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سم_اللّه الرحمن الرحيم 
ترجمة الإمام البردوي 


هو شيخ الحنفية عالم ما وراء النهر: أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن 
عبد الكريم البزدري؛ صاحب الطريقة في المذهب. ويعرف بفخر الإسلام البزدوي؛ , 
وهو مشهور أيضا بأبي العسر لعسر تصانيقه» كما أن أخاه مشهور بأبي اليسر ليسر 
تصائيقه("© . 
الخطيب . 


قال: وكان إمام الأصحاب بما وراء النهر» وله التصانيف الجليلة . 


ا ولد البردوي في حدود سئة 5٠٠.‏ هي ودرس يسمرقئد »ع ومات يكس فى 
رجحب سنة م ها 

للبزدوي تصائيف كثيرة» منها(؟) . 

أمالى. 

.-- تفسير القرآن. 

الجامع الكبير في الفروع. 
)١(‏ انظر مفتاح السعادة ( 5 /180). 


("2 انظر سير أعلام النبلاء 509/147 350907). 
(9ا) انظر هدية العارفين .)59517/1١(‏ 


3 ترجمة الإمام البزدوي 

- سميرة المذهب فى صقة الآدب . 

- شرح الجامع الصغير للشيباني في الغروع . 

شرح زيادة الزيادات للشيباني. 

00 غناء الفقهاء في الفروع . 

_- كشف الأستار في التفسير» في مائة وعشرين جزءاً. 

- المبسوط في الفروع» أحد عشر مجلداً. 

وكتاب أصول البزدوي» قال عنه حاجى خليفة فى كشف الظئون!١):‏ «كتاب 
عظيم الشان جليل البرهان» محتو على لطائف الاعتبارات بأوجز العبارات» تأيّى على 
الطلبة مرامة واستعصى على العلماء زمامه» قد انغلقت ألفاظه وخفيت رموزه 
والحاظه فقام جمع من الفحول بأعباء توضيحه وكشف خبيعئاته وتلميمه». 

ثم ذكر ممن شرحه وأوضحه: 

الإمام حسام الدين حسين بن علي الصفناقي الحنفي المتوفى سنة ١٠لا‏ ه 
وسماه والكافي»» والشيخ أكمل الدين محمد بن معحمود البابرتي الحنفي المتوفى 
سنة 85لا هه وسماه «التقرير»» والشيخ أبو المكارم أحمدك بن حسن الجاربردي 
دولا هن وأبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء المكى الحنفى المتوفى سنة 4 5م 

أما شرح الإمام علاء الدين البخاري - وهو الشرح الدي بين أيديئا - فقد قال 
عنه حاجي خليفة: «شرحه أعظم الشروح وأكثرها إفادة وبياناً»(؟ . 


.١١؟ صفة‎ )١١ 
.)١١7 ؟) انظر كشف الظنون وص‎ 


ترجمة العلامة البخاري صاحب الشرح'(') 


هو الإمام عيد العزيز بن أحمد ين محمد البخاريء علاء الدينء» الفقيه 
الأصولي الحنفي. 

أخذ عن جماعة من العلماء» منهم عمه محمد بن محمد فخر الدين 
المايمرغي» والحافظ محمد بن محمد بن نصر المتوفى سنة 91" ه. 

وأخذ عنه: قوام الدين الكالي» وهو محمد بن محمد بن أحمد السنجاري 
المتوفى سنة 43/ هه وجلال الدين عمر بن محمد الخبازي صاحب المغني في 
الأصول المتوفى سنة "5١‏ هه وغيرهما. 

توفي الإمام البخاري سنة 1/1١‏ ه. 

ومن مصدنفاته : 

- التحقيق في شرح منتخب الآصول للأخسيكثي . 

كتاب الأفنية. 

أربعون في الحديث. 


شرح الهداية» ولم يتم 


1 


0 انظر ترجمته في معجم المؤلفين ( ه / ١147‏ ) والأعلام ( 4 )١5/‏ وهدية العارفين ( ١إكمه)‏ 
وكشف الظنون وص 21117 211796 18149) وغيرهما. 


بس مم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الكتاب 


الحمد لله مصور النسم في شبكات الأرحام بلا مظاهرة ومعونة» ومقدذر 
القسم لطبقات الأنام بلا كلفة ومؤنة» شارع مشارع الأحكام بلطفه وإفضاله؛ ناهج 
مناهج الحلال والحرام يكرمه وتواله» مبدع فرائد الدرر من خطرات الفكر يسحائب 
فضله وإكرامه» منشئ لطائف العبر من شواهد النظر برواتب طوله وإنعامهء الذي 
أكمل بعنايته رونق الدين وأبهة الإسلام» وصير برعايته الملة الحنيفية مرتفعة 
الأعلام» نحمده حمداً تاه في وصفه أفهام العقلاء؛ ونشكره شكراً حار في قدره أوهام 
الألباء» على ما أوضح مناهج الشرع ورفع معالمه, وأحكم قواعد الدين وأثيت 
دعائمه . 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة رسخت عروقها في صميم 
الجنان: ودعت صاحبها إلى نعيم الجنان . 

ونشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي جبله الله من سلالة المجد والكرم» 
وبعثه إلى كافة الخلق والآمم. فأبان معالم الدين وآثاره» وأضاء سبل اليقين ومناره» 
حتى سطع نور الشرع عن ظلام الجفاء بحسن عنايته» وظهر نور الدين عن أكمام 
الخفاء بيمن كفايته» صلى اللّه عليه وعلى آله الذين لم تستر أقمار دينهم بغمام 
الشك والبداء» ولم تحتجب أنوار يقينهم بأكمام الأهراءء صلاة تتجدد على تعاقب 
الليالي والأيام» وتتزايد على انتقاص الشهور والأعوام» وسلّم ليما و وبع 6 

فإن علوم 0 أحق المفاخر بالتوقير والتبجيل» وأولى الفضائل بالتفضيل 
والتحصيلء إذ هي الطريقة المسلوكة لنيل السعادات في الدنياء والمرقاة المنصوبة 
إلى الفوز 0 في 0 بنورها يهتدي من ظلمات الغواية إلى سبيل الرشاد؛ 
ونيا يرتقى من حضيض الجهالة إلى ذروة الاجتهادء لا سيما علم أصول الفقه 
الذي هو أصعبها مدارك؛ وأدقّها مسالك» وأعمها عوائد» وأتمها فوائد . لولاه ليقيت 


1 مقدمة الكتاب 
لطائف علوم الدين كامنة الآثار» ونجوم سماء الفقه والحكمة مطموسة الأنوا لا 
تدخل ميامنه تحت الإحصاءء ولا تدرك محاسنه بالاستقصاء. . ثم إن كتاب أصول 
الفقه المنسوب إلى شيخ الإسلام الإمام المعظمء والحبر الهمام المكرمء العالم العامل 
الرباتي»ء مؤيد المذهب النعماني» قدوة المحققين» أسوة المدققين» صاحب 
المقامات العليةء والكرا امات السنيةء مفخر الأنام فخر الإسلام أبي الحسن علي بن 
محمد بن الحسين البزدوي تغمده الله بالرحمة والرضوان» وأسكنه أعلى منازل 
الجنان» امتاز من بين الكتب المصنفة في هذا الفن شرفاً وسمواء وحل محله مقام 
الغريا مجدا وعلواء ضمن فيه أصول الشرع وأحكامهء وأدرج فيه ما به نظام الفقه 
وقوامهء وهو كتاب عجيب الصنعة رائع الترتيب» صحيح الأسلوب» مليح التركيب» 
ليس في جودة تركيبه وحسن ترتيبه مرية» وليس وراء عبادان قرية. لكنه صعب 
المرام؛ أبي الزمام» لا سبيل إلى الوصول إلى معرفة لطفه وغرائيه» ولا طريق إلى 
الإحاطة يطرفه وعجائبه» إلا لمن أقبل بكليته على تحقيقه وتحصيله؛ وشدً حيازيمه 
لالاحاطة لجملته وتتضيلة بعد أن رزق في اقتباس العلم ذهناً ليا وذرعاً من 
هواجس أضاليل المنى خلياء وقد تبحر مع ذلك في الاحكام والفروع: واحاط بما 
جاء فيها من المنقول والمسموع» وقد سألني إخواني في الدين» وأعواني على طلب 
اليقين» أن أكتب لهم شريحا وكشن عن أوجه غوامض معانيه نقابهاء ويرفعم عن 
اللطائف المستترة في مباتيه حجابهاء ويوضح ما أبهم من رموزه وإشاراته المعضلق 
ويبين ما أجمل من ألفاظه وعباراته المشكلة» ظناً منهم أني لما استسعدت ببخدمة 
شيحيء وسيدي وسندي وأستاذي وعميء وهو الإمام المحقق الرباني» والقرع المدقق 
الصمداني » ناصب رايات الشريعة؛ كاشف آيات الحقيقة» فتّاح أقفال المشكلات» 
كشاف غوامض المعضلات») فخر الحق والدين» ملاذ العلماء في العالمين» قطب 
المتهجدينء ختم المجتهدين» محمد بن محمد بن إلياس المايمرغي('2 أفاض الله 
عليه سجال إتعامه وعتراتمم وصب عليه شعابيب إكرامه ورضواته. وات في حبجره 
برواتب يره وإفضاله» وربيت في بيته بصنائع جرده ونواله؛ لعلي فزت بدرر من غرر 
فرائدم, واخذك حظاً وافراً من موائد فوائده؛ وإنه قد كان مختصا بين العلماء باتفاق 
الآنام بتحقيق دقائق مصنفات فخر الإسلام» فاستعفيت عن هذا الأمر الخطيرء 
وتشيعت بأهداب المعاذير علماً مني بأني لست من فرسان هذا الميدانء ولا ل 
بالإبلاء في مواقفه يدانء وأين أنا من ذلك وقد تحيّرت الفحول في حل مشكلاته ل 


23١‏ هو محمد بن محمد بن إلياس المايمرغي؛ فقيه حندفي» توفي سنة املا ه, 


مقدمة الكتاب 0 


بعد تهالكهم في بحثه وتنقيره» وعجزت النحارير عن درك معضلاته) مع حرصهم 
علي تحقيقه وتفكيره؛ فلم يزدهم ذلك إلا المبالغة في الإلحاح عليء» والإقامة في 
مواقف الاقتراح لدي» فلم أجد بدأ من إنجاح مسؤولهم» ولا مندوحة عن تحقيق 
مأمولهم» فأجبتهم إلى ملتمسهم تفادياً من عقوقهم» وسقي إلى آداء حقوقهم 2 
وشرعت في هذا الآمر العظيم المهم؛ والخطب الجسيم المدلهمء مستعيناً باللّه 
الكريم الجليل» راجيا منه أن ايهديني سواء السبيل» ٠‏ متوكلاً على كرمه الشامل فى 
طلب التوفيق لإتمامه» معتمداً على إنعامه العام في سؤال التيسير لابتدائه واختتامه؛ 
راغباً إليه في أن يجعل ما أقاسيه خالصاً لوجهه الكريم» متعوذاً به من أن يعلقاني 
006 الأليمء مبتهلاً إليه في أن يحفظني من الخطأ والزلل» ويلهمني طريق 
الصواب والسداد في القول والعملء متضرعاً إليه في أن ينفعني به وأئمة الإسلام 
ويجمعني وإياهم ببيركات جمعه في دار السلام . 

ولما كان هذا الكتاب كاشفاً عن غوامض محتجبة عن الأبصارء ناسب أن 
سميته : و« كشف الأسرار»ة. 

وأرجو أن يكون كتاباً سبق عامة الشروح ترتيباً وجمالاًء وفاق نظائره تحقيقاً 
وكمالأء ومن نظر فيه بعين الإنصاف» عرف دعوى الصدق من الخلاف» ثم إني وإن 
لوال عيدا في تأليف الكتاب وترتيبه» ولم أدخر جداً في تسديده وتهذيبهء فلا بد 
من أن يقع في عثرة وزلل» وأن يوجد فيه خطأا وخطل» فلا يتعجب الواقف عليه منه فإن 
ذلك مما لا ينجو منه احد ولا يستنكفه بشرء وقد روى البويطي(١2‏ عن الشافعي7') 
... رحمه الله --- أنه قال له: إني صئّفت هذه الكتب فلم آل فيها الصواب» فلا بد أن 
يوجد فيها ما يخالف كتاب اللّه تعالى» وسنة رسوله عليه السلام» قال الله تعالى: 
ولو كَانَ من عند غير الله لَوَجّدُوا فيه اختلافاً كثيراً © [التساء: ]2 فما وجدتم 
فيها مما يخالف كتاب الله وسئة رسوله فإني راجع عنه إلى كتاب اللّه وسنة رسوله. 


وقال المزني20: قرأت كتاب (الرسالة) على الشافعي ثمائين مرة» فما من مرة 


)١(‏ البُريطي : هو ابو يعقوب يرسف بن يحيى القرشي البويطي» من كبار أصحاب الشافعيء توفي سنة 
هذى 

)١(‏ الإمام المجتهد ناصر السئة محمد بن إدريس بن العياس بن عثمان بن شافع المطلبي القرشي» ولد 
في غزة سئة ١5٠‏ ه. توفي سنة 114 اه, 

() هو الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني» توفي سنة 1114ه. 


٠١‏ مقدمة الكتاب 


إلا وكان يّقف على خطاء فقال الشافعى : هيه أبى اللّه أن يكون كتاب صحيحاً غير 
كتابه. 

فالمامول ممن وقف عليه بعد أن جائب التعصب والتعسف ونيد وراء ظهره 
التكلّف والتصلّف * أن يسعى في إصلاحه بقدر الوسع والإمكان» أداء لحق الآأخوة 
8 الإيمان؛ وإحراناً ادر 0 بين م وادخاراً لجزيل المثوبة في دار 

قال العيد ل 
وغفر ذنويه: حد ثني بهذا الكتاب شيخي وأستاذي وعمي الذي تقدم ذكره آنفاً قراءة 
عليه بسرخس(22 في المدرسة الملكية العياسية قال: حدثني به أستاذ أثمة الدنيا 
مظهر كلمة الله العليا شمس الأئمة محمد بن عبد الستار بن محمد الكردري('»2 من 
أول الكتاب إلى باب أسباب الشرائع» ومنه إلى آخر الكتاب الشيخ الإمام والقرم 
الهمام بددر الملة والدين محمل بن محمود بن عيد الكريم الكردري2؟) المعروف 
بخواهر زاده رواية عن خاله هذاء قال: حدثبا شيخ شيوخ الإسلام برهان الدين علي 
ابن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني*2» قال: حدثنا إمام الآثئمة ومقتدي الآمة نجم 


)يع سَرخّس: مدينة من فواحي -فراسان» بين نيسابور ومرو. معجم اليلدان 000 

)22 هو محمد بن عيد الستار بن الكردري شمس الأئمة» فقيه حنفي» ولد سنة وهه هم » توفي سنة 
ها 

فرع محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري؛ بدر الدين المعروف بخواهر زادمى توفي سنة .36١‏ 

بنع هو برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني الرشداني المعروف بالمرغيناني؛ توفي 
سئة “7 هه 

6 هو نجم ألدين أبو حفص عمر بن احمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان التسفي» ولد سنة 
5ه وتوفي سنة لاه ه. 


حل 


أصول فخر الإسلام البزدوي 


قال الشيخ رحمه اللّه: (الحمد لله خالق الدسم ورازق القسم» جرد يه البدلفم 
والخلف بذكر الحمد في أوائل تصانيفهم اقتداء بكتاب اللّه تعالى» فإنه معدُوَن به وعملاً 
بقوله عليه السلام : وكل أمر ذي بال لا يُبدا فيه بالحمد لله فهو اقطع6(). 


والحمد: هو الثناء على الجميل من نعمة وغيرها يقال: حملته على إنعامه» 
وحمدته على شجاعته, واللآم فيه لاستغراق الجنس عند أهل السنة على ما عرف» أي: 
الحمد كله للّهء واللّه : اسم تفرد به الباري سبحانه يجري في وصفه مجرى الأسماء الأعلام 
لا ار فيه لأحدء قال تعالى تلم ده [مكورة مريم : :3 أي 0 
الحمد 55 الاسم لانه لما كان كالعلم للذات كان مستجمعاً مدع الصفات» فكان 
إضافة الحمد إليه إضافة إلى جميع أسمائه وصفاته, ألا ترق أن الإيمان اختص بهذا الاسم 
حيث قال عليه السلام: (أمرت أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه(؟؟2 مع أن 
الإيمان بجميع الأسماء والصفات واجب لآأنه مستجمع للصفات. 

ثم لما كان من سنة التاليف أن يوافق التبحهيد مضموتة» وغرض الشيخ هاا 
التصنيف بيات أصول الفقه» والفقه: : على ما روي عن أبي حنيفقة رحمه اللّه : معرفة 
النقس ما لها وما عليها قال: (خالق النسم» إذ لا بد من وجود النفسء لتعرف ما شرع لها 


)١(‏ حديث: كل امر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد لله فهر أقطع؛ أسخرجه أبو داود في الأدب» حديث 
رقم٠‏ 2484 من 'حديث أبي هريرة رضي الله عله وألخرجه أين ماجة في النكاح» حديث رقم 
14 وأخرجه الإمام احمد في المسند ( 5 /559). 

(؟) اخرجه البخاري ١/١‏ ومسلم 278/١‏ والترمذي 6/-4» وآنخرجه الإمام احمد في المسند 
لون دلى لالاء لم )» وابن ماجة 8/1١‏ 2ء والنسائي ١14/5‏ . 

(9؟) هو الإمام المعظمء والمجتهد الأكبر: أبو حنيقج التعمان بن ثايت الكوفي» التيمي بالولاء؛ ولد 
ونشأ بالكوفة وتغقه على -حماد بن سليمان توفي سنة٠هاه.‏ 
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مبدع البدائع وشارع الشرائع ديناً رضياً ونوراً مُضيأوذكراً للأنام ومطية إلى دار 
السلام. 
مثل العقودء وما شرع عليها مثل الواجبات» والخلق ههنا بمعنى الإيجاد» والنسمة: 
الإنسان كذا في الصحاحء والنسم جمع نسمة وفي المغرب: النسمة: النفس من نسيم 
الريح» كم سميت بها النفسء ومنها أعتق التسمةء واللّه بارئ النسم» ولما كان الإنسان 
محتاجا إلى العطاء في حالة البقاء أعقبه بقوله: (رازق القسم) أي: معطي العطايا والرزق 
العطاء» وهو مصدر قولك: رزقه اللّه. 

والقسّم: جمع قسمة» بمعنى القسم وهو الحظ والنصيب من الخير. 

وفئ ذكر الرزق دون الإعطاء لطف وهو أن الرزق ما يفرض للفقراء بخلاف العطاء 
فإنه اسم لما يقرض للعمال مثل المقاتلة والإنسان في أول أمره فقير محتاج لا قوة له على 
كسب وعمل فكان ذكر الرزق أشد مناسبة من ذكر العطاء مع أن فيه رعاية صنعة الترصيع. 
قوله: (هبدع البدائع وشارع الشرائع) الإبداع: الاختراع لا على مثالء والبدائع: جمع 
بديع» بمعنى مبتدعء أي: مخترع الموجودات بلا مادة ومثال بقدرته الكاملة وحكمته 
الشاملة . 

وفي ذكر هلاه القضية بدون الواو بدلا من قوله: (خالق النسم) إشارة إلى أن خلق 
مثل هذا الموجود الذي في أنموذج من جميع ما في هذا العالم حتى قيل: هو العالم 
الأصغر من عجائب قدرته وغرائب حكمته ثم هذا الجنس لما -خلقوا على همم شتى 
وطبائع مختلقة» وأهواء معباينة لا يكادون يجتمعون على شيء» ويبعث لكل واحد همته 
إلى ما يستلذ طبعهء وفيه من الفساد ما لا يخفى» لآن ذلك يؤدي في العاجل إلى التقاتل 
والتفاني » وفي الآجل إلى استحقاق العذاب الأليم شرع الشرائع زاخرا لهم عن ذلك» 
وجامعاً لهم على طريق واحد مُستقيمء فكان من أجل النعم. 

والشرع : الإظهارء وشرع لهم كذا: أي: بين. : والشرائع :جمع :شويعة وحي : ا شرع 
الله تعالى: لعباده من الدين» ثم ضمن الشارع معنى الجعل والتصيير فانعصب: ديناً على أنه 
مقعول ثان له أي: جاعل الشرائع دينا رضياً وانتصب على الحال من الشرائع مع أنه ليس 
بصفة لوجود معنى الصفة فيه باعتبار وصفهء كما انتصب قرآثاً على الحال في قوله عرّ 
أسمه : 9 كتَابٌ فُصلت آيَانهُ رانأ ريا 4 [فصلت :5 مع أنه ليس بصفة؛ لكونه موصوفاً 
يوصف» أي فصلت آياته في حال كونه موصوفاً بالعربية» وهو مثل قولك: جاءني زيد رجلاً 
صالحا. 
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هاه سقاقيام هه ماه عو و وهو ووو و وقققاقه وم عقققه وه عع مه عايواءه واأم. وام م و رامد واواهة واماه هم م نه 


والدين: وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات 
والرضي المرضي» ووصفه به اقتداء بقوله عر وجل: «وَرَضيت لم الإسلآم ديناً» 
[المائدة: ]2 أي: اخترته لكم من بين الآديان؛ ويجوز أن يكون المراد من الشرائع 
مشروعات هذه الملة خاصة:» بدليل قوله: ( دينا) على صيغة الواحد ولو كان المراد جميع 
الشرائع من لدن آدم إلى عهد النبي عليهما السلام لقيل: أدياناً رضية وأنواراً مضيعة . 

والنور: لغة اسم للكيفية العارضة من الشمس والقمر والنار على ظواهر الأجسام 
الكثيفة مثل الأرض والجدار. ومن خاصيته أن يصير المرئيات بسببه متجلية منكشقة ولذا 
قيل في تعريفه: هو الظاهر في نفسه المُظهرٌ لغيره» ثم تسمية الدين نوراً بطريق الاستعارة» 
لأنه سبب لظهور الحق للبصيرة كما أن النور الجسماني سبب لظهور الأشياء للبصرء 
والإضاءة مَمَعَددٌ ولازم» قال النابغة الجعدي7١):‏ 

أضاءت لناالنار وجهاً | أغرّملتبساً بالفوّاد التياسا 
يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا 

فاستعمله بالمعئيين واللزوم هو المختار» والضياء أقوى من النورء وأتم منهء لآئه 
أضيف إلى الشمس: والنور إلى القمر في قوله تعالى: طإمرَ الذي جَمَلَ الشّمْس ضبيّاء 
وَالقمَرٌ تُورأً © [ يونس :]. ثم الشيخ وصف الدين بالنور أولاً كما وصقه | الله تعالى به في 
قوله: « ولكن . جَعَلْنَاه ثوراً» [الشورى:1ه]2 أي: جعلنا الإيمان نورًء اوفي قوله عر 
أسمه: : #واللّهُ م متم م ثُوره » [الصف:8]» أي: دينه: ثم وفتكنه بالإغناءة .ثانياً لآنه في أول 
الأمر في حق المتمسك به بمنزلة نور القمرء ثم يتزايد بالتامل والاستدلال إلى أن يبلغ ضوء 
الشمسء ولان الخلق كانوا في ظلمة ظلماء قبل البعفة» فكان ظهور الدين فيها بمنزلة 
ظهور نور القمر في الظلمة الجسمانية؛ ثم ازداد حتى بلغ المشرق والمغرب بمنزلة ضياء 
الشمس» فلهذا وصفه بهماء ولأن استنارة العالم الجسماني بهذين الكوكّبّين قوصفه بالنور 
والإضاءة فكانه قال: هو الشمس والقمر في العائم الروحاني بطريق الاستعارة التخييلية. 

قوله : (وذكراً للأنام ومطية إلى دار السّلام) الذكر ها هنا : الشرف قال تعالى : ل« لقد 
أنرلْنًا إِلِيكُم كتاباً فيه ه ذكركم 4 [الانبياء:١٠]»‏ أي شرفكم. #8 ص والقرآن ذي الذّكْر» 
)ص١١‏ ]» قيل: ذي الشرف» والانام: الخلق» وهو اسم جمع لا واحد له من لقظه 
و(المطية) : المركب» والمطاء: الظهر وهذا الكلام بطريق الاستعارة يعني : كما أن المطية 


. 1484 هو الشاعر بو ليلى عبد الله بن قيس من بني جعدة بن كعب. المتوفي سنة‎ )١( 
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أحمده على الوسع والإمكان» واستعينه على طلب الرّضوان ونيل أسباب 
الغفران . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله؛ وآصلي عليه وعلى آله وأصحابه. وعلى الأنبياء والمرسلين وأصحابهم 


وسيلة إلى الوصول إلى المقصد» فكذلك الدين وسيلة إلئ الوصول إلى المقصد الأقصى 
وهو دار السلام» وسّميت الجنة دار السلام لسلامة أهلها وما فيها من النعم عن الآفات 
والفناءء أو لكثرة السلام فيها قال تعالى: فإ تَحَيَتَهُم فيهًا سَّلام 4 [ابراهيم:11]» فإ سَلام 
27 2 الات 

عَلَيَكُم طبثم # [الزمر: الال“ سلام ولا من رب رحير» [يس :8ه ]ء أو السلام من 
أسماء الله تعالى فأضيفت الدار إليه تعظيماً لها . 

قوله: (أحمده على الوسع والإمكان) ولما نظر الشيخ رحمه اللّه في جلائل نعم الله 
تعالى على عباده وكمال قدرته وعظمته. وعرف أن القدرة البشرية لا تفي بالقيام بمواجب 
حمذده كماهو يستشقف وأن سلوك طريق النجاة لا ا وتيسيره قال: (أحمده 
على الوسع والإمكان, وأستعينه على طلب الرضوان) بي يعني : أحمذه على حسب وسعي 
وطاقتي » واد .اتام يد من سدم ٠‏ علد حيسي لقا ديد ليس ذلك في 
وسع أحدء قال تعالى: 98 ون تَعْدُوا نعْمّتَ الله لا تُحَصُومًا 4 [إبراهيم :4 ثم الإمكان 
أعم من الوسع» لان الممكن قد يكون مقدوراً للبشر وغير مقدور لى إلا ترى أن سف 
الجيال ممكن في نفسه. وإن لم يكو دنا للبشرء والوسع راجع إلى الفاعل؛: والإمكان 
إلى المحل» وخص طلب الرضوان أي: الرضا بالاستعانة فيه لآنه أعظم النحم واعلاها قال 
تعالى: «إ وَرِضوَانٌ من اللّه أَكْبَرَ» [التوبة:/7]» ثم ذكر الشهادتين لأن ذلك من سنة 
الخطبة» قال عليه السلام : و« كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء)(١2‏ , 

قوله: (وأصلي عليه وعلى آله) أي: ذريته وأصحابه أي: متابعيه من المهاجرين 
والأنصارء أو المراد من الآل: الأتقياء من المؤمنين على ما قال عليه السلام: «آلي كل 
مؤمن تقي 6(" وتخصيص الأصحاب بالذكر بعد دخولهم في ذلك العموم لزيادة التعظيم» 


:203 أخرجه الترمذدي في : التكاح 2414/17 وأبو داود في : النكاح 351/14 واخرجه الإمام أحمد في: 
المسند. 07/37 7١41‏ كلهم عن آبي هريرة . 

)20 أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنسء انظر المقاصد الحسئة ص 5 ع ' وفيض القدير ١إمماكمف‏ 
وكشف الخفاء ومزيد الإلياس .18-1١1// 1١‏ 
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قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبو الحسن علي بن محمد اليزدوي - 
رحمه اللّه : العلم نوعان: علّم التوحيد والصّفاتء وعلم الشّرائع» والأحكام . 
وتقديم الآل والأصحاب في الصلاة على عامة الأنبياء والمرسلين لتكميل الصلاة على 
النبي» لا لتفضيلهم على الأنبياء إذ لا فضل لولي على نبي قط . 

قوله : ( العلم نوعان) اختلف في تفسير العلم: 

فقيل: لا يمكن تعريفه لأنه ضروري إذ كل أحد يعلم وجوده ضرورة» ولآن غير 
العلم لا يعلم إلا بالعلم» فلو علم العلم بغيره كان دورا. 

وقيل : إنه صفة توجب في الآمور المعنوية تمييزاً لا يحتمل التقيض . 

وقوله: لا يحتمل النقيض احتراز عن الظن ونحوه. 

وقيل: هو صفة ينتفي بها عن الحي الجهل والشلك والظن والسهو. 

ومختار الشيخ أبي منصور الماتريدي(١»‏ - رحمه الله - أنه صفة يتجلى بها 
المذكور لمن قامت هى به. 

شم إنه عام يتناول علم النحو والطِب والنجوم وسائر علوم الفلسفة» كما يتناول علم 
التوحيد والشرائع فلا يستقيم تقسيمه بالتوعين» واكتقاؤه عليهماء كما لا يستقم تقسيم 
الحيوان بأئه نوعان : إنسان وفرس متحصرا عليهماء لأنه أعم من ذلك إلا بتقييد» وهو أن 
يقال: المراد العلم المنجي أو العلم الذي ابتلينا به نوعان؛ وكان الشيخ - رحمه الله - 
أخرج بقوله : العلم نوعان» غير هذين التوعين عن كونه علماً لعدم ظهور فائدته في الآخرة 
وانحصار القائدة فيها على النوعينء فكان هذا من قبيل قولك: العالم في البلد زيد مع 
وجود غيره من العلماء فيه) لانك لا تعدهم علماء في مقابلته . (علم التوحيد) هو العلم 
بان اللّه تعالى واحد لا شريك له. (وعلم الصفات) هو العلم بأن للّه تعالى صفات ثبوتية 
قائمة بذاته قديمة غير مُحْدَئة مثل العلم والحياة والقدرة وغيرها من أوصاف الكمالء لا 
كماز. عمث ١‏ لمعتزلة(؟2 من نفي الصفات» ولا كما زعمت الكرامية ”)من حدوث بعض 
الصفات. (وعلم الشرائع) هو العلم بالمشروعات: من السبب والعلة والشرط والحل 


)1١(‏ هو آبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ( المتوفى سنة كالا“اه ‏ 18 514م) إمام 
المتكلمين وعلماء العقائد. 

)03 المعتزلة» فرقة كبيرة من فرق المسلمين تشعبت إلى مذاهب عديدة؛ وأصولهم ترجع إلى خمسة: 
التوحيد» العدل» الوعد والوعيد: المنزلة بين المنزلتين؛ الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(1) الكرامية: هم أتباع أبي عبد اللّه محمد بن كرام؛ وقد تفرعوا إلى مذاهب. 
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والأصل في النوع الأول هو التمسّك بالكتاب والسنة ومُجانبة الهُوى والبدعة 
والحرمة: والجواز والفساد, والأحكام وإن دخلت في المشروعات لكنها لكونها مقصودة 
أقردت بالذكر ( والأصل في النوع الأول التمسك بالكتاب والسئة) أي بمحكم الكتاب 
والسنة المتواترة» وهذا في المباحثة مع النفسء أو مع أهل القبلة الذين أقروا برسالة النبي 
عليه السلام وبحقية القران: وانتحلوا نحلة الإسلام» إلا أتهم بسبب أهوائهم خرجوا عن 
حوزة الإسلام» ونيذوا التوحيد وراء ظهورهمء وأنكروا الصفات التي نطق بها القرآن والسنة 
زاعمين أن ما ذهبوا إليه هو عين الحق» ومحض التوحيد» فأما في المباحفثة مع مَنْ انكر 
الرسالة والقرآن مثل المجوس''؟ والثدوية ("2 والفلاسقة("2 قلا ينفع التمسك فيها بالكتاب 
والسنة لإنكار الخصم حقيتهاء فيتمسك إذن بالمعقول الصرف . ( ومجانبة الهوى والبدعة) 
الهوى: ميلان النفس إلى ما تستلذه من غير داعية الشرع» والبدعة: الأمر المحدث في 
الدين الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون» يعني يتمسك بالكتاب والسئة مجانباً لهوى 
تفسهء ومجانبا لما أحدثه غيره في الدين مما لم يكن منهء فلا يحمل الكتاب والسنة على 
ما تهواه نفسهء ولا على ما يوافق ما أبدعه غيره؛ مثل ما قالت الرافضة!؟»2: المراد من الخمر 
والميسر والإنصاب: أبو بكر وعُمر وعقمان» ومن الظالم في قوله تعالى: « وَيومٌ يَحَضٌُ 
الظالم عَلَى يديه © [الفرقان:70]: أبو بكر ومن قوله: 9 لم أتّخذ كُلاناً4 [الفرقان:72] 
عمرء ومثل ما قالت المعتزلة في قوله تعالى: « وَيُغْفرَ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاءْ © 1 النساء: 
117-8]. أنه مشروط بشرط التوبة» ليستقيم قولهم: بالتخليد في النار لاصحاب الكبائر 
من المؤمنين» ومثل حملهم المشيئة في قوله تعالى: فإ تُضْل بها من تَشَاءُ 4 [الاعراف: 
١‏ 1» ونظائره على مشيئة القسر ليستقيم قولهم: بعدم دخول الشرور والقبائح تحت 


)١(‏ لمجوسء والمجوسية دين قديمء واللفظج وردت في القرآن الكريم: «إإن الذين آمنوا والذدين 
هادوا والصايعين والنصارى والمجوسء والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على 
كل شيء شهيد # [ الحج: ١07‏ ]. وقد تفرقوا آديانا وفرقاً. 

(؟) الثوية: هم القائلون بأن أصل كل شيء النور والظلمة» وهما قديمان أزليان وقد تغرقوا إلى منائية 
وديصانية ومرقونية ومزدكية . 

(؟) الفلاسفة أو الحكماء غير الإسلاميين كارسطوا وافلاطون وأفلرطين؛ والإسلاميين كالفارابي وابن 
سينا. 

(4) الرافضة: في تسميتهم خلاف» وهم من فرق الشيعة أو هم عموماً فرق الشيعة فبعضهم يقول 
بأنهم سموا رافضة لرفضهم لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ( كابي الحسن الاشعري ) يقول بأنهم 
فرقة من فرق الشيعة ( كالنوبختي )» وبعضهم يقول بانهم سموا كذلك في الكوفة لكونهم رفضوا 
زيد بن علي ( كالطيري), 
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ولزوم طريق السنة والجماعة الذي كان عليه الصحابة والتابعون ومضى عليه 
الصالحون . وهو الذي كان عليه أدركنا مشايخنا وكان على ذلك سلقنا أعني أيا 
حنيفة وأبا يوسف ومحمد أو عامة أصحابهم رحمهم اللّه. وقد صئف أبو حنيفة 
رضي الله عنه في ذلك كتاب ١‏ الفقه الأكبر» وذكر فيه إثبات الصفات» وإثيات 
تقدير الخير والشر من اللّهء وإن ذلك كله بمشيئته وأئيت الاستطاعة مع الفعل» 
مشية اللّه تعالى وإرادته. (ولزوم طريق السنة) أي: عقيدة الرسول و(الجماعة)» أي: 
عقيدة الصحابة (أدركنا مشايخنا) أي: أكثرهم» وإنما قيّد به الآن بعضهم كاة موسونا 
بالبدعة مثل بشر بن غياث المريسي!١2.‏ 

واعلم أن غرض الشيخ من تقرير هذه الكلمات في أول هذا الكتاب إيطال دعوى من 
زعم من المعتزلة: أن أبا حتيفة - رحمه الله - كان على معتقدهم استدلالاً بما تُقل عنه 
أنه قال : كل مجتهد مصيب» ودفع طعن من طعن فيه من الشافعية وغيرهم من أصحاب 
الظواهر أثه كان من أصحاب الرأي» وإنه كان يقدم الرأي على السنةء فبدا؟ أولاً بإبطال 
دعوى المعتزلة فقال: (وقد صنف أبو حديفة في ذلك) أي: في علم التوحيد والصفات 
(كتاب الفقه الأكبر) سماه أكبر لأن شرف العلم وعظمته بحسب شرف المعلوع ولا معلوم 
أكبر من ذات اللّه تعالى وصفاته فلذلك سماه أكبر (وذكر فيه إثبات الصفات) فقال: لم 
يزل ولا يزال بصفاته وأسمائه» لم يحدث له صفة ولا اسمء لم يزل عالماً بعلمه» والعلم 
صفته في الآزلءٍ وقادراً بقدرته والقدرة صفته في الأزل» وخالقاً بتخليقه والعخليق صفته 
في الآزل» وفاعلاً بفعله» وفعله صفته في الآزل» فالفاعل هو اللّه سبحانه وفعله صفته في 
الأزل» والمفعول مخلوق» وفعل الله تعالى غير مخلوق» وصفاته أزلية غير مخلوقة ولا 
محداثة فمن قال: إنها مخلوقة أو محدثة ثة أو وقف فيها أو شلك فيها فهو كافر باللّه تعالى . 
(وإثبات تقدير الخير والشر من الله عزّ وجل) أي: ذكر ذلك فيه أيضا فقال: يجب أن 
يقول: آمنت باللّه وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره من اللّه تعالى ( وأن ذلك كله 
بمشيئته) أي ذكر ذلك - أيضا ‏ فقال: جميع أفعال العباد من الحركة والسكون» 
كسبهم على الحقيقة: واللّه تعالى خالقهاء وهي كلها بمشيكته وعلمه وقضائه وقدره؛ 
والطاعات كلها بمحبته» ورضائه؛ والمعاصي كلها بتقديره وعلمه وقضائه ومشيئته لا 
بمحبته. ورضاهء وأما مسالتا الاستطاعة والأصلح فما وجدتهما في النسخ التي كانت 
عندي من الفقه الأكبر» وليس في كلام الشيخ ‏ أيضا - ما يوجب أنه قد ذكرهما فيه 


223220 هو آبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي. مات يبغداد سنة 14 اه . 
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وأن أفعال العباد مخلوقة بخلق اللّه تعالى إياها كلهاء ورد القول بالأصلح. 
وصنف كتاب «العلم والمتعلم» وكتاب «الرسالة4» وقال فيه: لا يكفر أحد 
بذنبء» ولا يخرج به من الإيمان ويترحم له. وكان في علم الأصول إماما صادقا. 
ع يا ع سس ا 1 ولم يقل أيضاً: 
وأثيت فيه الاستطاعة, ورد فيه القول بالأصلح» » بل استانف الكلام وقال: وأثبت الاستطاعة 
ورد : القول بالاصلح مطلقاً فلعله أثبتهما في موضع آخرء أو في مباحئه. ونحو ذلك قوله: 
(وقال فيه: لا يكفر أحدا بذنب) أي: قال فيهء فقد ذكر في كتاب «العالم والمتعلم) أن 
المؤمن لا يكون للّه عدوا وإن ركب جميع الذنوب بعد أن لا يدع التوحيد» لأنه حين 
يرتكب العظيم من الذنبء قاللّه أحب إليه مما سواه فإنه لو خير بين أن يحرق بالنار وبين 
أن يفتري على اللّه من قبله» لكان الاحتراق أحب إليه من ذلك» ولا يخرج به من الإيمان. 
ذكر فيه أيضاً : قال المتعلم رحمه اللّه: :اقم تولك في انامس زروا 9 آن النومن إذ! زثى يخلع 
عته الإيمان كما يخلع عنه القميص» » ثم إذا تاب أعيد إليه إيمانه2'(6: أتكذبهم في 
قولهم» »أو تصدقهم؟ إن صداقت قولهم فقد دخلت في قول الخوارج 0 » وإث كذبت 
قولهم قالوا جانت كلد للسن عه اسن نزي برو للك ريال ع ل 
إلى التبي عليه السلام؟ 

قال العالم رحمه الله: اكذب هؤلاء ولا يكون تكذيبي لهم تكذيباً للنبي عله - 
بل يكوة سكديا للرواية عنهء فإن الرجل إذا قال : أثا مؤمن بكل شيئ تكلم به النبي عاد 
غير أنه لم يتكلم بالجورء ولم يخالف القرآن كان هذا القول منه تصديقاً بالنبي والقرآن» 
وتنزيهاً له من الخلاف على القرآن» وقد قال الله تعالى: « والّذان يأتيانها منكّم # 
[العساء:>١‏ ] فقوله : مدكمء » لم يعن به اليهود ولا النصارىء» وإنما عني به المسلمون. 
وذكر في الققه الأكبر أيضاً : ولا تكقّر مسلماً بذنب من الذنوب» وإن كانت كبيرة إذا لم 
يستحلهاء ولا زيل عته اسم الإيمان ونسيه مؤمناً حقيقة. ٠‏ (ويترحم له) اي: يدعى له 
بالرحمة ويقال: رحمه اللّه. قال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: ولو كان أبوك 
إسلامياً لترحّمنا عليه . أي لقلنا له: رحمه اللّه)(؟). 


)١(‏ آخرجه الديلمي في الفردوس ١45/1١‏ : «الإيمان سريال يسربله الله عر وجل لمن يشاء فإذا زئى 
العبك نرع عنه السربال فإذا تاب يرد عليه . 

)22 الخوارجء فرقة من فرق المسلمين» تفرعت أيضاً إلى مذاهب مختلفة كالمحكّمة والؤياضة 

(7) أخرجه اساي في فاح الاميول لت 1 
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مام ع و ع هاه مج ماه عع ماع عم ة وعاوقءة وو وف وو هق هش عه مام وم فاه هماما عه مس مهاه ماه سه اه عاماء ا وه عا يده امه 


وذكر فيه أيضاً قال المتعلم: أخبرني عن الاستغفار لصاحب الكبيرة أهو أفضل أم 
الدعاء عليه باللعنة؟. 

قال العالم - رحمه الله : الذنب على منزلتين غير الإشراك باللّهء فأي الذنيين 
ركب هذا العبد فإن الدعاء له بالاستغفار أفضلء لآنه مؤمن من أهل الشهادة والدعاء لأهل 
هذه الشهادة بالمغفرة أفضل» لحرمة هذه الشهادة إذ ليس شيء يطاع اللّه تعالى يه أفضل 
من الإقرار بهذه الشهادة: وجميع ما أمر الله تعالى من فرائضه في جنب هذه الشهادة أصغر 
من بيضة في جنب السماوات والأرضين وما بينهن» فكما أن ذنب الإشراك أعظم كذلك 
أجر هذه الشهادة أعظم (وكان في علم الأصول إماما صادقا) أي: إماما على التحقيق» 
والشيء إذا يولغ في وصفه يوصف بالصدق» يقال للرجل الشجاع وللفرس الجواد : إنه لذو 
صدق» أي: صادق الحملة وصادق الجري» كأنه ذو صدق قيما يعدك من ذلك. قال 
صاحب الكشاف في قوله تعالى: «9 قدم صداق #: وفي إضافته إلى صدق دلالة على زيادة 
فضلء» وإنه من السوابق العظيمة. 

ومما يدل على تبحّره فيه ما روى يحيى بن شيبان عن آبي حنيفة ‏ رحمه اللّه- أنه 
قال: كنت رجلاً أعطيت جدلاً في الكلام فمضى دهر فيه أتردد وبه أخاصمء وعنه أناضل؛ 
وكان أكثر أصحاب الخصومات بالبصرة فدخلتها نيفاً وعشرين مرة أقيم ستة وأقل وأكثرء 
وكنت قد نازعت طبقات الخوارج من الإياضية('2 وغيرهمء وطبقات المعتزلة» وسائر 
طبقات أهل الأهواء. وكنت بحمد الله أغليهم وأقهرهمء ولم يكن في طبقات آهل الأهواء 
أحد اأجدل من المعتزلة: لآن ظاهر كلامهم مموه تقبله القلوب» وكنت أزيل تمويههم 
بمبد! الكلام» وأما الروافض وأهل الإرجاء الذين يخالغون الحق» فكانوا بالكوفة أكثر » 
وكنث قهرتهم بحمد الله أيضاً - وكنت أعد الكلام افضل العلوم وأرفعهاء فراجعت 
نفسي بعد ما مضى لي فيه عمر وتدبّرت فقلت: إن المتقدمين من اصحاب النبي - عوك - 
ورضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم؛ لم يكن يفوتهم شيئ مما ندركه نيحن» وكانوا عليه 
أقدر وبه أعرف وأعلم بحقائق الأمورء ثم لم يتهيأوا فيه متنازعين ولا مجادلين» ولم 
يخوضوا فيه» بل أمسكوا عن ذلك ونهوا اشد النهي؛ ورايت -خوضهم في الشرائع وأبواب 
الفقه وكلامهم فيه» عليه تجالسوا وإليه دعواء وكانوا يطلقون الكلام والمنازعة فيه 
ويتناظرون عليه» على ذلك مضى الصدر الأول من السابقين وتيعهم التابحون» فلما ظهر لنا 


)١(‏ هم اتباع عبد اللّه بن إياض» ظهر في زمن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. 


0 أصول فخر الإسلام البزدوي 


وقد صح عن أبي يوسف أنه قال: ناظرت أبا حنيفة في مسألة خلق القرآن ستة 
أشهرء فاتفق رأيي ورأيه على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. وصح هذا القول 
عن محمد رحمه اللّه. ودلت المسائل المتفرقة عن أصحابنا في 9المبسوط» 
من آمورهم ذلك تركنا المنازعة والخوض في الكلام ورجعنا إلى ما كان عليه السلف» 
وشرعنا فيما شرعواء وجالسنا أهل المعرفة بذلك مع أني رآأيت من ينتحل الكلام ويجادل 
فيه قوماً ليس سيماءهم سيماء المتقدمين» ولا منهاجهم منهاج الصالحين» رأيتهم قاسية 
قلوبهم غليظة أفغدتهم لا يبالون مخالقة الكتاب والسنة والسلف الصالح فهجرتهم وللّه 
الحمد . كذا ذكر الإمام ظهير الدين المرغيناني('>2 في مناقب الإمام الأعظم - أبي حنيقة ‏ 
رحمهما اللّه. قوله - (ودلت المسائل المتفرقة.. إلى آخره) اعلم أن أهل الأهواء تفرقوا 
أو على ست 3 : القدرية('؟2»؛ والجبرية("2» والرافضة» والخارجية0*)»: والمشبهة(*), 
والمرجعة(' »»ثم تفرقت كل فرقة على اثنتي عشرة فرقة» فصار الكل اثنتين وسبعين فرقة» 
على ما عرف. ففي المسائل المذكورة في المبسوط والجامع الصغير وغيرهما دليل على 
آنهم لم يميلوا إلى شيئ من هذه المذاهب فقالوا في قوم صلوا بجماعة في ليلة مظلمة 
"بالتحري» فوقع تحري كل أحد إلى جهة أن من علم منهم بحال إمامه فسدت صلاته؛ لآن 
إمامه في زعمه مخطئء فلو كان كل مجتهد مصييا عندهم كما هو مدهب المعتزلة لما 
صح القول منهم بفساد الصلاة كما لو صَلُوا كذلك في جوف الكعبة. 

فإن قيل: إنما حكموا بفساد الصلاة لآن حقية كل جهة مختصة بمتحريها إذ 
اجتهاد كل مجتهد حق في حق نفسه » لا في حق غيره» حتى لم يجز العمل باجتهاده لغيره 

من المجتهدين كحل الميتة ثابت في حق المضطر دون غيره بخلاف الصلاة في الكعبة» 

فإن كل جهة فيها حق بالنسبة إلى جميع الناس؟. 

قلنا: إذا كان اجتهاد كل مجتهد حقاً بالنسبة إليه» لا بد من أن يعتقد الغير الحقيّة 
بعلك النسبة»ء كحل الميتة لما ثبت في حق المضطر لا بد من أن يعتقد غير المضطر الحل 


٠٠١ هو ظهير الدين آبو المحاسن الحسن بن علي المرغيناني» توفي حوالي‎ )١( 

؟) القدرية: وسموا بذلك لقرلهم بان كل عبد خالق لفعله؛ وقادر. .ار القلطية نيه 

(*1) الجبرية كا يقول الشهرستائي : وهم الذين لا يثبعون للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل اصلاً . 

(4) أي الخوارج. 

(5) المشيهة: هم الذين يذهيون إلى تشبيه الخالق بالمخلوق في الصفات الخبرية ومدلولاتها. 

(8) المرجعة: وتنقسم إلى إربعة أصئاف : مرجفة الخوارج؛ ومرجعة القدريةء ومرجمة الجيرية» والمرجفة 
الخالصة . 
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في حقه وإن لم يغبت ذلك في حق غير المضطرء هاهنا اعتقده مخطعاً مطلقاء فأوجب 
فساد الصلاة» ولو كان الأمر على ما قالوا لما أوجب فساد الصلاة؛ كالمتوضئ إذا اقتدى 
بالمتيمم صح صلاته عند أبي حنيفة ة وأبي يوسفء وإن كان جواز الآداء بالتيمم ثابتاً في 
حق الإمام دون المقتديء لأنه لم يعتقد إمامه على الخطأ. وقال أبو حنيفة 2 ونكيية الله 
في ميراث قسّم بين الغرماء أو الورثة: : لا آخل كفيلاً من الغريم» و من الوارث» هو شيء 
احتاط به بعض القضاة وهو جور. سمّي اجتهاد ذلك البعض جوراً ولو كان كل مجتهد 
مصيباً عنده لما صح وصفه بالجور. 

وقالوا فيمن حلف : إن لم آتك غداً إن استطعت فكذا. إنه واقع على سلامة الآسباب 
والآلات للعرفء فإن قال: عنيت به استطاعة القضاءء صدق ديانة حتى لا يحنثء وإن لم 
يأته مع عدم المانع. فدل أنهم قائلون بالاستطاعة مع القعل على خلاف ما قاله المعتزلة. 

وقالوا بجواز إمامة الفاسق وإن كانت مع الكراهية» وفيه رد لمذهب الخوارج فإنهم 
قالوا يكفر من ارتكب معصية» وإمامة الكافر لا تجوز» ولمذهب الرافضة -آيضاً - لآنهم 
شرطوا لصحة الإمامة الإمام المعصوم؛ وقالوا: إذا قضى القاضي بشهادة الفاسق نقذ قضاوره 
لانهم مسلمونء وفيه رد لمذهب الخوارج والاعتزال. 

وقالوا يفَرْضية غسل الرجلين» وفيه رد لمذهب الروافض. واتفقوا على عدم جواز 
الدعاء بقوله: اللّهم إني أسالك بمقعد العز من عرشكء؛ من القعود لأنه يشير إلى التمكن» 
واختلفوا في جوازه بقوله: بمقعد العزء من العقد فقال أبو يوسف: لا ياس به للحديث 
الوارد فيه(١2.‏ وقال أبو حنيفة ومحمد - رحمهم الله - لا يجوز لأنه يوجب تعلق العز 
بالعرش» ويوهم حدوث هذه الصفة» والله تعالى بجميع أوصافه قديم أزلي» والحديث شاذ 
لا وحور العمل يوضي حال علخ السكورة زقية رد ذهب اللسقبهة . واختلقوا -آيضاً - في 
الحلف يوجه الله فقال أبو يوسف: : يكون يميئاً لأن الوجه يذكر بمعنى الذات ‏ قال 
تعالى : « ويبقى وَجه ربك ذو الجلال ٠‏ والإكرام » [الرحمن:7؟1]. وقال أبو حنيفة 
ومحمد: لا يكون يب يميناً وإنه من آيمان السّفلة أي: الجهلة الذين يذكرونه بمعتى العضو 
الجارحة . كذا في المبسوط وفيه رد لمذهب المشبهة أيضاً. 

وقالوا: إذا ارتكب العبد ذنباً يوجب الحد فأجري عليه الحد لا يحصل له التطهير به 
من غير توبة وندم» للحديث الوارد فيه إليه آشير في سرقة المبسوط. وفيه رد لمذهب 


)١(‏ حديث: «اللهم إني اسالك بمعاقد العر من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك..6» أخرجه 
الديلمي في الفردوس عن اين مسعود 581/١‏ . 
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وغير الميسوط على أنهم لم يميلوا إلى شيء من مذاهب الاعتزال وإلى سائر 
الآأهواء وأنهم قالوا بحقية رؤية اللّه تعالى 0 في دار الآخرة وحقية عذاب 
القبر لمن شاء ضكيه همان المي والنار اليوم؛ حتى قال أبو حتيفة لجهم: اخرج 
عني يا كافر وقالوا بحقية 53 سائر أحكام اي 0 والسنة» 
المرجفة» فإن عندهم لا يضِرّ ذنب مع الإيمان» كما لا ينفع طاعة مع الكفرء وينوا مسائل لا 
تعد ولا تحصى على اختيار العبد . وفيها ردّ لمذهب المجيرة» فثبت أنهم لم يميلوا إلى 
شيء من مذاهب أهل الأهواء . وخص نفي الاعتزال عنهم بالذكر أولأء ثم عمم نفي جميع 
الآهواء عنهم؛ لأن المعتزلة هم المدّعون أنهم كانوا على مذهبهم لا غيرهم من أهل 
الأهواء. قوله: ا ا كلام مستانف» لا بفتحها عطفاً على 
أنهم لم يميلواء لأنه لم يوجد في المسائل ما يدل على حقية رؤية اللّه تعالى وحقية ما 
ذكرء ولكنه ذكر في الفقه الأكبر: واللّه تعالى يرى في الآخرة» يراه المؤمنون وهم في الجنة 
بأعين رؤوسهمء بلا شبيه ولا كيفية» ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة, (وحقية عذاب 
القير لمن شاء) ذكر في الققه الأكبر: وإعادة الروح إلى العيبد في قبره حق» وضغطة القبر 
حق كائن» وعذابه حق كائن للكفار كلهم أجمعين؛ وليعض المسلمين. 
وعن حماد بن ابي حنيفة أنه قال: سألت أبي عن عذاب القبر آأحق هو؟ فقال: هو 

حق أتت به السنة وجاءت به الأآثار. (وحقية خلق الجنة والنار) يعني و 
والنار وبأئهما موجودتان اليوم. كذا ذكر في الفقه الأكبر - أيضاً - أن الجنة والئار مخلوقتان» 
لا تفنيان أبدأء ولا تموت الحور أبداء ولا يفنى عذاب الله تعالى ولا ثوابه سرمداً (حتى 
قال أبو حديفة لجهم)” "2 بعدما طال مناظرتهما وظهر مكابرته: (أخرج عني يا كافر) وهو 
جهم بن صفوان رئيس الجيرية» وكان من مذهبه أنهما ليستا بموجودتين اليوم» وإنما 
تخلقان يوم القيامة» كما هو مذهب |المعتزلة كذا سمعت من يعض الثقات» وعليه يدل 
سياق كلام الشيخ» ومن مذهبه أيضئ أنهما مع أهاليهما تغنيان» وأن الإيمان هو المعرفة 
فقط دون الإقرار» وأنه لا فعل لأحد على الحقيقة إلا للّه تعالى» وأن العباد فيما ينسب 
إليهم من الأفعال كالشجرة ة تحركها الريح والإنسان مجبر في افعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا 
تيار كل! في الدرت والكفاية . وتسميته إياه كافراً: : إما باعتبار غلوه في هواه؛ أو على سبيل 
الشتم. ( وقالوا بحقية سائر أحكام الآخرة) من البعث بعد الموت» وقراءة الكتب» ووزن الاعمال» 
والصراط والشفاعة» كل ذلك مل كور في الفقه الأكبر (على ما نطق به الكتاب والسنة) 


(1) هو جهم بن صفوان» وتنسب إليه الجهمية ويتسب إليه القول بنص الصفات والجبر وفئاء الجنة 
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وهذا فصل يطول تعداده. 
والنوع الثاني : علّم الفروع وهو الفقه وهو ثلاثة أقسام: علم المشروع بتفسه؛ 
والقسم الثاني : إتقان المعرقة به وهو معرقة التصوص بمعانيها وضبط 


مثل قوله تعالى: فإ وان اللّه يَبِعَثْ من في القَبُور © [الحج:7]ء طقل يحييها الذي انشامًا 
ول مَرّة4 [يس:75]ء «قَمَن أوتي كتَابَهُ بيَمينه فأولئك يَقِرَءُونَ كتَابَهُم 4 [الإسراء: 
0١‏ لإ قَاما من أوتي كتَابَه بيمينه فَيَقُولَ هَاوُمْ اقراوأ كتابيّه 4 [الحاقة:19]» «إ وَالوَرَثُ 
يُومعذٍ الحق # [الأغراف :]2 8# وَنَضِعْ المَوَازِينَ القسط لَيّومٍ القيامّة © [الأنبياء :40 ]» 
وقوله عليه السلام: 9ن الصراط جسرٌ ممدورد على وجه جهتم»!'2 أو على متن جهنم - 
شفاعتي لاهل الكبائر من أمتي("2 (وهذا) أي النوع الآول وهو علم التوحيد والصقات وما 
يتعلق به مما يجب الاعتقاد به. قوله: ( والنوع الثاني :علم الفروع رعو الفقه) .سمي هذا 
النوع فرعاً لتوقف صحة الأدلة الكلية فيه مغل كون الكتاب حجة مثلاً على معرفة اللّه تعالى 
وصقاته وعلى صدق المبلغ وهو الرسول عليه السلام وإنما يعرف ذلك من التوع الأول 
فكان هذا النوع فرعاً له من هذا الوجه إذ الفرع على ما قيل هو الذي يفتقر في وجوده إلى 
الغير» وهو ثلاثة أقسامء أي ثلاثة أجزاء بدليل قوله - فإذا تمت هذه الأوجه كان فقها 
(علم المشروع بنفسه) أي علم الأحكام مثل الحلال والحرام والصحيح والفاسد والواجب 
والمنهي والمندوب والمكروه» (إتقان المعرفة به) أي إحكام العرقان بذلك المشروع. 
( وهو) أي ذلك الاتقان هو (معرفة النصوص بمعانيها) أي مع معانيها كقولك دخلت 
عليه بثياب السّفر أي معها واشتريت الفرس بلجامه وسرجه أي معهماء أو معناه ملتيسة 
بمعانيها وكانت الجملة واقعة موقع الحال كما في قوله تعالى: «[ تنبت بالدهن )» 
[المؤمئون:١٠]»‏ أي ملعبسة بالدهن والمراد من المعاني المعاني اللغوية والمعاني الشرعية 
التي تمسى عللاً. وكان السسّلف لا يستعملون لفظ العلّة وإنما يستعملون لفظ المعنى أخذاً من 

قوله عليه السلام؛ لا حل دم امريء مَسسْلمِ إلا بإحدى معان ثلاث ث('2 أي: علل بدليل قوله 
إحدى بلفظة الكأنيث وثلاث بدون الهاءء (وضبط الأصول بفروعها) أي الاصول المختصة 


185,187 ومسلم في الإيمان رقم‎ »)١ 40/-١43/4( أخرجه اليخاري في الرقاق‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في السئة 251711/4 والترمذي في صفغة القيامة ؛ /5178. 

("1) أخرجه الببخاري في الديّات 21/5 ومسلم في القسامة ٠ ٠0/٠‏ والترمذي 279/4 وآخرجه الإمام 
أحمد في المسند» /1١‏ 21807 4138 6,454 1. 
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الأصولٍ بقروعهاء, والقسم الغالث: هو العمل ؛ به حتى لا يصير نفس العلم 
مفاصيوكا: فإذا تمت هذه الآوجه كان فقييا . وقد دل على هذا المعنى أن اللّه 


تعالى سمى علم الشريعة «حكمة) فقال : «يؤتي الحكمة من يَشَاء ومن يوت 
الحكمة فَقَد أوتي ) خَيْرَاًكثيراً © 1 البقرة : : 778]» وقد فسر ابن عباس رضي اللّه 


جه مرم د 


0 [النساء :47 ] و[المائدة:” ]: كناية عن الحدث نهنا معرقة مناه اللقرى: 
ويعرف أن المعنى الشرعي المؤثر في الحكم خروج النجاسة عن بدن الإنسان الحي فإذا 
أتقن المعرفة بهذا الطريق عرف الحكم في غير السبيلين. ومثال ضبّط الأصل بفرعه أن 
يعرف أن الشلك لا يعارض اليقين. فإذا شك في طهارته وقد تيقن بالحدث وجب عليه 
الوضوء ويالعكس لا يجب 

(والقسم الثالث: : هو العمل به) لانه هو المقصود من العلم لا نفسه إذ الابتلاء 
يحصل به لا بالعلم نفسه ولا يقال أن الشيخ قسم نفس العلم أوَلاً ثم أدخل العمل في 
قسمة العلم وهو مخالف لحد العلم وحقيقته؛ لأنا نقول إنما أدخل العمل في التقسيم 
بالتقييد الذي ذكرناء وهو أن المراد هو العلم المنجي والنجاة ليست إلا في انضمام العمل 
إليه إلا أن العمل في النوع الآول بالقلب وهو الاعتقاد وفي هذا النوع بالجوارج مع أنا لا 
نسلم أن دخول العمل في التقسيم يضر به لانك إذا فسرت الحيوان مثلا بأنه: حساس 
متحرّك بالإرادة وقسمعه بأنه أنواع إنسان وفرس وكذا وكذاء ثم فسرت الإنسان بأنه حيوان 
ناطق فدخول النطق في التقسيم لا يضر به ون كان مغايراً للحيوانية حقيقة الوجود 
الحيوانية بكمالها مع زيادة قيد. فكذا الشيخ 5 قسم العلم بالنوعين ثم قّسْر أحد الدوعين 
قو الكقه راكز لق ف علي 1ج الشكل لكان مت حا اا لم اسل على ما ادع 
فققال (وقد دل على هذا المعنى) أي على أن الفقه هو الوجره الثلاثة (أنه تعالى سماه 
حكمة) والحكمة لغة اسم للعلم المتقن والعمل به. ألا ترى أن ضده السفه وهو العمل 
على خلاف موجب العقل وضد العلم الجهل. وذكر في بعض النسخ الحكيم هو الذي 
يمنع نقسه عن هواها وعن القبائح, ماخوذ من حكمة الفرس وهي التي تمتعه عن الحدة 
والجموحة وذكر في دفي الكشاف؛» والحكيم عند الله تعالى هو العالم العامل وفي عين 
المعاني كنهها ما يرد العقل من الخوض في معاني الربوبية إلى المحافظة على مبائي 
العبودية فلان يعود العقل معترفاً بمقصوره أحمد له من أن يتهم باريه في أموره. والتدكير 
في قوله تعالى: : «خيراأً كيرا 4 [ التساء تنكير تعظيم كأنه قال فقد أوتي أي خير 
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عنهما الحكمة في القرآن يعلم الحلال والحرام وقال: ط ادح إلَى سَبيل رَبك 


بالحكمة : والمَوعظة الْحَسَنَة # [النحل :6 أي بالفقه والشريعة. والحكمة 
في اللغة ‏ : هو العلم والعمل فكذلك موضع اشتقاق هذا الاسم وهو الفقه دليل 
عليه وهو العلم بصفة الإتقات مع اتصال العمل به قال الشاعر: 
أرسلت فيها قرماً ذا إقحام طباً فقيهاً بذوات الأبلام 

سماه فقيهاً لعلمه بما يصلح وبما لا يصلح والعمل به . فمن حوى هذه 
الجملة كان فقيهاً مطلقاً وإلا فهو فقيه من وجه دون وجه . وقد ندب اللّه تعالى 
كثيرء و( الموعظة الحسنة) هي التي لا تخفي على من تعظه أنك تناصحه بها وتقصد 
نفعه فيه. ووصف الموعظة بالحَسّن دون الحكمة لأن الموعظة ريما آلت إلى القُبح بان 
وقعت في غير موضعها ووقتها. قال ابن مسعود رضي اللّه عنه: وكان النبي عليه السلام 
يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة(١)‏ فأما الحكمة فحسنة أيتما وجدت إذ هي عبارة عن 
القول الصواب والفعل الصواب. قوله (قال الشاعر) وهو رؤبة”'2: أرسلت فيها أي في 
النوق وكلمة في البيان موضع الإرسال ومحلها كما في قوله تعالى: «إ وقد أرسّلتا فيهم 
منذرين ‏ [الصافات:؟7]» لا لتعدية الإرسال إلى المفعول الثاني فإنه تعدى إليه بإلى» 
والقرم البعير المكرم الذي لا يحمل عليه ولا يذلل ولكن يكون للفحلة ومنه قيل للسيد 
قرم تشبيهاً له به» والإقحام: إلقاء النفس في الشدة وفي تاج المصادر: الإقحام در آوردن 
جيزي در جيزي بعنف» والطب هو الماهر بالضراب والآبلام بفتح الهمزة جمع يلمة. يقال 
ناقة بها بلمة شديدة إذا اشتدت ضبعتها أي رغبتها إلى القحل» وبكسر الهمزة مصدر 
أبلمت الناقة إذا ورم حياؤها من شدة الضبعة . ووجه التمسلك بالبيت هو ما ذكر الشيخ أنه 
لما وجد فيه العلّم والعّمل أطلق عليه اسم الفقيه فثبت أن الفقه اسم للجميع؛ (قمن حوى) 
أي جمعء (هذه الجملة) أي الوجره الثلاثة» ركان فقيهاً مطلقاً) أي كاملا تاماء (وإلا» 9 وإن لم 
يجمعها واقتصر على وجه أو وجهين:» (فهو فقيه من وجه دون وجه) لوجود يعض أجزاء 
الحقيقة دون البعض» ويسمي الشيخ هذا التوع حقيقة قاصرة . قوله: (وقد ندب الله تعالى 
إليه) أي دعا يجوز أن يكرن ابتداء كلام في بيان فضيلة الفقه» ويجوز أن يكون من تتمة 
الدليل على أن الفقه هو العلم والعمل؛ وبيانه أن الشرع قد ورد بقطائل الفقه مطلقاً في غير 


(0) اخرجه البخاري في العلم؛ باب ما كان النبي عَيّه يتخولهم بالموعظة, وباب من جعل لأهل العلم 
أياماً معلومة . والخرجه مسلم في المنافقين» باب الاقتصاد في الموعظة. والترمذي في الآدب»ء باب 
ما جاء في الفصاحة والبيان. 

(؟) هو روبة بن العجاج البصري التميمي» شاعر راجز توفي سنة 45 ١ه‏ 
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اام تله تاس ل ق ل ه ع ده يي م 


ليه يقوله: « قلولاً تَغْرَ من كُل ذر قد منهم طائفَةٌ لَيَتَفَقّهُوأ في الدين ولينذروأ 
سق رَجَعُوا إِلَيْهِمْ © [ التوبة:177]) وصفهم بالانذار وهو الدعوة إلى العلم 


آية وحديث. ومعلوم أن تلك الفضائل منتفية عنه عند تجرده عن العمل بدليل التصوص 
المطلقة الواردة في حق العلماء السوء مثل قوله تعالى: فَمَعَله كَمَتَلٍ الكلب » 
[الأعراف ١7/7:‏ ]» وقوله عز اسمه : © كَمََلٍ الحمّارٍ يَحَملٌ آمتقَاراً 4 [ الجمعة: :6] وقوله 
جل ذكره: «إلم تَقُولُوأ ما لا تَفْسَلُونَ 4 [ الصف :5 وقوله عليه السلام: «ويل للجاهل 
مرّة وللعالم سبعين مرةة وما روي أنه عليه السلام سكل عن شرار اللخلق فقال اللهم غفراً 
حتى كرر عليه فقال: وهم العلماء السوء:؛ إلى غير ذلك من الأحاديث فثبت أن مطلقه 
واقع على العلم والعمل جميعاً. توضيحه أن قوله عليه السلام؛ «ففيه واحد أشدّ على 
الشيطان من ألف عابد)('2 ورد فيمن يجمع بين العلم والعمل كما أشار الشيخ إليه. فاما 
من أقبل على العلم وترك العمل به فهو سَّدرة الشيطان وضحكته. فكيف يكون مثله أشد 
عليه من آلف عابد؟ وذكر الإمام الغزالي('2 رحمه الله فيس بيان تبديل أسامي العلوم: إن 
الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوة بعلم الفتاوى والوقوف على دقائقها وعللها. واسم 
الفقه في العصر الأول كان الدنيا. قال الله على و السظلورا في للق يلوا لركيع 4 
[التوبة :7 ]١7‏ والإنذار بهذا النوع من العلم دون تفاريع السّلّم والإجارة وقال عه : ولا 
يَفقَهُ العبد كُلَ الفقه حتى يَمْقْتَ الناس في ذات اللّه» . وروي أيضاً موقوفاً عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه : ثم يُقبل على نفسه فيكون لها أشد مقتاً؛ وسال فرقد السبيخي الحسن 
عن شيء فأجايه فقال: إن الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن: ثكلعك أمك فريقد وهل 
رأيت فقيهاً بعينك إنما الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآآخرة البصير بذنبه المداوم 
على عبادة ريه الورع الكاف عن أعراض المسلمين. فكان اسم الفقه متباولاً لهذا العلوم 
وللفتاوى أيضاً فخص بالفتاوى ل" غير فتجرد الناس له لأغراض الجاه والاستتباع استرواءها 
يما جاء في فضيلة الفقه. 


قوله تعالى: «إومًا كَانَ الْمَؤْمِئُون ليَتْفروأ كاقّة 4 [التوبة:؟١]»‏ اللام لتاكيد 
النفي» ومعناه أن نفير الكافة عن أوطانهم لطلب العلم غير صحيح ولا ممكن. وفيه أنه لو 
صح وأمكن ولم يؤد إلى مفسدة لوجب لوجوب التفقّه على الكافة ولان طلب العلم فريضة 


.م١/1١ اخرجه الترمذي في العمل ه ]1 . وابن ماجة في المقدمة‎ )١( 
هو أبو حامد الغزالي محمد ين محمدء حجة الإسلام الفقيه المتكلم الفيلسوف الصوفي الأصولي‎ 222: 
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على كل مسلم ومُسلمة «فَلولة مر [ التوية 5 أي فحين لم يمكن نفير الكافة 
ولم يكن فيه مصلحة فهلاً نَثَر من كُلْ فرقة نهم طائقة 4 [التوبة أي من كل 
جماعة كثيرة جماعة قليلة :. يكفرنهم النفير « لَيتَفَقَهُواً في الدين 4 [التوية:؟117]» 
يتكلفوا الفقاهة فيه ويتجشموا المشاق في عدم وتحصيلهاء « وليندرواً قومهم »# 
[التوبة: ؟11١]»‏ وليجعلرا غرضهم ومرمى همتهم في التفقه إنذار قومهم وإرشادهم 
والنصيحة لهم لا ما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الخسيسة ويؤمونه من المقاصد الركيكة 
من التصدر والترئؤس والعبسط في البلاد والتشبه بالظلمة في ملايسهم ومراكيهم ومتاقسة 
بعضهم بعضا وهشو داء الضرائر بينهم وأنقلاب حمالق أحدهم إذا لمح يبصره مدسة لآخر 
أو شرذمة جَقَوأ بين يديه؛ وتهالكه على أن يكون موطا العقب دون الناس كلهم . فما أبعد 
هؤلاء من قوله عز وجل: «لا يرِيدون علو في الأَرضٍ ولا قُسَاداً » | القصصن:81]ء 
«لعلّهم يَحَذْرُونَ » [التوبة ١17:‏ ]ء إرادة أت يحذروا اللّه فيعملوا عملاً صالحاً. ووجه 
آخر وهو أن رسول الله ته كان إذا بعث بعثاً بعد غّزوة تيوك وبعدما أنزل في المتخلّفقين 
من الأيات الشداد استيق المؤمنون عن آخرهم إلى التقير وانقطعوا نيعا عن استماع 
الرحي ولاتفقه أي الذي تأترا ان ا ا ا و 
بتقورة حت لا ينتطعا عن الدققه الذي خر التهاد اكير لآن لجنا[ بالسحة أعقلم 21 
من اللجهاد بالسّيف . وقوله ط ليتََفْهُوا 4 الضمير فيه للفرق الباقية بعد الطوائف التافرة من 
بينهم ( وليندرواً قومهم 4 ولينذر الفرق الباقية قومهم النافرين 9 إذا رجعوا إليهم 4 بما 
0 في أيام غيبتهم من العُلوم» وعلى الأول الضمير للطائقة النافرة إلى المدينة للتفقه 
ا ولا يقال هذه الآية على الوجه الثاني معارضة يقوله تعالى: : «اثقروأ 
خقاقاً وَتقَالاً 4 [التوبة ] لأنا نقول هذه الآية ناسخة للآيات التي توجب نقر الكل وهو 
قول الحسن وأبي بكر الأصم. أو هي نازلة حال كثرة المؤمنين وتلك في حال قلّتهم. أو 
هي يحجرلة على يرا هجوم العدو وتلك على حالة الهجوم إليه أشير في شرح 
التأويلات . والإنذار هر الدعوةٍ إلى العلم والعمل لآن المنذر إذا لم يعمل بما يتذر به لا 
يُلْعَفَتَ إليه ولا إلى كلامه أصلاً كمن أشار إلى طعام لذيذ وقال لا تأكلوه فإته مسموم ثم 
أخذ في أكله لا يلتفت إلى كلامه اصلا. . فثبت أنه لا بد للإنذار من العمل به . وقد وصف 
الله تعالى الققهاء بالإنذار بقوله : « وليندرواً قَرمُهِم » فلا بد من أن يكونوا عاملين بما 
أنذروا به . فثبت أن الفقيه هو العالم العامل . والفقه هو العلم والعمل . آلا ترى أنه تعالى ذم 
أقواماً على الإنذار بدون العمل بقوله: « أتأمرون القّاس بالبر وَتَنْسَوْنُ أنْفْسكم 4 [ البقرة: 
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والعمل به. وقال النبي عله : خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا 
فقهوا('؟. وقال: إذا آراد اللّه بعبد خيراً يفقهه في الدين”'©2. وأصحاينا هم 
السابقون في هذا الباب ولهم الرتبة العليا والدرجة القصوى في علم الشريعة 
54 ]» وبقوله: < كبر مَقعَا عند - الله آن تَمُولُوأ ما لآ تَفعلون » [ الصف :7] وقد حرضهم 
هاهتا عليه ذثبت أنه هو الدعوة إلى العلم والعمل جميعاً . عن أبي هريرة رضي اللّه عنه 
قال: سغل رسول اللّه يله أي الئاس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن 
هذا نسآلكء قال: أكرم الناس يُوسف نَبِي الله ابن نبي الله ابن نمي اللّه ابن خليل اللّهء 
قالوا: ليس عن هذا نَسَألّك قال: فَعَنْ معادن العرب تسالونني؟ قالوا: ؟ تعم. قال: فخياركم 
في الجاهلية خيارَكُم في الإسلام إذا فقهوا اديت نتيا ميرت قاط 1 
فقيهاً . قوله: (وأصحابنا) أي أصحاب مذهبنا وهم أبو حنيفة رحمه اللّه واصحابه. (هم 
السابقون) أي المتقدمون (في هذا الباب) أي الفقه ذكر ضمير الفصل ليدل على نوع 
تخصيص وحصرء أي: هم المختصون بالسّبق فيه لا غيرهم لانهم لم يتقدمهم احد في 
تخريج المسائل وتصحيح الأجوبة ولم يبلغ غايتهم في ترتيب الفروع على الأصول وبذل 
المجهود في تلك (ولهم الرتبة العليا) أي المنزلة التي لا منزلة فوقها والعليا و(القصورى) 
تانيث الاعلى والاقصى وكان القياس أن تقلب واو القصوى ياء كواو العليا لانها من 
الصفات الجارية مجرى الأسماء و واو فُعْلَى تقلب ياء في مثل هذا الموضع, إلا أنها جاءت 
بالواو أيضاً في بعضٍ اللغات على سبيل الشذوذ كما جاءت بالياء . قال الإمام عبد القاهر 29 
وإذا كانت اللام واوا في كُمْلى فإنها تقلب في الصّفات الجارية مجرى الاسماء إلى الياء من 
غير علة مثل الدنيا والعليا والقصياء وقد قالُوا القتصوى فجاء على الأصل كما جاء قود 
واستحوذ . وذكر في الكّشاف : القصوى كالقود في مجيغه على الأصل وقد جاء القصيا إلا 
أن استعمال القتصوى أكثر كما كَثْرَ استعمال استصوب مع مجبيء استصاب وأغليت مع 
غالت. (الرد باني) المتاله العارف باللّه تعالى كذا في الما . وفي الكشاف: الرياني 
الشديد التمسك بدين اللّه وطاعته وقيل هو الذي يرب الناس بصغار العلوم قبل كبارها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء عن أبي هريرة 4 / ٠‏ ومسلم في الفضائل 2٠١7/17‏ وا-خرجه الإمام 
أحمد .1١١/4‏ 

(؟١)‏ حديث ومن يرد اللّه به حيرا يفقهه في الاين 00 البخاري ومسلم وأحمد عن معاوية 
والترمذي وأحمد عن ابن عباس وابن ماجة عن أبي هريرة ( فيض القدير 5 / 11417). 

(7) هو على الأرجح عبد القاهر بن عبد الرحمن ين محمد الجرجاني» أبو بكر النحري البياني 
المتكلم المفسر ا 
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وهم الربانيون في علم الكتاب والسنة وملازمة القّدوة وه أصحاب الحَّديث 
والمعاني» أما المعاني فقد سَلّم لهم العلماء حتى سمّوه أصحاب الرّأي» والراي 
وقيل هو الذي يرب الئاس بعمله وعلمه بِعَمّله وهو منسوب إلى الرب بزيادة الآلف والنون 
للتعظيم كاللحياني والنوراني وقد جاء فيه ربي: بفتح الراء وكسرها وضَمهاء والقياس هو 
الفتج الباقي من تغيرات النسب . (والقدوة) من الاقتداء كالأسوة من الايعساء لفظا” 
ومعنى . ويُقال : فلان قدوة أي يقعدي به يعني آنهم كانوا يلازمون طريق الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم في أخذ الأحكام من الكتاب ثم من السنة ثم من الإجماع ثم القياس 
ويسلكون نهجهم ولا يخترعون من عند أتفسهم ما يخالف طريقتهم في استخراج الأحكام 
واستنباطها . قوله : 

وهم أصحاب الحديث المعاني) ولما طعن الخصوم في أبي حنيقة وأصحابه 
رحمهم اللّه أنهم كانوا أصحاب الرأي دون الحديث يعنون به أنهم وضعوا الأحكام باقتضاء 
آرائهم فإن وافق الحديث رأيهم قبلوه وإلا قدّموا رأيهم على الحديث؛» ولم يلتفتوا إليه» رد 
عليهم طعنهم بقوله: وهم اصحاب الحديث. وقد حكي أن الشيخ المصنف رحمه الله 
تاظر إمام الحرمين(١2‏ في أوان تحصيله ببخارا بإشارة أخيه شيخ الأنام صدر الإسلام أبي 
اليّسر'2 وافحمه فلما تغرقوا قال إمام الحرمين إنٍ المعاني قد تيُسرت لأصحاب أبي حنيفة 
ولكن لا ممارسة لهم بالحديثء قبلغ الشيخ فده في هذا التصئيف وقال: : وهم أصحاب 
الحديث والمعاني أما المعاني فقد سلم لهم العلماء أي سلموها لهم إجمالاً وتفصيلاً» أما 
إجمالاً فلأنهم سموهم أصحاب الرأي تعييراً لهم بذلك» وإنما سموه بذلك لإتقان 
معرفتهم بالحلال والحرام واستخراجهم المعائي من النصوص لبناء الأحكام ودقّة نظرهم 
فيها وكثرة تفريعهم عليها وقد عجرعن ذلك عامة أهل زمانهم فنسبوا أنفسهم إلى 
الحديث» وأبا حنيفة وأصحابه إلى الراي. والرّاي هو نَظر القلب يقال رآى رايا بدل ديد 
وراى رؤيا مير انير ب يكوابث ديلا ورأى رؤية - بجشم ديد - وفي المغرب : الرّأي 
ما ارتآه الإنسان واعتقده. وأما تفصيلا: فما روي عن مالك بن أنس أنه كان يقول: 
اجعمعت مع آبي حديفة وجلسنا أوقاتاً وكلْمتُه في مسائل كثيرة قما فما رآيت رجلاً أفقه منه 
ولا أغوص منه في مَعْنى وحَجّة. وروي أنه كان ينظر في كتب أبي حنيفة رحمهما الله 


)١(‏ إمام الحرمين هو: ابو المعالي عيد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله الجويني 
أحد كبار فقهاء الشاقعية وعلماء الكلام والأصول ولد سنة ١5‏ 4ه وتوفي سنة 841/8ه. 
(1) هو أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي» أخو اليزدوي صاحب الأصول. 


اسم للفقّه الذي ذكرنا وهم أولى بالحديث أيضاً. ألا ترى آنهم جوزوا نسخ 
وتفقّه بها. وعن حرملة أنه سمّع الشافعي رحمه الله يقول: من أراد أن يتبحّر في الفقّه فهو 
عيال على أبي حنيقة رحمه الله. وعن أبي عبيد القاسم بن سلأًم”'2 عن الشافعي أنه قال: 
من أراد الفقه فليلزم اصحاب آبي حديفة ‏ رحمه الله والله ما صرت فقيهاً إلا باطلاعي 
في كُتب أبي حتيفة لو لحقته قد لارَّسْتْ مجلسّه. وبلغ ابن سريج("2 أن رجلاً وقع في أبي 
حنيفة فدعاه وقال: يا هذا أتقع في رجل سلّم له جميع الأمة ثلاثة آرباع العلم وهو لا يسلّم 
لهُم الربع؟ قال: كيف ذاك فقال: العلم قسمان: سؤال وجواب» وآنه وضع المسائل فسلم 
له التصف ثم أجاب فيها ووافقُوه في النصف أو آكثر فسلّم له الربع الأخرء وإنما خالفوه في 
الباقي وهو لا يسآم ذلك فبقي الربع متنازعاً فيه بينه وبين الكل. 

قوله: (وهم أولى بالحديث) آي بآن يكونوا من أصحاب الحديث أيضاً تفصيلاً 
وإجمالأ» أما تفصيلاً فلما روي عن يحيى بن آدم أنه قال: إن في الحديث ناسخا ومدسويياً 
كما في القرآن. وكان التعمان جمع حديث أهل بلده كله فنظر إلى آخر ما قبض عليه النبي 
عله فاخذ به فكان بذلك فقيهاء وعن تُعيم بن عمرو قال: سمعت أبا حديفة ‏ رحمه الله 
- يقول: عجباً للناس يقولون إني اقول بالرأي وما أفْتي إلا بالاثر. وعن الٌضر بن محمد 
قال: ما رأيت أحدا أكثر أخذا للآثار من أبي حديفة: وعن يحيى بن نصر قال : سمعت أبا 
حنيقة يقول : عندي صناديق من الحديث ما أخرجت منها إلا البسير الذي ينتفع به. 

وعن أحمد بن يونس قال: سمعت أبي يقول كان أبو حنيفة شديد الاتباع 
للأحاديث الصحاح. وعن القُضَيل بن عياض قال: كان أبو حديفة فقيهاً معررفاً بالفقّه 
مشهوراً بالورع واسم المال صبوراً على تعليم العلم بالليل والنهار كثير الصمت هارياً من 
مال السلطان؛ وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتّبعه وإن كان فيها قول عن 
الصحابة والتابعين أخذ به وإلاً قاس فَاحَسَنَ القياس . وقيل لعبد الله بن المبارك المراد من 
الحديث الذي جاء «أصحاب الرأي أعداء السنة»: أبو حنيفة وأمثاله. فقال: سبحان اللّه 
أبو حديفة يجهد جهده أن يكون عمله على السنة فلا يفارقُها في شيء منه فكيف يكون 
من أعادي السنة» إنما هم أهل الاهواء والخُصومات الذين يتركون الكتاب والسنة وييّبعون 
أهواءهم. وأما إجمالاً فما ذكر الشّيخ في الكتاب. والمرسّل: المطلق وهو في اصطلاح 


جيك هو القاضي أبو العياس أحمد بن عمر بن سرييج البغدادي كان من عظماء الشائعيين وآئمة 
المسلمين» ولد سنة ١48‏ توفي سنة ١56‏ اه, 
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الكتاب السنة لقوّة متزلة السنة عتدّهم وعملوا بالمٌراسيل تمبيكا بالشبكة 
والحديث ورآوا العمل به مع الإرسال أولى من الرأي. ومن رد المراسيل فقد رد 
كثيراً من السنةء وعمل بالقرع بتعطيل الأصيل. وقدّموا رواية المجهول على 
القياس» وقدموا قَوّل الصحابي على القياس» وقال محمد« ات الله تعالى في 
كتاب أدب القاضي : لا يستقي الحديث إلا بالرأي ولا بي يستقيم الرأي إلا 
المحدثين: وما يُرويه التابعي عن رسول الله ييه ولم يذكر من بيه وبين الرسول؛ كما 
يفعل ذلك سعيد بن المسيّب والتخعي والحّسنء والمراسيل اسم جمع له للمنكر كذا في 
«المغرب» (تمسسّكاً بالسئة والحديث) السنة أعم من الحديث لأنها تعناول القعل والقول 
والحديث مختص بالقول» وقيل إنما جمع بينهما لثلا يتوهم أن ذلك العام قد خُص منه 
فاكده بذكر الحديث والاظهر أنهما مترادفان ههناء ورأوا أي اعتقدوا (العمل به) أي 
بالمرسل مع صفة الإرسال (أولى من الرأي) أي من العمل به (كثيراً من السنة) فإنهم 
جمعوا المراسيل فبلغ دفتراً قريباً من خمسين جزءاً أو اقل أو أكثرء (وعمل بالفرع) وهو 
القياس ( بتعطيل الأصل) أي ملتبساً به يعني عمل بالقياس معطلاً للأصل وهو الحديث 
ومن شرط صحة العمل بالفَرْعٍ ان يكون مقرّراً للاصل لا معطلاً له (وقدموا رواية المجهول) 
وهو الذي لم يُشتهر برواية الحديث ولم يعرف إلا برواية حديث أو حديثين (على القياس) 
-حتى قدموا رواية معقل بن سنان على القياس في مسالة المفوضة: (وقدموا قول الصحابي) 
لاحتمال السماع مع الرسول على ما يعرف كل واحد مما ذكرنا قي موضعه من أقسام السنة 
وابواب النسخ» وإذا ثبت ما ذكرنا من مذهبهم كيف يظن بهم انهم كانوا يقدمون الرأي 
على الحديث الصحيح الثابت المتن ومع ذلك قدموا قول الصحابي ورواية المجهول على 
القياس فلو زعم أحد أنهم خالفوا الحديث في صورة كذا وكذا فذلك لمعارضة حديث 
آخر ثابت عندهم يؤيده القياس أو لدلالة آية أو نحو ذلك على ما بين في الكتب الطوال» 
فاما أن يكون الرأي عندهم مقدما على السنة كما ظنه الطاعن فكلا. قوله: (لا يستقيم 
الحديث إلا بالرأي) أي باستعمال الرأي فيه بان د معانيه الشرعية التي هي مناط 
الأحكام (ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث) أي لا يستقيم العمل بالرأي والأخذ به إلا 
بانضمام الحديث إليه؛ مثال الأول أنه سكل واحد من أهل الحديث عن صبيين ارتضعا لبن 
شاة هل ثبعت بينهما حَرمة الرضاع فاجاب بأنها تَنْبْت عملاً بقوله عليه السلام: دكل 


سئة لا”ااهء توفي سئة 95/اه. 
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بالحديث حتى إن من لا يُحسن الحديث أوعلم الحديث لا يحسن الرأي فلا 
يَصِلّح للقضاء ولا الفتوى» وقد ملا كتبه من الحديث» ومن استراح بظاهر 
الحديث عن بحث المعاني ونكل عن ترتيب القروع على الأصول انتّسب إلى 
ظاهر الحديث. وهذا الكتاب لبيان التصوص بمعانيها وتعريف الأصول 
صبيين اجتمعا على تَدي واحد حَرم أحدهما على الآخر 2١0‏ قأخطا لفوات الرأي وهو أنهم 
لم يتامل أن الحكم متعلق بالجزئية والبعضية وذلك إنما يغبت بين الآدميين لا بين الشاة 
والآدمي» وسمعثت عن شيخي رحمة اللّه أنه قال: كان واحد من أصحاب الحديث ودر 
يعد الاستنجاء عملا بقوله عليه السلام: ومن استنجى ليوتر»» ونظير الثاني أن الرأي 
يقتضي أن لا ينتقض الطهارة بالقهقهة في الصلاة لآنها ليست رخارجة تجسة كمااهي 
ليست بحدث خارج الصلاة لكن ثبث بحديث الأعرابي أنها حدث فوجب تركه به 
وكذلك الاسعقاء في الصوم لا يكون ناقضاً له بمقتضى الرأي لأنه -خارج وليس بداخل» 
والصوع إنما يفسد مما يدخل لكن ثبت بالحديث أنه مفسد للصوم فيترك الراي به فتّبت 
أن كل واحد لا يستقيم بدون الآخرء. ولا يتخالجن في وَهْمك ما وَقَع في وهم بعض 
الطلبة أن قوله : لا يستقيم الحديث إلا بالرأي ولا الرأي إلا بالحديث مقتض للدور فيكون 
باطلاً لأن معنى الدور أن يجعل كل واحد منهما في وجوده مفتقراً إلى الآخر كما لو قيل لا 
يوجد الخمر إلا بالعنب ولا العنب إلا يالخمر فيبطل. وليس الأمر كذلك هاهنا لأن الراي 
ليس بمقتقر في وجوده إلى الحديث ولا الحديث إلى الرأي» ولكن افتقار كل واحد إلى 
الآخر في أمر آخر وهو إثئيات الحكم الشرعي في الحادثة كعلة ذات وصفين يفعقر كل 
وصف إلى الآخر في إثبات الحكم وليس هذا من الدور في شيء . وهو كما يقال لا يصيرٌ 
السكر سكتجبيناً إلا بالخل ولا د يصير الخل كذلك إلا بالسكر فكان توقف كل واحد 
منهما على الآخر في صيرورته سكنجبينا لا في رُجوده فكذا هاهنا فصارٌ معنى الكلام لا 
يستقيم الحديث إلا بالراي لإثيات الحكم الشرعي ولا الرآي إلا بالحديث لإثيات الحكم 
أنضا ولب فية درو كما ترى. يقال استراح فلان بزيد عن عمرو أي: طلب راحة نفسه 
بالاشتغال بزيد والاعراض عن عمرو. . ومنه الحديث مستريح أو مستراح منه إفمن استراح 
بظاهر الحديث) أي اكتفى به وأعرض العام ونكل عن ترتيب الفروع) أي 
أعرض من نكل عن العدو وعن اليمين إذا جبن 


(لبيان النصوص بمعانيها) أي مع معانيها الدالة على الأحكام مثل الممُُصِرص 


)0 أخرجه اليخاري في الوضوء 9/1١‏ ؟ ومسلم في الطهارة (رقم 7777 ) ومالك في الموطا النقلء 
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بفروعهاء على شرط الإيجاز والاختصار إن شاء الله تعالى. وما توفيقي إلا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب حَسبنا الله ونعم الوّكيل. 


ِعْلَّم أن أصوا ل الشرع . ثلاثة: الكتّاب؛ والسنة» والإجمماع والأصْل الرابع: القياس 
بالمعنى المستّنيط من هذه الاصول. 


ا ا ا 0 


والعٌموم والحقيقة والمجاز إلى تمام الأقسام المذكورة. (وتعريف الأصول بفروعها) يعني 
بين في الأصول ثم بنى على كل أصل فروعه مما يليق ذكره فيه (على شرط الإيجاز 
والأختصار) قد صنف الشيخ في أصول الفقه كتاباً اطول من هذا الكتاب وبّسط فيه الكلام 
06 . وكان في مطالعة شيخي رحمه الله فوعد أن هذا التصنيف أوجز منه (وما توفيقي) 
من باب إضافة المصدر إلى المفعول القائم مقام الفاعل فإن التوفيق ههنا مصدر وفق المبني 
للمفعول لا مصدر وفق أي وما كوني موفقاً لإصابة الحق فيما قصدت من تصبيف هذا 
الكتاب ووقوعه موافقاً لرضاء الله إلا بمعونعة وتاييده والمقتى أنه استوكق ربه في إفضاء 
الأمر على سئئه وطلب منه التأييد في ذلك والتوفيق جَعْل الشيء موافقاً للشيء وتوفيق 
الله تعالى للمَبد أن يجعل أفعاله الظاهرة موافقة لأوامره مع بقاء اختياره فيها وأن يجعل 
نيات قلبه موافقة لما يحبه . إليه أشير في د حصص الأتقياء» والتوكل تفويض الأمر إلى اللّه 
تعالى والإعتماد عليه مع بعلية الأسباب» والإنابة : الإقبال إليه . وقيل التوبة الرجوع عن 
المعصية إلى الله والأوبة الرجوع عن الطاعة إليه بان لا يعتمد على طاعته بل على فُضله 
وكرمه والإنابة الرجوع إليه في جَميع الأحوال فكانت أعم من الأوليين» وفي تقديم عليه 
وإليه على الفمّْل إشارة إلى التخصيص كما في إياك تُعبد أي: أخصه بتَفويض الأمر إليه 
والاعتماد عليه وأسخصه بالإقبال إليه في جميع الأمور والاحوال. 

قوله : (اعلم أن أصول الشرع ثلاثة.. إلى قوله: من هذه الأصول) إعلم: كلمة تذكر 
في ابتداء الكلام تنبيهاً للسامع على أن ما يُلقى إليه من القول كلام يَلْزم حفظه ويجب 
ضَبْطّه فيتنبه السامع له ويُصغي إليه ويحضر قليّه وفهمه ويُقبل عليه بكليته ولا يضبع 
الكلام . فحسن موقعه في مثل هذا الموضع كما حَسَّن موقم واستمع في قوله تعالى : 
«واستمع يوْمّ ياد امئاد [51:3 ]» وهو كما يروى عن النبي عه أنه قال: سبعة أيام 
لمعاذ رضي الله عنه أبس جا اقول للا ري عل بيه ذلك» والأصول ههنا . الأدلة أصل إذ 
كُلّ علم ما يستند إليه 3 تحقق ذلك العلم ويرجع فيه إليه؛ ومرجع الأحكام إلى هذه الأدلق» 
والشرع: الإظهار في اللغة وهو إما بمعنى الشّارِع كالعَدل والزور بمعنى العادل والزائر 
فيكون المعنى أدلة الشارع أي الآدلة التي نصبها الشارع على المشروعات اربعة: ويكون 
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اللام للمّهد والمقصود من الإضافة تعظيم المُضاف» ا بيت الله وناقةً الى أو 
فح الح كالخ رت ينمي التسروب والكال | بمعنى المخلوق . فيكون المعنى أدلة 
المشروع أي الأدلة العي تثبت المشروعات أربعة» 0 اللام للجنس. والمقصود من 
الإضافة تعظيم المُضاف إليهء كقولك أستاذي فلان وكقولنا: اللّه إلهنا ومحمد نبيناء أي 
المشروعات التى تثبت بمثل هذه الأدلة معظمة يلزم رعايئها ويجب تَلَقّيها بالقبول» ثم 
المشروع يتناول العلل والآسباب والشّروط كما يتناول الأاحكام. فإن كان المراد منه 
الجميع ومن المعلوم أن القياس لا مدخل له في إثبات ما سوى الأحكام فالمعنى ممجموع 
الآدلة التي تغبت بها المشروعات أربعة من غير نظر إلى أن كل واحد يقبت الجميع أو 
البَعْضء وإن كان المُراد منه الأحكام لا غير وهو الظاهر» فالمعنى الآدلة التي نغبت بكل 
واحد منها الأحكام أربعة» أو هو اسم لهذا الدين المشتمل على الأصول والفروع وغيرهما 
كالشريعة يقال: شرع محمد كما يقال: شريعته وكأنه إنما عدل عن لفظ الفقه إلى لفظ 
الشتّرع مخالفاً لسائر الأصوليين لأن الإضافة تفيد الاختصاص وهذه الادلة سوى القياس لا 
تقمن بالذقدة ابل حي حب قبمااسواه:من اضول الدازي ولفظة الشرع أعم ويطلق على 
أصول الدين كإطلاقه على فروعه قال تعالى: شْرَّعَ لَكُّم من الدين ما وَحنّى به نُوحاً » 
[ الشورى: ١1‏ ] الآية» فيكون إضافة الأصول إلى الشرع أعم فائدة وأكثر تعظيماً للاصول» 
ثم قلم الكتاب على الجميع لانه في الشرع أصل مُطلق من كل وَبنْه ويككل اعتباره وأعقبه 
بالسّنة لآن كونها حُجَّة ثابت بالكتاب كما ستعرف» وآخَّر الإجماع عنهما لتوقف موجبيته 
عليهما. ولكن التلاثة مع كارت درجاتها حجج موجبة للاحكام قعلساً ولا تتوقف في 
إثبات الأحكام على شيء فقُدّمت على القياس الذي يتوقف في إثبات الحكم على 
المّقيس عليه ولهذا أفرده بالذّكر بقوله: والأصل الرابع لانه لما توقف في إثبات الحكم 
على المّقيس عليه ولم يمكن إثبات الحكم به ابتداء كان فرعاً له» وإلى هذه القرعية أشار 
بقوله: المسعنبط من هذه الأصول وإن كان فيه احتراز عن القياس العَقْلي ايضأء ولما لم 
يكن الحكم ثابعاً فير محل القياس بدونه كان أصلا للحكم وإليه أشار بقوله: (والأصل 
الرابع) لما كان أصلاً من وه دون وجه لا يدخل نحت المطلق لأنه يتناول الكامل الذي 
هو موجود من كل وه أو أفرده بالذكر لأنه ظني في الأصل وقطعيته بعارض» وما سواه من 
الأصول على العكس من ذلك . وبعد كونه ظناً أثره في تغيير وَصنْف الحُككْمٍ من التُصوص 
إلى العموم لا في إثيات أصله وأثره ما سواه من الأصول في إثبات اصل الحكم فلهذا وجب 
تمييزه عنهاء والاستنباط: استخراج الماء من العين. يقال تبط الماء من العين إذا سرج 
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والنبط الماء الذي يخرج من البثر أول ما تحفر وسمي التبط يهذا الاسم لاستخراجهم مياه 
القنى فاستعير لما يستخرجه الرجل بقرط ذهنه من المعاتي والتادبير فيما يعضل ويهم. 
فكان في العٌّدول عن لفظ الاستخراج إلى لفظ الاستنباط إشارة إلى الكلفة في استخراج 
المعنى من التصوص التي بها عَظمت آقدار العلماء وارتفعت درجاتّهم فإنه» لولا المشقة 
ساد الناسٌ كلّهمء وإلى أن حياة الروح والدين بالعلعٍ والغَرْص في بحاره كما أن حياة 
الجسد والآأرض بالماء قال تعالى : و قسقتاه إلى بَلَد م ميت فَحيينًا به الأرض بعد مُوتها# 
[فاطر:9 ]» « وَآحيينا به بَلَدَةٌ ميا 4 [ق:١١]»‏ وقال جل كر أو مَن كان مَيعاً 
فَأحمَينَاه # [الانعام 0 أي : كافراً فهديناه» وإليه وقعت الإشارة النبوية في قوله َي : 
«الناس كلهم مُوتى إلا العالمون...» الحديث. 

ثم مثال الاستنباط من الكتاب انتقاض الطهارة في الخارج من غير السَبِيلين بكونه 
خارجاً نجساً قياساً على الخارج من السبيلين الثابت حكمّه بقوله تعالى : (أرجاء أحَد 
سكم من الغّائط © [ النساء :"41 ] و[ المائدة :7 ومن السّئة جريان الربوا فى احص 
والثورة والحديد والصفر بالقّدر والجنس قياساً على الأشياء الستة المتسرض غليها افي قوله 
عليه السلام: الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل» الحديث. ٠‏ ومن الإجماع سقوط تقوم متافخ 
المغصوب بعلة انها ليت بسندرزة قاب علن سقو تشراماع البدل في ولد المغرور 
الغابت بالإجماع لأئهم لما أوجبوا قيمة ة اولد وسكّتوا عن تقوم مناقع اليدن صارٌ إجماعاً 
منهم على سقوط 3 تقومها :ان الدكرت في رسع العام إلى باذ ا . قد قيل في وجه 
اتحصار الآصول على الأربعة أن الحكم إما أن يء يثبت بالوحي أو بغيره. والآوّل إما أن يكون 
متلواً وهو الذي تعلق بنُظّمه الإعجاز وراك القتلرة وحرمة القراءة على الحائض والجدب أو 
لم يكن» والأول هو الكتاب والثاني هو السئةء وإن ثبت بِغَيْره فإما أن يثبت بالرّاي 
الصحيح أو بغيره . والأول إن كان رأي الجميم نهو الإجماع وإن لم يكن فهو القياس 
والثاني الاستد لالات الفاسدة. وأفعال النبي داخلة فيهاء وَبَعَْضٍ أصحاب الشافعي حصرها 
بوجه آخر فقال: الدليل الشرعي إما أن يكون وارداً من جهة الرسول أولم يكن. والأول إن 
كان متِلّواً فهو الكتاب وإن لم يكن فهو السنة ويد خل فيها أقوال النبي وأفعالهء والثاني إن 
شرط فيه عصمة من صدر منه فهو الإجماع وإن لم يُشترط فهو القياس» ولكن الأوَلّى أن 
يضاف ذلك إلى الاستقراء الصحيح لأن الدلائل الموجبة للأصالة لم تقّم إل على هذه 
الأربعة لا أن العقل يوجب حَصرها على الأربعة . 


0 


الدليل الأول: الكتاب 


أما الكتاب فالقرآن المنزّل على رسول الله المكتوب في المصاحف 


قوله: (أما الكتاب فالقرآن) اعلم أن الحدّء ونعني به المعرّف للشيىء لفظي 
ورسمي وحقيقى. 

١‏ - فاللفظي هو ما أنبا عن الشيء بلفظ أظهر عند السسّائل من اللفظ المسؤول عنه 
مرادف له كقولنا: العُقار الخمر والمضَفر الأسد لمن يكون الخمر والأسد أظهر عنده من 
العقار والغضنفر. 

؟ - والرسّمي هو ما أنبا عن الشيء بلازم له مختص به كقولك: الإنسان ضاحك 
منتصب القامة عريض الأظفار بادي البشرة. 

٠‏ - والحقيقي ما أنبا عن ماهية تمام الشيء وحقيقته كقولك في حد الإنسان هو 
جسم نام حسّاس متحرك بالإرادة ناطق. فالأولان مَوْنََهِما -خفيفة» إذ المطلرب منهما 
تبديل لفظ بلفظ أو ذكر وصف يتميز به المحدود عن غيره؛ واما الحقيقي فمن شرائطه: 
أن يذكر جميع أجزاء الحد من الجنس والقُصول» وأن يذكر جميع ذاتياته بحيثُ لا يشل 
واحد وأن يقدم الأعم على الأخص» وأن لا يذكر الجنس البعيد مع وجود الجدس القريب» 
وأن يحترز عن الالفاظ الوّحشية الغّريبة والمجازية البعيدة والمشتركة المترددة» وان 
يجتهد في الإيجاز إن أتى بلفظ مستعار أو مُشترك وعرف مراده بالتصريح أو بالقريئة قلا 
يستعظم ذلك إن كان قد كشف عن الحقيقة بذكر جميع الذاتيات إذ هو المقصود وغيره 
تزيينات وتحسينات» فلا يُبالي بعركها - لكن من شرط الجميع الإطراد : وهو أنه متى وُجد 
الحد وجد المحدود؛ والإنعكاس: وهو أنه إذا عدم الحدّ عدم المحدود لآنه لو لم يكن 
مطردا لما كان مانعإ لكونه َعم من المحدود ولو لم يكن منعكساً لما كان جامعاً لكوثه 
أخص من المحدود وعلى التقديرين لا يحصل التعريف» إذا عرف هذا فتقول ما ذكر 
الشيخ رحمه الله تعالى ليس بِحَّدّ حَّقيقي سواء راد به تعريف» مجموع الكتاب من حَيث 
هو مجموع أو تعريف ما يُطلق عليه لفظ الكتاب في الشرع حقيقة أو مجازاً حتى دخل 
فيه الكل والبّعض لانه تعرّض فيه للكتابة في المصحف والنقل وهما من العوارض؛ ألا ترى 
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المنقول عن النبي عليه السلام نقلاً متواتراً بلا شبهة. وهو النظم والمعنى 
في زمن النبي َه كان قراناً بدون هين الوصقين ولم يتعرض للإعجاز وهو مَعنى ذاتي 
لهذا الكتاب المحدود. 

ثم قيل فود رسمي وأحسن الحدود الرسمية ما وضع فيه الجنس الأقرب وأتم 
باللوازم المشهورة فلا جرم قال فالقرآن وهو مصدر كالقراءةء قال اللّه تعالى: ذل فَإِذَا كَرَآنَاهُ 
انع قرءانه # [القيامة ١8:‏ ]0 أي قراءته وأنه بمعنيٍ المقروء ههنا فيتناول جميع ما يقرأ 
من الكتب السماوية وغيرهاء فاحتّرز بقوله (المنزّل) عن غير الكتب السماوية وعن 
الوحي الذي ليس بمتلو لأن المراد من المنزل ما أنزل نَظْمَه ومُعناه. والوّحي الذي ليس 
بعلو لم ينزل إلآ مُعناه» ويقوله: (على رسول اللّه) عما أنزل على غيره من الأثبياء عليهم 
العام من التوراة والإنجيل والزيور ونحوهاء وبقوله : (المكتوب في المصاحف) عما 
نُسخت تلاوته وبقيت أحكامه مثل مثل الشيخ والشيخة إذا زْنِيا قارجموهما البَبَهَ نكالاً من 
الله ويقوله: (المنقول عنه نقلاً متواترأ) عما اختصّ بمثل مصحف أبِي17) وغيره» مما 
قل بطريق الآحاد نحو قوله: فعدّة من ايام آخر مُتَتايعات» وبقوله: (بلا شبهة) عما اختص 
بمثل مُصحف ابن مسعود رضي الله عنه مما تُقل بطريق الشهرة وهذا على قول 
الجصاص١!')‏ ظاهر فإنه جعل المشهور أحد قسمي المتواتر وعلى قول غيره يكون قوله نقلا 
متواتراً احترازأ عنهما وقوله: (بلا شبهة) تأكيداً. وهذا الموضع صالح للتاكيد لقوة شبه 
المشهور بالمتواتر. 

فعلى هذا القول يكون هذا تعريف الكتاب بالمعنى الثاني فيدخل فيه الكل 
والبعض» وإنما لم يتعرض للإعجاز لانه يدل على صدق الرُسُول لا على كونه كتاب الله 
تعالى إذ يُتَصور الإعجاز بما ليس بكلام اللّه تعالى إليه أشير في دالتقويم»ٍ ولأ نعف 
الآية ليس يمُعءجز وهو من الكتاب كذا قيل» م 
يتعلق بصفة الإعجاز وإنما يتعلق بما ذُكرٌ من الأوصاف . 


وقيلَ هو حَدٌ لفظي لان القرآن اسم عَلَمٍ للمنزّل على الرسول عَيقه من الوّحي المتلوء 
كالتوارة اسم للمنزل على موسي والإنجيل اسم للمنزل على عيسى عليهما السلام» قال الله 
تعالى : إن لئاه ران ريا # [يوسف:؟] والدليل عليه ما ذكر في (الميزان». أما 
الكتاب فهو المسمّى بالقرآن وأنه وإن أطلق على المعنى القائم بذات اللّه تعالى بالاشتراك 
١ )1١١‏ هوائر” بن مب قمسحاتي لخدمل َي الفزلة ها المقبة ودرا 
")2 هو ابو يكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصّاص؛ من فقهاء الحدفية؛ توفي سئة ٠‏ لالاه, 
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أو بطريق المجاز وهو المراد من قولنا القرآن غير مخلوق لكنه مع هذا الإطلاق أوضح من 
َفْظ الكتاب لأنه لا يُطلق إلا على مَدينٍ المعتيين بخلاف الكتاب فلهذا فسره به ثم قيده 
بالمنزّل على رسول الّه احترازاً عن المعنى القائم بالذات وبالمكتوب احترازاً عن المنسوخ 
تلاوثه لا عن الوحي غير المَثْلو كما ظئه البعض لأنه لَيْس بداخل ليجب الاحتراز عنه. 
والباقي على ما فسرنا. على هذا الطريق المنزّل على الرسول قَيد واحد بخلاف الطريق 
الأول ويكون هذا تعريفاً للكتاب بالمعنى الأول فلا يُدخل فيه البعض لأنه ليس القرآن 
حقيقة:, وعلى قول:من جعل اسم القرآنحفيقة للبعض كما هو جقيقة تلكل يحتمل' أن 
رن هذا تعريقاً لفظياً للكتاب بالمعنى الثاني إن كان للمشترك عمومٌ عنده قال ابن 
الحاجب(!2: هذا تحديد للشيء بما يتوقف سورعل على ذلك الشيء 0 
للمُصحف فَرْع تصور القرآن فيكون دوراً وهو باطل0"©. قلت ليس الآمر كما رَّعم لأن 
الأصحاف لغة جميع الصّحائف في شَيء لا جمع صحائف القرآن لا غير. يقال أصحف أي 
جمعت فيه الصحف» كذا في الصحاح. والمصحف حُقيقته مُجمع الصحف وعلى هذا لا 
يتوقف معرفته على تصور القرآن فإن معرفته كانت ابتة لهم قبل كتابة القرآن في 3 
المصحف بل قبل إنزال القرآن ولكون تعناة علوم موه #شتحقا الايد كا متفرقا 0 
صحائف أولاً فجمعوهيين الدقتين وسموةنية . ويجوز أن يسمى غيره بهذا الاسم إذا 2 
هذا المعنى» وإني قد رأيت دفاتر من الجامع الصحيح للبخاري مكترياً عليها المصحف 
الأول المصحف الثاني فعلى هذا يكون قوله المكتوب في المصاحف احترازاً عما الم 
يكتب من القرآن أصلا إن جار الاحتواز عنه؛ معل م ارتقع بالنسيان قبل الكعابة فإنه روي 
أن سورة ة الأحزاب كانت تَعْدِل سورة البقرة. والآولى أن يحمل ‏ المُصحّف على الممْهود 
وأن يمنع لزوم الدور عَلى هذا الحد فإنه تعريف للكتاب 52000 وجود المصحف في 
الذهن على تصور القرآن لا يمنع صسّعه لأن القرآن معلوم عند السامع مُتصور في ذهنه وإن 
لم يكن الكتاب معلوماً له» ولو لم يكن القرآن معلوماً له لما صح جعل القرآن مطلع الحد 
وإنما يلزم الدور المذكور على تعريف القرآن بمثل هذا الحد» كما نقل عن بعض 
الأصوليين أنه قال: القرآت ما تقل إلينا بين دئات المصاحف مع أنه يمكنه التخلص عنه 


فنك هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يوتس الكردي المعروف يابن الحاجب؟» الفقيه المالكي» 

250 1 : «آما حقيقة الكتاب فقد قيل فيه: : هو ما تُقل إلينا بين دفتي المصحف 
بالاحرف السبعة المشهررة نقلاً متراترأء والأولى أن يقال: هو هكلام الله المنزل على رسول الله 
محمد وَكلهَ باللسان العربي » المنقول إليئا بالتواتر بطريق الرواية والكتابة» المعجن المتعبد يتلاوته 
الميبدوء بسورة القاتحة المختوم بسورة الناس» . 
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وأعاما عدوا هم فا عاهة هم هام هعورو ووور و عق عور و فاه و لوقه م مايوه ع عه ووواوه واواه و وواه و هامرم ماما عا ثي. 


أيضاً بان يفول الغرادامن المصاستت ما جسفعه الصخابة من الركي الدلواتي المضحك 
فيندفع الدورء فإن قيل يلْزم على اطراد هذا الحد التسمية سوى التي في سُورة الدمل فإنها 
دخلت تحث الحدّ وليست بقرآن ولم يتعلق يها جواز الصلاة ولا حرو القراءة على 
الحائض والجنب ومن أنكرها لا يككفرء وانتفاء اللوازم يدل على انتقاء الملزوم» قُلنا 
الصحيح من المذهب أنها من القرآن ولكنها ليست من كل سورة عندنا بل هي آية منزلة 
للفضل نين السور كذا ذكر أبو بكر الرازي ومثله روي عن محمد رحمة اللّه عليه أيضاً 
ولهذا قال علماونا رحمهم اللّه في المصلى يتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ثم يفتتح 
القراءة ويخفي بسم الله الرحمن الرحيم ففصلوها عن الثتاء ووصلوها بالقراءة. وذلك يدل 
على أنها عندهم من القرآن والأمر بالإخقاء يدل على أنها ليست من الفاتحة وأنها تقر 

تبركاً كالقراءة في الأخريين. والدليل على أنها من القرآن انها كُتبت مع القرآت بامر الرسول 
تيه . فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: دكات رسول الله يه لا يعرف خَيْم سورة 
وابتداء أخرى حتى ينزل عليه جبريل عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل 
سورة6!١2:‏ وَكّذا تقلت إلينا بين دَقَات المصاحف مع أنهم كانوا يبالغون في حفظ القرآن 
حتى كانوا يمنعون من كتابة أسامي السُوّر مع القرآن ومن التُعشير والنقط كيلا يختلط 
بالقرآن غيره. فلو أبدع لاستحال في العادة سكوت أهل الدين عنه مع تصلبهم في الدين لا 
سيما وراس السور يُكتب بخط يتميّز عن القرآن بالحمّرة أو الصفرة عادة» والعسمية تكتب 
بخط القرآن بحيث لا تتميّر عنه فيحيل العادة السكوت على من يُبدعها لرلا أته بامر 
الرسول تَيه» ولك النقل المتواتر لما لم يقبت أنها من السورة لم يقبت ذلك. وقد اختلف 
الفقهاء وائمة القراءة في كونها من السورة وأدنى أحوال الاختلاف ضير إيراث الشبهةء 
فلهذا لا يَعْبت كونها من كل سورة. وحديث القسّمة وهو مروف دليل ظاهر على ما قلناء 
وإنما لم يكفر من أنكر كونّها من القرآن لأنه زعم أنها أنزلت وكتبت للتَيمٌن بها كما 
تكتب على صدور الكتب وتذكر عند كل أمر ذي خُطر لا لكونها من القرآن والعمسك 
بمثله يمنع الإكفار. وأما عدم جواز الصلاة فقد ذكر المرتاشي("2 في شرح الجامع الصغير: 
انه لو اكتفى بها يجوز الصلاة عند أبي حنيفة رحمه اللّه ولكنْ الصحيح أنها لا تجوز لآن 
في كونها آية تامة شبهة إذ الصحيح من مذهب الشافعي رحمه اللّه أنها مع ما بعدها إلى 


8/١ الخرجه ابو داود؛ والخرج البيهقي نحوه عن ابن مسعود. . الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
(؟1) هو أحيد بن إسماعيل ظهير الدين العُمُرتاشي الخوارزمي» أبو العياس» فقيه حنقي» متوفى سئة‎ 


لظا 
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جميعاً في قول عامّة العلماء . وهو الصحيح من قول أبي -حنيفة عندنا إلا أنه لم 
يجعل النظم ركنا لازماً في حَق جواز الصلاة ة خاصة على ما يُعرف في موضعه. 
تعد الب لكا لازماًء وَالنّظم ركنا يُحتمل السقوط رخصة بمتزلة التصديق 
رأس الآية آية تامة فأورث ذلك شبهة في كونها آية فلا يتأدّى بها الفْرْض المقطوع به؛ وأما 
جواز قراءتها للحائض والجنب فذلك عند قصد التيمن كما جاز لهما قراءة: الحمد لله 
رب العالمين» على قصد الشكر فأما عند قصد قراءة القرآن فلاء لآن من ضرورة كونها آية 
من القرآن حُرمة قراءتها عليهما. قوله: (وهو النظم والمعنى جميعاً) إلى قوله: (على ما 
يعرف في موضعه) أي المبسوط» اراد بالنظم العيارات وبالمعنى مدلولاتهاء ثم في العدول 
عن ذكر اللفظ الذي معناه الرّمي. يقال لفظ التوى أي رماه ولفظت الرّحى بالدقيق» أي 
رمت به إلى ذكر النظم الذي يدل على حسن الترتيب في أنفس الجواهر رعاية لالأدب 
وتعظيم لعبارات القرآتء وفي تعريف الخاص وغيره ذكر اللفظ لأن ذلك تعريف له من 
حيث هو خاص لا من حيث إنه خاص القرآن فلا يجب فيه رعاية الآدب» والمراد من عامة 
العلماء جمهورهم ومعظمهم. ومنهم من اعتقد أنه اسم للمعنى دون النظمء وزعم أن ذلك 
مذهب أبي -حنيفة ررحمه الله تعالى بدليل جواز القراءة بالفارسية عنده في الصلاة بغير عذر 
مع أن قراءة القرآن فيها فُرض مَقْطوع به فردّ الشييخ - رحمه الله . - ذلك وأشار إلى فساده 
بقوله رك السميع من ملعب ابي حرنة عننا آي بالككار عندي الاعدعيه قال لعي 
العامة في أنه اسم للنظم والمعنى 000 واجاب عما استدل به الزاعم بتنوله (إلا أنه أي 
لكن آيا حنيفة (إلم يجعل النُظّم ركنا لازماً) لأنه قال: مبنى النظم على التوسعة لآنه غير 
مقصود خصوضا في حالة الصّلاة ة إِذْ هي حالة المناجاة. وكذا مبنى فرضية القراءة في : 
الصلاة على التيسير. قال تعالى: قاروأ ملتيسر من القُرآن 4 [المزمّل:50 ا وها 
تَسسْقط عن المقتدي بسحمل الإمام عتدنا وبخوف قَرْت الركعة عقد تجالنتا يسلا سائر 
الإركان فيجوز أن يكتفي فيه بالركن الأصلي : وهو المعنى» #يوطبحة أنه نرل اول بلخة 
قَرِيششٌ لأنها أفصح اللغات فلما تعسر تلاوته بتلك اللغة على بائر العرب نزّل العخفيف 
بسؤال الرسول عَيلّه وأذن في تلاوته بسائر لغات العرب وسّقّط وجوب رعاية تلك اللّغة 
أصلاً وانّسع لامر حتى جار لكل فريق منهم أن يقرؤوا لمهم ولغة غيرهم وإليه أشار النبي 
عله بقرله: : أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف 0!') فلما جاز للعربي ترك لغته 
إلى لغة غيره من من العرب حتى جاز للقرشي أن يقرأ بلغة ميم مثلاً مع كمال قدرته على لغة 


)2020 أخرجه الييخاري في الخصومات 7/ ؛ ومسلم في المسافرين» وآبو داود ؤ في الوتر ؟ ]اهلا . 
5لاء وأحمد 1114/6 و8841 و97"8. 
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نفسه جار لغير العربي أيضاً ترك لغة العرب مع قصور قُدرته عنها والاكتفاء بالمعنى الذي 
هو المقصود فصار الحاصل أن سقوط تُزوم النظم عنده رّخصة إسقاط كمسح الخلف 
والسكم وسقوط شطر صلاة المسافر. حَتى لم يبق اللزوم أصلاً فاستوى فيه حال العَجز 
والقدرة» وفي قوله: (خاصة) تنصيص على ان قيما مناه من الاسكام بن وعوف الاعتقاد 
حتى يكفر من أنكر كول الثظم مَترَلا: وحرمة كتابة المضحقن بالفارسية وحرمة المداومّة 
والاعتياد على القراءة بالفارسية النظم لازم كالمّعنى. ولا يلزم عليه وجوب سسّجّدة التلاوة 
بالقراءة بالفارسية وحرمة مَس مُصحف كُتب بالفارسية على غير المتطهر» وحرمة قراءة 
القرآن بالفارسية على الجئب والحائض على اختيار بعض المشايخ منهم شيخ الإسلام 
جواهر زاده رحمه الله لآنه لم يِرْوَ عن المتقدمين من أصحاينا فيها رواية منصوصة وما 
ذكرنا جواب المتاخرين . فالشيخ رحمه اللّه بنى على آصلهم لا على مختار المتأخرين إِنّما 
بنوه على أن النظم إِنْ فات فالمعنى الذي هو المقصود قائم فيغبت هذه الأحكام احتياطا لا 
على أن النظم ليس بلازم للقرآن. 

والدليل عليه أنهم لم يذكروا فيها اختلاقاً بين اصحابنا ولَرْ لم يكن طريق ثُبوت 
هذه الاحكام ما ذكرنا لم يستقم هذا الجواب على قولهما لآن النظم لازم عتدهما 
كالمعنى . ويؤيد ما ذكر الإمام المحبوبي'2 في شرح الجامع الصغير جواز الصلاة حكم 
يختص بقراءة القرآن فيتعلق بالمنزل على الرسول عَكلهُ قياساً على قراءة القرآن في حق 
الجنب والحائض يعني حرمة ة التلاوة تتعلق بالنظم والمعنى حتى لو قرا الجنب أو الحائض 
بالفارسية جاز» وآجيب أيضاً عن سجدة التلاوة بأنها ملحقة بالصلاة لآن السجدة من 
أركان الصلاة وبينها وبين سجدة التلاوة مُشاركة في المعنى وهو مُطلق السجود فيجوز أن 
تلحق بالصلاة بواسطتها . ورَكْئيّة النظم قد سقطت في الصلاة فُتَسقط فيما الحق بهاء وعن 
المسالتين بان المكعوب أو المقروء بالفارسية كلام الله تعالى وذ له يكن تايا مسجل ممه 
لغير المتطهر وقراءته للحائض والجنب كالتوراة والإنجيل والأول أحسن وأشملء ثم 
الخلاف فيمن لا يهم بشيء من البداع وقد الي لي ل لاح ري 
مؤولة ولا محتملة للمعاني ٠‏ وزاذ بعضهم : : ولم يخال نظم القرآن زيادة اختلال بأن عر 
مكان قوله تعالى: « مُعيشّة ضّنكا» [طه:4؟1]» معيشة تنكاً أو مكان « جرّاء بمًا 
ا 8]ء م . آما لو قرأ تفسير القرآن فلا يجوز بالاتفاق» وعن الإمام أبي 
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في الإيمان أنه ركن أصلي والإقرار ركن زائد على ما يعرف في موضعه إن شاء 
بكر محمد بن القَضدلٍ('2 أن الخلاف فيما إذا جرى على لسانه من غير قصدء أما من تعمد 
ذلك فيكون مجترتاً أو زنديقاً والمجنون يداوى» والزنديق يقعل. وقبل الخلاف في 
الفارسية لآنها ريت من العونية في الفصاحةء فأما القراءة بغيرها فلا بوذ بالاتّفاق . وقد 
صح رجوعه إلى قول العامة روأه نوح بن أبي مريم عنه) ذَكْره و المصنف في شرح المبسوط» 
وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد("2 وعامة المحققين وعليه الفتوى. 

قوله : (وجعل المعنى ركنا لازم إلى قوله: (يعرف في موضعه) أي جعل أبو حنيفة 
رحمه الله المعتى لازماً في حالة القدرة لا في حالة العَجز والنظم ركنا قابلاً للسقوط 
رخصة في جميع الأحوال كما جعل التصديق في الإيمان لازماً في جميع الاحوال والإقرار 
ركنأ زائدا يحتمل السقوط عند العذر . قالحاصل أن المقصود إظهار العار ا تين 
في إحدى الحالتين في الصورتين لأنه لا يمكن إظهار التفاوت بيتهما فى الحالة الأخرى 
فيهما لأن النظم والمعنى لا يُفترقان ة في السقوط حالة العجر بالاتفاق» كما لا يفترق 
التتدقيق والإقرار في النْزوم حالة الاختيار. فلهذا وجب إظهار التفاوت بين النظّم والمعنى 
حالة الغدرة كما وجب في الإقرار والتصديق حالة الاضشطرار 8 شم الغرض من إعادة قوله 
والنظم ركنا يحتمل السقوط بعد ما ذكر نه لم يجمل الظم ركنا لازم تحقيق كونه زائدا 
بإتمام تشبيه الركنين بالركنين كما ذكرناء وتسمية الإقرار ركناً مذهب الفقهاء. قأما عند 
المتكلمين فهو شرط إجراء الأحكام على ما يعرف في موضعه من هذا الكتاب» ولا 
يستبعد تسمية النظم ركتاً مع جواز تركه حالة القدرة كما لا يُستبعد تسمية ما هر زائد 
على أصل الْفُرْض في أركان الصلاة ركنا بعد ماصار موجوداً مع جواز تركه في الابتداي 
فإن قيل: لما جاز الاكتفاء بالمعنى عنده في الصلاة من غير عذر لابد من أن يكون ذلك 
قرآناً إذ لا جواز للصلاة بدون القرآن بالإاجماع . وحينفذٍ لا يَكُون الحد المذكور متناولاً له 
لعدم إمكان كتابة المعنى المجرد ة في المصحف وتقله بالتواتر وما تعلق المعنى به من 
ادا القاريا عار لبج بك كرب الى لطامت ادر ارد وما تعلق المعنى به 
من العبارة الفارسيّة مثلاً ليس بمكتوب في المصحف ولا مُنقول بالتواتر أيضأء فلا يكون 
الحد جامعاً أو لا يكون المعنى بدون النظم قرآناً. فينيغي أن لا يجوز الصلاة» قلنا: إئما 
جاز الاكتقاء عنده بالمعنى إما 0 المعتى المجرد في حالة الصلاة قيام النظم والمعنى أو 
لقيام العبارة الفارسية الدالّة على م معنى القرآن مقام النظم المنقول كما قال أبو يوسف'') ومحمْد 


(1) هو محمد بن الفضلء ابو بكر الفضلي المُّماري البخاري؛ مات سنة إحدى وثمانين وثلائمائة : 
زديك هو القاضي عبيد الله بن عمر بن عيسىء أبو زيد الدبوسي» توفي سنة .”الى 
(9) هوأيو يوسف» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الككوقي» ولد سنة 11١هاء‏ توفي سنة 1ه . 
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الله تعالى . وإنما تُعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسام النظم والمعنى» وذلك أربعة 
أقسام فيما يرجع إلى معرفة أحكام الشّرع : القسم الأول : في وجوه النظم صِيعّْة ولغ 
في حالة العذر فيكون النظم المكتوب المنقول موجوداً تتذيرا وحكما ودخل حدق الخد 
ويكون الحد : جامعاً ويُفسر قوله المكتٌوب في المصاحف المنقول عنه نقلاً مُتواتراً بالكتابة 
والنقل حقيقة أو تقديرا» أو نقول هو يُسلم أن المعنى بدون النظم ليس بقرآن ولكنه لا 
يسلم أن جواز الصلاة متعلق يقراءة القرآن المحدود بل هو متعلق يجنياه ويحمل قوله 
تعالى : ( فَاقرَكُوا مَاتَيَسرٌ من القرآن © [ المزمل: .]٠‏ على أن المراد وجوب رعاية المعنى 
دون النظم لدليل لاح له فلا يرد الإشكال . قوله (وإنما يعرف أحكام الشرع) أي لا يعرف 
أحكام الشرع الثابتة بالقرآن أو أحكام شريعة محمد الثابتة بالقرآن إلا بمعرفة أقسام النظم 
والمعنى فيجب معرفة الأقسام لتحصل معرفة الأحكام (وذلك) أي المذكور وهو أقسام 
النظم والمعنى» فيما يرجع إلى معرفة أحكام الشرع احتراز مما لم يتعلق به مُعرفة الأحكام 
من الققصص والامثال والحكّم وغيرها إذ هو بحر عميق لا تنققضي عجائبه ولا تَنْتَهي غرائبه . 


ولا يُقال ليس شَّيءٌ من القرآن مما لا يتعلّق به حكم من احكام الشرع فإن وجوب 
اعتقاد الحقيقة وجواز الصلاة وحرّمة القراءة على الجنب والحائض من أحكام الشرع وهي 
متعلّقة بجميع عبارات القرآن فكيف يصح هذا الاحتراز؟ لأنا نقول هذه الأحكام وإن 
تعلّقت بالجميع لكنه لم تَثْبِتَ مُعرفتّها بالجميع بل تثبت ببعض النصوص من الكتاب أو 
السنة فيصح هذا الاحتراز. 

قوله: : (الأول في وجوه النظم) وَبْه الشيء : طريقه يقال : ما وجه هذا الأمر؟ أي ما 
طريقه؟ وقدم النخلم لان التصرّف في اللفظ الموضوع للمعنى مقدم على التصرّف في 
المعنى طبعاً فيقدم وضعاً .- وكذا قدّم المفرد على المركب لهذا. (صيغة ولغ قيل: 
َكل لفظ معنى نُغوي وهو ما يفهم من مادة تركيبه ومعنى صيغي وهو ما يفهم من هيئته) 
أي خْركأته وسّكناته وترئيب خُروقه» لآن الصيغة اسم من الصوغ الذي يدل على التصرّف 
في الهيئة لا في الماذة . فالمفهوم من -خروف صرب استعمال آلة التأديب في محل قايل له 
ومن هّيئته وقوع ذلك الفعل في الزّمان الماضي وتوحّد المسدد إليه وتذّكيره وغير ذلك» 
ونوا يسبلت اكز بعتي با لاما ول عليه تع طارص اي عر 2 

يختص الهيعة بمادّة فلا تدل على المعنى في غير تلك المادة كما في رجل مغلا فإن 
المفهوم من حروفه ذكر من بني آدم جاورٌ حد البُلوغ ومن هيئته كونه مكبر غير مصفّرء 
وواحداً غير جمع: وغير ذلك. ولا تدل هذه الهيئة في أسد ونمر على شيء. وفي يعضها 
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والثاني في وجوه البيان يذلك الم والقات في وجوه استعمال ذلك النظم 
وجريائه في باب البيان. والرابع: في معرفة وجوه الؤقوف على المراد والمعاني 
كلاهما يدل على معنى واحد وهي الحروف. ثم فيما نحن فيه دلالة اللغة والصيغة في 
الخاص دلالة حروف أسد مثلاً ع الفيكل المعروف ودلالة هيعته على توحده وكونه 
مكبراً وغير ذلك ولا يخرج الخاص عن الخصوص بالتعرض لمثل هذه العوارض فاقهم؛ وفي 
العام دلالة حروف أسد على ذلك ودلالة هيئته على تكثرٍ وعمومه» وفي المُشتّرك دلالة 
حروف اعرد على الحيض أو الطهرء ودلالة الهيئة على التوحد . ولكن الظاعر انهه ترادف 
والمقصود تقسيم النظم باعتبار معناه في نفس الأمر لا باعتبار المتكلّم والسامع. فالشيخ 
أجل قدراً من أن يلتفت إلى مثل هذه التكلفات التي لا تليق بهذا الفن. 

العيدم الأول: : في تقسيم .النظم نفسه بحسب توحد معناة وعد د والثاني : في 
تقسيمه بعد التركيب بحسب ظهور المعنى للسامع وخفائه عليه: لأن المراد من البّيان 
ههنا إظهار المعنى أو ظهوره للسامع وليك إنما يكون بعد التركيب وهو المراد من قوله: 
(البيان بذلك النظي) والثالث: في 7 تقسيم النظم بحسب استعمال المتكلي لأن اللقفظ 
يسبب الاستعمال يتّصف بكونه حقيقة أو مجازاً لا بالوضع. وأشار إلى -جانب المتكلم 
بقوله : (في استعمال ذلك التظم) وإلى جانب اللفظ واتصافه بالحقيقة والمجاز بقوله: 
(وجريانه في باب البيان) (والرابع في وجوه الوقوف) أي وقوف السامع على مراد المتكلم 
ومعاني الكلام؛ وقيل الأقسام الثلاثة أقسام النظم وهذا قسّم المعنى بدليل أن الشيخ ذكر 
النظم في الأقسام الثلاثة فقال: في وجوه النظم في وجوه البيان بذلك النظم في استعمال 
ذلك النظم وذكر المعاني في هذا القسم. وكَون الدلالة والاقتضاء من أقسام المعنى ظامرة 
وكذا كون العبارة والإشارة لآن العبارة وإن كانت نَظماً إلا أن نُظر المستدل إلى المعني دون 
النظمء إذ الحكم زنما يفيت بالمعى دون النظم نفسه فإن إباحة قتل المشركين مَثلاً ثبث. 
بالمعنى الثابت بقوله تعالى: <9 فَاقتلُوأ المُشركمن 4 [التوبة :5 ]ء لا بعين النظم. إلا أن 
المعنى لما كان مفهوماً من النظم والعبارة سمي الاستدلال به استدلالاً بالعبارة» ولكنه في 
الحقيقة استد لال بالمعنى الثابت بالعبارة قصلّح أن يكون من أقسام المعنى بهذا الطريق» 
ويجوز أن يكون جميع الأقسام اللنظم والمعنى جميعاً على أن يكون بعض الاقسام للتظم 
وبعضها للمعنى من غير أن يعين القسم الرابع له. فيكون الدلالة والاقتضاء راجعين إلى 
المعدين والباقي أقسام النظمء ويحتمل أن يكون النظم والمعنى داخلين في كل قسمء إذ 
هو في بيان أقسام القرآن الذي هو النظم والمعنى جميعاً . فكان الخاص اسماً للنظم باعتبار 
معناه وكذا العام وسائر الأقسام وعلى هذا الوجه يمكن أن يجعل الدلالة والاقتضاء من 
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على حَسب الوسّع والإمكان وإصابة التوفيق. 
أقسام النظم والمّعنى أيضاً لان المعنى قيهما لا يُفهم بدون اللفظ أيضاً. وهذه الأوجه 
كلها لا تَخْلُو من تكلّف والله اعلم بحقيقة مُراد المصِئّف. ثم إن الشيخ جعل معرفة وجوه 
الوقوف على المعاني من جملة أقسام الكتاب وفيه تُساهل وتسامح لأن المعاني هي التي 
دخلك في إقسام الكتاب دوه مغرقة وتعوه الوكوك عليها , ولكن لما لم تمد المعاني دون 
الرقوف عليها جعل معرفة وجوه الوقوف عليها من أقسام الكتاب تسامحاً ثم ثبت بما 
ذكرنا من الاقسام الثلاثة أن للكلام معنى بحسب الوضع ومعنى بحسب التركيب وتقررا 
على المعنى الوضعي أو تجاوزاً عنه بحسب إرادة المتكلم واستعماله فإذا قلت: ريد 
منطلق مثلاً فلكل واحد منهما معنى بحسب الوضّع ولهما جميعاً معنى بحسب التركيب» 
وهو إسناد الانطلاق إلى زيد وكل واحد منهما حقيقة بحسب إرادة المتكلم وتقريره إياهما 
في موصضوعهما . فبقوله (المراد) أشار إلى هذا القسم وبقوله: ( والمعاني) إلى القسمين 
الأولين (الوْسّع والإمكان) مترادفان ههنا أي على قر طاقة العبد ( وإصابة التوفيق) من الله 
تعالى وإليه أشار قوله جل جلاله: « آنزل من السّمّاء مَاءُ قسسَالَت أوديةٌ بقدرها 4 
[الرعد ١٠77:‏ اء قيل: الماء القرآن» نزل لحياة الجتان» كالماء للأبدان» والأودية: القلوب 
يختلف في ضيقها وسعتها وأصلها وصقتهاء فيقرٌ فيها بقدر إقرارها واليقين» وتوفيق ربها 
والتلقين: ما هو أصفى من الماء المّعين» ومنه قيل: 
جميع العلم في القّرآن لكن تَقاصّرعَنه أفهام الرجال 

وإنما يتحقق قد تتأكد معرفة الشيء بذكر مُقابله وتستفيد به زيادة وضوح وإن 
كانت ثابتة في نفسها ولهذا قيل: وبضدها تَتَبين الاشياء. ثم في هذا القسّم لما لم 
يخالف بعضُه بعضاً لآن الكل ظهرر ولكن بعضه أعلى من بعض بخلاف غيره. إذ الخاص 
يخالف العام والحقيقة تخالف المجازء اختصه بذكر ما يقابله في قسّم آخر على حدة دون 
غيره. واعلم أنه ذكر في عامّة الشروح في اتحصار هذه الأقسام وجوه وأحسنها ما أذّكره: 
ا لسرن عن لطر لاير ا يكون راجعاً إلى نفس النّظم فقط أو إلى غيره. 
فالاول هو القسّم الأول» والثاني لا يخلو من أن يكون راجعاً إلى تصرف المتكلم أو إلى 
غيره) فالأول إما أن يكون تصرّفه تصرّف بّيان أي إلقاء مُعبى إلى الستامع وهو القسسّم الغاني 
أو غير ذلك وهر القسلم الغالث» والثاني هو القسّم الرابع. ثم القسم الأول وهو نَفْس التظم 
لا يخلر من أن يدل على مّدلُول واحد وهو الخاص أو أكثر بطريق الششمول وهو العام أو 
بطريق البَّدّل من غير ترجّح الْبَمْض على الباقي وهو المُشْبَركَ أوْ مّع ترجّحه وهو المؤول . 

ولا يُفيد تَفييد الترجّح بالدليل الظني احترازاً عن المغسر كما قيده البَعْض فقال من 
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أما القسم الأول فاربعة أوجه: الخاص» والعام, والمشترك» 0 
والقسم الثاني أربعة أوجه أيضا يضا: الظاهر. والقْص» 7 والمحكم- وإ 
يتحقق معرفة هذه الأقسام بأربعة أخرى في مقابلتها وهي : الخفي» 0 
والمجمًا ؛ والمتشايّه. والقسم الغالث أربعة أوجه أيضاً: الحقيقة والمجاز 
والصريح والكناية . والقسم الرابع أربعة أوجه أيضاً: الاسعدلال بعبارته» 
وبإشارته» إوبدلالته وباقتضائه . وبعد معرفة هذه الأقسام قسلم خامس وهو وجوه 
أربعة أيضاً : مُعرقة مواضعها ومُعانيها وتٌرتيبها واحكامها. 
غير ترح البَعْض بدلمل ظني» هو المُشتّرِك» أو مع ترجحه به وهو المؤرل آنه بيقى نيار 
داخلاً في قسم المشترك . بل الأولى ترك التقييد ومَنْع الترجّح في المفسر لآنه إنما يغبت 
فيما يبقى فيه احتمال غيره . وفي المفسّر يطل جانب المرجوح بالكّلية حتى ضار كالخاص 
بل اقوى فلا يدخُل فيما نحن فيه . والقسّم الثاني وهو أن يكون راجعاً إلى بيان المعكلم لا 
يَخْلو من أن يكون ظاهر المُراد للسّامع أو لم يكن. والأول إن لم يكن مقروناً بقُصد 
المتكلّم فهو الظاهر رإن كان مقروناً به فإن احتدمل التخصيص والتأويل فهو النص» وإلا فإن 
قبل التّسخ فهو المفسّر وإن لم يقبل فهو المُحْكمء » وإث لم يكن ظافر المراة هاما إن كان 
عدم ظهوره لغير الصيغة أو لنفسهاء والاول هو الخّفي والثاني إن أمكن دركه بالتامّل فهو 
المُشكّل وإلا فإن كان البيان مَرْجواً فيه فهو المُجَمّل» إن لم يكن ا فهو المتشابه. 
والقسم الثالث وهو أن يكون راجعاً إلى الاستعمال لا يخلو من أن يكون اللفظ مستعملاً 
في موضوعه وهو الحقيقة أولاً وهو المجاز وكل واحد منهما إن كان ظاعر المراد يسبب 
الاستعمال فهو الصريح وإلا فهو الكناية . والقسسم الرابع وهو قسم الاستكمار لا يُخْلو من أن 
يستدل في إثبات الحكم بالنظم أو غيره والأول إن كان مُسوقاً له فهو العبارة وإن لم يكن 
فهو الإشارة» والثاني إن كان مفهوماً لغدً فهو الدّلالة وإن كان مفهوماً شرعاً فهو الاقتضاء وإن 
لم يكن مفهوما له ولا شرعاً فهى التمسكات الفاسدة» ولكن الآولى أن نضرب عن مثل 
هذا التكلّفات صفحاً لآن بعض هذه الانحصارات غير تام يظهر بادنى تأمل بل يتمسّك فيه 
بالاستقراء التام الذي هو حُجة قطعاً لان الكتاب ما يُمكنْ ضَبْطُه في حقّ هذه القسيمات 
والاستقراء فيما يمكن ضبطه حجة قطعية. قوله: (معرفة مواضعها) أي مآد اشتقاق 
الالفاظ التي هي أسماء لأقسام الكتاب فهذا يرجع إلى آسماء للأقسام. اوقوله: (صيغة 
ولغة) إلى عفرن ذلك العنسم فإن قوله: المؤمنون مثلاً يدل على مسموين موصوفين 
بالإيمان صيغة ولْغْة ثم سمى هذا اللفظ بالعام» فَمأخَّد اشتقاق هذا القسم العموم وقس 
عليه (وترتيبها) أي تقديم بعضها على البعض عند التعارض كما في النّص مع الظاهر أو 
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ل مم كو ا كو موسيم رك قامعا وو ونويع عو عتيق بل ممق امو انه رفاح اورف داتع مقر عه 17 دو بو احور بولند وة ماحية مو ولاه 


في الوجود كما في العام مع الخاص (ومعانيها) أي حقائقها وحدودها في اسلاج 
الأصوليين (وأحكامها) أي الآثار التابتة بها من ثبوت الحكم بها قطعاً أو ظناّ ووحوت 
التودّف وغير ذلك . 


قال عامة الشارحين: لما انْقَسم ما يرجع إلى معرفة أحكام الشرع من الكتاب 
عشرين قسماً ثم انقسم كل واحد منها باعتبار هذا القسم أربعة أقسام صار أقسام الكتاب 
لبج رركي كراشيم عن انو : 

-١‏ تقسيم تقسيم الجدس إلى أنواعه بأن يؤخذ من فوق بزيادة قَيّد قَيد هو التقسيم 
المصطلح بين أهل العلم ولا بد فيه من أن يكون مورد التقسيم مشتركاً به بين الأقسام فإنك 
إذا قفسمت الجسم إلى جماد وحيوان كان كل واحد متيام يما وإذا قسمت الحيوان إلى 
إنسان وفْرَس وطير كان كل واحد منها جسماً وحيواناً. 


١‏ - وتَقفْسِيم الكل إلى أجزائه كتقسيم الإنسان إلى الحيوان والناطق» ولا يستقيم 
فيه إطلاق اسم الكل على كل قسم بطريق الحقيقة . فإن اسم الإنسان لا يطلق على الحيوان 
والناطق» بل يُطلق على المجموع . 
- وتقسيم الشيء باعتبار أوصافه كتقسيم | الإنسان إلى عالم وكاتب اوأبيض 
وأسود اد فيه من اشتراك مورد مسيم أيضاً ومن أن يوجد في اللجميع 07 يوصف 
بالكتابة دون العلم وبالبَياضِ دون السواد وبالعكس ليتميز كل قسم عن غيره في الخارج. 
وليس ما نحن بصدده من قبيل الأول لعدم اث شتراك مُورد التقسيم فيه بين الأقسام إذ 
لا يمكن أن يحكم على ماخذ العام مثلاً بأنه عام ولا على ماخذ المجاز بأنه مجاز يل لا 
يمكن أن يحكم على ما ذكرنا أنه من الكتاب وأصل مَوْرد التقسيم الكتاب» ولا من قبيل 
الثاني لآن معرفة ة وضع الاشتقاق ليس من أجزاء الخاص وكذا معرفة يما وحكمه وترتيبه 
وقس عليه سائر الأقسام؛ ولا من قبي الثالث» لأن مورد التقسيم ليس ب ا بمشترك» ولآن معرفة 
ل اشتقاق لفل الخاصض ليس وصقاً لحقيقة الخاص وهو لفظ الطواف أو الركوع 
والسجود مغلا . كما أن معرفة مأخذ-اشتقاق لفظ الإنسان لا يكون وصقاً لحقيقة الإنسان 
وكذا مُعرفة معناه وحكمه وترتيبه ليست من أوصافه فلا يستقيم التقسيم بهذا الاعتبار 
أيضأء كما لا يستقيم أن يقال : الإنسان أقسام قسم منه أن مأخذ اسمه الإنسء وقسسم منه 
أن معناه حَيوان ناطق؛ وقسّم منه أن مقلم على الفرس في الثتُرف» ولعن سلّمنا أن المعاني 
المذكورة من أوصاف كل فرد باعتبار تعلّقها به إذ صح أن يُمَال: الخاص الذي مَأخذ 
اشتقاق اسمه كذا أو معناه كذا أو حكمه كذا لا يُستقيم أيضاًء إذ لا بد من أن يتميّر كل 
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وأصل الشرع هو الكتاب والسنة؛ فلا يحل لأحد أن يقصّر في هذا الاصلء بل 
يلزمه محافظة النظم ومعرفة أقسامه ومعانيه مفتقرا إلى الله تعالى مستعينا به 
راجياً أن يوفقه بفضله. 

قسم عن غيره يما يخصه ليظهر فائدة التقسيم . ويمكن القول بأن الخاص أربعة أقسام 
والعام كذلك إلى آخر الأقسام وقد تعذر ذلك هاهنا لآن المعاني المذكورة لازمة لكل فَرْد 
من أفراد كل قسم إذ ما من خاص إلا ولاسمه مَاخذ وله معنى وحَكْم وترتيب» فكيف 
يتميّر خاص عن خاص باعتبار هذه المعاني؟ وهذا كما يُقال الإنسان قسّمان قسنم منه 
عريض الأظفار وقسم منه مُسسّتوي القامة. وفساذه ظاهر لأن المعنيين من لوازم كُل فرد فبم 
يعميز أحد القسمين عن الآخر؟ ولا يقال: التمييز بين المعنيين ثابت في العقل فيكفي 
ذلك لصحة التقسيمء لآنا نقول ذلك ساقط الاعتبار في التقسيم إذ التكلف إلى هذا الحد 
في التقسيم ليس من عادة أهل العلم وإنك لا تجد تقسيما في نوع من العلوم خصوصاً في 
العلوم الإسلامية بهذا الاعتبار فثيت أن تقسيم الكتاب على ثمانين قسما غير متضح بل 
الأقسام عشرون كما ذكره الشيخ ولكن لكل قسنم معنى وحُكم وترتيب ولاسمه ماخذ 
على أن في كونها عشرين قسما كلاما أيضاء واعلم بأن الشيخ رحمه الله لم يرد يقوله قسم 
خامس أنه قسيم الأقسام الآربعة المتقدمة لأنه لا يستقيم لما ذكرناء بل أراد أن معرفة تلك 
الأقسام متوقفة على هذا القسم فكأنه قسم خامس لها وهو كما يقال : المفصل» هو السبع 
الغامن من «الكشاف» لتوقف معرفة الكشاف عليه لا أنه منه حقيقة . قوله: (وأصل الشترع 
هو الكتاب والستة) خصهما بالذكر لأن هذه الأقسام توجّد فيهما دون الإجماع؛ ولان 
أكثر الاحكام تَنْبّت بهماء ولأن كل واحد منهما أصل للباقي على ما قيل لأن الحكم لله 
تعالى وَحدهء وقول الرسول ليس بحكم بل هو مُخبر عن اللّه جل جلاله والكتاب هو كلام 
الله تعالى فيكون هو أصل الككُّل من هذا الوجه لكنا لا تَمْرف كلام الله تعالى إلا يقول 
الرسول عليه السلام. لأنا لا نسمع من الله تعالى ولا من جبرائيل عليه السلام» فيكو 
معرفة كلام الله تعالى متوقّفة على قَوّْل الرسول فيكون هو الاصل من هذا الوجه. واما 
الإجماع فقَرّع لهما ثبوتاً من كل وجه. وإن كان في إثبات الأحكام أصلاً مطلقاً. ثم قال: 
(فلا يحل لأحد أن يقصر في هذا الأصل) أي الكتاب ولم يقل في هذين الأصلين مع سبق 
ذكر الكتاب والسنة لأنه الأن في بيان الكتاب دون السنة فلهذا أفردّه بالذكرء ومحاقّظة 
النظم يجوز أن يكون عبارة عن الحفظ الذي هو ضمد النسيان أي يحفظه ويضبط اقسامه 
ومعائية ويجوز أن يكون عبارة عن المحافظلة التي هي ضد الترك والتضييع؛ أي يمجعله 
نصب عيته وأمام نقسه جاهدا في معرفة أقسامه ومعانيه غير مجاوز عن حدوده. وقوله: 
(مفتقراء مستعيناء راجيا) أحوال عن الضمير المنصوب في يلزمه . 
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أما الخاص: فَككْلٌ لفظ وضع لمَعْنى واحد على الانفراد وانقطاع 
المشاركة» وكل اسم وضع لمُسمى مَعْلوم على الانفراد . وهو مأخوذ من قولهم 

قوله: (أما الخاص إلى آخره) فقوله: كل لفظ عام يتناول جميع المستعملات 
والمهملات وما يكون دلالته بالطبع كام على الوجع وأخ على السعال وهو جار مجرى 
الجنس بالنسبة إلى ما ذكرناء فبقوله وضع لمعنى» خرج غير المستعملات عن الحلّء 
والمراد بالوضّع وهو تخصيص اللفظ بإزاء المعنى أو تعيين اللفظة بإزاء معنى بتفسها 
لازمته وهي الدلالة على المعنى الناشكة من جهة الوضع فيد خل فيه الحقيقة والمجازء 
وبقوله: واحد» خرج المشترك لآنه موضوع لأكثر من واحد على سبيل البدل» وخرج 
المطلق أيضا على قول من لم يجعل المطلق خاصا ولا عاما وهو قول بعض مشايخدا وبعض 
أصحاب الشافعي رحمهم اللّه. لآن المطلق ليس بمتعرض للوحدة ولا للكثرة لآنهما من 
الصغات وهو متعرض للذات دون الصفات . ويقوله: (على الانفراد) خرج العام فإنه وضع 
لمعنى واحد شامل للأفراد إذ المراد من قوله: على الاثقراد كون اللفظ متناولاً لمعنى واحد 
من حيث إنه واحد مع قَطْع النظر عن أن يكون له في الخارج أفراد أو لم تكن. وقوله: 
(واتقطاع المشاركة) تأكيد للانفراد وبيان للازمه. وبينهما نوع تغاير لأن الانفراد بالنظر 
إلى ذاته وانقطاع المشاركة بالنظر إلى غيره» ولو قيل المراد بالوضع حقيقته وهو الوضع 
الأول لكان أحسن لان الحقيقة أو المجاز إنما يثبت بالإرادة لا باصل الوضع؛ والخُصوص 
والعموم إنما يعبت كل واحد منهما بالنظر إلى أصل الوضع فلا يكونٍ الحقيقة أو المجاز 
دخلا فيه بهذا الاعتبار بل إنما يصير المخاص أو العام حقيقة أو مجازاً إذا انضم له 
موضوعه أو غير موضوعه. لاج ترى أن المشترك الذي هو من هذا الف إنا يكون مشثر 
إذا اعتبر مجرداً عن الإرادة؟ فإنه إذا انضم إليه إرادة لم يبق مشعركاء لأن إرادة العجميع 0 
تصمم؛ وبإرادة البعض لم يبق الاشتراك زلكن الاشتراك بالنظر إلى الوضع وصلاحية اللفظ 
لكل واحد على السواءء ولا يلزم عليه المؤول فإنه مع انضمام الإرادة إليه من هذا القبيل 
لأن الإرادة لم تثب يقيئاً فلم تُخرجه من الاشتراك مطلقاً بخلاف المفسّرء فإن قيل: إن 
كان المراد من الوّضع الوّضع الأول فلا حاجة إلى الاحتراز عن المشترك لآنه عارض لم يكن 
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اختص قُلان بكذاء أي: انقرد به» وفلان خاص قُلان أي منفرد به. والخاصة امم 
للحاجّة الموجبة للانفراد عَنْ المال وَعن أسباب نَيل المال فصار الخصوص 
عبّارّة عما يوجب الانفراد ويقطع الشركة . 

في الوضع الآول» وإن كان مطلق الوضع فقد حصل الاحتراز عنه بقوله: لمعنى لأنه صيغة 
قَرْد كَرجُل فلا يدّل على أكثر من معنى واحد كما لا يدل رجل على أكثر من مسمى 
واحد» قُلنا: الفحتى في الأعبل مصدر يقال: عنى يعني عناية ومعنى» وإن كان بمعنى 
المقعول هاهنا فيجوز أن يراد به ه الماخوذ و جهة وإحدة ومن جهتين فصاعدل لأن 
المصدّر جنسء قال الله تعالى: 0 تدعوأ اليُوم ثبوراً واحداً وادعوا تُبوراً كثيراً4 
[الفرقان: ١4‏ ]» وزوال معنى المصدريّة بإرادة المفعول منه لا يمنع ما ذكرنا فإن رقا في 
قوله تعالى : ٠‏ كَاتَنَا رَتقاً ‏ [الانبياء م » لم ين وإن كان بمعنى مرتوقتين لبقاء صيغة 
المصدر قلما كان كذلك وجب تاأكيده بالواحد. 


قوله: (وكل اسم) إنما ذكر الاسم هاهنا دون اللفظ لأن ما يدل على المشخّص 
المعين وهو المراد من المسمى المعلوم لا يكون إلا اسماً بخلاف القسم الآأول» لأن الدلالة 
على المعني تحصل بالافعال والحروف آيضاً . وقوله على الانفراد هنا احتراز عن المشترك 

بين المشخّصات» لآنه بالنسبة إلى كل واحد اسم وضع 0-06 مُعلوم ولكن لا على 
الاتغراد. ثم المراد بالمعنى في و : وضع لمعنى إن كان مدلول اللفظ يدخل فيه 
اب ا ره الحد تاماً مُتناولاً خُصوص الجنس والنوع والعين» ويكون إفراد 
خصوص العين بالذكر لقوة المغايرة بيه وبين غيره إذ لا شركة في مفهومه اصلاً بخلاف 
غيره من أنواع الخصوص» وهذا كتتخصيص أولي العم بالذكر في قوله تعالى: «إ يَرقَعِ الله 
الْذِينَ آمدوا أ منكّم وَالْذِينَ أونوأ العلم َرْجَاتٍ» [المجادلة:١1]:‏ بعد دخولهم في قوله: 
« الذي آمَنوأ © [المجادلة:11]» لقوة التفاوت بينهم وبين عامّة المؤمنين في الدرجة 
والشرف . وكتخصيص جبريل وميكائيل بالذكر في قوله تعالى: «إ مَن كان عَدُوَا لله 
ومَلائكته ورسله وجبريل وَمِيكَالَ © [ البقرة:.14]) بعد دخولهما في عموم قوله وملائكته 
لقوة منزلتهما وشرفهما عند الله تعالى» وإن كان المراد منه ما هو كالعلم والجهل وهو 
الظاهر يكون هذا تعريفاً لقسّمي الخاص الاعتباري والحقيقي» ؛ لا تعريف الخاص من حيث 
هو خاصء» وقيل: تعريفه على هذا الوجه قوله: (فصار الخصوص عبارة عما يوجب 
الانفراد) ويؤيده ما ذكَره صدر الإسلام ابو اليْسّر: الخاص اسم لقَرْد كالرجل والمرأة؛ 
والغّرض من تحديدكل قسسّم بحد على حدة بيان أن الخصوص يجري في المعاني 
والمسمّيات ديعا بخلاف العموم فإنه لو 8 إلا في المسميات ٠‏ فيكون في هذا 


تعريف الخاص 6.١‏ 


فإذا 0 الجنس قيل : إنسان لآنه حات مد كراعك لجان 
0 


تحقيق لنَفي العمُوم عن المعاني . ولهذا ذكَر في حد المشترك هو ما اشترك فيه معاني أو 
أسا ليكون إشارة إلى أن الاشتراك يجري في القسمين كالخُصوص بخلاف العموم» ثم 5 
ذكر هاهتنا لمعنى واحد . وذكر شّمْس الآئمة('» رحمه الله : لمعت مُعلوم؛ مكان ا 
فعلى ما ذكر هنا كر لي اد ني ل لاع حاتي جرم كان عازن اوسا 
لأن خصوصية ة اللقظ بالتسبة إلى الواقع لا بالدسبة إلى القائل والسامع فلا يشتر ط فيه العلّم. 
وعلى ما ذكر شمس الآثمة رحمه الله لا يدخل وهو الأصحء لأن الشيخين اتّفقا في بيان 
حَكْم الخاص أنه لا يحتمل التصرّف فيه بياناً لآنه بين ينفسة والمجمّل لا يعرف إلا 
بالبيان فيكون خلاف الخاص. ويمكن أن يقال المجمّل لا يدخل في الحدّ على ما ذكره 
المصئف أيضاً لآنه لما تعرض للوحدة بقوله: واحد» والمجمّل لا يعرف وحدة مقهونه 
وكثرته فلا يمكن الحكم عليه بالوحدة كما لا يمكن بالكثرة ة فلا يدخل» ويعد لُحوق 
الييان به ومعرفة وحدة معنا لم يبقّ مجملاً فيدخل قوله: (فإذا أريد خصوص الجمس قيل 
إنسان) اللجنس أعلى من النوع اصطلاحاًء وتسمية الإنسان جنساً والرّجل نوعاً على لسان 
أهل الشرع واصطلاحهم لأنهم لا يعتبرون التفاوت بين الذاتي والعرّضي الذي اعتبره 
الفلاسفة» ولا يلتفعون إلى اصطلاحاتهم ولهذا لم يذكروا رمم لاتيم وإنما 
يذكرون تعريفات ترقف بها على معنى اللفظ ويحصل بها التمييز تركا منهم للتكلّف» 
واحترازاً عما لا يعنيهم لحصول مقصودهم دوئها. قال السيد الإمام تا تاصر الدين 
السمرقددي!") رحمه الله في أصول الفقه: وهذا كتاب فقهي ) لا نُشتغل فيه بصنعة 
العّخْديد في كُل لفظء بل تَذذكر ما يعرّف معانيها ويدل على حقائقها وأسرارها بالكُشوف 
0 . وقال فيه في موضع آخر: «ونحن لا تَذكر الحُدود المنطقية وإنما نذكر رسوماً 
عية يُوقّف بها عَلى معتى اللفظ كما هو اللائق بالفقه؛. وإذا كان كذلك لم يلتفعوا إلى 
00 ذكر كلعة كل في الحنارة بانها لإحاطة الأفراد والتعريف للحقيقة لا للأفراد ولا 
إلى استنكارهم كون الرّجُل نوعاً للإنسان بأن الإنسان نوع الأنواع إذ ليس بعده تَوع عندهمء 


)١(‏ هو شمس الأئمة محمد بن أحمد بن ابي سهل السرخسي» الفقيه الحتفي والأصولي النظار» توفي 
سنة “لم4ه/ ١٠5١١م.‏ وقيل ٠145ه.‏ 

)١1(‏ هو ناصر الدين ماحمد بن يوسفء أبو القاسم» السمرقنديء الفقيه الحنفي» المتوفي سنة *ههه/ 
ثك16اام. 


فحكّموا تارة على الرجل والمرأة باختلاف الجنْس نظراً إلى فحش التفاوت بيتهما في 
المقاصد والاحكام . فقالوا لو اشترى عبداً فظهر أنه آمّة لا ينعقد البيع بخلاف البهائم مع 
أن اختلاف النوع لا يَمنْع الانعقاد. وحكموا تارة بكونهما نوعي الإنسان نظراً إلى 
اشتراكهما فى الإنسانية واختلافهما فى الذ كورة والأنوثة (فهذا بيان اللغة والمعني) أي ما 
ذكرنا بيان مُعنى الخاص لغة وبيان معناه في اصطلاح الاصوليين. فاما بيان ترتيبه وحُكمه 
فُسيأتى . 


ون 


[[ تعريف العام]© 


ثم العام بَعْده وهو: كُلّ لفظ ينتظم جَمْعاً من الأسماء لفظأً أو معنىء 

قوله : (ثم العام بعده) أي بعد الخاص في الوجود لا عند التعارض لآن المفرد مقلم 
على المركب وجوداً في الذهن (كل لفظ) فتتخصيص اللفظ بالذكر إشارة ة إلى أن العموم 
من عوارض الألفاظ دون المعاني . والمراد اللفظ المَوْضوع على التفسير الذي ذكرناه بقرينة 
مَوْرد التقسيم فيخرج منه ما يدل بالطّبع. وقوله: (ينتظم) أي يشمل احترازٌ عن المشترك 
فإنه لا يشمل معنيين بل يحتمل كل واحد على السواءء وقوله :.وجمفا اجراز عن البدنية 
فإنها ليست يعامة بل مثل سائر اسماء الأعداد في الخصوض» وأما مَنْ قال 0 00 
اللقظ الدال على الشيئين فصاعدا» فقد احترز عنها أيضاً بقوله: نصاعداء وعن اشترا 
اللاستغراق فإنه عند أكثر مشايخ ديارنا ليس بشرط» وعند مشايخ العراق من أصحاينا 0 
أصحاب الشافعي وغيرهم من الأصوليين هو شرط» وحد العام عندهم: وهو اللفظ 
المستغرق لجميع ما يُصلح له بحسب وضع واحد واحترزوا بقولهم: : المستغرق لجميع 
ما يصلح له عن النكرات في الإثبات وحدانا وتغنية وجمعا لأن رجلا يصلح لكل ذكر من 
بئي آدم لكنه ليس بمستغرق وكين عليه ركلين تو رجالا ويقولهم : بحسب وضع واحدة 
عن اللفظ المشترك أو الذي له حقيقة ومجاز إذا عَم كالعيوتن والأسود فإنه لا يتناول 
مفهوميه معأء فالحاصل أن الاستغراق شرط عندهم والاجتماع عندنا. 

ويظهر فائدة الخلوم كي العام الذي خْص منه» فعندهم لا يجوز التمسك بعسوفة 

3 حقيقة لأنه لم يبق عام وعندنا يجوز لبقاء العموم باعتبار الجمعية؛ ولهذا ظن بعض الئاس 

أن العام لا يتناول جميع الآفراد عند عدم المانع لقوله: (جمعاً من الأسماء) وهو نكرة فى 
الإثبات فيتناول جمعاً من الجموع لا الكل وليس كذلك فإن الشيخ قد نص في باب آلفاظ 
العموم أنه شامل لكل ما يطلق عليه إلا أنه لما لم يشترط لحقيقة العموم تناول الكل قال: 


زملق4 ذكر العلماء تلعام تعريفات عدة: 
١‏ «العام هو كل لفظ ينتظم دعا من الأسماء لفظاً 5 معنى 6. ذكره اليزدوي في أصول 
السرخسي ١/8؟1.‏ 
العام لظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد» ابن قدامة» روضة الناظر ٠.1515‏ 
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تسر تبني إن ذلك اللفط إنما يتظم الاسماء مر لف مل ونا 
يدون وتّحوهء أو معنى مثل قولنا: منْ وما ونحوهما. والعموم في | اللّغة هو 
ا يقال: مطر عام أي شمل الأمكنة كلهال وخصب عام أي عم 0 


ووسع البلاد. 

رماس الأسناة) كر . : (ومعنى قولنا ين الاسم 00 0 : يعني 
معناة اه أي من المسميات ويل حلي قيار شد الأئمة ة فإنه قال: : ونعني بالأسماء 50 
المسميات» ثم قيل : تير الأسماء بالمسميات مع أن الاسم والمسمى واحد عندنا 
احتراق عن التسميات لآن الاسم يذكّر ويراد به التسمية كما في قوله تعالى: 9 وللّه 
الآسماء الحستى 6 [ الأعراف: أي التسميات. وقوله عليه السلام: «إن لله تعالى 
تسسعة وتسعين 1 اسماً)<١)‏ ويقال: ما اسملك؟ أي ما تسميتك فإذا احتمل الاسم التسمية 
احترز عنيا واكده بقوله من المسميات» والأظهر أنه احتراز عن المعاني قإن الاسم كما 
يدل على المشخّص يدل على المعنى . وقد اختار أن اللفظ الواحد لا ينتلم جمعاً من 
لحني كمتمراي فلدذلك فسّر الأسمام بالمسميات. 

(أو معثى) 7 عمومه م دون ار لد 0 فإنها 1 من 
حَيْث المعنى حيث تناولت جمعاً من المسمّيات دون الصيغة لانها ليست باسم جمع كذا 
قال أيو اليسر رحمه اللّى ولا يقال الحد المذكور ليس بجامع لأن النكرة المئفيّة ونحوها 
عامة كما نص عليه في هذا الكتاب وسائر الكتب ولم يتناولها هذا الحلا إذ هي ليست 
بلفظ موضوح لانتظام جمع من المسميات بل عمومها ضروري كما عرف لأنا نقول 
ار لبيان لجف ثق وعبومها مجازي لصدق حك : عليه فإن ب في قوله: ما 
غير موضوعه وهو م 59 لقرينة النفي, > كما أريد بالأسد الشجاع في قوله: ل 
أسداً يرمي» بقرينة الرمي للعلاقة بينهماء وقد نص على مجازيته في « شرح أصول الفققه» 
لابن الحاجب . . وإذا كان كذلك لا يمنع عدم دخولها في الحد صحته, على أنا إن سلما ان 


001١‏ أخرجه البخاري في الشروط» حديث رقم أقرغة 35 ومسلم في الذ كر والدعاء حديث رقم لا/11اال2 
والترمذي قي الدعوات حديث رقم 28٠8‏ واين ماجه في الدعاء .حديث رقم 851" والإمام 
أحمد في المسند» ؟ )58 ؟) عن أبي هريرة. 


تعريف العام همه 


ونَخْلة عميمة أي طويلة» والقرابة إذا توسّعت انتّهت إلى صفة العمومة . 


حبري تر و الدع ات كه لح اليا ان الكلدالك1 كر ا اريت 
ولغة بدلالة مورد ابتقسيم لا لمطلق العام. وعموم النكرة المنقية لم يقبت 000 
بالقتزوار 8 الخد الخد كن جاب باح للناء السلقن فكرن جيه ا رار لم باكر الوضع 
في قم يك أي عل طفق لم لدت إلى برد لاسي كان سد توا ها ضر 
لفظ ينعظم جمعاً من المسمّيات معنى . فتبيّن بما ذكرنا أن الحد جامع كما آنه مَانع. 


قوله: (وتخلة عميمة أي طويلة) قيل لما كانت أجزاؤها كثيرة شملت الهواء أكثر 
من غيرهاء وقيل لما طالت تشعبت اكثر مما إذا لم تَطل (والقرابة إذا توسّعت انتهت إلى 
صفة العمومة) فاول درجات القرابة البنوة ثم الآبوة ثم الأخوة ثم العٌمومة فبها تنتهي 
وتتوسّع وليس بعدها قرابة أخرى إذ سائر القرابات بعد هذه الأربعة فرع لهذه الأربعة ولهذا 
انتهت المحرمية التي هي من أحكام القرابة إلى العمومة ولم تتعد إلى فروعهاء ولم يتعرض 
الشيخ للخؤولة لآن الآل قرابة الاب إذ النسب إلى الأباء. واعلم أن القاضي الإمام آبا زيد 
رحمه اللّه عرف العام كما عرفه الشيخ لكنه فسر الأسماء بالتسميات كذا قال صاحب 
«الميزان » والانتظلام لفظا أو معنى بطريق آخر فقال: وأما العام فما ينتظم جمعا من الأسماء 
لفقل او:معدئ. كقولك: الشيء فإئه اسم لكل موجود ولكل موجود اسم على حدّة 
والإنسان اسم عام في جنسه لآن جسه يشتمل على افراد ولكل فرد اسم على حدةء 
وتقول: مطر عام إذا عم الأمكنة فيكون عاماً بمعتاه وهو الحُلول بالأمكنة لا باسماء 
يجمعها المعلرء فسياق كلامه هذا يشير إلى أن مراذه من الأسماء التسميات» لآن قوله 
ولكل مرجود اسم على حدة ولكل فرد اسم على حدة يدل عليه. ويشير أيضاً إلى أن 
الانتظام لفظلاً أن يشمل اللفظ اسماء مختلفة كالشيء فإنه يشمل الأرض والسماء والجن 
والإنس وغيرهاء والانتظام معنى أن يحل المعنى محال كثيرة فتدخل المحال المختلفة 
تحت العموم براسطة المعنى كمعتى المطر لما حل محال كثيرة» دخلت المحال تحت 
لفظ المطر دُحْولَ الموجودات تحت لفظ الشّيء لكن بواسطة معناه وهو حلوله بها لا 
بلفظه لانه لا دلالة له على المحال» بمخلاف الشيء فإن لفظه يدل على ما انتظمه. فالشيخ 
رحمه الله لما رأى أن انتثلام اللفظ لمدلولات الأسماء لا للأسماء؛ وأن دخول المحال 
تحث لفظ المُطر بطريق الالتزام ولا مدل له في التعريغات فسر الآسماء بالمسميات 
والانتظام اللففلي والمعنوي بما ذكر في الكتتاب احترازاً عما اختاره القاضي الإمام واختياراً 
للاصوب. ووافقه شمس الائمة وصدر الإسلام أبو اليسر وغيرهماء فالشيء» والإنس» 
والجن» ونحوها عام لفظي في اختيار القاضي الإمام» وعام معنوي في اختيارهم . 
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اا ا م ا 0 

وهو كالشيء اسم عام يتناوّل كل موجود عددنا ولا يتناول المعدوم؛ خلافا 
للمعتزلة وإنّ كان كل موجود ينفرد باسمه الخاص . 

قوله: (وهو كالشيء) هذا من نظائر العام المعنوي» والغْرض من إيراده بعدما أورد 
نظير المعنوي مرة أن يبين أنه عام معنوي لا لفظي» كما ظنه القاضي» وأنه عام لا مشترك 
كما ذهب إليه بعض المتكلمير. من أهل السنة فإنهم لما تمسكوا في مسالة خَلق الافعال 
بعموم قوله تعالى : الله خَالق كل شيو » [الرعد:١١]‏ و [الزمر ]ء وقالوا الشيء: 
اسم عام يتناول كل موجرةاليلاخل فيه الاعياة والأغراض اعتزض المقصوم وقائرا قد خض 
منه ذات اللّه تعالى وضفاتةء فلا يجوز الاحتجاج به يعد الخصوص لخروجه عن كونه حجة 
أو لصيرورته ظنياء فاجاب بعض المتكلمين عن هذا الاعتراض بأنا لا تُسلّم انه عام بل هو 
مشترك لأنه يتناول أفراداً مختلفة الحقائق ولئن اعتبر معنى الوجود فذلك أيضاً مختلفب 
لآنه يطلق على ذات الله تعالى» وهو واجب الوجود؛ وعلى غيره وهو جائز الوجود. 
والاختلاف بين الوجوديّن اكفر من الاختلاف بين الشمس والينبوع والباصرة لجواز 
المساواة بينها فى كثير من المعانى واستحالتها فيما نحن فيه فإذا أريد به السمحدث 
دخول القديم تحمّه كما في سائر الاسماء المشتركة. والعامّة سَلُّموا عمومّه وقالوا: إنه عام 
باعتبار مُطِلّق الوجود فإنه متحد . واختلاف الحقائق لا يمنع الدخول تحت آمر عام فإن 
لفظ العرض يتناول الأضداد وكذا لفظ اللون يتناول السواد والبياض بمعنى اعم منهما قلا 
يلرم نه الأشعراك . وهذا معنى قوله: (وإن كان كل مُوجود) يتعرف باسمه الخاص» ولكن 
بعضهم منعوا التخصيص فيه وقالوا : التخصيص إنما يجري فيما يوجب ظاهر الكلام دُخول 
المخصوص فيه لولا المخصص ‏ وهذا الكلام لا يوجب دخول السخاطب فيه فإن من قال : 
دخلت الدار وضربت جميع من فيها وأخرجتهم منها لا وجب ذلك دخوله في عموم 
كلامه ليصير ضارياً نقسه ومخرجاً لها قلا يعد هذا تخصيصاً . وكذا في الأحكام إذا قال 
الرجل لامراته: طلّقي من نسائي مَنْ شت وله أربع نسوة لا يدخل المسخاطبة في هذا 
الخطاب حتى لو طلقت نفسها لا يقع فكذا هذاء وحاصل هذا الجّواب أن دليل العقل لا 
يصنّح مخصصاً لان الممخصيص لإخرا ج ما يمكن دخوله تحت اللفظ وخلاف المعقول لا 
يمكن أن يتناوله اللفظ ولآن التخصيص يكون متاخراً متصلاً أو منفصلاً وهذا سابق» 
وأكثرهم سَلّموا كونّه مخصوصاً لأن دليل العقل يصلح مخصصاً عند عامّة الفقهاء 
والمتكلمين ولكثهم لم يُسلُموا صيرورته ظنياً بمفل هذا التخصيص» لان ذلك في 
تخصيص يُقبل التعليل أو التفسير كما ستعرف . فاما فيما لا يقبّلّه فلا. الا ترى أن العام 
بالاستثناء وهو من دلائل التخصيص عندهم كدليل العقل لا يُخرج من القطِع إلى الظنْ لانه 


تعريف العام باه 


وذكر العجحصاص رحمه الله أن العام ما ينتظم جمعاً من الأسماء أو 
المعاني. وكرله : أو المعاني هو مته أو مول لأن المعاني لا تتعدد إل عند 
اختلافها وتغايرهاء وعند اختلافها وتغايرها لا 0 لفظ واحد» بل يعي 
كل واحد منها على الانفراد» وهذا يسمى مث؟ مشتركاً . وقد ذّكَّر بعد هذا أن 
لا يقبل التعليل؟ فكذا هذا. وقولّه: (وإن كان كل موجود) يتعلّق بقوله: (يتناول كل 
موجود عندنا)» وقوله: (ولا يتناول المعدوم) معترض بينهما وفيه احتراز عن مذهبهم» 
وقوله: (عندنا) احتراز عن القول بالاشتراك لا عن قول المعتزلة فافهم. قوله: (وهذا سهو 
منه) أي قوله: أو المعاني سهو منه وفي ذكر السّهو دون الخّطا رعاية الأدب إذ لا عيب في 
الهو للإنسان والسهو ما يتنبّه صاحبه بأدنى تنبيه: والخطأ ما لا يتتبه صاحبه أو يتنبه يعد 
إتعاب» كذا قال إماعي الستباج 1116 . ثم معنى قوله سه أو مُوْوّل أنه لا يخلر من أن 
ازاة من كوكه: جنمننا من المعاني تعددها حقيقة أو مجازاء فإن أراد الأول فلا يمكن 
تصحيح كلامه لآن تعدد المعاني حقيقة لا يكون بععداد اقرادها في الخارج بل بتعدادها في 
الذهن: وذلك لا يكون إلا عند اختلافهاء فإنك إذا رآأيت إنساناً وثَبَتْ في ذهنك معناه ثم 
رايت آخر وآخر لا يغبت معنى آخر في ذهنك . وإن كان إنسانية ريد في الخارج غير إنسانية 
عَْمْرو وخالد, ولكن إذا رأيت أسداً أو ذثياً أو فرت أو غيرها ينبت معنى آخْر في ذهدك غير 
الأول. فتَبت أن تعدد المعائي إنما يكون عند الختلافهاء وحينيلٍ لا يتناولها لفظ واحد 
على سبيل الشّمول لآن أفراد العام لا بد من أن تكون متفقة» فَإذا الختلقت التيعاي 
اختلفت أفراد العام فلا يدْخْل تحت لفظ واحد إلا بطريق البّدَل وذلك يسمى مُشْكّر كا. ولا 
عموم له عنده أيضاً. ولا يلزم على هذا لفظ العَرض أو الأعراض بأنه يشمل المعاني 
المختلفة على سنَبيلٍ الحقيقة لأن تناوله ليس لكونها معاني مختلفة في ذواتها بل لكون 
كل واحد منها عرضاً, وهذا معئى واحد . الا ترى أنه لا يتناول البّياض أو السواد أو الحركة 
أو السكون لأنه سوا أو بياض أو حركة أو سكون؟ بل لكون كل واحد منها مُستحيل 
البقاع فيكون كالشيء يتداول كل موجود , بمعتى الموجود لاغير» توضيحه أنّه لم يوضع 
بإزاء السواد أو البياض فإنه لو سر معناه بأنه السواد أو البياض أو نحوه يُخطًا لغة . وقوله: 
واخلالها وتغايرها» اتراذف هاهنا وك كان الاختلاف ٠‏ في نفس كان لامر امن من التغاير 


أن يسمى معاني مسجازاً لتعدده في 0 يسيب تعلقه بالمحال المتعددة» كالخصب 


)١(‏ صاهب «المفتاح» هر: يوسف بن محمد أبو يعقوب سراج الدين الخوارزمي السكاكي» أبو 
يعقوب» كات عالما بالنحو والتصريف والمعاني والبيان والعروض.. توفي سنة 115ه. 


مه تعريف العام 


د 2 ٠‏ 8 5 : 5 
المشترك لا عموم له فقّبت أنه سَهو أو مؤول» وتأويله: أن المعنى الواحد لما 
تعدّد محلّه يسمى معاني مجازاً لاجتماع محاله لكن كان ينبغي أن يقول: 
والمعاني . والصحيح أنه سهو. 
يوصف بالعموم مجازاً لما ذُكرنا. ولا بد للعام من معنى متحد يشترك فيه أفراد العام ليصح 
شموله إياها به وهو معنى قولنا: أفراد العام متّققة الحدود» وذلك كلفظة: مسلمون ملا 
فإنه لا يتناول الأشخاص الداخلة تحتها إلا بمعنى الإسلام» ثم ذلك المعتى لما كان 
متعدداً في الخارج فإن إسلام زيد غير إسلام عمرو وإن كان متحداً حقيقة سمّاه معاني 
مجازا فيصير ما ذكر على هذا التأويل موافقا لما ذكرنا في التحقيق. ولكن كان ينبغي أن 
يقول: والمعاني بالواو التي هي لمطلق الجمع ليصح هذا التأويل ويصير تقدير كلامه: 
العام ما يتناول جمعاً من المسميات مع المعنى الذي به صارت متفقة» ولكنة سنا ماني 
كر رخذ 0000 أيضأء ل را رحمه الله: : وعكذا رايت في 
ال اروب قد سد جد ار ادر ار 0 
(والصحيح أنه سهو) هذا معتى كلام الشيخ رحمه اللّه وحاصله: أنه لم يجوز أن يشمل 
اللفظ معاني مختلفة لثلاً يلزم القول بعموم المعاني وجعل المعاني مجازأ عن معنى واحدء 
ولكن أخاه صدر الإسلام أبا اليسر رحمه اللّه ذكر في أصول الفقّه أن الحصاص بقوله: أو 
المعاني لم يرد عموم المعاني ولكن يحتمل أنه أراد بقوله: من الأسماء أو المعاني» ما 
ينتظم يا من الأعيان أو اللأعراض فإنه إذا قال : المسلمون» عم المسلمين أجمع وإذا 
قال: الحركات» حم البجركات. كلها رمي المعاني. فجعل أبو اليسر المعاني على حقيقته. 
وهذا أصح آنه يجوز أن يتثاول اللفظ الواحد معاني. متتتلفة يمعنى' اعم متها "كما في 
قولنا: المعاني والعلوم والأعراض ونحوها فإِنّ كلا متها عام على الحقيقة لكونه موضوعاً 
لجمع من مدلولاته ولكن بمعنى متّحد يشمل الكل» » وهو مطلق المعنى والعلم والعرض 
كما أشرنا إليه . ألا ترى أن الشيء يتداول المعاني الممختلفة بمعنى الموجود كما يتناول 
الأعيان؟ فيجرز أن يتناول لفظ آخر معاني مختلفة بمعنى يشملها تعلي هذا يكون العام 
قسمين: ما يتناول الأعيان بمعنى واحدء وما يتناول المعاني بمعتي يعدي . فيصح قوله: 
أو المعاني ويكون ده متعرضاً للقسمين فيكون جامعاً . ولا يتعرض ل المصتني إلآ 
لقسم واحد فلا يكون جامعاً إل أن يكون المراد من المسمى مفهوم اللفظ فحيتئذ 
يَتَاولّها . . وعن هذا قيل في تحديد العام هو: : لفظ ينتظم جُمْعاً من المفهومات بالوضع» 
ولكن طعنه على أبي بكر الجصاص يأبى هذا الحمل فافهم . 


عمسا ماو وا واج ع« م فده فوقو ووه مس ع قفوو عه رقع و هم ور هفو و واه ووم مهاه ممم لومم و وامثل وا وام ما م م 


ولا يلزم مما ذكرنا القول بعموم المعاني: لأنه العموم وَضّف للمشتمل لا للمشتّمل 
عليه إذ العام نعت فاعل كما في قولنا: الرجال فإنه هو الموصوف بالعُموم لا الآفراد الداخلة 
تحته وهاهنا الشامل هو اللفظ مواء اشتمل على أعيان أو على معان فيّجوز وصفه بالعموم 
بالاتفاق» فأما المعنى إذا شمل أشياء من غير أن يدل لفظه على الشمول كمعنى المطر أو 
الخصب إذا شمل الأمكنة والبلاد فهذا هو محل الخلاف» فعدد العامة لا يوصف بالعموم 
إلا مجازاً وعند البَض يوصف به حُقيقة وما نحن فيه ليس من ذلك الباب في شيءء ولا 
يقال: حده ليس بمانع لأن قوله ما ينتظم يتناول المعنى كما يتناول اللفظ» والمعنى لا 
يوصف بالعموم حُقيقة ولهذا تعرّض المصئّف للفظ فقال كُلّ لفظء لأنا نقول يجوز عتده 
وَصف المعنى بالعموم حقيقة فإنه ذكر أن إطلاق لفظة العموم حقيقة في المعاتي كما هُوٌ 
في الالفاظ. يقال عَمّهم الخصب باعتبار المعنى من غير أن يكون هناك لفظ كذاء ذكر 
شمس الاثمة رحمه اللّه. 
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[[تعريف المشترك]” 


وأما المشترك فكل لفظ احتمّل معنى من المعاني المختلفة, أو اسماً من 
الأسماء على اختلاف المعاني على وجه لا يغبت يغبت إلا واحد من الجملة مراداً بى 

قوله: (وأما المشترك) أي المشتّرك فيه لان المقهومات مشتركة والصّيغة مشترك 
فيهاء وقوله: (احتمل كذا) أي بالوضع عرف ذلك بموْرد التقسيم. لآن عا اي 
اللفظ ودلالته على المعنى من غير نظر إلى إرادة المتكلّم والمجاز لا يغبت إلا بإرادته. 
وقوله (من المعاني» أو الأسماء) وهم نسدد اثلاث رط في الاشتراك كما مو شرط في 
العموم وليس كذلك. بل الاشتراك يغبت بين المعديين أو الاسمين أيضاً كالم ولهذ! قيل 
في -حدهه هو اللفظة الموشرئلة التفيععين متتلفيتن او أكثر وضعا أولا. .من عديك: عزنا 
مختلفتان ». فاحترز: بالموضوعة لحقيقتين مختلفتين عن الاسماء المفردة» وبقوله: وضعاً 
أولأء عن المنقول» وبقّوله من حيث هما مختلغتان عَنْ مثل الشيء فإنه يُتَناوّل الماهيات 
المختلفة لكن لا من حيث إنها مختلفة؛ بل من حيث إنها مشتركة في معنى واحد . 
وقوله: أو اسماً من الأسماء على اختلاف المعائي معناه أو مسمّى من المسميات المختلفة 
المعاني باعتبار اختلافها لا باعتبار معنى يشملهاء بخلاف العَام فإنه قد يشّمل المسميات 
المختلفة المعاني لكن لا لاختلافها في ذواتها بل بسع يَشْملها كما ذكرنا ٠‏ واعلدم أن 
ذكْر كلمة (أو» في التحديد إن كان يؤدي إلى تقسيم الحد فهو باطل لخدم حصول 
المقصوة وهو التعريف» وإن كان يؤدي إلى تقسيم المحدود لا إلى تقسيم الحد فهو جائز 
لعدم الاختلال قي التعريف» ثم إن تناول القسمين لفظ من ألفاظ الحد فهو تُقسيم 
المحدود وإلاً فهو تَقسيم الحدّ كما لو قيل: الجسم ما يتركب من جوهرين أو أكثر يكون 


)١(‏ للمشترك تعريفات منها: 

-١‏ المشترك: : كل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام بل على احتمال أن يكون 
كل واحد هو المراد به على الانفراد وإذا تعين الواحد مرادا به انتفى الآخرة» أصول السرخسي 
الككل 

؟ هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فاكثرء شرح تنقيس الفصول» ص ؟؟ . 

1 المشترك ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلقة الحقائق: أصول الشاشي» ص 7. 


تعريف المشترك به 


مئل: العين اسم لعين الناظرء وعين الشمس» وعين الميزان» وعين ن الركبةء وعين 
الماءء وغير ذلك. ومثل: المولى والقَرْء» من الأسماءء وهو مأخوذ من الاشتراك. 
ولاعُموم لهذا اللفظ. وهو مثل الصّريم اسم للّيل والصّبح جميعاً على الاحتمال 
تقسيماً للمحدود لتناول االتركب إياهماء ولو قيل: الجسم ما يتركّب من جوهرين أو ماله 
أبعاد ثلاثة ثة يكون تقسيماً للحد لعلّم دخولهما تحت لفظ من القاظ الحد فيقسد . فقوله: 
(أواسماً من الأسماء) من قبيل تَفْسيم المحدود لا من تقسيم الحد لدخولهما تحت 
قوله: كل لفظ احتمل فيكون معتاه: المشترك ما احتمل واحدأً من مفهومات اللفظ. كما 
ان قوله في تحديد العام لفظا أو معنى تقسيم للمحدود لدخولهما تحت قرله ينتظم. 
وقوله: (على اختلاف) حال من قوله من الأسماء؛ وعلى بمعنى مَعْ كما في قولك تبحر 
فلالا في العلوم على صغّْر سنه أي مع والعامل فيه الفعّل المقدّر في الظرف» ومحل الظرف 
التصب على | الصفة لأسما واللام في المعاني بُدل من الإضافة» وتقدير الكلام : احتمل 
اما استقر م من الأسماء مختلفة معانيهاء وقوله: (على وجه) حال من المعاني ومن 
الأإتحناء سمي بمعني الشرط» والعامل فيه: احتمل» واللام في الجملة بُدل من الإضافة» 
والتقدير: احيّمل معئى من المعاني أو اسماً من الأسماء بشَرْط أن لا يقبت إلآ واحد من 
المعاني أو الأسماء أي واحد من مفهوماته. (ومرادا) تمييز» والضمير في به 4 راجع إلى 
اللفظ؛ ثم المراد من المعائي إن كان مقهرمات الالفاظ فالمراد من الأسماء الألقاظ الدالة 
عليها. ولهذا قال شم الألجة الكرفري رحمه الله تعالى : إن لقظ العْين إن كان موضوعاً 
لإزاة لفظ الشُمس واليتبوع والذهب فهو نظير اشتراك الأسماءء وإن كان موفنوعاً بإزاء 
مقهومات هذه الألفاظ فهو نظير اشتراك المعاني» وإن كان المراد هاهنا المعاني الذهنية 
كالعلم والجهل وهو الظاهر فالمراد من الأسماء المسميات أي الأعيان» فالعين على هذا 
نظير الاسماء وكذا المولى والقرء. ولهذا قال بعده من الأسماء ونظير المشترك في المعاني 
الإخناء للإظهار والسسّرء والتهْل للرّي والمّطش» ولفظ بان بمعنى انْفَصل وظهر ويعد. 
وقوله: (من الأسماء) قيل يتعلق بالقُرء أي مثل القرء الذي هو بمعنى الحيض والطهر فإنه 
من الاسماء الجامدة وهو المشترك دوثٌ لق الذي بمعنى الجَمّع والانتقال» والأوجه أنه 
00 أي هذه النظائر من الاسماء لا من المعاني كما بينا. قوله: (وغير ذلك) 
فإنه اسم أيضاً للدينار» والمالٍ الثقد» والجاسوس»؛ والديدبان» والمّطر الذي لا يقلع؛ وولد 
البقر الوحش وخيار الشيء» ونفس الشيءء يقال: هو هو بعينه» والناس القليل يقال: بلد 
قليل العين أي قليل الناس؛ وماء عن يمين قبلة العراق يقال نشات سحابة من قبل العين؛ 
وسحرف من خروف المعجم وعيب في اللجلد يقال: كي الجلد عين» وأعاد لففلة (مكل) في 


اموه أ ل أله خط فرع ااه ل مغو ها هده ففه له ع عه هع يع عل و عه ع داور أهل جز بل عاذ ألا هر ب فعا اود يف1 © لهاع عع عمج عن ع هانيع 6 * 


المولّى؛ لغلا يُتوهّم عطفه على مقهومات العَيّن فيفسد المعنى إذاء ولآن المغايرة بين 
الشيكين قد تكون على وجه مكو بيتهما غاية الخلاف كالضدين وقد لا تكون كذلك” 
ولا يبعد أن يذهب الوهم إلى أن اللفظ إن دل على شيء لا يجوز أن يدل على ضله لغاية 
ابد بينهما بخلاف القسم الآسخّر. الدع انلا يفول قرم ال تلاق ارال ول 
الوهم بإيراد هذين النظيرين وبين أن الاشتراك يكبت يغبت في النوعين جميعاً» ثم لما بين أن لا 
عموم للمشعرك أورد نظيراً من هذا الجدس وهو العريم توضيحاً لما ادّعاه إذ هو أشد دلالة 
على انتفاء العموم؛ لأن أحداً لم يقل بالعموم في مثل هذا المشترك كما ستبيّته. ولهذا قال 
على الاحتمال لا على العمومء واعلم أن الاشتراك -خلاف الأصلء والمراد به آن اللفظ إذا 
دار بين الاشتراك وعدمه كان الأغلب على اللان عدمه. لآن الاشتراك يدخل بالقهم في حق 
السامع لتردد الليعن بين مقهوماته وقد يتعذر عليه الاستكشاف إما لهيبة المتكلم أو 
للاستنكاف من المسّوال فيحمله على غير المراد فيقع في الجهل. وربما ذكره لغيره فيصير 
ذلك سيباً لجهل جمع كثير. ومن هذا قيل: السبب الأعظم في وقوع الأغلاط حصول 
اللفظ المشترك. وكذا في حق القائل لآنه يحتاج في تفسيره إلى أن يذ كره باسم خاص 
فيقع تلفظه بالمشترك عبثاً. 

ولأنه ربما ظن أن السامع تنبه للقرينة الدالة على المراد مع أن السامع لم يتنبه لها 
فيتضرر كمن قال لعبده أعط قلاثاً عيناً وأراد به -خبزاً أو شيكاً آخَّر من الأعيان فأعطاه ديناراً 
فيتضرر السيدء فهذا يققضي امتناع الوضع كما ذهب إليه جماعة ولكن وقوعه لما ع 
ذلك بقي اقتضاء المرجوحية وهو المعني بكونه غير أصل» يوضح ما ذكرنا أن لكل فرد من 
أفراد المشترك اسماً خاصاً آخْر به يصير اللفظ المشترك مرادفاً لذلك المعنى من غير 
عكس» ولكنه إنما وقع إما لغفلة من الواضع إن كانت اللغات اصطلاحية كما ذهب إليه أبو 
8 واتياعه(١),‏ بآن نسي وضعه الأول وقد اشتهر شتهر في قوم فُوضعه ثانياً لبو ادن 

شتهر في آخرين ثم تراضى الكل على الوضعين. أو لاختلاف الواضعين بآن ما وضعه 
0 ثم اشتهر كلاهما بين الأقوام. أو للقصد إلى تُعريف الشيء 
لغيره مجملا غير مفصل إذ هو مقصود في بعض الأحوال كالتفصيل في عامة الأحوال. ألا 
ترى أبا بكر رضي اللّه تعالى عنه كيف أجمل علي الكافر الذي ساله عن رسول الله عله 
وقت ذهابهما إلى الغار وقال من هو فقال : هو رجل يهديني السبيل؟), وإن كانت توفيقية 
)0 عوانو عاهع عبد السلام بن ابي على تاكن المعتزلي المعروف» تنسب إليه فرقة 9 البهشمية 4 

توفي سنة الالاه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( 1/8/5 )؛ والإمام أحمد (7806511157/1). 


كما ذهب إليه الأشعري!'2 وابن فورك7' فللابتلاء كما في إنزال المتشابه . فيلزم مما ذكرنا 
أن لا يدل على كلا المعنيين بالوضع خلافاً لقوم لما سنذكر. واعلم أن النزاع فيما إذا أريد 
به كل واحد من مُعنييه لا المّجموع من حيث هو مجموع فإنه غير متنازّع فيه . والقرق 
بينهما ثابت إذ من شرط الإرادة الخطور بالبال ويجوز أن يكون مريداً لهذا ولذاك ويكون 
لاوا عن المجمرع عن جرت عر متجدرع الندلقة من اديه الأسعيا يه الت به أل أخراء 
المجموع من حَيث هو مجموع؛ ويتضح القرق بأن في اعتبار الجمعية يصير كل واحد من 
المعنيين جزء المعنى» ويدون هذا الاعتبار يصير كل واحد كأنه هو المعنى يتمامه. ألا 
ترى أنك لو قلت: كل مّن دخل داري فله درهم يستحق كل داخل درهماً؟ ولو قلت جميع 
من دخل داري فله درهم يستحق جميع الداخلين درهما واحداء وإذا عرقت هذا قاعلم أنه 
يجوز عند الشافعي وأبي بكر الباقلاني7'؟ وجماعة من المعتزلة كالجبائي7(؟؟ وعيد 
الجبار2*2 وغيرهم أن يراد بالمُشترك كل واحد من معنييه أو معانيه بطريق الحقيقة إذا صح 

الجمع بينهما كاستعمال العين في الباصرة والشّمسء لا كاستعمال القرء في الحيض 
والطهر معاً. أو استعمال إفعل في الآمر بالشيء والتهديد عليه . سد 
إلا عند الشافعي وابي بكر متى تجرّد المشترك عن القرائن الصارفة إلى أحد معتييه وجب 
حمله على المعنيين كسائر الالفاظ العامة. وعتد الباقين لا يجب فصار العام عندهما 
قسمين: : قسم متفق الحقيقة وقسم مختلقها . وعند بعض المتأخرين يجوز إطلاقه عليهما 
مجازاً لا حقيقة . وعند أصحابنا وبعض المحققين من أصحاب الشافعي وجميع أهل اللغة 
وابي هاشم وأبي عبد الله البصري("2 لا يصح ذلك حقيقة ولا متجاراء فمن جور ذللف 
حقيقة تمسك بقوله تعالى: «( ألم ترآ الله يُسجد لَهُ مّن في السَمُوات ومن في الأرضي 


و م ان 


وَالشّمس والقمر والشبجوم م وَالجبّال والشّجر والدواب وَكَثِيرٌ من الئاس 6 [ الحج ١8:‏ ك1 فقيل 


0 وقيل ا اهم لو‎ ٠ 
. والأصولي؛ توقي سنة .6ه‎ 

)2 هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني: توفي سنة 14٠.7‏ ه. 

2 هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي؛ ولل سبة 76 لاه 

:2 هو القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمدائي الاستراباذي») أبو الحسن» ه7856 - هع فقيه 
اصولي متكلم معتزلي) ومفسر. 

(7) هو أبو عبد الله الحسين بن عبد الله البصري المعتزلي الستوفى سنة 1اه. 


لا على العموم وهذا يفارق المُجَمّلء لآن المشترك يحتمل الإدراك بالتأمل في 
معنى الكلام لع برجحان يعض الوجوه على البعض . فقبل ظهور الرجحان سمي 


أريد بالسجود وهو لفظ واحد معنيان مختلفان لان سجود الناس وهو وَضّع الجبهة غير 
سجود الدواب وهو الخشوع والاصل في الإطلاق الحقيقة. والدليل على أن المراد من 
سجود التأس وضع الجبهة لا الخشوع تخصيص كثير من الناس بالسجود دون من عداهم 
ممن مق عليه العذاب مع استوائهم في السجود بمعنى الخشوع» وبقوله عر ذكره : ف إن 
اللّهَ ومَلاََكمَهُ يُصَلُونَ عَلَى الثبي » [الاحزاب 81]ء ازيلة ا معديان ميتتلفان لآن الصلاء 
من اللّه تعالى رّحمة ومن الملائكة استغفار مع أن الأصل في الإطلاق الحقيقة. ومن جوز 
ذلك مجازاً لا حقيقة قال: لا يسبق المجموع إلى الفهم عند إطلاق المشترك بل يسبق 
أحد مفهومَيّه على سبيل البَّدّل فيكون حقيقة في أحد معنييه فلو أطلق عليهما كان مجازاً 
لكونه مستعملاً في غير ما وضع له لعلاقة مخصوصة: وهي تّسمية الكل باسم الجزء . وفيه 
تقليل الاشتراك الذي هو خلاف الاصل لانه لو كان حقيقة فيهما صار مشتركاً بين ثلاثة 
معاتء وآما العامة فقالوا: لو جاز استعماله فيهما معاً يلزم الجمع بين المتنافيين لكون 
المستعمل مريداً لأحد مقهومَيّه خاصة ضرورة كونه مريداً لهما غير مريد إياه أيضاً 
لاستعماله في المفهوم الآخر لمكا حدم إرادة الأول باعتبار أصل الوضع فيكُون كل 
واحد من مقهوميه مراداً وغير مرادء يوطبحة أن اللفظ بمنزلة الكسوة ة للمعاني 0 
الواحدة لا يجوز أن يكتسيها شخصان كل واحد بكمالها في زمان واحد . فكذا لا يجوز 
أن يدل اللفظ الواحد على أحد مفهوميه بحيث يكون هو تمام معناه ويدل على المفهوم 
الآخر كذلك أيضاً في ذلك الزمان . نُعم إنما يجوز ذلك لو كان كل واحد من مقهوميه 5-5 
المعنىء فيكون دلالته على المجموع من حيث هو مجموع وقد اتّفقوا أنه ليس كذلك» 
ولأنه لا يتحقق مقصود الواضع لأنه ما وضعه إلا لَرْدٍ من أفراد مفهوماته فقط. ولا يحصل 
الابتلاء ولا التعريف الإجمالي أيضاً لانه يُصير معلوماً حيتفذ من كل وجه . وأما تمسكهم 
بالآية الأولى فضعيف لأن المراد من السجود هو الخشوع والانقياد على ما قيل وهو يعم 
الجميع فلا يختلف المعتى» والأوجه أن قوله تعالى : « وكثير» [الحديد :51 ]2 مرفوع 
بفعل مُضمر يدل عليه يسجد الأول أي ويَسسْجّد له كثير من الناس سُجود طاعة وعبادة 
فيكون يسجد الأول بمعنى الانقياد والخضوعء والثاني بمعنى العبادة» فيختلف المعنى 
لاختلاف اللفظ . وكذا تمسكهم بالآية الثانية لأن المراد من الصلاة هو العئاية بآمر الرسول 
إظهاراً لشرفه فيعم الرحمة والاستغفار أو تقدير الآية: إن الله يصلي وملائكته يُصلُون» 
وأما قولهم: يجوز ذلك مجازاً تسمية للكل باسم الجزء ففاسد لأن إطلاق اسم الجزء على 
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الكل وعككسه إنما يجوز لملازمة بينهما إذ الجزء مُستلزم للكل من حيث هو جزء والكل 
مستلزم للجزء من كل وجى فإن الوجه مستلزم للذات والذات مستلزم له أيضاً فيجوز ذكر 
الوجه وإرادة لازمه وعكسه. فأما ما نحن فيه فليس من هذا الباب لآن اليتبوع الذي هو من 
مقهومات العَيّن لا يستلزم الشّمس ولا الباصرة ولا الذهب بوجهء وكذا العكس وكيف 
يستلزمها ولا اتصال له بها بوجه لا من حيث الوجود ولا من حيث كونه مفهوم اللفظ؟ لان 
كونه من مفهومات العين لا يتوقف على كون الباقي مفهوماً منه فلا يكون بينهما علاقة 
بوجه فلا يجوز إطلاقه عليهما مجازاً كما لا يجوز حقيقة لآن المسجاز ذكر الملزوم وإرادة 
اللازم . 

وقيل إنه يَعُم في الثفي دُونَ الإئبات كالدكرة . والجامع أن كل واحد منهما يتثاول 
وااجدا من الجعلة غير عين» اال لانم باينا ينا دعن والجواب عن الاعتبار بالدكرة 
أن عمومها في النفي إنما يثبت ضرورة صدق خيره لا بموجب اللفظ ومثل تلك الضرورة 
لم يوجد في الشيرك فإنك لو قلت ما رأيت عيناً وأردت به الينبوع دون سائر مفهوماته 
لكنت صادقاً وإن تعمم في ذلك المفهوم» بخلاف قولك ما رأيت رجلا. كذا في 
«الميزان. ولا يلزم عليه ما لو حَلف لا يكلم مواليه حيث يتناول يمينه الأعلى والأسفل 
وفيه تعميم المشترك في النفي لآن ذلك ليس لوقوعه في موضع النفي بل لآن المعنى الذي 
دعاه إلى اليمين وهو بغضه إياهم غير مختلف فيها فلا يتحقق فيه الاشتراك » بل اللفظ في 
هذا الحكم بمنزلة العام فإن اسم الشيء يتتاول الموجودات كلها باعتبار معنى واحد وهو 
صفة الرجود فكان منتظماً للكل كذا هذا. هكذا ذكر شمس الائمة رحمه اللّه في «أصول 
الفقه؛» ومال إلى القول الأول في المبسوط وشْرّح الجامع. قوله: (وهذا يفارق المجمل) 
إنما ذكر هذا لآن بعض من صنف في هذا الفن جعل الكتاب قسمين: مُحكماً ومتشابهاًء 
وجعل كل كلام فيه ظهور من أنواع المحكمء وجعل كل كلام فيه خَفاء من أقسام 
المتشابه» وجعل المشترك من أنواع المجمل وجعل المجمل مما يعرف بالتامل في 
القرائن. إذ المذهب عنده أن المتشابه مّع جميع أقسامه مما يمكن أن يعلمه الراسخ في 
العلم. فالمصئّف رحمه الله نفى ذلك وَفَرّق بينهما بما ذكر كذا سمعث من شيخي قدس 
الله روحه» فإن قلت هذا تقسيم معقول سهل الماخذ موافق للكتاب وهو قوله تعالى: 
طمُوَ الذي انزل عَلَِيكَ الكتّاب منه آيات مُحكمات من أم الكتاب وَآَخْرُ مُعَشَابِهات # [آل 
عمران :7 ]» فمن آزن وقغ هله التقاسيم المعضلة المخالقة لظاهر الكتاب التي ذكرتموها؟ 
قلت: كم من شيء يتراءى أنه هو الصواب فإذا كُشف عنه الغطاء بالتامّل ظهر أن الحق 
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مشتركاً. فاما المُجْمّل: فما لا يُدرك لَُعْةَ لمعنى زائد ثبت شرعاء أو لانسداد 


غيره . فأمعن النظر أن الأقسام المذكورة هل هي موجودة في الكناب أم لا؟ فإذا وجدتها 
فلا بد من القيول إذ ليس الخَبر كالمعاينة. ثم إذا اشتبه عليك النص فتامل فيه» هل هو 
مقتض لقّصر الكتاب على القسمين أم لاء» ولعمري إثه لا يقتضي ذلك لآن قوله تعالى: 
9 منه آيات محَكَمات # [آل عمران:1]» معناه بعضه آيات محكمات وقوله: «( وَأخْرٌ# 
00 لمحذوف دل عليه الظاهر وهو آيات. وتقديره والله أعلم: ومنه آياتٌ آخَر 
متشابهات. فهذا يدل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه» ولا يدل على أن ليس فيه 
غيرهما. كيف ولم يوجد من طرق القصر وهي العطفء كقولك زيد شاعر لا منجّم» أو 
النقي والاستثناء كقولك ما زيد إلا شاعر. أو إنما كقولك: إنما ريد ذاهب» أو التقديم 
كقولك : تميمي أنا. في هذا المقام شّيءء ألا ترى أنه لو عطف عليه وآيات آخر مقسّرات 
وآيات أآخر مجملات لاستقام؟ ولو اقتضى الكلام الأول القصر على القسمين لم يستقم 
العطف عليه كما لو قيل منه آيات ممحكمات والباقي متشابهات» واجيب عنه أيضا بان الله 
تعالى قال: 9 وأنزلها إليك الذكر لَعْبَينَ للئاس ما تُرْلَ إليهم 4 [النحل:44 ]ء والمحكم لا 
يحتاج إلى البيان والمتشابه لا يرجى بيانه» فلا بد من أن يكون فيه قسم آخر يتوقف على 
بيان الرسول عليه السلام ليصح إسناد البيان إليه في قوله تعالى: « لتبين للثاس ما نول 
ِلَيهم # [التحل: 44]» فقّبت أنه ليس بمقتصر على القسمين» ولقائل ان يقول: ليس 
المراد من البيان ما زعمت بل المراد منه التبليغ إذ هو بيان أيضاً. آلا ترى أنه عليه السلام 
أمر ببيان ما نزل إليه؟ والبيان الذي اضيف إلى جميع ما نزل ليس إلا التبليغ. فاما بيان 
المجمل ذهو بيان لبغض ما تُزّل لا لكُلهء والأولى أن يقال: إن في الكتاب قسماً يتوقف معرفته 
على بيات الرسول كالصّلاة والرّباء والمتشابه لا يرجى بيانه والمحكم لا يتوقف معرفة معناه 
على البيان غبت أنه لم يقعصر على القسمين؛ وحاصلّه حينئذ يرجع إلى ما ذكرته اولاً. 
وبيان الفرق من وجهين: أحدهما: أن المشترك قسمان قسم يمكن ترجيح بعض . 
وجوهه بالتأمل في معناه لغة من غير بيان آخرء وقسم لا يمكن الترجيح فيه إلا بالبيان. 
فهذا القسم الآخير من أقسام المجمل دون الآول كما زعم المخالف. والثاني : أن المشترك 
هو ما يمكن الوقوف على المراد منه بالتامل من غير بّيانء فإذا لم يمكن ذلك لا يُسمّى 
مشتركاء بل هو من أقسام المجّمّل. فعلى الوه الأول يُسمى القسّم الأسخير مشتركاً مع 
كونه مجملاء وعلى الثاني لا يسمى مشتركا أصلاء والوجه الأول أصح وإن كان ظاهر كلام 
المصنف يشير إلى الوجه الثاني» لدخول هذا القسم في حد المشترك» ولو لم يجعل هذا 
القسم من المشترك" لم يكن الحد مانعا. والباء في (بالتأمل) للاستعانة وفي (برجحان) 
للسببية وكلاهما يتعلق بالإدراك؛ ولغة تمييز للمعنى في قوله معنى الكلام من باب ملا 


تعريف المشترك 7 
باب الترجيح لَغَّة قَُوجب الرجوع فيه إلى بّيان المجمل على ما نبين إن شاء الله 


الإناء عسلاء وقوله لغة بعده تمييز على النسية» ونظير ما يحتمل الإدراك بالتأمل في معناة 
لّغة قوله تعالى: و ثلاث قُروء» [البقرة.0]1714 فإن أصحابتا تأملوا في معتى القرء» 
فوجدوه دالاً علق الجمّع والانتقال في أصل اللغة وذلك في الحيض دون الطّه لآن 
المجْتمع هو اللام؛ والانتقال يحصل بالحيضء إذ الطهر هو الاصل. وتاملوا في لفظ الثلاثة» 
فوجدوه دالاً على الآفراد الكاملة وذلك في الحَمّل على الحيض فَحَملُوه عليه. ولقائل أن 
يقول معنى الجمع يدل على الطهر لا على الحيض» لأن الطهر هو الجامع والدم وليس 
بجامع بل هو مجتمع. . قوله: (لمعتى زائد) ثبت شرعاً كالرباء فإنه اسم للزيادة وهي 
بتفسها ليست بمرادة لآن البيع وضع للاسترباح . وكالصلاة فإتها للدعاء أو تحريك 
الصلوين وليس ذلك بمراد بنفسه» أو لانسداد ياب الترجيح لُغدٌ كالناهل للعطشان والريان 
والصّريم للصبح واتليل تجا ئر وص بالتبنلة امراب ول ضرال اعتقوه وترال متتو 
ومات قبل أن يبين بطْلت الوصية» لآن المولى مشترك يتناول الأعلى والآسفل حقيقة 
واستعمالاً ولا يمكن إدخالهما 510ص في الإيجاب الات المعنىء لأنّ الأعلى متعم 
والأسفل مَنْعُم عليه. ولا يمكن التعيين لآن مقاصّد الناس مختلقة قمنهمء من يقصد 
الأعلى بالوصية مجازاة وشكراً لإنعامه؛ ومتهم من يقصد الآسفل إتماماً للإنعام» فلا يوقف 
على مراد المُوصيء» وربما يؤدي التعيين إلى إبطال مراده فلذلك يطلت الوصية. وقال 
زَكْرة') رحمه اللّه: إن الرّصية للفريقين. وجعله قياس ما لو حلف لا يكلم مواليه» حيث 
يتناول يميئه الأعلى والأسفل» ولكن الفرق بينهما أن المقصود في الإيصاء مختلف» » فأما 
المقصود في اليّمين فلا يختلف» فيمكن أن يُجعل كلامه مجازا عن أحدهما بالتظر إلى 
اتحاد المقصود» ويتعمم باعتبار هذا المجاز. وعن أبي يوسف رحمه اللّه أنه أجاز الوصية 
وصرفها إلى الموالي الذين أعتقوه لآن شكر الإنعام واجب وإتمامه متدوب فصار صرفها إلى 
أداء الواجب اولىء والجواب : أن هذا الوجوب لا يُدخل في الحككُم فلا يصح اعتباره في 
الحكم . وعن محمد رحمه الله أنه قال: إذا اصطلحوا على أحده صحّ لآن الجهالة تزول به 
كما في مسألة الإقرار لاحد هذين .كذا في جامع المصئقف وشمس الآئكمة رحمهما اللّه . 
والحاصل أن المجمل قسسمان: ما ليس له ظهور أصلاً كالصلاة والركاة والرّباء وما له ظهور 
من وجه كالمشترك الذي انِسَّدُ فيه باب الترجيح فإنه ظاهر في أن المتعكلم أراث هذا 2 
ولم يرد شيئاً آخر. ولكنه مجمل في تعيين ما آراده من المعنيين فقوله (لمعتى زائد ثبت 
شرعاً) إشارة إلى القسم الآول» وقوله أو لانسداد باب الترجيح لغة إشارة إلى القسم الثاني . 


)2001 هر أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري؛ ولد سنة ٠هوتوفي‏ سنة مه اه. 


لمك 


[تعريف المؤول]”' 


وأما المؤوّل فما تَرجّح من المشترك بَعض وجوهه بغالب الرأي. وهو 
ماخوذ من آل يَوُولَ إذا رَجع» وأولته إذا رجعته وصرقته. لانك لما تأملت في 
قوله : (وأما المؤول فكذا) قيد بقوله من المشترك ويغالب الرأي وهما ليسا بلازمين 
فإ صاحب «الميزان) دكر نيه أن الخفي ) والمشكل والمشكّرك والمجمل إذا لحقها البيان 
بدكيل قطعي بيدمى عفرا وإذا زال الإشكال أي الخقاء بدليل فيه شبهة كير الواحد 
والقياس يسمى موولاً. ودكرقي السرم انعد < در العزول: وتفسيره» كما فضرة الشيخ 
هنا . وكذا المراد من الكلام هتى خفي لدقحه فاأوضح بالراي كان مؤولاً وقال صدر 
الإسلام: المؤول اسم لمشترك تناول بعض ما دخل تحته بدليل غير مقطوع به من القياس 
ونحوه. فكّبت بما ذكرنا أن القّيدين ليسا بلازمين فعلى هذا يكون المراد من قوله: (من 
المشترك) ما فيه نوع خفاء ومن (غالب الرأي) ما يوجب الظنء فيكون تقدير الكلام 
المؤول ما ترجّح مما فيه خَّفاء بعض وجوه بدليل ظني . فقوله ما ترجح بعض وجوهه 
بمتزلة الجتس فد خل فيه المفسر فبقوله بدليل ظني احترز عنه» وقوله مما فيه خَفاء ليس 
بلازم أيضاً لأن الظاهر والنص يقبلان التأويل أيضاً . قال شمس الائمة : المفسّر فوق 0 
والْصء» لان احتمال التأويل قائم فيهما متقطع في المفسرء قالآولى أن يجعل قوله: من 
المشترك زائاً لاعيارة عما فيه حُفاء او ا 0 
اللفظ المحتمل بعض محتملاته ليتتاول الجميع» ولكنه خلاف الظاهر فإن سياق كلامه 
يدل على أن المراد هو المشترك الذي سبق ذكرهء فإن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت 
الثانية عين الأولى . 
وقيل في حل التاويل: هو اعتبار احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من 
المعنى الذي ذل عليه الظاهرء ثم قيل : : إنما دخل المؤول في أقسام النظمء لآن الحكم يعد 
التاويل يضاف إلى الصيغة واللغة لآن إضافة الحَكمم إلى الدليل الاقوى أوْلى. ولهذا كان 


)١(‏ عيبارة السرخسي «المؤول تبين بعض ما يحتمل المشترك بغالب الرأي والاجتهاد»: اصول 
السرخسي .179//١‏ 


تعريف المؤول ا 


موضع اللفظ فصرفت اللفظ إلى بعض المعاني خاصّةء ققد أولته إليه وصارٌ ذلك 
عاقبة الاحتمال بواسطة الرأي. قال الله تعالى: هل يُنظرون إلا تأويله # 
الحكم في المنصوص عليه مضافاً إلى النص لا إلى العلة» لأنه أقوى منها وإن كان في غير 
ميخل النعو مانا إل العلة بخلاف المفسر لأن التفسير اللاحق به مثله في القوة فيجوز إضافة 
الحكم إلى المفسر. وهذا كالمجمل إذا لحقه البيان بخبر الواحد يكون ذلك ثابتاً قطعاً 
وإن كان خبر الواحد لا يوجب الحكم بنفسه قطعاً لآن بعد الييان يضاف الحُكْم إلى 
المفسر لكونه أقوى لا إلى خب الواعي . ألا ترى أن خبر الواحد وهو قوله عليه السلام : إذا 
قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمّت صلاتّك لما التحق بياناً بقوله تعالى  :‏ أقيموا الصّلاة 4 
[البقرة :417 ]» ثبت فرضية القعدة الأخيرة لما ذكرنا. قال العبد الضعيف أصلح اللّه شأئه 
أما قولهم : المؤول من أقسام النظم بالطريق الذي ذكروا فمشكل» لأنه إن كان يستقيم 
فيما إذا ترجح بعض وجوه المشترك بالرأي؛ فلا يستقيم فيما إذا ظهر المراد من الشني أو 
المشكل بالرأي» ولا فيما إذا حمل الظاهر أو النص على بعض محتملاته بدليل ظتي لأنها 
ليست من أقسام الصيغة واللغة» إلا ان يجعل قوله من المشترك قيداً لازماً عند المصتف 
وثجة تسق وأما قولهم: المجمّل إذا لحقه البيان بخبر الواحد يكون الثابت به قطعياً 
فليس كذلك لما ذكرناء ولأن مثل هذا البيان لا يوجب الكشف لكونه ظنياء مثل القياس 
فكيف تثيث يه الفرضية؟ فإنه لا تثبت إلا بما هو قطعي الدلالة والثبوت» فإن خير الواحد 
لا يثبت الفرضية وإن كان قَطعي الدلالة وكذا العام المخصّوص وإن كان قطعيّ الشبوت. 
وأي قَرق بين مُعرفة المراد من المشترك بالرآي الذي هو ظني وبين معرفة المراد من 
المجمل بخبر الواحد الذي هو ظني؟ وأما استدلالهم بالقّعدة ففاسد لانا لا نسلم أنها 
فريضة؛ بل هي واجبة» ولكن الواجب نوعان : واجب في قوة القَرّض في العمل كالوثر عند 
أبي حنيفة رحمه الله حتى منع تذكره صحة الفجر كتذكر العشاء . وواجب دون الفرض في 
العمل فوق السئة كتعيين القائحة حتى وجب سجود السهو بتركهاء ولكن لا تفسد 
الصلاة. فالقعدة من القسم الاول فلذلك سميناها فَرْضاً. فأما أن يجب اعتقاد فرضيتها 
بحم تكد عادر هاو يضلل فل . ألا ترى أن أبا بكر الآصم ومالكاً لم يما بإنكارهما 
فرضيتها؟ ولم يكفر ابن عباس رضي الله عنهما بإنكاره ربا التقدمع ُحوق البيان بآية الربا في 
الأشياء الستة» ولّم يكطفر من أنكر تَقُدير فُرض المسح بالربع مع لحوق حبر اتير ريات 
بمجمل الكتاب وهو قوله تعالى: فإ وَامْسّحوا برؤسكم 4 [المائدة:7]» حتى قال بعض 
أصحابتا بالتقدير بثلاثة أصابع والشافعي بالقطر» ومالك(١2‏ بالاستيعاب» وكيف يثيت 


.ه1١1/5 هو إمام المدينة والمجتهد المطلق مالك بن آنسء ولد سنة “57ه توفي سنة‎ )١( 


57 تعريف المؤول 


[ الأعراف :"1ه ]ء أي عاقبته وليس هذا كالمجمل» إذا عرفت بعض وجوهه ببيان 
المجمل فإنه يُسمّى مفسرأء لانه عرف يُدليل قاطع فسمي مفسّرأء أي مكشوفا 
كشفاً بلا شبهة ماخوذ من قولهم : أسفر الصبح إذا أضاء لا شبهة فيها. وسّفرت 
الحكم قطعاً بمثل هذا البيان وفي ثبوته بياناً شبهة؟ (أولثه) بضم التاء إذا رجعته وصرفته 
بفتح التائين» وصار ذلك عاقبة الاحتمال أي احتمال اللقظ إياه؛ قال اللّه تعالى: 8 هل 
يَنَظَرَونَ إلا تَأويلَه # [الأعراف: 7 ]» أي عاقبة أمر الكتاب وما يؤول إليه من تبين صدقه 
وظهور صحة ما نطق به من الوعد والوعيد . قوله: (وليس هذا كالمُجْمل) أني ليس المؤوّل 
على التفسير الذي قلنا كالمجمل الذي عرف معناه ببيان المجمل» فإن ذلك مفسّر وليس 
بمؤول. وكذا الظاهر أو النص أو المشكل أو غيرها إذا التحق به بيان قاطع فهو مفسّر لا 
مؤوّل فلا يكون ما ذكر مختصاً بالمجمل ولكن غرضه إثبات الفرق بين التفسير والتاويل 
لآن الحديث المذا كور يقتضي حرمة تفسير القرآن بالرأي بآكد الوجوه وإجماع الآمة من 
حيث العمل على استخراج معاني القرآن بالراي يقتضي الجواز. ولا بد من التوفيق ففرقوا 
بيئهما وقالوا: النهي وارد عن التفسير دُون التأويل . 

ثم اختلفوا في القرق فقيل: التفسير هو الإخبار عن شأن من تُزل فيه وعن سّبب 
تُزوله . وذلك علم الصحابة رضي الله عنهم لأنهم شهدوا ذلك فهم يقُولون فيه بالعلم 
وغيرهم بالرأي. والتأويل هو تبيين ما يحتمله اللفظ من المعاني. ولهذا قيل: التفسير 
للصحابة والتأويل للفقهاء. وقيل التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهاً واحدأء والتاويل 
تواجيه لفظ يتوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر عنده من الأدلّة. وقال الشيخ 
أبو منصور رحمه الله: التَمُسير هو القع على أن المراد باللفظ هذا فإن قام دليل مقطوع به 
على المراد يكون تفسيراً صحيحاً مستحسّناء وإن قطع على المُراد لا بدليل مقطوع به فهو 
تَفُسير بالرأي وهو حرام لانه شهادة على الله تعالى بما لا يؤْمَن أن يكون كذباً. فاما 
التأويل فهو بيان عاقبة الاحتمال بالرأي دون القطع» فيقال يتوجه اللفظ إلى كذا وكذا وهذا 
الوجه أوجّه لشهادة الأصول فلم يكن فيه شهادة على اللّه تعالى كذا في « شرح التاويلات» 
فالمصئف اختار قول الشيخ أآبي منصور رحمهما اللّه. قوله: (مأخوذ من كذا) مدار 
تركيب السفر يدل على الكشف لما ذكر. 

ومنه يقال: قرت البيت أي كنسته» ومنه السفير لأنه يككُشف مراد اثنين» وسافر 


الرجل انكشف عن البنيان . ومنه السسّفّر لانه يكشف عن أخلاق المرء وأحواله. فيكون هذا 
اللفظ أي التفسير مقلوبا من التسفير ومعتاهما واحد: وهو الكشف والإظهار على وجه لا 
شبهة فيه فيكون من باب الاشتقاق الكبير كجبذ وجذب» وطسم وطّمّس . إلا أنه قيل: 


تعريف المؤول ب 


المرأة عن وجهها إذا كشفت النقاب» فيكون هذا اللفظ مَقَلُوباً من التسّقير. 
وهذا مُعنى قَوْل النبي عليه السلام: (مَنْ فسّر القرآن برأية فليتبوًً مقعده من 
النار)(١2)‏ أي قَضى بتأويله واجتهاده على آنه مراد اللّه تعالى لآنه نصب نفسه 
صاحب وحي . وفي هذا إبطال كول المعراة في أن 3 مجتهدٍ مصيب » لأنه 
يَصير الغابت بالاجتهاد تفسيراً وقطعاً على حَقيته مرادأ» وهذا باطل. 
السقر كشف الظاهر لما ذكرنا والفُسر كفن لطن ومنه التّفُسرة للقارورة التي يؤتى 
عند الطييب» لأنها تكشف عن باطن العليل. ا ا 
باطن الألفاظ . قوله : ( وهذا معنى قول التبي) أي ما ذكرنا آن التفسير هو الكّشف بلا شبهة 
هو المراد من التفسير المذكور في الحديث؛ وقوله عليه السلام: فليتيواً أمر بمعنى الخبر 
أي فقد تَبوَا أي انَخذ النار منزلاً (قضى بتأويله) الباء للاستعانة؛ والضمير في (أنه) راجع 
إلى الحاصل بالتاويل والاجتهاد. أي حكم بان ما صرفت اللفظ إليه واجتهدت في 
استخراجه هو مراد اللّه تعالى: (وفي هذا أي الحديث (إبطال قولهم لما ذكر) وما روي 
عن أبي -حنيفة رحمه الله أنه قال : كل مجتهد مُصيبء أراد به في حق العمل أي يجوز له 
العمل بما أدى إليه اجتهاده ويؤجر عليه وإن كان -خطأ عند اللّه تعالى» أو أراد أن كل 
مجتهد مصيب في المقدمات» ولكنه يقع في الخطا بعد ذلك إن أصاب الحق غيره. 


519/1١9 وأخرجه الإمام اأحمد في: : المسند‎ 21580١ أخرجه الترمذي ف في : التفسير» حديث رقم‎ )١( 
0 ولاوكو”57579‎ 


يف 


[ تعريف الظاهر والنص] 


وأما القسم الثاني : فإن الظاهر اسم لكل كلام ظهّر المراد به للسامع 
بصيغته مثل قوله تعالى : «إفانكحواً ما طَابٌ الكُم من النساء # [النساء :] 
فإنه ظاهر في الإطلاق» وقوله تعالى : آَل الله البّيع 4 [البقرة:700]» هذا 

قوله : (الظاهر اسم لكذا) المراد من الظاهر: هو المصطلح أي الشيء الذي يسمى 
ظاهراً في اصطلاح الأصوليين» ومن قوله ما ظهر الظهور اللغري» فلا يكون فيه تعريف 
الشيع ينفسة إذ الآزل يشيرلة العلع فلا يراضق فيه المعني» وقيل: هو ما دل على معنى 
بالوضع الأصلى أو الغرفي ويحتمل غير اخعمالا مر وجا وقيل: هو ما لا يفتقر في إفادته 
لمعناه إلى غيره. قوله: (وأما النص فكذا) . اعلم أن آكثر من تصدى لشرح هذا الكتاب 
والمختصر ذكروا أذ قصد المتكلم إذا أقترن بالظاهمر صار ا وشرطوا في الفتاهر أن لا 
يكون معام تقصودا بالشترق أضلكف فرق بيئه وبين النص» قالوا: لو قيل رأيت فلاناً حين 
جاءني القوم كان قوله جاءني القومٍ ظاهراً في مجيء القوم لكونه غير مقصود بالسوق ولو ولو 
قيل ابتداء: حاني القوم كان نصاً في مجيء القوم لكونه مقصوداً بالسوق» وهذا لآن 
الكلام إذا سيق د كان فيه زيادة ظهور وجلاء بالنسبة إلى غير المَسُوق له ولهذا 
كانت عبارة النص راجحة على إشارته» قالوا: وإليه أشار المصنف بقوله: (بمعنى من 
المتكلم لا في نفس الصيغة) وبقوله : (فازداد وضوحاً» على الأول بأن قصد به وسيق له 
قلت: هذا الكلام حسنء ولكنه مخالف لعامة الكتب» فإن شمس الائمة رحمه اللّه ذكر 
في «أصول افق الا عريما يعرف المراد منه ينفس السماع من غير تامل مثاله قوله تعالى: 
يا أيها الئاس انَقُوا ربكم » [التساء:١‏ ]ء وقوله جل ذكره: «إ وَآحَل الله البَيع # 
[البقرة:ه لا ؟ ]2 وقوله عز اسمه: 8 فَاقْطْعُواً آيْديْهُمًا » [المائدة :8" ]ء» فهذا ونحوه ظاهر 
يوقف على المراد منه بسماع الصيغة» وهكذا ذكر القاضي الإمام أبو زيد في «التقويم؛ 
وصدر الإسلام أبو اليسر في «أصول الفقه» أيضاً . ورأيت في نسخة أخرى من تصانيف 
أصحابنا في أصول الفقه: : الظاهر اسم لما يظهر المراد منه بمجرد السمع من غير إطالة فكرة 
ولا إجالة رؤية. نظيره في الشرعيات قوله تعالى: «إيا أَيّهًا الئاس اتَّقُوا ربكم » 
1 لقمان:؟7]ء وقوله تعالى : : « الزائية والزاني » [النور :]. وذكر السيد الإمام الأجل أبر 
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ظاهر في الإحلال. وأما النص فما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعتى من المتكا 

لا في نفس الصيغة ماخوذ من قولهم: نَصَّصنّت الدابة إذا اعخرجت بعكلّقك 
القاسم السّمرقندي رحمه الله الظاهر ما ظهر المراد منه لكنه يحتمل احتمالاً بعيدأ» نحو 
الآمر يفهم منه الإيجاب وإن كان يحتمل التهديدء وكالتّهي يدل على التحريم ون كان 
يحتمل التنزيه. فقّبت بما ذكرنا أن عدم السوق في الظاهر ليس بشرط بل هو ما ظهر المراد 
منه سواء كان مسوقاً أو لم يكن. ألا ترى كيف جمع شمس الائمة وغيره في إيراد التظائر 
بين ما كان موق وغير مسوق؟ ألا ترى أن أحداً من الأصوليين لم يذكر في تحديده 
للظاهر هذا الشّرط ولو كان منظوراً إليه لما غفل عنه الكل» وليس ازدياد وضوح النص على 
الظاهر بمجرد السّوق كما ظنواء إذ ليس بين قوله تعالى: «( وآنكحوأ الأيامى منكم 4 
[النور:77]) مع كونه مسوقاً في إطلاق النكاحء وبين قوله تعالى: فانكحراً ما طّاب 
لَكُم 4 [النساء :] مع كونه غير مُسوق فيه فَرْق في فهم المراد للسامع؛ وإن كان يجوز أن 
يفيت لأحدهما بالسوق قوة يصلح للترجيح عند التعارض كالخبَريْن المتساويين في 
الظهور يجوز أن يغبت لاحدهما مزية على الآخر بالشهرة أو التواتر أو غيرهما من المعاني 
بل ازدياده بان يغهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقرينة تُطقية تنضم إليه سباقا أو سياقا 
ال ا لي اال ل ان ا 
ظاعر الكلام بل بسياق الكلام وهو قوله تعالى: # ذَّلكُ نهم قَانُوا إِنّمًا ليع م مل الربًا #» 
[البقرة:7/6؟ ] عرف أن الغرض إثبات التفرقة بينهما وأن تقدير الكلام واخل اللّه البيع 
وحرم الربا فأنى يتماثلان ولم يعرف هذا المعنى بدون تلك القريئة؟ بأن قيل ابعداء أحل 
الله البيع وحرم الرباء يؤيد ما ذكرنا ما قال شمس الائمة رحمه اللّه: وآما النص فما يزداد 
بيانا بقرينة تَثْترن باللفظ من المتكلم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهراً بدون تلك 
القرينة. وإليه أشار القاضي الإمام في أثناء كلامه وقال صّدر الإسلام: النص قوق الظاهر في 
البيان لدليل في عين الكلام» وقال الؤمام اللامشي ي(23: النص ما فيه زيادة ظهور سيق الكلام 
لأجله وأريد بالإسماع باقتراث صيغة أخرى بصيغة الظاهر كقوله تعالى: 9 وَآحَل الله 
البيع © [ البقرة :6 ]) نص في التغرقة بين البيع والربا حيث أريد بالإسماع ذلك بقرينة 
دعوى المماثلة واما قوله : (بمعني من المتكلم لا في نفس الصيغة) فمعناه ما ذكرنا أن 
المعنى الذي به ازداد النص وضوحاً على الظاهر ليس له صيغة في الكلام يدل عليه وضعاً 
ا 0 
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منها ير قوق سيرها المعتاد وسمي مجلس العروس منئصة) لآنه ازداد يورا 
على سائر المجالس بفضل تكلّف اتصل به. ومثاله قوله تعالى : «إفانكحرا ما 
طاب لككُم من النساء مَْنى وثُلاث ورباع © فإن هذا ظاهرٌ في الإطلاق» نْصّْ في 
بيان العدد لآنه سيق الكلام للعدّد وقُصد به فازداد ظهوراً على الآول بأن قصد به 
وسيق له. ومثله قوله تعالى : 8 واحل الله البيعٌ وحرم الربا © فإنه ظاهر للتحليل 
التفرقة ليس باعتبار صيغة تدل عليه لغة بل بالقرينة السابقة التي تدل على أن قصد 
المتكلم هو التفرقة» ولو ازداد وضوحاً بمعنى يدل عليه صيغة يصير مفسراً فيكون هذا 
احترازاً عن المفسّ يقال الماشطة تنص العروس فتقعدها على المتّصة بفتح الميم وهي 
كرسيها لترى من بين النساء 

قوله تعالى : طآ ماكحو ما طَابْ َكنم 4 [النساء :]ء أي ما حل لكم من النساء لآن 
منهم ما حرم كاللاتي في آية الفُحريم» وقيل : رع ذهاباً إلى الصمفة لآن ما : سؤال عن 
الصفة كما أن مُنْ سؤال عن الذّات ولآن الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء ومنه 


3ل 


قوله تعالى : و أو ما.ملكت أيمّائهم # [المؤمنون :7 ]. 

«( مثتى وَكُلاَثْ وربّاعَ » [التساء:7]: معدولة عن أعداد مكررة وإئما منعت 
التصريف لما فيها من العدلين عدلها عن صيغها وعدلها عن تكررها وهي نكرات يعرفن 
بلام التعريف . تقول قُلان ينكح المثنى والئلاث والرباع ومحلهن النصب على الحال مما 
طاب تقديره فانحكوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد اثنتين اثنتين وثلاثاً ثلاثاً اديع 
أربعاً كذا في الكشاف» وقيل : ما طاب أي ما أدرك من طابت الثمرة إذا أدركت والوجه هو 
الأول لآن تكاح الصغائر جائز ( ظاهر في الإطلاق) أي في إباحة نكاس ما يستطييه المرء من 
البساء لآن أدنى درجات الأمر الإباحة» وقيل في اختياره لفظ الإطلاق إشارة إلى أن الاصل 
في النكاح الحظر لأن النكاح رق وكونها حرة ينافي صيرورتها مملوكة ولأنها مكرمة 
بالككريم الإلهي كما قال تعالى: «إ وَلَقَدَ كَرَمَنَا م بْني آدَمْ 4 [ الإسراء : ا وصيرورتها 
موطوّة مصبة للماء المهين ينافي التكريم إلا أنه أبيح للضرورة على ما عرف قفي قوله 
الإطلاق إشارة إلى إزالة هذه الحرمة . الضمير في (لأنه) للشأن (وقصد به) أي قصد العدد 
بالسوق» فازّداد هذا الكلام وهذا قوله تعالى: < قانكحورا » [التساء:؟]ء إلى قوله 
دباع » [النساء:]» وضوحاً على الأول وهوقوله: «إ فانكحوأ ما طاب لَكُم من 
التساء 6 [ العساء من غير ذكْرعّدد بسبب أن قصّد العدد بالكلام وسيق الكلام للعدد 


وهذا المعنى لم يكن مقهوماً من الأول . 
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والتحريم نص للفصل بين البيع والربا لآأنه سيق الكلام لأجلهء فازداد وضوحاً 
بمعنى من المتكلم لا بمعتى في صيغته. وحُكم الأول تيوت ما انعظمه يقيناً 
وكذلك الثاني إلا أن هذا عند التعارض أولَى وحَكْم الأول ثبوت ما انتظمّه 
قينا وكذلك الثاني إلا أن هذا عند التعارض أوْلى منه. 


قوله: (وحكم الأول) وهو الظاهر ثبوت ما انتظمه يقيناً عاماً كان أو خاصاًء وكذا الثاني 
وهو النص عاما كان أو خاصاء وهو مذهب مشايخ العراق من أصحابنا منهم الشيخ أبو 
الحَسّن الكرخي0١2‏ وأبو بكر الجصّاص. وإليه ذهب القاضي أبو زيد ومن تابعه وعامة 
المعتزلة . وقال عامة مشايخ ديارنا م: منهم الشيخ أبو متصور رحمه الله ا 
العمل بما وضع له اللفظ ظاهراً لا قطعاً ووجوب اعتقاد حقية ما أراد اللّه تعالى من 
وكذا حُكم النص. ويه قال أصحاب الحديث وبعض المعتزلة. وهو بناء على أن 0 
الخالي من قريئة الخصوص يُوجب العلم والعمل قطعاً عندنا وعندهم بخلافه لاحتمال 
امرض ني الججلة: وكذا كل حقيقة محتمل للمجاز مع الاحتمال لا يغبت القطع كذا 
في (الميزان». وحاصله أن ما دخل تحت الاحتمال» وإن كان بعيداً لا يوجب العلم بل 
يوجب العمل عندهم كخبر الواحد والقياس. وعندنا لاعبرة للاحتمال البعيد وهو الذي لا 
تدل عليه قرينة لان الناشئ عن إرادة المتكلم وهي أمر باطن لا يوقف عليه والأحكام لا 
تعلق بالمعاني الباطنة كرخص المسافر لا تتعلق بحقيقة المشقة والنسب بالإعلاق 
والتكليف باعتدال العقل لكونها امور باطنة» بل بالسسّفر الذي هو سبب المشقة والفراش 
الذي هو دليل الإعلاق والاحتلام الذي هو دليل اعتدال العقل» وسيأتي بيان هذا بعد إن 
شاء اللّه تعالى. وذكر الغزالي رحمه الله في والمستصفى» «الظاهر هو الذي يحتمل 
التأويل والنّص هو الذي لا يحتمله. ثم قال: النص يطلق في تعارف العلماء على ثلاثة 
أوجه؛ الأول ما أطلقه الشافعي فإنه سمى الظاهر نصا فهر منطلق على اللغة» ولا مانع في 
الشرع والنص في اللغة بمعنى الظهور تقول العرب نصت الظبية راسها إذا رفعت وأظهرت . 
فعلى هذا حده حد الظاهر: وهو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قَطْع 
فهو بالإضافة, إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص. الثاني وهو الأشهر هو ما لا يتطرق إليه 
احعمال أعملاً لا على قرب ولا على بُعد كالخمسة مثلاً» فإنه نص في معناه لا يحتمل شيئاً 
آخرء فكل ما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمي بالإضافة إلى معناه نصاً في 


)١(‏ هو آبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي» الققيه الحنفي» المولود سنة "هه توفي سنة 
اها 
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تاي ان اله نوكه دع لاط قد ع لمم ع لدو يه وه عع اال و واتوو ا يد ا ارال ا با وال ايه 7 8 بال اجا و 0-9 


ال ا ا ال اه ا ا ال ل ا ا ف ا ا ا ا ل ا 


طرفي الإثبات والنفي أعني في إثبات المسمَى ونَفَي ما لا ينطلق عليه الاسم. فعلى هذا 

ه : اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نص . 
ويجوز أن يكون اللفظ الواحد نصاً وظاهراً ومجملاً لكن بالإضافة إلى ثلاثة معان لا إلى 
معنى واحد. 

الغالث : التعبير بالنص عما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل. أما الاحتمال 
الذي لا يعضّده دليل فلا يُخرج اللفظ عن كونه نصاً. فكان شرط النص بالوضع الثاني أن لا 
يتطرق إليه احتمال أصلا وبالوضع الثالث أن لا يتطرق إليه احتمال مخصوص وهو 
المعتضد بدليل. ولا حجر في إطلاق النص على هذه المعاني الثلاثة» لكن الإطلاق الثاني 
أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد » . فظهر بهذا أن موجب الظاهر والتص على التفسير 
الذي اختاره مشايختا ظتي عند أصحاب الشافعي فاما على التفسير الذي اختاروه فقطعي 
كالمفسر. ( وقوله إلا أن هذا) أي النص استثناء منقطع من المساواة التي دل عليها قوله 
وكذا الثاني» فيكون بمعنى لكن (أولى منه) أي من الظاهر لآن النص لما كان أوضح بياتاً 
كان العمل به آولى ولآن فيه جمعاً بين الدليلين بخلاف العس لإمكان حمل الظاهر على 
معنى يوافق النص من غير عكس ولآنا إنما لم نعتبر الاحتمال الذي في الظاهر لعدم دليل 
يعضده. فلما تأيد ذلك الاحتمال بمعارضة النص وجب حمله عليهء ونظير التعارض بين 
الظاهر والنص من الكتاب قوله تعالى: اط وأحل لكم ما وراء ذَلكُم * [النسآء: 4 7]ء مع 
قوله تعالى : « قانكحوأ ما طَاب لَكُم من النساء مَثْنى وثُلاث ورباع © [النساء:]ء 5 
الأول ظاهر عام في إباحة نكاح غير المحرمات فيقتضي بعمومه وإطلاقه جواز نكاح ماوراء 
الأربع . . والثاني نص يقتضي اقتصار الجواز على الآربع فيتعارضان فيما وراء الأريع فيرجح 
النص ويحمل الظاهر عليه» ومن السّنة قوله عليه السلام : ولا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب6(١2.‏ مع قوله عليه السلام: «من كان له إمام فقراءَةٌ الإمام له قراءة:('2. فالاول 
ظاهر في نفي الجواز عام في كل صلاة لأن لا هذه لنَفي الجنس فيتناول صلاة المقتدي 
والمتفرد, والثاني نص لآنه أشد وطتوخا في إفادة معناه من الأول لآن استعمال لا لدفي 
الفضيلة واستعمال العام في بعض مفهوماته شايع ذايع فيتعارضان في حق المقتدي» 
قُيعمل بالنص ويحمل الأول على المنفرد أو على تفي الفضيلة. 
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با 


[ تعريف المفسر ]:" 


ره بان كان مجعلا هد فاطع» مسلب تاريل . ؟و كات عاماً فلحقداها 


العبلاةباي التخفنيض ماخودا مما ذكرنا. وذلك مثل قوله تعالى: «ل فَسَجَد 


: (وأما المفسّر فما ازداد) أي فكلام ازداد وضوحاً على النّص لان احتمال 
ا و النص فإن احتماله قائم فيه (سواء كان) ذلك الوضوح بسَيّب 
( معنى في النص) (بآن كان) أي: النص (مجملاً) وهو تسامح في العبارة لآأن النص ل" 
يكون مجملاً بالنسبة إلى معنى واحد وإنما أراد به اللفظ أو الكلام هاهنا. وقوله: (يأن 
كان وهات ذل من قرله بدني في للنص بدكرن لإقامل رفلعقة يبان قاطة) احتراز عما 
ليس بقاطع ثبوتاً أو دلالة حتى لا يصير المجمل مقسراً ب بخبر الواحد وإن كان قطعي 
الدلالة» ولا ببيان فيه احتمال وإن كان قطعئ الثبوت . بل هو بعد في حيز التأويل» وإن كان 
خرج من حيز الإجمال» ولهذا التأويل قال : (فانسك به باب التأويل) نتيجة لقوله بيان قاطع 
أي بيان قاطع لا يحعمل الكلام بعد لحوقه به وإن كان النّص أي اللفظ عاماً وهو بيان لقّوله 
بغيره على طريقة اللف والثشرء ومن حقه أن يعاد حرف الجر ويقال : أو بأن كان عاماء إلا 
أن الشيخ لم يلتفت إلى ذلك نظراً إلى حصول فهم المعنى بدونه. 
وحاصله أن البيان كما يلتحق بالكلام للتفسير يلتحق به للتأكيد والتقرير وبيان 
التفسير سّببه معنى في نفس الكلام وهو الإجمال» أما بيان التقرير فسببه إرادة المتكلم لا 
و و الي وم ل ير يحتمل أن يراد يه 
غير ظاهره وذلك إنما يفيت بإرادة المتكلم فالتحاق البّيان به يَقطِع ذلك الإحتمال» وقيل : 
معنى قوله يمعنى في النص أن البيان يكون متصلاً به كما في قوله تعالى: إن الإنسّان 
خُلقَ مَلُوعاً إذا مسّهُ الشر جزوعاً ذا مَمنّهُ اير دوعا 6 [المعارج: 195 - »)]1١‏ فسّر 
الهلوع الذي كان مجملاً ببيان متصل به» سمل أحمد بن يحيى ما الهلع فقال : قد فسره 
)200 عرفه الشاشي بانه وما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المعكلم بحيث لايبقى معه احتمال 
التاويل والتخصيص» ( ص 7١‏ ). 


م7 تعريف المفسر 


المَلائكةٌ كُلَّهُم أَجمَعُونَ 4 [الحجر:.”] و[ ص :"1] فإن الملائكة جمع عام 
محتمل للتخصيص فانسد باب التخصيص بذكر الكل وذكر الكل احتّمل 
تأويل التفرق فقطعه بقوله أجمعون فصار مفسراً. وحكمه الإيجاب قطعاً بلا 
احتمال تخصيص ولا تأويلء إلا أنه يحتّمل النسخ والتبديل. 


الله ولا يكون تفسيرٌ أبِيْنَ من تقسيرهء وهو الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزع وإذا ناله خير 
بخل به ومنعه الناس» وكما في النظير المذكور في الكتاب» ومعنى قوله: (بغيره) أن لا 
يكون بيائه متصلاً به بل ثبت ذلك بكلام أخر كالصلاة والزكاة ثبت تفسيرهما باقوال 
النبي وأفعاله لا ببيات متصل به . فالمثال المذكور في الكتاب.على التفسير الأول من 
القسم الثاني وعلى التفسير الثاني من القسم الأول والصلاة والزكاة على العكس من ذلك 
والهلوع على التفسيزين من القسم الأول. 

قوله: (جمع) أي صيغة (عام) أي معنى» وإنما ذكرهما لأن صيغة الجمع قد 
يسلب عنها معنى العموم بدخول اللام كما في قوله: لا اتزوج النساء. وقد يُذكر ويراد به 
الواحد مجازاً كما في قوله تعالى: :9 وَإِذ تالت الملائكةٌ يا مَريُمٍ 4 [آل عمران: 47وه 4 ] 
قيل المراد جيريل عليه السلام» ويصلح هذا المثال نظيرا للأقسام الأربعة لآن قوله تعالى: 
#نسجد المَلائكَةٌ 4 [الحجر:. ]ء ظاهر في سجود الملائكة» وبقوله كلهم ازداد 
وضوحاً على الأول فصار نصاً. وبقوله أجمعون انقطع الاحتمال بالكلية فصار مفسراً وهو 
إخبار لايّقْبل النسخ فيكون مُحكماء وحكمه الإيجاب قطعاً وهذا لا خلاف فيه لأحد من 
أهل العلم . قوله: (يلا احتمال تخصيص ولا تأويل) إشارة إلى رجحانه على النص. قال 
المصنف رحمه الله في شرح (التقويم0(١2:‏ وحكمه اعتقاد ما في النص وأنه لا يحتمل 
التأويل فيكون أولى من النص عند المقابلة» قال شمس الائمة رحمه اللّه: مثاله ما قال 
علماؤنا فيمن تزوج امرأة شهراً يكون ذلك متعة لا نكاحأء لآن قوله تزوجت نص للنكاحء 
ولكن احتمال المتعة فيه قائم . وقولّه شهرا مفسر في المتعة ليس فيه احتمال النكاح فإن 
النكاح لا يحتمل التوقيت بحال» فإذا اجتمعا رجحنا المفسّر وحمَّلنا النص على ذلك 
المفسر فكاتن متعة لا نكاحا. وذكر غيره نظير التعارض بينهما قوله عليه السلام: 
«المستحاضة تتوضأ لكل صلاة؛ مع قوله عه : «المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة). 
قال: لآن الأول مسوق في مفهومه فكان نصاً ولكنه يحتمل التأويل إذ اللام يستعار للوقت 


2١595 أخرجه آبو داود في الطهارة حديث رقم 2541 وأنخرجه الترمذي في الطهارة حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجه في الطهارة حديث رقم الى‎ 


واساةا نام وسا افيه و قاعقاو. وم هاه وم فون و هاوه و عفعفاقود اموه و هايو ها ون عاي م فاق .ار وفوا واوا ره م و اه تن 


والثاني لا يُحتمله فيكونٌ مفسراً فيرجح ويحمل الأول عليه. ولكن الأولى أن يجعل هذا 
نظير تعارض الظاهر مع التص أو المقسر لما بينا أن الاعتبار لازدياد الوضوح لا للسوق (إلا 
أنه) أي المفسر (يحتمل النسخ) أي في نفس الأمر لا هذا المثال فإنه من الإخيارات 
والخير لا يحتمل التسخ. ونعني به المعنى القائم باللفظ لأنه يؤدي إلى الكذب أو الغلط 
وهو محال على اللّه تعالى. فاما اللفظ فيجوز أن يجري فيه النسخ وإن كان معناه محكماً 
فإنه يجوز أن لا يتعلق بهذا النظم جواز الصلاة وحرمة القراءة للجُنب وهو المراد من سخ 
اللنظ. وكذا يحتمل الاستفناء» فإن إبليس استننى من قوله تعالى: 8 فَسَجِد المَلائكة »© 
[الحجر: 17٠١‏ لكن الشيخ لم يذكره لآن هذا الاحتمال ينقطع بعد تمام الكلام؛ لأن 
الاستثناء لايصح متراخيأ» فاما احتمال النسخ فباقٍ لانه لايغبت إلا متراخياً. 
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[تعريف المحكّم] 


فإذا ازداد قُوةَ وأُحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل سّمي محكماً 
من ؛ كام البناء. قال الله تعالى : «(منّه آيات محكمات هن أُمْ الكتاب وأخر 
معشابهات » [آل عمران:/] وذلك مثْل قوله تعالى: إإِنّ الله كل شيم 


(فإذا ازداد) أي المفسرء قوة (وأحكم المراد به) الباء يتعلق بالإرادة وضمن أحكم 
معنى امتنع أو أمنّ أي امتنع المعنى الذي أريد بالمفسر عن النسخ والتبديل وهما مترادفان 
ههنا سمي محكما) . فظهر بما ذكر أنه لابد من كون الكلام في غاية الوضوح في إفادة 
معتاة وكزته غير قبل النضح ليسق ميحكماء وهو قول عامة الأصوليين من اصحابنا. 
ومنهم من لم يشترط كونه غير قابل للنسخ وقال الغونا !يل وجهاً واحداء وقيل: 
هو ما في العقل بيائه؛ وقيل: هو الناسخ وقيل: هو ما يوقف عليه ويّفهم مرادُه» وقيل: هو 
ما ظهر لكل أحد من أهل الإسلام حتى لم يختلفوا فيه والمتشابه على أضدادهاء وقيل: 
هو ما فيه الفرائض والحدودء وقيل: ما فيه الحلال والحرام. والأصح هو الأول لآن ماخذه 
يدل على أنه لا يقبل النسخ . يقال بناء مُحكمّم أي مامون الانتفاض واحكمت الصنعة أي 
آمنت نقضها وتبديلهاء وقيل هو ماخوذ من قولهم احكمت فلاناً عن كذا أي منعيّه» قال 
الشاعر(١2:‏ 
أبني حنيقة أحكموا سفهاءكّم 2١‏ إني أخافُ عليكم أن اغضبا 
ومنه حَكّمة الفرس لآنها تمنعه من العثار والقساد. فالمحكم ممتنع من احتمال 
التأويل ومن أن يرد عليه النسخ والتبديل؛ ولهذا سمى الله تعالى المحكمات: أم الكتاب» 
أي الأصل الذي يكون المرجع إليه بمنزلة الام للولد. وسميت مَحَمّة أم القرى لان الناس 
يرجعون إليها للحج وفي آخر الأمر. والمرجع ما لين قيه احتمال الغاويل ولا احعمال الدسخ 
والعبديل. كذا ذكر شمس الآئمة رحمه الله . ثم انقطاع احتمال النسخ قد يكون لمعنى 
في ذاته بأن لا يحتمل التبدل عقلاً كالآيات الدالة على وجود الصائع وصفاته جل جلاله 


.) 497 هو جرير ( انظر شرح ديوان جرير ص‎ )1١( 


تعريف المحكم ام 


عَلِيم » [الأنفال:176] و[التوبية:١١]‏ و [المجادلة:7]. وأما الأربعة التي 
تقابل هذه الوجوه: 
وحدوث العالم ويسمى هذا محكماً لعينه وقد يكون بانقطاع الوّحي بوفاة النبي َه 
ويسمى هذا محكما لغيره. 

قوله : (تُقابل هذه الوجوه) إنما اختار لفظ المقابلة الذي هو أعم من التضاد الذي 
ذكره غيره ليمكنه بيان تحقيق المقابلة ونهاية الخلاف بقوله بعارض غير الصيغة ولا يرد 
عليه من السؤال ما ورد على غيره؛ فلا يحتاج إلى جواب ضعيف لا يقبله السائل. 


بده 


[ الخفي] 


فالخفي اسم لكل ما اشتيه معناه وخفي مراده يعارض غير الصيغة لاينال 
إلا يالطّلب» وذلك مأخوذ من قولهم اختفى فللان أي استتر جر في مصره بحيلة 
عارضة من غير تبديل في نفسه فصار لا يُدرك إلا بالطلب. . وذلك مثل النياش 
والطرار وهذا فى مقابلة الظاهر. 


قوله : (ها اشتبه معداه وخفي مراذه) قيل ما اشتبه معناه من حيث اللغة وخفي مراده 
أي الحكم الشرعي كما أن معنى السارق لغة وهو و آآخذ مال الغير على سبيل الخقية) 
اشتبه في حق الطْرَار والنباش وكذا حكمه وهو وجوب القطع خفي في حقهماء والاشبه 
أنهما يتبعان عن معنى واحد بمتزلة المترادفين ولهذا لم يذكر الآول في المختصر 
والتقويمء بعارض غير الصيغة أي خفي بسبب عارض لا أن يكون اللفظ خفيا في نقسه. 
فإن آية السرقة ظاهرة في كل سارق لم يعرف باسم آخرء ولكنها خفية في الطرار والنباش 
لعارض اختصاصهما باسمين آخرين يعرفان بهما. واختلاف الأسماء يدل على اختلاف 
المعاني فبَعُدا بهذه الواسطة عن اسم السرقة فلهذا خَّفِيت الآية في حقهما. وقوله: (لاينال 
إلا بالطلب) تاكيد» وفي قوله: (وذلك) أي الخفي مثل الطرار والنباش تُسامح لأنهما ليسا 
بخّفيين بل آية السرقة خفية في حقهما. ولكن لما حصل المقصود وهو فهم المعنى لم 
يلتفت الشيخ إلى جانب اللفظء والأولى أن يقال: وذلك مثل آية السرقة في حق الطرار 
والتباش :كما ذكر هو في شرح التقويم وغيره في تصانيفهم» ويجوز أن يكرن ذلك إشارة 
إلى العارض أي العارض الذي صارت الآية خفية بسببه مثل اسم الطرار والتباش ولكن فيه 
يعد . وذكر شمس الآئمة وبعارض في الصيغة) مكان قول المصئف (بعارض غير الصيغة» 
وعنى به أن الخفاء في الصيغة وهو السارق مثلاً بالعارض وهو ما ذكرنا لا أن يكون أصله 
خفياً فيكون موافقاً لما ذكره الشيخ رحمهما الل وقيل المراد من الصيغة في كلام 
العفسف نظم الآية والمراد منها في كلام شمس الآئمة صيغة الطرار والنباش مغل ولا 
اختلاف إذا بين كلاميهما ولكنّ الوجه هو الأول. 


ىم 


[المشكل] 


ثم المشكل وهو الداخل في أشكاله وأمثالهء مثل قولهم أحرم أي دخل 
في الحرم» وأشتى أي دخل في الشتاء وهذا فوق لأول لا ينال بالطلب بل بالتأمل 
بعد الطلب ليتميز عن أشكاله وهذا لغموض في المعنى . أو لاستعارة بديعة. 


المع مين مس عبن وين يس بج عن سه بجنت له عبن بسن لح كعم صمت عات سن سل مع وبحم وحم .عن ريحي صي. لعزم سم سم بسحن لمع صخ ومن صم سعد ع سم عي سيق حم بيع عم ع م لم م يل 


قوله: لاثم المشكل) في ثم إشارة إلى تباعد رتبة المشكل في الخفاء عن الخفي 
لآنه في أدنى درجات الخفاء وفوق المشكل. وقوله : (وهو الداخل في أشكاله) إشارة إلى 
ماخذه. قال شمس الأئمة: المشكل مأاخوذ من قولهم أشكل على كذا أي دخل في 
أشكاله وآمثاله وهو اسم لما يشتيه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد 
إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال» وقال القاضي الإمام : وهو الذي أشكل على 
السامع طريق الوصول إلى المعاني لدقة المعنى في نقسه لا بعارض» فكان خفاوٌه فوق 
الذي كان بعارض حتى كاد المشكل يلتحق بالمجمل وكثير من العلماء لا يهتدون إلى 
الغرق بينهما. قوله: (وهذا لغموض في المعنى) أي الإشكال إنما يقع لغموض في 
المعنى» قيل نظيره قوله تعالى : 9 وإت كش جَببا اطْهبوا 4 [المائدة فإنه مشكل في 
حق الفم والانف لانه امر بغسل جميع البدن والباطن خارج منه بالإجماع للتعذر فبقي 
الظاهر مراداً وللفم والانف شبّه بالظاهر عقيقة رسكها . وشبه بالياطن كذلك على ما عرف 
فأشكل امرهما باعتبار هذين الشبهين فبعد الطلب الحقناهما بالظاهر احتياطاً ثم وجدنا 
داخل العين خارجا من الوجوب مع أن له شبهاً بالظاهر وشبهاً بالباطن حقيقة وحُكْماً . أما 
حقيقة فظاهر وأما حكماً فلأن الماء لو دخل عين الصائم أو اكتحل لا يفسد صومه ولو 
خرج دم من قرحة في عينه ولم يخرج من العين لا يفسد وضوءه وإن تجاوز عن القرحة» 
فتاملنا فيه فوجدتاه خار. جا للتعذر كالباطن لأن إيصال الماء إلى داخل العين سبي للعمى 
وليس في إيصاله إلى داخل الغم والأنف حرج فبقي داخلا تحت الوجوب هذا هو معنى 
التأمل بعد الطلب» قلت : هذا معنى فقهي لطيف إلا آن ما ذكروه لا يصلح نظيراً للمشكل 
لان المشكل ما كان في نفسه اشتباه وليس ما ذكروه كذلك لآن معنى التطهر لغة وشرعا 
معلوم ولكنه اشتبه بالنسبة إلى الغم والانف كاشتياه لقظ السارق بالنسبة إلى الطرار 
والنباش فكان من نظائر الخفي لا من نظائر المشكل: وذكر شمس الأثمة الكردري رحمه 


المشكل 


ننه 
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وذلك يسمى غريباً مغل رجل اغترب عن وطنه فاختلط باشكاله من الناس فصار 


يم سي مس مسر سمه بم لف لت ا كت 1 -_- 
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اللّه أن من تنظائره قوله تعالى: ظلَيلهُ القّدرِ خَيرٌَ من الف شهر» [القدر:"1]؛ ولا بد من أن 
توجد ليلة القدر في كل اثني عشر شهراً فيؤدي إلى تفضيل الشيء على نفسه بثلاث 
وثمانين مرة ؤكان مشكلاً: فبعد التامل عرف أن المراد آلف شهر ليس فيها ليلة القدر لا 
ألف شهر على الولاءء ولهذا لم يقل خير من اربعة اشهر وثلاث وثمانين سنة لآنها توجد 
فى كل سنة لا محالة فيؤدي إلى ما ذكرنا. قلت: ومثله قوله َيه : « من قرأ يس يريد بها 
وَبَهَ الله غفر الله له وأعطي من الاجر كأنما قرأ القرآن اثنتين وعشرين مرة2'(6 وفي رواية: 
و من قر سورة يس كان كمن قرا القرآن عشر مرات2'(6 ففيه تفضيل الشيء على نفسه 
أيضاً فبعد التامل عرف أن معتاه فكانما قرأ القرآن عشر مرات أو اثنتين وعشرين مرة بدونها 
لا معهاء ومن نظائره قوله تعالى : «إ قَاتُوأ حَرنَكُم أنّى شئقم © [البقره :5717 ]» اشتبه معناه 
على السامع أته بمعنى كيف أو بمعنى أين؟ فعرف بعد الطلب والتأمل أنه بمعنى كيف 
بقرينة الْحَرّث وبدلالة حرمة القربان في الاذى العارض وهو الحيض ففي الاذى اللازم اولى) 
وأما نظير الاستعارة البديعة فقوله تعالى : فآ قَوَارِيرَ من فضّة 4 [الإنسان:١‏ 1» فالقوارير لا 
يكون من الفضة وما كان من الفضة لا يكون قوارير» ولكن للفضة صغة كمال وهي نفاسة 
جوهره وبياض لونه وصفة نقصان وعي أنها لا تصفو ولا تشف وللقارورة صفة كمال ايضاً 
وهي الصفاء والشفيف وصفة نقصان وهي خساسة الجوهر فعرف بعد التأمل أن المراد من 
كل واحد صفة كماله وأن معتاه أنها مخلوقة من فضة وهي مع بياض القضة في صفاء 
القوارير وشفيقهاء وقوله عز اسمه: ا قصب عَلَيهِم رَبك سوط عَذَابِ » [ الفجر:1]ء 
فللصب دوام ولا يكون له شدة وللسوط عكسه فاستعير الصب للدوام والسوط للشدة أي 
أنزل عليهم عذاباً شديدا دائماء وقيل ذكر الصب إشارة إلى آنه من السماء من عند الله 
وذكر السوط إشارة إلى أن ما أحل بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما اعد لهم 
في الآخرة كالسوط ذا قيس إلى سائر مايعذب به وقوله جل ذكره: ل قَاذَاقَهَا الله لئاس 
الجوع والخّوف 4# [النحل:7١١]»‏ فاللباس لا يذاق ولكنه يشمل الظاهر ولا آثر له في 
الباطن والإذاقة أثرها في الباطن ولا شمول لها فاستعيرت الإذاقة لما يصل من أثر الضرر إلى 


,) 748/7 أخرجه الزمخشري في الكشاف‎ ١ 


؟ أخرجه البيهقي في الجامع الصغير )٠٠١/1(‏ وسويد: هو سويد بن إبراهيم البصري العطار أبو 


ا ا ا ل ا ال ل الاك كلك كك لكك الك للك الاك الل الك ال الاك الك الك ال الاك الم 


الباطن واللباس للشمولء فكاأته قيل فاذاقهم ما غشيهم من الجوع والخوف أي أثرهما 
واصل إلى بواطتهم مع كونه شاملاً لهم وبيان النظائر الثلاثة منقول من العلامة شمس 
الأئمة الكردري رحمه الله. 

واعلم أن معنى الطلب والتامل أن ينظر أولاً في مغهومات اللفظ جميعاً فيضبطها ثم 
يتآمّل في استخراج المراد منها كما إذا نظر في كلمة أَنّى فوجدها مشتركة بين معنيين لا 
ثالث لهما. فهذا هو الطلب ثم تأمل فيهما فوجدها بمعنى كيف في هذا الموقع دون أين 
فحصل المقصود. وكما إذا نظر في قوله تعالى: 9إلَيْلة القَدْر خَيْرٌ من آلف شهر» 
[القدر:”7]: فوجده دالا على مفهومين أحدهما أن يكون خيرأ من ألف شهر متوالية» 
والثاني أن يكون خيراً من آلف شهر غير متوالية ولا ثالث لهما ثم تامل فيهما فوجده 
بلسي الغاني لفساد في المعنى الأول فظهّر المراذ وقس عليه الباقي . 


ىم 


[المجمّل] 


ثم المُجْمّل وهو ما ارّدّحّمت فيه المعاني واشعّبه المراد اشتباهاً لا يُدرك 
َس العيارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التامل» وذلك مثل قوله 


ام 


تعالى: 98 وحرم الربًا © [ البقرة :] فإنه 9 يدرك بمعاني اللغة بحال وكذلك 


قوله: (ثم المجمل) أي بعد المشكل المجمل ومعناه فوقه لأنه لما بدا ببيان أدنى 
درجات الخقاء أولاً كان كل ما بعده أعلّى رتبة منه في الخقاء. (ما ازدحمت فيه المعاني) 
أي تدافعت يعنى يدفع كل واحد سواه لا أنه شمل معاني كثيرة» وقوله : (المعاني) ليس 
بشرط لصيرورته 100 لذن اللفظ المشترك بين معنيين قد يُصير مجملاً إذا انسل فيه 
باب الترجيح كما من والمراد من المعنى ههنا مفوم اللفظ. والأولى أن يقال المراد من 
ادام المعاني تواردها على اللقفظ من غير رجحان لأحدها على الباقي كما في المشترك 
في أصل الوضع إلى أن التوارد ههنا أعم منه في المشدرة لآنه في المشترك باعتبار الوضع 
فقط وههتا باعتياره وباعتبار غرابة اللفظ وتو حقة من غور اشتراك فيه وياعتبار إيهام 
0 الكلام وهذا لان المجمل أنواع ثلاثة: اك لا يفهم معناه لشة كالهلوع قبل 
التفسير. ونوع معناه مفهوم لّعْةَ ولكنه ليس بمراد كالرًا والصمّلاة والرّكاة . وتوع معناه مععلوم 
لغة إلأ أنه متعدد والمراد واحد منها ولم يمكن تعيينه لانسداد باب الترجيح فيه كما مر. 
ففي القسم الآخير توارد المعنى باعتبار الوضع. وفي القسمين الأولين باعتبار غرابة اللفظ 
وإيهام المتكلمء وقيل قوله: وما ازدحمت فيه المعاني» زائدة في التحديد إذ يكفيه أن 
يقول: هو ما اشتبه المراد اشتباهاً لا يُذرك إل بالاستفسار كما قال شمس الآئمة : هو لفظ 
لا يقهم المراد منه إلا ياستفسار المجمّل. وقال القاضي الإمام: وهو الذي لا يعقّل معناه 
أصلاٌ ولكنه احثّمل البيان» وقال آخر: «هو مالا يمكن العّمل به إلا ببيان يقترن به» قلت: 
لما حَصّل المقصودء» وهو فهم المعنى لا ضير في ترك التكلف وبيان سبب الاشتباه. 
واعلم أن البيان اللاحق بالمجمل قد يكون بياناً شافياً اوليصير الحم بد عق ١‏ 
كبيان الصلاة والزكاة وقد يكون غير شاف ويصير مر المجمل به مَؤٌولاً كبيان الربا بالحديث 
الوارد في الأشياء الستة . ولهذا قال عمر رضي اللّه تعالى عنه : 9 خُرج النبي عليه السلام من 
الدتيا ولم يبن لتا أبواب الربا» وهذا النوع من البيان قد يحتاج فيه إلى الطلب والتامل لان 


المجمل الى 


الصلاة والزكاة. وهو ماخوذ من الجملة وهو كرجل اغترب عن وطنه بوجه انقطع 
به أثره. والمشكل يقابل النص. والمجمّل يُقابل المفسّر. 
المجمل بمثل هذا البيان يخرج عن حَيّز الإجمال إلى حيز الأشكال بخلاف الأول» وإلى ما 
ذكرنا آشار القاضي الإمام أبو زيد رحمه اللّه في 9التقويم6 بقوله: « ثم بعد البيان يلزمه ما 
يلزم بالمفسّر أو الظاهر على حسب اقتران البيان؛ فالشيخ لما أراد توضيح الفرق بينه وبين 
المشكل قال: لا بد فيه من الاستفسار أولاً ثم قد يحتاج فيه إلى ما يحتاج إليه في 
المشكل وهو الطّلب والتأمل ولهذا قدم نظير المجمل الذي يحتاج إلى الطلب والتامل بعد 
البيان وهو الربا على المجمل الذي لم يحتج إلى أمر آخر بعد البيان كالصلاة والزكاة»ء وبيان 
ما قلنا أنه يصير مُشكلاً بعد البيان أن الرّبا مع إجماله اسم جنْس مُحلى باللام فيستغرق 
جميع أنواعه. والنبي عليه السلام بين الحكم في الأشياء الستة عن غير قصر عليها 
بالإجماع فبقي الحكم فيما وراء الستة غير معلوم كما كان قبل البيان فينيغي أن يكون 
مجملاً فيما سواها إل أنه لما احتمل أن يوقف على ما وراءها بالتأمل في هذا البيان تُسميه 
مشكلاً فيه لا مجملاً. وبعد الإدراك بالتامل والوقوف على المعنى المؤثر صار مولا فيه 
أيضاً فصار تقدير الكلام لا بد من الرجوع إلى الاستفسار في كل أنواعه ثم الطلب والتامل 
في البعض. قيل معنى الطّلّب طلّب المعنى المؤثرء والتأمّل هو التامل في صلاحه للتعدية. 
والأظهر أن المراد هو الطلب والتأمل في اللفظ لإزالة الخفاء كما في المشكل لأن الطلب 
والتامل كما ذكروا لا يختصان بالمجمّل بل يكونان في المفسر والنّص أيضاً. 

قوله: (لا يدرك بمعاني اللغة بحال) فإن مطلق الزيادة الي يدل عليه تفظ الربا وكذا 
الدعاء والتّماء اللذان يدل عليهما لفظا الصلاة والزكاة لم يبقيا مرادين بيقين. وثُقلت هذه 
الألفاظ إلى معان آخر شرعية إما مع رعاية المعنى اللغوي أو بدّونها فلا يوقف عليها إلا 
بالتوقيف كما في الوضع الأول. (انقطع به) أي بالاغتراب» آثره فلا يوقف عليه إل بعد 
الاستفسار» وذكر في نسخة ووانه على مثال رجل غاب عن بلدته ودخل بلدة أخرى لا 
يعرفه آهل تلك البلدة بالتأمل فيه بل بالرجوع إلى أهل بلدته حتى لو شهد لا يحل للقاضي 
أن يُقضي بشهادته ولا للمزكّي أن يُعَدَله إلا بالرجوع إلى أهل بلدته لتعرف حاله؛ . 

زفإن طريق ذركه متوهم) أي مرجو من جهة المجمل وطريق درك المشكل قائم أي 
ثابت بدون بيان يلعحق بهء بل يعرف بالعامل في مواضع اللغة. قوله: (إلا العَسَليم) استثتاء 


م/م 


[ المتشابه ] 


فإذا صار الخراد مشتبهاً على وجه لا طريق لدذركه حتى سقط طلبه ووجب 
اعتقاد الحقيقة فيه سمي متشابهاً بخلاف المجملء فإن طريق دركه متوهمء 
وطريق درك المشكل قائم. فآما المتشابه فلا طريق لدركه إلا التسليم فيقتضي 
اعتقاد الحقية قبل الإصابة . وهذا معنى قوله تعالى: 95 و خَر متشابهَات 4 [آل 
منقطع من لا طريق4» قبل الإصابة أي قبل يوم القيامة فإن المتشابهات تنكشف يوم 
القيامة» (وهذا) أي ما ذكرنا من تُفسير المتشابه وهو الذي لا طريق لدركه أصلا . (وعمدنا 
لا حظ للراسخين إلا التسليم) استثناء متصل من ولا حظ؛ أي ليس له موجب سوى اعتقاد 
الحقية فيه والتسليي» وعلى بمعنى مع» ا بيان حكم المتشابه» وأن الوقف معطلوف 
على قوله لا حظ» وفي بعض النسخ: «وعندنا أن «لاحظ» وهو أصح. واختلفوا في أن 
الراسخ في العلّم هل يعلم تأويل المتشابه قذّهب عامة السّلف من الصحابة والتابعين رضي 
الله عنهم إلى آنه لا حظ لأحد في ذلك وإنما الواجب فيه التسليم إِلى اللّه تعالى مع اعتقاد 
حقية المراد عنده. وهو مذهب عامة متقدمي أهل السنة والجماعة من أصحابنا وأصحاب 
الشافعي. وهو مختار المصنف وإليه أشار يقوله وعندناء وعلى هذا الوقف على قوله (إل 
اللّه» واجب لأنه لو وصل فهم أن الراسخين يعلمون تأويله فيتغير الكلام. وذهب أكثر 
لمعا خرن إلى أن الراسخ يعلم تأويل المعشابه» وآن الوقف على قوله والراسسخون في العلم 
لا على ما قبله والواو فيه للعطف لا للاستعناف» وهو مذهب عامّة المعتزلة» قالوا لو لم 
يكن للراسخ حظ فني العلم بالمتشابه إلأ أن يقولوا آمنا به كل من عند ربنا لم يكن لهم 
فُضل على الجهّال لأنهم يقولون ذلك أيضاً. قالوا وم يزل المفَسّرون إلى يومنا هذا 
يفسرون ويؤولون كل آية ولم نرهم وققفوا عن شيء من القرآن» وقالوا هذا مُتشابه لا يعلمه 
إلا الله بل فسروا الكل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عم كل القرآن إلا أربعة 
الغسلين والحثان والرقيم والأواء . ثم روي عنه أنه علم ذلك» وروي عنه أنه كان يقول: 
الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه وأنا ممن يعلم تأويله. وقد اشتَهّر عن الصحابة 


المتشابه 44 


عمران :/] وعندنا آن لا حَظ للراسخين في العلّم من المتشابه إلا التُسليم على 
اعتقاد حَّقّية المراد عند الله تعالى . وأن الوقّف عل قوله: فإ وَمَا يلم نَ) ا 


اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 


تفسير الحروف المقطعة في أوائل السورء ويدل على ما ذكرنا ما قال مجاهد('>2 واين 
5 "© والرّاسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وقال القعبي : لم ينزل اللّه 
تعالى شيقاً من القرآن إلا لينْتفعَ به عباده. ويدل به على معنى أراده قلو كان المتشابه لا 
يعلمه غيره للزم للطاعن فيه مقال ولزم منه الخطاب بما لا يَقّْهم ولم يبق فيه فائدة وهل 
يجوز أن يقال أن رسول الله لم يكن يعرف المتشابه وإذا جاز أن يعرفه مع قوله: وما 
يعلّم تأويله إلا الله » جاز أن يعرفه الربانيون من الصحابة رضوات اللّه تعالى عليهم 
أجمعين» وأما العامة فقالوا الوقف على قوله: 9 إلا اللّه 4 واجب لآنه أكّد آولاً بالنفي ثم 

ع ا لله لاست تفي الما جار ل لل عر لمر الو 
على قوله إلآ اللّه كما على لا إله إلا اللّه فقوله والراسخون يكون ثناء مبتدا من اللّه تعالى 
عليهم بالإيمان والتسليم بان الكل من عنده لا عطقا على اسم اللّه عز وجل كذا ذكر في 
بعض نسخ أصول الفقهء والدليل عليه قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (إن تاويل 
' إلا عند اللّه) وقراءة أبي وابن عبّاس في رواية طاوس عنه (ويقول الراسخون) ولأنه تعالى ذم 

من اتبع المتشابه ايتغاء التأويل كما ذم على اتباعه له ابتغاء الفعئة بأن يجريه على الظاهر 

من غير تأويل ومدح الراسخين بقولهم كل من عند رينا وبقولهم ربنا لا تزغ قلوينا أي لا 
تتجعلنا كالذين في قلويهم ريع فاتبعوا المتشابه مُؤولين أو غير مؤولين. فدل هذا على أن 
الوقف على قوله : إلا الله 4 لازم» وروي عن عائشة رضي الله غبهاناتها نالت : تلا رسول 
الله يبه هذه الأية وقال: «إذا رايهم الذين يكبعون ما تشابه منّه فاولئك الذي سَماهُم الله 
فاحْذّروهم 7" ©. أمّر بالحذر من غير فصل بين متابع ومتايع فيتناول الجميع» وروي عنها 
أيضاً أن النبي عليه السلام لم يُفسسّر من القرآن إلا آيات علّمهنُ جبريل عليه السلام فمن قال 
أنا أفسّر الجميع فقد تكلّف فيه مالم يتكلفه الرسول عليه السلام . 

ثم قيل لا اختلاف في هذه المسالة في الحقيقة لأن من قال بآن الراسخ يعلم تأويله 
(0) 0 أبو الحجاج ( 4-11 ١١ه)‏ من التابعين المفسرين. 
)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: المحدث المفسرء أو مكي رتب الأحاديث ترتيباً 

موضوعياً ( ولد سئة 45 - توفي سئة ٠16اه).‏ 


زفية رجه البخاري في : التفسير» 47/5 )» ومسلم في: العلم» حديث رقم 157598) وآبو داود في: 
السنئة حديث رقم 58ه4. 


5 المتشابه 


اللّهُ © [آل عمران:7]» واجب. وآهل الإيمان على طبقتين قي العلّم: منهم 
من يطالب بالإمعان في السيّر لكونه مبتلى بضرب من الجهلء ومنهم من 
يُطالب بالوقف مكرما بِضَرْب من العلم. فأنزل المتشابه تحقيقا للابتلاء. وهذا 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 101 1 


آراد أنه يعلمه ظاهراً لا حقيقة. ومن قال أنه لا يعلمه اراد أنه لا يعلمه حقيقة وإنما ذلك 
إلى القديم سبحانه وتعالى» وقيل كل متشابه يمكن رذه إلى محكم فإن الراسخ يعلم تأويله 
كقوله تعالى: «إنسوأ الله فَنَسِيّهُمْ 4 [العوبة:57]» فهذا متشابه يمكن رده إلى قوله 
تعالى : فلا ييضل ربِي ولا يَنسى 4 [طه:01]» الذي هو محكم لا يحتمل التأويل فيكون 
معناه جازاهم جزاء.النسيان وهو الترك والإعراض وكل متشابه لا يمكن رده إلى محكم 
فالراسخ لا يعلم تأويله كقوله تعالى: ‏ يَسَألُونَكَ عن الساعة أيّانَ مُرْسَاهًا قل إِنّمَا علْمهًا 
عفلً ري #4 [ الأعراف :1817 ]2 ثم الراسخ في العلم: هو الثابت المستقيم الذي لا يتهيًا 
استزلاله وتّشكيكه؛ وقيل: هو الذي حَقق العلم لبَسْط الفروع بالاجتهاد حتى رسخ في 
قلبهء وقيل: هو الذي حقق العلم بالمعرفة والقول بالعمّل» وعن النبي قله : «الراسخ من 
برت يميئه وصّدق لسائه واستّقام قلبه وعَف بطئه وقْرْجُه06'>. قوله: (واهل الإيمان) 
جواب عما يقال الخطاب المنزل إما للتعريف أو للتكليف ولا بد فيهما من علم المخاطب 
ليمكته العمل به أو يحصل له المعرفة به فإِذا انسد باب العلم به أصلاً خلا عن الحكمة. 
لأن من خاطب عبده بشيء لا يفهمه لا يعد من الحكمة ولم يكن إذا ذاك فرق بينه وبين 
أصوات الطيور فبين الحكمة بقوله: وأهل الإيمان على طبقعين أي منزلعين في العلم 
(منهم من يطالّب) أي يُؤْمر (بالإمعان) أي المبالغة (في السّير) أي في الطلب من امعن 
الفرس إذا تباعد في عدوه (لكوته مبتلى بضرب من الجهل) إنما قال بضرب ولم يقل 
بالجهل لانه لا يصح تَكْليف من لم يعلم شيثا اصلاً فانزل المُّجْكم والمقجتراو تمتويتيا 
أبتلاء لمثله (ومنهم من يطالب بالوقف) أي بالوقوف عن الطلب لأن الوقف يستعمل 
بمعنى اللازم وإن كان متعدياً يقال على رأس هذه الآية قف أي وقوف أو معناه وقف 
النفس عن الطلب أي حبسها (فانزل المتشابه تحقيقاً للابتلاء) أي في حقه أو تعميماً 
للابتلاء في حق الكل وهذا هر المعنى في الابتلاء بإنزال المجمل والمُشكل والمخفي فإن 
الكل لو كان ظاهرأ جليا بطل معني الامتحان ونيل الثواب بالجهد في الطلب ولو كان الكل 


مشكلاً خفياً لم يُعلم شيء حقيقة فجعل بعضها جلياً ظاهراً وبعضها خفياً ليتوسل بالبجّلي 


)0١‏ 0 الحديث الديلمي في والفردوس» ك4 وابن جرير وابن أبي حاتم في: الدر المنثور» 
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أعظم الوجهين بلوى وأعمهما نفعا وجدوى. وهذا يقابل المحكم ومثاله 


إلى معرفة الخفي بالاجتهاد وإتعاب النفس وإعمال الفكر فيتيين المجدّ من المقصر 
والمجتهد من المقرط فيكون ثوابهم بِقّدَر اجتهادهم ومراتبهم على قدر علومهم فيظهر 
فضيلة الراسخين في العلم لحاجة الناس إلى الرجوع إليهم والاقتداء بهم ولولا ذلك لاستوت 
الآقدام ولم يتميز الخاص من العام. ولذهب التفاوت بين الناس ّ يزال الئاس بخير ما 
تفاوتوا فإذا استّووا هلكرا. وقال الله تعالى : #ورفع بعضكم نوق يعض دَرّجَاتٍ ليبلوكم 
في انامح » [الأنعام :2 ووجه آخر أنه تعالى ابتلى عباده بضروب من العيادات 
بعضها على كل البدن كالصلاة ونحوهاء وبعضها متفرق على الأعضاء بحسب م يليق 
بكل عضو إقُداماً وامتناعاً. والقلب أشرف الأعضاء فابتلاه بإنزال الخفى والمشكل 
والمتشابه ليتعب بالتفكر فيما سوى المتشابه فيخرجه على موافقة الظاهر الجلي ويمتنع 
عن التفكر في المتشابه معتقدا حقيقته فيكون ذلك عبادة منه كعبادات سائر الأعضاء 
بالإقدام والامتناع. وذكر في عين المعاني الحكمة في إنزال المعشابه ابتلاء العقل لآن في 
تكليف الاحكام ابتلاء العاقل وله من تفهم معانيها وحكمها مفزع إلى العقل» فلو لم يبتل 
العقل الذي هو أشرف المخلائق لاسعمز العالمٍ في أبهة العلم على المروقةء وما استاتس إلى 
العذلل لعز العبودة. والحكيم إذا من كارا ريما أجمل فيه إجمالاً وأبهم فيما أفهم منه 
إشكلا ليكون موضع جفرة التلميذ لاستاذه انقياداً فلا يحرعٍ باستغنائه برأيه هداية منه 
وإرشاداً. فالمتشابه هو موضع, جثوة العقول لبارئها استسلاماً واعترافاً بقصورها والتزاماً 
قوله: (وهذا أعظم الوجهين بلوى) أي الوقف عن الطلب أعظم إبتلاء من الإمعان في 
الطلب لان العقل جُبلَ على صفة يتامل في غوامض الأشياء ليقف على حقائقها فكان منعه 
عن ذلك اشد عليه من حمله على تحصيل ما يميل إليه كما أن الابتلاء بالترك في حق 
0 المجوارح أشد من الابتلاء بالعمل لآن النفس مائلة إلى الشهوات» فكان امتناعها عنها 
شق عليها من الإقدام على العمل ولهذا كان ثوابه أجزل. كما أشار إليه النبي عَفْه يقوله: 
0 در مما تهى الله أفضل من عبادة الثقلين» . ولهذا اختص به الراسخونٍ في العلم لان 
ابتلاء الرجل على قَدْر دينه قال عليه السلام: وإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الاولياء تم 
الأمثل فالامئل 2١١4‏ (وأعمهما نفعاً) أي في الدنيا بالآمن من الوقوع في الزيغ والزلل يسبب 
الاتباع ((وجدوى) أي في الآخرة بكثرة الثواب لأنه لما كان أعظم ابتلاء كان الصبر فيه أشد 


راع أخرجه الترمذي 01/4 حديث رقم 159 وأخرجه اين ماجه 1/ 117/4) حديث رقم ١91‏ 1) 
واسخرجه الإمام أحمد في: المسند ١1/7/1او‏ 114 و80١1‏ و1468. 
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الِمَقَطّعات في أوائل السُوّر ومثاله: إثيات رؤية اللّه تعالى بالابصار حقاً في 


الآخرة بنص القرآن بقوله: «# وجوة يومكذٍ ناضرةٌ إلى ربها ناظرة 4 [ القيامة : 
77 ]لاأنه موجود يصقة الكمال وأن يكرن مرفي لئنفسة ولغيره من صفات 


فيكون الثواب فيه أكثرء وبلوى وجدوى كلاهما بلا تنوين كدعوى. ثم الخلف مع كون 
هذه الطريقة آسلم وأعلم نفعاً عدلوا عنها واشتغلوا بتأويل المتشابه لظهور أهل البدع 
والأهواء بعد انقراض زمان السلقف وتمسكهم بالمتشابهات في إثبات مذاهبهم الباطلة 
فاضطر الخلف إلى إلزامهم وإبطال دلائلهم فاحتاجوا إلى التأويل. ولهذا قيل طريقة السلف 
أسَّلّم وطريقة الخَلّف أحكم. قوله: (ومثاله المقطّعات) أي مثال المتشابه الحروف 
المقطعة أي الحروف التي يجب أن يقطع في التكلم كل حرف منها عن الباقي بأن يؤتى 
باسم كل منها على هيثته كقوله ألف لام ميم بخلاف قوله ألم فإنه يجب أن يوصل بعضها 
ببعض ليفيد المعنى. وهذه الآلفاظ وإن كانت أسماء حقيقة لكنها تسمى خروفا باعتبار 
مدلولاتها تَجِوَزأء ثم قيل هي من المتشابهات التي لم يطلع الله عليه الخلائق إلآ من شاء 
منهم فيجب الإيمان بها ولا يطلب لها التأويل» وقيل هي من السن الملائكة التي تفهم 
بعضهم من بعض وألسن الطيور والدواب فيحتمل أن يكوت هذا مما لا يطلعنا اللّه تعالى 
ويعرفه الرسول بتعليم الملائكة إياه؛ وقيل: إنها ليست من المتشابه بل هي من جنس 
التكلم بالرّمز فيحتمل التأويل فيقبل كل تاويل احتمله ظاهر الكلام لَغْةٌ ولا يرده الشرع ولا 
يقبل تأويلات الباطنية التي خرجت عن الوجوه التي يحتملها ظاهر اللغة وأكثرها مخالفة 
للعقل والأيات المحكمة لآنها ترك للقرآن لا تأويل . كذا في شرح التأويلاتء والدليل على 
أنها ليست من المتشابهات تأويل بعض السلف مثل ابن عباس وغيره هذه الحروف من غير 
رد وإذكار عليهم من الباقين ولم ينقل عن أحد منهم تأويل الوجه واليد والاستواء بل كانوا 
يزجرون عن ذلك حتى قال مالك بن أنس رحمه الله حين سثل عن قوله تعالى : ه الرحمن 
على الْعَرش استوى » [طه:0]: الاستواء غَيرسَجْهول والككَيْف منه غَيْر معقول والإيمان به 
واجب والذتك فيه شرك والسؤال عنه بدعة. ولما كان القول الأول قول الأكثر اختاره 
المصنف» ثم قال: (ومفاله إثبات رؤية الله تعالى) ولم يقل وكذلك إثبات رذية ة الله كما 
قال. وكذلك إثبات الوجه واليد فرقاً بين ما هو مختلف في كونه متشابهاً وبين ما هو 
متشابه بالاتفاق أو فرقاً بين ما تشابه لفظه وبين ما تشابه معناه» وقوله: (إثبات رؤية اللّه» 
أي إثيات كيفيتها لأن نفس الرؤية ليست بمتشابهة كذا قيل» والمراد من الإثبات إثباتها 
في الأععقاد لا في نفس الأمرإذ لا يمكن ذلك لانه يؤدي إلى الحدوث بل هي في نفس 
الأمر ثابتةء وقوله: (لأنه موجود بصفة الكمال) إشارة إلى علة جواز الرؤية فإنها الوجود 


المتشابه . 


الكمال والمؤمن لإكرامه بذلك آأهل. لكن إثبات الجهّة ممتنع فصار بوضفه 
متشابها فوجب تسليم المتشابه على اعتقاد الحقية فيه. وكذلك إثبات اليد 


لا ل لك تك ال كا كا كك لك لاك الك الل ال ال اله الا الل الوك ا ال ال الاك الك الك الك الا للد اك 


عندنا على ما عرف»ء وقوله : (وأن يكون مرئياً لتفسه ولغيره من صفات الكمال) لأن في 
الشاهد عدم روّية ما عرف موجوداً إمارة العغجز والنقصان لأن من يتسثّر عن الناس إتما 
يتستر لعيب به ولنقصان جل فيه أو لعجزه عن مقاومة الئاس في إيذائهم إياه واللّه تعالى 
غالب على كل شيء وهو أَجَمَل من كل جميل منزه عن النقائص والعيوب موصوف 
بصقات الكمال فيجوز أن يكون مرثيا لآنه من صفات الكمالء وقوله:. (والمؤمن 0 
بذلك أهعل) أي الموّمن أهل لان يكرم بتلك الكرامة وإنما قال هذا لآن الشيء قد يمتنع 

لعدم الأهل وإن كان في نفسه ممكناً . فقال ا ل اع لي د 
أهلّ لغيرها من الكرامات التي لم تخطر على قلب بشر وقد ورد بها السمع فيجب القول 
بقبوتها. واعلم أن أكثر المعتزلة يقولون بأن الله تعالى يُرى ذاته ولكن لا يرى» وطائقة 
منهم أنكروا أن يُرى ويُرى فقوله: (أن يكون مرئياً لنفسه) رد لقول هذه الطائفة وإشارة إلى 
الإلزام على الأكثر لأنه تعالى لما كان يرى ذاته كانت رؤية ذاته ممكنة في نفس الآمر لآنه 
تعالى لايوصف بما هو مستحيل. الا ترى أنه جل جلاله لا يوصف بأنه يرى المعدوم لأآن 
رؤية المعدوم مستحيلة ولما كانت ممكنة يجوز أن يراه المؤمنون بلا كيف وجهة كما 
يرى هو نفسه بلا كيف وجهة قوله: (لكن إثبات الجهة مُمتبع) لأن من شرط الرؤية في 
الشاهد أن يكون المرثي في جهة من الرائي وافديكرة تعابلذ له ومحاذيا ويكوة بيدينا 
مسافة مقدرة لا في غاية القرب ولا في غاية البعد وكل ذلك على الله تعالى محال فصار 
إثيات الرؤية بوصفه أي بكيفيته متشابهاً أي بحيث لا يدرك بالعقل فنسلم ذلك إلى اللّه 
تعالى ولا نشتغل بالتاويل. ومن جوز التأويل من المحققين المتأخرين قال: لا نسلم أت ما 
ذكروا من القرائن اللازمة بل هي من الأوصاف الاتفاقية وذلك لآن المرئي في الشاهد ذو 
جهة يتحقق في حقه المقابلة فيرى كذلك. فأما اللّه تعالى فمنزه عن الجهة والمقابلة 
والمسافة فيرى كما هو أيضاً لأنُ الرؤية د تحقق الشيء باليَصّر كما هوء والدليل عليه أن الله 
تعالى يرانا قال تعالى: 8 ألم يَعَلّم بأن ؟ الله يَرَى » [ العلق ١‏ وقد اعترف بذلك كثير 
من المعتزلة. ورؤية اللّه تعالى إيانا من غير مقابلة ولا جهة فعلم أنها ليست من القرائن 
اللازمة للرؤية لآن ما كان من القرائن اللازمة الذاتية لا يتبدل بين الشاهد والغائب بل هي 
من الأوصاف الاتفاقية ة ككون الثاني في الشاهد محدثاً وذا صورة ودم ولحم مع فوات هذه 
الأوصاف يي الغائب بالاتفاق لكون هذه الأوصاف اتفاقية فعلى هذا لم يبق التشابه في 
الوصف أيضاً لزواله بالتأويل؛ واللّه الهادي. 
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والوجه حق عتدنا معلومٌ باصله متشابه يوْصفه. ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز 
عن دَرَّك الوصف وإنما ضِلّت المعتزلة من هذا الوجه فإنهم ردوا الأصول لجهلهم 
يالصفات فصاروا معَطّلة . 


قوله: (وكذلك) أي وكإثبات الرؤية (إثبات الوجه واليد لله تعالى حق عندنا) 
قبقوله عندنا احترز عن قول من قال: لا يوصف الله تعالى سبحانه بالوجه واليد . بل المراد 
من الوجه الرضاء أو الذات ونحوهما ومن اليد القدرة أو النعمة ونحوها. فقال الشيخ: بل 
الله تعالى يوصف بصفة الوجه واليد مع تنزيهه جل جلاله عن الصورة والجارحة لآن الوجه 
واليد من صفات الكمال في الشاهد لآن من لا وجه له أو لا يد له يعد ناقصا وهو تعالى 
موصوف بصفات الكمال فيوصف بهما أيضاً إلا أن إثبات الصورة والجارحة مُستحيل 
وكذا إثيات الكيفية فتشايه وصقه قيجب تسليمه على اعتقاد الحقية من غير اشتغال 
بالتأويل . واعَلّم أن في أمثال ما ذكرنا يتبع اللفظ الذي ورد به النص من الكتاب والسنة فلا 
يشتق هنه الاسم ولا يقال الله تعالى متوجه إلى فلان بنظر الرحمة أو العئاية ولا يبدل بلفظ 
آخر لا بالعربية ولا بغيرها فلا يبدل لفظ العين بالياصرة ولا لقظ القدم بالرجل ولا يقال 
بالفارسية آيضاً: جشم خداي وروي خداي ودست خداي وغير ذلك . 

قوله: (ولن يجوز إبطال الأصل) أي لا يجوز الحكم بأن القول بالرؤية والوجه واليد 
باطل بالعجز عن درك الوصف أي الكيفية لما فيه من إبطال المتبوع بالتبع والآصل بالفرع 
وذلك كمن رأى شخصاً على شط تهر عظيم لا يتصور العبور منه بدون سفيئة وملاح ثم 
رأى ذلك الشخص في الجانب الآخر من غير أن يشاهد سفيئة وملاحاً لا يمكنه أن ينكر 
بوره عن الور وإن لم يدرك كيفية العبور فكذا فيما نحن فيه لما ثبت بالدلائل القاطعة 
جواز الرؤية وصغة الوجه واليد لله سبحانه لا يجوز إنكارها بالعجز عن درك أوصافها 
والجهل بطريق ثبوتها. (فإنهم ردوا الأصول) يجوز أن يكون معناه ردوا أصل الرؤية 
والوجه واليد لجهلهم بالصفات اللام في الصفات دل المضاف إليه أي بكيغياتها» ويجوز 
أن يكون معناه ردوا الأصول أي الصفات جمع بأن قالوا ليس له صغة العلم والقدرة والحياة 
وغيرها لجهلهم بالصفات أي بكيفية ثبوتها بان اشتبه عليهم طريقه وذلك لأن الصانع 
القديم واحد لا شريك له والصغات لو ثبعت لكانت غير الذات لا محالة لان الصفة إذا لم 
تكن هي الذات فهي غير الذات لا محالة كزيد لما لم يكن عمْراً كان غير عمرو لا محالة 
والقول بإثبات الآشياء المتغايرة في الازل مُناف للتوحيد ومن هذا سموا أنفسهم اهل 
التوحيد ولم يعلم أنهم ابطلوا تحيدهم بتُرْحيدهمء ويدلَ على هذا الوجه قوله: رفصاروا 


معطلة) أي فرقة معطلة أي قائلة بَخُلُوَ الذات عن الصفاتء والتعطيل في الأصل نَرّعَ الحلي 
من إمرأة ماخوذ من عطلت المرأة عطلاً إذا خلا جيدها من القلائد إل أنه يستعمل في 
العتلية عن الععرفات لأنها بعترلة الريية . ولهذا يقال حليته كذا أي هيئته التي هي صقته لأن 


تزينه بها ويجوز أن يكون مأخوذاً من المُطلة أي عَطْلوا النصوص وتركوها بلا عمل فصاروا 
معطلة لها 
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[الحقيقة والمجاز] 


وتفسير القسم الغالث: أن الحقيقة اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له. 
مأخوذ من حق الشّيء يحق حقا فهو حق وحاق وحَقيق. 


قوله: (وتفسير القسم القالث)» أي بالنسبة إلى أصل التقسيمءوفي بعض النسخ 
«الرابع؛ أي بالنسبة إلى القسم المقابل. (الحقيقة كل لفظ أريد به ما وضع له) قد ذكرنا أن 
ذكر كلمة كل في التعريف مستبعد واعتذرنا عنهء وقوله: (كل لفظ) إشارة إلى أن 
الحقيقة من عوارض الالفاظ لا المعاتي وكذا المسجاز إذ المراد من كلمة ما في تعريفه: 
اللفظ أيضاء واعلم أن الحقيقة ثلاثة أقسام: لُغوية وشرعية وعرّفية. والسبب في انقسامها 
هذا هو أن الحقيقة لا بد لها من وضع. والوضع لا بد له من واضع فمتى تعين نسيت إليه 
الحقيقة. فقيل لغوية إن كان صاحب وضعها واضع اللغة كالإنسان المستعمل في الحيوان 
الناطق. وقيل شرعية إن كان صاحب وضعها الشارع كالصلاة المستعملة في العبادة 
المخصوصة ومتى لم يتعين قيل عرفية سواء كان عرفاً عاماء كالدابة لذوات الأربع اوركافا 
كما لكل طائفة من الاصطلاحات التي تخصهم كالتقض والقلب والجمع والفرق للفقهاء 
والجوعر والعرض والكون للمتكلمين والرقع والنصب والجر للنحاة» ولا يُستّراب في 
انقسام المجاز إلى نحو هذه الثلاثة فإن الإنسان المستعمل في الناطق مجاز لغوي والصلاة 
المستعملة في الدعاء مجاز شرعي وإن كانت حقيقة لغوي والدابة المستعملة في كل ما 
يدب مجاز غرفي وإن كانت حقيقة لُغوية. 


وإذا عرفت هذا فاعَلّم أن المراد من من الوضع وهو تعيين اللفظة بإزاء معنى بنفسها في 
التعريقين مُطلق الوضع فيد-خل فيهما الاقسام السسعة . ولا بد في تعريف المجاز من قيد وهو 
أن يقال لعلاقة مَخْصوصة بين المحلين أو نحوه. كما ذكر صاحب المختصر. لاتصال 
بينهما معنى أو ذاتاً وألا ينتقض بما إذا استعمل لفظ السماء في الأرض فإنه ليس بمسجاز 
وإن كان مستعملا في غير ما وضع له بل هو وضّع جديد . ولا يقال تعريف المجاز بما ذكر 
مع هذا القيد الذي شرطت غير جامع لخروج التجوز بتخصيص الاسم ببعض مسمياته في 
اللغة كتتخصيص الدابة بذوات الأربع عنه إذ ذليس هو مستعملاً في غير ما وضع له. ٠‏ وخروج 


والمجاز: اسم لما أُريد به غير ما وضع له. مُفعل من جاز يجوز يمعنى 
فاعل أي متعد عن أصله ولا ينال الحقيقة إلا بالسماع ولا تسقط عن المسمى 


ا ا ا ل اللا تت ا تك ا ا كت ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 اك الك كك ا ل 0 ا لكك لكك ل الك الك الك ال لا الك ال الف الا الاك الاك ل لكت 


التجوز بزيادة الكاف في مثل قوله تعالى : «وليس كَمثْله شيء # [ الشورى:١١]‏ عنه لعدم 
استعمالها في شيء أصلا وغير مائع لدخول الحقيقة العرفية والشرعية فيه لكونهما 
مستعملتين في غير ما وضعتا لها والحقيقة من حيث هي حقيقة لا تكون مجازا لأنا 
جيب عن الأول بأن حقيقة حقيقة المطلق مخالفة لحقيقة المقيد من حيث هما كذلك وإذا كان 
لفظ الدابة حقيقة في مطلق كل دابّة فاستعماله في الدابة المقيدة على الخصوص يكون 
استعمالاً له في غير ما وضعتا له. وعن الثاني بآن الكاف إذا لم يكن لها نعتى كانت 
ا وعن الثالث بأنهما وإن كانتا حقيقتين بالتسبة إلى 
ضع اهل الشرع والعرف فلا يخرجات بذدلك عن كونهما محارين بالنسبة إلى استعمالها 
0 وضعتا له أولا في اللغة؛ إذ لا تناقض بين كون اللفظ حقيقة باعتبار ومجازاً 
باعتبار آخر. واختار بعض الأصوليين في تعريفهما: أن الحقيقة ما أفيد بها ما وضعت له 
في اصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به وقد دخل فيه الحقيقة اللغوية والشرعية 
والعرفية» والمجاز ما أفيد به غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع 
التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول وقد دخل فيه المجاز اللغوي والشرعي والعرفي أيضا. 
ولكن لقائل أن يقول هذا التعريف خروج يقتضي الاستعارة عنه . وكذا التعريف المذ كور 
في الكتابء لأنّا إذا قلنا على وجه الاستعارة هذا أسد قدرنا صيرورته في نفسه أسداً لبلوغه 
في الشجاعة التي هي خاصة الاسد إلى الغاية القصوى ثم أطلقنا عليه اسم الأسد. فلا 
يكون هذا استعمالاً للفظ قي غير موضوعه . ويجاب عبه أن تعظيمه بتقدير حصول قرة له 
مثل قوة الأسد لا يوجب تحقيق ذلك والتعريف للحقائق فيكون استعمال لفظ الآسد فيه 
استعمالاً له في غير موضوعه حقيقة. وذكر صاحب (المفتاح» فيه أن الحقيقة هي الكلمّة 
المستّعملة فيما هي مَوْضوعة له من غيرئاويل في الوضع كاستعمال الأسد في الهيكل 
المخصوص: فلفظ الأسد موضوع له بالتحقيق ولا تأويل فيه» قال: وإنما ذكرت هذا القيد 
ليحترز به عن الاستعارة ففي الاستعارة تعد الكلمة مستعملة فيما هي موضوعة له على 
أصم القولين ولا تسمّيها حقيقة لبناء دعوى المستعار موضوعاً للمستعار له على ضرب 
من التاويل» قال: والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق 
استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مائعة عن إرادة معناها في ذلك النوعء 
قال : وفولي بالتحقيق احتراز من خروج الاستعارة التي هي من باب المجاز نظرأً إلى دعوى 


ب الحقيقة والمجاز 


أبداً. والمجاز بالتامل في طريقه ليعتبر به ويحتذى بمثاله ومثال المجاز من 
الحقيقة مثال القياس من النص. 


استعمالها فيما هي موضوعة له. وقولي مع قرينة مانعة إلى آآخره احتراز عن الكناية فإن 
الكناية تستعمل وتراد بها المكنى فتقع مستعملة في غير ما هي موضوعة له مع أنا لا 
تُسميها مجازاً لعرائها عن هذا القيد» واعلم أن قّعيلا إذا كان بمعني الفاعل يلحقه تاء 
التأنيث لقرب القاعل من الفعل الذي هو الأصل في لحوق تاء التأنيث به. وإذا كان يمعنى 
المفعول غير جار على موصوف؛ فكذلك تقول ا بقتيل بني فلان وقتيلتهم رفعاً 
للالتباس» وإن كان جارياً على موصوف لا يلحقه التاء تقول رجل قتيل وإمرأة جريح. ثم 
الحقيقة إما فعلية بمعنى فاعل من حق الشيء يحق إذا وجب وثبت وإليه أشار المصنف» 
وإما بمعنى مفعول من حققت الشيء أحّه إذا أثبئّه فيكون معتاها الثابتة أو المثبتة في 
موضعها الأصلي» والتاء للتأنيث إذا كانت بالمعنى الأول ولشبه التأنيث وهو نقل اللفظ من 
الوصفية إلى الإسمية الصرفة كالنطيحة والأكيلة إذا كانت بالمعنى الثاني. لأن النقل ثان 
كما أن العانيث ثان» وقال صاحب المفتاح: هي عندي للتانيث في الوجهين بتقدير لفظ 
الحقيقة قبل التسمية صفة مؤنث غير مجراة على الموصوف. 

والمجاز مفعل بمعنى فاعل من الجواز بمعنى العبور والتعدي لآن الكلمة إذا 
استعملت في غير موضوعها فقد تعدت موضعها. وهو المراد من قوله متعد من أصله 
أي عن موضعه الاصليء ولهذا قيل أنه حقيقة عرفية في معناه مجاز لغوي لأن بناء 
المفعل للموضع أو للمصدر حقيقة لا للفاعل فإطلاقه على اللفظ المنتقل لا يكون إلا 
مجازا ولآن حقيقة معنى العبور والتعدي إنما تحصل في انتقال الجسم من حيّز إلى 
حيزء فاما في الألفاظ فلا. فثبت أن ذلك إنما يكون على سبيل التشبيه. وكذا لفظ 
الحقيقة في مفهومه 00 لغوي حقيقة عرفية أيضاً لما ذكرنا أنها مأخوذة من الحق 
وهو حقيقة في الثابت إنه نقل إلى العقد الملابق لأنه أولى بالوجود من العمّد غير 
المطابق» ثم نقل إلى 0 مكار لعب هده العلة ثم نقل إلى استعمال اللفظ في 
موضوعه الأصلي إذ استعماله فيه تحقيق لذلك الوضع فظهر أنه مجاز واقع في الرتبة الغالثة 
يحسب اللغة الآأصلية 'كذا قيل. 211111131111095 

قد يراد بها ذات الشيء وحده ولكن إذا استعملت في الألفاظ أريد بها ما استعمل فى 

موضوعه» فهذا يدل على أن لفظ الحقيقة في مفهومه -حقيقة لغوية أيضاً . وهو الاصح لان 
الحقيقة اسم للثابتة لغة واللفظ المستعمل في موضوعه ثابت فيه فيكون إطلاق الحقيقة 


موود واه ها فاو واه سام م واه اه ع فم مواد .هه عهشاعاه عرس سه وس ماماءر م عا يهار يهاه ما ماه ام سا م ف هاه هد 6ه 


عليه بالحقيقة لا بالمجاز. واعلم أيضاً أن اللفظ بعد الوضع قبل الاستعمال ليس بحقيقة 
ولا مجاز لأن شرطهما استعمال اللفظ يعد الوضع إما في موضوعه أو في غير موضوعه 
للعلاقة كما بيّنا وانتفاء المشروط بانتفاء الشرط غني عن البيان» وإلى ما ذكرنا إشارة في 
قوله أريد به ما وضع له وأريد به غير ما وضع له. 

قوله: (ولا ينال الحقيقة إلا بالسماع) أي لا يوجد ولا يعرف كون اللفظ حقيقة 
فيما استعمل فيه إلا بالسماع من أهل اللغة أنه موضوع فيما استعمل فيه بخلاف الممجاز 
فإنه يوقف عليه بالتأمل في طريقه أو معناه لا يمكن أن يستعمل اللفظ في موضوعه إلا 
بالسماع من أهل اللغة إنه موضوع فيه بخلاف المجاز فإته بمكن أن يستعمل اللفظ في 
غير موضوعه من غير سماع إنهم استعملوه فيه. وحاصله أنْ استعمال اللقظ في مقهومه 
الحقيقي لغير الواضع موقوف على السّماع بالاتقاق لآن دلالات الألفاظ لما لم تكن ذاتية 
إذ لو كانت ذاتية لما اختلفت باختلاف الأماكن والأممء ولاهْتّدى كل إنسان إلى كل لغة 
وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم لا بد فيها من الوضع ولا بد فيه من السماع. فأما 
استعمال اللفظ في معناه المجازي فلا يفتقر في كل فرد إلى السماع وإن كان يغتقر في 
معرفة طريقه إليه كإطلاق اسم الملزوم على اللازم والسبب على اتسيف والخاص على 
العام وعكسهما وهو المراد من قوله: (والمجاز ينال بالتأمل في طريقه) وهو مذهب 
الجمهورء وذهبت طائفة إلى اشتراط السماع في كل فرد من المجاز محتجين بأن السماع 
لو لم يشترط لجاز إطلاق النخلة على طويل غير إفسان كمئارة مثلاً لوجود العلاقة المعتبرة 
التي هي كافية في جواز الإطلاق عندكم وهو المشابهة الصورية ولجاز إطلاق الشبكة على 
الصيد وإطلاق الابن على الاب» وعكسهما للمجاورة والملازمة وكل ذلك ممتنع ولآنه لو 
جاز إطلاق الاسم على الشيء للعلاقة من غير السمع كإطلاق التخلة على المنارة لكان 
هذا قياساً في اللغة وهو باطل وإلا كان اختراعاً من المطلق وحينئذ لا يكون من لغة العرب 
وكلامنا فيها. واحتج الجمهور بأنا نجد أهل العربية إذا وجدوا بين محلي الحقيقة والمجاز 
العلاقة اللمعقيرة ة يطلقون الاسم وإن لم يسمع من العرب استعمال تلك اللفظة وفيه ولو كان 
السماع شرطاً لتوقفوا ذ في الإطلاق على النقل لاستحالة وجود المشروط بدون الشرطء وبان 
الكل اتفقوا على أن استعمال اللفظ في مفهومه المجازي مفتقر إلى النظر في العلاقة 
المعتبرة وما يكون نقلياً لا يكون كذلك إذ يكفي في استعمال اللفظ فيه كونه منقولاً عن 
أهل اللغة كما في جميع المستعملات . فإنا إذا رأيناهم استعملوا لفظا بإزاء معنى تابعناهم 


الحقيقة والمجاز 


ا مه اارواه لمكو يات د ل انا ا امه ما عور لب ال ب لا للب ل 0 


في إطلاقه عليه من غير نظر إلى شيء آخرء والجواب عما ذكروا من عدم جواز الإطلاقات 
المذكورة أن وجود العلاقة إنما يكفي للإطلاق إذا كانت العلاقة معتبرة ولم يكن ثمة مانع 
قى الصورتين الأوليين العلاقة ليست بمعتبرة لآن مجرد الطول ليس بمعتبر إذ هو معنى 
عالم ولم يطلق على الإنسان المجرد الطول بل له ولخيره من من الأوصاف . وكذا لا ملازمة بين 
الشبكة والصيد إذا الصيد قد قد يحصل بدون الشبكة والشبكة قد لا يحصل بها الصيد. 
وفى الصورة الأخيرة المانع مُوجود لأنهما من المتقابلات وفي مثله لا يعتبر المجاورة . وأما 
قولهم لو جاز لكان قياساً أو اختراعاء فلا نسلم أنه لو لم يكن قياساً لكان اختراعاً لآنه إنما 
يكون كذلك لو لم يكن معلوماً من مجاري كلامهم صحة الإطلاق لكنه ليس كذلك لأنا 
قد استقرأنا كلامهم فعلمنا أن العلاقة مصحّحة للإطلاق كما في رفع القاعل ونصب 
المفعول وغيرهما من المسائل المعلومة والألزم مما ذكرتم كرن رفع الفاعل قيما لم يسمع 
عنهم قياسا أو اختراعا وأنتم لا تقولون به. 
وقوله: (ولا تسقط عن الفسمئ أبدا من إحدى العلامات الذي يميز بها الحقيقة 
عن المجاز» ومعناه أن الحقيقة لا ينفى عن مُسَمَاها بحال بخلاف المجاز فإنه يمكن نفيه 
عن مقهومه في نفس الآمر ولهذا لما لم يصح أن ينفى لفظ الأسد عن الهيكل المخصرص 
وصح أن ينفى عن الإنسان الشجاع علمنا أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني. وقيل 
التعريف بهذه العلامة غير مفيد لاستلزامه الدور وذلك لتوقف النفي وامتناعه على كون 
اللفظ مجازاً أو حقيقة فإن من تردّد في كون اللفظ حقيقة أو مجازاً على صحة النفي 
وامتتاعه لزم الدورء ولو قيل المراد من صحة النفي وعدم صحته وجدائه في مجاري 
استعمالاتهم وعدم وجدائه فيها ليندفع الدور فهو بعيد. لآن الوجدان إن صلح علامة 
للمجاز حينكل فعدم الوجدان لا يصلح علامة للحقيقة إِذ عدم الوجدان لا يدل على عدم 
الوجود الذي هو المطلوب فالاولى أن يجعل امتناع النفي في الحقيقة وصحته في المجاز 
من الخواص لا من العلامات» بل المعتبر من العلامات أن اللفظ إذا تبادر مدلوله إلى النهم 
عند الإطلاق بلا قريئة فهو حقيقة وإن لم يتبادر إليه إلا بالقرينة فهو ممسجاز لأن اهل اللغة إذا 
أرادوا إقهام المعنى للغير اقتصروا على عبارات مخصوصة وإذا عبروا عنه يعبارات آخر لم 
يقتصروا عليها بل ذكروا معها قرينة . 


قوله: (ومثال المجاز إلى آخره) يعني كما أن النص لا يعرف إلا بالتوقيف ولكن 
يمكن أن يوقف على حكم الفرع من غير توقيف بسلوك طريقه وهو التامل في النص 


والواواءا م هم قاواقه م عمقو وهو وهو عفد وه وقققام وه مره وود و و توس واه وعمام فاع ها م ورفاء ا و م وان ماه ماهم ماهم 


واستخراج الوصف المؤثر فإذا وجد ذلك في الفرع يعدى الحكم إليهء فكذلك الحقيقة لا 
المشهور اللازم له فإذا وجد في محل آخر يجوز أن يستعار اللفظ له فيصح هذا من كل 
معكلم كما يُصح القياس من كل مجتهد إلا أن المعتبر في القياس المعاني الشرعية وفي 
المجاز المعاني اللغوية. 


[الصريح والكناية] 


وآما الصريح فما ظهر المراد به اظهوراً بيدا واكداءدوفحة ببس القضن: 
صرحا لارتقاعه عن سائر الأبنية . والصريح الخالص من كل شيء وذلك مكل 
قوله : (وأما الصّريح فماظهر المراد منه ظهوراً يّنأ أي انكشف انكشافاً تامأ وهو 
احتراز عن الظاهرء وقيل لا بد فيه من قيد وهو أن يقال: بالاستعمال أو بالعرف ونحوهما 
ليعميّز عن المفسّر والنص. إذ الفرق بين الصريح وبين ما ذكرنا ليس إلآ بكثرة الاستعمال 
في الصريح وعدمه في المفسر والنص . إليه أشير في الميزان إلا أن الشيخ رحمه الله ترك 
ذكره لدلالة مُوَرد التقسيم عليه إذ هذا القسم في بيان وجوه الاستعمال فعلى هذا لا يدخل 
فيه إلآ الحقائق العرفية» وقيل لا حاجة إلى هذا القيد لأن تمام انكشاف المعنى قد يحصل 
بالتنصيص والتفسير كما يحصل بكثرة الاستعمال فكما يدخل فيه الحقائق العرفية يدخل 
فيه النص والمفسر ويكون كل واحد قسماً من أقسام الصريح ولكن لا يدخل فيه الظاهر 
لآن الشرط فيه كون الظهور بيناً أي تاماً وليس هو في الظاهر كذلكء بل فيه مجرد الظهور. 
ولهذا تُوصف الإشارة بالظهور فيقال هذه إشارة ظاهرة وهذه غامضة ولا توصف بالصراحة 
أصلاً لعدم تمام الانكشاف فيهاء ويؤيده ما ذكره السيد الإمام أبو القاسم رحمه الله ان 
الصريح هو الذي يعرف مراده معرفة جلية وما ذكر الشيخان القاضي أبو زَيِد وشمس الآئمة 
رحمهما اللّه : أن الصريح اسم لكلا محَخُشوف المعنى كالتص سواء كان حقيقة أو مجازأ 
قلت هذا كلام حسن إذ لا استبعاد في قسمية النض أو المفسر صريضا وقد رأيت في كثير 
من الكتب ما يدل عليه إلآ أن مورد التقسيم ههنا يوجب اشتراط الاستعمال فيه ولا يتحقق 
ذلك في النص والمفسر إذ ظهورهما باللغة لا بالاستعمال فتبين أن ما ذكرنا أولاً اصحَء ثم 
لما استوى في الصريح الحقيقة والمجاز جمع الشيخ في إيراد النظائر بين ما هو مجاز لغري 
وبين ما هو حقيقة لغوية فقوله: أنت حر وأنت طالق ونكحت من قبيل الأول وقوله بعت 
من قبيل الثاني . 
وقوله: (وهذا اللفظ) أي الصريح موضوع لهذا المعتى أي لما ظهر المراد منه ظهوراً 


الصريح والكناية يدل 


قوله: أنت حر وآنت طالق. والكناية خلاف الصريح هو ما استتر تتر المراد به مثل 


بيناً إشارة إلى أنه من الأسماء المقررة هي التي قررت على موضوعها اللغوي في العرف أو 
الشرع كالبيع والشراء لا من الآأسماء المغيّرة ة وهي التي غيرت عن موضوعها فيه كالصلاة 
والزكاة» وهو فعيل بمعنى فاعل من صرح يصرح صراحة وصروحة إذا خلص وانكشف 
وتصريح الخمر أن يذهب عنه الزيد وصّرح فلان بما في نفسه أي أظهره. قوله: ( والصريح 
الخالص من كل شيء) كلمة و منْ» متعلقة بالصريح أي الصربح من كل شيء خالصه قيل 
في الصمحاح وكل خالص صريح» ويجوز أن تكون متعلقة بالخالص أي الذي خلص من كل 
شيء وهو الصريح وكلاهما واحد فلما خلص هذا اللفظ عن محتملاته بمنزلة المقسر 
حي سيدا . قوله :زوهوما انحر المراد بقع اي خلافة الصريح لفظ اميتسر تر المعنى الذي 

رد يد يه» وإنما فسر خلاف الصريح به لآن خلاف الشيء قد يكون ُقيضهع د يكون 
ضده . فإن كان المراد من الخلاف ههنا نقيضه فهو ما لم يظهر المراد به ظهوراً بين وأنه 
يتناول الظاهر وهو ليس بكناية وكذا يتناول النص والمقسر والخفي والمشكل وغيرها إن 
قدر قيد الاستعمال. وقيل هو ما لم يظهر المراد به بالاستعمال ظهوراً بيناً وفُساده ظاهرء 
وإن كان المراد ضلاه فهو ما استتر تر المراد به استتارا تامأ 0 يوجد ذلك إلآ في المجمل فلا 
يكون التعريف جامعاً ولا مائعاً . فالشيخ بهذا التفسير بين أن المراد من خلاف الصريح 
ضلاه وهو الاستتار لا نقيضه. إذ هو أولى بالتعريف به من نقيضه وهو عدم الظوور لكون 
الأول وجودياً والثاني غدميا .. ونين أيضا يدرك قولة استتاراً تامأ أن قوله ظهوراً بَيْناً في 
تعريف الصريح لزيادة البيان. إذ هو مفهوم من تقدير قيد الاستعمال اند عن لوارقةة ثم لا 
بد حن اليد المنكور أبضاً عد من قال باشعراطة نى الضبريح بأل يقال هو ما استّعر المراد 
به بالاستعمال. اي يحصل الاستتار بالاستعمال بان يستعملوه قاصدين للاسعتار فإنه 
مقصود عندهم لأغراض صحيحة وإن كان معناه ظاهراً في اللغة. كما أن الانكشاف 
يحصل في الصريح باستعمالهم وإن كان خفياً في اللغةء وعند من لم يقل باشتراطه في 
الصريح لا يشترط ههنا فيدخل فيه المشترك والمشكل وأمثالهما. وعليه يدل كلام 
القاضي الإمام فإته قال : : كُلّ كلام يحتمل وجوهاً يسمى : كناية ولهذا سمي المجاز قبل أن 
يصير متعارفا كناية لاحتمال الحقيقة وغيرها إل أن الصحيح هو الأوّل. لما ذكرنا من 
اشتراط اشتراك مَوْرد التقسيم بين الاقسام ولا يحصل ذلك إلا باشتراط هذا القيد. 

ثم إذا تأملت علمت أن المراد من الاستعمال هو التلفظ بكلام لإفادة معنى في مورد 

التقسيم وهو قوله. والقسم لثالث في وجوه استعمال ذلك النظم مطلق الاستعمال إذ 
الاتعبدال فى الحليكة والمجاز غير الاستعمال في الصريح إذ هو فيه مقيد 7 وفي 
الحقيقة مُقيّد بالموضوع وفي المجاز بغير الموضوع وهو في الكناية غيره في الصريح إِذ 


ل الصريح والكناية 


هاء المغايبة وسائر ألفاظ الضمير. أخذت من قولهم كنيت وكنوت ومنه قول 
الشاعر: 
وإني لاكنو عن قَدْورٌ بغيرها وأعرب أحياناً بها فاصارح 
فيها مقيّد بقصد الاستتار فلا بد من قدر مشترك أي معنى جامع ليستقيم التقسيم وليس 
ذلك إل مطلق الاستعمال فافهم. وقال صاحب «المفتاح» في تعريف الكناية: هي ترك 
ين ا ا 0 
لنجاد لينتقل منه إلى ما هو ملزومه وهو طول القامة. والغرق بين المجاز والكناية من 
0 أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة بِلَفْظها فلا يمتنع في قولك فلان طويل 
النجاد أن تريد طول نجاده من غير ارتكاب تأويل مع إرادة طول قامته؛ والممجاز ينافي ذلك 
فلا يصح في نحو قولك في الحمام أسد أن تريد معنى الأسد من غير تأويل. 
والثاني : أن مَبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم ومبنى المجاز على 
الانتقال من الملزوم إلى اللازم» وذكر غيره في الغرق بينهما أنه لا بد في المجاز من اتُصال 
وتناسب بين المحلين. وفي الكناية لا حاجة إليه فإن العرب تك عن الحبشي بأبي 
البيضاء وعن الضرير بأبي العَيّناء. ولا اتصال بينهماء بل بينهما تضادًء (مثل هاء المغايبة 
وسائر ألفاظ الضمير)» مثل أنا وأنت وغيرها لأنها لما لم تميز بين اسم واسم إلا بدلالة 
أخرى لم تكن صريحة. . ولما احتملت التمييز بدلالة استقامت كناية عن الصريح فكانت 
ألفاظ الكناية من الصريح يمنزلة المشترك من المفسّر من حيث أن الفاظ الكناية مما لا 
يفهم معناها إلا بدلالة أخرى» والصريح اسم لما فهم معناه منه بنفسه؛ ولا يلزم على قول 
من زاد قيد الاستعمال في التعريف أن هذه الألفاظ كنايات بالوضع لا بالاستعمال فلا 
تكون داخلة في التعربف لأنه يقول أنها إنما وضعت ليستعملها المتكلم بطريق الكناية 
فإن المتكلم إذا أراد أن لا يصرح باسم زيد مثلاً يكني عنه بهو كما يكني عنه بابي فلان 
لأنها 'كنايات قبل الاستعمال. فكما أن الالفاظ الموضوعة لا تكون حقيقة قبل الاستعمال 
لا يكون هذه الألفاظ كنايات قبل الاستعمال أيضاً فتكون داهلة في التعريف. قوله: 
(أخذت» أي الكناية (من وقولهم كديت وكدوت) وقع على مذهب الكوفيين فإن المصدر 
ماخوذ من الفعل عتدهم والقعل هو الأصل. فاما على مذهب البصريين فالمصدر هر 
0 ثم إن كانت 1 الكلمة ياء وهو المشهور فهي في الكناية أصلية 
فى النهاية والسقاية» وإن كانت واوا وهي لغة فهي غير مشهورة ولهذا استشهد لها 
دون الياء فهي منقلبة عن الواو على غير قياس كما انقلبت الواو عنها في جبيت اللخراج 


الصريح والكناية ل 


وهذه جملة يأتي تفسيرها في باب بيان الحكم . 


جباوة الأصل جباية» والكناية لغة أن تتكلم بشيء وتريد به غيره فهي من الأسماء المقررة» 
والقذور المرأة التي تجتنب الأقذار والريب» وأعرب بحجته أي أفصح بها من غير تقية من 
أحدء والمصارحة المجاهرة» يعني أني ربما أذكر غيرها وأريدها خوفاً من عشيرتها وإخفاء 
لمحبتي إياها وربما غلبني سكر المحبة فأفصح بها من غير تقية من أحد وأذكرها صريحاء 
وهذه جملة» أي الحقيقة والمجاز والصريح والكناية؛ يأتي تفسيرهاء أي تمام تفسيرها. 


[أقسام الدلالات ] 


١ [‏ - عبارة النص] 


وتفسير القسم الرابع أن الاستدلال بعبارة النص هو العمل بظاهر ما سيق 
الكلام له . 


ا ا ا اا ا ا ا ا 0 ل تت ا ا ا ا تت تت ات ا 2222220 2 11-02060120116 


قوله: (وتفسير القسم الرابع) أي باعتبار أصل التقسيم أو الخامس باعتمار المقابل 

أن الاستدلال ويعبارة النص» أي بعينهء ولهذا قال القاضي الإمام : الثابت بعين التص ما 
أوجبه نفس الكلام وسياقة وكذا ذك_ر ايو اليم ايها . فيكون هذه الإضافة من باب إضافة 
العام إلى الخاصء كما في قولك جميع القوم وكُل الدراهم ونفس الشيء. والاستدلال 
انتقال الذهن من الآثر إلى المؤثر وقيل على العكس وهو المراد ههناء والعبارة لغة: تفسير 
الرؤيا يقال عبرت الرؤيا أعبرها عبارة أي فسرتها وكذا عيرتهاء وعيرت عن فلان إذا تكلكّمت 
عته فسميت الألفاظ الدالة على المعاني عبارات لأنها تفسر ما في الضمير الذي هو مستور 
كما أن المعبر يفسر ما هو مستور وهو عاقبة الرؤيا ولأنها تكلم عما في الضمير. واعلم 
أنهم يطلقون اسم النص على: كل ملفوظ مقهوم المعنى من الكتاب والسنة سواء كان 
ظافراً أو ففسراً أونصا أو بسقيقة او عجارا خاصاً كان أو عاماً اعتباراً منهم للغالب» لأن 
عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص فهذا هو المراد من التص في هذا الفصل دون ما 
تقدم تفسيره حتى كان التمسك في إثبات الحكم بظاهر أو مفسر أو خاص أو عام أو 
صريح أو كناية أو غيرها استدلالاً بعبارة النص لا غير. (هو العمل بظاهر ما سيق الكلام) له 
المراد من العمل عمل المجتهد وهو إثبات الحكم لا العمل بالجواررح كما إذا قيل: الصلاة 
فريضة لقوله تعالى: 98 أقيموا الّصلاة» [البقرة:47 ببسام ]١١١--‏ [النساء: /7/ا] 
[ الأنعام : ؟/1] [ يونس :87 ] [النور:57] [الروم:١7]‏ [ المزمل:١7]‏ والزنا حرام لقوله 
جل ذكره: « ولا تقر ربوا الزتا # [الإسراء: ؟7]ء فهذا وأمثاله هو العمل بظاهر النص 
والاستد لال بعبارته» واعلم أن دلالة الكلام على المعنى باعتبار النظم على ثلاث مراتب» 
إحداها أن يدل على المعنى ويكون ذلك المعنى هو المقصود الأصلي منه كالعدد في قوله 
تعالى: : © قانكحوأ ما طاب لم من التساء مَعْنَى وَتُلاث ورباع 4 [النساء:7]» والثانية: : أن 


أقسام الدلالات - عبارة الدنص ١.‏ 


يدل على معنى ولا يكون مقصوداً أصليا فيه كإباحة النكاح من هذه الآية» والثالثة: أن 
يدل على معتى هو من لوازم مُدلول اللفظ وموضوعه كانعقاد بيع الكلب من قوله عليه 
السلام: إن من السسّحْت تمن الكلب''2 الحديث. فالقسم الأول مسوق ليس إلا. 
والقسم الآخير ليس بمَسّوق أصلاً والمتوسط مُسُوق من وَْه: وهو أن المتكلم قصد إلى 
التلفظ به لإفادة معناه غير مَسوق من وجه: وهو أنه إنما ساقه لإتمام بيان ما هو المقصود 
الأصلي . إذ لا يتاتى له ذلك إلا به. يوضح الفرق بين القسمين الأخيرين أن المتوسط 
يصلح أن يصير مقصوداً أصلياً في السوق بان انفرد عن القرينة والقسم الأخير لا يصلح 
لذلك أصلاء وإذا عرفت هذا فاعلّم أن المراد هاهنا من كون الكلام مسوقاً لمعنى أن يدل 
علي مقهومه مطلقا سواء كان مقصوداً اصلياً أو لم يكن وفيما سيق في بيان النص والظاهر 
المراد من كونه مسوقاً أن يدل على مقهومه مقيداً بكونه مضيوذا أصلياً . فيدخل القسم 
المتوسط هاهنا في السوق ولم يُلأخل فيه فيما سبق فإذا تمسّك أحدّ في إباحة التكاح 
بقوله تعالى: فإ فانكحوا ما طاب لَكمّم # أو في إباحة البيع بقوله عز اسمه : © وآحل اللّه 
البيع # [ البقرة ١6:‏ كان استدلالاً بعبارة المْص لا بإشارته؛ ويؤيد ما ذكرنا ما قال صدر 
الإسلام في أصوله : الحكم الثايت بِعَيّن النص أي بعبارته ما آثبته النص بنفسه وسياقه كقوله 
تعالى : 9واحَل اللّه ابيع وحرم الربا » [البقرة:/11]» فعين النص يوجب إباحة البيع 
وحرمة الربا والتفرقة» فُسَوَى بين ما هو مقصود أصلي وهو الفرق وبين ما ليس كذلك وهو 
حل البيع وحرمة الربا فجعلهما ثابتين بعبارة النص لا بإشارته. 


)1١(‏ هو جزء من بحديث (القينة سحت وغنارها حَرامٍ والْظر إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب»؛ وثمن 
الكلب سحت ومن نيت لحمه غلى السحت فالبار آولى بيه رواه الطبراني » وروي عن ابن معن 
في مجمع الزوائد 4 / 284 وأخرجه الديلمي 154/17. 


أقسام الدلالات - إشارة النص 


1 - إشارة الدص] 


والإستدلال بإشارته هو العمل بما ثبت ثبت بنظمه لَغة لكنه غير مقصود ولا 
سيق له الدس ولوس يظامن من كل وجنه فستيناء وإشارة» . كَرجل ينظر يبصره 


عد كن كك كك كك كح اك كك اك الك ال ال ل ا ا 0 ل ا ا ا ا ا ا بل ل ل ا 


قوله: (والاستدلال بإشارته) الإشارة الإيماء فكان النبايخ غفل عن المعنى 
المضمون في التص لإقباله إلى ما دل عليه ظاهر الكلام فالنص يشير إليهء وقوله: (لكنه 
غير مقصود) تعرض لجانب المعنى. وقوله (ولا سيق له النص) تعرض لجانب اللفظء 
والضمير في لكنه وله راجع إلى ما وليس بظاهر من كل وجه لانه لما لم يُسسّق له الكلام لابدّ 
من أن يكون فيه نوع غموض فيحتاج إلى ضرب تامل ولهذا لا يقف عليه كل احد . قال 
القاضي الإمام وشمس الآثمة رحمهما اللّه: الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من 
الصريح أو المشكل من الواضح؛ ثم إن كان ذلك الغموض بحيث يزول بأدنى تامل يقال 
هذه إشارة ظاهرة وإن كان يحتاج إلى زيادة فكرة. يقال: هذه إشارة غامضة. قوله: (ليس 
بظاهر من كل وجه) ليس من تمام التعريف بل هو ابتداء كلام والغرض منه الإشارة إلى 
تعليل تسمية هذا القسم إشارة ولهذا قال فسميناه إشارة بالفاء؛ وقوله: (كُرجُل إلى آخره) 
تشبيه لما ثبت بالنظم غير مقصود في ضمن ما هو المقصود بما أدرك بالبصر غير مقصود 
في ضمن ما هو المقصود. والغرض منه التنبيه على كون هذا القسسم من محاسن الكلام 
وأقسام البلاغة كما أن إدراك ما ليس بمقصود بالنظر مع إدراك ما هو المقصود به من كمال 
قوة الإيصارء واللحظ: النظر بمؤخر العين ويدرك غيره بإشارة لحظاته أي يلحظاته وكانها 

تشير الناظر إلى غير ما أقبل عليه ليدركه الضمير في نظيره راجع إلى ما في قوله ما ثبت 
بنظمه لغةء على سبيل الترجمة بفتح الجيم أي التفسير. ومته العرجمان بفتح التاء والجيم 
وضمهما لمن يفسر كلام الغيرء لما سبق وهر قوله تعالى: «إ ولذي القربى واليَتَامَى 
والمساكين وابن السبيل » [الحشر:7]) لا لما قبله وهو قوله: «فَللّه وللرسول » 
[الحشر:7]» لآن قوله تعالى للفقراء بدل مما ذكرنا بتكرير العامل لا من قوله فلله وللرسول 
والمعطوف عليه لانه تعالى هو الغني على الإطلاق ورسوله أجل قدراً من أن يطلق عليه 
اسم الفقير كيف وأنه تعالىٍ أسخرج رسوله عن الفقراء بقوله عز اسمه : « وَيُتصرون الله 
ورَسولة 4 [الحشر إليه أشير في «الكشاف». وقيل هو معطوف على الأول بغير واو. 
كما يقال هذا المال لزيد لبَكْرٍ لمَمْرِو . كذافي والتيسيرة قعلي هذا لا يكون ترجدمه تنما 
سبق بل يكون بياناً لمصرف آخرء وعلى التفسيرين السوق لبيان مَصارف الحُمس. 


أقسام الدلالات - إشارة النس ١8‏ 


إلى شيع ويدرك مع ذلك غيره بإشارة لحظاته. ونظيره قوله تعالى: ف للققراء 
المُهاجرين الذين أخرجوأ من ديارهم وأموالهم © [ الحشر:86 ]» إنما سيق النص 
لاستحقاق سَّهُم من الغنيمة على سبيل الترجمة لما سبق . واسم الفقراء إلى 
زوال ملكهم عما خلفوا في دَارٍ الحرب. 


ل ا ا لا ل لك ل ل ال الاك الك الاك ال اله ال ال ال ال ال ال الا الاك الاك الا 0ك 


واسم الفقراء أي وذكر هذا الإسم دون غيره إشارة إلى أن الذين هاجروا من مكة قد 
زالت أملاكهم عما خلفوا بها باستيلاء الكفار عليه لأنه تعالى وصفهم بالفقر مع أتهم كانوا 
ناسين بفكة بدليل قوله جل ذكره» أخرجوأ من ديّارهم وأموالهم 4 [الحشر 4 والفقر 
ا ا عي 0 

من المال ألا ترى أن ابن السبيل غني حقيقة وإن بعدت يده عن المال لقيام الملك 
1 وجب عليه الزكاة» والمكاتب فقير حقيقة ولو أصاب مالا عظيماء لعدّم المّلك 
حقيقة. فلهذا قلنا إن استيلاءهم بشرط الإحراز سبب للملك إذ لولم يكن كذلك لسماهم 
أبناء السبيل لأنه اسم لمن يعدت يده عن المال مع قيام الملّك فيه وهذه من الإشارات 
الظاهرة التي تعرف بأدنى تأمل . إلا أن الشافعي رحمه الله لم يَمْمل بها وقال : إنما سماهم 
فقرام ولم يسمهم أبناء السبيل لأن اسم لمن له مال في وطنه وهو بعيد عته ويطمع أن 
يصل إليه وإنهم لم يكونوا مسافرين بالمديئة بل توطنوا بها وانقطعت أطماعهم بالكلية 
عن أموالهم فلم يستقم أن يسموا بابن السبيل ولكنهم لما كانوا محتاجين حقيقة وانقطم 
عنهم ثمرات أموالهم بالكلية وإن كانت باقية على ملكهم صحت تسميتهم فقراء تجوزا 
كانه لا مال الهم امناد كما عبحت تسمية الكافر أصمء وأعمى» وأبكم» وعديم العقل في 
قوله تعالى عز وجل: # صم بكم عم فهم لا يُعقلون » [البقرة :171 ] بهذا الطريق؛ 
والدليل على صرفه إلى المجاز قوله تعالى: ف ولن يَجْمَل اللَهُ للكَافرِينَ عَلَى المؤمنين 
سبيلاً » [النساء: ]١ 4١‏ وليس المراد تفي السبيل الحسي بالإجماع 'فيرجع التقي إلى 
السبيل الشرعي والتملك بالقّهر الذي 0 محض أقوى جهات السّبيل» وما روي أن 
عيينة بن حصن اغارٌ على سَرّح بالمدينة وفيها ناقة رسول الله العضباء وأسر إمرأة الراعي 
قالت المرأة فلما جن الليل قصدت الغرار فما وضعت يدي على بُعير إلا رَغًا حتى وضعت 
يدي على ناقة رسول الله العضباء فْركَدَت إل فرَكبتها وقلت إن نجاني اللّه عليها فلله علي 
أن أنحرها فلما اتيت رسول الله يله وقصصت عليه القصة قال عليه السلام: بعس ما 
جَازّيتها لا ندر فيما لا يملكه ابن آدم وإنها ثّاقة من إبلي ارجعي إلى أهلك على اسم الله 
تعالى0١2.‏ ولكنا نقول لا حجة له في الآية لآنها تدل على نفس سبيلهم على المؤمنين لا 


.)15- / أخررجه الطبراني عن النواس بن سمعان في المعجم الكبير والأوسطء ( مجمع الزوائد ؛‎ )١( 
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ور ال 2 


وقوله: ف وَعَلَى المولود له رزقهن وكسوثهن » [ البقرة: 77 ]» سيق 
لإثبات النفقة وآشار بقوله تعالى: 99 وَعَلَى المولود له © [ البقرة :3 ]ء إلى أن 


ل الاك الاك الله الاك الاك الك الا لك الاك الاك لا ل لك ل ف ل ا اام ا ا 0 


على أموالهم وهم لا يملكوننا بالاستيلاء أيضأء إنما الكلام في الأموال. أو المراد نفي 
السبيل في الآخرة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بدليل قوله : 9 قاللّه يُحكُم بَينهُم 
يُومْ القيامّة » [البقرة ١157:‏ ]2 أو نفي الحُجّة كما قال السنّدّي(١2.‏ ولا فيما ذكر من 
اللعددت الاتدتغارس يها زو للا ليا ري الأ علد قال لهي 3 بيو كلع 2 : ألا بزل 
دارك؟ يعني الدار التي ورثها النبي عليه السلام من خديجة رضي الله عنها وقد كان 
البعولن غليها عقيل بعد هجرته» فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار("2. ولا يقال إنما قال 
ذلك لأنه كان خربها ولم تبق صالحة للنزول لان قول علي رضي اللّه عنه: آلا تنزل دارك 
يأبى ذلك . ومُوَوْل بأن عُييئة لم يحرزها بدار الحرب فلم يَمُلكها ولا ملكت المراةر فلهذا 
استردّها منها وجعل نذرها فيما لا تملك. فلما لم يصلح ما ذكر من القرائن صارفاً للفظ 
الفقراء إلى المجاز يحمل على الحقيقة إذ هي الأصل في الكلام: فالحاصل أن الإشارة قد 
تكون موجبة لموجبها قطعاً مثل العبارة مثلها في قوله تعالى : طإ وَعلى المولُود لَه ررقن © 
[البقرة:777] وقد لا توجب قطعا وذلك عند اشتراك معنى الحقيقة والمجاز مراداً 
بالكلام. فأما كونها حجة فلا خلاف فيه. قوله : (وقوله عر وجل) إما معطوف على قوله: 
قوله تعالى للفقراء» وقوله: سيق لكذاءجملة مستائفة لا محل لها من الإعراب. وإما مبتدا 
وسيق خبره فيكون مرفوع المحل. وآشارٌ ععطف على سيق والضمير المستكن فيهما يرجع 
إلى القول وكذا البارز في بقوله أي سيق هذا القول لكذا وأشار هذا المسوق بقوله: 
« وَعَلَى المَولُود لَه 4 [البقرة:"77] إلى كذا فكانه قدر المسوق قائلاً هذا الكلام» أو 
الضمير المستكن في أشار. والبارز في بقوله يرجعان إلى مادل عليه قوله سيق من السائق 
وهو اللّه تعالى إن جاز ذلك وكأنه هو مراد المصنف أي سيق هذا القول لكذا وآشار السائق 
هذا القول وهو الله تعالى بقوله: 9 وَعَلَى المَولُود لَهُ © [البقرة :"78 ]» إلى كذاء أو الباء 
في بقوله زائدة وأشار مسند إلى القول والضمير البارز راجع إلى اللّه أي سيق قول اللّه وهو 
على المولود له إلى آخره لكذا وأشار قوله : لإ وَعَلَى المَولود له © [البقرة :73 ] إلى كذا 
وفي الكل بعدء ولو قيل أشير لكان أحسنء قوله جل ذكره: « وَعَلَى المُولود له 


اب إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السَّدّي» التابعي المفسّر. ٠‏ توفي اسئة 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ( جامع الأصول 4.٠0/9‏ 
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النسب إلى الاباء وإلى قوله عَلَيَه السلام: «أنت ومالك لآبيك» وقوله: «« وَحَمَلُّه 
وفصاله ثلاثون شهراً» [الأحقاف ١:‏ ]» سيق لإثبات منة الوالدة على الولد. 
[البقرة :*1775]ء أي وعلى الذي ولد لَه وهو الآب. وله في محل الرفع على الفاعلية نحو 
عليهم في غير المغضوب عليهم» رزقهن وكسوتهن أي طعام الوالدات ولباسهن» 
بالمعروف أي من غير إسراف ولا تقتير نظرا للجانبين» أو تفسيره ما ذكر بعده في الأيةء ثم 
إن كان المراد من الوالدات في أول الآية: المطلّقات وهو الظاهر يدليل أن ما قبل الآية وما 
بعدها في ذكر المطلقات» فالمراد إيجاد أصل الرّزق والكسوة على طريق الأجر لانهن 
يحتجن إلى ما يقمن به أبدائهن لأن الولد إنما يتغذى باللبن وإنما يحصل لها ذلك 
بالاغتذاء وتحتاج هي إلى التستر فكان هذا من الحوائج الضرورية كذا في (التيسير»» وإن 
كان المراد منها المنكوحات بدليل ذكر الرزق والكسوة دون الأجر فالمراد إيجاب فُضّل 
وعلى التقديرين الكلام مسوق لييان إيجاب أصل النفقة أو فضلها على الأب. وفي ذكر 
المولود له دون ذكر الوالد إشارة إلى أن النسب إلى الاب لآنه تعالى أضاف الولد إليه ببحرف 
الاختصاص فيدل على أنه هو المختص بالنسبة إليه حتى لو كان الاب قرشياً والأم أعجمية 
يُعد الولد قُرَشِيا في باب الكفاءة والإمامة المُبْرى وفي العكس بالعكسء ولهذا قيل: 
وإِنّما أمّهات الئاس أوعية مسنتودعات وللأنساب آباء 

وفيه تنبيه أيضاً على علة إيجاب هذه النفقة والكّسوة على الآباء أي الوالدات لما 
ولدن لهم فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن اولادهم كالاظار . آلا ترى أنه 
ذكره باسم الوالد حيث لم يكن هذا المعنى وهو قوله تعالى : «واخشوأ يُوما لأ يجري والد 
عن ولّده © [ لقمان:7"/] الآية. 

قوله: (وإلى قوله) أي قول النبي عليه السلام : آَنْتْ ومالّك لأبيك0١2.‏ روى عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبي عليه السلام فقال : إن لي مالاً وإن والدي 
يحتاج [ إلى مالي . قال: أنت ومالك لوالدك . ٠‏ وفي رواية لوالديك» كذا في المصابيح 6. 
وذكر في ! الككّشّاف شكا رجل إلى رسول لله عليه يه للدم ا أباه وأنه ' ياخل ماله فدعا به فإذا 
ا ل و 00 


,؟5191١ أسخرجه ابو داود في البيرع, حديث رقم .لاهلا وابن ماجه في التجارات» حديث رقم‎ )١( 
.353/1١ والطبرائي في الكبير‎ 25١4و‎ 7١ واخرجه الإمام أحمد في: المسندء 179/15 و4‎ 
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وفيه إشارة إلى أن أقلَّ مدّة الحمل ستة أشهر إذا رفعت مدة الرضاع. وهذا القسم 


هو الثايت بعينه. 


عليه السلام وقال: ما من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى . ثم قال للولد : أنت ومالك 
لأبيك. وذلك الإمامٍ ظهير الدين البخاري!'2 في فوائده أن شيخاً أتى النبي عليه السلام 
وقال' 00 كير وإنه لا يخفق علي من ماله اا 


عَذَوْتَكَ مولوداً ومُنعك يافعاً 
إذا لَيْلَةٌ ضاقتك بالسّقم لم ابت 
كاني أنا المطروق دوتَك ف بالذي 
كلما بَلَغْتْ السن والغاية التي 


تنباي مله كنيل 
لسُقمك إلا باكياً اتململ 
طرفت به دوني وعيني تُهمل 


عام 


إليها مدى ما كنت فيك أؤْمل 


جعلت جزائي غلظة وفظاظة كانك أنت المنْعم المتفضل 
فليتك إِذْ لم تَرْعَ حَقَ أبوتي فعلت كما الجار المجَاورٌ يفعل 
تراة معداً للخلاف كانه برد على أهل الصُّواب مُوكُل 


فغضب رسول الله مله وقال ا . فهذا الحديث يدل على أن للاب 
حق التملك في مال ولده لآن ظاهره وإن دل على تُبوت حقيقة الملك له لكنه لما تخلّف 
بالإجماع. وبقوله عليه السلام: والرجل أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين» ثبت 
به حق التملك له في ماله فيتملكه عند الحاجة بغير عوض إن كانت من الحوائج الاصلية 
ويعوض إن لم يكن كذلك. وإن له تأويلا في نفسه فلا يعاقب بإتلاف ولده كما لا يعاقب 
بإتلاف عبده وقد عرف تحقيقه في موضعه. فالنص المذكور بإشارته ايّد هذا الحديث 
وآزره لان موافقة الحديث الكتاب من دلائل صحة الحديث لقوله عليه السلام : ووما واقّق 
فَاقْلُوه»: فهذا معنى قوله: وأشار إلى قوله: أنت ومالك لأبيك. 

قوله تعالى : ف وَحَمْلّه وفصَالُه # [الأحقاف :1 ]؛ المراد بيان مدة الرضاع لا الفطام» 
ولكن عبر عن الرضاع به لآن الرضاع يليه الفصال ويلايسه لآنه ينهى به والغرض هو الدلالة 
على الرضاع العام المنتهي بالفصال ووقتهء ثم المراد من الحَمّل إن كان هو الحمل بالأيدي 
إذ الطقل يحمل باليد في هذه المدة غالياً فالمدة المذكورة للحمل والفصال جميعاً ولا 


)ع هو آبو بكر محمد بن أحمد بن عمر البخاري - ظهير الدين» الفقيه الحنفي الأصولي القاضي: 
توفي سنة 5ه 


وقوه مع ودع همه ماوق باع و مقع ممه مع فعقويع مقع ع اماه م ومرماواي امام ومو وار وا واه هاو سام نم 


تعرف للحمل في البطن حيتمذ في الآية فلا يكون الإشارة المذكورةٍ ابتة فيها ولا كون 
الآية حجة لابي حنيفة رحمه الله في أن أكثر مدّة الرضاع تلاثون شهرأء ويحمل على هذا 
التقدير قوله تعالى : ظٍ حولين كَاملّينِ © [البقرة:759]ء «( وفصاله في عَامَينِ # [ لقمان: 
»]1١‏ على بيان مدة وجوب أجر الرضاع على الأب ذاقعاً للتعارض» وإن كان المراد منه 
الحمل في البطن كما ذهب إليه الجمهور وهو الظاهر فالإشارة ثابتة» ولا يمكن العمسك 
لابي حنيفة بها في تلك المسالة بل يتمسك له بالمعقول وهو أن اللبّن كما يغذي الصبي 
قبل الحولين يغذيه بعدهما والغطام لا يحصل في ساعة واحدة بل يفطم درجة قدرجة 
حتى ييبس اللبن ويتعود الصبي الطعام فلا بد من زيادة على حولين لمدة الغطام فإذا 
وجبت الزيادة قدرنا تلك الزيادة بأدنى مدة الحمل وذلك سعة أشهر اعتيارا للانتهاء 
بالابتداء كذا في «المبسوط». . ثم هذا النص مسوق لبيان متة الوالدة لأنه تعالى آمر 
بالإحسان إلى الوالدين ثم بين السبب في جاب الآمٍ بقوله: « حَمَلَبْهُ أمّهُ كُرها»# 
[الاحقاف:ه١]‏ أي ذات كره على الحال أو حملاً ذا كُرْه على الصفة للمصدر والكره 
المشقة» ثم زاد في البيان بقوله: ‏ وَحَمَلّهُ وفصاله تَلآتُونَ شهرأً 4 [الأحقاف:١]»‏ أي 
مشقة الحمل لم يكن مقتصرة على زمان قليل بل هي مع مشقات الرضاع ممتدة هذه 
المدة» وفيه إشارة إلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر كما قال علي أو ابن عياس رضي اللّه 
عنهم فيما روي أن امرأة ولدت لستة أشهر من وقت التزوج فرفع ذلك إلى عمر وفي رواية 
إلى عُشمان رضي اللّه عنهما فهم برجمها فقال علي أو ابن عباس رضي الله عنهم: أما أنها 
لو خاصمتكم بكتاب الله لخْصمتكُم؛ أي غَلبتكم في الخصومة قال اللّه اتعالى : 
وَحَمَله وفصلّه لاون شهراً» [الأحقاف:١1]»‏ ا : 9 والوالدات يرضعن 
أولَدَمُنَ حَولَينٍ كَاملَينٍ 6 [البقرة:77]ء فبقي سة أشهر لحملها. فاخل عمر بقرله 
واثنى عليه ودرا عنها الحدّء قال أبو السير رحمه اللّه : وهذه إشارة غامضة وقف عليها عبد 
اللّه بن عباس بدقّة فهمه وقد اختفى هذا الحكم على الصحابة فلما أظهره قَيلوا منه. 

ولا يُقال لا بد في الإشارة من لفظ يدل على المشار إليه وليس ذلك فيما ذكرت بل 
هو من قبيل بيان الضرورة كما سياتي بيانه إن شاء الله تعالى لأنا نقول قوله ثلاثون يشمل 
أفراده مطابقة فيكون الستة بعض مدلوله فيكون ثابعاً بالنظم. ولا منافاة بين بيان الضرورة 
والإشارة فليكن بيان ضرورة أيضاً. (فإن قيل) العادة المستمرة في مدة الحمل تسعة أشهر 
فكان المناسب في مقام بيان المنة ذكر الأكثر المعتاد لا ذكر الأقل النادر كما في جاتب 
الفصال (قلنا) قد قيل نَزلت الآبة في أبي بكر رضي الله عده حملته أمه بسشقة ثم وضعته 
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على تمام ستة أشهر وقيل تلت في الحسن آو الحسين رضي الله تعالى عنهما وضعته أمه 
على ما ذكر من المدة كذا في «شرح التأويلات»؛ فإذا كان كذلك لا يستقيم ذكر ما 
وراءها لثلا يؤدي إلى الكذبء ولأن هذه المدة أقل مدة الحمل إذ الإنسان لا يعيش إذا ولد 
لأقل من ستة أشهر فيكون مشقة الحمل فى هذه المدة موجودة لا محالة فى حق كل 
مخاطب فيكون اعتبار ما هو المتيقن به لكونه ملزماً للمنة لا محالة أدخل في باب 
المُناسبة يخلاف الفصال لأنه لا حد لجائب القلة فيه بل لا تيقن في نفس الرضاع إذ يجوز 
أن يعيش الإنسان بدون ارتضاع من الأم فلا جرم اعتبر فيه الأكثر لأنه هو الغالب فيه إذ 
الرضاع اختياري والشفقة حاملة على تكميل المدة فصار في التقدير كانه قيل قد حملته 
ستة أشهر لا محائة إن لم تحمله أكثر منها وأرضعته سنتين فوجب عليه الإحسان إليها. 


لحل 


" - [دلالة النصّ] 


وأما الغابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاداً ولا 
استنياطاً. مثل قوله تعالى: ولا تَقُلٌ لهُمًا أُفْ 4 [الإسراء:7]: هذا قول 
دلالة النص هي فَهُم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصودهء وقيل هي 
العجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى اللغوي؛ ويسميها عامة الأصوليين « فَحَوَى 
الخطاب» لآن فحوى الكلام معناه كذا في الصحاح. وفي والأساس» عرفت في فحوى 
كلامه أي فيما قدسّمت من مراده بما تكلم به ماخوذ من القّحاء وهو إبراز القدّرء ويسميها 
بعض أصحاب الشافعي مُفْهوم الموافقة لآن مدلول اللفظ في محل السكوت مُوافق لمدلوله 
في محل النطق. قوله: (بمعنى النص لغة» أي بمعناه اللغوي لا بمعناه الشرعي» 3 
تمييز (لا اجتهاداً ولا استنباطاً) ترادف وهذا نقي كونه قياساء واعلم أن الحكم إنما يبت 
بالدلالة إذا عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص كما عرف أن اط 0 
تحريم التافيف والتّهر كَفْ الأذى عن الوالدين. لأن سوق الكلام لبيان احترامهما فيثئيت 
الحكم في الضرب والشتم بطريق التنبيه وكما عرف أن الغرض من تحريم آكل مال اليتيم 
في قوله تعالى : إن الذينَ يأكُلُونَ أموال اليعَامَى ظلماً 4 [التساء ٠‏ ]» ترك التعرض لها 
فيقبت الحكم في الإحراق والإهلاك ايضاً ولولا هذه المعرفة لما لزم من تحريم التأفيف 
تحريم الضرر إذ قد يقول السلطان للجلاد إذا أمره بقتل ملك مُعازع له لا تقل له آف ولكن 
اقتله لكون القتل أشد في دفع محذور المنازعة من التأفيف . ويقول الرجل: واللّه ما قلت 
لغفلان ف وقد ضربه وواللّه ما أكلت مال فلان وقد أحرقه. فلا يحدث» ثم إن كان ذلك 
عي د معلوماً قطعاً كما في تحريم التأفيف فالدلالة قطعية وإن احتمل أن يكون 
هو المقصود كما في إيجاب الكفارة على المغطر بالأول والشرب فهي ظنية. ولما 
توقف ثبوت الحكم بالدلالة على معرفة المعنى ولا بد في معرفته من نوع نظر ظن بعض 
أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم أن الدلالة قياس جلي . فقالوا: لما توقف على مآ 
ذكرنا وقد وجد أصل كالتاقيف مثلاً وقرّع كالضرب وعلة جامعة مؤثرة ة كدقع الأذى يكون 
قياساً إذ لا معنى للقياس إلا ذلك إلا أنه لما كان ظاهراً سمّيناه جليأءٍ وليس كما ظتوا على 
ما ذهب إليه الجمهور لأن الأصل في القياس / لا يجوز أن يكون جزءا من القرع بالإجماع. 
وقد يكون في هذا النوع ما تخيلوه ه أصلاً جُزْءاً مما تخيلوه فرعاء كما لو قال السيد تعبده. 
لا تُعط زيداً ذرة فإنه يدل على مئعه من إعطاء ما فوق الذرة» مع أن الذرة المنصوصة داخلة 
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معلوم بظاهره معلوم بمعناه وهو الأذى. وهذا معنى يفهّم منه لغة حتى شارك فيه 
غير الفقهاء أهلّ الرأي والاجتهاد. كمعنى الإيلام من الضرب ثم يتعدى حكمه 
إلى الضرب والشتم بذلك المعنى فمن حيث إنه كان معنى لا عبارة لم نسمّه 
نصاء ومن حيث أنه ثبت به لغة لا استنباطاً يُسمى دلالة وإنه يعمل عمل النّص . 


فيما زاده عليه ولائه كان ثابعاً قبل شرع القياس فعلم أنه من الدلالات اللفظية وليس 
بقياس» ولهذا اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به من مثبتي القياس ونفاته إلا ما نقل 
عن داود الظاهري7١»‏ لفهم المعنى على سبيل القطع أو الظن. 

قوله: (وهذا معنى يفهم منه لدم أي الأذى يُفهم من التافيف لغة لا راياً كمعنى 
الإيلام من الضرب. يعني إذا قيل اضرب فلانا أو لا تضربه يفهم منه لغة أن المقصود إيصال 
الآلم بهذا الطريق إليه أو متعه عته ولهذا لو حلّف لا يضربه فضربه بعد الموت لا يحدّث ولو 
حلف ليضريئه فلم يضربه إل بعد الموت لم يبَر فكذلك معنى الأذى من التافيف . ٠‏ ثم 
تعدى حكمه أي حكم التأقفيف وهو الحرمة إلى الضرب والشتم يذلك المعتى للثيقن 
ا ارك اواك لكوتي جد لون 
هذا في لغتهم إكرام لم يثبت الحرمة في حقه» ولما تعلق الحكم بالإيذاء في التافيف صار 
في التقدير كان قيل لا تؤذهما فثبت الحرمة عامة» ولا يقال ينبغي أن يحرم التأفيف 
للوالدين وإن لم يعرف المتكلم معناه أو استعمله بجهة الإكرام لان العبرة للمنصوص عليه 
في محل النص لا للمعنى كما في أداء نصف صاع من تمر قيمته نصف صاع من بْرٌ عن 
نصف صاع من بر بطريق القيمة في صدقة الفطر فإنه لا يجوز لما ذكرناء لأنا نقول ذلك 
فيما إذا كان المعتى ثابعاً بالاجتهاد فيكون ظنياً وأنه لا يظهر في مقابلة القطع. فأما إذا كان 
المعنى ثابتا بالنص وعرف قطعاً أن الحكم متعلق به فالحكم يدور على هذا المعنى لا 
غير كطهارة سؤر الهرة لما تعلقت بالطوف في قوله عليه السلام؛ الهرة ليست بنجسة» 
الحديث. كان سور الهرة الوحشية نجسا مع قياس التص لعدم الطُوف» وحاصل فرق 
المصنف أن المفهوم بالقياس نظري» ولهذا شرط في القائس أهلية الاجتهاد بخلاف ما 
نحن فيه لأنه ضروري أو بمنزلته لأنا جد أنفسنا ساكنة إليه في أول سماعنا هذه اللفظة 
ولهذا شارك أهل الرأي غيرهم فيه . فلا يكون قياساً لانتفاء المشروط بانتقاء الشرّط . 

قوله: (وإنه يعمل عمل النص) أي هذا النوع وهو دلالة النص يثبت به عند 
المصنف ما يثبت بالنصوص حتى الحدود والكفارات. وكذا عند من جعله قياساً من 
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ا تغبت بالقياس عندهم قاما عند من جعله قياساً من أصحابنا فلا 

يغبت به الحدود والكفارات لأنها لا تثبت بالقياس عندنا. فهذا هو فائدة الخلاف وإليه أآشار 
العف نا عن . وسمعت عن شيخي قدس اللّه روحه؛ وهو كان أعلى كعياً من أن 
يجازف أو يتكلم من غير تحقيق» أنها تلبت تفبت بمثل هذا القياس عندهم كما تثيثت تغبت بالقياس 
الذي علّته منصوصة فعلى هذا لا يظهر فائدة الخلاف ويكون الخلاف لفظيا ويؤيده ما 
ذكر الغزالي في «المستصفى؛ . وقد اختلفوا في تسمية هذا القسم قياساً ويبعد تسميته 
قياسا لآنه لا يحتاج فيه إلى فكرة واستنباط علة» ومن سّمّاه قياساً اعترف بآنه مقطوع به ولا 


مشاحة في الأسامي فمن كان القياس عندة عبارة عن نوع من الإلحاق يشمل هذه الصورة 


4 - [إقعضاء النص] 


وأما الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل إل بشرط تقدم عليه فإن ذلك 
آمر اقتضاه النص لصحة تناوله» فصار هذا مضافاً إلى النص بواسطة المقتضي 


قوله: (وأما الغابت باقتضاء النص إلى آخره) الاقتضاء الطلب ومنه اقتضى الدين 
وتقاضاه أي طلبه. قيل في تفسير المقتضى «هو ما أُضْمر في الكلام ضرورة صدق 
المتكلم ونحوه» وقيل: وهو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقاً لكن يكون من 
ضرورة اللفظ». وقال القاضي الإمام: هو زيادة على النص لم يتحقّق معنى النص يدونها 
فاقتضاها النص ليتحقق معناه ولا يلغوه. وهذه العبارات تؤدي معنى واحداً ولا يد من 
زيادة قيد في التعريف على مذهب من جعل المحذوف قسماً آخر وهو أن يقال هو ما ثبت 
زيادة على النص لتصحيحه شرعاً . واعلم أن الشرع متى دل على زيادة شيء في الكلام 
لصيائته عن اللغو ونحوه فالحامل على الزيادة وهو صياتة الكلام هو المقتضى والمزيد هو 
المقتضي . ودلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصح إل بالزيادة هو الاقتضاء كذا ذكر بعض 
المحققينء» وقيل الكلام الذي لا يصح شرعاً إلا بالزيادة هو المقتضي وطلبه الزيادة هو 
الاقتضاء والمزيد هو المقتضصى وما ثبت به هو حكم المقتضى . ومثاله المشهور قولك 
لغيرك اعتق عبدك عني بالف . فنفس هذا الكلام هو المقتضى لعدم صحته في نفسه شرعاً 
وطلبه ما يصح به اقتضاء وما زيد عليه وهو البيع مقتضى وما ثبت بالبيع وهو الملك حكم 
المقتضى . وسياتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

وإِذا عرفت هذا فاعلم أن المراد من لفظة الثابت إن كان المقعضى لأنه هو الثابت 
باقتضاء النص فمعنى قوله : وأما الغابت باقتضاء النص واما المقتضى» والضمير المستكن 
في لم يعمل والبارز في عليه راجعان إلى النص» ويقرا بشرط تقدم على الإضافة ويكون 
التنوين في تقدم عوضا عن المضاف إليه وهو الضمير العائد إلى ماء أي بشرط تقدمه كما 
يقتضيه هذا المقام. وكذا ذكر المصف فيما بعد وذلك وهذا إشارتان إلى الثابت» 
والمقتضى بالفتح في قوله بواسطة المقعضي بمعنى الاقتضاء لأنّ زنة المفعول من اوزان 
المصادر في المنشعبات» واللام فيه بدّل الإضافة» والفاء في «فإن» إشارة إلى تعليل تسميته 
بهذا الإسم أو إلى تعليل اشتراط تقدمه عليه؛ وهي في «فصار» لبيان كونه نتيجة للجٌّمْلة 
الأولى» وتقدير الكلام وأما المقتضى فالشيء الذي لم يعمل النص أي لم يُفد شيئاً ولم 
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وكان كالثابت بالتص وعلامته أن يصح به المذكور ولا يُلعَى عند ظهوره 


يوجب حكماً إل بشرط تقدم ذلك الشيء على النص - إنما سمي هذا الشيء بالمقتضى 
لأنه أمر اقتضاه النص. وإنما شرط تقدمه عليه لآن ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما تناول 
النص إياه فتكون صحة النص متوقفة عليه توقف المشروط على الشرط فيقدم لا محالة. 
ولما اقتضى النص ذلك الشيء لصحته صار 5 الشيء مضافاً إلى النص بواسطة اقتضاء 
النص إياه. ويؤكد هذا الوجه ما ذكر: شمس الأئمة رحمه اللّه : المقتضى عبارة عن زيادة 
على المنصوص بشرط تقديمه ليّصير المنظوم مفيداً و موجباً للحُكُّم وبدونه لا يمكن 
إعمال المنظوم. ورأيت في بعض الشروح: وأما الثابت بطلب النص لنفسه فشيء لم يعمل 
النص يدون تقدمه على النص فإن النص اقتضاه ليكون متناوله صحيحاً فصار متداول النص 
مضافاً إلى النص لكن بواسطة المقتضى إذ لو لم يكن المقتضى لما صح ما تناوله النص 
وإذا لم يصح لا يكون مضافاً إلى النص» كقوله عليه السلام : شراءً القريب إعتاق » . أضاف 
الإعتاق إلى الشراء بواسطة مقتضاه وهو الملك هو الذي يوجب العتق في القريب لا الشراء 
ولولا المقتضى لما صح إضافة الإعتاق إلى الشراء . فجعل هذا الشارح اسم الإشارة زاجعا 
إلى ما في ما تناوله وهذا وجه حَسن أيضأً . وإن كان المراد من الثابت حكم المقتضى كما 
أن المراد من الثابت الحكم فيما تقدم فالاقتضاء بمعنى المقتضى ويقرأ بشرط بالتثوين 
والجملة بعده صفة له وذلك إشارة إلى الشرط وهذا إلى الثابت» والمقتضى بمعنى 
المفعول» والفاء في «فإن» للإشارة إلى تعليل التقدم لا غيرء وهي في «دفصار؛ للإشارة إلى 
كون إضافة الحكم نتيجة للاقتضاءء وتقديره: وأما الحكم الثايت بمقتضى النص فما لم 
يَعْمَل النص في إثباته أي لم يوجبه إلآ بشطر تقدم على النص وإنما تقدم ذلك الشرط لأنه 
أمر اقتضاه النص لصحة متتاوله ولما كان ميت ذلك الحكم مضافا إلى التص لآن النص 
اقتضاه صار الحكم مضافاً إلى النص أيضاً بوامتعلفة فلا ركو ثابتاً بالرأي وإليه أشار بقوله 
فكان كالثابت بالنص أي الحكم الثابت بالمقتضى أو المقتضي على الوجه الأولى كالثابت 
بالنص» قال شمس الأئمة: فعرفنا أن الثابت بطريق الاقتضاء بمنزلة الثابت بدلالة النص لا 
بمتزلة الثابت بطريق القياس. ويؤيد هذا الوجه ما قال صدر الإسلام آبو اليسر رحمه اللّه: 
وأما الحكمر الغابت بمقتضى النص قما ثبت بشيء زائد على النص اقتضاه النص فيكون 
الحكم ثابتا بالنص لآن المقتضى ثابت بالنص والحكم ثبت بالمقتضى فيكون المقتضى 

قوله : (وعلامته إلى آخره) اعلم أن عامّة الأصوليين من أصحابنا وجميع اأصحاب 
الشافعي وجميع المعتزلة جعلوا ما يضمر في الكلام لتصحيحه ثلاثة أقسام: 
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ويصلح لما أريد به. فأما قوله تعالى: 9 واسآل القّريّة © [يوسف:87], 

١‏ - ما أَضّمر ضرورة صدق المتكلم كقوله عليه السلام: «رفع عَنْ أُمُتي الخَطأ 
الحديك١0),‏ 

- وما أضمر لصحته عقلاً كقوله تعالى إخباراً: ف( وَاسأل القريّة 4 [يوسف:47]. 

- وما أضمر لصحته شرعاً كقول الرجل اعتقّ عبدك عني بألف. 

وسموا الكل مقتضّى ولهذا قالوا في تحديده: هو جعل غير المنطوق متطوقاً 
لتصحيح المنطوق وهو مذهب القاضي الإمام أبي زيد. 

ثم اختلفوا فذهب بعضهم إلى القول بجواز العموم في الأقسام الغلاثة وهو مذهب 
الشافعي وبعضهم إلى القول بعّدم جوازه في جميعها وهو مذهب القاضي الإمام» وخالفهم 
المصنف وشمس الآئمة وصدر الإسلام وصاحب الميزان في ذلك فاطلقوا اسم المقتضى 
على ما أضمر لصحة الكلام شرعاً فقط وجعلوا ما وراءه قسماً واحدأً» وسموه ممحذوفاً أو 
يرا . وقالوا بجواز العموم في المحذوف دون المقتضى إلا أبا اليسر فإنه لم يقل بعموم 
المحذوف أيضاً وإن سلم أنه غير المقتضى وسياتيك الكلام فيه مشروحاً إن شاء الله عر 
وجل قلما كان كذلك أراد الشيخ أن يفرق بين المقتضى والمحذوف ببيان العلامةع 
فقال: (وعلامته) أي علامة المقتضى (أن يصح به) أي بالمقتضى المذكور أي يصير 
مفيداً لمعناه وموجباً لما تناوله. وفي بعض النسخ ولا يلغى عند ظهوره» أي لا يتغير ظاهر 
كم عن خالة واه قية التفتري 1.150 ال لراك كنا كان قلق اوتطلح ينعت 
الحاء أي المذكور لما أريد به من المعنى أي لا يتغير معناه أيضاً. وبمجموع ما ذكر يقع 
الفرق بيته وبين المحذوف لأن بالمحذوف وإن كان يصح المذكور إلا أنه ربما يتغير به 
ظاهر الكلام عن حاله وإعرابه كما في قوله: الإ واسال القَريَة © [ يوس ف:87]» وربما لم 
يتغير ولكنه لا يبقى صالحاً لما أريد به لتغيّر معناه. كما لو تزوج عبد بغير إِذْنْ سيده 
فاخبر المولى فقال طلقها لا يغبت الإجازة اقتضاءء وإن كان يصح المذكور به ولا يتغير 
ظاهره عن حاله لكنه لا يبقى صالدحا لما أريد يه لان دلالة حال العبد وهو تمده على مولاء 
بهذا التزوج يدل على أن غرض المولى رد العقد والمتاركة فإنه يسمى طلاقاً لا إبقاء 
النكاح وأنه في ولايته فيصح الأمر فلو ثبعت الإجازة اقتضاءٌ لم يبق قوله طلقها صالساً لما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطلاق /)105/1١(‏ وآخرجه الحاكم في المستدرك (138/15). واخرجه 
ابن عباس الطبراني في الكبير( 1177/1١‏ ) والدارقطني عنه عن أبي هريرة (4/ 11/١‏ -119/1). 
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فإن «الأهل» غير مقتضى. لأنه إذا ثبت لم يتحقق في القرية ما أضيف إليه يل 
هذا من باب الإضمار لأن صحة المقتضى إنما يكون لصحة المقتضى . ومثاله 
أريد به وهو إيجاب المتاركة؛ بل يصير أمراً للعبد بالطلاق وليس في ولايعه ذلك فلا يصح 
الامرء بخلاف ما إذا زوجه قُضولي فَبَلَغه الخبر فقال طلقها حيث يقبت الإجازة اقتضاء لأنه 
يبقى الكلام صالحاً لما أريد به كما كان لا يملك التطليق بعد الإجازة كما كان يملكه 
قبلها فيملك الأمر به أيضأء وإن قُرىء. ولا يصلح بالرفع ويجعل الضمير عائداً إلى 
المقتضى مع أنه يلزم منه انتشار الضمير فمعناه ويصلح المقتضى لما أريد به من تصحيح 
الكلام. وذلك بأن يمكن إثياته تبعاً للمقعضى» قال أبو اليسر رحمه اللّه: الشيء إنما 
يغبت بطريق الاقتضاء إذا كان تابعاً للمصرح لان المقتضى يصير تابعاً للمصرح في الثبوت 
فينبغي أن يكون تابعاً في الجملة حتى يصلح أن يصير تابعاً له في الغبوت أو يكون مثله 
لأن الشيء قد يستتبع مثله ولا يجوز أن يكون أصلاً له البعة. ولهذا قلنا لو قال لامرأته يدك 
طالق لايقع الطلاق ولا يقتضي ذكر اليد ذكر النفس وإن كان الطلاق لايقع على اليد 1 
بعد وقوعه على النفس لأن النفس أصل اليد. فلا يجوز أن تصير تابعة لها في الذكر 
والغبوت لانه يؤدي إلى أن يصير الأصل تبعاً والتبع أصلاً . وكقا حكم النكاج والبيع وهذا 
بلا 0 عنده يقع الطلاق بإخنافعه إلى اليد بطريق آخّر وإنما 
الاختلاف في عمومه هذا وعن هذا قلنا : إذا قال لعبده كَفّر بهذا العبد عن يمينك 
لايغبت الإعتاق اقتضاء لأن أهلية الإعتاق أصل لسائر التصرفات فلا تقب تغبت تَبَّعاً وكذلك قلنا 
إن الكفار لا يخاطبون بالشراء ع إذ لو خُوطبوا بها لشبت الإيمان مقتضى تبعاً لها ولا يصح إذ 
جميع الأحكام الشرعية تبع للإيمان» وكذلك ذكر في دعوى الجامع : إذا ادعى على آخر 
إنك أ-خي لابي وأمي» فإن كان يدعي عليه حقاً صحت الدعوى وقبلت الشهادة على ذلك 
وإلا فلا لآن الآخوة حق يبتنى على البدوة على الغائب وذلك أصل وهذا تابع له فلم يجز أن 
يصير ذلك مقتضى هذا فبقي هذا حقاً على غائب فلم يسمع فإن ادعى حقاً مقصوداً 
صارت الأخوة والبنوة مقتضاه وتبعاً له. ٠‏ قواجب القضاء به غير مقتعضى وإن كان يشبه 
المقتضى من وجه . لأنه أي لأن الأهل إذا ثبت أي صرح به ما أضيف إليه أي السؤال الذي 
نسب إلى القرية وتعلق بهاء والضمير في إليه راجع إلى القرية على تأويل المذكور أو 
المسؤول. هذا هو المشهور في مثل هذا الضمير. ولكن التحقيق فيه أن التأنيث إنما 
يجب مراعاة -حقه إذا كان مرتباً على المذكر بزيادة حرف على صيغة التذكير كضارب 
وضاربة أو بصيغة غير صيغة التذكير أي يكون له مذكر في الجملة قإذا كان كذلك يلزم 
مراعاة حق التذكير والتانيث وإذا لم يكن كذلك سقط اعتباره لعدم الترتيب وتعذر 
المراعاة كما في لفظ المعرفة والدكرة مثلاً فإن تأنيئهما لما لم يكن مرتباً على التذكير 
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الأمر بالتحرير للتكفير مُقتض للملك. ولم يذكر هذا لبيان معرفة تفسير هذه 
الأصول لغة وتفسير معانيها وبيان ترتيبها والفصل الرابع في بيان أحكامها والله 
أعلم بالصواب. 
والتانيث سواء وصفت به نحو اسم معرفة واسّم نكرة آو جعلته خبراً نحو زيد معرفة والرجل 
معرقة بخلاف المعرفة والمنكّرة لآن تأنيقهما مرتب فامكن المراعاة. ونظيرهما لفظ اسم 
وشيء قتقول هذا اسم وهذه اسم وهذا شيء وهذه شيء. وكذا الفعل والحرف تقول ضربت 
قعل وضرب فعل ورت حرف ومن حرف فلا تقول هذا امم وهذه اسمة وهذا شيء وهذه 
شيئة وضرب فعل وضربت فعلة ومن حرف وربت حرفة . فتبين أن التلمكير والتأنيث إذا لم 
يكونا مرنيين لم يراع خيقهنا كلل في والمحضل في شرع المقعالة . ولهذا قال جار 
اللّها') فى المتصّل في المضمرات: والضمير في قولهم ربه رجلا نكرة مبهم ولم يقل 
مبهمة ولما كان تأنيث القرية غير مرتب استوى فيه التذكير والتأنيث» وليكن هذا على 
ذكر متنك فإنك تحتاج إليه في هذا الكتاب كثيراً. 
قوله: (هن باب الإضمار) جعله من باب الإضمار هنا وسمّاه فيما بعد محذوفاً وإلا 

صار ما له أثر في اللفظ كقوله وبلدة أي ورب بلدة. وقوله اللّه لأفعلن بالجر والحذف 
بخلافه كقوله تعالى: فإ وَآاخْتَارَ مُوسَى قَومّه # [الأعراف 1١05:‏ أي من قومه وقول الرجل 
واللّه لأفعلن بالنصب وما ذكر من النظير من هذا القبيل فكان تسميته بالمحذوف أولى وما 
2 ههنا توسع. (ومثاله) أي مثال المقتضى الآمر بالتحرير وهو قوله تعالى : «[ وتَحرِير 

ف رقي [العساء 7] و [المجادلة :1 لأنه في معنى الآمر أي فحرروا رقبة مُقعضٍ للملك 
لآن تحرير الحر لايتصور وكذا تحرير ملك الغير عن نفسه ع فصان التعنبير عليه تحرو رفية 
مملوكة له ثم إذا قدر مذكرراً لم يتغير موجب الكلام وبقي صالحاً لما أريد به وهو 
العكقير. وذكر السيد الإمام أبو القاسم رحمه اللّه: : والغابت مقتضى نحو قوله تعالى: 
وَصاحيْهُمًا في الدنيًا مَعْرُوقاً » [لقمان:5١‏ ]» ولا يتحقق المصاحبة إلا بالإنفاق وترك 
القتل فيقيت حرمة القتل ووجوب الإنفاق مقتضاه سايقاً عليه؛ هذا إشارة إلى ما سبق من 
قوله الخاص كذا إلى ما انتهى إليه ( وبيان ترتيبها) أي ذ في البعض لأنه لم يتبون القرتيب في 
الكل» والفصل الرابع أي من البيان فكانه جعل بيان معانيها لغة فصلا وبيان معانيها شرعاً 
فصلا وبيان ترتيبها عند التعارض فصلا وبيان الأحكام رابع الفصولء واللّه أعلم. 


)20 هو آبو القاسم» جار اللّى محمود بن عمر بن محمك الخوارزمي الزمخشري , المفسّر المتكلم 
التحوي اللغوي والآديب ولد /541 يهم ٠‏ توفي سنةم اده 


باب معرفة أحكام الخصوص: اللفظ الخاص يتناول المَّخْصّوص قطعاً ويقيناً 
بلا شبهة لما أريد به من الحَكمّم . ولا يخلو الخاص عن هذا في أصل الوضع وإن 

الباب النوع ومنه قوله عليه السلام: ومن تعلم بابا من العلم6 أي نوعاً منه قوله: 
(يععاولٍ المخصوص) أي مدلوله (قطعا) تمييز أي على وجه انقطع إرادة الغير عه 557 
أي ثبوتاً في ذاته من غير شك. واليقين العلم وزوال الشك فعيل من يقن الأمر يقناً. لازم 
ومعقد: (بلا شبهة» تأكيد آخر ببيان النتيجة لأنه إذا ثبت في ذاته وانقطع عنه إرادة الغير لا 
تبقى فيه شبهة لا محالة. والغرض من التأكيد مرتين المبالغة في نفي قول من قال إنه ليس 
بقطعي لبقاء الاحتمال ولهذا قَدّم قطعاً على يقيناً. وإن كان من قضية الكلام تقديم اليقين 
على القطع لأن المنازعة لم تقع في ثبوت موضوعهء بل هي وقعت في قطع الاحتمال فكان 
هذا هو الغرض الأصلي فلهذا قدمه؛ لما أريد به أي لأجل ما أريد بالمخصوص من الحكم 
الشرعي. ومن للبيان» وذلك كلفظة الثلاثة يتناول مخصوصها وهو الأفراد المعلومة لما 
أريد به من تعلق وجوب التربص به ويرضحة بااقال شمن الائمة رحمة اللّه : بكم 
الخاص معرفة المراد باللفظ ووجوب العمل به فيما هر مرضوع له لغ لآنه عالم فيما وضع 
له بلا شبهة» وهذا على مذهب المصنف ومن لم يعتبر نفس الاحتمال قادحا في اليقين 
فأما عند من اعتبره كذلك فهو يوجب العمل بظاهره ولكن لا يوجب اليقين» لا يخلو 
الخاص عن هذا أي عن تناول المخصوص بطريق القطع في أصل الوضع لآنه وضع لذلك» 
وفيه إشارة إلى أن دلالة الخاص على المخصوص باعتبار أصل الوضع باعتبار الحقيقة 
والمجاز لاآنهما من باب الاستعمال والخُصوص من باب الوضع. والوضع مقدم على 
الاستعمال وإن احتمل التغير أي قبل أن يراد به غير موضوعه مجازا إذا قام الدليل» فإن قيل 
كيف يثبت القطع مع الاحتمال؟ قلنا: لما لم يقم عليه دليل ألحق بالعدم فلا يمتنع القطع 
به الا يرى أنه لم يمتنع أحد من دخول المسقف مع أن احتمال السقوط ثابت جزما لكنه 
لما لم يقم عليه دليل ألحق بالمَدّم هذا هو المسموع من الثقات» وتحقيقه أن الاحتمال 
صفة اللفظ وهو صلاحيئه لأن يراد به غير الموضوع له وإرادة الغير هو المحتمل. فقولتا 
«قطعأ» راجع إلى المحتمل لا إلى الاحتمال بيانه أن لقظ الأسد الموضوع للحيوان 
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احتمل التغير عن أصل وضعه لكن لا يحتمل التصرف فيه يطريق البيان لكونه 
بين لما وضع له . من ذلك أن الله تعالى قال: ف وَالمُطَلْقَاتَ يَعرْيْصن بأنفسهن 
كَلَعَةٌ قرو [ البقرة :, قلنا المراد به الحيض لأنا إذا حملنا على الأطهار 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك لك كك كك كاك لك الك الك ال الاك 1 اك 


المخصوص في قولك زات أسدا من :غير قريئة يقبل أن يراد به الشجاع مجازاً فهذاهو 
الاحتمال وإرادة الشجاع هي المحتمل فإذا قلنا المراد منه موضوعه قطعاً فالمراد بالقطع 
قطع المحتمل لآن ثبوته متوقف على قيام الدليل ولم يوجد فيكون منقطعاً لا محالة لا 
قطع الاحتمال إذ صلاحية اللفظ باقية حتى لو انقطع الاحتمال أيضاً يسمى محكماً فثبت 
أن القطع يجتمع مع الاحتمال. 

قوله: (لكن لا يحتمل التصراف) استدراك من قوله واحتمل التغير بطريق البيان» 
وذلك أن البيان إما إثبات الظهور وهو حقيقته أو إزالة الخفاء وهي لازمته فلو احتمل 
التصرف بطريق البيان مع كونه بيئاً يلزم إثبات الثابت أو نفي المنفي وكلاهما فاسد. (همن 
ذلك) أي من الخاص الذي ذكرنا أن العمل يجب بموجبه ولا يحتمل البيان. 

قوله تعالى: 8 والمَطُلْقَات .. الآية 4 وقوله: (قلنا) نحن جملة مستائفة لا محل 
لها من الإعراب . قوله تعالى: ف« وَالمطْلْقَاتَ يتَريْصن 4 خبر في 0 أي وليتريص 
المطلقات المدخول بهن من ذوات الإقراء ثلاثة فروع)» أي مضي ثلا ئة قروء على أنها 
مقعول به كقولك: المحتكر يتربص الغلاء» أو مدة ثلاثة قروء على أنها ظَرّف» والمراد 
بالقروء الحيض عندنا وهو مذهب الخلفاء الراشدين وابي الدرداء رضي الله عنهم وعند 
الشافعي المراد بها الأطهار وهو مهب زيد بن ثابت وعبد اللّه بن عمر وعائشة رضي الله 
عنهم واللفظ يحتملها بالاتفاق. والشأن في الترجيح. فقلنا: لو حُمل اللفظ على الأطهار 
انتقص العدد عن الثلاثة ثة. لآنه إذا طلقها في الطهر وإن كان في أوله ينتقص ذلك الطهر في 
حق العدة لا محالة إِذْ المراد من الطهر: هو الطهر الشرعي المتخَلّل بين دمي ترك بالاتفاق» 
لا مسمى الظهر. إذ لو كان كذلك لانقضت العدة في طهر واحد أو أقل ولما انقضت عدة 
المستحاضة ثم هو محسوب من العدة عند من حمل القروء على الأطهار فيصيمر العدة 
قراين وبعض قُرِءٍ. والثلاثة اسم -خاص لعدد معلوم لا يحتمل غيره سواء كان اقل منه أو 
أكثر. فلا يجوز أن يراد بالخمسة الأريعة ولا الستة مع أن إطلاق اسم الكل على الْبَمْض 
وبالعكّس جائز وذلك لآن أآسماء الأعداد أعلام ولهذا 0 عق ثلاثة وأربعة فيفك 
ثُمانية من غير اصراف للعلمية والتانيث والتقل لايجري في الأعلام بخلاف ما إذا حملنا 
على الحيض لأنه ل طلقها في الحيض لا تحدسب تلك الحيضة بالاتفاق فيكمل الإقراء لا 
محالة فيكون عملاً بهذا اللفظ الخاص وهو الثلاثة فيكون الحمل على وجه يوافق الكتاب 
أولى من الحمل على وجه يخالقه. ولا يلزم عليه قوله تعالى: : «الحّج أشهة" شهر معلُومَات # 
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انتقّص العّدد عن الثلاثة قصارت العدة قُرأين وبعض الثالث. وإذا حملنا على 
الحيض كانت ثلاثة كاملة» والثلائة اسم خاص لعدد معلوم لا يحتمل غيره 
كالقرد لا يحتمل العدّد والواحد لا يحتمل الإثنين فكان هذا بمعنى الرَدّ 
والإبطال . 


[ البقرة :7١]ء‏ حيث أريد شهران وبعض الثالث وهو عشر ذي الحجة . مع أن أقل الجمع 
ثلاثة لآن الأشهر اسم عام فيجوز أن يُذكر ويراد به البَعض كما أزيد من قولة تعالى : 8 وإِذ 
قَالَت الملائكة يا مُرَيّمِ 4 [آل عمران:47] »جبريل عليه السلام» ومن قوله عر اسمه: 
تقد صّغت قُلُوبْكُمًا 4 [التحريم :؛] قلباكما. فأما اسماء الأعداد فاعلام فلا يجوز فيها 
ذلك. ولهذا جاز إذا رأى رَجُلين أن يقول رايت رجالاً ولا يجوز آن يقول : ركيت ثلاثةٌ 
رجال. 


(فإن قمل) في الحمل على الحيض مخالفة للنص من وجهين : أحدهما أنه يلزم منه 
ازدياد الحيض على الثلاثة لأنه إذا طلّقها فى الحيض لا يحتسب تلك الحيضة بالإجماع» 
فيجب التريئص حينئذ بثلاثة أقراء وبعض الرابع . واسم الثلاثة كما لا يحتمل النقصان لا يحتمل 
الزيادة. والثاني أن الهاء علامة التذكير في مثل هذا العدّد يقال ثلاثة رجال وثلاث نسوة 
والحيضة مؤئّئة والطّهر مذّكٌّر. فدلت العلامة في الثلاثة على أن المراد من القّروء الأطهار. 
(قلنا) الجواب عن الأول : أن ذلك الازدياد ثبت ضّرورة وجوب التكميل فلا يعبا 
بدء وذلك لآن الحيضة الواحدة لا تقبل, التجزئة. ولهذا قلنا لو قال لامراته: أنت طالق إذا 
حضئت نصنّف حيضة لا تطلق حتى تُطهر. كما لو قال: حيضة وقد وجب تكميل الأولى 
بالرابعة فوجب تمامها ضرورة عدم التجزق . والعدة قد يحتمل مثل هذه الزيادة احترازاً عن 
النقصان كما أن عدة الأمة على الصف من علاة الحرة بالإجماع ثم جعلت قرئين وفيه 
زيادة نصف الشُرع كذا في والأسرار؛ة» وعن الثاني : أن الحيضة وإن كانت مونثة فالقرء 
المضاف إليه الثلاثة مذكر. ولا استبعاد في تسمية شيء واحد باسم التذ كير والتأنيث 
كالبر والحتطة والدهب والعين» فلما أضيف إلى المذكر روعي علامة التلكير. ومما يؤكد 
أن المراد من القروء الحيض قوله عليه السلام: ودعي الصلاة أيام أقرائك6(١)‏ رقولة: 
وطلاق الآمة ثنعان وعدثها حيضتان2'(0 ولم يقل طهران. وقوله تعالى : © والّلائي يسن 
من المحيض » [الطلاق :4 ]؛ فأقام الاشهر مقام الحيض دون الأطهار وأن الغرض الأصيل 


.)١؟ص( اخرجه الطيحاوي والدارقطني من حديث فاطمة بنت آبي حبيش‎ )١( 
زميق أخرجه أبو داود في الطلاق ررقم 65) وأخرجه الترمذي في الطلاق ( رقم 47 وأخرجه ابن‎ 
.)1١8/1؟( وأخرجه مالك في الموطا‎ )7١8٠ ماجه في الطلاق ( رقم‎ 
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ومن ذلك قوله تعالى: « وارَكّعوأ مَعْ الراكعين 4 [ البقرة:47 ]» والركوع 

اسم لفعل معلوم: وهو الميلان عن الاستواء بما يقطع اسم الاستواء فلا يكون 

فى العدة استبراء الرحم والحيضص هو الذي يستبراً به الأرحام دوت الطهر ولذلئك كان 

الاستبراء من الأمة بالحيضة بالاتفاق . ويقال أقرأت المرأة إذا حاضت كذا في «الكشاف». 


قوله: (والواحد لايحتمل المثنى ) تأكيد لقوله كالفرد لا يحتمل العدد وإنما أكد يه 
لأن الغرد يطلق على الاعداد التي ليست بِرُوْجٍ كما يطلق على الواحد . يقال ثلاثة عدد فرد 
وأربعة عدد زوج فلما احتمل الفرد العدد أزال الإبهام بقوله والواحد لايحتمل المثنى 
ومعناه لفظ الفرد لا يتناول العدد واسم الواحد لا يتناول المثنى» فكان هذا أي الحمل على 
الأطهار بمعنى الردٌ والإبطال أي بموجب الكتاب لأن الكتاب يقتضي التكميل والتنقيص 
ضده. قوله: (ومن ذلك) أي ومن الخاص الذي لايحتمل التصرف بطريق البيان. قوله 
تعالى : <إ وآرْكعوأ » [البقرة:41 ]» قيل هو أمر لليّهود بالركوع أي أقيموا صلاة المسلمين 
وزكاتهم واركعوا مع الراكعين منهم وذلك لأن اليهود لا ركوع في صلاتهم. ويجوز أن يراد 
بالركوع الصلاة كما يعبر عنها بالسجودء ويكون آمراً بأن يصلي مع المصلين يعني في 
الجماعة كأنه قيل وأقيموا الصلاة وصلُوها ت لماي اا تر دا وا وو فر 
هذا فرضية الركوع بهذه الآية ثابتة علينا بطريق الإشارة أو الدلالة. فإنه تعالى لما أوجب 
الركوع عليهم متابعة لنا فيكون ذلك علينا أوجبء» وإيراد قوله تعالى: اركمُوا 
واسجدوا 4 [الحج :1 لإثبات فرضية الركوع كما أورده شمس الائمة أحسن. 

وقوله اركعوا خاص في حق المامور به وإن كان عاماً في حق المامور قوله: (وهو 
الميلان عن الاستواء) يقال ركعت النخلة إذا مالت» وركع البعير إذا طاطأ رأسهء وركع 
الشيخ إذا انحتى قامته من الكبر بما يقطع اسم الاستواء حتى لو طأطا رأسه قليلاً ثم رفع 
رأسه إن كان إلى القيام أقرب منه إلى الركوع لم يجزه لعدم انقطاع الاستواء وان كان إلى 
الركوع أقرب جاز. وفي المبسوط قدر الركن من الركوع أدنى الانحطاط على وجه يسمى 
له في الناس راكعاء فلا يكون إلحاق التعديل وهو الطمانينة في الركوع والسجود وإتمام 
القيام بين الركوع والسجود والقعدة بين السجدتين. به أي بالركوع أو بقوله تعالى: 
<«ا وَارَكّعوأ 4 [البقرة:45 ]» بخبر الواحد وهو حديث تعليم الأعرابي!'» على وجه يكون 
فرضاً كالركوع» بياناً صحيحاً لان من شرط التحاق خبر الواحد بياناً بالكتاب أن يكون فيما 


)1١(‏ حديث الإعرابي الذي دخل المسجد وصلى. وقال له يلل : «ارجع فصل فإنك لم تُصل. 
ثلاثا...» أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وأحمد عن ابي هريرة رضي اللّه 
غنف» والترمذي وأبو داود والدنسائي عن رفاعة بن رافع ( جامع الأصول لابن الآثير ه / ١؟4؟‏ -_- 6 ). 
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إلحاق التعديل به على سبيل الفرض حتى تفسد الصلاة بتركه بياناً صحيحاً لآنه 
بِيْنّ بنفسهء بل يكون رفعاً لحكم الكتاب بخبر الواحد . لكنه باد 
الفرع بالأصل ليصير واجباً ملحقاً بالفرض كما هو منزلة خبر الواحد من 
الكتاب . 


ومن ذلك قوله تعالى: ل وليطُوقُوأ بالبيت العتيق » [الحج:79]» وهذا 
فعل خاص وضع لمعنى خاص وهو الدّوران حول البيت فلا يكون وقفه على 
التحق به إجمال لأنه لو لم يكن كذلك يلزم نُسخ الكتاب بخير الواحد وقد عدم هنا لأنه 
بين بنفسه فلم يصح لعدم شرطه. وقوله: ( لكنه) استدراك من مفهوم هذا الكلام وتقديره 
أن إلحاقه بالنص على وجه التسوية فاسد فلا يلحق (لكنه) أي التعديل يلحق بالنص أو 
بالركوع إلحاق الفرع بالأصل وذلك بأن لا يؤدي إلى إبطال الأصل» ليصير واجباً ملحقاً 
بالفرض حتى ينتقص الصلاة بدونه ويائم هو بتركه ولكن لا تبطل لأن الحكم يقبت على 
حسب الدليل» كما هو منزلة خير الواحد . وذلك بأن يكون تبعاً للكتاب لا مُبطلاً له قوله: 
(ومن ذلك) أي ومن الخاص الذي ذكرنا قوله تعالى: « وَلِيَطُوْفُوأ4» أي طواف الزيارة 
وطاف وتطوّف بمعنى (بالبيت العْتيق) أي من الجبابرة والغرق لآنه رفع إلى السماء وقت 
الطوفان؛ أو الكريم وكرمه وشرفه ظاهرء أو القديم لآنه اول بيت وضع للناس ( وهذا فعل) 
أي الطواف الذي هو مدلول وليطوفوا. وتسميته فعلا توسع» إذ المراد منه لفظ الطواف 
بدليل قوله وضع لكذاء قال شمس الأثمة: الطواف موضوع لغة لمعنى معلومء قلا يكون 
وقفه أي الحكم بان الطواف متوقف علي الطّهارة كما قال الشافعي رحمه اللّ عملاً 
بالكتاب لآنه ساكت عن ات شتراطهاء ولا بياناً لأنه ليس فيه إجمال . وذكر في 9الآسرار»: إنما 
قال إنه بيان إذا كان النص يحتمله بوجه والآمر بالطواف لا يحتمل الطهارة (بل كان نسخاً 
محضاً) لآن الكتاب يقعضي جواز الطواف مع الحدث واشتراط الطهارة ينفيه فيكون نسخاً 
محضياً فلا يصح بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام: : آلا لا يُطوفن بهذا البيت مُحدث ولا 
عريان2'!6» وقوله عليه السلام: 9 الطواف صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام:''2 لكنه أي شرط 
الطهارة يزاد على الطواف واجبأء وهو الصحيح بدليل إبحات الدم عند تركه. وكان ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وابر داود والنسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه أخرجه الترمذي عن علي 
رضي الله عنه: ( جامع الأصول ١61/1‏ - 155 ( وأخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي اللّه 
عنهما ( المرجم نفسه 110/48). 

(؟) أخرجه النسائي في الأصول 19/ ١11-19٠‏ واخرج حديث ابن عياس الحاكم والبيهقي كما روى 
الطيرائي وابو نعيم والحاكم والبيهقي في الفتح الكبير ؟ /19؟. 


١"‏ ياب معرفة أحكام الخصوص 


الطهارة عن الحدث حتى لا ينعقد إلا بها عملا بالكتاب. ولا بيبانا بل انيخا 
محضاً فلا يصح بخبر الواحد لكنه يراد عليه واجباً ملحقا بِالفَرْض كما هو منزلة 
خبر الواحد من الكتاب ليثبت الحكم بقدر دليله. 
شجاع يقول أنه سئة(١)‏ . كذا في المبسوط. 

(فإن قيل) النص مجمل لآن نفس الطواف ليس بمراد بالإجماع فإنه قَدْر بسبعة 
أشواط وشرط فيه الايتداء من الحجر الأسود 0 ازابنها من غيره لا يعت بذلك القدر 
حتى واي الحجر وكذا يلزم إغادة طواف الجتب والعريان والطوافٍ المنكوس فثبت 
أنه مُجمل لمعنى زائد ثبت شرعاً كالرّبا فيجوز أن يلتحق خبر الطهارة بيانا به. 

(قلتا) أما التقدير بسبعة أشواط فقد ثبت بالأحاديث المتواترة فكان كالمتصوص 
في القرآث فتجوز الزيادة بهاء ولهذا قال الشافعي رحمه اللّه: لا يجوز النقصان عن هذا 
العدد كالحدود إلا أن علماءنا رحمهم الله قالوا: يحتمل أن يكون التقدير به للإكمال 
ويمحعمل أن يكون للاعتداد به فيثبت القدر المتيقن وهو أن يجعل ذلك شرط الإتمام ولغن 
كان شرط الاعتداد فالاكثر منه يقوم مقام الكل لترجح جانب الوجود فيه على جانب العدم 
كالنية قبل انتصاف النهار في الصوم المتعيّن. وكما أن المعظم من أفعال الحج يقوم مقام 
الكل في حق الخروج عن عهدة الأمرحتى لم يفسد الحج بعد عرفة بوجه كانه أتى بالكل؛ 
وأما الابتداء من غير الحجر فمن أصحابنا من يقول بأنه مُعتدٌ به ولكنه مكروهء ولئن سلّمنا 
أنه غير مُعتد به كما ذكر محمد رحمه اللّه في الرقيات»» فذلك لما روي أن إبراهيم قال 
لإسماعيل عليهما السلام : اتّعني بحجر أجعله علامة افتتاح العأواف. فأتاه بحجر فالقاه ثم 
بالاني ثم بالثالث فناداه: قد أتاني بالحجر من أغناني عن حجرك. ووجد الحجر الآسود 
في موضعه فعّرفنا أن ابتداء الطواف منه فما أداه قبل الافتتاح به لا يكون معتداً به كذا ذكر 
في «المبسوط». ولكن لا تزول الشبهة به لآن هذه زيادة على النص لخب الواعك ايضاء 
والاشبه أن يقال: إنه ليس بمَجْمل في نفسه ولكنه في حق المبالغة وابتداء القعل مجمل 
لان الأمر صدر بصيغة التاوف وتاء التفمّل للتكلّف والمبالغة وذلك يحتمل أن يكون من 
حيث العدّد ومن حيث الإسراع في المشي فالعحق خيّر العدد والابتداء بياناً به لانه يصلّح 
لبيان إجماله: فأما خبر الطهارة فلا يصلح للبيان لما ذكرنا أن الطواف لا يحتمل الطهارة بل 
هو شَرْط زائد فلا يكبت بخبر الواحد. ونظيره مسح الراس فانه لما كان في حق المقدار 


:2و« هو عبد الرحمن بن شجاع بن الحسن بن الفضل أبو الفرج البغدادي فقيه حنغي ولد سنة الامه. 
وتوفي سنة ٠5‏ اهء 
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ومن ذلك قوله تعالى : «يَا أيه الْذِينَ آمَنوأ إِذَا قمعم إلى الصّلآة فَاعْسَلُواً 
وَجوهَكُم # [المائدة:7]» فإنما الوضوء عسل ومسحء وهنم لقغلان تخاصات 
مجملاً التحق فعل النبي عليه السلام بياناً به لآنه يبين إجماله دون خبر التثليث لأن اللفظ 


وأما وجوب إعادة طواف الجئب والعريان والطواف المنكوس: فلَيّس لعدم الجوازيل 
لتمكن النقصان الفاحش فيه كوجوب إعادة الصلاة التي أديت مع الكراهة ولهذا ينجبر 
بالدّم إذا رجع من غير إعادة انجبار نقصان الصلاة بالسجدة. 
قوله: (ومن ذلك ) أي ومن الخاص الذي تقدم ذكره والفاء في «فإنما» إشارة إلى 
تعليل كون مفهوم الآية من هذا الباب» وهما لفظان خاصات لمعنى معلوم أي كل واحد 
منهما لمعنى كما في قول المتنبي : 
حشاي على جُمْر دكي من الْهُوى وعيناي في روْض من الحسن تَرتّع 
أي كل واحدة والمعنى المعلوم الإسالة للغسل والإصابة للمسحء فلا يكون شرط 
النية كما قاله الشافعي (في ذلك) أي في الوضوء بقوله عليه السلام: «الأعمال 
بالنيات 2١76‏ أو بالقياس على التيمم لأن اشتراطها في البدل يدل على اشتراطها في الأصل 
لان البدل لا يخالف الأصل في الشروط» عملا بالكتاب لأنه ساكتء» ولا بياتاً لأنه بِيّن» 
والواو في وعو الحال» والنية عنده أن يقصد بقليه 5 غسل الوججه إزالة الحدث أو 
استياحة الصلاة أو فرض الوضوء حتى لو توضًا للتبرد أو للتعليم أو نوى غير مقارن لغسل 
الزعنالا به بنك 0 بز حاب د بون الكادم على الربيقت اكير 
كما قاله الخْصم . ل اشتراط النية في العيسّم مع أنه ان لأن ذلك 
عبار احن : 00 الققصد «ويطل 0 الولاء) وهو أن 8 0 الأفعال 0 
58 والشائمي في قوله القديم بفعل النبي عليه السلام 9 الموالاة» قالوا : فلو جار 
تركه لفعله مرة تعليماً للجواز. قال ابن أبي ليلى : إن اشتغل يطلب الماء أجزأه لآن ذلك 


)١(‏ أخرجه الببخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه والدارقطني في: الأشياه والنظائر 
صل" ولا 

(؟1) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار الانصاري الكوفيء الفقيه المجتهد الفرضي القارئ 
المحلاث توفي سنة م4 اه. 


١‏ باب معرفة أحكام الخصوص 


لمعنى معلوم قي أصل الوضعء فلا يكون شرط النية في ذلك عملاً به ولا بياناً 
له. وهو بيّن لما وضع له بل يجب أن يلحق به على الوصف الذي ذكرنا . ويَطل 
من عمل الوضوء وإن أخذ في عمل آخر غير ذلك وجف أعاد ما جف وجعله قياس أعمال 
الصلاة إذا اشتغل في خلالها بعمل آخر كذا في «المبسوط) (والترتيب) وهو أن يراعي 
التسق المذكور في كتاب اللّه تعالى وقد شرطه الشافعي رحمه الله بقوله عليه السلام: دلا 
يَقْبل الله صلاة امرىء حتى يُضع الطهور مواضعه فيَغْسل وجهه ثم يديه أو قال ذراعيه؛؛ 
وحرف ثم للترتيب» والتسمية وهي أن يسمي الله تعالى في ابتداء الوضوء ومختار 
المشايخ بسم الله العظيم والحمد لله على الإسلام» وإنما شرط التسمية أصحاب الظواهر. 
وقيل هو قول مالك أيضاً بقوله عليه السلام: ولا وضوء لمن لم يسّم0١)‏ لما ذكرنا أنه ليس 
بعمل بالكتاب ولا ببيان له بل هو نسخ لموجيه بخبر الواحد. 

(فإن قيل) فهلا قلتم بوجود النية وأخواتها كما قلتم بوجود التعديل في الصلاة 
والطهارة في الطواف؟. (قلنا) للمانع من القول بالوجوب وهو لزوم المساواة بين التبعين 
مع ثبوت التقرقة بين الأصلين . وذلك لأن الوضوء أحط رتبة من الصلاة لأنه رض لغيره إذ 
هو شرط والشروط اتباع ولهذا تسقط بسقوط المشروط من غير عَكْس. والصلاة فرض 
لعينه فلو قلنا بالوجوب في مكمل الوضوء كما قلنا بالوجوب في مكمل الصلاة يلزٍ 
التسوية إذ يصير كل واحد منهما واجباً لغيره؛ فقلنا بالسنة في مكمل الوضوء إظهاراً 
للتفاوت بينهما كذا قالوا؛ وشبهوا هذا بآن غلام الوزير لا بد أن يكون أدون حالاً من غلام 
الأمير لكون الوزير أدنى رتبة من الآمير. قلت والأقرب إلى التحقيق أن ذلك لتفاوت 
درجات الدلائل . فإن الأدلة السمعية أنواع أربعة: 

قَطْعي الفبوت والدلالة كالنصوص المتواترة. 

وقطعي القّبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة . 

وظني العْبوت قَطعيّ الدلالة كاخبار الآحاد التي مفهومها قَطْعي . 

وظتي الغبوت والدلالة كانخبار الآحاد التي مفهومها ظني . 

قبالأول يثبت الفرض وبالثاني والثالث يغبت الوجوب وبالرابع يَقْبت المسسنة 
والاستحباب ليكون ثُبوت الحكم بقدر دليله: فخبر التعديل من القسم الثالث 1 عليه 
السلام مر الأعرابي بالإعادة ثلاثاً فقال له كل مرة: ارجم فصل فإِنّك لم تَصّل ثم عَلّمه 


)١(‏ أخرجه ابو داود في الطهارة رقم: )١١١(‏ والترمذي في الطهارة رقم: ( 76 ) وأخرجه اين ماءجه في 
الطهارة رقم: (/151 190١755355948,‏ ). 


باب معرفة أحكام الخصوص ل 


شرط الولاء والترتيب والتسمية كما ذكرنا وصار مذهب المخالف في هذا 
الأعل قلطا من رحهين : احَدمنا الدانوكل مجزله الخاض من الكتاب عن رصتة 
ومثله لو كان قطعي الغبوت يثبت به الفرض لانقطاع الاحتمال عته فإذا كان ظني الثبوت 
يعبت به الوجوب . ولهذا قال أبو حنيفة فيه: أخشى أن لا تجوز صلاته. يعني إذا تركه. 
وكذا خبر الطهارة وهر قوله عليه السلام: ولا يطوفنٌ بهذا البيت مُحدث» لتاكده بالنون 
المؤكدة» ذاما قوله عليه السلام: 9الأعمال بالنيات4» فمنّ القسم الرابع لآن معتاه إما ثواب 
الأعمال أو اعتبار الأعمال على ما ستعرفه فيكون مشترك الدلالةء وكذا خبر التسمية لأنه 
مُعارض بقوله عليه السلام: ومَنْ تُوضًا وسمى كان طهوراً لجميع اعضائه ومن توضًا 
لجميع أعضائه ومن تَوضًا ولم يُسَمْ كان طهوراً لما أصابّه الماء('؟. فلم يبق قطعي الدلالة 
كيف واستعمال مثله في نفي الفضيلة شائع. وكذا دليل المولاة لآن المواظية لا تدل على 
الركنية فإنه عليه السلام كان يواظب على المضمضة والاستنشاق كما كان يواظب على 
غسل الوجهء وخبر التّرتيب أيضاً معارض بما روي أنه عليه السلام نّسي مسح الرأس في 
وضوئه فتذكر بعد فراغه فمّسّحه بِبّكل في كَقّه. فلما كانت هذه الدلائل ظنية الغبوت 
والدلالة يغبت بها السئة لا الوجوب . 

قوله: (وصارٌ مذهب المخالف غلطاً من وجهين) لانه لما سوى بينهما في الرتبة 
حيث أثبت بخبر الواحد ما آثبت بالكتاب لزم حَطْ درجة الكتاب بالنظر إلى رتبة الخَبر أو 
رفع درجة الخبر بالنظر إلى رتبة الكتاب كمن سوى بين شريف ومن هو أدنى منه في 
المكان يلزم رقع درجة الأدنى إن أجلسه في مكان الشريف أو حط درجة الشريف إن 
أجلسه في مكان الأدنى» ولكنهم يقولون إنما يلزم ذلك لو قلنا بأن ما ثبت بخبر الواحد 
ثابت علماً وعملاً ونحن لا نقول به بل نقول: ما ثيت بالكتاب قطعي موجب للعلم 
والعمل وما ثيت يخير الواحد موجب للعمل دون العلم حتى لا يكقر جاحده. كما قال أبو 
حديقة رحمه الله بفَرْضية الوتر وفرضية الترتيب بين القوائت فَأنّى يلزم ما ذكرتم وجوابه 
سياتي في باب العزيمة والرخصة. 

قوله: (ومن ذلك) أي ومن الخاص الذي ذكرناء اعلم أن الصحابة رضي اللّه عنهم 
اختّلفوا في مسالة والهّدم؛ وصورتها مشهورة فقال عبد اللّه بن مسعود وعبد اللّه ين عباس 
وعبد اللّه بن عمر رضي الله عنهم وَطء الزوج الثاني يُهدم ركع نما عضى من التطلقات 
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واحداً كان أم ثلاثة» وبه قال إبراهي2؟) وأبو احتيقة وأبو يوسف رحمهم اللّه. وقال عمّر 


(1) أخرجه الدارقطني والبيهقي (نيل الأوطار 1517/1 ), 
)١(‏ هو ابو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس الدخعي. ولد سنة 0٠‏ ه. ٠‏ 


فل باب معرفة أحكام الخصوص 


والثاني أنه رقع حكم الخبر الواحد فوق منزلته» ومن ذلك قوله تعالى: «#قَلاً 
تحل لَه من يمد حّى تمكح زَوْجَا يه 4 [اليقرة:7770]. قال محمد والشافعي 
رحمهما اللّه قوله: حتى تكح # [ البقرة ]ع كلمة وضعت لمعن 
خاص وهو الغاية والنهاية فمن جعله محدثاً حلاً جديداً لم يكن ذلك عملا 
بهذه الكلمة ولا بياناً لانها ظاهرة فيما وضعت لها بل كان إبطالاً . ولكنها تكون 
غاية ونهاية والغاية والنهاية بمنزلة اليعض لما وضفة بها وبعض المشيء لا 
ينفصل عن كله فيلغو قبل وجود الأصل . 
وعلي وأبي بن كعب وعمران بن الحصين وأبو هريرة رضوان اللّه عليهم لا يُهْدمٍ ما دون 
الغلاث» وبه قال محمد وزفَر والشافعي أرحمهمٍ الله ومبنى المسالة على أن الزوج الثاني أي 
أصابته في الطلقات الثللاث م؟ معبت حلاً جديداً أم هو غاية للحرّمة الثابتة بها فقط؟ فعند 
الأولين هو مقبت للحل وعند الآخَرين هو غاية» تمسك الفريق الآخر بأن الله تعالى جعل 
الزوج الثاني + غاية للحرمة بقوله جل ذكره: 9 فَإِن طلنَهًا» [البقرة:.*71 ]2 أي الطلقة 
الثالثة « فلا قحل لَهُ من بعد #؛ أي بعد ذلك التطليق 9 حتى تنكح » أي تعروج «زَوجاً 
غَيْرَه © [البقرة:]» أي رجلا أجنبياً وسماه زوجاً باعتبار العاقبة كتسمية العنب درا 
وكلمة حتى للغاية وضعاً. ولا تأثير للغاية في إثبات ما بعدها بل هي منهية فقط فإذا انتهى 
المغيا ثبت الحكم فيما بعد بالسيب السابق. كما في الآيمان المؤقتة ينتهي الحرمة الثابتة 
لا ار 0 . وكما في الصوم ينتهي حرمة الأكل والشرب 
بالليل ثم يثبت الحل بعد بالإباحة الأصلية. وكذا الحكم في تحريم البيع إلى قضاء 
الجمعةء وتحريم الاصطياد على المحرم إلى 0 والظهار المؤقت التكفير. فكذا 
هاهنا بإصابة الزوج الثاني يدتهي الحرمة ثم يقبت الحل بالسبب السابق وهو كونها من 
0 بخالية عن أسباب الحرمة؛ ولا يقال قد اضمحل الحل الآول بضده فلا بد من أن 

يغبت حل آآخَّر يضمحل به الحرمة لاستتحالة عود الحلّ الآول» لأنا تَقُول نحن لا نبكر ذلك 
كله إنما يغبت بالسبب الذي يثبت به الأول وهو أنها من بنات آدم لا بالزوج الثاني الذي 
هو غاية؛ لآن إضافة الحكم إلى السبب الذي ظهر أَثّره مرة أولى من إضافته إلى سيب لم 
يلهر أثره أضلا , كمن آجر داره فخرجت المنافع من ملكه ؟: ثم انتهث الإجارة صارت 
المنافع مملوكة له بملك جديد غير الأول لزوال الأول م وعدم ارتفاع سبب الزوال 
ولكن بالسبب السابق وهو ملك الدار لا بانتهاء الإجارة . 

فمّن جّعل الزوج الثاني مثبتاً حلاً جديداً لم يكن ذلك عملاً بالكتاب لأنه لا 
يقتضي ذلك بل يقتضي كرنه غاية فقطء بل كان إبطالاً لآن الكتاب يقتضي أن يكون 


باب معرفة أحكام الخصوص يفل 


والجواب أن التكاح يذكر ويراد به الوّطاء وهو أصلهء ويحتمل العقد على 
ما يأتي موضعه وقد أريد به العقد هنا بدلالة إضافته إلى المرأة لأنها في فعل 
مباشرة العقد مثل الرجل. فصحت الإضافة إليها. واما فعل الوطء فلا يضاف 
إليها مُباشرته أبدأ لأنها لا تحتمل ذلك . وإنما ثبت الدّخول بالسنة على ما روي 
الزوج الثاني غاية وكونه غاية يقتضي أن يكون وجوده وعدمه قبل الثلاث بمنزلة» وجعله 
مثبتاً حلاً جديداً يقتضي خلافه فيكون إبطالاً» ولما ثبت أن الزوج الثاني غاية لم يكن له 
عبرة قبل الغلاث لأن غاية الشيء بمنزلة البعض لذلك الشيء لتوقف صيرورتها غاية عليه 
توقف البعض على الكل. وبعض الشيء لا ينفصل عن كلهء إذ لو انفصل لم بق بعضاً 
حقيقة فتلغو بالتاءء أي الغاية» قبل وجود الأصل وهو المعَيًا . كرجل حَلّف لا يكلم فلاناً 
في رَجَب حتى يستشير إياه فاستشاره قبل دخول رجّب لم يكن معتيرا في حق اليمين 
حتى لو كلمه في رجب قبل الاستشارة حَنّثُ لآن اليمين أوجبت تحريم الكلام يَعْدَ ذخول 
رجب إلى غاية الاستشارة. فالإستشارة وعدمها قبل دخول رجب بمنزلة . 

ولا يقال النص متروك الظاهر لأنه يقتضي أن يكون نفس التزوج غاية كما ذهب إليه 
سعيد بن المسيب وليس ككبذلكء إذ الإصابة بعده شرط للحل بالإجماع وقول سعيد مردود 
حتى لو قَضِى القاضي به لا ينفذ فلا يستقيم التمسّك به لأنا نقول قد زيدَ على النص 
بالإصابة بالحديث المشهور حتى صار كالمتصوص عليه فلا يمنع ذلك كون الحرمة مؤقتة 
وكون الزوج الثاني مع الإصابة غاية. فكأنه قيل هذه الحرمة مغياة إلى التزوج والإصابة 
فيصبح التمسك به (فمن جعله) الضمير البارز راجع إلى الزوج المفهوم من الكلام الأول 
والتقدير كلمة حتى وضعت لمعنى خاص وهو الغاية والنهاية فيكون الزوج الثاني غاية 
فمن جعل الزوج» ولكنها استدراك من حيث المعنى أيضاً كما ذكرناء والهاء راجعة إلى 
كلمة -حتى» والمراد الزوج أو نكاحه بطريق التوسع. لآن حتى لا يكون غاية بل الغاية ما 
دخل عليه حتى» والتقدير فمن جعله محدثا حلا جديداً لا يكون عملاً بل يكوت إبطالاً 
فلا يكون الزوج محدثاً حلاً جديداً لكنه يكون غاية ونهاية» والنهاية تأكيد للغاية ووقع في 
محله لأنه في بيان الخلاف كما مر مثله. 

قوله : (والجواب إلى آخره) اتفق العلماء سوى سعيد بن المسيب على اشتراط 
الوّطاء للتحليل لكنهم اختلفوا في أنه ثابت بالكتاب أو بالسئة المشهورة؟ فذهب 
الجمهور منهم إلى أنه ثابت بالسنة وذهب طائفة منهم إلى أنه ثابت بالكتاب متمسكين 
بأن النكاح حقيقة في الوطء فيحمل على حقيقته إلآ أنه أسند إلى المرأة هاهنا باعتبار 
التكمكين. كما أسئد الزنا الذي هو الوطء الحرام إليها بهذا الاعتيار فيكون الإسناد مجازاً 


١4‏ باب معرفة أحكام الخصوص 


عن النبي َه أنه قال لإمرأة رفاعة وقد طلّقها ثلاثاً ثم نكحت بِعَيّد الرّحُمن .بن 
الزبير ثم جاءت إلى رسول الله ينه تتهمه بالعنة وقالت: ما وَجَدنّه إلا كهدبة 
وبي هذا. فقال قله : «أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟» فقالّت: نعمء فقال 
النبي عله : ولا حتى تَدوقي من عسيلته ويَذُوقَ من عسّيلتك 206. 
كما يقال: نهارّك صائم وليلّك قائم» ولا يصح أن يحمل على النكاح لأن قوله زوجاً يأبى 
ذلك لآن المرأة لا تزوج نفسها زوجها ار من من التقدير حتى تمكن من وطئها 
زوجاً. فكان ذكر الزوج اشتراطاً للعقد وذكر التكاح اشتراطاً للوطء. قالوا: وفيه تقليل 
المجاز الذي هو خلاف الأصل. لآنه لم يبق إلا في الإسناد فيجب اعتباره. وتمسك 
الجمهور بأن النكاح وإن كان حقيقة في الوطء إلا أنه أريد به العقد هاهنا بدليل إضافته إلى 
المرأة والنكاح المضاف إلى المرأة ليس إلآ العقد. يقال نمّحت أي تزوجت. وهي ناكح 
في بني فلان أي هي ذات زوج منهم كذا في الصحاح. وإنما يجوز إرادة الوطء منه إذا 
أضيف إلى الرجل وأن الوطء يتصور منه. فأما المرأة فلا يجوز إضافة الوطء إليها البعة لأنه 
لم يسمع في كلامهم إضافة الوطء والنكاح الذي بمعناه إلى المرأة ولو جاز أن تسمى 
واطئة بالتمكين لجاز أن يُسمى المركوب راكباً والمضروب ضارباً وهي خلاف اللغة. 

وأما إضافة الزنا إليها فليس بطريق المجاز بل لأنه اسم للتمكين الحرام من المرأة 
باغو اهم لوطع لحرا تن اآر عل واهذا 1 وص 7 تفي الزنا عنها إذا زَنَت كما لا يصح 

نَقَى العمكين عنهاء لد ملح لا ا م ا ل ل 

لان الحل متعلق بالوطء الذي هو فعل الزوج ولا يلزم الوطء من التمكين لا محالة فكبت أنه 
ثابت بالسّةء ثم في هذا الطريق إعمال السنة والكتاب جميعاً فكان أولى مما قالوا لآن فيه 
إعمال أحدهما وفيه عمل بالحقيقة من وجه لأنه الوطء إنما سمي بالتكاح لمعنى الضم . 
وفي العقد ضّم كلام إلى كلام شرعاً. 

واعلم أن الشيخ إنما اختار هذه الطريق بعد كونها أولى بالاعتبار من الأولى لآن كلام 
الفريق الأول لا يتضح إلا بانه يجعل الوطع مثباً للحل. ولو ثبت الوطء بالكتاب كما ذكروا 
لا يحصل المقصود إذ ليس فيه دليل على المطلوب ويتاكد كلام الخصوم حينثدء وإنما 


)١(‏ أخرجه اليخاري حديث رقم 15171 :)1١85/152‏ ومالك في الموطا ( 011/57 )» وأبو داود في 

الطلاق حديث 87/9 "٠‏ رقم (مء'الاي والترمذي في العكاح حديث رقم ))١١١8(‏ والنسائي في 
الطلاق )١419-147/5(‏ وابن ماجه في وى حديث رقم (2)1977-1917 والإمام حمد 
في المسند ( 2/5 ؟و؟1"و86). 


باب معرفة أحكام الخصوص و١‏ 


وفي ذكر العود دون الانتهاء إشارة إلى التحليل. وفي حديث آخر: ولَعَن 


الله المحثّل والمحلّل له». 


ثبت الدخول بالسنة وهي ما ذكره الشيخ في الكتاب. والمرأة هي تٌميمة بدت أبي عُبيد 
القرظية» وقيل عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النُضيرية» ورفاعة هو ابن وهب بن عتيك 
ابن عمهاء وقيل ابن سَمَوآل» والزبير بفتح الزاي لا غير واتهامها له بالعنة قولها ما معه إلا 
مثل هدبة الثوب وهو نظير ما حكت امرأة عن عنين. فقالت: حللت منه بواد غير ذي 
رع والعسيلتان كنايتان عن العضوين لكونهما مظنتي الالتذاذ» وصغرت بالهاء لآن 
الغالب على العسل التانيث وإن كان يُذْكّر أيضاًء ويقال إنما أَنْث لأنه أريد به العسلة وهي 
القطعة منه كما يقال للقطعة من الذهب ذهبة» والتأكيد بالتعرض للجاتبين إشارة إلى أنه 
هو المقصود في باب التحليل؛ وقوله تذوقي ويذوق إشارة إلى أن الشّبع وهو الإتزال ليس 
بشرط» وكذا التصغير إشارة إلى أن القَدّر القليل كاف. وراوي الحديث عائشة رضي اللّه 
عنها. وكذا روى ابن عمر وأنس بن مالك رضي اللّه عنهم من غير قصة رفاعة» وفي عامة 
الروايات 9 أن ترجعي» مقام أن تعودي وكلاهما واحدء وفي بعض الروايات أنها جاءت بعد 
ذلك وقالت: كان غُشيني . فقال عليه السلام لها: كذبت في قولك الأول فلن أصدقك في 
الآخر. فلبقت حتى قُبِض النبي عليه السلام. ثم أتت آبا بكر رضي الله عنه فقالت: أرجع 
إلى زوجي الأول فإن زوجي الآخر قد مسني. فقال أبو بكر قد عهدت رسول الله يله حين 
قال لك ما قال فلا تَرجعي إليه. فلما بض أبو بكر اتت عمر رضي اللّه عنهما ققال لها: 
لفن أتيتني بعد مرك هذه لارجمتّك» فمنعها كذا في (التيسيره. 

قوله: (وفي ذكر العود) إضافة المصدر إلى المفعول؛ أي وفي ذكر رسول الله العود 
وتركه لفظ الانتهاء الذي هو مدلول الكتاب بأآن لم يقل أتريدين أن تنتهي حرمتك» إشارة 
إلى أن ذوق العُسيلة تحليل. وذلك أنه غَيَاً عدم العود إلى ذوق العسيلة فإذا وجد الذوق 
ب يغبت العود لا محالة لآن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها وهو أمر حادث لأنه لم يكن 
قبل ولا بد له من سبب وقد ثبت بعد الدخول فيضاف إليه بخلاف أصل الل لانه كان 
ثابعاً قبل الحرمة الغليظة . وسببه كونها من ينات آدم إلآ أن حَكْمه تخلّف باعتراض الحرمة. 
فإذا انتهت أمكن أن يقال ثبت الحل بالسيب السابق . فاما العود فلم يكن ثابتاً قبل ذلك 
وقد حدث بعد الإصابة فيكون حادثاً بد ؛ وعبارة بعض الشروح أن العود هو الرد إلى الحالة 
الأولى . وفي الحالة الأولى كان الحل ثابعاً مطلقاً ولم يبّق ولم يق فيكون فعل الزوج الثاني 
مثبتاً للحل الذي عدم لآنه حدث بعده . وهو معنى ما قال شمس الأئمة رحمه اللّه: ففي 
اشتراط الوَطء للعود إشارة إلى السّيب المُوجب للحل . 


فيل باب معرفة أحكام الخصوص 


عقني لياه أله امه د و لو هود اق موظ يع ا تعن و ها يز وض لوجع لوحف لانو عر يسيع بعاد أ ربو لاد ا ادال لاخ و موامور ا عار واوا اع لبك 


قوله: لعن الله المحثّل والمحلّل)١'2‏ سماه محللا والمحلّل حقيقة من يغبت 
الحلّ كالمحرّم من يقبت يقبت الحرمة والمبيّض من يثبت البياض فيقيت له هذه الصقة بعبارة 
النصر كذا قيل» والأوجه أنه إشارة أيضاً لآن الكلام لم يسق له بل لإثبات اللعن إلا أن هذه 
إشارة ظاهرة والأولى غامضة» وإلحاق اللعن به لا يمنع الاستدلال لآن ذلك ليس للتحليل 
بل لشرط فاسد الحقه بالنكاح وهو ذكر الشرط الفاسد إن تزوجها بشرط التحليل أو 
لقّصده تغيير المشروع إن لم يشرط لآنه مشروع للتناسل والبقاء. وهو إنما قصد غيره 
ويدل عليه قوله عليه السلام: «إن الله لا يُحبْ كُلْ ذَواق مطلاق» وإما إلحاق اللعن 
بالمحلّل له فلأنه مسبب لمثل هذا النكاح والمسبب شريك المباشر في الإثم والغواب» 
والأشبه آن الغّرض من اللعن إظهار خَّساسة المحلّل بمباشرة مثل هذا النكاح» والمحلّل له 
بمباشرة ما يتقر عنه الطباع من عودها إليه بعد مضاجعة غيره إياها واستمتاعه بها لا حقيقة 
اللعن إذ هو الاليق بكَلام الرسول يه في حَقأمّته لانه عليه السلام ما بُعث لعاناً ويدل عليه 
قوله عليه السلام : وآلا أُنبعكُم بالتّيّس المَسسْتعار2'7؟ وعلى هذا قوله عليه السلام : لعن 
اللّه السّارق يُسرق البئيضة فتقطع 00 ثم هذا الحديث وإن كان من الأحاد لكته لما 
لم يكن مخالفاً للكتاب ولم يلزم مه نسخة يجب العمل به . وذلك لأن الكتاب أثبت ت كون 
الزوج الثاني غاية ولم ينْفِ كونه مثبتاً للحل . وليس ذلك من ضّرورات كونه غاية أيضاً إذ لا 
منافاة بين كونه غاية وبين كونه مثبتاً للحل لآن انتهاء الشيء كما ار ار 
بثبوت حبرت أن ار تعالى : «ولا جْْيَاً إلا عَابري سبيل حَتّى 5 تَعْتَسِلُوأ 4 [ النساء: 
٠+‏ ]ء فالاغتسال م؟ مثبت للطهارة ومنه للجداية لاه لما ثبعت الطهارة لم تي الجنابة . وكما 
في قوله تعالى: ا تَسْكأنسُوأ » [النور:17 ]2 أي تستاذنوا والاستعذان منه لحرمة 
الدخول بإثبات الحل ابتداء. والحديث أثبت كونه مثبتاً للحل فيجب العمل به. ولما 
ثبت الحل لما ذكرنا لم يزل إلا بثلاث تطليقات كالحل الأول . 


(فإن قيل» المثبت للحل راقع للحرمة ضرورة والرافع للشيء ء لا يكون غاية له 
كالطلاق للتكاح. (قلنا) ما يرفع الشيء قصداً فهو قاطع له ولا يطلق عليه اسم الغاية 


)455-119197/( أآخرجه أبو داود في التكاح -حديث رقم (701971): والترمذي في النكاح‎ )١( 
)١45/57( والعسائي في الطلاق‎ 

)7١‏ أخرجه اين ماجه في النكاح: حديث رقم(1975). 

() أخرجه البخاري .)7١١ - 7٠١/4(‏ ومسلم في الحدود حديث رقم (11417)» والنسائي في 
السارق (8 / 16 ) وابن ماجه في الحدود حديث رقم (18417). 


باب معرفة أحكام الخصوص م١‏ 


فقبت الدخول زيادة بخَبر مشهور يحتمل الزيادة بمثله وما ثيت الدخول 
بدليله إلا بصفة التحليل. وثبت شر الدخول به بالإجماع ومن صفته التحليل وأنتم 
أبطلتم هذا الوصف عن دليله عملا بما هو سّاكت وهو نص الكتاب عن هذا 
كالطلاق . فاما ما يغبت حكماً آخر من ضرورة ثبوته انتقاء الثابت لتضاد بينهما فهو غاية 
لما كان ثابعاً لما ذكرنا أن الشيء ينتهي بضده كالليل بالنهار وعكسه ومسالتنا من هذا 
القبيل. 

(فإن قيل) سلمنا أنه مثبت للحل ولكنه يقتضي عدم الحل لأن إثبات الثابت 
محل . ألا ترى أنه لو تزوج منكوحته لم يعقد لأن الحل ثابت فلا يملك إثباته ثانياً وهاهنا 
الحل ثابت بكماله غير منتقص لأن زواله مُعلّق بالثلاث فقيله لا يغبت شيء من الحكم لآن 
أجزاء الحكم لا تتوزع على أجزاء الشرط والعلة. (قلنا) السبب إذا وجدّ وأمكن إظهار 
فائدته لا بد من اعتباره وقد وجد السسبب وفي اعتباره فائدة: وهي أن لا تحرم عليه إلآ 
بثلاث تطليقات مستقبلات فيجب اعتباره كاليمين بعد اليمين والظهار بعد الظهار متعقد 
وإن تَمْ المنع عن الفعل باليمين الآولى والحرمة بالظهار الآول . لآن في الانعقاد فائدة وهي 
تكرر التكفير. وكذا إذا اشترى ماله من المضارب قبل ظهور الربح أو ضم ماله إلى مال الغير 
فاشتراهما يصح لأنه يفيد ملك التصرف أو جواز العقد في مال الغير. (فإن قيل) فعلى 
هذا وجب أن يملك أريعاً أو خمساً من التطليقات ثلاثاً بهذا الحَادث وواحدة أو اثنتين 
بالاول (قلنا) : إذا وجب إثبات الحل بهذا السبب الثاني لما فيه من الفائدة اقتضى انتفاء 
الأول إذ لم يبق فيه فائدة فينتفي به النضاء كما إذا عقدا البيع بألف ثم جدداه يأنقص أو 
اكثر يصح الثاني وينفسخ الأول اقتضاءء أو يقال لما عرفنا الثلاث محرّماً للمحلّ بالنص 
حكمنا بتأثيره في الحلين فيرفعهما جميعاً الأول بالطلقة أو الطلقتين لتمام علة زوال الأول 
والثاني بالباقي كما قلنا في تداخل العدتين وهو مُشّهود . 

قوله: (فقبت الدخول زيادة) أي على النص وإنما تركه لكونه مقهوماء (بخبر. 
مشهور) وهو .حديث امرأة رفاعة (يحعمل) الضمير راجع إلى المفهوم من قوله زيادة وهو 
النص ( وما ثبت) أي لم يثبت الدخول (بدليله) وهو الحديث (إلاً بصفة التحليل. وثبت 
شرط الدخول به) أي بالحديث (بالإجماع) فإن المتقدمين اتفقوا على أنه ثابت 
بالحديث وإثباته بالكعاب تخريج بعض المتأخرين (ومن صفته) أي صفة الدخول 
التحليل» ويجوز أن يكون الواو في قوله وثبت وقوله ومن صفته للحال أي والحال أن 
الدخول ثبت بالحديث موصوفاً بصفة التحليل (وأنتم أبطلتم هذا الوصف) وهو التحليل 


“5-5 ياب معرفة أحكام الخصوص 


الحكم أعني الدخول يأصله ووصفه جميعاً. ومن ذلك قوله تعالى : «إ الطّلاق 
مَرتَانَ 4 [ البقرة:179] الآية. فاللّه تعالى ذكر الطلاق مرة ومرتين. وأعقبهما 
بإثيات الرجْعة ثم أعقب ذلك بالخُلع بقولهتعالى : « فَإِنْ خَفْكُم ال يُقيمًا حُدُودَ 
الله قل جَتَاحَ عَلَيْهِمَا فيمًا اقَْدَتْ به» [البقرة:755]» فإنما بدأ بفعل الزوج 
(عن دليله) وهو الحديث حيث قلعم باشتراط الدخول وأنكرتم صفة التحليل (عملاً) أي 
لأجل العمل (بما هو ساكت وهو نص الكتاب عن هذا الحكم) فكان الطعن عائدا عليكم» 
فقال القاضي الإمام أبو زيد رحمه اللّه: معى نظرت إلى السنة كان الأمر ما قاله أبو حنيفة 
رحمه اللّه» ومتى نظرت إلى موجب نص الآية أشكل وأنه أولى الأمرين قولاً يظاهر كلمة: 
حتى. ومّسالة اختلف فيها كبار الصحابة رضي الله عنهم يُصعب الخروج عنها ويالله 
التوفيق . 

قوله : (ومن ذلك) أي ومن الخاص الذي مر ذكره قوله تعالى: ف« الطلاق مَرْتَان » 
أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة» 
ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير كقوله تعالى : فإ ثّمْ ارجع الْبْصِرَ كَرَتَيْنِ © [الملك: 
4 ]ء أي كرة بعد كرة ونحوه قولهم لبيك وسعديك وحنانيك» وقوله جل ذكره: لإ فَإِمْسَالكٌ 
بمعروف أو تسريح بإحسّان © [البقرة:1775]: تخيير لهم بعد أن علمهم كيف يطلقون 
بين آن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بواجبهن وبين أن يسرحوهن السراح الجميل 
الذي علّمهم. وقيل معناه الطلاق الرّجعي مرتان لانه لا رجعة بعد الغلاث فيكون المراد 
بالمرتين حقيقة التثنية وإلى هذا الوجه مال المصنف, ويدل عليه قوله تعالى: فإ فَإِمْسَالةٌ 
بمعروف » [البقرة :17175 ]: أي رجعة برغبة لا على قصد إضرار» أو تسريح بإحسان بان لا 
يراجعها حتى تبين بالعدة. أو بأن لا يراجعها مراجعة يريد بها تطويل العدة عليها 
وضرارها. وقيل بان تطلّقها الثالئة في الطهر الثالث. وقوله تعالى: «إ فإن حَفْئُم 4» أي 
علمتم أو ظننتم وهو خطاب للحَكّام ألا يُقيمًا»؛ أي الزوجان «حَدود اللّهم. اي 
حقوق الزوجية بما يحدث من تُشوزها أو نشوزهما قلا ناح عَلَيِهِمًا 4: اي لا إثم على 
الرجل فيما أخذ ولا على المرأة «إفيما افتدّت به4؛ نَفْسها اي لا يكون دفعها إسرافاً 
وأخذه ظلماء هذا تفسير الآية. ثم اعْلّم بان الخلع طلاق عندنا وهو مدهب عامة الصحابة 
وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم . وقال الشافعي رحمه اللّه في قوله القديم هو فسخ وهو قول 
ابن عمز وابن عباس وإحدى الروايتين عن عفمان رضي الله عنهم» وفائدة الخلاف تظهر في 
انتقاص عدد الثلاث به. تمسك الشافعي بأنه عقد محتمل للفسخ فإنه يفسخ بخيار عدم 
الكفاءة وخيار العتق خيار البلوغ عندكم فينفسخ بالتراضي وذلك بالخلع قياساً على البيع 


وهو الطلاق ثم زاد فعل المرأة وهو الافتداء وتحت الأآفراد تخصيص المرأة به 
وتقرير فعل الزوج على ما سبق. فإئبات فعل الفسخ من الزوج يطريق الخلع لا 
فالشيخ رحمه اللّه تمسك في إثبات كونه طلاقاً بالنص على ما ذكره في الكتاب ‏ 

قوله: (ذكر الطلاق مرة) يعني يقول عز اسمه: « وَالْمَطَلّقَاتَ يعَرَبّصن »© [البقرة: 
778 ]» وذكره مرتين بهذه الآية (وأعقبهما) ) الضمير البارز راجع إلى المرة والمرتين لا إلى 
المرتين فحسب أي أعقب المرة. + بإثيات الرجعة يقوله: « ربعولتهن » [البقرة:8؟1؟ ل 
والمرتين يقوله: فإِمْساكٌ سترون 4 [اليقرة:9 717 ]2 ليعلم أن الرجعة مشروعة يعد 
تطليقتين كما هي مشروعة بعد تطليقة كذا قيل» والأظهر أن مراده من الذكر مرة ومرتين 
الذكر في هذه الآية لا غير إذا السّوّق يدل عليه لأنه في بيان قوله تعالى: ط الطّلاق مَرتَانَ 4 
[[البقرة :715 ]ء ودلالته على أن الخُلع طلاق لا في بيان قوله عر ذكره: 9 وَالْمَطْلّقَاتَ 
يَتَريْصسْنَ © [ البقرة:.778] إذ لا حاجة له إلى العمسك به: وإنما يحسن ذلك التفسير لو 
قال ومن ذلك قوله تعالى: ف وَالْمَطْلْقَات يَتَربْصْنَ © [ البقرة:7104]. وقوله الطلاق مرتان 
اللّه تعالى ذكر الطلاق مرة ومرتين ولم يقل كذلكء ويدل على ما ذكرنا بيان وجه التمسك 
أيضاء والغّرض من صم المرة إلى المرتين مع أن المقصود يتم بدونه الإشارة إلى أن التثنية 
وإن كانت مققصودة كما ذكرنا . فالتفريق فيها مقصود أيضاً حتى لا يحل إرسال التطليقتين 
لأنه تحال قال مركا د وإرسالهها جمما لا يسمى عركين عمن اقطن ثقيرا درهمين لا يقال 
أعطاه مرتين إلا أن يفرق. فعلى ما ذكرنا يكون معنى قوله ومرتين أي مع الأول لا بدونها. 
كما يُقال نَصَّحبُك مرّة ومرتين فلم تسمع واتيت بابك مرة ومرتين فما صادفتك ويراد مع 
الآولي لا أنه نصح ثلاث مرات وأتاه ثلاث مرات» ويسجوزٍ أن يكون الضمير في وأعقبهما 
راجعاً إلى المرة والمرتين كما ذكرنا وإن يكون راجعاً إلى المرتين فحَسّب. وعلى 
التقديرين إثبات الرجعة بقوله فإمساك بمعروف لا غير فافهم . 

قوله: (فإئما بدأ) بيان وجه التعمسك أي بدا اللّه تعالى في أول الآية بذكر فعل 
الزوج وهو الطلاق ثم زاد فعل المرأة وهو الافتداء» ويحث الإفراد أي إفراد المرأة بالذكر 
تخصيصها بالافتداء» أي لا يكون الافتداء إلآ من جانبها لآنها هي المحتاجة إلى الخلاص. 
ويصير تقدير الكلام فلا جتاح عليهما فيما اختتصت هي به وهو الافتداء؛ وفيه أي في 
الإفراد تقرير فعل الزوج على الرصف الذي سبق وهو الطلاق لآنه تعالى لما جمعهما في 
قوله: (ألأ ية يقيما) ثم خص جانبها مع انها لا تتخلص بالافتداء إلا بفعل الزوج كان بيانا 
بطريق الضرورة أن فعله هو الذي سبق في أول الآية أوعو الطلاق . ومقل هذا البيان في حكم 
المنطوق كما في قوله عر اسمه: «وورثَه أبواة قَلدّمه ٠‏ الث 4 [العساء الكل عار كانه 
صرّح بان فعله في الخلع طلاق . فمن جعل فعله في الخلع فسخاً لا يكون ذلك عملاً بهذا 
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يكون عملاً به بل يكون رفعاً. ومن ذلك قوله تعالى بعد هذا: 9 فإن طُلّقَها فلا 
تحل لَه من بَعْدَ © [البقرة:770]» والفاء حرف خاص لمعنى مخصوص وهو 
الوصل والتعقيب . وإنما وصل الطلاق بالافتداء بالمال فأوجب صححته بعدالخلع 
فمن وصله بالرجعي وأبطل وقوعه بعد الخلع لم يكن عملا به ولا بيانا. ومن 
الخاص المنُطوق حُكماً وَمُر الطلاق بل يكون رفعاً. (فإن قيل) ذكر في أول الآية الطلاق 
لا فعل الزوج صريحاً فيئبت بالبيان السكوتي هذا القدر ويصير في التقدير كأنه قيل فإن 
خفتم آلا يقيما حُدود اللّه ولا يطلقها مجاناً فلا جُناح عليهما فيما افعدت به لتحصيل 
الطلاق فيكون الآية بيان الطلاق على مال لا بيان الخلع وكلامنا في الخُلع . 
(قلنا) : بل هي بيان الخلع بدليل سبب النزول فإنها نزلت في جميلة بذنت عبد الله 
بن أبي كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس وكات يحبها فتخاصما | لى النبي مه وطلبت 
التفريق فقال ثابت: قد أعطيتها حَديقة فلتردٌ علي . فقال عليه السلام: اترذين عليه 
حديقته وتملكين؟ فقالت: نعم وأزيده. فقال عليه السلام: لا بل حديقته فقط('؟. ثم 
قال: يا ثابت خذ منها ما أعطيتها وخل سبيلها. ففّعل فكان أول خُلْم في الإسلام . 
(فإن قيل) ): لو كان الخُلِع طلاقاً صارت التطليقات أربعاً في سياق الآية. (قُلما): 
المراد بقونه تعالى : ط الطّلاق مُرَتّان # [البقرة:715]» بيان الشّرعية لا بيان الوقوع يدليل 
أنه تعالى ذّكر الطلاق في مواضع ولا يقتضي ذلك أن يكون الطلاق مععدداً بتعدد الذّكر 
فكذلك هاهنا كذا ذكر في بعض الشروح. واما قول الشافعي أنه يحتمل الفَسّخ فغَير 
ملم فإن التكاح بعد ثمامه لا يقيل الفمدْخ . آلا يرى أنه لا يفسخ بالهلاك قَبْل التسليم 
وإن الملك الثابت به ضروري لا يظهر إلا في حق الاستيفاء؟ آما القسخ بِمَدّم الكفامة ففسخ 
قبل التمام فكان في معنى الامتناع من الإتمام وكذلك في خيار العئق والبلوغ . “فاما الخلع 
فإنما يقع بعد تمام العقد والنكاح فلا يمكن أن يجعل فسَخاً فيجعل قطعا للدكاح في 
الحال فيكون طلاقا ل (ومن ذلك قوله تعالى: <(فَإن طَنّقَهَا » الآية» الصريح يللحق 
البائن عتدناء وعند الشافعي لا يلحقّه وإنّما يتحقق الخلاف في المختلعة والمطلّقة على 
مال إذ لا بينونة فيما سواهما عنده هكذا سمعت من الثقات. وإليه يشير تلفظ التهذيب 
فقد ذكر فيه إذا طلق امراته طلاقاً رجعياً ثم طلقها في العدة يقع لأن أحكام النكاح باقية 
وإن حرم الوطء. أما المختلعة إذا طلقها زوجها في العدة فلا يلحقها لانها صارت أجنبية 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق (/5/1» والنسائي في الطلاق ١115/5‏ ) وابن ماجه في الطلاق 
حديث رقم ,)15١65(‏ 
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ذلك قوله تعالى: «إ أن تَبْتَعُوا بأمَالَكُمْ مُحْصّنين» [النساء:4؟]ء فإنما 
أحل الابتغاء يبالمال» والابتغاء لَفظ خاص م وضع لمعنى مُخْصوص وهو الطلب. 
منه بالخلع. ورأيت في بعض الشروح أن عند الشافعي يقع الطلاق بعد الطلاق على مال 
فلو صم هذا لم يبق الخلاف إلا في المختلعة وما ذكرته أولاً أصح. قالَ: لأن الطلاق 
مَشّروع لإزالة ملك النكاح وقد زال بالخلع فلا يقع الطلاق بعده كما بعد انقضاء العدة. 
واستدل الشيخ بالآية فقال: وصل الطلاق بالافتداء بالمال وهو الخُلمع بحرف القاء وهو 
للرصل والتعقيب فيكون هذا تنصيصاً على صحة إيقاع الطلقة الثالثة بعد الخلع متصلاً 
به» وصارً معنى الآية فإن طلّقها بعد الخلع» فمن وصله أي الطلاق أو قوله فإن طلقها 
بالرّجعي يعني بأول الآية لا يكون وصله عملا بالقاء ولا بياناً. 

وَاعْلّم أن ما ذكره الشيخ مُشكل فإنه ذكر في شرح التأويلات» هذه الآية رجعت 
إلى الآية الاولى وهي قوله: الطّلاق مُرثّان © [البقرة:115]» أي فإن طلقها يعد 
التطليقتين تطليقة أخرى» وذكر في 9 الكشاف: : و فإن طلقها الطلاق المذكور الموصوف 
بالتكرار في قوله الطلاق مرتان واستوفى نصابه أو فإن طلقها مرة ثالئة بعد المرتين» فوصلاه 
بالآية الأولى وكذا في عامة العفاسير» ثم المراد في قوله: ظ فَإِنْ طَلّقّها 6 [ البقرة:770]» 
أما بيان مباشرة الطلقة الي إن كايت شرعيتها ثابتة بقوله تعالى : « أو تريح بإحْسَان» 
[البقرة:5؟5؟7]» على ما روى أبو رزين العقيلي رضي الله عنه أن النبي عه سعل عن 
الطلقة الثالغة فقال: أو تسريح بإحسان. أو بيان الشرعية كما ذهب إليه أكثر أهل التأويل. 
وعلى الوّجهين يجب وصله باول الاية لا بالخلع فلا يبقى التمسك به في المسألة. كيف 
والترتيب في الذكر لا يوجب الترتيب في الحكم والمشروعية؟ لانه لو وجب ذلك لما 
تصور شرعية الطلقة الثالثة قبل الخُلّع عملاً بالقاء وأنها ثابتة بالإجماع. وكذا الخلع 
متصّور ومشروع قبل الطلقتين؛ ارقن أن موجب عر الفاء ساقط وأنها لمطلق العف 
ولآنه لو اعتبر الترتيب والوؤصل كما 5 موجهب جرف القاء لغنار عد الطلاق أربعاً لانه 
يصير الطلقة الثالثة مرتبة على الخلع» والخلع مرتباً على الطلقتين وذلك خلاف النّص 
والإجماع. 

وأجاب الإمام البرغري في «طريقته؛ عن هذا بأن بيان الطلقة الثالئة في قوله: : إن 
طَلْقَها 4 [البقرة :) فلا تحل إلا في قوله هل أو تَسْريحَ بإِحْسَانِ 4 [ البقرة :59 ]4 وأن 
قوله: طفيمًا اقْتَدت ٠‏ به © [البقرة:9؟7]» ينصرف إلى الطلقتين المذكورتين في أول 
الآية لا أنه بيان طلقة ألخرى لأنه لم يذكر تطليق آخر من جهة الزوج. . فكأنه قيل فلا جتاح 
عليهما فيما افتدت في الطلاقين المذكورين ثم رتب على الافتداء الثالث فلا يلزم منه أن 
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والطلب بالعقّد يقع فمن جوز تُراخي البدل عن الطلب الصحيح إلى المطلوب» 
وهو فعل الوطىء كان ذلك منه إبطالاً. فبطل بيه مذهب الخَصِم في مسالة 


يكون الطلاق أكثر من الثلاثة» ويبقى النص حجة من الوجه الذي ذكرنا وإلى هذا أشار 
القاضي الإمام في والأسرارة أيضاً إلا أنه مع بعده عن سياق النظم ومخالقته لأقوال 
المفسرين لا يستقيم هاهنا لانا لو حملتا على هذا الوجه لم يَبّقَ حجة في المسالة الأول 
وقد بينا في تلك المسألة أن المراد منه الخلع لا الطلاق على مال بدليل سبب النزول فإذاً 
كات الأولى أن يتمسلك في المسالة بما روا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره عن 
رسول الله عَقِلّهَ أنه قال: المختلّعة يلحقّها صريح الطلاق ما دامت في العدّة وبالمعاني 
الفقهية المذكورة في المبسوط وغيره. 

قوله: قوله تعالى : « واحل لَكُمْ ما وَرَآاء ذُلَكُمٍ # [النساء:4 ؟]: أي سوى هؤلاء 
المحرّمات «أن بتَغوا, مفعول له بمعنى بين لكم ما يحل مما يحرم إرادة أن يكون 
ابتغاؤكم بأموالكم» ويجوز أن يكون أن تبتغوا بدلا مما وراء ذلكمء والأموال: المهور 
محصنين 4 » في حال كوتكم ناكحين غير زانين لغلا تُضيعوا اموالكم وتفقروا أنفسكم 
قيما لاا يحل لكم فتسخسروا دنياكم ودينكم» ومفعول (أن تبتغوا) مقدر وهو النساءء قاللّه 
تعالى أحل الابتغاء أي : الطلب بالمال والباء للإلصاق فيقتضي أن يكون الطلب ملصقاً 
بالمال والطلب بالعقد يقع لا بالإجارة والمتعة وغيرهما لقوله تعالى : مو غير مُسّافحين » 
[ المائدة : ٠‏ ]» فيجب المال عتد العقّد إما تسمية وإما وو بإيجاب الشرع. وقوله: وعن 
الطلب الصحيح) احتراز عن التكاح الفاسد لآنه لا يجب فيه المهر بنفس العقد بالإجماع 
بل بتراخي إلى الوطاء . 

قوله: رفي المفوضة) بكسر الواو وبفتحهاء واعلم أن التّفويض : هو التزويج بلا مَهر 
وهو كدق جع وفاسة» ب فالمسيع ‏ هو أن تاذّن المراة لمالكة لآمرها ثيباً كانت أو بكرا 
لوليها أن يزوجها بلا مَهر. أو تقول زوجني ولا تَذْكُر المهر فيُزرجها وليها ويقول زوجتكها 
بلا مهر أو يسكت عن ذكر المهر. أو السيد يزوج أمته بلا مهر أو يسكت عن ذكره فيصح 
التكاح. . لا يجب المهر بِالعَقّد على الصحيح من المّذاهب» متايه مالي 5 
المثل ولها مطالبته بالفُرْض ولو طلّقها قبل المسيس والقَرْض لا مَهْر لهاء والفاسد: هو ان 
يزوج الاب الصغير أو المجنونة مفوّضة. . أوالآاب زوج البكر البالغة دون رضاها مفوّضة. 

ففي انعقاد التكاح قُولان أصحهما ع ويجب مهر المثل بالعتقّد كذا في 
«التهذيب » للإمام محيي السنة رحمه الله( ثم في التفويض الصحيح يُجُوز أن تسمى 
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ا ل 
[ الأحزاب : ٠ه‏ ]» والفرض لفظ خَاص وضع لمعنى مخصوص وهو التقديرء فمن 
المرأة المالكة لأمرها مفوضة بكسر الواو» لآنها ُوضت أي أذنت في التزويج بلا مهر 
ومفوضة بفتحها لآن وليها فوضها أي زوجها بلا مهْر. والآمّة المزوجة بلا مَهْر لا تسمى إلآ 
مفوّضة بالفعح فهذا معنى فتح الواو وكسرهاء فامًا ما ذكر في بعض الشروح أن المقوضة 
بالكسر هي التي زوجت نفسها بغير مَهْر وبالفتح هي الصغيرة التي زوجها وليّها بلا مهر 
فغير صحيح؛ لآن نكاح الأولى فاسد عنده لعدم الولي فلا يكون من باب التفويض» وفي 
نكاح الثانية يجب المهر بالعقد كما ذكرنا فلا يتأتى الخلاف. 

وذكر في الطريقة المنسوبة إلى المدر الحجاج قُطب الدين رحمه اللّه أن التسمك 
يهذه الآية من أصحابتا لا يستقيم ذ فى المفوضة لأن فيه دليلاً على كونه مشروعاً بمال» 
مااي ا ال ا ا ا 
الدليل على كورئه مشروعاً بلا عرّض وهو قوله تعالى: قانْكحوا ما طاب لكُم #4 
[النساء :1 ]» «إ وانْكحوا الايامى مَنَكُمْ 4 [ النور:71]» فإنه بإطلاقه يدل على ما ذكرتا 
والمطلق يجْري على إطلاق والمقيّد على تقييده: قلت: المطلق يحمل على المقيد في 
الحكم الواحد في الحادثة الواحدة بالاتفاق كما في كفارة اليمين وههنا كذلك؛ فيجب 
حمل المطلق على المقيد بالمال الا يرى أنه شَرّط فيه الإشهاد مع أن إطلاقه لا يدل عليه 
فكذا يشترط المال. 

قوله تعالى: «قَدَ عَلمَنًا ما فَرَضَنًا عَلَيْهُمْ » [الأحزاب:0.0] أي قد علم الله ما 
يجب فرضه على المؤمنين في الازواج والإماء كذا في «الكشاف»» وقيل النفقة والكسوة 
والمهر. زي ا الصيرة اي جا يخاي المؤور تي ادلك أي ارراتو ون مرا لي 
إمائهم واحللنا لك الواهبة نفسها من غير مهر واطلقنا لك الاصطفاء من الغديمة ما شعت شعت 
فعلى هذا القول استدلٌ الشيخ في تقدير المهر فقال :الفرض لفظ بخاص له مكميرض 
وهو التقدير. فيقتضي أن يكون المهر مقدراً بحيث لا يجوز النقصان عنه إلا أنه في تعيبن 
المقدار مجمل. فالتحق السنة بيانا به وهو ما روى جابر ين عيد الله رضي الله عنهما عن 
النبي عَيهُ أنه قال: ولا يزوج النّساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الآكّفاء ولا مَهْر أقل من 
عشرة ) فصارت العشرة تقديراً لازماً فمن لم يجْعله مقدراً كان مُبطلاً له لا عاملاً به 


,) 518/17 أخرجه الدارقطني من حديث جابر(‎ )١( 
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لم يجعل المَهر مقدراً شرعاً كان مُبطلاً . وكذلك الكناية في قوله تعالى: «9 ما مَرضِنًا # 
[ الا حزاب: ٠ه‏ ]ء لفظ خاص يراد به نفس المتكلم. فدل ذلك على أن صاحب 

الشرع هو المتولي للإيجاب والتقديرء وأن تقدير العبد امتثال به. قمن جّعل إلى 


ا ل ا ا ا ال ا ا ا اا اا اا ااا ل ا اا لك كك تك ل كم 


ولكن للخصم أن يقول لا أسلّمٍ أن الفرض خاص في المعنى الذي ذكرت» بل الفرض الجر 
في الشيء ومنه قيل: فرض القوس للجزء الذي يقع فيه الوتر» والمفرض للحديدة التي يجرٌ 
بهاء والفريض للسهم المفروض الذي ُرض فوقه وفرضة النهر لثلمته التي متها يُستقي 
وَالقَرْض والإيجاب أيضاً وهو مُشهورء والقَرْض البّيان أيضاً. قال تعالى : هل سورة أَنْرَلْتَاهًا 
وَكَرَضنَاهًَا # [النور :1 ]) أي بيّئَاها في قول غير واحد من المفسّرين» وقال: 8 قد فَرَض اللَّهُ 
لَكُمْ 4 [التحريم 5 فيما فرض اللّه له» أي بين في قول جماعة؛ والفُرض: التقدير كما 
ذكرت فيكون مشتركاً لا خاصاء أو هو خاصّة في القَطع حقيقة فيه على ما قال صاحب 
«الكشاف؛ في أول سورة النور أصل القَرض القطع. وكذا قال غيره من أئمة اللغة ثم نقل 
إلى الإيجاب والتقدير لأن الواجب مقطوع به وكذا المقدّر مقطوع عن الغير فكان مجازاً 
فيهما. ثم على التقديرين حَمله على معنى الإيجاب ههنا بقرينة فإ أومًا ملكت أَيْمَانَهُم # 
[المؤمنون:]» أولى من حمله على التقدير لآن معتى الإيجاب يستقيم في حق الإماء 
كما يستقيم في حق الأزواج لأن ما به قوامهن من النفقه والكسوة ة واجب لهن عليهم 
كوجوبه ووجوب المهر للآزواج عليهم؛ ولهذا فسره عامة أهل التاويل بالإيجاب هاهنا. 
فأما معنى التقدير فلا يستقيم في حق الإماء لأنه لم يقدر على الموالي للإماء شيء. . ويدل 
أيضاً على أن الإيجاب هو المراد ههنا كلمة (على) فإنها صلة الإيجاب لا صلة التقدير 
يقال فرض عليه أي أوجب» ولا يقال فرض عليه يمعنى قدرء فإذا ثبت أن حمله على 
الإيجاب أولى لا يكون ترك القول بالتقدير في المهر إبطالاً . 
قوله: (فدل ذلك) أي مجموع قوله: (فرضنا على أن صاحب الشرع هو المتولي 
للإيجاب) بالإضافة إلى ذاته (والتقدير) بلفظ الفرض. وأن تقدير العبد امتثال به قيل معناه 
أن مهور التساء مقدّرة معلومة عند اللّه تعالى» ولكنها غيب عنا . فياصطلاح الزوجين على 
مقدر يظهر ذلك المقدر المعلوم لا أنهم يقدرون عاالينن يعدو اعتبر هذا بقيم الأشياء 
فإنها مقدرة معلومة عند الله تعالى ثم تظهر بتقريم المقومين» ونظيره كفارة اليمين فإن 
الواجب في حق كل أحد معلوم عند الله تعالى مستور عنا ويظهر في ضمن الفعل» ولكن 
فيه بعد لأن الغرض إثبات تقدير المهر وأنه معلوم قبل الفعل ليتحقق الامتثال كتقدير 
نصاب السرقة. وما ذكروه لا يقيد هذا الغرض. ويلزم منه أنهما لو اصطلحا على الخمسة 
ون ذلك إظهاراً للمقدر أيضاً كما لو اصطلحا على العشرين. 


باب معرفة أحكام الخصوص ١4‏ 


العبد اختيار الايجاب والتّرك في المهر والتقدير فيه كات إبطالاً لموجب هذا 
اللفظ الخاص لا عملاً به ولا بيانأ له لأنه بيّن ومن ذلك قوله تعالى : © وَالسّارق 


00 صم 


وَالسَارقَةٌ فَاقُطعوأ أيديهما جزاء بما كَسَيًا # [ المائدة:2]78». وقال الشافعي 


والذي يخطر ببالي أن هذا جواب سؤال مقدر وهو: أن يقال لو كان المهر مقدراً بما 
ذكرتم ينبغي أن لا يجوز الزيادة عليه؛ كما لا يجوز النقصان عنه اعتباراً يأعداد الركعات. 
ولما جازت الزيادة جاز النقصان أيضاً فلا يكون المهر مقدرًء فأجاب بأنه من المقادير التي 
تمنع النقصان دون الزيادة كمتقادير الزكوات م يرى أنه تعرض لجانب القلة بالنقي فال لا 
مهر أقل من عشرة دون الكثرة» إذ لم يقل ولا أكثر منها. فيكون التزام الأكثر امتغالاً بهذا 
التقدير لا محالة كالتزام الزيادة في الزكاة بخلاف جانب النقصان لأنه ترك للامتفال به قلا 
يجوز. فهذا معنى قوله: وإن تقدير العبد امتثال به أي بتقدير الشرع, فمن جعل إلى العبد 
اختيار الإيجاب والترك في المهر أي إثبات المهر وتركه كما جعله مالك وعلي بن أبي 
هريرة” 2١‏ من اصحاب الشافعي حيث قالا: إن شاء أوجب المهر في العقّد أو سكت فيجب 
المهر ويصمح العقد وإن شاءً نفاه فيصح نفيه أيضاً ويؤثّر في فساد العقد كتقي الشمن عن 
الببع يصمح ويفسد البيع. (والتقدير فيه) أي في المهر كما جعله الشافعي حيث قال: 
إيجاب أصله بالعقد وبيان مقداره مفوض إلى رأي الزوجين كان إبطالأ» ويجوز أن يكون 
«التقدير» منصوياً عطفاً على الاختيار وأن يكون مجروراً عطفا على الإياب أي من جعل 
إلى العبد اختيار الإيجاب واختيار التقدير. 


قوله: (ومن ذلك) أي ومن الخاص المذ كور قوله تعالى : (والسارق والسَارقَة 4, 
رفعهما على الابتداء والخبر محذوف كانه قيل وفيما قُرِض عليكم 9 والسّارق وَالسَارقَة , 
أي حكمهما أو الخبر «فاقطعواً أَيديهُمًا 4: ودخول الفاء لتضمنهما معنى الشرط. 
أيديهما يديهما ونحوه «9فَقّد صّعَتَ كُلُوَكُمَا 4 [ التحريم:4 ]» أكتفي بتقنية المضاف 
إليه عن تثنية المضاف» وأريد باليدين اليمينان بدليل قراءة عبد اللّه: والسّارِقُون 
والسارقات فاقطعوأ أيماتهم جزاء وتَمَالاًا")» مفعول لهما كذا في الكشاف» وذكر في 
« التيسير» إنما جمع الأيدي, لآن السارق اسم جتس وكذا السارقة وأريد يهما الجمع 
فلذلك قال الايدي لأنها أقراد مضافة إلى الجمع. وقال آيديهما على التثنية ولم يقل 


)2023 هو أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي الغقيه والقاضي الشافعي» المتوفي 
ستة 7146. 


.)١148/50( أخرجه الطبري في تفسيره‎ 2١ 
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0 ع ل ل فده 


أيديهم لظاهر اللقظ وهذا جمع بين اعتبار اللفظ واعتبار المعنى في كلام واحد وهو شائع 
لغة. كالجمع بين تذكير المعنى وتانيث اللفظ. وفي «عين المعاني؛: وقرا ابن عياس 
والسارقون والسارقات فاقطعوا أيماتهما. والصّواب أيمانهم إلا أنه أراد أيمان اثنين منهم 
والعضئوان يجمع مع اثنين لأنهما اثنان من اثنين» واعلّم بأن عندنا حكم السرقة قَطْع يُنفي 
الضمان عن السارق حتى لو هلّك المسروق عنده قبل القطع أو بعده أو استهلكه لا يضمن 
كما لو اتلف خمراً وهو ظاهر المذآّهب. ورَوَّى الحسن('2 عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه 
يضمن إذا اسسْتَهلكه. وقال الشافعي رحمة الله عليه: القَطع لا ينفي ضمان العين عنه بل 
العين قي حق الضمان كما لو لم يكن قطع وكذا الحكم في السرقة الكبرى وحد الزنا قال: 
لآن الله تعالى أمر بالقطع بقوله : < فَاقْطَعُواً أيديهما 4 ولم ينف الضمان صريحاً ولا دلالة» 
لان الفطج أسم تفعل معلوم وهو الإبانة ولا دلالة له علي انتقاء الضمان وانقطاع العصمة 
أصلة ولااعوامن ضروراته أيضاً انيما مختلفان : اسماً وهو ظاهر ومقصوداً . لآن أحدهما 
كر جيرا للمحل والآخر شرع زاجراً بطريق العقوبة ومحلاً لان محل أحدهما اليد ومحل 
الآخر الذمّة. وسيباً لأن سبب أحدهما الجناية على حق اللّه علي وسبب الآخر الجناية 
على حق العبد. واستحقاقاً فإن مستحق القطع هو اللّه تعالى ومُسْتحق الآخر العبدء وإذا 
اختلفا من كل وجه لا يقتضي ثبوت أحدهما ثبوت الآخر ولا انتفاءه وقد دل الدليل على 
ثبوته وهو العمومات العوكة للضمان كقوله تعالى: ١‏ وَجَرَاءِ سي سيف مكْلّهًا 4 
[الشورى:٠1]‏ وكقوله عر اسمه: «إفاعْتَدُوا عَلَيْه بمثل ما امْتّدى عَلَيكُمْ # 
[البقرة:4 ١9‏ ] وكقوله عليه السلام : دعلى اليّد ما أخَذْتَ حتى ترد ,! *) فيجب القول يه, 
فمن قال بأن القّطع يوجب انتقاء الضمان وإبطال العصمة لا يكون هذا عملاً بهذا اللفظ 
الخاص بل يكون زيادة عليه بالرأي أو ب بخبر الواحد» وهو قوله عليه السلام: ولا غرم على 
سارق بعدما قُطِمّت يميئه» وقد أبيتم ذلك وفيه ترك العمل بالعمومات الموجبة للضمان 
وقوله: (أنى) بمعنى كيف وهر استفهام بمعنى النفي أي لا يكوت إبطال عصمة المال 
عملا به. 


.ها١٠١14 هو الحسن بن زياد اللؤُلوؤي الكوفي» توفي سدة‎ )١ 
وأبو داود في البيوع» حديث رقم‎ . ١١57 (؟) أخرجه الترمذي في البيوع» حديث رقم‎ 
.40// والإمام ألحمد في المسند» © /117/17/8ء والحاكم ؟‎ "1 
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والجواب أن ذلك تبت بنص مقرون به عندنا وهو قوله تعالى: [ جَرَاء يما 
كَسيًا © [ المائدة :7]» لآن الجزاء المطلق اسم لما يجب لله تعالى على مقابلة 

(والجواب أن ذلك) أي إبطال العصمة ثبت بتص يشير إلى إيطالهاء مقرون بقوله 
والسارق والسارقةء وقد يجوز أن يتغير النص بدليل يقترن به كقولك أنت حر نص في 
إئبات الحرية فإذا اتصل به الاستغناء أو الشرط تغير موجيه فكذلك ههنا غيرنا هذا النص 
الذي لم يوجب سقوط عصمة 5 المحل وهو قوله تعالى : «فَاقطعواً أيديَهُمًا © [المائدة : 
1]» بدليل زائد اقترن به وهو قوله : طإِجْرَاء 4 وفي قوله: ط( مقرون به » إشارة إلى نوع 

من العشنيع على الخصم وهو أنه عُفل عن الدليل القطعي المتصل بهذا الكلام من غير 

فصل ولم يطلع على إشارته ثم طعن من غير روية فيكون الطعن عائداً إليه . ثم بيان إشارته 
إلى ما ذكرنا أن الجزاء قد أطلق ههنا والجزاء إذا أطلق في معرض العقويات يراد به ما يجب 
حقاً لله تعالى بمقابلة أفعال العباد» فتبين به أن وجوب القطع حق الله تعالى على الخُلُوص 
ولهذا لم يتقيد بالمئل. وما يجب حقاً للعبد يتقيّد به مالا كان أو عقوية كالقَصب 
والقصاص. ولهذا لا يملك المسروق منه الخصومة بدعوة الحدّ وإثباته» ولا يُملك العفو 
بعد الوجوب ولا يورث عنه. وما يجب لله تعالى على الخلُوص إنما يجب بهتك حرمة 
هي لله تعالى على الخلوص ليكوت الجزاء وفاقاً وذلك بأن يئيت الحرمة لمعني في ذاته 
كحرمة شرب الخمر والزنا لا لح العبد لآنه يصير حيتئذٍ حراماً لغيره مُباحاً في ذاته 
بالإباحة الأصلية ومثل هذه الحرمة لا يوجب الجزاء للّه تعالى كشرب عصير الغير والوطء 
في حالة الحيض. ثم إن الله تعالى جعل هذا المال قبل السرقة محترماً لحق العيد على 
الخلوص ولم يستبق لذاته حقاً حتى صم بذل العبد وإباحته ويجب الضمان له بإتلاف ولا 
يجب لله تعالى ضمان ثم أوجب الجزاء وهو القطع بسرقته حقاً لنفسه خالصء ب 
ضرورة أنه استخلص الحرمة لنفسه. وإذا استتخلصها لذاته وهي حرمة واحدة لا تبقى 
ضرورة كالعصير إذا تخمر وصار محترماً حقاً للّه تعالى لا يبقى حقاً للعيدء 0 
تعخذ مسجداً وصارت لله تعالى لا يبقى للعبد وكما لا يبقى للبائع إذا ثبت للمشتري 
بالبيع فهذا معنى قول الشيخ: (ومن ضرورته تحويل العصمة إ ليه وطوررسن هذا لمعي 
قوله إبطال العصمة إيطالها على العبد بنقلها إلى اللّه تعالى لا إبطالها مُطلقا . 

(فإن قيل) : لا نسلم أن الحرمة واحدة بل المال محترم لحق الله تعالى لوجود النهي 
فيجب القطعء ومحترم أيضا لحق العيد كما كأن ليقاء حاجته إليه. فيجب الضمان كما 
في قتل الصيد المملوك في الحرم أو الإحرام وشرب خَّمَر الذمي عندكمء وكوجوب الدية 
مع الكقارة . 
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فعل العيد» وإن يجب حقاً للّه تعالى يدل على خُلوص الجناية الداعية إلى السجزاء 
2 0 5 32 

واقعة على حقه ومن ضرورته تحول العصمة إليه . ولآن الجزاء يدل على كمال 
المشروع لما شرع له مآخوذ من جرى أي قضىء» وجزاء بالهمزة أي كفى . 

(قلنا): بل الحرمة واحدة لآنا لا نجد القطع يجب إلا بمال محترم حقاً للعبد وقد 
أوجب الله تعالى القطع به لنفسه تحقيقاً لصيائعه على العبد وانعقلت تلك الحرمة إليه 
كما ذكرنا. فَلم يَبّقَ معنى للعبد يضاف وجوب الضمان إليه بخلاف جزاء الصيد لأنه لم 
يجب بالجناية على حق العبد في الصيد بل الجناية على الإحرام أو الحرم بدليل أنه يجب 
في الصيد الذي ليس بمملوك وإذا لم يصر حقه مقضياً به وجب الضمان. 

وكذلك وغوب الكقارة بالتجناية على عق الله تعالى لا لحي الغيد» ذإنها تحب في 

قتل المسلم الذي لم يهاجر إلينا وإن لم يكن حقه مضموناً بالدأية» وكذلك شرب خمر 

الذمي لأن الحد بشربها لم يجب لحق العبد» فإنه لو شرب خمر نفسه يجب الحد أيضاً 
وإِذا لم يجب لحقه وجب جير حقّه يالضمان. 

ثم استدل الشيخ ربحمة الله بوجه آآخر حقال: (ولأآن الجزاء يدل) يعني لغة (على 
كمال المشروع) وهو القطع في مسالتنا (لما شرع له) وهو السترقة أو الجر والضمير 
المستكن راجع إلى +المشروع والبارز إلى مل يعني تسمية الشيء جراء يدل على أنه كامل 
وتام ذ فى المقصود الذي شرع له لأنه مأخوذ من -جحزي بألياء أي قضى . والقضاء الأحكام 
والإتمام قال(١):‏ 


دي الى 


وعليهما مُسرودتان قُضامما داود أو صنع السوايغ تُبعْ 
أي احكمهما وأتمهما كذا قيل» فعلى هذا أصله جزاي بالياء إلآ أنها قلبت همزة 
لوكوعها يعد الآألف كالقضاء أصله قضاي؛ وجزء بالهمز أي كفي والشيء إنما يكون كافياً 
إذا كان تاماً وكاملاً . فعلى هذا يكون الهمزة أصلية والأول أظهر لأنه مصدر جزى يجزي. 
يقال جزيته بما صنع جزاء فاما كونه مهموزاً فما وجدته في كب اللغة التي عندي ولعل 
الشيخ وقف عليه . وإذا دل لفظ الجزاء على الكمال لغة استدعى كمال الجناية لآن كمال 
الشيء باعتبار كمال سببه وذلك يأن يكون الفعل حراماً لعينه ومع بقناء العصمة حقاً للعيد 
لايكون القعل حرام لعي بل لغَيْره وهو حق المالك فيبقى مباحاً بالنظر إلى ذاته وذلك 
أعظم شيهة في سقوط الحلّ فلا يجب معها الحد كما لا يجب بالخَصب . 
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وكماله ستدمي كمال الجناية ولا كمال مع قيام حق العبد في العصمة لأنه 
يكون حراما لمعنى يكون في غيره. ولا يلزم أن الملك لا يبطل لآن محل 
الجناية العصّمة وهي الحفظ ولا عصّمة إلا بكونه مملوكاً. 

فاما تعين المالك فشَرّط ليصير خصمه متعيئاً لا لعَيّنه حتى إذا وجدّ 

والفرق بين النكتتين أن الأولى استدلال بإطلاق لفظ الجزاءء والثانية استدلال بمعتاه 
اللغوي وحاصلهما يرجع إلى معنى واحد وهو الاستدلال بكمال الجزاء على كمال الجناية 
لأن الإطلاق يدل على الكمال أيضاً. واستدل شمس الآئمة ‏ رحمه الله - في المبسوط 
بوجه آخر فقال: في لَفْظ الجزاء إشارة إلى الكمال» فلو أوجبنا الضمان معه لم يكن القطع 
جميع موجب الفعل فكان نسخا لما هو ثابت بالنص. قوله: (ولا يلزم أن الملك لا يبطل) 
جواب سؤال: وهو أن يقال الملك شرط لانعقاد السرقة موجبة للقطع كالعصمة ولهذا لا 
يقطع النباش عندكم باعتبار شبهة في الملكء ثم لم يَْمَضِ وُجوب القطع نقل الملك إلى 
الله تعالى بل بقي للعبد كما كان حتى يكبت له ولاية الاسترداد إن كان قائمأ بعيته. 
فكذلك لا يقعضي نقل العصمة حتى يثبت له ولاية التضمين إن كان هالكا. فاجاب 
وقال: اشتراط الملك ليس بعينه وإثما هو لتحقيق العصمة التي هي محل الجناية وذلك لأن 
القطع لم يجب جزاء على الجناية على المحل بوصف كونه مملوكاً بل بكوئه معصوماً 
متقوما. إلآ أن العصمة لا تتحقق بدون الملك,» لآن ما ليس بمملوك للعبد ليس بمعصوم. 
فغبت أن اشتراطه لتحقيق العصمة لا لذاته قلا يلزم من انتقال العصمة انتقاله لآن الضرورة 
وهي تحقق الجناية الكاملة قد أندفعت به وذلك كالعصير إذا تخمر بقي الملك لصاحيها 
وإن انتقلت عصمتها إلى اللّه تعالى» وكالشاة إذا ماتت بقي ملك صاحبها في الجلّد وإن 
ارك معرئة العين سها لله تعالى . 

قوله: (فأما تعيّن المال فشرط) جواب سؤال آخر يرد على هذا الجواب وهو أن 
يقال: لا كان الملك شرطاً لغيره والأصل هو العصمة في تحقق الجناية وقد انتقلت إلى 
اللّه تعالى حتتى صار كالخمر على ما قلتم ينبغي أن لا يشترط فيه دعوى المالك ويقثبت 
بالبيّتة من غير دَعْوى كالزنا وشرب الخمر وسائر محارم الله تعالى» فقال: تعين المالك 
ليس بشرط لعينه أيضّياً بل ليظهر السبب بخصومته عند الإمام. فإن السرقة هي الجناية على 
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الخصم بلا ملك كان كافياً كالمكاتب ومُتولي الوَقّف ونحوهما فلذلك تحوّلت 
العصمة دون الملكء آلا ترى أن الجناية تقع على المال؟ والعصمة صفة للمال 
مال الغير ولا يتصور الجناية موجية للحد إلآ بذلك المحل وهو المال المتقوم المحرز» 
ومال الغير لا يفيت إلآ بخصومة الخير وإلباته . فكانت الدعوى شرطاً لوئبات محل الجناية 
لا غير كذا في والأسرار» . ولهذا لو وجد الخصم بلا ملك كان كافياً عندنا كالمكاتب 
ومتولي الوقف والغاصب والمستعير والمستودع والعبد المستغرق بالديّن والمضارب 
والمرتهن 

5 آخَر لتقرير الجواب وهو أن يقال: إنما لا يبطل الملك لأآن محل الجناية 
العصمة» ولا عصمة إلا بكون المسروق مملوكاً للعبد» لان ما هو ملك اللّه تعالى خالصاً لا 
يوصف بالعصمة بل يوصف بالإباحة» فلو قلنا بانتقال الملك إليه لبَطْلت العصمة أصلاً. 
وفي بُّطلاتها بُطلان الجناية» والمقصود من التقل تّحقيقها لا إيطالها . فامتدع القول بانتقال 
الملك بخلاف العصمة. 

وقوله : (ولذلك تحوّلت العصمة دُونَ الملك) متصل بأول الكلام ومعناه على التقرير 
الأول فلكون العصمة محل الجناية دون الملك انتقلت العصمة دون الملك وعلى التقرير 
الثاني فلعدم إمكان انتقال الملك تحولت العصمة دون الملك» والوجه الثاني أوفق لظاهر 
اللفظ . 

(فإن قيل): قد ذكر الشيخ أنه لا عصمة إل بكونه مملوكاً وقد وجدت العصمة 
بدون الملك فإنه إذا سرق مال الوقف من المتولي يجب القَطّع ولا ملك فيه لاحد لأنه إذا 

تم الوقف خرج من ملك الواقف ولم يدل في ملك الموقوف عليه. 

(قلنا): : القتوى على أن الملك باق على ملك الاقف حُكماٌء ولهذا يرجع العواب 
إليه . والغلة مملوكة للموقوف عليه إن كان اهلاً للملك وإن لم يكن أهلاً له كالمسجد 
والرباط يبقى على ملك الواقف أيضاً تبعاً لأصله كذا ذكر الإمام العلامة استاذ الائمة 
حميد الملة والدين تارديه الله - في «فوائده». وقوله -حجة وإن كان مخالفاً لتلاهر 
الرواية : وذكر الإمام فخر الدين البرغري في 9 طريقته4 في -جواب سرقة مال الوقف وسرقة 
التركة : المستغرقة بالدين فإنها ترجب القطع ولا ملك فيها لغريم ولا وارث. أن الملك ما 
شرط لعيته وإنما شرط لمكان الخصومة فإنها شرط لظهور السرعة. وفيما ذكرنا أن عدم 
الملك فاليد ثابتة وهي كافية للخصومة» ثم استوضح الفرق بين العصمة والملك فقال: آلا 
ترى إلى آخره أي النقل إنما ثبت ضرورة تكامل الجناية وأنها واقعة على المال فينتقل ما 
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مثل كونه مملوكا. فأما الملك الذي هو صفةً للمالك كيف يكون محلا للجناية 
لينتقل؟ وكيف ينتقل الملّك وهو غير مشروع؟ فأما نقل العصمة فمشروع كما 
في الخمر واللّه أعلم. 
هو من أوصاف المال وهو العصمة قأما الملك فصفة للمالك وذلك لا يتصور أن يكون 
محلاً للجناية فكيف ينتقل أي لا ينتقل» وهكذا ذكر أبو اليسر فقال: الجزاء إنما يجب 
بالجناية على المال لا على المالك والملك صفة المالك لأنه عبارة عن القدرة وهو من 
أوصاف القادر لا من أوصاف المال فجاز أن لا يسقط الملك. فاما العصمة وهي الاحترام 
فوصف المحل وهذه جناية على المحل فجاز أن يسقط كما في الخمر. 

(فإن قيل) العصمة صفة للعاصم لا للمال كالملك صغة للمالك ولهذا يقال مال 
معصوم ولا يقال مال عاصم كما يقال مال مملوك لا مالك فانى يُستقيم هذا الفرق؟ (قلنا) 
تقريره يحتاج إلى زيادة كشف. وهو أن الفعل المتعدي كالضرب مثلاً له تعلق بالقاعل 
وهو تعلق التأثير وتعلق بالمفعول وهو تعلق التأثر» ولهذا يوصف كل واحد منهما بذلك 
الفعل فيقال زيد الضارب وعمرو المضروب» فإذا وصف به الفاعل فمعناه أن الفعل المؤثر 
قام به وإذا وصف به المفعول فمعتاه أن التاثر بذلك الفعل قام به. والمصدر الذي دل عليه 
كل واحد منهما لغة مناسب له لا محالة فمّصدر الضارب ضرب يمعنى التأثير ومصدر 
المضروب ضرب بمعنى التاثّره ثم قَدْ يكون المقصود تعلّقه بالفاعل من غير نَظر إلى 
جانب المفعول كما في قولك فلان يعطي ويمنع أي سجيته الإعطاء والمنع وقد يكون 
المقصود تعلقه بالمقعول دون الفاعل كما إذا بني الفعل للمفعول. ثم المقصود من شرع 
العصمة التعلق بالمفعول وهو المال لا بالفاعل لأن العصمة هي الحفظ والمقصود مته 
صيرورة المال محفوظاً لا اتصاف الفاعل به وإن كان ذلك من ضروراته. والمقصود من 
الملك عكسه. وهو تعلقه بالفاعل واتصافه به من غير نظر إلى جائب المفعول وإن كان 
ذلك من ضروراته أيضا لآن الغرض اتصاف العبد بالمالكية لا اتصاف المال بالمملوكية» 
فلهذا جعل الشيخ العصمة صغة المال والملك صفة المالك. 

قوله: (وكيف ينعقل وهو غير مُشْروع) يعني لو كانت الجناية متصورة الوقوع على 
الملك لا يمكن القول بانتقاله فكيف إذا لم يتصور؟ وذلك لأنا لم نعهد في الشرع انتقال 
ملك العبّد إلى الله لأنه لا سائبة في الإسلام كيف وإنه يستلزم إثبات الثابت إذا جميع 
الأشياء ملكه. ولهذا لا يجوز أن يقال هذا مملوك العبد لا مملوك اللّه تعالى» إذ العبد وما 
في يده لمولاه. فاما العصمة التي تغبت للعبد فقد عهد في الشرع انتقالها إلى اللّه تعالى 
كالعصير إذا تخمّرء ولهذا يجوز أن يقال هذا معصوم للعبد لا للّه تعالى فلهذا قلنا بانتقال 


العصمة دون الملك . واعلّم بأن انتقال العصمة عندنا إنما يغبت حال انعقاد السرقة موجبة 
للقطع لمساس الحاجة إلى الحفظ في تلك الحالة وليصير القعل فيها مضمونا بالعقوبة 
الزاجرة؛ ولكن إنما يتقرّر هذا بالاستيفاءء لان ما يجب لله تعالى تمامه بالاستيفاء. فكان 
حكم الاخذ مراعى إن استوفى القّطع تبيّن أن حرمة المحل قد كانت لله تعالى» فلا يجب 
الضمان للعبد. وإِن تعذر الاستيفاء تبين أنها كانت للعبد قيجب الضمان له ويهذا يندفع 
كثير من الأسئلة» ثم هذا الانتقال ضروري لما ذكرنا أنه لتحقق الجناية فلا يظهر في حق 
غيره حتى لو وهب المسروق منه العين المسروقة للسارق أو باعها منه أو من غيره صح ولو 
أتلفه غير السارق يضمن وكذا لو اتلقه السارق بعد القّطع في رواية الحَسن عن أبي حنيفة 
- رحمهما الله - - لأن الاستهلاك فعل آخر غير السرقة فيظهر حَككْم التقرم في دق هذا الفعل» 
ولا يقال: : يُتبغي أن لا يظهر الانتقال في حق الضمان أيضاً لآن الضرورة قد اندفعت بإثباته 
في حق وجوب القطع. لأنا نقرل قد بينا أن العصمة شيء واحد وقد ظهر انعقالها وإبطالها 
في حق أحد الضمانين» فلا يمكن اعتبارها في حق الضمان الآخر لبلا يؤدي إلى تكرار 
الضمان بإزاء شيء واحد بسبب واحد. ولهذا قلنا إذا استهلكه لا يضمن في ظاهر الرواية 
لآن الاستهلاك إتمام للمقصود بالسرقة فيظهر سقوط حق العبد في حقه أيضاً بخلاف البيع 
والهبة فإنه ليس بإتمام للمقصود بالسرقة بل هو تصرف آخر ابتداء كذا في «المبسوط». 

(فإن قيل» ) : لو انتقلت العصمة إلى الله تعالى كما في الخمّر يلزم ان لا يجب القطع 
كما في سرقة الخمر (قلنا): إنما لا يجب القطع في الخمر لأن من شرطه أن يكون 
المسروق معصوماً حقاً للعبد قبل السرقة؛ ولهذا لا يجب في صيد الخرم وحشيشه والخمر 
ليست كذلك فعدم الحكم لعدم شرطه. . فأما المال المسروق فقد كان معصوماً قبل السرقة 
حقا للعبد مفتقراًإلي الصيانة فوجتب القطع أوجود نَرْطه. 

(فإن قمل) :. القطع شرع لصيانة حق العبد وفي القول بسقوط العصمة وبطلان 
الضمان إبطال حقه فيمتدع القول به. (قلبا): : إن كان فيه إيطال حقه صورة ففيه تكميل 
معنى الحفظ عليه لأنه لما لم يمكن الجمع بينهما لآن الحرمة واحدة كما ذكرنا كان 
القطع أنفع من الضمان لأآن فيه تحقيق الحفظ حالة السرقة يجعل يجعل المحل محرع التناول لحق 
الله تعالى» فيصير تناوله مضموناً بالقطع. لان سد لحنلا رملا لطي له مر دل نال 
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واللاوا واه ع عافوة وقوقفاقةه ووو و وواقة قموايه عففوه مفوامو او وو واوفاه مه واي مساو يو راي مه نوراه راع هاه 


بإيجاب الضمان له, كما أن إيجاب القصاص خخَيّر له من إيجاب الدّية لآن الزجر وصيانة 
النفس فيه أنَمِ» ولهذا سمي حياة فكذلك هذا. واعلم أن ما ذكرنا من سقوط الضمان في 
الحكم فأما فيما بينه وبين الله تعالى فيفتَى بالضّمان فيما رواه هشام عن محمد 
رحمهما الله - لان المُسروق منه قد لحقه الثقصان والخُّسْران من جهته يسبب هو متعد. 
فيه ولكن تعذر على القاضي القّضاء بالضمان لما اعتبر المالية والتقوم في حق استيفاء 
القطع» فلا يقضي بالضمان ولكن يفتي برفع النقصان والخسران الذي الحق به فيما بينه 
وبين ربه كذا في «المبسوط». واللّه أعلم. 
قوله : (ومن هذا الأصل) أي ومن القسم الذي نحن في بيانه وهو الخاص: 


1١ 


[ باب الأمر] 


ذكر الشيخ رحمه الله في آول الباب لفظة ذلك وهو للإشارة إلى البعيد؛ ولما طال 
الكلام وبعد ذكر الأصل ذكر لفظ هذا وهو للإشارة إلى القريب» وكذا ذكر قبيل باب النهي 
وكان عكسه أولى إلا أنه ذكر في «شرح التاويلات» أن ما لا يحَس بالبّصر فالإشارة إليه 
بلفظ وذلك4» وهذا سواء لأنه من حيث لا يحس باليصر أشبه المحسوس الغائب» ومن 
حيث هو مُدرَّك بالعقل أو بالسمع أشبه المحسوس الحاضر فصح فيه استعمال اللفظين. 
وذلك كما يقال دخل الأمير البلدة فيقول السامع سمعت هذا أو سمعت ذلك كان 
صحيحاً لانه إشارة إلى الإخبار عن دخول الأمير وهو مما لا يحس بالبصر. ولهذا قال 
مجاهد ومقاتل('2 وابن جريج والكنّسّائي2"0 والأخفش227 وأبو عبيدة(؟؟ أن معنى قوله 
تعالى : « ذلك الكتّاب » [ البقرة:؟ ] هذا الكتاب. واعلم أن عبارات القوم اختلفت في 
تعريف الأمر الذي بمعنى القول» ولهذا لم يذكر الشيخ تعريفه كما ذكر تعريف الاقسام 
المتقدمة» فقيل: هر القول المقتضي طاعة المامور بإتيان المامور به. وفيه تعريف الأمر بالمامرر 
والمامور به المتوقف معرفتهما على معرفة الأمر لاشتقاقهما منهء وبالطاعة المترقفة معرفتها 
على معرفة الآمر أيضاً لأنها لا تعرف إلا بموافقة الأمر وعلى التقديرين يلزم الدور. 

وقبل: هو قَوْل القائل لمّن دُونّه: إفْمَل ونحوه وهو غير مطرد لصدقه على التهديد 
والتعجيز والإهانة ونحوها. 

وقيل: «هو اللفظ الدّاعي إلى تحصيل الفعل بطريق العْلُوه ويلزم على اطراده واطراد 
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0 

(؟) هو علي بن حمزة بن عيد الله الأسدي الكوفي؛ المقريء المفسر والنحوي» توفي سنة 0٠8١هاء‏ 
من تصانئيفه : المختصرء انظر معجم الأدباء 11 //53 1-9 7, : 

() الاخفش لقب اشتهريه أحد عشر عالماً من النحويين سماهم السيوطي في المزهر والمقصود هنا: 
الاخفش الاوسط وهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البخي . توفي سئة 7١‏ ه. انظر وفيات الأعيان 
1/كعك,. 

(4) آبو عبيدة هو معسر بن المثنى التيمي ولاء البصري. ولد سنة ١١١ه‏ وتوفي سئة ٠.8‏ ه. وقيل 
غير ذلك. . أديب نحوي مفسر عالم بالاخبار والنسب . 


باب الأمر ل 


إن المراد بالأمر يختص بصيغة لازمة عندنا. ومن الئاس من قول: ليس 


الل يي ا يي ل ا ا الا ا اا ا ا ال ل ال ل الك الك الا الا اله اله الاك الالكار الا اللا الا الم 


الأول أيضاً أن صيغة الأمر لو صدرت من الأعلى نحو الأدنى على سبيل التضرع والشفاعة لا 

تسمى أمرأء وعلى انعكاسهما أنها لو صدرت من الأدنى نحو الاعلى بطريق الاستعلاء 

تسمى أمرا ولهذا يتسب قائلها إلى الحُمُق وسوء الادب . 

وقيل: «هو اللفظ الدال على طلب القعل بطريق الاستعلاء) واحترز بلقظ الاستعلاء 
عن الالتماس والدعاء وهذا أقرب إلى الصواب. واختار بعض المتأخرين أن (الآمر اقتضاء 
فعل غير كَفّ على جهّة الاستعلاء» . فاراد بالاقتضاء ما يقوم بالتفس من الطألب» لان الأمر 
بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء والصيغة سميت به مجازاً. وبقوله فعل غير كف احترز عن 
النهي» وبقوله على جهة الاستعلاء عن الالتماس والدعاء كما ذكرنا. وذكر في القواطع6 
أن حقيقة الكلام معنى قائم في نفس المتكلم والأمر والنهي كلام فيكون قوله افعل ولا 
تفعل عبارة عن الأآمر والنهي ولا يكون حقيقة الأمر والنهي» ولكن لا يعرفة الفقهاء وإنما 
يعرفون قوله: |فعل حقيقة في الأمر وقوله لا تفعل حقيقة في النهي. 

قوله: (فإن المراد) إلغاء في فإن إشارة إلى تعليل كون الآمر من 9 الاصل وهو 
الخاص. المراد بالأمر أي الوجوب لآن عندنا وعند هؤلاء المخالفين لا مُوجب له إلا 
الوجوب. يمختص بصيغة ة لازمة أي لازمة معختصة بذلك المراد فإن اللازم قد بكرن خاصاً 
وقد يكون عاماً والمراد هو الخاص هنا لما ستشير إليه. ثم اللفظ قد يكون مختصاً 
بالمعنى ولا يكون المعنى مختصاً به» كالالفاظ المترادفة . وقد يكون على العكس كبعض 
الألفاظ المشتركة وقد يكون الاختصاص من الجاتبين كما في الالفاظ المتباينة. فالشيخ 
بالتعرين اللجائبين اشار إلى انه امن القسم الأخيرة والغرض من تعرضي تعاتب اللفظ وهو 
قوله بصيغة لازمة هو إثبات كونه من هذا الأصل لأنه في بيان خصوص اللفظ ولا يلزم من 
خصوص المعنى خصوص اللفظ فلا بد من ذكره ليستقيم التعليل» ومن التعرض لجائب 
المعنى وهو قوله المراد بالآمر يختص هو الإشارة إلى أن الخلاف الذي يذكر بعد في 
خصوض المسى لاني خضتوص اللنظ تإتيع لم يخالفونا * في أن صيغة وافعل » خاصة في 
الوجوب ولكئهم قالوا أنه يستفاد من غير الصيغة آيضا كما يستفاد منهاء ولهذا قدّم ذكره 
لآنه هو المقصود الكلي من هذا الباب لا بيان كونه من الخاص» وهذا هو الغرض من 
العدول عن لفظة المخصوصة إلى لفظة اللازمة أيضاً لأن الصيغة لما كانت لازمة له لا 
يوجد بدونها فكانت هذه اللفظة أدلَ على المقصود. ويحتمل أن الشيخ جعل الآمر من 
الخاص باعتبار اختصاص المعنى بالصيغة من غير نظر إلى جائب اختصاص اللفظ 
بالمَعْنَى. وهو الذي يدل عليه ظاهر اللفظء فعلى هذا كان ذكر اللازمة في قوله يختص 


الم باب الأمر 


المراد بالآمر صيغة لازمة. وحاصل ذلك أن أفعال النبي عليه السلام عندهم 
موجبة كالأمر وهو قول بعض أصحاب مالك والشافعي رحمهما الله. 


بصيغة لازمة تأكيداً إذ اللزوم يستفاد من الاختصاص بالصيغة. أما ذكرها في قوله: ليس 
للمراد بالآأمر صيغة لازمة فلازم» إذ لو لم يذكر اللازمة هاهنا لم يقهم نمي اختصاص 
الؤجوب بالصيغة من هذا الكلام وهو المقصود منه فيختل الكلام. واعلّم ان المخالفين 
والقزنا على [ن الاعر اشم لالظو موحي وأن الإيجاب لا يستفاد إلا بالأمر فصارا متلازمين» 
وأن الصيغة المخصوصة نيدن أمرا حقيقة فيحصل بها الإيجاب. ولكن الاختلاف في أن 
القعل هل يسمى أمراً حقيقة حتى يحصل به الإيجاب؟ فعندنا لا يسمى أمراً على الحقيقة 
فلا يستقاد منه الإيجاب» وعندهم يسمى أمراً بطريق الحقيقة فيفيد الإيجاب فهذا معنى 
قول الشيخ . . وحاصل ذلك أي حاصل هذا الاختلاف أن أفعال النبي عليه السلام عندهم 
أي عبد ذلك البعض الذي دل عليه قوله من الئاس موجبة كالامر أي كالامر المتفق عليه 
وهو صيغة افعل. 
وصورة المسالة أنه إذا نقل إلينا فعل من أفعاله عليه السلام التي ليست بسهو مثل 
الزلآتء ولا طبْع مغل الآكل والشربء ولا هي من خصائصه مثل وجوب الضّحى والسواك 
والتهجّد والزيادة على الأربع؛ ولا ببيان لمَجْمّل مثل قطعه يد السارق من الكوع» فإنه بيان 
لقوله تعالى : 8 فَاقْطْعُواً أيِديْهُمًا 4 [ المائدة:7]؛ وتيعمه إلى المرفقين فإنه بيان لقوله 
جل ذكره: #إقَامْسحوأ بوجوهكم وايدِيكُم 4 [المائدة هل يسعنا أن نقول فيه: أمر 
نبي عليه السلم بكذا؟ وهل يجب علي اتباعه في ذلك أم لا؟ فمند مالك في إحددا 
الروايتين عنه وأبي العباس بن سريج وأبي سعيد الإصطخري7١)‏ رابي علي بن أبي هريرة 
وأبي علي بن -خيران0") من أصحاب الشافعي يصح إطلاق الأمر عليه بطريق الحقيقة 
ويجب علينا الاتباع فيه» عند عامة العلماء لا يصمم اطلاقه عليه بطريق الحقيقة ولا يجب 
الاتياع» وأما إذا كان بياناً لمجمل فيجب الاتباع بالإجماع ولا يجب في الأقسام الآخر 
0 


ثم اختلفوا فقال بعضهم: : لفظ الآمر مشترك بي بين الصيغة المخصوصة والفعل 


)١(‏ هو أبو سعيد الحسن بن الحمد الأصطربة بخي الفقيه الشائعي. . كان زاهداً متقللاً ني الدنيا ٠‏ ولد سنئة 
ا مسي مر وت ا ا 

6 هو أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادي. . الفقيه الشافعي. أحد أركان المذهب كان 
إماماً زاهدا ورعاً متقشفاً. . توفي سنة ٠‏ اه انظر طيقات السبكي 15/ 714-1911 


باب الأمر باه ١‏ 


واحتجوا بقوله تعالى : «إوما أمر فرعون برشيد # [هود:91 ]2 أي فعله 
ولو لم يكن الأمر مستفاداً بالفعل لما سمي به. وقال عليه السلام: صَلُوا كما 
بالاشتراك اللفظي كاشتراك لفظ السْين بين مسمياته» وقال بعضهم: هو مشترك بالاشتراك 
المعنوي كاشتراك الحيوان بين الإنسان والفرس. والحاصل أن الإيجاب مع حقيقة الآمر 
متلازمان يغبت كل واحد بوت الآخر وينتفي بانتغائه فيلزم من انحصار الإيجاب على 
الصيغة انتفاء الاشتراك في لفظ الأمرء ومن ثبوته بغير الصيغة ثبوت الاشتراك. فلهذا 
يتعرض في الدلائل تارة لنَفي الاشتراك وإثباته وتارة لنَفي الوجوب عَنْ غير الصيغة وإثباته 
فانهم. 

واحتجّ من قال بالاشتراك اللفظي بالكتاب وهو قوله تعالى: وما أَمْر فرعون 
برشيار» [هود:/41]؛ أي فعله وطريقته لانه وصفه بالرّشد والفعل إنما يوصف به لا القَوْل 
وقوله عرّ ذكره: 8 وأمرهم شُورى بَيْنْهُم 4 [الشورى:18]» أي فعلهمء وقوله جل ثناؤه: 
ف« تُتازْعكم في الآمْرّ [آل عمران:؟151]) أي فيما تقدمون عليه من الفعل» وقوله عز 
اسننة إخبارا تجن من أمْرِ الله [هود :7 أي صنعه» فأطلق لفظ الأمر في هذه 
الآيات على الفعل والاصل في الإطلاق الحقيقة فهذا هر المشهور من وجه العمسك في 
هذا المقام. وما ذكر الشيخ راجع إليه أيضاً ٠‏ وقوله: ولو لم يكن الأمر) أي معنى الآمر 
وهو الطلب أو الإيجاب مستفاداً بالفعل أي حاصلاً به ومقهوما منه لما سمى الفعل بالامر 
أي لما أطلق عليه لفظ الامر لأنه يصير إذ ذاك لَعْواً من الكلام» وإذا ثبت أن معنى الآمر 
مستفاد منه ولا يجوز أن يكون ذلك بطريق المجاز لانه لا اتصال بيتهما صُورة بلا شيهة 
ولا معني لأآن معنى الآمر الطلب ومعنى الفعل تحقيق الشيء ولا اتصال بينهما بوجه. 

ثبت أنه بطريق الحقيقة. وإذا ثبت ثبت كونه حقيقة في الفعل ثبت كون الفعل موجياً لآنه من 
لوازم حقيقة الأمرء ولشن ستلّمنا جواز الإطلاق بطريق المجاز فالحمل على الحقيقة أولى 
لانها هي الامئل؛ وبالسئّة وهي ما روي أنه عليه السلام شغل عن اربع صلوات يوم الخددق 
فقضاها مرئية. وقال: 1 :رما زوي انه علية الننلام قال في 
حجة الوداع: و خذوا عني مناسككم فإني أمرؤقٌ ل مقبوض »” '» فجعل المتابعة لازمة ففبت 
ا م ل ل ل ولا كما ثبت بالتنصيص وهو قوله 
تعالى : <إ أطيعوأ الله وآطيعوأ ارول # [النساء:05]؛ أن قوله موجب وإن لم يصلح أن 
)١(‏ أخرجه الترمذي في مواقيت الصلاة حديث رقم 17 والإمام أحمد في المسندء ١1/ه/ا1.‏ 
)٠7(‏ أخرجه مسلم في الحج حديث رقم 211410 وابو داود في المناسك حديث رقم .191١‏ والنساا 

في الحج (170/5) وابن ماجة في المناسك .حديث رقم 7077 وأسخرجه الإمام أحمد 

المسند 18/17 و7155 


مها باب الأمر 


رآيتموني أُصَلَي » فجعلوا المتابعة لازمة. واحتج أصحابنا رحمهم اللّه بان 
العبارات إذما وُضعت دلالات على المعاني المقصودة ولا يجوز قصور العبارات 
يكوة موحي لذاته لانه يشر مثلتا وبان اختلاف الجمع في لفظ واحد باعتبار معنيين 
معتلفين يدلا على اند فيقة في كل واند متهينا إن العود , ا 
عيدان وبمعتى اللهو على أعواد. وقد جمع الأمر بمعنى الفعل على أمور وبمعنى القول 
على أوامر فيكون الآمر حقيقة فيهما. 

واحتج من قال بالاشتراك المعنوي بان القول المخصوص والفعل مشت ركان في 7 
كالشيثية والشّان فيجب جعل اللفظ المطلق عليهما وهو الأمر للمشترك بينهما د 

شتراك اللفظي والمجاز لآن كل واحد منهما خلاف الأصل . 

واحتج الجمهور في تفي الاشتراك اللفظي بان الأمر لو كان مشتركاً بين القول 
المخصوص والفعل لما سبق أحدهما إلى الفهم دون الآخر لآن تناول المشترك للمعاني 
على السواء والآمر بخلافه؛ وبانه حقيقة في القول المخصرص فوجب أن لا يكون حقيقة 
في غيره دفعاً للاشتراك» وفي نَنفي الاشتراك المعنوي بأنه لو كان مشتركاً بالاشتراك ري 
لما قّهم منه أحدهما عيداً عند الإطلاق لان مُسّمَاه حينئذ أَعم من كل واحد متهماء ولا 
لاله للاعع على الأخين كما لا لاله للحيوان على الإنسان هذا هو المشهور المذكور في 
عامة الكتب وهو 0 لنغي الاشتراك عن الأمر وانتفاء الإيجاب عن القعل من لوازمه. 
ولكن الشيخ رحمه الله تعرّض فيما ذكر من الدليل ليقي الإيجاب من غير الصيغة على 
عكس ما ذكروا ليطابق ما ذكره في أول الباب فقال: واحتج أصحابنا بأن العبارات إثما 
وضعت دلالات على المعاني 0 فكأنه أراد بذكر كلمة إنما حصر الدلالة على 
العبارات وإن كان لا يُتَقَاد له اللفظ وأراد بالمعاني مدلولات الألفاظ يعني الموضوع للدلالة 
على المعاني التي قصد المتكلم إلقاءها إلى السامع وأراد أن يبيّتها له هي العبارات لا غَيْر. 
(ولا يجوز قصور العبارات عن المعاني) أي ولا يجوز عقلاً أن يوجد معنى بلا لظ فيحتاج 
في الدلالة غليه إلى شيء آخر لأن المهملات أكثر من المستعملات. وكذا في المترادفات 
كثرة» فأما وقوع المشترك في اللغة فليّس من قبيل قصور العبارة. الا يرى أن لكل معنى من 
00 اسماً على حدة إذا ضم إلى المشترك صارا مترادفين؟ وكانه جواب سؤال وهو ان 

قد سَلّمْنا أن العبارات هي الموضوعة للدلالة على المعاني إلا أن العبارات قاصرة 

و ا ل 0 تن 
غير العبارة دالا عليها أيضاً ضرورة. فقال ليس كذلك لآنا نجد المهؤملات أكثر من 


باب الأمر لل 


عن المعافي والعمانيء وقد وا كل مقاصد الفعل مثل الماضي والحال 
والاستقبال ممختصّة بعيارات ضعت لها. قالمقصود بالآمر كذلك يعجسيبا أن 
يكون م بالعبارات» وهذا المقصود أعظم من المقاصد فهوبدذلك الأولى. 


المستعملات ولا نجد معنى لا يمكن التعبير عنه بلفظ عند الحاجة إليه ولا يُسلَّم أن 
المعاني التي تعقلها الذهن واحتيج إلى التعبير عنها غير متناهية لاستحالة تعقل الذهن ما 
لا يتناهى» وإليه أشار بقوله ( المعاني المقصودة) ,. 

وإذا ثبت أن الوضع للدلالة على المعاني المقصودة مّحصور على العيارات وأنها لا 
تقصر عن المعاني لا يكون للفعل دلالة على معنى الآمر ولا يستفاد ذلك منه أصلاً لآنه لو 
استفيد منه لم يبق الحصر في العبارات وقد تم الاستدلال» ولكن الشيخ أدرج دليلاً آخر 
للتوضيح فقال: (وقد وجدنا كل مقاصد الفعل مثل الماضي والحال والاستقبال مختصة 
بعيارات وضعت لها) مثل ضرّب ويَضْرب وسّيضربء قالوا وهذا على مذهب الفقهاء فإن 
عندهم صيغة المضارع للحال وإذا انضّم إليه سوف أو السين صارت للاستقبال. وقد 
تعرف ذلك في وشُْرّح الجامع الصغير؛ للمصئف. ولكن لا حاجة إلى هذا التأويل هاهنا 
لأنه في بيان خصوص المعنى لا في بيان خصوص اللفظ وإنما يحتاج إليه في .خصوص 
اللفظ وهو أن يقال ضرب مختص بالماضيء ويضرب بالحل» وسيضرب بالاستقبال. واراد 
بقوله: (مختصة بعبارات ) أن معنى الماضي مختص بالصيغة الموضوعة له وكذا معنى 
الحال والاستقبال نفيا للترادف الذي هو خلاف الأصل. فوجب أن يكون معنى الأمر وهو 
الطّلب أو الإيجاب مختصاً بالعبارة الموضوعة له كذلك لانه من أعظم المقاصد؛ إذ الثواب 
والعقاب مبنيان عليه وثبوت أكثر الاحكام به. فهو بالاختصاص بالصيغة أولى» آلا ترى أنه 
لولم يحض بالصيع ولت ِ ا ا اك في لفظ الآمر وهو 
خلاف الأصلء وإذا ثبت اختصاصه بالصيغة لم يقبت بالعقل. ويحتمل أن يكون كلمة 
نما للتاكيد لا لَص ولهذا لم يذكر في بعض النسخ ويكون الكل دليلاً واحداً. 

وتقريره أن العبارات وَصْتَعَك دلالات على المعاني المقصودة. والعيارة غير قاصرة 
عنها لما بينا أن المهملات أكثر من المستعملات فيكون للمعنى الغابت بالآمر صيغة 
موضوعة لا محالة لانه معنى مقصود بل هو أعظم المقاصد . وإذا كان له صيغة موضوعة 
كان هو مختصاً بهاء لأنا وعيدنا كل تقاصيد الفعل مختصة بالعبارات الموضوعة لها فوجب 
أن يكون معنى الأمر مختصاً بالعبارة الموضوعة له لأنه أعظم المقاصد وإذا صار مختصاً بها 
لا يغبت بالفعل. 


1 باب الأمر 


وإذا ثبت أصل الموضوع كان حقيقة فتكون لازمة» إلا بدليل. ألا ترى أن أسماء 
الحقائق لا تسقط عن مُسّميّاتها أبدأً؟ وأما المجاز فيصح نفيه يُقال للاب 
الأقرب: أب لا ينفى عنه بحالء ويسمى الجد أب ويصح نفيّه ثم هاهنا صم أن 
يقال: إن فلاناً لم يامر اليوع بشيء مع كثرة أفعاله وإذا تكلم بعبارة الآمر لم 
يستقم نفيه وقد قال النبي عَّهُ حين خلع نعليه فخلع الناس نعالهم مذكرا 

قوله: (وإذا ثبت أصل الموضوع كان حقيقة) يعني وإذا ثبت أن لهذا المعنى عيارة 
مرضوعة في أصل اللغة وهي صيغة إِفْمَلٌ مُثَلاً كانت حقيقة في هذا المعنى لا محالة 
فتكون لازمة له والضمير في كان ويكون عائد إلى أصل الموضوعء وإنما قال لازمة دون 
لازماً لآن الأصل الموضوع هو الصيغة المخصوصة فأنّث على تأويل الصيغة وإذا كانث 
الصيغة التي هي أصل الموضوع لازمة لهذا المعنى لا يوجد بدونها فيمتنع ثبوته بالفعل 
ضرورة. قوله: (إلا بدليل) أي لزوم الصيغة المخصوصة لهذا المعنى ثابت نظرا إلى اصل 
الوضع إلا أن يقوم دليل أنه قد يستفاد بغير الصيغة كما يُستفاد بها فحيشذ ينْتفي اللزوم 
ويثبت بدون الصيغة على خلاف الاصل. 

ثم تعرض الشيخ لدفي الاشتراك عن لفظ الآمر المستلزم لنفي الإيجاب عن الفعل 
بطريق التوضيح فقال ألا ترى إلى آخره وهو ظاهرء قال المصدف في ٠‏ شرح التّقَريم؛ : الفعل 
لا يصلح أن يكون موجبا لآن الأمر لطلب الوجود من الغير والفعل تحقيق الوجود وليس فيه 
دليل طلب الوجود فلا يكون سيباً لطلب الوجود وإن دام على ذلك» لان ما لا يدل على 
طلب الوجود أصلا لا يدل عليه وإن كثرء إلا أنه يدل على كونه مرضياً محموداً عنده. 

قوله: (وقد قال النبي عليه السلام» هذه معارضة لما تمسكوا به من السنة وهي ما 
روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خلع النبي عه ليه وهر يُملّي فخلع 
من اخَلفه فقال: ما حَملكم على خَلْعِ نمَالكُم؟ فقالوا: رآيناك خلعت فخلعنا. قال: إن 
جبريل أخبرني أن في إحديّهما قذراً فخلعتهما لذلك فلا تخلعوا نعالكم7') كذا في 
«وشرح الآثارع(2. وفي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بيدما رسول الله وه يُصلي 
بأصحابه إِذْ خلع تَعلّيه فوضعهما عن يساره فلما راى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى 
صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالَكّم؟ قالوا: ر6يناك القيت تَعليك فقال: إن جبريل 


)00 أخرجه أبو داود في الصلاة حديث رقم 0 والإمام أحمد في المسند» #«ر؟ة. 
0١‏ الآثار؛ كتاب لمحمد بن الحسن الشيباني ولابي يوسف القاضي . 
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عليهم: ما لَكُم اخَلَعتَم نحالكُم؟ وأنكْرٌ عَلَيْهِم الموافقة في وصال الصّوم فقال: 
إني أبيت عند ربي يطعمني ربي وَيُسقيني . فثبت أن صيغة الآمر لازمة ولا ندكر 
تسميته مجازاً لآن الفعل يجب به فسَمي به مجازاً. والنبي عليه السلام دعا إلى 
الموافقة بلفظ الأمر بقوله صلوا كما رأيتموني» فدل أن الصيغة لازمة ومن ذلك . 
عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قَذَراً إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في 
نعليه قذراً فليَمْسَحْه وليْصَل فيهما كذا في «المصابيح» . وما روي أنه عليه السلام واصل 
فواصّل اصحابه قانكر عليهم ونهاهم عن ذلك وقال: «وأيكم مثلي؟ يطعمني ربي 
ويسقيني 2١)‏ ففي إنكار النبي عليه السلام عليهم دليل واضح على أن فعله ليس بموجب إذ لو 
كان موجباً كالأمر لم يكن لإنكاره معنى كما لو كان أمرهم بذلك وامتفلوا به» قال الغزالي 
رحمه الله : إنهم لم يتبعره في جميع افعاله فكيف صار اتّباعهم للبعض دليلاً ولم يَصر 
مخالفتهم في البَمْض دليلاً» وقوله عليه السلام: «يطعمني ري ويسقيني) يجوز أن يكون 
ذلك حقيقة الطعام والشراب كما ثبت ذلك لمن دونه من الأولياء بطريق الكرامة» ويجوز 
أن يكون ذلك كناية عما تقوى به الروح من القربة والمشاهدة والإئس بذكره وطاعته وغير 
ذلك . قال بعضهم: 
وذ كرك للمُشْتّاق خَيْر شراب ١‏ وكّل شراب دُوتّهُ كَسَّراب 

قرله: (ولا تُذكر تسميّته: مُجازاً) جواب عن تمسكهم بقوله تعالى: «إومَا أمر 
فَرْعَوْكَ برَشيدر» [ هود 1 فقال إنا لا ندكر تسمية الفعل بالامر مجازاً لآن الفعل يجب 
بالامر فيجوز أن يسمى بالأمر إطلاقاً لاسم السبب على المسبّب» وفي «الإقليد» شبَه 
الداعي الذي يدعو إلى لى الفعل من يُتولاه بأمره به فقيل له أمر تسمية للمفعول به 
بالمصدرء كأنه قيل مامور به كما قيل شان وهو مصدر شأنت أي قصدت سمي يه 
المشؤون أي المطلرب وإليه أشار شمس الآئمة أيضا. على أنه قد قيل: إن المراد من الآمر 
في الآية المذ كورة القول بدليل قوله: ف فاتّبعوأ آمرَ فرعن # [هود:97 ]2 أي أطاعوه فيما 
أمرهمء والرشد الصواب وقد يرصف القول به. وفي والمطلع» فاتبعوا أمر قرعون هو ما 
أمرهم به من عبادته واتخاذه إلهاً وما أمر فرعون برشيد أي بذي رشد بل هو غي وضلال 
وقيل بعرشد. 

قوله : ( والنبي عليه السلام دعا إلى الموافقة بلَفْظ الأمر) جوابُ عن تَمسّكهم بقوله 


)١ (‏ اخرجه اليخاري في السوم؛ باب رقم 5 ومسلم في الصيام؛ -حديث رقم لا© و8٠‏ . 
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عليه السلام صِلُوا أي المتابعة إنما وجبت بقوله حملّوا لا بالفعل ولو كان الفعل موجيا 
بفسه لما احتيج إلى قوله صلوا بعد قوله تعالى: فإ أطيعوأ اللّه وأطيعراً الرسول »» 
[النساء :059 ]» كما لا يحتاج قوله افعلوا كذا إلى شيء آخر يوجب الامتثال به قال الغزالى 
في جوابه وجواب امثاله إن قوله عليه السلام: «صَلُوا كما رايسّموني أصلّي» و « دوا عني 
مناسككم» و دهذا وضوثي ووْضوء الأنبياء من قَبّْلي ''2 بيان من النبي مَل أن شرعه 
وشرعهم فيه سواء قفهموا وجوب الاتباع بذلك لا بعسجرد حكاية الفعل: وأما قولهم 
اختلاف الجمع يدل على اختلاف المسمّى. فلا تمسلك لهم فيه لآن الأعور جمع الأمر 
بمعنى الشأن والصفة لا بمعنى الفعل والأعواد والعولدات . كلاهما جمع غود مطلتاً كذا في 
الصحاح. وأما الأوامر فقد ذكر في «المعتمد» أنها جم ع أمرة لو جمع أمر وهو حق لان 
فواعل في الثلاثي جمع فاعل انما ككواهل أو فاعلة اسمأ وصفة ل قأما 
فعل فلم يجمع على فواعل البتة لكنه قيل أوامر جمع أمرة مجازا كأن صيغة افعل جعلت 
أمرة وجمعت على أوامر كما جمع نهي على نواهي بهذا التاويل ولهذا يقال ما له ناهية أتي 
نهى» وأما قولهم: هو متواطئ أي مشترك معنوي ففاسد أيضاً لآن ذلك يؤدي إلى 
المجاز والاشتراك أصلا . لأن الاب شتراك في أمر عام قد يوجد بين كل مشتركين وكل مجاز 
وحقيقة. وقولهم المجاز والاشتراك خلاف الاصلء قلنا: كل ما هو خلاف الأصل يصير 
موافقاً له إذا دل عليه الدليل وقد قام الدليل على المجاز هاهنا كما ذكرنا واللّه أعلم . قوله: 
رومن ذلك) أي ومن الخاص. 


94/6 واخرجه الإمام أحمد فى المستد‎ »57٠١ أخرجه ابن ماجه في الطهارة حديث رقم‎ )١( 
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وإذا ثبت ثبت خصوص الصيغة ثبت صوص المراد ذ في أصل الوضع . وهوواقول 
عامّة الفقهاء. ومن الناس من قال: إنه مُجْمّل في حق الحكم لا يجب به حكم 
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أي حكم الامر؛ الباب المتقدم في بياث لزوم الصيغة للمراد بالأمر بحيث له يواجد 
ذلك المراد بدونهاء وبيان اختصاص ذلك المعنى بالصيغة ولكنه ليس فيه بيان ذلك المراد 
صريحاً. وهذا الباب في بيان المراد أنه متعدد أم واحد» متعين أو مبهم قوله: (وإذا ثبت 
خصوص الصيغة) اي لُزومها للمعنى واختصاصها به ثبت خصوص المراد أي اتفراد المعنى 
وتعيئه في أصل الوضع» لانذلى لع يكو جتعناة دترا او مقفيناً مع 3 الصيحة المتفتوضة 
لازمة له يلزم الاشتراك أو الإجمال في الصيغة وكلاهما خلاف الأصل . وهذا لآن الغرض من 
وضع الالفاظ الأفهام للساممع والاشتراك و١‏ الإبجمال يُخلآن به إلا أن الاشتراك والإجمال وقعا 
لخوارض قد ذكرناهما . وستذكرها أيضاً إن شاء الله تعالى . 
(فإن قيل) : أنه في بيان خصوص اللفظ ولهذا قال الخاص لفظ وضع لكذا وما ذكر 
في هذا الباب من اقسام خصوص المعنى فكيف يستقيم أن يجعل من اقسام الخاص 
اللفظي ؟ ( قلنا) لا يتم خصسوص اللفظ إلا يبياث خصوص المعنى أعني تفرده لأنه قال في 
تحديد الخاص: : لفنظ وضع لمعتى واحد على الانفراد فلا بد من التعرض لجائب خصورص 
المعنى ليتم خصوص اللفظ فلهذ! جعله من أقسام الخاص. 
واعلم أن صيغة الآمر استعملت لوجره» والمشهور منها ثمانية عشر وجها: 
للوؤجوب : كقوله تعالى: «9 وأقيموأً الملا وآثوأ الك [البقرة :0 ] وللندب: كقوله 
تعالى : ط فَكَاتبوهُم © [النور ا وللإرشاد إلى الأوثق : كفوله تعالى : © واشهدوا إذا 
َبَايِعْتَم # [البقرة :7487 ]؛ والفرق بين الإرشاد والتّدب إن الندب لثواب الأسخرة والإرشاد 
المتنبيه على مُصلحة الدنيا ولا ينقص ثواب بترك الإشهاد في المُدايئات ولا يزد يفعله؛ 
وللإباحة : كقوله تعالى : طإ فَكُلُواً مما أُمْسَكْن عَلَيَكُمٍ » [المائدة :» ]» وللإكرام: كقوله 
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إلا بدليل زائد واحتجوا بأن صيغة الآمر استعملت في معان مختلفة 
للإيجاب مثل قوله تعالى: « وََقِيمُوأ الصلاة © [البقرة ] وللندب مشل 
تعالى : «أَدْخُلُومًا لام آمثين © [ الحجر :7 وللامتدان: كقوله تعالى: 8 كُلُوأ مما 
رَرَقَكُّم لله [الأنعام ع وللإهانة: كقوله تعالى: 9 نك آنت الْعَزيز الكريم » 
[الدخان:45]ء وللتسوية: كقوله تعالى: © اصبرواً أو لا تصيروأ» [ الطور:" ١‏ ]2 
وللتعجب: كقوله: تعالى: #أسمع بهم م وأبصر» [مريم:78] أي ما أسمعهم وما 
أبصرّهم» وللتكوين وكمال القدرة: كقوله تعالى: «كُن فَيَكُونْ » [البقرة:/1١1]»‏ 
وللاحتقار: كقوله تعالى: .« القرا م ألم مَلْقُونَ © [يونس:١٠8]ء‏ وللإخبار: كقوله 
تعالى : ط مُلَيَضْنْحَكُوأ قليلاً ولْيبْكُوأ كثيراً © [التوبة:؟4]: وللتهديد: كقوله تعالى: 
© إِعمَلُوأ ما كم 4 [فصلت كد « واستفزز من استطعت » [ الإسراء ويقرب 
منه الإنذار كقوله تعالى : دل قل ب تَمتعُوأ 4 [إبراهيم :٠]ء‏ وإن كان قد جعلوه قسماً آخر 
وللتعجيز: كقوله تعالى : <9 فَأتوأ بسورة رّة من مله # [البقرة: “2]77 وللتسخير: كقوله: 
كُوتُوأ قرّدَةَ حَاسعين 4 [البقرة:0]» وللتمئي : كقول الشاعر: 
ألا أيها الليل الطويل الا انْجَلي * 

وللتأديب: كقوله عليه السلام لابن عباس رضي اللّه عنهما: «كل مما يَليك)10) 
وهو قريب من الندب إذ الادب مندوب إليه؛ وللدعاء كقولك: اللهم افر لي . 

إذا عرفت هذا فتقول اتفقوا على أن صيغة وإِفْعّل» ليست حقيقة في جميع هذه 
الوجوه لآن معنى التسخير والتعجيز والتسوية مثلاً غير مستفاد من مجرد الصيغة بل إنما 
يفهم ذلك من القرائن» إنما الذي وقع الخلاف فيه أمور أربعة: الوجوب والتدب والإباحة 
والتهديد. فقال بعض الواقفية: الآمر مشترك بين هذه الوجوه الأربعة بالاشتراك اللفظي 
كلقظ العّين. ونقل ذلك عن الأشعري في بعض الروايات وابن شريج من اصحاب الشافعي 
وبعض الشيعة. وإلى هذا القول أشار الشيخ حيث جعل التوبيخ من مواجبه: وقيل هو 
مشترك بين الوجوب والندب والإباحة بالاشتراك اللفظي» وقيل بالمعنري وهو أن يكون 
حقيقة في الإذن الشامل للثلاثة وهو مذهب المَرْتَضى”'2 من الشيعة. فعلى هذين القولين 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة (88/1)» ومسلم في الأشربة,» حديث رقم »5١17‏ وأبو داود في 
الاطعمة؛ حديث رقم لالالاثاء والترمذي في الاطعمة» حديث رقم /ا1881. 

(؟) المرتضى هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق . ولد سدة 55 . وتوفي في 55 ربيع الآول. انظر معجم المؤلفين 1/ 87-41. 


يكون في التهديد مجازاء وقيل : هو مُشترك في الإيجاب والندب لفظاً وهو منقول عن 
الشافعي» وقيل: ادال حارلا لي مس للد تمر لوا ور و 
على الترك . وقال أبو الحسن الأشعري في رواية والقاضي الباقلاني والغزالي : ومن تبعهم لا 
يدري أنه حقيقة في الوجوب فقط أو في الندب فقط أو فيهما معاً بالاشترا تراك . فعلى قول 
مؤلاء جميعاً لا حكم له أصلاً بدون القرينة إلا التوقف مع اعتقاد أن ما آراد الله تعالى مته 
حق لانه محتمل لازدحام المعاني فيه وحكم المجمل العوئّف . لا أن التوقف عند البعض 
في نفس الموجب وعند البعض في تعيينه. وقال مشاييخ سمرقند رئيسهم الشيخ أبو 
متصور رحمهم الله إن حكمة الوجوب عملاً لا اعتقاداء وهو أن لا يعتقد فيه بنددب ولا 
إيجاب بطريق التعيين بل يعتقد على الإبهام أن ما اراد الله تعالى منه من الإيجاب والتدب 
فهر حقّ ولكن يؤتى بالفعل لا محالة حتى أنه إذا أريد به الإيجاب يحصل الخروج عن 
العهدة. وإن أريد به الندب يحصل الغواب» فهذا بيان أقوال الواقفية. فاما عامة العلماء من 
الفقهاء والمتكلمين فقالوا إنه حقيقة في واحد هذه المعاني عيئاً من غير اشتراك ولا إجمال 
إلا أنهم اختلفوا في تعيينه. فذهب الجمهور من الفقهاء وجماعة من المعتزلة كأبي 
الحسين البصري والجبائي في احد قوليه وعامّة المعتزلة إلى أنه حقيقة في الددب مجاز 
فيما سواه» ذهب طائفة إلى أنه حقيقة في الإباحة» ونقل ذلك عن بعض أصحاب مالك 
رحمةه اللّه. 

قوله: (واحتجواع أي الطائقة الأولى من الواقفية بأن صيغة الآمر استعملت في معان 
مختلفة وهي ما ذكر في الكتاب من غير أن يغبت ترجيح احدها على الباقي. 0 

والاصل في الاستعمال الحقيقة فيثبت الاشتراك الذي هو من أقسام الإجمال عندهم 
فلا يجب العمل به إل بدليل زائد يرجح احد المعاني على سائرها لاستحالة ترجيح أحد 
المتساويين بلا مرَجّحء والتقريح : التعجيز والإفحام والتوبيخ : التهديد . والقرق بيتهما أن 
في التقريع لا يكون المامور قادرأً على إتيان المامور به ولهذا يلحق به افعل كذا إن 
استطعتث كقوله تعالى: فإ فأثوأ بسورة من مُثْله 4 [البقرة:17؟]» 9 أت بها من المَغْربِ # 
[ البقرة 767.١‏ ]» والمراد منه النفي أي الؤتيان بالسورة أو الشمس من المغرب ليس بموجود 
ومقاوور اس في ل اللي 


له جميعاً | أن ل ل اس ل 
المراد النهي منه» أي لا تفعل هذا فإنك إن فعلته ستلحق بك عقوبته ولهذا يلحق به افعل 
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قوله : « وابتَعُوا من مضل الله [الجمعة:١٠٠]»‏ وللإباحة مثل قوله: <( وإذا 
حَلَلّْم فاصْطَادُوا » [المائدة:7]» وللتقريع مثل قوله تعالى: «( واستّفرز من 
فإنك تستحق به العققاب» ثم قوله تعالى: ظوَاستَفْزِز»: أي استخف واسعتزل وهمّج من 
اسغطدت متهم على المعاصي برَسْوْسمك ودعاكك إلى الشر من قييل التهلاديد لا من قبيل 
التقريع الذي ذكره الشيخ. كذا في «الكشاف» ووالمطلع» ودعين المعائي» وعامة 
التفاسير والتكقويم وآصول شمس الائمة وأصول أبي اليسّر وغيرهاء آلا ترى أن اللعين قادر 
على الوسوسة والدعاء إلى الشر وإن لم يكن قادراً على الإضلال والإغواء فانى يكون هذا من 
باب التقريع؟ ولا حاجة إلى ذكر التقريع هاهنا وإن ذكر في بعض الكتب لأنه في بيان 
المعاني الأصلية ليقبت الاشتراك على زعم الخصم وهذا من المعاني المجازية بالاتفاق فلا 
حاجة إلى ذكره. 
وما ذكرنا هو المتمسّك للباقين من القائلين بالاشتراك اللفظي إلا أنهم قالوا حمله 
على الإباحة أو التهديد الذي ل ا ا 
افعل وقوله: لا تفعلء وبين قوله: إن شفت فافعل وإن شعت لا تفعل» حتى إذا قدرنا انتغاء 
القرائن كلها وقدرنا هذه الصيغة منقولة عن غائب لا في فعل معين من قيام أو قعود أو 
صلاة أو صيام حتى يتوهم فيه قرينة دالة بل ة في الفعل مطلقاً سبق إلى فهمنا اختلاف معاني 
هذه الصيغ وعلمنا قطعاً أنها ليست بالفاظ مترادفة على معنى واحد» كما أنا ندرك التفرقة 
بين قولهم : قام زيد ويقوم زيد؛ في أن الآول للماضي والثاني للمسعقبل» وإن كان قد يعبر 
2 عن المستقبل وبالعكس لقرائن تدل. وكما ميزوا الماضي عن المستقبل ميزوا 
الأمر عن النهي وقالوا الأمر قوله افعل والنهي لا تفعل وإنما لا ينبئان عن معنى قوله: إن 
شعت فافعل وإن شعت فلا تفعل. وهذا أمر نعلمه بالضرورة من اللغات فعلم بما ذكرنا أن 
قوله: افعل يدل على ترجيح جانب 0 على جانب الترك والتهديد الذي هو المنع 
خلافه وكذا قوله أبحت لك إن * شعت قافعل وإن شكت فلا تفعل يرفع الترجيح فبقي 
الاشتراك بين الندب والوجوب. 
ومن قال أنه مشترك بالاشتراك المعنوي قال: جعله حقيقة في الإذن المشترك بين 
الثلاثة “و الطلب المشترك بين الوجوب والندب أولى دفعاً للاشتراك والمجاز. ثم الواقفية 
إنما قالوا يوجوب الصلاة بقوله تعالى : «أقيموأ الصلاة 4 بقرينة إن الصّلأة كَانت عَلَى 
المؤمدين كتاباً مُوقُوتاً © [ النساء:؟ ٠‏ ويما ورد من التهديدات في ترك الصلاة وما ورد 
من تكليف الصلاة في حال شدة الخوف والمرض إلى غير ذلك؛ وأما في الزكاة فقد اقترن 
بقوله: «3 وآتُوأ الرْكَاةَ © [ البقرة :7 ]ء وقوله تعالى: «إ وَالْذِينَ يُكنزون الدهَبّ والفضّة # 
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استطعت منهم 6 وللتوبيخ مثل قوله تعالى: لإفمن شاءٌ فليؤمن وَمَنْ شاءً 
فَليَكْفر © وإذا اختلفت وجوهه لم يجب العمل به إلا بدليل. ولعافة العلهاء ان 
صيغة الآمر لفظ خاصْ من تصاريف الفعل وأكنا أن العبارات لا" تقصر عن 
المعاني» فكذلك العبارات في أصل الوضع مختصة بالمراد . ولا يغبت الاشتراك 
إل بعارض فكذلك صيغة الأمر لمعنى خاصء ثم الاشتراك إذما يثبت بضرب من 
الدليل المغير كسائر ألفاظ الخُصوص. 
[ التوبة :4 وأما في الصوم فبقوله : 9 كتب عَلَيَكُم الصِيَّامٌ © [ البقرة :8 وقوله عز 
أسمه : 9( فعدة من يام أخَرَ# [البقرة:84١‏ وه18١].:‏ وإيجاب تداركه على الحائض 
وكذلك الزنا والقتل وغيرهما من المحرمات وردت فيها تهديدات ودلالات تواردت 51 
طول مدة الثبوة لاا تحصى . 

قوله : (ولعامّة العلماء) أي الذين قالوا بأن للأمر موجبأ متعيناً (أن صيغة الأمر لفظ خاص 
من تصاريف الفعل»» والأولى أن يقال صيغة الأمر أحد تصاريف الفعل كما قال شمس 
الائمة» لأن النزاع وقع في خصوصه فلا يستقيم أن يجعل مقدمة الدليل. (وكما أن 
العبارات لا ثقصر عن المعاني) حتى كانت كافية في الدلالة على المعاني ولم يحتج إلى 
شيء آخر على ما بيناه في الباب المتقدم (فكذلك العبارات) مختصة بالمعاني: أي كل 
عبارة مختصة بمعنى في أصل الوضع والمراد بالمراد الجنس. (ولا يغبت الاشتراك) أي في 
العبارة (إلاّ بعارض) لما مر أن الغرض من وضع الكلام إفهام المراد للسامع والاشتراك يُخل 
به فلم يكن أصلاً ولكنه قد يقع بعارض» وهو تعدد الوضع مع غفلة الواضع إن كانت 
اللغات اصطلاحية . وذلك بان كان الواضع نسي وضعه الأول وقد اشتهر ذلك» أو كان 
الواضع متعدداً وقد غُفل كل واحد عن وضع صاحبه واشتهر الوضعان بين الأقوام» أو 
الابتلاء إن كانت توقيفية وقد مر بيانه. فكذلك صيغة الى أمر لا بد أن تكون مختصة 
بمعنى خاص في أصل الوضع» واللام في «لمعنى »؛ إشارة إلى اختصاص الصيغة بالمعنى . 

(ثم الاشتراك يغبت بضرب من الدليل المغيّر) كسائر ألفاظ الخصوص «(السائر) 

بمعنى الجميع يقال: سائر الناس أي جميعهم كذا في الصبحاحء أو بمعنى الباقي كما هر 
ل فقد ذكر في «الفائق» أنه اسم فاعل من سار إذا بَُّي. ومنه السّؤر. وهذا مما يغلط 
فيه الخاصة فيضعه موضع الجميع والمصدر بمعنى الفاعل. والتشبيه متعلق بقوله لمعنى 
خاص» أي صيغة الأمر لمعنى خاص ولا يغبت الاشتراك والتغيّر فيها عن الوضع الأصلي إلآ 
بعارض كجميع الألفاظ الخاصة أو باقيها فإنها لمعان خاصة ولا يغبت الاشتراك والتغير فيها 
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ثم الفقهاء وى الواقفية اختلقوا في حكم الأمر قال بعضهم كه 

ا يان ل . وقال عامة العلماء حكمه الوجوب. 
أما الذين قالوا بالإباحة قالوا: إن ما ثبت أمرأً كان مقتضياً لمُوجبه فيئبت 


إلأ بدليل مغر كما قلنا. ويجوز أن يكون معناه: كسائر الألفاظ التي يحصل بها الخصوص 
في العام فيكون إضافة الألفاظ إلى الخصوص إضافة السبب إلى المسبّب كقولك: وقت 
الظهر. والتشبيه متعلقاً بقوله برب من الدليل المغيرة ة وإلى هذا الوجه اشار شمس الأثمة 
فقال : فلا بد من أن يكون صيغة الآمر لمعن خاص في أصل الوضع ولا ب؛ يثبت الاشتراك فيه 
إل يعارض مغيّر بمنزلة دليل الخُصوص في العام ٠‏ ويجوز أنه لم يرد بالا شتراك اللاشتراك 
الحقيقي المصطلح وإنما أراد به الاشتراك الصوري الذي يحدث للالفاظ بسبب الاستعارة 
بين المعنى الحقيقي والمجازي» فإن لفظ الأسد باعتبار ظاهر الاستعمال مشترك بين 
الحيوان المخصوص وبين الشجاع وهذا الاشتراك لا يمنع خُصوص اللفظ وإنما يبت 
بعدما ثيت -خصوص اللفظ في معناه الموضوع له بدليل يقترن باللفظ أنه غُيّر من موضرعه 
الأصليء وآريد يه هذا المعنى الآخر» ولهذا لا يخل هذا الاشتراك بالفهم لأن قياس الدليل 
الذي يسمونه قرينة لازم له فيدل على المراد لا محالة بخلاف الاشتراك الحقيقي فإنه لآ 

يغبت معه الخصوص ويئبت ت بالاستعمال الخالي عن القريئة ولهذا يخل بالفهم. الا ترى 
ل ا ؛ وإذا قلت رأيت أسداً يرمي 
يِقّهم منه الإنسان الشجاعة لا غير. "قا إن غلت رايت عيبا فلآ ينهم فنه شييه اسعين». دم 
الخصوم لما استدلوا باستعمال الأمر في المعاني المختلفة إنه مشترا مشترك حقيقي نظراً إلى أن 
الأصل في الاستعمال الحقيقة. 

واستدل الشيخ على أنه خاص بان الأصل في الكلام اللخصوص دون الاشتراك أجاب 
عما تمسكوا به فقال بعدما ثيت خصوص الصيغة بما ذكرنا من الدليل وإليه اشار بقولهء 
ثم قد يثبت الاشتراك الصوري أي المجاز بالدليل المغير وهو القرينة كسائر الالفاظ 
الخاصة تصرف إلى المجاز بالقرائن المنضمة إليها فيئيت بالاستعمال الذي تمسكتم به 
بعدما ثبت الخصوص هذا النوع من الاشتراك لا الاشتراك الحقيقي لانء لا يجتمع مع 
الخصوصء والحاصل أن الاستعمال يدل على الاشتراك وعلى المجاز فحَمُله على المجاز 
أولى لآنه لا يخل بالفهم . 


قوله: (وأما الذين قالوا بالإباحة) قالوا : الفاء في جواب أما لازم لكن المشايخ قد 
يتركونها كثيراً لآن نظرهم كان إلى المعنى لا إلى اللفظ. كذا كان يقول شينخنا العلامة 
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أدناه وهو الإباحة. والذين قالُوا بالندب قالوا: لا بد مما يوجب ترجيح جانب 
الوجود وأدتى ذلك معنى التدب. إلا أن هذا فاسد لآنه إذا. ثبت أنه موضوع 
0 العامة ره اماي العا ليك كيه 
ل و و هؤلاء كان مقتضيا لموجه لا 
محالة» فيقيت أدناه» أي أدنى ما يصح أن يقبت بالآمرء وهو الإباحة كماذا وكل رجلاً في 
ماله يغبت به الحفظ لأنه أدنى ما يراد بهذا اللفظ وهو متيقّن. وفي «التقويم» قالوا: الآمر 
لطلب وجود المامور به ولا وجود له إلا بالإيتمار فدل ضرورة على الفتاح طريق الإيتمار 
عليه وأدناه الإباحةء وآما النادبون فقالوا: لا يجوز أن يكون موجبه الإباحة لآن الآمر لطلب 
الفعل ولا بد فيه من أن تكون جانب إيجاد الفعل راجحا على جانب الترك وليس في 
الإباحة ذلك لآن كليهما فيها سواء. ولما لم يكن بد من الترجح ولا يحصل ذلك إلآ 
بالوجوب أو الندب يثبت أدناهما للتيقن به ولا يُثبت الزيادة لان معنى الطلب قد تحقق 
فلا معتنى لإثبات صقة زائدة بعد من غير ضرورة وإنما يحصل التربجيح بالبدب لاقتضائه 
كرن القدل عبن ين الترك وتملق الثوانية ياه . قال الشيخ رحمه الله إلآ آن هذاء أي القول 
بالدب مع دليله, فاسد. نخْضه بالحكم بالفساد دون القول الأول لأن دليل النادبين قد 
تضمّن إفساد القول الأول فلا حاجة إلى التعرض له. 


قوله: (لأنه) الضمير للشان إذا ثبت أن الآمر مُوْضِوع لمعثاه المعخصوص وهو طلب 
الفعل بما ذكر من الدليل كان الكمال أصلاً في ذلك المعنى» لأن الناقص ثابت من وَجْه 
دون وجه. وكماله بالوجوب لا بالندب لآن استحقاق العقاب لما ترتّب على تركه 0 
الثواب على فعله دل أن الفعل مطلوب الأمر من كل وجه؛ فيغبت به كمال الطلب من 
جانيه. وكذا المطلوب وهو الفعّل يحصل به من جانب المامور غالبا أما الندب فقيه 
نقصان في جانب الطّلّب لعدم ترتيب العقاب على تركه وكذا لا يؤُدّي إلى وجود 
المطاوب غالباً . وإذا كان كمال الطلب في الوجوب وجب القول به به إذ لا قصرر في دلالة 
الصيغة على الطلّب لأنها موصوعة لذلك ولا في ولاية الأمر لآنه مفترض الطاعة يملك 
الإلزام» وكان قوله لا قُصور في دلالة الصيغة احتراز عن صيغة اقترن بها ما يمنع صرفها إلى 
الإيجاب مع كمال ولاية المتكلم» كقوله تعالى: لاعمَلُواً ما ما شكتم إِنّهُ بمًا تَعمَلُونَ 
بُصيرٌ» [فصلت:40]؛ فكان قُصور الصيغة عبارة عن عدم دلالتها على موضوعها وهو 
الإيجاب . وقوله ولا في ولاية المتكلّم احتراز عما إذا اقترن بالمتكلم ما يمئّع صرفها إلى 
الإيجاب مع كمال دلالتها عليه كما في الدعاء والإلتماس» قال أبو اليسر: الآمر لفظ فكان 
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لمعناه المخصوص به كان الكمال أصلاً فيه فثبت أعلاه على احتمال الأدنى إِذْ 
لا قُصور في الصيغة ولا في ولاية المتكلّم والحجّة لعامة العلماء الكتاب 
والإجماع والدّليل المعقول. أما الكتاب قوله تعالى: 8 إِنْما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن تقول لَه كن فَيَكُونْ # [ التحل :ع ]. 

المرا اد يه خاصاً كاملا لأن الأصل في الأشياء الكّمالء والنقصان بعارض والككمال إنما يككون 
بالوجوب لآن الوجوب يحمله على الوجود فكان الوجود بواسطة الوجوب مضمافا إلى الآمر 
السابق» فمن جعل الآمر للإياحة أن الندب جعل النقصان أصلا والكمال بعارضى وهذا قلب 
القضية , 

ولا حجّة للتادبين في قوله عليه السلام : «إذا أُمرتُكم بأمر فأتوا منه ما اسسْتطعْمم وإذا نهيعكم 
عن شيع فانتهوا»2 )١‏ حديث فوض الآمر إلى مشيئثتنا وهو دليل التدبة لأنا لا نسلم أنه رده 
إلى مشيعتنا بل رده إلى استطاعتنا فاته قال ها انه ملعتم ولي يقل فلأعاراانا شيم شئتم . وليس 
الردّ إلى الاستطاعة من خواص المندوب بل كل واجب كذلك. ولما بيّن فساد شبهة 
الخصم شرع في بيان الاحتجاج على مذهبه ومدعاه لآنه لا يلزم من إبطال مذهب 0 
صحة هذا القول فقال: (والحجة لعامة العلماء) ) وقي بعض النسة خ (الفقهاء) وهو أحسن 
لمطايقته قوله وثم الفقهاء سوى الواقفية؛ ووالاجما ع أي دلالع لآن الإجماع اع في صورة 
أخرى ولكن يلزم منه تُبوت الحكم في هذه الصررة . قوله: قوله تعالى: 5 إتما قولنا 
لشيء ع» الآية» قولنا مبتدآ وإن تقول سخبره «وكن وي ن من كان التامة التي يمعنى 
الحدوث والوجود أي إذا أردنا ؤجوة شيء فليس إلا أن تقول له: احدث فهو يحدث عقيب 
ذلك بلا توقّف» وهذا مثل» لآن مراد اللّه لا يمتنع عليه وإن وجوده عند إرادته غير متوقف 
كوجود المأمور به عند أمر الآمر الممطاع إذا ورد على المامور المطيء بع الممثل ولا قول ثمة. 
والمعنى أن إيجاد كل مقدور على الله تعالى بهذه السهولة فكيف يمتنع عليه البعث الذي 
هو من شق المقدورات» كذا في «الكشاف» وسمَّى المعدوم شيعا باعتبار ما يؤل إليه. 
واعلم أن أهل السنة لا يرون تعلق وجود الأشياء بهذا الأمر بل وجودها متعلق بخلق اللّه 
وإيجاده وتكوينه وهو صفعه الأزلية. وهذا الكلام عيارة عن سرعة حصول المخلوق 
بإيجاده وكمال قدرته على ذلك بطريق الاستدلال بالشاهب يعني ولو كان في قدرة البشر 
إيجاد الأشياء عن العدم بهذه الكلمة التي ليسّت في كلامهم ما هو أوجز في الدلالة على 
التكوين متها فيكون ما أرادوا وُجودَهٌ عقيب المتكلم بهذه الكلمة بلا صنع آخر منهم. 


2030 أخرجه البخاري في الاعتصام .)1١9/9(‏ . أخرجه مسلم في الحجء حديث رقم لض ١‏ . وابن 
ماجة في المقدمة» حديث رقم او؟. 
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وهذا عندنا على أنه أريد به را اتبيه الكلمة والتكلم بها على 
الحقيقة لا مجازأً عن الإيجاد بل كلاماً بحقيقته بحقيقته من غير تشبيه ولا تعطيل . وقد 
أليس يكون الزيجاه عليه في غاية اليسر فتكوين العالم وأمثاله أيسر على اللّه يكثير. وعند 
الأشعري ومن تابعه من متكلمي آهل الحديث وجود الاشياء متعلّق يكلامه الأزلي . وهذه 
الكلمة دألة عليه لا إن كانت من سرف وصدوت أو كان لكلامه وقت أو حال تعالى عن ذلك 
كذا ذكر في « شرح التأويالات» في غير موضع. وهذا لآنهم لما قالوا بأن التكوين عين 
المكون لم يمكنهم تعليق التكون بالتتكوين فعلقره بالأمر. وعتدنا لما كان التكوين صفة 
ثابتة أزلية أمكن تعليق تعليق الوجود به فلا حاجة إلى تعليقه بالأمر مُجعلناه عبارة عن سرعة 
الؤيجاد وسهولته. وذكر في التيسير» في تفسير قوله تعالى : © وَإذًا قَضَى آمرا فَإِنْمَا يَقُول 
لَهُ كن فَيَكُونْ © [البقرة ١3‏ إنه تعالى لم يرد به أنه خاطبه بكلمة كن فيكون بهذا 
الخطاب لأنه لو أجعل خطاباً حقيقة فإما أن يكون خطاباً للمعدوم وبه يوجد أو خطاباً 
للموجود بعدما وجدء لا جائز أن يكون خطاباً للمعدوم لآئه لا شيء فكيف يخاطب؟ ولا 
جائز أن يكون خطاباً للموجود لانه قد كان فكيف يقال له كن وهو كائن؟ وإنما هو بيان 
أنه إذا شاء كونه كونه فكان. 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ رحمه الله إنما اختار في هذا الكتاب أن المراد 
بقوله: «كُن» حقيقة العكلم بهذه الكلمة لا انه مجاز عن الإيجاد. والتكوين مُوافقاً 
لمذهب الأشعرية مخالفاً لعامّة أهل السنة لآن التعمسك بالآية في إثبات المطلوب على هذا 
القول أظهرء وعن هذا اختار للدتمسك هذه الآية من بين سائر الأي التي فيها هذه الكلمة 
لانها ادل على أذ المراد حَقيقة التكلّم إذ ذ القول فيها مكرر مذكور في المبعدا والخبر 
بخلاف سائر الآيات» فقال: (وهذا عندنا) أي معنى الآية عندنا وأراد بقوله عندنا نفسه 
وأقرانه دون السلف المتقدمين (على أنه) الضمير للشأن والظرف خبر المبتدا مرفوع 
المحل. (أريد به) أي بالنص (ذكر الأمر) إضافة المصدر إلى المفعول أي الآمر مذكور 
عند وجود الأشياء (بهذه الكلمة) التي هي أوجر الكلمات ل" بكلمة أحداث وتكون 
ونحوهماء (والتكلم) معطوف على ذكرء والظرف وهو قوله: (على الحقيقة) منصوب 
المحل على الحال وذو الحال الضمير في بها والتكلم هو العامل فيها أي أريد بالنص 
التكلم بهذه الكلمة حقيقة» وقوله لا مجازاً ويل كلاماً عطف على الظرف المنصوب 
المحل؛ ولو قيل: لا مجاز وبل كلام بالرفع عطفاً على الظرف المرفوع المحل وهو قوله على 
أنه أريد به كذا لكانء أحسن لآن الخلاف إنما وقع في نفس التكلم أهو موجود عند وجود 
الأشياء أم لا؟ لا في وَصف العتكلم أنه موجود بطريق الحقيقة آم هو موجود بطريق المجاز؟ 


ا باب موجب الأمر 


أجرى سْنّته في الإيجاد بعبارة الأمر ولو لم يكن الوجود مقصودا بالآمر لما 
استقام قريته للإيجاد بعبارة الأمرء وقال: ومن آياته آن تَقُوم السماء والأرض 
ومجازاً بالنصب يقتضي أن يكون الخلاف في الوّصف لا في الأصسل» وقوله: (من غير 
تشبيه) نفي لقول الكرامية فإنهم يقولون أنه تعالى يَصير متكلماً بخلق الحروف والاصرات 
في ذاته وهذا يؤدي إلى تشبيه كلامه بكلام المخلوقين وتشبيه ذاته بذواتهم ايضاً إذ يلزم 
منه أن يكون ذاته محل الحوادث كَّدَوَاتَ المخلوقين تعالى عن ذلك علواً كييرأء وقرله: 
( ولا تعطيل ) نفي لقول المعتزلة فإنهم أنكروا كلام النفس وقالوا أنه تعالى لم يككن متكلما 
في الأزل وإنما صار متكلما بخلق هذه الحروف والاصوات في محالها وهذا يؤدي إلى 
التعطيل وقد مرّ شرحهء ثم شرع في بيان وجه التمسك بهذا النص فقال: ( وقد أجرى سنته 
في الإيجاد بعبارة الأمر ولو لم يكن الوجود مقصودا من الأمر) مقروناً به لما استقام ان 
يكون الوجود قرينة للإيجاد أي للأمر إذ الإيجاد ليس إلا الأمر على هذا القولء وذلك لان 
الفاء في مثل هذه الصورة لبيان أنه نعيجة للأول ثابت به كما يقال أطعمه فاشيعه وسقاه 
فأرواهء فلو لم يكن الوجود مستفاداً بالآمر لكان قوله: كن فيكون بمتزلة قولك سقييُه 
فأشبّعته واطعمته فارويته وهذا لا يجوز خصوصاً من الحكيم الذي لا يسنْفه. 

وذّكَر بعض الشارحين أن مذهب الشيخ غير مذهب الاشعرية فإن عندهم وجود 
الأشياء بخطاب كك لا غيركما إن عند أهل السئة بالإيجاد لا غير؛ ومذهب الشيخ أنه 
بالخطاب والإيجاد معأ فكان هذا مذهباً ثالئاء والدليل عليه أن قوله : وقد ع إنما 
يستعمل فيما إذا أمكن أن يشبت ذلك الشيء يغير ذلك السبب كما أن إجراء السنة أن لا 
ترجاه رادهلا ات وقد امكن أذ لزيد يل ابه كما رج مرحي عليه اسيم كل للك رق 
قال هنا: أجرى سنّعه في الإيجاد بعيارة الآمر فذلك يقتضي أن يمكن ثبوت الوجود بدون 
الخطاب وليس هذا بمَذُهب الأشعرية» ولهذا صرف هذا الشار ح الضمير المستدكن في 
استقام إلى الأمر لا إلى الوجود ٠‏ وجعل الإي يجاد على حقيقته لا عبارة عن الامر. وقال معناه: 
(ولو لم يكن الوجود مقروناً بالأمر لما استقام 0 قرِيئة للإيجاد) يعني لو لم يكن للأمر 
أثر في الوجود كما أن للإيجاد آثراً فيه لم يستقم أن يضم الأمر إلى الإيجاد في تكون 
ال وردما لان لقي بها حم د لي ذلك الغير إذا كان له اثْر 
في ذلك فاما إذا لم يكن له أثر فلا يضم . 

قال: فإن قيل فإذا حصل الوجود بالإيجاد فما فائدة هذا الأمر؟ قُلنا: إظهار النظمة 
والقدرة كما أنه تعالى يبعَث من في القبور يِبَمْمْه ولكن وسطه نفخ الصور لإظهار العظمة 


باب موجب الأمر يفل 


بآمره 4 [ الروم :0 فقد تسب وأضاف القيام إلى الآمر وذللك دليل على حقية 
الوجود ومقصودا بالأمر. وقال اللّه تعالى : «( فَلَيَحَذَرِ الّذينَ يَخَالقُونَ عَن أَمْره # 
[النور:7”]. 


أو يقال: دلت الدلائل العقلية على أن الوجود بالإيجاد ووّردت التصوص القاطعة على أنه 
بهذا الآمر فوجب القول بموجبهما من غير اشتغال بطلب القائدة كما أن في الآيات 
المتشابهة وجب الإيمان من غير اشتغال بالتأويل. 
قال العّبد الضعيف أصلحه اللّه: إن كان معنى هذا الكلام ما ذَّكّر هذا الشارح فلا يخلُو من 
أن يُتعلّق الوجود بالآمر كما يتعلق بالإيجاد أو لا تعلق له به أصلاء بل هو علامة تُعرف بها 
الملائكة أن عنده يحدّث خَلِق كما هو قول بّعض المفسرين على ما ذكر في «المطلع» 
ودعين المعاني » فإن كان الاول فلا يخلو من أن يكون كلاهما علّة واحدّة للوجود وذلك لا 
يجوز لانه يؤدي إلى افتقار صفة الإيجاد إلى شيء آخر في إثيات موجبه وذلك دلالة 
النقصان تعالى صقته عن ذلك . 

ولا يلم عليه الإرادة فإن الوؤجود مَوْقوف على الإرادة أيضاً كما هو مُوْقوف على 
الإيجاد. ولم ينم عه يدان بجيف الرركاد لآن الإرادة من اسيابه أو شرائطه ولا تأثير لها في 
الوجود وكلامنا فيما هو مؤثر فيه. ألا ترى أنه لا واسطة بين الوؤجود وبين الإيجاد أو الآأمر 
على هذا المذهب . فكان من قُبيل العلل لا من قبيل الاسباب بخلاف الإرادة» لان الوجود 
لا يضاف إليها بلا واسطة؛ أو يكون كل واحد علة للوجود وثبوت معلول واحد بعلتين 
محال» 0 
بالإيجاد ولم يتعلّق بالخطاب لا يكون الوُجود قريئة للآمر وحكماً له فكيض يستدل به على 
أن الآمر للوجوب؟ فثبت أن الآولى أن يجعل الوجود متعلتقا بالخطاب لا بالإيجاد عند 
الشيخ كما هُو مذهب الاشعري ليصحٌ تمسكه بهذه الآية : 

يؤيده ماذكّره شّمس الآمة أن المراد حقيقة هذه الكلمة عندنا لا أن يكون مجازاً عن 
التكوين كما زعم بعضهم.ء فإنا نستدل ب به على أن كلام الله تعالى غُير مُحدّث ولا مَخْلُوق 
لآنه سابق على المحدثات اجمع. يريد به ما تمسنّكت الاشعرية في إثبات ازلية كلام الله 
تعالى بهذه الآية فقالوا: إنه تعالى أخبر أنه خلق المخلوقات بخطاب وكُن» فلو كان هذا 
مخلوقاً لاحتاج إلى خطاب آخر وكذا في الثاني والغالث إلى ما لا يتناهى . 

وقد استدل الشيخ أيضا في نسخة أخرى بهذه الآية على أن الآمر للوجوب مع آنه 
جعل الأمر فيها كناية عن الإيجاد فقال: كُنْ صيغة الأمر والمراد من الأمر الإيجاد. كُنتى 


بالأمر عن الإيجاد والكناية لا يصح إلا لمشابهة بينهما ولا مشايهة بينهما إلا بطريقة 
السسيبية وهو أن يكون الآمر للإيجاب ثم الإيجاب حامل على الوجود فصار الوجود مضافاً 
إلى الآمر بواسطة الّوجوبء والغرق بينهمًا: أن الطريق الأول يدل على أن أصل الأمر للوجود 
ثم تُقل إلى الوجوب لما سدذكره. والطريق الثاني يشير إلى أن أصله للوجوب ثم استعير 
للإيجاد استعارة السّبب للمسبّب. 

(فإن قيل): فعلى ما اختار الشيخ في هذا الكتاب يلزم منه الأمر للمعدوم وذلك لا 
يصح لعدم شرطه وهو القهم. آلا ترى أن الصبي والمجنون ليسا بمامورين لعدم الفهم بل 
يتوقف على الإمكان؟ آلا ترى أن أمر التكليف الذي من شرطه الوجود والفهم قد يتعلق 
بالمعدوم؟ علي معنى أن الشخص الذي سَيُوجْد يصير مامورا ومكلفا بالأمر الأزلي القائم 
بذات اللّه تعالى أو بأمر النبي السابق على زمان وُجود هذا الشخص. ولهذا كنا مامورين 
بأوامره عليه السلام وإن كنا مَعْدُومين حينقذ ومن أنكره فهو مُعاند. فكذلك يصِحْ أمر 
التكوين على تغدير ما تصور كونه في علمه إلى هذا اشير في دعين المعاني ؛ وأجيب عنه 
أيضاً بان الامر للمعدوم إنما لا يصح يصح إذا لم يتعلق به فائدة وقد تعلق به اعظم الغوائد هاهنا 
وهو الوؤجود فلذلك صح. 

وهل يُسمى الآمر للمعدوم في الآزل امراً وخطاباً؟ العحق أنه يسمى مرا لان الامر هو 
الطلب وهو موجود في الأزل ولا يُسمى خطاباً عرق فإنه يسح منا أن نقول أ برنا النبي عليه 
السلام بكذا ولا يصح أن نقول خاطينا يكذا. قوله ان ار ا . أي ومن 
آياته قيام السموات والارض واستمساكهما بغير عَمّدء قال الفراء: أن تدوما قائمتين أي 
ثابتين تماماً لمنافع الخَلّقَ. ط بأمره »» بان أمرهما اللّه تعالى فقال لهما كونا قائمتين» وقيل 
بإقامته وتدبيرهء وسياق كلام الشيخ يدل على أن القيام عبادة عن الوجود عنده. 

ثم إن كان الأمر على حقيقته كما اخحْبّار هاهنا فالتمسّك ظاهر وهو ماذكر في 
الكتاب» ومقصوداً حال عن الوجود والعامل فيها حقية إذ هي مدر والتقدير حق الوجود 
مقصوداء وإن كان كناية عن الإيجاد فهر ماذكر الشيخ في شرح التقريم أنه تعالى كنى بالامر 

عن إيجاد السموات والأرض فلا بد من مناسبة بينهماء ولا طريق إلا أن يجعل الأمر إيجاباً 

حتى يحمل المامور: على الإيجاد فيحصل الوجود, فيصير الأمر سببا للوجود فيصح الكباية 
بطريق السيبية وقد ادم برل : (قوله تعالى: «( فليحذر الذين #) الآية يقال: خالفني 
فلان إلى كذا إذا قصده وأنت معرض عنه وخالفني عنه إذا أعرض عنه وأنت قاصدهء ويلقاك 


باب موجب الأمر نفل 


وكذلك ذلالة الإجماع حجة لآن من أراد طلب فعل لم يكن في وسعه أن 
الرجل صادراً عن الماء فتساله عن صاحبه فيقول: خالفني إلى الماء يريد أنه قد ذهب إليه 
وارداً وأنا ذاهب عنه صادراً. 


فَُمن الأول: قوله تعالى : لإ وما أرِيد أن أَخَالفَكُم إلى ما آنهاكم عنة4 [هود تخم]ء 
يعني أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لاستبد بها دونكم. 
ومن الثاني : قوله عر ذكره: ف فَلْيحَذَرٍ الْذِينَ يَخَالقُونَ عَنْ آمْرِه » [النور:17”]» أي 
الذين يخالغرن المؤمنئين عن أمره أي يُعرضون وهم المنافقون» والمخالف لا بد له من 
مخالف» فاستغنى عن ذكره بذلك المخالف عنه لآن الغرض ذكر المخالف والمخالف عته 
لا غير» والضمير في أمره للّه سبحانه؛ أو للرسول عليه السلام وهو الأظهر لأنه بناء على 
قوله : « ل تجَعَلوأ دغاء الرسُول بينَكُم كَدَاء بَعضركُّم بعضاً) [النور:1]» والدعاء عن 
طريق العلو ممن هو مفترض الطاعة آمر. ويؤيده ما ذكر عن المبرد أن معناه لا تجعلوا أمره 
أياكم ودعائه لكم إلى شيء كما يكون من بَعْضكم لبعض إذ كان آمره فرضاً لازماً. قال: 
ومثله قوله تعالى : « استجيبوأ لله ولرسُول إذا دَعكُم » [الأنفال:4 7 ]2 وعلى هذا يكون 
المصدر مضافاً إلى الفاعل ( انا نهم فتن [ النور :]و اتحنة في الدنيا أو يصيبهم 
عذاب أليم في الآخرة: ووجّه العمسّك أنه تعالى الحق الوعيد بمخالقة أمْر الثبي عليه 
السلام مطلقا. ومخالقة امره: هي فرك ما آم به إذ المخالفة ضد الموافقة» وموافقته إتيان 
بما أمر به فيكون مخالفته ترك ذلك. ولو لم يكن مخالفة أمره حراماً مطلقاً لما ألحق 
الوعيد به وإذا كان مخالفة أمره وهي ترك المأمور به مُطلقاً حراماً يكون الإتيان بالمأمور يه 
واجبا ضرورة وإذا كان إثيان ما أمربه الرسول واجباً كان الإتيان بما أمر به الله تعالى كذلك 
بالطريق الآولى كذا في «الميزان» وغيره. 
وفي العمسك بهذه الآية اعتراضات مع أجوبتها صّفحنا عن ذكرها احترازاً عن 
الإطئاب. قوله: (وكذلك دلالة الإجماع) أي الإجماع في صورة أخرىي يدل على ثبوت 
المطلوب هاهنا وهر أن العقلاء أجمعوا على أن من أراد أن يطلب فعلا من غيره لا يجد 
لفظأ موضوعاً لإظهار مقصوده سوى صيغ الآمر فهذا الإجماع يدل على أن المطلوب من 
0 وجود الفعل وأنه موضوع له وإلا لم يُسُتَقم طلبهم الفعل من المامور بهذه الصيغة 
هو المراد بدلالة الإجماع والدلالة تعمل عمل الصريح إذا لم يوجد صريح يخالفه 
فيقبت بها المدعى. ونظيره إثبات نجاسة سؤر الكلب بدلالة الإجماع. فإن الإجماع 
المنعقد على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب يدل على نجاسة سؤره لآن لسانه يلاقي 
الماء دون الإناء فلما تنجس الإناء فالماء أولى» ولا يقال لا تُسَلْم أنهم لم يُجدوا لفظأ 
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يطلبه إلا بلفظ الأمر. والدليل المعقول أن تصاريف الأفعال وضعت لمعان على 
الخصوص كسائر العيارات» فصار معنى المضي للماضي حقاً لازماً إلآ بدليل 
لإظهار هذا المقصود سوى الآمر لان قولهم أوجبت عليك كذا أو الزمت أو أطلب منك 
كذا وأمثالها يدل عليه أيضاً. الا ترى أن الغبي عليه السلام لو قال اوجبت عليكم كذا أو 
الزمت كان ذلك بمنزلة قوله إفعلوا كذا في وجوب الفعل بالاتفاق, لانا نقول لا ذلالة لما 
ذكّرت على المطلوب من صيغ الآمر حقيقة لأنه إخبار عن الإيجاب والطلب لا إنشاء 
وكلامنا فيه ولهذا يجري فيه التصديق والتكذيب ولا ا ا ال أنه قد 
يراد به الإنشاء ويصير كناية عن الأمر فحيتهذٍ يغبت به الإلزام بطريق الاقتضاء كما عُرف 
وصار معناه أوجبت عليك كذا لاني أمرتّك بهء كسائر العبارات من الأسامي مقل رجل 
وفرس وحمار والحروف مثل من وَعَن وإلى وعَلىء إلآ بدليل كلحوق حرف الشرط به في 
قولك: إن فعلت كذا فعبدي حر كمّدم إمكان إجرائه على حقيقته مثل الأخبار عن امور 
القيامة بصيغة الماضي كقوله تعالى: «إ وَقَالُوأ الحَمد لله الذي أذهب عَنا الحرّن » 
[فاطر:4 ]0 8 وَقَالُوأ الحَمد لله الذي صِدقتًا وعد 2# ل العر «ل وسيق الْذينَ 
كَمَروأ 4 [الزمر: ١]ء‏ ف وسيق الّذِينَّ انقَوأ4 [الزمر :لا ]. عبر بها عن الماضي لتحقيقه 
وكونه ابعاً لا محالة كانه تحقق ومضى» وكذلك الحال أي كما أن معنى المُضي للماضي 
لازم فكذلك معنى الحال لصيغة المضارع لازم إل بدليل» والعتمال أن يكون المضارع 
للاستقبال لا يخرجه عن موضوعه وهو الحال. وهذا على مُذهب بعض النحاة وبعض 
الفقهاء فإنهم قالوا في قول الرجل كل مملوك امكله فهو حَرَ أنه يتناول ما هو في ملكه في 
الحال ولا يتناول ما سّيملكه على ما عرف في شرح الجامع الصغيره . فكذلك صيغة الأمر 
لطلب المأمور به فيكون المامور به حقاً لازما بالآر في أصل لويخ إيقيد الأمر فائدتف 
وقوله: (ألا ترى) متصل يقوله: رحقاً لازماً) أو هو توضيح لما ثبت ثبت بهذه الدلاثل لان 
جميعها يدل على على أن موجب الأمر هو الوجود إلا قوله ل © فَلْيَحْدَرٍ الْذينَ » 
[النور:7"]» فإنه يدل على أن موجبه الوجوب فاستوضح ذلك بقوله : آلا ترى أن الآمر 
فعل متعد إلى آخره. 
(فإن قيل) : لا يستقيم أن يكون الإثتتمار أي الامتفال لازماً للأمر لأنه إن آراد به 
اللازم اللغوي فالائتمار ليس كذلك لانه متعدٍ يقال: إثعمر زيد عمرا واللازم إنما يبي 
لازماً للرومه على الفاعل وعدم تعديةه إلى الغين وإن أراد به اللازم الحقيقي الذي ينتفى 
0 بانتفائه» فالاثعمار ليس كذلك أيضاً لأن الأمر يتحقق بدون الامتئال. ألا ترى أن 0 
تحقّق من اللّه تعالى للكقار بالإؤيمان بدون الإثعمار منهم ولهذا صح أن يقال آمرثه فلم 
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وكذلك الحال واحتمال أن يكون من الاستقبال لا يخرجه عن موضوعه. 
كاك يري روج ات نامر ةوكر لجا رناب اي 01ر6 لا 
ترى أن الآمر فعل متعد لازمه اثتمر؟ ولا وجود للمتعدي إلأ أن يقبت لازمه 
كالكسر لا يتحقق إلآ بالانكسار. فقضية الآثرلعْةَ أن لا يغبت إلآ بالامتفال إل آن 
ذلك لو ثم ثبت بالأمر نفسه لسسّقط الاختيار من المامور أصلاً. 


ااا ا ا ا ا ا 2 ا ل ا ا اا ا ا ا ا 0 


يأتمر. كما صح أن يقال أمرته فائتمر. ولا يصح أن يقال كسرته فلم ينكسر؟ (قلنا) : إنا 
لا ننكر أن الاثتمار متعد في ذاته ولكن ما هو متعد إلى مفعول واحد 5 قد يكون لازماً 
بالنسبة إلى ما هو متعد إلى مفعولين للزومه على الفاعل والمقعول الواحد وعدم تعديه إلى 
المفعول الآخر فيصلح أن يكون لازماً أي مُطاوعاً لما هو تعد إلى مُفُعولين كما يقال: 
علميّه القرآن فتعلّمه واطعمته الطعام فُطعمه كسوته الغوب فالكتساءء والآمر متعد إلى 
مفعولين إل أحدهما بنفسه وإلى الآخر بالباء يقال أمرت زيداً بكذا. فيصلح أن يكون 
الاثتمار لازماً له وأما قوله: 9الإثعمار ليس بلازم حقيقي له لتحقق الأمر بدونه؛ فالجواب 
عنه ما ذكر في الكتاب: وهو أن الإئتمار لازم الآمر في الأصل لما ذكرنا آن المقصود منه 
حصول الفعل كما أن الغرض من الكّسر حصول الانكسار ولهذا يقال آمرته فائتمر كما 
يقال كسرته فانكسر. فكما لا يتحقق الكسر بدون الانكسار فكذلك ينبغي أن لا يتحقق 
الآمر بدون الاثتمار بالنظر إلى الاصل. إلا أن الإثتمار لو جعل لازم الآمر كما هو مقتضى 
الأصل حتى يغبت الإثتمار بنفس الامر لسقط الاختيار من المامور أصلاً وصار ملحقاً 
بالجمادات . وفيه تُزوع إلى مذهب الجبر فلذلك نقل الشرع حكم الوفد وهو كونه لازماً 
للأمر عئه إلى الوجوب لكوئه مُفضياً إلي الوجود نظرا إلى العققل والديانة» فصارٌ الوجوب 
لازماً للأمر بعدما كان الوجود لازماً له وقوله: حقاً اي ثابعاً حال عن الوجوب» وقول 
بالآمر متعلق بحقاً قال الشيخ رحمه الله في نسخة أخرى: «فاجتمع هاهنا ما يوجب 
الوؤجود عقيب الأمر وما يوجب التراخي لأن اعتبار جانب الأمر يوجب الوجود عقيبه 
واعتبار كونه المأمُور مُخاطياً مكلفاً يوجب التراخي إلى حين إيجاده فاعتيرنا المعنيين 
وأثبتنا بالآمر أكد ما يكون من وجوه الطلب وهو الوجوب خلفاً عن الوجود وقُلنا اي 
حقيقة الوجود إلى اختياره» . وقال أبو اليسر: الإثتمار من حكم الآمر كما أن الإنكسار من 
حكم الككسر إلا أن حصوله بفعل مختار فيقتضي وجوب الفعل حتى يحصل الإثتمار» فإن 
الإثتمار لا يحصل بدوئه . والدليل على أنه من حكم الأمر أن المامور إذا لم يكن ذا اختيار 
في الائتمار يحصل الإثتمار عقيب الأمر بلا واسعلة كالإتنكسار عقيب الكسر. م الله 
تعالى لقوم موسى: ط كُونُوأْ رده خَاسكِينَ 4 [البقرة:16]) وقد حصل الإثتمار عقيب 
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وللمامُور عندنا ضَرّب من الاختيار وإ كان ضروريا فتَقل حكم الوجود 
إلى الوجوب حقاً لازماً لا يتودّف على اختيار المامور توقّف الوجود على الختيار 
المامور صيانة واحترازاً عن الجبر فلذلك صار الأمر للإيجاب . ولو وجب التوقف 
في حكم الأمر لوجّب في النهي فيصير حكمهما واحدأ وهو باطل. وما اعتبره 
الأمر وقد أنبانا عن الإثتمار عقيب الآأمر في قوله عز ذكره : كن فَيَكُون © [ النحل حك 
وجعل القيام موجب الآمر فيما لا اختيار له في قوله عر اسمه: «إ ومن آياته أن تَقُومْ السَمَاءٌ 
والأرض بأمره # [ الروم :78 ]» فعرفنا أن الإثتمار موجب الأمر كما أن الإنكسار موجب 
الكسر. 

قوله: (وللمأمور ضَرب من الاختيار) إنما قال ذلك لان الاختيار المطلق الكامل لله 
تعالى واختيار العبد تابع لذلك قال تعالى: «إ وما تَشَاؤُونَ إلا أن يَشاءَ اللَّهُ رب الخلّمين » 
[العكوير:9؟ ]2 وقال الشيخ الإمام نجم الدين النتسفي رحمه الله في بيان الاعتقاد 
بالفارسية: أن مختاري كه جمله مختاران باختيار خود جزان تكنتدكه أو خواهدء ويجوز 
أن يكون هذا معبى قوله: : وإن كان ضرورياً يعني لما لم يّسع لتعبد أن يختار خلاف ما 
أراده اللّه تعالى منه كان مضطراً : في ذلك الاختيار كالمكره ه على المّشي إلى المقتل فإنه 
مختار في رفع الأقدام حقيقة. وفي حمله على هذا الوجه في مذهب الجبرية والقدرية 
حنيعا فإن الفرقة الأولى نفت الختيار العّبد أصلاً والفرقة الثانية أثبتو ه مطلقاً حتى كان 
انعد أن يقير حلاف ما أراة الله تعالى مه متلا فالرست التنيج أمرا نتوين . كماهو 
داب أهل السنة في ترك الغلو والتقصير. ويجوز أن يكون معناه أن العبد مضطر في ثبوت 
هذه الصفة له كما هو مضطر في كونه عاقلا وجاهلا وأبيض وأسود وطويلا واقصميرا : لأنه 
ليس في وسعه إثبات هذه الصغة ولا نفيها كما ليس في وسعه إثبات تلك الصفات ولا 
نقيها. ولما فرغ من إقامة الدليل على مداعاه 'وإلى شرع أشار بقوله : والله أعلم. ٠‏ شرع في 
الجواب عن شيهة الواقفيةء فقال: (ِولَو وجب التوقف في حُكم الأمر لوجب في حَكم 
النهي» لوجود الداعي إليه على ما زعمكم وهو استعماله في معان ممختلفة : مكل التتحريم 
كقوله تعالى: «الآ تَأكُلوأ الربّا 4 آل عمران:١11]»‏ والكراهة: كالئّهي عن الصلاة في 
أرض مغصوبة وعن الصلاة في ثوب واخلاا والخارية : كقوله تعالي: وإ ولا تَمنن تسلتككر)» 
[ المدثر:” ]ء والتحقير كقوله تعالى: «إولاً تَمدّن عينيك »# [طه:١111‏ ]» وبيان العاقبة 
كقوله تعالى: «لاتَعتّذروا » [ التوبة:77]» والإرشاد: كقوله تعالى: «إلا تَسالُوا عن 
أشياء # [المائدة:١ ٠١‏ ]» والشققة : كالئهي عن اتخاذ الدواب كراسي» 5000 
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الواقفة من الاحتتمال بطل الحقائق ى كلها وذلك إذا أريد بالأمر الإياحة أو الندب» 
فقد زعم بعضهم أنه حقيقة وقال الكرخي والجحصاص بل هو مجارٌ لآن اسم 
واحد وحيتعذٍ ضور توكبييا واهدا وهو باطل لانهما ضدات بإجماع أهل اللسان. 
ويستحيل أن بكرن الأثر الثابت بالضدين شيعا واحدا. 

قوله : (يبطل الحقائق كلها) لأنه ما من كلام إلا وفيه احتمال قريب أو يعيد من 
تَسمْخ أو خصوص أو مجاز. فلو اوجب مجرّد الاحتمال التوقف لتعطلت النصوص واحكام 
الشرع وذلك باطل. قوله : (آلا ترى أنا لم ندّع أنه محكم» أي نحن ما أنكرنا احتمال صيغة 
الأمر غير ما وضع له من الوجوب حيث لم تقل أنه محكمء » ولكنا أنكرنا بوت المحتمل 
عند عّدم الدتيل كما حققناه في أول باب الخصوص. 

قوله: (وإذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب) إلى قوله وهذا أصح» جمع الشيخ بين 
الإباحة والندب وبين الخلاف فيهما على تَّمْط واحد. ونحن نبيّن كل فصل على حدة 
فتقول : اختلف القائلون بان الامر للوجوب في أنه إذا أريد به الندب كان حقيقة فيه أو 
مجازأء فذهب عامة اصحابنا وجمهور الفقهاء إلى أنه مجاز فيه وهو اختيار الشيخ أبي 
الحستن الكُرخي وأبي بكر الجحصاص وشسن الآئمة السرخسي وصدر الإسادم أبي اليسر 
والمحقّقين من أصحاب الشافعي» قال ابو اليسر: قال أبو حنيفة وأصحابه وعامّة الفقهاء : 
إن الأمر إذا أريد به التدب فهو مُجاز فيه ,أوذهي بعض اصحاتب الشافعي وجمهور أصحاب 
الحديث إلى أنه حقيقة فيه وإليه مال الشّيخ» وشبههم أن المندوب يعض الواجب. لآن 
الواجب هو ما يُثاب على فعله ويعاقب على تركه والندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب 
على تركه . فإذا اريد به الندب فقد أريد به بعض ما يشتمل عليه الوجوب فكان حقيقة فيه 
كما لو أريد من العام بعضه يكون حقيقة فيه وكما لو أطلق لفظ الإنسان على الأعمى 
والأشل ومُقطوع الرّجل يكون حقيقة وإن فات يَعضّهء وكيف لا ومن شرط المجاز أن 
يكون المعنى المجازي مغايراً للمعنى الحقيقي ؟ وهذا هو عين المعنى الحقيقي لانه جزده 
إلا أنه قاصر فكيف يكون اللفظ فيه مجازأء ولآن من شرط ثبوت المجاز انتفاء الحقيقة 
بالكُلية فما بَقي شيءٌ من الحقيقة لا يتحقّق الشرط فلا يتحقق المجاز . 


وحجة الجمهور أن الأمر حقيقة في الإيجاب فإذا استعمل في غيره يكون مجازاً كما 

لو استعمل في التهديد. والدّليل على أن الندب غير الإيجاب أن من لوازم الإيجاب 
استحقاق العقوبة على الترك» ومن لوازم الدب عدم استحقاقها على الترك وباء شتراكهما في 
استحقاق الثواب لآ ينتفي هذه الغّيرية فغبت أنه مجازٌ فيه. . ألا ترى أنه يصح نفيه فإنه لو 
قالّ: ما أمرت بصلاة الضحى ولا بصّوْم ايام البيض. يصح ولا يكذب بخلاف مالو قال: ما 
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الحقيقة لا يتردد بين النفي والإثبات . فلما جاز أن يقال أبي غير مُأمور بالنفل؛ 
دل أنه مجاز لآنه جاز أصله وتعداه. 
أُمَرتُ بالصلوات الخمس ولا بصيام رمضان فإنه يكذب بل يكغر وصحة التكذيب والنفي 
من خواص المجاز. 

وليس هذا كالعام إذا أيه به بعضنة فإنه حقيقة فيه لأنه موضوع لشمول جمع 
من المسميات لا لاستغراقها عندنا والشمول موجود في البعض والكل حتى إن من شرط ' 
الاستغراق فيه يقول أنه مجاز في البعض ايضاء وكذا لفظ الإنسان مَرْضْوع بإزاء معنى 
الإنسانية وبالحّمى والشلل لا ينتقض ذلك المعنى بخلاف الآمر فإنه موضوع للطلب المائع 
من التقيض والندب مغاير له لا محالة» ولا تُسِلّمٍ أن من شرط المجاز انتفاء الحقيقة بالكلية 
بل الشرط انتفاء الكلية وذلك يحصل بانتفاء جزء منها كما يحصل بانتغاء كلهاء يوضحه 
أن أهل اللسان اتة تنقزا على أن إظلاق اسم الكل على البعض من جهات المجاز ولو كان 
الانتفاء بالكلية شرطاً لما صح هذا القول منهم) وأما إذا أريد به الإباحة فقد ذكر عبد 
القاهر البغدادي0١2‏ في و أصوله» أن المباح غير مامور به عند جمهور الآمة سوى طائفة من 
المعتزلة البغدادية وهذا قول شاذ خارج عن الإجماع. وذكر أبو اليسر وصاحب «الميزان» 
أنه إذا أريد به الإباحة فهو مجاز فيه بالإجماع لأن الآأمر طلّب تحصيل المأمور به. وليس 

في الؤياحة طلّب بل معناه التخيير بين الشيعين إن شاء عل وإن شاء لم يَفْمّل فلم يكن أمرا 

بل كان إرشاداً. فكان مجازاً فيه بالإجماع بخلاف ما إذا أريد به التَدّب فإنّ فيه طلّب 
تحصيل المندوب إليه. 

والحاضل أن -_-0 بأنه حقيقة في الإباحة مع القول بأنه حقيقة في الورجوب لا 
يصح إلا بأن يجعل مشتر كا بين الإيجاب والندب والإوباحة بالاشتراك اللفظي أو بالمعنوي. 
وهو أن يجعل موضوعاً للإذن المشترك بين الثلاثة ة كما هو مدهب بعض الشيعة» دكت 
القول بأنه حقيقة حقيقة في الندب مع كونه حقيقة في الوجوب لا يمكن إلا بان يجعل مشتر 
بيتهما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي. بأن يجعل موضوعا لمطلق الطلب كما هو مذهب 
اشتن ]باينا من تاب سمرقاد ولاعت يمت [صتداب الشائعي لامامن جعلة كام 

في الوجوب عيئاً فلا يمكنه القول بأنه حقيقة في غيره إليه» أشير في الميزان». 
وإذا حققت ما ذكرنا عرفت أن الخلاف فيهما ليس على نمط واحد كما أشار إليه 


)١(‏ هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد عبد الله التميمي البغدادي الشافعي أبو منصور الفقيه المتكلم 
الأشعري توفي سنة 14179هء أنظر وفيات الأعيان 9/0/١‏ . 


باب موجب الأمر مو 


ووجه القول الآخر أن معنى الإباحة أو التَدذب من الوجوب بعضه في 
التقدير كأنه قاصر لا مغاير لأن الوجوب ينتظمه وهذا أصح. 


ويتصل بهذا الأصل أن الأمر بعد الحَظر لا يتعدّق بالتدب والإباحة 
الشيخ في قوله وزّعم بعضهمء وعرفت أيضاً أن قوله وهذا اصمّ مخالف لقول العامة بل 
للإجماعء على ما ذكره أبو اليسر. ووجهه ما ذكر في بعض الشروح أن الندب والإباحة ليسا 
بمغايرين للوجوب لان الغْيّرين موجودان جارٌ وجود أحدهما يدون الآخر على ما عرف في 
مسالة الصفات. والوّجوب لا يتصور بدون الإباحة والندب فلم يكُونا مغايرين للوجوب 
فليية! كان الام حقيقة فيهما وظهر مما ذكرنا أنه له يتخاو عن موضوفه فتكيت بتع 
مجازاً؟ ولكن لقائل أن يقول قد بيّنا أن معنى الندب الغواب على الفعل وعدم العقاب على 
0 ومعنى الإباحة التخيير بين الفعل والترك والوجوب يتصور بدون هذين المعتيين بل لا 

يغبت معهما كما يتصور الندب والإباحة بدون الوجوب فكان مغايراً لهما البتة فيكون 
جار اوماد 

وقوله زعم معناه قال لكن من عادة العرب أن من قال كلاماً وكان عندهم كاذياً فيه 
قالوا : زعم فلان وإذا كان صادقاً عندهم قالوا: : قال فلان. ومته قيل زعم كنية الكذب» وفي 
التحقيق الزّعم اذعاء العلم بالشيء ولا علّم. ومنه قوله تعالى : 9 رَعم الذين كَمَروأ آن لن 
يبَعْثُوا © 1 التغابن :لا وقوله عليه السلام : وبعس مطيّة الررجل رَعَموا؛ .و00 


[الأمر بعد الخطر] 


وقوله : (ويتّصل بهذا الأصل) أي بالامرإذ هو أصل عظيم من أصول القّقه» واعلم أن 
جمهور الأصوليين على أن موجب الأمر المطلق قبل الحظر وبعده سبوا فمن قال بأن موجبه 
التوقف أو التدب أو الإباحة قبل الحظر فكذلك يقول بُعده. ومن قال زان موجيه الوجوثك 
قبل الحَظر فعامتهم على أن موجبه الوجوب بعد الحظر أيضاء وذَهّبت طائفة من أصحاب 
الشافعي إلى أن موجبه قبل الحظر الوجوب وبيعده الإباحة . وعليه دل ظاهر قول الشافعي في 
وأحكام القرآن» كذا ذكره صاحب ١القواطعة‏ هذا هو المشهور المذكور في عَامة الكتب. 
ورأيت في نسخة من أصول الفقه أن الفعل إن كان مباحاً في أصله ثم ورد حظر معلق بغاية 


* ألخرجه أبو داود في الآدب حديث؛ رقم 4 والإمام احمد في المسند 4/ و9 واليخاري في‎ )١( 
الادب المغرد حديث رقم ؟الا,‎ 


ا1 باب موجب الأمر 


لا محالة بل هو للإيجاب عَندنا إلا بدليل استدلالاً يأاصله وصيغته. 
ومنهم من قال بالتّدب والإباحة لقوله تعالى: «إ وإذا حَلَلتَم فاططادذوا # 


أو بشرط أو لعلة عرضث فالآمر الوارد بعد زوال ما علق الخطر به يفيد الإباحة عند جمهور 
أهل العلم كقوله تعالى : «وإذا حَلَلتُم فاصطادوأً» لأن الصيد كان حلالاً على الإطلاق ثم 
م بسبب الإحرام. فكان قوله تعالى : ل فَاصْطَادُوأ 4 إعلاماً بأن سبب التحريم قد ارتفع 
وعاد الأمر إلى أصلهء وإن كان الحظر وارداً ابتداء غير معلّل بعلّة عارضّة لا معلق بشَرْط ولا 
غاية الام الوا يفوخو اليد ال يه . وذكر في «المعتمد» الآمر إذا ورد يعد حظر عقلي 
أو شرع أفاد ما د يُفيد لو لم يتقلدمه حَظر من وجُوب أو تدب . وقال بعض الفقهاء: إنه يفيد 
بعد الحَظر الشرعي الإباحة. وهذا الكلام يشير إلى أنه لا خلاف في الحَظر العقلي أنه لا 
يدل على أن الآمر للإباحة مثل الآمر بالقتل والذبح. 

احتج من قال بأته يفيد الإباحة بأث هذا النوع م الأمر للإياحة في أغلب الاستعمال 
كقوله تعالى: « وإذا حذلتم فَاصِطَادوا 4 ١ل‏ فَإِذًا قُضيّت الصّلاة فَانُتشروأ 4 [ الجمعة: 
٠‏ لفَاِذًا تطهرث فَأتُوهن # [البقرة:7؟؟ ] وقوله عليه السلام: «كنت تُهيتكُم عن 
الدبّاءً والحَنْعَمٍ والثقير والمزفّت الا فانْتَبدُوا»١'2‏ قال : فيهاء.والعارض الموجود لا يصلح له: 
لآ تدخل الدار فإنه يفهم منه الإباحة دون الوجوب؛ وهذا لأن الحظر المتقدم قرينة دالة 
على أن المقصود رفع الحظر لا الإيجاب كما أن عجز المأمور قرينة دالة على أن المقصود 
ظهور عجزه لا وجود الفعل فصار كأن الآمر قال: قد كنت منعتك عن كذا فرفعت ذلك 
المنع وأذنت للك فيه. 

واحتج العامة بأن المقتضي للوجوب قائم وهو الصيغة الدالة على الوجوب إذ 
الوجوب هو الآصل فيهاء والعارض الموجود لا يصلح معارضاً لذلك لانه كما جاز الانعقال 

من المنع إلى الإذن جاز الانتقال منه إلى الإيجاد والعلم به ضروري» كيف وقد ورد الآمر 

بعد الحظر للوجوب أيضاً كقوله تعالى ذا انسل الأشهر الحرم فَاقتَلُواً المشركين © 
[ التوبة :05 ]2 وقوله عر أسمه : وإولكن إِذَا دعيتم فَادْخْلُوا 4 [الأحزاب :7ه ]» وكالامر 
للحائض والنفساء بالصلاة والصوم بعد زوال الحيض والنفاسء وكالامر بالصلاة يعد زوال 
السكر وكالامربالقدل في شخص حرام القتل بالإسلام أو الذمة بارتكاب أسياب موجبة 
للقتل من الحراب والردة وقطع الطريق» وكالامر بالحدود بسبب الجتايات بعدما كان ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشرية» حديث رقم لاكو 51و 2,56 وابن ماجه في الأشربة» حديث رقم 
6م . والترمذي في الأشربة » حديث رقم .١8575‏ 


باب موجب الأمر إوذكل 


[المائدة:؟ ]ء لكن ذلك عندنا بقوله تعالى: « وَآحَلّ لكّم الطيبات وما ا 
من الجوارح مُكلبين »© [المائدة:؛ ]. لا بصيغته ومن هذا الأصل الاختلاف في 


ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ل ا ا 007 


متخظوراء وكقول الرجل لعبده: اسقتي بعدما قال له: لا تسقني . فهذا كله يفيد الورجوب 
0 فثبت بما ذكرنا أن الحظر المتقدم لا يصلح قرينة لصرف النهي الوارد 
عن التحريم إلى الكراهة أو التنزيه بالاتفاق؛ وإنما فُهم الإباحة فيما ذكروا من النظائر 

5 غير الحظر المتقدم فإنّه لولا الحظر المتقدم لفهم منها الإياحة أيضاً وهي أن 
الاصطياد واخواتها شرعت حقاً للعبد فلو وجبت عليه لصارت حقاً عليه فيعود الآمر على 
موضوعه بالنقض ولهذا لم يحمل الأمر بالكتابة عند المداينة ولا الآمر بالإشهاد عند 
المبايعة على الإيجاب . وإن لم يقدّمه حَظر لعلا يصير حقاً علينا بعدما شرّع حقا لنا. 

قوله: ( ومنهم من قال بالندب والإباحة) إنما جمع الشيخ بين الندب والإباحة وإن 
لم يوجد الثزل بالتداب كن عامة الكتنية وإنما النك كور )فيه الإباحة افق لآله كذ كيل تي 
قوله تعالى: «إ فَإِذَا قُضيّت الصلاة فَانمَشروا في الأرض وَابْتَكُواً من قل الله © [الجمعة: 
٠‏ إنه آمر ندب حتى قيل يستحب القُعود في هذه الساعة لندب الله تعالى إلى ذلك 
وقال سعيد بن جبير: إذا انصّرفت من الجمعة فساوم بشيء وإن لم تَشترهء وعن ابن سيرين 
قال ا حاجّة يوم الجمعة فأقضيها بعد الإنصراف كذا في العيسير. 
وذكر شمس الاثمة رحمه ١‏ في شرح كتاب «الكسّب» أنه أمر إيجاب. فقال: أصل 
الْكَسّب فريضة بقوله تعالى : < فَإِذًا قُضِيّت الصّلاة فَانْعَشْروأ في الأرضٍ وابتَعُواً من فَضل 
الله [الجمعة:١1]:‏ يعني الكستن. والأهن حقيقة في الوجوب» قال: وما ذكرنا في 
التفسير مروي عن رسول الله يله فإنه قال : طلب الكسب يعد الصلاة هُرّ الفريضة بعد 
الفُريضة وتلا قوله تعالى: ع ا ا ]٠‏ الأية وما ثقل عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ؛ إن شغت فاخرّج وإن شعت فصل إلى العصر وإن 
شعت فاقعد يدل على أنه أمر إباحة. 

قوله: (ومن هذا الأصل الاختلاف في المُوجب) أي ومما يتعلق بالخاص الاختلاف 
في موجب الأمر في معنى التكرار قد ثبت بما ذكر في البابين أن الصيغة مخصوصة 
بالوجوب وأن الوجوب مختص بهذه الصيغة ولا يثبت بغيرهاء فبعد ذلك اختلفوا في أن 
ذلك الوجوب المختص بالصيغة يوجب العموم والتكرار أم يرعت فك نهدا خاس] 
0 حقيقة أو حكماأ؟ وهذا الباب لبيانه. 


.5951/1٠١ والطبرائي في الكبير:‎ . 741١/1١ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد:‎ )١( 
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باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار 


فد ل 


قال 001 صيغة الأمر توجب 0 والتكرار وقال 0 ٠:‏ للا بل 
9 مُعلقاً بشرط أو ا بوصف . . وقال عامة ينا لو و ولا 


ا ا ا الل رأ ب أ ربل رن ل ا ل ف م ا ا ا ا ل 7 ا ل 1 


باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار 


قيل في الفرق بين العموم والتكرار: أن العموم هو أن يوجب اللفظ ما يحتمله من 
الأفعال مرة واحدة لأن العموم هو الشّمول» وأدناه أن يكون الأفعال ثلاثة التكرار أن يوجب 
فعلاً ثم آآخَّر ثم آخَّر فصاعداًء وأدناه أن يكون في فَعَلَيّن. وبيانه في قوله ( طلّق) العموم فيه 
أن يطلقها ثلاث تطليقات جملة والعكرار أن يطلقها واحدة بعد واحدةء والظاهر أن المراد 
منهما الدوام وأنهما مترادفان هاهنا لآن العموم لا يتصور في الفعل المامور به إلا بطريق 
التكرار ولهذا لم يوجد في سائر الكتب إلا لغظة الدوام أو التكرار. ذكر في الميزان» أن 
استعمال لفظ التكرار هاهدا لا يراد به حقيقته لأنه عَوْد عين الفعل الآول وهو لا يتحقق عند 
أكثر المتكلمين وإنما يراد به تجدد أمثاله على الترادف وهو معنى الدوام في الأفعال. وفي 
والقواطع» التكرار أن يَفْعل فعْلاً وبعد فراغه منه يعود إليه . واعلم أن القائلين بالوجوب في 
الآمر المطلق اختلفوا في إفادته التكرار» فقال بعضهم: إنه يوجب التكرار المستوعب 
لجميع العمر إلا إذا قام دليل يمنع منهء ويحكى هذا عن المزني وهو اختيار أبي إسحاق 
الإسقراييني7') من أصحاب الشافعي وعبد القاهر اليغدادي من أصحاب الحديث وغيرهم. 

وقال بعض أصحاب الشافعي أنه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله. ويروى هذا عن 
الشافعي رحمه اللّه. والقَرّق بين الموجب والمحتمل أن الموجب يثبتث من غير قرينة 
والمحتمل لا يقبت بدونها. وقال بعض مشايخنا: الأمر المطلق لا يوجب التكرار ولا 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني . آبو إسحاق» ركن الدين الأصولي والفقيه 
والمتكلم الشافعي» توفي ستة 41/8ه , انظر شذرات الذهب 9/5.؟1-١1؟.‏ 


باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار مم١‏ 


تحتمله بكل حال غير أن الأمر بالفعل يّقع على أقل جنْسه ويحتمل كله بدليله 
مثال هذا الاصل رجل قال لامرأته: طلّقي نفسّك أو قال ذلك لأجنبي. فإن ذلك 
واقع على الثلاث عند بيعضهم. وعند الشافعي يحتمل الثلاث» والمثنى . وعندنا 


لكلل ل اليه 


يحتمله لكن المعلق شرط كقوله تعالى طوإن كُنْكمْ جُنباً فاطّهروا » [المائدة:7]» أو 
المقيد بوصف كقوله تعالى: «إ الرّانيةٌ وَالاني فَاجلدُوأ 4 [النور: 7] 8 وَالسّارق والسارقَةٌ 
َاقْطْعْوأ 4 [المائدة:8١1]»‏ يتكرر بتكرره وهو قول بعض أصحاب الشاقعي ممن قال أنه لا 
يوجب التكرار ولكن يحتمله. وهذا القول يستقيم على أصله. لآن الأمر لما احتمل 
التكرار عندهم كان تعليقه بالشرط أو الوصف قرينة دالة على ثبوت ذلك المحتمل. فاما 
من قال أنه لا يحتمل التكرار في ذاته فهذا القول منه غير مستقيم لآنه لا أثر للتعليق 
والتقييد في إثبات ما لا يُحتمله اللفظء ولهذا لم يذكر القاضي الإمام في «التقويم» لفظ 
ولا يحتمله. وإنما قال: وقال بعضهم: المطلق لا يقتضي تكراراً ولكن المعلق يشرط أو 
وُصف يتكرر بتكرره. 

وقال شمس الائمة أيضاً: والصحيح عندي أن هذا ليس بمذهب علمائنا ارحمهم 
اللّه» هكذا قيل. ولقائل أن يقول ليس بمستبعد أن الآمر المطلق لا يكون محتملاً للتكرار 
والمقيد بالشرط يحتمله أو يوجبه؛ لآن المقيد عين المطلق فلا يلزم من عدم احتمال 
المطلق التكرار عَم احتمال المقيّد إياه. والمذهب الصحيح عندنا أنه لا يوجب التكرار 
ولا يحتمله: سواء كان مطلقاً أو معلقاً بشَرْط أو مخصوصاً بِوّصّف إلا أن الأمر يالقعل يقع 
على أقل جنسه وهو أدنى ما يعد به ممتثلاً ويحتمل كل اللجنس بدليله وهو الئية وهو قول 

بعض المحققين من أصحاب الشافعي . 

قال أبو اليسر: الآمر بالفعل لا يم يقعضي التكرار ولا يحتمله معلقاً كان أو مطلقاً وهو 
قول مالك والشافعي وعامة الفقهاء» 0 هذا القول أن العموم ليس بموجب للأمر ولا 
بمحتمل له ولكنه يغبت في ضمن موجبه بدليل يدل عليه. 

قوله: (أو قال ذلك لأجنبي) أي قال لأجنبي طلق امرأتي وإنما جمع بيتهما لمشين 
إلى أنهما سواء في هذا الحكم وإن كان أحدهما تمليكا وتفويضا حتى اقتصر على 
المجلس وامتنع الرجوع عته. والثاني توكيل مَّحَض حتى لا يقتصر على المجلس ويملك 
الرجوع عنه. 

قوله: (واقع على الغلاث عند بعضهم) وهم الفريق الأول لآن الأموبالفيل يوجب 
التكرار» والعموم عندهم فتملك هي أو هو أن يطلق نفسها واحدة واثنتين وثلاثاً جملة أو 
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يقع على الواحدة إلا أن ينوي الكُلّ. وّجه القول الآول أن لفظ الآمر مختصر من 
طلب الفعل بالمصدر الذي هو اسم لجنس الفعل والمختصر من الكلام 
والمطول سواء . 
على التفاريق كذا ذكره أبو اليسر. وهذا إذا لم ينو الزوج شيئاً أو نوى ثلاثاً قأما إذا نوى 
واحدة أوأثنتين فينبغي أن يقتصر على ما نوى عندهم لأنه وإن أوجب التكرار عندهم إلا 
أنه قد يمتدع عنه بدليل والثية دليل. وعند الشافعي ومن وافقه يقع على الواحدة وإن نوى 
اثنتين أو ثلاثاً فهو على ما نوى . وعندنا يقع على الواحدة إن لم ينو شيثاً أو نوي واحدة أو 
اثنتين وإن نوى ثلاثاً فعلى ما نوى» فإن طلقت نفسها ثلاثاً وقعن جميعاً وإن طلقت نفسها 
واحدة قلها أن 'تطلق ثانية وثالثة في المجلس وكذا الوكيل إذا طلقها واحدة له أن يطلقها 
ثانية وثالئة في المجلس وبعده ما لم ينعزل. إليه أشير في المُبسوط. 

قوله: (لفظ الأمر مختصر من طَلب القعل بالمُصدر) : الباء يتعلق بالطلبء واللام في 
المصدر بدل المضاف إليه وهو الأمر أو الضمير الراجع إليه» والذي صفة المصدر أي لفظ 
الآمر مختصر من طلب الفعل بمصدر ذلك الأآمرء فإن «اضرب»؛ مختصر من قولك اطلب 
منك الضرب» وائصر مختصر من قولك أطلب منك النصر كما أن ضرب ممختصر من قوله 
فعل الضرب في الزمان الماضي والمختصر من الكلام والمطول في إفادة المعنى سواء. فإن 
قولك هذا جوهر مُضيء مُحَرِق وقولك هذا نار سّواء. وقولك: هذا شراب مسكر مُعتصتر من 
العتّب وقد غلى واشتد مع قولك هذا خَمْر سواء . فيكون قوله: اضرب وأطلّب مبك الضرب 
سواء, 

واسم الفعل وهو المصدر الذي دل عليه الآمر اسم عام لجنس الفعل أي شامل 
لجميع أفراده لوجود حرف الاستغراق. وفي بعض النسخ اسم علّم لجنسه أي اسم موضوع 
لجنس الفعل لا لفعل واحد . والأصل في الجنس العموم فوجب القول بعمومه لأن القول 
بالعموم فيما أمكن القول به واجب كما في سائر الفاظ العموم. 

واعتبروا الأمر بالنهي» فقالوا : النهي في طلب الكف عن الفعل مثل الأمر في طلب 
الفعل وأنه يوجب الدوام حتى لو قرك الفعل مرة ثم فعله يكون تاركاً للنهي فكذلك الامر 
يوجبه حتى لو فعل المامور به مرة ثم لم يفعله يكون تاركاً للأمر. ولآنه لو اقتضى الفعل 
مرة وجب أن لا يجوز عليه النسيخ ولا يصح الاستثناء منه لان النسخ يؤدّي إلى اليداء. إذ 
الفدل احا ل ,كر يسنا زيطا في زهان وا والاستثناء يؤدي إلى استثناء الكل من 
الكل وكلاهما فاسد. واحتج الفريق الثاني بما ذكرنا أن الآأمر مختصر من طلب الفعل 
بالمصدر فيقتضي المصدر غير أن الثابت به مصدر نكرة لآن ثبوته بطريق الاقتضاء 
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واسم الفعل اسم عام لجتسه فوجب العمل بعمومه كسائر الفاظ العموم. 
ووجه قول الشافعي هو ما ذكرناء غير أن المصدر اسم نكرة في موضع الإثيات 


للحاجة إلى تصحيح الكلام وبالمنكر يحصل هذا المقصود فلا حاجة إلى إثبات الآلف 
واللام فيه لآنه ليس في صيغة الأمر ما يدل على الآلف واللام والنكرة في الإثبات تخص 
ولكنها تقبل العموم بدليل يقترن بها لانها اسم جنس وهو يقبل العموم» آلا ترى إلى قوله 
تعالى : هذا تدعوأ اليُوم بور واحداً وادعوأ تبوراً كثيرأً » [الفرقان:4 »]١‏ وصف الثيور 
بالكثرة ولو لم يحتمل اللفظ العموم لما صح وصف الثيور بهاء ويما ذكرنا ظهر الفرق بين 
الآمر والنهي لأن المصدر في النهي نكرة في موضع النفي فيعم ضرورة لما عرف. فاأما 
هاهنا فهي في موضع الإثبات فتخص إلا إذا قام دليل على خلافه. فاما صحة النسخ 
والاستثناء فلان ورودهما عليه قرينة دالة على أنه أريد به العموم: كما أن الاستثناء في 
قولك ما رأيت اليوم إلا زيداً دليلٌ على أن المستثنى منه إنسان واتعططرا بحديث الأقرع 
ابن حابس وهو مازوى أبو هريرة رضي اللّه عنه ان النبي فَهله قال : «أيّها الناس قد فَرض اللّه 
عَلَيَكُم الحج فحجواء فقال الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول اللّه؟ فسكّت حتى قالها 
ثلاثاً فقال: لو قلت: نعم لوجَبَت ولما استطعتم؛ فسؤاله وهو من فصحاء العرب وقول 
النبي عليه السلام ولو قلت نعم لوجبت» دليل واضح على آن الآمر يحتمل التكرار. وقول 
الشيخ الا ترى إلى قول الأقرع متّصل بقوله: على احتمال العموم ولو كان مع الواو لكان 
آحْسّن وتمسك الفريق الغالث بالنصوص الواردة في القرآن مثل قوله تعالى: «إأقم الّلاَةٌ 
لدلرك الشّمس #» [الإسراء )© فإنه يتكرر بتكرر الدلوك لتقيده به وقوله تعالى : 99 وإن 
كُنثم جنا با ناطَهروأ » [المائدة ]. فإنه يتكرر بتكرر الجنابة لتعلقه بهء والسئة مثل قوله 
عليه السلام : داذوا عمن تموتوث»» وقوله : دفي خمس من الإبل السائمة شاة]!' إذ معتاه 
أدُوا عن خمس من الإبل السائمة شاةء وبان الشرط كالعلة فإنه إذا وجد الشرط وجد 
المشروط مثل ما إذا وجدت العلة وجد المعلول بل أقوى منها لانتفاء المشروط بانتفاء 
الشرط عند البعض بخلاف العلةء لآن المعلول لا ينتفي بانتفاء العلة بالاتفاق. ثم لا 
خلاف أن الأمر المتعلق بالعلة يتكرر بتكرّرها فكذا المتعلق بالشرط» واحيَجّ من ادعى 
التكرار وهم الغريق الأول لا كما زعم بعضهم أن هؤلاء فريق آخر غير الأولين الذين قالوا 
بالعموم بحديث الاقرع» والاحتجاج بطريقين: أحذهما أن الآمر لو كان موجبه المرة ولم 


)١(‏ أسخرجه أبو داودقي الركاة» حديث رقم 1578ء والترمذي في الركاة» حديث رقم 2835١‏ واين ماجه 
في الزكاة» حديث رقم 1738 والإمام أحمد في المسند, ؟/١١.‏ 
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فاوجب الخصوص على احتمال العموم. آلا ترى أن نية الثلاث صحيحة وهو 
عدّد لا محالة؟ فكذلك المثنى ألا ترى إلى قول الأقرع بن حابس في السؤال: 
ألعامنا هذا أم للأبّد؟ ووّجه القول الثالث الاستدلال بالنصوص الواردة من 
الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: «إ اقم الصّلاةَ دلوك الشّمس © [ الإسراء :.7]» 
«وإن كُنتّم جْتْباً فَاطْهَرُوا # [المائدة:1]. واحتج من ادعى التكرار بحديث 
الأقرع بن حايس0١2‏ حين قال في الحج: العامنا هذا يا رسول الله آم للأبد؟ فقال 
يقعض التكرار لَقَةّ لما اشكل عليه ولم يُبّقَ لسؤاله معنى: كما لو قال حجوا مرة واحدة. 
ولما أشكل عليه علم أن المرة ليست بمقتضاه فيلزم أن يكون مقتضاه التكرار ضرورة 
اتفاقتا على أن مقتضاه أحدهماء ولا يعارض بأنه لو كان موجيه التكرار لما أشكل عليه 
أيضاً كما لو قال: حُجوا كل عامء لأنه قد عرف أن موجب الآمر التكرار ولكنه قد علم من 
قواعد الدين أن الحرج فيه مُنفي. وفي حّمله على موجبه حرج عظيم فاشكل عليه فلذلك 
سال» آلا ترى أن النبي عليه السلام لما عرف وجه أشكاله كيف أشار في قوله: «ولو قلت 
نّعم لوجّبت ولما امسْتَطعتّم) إلى انتقاء التكرار لضرورة لزوم الحرج وإلا كان موجبه التكرار. 

والثاني ما ذكر في التقويم وإليه أشار المصنف أن الأمر لو لم يحتمل الوجهين لما 
أشكل عليه لآن موجب اللفظ إذا كان واحدا لا يشبته على السامع إذا كان من أهل اللسان 
ولما احتملهماء والتكرار من المرة يجري مجرى العموم من الخصوص وجب القول 
بالعموم حتى يقوم دليل الخصوص. 

قوله: (ولنا أن لفظ الأمر) أي سلُّمنا أن صيغة الأمر اختصرت لمعناها من طلب 
الفعل ولكن لفظ الفعل الذي دلت عليه الصيغة فرد سواء قدرته معرفاً كما قال الفريق الأول 
أو منكراً كما قال الفريق الثاني . وإليه أشار بقوله تطليقاً أو التطليق وبين القَرّد والمّدد تناف 
لآن الغرّد ما لا تركب فيه والعدّد ما تركب من الأفراد. والعركّب وعدمه متنافيان فكما لا 
يحتمل العدد معنى القرد مع أن الفرد موجود في العدد فنكذلك لا يحتمل القرد معنى 
العدد مع أنه ليس بموجود فيه أصلا. فَئيت أنه لا دلالة لهذا اللفظ على عدد من الأفعال 
كالضرب لا يدل على خَمْس ضربات أو عشر ضَربات ولا يحتئمل ذلك بل دلالته على مطلق 
الضرب الذي هو معنى واحد. 


وقوله: مثل قول الرجل» متٌّصل بمجموع قوله: لفظ الامر صيغة اختصرت إلى قوله 


)١(‏ أخرجه ابو داود في الحج» حديث رقم رابن ماجه في المناسك» حديث رقم 5م203 
والإمام ألحمد في المسيد. ثرو و'5لا". والنسائي في الحج ( .)١١١/ ٠0‏ 
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عليه :السلا : وبل للايد.» وكاو لي يحتمل اللفظ لما اشكل عليه ولّنا أن لفظ 
الأمر صيغة اختّصرت لمعناها من طلب القعل. لكن لفظ الفعل فرد وكذلك 
سائر الأسماء المفردة والمصادر مثل قول الرجل: طلّقي أي أوقعي طلاقاً أو 
افْمَلِي تطليقاً أو التطليق» رف سات طن الاريك عت ع ولا 1 وبين 
الفرد والعدد تناق. وكما لا يحتمل العدّد مُعنى الفرد لم يحتمل الفرد معنى 
العدد أيضاً وكذلك الآمر بسائر الافعال كقولك اضرب أي اكتسب ضرياً أو 
الضرب وهو فرد بمنزلة زيد وعمرو وبكر فلا يحتمل العدد إلا آنه اسم جئس له 
كل وبعض» قالبعض منْه الذي هو أقله فد حقيقة وحكما. 

وأما الطلقات الثلاث فليست بفرد حقيقة بل هي أجزاء متعددة ولكنها 
قر محكنما لآنها جفس :واد نعنا لتقو ل بن الل انعد ألا ترى أنك إذا 


فردء وقّوله: (وكذلك) أي وكلفظ الفعل الذي اقتضاه الأمر سائر الأسماء المغرد أي جميع 
أسماء الأجناس التي صيفتها صيغة فَرد فرد» (والمصادر) أي سائر المصادر التي تقتضيها 
الأفعال مثل الماضي والمضارع فرد معترض» والغرض من إيراده أن يبين حكم سائر آسماء 
الاجناس أنها لا يحتمل العدد كما لا يحتمل الآمر التكرار» وأن يمنع كون اسم الجدس 
عاماً آرْ قابلاً للعُموم على ما زَعْمه الخصوم ولهذا قال: وهماً أي تطليقاً. والتطليق اسمان 
مُفردان ليسا بصيغتي جَمّع ولا عدد. قوله: (وكذلك الأمر) عطف على التظير: أي ومثل 
قول الرجل طلّقي» الآمر بسائر الافعال في أن الثايت به لفظ فرد لا اسم عدد» والمقصود مته 
أن يبين أن كون المصدر المنكر أو المعرّف الغابت بالأمر فرداً ليس مختصاً بقوله طلقي بل 
هو مستمر في جميع الأوامر. قوله: (إلا أنه) أي المصدر الثابت بالأمر اسم جنس جواب 
عما يقال أنه لما كان فرداً غير محتمل للعدد يتبغي أن لا يصح في قوله طلقي نية القّلاث 
المعدة باويكيهه كبا ليمي نيا لدان عبد كمه تاقاب عند يانه ع كوله قرنا انيم 


جدس وأنه يقع على الأدنى للتيقن بفرديته ويحتمل كله باعتبار معنى القردية فيه لا باعتيار 
كونه متعدداء فإنك إذا عدّذت الاجئاس وقلت أجناس التصرفات المشروعة الدكاع. 


والطلاق والعتاق والبيع والإجارة وكذا وكذاء كان هذا أي الطلاق مع جميع أجزائه واحداً 
متهاء آلا ترى أنه يصح وَصفه بالوحدة فيقال : الطلاق جنس واحد من التصرقات كما يصح 
أن يقال الحيوان جنس واحد من الموجودات. ولا يقدح كونه ذا أجزاء ني الخارج في في 
تود من حيث الجنس لان ذلك باعتبار المعنى الذهني ولا تعدد فيه فلما كان فردا مرخ 
حيث المعنى صعح أن يكون محتمل اللفظ. 
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عدّدت الأجناس كان هذا باجزائه واحداً فكان واحداً مق طعييك فو بكنين وله 
أبعاض كالإنسان فرد من حيث هو آدمي ولكنه ذو أجزاء متعددة فصار هذا 
الاسم الفرد واقعاً على الكل بصفة أنه واحد لكن الأقل فرد حقيقة وحكماً من كل 
وجه. فكان أولى بالاسم القَرّد عند إطلاقه والآخر محتملاً . فامًا ما بين الأقل 
والكل فعدّد محض ليس بفرد حقيقة ولا حكماً ولا صورة ولا معنى فلم يحتمله 


ل ا ا ل ا ا ل ا ل ا ا ل ا ا ا ا ال ا ا ات ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ات ا ا ال ا ا ا ا لا ل ال لك ال 01 


فأما ما بين الكل والأقل فليس بِقُرد بوجه فلا يكون محتمل اللفظ البتةقء فلهذا لا 
تعمل في النية لأن النية لتعيين محتمل اللفظ لا لإثبات ما لا يحتمله. وقوله: ( كالائسان 
فرداً إلى آخره) يحتمل معديين: : أحدهما : أنه فرد من حيث هو جنس وإن كان ذا أجزاء أي 
أفراد في الخارج كزيد مرو . فكذا الطلاق ووجه التشبيه ظاهر. 

والثاني : أن الإنسان الذي هو في الخارج واحد كزيد مثلاً فرد حقيقة من حيث هو 
آدمي وإن كان ذا أجزاء فى نفسه أي أطراف وأعضاء كالراس واليد والرّجلء فكذا العللاق 
واحد ا 0 كان ذا أجزاء ثلاث» فصار هذا الاسم الفْرّد أي الطللاق أو 

وقوله: (لا صورة ولا معبى» تاكيد لقوله ليس بفرد حقيقة ولا حكما ويؤيده ما ذكر 
شمس الائمة رحمه اللّه : ولا تعمل نية العْينِ أصلاً لآنه ليس فيه معنى الفردية صورة ولا 
معنى» فلم يكن من محتملات الكلام أصلاً. ويجوز أن يكون قوله حقيقة ولا حكماً 
احترازاً عما ذكر من الأقل والكل وقوله : (ولا صورة ولا معنى)» احترازا عما سنذ كر وهو أن 
يكون فرداً صيغة أو دلالة أي ماب بين الكل والاقل ليس بفردء حقيقة كالأقل إذ هو متعدد, 
ولا حكماً كالكل إذ هو دونه؛ ولا حمُورة أتي صيغة كماى أو الماء في قوله لا أشرب ماء أو 
الماع وهو ظاهرء ولا معنى كالنساء في قوله : لا أتروّج النساء لأنه صار عبارة عن الجنس 
باعتبار اللام وهو ليس كذلك. 


فإن قيل : كيف يقال أنه لا يحتمل العدد ولو قُرِنَ به على سبيل التفسير لاستقام؟ 
كقول الرجل لآخر: طلّق امراتي مرتين أو ثلاث مرات) وكانت المرة نصباً على التفسير ولو 
لم يحتمله لما صح: ذلك . وكذلك ت تقول : صم أبدا وأياما كثيرة . قلئا هذا القران لم يصح 
لغة على سبيل التفسير للمحتمل ولكن على سبيل التغيير إلى معنى آخر ما كان يحتمله 
مطلقة؛ بل يحتمل التغيير إليه كما يصح قران الشرط بالطلاق ا بالجملة على 
ا ال وو ال راو 
ولم يقع إلا اثنتان. 
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ولهذا قالوا: إذا كُرِن بالصيغة ذكر العدد في الإيقاع يكون الوقوع بلفظ العدد لا 
باصل الصيغة؛ حتى لو قال لامراته طلقتك ثلاثا أو قال واحدة فماتت قبل ذكر العدد لم 
يقع شيء فتبين أن عمل هذا القرآن في التغير لا في التفسيرء لأن التفسير يكون مقرراً 
للحكم المفسر لا مغيراً له» يوضحه أنه لو قال لامراته: أمرك بيدك فطلقي نفسك أو 
اختاري فطلقي نفسكء فقالت: طلقت نفسي أو اخترت نفسي» يقع الطلاق بائنا اعتبارا 
للمفسر وهو اختاري أو أمرك بيدك. لأن طلّقي تفسير له ولو قال اختاري تطليقة أو أمرك 
بيدك في تطليقة فطلقت نفسها أو اختارت نفسها فهي رجعية لأن التطليقة لم توضع على 
وجه التفسير بل خيرها في التصريح فكان رجعيا. كذا في «الجامع الصغير» للتّمرتاشي» 
فاما النصب فليس على التفسير ولكن لقيامه مقام المصّدر فإن قوله طلقت امرأتي ثلاث 
مرات معناه تطليقات ثلاثاً . كذاذ في التقويم وأصول شمس الأئمه. 


وقال الغزالي في « المستصفى »: فإن قيل فلو فُسَّر بالتكرار فقد فسره بمحتمل أو 
كان ذلك إلحاق زيادة كما لو قال أردت بقولي: أقتل: أقتل زيداً وبقولي صم أي يوم 
السبت خاصة» فإن هذا تفسير بما ليس يحتمله اللفظ بل ليس تفسيرا إنما هو ذكر زيادة 
لم يوضع اللفظ المذكور لها لا بالاشتراك ولا بالتخصيص . قلنا الأظهر عندنا أنه إن فسّره 
بعدد مخصوص كسبعة أو عشرة فهو إتمام بزيادة وليس بتفسير إذ اللفظ لا يصلح للدلالة 
علي كدي وعددهء وإن أراد استغراق العمر فقد أراد كلية الصوم في حقه فإن كلية الصوم 
شيع فرد إذ لَه حل واحد وحقيقة واخدة فهو واحد بالنوع» كما أن الصوم الواحد واحد 
بالعدد فاللفظ يحتمله ويكرن ذلك بياناً للمراد لا استعنافٍ زيادة. ولهذ! لو قال أنت طالق 
ولم يخطر بباله عدد كانت الطلقة الواحدة ضرورة لفظه فيقتَصر عليها . ولو نوى الغلاث 
نفذت لأنه كلية الطلاق فهو كالواحد بالجنس أو بالدوع ولو نوى طلقتين بالأغرص ما قاله 
أبو حنيفة رحمه اللّه وهو أنه لا يحتمله. 
فإن قيل الزيادة التي هي كالتتمة لا تصلح إرادتها باللفظ فإنه لو قال: طلقت زوجتي 
وله أربع نسوة وقال: اك ل و ال ولولا احتماله لوقعم 
من وقت التعيين. قُلنا بل القَرق اغوض لآن قرله: زوتججي مشترك بين الأريع يصلح لكل 
واحدق فهو كاإرادة أحد المسميات بالمشترك . أما الطلاق فموضوع لمعنى لا يتعرف 
للعداد والصوم لمعنى لا يتعرّض للعشرة وليست الأعداد موجودة ليكون اسم الصوم 
تركا بينها اشتراك الزوجية بين النسوة» إلى هنا كلامه رحمه اللّه. وبما ذكرنا تبين أن 
صحّة الاستثناء لا يدل على أنه يحتمل التكرار والعدّد لآن ذلك بمتزلة قرينة دالّة على أنه 
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أريد به ما هو محتمله وهو الكل أو الحق به على وجه الزيادة ما ليس بمحتمله لَْغْة فكأنه 
قيل في قوله صم إلا يوم السبت صم الايام كلها إلا يوم السبت أو صم الاسبوع إلا يوم 
السبث . 

(فإن قيل) قولّه : طلقتك في اقتضاء المصدر لغة مثل قوله طق إذ معناه فعلت فعل 
الطلاق» كما أن معنى الآمر افعل فعل الطلاق فهلا صحت فيه نية الثلاث بما ذكرتم ومن 
أين وقع الفرق؟. 

رفلنا) إنما 9 يصنح فيه انية الثلاك كما لا وض إنية القنتين لآنه خبار والخير لا 
يقتضي وجود المخبر به ليصح. فإن الخبر -خبرَ وإن كان كذياً ولا أثر له في إيجاده أيضاً 
لأن المخبر به لابو رودا بالآخبار في الزمان الماضي ولكن يقتضي وجوده ليكون 
صحيحاً في الحكمة بان يكون صدقاً . فكان ثابتاً ضرورة الصدق وهي يرتفع بالواحدة غير 
أن الشرع جعله إنشاء فاقتضى ما كان يقتضيه الإخبار وهو الواحدة . فاما قوله : طلق قامر 
وله أثر في إيجاد المأمور به على ما بينا . فصار مذ كرراً فكان التعميم داخلاً على المذ كور 
فكان حكماً أصلياً. . فلهذا صحت فيه نية الغلاث كذا في مُخْنصر «التقويم١.‏ 

وأما ما ذهب إليه الفريق الثالث فير صحيح لأنه لا اثر للشرط في التكرار . لأن قوله: 
اضربه إن لم يقتض التكرار فقوله اضربه قائماً أو إن كان قائماً لا يقعضيه أيضاً بل لا يزيده 
إلا اختصاص الضرب الذي يقتضيه الإطلاق بحالة القيام. وهو كقوله لوكيله : طلّق زوجتي 
إن دخلت الدار لا يقتضي التكرار الدخول . فكذلك قوله تعالى : و فُمن شهد منكم الشهر 
قَلْيَصمَهُ 6 [البقرة: 180]» وإذا زالت الشمس فصل كقول الرجل لزوجاته: من شهد 
منكن الشهر فلتطلق نفسها فمن زالت عليها الشمس فلتطلق نفسهاء وأما تكرر أوامر 
الشرع «فليس من موجب اللغة بدليل شرعي في كل شرط فقد قال: ف ولله على التّاس حج 
البّيت من اسْعَطاعَ إِليّه سبيلاً 4 [آل عمران:910]» ولا يتكرر الوجوب بتكرر الاستطاعة» 
فإن أحالوا ذلك على الدليل أحلنا ما تكرر أيضاً على الدليل. كيف ومن كان جنياً فليس 
عليه أن يطهر إذا لم يرد الصّلاة؟ فلم يعكرر مطلقاً لكن اتبع فيه موجب الدليل» كذا ذكر 
الغزالي رحمه الله . 

وأما اعتبارهم الشرط بالعلة فضعيق لأن العلة موجبة للحكم والموجب لا ينفك 

عن الموجب. فاما الشرط فليس بموجب ولهذا يوجد الشرط بدون المشروط والمشروط 

يدون الشرط عندنا» يوضح الفرق بينهما إن الحكم يقتصر ثبوته على العلة ولا يحتاج إلى 
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الفرد. وكذلك سائر أسماء الاجناس إذا كانت قَرداً صيغة أو دلالة. آما الفرد 
صيغة فمثل قول الرجل : واللّه لا أشرب ماء أو الماء : أنه يقع على الأقل ويحدمل 
الكل فاما قدراً من الأقدار المتخللة البين الحدّين فلا. فكذلك لا آكّل غلبا أو 
ما يشبهه. وأما الفرد دلالة فمثل قول الرجل : واللّه لا أتروج النساء ولا أشتري 
أمر آخر وثبوت المشروط لا يقتصر على الشرط بل يحتاج إلى موجب يوجبه وهو العلّةء 
وأما الشروط المذكورة فيما استشهدوا فَعَلَلُ أو في معنى العلل فلهذا تكررت الأوامر 
بتكررها . 

قوله: (وكذلك سائر أسماء الأجناس) أي وكالمصدر الثابت بالأمر سائر أسماء 
الأجناس أي جميعها أو باقيها. في وقوعها على الأقل واحتماله تللكل دون العددء إذا كانت 
ردأ صيغة أي لم يكن صيغته تثنية ولا جمع سواء كانت معرفة أو منكرة مثل ماء أو الماء 
في يمين الشرب أو دلالة بان كانت صيغته صيغة جَمّع قُرِنْت بها لام التعريف أو الإضافة 
مثل العبيد وبئي آدم في يمين الكلام» قأما قدراً من الأقدار المتخللة بين الحدين وهما 
الأقل والكل» فلا. أي لا يحتمله اللفظء فإن نوى كوزا أو كُوزين أو قدحاً وقدحين لا 
يعمل نيته» وقدراً منصوب بلا يحتمله المقدّر وليس من شرط أما دخوله في المرفوع البعّة 
بل يجوز دخوله في المنصوب كما في قوله تعالى: نَم اليتيم كلا تَثْهَر مر [الضحى: 
]) ونحوه. 

قوله: (وأما القرد دلالة إلى آخره) اعلم أن اللام للتعريف فإن دخلت على مَعَهود 
وهو الذي عرف وعّهد إما بالذكر أو بغيره من الأسباب فهي تعرف ذلك المعهود ويسمى 
هذا تعريف العَّهّد وهر الأصل في . وهو في الحقيقة تعريف فرد من أفراد الجنس. كقولك 
فَمَل الرجل كذا تريد رجلاً بعينه قال تعالى: ف كَمَا رسلا إلى فرَعَوْن رَسولاً فَحَصَى فرَعَون 
الرسول 4 [المزمل ١:‏ ]» أي ذلك الرسول بعيته. 

وإن لم يكن ثمة معهود فهي لتَعريف نفس الحقيقة مع قَطْع النظر عن عوارضها وهو 
يمنزلة المعهود لحضورها في الذهن واحتياجها إلى التعريف ويسمى هذا تعريف 0 
م العنيقة :في جانها لما كاد الح اتويت والتكثر لتحققها مع الوحدة والكثرة كانت 
اللام في تعريف الحقيقة للاستغراق ولغَيره بحسّب اقتضاء المقام . فإن أمكن ارتباط 
الحكم بجميع أفراده فاللام للاستغراق 00 كان اللفظ القن نحو قوله تعالى إن 
الإنْسان لفي خُسلر» [العصر:؟]» وقوله جل ذكره: الرجال قَوامونَ على التّسّاء 4 
[النساء :4 7]» وإن لم يمكن فاللام لنفس الجنس دون الاستغراق والعهد نحو قوله تعالى 
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العبيد ولا اكلم بني آدم ولا أشتري الغياب. إن ذلك يقع على الأقل ويحتمل 
الكل لأن هذا جمع صار مجازاً عن اسم الجنس لأنا إذا أبقيناه جمعاً لغا حرف 
: المّهد أصلاً وإذا جعلناه جنْساً بقي اللام لتعريف الجنْس وبقي معنى الجمع من 
وجه في الجنس فكان الجنس أولى. قال اللّه تعالى: « لآ يحل لَك النسَاء # 
[الأحزاب :21255 وذلك لا يختص بالجمع فصار هذا وجائر الجماء الجنس سواء؛ 
وإنما أشكل على الأقرع لأنه اعتبر ذلك بسائر العبادات. وعلى هذا يَخْرجٍ أن 
إخباراً عن يَعْقتوب عليه السلام: وَآخَافْ أن يَأكُلْهُ الذنْب »4 [يوسف:11]» ويقع على 
أقل ما يحتمله اللفظ وهو الواحد في المفرد بالاتفاق وكذا في الجمع عندنا. وذكر صاحب 
والكشاف» فيه أن الغرق بين لام الجنس , داخلة على المفرد وبينها داخلة على المجموع 
هو أثها إذا دخلت على المقرد كان صالحاً لان يراد به الجنس إلى أن يحاط به وأن يراد به 
بعضه إلى الواحد وإذا دخلت على المجموع صلّح أن يراد بيه جميع الجنس وأن يراد به 
بعضه لا إلى الواحد لآن وزانه في تناول الجمعية في الجنس وزان المفرد في تناول الجنسية 
والجمعية. وفي حمل الجنس لا في وحدانه. وكذا ذكر صاحب المفتاح» فيه فقال: فيما 
تعذر حَمّله على الاستغراق حمل على أقَلّ ما يحتملّه. وهو الواحد في المفرد والعدد 
الزائد على الاثنين بواحد في الجمع. فلا يوجب في مثل حصل الدرهم إلا واحد. وفي مثل 
حصل الدراهم إلا ثلاثة 

ووجهه أنه أمكن رعاية الصيغة مع اعتبار حرف التعريف يف فيجعل حرف التعريف 
للجنس مراعى فيه الجمعية رعاية للمحنيين» ؛ قاما جعله مجازاً عن القرد مع إمكان العمل 
بالحقيقة فغير سديد»ء وقلنا : إذا دخلت في الجمع بطل معنى الجمعية أي لم يبق مقصوداً 
في الكلام وار مجارا عن اللحدئن أي صار كاسم المفرد المعرف باللام وذلك لأن اجتمع 
هاهنا صيغة الجمع وحرف التعريف فلو اعتبر صيغة الجمع نزم إلغاء حرف التعريف لأنه إما 
للعهد أو للجنسء ولا يمكن أن يجعل للعهد إذ ليس في أقسام الجموع معهود يمكن 
صرفها إليه لآن الجمع لم يوضع لمعدود معين بل هو شائع كالنكرة . ولا يمكن أن يجعل 
للجدس أيضاً مع اعتبار الصيغة لآن اعتيارها يقتضي أن يكون الجمع فيها مقصوداً وجعل 
اللام للجنس ينافيه لآن اسم الجدس دلالته على نفس الحقيقة مع قطع النظر عن العوارض 
وكون الجمّع مقصودا مع قطع النظر عنه متنافيان. 

ولو اعتبر حرف التعريف فجعل للجنس وجعلت الصيغة مجازاً عن الفرد لم يلغ 
معنى الجمعية بالكلية لأن في الجدس معنى الجمع من وجه وإن لم يكن مقصوداً إذ هو 
مشتمل على الأفراد إما تحقيقاً أو توهماء فكان اعتبار حرف التعريف أولى من اعتبار 
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الصيغة إذ فيه جمع بين المعنيين من وجهء فكان أولى من إلغاء أحدهما بالكلية. وما 
ذكرنا مؤيد بالنص والعرّف . أما النص فقوله تعالى : إلا يحل لَك النساء من يُعْدْ» ولم 
يكن الحظر متعلقاً بالجمع بل كان حرم عليه فَيْه ارد فصاعداء وقوله تعالى: «ل وَالْخَيْل 
وَلبَالَوَالسَمير» [الفحل:8]» أريد به الجنس لا الجمع . 

وأما العرف فإنه يقال: فلان يحب النساء وفلان يخالط الناس» وإنما يراد به الجدس. 
قلهذا جعلنا مجازا عن الجنس فهذا معنى قوله: فرد دلالة. قال شمس الإسلام 
الأوزجندي!'2: فإذا بطل معنى الجمع يتناول الادنى يحقيقته أي بحقيقة الفردية مع 
احتمال الكل بحقيقته: ولا يلزم على ما ذكرنا قولها: خالعني على ما في يدي من 
الدراهم. وليس في يدها شيء حيث يلزمها ثلاثة دراهم لا درهم واحد. ولا قوله: لا 
أكلمه الايام أو الشهور حيث يقع على العشرة عند أبي حنيفة وعلى الجمعة والسنة 
عندهما لا على اليوم الواحد والشهر الواحد. 

لآنا نقول إنما يجعل اللام في الجمع للجنس إذا لم يمكن صرفها إلى معهود حتى لرٍ 
أمكن تصرفها إليه كما في قولك: كنت اليوم مع التتجار» ولقيت الققهاء تريد قوماً 
بأعيائهم قد جرت عاذتك بلقائهم. وقد أمكن هاهنا لآن قولها ما في يدي عام يتناول 
الدراهم وغيرها من الدراهم بيان له فوجب صرف اللام إليه. وكذا أيام الجمعة وشهور 
السنة معهودة بين الناس فيجب صرف اللام إليها عندهما . فأما ابو حئيفة - رحمه الله - 
فقد جعل الاسم معهوداً على الثلاثة فصاعداً إلى العَشّرة» فصّرف اللام إلى أكثر هذا 
المعهود احتياطاً كذا ذكر الشيخ في شرح 3 الجامع؛ . 

إذا عرفنا هذا جمنا إلى بيان المسائل فتقول: إذا قال: : واللّه لا اشرب ماء أو الماء أو لا 
آكل طعامأء أو الطعامء أنه يقع على الآدنىء لانه هو المتيقن به وهو الكل لولا غيره فيكون 
فيه مَعْى الجنسيّة أيضأء فإن نوى ى الكل صصحت نيته فيما بيئّه وبين الله تعالى حتى لا 
يحنث أصلاً لأنه نوى محتمل كلامه لآنه فرد من حيث أنه اسم جنس لكنه عدد من وجه 
فلم يتناوله الفرد إلا بالنية؛ كذا في شرح «الجامع» للمصئف . وهذا يشير إلى أنه لا يصدق 
قضاء إن كان اليمين بطلاق أو نحوه لأنه خلاف الظاهر. إذ الإنسان إنما يمنع نفسيه 
باليمين عما يقدر عليه وشرب كل المياه ليس في وسعه وفيه تخفيف عليه أيضاًء وكذا إذا 
حلف لا يُتزْوّج النساء أو لا يكلم العبيد أو لا يشتري الثياب يقع على الآدنى على احتمال 
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الكل» وكذا لو حلّف لا يُكَلّم يي آدَم. لأنا إذا حملناه على حقيقة الجمع بطلت الإضافة 
لأنها للتعريف بمنزلة اللام» ولا تعريف لشيء من أنواع الجمع؛ وإذا .حملناه على الجنس 
حصل به تعريف الجنس مع العمل بالجمع فصار أولى» فإن نوى الكل في هذه المسائل 
صحت نيته ولا يحدّث أبدأء قال شمس الإسلام: قالوا وإطلاق الجواب دليل على أنه 
يصدق قضاء وديانة إن كان اليمين بطلاق أو نحوه لأنه نوى حقيقة كلامه» وعن أبي 
القاسم العتّمارا') رحمه الله: أنه لا يصدق قضاء لانه نوى حقيقة لا تغبت إلا بالنية فصار 
كأنه نوى المجاز. 

ولا يذهبّن بك الوَّهّم كما ذهب بالبعض إلى أنه ينبغي أن لا ينعقد اليمين عند إرادة 
الكل . لان كلام جميع الناس وتزوج جميع النساء وشراء جميع العبيد غير متصورء كما لم 
ينعقد في قوله لسرن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه لعدم تصور شرب الماء المعدوم. 
لآن شرط البر في مسألة الكوز شرب الماع وهو غير متصور فأما شرط البرفي هله المسائل 
فعدم الكلام والتزوج والشراء وهو متصورء فإن حلف لا يتزوج نساء أو لا يشتري عبيداً 
فهذا على الثلاثة مما ذكر لآن دلالة الجنس عدمت هاهنا فوجب العمل بصيغة الجمع 
وأدناه ثلاثة» فإن نوى به ما زاد على الثلاثة لة قلوا يكوث مص لنه نوى حقيقة كلامه على 
قول أبي القاسم لا يصدق قضاءء لأئه نوى حقيقة حقيقة لا تثبت إلا بنية وفيه تخفيف فلا يصدق 
قضاءء فإن نوى الواحد معنا كرسك نقنالاق الجمع يذكر ويراد به الواحد فقد نوى ما 
يحتمله لفظه وفيه تغليظ عليه فيصدق بخلاف ما لو قال إن تزوجت ثلاث نسوة فكذاء 
وقال عديت به الواحدة لا يصدق وإن كان فيه تغليظ لأنه نوى الخصوص في العدد وذلك لا 
يصح إلا بطريق الاستثتاء . 

واعلّم أن اللام وحدها هي حرف التعريف عند سيبويه”"2 والهمزة قبلها همزة وَصّل 
مجلوية للابتداء كهمزة اسم وابن» وعند الخليل2'0 كلمة التعريف أل كهل وبل وإنما 
استمر التخفيف بالهمزة لكثرة الاستعمال» فالشيخ بقوله لّغا حرف العهد وقوله بقي اللام» 


)١(‏ هو أبو القاسمء أحمد بن عصمة: الصفار. فقيه حنفي توفي سنة اه انظر معجم المؤلفين 
1 . 

(؟) هو عمرو بن عثمان بن قنبرء سيبويه؛ أبو بشر. النحوي المشهور. توفي سنة 18٠١‏ ىه انظر وفيات 
الأعيان 41/1١‏ . 

("1) هو شيخ العربية الخليل بن احمد الفراهيدي؛ الأزدي اليحمدي اليصري» ابو عيد الرحمن. 
التحوي اللغوي» توفي سنة هاه انظر شذرات الذهب .70/8/1١‏ 
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كل اسم قاعل دل على المصدر لغة مثل قوله تعالى: 9 وَالسَارق وَالسَارقَةٌ 4 
[المائدة :78 ]» لم يحتّمل العّدد حتى قلنا لا يجوز أن يراد بالآية إلا الإيمان» 
أشار إلى مذهب سيبويه حيث لم يقل حرفا العهد وبقي الألف واللام كما قال غيره. قوله: 
(وإتما أشكل) جواب عما تمسك به الفريقان الأولان من سؤال الأقرع فقال: لم يكن 
سؤاله بناء على الاحتمال الذي ذكروئه بل إنما كان لأنه غرف أن سائر العبادات متعلقة 
يأسباب متكررة مثل تعلق الصلاة بالآوقات والصوم بالشهر والزكاة بالأموال النامية» ولهذا 
تكررت بتَكُرر النماء وقد رأاى الحجّ متعلقاً بالوقت الذي هو متكرر بحيث لم يصح أداؤه 
قبله وبالبيت الذي ليس هو بمتكرر فاشتبه عليه فلهذا سعل لا لكون الأمر للتكرار لغة» 
رماتى اقرلة :عليه التلام : لو قلت نعم لوجبت أي لو قُلْتْ نعم يجب في كل عام لوجبت 
فريضة الحج في كل عام وحينعذ صار الوقت سبباً فإنه عليه السلام كان صاحب الشرع 
وإلية نضب الشرائج كلء| ذكر اللي ني شرج «التقويم». 
السارق لا يؤتى على أطرافه الأربعة عندنا ولكن 4 يحبس حتى يحدث كوي وعتد 
الشافعي رحمه الله يؤتى على الجمع: ؛ لان الله تعالى نص على الأيدي بلَفْظ الجمع وأضافها إلى 
السارق والسارقة فأوجب الاستغراق كقولك عبيد كما فيد خل اليسار كاليمين في الحكم 
بمُطْلق الاسم كما في الطهارة؛ ولا يحمل على اليّمين لأن فيه إيطال الإطلاق وذلك يجري 
مجرى النسخ عند كم» ولأن فيه إبطال صيغة الجمع لأنه لا يكون لسارق وسارقة ايمان بل 
لهما يميئان. فعّبت أن اليسار محل القطع كاليمين. وكيف لا واليسار آلة السرقة 
كاليمين؟ . وفوق الرجل اليسرى فيكون محل القطع. إلا أن في المرة الثانية يغبت المحليّة 
للرجل بالسنة وبالإجماع فلا يوجب ذلك انتفاء المحلية الغابتة بمُطلق الكتابء ولنا قراءة 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 9 فَاقْطعوأ أَيْمَانَهُمَا » [المائدة:7"8]» وهذه القراءة 
من قراءة العامة بمنزلة المقيّد من المطلق - فيصير كأنه قال : فاقطعوا ايجانهما من الايدي 
فلا يتناول اليسرى فهذا قيد جاء في الحكم لآن الواجب قطع يد فإذا قبت باليمين كان 
القيد زيادة وصف يثبت فيه كما في قوله تعالى : قْصِيّامُ ثلاثة أيام مُعتَابمَاتٍ © فيرتفع 
الإطلاق بالقيد ويجب الحمل بالإجماع وكان كرجل قال لآخر: اعتق عبداً من عبيدي. .ثم 
قال عنيت سالماً . والدليل عليه أن في المرة الثانية لا يقطع اليسرى ويقطع الرّجل فلو كان 
الدص متتاولاً لليسرى لم يجز قطع الرجل مع بقاء اليد لآن مع بقاء المنصوص لا يجوز 
العدول إلى غيره» وإذا ثبت ثيت التقييد في النص جعلت صيغة الجمع مجازاً عن التثنية ضرورة 
كقوله تعالى: ( كد مالك الريك 4[ اموب 4 ] كيف اليل رضيقة انعم غير 
ممكن على ما نذكر؟ فئيت أن اليسار لم يدخل في النص وانه لم يتناول إلا اليمنى وأن 
استدلال الخصم بالأية غير صحيحء وكذا بالقياس إذ لا مّدخْل له في الحدود. 
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لآن كل السرقات غير مراد بالإجماع. فصار الواحد مراداً. وبالفعل الواحد لا 


يقطع إلا واحد. 

ثم الشيخ خرج من هذه المسألة على الأصل الذي بيّته فقال: وعلى هذا الاصل أي 
على ما ذكرنا أن اسم الجنس لا يحتمل العدد لأنه قَرد» يخرج أن كل اسم فاعل» وقوله: 
(دل على المصدر لغة) صفة لفاعل واحترز به عن اسم القاعل إذا جُعل علماً مثل : الحارث 
والقاسم فإنه لا يدل على المصدرء وقوله: (لم يحتمل العدد) خبران. فإن قيل: فالضمير 
المستكن في (لم يحتمل) إن جعل راجعاً إلى كل اسم فاعل كما هو مقتضى الكلام لم 
يبق له تعلق بالمقصود وهو نقي القطع في المرة الثالئة. وإن جعل راجعاً إلى المصدر لا 
يخلو التركيب عن نوع خلل إذ الخير لا بد ان يكون محكوماً به على الميتدا وهو اسم إن 
هاهناء وعلى تقُدير كونه راجعا إلى المصدر لا يكون كذلك. (قلنا) : داب المشايخ النظر 
إلى المعنى لا إلى التركيب. كذا سمعت عن شيخنا العلامة مولانا حافظ الملة والدين 
قلس الله روحه غير مَرَّة. ولما كان بناء الباب لبيّان أن المصدر لا يحتّمل العدد لا يخفى 
على القطن أن المقصود منه قي احتمال العدد عن المصدر لا عن الفاعل. وصار من 
حيث المعنى كانه قال وعلى هذا يخرج أن كل مصدر دل عليه اسم فاعل لا يحتمل العدد 
كالمصدر الذي دل عليه الآمر. ورأيت في بعض النسخ ولم يحتمل العدّد بالواو فعلى هذا 
يكون الخبر قوله دل على المصدر ولا يرد السؤال ثم لما لم يحثمل المصدر الثابت يلفظ 
السارق العدد لا يجوز أن يراد بالآية إلا الآيمان. وذلك لأنه لما لم يحتمل العدّد لا بد من 
أن يراد به الكل أو الأقل ولا يجوز أن يراد به الككّل لأن كل السرقات التي تُوجد منه لا يعلم 
إلا بآنخر العمر فيؤدي إلى أن لا يقطع وإن سرق ألف مرة إلا عند الموت. وقد انعقّد 
الإجماع على خلافه فتعين أن المراد سسّرقة واحدة .فكانه قيل : الذي فعل سرقة والتي فعلت 
سرقة فاقطعوا أيديهما . ثم ظاهر هذا الكلام يقتضي أن يقطع اليّدان جميعاً بسرقة واحدة» 
وهو غير مراد بالإجماع أيضاً نبت أن الواجب بالأية قطع يد واحدة لسرقة واحدة في حق 
كل سارق وسارة قة. ثم هذا | اليد الواحدة إما أن تكون اليمنى أو اليُسرى. وقد قبت ايضاً 
بالإإجماع وبالسئة قولاً وفعلا وبقراءة ابن مسعود رضي الله عنه أن قَطِع اليمنى مُرادٌ بالآية 
فلم يَبّْق قطع اليسرى مراداً بها ضرورة فهذا معنى قوله: (لم يحتمل العدد حتى قلنا إلى 
آخره) ولو كان محتملاً للعددّد كما زعم الخصم لجاز أن يغبت قَطع اليُسرى بالآية كاليمنى 
وصار التقدير الذي سرق سرقات والتي سرقت سرقات فاقطعوا من كل واحد منهما بكل 
واحدة منها يدا. 


وذكر في «طريقة الخلاف» للإمام البرغري بهذه العبارة» أما قراءة العامّة فلا يمكن 
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وموجب مر على ما فسرنا يتنوع نوعين وكل نوع يتنوع نوعين وهذا 


العمل بها لأن اللّه تعالى لم يذكر السرقة إنما ذكر اسم السارق وهذا يقتضي السرقة ولا 
يتناول إلا سرقة واحدة وبالإجماع لا يقطع بسرقة واحدة إلا يد واحدة. فإن ا قراءة 
العامة معمولاً بها لقُطِعت اليدان كلاهما بالمرة الأولى لأن العقوبة المذكورة جزاء -جناية 
واحدة كالجلد مائة في الزنا. وأجمعنا أن بالسرقة الواحدة لا يقطع إلا اليمين عرفنا أن هذه 
الآية لا تتناول إلا اليمين. 


(فإن قيل): قد ثبت تكرر الجَلد بتكرر الزنا من شخص واحد مع أن المصدر وهو 
الزنا لا يدل على التكرار والعدّد كما قلتم في السرقة فليكن السرقة كذلك. 

(قلما): قد ثبت في قواعد الشرع أن المصدر في مثل هذا الكلام علة للحكم فالزنا 
علة والجلد حكمة فتكرر بعكرره لبقاء محل الحكم وهو البّدن. فاما السرقة فعلة للقطع 
أيضاً إلا أن حكمها الثابت بالنص قطع اليمين وبقطعها مرة لم يبق حكم المحل أصلاً كما 
بعد المرة الثالثة عند كم فلهذا لا يتكرر الحكم بتكررها. 

قوله: روموجب الأمر إلى آخرها) واعلم إن الثايت بالأمر وهو الواجب ينقسم 
بحسب نفسه إلى معين كاكثر الواجبات» وإلى مخيّر كاحد الأشياء الثلاثة في كفارة 
اليمين» «ويسلسب فاعله إلى فُرض عين كعامة لادان وإلى فرض كقاية كصلاة الجنازة 
والجهاد وبَحسّب وقته إلى مُوسّع كالصلاة وإلى مضيق كالصوم» وإلى أ أداء وقَضاء كما 
يذكر. فالشيخ ذكر عامة هذه الأقسام وبدا بتقسيم الأآداء والقضاى فقال وموجت الأمر على 
ما فسرنا يتنوع نوعين» قيل معتاه الواجب بالأمر تُوعان: أداء وقضاء وكل واحد متهما 
نوعان حَسَنْ لمعنى في عينه وحسن لمعنى في غيره. لآن كلامنا في موجب الآمر والمامور 
به حسن لا محالة . 

وقيل : معئاه أن موجب الآمر يتنوع نوعين: أحدهما في صفة قائمة في الموجب. 
والثاني : في صنة قائمة في غير الموجب . ثم الأول يتنوع نوعين وهما: الأداء والقضاء 
وهذه صفة راجعة إلى «نفس الموجب كما ترى. والثاني يتنوع نوعين أيضا وهما: 
الموقّت وغير الموقّت والوّقت صفة راجعة إلى غير الموجب . 
والذي يدور في -خلدي أن معناه: أن موجب الأمر أي الثابت بالآمر وهو الواجب على ما 
فسرنا أن الآمر للإيجاب» يتنوع نوعين: وهما الأداء والقضاء» وكل واحد من الأداء والقضاء 
يتنوع نوعين أيضاً وهّما الآداء المحض وغير المحض والقضاء المّحَض وغير المحض. 
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وهاه هد واو اه وه شاعو عقاوو فقو روج ووا وو عه روه وورهع و واو اه فقو عرو نمه عداراور ورم مامانم فاع مه ون 


ل ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل ا ل ل ا ا ل ل ا ا ا ل ا ا ا ل اك اه ا 5101 


فحصل الأقسام أربعة ثم ينقسم الآداء المحض إلى كامل وقاصر. والقضاء المحض إلى: 
القضاء بمثل معقول وبمثل غير معقول فصار الاقسام سعة. قبن الشيخ قبل الياب 
التقسمين الأولين الذين بهما صار الأقسام أربعة؛ وبعد الباب اعتبر الحاصل من التقاسيم 
وبين الأقسام ستة وذلك لا يُخل بالمعنى. 

ووجه آخر وهو أن يُجعل هذا تقسيم مطلق الآداء والقضاء من غير نُظر إلى تركبهما 
وتمحضهما وذللك أريعة: أداء كامل» وقاصر» وقضاء بمثل معقول» وبمثل غير معقول. 
فدخل المتركّب منهما في هذا التقسيم كالمتمحض. ثم بعد الباب مير المتركب منهما 
من المتمحض منهما فحصل الأقسام ستةء وهذا أحسن الوجوه لآنه أوفق للكتب فإن 
الشيخ رحمه الله ذكر في « شرح التقويم؛ ثم حكم الوجوب شيئان الآداء والقضاء والاداء 
على نوعين واجب وتَّفْل والقضاء على نوعين أيضا بمثل يُعقل وبمثل لا يعقل لكنه ثيت 
شرعا. 

وهكذا ذَكَر القاضي الإمام في «التقويم» أيضاً إلا أن الشيخ هاهنا أ-خرج النفل عن 
قسم الأداء وجعل الآداء الوااجب على قسمين كامل وقاصر. 

قوله: (وهذا تدويع في صفة الحكم) أي الذي ذكرنا من التقسيم تدويع في صغة 
حكم الأمر وهذا الباب لبيان هذه الأقسام وعلى الوجهين الآولين هذا إشارة إلى الباب لا 
إلى ما ذكر من التقسيم لان ما تضمئه الباب هو بيان أنواع صفة الحكم ولهذا لَقَّب الباب 
به والتنويع المذكور يتناول غيره كما يتناوله على الوجهين الأولين فلا يصحّ صرف اسم 
الإشارة إليه فيجب صرفة إلى الباب أي هذا الباب تدويع في صفة الحكم ولكن إعادة لفظة 
هذا في قوله ( وهذا باب) يأبى ذلك. 


[باب] 


يلقب يبيان صفة حكم الآمر وذلك نوعان آداء وقّضاء. والأداء ثلاثة 
أنواع : أداء كامل مَحض» وأداء قاصر محضء وما هو شبيه بالقّضاء. والقضاء 
أنواع ثلاثة: نوع بمثل مُعقول» ونوع بمثل غير معقول» ونوع بمُعني الأداء. 
وهذه الأقسام لجار اللّه تعالى 000 حقوق العباد أيضاً. 
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(وذلك) أي حكم الأمرء وقوله: (كامل وقاصر) تقسيم للأداء المحض (بمثل 
معقول ) أي ممائلته مدرك بالعقل ( وبمثل غير معقول) أي غير مدرك بعقولنا إلا أنه 
حلاف العقل إذ العقل حجة من حجج الله تعالى ولا تناقض في حَجّجه فيستحيل أن يرد 
الشرع يخلاف العقل كذا قيل. قوله: (والأداء: اسم لتسليم نفس الواجب) أي عينه؛ 
بالآمر الباء للسيبية وهي تتعلق بالواجب ١‏ بالتسليم على ما زعم بعضهم أي الواجب 
بسيب الأمر وإضافة الواجب إلى الأمر توسع أن الوجوب بالسيب . ووجوب الأداء بالآامر 
على ما يعرف بعد إلا أن السبب لما علم بالأمر أضيف الوجوب إليه» وهّذا التعريف يَشمل 
تسليم الموقت في وقته كالصلاة والصوم وتسليم غير الموقت كالزكاة. 

(فإن قيل): كيف يمكن تسليم عين الواجب وهو وَصف في اللاّمة لا يقبل 
التصرف من العبد؟ ولهذا قيل : الديون ثقضى بأمثالها لا باعيانها. 

(قلما): لما شغل الشرع الذمة بالواجب ثم أمر بتقريغها أخذ ما يحصل به فراغ 
الواجب بالآمر فعل الصلاة أو إيتاء ربع العشر الذي به يحصل فراغ الذمة مثلاً وهو ممكن 
التسليم؛ فاما الوصل الشاغل للذمة فحاصل بالسبب لا بالآمر فعلى هذا لا يكون إضافة 
الواجب إلى الأمر في التعريف على سبيل التوسع بل يكون بطريق الحقيقة كذا قيل. 

قوله: (والقضاء اسم لتسليم مثل الواجب به) أي بالأمر ولّم يذكر الشيخ مثل 
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الوااجب به كمن غُصب شيكاً لزمه تسليم عينه ورذه. فيصير به مؤديا وإذا هلك 
لزمه ضمانه فيصير به قاضياً. وقد يدخل في الأداء قسم آخَر وهو النفل على 
قول من جعل الأمر حقيقة في الإباحة والنُدب . 
فآاما القضاء فلا يحتمل هذا الوصف»ء قال اللّه تعالى: إن الله يامركم أن 
الواجب من عنده كما ذكره شمس الاآئمة. فقال: القدكاء [مناطة الوالشه بكر من عند 
المأمور هو حقهه. وكذا ذكره القاضي الإمام ايض ولا بد منه إذ لو لم ي> كن من عند 
المأمور لا يكون قضاء وإن كان مثْلاً للواجب فإن من صرف دراهم الغير إلى دينه لا يككون 
قضاءء وللمالك أن يستردها من رب الدينء وكذا لو صرف العصر إلى الظهر أو ظهر اليوم 
إلى ظهر الأمس بأن نوى أن يكون هذا الظهر قضاء عن القائت لا يصح وإن كانت المماثلة 
بينه وبين الفاكت ت أقوى منها بين النفل والفائت ت بكونها ثابعة بين اللهر والظهر ذاتا ووصفاء 
وبين النفل والظهر ذاتاً لا وصفاء لأن ذلك ليس من عنده آلا ترى كيف أكده شمس الآئمة 
رحمه الله بقوله: هو حمّه احترازاً عن الوديعة. ولهذا اختير في ١‏ المُنقخب»ء ما ذكره شمس 
الأكمة رحمه اللّه . 

قوله: (وقد يدخل في الأداء قسم آخر): أي يزاد عليه قسم آخر على قول من جعل 
الآمر حقيقة في الندب فيصير الآداء عنده قسمين : تسليم عين الواجب كما ذكرنا وتسليم 
عين المتدوب إليه» قال القاضي الإمام في «التقويم»: الأداء نوعان: واجب» كالغرض في 
وقتهء وغير واجب كالنفل. وكذا ذكر الشيخ في « شرح التقويم» أيضا فقال: الأداء على 
نوعين واجب ونفل وكلاهما مُوجب الأمر. وعلى قول من جعله حقنيقة في الإباحة 0 
ينبغي أن ينقسم الأداء ثلاثة أقسام تسليم الواجب وتسليم المندوب وتسليم المباح 
الكل موجب للأمر عنده. وقد ذكرنا أن هذا قول .خارج عن الإجماعء والتعريف 0 
للقسمين على القول الأول عرد ارو القاصي ارما : الأداء اسم لفعل ما طلب من العمل 
بعينه» وإن جعل الواجب بمعنى الثابت في التعريف المذكور في الكتاب فهو يشمل 
القسمين أيضاًء والشامل للأقسام الثلاثة ثة على القول الآخر هو ما يقال : الآداء تسليم عين ما 
أمر به؛ قال الإمام بدر الدين رحمه الله : إنما ذكر هذا يعني قوله يدخل في الآداء قسم آخر 
احتراز ز عنما يقال ما ذكرتم من تفسير الآداء ينتقض بقولهم ادى النفل وهو ليس يعسليم 
الواجب بالآمر فلا يكون التعريف جامعا. يقال هذا قسم آخر وما ذكرنا قسم آخر إذ نحن 
في تفسير الأداء الذي هو موجب الأآمر فلا يرد ذلك نقضاً علينا. 


قوله: (فأما القضاء فلا يحتمل هذا الرصف) وهو ددخول التّقل فيه لان القضاء مبني 
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يُوَدُوأ الآمّانات إِلَى أهلهًا # [النساء :8ه ]. وقد يدخل إحدى العبارتين في قسم 
على كون المتروك مضموناً والنفل لا يضمن بالترك» وأما إذا شرع في النفل ثم أفسده فإنما 
يججب القضاء لانه بالشروع صار ملحقاً بالواجب لا لانه نفل كما قبل الشروع. 


قوله: (قال الله تعالى) متصلء بقوله: الآداء تسليم نَفّس الواجب واستشهاد على 
أنه مستعمل في تسليم العين. لان الآية نزلت في تسليم مفتاح الكّعبة» وذلك أن رسول 
الله لما فتح مكة طلّب المفتاح» فقيل له إنه مع عثمان بن طلحة وكان يلي سدانة الكعبة 
فوجّه إليه علياً رضي الله عنه» فابى أن يدفعه إليه وقال : لَرْ علمت أنه رسول الله لم أمتعه 
المفتاح. فلوى علي رضي اللّه عنه يده وأخذه منه قسراً حتى دخل رسول الله يكل البيت 
وصلى فيهء فلما خرج قال له العباس: اجمع لي السدائة مع السقاية وسأله أن يعطيه 
المفتاح . كول الل معاي هذه الأنه» لامر رسرل الل ملك طلياً طني الله عدار برف لور 
إليه وألطف له في القول واعتذر إليه فقال لعلي رضي الله عنه: أكرهت وآذيت ثم جعت 
ترفق . قال :لان الله تعالى أنزل في شانك قرآثاً وأمرنا برده عليك . وقرأ هذه الآية فأتى النبي 
عليه السلام وأسلم . ثم إنه هاجر ودفع المقتاح إلى أخيه شيبة فهو في ولده إلى اليوم . 

وآمانة في الأصل مصدر سمي به الشيء الذي يؤتمن عليه. ثم الآية عامة في كل 
أمانة» كما قال ابن مسعود رضي اللّه عنه: الأمانة في كل شيء في الوضوء والصلاة والصوم 
والزكاة والجنابة وفي الكيل والوزن وأعظم من ذلك الودائع. وذكر في «عين المعاني: قد 
دخل في هذا الأمر أداء الفرائض التي هي أمانة اللّه تعالى التي حملها الإنسان وحفظ 
الحواس الى في ودائع الله جل جلاله ٠‏ ثم الواجب في ذمة العبد بمنزلة عين مودعة عنده 
فإذا أداه في وقته مراعيا حقه بأقصى الإمكان كان آداء بمنزلة تسليم عين الوديعة» وإذا قصّر 
في رعايته كان بمنزلة الخيانة في الأمانة فكان قضاء إذ الخيانة في الأمانة يوجب الضمان» 
وأداء الضمان قضاء حقيقة لا آداء كذا في بعض الشروع. 


واعلم أن عامّة الأصوليين قسموا الواجب إلى : : «أداء وقّضاء وإعادة . ثم من لم يُجعل 
الآأمر حقيقة في الندب فسر الأقسام فقال: الأداء: تسليم عين الواجب في وقته المعين أي 
المقدر شرعاً . والقضاء: تُسليم مثل الواجب في غير وقته المعين شرعا . والإعادة : إتيان 
مثل الأول على صفة الكمال بان وجب على المكلف فعل موصوف بصفة فاداء على وجه 
النقصان وهو نقصان فاحش» يجب عليه الإعادة وهي إتيان مثل الآول ذاتا مع صفة 
الكمال. كذا ذكر في 3 الميزان؛ فعلى هذا إذا فعل ثانياً في الوقت أو خارج الوقت يكون 
إعادة» وعبارة بعضهم يعضهم الواجب إذا فعل في وقته يسمى أداء وإذا فعل بعد خروج وقته 
المضيّق أو اموس يسمى قضاءً وإن قعل مرة على نوع من الخلل ثم فعل ثانياً في وقته 
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المضروب له يسمى إعادة. فالإعادة اسم لمثل ما فعل مع ضرب من الخلل» والقّضاء: اسم 
لفعل مثل ما فات وقّته المحدود فرط الوقت في الإعادة فلا يكون إتيانه بعد الوقت 
إعادة . 1 

ومن ) جعل الأمر حقيقة في لتب قال : الأداء ما فُعل أولاً في وقته المقدر شرعاً. 
والقّضاء ما قعل بعد وَقْتٍِ مقدر استّدراكاً لما سبق له وجوب. والإعادة ما قعل ثانياً 
وقْت الآداء لخَلل في الأول» فقول ما مُعل يتناول القرائض والتوافل وقوله: 

أولاً: اختراز عن الزعادة :وقوله: (في وفته المقدر) إحتراز عن القضاءء وقوله في 
تعريف القّضاء (استدراكاً) إحترازاً عما إذا قعل لا بقصد الاستدراك. وقوله ( لما سيق له 
وٌجوب ) احتراز عن النوافل؛ وقوله في تفسير الإعادة. 

ثانياً: : احتراز عن الآداءء وقوله: (لخلل) أي لفوات شرط سواء كان مفسداً أو لم 
يكن احتراز عن صلاة من صَّلى بجماعة بعد أن صلاها مُنفرداً على وجه الصحة فإنها لا 
تسمى إعادة . 

كم ثم التعريف الذي ذكره الشيخ للأداء أحسن مما قالوا لانه جامع يشمل المؤقت 
وغيره على ما ذكرنا. وما ذكروه لا يشمل غير المؤقت كالزكاة والكفارات والنذور 
المطلقة. ثم فعل غير المؤقت إن كان اداءٌ عندهم فلا يكون الحد الذي ذكروه جامعاً 
فيكون ؛ فاسدا بالاتفاق» وإن لم يكن كذلك بل كان الآداء مختصاً بالمؤقت كالقضاء فالحدٌ 
صحيح عندهم فاسد عتدنا. ا 8 تسل لوم ان الآحاء: متتعصن بالوقت لآن فعل غير 
المؤقت يسمى أداء شرعاً وغرفاً قال الله تعالى إن الله يَامَرَكُم أن تُوَدُوأ الآمانات إلى 
أهلهًا 4 [النساء :58 ]ء وقال عليه السلام : ؛أذوا عمن تَمونُون» و «أذوا عن كل حر وَعَبّدٍ 
نصف صاعء” '» الحديث. وكل ذلك ليس مؤقتاً يوقت مقدر ويقال أدّى زكاة ماله بعد 
سئين وأذى طعام الكفارة كما يقال أدى الصوم والصلاة. وقد نص الشيخ عليه في هذا 
الباب فقال: والأداء في العبادات إلى آخره وإذا ثب ثبت أنه أداء كان الحدّ الذي ذكروه فاسد 
لعدم اتعكاسه . وإنما لم يذكر الشيخ الإعادة في تقسيم الواجب لأنها إن كانت واجبة بان 
وقع الفعل الأول فاسداً بأن ترك القراءة أو 0 آخر من الصلاة مثلأفهي داشلة في الأداء أو 
القضاء لآن القعل الأول لما فسد خلا حَكم العدم شرعاً ويكون الاعتبار للغاني فيكرن أداء 
إن وقع في الوقت وقضاء إن وقعم خارج الوقت» وإن لم تكن واجبة بان وقع الفعل الأول 


. 1150 .- 1419 أخرجه الإمام اأحمد في المسندء 2415/0 وأبو داود حديث رقم‎ )١( 


باب يلقب ببيان صفة حكم الأمر 6 


العبارة الأخرى» فسمي الآداء قضاء لآن القضاء لفظ متسع» وقد يستعمل الأداء 
ناقصاً فاسداً بأن ترك مثلاً في الصلاة شيئاً يجب بتركه سسّجدة السهو فلا تكون داخلة في 
هذا التقسيم لأنه تقسيم الواجب بالامر وهي ليست بواجبة» ولهذا وقع الفعل الأول عن 
الواجب دون الثاني» والغاني بمنزلة الجبر بسُجود السهوء وهذا بناء على أن المامور إذا أتى 
بالمامور به على وجه الكراهة أو الحرمة يخرج عن العهدة على القول الأصح . كالحاج إذا 
طاف محدثا خلافا لهم . 
واعلم أيضاً انهم اتفقوا على ان وجوب الفعل إذا تقرر ولمٍ يفعل في وقْته المقدر 
ول يَعْده انه يكون قَضاءٌ حقيقة سواء تركه في وقته عمداً أو سهواً. . ولكنهم اختلفوا فيما 
اتعقد بسبب وجوبه وتآخر وجوب أدائه لمانع سواء كان المكلف قادراً على الإتيان به 
كالصوم في حق المريض والمسافر» أو غير قادر عليه إما شرعاً كالصوم في حق الحائض» 
وإما ء عقلاً كالصلاة في حق النائم وَالمَغْمَّى عليه؛ فقال بعض أصحاب الحديث أنه يسمى 
قَضاءِ مجازاً وَهْرٌ في الحقيقة فرض مبتدأ لآن القضاء الحقيقي مبني على وجوب الأداء وهو 
ساقط عن هؤلاء بالاتفاق . وكيف يقال بوجوب أداء الصوم على الحائض ولا سبيل لها إلى 
الأداء ولا إلى إزالة المائع من الاداءء بخلاف الحدّث فإنه يمكن إزالته وكذلك المغمى 
عليه والنائم؛ لكنه سمي قضاء مجازا لآن من شرط هذا الفرض فوات الأول فلفوات إيجابه 
في الوقت مدمي ‏ قضاءء وقال عامة الفقهاء من |صحابنا وأصحاب الشافعي ٍ : أنه قشاء عتيدة 
7 حقيقته ما قعل بعد وقت الأداء استدراكاً لمصلحة ما اتعقد سبب ولخوية وقد اتعقد 
في حق هؤلاء فيكون هذا حقيقة حقيقة والدّليل عليه أنه يجب عليهم نيّة قضاء الفائت بالإجماع 
ولو كان فرضا مبتدأ لما وجبت . وليسّ من شرطه وجوب الأداء حقيقة بل تصوّر ذلك كاف 
وإن كان بعيداً كتصور وُجوب الطهارة بالماء في مَوْضع لا ماء فيه لصحة نقل الحكم إلى 
التراب . وقد تصور زوال هذه الأعذار في الوقت وإيجاب الأداء بعده فيكون هذا القدر 
كافياً في نقل الحكم إلى القضاء بشَرّط أن لا يكون مؤدياً إلى الحرجء وهذا كالمَحَدث إذا 
ضاق به وقت الصلاة لا يتأتى له الأداء ووجوب الأداء يلاقيهء وكذلك من لا يجد مَاء ولا 
ترايا نظيفاً ل الور ف الأداء ولا التسبيب إليه ومع ذلك صح الوجوب عليه والسكرات 
يلاقيه وجوت الصلاة وهو ممنوع من أذائهاء وذكر في «الميزانت» في هذه المسألة وليس 
من شرط القضاء وجوب الآداء في حق من عليه ولكن الشرط وجوب الأداء في الجملة 
لعموم دليله وفواته عن الوقت في حقه مع إدراك وقت القضاء وانتفاء الحرج عنه على ما 
عرف من مسالة المجنون واللّه أعلم. 
قوله: (فسَمَي الأداء قضاء) كما في قوله تعالى: 8 فَإِذًا قَضيئم مُتَاسكَكم » 
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في القَضاء مقيّداً لآن للأداء خصوص بتسليم نفس الواجب وعينه لان مرجع 
العبارة إلى الاستقصاء وشدة الرعاية كما قيل في الثُلائي منه: 
والذئكب يأدو للغزال ياكله» 


ل اك لت ل ا ا ل 0 ل كت تك ا ا ا لكك ا ا اك لك ات ل ل ل ا ا 1 
ل ل لت ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


[البقرة :١٠7]ء‏ أي أدّيتم وانْمّمتم أمور الحج؛ وقوله عز اسمه: « فَإِذا قُضيْت الصلاة # 
[الجمعة:١٠‏ ]0 أي أدّيت وقُرِغٌ منها لأن المراد منها الجمعة وإنها لا تقضى. ورأيت في 
نسخة من «أصول الفقه» أن الواجب الأصلي في يوم الجمعة هو الظّهر لقول عائشة رضي 
اللّه عنها: إنما قُصرت الصلاة لمكان الخطبة إلا ان الجمعة اقيمت مقامها مع القُدرة على 
أدائها لنوع حاجة فكان اسم القضاء لها حقيقة من هذا الوجه. 

قوله: (لأن القضاء لَفْظٌ ممٌسع) بِالَمْسْر أي عام يجوز إطلاقه تسليم عين الواجب 
ومثلهء لآن معناه الإسقاط والإتمام والاحكام وهذه المعاني موجودة في تسليم عيّن 
الواجب كما هي موجودة في تُسليم مثله فيجوز إطلاقه على الأداء بطريق الحقيقة لعموم 
معناه كإطلاق الحيوان على الإنسان والفرس والأسد وغيرها إلا أنه لما اختص بتسليم المقّل 
عرفاً أو شَرْعاً كان في غير مجازا: فكان إطلاقه على الأداء حقيقة لغوية مجازا عرفياً أو 
شرعياً. 


قوله: (وقد يستعمل الأداء في القضاء مَقَيّدأُ أي بقرينة. يعني لا بد فيه من قرينة 
تدل على القضاء إذا استعمل فيه كما أنه لا بد من قرينة تدل على الشجاع إذا استعمل لفظ 
الأسد فيه من نحو قوله يرمي أو غيره في قولك رأيت اسداً يرمي» أو في الحمام . وهذا كما 
يقال أذى ما عليه من الدين فبقريئة قوله : (من الدين) يفهم منه القضاء لأن أداء حقيقة 
الدين محال وكما يقال نويت أن آؤدي ظهر الأمس فبقرينة الأمس يفهم منه القضاء لان 
أداء ظهر الأمس بعد مضيه محال . 


قرله: (لأن للأداء خصوصا) دليل على اشتراط التقييد. يعني أن معنى الاداء 
مختص بِتَسَليم نفس الواجب لآنه في اللغة ينبئ عن شدة الرعاية والاستقصاء فى الخروج 
عما لزمه وذلك بتسليم عين الواجب لا بتسليم مثله بعدما فات فلا يمكن إطلاقه على 
تسليم المثل إلا بطريق المجاز فلهذا يحتاج إلى التقييد بقرينة. فاما القضاء 0 
الشيء نفسه وذلك موجود في تسليم المثل والعَيْن فيُطلق عليهما بطريق الحقيقة فلا 
يحتاج إلى التقييد بالقرينة. 

وقال القاضي الإمام وشمس الآثئمة رحمهما اللّه : : وقد يستعمل القضاء في الأداء 
مجازا لما فيه من إسقاط الواجب. . ويستعمل الأداء في القّضاء مجازاً لما فيه من التسليم 
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أي يحتال ويتكلف فيختله. وأما القضاء فإحكام الشيء نفسّه لا يعبئ عن 
شدة الرعاية. واختلف المشايخ في القَضاء أيجب بنص مقصود آم بالسبب 
فجُعلا كل واحد منهما مجازا” في الآخر. والتوفيق بينهما: أن الشيخ نظر إلى معناهما 
اللغوي فوجد عين القضاء شاملاً لتسليم العَيّْن وتسليم المثل فجعله حقيقة فيهماء 
وونعه نض لاع حاف في تسليم العين فجعله مجازاً في غيره فاشترط التقييد بالقريئة 
والقاضي الإمام؛ وشمس الائمة نظرا إلى العرف أو الشرع . فوجدا كل واحد منهما خاصاً 
بمعنى فجعلاه مجازاً في غير ما اختص كل واحد به. 
وفي بعض النسخ: إلا أن للأداء خُصوصاً مقام لات معناه على هذا الوجه أن الآداء 
قد يسمى قضاء وعلى العكس إلا أن الأداء مختص بتسليم عين الواجب في الحقيقة 
والقضاء يتسليم المثل على ما بُينا. لان الأداء ينب عن شدة الرعاية» والقضاء لا ينبئ عن 
شدة الرعاية بل عن مجرد الإحكام فيكون مختصاً بعسليم المثل الذي ليس فيه شدة 
الرعاية بل فيه نوع قصورء وهذا الوجه يوافق ما ذكره شمس الآئمة رحمه الله لفل :هذا 
الوجه يجوز أن يكون قوله : (مقيداً) متصلاً بالجملتين كما في قوله تعالى : لمن تَعجل 
في يَومَينٍ فلا إثم عَلَيه وَمّن تَأَخْرَ قلا إثم عليه لمن اتُقَى فَى © [ البقرة:"1١7]»‏ ويكون معتاه 
ويسمى الاإجاء قضاع مقيداً بقرينة ويستعمل الأداء في القَضاء مقيداً بقرينةء وقوله نفس 
الواجب وعيته ترادف.ء وقوله: : (في العلاثي ) أي الغلاي المجرد منه أي من الأداءء لآن 
الآداء من متشعيه الغلاثي يقال أذى يؤدي أداء وتأدية كما يقال سلّم يُسلم سلامآ وبلغ 
يُبلّْ بلاغاء وقوله يادو ذكره في الصحاح يقال: الذئب يَأَدُو للغزال أي يخعله لياكله والختل 
الخداع وأدوت له واديت أي خّتلته وهذا مُثل يُضرب في مقاساة المرء في الشيء ومعاناته 
لرجاء نَفْع يعود إليه في عاقبته . 
ثم حاصل ما ذكرنا أن إطلاق لفظ الآداء على مُعتى القضاء كقوله نويت أن أؤدي 
طهر الأمسرء وعكسه كقوله نويت أن أقضي الظهر الوقتية جائز. فاما صحة الآداء بنية 
القضاء حُقيقة كنية من نوى آداء ظهر اليوم بعد خُروجٍ الوقت على ظن أن الوقت باق 
وكنية الأسير الذي اشتبه عليه شهر رمضان فتحرى شهراً وصامّه بنية الاداء فوقع صمومه بعد 
رمضان» وعكسه كنية من نوى قضاء الظهر على ظن أن الوقت قد خرج وهو لم يخرج 
بعدء وكنية الآسير الذي صام رمضان بنية القضاء على ظن أنه قد مضى فليس مبنياً على 
هذا الآصل كما ذهب إليه البعض» لأنه وإن اقتصر على قصد القلب ولم يذكر باللسان 
شيقاً فلا يشكل لأن كلامنا في إطلاق اللفظ على معنى وليس هاهنا لَقْظء وإن ضم إليه 
الذكر باللسان فكذلك لأنه أراد بكل لفظ حقيقته وليس كلامنا فيهء وأما جوازه فباعتبار 
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الذي يوجب الآداء؟ فقال بعضهم بنصً مقصود لأن القربة عرفت قربة بوقتهاء 
وإذا فاتت عن وقتها ولا يعرف لها مثل إلا بالنص كيف يكون لها مثل بالقياس 
أنه أتى بأصل النية» ولكنه أخطأ في الظن والخطا في مثله معفو على ما عرف في موضعه. 

قوله: (واختلف المشايخ) أي مشايخنا واللام بدأل الإضافة (في القضاء أيجب بنصْ 
مقصود) أي بتص قصد به إيجاب القضاء ابتداء أم بالسبب الذي يجب به الأداء وهو 
الأمرء لأن وجوب الأداء يضاف إليه لا إلى السبب إذ لا يغبت بالسيب إلا نفس الوجوب» 
وإن شع - شعت أبهمت السبب كما أبهمه الشيخ فقلت جعي عاونا بي بد الحا سراد 
كان الموجب نصا أوغيره. 

وقال بعض الشارحين معنى قوله (بنص مقصود) بسبب ابتدائي غير سبب الأداء 
ا ا ا :رودل على صخ الو جه الأول 11د كر الشيخ رجه اللها في شوج 
التقويم: : ثم اختلف أصحابنا قَالَ بعضهم: القضاء يجب بامر مبتدا من اللّه تعالى. وقال 
بعضهم: 1 يحتاج: إلى أمر مبتدأ» بل يجب المثل إذا فات المضمون بالكتاب والسنة 
والإجماع. وما ذكر صاحب (الميزان» فيه: اختلف مشايخنا في الأمر الموقت إذا خرج 
الوقت قبل تحصيل الفعل حتى وجب القضاء أنه يجب بالأمر السابق أو يجب يأمر مبتدا 
قال بعضهم: يجب بالأمر السابق . وقال بعضهم : يجب بأمر مبتدأ . وعليه يدل سياقه كلام 
مسن الآكمة رحمه الله أيضاء زوك رصير الإسلم أبو اليسر قال عامة الفقهاء: أن الوقتث 
متى فات لا يبقى العامور ديعاً في الذدمة ويجب القضاء في وقت آخر بدليل آخر. وقال 
بعض الئاس يبقى ديئاً في الذمة بعد خروج الوقت بحكم ذلك الام والحاصل أن وجوب 
القضاء لا يتوقف على آمر جديد وإنما يجب بالأمر الأول عند القاضي الإمام أبي زيد 
وشمس الآئمة والمصنف ومن تابعهم ٠‏ وإليه ذهب بعس اعيشاب الشافعي والحنابلة وعامة 
أصحاب الحديث. وعتد العراقيين من أصحابتا وصدر الإسلام أبي اليسر وصاحب 
والميزان» لا يجب بالاآمر الأول بل بامر آخَرء وبدليل آخر. وهو مدهب عامّة اصحاب 
الشافعي وعامة المعترا والخلاف في القضاء بمثل معقول . قأما القضاء بمثل غير معقول» 
فلا يمكن إيجابه إلا بنص جديد بالاتفاق. احتج من قال بأنه يجب بأمر مبتدأ بان الواجب 
بالأمر أداء العبادة ولا مدخل تلرأي في معرفتها» وإنما رم يالئص فإذا كان الآمر مقيداً 
بوقت كان كون المأمور به عبادة مقيدا به أيضاً ضرورة ة توقّقه على الأمر فإن العيادة مفسرة 
بأنها: «فعل يأتي به المرء على وجه التعظيم لله تعالى بأمره»» وإذا كان كذلك لا يكون 
الفعل في وقت آخر عبادة بهذ! الأمر لعدم دخوله تحت الأمر كمن قال لخيره افْعَل كذا يوم 
الجمعة لا يتتاول هذا الأمر ما عدا يوم الجمعة بِحَكمْم الصيغة كما لو كان مقيداً بالمكان 
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وقد ذهب وصف فضل الوقت؟ وقال عامتهم يجب بذلك السيب» وبيان ذلك 


بان قيل اضرب من كان في الدار لا يتناول من لم يكن فيها. وإذا لم يتناوله الأمر كان الفعل 
بعد الوقت وقبله سّواء فيحتاج إلى أمر آخر ضرورة ولا يمتنع أن يكون الفعل مصلحة في 
وقت دون غيره ولهذا كانت الصلوات مخصوصة بأوقات والصوم كذلكء ولا يقال نحن لا 
ندّعي أنه يتناوله من حيث الصّيغة لأنه لو كان كذلك لما سمي قضاء ولكنا نقول المأمور 
لما فات يضمن بالمثل من غير توقف على أمر آخر كما في حقوق العباد» لآنا تقول من 
شرط إيجاب الضمان المماثلة ولا مدخل للرأي في مقادير العبادات وهيئاتها فلا يمكن 
إثيات المماثلة فيها بالراي وكيف يمكن ذلك والأداء مشتمل على الفعل وإحراز فضيلة 
الوقت ولهذا لم يجز قبل الوقت وقد فاتت فضيلة الوقت بحيث لا يمكن تداركه قال عليه 
السلام : وومن فائّه صومٌ يُوم من رمضان لم يُقْضه صيامٌ الدذّهر كلّه 2١7:‏ فكيف يكون القعل 
بعد الوقت مكلا للفعل في القت ..ولمالم يمكن إيتجابه بالآمر الآول توققه على دليل انخز 
ضرورة» قال ابو اليّسر رحمه الله: إن إقامة الفعل فى الوقت إنما عرفت قربة شرعاً ببخالف 
القياس فلا يمكننا إقامة مل هذا الفمل في وقت آخر مّقام هذا الفعل بالقياس عند الفوات 
كما في الجمعة فإن اداء الركعتين لما عرف قربة ببخلاف القياس لا يمكننا أن نقيم مثل 
هاتين الركعتين مقامهما في وقت آخر بالقياس عند الفوات» وكما في تكبيرات التشريق» 
فإنها لما عرفت قربة في تلك الايام شرعاً بخلاف القياس لا يمكننا أن نقيم مثل هذه 
التكبيرات في غير تلك الأيام مقامها عند الفوات» واحتج من قال بأنه يجب بالآمر الأول 
بالقياس وهو أن الشرع ورد بوجوب القّضاء في الصوم والصّلاة قال اللّه تعالى: 9 فَعَدةٌ من 
يام أخَر) [البقرة 5 وه866١]‏ أي فأفطر فعليه عدة من أيام آخر. وقال عليه السلام: 
من نام عن صلاةٌ أو نّسيها قَلْيْصِنّهًا إذا ذكرها فإنَ ذلك وقْتها»! '» وما ورد فيه معقول 
المعنى فوجب إلحاق غير المنصوص به . وبيانه أن الأآداء قد صَارٌ مُستحقاً عليه بالأمر في 
الوقت ومعلوم بالاستقراء ان المستحق لا يَسقط عن المستحق عليه إلا بالآداء أو بالإسقاط 
أو بالعّجز ولم يوجد الكل فبقي كما كان قبله. أما عدم وجود الأداء فظاهر. وكذا عدام 
الإسقاط لانه لم يوجد صريحاً بيقين ولا دلالة لانه لم يحدث إلا خروج الوقت وهو بنفسه 
لا يصلح مُسقطاً لان بخروج الوقت تقرر ترك الامتثال وذلك لا يجوز أن يكون مُسقطاً بل 


)١(‏ أخرجه ابو داود في الصومء حديث رقم 7 . والترمذي في الصوم؛ .حديث رقم 7/77. والإمام 
أحمد في المسند؛ 587/5 و1157 و1458 و10. 

(10) آ-خرجه أبو داود في الصلاة: ياب رقم .1١١‏ والنسائي في المواقيت» باب رقم 'ه. واين ماجة في 
الصلاة» باب رقم .٠١‏ 
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هو تقرر ما عليه من العهدة وإنما يصلح الخُروج مُسقطاً باعتبار المج ولم يوجد العجز إلا 
في حق إدراك الفضيلة لبقاء القدرة على أاصل العبادة لكونه متصور الوجود منه حقيقة 
وحكماً فيتقدر السقوط بقدر العجر فيسقط عنه استدراك الوقت إلى الإثم إن تعمد 
التفويت» وإلى عدم الثواب إن لم يكن تعمد للعجز. ويبقى أصل العيادة الذي هو 
المقصود مضموناً عليه لقدرته عليه فيطالب بالخروج عن عهدته يصرف المثل إليه كما 
في حقوق العباد. 

(فإن قيل) : لا تُسلّم أن القدرة على أصل الواجب تبقى بعد فوات الوقت لآن الآمر 
مقيد بالوقت بحيث لو قدم الآداء عليه لا يصح فيكون الواجب فعلاً موصوفاً بصفة من 
وجب عليه فعل مَوْصِوف بصفة لا يبقى بدون تلك الصفة. كالواجب بالقٌدّرة الميسرة لا 
تبقى بعد فوات تللك القدرة لفوات وصقة وهو اليسر. 

(قُلدا): هذا إذا كان الوصّف مقصوداً ونحن نعلم أن نفس الوقت هاهنا ليس 
بمقصود لآن معنى العبادة في كون الفعل عملاً بخلاف هوى النفسء أوفي كوته تعظيماً 
للّه تعالى وثئاء عليه وهذا لا يختلف باختلاف الأوقات كما لا يختلف باختلاف الاماكن. 
وكان هذا كمن أمر بان يتصدق درهماً من ماله باليّد اليمنى فشُلّت يده اليمنى يجب أن 
يتصدق باليسرى لأن الغرض به يحصل فكذا هنا. وأما عدم صحة الأداء قبل الوقت فليس 
لكونه مقصوداً بل لكونه سيباً للوجوب والأداء قبل السيب لا يجوز ولما كان الوقت تبعاً 
غير مقصود لم يجز أن يسقط بسقوطه ما هو المقصود الكلي وهو أصل العبادة كمن اتلف 
مفلياً وعَجز عن تسليم المثل صورة يسقط عنه ذلك للعجز ولا يسقط بسقوطه ما هو 
المقصود وهو المكل معنى قيجب عليه القيمة كذا هناء قال الشيخ أبو المعين(') رحمه 
الله : : القضاء مثل الآداء وإن لم يكن في القضيلة مثله: والمثلية في حق إزالة الماثم لافي 
إحراز القضيلة. وكذا جميع عيادات أصحاب الأعذار كالمومي وغيره يقوم مقام العبادات 
الكاملة في حق إزالة الماثم لا في حق إحراز الفضيلة» ولما ثبت أن النص معقول المُعنى 
تعدى الحكم وهو وجوب القضاء به إلى الفروع وهو الواجبات بالنذر الموقت من الصلاة 
والصيام والاعتكاف وغيرهاء ويما ذكرنا خرج الجواب عن قولهم : إن مثل العبادة لا يصير 
عيادة إلا بالدنص . لآنا قد سَلّمنا ذلك ولكن الكلام في أن الفعل الذي قد شرِعَ عبادة في غير 
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أن اللّه تعالى أوْجَّب القضاء في العنّوم بالتص» فقال: فعدةٌ منْ يام أخَرَ» 
لقره ١184:‏ ] . وجاءّت السنة بالقضاء في الصلاة؛ قال التبي عليه السلام : ومن 
نام عن صسّلاة أو نّسيّها فلمُصلّها إذا ذكرها فإن ذلك وقتهاء . فقلنا نحن: : وجب 
القضاء في هذا بالنص وهو معقول فإن الأداء كان فرضاً فإذا فات فات ونا 
وو قادرٌ على تُسليم مثله من عنده لكون النفل مشروعاً له من جنْسه آمر 
بصرف ما لهُ إلى ما عليهء وسقط قَضْْلٌ الوقت إلى غير مثّْل وإلى غير ضمان إلا 


هذا الوقت حقاً للعبد هل يجب إقامته مقام الفعل الواجب في الوقت عند فواته؟ فنقول 
بأنه يجبء» لأآن الشرع قد أقامه في الصوم والصسّلاة بمعنى معقول فيقاس عليهما غيرهماء 
وقد خرج الجواب أيضا عن الجمعة وتكبيرات التشريق لآن سقوطهما للعجز لأن إقامة 
الخطبة مقام ركعتين غير مشروع للعبد في غير ذلك الوقت فبمضي الوقت يتحقق العجز 
فيه ويلزمه صلاة الظهر لآن مثلها مشروع للعبد بعد مضي الوقت» وكذا الجهر بالتكبير دبر 
الصلوات غير مشروع للعبد في غير أيام التكبير بل هو منهي عنه لكونه بدعةء فيمضي 
الوقت يتحقق الفوات فيه فيسقط كذا ذكر شمس الأئمة رحمه اللّهء ولا يقال: لما وجب 
القضاء في الصلاة والصوم بالنص إذ لولاه لما عرف وجوب القضاء كيف يستقيم قولكم . 
القضاء بالامر الذي يوجب الآداء؟ لأنا نقول قد عرفنا بالنص الموجب للقضاء أن الواجب 
لم يكن سقط بخروج الوقت وإن هذا النص طلب لتفريغ الذمة عن ذلك الواجب بالمثل 
ولهذا سمي قضاء؛ ولو وجب به ابتداء لما صح تسمتيه قضاء حقيقة وهذا كمن غصب 
شيئا وهلك عنده يجب الضمان لورود النصوص الموجبة له. ولكنه يضاف إلى الغصب 
السابق الموجب للأداء وهو رد العين والنصوص لطلب التفريغ عن ذلك الواجب فكذا هناء 
قال الشيخ رحمه الله في 9 شرح التقريم؛ : الفريق الآخر قالوا: : الفاثت مضمون عليه لآنه 
واجب الآداء وما وجب أداؤٌه إذا فات يصير مضموناً عليه كالمغضوب وإن لم يكن أداوٌه 
واجباً كانت أمانة عنده يُضمن بالتفويت أيضاً فثبت أنه يار مطنهونا عليه عند الفوات وله 
مثل مشروع عنده مملوكٌ له وهو النفل» فإنه شرع عبادة بحكم الأمر وأداء المثل من عنده 
عن الفائت المضمون آمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع فلا يحتاج إلى أمر ميتدأ وهو 
الاصح . 
قوله: (وبيان ذلك) أي بيان الوجوب بذلك السبب (في هذا) أي في المتصوص 
عليه وهو الصوم والصلاة (وهو معقول) أي وجوب القضاء يدرك بالمَثْل (وسقط فضل 
الوقت إلى) كذا. ضمن فيه معنى الانتهاء أن سقط منتهياً إلى غير مثل بأن لم يجب من 
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بالإثم إن كان عامداً للعجز. فإذا عقل هذا وجب القياس به في قضاء المنذورات 
المتعيّنة من الصلاة والصيام والإعتكاف» وهذا أقيّس وأشبه بمَسائل أصحابنا. 
جنسه إلى غير ضمان بأن لم يجب من خلاف جنسه أيضاً (فإذا عقل هذا) أي المعنى 
الذي ذكرنا في المتصوص وهو الصوم والصلاة وجب القياس به. 

وهكذا الكلام يشير إلى أن ثمرة الاختلافن تظهر فيما ذكر من المنذورات المتعيئة 
فعند العامة يجب قَضَِاوُها بالقياس وعدد الفريق الأول لا يجب لعدم ورود نص مقصود فيهء 
ولكن ذكر أبو اليسر في أصوله أنه إذا تَذر صوم هذا الشهر أو نذر أن يصلي في هذا اليوم 
أربع ركعات فمضى اليوم والشهر ولم يف» فالقضاء واجب بالإجماع بين الفريقين» ولكن 
على قول الفريق الأول بسيب آخر مقصود غير الدذر وهو التفويت وعلى القول الآخر 
بالددّر. واعْلَم أن التفويت إنما يوجب القضاء عددهم لأنه بمنزلة نص مقصود فكانه إذا 
فوّت فقد التزم المنذور ثانيء فعلى هذا إذا فات لا بالتفويت بأن مرض أو جنّ في الشهر 
المنذور صومه أو أغمى عليه في اليوم المنذور قيه الصلاة يجب أن لا يقضي عندهم لعدم 
النص المقصود صريحا أو دلالة فتظهر ثمرة الاختلاف. ولكن ما ذكر شمس الآثمة أن 
وجوب القضاء بدليل آخر وهو تّفويت الواجب عن الوقت على وجه هو معذور فيه أو غير 
معذور يشير إلى أن الفوات بمنزلة التفويت عندهم في إيجاب القضاء فحينثذ لا يظهر 
فائدة الاختلاف في الأ.حكام بين أصحابنا وإنما يُظهر في التخريج. 

قوله: (وهذا أقيس) أي قول العامة اقرب إلى المعقول مما ذهب إليه الفريق الأول» 
وأشبه بمسائل أصحابنا أي أوفق لها فإنهم قالوا إن قوماً فاتّئهم صلاة من صّلوات الليل 
ْقَضوها بالنهار بالجماعة جَهّر إمامهم بالقراءة ولو فاتتهم صلاة من صلوات النهار نقضرها 
بالليل لم يجهر إمامهم بالقراءة. ومن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر صلى 
ركعتين ولو فاتته في الحضر فقضاها في السفر صلى أربعاً كذا ذكر شمس الأثمة رحمه 
الله . وفي اعتبار حالة وجوب الأداء دون وجوب القضاء دليل على أنه يجب بالسيب السابق 
ولا يلزم عليه ما إذا فاتته صلاة في المرض الذي يعجز فيه عن القيام والركوع والسجود 
فيقضيها في حالة الصحة؛ أو على العكس حيث يعتير فيه حالة القضاء لا محالة الأداء حتى 
وجب عليه القيام والركوع والسجود في الفصل الأول» مع أن الاداء ما لم يجب بهذه الصفة 
ولم يجب عليه في الفصل الثاني مع أن الأداء وجب بهذه الصفة. فهذا يدل على أنه وجب 
بدليل آخر كما قال الفريق الأول» لآنا نقول: السبب في حق الآداء انعقد في الفصلين 
موجبا للقيام والركوع والسجود باعتبار يوهم القدرة مجوزا للانتقال إلى الخلف وهو القعود 
أو الإيماء عند العجرإن اختار الفعل في هذه الحالة. فكذلك عمله في حق القضاء من غير 
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ولهذا قُلنا في صلاة فاتت عن أيام التشريق: وجب قَضِاوها بلا تكبير لآنه لا 
تفاوت فإذا فاتته صلاة في .حالة المرض أو الصحة فقد فاتته صلاة كاملة بقيام وركوع 
وسجود كان له فيها ولاية الانتقال إلى الخلف عند الفعل للعجز. فإذا قضاها فهي بتلك 
الصغة بعينهاء فإن وجد شرط النقل في هذه الحالة كان له ذلك وإلا فلا . كما في الآداء. ألا 
ترى أنه لو افتتحها في الوقت قائماً ثم حّدث به عجز كان له أن يُتمّها قاعداً وبؤيماء ولو 
اقجتحها قاعداً ثم زال العجز كان له أن يتمها قائماً؟ فإذا ثبت الانتقال في الآداء فكذلك في 
القضاء وهذا كمن وجب عليه التيمم ثم قر على الماء أو على العكس لا يجوز له التييمم 
في الفصل الأول ويجوز في الفصل الثاني لآن السبب انعقد موجباً للطهارة بالماء في 
الحالين لتوهم حدوث الماء مجوزاً للانتقال إلى الخلق وهو التراب عند العجز. فإِن أقدم 
على الفعل حالة العجز كان له ولاية الانتقال إلى الخلف» وإلا فلا. فكذا هذا بخلاف 
السّفر والحضر فإن السبب هناك قد تقرر موجباً للركعتين أو الأربع فلا يتغير ذلك في 
القضاء . 
(فإن قيل): قد ذكرتم أن القضاء إنما يجب إذا كان قادراً على المثل وإلا سَقّط 
فينبغي أن لا يجهر الإمام في قضاء صلاة الليل إذا قضوها بالنهار لآن الجهر بالقراءة في ناقلة 
النهار غير مشروعء وكذا ينبغي أن لا يلزمه قضاء المغرب لآنه ليس له ناقلة مشروعة على 
هيئة المغرب . 
(قلها): إنما يُشترط لصحّة القُضاء كون النفل مشروعاً من غير نظر إلى الكيفية 
والكمية» فإنه يجب قضاء الظهر مع أن التفل لم يكن مشروعا على صفة الظهر ركعتان 
بقراءة وركعتان بغير قراءة» وكذا لا يجوز التسليم على راس الركعتين في قضاء الظهر 
ويجوز في النفل؛ فعلم أن المعقبر ما قُلنا . كذا أورد شيخي في «فوائد الجامع الكبير)(') 
ناقلاً عن استاذه مولانا يدر الدين الكَرْدري رحمهما اللّه. وآجيب آيضاً في جنس هذه 
المسائل بأن الشرع لما أمره بالقضاء عى هذه الهيئة والصقة عرقنا أن له نفلاً يصلح 
للصرف إلى ما عليه ولكن يظهر ذلك عد را 1 اا 
أسحل الاشياع الثلائة في كفارة اليمين ضرورة التخيير ولكن يثبت يقبت ذلك في ضمئن الفعل لا 
أن يعينه بالقول ابتداء. وكما أن يتملك جارية الابن ولكن في ضمن الفعل أن يتملكها 
ابتداء ونظائره كثيرة. قوله: (ولهذا قُلنا) : أي ولما ذكرنا أن ما قدر عليه يجب ولا يسقط 
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تكبير عنده في سائر الايام ثم لم يسقط ما قدر عليه بهذا العذر. ويتفرع من 
هذا الأصل مسالة الئّذر بالاعتكاف في شهر رمضان إذا صامه ولم يعتكف أنه 
بسقوط ما عجز عنه» قلنا إذا فاتته صلاة في أيام التشريق وجب قضاؤها بلا تكبير أي في 
غير أيام التشريق؛ والمسألة على أربعة أوجه: إن تركها قبل أيام التشريق ثم قضاها في هذه 
الأيام لا يكبر. وعن أبي يوسف أنه يكبر لأنه قر على وجه الكمال فيلزمه كالمريض إذا 
فاتته صلاة بإيماء فقضاها في الصحة يقضيها بركوع وسجود. وإنا نقول الجهر بالتكبير لم 
يشرع إلا مقدراً فلو كَبْر للفائتة يكون زيادة على ذلك المقدر؛ وإن تركها في ايام العشريق 
فقضاها في غير أيام التشريق وهي مسالة الكتاب فإنه لا يكبر. وقال الشافعي رحمه الله 
يكبّر ليكون القضاء على حسب الفوات. وإنا تقول الجهر بالتكبير بدعة إلا في زمان 
مخصوص فيبطل بقوته كرمي الجمار يسقط بانقضاء أيام النحر وكالجمعة وكالاضحية 
وصار كالصحيح إذا نسي صلاة فقضاها في المرض يقضيها بإيماء» وإن قضاها في أيام 
التشريق من العام القابل وحده أو بجماعة لا يكبر أيضأ لان الزيادة على المشروع بداعةء 
فأما إذا قضاها في هذه الآيام من هذه السنة بجماعة فإنه يكبر لان وقت التبكير قائم ولو 
كير لا يزيد على المشروع في هذه الأيام فيكبر ليكون القضاء على .حسب الغوات كذا 
ذكر شمس الإسلام الاوزجندي في شرح الجامع. 

وذّكر الشيخ في شرح الجامع في هذه المسالة أنه إنما يكبّر لان التكبير جهراً 
مشروع فيها. ويصلح أن يكون مشروعا في حق النوافل إلا أنه لم يؤد لفقد شرطه وهو 
الجماعة» فظهر ذلك في حق الصرف إلى ما عليه لآنه مثل لما فات بجماعة وعندهما لم 
يكبر في النوافل احتياطاً فظهر ذلك في حق ما عليه أيضاً ولا يشترط الجماعة عندهما 
للتكبير كما في الآداء. 

(فإن قيل) : إنه قد عجز عن صفة الجهر لا غير لآن أصل التكبير مشروع فينيغي أن 
لا يسقط الأصل مع القدرة عليه بالعجز عن الوصف فيجب عليه التكبير خفية. 

(قُلْنا) قد ذكرنا أن الوصف إذا كان مقصوداً يسقط الأصل بفراته. وهاهنا كذلك 
لآن التكبير في هذه الأيام من الشعائر وذلك يختص بصغة الجهر فيسقط بسقوطه لعدم 
حصول المقصود بالأصل بدون الوصف. 

قوله: (ويتفرع عن هذا الأصل) وهو أن القضاء يجب بما وجب به الأداء عند عامة 
مشايخنا وبنص مقصود عند آخرين مسالة النذر بالاعتكاف وهي أن يقول: لله علي أن 
أعتكف شهر رمضان أو أن اعتكف هذا الشهر سواء عيّئه باسمه العلّمي أو بالإشارة فصامه 
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يقضي اعتكافه ولا يجزئ في رمضان آخر قالوا: لأن القضاء إنما وجب التفويت 
ابتداء لا بالنذر. والتفويت سَبب مطلق عن الوّقت فصار كالنذر المطلق. لكنا 
ولم يعتكف لزمه أن يقضي الاعتكاف متتابعاً بصوم مبتدأ . وعند الحسن بن زياد لا شيء 
عليه وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف وزّكْر رحمهم الله لآنه التزم اعتكافاً بصم لا آثر 
للاعتكاف في وجوبه ولا سبيل إلى قضائه في شه رآخرء لأنه يلزمه بصوم للاعتكاف أثر في 
وحوبه فيزيد على ما التزمه فوجب أن يبطل. 

وجه الظاهر على مذهب القريق الأول هو أن القضاء إنما يجب بالعفويت ابتذاء لا 
بالدليل الذي تعلق به الأصل والتفويت سبب مطلق عن الوقت أي لا يخص القضاء بوقت 
دون وقت كالاوامر المطلقة فصار كانه قال بعد فوات الوقت : لله علي أن أعتكف شهراً 
مُتتابعاء لأنا قد ذكرنا أن التفويت بمنزلة التنصيص ثانياً على الإيجاب فلذلك يلزمه 
الاعتكاف بصوم مقصود. 

وأما الفريق الثاني فإنهم يقولون الواجب بالنذر بمنزلة الواجب بالأمر وذلك مضمون 
بالقضاء فكذلك هذا. وإذا وجب صار من ضرورته إيجاب الفضل لآن تحمل الفضل أحق 
من إبطال الآصل فإن لم يقضه حتى جاء شهر رمضان من قابل فقضى فيه لم يجز عتدنا 
خلافاً لزفّر رحمه اللّهء لأن الصوم شَرّْط الاعتكاف والشرط يعتبر وجوده تبعاً لا وجوده 
قصداً كالطهارة ولهذا صح نَذّره بهذا الاعتكاف فكان كمن نذر أن يصلي ركعتين وهو 
متطهر يجوز له أن 0 المنذور بتلك الطهارة فإن انتقض وضووه يلزمه التوضئ لآداء 
المنذور. فإن توضا لصلاة أخرى يجوز له أن يصلي المنذور بتلك الطهارة فكذا هذاء ولنا 
نه إذا لم يعتكف حتى وجب القضاء عليه صار التفويت بمنزلة ندر مطلق عن الوقت على 
القول الأول أو صار ذلك النذر مطلقاً عن الوقت على القول الثاني فلا يتادى بصوم رمضان 
وهذا لأن الصوم وإن كان شرطاً هاهنا لكنه مما يلتزم بالنذر بخلاف الطهارة لآنها مما لا 
يلتزم بالنذر أصلاً ولما اثر النذر في إيجابه لا يتادّى يواجب آخر كذا في شرح المجامع 
للمصتف وشمس الإسلام رحمهما الله 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن الفريق الأول استدلوا بهذه المسألة على صحة مذهبهم 
بوجهين : 

أحدهما: أنهم قالوا لو كان القضاء واجباً بالسبب الأوّل لكان يتبغي أن يبطل فيما 
إذا صام ولم يعتكفء كما قال أبو يوسف رحمه اللّه. لآن السبب الأول لا آثر له في إيجاب 
الصوم كما ذكرنا. ولا يمكن إيجاب القضاء بلا صوم ولا يمكن إيجاب صوم بلا موجب 
فيبطل ولم يبطل باتّفاق بيئنا. فعرفنا أنه وجب بسبب آخر أوجب الصوم . 
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نقول إنما وجب القضاء في هذا بالقياس على ما قلنا لاا بنص مقصود في هذا 
الباب . وإذا ثبت هذا لم يكن بد من إضافته إلى السيب الأول» ألا ترى أنه يجب 
بالقّوات مرة وبالتفويت أخرى؟ إلا أن الاعتكاف الواجب بالتذر مطلقا آثر في 

والغاني: أنه لو كان واجباً بما وجب به الآداء وهو الآمر بالوفاء بالنذر لجاز قضاؤه في 
الرمضانٍ الثاني » كما قال زكر رحمه الله لانه مثل الأول في كون الصوم مشروعاً فيه 
شحنا عليه وصحة أداء الاعتكاف به ومع هذا لم يجز فعرفنا أن وجوب القضاء غير 
مضاف إلى السبب الذي يجب به الآداء. وفي قول الشيخ أنه يقضي اعتكافه ولا يجري في 
شهر رمضان الآخر إشارة إلى الوجهين والدليل على الوجهين واحد وهو أن التفويت بمنزلة 
نذر مطلق عن الوقت فلهذا لم يفصل بينهما. 

وقوله: (لكنا نقول) استدراك عما قالوا أنه يجب بالتفويت ولهذا ذكر كلمة الحصر 
أي لا يجب إلا بكذا (في هذا) أي في الئذر (بالقياس على ما قلنا) من الصلاة والصوم (لا 
بنص مقصود) وهو التفويت, وفيه إشارة إلى أن التفويت كنص مقصود عتدهم (في هذا 
الباب) وهو التذرء » وإذا نبت هذا أي عدم وجوب القضاء بنص مُقصود بالدليل الذي ذكره 
لم يكن بد من إضافة وجوب القضاء إلى السيب الأول وهو النذر. 

قوله: (ألا ترى أنه يجب يالفوات مرة) استدلال على أنه لا يمكن إضافته إلى 
التغويت لأنه لو كان كذلك يلزم أن لا يجب في الفوات وذلك بأن جنُ او أغمي عليه أو 
مرض حتى فاته المنذور لا باختياره إذ لا يمكن أن يجعل فوات المنذور حينكل بمنزلة نذر 
ابدائي لأنه لا بد فيه من كونه ممختاراً ولا اختيار في القّوات .فلا يكون الفوات بمنزلة نس 
مقصود ولما وجب في الفوات كما وجب في التفويت يضاف إلى معنى يشملهما وهو 
السيب الأول» وصورة الفوات في مسألة الاعتكاف بأن مض مرضاً لا يمئعه من الصوم 
ويمنعه من الاعتكاف بأن صار مبطوناً أو نحوه. 


قوله: (إلا أن الاعتكاف) جواب سؤال يرد عليه وهو أنه لو كان مضافاً إلى السبب 
الأول فكيف وجب زائداً على ما أوجبه السبب الأول راد الحكم لا يزيد على العلة؟ 
فقال: : نعم إلا أن مطلق الاعتكاف الواجب من غير نظر إلى تقيده بوقت أو عدم تقيده به أو 
الاعتكاف الواجب الذي هو مطلق عن الوقت يقتضي صوماً للاعتكاف أي للنذر الذي 
يوجبه أثر في إيجابه؛ لأن الصوم شرطه وشرط الشيء تابع له وما لا يُتوسّل إلى الواجب إلا 
به يجب كوجوبه تبعاً لهء وقيد بالواجب لأن في الاعتكاف بالنفل لا يشترط الصوم ني 
ظاهر الرواية. . وروى الحسن عن أبي حديقة رحمهما الله أنه يشترط فيه الصؤم أيضاً لآن 
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إيجابه وإنما جاء هذا النقصان في مسألة شهر رمضان بعارض شرف الوقت. وما 
ثبت بشرف الوقت فقد فاتْ بحيث لا يتمكن من اكتساب مثله إلا بالحياة إلى 
رمضان آخر وهو وقت مديد يستوي فيه الحياة والموت. فلم يثيت القدرة 
فسّقط» فبقي مضموناً بإطلاقه وكان هذا أحوط الوجهين لأن ما ثبت بشرّف 
الصوم فيه كالطهارة في الصلاةء فعلى هذا لا يكون الاعتكاف النقل أقل من يوم وجه 
الظاهر أن مبنى النفل على المساهلة والمُسامحة حتى يجوز صلاة النفل قاعداً مع القدرة 
على القيام وراكياً مع القدرة على الئزول والواجب لا يجوز. قال محمد رحمه اللّه: إذا دخّل 
المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكف ما أقام تارك له إذا خرج. فيقبت أن الظاهر ما ذكرنا 
كذا في المبسوطء غير أنه امتنع وجوب الصوم بوجوب هذا الاعتكاف, بعارض على شرف 
الزوال وهو شرف الوقتء وهو معنى قوله: وإنما جاء هذا النقصان أي عدم اقتضاء 
الاعتكاف صوماً له أثر في إيجابه بعارض شرف الوقت أي بتقيد الاعتكاف واتصاله بوقت 
شريف لا يقبل إيجاب الصوم من جهة العبد لشرفه؛ أو معناه إنما لم يوجب هذا الاعتكاف 
صوماً لأنه يضاف إلى شهر شريف فكان الاعتكاف فيه أفضل من غيره . قال عليه السلام : 
ومن تقرّب فيه بخصئلة من خصال الخير كان كمن أدى كُريضّة فيما سواه؛ ومن أدّى فريضة 
فيه كان كمن أدَى سبعين فريضة فيما سواه217. 

فاكتفى فيه بصوم الشهر لإدراك هذه الفضيلة» وما ثبت بشرف الوقت وهو زيادة 
فضيلة حصلثت لهذا الاعتكاف يسبب شرف الوقت فقد فات بقوات الوقت أصلاً لآنه لا 
يتمكن من اكتساب مفله إلا بإدراك العام القابل وذلك متردّد لاستواء الحياة والممات في 
هذه المدة فلا يثبت به القدرة» فسقط أي استدراك ما ثبت بشرف الوقت واكعنناب مثله 
لخر كنا لي لين والصلاة بعد خروج الوقت (فبقي » 8 الاعتكاف مضموناً في الذمة» 
بإطلاق الاعتكاف أي بإطلاق ما يوجب الاعتكاف وهو النذر السابق عن الوقت كالآمر 
بالصلاة بعد خروج الوقث» ولما صار النذر بالاعتكاف مطلقاً بزوال العارض وجب به 
الصوم المقصود ولم يتأد في الرمضان الثاني» كما لو كان ذلك النذر مطلقاً ابتداء لآنه يريد 
بذلك صرف الواجب إلى الواجب الآخر وليس له ذلك» فصار الحاصل أن الفريق الأول 
جعلوا التفويت كالنذر المطلق» والعامة جعلوا النذر السابق بعد زوال العارض كالتذر 
المطلق» ولا يقال لما صار النذر السابق كالمطلق بعد زوال العارض حتى وجب به الصوم 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كئز العمال» حديث رقم 747171 . والمنذري في الترغيب والترهيب 
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الوقت من الزياة احتمل السقوط. فالنقصان والرخصة الواقعة بالشّرف لأن 
يحتمل السقوط والعود إلى الكمال أولى. وإذا عاد لم يتادٌ في الرمضان الثاني 
والأداء في العبادات يكون في المؤقتة في الوقت» وفي غير الموقتة ة أبدا على ما 
المقصود د لزم أن لا يتاذّى بصوم القضاء فيما إذا لم يصم ولم يعتكف : ثم اعتكف في قضاء 
الصوم متتابعاً كما لو كان النذر مطلقاً ابتداءء لآنا نقول امتناع وجوب الصوم في هذا 
الاعتكاف يجوز أن يكون باعتبار شرف الوقت ويجوز أن يكون باعتيار اتصاله بصوم 
الشهر فإن زال شرف الوقت لم يزل الاتصال لبقاء الخلف فيجوز ليقاء إحدى العلتين. 

قوله: (وكان هذا أحوط الوجهين) قيل الوجهان إيجاب القضاء بالسبب الذي وجّب 
به الآداء وإيجابه بسبب آخر مقصود. والاول أحوط لأئه لو أضيف إلى سَبب آخر يجب أن 
لا يلزم عليه القضاء عند الفوات» والآأول يوجب القضاء عند الفوات والتفويت جميعا 
فكان أولىء والأولى أن يقال : الوجهان إيجاب القضاء بصوم مقصود وإسقاطه بزوال الوقت 
لتعذر الاعتكاف بلا صوم وتعذر إيجاب الصوم بلا موجب كما قاله ابو يوسف رحمه اللّه 
فإيجاب القضاء احوطهما لآن فيه إسقاط النقصان وإعادة الواجب إلى صفة الكمال بإيجاب 
تبعه لوجوبه وفي الوجه الآخر إسقاط أصل الواجب لتعذر إيجاب التبع وقد أمكن اعتبار 
هذا الوجه مع رعاية الأصل الذي مهدناه بالطريق الذي قلنا. وبيان الإمكان أن الزيادة التي 
تثبت بسبب شرف الوقت للعيادة احتملت السقوط بزوال الوقتت كما بينا في الصوم 
والصلاة (فالتقصان) وهو عدم وجوب الصوم بهء (والرخصة الواقعة بالشرف) وهي 
الاكتفاء بصوم الوقت (لأن يحتمل السقوط والعرد إلى الكمال أولى) لأن الأول عود من 
الكمال إلى النقصان وهذا عود من النقصان إلى الكمال ومن الرخصة إلى العزيمة ولما عاد 
إلى الكمال لم يتاد في الرمضان الثاني وفي بعض النسخ والنقصان بالواو والنصب عطفاً 
على السقوط وليس بمسقيم لآن السقوط حينقل يرجع إلى الزيادة والنقصان يرجع إلى 
محل الزيادة وهو الصوم والصلاة ة فيختلف الضميرً المستكن في احتمل فيختل الكلام» 
ولآن السقوط في قوله لآن يحعمل السقوط راجع إلى النقصان والعود إلى الكمال راجع إلى 
الرخصة» وفي عطف النقصان على السقوط إبطال هذه اللطيقة فكانت النسخة الآولى 
أولى. 2 ' 

قوله: (وفي غير الموقتة) كسجود التلاوة وأداء الزكاة وصدقة الفطر والكفارات 
(أبدل أي في العمر لآن جميع العمر فيه بمنزلة الوقت فيما هو موقت» وهذا على مذهب 
من قال : الأمر المطلق لا يوجب القوّر ظاهر. وهو مذهب عامة أصحابئا. وكذا على مذهب 
بعض القائلين بالقور لآن أول أوقات الإمكان وإن تعين عندهم إلا أن بفُوته لا يصير قضاءء 
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تُبيّن إن شاء اللّه تعالى . والمحض ما يؤديه الإنسان يوصقه على ما شرع مثل 
الصلاة بالجماعة قأما فعل الفرد فأداء فيه قُصور . ألا ترى أن الجهر عن المنفرد 
ساقط؟ والشارع مع الإمام في الجماعة مؤد ذا والمُسبوق ببعض الصلاة 
لان معنى هذا الأمر اقعل في الوقت الأول فإن أخرت ففي الثاني والثالث إلى آخر العمر 
فيكون أداء لا قَضاءء فاما عند الباقين منهم إذا فات عن أول أوقات الإمكان فإنه يصير 
قضاء لآن أول أزمئة الإمكان وقت مقدر كوقت الصلاة. ولهذا من شرط منهم الآمر الجديد 
في القضاء شرطه هاهنا كذا في والميزان» وغيره. (وعلى ما نبيّن» من بعد يعني قبيل 
باب النهي (والمحض) منه أي الخالص الكامل من الآداءء هو الذي (يؤديه الإنسان)» 
ملتبساً (بوصفه) كما شرع مثل الصلاة بجماعة لآن هذه صلاة توفرٌ عليها حقها من 
الواجبات والسنن والآداب لما بينا أن الآداء ينبئع عن الاستقصاء وشدة الرعاية وفيها ذلك» 
وهذا في الصلاة التي سنت الجماعة فيها مثل المكتوبات والوتر في رمضان والتراويح. فاما 
يما لم سن الجماعة فيه مغل عام انوا واوتر في غير رمضا قالجماعة فبها عيفة 
قُصور عندنا كالاصبع الزائدة» فأداء فيه قصور لعدم وصقه المرغوب فيه شرعاً وهو الجماعة 
فإن الصلاة بالجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسيع وعشرين درجة كما نطق يه 
الحديث!'» الججَهْر ساقط أي وجويه والجهّر صفة كمال في الصلاة بدليل وجوب السجدة 
بتركهء ولما كان الآداء متقسماً أقساماً ثلاثة ة لآنه إما أن أديت الصلاة كلها مع الجماعة أو 
بعضها وذلك البعض إما إن كان اول الصلاة أو غيره أعاد قوله والشارع مع الإمام في 
الجماعة أي الذي شرع معه واتمها معه مود أداءً مَخْضاً أي كاملاً ليبيّن القسُمين الآخرين. 
قوله: (والمسبوق ببعض الصلاة) أي الذي فاته أول الصلاة مع الإمام بأن فاتته 
الركعة الأولى أو أكثر مؤد أيضاً لأنه يؤديها ذ في الوقت؛ لكنه منفرد في آداء ما سبق به لآن 
الاقتداء لم يتحقق فيما فرغ الإمام من أدائه, افكان أي المسبوق فيه مؤدياً أداء قاصراً أو 
فعله أداء قاصراً ولكن فعله في القصور دون فعل المنفرد من وجهين: احدهما: أن صفة 
الجماعة موجودة هاهنا في البعض بخلاف المنفرد . والثاني : : أنه وإن كان منفرداً فيما سبق 
به حتى لزمه القراءة وسجود السهو لو سّها فيه لكنه مقتد فيه باعتبار التحريمة هركي 
مع الإمام وهي شيء واحدء ولهذا لا يصح اقتداء الغير به. فكان الذي صلى بغير إمام متقرداً 
في الكل أداء وتحريمة» والمسبوق منفرداً في البعض أداء لا تحريمة ة فكان صوره دوث 
الأول بدرجتين. ش 


(1) أخرجه البخاري في الأذان 546 . ومالك في الموطا في الصلاقء .155/1١‏ 
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مُوْدٍ أيضاً لكنه منفرد فكان اضرا ومن ) نام ملك الإمام أو أحدث ذهب يتوضا 
ثم عاد بعد فراغ 0 مؤد دٌ أداء يشبه القضاء. 
أو نام حتى فرغ الإمام ثم سبّقه الحّدث فدخل مصره للوضوءء أو نوى الإقامة 

وقوله: (ومن نام خلف الإمام) ثم انتيه بعد فراغه (أو أحدث) أي صار مُحدثاً وهو 
المسمى باللاحق أي الذي أدرك أول الصلاة وفاته الباقي (مؤد) أي باعتبار بقاء الوقفت آداء 
(يشبه القضاء) باعتبار فوات ما الترّمه من الأداء مع الإمام بفراغه» ولما كانت الجهة 
مختلفة صح اجتماعهما في فعل واحد نع كرنهما تعنافبيق وإنمااجعلنا فمله اذاءتيشية 
القضاء لا على العكّس لآنه باعتبار أصل الفقعل مود وباعتبار الوصف قاض والوصف 
ثم من م المعلوم أ القضاء يقوم مقام الآداء فكان هو في حكم المقتدي دوت المنفرد حتى 
لا يلزمهٍ القراءة وسجود السهو لو سها كالمقتدي» وكان فعله في القصور 1 عي 
لآنه مؤد باعتبار الوفت» وقاضٍ صفة الجماعة فيما فاته مع الإمام فكان أداوٌه كام بعضه 

ان و 0 لاا ل اي ارقال 
فأما الأخرى فلا لآن المسبوق 008 لا إمام له را امع الإمام : ثم نام حتى سلم الإمام 
ا لايس لفن له إحرام الإمام مُقتد به كذا ذكر 

رفوه قيل) : قد جعل صاحب الشرع المسبوق قاضياً بقوله : «وما فاتكُم فاقْضوا)١)‏ 
فكيف يستقيم جعله مؤدياً؟ (قلنا) : قد بينا أن استعمال إحدى العبارتين مكان الأخرى 
مجازاً جائز. وإنما سمي المسبوق قاضياً مجازاً لما فعله من إسقاط الواجب أو باعتبار حال 
الإمام وإليه أشار في قوله: وما فاتكم. ونحن إنما جعلناه مودي باعتبار حاله» ويؤيده ما 
أورده الإمام محمد بن إسماعيل2"7 رحمه الله في الصحيح: وما فاتكم فاتمواء أشار إلى 
أكثر هذه اللطائف شمس الآئمة رحمه اللّه. 

قوله: (ألا ترى أنهم) أي المشايخ: استدلال على شبه القضاء (في الوقت) حتى لو 
اقتدى به خارج الوقت لا يتغير بمغير بحال بالاتفاق (ثم سبقه الحدث) أي قبل فراغ الإمام 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذانت (1715/1 --154). ومسلم في المساجد حديث رقم 101 . وأبو 
داود في الصلاة حديث رقم 1لاه . واين مجه ني المساجد حديث رقم ه/ال9. والإامام أحمد 
في المسندء 7797/9 ول4ا؟. 

(؟5) هو محمد بن إسماعيل البخاري (19514١5-1ه1ه).‏ 
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وهو في غير مصره ولوقت باق» أنه يصلي ركعتين ولو تكلم صِلّى أربعأ» ولو 
كان الإمام بعد لم يَفْرَغ أو كان هذا الرجل ينا صلى أريعا كما في المسألة 
الأولى؟ . 


ل ل ا ا ا 0 تت ا ا رب ل ل ب ا ل ا ا ا ل ا ل ل ل ل ع ا ا ا 


(ثم سبقه الحدث) أي بعد الفراغ ضرورة (فدخل) في (مصره) في الصورتين بعد فراغ 
الإمام (أو نوى الإقامة) أي في موضع الإقامة والوقت باق إذ لو لم يكن باقياً يصلي ركعتين 
وإن تكلم بلا خلاف أنه يصلي ركعتين باعتبار معنى القضاء ( ولو تكلم) أي هذا المسافر 
اللاحق بعد وجود المغير صلى أربعاً لزوال شبه القضاء بالخروج عن التحريمة المشتركة 
وبققاء الوقت فيتغير فرضه . 


وعكس هذه المساألة: : مُسافر أحدّث فانفتل لياتي مصيره فيتوضاً ثم علم أن أمامه 
ماء فإنه يتوضا ويصلي أربعاء فإن تكلم صلى ركعتين لأنه حين عزم على الانصراف إلى 
أهله فد صار مقيماً وبعدما صار مقيماً في صلاة لا يتصير مسافراً فيها لآن السفر عمل» 
وحرمة الصلاة تمنعه من مباشرة العمل بخلاف الإقامة لانها ترك السفر. وحرمة الصلاة لا 
تمنعه عن ذلك فإذا تكلم فقد ارتفعت حُرْمة الصلاة وهو متوجه أمامه على عزم السفر 
فصار مسافراً كذا في 9 المبسوط» (بعد) أي يعد وجود المغير ولو تكلم أي هذا الرجل 
المسبوق» فالحاصل أن المسبوق يصلي أربعاً بعد وجود المغيرشواء فرغ الإمام أو لم يفرع 
تكلم أول يتكلم لانه مود وكذا اللاحق إذا تكلم أو لم يفرغ إمامه» فاما إذا فرغ إمامه ثم 
وجد المغيّر والوقت باق فإنه يصلي ركعتين عندنا. . وقال زفر رحمه الله :عملي ارين لاد 
إما أن يعتبر ع ل انفراده حقيقة أو بالمتقدي نظراً إلى الاقتداء حكماً 
والحكنّم في صلاتهما أنها 5 تتغير بالمغير فكذا اللاحق؛ وإنا نقول اللاحق مع كونه مقتدياً 
ليس بمؤّد لانه يستحيل أن يجعل مؤدياً خلف الإمام ولا إمام له بل هو قاض شيئاً فاته مع 
الإمام وجعل كانه جلف الإمام ف في الحكم لآن العريمة في حقّه ان يؤدي مع الإمام لأنه 
مقتد) لكن الشرع جو الأداء بعد فراغ الإمام إذا فاته الأداء بعذر وجعلٍ أداءه في هذه 
الحالة كالاداء مع الإمام. وهذا هو تفسير القضاء لان معناه أن يؤدي شيثاً بمثل ما وجب 
عليه قبل ذلك فصار اللاحق بمنزلة القاضي الحقيقي بعد الوقت قلا يؤثر في فعله نية 
الإقامة . 

وهذا لآن المغير لم يتصل بالأصل لانقضائه فلم يتغير في نفسه فلا يتغير ما بني 
عليه وهو القضاء بخلاف المسبوق فإنه منفرد مؤد شيئاً عليه في الحال . وكذا الذي خلف 
الإمام حقيقة لآنه مود في الحال فيجوز أن تعمل نية الإقامة في تغير صلاته» وصلاته 
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وأصل هذه أن هذا مود ياعتبار الوقت لكنه قاض باعتبار فَراغ الإمام لأنه 
ا 0 الإمام 

بمثله. والمثل بطريق القّضاء إنما يجب بالسبّب الذي أوجب الأصل .فما لم 
0006 يتغير المثل فإذا لم يفرغ الإمام حتى وجد من المقتدي ما 
يوجب إكمال صلاته تمت صلاته بنية إقامته أو بدخول مصره لآنه مؤد في 
الوقت. فأما إذا فرع الإمام ثم وجد ما ذكرنا فإنما اعترض هذا على القضاء دون 
الأداء . فإذا لم يتغير الأداء لم يتغيّر القضاءء كما إذا صارٌ كفنا شح ] بالفوات 
عن الوقت ثم وجد المغير. وإذا تكلم فقد بطل معنى القضاء وعاد الأمر إلى 
محتملة للتغير مع وصف التبعية بدليل أنه يجوز أن يكون صلاته على خلاف وصف صلاة 
الإمام في الابتداء فجاز في البقاء؛ ولأنه منفرد فيما سبق واثر التغير يظهر فيه وهو ليس 
بتايع فيه. كذا في مبسوط الشيخ رحمه اللّه. 

رفإن قيل) : نية الإمام إنما لم تعتبر لخروجه عن حرمة الصلاة فاما المقتدي فهو في 
حرمة الصلاة فيكون نيته معتيرة. (قلنا): المقتدي تبع فُيجعل كالخارج من الصلاة 
حكماً بخُروج إمامه منها كذا في مبسوط شمس الائمة رحمه اللّه. 

قوله: (واصل ذلك) استدل أولاً بالحكم على صحة المذهب ثم بين المعنى فيه. 
ققال: وأصل ذلك أي أصل ما ادعينا من شبه القضاء في فعل اللاحق؛ إن هذا أي اللاحق» 
وقوله: (كأنه خَلْف الإمام لا أنه في الحقيقة خَلْفِ الإمام) نقي لقول زفر رحمه الله فإنه 
جعله مؤدياً خلف الإمام حقيقة حيث جعل اللاحق والمؤدي خلف الإمام سواء كما بينا. 
(فصار) أي اللاحق. (قاضياً لما انعقد له إحرام الإمام بمثله) الباء تتعلق بقاضياً والضمير 
عائد إلى ما: وفي هذه العبارة نوع تسامح لآنه لا يقضي ما انعقد له إحرام الإمام وإنما 
يقضي ما انعقد له إحرام نفسه من المتابعة له والمشاركة معه في الفعل الذي فاته بفراغ 
الإمام. إلا أن المتابعة والمشاركة لما لم تتحقق بدون فعل الإمام جعل فعل الإمام أصلاء 
فما لم يتغير الأصل أي ما دام الأصل وهو الأداء لا يقبل التغير لا يتغير المقّل لأن القضاء 
خلف الأداء والخلف لا يفارق الأصل. وقد تم هنا بيان الاصل. 

ثم شرع في ترتيب الفروع المذكورة عليه فقال: (فإذا لم يفرغ الإمام وقد وجد 
المغير في صلاة المقتدي تمت صلاته) لعدم المانع للمغير من العمل لقبول الاصل التغير 
لأنه مؤد من كل وجه فاعتراض المغير يؤثر فيه. قوله : (بخلاف المسبوق) متصل بقوله ثم 
وجد المغير أو بقوله فإذا لم يتغير الاداء لم يتغير القضاءء وإنما قال أيضاً لعلا يتوهم أن 
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الأداء فتغير بالمغير لقيام الوقت يخلاف المسبوق أيضاً لآنه مود . ولهذا قلنا في 
اللاحق لا يقرأ ولا يسجد للسهو بخلاف المسبوق لما بينا أنه قاض لما انعقد له 
إحرام الجماعة وراما لبقا دي عاك : إما يمفْل مُعقول فكما ذكرنا وإما بمثل غير 
معقول فمثل الفدية في الصّوم وثواب النفقة في الحج بإحجاج النائب لأنا 3 
مسالة المسبوق تخالف مسالة التكلم لان ظاهر الكلام يقتضي ذلك لولاه فقوله؛ (أيضاً» 
يدل على أن مسالة التكلم توافق مسألة المسبوق وأنهما تخالفان مسألة اللاحق فعلى هذا 
لو قيل وبخلاف بالواو لاستّقام المعنى كما استقام بدونها وكان عطقا على مسألة التكلم 
من حيث المعنى والتقدير بخلاف ما إذا تكلّم وبخلاف المسبوق أيضاً. قوله: (وأما 
القضاء فنوعان) أي القضاء الخالص نوعان. فاما الذي شابه معنى الآداء فقسم آخرء أو 
معناه أن القضاء بالنظر إلى كون المثل معقولاً وغير معقول توعان فيد خل فيه جميع اقسامه 
لآن القضاء الذي فيه معنى الآداء لا يخلو من أن يكون قضاء بمثل معقول أو غير معقول. 
ثم تقسيمه بالتظر إلى خُلوصه وعدم خُلوصه لا يضر بالتقسيم الأول كما أن اللفظ يقسّم: 
على اسم وفعل وحَرْف بالنظر إلى معنى» ثم يقسّم إلى مفرد ومركب بالنظر إلى معنى آخر. 
ولا يضر ذلك بالتقسيم الآول فكذا هذاء وتقدير الكلام: آما القضاء فترعان قضاء بمثل 
معقول وقضاء بمثل غير معقول. أما القضاء إلى آخره وإقما اختصر اعتماداً على ما ذكره في 
أول الباب . قوله: : (فمثل الفدية في باب الصوم) فإنها شرعَت خلفاً عن الصوم عند العتسر 
المستدام عن الصوم لعَجْر الشيخ الفاني ومن بحاله» والفدّية والغداء البدل الذي يتخلص 
به عن مكروه توه إليه. 

قوله: ( وثّواب النفقة) أي الإنفاق في الحج بإحجاج النائب» واعلم أن الإحجاج عن 
الغير جائز. ولكنه في الحج القرض مشروط بالعّجز الدائم حتى جازٌ عن الميت وعن 
المريض الذي لا يستطيع الحج إذا لم يزل مريضاً حتى مات . فإن صح فعليه حجة الإسلام 
والمؤدى تطوع. لانا عرفنا جوازه بحديث الخثعمية١١)‏ . وقد ورد في عجز الشيخوخة وانها 
دائمة لازمة ولأنه فردض العنمر فيعتير فيه عتج ل يستغرق يقرة العمر ليقع يه الباس عن الاحاء 
بالبدن . وفي التطوع ليس بمشروط بالمّجْز حَتى إن صحيح البدّن إذا أحج يماله رَجُلاً على 
سبيل التطوع عنه يجوز . لان مبنى التطوع على التوسّعء ثم المتاءخّرون من أصحابنا اختلفوا 
في هذه المسألة فقال عامٌتهم للآمر تّواب النفقة ويسقط الواجب عن الآمر. فاما الحج فيقع 


أزرى أخرجه اليخاري في الحج. ومسلم في الحج حديث رقم 1514 والترمذي في الحج» حديث رقم 418 . 
وآبو داود قي المناساك» حديث رقم 5١186ء‏ وابن ماجه في المناسك», حديث رقم /75951. 
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نعقل الممائلة بين الصُوم والفدية لا صورة ولا معنى . فلم يكن مغلا قياساً . وأما 
الصوم فمفل صُورة ومّعنى وكذلك ليس بين أفعال الحج ونفقة الإحجاج ممائلة 
بوجه لكنا جوزناه بالنص. 
عن المامور وهو رواية عن محمد رحمه الله. لآن الحج عبادة بدنية ولا تجري النيابة في 
أداء العبادات البدنية ولكن له ثواب الإنفاق لانه فعله فيئاب عليه. وإنما يسقط عن الأمر 
الحج إما لأن الإنقاق سبب. وإقامة السّبب مقام المسبب أصل في الشرع أو لآن الواجب 
عليه إنفاق الحال في طريق الحج وأداء الحج . فإذا عجر عن أداء الحج بقي عليه مقدار ما 
يقدر عليه وهو إنفاق المال في طريق الحج فيلزمه دفع المال لينفقه الحاج في الطريق. 
والدليل عليه أنه يشترط أهلية النائب لصحة الأفعال. حتى لو أمر ذمياً لا يجوز ولو كان 
الفعل ينتقل إلى الآمر لشرط أهليته لا أهلية النائب كما في الزكاة. ولا يقال لما لم تجر 
النيابة في الأفعال ووقعت عن نفسه لزم أن يسقط عن المأمور فرض الحج بهذه الأفعال» لآنا 
نقول فرض الحج لا يتادى إلا بنية الفرض أو بمطلق النية ولم يوجد وإنما وجدت النية عن 
اللأمرء وقال بعضهم : الحج يقع عن الآمر وهو اختيار 5 شمس الأئمة في المبسوط عوط مر 
المذهب لأآن ظواهر الأخبار في هذا الباب تشهد به فإته عليه السلام قال لسائلة : : حجي عن 
أبيك واعتمري وقال رجل: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفيجزثني أن أحتج عنه. 
فال نعو( . وحديث حك مشهور على ما سنذكره. فدل أن أصل 
الحج يقع على المحجوج عنه ولهذا يشتر. ط نية الحج عنه ولو توى الحج لنفسه يصير 
ضامناء يوضحه أن الواجب عليه الفعل لا النفاق بدليل أنه لوج من غير ان ينفق من ماله 
يسقط عنه الفرض ولو أنفق ذ في الطريق ولم يحج لا يسقط فثبت أن النيابة في الفعل؛ وإذا 
ثبت هذا قلنا: قوله وثواب النققة في الحج بإحجاج النائب إنما يصح على المّذُهب الأول 
لا على المذهب الثاني لان الفعل فيه اقيم مقام الفعل لا الإنفاق؛ ثم على هذا المذهب 
بيان أن المماثلة بين الفعل والفعل غير معقولة مع كونها معقولة ظاهراً أن يقال إنما جعل 
فعل نفسه مثلا لفعل نفسه في قضاء الصلاة والصوم لحصول المشقة وإتعاب النفس في 
الفعل الثاني كحصولها في الفعل الآول» فاما فعل الغير فلا يحصل به المشقّة له فكيف 
يكون مثلاً لفعل نفسه؟ الأ ترى أنه لا مدخل للقياس فيه حتى لم نجوز أن يقضي الابن 
صلاة أبيه ولا صيامه بأمره وبغير أمره؟ ولو كانت المثلية معقولة بينهما لجاز إثباته بالقياس 
كما في المنذورات المتعيّنة. 


قوله: («لا صورة ولا معنى) أما عدمها 50 فظاهر واما معتى فلان معتى الصوم 


. 75178 أخرجه النسائي في الحجء حديث رقم‎ )١( 
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قال الله تعالى: « وَعَلَى الّذِينَ يطِيقُونَهُ فديةٌ طَعَامُ مسكين 4 [البقرة: 
4ع أي لا يطيقونه وهذا مختصر بالإجماع. وثبت في الحج بحديث 
إتعاب النفس بالككّف عن قضاء الشّهوتين . ومعنى القلدية تنقيص المال ودفع حاجة الغير 
فلم يكن الفدية مثلاً للصوم قياساً اي رأياً . وفي قوله ا 0 
أدب . ليس ذلك في قوله فيما بعده وكذلك ليس بين أفعال الحج ونفقة الإحجاج مماثلة 
بوجه يعرف ذلك بالذوق» وإنما جاء التفرقة من قيل أنه قد قيل أن بين الفدية والصوم 

ممائلة وهي آنه لما صرف طعام يوم إلى مسكين فقد منع النفس عن الارتفاق بذلك الطعام 
فكانه لم يوصل إلى نفسه حظها من الطعام يوماً وهذا معنى الصوم ولم يقل المماثلة بوجه 
عن أحد بين الإثفاق وأفعال الحجء فكأن الشيخ نظر إلى ذلك المعنى وتقاه بالطف عبارة . 
وقوله: (لكنا» استدراك من حيث المعُنى يعني لما لم يكن الفدية مثلاً معقولاً 
للصوم وكذا الإنفاق للحج لا يجوز إثباته بالرأي لكنا جوزناه أي المذكور وهو الفدية 
بالنص قوله: قال الله تعالى: «عَلَى الدين يُطقُونه, أي وعلى التطيقين اللنين لا عدر 
بهم إن أفطروا (فدية طَعَام مسكين 24 نصف صاع من بر أو صاع من غيره عندنا» وكان 
ذلك في بدء الإسلام ُرض عليهم الصوم ولم يتعودوه فاشتد عليهم فرخص لهم في الإفطار 
والفدية وقرأ ابن عباس: يطوقونه ويُطْيّقونه أي يكلفونه على جهد منهم وعسر وهم 
الشيوخ والعجائز وحكم مؤلاء الإفطار والفدية وهو على هذا الوجه غير مُنسوخ؛ ويجوز أن 
يكون هذا معنى يطيقونه أي يصومونه جهدهم وطاقتهم ومبلغ وسعهم كذا في الكُشّاف 
وذكر في 9 التيسير» وفي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: « وَعَلَى الذين يُطَوقُونَه 4: أي 
يكلفونه فلا يطيقونه» وفي قراءة حفصّة رضي الله عنها: (وعلى الذين لا يطيقونه) وقيل 
هو الشيخ الغاني فمّلى هذا لا يكون مُنْسوخاً فإنه حكم ثابت مُجْمّع عليه . قوله: (وهذا 
مختصر ) أي قوله تعالى : « وَعَلَى الذين يطيقونه 4 أو وهذا النص مختصر أي حذف عنه 
حرف لا كما في قوله تعالى : « يُبَينْ اللَهُ لهم أن تَضِلُوآ © 1 النساء :7 بالإجماعء أي 
بإجماع القائلين بأنه غير منسو خ أو معناه بدلالة الإجماع فإن حكم الشيخ الفاني ومن 
بمعناه مجمع عليه وهو مستقاد من الكتاب ولا يستقاد منه يدون حرف (لا) فيكون 
ار لا محالة فيكون النص مختصراً ضرورة» ويمكن أن يُجرى على ظاهره أي هذا 
النص مختصر بالإجماع إما عند من جعله غير منسوخ فلما ذكرنا. وإما عند من جعله 
متتس وخا فلان التقدير عنده وعلى الذين يطيقون الصوم فلا يصومون فعليهم فدية ولما 
ثبت أنه مختصر لا يمكن العمل بظاهره رجحنا ما ذكرنا بقراءة ابن عباس وحفصة رضي 
اللّه عتهما. ْ 
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الخفعمية أنها قالت: يا رسول الله إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا 
يستمسك على الراحلة أفيجزثني أن أحج عنه؟ فقال عليه السلام: : «أرأيت لو 
كان على أبيك دين فقّضيته أكات يقبل منك؟» فقالت: : نعم. قال: «فدين الله 
أحق» . 

قوله : (وثّبت) أي قيام الإنفاق مقام الافعال ‏ في الجع يحديث الإتتعهية هي استماء 
نت عمّيّس من المهاجرات والحديث مذكور في الكتاب» وروي عن ابن عباس رضي الله 
ا ا ا يا رسول الله إن فريضة اللهعلى عباذه. في انشع امركت 
أبي شيخاً كبيراً لا يغبت يغبت على الراحلة أفاحج عنه؟ قال: تّعم. قال : وقال رجل: : إن أخْتي 
تذرت أن تحج وأنها اق . فال النبي عليه السلام: لو كَان عليها دين اكنت قاضيه؟ 
قال: نعم قال : فافض الله فهو احق بالقضاء . كذا في «المصابيح»: ل يتْمسك علي 
الراحلة أي لا يقدر على إمساك نقسه عليها وضبطها والقبات عليهاء افيجرثني بالهمز أي 
يكفيني عما وجب في ذمته: أن أحج عنه بفتح الهمزة وضم الحاء أي أحرم عنه بنفسي 
وأؤدي الافعال عنه وهذا هو المشهور من الرواية. وعلى هذا الوجه لا دلالة في الحديث 
على أن الإنفاق قائم مقام الإنبال اللا يدجي التمييك به في عد المسألة إلا أن يَثْبَت أن 
أباها كان أمرها بذلك وانغق عليهاء وفي بعض النسخ أن أحج بضم الهمزة وكسر الحاء أي 
آمر أحداً أن يحج عنه وعلى هذا الوجه صح التمسلك به «أرآأيت» أي أخبريني وكان هذا 
اللفظ للنظر ثم صار للإخبار وذلك أن العرب إذا لم يجدوا الضالة يقولون لكل من يروئه 
أرأيت ضالة كذا أي أخيرني عنهاء اما كان يقبل منك 0 عامة الكتب من المبسوط 
وغيره أكان يقبل بدون كلمة ماء وهذا هو الصحيح ١,‏ لآن نعم لا يستقيم جواباً للمذ كور 
هاهنا لآنه لتصديق ما سبق من الكلام نفياً كان أو إثباتاً فيصير تققدير المذكور هاهنا نعم لا 
يقبل فيفسد المعنى بل جوابه بلى لآنه لتحقيق ما بعد النفي لكنه يستقيم جواياً للمذ كور 
في عامة الكتب فتبين أنه هو الصحيح: ورأيت في «الاسرار» في حديث الخثعمية أرأيت 
لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجوز قالت بلى قال فدين اللّه أحقء ومعنى قوله 
«أحق» أي بالقبول لأنه أكرم الأكرمين فاولى بكرمه وأجدر برافته أن يقيل منه حالة العجر 
فعل الغير أو الإنفاق الذي لا يقدر إلا عليه ويؤيده رواية المبسوط «اللّه أحق أن يُقبل» 
وقيل معناه فدين الله أولى بالقضاء . ويؤيده رواية «المصابيح». وفي بعض النسخ فقضيتيه 
بالياء وذلك بطريق الإشباع لكسرة التاء وهو جائز في لغة حميّره قال شاعرهم: 

يا م عمرو لم ولداتيه مُعَْمّماً بالكبر والتيه 
ليتك إِذْ جقت به هكذا كما بذرتيه أَكَلْتيه 
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ولهذا قُلنا: إن ما لا يعقل مثله يسقط كّمن نقص صلاته في أركانها 
بتغييرء ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي هم 1 
خمسة دراهم زيوفاً عن خمسة جياد آنه يجوز ولا يَضْمن شيعا لأن الجودة لا 

كذا في والجوامع الجمادية» . قيل وفي حديث الختعمية دليل على أن آباها كان 
أمرها بالحج حيث قاس رسول اللّه َيِه قبول الحج بالآداء من الغّير بقبول الدّين بالأداء من 
الغير. وإنما يجب ويتحقق قبول الدين بالأداء من الغير إذا كان ذلك الآداء بأمر المديون 
لآن رب الدين إن امتنع فيه عن القبول يجبر عليه؛ فأما إذا كان بغير أمر منه فرب الدين 
بالخيار في القبول فلا يتحقق القبول فهذا يدل على أن ذلك كان بالأمرء والظاهر أنه عليه 
السلام قاس على العادة الفاشية بين الناس آنهم يقبلون ديونهم من أي وجه تصل إليهم من 
المديون أو غيره تبرعاً أو غير تبرع نظراً منهم إلى حصول المقصود وهذا لا تدل على الآمر 
بوجه . قوله: (ولهذا قُلنا) متّصل بما اتصل به الاستدراك فى قوله: (ولكنا جوزناه بالدنص) 
أي ولعدم تصرف الرأي فيما لا ندركه. قلنا إن ما لا يدرك بالمقل مثله ولم يرد فيه نَص 
يُسقط. لأآن إيجاب المثل متوقف إما على إدراك العقل ليمكن إيجابه بالسبب الأول أو 

على السمع فإذا لم يوجد واحد منهما فلا وجه إلا الإسقاط كترك الاعتدال في أركان 
الصلاة لا يضمن بشيء سوى الإثم لانه ليس لذلك الوصف منقرداً من الاصل مثل عقلاً ولا 
نص وقوله 0 احتراز من تُقصان الركن نفسه من الصلاة فإن قوله نقص الصلاة في 
أركانها يحتمل ذلك 

قوله: (ولهذا) أي ولما ذكرنا أن ما لا يعقل مثله ولا نص فيه يسقط قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف رحمهما الله: إذا آدى خمسة زيوفاً في الزكاة مكان خمسة جياد يُجوز أن 
يُسقط عنه الواجب ولكنه يكره لقوله تعالى: «إولا تَيَمَمُوأ الحَبيثٌ منه تنفقون 4 
[البقرة:7537] الآية. ولا يضمن شيئا بمقابلة الجودة لأن المؤدى قد صح ولزم حتى لا 
مارت عع للحن قاور مادق وليس للرصك الذي : تحقق فيه القَوات متفرداً مثل 
صورة وهو ظاهر ولا معنى لأنها لا تتقَوّم عند المقابلة بجنسها فيسقط أصلاً . 

ألا ترى أنه لو أدى أريعة جياداً عن خمسة زيوف لا يصح إلآ عن أريعة عندنا خلافاً 
لزفر رحمه اللّه؟ وكذا لو كان له إيريق فضة وزنه مائة وخمسون وقيمته لصياغته ماثتان وقد 
حال عليه الحول لا تجب فيه الزكاة لسقوط اعتبار الجودة في هذه الأموال عند المقابلة 
بجنسهاء ولا مُعنى لقول من قال سقوط اعتبار الجودة للربا ولا ربا بين العبد وسَيّده. لأنا 
نقول: إن اللّه تعالى عامل عبادّه معاملة المكائيين أو الأحرار فإنه تعالى استَقْرضّهم 
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يستقيم أداؤها بمثلها صورة ولا بمثلها قيمة لأنها غير متقومة فسقط أصلاً. 
واحتاط محمد رحمه اللّه في ذلك الباب فأوجب قيمة الجودة من الدراهم أو 
الدنانير ولهذا قلنا: إن رمي الجمار لا يقضى والوقوف بعرفات والأضحية. 
وملكهم والربا يجري بين المّولى ومكاتبه ألا ترى إلى ما روي عن النبي عليه السلام أنه 
قال في صوم يوم الشك أنه تعالى تّهى عن الربا أفيقبل منكم؟:!'؟. 

واحتاط محمد رحمه اللّه في ذلك الباب أي باب العبادة فقال عليه أن يؤدي فَضل 
ما بينهماء ووجهه أن الجودة متقومة من وجه فإنها تتقوم في الغُصوب وفي تصرف 
المريض حعى لو جابى بها بأن باع قلباً وزئه عشرة وقيمته عشرون بعشرة لم تسلم 
المحابات للمشتري. وكذا في تصرف الوصي حتى لو باع درهماً جيداً من مال اليتيم 
ا ا 0 . الا ترى 
أن ما لا عبرة به أصلاً هو تغير السعر إلى الزيادة اعتّبر في ضمان حق الله تعالى عدن فيل 
إن من آخَل صيداً من الحرم فألخرجه ثم تغير سعره إلي زيادة ثم هلك: إنه يضمن الزيادة 
احتياطاً فهذا أولى . كذا في شرح الجامع» للمصنف. وذكر شيخ |الإسلام خواهر زاده 
رحمه الله في «شرحه للجامع؛ أن الجودة إنما سقطت في حكم الربا في حق العاقدين 
ليتحقّق المماثلة التي هي شرط جواز البيع فاما في حق غير العاقد كالوارث والصغير قلا 
لعدم الحاجة إليه لآنه لا يؤدي إلى الربا. 

ثم اعتبار الجودة في حق الفقير يؤدي إلى الربا من وَجنْه دون وجه. فمن حنيث إن 
الفقير يما يأخذ من الغني لا يملك منه مقدار الواجب إذ قدر الواجب قبل الأخذ لم يكن 
ملكا للفقير حتى يصير مملكاً إياه صاحب المال بما يأخذ بل ياخذ صلة لا يؤدّي إلى الربا 
أو من حيث إنه تعلق بالواجب حق الفقير إن لم يُصر ملكا له حتى صار صاحب المال 
ضامناً بالاستهلاك والحق ملحق بالحقيقة يتحقق فيه الربا لانه يصير مملكاً الوالجب منه بما 
يأخذ من صاحب المال فإذا تردد ب بين الأمرين قلنا : متى كان في اعتبار جهة الربا منفعة 
للفقير فإنها تعتبر تعتبر كما إذا أدى اربعة جياداً عن خمسة زيوف لا يجوز ومتى كان في اعتبار 
الريا ضرر في حقه لا يعتبر كما في مسالتنا فإنه لو اعتبر لا يُسَلَّم الدراهم الزائد له واللّه أعلم . 

قوله: (ولهذا) أي ولعدم المثّل عقلاً ونصاً قلنا : إن رمي الجمار وأخواته لا يقضى 
(فإد قيل) : : كيف يستقيم هذا وقد أوجبتم الدم عليه باعتبار ترك الرمي؟. 

( قلنا) : إيجاب الدم عليه ليس بطريق أنه مثل للرمي قائم مقامه بل لانه جبر لنقصان 
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كذلك فإن قيلٍ: فإذا 5 ا ا ا ا 
الصلاة بلا نص قياساً على الصوم من غير تعليل؟ قُلنا: لآن ما ثبت من حَكم 
الفدية من الصوم يحتمل أن يكون معلولاً والصلاة ين الور ل اه مئهع 
لكنا لم نعقل واحتمل أن لا يكون معلولاً وما لا ندْركه لا يلزمنا العمل به . لكنّه 
تمكن في نُسكه بترك الرمي كسجود السهر في الصلاة وجب جيرا لنقصان لا قُضاء بما 
فاته. ألا ترى أنه يُجب أيضاً إذا أراد في الصلاة من جنسها وفي الزيادة لا يتصور القضاء 
كذا هذا؟. 


ولما ذكر الشيخ أن لا مدخل للرأي فيما ليس له مثل معقول ولزم عليه إيجاب 
الفدية في الصلاة تعرض لذلك فقال: فإن قيل إذا ثبت أي وجوب القددية عند اليأس غير 
معقول المعنى فلم أؤجبتم الفدية في الصلاة بلا نص يوجب ذلك قياساً على الصوم من 
غير معنى يعقل؟ وقوله يلا نص حال عن الفدية» أي أوجبتموها حال كونها غير منصوصة. 
قلنا: نحن لا تُعدّي ذلك الحكم بالقياس ولا نوجبه حتماً لكنا نقول يحتمل أن يكون 
إيجاب الفدية في الصوم بداء على معنى معقول وإن كنا لا نقف عليهء والصلاة تَظير الصوم 
من حيث أن كل واحد متهما عبادة بدنية محضّة لا تعلق لوجوبهما ولا لآدائهما بالمال بل 
أهم منه لأنها عبادة لذاتها لكونها تعظيم الله تعالى والصوم عبادة بواسطة قهر النفس على 
ما يعرف بعد إن شاء الله تعالى فإذا وجب تدارك الصوم عند العجز بالفدية فالصلاة 
بالعدارك أَولىء يحتمل أن لا يكون معقولاً وما لا ندركه لا يلزمنا العمل به. فلا يجب 
علينا العمل بذلك الاحتمال لمعارضة الاحتمال الثاني إياه. لكن وجوب الغدية في الصوم 
لما احتمل الوجهين المذكورين أمرناه بالفدية في الصلاة بناء على الوجه الأول على سبيل 
الاحتياط فلن كان هذا الحكم في الصلاة مشروعاً فقد صار مؤدى وإلا فليس به باس لأنه 
حينكذ يكون برا مبتدأ يصلح ماحياً للسيعات . فتبين أن إيجاب الفدية في الصلاة بهذا 
الطريق لا بالقياس» ولهذا لم يحكم بجواز الفداء في الصلاة مثل حكمنا بجوازه في 
الصوم . لأنا حكمنا بجوازه في الصوم قطعاً لكونه متصوصاً عليه فيه ورجونا القبول أي 
الجواز في الصلاة فضلاً لد يدا رمه للا قال في زياد : في هذا أي في فداء 
الصلاة» يُجزيه إن شاء اللّهء كما قال يجزيه إن شاء اللّه في فداء الصوم فيما إذا تطو به 
الوارث بأن مات من عليه الصوم من غير قضاء ولا إيصاء بالفلدية ولو كان ثابتا بالقياس لما 
احتاج إلى إلحاق الاستثناء به كما في سائر الاحكام الثابتة بالقياس ولا يقال لما كانت 
الصلاة مثل الصوم أو أهم منه يلزم أن يغبت الحكم فيه بالدلالة وإن كان غير معقول المعنى 
كما يثبت الحكم في الأكل والشّرب بطريق الدلالة بالنص الوارد في الجماع وإن كان غير 
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لما احتمل الوجهين آمرناه بالفدية احتياطاً فلئن كان مَشروعاً فقد تأدى وإلآ 
فايس يه بامن». ثم لم نحكم بجوازه مثل ما حكمنا به في الصوم لأنا حكمنا به 

في الصوم قطعاً ورَجَوْنا القبول من اللّه تعالى في الصلاة فضلاً. وقال محمد 
كيه الله في «الزيادات»: في هذا يجزيه إن شاء الله كما إذا تطوع به :الوارث 


ا ا ا ل ا ا ا 001 


معقول المعنى حتى لم يكن للقياس فيه مدخل» لأنا نقول لا بد في الدلالة من كون 
المعنى المؤثر في الحكم علوم سواء كان تأثيره في ذلك الحكم معقولاً كالإيذاء في 
التأفيف» أو غير معقول كالجناية على الصوم كا الكفارة المكيفة المقدرة . وهاهنا 
المعنى الذي هو المؤثر في إيجاب الفدية غير مُعلوم فلا يمكن إثياته بالدلالة كما لا 
يمكن بالقياس» ثم إذا مات وعليه صّلوات يطعم عنه لكل صلاة نصف صاع من حنطة أو 
صاع من غيرهاء وكان محَمّد بن مقاتل(') يقول : أولاً: يطعم عنه لكل يوم نصف صاع 
على قياس الصوم. ثم رجع فقال: كل صلاة فرض على حدة بمتزلة صوم يرم. وهو 
م كذا في «الميسوط» وغيره. وهذا إذا أوصى بالفدية عن الصلاة فإن لم يورص 
وتبرع بها الوارث قيل لا يُسقط الصلرات عن الميت لان الاختيار فيه معدوم أصلاً ولانه 
أدئى رتبة من الإيصاء فيحكم فيه بعدم الجواز إظهاراً لانحطاط رتبته كما فعل كذلك في 
الصوم. وقيل تسقط عنه إن شاء الله تعالى كما في الإيصاء لأن دليل الجواز وهو الرجاء إلى 
فضل الله وكرمه يشمل الإيصاء والتبرع حميما + برضهه نا ذكر في «النوازل» سهل ابو 
القاسم عن امرأة مانت وقد فاتتها صّلوات عشرة أشهر ولم تترك مالاً فقال: لو استقرض 
ورثتها قفيز حنطة ودفعوها إلى مسكين ثم يهبها المسكين لبعض ورثتها ثم يتصدق بها 
على المسكين فلم يزل يفعل كذلك حتى يتم لكل صلاة نصف صاع اجزى ذلك عتها. 
فتبين بهذا أن التبرع فيه كالإيصاء . 

وقد لزم على الشيخ مسالة أخرى فتصدى لها أيضاً فقال: فإن قيل لا مثل للأضحية 
عقلا ولا نصاً وقد أوجبتم بعد فوات وقتها التصدق بالعين فيما إذا كانت الشاة التي عيدت 
للتضحية بالتذر أو بالشراء الصادر من الفقير بنية الأضحية باقية بعد أيام الدحر فاته يلزمه 
التصدق بعينها حية أو بالقيمة فيما إذا استهلكت الشاة المعينة للتضحية بالنذر أو غيره أو 
ا ا يلزمه التصدق بالقيمة كذا في 
«الإيضاح» و«المبسوط» . قلنا: لآن التضحية ثبتت قربة بالنص وهو قوله تعالى : #9 وَالبدن 


.١62ا//؟ هو محمد بن مقاتل الرازي توفي سنة 47 اع انظر كشف الظنون»‎ )١( 


باب يلقب ببيان صفة حكم الأمعر ضف 


فإن قيل: الأضية لاعلر وا وق عي وا راك وها الما 
بالعين أو القيمة. قُلنا لآن التضحية ث, ثبتت قربة النص واحتمل أن يكون التصدق 
بحرن لحان زو افونيا ايز نارين لمرو فى وانك امال كما يناد 
الصدقات إلا أن الشّرع تقل من الأصل إلى التضحيّة وهو نقصان في المالية بإراقة 
الدّم عند محمد . وبإراقة الدم وإزالة التمول عن الباقي عند أبي يوسف على ما 


جَعَلنَاهًا لكمّم من شعَائر الله [الحج :.. وقوله عليه السلام: «ضِحّوا»(١2‏ وغير ذلك . 
واحتمل أن يكون التصدق أصلاً في باب التضحية لأنه هو المشروع في باب المال كما في 
سائر العبادات المالية من الزكاة وصدقة الفطر. لأن معنى العبادة وهو مخالفة هوى النفس 
بإزالة المحبوب من يده يحصل به إلا أن الشرع أي الشارع نقّل القربة من تمليك عينها أو 
قيمتها إلى الإراقة في أيام النحر لأجل تطبيب الطعام لآن الناس أضياف الله تعالى يوم العيد 
ولهذا كُرِه الأكل قبل الصلاة ليكون أول ما يتناولون من طعام الضيافة. ومن عادة الكريم أن 
يضيف باأطيب ما عنده ومال الصدقة يصير من الأوساخ لإزالته الذئوب بمنزلة الماء 
المستعمل وإليه أشار اللّه تعالى في قوله: 8 خلا من أموالهم صدقة تُطهرهم » [ التوبة: 
ل ولهذا حرم على النبي عليه السلام » وعلى من التحق به نسباً لكرامتهم وعلى 
الغني لعدم حاجته. فلا يليق بالكريم المطلق الغني على الحقيقة أن يضيف عباده بالطعام 
الخبيث» فنقل القربة من عين الشاة إلى الإراقة لينتقل الخبث إلى الدماء فيبقى اللحوم 
طيبة فيتحقق معنى الضيافة في هذمٍ الأيام باستواء الغني والفقير فيه إلا أنه مع ما بينا 
يحتمل أن يكون معنى التضحية أصلاً دون التصدق فلم يعتبر بهذا الموهوم وهو التصدق 
في معارضة المنصوص المتيقن به وهو التضحية. فإذا فات المتيقن بقوات وقته وجب 
العتمل بالموهوم وهو العصدق.. 

(مع الاحتمال) أي احتمال أن لا يكون معتبراً احتياطاً أيضاً يعني كما قلنا بوجوب 
الفدية في الصلاة احتياطء وحاصل الجواب أنا أوجبئا التصدق باعتبار كونه أصلاً لا 
باعتهار كونه مغلا لها. 

قوله: وهو أي فعل التضحية أو الذبح (نقصان في المالية) إلى قوله في الهبة 
معترض ٠‏ . فتبين المسألة ولا ثم نتكشف الغرض عن إيرادها فنقول : إذا وهب 3 لرجل 

فضحى الموهوب له بها لم يكن للواهب أن يرجم فيها في قول أبي يوسف. وقال محمد: 
له أن يرجع فيها ويجزيه الأضحية. وقيل ابو حئيفة مع ابي يوسف رحمهما اللّهء وجه قول 


)01 الحديث : (ضحرا بالجذع من الضان فإِنّه جائز»» أخرجه الإمام أحمد في المسند» 1/5" 
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نبيّن في مسالة التضحية . أيمنع الرجوع في الهبة آم لا؟ فنقل إلى هذا تطبيباً 
للطعام وتحقيقاً لمعنى العيد بالضيافة إلا أنه يحتمل أن يكون التضحية أصلاً 
فلم نعتبر هذا المُوُهوم في معارضة المنصوص المتيّن . فإذا فات هذا المعيقّن 
بقَوْت وقته وجب الحّمل بالموهوم مع الاحتمال احتياطاً أيضاً . والدليل على أنه 
محمد رحمه اللّه إن ملك الموهوب له لم يزل عن العْين والذبح نقصان فيها فلا يمنع 
الرجوع فيما بقي كشاة القصّاب» وهذا لأن القربة لم يقع بعين الشاة بل بالإراقة . بدليل أن 
ما أذيت به القربة لا يجوز أن يبقى على ملكه والمذبوح باق على ملكه ياكله ويضمن له 
مستهلكه ويورث عنه ويبيعه فيجوز إلا أنه يتصدق بثمنه وذلك لا يدل على عدم الملك 
فإن الأملاك الخبيئة سبيلها التصدق بها مع قيام الملّلك . وإذا ثبت أن أداء القربة لم يقع إلا 
بالإراقة بقي الحكم فيما وراء الدم على ما لو دُبح لا للاضصحية والرجوع فيها لا يغير حكم 
الإراقة لأن الفائت لا يعمل فيه الفّسح ونظيره وهب شاتين فضحى بأحديهما وأكلها ثم 
رجع في الأخرى أو ذببح شاة الهبة وباع جلدها ب اب 
ولآبي يوسف رحمه الله: : أن القربة كما يتادى ) بالددم يتأدى بإجزاء الشاة بدليل أن سلامتها 
معتيرة للجواز ابتداء وبعد الذيح لو باع شيعا منها يتصدق بثمنه لمكان أنه بقي قربة. 
فيجب صرفه إلى حيث لا يبطل به حق الله عز وجل ولو لم يتعلّق معنى القربة بما بقي 
لبقي على حكم سائر الأغنام. فتادى القربة بإراقة الدم وبإبطال حق التموّل من الباقي 
فلذلك لم يبطل أصل الملك لان القربة لم تتاد به وإذا كان كذلك لم يصح الرجوع لانه 
يبطل ما أدى من القرية بالعين ألا ترى أنه يصير بعد الرجوع . مال يعموّل كسائر الأموال. 
كذا في «الاسرار» فمحمّد رحمه الله عد سقوط العمول نقصاً فيه لا باعتبار ظهور معنى 
القربة فيه ونحن اعتيرناه أثر القربة. 
ثم الغرض من إيراد هذه لباه ف ا اكلام أن معنى التصدق في النقل إلى 

التضحية حاصل أيضاً من وجهء لأن التصدق 3 تنقيص المال بإيصال منفعته إلى الفقير» 
والتضحية تنقيص تنقيص المال بالإراقة أو التنقيص مع إزالة العمول عن الباقي فيكو ببنهما فوع 

مماثلة» ؛ قال المصنف رحمه الله في شرح التقويم؛ إن الله تعالى نقل القربة من التمليك 
إلى الإراقة فغبت المماثلة بينهما شرعاً من حيث أن الله تعالى أقام الإراقة مقام التمليك. 
وفيه شبهة الممائلة فإن محمد قال القربة لا تتم إلا بالتمليك حتى لو وهب شاة فضحَى 
المَرهوب لا ينقطع حق الواهب قبل التمليك فدل أن القربة لا 7 تعم إلا بالتمليك فإذا كان 
بمنهما مُمائلة من هذا الوجه فإذا ذهب وقت التضحية وجب التمليك بالشاة أو القيمة لانه 
مثل من حيث أن الشرع أقام ألحدهما مقام الآخر. 


باب يلقب ببيان صفة حكم الأمر ضيف 


كان بهذا الطريق لا أنه مثل الأضحية أنه إذا جَاء العام القابل لم يُنتقل الحككُّم إلى 
الأضحية. 

وهذا وقت يَقْدِر فيه على أداء مثل الأصل فيجب أن يبطل الخلف. كما 
في الفدية إلآ أنه لما قبت أصلاً من الوجه الذي بيّئا ووّقع الحكم ب به لم ينقض 

وقوله (إلاً أنه يحتمل جواب سوال وهو أن يقال لما ثبت أصالة التصدق في 
التضحية بما ذكرتم والنقل إلى الإراقة لمعنى الضيافة ينبغي أن تقرح عن المي ب لعن 
في آيام النحر أيضاً كمن وجب عليه الجمعة لو صلى الظهر في منزله يخرج عن العهدة. 
وإن كان ماموراً باداء الجمعة لكون الظهر أصلاً فاجاب وقال يحتمل أن يكون إراقة الدم 
أصلاً من غير اعتبار معنى التصدق وهي واجبة بالتسن ف عدم الأيام فلا يعتبر الموهوم في 
مقابلته بخلاف صّلاة الظهر فإن أصالتها ثبت بالنص أيضاً كوجوب الجمعة فيجوز أن 
تقابل الجمعة. 

قوله: (والدليل على أنه) أي وُجوب التصدقء كان بهذا الطريق وهو احتمال كونه 
أصلاً في التضحية لا أنه مثل للاضحية غير معقول كالقدية للصومء أنه إذا جاء العام القابل 
أي أيام الئحر منه لم ينتقل الحكم إلى الأضحية. والحال أن هذا وقت يقر فيه على مثل 
الأصل» أي على مثل أصل الواجب وهو الإراقة إذ الإراقة للإراقة مثل من كل وجهء أو معناه 
على المثل الأصلي فيجب أن يبطّل الخّلف. وهر وجوب التصدق . 

ا ا 
وينتقل الحكم إلى الصوع لأنه المثل الأصلي في البابء إل أنه أي التصدق لما ثم تبت أصلاً 

من الوجه الذي بينا وهو أن الأصل في القريات العالية التطيلاف (ووقع الحكم بهم أي حكم 

الشرع بوجويه» لم يبطل بالشك أيضاً وهو أن التصلاق إن كان أصلاً لا يبطل بالقدرة على 
الإراقة» وإن كانت الإراقة أصلة يُبطل للقدرة على المثْل الاصلي كما في الفدية وقد صار 
كونه أصلاً محكوماً به فلا يبطل بهذا الشك كما لم يبطل الإراقة المنصوص عليها في آيام 
التحر باحتمال كون التصدق أصلا. 

وإليه أشار بقوله أيضاء وذكر في « شرح التقويم» أنه إذا عاد وقت الأاضحية إنما لا 
يَسقّط التصدق لانه مثل أصلي في هذا الباب. على معنى آنه كان أصلاً فتقل منْه إلى 
التضحية» ولو لم يكن مثلاً اصلياً لعادت الاضحية للقدرة عليها كما أن المثل في حقوق 
العباد إذا فات ووجيت القيمة عاد حقه بالقدرة على المثل. وهاهنا لما لم يعد الفائت دل 


أنه مثل أصلي . 
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بالشلك أيضاً. آما القضاء الذي بمعنى الآداء فمثل رجل أدرك الإمام في العيد 
راكعاً كبر في ركوعه وهذا قد فات مَوْضعه فكان قضاء وهو غير قادر على مثل 

وبعض أصحابنا رحمهم الله قالوا: إنما لايعود الاضحية لأن المثل وجب وتأكد 
بإيجاب الله تعالى فلا يسقط بالقدرة على الفائت كما في المثليات إذا انقطعت عن أيدي 
التاس وقضى القاضي بالقيمة ثم عاد المثل لا يعود حقه إليه كذا هذاء وقد وقع لفظ (إلا 
الي هذه المسيانا في للانةد افيح كلها لمك لكوي 

فالأول: استدراك من قوله واحتمل أن يكون التصدق اصلاً وفي هذا الاستدراك 
تحقيق ذلك الاحتمال . 

والغاتي : استدراك عما يلزم من هذا الاحتمال مع استدراكه وهو أنه لما احتمل أن 
يكون أصلاً والتقل بعارض فيلزم أن يجوز التصدق في أيام النحر فقال: لكنه يُحتمل أن 
يكون التضحية أصلاً وفي هذا الاستدراك رفع ذلك الاحتمال. 

والغالث : استدراك من قوله وجب العجل بالموفوع نم الاضعمال: ويجوز إن يكرن 
اسعدراكاً من قوله فيجب أن يبطل» وقوله: : على ما نبيّن آراد به في شرح « الميسوط» لافي 
هذا الكتاب» أو هو تبين بالتاء أي ظهر» وقوله: فنقل إلى هذا أي الذبح متصل بقوله نقل 
من الأصل إلى التضحية على سبيل الإعادة لطول الكلام واللّه أعلم. قوله: (وأما القضاء 
الذي بمعنى الأداء إلى آخرهة) رجل أدرك الإمام في الركوع من صلاة العيد ياتي يتكبيرات 
العيد قائماً إن كان برجو أن يدرك الإمام في الركوع ليكون التكبيرات في القيام من كل 
وجه وإن كان هذا اشتغالاً بقضاء ما سبق قبل فراغ الإمام كيلا يفوت أصلاء فإن خاف إن 
كير تكييرات العيد أن يرفع الإمام رأسه فإنه يكبر للافتتاح وهو فرض ثم يكبر للركوع وهو 
واجب ثم يكبر في الركوع تكبيرات العيد ولا يرفع يديه لآن الرفعم سئة ووضع الأكف على 
الركبة سنة فلا يجوز الاشتغال بسئة فيها ترك سنة» وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه لا يأتي 
بها في الركوع لأنها قد فاتت موضعها وهو القيام وهو غير قادر على مثل من عنده قربة في 
الركوع فلا يصح أداؤها فيه كالقراءة والقنوت وتكبير الاقتتاح فإنه إذا نسي الفاتحة أو 
السورة لا يأتي بها في الركوع؛ وكذا إذا أدرك الإمام في الركوع الآخير من الوتر في رمضان 
وخشي أنه لو قدت قائماً يفوته الركوع فركع فإنه لا يقنت في الركوع . 

والدليل عليه أن الإمام إذا د نسي التكبيرات لا يأتي بها في الركوع؛ ووجه ظاهر الرواية 
ا ل ا 
الركوع .حسب منها حتى إن من سها عنه وهو إمام أو مسبوق يسجد اللسهو وإن سها عنه 
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من عنده قربة فكان ينبغي أن لا يقضى إلا أنه قضاء يشبه الآداءء لآن الركوع 
يشبه القيام. وهذا الحكم قد ثبت بالشبهة ألا ترى أن تكبير الركوع يحتسب 
ع ا اي ال اع موا ل ا 

ما شرع فيها حال الانحناء. وله شبه بالقيام احتمل أن يكون سائرها ملحقة بهذه لاتحاد 
الجنس واحتملت المفارقة فكان الاحتياط في فعلها على أن ذلك أداء لا قضاء » وكان هذا 
احتياطاً لا تعليلاً ومقايّسة كما قلنا في الفدية في الصلاة ة بخلاف القراءة والقئنوت وتكبير 
الافتتاح لأنها غير مشروعة فيما له شبه القيام بوجهء وبمخلاف الإمام إذا سها عن التكبيرات 


حتى ركع أن يعود إلى القيام لأنه قادر على حقيقة الآداء فلا يعمل بشبهة وهذا عجر عن 
حقريعه ليعمل تشبهة كذ في جام » المعجف وغيرة: 
قوله: (لأن الركوع يُشبه القيام) أني حقيقة وحكماً آما حقيقة فلأن القيام ليس إلآ 


الانتصاب وهو باق باستواء النصف الآخر إِذ المضادة أو المفارقة بينه وبين القعود إنما 

يثبت بفوات الاستواء في التصف الأسقل لآن استواء التصف الأعلى موجود فيهما لكن فيه 
نقصاف لما فيه من الأحناء وذلك ل يضر لانه قد يكو قام بعض الناس هكذا كذا ذكر 
الإمام الإسبيجابي. وأما حكماً فلأن من أدرك الإمام في الركوع وشاركه فيه يضير مذركا 
لتلك الركعة قال عليه السلام : ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدركها»!١2.‏ 

(وهذا الحكم): أي وجوب التكبير قد ثبت بالشبهة لأنه عبادة فيُحتاط في إثباتها 
ففعبت بشبهة الأداء. قوله: (ألا ترى) قيل تقرير وتأكيد لقوله الركوع يشبه القيام والأشيه 
أنه دليل آخر استوضح به ما تقدم» وليست أي تكبيرة الركوع في حال محض القيام؛ فإن 
محمداً رحمه اللّه قال: يكبر وهو يهوي. قالوا: وهذا أصح مما روي عنه يكبر ثم يهوي 
لآنه يَخْلو إذاً حالة الانحناء عن الذكر بخلاف الأول. ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه عليه السلام كان يبَر وهو يَهُوي2'7. وما روي أنه عليه السلام كان يُكَبْر مع كل 
خَفْضٍ ورَكُء("2 ولهذا قال في الجامع الصغير: ويكيّر مع الانحطاط» إذا قرأ الفاتحة في 
الأوليين ولم يزد عليها قرأ في الآخريين الفاتحة والسورة» وإن قرأ في الآوليين السورة ولم 
يقرأ بفاتحة الكتاب لم يقرأ بعدها في الأخريين وقال عيسى بن أآبان2*0: الجواب على 


.3١11 آلخرج بنحوه البخاري في المواقيت» باب رقم 9؟. ومسلم في المساجدء حديث رقم‎ )1١( 
.١6 والإمام مالك في الموطا في وقوت الصلاة» حديث رقم‎ 

[؟) أخرجه البخاري في صقة الصلاة 5٠٠١/1(‏ -50#)» ومسلم في الصلاة حديث رقم 987. 
والإمام احمد في المسند 404/17» والترمذي باب 145 754/19 - 76 

() أخرجه الترمذي في الصلاة حديث رقم ه72 والنسائي في الافتتاح (158/5)») والإمام أحمد 
في المسند» 385/1١‏ . 

(4) هو القاضي أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة . توفي سنة ١11لاهه‏ انظر الغوائد البهية .١١١‏ 


سبو باب يلقب ببيان صفة حكم الأمر 


وجيت في الأخريين لان موضع القراءة جملة الصملاة 5 أن اه اله 0 تعين 

بخبر الواحد الذي يوجب العمل وقد بقي للشفع الثاني شبهة ة كونه محل ٠‏ وهو 
العكس إذا ترك القاتحة تحة يقضيها في الأخريين وإن ترك السورة لا يقضيها لان قراءة الفاتحة 
واجبّة وقراءة السورة غير واجبة. وبهذا الطريق تمسك يحيى بن أكثم' '؛ وطعن على 
يجيد كي الجائع الفغين» . وروى الحسن عن أبي حتيفة رحمهما الله أنه يقضيها. أما 
السُورة فلما تذكر وأما الفاتحة تحة فلما قال عيسى. وعن أبي يوسف رحمه اللّه أنه لا يقضي 
واحدة منهما أما الفاتحة فلما يذكر وأما السوة فلأنها سنة في الأوليين وما كان سنة في 
وقته كان يداعة في غير وقته فلا يقضى وَجّه الظاهر ما يذكر. 

(قوله وكذلكِ السورة) يعني كما أن تكبيرات العيد يقضي في الركوع باعتبار شبه 
الآداع فكذلك السورة إذا فاتت ت عن الآوليين يؤ تى بها في الأ خريين لشبهة الأداء إن كانثك 
قضاء ظاهراء وذلك لآن موضع القراءة جَمّلة الصلاة لقوله عليه السلام: «الا صلاة إلا 
بقراءة 2"06, ولقوله تعالى : « فافرَوُوا ما نيسرم من القَرآن # [ المزمل :0 ]؛ إذ المراد واللّه 
أعلم القراءة في فى الصلاة لكن الشفع الاول تي للقراءة بخبر الواحد الذي يوجب العمل. 
رو ما روي معان رين اللا هلاال الآوليين قراءة في الأخريين أي تنوب عن 
القراءة فيهما كما يقال : لسان الوزير لسان الآمير. وقد تعيلة الشفمء ع الأول لقراءة السورة 
أيضاً بما روي عن جابر وابي قتادة رضي الله عتهما أن رسول الله مله كان يقرأ في صلاة 
الظهر والعّصر في الركعتين الأوليين بفاتححّة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة 
الكتاب(7) . كذا في «ميسوط» الشيخ خ. فبقي للشفع الثاني شبهة كونه محلا لان القيام في 
الآخريين مثل القياجفي الاوليين في كونه ركن الصلاة والدليل على المعين غير قطعي فمن 
هذا الوجه لم يتحقق الفوات فوجب أداوؤها اعتبارا بهذه الشيهة وإن كان فى الحقيقة قضاء 
بالنظر إلى خبر الواحد . 

وما ذكرنا مؤيد بما روي عن عَمّر رضي الله عنه أنه ترك القراءة في ركعة من صلاة 


)١(‏ هو القاضي يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدتي المروزي ( 21١55‏ 147 اهمع انظر 
لسان الميزات 5/-5/. 

)25 أخرجه مسلم في الصلاة حديث رقم 1257. وآبو داود في الصلاة حديث رقم ا 

222 أخرجه البخاري في صفة الصلاة .)1419//١(‏ وأخرجه مسلم في الصلاة» حديث رقم 401 . وأبر 
داود في الصلاة» حديث رقم ا 2 


باب يلقب يبيان صفة حكم الأمر وخيفا 


ا تدعت أنما ااا ذه اديه وين كان 000 


المغرب فقضاها في الثالئة وجهر. عثمان رضي اللّه عنه ترك قراءة السورة في الأوليين من 
مّلاة العشاء فقضاها في الأخريين وجهر. كذا في المبسوط» ويلزم على ما ذكرتا أنه لما 
وجب قضاء السورة التي هي دون القاتحة في الوجوب مع عدم القدرة على المثل باعتبار 
شبهة الأداء فلإن يجب قضاء الفاتحة التي هي آكد في الوجوب من السورة مع القدرة على 
المثل بشرعية الفاتحة في الآخريين نفلاً كان أولى. 

فقوله ولهذا جواب عنه أي ولكون قضاء السورة لشبهة الأداء لا لمعنى القضاء قلدا 
السو ال م ال ا ا 
باعتيار معنى القضاءعء أما من حيث القضاء فلانه لم شرع له قراءتها في الآخريين نفل" 
ابعداء حقاً له ليَصدّرفه إلى ما عليه . وإنما شرعت إما على سّبيل الوجوب . كما رواه الحسن 
عن أبي حنيفة رحمهما الله . أو على سبيل الاحتياط أداء عملاً بقوله عليه السلام: ولا 
صّلاة إلا بفاتحة الكتاب» فلما كانت شرعيتها بهذه الجهة لم يستقم صرفها إلى ما عليه 
لأنه يصير تغييراً للمشروع وذلك ليس في ولاية العبد إليه أشار شمس الأئمة رحمه اللّه. 
وحاصله أن قراءة الفاتحة في الأخريين ليست بتَفْل مطلق بل فيه جهة الوجوب نظراً إلى 
الاحتياط فلذلك لم يستقم صرفها إلى ما عليه: وأما من حيث الأداء فلن الفاتحة ش شرعت 
في الأخريين أداء فإن قرآها مرة واحدة وقعت عن الواجب أو المسنون الذي فيه جهة 
الوجوب . وإن قرآها مرّتين كان خلاف المشروع لأنها تكرار القاتحة في ركعة واحدة غير 
مشروع فلذلك تسقط. 

ولا يُقال: لما انتقلت إحداهما إلى الشقع الأول لم يبق تكراراً معنى» لانا نقول 
يبقى صورة ورعاية الصورة واجبة أيضاًء ولأن النفل إنما يتصور على تقدير القضاء وكلامنا 
على تقدير الآداءء وقوله: والسورة لم تجب قَضاء جواب عن السؤال المذكور بطريق المنع 
يُعني لا نسلّم أن السورة وجبت قضاء بل وجبت باعتبار الآداء وذلك في الفاتحة غ 
ممكن. 

ثم إذا قضى السورة قال بعضهم: : يقدم السورة على الفاتحة لأنها ملحمّة بالقراءة 
فكان تقديم السورة أولَّى» وقال بعضهم يؤخُّر وهو الأشبه وأبعد من التغيير كذا ذكر 
المصنف في شرح المبسوط. 


ل باب يلقب ببيان صفة حكم الأمر 


ولم يستقم اعتبار معنى الأداء لآنه مشروع أداء فيتكرر. فلذلك قيل: 
يسقط والسورة لم تّجب قضاء لآنه ليس عنده في الأخْريِيّن قراءة سورة يصرفها 
إلى ما عليه وإنما وجب عار الأداىء وأما حقوق العياد فهي تنقسم على هذا 
الوجه . آما الآداء الكامل : فهو رد العيْن في المَصُب والبيع وأداء الدين) والقاصر: 
مثل أن كفن عدا فارغاً ثم يرده مشولا بالجناية أو يسَلّمٍ المبيع مشغولاً 


قوله: على هذا الوجه) أي على الآداء والقضاء منقسماً كل واحد على اقسام ثلاثة 
كما في حقوق الله تعالى. أما الأداء الكامل فهو ردٌ المغصوب وتسليم المبيع على 
الوصف الذي ورد عليه الغصب والبيع» وآداء ارين أي على الوصف الذي وجبء ثم عدّ 
أداء الدين من هذا القسم وإن كانت الديون ده تقضى بأمثالها لأنها لا طريق لأداء الدين سوى 
هذا . ولهذا كان للمقبوض في الصرف والسّلم حكم عين الحق. إذ لو لم يكن كذلك 
لصار استبدالاً يبدل الصّرف ورأس مال السلم أو المسلّم فيه قبل القبض. وأنه حرام. وكذا 
له حكم عين الحق في غير الصرف والسلم بدليل أنه يجبر رب الدين على القبض ولو كان 
غير حقه لم يُجير عليه لانه كان استبدالاً حينهذر . وانه موقوف على التراضي فعرفتا أنه عين 
ذا حب اتا . ألا ترى أن القضاء مبني على الأداء أو على تصوره؟ وذلك منتفم فيه 
بالكلية وفي انتفائه انتقاء القضاء فيؤذي إلى أن تسليم العين لا يكون أداء ولا قضاء. 
وذلك خلاف المعقول والإجماع. فعَلم أن تسليم العين في حكم تسليم الدين. فكان من 
قبيل ‏ الآداء المحض ولم يجعل من الآداء القاصر لانه أدى ما عليه أصلاً ووصفاً فكان آداء 
كاملاً. 


قوله: (مشغولاً يالجداية) بأن جتى المغصوب في يد الغاصب أو المبيع في يد 
البائع جناية يستحق بها رقبته أو طرفه أو بالدين بان استهلك في يدهما مال إنسان فتعلق 
الضمان برقبته أو ما أشبه ذلك أي الجناية والدين بان رده مريضا أو ممجروحاً أو رد الجارية 
المبيعة أو المغصوبة مشغولة بالحيّل. 
ولا بد من بيان هذه المسائل والغرق بين يُعضها والبعض. فنقول: إذا غصب عبداً 
فارغاً فرده مشغولاً بالجناية او بالدين إن هلك في يد المالك قبل الددم أو البيع في الدين 
برعةٌ الغاصب» وإن دفع أو قتل بذلك السبب أو بيع في ذلك الدين رجع المالك على 
الغاصب بالقيمة بلا خلاف ولو سلم البائع العبد المبيع مشغولاً بالدين قبيع في ذلك الدَيْن 
يرجع بكل الثمن بلا خلاف» ولو سمه مشغولاً بالجناية فهّلك في ذلك الوجه يرجع بكل 
الغمن عتد أبي حتيفة رحمه الله. . وعندهما يُرجع بتقصان العيب بأن قوّم سحَّلال الدم وحرام 
الدم. فيرجع بتّفاوت ما بين القيمتين من الثمن . 


باب يلقب ببيان صفة حكم الأمر مم 


بالجناية أو الدين أو ما أشبه ذلك حتى إذا هلك في ذلك الوجه انتقض التسليم 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعندهما هذا تسليم كامل لأن العيب لا يمتع 

ففي هذه المسائل أصل الأداء مُوْجود لأنه رَدُ عَيْن ما غصّب أو باع لكنه قاصر لآنه 
أداه لا على الوصف الذي وجب عليه آداؤه إل أن كونه مباح الدم في البيع بمنزلة العيب 
عندهما فلا يمئع تمام التسليم . وعنده بمنزلة سبب الاستحقاق فيمنع ثمام القيض وكونه 
عيباً لا شك فيه لأن العبد الذي حل دمه أو طرفه لا يشترى بما إذا لم يكن كذلك . وهذا 
المعنى أشد من المُرض وهو عيب بالإجماع وإنما الشبهة في كونه استحقاقاً فوق العَيّب 
فقالا : إنه ليس باستحقاق لأن تلف المالية التي ورد البيع عليها لم يكن بوجوب العقوبة 
لانوجويها يعلق بكونه مخاطباً لا بالمالية لآن المالية لا يستحق عقوية كاليهائم. وكيف 
يتعلق بالمالية وأنها سسّبب سقوط الخطاب الذي توقف وجوب العقوبة عليه؟ يوضحه أن 
لحري إذا اشترى عبداً وولي القصاص ياباه صمح البيع وملكّه المشتري ولو كان حقه 
فيما اشترى لما صم كحق المرتهن ونحوه . فقبت أن البيع ورد على محل غير مستحق 
بسيب الجناية والمستحق بها النفس» وإنما تملك بالبيع المالية وبحل الدم لا تفوت 
المالية ولا تصير مستحقة وإنما تلفت المالية بالاستيفاء وذلك فعل أنشأه المسترفي 
باختياره بعدما دخل المبيع في ضمان المشتري. فيقتصر القوات على زمان وجود 
الاستيفاء فلا ينتقض به التسليم . وكان هذا بمنزلة ما لو سلمه زانياً فجلد عند المشتري 
ومات مته لم يرجع بالتّمن» لاقتصار الفوات على زمان الجلد كذا هذا. بمخلاف ما إذا 
استحق المبيع بملك أو حَقَ رَّمْن أو دين» لآن المستحق هناك هو الذي تناوله البيع وهو 
العالية فيتتقض يه قبطن المشتري في الاصلء وبخلاف ما إذا غَصب عبد ثم رده حلال 
الدم فقتل عند المولى حيث يرجع بالقيمة لآن الرد لا يعم مع قيام نبب العقوبة لآنه رد 
على سبيل الخروج عن عهدة العٌَصْبء وذللك بإعادة يده كما كانت قبل الغُصب . فكان 
متقوظ الضمان بهذا الرذ موكوقاً عل قوط سكم هذا السرب الطارئٌُ عند الغاصب . فإذا 
لم يسقط عدم الرد المستحق عليه الذي يبرئه عن عهدة الضمان فبقي تحته. فأما التسليم 
يحكم الشراء فقد تتم مع السرقة والقصاص لأنه عيب قبل الاستيفاء بالإجماع؛ والعّيب لا 
يمنع تمام القبض والرجوع بالثمن إنما يكون بالانتقاض بعد التمام وذلك بالفوات» 
والغوات كان بسبب بعد القبض فلا ينتقض به القبض , 

(فإن قيل): يشكل على هذا الفرق ما إذا رد المغصوبة حاملاً فهلكت بالولادة 
حيث يُرجع بالنقصان لا بالقيمة عندهما كما لو سلّم المبيعة حاملاً فهلككت عند 
المشتري بالولادة يُرجع بالنقصان لا بالثمن بالاتفاق فلم يقرقا بين الغصب والبيع في 
الحمل وفرقا بينهما في الجناية . 


94 باب يلقب ببيان صفة حكم الأمر 


هوه وواواو قمعا مه عاماه و واه ها ع وفعاو شاوه قوز وقاعع مع ماه مما فاه واو عو وفع رو عم وعامء انماع م ةع مهو 


ابه ال الله الف الا الاك لاا لك ال لا لاك ف ف ا ل ا ل ل ا ا ا ل ا 0 


(قلنا): لآن الأصل في الحَمّل هو السلامة واليّلاك مضاف إلى ألم الطّلق الذي هو 
حَادثْ وليس بمضاف إلى الانعلاق الذي كان في يد الغاصب فلا يبطل به حَكَنْم الردّ كما 
لو حَمَّت الجارية عند الغاصب ثم ردّها فهلكت لم يضمن الغاصب إلا النقصان بالاتفاق. 
لأن الهلاك لم يكن بالسبب الذي كان عند الغاصب إنما كان ذلك لضعف الطبيعة عن 
دفع آثار الحمى المتوالية وذلك لا يحصل بأول الحمى الذي كان عند الغاصب وإن ذلك 
غير موجب لما كان بعده. 
وأبو حنيفة رحمه اللّه يقول:زالت يد المشتري عن المبيع بسبب كانت إزالتها به 
مستحقة ا ا بر حا ول د مالك أو مرتهن أو صاحب دين . وهذا 
لأن الإزالة لما كانت مستحقة قبل قبض المشتري ينتقض به قبض المشتري من الأصل 
فكأنه لم يقيضه . وإنما قلنا ذلك لآن القعل بسبب الرّّ مُستحق لا يجوز تركهء ويسب 
بالقصاص مستحق في حق من عليه إل أن ينشىء من له حق عفواً باختياره البيع؛ وإن كان 
يرد على المالية. ولكن استحقاق النفس بسبب القتل والقتل مُتلف للمالية في هذا المحل 
فكان في معتى علّة العلّة» وعلّة العلّة تام مقام العلة في الحَكَدْم. فمن هذا الوجه المستحق 
كآنه المالية. 
ولأنه لا تصور لبقاء المالية في هذا المحل بدون الئفسية وهي مستحقة بالسيب 
الذي كان عند البائع فيجعل ذلك بمنزلة استحقاق المالية لآن ما لا ينفك عن الشيء بحال 
فكانه هو إل أن استحقاق النفسية في حكم الاستيفاء فقط وانعقاد البيع محيضا ؤراء 
ذلك. وإذا مات في يد المشتري فلم يتم الاستحقاق في حكم الاستيقاء فلهذا هلك في 
ضمان المشتري وإذا قتلن فقد تم م الاستحقاق» ولا يبعد أن يظهر الاستحفاق في خكم 
الاستيفاء دون غيره. كملك الزوج في زوجته وملك من له القصاص في نفس من عليه 
القصاص لا يظهر إلا في حكم الاستيفاء . حتى إذا وطفت المنكمُوحة بشيْهة كان العُفْر لها. 
وإذا قل من عليه القصاص -خطا كانت الدية لورثته دُونَ منْ له القصاصء وهذا بخلاف 
الزنا فإن بزناء المبّد لآ يصير نفسه مستحقة إذ المستحق عليه ضَرّب ملم واستيفاء ذلك لا 
يُناقي المالية في المحل والتّلف حصل لخرّق الجلآد أو لضعف المجلود د فلم يكن مضافاً 
إلى الزنا بوجه. 
وإذا اشتراه وهو يعلم بحل دمه ففي أصم الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله يرجع 
بالكمن أيضاً إذا قعل عنده؛ لآن هذا بمنزلة الاستحقاق» وفي الرواية الأخرى قال لا يرجع 
لآن حل الدم من وجه كالاستحقاق ومن وّجه كالعيب حتى لا يمنع صحة البيع فلشبهه 
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تمام التسليم وهو عيب عندهما وأداء الزيوف في الدّيْن إذا لم يعلع به صاحب 
الحق أداء بأصله لأنه جنس حقه وليس بأداء بوصقفه لعدمةه فصار قاضيرا: ولهذا 


بالاستحقاق . قلنا: عند الجهل به يرجع بجميع الثمن ولشبهه بالعيب. قلنا: لا يرجع عند 
العلم بشيء لآنه إنما جعل كالاستحقاق لدفع الضرر عن المشتري وقد اندفع حين علم به. 

اما الحامل فهتاك السبب الذي كان عند البائع يوجب انقصال الولد لا موت الآم. 
بل الغالب عند الولادة السلامة فهي مثْل الزاني إذا جلد ويس هذا كالخٌَصب لان الواعي 
على الغاصب نستّخ فعله وهو أن يرد المغصوب كما عُصب ولم يوجد ذلك حين رده 
حاملاً . وهاهنا الواجب على البائع تسليم المبيع كما أوجبه العقد وقد وجد ذلك . ثم إن 
لف بسبب كان الهلاك به مُستحقاً عند البائع ينتقض قبض المشتري فيه. وإن لم يكن 
مستحقاً لا ينتقض قبض المشتري فيه واللّه أعلم . كذا في المبّسوط والأسرار. 

وإذا حققت ما ذكرنا علمت أن قوله: أو الدين راجع إلى المّسّالتين » وأن الخلاف 
المذكور مختص بعسليم المبيع مشغولاً بالجناية. وفي لفظ الكتاب إشارة إليه حيث قيل: 
انتقض العسليم عنده وعندهما هذا تسليم كامل والتسليم يستعمل في العقد لاا في 
العَصنْب . وإنما يستعمل فيه الردّ لأنه يقتضي مسابقة الأخذ. ولهذا قال الشيخ في مسالة 
الغصب: فرذه مُشغولاً وفي مسالة البيع: أو تسليم المبيع. فعلم باستعمال لفظة التسليم 
أن الخلاف في البيع دون الغصب إذ لو كان فيهما لقيل انتفض الرد والتسليم وهذا رد 
وتسليم كامل» وقوله: إذا هَلْك في ذلك الوجه إشارة إلى أن مسالة الدين خارجة عن 
الخللاف أيضاء لآن الهلاك إنما يتحقق في الجناية لا في الدين وإنما يتحقق فيه البيع 
فحيث قيل: هّلك ولم يقل: هلك أو بيع علم أن مسألة الدين على الوفاق» وقوله: : تَسليم 
كامل أي تام أراد به أنه ليس بموقوف كما قاله أبو حنيقة رحمه الله لا أنه أداء كامل إِذَ 
العيب يمنع الكمال في الآداء كما ذكرنا. 

قوله : (وأداء الزيوف) هو جّمع زيف أي مردود يقال زاقُت عليه دراهمه أي صارت 
مردودة عليه لغش . . ودرّهم زيف وزايف ودراهم زيوف وزيف . وهو دون التبهرج في الرداءة 
لأن الزيف ما يرده بيت المال ولكنه يروج فيما بين التجار والتبهرج ما يرده التجار وربما 
0 ؛ وإذا وجب على المديون دراهم جياد فادى زيوفاً مكانها فهو 6داء قاصر 

جود تسليم أصل الواجب إذ الزيوف من جنس الدراهم؛ ولهذا لو تجوز بها في السلّم 
0 تجوز مع أن الاستبدال فيهما حَرام قبل القّيض ولكنه قاصر لقّوات الوْصّف وهو 
الجودة. 
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قال ابو حنيفة رضي الله عنهما: : إنها إذا ملكت عند القايض يطل حقّه أصلاً لانه 
لما كات آذاء ياصله ضار مسعوفيا ونطل الوص لانه لا مثل له صورة ولا معض : 

ثم إذا كان قائماً في يد رب الدين ولم يكن علم بالزيافة ا 
يفسخ الأداء ويطالبه بالجياد إحياء لحقه في الوؤصف . . وفي الصرف والسلم يشترط مجلس 
لسك زان جلك اح يل حله ف جرب عي بن سيد ووستط رجدهنا ول لز 
يرجع بشيء على المديون. وقال أبو يوسف رحمه اللّه له آن يرد مثل المقبوض ويطالبه 
بالجيادء لهما أن استيفاء الحق كَدْراً حصل بالزيوف لانها من جدس حَّقه مُساو له قدراً 
وإنما بقي حقه في الجودّة التي لا مثل لها ولا قيمة ولا يمكن تداركها إل بضمان الأصل 
ولا سبيل إليه لأن القضاء بالضمان على القابض حقاً له مُمتنع إذ الإنسان لا يشمن لنَفْسهء 
وكيّف يضمن وقد ملكه ملكاً صحيحاً بالقبض؛ وحقاً لغيره ولا طالب له مُمتنع أيضاً فإذا 
تعذر التدارك سقط للعجز وهذا هو القياس» واستحسن أبو يوسف رحمه اللّه فقال يضمن 
مثل ما قبض ليحبي حقه في الجودة لان حقه مُراعى في الوصف كما في القّددر. ولو كان 
المْيوض دون حقه قدراً لم يسقط حقّه في المطالبة بقَدر النقصان فكذا إذا كان دُون حقّه 
وصفا إل آنه .تعدّر عليه الرجوع بالقيمة لتأديته إلى الربا فيرد مثل المُقبوض كما يرد عَينَه 
إذا كان قائماً لأن مثل الشيء يحكي عينه, وإنما يصير الزيوف حقا له إذا اسقط حقه في 


الجودة ثانا إذالم يضقط هي غير خفه وتضمين ين الإنسان لنفسه إنما يبطل لعدم الفائدة 
وقد حصل هاهنا فائدة عظيمة وهي تدارّك حقه في الصفة فيصح . 
نظير شراعء الإنسان مال نفسه باطل وإذا تضمن فائدة صح» وهو أن يشخر ي مال 


المُضارية أو كسّب عبده الماذون المديون آو ماله مع مال غيره. فكذا هذا 0 « شرح 
الجامع الصغير؛ للمصنف وشمس الآثمة رحمهما اللّه. 


وقوله: (إذا لم يعلم به) ليس بشرط لكونه أداء قاصراً كما يدل عليه سياق الكلام 

بل هو أداع قاصر علم به أو لم يعلم لكنه شرط لصحة رد العين إذا كانت قائمة ورد المثل 

إذا كَانَت هالكة عند أبي يوسف فإنه إذا علم به عند القبض ليس له ذلك بالاتفاق» ولهذا 

أي ولكوته أداء بأصلهء لآنه ل" مثل له أي للوصل متقرداً عن الأصل ولم يجر إبطال الأصل 

أي أصل الأداء» للوصف أي لأجل الوصف الذي هو تّبع. وهذا جواب عن كلام أبي 
يوسف . 

ثم القرق لمحمد رحمه اللّه بين هذه المسألة وامنر مسألة الزكاة التي تقدمت أنه 

2 تضمين الوصف هداك لأن سقوطه للاحتراز عن الريا وأنه لا يجري بين المولى 

وعبده. وهاهنا لا يمكن تُضمين الوصف لجريان الرّبا فيما بَيّن العباد. فلهذ! وَانّق أبا 
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ولم يَجُز إبطال الأصل للوّصّف إذ الإنسان لا يضمن لنفسه. واستَّحْسّن أبو 
يوسف وأوجب مثل المقبوض إحياء لحثّه في الوصّف والأداء الذي هو في معنى 
القضاء مثل أن يتزوج رجل امرأة على أبيها وهو عبد فاستحق وجبت قيمتهء فإن 
حنيفة» والفرق لآبي يوسف رحمه الله بيتهما أن ما قبضه الفقير في مسألة الزكاة لا يمكن 
أن يجعل مضموناً عليه لانه إنما يقبضه في الحكم كفاية له من الله تعالى لا من المعطي 
وبدون رد المثل يتعذر اعتبار الجودة منفردة عن الأصل ولهذا لو كان المقبوض قائماً لا 
يعمكدّن من الرد وطلب الجياد وكذا ليس له ولاية المطالبةٌ عن الغني إن لم يؤد إليه شيعا 
وهاهنا رب الدين يتمكن من مطالبته أصلاً ووصفاً بطريق الجَبّْر. فامكن أن يجعل 
المقووض ما بالمثل إحياءً لحقه, قوله: (والأداء الذي هو في معنى القضاء) إلى 
آخرهء رجل تزوج امرأة على أبيها عتق الآب لأن المهر يملك بنفس العقد كالبضعء فإن 
استحق الأب بقضاء بطل ملكها وبطل عتقه وعلى الزوج قيمته لأنه سمي مالا وعجز عن 
تسليمه فيجب قيمته كما إذا تزوجها على عبد الغير ابتداء فإ لم يَقْضٍ بقيمته حتى ملك 
الزوج الاب أي أبا المرأة واللام للعهد بوجه من الوجوه أي بشراء أو هبة أو ميراث أو 
نحوهاء لزم الزوج تسليم العّبد إلى المرأة حتى لو امتنع عنه بعد طلب المرأة يجبر على 
التسليم» ولو أراد أن يدفعه إليها قابت عن القبول تجبر عليه أيضا لآن هذا أداء لعين ما 
استحق بالتسمية في العقدء وكونه ملك الغير لا يمنع صحة التسمية وثبوت الاستحقاق 
بها على الزوج. آلا ترى أنه تلزمه القيمة إذا تعذّر التسليم وليس ذلك إلآ لاستحقاق 
الآصل» فرق بين هذا وبين ما إذا باع عبدا فاستحق العبد بقضاء ثم اشتراه البائعم من 
المستحق لا يجبر البائع على تسليمه إلى المشتري لأن بالاستحقاق ظهر أن البيع توقّف 
على إجازة المستحق وقد بطّل برذه. فإذا انفسخ البيع لا يجبر البائع على التسليم. آما 
الموجب لتسليم العيد هاهنا فقائم وهو التكاح لأنه لا ينفسخ باستحقاق المهر كما لا 
ينفسخ بهلاكه؛ فإذا قدر على تسليم العبد يلزمه. إلأ أنه في معني القضاء لآن تبدل الملك 
بمتزلة تبدل العين فكان هذا غير ما وجب تسليمه بالعقد حكماء والدليل عليه أن عائشة 
رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله عَكهُ والبرمة تَقُور يلحم فقرب إليه خبز وأدام من أدم 
البيت فقال عليه السلام: ألم أر برمة فيها لم؟ قالوا ب بلى ولكن ذَاك لحم تصدق به على 
بريرة وأنت لا تاكل الصدقة قة. قال: هو عليها صدقة ولنا هّدية(') . كذا في المصابيح فجعل 
اختلاف السبب بمنزلة اختلاف العين» ولا يقال كيف يصح هذا والصدقة لا تحلّ لبني 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق .)51١/17(‏ ومسلم في العتق» حديث رقم .16٠١4‏ والإمام أحمد في 
المسند؛ 8/5/ا1. 
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ل يقس بيقيف تحني ملك الزوح الاب بوجة من الرجوه لزمه تسليمه إلى المرأة 
لأنه عي حقها في المسمى . إل أنه في معنى القضاء لأآن تبيدّل الملك أواجب 
تبدلاً في العّين حَكْماً فكان هذا عين حقها في المسمى لكن بمعنى المثل. 
ولهذا قلنا: إن الزوج إذا ملكه لا يملك أن يمنعها إياه لآن عين حقّها: ولهذا 
قلنا: إنه لا يعتق حتى يسلمه إليها أو يَقْضيٍ بها لها لأنه مثل وجه فلا تملك 
قيمته إل بالتسليم. ولهذا قلنا: إذا أعتّقه الزوج أو كاتبه أو باعه قبل التسليم 
صمح لأنه مثل من وجه وعليه قيمته. ولهذا قلنا: إذا قضي بقيمته على الزوج ثم 
هاشم ومواليهم؟ لانا نقول إنها كانت مولاة عائشة وهي من بني تيم لا من بني هاشم. 
كيف وكان ذلك التصدق تطوعاً بدليل كونه لحماً وحرمته ممختصة بالنبي عليه السلام؟ 
وتصدق أبو طلحة بحَديقة له على أمّه ثم مانت فورتها منها فسُكل عن ذلك رسول الله 
َيِه فقال: إن الله تعالى قبل عَنْك صدقتك وَرَدٌ عليك حديقتك١('2.‏ ولأن بتبدل الوصف 
يتغير حكم العين حسّا وشرعاً كالخمر إِذا تخللت تغير حكمها الطبيعي من الحرارة إلى 
البرودة ومن الإسكار إلى عدمه. وحكمها الشرعي من الحرمة إلى الحل. وقد يتغير بتبدله 
حل التصرف بالثابت للبائع إلى الحرمة . وحرمته الثابتة للمشتري إلى الحل أيضاً فيجوز أن 
يمجعل العين باعتباره بمنزلة شيء آخُر. 

وإذا ثبت هذا كان هذا التسليم من الزوج آداء مال من عنده مكان ما استحق عليه 
فكان شبيهاً بالقضاء من هذا الوجه (ولهذا) أي ولكون العبد عين المسمى في العقد 
حقيقة قلنا لا يملك الزوج أن يمنعها إياه أي العبد لآنه عين حقهاء ولهذا أي ولكونه غير 
المسمى حُكماً قلنا إنه لا يعتق قبل قبل التسليم إليهاء أو القضاء به لها لانه لما كان مُلحقاً 
بالمقل ملكا للزوج قبل التسليم والقضاء فلا يعتق عليهاء والفقه فيه أن العقد حال وقوعه 
لم يقع تمليكاً للعبد لآن تمليك مال الغير لا يصح وإنما وقع تمليكاً لمثل مالية العبد في 
الذمة فكان المهر مثل ماليته . إلا أن مالية العبد مثل لما في ذمته حقيقة: ومالية محل آخر 
ليست كذلك. لأنها تكون مثلاً للمهر بالحزر والظَن : فمتى أمكن تسليم عين العبد لا 
يصار إلى غيره لأنه أعدل من القيمة وإذا ثبت هذا لا يكون العبد ملكا لها قبل التسليم أو 
القضاء . 

ولهذا أي ولكونه غير المسمى حكما قلنا: إذا تصرف الزوج فيه بإععاق أو كتابة أو 
بيع أو هبة قبل التسليم والقضاء نفذ تصرفاته لأنها صادفت ملك نفسهء وكان ينبغي أن 


. ذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد ؛ /ه؟‎ )١( 
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ملكه الزوج أن حقها لا يعود إليه. وهذه الجملة في نكاح كتاب ( الجامع» 
مذ كور. ويتصل بهذا الأصل أن من غصّب طعاماً فاطعمه المالك 000 
يعلمه لم يبر عند الشافعي لآأنه ليس باأداء مأمور به لأنه 50 إذ المرء لا 
ينقض التصرفات التي يحتمل النقض كالبيع والهبة لتعلق حق المرأة بعين العيدء 
كالمشتري إذا تصرف في الدار المشفوعة والرهن إذا تصرف في المرعوت . وإنما لا تقض 
لانها لو نقضت بطل حق الزوج في التصرف لا إلى الخلف ولو لم بُ: تنقض بطل حقّ المرأة 
إلى خلف وهو القيمة والإبطال إلى -خلف أهون فكان أولى بالتحمل. بخلاف مُسالة 
الشفيع لآن ئّمة لو نقض بطل حق المشتري إلى خلف وهو الثمن. ولو لم ينقض بطل حق 
الشفيع أصلا وفي الرهن لا ينقض تصرفاته بل يؤخر إلى أن يفك الرهن. كذا في الجامع 
لشمس الإسلام رحمه اللّه. 

ولهذا أي ولكون العبد غير المسمي في الحم قلنا: إذا قضّى القاضي بقيمته بعد 
الاستحقاق ثم ملكه الزوج لم يعد .حقها إلى العين قلا يجبر الزوج على التسليم ولا المراة 
على القبول لآن الحق نقل من العين إلى القيمة بالقضاء وتقرر به فانقطع الحق عَمَا لَهُ حَكْم 
ا 1 ا ا ا 0 

لقيمة ثم جاء أوانه لم يعد حمّه إلى المثل. ولو كان للعبد بعد الدخول في ملك الزوج 
ارا سو 1 مو ا 01 
اليمين كما في المغصوب إذا عاد من إباقه بعد قُضاء القاضي بالقيمة للمخغصوب منه بقول 
الغاصب مع يمينه واللّه أعلم . 

قوله: (ويتصل بهذه الجملة)ٍ أي وبما ذكرئا من أقسام الأداء يتصل مساألة مبينة 
على الآداء . وهي أن من غصب طعاماً فقدمه إلى مالكه وأباحه أكله فأكله وهو لا يعلم به 
أو غصب ثوباً فكساه رب الثوب فلبسه حتى يخرق ولم يعرفه يبرا الغاصب عن الضمان 
عندنا . وفي أحد قولي الشافعي رحمه الله لا يبرا وهذا إذا لم يحدث فيه ما يقطع حق 
المالك فإن احدث فيه ما يقطع حقه بان كان دقيقاً فخبزه ثم آطعمه أو لحم فشواه ثم 
أطعمه أو تمر فنبذه وسقاه أو ثوباً فقطعه وخاطه قميصاً وكساه لا ييرا عن الضمان 
بالاتفاق لأنه ملّكه بهذه التصرفات عندثا. ولو وهبه وسلّمه إليه أو باعه منه وهو لا يعلم به 
أو أكله المالك من غير أن يطعمه الغاصب يبرا عن الضمان بالاتفاق. هكذا ذكر شيخ 
الإسلام خواهر زاده رحمه اللّه. له أنه ما أتى بالرد المامور به فإنه غرور منه والشرع لا يأمر 
بالغرور والغاصب لا يستفيد البراءة إلا بالرد المأمور به فإِذا لم يوعد عار شافتاء ولانة .نا 
أعاده إلى ملكه كما كان لآن المباح له الطعام لا يصير مطلق التصرف فيما أبيح له فكان 
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يتحامى في العادات عن مال غُيره في مُوضعٍ الإباحة. والشرع لم يأمر بالعرور 
فبطل الأداء نفياً للغُرور. فصار معنى الأداء لغوأ رداً للغرور . 

قلنا نَحنْ هذا أداء حقيقة لآن عين ماله وَصل إلى يده ولو كان قاصراً لتم 
بالهلاك: فكيف لا يتم وهو في الأصل كامل؟ فأما الخكل الذي ادذعاه فإنما وقع 
فعله قاصرا في حكم الرّدء فلو جعلنا هذا ردأ تضرر به المخصوب منه لأنه أقدم على الأكل 
بناء على خبزه أنه أكرم ضيقه ولو علم أنه ملكه ربما لم يأكله وحَمِلّه إلى عياله فاكله معهم 
فلدفع الضرر عته بقي الضمان على الغاصب كذا ذكر شمس الآئمة رحمه اللّه. 

فالنكتة الأولى تث؟ تشير إلى أن الآداء لم يوجد؛ والثانية ة تك تشير إلى أنه وٌجد قاصراً ولكنه 
لم يُعتبر نقيا للغُرورء وحَجتنا في ذلك أن الواجب على الغاصب تُسخ فعله. وقد تحقق 
ذلك إما من حيث الصورة فلانه وصل إلى يد المالك وبه ينعدم ما كان فائتا . وإما من تحيث 
الحكم قلانه صار متمكناً من التصرف حتى لو تصرف فيه تَفذْ تصرقه: غير أنه جهل 
بحال» وسَهئله لا يكون مُبقياً للضمان في ذمة الغاصب مع تحقق العلة المسقطة كما أن 
جهل المُتلف لا يكون مانعاً من وجوب الضمان عليه عند 7 تحقق الإتلاف إذا كان يظن أنه 
ملكه» وأما العُرور فثابت ولكن العُرور بمجرّد اللخبر لا يُوجب حكماً كمن عرف بسراق في 
الطريق قأخبر أن الطريق آمَن؛ فخرجوا فقطع عليهم لا يضمن الغارٌ شيئاً . وإنما المعتبر هنه 
ما يوجد في ضمن عقد ضمان كما في ولد المغرور ولم يوجد ذلك فإن الغاصب المضيف 

ما شرط لنفسه عوضاء ولآن أكثر ما في الياب أن لا يكون فعل الغاصب هو الرد المأمور به 

ولكن تناول المّغصوب منه عين المغصوب كاف في إسقاط الضمان عن الغاصب . ألاترى 
أنه لو جاء إلى بيت الغاصب وأكل ذلك الطعام بعينه وهو يظن أنه ملك الغاصب برىء 
الغاصب من الضمان فكذلك إذا أطعمه الغاصب إياه؟ كذا في المبسوط. 

قوله: : (ليس بأداء مأمور به) إذ لا بد للمامور به من أن يكون حسنا والعُرور قبيح 
منهي عنهء فكيف يكون ماموراً به؟ إذ المرء لا يُتحامى أي لا يجتنب ولا يحترز في 
العّادات عن مال الغَيّر في موضع الإباحة لان المانع من التصرف في مال الغْيْر الحرمة 
الشرعية أو المنع الحسي فإذا زال ذلك بالإباحة لا يبالى بإتلافه 00 مال تفغسه فإنه 
يحترز عن إتلاقه أشد المصتراز وقام تدعق تقمنة: وإذا كان كذلك كان العلّف مضافاً إلى 
الغرور لا إلى فعله فبقي الضمان على الغارء فبطل معنى الاداء أي بطل إيصاله إلى المالك 
حقيقة ردا للغرور المنهي عنه. وحاصل هذا الدّليل أن ما صدر عنه ليس باداء لكونه غروراً. 

وقوله: (ولو كان قاصراً لعم بالهلاك) جواب عن نكتة للشافعي لم تذكر في الكتتاب 
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لجهله والجهل لا يبطله. وكفى بالجهل عاراً! فيكون عدراً في تبديل إقامة 
القَرْض اللازم؟ والعادةً المخالفة للديانة الصحيحة على ما زعم لَعْوْ لآن عين ماله 
وهي : ما ذكرنا أن الغاصب أزال إيداً مطلقة لجميع التصرفات وما أعاد بتقديم الطعام إليه 
إل يد إباحة فكان هذا أداء قاصرا فلا ينوب عن الكامل. فاجاب وقال: لو كان قاصراً كما 
زعمت لتم بالهّلاك كما في أداء الزيوف عن الجيادء مع أنا لا تُسلّمٍ آنه قاصر بل هو كامل 
لآنه إيصال الحق إلى مالكه أصلاً ووصفأء وقوله: ما أعاد إلا يد إباحةء قلنا: جهة الإباحة 
ساقطة بالإجماع لأنه لا يتصور في حَّق المالك إل جهة الملّك؛ قأما الخلل الذي اذعاه 
الخَصم وهو الغرور الذي تضمنه هذا الآداء فإنما وقع بجهل المالك والجهلء أي جهل 
المالك؛ لا يبطل الآداء الصادر من الغاصب إذ عم المالك لَيْس من شرائط صحة الأداء كما 
ذكرنا. وكفى بالجهل عاراً لأنه نقيصّة فإن الرجل يعيرابه فوق تُعييره بنقصان أعضائه 
فكيف يصلح عذراً في تبديل إقامة الفرض اللازم وهو الرد إلى المالك يعني تسليم هذا 
العين إلى المالك فَرْض على الغاصب وقد أتى يه بجَهّله يان هذا ملكه لا يُصلح مُبطلاً له» 
ألا ترى أن المغصوب لو كان عبد فقال الغاصب للمالك أعتق هذا العبد فقال أعتقّته عو 
لا يعلم أنه عبده يُنْقُدٌ عتقه ولا يُرْجع على الغاصب بشيء؟ وكذا البائع لو قال للمشتري 
أعتق عبدي هذا واشار إلى المبيع فاعتقه المشتري ولم يعلم بأنه عبده صح إعتاقه ويجعل 
قبضاً ويلزمه الشمن لأنه أعتق ملكه» وجهله بأن ملكه لا يمنح صحة ما وجد منه فكذا 
هذا. 


وقوله : ( والعاذة المخالفة للديانة المنحيحة) لَدْر جواب عن قوله: المَّرء لا يتحامّى 
في العادات عن مال الغير. يعني العادة إنما تعتبر إذا 2 يكن مخالفة للديانة الصحيحة» 
وتيك بالسيعيحة اجعرازاً عن ديانات أهل الاهواء والمتقشّفة ونحوها. فإن العادة المخالفة 
لها يعجر وها كرت من الغادة مخالفة للديانة الصّحيحة لأن مقتضى الإسلام أن لا يُرغب 
في مال الغير وان يحب لآخيه المسلم ما يحب لنفسه قال عليه السلام : ووالذي نفْسي 
بيده لا يُؤْمن عبد حتى يُحبً لآخيه ما يحب لتَفْسه 2١6‏ فكما يكره إتلاف مال نفسه مع 
كونه مطلق التصرف فيه فكذلك ينبغي أن يُكره إتلاف مال الغير. 

وروي عن بعض الكبار أنه قال: وقع حريق بالليل فخرجت أنظر إلى ذكاني فقيل لي 
الحريق بعيد من دكانك فقلت الحمد للّه؛ ثم قلت في نفسي هب أنك نجوت من البلاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمات» باب رقم 2١4‏ ومسلم في الإيمان حديث رقم ه: . والإمام أحمد في 
المسندء 5/5/ااو5١7‏ و١56‏ و الاارهلاار5815. 
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وصل إلى يده . أما القضاء بمقل مُعقول منوعان كامل وقاصر. أما الكامل فالمثل 
علورة وتعدى وخر الأضل يسنان العلدوان.. 
وفي باب القروض تحقيقاً للجبّر حتى كان بمنزلة الأصل من كل وَجْه 


ا ا ا ا ات ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا اا ا ل ل ا ل ا 0 


آلا تهتم للمسلمين ما تهتم لنفسك؟ فأنا استغفر الله من قولي الحمد لله منذ ثلاثين 
سنة» وإذا كان كذلك كانت العادة المخالفة لهذه الديانة غير معتبرة 5 فلا" تصلح ناقضة : 
للأداء الموجود حقيقة في القضاء بمثل معقول في -حقوق العباد. 
قوله : (كامل وقاصر) قيل هذا التفسيم يجري في حُقوق الله تعالى أيضاً فإن قضاء 

انفائحة المماعة لضام يمل معقول كادل وقشاؤها منترماً قضاء يعثل متقرل فاضر كما في 
الآداء . فصارت الأقسام بهذا الاعتبار أربعة عشرء ويحتمل أن لا يجري هذا التقسيم فيها 
لان صفة القصور في المثل إنما تثبت إذا 3 تخت الرحوب في :الضلة لمتمكرق إقرانها لهمور 
فيه كما في الأداء . ولم يتحقق هنا لان وصف الجماعة ليس بلازم في القّضاء لآن اللزوم فيه 
يبتني على صيرورة الواجني نا في اللامة» وبعد القوات لام يصير وصف الجماعة دَيْناً في 
الذمة بالإجماع . بل الدّين أصل الصلاة لا غير قبقٌوات هذا الرّصف لا يتمكّن قُصور في 
المثل بل القضاء منفرداً مثل كامل والقضاء بجماعة اكمل منه فكانت الأقسام بهذا 
الاعتبار ثلاثة عشر» وهذا بخلاف الأداء فإن وات هذا الوصف يرجب قصوراً فيه لأنه ثيتث 
له فيه شبه الوجوب من حيث أنه سئة مؤكّدة. ولكن أثر #يظهر في الفعل بحتى سقط به 
التخيير بين الفعل والترك بتر جح جائب الفعل على سَبيل العأكيد دون صيرورته دَيْنا في 
الذمة لأنه ليس بواجب حقيقة. فلشبه الوجوب يثبت القصور في الأداء بقواته ولعدم 
الوجوب حقيقة لا يقبت في القضاء. وهذا لأآن وصف الجماعة من الشعار فيليق بالاداء 
الذي ينبئ عن شدة الرعاية ويجوز أن يثبت له فيه شبه الوجوب دون القضاء الذي ينبئ 

عن التقصير في الامعفال ولهذا قيل: كُره قَضاءِ الصلرات في المُسجد علائية وإنما قضى 
رسول الله يَكُهُ ما فاته غداة ليلة التعريس بجّماعة لبقاء ممُعنى الآداء من وجه بأن ما بعد 
الطلوع إلى الزوال له حكم ما قبل الطلوع في بعض الأحكام مثل قضاء سّنة الفجر وتدارك 
الورد الذي فاته بالليل كما جاءت به السئة. وكان ينبغي أن يكره الجماعة في القضاء لما 
قلناء إلا أنه لما كان مَبْياً على الفائت انتفت الكراهة كما انتفى شبه الوجوب وبقي الجواز 
بظاهر الحديث واللّه أعلم . 


قوله: (وفي باب القروض) إنما عد الشيخ رد المثل في باب القروض من القضاء 
وفي باب الديون من الأداء لآن رد عين ما قبض مُمكن في القرض فيصح أن يجعل رد مثله 
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فكان سابقاً. أما المثّل القاصر فالقيمة فيما له مثل إذا انقطع مثْلّه . وفيما لا مثل 
قضاء لوجود شرطه وهو تصور الأصل. فاما تسليم الدّين فغير ممكن فلا يصح أن يجعل 
تسليم العين فيه قضاء له لعدم شرطه فكان تسليم العين فيه كتسليم نفس الدين فلهذا 
كان من أقسام الآداء . 

(فإن قيل): ينبغي أن يكون رد المثل ذ فى القَرض قضاء يشبه الآداء لأن بدل القرض 
في حكم عين المقبوض إذ لو لم يجعل كذلك كان مبادلة الشيء بجنسه تَسِيعةٌه لهذا كان 
القَرْض في حُكمْم الإعارة حتى لا يلزم فيه التأجيل عندنا بخلاف الديون . 

زللنا) بدل القرضى :غير المفيوش يخقيقة #:وإتها! اأخل بعكم المقبوش: طنوورة 
الاحتراز عن الربا فلا يُظهر فيما وراء مَوْضع الضرورة وهو كونه اداء كذا قيل» والأولى أن 
يقال : كونه شبيهاً بالآداء لا يمنعه من أن يكون من أقسام القضاء بمثل معقول كما أشرنا 
إليه فيما سبق لآن الشيخ 5 قسم القضاء بالمثل المعقول مطلقاً ولم يقيده بالقضاء المّخْض» 
فيد خل فيه القضاء المحض وغير المحض. 

قرله: (تحقيقاً للجبْر) جبر الكسثر جَبْراً آي املحهء فالغاصب كُوت على 
المَغْصوب منه ما له صورة ومعنى . . فالجبر التام أن يتداركه بأداء مال من عنده هو مثل لما 
قوت عليه صورة ونقتى» تن يقوم مقاغ الأصلء وهو العتمتوب من كل وجهء (فكان) 
أي المثل صورة ومعنى (سابقاً) أي على المثل معنى وهو القيمة فلا يُصار إليه إل عند 
تعذر رد الاصل صورة ومعنى وهو مذهب عامة الفقهاء. وقال نفاة القياس: الواجب على 
الغاصب رد القيمة في جميع الأموال عند تعذر رد العين لآن حق المغصوب منه في العين 
والمالية وقد تعذر إيصال العين إليه فيجب إيصال المالية إليه ووجوب الضمان على 
الغاصب باعتبار صفة المالية ومالية الشيء عبارة عن قيمته» ولكن العامة يقولون الواجب 

هو المّل. قال اللّه تعالى: 9 قَمَنِ اعتدى عَلَيَكُم فَاعْعَدوآ عَلَيّه بمْثْل ما اعْعَدَى عَلَيِكُم » 

[البقرة: ١14‏ ]2 وتسمية الفعل الثاني اعتداء بطريق المقابلة مجازأء كقوله تعالى: 
« وَجَرَاوًأ سيقة سَيِمَةٌ مَفْلْهَا © [الشورى:٠4]»‏ وقد ثبت بالنض أن هذه الأموال امثال 
متساوية» قال عليه السلام : والحْطة بالحئطة مكل بمقل106) الحديث . فيجب رد المثل لا 
رد القيمة» ولان المقصود هو الجبّر كما ذكرنا وذلك في المثل أتم لأن فيه مُراعاة. الجئس 
والمالية وفي القيمة مراعاة المالية فقط فكان إيجاب المثل أعدل إل إذا تعذر ذلك 


. وابن ماجه في التجارات حديث رقم 188لا‎ . ١1588 أخرجه مسلم في المساقاة حديث رقم‎ )١( 
577/7 والإمام أحمد في المسند»‎ 
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له لأآن حق المستحق في الصورة والمعنى إلآ أن الحق في الصورة» وقد فات 
للعجز عن القضاء به فبقي المعنى. رلهذا قال ابو تضيفة رع الله معة فون 
بالانقطاع من أيدي الئاس في فيحنكذ يصار إلى المثل القاصر وهو القيمة للضرورة كذا في 
المبسوط. 

قوله : (فالقيمة فيما له مثل) كالمكيل والموزون والعددي المتقارب. (إذا انقطع 
مثله) أي عن أيدي الناس بأن لا يوجد في الأسواق وهذا بالاتفاق» روفيما ل مثل له" 
كالتيوانات والغياب والعدّديات المعفاوتة فإن الواجب فيها المثل معنى وهو القيمة عند 
تعذّر رد العين عند الجمهور؛ وقال أهل المدينة: : يضمن مثلها من جنسها معدلاً بالقيمة 
لذن فيه رعاية المسائلة صورة ومعتى . أما صورةٌ فظاهر وأما معنى فلانهما عدلا قيمة فكان 
أولى من الدراهم التي تفوت فيها المماثلة صورة» وروي أن عائشة رضي الله عنها كسرت 
قصلْمّة لصّفية رضي الله عنها ثم جات بقَصنْعة مثل تلك القْصعَة فرذتها واستَحْسّن ذلك 
رسول اللّه يه وروي أن أعرابياً أتى عثمان رضي الله عنه وقال: إن بني عمك عدوا 
على إبلي فقطعوا ألبانها وأكلوا فصلانها؛ الحديث إلى أن قال عبد الله بن مسعود رضي 
اللّه عنه: أرى أن ياتي هذا واديه فيُعطى ثمة إبلاً مثل إبله وفصلاناً مثل فصلانه. . فرضي به 
عثمان» وتمسّك الجمهور بالحديث المشهور وهو ما روي عن النبي عليه السلام: ٠من‏ 
اعّى شقْصاً له في عَبّْد قُوْمْ عليه تَصِيبْ شريكه إن كان موسراء” *), وهذا تنصيص على 
اعتبار القيمة فيما لا مثل له إذا لم يقل يضمن مثله نصف عبد آخر وبان ضمان التمدي 
مَبني على الممائلة. وهذه الأموال اتتفاوت في المالية خلقة فتعذر فيها رعاية الصورة إذ لو 
روعيت لفاتت الممائلة معتى ) وجب رعاية المعنى الذي لا تفاوت فيهء وهو القيمة. 
ببخلاف المكيلات والمؤرُونات لأنها لا تتفاوت خلقة فأمكن فيها رعاية الصورة والمعنى . 
يوضحه أنه لو اشترى عشرة ة أقفزة حنطة بعشرة دراهم كان له أني يبيع واحداً منها مرابحة 
على درهم لمّدم تفاوت القفزان وبمثله في العبيد لا يجوز للتغاوت الذي بينهم فلا يعرف 
قدر الواحد من الجملة قطعأء وأما حديث عائشة فتأويله أن الرد كان على سبيل المروءة 
ومكارم الأخلاق» على طريق الضمان. فقد كانت القصعتان لرسول اللّه عليه السلام. 


)١(‏ ألخرجه الترمذي في الاحكام؛ حديث رقم 2١705‏ واين ماجه في الاحكام حديث رقم 127؟. 
والإمام أحمد في المسند, ٠١8/7‏ . 

(؟) أخرجه مسلم في الإيمان» حديث رقم ١5.”‏ . وأبو داود في العتق حديث رقم /9171. 
والترمذي في الأحكام؛ رقم ١758‏ . وابن ماجه في العتق» حديث رقم /55171. والإمام أحمد في 
المسند 795/1 و47 . 
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قطع يد رجل ثم قتله عمداً: إنه يقطع ثم يقتل إن شاء الولي. لآنه مثل كامل 
وآما القعل المنفرد فمثل قاصر. 
ويحتمل أن القصعة كانت من العدديات المتقاربة» وأما حديث عثمان فقد كان ذلك على 
سبيل المتّلح لا على طريق القضاء بالضمان لأن المتلف لم يكن عثمان والإنسان غير 
مؤٌاخحد بجناية بتي عمه إلا أنه تبرع بأداء مثل ذلك عن بني عمه لفرط ميله إلى أقاربه 
وانتصارهم به . كذا في الأسرار والميسوط. 

.. قوله: (ولهذا) أي ولكون المثل الكامل أصلاً في الباب وسابقاً على القاصر. (قال 
أبو حديفة إلى آخره) والمسألة على وجوه إما إن كان القتل بعد البرء أو قبلهء وإما إن كان 
القطع والقتل من شخص واحد أو من شخصين» وإما إن كاتا خطأين أو عمدين أو أحدهما 
عمد والآخر خطاً . فإن كان القعل بعد البرِء فهما جنايتان على كل حال بالاتقاق» وكذا إن 
كان قبل البرء إل آنه من شخص آخرء وكذا إن كَان قبل البرء من ذلك الشخص ولكن كان 
أحدهما عمداً والآخر خط؛ّء وإن كانا خّطاين من شخص واحد والقتل قبل البرء فهما جناية 
واحدة بالاتفاق» وإن كانا عمدين فهما جنايتان عند أبي حنيفة رحمه اللّه وجناية واحدة 
عندهماء فتبين بما ذكرنا أن قوله : قطع يد رجل مقيداً بالمَمْد أي قطعاً عمداً وأن قوله: 
ثم قتله عمداً مقيد بأن يكون قبل البرء أي قتله عمداً قبل برء اليدء آنه الضمير للشأن أي 
الشأن أن الولي يتخير إن شاء قطعه ثم قتله وإن شاء قتله من غير قطع . . لأن القصاص مبني 
على المساواة في الفعل. والمقصود بالفعل وفي القتل بون القطع مراعاة المساواة في 
0 00 المقصود بالفعل وصورة الفعل جميعا. 

فيتخير الولي بيتهما ولا يمنع من القطع بخلاف الخطا فالمعتبر هناك صيانة المحل عن 
الإهدار لا صورة الفعل لان الخطا موضوع عنا رحمة من الشرع علياء وقالا: بل له أن يقتل 
وليس له أن يقطع» الأن القطع موقوف في عي لكك على السراية م 
في نقسه وصار قتلا. والفعل الثاني هاهنا إتمام لما توقف عليه القطع وتحقيق له بدليل أن 
كمه حكم السراية بعيه فكاناجداية واحدة بخلاف ما إذا تخلل بينهما ره. لآن الجناية 
الأولى قد انتهث واسعقر حكمها بالبرء فككون الكانية إنشاء جناية أخرى . ألا ترى أنهمالو 
كانا خطاين وتخلّل يُْء بينهما تجب دية ونصف كما لو حلاً بشَخْصين؟ وبخلاف ما إذا 
كان الجاني اثنين لأن الفمْل من الأول لم ينوكف عل أن يُعَبِير بالسراية اقعلة مضافاً إلى 
شخص آخر فلا يمكن جعل الثاني إتماماً للأول» وبخلاف ما إذا كان أحدهما عمداً والآخر 
خطا. لأن صقة الفعل تختلف باختلاف الموجب. لأن باختلاف صفة الفعل يختلف 
الموجب فلا يُمكن جَمْل الغاني إتماماً للأول. كما إذا اختلف القاعل أو محل الفعل. 
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وقالا: بل يقتله ولا يُقطعه لأن القعل بعد القطع تحقيق لموجب القَطع 
فصار أمر الجناية يؤول إلى القتل. وقلنا: هذا هكذا من طريق المعنى . فاما من 
طريق الصورة في باب جزاء الفعل فلا. آلا ترى أن القتل 3 قد يصلح ماحياً أثر 
القطع كما يصلح محققا لآنه علة مبتداة صالحة للحَككم قوق الأول؟ فخيرناه 
بين الوجهين . ولهذا لا يضمن المثلي بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة 
وإيضاح جميع ما ذكرنا في فصل الخطأ أنه لو قّطع يده ثم قتله قبل البرء لا يجب إلا 
دية واحدة» فكذا هاهنا. وقلنا هذا: أي القتل بعد القطع قبل البرءء هكذا أي تحقيق 
لموجب القطع كما ذكرتم فكانا جناية واحدة ولكئه من طريق المعنى والمقصود فاما من 
طريق الصورة فلاء لآن الفعل متعدد. 
وقوله: ( في باب جزاء الفعل) إشارة إلى ما ذكرنا من الفرق أن الواجب في باب 
القصاص جزاء الفعل فإنما يقتل نقرس بنفس واحدة لتعدد الآفعال. بخلاف الخطأ فإن 
الواجب فيه بدل القاثت . فإن جماعة ل قتلوا واحداً خطا لم تتجب إلا دية واحدة . وهاهنا 
قد تعدد الفعل فيجوز أن يتعدد الجزاء قوله : (ألا ترى أنه قد يصلح ماحيا) اثر القطع كما 
يصلح محققاً يعني أن القتل بعد القطع كما يصلح إتماماً للفعل الأول من وجه . فكذلك 
يصلح ماحياً له بمنزلة الب من حيث أن المحل يقوت به ولا تصور للستراية بعد فوات 
المحل . والقعل بنفسه علّة صالحة للحَكُم وهو انزهاق الروح فوق الاول لانه ليس بمؤد إلى 
الانزهاق لا محالة بل الغالب فيه عدمه فيصلح أن يكون الحكم مضافاً إلى القتل ابتداء . ألا 
ترى أن القاتل لو كان غير القاطع كان القصاص في النفس على الثاني خاصة ولو كان 
دقف لا محالة لوجب القصاص عليهماء ويؤيده قوله تعالى: «ومًا أكل السبع إلا ما 
ذَكيتَمٍ » [المائدة :1 جعل الذكاة قاطعة للسراية وإلا لما حل المذكّى بعد جرح السبع» 
ولهذا قلنا إذا رمّى إلى صيد تاركاً للعسمية عمداً وجرّحه ثم ادركه وذكاه حل فعلم أن 
الفعل الثاني يصلّح ماحياً كما يصلح محققاً فلهذا خَيّرناه بين الوجهين. 
قوله: (ولهذا قُلنا): أي ولكون المغل الكامل أصلاً في ضممان العدوان وسابقاً على 
القاصر قلنا : إذا انقطع المثْل في المثلي يعتبر القيمة وقت القضاء عند أبي حنيفة رحمه 
اللّه لآن التحول إلى القيمة إنما يُتحقق وَقْت القضاء . إذ المثل هو الواجب في الذمة قبله 
وهو مُطالب يه حتى لو صبرٌ إلى مجيء أوانه كان له أن يطالبه بالمثل. وإنما يتحول إلى 
القيمة للعَجَز وذلك وَقْت القضاء. بخلاف ما إذا كان المغصوب أو المستهلك مما لا مثل 
له لآن الواجب هناك وإن كان هو المثل عند أبي حديفة ولكنه غير مطالب باداء المثل بل 
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عند أبي حنيفة رضي الله عنه. لآن المثل القاصر لا يصير مشروعاً مع احتمال 
الأصل ولا ينقطع الاحتمال إلا بالقضاء. ولهذا لا يضمن منافع الأعيان بالإتلاف 
بطريق التعدّيء لآن العين ليس بمثل لها صورة ولا معنى . آما الصورة فلا شك 
فيهاء وأما المعنى فلآن المنافع إذا وجدت كانت أعراضاً لد تيقى زمانين وليس 
هو مطالب باداء القيمة باصل السبب فيعتير قيمته عند ذلك» وأبو يوسف رحمه اللّه 
يقول: لما انقطع المثل فقد التحق بما لا مثل له في وجوب اعتبار القيمة. والخلف إنما 
يجب بالسبب الذي يجب به الأصل وذلك الغصب فيعتبر قيمته يوم الخصب» ومحمد 
رحمه الله يقول أصل الغصب أوجب المثل خلفاً عن رد العين وصار ذلك دَيْنَاً في ذمته فلا 
يوج القيمة ايها لآن السبب الواحد لا يوجب ضمانين ولكن المصير إلى القيمة للعجز 
عن أداء المثل وذلك بالانقطاع عن أيدي الئاس فيعتبر قيمته بآخر يوم كان جود فيه 
فانقطع. كذا في المبسوط. 

قوله: (ولهذا لم يضمن منافع الأعيان إلى آخره) أي ولكون المثل الكامل أو القاصر 
شرطاً في القضاء قلنا : لا يضمن المنافع بالأعيان لآنها ليست بمثل للمنافع لا كاملاً ولا 
قاصرأء أو معناه ولكون العجز مسقطاً للضمان في حقوق العباد كما في حقوق اللّه تعالى 
فإنه لو غصب زوجة إنسان أو ولده وهلك عتده لا يجب الضمان للعّجر. قلنا: لا يضمن 
المنافع بالاتلاف للعجز عن تسليم المثل. واعلم بأن المناقع لا تضمن بالقٌصب ولا 
باتلاف عندناء وقال الشافعي تُضمن بهما. وصورة الغّصمُب أن يمسلك العين المغصوبة 
مدة ولا يستعملهاء وصورة الاتلاف أن يستعملها بأن يستخدم العيد أو يركب الدابة أو 
سكن الاي 

ثم الخلاف في مسالة الغضب ليس بناء على الآصل المذكور بل هو بناء على 
الاختلاف في زوائد الغضب فإنها ليست بمضمونة على الغاضب عندنا لآن الغصب هو 
إزالة اليد المحقة بإثبات يد المبطلة ولا يتصور الإزالة في الزوائد لحدوثها في يد 
الغاصب . فكذلك المنافع إذ هي زوائّد اي 7 
لأن الغصب ليس إلا إثبات اليد المبطلة» وقد يتحقق ذلك في الزوائد فكذلك المنافع» لآن 
اليد تغبت على المنفعة كما تغبت على العين؛ فاما الخلاف في الاتلاف فبناء على الأاصل 
المذكرر وهو القدرة على المغل وعدمها لا على إثبات اليد وإزالتها. ألا ترى أن الزوائد 
تضمن بالاتلاف بلا خلاف؟ فتحقق بما ذكرنا أن الشيخ إنما قيد بقوله : بالاتلاف احترازاً 
عن الغصب وبقوله : بطريق التعددّي احترازاً عن الاتلاف بالعقد كالإجارة والعارية؛ ثم منافع 
الح مضمونة بالاتلاف عنده قولاً واحداً حتى لو امتّسُخر حرا واستعمله لزمه أجر المثل» 
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لمالا تَبَمَ ل 0 
لا سبق الإحراز والاقتناء» والأعراض لا يُقْبل هذه الأوصاف إلا أن يقبت إحرازها 
وغير مضمرئة بالغصب في قول حتى لو استولى عليه وحبسه حتى تعطلت منافعه لا يلزمه 
شيء لآن منافع الحر تحت يده ولا يد لغيره عليه كقياب بدنه. امات لمات وجه قول 
الشافعي رحمه اللّه في مسالة الاتلاف أن المنافع أموال متقومة فتضمن بالاتلاف 
كالاعيان. 

وإنما قلنا: إنها أموال بدليل الحقيقة والعرف والحكم . أما الحقيقة فلان المال غير 
الآدمي خُلق لمصالح الآدمي والمنافع منا أو من غيرنا بهذه الصغة . وكيف لا والمصلحة 
في التحقيق تقوم بمنافع الأشياء لا بذواتهاء والذوات تصير متقومة ومالاً بمنافعها ٠‏ إذ كل 
شيء لا منفعة فيه لا يكون مالأء فكيف يسقط حكم المالية والتقوم عنها؟ وأما العرف 
فلان الاسواق إنما تقوم بالمنافع والاعيان ميغ فإن الحجر والخانات إنما بنيت للتجارة 
وقف وستام المرة جملة ورؤاج و متفرياً لابتغاء الربح كما يشتري جملة ويبيع متفرقاء وأما 
الحكم فلانها في الشرع عدت أموالاً متقرّمة حتى صلّحت مهرأ ووَرّد العقد عليهاء 
وضمنت بالمال في العقود الصحيحة والفاسدة بالإجماع. والعقد لا يجعل ما ليس بمالٍ 
مالا ولا ما ليس بمتقوم متقوماً كورود العقد على الميتة والخمر. وإذا ثبت أنها أموال 
متقومة وقد لل ل ا 

ولعلمائنا رحمهم الله في نفي الممائلة بين المنفعة والعين طريقان: أحدهما: 
نفيها بنفي المالية والتقوم عن المنفعة أصلاًء وثانيهما ل 
بيان الأول أن المنفعة ليست بمال ولا بمتقومة فلا تُضمن بالاتلاف بالمال كالميتة والخمر 
وذلك لآن صقة المالية للشيء بالعموّل والتمول عبارة عن صيانة الشيء وادخاره لوقت 
الحاجة لا عن الانتفاع بالاتلاف فإن الاكل لا يسمى تمولاً والمنافع لا 3, تبقى وقتين بل كما 
توجد تتلاشى فكيف يرد عليها التمول ؟ وكذا التقوم الذي هو شَرْط الضمان وميناه لا 

يسبق الوجود فإن المعدوم 7 يوصدف بأنه متقوم إذ المعدوم ليس بشيء وبعد الوجود 
التقوم لا يسرق الإحراز كالصيد والحشيش والإحراز لا يتحقق فيما لا يبقى زمانين فكيف 
يكون متقوماً؟. 

ولا يقال المنافع توجد محرزة ضرورة إحراز ما قامت هي به لأنا ول : إن ذلك 
يوجب أنها يكون محرزة للغاصب لا للمغصوب منهء وإحراز الغاصب لا يوجب الضمان 
عليه كما في زوائد القَصّب ليست بمضمونة عندتا ولو كانت محرزة للمغصوب منه. 
فذلك لا يوجب الضمان أيضاً لأنه إحراز ضمني لا قصدي, وذلك لا يُوجب الضمان 
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بولاية العقد حُكماً شرعياً بناء على جواز العقد فلا يغبت في غير موضع العقد 
كالحشيش النايت في أرض مملوكة لا يكون مضموناً بالاتلاف وإن كان محرزاً ضمناً 
لإحراز الأرضء وار هذا شرل الاق لا يرن في القت أيضاً لأنه لا يحل المعدوم» 
ولإ يأتي مقترناً بالوجود لآنه ضده في فيمتنع الوجود وإنما يأتي بعده . وهي لا تيقى ق فى الزمان 
الثاني ليحله الاتلاف وإثيات الحكم بدون تحقق سببه لا يجوزء وبيان الثاني: أن ضمان 
العّدوان مقدر بالمثل بالتص» والمنافع وإن كانت أموالاً متقومة فهي دون الأعيان في المالية 
فلا تُضمن بالاعيان كما لا تضمن الديون بالعين والرديء بالجيد» وهذا لآن المنفعة تقوم 
بالعين والعين تقوم بنفسها وما يقوم بغيره تبع له والتفاوت بين التبع والمتبوع ظاهرء ركذا 
المنافع لا تبقى وققين والعين تبقى أوقاتاً وين ما تبقى وبين ما لا تبقى تفاوت عظيم. ثم 
من ضرورة كون الشيء مثلاً لغيره أن يكون ذلك الغير مثلا له إذ هو اسم إضافي ا 
والعين لا تطضدن فى يان العدوان بالمنفعة قط فعرفنا أنه لا مماثلة بينهماء يوضحة أن 
المنفعة لا تضمن بالمنفعة عند الاتلاف حتى إن الحجر في خان واحد على تقطيع واحد 
لا يكون منقعة إحداهما مثلا لمتفعة الآخرى عند الاتلاف بالإجماع مع أن المماثلة بين 
المنفعة والمنقعة أظهر منها بين العين والمتفعة. فلأن لا يضمن المنفعة بالعين وهي 
الدراهم أو الدنائير أولى. فالشيخ رحمه اللّه أشار بقوله: لآن العين ليس بمثل لها إلى 
آخرهء إلى الطريق الأول وبقوله: ولآن التفاوت بين ما يبقى إلى آخره إلى الطريق الثاني . 

قوله : (إلا أن يغبت إحرازها) استقناء منقطع من قوله وليس لما لا يبقى صفة التقوم 
أي وليس لما لا يبقى صفة التقوم حقيقة إلا أن ي؛ يغبت إحرازها شرعاً بخلاف القياس 
فيتقوم. وهو في الحقيقة جواب سؤال مقدر وهو: أن يقال قد ثبعت لها صفة التقوم في 
باب العقد مع استحالة إحرازها حٌَقيقة لعدم بقائها رمَانيق: فجاز أن يه يغبت لها هذه الصفة 
في الاتلاف أيضاً سداً لباب العدوان. فاجاب أن إحرازها وتقومها في با العقد إنما ثبت 
غير معقول المعتى بذاء على جواز العقد . يعني لما جاز العقد شرعاً يغبت الإحراز ضرورة 
بناء عليه فلا يغبت في غير موضع العقد. 

ولا يقال: وقد ثبت التقوم لها في غير العقد أيضاً كما إذا وطع جارية مشتركة بينه 
وبين غيره يجب عليه نصف العَثْر لصاحبه؛ لآنا نقول مناقعم الام الست لحان د 
الدخول على ما عرف فيكون الضمان في مقابلة اين حُكما» ولانها إذمايُضمن بالمق إن 
كانت فيه شّبهة العقد فاما إذا كان عُدواناً محضاً فلا يجب العقر وإنما يجب الحدء وهذه 
الجواب يشير إلى عدم صحة المقايسة بين العقد والاتلاف لكون الأصل غير معقول 
المعنى . 
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بل يقبت التقوم في حكم العقد خاصة. ولآن التقوم في .حكم العقد ثبت لقيام 
العين مقامها وهذا أصح. 

وقوله: ( ولأن التقوم في حكم العقد ثبت بقيام العين مقامها) جواب آخر عن هذا 
السؤال. يعني لما كان بالناس حاجة إلى هذا العقد أقام الشرع العين المنتفع بها مقام 
المنفعة في قبول العقد إذ لا بذ له من محل ا ا 0 
يصح؛ بأن يقال : آ'جرتك منافع هذه الدار شهراً ثم عند .حدوث المنفعة يئيت حكم العقد 
فيها فيثيت التقوم لها بهذا الطريق للضرورة ولا يتحقق مثل هذه الضرورة في العدوان 
فتبقى الحقيقة معتيرة. 

قوله: (وهذا أصح) ) إعلم بأن الشافعي رحمه اللّه جعل المنافع المعدومة في باب 
الإجارة كالموجودة حكماأء لأن العقود لا تصح إلا مضافة إلى محال احكامها والحكم وهر 
الملك إنما يقبت في المنفعة دون الدار فلا بد من وجودها حال العقد أما حقيقة أو تقديراً 
من جهة الشرع لبكون الحكم في المقدر على مثال الحكم في المحقق فاتزل المنافع 
موجودة تحريا لصحة العقد واعتبرت الإضافة إلى الدار لأنها محل المنفعة» فصارت 
المنفعة بذكرها مذكورة لأن باعتبارها حدثت لها عرضية الوجود رضار كالنطفة في الرخم 
يُعطى لها حكم الولد الحي باعتبار العرضية ؛ وعندنا عد الإجارة مُضاف إلى العين التي 
هي محل حدوث المتافع خلفاً عن المتافع في حق كونها شرطاً للعقد لانه لا يثم يعبت الحكم 
إلا بحن إلى محل فصار وجود المحل شرطأً تصحة العقد. وتعذر اعتبار هذا الشرط 

بحقيقته في بيع المنافع إذ لا وجود لها حالة العقد ولا بقاء لها بعد الوجود» فأقمنا الدار 

مقام المنفعة لصحة الإضافة. ثم يعدما وجد اللفظان المرتبلتان وصارا علة لإثيات حكم 
يتآخر عَمِلّهما في إثيات الحكم وهو الملك إلى حين وجود المنافع حقيقة ساعة فساعة؛ 
ومن أصحابنا من قال : اللفظ الصادر منهما مضافاً إلى محل المنفعة صّح كلاماً وهو العقد 
منهما إذ العقد فعُلهما. ولا فعلٍ يصدر منهما سوى ترتيب القبول على الإيجاب. ثم 
الاتعقاد حكم الشرع يقبت يغبت وصقاً لكلامهما شرعاء نجاز أن يقال العقد قد وجد متهماء 
وذلك عبارة عن كلامين يترتب أحدهما على الآخر فيحكم الشرع بالاتعقاد عند حدوث 
المنافع ساعة فساعة. كذا في وإشارات الأسرار» للشيخ الإمام آبي الفضل الكَرّماني7١)‏ 
رحمة اللّه. 


)١(‏ هو ركن الدين آبر الفضل عبد الرحمن بن محمد بن آميرويه الكرماني . الفقيه الحنفي. ولد سئة 
لاه 4ه وتوفي في 41 مه انظر الفرائد البهية 17-91١‏ . 
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آلا ترى أن ضمان العقد فاسداً كان أو جائزاً يجب بالتراضي؟ فوجب بناء 
التقوم على التراضي وضمان العدوان يعتمد أوصاف العين . والرجوع إليها يمنع 
التقوم على ما عرف ولأن التفاوت بين ما يُبق وتقوم العرض يه وبين العغرض 

فعلى الطريقة الأولى يكون العقد منعقداً في حق العين والحكم ينقذ في المنقعة» 
وعلى الطريقة الثانية ينعقد على المنفعة لا على العين فإذا عرفت هذا فنقول: اأجاب 
الشيخ من السؤال المقدر على مُعتقد الخصم أولاً بقوله إلا أن يغبت إحرازها بولاية العقدء 
لان هذا الكلام يدل على أن العقد يرد على المنفعة ابتداء» ثم أجاب على مذهبه ثانياً 
بقوله: (ولأن التقوم إلى آخره) ورجح مذهبه بقوله وهذا أصحّء ووّجهه أن ما قاله الخْصّم 
قلب الحقيقة وهو جعل المعدوم موجوداً. وما قلنا إبقاء الأمر على حقيقة وتأخير الحكم 
إلى حين الوجود وأنه قابل للتاخر والتراخي. كما إذا أَوْصّى بما يشمر نخيله يتآخّر حكمه 
إلى حين وجود الثمرة لا أنها تجعل موجودة؛ ولآن إقامة السبب مقام المسبّب في الشرع 
أمر شائع كإقامة السفر مقام المشقة؛ والنوم مقام الحدث والبلوخ مقام اعتدال العقدء 
وبعده الدلك مقا شد الحو قا ريخري اراد . اما جعل المعدوم موجوداً قليس له 

في الشرع استمرار مثل استمرار ما ذكرنا فيكون ما قلنا أصح. 

وقوله: (ألا ترى أن ضمان العقد فاسداً كان أو جائزاً يجب بالعراضي) جواب آخر 
عن ذلك السؤال المقدر بطريق التوضيح؛ وهذا الجواب يثبت وصفا مفارقا به يفسد 
القياس وصار كانه قال: لا يصح القياس» لآن التقوم ثبت غير معقول المعنى إن . كان 
معقول المعنى ذَة ففي المقيس عليه وصف يقارق به المقيس وغو الرطناء لأ للزشياء أثرا ثرا في 
يجاب أصل 30 وفضله فيجب الآجر بالتراضي . فأما ضمان العُدُوان فَمَيّني على أوصاف 
العين. والرّجوع إلى أوصاف المحل يوجب عدم الضمان هاهناء فصار هذا القياس كما قيل 

مس الفرج حَدث كما إذا مس وبال . 

والغرض من إيراده هو الجواب عن العقد الفاسد لآن ما ذكر أولاً إنما يصلح جواباً 
عن العقد الصحيح لا عن الفاسد» لأن إثبات التقوم بطريق الضرورة إنما يكون في العقد 
الجائز دون الفاسد فيلزم منه أن لا يتقوم المنافع فيه كما في الإتلاف والغصب . فأما إثبات 
التقوم والتزام المال بطريق التراضي فموجود في العقد الصحيح والفاسد بخلاف الإتلاف 
والغصب» ثم الانقصال عن لزوم العقد القاسد على ما ذكره أولاً هو أن التقوم لما ظهر في 
حق العقد لا تَميّر فيه بين الصحيح والفاسد بل يؤخذ حكم الفاسد من الصحيح ولا يجعل 


الفاسل بنفسه أصلا . 


قوله: (ولأن التفاوت) قد ذكرنا أن التفاوت بين العين والمنفعة من وجهين: 
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القائم به تفاوت فاحش فلم يصلح مثلاً له معنى بحكم الشرع في العدوان 
بخلاف ضمان العقود لان العقود مشروعة بيت على الوسع والتراضي باعتبار 
الحاجة إليها. وسقط اعتيار هذا التفاوت . ألا ترى أن اعتبار هذا التفاوت في 


أحدهما: أن العين تبقى والمنقعة لا تبقى. وثانيهما: أن المنفعة تَقُوم بالعّين لكونها 
عرضاً والعين تقوم بنفسها فجّمّع الشيخ بين الوجهين بقوله: بين ما تبقى وتقوم العَرض به 
وبين العرض القائم به أي العرض الذي لا يبقى وهو مع ذلك قائم بغيره. 

قرله: (تفاوؤت فاحش) قال الشافعي رحمه اللّه: التفاوت باعتبار البقاء لا يؤثر في 
المنئع من إيجاب الضمان بعد المساواة في الوجود كما إذا اتلف ما يتسارع إليه الفساد 
نحو الجمد والبطيخ فإنه يضمن الدراهم ولا مساواة بينهما في البقاء. لآن الدراهم يبقى 
أزمنة كثيرة والجمد ونحوه لا يبقى» فكذا التفاوت الذي بين العين والمنفعة في البقاء لا 
يمنع من وجوب الضمان لتساويهما في أصل الوجود» فاجاب الشيخ بأن التفاوت بينهما 
فاحش لا يبقى معه المساواة بينهما فمنع من إيجاب الضمان» وهذا لان المماثلة إنما 
تعتبر في المعنى الذي بني عليه الضمان وهو المالية لا في كل معنى . فإن الدراهم مثل 
الحيراة في المالية لا غير. وهاهتا التفاوت في نقس المالية لما ذكرنا أن مالية المناقعم لا 
تُساوي مالية الأعيان لآنها لا تقبل البقاء» والمالية صفة للموجود فإذا كان المرجود غير 
قابل للبقاء كيف يكون معنى المالية فيهما مثل معنى المالية في الاعيان؟ فاشبّه التفاوت 

بين العَيّن والدين بخلاف ما يُتسارع إليه الفساد لان التفاوت بينه وبين الدراهم في مقدار 

البتقاء لأنه ييقى زمانين وأزمنة كثيرة إلا أن الدراهم أكثر بقاء منه. ومشل هذا التفاوت لا 
يمنع وجوب الضمان. وهذا لآن المساواة بين المتلّف ويدله إنما يشترط حال وجوب 
الضمان لأنها حال إقامة أحدهما مقام الآخر فيجب أن يكون كل واحد منهما موصوفاً 
باليقاء ليصح المقابلة بوجود المساواة. فاما البقاء بعد الإقامة فليست من موجب الغصب 
والعدوان فلهذا لا يمنع التفاوت بعد ذلك من وجوب الضمان . 

قوله: (باعتبار الحاجة إليها) فإن قيل: الحاجة ماسة إلى إهدار هذا التفاوت هاهنا 
أيضاً سد لباب العدوان إذ في اعتباره انفتاح باب الظلم وتضييق الأمر على الناس. قلنا 
ليس الأمر كما زعمت فإن مُساس الحاجة فيما يكثر وُجوده هو ما كان مشروعاً لا فيما 
يندر وجودة وهو العدوان فإنه منهي عنه وسبيله أن لا يوجد. كيف وقد أوجبنا للزجر 
التعزير والحيّس فإنه كر في المبسوط . وعندنا يائم ويؤدب على ما صنع ولكنه لم يضمن 
شيعاً. فإن قيل: : في اعتبار هذا التفاوت إبطال حق المالك أصلا وفي إهدارة وإيجاب 
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مداه العقود يبطلها أصلا؟ واعتباره “في ضمان العدوان لا يبطله أصلاً» بل 
يؤخره إلى دار الجزاء لآنه بطل حكماً لعجز نابه لا لعدمه في نقسه ا 
التفاوت يوجب ضّرراً لازماًلللغاصب في الدنيا والآخرة. . ولم يحصل التمييز بين 
الجائز والفاسد لأن ذلك يودي إلى الحّرج فلم يعتبر فيما شرع ضرورة . 
الضمان إبطال حق الغاصب وصقاء فكان ترجيح حق صاحب الأصل أولى» كيف وأنه 
مظلوم والغاصب ظالم وإلحاق التَجس بالظالم أولى . 

قلنا: حق الغاصب فيما وراء ظلمه محترم مُعصوم لأ يجوز تفويته عليه . ولهذا در 
الععاة بالمكل , وإذما يجوز استيفاء الضمان منه على طريق الانتصاف مع قيام جرمة ماله 
فلا يترجح حق المغصوب منه على الغاصب. 

وأما قوله: حق الغاصب يفوت وصفاً وحق المالك يقوت أصلاً فليس كذلك لان 
حق المالك لا يفوت بل يُتآخر إلى دار الجزاء لتعدّر الاستيفاء نحو حَقّ الشّكم والأذى. قأما 
حق الغاصب في الَف فيبطل أصلاً لآنه يستحق عليه بقضاء القاضي . وما يستحق 
بالقضاء الذي هو حجة الشرع لا توصل إليه في دار الآخرة فكان تخّر الأصل أهون من 
إيطال الوصّف» ا ا 0 كان ظلماً مُضافاً إلى 
الشرع لأن الموجب هو الشرع. وذلك لا يجوز. وإذا لم يوجب الضمان لتعذر إيجاب 
المثل كان ذلك لضرورة ثابتة في حقناء وهي أنا لا نقدر على القضاء بالمثل وذلك 
مستقيم» وقوله: (ألا ترى) توضيح لقوله وسقط اعتبار هذا العفاوت ودليل عليه» وتُقديره 
وسقّط اعتبار هذا التفاوت لآنه لو لم يسقط وبقي معتبرا لآدى إلى إيطال العقود أصلا . 

قوله: (يبطلها أصلا) أي العقود لأنها شرعت للاسترباح؛ ولا يحصل ذلك إلا 
بالتفاوت بين البدل والميدل فإن البائع يرى خيرية في الشمن نظراً إلى جانيه؛ والمشتري 
كذلك في جانب المبيع فيتبايعان طلياً للفضل الذي رأى كل واحد منهما في مال 
صاحبه . ولا كذلك في باب العدوان لما ذُكرء وقد أوردت هذه الاي ع ل 
بطريق آخر فلا بد من شرحه أيضاً فنقول: قوله وليس إلى التقوم حاجة إِذ الاستبدال صحيح من 
غير التقوم معناه : أنها قد تقومت في باب العقود لا بطريق الضرورة؛ إذ هي تندفع بالاسعبدال 
من غير تقوم كما في الْخُلْع والعَتق على مال والصّلح عن دم العمد ولما تومت فيه من غير 
ضرورة عرفنا أنه هو الأصل فيها فيثبت تقوّمها في ضمان العدوان أيضاًء ثم أجاب عنه فقال: 
إن القياس يأبى ثبوت تقومها لما مر من الدلائل ولكنها تقومت بالنص في العقد بخلاف 
القياس وإن لم يكن إلى التقوم حاجة فنقتصر على مورد النص لكونه غير معقول المعنى . 
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وأما القضاء بمثل غير معقول فهو كغْير المال المتقوم إذا ضمن بالمال 
المتقوم كان مثلاً غير معقول . مثل النفس تضمن بالمال لان المال ليس بمثل 
للنفي لا صورء ولا مع لان الأدمي مالك والمال مملوك فلا يتشابهان بوجه. 
ولهذا قلنا: إن المال غير مشروع مثلاً عند احتمال القصاص لأن القصاص مثل 
قوله: (وإنما قلما ذلك) أي بان التقوم ثبت ثبت نصاً بخلاف القياس لآن الله تعالى شرع 
ابتغاء الإبضاع بالمال المتقوم بقوله عر ذكْره : «أن تَبتَعُوأ باموالكم # [ النساء :4 ؟ ]ء 
والأموال إنما تضاف إلينا بواسطة الإحراز الذي به يثبت التقوم للأموال فثبت أن الايتغاء 
بالمال المتقوم. ثم هذا النص يقتضي أن لا يكون الابتغاء إلا بالمال لآن معناه واللّه أعلم: 
« وأحل لكّم ما وراءً ذلكّم » بشرط أن َبتَعُوأ بأموَالكُم © [النساء:4 7 ]: والمشروط لا 
وجود له بدون الشرط والشرع جوز الابتغاء بالمنافع فإنه ذا تزوج امرأة على رعي غنمها 
سّنة از قال تعالى إخباراً عن شعيب عليه السلام: علي أن تأجرني ثماني حجج »4 
[ القصص 3"ء فعرفئا ضرورة أن المنافع في العقد أموال 0 بهل 
ويطلت المقايسة لأنه قياس مع الفارق على ما بينام ولا ينبت يغبت شيء من ذلك بالعدوان 
يعني لا ينبت يلت به أصل المال ولا فضله فإنه إذا أتلف جلد ميعة لا يجب عليه شيء ولو 
أتلف لوب إنسطاة لم ربجي عليه كتين قيمعة العام انه لأ.ا فر للشدوان في إينياي اصل 
ولا فضل واللّه أعلم . 
قوله: (لأن المال ليس بمثل للثفس صورة) وهذا ظاهر إِذْ لا ممائلة بين الآدمي 
والؤبل أو الدراهم صورة» ولا معنى لان الآدمي مالك مبعذل لما سواه والمال مملوك مبعذل 
له ولا تساوي بين المالك والمملوك بل هما على التضّاد في الدرجة هذا في الدرجة العليا 
وذلك في الدرجة السفلى: ولأن معنى المال هو ما خُلقَ المال له من إقامة المعالج بي 
ومعنى الآدمي هو ما خُلق له من عبادة ربه والخلافة في أرضه لإقامة حقوقه وتّحمُل امانته. 
ولا مشابهة بين المعنيين ولآن المال جنعل مثل لمال آخر يخالفه صورة بتساويهما في قدر 
المالية لا غير. وهذا المتلّف ليس يمال فكان طريقٍ المفائلة تيهنا مسنذا: ولآن المثل 
معنى عبارة عن قيمة الشيء وهي عبارة عن قدر ماليته بالدراهم أو الدنائير. وإذا لم يكن 
الشيء مالا لم يكن له قيمة . كذا في الأسرار. 
قوله: (ولهذدا قلدا» أي ولكون الممائثلة غير معقولة بين المال والنفس قلئا: المال 
غير مشروع بطريق المثل عند احتمال القوّد: وإنما قيد بقوله : : مفْلاً لان المال بطريق الصلح 
مشروع مع احتمال القود بالاتفاق» وبيان هذا أن مُوجب العَمّد القود د على التعيين عندنا لا 
يعدل عنه إلى المال إلا صِلْحاً . وهو أحد قَوَلَي الشافعي. وفي قوله الآخّر مُوجبه الود أو 


الأول صورة ومعنى. وهو إلى الإحياء الذي هو المقصود أقرب فلم يج أن 
الدية . والخيار إلى الولي في التعيين. لقوله عليه السلام : ومن قّتل قتيلاً فاهله بين خيرتين 
إن ااغيوا قعلوا وإن أحبوا أحُذوا الدية) »١(‏ فهذا تنصيص على أن كل واحد سببامرهبة 
القعل وأن الولي مخير بينهماء ولآن وجوب المال هو الاصل في القعل شرع لجَبْر حق 
المقعول فيما فات عليه بذكيل حالة الخطا فإن الفوات عليه في الوجهين يقع على تمط 
واحد. آلا ترى أنه ينتفع به يقضي به ديونه وتنفذ وصاياه؟ أما السام فإنما ينتفع به 
الوّارث إذ العشفي يحصل له. ولهذا كان المقعول شهيداً في العّمد دُونَ ١‏ الخطا لآن نفع 
القصاص لا يعود إليه بخلاف نقع الخطا ؛ إلا أن الشّرع أوجب القصاص ضماتاً زائدأ لمعنى 
الاتعام وتشفي الصدرء نظراً للولي وإبقاء للحياة فشرخة له ينفي الضمان الآصلي لكنه 
تعذر الجَمّع بينهما لان كل واحد منهما يجب حقاً للعبد حتى يعمل فيه إسقاطه ويُورث 
عنه. ولا يجوز الجمع بين الحقين لمستحق واحد بمقابلة محل واحد فاثبتنا الجمع 
يداع ده ادي ولنا أنه آتلف مضموناً فيتقيد ضمانه بالمثل ما أمكن كإثلاف 
المال وتفويت حقوق اللّه تعالى من الصلاة والصوم والمال ليس بمثل للمُتلّف لما ذُكرنا 
والقصاص مثل له » صورة لانه قتل وإفاتة حياة كالاول » ومعنى لآن المقصود بالقعل ليس 
إلا الانتقام » والثاني في معنى الانتقام كالاول ولهذا سمي قصاصاً وفيه مقايلة النّقّس 
بالئتفس كما قال تعالى: ظ وَكَتَبْنَا عَلَيهم فيها أن النقس بِالتفْس » [المائدة:50 ]. فمع 
القدرة على المثْل الكامل لا يُجوز المُصير إلى غيره لأنه سّابق على أقسام القضاء ألا ترى 
أن الصوم لا يجوز قَضاوه بالفدية مع القدرة على المثل الكامل وهو الصوم لما ذكرنا. 

(فإن قيل): كما أن المال ليس بمثل للقصاص أو النفس فكذا القتل ليس بمثل 
للقطع مع القتل فيما تقدم فينبغي أن لا يُجوز الاقتصار على القعل مع القّدرة على القطع 
والقتل . 

“وقلنام : المال ليس يمثل للنفّس صورة ولا مُعنى . فاما القعل فمثل للقطع صورة 
وق ومثل للقطع معنى لا صّورة فلهذا النرع من الممائلة كان الواجب في الابتداء 
أحدهما إما الجمع أو الاقتصارء فلا يكون الاقتصار انتقالاً عن الواجب الاصلي مع القدرة 
على استيفائه إلى خلفه بخلاف الدية في القّتل الحّمد لأنها لو وجبت كانت خلفاً عن 
القصاص . لأنه الواجب الأصلي دون الدية التي لا مماثلة بينها وبين الفائت ت بوجه فيكون 


)١(‏ أخرجه البخاري في الديات» باب رقم 74174 ومسلم في الحج؛ حديث رقم 0ه1١.‏ والترمذي 
في الديات: حديث رقم 1408. 
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يُزاحمه ما ليس بمثل وإنما شرع عند عدم المثل صيانة للدم عن اهدر ومئة على 
القاتل بأن سَّلمت له نقسّه» وللقتيل بآن لم يهدر حقّه. ولهذا قُلنا نحن خلافاً 
أخيار الدية انتقالاً عن الأصل إلى الخلف مع القدرة عليه» ولآن الاقتصار بمنزلة استيفاء 
بعض الحق وإسقاط الباقي ولهذا جاز الاقتصار بالإجماع. 

قوله: (وهو) أي القصاص إلى الأحياء الذي هو المقصود من شرعية الضمان أقرب» 
بيانه أن الأول آفات حياة فيكون المثل القائم مقامه ما ينجبر به الفاثت» وإنما يحصل ذلك 
بإتلاف حياة تحصل به حياة للولي القائم مقامّ القعيل. وذلك في القصاص دون إيجاب 
المال لأن إفاتة الحياة مضمونة بما تقوم مقامها. وإنما تقوم مقام الحياة حياة أخرى لا مال 
إذ كل اللدنيا لا يسوى بحياة ساعة» وقد نص الله تعالى على أن في القصاص حياة لعا وذلك 
في شرعيته واستيفائه . أما الأول فلأن من قصِد قتل عدوه وتفكر أنه يقتص منه فإنه ينزجر 
عن ذلك فيكون القصاص حياة لهما جميعاً فعلّى هذا يكون الخطاب لكاقٌة الناس. وأما 
الغاني فلأن من قعل إنساناً يصير حَرْباً على أولياء القتيل خوفاً على نفسه وهم يخاقُونه لآنه 
يستعين عليهم بِغّيره على ما عليه عادات المتغلبة فمتى قتلوه قصاصاً اندفع عَنهم الشر 
والهلاك وبقيت حياتهم وعلى هذا يكون الخطاب للورئة واللّه تعالى سمى دفع الهلاك من 
الحي [حياء قال تعالى: *3 ومن آحْيَّاهًا فَكَأنْمَا آحيًا الثاس جميعاً » [المائدة: ؟7]ء 
فيكون في القصاص حياة أولاده وفي حياتهم حياته لآن بقاء الرجل ببقاء ولده من طريق 
المعنى ولهذا يُسعى لولده كما يسعى لنفسه. تَثِبت أن القصاص إلى الاحياء أقرب . 

وإنما قال أقرب لآن للمال نوع قرب إلى المقصود إذ بوجوبه به قد يمتنع القاتل عن 
القعل باستيفائه قد يمتنع الولي عن انْتَقام لكنه دون القصاص في هذا المعنى» فلهذا كان 
القصاص آقرب إلى المقصود. 

قوله: (وإنما شرع المال) جواب عما قال الشافعي: إن المال مُثْل للنفس بدليل 
حالة الخطأ. فقال: إنما شرع المال في تلك الحالة لأجل صيانة الدم عن الهّدْر فإنه عظيم 
الخطر وتعذر إيجاب القصاص لا بطريق انه مثل . وتحقيقه أن القصاص نهاية في العقربات 
المعجّلة في ادا فلا يجو نؤاخلة الخاطئ به لكونه عورا قله رتفي المقتول محترمة 
لا يسقط حرمتها يعذر الخاطئ فوجب صيانتها عن اهدر فاوجب الشرع المال في حالة 
الخطا لصيانة النفس المحترمة عن الإهدار لا بطريق أنه مثل كما أوجب الفدية على الشيخ 
الفاني عند وقوع اليَأس له عن الصّوم: وذلك لا يدل على أن الإطعام مثل الصوم» فيكون في 
إيجاب المال منة على القاتل بأن سّلمت له نفسه به مع أنه قتل نفساً مُحصومة» ومئة على 
المقتول بأن لم يهدر حقه بإيجاب شيع يقضي به حوائجه أو حوائج ورثته مع أن القاتل 
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للشافعي: أن القصاص لو يعسملن الولية بالشهادة الياطلة على العفو أو بقتل 
القاتل لأن القصاص ليس بمتقوم فلم يكن لهُ مثلّ صّورة ومعنى» وإنما شرعت 


مَعْدُورء وإذا ثبت هذا في الخطا ففي كل مَوْضع من مُواضع العَمّد يتحقّق هذا المّعنى وهو 
تعر القصاص مع بقاء المحلّ لمعنى في المّحل يجب المال أيضاً .“39 المخصرض من 
القياس بالنص يلحقّه ما يكون في مُعناه من كل وَجْه فالاب إذا قتل ابنّه عمداً يجب المال 
لتعذر إيجاب القصاص بحرمة الآبوة. وإذا عفا أحد الشريكين يجب للآخر المال لأنه تعذر 
عليه استيفاء القصاص لمعتى في القاتل وهو أنه حيى بعض نفسه بِعَّفُو الشريك فكان ذلك 
في مُعنى الخطا فوجب المال للآخر بخلاف ما إذا مات من عليه القصاص لأنه تعذر 
الاستيفاء لفوات المحل فلا يكون في معنى الخاطئ. وفي لفظ الشيخ إشارة إلى ما ذكرنا 
حيث قال وإنما شرع عند عدم المقل ولم يقل في حالة الخطاء » إِذ وجوب المال ليس 
مختصاً بحالة الخطا بل هو ثابت في غيره من الصور كما ذكرنا . قفلهذا قال عند عدم المثل 
ليكون شاملاً للصور أجمع. 

قوله: (ولهذا) أي ولما ذكرنا أن ما ليس بمال لا يكُون المال مغلاً له فلا يَجُوز أن 
يضمن به كلنا إذا ضهد الشهود عفى رجل بالعقى عن :القصاصن ثم رجعوا بعد القضاء به 
لم يَضمنوا لولي القصاص شيئاً. وقال الشافعي رحمه اللّه: يَضنُمئون الدية له . وكذا إذا قتل 
من عليه القصاص إنسان آخر لا يضمن لولي القصاص شيئاً وما ذُكر هاهنا يدل على أن 
عنده يضمن لولي القصاص الدّية كالشاهد. ورأيت في «التهذيب» ولو وجب القصاص 
على رَجُل فقتلّه أجنبي يجب عليه القصاص لورئته وحق من له القصاص في تركته ولو عَنا 
وارثّه عن القصاص على الدية فالدية للوارث كالقصاص وحق من له القصاص في تركته. 
فهذا يدل على أن الأجنبي لا يضمن عنده شيئاً لولي القصاص كما هو مذهبنا . وكذا ذكره 
في «الأسرار» أيضأء وسنذكر القرق له على تقدير الوفاق . 

وقوله: (أو بقَتل القاتل) إضافة المصدر إلى المفعول؛ له آن القتصاص ملك معقوم 
للوكي ‏ آلا ترى أن القاتل إذا صالح في مُرَضِه على الدية يعتبر ذلك من جميع المال وقد 
أتلفرا عليه ذلك بشهادتهم فيضمنون عند الرجوع» وإن لم يكن مالا كما تضمن النفس 
بالاتلاف حالة الخط)؟ وكذا القاتل أتلف عليه حقه المقوم فيضمن» وإن لم يضمن عنده 
كما هر المذكور في «التهذيب؛ و «الاسرار فالفرْق له أن القاتل إنما أتلقّه ضمداً لإتلاف 
المحلّ لا قصداً إليه فلا يُضمن بخلاف الشاهد فإنه اتلفه قصداً إليه وهذا لآن ملك 
القصاص ضَروري فيظهر في حق الولي من حيث تطرقه إلى الاستيفاء دون المملوك عليه 
حتى لم يُصر المحل مملوكاً له فلا يظهر في حق القتل إليه أشير في الأسرار». ولنا أن 
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الدية صيانة للدم عَن الهدر والعفو عن القصاص مندوب إليه. فكان بخائزا أن 
عدر بل حَسناً. ولهذا قلنا : إن ملك النكاح لا يَصْلْمّن بالشّهادة بالطلاق بَمْد 
الدخول. ويقتل المنكوحة وبردتها لأنه ليس بمال متقوم. وإنما يقوم 0 
المتلف ليس بمال متقوم فلا يضمن بالمال لآن المال ليس بمثل له صورة ولا معنى لان 
ملك القصاصض ملك من غلية القضاصن وملك حياته في حق الاستيفاء وشرعيته لمعنى 
الإحياء؛ فلا يكون المال مثلاً له إلا أن القاتل إذما يلتزم في الصلح الدّية بمقابلة ما هو من 
أصول حوائجه فهو مسحتاج | إلى هذا الصلح لإبقاء نفسه وحاجته مقدمة على حق الوارث 
فلهذا يعتبر من جميع المال. 

قوله: (وإنما شُرِعت الدية) جواب عن الخطا الذي هو المقيس عليه للخصم فقال: 
لا يجوز القياس على الخَّطا لان وجوب المال ورد على سخلاف القياس لصيانة الدم عن 
الهّدر وإظهار خطر المحل وما في الشهادة إراقة دم ليُصان بالضّمان. بل فيها إبطال ملك 
0 بإثبات 0 والتقو 0 8 2 إهداره جائزا بهذا ا وهو لكت بل 
القصاص حياة حكما أ وفي العو حياة <ة 0 ايان لمن الصيانة» 
وصار كأن الشهود النوا عليه يفحل متناو والمراد من الاهدار هاهنا عدم إيجاب شيء 
من المال بمقايلته . 

قرله : (ولهذا) أي ولما بينا أن ما ليس بمال متقوم لا يضمن بالمال . قلنا: إذ شّهدٍ 
شاهدان بالتطليقات الثلاث بعد الدخول ثم رجعا بعد انقضاء بالقرقة لم يضمنا شيعا 
عندناء وعند الشافعي رحمه الله تعالى يضمنان للزوج مه مثلها. وكذلك إن قتل رجل 
متكوحة رَجَل لم يَصمن القاتل شيف من المهير عندنا. ٠‏ وعند الشافعي يضمن مَهْر المثل 
للزوج» وكذلك لو ارتدت المرأة بعد الدخول لم يُعْرَّم للزوج شيئاً عندنا وعنده له مَههْر 
المثل عليها. كذا في المبسوط» وذكر في إشارات الأسرار للشيخ أبي الففضل الكرماني 
رحمه الله في مسالة رجوع شهود الطلاق بعد الدخول في جانب الشاقمي : : ولا يلم المرأة 
إذا ارتدات بعد الدخول لا عن للروج شيعا وقد فُوتت عليه الملك بالردة كما فوت 
الشاهد بالشهادة لأن الردة تؤثْر في تغيير الاعتقاد لا في النكاح قصداً والشاهد اتلف 
بالشهادة قصداًء فهذا يخالف ما ذُكر في المبسوط عن الشافعي في مسالة الردّة قيُحمل 
على أن له في مساألة الردة قولّين» » وذكر في «التهذيب» إن وجدت الردة بعد الدخول 
فقد اسثقر مَهرّها بالد خول فلا يسقط بالردة, وإن وجدت قبل الددخول نظر فإن ارتدت 
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بُضنّع المرأة تعظيماً لخطره» وإنما الخطر للمملوك. فآما الملك الوارد عليه فلا 
حل حك انال احير ورد و1 وا . ولهذا لم يُجعل له حكم التقُوم عند الزوال 
لأنه ليس يتعرّض له بالاستيلاء بل إطلاق له. ولا يلزم الشهادة بالطلاق قبل الدخول 


ا ا لك ل ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ل ل ا ا ات ل 1 كك لكا 


المرأة سقط مهرها لآن الفسخ من قيلهاء وإن ارتد الزوج فعليه نصف المهر. وهذا يؤيد ما 
ذكره أبو الفضّل تمسك الشافعي رحمه الله أن ملك النكاح متقوم على الزوج كُبوتاً 
لكيه متقوماً عليه زوالأء لآن الزائل عَين الغابت فمن ضرورة تقومه في إحدى الحالتين 

تقومه في الحالة الأمرى كملك اليمين بل أَوْلىء لآن ملك اليمين يجوز اكتسابه بلا بّدل 
ببخلاف ملك التكاح فإنه لا ينفك عن مر ويب بالفاسد قيمته “كما في الاعيان . ألا ترى 
أن الزوج لو خالعها على مال يجوز وما لم يكن متقوماً لا يصير متقوماً بالعقد كالخمر 
والميتة؟ وإنما المعارضة لإقامة المسمى من المال مقام أصل القيمة بتراضيهماء ولنا أن 
ملك النكاح ليس بمال متقوم فلا يضمن بالمال عند الإتلاف لأآن ضمان الوقاافت مقدر 
بالمقل ولا مماثلة بينهما صورة ولا معثى: لانامتى اللشويها شرع ار ساق ذلك الثاى لله 
وملك النكاح شرع للسكن والازدواج وإقامة حكم الله تعالى في التسّل وإبقاء العالم 
والمال خلق بذله لإقامة المصالح فانى يتماثلان؟ ولان ملك التكاح في حكم جزء من 
الآدمي بمعنى تفريع الآدمي مئه فكان معتبراً به معتى وأنه خُلق مالك المال والمال خلق 
بذلة ماركا لهو حبق لياف 


قوله: (وإنما تقوم بالمال بذ بضع المرأة) جواب عما استدل به الشافعي أنه متقّوم 
ثبوتاً فيتقوم زوالاً فقال إنما المتقوم عند الغبوت , بضع المرأة لا الملك الوارد عَلِيه ولا يَلْزم 
من تقومه تقوم الملك لان ذلك لإظهار خَطِر ذلك المحل ليكون مصوئاً عن الابّتذال ولا 
يتملّك مجاناء فإن ما يعملكه المرء مجاناً لا يعظم خطره عندهء وذلك محل له خطر مثل 
خطر النفوس لأن النسل يحصل منه فأما الملك الوارد عليه فليس بذي خطر. ولهذا صح 
إزالته بالطلاق من غير شهود ولا ولي ولا عوّضء ولا يقال عدم توقفه على هذه المقدمات 
حالة الإبطال لا يدل على كونه غير خطير في تلك الحالة فإنه لو اتلف ماله المتقوم بلا 
شهادة بأن ياكله أو يلقيه في البحر صح ومع هذا لو أتلفه عليه إنسان ضمنء لآنا نقول إنما 
ل اودر 


قوله: (ولهذا) أي ولآن تقوم البضع لإظهار خطره» لم يجعل له أي للبُضع حُكْم 
التقوم» عند الزوال أي عند خروجه عن ملك الزوج أو عند زوال ملك الزوج عنه. لآن معنى 
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فإنها عند الرّجوع يُوجب ضمان نصف المَّهّر لآن ذلك لم يجب قيمة للبضع. 
ألا ترى أنه لم يجب مهْر المثل تامأ كما قال الشافعي لكن المسمّى الواح 
الخطر للمحل إنما يظهر عند التملّك والاستيلاء عليه بإثبات الملك. فأما عند زوال 
الاستيلاء عنه وإطلاقه فلا. ولهذا لو زوّج الاب الصغير بماله يصمح ولو خالع ابنته الصغيرة 
بماليها من زوجهالم يصح. 

كول : (ولا يلزم الشهادة بالطلاق قبل الدخول) .جواب عما يقال لو لم يكن البضع 
متقوماً عند الزوال لما ضمن الشهود شيثأ بالشهادة على الطلاق قبل الدخول ثم الرجوع 
بعد القضاء بشهادتهم وقد ضمتوا نصف المهر عندكم فثبت أنه متقوم عند الزوال ايضأء 
فقال الشيخ: لم يجب ذلك قيمة لما اتلفوا عليه وهو البضع فقيمته مهر المثل تامأ ولا 
يغرمونه بل يَغْرّمون نصف المسمىء وإن كان ذلك اقل من مهر المثل يكثير أو أكثر منه 
بكثير. فلو ضمنوا بدل المُتْلَف لما اعتبر نف الواجب بالعقد كما في مال اشتر تراه الإنسان 
لا يعتبر الشمن عند الإتلاف» وهذا القدر يكفي جواباً عن النقض» ثم بين وجه لزوم نصف 
المسمّى فقال : لكن المُسمّى إلى آخره؛ وبيانه أن غود المعقود عليه إليها برقوع القرقة قبل 
الدخول مُسقط جميع الصّداق إذا لم يكن الفرقة مُضافة إلى الزوج ولم تكن بانتهاء النكاح 
فهم بإضافة الفرقة إليه منعوا العلة المسقطة من أن تعمل عملها في النصف فكانهم الْرْموا 
الزّوج ذلك النصف بشهادتهم أو كانهم فرتوا يده في ذلك النصف بعد فوات تسليم 
اليضع فكانوا بمنزلة الغاصبين في حقه فيضمتون ذلك عند الرجوع» ولا يلزم عليه أن الابن 
إذا أكره امرأة أبيه حتى زنى بها قبل الدخول يرم الاب نصف المهر ويرجم به على الابن» 
ولم يوجد منه ما تصير الفرقة به مضافة إلى الاب. لأنا نقول هو بإكراهه إياها منع صيرورة 
القرقة مضافة إليهاء وذا موجب نصف الصسداق على الاب فكانه الزمه ذلك أو قصر يده عنه 
فلذلك يضمنء وهذا الجواب هو مختار المتاخرين» وعبارة المتقدمين فيه: ان المهر قبل 
الدخول على شرف السقوط فإن المراة إذا ارتدت والعياذ باللّه او قبلت ابن الزوج يسقط 
عنه كل المهر فالشهود بشهادتهم أكّدوا ما كان على شرف السقوط افكانهم الزمره ذلك 
فلهذا ضمتواء ولكنهم قالوا لا نُسلّم التاكيد بل المهر كله وجب متاكدا بنفس العقد لأئه 
لم يبق بعده إلا الوطء الذي جرى مجرى القبض» وهذا العقد لا يتعلق تمامه بالقبض على 
ما عرف. ولثن سلّمنا التاكيد فلا تُسلم أن تاكيد الواجب سبب للضممان. آلا ترى أن 
الشاهدين لو شهدا على الواهب يأخذ العوض حتى أبطل القاضي عليه حق الرجوع ثم 
رجعا وقد هلكت الهبة لم يضمنا للواهب شيعا وقد آكدا بغبوت العوض حكم زوال ملكه 
ولم يجر مجرى الإزالة ابتداء؟ كذا في (الأسرارة. 


باب يلقب ببيان صفة حكم الأمر 1 


بالعقد لا ييستحق تسليمه عند سقوط تسليم اليضّع؟ فلما أوجبوا عليه تسليم 
الصف مع فوات ت تسليم البْنّع كان قصراً ليده عن ذلك المالع فأشيه الخصب 
قأما القضاء الذي في حَُكْم الآداء فمثل رجل تزوَّج امرأة على عبد بغير عَيّته أنه 


ا ا ا ال ا لك كك كك ل كك ال ا لاك ال ال للك الا الاك الك الاك الا الاك الاك الاك الاك لتم 


ولما كان جواب المتاخرين أقرب إلى التحقيق اختار الشيخ قوله: (كما قال 
الشافعي) متصل بقوله: تاماً كاملا لا بقوله قيمة للمْضنْع علي ما ظنه البعض فإن عند 
الشافعي إذا كان ما ذكرنا بعد الدخول يجب على الشهود تمام مّهّر المثل قولاً واحداً وإن 
كان قبل الدخول فكذلك في رواية المزني عنه. وفي رواية الربيع('2 عنه يجب عليهم 
نصف مُهر المثل لآن الزوج لم يغرم لها إلا نصف المسمى . وقلذ جاه إليه ‏ تمافة . ألا ترى 
أنهما لو شهدا بالإقالة ثم رجعا لم يغرما شيعا لانهما إن أخرجا الستّلعة عن ملك المشتري 
فقد رد إليه العمن: والاصح هو الأول لأنهم اتلقوا جميع البضع فيجب عليهم جميع بدله 
ولا اعتبار يما غرم ألا ترى أنه يرجع بمهر المثل وإن غرم المسمى سواء كان مهر المثل أقل 
من المسمّى أو اكثر وكذا لو أبْرَانُهُ عن الصداق يرجع بمهر المثل عن الشّهود وإن لم يغرم 
شيئاً. كذا في (التهذيب»» فالشيخ بقوله: تاماً كاملا كما قال الشافعي أشار إلى هذا 
المذهب. 


قوله: (فمثل رجل تزوج امرأة على عبد) إذا تروج 'امراة على عيد مطان روحب 
الوؤسط عندنا إن أتاها بالعين أجبرت على القبولء وإن أتاها بالقيمة أجبرت على القبول» 
وعند الشافعي رحمه اللّه لا يصح التسمية فيجب مَهْر المثل لأن النكاح عقد معاوضة 
فيكون قياس البيع والعبد المطلق لا يستحق بعقد المعاوضة فكذا بالنكاح. وهذا لأن المقصود 
بالمسمّى مهرأ هو المالية» وبمجرد ذكر العبد لا تصير المالية معلومة فلا يصح التزامه 
بعقد المعاوضة لبقاء الجهالة فيه. آلا ترى أثه لو 0 ثوباً أو دابة أو دارا لم يصح 
بيه ؟ كد إلا مستي يد زان جور دا يتاي عر عا لياق يكال . والحيوات 
أن يثيت يغبت دَيْناً في الذمة مطلقاً في مبادلة ما ليس بمال بمال. ألا ترى أن الشرع أوجب في 
الدية مائة من الإبل وأوجب في الجنين غرة عبداً أو أمة؟ , فإذا جاز أن يثبت الحيوان مطلقاً 
ديناً في الذمة عوضاً عما ليس بمال فكذلك بء يغبت شرطا. وهذا لأآن المهر باعتبار المالية 
غال: ونضية ابقداء والجهالة المستدركة في العزام المال ابتداء لا يمنع صحته كما في 
الإقرار» فإن من أقر لإنسان يعيد صّحّ إقراره . ولكن لما كان عين المهر عوضاً باعتبار ذاته 


)١(‏ هو الربيع بن سليمان بن عبد الجيار المرادي؛ صاحب الإمام الشافعي ( ٠-1١١5‏ لالاه)» شذرات 
( جمع بن م الشائحي 
الذهعب ؟155/1, 
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إذا أدى القيمة أجبيرت على القبول وقيمة الشيء ء قضاء له لا محالة إنذا يصار 
إليها عند العّجز عن تسليم الأصل. وهذا الاصل ما كان مكيولة عن وت 
ومعلوماً من وَبنْه صمح تسليمه من وَجْه واحتمّل العجز فإن أدذى صح وإن اختار 
جانب العجز وجيت قيمته. 

ولما كان الأصل لا يتحقق أداؤه إلا بتعينه ولا تعيين إلا بالتقويم؛ صار 
التقويم أصلاً من هذا الوّجّه. فصارت القيمة مزاحمة للمسمى بخلاف العبد 
المعين لأنه معلوم بدون التقويم فصارت قيمته قضاء محضا فلم يُعتبر عند 
لزم مراعاة الجانبين فأوجب الشرع الوسّط نظراً لهما كما في الزكوات أوجب الوسط نظراً 
للفقراء وأرباب الأموالء وهذا بخلاف تسميته القوب أو الدابة لأن الجهالة فيهما جهالة 
الجنس لأنه يشتمل على أجناس مختلفة. ومعنى كل جنس يعدم في الجنس الآخر فلا 
يتحمل . فاما العيد ههنا قمعلوم الجنس ولكنه مجهول الوّصّف وهي جهالة يسيرة فتتحمل 
فيما بني على المسامحة وهو النكاح دون ما بني على المضايقة وهو البَيّع» وإذا ثبت أن 
الواجب هو الوسط فإذا أنيبه أجبرت على القبول لآنه أدى عين الواجب» ولو أتى بالقيمة 
أجبرت على القبول أيضاً وإن كان تسليم قيمة الشيء قضاء له لا محال إذ هر تسليم مثل 
الواجب ولهذا لا يجب القيمة إلا عند العجر عن تسليم الآصل. ولكن هذا الاصل وهو 
المسمى لما كان مجهولاً باعتبار الوصف ومعلوماً باعتبار الجدس صح تسليمه باعتبار 
كونه معلوماً كما لو كان عبداً له بعينه» واحتمل العَجْر باعتبار جهالة الوصف إِذْ لا يمكنه 
تسليم المجهول فيجب القيمة بهذا الاعتبار. كما إذا سمى عبد الغير أو سمى عبد نفسه 
فابق. ثم (لما كان الأصل) وهو العبد المسمى (لا يتحقق أذاؤه) لجهالة وصفه (إلا 
بتعيينه) أي بتعيين الآصل وهو المسمى وهو إضافة المصدر إلى المفعول. (ولا تعمين إلا 
بالتقويم» صار التقويم) أي القيمة (أصلاً من هذا الوجه) إذ هي بهذا الاعتبار قبل العبد 
الذي يقضي به فكان تسليمها من هذا الوجه أداء لا قضاء لأن القضاء سخلف عن الأداى 
قيئبت بعد ثبوت الاصل لا قبله, رقصارت. القيمة مزاحمة للمسمى) أي مساوية له في 
الوجوب لأنها صارت أصلاً ذ في الإيفاء اعتباراً والعبد أصل تسمية فكانه وجب بالعقد أ.حد 
الشيكين قلهذا يخير الزوج» وإنما يخير هو دون المرأة لأن اعتبار القيمة إنما وجب لإمكان 
التسليم وهو عليه دون المرأة. بخلاف العبد المعين او المكيل والمّوزون الموصوف» لان 
المسمى معلوم جِنْساً ووَضقا فكانت قيمته قضاء خالصاً فلا يعتير عند العُدْرّة على 
الأصل . 
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القدرةء والله أعلم. . ومن قضية الشرع في هذا الباب أن حكم الأمر مُوصوف 
بالحسن عرف ذلك بكونه ماموراً به لا بالعقل نفسه إذ العقل غير مُوجب بحال 
وهذا الباب لتقسيمه واللّه الموفق 


(فإن قيل) : فعلى ما ذكرتم يصير كانه تزوجها على عبد أو قيمته وذلك يوجب 
فساد التسمية فيجب مهر المثل إا كما قال الشافعي رحمه الله آلا ترى أنه لو عيّن العبد 
فقال تزوجتك على هذا العبد أو قيمته لم يصح فعند جهالة العبد أولى؟. 

(قلنا): إنما يفُسد التسمية في المسالة المذكورة لانه إذ قال على عبد أو قيمته 
صارت القيمة واجبة بالتسمية ابتداء وهي مجهولة لأنها دراهم مختلفة العدد لأنه لا بد من 
اختلاف يقع بين المقومين فصار كأنه قال على عبد أو دراهم فيفسد للجهالة. فاما إذا 
قال: على عبد فقد صحت التسمية لآن جهالته لا تمنع الصحة ولم تجب القيمة بهذا 
العقد لاسا اي كوبا عار وااو الام لديو ا 01 
يعمكن منه إلا بمعرفتها. ولما كانت مبنية على تسمية مُسمى معلوم جاز أن يغبت كما 
إذا تزوجها على عبد بعينه فاستحق أو هلك» فإن القيمة تجب وينتصف بالطلاق قبل 
الدخول لأنها وجبت بناء على مسمى معلوم لا ابتداء كذا في الأسرار». 

قوله: (ومن قضية الشرع) أي ومن حكم الشريعة (في هذا الباب) أي باب الأمر 
(أن حكم الأمر) أي المأمور به يوصف بالحسنء والمعنى أن ثبوت الحسن للمامور يه من 
قضايا الشرع لا من قضايا اللغة لآن هذه الصيغة يتحقق في القبيح كالكفر والسّفه والعبث 
كما يتحقق في الحسن. ألا ترى أن السلطان الجائر إذا أمر إنساناً بالزنا والسرقة والقتل بغير 
حق كان أمراً حقيقة حتى إذا خالقه المامور ولم يأت بما أمربه يقال خالف آمر الستلطان؟ . 

ثم اختلف أن الحسن من موجيات الأمر أم من مُدلولاته؟. 

فعندنا هو من مدلولات الآمرء وعند الأشعرية وأصحاب الحديث هو من موجباته» 
وهو بناء على أن الحسن والقبح في الآفعال الخارجة عن الاضطرار هل يعرف بالعقل أم 
لا؟ . فعتدهم لا حظ له في ذلك وإنما يعرف بالأمر والنهي فيكون الحسن ثابتاً بنقس الآمر 
لا أن الآمر دليل ومعرّف على حسّن سبق ثيوثه بالمَقْل» وعددنا لما كان للعقل حظ في معرفة 
حمسن بعض التشروعات كالإيمان وأصل العبادات والعّدّل والإحسان كان الأمر دليلاً 
ومعرقا لما تبك ثبت حسنه في العقل وموجباً لمالم يعرف به . كذا في «الميزان». 

وذكر في القواطع) ذهب أكثر أصحاب الشافعي إلى أن العقل بذاته ليس بدليل 
على تحسين شيء ولا تقبيحه ولا يعرف حسن الشيء وقبحه حتى يرد السمع بذلك وإنما 


لا باب يلقب ببيان صفة حكم الأمر 


«اه ا« هاوه وو و ويه وقعو شع وهو فو ووه مو و وت واو و رمام واواه ووا و وده مد مه م مم ور هم م هوم افد م مومه 


العقل آلة تدرك به الاشياء فيدرك به ما حَسن وما قبح بعد أن ثبت ذلك بالسّمْع» وذهب 
إلى هذا كثير من المتكلمين وذهب إليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله قال: 
وذهبت طائفة من أصحابنا إلى أن الحسن والقبح ضربان: ضرب علم بالعقل كحُسّن العَدل 
والصّدق التافع وشكر النعمة وقح الظلم والككّذب الضار وكفران النعمة» وضرب: عرف 
بالسمع كحسن مقادير العبادات وهيعاتها وقبح الزنا وشرب الخمرء قالوا: وستّبيل السمع إذا 
ورد بموجب العقل أن يكون وروده مؤكّداً لما في العقل؛ وإليه ذهب من أصحابنا أبو بكر 
القَفال الشّاشي(") وأبو بكر الصيرفي”'2 وابو بكر الفارسي59) والقاضي أبو حامد0؟) 
والحليمي” ى . وغيرهم» وإليه ذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة حرفا العراقيون منهم 
وهو مذهب المعتزلة بأمثرهم. 

وإذا عرفت هذا فنقول الظاهر أن قوله : عرف ذلك أي كونه موصوفا بالحُسّن» بكونه 
ماموراً لا بالعقل نفسه إشارة إلى أنه من موجبات الأمر كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا 
وعامة أصحاب الحديث» ويدل عليه ما ذكر شمس الائمة رحمه اللّه ولا نقول إنه: أي 
حسن المامور به ثابت عقلاً كما ذهب إليه بعض مشايخنا لآن العقل ينفسه غير مويجب 
عندنا. وأشار بقوله: رنفسة) إل ]3 العقل ليس بمَهْدر أصلاً بل هو آلة يعرف به الحَسن 
بعدما ثبت بالامر كالسسّراج للأبصار ولكنه غير موجب بحال , سواء كان مما زعم الخصم أنه 
مُدرّك بالعقل قبل الشرع أو لم يكن. 

ومساألة الحسن والقبح مسألة كلامية عظيمة فالآولى أن يطلب تحقيقها من لد 
الكلام وأن يقتصر هاهنا على ما ذكرنا. وإنما كان الحسّن من موجبات الآمر لان الأمر من 
اللّه تعالى طلب تحصيل المامور بابلغ الجهات, وإنما يصح هذا الطلب إذا كان الفعل 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل المعروف بالقفال الشاشي الكبير. ولد سنة 41/اه 
وتوفي سبة هلاه شذرات الذهب 21/179., 

)2 هو محمد بن عبد الله الصيرفي أبو بكرء الشافعي . . الفقيه الأصولي المتكلم. توفي سنة .اماه 
وفيات الأعيان .528٠١ / ١‏ 

(7) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي الفقيه الأصولي الشافعي توفي سنة ٠0اهم‏ 
طبقات السبكي .781-9785/١‏ 

2 هو القاضي أبو حامدء أحمدك بن بشر ين عامر العامري المروروذي» البداية والنهاية 4/1١‏ 0 

(ه) هو آبو عبد اللّه الحسين ب بن الحسن بن محمد بن حليم؛ الحليمي ولد سنة 8اه توفي سنة 


“٠ه‏ شذرات الذهب 519/8 1. 


باب يلقب ببيان صفة حكم الأمر فق 


حَسعاً لانه تعالى حكيم لا يُليق بحكمته طلب ما هو قبيح» قال اللّه تعالى : © قل إن الله له 
يَأمُرُ بِالْفَحشاء » [الأعراف :8 1]؛ فدل الأمر على كوئه حسناً والعقل إليه هاد لا أنه 
موجب بنفسه إذ لو كان حسن المامور به بِالعَقل لما جاز وَرود النّسخ عليه لان الحسن 
العقلي حقيقي لا يجوز عليه التبديل فثيت أن حسن المشروعات بالأمر والعقل يدرك 
الحسن في بعضها في ذاته وفي بعضها في غيره. كذا رأيت بخط شيخي قدس اللّه روحه. 

رفإت قيل): الفمل عرض وإنه صبغة والصتة لذ قوع بها العقة تكيت رضخ صقم 
بالحسن والقبح والوجوب حَقيقة؟ وأيضاً الفعل قبل الوجود يُوصف بكونه حسناً وقبيحاً 
وواجباً وحراماء والمعدوم كيف يقبل الصغة حقيقة؟. 

(قلبا): هذه صفات راجعة إلى الذات كالوجود ع اللموجرة والحدوث مع 
المحدث؛ وكالعرض الواحد الذي يوصف بأنه موجود ومحدث ومَصْنوع وعرض وصفة 
ولوؤن وسّواد. فهذه صفات راجعة إلى الذات لا معان زائدة عليهاء ولان الفعل يوصف يانه 
حسن وقبيح لدخوله تحت تحسين الله تعالى ود كما يوصف بأنه حادث ومحدث 
لدخوله تحت إحداث الله تعالى لانه محدّث لحدوث قام به لان ذلك الحدوث محلدّث» 
فيحتاج إلى حدوث آخر فيؤدي إلى القول بمعان لا نهاية لها وإنه باطل. 

ولان هذه صفات إضافية وأسماء نسبية والصفات الإضافية ليست بمعان قائمة 
بالذات» وتكون الذات موصوفة بها على الحقيقة» وإنما يقتضي وجود غير يكون علقة بين 
الصفة والموصوف والاسم والمسمى . كما في لفظ الأب والإين والاخ. والذات مُوصوفة 
بهذه الصفات حقيقة حقيقة لا مجازاً وإن لم يكن الابوة والبنوة والآخوة معاني قائمة بالذات زائدة 
عليها. ثم يُوصّف المعدوم بهذه الصفات على الطريق الأول والثاني مجازاً. لآن صفات 
الذات لا تتصور قبلى الذات وكذا الاحداث لا يتعلق بالمعدوم إلآ حالة الحدوث. وعلى 
الطريق الغالث يوصف على سبيل الحقيقة كوصف المعدوم بأنه معلوم ومذْكُور ومُخبّر عنه 
كذا في (الميزان». 


يفف 


[باب بيان صفة الحسن للمأمور به] 


المأمور به نوعان في هذا الباب: حون لني فى بس وحسن لمعنى 
في غيره. فالحسن لمعنى في نفسه ثلاثة أضرب: 

-١‏ ضرب لايقيل سٌقوط هذا الوصف بحال. 

١‏ وضرب يقبّله 

ل وضرب منه ملحق بهذا القسم لكنه مشابه لما حسن لمعنى في غيره. 


الطريق الثالث يوصف على سبيل الحقيقة كوصف المعدوع بأنه معلوم ومَّذْ كُور ومُخْبْر عنه 
كذا في الميزان». 


باب بيان صقة الحسن للمأمور به 


العامور بيه توعان في عدا اليا اي فين روصي :الح عن بعتن في نفس اي 
تصف بالحسن باعتبار حسن ثبت في فاته وحَّسن لمعنى في غيره اي اتصف بالحملن 
باعتبار حسن ثبت ثبت في غيره» ضرب لا يقيل سقوط هذ الوصف وهو حسن بحالء سواء 
كان مكرهاً أو غير مكره كالتصديق؛ وشترب منه يقبله أن يقيل سقوط وصف المحّسن عده 
كالإقرار فإن وصف الحسن سقط عنه عند الإكراه هذا ما دل عليه سياق الكلام وذكر في 

بعض الشروحء وهو مُشكل لآن حسن الإقرار وما يضاهيه لا يسقط في حالة الأكراه. آلا 
ترى أنه لو صبر عليه حتى كُتل كان ماجوراً فكيف يكون حُسنه ساقطاً في هذه الحالة. 
وإنما سقط وجوبه ولا يلزم مته سقوط حُسنه لان عدم الوجوب لا يستلزم عدم الحسن 
كالمندوب. على انا ل نسك أن الوجوب ساقطع وأجيب عنه أنه لا يلزم من كون الصابر 
عليه شهيداً بقاء سن الإقرار لأنه لو سقط نه لا ْم منه إباحة ضده وهو إجراء كلمة 
الكفر بل بقي ذلك حراماً كما كان إلا أن الترخّص ثبت رعلية لحي تفسه فإذا صبر حتى 


باب بيان صفة الحسن للمأمور به يفف 


والذي حسّن لمعتى في غيره ثلاثة أضرب أيضاً: 


-١‏ فضيرب منه ما حسن لغيره وذلك الغير قائم بنفسه مقصوداً لا يتأدّى 
بالذي قبله بحال 


1 وضرب منه ما حسّن لمعنى في غيره لكنه يتادّى بنفس المامور به 
فكان شبيهاً بالذي حسن لمعنى في نفسه. 


ارما نه حل دمل ف كرك عنما كان عنيلدا نع وى نلف 
الإيمان بالله تعالى وصغاته خسن لعينه غير أنه نوعان: 0 


في جميع الاحوال» وضرب يقبله أي يقبل سقوط هذا الوصف كالإقرار فإنه لا يبقى ماموراً 
به في حالة الإكراه وهذا أحسن ولكن سياق الكلام يأباه» وما ذكر شمس الائمة رحمه الله 
أدلَ على هذا المعنى فإنه قال والنوع الآول قسمان: و حَسن لعينه لا يحتمل السقوط بحال 
- يعني به السقوط عن المكلّف - وحسّن لعيته قد يُحتمل السقوط في بعض الأحوال) 
وضرب منه أي من الذي حَسَن لمعنى في نفسه نا انق به حكنا لكنه يشيه بمااحفين 
شعني في غيره نظراً إلى حقيقته كالركاة» لا يتادى: أي ذلك الغير الذي هو مقصود 
كالصلاة والجمعة مثلاً بالذي قبله وهو الطهارة والسعي؛ وافكان شبيهاً بالذي سن لمعي 
ا ل يا لك جور او وضرب 
منه ما حَسِنٍ لحسن في شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نقسه كالصلاة؛ أو و ملحقا 
بالذي حَسمّن لمعنى في نفسه كالزكاة» فإن الصلاة حسنة لعينها لكونها تعظيم الله تعالى 
قولاً وفعلا . والزكاة ملحقة بها وقد اززدَادت في كل واحدة حُسّناً باعتبار حُسن شرطها وهو 
افير عن 071 وهذا القسم يسمى جامعاً لاشتماله على ما هو حَسَنْ لعينه ولغَمِرهِ . وقد 

يجتمع الحسن بالاعتبارين في شيء واحد كالمرأة الجميلة إذا تزيدت اكتسبت حسناً 
ا حُسّنها يتلك الزيئة» ونظيره الفلّهر المحلوف بأدائه فإن أداءه صار حّسئاً احترازاً 
عن همك حرمة اسم الله تعالى بعد أن كان حّسناً في نقسه. 

قوله: (فنحو الإيمان باللّه تعالى وصفاته) احترز به عمّن آمَن بوحدائيته تعالى وأنكر 
الّفات كالفلاسفة والمعتزلة وغيرهم. وقوله : (غير أنه نوعان) ليس بمجرى على ظاهره 
لان النوع لا بد من أن يوجد فيه تمام ماهية الجنس مع زيادة قيد . ولا يوجد تمام ماهية 
الإيمان في الإقرار ولا في التصديق على ما اختاره الشيخ . فيكون معناه غير أنه ركنان أي 
هو مُشعمل على ركنين بدليل قوله تصديق وهو ركن وإقرار هو ركن. 


000 باب بيان صفة الحسن للمأمور به 


3 - ع دي الو 31 

يحتمل السقوط بحال» حتى أنه متى تبدل ضده كان كفراء وإقرار هو ركن 

57 3 9 كن 
ملحق به لكنه يحتمل ١‏ لسقوط بحال حتى أنه متى تبدل يضده بعذر الإكراه لم 
يَعْدٌ كفرا. لآن اللسان ليس معدن التصديق. لكن ترك البيان من غير عذر يدل 
على فوات التتصديق فكان ركنا دون الأول فمن صدق بقَأْبه وتَرّك البيان من غير 

واعلم أن مذهب المحققين من اصحابنا أن الإيمان هو التصدق بالقلب والإقرار 
باللسان شَرْط إجراء الاحكام في الدنيا. حتي إن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكلّته 
من البيان كان مؤمناً عند اللّه تعالي غير مؤمن في أحكام الدنيا. كما أن المنافق إذا جد 
مته الإقرار دون التصديق كان مؤمناً في أحكام الدنيا لوجود شرطه وعو الإقرار» كافراً عند 
اللّه تعالى لعدم التصديق. وقال كثير من أصحابئا أن الإيمان هو التتصدق بالقلب والإقرار 
باللسان إلا أن الإقرار ركن زائد يحتمل السقوط بعذر الإكراه» والتصديق ركن أصلي 
لايحتمل السقوط. فعند هؤلاء لو صدق بقليه ولم يقر بلسانه من غير عذر لم يكن مؤمنا 
عند الله تعالى وكان من أهل الئار وهو مدهب المصنف وشمس الآئمة وكثير من الفقهاى 
وتمسكوا في ذلك يظواهر النصوص من نحو قوله عليه السلام: «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا اللّه» والشهادة لا تكون إلا باللسان» وقوله عليه السلام: «أتدرون ما 
الإيمان: شهادة أن لا إله إلا الّهغ”') وقوله عليه السلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله» وقوله يله : : «الإيمان بضع وَصبِعُوت: سُعْبة ة فافضلها قَول لا إله إلا اللهع(؟2 
وغير ذلك: وتمسك الفريق الأول بأن الإيمان لغة وعَرفاً هو التُصديق فحسب وأنه عمل 
القلب ولا تعلق له باللسان فالإيمان ياللّه هو تصديق الله فيما أخبر على لسان رسوله أو 
تصديق رسوله فيما بلغ عن الله تعالى فمن اطلق اسم الإيمان على غير التصديق فقد صرفه 
عن مَفْهومه لّغة وبان الشيء لا وجود له إلا بوجود ركنه . والذي آمن موصوف بالإيمان على 
التحقيق من حين آمن إلى أن مات بل إلى الأبد فيكون مؤمناً بوجود الإيمان وقيامه به 
حَقيقة ولا وجود للإقرار حقيقة في كل لحظة . فدل أنه مُؤمن بما معه من التُصديق القائم 
بعَلْبه الدائم بتجدد أمثاله 0 تعالى أوجب الإقرار ليكون شرطاً لإجراء أحكام الدنيا 
إذ لا وقوف للعباد على ما ة في القلب فلا بد لهم من دليل ظاهر لعمككّتهم يناء الحكام 


)١(‏ حديث أخرجه البخاري في الإيمان» باب رقم م6 ومسلم في الريمات» حديث رقم: 317 وأبو 
داود في السنة» حديث رقم:/4891 . 

(؟) حديث أخرجه اليبخاري في الزيمان, ياب رقم 8 . ومسلم ني الإيمان» حديث رتم: :هم" وآير 

داود في السئة» حديث رقم ع وابن ماجه في المقدمةع حديث ركم اه والترمذي ف في الإيمان» 
حديث رقم 7714 والإمام احمد في المسند 8/9/1 


باب بيان صفة الحسن للمأمور به لكف 


عدر لم يكن مؤمناً. ومَنْ لم يُصادف وقتا يعمكّن فيه من البيان مختاراً في 
التصديق كان مؤمناً إن تحقق ذلك» وكالصّلاة حستكت لفقت في نفْسها من 
التعظيم للّه تعالى إلا أنها دون التصديق وهي نظير الإقرار حتى سقطت باعذار 
عليه واللّه تعالى هو المطّلع على ما في الضمائر فيجري أحكام الآخرة على التصديق 
بدون الإقراره حتى إن من أقر ولم يصدق فهو مؤمن عندنا وعند اللّه تعالى هو من أهل 
النار. ومن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو كافر عئدنا وعند اللّه تعالى هو من أهل الجنة. 
ثم لما كان الإقرار ركتاً عند الشيخ والشيء لا يبقى بدون ركنه لزم عليه بُقاء 
الإيمان حالة الأكراه بدون الإقرار فأدرج في أثناء كلامه الجواب عنهء فقال الإقرار ركن 
ملح به أي بالتصديق في كونه ركتء لكته استدراك عن قوله هو ركن أي الإقرار مع كونه 
ركنا محتمّل للسقوط على المكَلّف في بعض الاحوال وهو حالة الإكراه؛ لان اللسان ليس 
معدن التصديق الذي هو الأصل في الإيمان فلا يلم من فوات الإقرار فوات التصديق. وهذا 
يقتضي أن لا يكون الإقرار ركناً لكن اللسان لما كان معبراً عما في القلب كان الإقرار دليلاً 
على التصديق را وعدماء فجعل ركنا فيه . وقيام السيف في مسالة الإكراه على رأسه 
دليل ظاهر على أن الحامل له على تبديل الإقرار حاجعة إلي دقع الهلاك.عن تفسنه لا تيديل 
التصديق فلم يملح عدمه في هذه الحالة دليلاً على عدم التصديق فلم يَبّْق ركناً. فاما في 
غير هذه الحالة فعدمه مع التمكن منه دليل على عدم التصديق؛ ات ا 
حَسعاً لعينه وواجبا عليه من غير عُذْر وكلفة في الإتيان به لا يكُون إلا لتبدل الإعتقاد 
فصّلّح أن يكون ركنا وإن كان دون التصديق . (مختاراً في التصديق) احتراز عن التصديق 
حالة اليأس فإنه لا ينفع أصلاًء كان مُؤمناً يعني عند اللّه تعالى» وإنما قال: إن تحقق ذلك 
لآن التصديق الاختياري مع عدم التمكن من الإقرار أو ما يقوم مقامه في غاية الندرة . 
4 رواللاة) عطف ل حيث اسن على قوله وإقرار هو ركن لان العبلاة 
0 الضرب ا 00 يقال : أما 5 الأول ل 
الأول فكالتصديق الذي هو الركن الاصلي في الإيمان لأنه لا يحتمل السقوط عن المكلف 
بحال . وأما الضرب الثاني قكالإقار الذي هو يكن ملحق بالتميديق لأنه حَسن لعينه إذ هو 
إقرار بوحدانية اللّه تعالى وإقرار بالغيودية له وعو سن وضعا لكية يحتمل السقوط إلى 
آخره . وكالصلاة فإئها حسعت لمعنى في نفسها وهو التعظيم لله تعالى قولاً وفعلا . لجميع 
الجوارح وتعظيم المعظّم حَسَّن في الشاهد فدل أنها حسّتت في ذاتها وضعاء ولهذا كانت 
رأس العيادات . قال عليه السلام: «الصلاة عماة الددين» وقال عليه السلام : «وجعلت 3 
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كتير . إلا أنها ليست بركن في الإيمان» بخللاف الإقرار؛ لان في الإقرار وجوداً 
وعدماً دلالة على 0 لم الغالث : الكاة والصوم والحج فإن ا الصيو 


“ااا ا ا م أ ام ا ااا ل ام ا ا ا ا ا ا ا ا 


عيتي في الصلاة)('2 لكنها تسقط بالاعذار. إلا أن اعتبار المعنى من غير نظر إلى اللفظ في 
كلام المشايخ 1201 في تصنيفات الشيخ غير غُريب» والاحسن أن يقال الحسن لعيئه 
باعتبار كون الحسن حقيقة في ذاته أو حكماً ينقسم قسمين ما حَسّن لعينه حقيقة وما 
ألحق به حُكماء والقسم الأول باعتبار احتمال السقوط وعدمه ينقسم قسمين أيضاً: 
مايحتمل السقوط وما لا يحتمل فجعل الأقسام ثلاثة: فالقسم المتوسط من القسم الأول 
باعتبار أصل التقسيم ومستبد باعتبار الحاصل . 
وكان من حق الكلام أن يقال : الحسن لمعنى في نفسه ضربان ماحمين لعيئه حقيقة 
وماالحق به حُكماء والضرب الأول قسمان مالا يُقبل السقوط وما يُقبله . إلا ان الشيخ عد 
0 في أول الباب باعتبار الحاصل وترك التقسيم الاول لآنه يغهم مما ذكر بادنى تامل. 
ثم قال بعده: وأما الضرب الأول من القسم الأول واراد منه أي من الضرب الأول الحّسن 
نمطا وار ال التقسم المقهرم مما ذكره» فدخل فيه القسمان الآولان ولهذا لم 
يقرد القسم المتوسط بالذكرء فعلى هذا يكون قوله وكالصلاة عطفاً على بحو الإيمان 
ويكون الكاف في محل الرفع. ويدل عليه قوله : إلا انها دون التصديق إذ لر كان عطغاً على 
الإقرار لم يبق لهذا الاستنتاء فائدة» ويؤيده أيضاً قوله فيما بعد والآمر المطلق في اقتضاء 
صغة الحسن يتناول الضرب الأول من القسم الأول حيث أراد به الحسن لعينه مطلقاً كما 
سنبيته إن شاء اللّه تعالى. 


قوله : (إلا أنها ليست بركن) جواب عما يقال إنها لما كانت الإقرار فهلا ججعلت 
ركنا من الإيمان كما دل عليه ظراهر النصوص التي تدل على ان العمّل من الإيمان فقال 
الإقرار دليل على التصديق وجودا وعدماً كما ذكرنا فيصلح ان يكرن ركنا. أما الصلاة 
فعدمها لا يصلح دليلاً على عدم التصديق اصلاً ووجودها لا يصلح دليلاً على وجوده إلا 
مقيداً بصفة وهو الجماعة. حتى لو صلى الكافر منفرداً لا يحكم بإسلامه . فلهذا لا يصلح 
أن يكون ركنا فيه . 


0 : (صار حسياً لمعتّى قَهُر النفس» بيانه أن الصوم إنما حسن لحصول قهر النفس 
الأمارة بالسوء التي هي عدو الله وعدوك به على ماجاء في الخبر انه تعالى أوحى إلى داود 


)١(‏ ألخرجه النسائي في عشرة النساء » حديث رقم 5655 والإمام احمد قي المسند» /48؟1. 
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المكان. إلا أن هذه الوسائط غير مستحقة لأنفسها. لأن النفس ليست بجانية. 
عليه السلام عاد نفسك فإنها انتصيت لمعاداتي . وقال عليه السلام : واعدى عَدُوّك نفسّك 
التي بين جنبيك» )١(‏ لا أنه حسن في ذاته لان تجويع النفس ومنع نعم الله تعالى عن 
مملوكه مع النصوص المبيحة لها مثل قوله تعالى: قل مَنْ حَرْم زِيَة الله التي أخرَج 
لعبّاده لطيبات ٠‏ من الرزق » [الأعراف :9 ]» #قل أحل لكم الطيبات »4 [المائدة:؛ ] 
« كُلُوأ من ٠‏ طَيْبّات ما رَرَقتَاكُم » [البقرة:لاه و؟١7١]‏ و [الأعراف:١٠١]‏ و[طه: ]/١‏ 
رامنا في الأرض لاا طكبا 6 [المقرة :6 عليس بسحسن» وكذا الزكاة إنما صارت 
حسنة بواسطة دفع حاجة الفقير الذي هو من خواص ل موف او 
وتنقيصه في ذاته إضاعة وهي حرام شرعاً وممنوع عقلاٌء وكذا الحج إنما صار 
الوح ب وس ل ع سي ا عير ارو 
الصحابة - 
ما أنت يامكة إلا وادي اشرقك الله على البلاد 

وفي زيارتها تعظيم صاحبها قصار احسنا بواشطة شرف المكان لا لذاته إذ قطع 
المساقة وزيارة أماكن معلومة يساوي في ذاته سمر التجارة وزيارة اليلاد» غير أن هذه 
الوسائط تغبت بخلق الله تعالى لا اختيار للعبد فيها . فإن النفس ليست بجانية في صفتها 
بل هي مجبولة على تلك الصفة كالنار على صفة الإحراق. ولهذا لا يلام أحد على الميل 
إلى الشهوات ولا يسال عنه يوم القيامة لأنه طَبّعي» ولا يقال لما لم تكن جانية في صفتها 
كيف استحقت القهر؟ لآنا نقول إنما وجب قهرها بمخالفة هواها لكئلا يقع المرء في الهلاك 
بسبب متابعتها كما أن التباعد وجب عن النار احترازاً عن الهلاك وإن كانت مجيولة في 
صفة الإحراق غير مختارة» و كذا القُقير ليس بمستحق عبادة إذ العيادة لا يُستحقها إلا اللّه 
عز وجلء وإنما قال ذلك لأنه بِقَفْره قد يُستحق إيصال النفع إليه بطريق المبرة التي تدعو 
إليها الطبيعة إذ هي في الأصل مائلة إلى الإحسان إلى الغير ودفع الضرر عن الجنس . ولكن 
لا يستحق ما هو عبادة أصلاً لما ذكرناء وكذا البيت ليس بمستحق للتعظيم بنفسه إذ هو 
حجر كسائر البيوت بل بجعل الله تعالى إياه معظماً وأمره إيانا بتعظيمه» ولما ثبت أن هذه 
الوسائط ثبعت بخلق الله تعالى بدون اختيار العبد كانت مضافة إلى الله جل جلاله وسّقط 
اعتبارها في حق العبد قصارت هذه العبادات حسنة خالصة من العبد للرب بلا واسطة 
كالصلاة . فشرّط لها الأهلية الكاملة فلا تجب علي الصّبِي كالصلاة خلافاً للشافعي رحمه 


الله في فُصل الزكاة. 
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في صفتها . والفقير ليس بمستحق ا . والبيت ليس بمستحق لنفسه . فصار 
هذا جالقسم الثاني عيادة .خالصة له حتى شرّطن لها أهلية كاملة. 


(فإن قيل): الصلاة صارت قربة بواسطة الكعبة أيضاً فيتبغي أن تكون من الضرب 
الغالث لا من الثاني كالحج. 

(قلدا) : إنما أردنا بالواسطة هاهنا ما يتوقف تُبوت الحسن للمامور به علي» كما 
بينا أن حسن هذه العبادات يتوفّف على هذه الوسائط المذكورة حتى شابهت ياعتبارها 
الحّسن لغيره والصلاة تعظيم الله تعالى وهو حسن في ذاته من غير توقف له على جهة 
الكعبة . فإنها قد كانت حسنة حين كانت القبلة بيت المقدس وجهة المشرق. وقد تبقى 
حسنة عند قُوات هذه الجهة حالة اشتباه القبلة. فلما لم يتوقف -حسنها على الواسطة 
كانت من الضترب الثاني» بخلاف تلك العبادات فإنها لا تكون -حسنة بدون وسائطها 
فكانت من الضرب الثالث» إليه أشار الإمام العلامة بدر الدين الككردري في فرائد التَقويم. 

(فصار هذا) أي القسم الغالث كالقسم الثاني وهو الإقرار والصلاة حتى شرطنا لها 
أهلية كاملة لأن العبادة الخالصة محض حتق اللَّه تعالى شرعت على العباد ابتلاء وهو غنى 

على الإطلاق ارقت وجوب حقه لغناه على كمال الأهلية فلم يجب على الصبي 
والمجنرن» بخلاف حقوق العباد فإنها يجوز أن تجب باهلية قاصرة لحاجتهم فيجب على 
الصبي والمجنون وينوب الولي منهابهما في الآداء. واعلم أن إيراد الإيمان في نظائر هذا 
النوع مُشكل لانه في بيان الحّمْن الذي ثبت للمامور به بالامر وعرف ذلك به لا قبله 
بالعقل. وحسن الإيمان ثابت قبل الأمر ويُعرف بالعقل لا يتوقف ذلك على ورود السمع 
حتى قلنا بوجوب الاستدلال على من لم تبلغه الدعوة أصلا. . ولهذا لم يذكر القاضي الإمام 
الإيمان في هذه الأقسام بل بدا بالصلاة لان حسن هذه الهيئة ثابت بالامر لا بالعقل. إلا ان 
يكون حُسنه ثابتاً بالستّمع عند الشيخ لا بالعقل» ؛ كما هو مذهب الاشعريةء لكن قوله لا 
يقيل سقوط هذا الوّصف يأبى هذا الاحتمالء ثم حاصل ماذكر أن التصديق في أعلى 
درجات الحسن والإقرار دونه لآنه يحتمل السقوط والصلاة دونه لانها ليست بركن في 
الإيمان والصوم واختاره دوئها لأنها مشابهة للحسن لغيره. 

قوله: (وأما الضرب الأول من القسم الثاني) وهو ماحسن لمعنى في غيره وذلك 
الغير لا يتاذى إلا بغعل مقصود فمثل السعي إلئ الجمعة ليس بفرض مقصود. أي ليس 
بحسن في نفسه إذ هو مشي ونقل أقدام وإنما حسن وصار ماموراً به لإقامة الجمعة إِذْ به 
يتوصل إلى أدائها فكان حسئاً لغيره لا لذاته. . ثم الجمعة لا تتأدى به بل بقعل مَقُصود 


باب بيان صفة الحسن للمأمور به و 


وأما الضرب الأول من القسم الثاني فُمثل فُمثْل السعي إلى الجمعة ليس بقرض 
مقصود إنما حسن لإقامة الجمعة. ل 0 
يتأدّى به الجمعة . وكذلك الوضوء عندنا من حيث هو فعل يفيد الطهارة للبدّن 
ليس يعبادة مقّصودة لانه في نفسه تبرد وتطأهر لكن إنما حسن لآنه يراد به إقامة 
الصّلاة ولا تتأدذى به الصّلاة بحال ويسقط بسقوطها وتستغني عن صفة القربة 


بَعده فلم يكن له مشابهة بالحسّن لعينه أصلاً. ولهذا قدّم هذا الضرب على غيره لانه أعلى 
رتبة من غيره في كونه سحّسناً لغيره بمقابلة التصديق في القسم الأول» ومعنى السعي إلى 
الجمعة هو الإقبال عليها والمشي بلا سرعة فإنه روي عن عمر وابن مسعود وابن الزبير 
رضي اللّه عنهم أن معنى قوله تعالى : ل كَاسْعوأ إلى ذكْر الله © [الجمعة:53] تعالى أقبلوا 
عَلِى العمل الذي أمرتم به وامضوا فيه. وليس في حديث السكينة فصل بين الجمعة 
وغيرها وأجمع الفقهاء أنه: يمشي في الجمعة على هيئته كذا في شرح التأويلات. 

قوله: روكللك الرضوء) أي وكالسعي الوضوء في كونه من هذا الضرب لانه من 
حيث هو فعل بي يقيد الطهارة للبدن ليس يعيادة مقصودة ال م 0 يكون عبادة 
مقصودة إة لا بد لها من كوثها سمّسبة لذاتها وأنه في نفسه قبُرد ونطر. وذلك ليس بحسن 
لذاته وإنما حسّن بسبب التمكن من إقامة الصلاة فكان حسنا لغيره. (ولا يتأذى به) أي 
بالوضوء الصلاة بحال ويُسقط بسقوط الصلاة فكان كاملاً في كونه حّستاً لغيره» ولهذا 
جاز العيمم تلصلاة العيد وصّلاة الجنازة مع وجود الماء عند خَوْف الفوت لأن التوضوؤ إنما 
يلزمه إذا كان يُترصل به إلى آداء الصلاة ولو اشتغل به هنا تفوته الصلاة لا إلى خلّف 
فتسقط عنه. وإذا سقط عنه صار وجود الماء كعدمه فكان قرضه التيمم. كذا في 
الميسوط . ش 

قوله: (ويستغني) أي الصلاة عن صغة القربة في الوضوء جواب عما قال الشافعي 
رحمه اللَّه: النية شَرّط في الوضوء لانه عبادة» إذ العبادة اسم لقعل يُؤتى به تعظيماً للّه 
تعالى بأمره كمه الغواب وكل ذلك موجود في الوضوء . وقال عليه السلام: 9الطّهارة 
عَلى الطهارة ثور على تُور يوْم القيامة» وإذا ثبت أنه عبادة كانت النية من شرطه كسائر 
العبادات: ونحن تُسلّم أن الوضوء يملح أن يصير عبادة وأن لا بد لصيرورته عبادة من 
النية. ولكنا تَقُول صحة الصلاة تستغني عن هذه الصفة بل هي إنما تتوقف على كونه 
طهارة؛ وباستعمال الماء بطريق التبرد يحصل الطهارة التي هي شرط الصلاة كما لو استّدام 
الطهارة ولم يُحدث حتى حَضرت صلرات» وهذا لما ذكرنا أن معنى العبادة فيه غير 
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في الوضوء حتى يَصِمّ بغير نية عندنا. ومن حيث جعل الوؤضوء في الشرع قربة 
يراد بها ثواب الآخرة كسائر القرب لا يتأذى بغير نية . إلا أن الصلاة تستغني من 
هذا الوصف في الو ضنوء: والضرب الثاني الجهاد وعادة الجنازة إنما صارا 
حسثين لمعنى كُْر الكافر وإسلام الميت وذلك معني منفصل عن الجهاد 
والصلاة حتى إن الكفار إن أسلموا لم يبق الجهاد مكتروها إن تُصور لكنه خلاف 
المتصودء بل مقصود التمكدّن من إقامة الصلاة بالطهارة فإذا طهرت الاعضاء بأي سّبب 
كان سقط الأمر كالسعي إلى الجمعة يسقط بِسَّمْي لا للجمعة وإن كان يصلح أن يصير 
عبادة بالنية لأن المقصود منه التمكن من أداء الجمعة بحصوله في المسجد لا لكونه 
عبادة فعلى أي وجه حصل سقط الآمر كذا هذا. كذا في «الأسرار». 

قوله: (والضّرب الغاني) وهو الذي حسن لمعنى في غيره وذلك الغير يتادى 
بالمامور به لا يحتاج إلى فعل مقصود كالجهاد وصلاة الجنازة» أما الجهاد فلانه ليس 
بحسن في وضعه لآنه تعديب عباد الله تعالى وتخريب بلاده وليس في ذلك حُسّْن . كيف 
وقد قال عليه السلام: الآدمي نيان الرّب ملعون من هَدم بنيان الرب) . وسكل نبي من بني 
إسرائيل عن تعمير ملوك فارس وقد كانوا عَمَروا الأعمار الطوال فاوحى اللّه تعالى إليه أنهم 
عمروا بلادي فعاش فيها عبادي وفي رواية انصفوا عيادي وعمروا بلادي فادمت لهم 
الملك. وإنما صار حسئاً بواسطة كُفر الكافر فإن الكافر صار عدو اللّه تعالى وللمسلمين 
فشرع الجهاد إعداماً للكّفرة وإعزازاً للدين الحق وإعلاء لكلمة اللّه تعالى. 

وأما صلاة الجنازة فلآنها ليست بحسنة في ذاتها إذ هي بدون الميت عبث. كذا 
ذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه اللّه. وإنما صارّت حّسدة بواسطة إسلام الميت. الا ترى 
أن الميت لولم يكن مُسلماً كانت الصلاة عليه قبيحة منهياً عنها؟ قال الله تعالى : ولا 
تُصل عَلَى آحَد حَد منْهُم مات يدأ 4 [ العوبة ]ل فصارت حسنة لمعنى في غير الصلاة وهو 
قضاء حق الميت المسلم. قوله: (وذلك) أي كغر الكافر وإسلام الميت متفصل عن 
الجهاد والصلاة» فإن الكفر قائم بالكائر وا الإسلام بالميت» والجهاد قائم بالمجاهد والصلاة 
بالمصلي» والمقصود من هذا الكلام تحقيق كون هذا الضرب حَسناً لغيره إذ حصول 
المقصود بالإتيان بالمامور يه | نفسه يرهم أنه ملحق بالحسن لعينه كالصوم فحقق كونه 
تهنا لغيره بقوله وذلك ع منفصل إلى آخره دفعاً لذلك الوهم. قوله: (لكنه خلاف 
الخبر) لانه روي عن النبي عَيه أنه قال : كن يَبْرَح هذا الدين قائمأً تقاتل عليه عصابةٌ من 
المُسلمين حتى تَقُوم الساعة؛ )١(‏ وعن عمران بن حصين رضي اللّه عنه قال: : قال رسول 
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الخَّبر وإذا صارٌ حق المسلم مقضياً بصلاة البعض سقط عن الباقين. ولما كان 
المقصود يتادّى بالمامور به بعينه كان شبيهاً بالقسم الأول. وأما الضرب 
الله ييه : ولا تَزال طائغة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على مَنْ ناواهم حعى يقاتل 
آخرهم المسيح الدّجّال0©. قوله: (كان شبيهاً بالقسم الأول) وهو الحّسن لعينهء وهذا 
الضرب عكس الضرب الثالث من النوع الأول لآن ذلك حسن لعيته شبيه بالحسن لغيره 
وهذا الضرب حسّن لغيره شبيه بالحسن لعينه» وإنما اعتبرت الواسطة وهي كُقْر الكافر 
وإسلام الميت هاهنا دُونَ الصوم ونظيريه لأنها وإن كانت بتٌقدير اللّه تعالى ومشيعته فهي 
تثيت باختيار العبد وصنعه عن طواعيه فوجب اعتبارها وإذا اعتبرت كانت العبادة حسنة 
يرن كاه العازةا نيم بالعيا للرف عَرْت قدرته . فيكون الواسطة المضافة إلى 
غير الله تعالى غير فعل العبادة صورة ومعنئ» بخلاف تلك الوسائط فإنها تغبت بصنع الله 
تعالى لا مع للعبد فيّها فسقط اعتبارهاء فبقيت العيادة حسنة من العبد للرب بلا واسطة. 
ثم حكم النوع الأول مع ضرب الثلاثة واحد وهو أنه إذا وجب بالامر لا يسقط إلا بالأداء أو 
باعتراض مايسقطه بعينه» وحكم الضربين الآولين من القسم الثاني والحد أيضا وخوايقاء 
الوجوب ببقاء وجوبٍ الغير وسقوطه بسقوط الغير حتى إذا حمّله إنسان من الجامع إلى 
موضع مكرها يخد السّعي قبل آداء الجمعة ثم إذا خُلَي عنه كان السّعي واجباً عليه وإذا 
حصل المقصود بدون السعي بان حمل مُكرهاً إلى الجامع أو كان ممْتكفاً فيه فصَلَى 
الجمعة سقط اعتبار السّعي ولا يتمكدّن بِعَدّمه نقصان فيما هو المقصود وإذا سقطت عنه 
لمرض أو سّفر سقط السّعي» وكذلك حكم الوضوء إلا أن مع عدم السعي يتم أداء الجمعة 
وبون الوضوء لا يجوز أداء الصلاة من المحدث. لآن من شرط الجواز الطهارة عن الحدث 
هكذا ذكر شمس الائمة رحمه اللّه. قُلت الوضوء مسار للسّعي في هذا أيضاً لان فعل 
الوضوء بمنزلة فعل السعي وحُصول الطهارة به بمنزلة حصول الرجّل في الجامع بالسّعي . 
وقد يحصل الصلاة بدون فعل الوضوء كما يحصل الجمعة بدون فعل السعي ولا يحصل 
يدون صغة الطأهارة كما لا يحصل الجمعة بدون كونه في الجامع. ١‏ 

وكذلك لو تُصوْر إسلام الخلق عن آخرهم لا تبقى فرضية الجهاد أيضأء وكذلك حق 
الميت متى سقط بعارض مضاف إلى اختياره من بغي أو قطع طريق أو كُفر سقط حقّه 
وكذا إذا قام به الولي سقط عن الباقين لحصول المقصودء ومتى لم يَقْضٍ حقّه بان صلى 
عليه غير الولي كانت الصلاة بالقية على الولي» وكذا إذا لم تدكسر شوكة الكُقّار بالقعال 
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الغالث : فمختص بالأداء دون القضاىء وذلك عبارة عن القّدرة التي يتمكن بها العبد 
من آداء ما لزمه وذلك شَرّط الأداء دون الوجوب وأصل ذلك قول الله تعالى: 
مرة لم يسقط الفَرْض ووجب قانياًء لان المعنى الذي له وجب بمنزلة السبب الموجب فلا 
يبقى الحكم بدون السبب» كذا ذكر القاضي الإمام وشمس الآئمة رحمهها اللّه. 

ثم الشيخ لما ذكر في آثتاء كلامه مايفهم منه هذه الاحكام لم يذكرها صريحاً. 

قوله: (وأما الضرب الغالث) وهو الذي سماه جامعا فمختصٌ بالاداء دون القضاء. 
أي هذا القسم يتاتى في الأداء دون القضاء لآن هذا القسم إنما صار جامعاً للحسّن الذاتي 
والحسن الإضافي باعتبار اشتراط القدرة وهي مشروطة في وجوب الأآداء دون ا وجوب 
القضاء على ما ستعرفه. فلا يتانّى في .القضاء الجمع بين الحسئين فيكون مختصاً بالاداع 
ضرورة» ثم الحسن باعتبار الغير إنما يغبت يغبت في هذا القسم مع كونه خسنا لذاته. لآن 
العبادة لا تصح أن كز مامورا بها إلا بقدرة من من المخاطب فيتوقف وجوبها على القدرة 
توقف وجوب السعي على وجوب الجمعة فصار حَستا لغيره مع كونه حسباً لذاته. 

وذلك إشارة إلى الغير المفهوم من قوله الضرب الثالث» أي الشيء الذي صار الحسن 
ليد بعمها لخيرة بواسطته هي القدرة التي يتمكن بها العيد من آداء ما لزمه أي يقدر 
عليه وذلك أي الشرط المذكور وهو القدرة؛ شَرْط الاداء أي شرط وجوب الآداء» دون 
الوجوب أي دون نفس الوجوب » وقيل معناه الشرط المذكور وهو القدرة الحقيقية» شّرط 
الآداء أي شرط حقيقة الآداء؛ دُون الرجوب أي دون وجرب الاداء لآن شرطه سلامة الآلات 
6 الأسباب لا حقيقة القدرة» والآول هو الوّجه. وعليه دل ما ذكر القاضي الإمام 

بيده وأصل ذلك أي أصل اشتراط القدرة قوله تعالى : «إلا يكلف 
0 تفضا إلا وسمّها » [ البقرة أي طاقتها وقّدرتها أي لا يامّرها بما ليس في 
طاقتهاء فثبت بالنص أن القّدرة شَرط لصحة الأمر. واعللم أن الآمة قد اختلفوا في 0 
التكليف بالممتنع وهو المسمى بتكليف ما لا يُطاق فقال أصحاينا: : لا يُجوز ذلك عقلأء 
ولهذا لم يقّم شرعاً. وقالت الأشعرية إنه جائز عقلاً واختلقوا في وقوعه . والأصح عدم 
الوقوع والخلاف في التكليف بما هو ممتنئع لذاته كالجمع بين الضمدين والعقد بين 
شعيرتين . . فأما العكليف بما هو ممتنع لِغَيْره كإيمان من عَم الله تعالى أنه لا يؤمن مثل 
فرعن وأبي جهل وسائر الكفار الذين ماتوا على كُفرهم فقد اتفق الكل على جوازه عقلاً 
وعلى وقوعه شرعاء فالأشعريةٍ تمسكوا بأن التكليف منه تصرف في عباده ومماليكه 
فيجوز سواء أطاق العبد أو لم يُطق» وهذا لآن امتناع التكليف. إما إن كان لاستحالته في 
ذاته أو لكونه قبيحاً . لا وجه إلى الأول لتصور صدور الأمر من الله تعالى بالممتنع للعبد لا 


باب بيان صفة الحسن للمأمور به ول 


«لا يَكَلْف اللّهُ نَفْسا إلا وَسسْعَها 4 [البقرة:785]» وهو نوعان: مطلق وكامل. 
اما المطلق منه فادنى مايتمكّن به المأمور من أداء ما لزمه يّدَنياً كان أو مالياً 


إلى الثاني لأن القبح إنما يكون باعتبار عدم حصول الغرض والقديم مُنَرُّه عن الغرض» 
وتمسك أصحابنا بأن تكليف العاجز عن الفعل بالفغل يعد سقّهاً في الشاهد كتكليف 
الاعمى بالتظر فلا يجوز نسبته إلى الحكيم جل جلاله. 

تحقيقه تحقيقه أن حكمة التكليف هي الابتلاء عندناء وإنما يتحقق ذلك فيما يفعله العبد 
باختياره فيئاب عليه أو يتركه باختياره فيعاقب عليه فإذا كان بنحال لا يمكن وجود القعل 
منه كان مجبوراً على ترك الفعل فيكون معذوراً في الامتناع فلا يتحقق معنى الابتلاء» 
وَيعَرقك باقي الكلام في علم الكلام. 

فإذا ثبت هذا فتقول ما ذكر الشيخ هاهنا من قولهء وهذا أي اشتراط هذه القدرة 
فضل ومئة من الله تعالى عندنا يوهم بظاهره أن التكليف بدون هذه القدرة يجوز عنده 
كما هو مذهب الأشعرية, وما ذكر في بعض مصنفاته أن المكنة الأصلية مُشروطة في 
العبادات تحقيقاً للعدل على ما قال اللّه تعالى: «الا يُكَلْف الله نفس إلا وسعها», 
والميسرة ة مشروطة في بعضها تحقيقاً للفضل على ما نطق به النص؛ وما ذكر القاضي الإمام 

في التقويم أن الشرع جعل من شَرْط وجوب الآداء مكنة العبد منه حكمة وعدلاً يشير إلى 

خلاف ذلك كما هو مذهب أهل السنة. 

ووجه التوفيق بينهما أن إعطاء هذه القدرة التي يصير العيد بها أهلاً للتكليف الذي 
هو تشريف فضل من الله ومن لانه لا يجب على اللّهِ تعالى شّيء على ما عرف في مسالة 
“الاصلّح. وإليه أشار بقوله عندنا. وبناء التكليف على هذه القدرة واشتراطها له فيه عدل 
وحكمة: : وهذا كاشتراط العقل لصحة الخطاب عدل وحكمة لأن خطاب من لا يفهم 
قبيح» وخلق العقل في الإنسان ليصير أهلاً للخطاب فضل ومنة. 0 
المشروح . ولقائل أن يقول: هذا التأويل وإن كان صحيحاً في نفسه لكن سياق الكلام لا 
يدل عليه» فإن الكلام مسوق لاشتراط القدرة لصحة التكليف لا لإعطاء القٌدرة وخلقها ني 
المكلف فالأوجه أن تصرف الإشارة في قوله: «ووهذا فضل» إلى اشتراط القدرة دون 
إعطائهاء وبيان ذلك أن جواز العكليف مبني على القدرة الحقيقية التي يها يوجد الفعل 
المأمور به إلا أنها لما لم 3 تسبق الفعل ولا بد للتكليف من أن يكون سابقاً على القعل 
المامور يه نقل التحكم عنها إلى سلامة الآأللات وصحة الأسباب التي تحدث هذه القدرة بها 
عند إرادة الفعل عاذة فُشرط لصحة التكليف سلامة الآلات وصحة الأسباب لصلاحيتها 
لقبول تلك القدرة وتعلق تلك القدرة بها لا محالة» فاشتراط هذه القدرة مع أن التكليف 


د باب بيان صفة الحسن للمأمور به 


وهذا صمل ومنة من الله تعالى عندنا وهذا شرط في أداء حكم كل أمر حتى 
اجتمعوا أن الطهارة بالماء لا تجب عَلى العاجز عنها ببدنه» وعلى من عجز عن 
صحيح بدونها بناء على توسّم وجود القدرة الحقيقية عند الفعل كما سِْيئه رت 
للفضل . إليه أشير في الميزان» وعليه دل سياق كلام شمس الائمة راحمة اللّه فإنه قال 
من شرط وجوب الاداء القدرة التي بها يمكن المامور من الآداء غير أنه لا يشتر وجودها 
وقت الأمر لصحته لأنه لا يتادى المأمور به بالقّدرة الموجودة وقت الأمرء وإنما يتاذى 
بالموجود منها عند الآداء . وذلك لا يوجد سابقاً على الآداء فإن الاستطاعة لا تسبق الفعل 
وعددمها عدد الآمر لا يمنع صِحُة الآمر ولا يُخرجه من أن يكون -حسناً بمنزلة عدم المامور. 
فإن النبي عليه السلام كان رسولاً إلى الئاس كافة ثم صم الآمر في حق الذين وجدوا بعده 
ويلزمهم الاداء بشرط أن يبلغهم فيتمخنوا برع الاباء تنا بحس الأمر جل وعود العاتور 
يحسن قبل وجود القُدرة التي يتمكن بها من الاداء ولكن بشرط التمككن عند الآداء . آلا 
ترى أن التصريح به لا يعدم صمفة الحسن في الآمر؟ فإن المريض يؤمر بقتال المشركين إذا 
برأ فيكون ذلك حَسمّناً قال الله تعالى ا المثلاَة # [النساء:*١1]»‏ 
اي إذا أمنعم من الخَوف فصلوا بلا إيماء ولا مشي . ف فثبت بما ذكر رحمه اللّه أن التكليف 
قيل القّدرة الحقيقية محيح بناء على رُجودها عند الفعل فاشتراط القدرة التي هي سلامة 
الآللات وصحة الأسباب عند التكليف يكون فضلاً لا محالة. قوله: (وهذا شرط في أداء 
حكم كل أمر) أي ما ذكرنا من القدرة بسلامة الآلات شرط وجوب اداء ماثيث بكل امر 
سواء كان المامور يه حسناً لعينه أو لغيره» حتى أجمعوا أن الطهارة لا تجب على العاجز 
عنها بيدنه يأن لم يقدر على استعماله حقيقة: وتاويله إذا لم يجد من يستعين به فإت وجد 
من يُسععين به لا يجوز له التيمم كذا في والمبسرط». وفي فتاوى القاضي الإمام فعخر 
الدين رّحمه اللّه: إن كان المعين حرا أو امْرّآته جار له التيمم في قَوْل أبي حنيفة رحمه اللّه. 
لأنه لا يجب عليهما إعانته وإن كان مملوكه اختلف المشايخ على قولهء والغرق على أحد 
القولين أن العبد وجب عليه الإعائة فكان يمنزلة بّدنه ببخلاف الحرّ. وعن هذا قيل إن كان 
المعين يعينه ببّدل لا يجوز له التيمم عند الكل . 

فثيت بما ذكرنا أن قوله: وأجمعرا مؤول بما ذكرنا على أنه روي عن محمد رحمه 
اللّه إن لم يجد من يعيته لا يجوز له أن يتيمم في المصر إلا ان يكون مقطوع اليدين. لان 
الظاهر أنه يجد في المصر من يستعين به من قريب أو بعيد . والعَجز بعارض على شرف 
الزوال بخلاف مقطوع اليدين . كذا في 9الميسوط». 


باب بيان صفة الحسئن للمأمور به ال 


استعماله إلا بتقصان يحل به أو يماله في الزيادة على ثمن مثله وفي مرض يزداد 
به اكدالك الصّلاة لا يحب أداؤها إلا بهذه القدرة والحج لا يجب أداوٌه إلا 
بالزاد والراحلة . لأن تمكن السّفر المخصوص به لا يُحصل بدونهما في الغالب . 
ولا تجب الزكاة إلا بقدرة مالية حتى إذا هلك النصاب بعد الحَول قبل التمكن 
سقط الواجب بالإجماع. 1 

قوله: (وعلى من عجز عن استعماله) أي حَكْماً بان حل تُقصان ببدنه بأن ازداد 
مَرَضه بالتوضو أو بماله بأن لا يجد الماء إلا بشمن غال» واختلف في تفسير الغالي فقيل: إن 
كان لا يجده إلا بضعف القيمة فهو غال» وقيل : ما لا يدخل تحت تقويم المقومين فهو 
غالٍ . ويعتبر قيمة الماء في أقرب المواضع من المُوضع الذي يعز فيه الماء . كذا في قُتاوى 
القاضي الإمام فخر الدين رحمه اللَّهء وقوله: (في مرضٍ) معطوف على قوله في الزيادة» 
وهو لف ونّشر مشوش. 

قوله: (وكذلك) أي وكالوضوء الصلاة لا يجب أداؤها إلا بهذه القدرة أي المكنة 
ولهذا كان وجوب الأداء بحسب ما يتمكن منه قائماً أو قاعداً أو بالإيماء لآنت تمكن السقر 
المخصوص به أي بالحج؛ لا يحصل دوئهما أي دون الزاد والراحلة في الغالب فالزاد 
والراحلة من ضرورات السفر على ما عليه العادة. لأن الزاد عبارة عن قُوته والراحلة عبارة 
عما تّحْملهء وهو لا يجد بدأ عنهماء ولا يشتر ط زيادة المال والخدم لأن الوجوب حينغذٍ 
يتعلّق بالمكنة الميسرة 0 

وإنما قيد بقوله: (في الغالب) لأنه قد يوجد بدونهما بطريق الكرامة كما هو 
محكي عن بعض السلف» وقد يوجد بدون الراحلة أيضاً إلا أن ذلك نادر لايصحّ بناء 
الدكم عليه ولا يقال أدنى القدرة فيه فيح ة البدن بحيث يقدر على المشي واكتساب 
الزاد في الطريق. ولهذا صح التذر به ماشياً . فينيغي أن يكون الوجوب متعلقا بهذا القدر 
0 لا بالزاد والراحلة» لأنا نقول في اعتبار هذه القدرة حرج عطيم» لآنه يؤدي إلى 
الهلاك في الغالب. والحّرج مُنْفي. وإنما اعتبرنا في الصلاة القّدرة المتوهّمة وإن كان لا 
يتحقّق الأداء بها ليظهر آثره في الخَلف» وهو القّضاء لا لعين الأداء ولا خُلف للحج ينتفي 
بمباشرته الحرج فلذلك لم تعتبرء إلا بقدرة مالية وهي أن يكون متمكناً من أدائها بأن كان 
مالكا الال قادراً علي ينفنة أو يناكيه. ع لو ليث له البتكن بنتال الخير يان اذق: له في 
ذلك لا يعتبر في وجوب اداء الزكاة» وهذا بخلاف الطهارة حيث تبعت القٌُدّرة على الماء 
بالإباحة لآن صفة العبادة فيها غير مقصودة بل المقصود الطهارة وهي تحصل بالإياحة. 
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ولهذا قال رُفر في المرأة تطهرٌ من حّيضها أو ثفاسها أو الكافر يسلم أو 
الصبي يبلغ ف في آخر الوقت أن لا صلاة عليهم إلا أن يدركوا وقتاً بانتجا للأداء 
لما قُلّْناء لكر أصساينا | سبَّحْسَّتوا بعد تّمام الحيض أو دلالة انقطاعه قبل تمامه 
وهاهنا معنى العبادة مقصود وم ذلك صغة الغنى ة في المؤذى معتبر. ول يجمل :ذلك ذلك 
ا اا ل 0 0 
هّلك المال قبل الوصول إليه سقط الواجب بالإجماع؛ وإنما قيد به لان في الهلاك بعد 
. التمكن خلافاً كما سياتي. 

قوله: (ولهذا قال زُفْر إلى آخره) قد ذكرنا أن المأمور بفعل لابدً من ان يكون قادراً 
على تحصيل المامور به حَقيقة لآن تكليف ما ليس من الوسعء ليس بحكمة إلا أن القدّرة 
على تُوعين: احدهما سّلامة الآلات وصِحّة الأسباب وهي تسمى قدرة لحدوث القدرة فيها 
عند قصد الفعل في المعتاد. 

والغاني حُقيقة القدرة التي توجد بها الغعل. والتكليف يُعتمد الاولى وكان يتبغي 
أن يععمد الثانية غير أن تعذر تقدم المشروط على الشرط منع عن ذلك فنقل الشرطية إلى 
الأوئى لحصول الثاتية بها عادة عند الفعل ذثبت أنه لا بد من أن يكون المامور قادرا على 
القعل حقيقة على معنى أنه لو عزم على الفعل لوجد الفعل بالقدرة الحقيقية فكانت حالة 
وجود الفعل حالة وجود القدرتين جميعاء فلهذا قال زُفر رحمه اللّه : إذا صار الإنسان أهلاً 
للتكليف في آخر الوقت بأن أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو افاق المجنون 
اللو سر انم حا سل الم ادج ل 
على الفعل حقيقة لفوات الوقت الذي هو من ضّرورات القدرة فلم يقبت التكليف لعدم 
شرطه» ولا معنى لقول من قال إن احتمال القدرة ثابت باحتمال امتداد الوقت وهو كاف 
لصحة التكليف لان ذلك احتمال بعيد وهو لا يصلح شرطاً للتكليف لان المقصود لا 
يحصل به. ألا ترى أن احتمال سقر الحج بدون زاد وراحلة واحتمال القدرة على الصوم 
للشيخ الفاني واحتمال القدرة على القيام والركوع والسجود للمريض المدئف والمقعّد 
بزوال المرض والزمانة واحتمال الإبصار للأعمى بزوال العمى اقرب الى الوجود من هذا 
الاحتمال ومع ذلك لم يصلح شرطاً للتكليف فهذا أولى. 

قوله: (لكن أصحابنا استحسنوا) أي عملوا بالدليل الخفى الأقوى وتركوا القياس 
الذي عمل به زُقّره بعد تمام الحيض بان انقطع الدّم على العشرة. (أو دلالة انقطاعه) أي 
الحيض (قبل تمامه) بأن انقطع الدم فيما دون العشرة بإدراك وقت الغسل بعد الانقطاع, 
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بإدراك وقت الغغسل أنها تجب بإدراك جزء يسير من الوقت» يصلح للإحرام بها 
وكذلك في سائر الفصول لأنا نحتاج إلى سّبب الوجوب وذلك جْزْء من الوقت» 
ونحتاج لوجوب الآداء إلى احتمال وجود القدرة لا إلى تتحقّق القدرة وُجوداء لآن 
ذلك شرط حقيقة الآداء. فاما سابقاً عليه فلا لانها لا تُسبق الفعْل إلا في 


امه 


الأسياب والآلات لكن توهم القدرة يكفي لوجوب الأصل مشروعاً ؛ 0 


وحاصله أن الدم إذا انقطع على العشرة أي تم الحيض بتمام العشرة وقد بّقي من الوقت 
شيء قليل أو كثير كان عليها قضاء تلك الصلاة عندنا ون لم تدرك وقت الغسل» » وإث 
انقطع على ما دون العشرة وقد يُقى من الوقت مقدار ما يمكنها أن تغتسل وتتحرم للصلاة 
كان عليها قضاء تلك الصلاة وإلا فلا. لآن زمان الاغتسال فيما دون العشرة من جملة 
الحيض في حق المَسنّلمة. ولهذا لا ينقطع حق الرجعة للرّوج قبل الاغتسال. وذلك لأن 
الدم يسيل تارة وينقطع أخرى . فبمجرد الانقطاع لا يُحكم بالخروج من الحيض لجواز أن 
يُعاودها الدم فإذا اغتسلت يحكم بطهارتها فلما كانت مَدّة الاغتسال من الحّيض وجب أن 
يدرك جر من الوقت بعد مدة الاغتسال ليجب عليها الصلاة» وقوله: (يصلح للإحرام» 
لمبالغة جانب القلة لا أن يكون ذلك شرطأً حتى لو أدركت أقلّ من ذلك يجب عليها 
الصلاة . (وكذلك في سائر الفصول) أي كما استحسنوا في الحَيْض استّحْسنوا في إيجاب 
الصلاة على الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمجتون إذا أفاق في آخر الوقت» وهو المختار 
من دعي الخائمي أيضاً فإنه قد ذكر في « الملخص ف في الفتوى» في مذهب الشافعي ولو 
زَال العذر المسقط للقضاء كالجنون والصيا والكفر والعيض في قدر تكبيرة من الوقت 
لزمه تلك الصلاة ولو زال قبيل الغروب لزمه الظهر والعصر ولو زال قبيل الفجر لزمه العشاء 
والمغرب . وكذا ذكر الغزالي ايضا. 

وجه الاستحسان أن سبب الوجوب وهو جزء من الوقت قد وجد في حق الأهل 
فيثيت به أصل الوجوب إِذ هو ليس بمفتقر إلى شيء آخرء وكذا شرط وجوب الأداء موجود 
لآنه ليس بمتوقف على حقيقة القدرة لامتناع تقدم القدرة على الفعل واستحألة تقدم 
المشروط على شرطه بل هو متوقف على توهم القدرة الذي ثيت بناء على سلامة الألات 
وصحة الآسباب وقد وجد التوهم هاهنا لجواز أن يظهر في ذلك الجزء امتداد بتوقف 
الشمس» فيسع الأداء فيغبت بهذا القدر وجوب الأآداء ثم بالعجز الحالي عن الأداء ينتقل 
الحكم إلى خلفه وهو القضاء. 

يُوضحه أن في أوامر العباد يقبت لُروم الأداء بهذا القدر من القُدْرة فإن من قال لَعَبْده 
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الحالي دليل التَقّْل إلى البَدل المّشروع عند قوات الآصل. وقد وجد احتمال 
القدرة باحتمال امتداد الوقت عن الجزء الآخير بوقف الشمسء كما كان 
لسسُليمان صلوات اللّه عليهء وذلك تَظير مس السماءء فصار مشروعاً ثم وجب 
اسقتي ماء غداً يكون أمرأ صحيحاً موجباً للأداء وإن لم يغبت في الحال أنه قادر على ذلك 
غدا لجواز أن يموت قبله أو يظهر عارض يحول بينه وبين التمكن من الأداء. فكذلك في 
آوامر الشرع وجوب الآداء يغبت بهذا القدر. كذا ذكر الإمام السرخسي رحمة اللّه. 

(فإن قيل) : قد ذكرت أن القدرة على نوعين: قدرة سلامة الآلة والقّدْرة الحقيقية, 
فنحن تُسلم أن توهم القدرة الحقيقية كاف لصحة التكليف إذا كان مبنياً على سّلامة لآلا 
ووجودها حقيقة ولكن لا نسلم أن توهم عار الآلة وسلامتها كاف لصحته . فإن توهم 
حدوث آلة الطيران للإنسان ثابت وكذلك توهم حدوث سلامة آلة الإبصار والمشي 
للأعمى والمقعد ثابت ومع ذلك لا يصح التكليف بالطيران والإبصار والمشي. والتوهم 
الذي ذكرتم من هذا القبيل» لآن الوقت للفعل بمنزلة الآلة كاليد للبطش والرجل للمشي 
فلا يصح بناء التكليف عليه. 

(قلنا): توهّم هذا القدرة إنما لا يصلح شَرّط التكليف إذا كان المطلوب منه عَيْن 
ما كلف به قاما إذا كان المطلوب منه غيره فهو كاف لصحته؛ كالامر بالوضوء إذا كان 
المقصود منه حقيقة التوضؤ لا يصح إلا عند وجود الماء حقيقة فأما إذا كان المطلوب منه 
خلفه وهو التيمم فتوهم الماء وإن كان بعيداً كاف لصحة الآمر به ليظهر أثره في حق 
خلفه. ويشترط حيتئذ سلامة آلات الخلف لأنه هو المقصود لا سلامة آلات الأصل. وفي 
مسألتنا المقصود من هذا التكليف إيجاب خلفه لا حقيقة الأداء فيشترط سلامة الآلات في 
حق الخلف وهو القضاء لا سلامة آلات الأصل وهو الآداء بل يكفي فيه توهم الحدوث. 

قوله: (باحتمال امتداد الوقت عن الجزء الأخير) كلمة «عَنْ» بمعنى 9من» البيانية 
ويتعلق بالوقتء والوقت بمعنى الزمان» والباء في (بوقف الشمس) للسببية وتععلق 
بالامتداد أي باحتمال امتداد الزمان الذي هو الجزء الأخير من وقت الصلاة بسيب وقف 
الشمس (كما كان لسليمان صلوات الله عليه وسلامه) روي أن سليمان عليه السلام لما 
عرض له الخيل الصافنات الجياد وفاته صلاة العصرء أو ورد له كان في ذلك الوقت باشتغاله 
بها وأهلك تلك الخيل بالعقر وضرب الأعناق كما قال تعالى: «تطفقٍ سم بالسوق 
والأعتاق » [ ص :7]» تشؤما أ بها حيث شغلته عن ذكر ربه وعبادته وقهرا للنفس يمنعهاً 
عن حظوظها جازاه الله تعالى بان أكرمه بردٌ الشمس إلى موضعها من وَقْتَ الصلاة ليتدارّك 
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النقل للعجز الحالي كمن هجم عليه وقث الصّلاة وهو في السسّفر ان خطاب 

الأصل عليه يتوجه لاحتمال وجود الماء. ثم بالعجز الحالي ينتقل إلى الشراب . 
والآمر المطلق في اقتضاء صفة الحسن يتناول الضرب الأول من القسم الآول. 
لأن كمال الأمر يقتضي كمال صفة المامور بهء وكذلك كونه عبادة يقتضي هذا 
مافاته من الصلاة أو الورد وبتسخير الريح بدلاً عن الخّيل فتجري بأمره رخاء حيث أصاب» 
إليه أشير في كتاب وعصمة الأنبياء» وكتاب « حصص الأتقياء من قّصص الأنبياء» عليهم 
السلام . 


قوله: (وذلك نظير مس السماء) أي اعتبار توهّم القدرة وإن كان بعيداً في وجوب 
الآداء لخلفه نظير اعتبارتا تَوهّم البَرٌ وإن كان بعيداً في اتعقاد اليمين على مس السماء 
لوجوب الكفارة. فإذا حلف ليمستن السماع أو اليحولن هذا الحجر ذهباً انعقدت يمينه 
عندئاء ويأثم في هذه اليمين لأن المقصود باليمين تعظيم القسم وإنما يحصل منها متك 
حُرمة الاسم باستعمال اليمين في هذا المحل» وقال زفر رحمه اللّه: لا ينعقد لآن من شرط 
انعقاد اليمين أن يكون ما يحلف عليه في وسعه إيجاده ولهذا لم ينعقد اليمين الفّموس 
وذلك غير موجود ههناء ولكنا نقول. العقاد اليسين باغتبار توهم الصدق في الخبر وهو 
موجود فإن السماء مين موسوسة. قال الله تعالى إخباراً عن الجن: فإ وَأنّا لْمَسنًا السّمَاءَ # 
[ الجن :8 ]؛ والملائكة يصعدون إليها ولو أقدره الله تعالى على صعودها لصعدها كعيسى 
ومحمد عليهما السلام. وكذلك الحجر محل قابل للتحول لو حوله الله عر وجل فيتعقد 
يمينه ثم يحنث في الحال نعجزه عن إيجاد شرط البر ظاهرا وذلك كاف للحيث ولا يؤخر 
الحنث إلى حين الموت لعدم القائدة وهذا بخلاف الغُموس لآن تصور البر الذي هو الأصل 
مستحيل فيه بمرة فلا ينعقد للخلف وهو الكفارة» ولا يقال إعادة الزمان الماضي في قدرة 
الله تعالى وأيضاً وقد فعله لسليمان عليه السلام فكان ينبغي أن ينعقد يمين الغموس بهذا 
الطريق أيضاء لأنا لا نسلم تصور إعادة الزمان الماضي على أنه أخبر عن فعل قد وجدٍ 35 
كاذباً فيستحيل فيه الصدقء لأن الله تعالى وإن أعاد الزمان لا يصير الفعل فيه موجوداً من 
الحالف بدون أن يفعله فلهذا لم ينعقد الغموس. كذا في المبسوط. 

قوله: (فصار مشروعاً) متعلق بقوله وقد وجد احتمال القدرة» والضمير المستكن 
في فصار راجع إلى وجوب الأصل أي فصار وجوب الأصل وهو الآداء مشروعاً بهذا 
الاحتمال. (ثم وجب النقل» يعني إلى خلفه وهو القضاء للعجر الحالي . قوله: (كمن 
هجم) أي دخل» وإنما اختار لفظة الهجوم دون الدخول لآن معناه: الإتيان بغتة والدخول 
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المعنى ويحتمل الضّرب الثاني بدليل. وعلى هذا قال الشافعي رحمه اللّف وهو 
يمينه ثم يحنث في الحال لعسجزه عن إيجاد شرط البر ظاهراً وذلك كاف للحنث ولا يؤخر 
الحنث إلى حين الموت لعدم الفائدة وهذا بخلاف الغفموس لان تصور البر الذي هو الاصل 
مستحيل فيه بمرة فلا ينعقد للخلف وهو الكفارة» ولا يقال إعادة الزمان الماضي في قدرة 
الله تعالى وأيضاً وقد فعله لسليمان عليه السلام فكان ينبغي أن ينعقد يمين الخموس بهذا 
الطريق أيضاء لأنا لا نسلم تصور إعادة الزمان الماضي على أنه أخبر عن فعل قد وجدٍ مله 
كاذباً فيستحيل فيه الصدقء لأن الله تعالى وإن أعاد الزمان لا يصير الفعل فيه موجوداً من 
الحالف بدون أن يفعله فلهذا لم يتعقد الغموس . كذا في المبسوط. 
قوله: (فصار مشروعاً) متعلق بقوله وقد وُجد احتمال القدرة» والضمير المستكر 
في قصار راجع إلى وجوب الأصل أي فصار وجوب الأصل وهو الآداء مشروعاً بهذا 
الاحتمال. (ثم وجب النقل) يعني إلى خلفه وهو القضاء للعجز الحالي. قوله: (كمن 
هجم) أي دخلء وإنما اختار لففلة الهجوم دون الدخول لأن معناه: الإتيان بُغْتة والدخول 
من غير استئذان وإتيان وقت الصلاة بهذه الصمة» ولآن العجز في هذه الحالة أكثر فإن من 
دخل عليه باستئذان ريما يتهيا لذلك.» فأما إذا دخل عليه بغتة فالظاهر أنه لا يمكنه التهيق 
لذلك» فهجوم وقت الصلاة على المسافر مع اشتغاله بتعب السقر وعدم من يعلمه بالوقت 
من مُؤدّن ونحوه يحقق العجز عن استعمال الماء لعدم تهيكته الماء قبل ذلك ومع ذلك 
: يتوجه عليه خطاب الأصل أي الوضوء وهو قوله تعالى: 8 فَاغْسِلُواً وجَوهَكُم ]» [ المائدة: 
لاحتمال حدوث الماء بطريق الكرامة كما هو منقول عن بعض المشائخ ثم ينتقل 
بالعجز الظاهري إلى خلفه وهو التراب . 
قوله : (والأمر المطلق) أي المطلق عن القرينة الدالة على أن المأمور يه حسن لعينه 
أو لغيره (يتداول الضرب الأول من القسم الأول) القسم الأول هو الحسن لعينه وقد تدرع 
نوعين : ما حسن لعيته حقيقة حقيقة وما الحق به حكماً . فالأمر المطلق يتناول الضرب الأول دون 
ما عداه من الأقسام» أو معناه يتناول الضرب الأول أي النوع الأول وهو الحسن لعينه من 
القسم الآول أي من التقسيم الأول وهو قوله المامور يه نوعان في هذا الباب؛ ويدل عليه ما 
ذكر يعده. . ويحتمل الضرب الثاني : : أي ما حسن لغيره نص على هذا في غير واحد من 
الكتب» وهكذا ذكر الشيخ في شرح «التقريم ؛ أيضاً فقال: واما الأمر المطلق في العبادة 
ليرا نو خحر ممتي ذي احيوعال ايعان بالل والصلاة إلا بدليل يصرفه إلى 
غيره» والحاصل أن الآمر المطلق يقبت يه حسن المامور به لعينه؛ وعند بعض مشايخنا 
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قول زر لما تناول الأمر بعد الزوال يوم الجمعة بالجمعة دَلَّ ذلك على صفة 
0 أنه 000 غيره حتى قالا ا ل 


وقالا: ابام يُخاطب المريض والعبد واليسائي بالسيةة ل بالطهن ار 
الظهر حَسئاً مشروعاً في حقّهم . فإذا أدوها لم تنه / تنتقض بالجمعة من بعد. . وقلتا 


شرعي فالحَسمّْن عندهم ما أمر به فيجب أن يكون كل مامور به حستاء إلا إذا ثبت بالدليل 
أنه حسن لغيره» وهذا هو الاصح . 

قوله: (وعلى هذا) أي على أن الأمر المطلق يقتضي كمال صغة الحسن للمامور به 
قال زفر والشافعي رحمهما اللّه: لما تناول الآمر يعد الزوال يوم الجمعة وهو قوله جل 
ذكره: فإ فَاسُعَوًا إلى ذكْرٍ الله 6 [اللجمعة :3] دل هذا الآمر على صفة حسنة أي على كون 
المامور به وهو الجمعة حسناً لعينه ( وعلى أنه) أي المامور به (هو المشروع) في حق من 
تناوله الآمر (دون غيره) حتى لو صلى الصحيح المقيم الظّهر في منزله ولم يشهد الجمعة 
لا يجزيه إلا إذا أعاد الظهر بعد فراغ الإمام من الجمعة عند زفرء وبعد خروج الوقت عند 
الشافعي رحمهما الله وذلك لآن الإجماع منعقد على أن فرض الوقت صصّلاة واحدة وقد 
ثبت أنها هى الجمعة فى حقه. إذ هو مامور بالسعي إلى الجمعة وترك الاشتغال بالظهر ما 
لم يتحقق فوت الجمعة فيلزم منه انتفاء شرعية الظهر قبل فوات الجمعة ضرورة . إلا أن عند 
زفر فوت الجمعة بفراغ الإمام لأنه يشترط السلطان لإقامة الجمعة. وعند الشافعي فوتها 
بخروج الوقت لأن السلطان عنده ليس بشرط. وكذا في الميسوط. 

قوله: (وقالا) أي بناء على هذا الأصل أن المعذور إذا صلى الظهر يوم الجمعة في 
بيته ثم أتى الجمعة فصلاها لا ينتقض به الظهرء وهو القياس حتى لو شرع مع الإمام فقبل 
أن يتم الإمام الجمعة خرج وقت الظهر لا يلزمه إعادة الظهر» وعندنا ينتقض الظهر ويلزمه 
الإعادة وهذا استحساث» وجه قولهما أن هذا اليوم في حقه كسائر أيام فيتوجه عليه خطاب 
الظهرء وصار الظهر حسناً مشروعاً في حقه. ولهذا صّمّ أداء الظهر منه بالإجماع من غير 
إساءة. وإذا صح أداوه في وقته لم ينتقض بالجمعة. كما إذ صلى الظهر في بيته ثم أدرك 
اللجماعة أو كما إذا صلى الظهر ثم أدى العصرء ويلزم مما ذكرنا أنه لو أدى الجمعة قبل 
أداء الظهر لا يجوز عندهماء كما لو أدى غير المعذور الظهر لما ذكرنا أن فرض الوقت 
واحد. وقد تعيّن الظهر في حقه فاندفع غيره ضرورة وليس كذلك فإن المعذور لو أدى 
الجمعة قبل أداء الظهر يجوز عن فرض الوقت بالإجماع. كما لو أدى الظهر فالأوجه ما 
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نحن: لا خلاف في هذا الأصل لكن الشأن في معرفة كيفية الآمر بالجمعة 
ولي ذلك على نسخ الظهر كما قُلتمء آلا ترى أن بعد فوات الجمعة يقضي 
الظّهر ولا يصلح قضاء للجمعة بالإجماع فثبت أنه عودٌ إلى الاصل . 
ذكره القاضي الإمام في «الأسرار» وهوآن فرض الوقت واحدء وأجمعنا أن المعذور لم يؤمر 
بإقامة الجمعة عيناً بل له الخيار بين إقامة الجمعة والظهرء فإذا آدّى أحدهما اندفع الآخر 
كالمكقر عن اليمين إذا كفر بتوع بطل سائر الانواع ولم يتصور نقض ما أدى بالآخر كما إذا 
صلى الجمعة لم ينتقض بالظهر. 

وقوله: (وقلها نحن: لا خلاف في هذا الأصل) يعني في كون الآمر المطلق مقتضياً 
لكمال الحّسن؛ لكن الكلام في كيفية توجه الامر بالجمعة فنقول القَرْضٍ الاصلي في هذا 
اليوم هو الظهر في حق الكافة لآن الفرض العين ما يخاطب الآحاد بإقامته. وللجمعة شرائط 
لا يتمكن الواحد من إقامتها بنفسه. فبقي الفرض كما كان مشروعاء والدليل عليه أنه إذا 
فاته قرض الوقت أصلاً يدوي قضاء الظهر بعد الوقت فلو لم يكن أصل فرض الوقت الظهر 
لما صح نية قضاء الظهر بعد فوات الوقت فثبت أن فرض الوقت هو الظّهر في حق الكل» 
كما في سائر الأيام إلا أن الأمر وَرّد ياداء الجمعة في هذا اليوم وليس ذلك على سبيل النسخ 
للظهر كما زعم الخّصمء أنه بسلفرات الجيمة اويقاء الوقت يؤدى الظهر وهو لا يَصّلح 
قضاء للجمعة لاختلافهما اسم ومقداراً وشروطاً. كيف ولا قضاء للجمعة بالإجماع؟ 
فعرفنا آن موجب الأمر ليس تَسخ الظهر بل قضيته إقامة الجمعة مقام الظهر بفعلنا. غير أن 
هذا الأمر حتم في حق غير المعذور» وليس كذلك في حق المعذور بل رخص له أن لا يقيم 
الجمعة مقام الظهر بفعله ويأتي بالفرض الاصلي بدليل أن المسلمين أجمعرا أن المسافر إذا 
صلى الجمعة قبل الظهر كان ذلك فرض وقته. وكذا المّقيم الصحيح إذا صلى الظهر يعد 
فوات الجمعة كان فرض وقته فرض ألوقت ما علق إلا بالوقتء فأما الفوت فإنما يتعلق به 
قضاء الفاثت . . فتبين بمأ ذكرنا أن الظهر مشروع في حق الصحيح المقيم كما أن الجمعة 
مشروعة في حق المسافر. وصار كان الشارع جعل الدلوك يوم الجحمعة سبياً لأظير والجيجة 
على أن يختار العبد الجمعة وأنها تقوم مقام الظهر إذا أَدْيّت . 

ومثاله وقت رمضان علقت شرعية الصوم بالشهر في حق الكل ويسقط في حق 
المسافر يعدة من أيام أخرء فإذا ثبت هذا قلنا : إذا صلى المقيم الظهر صح لآنه فرض وقته 
ولم ينسح بالجمعة كما في حق المعذور لأنهما سواء في كون الظهر مشروع الوقت في 
حقهما. . وإنما اختلفا في وجوب الفعل وعدمه. . وعلام الوجوب لا يمنع الصدحة كالمسافر 
إذا صام الشهر صح كالمقيم. . وإن اختلفا في الوجوب لانهما اتفقا في أن الشهر سبب شرع 
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ثبت أن قضية الأمر أداء الظهر بالجمعة فصارٌ ذلك مُقرراً لا ناسخأء فصح 
الأداء ا بالجمعة كما أمر بإسقاطه بالجمعة» وإذما وضع عن المعذور 
آداء الظهر بالجمعة رخصة فلم يبطل به العزيمة؛ وإنما قلنا : إن الضَرّب الثالث 
من هذا القسم يختص بالآداء دون القضاء. أما إذا فات الأداء بحال القٌّدرة 


هذا الصوم في حقهما. إلا أن الصحيح المقيم يأثم بعرك الجمعة باداء الظهر لأنه مَنْهِي عن 
ذلك» ولكن لما كان النهي لمعنى في غير ما أتى به من الفعل لم يوجب فساد القعل» وأما 
المسافر إذا صلى الجمعة بعد الظهر فقد انتقض ظهره أيضاً لآنه يساوي المقيم في شرعية 
الجمعة في حقه على ما بيّنا وإنما يفارقه في أن ثبت له رّخصة الترك وهذه رخصة حقيقية 
لأنهما رخصة ترفيه بالإجماع وهي محققة محققة للعزيمة لا نافية لها. لإذا عدم على العريمة صبار 
مُعْرِضاً عن الرخصة التي هي حقه فالعحق بالمقيم والمقيم يُقسد ظهره بجمّعته كذا هذا. 
كذا في (الأسرار» وغيره» وعن محمد رحمه اللّه أنه قال: لا ادري ما أصل فرض الوقت في 
هذا اليوم؟ ولكن يسقط الفرض عنه باداء الظهر أو الجمعةء يريد به أن أصل الفرض 
أحدهما لا بعينه ويتعيّن بفعله كذا في والمبسوط» قوله: (وثبت أن قضية الأمر) يعني 
قوله تعالى : 9( فَاسَعَوًا # [الجمعة:9] أداء الظهر بالجمعة أي إقامتها مقام الظهر بالفعل 
وإسقاطه عن الذمة بأدائهاء فصار ذلك أي الأآمر بالجمعة مقرراً للظهر لا ناسخاً له بمنزلة 
فداء إسماعيل عليه السلام بالكبِّشُ حيث وقع الذبح عن إسماعيل ولهذا سمي: ذبيحاًء 
وأمر بنقضه أي الظهر بالجمعة بعدما أدى كما أمر بإسقاطه بالجمعة قبل الآداءء وذلك لآن 
قوله تعالى : ظ فَاسَعَوَا # [الجمعة:1]» يتناول مَنْ صلَى الظهر ومن لم يصله؛ ولأنه وقع 
مكروهاً وسبيله النقبض بالإعادة. ولا يقال في الأمر بالنقض إبطال العمل وهو حرام منهي 
فلا يجوز القول به لأن النقض للإكمال جائز) ولأنه إبطال ضمني فلا يعتبر. 

قوله: (وإنما وضع عن المعدور) جواب عما يقال: إن المعذور رخص له ترك 
الجمعة فإذا ترخص وأدّى الظهر في بيته استوفى موجب الرخصة قلا يكون أداء الجمعة منه 
نقضا لما صنع لأنه لا يمكنه تبديل الرخصة بُعد الاستيفاء. وإليه أشار الشيخ في قوله: 
ولم ينتقض بالجمعة من يعدء فقال: العمل بالرخصة لا يُوجب إبطال العزيمة إذا امكن 
العمل بها بعد ذلك. وقد أمكن هاهنا لبقاء الجمعة بعد أداء الظهر فلو لم يجز جمعته 
بعدما حضر وأدّى الجمعة لكان عائداً على موضوعه بالنقض لأن السقوط كان لدفع الحرج 
فلولم مجرقاا اباس ف امي يغبت في حق غير المعذور وذلك باطل. 

قوله: (يختص بالأداء دون القضاء) حتى إذا قدر في الوقت على الآداء ثم زالت 
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بتقصير المخاطب فقد يُقي تحت عهّدته. . وجُعل الشتُرط بمنزلة القائم حَكْما 


لتقصيره. وأما إذا فات لا بتقّصيره نكذلك؛ لأن هذه القٌّدرة كانت شرطاً 
لوجوب الأداء فضلاً من اللّه تعالى فلم يشتر. يُشترط لبّقاء الواجب. ولهذا قُلْنا لا 
يُسقط بالموت في أحكام الآخرة ولهذا 0 إذا ملك الزادَ والراحلة فلم يحجج 
القّدرة بعد -خروج الوقت كان القضاء واجباً عليه (حكماً لتقصيره) لان التقصير لا يصلح 
سبباً لإسقاط الواجب عنه لأنه جتاية وهي لا تصلح سبباً للتخقيف. . (فلم يشترط ليقاء 
الواجب) لآن بقاء الشيء غير وجوده . . ولهذا صح إثبات الوجود ونفي البقاء بأن يقال وجد 
ولم يبْق فلا يلزم أن يكون شرط الوجود شرط البقاء. لأن ما هو شرط الشيء لا يلزم أن 
يكون شرطاً لغيره. كالشهود في باب النكاح شرط للإنعقاد لا للبقاء» ولا يلزم منه تكليف 
ما ليس في الوسع لآنه بقاء التكليف الأول الذي وجد شرطه لا إنه تكليف ابتدائي فلهذا 
لم ييشعرط فيه القدرة: وهذا إنما يستقيم على قول من اوتعي القضاء النص الذي وجب به 
الأداء قأما من أوجب القضاء بنص مقصود فلا بد له من أن يشترط القدرة في القضاء أيضاً 
لانه تكليف آخر. والدليل على أن القدرة ليست بشرط في وجوب القضاء أن في النفس 
الأخير من العمر يلزمه تداز مااناندابن العاوات والصيامات والحج وغيرها وتيقناً انه ليس 
بقادر على تداركها ولهذا تبقى عليه بعد الموت. وليس ذلك كالجزاء الآخير من الوقت 
في حق الآداء لأنا اعتبرنا ذلك ليظهر أثره في خلفه ولا خلّف للقضاء فلم يعتبر. وقد بقيت 
الفوائت عليه فُعلم أن القدرة مختصة بالاداء . 

ولا الال عد عناعا ولام ارا وى لصب اط انار اله ار اي 
أو مضطجعاً أو مومياً حيث يخرج عن العٌّهّدة .ولو لم يشترط القدرة في القضاء لما خرج 
عن العهدة؛ لأن القيام والركوع والسجود كانت واجبة ولم يأت بهاء لأنا نقول أنه قضاها 
كما وجب عليه الاداء لان الشرط في الأداء أصل القدرة التي تمكنه من الأداء قائماً أو 
قاعداً لا قُدرة مكيفة فظهر بهذا أن استطاعته على القيام ما كانت شرطاً في الابعداء بل 
شرطنا ذلك لكونه قادراً على القيام لا أن يكون القدرة على القيام مشروطة في وجوب 
الصلاة آلا ترى أنه لو كان مريضاً في الوقت يلزمه الصلاة على ما يستطيعه؟ فعُلم أن 
الشرط هو مطلق القدرة لا القدرة المكيفة. فيكون اشتراط القيام والركوع وغيرهما آمرأً 
عارضاً زائداً. كذا رأيت في بعض الشروح ولم يتضح لي هذا الجواب. 

وقوله: (ولهذا قلدا) أي ولعدم اشتراطها لبقاء الواجب قلدا لا يسقط بالموت وإن 
كان عجرا كلياً في أحكام الآخرة فيبقى تحت عهدته مؤاخذاً به. فثيت أن دوام القدرة 
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حتى هلك المال لم يبطل عنه الحج؛ وكذلكَ صدقة الفطر لا تسقط بهلاك 
المال لما ذكرنئا. 


ليس بشرط للبقاء» ولقائل أن يقول: أثّر عدم السقوط في حق الإثم دون وجوب الفعل فإن 
لمحل ا ل الي با وذلك لا يدل على عدم اشتراط يقاء القدرة لبقاثه فإن ما 

ثبث بالقدرة الميسرة لا يُسْقط بالموت في حق الإثم أيضاً فإنه إذا فرط في أداء الزكاة بعد 
الممكن ين خلك للمال:بيقى الواجب' في حدق الإثم سفن يار ان يؤاخذ به في الآخرة وإن 
سقط في أحكام الدنيا فلا 8 هذا الاستدلال» والحاصل أن بقاء الوجوب يستغني عن 
القدرة عمد الشيخ وإن كان لا يثبت يغبت ابتداء بدون القدرة ويظهر ثمرته فيما إذا مات قبل أن 
يقد كايا ان لما فيد من لفرت بكاخير بيخباراً . وإن لم يكن القدرة قائمة ثمة عند الإيجاب 
ولم يقدر حتى مات لم يؤاخذ به لعدم شرط الوجوب. فإذا قَدِر على على الحج مثلاً بملك 
الزاد والراحلة حال أمن الطريق وجب عليه الأداء فإن لم يحج ولم يقدر بعد حتى مات 
يؤاخذ به في الآخر وإن لم يكن له قدرة عليه أصلاً لم يؤاخذ بهء وهذا الذي ذكرنا إذا لم 
يكن الفعل حالة البقاء مطلوباً منه فاما إذا كان مطلوباً منه فلا بد له من القدرة» لان طلب 
الفعل بدون القدرة لا يجوزء آلا ترى أن المنظور إليه في اشتراط القدرة حالة الفعل؟ 
فيجب الفعل بحسب القدرة في تلك الحالة فإنه إذا وجبثت الصلاة عليه في حالة الصحة 
قائماً يقضيها في حالة المرض مضطجعاً ويخرج به عن العهدة ولو وجبت عليه في حالة 
المرض مضطجعاً يقضيها في حالة الصحة قائماً لا مضطجعاً فلو لم يشتر ط القدرة حالة 
البقاء ولم يكن حال البقاء منظوراً إليها في ذلك لكان العجواب على العكس في المسالتين. 

وبعض الحذاق من تلامدة شيخنا كان يقول لا قرق في اشتراط القدرة بين الآداء 
والقغباء 9ن الآخا نا كان مطلويا بتقمة يب يُشترط فيه القدرة التي هي سلامة الآلات حقيقة. 
وإن كان مطلوباً لغيره يشتر ط فيه نفس التوهم لا غير على ما مر. 0 
الفعل مئه مقصودا يشتر ط فيه القدرة. وإن لم يكن الفعل فيه مقصوداً يشتر ط فيه التوهّم 
ايضاً ففي النّفّس الآخير إنما يبقى عليه وجوب قضاء الصلوات ا والصيامات 
المتعددة بناء على توهم الامتداد ليظهر أثره في المؤاخذة كما أن وجوب الأداء يثبت في 
الجّزء الأخير من الوقت بناء على التوهم ليظهر أثره في القضاءء وكان يخرج الفروع ويقول 
و ا ا 
الفذرة الم يشير ط للبقاء. وكذلك ما ثبت بقدرة ميسرة يبقى بعد فوات القدرة كالكفارة 
بالمال تبقى تبقى بع فوات المال بناء على توهم عدوت القلازة . آلا ترى أته لو ملك بعد فوات 
المال وانتقال الحكم إلى الصوم ما يؤدي به الكفارة يجب عليه الكفارة بالمال؟ ولو كان 
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أما الكامل من هذا القسم فالقدرة الميسرة وهذه زائدة على الأولى بدرجة 
كرامة من اللّه تعالى . وثْرْق ما بين الأمرين أن القدرة الأولى للتمككّن من الفعل 
فلم يتغير بها الواجب فبقي شرطأ محضاً فلم يشترط دوامها لبقاء الواجب. 
وهذة لما كانت ميشرة غيرت صقة الواعب فجعلقة “مها سهلا لينا فيشعرط 


بقاء القدرة شرطأً ليقائه ينبغي أنه لا يجب الكفارة بالمال بعد سقوطها بفوات المال كما 
لو كفر بالصوم ثم ملك المال وإنما تسقط الزكاة بهلاك المال لتعين المحل حتى لو سرق 
مال الزكاة أو صار ضماراً سقط عنه الزكاة لفوات القدرة ولو وجده بعد سئين لا تجب عليه 
زكاة السئين الماضية. ولكنه يجب عليه اداء الزكاة التي كانت عليه. وكذا العشر والخراج 
لآن كل واحد متعلق بنماء متعين فبهلاكه لم يَبْقَ التوهّم. وكان يقول لا أجد فرقاً بين 
الصلاة ووجوب الكفارة في ا يعتبر القدرة عند الفعل ويكفي قبله التوهم» ويدل على 
شتراط القدرة في القضاء ما مر في باب الأداء والقضاء أن الأداء إنما يفوت مضموناً إذا كان 
حل الم ني لو جحو الل سعط كما في سقوط ل لوانت وقصب الماع 
وإتلاف ملك النكاح فلو لم يكن القدرة شرطا في القضاء لما سقط بالعجز إلا أن ما وجب 
بالقدرة الممكنة يبقى بعد فوات تلك القدرة لتوهم القدرة بعد ذلك فإن تحقق المتوهم 
وجب الفعل والأظهر أثره في المؤاخذة في الدار الآخرة» وذكر في «الاسرار» في مسألة 
التقريط أن الأصل أن القدرة المشروطة لابتداء وجوب الأداء يشء سر 
شرط الأداء. فإن اللّه له تعالى ما كلف أداء ما ليس في القدرة واسقط بالحرج كثيراً من 


حقوقه . والأداء حقيقته وقت الفعل فيشترط قيام تلك القدرة المشروطة للأداء وقت ع 
أيضا. إلا ترىا قات نشترط القدرة على التوضِوٌ بالماء حين المباشرة وقيام القدرة على أداء 


الصلاة قائماً حين الاداء لا حين الوجوب؟. 

قوله: (وأما الكامل من هذا القسم) أي من الشرط الذي بينا آن الواجب يتوقف عليه 
ا ابن بإلمدر الميسرة»؛ وهذه زائدة على الأولى وهي الممكنة بدر جة لأآن 
يغبت الإمكان 5 ثم اليسر وإنما شرطت هذه القدرة في أكثر 0 المالية ولم 
5 0 5 أداءها أشق على النفس من العبادات 0 لان ا لمال شقيق الروح 
محبوب النفس في حق العامة والمفارقة عن المحبوب بالاختيار أمر شاق إليه اشار أبو 
اليسرء وقَرق ما بين الأمرين أني القدرتين أن الاولى لما شرطت للتمكن من الفعل لم يتغير 
اك شو او ل ب لي ا 

والشرط المَّحْض لا يشترط دوامه لبقاء المشروط كالطهارة شَرّط لجواز الصلاة ولا يشتر 
دوامها لبقاء الجواز وكالشهود في باب النكاح كما ذكرناء (وهذه) أي القُدرة 0 
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بقاء هذه القدرة لبقاء الواجب لا لمعنى أنها شرط لكن لمعنى تبدل صفة 
الواجب بها. فإذا انقطعت هذه القدرة بطل ذلك الوّصف فييطل الحق لآنه غير 
مشروع بدون ذلك الوصف . ولهذا قلنا: الزكاة تسقط بهلاك النصاب لأن الشرع 
علق الوجوب بقدرة ميسرة. آلا ترى أن القدرة على الآداء تحصل بمال مطلق؟ 
(غيّرت صفة الواجب) صفة لموصوف دل عليه مَيْسرة وقوله شرط جواب لما وفي بعض 
النسخ فشرط بالفاء فعلى هذا يكون غيرت جواب لماء وقوله فجعلته تفسير للتغيير) 
وقوله: (سمحاً سهلاً لينأ) ألفاظ مترادفة» والتقدير وهذه القدرة لما كانت قدرة ميسّرة 
مغيرة صفة الواجب من مجرد الإمكان إلى صغة السّهو له شرط بقاءها لبقاء الواجب» وليس 

معنى التغيير أنه كان واجبا أو لا بقدرة مُمكنة بصفة العُسْر ثم تغير باشترا تراط هذه القدرة 
إلى وصف اليسر بل معناه أنه لو كان واجباً بقُدرة ممكنة لكان جائزاً فلما توقف الوجوب 
على هذه القدرة دُونَ الممكنّة صار كان الواجب تغير من العُسر إلى اليسر بواسطتها 
فكانت مغيرة وصارت شرظاً في معتى العلة فيشترط دوامها باعتبار معنى العلة لا باعتبار 
أنها شرطء ولا يقال ع ار 00 
الشرط فيجب أن لا يشترط دوامها أيضاً. لأنا نقول: ذلك إذَا أمكن البقاء بدون العلة 
كالمل في الحج فاما إذا لم يكن فبقاء الملة شرْط. وهاعنا مما لايمكن لأت اليسر لا ييقى 
بدوئها والواجب لا يبقى بدون هذا الوصف (لمعنى تبدل صفة الواجب) أي من العسر إلى 
اليسر (ذلك الوصف) أي اليسر (فيبطل الحق) أي الواجب لأنه معى وجب بصفة لا تبقى 
إلا بعلك الصفة. 

قوله: (ولهذا) أي ولاشتراط بقاء هذه القدرة لبقاء الواجب الذي تعلق يها قلئا 
الزكاة تسقط بهلاك المال عندنا وكذا العشر والخّراج (لأن الشرع علّق) وجوبه أي وجوب 
هذا الواجب بقدرة ميسرة . وقال الشافعي رحمه الله : إذا تمكن من الآداء ولم يؤدٌ ضمن 
لآن الوجوب 3 تقر عليه بالتمكن من الأداء ثم بهلاك المال عجز عن الأداء لعدم ما يؤدي به 
ومن تقرر عليه الوجوب لم يُبرا بالعجز عن الأداء فبقي عليه إلى الآخرة كما في ديون العباد 
وصدقة القطار والحجء ولآن الواجب جزء من النصاب فلما لم يؤد حتى ذهب المال بعد 
تمكنه منه صار مفوتاً للحق عن محلّه فيضمن كمن لم يصل حتى ذهب الوقتء ولنا أن 
الحق المستحق إذا وجب بوصف لا يبقى إلا كذلك لأن الباقي عين الواجب ابتداء لا غيره 
كالملك إذا ثم ثبت مبيعاً يبقى كذلك وإن ثبت هبة تبقى كذلك: وكذلك ما في اللامة من 
صوم أو صلاة أو مال وهذا الواجب وجب بعض نماء المال حقيقة أو تقديرأ فلو بقي بعد 
هلاك ذلك المال الذي هو نماء لانقلب غرامة يأتي على أصل ماله . 
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و ل يي 
ثم شرط النماء في المال ليكون المؤدى جِرْء منه فيكون في غاية التيسير. فلو 
قُلنا يبقاء الواجب بدون النصاب لانقلب غرامة محضة فيتبدل الواجب . فلذلك 
سقط بهلاك المال. ولا يلزم أن النصاب شرط لابتداء الوجوب ولا يشترط لبقائه 

(فإن قيل) : الباقي عندي غير الواجب ابتداء بل هو مثله ضّْمنْه بالتفويت عن وقته 
هو أول أوقات الإمكان . كتفويت الصلاة والصوم عن الوقت أو ننة تعين 
مقدار الواجب محلاً للصرف إلى الفقير كمنع الرهن عن المرتهن 

(قلنا) : ا ا 0 المنع لا يوجب 
الضمان إلا بتحقق يد الغاصب على المال بأن أبطل على صاحب الحق حقه من ملك كما 
في مُتع الرديعة عن المالك أو يد متقرّمة, كما في منع الرّهن عن المرتهن ولا تُصور ليد 
الغصب فيما نحن فيه على المال لأنه حق صاحب المال ملكا ويدأء وإنما حق الفقير في 
أن تعين محلاً للمّرف إليه وبالمنع لا تَبُطل تلك المحلية فلا يوجب الضمان كمنع 
المشتري الدار عن الشفيع حتى صار بحر أو منع المولى العبد المديون عن البيع أو العبد 
الجاني عن أولياء الجناية من غير اختيار الأرش حتى هلك لا يوجب الضمان ولا على ما في 
ذمته من فعل التسليم لان الغصب لا يتصور على ما في الذمة» ولانه بالمنع إنما يضمن إذا 
لم يكن عن ولاية وله ولاية المنع ما دام يتحرى من هو أولى كالإمام. حتى قال العراقيون 
من مشايخنا إذا طلب الساعي فامتنع من الآداء إليه حتى هلك الماضي ضمن. وهكذا 
ذكره الكرخي في مختصره. لآن الساعي متعيين للأشذ فيلزمه الأآداء عند طلبه فبالامتباع 
مي حفر ومشايخنا يقولون: لا يصير ضامناً وكذا ذكره أبو سهل الزجاجي وأبو طاهر 
الدباس(') وهو الأصح لأنه ما قوّت بهذا الحبس على أحد ملكا ولا يدأ وله رأي في اختيار 
محل الآداء إن شاء من السائمة» وإن شاء من غيرها فإئما حبس السائمة ليؤدي من محل 
آخر فلا يَضمن. كذا في «الأسرار» و« المبسوط» . 

قوله: (علق وجوبه) أي وجوب هذا الواجب وهو الزكاة بقدرة ميسرة بدليلين: 
أحدهما : أن المكنة الأصلية تحصّل بملك الخمسة مثلاً ومع ذلك لم يوجبها الشرع إلا 
بعد ملك المائقين ليكون الواجب قليلاً من كفير. والثاني : أن الوجوب تعلق بوصف النماء 
لعلا ينعقض به أصل المال وإنما يفوت به بعض الدماء؛ غير أن الشرع أقام المدة في النصاب 
المعّدّ للنمو مُقَامٍ حقيقته تيسيراً لما في التعليق بحقيقة النمو ضرب حرج فعرفنا آنها 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن سفيان ابو طاهر الدباسء كان إمام أهل الراي بالعراق وكان من أهل السنة 
والجماعة. 


فإن كل -جزء من الباقي يبقى بقسطه لآن شرط النصاب لا يغير صفة الواجب . آلا 
ترى أن تيسير أداء الخمسة من المائتين وتيسير أداء الدرهم من الأريعين سواء 
لا يختلف لأنه ربع عشر بكل حال؟ لكن الغناء وف لا بذ مته ليصير 
الموصوف به أهلاً للإغناء إذ الإغناء من غير الغنى لا يتحقّق كالتمليك من غير 
متعلقة بقدرة ميسرة» وإلى الوجه الثاني اشير في الكتاب وهو المعتّمد ربمال مطقق» أي 
عن صقة النماءء فيتيدل الواجب أي من اليسر إلى العسر فكان غير الأول فلا يقبت إلا 
يسبب آخر كصلاة المقيم لا فين إلى الركعتين إل بمقور وق الماقر:وكدا على الك 
قوله: (ولا يلزم) جواب سُؤّال: وهو أن يقّال: : إن اشتراط النصاب في الابتداء للعيسير 
كاشتراط النماء لأن المكنة الأصلية تقبت بدونه كما ذكرنا فوجب أن يشترط بقاؤه لبقاء 
الرسريا كما شرظ لاله رزو ملك يعسن النساتي في إلا خذاا لا مضت ني شي ومن الا 
فكذلك يجب أن لا يُبقى ببقاء البعض شيء من الواجب وقد قُلعم بخلافه, فقال: لا تُسَلّم 
أن اليّسر في اشتراط النصاب بل اليُسر في إيجاب القليل من الككّثير وذلك ثابت فيما بُقي 

من المال فإنه لم يجب عليه إلآ أداء ربع عشر الباقي. وهذا لآن اليسر في الابتداء كان 
بإيجاب ربع العشر في كل جزء من النصاب ولم يكن يَزداد يسر ما تعلّق بجزء بانضمام 
جزء آخر إليه لأنه تعلق به ربع العشر أيضاء كما تعلق بذلك الجزء . فكما لم يزدد اليسر 
بانضسمام جز ءآخر إليه لا ينتقص أيضاً بهلاكه إلا أن كمال النصاب شرط في الابتداء ليصير 
أهلاٌ للوجوب فإن أهل الوجوب هو الغّني والشّرع أكد هذا الشرط في باب الزكاة. فاعتبر 
الغتاء بالمال الذي جُعلٍ سيباً لوجوب الزكاة لا بمال آخر ولا يحصل الغناء به لولا كذ آخر 
إلا إذا كان نصاباً كاملا فيشترط النصاب ليصير به غنياً أهلاً للوجوب. والغناء لا يثبت 
بمطلق المال بل يثبت بكمثرة المال وذلك أمر لا يضبط لاختلافه باللأشخاص والأزمان 
والاماكن فتوللى الشارع تقديره بذاته فكان النصاب شرطأً لغبوت الأهلية لا لغبوت اليُسر بل 
اليسر فيما دون النصاب أكثر مئه في النصاب» لآن إيتاء درهم من أربعين دزهماً أيسر على 
رص المالعن يجاب عطي من اكت درفم ا و ا 0 
الف درهم من أربعين ألقاً » وإذا ثبت ثبت أنه شرط الوجوب حلا شَرْط اليسر لم يشترط بقاؤه 
لبقاء الوجوب فيما بقي من المال. 

وقوله رولك الغناء وص جواب سؤال آخر يرد على هذا الجواب وعرانولنا لم 

يحصل به اليسر وجب أن لا يشتر ترط في الابتداء أيضاً لان الزكاة لا تجب إلا بقدرة دز 
فقال الغناء وصف لا بد منه إلى آآخره . 


قوله: (الإغناء من غير الغنى لا يتحقق) (فإن قيل): الإغناء الواجب تمليك ما 
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فقدر 0 6 واحد فصار ذلك شرطاً عوك لما كان أمراً زائداً 0 
الأصلية وشرط الوجوب لا يشترط دوامه إذ الوجوب في واجب واحد لا يتكرر 


ا ا ال اا ب ا ا ا ا ا ا ا ا اف 1ك 1 الات الاك لات الث ل ا ا ل ل ا ا 


يدفع حاجة الفقير دون الإغناء الشرعي وتحقيقه مقهلا يعرقق على ملك النضات: فكيف: يصع 
قوله والإغناء من غير الغنى لا يتحقق؟ (قلنا) : المراد به تفي صغة الحسن عن الإغناء أي 
الإغناء بصغة الحسن من غير الغنى لا يتحقق فلم يكن ماموراً به شرعا لانها وجبت لدفع 
حاجة الفقير لا لإحواج المؤدى ويؤيده ما ذكر القاضي الإمام ة في التقويم: ولما شرعت أي 

سدفة الغطر للإضباء عن الفقير لم يكن الفقير اهلاً لوجوبها فتصير مشروعة لإحواجه فهذا 
يشير إلى أن حسن الإغتاء المأمور به متعلق بالغناد الشرعي دون أصله؛ ونص عليه شمس 
الائمة أيضاً فقال: وإنما يتحقق الإغناء بصفة الحُسن من الغنى وإذا كان كذلك لم يكن 
الجاع ايا لكو يجيت نار بكرا ركر اناتور الاخرعا» 

(فإن قيل): حسّن الإغناء لا يتوقف على الغناء الشرعي أيضاً فإن الله تعالى مدّح 
أقواماً على الإيثار مع مسّاس حاجتهم إلى ما آتوا بقوله جل ذكره: : 9 ويُؤثرُون على أنْفُسهم 
وَلَوْ كان بهم خَصَاصَةٌ © [الحشر (قلنا): بناء الأحكام على الأمور الغالبة والغالب 
من حال البشر عدم الصبر على الشدة وإظهار الجزع والضجر عند إصابة المكروه قال 
تعالى : إن الإِنْسَانَ خُلق مَلْوعَاً إِذَا مَسَهُ الشر جَرْوْعَا وَإذَا مَسسّهُ الَخَيرٌ مَنُوعَاً © [ المعارج: 
8--١5؟5]‏ فقلنا لم يحسن الإغناء من غير الغني ليلا يؤدي إلى الآمر المذموم, فأما من 
اختص بتوفيق من ربه وأوتي قوة في دينه حتى آثر مراد غيره على مراده وصبر على الشدائد 
والمكاره فحسن الإغناء منه لا يتوقف على الغنى الشرعبي بل هو أحسن من الإغناء الصادر 

عن الغنى قال عليه السلام: «أفضل الصدقة جهد المُقل:”') إلآ أن هذا لما كان نادراً لم 

يصلح لبناء الحكم فبني على الأول . 

قوله: : (ولما كان أمراً زائداً على الأهلية الأصلية) يعني لما ثم ثبت أن اشتراط النصاب 
لغبوت الأهلية وأصل الأهلية ثابت بالعقل والبلوغ كان هذا أمراً زائداً على تلك الاهلية في 
هذه العبادة حتى صارت أهلية هذه العبادة بالعقل والبلوغ وملك النصاب كما أن القدرة 
الممكنة من الفعل في الصلاة أمر زائد على الأهلية الأصلية وإذا كان كذلك كان اشتراطّه 
للوّجوب لا للتيسير كاشتراط الأهلية الأصلية واشتراط القدرة في الصلاة فلم يشترط دوامه 
إلى آخره . 


. 417/8 والإمام احمد في المستدب‎ . ١455 أخرجه ابو داود في الوترحديث رقم‎ )١( 


باب بيان صفة الحسن للمأمور به .م 


فأما قيام المال بصفة النماء فميسر للأداء فتغير به صفة الواجب فشرطنا دوامه. 

وهذا بخلاف استهلاك التصاب فإنه لا يسقط الحق وقد صار عُرما لأن 
النصاب صر في حق الواجب حقاً لاحب الحق فيصير المستهللك متعدياً على 
صاحب الحق فَعْد قائماً في حق صاحب الحقء فصار الواجب على هذا التقدير 
غير متبلل . ولهذا قُأنا: إن الموسرإذا حَنث في اليمين ثم أعسر وذّهب ماله أنه 

ولا يقال: لما كان النصاب شرط الاهلية لا شرط اليسر ينبغى أن لا تسقط الزكاة 
بهلاكهء لأنا نقول: سسٌقوط الزكاة لفوات النماء الذي تعلق اليسر به لا لقوات التصاب. آلا 
ترى أنه إذا هلك بعض يبقى بقسطه الباقي؟ ولو كان النصاب شرط اليسر لسقطت الزكاة 
بغوات جزء من النصاب لانتفاء الكل بفوات جزئه . 

قوله: (وهذا) أي هلاك النصاب يخالف استهلاكه بأن أنفقه رب المال في حاجة 
نفسه أو أتلفه مجانة بأن ألقاه في البحر ملا فإنه لا يسقط الحق وإن فات النماء والملك 
كما في الهلاك؛ لآن النصاب صار في حق الواجب حقاً لصاحب الحق وهو الفقيرء » بيانه أن 
النصاب وإن كان في ملك رب المال وفي يده حتى جار بيه وسائر تصر تصرقاته فيه عددنا 
ولكنه في حق الواجب صار حقاً للفقير من حيث أنه صارّ رَصْداً لقضاء حقه منه. إذ 
الواجب جَزء من النصاب لا مطلق المال في الدمة بدليل انه لو وهب النصاب من الفقير لا 
ينوي الزكاة اجزاه عن للركاة ولووؤهب مالا آخر له لم يَجَزْه عنها وكذلك لو هلك المال قبل 
السك من الآداء لا يجب عليه شيء ولو كان الواجب مالاً مُطَلَقاً في الذمة لكان هلاك 
التصاب وبقاؤه سّواءء وإذا ثبت أن الحق متعلّق بالعين كان المستهلك جانياً على محل 
الحق بالإتلاف فيجعل المحل قائماً زجراً عليه ونظراً لصاحب الحق إذ لو لم يجعل قائماً 
أدى إلى فوات الحق انه كل سن ووحتب يه الزكار يصرف مال الركاة إلى حاجعه فلا يصل 
الغقيرٍ إلى حقه وإذا جعل قائماً تقديراً يه يبقى الواجب ببقائه كما يثبت ابتداء بالنماء 
تقديرأء وهذا كالمولى إذا أعتق العيد الجاني أو قتله من غير أن يعلم بالجناية يضمن 
القيمة لأولياء الجناية لآن جنى على حقهم بإتلاف محله ولو فرط في تسليم العبد حتى 
هلك لا يضمن شيعا لأن التفريط لا يصلح سيب للضمان فكذا هذاء ولأنه خوطب باداء 
العين إلى الفقير فإذا أقدم على الاستهلاك فقد قَصِد إسقاط الحق الواجب عن نفقسه قلا 
يُقدر عليه فيجعل العين كالقائم رد لقَصّْده فإذا هّلك بآفة سماوية فلا صنع من جهته فجاز 
أن يسقط الواجب . 


ونظيره الصائم إذا سافر لم يحل له الفطر لآن الصوم واجب عليه فلم يسقط باختياره 


ا باب بيان صفة الحسن للمأمور به 


يَكَفَّر بالصوم لآن الوجوب متعلق بالقدرة الميسرة الدليل عليه أن الشرع خْيره 
عند قيام القدرة بالمال والتخيير تيسير. 
ه. ولو مرض أبيج له لأنه آفة سماوية فكذلك هاهناء ولان الساعي لا ياخذ ذلك 
0 بل ياخد واجباً آخر بسببه لآن سيب الوجوب قد تحقّق وهو الاستهلاك وسبب 
الوجوب إذا تحقق آمكن تحقيق الوجوبء ولآن القدرة الميسرة شَرّْط لبقاء الواجب نظراً 
لمن يجب عليه والمفوت لها لا يستحق النظر. كذا في «الأسرار» ودطريقة» الإمام 
البرغري وغيرهما. 
قوله: (ولهذا قلنا) : أي ولاشتراط بقاء الفدرة الميسرة لبقاء الواجب الذي تعلق بها 
قلئا كذاء والتخيير تيسيرء لأنه إذا ثبت ثبت له الخيار شرعاً ترفق بما هو الأيسر عليه كالمسافر 
إذا خُير بين الصوم والفطر ولو لم يكن مخيراً وكان الواجب شيئاً عيناً بدون الختياره كان 
اق عليه كالشديع زويعية عليه العاوع اعبباء ول تلز عليه عملاقة النطر قن خبراقيها بين 
نصف جماع من بر وبين صاع من شعير أو تمراً وغير ذلك ولم يقد التخيير التيسير حتى 
قلعم آنها واجبة بقّدرة مُمكنة, لانا نقول: ذلك لَيْس بتَخيير مَعْنى فلا ؛ يفيد التيسيرء 
وتحقيقه أن المقصود من التخيير قد يكُون تأكيداً لواجب وقد كرق عطي لانمل 
ا فنظير الأول قوله تعالى: « آن اقتلُوأ أنْفْسَكُم أو اخرجوأ من دَيَارِكُم © [النساء: 
]ل أي لا بد أن يصدر واحد منهما منكم . وقولك لولدك حين غضبت عليه : إما أن 
تقرأ الليلة ريع القرآن أو تقرأ الكتاب الفُلاني أو تكتب كذا جزءاً من العلم ثم تنام وإلآ 
لانتقعن مدك. فالمقصود منه تأكيد ما أوجبت عليه من السّهّر فى التّعب لا التيسير عليه. 
ومعناه لا بد لك من أن تفعل احد هذه الأشياء الب وان لا يفوت عنك السهر لا محالةء 
ونظير الثاني قولك لغلامك اشتَرٍ عر بهذا الدّرهم لحماً أو خُبزَاً أو فاكهة فالمقصود منه التيسير 
ومعناه اخْيَرٌ منها ما تيسّر عليك. ثم يعرف المقصود في التخييرات الشرعية بون تلك 
الآشياء 0 
في المَعْنى فالتخيير يقتصر على الصورة ولا عبرة بالصور فيقيد تأكيد الواجب وإن 
كلت ناا عبان ف ايه بي لان ع مط ال ار العخيير إلى 
المعنى فيقيد التيسير لا محالة» فصدقة الفطر من القبيل الأول لأن الواجب فيها مقدار 
مالية نصّف صاع من بر وقيمة صاع من شعير أو تمر تُساويه عندهم . وكذا المقصود ذفع 
حاجة الفقير في هذا اليوم والكل فيه سواء فلا يفيد التخيير التيسير قصداً بل يفيد التأكيد 
ويصير معناه لا بد من أن يقع الآداء لا محالة إما بنصف صّاع من بر أو غير ذلك مما يماثله 
في المالية» وكقّارة اليمين من القبيل الثاني لان مالية تلك الأشياء ممختلفة اختلافاً ظاهراً 


باب بيان صفة الحسن للمأمور به ين 


ولانه تقل إلى الصوم لقيام العجز عند أداء الصوم مع توهم القدرةفيما 
يستقيل ولم يعتبر ما يعتبر في عدم سائر الأفعال وهو العدم في العمر كله: لكنه 
اعتبر العدم الحالي» آلا ترى أنه قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؟ وتقدير 
العَجر بالعمر يبطل آداء الصوم. فعُلم أنه آراد به العجز الحالي . وكذلك في طعام 
فالتخيير فيها يٌقع على الصورة والمعنى فيفيد الَيُسير. واعلّم أن ما ذكر أن التخيير يفيد 
التيسير إنما يستقيم على قول عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين فإنهم قالوا بان الآمر باحد 
الأشياء برعي ولهدا سهاغيوعية زان المامور مخيّر في تعيين وأحد منها فعلاٌ . فأما على 
قول المعتزلة فلا يستقيم لأنهم قالوا بان الكل واجب على طريق البدل بمنزلة فَرض الكفاية 
فإنه واجب على الكل ويُسقط باداء البَعْض ولما كان الكل واجباً لا يُفيد التخيير التيسير. 
والمسألة طويلة مذكورة في عامة الكتب. 

قوله: (ولأنه نقل) دليل آخر على أنها متعلقة بقددرة ميسّرة» وذلك لآنه لما نقل إلى 
الصموم بالعجز الحالي مع توهّم القدرة فيما بعد ولم يُعتبر العجز المُسنتدام في العمّر كما 
اعتبر في سائر الأفعال مثل قوله : إن لم آت البّصرة فعبدي حر أو قوله: إن لم أطلقك فانت 
طالق» أو إن لم أكلم فلاناً فعلي كذا اروكما روني عو الح لقلا على أو درا بيه 
الفدية لا تجزيه تلك الفدية دل على تيسير الآمر على المكلف حيث لم يشتر ط أصل 
المكنة مع احتمال حُدوئها في العمر ليبرا عنهما بالصوم ولا يبقى تحت عهدة الوجوب 
إلى تخدوث القدرة) لم اسعدل على ان المعتير العببر الجالى زاتوله تغالى: : فُمن لم يَجِد 
قُصيامٌ ثلاثة لياوع [المائدة فإنه ود إلى الصوم عند العجز ولو 
اعتبر العجز المستدام ف في العمرء ولا يقبت ذلك إلا بآخر العمر لا يتحقق منه أداء الصوم 
1 

وذكر فى المبسوط: ولو كان له مال غائب وهُرٌ لا يجدٌ ما يكفر به أجزاه الصوم لآن 
المانع قدرته على التكفير بالمال وذلك لا يحصل بالملك بدون اليد إل أن يكون في ماله 
الغائب عبد فحينئذ لا يجزيه التكفير بالصوم لآنه متمكّن من التكفير بالعتق. فإن نفوذ 
العتق باعتبار الملك" دون اليد فلما لم يشترط الانتظار إلى وصول المال فلأن لا يشترط 
الانتظار إلى حصوله أولى وكذلك في طعام الظهار يعني كما أن المعتبر العجز الحالي فيما 
ذكرنا فكذلك هو المعتبر في جميع الكفارات في نقل الحكم عن واجب إلى ما يُعده. مثل 
كفارة الظهار والصوم والقتل فيعتبر في جميعها العجز الحالي في نقل الحكم عن الرقبة إلى 
الصوم . وكذلك في النقل عن الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهار والصوم» حتى لو مرض 


4 باب بيان صفة الحسن للمأمور به 


الظهار وسائر الكفارات . فثبت أن القدرة ميسّرة. فكانّت من قبيل الزكاة إلا أن 
المال هاهنا غير عين فأي مال أصابه من بعد دامت به القدرة. ولهذا ساوى 
الاستهلاك الهلاك هاهنا لان الحق لما كان مطلقاً عن الوقت ولم يكن متعيناً لم 
يكن الاستهلاك تعدياً وصارت هذه القدرة على هذا التقدير نظير استطاعة 
أياماً فكفر بالإطعام جاز وإن قدر على الصوم بعد فثبت أن القدرة المشروطة فيها ميسرة 
فكانت أي الكفارات من قبيل الزكاة» وإنما خص الطعام بالذكر مع أن الحكم في الصوم 
كذالك لأنه آخر ما ينقل اليه في كفارة الظهار كالصوم في كفارة ا ذكر الشيخ 
رحمه الله أن الكفارة من قبيل الزكاة وقد فارقتهاء فى أن الواجب فيها يعود بعد هلاك 
المال بإصابة مال آخر قبل الأداء ولا يعود في الزكاة. وهذا يدل على أنها دون الزكاة وفي أن 
الواجب الاستهلاك فيها ينتقل إلى الصوم كما ينتقل بالهلاك وفي الزكاة خائف الاستهلاك 
الهلاك كما قررنا وهذا يشير إلى أنها فوت الزكاة تعرض للجواب عن الأول بقوله. 0 أن 
المال هاهنا غير عين يعني الواجب غير متعلق بهدا المال قبل الأداء والقدرة الميسرة تقبت 
بملك المال ولا تختص بمال دون آآخر. ان لل إن اع حان كن سا شرب ٠‏ 
إلى الله تعالى فيحصل به الثواب ليصير مقابلاً بالإثم الذي عليه؛ ولهذا لم يشتر 
النماء فكان المال الموجود وقت الحنث والمستفاد بعده فيه سواء يخلاف الركاة 0 
متعلّقة بالعين فلا تُبقى القّدّرة بهلاك العين على ما مر من بعد أي من بعد الحنث أو من 
بعد الهلاك» دامت أي ثبتتء وعَن الثانى بقوله ولهذا أي ولكون المال غير عين ساوى 
الاستهلاك الهلاك في الكفارات حتى أن مّن وجب عليه التكقير بالمال إذا اتلف ماله جاز 
له التكفير بالصوم كما إذا هلك بغير صنع منه بخلاف الزكاة حيث فارق الاستهلاك الهلاك 
كما ذكرئا. 

وذلك لآن بقاء الواجب بعد فوات القّدرة إنما يكون بكونه مؤقتاً كالصلاة فإنها لما 
شرعت مؤقتة كان التاخير عن الوقت جبئاية على نفس الحق بالتفويت أو بالتعدي على 
محل الواجب بان كان متعلقاً يمحل عين كالزكاة وهاهنا الواجب لما لم يكن موقت لبعد 
تفويته عن الوقت جناية ولم يكن المال متعيئاً أيضأ ليصير استهلاكه تعدياً كان 
الإستهلاك كالهلاك ضرورة إليه أشير في « طريقة ة) الإمام البرغري رحمه اللّه. 

قرله: (وصارت هذه القدرة) أي القّدرة المالية في الكفارة» على هذا التقدير أي 
على تقدير أنئها تدوم بأي مال أصابه نظير الاستطاعة العي لا تسبق القعل من .نعيك ان 
وجودها يعتير حالة الاداء لا قبله ولا بعده كالاستطاعة لا يتقدم الفعل ولا يتاطّر عنه حتى 


باب بيان صفة الحسن للمأمور به ه.”" 


الفعل التي لا تسبق الفعل. ولهذا قُلنا: بطل وجوب الزكاة بالدين لأنه ينافي 
الغناء واليسر ولا يلم أن الدين لا يمنع وجوب الكفارة وهو ينافي اليسر. لآنه 
قال “في كعات الإيمان رَجَلّ له آلف درهم وعليه دين التردمن الب فكفر 
بالصّوم بعدما يُقْضي دَيْنه بماله قال: يجزئه» ولم يذكر أنه إذا لم يُصرف إلى 


ل ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الاك ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ل 


لو كان موسراً وقت ؛ الحدث معسراً وقت الأداء يجزيه التكفير بالصوم, ولو كان على العكس 
لا يجزيه. قوله ؛ (ولهذا قلا أي ولما ذكرنا أن الزكأة تجب بد ميسرة وأن من شرط 
وجوبها الغداء كلا بظال جود الركاة بالدين أي بالدين الذي اقترن بوجوب الركاة لكن إذا 
لحقه دين بعد وجوب الركاة فذلك لا يسقط الزكاة. كذا في فتاوى القاضي الإمام فخر 
الدين رحمه اللّه لأن ما عرف مائعاً لا يلزم أن يكون رافعاً (لأنه) أي الدين ينافي الغنى 
واليسر لأن الغنى إنما يحصل بما يفضل عن حاجته وهذا.المال مشغول بالحاجة الأصلية 
إذ الحاجة إلى قضاء الدين أصلية فلا يحصل الغناء بملّك قَدْر الدين ولهذا حل له آخل 
الصّدقة. وهي لا تحل للغتّي وكذلك اليُسر فيما إذا كان المؤدي فضل مال غير مشغول 
بحاجته. ونّعني بمشغولية المال بالحاجة أنه متعين لقضاء الدين لأن تفريغ الذمة عن 
الدين واجب . ولا يحصل ذلك إلا بهذا المال فكان كالمصروف إلى الدّين كالماء المعَد 
للعطشء وإنما أورد هذه المسالة في هذا الموضع ليبتني عليها المسألة التي تليها ويبين 
القرق بينهما. 

قوله: (لأنه قال) أي لان محمداً والإضمار من غير ذكر جائز عتد الشهرة وعدم 
الاشتباه. كقوله تعالى : 8إإِنا أنْرْلْمَاه في ليلة الْقَدرٍ 4 [[القدر ٠‏ والمذكور في أصول 
لي . لآن المذكور في كتاب الأيمان . قوله الزرم وا كر اكريخيد أنه إذا در 
بالصوم قبل صرف الألف إلى الدين ما جوابه» واختلف المشايخ المتأخرون فيه فمنهم من 
قال : يجزيه وهو الاصح لما أشار إليه في الكتاب في قوله: : ألا ترى أن الصدقة 0 
وفي هذا التعليل لا فرق بين ما قبل قضاء الدين وبعده وهذا لأن المال الذي في يده 
مستحق بينه فيجعل كالمعدوم في حق التكفير بالصومء كالنسائر ةا كان معه ماع ع 
يخالف العطش يجوز له التيمم لأن الماء مُستحق بعطشه فيجعل كالمعدوم في حق 
التيمم . 

وقال بعضهم: : لا يجزيه اسعد لالاٌ بالتقييد الذي ذكره بقوله بعدما يقضي دينه 
والتقييد في الرواية يدل على انتفاء ما عداه وعلى هذا يحتاج إلى القُرق» والحاصل أن في 
الكتاب ما يدل على القولين فالتعليل بقوله أن الصدقة تحل له يدل على أن الصوم يجزيه 
في الحالين. والتقييد يدل على أنه لا يجزيه قبل قضاء الدين فلهذا اختلفوا. 
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دَيْئه ما جوابه؟ فقال بعض مشايخنا: يجزئه التكفير بالصّوم لما قلنا من فوات 
صفة اليُسر به فيجعل المال كالمعدوم» وقال بعضهم: بل يجب بالمال لا يجرئه 
بالصوم بخلاف الزكاة والفرق أن الزكاة وّجبت بصفة اليسر وبشرط القدرة 
ولمعنى الإغناء بقول النبي قَكهُ : وأغنوهم عن المسالة في مثل هذا اليوم». 

قوله: (وجبت بصفة اليُسر) لان مبنى الزكاة في الشرع على اليّسر والسهولة ولهذا 
وجب القليل من الكثير ووجبت في النماء لا في أصل المال تيسيرا على أرباب الأموال 
ولهدذا شرط لتكرار الواجب تكرار الحَؤل كذا في اصول الفقه لبعض المشايخ (وشرط 
القدرة) يعني قدرة توجب هذا اليسر ولمعنى الإغناء بقوله عليه السلام: أَغْنُوهم عَن 
المسألة في مثل هذا اليوم(١2.‏ نص على معنى الإغناءء وهذا الحديث ورد في صدقة الغطر 
فإن ابنَ عمر رضي الله عنهما روى أن رسول الله َوه آمر الناس أن يُؤدوا صدقة الغطر قبل 
أن يخرجوا إلى المصلى وقال: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليرم؛ ولكن الحكم 
يقبت في الزكاة بطريق الدلالة لآن الإغناء لما وجب في صدقة الفطر لسّد خْلَة الفقير مع 
قصور صفة الغناء فيها لقصور النصاب فلآن يجب في الزكاة لهذا المعنى مع كمال صفة 
الغناء فيها كان أولىء وقوله عليه السلام: «في مثل هذا اليوم:0١2‏ متعلق بالإغناء لا 
بالمسألة يعني أغنرهم في مثل هذا اليرم عن المسالةء ثم قبل المثل زائد كما في قوله 
تعالى : 9# ليس 'كمثله شَيء » [الشورى ٠‏ :؛, والصواب أنه ليس كذلك وفائدته تعميم 
الحكم إِذ لو لم يذكر لاقتصر الحكم على ذلك اليوم المعين» وإنما أدخل اللام في قوله 
ولمعنى الإغناء لأن الزكاة والكفارة في صفة اليسر وشرط القدرة تشتركان فاما معنى 
الإغتاء قمختص بالزكاة فلهذ! أقرده باللام. 

قوله: (ولقوله عليه السلام: ولاصدقة إلا عن ظهر غني)0", ذكر في «مجازات 
الآثار النبوية» أن هذا القول مجاز لآن المراد بذلك أن المصدق إنما يجب عليه الصدقة إذا 
كانت له قوة من غنى والظهر هاهنا كناية عن القوة. فكان المال للغنى بمنزلة الظهر الذي 
عليه اعتماده وإليه استناده. ولذلك يقال فلان ظهر لفلان إذا كان يتقوّى به ويلجا في 
الحوادت إلية, وذكر في المغرب وأما لا صدقة قة إلا عن ظهر غنى أي صادرة عن غنى فالظهر 
فيه محم كمافي ظهر القلب وظهر الغيب؛ ؛ ووجه التمسك به أنه عليه السلام شرط الغناء 
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وبقوله: ولا صدقة قة إلا عَنْ ظهر غئى». فهذا الإغتاء وجب عيادة شكراً لنعمة 
الغنى فشرط الكمال في سببه ليستحق شكره فيكون الواجب شطراً من الكامل 
والدّين يسقط الكمال ولا يعدم أصله. 

ولهذا حَلَّت له الصّدقة فلم يجب عليه الإغناء ولهذا لا تتادّى الزكاة إلا 


لوجوب الصدقة؛ لأن المراد من قوله: لاصدقة؛ ليس نفي الوجود إذ هي توجد وتصح بدون 
لغناء فيحمل على نفي الوجوب. لأآن الوجوب اشد متاسبة للوجود من غيره. وليس 
اشتراطه لثبوت اليسر في الواجب لأنه لا يحصل به بل لثبوت الأهلية على ما مر ولا احتياج 
لشُبوت الأهلية إليه إلا أن يكون المقصود إغناء الفقير فتبين بهذا انها وجبت لمعنى 
الإغداء . ولما ثبت أنها وجيت لمعنى الإغناء الفقير إنما يجب شكراً لنعمة الغناء لآن المال 
نعمة عظيمة به تعلق بقاء الأبدان وبه نيط مقاصد الدنيا والآخرة وإليه أشار النبي عَلْله 
بقوله: : ونعم المال الصالح للرجل الصّالح(١)‏ . فوجب أن لا يخلو عن شكر يجب للّه 
تعالى على سبيل العبادة كنعمة البدن ولم يجب في المال عبادة محضة سوى الزكاة 
فتعينت لشكر نعمة المال. 
ثم الشكر يستدعي سبباً كاملا ليؤثر في إيجاب الشكر من كل وجه إذ لَوْ لم يكن 

كاملاً كان ملحقاً بالعدم من وجه والعدم لا يؤثر فيمتنع وجوب الشكر من ذلك الوجه» 
والدّين يسقط الكمال أي عن الغنى. قال شمس الأئمة: وحاجته إلى قضاء الدين بالمال 
تعدم تمام الغنى بملكه لأنه يوجب استحقاق المال عليه والمستحق بجهة كالمصروف 
إلى تلك الجهة بمنزلة الماء المعد للعطشء ولا يعدم أصله أي أصل الغتى لآن المال باقر 
على ملكه ولهذا جازت تصرفاته فيه ولما زال وصف الكمال عنه لم يجب به الإغناء لأنه 
متعلق بالغنى الكامل وقد عدم . 

قوله: (شطراً من الكامل) أي بعضاً منه وشطر الشيء نصفه إلا أنه يستعمل في 
البعض توسعأء ومنه قوله عليه السلام في الحائض: 9 تُقْعد شطر غمرها؛. سمى البعض 
شطراً توسّعاً في الكلام واستكثاراً للقليل ومثله في التوسّع؛ تعلموا الفرائض وعلموها الناس 
فإنها نصف العلم؛ كذا في المغرب. ٠‏ 

قوله: (ولهذا حلّت) أي لانتفاء الغنى بانتفاء الكمال عنه حلت للمديون الصدقة 
أي الزكاة وهي لا تحل لغني إذا لم يكن عاملاً وابن سبيل . 
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بعين متقومة. وأما الكقارة فلا تستغني عن شَرْط القدرة وعن قيام صفة اليسر 
قي تلك القدرة إلا أنها لم تُشَرّع للإغناء آلا ترى أنها شرعت ساترة أو زاجرة لا 
أمراً أصلياً للفقير إغناء؟ وألا ترى أنه يتأدى بالتحرير وبالصوم؟ ولا إغناء فيهما 
لكن المقصود به ثيل الثواب ليُقابل بموجب الجئاية. وما يقع به كفاية الفقير 
في باب الكفارة يصلح سبباً 0 ولذلك يتادذى بالإباحة ولا إغناء يحصل بها 
فإذا لم يكن الإغناء مقصوداً لم يشر ط صفة الغنى في المسخاطب بها بل القدرة 
واليسر بها شرط وذلك لا ينعدم بالدين. ويتبين أنها لم تجب شكرا للغنى بل 
قوله: (ولهذا لا يتأدى الزّكاة) أي ولان الزكاة وجيت لمعنى الإغناء لا يتادى إلا 
بعيّن متقومة أي بتمليك عين متقومة حتى لو أسكن الفقير داره سنة بنية الزكاة لا يجزبه 
لأن المنفعة ليسّت بعين متقوّمة» وكذا لو أباحه طعاماً بئية الزكاة فاكله الفقير لا يجزيه 
عن الزكاة لأنه أكل مال الغير وبه لا يحصل الغنى» قال أبو اليسر: الزكاة شرعت لإغناء 
الفقير لقوله عليه امد «أغتوهم) والواجب فيها هو الإغناء الكامل وهو تمليك مال 
محترم متقوم بلا تقصان في نفسه. والإغناء الكامل لا يجب إلا على الغنى الكامل. كما 
في التمليك بغير عوض لا يحصل إلا من المالك. 
قوله: إساترة أو زاجرة) أي ساترة بعد الجناية زاجرة قبلها وذلك لان الكفارة 
تضمتت معنى العيادة والعقوبة فباعتبار معنى العبادة هي ساترة للذنب أي ماحية له قال 
الله تعالى: إن الحَسَنَات بين السيقات » [قرد 1101 زقال علي النبلامء «أتبع 
السيعّة الحَسئَة تمحهان1"؟ وهي ساترة لمرتكب الذنب لانه لما مزق لباس تقواه بارتكابه 
حتى صار عريااً سترته الكفارة وصارت ترقيعاً لما مزق» وباعتبار معنى العقوبة هي زاجرة 
كسائر العقوبات . 
قوله : (ولذلك) أي ولأنها 18 تشرع للإغناء تتادى بالإباحة» في المخاطب بها أي 
00 مخاطباً بأداء الكفارة» بل شرطثت القدرة واليسر بها أي شرطت القدرة الميسرة» 
بعض النسخ بل بالقدرة واليسر بها أي تعلّقت أو وجبت بالقدرة الميسرة» وذلك 
بالدين أي اليسر لا يفُوت به بل تيسير الأداء قائم بملك المال مع قيام الدين عليه, لآن 
اليسر فيها تبت بالتخيير أو اعتبار العجز الحالي كما ذكرنا وذلك لا يفوت بالدين» 
والانعدام وإن كان من الألفاظ المحدثة فإن أهل اللغة لم يجوزوا: عَدَمْتَه فانْمَدم لأن عدمته 
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جزاء للفعل فلم يشترط كمال صفة الغنى إنما شرط أدنى ما يصلح لطلب 
الغرات وأصل المال كافٍ لذلك الميّسرة. لأن القدرة. وعلى هذا الأصل يُخَرّجَ 
سُقوط العشر يهلاك الخارخ لأنه وجب بشرط القدرة على أداء العشر تستغني 
عن قيام تسعة الأعشار لكنه شرط ذلك لليسر ولم يجب إلا بأرض نامية بالخارج 
فشرط قيامه لبقاء صفة اليّسر وكذلك الخراج يسقط إذا اصَطلم الزرع آفة لأنه 
إنما وجب لقيقة اليسمر: آلا ترى أنه لا يجب إلا بسلامة الخارج؟ إلا أنه بطريق 
التقدير بالتمكن لكون الواجب من غير جنس الخارج وبدليل أن الخارج إذا قل 


تيع ل العلا وجقيئتة تعرد إلى تولك ذات ولي لياوع افكذا اعااقة 3١‏ لسن في 
إحداث فعل. وذكر في «المفصّل» ولا يقع» يعني انفعل» إلا حيث يكون علاج وتأثير 
ولهذا كان قولهم: انْعَدم خطأ إلا أنه لما شاع استعماله في الكتب صار استعماله أولى من 
غيره لآنه أقرب إلى الفهم . ولهذا قيل : الخطا المستعمل أولى من الصواب النادر. 

قوله: (وعلى هذا الأصل) وهو أن بقاء القدرة الميسرة شرط لبقاء ما تعلّق بها يخرج 
مسالة العُشر (يستغني عن قيام تسعة الأعشار) يعتي القّدرة على آداء ما هو عشر من 
الجملة لا تة تفتقر إلى تسعة الأعشار بالنظر إلى ذاته وإن افتقرت إليها من حيث هو عشر كما 
أن الجزء لا يفتقر إلى الكل نظراً إلى ذاته فأما من حيث هو جزء فلا يستغنى عنه. . (بأرض 
نامية بالخارج) أي بالنماء الحقيقي. قوله: (وكذلك الخراج يسقط) أي كما أن العشر 
يسققط بهلاك الخارج فكذا الخراج يَُسقطء إذا اصطلم الررع أي استاصله آقة لأنه متعلق 
بساء الارض لكر جدى لو كانت الأرط سريخة لآ يبحب عليه شييةة وكا لولم تلم 
الخارج لرب الأرض بأن زرعها ولم يخرج شيئاً أو غرقت الأرض ثم نضب عنها الماء في 
وقت لا يقدر على زراعتها قبل مُضي السنة لا يجب عليه الخراج؛ فعرفنا أنه متعلق بقدرة 
ميسرة. إلا أن العماء التقديري بأن يكون تمكناً من الزراعة في وقتها كاف للوجوب لأنه 
أمكن اعتبار الغماء التقديري في الخراج لكون الواجب من خلاف جنس الخارج فلا يجعل 
تقصيره عُذراً في إيطال حق الغّزاة ويجعل الدماء موجوداً حكماً لتقصيره حيث عطلها مع 
التمكدّن كما يجعل موجودا بعد حولان. الحّول في مال الزكاة بخلاف العشر لأنه اسم 
إضافي فلا يمكن إيجابه إلا في النماء الحقيقي. وبخلاف ما إذا أصاب الزرع آقّة لآنه لم 
يقصر حيث لم يعطلها إلا أنه أصيب فلا يغرم شيئاً كيلا يؤدي إلى استفصاله حتى لو كان 
بعد الاصطلام مدة يمكن فيها استغلال الآرض إلى آخر السنة لا يسقط الخراج أيضا. كذا 
سمعت من شيخي قدس الله روحهء قال شمس الائمة رحمه الله: وما حمد من سير 
الأكاسرة أنهم إذا أصاب زرع بعض الرعية آفة غرموا له ما أنفق ذ في الزراعة من بيت مالهم 
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ينقلب ل ]ا وهذا مدنت للحج فإنئه إذا وجب بعللة 5 الزاد والراحلة 0 
يسقط بقوتهما لأنه وجب برط القدرة دون التل: ألا ترى أن الزاد والراحلة 
أدنى ما يقطع بها لسفر؟ ولا يع اليسر إلا ببخّدم ومراكب وأعوان وليس بشرط 
وقالوا: التاجر شريك في الخسران كما هر شريك في الرّبح. فإن لم بعطه الإمامٌ شيفاً فلا 
أقل من أن يغرمه الخراج. 

قوله: (وبدليل) عطف على قوله: ألا ترى أنه لآ يجب من حيث المعنى» وتقديره 
بدليل أنه لا يجب إلا بسلامة الخارج وبدليل كذا رحط إلي نصف الخارج) يعني الخراج 
كله . وإنما يجب إذا لم يكن أكثر من نصف الخارج فإذا كان أكثر من النصف خط إلى 
نصف الخارج ليسلم له النصف على كل حال . والتنتصيف عين الإتصاف» قلو كان الخارج 
بد يساوي دنار والواجب ديداران يجب تصف ديتار. , 
قاسها الشافعي عليه فإنه إذا وجب بملك الزاد والراحلة لم يسقط بقوتهماء لانها اي عبادة 
الحج وجبت بشرط القدرة دون صغة اليسر فإنه تعالى شرط فيه نفس الاستطاعة بقوله عز 
اسمه: «9 من استطاع إلَيّه سبيلاً » [آل عمران:91]» ولا يتحقق إلا بالزاد والراحلة عادةٌ 
فكان ملكهما أدنى ما يقطع به هذا السفرء فكان أي ملك الزاد والراحلة شَرّط الرجوب لا 
شرط اليسر فلا يشترط دوامه ليقاء الوااجب» وذكر في «الأسرار» الحج لا يجب إلا بملك 
الزاد والراحلة ويبقى بدونه لانه شرط الوجوب لأنه أداء الحيّ بالوقوف والطأواف ولا يتيسّر 
بالزاد والراحلة وإنما يتيسّر بهما السّفر وما لا يغبت به قُدرة الاداء ولا التيسير لا يشترط 
للأداء فعلم أنه شَرْط الوجوب رحمة علينا. 

قوله: (وكذلك) أي وكما ان الحج لإ يسقط يعد الوجوب بفوات الزاد والرّاحلة لا 
تسقط صدقة الغطر بهلاك الرأي الذي هو السيب بان كان له عبد وجب عليه صدقة ة الفطر 
بسيبه فهلك» وذهاب المال الذي هو الشرط وإن لم تجب ابعداء بدونهما لأن اشتراط الغناء 
للوجوب لا لتيسير الآداء لما ذكرنا أن الصدقة لا يستقيم إيجابها إلا عَلَى غنى كما لا 
يستقيم إلا على مُؤمن. لأنها ما شرعت إلا لإغناء الفقير خصوصاً هذه الصدقة قة لقوله عليه 
السلام : (أغترهم) فلو كان الفقير أهلاً لوجوبها عليه نصارت مشروعة ة الإحواجه . وذلك لا 
يجوز وبيانه أنه ذا ملك ما يتمكن به من إغناء الفقير عن المسالة به متمكداً من الإغناء فلو 
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صفة الآهلية بالغنى . ألا ترك أنها وحستث يسيب رأس الحر ولا يقع به الغنى» 
ووجد الغنى بثياب البذلة المهنة؟ ولا يقع بها ابر لآأنها ليست بنامية؟ فلم 
اعتير هذا الغتاء وأمر بالاغتاء لعاد على موضوعه بالنقض لآئه حيئقد يضير مُخناجاً إلى 
المسالة وهذا لا يجوز لآن دفع حاجة نفسه لثلا يحتاج إلى المسألة أولى من دفع حاجة 
الغْين ألو ترى اللي كان لدطمام أو شراب يحتاج إليه وغيره أيضاً يحتاج إليه كان الصرف 
إلى نفسه أولى بل واجباً إن خاف الهلاك عليها . ولهذا شرط الشافعي رحمه اللّه أن يملك 
مّنْ وجبت عليه صاعاً فاضلاً من قوته وقُوت من يُقوته يوم الفطر وليلته إلا أن عندنا ما دُونَ 
النصاب له .حكم العدم ف في الشّرع حتى حل لمالكه الصدقة ة فشرطنا التصاب ليثيت حكم 
الواجود شرعاً فيتحقق الإغناء . وما ذكر في بعش الشروح . في جواب ما يقال المراد من 
الإغناء المذ كور في الحديث الإغناء عن المسالة لا الإغناء الشرعي قلا يكون الغناء 
الشرعي شرطأً لأهليته به أنه ثبت بالدليل أن العراد من الإغناء كفاية الفقير» بقرينة قوله: 
عن المسالة» فبقي الغنا المشروط في جائب المؤذى مطلقاًفيتصرف إلى ما هو المتعارف 
في الشرع ضعيف جداً. لأن اث شتراط الغتاء في المؤدى ما ثبت ثبت نصاً وإنما ثبت ضرورة 
وجوب الإغتاء . فإقا تبين أن المراد منه ليس الغناء الشرعي قانّى يغبت ان شتراطه في المؤّدى 
به فكان ما ذكرناه أولاً أؤلى . 
قوله : (بثياب البذلة والمهنة) البذلة بالكسرة ما يبتذل من الثياب والمهنة بالفتحة 
الخدمة» وحكى أبو زيد”'2 والكسائي المهنة بالكسر وأنكره الأضيي 99) كذا في 
الصحاح رقي #السغرت؟ المهنة يفاخ الموع ركضيره : الخدمة والابتذال. فعلى هذا يكون 
البذلة والمهنة ترادفاًء وقيل أراد بغياب البذلة ثياب الجمال التي تلبس في الأعياد والمواسمٍ 
وبالمهنة التي تلبس في غيرهاء فإذا ملك من ثياب البذلة والمهنة ما يساوي نصاباً فاضلا 
عن حاجته الاصلية يجب عليه صدقة الفطر وبهذا النوع من المال يحصل أصل التمكن 
والغناء فأما صفة اليسر فمتعلقة بالمال النامي ليكون الأداء من فضل المال وذلك ليس 
بشرط هاهناء ألا ترى أنه لا يشترط حّولان الحول المحقق للنماء؟ بل ذا ملك نصاباً ليلة 


)١(‏ هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد بن قيس الأنصاري البصري (9١١-15"اهع»‏ انظر 
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(؟) هو عبد الملك بن قريب الياهلي المعروف بالأصمعي توفي سنة 275١5‏ انظر شذرات الذهب 
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مفتقرا إلى دوام شرط الوجوب ولا يلزم أنها لا تجب عند قيام الدين وقثت 
الوجوب لأن الديّن يُعدم الغناء الذي هو شرط الوجوب وبه يُقع أهلية الإغناء 
ببخلاف الديّن على العّبد فإنه لا يمنع لأنه لا يمنع قيام الغنى بمال آخر يفضل 
عن حاجته بالغ مَانَتَي درهمء وبخلاف زكاة التجارة فإنها تسقط بدَيّن العبد 
الذي هو للتجارة لأن الزكاة تقتضى صفة الغنى الكامل بعين التنصاب لا يغيره 
واللّه أعلم . هذا الذي ذكرنا هو في تقسيم صفة حكم الأمر وصفة المأمور به في 
الفطر تلزمه صدقة الفطر. فعرفنا أن الغناء شرط التمكمّن لا شرط اليُسر فلا يشترط دوامه 

لبقاء الواجب كذا ذكر شمس الأثمة والإمام البرغري في كتابيهما. 

قوله: (ولا يلزم) أي على قولنا صدقة الفطر لم يجب بصفة اليُسر ان الدين القائم 
وقت الوجوب يمنع عن وجوبها كما في الزكاة ولم لم تكن واجبة بصفة اليسر لم يكن 
الدين مانعاً من الوججحوب لان الآداء مع الدين ممكن. آلا ترىق أنه لا يمتع وجوب الكفارة 
مع أنها تجب بقّدرة ميسرة؟ فلآن لا يمنع فيما تجب بقدرة ممكنة كان أولى» لانا نقول 
الدين إنما يمنع لآنه يعدم الغناء كما قررناه في فصل الزكاة والغناء من شروط الاهلية 
فعدمه يخل بها فيمتنع الوجوب لا محالة. 

قوله: (بخلاف اللدين على العٌبد) إذا كان على العبد الذي هر للخدمة دين بان أَدْنَ 
له مولاه في التعجارة فغلقت رقبته به ومُولاه موسراً فعليه أن يؤدي عنه صدقة الفطر لان صغة 
الغناء ثابتة له بما يملك من مال آخر سوى هذا العبد ومالية من يؤدي عنه غير معتبرة ٠‏ 
للوجوب كما في ولده وأم ولده» ويسبب الإذن في التجارة لم يخرج من أن يكون للخدمة 
لآنه شغله بنوع من خدمته بخلاف ما إذا كان الدين على المولى لأثه ينفي غناه ولا صدقة 
إلا على الغني؛ ثم قرف بين دين العبد في صلدقة الفطر وبينه في الزكاة حيث يمنع دَيْنه في 
الزكاة ولا يمنع في صدقة الغطر فقال بخلاف زكاة التجارة إلى آخره» وبيان الفرق أن المعبر 
في الزكاة الغناء بذلك المال الذي يجب فيه الزكاة حتى لو هلك ذلك المال سّقطت الزكاة 
وإن كان غنيا بمال آخر ودين العبد يمنع الغناء بماليته. فأما المعتبر في صدقة الغطر 

قوله: إهذا الذي ذكرنا) أي ما ذكرنا من باب الأداء والقضاء إلى هاهناء تقسيم في 
صفة حكم الأمر وهو ما مر في باب الأداء والقضاى وتقسيم في صفة المامور به في نفسه 
وهو ما ذكر في هذا الباب من تقسيم الحّسن» فاما ما يكون صفة للمامور به قائمة بغيره 
اي بغير المأمور به وهو الوقت إذ المأمور به قد يوصف بأنه موقت كما يوصف بأنه حسير 6 
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نفسه فاما ما يكون صغة قائمة بغيره وهو الوقت فلا بد من ترتيبه على الدرجة 
الأولى وهذا. 


فلا بد من ترتيبه أي تقسيمه (على الدرجة الأولى) وهو الأداء لآنه هر المقعقر إلى الوقت 
الميحدود في بعض الأوامر لا القضاء الذي هو الدرجة الثانية فإنه غير مؤقّت» وقيل معناه أن 
المامور به في الدرجة الأولى أي القسمة الأولى الْفَسم إلى نوعين آداء واقتزباء وإلى حسن 
لعينه ولغيره: ثم كل واحد إلى أنواع فكذا في حُْم الوقت ينقسم إلى مؤقّت وغير مؤقت 
ثم إلى ما يكون ظرفاً وفخارا ومشكلا . فهذا الانقسام والترتيب كالدرجة الأولى كما ترى 
إليه أشار الإمام المحقق العلامة بدر الملة والدين رحمه اللّهء وقال الشيخ الإمام أستاذ 
الأثئمة حميد الملة والدين رحمه الله معناه: أن المامور يه في الدرجة الآولى مرتب على 
الآداء والقضاء وذا ترتيب في نفسه. وهاهئا اتقسم إلى : مؤقت وغير مؤقت وهذا الترتيب 
في غيره؛ والمؤقّت ينقسم إلى : وقت الأداء ووقت القضاء لقوله عليه السلام: فإن ذلك 
وقتها» قلت ويؤيد هذا الوجه ما ذكر الشيخ في ٠‏ شرح التقويم» ثم هذا الذي ذكرنا من 
حكم الأمر من الآداء والقضاء على نوعين مؤقت وغير مؤقت فغير المؤقت نوع واحد واما 
المؤقت فهو أنواع» قصار الحاصل أن المامور به انقسم إلى أداء وقضاء وكلاهما انقسم إلى 
مؤقت وغير مؤقت ونعبي به أن ممسجموع أقسام الأداء والقضاء لا يخرج عن كونها مؤقتة 
وغير مؤقتة فبعض أقسام الأداء مؤقت وبعضها مع جميع أنواع القضاء غير مؤقتء واللّه 


أعلم. 


"١ 


[باب تقسيم المأموربه في حكم الوقت] 


العيادات نوعان: مطلقة ومُؤقتة . أما المطلقة فنوع واحد. وأما المؤقتة 
فأنواع: نوع جعل الوّقت ظرفاً للمؤذى وشرطاً للأداء وسبباً للوجوب . وهو وقت 
الصلاة آلا ترى أنه يفضل عن الأداء فكان ظرفاً لا معياراً والاداء يفوت يفواته 


ا ا ا ا ا ااا ا ل ا ا م ا ا ا تي ا ا ا 00 
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قوله: (مطلقة) أي غير متعلقة بوقت» ومؤقتة أن متعلّقة بوقت. والمراد به الوقت 
المحدود الذي اختص جواز أدائها به حتى لو فات صار قضاء. أما أصل الوقت فلابد 
للمأمور به منه لآن الواجب بالآمر فعل لا محالة ولا بد له من وقت لانه لا يوجد بدوئ 
ولهذا قال مطلقة ولم يقل غير مؤقتة كما قال غيره. 
قوله: (ظرفاً للمؤدى وشرطاً للأداء) (فإن قيل): قد يستفاد الشرطية من الظرفية 
لأن الظروف محال والمحال شروط على ما عُرف. فاية فائدة في قوله شرطأً للاداء؟ قلنا: 
المراد من المؤذى الركعات التي تحصل في الوقت» ومن الآداء إخراجها من الغدم إلى 
الوجود فكانا غيرين. واعتبر هذا بالزكاة فإن أداءها تسليم الدّراهم مثلاً إلى الفقير والمؤدى 
نفس تلك الدراهم التي -حصلت في يده. وإذا كان كذلك لا يستفاد من ظرفية المؤدى 
شرطية الأداء إذ لا يلزم من كون الشيء شرطأً لشيء أن يكون شرطأ لغيره؛ على أنا لا نسلم 
أنه يلزم من كون الشيء ء المعين ظرفاً لشيء أن يكون شرطأً لوجوده كالوعاء ظَرْف لما فيه 
وليس بشرط له لانه يوجد بدون هذا الظُرف» ثم الغَرْضٍ من إيراد هذه الجمل الثلاث بيان 
ما وقع به الاشتراك والامتياز لوقت الصلاة والصوم فامتاز وقت الصلاة عن وقت الصوم 
بكونة ظرفاً واشتركا في كون كل واحد منهما شرطاً للاداء وسبباً للوجوب فيكون في قوله 
وشرطأً للأداء فائدة عظيمة . 


قوله : (ألا ترى أنه يقضّل عن الأداء» يعني إذا اكتفى في الأداء على القدر المفروض 
يعضل الوقتت عن الأداء ولو أطاله ركنا منه مَضَى الوقت قبل تمام الآاداء وكذا يجوز الآداء 
في أي جزء شاء من أجزاء الوقت لو كان معياراً لما جاز. فثبت أنه ظَرّف لا معيار. وتفسير 
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فكان شرطاً والآداء يختلف باختلاف صفة الوقت ويفسد التعجيل قبله فكان 
57 . وهذا القسم أربعة أنواع: نوع منها ما يضاف إلى الجزء الأول . والئاني: ما 
الظرف هاهنا أن .ايكون الفعل واقعاً فيه لا يكون مقدراً به وتفسير المعيار أن يكون الفعل 
المأمور به واقعاً فيه ومقدراً به فيزقاد 'وينتقص بازدياد الوقت وانتقاصه كالكيل في 
المكيلات» فكان قوله ظرفاً محضاً احترازاً عن المعيار فإنه ظرف ا 
اكده بقوله لا معياراً. 

قوله: (فكان شرطاً) لآن فعل الصّلاة لا يختلف بالإتيان به في الوقت وخارج الوقت 
من حيث الصورة والمعنى فعلم أن التفاوت إذما وقع باعتبار الوقت حتى سمى أحدهما 
آداء والآخر قضاء. 

وقوله: (والأداء يختلف باختلاف صفة الوقت) فإن الآداء في الوقت الصحيح كامل 
وفي الوقث الناقص تاقض» وإن وجد جميع شرائطه وتغيره بتغير الوقت علامة كون الوقت 
له انيع لا كاد سب السك لير للك ابي حي لى 8 لويم سمي عا 
الملنك عبحيضا ولو كان فاسداً كان الملك فاسداً حتى ظهر أثرّه في حل الوطء وثبوت 
الشفعة وغيرهما على ما عرف في فروع الفقه. 

ولا يُقال يجوز أن يكون احْتلاف الآداء باختلاف صفة الوقث لكونه ظرفاً لا لكونه 
' سبباً كسا في صوم يوم النحر. كيف والوقت ليس يسبب للأداء؟ بل السبب فيه الخطاب فلا 
يصح هذا الاستدلال» لانا نقول: الأصل هو اختلاف الحكم باختلاف السبب فيحمل عليه 
مالم يقم دليل يصرفه عنه» ولأن المراد من اختلاف الآداء اختلاف الواجب في الذّمة فإنه 
يجب كاملا وناقصاً بككّمال الوقت وتُقْصائه ووّجوب الآداء وإن كان بالخطاب . ولكنّه ليس 
إلا تسليم ذلك الواجب الذي ثبت بالسبب في النّمة فيختلف أيضاً باختلاف الواجب 
فتبين أن الاستد لال صحيح . 

قوله : (ويفسد التعجيل قبله) دليل آخر على سببية الوقتء ولا يقال: لا يصلح هذا 
دليلاً على السببية لآن التعجيل كما لا يجوز قبل السبب لا يجوز قَبْل الشرط أيضاً 
كالصلاة قبل الطهارات؛ لأنا نقول ذلك إذا لم يوجد قريئة تَرجح احد الجانبين وقد وجد 
هاهنا ما يدل على أن الفساد لعدم السبب وهو الدليل السابق وهو غير الاداء بغر الوقت» 
إذ المشروط لا يختلف بالختلاف صِقّة الشرط فتَعيّن أن القساد لعَدّم السنّبب لا لِعّدم الشرط 
فصلح دليلاً على السببية» وهذا كالمشترك لا يصلح دليلاً على أحد مُفهوميه عيناً من غير 
قريتة فإذا انضمت إليه قرينة ترجح أجد مفهوميه صاح دليلاً عليه . 


كنم باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت 


يضاف إلى ما يلي ابتداء الشروع من سائر أجزاء الوقت . ونوع آخر ما يضاف إلى 
الجِرْءِ الناقص عند ضيق الوقت وفساده. والنو إع الرابع ما يضاف إلى جملة الوقت 
ودلالة كون الوقت سبباً نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وهذا القسم) أي الوقت الذي مُوَ ظرف بالنظر إلى كونه سببا أربعة انواع: 
فكان هذا في الحقيقة تقسيماً لسببيته لا لَفْسه ما يُضاف» أي سيبية تُضاف إلى الجزء 
الأول أي فيما إذا أُدّي في أول الوقت» إلى ما يلي ابتداء الشروع أي فيما إذا لم يؤد في أول 
الوقت» ما يضاف إلى الجزْء الناقص عند ضيق الوقت وفساده أي فيما إذا 00 
وَقْت الإحمرارء وقوله وفساده تفسير لضيق الوقت وإئما فسّره به لانه ربما يظن أن الجزء 
الآخير من وقت كل صلاة ناقص ففسّره بقوله وفساده دنعاً لهذا الرَهّمء ما يضاف إلى جملة 
الوقت أي فيما إذا فات الأداء في الوقت» ودلالة كون الوقت سببا يعني ما ذكرنا هر علامة 
سببية الوق فاما الدليل على سببيته فمذكور في موضعه وهو باب بيان أسباب الشرائع . 

قوله: (والأصل في أنواع القسم الأول) أي القسم الذي هو ظرف واراد بالأنواع 
الثلاثة الآولىٍ دون النوع الأخير لأنا لا نحتاج فيه إلى جعل الجزء سَيبأء لان ذلك أي جعل 
كل الوقت سيءاً ُوبعب تاخير الأداء عَنْ وعه أو تقديمه على سسيبه لانه لا يد من رعاية 
معنى السببية ومعنى الظرقية» فلو روعي فيه مُعنى السيبية يلزم مده تأخير الآداء عن الوقت». 
وفيه إيطال معتى الظارفية والشرطية المنصوص عليهما بقوله تعالى: 8إإنْ الصلاة كانت 
عَلَى المؤمتين كتباً مُوثُوتا 6 [ النساء +٠:‏ ولو روعي معنى الظرفية يلزم منه تقديم 
الحكم على سببه وهو مُمتنع بدلالة العقل؛ وإذا لم يمكن أن يجعل كل الوقت سبباً. ولا 
بد من اعتبار معنى السببية واجب أن يجعل البعض سبياً ضرورة . 

ولا يقال: لا يجب ذلك لأنه أمكن أن يجعل مطلق الوقت سبباً. والمطلق مغاير 
تلكل والبعض» لانا نقول لا يمككن ذلك لأن في الإطلاق يدخل الكل والبعض فملزم حينقلٍ 
أن يصح جعل الكل سيباً من حيث هو مُطلق الوقث . وقد بيئا أن ذلك لا يجوز فتبين أنه لا 
بد من تقبيده بالبعض» » ولآنه لا بد من تعيين السبب ولا يمكن ذلك في مطلق الوقت» ثم 
لما لزم أن يكرن البعض سيب لزم أن يكون سابقاً على الأداء؛ ليقع الأداء بعده. 

ولما لم يكن بعد الكل جزء مقدر أي مقدار معلوم يمكن ترجيحه على سائر 
الأجزاء مثل الربع والخمس والعشرة ونحوها لعدم الدليل عليه وفساد الترجيح بلا مرجح» 
وجب الاقتصار على الآدنى وهو الجزء الذي لا يتجزا من الزمان إذ هو مراد بكل حال» ولا 
دليل على الزائد عليه فتعين للسببية. ولهذا لو اذى بعد مضى -جزء من الوقت جاز. 


باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت بدب 


والقسدّم الثاني : من المؤقتة ما جعل الوّقت معياراً له وسَبياً لوؤجوبه وذلك 
مثل شهَرَ رمضان . 

والقسم الثالث: ما جعل الوقت معياراً له ولم يجعل سيباً مثل أوقات صيام 
الكفارة والنذور. والأصل في أنواع القسم الأول من المؤقتة أن الوقت لما جعل 
سبباً لوجوبها وظرفاً لآدائها لم يستقم أن يكون كل الوقت سبباً لآن ذلك يوجب 
تأخير الأداء عن وقته أو تقديمه على سببه» فوجب أن يجعل بعضه سيباً وهو ما 
يسبق الأداء حتى يقع الاداء بعد سيبه وليس بعد الكل جزء مُقَدّر فوجب 
الاقتصار على الأدنى. ولهذا قالوا في الكافر إذا أدرك الجزء الآخير بعدما أسلم 
لَزْمه فَرْض الوقت. وقد قال محمد رحمه الله في ثوادر الصلاة في مسألة الحائض 
إذا طهرت وأيامها عَشرة؛ أن العصلاة تلزمها إذا أدركت شيعا من الوقت قليلاً كان 
ذلك أو كثيراً. وإذا تبت هذا كان الجزء السابق أولى أن يجعل سبباً لعّدم ما 
يزاحمه وبدذليل أن الأداء بعد الجزء الأول صحيح.ء ولولا أنه سّببٍ لما صح. ولما 
عار الجر الأول ميا أفاد الوجوب بنفسه وأفاد صحة الآداء» لكنه لم يوجب 


قوله: (ولهذا) أي ولكون السببية مقتصرة على الجزء الأدنى (قالوا) أي أصحابنا 
الغلائة والشاقعي وأصحابه رحمهم الله أن الكافر إذا أسلم وقد بي جزء واحد من الوقت 
لزمه فَرْض الوقت أي قضاوه لوجود السنّبب حال صيرورته أهلاً للوؤجوب» وقد قال محمد 
في ونوادر الصلاة». آراد به الثوادر التي رواها أبو سليمان('2 عنه فذكر فيها امرأة أيام 
0 عشرة فانقطع الدم عنها وعليها من الوقت شيء قليل أو كثير فعليها قُضاء تلك 
. وإثما خص متحمداً رحمه الله بالذكر وإن كان هذا قولهم جميعاً باعتبار 
0-0 وهذا الدوع من الاستدلال إنما يكون الإثبات المذهب أو لبيان تأثير الأصل ولا 
يكون لإثبات الاصل لآنه لا يستقيم إثبات الأصل بالفرع وما ذكر هاهنا من القسم الآول. 
قوله: (وإذا ثبت هذا) أي وجوب الاقتصار على الجزء الأدنى بما ذكرنا من الدليل» 
كان الجزء السابق أولى بالسيبية أي حال وجوده لعدم ما يزاحمه إذ المعدوم لا يعارض 
الموجود. 
قوله: (أفاد الوؤجوب بنفسه) أي أفاد الجزء الأول الوجوب بنفسه من غير آن يحتاج 
إلى انضمام شيء آخر إليه أو من غير أن يتوقف على الاستطاعة؛ لآن السيب لما وجد في 


, هو موسى بن سليمان» آبر الجوزجاني» فقيه حنفي توفي بعد ١٠٠٠هء تاري بغداد 15/ 8لا‎ )١( 


4م باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت 


الآداء للحال لأن الوجوب جَبْرْ من الله تعالى بلا اختيار من العيد ٠‏ ثم ليس من 


ضرورة 5 الوجوب تعجيل الأداء بل الأدام متراخ إلى الطلب كثمن المبيع ومهر 
النكاح يُجبان بالعقد» ووجوب الآداء يتاخر إلى المطالبة وهو الخطاب. فاما 


أبعت لح مح سم سين متمد عنعن لعا لاعت سم لعي لعن بعت عات مسن صنت ون ميم أبن سي جين بن من قتعم عينم عون بسح جح بتع صم بحي بسن وس وحن لقت بعتن عبغن علح تخي بيسن طبه صمنة عليه عمن صس جين 


حَق الأهل ولم يوجد مانع ظهر تأثير لا مُحالة. ويجورٌ أن يكون الباء زائدة والضمير راجعاً 
إلى الوجوب أي أفاد نفس الوجوب ويؤيده ما ذكر في بعض النسخ أفاد الوجوب نفسه 
والمراد منه أن يغبت معنى في الذمة يفيد صحة الآداء ولا يأثم بتركه قبل الطلب. قال 
صدر الإسلام أبو اليسر: نّفْس الوجوب اشتغال الذمة بالواجب كالصبي إذا أتلف مال إنسان 
يشتغل ذمته يوجوب القيمة ولا يجب عليه الأداء بل يجب على وليه: وكذا القصاص 
يجب على القاتل ولا يجب عليه أداء الواجب وهو القصاص. وإنما يجب عليه تسليم 
النفس إذا طلب من له القصاص بتَّسليم النفس لاستيفاء القتصاصء ثم قال الوؤجوب أمر 
حكمي والامر الحكمي يعرف بالاحكم انا لقال ل ا 

قوله : (وأفاد صحة الآداء» لآن الوجوب لما ثبت كان جواز الأداء من ضروراته على 
ما عليه عامة الفقهاء والمتكلمين؛ ؛ قإن الرجوب يغيد جواز الأداء عندهم. (لكبنه) أي 
لكن السبب أو نفس الوجوب لا يوجب الأداء للحال؛ وقوله: (لأن 1 يجوز أن 
يكون دليلاً على قوله لا يُوجب الأداء للحال. وبيانه أن الوجوب ثبت جيرا من الله تعالى 
بلا اختيار من العبد والوّجوب بلا اختيار منه في مباشرة سّبيه لا يُوجب الآداء للحال كُتَوْب 
هبت به الريح والْقّته في حجر إنسان دخل في عهدته حتى صحّت مطالبة صاحبه إياه به. 
ولكن لا يجب التسليم قبل الطلب حتى لو ملك قبل الطلب لا يجب عليه شيء لأن 
حصوله في يده كان بغير صنعه. فكذا هذا بخلاف الغصب فإنه مختار متعد في مباشرة 
سبب الضمان فيجب التسليم قبل الطلب إزالة للتعدي» ويجوز أن يكون قوله لأن الوجوب 
دليلا على ثبوت نفس الوجوب بوجود نفس السبب وقوله: ولّيس من ضرورة الوجوب ذَليلاً 
على أن الوجوب لا يوجب الأداء للحال فيكون المجموع اللا عاق المتتموع» وتقريره أن 
الوجوب لا يتوقف على اختيار العبد وثُلدرته ترقف حقيقة الفعل عليه بل :؛ يُثْبت جبراً عند 
وجود سيبه بلا اختيار منه وقد وجد السبب هاهنئا؛ فيثئبت الوجوب شاء العبد أو أبى. 
ولكن لا يقبت به وجود الأداءء لآنه ليس من ضرورة الوجوب في الذمة تعجل الأداء أي 
تعجل وجوب الأداء فإنه يتفك عنهع كما في ثمن البيع ومهر النكاح أي الشمن والمهر 
الغابت بهما (يجبان بالعقد) أي عقد البيع والنكاح لامتناع خُلو البيع عن الشمن والنكاح 

عن المهر ووجوب الآداء فيهما يتأخر إلى المطالبة حتى لو كان البيع ا ا 

الحال ويتأخر المطالبة إلى حلول الأجل. وكما في صوم شهر رمضان في حق المسافر يُغبت 


باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت لحن 


الوجوب فبالإيجاب لصحة سسّببه لا بالخطاب ولهذا كانت الاستطاعة مُقارنة 
للفعل. وهو كقّوب هبّت به الريح في دار إنسان لا يجب عليه تسليمه إلا 


ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل لك ل ل ل ل ل ا م 


نفس الوجوب في حقه وينْعَدم وجوب الأداء في الحال وإذا كان كذلك لا يغيت بنفس 
الوججوب وجوب الآداء للحال بل يعاخر إلى وجود دليله وهو الطلب» ولم يوجد هاهنا لآن 
الشرع شير في وقت الأداء» أي فوض إليه 3 تعيين الجزء الذي يودي فيه بالفول لان إتما 
طاليه بالآداء في كل الوقت لا في ججزء معين. وإذا لم يتعين بقي العبد ممخيراً في الأداء في 
أي جزء شاء لكن بشرط أن لا يفوت عن الوقث . ولهذا يتعين وجوب الأداء في آخر الوقت 
لتحقق المطالبة فيه . 


وقوله: (وأما الوجوب) متصل بقوله وجوب الأداء يعار إلى المطالية» يعني 
الوأجوب يقبت بناء على صحّة السّبب الذي هو عّلامة إيجاب اللّه تعالى عُليئا لا بالخطاب 
بل يقبت به مُطالبة الواجب بالسبب . 

قوله: (ولهذا كانت الاستطاعة مقارنة للفعل) أي ولما ذكرنا أن نفس الوجوب 
يتفصل عن وجرت الأداء . قُلنا: الاستطاعة التي هي سلامة الآلات مقارنة للفعل أي 
مشروطة لوجود الفعل لا لنفس 0 فإنه ينبت في حق م العاجز كالنائم والمغمى عليه 
وإن لم يثبت وجوب الاداء في حَه لعدم القدرة» قثبت أن الوجوب ينتقك عن وجوب 
الأداء . وذكر الشيخ في نُسخة له في أصول الفقه أن السبب مُوجب وهو جَيّْري لا يعتمد 
القدرة إذ هي شرط في الفعل الاختياري لا ذ في الجبري» ولذلك لم يشترط القدرة سابقة 
على الفمل لأن م قبله لس الوجوب ا و ا ا 
على ما عرف . أما فعل الأداء فيعتمد القدرة فلذلك كانت الاستطاعة مع الفعل لا مع 
الخطاب» وقيل معناهء ولهذا كانت الاستطاعة مقارنة للقعل أي لجل ما كرتا من المعنى 
وهو أن نفس الوجوب لا يفتقر إلى فعل المكلف وقدرته كآنت الاستطاعة مقارنة للفعل» 
فكماٍ أن نفس الوجوب لا يفتقر إلى فعل المكلف وقدرتم كذلك وجوب الأخاء لا يفتقر 
إلى وجود الفعل والقّدرة الحقيقة لأن القدرة الحقيقية مقارنة للفعل. قُتَفْس الرجوب 
يُنْفصل عن وجوب الآداء» كذلك وجوب الاأداء ينفصل عَنْ وجود نفس الفعل والقدرة 
الحقيقية لآن الوجود من وجوب الآداء غير مراد عند أهل السنة والجماعة. إذ لو كان مرادً 
لوجد الإيمان من جميع الكفرة لآنه ايستحيل تخلف المراد عن إرادة اللّه تعالى لآنه عجر 
واضطرار» واللّه تعالى متعال عنه والككُفار كلهم مخاطبون بالإيمان ولم يوجد الإيمان منهم 
حال كفرهم. وكذلك العبادات المفروضة على المؤمنين فإنهم مخاطبون بها ثم قد لا 
توجد. فثبت أن وجود الفعل غير مراد من وجود الخطاب» فحصل من هذا كله أشياء 


5-5 باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت 


ثلاثة: نفس الوجوب» ووجوب الاداء؛ ووجود الفعل. فنفس الوؤجوب بالسبب ووجوب 
الاداء بالخطاب ووجود الفعل بإرادة الله تعالى لكن عدم الفعل من العبد بعد ترجه 
الخطاب لعدم إرادة اللّه تعالى إياه لا يكون حجة للعبد لأن ذلك عيب عنه فكان الغبد 
مُلزماً ومحيجوجاً عليه يعد تَوجه الخطاب عليه لآن وجوب الأداء بالخطاب إنما يكون عند 
سلامة الآلات وصحّة الأسباب. والتكليف يعتمد هذه القدرة لان الله تعلى اجر ى العادة 
بخلق القُدرة الحقيقة عند إرادة العبد الفعل او مباشرته ايام ووجود الفعل يفتقر إلى هذه 
القدرة الحقيقة فكان قوله: ولهذا كانت الاستطاعة مقارنة للقعل» متّصلاً بقوله: لّيس من 
ضرورة الوجوب تعجل الأداء لأن الاسعطاعة مقارنة للفعل الذي يوجد من المكلف فلو 
كان نفس الوجوب يوجب تعجل الآداء كانت الاستطاعة مقارنة لنفس الوجوب كذا ذكر 
بعض الشارحين 
وحاصله أن حمل الإستطاعة على حقيقة حقيقة القّدرة لا على سلامة الآلات وحمل قوله: 

تعجل الآداء على حقيقعه يعني لَيْس من ضرورة الؤجوب أن يوجد الفعل مقارناً له ومُتْصلاً 
به . ولهذا أي ولكون الفعل غير مُتُصل بالوجوب كانت الاستطاعة مُقارنة للفمل لا مُقارئة 
للوجوب ولو كان تعجل الأداء من ضرورة 5 الو يخوت لكانت مقارنة للوجوب لاقتران الفعل 
الذي هو المحتاج إلى القدرة به ولكن لا تعلق لهذا الوجه بالمطلوب وهو تآخر وجوب 
الآداء عن نفس الوجوب كما ترى . إذ لا يلزم من هذا التقرير تآخر وجوب الآداء عن نقس 
الوجوب» وقيل معناه: أنّا إنما أثبتنا الاستطاعة مقارنة للفعلٍ لا منايقة عليه احترازاً عن 
تَكخْليف العاجز وتحقق الفعل بلا قدرة؛ فإنها لَوْ كانت متقدمة على الفعلٍ كانت عدماً 
وت ورد الفمل لاستحالة بقا الأعراض إلى الزمان الثاني فيكون الفعل وأقعاً من لا قدرة 

له. ولو تصور الفعل بلا قُدّرة لم يكن لاشتراطها في التكليف فائدة ولصممّ تكليف العاجز 
وهو خلاف النص والعقّل. فثبت أن القول بمقارنة القّدرة مع القعل للاحتراز عن تَكخُليف 
العاجز شم لوم بتار وجو الأداء عن ننس الوجوب مع أن نفس الرّجوب قد ب يغبت جبراً 
بلا اختيار العبد أي يثبت عند العَجّز وعدم القدرة على اختيار الفعل يذليل وجوب 
الصّلاة على التاء 50 عليه لَزم منه تكُليف العاجز الذي احترزنا عنه في مُسالة 
الاستطاعة» وهذا و ا الكلام إذ ليس لاسم الإشارة فيه مرجع 
لعدم تقدم ذكر تكليف العاجز إلا بإضمار» وهو أن يُقال ليس من ضرورة الوجوب تعجّل 
الأداء أي وجوب الاداء إذ لو كان ذلك من ضرورته لزم تكليف العاجزء وهو غير جائن 
ولهذا أي ولعدم جواز تكليف العاجز كانت الاستطاعة كذاء فالوجه الأول أولى وإن لم 
يخل عن تمحل أيضا. 
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بالطلّب. وفي مُسالتنا لم يوجد المطالبة بدلالة أن الشّرّع خيره في وَقْت الآداء 
فلا يَلْرّمه الآداء إلا أن يسّقط خياره بضيق الوقت ولهذا قلنا. إذا مات قبل آخر 
الوقّت لا شيء عليه. وهو كالنائم والمغمى عليه إذا مر عليهما جميع وقت 

قوله: (وهو كفوب) أي ما ذكرنا من تحقق الوجوب وتآخر وجوب الآداء نظير تُوب 
البيع والنكاح لأنه أوفق وأشبه بمرامه إذ لا اختيار له في مباشرة هذا السبب وتحقق 
الوجوب كما لا اختيار له في وجود الوقت وثُّبوت الوجوب به. فاما البيع والنكاح فله في 
مباشرتهما اختيار تام . 

قوله: (وفي “مسآلتنا لم يُوجد المطالبة) أي على وجه ياثم بتَرْكه في أول الوقت 
وإنما يتحقق المطالبة في آخر الوقت لا قبله لأن له ولاية التأخير إلى آخر الوقت والتأخير 
ينافي المطالبة» فإذا ضاق الوقت فقد انتهى التخيير فحينئذ يجب عليه الآداء لتحقق 
المطالبة» ولا يلزم عليه ما إذا حال الحَرّل على النصاب فإنه يصير مطالباً بالاداء مع أنه 
عير تيمت لرغلك النسباي يقعات عند الركاة: جنيك ان العخيير 7 يبائي المطالبة؛ 
لآنا لا نسلم أن المطالبة على الفوز تحققت بل ثبقت بصفة التراخي بشرط أن لا يفوته عن 
العمر ما عرف وفي آخر أجزاء العْمّر تعيّن المطالبة كما في آخر أجزاء الوقت هاهنا كذا 
قيل. 

فوله: (ولهذا قلدا) تأثير المذهب أي ولآن الأداء لما لم يلزمه عندنا . قلنا: إذا مات 
قبل آخر الوقت لا شِيء عليه. ثم استدل على انفكاك وجوب الاداء عن نفس الوجوب 
بمسالة مُجمع عليهاء فقال وهو أي تراخي وجوب الآداء عن الوجوب في أول الوقت نظير 
تراخي وجوب الأداء عن النائم والمغمى عليه إذا مر عليهما جميع وقت الصلاة ولم يزدد 
الإغماء على يوم وليلة حيث ثبت أصل الوجوب ولهذا وجب القضاء عليهما وتراخى 
حر الأداء لعدم أهلية الخطاب بزوال القهم. 

(فإن قيل): السببية تغبت بالخطاب أيضاً فإن قيل ورود الشرع لم يكن السببية 
ثابتة للوقت فلا يتصور ثبوتها في حق من لا يخاطب . 

(قلنا) : بالخطاب عرف أن الشرع جعل الوقت سببا فبعد ذلك يفتي بالوجوب في 
حق كل اهل ثبت السبب في حَقّه ولا يشترط خطاب كل فَرّْد لصيرورة السبب في حقه 
سبيا؛ لأن العلم بالوجوب كما ليس بشرط لثبوته جبرا. فكذا بسبب الوجوب بل الحاجة 
في الجملة تقع إلى -جعل الشرع إياه سبيا. ولا يشترط علم كل فرد بل إذا عرف الفقيه 
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بالسيبية يفتي بالوجوب في حق كل من ثبت السبب في حقه علم بذلك أو لم يعلم. الا 
ترى أن الزكاة تجب عليه ولا شاك في تعلق الوجوب هناك بالسبب ولم يشترط علم كل 
شخص بذلك؟ وكذلك الإتلاف جُعل سَبباً للضمان والنكاح للحل والبيع للملك وكل 
ذلك ثابت في حق الصبيان والمجانين وإن لم يثبت الخطاب في حقهم كذا ذكر الشيخ أبو 
المعين رحمه الله في دطريقته». (فإن قيل): كيف يصح هذا الاستدلال وقد ثيت أن 
القضاء لا يجب إلا بعد وجوب الأداء لأنه خلف عنىف والخلف لا ب يثبت إلا يعد ثبوت 
الأصل؟ وقد تمحلتم في إئبات وجوب الاداع في حق الكافر إذا اسلم : في الجزء الأخير 
ونظائره لؤيجاب القضاء كما مر الكلام مع زفر رحمه الله في الباب المتقدم. وهاهنا وجب 
القضاء بالإجماع فمع وجوبه تعذر القول بانتفاء وجوب الأداء عنهماء يؤيده أن القضاء لا 
يجب إلا بما يجب به الآداء» والآداء لا يجب إلا بالخطاب قوجب هاهنا ما سقوط القضاء 
لعدم وجوب الآداء وهو خلاف الإجماع أو وجوب الأداء قبل الانتباه والإفاقة وحينعد لا 
يصح الاستدلال. 


( قلنا): قد ذكرنا فيما تقدم أن وجوب الأداء على نوعين: نوع يكرن الفعل فيه 
بنفسه مطلرباً من المكلف حتى يأثم فيه بترك الفعل ولا بد فيه من استطاعة سلامة 
الآلات» ونوع له يكون فعل الأداء فيه مطلوباً حتى له ياثم فيه بعرك الأداء بل المطلرب 
ثبوت خلفه وهو القضاء ويكتفى فيه بتصور ثيوت الاستطاعة. ولا يشترط حقيقة 
الاستطاعة قفي مسالة النائم والمغمى عليه وجوب الأداء يبمعنى كون الفعل فيه مطلوباً 
على وجه يأثم بتركه لم يوجد لفوات شرطه وهو استطاعة سّلامة الآلات فاما وجوب الآداء 
على وجه يصلح وسيلة إلى وجوب القضاء. ولا يكون الفعل فيه مقصودا فموجود لوجود 
شرطه وهو تصور .حدوث الاستطاعة بالانتباه والإفاقة فوجب القضاء بناء على هذا النوع من 
الوجوب وعدم الإثم بناء على انتفاء النوع الآول. فهذا هو التخريج على الطريقة المذكررة 
في هذا الكتاب» ويؤيده ما ذكره الشيخ في شرح « الميسوط »؛ أن تصور القدرة كاف في 
وجوب الأداء في الجملة لينعقد السبب سينا في حق الخلف قائماً مققام الأداء لآنه لو لم 
يكن الأصل متصوراً لصار الخلف في حق كونه حكماً للسبب أصلاً وهو باطل فلا بد من 
احتماله وتّصوره ليجعل في الاصل كانه هر الأصل تقديراً ودلالة ان التصور كاف لوجوب 
القضاء أن القضاء يجب على النائم والمغمّى عليه إذا انتبه وأفاق ولا قُدْرة على الآداء لهما 
حقيقة وإنما يجب القضاء لما قُلئا من الاحتمال. 


وذكر بعض العلماء أن القّضاء مبني على نفس الوجوب دون وجوب الآداء يعني به 
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الصلاة وجب الأصل وتراخى وجوب الأداء والخطاب فكذلك عن الجَرْء الأول 
وتبين أن الوجوب يحصل بآول الجزء خلافاً لبعض مشايخنا وأن الخطاب بالاداء 
لا يتعجل خلافا للشافعي رحمه اللّه. 
أن الوجوب إذا ثبت في الذمة فإما أن يكون مفضياً إلى وجوب الأداء أو وجوب القضاء فإن 
أمكن إيجاب الأداء وجب القول به وإلا وجب الحكم بوجوب القضاء وليس يشترط 
لوجوب القضاء أن يكون وجوب الآداء ثابتاً أولأ» ثم يجب القضاء لفواته بل الششّرط أن 
يصلح السيب الموجب لإفضائه إلى وجوب الأداء في نفس الآمر. فإذا امتنع وجوب الآداء 
إلى إثبات وجوب الأداء لوجوب القضاء لأآن السيب الموجب وهو الوقتث يصلح للإفضاء 
إلى وجوب الأداء في نفس الامر كما في حق المستيقظ والمستفيق فيصلح أن يكون 
مفضياً إلى القضاء فلا يرد السؤال. 

قوله: (فتبين أن الوجوب بأول الجزء) أي بأول جرء من الوّقت واللام لتحسين 
الكلام كما في قوله: ولقد مر على اللعيم يُسبئي» أو بدّل من الإضافة . 

قوله: (خلافاً لبَعض مشايخدا) نَفْي لقول مشايخ العراق من أصحابنا حيث قالوا: 
الوجوب يتعلق بآخر الوقت . وقوله: إن الخطاب بالاداء لا يتعجل نفي لقول الشافعي رحمه 
الله أن الوجوب ووجوب الأداء عبارتان عن معنى واحد في العبادات اليدنية» فنبين كل 

أما القَصّل الاول فتقول: الولجب إذا تعلق بوقت يَفُْضل عن أدائه يسمى واجباً 
موا كما يسك ذللف الوقت ظرفاً وهذا عند الجمهور من أصحابنا وأصحاب الشناففي 
ا 0000 ٠‏ ومعنى فر ا جميع أجزاء الرقت رفت لأدائه فيما ما يرع إلى سقوط 
فحيتثل يحرم عليه التأخير. وأذكر بعض العلياء م في 0 وقال : إنه ينافي 
ابجوب 5 الراضتت ما له يسع تركه اي عليه والقوؤل بالتوسع قيهة روحت أن ون 

ا عد لل اا ارد 
قول بعضص أصحاب الشافعي : وقال بعضهم إنه يتعلّق بآخره وهو فول بعض أصحابنا 
العراقيين . فإن قدامه فهو تقل يمنع لُزوم الفرض عند بعضهم ومَقوف على ما يُظهر من 
حاله عند آخرين» فإن بُّقِي أهلاً للرجوب كان المؤدّى واجبأء وإن لم يبق كذلك كان نقلاء 
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فمن جعل الرجوب متعلقاً باول الوقت قال: الواجب المؤقت لا يُنتظر لوجوبه يعد 
استكمال شرائطه سوى دخول الوقت» فعلم أنه متعلق به فكما في سائر الاحكام مع 
أسبابها. وإذا ثبت ثبت الوجوب باول الوقت لم يُجز أن يكون متعلقاً بما بعده لما ذكرئا من 
امتتاع التوسع» وفائدة التوقيت على هذا القول آنه لو أتى بالفعل فيما بقي من من الوقت 
يصلح أن يكون قضاءء بخلاف الصوم إذا فات عن أول أوقاته بأن أكل أو شرب بعد الصبح 
فإنه لا يكون الإمساك فيما بقي قضاءء ووّجه ما ذهب إليه العراقيون أنه لما جار له العأخير 
إلى أن يتضيق الوقت وامتدع التوسع لما ذكرنا كان الوجوب معملقاً آخره» ثم المؤدى قبله 
إما أن يكون نفلاً كما قال البعض لانه متمكّن من الترك في أول الوقت لا إلى بدل وإثم. 
وهذا حَد النفل إلا أن المطلوب يحصل بادائه وهو إظهار فضيلة الوقت فيمتع لزوم الفرض 
كمّن توضًا قبل دخول الوقت يقع نفلاً لانه إنما يجب للصلاة فما لم يحضّر وقتها لا 
يوصف بالوجوب . . ومع هذا يمنع لزوم الفرض بعد دخول الوقت. وإما أن يكون موقوفاً 
كالزكاة المعجلة قبل الحول فإنه إذا عجل شاة من أريعين شاة إلى الساعي ثم تم الحول 
وذ يده ثمان وثلاثون له أن يُسترد المدافوع إن كان قائماًء وإن كان السناعي تصلق به كان 
تطوعاً» ولو ثَمْ الحول وفي يده تسع وثلاثو ن كان المؤدى زكاة . وكالجزء الأول من الصلاة 
فإنه لو يوصف بالوجوب ما لم يتصل بباقي أجزاء الصلاة فإن اتصل بمجموعها يوصف 
بالوجوب وإلا فلاء وتمسّك الجمهور بالنصرص والإجماع» فإن قوله تعالى: <# أقم الصلاة 
دلوك الشّمس إلى عسو الثْيل 4 [الإسراء:974]. وقول جبرائيل للنبي عليهما السلام في 
حديث الإمامة: وما بين هذين وَقْتْ لك ولأمتك21(6. وقول النبي: ١إن‏ للصلاة آولاً 
وآتخراً(") أي لوقتها يتناول جميع أجزاء الوقت ويدل على أن جميعها وقتث الآداء 
الواجنبا وليسن التراد. الطموق تعل الفلا على اول الوقت وآخره ولا فعلها في كل بجزء 
بالإجماع فلم يبق إلا أنه أريد به أن كل جزء منه صالح لوقوع الفعل فيه ويكون المكلف 
محيراً في إيقاعه في أي جزء أراد ضضرورة امتناع قسم آخرء فثبت انا التوسع ثابت شرعا . 
وليس بممتنع عقلاً أيضاً كما رّعموا. فإن السيد إذا قال لعبده خط هذا الثوب في 
بياض النهار ما في أوله أو في وسطه أو في آخره كيف ما اردت فمهما فعلت فقد امتثلت 
إيجابي» كان صحيحاً. ولا يخلو إما أن يقال: : ما أوجب شيك أصلاً أو أوجب مضيقاً وهما 
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مُحالان فلا يبقى إلا أن يقال أوجب موسعاء وكذا الإجماع متعقد على أن الواجب إنما 
يعادّى بنيّة الظهر ولا يتادى بنية التَقْل وبمُطلق النية . ولو كان نقلاً كما زعم يعض 
العراقيين لتادى بئية النفل» ولو كان موقوقاً كما زعم الباقون منهم لتأدى بمطلق النية 
ولاستوت فيه نية التثقل والفُرض» وقولهم قد وجد في المؤدى في آول الوقت حد التقل لآنه 
لا عقاب. على تركه فاسيدء لآنا لا نسلّم ان ذلك ترك بل هو تأخير ثبت بإذن الشرع. وكذا 
الإجماع متعقد على وجوب الصلاة على من أدرك أو أسلم أو طهر في وسط الوقت أو في 
آخره ولو كان الوجوب متعلقا بأول الوقت كما قاله البّعَُض لما وجيت الصلاة عليهم بعد 
فوات أول الوقت في حال الصبي والكفر والحيض كما لو فات جميع الوقت في هذه 
الاحوال. وذكر الغزالي رحمه اللّه: :أن الأقسام في الفعل ثلاثة: فعل يعاقب على تَركه 
مُطلقَاً وهو الواجب» وفعل لا يعاقب على تركه مطلقاً وهو الثّدب» وفعل يعاقب على تركه 
بالإضافة إلى مجموع الوقت لكن لا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت. وهذا قسم 
ثالث فيفتقر إلى عبارة ثالثة وحقيقئه لا تعدو الَتُدُب والوجوبء» فاأولى الالقاب به الواجب 
الموسّع آو الندب لا يسع تركه. وقد وجدنا الشرع يسمي هذ القسم وانخياً بدليل انعقاد 
الإجماع على نية الفرض في ابتداء وقت الصلاة» وعلى أنه يثاب على فعله ثواب الفرض لا 
ثواب الندب ٠.‏ فإذاً الأقسام الثلاثة لا ينكرها العقل والنزاع يرجم إلى اللفظ واللفظ الذي 
ذكرناه أولى 6. 

وآما الفصل الثانى: فتقول وُجوب الاداء منفصل عن نفس الوجوب عندنا خلافاً 
للشافعي رحمه الله في العبادات البّدئية» وفائدة الاختلاف تُظهر في المرّاة إذا حاضّت في 
آخر الوقت لا يلزمها قَضاءِ تلك الصلاة عندنا لآن وجوب الآداء لم بود وعددة إن 
أدركت من أول الوقت مقدار ما تُصلي فيه ثم حاضّت يلزمُها قضاؤها قولاً واحداً لتحقق 
وجوب الأداء» وإن ادركت أقل من ذلك فأصحابه ممختلفون في وجوب القضاء . والظاهر من 
مذهبه أن استقرار الوجوب بإمكان الآداء بعد وجود الوقت» وجه قوله إن الواجب في 
البّدنيات ليس إلا الفعل لآن الصلاة اسم لحركات وسكنئات معلومة وهي فعل وكذا الصوم 
اسم للإمساك عن المُقطرات وهو فعلي» وليس معنى الأداء إلا الفعل» ولما لم يكن بين 
الفعل والأآداء واسلة كان وجوب الصلاة ووجوب الآداء عبارتين عن معني واحد وهو زوم 
إخراج ذلك الغعل من العدم إلى الوجود. فلا معنى للقصل بين الوؤجوب ووجوبٍ الأداء فيها 
بخلاف الحقوق المالية لآن الواجب قبل الآداء مال معلوم فيمكن أن يوصف بالوجوب قبل 
وٌجوب الاداء كما في حقوق العباد» ونُظيرهما الشراء مع الاستعجار فإن بشراء العين ينبث 


مف باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت 


«أفاع واأواع ا ها م عار ها وا هو ووه هد و و و وهم وام ع هماه رو و وه وا مج قاوه هع دوع ةاوه قفوقه و عو انماهم مام ماح يا نه 


ا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ] 


الملك ويتم السبب قبل قعل التسليم والاستكجار لا يثبت الملك في المتفعة قبل 
الاستيفاء لأنها لا تبقى وقتين ولا يتصور تسليمها بعد ا بل يقترن التسليم 
بالوجود فإنما تصير معقوداً عليها مملوكا بالعقد عند الاستيفاء. فكذلك في حقرق الله 
تعالى يفصل بين المالي واليدني من هذا الوجه. 

ووجه ما ذُهبنا إليه أن الورجوب حكم إيجاب الله تعالى علينا بسبيه؛ والؤاجب اسم 
لما لزمه بالإيجابء والأداء فعل العبد الذي يسقط الواجب عنه. وهو بمنزلة رجل استاجر 
خياطاً ليخيط له هذا الشرب قميصاً بدرهم فيلزم الخياط فعل الخياطة بالعقد والاداء 
الخياطة نفسها ويها يقع تسليم ما لزمه بالعقد؛ فكان الفعل المسمى واجيا في الذمة غير 
الموجود مؤدي حالاً بالقميص واعتبر بالنائم والمغمى عليه فإن هناك اصل الوجوب ثايت 
لما ذكرنا من وجوب القّضاء بعد الانتباه والإفاقة ووُجوب الآداء غير ثابت لزوال الخطاب 
عنه كما مر تحقيقه. وهذا يدلّك على المغايرة بين الأمرين وإن كان التمييز يتعذر بينهما 
بالعبارة ولا يقال ذلك ابتداء عبادة يلزم بعد حدوث الاهلية بالانتياه والإفاقة بخطاب جديد 
لآن شرائط القضاء تراعى فيه كالنية وغيرها. ولو كان ذلك ابتداء فرض لما رُوعيت فيه 
شرائط القضاء بل كان ذلك آداء في نفسه كالمؤدي ذ فى الوقت لولا النوم والإغماءء والذدي 
يحقق هذا ان الوقت لو مُضى على غير الأهل ثم حدّنت الاهلية لما وجب القضاء بأن كان 
كافراً أو صبياً في الوقت ثم حدثت الاهلية بالإسلام والبلوغ وحيث وجب هاهتا ومع 
الوجوب روعيت شرائط القضاء دل أن الأمر على ما بينا. وكذلك وجروب أصْل العموم ثابت 
في حق المُسافر والمريض حتى لو صام المُسافر عن الواجب صنَصّ بالإجماع. . ووجوب الأداء 
متراخ إلى حال الإقامة والصحة حتى مات قبل الإقامة أو الصحة لقي اللّه تعالى ولا شيء 
عليه» كذا في «طريقة» الشيخ ابي المعين رحمه اللّه؛ وسياتي بيان فساد فرقه في موضعه 
إن شاء الله عز وجل. ثم اعترض الشيخ أبو المعين رحمه اللّه على هذه الطريقة فقال: ما 
ذكرنا طريقة بعض مشايخئا وهي واهية بمرّة بل هي فاسدة لآن أداء الصوم هو عين الصوم 
لا غيره؛ فإن الصوم فعل العبد ولا قعل له إلا الآداء وهذا شىء لا -حاجة إلى إثباته بالدليل 
لغبوت صحته في البداية» قال ثم نقول: الصوم ما هو؟ الإمساك عن قضاء الشهوتين نهاراً 
لله تعالى آم غيره؟ فإن قال غيرهٍ بأن بهته ومكابرته لكل منصف وإن قال هو الإمساك 
فنقول: الإمساك فعلك أم هر معد وراء فعلك؟ فإن قال هو معنى وراء فعلي» فيقال: 
أيوجد بفعلك أم بغير فعلك؟ فإن قال :يوجد بفعلي . فيقال له: بأي فعل يوجد وما ذلك 


باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت رضنا 


الفعل الذي يوجد به الإمساك الذي هو صوم ولا سبيل له إلى بيان ذلك؟ ثم يقال له: ما 
الفْرق بيئك وبين قول القائل: الضرب ليس بفعل للرجل ولكنه يوجد بفعله وكذا الجلوس 
والقيام والأكل والشرب؟ وفي ارتكاب هذا خروج عن المعارف وجحد للضرورات. وإن 
قال: الإمساك فعلي . فتدقول: إذا حصل منك الإمساك فقد حصل متك الفغل فما الأداء؟ 
أفعل آخر هو؟ فإن قال: نعم. . فإذاً صار الصائم فاعلاً بفعلين أحدهما الإمساك والآخر آداء 
الإمساك وكذا كل فاعل فعل فعلاً كالآكل والشارب والقائم والقاعد كان قاعلاً فعلين 
احدهما ذلك الفعل والآخر أداؤه وهذه مكابرة عظيمة. 

ثم هذا الكلام بناء على مذهب لاآبي الهذيل العلآف(١2‏ من شياطين القدرية وهو آن 
الصوم والصلاة والحج ليست بحركات ولا سكون وهي معان تقارن الحركات والسكون. 
حكى المذهب عنه أبو القاسم الكعبي(؟) وهو مذهب لم يقدر أبو الهذيل تصويره فضلاً 
عن تحقيقه» وهو كقوله إن الكون معنى وراء الحركة والسكون والاجتماع والافتراق وأراد 
تصويره فلم يقدر عليه؛ فكذا ما نحن فيه. فكان القول بجعل أصل الوجوب غير وجوب 
الأداء فباذياً على هذا المذهب . فإن الآداء هو حركات وسكتنات والصوم والصلاة والحج 
معان وراءها فيجب تلك المعاني وتشتغل الذمة بها ثم تحصل عند وجود الحركات 
والسكنات أو بها فكان التحرك والسكون من العبد أداء لها وتحصيلا لها فتحصل هى بها 
أو معها. ثم مع هذا هذه العبادات عنده أفعال للعّبد فكذا عند هذا القائل هذه العبادات 
أفعال للعبد وهي معان وراء الأداء الذي هو من جنس الحركة والسكون» فيجب بالاسباب. 
ثم بالآمر يجب الحركات والسكون التي بها أو معها تحصل هذه العبادات الواجبة فكانت 
الحركات والسكون التي هي أغيارّها وهي من قرائنها آداء لها لحصولها بحصول الحركات 
والسكون. 

فأما من يقول: إن هذه العبادات هي هذه الحركات والسكون وهي بنفسها أداء, فلا 
يمكنه أن يجعل أصل الوجوب غير وجوب الاداء لآن المراد بوجوب الأصل وجوب هذه 
الأفعال وهمي بأنفسها آداء فلا يتصور أن لا يكون الأداء واجباً لأن القول بعدم و-جوب فعلٍ 
ما مع وجوبه مناقضة ظاهرة» وذا لا يقوله منْ له لَبْ. قال: وقولهم: إن من استاجر خياطاً 


)١(‏ هو ابو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد اللّه العلاف. ولد بالبصرة سئة ١11ه‏ توفي سنة ه"الاى 
وفيات الأعيان ."084-51/1١‏ 

(7) 'هو آبو القاسم عبد الله بن احمد محمود الكعبي البلخي توفي سنة 59١اه‏ وفيات الآعيان 
1/ل. 


م باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت 


ليخيط له هذا القوب إلى آخره كلام فاسد لأن المعقود عليه هناك ما يحل بالثوب من آثار 
الخياطة التي هي فعله وهو ما يحصل في الثوب من التركب على صور مخصوصة: فاما 
الفعل فليس بمعقود عليه بل هو ذريعة يتوصل بها إلى المعقود عليه ويمكن بها التسليم 
للمعقود عليه؛ وهو الواجب بالعقدء وتسليمه غيره. فإن التسليم وهو الفعل قائم بالخيّاط 
والمعقود عليه ما يصير مُسَلّماً بفعله في الثرب وحو مُصول صفة التركب على هيئة 
مخصوصة. ولا شك أن ما يحصل بالفعل هر غير الفعل» يحققه أن الخياطة فعل الخيّاط 
والمعْمُود عليه وهو التركّب الحاصل في الثوب ليس بفعل له حقيقة لاستحالة فعل العبد 
فيما وراء خارة يل هن 'قمل الله تعالى ولكنه يُضاف إلى العبد حكماً لإجراء الله تعالى 
العادة يعخليقه تلك الصفة في الثوب عند مباشرة الخياطة . فأما فيما نحن فيه فبخلافه بما 
بيتا أن آداء الصوم ليس يغير للصوم. والصوم فعل العبد والعبد هو الصائم» كما أنه هو 
المؤدي. فأما التركب الحاصل في الوب فليس بفعل له فإنه ليس بمتركب بل المتركب 
عو الثوب . ولو كانت صفة التركب فعلاً له لكان هو المتركب فدل أن بين الامرين تفاوتاً 

عظيماء ؛ على أن من ساعده أن المعقود عليه الخياطة يقول: هي الواجية بنفسها واداؤها 
نفسها لا غيرها وجوبها بالعقد وجوب اداثها لا غير بدلالة ما بيئا أن اداء الفعل نفسه لا 
غير. 

وقولهم: إن في حق النائم والمغمّى عليه أصل الوجوب ثابت ووجوب الآداء مُنتف» 
غير صحيح لما بينًا أن الآداء هو نفس الصوم أو الصلاة» والقول بوجوب الشيء مع انتفاء 
وجويه محال . فإذا لا نُسلّم وجرب أصل الصوم والصلاة ة عليه بل الوجوب عليه عند زوال 
الإغماء بخطاب مبّعْد: من قوله تعالى : لفْمّن كان مدكم مُريضاً أو عَلَى سَفْرٍ» [البقرة: 
4 المغمى عليه مريض» ومن قوله عليه السلا : من نام عن صلاة أو نسيها فليُمْلّها 
إذا ذكرها فإن ذلك ونتها» والإغماء مثل مثل النوم: قولهم: هذا يسمى قضاء ولو كان ابتداء 
فرض لزمه لكان آداء. قلنا: : لا فرق بين الآداء والقضاء بل هما تفظان متواليان على معنى 
واحد يقال قضيت الدين وأديته وقّضيت الصّلاة وأذيتها على أن المغايرة بينهما تثكبت 
باصطلاح الشقهاء دون اقتضاء اللغة. 

قولهم: يراعى فيه شرائط القّضاء قُلنا: عند الخصم لا فرق بين الآأداء والقضاء في 
حق النية لا في الصوم ولا في الصلاة وإنما يحتاج إلى أن ينوي صوماً وجب عليه عند زوال 
العذر ولولاً العذر وجب في الوقت المعين له شرعاً» وبهذا لا يتبيّن أن الصوم أو الصلاة 
كان يجبان في حالةٌ سقط عن الإنسان أدازهماء وقولهم : لو مضى الوقت على غير الأاهل 


باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت القن 


ثم حدثت الآهلية لما وجب عليه القّضاءء إلى آخره فاسد أيضاً . لانا بيّنا بالدليل أن هذا 
محال والاشتغال بإثبات المستحيل بما يتحايل أنه دليل ضَرْب من السّقهء على أن الشرع 
أوجب على من مضى عليه الوقت وهو مغمى عليه أو نائم بعد زوال العذر ماكان يوجبه في 
الوقت لولا العذر وفي باب الصبا والكّقر ما فعل هكذا. والآمر لصاحب الشرع يفعل 
مايشاء ويحكم مايريد. قال: ولا نقول بتحقق وجوب أصل الصوم في ححق المسافر 
والمريض وتاخر وجوب الآداء لما بيئا أنه محالء بل نقول: إن هناك أوجب الله تعالى 
الصوم على العبد معلقاً باختياره الوقت تخفيقاً منه على عباده ومرحمة عليهم . فإن اختيار 
الاداء في الشهر كان الصوم راجا فيه وإن آخّر إلى حاتي الصحة والإقامة لم يكن الصوم 
واجباً عليه» بل كان على الصحة والإقامة حتى أنه لو لم يُدرك عدة من ايام أخَر بأن مات 
من مرضه أو في سفره يلقى اللَّه تعالى ولا شيءَ عليه. ولو أدرك بعض الأيام دون البعض 
وجب عليه بقدر ما أدرك فاما أن يقول: بوجوب الأصل دون وجوب الأداء فكلاء وهذا كله 
بخلاف الزكاة وسائر الواجبات المالية فإن هناك الواجب هو المال والأداء فعل في ذلك 
المال فيجب عند تحقق الأسباب الأموال في ذمم الصبيان وجعل ذلك شرعاًء كيالو وضع 
عند الصبي مال معين فيجب على الولي أداء ما وضع في ذمة الصبي من المال وتفريغها 
عنه» كما لو وضع في بيت الصبي مال . وهذا لا يمكن تصويره في الأفعال. 

هذا كلامه أوردته بلفظه. وحاصله منع المغايرة بين الوجوب ووجوب الاأداء ودعوى 
استحالتها في الواجب البدني . 

والجواب : أن الأمر ليس على مازعم فإنا وإن سَلّمنا ان الصوم أو الصلاة هو الفعل 
وأداء الصوم هو الفعل أيضاً لكننا لا تُسلّم أنهما واحدء وبيانه أن لكل شيء من الأجسام 
والأعراض وجوداً في الذهن» ويدرك ذلك بالعقل ويسمى ماهية. ووتعر دا في الخارج» 
ويدرك ذلك بالحس. لنفسن الوجوب عبارة عن اشتغال الدّمة بوجوب الفغل الذهني» 
وولجوتك الآداء عبارة عن وخوب إخراج ذلك الفعل من العدم إلى الوجود الخارجي . و 
شك أن إخراجه من العدم إلى الوجود غير ذلك التصور الموجود في الذهن وإن كان مطابقاً 
لهء ولهذا لا يتبدل ذلك التصور بتبدل الوجود الخارجي بالعّدم بل هو باق على حاله 
والبدني كالمالي بلا قَرّق فإِنّ أصل الوجوب في المال عيارة عن نُزوم مال مُتصور في الذمة 
ولزوم الأداء عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي إلا أنه لما لم يكن في وسعه 
ذلك اقيم مال آخر من جنسه مقام ذلك المال الواجب في حق صحة الأداء والخروج عن 
العهدة وجعل كاأنه. ذلك المال الواجب. وهذا معنى قولهم: الديون تُقضى باأمثالها لا 
بأعيانها. فثّبت بما ذكرنا أن المغايرة بينهما ثابتة من غير استحالة واللّه أعلم. 


السو باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت 


ثم إذا انقضى الجزء الأول فلم يود انتقلت السببية إلى الجزء الثاني» ثم 
كذلك ينتقل لما قلنا من ضرورة تقدم السبب على وقت الأآداءء وكان ما يلي 
الآداء به أولى لأنه لما وجب نقل السّببية عن الجملة إلى الأقل لم يجز تقريره 

قوله: (ثم إذا انْقَضى الجزء الأول فلم يوَدُ) أي لم يشرع في الآداء (انعقلت السببية 
إلى الجزء الثاني ثم كذلك ينتقل) أي ما انتقل من السببية إلى الثاني ينتقل إلى آخر أجزاء 
الوقت جراً فجزاً مثل انتقالها إلى الثاني» لانه لما ثبت أن كل الوقت ليس بسبب بل 
السبب جزء منه والباقي ظرّف وشرّط كان الجزء القائم أولى بالسببية من الجزء الفائتء 
فيجعل القائم خلفاً عن الفائت في كونه سبباً إلى أن يبلغ آخر الوقت فيصير ذلك الجرء هر 
السبب عيئاً لكن على تقدير الشرع فيه. فإذا لم يشرع فيه حتى خرج الوقت فالوجوب 
يضاف إلى كل الوقت . كذا في « شرح التقويم؛» للمصتف رحمه الله . 

ولا يُقال: لا ضرورة في تقل السببية وجعل القائم -خلفاً عن الفائت, إذ الفوات لا 
يمنع من تقرر السييية كما إذا فات الوقتء لانا نقول” ل تغير الاالجخام ذي 
السفر والإقامة والحيض والطهر ونحوها بعد الجزء الأول فإن السببية لو تقررت عليه لما 
تغيرت الأحكام بهذه الموارض بَعّْد انقضائه كما لا يتغير بها بعد انقضاء الوقت», وإتما لم 
يمنع تقرر السببية فوات الوقت لعدم ما يعارضه بعده. وأما هاهنا فالجزء الثاني يعارض 
الأول وهو موجود بعد فوات الأول فكان أولى بالسيبية. 

قوله: (لما ذكرتا من ضرورة تقدم السبب على وقْت الأداءعع يعني كما أن ضرورة 
كون السبب متقدماً على وقت الآداء أي على الزمان الذي يقع فيه الأداء أوجبت انتقال 
السيبية من الكل إلى اللجرءء فكذلك 5 توجب انتقالها إلي الثاني والثالث لأن السيب إنما 
يكون متقدماً بصقة الاتصال بالمسيب لا بصفة الاتفصال» إذ الأنفصال بعارض» وصفة 
الاتصال لا تغبت ت إلا بالانتقال إلى مابعد العجزء الاول فكان هذا الانتقال من ضرورات التقدم 
أيضاً كالانتقال الأول . 


قوله: (كان مايلي الأداء به أولى) كانه جواب سؤال يرد عليه وهو أن يقال لا نُسلّم 

تحقق الضرورة ف في الانتقال إلى مايعد الجزء الأول لأنه أمكن ان وبعثل جميع طاتقدم عل 
الآداء من أجزاء الوقت سيباً لحصول المقصود به وهو تقدم السبب مع صفة الاتصال 
بالمسبب . فقال: : مايلي الأداء به أولى» أي الجرء المتصل بالأداء بنفسه أؤلى بالسببية من 
جميع الأجزاء المتقدمة لأنه لما وجب نقل السببية عَنْ كل الوقت إلى الج الادنى لما 
ذكرنا من الدليل. (لم يجز تقريره) أي لم يجز إثبات معنى السببية لجميع الأجزاء 
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على ما يسبق قبيل الأداء لآن ذلك يؤدي إلى التخطّي عنن القليل بلا دليل. 
المتقدمة على الأداء. (لأن ذلك يؤدي إلى التخطي) أي التجاوز (عن القليل) وهو الجزء 
المتصل بالاداء. (بلا دليل) يوجب ذلكء لآن الدتيل إنما دل على أن الكل سبب أو الجزء 
الادني سبب. فإثيات السببية لما وراء الكل والأدنى يكون إثباتاً بلا دَليل وإذا كان كذلك 
كانت الضرورة في الانتقال إلى الثاني والثالث باقية 

فإن قيل: لا ضرورة في الانتقال إلى مابعد الجزء الأول لآن حكم السبب الوجوب في 
الذمة لا حقيقة الأداء وقد ثبث الوجوب بالجزء الأول متصلاً به فلا حاجة إلى انتقال 
السببية عنه . 


قلدا: الأمر كذتك إلا أن الأداء لما كان بناء على ذلك السبب لأنه أداء ذلك الواجب 
كان من نتيجة ذلك السبب أيضاً فيجب أن يكون متصلاً به. وكذلك الحكم في البيع 
أيضاً إلا ان البيع باق حُكماً إلى زمان الآداء شرعاًء إذ العقود الشرعية موصوفة باليقاء على 
ما عرفاء فيثبت الاتصال بينه وبين الأداء الذي هو حكمه. فأما الجزء الأول هاهنا فقد 
انقضى حقيقة وكذا حكماً لانه لا ضرورة في إبقائه حُكما لأن أمثاله التي تصلح للسبيية 
تُوجد بعده فلا يقبت الاتصال. فلهذا دعت الضرورة الى الانتقال. وذكر في بعض الشروح 
وأن معنى قوله كان مايلي الآداء به أولى أن الجزء المتصل بالأداء أولى بالسيبية من الجزء 
الأول لان الجزء المتصل بالأداء لما صّلّح للسببية لا يجوز إلغاؤه وجعل ماقبله سبباً لان 
ذلك يؤدي إلى التخطي عن القليل وهو الجزء المتصل بلا دليل. وذلك لا يجوز كمن 
سبقه الحدث في الصلاة فانصرف واستقبله نهر وورائه نهر آخر فترك الأقرب ومشى إلى 
أبعد لا يجوز وتفسد صلاته لآنه اشتغال بما لا يعنيه فكذلك هذا». 

قلت: هذا معنى حسن ويُشير إليه قوله: ولّم يَجَرْ تقريره على ماسبق» ولكن قوله 
يؤدي إلى التخطي عن القليل لا ينقاد له» ولو كان المعنى ماذكر لوجب أن يقال يؤدي إلى 
التخطى عن القريب إلى البعيد بلا دليل» وقوله: بلا دليل احتراز عن انتقال السببية عن 
الجزء الأخير إلى الكل إن لم يوجد الآداء في الوقت. فإنه وإن كان تخطياً عن القليل إلى 
الكثير ولكته بالدّليل. وحاصل ما ذكرنا أن السببية لو لم تنعقل عن الجزء الأول فإما أن 
تضم إليه الأجزاء المتقدمة على الأداء أم لاء فإن لم تضم إليه يَلرْم تُرجيح المعْدوم على 
الموجود مع صّلاحية الموجود للسببية واتصالٍ المقصود به وإنئه فاسد» وإن ضمت إليه 
يلزم التخطي عن القليل بلا دليل وهو فاسد أيضاً فتعيّن الانتقال . وقد اسعدلوا عليه بدلالة 
الإجماع أيضاً فإن الآهلية لو حدثت في أثناء الوقت بأن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو 
أفاق الممجئون بعد انقضاء الجزء الأول لَمّت عليهم الصلاة بالإجماع» فلو استقرت السببية 
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وإذا انتهى إلى آخر الوقت حتى تعيّن الأداء لازماً استقرت السببية لما يلي 
الشروع في الأداء فإن كان ذلك الجزء صحيحاً كما في الفجر وجب كاملا فإذا 
على الجزء الأول ولم يتعقل جزاً فجزاً لما وجبت الصلاة عليهم كما لو حدثت الاهلية 
خروج الوّقت وكذلك آداء العصر وقت الإحمرار جائز نصاً وإجماعاً» ولولا الانتقال لم يجز 
كما إذا قضي عصر الأمس في هذه الحالة فهذه الضرورة دعتهم إلى القول بالانتقال. 

قوله: (وإذا انتهى إلى آخر الوقت) اعلم أن خيار تأخير الآداء يثبت إلى أن يتضيق 
لوقت بحيث لا بسع فيه إلا فرض الوقت بالإجماع حتى لو ار عنه ياثم فاما انتقال 
السببية فكذلك ي+ يغبت إلى تضيق الوقت أيضا عند زفر رحمه اللّه لأنه مبني على تُبوت 
الخيار عنده ول بين ذلك , وعندنا الانتقال ثابت ألى آآخر جرء من الوقت لما ذكرنا أن كل 
جزء صالح للسببية وأن المعدوم لا يعارض الموجودء وإنما لا يسعه التاخير ليلا يفوت 
شرط الآداء وهو الوقت» وإذا عرفت هذا فاعلم أن آخر الوقت في قوله: وإذا انتهى اي 
الانعقال إلى آخر الوقت ت إن حمل على وقت التضيق بدليل قوله: حتى تعين الآداء لازمء 
كان موافقاً لمذهب زفر. لآن استقرار السبيية عند التضيق مذهبه وإن حمل الجزء الآخير 
كما هو حقيقته لم يبق لقوله حتى تعين الاداء لازم فائدة لآنه ثابت قبل ذلكء إلا أن 
يقال: المراد من استقرار السببية استقرارها في حق وجوب الاداء لا في عدم جواز الانتقال» 
وهو بعيد لان سّوق الكلام لا يدل عليه أو يقال المراد من تعين الاداء تقرر الواجب يعني 
وإذا انتهى الانتقال إلى آخر جزء من الوقت حتى تقرر الواجب بحيث لا يحتمل السقرط 
استقرت السببية على ذلك الجزء أن اتصل الشروع به ولا ينتقل إلى غيره إِذْ لم يبق بَعْده 
شيء يحتمل الانتقال إليه . ولهذا يعتبر حال المكلف عند ذلك الجزء في الحيض والطهر 
والصيا والبلوغ والكّفر والإسلام على ماعرف ٠‏ وإن لم يتصل به الشروع فينتقل السببية إلى 
كل الوقت كما سياتي بيانه؛ فصار الحاصل أنه يتعين للسببية الجزء المتصل بالاداء فإن 
اتصل بالجزء الاول كان هو السبّب وإلا افينتقل إلى الثاني والثالث لأن في المجاوزة عن 
الجرء الذي يُتصل به الآداء في جعله سبباً لا ضرورة وليس بين الأدنى والكل مقدار يمكن 
الرجوع إليه . كذا ذكر شمس الاثمة رحمه اللّه. 

قوله : (فإن كان ذلك الجبزء صحيحاً) بيان اسْتقرار السببية واعتبار صفة ذلك المجزء . 
فإنه إن كان صحيحاً كان الواجب كاملا كلما في القجر» وإن كان فاسداً أي ناقصاً كان 
الواجب ناقصاء فإذا غربت الشمس في خلال العصر لا يفسد العصر لآنه وجب ناقصاً 
لنقصان في سييه» وبالغروب ينتفي التقصان فيتادى كاملاً. ولو طلعت في خلال الفجر 
تَفْسّد عندناء وقال الشافعي رحمه اللّه: لا تفسّد اعتبارأً بالغروب واسعدلالاً بقوله عليه 
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اعترض الفساد بطلوع الشمس بطل الفرض وإن كان ذلك الجزء فاسداً انتقص 
الواجب كالعصر يستانف في وقت الاحمرار فإذا غربت الشمس وهو فيها لم 
يتغير فلم يفسد ولا يلزم إذا ابتدأ العصر في أول الوقت ثم مده إلى أن غربت 
الشمس قبل فراغه منها فإنه نصّ محمد أنه لا يفسد وقد كان الوجوب مضافاً 
إلى سبب صحيح. ووَجْهه أن الشرع جعل الوقت متسعا ولكن جعل له حق 
السلام: ومن أدرك ركْمّة من الصّبح قبل أن تَطلع الشمس ققد أدرك الصّبح ومن أدرك 
ركعة من العَصْر قبل أن تَعْرّب الشُمس فُقَدْ أدرك العصرء( 2١‏ رواه أبو هريرة رضي الله عند» 
والفرق بينهما عندنا أن الطلوع بظهور حاجب الشمس وبه لا ينتفي الكراهة بل يتحقق 
فكان مفسدا للفرض والغروب بآخره وبه ينتفي الكراهة» فلم يكن مفسدا للعصر. وتأويل 
الحديث أنه لبيان الورجوب بإدراك جَرْء من الوقّت قل أو كثر كذا في المبسوط . ولكن يابى 
هذا التاويل ماروي في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عَن النبيعَيْكه أنه قال: «إذا 
أدرك أحدكم سَجْدة من صّلاة المَصْر قَبّل أن تَغْرْب الشمس فليّعم صّلاته وإذا أدرك أحدكم 
سجدةٌ من صلاة الصّبح قبل أن تَطْلع الشمس فليتم صلاته؛. والتاويل الصحيح ماذكره أبو 
جَمغر الطبحاوي”'2 رحمه اللّه في « شرح الآثار» إن هذا الحديث كان قبل نّهّيه عليه السلام 
عن الصّلاة في الاوقات المكروهة ولا يقال كان ذلك نهيا عن التطوع خاصة كالنهي عن 
الصلاة بعد الفجر والعصر فلا يوجب نسخ هذا الحديثء لأنَا نقول بل هو نهي عن 
الفرائض والتوافل» فإن قضاء الفوائت فيها لا يجوز . آلا ترى أن النبيعَيْكه لما فاتّته صلاة 
الصبح غداة ليلة التُعريس انْتَظر في قضائها إلى أن ارتفعت الشّمس؟ فدلَ هذا على أن 
مارواه نسخ بهء وعن أبي يُوسف رّحمه اللّه ان القجر لا يَفْسّد بطألوع الشّمس ولكنه يصبر 
حتى إذا ارتفعت الشمس أتم صلاته وكانه استّحسن هذا ليكون مؤديا يعض الصلاة في 
الوقت. ولو أفسدها كان مُوْدِياً جميع الصلاة خارج الوقت. وآداء بعض الصلاة في الوقت 
أولى من آداء الككّل -خارج الوقت» كذا في (المبسوط» وقوله: بطل الفرض إشارة إلى نفي 
ما روي عن محمد رحمه الله أن أصل الصلاة يبطل ببطلان الجهة على ما عرف في « شرح 
الجامع الصغيرة للمصنف. 

قوله: جَمَلَ القت مُتّسعاً) الشارع جُعل جميع الوقت محلاً لآداء فرض الوقت 


)200 أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ))١16١/1(‏ ومسلم في المساجد؛ حديث رقم 23008 وأبر 
داود في الصلاة» حايك رقم لق والترمذي في الصلاة حديث ركم كلمل وابن ماجة في 
الصلاة)» حديث رقم 1595. 

(؟1) هو آبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحجري الفقيه 
المحدث. ولد سنة 18, هه توفي سنة 1" هه أنظر البداية والنهاية 174/١1١‏ . 
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شُغل كل الوقت بالأداء فإذا شغله بالآداء جازّ وإن اتصل به القساد, لأن ما يتصل 

من الفساد بالبناء جعل عَقُواً لآن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصّلاة متعذّر. 

وقد روى شام:عن محمد ريعنته الله.فيمن قام إن الخامسة في العصر أنه 

يستتحب له الإتمام لأنه من غير قصده تب تبت فإذا اتصل به الفساد صار في الحكم 

0 فصار بمنزلة المؤدى في وقت الله بخلاف حالة الابعداء لأنه بَعصِدة 
ثبت الفساد إذ الاحتراز عنه ممكن بأن يختار وقتا لا فُساد فيه. 


وأما إذا خلا الوقت عن الأداء أصلا فقد ذهبت الضرورة الداعية عن الكل 
وآثبت له ولاية شغل الكل بالأداء وهو العّزيمة» لأن الأصل أن يكون العبد مشغولاً بخامّة 
ربه في جميع الأوقات» إلا أن الله تعالى جعل للعبد ولاية صرف بعض الاوقات إلى حوائج 
نفسه رخصة: فثبت أن شغل كل الوقت بالعيادة هو الغزيمة ولهذا جعلنا الرقت في حق 
صاحب العذر مقام الأداء لحاجته إلى شغل الوّقت بالأداء. ولا يمكنه الإقبال على العزيمة 
هاهنا إلا بأن يقع بعض الآداء في الوقت الناقص فيصير ذلك البّعض ناقصاً ولما لم يمكن 
الاحتراز عنه سقط اعتياره لانه حصل حكماً لا ُصداً فإنه بناء على الأول ,كما قال ححمدذ 
فى النوادر: أن من شرع في الخامسة بعدما قعد قدرٌ التشهد في صلاة العصر فإنه يضيف 
إليها ركعة أخرى ويكون الركعتان تطوعاً . ومَعْلوم أن التطوع بعد الغصر مَكدْروه ولكن لما 
كانت بئاء على الاول وقد حصل حكماً لا قُصداً لم يُعتير حتى لم تغبت صفة الكراهة كذا 
هذاء كذا ذكره أبو اليسر رحمه اللّه . وذكر القاضي الإمام علاء الدين المعروف بالغتي في 
« مختلفاته ؛ أن السبب إنما هو الجزء القائم من الوقت لا جملة الوقت ونعتي بالجزء القائم 
أنه لو آخْر ينتقل السيبية 1 قدا إلى اشر الولمت. وعلى هذا الحرف يخرج الفرق بين 
102 الفيخر الم فإن الفجر يَفُسّد يطلو رع الشمس في خلاله والعغْصر لا يفسد بالمُروب» 
ثم قال: وظن كثير من قُقهّائنا آنا نعتي بالجرة القاتم الجر الذي هو قبيل الشروع وليعن 
كذنك» فإنه لو شرع في العصر الوقت المستحب وطول القراءة حتى ذخل الوقت المككروه 
يُجوز؛ ولو جعل الوجوب مضافاً إلى الجر الذي هو قبيل الشروع لكان لا يجوز لان السبب 
كامل. بل تقول بعد الشروع كل جزء إلى آخر الصلاة سيب لوجوب الجزء الذي يلاقيه 
ومحل لأدائه . إلا أن يخرج الوقت فيتقرر السببية على الجزء الآخير أن كان شرع فيها في 
آخر الوقت . 
قوله: (وأما إذا خلا الوقت) يجوز أن يكرن جواب سؤال وهو أن يقال لما انتقلت 
السببية إلى الجزء الآخير لزم أن يمجوز الأداء في الاوقات الناقصة إذا كان الجزء الأخير ناقصاً 
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إلى الجزء وهو ما ذكرنا من شغل الآداء فانتقلٍ الحكم إلى ما هو الأصل وهو أن 
يجعل كل الوقت ا فإذا فاتت العصر أصلاً أضيف تحوبها إلى جملة الوقت 
دون الجزء الفاسد فوت بصفة الكمال فلم يجز أداؤها بصفة النقصان ولا يلزم 
إذا أسّلم الكافر في آخر وقت العصر ثُم لم يؤد حيرت الشمس في اليوم 
كالعصر إذا فاتت عن وقتها ينبغي أن يجوز قضارٌها في الأوقات المكروهة» فاجاب بما ذكر 
ويُجوز أن يكون ايتداء بيان النوع الرابع من القسم الأول وهو أن الوجوب يضاف إلى كل 
الوقت إذا فات الأداء في الوقت . لآنا إنما جعلنا جزأ من الوقت سيبا ضرورة وقوع الآداء في 
الوفلت لأن الوقت بعينه شرط الأداء وذلك سبب أيضاً . ولا يجوز أن يكون الوقت الواحد 
ظرفاً وسبباً فجعلنا جا منه سيباً والباقي ظَرْقاً. وهذه الضرورة فيما إذا جعله ظرفاً متخققة 
فإذا لم يجعله ظرفا بأن لم يود في الوقت حتى فات سسّقطت الضرورة ووجب العمل بالأصل 
وهو أن يجعل الوقت سبباً لكماله» لآن الإضافة وجدت إلى جميع الوقت يقال صلاة الظهر 
والظهر اسم لجميع الوقت. ولما جعل الكل سبباً ولا فساد في كل الوقت كان الواجب 
على وفقه فلا يُصح أداؤه في وَقْت ناقص كما في الفجر وقت الطلوع. 

ولا يقال لو كان الوجوب مضافاً إلى الكل بعد القوات لزم أن لايكون الوجوب ثابعاً 

فى الوقت فوجب أن لا يكون آثماً بعرك الأداء» لأثا نقول : إنما ينتقل السببية إلى الكل بعد 

اليأس عن الآداء ة في الوقت» فلا يَلْرَم منه انتفاء الوجوب في الوقت» ولأنه لما كان مآموواً 
بأداء الصلاة ذ في الوقت ومن ضرورته جَعل بعض الوقت سبياً في حقه فكان له القدرة على 
أن ا ا ب 

(فإن قيل): لو اضيف الوجوب إلى جميع الوقت وبعضه ناقص في العصر يكون 
الواجب ناقصا ضرورة فينبغي أن يجوز قضاؤه في وقت مثله. 

(قلنا) : السّبب كاملل من وجه ناقص من وجه الواجب يكون كذلك فلا يتأدى في 
ا الناقص من كل وجه. كذا في «ومختلفات» القاضي الغني؛ إلا أنه يقتضي أنه لو 

قضى العصر في اليوْم الثاني فوقع بعضه في الوقْت الناقص كان جائزاً وليس كذلك فإن وقت 
التغير ليس بوقت لقضاء شيء من الصلاة» كذا ذكر القاضي الإمام فخر الدين رحمه الله في 
«الجامع المخيرة . والجواب الصحيح ما ذكره شمس الآثمة رحمه الله أنه إذا لم يشتغل 
بالأداء حتى 3 تحقق التفويت بمضي الوقت صار ديناً في ذمته فيئبت بصفة الكمال وإنما 
يتادى بصفة النْقْصان عند ضعف السبب إذا لم يّصِرٌ ديناً في الذمة وذلك بآن يشتغل 
بالآداء لآنه يمنع صيرورته ديناً في الذمة. 
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الثاني وقد نسي ثم تذكر قأراد أن يؤديها عند احمرار الشمس لآن هذا لا يروى. 
ومن حكم هذا القسم أن وقت الاداء لما لم يكن متعيناً شرعاً ولا اختيار فيه 
للعبد. لم يقبل التعين بتعيينه قصداً ونصاً. وإنما يتعيّن ضرورة تعين الأداء 
زهذا لان تعيين الشرظ او السيعة صرت تصرّف فيه وليس إلى العو ولاية وضع 
الأسباب والشروط. فصار إئبات ولاية التعيين قصداً ينزع إلى الشركة في وضع 
حقيقة المعتى فيه أن النقصان في هذا الوقت إنما يمكن باعتبار الفعل ل باعتباز 
ذاته إذ 7 كسائر الأوقات لككن في الاشتغال بالصلاة في هذه الوقت تشبه يعيادة أهل 
الكفر وتعظيمهم ما يُعتقدونه آلهة في هذا الوقت . فإذا مضى من غير فعل لم يتحقق فيه 
نقصان وضار كعاتن الأوقات في حبق ما يرجع إلى الإيجاب في الذمة . إلا أن القسان الذي 
ذكرنا كان متحملاً في الوقت للأمر بالاداء فإذا مضى لم يبق متحملاً . لآن الواجب تحقق 
في الذمة كاملاً فلا يتأدى بصفة النقصان. وهذا هو الجواب عما إذا اسلم الكافر أو بلغ 
الصبي أو طهرت الحائض في آخر وقت العصر ثم قضوها ذ في اليوم الثاني في ذلك الوقت 
حيث لا يجوز لآنه إذا مضى الوقت صار الواجب ديكا في ذمته بصفة الكمال فلا يتادى 
ناقصاً. كذا قال شمس الائمة رحمه الله تعالى. 
ولا يلزنم على ما ذكرنا ما إذا كان مُقيماً في اول الوقت ثم سافر في آخره وفاتته 
الصلاة حَيث يجب عليه صلاة السفر مع أن الوجوب مضاف إلى كل الوقتء لانا نقرل: 
النقصان من الأربع إلى الركعتين لم يغبت من قبل السبب بل يغبت من قبل حال المصلي» 
فلا يتفاوت بأن يضاف إلى الجزء أو إلى الكل. بخلاف وقث العصرء فإن النقصان فيه من 
قبل السبب فيتفاوت بإضافته إلى الرقت الناقص والكامل» ولآن الرخصة باعتبار السقر ويعد 
خروج الوقت السفر باق فَب فُبمضي الوقت لا ينقلب فرضه أربعاً . بخلاف ما نحن فيه فإن 
النقصان باعتبار الوقث ولم لبق فيعود إلى الكمال. 
قوله: (لأن هذا لا يروى) أي عن السلف كاي حنيفة وأبي يوسف ومحمُّد رحمهم 
اللّه فيحتمل أن يجوز. قال أبو اليسر في هذا المقام : لا نُسلّم فإنه لا يجوز بل يجوز بانه لإ 
رواية لهذا. ومن المشايخ من قال: لا يجوز لآن الفوات عن الوقت يُوجب القضاء مطلقاً 
عن الوقت فلا يجوز في وقت ناقص» بخلاف الأداء كما قالوا في قضاء اعتكاف رمضان إذا 
صامة ولم يعتكف لا يجوز في الرّمضان الثاني وإن كان الأداء جائزاً في الرمضان الأول. 


قوله: (لما لم يكن متعيناً) يعني لكون الرقت متسعاً وكون العبد مختاراً في الأداىى 
والواو في قوله: «والاختيار» للحال؛ والضمير في فيه راجع إلى الأداء أو إلى التعيين الذي 
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المشروعات وإنما إلى العبد أن يرتفق بما هو حقه ثم يتعيّن به المشروع حكماً. 
ونظير هذه الكفارة الواجبة في الإيمان أن الحانث فيها بالخيار» إن شاء أطعم 
عشرة مساكين وإن شاء كساهم وإن شاء حَرْر رقبة ولو عن شيعاً من ذلك قصداً 
لم يصحء وإنما يصنح ضرورة فعله لما قلنا . ومن حكمه أن التاخير عن الوقت 
يوجب الفوات لذهاب عر الأداء ومن حُكم كونه ظرفاً للوااجب أنه لا ينفي 
غيره لآنه مشروع أفعالاً معلومة في ذمة 02 عليه فبقي الوقت خالياً ويقيت 
منافعه على حَّقه فلم يُنتف غيرُها من الصلوات. 

ومن حكمه أن الئية شرط ليُصير مالَّهُ مصروفا إلى ما عليه. ومن حكمه أن 
دّل عليه الكلام (قصداً) أي بالقلب بان نوى أن يكون هذا الجزء سَبباً (ونصاً) أي بالقول 
بان يقول عيّنت هذا الجزء للسببية لا يتعين ويجوز الاداء بعده (وهذاع أي عدم قبوله 
التعيين قصداً ونصاً ( ويس إلى العبد ولاية تعيين الأسباب والشّروط) أي من غير تفويض 
إليه وهاهنا كذلك (ينزع إلى الشركة) أي يقضي ويذهب إليها؛ يقال فلان نَع إلى أبيه في 
الشيه أي ذهب . والتعيين نوع تصرف لأنه تقييد للمطلق وهو تسخ لإطلاقه (ثم يتعين به 
المشروع) أي بارتفاعه تعيّن ما هو متعلق به. قوله: (وإنما للعبد أن يرتفق) يعني ليس له 
الاختيار المطلق لآن ذلك للّه تعالى يفعل ما يشاء ويختار فلو ثبت التعيين يالقول كان 
اختياراً مطلقاً فإنه خال عن الرفق والنتقع. وإنما جعل إلى العيد اانا شه رقن ولا رفق 
له في اختيار جزء من الجملة قولاً بل فيه نوع ضررء لانه ربما لا يمكنه الآداء فيه فيفوته 
الأداء أصلاً مع بقاء الوقت. وإنما إليه التعيين بأداء الصلاة وفيه قائدة بان ييختار الآداء في 
الجزء الذي تيسر عليه الآداء. كذا في «أصول الفقه؛ للمصدف رحمه الله . قوله: (أن لإ 
يدفي غيره) أي لا يمنع صحة صلاة أخرى لآن الوقت لما لم يكن معياراً لا يصير مستغرقاً 
بالواجب فلا ينفي مشروعية سائر أنواع الصلاة . وهذا لأن الصلاة اسم لافعال مُعلومة من 
القيام والركوع والسجود والقعدة وهذه الأفعال وجبت في الذّمة والاداء يحصل بمنافع بدنه 
فكانٌ الوقت خلفاً عنها فبقي غيرها مشروعاً فيه والمنافع مَملوكة له يُصرفها إلى أي نوع 
شاف كالرجل عليه ديون وله مال لا ينفي وجوب دين آخر ولا قضاء دين آخر عن ذلك 
المال كذا هذاء وكذلك من اجر نفسه للخياطة الثوب ملك أن يخيط ثوباً آخر لان الراجب 
فمْلٍ الخياطة وذلك لا يُنافي فعلاً آخر كذا هنا . قوله : (النية شرط ليصير ما لَهُ مُصروفاً إلى 
ما عليه» أي لنتصير المنافع التي هي مملوكة له صالحة لأداء الفرض وغيره مصروفة إلى ما 
عليه» ولا يقال هذا تفسير القضاء لآن القضاء صرف ماله من المشروع بعد فوات الوقث 
إلى ما عليه وهذا صرف المتاقع ذ في الوقت إلى ما عليه؛ ثم لا بد من تعيين النية وهو أن 
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تعيين النية شَرْط لان المشروع لما تعدد لم يَصِر مذكوراً بالاسم المطلق إلا عند 
تعيين الوصف. ومن حكمه أنه لما لزمه التعيين لما قلنا يسقط بضيق وقت 
الأداء لأن التوسعة افادت شرطاً زائداً وهو التعيين فلا يسقط هذا الشرط 
بالعوارض ولا بتقصير العياد. وأما النوع الثاني من المؤقتة فما جعل الوقت 
معياراً له وسبباً لوجوبه مئل شهر رمضان؛ وإنا قُلنا إنه معيار له لأنه قر وعرف به 
وستّبب له وذلك شهود جزء من الشهر لما نذكر في باب السبب إن شاء اللّه. 
ومن حُكمه أن غيره صار متفياً لآن الشرع لما أوجب شغل المعيار به وهو واحد 
تعين فرض الوقت لتعدد المشروع في هذا الوقت؛ ولم يصر مذكرراً بالاسم المطلق يآن 
يقول نويت أن اصليء إلا عند تعيين الوصفء بان يقول بلسانه نويت أن أصلي فرض 
الظهر أو يقصد بقلبه ذلك. وذكر فرض الوقت ليس بشرط عند البعض. والأصح أنه شرط. 
ولا يسقط هذا الشرط بضيق الوقت لأنه من العوارض وهى لا تعارض الأصل كالعصمة 
الثابتة بالإسلام . والدار لا تسقط يعارض دخول دار لحري حتى لو دخل عمسلمان دار 
الحرب وقٌتل أحدهما صاحبّه يجب الدية» لان الاصل وهو العصمة لم يبطل بهذا العارض. 
فكذلك هاهنا وجب التعيين باعتبار تعدد المشروع الذي ثبت يناء على توسع الوقت فلا 
يسقط بعارض ضيق الوقت. الا ترى أن التعدد باق؟ فإنه نه لو قضى فرضا آخر عند ضمق 
الوقت أو اذى نغلاً جّاز. ويجوز ان يكون المراد من العوارض النوم والإغماء ونحوهما أي: 
لا يسقط هذا الشرط بان نام أو أغمي عليه أو نسي حتى ضاق الرقت لأنها من العوارض» 
وكذلك لا يسقط بتقصير العباد بالطريق الأولى لان التقصير لا يصلح سبياً لسقوط اللحق . 
قوله: (وإنما قلنا إنه معيار) أي الوقت معيار (لأنه قُدذْر) أي لآن الصوم قدر بالوقت 
حتى ازداد بازدياده بنقصانه كالمكيل بالكيل (وعرف به) أي الصوم عرف بالوقت فقيل 
0 هو الإمساك عن المقطرات عت نهاراً مع النية بإذن صاحب الشرع فإذا دخل 
الوقت وهو النهار في تعريفه لا يوجد بدونه فكان مقدرا به وكان الوقت معيارا له ضرورة» 
ويجوز أن يكون عرف من المعرفة ويكون تاكيداً لقدر اي قدر الصوم بالوقت وعرف مقدار 
الصوم به فكان معيارا له (وسبب له) عطف على معيار أي الوقت سبب للصوم كما يعرف 
في موضعه (ومن حكمه) أي حكم هذا النوع (شغل المعيار به) أي بهذا الواجب المؤقت 
يه وهو أي المعيار والحدء والواو للحال» فإذا ثبت له أي للمعيار وصف وهو كوته مشغولاً 
يواجب يعني المعيار واحد فإذا صا رممياراً تلفرش لا يلسع قيذ خيزه مع قيام الفرض فيه 
فكان من ضرورة تعين الفرض انتفاء غيره لأنه لا يتصور أداء صومين بامساك وااحد ولا 
يتصور في هذا الوقت إلا [مساك واحد وهو لا يَفُضْل عن المستحق فلا يكون غيره مشروعاً 
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فإذا ثبت له وصف انتفى غيره كالمكيل والموزون في معياره فانتفى غيره لكونه 
0 0 : ولما لم ببق غيره مشروعاً ام 
السسائر عن ترشن بجزهه؟ فبديت اله سشروع في حقة إلا أنه رص لدان يدعه 
بالفطر وهذا لا يجعل عي الفرضمشروعاً فانُعدم فعله لعدم ما نواه. وكذلك 
على قولهما ؛ إذا نوى النفل أو أطلق النية وكذلك المريض في هذا كله . وقال أبو 
حنيفة رحمه اللّه : !الو جو واقع على المسافر ولهذا صح م أداؤؤه بلا توقف إلا أنه 
فيه ولا يُتصِوّر الاداء شرعاء كذا قاله شمس الآثمة رحمه الله. وعلّى هذا الأصبل قال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما اللّه: المسافر إذا نوى واجباً آخر في رمضان أو تطوعاً أو أطلق 
النية وقع عن فَرْض رمضان لآن شرع و ع لحي ل ا 1 
الشهر وقد تحقق في -حق المسافر كما 3 تحقق في حَقَ المقيم. ولهذا لو صام عن هُرض 
الوقت يجزيه. وقد بينا أن شرعه ينفي شرعية الغير. فقّبت أن غير فرض الوقت لم يبق 
مشروعاً في حق المسافر ايضاً إلا أن ود العرسخّص بالفطر دفعاً للمشقة فإذا ترك 
الترخص كان هو والمقيم سواء فيّقع صّومّه عن فَرْض الوّقت بكل حالء وقوله: ( رخص له 
أن يدعه بالفطر) معناه أن التراخص مختص بالفطر دون غيره فلو جوزنا له الصوم لاعن 
فرض الوقت صار مُترخصاً بما لم يجعل الشرع له ذلك فكان هذا نُصْب المشروع للشرع لا 
انقياداً للشرع» كذا ذكر الشيخ في 9 شرح التقويم؛») (لاتعدم فعلة ) اي أداوه الواجب الآخر 
أو التطوغع. (لعدم ما نواه) أي لعدمه في نفسه شرعاً كالصوم في الليل. وقال الويجيفة 
رحمة اللّه: : إذا وى عن واجب آخر يقع عما وى لان الوجوب وإن كان تابعاً 0 حق 
المسافر لوجود سبيه وهو شهود الشهر إلا أن الشرع أثبث له العرخّص بترك الصوم تخفينا 
عليه عند وجود السفر الذي هر محل المشاق . . ومعلى العرخُص أن يداع مشروع ارقت 
بالميل إلى الأاخنف» فإذااشتدل بواجب [خر كات مخضا لأن إسقاطه من ذمّته أخف عليه 
من إسقاط فرض الوّقت لانه لو لم يدرك عدة من أيام جر لا يكون مؤاخداً بفرض الوقت 
ويكون مؤاخذاً بذلك الواجب» ولما جاز له الترخص بالفطر لانه خف عليه نظراً إلى مناقع 
بّدنه فلآن يجوز له العرخص بما هو خف عليه نظراً إلى مصالح دينه كان أولى . 

قوله: (ولهذا صح أداؤه) ركذا عند جمهون التقهاء وأكثر الصخاية رضي اللّه تعالى 
عنهم: وعند أصحاب الظواهر لا يَجُوز. وهو مروي عن ابن عُمَر وأبي هريرة رضي الله 
تعالى عنهم لآن الوجوب في حقه مضاف إلى عدة من أيام أخر فصار هذا الوقت في حقه 
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رخص له الثَرّكَ قضاء تمه ولكفيفا عله . فلما ساغ له الترخص بما يرجع إلى 
مصالح بدنه؛ ففيما يرجع إلى مصالح دينه. وهو قَضاء ما عليه من الدين أولى» 
وصار كونه ناسخاً لغيره متعلقاً بإعراضه عن جهة الرخصة وتمسكه بالعزيمة. 
كالشهر في حق المقيم فلا يجوز الأداء قر قبله. وقال عه : «الصائم في السفر كالمقطر في 
الحّضر»(١2.‏ وقال: ليس من البر العيام : في السفر»'"2. وتمسلك الجمهور بقوله تعالى: 
اول كيد بيك الث بعلم 4 0ت :1 وهذا يعم المسافر والمقيم. ثم قوله 
عز ذكره : # ومن كان مريضاً أو عَلَى سَفَر» [ البقرة: ]ء لبيان الترخص بالفطر فينفي 

به وجوب الأداء لا -جوازه. وفي حديث انس رضي الله عنه قال ا ل 2 
قمنا الصائم ومنا المفطر لا يُعيب البعض على اليعض”2"). والأخبار في هذا كثيرة . 
وتأويل حديثهم إذا كان يجهده الصوم حتى يخاف عليه الهلاك على ما روي أنه عليه 
السلام مر برَجّل مغشي عليه قد اجتمع عليه الناس وقد ظُلْل عليه فسكل عن حاله 
فقيل : إنه صائم فقال: : #ليس من البر الصيام في السّفر» يعني لمن هذا حاله. كذا في 
اليوط 

قوله: (بلا توقف) احتراز عن أداء الصلاة في أول الوقت على قول بعض مشايخنا 
العراقين فإنه مُوقوف على ما يُظهر من حال المؤدي في آخر الوقت عندهم لان السبب هو 
الجزء الآخير عندهمء واحتراز عن آداء الزكاة في أوّل الحول فإنه موقوف على كمال 
النصاب في آخر الحولء حتى لو هلك التصاب كان له إن يسترد من الساعي إن كان قائما . 
لآن أصل السبب وإن وجد في أول الحول إلا أن وصفه وهوالنماء لم يوجد . فلوجود اصل 
السبب قلنا بالجواز» ولفوات وصفة قلنا بالتوقّف. ومهاهنا السبب وهو شهود الشهر ثابيت 
في حق الجميع بصفة الكمال فيصح الآداء بلا توقف كاداء الحج من الفقير لكمال سيبه 
وهو البيت» ويجوز أن يكون معناه : بلا تردد وشّلك . 

فوله : (وصارٍ كونة ناسخاً لغيه جواب عن قولهما إن شر ع الصوم لما ثبت في حقه 
لم يبق غيره مشروعاً . أي صار كون صوم رمضان ناسخاً لخيره من الصيامات متعلقاً بإعراضه 
عن الرخصة وتمسكه بالعزيمة. 


)2000 أخرجه ابن ماجه في الصيامء حديث رقم 1511 . 

(؟) أخرجه البخاري في الصوم (44/17): ومسلم في الصيام, حديث رقم 21١١١8‏ وابر داود في 
الصيام» حديث رقم 251407 وابن ماجة في الصيامء حديث رقم 1156ء والإمام أحمد في 
المسنكء 799/17, 

,22 أخرجه الببخاري'في الصوم (7/ 21 )»: ومسلم في الصيام» رقم 21١١‏ والؤمام مالك في الموطأ 
(550/1)» ابر داود في الصوم؛ حديث رقم ه. ٠‏ "ء والإمام احمد في المسندب 40/9 


باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت 4م 
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وإذا لم يفعل بقي مشروعاً قُصِمّ أداؤه ولآن الأداء غير مطلوب منه في 
سفرهء فصار هذا الوقت في حق تسليم ما عليه بمنزلة شعبان فقبل سائر 
الصيامات . والطريق الأول يوجب أن لا يصح النفل بل يقع عن الفرضء والثاني 
يوجب أن يصح وفيه روايتان عنه. وأما إذا أطلق الئية فالصحيح أن يقع عن 
رمضان لآن الترخص والترك لا يتحقق بهذه العزيمة وأما المريضص فإن الصحيح 
(فإذا لم يفعل) أي لم يعرض عن الرخصة لما ذكرناء بقي: أي غير صوم الوقت» 
مشروعاً لآن المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط فصح أداؤها. وهذا الطريق يوجب أنه 
إذا نوى النفل يقع عن فرض الوقت كما روى ابن سماعة!') عنه وهو الأصح . . لآنه لا يمكن 
إثيات معنى الرخصة بهذه النية إذ هو يتجشّم للحال مرارة الجوع ويلزمه قضاء فرض الوقت 
في الثاني . ولا فائدة ف فى التفل إلا الثواب وهو في فرض الوقت أكثرء فكان هذا ميلاً إلى 
الاثقل لا إلى الاخف ٠.‏ وإذا لم كبت يغبت الترخص بقي صوم الوقت مشروعاً فيتادى ينية النفل 
كما في حق المقيم. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يقع عما ثوى لان 
انتفاء شرعية ة النفل ليس من حُكم الوجوب واستحقاق الأآداء بمنافعه فإن ذلك موجود في 
الواجب الموسع بل من حكم تعين هذا الزمان لاداء الفرض ولا تعن فى حبق المسياقر لأنه 
مخير بين الأداء فيه والتاخير إلى عدة أيام آخر فلا ينتفي صحة أداء صوم آخر منه بهذا 
الإمساك: كذا ذكر الإمام السُرخسي . وذكر القاضي الإمام أبو زيد أن اللّه تعالى آمر المسافر 
ابتداء بصوم العدة من غير شرط الترخص بالفطرء فتاجل وجوب الصوم في حقه بالإضافة؛ 
كمن نذر أن يصوم رجب وهو في غير رجب لا يجب الصوم عليه في الحال فلم يبق في 
حقه رمضان فرضاً إلا أن يعجلهء ولما نوى صوماً آخر ما عجله» فبقي رمضان في حقه 
كشعبان ما لم يعجل يعجل الفرض فيصح منه أداع النفل وغيره» وتبين بهذا أنه مترخّص بأداء 
النقل ايضاً كما أنه مُترخص باداء فرض آخَر وأن ترخصه لا يُبطل إلا بصوم الوقتء وأما إذا 
أطلق النية فعلى الرواية التي لا يصح نية النفل لا شّك أنه يقع عن رمضان لآن بنية الدفل 
لما وقع عن صوم الوقت مع أنها لا تحتمل الفرض» فبالنية المطلقة التي تحتمله أولى أن 
يقع عنه. . وعلى الرواية التي يققع بدية النفل عن عن النغل قيل : إذا أطلق الئية لا يقع عن الفرض 
لان رمضان لما صار في حقه كشّعيان حتى قيل سائر أتواع الصيام لا بد من تعيين النية 
كما في الظّهر المضيق» ولان المطلق يحتمل النفل والفرض والوقت يقبلهما فكان الحمل 
على النفل الذي هو أدنى أوْلى» كما في -خارج رمضان. . والصحيح أن يقع عن فرض الوقت 


ابلك هو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي ( ١1١‏ #9 اه)» اتظر 
مروج الذهب 7151-91/197. 


وم باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت 


عندنا فيه أن يقع صومه بكل حال عن الفَرْضِ لان رخصته متعلقة بحقيقة 
العجزء فيظهر بنفس الصوم فوات شرط الرخصة» فيلحق بالصحيح. 
على جميع الروايات لأن الترخص وترك العزيمة وهي صوم الوقت لا يغبت بهذه الدية لانه 
إنما يغبت بنية واجب آخر أو بئية صريح النغل على رواية الحسن؛ وهذه النية لا يحتمل 
واجبا اآخر غير فُرض الوقت لأنه لا يتادى بمثل هذه النية في غير رمضان ففيه اولى . وليست 
بنية صريح النفل أيضاً بل هي تحتمله كما تحتمل فرض الوقت. ولما لم يغبت الترخص 
التحق بالمقيم فإطلاق الئية منه ينصرف إلى صوم الوقت» وصار الحاصل أن الرخصة عنده 
متعلقة بالفطر وما في معناه من ترفيه يرجع إليه؛ وعندهما هي متعلقة بالفطر لاغير. 

قوله: (أما المريض فالصحيح عندنا) إلى آخرهء احترز به عما روى ابو الحسن 
الكرخي رحمه الله ان الجواب في المريض والمسافر سواء على قول ابي حنيفة رحمه اللّه. 
وبهذه الرواية أخذ شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله فقال: وإذا كان مريضاً أو مسافراً 
فصام رمضان بئية واجب آخر قعند أبي حنيفة يصير صائماً عما ثوى . ولو سام بنية التطلوع 
ففي ظاهر الرواية أنه يصير صائماً عن رمضان. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله 
أنه يصير صائماً عا نوى» وهو اختيار شيخ الإسلام صاحب (الهداية». . والقاضي الإمام 
فخر الدين. والإمام ظهير الدين الولوالجي''»» والقاضي الإمام ظهير الدين البخاري» 
والشيخ الكبير أبي الفضل الكرماني رحمهم الله . فقد ذكر أبو الفضل في «الأيضاح»: 
وكان مشايخنا يفصل بين المسافر والمريض وأنه ليس بصحيت؛ والصحيح أنهما 
يتساويان . قال: : وقد وى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله نصاً انه إذا نوى التطوع 
ين . وما ذكر ههنا اختيار المصنف وشمس الائمة ومن تابعهما. 

قلت : وكشف هذا أن الرخصة لا تتعلق بنفس المرض يإجماع , بين الفقهاء ولا يعْبًا 

فيه بقول مسخالفيهم . . وذلك لآن المرض متدوّع نوع منه ما يضر به العنُوم نحو الحميات 
المطبقة ووجع الرأس والعين وغيرهاء ونوع منه ما لا يضر به الصوم كالاً مراض الرطوبة 
وفساد الهضم وغير ذلك. والترخص إنما ثبت للحاجة إلى دَفْع المشقة والضرر ترفيهاًء 
قمن البعيد أن يثبيت يغبت فيما لا حاجة فيه إلى دفع ضرر فلذلك شرط كونه مفضياً إلى الحرج. 
بخلاف السسقر فإنه يوجب المشقة بكل حال قتعلق التررخص بنفس السفر وأقيع السفر معام 
المشقة لما عرف. 


زنك ظهير الدين الولوالجي: : عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق ابر الفتح» المتوفى سنة 52510 
فقيه حنفي» انظر معجم المؤلفين 771/57. 


باب تقسيم المأمور يه في حكم الوقت يكن 


فاما المسافر فيستوجب الرّخصة بعجز مقدر بقيام متبيه وهو السّفر فلا 
يظهر بنفس الصُوم فوات شرط الرخصة فلا يبطل الترخص فيتعدى حينئذ بطريق 
التنبيه إلى حاجته الدّينية. قال زفر رحمه اللّه: ولما صار الوقت متعيئاً لهذا 

ثم عندنا يقبت الترخص بخوف ازدياد المرض كما يثبت بحقيقة العجز لا خلاف 
فيه بين أصحابنا.فإن من ازداد وجعه أو حماه بالصوم يباح له الفطر وإن لم يعجز عن 
الصوم. ولم يرو عن أحد من أصحابنا خلاف ذلك فهذا المريض إن تحمل زيادة المرض 
وصام عن واجب آخر لا شاك أنه يقع عما وى عند أبي حنيفة إِذْ لا فرق بينه وبين ع المسافر 
يوجه. فعلى هذا لا يستقيم الفرق الذي ذكره صاحب الكتاب إلا بتأويل؛ وهو آن المرض 
لما 0 وهو الذي يضر به الصوم بخوف ازدياد 
المرض ولم يُشترط فيه العجز الحقيقي دفعاً للحرج. وتعلق في النوع الثاني بحقيقة العجز 
30 وإن لم يضر به الصوم لكن لما آل آمر المريض إلى الضعف الذي عجز به عن الصوم لا 
بد من أن يثبث له الترخص دفعا للهلاك عن نفسه كما يثبت بالإكراه. إذ معنى العجز أنه 
لو صام لهّلك غالبأء فإذا صام هذا المريض عن واجب آخر ولم يهلك ظهر أنه لم يكن 
عاجزاً ولم يغبت له الترخص فيقع عن فرض الوقت . فظهر أن مراد الشيخ أبي الحسن من 
قوله: الجواب في المريض والمسافر سواء المريض الذي أضر به الصوم وتعلق ترخصه 
بازدياد المرض . ومراد المصئف من قوله. أن رخصته متعلقة بحقيقة العجز المريض الذي 
لم يضر به الصوم وتعلق ترخصه بحقيقة العجز. وقوله: فإن الصحيح عندنا كذا أراد به 
نفسه. وإنما قال هذا لان راوية الشيخ أبي الحسن أن الجواب في المريض والمسافر سواء 
على قول ابي حنيفة لو اجريت على ظاهرها وعمومها من غير تأويل لأوجبت تعميم 
الحكم في حق كل مريض كعمومه في حق المسافر وذلك فاسد . فالشيخ نظر إلى عمومها 
الظاهري وأشار إلى الفساد بقوله: فإن الصحيح عندنا كذا. يوضح ما ذكرنا ما قال شمس 
الائمة في المبسوط: فاما المريض إذا تَوى واجبا آخر فالصحيح أنه يقع صومه من رمضان 
لآن إباحة الفطر له عند العجز عن آداء الصوم: فأما عند القُدّرَة فهو والصحيح سواء بخلاف 
المُسافر» ثم قال: وذْكّر أبو الحسن الكرّخي رحمه اللّه أن الجواب في المريض والمسافر 
سواء على قول أبي حنيفة وهو سَّهو أو مُؤوّل ومراده مريض يطيق الصوم ويخاف منه زيادة 
المرض فهذا يدل بأدنى تأمل في صحة ما ذكرنا واللّه أعلم . 

قوله: (بطريق التنبيه) التنبيه الإعلام يعني جواز الترخُص بالفطر لحاجته الدنيوية 
تنبيه على جوازه بأداء الصوم لحاجته الدينية بالطريق الآولى لآنه أهم فيتعدى الترخص أو 
الحكم من الفطر إلى الصوم الواجب للحاجة بالقياس أو بالدلالة . 


4م باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت 


المشروع صار ما يُتصور من الإمساك في هذا الوقت مستحقاً على الفاعل فيقع 
ل ا ا 0 
يصل قربة :انما الشرية انحل يقملد الحيد عن الخعطار يلا اخثر. ل ره 


قوله: (ولما صار متعيداً) إلى آخر. الصحيح المقيم إذا أمسك في نهار رمضان ولم 
يحضره النية لم يكن صائماً عندنا. وقال زفر رحمه اللّه: يخرج به من عهدة الآمر لان الآمر 
بالفعل متى تعلق بمحل بعيته أخذ حكم العين المستحق. فعلى أي وصف وجد وقع عن 
جهة المأمور به كالامر برد المغخصوب والودائع لما كان متعلقاً بمحل بعينه فعلى أي وجه 
اؤقع الفعل لا يقع إلا عن الجهة المستحقة عليه وكالامر بأداء الزكاة لما تعلق بمحل عين 
وهو النصاب كان الصرف إلى الفقير واقعاً عن الجهة المستحقة حتى لو وهب النصاب من 
الفقير من غير نية يخرج عن العّهدة. . وكا لو استاجر إنساناً ليخيط له ثوباً كان الفعل الواقع 
فيه من جهة ما النعح عليه سواء قُصد به التبرع أو أداء الواجب بالعقد. والفقه الجامع 
للكل أنه لما أخذ تعلقاً بمحل عين كان متعيناً على اعتبار الوجوده فإذا وجد رقع عنه وإن 
كان دَيْناً باعتبار ذاته على معنى أنه يجب إيجاده . 

ولنا حرفان: أحدهما: أن الواجب في الذمة أمر العبد بتحصيله وإيجاده في وقت 
عين والإيجاد بصورته ومعتاه» وصورته الإمساك ومعتاه كونه عبادة. وهذا المعنى لا 
يحصل إلا بالعريمة. ولم توجدء فلا يقع عن الجهة المستحقة وإن تعين له بخلاف هبة 
التصاب لان الإخراج تم بصورته ومعناهء وكذا الفعل في الإجارة تم بصورته ومعناه. 

والغاني : وهو المذ كور في الكتاب أن منافعه مع تعين الوقت للفرض واستحقاق 
الصوم عليه بقيت على ملكه ونعني بها الصلاحية التي يتمكن بها من آداء العبادة أو غيرها 
هو مامور بأن يودي بها ما هو مستحق عليه من العبادة وذلك باداء يكون منه عن اختيار فلا 
يتحقق ذلك بدون العزيمة لأنه ما لم يعزم لا يكون صارفاً ما له إلى ما هو مستحق عليه .ولا 
يحصل ذلك بعدم العزيمة لآن العدم ليس بشيء ولا يقال : الإمساك وجد منه اختياراً فلا 
حاجة إلى النية ليحصل الاختيار» لأنا نقول: إنما شرطنا الاخثيار في صرف هذا الفعل عن 
العادة إلى العبادة» و عقيل لاك يزه اله . وإنما لا يمكنُه صرف منافعه إلى أداء صوم 
آخر لآنه غير مشروع: لا لان المناة مستحقة عليه. كما لا يُمكنه ذلك في الليل وهذا 
بمخللاف ا المستحق منافعه إن كان أجيراً واحدا والوصف الذي يحدث في الثوب 
إن كان أ مشعركاً فيه» وذلك لا يتوقف على عزم يكون منه. وبخلاف الزكاة فإن 
المستحق صرف جزء من المال إلى المحتاج ليكون كفاية له من الله تعالى وقد تحفق 


باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت وعم 


في هذا الوقت مما يتصور فيه الإمساك قربة إلا عدا فَانْعدم غير الفرض الوقتي 
لعدم كونه مشروعاً لا باستحقاق مناقعه كما ينعدم في الليل أصلاً. ولا 
استحقاق ثمة فإذا بقيت المنافع له لم يكن بد من التعيين. ولم يوجدء لأن عدم 
العزيمة لَيْس بشيء بخلاف هبة النصاب لأنه عبادة تصلح مجازاً عن الصدقة 
ذلك فالهبة صارت عبارة عن الصدقة في حقه مجازاً لان المبتغى بها وجه الله تعالى دون 
العوض من المصروف إليه. كما أن الصدقة على الغني صارت عبارة عن الهبة حتى ملك 
المتصدق الرجوع بدلالة في المحل» قال شمس الأئمة في ١‏ المبسوط؛: ١‏ وفي مسألة هبة 
النصاب معنى القصد حصل باختيار المحل ومعنى القربة حصّل لحاجة المحل. ألا ترى 
أن من وهب لفقير شيئاً لا يملك الرجوع فيه لحُصول القواب له؟ فالحاصل أن الخصُم نظر 
إلى الإمساك فقال: هو الواجب لا غيرء وجعل تأثير النية في تحصيل الإيقاع عن اللجهة 
المستحقة ولا حاجة إلى ذلك إذا تعلق بمحل عين. ونحن جعلنا تاثيرها في تحصيل معنى 
الإأمساك وهو كونه عبادة ووقفنا الحصول علي وجود المعنى كما وققنا علي حصول 
الصورة أو جعلنا تأثيرها في تحقيق معنى الاختيار الذي هو شرط في تحصيل العبادة. ثم 
بعد حصول المعنى أو حصول أاداء العبادة عن اختيار أعرضنا عن تعيين النية 'كما تذكره 
مع الشافعي رحمة الله عليه. 

وكان ابو الحسن الكرخي رحمه الله ينكر هذا المذهب لزفر ويقول : : المذهب عنده 
أن صوم جميع الشهر يتأدى بنية واحدة كما هو قول مالك رحمه اللّهء وهذا الاختلاف 
الذي ذكرنا في الصحيح المقيم . فاما المريض أو المسافر فلا خلاف أنه لا يكون صائماً ما 
لم يب ولق لرفر حمه الل أن الأداء غير مستحق عليه في هذا الرقت فلا يتعين إلا ديه 
بخلاف الصحيح المُقيم. وقلنا: إنما يشترط النية ليُصير الفعلٍ قربة» وفي هذا المسافر 
والمقيم سواء» . كذا في 9المبسوط». 

وقوله: كصاحب النصاب آداء وهبة من الفقير بعد الحول إنما يستقيم مقيساً عليه 
زر إذا لم يحصل للفقير غنى بهذه الهبة بان كان مديوناً أو وهبه متفرقأء قأما إذا لم يكن 
كذلك فلا. لأن إيتاء ماثئتي درهم إلى الفقير بنية الزكاة لا يصح عنده ولا يخرج به عن 
العّهدة فما ظدك في الهبة بدون ئية الركاة؟ إلا إذا أراد به الإلزام على مذهب الخصمء مما 
يُعَصوّر فيه الإمساك قُربة أي من فرض الوقت والقضاء والمنذور والكفارة والتقل؛ إلا واحداً 
وهو فرض الوقت» لم يكن بد من التعيين أي تعيين المنافع للعبادة» لأنه عبارة : أي عَقْد 
الهبة عبارة . والعبارة شىء؟ فامكن أن يجعل مجازاً عن الصدقة بخلاف عدم العزيمة فإنه 
ليس تم 
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استحساناً . وقال الشافعي رحمه اللّه: لما كانت مناقعه بقيت على ملكه وجب 
التسية عي مين تخعارا لأسفيورا ولو وقنها عع دين التحيية لسار ورا 
في صفة العيادة ولخلا معنى العيادة عن الإقبال والعّزيمة. وقلنا: الأمر ما قلت إلا 

قوله: (لما بقيت منافعه) إلى آآخره. يصح صوم رمضان بنية التطوع ونية واجب آخر 
ونية الصرم طلقا من لتخي المتيم . وقال الشافعي رحمه اللّه: لا يصح عن أحد بنية ما 
إلا بتية فرض رمضان لأن متافعه لما بة بيت على ملكه وجب التعيين؛ أي تعيين الجهة, لآنه 
لا يعحقق مرف ما لَه إلى مشروع الوقت ما لم يُعينه يعينه في عزيمته. موهةا 87 لعو تضرع 
في أوصافه فرضاً ونفلاً كاصل الإمساك متنوع إلى عادة وعبادة» ومعنى العبادة معتبر في 
الوصف كما هو معتبر في الأصل فإنه مامور به ويحصل به زيادة ثواب ويستحق تاركه 
زيادة تغليظ في العقاب. فكان الرصف بنفسه عبادة كاصل الصوم . ومن الممتنع حصول 
عبادة لا عن اختيار من العبد فكما شرطت العزيمة للأصل نفياً للجبر فكذلك يشترط 
للوصف لهذا المعنى كما في المّلاة. ‏ - 

ولا يقال: تعين المحل لقبول المشروع دون غيره قد أغنى عن تعيين الوصف, لانا 
نقول: تعيين الوصف واجب على العبد ليقع عن اختيار ولا يغني تعين المحل عن ذلك 
شيعاً. . إذ نحن ما اعتبرنا النية للتمييز حتى يسقط اعتبار التميز بالنية بتعين المحل وإنما 
اعتبرت للتحقبيل علو ما سفقناء رلا :يلزم عليه حجة الفرض حيث يتاذى بمطلق النية 
بالؤجماع وبنية النفل عددي . لأثه تيت ثبت يخلاف القياس بدلالة النص. . وهو ما روي عن النبي 
عليه السلام : أنه رأى رجلا مُلبِي عن شبرمة . فقال: ومن شبرمة؟ فقال: أخ لي» أو صديق 
لي . فقال: : أحججت عن نفسك؟ قال: لا. فقال عليه السلام: «وحج عَنْ نُفْسك» » شم عن 
شبرمة6(١2.‏ قامر بالحج لنفسه بإحرام انعقد لغيره فجوَّزنا عن الفرض بنية النقل أيضاً 
دلالة» ولا يمكن إلحاق الصوم بالحج لآن أمر الحج عظيم الخطر لما يحتاج فيه إلى زيادة 
مقا ولس الضيزع. في اتطتافء وكا حقول الا حلي ما قلت أي نلا 1 لوس بين 
التحصيل يالنية نفياً للجبر كما لا بد للاصل منه . إلا أن النية الموجردة شاملة للاصل 
والوصف. . وبيانه أنا أجمعدا على أن الشرط هو نية الصوم المشروع فيه حتى إذا نوئ بهذا 
الوصف أجزأه وإن لم يَثْوِ فرضاً وهو بنية أصل الصوم نوى مشروع الوقت لأن المشروع فيه 
واحد وهو الفرض بلا خلاف بيئنا وبين الشافعي. والواحد في مكان أو زمان ينال باسم 
جنسه كما ينال باسم نوعه وياسمه العلم» فإن ريد لو ثُودي يا إنسان أو يا رجل وهو منفرد 


:0 أخرجه أبو داود في المناسك حديث رقم ١181؛‏ ابن ماجه في المناسك -حديث رقم 8517 : 
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أنه لما انّحد المشروع في هذا الوقت تعين في زمانه فأصيب بمطلق الإسم ولم 
يفقد بالخطا في الوصف كالمتعين في مكانه فصار جوازه بهذه الئية على أنه 
تعيين لا على أن التعيين عنه موضوع, فكان هذا منا قولاً بموجب العلّة . وقال 


الل ا اه اك ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ات ل ا 00 لكت ل الك اك ا ا ال ل ل اكت 0 كك كا 


في الدار كان كما قيل يا زيدء فكذا فيما نحن فيه الإمساك قد وجد بصورته ومعناه لأئه 
نوى الصوم وهو واحد فيتناوله مطلق الاسمء وهو معنى قول علمائنا رحمهم اللّه: إنه صوم 
عيّنٍ فيتادى بمطلق النية كالنفل في غير رمضان. فإنه لا صوم مع النفل في غير رمضان في 
أصل الشرع وإنما يوجد غيره بعوارض. 

وكذلك إذا نوى النفل لآن الموصوف بأنه نفل غير مشروع فلغت نية النفل وبقيت 
نية الصوم»فصار كما نوى الصوم مطلقاً بمنزلة ما إذا نوى الفرض في غير رمضان ولا فَرْض 
عليه يكون نغلا لأن الوصف لغا فبقي مطلق النية. 

فإن قيل: الواحد في المكان إنما ينال باسم جنسه إذا كان موجوداً. وههنا الصوم 
مر يي ال ل 

قلنا: كونه معدوماً لم يمنع أن ينال باسم نوعه بأن نوى الصوم المشروع في الوقت 
ا ا ل ا ا 

فإن قيل: : لو سلّمنا أنه يتادى بمطلق النية لا تُسلم أنه يتأدى بنية التطوع أو بنية 
القضاء وغيره لأن المتوحد في المكان ينال باسمه ولا يُنال باسم غيره» فإن زيدا لا يتال 
لكر را كان يال راها. افر جل كر ريه ده لديا مجرت ل افر 
ترك العقيل إلى الخفيف فإنه لو أفطر في النفل أو في القضاء لا يلزمه الكفارة فلا يمكن أن 
يجعل مع الإعراض عنه مقبلاً عليه لتضاد بينهماء يوضحه أنه لو اعتقد المشروع في هذا 
الوقت أنه تفل يكفر فكيف يجوز أن يصير ناويا للصوم المشروع بئية النفل؟ . 

قلنا: : كانه قد نوى أصل الصوم ووصفه والوقت لا يقبل وصفه. فلغت نبة الوصف 
وبقيت نية الأصل . إذ ليس من ضرورة بطلان الوصف بُطلان الآصل لأن قوام الأصل ليس 
بالوصف وأصل الصوم جنسه لا اسم غيره بخلاف عَمرو فإنه ليس ياسم جنس أصلا . 
والإعراض إنما 5 ثبت في ضممن نية النفل وقد لعْت بالاتغاق فُيلغو ما في ضمنهاء » ونظيره 
المحم على مذاهبه؛ وبه يَبْطل قوله إنه لو اعتقد فيه أنه نقل يُكفر. 

وذكر الشيخ أبو المعين رحمه اللّه في «طريقته؛ أن الفريضة اسم لفعل ألزمه اللّه 
تعالى وبين مقداره وأظهر لنا إلزامه لذلك الفعل بطريق لا ريبة فيه لولا الإلزام الظاهر لما 
سمي الفعل فريضة؛ والعبادة اسم لكل ما يُحصل على طريق الإخلاص لله تعالى على وجه 
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الشافعي رحمة اللّه: لما وأجب التعيين شرطاً بالإجماع وجب من أوله لأن أول 
أجزائه فعل مفتقر إلى العزيمة فإذا تراخى بطل . فإذا اعترضت العزيمة من بعد لم 
لا يبقى فيه لغيره شركة مما 0 مشروعة بخلاف هوى النفس لآنها لو كانت 
على موافقة الهوى لتسارع إليها | ن لما فيها من داعية الهرى واستتلذاذ النفس 
لذلك» فيتحقق فيها الشركة فيزول معنى الإخلاص فكانت العبادة اسماً للفعل لا لعينه بل 
لوجود فعل آخر من الفاعل وهو الإخلاص وهو يحصل بالئية؛ وهي أن يقصد بقلبه توجيه 
فعله إلى ا الله تعالى دم فإذا وجد القّصد هاهنا كان ا عيادة فيعد ذلك اتسامه 
ل ل ل للد لاعلا قار يبنا قي اه فد اليل في 
شاء العبد أو لم يشا . كالمولود إذا ولد وقد كانت أمه ولدت قبله آخر يتسم هذا بسمة 
الأخوة لوجود من يقابله فكذا هذاء غير أن من توى نفلا أو ولجبا لخر ظن أن لا أمر 
بتحصيل عبادة الصوم في هذا اليوم وأن العبادة وإن حصلت وحصل الإمساك لله تعالى لم 


يشّسم بسمة الغرض لزوال الآمر بالإمساك المعين في هذا اليرم وعذا القن نط انيد كما 
ظن أن هذا المولود لا يسمى أخاً لآن امه ما ولدت قبله وقد كانت ولدت كان الظن باطلاً 


والإثم ثابعاً كذا هذا. 


قال: وعن هذا قال بعض مشايخنا: إن هذه المسألة مصورة في اليوم الأول من شهر 
رمضان إذا شك إنسان فيه وشرع بهذه النيات ثم تبين أن هذا اليوم من شهر رمضان -حتى 
يكون هذا الظن معفواء فاما لو وجد في غيره من الأيام فيخشى عليه الكمُقر لانه ظَنّ أن لا 
أمر بالإمساك في هذا اليوم المعين بتعيين الله تعالى للإمساك» ومثل هذا اللن يَخُشَى منه 
الكُفْر. ثم قال في آخر هذه المسألة: ومن وقف على ما ذكرنا عرف حيد الخصوم عن سنن 
الصواب بتعلقهم في المسالة: بقوله عليه السلام:«الأعمال بالتيّات وإنما لامْرئ ما نوى» 
فإنا سَلّمنا أن العمل أن يصير عيادة بدون النية لكن وجدت النية في المعنازع فيه وإنما 
الخصم هو الذي ترك العمل بالجبر حيث أخرج عمله المقرون بالإخلاص عن أن يكون 
عبادة وكذا قوله عليه السلام: لكل امْرئْ ما نُوى» يُقتضي جواز الصوم لوجود الئية. ثم 
يكون الصوم فُرض الوقت لوجود الإلزام من الله تعالى على وجه توقف عليه بعلريق لا شبهة 
فيه واللّه أعلم. 

قوله: (لما وجب التعيين شرطاً بالإجماع) أي وجب تعيين مشروع الوقت باتفاق 
بينتا إما بتعيين الرصف كما قلت أو بتعيين الاصل كما قُلمّم» وجب أن يشترط من اوله. 
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يوتري الخاصي توج لان إخلاصن الحيك كيم قل مييلة 3 يتخيق وإنا خر لها 
لم يعمله يعد فإذا فُسد ذلك الجزء سد الباقي لأنه لا يتجزا. ٠‏ وواجب ترجيح 
جانب الفساد احتياطأً . 

وهذا بخلاف التقديم لأن التقديم واقع على جملة الإمساك ولم يعترض 
فإذا صام بينة من النهار لا يجزيه لأن الصوم واجب عليه في جميع النهار ولا توجد ذلك إلا 
بالنية فإذا خلا أوله عن إلئية فُسد لَقَقْد شَرْط. ولا وَجّه إلى تصحيحه يأعمال النية المتآخرة 
في الماضي بطريق الإلحاق باول النهار لأن العزم آثره في المستقبل من حيث تحقيقه 
وإيجاده دون تصحيح الماضي لأنه ا 00 ولأوججه لاعتبارة في 1 كن 
وإقامته مقام الكلء لأنه أمر يرده الحقيقة لآنه مأمور بالكل» ولم يوج قائرا له ميجدا في 
الكل بالإيجاد في البعض خلاف الحقيقة. ألا ترى 0 في الأكثر ولا 
يقام مقام الكل؟ فكذا في اعتبار النية التي بها يوجد معنى الصوم وإذا فُسد أوله بعدم 
العزيمة وإنه غير مُتجزئ سد الباقي ضرورة عدم التجزي . ولا يقال لما صح الباقي بوجود 
العزيمة فيه صح الكل ضرورة عدم التجزي أيضاً . لانّا نقول درجي الفساد تي بابز العيادة 
أولى لآنه أقرب إلى الاحتياط إِذْ فيه الخروج عن العهدة بيقين. فهذا معنى قوله: ووجب 
ترجيح الفساد احتياطاً . ولا يلزم عليه النفل فإنه يجوز بئية من النهار بالإجماع لانه غير 
مكار كزع ليمكن إن لحل مالعا من حون توعونها نبيذة, 

قوله: (وهذا بخلاف التقديم) أي تأخير النية عن أول الإمساكات يخالف تقديمها 
عليه حيث جاز التقديم مع أن النية لم تقترن بأوله أيضاً ولم يجز التأخير. والفرق أن 
التتقديم واقع على جملة الإمساك يعني أنه قد عزم في الليل أنه يمسك لله تعالى من الفجر 
إلى الغروب فصحت النية بوضعها من حيث كونها عزما : في المستقبل ولم يعترض عليه أي 
على ما قدم من النية ما ييطله لانه لم يوجد ما يُضادٌه من ترك العزيمة والإفطار بعد 
الصبح. والأكل والشرب والمواقعة في الليل لا ينافي العزيمة المتقدمة بالإجماع لآنث من 
شرط المنافاة اتحاد المحل» والليل ليس بمُحل للصوم أصلاً» فالأكل وما يشبهه لا 0 
عريمته . فإذا لم يبطل يحكم ببقائها إلى تتين الشزوج لتغادر اعتيارها مقدرتة بحالة الشروع 
ولهذا عم الجواز أنواع الصّيامات من القضاء وغيره . . فأما المتآخر فلا يتصور تقديمه أصلا 
فلا يمكن الحكم به لأن الشيء إنما يقدّر حُكماً إذا تصور حقيقة . وهذا كالنئية في آأول 
الصلاة جعلت باقية حُكماً إلى آخر الصلاة. أما النية الموجودة في خلال الصلاة فلا يحكم 
باقترانها بأول الصلاة للتعذر» كذا هنا. ثم استوضح الشيخ ما ذكر من الفرق بمسالتين 


0 الت ع 


نع الما ارو وا 0 9وجب للضي لايق 


فقال : (ألا ترى أن العية بعد نصف النهار لا تصح؟) ولو جاز الحكم باقتران هذه النئية بأول 
الإمساك كما جاز في المتقدمة لما اختلف الحكثم بين أول النهار وآخره كما لم يختلف 
الحكم هناك بين أول الليل وآخره. زوألا ترى أن في الصوم الدين؟ وجب الفّصل بين هذين 
الرّجهين) أي بين تقديم الئية وتأخيرها حيث جاز التقديم ولم يجز التاخير بالإجماع. 
قكذلك هاهنا لأنه أقوى من سائر الصيامات فإن الإفطار فيه يوجب الكفارة دون غيره. 
وعندنا إذا صام في رمضان بنية قبل انتصاف النهار يجزيه واختلف في ذلك طريق 
أصحابنا: فمنهم من سوى بينه وبين بين النفل في الجواز ومنهم من منَوَى بين تقديم النية 
وتاخيرها. وهذا هو المذكور في الكتاب نتكلم عليه فنقول: لما كانت النية شرطاً ينيغي 
أن يكون شرطأ على وجه لا يؤدي إلى فوات المشروط» لهذا لم يشترط مقارنتها بجميع 
أجزاء العيادة في جميع العبادات ولا بالجزء الأول في باب الصوم لامتناع تحصيلها وتعذر 
تحصيلها على وجه يفوت في الأعم الأغلب. فلم يكن بد من تجويز التقديم ليحصل 
التكليف بقدر الوسع والتاخير يساوي التقديم في هذا المعنى. لانا لو لم تجوز التأخير 
يؤدي إلى التفويت لأن الإججات قد يدشيء النية من الليل وهو أمر غالب وقد يشتبه عليه 
راس الشهر وهو ايضاً أمر مُعتاد. وقد تطهر المراة عن الحيض ولا تشعر إلا بعد انفجار 
الصبح وكذا الصبي قد يبلغ في الليل ولا يعلم بذلك إلا بعد الانتباه. وكذا الكافر قد 
يسلم في الليل ولا يعلم بوجوب الصوم عليه إلا عند وجود النهار وإذا ثبت المساواة 
بينهما في الحاجة وجب إلحاق التأخير بالتقديم لكلا يؤدي إلى فوات الصوم. 
(فإن قيل) : لا مُساواة بين الحاجتين لأن الحاجة إلى جواز التقديم عامة في حق 
جميع المكلفين: وإلى جواز التاخير خاصة في حق البتطق ثابتة في بعض الأوقات. 
د الشرع مينية على ما عليه أحوال الدّهماء لا على ما يبتلى به الأشخاص الجزئية 
على ما عرف. ولهذا لم يُجعل ما بعد الزوال محلاً للنية وإن كان يتصور بقاء الحائض 
النائمة والصبي المحتلم إلى ما بعد الزوال ولم يعتبر الحاجة الشخاصة فكذا فيما نحن فيه 
ا ا ا 
حق الكل لآن ما ثبت لحاجة عامة سقط فيه اعتبار الحاجة ووجب أجزاء الحكم فيه على 
الإطلاق . وما ثبت تيك الجائطة افنة امير كل عردمها لكربها عارطنة وني التتبازها تغديي 
العارض على الأصل. ولهذا لم يبق للحاجة عبرة في الإجارة ونحوها وإن شرعت لدفع 
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وقلنا نحن: إن الحاجة إلى النية لأن يصير الإمساك قربة وهذا الإمساك 
واحد غير متجزيء صحة وفساداء والثبات على العزيمة حال الآداء ساقط 
الحوائج لكونها عامة واعتبرت في جواز التيمم حتى اقتصر على من تحقّقت تحققت الحاجة في 
حقه لكونها خاصة إذ الاصل وجود الماء وكون العوز والعدم فيه عارضاً . 

(قلدا) : إنا إنما سوينا بين الأصل والفرع باعتبار أصل الحاجة لا باعتبار قدرها 
فدطلب المساواة في أصل الحاجة لا في قدرها وقد وجدت كما بيئا فيفسد التفرقة بينهما 
بالدوام وعدمه. وكذا بالخصوص والعموم إذ الخاصة منها في موضعها كالعامة في 
مواضعها. والحاجة إلى تجويز الصوم بالنية المتاخرة خاصّة فيما شرع من الصوم في وقت 
معيّن فاختص القول بالجواز فيه؛ وما ذُكر أن بناء الأحكام على ما عَم وغْلَب دون ما شل 
وتّدرء كلام في غير موضعه. لآن ذلك على ما ذكر فيما كان من الخاص في حير الثدر. فاما 
ما كان في نفسه في حد الكثرة فلة العبرة وإن كان غيره أكثر كعدم الماء اعتبر في حق 
جواز التيمم شرعاٍ وإن كان الوجود هو الغالب لدخول العدم في نفسه في حَد الكثرة 
ولتروية عن د الندرة . وهاهنا الأعذار في حد الكثرة الكثرة جهاتها إذ من ضرورة كثرة 
الجهات كثرتها على أن الجهة لو لم تكن إلا جهة النسيان لدخلت في حد الكثرة 
لاستيلائه على طبع كل فرد من أفراد الجدس فكيف وقد كثرت الجهات على ما سبق. 

وقولهم: ما ؛ ثبت باعتبار الحاجة القاصرة لم يعد موضعها . قلنا: فجوزوا في موضع 
الحاجة وخالفونا فيما وراء ذلك لتْبيّن لكم العذر فيما وراء محل الحاجة» على أن وجود 
النية من النهار في -حق من لا عذر له من نسيان أو جهل غير متصور من حيث العادة بل 
يوجد منه النية أو ما يقوم مقامها في الليل باكل زيادة من الطعام على المعتاد أو شرب 
زيادة شربه وإن لمررووجة لموني نه الندرة فيلحق بالعدم. 

أو نقول: إذا تحقق فقد صار عاجزاً عند انفجار الصبح عن تقديم النية فصار 
كالمعذورين» إن جف مالعالا ذاه ل دا لي حاب فقُوله: (الحاجة إلى 
الئية لأن يصير الإمساك قربة) معناه النية محتاج إليها لغيرها لا لذاتها فلا يجوز إثباتها 
على وجه يؤدي إلى تفويت ذلك الغير» (وهذا الإمساك واحد) أي الكّف إلى آخر النهار 
ركن واحد ممتد بخلاف الصلاة فإثها أركان (غير متجرّئ صحة وفساداً) .حتى لو فسد 
جزء منه قسد الكل ولو حكم صحة جزء بعدما تم يحكم بصحة الكل» وحاصل المعنى أن 
الصوم وإِنٍ كان متركباً من جنس الإمساك الدائم من أوّل اليوم إلى آخره ولكن جعل جنس 
الإمساك كُله في حق كونه موماً كدنء لا يتجزأ . لآن الأشياء المتعددة إذا دخلت تحت 


بت دى م 


خطاب واحد صارت كشيء واحد كما في قوله: وإن كُنتم جني فاطهروا »© 
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بالإجماع للعّجز وحال الابتداء ساقط أيضاً للمّجز وصار حال الايتداء هنا 
نظير حال اليقاء في الصلاة» فعان البقاء نظير حال الابتداء في صلاة. ثم 
العجز أطلق التقديم مع الفْصّل عن ركن العبادة وجعل موععودا تقديرا قضار 
له فضل اللاستيعاب ونقصان حقيقة الوجود عند الأداء على 0 الإخلااص. 
[المائدة:1]» لما دخل جميع البدن تحت الخطاب صار كُشيء واحد حتى جاز نقل البلة 
من موضع إلى موضع. ولا يجوز ذلك في الوضوء لدم هذ! المعيق . فكذلك هاهنا لما 
دخلت الإمساكات المتعددة في قوله تعالى: ثم آتموأ الصّيامٌ إلى الليل » [ البقرة: 

١07‏ ]ء صارت كشيء واحد فلا يتجرزاً صحة ة وفساداء والثبات على العزيمة حال أداء هذه 
العبادة بأن يداوم على العزم إلى حالة الانتهاء ساقط عن المكلف بالإجماع كما في سائر 
العبادات لأن اعتبار النية على هذا الوجه يوقعه في الحرج. وربما لا يكون في الوسعء وهذا 
معنى قوله: للعجز. ولهذا لو أغمي عليه أو يخطر بباله الصوم بعدما وجد العزم يتادى 
صومهء ولهذا يُشترط في سائر العبادات قران النية بأولها لا استدامة النية من أولها إلى 
آخرهاء وحال الشروع في الأداء أي الثغبات على العزيمة في حالة الشروع في هذه العبادة 
ساقط عنه بالإجماع أيضا. فإنه لو نوى في أول الليل لا يشترط ان تسعديم تلك الئية إلى 
حالة الشروع. وحاصله آنه لا يشترط اقتران العزيمة بأوّل حال الأداة ايضا للعجر وهو ان 
وقت الشروع مشتبه لا يعرف إلا بالدعجوم ومعرفة ساعات الليل وهو مع ذلك وقت سر 
ا يننا الخلق الذين ثبت امور الشرائع على عاناتهج» ولم يحرم لدوم فند شرا 
أيضاً بل سن لمن قام بالليل وبعدما كان متيقظاأ يُشتبه أول الفجر بالليل فسقط اشتراط 
اقترات الئية بأوله؛ وصارٌ حال الايتداء في الصوم من نحيث أنه يخرج في قران النية بها نُظير 
حال البقاء من الصلاة من حيث أنه يخرج فيها على الثبات على العزيمة» وحال اليقاء في 
الصوم من حيث أنه يمككن قران النية بها منْ غير حرج نظير حال الابتداء في الصّلاة في هذا 
المعنى أيضاً فصار الحاصل أن اقتران الئية بابتداء الصوم متعذر والقّبات على العّزيمة حال 
بقائه كذلك . وقران أصل النية به حال البقاء غير مُتعذّر كما في ابتداء الصلاة . والغرض من 
إيراد هذا الكلام هو الإشارة إلى أن النية المتصلة به في حالة البقاء اولى بالاعتبار من 
المتقدمة عليها لكونها متصلة بُركْن العبادة كالتية المتصلة بابتداء الصلاة أؤلى باعتبار من 
المتقدمة عليها لهذا المعنى. ثم هذا العجز وهو تعذر قران النية بابتدائه (أطلق العقديم) 
أي أجازه مع فصل النئية عن ركن العبادة وهو الإمساك» لأنه إذا نرى في اول الليل ثم لم 
يخطر بباله الصوم إلى الغروب جاز صومه بالإجماع. مع أن النية لم توجد حال الشروع ولا 
حال البقاء حقيقة (وجعل) أي العزم المتقدم المعدوم حقيقة 5 موخوداً تقديرأء (فصارله) 
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والعجز الداعي إلى التأخير مُوجود: في الجملة في حق من يُقيم بعد الصبح أو 
يفيق عن إغمائه. وفي يوم الشك ضرورةٌ لازمة لان تقديم الئية من الليل عن 
صوم الفرض حرامٌ. ونية النفل عندك لَعُو فقد جاءت الضّْرورة فلعن يغبت 
التأخير مع الوصل بالركن أؤْلى. ولهذا رجحان في الوجود عند الفعل وهو حدٌ 
أي لما قدم من النية (فضل استيعاب) أي هو مُستوعب لجميع الإمساكات تقديراً لأنه 
نوى الإمساك من الصبح إلى الغروب (وثقصان حقيقة الوجود عند الأداء) أي أنه ليس 
بموجود حقيقة حالة الأداء (على حد الإخلاص) أي على حقيقته» وكلمة على متعلقة 
بالاداء لا بالوجود. والأداء على حد الإخلاص أن تكون النية مقترنة بالاداء ليمتاز العبادة 
عن العادة, وقد عدمت هنا حقيقة» وإن وجدت تقديراً. (والعُجز الداعي إلى التأخير 
مُوجود في الجملة) يعني به أن العجز الذي ذكرنا كما هر داع إلى جواز التقديم ومرخص 
له فكذلك هو داع إلى جواز التأخير في حق بعض المكلفين كما في ححق المقيم بعد 
الصبح وامثاله؛ وخلاصة المعنى أن الضرورة لم تندفع بتجويز التقديم في الجنس لأن فيهم 
أصحاب هذه الأعذار وإنما يندقع بالكلية بتجويز النية من النهار (وفي يوم الشّك ضرورة 
لازمة) أي في حق الكل لأن تقديم النية عن صوم الفرض أي فرض الوقت حرام ولو نوى 
ليلة الشك أداء صوم فرض رمضان غدا وبان اليوم من رمضان لم يصح صومه عند 
الشافعي» وكذا لا يجوز بنية التَقل. فثبت أن الضرورة فيه لازمة لا يرتفع إلا بتاخير النية 
فلئن يغبت بهذه الضرورة جواز التأخير مع أنه متصل بالركن وهو الإمساك أولى. 

وهذا الكلامُ متصل بقوله: ثم هذا العجز أطلق التقديم مّع الفصل عَنْ ركن العبادة 
يعني لما جاز الصوم بئية متقدمة مع فُصلها عن ركن العيادة والاشتغال بأعمال أخر منافية 
للصوم من الأكل والشرب والوقاع للضرورة وهي موجودة في الئية المتأخرة فلان يجوز بها 
مع وصلها بالركن كان أزلى . 

(فإن قيل) : هذا إنما يستقيم إن لو أمكن اعثبار المتأخرة تقديراً كالمتقدمة والأمر 
بخلافة) لآن لدي متى تقدمت وصحثت بموضوعها عَزْناً و في المستقبل بقيثت كذلك 
واقترنت بكّل جَرْءِ لأن نيته انتظمت أجزاء الوقت ولو نوى صوم البعض لم يصح فمتى 
تأخّرت صارت كما نوى صوم بعض اليوم إِذْ هي لا تعمل في الماضي بوجه ما. 

(قلما): لا حاجة إلى القول ببقائه حُكْماً لأنه قام دليل سقوط الامتداد حقيقة فلئن 
ساغ لاحد أن يحكم بالاقعران بكل جُرِْ منه حُكماً مع انعدامه حقيقة جاز لآخر أيضاً أن 
يجعل الاقتران بجزء منه حَقيقة كالإقتران بالكل» لآنه من حيث انُصافه يكونه روما جملة 
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عنهما. ولما صح الاقتصار على الم لبعض للضرورة وجب المصير إلى ما له حكم 
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الإمساكات في اليوم شيم واحد فكان الاقتران منه يُجْرِء منه حقيقة اقتراناً بالكل حُكماً 
كذا في إشارات «الأسرار . 

ثم شرع الشيخ في بيان المساواة بينهما فقال: (ولهذاع أني ولما آخر من النية 
ورجحان على التية المتقدمة فى الوجود عند الفعل أي من حيث أنها موجودة عند الفعل 
حقيقة بخلاف المتقدمة (وَهُوَ) أي الؤجود عند الفعل (حد حقيقة الأصل) الاصل أن 
تكون النية مقترنة بالعّمل فإذا اقعرنت به حقيقة كان هذا حقيقة الأصل والاقتران به تقديراً 
ليس من حقيقته فكان حد حقيقة الأصل أن يكون الاقتران حقيقة وحاصل المعنى ان 
الأصل في العبادات أن تكون الفية متخرنة بها زعو موجود ههنا في المتاخرة دون المتقدمة 
(ونقصان القصور) أي وله نقصان من حيث أنه قاصر عن الجملة لآنه لم يوجد في أوله 
ولكن ما قصر عنه العدم قليل بالنسبة إلى ما جد فيه العزيمة, يحتمل العفر لأن الغليل 
محل العفو كالتجاسة القليلة والإنكشاف القليل في حق الصملاة وابتلاع مادين السمصة 
مما بين الأسئان في حق الصوم وغير ذلك فاستويا من حيث أن لكل واحد م.نهما كمالاً 
ونقصاتاء فالكمال في المتقدمة الاستيعاب والنقصان فيها عدمها عند الفعل. والكمال في 
المتأخرة الوجود عند الفعل والنقصان فيها قصورها عن الجملة حقيقة ,دكانا مستريين في 
طريق الرخصة أي في جواز الترخص بها بل هذا ارجح أي التاخير أولى بالترخص به لآن 
الاستيعاب فيه موجود تقديراً أيضاء لأنا نقرل أقمنا الئية ني الأكثر مقام بالكل كماأن 
الااستيعاب في التقدم ثايت تقديراً لا تحقيقاً فصار جهة النقصان في المتاخرة معارضة 
لجهة الكمال في المتقدمة فسلم جهة الكمال ل وهي الوجود عند الفعل للمتاخرة عن 
التعارض فصار التأخير أرجح . 

(فإن قيل) : يُلْْمٍ على هذا أن تكون النية من النهار أفضل عندكم وليست كذلك إذ 
النية أفضل من الليل بالإجماع. 

(قلدا) : إنما كانت النية من الليل افضل لأن فيها المسارعة إلى الأداء والتأهب له أو 
الخد بالاحتياط لإكمال في الصوم» كما أن الابتكار يوم الجمعة أولى لى من السعي بعد 
النداء لما فيه من المسارعة لا لتعلّق كمال الصلاة نفسها به؛ وكذلك المبادرة إلى سائر 
الصلرات كذا في «الأسرار». 
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الكل من وجه خلفا عن الكل من كل وجه. وهى ا يشترط الوجوذ في الا كدر 
لذن الاقل في مقابلته في حكم الحّدم» ا هذا الكل تقديراً فلم 
نجوزه بعد الزوال ورجحنا الكثير على القليل لأنه في الوجود راجح. وبطل 

قوله: (ولما صح الاقتصار) إلى قرله بعد الزوال جواب عن قوله: آلا ترى أن النية 
بعد نصف النهار لا تصح أي لما صح اقتصار النية على ب بعض الإمساك وجب أن يكون 
لذلك البعض حُكم الكل من وجه حتى يكون قران النية به كقرانها بالكل تقديراً. وذلك 
هو الأكثر إِذْ لَهُ حكم الكل في كثير من المواضع بخلاف الرّع والغلث فإنه وإن كان لهّما 
حَككْم الكل في بعض مواضع الاحتياط إلا أن ذلك على خلاف الدليل؛ لآن لو أعطى للربع 
حكم الكل لكانت الثلاثة الأرباع التي تقابله بذلك أولى . فأما ما زاد على النصف فغلب 
على ما يقابله وقرب إلى الكل فكان الحكم بكليته على وفاق الدليل (خَلفاً عن الكل من 
كل وجه) وهو الإمساك من أول النهار إلى آخره وهذا كالمثل من وجه وهو القيمة جعل 
خلفاً عن المثل من كل وجه إذا انقطع المثل في ضمان العدوان. وهو أن يشترط الوجود 
في الأكثر. الضمير راجع إلى المصير إلى ما له حكم الكل أن يشترط وجود النية الأكثر. 
لان الأقل الذي لم يصادفه النية في مقابلة الأكثر الذي صادفته في حكم العدم. (ولا 
ضرورة في تَرّك هذا الكل) الثابت تقديراً يعني إنما وجب ترك اعتبار الكل الحقيقي 
للضرورة التي ذكرناها ولا ضرورة في ترك هذا الكل التقديري واعتبار ما دونه. فلهذا لم 
نجوّز الصوم بالئية بعد الزوال ولا يُقال قد يعحقق الضرورة أيضاً في حق الذي أقام أو أفاق 
بعد الزوال. والذي بلغ أو أسلم في الليل ولم يُمْلم بالبلوغ أو وجوب الصّوم إلا بعد الزوال. 
لانا إنما اعتبرنا الضّرورة في ترك اعتبار الككّل لوجود خلفه وهو الأكثر وهاهنا قد فات الأكثر 
وبفواته فات الصوم لآن الأقل الذي صَادَقْتْه النية في مقابلة الأكفر الذي لم تصادفه الئية في 
حكم المّدم. فكان وجود الضرورة هاهئا كوجردها بعد الغروب فلا يُعبا بها. 

قوله: (ورِجُحُنَا الكثير على القليل) جواب عن قله وَوجب ترجيح الفساد احتياطأًء 
وذلك لأآن الكثير باعتبار ذاته راجح على القليل فالكثرة وإن كانت من الأوصاف كالصحة 
والعساد إلا أن هذا الوصف يثبت للشيء باعتبار ازدياد في أجراء ذاته فكانت الكثرة عنقا 
راجعاً إلى الذّات بخلاف الصحة والفساد لأنهما من الأوصاف المحضة التي لا تعلق لها 
بالوجود فإنهما يطرءان يعْد الوجود فكان الترجيح بالكثرة راجعاً إلى الذات» وبالصحة 
والفساد راجعاً إلى الحال: فكان الأول أولى لأن الذات أصل والحال تُبع. 
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الترجيح على ما قلا بصفة العبادة لأنه حال بعد الوجود والكثرة والقلة من باب 
الوجود والوجود قبل الحال فوجب الترجيح دصل ما يأتي بيانه في باب 
الترجيح إن شاء الله. ولأن صيانة الوقت الذي لا درك له أصلاً على العباد 

وعبارة الشيخ في «شرح افقوم ولما وجدات النية في الأكثر فقد وجد بعض 
العيادة وعدم البعض . فالشافعي رجح جانب العّدم على جانب الوجود احتياطاً لأمر العبادة 
ونحن رجحُنا الموجود على المعدوم باعتبار الكثرة وهو أولى لآنه ترجيح بمعنى 0 إلى 
الذات» وما فعله الشافعي رحمه الله راجع إلى العدم وهو ليس بشيء فلا يصلح مرجحا 


قوله: (ولأن صيانة الوقت) يجوز أن يكون عطفاً على الدتيل المتقدم من حيث 
المعنى» ويجوز أن يكون عطفاً على قوله: لآنه في الوجود راجح يعني ورجحنا الكثير 
الموجود فيه النية على القليل الذي لم يوجد النية فيه. لآن الكثير في الوجود أي في 
وجوده وذاته راجح. 

(ولأن صيانة الوقت الذي لا درك له أصلاً على العباد واجب) لانه تعالى فرض عليهم 
الآداء في هذا الوقت ويفواته يفوت الأداء لا إلى خلف في حق فضيلة الوقت فوجب صيائته 
احترازاً عن الفوات» وإليه أشار التبي عليه السلام بقوله: من فاتّه صم [يوم] من رمضان 
لم يَفْضه صيام الدّهر» ولا وجه إلى الصيانة في حق اصحاب الاعذار المذكورين إلا بتجويز 
هذا الصوم بالنية الموجودة قبل انتصاف النهار فوّجب القول به إذ التجويز مع -خلل تمكن 
فيه أقرب إلى قضاء حَق العبادة من التفويت . 

فإن قيل: لا يجوز تغيير الشرط وإسقاطه لفوت الفضيلة كُمن عليه الفجر لو خاف 
فوت الجمعة لا يسقط عنه الترتيب» وكذا لا يجوز التيمم في الجمعة وسائر الصّلوات عند 
خوف فوت الجمعة والجماعة. وكذا لا يجوز عند خّوف فوت الوقتء لأن القاثت هو 
الفضيلة؛ وجاز في صلاة العيد والجنازة لأن الغائت أصل العبادة. وهاهنا الفائت الفضيلة» 
فلا يجوز تغيير الشرط وإسقاطه لغواتها. 

قلدا: نحن لا نقول بإسقاط الشرط وتغييره لاستدراك الفضيلة ولكن نقول: ينبغي 
أن تكون النية مشروعة على وَجه لا يؤدي إلى فوات هذه الفضيلة لحاجة الناس إلى 
استدراكها كما كانت مشروعة على وجه لا يؤدي إلى فوات أصل الصوم إِذ الحاجة تدفع ما 
أمكنء وإنما لا يجوز القيمم عند خوف فوت الجمعة والجماعة والوقت لآأنه لا يمكن 
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واجب»ء 2 معتى قول مشايخنا: إن د العبادة في وقتها مع اليقضات أولى 
قصار هذا الترجيح متعارضاً وهذا الوجه يُوجب أن لا كفارة فيه. ويُروى ذلك 
استدراك هذه الفضائل إلا قوت فضيلة أخرى وهي أداء الصّلاة بالوضوء لأنه أفضل من 
أدائها بالتيمم؛ قلا يجوز استدراك فضيلة بتفويت فضيلة أخرى» وكذا لا يسقط الترتيب 
لقت الجمعة'لأن القت وقت القائعة بشهادة الرسول عليه السلام وإنما وقت الجمعة بعد 
قضائها فلا يجوز أداؤها قبل الوقت . 

وفي قوله: (لا درك له أصلاً) إشارة إلى الجواب عن صوم القضاء ونحوه حيث لا 
يجوز بنية من النهار» لانا إذما جوزناه في رمضان على خلاف الأصل لصيانة فضيلة الوقت 
الذي لا يُدرك بالفوات أصلاً على ما تَطق به النص. ولا حاجة إلى القضاء إلى صيانة الوقت 
لان كل الأوقات فيه سواء فبقي على الأصل . 

قوله: (إن أداء العبادة في وقتها مع النقصان أولى) أي من القضاء لاآنه أقرب إلى 
صيانة حق العبادة من التقويت كأداء العصر وقت الاحمرار أولى من قضائها بعد الغروب. 

فول (فصار هذا الترجيح متعارضاً) أي صار ترجيح الكثير على القليل لصحة 
التأخير متعارضاً لآن ما يوجب ترجيحه معتيان: أحدهما: أقتران النية بركن العمل وهذا 
يقتضي أن يكون التأخير أولى من التقديم وأن تجب الكفارة إذا أفطرء والغائي: صيانة 
الوقت. وهذا يوجب أن يكون التاخير دون التقديم. وأن لا يجب الكفارة بالفطر لتعمكن 
خلل فيهء وهذه الكفار: ة تسقط بالشبهة فهذا معنى كونه متعارضأء وقيل مُعناه أن ترجيحنا 
الكثير في صورة التاخير بكون العبادة مَوَدَاة فى الوقت يعارضه ترجييح الشافعي وهو أن 
الجزء الأول من النهار عَريي عن النيّة فيحكم بالفساد احتياطاً لأن كل واحد من الترجيحين 
راجع إلى حال العبادة بخلاف الترجيح الآول لأنه راجع إلى الذات فلم يعارضه ترجيح 
الشافعي هو راجع إلى الحال. ولهذا دل على وجوب الكفارة إذا أقطرء بخلاف الترجيح 
الثاني لأنه ضعف بالمعارض فصار له شبهة عدم وجود الصوم فلا يجب الكفارة . 

قوله: (ويروى ذلك عن أبي حيفة رحمه اللّه) ذكر في «المبسوط» إذا أصبح غيرنا 
للصوم ثم نوى قبل الزوال ثم أكل فلا كفارة عليه. إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله 
أنه يلزمه الكفارة لآن شروعه في الصوم قد صح فيتكامل جنايته بالفطر كما لَرْ كان تُوى 
بالليل. 


وجه قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللّه أن ظاهر قوله عليه السلام: «لا صيام لمن 
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ولم نقل بالاستناد ولا بفساد الجزء الأول مع احتمال طريق الصحة 
والإمساك في آول النهار قربة مع قُصور معنى الطاعة فيه لأنه لا مشقة في 
َم يَعِْمِ الصيام من الليل2'06 ينقي كونه صائماً بهذه النية. والحديث وإن ترك العمل 
بظاهره يبقى شبهة في دَرء ما يندرئ بالشبهات كمن وطىء جارية ابته مع العلم بالحرمة 
لا يلزمه الحد لظاهر قوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك». وما ذكر هاهنئا موافق 
للمنظومة» وذكر الشيخ أبو المعين رحمه الله في طريقته لا فرق في وجوب الكفارة بين ما 
إذا نوى من الليل وبين ما إذا نوى من النهار في ظاهر الرواية. وفي «التوادر» قال: لا يلزمه 
الكفارة فيما إذا نوى من النهار» والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية . 

(فإن قيل) : لا نُظير لما اخترتم من جواز تأخير النية في الشّرع فلا يجوز العمل به 
فأما لجواز التقديم فنظائر جمة كتقديم نية الصلاة عليها وتقديم نية الزكاة على الأآداء 
وغيرهما. 

(قلئال) : نحن ما جعلنا النية المتاخرة متقدمة ولكن جعلنا الإمساكات مُرقوفة على 
النية فبعد وجردها يتقلب و شرعياء وتوقف الأمر على ما يوجد بعد موجود في 
الحسيات والشرعيات فإن الرمي حكمه موقوف على الإصابة وتصرفات الفضولي موقوفة 
على الإجازة) والتعليقات موقوفة على الشرط . وكذا الظهر المؤدى يوم الجمعة حكمه 
موقوف على وجود السّعي إلى الجمعة وعدمه. وكذا الوقتية المؤدّاة مع تذ كر الفائتة 
حُكمها موقوف عند أبي حنيفة على ما عُرف. فكان توكٌة ات ل 
في الأكثر طريقا مسلوكا. 

قوله : (ولم نقل بالاستناد) جواب عما قاله الشافعي : إن النية المعترضة لا تؤثر في 
الماضي بوّجهء فقال: إنما يلزم هذا على من قال بصحَّة هذا 0 بطريق الاستناد كما 
اختاره بعض مشايخنا اعتباراً بحُكم البيع بشرط الخيار» فإنه يغبت بطريق الاستناد ولكن 
هذا يميم لأن الاستناد يظهر أثره ذ في المرجود لا في المْدوم؛ فإنه لو كان الخيار 
للمُشتري وحَّدّئت زيادة في مدة الخيار في يد البائم وهلكت * ثم أجيز البيع حيث استند 
حكمه إلى اول المدة لا يُظهر أثر الاستناد في ذلك الهالك حتى لا يسقط بمقابلته شيء 

من الثمن. وهاهنا ما تَعَدْم على النية قد عدم فلا يمكن الحم بصحته بطريق استناد 

النية إليه» وهو معنى ما قال الشافعي رحمه الله : النية المعترضة لا تؤثر في الماضي. بل 
الصحيح ما ذهبنا إليه من إقامة الأكثر مقام الكل ولا يرد عليه ما قاله الشافعي . 


يع أخرجه أبو داود الصوع, كيك :564 . والترمذي ذ في الصوم, احديث ركم: 0 . وابين ماجه 
في الصيام, حديث رقم ٠‏ 
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قوله: (ولا بفساد الجزء الأول) رد لقوله أول أجزاء الفعل مُفتقر إلى العزيمة فِيفْسّد 
بعدم العزيمة ومن فساده يلزم فساد الباقي» فقال: نحن لا نقول بفساد الجزء الآول مع 
احتمال طريق صحته وذلك بأن يجعل الإمساك في أول النهار موقوفا على وجود النية إلى 
وقت يمكن صون العيادة عن الفوات» فإن حصلت النية في ذلك الوقت كان كحصولها في 
الجميع. ويتبيّن أن الفعل في أول الوقت كان عبادة لما بيّنا أن الإسباكات :فى كردي ضوف 
شيم واحد لا يتجزأء فاقتران النية بجزء منها كان اقتراناً بجميعها ضرورة عدام التجزّق وإن 
لم يتصل النية بشيء من أجزاء الإمساك حتى مضى الوقت الذي أمكن الاستدراكٍ تبين أنه 
لم يكن صوماًء فظهر بما ذكرنا أن كل جزء من أجزاء العبادة مقترن بالئية تقديرا كما في 
النية المتقدمة» وأن القول بفساد الجزء الأول فاسد لانتقاء دليل الفساد وهو اتعدام الئية. 

قوله: (والإمساك في أول النهار قُربة) إلى آخره. يجوز أن يكون بيان احتمال طريق 
الصحة ويجوز أن يكون ابتداء كلام. وبيانه أن المعتاد في الكل هو الغداء والعشاء فأما ما 
وراءهما فمن السَرّف والشره ولهذا وعد اللّه تعالى في الآخرة الغداء والعشاء فقال : 8 وَلّهم 
رِدْقُهُمْ فيها بكرة وَعَشِياً 4 [مريم والصوم عبادة فيكون تركاً للمعتاد ليحصل معنى 
المشقة لأنها مشروعة على خلاف هوى النفسء وليس فيه ترك العشاء بل تأخيره إلى 
الغروب فكان معناه تأخير العشاء وترك الغداء المعتاد وهو عند الضّحوة : وأما ما قبل ذلك 
من الترك فخارج على العادة ولا مشقّة فيما يخرج مخرج العادة فكان ابتداء الركن من 
الصّحوة من حيث المعنى إلا أن الإمساك فيها لا يصلح للركنية إلا بما تقدّم عليه من 
الإمساك المعتاد فكان هو واجب التحصيل ضرورة صيرورة هذا الإمساك ركنا فكان هذا 
أصلاً وما تقدّم عليه تبعاً له . ومعنى النية القّصّد إلى ترك الغداء للّه تعالى فإذا نوى في هذا 
الوقت فقد تحقق معنى الئية وكانث مقترنة حقيقة باول العبادة:معتن وهو اصل كيستفيع 
تبعه فيما يثبت فيه. كالم يستتبع ولدها في الإسلام والعتاق والرّق والأستيلاة والتدبير 
وكالأمير والمولي يستتبع العسكر والعبد في نية الإقامة فيغبت النية فيما تقدم دي وإن 
لم يغبت وفيت سسقيقاء وكان إثئبات الئية فيه تقديراً لا تحقيقاً وقاء لعقه وتوفين لظ . وإذا 
وُجدت النية المتاسبة له لا يجب الحُكم يفساده واللّه أعلم . 

ثم هذا الحكم وهو جواز الصوم بنية من النهار ثابت في حق الصحيح المقيم بلا 
خلاف بين أصحابئا قأما المريض أو المسافر فكالصحيح المقيم عندناء وعند زقر لا يجوز 
لهما الصوم إلا بنية من الليل. كذا في «المبسوط». وذُكر في فتاوى القاضي الإمام فخر 
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بوجود المتافي في :آرله ولم يتاذ إلا من أوله ولم يتاذ بالنية في الآخرء لأن الصيوم 
عرف قربة بجتعياره ولم يعرف معياره إلا بيّومٍ كامل. فلم يجز شرع العبادة . وأما 
الدين وغيره مريض أو مسافر لم يَثْرٍ الصُوم من الليل في شهر رمضان ثم نوى بعد طلوع 
الفجرء قال أبو يوسف: يجزيهما. وبه أخل الحسن رحمهما اللّه. فهذا يُشير إلى أن عتد 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللّه لا يجزيهماء وجه عدم الجواز أن الآداء غير مستحق 
عايينا في هذا الوقت فلا يتعين عليهما إلا بئية من الليل كالقضاءء ووجه الجواز أن 
الوجوب ثابت في حقهما كما في حق الصحيح المقيم إلا ان لهما الترخّص بالفطر فإذا لم 
يترخصا صّحّت منهما النية قبل انتصاف النهار كما يصح من المقيم وكالتفل. 

قوله: (وعلى هذا الأصل) ومو ان وقت الصوم معيار» قلنا: النفل مقدّر بكل اليوم 
لان الوقت لما كان معياراً لهذه العبادة فلا بد من أن يمتلئ المعيار ليوجد ولا بدّ من ان 
يكرن الصائم أهلا الصراكين وى الخرز اسان عد الميوة الشرعي» فيفسل بوجود 
البناني في أوله من كُفر أو حيض أو نحوهماء حتى إذا أسلم الكافر أو طهرت الخائض 

بعض الفجر وأراد أن يتنقّل بصوم ذلك اليومع ليس له ذلك» وكذا لا يتأدى بالنية بعد 
انتصاف النهار» وقال الشافمي رحمه الله ؛ أنه ليض يحقد ر شرعا بل وضير ضائما من بحي 
نوى لأن النبي عليه السلام قال: وإني إذاً لصائم<') . وهي كلمة تنبئ عن الاخبار للحال) 
وان جني الطرع علي المشاط ليكادى ركد ريما يؤايه ألا ترى أن صلاة النفل تجوز قاعدا 
وراكباآً مع القدرة على القيام والنزول؟ وكذا الصدقة النافلة ليست بمقدرة وإن كانت 
الواجبة مقدرة. ولهذا يجوز عنده بئية بعد الزوال في قوله. وكذا مع المناقي في أوله 
كالكفر والحيض في قول ولكن بشرط عدم الاكل في أول النهار لان ركنه إمساك يخالف 
هوي النفس ولا ييحصل ذلك مع الأكل في أول النهار بخلاف عدم النية أو الاهلية فمنه لا 

يجعل الإمساك موافقا للعادة. على أن الكل في ول النهار لا يمنع عن صحة الصوم في 
باديه عند يشي رضنا منهم أبو زيد القاشاني؛ وقد يوجد في الشرع | مساك بعض اليوم 
قربة كما في يوم الأضحى فيجوز أن يكون قربة في غير من الأيام أيضاً. ولنا ما ذكرنا أن 
الصوم اج يعرف قربة إلا بمعيار شرعي ولم يعرف معيازه في الشرع إلا يوم كامل فالذي 
يخترعة العيد من قبل نفسه لا يصلح معيارً له إذ لا مدخل للرأي في معرفة المقادير 
الشرعية. وإذا كان كذلك لا يتاذى بالئية بعد الزُوال كالفرض لغوات أكثر الرّكن بلا نيةع 
والدليل عليه أن من نذر أن يصوم بعد الزوال في يوم لم ياكل فيه لم يصح بالإجماع ولر 


)١(‏ أخرجه مسلمة في الصيامء حديث رقم 614١١1؛‏ والترمذي في الصوم» حديث رقم 27/1 وآبو داود 
في الصوم» حديث رقم 400+ والإمام احمد في المسدد» ‏ كا ؟. 


باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت 1م 


الإمساك في آول يوم النحر فلّم يُرّع صوماً ولكن ليكون ابتداء التناول من القرابين 
كراقية للأضياف أن يتناولوا من غير طعام العيافة قبل طعامها, ٠‏ ومن هذا الجن 
الصوم المثذور في وقت بعينه لما انقلب بالنذر صوم الوفكه وإنجيا لم يْبْقَ نفلاً 
كان الإمساك في بعض اليوم صّرماً لصح كالنذر بالدقة وإن قلّتء لآن النذر إيجاب 
التشروع + وحفيقة المعنى فيه أن النفل تيع للفرض فيكون مقدراً بتقديره في الجملة 
كناقلة الصلاة مقدرة بركعتين لأنه أدنى مقادير الفرض ويجوز قاعدا أو راكبا لآن الفرض 
يجوز بتلك الهيعة عند العذرء وكذا الصدقة ة بالقليل قد تقع عن الفرض حتى لو وجبت 

عليه زكاة فادى دانقاً سقط عنه الواجب بقدره في أحكام 0 والآخرة . يعاهد الإمساك 
في يعْض اليوم قصداً لا يقع عن الّرض بحال فلا يجوز أن يقدر النفل به ولا تمسّك له في 
الحديث فإن قوله عليه السلام : «إني إذا لصائم » إخبار عن حالة العزع فعبر بلسائه ما خطر 
بقلبه وكان فيه بيان جواز العزم دون تغيير المعيار الشرعي «وكات قوله: لصائم منصرفاً إلى 
الصوم المعهود في الشرع اول في ها ذكر ين قوله: مبتى التطوّع على النشاط لانه لا أثر 
لنشاطه في التّقدير أصلاً فإنه لو أراد أن تصلى ركبة أو يكتفي بسجدة واحدة في كل 
ركعة أو تقدم السجود على الركوع أو أراد أن يصوم أول النهار دون آخره بأن نوى أن يصوم 
إلى العصر ليس له ذلك بالإجماع. وإنما أثر نشاطه في أنه مُخيّر في فعله فإن شاء فعل 
المشروع المقدر الشرعي فَيُغاب عليه وإن شاء تركه من غير توجه عقاب عليه لا في تغيير 
التقدير الشرعي . 

وأما الإمساك في أول يوم التْحر فليس بصوم ولهذا لم يشتر: ط فيه النية. وإنما ندب 
إليه في حق أهل الأمصار ليكون ابتداء التّناول من ضيافة مر تعالى» ولهذا لم يديت هذا 
الحكم في حق أهل السواد لأن لهم حق التضحية بعد طلوع الفجر» وليس لاهل الآمصار أن 
يضحوا إلا بعد الصلاة. 

قوله: (ومن هذا الجدس) أي من جنس ما صار الوقت متعيناً له كشهر رمضان 
للصوم المشروع فيه الصوم المنذور في وقت بعينه أي وقت معين مثل أن يقول: لله علي 
أن أصوم رجب أو يوم الخميس واحترز به عن النذر المطلق مثل أن يقول : نذرت أن أصوم 
يونا ار خيزا ارييف اذا القليب ضرم لوكس وم الول الأقذ حر لان في قير و0 
وسائر الصيامات بمنزلة العوارض ولهذا يشترط فيها التعيين والتغبيت؛ واجبا أي بالنذر» لم 
يبّقٍ نفلاً لآن الصُومٍ المشروع في وقت لا يقبل وصفين متضادّين أي متنافيين أو متغايرين 
وهما كونهما نفلا واجباً؛ لان النفل ما لا يستحق العبد العقوبة بتركهء والواجب ما 
يستحقها بتركه. فإذا ثبت الوجوب الئذر انتفى النّقْل ضَرورة» فصار أي الصوم المشروع 


م باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت 


لأنه واحدا من هذا الوجه فأصيب بمطلق الاسم ومع الخطا في الوصف وتوقف 
مُطلق الإمساك فيه على صوم الوقت وهو المنذور. لكنه إذا صامه عن كفارة أو 
0 ما عليه صِح عما نوى لآن التعيين .حصل بولاية الناذرء وولايته لا تعدوه 

فصح التعيين فيما يرجع إلى حق وهو أن لا يبقى النفل مشروعاً. فأما في ما 
ال ل ل 75 ٠‏ فاعتبر 
فى احتمال ذلك العارض بما لو لم ينذر. وأما الوقت الذي جعل معيارا لا سيباً 


عد الوقفت (واحداً من هذا الوجه) أي من حيث أنه لم يحتمل صفة النفلية وإن بقي 
محتملاً لصفة القضاء والكفارة. (فأصيب بمطلق الاسم) أي يقع عن المنذور بالنية 
المطلقة: ومع الخطا في الوصف أي بنية التفل كصوم رمضان ولكته إذا صامه) أي صوم 
الوقت أو صام الوقت على طريق الاتساع عن واجب آخر سح عما نوى لأن التعيين أي 
تعيين الناذر الوقت للصّوم المنذور حصل بولايته فلا يَعَّدُوه (لحقهع أي لحي صاحب 
الشرع» زلما لم يتذر) أي بعدم النذرء أو المعنى قاعتبر النذر أو التعيين في حق إيطال 
احتمال الوقت ذلك العارض وهو القضاء والكفارة بما لو لم ينذر أي بالعدم. يعني كان 
الموجب الأصلي في هذا اليوم هو النفل حقاً للعيد وصوم القضاء والكفارة كان محتمله» 
فإذا نذر فقد تصرف فيما هو حقه بالإيجاب لا فيما هو حق الشرع وهو احتمال الوقت 
لصوم القضاء والكفارة. إذ لو ظهر أثره في ذلك صار العّبد مبدلاً للمشروع الذي ليس 
بحقه من قبل نفسه وذلك لا يصح كمن سلّم وعليه سّجدتا السهو يريد به قطّع الصلاة لا 
يمل إرادته فيه لأنه تبديل للمشروع؛ فكذا هذا. 

واعلم أن إيراد هذا القسسم في هذا النوع مشكل لأن هذا النوع في بيات ما جعل 
الوقت معيارً له وسبباً لوجوبه وفي هذا القسم الوقت معيار ولكئه ليس بسبب» إذ السبب 
فيه النذر على ما عرف فكان إيراده في القسم الذي يليه أولى. وإنما أوؤرده في هذا النوع 
لآن شبهه بصوم رمضان أقوى من شبهه بصوم الكفارة لأن الوقت فيه معيار وشرط للأداى 
وفي القسم الثالث الوقت معيار لا غير فلهذا أورده ههنا. 

قوله: (وأما الوقت الذي جعل معياراً لا سبباً) وهو القسم الثالث من اقسام المؤقتة» 
فالشيخ ذكر هذا القسم في اقسام المؤقتة وغيره من المشايخ ذكره ة في المطلقة, وذلك لان 
له شبها بهما جميعا فشبهه بالمؤقتة أنه تعلق بوقت مقدر له وهو النهار لا بمُطلق الوَْت 
كالزكاة حتى لو أذّاه ليلاً لم يعتبر بخلاف الزكاة. وشبهه بالمطلقة أنه لم يتعلق يوقت 
متعين يفوت الأداء بفوته كما يفوت بغوات شهر رمضان بل متى أذام يكرن مؤدياً لا 


باب تم تقسيم المأمور به في حكم الوقت ا 


فمثل الكفارات المؤقتة بأوقات غير متعيّنة وكقضاء رمضان والنذر المطلق 
والوقت فيها معيار لا سبب ومن حكمها أنها من حيث جعلت قربة لا تستغني 
عن النية» وذلك في أكثر الإمساك ومن حيث أنها غير متعينة لا يتوقف الإمساك 
فيها إلا لصوم الوقت وهو النفل . فأما على الواجب فلاء لآنه مُحَتمل الوقت وإنما 
التوقف على الموضوعات الأصلية» فاما على المحتمل فلا. فلهذا كانت النية 

من أوله شرطاً ليقع الإمساك من أوله من العارض الذي يحتمله الوقت فيما إذا 
توقّف على وجه فلا يحتمل الانتقال إلى غيره» ومن حُكمه أنه لا فوات له مالم 
قاضياً. فاختار الشيخ جانب كونه مؤقتاً واختار غيره جانب كونه مُطلقاًء والوقت فيها أي 
فيما ذكرنا في الصّيامات معيار ولهذا لا يتحقّق قضاء صّومين في يوم واحد . وأداء كفارتين 
بالصوم في شهرين لا سبب . فإن سبب الكفارات ما يضاف إليه من ظهار أو قتل أو يمين 
ونحوها وسيب القضاء التفويت أو القوات أو ما هو سيب الأداء وسبب النذر المطلق أي 
لخادو التطان النذر (ومن ححكمها) أي من حكم هذه الصيامات أنها من حيث جعلت 
قربة لا 5 تستغنى عن النية وتكفي في أكثر الإمساك» كما صوم رمضان والتذر المعين 
مي ا ا ا و 0 
الإمساك في هذه الصيامات إل على صوم الوقت وهو النفل إذ هو الموضوع الأصلي في غير 
رمضان (فأمًا على الواجب فلا) أي قاما التوقف على الواجب وهو القضاء والكقارات فلا 
يكون لأن الواجب محتمل الوقت . وإثما يكون التوقف على الموضوعات الأصلية كما في 
قولك : رايت آسداً. بتوقف صحته وصدقه على رؤية الهيكل المعلوم لا على رؤية إنسان 
شجاع لآن الأول موضع اللفظع والثاني محتمله. وهذا لأآن التوقف إنما ثبت ضرورة 
استدراك فضيلة صوم الوقت التي لا يدرك أصلاً والضرورة فيما هو الموضوع الأصلي 
للوقت لا فيما هو محتمله؛ فإذا كان الوقت عيناً لفرض كرمضان كان الوقف عليه فنفذٍ 
عليه وإن كان غير رمضان فالأصل فيه النفل قلا ينغذ على غيره . قلهذا كانت النية شرطاً 

من أوله ليقع الإمساك من أوله من محتمل الوقت. فإذا نوى من الليل صوم القضاء ينعقد 
الإمساك من آول النهار لمحتمل الوقت فيجوز. وآما إذا انعقد الإمساك لموضوع الوقت 
وهو النفل لا يمكن صرقه إلى محتمل الوقت» وهذا في الحقيقة جواب عن كلام الخصم 
فإنه جمع بين صوم رمضان وصوم القضاء في عدم جواز التأخير» ففرق الشيخ بينهما بما 
ذكره. ومن حكمه أنه لا فوات له ذكر الشيخ في شرح التقويم : ومن حكمه أنه لا يتضيّق 
عليه وجوب الأداء. وحكي عن أبي الحسن الكرخي أن عند أبي يوسف رحمه اللّه يتضيق 


كالحج والصحيح ما ذكرنا واللّه أعلم . 
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يكن الوقت متعيئاً. وأما التوع الرابع من المؤقتة فهو المشكل منه وهو حج 
الإسلام. ومعنى قولنا أنه مشكل أن وقته العمر وأشهر الحج في كل عام صالح 
لأدائه أم أشهر الحج من العام الأول وقت متعين لآداثه ؟ ولا خلاف في الوصف 
الأول حتى إذا آخر عن العام الأول كان مؤدياً. فاما الوصف الثاني فهو صحيح 
عتد أبي يوسف في الحال وأشهر الحج في هذا العام الذي لحقه الخطاب به 
بمّئزلة وقت الصّلاة» فإذا أدرك العام الثاني صار ذلك بمنزلة العام الأول لا يصير 


قوله: (وأما النوع الرابع من المؤقتة فهو المشكل) أي الذي لا يُعلم أن وقته متوسّع 
أو متضيّق (منه) من المؤقتة على تأويل المذكور (وهو حج الإسلام) إسناد الإشكال إلى 
الحج مجاز إذ الإشكال في وقته لا في نفسههء وبيان الإشكال من وجهين احدهما بالنسبة 
إلى سنة واحدة وهو أن الحج عبادة تتادى بأركان إبغلودة ولا يستغرق الأداء ب جميع الوقت»: 
فمن هذا الوجه يشبه وقت الصلاة . ومن حيث أنه لا ب يتصور في سئة واسحدة إلا أداءع حجة 
واحدة يشبه وقت الصومء والثاني بالنسبة إلى سني العمر فإن الحج فرض العُمر ووقته أشهر 
الحج وهي من السُنّة الأولى يتعين على وجه لا يفضل عن الآداء وباعتبار أشهر الحج من 
السنين التي يأتي يفضل الوقت عن الأداء وذلك محتمل في نفسه فكان مشتبها. كذا ذكر 
شمس الآئمة رحمه اللّه. 

وإلى الوجه الثاني أشار الشيخ في 9الكتاب4 وكذاء في «شرح التقويم» فقال وقتث 
الحج وقت عين جعل ظرفاً لأداء الحج. ومعنى إشكاله أنه إذا آخّْر الحج عن الوقت المعلوم 
له ظرفاً في هذاه السنة وقع الشك والإشكال في أدائه» فإنه إن عاش أدى وإن مات تحقق 
الفوات فسمًيناه مُشكلاً» وهكذا في 9التقويم؛ أيضاً ومُو الصحيح. 


لاسي ا تيه اسم 0 
لأدائه بمنزلة آخر الوقت في الصلاة وكات الوقت في حقه موسا وإن لم يعش كان اشهر 
الحج من العام الأول متعيناً لأدائه حتى إذا اخ عن العام الأول وأداة في عام آآخر كان مؤدياً لا 
قاضياً بالاتفاق لكون ذلك عاماً من غمره» فأما الوصف الثاني وهو تعيين أشهر الحج من 
العام الأول للأداء (فهو صحيح ) اي ثابت مع الوصف الأول عند أبي يوسف رحمه الله 

يعني أشهر الحج من العام الآول متعين للآداء في الحال كوقت الصلاة للصلاة من غير نظر 
إلى أنه يعيش إلى القابلٍ أم لا فيأئم بتأآخيره عنه كما في المتلاة إلا أنه إذا أداه في العام 
الثاني كان مؤدياً لا قاضياً بمخلاف الصلاة . 


باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت ووم 
كذلك إلا بشرط الإدراك. وقال محمد رحمه اللّه: موسعاً يسع تأخيره عن العام 
الأول. وقال الكرخي وجماعة من مشايخنا: إن هذا يرجع إلى أن الأمر المطلق 
عن الوقت يوجب الفور أمْ لا؟ مثل وجوب الزكاة وصدقة الفطر والعشر والثذر 
بالدقة المطلقة. فقال أبو يوسف: على الفور. وقال محمد رحمه اللّه: على 
التراخي. فكذلك الحّجء فأما تعين الوقت فلا. والذي عليه عامّة مشايخنا أن 
الأمر المطلق لا يوجب القور بلا خلاف. فأما مسألة الحج فمسالة مبتدأةع 

قوله : (بمنزلة يوم أذركه في حق قضاء رمضان) يعني من وجب عليه قضاء رمضان 
إذا أدرك يرما من أيام آخر لا يتعين عليه وجوب القضاء في هذا اليوم حتى لو آآخْر عنه لا 
يأثم لان وقت القضاء جميع العمر فكذلك هاهناء وإنما خص هذا النظير دون أول أجزاء 
الوقت في الصلاة مع أنه مثله لآنه أشبه بوقت الحج من وقت الصلاة . فإن وقت أداء الصوم 
ينقطع بإقبال الليل إلى الغد كما إن وقت آداء الحج ينقطع بانقضاء أشهر الحج من هذا 
العام إلى أشهر الحج من العام القابل بخلاف وقت الصلاة لآنه لم يتخلل من أجزائه ما يمتع 
جواز الأدام. 


لولم (وإنما 0 0 حقيقة الخلاف في عي الأشهر من 8 00 للأداء 
2 

تعيّن الاشهر من العام الأول 0 ل 
التاأخير عن العام الأول وعدم تعيته للأداء. 

رفإن قيلي : لما ثبت أن وقته متضيق عند أبي يوسف لم يبق مُشْكلاً كوقت الصوم 
لما ثبت أنه متوسّع عند محمد زال الإشكال عنه أيضاً كوقت الصلاة. 

(قلبا): إنما حكم أبو يوسف بالتضيق على سبيل الاحتياط حتى لا يودي إلى 
تفويت العبادة لا من حيث أنه انقطع جهة التوسع بالكُلية . آلا ترى آنه لو أدرك العام الثاني 
جاز أداؤه فيه؟ وإنما قال ميحمدل بالتوسع نظراً إلى ظاهر الحال لا أنه لا يحتمل التضيق 
عنده. آلا ترى أنه لو مات قبل إدراك الأشهر من العام الثاني كان الأشهر من العام الأول 
متطينا للأداء عنلاه؟ فتكبت أن الأشكال لم يزل بما قالاه . 


قوله: (مثل وجوب الزكاة) جمع الشيخ بين ما وجب بإيجاب الله تعالى وبين ما 
وجب بإيجاب العبد فالزكاة وصدقة الفطر والعشر نظير الأول والئذر بالصدقة المطلقة أي 
غير المقيدة بوقت نظير الثاني (فأما تعين الوقت فلا) أي إما أن يكون تعيين الوقت 
مختلفاً فيه ابتداء فلاء يعني مسألة الحج مبنية على أن في الأمر المطلق أول أوقات الإمكان 
متعين للأداء عند أبي يوسف خلافا المحيد لا أن الخلاف فيها ابتدائي. 


احض باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت 


فذهب محمد رحمه الله في ذلك أن الحج فُرْضٍ العمر بلا خلاف إلا أنه لا 
يتأذى في كل عام إلا في وَقْت خاص . فيكون وقته نوعاً من أنواع أشهّر الحج في 
عمره إليه تعيينه كصوم القضاء وقته الثهر دون الليالي» وإلى العبد تعيينه . فلا 
يتعين الذي يليه إلا بتعيينه بطريق الآداء ألا ترى أنه متى أذاه كان مؤديا؟ ولو 


قوله: (فأما مسألة العو نويا بدا أي 1 أبي يوسف هو واجب 
على القور حتى يآثم ينفس التأخير رواه عنه بشر ' والمُمْلَى!؟) وهكذا ذكره ابن شجاع 
عن أبي حنيفة رحمهم الله قال: سكل عمّن له مال أيحج به آم يعزوج؟ قال: بل يحج به. 
فهذا دليل على أن الوجوب عنده على الفور. وعند محمد رحمه اللّه يسعه التاخير بشرط 
أن لا يفوته بالموت» فإن أخره ومات قبل إدراك السنة الثانية فهر آثم بالاتفاق . اما عند أبي 
يوسف فظاهرء وأما عند محمد فلان التاخير كان بشرط عدم الفوت وقد فوت فياثم» وعند 
الشافعي رحمه الله لا ياثم بالتآخير وإن مات» كذا في المبسوط وغيرهء وهذا الخلاف في 
التأثيم بالتأخير. فأما الوجوب فثابت عند الكل حتى وجب عليه الإيصاء بالإحجاج 
بالإجماع كما في تأخير صوم القضاء والكفارة ويجب الإيصاء بالفدية وإن جاز تأخيره» 
وذكر الغزالي رحمه الله في المستصفى أن التاخير عند الشافعي جائز في حق الشاب 
الصحيح دون الشيخ والمريض لأن البقاء إلى السنة الثانية غالب في حق الشاب الصحيح 
دوت الشيخ والمريض» وذكر ني «إشارات الأسرار» لأبي فنضل الكرماني . وقال ين 
لضاني رحمهما اللّه: يجب موسعاً يحل في التأسخير إلا إذا غلب على ظنه أنه إذا حر 
يفوت. ثم ذكر في آخر كلام محمد: وأما إذا مات قبل أن يحج فإن كان الموت فجاءة لم 
يلْحَقْه إثم وإن كان بعد ظهور أمارات يشهد قلبه بأنه لو آخّر يفوت لم يحل له التاخير 
ويصير متضيقاً عليه لقيام الدليل. فإن إلعد لض بدليل القلب واجب عند عدم الآدلة. 
واستدل محمد رحمه اللّه بأن الحج عج فرض العمر فكان جميع بع العمر و آدائه إلا أنه لا 
يتأدى في كل عام إلا في وقت خاص وهو اشهرٌ الحج فيكون وقته نوعاً من انواع اشهر 
الحج, أي فرداً من أفرادهاء لا أشهر الحج من هذا العام بعينها . وما من سئة تمضي إلا 
ويتوهم إدارك الوقت بعدهاء وإنما يثبت العجز يعارض المُوت فُرجحنا الحياة عليه لأن ما 


)١(‏ هو بشر بن الوليد بن -خالد الكندي2» توفي سنة “ااه انظر وفيات الأعيان 5/5لام و884 
وكخم؟. 

2,١‏ هو المعلى بن منصور آبو يعلى الرازي» فقيه حنفي» ومحدث توفي سنة ١١ااهه‏ انظر معجم 
المؤلفين .”.35/١5‏ 
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كان الأول متعيّنا لصار بالتاخر مُفوتاً . والدليل على أنه بقي وقتاً للنفل مع أنه 
لم يشرع في مدة واحدة إلا حجّ واحد . ولو تعين للفرض لما بقي التّفل مشروعاً 
كما في شهر رمضان فثبت أنه غير متعين إلا بالأداء. ٠‏ ومتى تعيّن بالأداء لم يبق 
النفل فيه مشروعاً . ولأبي يوسف رحمه اللّه أن أشهر الحج من العام الآول متعينة 
للأداءء فلا يحل له التأخير عنها كوقت الظهر للظهر. وإنما قلنا هذا لآن الخطاب 
كان ثابعاً فالظاهر بَقاوُه إلى أن يظهر المزيلء وفيه شك فلم يعمّبر. وإذا كان كذلك لا 
يتعيّن إلا بتعيّنه فعلاً كصوم القضماء فإنه موقت بالعمر ووّقت أدائه الثهر دون الليالي» » كما 
إن وقت الحج أشهر الحج دون ياقي السنة . ومع هذا لا يتعين إلا بتَمِّين العبد فعلاً فكذا 
هذا. 


ولابي يوسف رحمه الله أن أشهر الحج من السنة الأولى في حق المسخّاطب به آخر 
الوقت فيحرم التاخير عنه كما في آخر وقت الصلاة. وذلك لآن الرلك في حقه أشهر الحج 
من عمر لا من جميع الدهر والآث شهر التي من عُمره كأن كان مُتصلاً بعمره. . وهذه الأشهر 
هي المتصلة بعمره يقيناً والتي لم تجيء بعد غير متصلة بعمره فلا تصير وَقْتَ حجه إلا 
بالاتصال» وذلك مشكوك. والإنفصال في الحال ثابت فلا يرتفع بالشك وعلى اعتبار 
الاتفصال لا يبقى وقت لحجه غير الوقت الحاضر فيكون التأخير عنه تفويعاً كالتاخير عن 
آخر وقت الصلاة» يحققه أن بمضي وقت عرفة يفوت وقت الحج ج في الحال» ولا يرجى 
0 بالميش إلى العام القابل. وفيه شك لآن العيش إلى سنة ليس بأرجح من الموت فلا 

يكبت العُود بالشك ولا يرتفع حكم الفوت بخلاف الواجب المطلق عن عن الوقت حيث له أن 
يؤخْره لآن الفوت فيه بالموت والعمر ثابت للحال والموت محتمل فلا يُرتفع الثابت 
بالمحتمل. فأما الثالث هاهئا فالقُوت بمضي الوقت فلا يرتفع بالمحتمل وهو العيش إلى 
السنة القابلة» ونظيره #المتقود ل( بوت غند ماله لان ملك نايت فلا زول ولاك رولا يرث 
عن واحد لآن ملك غيره لم يكن ثابعاً له فلا يغبت يغبت بالشّك آيضأء وبخلاف تاخير صَرْم 
القضاء والكفارة لأن الموت في ليلة نادرٌ فلم يُعد تفويتاً على ما ذكر في الكتاب» فصار 
حرف المسألة آن الخصم يُقول لا آرت إلا بالموت فإن جميع العمر وقت الأداء ويعتير 
الكظاهر وبقاءيها كاناامن العدره ولا يبطلها بالموهوم. ونحن نقول إذا تعر الاداء عليه بعد 
خروح الوقت فقد تحقق الفوات وله احتمالٍ أن لا يكون فواتاً بالإدراك وفيه شك فحكمنا 
بالقَوات للحال على احتمال أن لا يكون فواتا . 

(فإن قيل): قد تبت أن النبي عَيلهُ حَجَ سّئة عشر من الهجرة ونْزلت فرضيته سنة 
ست منها فعلم أن التأخير جائز. 
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للأداء لحقه في هذا الوقت وهذا واحد لو مزاحم له لآن المزاحمة لاا ثثية تغبت إلا 
بإدراك وفك اخراوهر مشكولة لأنه لا يدركه إلا بالحياة إليه والسحياة 0 
هذه الجددة درا في الاحعمال» فلا يثبت الإدراك بالشلك. فييقى هذا الوقت 
متعيناً بلا معارضبة . ويصير الساقط بطريق التعارض كالساقط بالحقيقة فيصير 
كوقت الظهر في التقدير. بسخلااف الصوم لآن تأخيره عن اليوم الأول لا يفوته 

(قلدا): تأخيره عليه السلام كان لعذر وهو اشتفاله بامر الحروب وغيره ولان 
التاخير إنما حرم للقَوت وذلك بالشك في العيش وقد ارتفع ذلك في حقه عليه السلام فإنه 
كان يعلم أنه يعيش إلى أن يبيّن آمر الحج الذي هر احد أركان الدين ويعلم الناس 
المناسك ولم يكن عَلْم قبل عام الحج. فلما ارتفع الشلك في ححَْقَه انّسع الوقت وسار كأول 
وقت الصلاة وهذا الدليل لم يغبت في حق غيره. كذا في «الأسرار» 

واعلم أن ما ذهب إليه محمد من القول بجواز التاخير بشرط سلامة العاقية على ما 
ذكر في ١‏ الميسوط؛ وفى هذا الكتاب» وغيرهما مشكل لان العاقبة مستورة فلا يمكن بناء 
الأمر عليها. فإنه إذا سالنا سائل وقال وقد وجب علي حج واريد ان اؤْخّره إلى السنة التي 
تأتي والعاقبة مستورة عني فهل يحل لي التأخير مع الجهل بالعاقبة أم لا؟ فإن قلنا نعم فلم 
يأثم بالموت الذي ليس إليه. وإن قلنا: لا يحل فهو خلاف مذهبه؛ وإن قلنا: إن كان في 
علم اللّه انك تموت قبل إدراك السنة الثانية لا يحل لك التاخير؛ وإن كان في علمه إنك 
تَحيا فلك التأخير. فيقول : وما يدريني ماذا في علم اللّه؟ فما فتواكم في حق الجاهل؟ فلا 
بد من الجزم بالتحليل أو التحريم. فيلزم منه القول بعد الإثم وإن مات كما هو قول 
الشافعي» أو الإثم بدفس التاخير وإن لم يمت كما هو قول أبي يوسفء كذا رآأيت في 
بعض نسخ أصول الفقه؛ فقّبت أن الصحيح من قول محمد ما ذكره أبو الفضل في «إشارات 
الأسرار6 كما مر بيائه. 

قوله: (ويصير الساقط بطريق التعارض كالساقط بالحقيقة) يعني قد سقط أشهر 
العام القابل من كونها -- الحج في حقه لتعارض دليل الإدراك وهو الحياة ودليل عدم 
الإدراك وهو الممات» لما بينا أتهما سواء في هدام المدة. فصار كانه سقط حقيقة أي صار 
كأن أشهر الحج بعد ليس من عمره أعبلاً فيبقى هذا الوقت المرجود بلا معارض فيصير 
كوقت الظهر. فالتاخير عنه يكون تفويتاً كتاخير الظهر عن وقته (بخلاف الصوم) أي صرم 
القضاء والكفارة ونحوهما لأن تأخيره عن اليوم الأول لا يفوته لما ذُكر. فلم يكن دليل 
عدام الإدارك مساوياً لدليل الإدراك وهو معنى قوله والتعاردض للحال غير قائم أي تعارض 
الحياة والموت في ليلة غير قائم؛ لأن الحياة غالبة والموت نادر فلا يسقط إدراك اليوم الثاني 
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والتعارض للحال غير قائم لأن الحياة إلى اليوم الثاني غالية» والموت في ليلة 
واحدة بالفجاءة نادر فلا يترك الظاهرة بالنادر. وإذا كان كذلك استوت الأيام 
كلها كانه أدركها جملة فخير بينها ولا يتعين أولها. ولا يلزم أن النفل بتي 
مشروعا لأنا نه اعتيرنا التعيين احتياطا واحتوازا عن ا 0 في حق 
العام الثاني اانا نا إنما عينا نا الأول لوقوع الشّك فإذا أدركه وذُهب غلك ا الثاني 
باحتمال المّوت لان السقوط بتّعارض الحياة والموت ولَمٌ يوجد وإذا لم يسقط كان مزاحماً 
لليوم الآول فلم يغبت يت ث تعينه للأداء فجاز التأخير. 

ا لأن التعارض للحال قائم في تعارض اليوم الأول والثاني في الحال 
قائمء وإن وجد احتمال الموت قبل مجيء اليوم كما في الحج لآن ذلك نادر. فلا يقابل 
الغالب وهو الحياة وإذا ثيت التعارض لم يتحعين اليوم الأول للأداء 0 العأخير. وقوله 
للحال إشارة إلى أن التعارض في الحج للحال معدوم وإن احتمل أن يثبت بالإدراك؛ قاما 
التعارض هاهنا فقبل الإدراك ثابثت . وهذا اللفظ يدل على أن مال اهل النجيخة امم : 


قوله: : زولا يلزم أن النفل بُقي مشروعاً) جواب عن قوله والدليل على أنه بُقَي وقعاً 
للنفل؛ وتقريره أن التعيين إنما ثبت هاهنا بعارض خوف الفوت لآنه أمر أصلي فيظهر 
التعيين أي أثره في حرمة التأخير وحصول الإثم به لا في انتفاء شرعية النفل بيخلاف تعيّن 
رمضان للغرض فإنه أمر أصلي ثبت ثبت بتعيين الشارع» فيظهر أثره في انعفاء التفل وحصول 
الثم جميعاً (فإما أن يبطل) أي 5 التعيين جهة اختيار التقصير والماثم بالشروع في 
النفل فلا نعني شروعه قي النقل اختيار جهة جهة الرثم والتقصير لآنه ترك الفرض وقد بقي له 
اختيار ذلك كمالَهُ اختيار جانب الترك أصلاً فيه وفي سائر العبادات. . إذ لو لم يبق له اختيار 
ذلك لحصلث العبادة جبراً » والفعل الجيّري لا يصلح أن يكون عبادة. 


لله : (ومَن حُككْم هذا الأصل) أي وقت الحج أو الوقت المشكل أنه ظرف لا معيار 
وقوله: إن وقت الحج إقامة للمظهر مقام المضس آلا ترى أنه أي وقتث الحج يفضل عن 
أداع 0 فإن وقت الوؤقوف وهو الرركن الأعظم فيه يفضل عتهء وكذلك وقت الطواف 
والرمي وغيرهماء ولو كان معياراً لا يفضل عنه كوقت الصوع عن الصوم . وإث الحج أفعال 
عرفت بأسمائها كالوقوف والطواف والسعي والرمي وغيرهاء وصفاتها أي وهيعاتها وترتيبها 
مثل كيفية الطواف والرُمل فيه وكي كيفية السعي والرمي» وتقديم بعضها على بعضء لا 
بمعيارها أي لا مدخل للوقت في معرفة هذه العبادة فكان ظرقاً كوقت الظهر ومشابهته 


اا لخدي اد دمت 
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لوقت الصّوم ليس من حَيْتْ أنه مقر للعبادة بل من حيث انه لم يشرع فيه إلا حج واحد. 
وذلك لا يوجب اشتباهاً في ظرفيته فإنه لو أذن فيه باداء حمج آخر لكان قادراً عليه بل على 
أمثاله من غير نُقصان في الأول كما في وقت الصلاة: فئيت أنه في ذاته ظرّف لا معيار وإذا 
ثبت أنه ظرف لا يدفم غيره من جنسه كوقت الطلهر. قال الناسي الإمام أبو زياد راحمه 
الله: العبادة متى أعلمت بافعال مُعلومة ينَفْسها صارت متقدرة بتلك الأفعال لا بالوقت 
وإذا لم يُتقدر بالوقت لا يصير الوقت معياراً لذلك الفعل فلا يصير مستغرقا به فلا يقتضي 
تعينه محلاً لذلك الفعل تفي غيره. لآن الحال بمحل إنما ينفي غيره ! ذا استغرقف كالصوم 
لما قدر بالوقت استغرقه ونْفى غيره . والانتفاء بسبب الفرض ليس بنص الكتاب فإنه ليس 
فيه نص على دفع غيره صريحاً بل بحكم ضبيق الوقت» وذلك باستغراق الحال للمحل كله 
ولا استغراق إلا إذا قدرت العبادة بالوقت والحج لم يقدر بالوقت فإنه إذا فسر عن قدره قيل: 
إنه إحرام ووقوف وطواف كالضلاة قيام وكراءة وركرع وسجود فلا وستترق الوقت فلا يتفي 
غيره والأمر بالتعجيل لا ينافي ما قُلناه كالأمر بتعجيل الصلاة في آسخر الوقت لا ينفي غيره. 

قوله: (ولهذا) أي ولآن وقت الحج ج ظرف لا معيار قلنا : إذا نوى التطوع من عليه 
حجة الإسلام يصح ويقع عما نوى. وقال الشائعي رحمه اللّه: لغ نية النفل ويقع عن 
حجة الإسلام لأنه لما عظم أمر الحج لما فيه من زيادة كلفة ومشقة غدمّت في غيرها من 
الطاعات . ولهذا لم يجب في العمر إلا مرة حجر عن الصرف إلى التطوع مع قيام الفرض» 
صيانّة له أي لحجّ الإسلام عَنْ الفوت» وإشفاقاً عليه اي على المكلّف لان تحمل المشاق 
الكثيرة وترك حجة الإسلام واختيار النفل عليه مع أن الثواب في أداء الفرض أكثر وأن 
العقاب على تركه بعد التمكن من ادائه مُستحق عليه من السّفه . والسفيه عندتي مستحق 
الحجر في أمر الذئيا صيائة لماله كالميذر. ٠‏ قفي أمر الدين أولى فيجعل بنية النفل ندرا 
تحقيقاً لمعنى الحَجْرء ويبقى أصل نية الحج وبه يتاذى فرْض الحج بالإجماع. 

توضيحه أنه لوانوى الفرض ثم طافه أو وققق جنية التطرع تلو نيعه ووقع ذلك عن 
الفرض لما ذكرنا فكذا في أصل الحج. ولا يقال لما لَغت ئية النفل لم يِب يبق أصل الئية كما في 
الصوم على أصلهء لأنا نقول : الصغة في هذه العبادة قد تنفصل عن الأصل فإنه لو عدم 
وصف الصحة في الحج بقي أصل الإحرام بخلاف الصّوم لأن الصسفة هناك لا تنفصل عن 
الاصل فإن الصحة إذا عدمّت لم يُبّق اصل الصوم؛ لككْنا نقول الحجر عن هذا يفوت 
الاختيار» وفوات الاختيار ينافي العبادة. فيكون القول بالحجر لصيانة الحجّ مؤدياً إلى 
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له لا معيار وجوازه عند الإطلاق بدلالة التعيين من المؤدي إذ الظاهر أنه لا 
يقصد النفل» وعليه حجة الإسلام» فصار التعيين يدي في المؤدّي لا في 

بيانه أن النتج عبادة والعبادة فعل انتخياري لآناما لا اختبار للعبد فيه لا يصلح طاعة 
وعصياناً على ما عرف . فإذا نوى النفل فقد أعرض عن الفُرض بابلغ من ترك أصل العزيمة؛ 
لان الوقنت في ؤاثه قابل للتغفل» ني هلا لو وفع عن اللفرل كات واقعا يدون اختياره وهذا 
هو الجَبّر الصريح . فالقول به يكون مُفضياً إلى إيطاله فيكون عائداً على موضوعه بالنقض. 
فالقول بصحته يكون قولاً بإبطاله» إذ العبادة لا تقع من غير اختيار قّطء بخلاف شهر 
ا ل يغبت الإعراض لآنه يغبت في 

ضمن النفل على ما مر. 

وقوله: وقد لا تصح العبادة بلا اختيار رد لقوله: وصح أصله بلا نية» وقوله: ولكن 
الاختيار في كل باب بما يليق ب به إلى آخره» جرات عن صنحة حرا الرفقة عدة بلداو أمره 
وقصده عند أبي حنيفة رحمه اللّه يعني إنما جوز ذلك لان الاختيار فيه موجود عنده 
تقديراً إلا على أنه جائز من غير اختيار صلا وبيانه أن الإحرام شرط الآداء عندنا بمنزلة 
الوضوء للصلاة ولهذا جوّزنا تقديمه على أشهر الحج. والرفقة إنما تعقد ليُعين بعضهم 
بعضاً عند العّجز ولما عاقّدهم عقد الرفقة فقد استعان بهم في كل ما يعجز عن مباشرته 
بفسه . والإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحاً كما في شرب ماء السقاية. وإذا ثبت الإذن قامت 
نيتهم مقام نيته كما لو أمرهم بذلك نصاً فكان هذا النوع من الاختيار كافياً فيما هو شرط 
العيادة» فاما الأفعال فلا بد من أن تجري على بدنه عند بعض مشايخناء وإليه مال الشيخ» 
لان الئيابة تجري في الشروط ولا تجري في الأفعال. ألا ترى أن النيابة تجري في الوضوء؟ 
فإنه لو غسل أعضاء المُحَدت غيره كان له 5 يصلي بتلك الطهارة ولا تجري النيابة في 
أعمال الصلاة» يوضحه أن النيابة عتد تحقّق العجز وف أصل الإحرام تحقق عجزه عنه 
بسيب الوا فينوب عه أصحابه, فأما الأفعال فلم يتحقّق فيها العجز لآنهم إذا أحضروة 
المواقف كان هو الواقف وإذا طاقُوا به كان هو الطائف بمنزلة من طافة راكباً بعذر» وعند 
يَعْضْهم نيابتهم عَنه في الافعال تصح أيضاً. . قال شمس الائمة رحمه الله : وهو الأصح إلا 
أن الأولى أن يُقفوا به وآن يطوفوا به ليكونوا أقرب إلى أدائه لو كان زفيقاً ولو أدوا عنه كان 
جائزاً لآن الحج يؤدى بالنائب عند العجز بالإجماع . 

قوله: (وجوازه عند الإطلاق)» إلى آخر جواب عن قوله يصح م بإطلاق النية يعني لا 
تُسلّم أن جوازه في هذه الحالة باعتبار أن تعيين الفرض ساقط بل هو شُرط ولكه لا يحتاج 
إلى ذكره بالقّلب أو باللسان حالة الإحرام. لأن الظاهر أن المسلم لا يعكلف لحج النفل 
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المؤدّى . فإذا نوى النفل فقد جاء صريح بخلافه فيبطل به بخلاف شهر رمضان 
لأنه متعيٍّ لا مراحم له في وقته لا لمعنى في المؤذي. . وهذا كنقد البلد لما 
تعين لمعت ليرا دراي ايه وال ال كد لشريج امرن. 
إليه واللّه أعلم . ومن هذا الأصل : 
وعليه ححجة الإسلام» فصار الفَرْض متعيّتاً بدلالة الحال فاستغنى عن التعيين وانُصِرف مطلق 
النية إليه فإذا سمّى شيعاً آخر نصاً اندفع به ما تعيّن بالحال. 
عند أهل السئة والجماعة لأنه حقه فيصرفه إلى من شاء لا أن يكون الافعال واقعاً عنهما أو 
عن أحدهما ولهذا كان له أن يجعله عن أحدهما بعدما أحرم عنهما لأن جعل الثواب لهما 
أو لاحدهما إنما يصح بعد الأداء فلغْت نيتة قبله ولهذا لم تسقط حجة الإسلام عنهما. 
كذا في بعض الشروح. وذكر شمس الآئمة في الميسوط إذا حجّ الرّجل عن أبيه أو امه 
حجة الإسلام من غير وّصية أوصى بها الميث أجزاه إن شاء اللّه. وتمسّك فيه باحاديث ثم 
ذكر في آخر هذه المسالة وإنما قيد الجواب الاستثناء بعدما صح الحديثء لان سقوط 
حجة الإسلام عن الميث باداء الورئة طريقة العلم لآنه أمر بينئه وبين ربهء والعلم لا يغبت 
بخبر الواحدء فلهذا قَيّد الجواب بالاستثناءء وأما قوله: إذا طاف أو وقف متطوعاً يقع عن 
الفرض فالجواب عنه أن عقد الإحرام قد انعقد للغرض ولا اعتبار للنية بعد ذلك» إنما 
المعتبر هو النية عند الإحرام الذي هو جامع كما لو سجد سجدة في صلاة الفرض بنية 
التطوع لم يعتبر لأآن التحريمة انعقدت للقرض والنية تعتير عند التحريمة. 

رفإن قيل) عا كرت مكالق النعن نإنه روي عن ابن عبان برعت الله عدهها ان 
النبي عليه السلام سمع رجلا يُلَبّي عَن شبرمة فقال : ومن شبرمة؟ قال: : أخ لي أو صديق 
لي فقال عليه السلام: أحيججث عن نفسك؟ فقال: لو فقال عليه السلام : وحج عن 
تَفْسك ثم عن شبرمة ). 

(قُلبا) : ليس كذلك فإن تأويله عندنا أنه كان ذلك للتعليم على سبيل الآدب» ألا 
ترى أنه أمره أن يستانف الحجّ ولم يقل أنت حاج عن تَفْسك وكان هذا حين كان الخُّروج 
عنه ممكتاً بالعُمر فانتسخ؛ واللّه اعلم . 
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قوله: (وأما الأمر المطلق عن الوقت فعلى التراخي) اختلف العلماء في الأمر المطلق 
أنه على الفوْر أم على التراخي؟ فذهب أكثر اصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين 
إلى أنه على الثُراخيء وذَهّب بعض اصحابنا منهم الشيخ أبو الحسن الكرخي وبعض 
أصحاب الشافعي منهم أبو بكر الصيرفي وأبو حامد إلى أنه على الفور. وكذا كل مَنْ قال 
بالتكرار يلرّمه القول بالقّور لا محالة. وذهب طائفة من أصحاب الشافعي إلى أنه على 
الوقف لا يحمل على القّور ولا على التراخي إلا بدليل» ومعنى قولنا ا 
تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان» ومعنى قولنا: على التراخي أنه يجوز تأخيره عنه 
وليس معناه أنه يجب تأخيره عنه حُتى لو أتى به فيه لا يعتد به لآن هذا ليس مذهباً لأحد . 

تمسّك القائلون بالقور بأن الأمر يقتضي وجوب الفعل في أول أوقات الإمكان بدليل 
أنه لو أتى به فيه يُسقط الفَرْض عَنه بالإتفاق فجواز تأخيره عَنّْه نقض لوجوبه إذا الواجب ما 
لا يسع تركه ولا شك أن تأخيره ترك لفعله في وقت وجوبه . فقبت أن في التأخير تقض 
الرجوب في ولت الوجوب وهو باطل» ولأن 0 لآنه لا يدري ابقنان على الأحاء 

في الوقت الثاني أو لا يقدر؟ وبالإحتمال لا يقبت العمكن من الأداء على وجه يكون 

معارضاً للمتيقن به فيكون تأخيره عن أول أوقات الإمكان تفويتاً ولهذا يستحسن ذمه 
على ذلك إذا عجز عن الآداءء ولآن المتعلّق بالامر اعتقاد الوُجوب وآداء الفعل وأحدهما 
وهو الاعتقاد يغبت بمطلق الامر للحال فكذلك الثاني» واعتبر الأمر بالنهي والانتهاء 
الوؤاجب بالنهي يغبت على الفور فكذا الاثعمار الواجب بالآمر. 

وتَمسنّك القائلون بالتّراخي بان صيغة الآمر ما وضعت إلا لطلب الفعل بإجماع أهل 
اللغة فلا تفيد زيادة على مَرْضُوعها كسائر الصّيغ الموضوعة للأشياء . وهذا لآن قوله: إفعل 
ليس فيه تعرض للوقت بوجه . كما لا تعرض لقوله: فعل ويفعل على زمان قريب أو بعيد 
ومتقلام أو متاخر. فكما لا يجوز تقييد الماضي والمسعقبل برّمان لا يجوز تقييد الأمر به 
أيضاً لآن التقييد في المطلق يجري مجرى النسخ. ولهذا لم يتقيد بمكانٌ دون مكان. 
يزيد ما قلنا إيضاحاً أن مدلول الصيغة طلب الفعل والقور والتراخي خارجيان إلا آن الزمان 
من ضتّرورات حُصول الفعل لآن الفعل لا يوجد من العباد إلا في زمان؛ والزمان الأول والثاني 
والغالث في صّلاحيته للحصول ل واحدء فاسّْوت الازمنة كلها وصارٌ كما لو قيل افْمّل في أي 
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زمان شئه تدك فريطال تيقد وتقييده بزمان دون زمانء ألا ترى أنه لو أمره بالشرب مطلقاً 
لا يتقيد بآله دون آلة وشّخص دون شخص؟ وإن كان ذلك من تمروراته لما ذكرنا فكذا 
الزمان فثبت أن الآمر بصيغته لا يفيد الفورء وكذا بيحكمه وهو الوجوب لأن المقعل يجوز أن 
يكون واجباً وإن كان المكلّف في أول الوقت مخيراً بين فعله وتركه» فيجوز له التاخير ما 
لم يَغلب عى ظنه قواته. وإن لم يفعله فيكون هذا الامر مقتضياً طلب الفعل في مُدَة عمره 
بشرط أن لا يخلي زمان العمر منه فيشبت الوجوب عليه بوصف التوسع لا يوصف التضيق. 

والتكليف على هذا الوجه جائز عَقلاً وشرعاً. أما عقلاً: فلأنه لوقال لغلامه افعل كذا 
في هذا الشهر أو في هذه السنة في أي وقت شعت بشرط أن لا تخلي هذه المدة عن 
الواجب صح ولم يستنكر» وأما شرعاً فلان الصلرات الخرويات في الآزمنة المعلومة 
وقضاء الواجبات في العمر بهذه المثابة. ولهذا يكون مؤدياً في أي وقت فعله لآنه أتى 
بالمامور به على الوجه الذي أمر به. فثبت أنه لا دليل على القور لا من جهة اللفظ ولا من 
جهة الحكم قبطل القول به. 

وأما الجواب عن كلماتهم فنقول: قولهم: في جواز التاخير نقض الوجوب إذ 
الواجب ما لا يسع تركهء قلنا: ما ذكرثم حكم الواجب المضيق» فأما الموؤسع فحكمه 
جواز التاخير إلى وقت مثله بشرط أن لا يخلي الوقت عنه ولو أخلي - وأثم» فلا يلزم 
من التأخير نقض الوجوب. وقولهم: في التاخير تغويت وذلك حرام. قلنا: الفرات لا 
يتحقق إلا بموته وليس في مجرّد التاخير تفويت لانه يعمكن ا 0 
الوقت بعد الجزء الأول حسب تمكنه في الجزء الأول وموت الفجاة نادر لا يسلح لبناء 


الأحكام عليه؛ فيجوز له التاخير إلى أن يغلب على ثنه بأمارة انه إذا آخَر ترك سانو زد 
والظن عن أمارة دليل من دلائل الشرع كالاجتهاد في الأحكام فيجوز بناء الحكم عليه . 

(فإن قيل) ما قولكم فيمن مات بغتاً يموت عاحبياً أو غير عا؟ فإن قلعم يموت 
عاصياً قُمحال لأنا إذا أطلقنا له التاخير واخترمته المنية من غير أن يحس يحُضورها لم 
يُتصور إطلاق وصف العصيان عيه لأن العصميان بالتاخير مع إطلاق التاشير محال . وإن قلعم 
يموت غير عاص فلم يُبق للوجوب فائدة. 

(قلما): : اختلف الأصوليون فيه فمئهم من قال : إذا مات بعد تمكنه من الأداء يموت 
عاصياً لآن التاخير إنما أبيح له بشرط أن لا يكون تفويعاً . وتقييد المباح بشرط فيه خطر 
مستقيم في الشرع كالرمي إلى الصيد يباح بشرط أن لا بُصيب آدمياً رحن لاه مخ 
من ترك الترخص بالتأخير بالمسارعة إلى الأداء التي هي مندوب إليها فقلنا بانه يتمكن من 
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البتاء على الظاهر ما دام يرجو الحياة عادة وإن مات كان مُفرّطاً لتمكنه من ترك الترخص 
بالعآخير. 


ومنهم من قال: لا يموت عاصياً ولكنه لا يدل على بطلان فائدة الوجوبء وهذا لما 
بيّنا أن التاخير عن الوقت الأول إلى وقت مثله لم يحرم عليه لآنه ليس فيه تقفويت المامور 
به كم إذر أحس بالفوات بظهور علامات الموت منعتاه من التأخير لأنه تفويت بعدء فإذا 
مات بغعة فجاة فهر غير مُغْرت للمامور به لأنه آخر عن وقت إلى وقت مغله . وقد أطلقنا له 
ذلك فصار الفوات عند موْته بغتة من غير ظهور إمارات الموتٍ مضافاً إلى نع اللّه تعالى لا 
إلى العّيد لانه قا قعل ما كان مُطلقاً له فلم يّصح وَصضْف فمْله بالتّمويت فلم يُجْرْ آن يُوصف 
بالعصيان» ثم عدم وصفه بالعصيان لم يدل على فوات قائدة الوجوب لآنا حققنا صفة 
الواجبية فيما يرجع إلى فعل العبد من منعه من التفويت» فبوجود القوات من اللّه لا يبطل 
فائدة الوجوب . وقولهم: وجب تعجيل الاعتقاد فيجب تعجل الفعل . قلنا: اعتقاد الوجوب 
يُستغرق جميع العُمر ومن ضرورته تعجيل وجربهء وكذا الانتهاء في النهي فأما أداء 
الواجب فلا يستغرق جميع العمر فلا يتعين للأداء جزء من العمر إلا بدليل على آنا نقول 
يجب اعتقاد وجوبه على التوسه كما يلزمه فعله على التوسع فإذا وجب القعل على حسب 
ما يعتقده من الوجوب ووجب الاعتقاد على حسب ما يلزمه من الفعل لم يقع الفرق 
بينهما بوجه واللّه أعلم. 

قوله: على ما أشرنا إليه) متعلّق بقوله فَعَلى التراخي لا بقوله خلافاً للكرخي فإنه 
لم يشر إلى مذهبه فيما تقدم . والإشارة قوله : والذي عليه عامة مشايخنا أن الآمر المطلق لا 
يوجب الفور بلا -خلاف . قوله: (ومن هذا الأصل) أي ومن الخاص: 


ام 


[ باب النهي ] 


قال: والنهي المطلق نوعان: نهي عن الآافعال الحسية مثل الزنا والقعل 


ا ا ا ا ل ل ال ا ل ل ا ل ا ا ا ا ا ل ل ا كا 


[ باب النهي ] 


لآنه خاص في الشحريم كالامر خاص في الإيجاب» ثم النهي في اللغة الدع ومنه 
النهية للعقل لأنه مانع عن القبيح» وفي اصطلاح أهل الاصول: هو استدعاء ترك الفعل 
يالقول ممن هو دونه . وقيل هو قول القائل لغيره لا تفعل على جهة الاستعلاء؛ وقيل: هر 
اقتضاء كف عَنْ فعل على جهّة الاستعلاء . وهذه العبارات بعضها قريب من بُعض ويُفهم ما 
فيها من الاحترازات عما ذكرنا في حد الآمرء ولما كان الثهي مقابل الآمر قكل ما قيل في 
حد الآمر من مزيّف أو مختار قيل مقابله في حد النهي . 

ثم صيغة النهي وإن كانت مترددة بين التحريم كقوله تعالى: # ولا تقربواً أ الزنى » 
[ الؤسراء :17 ]» والكراهة كقوله تعالى : « ردروا البيع © [الجمعة:5 ]2 إذا معتاه 1 
تبايعواء والتحقير كقوله تعالى 00 تَمَدنَ عَينَيكَ » [طه:١111‏ ] الآية» وبيان العاقبة 
كتوله تعال : ولا تحسم تَحسَبَن الله افلا 6 [إبراهيم : :5 ]» والدّعاء كقول الداعي : لا تكلني 
إلى نُفسيء ؛ والياس كقوله تعالى: لآ تَعتذروأ أ الوم » [التحريم:37]» والإرشاد كقوله 
تعالى : 1١‏ تَسألوأ عن شيا 4 [المائدة:١١٠]:‏ والشققة كقوله عليه السلام: ولا 
تتخذوا الدواب كراسي 6( '2 فهي مُجاز في غير التحريم والكراهة بالاتفاق . 

فاما الكلام في أنها حقيقة في التحريم دون الكراهة أو على العكس أو مشتركة 
بينهما بالإشتراك اللفظي أو المعنوي أو موقوف فعلى ما تقدم في الأمر من المزيف 
والمختارء كذا في عامة نسخ أصول الفقه . وذكر في «التقويم؛ : ويحتمل أن لا يكون على 
الاختلاف لأن القول به يودي إلى أن يصير مُوجب الأمر والنهي واحداً وهو الوَقُف. وهذا لا 
سبيل إليه . 


)غ:4/١( آأخرجه 0 أحمد في المسثد ( 479/9 و ١4؛) و(5“4/1ع والحاكم‎ )١( 
.0/؟(١و‎ 


وشرب الخمرء وتهي عن التصرفات الشرعية مثل الصوم والصلاة والبيع والإجارة 
وما أشبه. ذلك فالنهي عن الأفعال الحسية دلالة على كونها قبيحة في أنفسها 
لمعنى في أعيانها بلا خالف إلا إذا قام الدليل على خلافه . 

وأما النهي المُطلق عن التصرًقات الشرعية فيّقتضي قحا لمعنى في غير 

ثم موجب النهي وجوب الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه لأنه ضِدّ الآمر فكما أن 
طلب الفعل بأبلغ الوجوه مع بقاء اختيار المخاطب يتحقّق يوجوب الاثتمار فكذلك طلب 
الانتناع عي الغمل ياكد الوجوة» وذكر في 9الميزان؛ أن حُكْم النهي صيرورة القعل المنهي 
عته 0 وثيوت الحرّمة فيه فإن النهي والتحريم واحد وموجب التتحريم هو الحرمة 
كموجب التمليك هو ثُبوت الملك. هذا عو حكم التهي من تحيث اند نوي #فاما وجروب 
الانتهاء فحكم النهي من حيث أنه امن بضده ففي الحقيقة وجوب الانتهاء كم الآبر 
الغابت بالنهي وكَون الفعل المنهي عَنْه حراماً حكم النهي» ومقعضى النهي شُرْعاً قبح 
المنهي عَنهءكما أن مقتضى الامر حسن الأمور به لان الحكي لا يعهى عن قعل إلا ليس 
كما لا يامر بشيء إلا لحسنه؛ قال تعالى : « ويتهى عَنِ الفقحشاء , والمنكّر » [المحل: 
3] . فكان القيح من مقعضياته شرعاً لا لغة لما ذكرنا في الآمر. والمنهي عنه في صفة 
القبح انقسم على أربعة أقسام : ما قبح لعيّنه وضعاً كالعّبث والسّفه والكذب والظلمء وما 
التحق به شرعاً كبيع الخر والمٌضامين والملاقيح: وما قبح لغّيره وصقاً كالبيع الفاسدء وما 
قبح لغيره مجاوراً إياه جمعاً كالبيع وَقْتَ النداء على ما ستعرفه . 

قولهه: (والدهي المطلق نوعان) أي المطلق عن القرينة الدالة على أن المنهي عنه 
قبيح لعيئه أو لغيره أو المطلق عن القرينة الدالة على أنه على حقيقته أو مُصروف إلى 
مجازه . 

(نهي عن الأفعال الحسية) وهي التي تُعرف حساً ولا يتوقف حصولها وتحققها 
على الشرع. 

(ونهي عن التصرفات الشرعية) وهي التي يتوقع حصولها وتحققها علي الشرع 
فالزنا والقتل وشرب الخمر وأمثالها لا يتوقف تحققها ومعرفتها على الشرع لأنها كانت 
معلومة قبل الشرع عدد أهل الملل أجمع. فاما الصلاة فلم يكن كونها قربة ة وعبادة على 
هذه الهيغة معلوما قبل الشرع وكذا الصوم والبيع وأشياههماء ولا يقال هذه الأفعال تعرف 
حساً كشرب الخمر والقعل فإنا إذا رأينا من يُصلي أو يبيع علمنا حساً أنه فعل ذلك كما 
عَلمنا القعل وشرب الخمرء لأنا نقول نحن تُسلّم أن هذه الأفعال من حيث كونها فعلاً 
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المنهي عنه لكن متصلاً به حتى يبقى المنهي مشروعاً مع إطلاق النهي 
وحقيقته . وقال الشافعي رحمه الله : بل يقتضي هذا القسم قبحا في عينه حَتى 
لا يبقى مشروعاً أصلاً بمنزلة القسم الاول إلا أن يقوم الدليل. فيجب إثبات ما 
احتّمله النهي وراء حقيقته على اختلاف الأصول . وبيان هذا الأصل في صوم 


0 بالحس . اما من حيث كونها صلاة وعَقداً حتى كانت سبب ثواب وسبب ملك فلا 
يعرف إلا بالشرع. 

(فإن قيل): فالبيع والإجازة ونحوهما لم يتوقف تحقّقهما على الشرع فإن أهل 
الملل كلهم يتعاطونها من غير شرع وقد كانت قبل الشرع أيضا. 

رقلنا): إنهم إئما يتعاطون مبادلة المال بالمال أو بالمنفعة فاما أن يكون بعت 
واشتريت عقدا عندهم بحيث يترتب عليه أحكام لا تكاد تضبط فلا. بل إنما هي تثبيت 
بالشرع. وما أشبه ذلك أي المذكور مثل الحج والتنكاح: لمعنى في إعيائها بلا خلاف لأن 
الاصل أن يغبت القبح باقتضاء النهي فيما أضيف إليه النهي لا فيما لم يُضف إليه فلا يترك 
هذا الأصمل من قير ضترورة . ولا ضرورة هاهنا لآنه أمكن تحقيق هذه الأفعال مع صفة القبح 
لانها توجد حسناً فلا يمتنع وجودها بسبب القبح إلا إذا قام الدليل على خلافه. أني لاف 
كونها قبيحة في أنفسها كالوّطء في حالة الحيض فإنه منهي لغيره وهو الاذى بدليل قوله 
على كل هو رَ أذى» [البقرة:؟5؟؟ ]2 لا لذاته ولهذا يثبت به الحل للزوج الأول 
والُسب وتكميل المّهر والإحصان وسائر الاحكام التي تغبت عليه. ونظير الأول قول 
الطبيب للمريض : لا تاكل اللحم» فإن المنع من الأكل لمعنى في | للحم وهو أنه لا يوافقه. 
ونظير الثاي قولك لغيرك : لا تاكل هذا اللحم وقد عرفت أنه مسموم يكلون المنع لقبح في 
غيره وهو السّم لا لعينه. 

قوله : (وأما النهي المطلق) أي عن القرائن الدالة على أن المنهي عنه قبيح لعينه أو 
لغيره . ا ل لور او 
مع كمال النهي» لأن المطلق كامل وذلك بأن يكون للتحريم لا للتنزيه ( وحقيقته) وهي 
أن يكوة لبهي الطلب الأفساع عن الفمل جداء ان اختبار الملا لا ان بعير مجان عر 
التسخ والتّفي (إلا أن يقوم الدليل) ) استثناء من القولين (فيجب إثبات ما احتمله النهي وراء 
حقيقته» أي على خلاف حقيقته (على اختلاف الأصرل) أي الأصلين. فحقيقته وموجبه 
عندنا في الآفعال الشرعية أن يثبت القبح في غير المنهي عنه وأن يبقى المنهي عنه 
مشروعا ليتصور امتناع المكلف عته باختيارة) ومحتمله أن يثبت القبح في غير المنهي 


باب النهي لضن 


يوم العيد وأيام التشريق والربا أو البيع الفاسد أنها مشروعة عندنا لاحكامهاء 
وعنده باطلة مُتسوخة لا حُمْم لها 
عنه فلا يبقى مشروعاً أصلاً ويصير النهي مجازاً عن الدسخ. فالنهي المطلق يحل على 
حقيقته وهي أن يكون المنهي عنه قبيحاً لغيره مشروعاً بأصله إلا أن يقوم الدليل على 

اده ب زاك ما رن يكون قبيحاً لعينه غير مشروع أصلاً كما في قوله 
تعالى : «وولا تمكحو ما تكح آبَاوْكُم © [العساء » وكما في بيع المّضامين والملاقيح 
على ما ثُبيئه. 

وحُقيقته عند الشافعي أن يعبت القبح في عُين النهي عنه فلا يُبقى مشروعاً أصلاً 
كناف الفعل الخسي . ومحعمله أن يثبت القبح في غير المنهي عنه؛ فيبقى المنهي عنه 
مشروعاً كما كان . فالنهي المطلق يحمل على حقيقته وهي أن يكون المنهي عنه قبيساً 
لعينه غير مشروع أصلاء إلا أن يقوم دليل يصرفه عن هذه الحّقيقة فيُحمل على محتمله 
وهو أن يكون قبيحاً لغيره كالنهي عن الصلاة في الآرض المغصوية» والبيع وقت النداءء 
والطلاق في حالة الحيضء فهذا معنى قوله. فيجب إثبات ما احتمله النهي وراء حقيقته 
على اختلاف الأصول (وبيان حصول الأصل) أي هذا الاختلاف يعبى آثر هذا الاختلاف 
يظهر في هذه المسائل. 1 

وحاصل المسألة: أن النهي المطلق عن الأقعال الشرعية يدل على بطلانها عند أكثر 
أصحاب الشافعي» وهذا هو الظاهر من مُذهبه وإليه ذهب بعض المتكلمين. وعند أصحّابنا 
لايدل على ذلك وإليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي كالعّزالي وأبي بكر الققّال 
الشاشي وهو قول عامة المتكلمين ودعب بعضهم إلى أنه يدل على الفساد في العبادات 
دون المعاملات؛ ثم القائلون بأنه يدل على البطلان مطلقاً أي في العبادات والمعاملات 
0 : يدل عليه لغة . وقال بعضم : يدل عليه شرعاً لا 

لّغة. والقائلون بأنه لا يدل على ا مطلقاً اختلفوا أيضاً قذهب أصحابنا إلى أنه يدل 
على الصحة وذّهب غيرهم كالغزالي وغيره إلى أنه لا يدل عليهاء ثم لا بد من تفسير 
الصّحة والبطلان والقساد توضيحاً لهذه الآقوال فتقول: الصبّحّة في العبادات عند الققهاء 
عبارة عن كُون الفعل مُسقطاً للقضاء؛ .وعند المتكلمين عن موافقة أمر الشرع بالصلاة 
وجب القضاء أولم يجب فصلاة من ظن أنه متطهّر وليس كذلك صحيحة عند المتكلمين 
لموافقة آمر الشرع بالصلاة على حُسب حالة غير صحيحة عند الفقهاء لكونها غير مُسقطة 
للقضاى وفي عقود المعاملات معنى الصحة كَون العقد سيباً لعرتب ثمراته المطلوية عليه 
شرعاً كالبيع للملك. وأما البطلان فُمعناه في العبادات عدم سُقوط الفقهاء بالفعل وفي 
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احتج الشافعي رحمه الله بآن العمل بحقيقة بحقيقة كُل قسم واجب لا مُحالة إذ 
الحقيقة أصل في كل باب والتّهي في اقتضاء القبح حقيقة كالأمر في اقتضاء 
عُتود المُعاملات تَخَلَفْ الاحكام عنها وخروجها عن كونها أسباباً مُفيدة للاحكام على 
مقابلة الصحة. واما الفُساد فيرادف البطلان عند أصحاب الشافعي وكلاهما عبارة عن 
معنى والحق . وعندثا هو قسم ثالث مُغاير للصحيح والباطل؛ هو ما كان مشروعاً ياضله غير 
مشروع بوصقه على ما سيأتي بيانه د وذكر صاحب «الميزان» فيه أن الصحيح ما الكبنيم 
أركانه وشرائطه بحيث يكون مععبراً شرعاً في حق الحكم فيقال صلاة صحيحة وصوم 
صحيح وبيع صحيح إذا وجد أركانه وشرائطه» قال: وتبين بهذا أن الصحة ليست بمعنى 
زائد على التصرّف بل إنما يرجم إلى ذاته من وجود أركانه وشرائطه الموضوعة له شرعاً. 

والغاسد ما كان مشروعاً في نفسه فائت المعنى من وجه لملازمة ما ليس بمشروع 
إياه ببحكم الحال مع تصور الإنفصال في الجملة. 

والباطل ما كان فاثت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة إما لانعدام معنى 
التصرف كبيع الميتة والدم أو لانعدام أهلية التصرف كبيع المجنون والصبي الذي لا 

يُعقل. واعلم أن الصحة عندنا قد تطلق أيضاً على مقابلة الفاسد كما تطلق على مقابلة 
الباطل» فإذا حكمنا على شي بالصحة فمعتاه أنه مشروع بأصله ووصيفه جتميها بخلات 
الباطل فإنه ليس بمَشروع أصلء وبخلاف الفاسد فإنه مشروع باصله دون وَصفه. فالنهي 

عن التصرفات الشرعيّة يدل على الصحة بالمعنى الأول عندنا من حيث أن المنهي عنه 
يُمتّلح لإسقاط القضاء في العبادات كما إذا ندر صوم يوم النحر واذاه فيه لا يجب عليه 
القضاء ولترتب الأحكام في المعاملات . ولا يدل عليها بالمعنى الثاني لانه ليس بمشروع 
بوصفه وإن كان مشروعاً باصله . ثم القائلون بالفساد لغة تمسكوا بان السلف فهموا الفساد 
من النواهي حتى احتج عمر رضي الله عنه في بطلان نكاح المشركات بقوله تعالى : 99 ولا 

تتذكحوأ المشركّات # [البقرة:١71؟]؛‏ واستدلت الصحابة رضي الله عنهم على قساد 
عقود الربا بقوله تعالى : © وَذْرَوًا ما بقي من الريًا ‏ [ البقرة )ا وبقوله عليه السلام: 
ولا تبيعوا الذّهّب بالذهب ولا الورق بالورق)7') الحديث. وهم ارباب اللسان فدل أن 
ذلك ثابت لغة» ولأن الآمر يقتضي الصحة لّغْة والنهي يقابله فيقتضي ما يقابله الصحة وهو 
المُطلان لوجوب تقابل أحكام المتقابلات. 

رمن قال بالفّساد شرعاً لا لّغة قال: لا دليل في اللفظ على الفساد إذ لو صرّح الشارع 


)200 أسخرجه مسلم في المساقاةء حديث رقم 114» وأبو داود ف في البيوع؛ باب رتم 9. 


باب النهي مين 


الحسن حقيقة» ثم العمل بحقيقة الأمر واجب حتى كان حسناً لمعنى في عينة 
إلا بدليل» فكذلك النهي في صفة القبح. وهذا لآن المطلق من كل شيء يتناوله 
الكامل منه ويحتمل القاصر والكمال في صقة القبح فيما قلنا. فمن قال بأنه 
يكون مشروعاً في الأصل قبيحاً في الوصف يجعله مجازاً في الأصل حقيقة في 
وقال: حرمت عليك استيلاء جَارِية الابن ونهيتك عَنْهُ ميته ولكن إن فعلت مّلكتها وكان 
ذلك سييا تلملك» حرمت عليك صوم يوم النحر ولكن إن صمت خرجت عن عهدة 
التذور كان ذلك سبباً للجزاء لم يتناقض. يخلاف قولهم: حرمت عليك الصوم وآمرتك به 
أو أبحته للك ولا تُسلّم أن الصحابة تَمسكوا للقساد بل للتحريم والمنع وتحن نقول به. 
فقت بما ذكرنا أن لا يدل عليه لغة ولكنه يدل عليه شرعاً وبيانه مذكور في الكتاب. 
والتّهي في اقتضاء القبح حَقيقة كالآمر في اقتضاء الحسن حقيقة يعني حقيقة النهي أن 
يكون مقتضياً للقبح في المنهي عنه شرعاً كما أن حقيقة الآمر أن يكون مقعضياً للحسن 
في المامور به شرعا لما ذكرنا من شترورة .كم للآمن والداهي :آلا ترى :انه تو كيل ته 
الشارع لا يقتضي القبح يكذب القائل؟ كما لو قيل أمره لا يقعضي الحسن وصحة 
تكذيب التافي من أمارات الحقيقة. 

ولو نصبت حقيقة على التمييز من القبح على معنى أن النهي في اقتضاء القبح 
الحقيقي وهو أن يكون في ذات العدي عن كالاب في اتبضاء الحَسسّن الحٌقيقي» وهو أن 
يكون في ذات المامور به كوه تعسناً لأن سياق الكلام يأباه لأنه لم يقل: والعمل 
بحقيقة الحسن واجبء (ثم العمل بحقيقة الأمر واجب) حتى أن مطلقه يقتضي حسن 
المأمور به لعيئه لا لغيره. والضمير في كان راجع إلى مفهوم يدل عليه لفظ الآمر وهو 
المامور به إلا بدليل كالامر بالقتال والحدودء فكذلك النهي في صفة الشّبح أي فكالامر 
النّهي في صفة القّبح فيجب العمل بحقيقّته وهو أن يغبت به قبح لسَين المنهي عنه لا لغيره 
إلآ بدليل. 

ثم شرع في بيان تأثير ما ذكر فقال: (وهذا) أي ما ذكرنا من اقتضاء النهي قُبحأ في 
عين المنهي عنه (لأن المطلق من كل شيء يتناول الكامل) لأنه هو الموجب الآصلي. إذ 
الناقص موجود من وجه دون وجه ومع شبهة العم لا يقبت حقيقة الوجرد» والكمال في 
صفة الفبح أن يكون في المنهي عنه لا في غيره كما في جائب الحسن. فكان هذا هق 
المُوجب الاصلي فوجب القول به» ومن قال بأنه يكون مشروعاً في الأضل قبِيحاً في 
الرعقة يتجعلة مجارا د في الأصل لأنه لم يجعل الاصل منهياً عنه حُقيقة مع أن النهي أضيف 


بذك باب النهي 


الوصف . وهذا عكس الحقيقة وقلب الأصل . وإذا ثيت هذا الأصل كان لتخريج 
الفروع طريقان : : أحدهما أن ينعدم المشروع باقتضاء النهي . والثاني أن عم 
بحكمه . وبيان ذلك أن من ضرورات كون التصرف مشروعاً أن يكون مرضيا قال 


مدا ل كا اك اك اك اللا الا الا ا ل ا ل ا ل ل ا ل 1 ب بل ل لل لل ل لل ل ل ل ا ا ا 


إليه [حقيقة في الوؤصف) أي يجعل النهي حُقيقة في الوصف مع أن النهي غير مضاف إليه 
(وهذا عكس الحقيقة) أي عكس ما يقتضيه حقيقة الكلام. لأآن الأصل أن ي؛ يغبت حَكْم 
المنهي ومقتضاه ؛ نيما سيت ]ل للتهي رزاة. لا بيت لضا لم الضف انهه فشن فوت 
مقعضاه فيما لم يضف إليه ولم يغبت فيما أضيف إليه كان عكس الحقيقة لأن فيه إثبات ما 
لم يوجبه الكلام وإبطال ما أوجبهء وقلب الأصل لأن الوصف تابع للأصل وفيما قالوا: يصير 
الاصل تابعاً للوّصف في صحة | إضافة النهي إليه إِد لولا الوصف لم يصحّ إضافة الذي إليه 
وهو في التحقيق مرادف للأول. 
قوله: (وإذا ثبت هذا الأصل) وذ ان للدي يتقيفته باتدي القع ني عب 

أضيف إليهء كان لتَخْريج الفروع» وهو خروج الأفعال الشرعية المنهية من ان تكرن 
مشروعة, طريقان : أحدهما أن تنعدم مشروعيتها باقتضاء النهي أي بمقتضاه 0 
أو باقتضاء التهي عدم المشروعية لأنه لما اقتضى القبح ح وهو لا يئبيت مع بقاء المشروعية 
كان انتفاؤها باقتضاء النهي أيضأ كثبوت القبح؛ والثاني : أن تتعدع بحكم النهي . والتفرقة 
بينهما ظاهرة إذ المُقتضى يتقدم على النص لصحته والحَكم متاخ عنه . وبيان ذلك أي 
بيان الطّريق الأول أنه لما ثبت القبح ذ في المنهي عَنه بالتّهِي زم ان لا يبقى مشروعاً لان من 
ضترورة كون الشيء مشروعاً أن يكون مرضياً بالنض: والممقول؟ ما النعين كقولة: تغالى: 
شْرَع لَكّم من الدذين ما وَصّى به تُوحاً 4 أي بَيّن واواضح نح لككّم من الدين ما آمر به نوحاً 
والتوصية الأمر بطريق المبالغة» وشرع الشارع ذاته ذليل على كون الستووع مرضياء فكيف 
إذا كان مما وصى به الآنبياء عليهم السلام؟ والتمسك بالآية إنما يستقيم أن لو كان المراد 

من الدين جميع الشرائع فاما المراد منْه لو كان التتوحيد والإيمان وما لا يجري فيه النسخْ 

من الشرائع كما ذهب إليه أهل التفسير بدليل قوله جل ذكره: «أن أقيموأ الدين ولأ 
تَتَقَرْكا فيّه 4 [الشورى :3 ] إذ هي أن المفسرة ة بمعنى اي» فكان تفسيراً لما وحسّى به فلا 
يُستقيم لانها تدل حينقذ على أن سوى ما ذكرنا بهذه الصفة إلا أن الشيخ تساهل فيه 
لكونه أمرا مجمعا علية. 


وأما المعقول فهو أن شرع الشيء استعباد من الشارع لعباده بوضع طريق يصلون 
بسلوكه إلى السعادة العظمى وهي رضاء الله سبحانه وتعالى فيْلرَم منه أن يكون ذلك" 
مُرضياً له ليصلح للعبد رضاه بسلوكه قال تعالى : 9ل رضي الله عَنْهِم ) [ المائدة :قالل 


باب النهي ام 


الله تعالى: «شْرَعَ لَكُم من الدين ما وَصَّى به تُوحاً»# [الشورى:1١‏ ]ء 
للمشروعات درجات وأدناها أن تكون مرضي دون الفعل قبيحاً منهياً ينافي 
هذا الوصف وإن كان داخلا في المشيئة» والقضماء والحكم ا وسائر 
المعاصي فإنها بمشيعة الله وقضاء اللّه وحكمه توجد لا برضاه . فصار النهي عَنْ 
هذه القصرقات نُسخاً بمُقعضاه وهُرٌ التحريم السابق . والغاني أن من حَكْم النهي 
وجو الانحهاء وآن يصير الفعل على خلاف مواجبه معصية. هذا وت 
حقيقته. وبين كونه مُعصية وبين كونه مشروعاً وطاعة تضاد وتئناف ولهذا لم 


#و مك اء. 


[التوبة:٠١٠١]»‏ [المجادة:؟؟]ء [البينئة:م]. # يبشرهم ربهم يرحمة مه * وَرضوان 4 
[التوبة :51 ]» 8 وَرضوان من اللّه أكبر» [ التوبة :1371 والقبيح لذاته لا يكون مرضياً 
للحكيم العليم» فثبت أن بين القبح وبين المشروعية تنافياً وقد لبت القبع بالنهي لبا 
ذكرنا فتنتفي المشروعية شرورة: 0 : (فصار الثهي عن هذه العَصرفات تسخا) أي بياناً 
لانتهاء مدة المشروعية فيهاء بمُقتضاءء وهو التحريم السابق . يُعني إذما صار التّهي نسخاً 
بما اقتضاه التهي وهو القبح والمدرية وهذا لآن النهي مع المشروعية ل يصحء فيثبت القبح 
والحرّمة سابقين على على النهي ليصح الثهي فصار كن الناهي قال: حرّمت عليكم هذا القعل 
فلا تَفْعَلُوا. فيصير على هذا التقدير التحريم سابقاً على النهي ضرورة كذا في قَوائد مولانا 
العلامة حميد الملة والدين ررحمه الله . 

قوله: (والثاني) أي الطريق الثاني وهو انتفاء المشزوعية يبحكم النهي هو أن من 
حكم النهي وجوب الانتهاء وصيرورة الفعل على خلاف موجبه وهو تَرْك الانتهاء والوقدام 
على الفعل مَعصية: وبين كونه أي كَوْنَ الفعل مُعصية وبين كَوْنه مشروعاً كما إذا كان 
المنهي عنه من المعاملات كعقد الربا (وطاعة) كما إذا كان من العيافابج (تضاد وتىاف) 
التضاد راجع إلى كونه طاعة ومتعنية. والفداتي راجع إلى كونه مشروعاً ومَخْصية من قبيل 
اللف والنشر المشوش» أما التضاد بَيْن المّعصية والطاعة فظاهر لأنهما أمران وجوديان 
بينهما غاية الخلاف. وأما العنافي ب بي المشروعية والمعصية فمن حيث أن الشيء إذا كان 
مشروعاً لا يكون معصية البثّة وبين اللامعصية والمعصية تتافم. ثم شرع في تخريج الفروع 
على هذا الأصل يعد تمهيده والجواب عما يلزم على هذا الأصل فقال (ولهذا) أي ولما 
ذكرنا أن النهي يقتضي قبح النمهي عنه وانتفاء مشروعيته لم تَقبت حرمة المصاهرة وهي 
حرمة المرأة على آباء الرجل وإن عَلَوَا وعليه أولاده وإن سَقلواء وحرمة آمهاتها وإن علو 
وبئاتها وإن سملن على الرجل بالزناء لآن المصاهرة شرعت نعمة وكرامة كالنسب فإنه 


21 باب النهي 
يغبت حُرمة المصاهرة بالرّنا لانها شرعت نعمة تلْحق بها الأجنبية بالأمهات والزنا 
حَرامٍ سَخْض فلم يصلح سبباً لحكم شرْعي هو نعمة. وكذلك الخَصْب لا يُفيد 
نبت كرامة لبني آدم اختصوا به من بين سائر التعيوانات وتعلق به أنواع من الكرامات من 
الحضانة والنفقة والإرث والولايات» وكذا حرمة ة النكاح ثبتثت كرامة وصيانة للمحارم عن 
الاستذلال بالنكاح الذي فيه ضرب استرقاق ولهذا تعلق بأسماء تنبئ عن الكرامة نحو !ا اسم 
الأم والبدت والاختء فالحق أم المرأة وابنتها بالمحارم بالنص فكان ثبوت هذه الحرمة 
نعمة وكرامة. 1 

وأشار الشيخ إلى معتى النعمة بقوله: تلحق بها أي بهذه الحرمة الآجنبية بالأمهات 
حتى حلت الخلوة بها والمسافرة والنظر إلى مواضع الزيئة . آلا ترى أن الله تعالى جمع بينها 
وبين النسب ومن بهما علينا؟ فقال: زمر الذي خَلّق من الماء بَشَرا فَجَعَلَهُ نسباً 
وصهراً » [الفرقآت: 4 ]؛ أي ذا نسب وذًا صهر والصهر حرمة الختونة وقيل خلطة تشبه 
القرابة في تحريم اليكاح» وإذا ثبت أنها نعمة لا تستحق بما هو حرام محض وهو الزنا لآن 
الحرام ل" يصلح سبباً لحكم شرعي هو نعمة كاللواطة ووطء الصغيرة لأنه لابد من المناسية 
بين السبب والحكم لا يقال : أهان العالم واعرٌ الجاهل . لآن الإهانة لا تناسب العالم كما ان 
الإعزاز لا يلائم الجاهل ولا مناسبة هنا. والدليل على أنه حرام محض أنه يتعلق به الجَلّد 
والرُجّم الذي هو أعظم العقوبات ولا يتعلق به شيء من احكام الوطء المشروع من لُزوم 
المهر ووجوب العدة وثبوت السب . وهذا معنى ما قل عن الشاقعي رحمه اللّه أن الرنا 
فعل رجمت عليه والنكاح آمر حمدت عليه فلم يجز أن يعمل احدهما عمل الآخر. ولا 
يلزم على ما ذكرنا تعلق وجوب الاغتسال وفساد الصوم والإحرام والاعتكاف به مع انها 
أ-حكام مشروعة لآنا عللنا لمنع ثيوت ما هو نعمة وكرامة به والاغعسال شرع للتطهير وزوال 
النجاسة وهي في الزنا موجودة بل أشد فكان أولى بإيجاب الاغتسال» وكذلك فساد الصوم 
والإحرامء والاعتكاف به ليس من باب الكرامة في شيء وإنما هو من باب التغليظ 
والتشديد فيجوز إثبات بالزنا . 

واحترز الشيخ بقوله حرام من الوطء الحلال كوطم المنكوحة والمملوكة ويقوله 
مبحض عن الوطء بشبهة كالوطء بالتكاس الفاسد ويما إذا زقْت إليه غير امراته فوطئهاء 
ووطء الجارية المشتركة» ووطء الرججل أمة ابنه؛ فإن حرمة العو ع الصور 
بالاتفاق لأن الوطء فيها ليس بحرام مُحض. فيجوز أن يثبت به هذه الحرمة كما يغبت 
بعض أحكام الوطء المشروع مثل سقوط الحد ووجوب المهر والعددّة وثبوت النسب. 


وتايد ما ذكرنا بما روي أن الدبي قله سكل عمن تَتَبّع امرآة حَراماً أيحل له أن يتزوج 


باب التهي منرم 


الملك لما قلنا . ولا يَلم إذا جامع المحرم أو أحرم مجامعاً أنه يبقى مشروعاً مع 
كونه فاسداً لآن الإحرام منهي , لمعتى الجماع وهو غيره لا محالّة لكنه محظور 
0 مُفسداً والؤحرام 0 شرعا 1 حسمل الخروج 000 العباد فقسد 0 


ا و الم 
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امس 


أمها وابّتتها؟ فال :و الحرام لا يحرم الخلزل )10 . ومما تقل عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أثه سكل عمن غُشي آم امراته هل تحرم عليه امرأثه ؟ فقال: لا الحرام لا يحرم الحلال. 
وهكذا نقل عن عائشة رضي الله عنها أيضاً. 

قوله: (وكذلك القصب) إذا غُصّب شيعاً وقضى القاضي بالضسّمان أو تراصيا على 
ذللك يثبية وا . وقال الشافعي 
رحمه اللّه: : لا يغبت الملك بالقصب أصلاء وتظهر ثمرة الاختلاف في ملك الاكساب 
وتو ابيع ورُجوب الكفن على الخاميب إذا مات المعْمبُوب وغير ذلك» قال : لآن الغصب 
عُدوان محض قلا يُصلح سبياً للملك لآن الملك نعمة وكرامة يصل ب به إلى مقاصده الدينية 
والدنيوية فيتعلق بسبب مشروع لا محظورء لان المحظور سبب للعقوبة لا للكرامة 
والنعمة . ألا ترى أنه لو قتلى عبد غيره م شمن قيمفه نإنه لا يملكه سي يكوة الكين 
على المالك لأنه متعبد؟ كذلك هاهنا بخلاف وجوب الضمان لآن الجداية تصلّح ان يكون 
سيباً لوجوب القّرامة على الجاني والملك في الضمان إنما يقع للمالك لا بسيب الجناية 
ولكن بملك الأصل . 

واعلم أن بناء هاتين المسألتين على الاصل المذكور مشكل لأن الزنا والغَصنّب من 
الأفعال الحسية ولا خلاف أن التهي عنها يوجب أنتفاء المشروعية. ولهذا لم يقل أحد 
روعي الزنا والعصب. ونحن إنما جعلناهما سَمبون للحرمة والملك لا لأن النهي 

يقتضي المشروعية فيهما بل لما تذكره من بعد . وكلامّنا في النهي عن الأفعال الشرعية. 
فلا ١‏ استقيم ازغ حلية إن ين سيك الطاهر ور .)ان النهي يقتضي انتفاء المشروعية 
مطلقاً سواء كان المنهي عنه شرعياً أو حسياً. 

قوله: (ولا يفزم) أي على ما ذكرنا أن النهي عن المشروع يوجب فسأده وقبحه. 
ومع صقة الفساد لا تب تبقى المشروعية أن المُحَرم إذا جامّع قبل الوقوف يَفْسَد حَجّه وإحرامه 


٠١١6 أنخرجه ابن ماجه في النكاح حديث رقم‎ )١( 


8 باب النهي 


ويُبقى مع صفة الفساد حتى لزم عليه اداء الأفعال ليخرج عن هذا الإحرام» وكذا إذا أحرم 
مُجامعاً لاهله يتعقد إحرامه بصفة القساد مع أنه منهي عنه. قعرقنا أن النهي والفساد لا 
ينافي الشرعية . 

وإنما ذكر المسالة الآخيرة لانه لو أجاب عن الأولى بان الإحرام قد انعقد صحيحاً 
وهو لازم لا يمكن الخروج عنه إلآ بأداء الأفعال أو بالدم عند الإحصار فلا يؤثر المفسد في 
رفعه صُورة» وإن أثر في معناه حتى وجب عليه القضاء يرد عليه المسالة الثانية لآن المفسد 
فيها مُقَارِن فينبغي أن يمنعه من الانعقاد فجمّعٍ بينهما ليجيب عنهما بجواب يشملهما 
وهو أن الجماع غير الإحرام وليس يوصف له أيضاً لان الجماع فعل والإحرام قوّل. والفعل لا 
يصير من أوصاف القول لكنه يوجد معه على سبيل المجاورة بدليل أنه قد ينفصل 
ا فكان النهي عن الإحرام مُجامعاً نهياً لمعنى في غيره متَصل به وصفاً. 
فكان من قبيل النهي عن الصلاة في الارض المغصريبة والنهي عن البيع وقت النداء فلم 
وكيب زعدات (السلد وبحيياً. 

والدليل عليه هذا الإحرام يفرجب القضاء والشروع في الفاسد لا يوجب القضاء 
بحال كسمن شرع في الصلاة مع انكشاف العورة: فتبين بهذا أنه انعقّد 0 ثم فسدء 
وكان ينبغي أن لا يفسد كالصلاة في الأرض المغصوبة والبيع وقت النداء لآن المعبى الذي 
ورّد النهي لاجله وهو الجماع مجاور لا متصل على ما ذكرنا لكته محظورة» كالكلام 
للصلاة والحد للطهارة ففسّد لارتكاب المحظور كما يُفسد الاعتكاف به. فهذا معنى 
استدراك الشيخ في قوله لكنه محظورة» فصار مُفسدا. ولا يقال لما كان الجماع من 
محظرواتة حتى أفسده لَزم أن يمنعه الانعقاد إذ المُنع أسهل من الرّفع» لأنا نقول إنما 
يَوْضفنَ الجماع بكُونه محظور الإحرام بعد وجود الإحرام لا قُبله لآن الشيء ما لم يوجد لا 
يوصف بأن له محظوراء فلم يكن الجماع المقارن من محظورات إحرامه فلم يمنع من 
الانعقاد . فإذا داوم عليه بعدما انعقد الإحرام صارٌ من محظوراته فاقسده؛ كما إذا جامع بعد 
الإحرام ابتداء. وينبغي أن لا يبقى بعد ما قُسدء غير أن الإحرام لازم شرعا لا يحتمل البعض 
بالأسياب الناقصة من الخارج بخلاف الصلاة والصيام. فأثر المفسد في إيجاب القضاء ولم 
يؤثر في الخروج من الإحرام فلزمه المضي ضرورة ليخرج عنه بالأداء كما شرع وباب 
الضرورة مستثنى عن القواعد وليس الكلام فيه إنما الكلام في أن النبهي في وضعة لرقعم 
المشروعية فيؤثر فيما يقبل ذلك» لا أنه لا يجوز الامتناع عنه بمائع بل يجوز ذلك بدليله 
كما في سائر الحقائق.. وذكر في «القواطع» أن انعقاده على القساد وإلزامه أفعاله يجري 


باب النهي ام 9 


ولهذا لم يكن سّفر المعصية سبباً للرخصة للنهي؛ ولا يملك الكافر مال 
المسلم بالاستيلاء للنهي أيضاً فلم يصلح سببا مشروعاً . ولا يلزم الظهار لآن 
كلامّنا في حكم مطلوب تعلق بسبب مُشروع له ليبقى سبباً والحكم به مشروعاً 
مُجرى نوع معاقبة من المشرع والمؤاخذات من الشرع على أنواع فيجوز أن يكون هذا 
الإلزام وإبقاء المرء في عهدة أفعال الحج ليفعلهاء ولايسقط بها الحجّ عن ذمته ولا يشاب 
على فعلها نوع معاقبة من الله تعالى له لارتكابه النهي وفعله بالحج على وجه المعصية. 
ل ل لت ل 

قوله: 270 أي على هذا الأصمل الطلاق في الحيض فإنه منهي عنه شرعاء 
وكذا الطلاق في طهر جامعها فيه وقد يقي مشروعاً بعد النهي حتى كان واقعاً موجباً لحكم 
مشروع وهو القرقة . لان هذا الطلاق منهي عه لمعنى في غيره غير متصل به وصفاً . وذلك 
المعنى في الطلاق في الحَيض هو الآضرار بالمرأة من حيث تطويل العدة عليها فإن الحيضة 
التي أوقع فيها الطلاق ليست بمحسوية من العدة بالاتفاق . فإن عندي الاعتداد بالأطهار لا 
بالحيض . وعندكم لا يحتسب هذه الحيضة من حيض العدة لانتقاضها . ولهذا لا يحرم 
الطلاق في الحيض إذا لم يؤدْ إلى الضرار فإن طلقها في حالة الحيض قبل الدخول بها وإلى 
ما ذكرنا إشارة في قوله تعالى: «#ولاً تَمْسَكُوْهنَ ضراراً لتَعْقَدُوًا 4 [البقرة :1 ؟]. وفى 
ا ل ل 
0 لانها أل كاف حائلاً وبحب لها البققة لشرلة تعلق 29 
كُنَّ أؤلات حَمْل فائفقُوا عَلَيهِنّ حَتَى يَضَعْنَ حَمْلْهْن 4 [الطلاق 0 . ولو لم تكن حاملاٌ 
وكان الطلاق بائئا لا يجب لها النقفة عنده فتشك في طلب النفقة. 

قوله: (ولهذا) أي ولما قلنا أن النهي ي: ينفي المشروعية لم يكن سفر المعضية أي 
السفر الذي هو مَعْصِية كسفر الابق اوناع الطريق والباغي سبباً للرلخصة تلنهي أي لكونه 
منهياً عنه شرعاً يعني لما كان منهياً عنه كان معصية: والرخصة نعمة لأنها شرعت لدّفع 
الححرج عند السير المديد فيستدعي سبباً مشروعاً فلا يجوز أن يتعلق بالمعصية. 

قوله: (ولا يملك الكافر) عطف على قوله لم يكن لأنه في معنى المستقيل إذ هو 
بيان شرع أي لا يكون سَفر المعصية سيبا ولا يملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء» أي 
بالاستيلاء التام المطلق وذلك بالإحراز بدار الحرب فإنهم ما داموا في دارنا كانوا مَقْهُورِين 


ان باب النهي 


مع وقوع التهي عليه: قأما ما هو حرام غير مشروع تعلّق به جزاء زاجر عنه 
فيعتمد حرمة سببه كالقصاص ليس بحكم مطلوب بسبب مشروع بل جزاء شرع 
زاجرا فاعتمد -حرمة سيبة. 
حُكماً ولا يتم الاستيلاء؛ فلا يصلح سبباً للملك بالاتفاق للنهي أيضاً أي لكونه منهياً عنه 
شرعاً ادر وذلك لآأنه استيلاء على مال معصوم محترم فيكون حراماً منهياً عنه. 
خصوصاً على أصله أن الكفار مخاطبون بالشراد ااي وعلى أصل بعض مشايخنا أنهم 
مخاطبون بالحرمات والمناهي. وإذا كان كذلك لا يُصلح سيباً للملك الذي هو نعمة 
كاستيلائهم على رقابنا وكاستيلاء المسلم على هذا المال. ويرد ما قلنا في مسالتي الزنا 
والغصب في هاتين المسالتّين آيضاً. 

قوله: (ولا يلزم) أي على هذا الاصل الظهار فإنه منْهِي عنه محظور وقد انعقد سبباً 

للكفارة التي هي عيادة ولم عدم بالنهي . لأن كلامنا في النهي الوارد عن التصرف 
الموضوع كم مطلرب شرعاً والظهار ليس بتصرف موضوع لحكم مطلوب شرعاً بل هو 
حرام فإنه منكر من القول وزورٌ. . والكفارة إنما وجبت جزاء لتلك الجريمة وثبوت وصف 
الخطر في السيب للجزاء لا يخرج السبب من أن يكون صالحاً لإيجاب الجزاء بل يُحقق 
كما في القتل العَمّد فإنه محظور مُحض ومع ذلك اوؤجب القصاص وثيوت وصف الحظر 
فيه لم يخرجد من أن يكوث صالحاً لإجاه ذكذا في الظهاره ولنا ما احج به محمد في 
كتاب الطّلاق في باب الرد على من قال إذا طلق لغير السنة لا يقع أن النبي عَكهُ «نَّهى عن 
صوم يوم التحر:('2 فقال: أنهانا عما يتكون أو لا يتكون . والنهي عما لا يتكون لغو. لا 
يقال للأعمى لا تيصر وللآدمي لا تطرء وبيانه أن اللّه تعالى ابتلى عباده بالأمر والنهي بناء 
على اختيارهم: فمن أطاعه بالاثتمار بما أمّر والانتهاء عما نَّهى باختياره نال الجنة بفضله 
ومن عصاه بترك الاثعمار والانتهاء استحق التار بعدله. والابتلاء بالنهي إنما يتحقق إذا كان 
المنهي عنه متصور الوجود بحيث لو أقدم عليه يُوجد حتى يَبْقَى العبد مبتلي بين أن يقدم 
على الفعل فيعاقب أو يكف عنه فيثاب بامتناعه مختاراً عن تحقيق الفعل للنهي فيكون 
عدم الفعل مضافا إلى كَسْبه واختياره. . هذا موجب حقيقة النهي . وأما النسخ فلبيان أن 
الفعل (م هبق متصور الورجود شرعاً كالتوجه إلى بيت المقدس وحل الأخوات لم يُبْق 
مشروعاً أصلاً وصار باطلاً شرعاً . فامتناع العيد عن ذلك بناء على عَدمه في نفسه لا تعلق 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الصوم (05/7). ومسلم في الصيام حديث رقم 1178و/6179 . وابو داود 
يم رقم تقل والترمذي ؤ في الصوم حديث رقم لالا» » وابن ماجه في الصيام حديث 


باب النهي لين 

ولنااحة احقي بسع ررحي للدم كات الطلاق إن ايام العيد وأيام 
التشريق منهي» والتهي لا يقع على ما لا يتكون + :جاه أن الجهئ برادد يه عدم 
الفعل مضافاً إلى اختيار العباد وكسبهم فيعتمد تصوّره ليكون العُبد مبتلى بين 
له ياختياره ولهذا لا يئاب على الامتناع ذ في المنسوخ نظير ما ذكرنا أن من امتنم عن شرب 
الخمر مع القدرة يثاب عليه لأن العدم بناء على امتناعه وكّسيه ولو امتنع عنه لانه لا يجدها 
لإيئاب عليه لأن امتناعه عنه بناء على عدمها . 


ثم النهي كما يوجب تصور المتهي عنه يُقتضي قبحّه أيضاً لما مر فإن أمكن 
الجمع بينهما وجب العمل به وإلً وجب الترجيح. ففي الفعل الحسي آمكن الجمع بينهما 
لآنه لا يمتن وجوده بسبب القبح. فأما القعل الشرعي فلا يمكن فيه الجمع بيتهما لأنه لا 
يتحقق مّع القبح فوّجَّب الترجيح: ثم إما أن يرجح جانب القبح كما هو مذهب الخصم أو 
جانب التصور فقلنا: تزتميح انب العصور أؤلى من وجوه: أحدهما أن التصور هو 
الموجب الأصلي للنهي لغة وعرفا وشرعا. 
أما لّغة فلأنة متعد لازمة انتهى . يقال نَهِيته فانتهى» كما يقال أمرته فائتمر والاثتمار 
والامتناع واحد. وأما عَراً فلما يذكرنا أنه يستقبح أن يقال للأعمى لا تُبصر وللإنسان لا 
وأما شرعاً فلما ذكرنا أن 7 تحقق الابتلاء به والقبح ليس كذلك بل مو من مقتضياته 
الشرعية فَكَان اعثبار الموجب الأصلي الذي لا وُجود لحقيقته بدونه شرعاً وعرفاً ولغة أولى 
من اعتبار ما هو دونه وهو ثابت شرعاً لا لغة. 
وثانيها أن مع اعتبار جانب التصور أمكن اعتبار جانب القبح أيضاً بأن يكون القبح 
راجعاً إلى وَصْف فكان فيه جَمّع بين الأمرين من وَجْه ومع اعتبار جانب القبح لا يمكن 
اعتبار جانب التصور بوجه فكان الأول أولى . 
وثالعها أن اعتبار جاتب القبح يؤدي إلى إبطال 0 ححاة لدي آنه سد عبوز تسيا 
وهو غير النهي حَداً وحقيقة . وفي إبطاله إيطال القبح الذي ثبت مقتضى به لأن في إبطال 
المقتضى إبطال المقتضي ضرورة فكان اعتبار القبح وإثباته في عين المنهي عنه عائداً على 
موضوعه بالنقض وذلك باطل. وليس في اعتيار جانب التصور ذلك. وفيه تحقيق النهي في 
رعاية مقتضاه فكان اعتباره أولى» ثم إِنّك قَدْ علمت أن المراد من أمر الشارع ونهيه وجوب 
الاثتمار ووجوب الانتهاء لا وجود القعل وعدمه لأآن تخلف المراد عن إرادة اللّه تعالى محال 
عند أهل الحق فكان معنى قوله: يراد به عدم الفعل يطلب به عدمه أو يراد به عدم الفعل 


لمانا باب النهي 


أن يكف عنه باختياره فيئاب عليه» وبين أن يفعله باختياره فيلزمه جزاؤه. 
امتناعه بناء على عدمه . وفي النهي يكون عدمه بناء على امتناعه وهما في طرفي 
نشيض فلا يصح الجمع بحال» والحكم الأصلي في النهي ما ذكرنا. 

فاما القبح فوصف قائم بالنهي مقتضى به تحقيقاً لحكمه فكان تابعاً فلا 
يجوز تحقيقه على وجه يُبطل به ما أوجبه واقْمضًاه فيصير المقتضي دليلاً على 
الفساد بعد أن كان دليلاً على الصحة. بل يجب العمل بالاصل في موضعه 
والعمل بالمقتضى بقدر الإمكان وهو أن يجعل القبح ميقا للمشروع فيصير 
في وضعه . من غير نظر إلى أنه صادر من الشارع» وقيل: معداه يراد بد عدع القعل في حق 
من عَلِمٍ اللّه تعالى مته الامتتاع عن مباشر: ة المنهي عنه فاما في حق الكل فالمراد من النهي 
إيجاب الانتهاء لا حصوله ومن الأمر إيجاب الاثتمار لا غير والآاول أوجه. 

قوله: (وهما في طرفي نقيض) أي كرن الامتناع من الشيء مبنياً على عدمه مع 
كوئه عدم الشيء مبنياً على الامتناع عنه متناقضان أي مخالفان وانهم قد يطلقون التضاد 
والتنافي والتناقض ولا يريدون بها معانيها المصطلحة بين قوم وإنما يريدون نفس 
المخالفة» والحكم الاصلي ما ذكرنا وهو أن النهي لطلب الامتناع عن الفعل مضافاً إلى 
اختيار العيد وكسبه فيعتمد التصور (فأما القبح) أي قبح المنهي عنه (فوصف 00 أي 
ثابت (بالدهي) للمنهي عنه لا أنه قائم بحقيقة النهي لأنه منم من القبيح وذلك حسن 
(مقتضى) حال والعامل فيه قائم (به) أي بالنهي (تحقيقاً لحكمه) أي لأجل تحقيق 
حكي الى وهر طلب الإعداء زلكاد اي الشيخ لي المنؤي عند تاها الدري مون هيت أنه 

ثبت به (فلا يجوز تحقيقه) أي إثبات القبح الذي ثبت اقتضاه» على وجه يبطل به أي 
بالقبح ما أوجب القبح واقتضاه وهو النهي (فيصير المقتضى) حنيبئل . (دليلاً على القساد) 
أي فساد المقتضى بعد أن كان دليلاً على صحته (بل يجب العمل ) إضراب عن قوله قلا 
يجوز تحقيقه أي يجب العمل بالأصل وهو النهي في موضعه وهو ما ورد النهي فيه» وذلك 
بإبقاء المشروعية ليبقى النهي على حقيقته ويجب العمل بالمقتضى وهو القبح بقدر 
الإمكان إلى آخره» قال القاضي الإمام: فوجب إثبات الف فى غيل ليمكن تعر الفعل 
بذلك الخير ولكن يغبت على وجه يكون الزم فيجعله قبيحاً لوصف زائد متصل به ما أمكن؛ 
كما يثبت الحسن للمامور به على وجه يكون الزم وهو الاثيات لعينه» فإن ذلك تحقق 
الوجوب عليه والوجود من قبله. وفي النهي لو أثبت القبح لعينه انعدمت المكررييا 
والنهي للانتهاء لا للإعدام فلم نثبته لعينه ليبقى مشروعاً وأثبتناه وصفاً له ما أمكن ليكون 


باب النهي اوم 
مشروعاً باصله غير مُشروع بوصفه فيصير فاسداً هذا غاية تحقيق هذا الأصل. 
فأما الشافعي رحمه اللّه فقد حَقّق المقتضى وأبطلل المقتضى وهذا فى غاية 
حرمة القعل لازمة ابداً لمعني راجع إلى المنهي عنه لآن الوصف منهء قال صاحب 
«القواطع؛ في الجواب عما ذكرنا إن الفعل المشروع وجوده بأمرين: بفعل العبد وبإطلاق 
الشرع . فبالنهي انتهى الإطلاق فلم يبق مشروعاً قاما تصور الفعل من العبد فعلى حاله 
فيصح النهي بناء عليه ببينة أن العبد مأذون بالصوم مامور به وليس في وسعه إلا النية 
والإمساك . قأما اعتباره وصيرورته عبادة فمفوض إلى الشرع لا إلى العبد» قيبالتهي اخرج 
الفعل عن الاعتبار. وصيرورته صوماً لزوال إذن الشرع وإطلاقه فلم يكن الفعل صوماً نظرا 
إلى زوال إطلاق الشرع وكان صوماً نظر إلى فعل العبد وإذا بي تصور الفعل من العيد صح 
النهي و تحقق ولهذا لو ارتكبه كان عاصياً مستقاً للعقاب لارتكاب المنهي عنه وإتيانه يما 
في وسعه وطاقته من فعل الصوم إِذ ليس في وسَعه في جميع الأحوال لك هذا القدر الذي 
وجد منه» قال وهذا لآن الصحة والفساد معتّيان متلقيان من الشرع وليس إلى العبد ذلك 
وإنما إليه إيقاع الفعل باختياره فإن وقع على وفق أمر الشرع وإطلاقه صح وإلا قلا . 
قال: أمر الشرع لم يغبت له الحقيقة الشرعية» قلت: وحاصله يوول إلى أن النهي 

راجع إلى الفعل المقصور من العبد حساً لا شرعأء والجواب عنه : أنا لا تسلم أن فعل العيد 
بدون اعتبار الشرع إياه يسمى بالاسم الشرعي يق فإن الصوم اسم لفعل مَعْلُوم معتبر 

في الشرع. فبدون اعتبار الشرع لا يسمى ضوف حقيقة. ألا ترى أن الإمساك في الليل لا 
يسم صوماً وإن وجدت الدية لعدم اعتبار الشرع إياه؟ وإذا كان كذلك كان صرف النهي 
إليه مجازاً لا حقيقة حقيقة. والنهي ورد عن مطلق الصوم فيحمل على حقيقته إلا بدليل» ب يوضحه 
أن الصو إذما صار صوماً بصورته ومعناه وكذا البيع ومعنى الصوم كونه صوماً في حُكْم الله 
تعالى» ومعني البيع كوثه سبياً للملك . فإذا لم يوجد المعنى لم يُبّق للصورة عبّْرة فلا 
يسمى صوما وبيعا إلا مجازاً كتسمية صورة الأسد أسداء واجاب الغزالي أيضاً في 
المُستصفى عما ذكرنا أن الاسم يصرف إلى مُوضوعه اللغوي إلا ما صرفه عرف الاستعمال 

في الشرع. وقد ألفينا عرف الشرع في الآوامر أنه يستعمل الصوم والصلاة والبيع لمعانيها 
الشرعية أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف المغير للوضع بدليل 0 عليه السلام: 
ودعي الصلاة أيام أقرائتك» وقوله له جل ذكره: 2 لآ تتكحوأ مَا تكح آباؤكُم »# 
[ النساء:؟ ؟ ]ء وأمثال هذه المناعي عما لا ينعقد أصلاٌ فلم يثبت فيه عرف استعمال 
الشرع أو تعارض فيه عُرف الشرع فيرجّع إلى اصل الوضع. ونقول من صام يوم الدحر فقد 
ارتكب المنهي عنه وإن لم يتعقد صومه. 


؟وم باب النهي 
المناقضة والفُسادء فإن قيل: هذا صحيح في الأفعال الحسية لأنها لا تنعدم 
بصفة القبح قاما الشرعية فَتَنْعدم لما قلنا لا بد من إقامة الدلالة على أن 
المشروعات يحتمل هذا الوصف. قيل له: قد وجدنا المشروع تحتمل الفساد 
وحاصل هذا الكلام أيضاً يرجع إلى أن النهي مُصروف إلى الصوم اللغوي وهو فاسد 
أيضاً لاذه لون امك حمية او الخدم امتهاء:ازبعلدم طعام الا بككرة شردكيا للشبهي بجع 
بالاتفاق مع تحقّق الإمساك اللغري. فعلم أنه ليس المراد إلا الصوم الشرعي» ولان المنهي 
0 الصوم اللغري فلا نهي إذأ عن الصوم الشرعي فبقي ثابتا» وقال بعضهم : الفعل 
عند النهي كان متصورا فكفى ذلك لصحة النهي فلا حاجة إلى إبقائه مشروعاً بعد ذلك. 
والجواب أن النهي لإعدام المنهي عنه من قبل المنهي في المُستقبل كالأمر للإيجاد في 
المستقيل فلا بد من أن يكون متصرراً ف في المستقبل ليتحقق الانتهاء بالنهي؛ كما في 
الآمر. ولا يكون ذلك إلا ببقائه مشروعاء ولا يقال حقيقة النهي أن يكون المنهي عنه 
قبيحاً في ذاته ومتصوراً في نفسه فكما قلتم : إن انتفاء التصور شرعاً مع بقاء التصور من 
العيد يجعله مجازاً فكذلك انتفاء القبح عن ذات المنهي عنه وانصراقه إلى وصفه يجعل 
النهي فيه مجازاً أيضاًء لانه لا يغبت موجب النهي وهو التحريم نظراً إلى ذات المنهي عنه 
وإنما يثبت في غيره؛ لآنا لا نسلم أن النهي بإثبات القبح في وصف المنهي عنه يصير 
مجازاء بل هو على حقيقعه لأن المنهي عنه بعد يبقي واجب الانتهاء مع كونه مشروعاً. ألا 
ترى أن الآمر إذا ورد لحسن في غير المامور به لا يصير مجازاً في المامور به؟ كالامر 
بالجهاد والطهارة لم يصر مجازاء بل يبقى على حقيقته وهو الإيجاب فكذا هذا . ولا نسل 
أيضاً أن التحريم لا يغبت فيما أضيف إليه النهي بل يغبت يغبت حتى لو أقدم على بيع الربا مّثلاً 
يصير عاصياً مستحقاً للعقاب لأنه ارتكب حراماً. ولكنه مع كرنه حراماً يصلح لحصول 
الملك إذ لا تناقض في قَوْل الشارع حَرْمتُ ابيع وجمَله سبباً لحصول الملك في العوضين 
لآن شرط التحريم التعرض لعقاب الآشرة فقط دون تتخلف العمرات والاحدكام» على أنا إن 
سلّمتا أنه يصير مجازاً فهو أولي مما قالوا لأنه يصير مجازاً ة في الإسناد مع بقاء النهي في 
ذته على حقيقتة» وما لوا مجازً في ذاته لان يصير سخ وهو ير النهي فك الول اول . 
قرله: (فإن قيل هذا صحيح) أي الجمع بين العمل يحقيقة المنهي وبين الفساد 
والقبح في المنهي عنه إنما يصح في الأفعال الحسية لانها لا تنعدم وتُوجد بصفة القبح 
والفساد . فأما الأفعال الشرعية فينحدم بالقبح لما قلدا من التنافي والتضاد بين قروم 1 


والقبح قلا بد من إقامة الدّليل على أن المشروعات تحتمل» أي تقبل هذا الوصف») وهو 
القساد. 


باب البهي كن 


بالنهي كالإحرام الفاسد والطلاق الحرام. والصلاة الحرام. والصّوم المحظور يوم 
الشك وما أشبه ذلكء فُوجب إثباته على هذا الوجه رعاية لمنازل المشروعات 
ومحافظة لحدودها . وعلى هذا الأصل يخرج الفروع كلها منها : أن البيع بالخمر 
منهي بوصفه وهو الثمن» لأن الخمر مال غير متقوم فصلح ثمناً من وّجه فصار 


قوله: (والصلاة الحرام» كالصلاة في الأرض المغصوبة والأوقات المكروهة 
والمواطن السبعة. والصوم المحظور يوع الشكء» الاستدلال به أوضح لآن المحظورية 
وصف الصوم. وما أشبه ذلك أي المذكور نحو البيع والإجارة وقت النداء والحلف على 
فعل مُحظور مثل قتل زيد وسب الآبوين وترك الصلاة فوجب إثباته أي إثبات كونه 
مشروعاء على هذا الوجه أي صغة الفساد رعاية لمتازل المشروعات وهوآن ينزل الأصلٍ 
ا و رك ال ار 0 
ل ومحافظة خاودم رسي أن يجعل يجعل النهي نهياً والنسخ نسخاً لا أن يجعل كلاهما 

في المشروعات واحدا من غير ضرورة . 

قوله: (وعلى هذا الأصل) وهو أن النهي في المشروعات يقتضي بقاء مشروعيتها 
قوله: (منهي بوصفه) وهو الثمن. 

إعلم أن البيع مبناه على البدلين لآنه مبادلة المال بالمال عن تراضي لكن الأصل فيه 
لبن دون الدمن . ولهذا رد 0 على المبيع 0 يشترط القدرة على الشمن» 
الإنسات إليه من الانتفاع الات فإن من احتااج إلى طعام أو ثوب ا و عندة ذلك 5 
تندفع حاجته إلا بالظفر على مقصوده فشرع البيع وسيلة إلى حصول المقصود د. ولما كان 
الانتفاع يتحقق بالأعيان لا بالآثمان إذ ليس في ذوات الأثمان نفع إلا من حيث الوسيلة إلى 
المقاصد كانت الأعيان أصولاً في البيوع وكانت الأثمان أتباعاً لها فيها بمنزلة الأوصاف . 

فإذا باع عبد بالخمر كان فاسداً لكونه منهياً عنه لآن أحد البدلين وهو الخّمر واجب 
الاجتناب فلا يجوز 3 تسليمه وتسلمه إلا أنها في ذاتها مال لآن المال ما يميل إليه الطبع 
ويمكن ادّخاره لوقت الحاجة كذا قيل . وقيل هو الشيء ء الذي خُلق لمصالح الآدمي ويجري 
فيه الشح والضنئة وهي بهذه المثابة ولكنها يسنت بمتفومة لآن المتقوم ما هو واجب إلا 
ا 0 ليا ري ل رامال و د 
ل ا ا 1 006 المحل. 


م باب الدهي 
فاسداً لا باطلاً ولا خَلل في ركن الحَقد ولا في مَحلّه فصار قَبِيحا بوصفه مشروعاً 
بأصله . وكذلك إذا اشتر ى خَمراً بعبد لآن كل واحد منهما ثمن لصاحبه فلم 
ينعقد في الخّمر لعدّم محله وانعقد في العبد لوجود محله وفسد بفساد ثمنه. 
وإنا الخلل فيما هو جار مجرى الوصف وهو الشمن فصار العقد نشروعاً ياضله فنيحا برضقة 
وهو الشمن» فكان فاسداً لا باطلا. 

وذكر في «المبسوط» في هذه المسألة أن محل العقد المالية في البدلين وبتخمر 
العصير لا تنعدم المالية وإنما ينعدم التقوم شرعاًء فإن المالية بكون العين مُتتقعاً بها وقد 

ِ ثبت الله تعالى ذلك في الخمر بوله: «( وَمَنَافعَ للئاس © [البقرة :115]: ولأنها كانت مالاً 

متقوما قبل التحريم وإنما ثبت بالنص حرمة التناول ونجاسة العين وليس من ضرورتهما 
انعدام المالية كالسرقين إلا أنه فسد تقومها شرعاً ضرورة وجوب الاجتناب عنها بالنص» 
ولهذا بّقفيت مالا متقوما فى حق أهل الذمة فانعقد العقد بوجود ركنه فى محله بصفة 
الفساد. ١‏ 1 

قوله: (وكذلك إذا باع خمراً بعَبّد) أي ب بيع الخمر بالعيد كبيع العبد بالخمر في 
انعقاد البيع يصفة الفساد» وإنما ذكر هذه المسالة لآن دخول الباء في أحد البدلين 0 
على كونه هو الثمن لأنها تدخل في الاتباع والوسائل يقال كُتبت بالقلم» والآثمان بهذه 
الصفة. وقد دخلت في هذه المسالة في العبد فيقتضى أن تكون الخمر مبيعة فيبطل البيع 
كما إذا باعها بالدراهم. بخالف المسالة الآولى لآن الباء فيها دخلت في الخمر فبقي العبد 
مبيعاً فقال الشييخ: : هما سواء لآن هذا بيع مقايضة أي بيع عرض بعرض فكان كل واحد 
منهما ثمناً لصاحبه؛ بخلاف بيعها بالدراهم لأن الدراهم تعينت للثمنية فبقيت الخمر 
مبيعة؛ وفي قوله: كل واحد منهما ثمن لصاحبه إشارة إلى أن كل واحد منهما متعين في 
هذه المسالة؛ لآن كل واحد منهما إنما يصلح ثمناً لصاحبه إذا كان الآخر عيناً بالنسبة إليه 
وذلك بآن يكون متعيناً . لأ المبيع لا يجب في الذمة إلا في عقد خاصء فإذا كان العيد 
غير عين لا يصلح ثمناً ولا مبيعاً لآن الحيوان لا يغبت ديناً في الذمة في البيوع . وإذا كانت 
الخمر غير عين لم تصلح مبيعة فعُلم أن قوله :كل واحد منهما ثمن لصاحيه لا يسعقيم إلا 
أن يكونا متعينين. ولكن إذا كانت الخمر غير عَين يجب أن ينعقد في العبد فاسداً وإن 
أدخل الباء في العبد لأنه تعين لكونه مبيعاً من كل وجه كما إذا باع خلاً غير معين بعبد أو 
دراهم بثوب صح وتعين العبد والثوب للمبيعية. 

ثم بين حكم المسالتين فقال: فلم يُنُعقد أي البيع» في الصورتين في الخمر لعدم 


باب النهي ووم 


يخلاف الحيية الانها ليست وبعال ولا تمعكونة ارقم البيع باد ثمن وهو غير 
مشروع وكذلك جلد الميتة لأنه ليس بمال ولا متقوم . وكذلك بيع الربا مشروع 


اسم سم لحم سي لحي أبن بع معد بقع بم مسي بين بين ا صل طح تسر مسن ومح بم بت عام ع بح ممح ةميخ ص مي مسا عم ع بح بع بي ف ببح مي سن مس ويح سن ص ع مي مل 


محلّه حتى لا يثبت الملك فيها وإن اتصل بها القبض. وينعقد في العبد لوجود محله 
ولكن بصفة القساد لفساد ثمنه. فيثبت الملك فيه فى الصورتين إذا اتصل به القَبْضِ بإذن 
المالك. . ١‏ 
قوله: (بخلاف الميتة) أي في المسالتين فإنه إذا باع العبد بالميتة أو الميتة بالعبد 
بطل البيع؛ لآنه أي المذكور ليس يمال في الحال ولا في المال بخلاف الخمر. وكذا لا 
يعد مالا في دين سماوي فوقع العقد بلا ثمن وهو باطل لعدم ركنهء وكذا جَلْد الميتة ليس 
بمال في الحال ولا في المال ولهذا لو ترك كذلك يفسد وإنما تحصل المالية بصنع 
مكتسب وهو الدباغ. ولهذا اتفق العلماء على بطلان هذا البيع ولو قضى قاض بجوازه لا 
يُنفذ. فلانعدام ما هو ركن العقد لم يتعقد العقد. كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي 
0000-6 
قوله: (ولا متقوّم) بدليل أن إنساناً لو استهلكه لا يضمنء آلا ترى أنه جزء الميتة؟ 
ويحصل التألم بقطعة كاللحم بخلاف الشعر والميتة ليست بمال ولا متقومة فكذا جزؤهاء 
ويجوز أن يكون قوله: ولا متقوم احترازاً عن المنافع فإنها ليست بأموال حقيقة ولكنها 
تتقوم في العقود قالوا: المراد بالميتة هي التي ماتت حتف أنفها أما البيع بالميتة التي 
ماتت بالخدق والجرّح في غير المذيح فقاسد لا باطل. كذا رايت بخط شيخي قدس الله 
روحه. وذكر في «الذخيرة» قال أبو الحسن في الجامع الصغير في ذبيحة المجوسي: وكل 
شيء يعملونه وهو عندهم ذكاة كالتخنيق والوكذ فإنه يجوز البيع بينهم عند أبي يوسف 
رحمه الله: ولو استهلكها مسلم ضمن القيمة وليس كالميتة حتف أنفها. وقال محمد 
رحمه اللّه: هو والميتة حتف أنفها سواء لآن المُذّكّاة فعل شرعي والفاعل ليس من أهله 
فصار هذا الذبح في حّقه والموت حتف أنفه سواء . لأبي يوسف رحمه اللّه أنهم يتمولونه 
كالخمور ونحن أمرنا ببناء الأحكام على ما يدّينون. بخلاف الميتة حتف أنفها لأنها 
ليست بمال في حق أحدء وهكذا ذكر في التجديس من غير خلاقاً محمد قوله : (وكذلك 
بيع الريا) أي مثل البيع بالخمر بيع بالربا وهو معاوضة مال بمال في أحد الجائبين قْضل 
خال عن العوض مُستحق بعَقْد المعاوضة» غير مشروع بوصقه وهو الفضل أي بالفضل 
يفوت المساواة التي هي شرط الجواز وهو تبع كالوصفء وكذلك الشرط الفاسد في البيع 
مثل الربا وهو شرط لا يقتضيه العقد ولأحد المتعاقدين فيه نفع أو للمعقود عليه وهو من 
أهل استحقاق» والربا قد يكون اسماً للعقد ولنفس الفضل ففي قوله ب بيع الربا مشروع يأصله 


وم باب النهي 


باصله وعو وجود ركنه في محله غير مشروع بوصفه وهو الفضل في العوض 
فسار فاسداً لا باطلاً. وكذلك الشّرط الفاسد في البيع مثل الرّبا. ولهذا قلنا في 
قوله تعالى: 9 ولا تقبَلُوأ لَهُم شَهَادَةٌ ابدأً» [النور:؛ ]) أن التهي يعدم الوصف 
من شهادته وهو الآداء ويبقى الأاصل تسيل اننا 
المراد منه العقد أي بيع هو رباً. وفي قوله الشرط الفاسد مثل الريا المراد منه نفس الفضل 
أي الشرط الفاسد في إفساد البيع وعدم المنع من الانعقاد مثل الدرهم الزائد؛ لآن الشرط 
الفاسد على ما وصفئا في معنى الدرهم الزائد من حيث أنه فضل استحق بعقد المعاوضة 
فاخذ حكمهء ثم النهي في المسالتين وهو قوله تعالى: ظ وَحَرَم الربًا 4 [البقرة:ه71؟] 
وقوله عليه السلام: ولا تبيعوا الذّهب بالذّهب ولا الورق بالورق إلا سّواء بُسواء» الحديث. 
وما روي أنه عليه السلام: «نهي عن بيع وشرط»('2 وغير ذلك من الاحاديث ورد لمعنى 
في غير البيع وهو الفضل الخالي عن العرض والشرط الفاسد فلا يتعدم يه اصل المشروع 
لآنه إيجاب وقبول من أهله في محله . ولا يختل شيء من ذلك بالدرهم الزائد ولا بالشرط 
الفاسدء فكانا أمرين زائدين على العٌقد فكانا غيره. لكن يَنْبت به صفة الفساد والحرمة 
وملك اليمين يحتمل ذلك. الا ترى أن صيد الحرم مملُوك للمالك؟ وكذا الخمر وجلد 
الميتة مملوكان وحرم الانتفاع بها. فلما كانت الحرمة لا تنافي ملك اليمين لا تُتافي سببه 
وكان ينبغي أن لا يفسد العقد لما ذكرنا أن النهي راجع إلى غيره؛ إلا أن النهي إن لم يتصل 
باصل العقد اتصل بوصغه. لأن الفضل أو الشرط إذا دخل فيه صار من حقوقه وكوصفه فإنه 
يقال بيع رابح لمكان زيادة ما اشترى» وبيع لازم وغير لازم لمكان شرط الخيار وبيع حال 
ونساء لمكان الأجل. ولما ورد النهي لمعنى في صفته لا اصله رفع وَصّف البيع لا أصله 
ووصف تر الى حال جار انار جع رصا ريا دوقي لصيل اتواا للسلت 
(فإن قيل» : لما بقي آصله موجباً للملك فلماذا توة قف ثبوت الملك على القيض؟ 
(قلنا) : لان السبب لما ضعف بصغة الفساد لم ينهض سبباً للملك إلا بان يتقورى 
بالقبض كالهبة والتبرعات فانعدم الملك قبل القبض لقٌصور السبب» كذا في 9الاسرار». 
قرله: (ولهذا قلنا) أي ولآن النهي يقتضي بقاء المشروعة؛ قلنا: في قوله تعالى: «ولاً 
تَقبَلُوا لهم شَهادة أبداً 4 إن النهي لعدم الرصف من شهادته أي شهادة المحدود في القذف 
وهو الآداء حتى لو شهد لا يقبل . وكذا يخرج به من أهلية اللعان ايضاء لأن اللعان أداء وقد 
فسد الأداء ويبقى الأصل أي أصل الشهادة لآن عدم القبول إنما يتصور إذا كانت الشهادة 
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باب النهي نض 


ومنها صوم يوم العيد وأيام التشريق حسن مشروع بأصله وهو الإمساك لله 
موجودة شرعاً وإذا بقى أصلها انعقد النكاح بها كما يتعقد بشهادة الأعمى لأن الاتعقاد لا 
يتوقف على وصف الأداء وأهليته. 


قوله: (منها صوم يوم العيد) الصوم في يوم الفطر ويوم الاضحى وأيام التشريق 
مشروع عند علمائنا الثلاثة وهو استحسان وعند زفر والشافعي رحمهما اللّه» غير مشروع 
وهو رواية ابن المبارك عن أبي حنيقة رحمهما الله ثم إذا صح نذره في ظاهر الرواية يفتي 
بأن يفطر في هذه الأيام ويقضي في أيام أخَّر ليحصل له العبادة على الخلوص» ويتخلص 
عن المعصية. ولو صام في هذه الآيام خرج عن العهدة» وجه قولهما: أن الصوم غير مشروع 
في هذه الأيام وليس إلى العّبد شرع ما ليس بمَشْروع كالصّوم ليلاًء وبيانه أن الشرع عيّن 
هذا الزمان للأكل بقوله: «فإنها أيام أكل وشرب» عرفها بالكل والشرب ولن يحصل 
التعريف إلا بوجود .خاص من الفعل فيها أو وجوبه. ووجود الأأكل والشرب ليس من 
خصائض هذه الأيام فلا يحصل به التعريف. وإنما الخاص فيها وجوب الأكل والشرب 
فكان ذلك جعلاً منباحي الشرع لها تحال وجوب الأاقل والعريد ويندقع الوجعوب 
بجواز الضد فدل أن الصوم فيها ممتنع الوجود شرعاً كما في الليل وأيام الحيض» ولهذا 
قالا: لا يجوز الظهر من الحرٌ المقيم الصحيح يوم الجمعة؛ لآن الوقت تعين للجمعة في 
حقه حتماً فلم يْيّقَ الظهر ضرورة لأنهما لم يشرعا مجموعين بالإجماع. 

والدليل عليه أن الصوم اسم لما هو قُرية والمنهي عنه يكون مَعْصية فلا يكرن 
11 آلا ترى أنه لا يصح أداء شيء من الواجبات به؟ ولو بقي مشروعا يعد النهي لصح 
كالصلاة في الارض المغصوية . ولا مُعنى لقولهم إنما لا يجوز لآن الواجب في الذمة كامل 
وهذا صوم ناقص فلا يتأدّى به الكامل لآن النقصان لا يمنع قضاء الواجب. كما إذا ترك 
الفاتحة أو السورة أو التعديل في قضاء الفائتة يمكن فيه النقصان حتى وجب جبره 
بالسجود ولم يمنع من الخروج من عهدة الواجب . فعرفنا أن عدم الجواز لصيرورته معصية 
وعدم بقاء مشروعيته. زإنا ليت ثبت ذلك لا يصح النذر به لقوله عليه السلام: ولا نذر في 
مُعْصية الهو ولنا ما 58 النهي عن المشروع يقتعضي بقاء مشروعيته إلى آخره؛ وما 
ذكر هاهنا أيضاً أن الصوم في هذه الأيام حَسن مشروع باصله وهو في التحقيق راجع إلى ما 
تقدّم» وتقريّره أن الشرائع كلها مبنية على الحكمة على ما عرف تفاصيلها في غير هذا 


)1١(‏ آخرجه أبو داود في الإيمان والنذورء حديث رقم 755٠‏ 235579 والنسائي في الإيمان والتذور 
حديث رقم 211178 والإمام أحمد في المستد» 747/1 . 


وم باب النهي 


تعالى في وقته طاعة وقربة قبيح بوصفه وهو الإعراض عن الضيافة الموضوعة في 
الكتاب . والحكمة في الصوم حصول التقوى لمباشرة إذ لا مشروع أدل على التقرى 3 
فإن من أدى هذه الأمانة كان أشد أداء لغيرها من الأمانات وأكثر اتقاء لما يخاف العلوله من 
النقمة بمباشرة شيء من القاذُورات. وإليه الإشارة إلى قوله تعالى: «لعلكم تتقوت أياماً 
مُعدُودَات » [ البقرة 5 - 2]184 وفيد أيضاً معرفة قدار النُعم ومعرفة ما عليه الفقراء من 
تحمل مرارة الجوع فيكون حاملاً له على المواساة إليهم» وفيه أيضاً الُطفاء حرارة الشهوة 
الخداعة المنسية للعواقب ورد جماح التفس الآمّارة بالسوء وانقيادها لطاعة مولاها إلى غير 
ذلك من معاني لا تحصى كثرة. 

ثم لا بد لهذه العبادة من تعمين وت لآن صوم الوصال متعذارء والوقت على قسمين 
النهر والليالي؛ والليالي أعدات للسكون والراحة ا والنهر أعدت للتصرّف والتقلب 
للاكتساب وابتغاء الرّزق وذلك مُوْدٍ إلى الجوع والعطش حامل على الكل والشرب لما في 
الحركة من التحليل»؛ فتعينت الثهر للصوم ليكرن على خلاف العادة وليتحقق الحكم التي 
ذكرناها. 

ثم في هذه المعاني مساواة بين هذه الأيام وسائر الأيام من جميع بع الوججوه فكان 
الشرع الوارد في جعل سائر الأيام محلاً لهذه العيادة واردا بجعل هذه الآيام محلا لها أيضاً 
للمساواة تحقّق الحكم فيها حسب تحققها في تلك فهذا معنى قوله: ( حسن مشروع 
بأصله ) والذي يدل على بقاء المشروعية أن الشافعي يقول : للمتمتع أن يصوع صوم المتعة 
فيها في أظهر أقواله كذا في والأسراره. 

(وهو الإمساك) أي اصل الصوم الإمساك لله تعالى فى وقته على سبيل الطاعة 
والقرية» ويجوز أن يكون قوله طاعة لتناول الفَرْض منه؛ لان الطاعة اسم لفعل عمل بام آخر 
إذا قصد الفاعل جعله للأمر فإن الفعل وإن وجد لا يستحق اسم الطاعة ما لم يوجد هناك 
أمر كذا ذكره الشيخ ابو المعين رحمة اللّه عليه. 

وقوله : (قربة) لتناول النفل لآنها اسم لكل ما يتقرب به إلى اللّه تعالى فصار التقدير 
اصل الصوم الإمساك لله تعالى طاعة إن وجد الأمر كصوم رمضان وربة إن لم يوجد كصوم 
أيام البيض وغيرها. وهاهنا إن لم يتحقق الإمساك عدى سبيل الطاعة فقد يتحقق على 
سبيل القربة فكان مشروعاًء ويجوز أن يكون ترادفاً وهو الأظهرء ايها عرف بدلالة العقل 
والشرع أن مثل هذا المشروع لا يجوز ان يكون منهياً عنه لذاته كان النهي لغيره لا محالة. 
لكن ذلك الغير قام به فيما نحن فيه فصار كالوصف له بحيث لا تصوّر لوجود ذلك الغير إلا 


باب النهي عض 


هذا الوقت بالصوم. فلم ينقلب الطاعة معصية بل هو طاعة انضمٌ إليها وَصّف هو 
معصية . ألا ترى أن الصوم يقوم بالوقت ولا فساد فيه؟ والنهى يتعلق يوصفه وهو 
أمنه يوم عيد فصار فاسدأء ومعنى الفاسد ما هو غير مشروع بوصفه مثل الفاسد 

من الجواهر. وبيانه على وجه يعقل أن الئاس أضياف الله تعالى يوم العيد 
والمتناول من جتس الشهوات باصله طَيّب بوصفه قصار تركه طاعّة باصله 


بالصوم فصار قبيحاً بوصفه ثم ذلك الغير ترك الإجابة والإعراض عن الضيافة الموضوعة في 
هذا الوقت بالصوم. وإنما قيد بالصوم لأن الإعراض لا يحصل إلا به. والدليل على المغايرة 
تصور الصوم بدون الإعراض. وكفى لثبوت المغايرة بين الشيئين تصور وجود آأحدهما 
بدون صاحبه» وإليه شار الشيخ بقوله: بل هو طاعة. أي الصوم في هذا الوقت طاعة انضم 
إليه وصف هو معصية» وقوله فلم ينقلب الطاعة معصية معناه أن بحدوث هذا الوصف أو 
بورود النهي لم ينقلب الصوم الذي هو طاعة معصية» بل هو طاعة انضم إليه وصف هو 
معصمية هو الإعراض» ثم استوضح ما ذكر بقوله: آلا ترى أن الصوم يقوم بالوقت أي يوجد 
به لأنها معيار ولا يتصور الصوم بدونه؟ (ولا فساد فيه) أي في نفس الوقت فلا يجوز أن 
يتعلق النهي بالصوم باعتبار نفس الوقت آيضا (والنهي يتعلق بوصفهع أي إنما يتعلق 
اليو باعتبار وصف الوقت وهو أنه ار عيد والمتصل بالوقتت كالمتصل بالصوم لآنه 
يقوم به فأوجب فساد الوم وبقي أعنل العذُوم دشروما. 

قوله: (مثل الفاسد من الجواهر) الجوهر معرب كوهرء والمراد منه هاهنا ما هو 
المقهوم فيما بين الباس» يقال لؤلؤة فاسدة إذا بقي أصلها وذهب لمعانها وبياضها 
واصفرت. وكذا يقال لحم فاسد إذا بقي أصله ولم يبق منتقعاً به. فكذا المراد من الفاسد 
فيما نحن فيه ما هو مشروع بأصله غير مشروع بوصفه. 

قوله: (وبياته) أي بيان كون الصوم مشروعاً باصله غير مشروع بوصفه. على وَجْه 
يعقل أي على طريق يدرك بالعقل يعني على وجه التحقيق أن الناس أضياف اللّه تعالى يوم 
العيد بلحوم القرابين وتوسعة النعم (والمتناول من جنس الشهوات يأصله) لأنها مما 
تشتهيه النفس وترغب فيه (طيب بوصفه) لكونه ضيافة الله تعالى وإنما وصفه بالطيب 
لاستواء الغنى والققير والهاشمى فيه بخلاف الصدقة. فكان تركه أي ترك المتناول طاعة 
باصله أي بالنظر إلى أصل المتناولء فإنه َف النفس عما تشتهيه؛ وهو طاعة بوصفه أي 
هذا الترك معصية بالنظر إلى وصف المتناول لأنه ترك ضيافة الله تعالى وهو معصية» ويجوز 
أن يكون الضمير في أصله ووَصّفه راجعاً إلى الترك أي تَرّْكَ المعناول أصله طاعة وتوصفه 
معصية لما ذكرنا. 


للك باب النهي 


معصية بوصفه على مثال البيع الفاسد. ولهذا صّحّ النذر به لآنه ندر بالطاعة. 

وحاصل هذا الكلام أن التهي ورد لمعنى في غير الصوم وهو ترك الإجابة والإعراض 
عن الشيافة لكنه متّصل بالصوم وصفا ففسد الصوم به وهذا هو طريقة القاضي الإمام أبي 
زيد والشيخين وعامة المتأخرين. 

واعترض الشيخ أبو المعين رحمه الله على هذه الطريقة فقال: التهي ورد عن عين 
الصوم بقوله عليه السلام: ولا تصوموا» فصرفه إلى غيره عدول عن الحقيقة وذلك لا يجوز 
إلا بدليل» وآما قولهم: النهي ورد لمعنى ترك الإجابة ففيه اعتراضات كثيرة مشهورة ويعد 
التسليم لا تُسلّم أنه غير الصّوم بل هو عين الصوم . وذلك لآن فعل احد الضدين هو بعينه 
ترك لصاحبه إن لم تكن بينهما واسطة كالحّركة مع السكون فإن التحرك هو ثرك السكون» 
والسّكُون ترك التحرك بعّينه: ليس وراء هذين الفعلين فعلّ آخر يكون تركاً. لان التحرك 
مناف للسكون وكذا على العكس. فوقعت الغنية عن إثبات فعل آخر لم يقصد الفاعل 

فعله ولا خطر بياله مباشرثه ولا عرف ثبوته بالمشاهدة لنفي هذا الضد . ولو جاز إثبات 
فعل آخر مع أن هذا الموجود كاف لتقي ضده لامكن إثبات ما لا يتناهى من الأفعال ولا 
يُبُعد أن يكون أخذ الفعل تركاً فإنه ليس بترك لما هو أخْدّ له وإنما يستحيل أن لو كان 
اخذاً لما هو ترك له وإن كان الفعل له أضداد كثيرة فككّل واجد منها ترك لجميع أضداده 
فالقيام تَرْك القُعود والاتكاء والركوع والسجود د والاضطجاع» والإسلام ترك للمهودية 
والنصرانية والمجوسية وجميع الآديان. 

ثم الصوم للأكل والشرب والجماع ولإجابة الدعوة في هذا اليوم فكان بنفسه 

تركاً لهذه الاشياء فإذا لم يوجد للصوم غير هو المنهي عته فكان النهي عن ترك الإجابة 
نهياً عن عين الصوم وقزلهم لا يل لو غيره لعضور:الشبرم بكوك الحزد وهذا هو ححد المغايرة 
غير سديد . ولا بد من بيان شرط المغايرة ليتضح عوار هذا الكلام . وذلك أن المغايرة بين 
الشيئين يطلب من حيث الذات دون الجنسء فإن تصور وجود أاحدهما معدم صاحية 
من -حيث الذات فهما متغايران . وإن كان لا يجوز الانفكاك بين جنسهما كجوهر مُعيّن مع 
أعراضه المعينة متغايران لجواز وجزدهما مع عدم صاحبه. وإن كان الإنفكاك بين جنس 
الجواغر والأعراض مسشحيلاً لاستحالة تعري الجواهر عن الأعراض واستحالة قيام الأعراض 
بائفُسها دون جَوْعر وعلى القلب عن هذا العرضية مع الوجود في عرض معين ليسا 
بمتغايرين واف تغسنه شيء واحد ولا يُتصوّر عدم معنى العرضية مع ثبوت الوجود, ولا 
عدم الوجود مع تقرر العرضية. فكان العرض شيئا واحداً من غير أن يكون اجتمع فيه 
معنيان متفغايران» وإن كان يتصور انفكاك معنى الوجود د في الجملة عن معنى العرضية فإن 
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الجواهر موجودة وليست بأعراضء واللّه تعالى موجود وليس يعرض ء وكذا الجوهرية مع 
الوجود من هذا القبيل» وكذا اللّه تعالى موجود وهو قائم بذاته وهو متحد الذات وإن كان 
الوجود في الجملة قد يدفك عن القيام بالذات. ثم ما نحن فيه من هذا القبيل فإن ترك 
الإجابة وتَرّك الآكل والشرب والجماع في هذا اليوم المعيّن شيء واحد وإن كان في الجملة 
يتصور انفكاكها عن الآخر. فمن اعتبر العين في هذا الباب بالجنس وجعل جواز الانقكاك 
في الجملة دليلاً على بوت المغايرة ذ في المعين وإن كان لا يتصور فيه المغايرة فهو القائل 
بكون العرض الموجود شيئتين متغايرين» وكون الجوهر الموجود شيئين متغايرين» وكون 
الباري الموجود القائم بالذات شيكين متغايرين» وخروج هذا عن قضية العقول ودلائل 
ع وجا لالس لل مالا ل او ا 
ثم قال: والذي أظن فيه الشفاء لن يتوصل إليه إلا بمعرفة مقدمات: منها أن الترك 
ل طن . فإن من ترك الصلاة فقد باشر ضداً لها يعاقب على 
مياشرة ذلك الضد المنهي لا لانعدام الصلاة من قبله لأن العيد لا يعاقب من غير فعل منهي 
باشره ومأثم ارتكبه . 
ومنها ما بينا أن الفعل إذا كان له ضد واحد يكون كل واحد منهما تركاً للآخر إلى 
آخر ما بينا. 
ومنها أن ما كان له أضداد وهو بنفسه ترك للأضداد كلها ويجوز أن يختلف وصقه 
في الحكم باعتبار الإضافة إلى الجتروة أكمن ابربالتدحرة إلى اليمين ونُهى عن التحرك إلى 
اليسار فتحرك أمامه كان هذا التحرّك تركاً للتحرّك إلى اليمين الذي هو واجبء وترك 
الواجب حرام. وتركاً للتحرك إلى اليسار الذي نهّى عنه وترك المنهي عنه واجب. وهذا 
الترك فعل واحد في ذاته وصف بالوجوب بالنسبة إلى ضد وبالحرمة بالنسبة إلى ضد آخر. 
ومنها أن ما كان مُتحداً حقيقة يلحق في الحكم بالمتعدد لعارض أوجب ذلك من 
مصادفته المحال المتعددة أو تعلق الاحكام المختلفة به فإن الرامي إلى إنسان عامداً 0 
أصاب السهم المقصود إليه ونفذه وأصاب آخرلم يقصِده أخذ في حق الأول باحكم الَمْد 
وفي -حق الثاني بأحكام الخطاء والفعل في نفسه واحد وجعل متعددا لتعدد محال أثره 
واختلاف الا حكام المتعلقة به. 
ومتها أن العارض مع الأصل إذا اجعمعا وامكن اعتبارهما وجب الاعتبار ويجعل 
الاصل متبوعاً والعارض تابعاً لاستحالة القلب وتعذر التسوية. 
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وبعد الوقوف على هذه المقدمات نخوض في إيضاح ما رَمّنا إيضاحه فنقول: الصوم 
في هذه الأيام ترك للاكل والشرب والجماع ولاجاية دعوة اللّه تعالى عيادة بالقرايين التي 
هي خالص آموال الله تعالى» فإنها أموال خالصة لله تعالى جُعلت مصالاً لإقامة التقرّب إلى 
اللّه سبحانه بإراقة دماء الأنعام قد شرف الله تعالى محمدا َيه وأمته بهذه الضيافة فوجب 
عليهم إجابة دعوته والمسارعة إلى قبول إكرامه. فكان الصوم تركاً لإجابة الدعوة والاكل 
والشرب والجماع وهو في نفسه شيء وااحد غير أنه بالإضافة إلى الكل والشرب والجماع 
كان عيادة ماذونا فيهاء لما تعلق به من الحكم والمصالح التي بينا وبالإضافة إلى إجابة 
الدعوة كان منهياً عنه باعتبار أنه في حقها ترك للواجب فيكون منهياً عنه وهو في ذاته 
متيحل . وهذه الأضداد متعددة بلا شك فإن إجابة الدعوة غير الأكل والشرب لتسور 
وجودها بدون إجابة الدعوة وتغاير الاكل والشرب والجماع في أنفسها مما لا يشكل. 
فكان الصوم الذي هو متحد في نفسه باعتبار الإضافة إلى الأضداد المتعددة بمنزلة 
المتعدد وهو باعتبار الإضافة إلى إجابة الدعوة منهى عند وباعتبار الإضافة إلى الاكل 
والشرب والجماع عبادةٌ مستحسنة فكان التهي باعتبار الحقيقة راجعاً إلى الذات 
وباعتبار الحُكم راجعا إلى غير ها هو صَوم مُستحسن على حسب ما ذكرت من المثال في 
المقدمات . 

ثم إجابة الدعوة ليست بضلا أصلي للصوم فإن الصوم في غير هذه الأيام ليس بترك 
لإجابة الدعوة» وهو في جميع الأوقات ترك للاكل والشرب والجماع لكونها أضداداً له 
أصلية فكان الصوم باعتبار الإضافة إلى هذه الأضداد يمنزلة الأصل وياعتبار الأضافة إلى 
إجابة الدعوة بمنزلة التايع كرك إجابه الدعرة 1 في الصوم جعل كانه وصف ل وترك ,١‏ أكل 
والشرب والجماع جعل كأنه موصوف متبوع . . فبقي الصوم مشروعاً وبقي فيه نوع ع خلل 
قامكن إيجابه بالقول. لآن بالقول يمكن التمييز بين المشروع منه وبين المنهي عن وهو 
د ع سراد 7 
الكل والشرب رالجماء , وبين ترك إجابة الدعوة . 

وهذا كما جوز علماؤنا بيع السمن الذائب الذي ماتت فيه الفارة لإمكان إيراد البيع 
ال الس :دون ضغة لنجاسة.ومتموا من ايا لاسب حاة الاير يواه » ثم لو صام في 
هذه الأيام يخرج عن عهدة النذر لآنه لما أضاف النذر إلى هذه الآيام أوجب عى نفسه قدر 
ما يتحقق فيها وقد أتى بذلك القدرء كمن ندر أن يعتق هذه الرقبة وهي عمياء خرج عن 
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نذره باعتاقها وإن كان لا يتأذى شيء من الواجبات بهاء والافضل أن يصوم في وَقْت آخر 
ليكون مُوْدْياً اكمل مما وجب عليه مع التخلص عن ارتكاب المنهي عنهء كمن ندر ان 
يُصلي عدد طلوع الشمس فعليه أن يصلي في وقت آخر وإن صلى في ذلك الوقت خرج عن 
موجب نذرهء ولا يقال : إن النهي لو كان لترك الإجابة لكان يتبغي أن ياثم من لم ياكل 
بدون النية» لأنا نقول: من لم يأكل بدون النية لعدم الطعام أو للحمية لا يانّم لانه تَرْك 
الإجابة عن عَذّر. آما من لم ياكل مع القدرة على الطعام وانعدام العّذْر فلا نسلّم أنه لا 
ياثم؛ وهذا بخلاف الصلاة في أرض مغصوبة لآن المنهي عنه هو الخَصّب دُونَ الصلاة 
والصلاة فعل معلوم يتادى بأركان وشرائط معلومة؛ والعّصّب ايضاً شيء معلوم لا اتحاد 
بيئهما بوجه. 

ولا يرم أذ مّنْ رأى رجلاً يخرق وهر في الضلاة وقد امكنه التتخايض لو قطع الضلاة 
فلم يقطع حيث يجوز وإن كان مأمورا بعركها منهياً عن ترك التخليص والمُضِي في الصلاة 
هو ترك التخليص؛ كانت الصلاة منهياً عنها من حيث أنها ترك التخليص. ثم لم يؤثر ذلك 
في صحة قضاء ما وجب عليه كاملاً» وكذا لو رأى رجلاً يقعل آخر ويمكنه الدفع قمضى 
في صلاته أو اشتغل بها ابتداء حيث جازّت صلاته مع ما بيناء وكذا تن احتدل الله لي 
اول الوَقت عند استتفار الئاس إلى عدو من المشركين قداظلهم وهو قادر على أن ينفر 
إليهم على هذا أيضا لأن الصلاة في هذه الحالة ليست حك للمخليص والدقع فإنها مع مع 
التخليص والدخم ممكنة في الجملة عند قرب الغريق عنه فيأخذه بيده ايخليةه وقرب 
0 يده أويتعلق بثيابه أو بعض أعضائه فيمسكّه . فلو كانت 
الصلاة تركاً للتخليص والدّفع لما تصور حصولهما في حالة الصلاة البتة . لأن ترك كل فعل 
ضده باجتماع الفعل مع تركه مستحيل كاستحالة اجتماع السواد والبياض في حالة واحدة. 
فدل أن الترك معنى وراء الصلاة يُقارن الصلاة» وارتكاب النهي بقعل لا يمنع من صحة 
فعل آخر هو عبادة وليّس بمنهي عنه. كالمصلّي يرمي يبصره إلى من لا يحل له لكاب 
من الأجنبيات» والطائف ينظر إلى بعض أعضاء الأجتبيات أو يقذف سنن فكذا ما نحن 
فيه وهذا لأن الركن في باب الصلاة هو الأفعال المعهودة والصلاة في الحقيقة هذه ار 
لا غيرها وترك التخليص والدفع بترك استعمال اليدء وترك استعمالها في باب الصلاة ليس 
من الأركان إذ لا أداء لها بذلك إنما استعمالها جعل من باب التواقض لو كَثْر لوجود 
الإعراض عن العبادة. فاما ترك استعمالها فليس من الصلاة لأن الصّلاة ليست هي ترك 
استعمالها يل هي آداء الأركان» وكذا المشتغل بالصلاة في وقت التغير على هذا لأن الترا 


وإنما وَصّف المعصية متصل بذاته فعلاً لا بامئمه ذكراً. ولهذا قلنا في ظاهر الرواية لا 


حصل بترك المشي والصلاة ليست بترك المشي إنما في أفعال أخر وراء ترك المشيء وهو 
القرار على المكان» والقرار معبى وراء الأركان المعهودة. الا ترى أنه يتصور القرار على 
المكان بدون أركان الصلاة ويكون به تاركاً للذهاب» ويتصوّر ترك استعمال آلة التخليص 
والدفع وهي اليد بدون الصلاة ويحصل الترك؟ فكان ترك المشي معئى مقارناً لاركان 
الصلاة والمنهي هو لا هي . فاما في مسالتنا هذه فالصوم هو بنفسه ترك هذه الأشياء على ما 
قررنا واللّه اأعلم. 

هذا كله كلام الشيخ أبي المعين رحمه اللّهء وخلاصة معناه أن المنهي عنه عين 
الصوم بجهة والمشروع عينه أيضاً ولكن بجهة أخُرى. . ويجوز أن يكون الشيء الواحد 
مشروعاً وحراماً بجهتين مختلفتين عند عامّة الفقهاء. 

وزبدة الطريقة الأولى أن المشروع هو الصوم والمنهي عنه غيره ولكنه وصف له قائم 
به. قالشيخ المنصف رحمه الله بين الطريقة الأولى والحق بآخر كلامه ما يشير إلى الطريقة 
الثانية بقوله : وبيانه على وجه تعقل إلى آخر ويوقف عليه بأدنى تأمل إن شاء اللّه المي 

قرله: (ولهذا) أي ولآن الطاعة وه هي الصوم لم ينقلب معْصِية بالنهي صح صح النذر به 
أي بهذا الصومء أو ولآن ترك المتناول / وهو الصوم طاعة باصله صح النذر به لأنه نذر 
بالطاعة, لان كف النفس عن الشهوات بذاته قربة. وهو جواب عن قولهم : الصرم في هله 
الأيام مَعْصية فلا يصح النذر به؛ والمعصية متّصل بذاته فعلاً لا باسمه ذكراً اي وصف هو 
مَعْصية وهو ترك الإجابة متتصل بفعل الصوم لا يذكر الصوم ولم يُوجد منه إلا ذكر الصوم 
وهو قوله : تددرت أن أصوم لله يوم النبحر» أو أصوم لله غدأء وغّد يوم النحر فلم يمنع صحة 
النذر به. 

(فإن قيل) : ذكْر الصصوم ذكر للمُعصية لآن الصوم عينه ترك الإجابة على ما ذكرت 
وهو معصية فكان ذكر الصوم وإيجابه ذكرا للمعصية وقّصداً إليه فلم يصح. كمن ندر ان 
يضرب أياه أو ث شتم أمّه لم يصح. والعصيان نفس الضرب والشتم إلا أنه لما كان ذكرا له 
وقصداً إليه كان معصية أيضاً لم يصيح 

(قلنا) راكاد طا ااا سوط ا لشي ولكنه انعقد من حيث أنه 
ذكر طاعة وإيجاب قربة؛ وقد بينا أن جهة القّربة أصل فيه فيصح الدذر به. 

(فإن قيل) : ماوجه رواية الحسن عن أبي حنيغة رحمه الله أنه إذا اضاف النذر إلى 
يوم النحر بأن قال: لله علي صوم يوم النحرء لم يّصح نذره إذا أضاف إلى المّد بان قال: لله 


باب النهي 4 


يُلْرْم بالشروع أن الشروع فيه متصل بالمَعصِية فآمر بالقطع 25 لصاحب الشرع 
فصار مُضافاً إلى صاحب الشرع» قبرئُ العبد عن عهدته. 


ومنها الصلاة وقت طُّلوعٌ الشمس وذلوكها مشروعةٌ باصلهاء إذ لا قبح في 
علي أن أصوم غدأء وغد يوم الدحر صح نذره؟ (قلنا): وجهه أنه إذا نص على يوم التحر 
فقد صرّح في نذاره بما ُو منهي عنه فلم يصح . وإذا قال غداً فلم يصرح في نذره بالمنهي 
عنه قصح تذرة» وهر كالضراة ذا قالت: : علي أن أصوم يوم حيضي لم يصح نذرها . ولو 
قالت : للّه علي أن أصوم غداً وغد يوم حيضها صح نلارها ويجب عليها القّضاء . والجواب 
عنه على ظاهر الرواية أن الحيض وصف المرأة لا وصّف اليوم وقد ثبت تيت بار جماع ان كرتي 
طاهرة عن الحيض شَرْط ليكون أهلاً لآداء الصومء قلما علقت النلار بضيفة لا 5 تبقى أهلاً 
ا ا ا ا ا 

قوله: (ولهذا) أي ولان هذا الصوم مععصية بوصفه قلنا: إنه لا يلزم بالشروع في ظاهر 
الرواية» إذا شرع في صوم يوم النحر ثم أفسده لا يلزمه القضاء في ظاهر الرواية عن أبي 
يوسف رحمه الله يلزمه القضاءء رواه بشر بن الوليد عنه. كذا في (الأسرار؛ و «الكشف» 
لأبي جعفر. 

وذكر في والمبسوط» إذا أصبح يوم الفطر صائماً * ثم أفطر لا قضاء عليه في قول أبي 
حنيفة» وعليه القضاء في قول أبي يوسف ومحمد رحمهم اللّه. لهما أن الشروع مُلزم 
كالئذّر بدليل سائر الأيام. والنهيٍ لا يبع ضيه الخروح في حق القضاء كمن شرع في 
الصلاة في الآوقات المكروهة, وجه ظاهر الرواية ما ذُكر في الكتاب. وهو أن الشروع في 
هذا الصوم متصل بالمَعصية لآنه مُرتكب للمنهي عنه وهر ترك الإجابة بتَفْس الشروع فلم 
يجب عليه إتمامه وحفظه بل أمر بقطعه رعاية لحق صاحب الشرع» وهو الاحتراز عن 
المَعّصية فصار كأن صاحب الشرع قال له : إقطع لاجل حقي فلا يجب على القاطع شيء 
لحصوله مضافاً إلى صاحب الحق. 

(فبرىء العبد عن عهدته) أي عهدة القطع أو عهدة ما شرع فيه كمن أمر غيره 
بإتلاف ماله فاتلفهء لا يضمن لأنه يامره . بخلاف التَدّر فإنه بتَدرِهِ ما صار مرتكباً للمنهي 
عنه . وبسخلاف الشروع في الصلاة ة في الوق المكروه على ما تذدكر” 

قوله: (ومنها) أي ومن الفروع المخرجة على الأصل المذكور الصلاة عند طلوع 
الشمس ودلوكها أي زوالها أو غروبها. يقال ذلكت الشمس أي زالت أو غابت» أي الصلاة 


6*5 باب النهي 


أركانها وشروطها والوقت يشيع باميله تابد بوضفه وعر اله متسيوات إلى 
الشيطان كما جاءت به السّة إلا أن الصلاة لا تُوجد بالوّقت لانه ظَرّفها لا 
في الآأوقات الثلائة المكروهة مشروعة بأصلها لان النهي ية يقتضى المشروعية ولا قبح في 
أركانها من القيام والركوع والسجود لانها تعظيم الله تعالى 50 حسّنة كما في سائر 
الأوقات . 

وشروطها من الطهارة وسثر العورة واستقبال القبلة فبّقيت مُشروعة بعد النهي كما 
كانت قبله . (والوقت صحيح بأصله) أيضاً لآنه زمان كسائر الأزمنة صالح لظرفية العبادة: 
كدا مجارت به المسنة وه جما روف مسرو ين عله عن العتي 25 اتفال لا سين ناعون 
الصلاة : صل صلأة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع 
حين تطلغ بين أززى الخمطات. وحيدة سيد ليا الكقار اقم صل لان الطلاة مشهودة 
مَحْضورة حتى يستقيل الظل بالرمح» ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينثة. نُسجر جهنم فإذا 
أقبل الظل فصل فإن الصلاة مُشهودة محضورة حَتى تُصلي العَصرء ثم اقصر عن الصلاة 
حعى تَذْرب الشمس فإنها تغرب بين قَرنِي الشيطان وحينئذ يُسجد لها الكفار''؟ وفي 
حديث الصنابحي أن النبي كه نَهى عن الصلاة عند طُلوع الشمس وقال: 9إنها تطلع بين 
قَرّني الشيطان وإن الشيطان يزيُنها في عَيّن من يُعبدها حَتى يُسجّدوا لها فإذا ارتفعت 
فارقها فإذا كانتت عند قيام الظهيرة قارئها فإذا مالت فارقها فإذا دنت للمغيب قارنها فإذا 
غُريت فارقها فلا تَصلوا في هذه الاوقات06') فهذا معنى نسبة الوقت إلى الشيطان؛ ورايت 
في بعض القصص أن زرادشت شت اللّعين مر المجوس بالصلاة في هذه الأوقات الثلاثة فجاء 
الشرع بحرمة الصلاة فيها مخالفة لهم: وقرنا الشيطان ناحيتا رأسهء قيل: إنه يقابل الشمس 
حين طلوعها فينتصب حتى يكون طُلوعها بين قرنيه فينقلب سجود الكفار للشمس عيادة 
له ٠‏ وقيل : هو مَكَلَّ ثم لما آنْبت التسوية بين صم الأيام الخمسة وبين الصّلاة في الأوقات 

لثلاثة من قبل أن النهي في كل منهما ورد لمعنى في وصف الوقت شرع في بيان التفرقة 
0 الصلاة أي لكن الصلاة لا توجد بالوقت لأن الوقت للصلاة ظرّف ولا 
تأثير مجاوز يخلاف الصّوم لانه توجد بالوّقت لأنه معيار له على ما مرّ. 


)١(‏ أخرجه أبر داود في الصلاة) حديث رقم 111/7. وأخرجه مسلم في صلاة المسائفرين» حدءيث 
رقم الالى وابن ماجة في الإقامة» حديث رقم ١1561١ء‏ والإمام أحمد في المسند, 7٠٠/1‏ 

848/14 والإمام أحمد في المستد؛‎ .1١587 ألخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» حديث رقم‎ )١( 
وة8غ؟.‎ 


باب النهي لا 
معيارهاء وهو سّيبهاء فصارّت الصلاة ناقصّة لا قاسدة فقيل لا يتأدى به الكامل . 
يضمن بالشروع والصوم يقوم بالوقت يعرف به فازداد الآأثر فاسداً فلم يَضمن 


قوله: (وهو سببها) إشارة إلى جواب سؤال مقَدر وهو أن يقال فُساد الطرات لبها لم 
يؤثر في المظروف لاأنه مُجاور كان ينبغي أن لا يؤثر في تُقصانه أيضاً حتى يتادّى به 
الكامل» كما لا يؤثر فساد ظرف المكان فيه كما فى الصلاة في الأرض المغصوبة حيث 
تأدى بها الكامل فقال: الوقت وإن كان ظَرقاً لكنه سُبب للصلاة » فقساده يُوثّر في 
المّسبب لا محالة. إلا أنه لما كان مُجاورا ولم يكن وصفا يؤثر في النقصان لا في الفساد 
بخلاف الصلاة في الارض المغصوبة فإن المكان فيها ليس بسبب ولا وَصّف فلا يؤّثر في 
الفساد ولا في النقصان بل يوجب كراهة وهي لا تمتع أداء الواجب. 

وفي قوله: (وهو سببها) إشارة إلى أن الوقت سّبب لما شرع فيه من النفل كما هو 
سّبب لما شرع فيه من الفرض وإلا لم يستقم هذا الكلام» لآن كلامنا في النفل لا في 
الفرض. وقيل في معنى سببية الوقت أن إدراك كل زمان والبقاء إليه نعمة فيسعدعي 
شكراً. وكان يُتبغي أن يجب عليه الاشتغال بالخدمة في كل الازمنة شُكراء إلا أن اللّه 
تعالي رخص بالإيجاب في بعض الأزمنة دون البعض . فإذا نذر أو شرع فد أخذ بما هو 
العزيمة فثبت أن مطلق الوقت سّبب ( فقيل لا يتأدذى به) أي بالمذكور رَمُو الصلاة في هذه 
الآوقات المكروهة الكامل وهو ما وجب في غير هذه الاوقات لآن الكامل لا يتادى 
بالناقص . 

(فإن قيل)» : لا يمنع النقصان عن الجواز كما لا يمنع الكراهة عنده بدليل أن من 
ترك الفاتحة أو بعض الواجبات في آأداء الصلاة أو في قضائها يخرج عن العهدة وأن يمكن 
فيه النقصان» ولهذأ وجب جبرة بالسجود د إن كان ساهياً . وإذا كان كذلك وجب أن يعادّى 
به الكامل كما يتأدّى بالصلاة في الأرض المغصوية. 

رقلناع: النقصان إنما يمتع إذا كان راجعاً في نفس المامور به أصلاً أو وصقاً لآن 
ذلك دخل تحت الأمر فلا بد من أن يمنع فوات ما دخل تحت الأمر عن الجواز قاما ما لم 
يدخل تحت الأمر فقواته لا يمنع عنه لانه لا يخل بالمآمور به. وذلك كمن أعتق رقبة 
عَمياء عن كفارة يمينه لا يجوز لآن الوَصْف دَخل تحت الأمرء وإن كانت كافرة تجوزء وإن 
يكن فيها نقصان بفوات الإيمان لآن وصف الإيمان لم يُدخل تحت الأمر فنقصاته لا يمتع 
عن أداء الواجب. ثم الوقت في الصلاة داخل 3 تحت الأآمر بالد لاثئل القطعية فتقصانه يمئع 

عن الجواز كوصف العّمى في الرقبة. فاما واجباتها فلم تدخل تحت الآمر ففواتها لا يؤثر 

في المنع عن الجواز. كفوات وَصف الإيمان في الرقبة لان المامور به كامل اصلاً 0 


8 باب النهي 
بالشروع . والنهي عن الصلاة في أرض مغصوية متعلق بما ليس بوصفء قلم 


وإنما حَكمنا بالنقصان عملاً بأخبار الآحاد العي لا تُّرَاد على الكتاب وتُوجب العمل لا 
العلم. ولهذا قُلئا: يَنجَبر بالسجود قلا يظهر في حق المامور به وكذا المكان في الصلاة 
لم يدخل تحث الأآمر فلا ينتقص المامور به ينقصانه. 
قوله: (ويضمن بالشروع) حَتى لوقطعها وجب عليه القضاء وينْبغي ان يقْضيها في 
وفت يحل فيه الصلاة فإن قضاءها في وقْت آخَر مكذْروه أجزآه وقد أساء لآنه لو أتمها في 
ذلك الوقت أجزاه» فكذا إذا قضاها في وقت مثل ذلك الوقت» وقال زفر: لا يضمن؛ وهو 
رواية عن أبي حنيفة رحمهما الله لآنها مّنهِي عنها فلم تجب صيانتها عن البطلان 
كالصوم المنهي عنه.ولنا أن فساد الوقت لما لم يؤثر في إفسادها بقيت صحيحة وإن 
ضبارت ناقصة فوجب صيانتها عن البطلان بخلاف الصوم لآنه يقوم بالرقت إذ الوقت فيه 
و من أجزاء الماهية حتى قيل: هو الإمساك عن المفطرات الثلاث نهاراً ولهذالو أمسك 
في الليل لا يكون صوماً بحال. 
(ويعرف به) أي يعرف مقداره بالوقت حتى ارود بازدياده وانتقص بانتقاصه 
(فازداد الأثر) أي آثر فساد الوقت في الصوم فصارَ فاسداً فلم يضمن بالشروع» يوضحه في 
الصلاة يمكنه الآداء بذلك الشروع لا بصفة الكراهة بأن يصير حتى تُرتفع الشمسء فلهذا 
لزمه. وفي الصوم بعد الشروع لا يمكنه الآداء بدون صغة الكراهة فلم يلزمه. وحقيقة القرق 
ما ذّكر الشيخ أبو المعين رحمه الله أن ما تركب من أجزاء متّفقة متجانسة يكون للبعض 
اسم الكل كالماء والهواء والخل واللين. فإن اسم الماء كما ينطلق على جميع ماء البحر 
ينطلق على قطرة منه لكون أجزاء الماء متفقة متجانسة في نفسها .وما تركب من أجزاء 
مختلفة لا يكون للبعض اسم الكل كالسكنجين المتركب من الماء والسكدر والخل لا 
يكون للبعض منه اسم الكل فإن الخل لا يسمى سكتجبيتاء وكذا الآدمي مع الأجزاء 
البسيطة من اللحم والدم والعظم والعصب والأجزاء المتركبة كالوجه واليد والرّجل هكذا 
فإن شيعا من هذه الأجزاء من أي النوعين كان لا يُنْطلق عليه امم الآذْمي معروف ذلك عَنْد 
أهل اللغة لا نزاع في ذلك. 
ثم الصوم تركب امن أجزاء متفقة وهي الإمساكات الموجودة من اُشقاق الفجر إلى 
شروب الشمس فكات اسم الصوم واقعاً على كل جرء من أجزائه» والنهي ورد عن الصرم» 
وجزء من أجزائه صم فكان مَنهياً عنه. ولهذا لو حَلَف أن لا يسوم فشرع فيه ثم افسد 
يَحَنَث في يمينه فكان ما العقد منه اُعقد مشروعاً محظوراً على ما قرّرنا. ولو مضى فيه 
لكان كل جزء منه مشروعاً محظوراً والمُضي إنما يلزم لإبقاء ما انعقد على ما انعقد 


باب النهي 116 
تفسد. فُكذلك البيع وقت النداء وهو بخلاف بيع الحر والمضامين والملاقيح 


والمّنْعَقد الماضي كان مُشتملاً عليهما؛ فالمُضي لو لزم لما فيه من تقرير الطاعة لا يلزم لما 
فيه من تَْرير المعصية لآن 7 تقريرها خرام والنوية عنما سبق من التعضية والندم علية قريسية: 
وتقرير ما انعد طاعة واجب لكنه مجتهد فيه وتعارضت فيه الأخبار من حيث الظاهر 
فتمكنت فيه الشبهة. فأما افتراض التوبة عن المعصية فلا شلك فيه فكان جاتب ترك 
المضي مُرَجحاً على جانب وَجُوب المُضي فلم يجب المُضي فلا يَأزمه القَضاء بالإفسادء 
بخلاف ما إذا شرع في الصلاة ة في الأوقات المكروهة ثم أفسد حيث يلزمه القضاء 
بالإفساد . لآن الصلاة تركّيت من أجزاء مُختلفة غير متجانسة من قيام وركوع وسجود فلا 
يكون لبعضها اسم الصلاة وإنما ينطلق الاسم عند انضمام هذه الأجزاء بعضها إلى بعض 
بآن يقيد الركعة بالسجدة» وصارت الركعات بعد ذلك أجزاء متجانسة فكان لركعة واحدة 
اسم الصلاة ولهذا لو حَلْف أن لا يُصلي فشرع في الصلاة لا يُحدث ما لم يُقيد الركعة 
بالسجدة . ومّن انتقل من الفرض إلى التفل قبل تمامه لا يجعل مُتنقلاً ما لم يُوجد منه 
الستّجدة لان ما دون الركعة ليس بصّلاة. والنهي ورّد عن الصّلاة في هذه الأوقات فلم يكن 
الشروع مَنهياً عنه ولا القيام ولا القراءة ولا الركوع. وإنما يتوجه عليه النهي عند وجود 
السجدة فما مضى قبل ذلك انعقد عبادة محضة وإبطالها حرام وصيانتها واجبة ولا تحصل 
الصيانة بون المضي» فكات المضي في حق ما مضِى امتناعاً عن إبطال العمل وهو واجب 
وفي حق ما يستقبل تُحصيل طاعة وتحصيل معْصية . ا ل لا ةر ل 
عن المعصية. وهي إبطال العبادة . وترك المضي امتناعاً عن معكية وطاعة وارت 

معصيةء وهي إبطال عبادة محضة. فترجحت جهة المضي على جهة الإفساد قوجب 
المضي . فإذا أفسد فقد أفسد عبادة وجب عليه المضي فيها يمه القضاء واللّه عل . 

, قوله: (متعلق بما ليس بوصف) أي ليس بوصف ولا سّبب فلم تَفْسَّد ولم يتعقض 
أيضأ حتى تادى بها الواجب الكامل باتفاق الفقهاء. إلا أن غُرض الشيخ لما كان هو التفرقة 
' بينها وبين صوم يوم النحرء والتفرقة بين البيع وقت النداء ويين بيع الرها لا غير لم يتعرض 
لمّدم الاثتفاض» وإنما كان النهي مُتَلّقاً بما ليس يوَصّف لانه مُتعلق في الصّلاة بشغل 
الأرض وفي البَيع برك السعي وهما أمران منفكّان عن الصلاة والبيع. آلا ترى أن الشغل 
يوجد بدون الصلاة والصلاة توجد بدون الشغل؟ وكذا البيع يوجد بدون ترك السعي بأن 
تبايعا في الطريق ذاهبين. وترك السعي يوجد بدون البيع بأن مكث من غير نيع. . وإذا كان 
كذلك كان التهي لأمر مجاور قأوجب الكراهة دون الفساد. 


وفي بعض الشُروح: البح ١١‏ صل بالمشروع على ثلاثة أوجه: اتصال كامل ووسط 


ل لح باب النهي 
لأنه أضيف إلى غير محله فلم يتعقد قفصارٌ النّهي مجازاً عن النفي. وهذه 


وناقص» فالكامل في صّوم يوم العيد ولذلك لم يضمن بالشروع ولم يتادٌ به الكامل» 
والوسط في الصلاة في الأوقات المكروهة إِذ اتُصال القبح بها اقل بالنسبة إلى الصوم وأكثر 
بالنسبة إلى الصلاة في الأرض المخغصوية ولذلك لا يعاذى به الكامل وتضمن بالشروع, 
والناقص في الصلاة في الأرض المغصوبة. ولذلك ثبت فيها الكراهة دون الفساد والنقصان 
لأن القبح فيها على طريق المجاورة لا على طريق الاتصال في الحقيقة. 

واعلم أن العلماء قد اختلقوا في الصلاة في أرض مَنْصوبة؛ فذهّب الجمهور إلى انها 
صحيحة وذهب اهل الظاهر واحمد بن حنبل ومالك في رواية والرّيدية!'2 والجبائي وابنه 
أبو هاشم إلى أنها لا تصهٌ ح قائلين بأن القول بصحتها يؤدي إلى أن يكون الفعل الواححد 
بذاته حراماً وحَلالاً لان هذا الفعل المعين غُصب ومتعلق الحرمة بالاتفاق: فلو صّحّت 
لكان هو بعينه على الوجوب أيضاء وذلك باطل . وهذا لأن فعله واحد فد دونه في الدار 
المغصوبة وهو في حالة القمام والركوع والسجود غاصب بفعله عاص به فلا يجوز أن 00 
متقرباً بما هو عاص به مغابا يما هو معاقب عليه . 

ولا يفيد قولكم: أمكن انفكاك احدهما عن الآخر لأنه وإن أمكن ذلك في غير 
صورة النزاع لكنهما متلازمان فيما تنازعنا فيه فلا يمكن الجمع بين الآمرين. وتمسك 
الجمهور بإجماع الستّلّف فَإنهم ما أمروا الظلمة بقضاء الصّلاة المؤدّاة في الددور المغصوبة 
مع كثرة وقوعهاء ولا نَهُوا الظالمين عن الصلاة في الأراضي المغصربة . إذ لو أمَرُوا به ونّهُوا 
عنها لا تعشرء وبأن الفعل وإن كان واحداً في نفسه إذا كان له وجهان مختلفان يجوز أن 
يكون مطلوباً من احد الوجهين مكروهاً من الوجه الثاني ب#وإتها الاسععالة في أن يمن 
الوجه الذي يكره ل لعينه ثم فعله من حَيث أنه صّلاة مطلوب ومن حيث انه صب مكروه. 
والّصْب يُعقل دون الصلاة والصلاة تُعقل دون القّصّب. وقد اجتمع الرّجْهان في فعل 
واحد ومتعلّق الأمر والتهي الوجهان المتغايران: وهو نُظير ما إذا قال السيد لعيده: خط هذا 
الثوب ولا تَدخل هذه الدار فإن ارتكبت النهي عاقبتك وإن امتفلت اعتقتك . قخاط القثرب 
في تلك الدار فيصح من السيد آن يعاقبه ويعتقه ويقول أطاع بالخياطة وعصّى بدخول 
الدارء فكذلك ما نحن فيه من غير قَرّق . فالفعل وإن كان واحداً فقد تضمن تحصيل أمرين 


)١(‏ الزيدية هم القرقة المنسوبة لزيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنه» ولد سنة ١٠8ه‏ وتوفي سئة ؟1؟1١هه‏ وقد ذكر أنهم افترقوا إلى عدة فرق: منها 
الجارودية والسليمانية والصالحية والبترية. انظر مروج الذهب ٠+5/17‏ 19-1 7. 


باب النهي 411ظ 
الاستعارة صّحيحة لما بينهما من المشابهة ولا خلاف فيه إنما الكلام في حُكم 
حَقيقته. وكذلك صوم الليالي» لآن الوصال غير مشروع ولا مُمكن» والثهار هو 
مُختلفين يطلب أحدهما ويكره الآخر وبآن جمعهما المكلّق لم يَخْرجا غن حَقيقتهماء 
وهو أيضا كمن رمى سهما إلى مُسلم بحيث يُمرق إلى كافر أو إلى كافر بحيث يُمرق إلى 
متام نإل وتاي يويمانتا وتحلك سلب اللكلارجن .من جياه يريا للك ويقكل السام 
بفعله ولا فعلي له إلا قيامه وركوعه وسسّجوده فكان متقرراً بعين ما هو غاصبب به لانا إنما 
جعلنة عاسيا رن ينا اله مستر ما القار» قتا من غيت انه .الى رمنوزة السلا 
مصلياً من لا يَغْلمٍ كوقه غاصيا الا ترى انه لو سكن ولم يفعل فعلاً لكان غاصباً في حالة 
النوم وعددع استعبمال القدرة؟ وإنما يتقرب بأفعاله وليّست تلك الافعال شرطاً لكونه غاضيأًء 
فغبت أنهم وَجْهان مُختلفان وإن كان الفعل واحداً. 

ش ولما فرغ الشيخ من بيان تخريج الفروع على الأصل المذكور شرع في جواب ما يرد 
نقضا على ذلك الأصل فقال : وهذا يخالف أي بُقاء المشروعية مع ورود النهي يخالف ببع 
00 ا 0 من القروع ب يخالق ف الخو مضا 0 كيم أن 2 
انها رع السيمت إلى حر سلطا و الاو لا يصلح محلاً للبيع ولا بد للاتعقاد من 
لكل للد لد المتال وار الي انها سك التق بول اليا واستعارة النهي 
الاصل والآخر يزع الصيفة؛ أو لان كل واحد ا أ لان كل واحد منهما 


ع عي حرم ا ع سن 


في في الحّج © [البقرة ١:‏ ]» والمضامين لجيه امسلاب للتبحرل وملة فول اللخاعرة 
إن المضامين التي في الصّلب2 مام الفحول في الظّهور الحٌدذب 
جَمْع مضمون من ضمن الشيء بمعنى تضمنه. يقال ضمن كتابه كذا وكان 
مضمون كتابه كذاء والملاقبح ما في البطون من الاجنة جمع مُلُقوح أو ملقوحة من لقحت 
الدابة إذا حبلت» وهو فعل لازم فلا يعجيء اسم المفعول منه إلا موضيولة بحرف الجر إلا 
أنهم استعملوه محذوف الجارء وصورته أن يقول بعت الولد الذي سيحصل من هذا 
الفحل أو من هذه الناقة. وكان ذلك من عادة العرب فتهى النبي قله عن ذلك(١2.‏ 


.١١ا//‎ 4 ذكره الهيقمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


يذل باب النهي 


المتعيّن لشهوة البطن غالبا فتعين للصوم تحقيقاً للابتلاء. فصار النهي مستعاراً 
عن النفي لا الو ا ل ع 
إلا بشهود» فكان نسخاً وإبطالاً وإنما سقط الحد ويقبت السب والعدة لشبهة 


قوله: (وكذلك صّوم اللمالي) أي وكبيع الخر والمضامين والملاقيح صّوم الليالي ني 
أنه غير مشروع مع أنه منهي عنه لآن الوصال غير مشروع . فإن الشرع أخرج زمان الليل من 
أن يكون وقناً للصوم ولم يجعله وقتأ له أصلاء فكان النهي عنه بمعنى التغي. ٠‏ ثم صؤم 
الفرض يتادّى بصيام أيام الوصال إذا نواه لان القبح في المجاور ١‏ وهر الإمساك في الليل لا 
لمعنى مُتَصل بوقت الصوم بخلاف صّرْم يوم النحر لآن القبح لمعنى اتُصل بوقت الصوم. 

قوله : (ولا ممكن) لآن الآدمي لا يحيا بدون الأكل على ما عليه جيلته فلا يد من ان 
يعيّن بعض الزمان للصوم وبعضه للغطرء فتعينت الثهّر للموم لآن الابتلاء يتحقق فيها لآن 

في النفس داعية إلى الكل والشرب وذلك في النهار في العادة فيتحقق قلات هرى النفس 

0 عن الشهوات فيهء فأما الإمساك في الليل فعلى وفاق هواها فلا يتحقق فيه معنى 
الابتلاء على الكمال إِذ أصل بناء العبادة على مخالفة العادة لا على مرافقتهاء ولا يقال بان 
الجماع يوجد في الليالي عادة وهو إحدىي المفطرات؛ فكان الإمساك عنه قي الليل على 
خلاف هوى النفس فيتبغي أن يكون الليل محلاً للصوم أيضأء لانا نقول شهوة الفرج تابعة 
لشهرة ة البطن ولهذا كان الصوم وجاء على ما ورد به الأثرفلا يعتبر بنفسها. 

قوله : (ولا يلزم النكاح بغير شهود) أي ولا يلزم على الأصل المذكرر النكاح بغير 
شهود فإنه لم يُبق مشروعاً مع أنه متهي عنه بدليل تحقق حكم النهي فيه وهو الحرمةء 
وبدليل أنه لو حمل قوله عليه السلام طاح | بشهوه) على حتيقعه بام الخلت في 
كلام صاحب الشرع تويب سغيله على الدفي كما حمل قوله تعال : «قلاً رَقَثْ ولا فُسوق 
ولا جدال في الحج 4 [البقرة ١:‏ ]» عليه لهذا المعنى لأنا لا نُسلم ذلك بل نقول هو 
منقي فكان ذلك إخباراً عن عدمه كقوله عليه السلام: : ولا صلاة إلا بطهارة» وكقولك لا 
دخل في الدار وذلك لا يوجب بقاء المشروعية بل يوجب انتقاءه ضرورة صدق العثير: وما 
ذكر أنه يلزم منه الخلف غير مُسَلّمِ لأن الكلام في النكاح الشرعي وهو منتف أصلاً. 

وقوله: : (وإنما يسقط الحد» جواب سؤال يرد على هذا الجواب وهو أنه لما لم يبق 
مشروعاً أصلاً ينبغي أن لا يسقط الحد ولا يغبت النسب ولا يجب العدة والمهر فيه لانها 
من أحكام النكاح والحكم لا يثبت بدون السبب. فقال: إنما تغبث هذه الاحكام لشبهة 
العقد وهي وجود صورته في محله لا لانعقاد آصل العقد إذ الشبهة ما يشبه الثايت وليشن 
بثابت . 


التقدء ولآن النكاح شرع لملك ضروري لا فصل عن الحل حتى لم يُشرع مع 
الحرمة. ٠‏ ومن قضية 5 النهي التحريم فبَطل العقد لمضادة ثبتت بمقتضى التهي» 
بخلااف البيع لآنه وضع لملك العيّن والتحريم لا يضاده لذن .الحل فيه تابع. للا 
ترى أنه شرع في موضع الحرمة وفيما لا يحتمل الحل صل كالامة المجوسية 
والعبيد والبهائم وكملك الخَمّر؟ وكذلك نكاح المحارم مَنْفِي لعدّم محِلّه فلَفْظ 

قوله: (ولأن النكاح شرع لملك ضروري) يعني ولكن كان صيغته نهياً لع يمكن 
القول ببقاء المشروعية والعمل بالحقيقة ولوجب حملها على النقي والنسخ أيضاء لآن 
النهي إنما يوجب بقاء المشروعية فيما أمكن إثبات موجبه وهو الحرمة مع المشروعية لا 
فيما لم يمكن ذلك والدكاح من فلا ميل لاله خر إسلاك روزي لا اميل عن الحل 
لان الأصل فيه أن لا يكون مشروعاً لانه استيلاء على حرَة مثله في الشرّف والكرامة 
واسترقاق لها حكما من غير جنداية. ولكنه إنما شرع ضرورة بقاء الفُسل إذ لو لم يشرع 
لاجتمع الذ كور والإناث على وجه السقاح بداعية الشهوة وفيه ما لآ يخفى من الفسادء 
فشرع الكاح سبباً للملك ليظهر أثر اق جل الجاع ولهدا سمي ذلك الملك حلاً في 
نفسه مواقا شور ائرة فيك وراك خلا ع رتوت 102 مالك حزان اننا بعد 
الآأرش رالاخر رالتتر ليا دون الزوج؟ وإذا كان العوعت الأصلي في ا اله وموجب 
النهي الحرمة لا يمكن الجمع بين موجبهما لتضادٌ بيتهما. ثم الحرمة ثابتة بالإجماع 
فيتعدم الحلّ ضرورة :ومن مبرورة العدامة خروج السبيا منت يكون مشروعاً لآن الأسباب 
الشرعية تراد لأحكامها لا لذواتها. ومن ضرورة خروج السبب عن المشروعية صيرورة 
ا 
7111 01 لآنه إتما انعقد د 
الصور 0 أثره بعد زوال هذه العوارض فإنها تزول لا محالة فال حرام ينتهي بضلاه 
والحيض يدج هي باهر وسُرمة الظهار ترول بالكفارة فكان بمغزلة من تزوج امرأة وهدلك مانع 
حبي ل بدك الصرل مها ا رلله» لا تييع ذلك عن متسح] لكا لان بد رقع الطا 
يظهر أثره . فأما فيما نحن فيه فالحرمة ليست بمُغيّاة إلى غاية يمكن إظهار آثر النكاح بعد 
انتهائها فلا يكون في الانعقاد فائدة أصلا. 

وه ارم اداو و ييا ا رس ل 


434 باب النهي 
النهي في قوله تعالى : 0 م م تق ركم ص 07 [ النساء : 
العصمة وهي ثابتة في حَُنا دون أهل الحَرب لانقطاع ولايعنا عنهمء ولات 
لآن اللحل والحرمة لا يجتمعان في محل واحد فكانت إضافة الحرمة إليهن نفياً للحل لا 
نهياً. 


قوله: (مستعار عن الثفي) أي للنفي يعني إن كان المراد من النكاح المذكور في 
النص العقّد قالنهي محمول على النفي لأنه ثبت بالدليل أن الحرمة الثابتة بالمصاهرة هي 
الحرمة الثابتة بالثُسب على أن تة تقوم المصاهرة مقا العسب فكانً تقديره : وَحَرمْت عليكُّم 
ما نح آباؤكم فسخرج عن محلية النكاح. فكان النهي مجازاً بمعنى الثفي لا محالة . 

قال شمس الآئمة الكردري رحمه اللّه: لا يرد قوله تعالى (ولا تنكحرأ ما تكح 
آباؤكم من الدساءٍ» نقضاً على هذا الأصل لأن كلامنا فيما كان مشروعاً ثم صار مَنْهِياً عنه 
أيبقى مشروعاً بعد النهي آم لا؟ ولم يكن ذلك مشروعاً اصلاً بدليل قوله تعالى : © إنه كان 
قاحشة حشة وَمُقْتا» [الدساء:77]» فلم يكن من هذا الياب» ثم ما ذكر جواب عن المسائل 
العي يرد نقضا على الأصل المختلف فيه وهو أن النهي عن الأفعال الشرعية يوجب بَقَاءِ 
المشروعية فلما فرغ عنه شرع في جواب ما يُرد نقضاً على الاصل المتفق عليه وهر أن 
النهي عن الافعال الحسية يوجب انتفاء المشروعية عنها أصلاً وهي أربع مسائل فقال: 
(وآما استيلاء أهل الحرب) ووجه وروده آن الاستيلاء فعل حسي والنهي عن عن الفعل الحسي 
يوجب قبحأ في عينه وانتفاء المشروعية عنه؛ وقد قُلتم بخلافه حيث جعلتمره سبيا 
للملك الذي هو نعمة ولا بد لها من سبب مشروع رعاية للتناسب بين السبب والمسّبب» 
فكان هذا نقضاً لذلك الأصل. وتوجيه الجواب أنا لا نسلم أن الاستيلاء متهي عنه لذاته 
راد ل تاس واس سيد 1 
منهي عنه لغيره ال اكت )ا اميد امال لمت د تثبت في حقنا دون أهل 
الحرب لأنها إنما تثبت بالخطاب بالإجماع ولم يغبت الخطاب في حقهم لانقطاع ولاية 
التبليغ والإتزام فكانوا في حق هذا الحكمء اي ثبوت العصمة؛» بمنزلة من لم يبلغه 
الاخطاب من المؤمنين في زمن الرسول تيه . فكان استيلاؤهم على هذا المال واستيلاؤهم 
على الصيد سوا ولكن يلزم على هذا استيلاؤهم على رقابنا فإتهم يعتقدون 3 
بالاستيلاء ويعتقدون إباحة ذلك ومع هذا لا يمُلكونهاء فلذلك ضم إليه دليلاً آخر يغرق به 
بين الأموال والرقاب فقال: ولان العصمة متناهية يعني ولفن سلّمنا أن العصمة ثابتة على 
الإطلاق في حق الجميع إلا انها انتهت بانتهاء سبيها وهو الإحراز. لان العصمة وهي عبارة 


باب النهي 4 
العصمة متناهية بتّناهي سببها وهو الإحراز» فسّقط النهي في حُكْم الدنيا. 


عن كون الشيء محرم التعرّض محصناً لحق الشرع أو لحق العبد إنما ثبت بالإحرازء وهو 
يتحقق باليد عليه حقيقة بأن كان في تصرفه أو بالدار على ما غرف وقد انتهى كلاهما 
يبإحرازهم الماخوذ بدار الحرب قتنتهي العصمة الثابتة به كما تنتهي عصمة ة النقفس بانتهاء 
الإسلام. وإذا انتهت العصمة بانتهاء سيبها سقط النهي ولم يبق الاستيلاء محظوراً لأنه 


مهاسم 


ثبت بناء على عصمة المحل ولم يبق. 

(فإن قيل) : ابتداء الاستيلاء ورد على محل معصوم فيلغو لعدم مصادفته محله فلا 
يفسد زوال العصمة بعد ذلك كمن أخذ صيد الحرم وأخرجه لا يملكى ولو هلك في يده 
يجب الضمان وإن زالت عصمة الحرم بعد الإخراج لآن ابتداء الاخذ لاقاه وهو ليس بمحل 
للملك . وكذا إذا اشتر: ى خمراً فصارّت خلاً لا ينعقد البيع وإن صار محلا للبيع بعد زوال 
الخمرية كذلك هذا. 

(قلها): قد ثبت بالدليل آن للفعل الممتد حكم الابتداء في حالة البقاء كأنه 
كلك ساعة تناع كما في لبس الطن في حق المسحء ولبس الثوب في حق الحّدث. 
والاستيلاء فعل ممتد فصار بعد الإدخال في دار الحَرب كأنه استولى على مال غير معصوم 
ابتداء في دار الحرب فيصلح سبباً للملك كاستيلاء المسلم على مثل هذا المال وهو مال 
أهل الحرب . وهكذا نقول في السيد إنه يملك بعد الإخراج عن الحرم حتى لو باع يجوز 
بيعه. نص عليه في (الجامع؛ ولو أكله يحل إلا أنه يجب الإرسال ولو لم يُرسل يجب 
الجزاء تعظيماً للحرم وصيانة لحرمته. فإنا لو قلنا بأن من أخذ الصيد وأخرجه لا يجب 
الإرسال والجزاء يؤدي ذلك إلى تفويت الآأمن عن الصيد وإلى هتلك 2حرمة الحرع» فاأما 
مسالة البيع فليست من هذا القبيل لانه ليس بممتد فإذا لم يُصادف محله بطل آصلاء 
رما تلات اتتدق وم ماك رقاب المسااين حنت 01 بصلى سما املك إحالن. لان 
عصمتها عن الاسترقاق تُبتت ثبتت بالخرية المتاكدة بالإسلام ولم نه بالإحراز الموجود منهمء 
وببخلاف ما إذا دخل المسلم دار الحَرب مستامناً فاستولى على ماله مُسلم حَيْت لا يملكّه 
وإن لم يَبّىَ العصمة بزوال اليد والدار جميعاً وتحقق الاستيلاء على مال غير معصوم في 
حالة البقاء لآن الاستيلاء لم يتمء لأنه إنما يتم بالإحراز والمسلم لا يحرز نفسّه وما لَهُ 
بدراهم. بل يدخلها على سبيل العارية وإنما هو من أهل دار الإسلام حيثما كان فكان 
بمنزلة ما لو استولى عليه في دار الإسلام. 

وحقيقة الخلاف أن عصمة النفوس والأموال تَثْبّتَ بالإحراز بالدار أم بمجرد 
الإسلام؟ فعندنا تغبت بالإحراز وعنده تَغبت بالإسلام أو 5 يخلفه في أحكام الدنيا وهو 


4 باب النهي 
وأما الملك بالعَصْب فلا يعبت مقصودا به بل شرطا لحكم شرعي وهو 


ال ا ال ال ا ال ا ا لاا ا الاك ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ل ل ع ل ا 


عَقد الذمة وقد غرف تحقيقه في موضعه؛ ثم فيما نحن فيه لما زال العاصم وهو الإحراز 
بالدار بطلت العصمة فيملك بالاستيلاء؛ لآن الاستيلاء على مال غير معصوم ليس بمحظور 
فيصلح سببا تلملك . وعنده لما بقي العاصم وهو إسلام المالك لم تزل العصمة فلا يملك 
بالاستيلاء لانه محظور فلا يصلح سبباً للملك الذي هو نعمة واللّه اعلم. 


قوله: (وأما الملك بالغصب) إلى آخره جواب عن نقض آخر يرد على ذلك الأصل 
أيضأء ووجه وروده ما ذكرناه في الاستيلاء. واعلم أن بعض المتقدمين من مشايخنا قالوا 
متيب الملك في المغصوب للغاصب تقرر الضمان عليه كيلا يجتمع اليَدل والمَبّدّل في 
ملك شخص واحد . ولكن هذا علط لآن الملك عندنا يغبت من وقت الغصب ولهذا نفذ 
بيع الغاصب وسلم الكسب له . وقال بعض المتاخرين الغصب هو السّيب الموجب للملك 
عند أداء الضمان» وهذا أيضاً وهم فإن الملك لا يغبت عند أداء الضمان من وَقُّت الغُصب 
للغاصب حَقيقة ولهذا لا يسلم له الولد ولو كان الغصب هو السبب للملك لكان إذا تم له 
الملك بذلك السبب يملك الزوائد المتصلة والمنفصلة» كالبيع الموقوف إذا 7 تم بالإججازة 
يملك المشتري المبيع بزوائده المتصلة والمنفصلة؛ ومع هذا في هذه العبارة بعض الشئعة 
نسي ورا رست الجاع يريا مخزلا كوا نال اناي رمه الم 


بالأسلم أن يقال النخصب يوجن رد العين ورد القيمة عند تعذر رد العين بطريق 
الجبر مقصوداً بهذا المنبب» ثم يثبت الملك به للغاصب شرطاً للقضاء بالقيمة لا حُكماً 
ثابعاً بالدٌصب مقصوداً. ولهذا لا يُملك الولد 0 
غير مضمون بالقيمة وهو بعد الانفصال ليس بتبع فلا يه يثبت هذا الحكم فيه؛ بخلاف 
الزيادة المتمناة ازنوا تمع لصون والكسب كذلك بدل المنفحة فيكون تبعاً محضاً وثيوقه 
في البيع بثبوته و في الأصل سّواء ثبت في المتبوع مقصوداً بسببه أو شرطاً لغيره» كذا في 
«المبسوطة. ولا بد من كَشّف سر المسالة وهو أن ضّمان القَصُب يجب بمقابلة اليد 
الفائتة آم بمقابلة العين؟ فعندئا يجب بمقابلة العين وعند الشافعي رحمه اللّه يجب 
بمقابلة اليد؛ قال: لآن المضمون بالغُصب ما فات بالقُصب وهو اليد فكان شرع الضمان 
لجبر ما ذكرنا ما فات على المالك لانه ضما جبّر بالاتفاق لا بإزاء ما هُو قائم ليُُوت» وإذا 
كان الضمان لجير ما ذكرنا يُتي الذلك في الننصوب كما كانء وكان ينبغي أن يغبت 
الملك في الضمان للمالك يدا لا ذاتا على مثال المضمون لكن إثبات يد الملك بدون 
ملك الذات غير ممكن فإن اليد كانت ثابتة على وجه يتمكن بها من الانتفاع: وهذا بدون 
ملك الذات لا يتصور. فاثبتنا الملك في الات ضرورة تحقق الممائلة بين الغائت والجابر 
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و ثبت ضرورة غيره كان عدماً في حق نفسه. ألا ترى أن المغصوب إذا كان ديرا أو 
لعاراردة وجب الضممات مقابلاً باليد بالاتفاق ويثئبت الملك فيه للمخصوب منه ضرورة 

تحقق المماثلة؟ وفصل المدبر يُوضح أن الضمان بمقابلة اليد إذ لو كان بدلاً عن العين 
وكان من شرط القضاء به زوال ملك المالك عن العين لما قضى القاضي به في محله لا 
يتحقق هذا الشرط اوإة تم بأتضاء القاضي ييني أذ يزول: ملكه فق المدرى: كما لو قضى 
بجواز بيع المدبر. وإذا ثبت أن الضمان بمُقابلة قَطع اليّد لم يقع الحاجة إلى إزالة ملك 
العين عن المالك إلى الغاصب كما في المديّر إذ ليس فيه اجعماع البَّدل والميدّل في ملك 
رجل واحد»ء وحجتنا في ذلك قول رسول الله في الشاة المغصوية المصلية: وأطعموها 
الأسارى6(١)‏ فقد أمرهم بالتصدق بها ولو لم يملكوها لما أمرهم به لآن التصدق بملك 
الغير إذا كان مالكها معلوماً لا يجوزء ولكن يحفظ عليه عَيْن ملكه. فإن تعذر ذلك يباع 
فيحقظ عليه ثمته. ولآن الضمان إنما يجب بمقابلة ما هو المقصود د ومقصود ضاحب 
الدراهم مثلاً عين الدراهم لا امتلاء كيسه ويدهء ألا ترى أنه يقوم العين به ويسمى الواجب 
قيمة العين لا قيمة اليد ويتقدر يمالية العين؟ 

والدليل عليه أنه خلّف عن الضمان الأصلي بالغٌُصب والمضموث الأصلي هو المال 
المخغصوب بعينه بالإجماع وعليه رده إلى مالكه ليخرج عن الضمان الأصلي بالغٌُصب. 
فكذا الحَلّف يكون خلقا عن ذلك المضمون وهو المال هذا هو الأصل أ 
ما ذكره الخصم إلا عند العجز عن هذا . كما لا يقضي بالقيمة إلا عند العجز عن يُمين تين 
المغصوب» وهذا ألى مما قال امم لانه جعل المتقوم يدلا عما ليس بمتقم مع أمكا 
جعله بدلاً عن المتقّدم» وليس له نُظير في الشرع ونحن جعلناه بدلا عما هو متقوم عتد 
الإمكان . 

ولما ثيت أن الواجب بدل العين وإنما يجب بطريق الجبر بالاتقاق والجبر يستدعي 
الفوات لا محالة لآنه إنما يجبر الفائت دون القائم كان من ضرورة القضاء بقيمة العين 
اتخدام ملكه في العين ليكون جَبراً لما فات» وليتحقق الممائلة التي عي خط ضمان 
العّدوان وما لا يمكن إثباته إلا بشرط. فإذا وقّعت الحاجة إلى إثباته إيقدم “م شرطه عليه لا 
محالة كما في قوله: اعتق عيدك عني على آلف درهم. فأعتقه . يقلام العمليك منه على 
نفوذ العتق عنه ضمرورة كونه شرطاً في المحل لا أن يكون قوله : اعتقه عن سيباً للعمليك 
مقصيوذا: 


.5814/© أخرجه أبو داود في البيوع؛ حديث رقم 27*14 والإمام احمد في المستد‎ )١( 


48 ياب التهي 


الفوات. وشرط الحكم تابع له تبان دنا لحسنه» وإنما قبح لو كان مقصوداً 
به. وفي ضمات المدبر 5 قلنا بزّوال المدير عن ملك العولى: لكوتة يالا تبلج 

وتبين بما ذكرنا أنا تنبت بالعٌدوان المحض ما هو حَسن مشروع به وهو القضاء 
بالنيمة جيرا سفة في اقل ا ل ا له 

م 0 3 دوي الع حاتت الول رايت ريزوو ا 
ملك الأصل إذا كان 1 مما يقبت بالاثتمار به مقتضى كالامر بالاعتاق صح وإن لم 
يقبت ملك العبد لأنه مما كيك تعتو بالافمان بق فإذا أعتق يثبت الملك بالشراء اول 
ثم العتق كما صرم بالشراء 3 ثم أمر بالاعتاق» فكذا هماهتا يزول ملك الأصل أولاً مقتضى به 
ف يرطي لاك لودل كما لواالي يتيس على ررد ل تتبمان رجه وتيين أن 
الغصب موجب للملك في البدلين كالبيع؛ إلا أنه أوجب اقتضاء والشراء نصا. 

(فإن قيل): قد سلمنا أنه بُدل العين إلا أنه بدّل خلافة لا بُدل مقابلة» لأن في بدل 
المقابلة قيسام المبدل شرط كالقمن مع المثمن ليقايل به البّدل وفي بدّل الخلافة الشرط 
عدم الأصل ليقوم الخلف مقامه كالتيمم مع الوضوء والاعتداد بالاشهر مع الاعتداد بالأقراء . 
ثم هاهنا عدم الاصل شرط فعلم آنه بّدل خلافة. وفي بدل الخلافة إذا ثبت القدرة على 
الأصل سقط حُكمْم الخَّلف كالقدرة على الماء إذا حُصلت أسقّطت التيمم. فهاهنا إذا عاد 
العبد من الإياق جاءت القدرة على الأصل فوجب أن يسقط اعتبار الخلف. 

(قلنا) : نحن تسم أنه بَدل خلافة ولكنا نحتاج إلى إزالة الاصل عن ملكه حال ما 
يقضي القاضي بإدخال البدل في ملكه احترازا عن اجتماع البدل والمبدول في ملك 
واحد. فإذا دخل البدل في ملكه وزال الأصل عن ملكه ووقع الفراغ عنه لا يلتفت إلى 
حصول القٌدرة بعد ذلك لآن بعد حُصول المقصود بالبّدل فلا يوجب سقوط اعتبار البدل 
كمن تيمم وصلى ثم قدر على الماء. 

قوله: (وشرط الشيء تابع له) لانه يثبت لتصحيح الغير لا أن يقبت مقصوداً 
بعفسه . ولهذا يثبت يغبرت المشروط ويسقط 5 كالطهارة للصلاة. فصار أي تُبوت 
الملك للغاصب الذي هو شرط (حسناً بحسته) أي بحسن الحكم الشرعي الذي هو 
مشروطه وهو الضمان وإن قبح أن لو ثبت ثبت الملك للغاصب 5050 بالخصب» ثم أجاب 
الشيخ عن فُصّل المدبر بوجهين» تقرير الأول آنا نقول: في فصل المدبر بزواله عن ملك 
المغصوب منه بعد تقرر حقه في القيمة تحقيقاً لشرط المشروع وهر الضمان» ولهذا لولم 
يَظهر المدبر بعد ذلك وظهر له كسب كان للغاصب دون المَغْصوب منه. ولكن لا يُدْخْل 
في ملك الغاصب صيانة لحق المدبر. فإن حق العتق ثبت له بالتدبير. والملك في المدبر 
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تحقيقاً لشرط المشروع وهو وُجوب العاف رلا يدغل: في ريلك ,المشيري 
صبيانة لنحقه . ولآن ضمان المدبر جعل مقابلاً بالفائت ت وهو اليد دون الرقبة وهذا 
طريق جائز لكن لا يصار إليه عن المقابلة بالرقبة قبة إلأ عند العجز والضرورة. 
فالطريق الأول واجب وهذا جائز. وأما الزنا فلا يُوجب حُرّمة المصامّرة أصلاً 


يحتمل الزوال ولكن لا يحتمل الانتقال والزوال كاف لتحقق الشُرط فيغبت هذا القدر, 
ونْظيره الوقف فإنه يخرج عن ملك الواقف ولا يدخل في ملك الموقوف عليه . 

وقوله: (في ملك المشتري) أراد به الغاصب لأنه بمنزلة المشتري عند آداء 
الضمان» وتقدير الثاني أن في المدبر القيمة ليست ببدّل عن العين لآن ما هو شرطه وهو 
اتعدام الملك في العين مُتعذر في المديّر فيجعل هذا خلفاً عن النقصان الذي حل بيده. 
ولكن هذا عند الضرورة قفي كل محل يمكن إيجاب الشرط فيه لا يتحقق الضرورة فيتععل 
بدلاً عن العين وإذا تعذر إيجاد الشرط يُجعل خلقاً عن التُقصان الذي حل بيده. ونظيره 
فصلان أحدهما ضمان العتق فإنه بمقايلة العين في كل مَّحَل يحتمل إيجاد شرطة وهو 
تمليك العين وفيما لا يحتمل إيجاد الشرط كالمدبر وام الولد عندهم لا يجعل بدلاً عن 
العين» وكذلك ضّمان الصّلح فإنه إذا أخذ القيمة بالترضي كان الماخوذ بدلاً عن العَيْن في 
كل محمل يحتمل تمليك العين وفي كل محل لا يحتمل تمليك العين يجعل الماخوذ 
بمقابلة الجتاية التي حلت بيده. فكذلك إذا أخذ القيمة بقضاء القاضي كذا في 
«المبسوط)ع. 

قوله (فالطريق الأول) أي جعل الضمان مقابلاً بالعّين. (واجب) أي ثابت متقرر لا 
يجوز العدول عنه من غير ضرورة (وهذا) أي جعله مقابلاً بقطع اليدء (جائز ) أي ممكن 
محتمل يجوز المصير إليه عند الضرورة كالمجاز مع الحقيقة لا يترك الحقيقة من غير 
ضرورة ويصار إلى المجاز عتد الضرورة. 

قوله: (وأما الزنا فلا يوجب حرمة المصاهرة أصلاً) وهذا يرد نقضاً على ذلك الأصل 
أيضاً بالطريق الذي مر ذكره فقال: نحن لا نوجب حُرْمة المصاهرة بالزنا من حيث كونه 
زنا ولكنا جعلناه مُوجباً لهذه الحرمة من حيث أنه سّبب للماء كالوّطء الحلالء والماء 
سبب لوّجود الولد الذي هو المستحق للكرامات والحرمات» وبياته أن أصل هذه الحرمة في 
الوطاء الحلال ليس لعين الملك؛ ولكن لمعنى البَعْضية وهو آن ماء الرجل يختلط بماء 
المرأة في الرحم ويصيران شيعا واحداً ويثبت له حكم الإنسان يعتق ويُوصى له ويرث. 
وبين الواطئ والماء بعضية وكذا بين الموطوءة وهذا الماء فيصير بعضها مختلطا ببعضه 
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بنفسه إنما هو متّبب للماء والماء سيب للولد وجوداً والولّد هو الأصل في 
فيغبت حكم البعضية التي بينها وبين أمهاتها وعانهاء والبعضية التي بين الواطئ وآبائه 
وأبنائه لذلك الماء الذي هو بّعضها. وإذا ثبت للماء والماء بعضهما تعدت البعضية 
إليهما. ثم لما صار هذا الماء إنساناً ير سائر كرامات البشر ومن جملتها حرمة 
المحارم؛ فيثبت الحرمة في حقه للبعيضة» أعني تُحرّم عليه أمهات الموْطُوءة وبناتها وآباء 
الواطئ وابداؤه للبعضية الحقيقية التي بينه وبينهم . ثم يتعددى منه هذه الحرمة إلى الطرفين 
العدي البعضية منه إليهما أي يتعدّى حرمة آباء الواطئ وأبئائه من الولد إلى العراة ‏ وحرمة 
أمهات الموطوءة ويتاتها منه إلى الرجل لصيرورة كل واحد من الرجل والمراة بعضا للآخر 
بواسطته لأن جاه صار جَرْءا منها. إذ الولد مضاف بكماله إليها وجزءها صار جزءا منه لآنه 
مضاف إليه بتمامه أيضاً. فصار الولد على هذا التحقيق سيباً لقبوت الحرمة بينهما 
بالبَخْضية التي تُحدث بينهما بواسطعه حكماً. 

والدليل على صحة ما ذكرنا من المعنى تعليل عْمَّر رضي الله عنه في عَلم جواز بيع 
أمهات ا به حيث قال: كيف تبيعونهن وقد الختلطت لحومكُم بلحومهن ودماؤكم 
بدمَائْهن؟ ؟ ثم أقيم الوطء مقام الولد لآن الوقوف على حقيقة العلُوق متعذّر وهو سيب ظاهر 
مفض إليه فأقيم مقامه وجعل الولد كالحاصل تقديراً واعتباراً للاحتياط» كما أن الرطء 
الحلال مفض إليه فكذا الحرام مض إليه من غير تفاوت بيتهما في الإفضاء إليه . فيجوز أن 
يقوم مقامه في إثبات الحرمة أيضاً وكان ينبغي أن يقبت الحرمة بين الواطىء والموطوءة لما 
بينا إن كل نواد منهما عبار بعضاً للآخر والاستمتاع بالبعض حرام بقوله تعالى : ط فُمَنٍ 
ابتَغَى وَرَاءٌ ذلك َأُولعكَ هم الْعَادون » [ المؤمدرن تلاو [المعارج :5 وبقوله عليه 
السلام : وتاكح اليد ملعوت؛» إلا أنا تركناه في حّق الموطوءة ضرورة إقامة التُسل» كما 
سقّطت حقيقة البعضية في حَقَآدَم عليه السلام لهذا المعنى» حْتَى حَلْت حواء لآدم عليه 
السلام وقد خُلقَتْ منه حقيقة وحُرّمت عليه بننّه. ثم هذه البَمْضية لا تختلف بالحل 
والحرمة فلا يختلف احكم الحرّمق» وإتما يختلقض حكم هذه البعضية بالمحل فإن إلقاء 
البذر إنما يكون حرثا ذ في المحل الذي خُلق منبتاً له وذلك النساء لا الرجال . إلآ أن إتيان 
دِبرٌ المرأة يوجب الحرمة عندنا لمعتى المساس عن شهوة وأنه سّبب للوَطء الذي هو حرث 
من النساء» ولا يُتصور من الرجل سيياً لوطاء هو حرث والتعقنية في التيرث دما لم تصل 
به لا يكون علة للحرمة كذا في ١الأسراء».‏ فلهذا قلنا: لا تثبت الحرمة باللواطة ولا بوطاء 
الميتة ولا بوطء الصغيرة. 

وتبيّن بما ذكرنا أن هذا الفعل من حيث أنه زئا موجب للحد لا يصلح سبباً للكرامة 


كما قال» ولكنه مع ذلك رت للولد وهو مُباح من هذا الوجه فِيصِلّح أن يكون سبباً 
للحرمة والكرامة باعتبار أنه حَرْتُ . فتكون هذه الحرمة مُضافة إلى ما هو مُباح لا إلى ما هو 
محظورء الا ترى أن في يجاتبها الفعل زنا تُرجم عليه إذا حَبلت به؟ كان لذلك الولد من 
الحرمة ما لغيره من بّني آدم ويكون نسَبّه ثابتا منها وتحرم هي عليه ويتوقف في رجم الام 
إل اك و ال وقبوت هذا كله بطريق الكرلية لأفسحرث لا لاله زنا فكدلك 
هاهتاء وإنما لم يه يغبت التّسب من جانبه لآن المقصود من الانتساب التشرّف ولا يحصل 
ذلك بالنسية إلى الزاني 

(فإن قيل): فعلى ما ذكرتم يكون الزنا محظوراً من وجه مباحاً من وجه وهذا قول 
باطل فإنه لو كان كذلك لما وجب به الحد كما في الجارية المشتركة . 

(قالما) : ذا افع ل مون رتت كونة زد اامسطر من "كل وبي لك نزوت كر 
سَبباً للبعضية ليس بمحظورء ويجوز أن يثبت للفعل جهتان إحداهما مشروع والآخر 
محظور كما مر. فوجوب الحد دن يبك تكولة لاون هذا الوجه هو محظور من كل وجه 
وثبوت وَصف آخَر لأصل الفعل لا يقدح ذ في الفعل من حيث كونه زنا لأنه لا يوجب فيه 
ملكا ولا طبهة قلا يوقع خلقً قيما هو سيب للد فيجب الحلة» ويمكن ان يقال الشرع 
أعرض عن تلك الشبهة في باب الحد لتعذّر الاحتراز عنها. وبعض أصحابنا قالوا: الحرمة 
تغبت هاهنا بطريق العقوبة كما يغبت حرمان الميراث في حق القاتل عقوبة. والأصل فيه 
قوله تعالى: ط تيظلم من الذين مَادُوا حرا عََيهم طييّات حلت لهم 4 [النساء 1]. 
وعلى هذا الطريق يُقُولون المحرمية لا تغبت حتى لا تباح الخُلّوة والمسافرة . ولكن هذا 
فاسد فإن التعليل لتَعْدية ة كم التص لا لإثبات حَكْم آخّر سوى المنصوص عليه فإن ايتداء 
الحكم لا يجوز إثباته بالتعليل» والمتصوص حرمة ثابعة بطريق الكرامة. فإنما يجوز 
التعليل لتعدية تلك السرّمة إلى الفروع لا لإثيات حُرّمة أخرى كذا في المبسوط» . 

قلت : وإنما اختار بعض مُشايخنا هذا الطريق لآن ثبوت هذه الحرمة لما كان بطريق 
الاحتياط في إثيات حرمة المُناكحة والمُسافرة والخَلوة جميعا كما قالوا فيما إذا كان 
الرضاع ثابتا غير مشهور بين الناس لا تحل المناكحة و الخلوة والمسافرة أيضاً للاحتياط 
والاحتراز عن التهمة عات يلها المسال مذهب عْمَّر وعّلي واين مسعود وابن عباس 
وأبي بن كعب وعمُران بن الحصين ومُسَروق رضي اللّه عنهم . 

وذكر الإمام البرغري في «طريقته» أن في المسألة إجماع لمحا وكذا ذكر 
القاضي الإمام أبو زيد في والأسرار» فقال: ويدل لنا إجماع الصحابة أو ما يقرب منهء ثم 


فد باب النهي 


استحقاق الحرمات ولا عصيان ولا عدوان فيه. ثم يتعدى منه إلى أطرافه 
ويتعدى منه إلى أسيابه. وما يعمل لقيامه مقام غيره فإنما يعمل بعلّة الاصلء ألا 
بها ذكرلا تر الجراب عي هذا الحديث الذي اسعدل به الشائعي رحمه اللذكإنا لانجعل 
الحرام محرّماً للحلال» وإنما بنيث الحرمة باعتبار أن الفعل حَرث للولد وحرمة هذا الفعل 
لكونه زنا مع أن هذا الحديث غير مُجِرّى على ظاهره فإن كثيراً من الحرام يحرم الحلال» 
كما إذا وقّعت قطرة من خمر في ماء قليل؛ وكالوّطء بالشبهة ووّطء الآمة المشركة ووطء 
الاب جارية الابن: فإن هذا كله حرام حرم الحلال لا لانه حرام بل للمعنى الذي قُلنا 
فكذلك هاهناء كذا في والميسوط». 


قوله: (والولد هو الأصل في استحقاق الحرمات) أي الحرمات الآربع التي ذكرناهاء 
ولا عصيان بالنظر إلى حقوق الله تعالى: ولا عدوانه بالنظر إلى حقوق العباد أيضاً في الولد 
لأنه مَخُلوق بِخَلق الله تعالى: ولا عصيان ولا عدوان في صنعه ولهذا استحق هذا الولد 
جميع كرامات البشر التي استحقها المخلوق من ماء الرشادة كما ذكرنا. (ثم يتعدى) أي 
الحرمات المذكورة (منه) أي الولد (إلى أطرافه) أي طرقفيه وهما الأب والأم لا غير لان 
حرمة أمّهات الموطوءة وبناتها لا يتعدى منه إلا إلى الاب» وكذلك حُرْمة آباء الواطئع وابثائه 
لا يتعدى إلا إلى الام ولا يستقيم تفسير الاطراف بالابوين والاجداد والجدات كما هو 
مذكور في عامة ا 

( ويتعلاى) أي سببية ثُبوت هذه الحرمة) والضتمير المستكن راجع إلى المقهوم لا 
إلى المذكورء ولا يجوز أن 00 راجعاً إلى ما رجع إليه الضمير المستكن في يتعددى 
الأول لأن الحرمة لا تتعدى إلى الأسباب. ولهذا أعيد لفظ يُتعدّى وإلا كان يكفيه أن يقرل 
وإلى أسبابه. (إلى أسيابه» أي أسياب الولدر من النكاح والوطء والتقبيل والمس بشهوة 
عندنا خلافاً للشافعي؛ والنظر إلى الفَرّج خلافاً له ولابن أبي ليلى . 

روما يعمل بقيامه مقام غيره) أي يُعمل بطريق الخلافة والبدلية (فإنما يُعمل بعلة 
الأصل) أي بالمعنى الذي يعمل به الأصل من غير نظر إلى اوصاف نفسه وصلاحيته 
للحكم بل ينظر في ذلك إلى صلاحية الاصل كالنوم والتقاء الختانين والسّغرء لما اقيمت 
مقام خروج التجاسة وخروج المني والمشقة عملت عملها من غير نظر إلى اوصاف انفسها 
وصلاحيتها للحكمء وكالتراب لما أقيم ا الماء في إفادة التطهير نظر إلى صلاحية الماء 
للتطهير ولم يلعفت | إلى وصف التراب الذي هُو تلويث . فكذلك هاهنا أقيم الزنا مقام الولد 

بمعتى السببية فاخذ حكم الولد وأهدر وصف الزئا بالحرمة لانه مع هذه الصفة سبب 
صالح للولد ولهذا أقيم مقامه؛ والولد لا يوصف بالحرمة ولقبح لما ذكرنا. 


بياب البهي رف 


ترى أن التراب لما قام مقام الماء تُظر إلى كون الماء مُطهراً وسّقط وَضّف التراب؟ 
حُرّمة المصاهرة. 


وأآما سفر المعصية فغير منهي لمعنى فيه لآنه من حيث أنه خروج 
مديد مباح» وإنما العصيان في فعل قَطع الطريق أو التمرد على المولى وهو 
مُجاور له فكان كالبيع وقت النداء. ولا يلزم على هذا النهي عن الأفعال الحسية 
لآن القول بكمال القبح فيها وهو مقتضى مع كمال المقصود ممكن على ما قلنا. 

وما روي أثه عليه السلام قال: ولد الزنا شْرٌ الغلاثة 2١76‏ فذلك في مولود خاصء لأنا 
نشاهد أن ولد الزنا قد يكون أصلح ومنفعته أعود إلى الناس من ولد الرشدة . كذا في 
طريقه الصدر الحجاج قطب الدين السسُربلي. (لقيامه) اي الزناء (مُقام ما لا يوصف) وهو 
الولد ( بذلك) أي بوصف الحرمة» في إيجاب حرمة المصاهرة أي قيامه مقام الولد وإهدار 
وصف الحرمة في حق هذا الحكم خاصة لا في حق سقوط الحَّدّ واللّه أعلم . 

قوله: (وأما سفر المعصية) هذه المسالة رابعة المسائل الأربع التي ترد نقضاً على 
الاصل المذكور فأجاب» وقال : إنه ليس بمنهي لمعئى في عينه بل هو منهي لمعنى في 
غيره مجاور له فلا يوجب ذلك صيرورته معصية لذاته وانتفاء مشروعيته كالوطء حالة 
الحيض والبيع وقت النداء والاصطياد بقوس الغيرء وهذا لان خُطاه إنما صارت مقرأ يقصده 
مكاناً بعيداً لا بقصده الإغارة والبغي والمترد على المولى . آلا ترى أنه الو قصد ذلك 
المكّان بلا قُصّد الإغارة صار مسافرا أ. ولو قصد الإغارة بدون آن يَقُصد مكاناً بعيداً لم يصر 
مسسافراً وإن طاف الدنيا. وكذلك إذا تبدل قصده بقصد الحج خَرجٍ من أن يكون عاصيا 
ولم يتغير سغره. . وكذا المَبّد إذا لحقه دن مَولاه لم يتغير سغره وخرجٍ من أن يكوت عاضيا؛ 
فتبين بهذا أن معْنى المعصية مجاور لهذا السّفر فصّلح سيبا للترخص . 


قوله : زولا يلزم على هذا) أي على ما ذكرنا أن النهي المطلق عن الأفعال رع 
يوجب قُبحاً في غير المنهي عنه حتى بقي مشروعا أ (النهي عن الأفعال الحسية) حيث 
ا ا 0 . لأن القول كمال القبح) الذي هو 
مقتضى النهي في الأفعال الحسية (مع كمال المقصود» وهو أن يكون الفعل متصور 


)١(‏ ألخرجه آبو داود في العتق حديث رقم وم والإمام احمد في المستد 811/5ء والحاكم 
/1؟. 


2*4 باب النهي 
والنهي في صفة القبح ينقسم انقسام الأمر ما قبح لعينه وضعاً مثل الكُفر والكذب 
والعبيث» وما قبح ملحقا بالقسم الأول وهو بيع الحر والمضامين والملاقيح: لآن 
البيع لما وضع لتمليك المال كان باطلاً في غير محله . وما قبح لمعنى في غيره 
وهو البيع وقت النداء والصلاة في أرض مغصوية. وما قبح لمعنى في غيره وهو 
ملحق به وصقاً وذلك مثل البيع الفاسد وصيام يوم النحر. والنهي عن الافعال 
الحسية يُقع على القسم الأول وعن الأمور المشروعة يقع على هذا القسم الذي 
قلنا أنه ملحق به وصفا. 


الوجود من العبد ليحقق الابتلاء (على ما قُلنا) أي قبل هذا إن الأفعال الحسية لا تنعدم 
بصفة القبح. 

قوله: (والنهي) أي المنهي عنه في صفة القبح (ينقسم انقسام الأمر) أي المامور 
به في صفة الحسن تسقيقاً للمقابلة إذ النهي يقابل الأمر ما قبح لعينه وَضعاً وهو قسمان: 
قسم لا يحتمل أن يسقط القبح عنه بحال كالكفر وهو على مقابلة الإيمان» وقسم يحتمل 
ذلك كالكذب فإِن قيحه يسقط في إصلاح ذات البين وفي الحرب وفي إرضاء المدكرحتين 
كما ورد به الآثر وهو في مُقابلة الصلاة. 

وما قبح ملحقاً بالقسم الاول مثل بيع الحر والمضامين والملاقيح ومثل الصلاة بغير 
طهارة فإن البيع في نقسه مما يتعلق به المصالحء » ولكن الشرع لما قصر محله على مال 
متقوم حال العقد والحر ليس بمال وكذا الماء قبل أن يخلق منه الحيواك ليس بمال صار 
بيعه عَبثاً لحلوله في غير محله نحو ضتّرب الميت واكل ما لا يعغذى به . وكذلك الشرع 
لما قصر أهلية العبّد لأداء الصّلاة على حال طهارته عن الحدّث صار فعل صلاته مع 
الحدث عبقاً لخروجه من غير أهله نحو كلام الطائر والمجنون؛ فالتحقا بالقبيح وضعاً 
بواسطة عدم الأهلية والمحلية شرعاً. كذا في التقريم وهذا في مقابلة الصوم والزكاة 
والحج. 

وما قبح لمعنى في غيره مجاور يقبل الانفكاك مثل البيع وقت النداء والصلاة في 
أرض مغصوية. وهذا في مقابلة السعي والطهارة. 

وما قبح لمعنى في غيره وهو ملحق به وصقاً مثل البيع الفاسد وصوم يوم التحرء 
وهذا في مقابلة الجهاد والصلاة على الميت والله أعلم. 


باب النهي 43 


[باب معرفة أحكام العموم ] 


العام عندنا يُوجب الحكم فيما تناوله قطعاً وَيقيناً بمنزلة الخاص فيما 
يتناوله . والدليل على أن المذهب هو الذي حكينا أن آبا حنيفة رحمه اللّه قال: 
إن الخاص لا يُقضي على العام بل يجوز أن ينسّخ الخاص به. مثل حديث 


باب معرفة أحكام العموم 


قوله: : (العام عندنا يوجب الحكم فيما تناوله) أي في جميع الأفراد الداخلة تحته 
(قطعاً ويقيداً) وقد صرامه في أول, ياب أحكام الخصوص وهو مذهب أكثر مشايخنا 
كما ستقف عليه ويُشير قوله: العام بعُمومه إلى استواء الأمر والنهي والخبر في ذلك وفيه 
خلاف كما سَئييّته» وهذا إذا أمكن اعتبار العموم فيه فإن لم يمكن لكون المحل غير قابل 
له مثل قوله تعالى: 99 لا ب يَستّوي أصْحَاب الثارٍ وَأصحَاب المجئة 4 [الحشر: ٠١‏ ]؛ فحيتقدٍ 
يجب العوقف فيه إلى أن يتبيّن ما هو المراد به ببّيان ظاهر بمنزلة المجمّل» الله 
بقدر الإمكان وفيه اخلاف الشافعي رحمه اللّه. 

قوله: (لا يقضي على العام) أي لا يترجح عليه؛ مقرل من قضي عليه بمعنى 
حَكمء لان الراجح حاكم على المرجوح بل يجوز أنْ ينسّخ الخاص بالعام إذا كان العام 
متآخرا. 

قولة. : (مثل حديث العرنيين)7١)‏ وهو ما روي عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه أن 
قوماً من عرتة أتوا المدينة فاجتووها أي كَرِهُوا المقام بها لانها لم توافقهم فاصغرت ألواتنهم 
وانتفخّت بطونهم فأمرهم رسول الله ييه بان يخرجوا إلى إبل الصدقة ويُشربُوا من أبوالها 
وآلبانها ففّعلوا وصحّوا ثم ارتدوا ومالُوا إلى الرعاة وقتلوهم واستاقوا الإبل فبعث رسول الله 


)1١(‏ آخرجه البخاري .)7١7- 7٠١/9(‏ ومسلم في القسامة حديث رقم 1519/1 . والترمذي في 
الطهارة حديث رقم و وأبو داود في الحدود حديث رقم *5#لع ب الالاعء وابن ماجه حديث 
رقم لاه /اء والإمام أحمد في المسندء //ا١٠1.‏ 


لحي باب التهي 


العَرنيين في يول ما يؤَكَل لحمه نسخ. وهو -خاص بقول النبي عليه السلام: 
«استئزهوا م من البوؤل» ومثل قوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
َيه في اثرهم قوماً فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسّمل اعينهم وتركهم في شدّة الحر 
حتى ماثوا. قال الراوي حتى رآيت بعضهم يدم الآرطن بيه من كيدة العطش . هذا 
حديث خاص لأنه ورد في أبوال الؤبل ثم هو متسوخ عتدهة بعموم قوله عليه السلام: 
«اسعتزهوا البَوْل فإن عامة عَذَابِ القبر منه» إذ البول اسم جنْس مُحَلَّى باللام فيتتاول ابوال 
الإبل وغيرها. ولو لم يكن العام مثل الخاص لما صح نسخ الأول بالثاني إذ من شرطه 
الممائلة. 

(فإن قيل) : إنما يصمّ القول بالنسخ إذا ثبت تقدم الأول وتاخّر الثاني ولم يغبت 
ذلك إذا لم يُعرف التاريخ . 

(قلنا): قد ثبت تقد تدم الأول بدليل أن المثلة التي تضمنها ذلك اللحديت قد 
تتككت بالاتفاق» وهي كانت مشروعة في ايتداع الإسلام فدل انتساخه على عدم ذلك 
الحديث ولم يثبت 300 يبت تقدم الحديث الثاني بدليل» بل فيه مجرد احتمال فلا يعتبر. 


قوله: : (ومثل قوله عليه السلام: «ليْس فيما دُون خمسة أوسق صدقةء! “')) يجب 
العشر في قليل ما اخرجته الارض وكثيره عند أبي حنيفة رحمه الله لعموم قوله عليه 
السلام : وما سَقَيْه السّماء ففيه العشرء7"». وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه: لا 

ا ل الاي : ليس 
أبن شرن خط رسن لداقة؛ قالا: المراد من الصسدقة العشرء لأن الزكاة تجب فيما دون 
خمسة اوسق كا بلفث قيمتة نصاياً ولا يجب في سخمسة الوسق إذا لم مهلخ نصااً. . فكان 
هذا الحديث نصاً في المسالة. 


والجواب لابي حنيفة رحمه الله : أن العام في إيجاب الحكّم مثل الخاص ثم إذا وردا 
في حادثة ويعرف تاريخهما كان الثاني ناسخاً إن كان هو العام» ومخصصاً إن كان هو 
الخاص. كمن قال لعبده: اعط زيداً درهماً ثم قال له: : لا تعط احداً شيثاً كان نسخاً 
للأول. ولو قال لا تُمْط احداً شيغاً ثم قال: أعط زيداً درهماً كان تخصيصاً له. وإن لم 


)١(‏ أسنرجه البخاري في الزكاة ( ١770/1٠‏ ). ومسلم في الزكاة حديث رقم 374: وآبر داوود في الزكاة 
خديت رقم 8 8 ران مااجة في الركاة سجديت رم 1/417 والتررااي في الركاة سجديت رتم1151 

)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة (؟1/ .)١50‏ والترمذي في الزكاة حديث رقم 14٠‏ . وابو داود في 
الزكاة حديث رقم ١١55‏ ا 0 
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صدقة) نَسخ بقوله: وما سَّقَنّه السماء ففيه العشر». ولما ذكر محمد رحمه اللّه 
فيمن أَوْصّى بخاتمه لإنسان ثم بالقَص منه لآخر بكلام مفصول أن الحلقة 
يعلم تاريخهما يجعل العام آخرا للاحتياط. وفيما نحن فيه كذلك» كذا في القوائد 
الظهيرية. فهذا معنى قوله نسخ بقوله ما سقته السماء ففيه العشر» وذكر بعضهم أن أبا 
حنيفة رحمه الله إنما عمل بالحديث العام دون الخاص في هذه المسألة . وفيما تقلام أيضاً 
لان الأصل عنده آن العام المتّفق على قبوله أولى من الخاص المختلف في قبوله لأنهما ثما 
تساويا يُرجّح العام بكونه متفقاً عليه على الخاصء فقوله عليه السلام: وما سَّقته السماء 
ففيه العشر؛ متفق عليه لأنهما عملا به فيما وراء الخمسة الأوسق وحكما بتقاوت الواجب 
عند قّلة المؤونة وكثرتها فاوجبا العشر فيما سقته السماء ونصف العشر فيما سقي بدالية 
عملاً يهذا الحديث . وجعلا الحديث الخاص مخصّصا له وأبو حنيفة رحمه الله لم يعمل 
بالحديث الخاص أصلاً فكان المتفق عليه أولى من المختلف فيه. 

قوله: (ولما ذكر محمد) عطف على ما تقدم من الدئيل من حيث المعنى» وتقدير 
الكلام: العام بمنؤزلة الخاص فيما تناوله عندنا لما قال أبو حديفة كذا ولما ذكر محمدء إذا 
أوصى بخاتمه لإنسان وبفصه لآخر في كلام موصول كانت الحلقة للأول والقص ثلثاني 
بالاتفاق» واما إذا افصل فكذا الجواب عند أبي يوسف. وعلى قول محمد رحمهما الله 
يكون الفصّ بينهما نصفين. وجه قول ابي يوسف أن بإيجابه في الكلام الثاني تبين أن 
مراده من الكلام الأول إيجاب الحلقة للأول بدون القص . وهذا البيان منه صحيح وإن كان 
مفصولاً لأن الوصية لا يلزمه شيغاً فى حال حياته؛ فيكون البيان الموصول فيه والمفصول 
سّواء كما في الوصية بالرقّبة لإنسان وبالخلامة أو الغلة لآخر. كذا الدار مع السكنى 
والبستان مع القّمرة. ومحمد رحمه اللّه يقول: اسم الخاتم عام يتناول الحلقة والفص 
يسا 5 إيجاب الفصل للثاني تاكفيض لذلك الممومة وتخصيضن العام إنما يصبح 
ل فإذا كان ا لا يكون فيضا بل يكون معارضاًء فكان كلامه الثاني في 
الفص إيجاباً للثاني وبقي عموم الإيجاب الأول على ما كان . . والعام مثل الخاص في إيجاب 
الحكم فقبت المساواة بينهما في الاستحقاق فجعلناه بينهما نصفين؛ ولّيست الوصية 
الثانية رجوعاً عن الأولى كما لو أوصى بالخاتم للثاني» بخلاف ما ذكر من المسائل لآن 
اسم الرقبة والدار واليستان لا يتناول الخدمة والسكتى والثمرة ولكن الموصى له بالرقبة إنما 
يستخدم لآن المنفعة تحدث على ملكه ولا حق للغير فيه. فإذا أوجب الخدمة للغير لم 
يبق للموصى له بالرقبة حو جك التعارض يا والإيجاب . وكذا السكتى والفمرة. ويوضح 
ما ذكرنا أنه لو قال: أوصيت بهذا الخاتم إلآ قْصّه صمح الاستنثاء صحة الاستثناء فيما إذا 
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الأول والقصٍ بينهما. وإنما استحقّه الأول بالعموم والثاني بالخصوص. وهذا 
قولهم ينا وقالوا في رب المال والمضارب إذا اخجلفا في العموم والخصوص 
كان الكلام متناولاً له: ولهذا جعل عبارة عما وراء المستثنى وبمثله لو أوؤصى بالرقبة إلآ 
-خدمتها أو بالدار إلآ سكناها أو بالبستان إلا ثمرته بطل الاستثناء فعرفنا أن الإيجاب لم 
يتناول هذا الاشياء حتى لم يعمل الاستثداء في إخراجهاء فإذا أوجبها للآخر اختص بها من 
أوجبها. كذا في والميسوط». 

وهكذا الخلاف مذكور في «الهداية؛ و والإيضام» و «الزيادات؛ للقاضي الإمام 
فخر الدين و (الزيادات) للإمام العتابي2'0 والمنظومة وشروحها. فكان قول الشيخ وهذه 
قولهم جميعاً محمولاً على أنه ثبت عنده رواية عن الشيخين على وقاق قول محمدء 
ويؤيده ما ذكر القاضي الإمام في التقويم»: وقد دل على هذا القورل فتاواهم ومحاجتهمء 
أما الفتوى فقد قالوا في رجل آوصى إلى آخره فتقد أسند هذا القول إليهم من غير ذكر 
خلاف» وكذا ذكر شمس الآأئمة هذه المسألة في «الزيادات؛ من غير ذكر -خلاف أبي 
يوسف وإنما ذكر خلافه في 9المبسوط». 
أو تصرف الإشارة في قوله وهذا إلى أصل المسألة أي كون العام مغل الخاص قولهم جميعاًء 
أو إلى قوله وإنما استحقه الآول بالعموم والثاني بالخصوص. ثم الخاتم ليس بعام حقيقة 
لأنه لا يعناول آفراداً متققة الحدود» بل القص فيه بمنزلة الرأس واليّد والرّجل في اسم 
الإنسان. ولا يتصير الإنسان باعتبار هذه الأجزاء تماماً فكذلك الخاتم 2 
حيث أن الفص يدخل في اسم الخاتم بطريق الحقيقة وقواته لا يخل بالحقيقة أيضا كما 
أن الزائد على الغلاثة ة في العام بهذه المثابة. 

وقد يجوز الاستدلال بمثله كالواحد مع العشرة في مُسالة الصّفات فإنه جعل نظير 
الصفات من حيث أنه لم يكن عين العشرة ولا غيرهاء كالصفات ليست عين الذات ولا 
غيره» لا أنه نَظير للصفات حقيقة لأن ذات اللّه تعالى وصفاته منزهة عن النظير» وكذلك 
الواحد حزء من العشرة والصقات ليست بِجُرو للذات . ورايت في بعض تبيخ اضول الفقه 
أن العُموم قد يُطلق على لفظ وإن لم يككن عاماً لتعداده باعتبار أجزاء يصح افتراقها حساً 
كعشرة فإن استثناء بعضها يسمى تخصيصاً وهر لا يجري إل في العام . 

قوله: (وقالوا) أي العلماء الثلاثة في رب المال إلى آخره؛ إذا اختلف المضارب 


متك هو أاحمذد ين محمد بن عمر رزاهد الدين أبو نصر العتابي فقيه -حنفي توفي سنة مه وقيل 
ارده انظر الغوائد البهية 77 . 
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أن القول قول من يدعي العٌموم. ولولا استوائهما وقيام المعارضة بيتّهما لما 
وجب الترجيح بدلالة العقد. وقد قال عامة مشايخنا أن العام الذي لم يثبت 
خُصوصه لا يحتمل الخصوص بخَبر الواحد والقياس. هذا هو المشهورء واختاره 
ورب المال في الخصوص والعموم فإن كان قبل التصرف فالقول قول رب المال على كل 
حال» لان العموم قبل التصرف عمل نهيه فهنا أولى. فيجعل اختلافهما حجرا له عن 
العموم» وإن كان بعد التصرف وقد ظهر ريح فقال المضارب أمرتني باليرٌ وقد خالفت 
فالريح لي . وقالَ رب المال لم أُسّم شيعا فالقول قُول رب المال والربح بينهما على الشرط 
بالاتعاق . وإن قال المضارب» وفي العقد خُسرّان : دفعت المال مضاربة بالنتصف ولع قشم 
شيعاء وقال رب المال : دفعته إليك مضاربة ة في الب وقد خالفت» فالقول قول المضارب مع 
يَمينه استحسائاً عندنا. وقال زُكّر رحمه الله عي 0 

وفي قول الشيخ: الول قَوّْل مّن يدعي العموم إشارة إلى ما قلداء يُعني أيهما يدّعي 
الععموم فالقول قوله؛ فرفر رحمه اللّه يقول الإذن مستفاد من جهة رب المال ولو أنكر الإذن 
أصلاً كان القول قوله. فكذلك إذا قربه بصفة دون صغة كالمُعير مع المُسُتعير إذا اختلفا في 
صغة الإعارة كان القول فيه قول المُعير: والموكل مع الوكيل إذا اختلفا كان القول قرل 
الموكّل فهذا مثله. 

ولنا أن مقتضى المضاربة العموم» لان المقصود تحصيل الربح . وتمام ذلك اعتيار 
العموم في التفويض للتصرف إليه . والدتيل عليه أنه لو قال خُنّ هل!ا المال مضاربة بالنصف 
يصح ويملك به جميع التجارات» فلو لم يكن مقتضى مطلق العقد العموم لم يصح العقد 
إلا بالتنصيص على ما يوجب التخصيص كالوكالة» وهو معنى قول الشيخ: (لما وجب 
العرجيح بدلالة العقد) وإذا ثبت ثبت أن مقتضى مطلق العقد العموم» فالمدعي لإطلاق العقد 
متمسك بما هر الآأصيل» والآخر يدعى تخصيصاً زائداً ٠.‏ فيكون القول قول من يتمسّك 
بالأصل كما في البيع إذا اذُعى أحدهما شرطاً زائداً من خيار أوأجل. 

قوله: (ولولا استوائهما) أي ولولا المساواة بين الخاص والعام أو بين الخصوص 
والعموم (لما وجب الترجيح) أي ترجيح العموم هاهنا (بدلالة العقد) وهي ما ذكرنا لأن 
اال ل ا الي انق نت لأنه لا يساوي 

قوله: : (العام الذي لم يغبت سُصوصه) يعني العام من الكعاب والسئة المتواترة لا 
يحتمل الخصوص أي لو يجوز تخصيضصضه بخبر الواحد والقياس لأنهما ظَْنَيان فل" وجواذ 
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القاضي الشهيد في كتاب «الغْرَّر» فثبت بهذه الجملة أن المذهب عندنا ما 
تخصيص القَطعي بهما . لآن التخصيص بطريق المعارضة والظني لا يعارض القطعي. هذا 
اقدهانة كرناز ين عدم جرار النتصيين هنا عر الججورن من مدت علناتنة . ونقل ذلك 
عن أبي بكر الجصاص وعيسى بن إبان وهو قول أكثر أصحاب 5000000 
أصحاب الشافعي أيضاء وهو قول أبي كر وعمر وعبد الله بن عباس وعائشة رضى الله 
عنهم. فإن أبا بكر جمع الصحابة وأمرهم بأن دوا كل حديث مخالف 00 وعمر 
زعي اللا عله را علدو لاطلمة يبن تر ل ؟ في المبتوتة أنها لا تستحق النفقة وقال: لا 
ترك كتاب الله بقول امراة لا ندري أصّدّقت أم كُذبت. وردت عائشة رضي الله عنها 
حديث تعذيب الميت بيكاء أهله وتّلت قوله سبحانه: إولا تَزْرٌ وَازِرة وِزْر أخرى »# 
[ الأتعام: 1١14‏ ]» [الإسراء:16]» [فاطر:6 ١‏ ]1 [الزرمر:/ :]» [النجم:م؟ ]2 اورد هذا كله 
الجصاص» ذَكَرَّه أبو اليسر في أصوله . (واختاره القاضي الشهيد) يعني الحاكم ابا الفضل 
محمد بن محمد بن أحمد السلمي المروزي”') صاحب المختصر. وهكذا ذكر في بعض 
الشروح» وظني أنه أراد به القاضي الشهيد ابا نر المّحْسن بن احمد بن المحسن بن 
أحمد بن علي الخالدي المَروزي لآنه هو المعروف بالقاضي الشهيد. فاما ابو الفضل 
فمعروف بالحاكم الشهيد. 
وهو أن العام مثل الخاص في إيجاب الحكم قطعاً قوله: ( ولهذا قلنا) أي ولان 
تخصيص العام من الكتاب لا يجوز بخبر الواحد وبالقياس ابتداء قُلنا إلى آخرهء إذا ترك 
ا ا ل رار تعالى : « ولا تَأكُلُوأ مما ذم يذكَر 
ملم الله عَلَيّه 4 الآية ومطلق النهي يقتضي التحريم. وأكد ذلك بحرف من لانه في 
ا ا يب 0 ع في قوله تعالى: «إإِنّه لفسق » 
1[الأنعام:١7١]2‏ إن كانت كناية من الأكل فالفسى أكل الحرام» وإن كانت كباية عن 
المذبوح فالمذبوح الذي يُسمى فسقاً في الشرع يكون حراماً كما قال تعالى : «أو فسقاً 
أهل لمَيْرٍ اللّه به 4 [الأنعام: ١4‏ ]ء وقال الشائعي رحمه الله حل لحديث البراه ين عازن 
وابي هريرة رضي الله عنهما أن النبي َه قال: «المسلم يبح على امم الله سْمّى أولم 


. 1148 اخرجه مسلم في الطلاق حديث رقم‎ )١( 

2_2 هو أبو الفضل محمد بن محمد بن احمد بن عبد اللّه بن عبد المجيد بن إسماعيل ين الحاكم 
الشهير بالحاكم الشهيد المروزي البلخي» فقيه حنفي ومحدث؛ قتل شهيدا سئة 144هم انظر 
الفوائد البهية 185-186 . 
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يسسّمو» وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالوا يا رسول اللّه: إن هنا أقواماً حديث 
عَهْدُهم بشرك ياتوننا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا قال: اذْكّروا أَنّم اسم 
الله وكُلوا('». قال: ولا متمسّك لكم في الآية» لأن الناسي قد خُصْ منها بالنص. وهو ما 
روي أنه عليه السلام سثل عمن ترك التسمية ناسياً فقال: « كلوه فإن تَسسّمية الله في كَلُب 
كُل امرئ مُسلم('2 فيخص العامد بالقياس عليه لشمول العلة المنصوصة إياهما فإن 
وجود التسمية في القلب حالة العمد أظهر مته في حالة النسيان» أو تخصه بحديث عائشة 
والبراء وأبي هريرة رضي الله عنهم . 

فاجاب الشيخ عن ذلك وقال: لا تُسِلّم أن الآية لحقها خصوص لآن الناسي ليس 
بتارك للذكر بل هو ذاكر. فإن الشرع اقام الملة في هذه الحالة مقام الذكر بخلاف القياس 
للمَجْر كما أقام الأكل ناسياً مقامّ الإمساك في الصموم . وإذا ثبت أن التاسي ذاكر حُكَنْماً لا 
يليت التخصيص في الآرة نقيت على شدومها فلا يجوز ستسيشيها بالقياس:وخبر الواتياء 
لما ذكرنا أن الظني لا يعارض القطعيء ولأن التخصيص إنما يجوز إذا بقي تحت العام ما 
يمكن العلم به. أما المَرْد الواحد في اسم الجنْس أو الثلاثة في اسم الجمع وهاهنا لم يبق 
تحت النص إلا حالة العمد فلو الحق العمد بالنسيان لم يبقّ النص معمولاً به أصلاً فيكون 
القياس أو خبر الواحد حيتكذ معطلا للنص' وإنه لا يجوزء مع أنه لا يستقيم إلحاق العابد 
بالناسي لأن الناسي عاجزء مستحق للنظر والتخفيف» والعامد جان مستحق للتغليظ 
والعشديد . فإثبات التخفيف في حقه بإقامة الملة مقام الذكر خّلفاً عنه لا يدل على إثباته 
في حق العامد, إِذ الفرق بين المعذور وغير المعذور أصل في الشرع في الذبح وغير الذبح» 
كما أن في اشتراط الذبح في الذيح يفصل بين المعذور وغيره وكما في الأكل في الصوم 
يفصل بين الناسي والعامد. ولآن الخلف إنما يصار إليه عند العجز عن الأصل كما في 
العراب مع الماءء والعجز إذما تحقق في حق الناسي دُون العامد: ولآن العامد مُعرض عن 
التسمية فلا يجوز أن يجعل مُسّمَهاً كما مع الإعراض عنهاء بخلاف الناسي فإنه غير 
مغرض . 

وأما حديث عائشة فدليلها لانها سالت عن الأكل عند وقوع الشّك في التسمية. 
وذلك دليل على أنه كان معروقاً عندهم أن التسمية من شرائط الحل. وإنما أفتى النبي عليه 


09 أخرجه ابو داود في الشحايا حديث رقم ار . وابن ماجه في الذبائح حديث رقم 51 
)١(‏ أخرج نحوه الدارقطني وابن عدي» حديث برقم 5٠6٠+‏ . 
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قلنا. ولهذا قلنا: إن قول الله تعالى : «ولا تأكلوأ مما لم يذكر اسم الله عَلَيّه 4 
العام ] عام لم يلحقه خصوص لأن الناسي في معنى الذاكر لقيام الملة 
السلام بإباحة الآكل بناء على الظاهر. وهو أن المسلم لا يدع التسمية عمدا لان السؤال 
كان عن الأعراب كمن اشترى لحماً في سوق المسلمين يباح له التناول بناء على الظاهرء 
وإن كان يتوهم أنه ذبيحة مُجوسي . . وأما .حديث البراء وأبي هريرة رضي الله عنهما 
فمَحَمُول على حالة الفسيان بدليل أنه ذكر في بعض الروايات وإن تعمّد لم يَحلء كذا في 
المبسوط. 

(فإن قيل): المراد من الآية: أما ما ذُبح لغير الله كما قال الكلبي» أو ذبائح 
المشركين للأوثان كما قال عطَاءء أو الميتة والمتخنقة كما قال ابن عباس بدليل قوله 
تعالى : «إإِنْه لفسق » [الانعام: ١‏ وأكل متروك التسمية لا يوجب الفسق فإنه يقبل 
شهادة من ياكله» وبدليل قوله عز اسمه: « ون الشياطين لَيْرِحَوث 6 [الانعام:١171]‏ أي ليوسوسون 
« إلى أوليّائهم » [الأنعام :171] من المشركين <ا لَيُجَادلُوَكُمْ # [الانعام: 171 ]2 وإنما 
كانوا يجادلونهم في تحريم الميتة ويقولون انكم ما قتلتموه ولا تاكلرن ما قثّله الله لا في 
متروك التسمية» وبدليل قوله جل ذكره: « وَإن أَطْعََمَوهُم إِنْكُمْ لمُشْرَكُوتَ # [الانعام: 
]ء وإنما يكفر الإنسان إذا أطاع الكفار في إباحة الميثة لا في متروك التسمية. 

(قلنا) : الآية بظاهرها وعمومها يتناول متروك التسمية عمد وغيره. والعيرة لعموم 
اللقظ لا لخصوص السبب» وقوله تعالى : «إنهُ لفسئق 6 [الانعام: 0١‏ قلنا اكُل متروك 
النُسمية فسق أيضاً حتى إن من يعتقد حُرمته يَفُسق بأكله ولا تُقبل شهادته؛ ولكن من 
كله معتقداً إياحته إنما لا يفسق لتَاويلهء كما لا يُحرم الباغي عن الميراث بقل العادل لانه 
يقتله متاولاً . وقوله تعالى: ف وإِنّ | لشيّاطين ليوحوث إلى أوليّائهِم 6 [ الانعام : ع قلنا 
سلمنا أن هذا النص يدل على أن سبب نزول الآية مجادلتهم في الميتة إلا أن الله تعالى 
أجاب بجواب أعم مما سألوا كما هو دب التنزيل وهي الجرمة على وْصّف يشمل الميتة 
وغيرها وهو ترك ذكْر اسم اللّه تعالى . لآن التحريم بوصف ذليل على أن ذلك الوصف هو 
الموجب ارم كالميتة فعكون الآية بياناً أن الميتة حرمت لكرتها متروكة التسمية» وإن 
هلا الوصف مور في إثبات الحرمة كما أن وصف الموت مَؤثّر فيه. فإذا حملت على 
الميتة وعلى ذبائح المشركين كما ذكره الخصم من غير اعتبار هذا الوصف المذكور كان 
قيه إيطال الوصف المنصوص عليه وإنه لا يجوز. 

قال شمس الآئمة في (المبسوط»: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يُفُصل بين 


باب النهي يضق 
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مام الذّكر فلا يجوز تَخْصيصه بالقياس وخبر الواحد. وكذلك قوله: 8 ومن 
دَخَلَهُ كَانَ آمنا» [آل عمران:/91] لم يلحقه الخصوص فلا يصح تخصيصه 
النسيان والحٌّمّد ويحرم المتروك ناسياً أيضاً. وبه قال مالك واصحاب الظواهر. وكان علي 
وابن عباس رضي الله عنهم يُقُصلان بين التاسي والعامد كما هو مَدّمَيْنا فقد كاتوا 
مُجمعين على الحُرّمة إذا ترك التسمية عامداً. وإنما يختلقون إذا تركها ناسياً وكفى 
بإجماعهم جة. ولهذا قال أبو يوسف رحمه اللّه: متروك التسمية عامداً لا يسمع فيه 
الاجتهاد ولو قضى القاضي بجواز البيع فيه لا يجوز قضاوه لانه مخالف للإجماع واللّه 
أعلم . 

قوله: (وكذلك قوله تعالى: ل« ومن دَخَلَهُ كَانَ آمناً4) مباح الدم بردّة أو زنا أو قطع 
طريق أو قصاص إذا التجا إلى الحرّم لا يُقتل فيه عندنا ولا يُؤْذي ليخرج ولكن لا يطعم ولا 
يُسقى ولا يُجالس ولا يبايع حتى يُشْنْطر إلى الخُروج فيقتل خارج الحرم لقوله تعالى: 
ومن دَخَلَهُ كَانَ آمتا» علق الأمن بالشرط. فيغبت عند وجود الشرطء لا أن يكون 
ثابعاً قبله. فكان معناه واللّه أعلم صار آمناً ولا يتحقق الأمن إلا بإزالة الخَّوفء وغير 
الجاني ليس بخائفء فلا يُتصرّر بوت الأمن في حقه. فسَرفنا أن التص معناول للجاني 
فيشبّت الزمن في ف وقال الشافعي رحمه الله: يُقتل فيه لأن الجاني قد خْصْ من الآية 
بما روي أن النبي فّْه لما دخل مكة يوم الفتح أمر بِقَعْل نفر منهم ابن خطل فوجدوم 
متعلقاً باستار الكعبة فقتلوه(١2:‏ وقوله عليه السلام: والحرّم لا يعيذ عاصيا ولا فارا 
بدّم2"06. وبالقياس على الطرّف فإنه لو كان عليه قصاص في الطرف فدخل الحرم استوفى 
منه في الحرم . فلما لم يبطل دون الحقّين بالحرم فاعلاهما آولى . وبالقياس على ما إذا أنشأ 
القَثْل فيه فإنه يقعل فيه بالاتفاق فكذا إذا الجأ إلي وقال: ومعنى الآية» ومن حجه فد خله 
كان آمنا من الذنوب التي اكمّسبها أو من النار؛ فاجاب الشيخ عن كلامه وقال: لا يجوز 
تخصيص هذا العام بالآحاد والقياس لأنه لم يلحقه خصوص فبقي قطعياً فلا يعارضه 
الدلائل الظنية. وذكر بعض مشايخنا أن العمسك بهذه الآية في إثيات الأمن للجاني 
الداخل في الحرم مشكل» لآن الضمير البارز في دَخَّله راجع إلى البيت لا إلى الحرع فإن 
البيت هو المذكور. إلآ إذا وقّع النزاع في الجاني إذا دخّل البّيت فحينغذ يضح التمسك بها. 


:0 أخرجه مسلم في الج حديث رقم 21*01 وآبو داود في الجهاد حديث رقم مم" ؟ . والترمذي 
في اللجهاد حديث رقم 1791» والإمام أحمد /. 

(؟) الخرجه البخاري في المغازي باب رقم ١هغ‏ ومسلم في الحج حديث رقم 211704 والترمذي في 
الحج حديث رقم 805. 


4 باب النهي 


بالآحاد والقياس. وقال الشافعي : العام يوجب الحكم لا على اليقين. وعلى هذا 
مسائله . 

يغبت الحكم فيمن دغل السرم ايضاً لعدم القائل بالفَصّل عدد من جرز ذلك فاما إذا سلّم 
الخصم إن دخول البيث يفيد الأمن ولكن دخول الخرع لا يفيده فالإلزام عليه بهذه الآية 
متعذر. واختلف أصحاب الشافعي فير ذلك فبعضهم ان لا يُصير آمنا بالدخول في 
البيت ولكن لا يُقتل في البيت كيلا يُؤْدي إلى تلويثه بل يؤخذ ويخرج من البيت ويقتل 
وبعضُهم قالوا: يصي رآمنا بالدخول فيه وإن لم يأمن بالد-غول في الحرم . 

ولا يقال: ليس المراد منه عين الكعبة بدليل قوله تعالى: (إ فيه آيات بينات مَقامْ 
إبراهيم » [آل عمران :917 ] ومقام إبراهيم خارج البيت في الحرم؛ لأنا نقول مقام إبراهيم 
ما قام عن إبراهيم وتعبد» وإبراهيم كان يقوم في البيت . ولا يُقال أيضاً أن البيت لما صار 
مامناً لَهُ صارٌ الحَرم مامناً له أيضاً تبعاً له لانه من حريمه؛ لآنا نقول : : حرمة التبع دون حرمة 
المُْبوع» فلا يُلْرْمٍ من كن البيت ماما للجاني أن يكون الحرم كذلك. آلا ترى آنه لا يلزم 
من كون البيت قبلة للصلاة كَرن الحّرم كذلك؟ ومن الطواف حول البيت وجويه حول 
الحرم؟ ومن وجوبب تبرئة البيت عن النجاسات وجوب تبرئة الحرم عنها؟ فكذلك هذا. 
كذا في «طريقة» الصدر الاحجاج قطب الدين رحمه الله ولكن المسحيح ح هر الطريق الأول 
فإن صفة ة الآمن نعم البيت والحَرم قال الله تعالى: 8 أولم يِرَوأ أنَا جَمْلنا حرم آمنا» 
[العدكبوت :1" ]ء وقال إخباراً عن إبراهيم عليه السلام: رب اجْعْل هذا بلدا آمنا » 
[البقرة: .]١١5‏ ولهذا ثبت الآمْن للصيد بدخول الحرم فلا معنى للقصل بين البيت 
والحرم؛ ولما أخذ الحرم حَكمْم البيت في الامن صار البيت والحَرم بمنزلة شيء واحد فيما 
يمكن أن يجعل كذلك. فجاز أن يكون الضمير الراجح إلى البيت متغاولاً للحرم» ولهذا 
قال تعالى : فيه آيَات يتات # [آل عمران:917]» ولم يقل في حرمه 'آيات مع أن مقام 
إبراهيم خارج البيت . 

وما قالوا من أن المراد من ا إبراهيم هو البيت باعتبار عبادته فيه قاسد لآأن احداً 

من أهل التفسير والتاويل لضم يُفَسّره بذلك» ولأنه تعالى قال: «فيه آيات بِيئنات مقام 

يرَاهيمٍ # [آل عمران :91 ]ء فسّر الآيات بمقام إبراهيم إذ هو عطف بيان لآيات. وليس في 
كون البيت متعبداً له آية» بل هي ظهور أثر قدمه في الصخرة ة المسماء وغوصه فيها إلى 
الحّعبتين وإبقاوه دون سائر آيات الأنبياء لإبراهيم خاصة: وحفظه مع كثرة الأعداء من 
المشركين وأهل الكتاب والملاحدة الف متنة.. الا ترى أنه قيل: فيه آيات؟ ولو كان 
المراد ما قالوا لقيل هو آية بيّنة مقام إبراهيم فتّبت أن الطريق الأول صّحيسء ولا ْم على ما 


باب النهي نيفق 


وقال بعض الفقهاء: الوقف واجب في كل عام حتى يقوم الدليل. وقال 
يعضهم : بل يثبت به أ-خص الخصوص . أما من قال بالوقف فقد احتج بأن اللفظ 
ذكرنا فضل الطرف لأن الأطراف في حكم الأموال على ما عرف وإلأ من ثبت للأنفس فإن 
17 تعالى : «وومن دَخَلّهُ # [آل عمران:9177 ]2 يتناول الأنفس لا الأطرافء إل أن الأمان 

يغبت فيها تبعا للنفس -حتى لم يحل الجناية على أطراف المرتد والكافر في الحرم . فإذا 
وجب القصاص والقَطم بالجناية أو السرقة لا يمنع استقاءه إلا من الذي ثبت تبعاء 
وبخللاف طرف الصيد فإن طرفه بمنزلة ذاته لآن الصيد ليش معويدها بعد قرا ل 
فكان إتلاف طرفه إخراجاً له عن المنيْدية» ولآن من ثيت فيه بص مقصود وهو قوله عليه 
السلام: ولا ينقر صِّيدما(١2‏ الحديث» وكذا لا يلزم من إنشاء القتل فيه فإنه يقتل فيه لآن 
النص تناول الداخل في الحرم» وبالدخول ي: يقبت الأمان ولم يوجد في حقه. ولآن الملتجئ 
إلى الحرم معظم حرمته بالالعجاء إليه د الآمن والمتشيعٌ هاتك لحرمته فلا يستحق 
الآمن» وأما قتل ابن اخطل فقد كان في ساعة أحلت مكة للنبي كما ورد به الآمر. أما 
الحديث الآخر فالصحيح أنه لا يُعيذ عاصياً والزيادة ليست بمشهورة ولعن ثبعت فيحمل 
على أنه لا يسقط العقوبة واللّه أعلم. 


قوله: (قال الشافعي: العام يوجب الحكم لا على اليقين) يعني موجب العام عنده 
ظني بمنزلة القياس وخبر الواحد . ولهذا جوز تخصيص العام ابتداء بهما وجعل الخاص 
آولى بالمصير إليه من العام متقدماً كان أو متاخراً. كذا ذكر في كُتب أصحاب الشافعي. 
على هذا دلت مسائله فإنه رجح خَبر العَرايا على عُموم قوله عليه السلام: الثم بالتمر 
كير بكيل؛ الحديت, كذا ذكر شّمس الائمة رحمه الله. 

وبيانه أن الشافعي رحمه الله أجاز العرية وهي أن يبتاع الرجل ما على رؤُوس النخل 
خرصاً بمثل ما يعود إليه بعد الحقاف كمرا فيما دوث خمسة أاوسق: لما روي أنه عليه 
السلام رَخْص في العرايا. سمل زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما عراياكم هذه؟ قال: إن 
محاويج الانصار قالوا: يا رسول الله إن الطب ليأتينا وليس بايدينا تَقّد تبعاعه وعندنا 
فضول قوتنا من العمر فرخص لنا رسول الله َوه أن نبتاع برها تمراً فناكل من الناس 
الرّطب0") قرجح خَبر الرخصة لخُصوصه على الخبر العام الذي ذكرناه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج .)١8/17(‏ ومسلم في الحج حديث رقم 17517 . وأبو داود في 
المئاسك حديث رقم /ا١‏ ٠ع‏ وابن ماجه حديث رقم .5١١9‏ والإمام أحمد في المسند؛١/61؟.‏ 

(؟١)‏ أخرجه البخاري في الييوع ( 948/1 ) . مسلم في البيوع حديث رقم ١55‏ . وأبو داود في البيوع 
احديث ركم عرفا . والترمذي في البيوع حديث رقم ث ل 5ق وابن ماجه حديث رقم 
714 ؟. 
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العام مُجمل فيما أريد به لاختلاف أعداد الجمع. الاترف :انه يؤكد يما وعميره 
فيقال جاءني القوم اجمعون وكلّهم؟ فلما استقام تفسيره بما يُوجب الإحاطة 
علم أنه كان محتملاًء آلا ترى أن الخاص لا يؤكد بمثله يقال جاءني زيد نفسه 

وعددنا لا يجوز ذلك البيع لآن ما على رؤوس النخل تمر فلا يجوز بيَعّه بالتمر إلآ 
كيلاً بكّيل عملاً بعموم ذلك الحديث فرجحناه بعمومه . ولكن بكوئه متفقأ على قبوله 
على الخاص المختلف في قبوله. وقلنا العرية التي رخص فيها هي المّطية وهي أن يهب 
الرجل ثمرة بستانه لرجل ثم يشق على المعري دخوله في بستانه لمكان اهله فيه ولا يرضى 
من تَفْسه خلف الوعد والرجوع في الهبة فيعطيه مكان ذلك تمراً محدوداً بالخرص ليتدفع 
ضَرَرْهُ عن نفسه ولا يكون مُخلفاً للوعد . وهذا عنئدنا جائز لان الموهوب لم يصر ملكا 
للموهوب له ما دام متصلاً بملك الواهب قما يعطيه من التمر لا يكون عوضاً عنه بل يكون 
هبة مبتدأة» وإنما سمي ذلك تبعاً مجازاً لأنه في العسورة عرض يعطيه» للتحرز عن خلف 
الوعد . واتفق أن ذلك كان قيما دون خمسة أوسقء» فظن الراوي أن الرخصة مقصورة عليه 
فنقل كما وقع عنده. 

وكذلك رجح الشافعي قوله عليه السلام: ليس فيما ذون لخمسة أوسق صدقة» 
على عموم قوله عليه السلام: وما سّقّته السماء ففيه العشرء كما رجح أبو يوسف ومحمدء 
إلا أنه رجح نظراً إلى خصوصه وعّموم الآخر فإن الخاص عنده راجح على العام بكل حال 
وهما رجحاه باعتبار أن التاريخ لما لم يعرف بينهما جملا كاتهما وردا معا فجعل الخاص 
ممخصصا للعام حتى لو علم كون العام متاخرا كان ناسخا للخاص عتندهما . خلافا له. 

قوله: وقال بعض الفقهاء : الوقّف واجب في كل عام حتى يقوم الدليل» يعني على 
العموع أو الخصوص ويسمون الواقفية وقد تحزيوا فرقا. 

فمنهم من قال: : ليس في اللغة صيغة مبينة للعموم خاصّة لا يكون مشتركة بينه 
لين غيره . والآلفاظ التي ادّعاها ارياب العموم انها عامة لا تثُفيد عمرماً ولا خصوصاً بل هي 

مشتركة ينوم لومجملة» فيوقف في حق العمل اتاد جسم ا قو لديل عل 
ا يتوقّف في المشترك أو كما يترقف في المُجْمْلء والخبر والآمر والنهي في 
سواء وهو مذهب عامّة 0 وعامة المرجفة وإليه مال ابو فنك 0 من 
أصحابنا. ومنهم من قال: يثبت به أخص الخصوص وهو الواحد في اسم الجنس والثلاثة 


)١(‏ أبو سعيد أحمد بن الحسين الأشروسني اليردعي فقيه حنفي» قتل سنة /1١]هه‏ الفرائد البهية 
ل الماك 


باب النهي ضف 
لا جميعه؟ لأنه يحتمل المجاز دون البيان. فلا يؤكد بالجميع . وقد ذكر الجمع 


في صيغة الجمع ويتوقف فيما وراء ذلك إلى أن يقوم الدليل ويسمون أصحاب الخصوص. 
ويه أخذ أبو عبد الله الغلجي(١2‏ من أصحابنا وأبو علي الجبائي من المعتزلة . 

ومنتهم مَنْ توقف في حق الكل في حق الاعتقاد دون العمل فقالوا: يجب أن يعتقد 

على الإبهام أن ما أراد اللّه تعالى من العموم والخصوص فهو حق ولكنه يوجب العمل» وهو 

مذهب مشايخ سمرقند رئيسهم الشيخ الإمام أبو مُنصور الماتريدي رحمهم اللّه. 

ومنهم من فرق بين الخبر وبين الامر والنهي فتوقف في الخبر وأجرى الآمر والنهي 
على العموم وهذا قول حكاه أبو الطيب بن شهاب”'» عن أبي الحسن الكرخي ومنهم من 
توقف في الامر والنهي وأجرى الآخبار على ظواهرها في العموم . فعدد الغريق الأول لا يصح 
العمسك يعام أصلاًء وكذا عند الفريق الثاني فيما وراء أخص الخُصوص. وعند الفريق 
الغالث يصح التمسك بظواهر العغمومات في الأحكام لا في الاعتقادات لآن المقصود منها 
العمل وهي توجب العمل» وكذا إذا قال: علي دراهم لفغلان» فعتد الفريق الأول والرابع لا 
يلزمه شيء إلا بعد البيان كما لو قال علي شيء؛ وعد القريق الثاني يُلزمه ثلاثة دّراهم لانها 
أخص الخُصوص . وكذا عند الفريق الخامس وأرباب العموم أيضاً لآن العمل بالعموم هاهنا 
متعذر فيصار إلى أخص الخصوص. 

ثم لما كان وجوب التوقف عند الفريق الأول للإجمال أو للاشتراك أشار الشيخ في 
بيان شبهتهم إلى المعنيين» فاشار إلى الإجمال بقوله: اللفظ مجمل فيما أريد به. أي في 
مّعرفة المراد به حقيقة» لأن الإستغراق ليس من موجبات العموم وشرائطه عندكم على ما 
مر ذكره في أول الكتاب. والدليل عليه يستقيم أن يقرن به على وجه البيان. والتقسير ما 
يوجب عسوم الصيغة وإحاطتها للجميع فيقال جاءني القوم كلهم وأجمعون ولو كان 
العموم والإحاطة مُوجب اللفظ لم يَسَتّقم تفسيره بما هو عين موجبه: كالخاص لا يُسعقيم 
أن يقرن به ما هو بيان موجبه بان يُقال جاءني زيد كله أو جميعه . ولما استقام ذلك عرفتا 
أنه غير موئعي الإاحاطة بتفسه» وإذا كان كذلك كان البعض مراداً منه لا محالة وهو غير 
معلوم لآن أعداد الجمع مختلفة ولّيس بعضها أولى من البَعض لاسعواء الكل في معنى 


)١(‏ هر أبو عبد الله محمد بن شجاع بن الفلجي . فقيه حنقي» توفي سنة 71 اهم انظر القوائد اليهية 
الال كلا 

(7) هو إبراهيم بن محمد بن شهاب اليغدادي» أبو الطيب فقيه متكلم توفي بعد سنة .٠هلاى‏ انظر 
معجم المؤلقين 517/1 . 
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وأريد به البعض مثل قوله تعالى: طالذِينَ قال لَهْمُ الس إن النَاَ قد مِْمَمُوا 
لَكُّم # [آل عمران:*171 ]0 وإنما هو واحد فلذلك وجب الوقف. وجه القول الآخر 
أن الأخص وهو الثلاثة من الجماعة والواحد من الجنس متيقّن فوجب القول به. 
الجمعية فلا يمكن مُعرفته بالتامّل في صيغة اللفظ فيكُون بمئزلة المجْمل فيجب التوقف 
فيه. وحاصل الفرق أن قوله جاءني زيد موضوعه الأصلي معلرم لكنه يحتمل غير ما وضع 
له أيضاً بطريق المجاز وهو مجيء الخبّر أو الكتاب» أما الموضوع الاصلي في العام 
فالجمع. وذلك وجد في الكل فيما دونه من الأعداد إلى الكللاثة ومع ذلك يحتمل غير ما 
وضع له أيضاً وهو الفرد بطريق المجاز. ولهذا يؤكّد بما يقطع ع الاحتمالين» أي احتمال 
المجاز واحتمال البعض فيقال جاءني القوم انفسهم كُلَهم أو اجمعون» ولا يقال جاءني 
زيد نفسه كله أو جميعه. وإذا كان الاحتمال والاشتباه فيه في مو ضشوعة الاصلي كان 
بمنزلة المُجَمّل بخلاف الخاص. 

وأشار إلى الاشتراك بقوله: وقد ذكر الجمع أي صيغة ة الجمع وأريد به اليعض أي 
البعض الخاص. مثل قوله تعالى : «(الذين قال لهم الناس إن الئاس قد جمَعُوأ لكُم , كان 
أبو سفيان واعٌد رسول الله ته يوم أحد أن يوافيه العام المقبل يِبدّر الصغرى فلما دنا 
الموعد رعب ونّدم وجعل لنعيم بن مسعود الاشجعي عشراً من الإبل على أن يخوف 
المؤمنين. فذلك قوله جل ذكره الذين ب يعني المؤمنين قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود. 
وهو معنى قول الشيخ وإنما هو الواحد إن الناس اي اهل مكة قد جمعرا لكم أي الجيش 
فم فاخشوهم ولا تأتوهم» فَرَادَهم ذلك القول إيماناً أي ثبوتاً في دينهم وإقامة على 

نُصرة نبيهم؛ ولما استعملت هذه الصيغ ذ في الخصوص استعمالاً شائعا كما استُعملت في 
العمومء بل استعمالها في الخصوص أاكثر فقل ما وجد في الكتاب والسنة اد 
المطلقة في المحاورات من العمومات ما لا يتطرق إليه تخصيص » قضيئا بأنها مشتر 3 إذ 
الأصل في الاستعمال الحقيقة. كما قَضيئا باشتراك اسم الغين لما رأينا الدَرب يستعملون 
لفظ العين في مُسّمِياته استعمالاً واحداً متشابهاً فمن ادّعى أنه حقيقة في العموم مجازاً في 
الخصوص فهو متحكم كمن ادّعى على العكس . 

وإذا نبت الاشتراك وجب العوقف لا محالة حتى ي يتبين المراد» والفرق بين الوجهين 
ا ار ل ا قف عليه 
بالتأمل ويالبيان كما في المشترك . 

قوله: (وجه القول الآخر) بفتح الخاء وكسرها وهو القول بخص اللخصوص انه لا 
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وجه إلى القول بالتوقف لأنه يؤْدَي إلى إهمال اللفظ الموضوع مع إمكان العمل به فلا يد 
من أن يقبت به شيء من محتملاته. ثم تناول اللفظ للأخص وهو الثلاثة من الجماعة؛ 
والواحد من الجنس متيقّن لثُبوته على التقديرَين اعني تُقدير إرادة العموم وتقدير إرادة 
الخصوص. وتّتاوله للئموم محتمل فالعمل بالمتيقن وجعل اللفظ حقيقة فيه أولى من 
العكس. ووجه قول مشايخ سمرقئد رحمهم الله أن صيغ العموم مُوضوعة له في أاصل 
الوْضْع ولكن في عرف الاستعمال صارّت مشتركة وورود هذه النصوص كان في الوقت 
الذي مارت مُشتركة:» فلو اعتّقدنا فيها العموم لا نامن عن الوقوع في الخطا لاحتمال أن 
يكون المراد منها الخُصوص إِذْ أكثر العُمومات غَيْر مُستوعية. ولو قُلنا بالتوقّف في حق 
المُمل أو بخص الممُصوص كما قالواء لا نامن من أن يؤدي ذلك إلى ترك واجب أو ارتكاب 
محظورء إذ احتمال إرادة العُموم قائم أيضاً. فقلنا بالتوقف في حق الاعتقاد وبالعْموم في 
حق العمل احتياطاً. ووّجْه قول من توقف في الخّبر دون الأمر والتَهي أن الإجماع متعقد 
على التكليف باوامر ونوام عامة لجميع المكلفين فلو لم يكن الآمر والنهي للعموم لما كان 
التكليف عاماء بخلاف الخبر إذ ليس فيه تَكليف فوجب التوقف قيه بالدليل الذي قاله 
الفريق الأول . 

ووجه قول من عكس الامر أن احتمال الورجوب والتدب والتحريم والتنزيه في حقيقة 
الامر والنهي وهي الطلب والمنع قائم فيتوقف فيهما بخلاف الخبر لما نذّكُر من ذليل 
أرياب العموم . 

قوله: ( ووجه قولنا والشافعي أنه موجب) إلى آخره واعلم أن في دلائل أرياب العموم 
كثرة» ولكن الشيخ أشار إلى اثنين منها: إلى الدليل المعقول» وإلى إجماع الصحابة. 
فقوله : العموم معنى مقصود إلى قوله عبيدي أحرار إشارة إلى المعقول. وقوله: والاحتجاج 
إلى آخره إشارة إلى الإجماع. اما بيان الأول: فهو أن الأسماء وضعت دلالات على المعاني 
المقصودة وقد مر تحقيقه في باب الآمر؛ ثم معنى العموم مقصود بين العقلاء كمعتنى 
الخصوص والآمر والنهي فلا بد من أن يكون له لفظ موضوع مختص به كسائر المقاصد إذ 
الألفاظ لا يقصر عن المعاني» أعني المعاني التي يقصد بها تَفْهِيم الغير» وهذا لان 
المتكلم باللقظ الخاص له في ذلك مُراد لا يُحصل باللفظ العام وهو تخصيص الفرد بشيء. 
فكان لتحصيل مراده لف موضوع وهو الخاص» فكذا المتكلم باللفظ العام له مراد في 
العموم لا يحصل ذلك باللفظ الخاص ولا يتيسر عليه الت: لتنصيصر على كل فرد مما هو مراد 
باللفظ العام فلا بد من أن يكون لمراده لفظ موضوع لغة أيضا. 


44 باب النهي 


اراس 


فلم يكن له يد من أن يكون لفظ وضع له لآن الألفاظ لا يقصر عن المعاني ابدا . 
آلا ترى أن من أراد أن يعتق عبيده كان السبيل فيه أن يعمهم فيقول: عبيدي 
أحرار؟ والإحتجاج بالعموم من السلف متوارث. وقد احتج ابن مسعود رضي 

قوله : (آلا ترى) متصل بقوله: : عرفا د يعني الدليل على أنه مقصود بين الناس عرفا أن 
من أراد أن يعتق جميع عبيده جُمْلة يقول عبيدي أحرار. ولا سبيل له إلى تحصيل هذا 
المقصود إلا بالتعميم. فمن جعل موجبه التوقّف فإنه يُسد على المتكلم باب تحصيل 
قصوده في العموم باستعمال صيغته. إليه أشار شمس الائمة رحمه اللّه. 

واعترضوا على هذا الدليل فقالوا: هذا قياس أو استدلال واللغة ثبعت توقيفاً ونقلاً لا 
قياسأء وإن سلم أن ذلك واجب في الحكمة لا نُسلّم عصمة واضعي اللغة حتى لا يُخالفوا 
الحكمة في وَضعها. . ألا ترى أن العرب قد عقلت الماضي والمستقيل والحال» ثم لم تضع 
للحال لفظا مخاصا حتى لزم استعمال المستقبل فيها وكما عقلت الالوان عقلت الروائح ثم 
لم تضع للروائح آسامي حتى لزم تعريفها بالإضافة فيقال ريح المسك وريح العود ولا 0 
لون الدم ولون الزعفران بل يقال : أحمر أو أصغر؟ ولعن سلّمنا أنهم وضعوا للعموم لفظا لا 
تُسكّم أنهم وضعوا فيه لفظاً خاصاً يدل عليه فنقط . فإن العين موضوع للباصرة ا 
الاشتراك بين أشياء لآنهم استعملوه في غير الباصرة فكذلك صيغ العموم مشتركة بين 
العموم والخصوص. 

وأما بيان- الثاني وهو العٌمدة في الباب فهر أن الاحتجاج بالعموم أي بالعام عن 
السلف وهم الصحابة ومن بَمْدهم من ائمة ة الدين معوارث أي ثابت فقد اختلف على وعبد 
الله بن مسعود رضي اللّه عنهما في المُتَونّى عنها زوجها إذا كانت حاملاً فقال علي رضي 
اللّه عنه: إنها تعتدٍ بابعد الأجلين لان قوله تعالى : «والذين» [البقرة :5174 :اه أي 
وأزواج الذين « يعَوفُونُ منكّم © [البقرة:754]» أي يُتَوَقَى ازواجهم « يغريصن بانْفُسهِنَ 
أربعة أشهر وَعَشْراً 4 [ البقرة :8 أي يعتدن هذه المدة وقيل عشرا ذهاباً إلى الليالي 
والأيام داخلة معهاء يقتضي أنها تعتد ياربعة اشهر وعشرء وقوله عز اسمه: « وأولات 
الأحمّال # [ الطلاق:4 ]. أي ذوات الحمل من النساء ‏ أجَلْهِنْ أن يضمن حملهن » [ 
الطلاق :4 ] أي عدتهن وضع حملهن يقتضي أنها تعتد بوضع الحمل والتاريخ غير معلوم 
فوجب القول يأبعد الأجلين احتياطاً. 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنها تعتد بوضع الحمل لا غير» لأن قوله 
تعالى : 8 وآأولات الأحمّال © [ الطلاق :4 ]ء متأخر في التزول عن قوله عز اسمه : 9 والْذينَ 
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الله عنه في الجمل ل ينسخ سائر وجوه العدد بقوله: «وأولات الأحمال 


أجلهن أن يِضْعن حَملهِن # [ الطلاق :5 آء وقال أنه آخرهما نزولا وضان تسيا 
للخاص الذي في سورة اليّقرة. فدلٌ على ما قُلنا إنه موجب مثل الخاص. واحتج علي 


يُتَوكُونَ نكم وَيدَرُونَ آزواجاً يَتَريْصنْ » [البقرة:714]» حتى قال: من شاءً باهلته عند 
الحجر الاسود إن سورة النساء التُصرى يعني سورة الطلاق نزلت بعد الآية التي في سورة 
البقرة» وانه يتناول المتوفّى عَنْها زوجها كما يتناول غيرها فصار بعمومه ناسخاً لما تقدمه. 
وهو قوله تعالى: « يَعرْبْصِنْ بأنْفُسهن أربَعَة أشهر وَعَسْرًا 4 [ البقرة:71*4]: فلهذا أوجب 
عليها الاعتداد بوضع الحمل لاغير. ش 

قرله: زفصار ناسخأ) أي صار قوله تعالى: وأولات الأحمال »ٍ [ الطلاق :4 ]» 
ناسخاً خلحادن الذي في سورة البقرة وهو 0 ره أسمة: «رالذين ' يَتَوَقُونَ 5 
وجه له الى : «وآولات الأحتال» ا ده من حيث أنه يتناول المتوفى عنها زوجها 
وغيرها خاص من حيث أنه لا يتناول إلا أولات الأحمال» وقوله عز اسمه : 9 وَالْذينَ يُتَوقُود 
منكم وَيذرُونَ أزواجاً كرصن 4 [البقرة 5 ؛ خاص بالنسبة إلى الأول من حيث أنه لا 
يتداول إلا المتوفى عنها زوجها. عام من حيث أنه يتناول المتوقى عنها زوّجها الحامل وغير 
0 1 تعالى . : ف وأولات الأحمال»» ا ل 
الصيغة 7 أن احداهما جمع بين النصين ات علمة. 0 ار عمل مسال 
لمعرفته به. 

وكذلك املف علي وعثمان رضي الله عنهما في الجَمْع بين الاختين وطعاً بملك 
اليمين . قال علي رضي اللّه عنه يحرم ذلك لآن قوله تعالى : «٠‏ وآن تجمعوأ ؛ بن الأختّين » 
[النساء:؟؟ 21 يوجب تحريمه لان الجمع بين الأختين لما حرم نكاحاً وهو سبب مقضٍ 
إلى الوطءء فلآن يحرم الجمع بينهما وطفاً بملك اليمين كان أولى . وقوله جل جلاله: : جاو 
ما مُلَكنْت أيمَانُهِم 4 [المؤمنون [المعارج 0 يوجب حله فكان الآخل بما يحرم 
أوْلى احتياطاً ووافقه عشمان رضي اللّه عنه في أن النصين يوجبان التحريم والتُحليل إلا أنه 
رجح الموجب للحل باعتبار الأصل قعُمل كل واحد منهما بالعٌموم. ولا يقال المبيح 
عبارة؛ والمحرم دلالة فلا يتعارضان» لآنا نقول قد خحص من المبيح الآمة المجوسية 
والأخت من الرضاع وأخت المنكورحة وغيرهن» فكان أدنى من القياس فيعارضه الدلالة بل 
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رضي الله عنه في تحريم الجمع بين الاختين رطفا بملك اليمين فقال : : احلتهه 
آية وهو قوله تعالى + الأعلى أرواحهم أو ما دلكت أبتالى 4[ المؤميون 3 ]. 
وحرّمتهما آية وهو قوله تعالى: « وأن تَجمَعُوأ بْيْنَ الأَخْتَيْنِ # [النساء:؟؟] 
تعرجح عليه. على أنا نقول الحرمة ثابعة بالعبارة أيضاً فإن قوله تُعالى: ظ وأن تجمعراً »2 
و 

وكذلك قد اث ا الصحابة رضي اللّه عنهم في 
ل رح امد فإنهم عملوا بقوله تعالى: 8 يوصيكم الله في أولادكم »4 
[النساء ١١:‏ ]: فاستدلوا به على إرث فاطمة رضي الله عنها حتى ذقل ابو بكر رضي الله 
عبه: وَنَحْنْ'معاشر الأتبياء لا تُورث ماثركناه صدقة» وآسجروا قوله تعالى :ل الزانية والزاني » 
[العور: 1]» « والسارق وَالسارَةٌ 4 [المائدة:78] ظ وَمَن قُعلّ مَظلُومًاً » [الإسراء :71]ء 
« وَذْروأ ما يقى من الرًا 4 [البقرة 9 ولا تقتلوا ! الْقُسَكُم م [النساء 5 دلا 
تَقَكّلُوا الصيد وآنتم حرم » [المائدة:15]؛ وقوله عليه السلام: ولا وْصية لوارث» ولا 
تكح المرأة على عَمّعها ١76‏ ومن ألقى السلاح فهر آمن 06" ولا يرث القاتل 256 ولا يُقعل 
والد بولده(؟) إلى غير ذلك مما لا يحصى على العموم . 

ويدل عليه أنه لما نزل قوله تعالى: ءالا يستوي القاعدون بن المؤمنين » 
[التساء:90]؛ قال ابن ام مكتوم وكان ضريراً: يا رسول الله وكيف بمْن لا يستطيع 
الجهاد من المؤمنين؟. فنزل قوله عز ذكره: «( غير أولي الضررٍ » [ النساء عقن فعقل 
الضرير وغيره عموم لفظ المؤمنين؛ ولما نزل قوله تعالى : «إإِنَكُم وما تَعبدُون من دون الله 
م حيلم » [الأنبياء :14 ]ء قال بعض الكفار: إنا أخصم لكم تتجسدا نبجاء وقال؛ 
اليس عبد الملائكة وعيد المسيح فيجب أن يكونوا من خصب جهنم؟ فانزل الله تعالى : 
طإِنْ الذين سَبَقّت لهم من الحُسْتَى 6 [الانبياء:١ ٠‏ الآية تنبيهاً على التخصيص»ء ولم 
يدكر السبي واصحابه على الله عليه ورّضي عنهم تُعلقه بالمُموم وما قالُوا له لما استدل 


.7١16 أخرجه أبو داود في النكاح حديث رقم:‎ )١( 

.١0/8٠١ أخرجه مسلم في الجهاد والسير حديث رقم‎ 5١ 

(7) آأخرجه الترمذي في حديث رقم 2151١9‏ وابن ماجة في الديات حديث رقم 15140ء وابر داود 
حديث رقم 485514. 

4 ) أخرجه الترمذي في الديات حديث رقم 1101» والإمام اسمد في المسند: 474/17 » وابن ماجة 
في الديات سعديث رقم 7231, 


استدللت بلفظ مشترك أو مجمل» ولما نّزل قوله تعالى : «الْذين آمنُوأ ولم يُلْبِسوأ 
إِيمَاتهُم بظلي» [الأنعام: 45]: قالت الصحابة فأينا لم يُظلم نَفْسه؟ فبيّن النبي يه إنه 
أزاد به ظلم التفاق والكتّفرا'». واحتج عُمر عَلى ابي بكر رضي الله بمنهما بقوله عليه 
السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حُتَى يقولوا لا إله إلا اللّهه فدفّعه أبو بكر بقوله عليه 
السلام: إلا بِحَقّها» ولم يدكر عليه التعلق بالعموم هذا وأمثاله لا تدحصر حكايته . فثبت 
بهذا أن القوم بالعموم مذهب السّلّف ومن بَمْدهم قبل ظهور الواقفية متوارث ذلك عَنْهِم 
بالنقل المستفيض» وأنهم كانوا يجرون ألفاظ الكتاب والسسنة على العموم إلا مادل الدليل 
على تخصيصه فإنهم كائرا يطلبون ذليل الخُصوص لا ذليل الشّموم . فكان القول بالتوقّف 
أو باخص الخصوص مخالقاً لإجماع السلف فوجب رذه. 

قال الإمام الغزالي رحمه اللّه:  :‏ والطريق المخَّتار في إثياتٍ العموم عندنا أن الحاجة 
إلى صيغة تدل على معنى العٌموم لا د تختص بأّغة العرب» بل هي ثابتة في جميع اللغات 
فييْمد أن يغفل عنها جميع أصناف الخّلق فلا يضمُرها .مع الحاجة إليهاء ويدل على 
وَضنّعها: توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام؛ وسقوط الاعتراض عمن أطاع؛ ولزوم 
النقض والخلف على الخبر العام وجّواز بناء الاستحلال على المحّللات العامة . فهنذه أربعة 
أمور تدل على الغرض. 

وبيانها أن السّيد إذا قال لعبده مّنْ دَخْل اليوم داري فاعطه رغيفاً أو درهماً فاعطي 

كل داخل لم يكن للسيد أن يعترض عليه وأن يعاتبه في أعطائه واحداً من الداخلين 

ويُقول : لم أعطيت هذا من جملتهم وهو قصير وأنا أردت الطوال» أو هو أسود وأنا أردت 
البيضء وللعبد أن يقول : ماأمرتغي بإعطاء الطوال والبيض بل بإعطاء من ذخل وهذار دخل. 
فالعقلاء إذا سمعوا في اللغات كُلّها رأوا اغتراض السّيد ساقطاً وعذر العبد متوجهاً وقالوا 
للسيد أنت أمرته بإعطاء من دخل وهذا قد دخلء ولو أنه أعطى الجميع إلا واحداً فعاتبه 
السيد وقال : لم لم تُعطه؟ فقال العُبد : لان هذا طويل أو أبيض وكان لَفْظِك عاماً فقلت: 
لعلّك أردت القصار أو السود اسّتوجب العاديب بهذا الكلام وقيل له: ما لَك والنظر إلى 
الطول واللون وقد أمرتك بإعطاء الداخل» فهذا معنى سقوط الاعتراض عن المُطيع وتوجهه 
على العاصي . 


م بك احديث رقم نضة ومضام في الإيمان حديث رقم 21١14‏ ال اي 
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قصار التحريم أولى» وذلك عام كله : ثم قال الشافحعي: كل عام يحتمل إزادة 


وام النقض على السقير فهو ما إنا قال : ما رايت اليوم أحداً وكان قد رأى ججماعة كان 
كلامه خُلْفاً مُنقوضاً وكذباً فإن قال: أردت احداً غير تلك الجماعة كان مُستدكراً. وهذه 
إحدى صِيّمْ العموم فإن الشكرة في النفي تعم عند القائلين بالعموم» ولذلك قال تعالي : 
©إذ قالواً م أنزل 01 عَلَى ب بَشَرٍ من شيع قل من أنزّل الكتاب الذي جاع به 00 ورا # 
[الانعام 5 إنما أورد هذا نقضاً على كلامهم فإن لم يكن عاماً فلم ورد النقض عليهم؟ 
فإنهم أرادوا غير موسى فلم يَلزم دخول موسى تحت اسم البشر. 

وأما الاستدلال بالععموم فإذا قال الرجل أعتقت عبيدي او إمائي, ومات عقيبه» جاز 
لمن سمعه أن يزوج من أي عبيده شاء أو يتزوج بأي جواريه بغير رضاء الورثة. وإذا قال: 
العبيد الذين هم في يدي ملك فلان» كان ذلك إقرارا محكوما به في الجميع. وبناء امثال 
هله الأحكام على العمومات في سائر اللّغات لا يَنُحصرء ولا خلاق أنه لو قال انفق على 
عَبّدي غانم أو على زوجتي زينب وله عبدان اسمهما غانم وزوجتان اسمهما زيدب يجب 
المراجعة والاستفهام لأنه أتى باسم ضيه غير مفهوم. فلو كان لفظ العموم مشتر 
وراء أقل الجمع ينبغى أن يجب التوقف على المّبد إذا أعطى ثلاثة 0 
أن يراجع في الباقي» وليس كذلك عند العقلاء كلهم في اللغات كلها . 

(فإن قيل): إن سلمتا لكم ما ذكرتموه فإنما نُسلم بسبب القرائن فإذا عرى عن 
القرائن فلا تُسلم . . وفي قوله: انفق على عبيدي وجواري في غيبتي إنما كان مُطيعاً بالإنفاق 
على الجميع بقرينة الحاجة إلى النفقة . وفي قوله : أعط من دخل ذَارِي لقرينة إكرام الزائر. 

(قلدا): فلنقدر أآضدادها . فإنه لو قال؛ له فق علي عبيدي وزوجاتي كان عاصياً 
بالانفاق مطيعاً بالتصديع . ولو قال : اضربهم لم يكن له أن يقتصر على ثلاثة ثة بل إذا ضربهم 
جميعاً عد مطيعاً . ولو قال: : مّن دخل داري فَحُلّ منه شيثاً بقي العُموم . 

قولهر (ذلك عام كُله) إشارة إلى ما احمّج ابن مسعود وعَلي رضي اللّه عنهما من 
الآيات فعموم الأوليين ظاهر وكذا عموم الثالئة» وهي قوله تعالى: 8 وآن تجمعوأ بين 
الأخمَين 4 [النساء :33 ]) إذ معناه وَحَرم عليكم الجمع بين الاختين. ا 
محلى باللام فيتثاول الجمع نكاحاً ووطفاً. 

قوله: (ثُمْ قال الشافعي) إلى الخروء اختلف ارباب العموم في موجب العام فعند 
الجمهور من الفقهاء والمتكلمين متهم موجبه ليس بقَطعي وهو مذهب الشافعي وإليه 
ذهب الشيخ أبو منصور ومن تابعه من مُشايخ سمرقند. وعند عامّة مشايخنا العراقيين 
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النخصوص من المتكلم فتمكّنت فيه الشبهة فذهب اليقين. ولنا أن الصيغة 
متى وضعت لمعتى كان ذلك المعنى واجياً به حتى يقوم الدليل على خلافه» 
منهم أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الجصاص موجبه قُطّعي كموجب الخاص» وتابعهم في 
ذلك القاضي الإمام أبو زيد وعامّة المتاخرين منهم الشيخ المصنف رحمهم اللّه. وثمرة 
الاختلاف تظهر في وجوب الاعتقاد وجواز تخصيصه بالقياس وخبر الواحد ابتداء فعدد 
الفريق الأول لا يجب أن يعتقد العموم فيه ويجوز تخصيصه بالقياس وخير الواحدء وعتد 
الفريق الثاني على العكس. 

تمسك من قال بأنه ليس بقطعي بأن اليقين والقطع لا يغبت من الاحتمال لآنه عبارة 
عن قطع الاحتمال» ثم احتمال إرادة الخصوص في العام قائم لانه لا يرد إلا على احتمال 
الخُصوص في نغسه. إلا أن يه يثبت بالدليل أنه غير محتمل للخصوص كقوله سبحانه: 8 إن 
الله بِكُلّ شيء عَليو» [الأثفال :© و[التوبة:11] و[المجادلة :]ء «إلله ما في 
السُمُوات ت والأرض » [البقرة:784]: وإذا كان الاحتمال ثابتاً في نَفْسه لا يمكن القول 
بثبوت موجبه قطعا مع الاحتمال كالثابت بالقياس وخير الواحد» وهذا بخلاف الخاص. 
فإن اعتيال إرادة المبجار والسسع كالم كيدء ومع ذلك يقبت يغبت موجبه قطعاً عند الشاقعي» لان 
احعمال المجاز ثابت ذ في العموم أيضاً مع احتمال التخصيص فكان الاحتمال فيه أكثر 
وأقوى فيجوز أن يؤثر في رفع القطع واليقين. 

حقيقة القَرّق: أن احتمال التتخصيص لا ب يخرج العام عن حقيقته لآن العموم باق 

بعد الدخضيس إلى الثلاث لما تذكر أن العام بعد التخصيص لا يَف مجاراافيمًا وراءى 
وإذا كان كذلك كان احتمال إرادة التخصيص بمنزلة إرادة | لهذه الصيغة فيجوز 
أن يعتبر في رَقّْع اليقين لآنه ليس على خلاف الأصمل كالمشترك إذا ترجح بعض وجوهه 
بدليل ظاهر كان احتمال إرادة المسمى الآخر معتبراً في رَفْع القطع واليقين. قأما احتمال 
إرادة المجاز في الخاص فيخرجه عن حقيقته وأصله فكان على خلاف الأصل فلا يعتبر من 
غير دليل. 

وأما احتمال النسخ فذكر صدر الإسلام في أصوله : أن الخاص بنفسه لا يُوجب شيعاً 
ما لم يتقحّص ولم يتامل فإذا تفحص عده ولم يُوقف على النسخ فقد زال الاحتمال» فإنه ١‏ 
يتصور في زماننا ابتداء النسخ حتى أن في زمن النبي َه كان الخاص يوجب العمل دون 
العلّم الترهم الانتساخ . فاما إرادة الخصوص فموهوم في كل زمان وكل عام محتمل 
للخصوص في كل زمان فيوجب العمل دون العلم. 

ويدل على صحة رواية الصحابة والسّلف أخبار الآحاد الخاصة في معارضة عموم 
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وإرادة الباطن لا تصلح دليلاً لانا لم نكلّف دليلاً دَرْك الغيب فلا يبقى له عبرة 
الكتاب وتخصيص العموم بها وبالقياس ‏ فكان ذلك إتفاقاً متهم أنه يورجب العمل دون 
العلمء وتمسك من قال : بأن مُوجبه قطعي بان اللفظ متى وضع لمعنى كان ذلك المعنى 
عند إطلاقه واجباً اي لازماً وثابتاً بذلك اللفظ حعى يقوم الدليل على خلافه. ثم صيغة 
العموم موضوعة له وحقيقة فيه فكان معنى العموم واجباً وثابعً بها قطعاً حتى يقوم الدليل 
على خلافه؛ كما في المخاص فإن مسمّاه ثابت به قطعاً لكونه موضوعاً له حتى يقوم الدليل 
على صرفه إلى المجاز. 

قاما الاحعمال الذي ذكره الخصم فلا عبرة به أصلاً لانه إرادة في باطن المكلف» 
وهي عيب عنا وليس في وُسعنا الوقوف عليها فلا يُعتبر إلا أن يظهر دليل فقبل ظهوره 
يكون مُوجبه ثابعاً قطعاً بمنزلة الخاص؛ فإن إرادة المجاز لما كانت غيباً لا يمكن الوقوف 
عليها من غير دليل كان موجبه ثابتاً قطعاً قبل ظهور الدليل؛ يُوضحه أن وزو شيخ السموم 
على إرادة الخصوص من غير قريئة تدل عليه يوهم التلبيس على السامع ويُؤدي إلى تككليف 
المحال تعالى الله عن ذلك. فلا يجوز ورود العام على إرادة الخصرصء ولا ورود الخاص 
على إرادة المجاز من غير دليل يفهم السامع مراد الخطاب . 

قال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله: الخّصّم مال إلى أن الإرادة مغيرة حكلم 
الحقيقة لا محالة» واحتمال الإرادة ثابت حال التكلّم فيقبت احتمال التغيّر به إلا أن الله 
تعالى لما لَمْ يَكَلْقتا ما ليس ذ في الوسع سقط اعتبار الإرادة في حق العمل فلزمنا العمل 
بالعموم الظاهر دون ما لا نصل إليه من الإرادة الباطئة) وبقي احتمال الإرادة مُعيرا ني حق 
العلى فلا تعلم قطعأء وإنه كلام حسن ولكن يجب أن نقول كذلك في حنيفة العاين يم 
مسجازه» والجواب عنه إن الله تعالى لما لم يَكُلْقنا ما ليس في وسعناء وليس في وستعنا 
الورف على الباطن إلا يد لالة ظاهرة؛ لم يجعل الباطن حجة أصلاً في حَّقنا وسّقط اعتباره 

في العمل والعلم جميعاً . وجعل الحجّة ما يُظهر به الباطن وإن كان سبباً لغبوت الحجة في 

الحقيقة إقامة للسبب الظاهر مقام ما هو حجة باطنة تيسيرا على العباد» كإقامة البلوغ مقام 
اعتدال العقل) وكإقامة دليل المحبة والبغض وهو الإخبار مقام حقيقتهماء حتى سقط 
اعتبار الاعتدال. فلم يخاطب الصبي وإن اعتدل عقله وحُوطب البالغ وإن لم يدل عَقْله 
وكذا سقط اعتبار حقيقة المحبة والبغض وصار كأنه قال إن اخبرتني أئك تُحبيني او 
تُبغضيتي فاتت طالق . فنتطلق بالأخبار صدقاً او كذباً فكذا هذا. 

قال المصنف رحمه اللّه في بعض تصائيفه: ولم سقط اعتبار الإرادة في حق العمل 
بالاتفاق يسقط في حق العلم بالطريق الأولى . لان العلم عمل القلب والقّلب أصل والعمل 
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أصلاً والجواب عما احتيجٌ به طائفة #هل المقالة الأولى آنا ندئعي أنه 252 
وضع له لا أنه محكم لما وضع له. فكان محتملاً أن يراد به بعضّه فيصلح 
توكيده بما يحسم باب الاحتمال ليصير محكماً. كالخاص يحتمل المجاز 
فتوكيده بما يُقطعه لا بما يفسّره عب ل ا د 
المجيء مجازاً. 

يَقُوم بالجوارج وإنما تابعه للقلب؛ فلما سقط في حق التبع ففي حق الاصل أولى» ولكن 
يرد عليه خبر الواحد والقياس فإِنٌ اعتبار الاحتمال فيهما ساقط في حق العمل ثم لم يسقط 
في مع كه هاهنا . 


ا 0 
أي فيما وضع له بحيث لم يُبق صلاحيته لإرادة الخصوص» فكان محتملاً أن يراد به بعضّه 
أي صالحاً في ذاته لذلك. وقد حققنا هذا في أول باب أحكام الخاص. ! 
(بما يحسم) أي يُقطع بالكلية (باب الاحتمال) أي صلاحيته الآن يراد به بعضه. 
بع م لت م 1 1 لع به ب 
بهذا التوكيد سسا 08 هذا التوكيد إزالة لخفائه وتعييناً ابض تياته» نجي 
يحتمل المجاز فتوكيده بما يُقطع احتمال المجاز لا يما يفسّره فيقال جاءني زيدُ نفسه 
لآنه قد يحتمل غير المجيء» أي غير مجيء زيد» بل يحتمل مجيء خبره وكتابه ٠‏ وإتما 
لم يتعرض لجواب أصحاب الخصوص لأن فيما ذكر جواباً عما احتجوا يه أيضاً وإنما 
سينا في موجب العام بين الخبر والآمر والعهي لآن ذلك حَكَدْم صيغة العُموم وهي موجودة 
في الكل فلا وّجه إلى الفرق بين الخبر وغيره . وقول الفارق الإجماع متعقد على التكاليف 
بأوامر ونواه عامة قلنا: : فكذا الإجماع منعقد على التكليف بأخبار عامة لجميع المكلفين 
على معنى كونهم مكلقين بمثرقتها كقوله تعالى لازت يكل يي ا [ الأنعام : 
ا ل ل 
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فإن لحقّ هذا العام خصوص فقد اختلف فيه. . فقال ابو الحسن الكرخي : 
لاي ع أشللد تزاح كان المحم رمن نطلزما و حورلا وقال غيره : وإث 
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إعلم أن التخصيمر لغةٌ تمييز بعض الجملة بحكم ولهذا يقال اححس تلان ركنا 
وفي و ف دن عبارات الأصوليين فيه فيه: فقيل تخصيص العمرم بيان ما 

وقيل: هو إخراج ما تناوله الخطاب عنه. 

وقيل: هو تعريف أن المراد باللفظ الموضوع للعموم إنما هو الخسورس 

وقيل: هو قسر العام على بعض مسمياته. 

وفي كل هذه العيارات 0 والحد الصسحيح على مذهينا أن يقال : هو قمر العام 
على بعض أفراده بدليل مسقل مقترن . واحترزنا بقولدا مستقل عن السفة والاستثتاء 
ونحوهما إذ لا بد عندنا للتخصيس من معئى المعارضة وليس في الصفة ذلك» ولا في 
الاستشناء» لأنه لبيان آنه لم يدخل تحت الصدر. ولهذا يجري الاستثناء حقيقة في العام 
والخاص ولا يجري المتخصيص حقيقة إلا في العام . ولهذا لا وعفيل مومدين العام باستقتاءع 
معلوم بالاتفاق» ويتغير باستشثناء مجهرل بلا خلافء وبقولنا: مقترن عن الناسخ فإنه إذا 
تراخى دليل التخصيص يُكُون نسخاً لا تخصيصاًء وسّتقف على حقيقة الكل بعد إن شاء 
اللّه تعالى. 

ثم التخصيص يجوز في جميع ألفاظ العموم امرأ كان أو نهيا او خيرأء وذهب شذوذ 
لا يؤبه بهم إلى امتناعه في الخبر كامتناع النسخ فيه؛ ولآئه يرهم أ الكذب وهدذا ضعيف لأن 
كاي مي لسري سوم ود ات 
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كان المخصومن معلوما بقي العام فيما وراء المخصوص على ما كان وإن كان 
ميرلا يسقط حكم العموم. وقال بعضهم: إن كان المخصوص معلوماً بقي 
العام فيما ورائه على ما كان, فأما إذا كان مجلا فإن دليل الخصوص يسقط. 
الأمر والنهي؟ قال الله تعالى: «إمًا تَذْرٌ من شيء أنَت عَلَيّه إلا جَعَلَتْهُ كالرميم » 
[الذاريات:41 ]» « وأوتيت من كُلّ شيء 4 [النمل:71]: وقد أتت تلك الريح على 
الجبال والأرض ولم تجعلهما كالرميم؛ وتلك المرأة لم تَوْت كل الأشياء. 

وإذا عرفت هذا فاعْلّم أن الأصوليين اخْتَّلَفوا في العام المخصوص في فَصلّين: 

' أحدهما: أن العام بعد العخصيص هل يبق عاماً في الباقي بطريق الحقيقة ام يصير 
مجازا؟. 

والثاني : أنه هل يبقى حجة بعد التخصيص ام لا؟. 

أما الآول فقد قيل: الاختلاف:فيه مني على ان الشرط في العام الاستتعاب ام تقر 
الاجتماع؟ فمن شرط فيه الاجتماع دون الاستغراق قال إنه يُبُقى حقيقة العموم بعد 
التخصوص إلى أن ينتهي التخصيص إلى ما دون الثلائة فحينكلٍ يصير مجااً. ومن قال 
شرطه الاستيعاب قال يصير مجازاً بعد التخصيص. وإن خص منه فرق واحدء لآن الكل 
ينتفي بانتفاء حزئه فلا يبقى عاماً ضرورة . . فعلى قول من جعله مجازاً لا يصح الاستدلال 
بعمومه بعد التخصيص لأنه لم يَبْق عامأء وقيل بل هي مسآلة مبتدأة سواء كان شرطاً لعموم 
الاجتماع أو الاستيعاب لآن عامة شارطي الاستيعاب جعلوه حقيقة في الباقي بعد 
التخصيص. وذهب بعض من شرط الاستيعاب إلى اجتماع جهة الحقيقة وجهة المجاز 
فيه . فمن حيث أنه تناول بقية المسميات كما عر او 
ومن -حيث أنه ا-ختصّ بها وقصر عما عداها كان مجازاً . وفي أقوال هذا الفصل كثرة تعر 
شرحها وبيان وجوهها في غير هذا الكتاب. 

أما الفصل الثاني وهو الذي عقد الباب لبيائه» فنقول اختلف الاصوليون في كون 
العام المخصوص منه حجة» فذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله الجرجاني7١2‏ 
وعيسى بن أبان في رواية وأبو ُوْره؟2 من متكلّمي أهل الحديث وغيرهم إلى أنه لا يبقى 


. 71١ هو ابو عبد اللّه يرسف بن محمد الجرجائي فقيه حنفيء انظر ترجمته في الفوائد البهية‎ )١( 
لاه أنظر تهذيب التهذيب‎ 4٠ (؟) أبر ثور هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي توفي سئة‎ 
لوال‎ 
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فعلى قول الكرخي يبُطل الاستدلال بعامة العمومات لما دخلها من الخصوص» 
وعلى القول الثاني لا يصمح الاستدلال بآية. السرقة وآية البّيع لآن ما دون ثمن 
المجّن خُص من آية السرقة وهو مجُهول» وحص الربا من قوله: « وَآحَلَ الله 
البَيِمَ وَحَرْم الربآ © [البقرة:170؟]ء وهو مجهول. وكذلك تُصوص الحدود لآن 
حجة بعد التخصيص بل يجب التوقف فيه إلى البيان سواء كان المخصوص معلرماًء كما 
يقال اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة؛ أو مجهولاً كما لو قيل: اقتلوا المشركين ولا 
تقتلوا بَعْضّهم. إلا أنه يجب به أخص الخصوص إذا كان معلرماً. وقال عامتهم: إن كان 
المخصوص مجهرلاً يسقط حُكْم العُموم حتى لا يبقى حجة فيما بقي ويُترقف فيه إلى 
البيان» ون كان معلوما بقي العام فيما وراءه على ما كان. ثم من قال منهم أن موجبه قلعي 
قبل التخصيص يبقى عنده قطعياً حتى لا يجوز تتخصيصه بالقياس وخبر الواحد . ومن قال 
منهم: إن موجيه ظني يبقى عنده ظنياً. وحاصل هذا القرل أن تخصيص المعلوم لا يؤثر 
في العام أصلا. وذهب بعضهم إلى أن المخصوص إن كان معلوماً يبقى العام بعد 
التخصيص فيما ورائه على ما كان» وإن كان مجهولا يسقط دليل اللخصوص ويبقى العام 
موجباً حكمه في الكل كما كان قبل لحوق دليل الخصوص به. وإلى هذا القول مال الشيخ 
أبو المعين في «طريقته» وفيه اقوال أخر صفحنا عن ذكرها كما اعرض المصنف عنه. 
قوله: ربعامة العمومات) أي باكثرها (ما دون ثمن المجن) خْص من الآية وذلك 
مجهول ولهذا وقع الاختلاف فيه فقيل : ربع ديئار وقيل: ثلاثة دراهم وقيل: عشرة دراهم, 
وخّص الريا وهر مجهول لانه مجمل. وبعدما التحق خبر الاشياء السعة بياناً به لم يرل 
الجهالة عنه بالكلية لأنه ثبت به أن الربا يجري في الأشياء السعة ولم يَُنْبَتَ أنه مقعصر 
عليها. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: خرج النبي عليه السلام من الدنيا ولم 
بين لتا أبواب الربا. وإذا بيت السجهالة لا يجوز التمسك عندهم بقوله تعالى: « وَآحَلُ الله 
(وكدلك) أي وكاية السرقة والبيع ونصوص الحدود وهي قوله تعالى: «إ الزانية 
والزاني » [النور:1 ]ء ف وَالسارق والسَارقَة 4 [المائدة :م ]ء ف« والذين يَرْمُو الممْصتات » 
[النور:5 ]ء «الشيخ والشيخة إذا زئيا» لأن مواضع الشبهة منها مخصوصة بقوله عليه 
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ضع الشبهة منها ممخصوصة وفيها ضرب ججهالة واختلاف. والصحيح من 
مذهيئنا أن العام يبْقَى حجة بعد الخُصوص تعوما كان المخصوص أو 00 
إلا أن فيه ضرب شبهة وذلك مثل قول الشاقعي في العموم قبل الخصوص . 


السلام: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم](١)‏ (ادرؤوا الحدود بالشبهات» وقد تلقته العلماء 
بالقبول فيجوز التخصيص به (وفيه) آي فيما خص وهو مواضع الشبهة (ضَرب جهالة) أي 
لا يعرف أية شبهة تعتبر. ولهذا اختلفوا فيها ولو كان معلوماً ظاهراً لما وقع الاختلاف فيه 
وعلى القول الثالث: يْصح الاحتجاج بكل عام سواء خْصّ منه شَيءٌ أولم يخص ولم يذكره 
الشيخ لظلهرره. 

قوله : ( والصحيم من مذهبنا) إلى آخره» والدليل على أن المذهب ما ذكر الشيخ أن 
أبا حنيفة رحمه اللّه استدل على فساد البيع بالشرط بد بدهي الدبي عله عن بَيْع وسَرّط وهذا 
عام دخله -خصوص فإن شرط الخيار قد خص منهء واحتج على استحقاق الشقعة بالجوار 
بقوله عليه السلام: والجارّ أَحَقَ بِصّفْبه:3'» وهذا عام قد دخله خصوص فإن الجار عند 
وجود الشريك لا يكون أحق بصقبه . واستدل محمد على عدم جواز بيع العقار قبل القبض 
بنهيه عليه السلام عن بيع ما لم يُفِِْضِء وقد خُص منه بيع المهر قبل القبض وبع الميراث 
قبل القبض وبيع بدل الصلح. 

وأبو حنيفة رحمه اللّه خص هذا العام بالقياس فعرفنا أنه حجة للعمل من غير أن 
يكون مرجباً قطعأء لان القياس لا يكون مرجباً قطعا فكيف يصلح معارضاً لما يكون 
موجباً قطعاً؟ كذا ذكر شمس الائمة رحمه الله وما ذكر يصلح دليلاً على المذهي: 
المخصرص المعلوم لا في المجهول إذ ليس فيما ذكر مخصوص مجهودء إلا آن القاضي 
الإمام ابا زيد ذكر في التقويم : والذي ثبت عندي من مذهب السّلف أنه يبقى على عمومه 
بعد التخصيص في الفصلين جميعاً ولكن غير موجب للعلم قطعاً فروي المذهب في 
الفصلين فيثيت المذهب به. 
(1) اخرجه الترمذي في الحدود حديث رقم 1414 


)200 أسخريجه أبو داود و في البيوع حديث رقم 1015 ؛ وابن ماجة في الشفعة حذيث رقم 01 والإمام 
ا ملونقل, 
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ودلالة صِحّة هذا المذهب إجماع السّلف على الاحتجاج بالعموم» ودلالة أن في 
ذلك شبهة إجماعهم على جواز التخصيص بالقياس والآحاد وذلك دون خير 
الواحد حتى صحت معارضته بالقياس. أما الكرخي فقد احتج بأن ذلك 

قوله: (إجماع السلف على الاحتجاج بالعموم) أي العام الذي خُْص منه فإن فاطمة 
احتسجت على أبي يكر رضي الله عنهما في ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى: 8 يُوصِيكُم 
الله في أوْلادكُم » [النساء:١١]‏ الآية مع أن الكافر والقاتل وغيرهما خُصوا منه ولم يدكر 
أحد من الصحابة احتجاجها به مع ظهرره وشهرته بل عدل أبو بكر رضي الله عنه في 
حرمانها إلى الاحتجاج بقوله غليه السلام: ونحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة). 
وعلي رضي الله عنه احتج على جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين بقوله تعالى: 8 أو 
ما مَلَكت أَيْمَانَهُمٍ © [المؤمنون:1] و[المعارج:0]70 فقال احلتهما آية مع كون 
الاخوات والبنات مخصوصة منه وكان ذلك مشهوراً فيما بين الصحابة ولم يُرجد له نكيرء 
كذا الاحتجاج بالعمرمات المسخصرص منها مَشهور من الصحابة ومن بعدهم بحيث يعد 
إنكاره من المكابرة فكان إجماعا . 

قوله: (وذلك دون خبر الواحد) أي العام المخصوص منه من الكتاب والسنة 
المتواترة دون خبر الواحد في الدرجة؛ لآن القياس لا يصلح معارضاً لخبر الواحد عندنا 
حتى رجحنا خَبر القهقهة على القياس؛ ورجحنا خبر الأكل ناسياً في المنّوم على القياس: 
ورجح أبو حديقة رحمه الله خبر النبيذ على القياس. ثم إنه يصلح معارضاً للعام 
المخصوص منه حتى صح تخصيصه به بالإجماع والتخصيص به إنما يكون بطريق 
المعارضة من نحيث الصيغة كما ستعرف وهو معنى قوله حتى صرحت معارضته بالقياس» 
فكان هذا العام دون خبر الواحد ضرورة , 

قوله: (أما الكرخي) احتج أبو الحسن الكرخي ومن وافقه بان المخصوص إذا كان 
مجهولاً أوجب تحخصيصه جهالة في الباقي أي فرد عين من الباقي لإثبات موجب الكلام 
فيه يحتمل أن يكون هو المخصوص منه؛ وهذا لآن دليل الخصرص بمنزلة دليل الاستثناء 
في الحكم وإن فارقه في الصيغة لآنه يبين أنه لم يدخل تحت الجملة كالاستثناء يبين أن 
المستثئنى لم يدخل تحت المستثنى منه. ولهذا عد عامة الأصوليين الاستثناء من باب 
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الخصوحى إذا كان مجهولاً أوجب جهالة في الباقى لأن الخصوص بمنزلة 
الاستثناء لأنه يبيّن أنه لم يدخل تحت الجملة كالاستثناء. وإذا كان معلوماً 
احتمل أن يكون معلولاً وهو الظاهرء لآن دليل الخصوص نص قائم بنفسه فصلّح 
تعليله. ولا يدري أي القلار من الباقي صار مستثنى» فيصير بمنزلة جهالة 
المخصوص . ووجه القول الثاني أن دليل الخصوص إذا كان مجهولاً قعلى ما 
قلناء وإن كات معلزماً بقي العام موجيا في الباقي لأن دليل الخصوص بمنزلة 
التخصيص . ولهذا لا يكون دليل الخصوص إلا مقارناً كالاستفناء حتي لو كان طارئاً يكون 
دليل النسخ لا دليل الخصوص وإذا صار كالاستثناء أوجب جهالته جهالة الباقي كاستثناء 
المجهول بينه يوجب جهالة في المستثنى منه بالإجماع حتى لو قال لفلان: علي الف إلا 
شياً يتوقف فيه إلى البين وإذا صار مجهولاً لم يصلح حجة بنفسه كالمجمل بل يجب 
التوقف فيه إلى ت تبيّن المُرادء وأما إذا كان المخصوص معلوماً فكذلك لأنه يحتمل أن يكون 
معلولاً لاستظّلاله وإفادته بنفسه إذ هو لا يفتقر في إفادته إلى صدر الكلام» وهذا هو الظاهر 
لان الاصل في الثصوص التعليل والدلائل التي يوجب كونها مَعْلُولة لا تفصل بين نص 
ونص وعلى تقدير التعليل لا يدري أي قدر من الباقي يصير مخصوصاً وهو المراد من قَوْله 
مستثنى» فيوجب جهالة الباقي أيضاً. وصار كما لو خُصّص منه بَعْض معلوم وبعض آخر 
مجهول» بخلاف استثتاء المعلوم لأن دليل الاستغناء لا يقبل التعليل لعدم استقلاله 
بنفسه: فلا يوجب استثناء المعلوم جهالة الباقي فيبقى على ما كان قبل الاستثناء قطعاً كما 
لو رفع من عشرة خمسة يبقى الباقي خمسة قطعأء ولآن العام بعد التخصيص يصير مجازاً 
وجهات المجاز مُتُعددة لأنه اشتمل على جموع كثيرة. ويمتنع الحمل على الكل لما فيه 
من تكثر جهات التجوز وليس حَمِلّه على إحداها أؤلى من الحّمل على غيرها لعدم دلالة 
اللفظ عليها فكان مجملاً فيجب التُوُف فيه أيضاً. 

قوله: (ووجه القول الثاني) احتج الذين ترثرا بين تاتضبيض المخاوم والمجهول بأن 
تخصسصيص المعلوم بدليل مستقل بمتزلة الاستثناء لأنه يِبَيّن أن المراد به ما بعده وأن 
القدّر المخصوص لم يُدخل تحعه كالاستفناء. وقد بَيّنا أن استثناء المجهول يوجب 
التوققف إلى البيان فكذا تخصيصه. أما استقناء المعلوم قلا بوجت خللاً في الباقي يوجه 
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الامنتغناء على ما قُلنا فلا يُوثّر في الباقي لأن الاستثناء لا يحتمل التعليل فكذلك 
هذا. 

ووَه القول الآخر أن دليل الخصوص لما كان مستقلاً بنفسه حتى لو 
تراخى كان ناسخاً سقط بنفسه إذا كان مجهولاً. لآن المجهول لا يصلح دليلاً. 
بخلاف الاستثناء لأنه وَصّف قائم بالآاوّل فأوجب جهالة فيه وهذا قائم بنفسه 
فكذلك تخصيصه لا يوجب حخَّللاً فيه فيبقى على ما كان قبله قطعياً عند بعضهم وظنياً 
عند آخرين. قالوا ولا معنى لما قال الفريق الأول أنه محتمل للتعليل لأنه إذا كان بمنزلة 
الاستثناء لم يحتمل التعليل» فإن المستثنى معدوم على معنى أنه لم يكن مرادا بالكلام 
أصلاً والندم لا يعلّلء ولا لما ادْعوا أنه يصير مجازاء لان المجاز ما يكرن معدولاً عن 
موضوعه وهذه الصيغة ليست كذلك لانها تتناول الباقي بعد التخصيص كما تتناوله قبله. 
ولكن مَلّمنا أنه يصير مجازاً لا نُسلّم أنه يصير مجملاً لانه ظهر بالدليل أنه اريد يه ما وراء 
المخصوص كله لا بعضه وعوت اعباس الحبانة العيداة التتر نات انمي يننا 
وراء صورة التخصيص فيوجب الحكم فيما بقي على سبيل العموم. وقولهم: يحتمل أنه 
أريد به بعض ما وراء المخصوصء قلنا: هذا الاحتمال لا يستند إلى دليل فلا يعتير 
كاحتمال المجاز في الخاص. 

قوله: (ووجه القول الآخر) احتج الفريق الثالث بان التخصيص لا يكرن إلا بدليل 
مستقل متصل يتناول بعض ما يتناوله العام عن خلاف مُوجبه بحيث لو تاشر كان ناسخاً 
فإذا كان مقارناً كان بياناً وإ ذا كان كذلك لم يعغيّر بد صيغة الكلام الأول إذا كان مجهرلأء 
لآن المجهول لا يصلح ذليلاً فلا يصلح معارضاً للدليلء كما في النسلخ فإنه لو طرا 
المّجْمّل على ظاهر ناسخاً لم يُثبت به النسخ حتى يتبين المُراد وقد بيّنا ان العام مُوجب 
الحكم فيما تناوله قطعاً يمنزلة الخاص فيما يتناوله» فإذا لم تستقم المعارضة لكون 
المعارض مجهولاً لاسقط دليل الخصوص وبقي حْكْمٍ العام على ما كان في جميع ما 
تناوله» وهذا بخلاف الاستغناء فإنه داخل على صيغة الكلام وصار بمنزلة وصف قائم 
بالأول لعدم انفصاله عنه وعدم استقلاله بنفسه . الا ترى انه لا يستقيم بدون أصل الكلام؟ 
فإن قول القائل: إلا زيدا لا يُفيد شيئاً فإذا كان داخلاً على صيغة الكلام واعتبر الاستفناء مع 
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مُعارض للأول . ودليل ما قُلنا أن دليل الخصوص يُشبه الاستثناء بحَكْمه لما قلنا 
إنه تبين أنه لم يَددّخل في الجملة. الا ترى أنه لا يكون إلا مقارناً ويشبة الناسخ 
بصيغته لأنه نص قائم بنفسه؟ فلم يجز إلحاقه بأحدهما بعينه بل وجب اعتباره 
في كل باب بنظيره. 
المستثنى منه كلاماً واحداً أوجب الجهالة في الاستثناء جهالة في المستثنى منه فيصير 
الاصل مجهولاً مُجْملاً فلا يجب العمل به قبل البيان. 

قرله: (ودليل ما قُلْدا) أي ما ذكرنا من المّذُهب الصحيح من حيث المعقول بعدما 
ذكرنا من إجماع السلف لأن دليل الخصوص يشبه الاستثناء بحكمه من حيث أنه يبين أن 
المراد إثبات الحكم فيما وراء المخصوص لا أن يكون المراد رقع الحكم عن المَخْصوص 
بعد أن كان ثابتأء ثم استوضح ذلك بقوله: آلا ترى أنه لا يكون إلا مقارناً يعني شرط فيه 
المقارنة حتى ولو كان طارئاً يجعل نسخاً لا خصوصاً. وليس اشتراط المقارنة إلا لتحقق 
شبهة بالاستثناء من حيث أنه بيان مغير» ويُشبه الناسخ بصيغته من حيث أنه كلام مستقل 
بنقسه مفيد للحكم وإن لم يتقدم صيغة العام. وحكم الناسخ أنه لا يعمل في الأول إذا 
كان ماتناوله مجهولاً بل يمتنع العمل به؛ ولو كان معلوماً يُعمل به. وبحكم الامطفناء أنه إذا 
كان مجهولاً لايُرجب جهالة المستثنى منه وإذا كان معلوما يبقى الباقي على ما كان قطعا 
(فلم يُجز إلحاقه) أي إلحاق دليل الخصوصء (بأحدهما بعينه) أي بالاستثناة عيناً من غير 
اعتبار معني النسخ فيه ولا بالناسخ عيداً من غير اعتبار معني الاستثتاء فيه لأن في الإلحاق 
باحدهما عيئاً إبطال الشبه الآخر. (بل وجب اعتباره) أي اعتبار دليل الخصوص (في كل 
باب) أي في كل نوع من المخصوص المعلوم والمجهول؛ (بنظيره) في ذلك الباب وهو 
الناسيخ والاستثناء لآن الاصل فيما تردّد بين شيعين وأخذ حظاً معتبراً من كُلّ واحد منهما 
أنه يعتير بهما كالفم لما أخذ حظاً من الظاهر وحظأ من الباطن اعتبر بهما في مسالة القيء 
على ما مرف ركصدقة القطر لما كانت مشتملة على معد القّربة والبؤونة اعتبر كل 
واحد منهما ولم يكتف باحدهماء وكذا الكفارة» فكذّلك ماهنا يعتبر دليلز الخصوص في 
المخصوص المعلوم بالاستثناء المعلوم .والناسخ والمعلوم» وفي المخصوص .المجهول 
بالاستثناء المجهول والناسخ المجهول. فهو معني قوله : وجب اعتباره في. كل باب بنظيرهء 
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فقلنا: إذا كان دليل الخصوص مجهولاً أوجب جهالة في الأول بحكمه إذا 
اعتبر بالاستثناء» وسقط في نفسه بصيغته إذا اعتبر بالناسخ وحكمه قائم 
بصيغعه فصار الدليل مُشْتَبِهاً فلم تُبطله بالشك. وكذلك إذا كان المخصوص 
ولو قال بنظيريه أو قال فيعتبر في كل باب بهما لكان أحسن. ويحتمل أن يكون الضمير 
في بنظيره راجعاً إلى كل باب» أي وجب اعتبار دليل الخصوص في كل نوع من المشابهة 
بنظير ذلك النوع فيعتير في شبه الاستثناء بحقيقة الاستثناء معلوما كان أو مجهولاء ويعتبر 
في شبه الناسخ بحقيقة الناسخ معلوماً كان أو مجهولاً. وعلى هذا لو قال بتظيريه لا يَصُح. 
قوله: (فقلنا إذا كان) هذا شروع من الشيخ في بيان اعتباره بالشبهين في كل باب فقال: 
(إذا كان دليل الخصوص مجهولا) أي متناولا لمجهول عند السامع أوجب جهالة في الأول 
وهو المخصوص منه (يتحُكمه) أي بالنظر إلى حكمه وهو بيان أنه لم يدخل هذا المجهول 
تحت العام (إذا اعتبر بالاستثناء) أي رد إليه لما بيّنا أن المستثنى إن كان مجهولاً أوجب 
جهالة المستثنى منه (وسقط) أي هذا الدليل في نفسه (بصيغته) أي باعتبار صيغته إذا 
اعتبر بالناسخ لما ذكرنا ان الناسخ إذا كان مجهولاً أي متناولاً لمجهول لا يعارض الأول بل 
يسقط بتفسه. وحَكّمه اي حكم دليل الخصوص وهو بيان أن الممخصوص لم يدخل 
تحت الجملة؛ (قائم) أي ثابت بصيغته. ببخلاف الاستثناء في حكمه لا يستقاد منه 
بنفسه وإذا كان -حكمه قائماً بصيغعه لا يتعدّى جهالته إلى الاول لانفصاله عنه فبقي الأول 
على ما كان. ويجوز أن يكون معناه وإذا كان حُكْمه قائماً بصيغته وصيغته سقطت باعتبار 
شبهها بالنسخ فيَسُقط شبه الاستثناء ايضاً لان تلك الشبه باعتبار الحكم والحكم قائم 
بالصيغة فيسقط الكل بسقوط الصيغة فيبقى العام على ما كان» فكأنه رجح جهة سقوط 
دليل الخصوص على جهة ثبوته في تاثيره في العام (فصار الدليل) أي العام مُشتبها لتردده 
بين البقاء والزوال فشبه الاستثناء في دليل الخصوص اوجب زواله وشبه النسخ فيه أوجب 
تاه على ما كاتء فلم نُبطله أي العام بالثتّك لان ما كان ثابعاً بيقين لا يُزال بالشّك ولكن 
مكدت فيه شبهة جهالة فاورثت زوال اليقين فيوجب العمل دون العلّم. ويجوز أن يكون 
المراد من الدليل دليل الخصوص ويكون الضمير المنصوب في فلم يُبطله عائدا إليه أيضاً 
ي فصار دليل الخصوص مُشتبهاً في نفسه لتردده بين الثبوت وعدمه فلا يبطله بالشك. 
ذا لم نبطل دليل الخصوص بالشك لا يُبطل العام بالشك أيضأء لان بطلائه مبني على 
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كسلوما "انه يعمل افديكون يعلرما غلى احسال التعليل رمدو ميخصيزما من 
الجملة كانه لم يدخل لا على سبيل المعارضة للنص فوجب العمل به فيصير 
در ما تناوله النص مجهولاً. هذا على اعتبار صيغة النص؛ وعلى اعتيار حكمه 
ثبوت دليل الخصوص» وبقاءه مبني على عدم ثبوته وفيهما تردد. ويجوز أن يكون المراد 
منه دليل الخصوص وأن يكون الضمير عائداً إلى العام» أي فصار دليل الخصوص مشتبهاً 
لما ذكرنا فلا يبطل العام بالشك بمثل هذا الدليل المتردد» والأول هو الوجه والحاصل أنا لا 
نُبدلل واحداأ منهما بالشّك فلا يُسقط دليل الخصوص لكونه مجهولاً بالشك ولا تُخرج 
صيغة العام من أن تكون حجّة بالشك ايشا كالمفقود لا يُورث عنه بالشك ولا يُرثْ آيضاً 
بالشلك . 


قرله: روكذلك إذا كان المخصوص معلوماً) أي وكما اعتبر جهة الاستثناء وجهة 
النسخ في المخصوص المجهول يعتبر كلاهما أيضاً في الممخصوص المعلرم؛ أو معناهء 
وكما صار العام مشتبهاً في المخصوص المجهول فكذلك يصير مشتيهاً في المخصوص 
المعلوم أيضاً فلا تُبطله بالشك والاحتمال. وسياق الكلام يدل على هذا الوجهء (لأنه) أي 
لان دليل الخصوص يحتمل أن يكون معلوماً وهو الظاهر لما ذكرنا من أن الأصل في 
النصرص التعليل؛ وهذا نص قائم بنفسه مُتْفصل عن الآول فيكون قابلاً للتعليل» وعلى 
احعمال التعليل يصير مخصوصاً أي يصير ما تناولته العلّة التي تضّمّنها ذليل الخُصوص 
مخصوصاً من الجُمّلة التي دخلت تحت العام وذلك مجهول فأوجب جهالة الباقي. 

قوله: ركانه لم يدخل لا على سبيل المعارضة) جواب سؤال يرد عليه وهو أن يقال: 
القياس لا يصلم معارضاً للنص ولهذا لا يثبت به التخصيص ابعداءء وكذا لا يجوز تعليل 
الناسخ أيضاً إذ فيه مُعارّضة القياس النصّ. فكيف جاز اعتبار احتمال التعليل هاهنا مقابلة 
العام وفى مُعارضة القياس النص؟ فقال: إنما اعثبر العليل هاهنا لآن القياس إنما يغبت 
البحكم في غير المنصوص عليه على وُفق ما أثيته الأصل الذي يُستنبط منه. ثم النص وهو 
دليل الخُصوص هاهنا عَمّله على وجه البيان من حيث الحكم على وجه المعارضة فكذلك 
يكون عمل القياس المستنبط منهء فاما الناسخ فإنما يعمل بطريق المعارضة لا على وجه 
البيان فلو جاز تعليله يلزم منه مُعارضه القياس النص وهو فاسد» وكذا التخصيص ابتداء 
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لا يصحّ التعليل لأنه شبيه بالاستثناء وهوعدم والعدم لا يُعلّل فدخلت الشبهة 
أيضاً وقد عُرف موجباً فلا يُبُطل,بالاحتمال. وهذا بخلاف الناسخ إذا ورد في 
بعض ما تناوله النص معلوماً فإنّ الحكم فيما بقي لا يتغيّر لاحتمال التعليل لآن 
بالقياس لا يجوز لأن الأصل الذي استند إليه القياس لا يصلح مُبيّناً لهذا العام لعدم تناوله 
شيعا من.إفراده فكذا القياس المستخرج منه لا يصلح ا وإذا لم يصلح مبياً كان 
معارضاً له لا محالة وهو لا يصلح لمعارضة النص. 


قرله: رفوجب العمل به) أي بهذا الاحتمال أو بالتعليل لخلوّه عن معارضة النص 
فيصر قدر ما تناوله النص) أي العام مجهرلء أو يصير قدر ما تناوله النص المخصص 
مجهولاً لجهالة ما دخل .تحت علته ويَّلزم منه جهالة العام أيضاً كما إذا كان المخصسوص 
مجهولاً. هذا على اعتبار صيغة النص,ء أي احتمال التعليل ولزوم الجهالة باعتبار صيغة 
دليل الخصوص التي بها يتحقق شبه النسخ؛ فاما على اعتبار حكمه أي بالنظر إلى الحكم 
فلا يُعتبر احتمال التعليل لان دليل الخصوص شبيه بالاستثناء من حيث الحكمء والاستثناء 
لا يقبل التعليل لأنه عدم. إذ بالاستثناء يتبين أن المستثنى لم يُدخل تحث الكلام وان 
التكلم حصل بما ورائه لا أنه دخل ثم خرب بالاستثناء والعدم لا يقبل التعليل على ما 
غرف» فدخلت الشبهة أي في العام باعتبار المخصوص المعلوم كما دخلت باعتبار 
المخصوص والمّجْهول وهو معنى قوله أيضأء لآن باعتبار صيغة دليل الخصوص واحتمال 
التعليل فيه يُخرج العاممن أن يكون حجة:؛ وياعتبار حكمه يَبُقَى موجباً للحَكْم قطعاً على 
عكس ما ذكرنا في المخصوص المجهول. وقد عرفت موجباً فلا بيبطل بالاحتمال والشك 
ولكن تمكّئت فيه شبهة فأوجب العمّل دون العلم. قوله (وهذا) أي الممخصص المعلوم 
(بخلاف الناسخ إذ ورد مُعلوماً) أي متناولاً لمعلوم (في بَعْض ما تناوله النص) أي العام فإن 
الحكم فيما بقي من العام بعد ورود ناسخ معلوم في البعض لا يتغير بسبب احتمال 
التعليل» كما يتغير فيما نحن فيه بسبب هذا الاحتمال لانه لا يقبل التعليل إلى آخر ما ذكر 
في الكتاب فكان قوله: لاحتمال التعليل داخلاً تحث الثُّفيء وليس معناه أن احتمال 
التعليل ثابت ولكنه لا يؤثر في التغيير كما يدل عليه ظاهر الكلام بل معناه: أن احتمال 
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الناسخ إنما يعمل على طريق المعارضة لا على تبين أنه لم يدخل تحت الصيغة 
فتصير العلّة معارضة للنص. 


وأما هاهنا فإن التعليل يقع على ما وَضع له دليل الخُصوص وهو أن لا 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 


أي ليس في تلك المفازة ضب لينجحر لا أن الضب موجود ولكنه لا يُنجحر» وبما 
ذكرنا -خرج الجواب عما يُقال ينبغي أن لا يعلل دليل الخصوص لأنه يشبه الناسخ أو 
الاستقناء» وكلاهما لا يُعلل. لأن الناسخ إنما لا يُعلل احترازاً عن مُعارضة القياس النْص 
ورَفع ما ثبت بالتّص بالقياس وقد عدم ذلك في دليل الخصوص والاستثناء. إنما لا يعلل 
لعدم استقلاله وكونه عدما. وقد تحقق الاستقلال في دليل الخصوص فيثبت التعليل» 
قصار الحاصل أن دليل الخصوص يشابه الناسخ في استقلال الصيغة ولا يشابهه من حيث 
أنه معارض. ويُشابه الاستثناء في كونه مُبيناً ولا يشابه في عدم الاستقلال. وعدم التعليل 
فيهما باعتبار هذين الوصفين اللذين يفارقهما دليل الخصوص فيهما فيقبل التعليل إلا أنه 
من حيث كونه عدما يشابه الاستثناء أيضاً وذلك مانع من التعليل. لكن كوئه مسعبداً 
يوجبه فيغبت الاحتمال وذلك كاف كما حققنا. 
يوقف عليه فيؤدّي إلى الحرج فلا يعتبر آيضاً أصلاء وإذا ثبت احتمال الإزادة:أوجب شبهة 
فسقط العلم دون العمل. إلا أن خير الواحد كان فوق هذا العام لأن الخبر ثابت بأصله. 
وإنما وقع الشك في طريقهء والشّبهة في الطريق لا تبطل:اصمله : .ونهاهنا أعني في العام إذا 
خْصٌ منه شيء وقعت الشبهة في أصله أنه لم يتناول فصار نظير القياس» فإن القياس في 
أصله شبهة من حيث أنه يحتمل أن لا يكون موجبأء وهذا لآن النص الخاص لما كان 
معلولاً يقبت احتمال التعدي إلى ما بقي فصار مخصنوصةً أيضاً فلا يبقى العام عاماً 
التان ل سف كل بارا ولكن ررقي لان دخل في حد التعارض فبقى العام 
على عمومه؛ كما كان لعدم ظهور الدليل. وما كان طريق بقائة عدم الدليل لم يكن ثابعاً 
بيقين. ولهذا يجوز تخصيص العام بالقياس ولم يجَرْ ترك خبر الواحدابه: بخلاف الاستثناء 
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يدخل تحث الجملة فلا يصير معارضاً للنص. . فإذا 5 ثبت الاحتمال فلم يخرج. 
عن الدلالة بالشك صار الدليل مشكوكا باصله فاشبه 13 القياس فاستقام أن 
يعارضه القياسء بخلاف ما ثبت بخبر الواحد ال ا 
يعارضه القياس. ونظير هذه الجملة من الفروع أن البيع إذا أضيف إلى حر وعبد 
فإنه ليس له حكم بنفسه وإنما عمله في منع التكلّم بقدر المستثنى فكان عدماء والعدم لا 
بعلن لاني آل اطي على نذرة نوقار ا ين عليد: تشاوم رقي اوزاف تعلو 7 
شبهة. وبخلاف الناسخ لآن حوره تقرر بالنص الأول فإذا جاء الناسخ كان إنهاء لذلك 
الحكم. فإذا ورد الناسخ خاصاً فياحتمال أن يكون معلولاً لم يجز تغيير ذلك الحكم 
الثابت بالنص لأنه يصير العلة معارضة لما ثبت ثبت بالنس. وحكم | العلة لا يعارض كم النص 
بخلاف دليل التخصيص فإنه لا يعمل على سبيل المعارضة حكما. بل تبين لنا ان القدر 
المخصوص لم يكن داخلاً» فَقَلْنا : النص إذا عمل عمله على هذا الوجه تبيّن لنا أن قدر ما 
يتعدى إليه العلة لم يكن داخلاً تحت النص لا انه يعمل على سبيل المعارضة. 

قرله: (ونظير هذه الجملة) اي نظير الاستثناء المحض والنسخ المحضي وما اخ 
حظاً منهما وهو دليل الخصوص من المسائل. أما نظير الاستثناء فما إذا جمع بين حر 
وعبد» أو بين عبد حي وميتء أو بين ميتة وذكية أو بين مر وخل وياعهما بثمن واحد 
لم يجز البيع أصلا لأن أحدهما وهو الحر أو الميت أو الميتة أو الخمر لم يدخل تحت 
العقد لأن ددخول الشيء في العقد بصفة المالية والتقوم وذلك لا يوجد في هذه الأشياءء 
فلو جاز العقد في العبد أو الحي أو الذكية أو الخل إنما يجوز بحصته من الثمن بأن قسم 
القمن على قيمته» وقيمة الآخر أن لو كان مالأ متقوماً والبيع بالحصة لا يجوز ابتداء لمعنى 
الجهالة كما لو قال: بِعْتْ منك هذا العبد بما يخْصّه من الألف إذا قسم على قيمته وقيمة 
هذا اسه لخن ا وهال :بدت سك حلاين الفيدين إلا لهذا يسمه ف الأللق فال لا يجوز 
للجهالة كذا هناء وهذا إذا لم يفصل الثمن وهو المراد من قوله: يشمن واحدء فإنْ فصله يان 
قال بعتهما بالف كل واحد بخمسمائة فكذا الجواب عند أبي حنيفة رحمه اللّه؛ وعندهما 
العقّد جائز في العبد والذكية والخَلَ بما سمى بمقابلته لآن الفساد يقتصر على ما وجد في 
العلّة المغفسدة. وعند تسمية الشمن لكل واحد منهما عدمت العلة المفسدة في ما هو مال 
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يشمن واحدء وإلى حي وميتٍ والخجر وخل فهو باطل لآن أحدهما ِ ايدخل 
تحت العقد» فبقي الأنهر وده ابتقاء بحصته. وكذلك إذا قال بَعْتْ منك 
هذين العبدين بالف درهم إلا هذا بحصّته من الآلف . فصارت هذه الجملة نظير 
متقوّم منهماء لأن أحدهما مُنْفصل عن الآخر في البيع ابتداء وبقاء فوجود المفسد في 
أحدهما لا يؤثر في العقد على الآخر لأن تأثيره في العقد على الآخر إما باعتبار التبعية 
وأحدهما ليس بتيع الآخرء أو باعتبار أنهما كشيء واحدء وليس كذلك» إذ كل واحد 
منهما متفصل عن الآخر في العقدء آلا ترى أنهما لو كانا عَبَدَين وهلك أحدهما قبل 
القبض بقي العقد في الآخر. وإنما يجعل قبول العقد في أحدهما شرطأ لقبول العقد في 
الآخر إذا صح الإيجاب فيهما لكلا يكون المشتري ملحقاً لضرر بالبائع في قبول العقد في 
أحدهما دون الآخر. وذلك يتعدم إذا لم يصح الإيجاب في أحدهماء وصار هذا كما إذا 
اشترى عبداً ومكاتباً أو مدبراأ فالعقد يفسد في المدبر ويبقى صحيحاً في العبد كذا هذاء 
وابو حنيفة رحمه الله يقول: لما جمع بينهما في الإيجاب فقد شرط في قبول العقد في 
كل واحد منهما قبول العقد في الآخر. بدليل أن المشتري لا يملك قبول العقد في 
أحدهما دون الآخر. واشتراط قبول العقد في الحرٌ في بيع العبد شرط فاسد . والبيع يبطل 
بالشرط الفاسدء وقولهما: إن هذا عند صحة الإيجاب» قلنا: عند صحة الإيجاب فيهما 
يكون هذا شرطأ صحيحاً» ونحن إنما نعي الشرط الفاسد وذلك عند فساد الإيجاب لآن 
هذا الشرط باعتبار جمع البائع بَيُنهما في كلامه لا باعتبار وجود المحلية فيهماء وقوله 
(فهو باطل) يوهم أن العقد لا يُنُعقد في القن أصلاً حتى لا يُثْبت يغبت الملك فيه بالقبض كما 
في الحر. والمذكور في «الاسرار» ومبسوط الإمام السرخسي ومَبّسوط الإمام خواهر زاده 
يشير إلى أنه ينعقد فاسداً لأن كل واحد من العوضين مال إلا أن أحدهما مجهول والجهالة 
توجب الفساد دون البطلان فكان المراد من الباطل الفاسد . 

قوله: رفصارت هذه الجملة) أي المسائل التي ذكرناها نظير الاستثناء من حيث أن 
الحر والميت والميتة والخمر لم يدخل في العقد أصلاء وأن العقد ورد على العبد والذكية 
والمخل ابتداءً بالحصة كما أن المستثنى لم يدخل تحت المُستثنى منه وأن الكلام صار 


4 باب العام إذا لحقه الخصورص 


الاستثناء وإذا باع عبدَيّن فمات أحدهما قبل التسليم أو استحق أو وجد مدبراً أو 
مكاتباً صح البيع في الباقي لأن الآخر دخل في البيع. وكذلك المدبر والمكاتب 
يدخلان في البيع. وإنما امتنع الحكم صيانة لحقهما فصار الآخر باقيا في العقد 
تكلماً بالباقي بعد الثنيا. وأما نظير النسخ فهو ما إذا باع عيّدين فمات أحدهما قبل 
التسليم أو استحق أو وجد أحدهما مديرا أو مكاتبا أو باع جاريتين فوجدت إحداهما أم 
ولد صم البيع في الباقي سواء سمي لكل واحد منهما ثمناً أو لم يسم عندنا خلافا لزفر 
رحمه اللّه فيما إذا وؤجد مكاتياً أو مدير أو أم ولد قال : لأن الإيجاب فيهم فاسد لما ثبت 
لهم من حق العتق وقد جعل ذلك شرطأً لقبول العقد في القن مئْهما فِيفٌّسّْد العقد كله كما 
في مسألة الحر. وجه قولدا أن كل واحد منهما دخل في العقد لان دخول الآدمي في العُقد 
باعتبار الرّق والتقوّم وذلك موجود فيهما ثم استحقّ احدهما نفسه فكان بمنزلة ما لو 
استحقه غيره بأن باع عبدين فاستحئ أحدهما وهناك البيع جائز في الآخر تواء سند الكل 
واحد منهما ثمنا أو لم يُسسْمْ. يُوضحه أن البيع في المدبر ليس بفاسد على الإطلاق بدليل 
جواز بيع المدبر مع نفسه وبدليل أن القاضي إذا قضى يجواز بيع المدبر ينفذ قضاؤمء وكذا 
المكاتب فإِن بيعه من نفسه جاذز ولو باعه من غيره برضاه جاز في أصح الروايتين» وكذا 
بيع أم الولد من نفسها جائز. ولو قضى القاضي بجراز بيع ام الولد نفذ قضاؤه عند أبي 
حنيقة وأبي يوسف رحمهما اللّه. وإذا ثبت أن المحل قايل للبيع حتى نفذ قضاء القاضي 
فيه» وقضاء القاضي في غير محله لا ينفذ» عرفنا أنهم دخلوا في العقد ثم خرجوا بعد 
تناول الإيجاب إياهم ضرورة عدم الحكم وهو ثبوت الملك للمشتري صيانة لحق العتق 
عليهم فكان هذا بمنزلة النسخ لانهم خرجوا بعد الدخول؛ وبقي العّقد صحيحاً في الآخر 
لآن الجهالة بامر عارض إذ الشمن كله كان معلوماً وقت البيع. وجهالة الشمن بامر عارض لا 
يرجب الفساد كما إذا هلك أحد العبدين قبل التسليم يُبطل البيع في الهالك ويبقى في 
الحي بحصته من الثمن كذا هاهنا. 


(فإن فيل): ما الفائدة في ددخولهم ثم خروجهم؟ (قلنا): الفائدة تصحيح كلام 
العاقل مع رعاية حقهم وانُعقاد العَقّد في حق الآخر. 
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بحصته فصار هذا من قسم دليل التسخ. ونظيره دليل الخصؤص مسالة 
خيار الشرط» قال في الزيادات في رجل باع عَبّدين بالف درهم على أنه بالخيار 

قوله: (ونظير دليل الخصوص مسألة خيار الشّرط) إضافة الخيار إلى الشرط إضافة 
الشيء إلى سببه كزكاة المال وسحج البيت» أي الخيار الذي يغبت بسبب الشرط» ويقال: 
شرط الخيار أيضاً وهو من قبيل إضافة الشّيء إلى مُسببه كمال الزكاة ووقت الصلاة أي 
الشرط الذي يوجب الخيار ويثبته. واعلم أن شرط الخيار يمنع ثّبوت الحكم ولا يمنع 
السبب عن الانعقاد بخلاف سائر الشروط فإنها تمنع السبب والحكم جميعا على ما يعرف 
من بعد إن شاء اللّه تعالى . 

ثم إنه يُشبه دليل الخصوص لاجتماع شبه الاستثناء وشبه النسخ فيه كاجتماعهما 
في دليل الخصوص. فمن حيث أنه يمكن الحكم عن الثبوت أصلاً كان شبيهاً بالاستثناء 
في الحكمء ومن -حيث أنه لا يمنع السبب عن الانعقاد بل يرفعه بعد الثبوت بالفسخ كان 
نظيرا للناسخ في حق السيب فإذا اجتمع فيه الجهتان وجب العمل بهما في المسائل كما 
وجب العمل بشبهي دليل الخصوص في العام . 

قوله: (إذا باع عبدين) هذه المسألة على أريعة أوجه: احدها أن لا يعين الذي فيه 
الخيار ولا يُفصّل القمن بأن قال: بعت هذين العبدين بالف على أني بالخيار في احدهما 
ثلاثة ايام وفي هذا الوّجّه يفسد البيع إما لجهالة المبيع لأنه إذا شرط الخيار في أحدهما 
بغير عينه لزم العقد في الآخر وهو مُجهولء والملك لا. يغبت في المجهول ابتداء؛ وإما 
لجهالة الغمن لان حُكم العقد لو ثبت في الذي لا خيار فيه يغبت بحصيته من الثمن ابتداء 
لما بيّنا انه في حق الحَكمّم بمنزلة الاستفناء وهي مجهولة وجهالة الشمن تمنع صحة العقد 
وصار كما لو قال: بعت هذين العبدين بالف إلا أحدهما بما يخصّه من الألف إذا قُسم 
على قيمتيهما وذلك باطل كذا هذا. والثاني أن يفصل الثمن ولا يعين الذي في الخيار بآن 
قال بعتهما بالف كل واحد منهما بخمسمائة على أني بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام وهو 
فاسد أيضاً لجهالة المبيع لأن البيع يلزم فيما لا خيار فيه وهر مجهول لا يمكن إلزام البيع 
فيه وصار كما لو قال؛ بعث هذين العْبدين بألف إلا أحدهما يخمسمائة. والغالث: أن 
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في أحدهما أن البيع لا يصح حتى يعين الذي فيه الخيار ويسمي ثمنه.. 

يعين الذي فيه الخيار ولا يفصمل الثمن. بان قال: بعتهما بالف على أني بالخيار في هذا 
بعينه ثلاثة أيام. وحُكمه الفساد أيضاً لجهالة الشمن لما ذكرنا في الوجه الأول وصار كأنه 
قال: بعتهما بالف إلا هذا بما يخصه من الألف فيبقى ثمن الثاني مجهولا. كذا ذكر في 
عامة الكتب. وذكر القاضي الإمام آبو زيد رحمه الله في هذا الوجه أنه يصمّ العقد في 
الذي ليس فيه خيار ولو فسخ في احدهما تيقى في الآخر على الصحة لأن العقد فيهما 
مُتعقد إذ الإيجاب تناولهما جميعاً وهما مُحلآن للبيع والتسمية صدمّت جُملة إلا ان الخيار 
عارض العقد في الحكم فمنع ثيرت الحكم في احدهما فعمل الإيجاب في الآخر ووجيت 
حصته من الثمن بعد أن صحت تسمية جملة الثمن. فكانت الجهالة عارضة فلا تمنع 
الجواز كما في القن والمدير. إلا أن الشيخ الإمام صاحب الكتاب أجاب عنه في شرح 
التقويم» فقال: البيع فاسد في هذا الوجه ايضا لان الخيار وإن دخل على الحكم لكن 
العقد إنما ينعقد لحكمه وحكم العقد انعدم في الذي شرط فيه الخيار بنص قائم وهو 
الخيار. وذلك النص قائم من كل وجه فأوجبت إعدام الحكم من كل وجه فصار الإيجاب 
قاصرا عنه في حق الحكم من كل وجه لا لضرورة أوجبت ذلك فجعل الإيجاب كان لم 
يكن في حق الحكم كما في بيع الحر جعل كان لم يكن لعدم المحلية فيبقى الإيجاب في 
حق الآخر بحصته من الثمن» وذلك لا يجوزء بخلاف المدير مع القن لان الإيجاب 
تناولهما؛ وإنما امتنع الحكم ضرورة صيانة حقه لا بنص قائم منع ثبوت الحكم له وما ثبت 
ضرورة لا يظهر ححكمه في غير موضع الضرورة فيقي الإيجاب متناولاً فيما وراء هذه 
الضرورة. وذكر في نسحخة أخرى الغرق بين المدبر والقن وبين هذا الفصل بهذه العبارة 
وهي أن المدبر داخل في العقبد والحكم جميعاً لانه قابل له بقضاء القاضي كما ذكرنا 
ولكنه يخرس بعدما دخل فتصير الجهالة حادثة في الزمان الثاني فلا تمنع» وفي مسالتنا 
الجهالة في ابتداء العقد لأن الحكم لم يثبت في الذي فيه الخيار فيصير الشمن مجهولاً من 
الابتداء فيمتع صحةء وكان القياس أن لا يدخل في العقد اصلاً لآن الشرط يمنع السب إلا 
أنا ثقياس ترك لما عرف فالحاصل أن المانع فيما نحن فيه مقترن بالعقد لفظأ ومعنى فاثر 
المفسد . وفي بيع القن مع المدبر المائع مقترن بالعقد معنى لا لفظاً فلم يؤثر المفسد . 
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فأما إذا أجمل الثمن ولم يعين الذي فيه الخيار أو عيّن أحدهما ولم يعين 
الآسخر لم يجر البيع» لآن الخيار لا يمنع الدخول في الإيجاب ويمنع الدخول في 
الحكم فصار في السبب نظير دليل النسخ» وفي الحكم نظير الاستقناء . فقيل : 
لا بد من إعلام الشمن والمبيع لجواز البيع بمنزلة الحرٌ والعّبد. وإذا جد التعيين 

وإلى الأوجه الثلاثة التي بيناها أشار الشيخ بقوله: (فأما إذا أجمل الغمن ولم يعين 
الذي فيه الخيار أو عين أحدهما) يعني الثمن أو المبيع (ولم يعين الآخر). والوجه الرابع أن 
يعين الذي فيه الخيار ويقصل الثمن بأن قال بعت منك هذين العبدين بألف درهم كل 
واحد بخمسمائة على أني بالخيار ثلاثة أيام في هذا بعينه ويصح العقد في هذا الوجه 
ويلزم في الذي لا خيار فيه بما مسّمّي من الثمن لزوال الجهالة بالكلية. ثم في الفُصرل 
الغلاثة عملنا بشبه الاستثناء فلم نجوز البيع عند عدم التعيين وإعلام الحصة كما ذكرنا. 
وفي الفصل الرابع عَملنا بشبه التاسخ فجوزنا البيع ولم نجعل قبول العقد في الذي جعل 
فيه الخيار شرطاً فاسداً في الذي لزع العقد فيه كما جعلناه في بيع الحر والعيد عند تفصيل 
الشمن علي قول أبي حنيقة رحمه الله لآنا إنما جعلناه هناك شرطاً فاسدأء لآن الحر وما 
شاكله من الميتة والشمر لم يدخل في العقد أصلاً لعدم المحلية فلم يكن اشتراط القبول 
فيه من مقتضيات العقد. لآن اشتراط قبول غير المبيع للانعقاد في المبيع فكان شرطاً 
فاسداً . فاما الذي شرط فيه الخيار فداخل تحت العقد لآن الشرط لم يؤثر في السبب قلا 
يمنعه من الانعقاد في حقه فكان اشتراط القبول فيه اشتراطه في المبيع لا في غير المبيع 
فكان شرطأً صحيحاً لا فاسداً فلا يمنع صحة العقد. 


(فإت قيل): فهلاً عَملتم بالشبهين جميعاً في كل مسألة كما فعلتم في دلي 
الخصوص. والعمل بشبه الناسخ يوجب جواز البيع وإن لم يكن من فيه الخيار معلوما 
والثمن منفصلا؟ . 


رقلنا) : لآن العمل بهما لا يمكن في بُعض الوجوه.بخلاف دليل الخُصوصء أما في 
الوجهين الأولين فلان العمل بهما يؤدي إلى سقوط شرط الخيار ولزوم العقد في العبدين» 
لآن دليل العسخ إذا كان مجهولاً سقط بنفسه وإذا سقط شرط الخيار هاهنا لكونه مجهولاً 
لزم العقد في العيدين كما لو لم يُوجد الخيار أصلاً» وهذا خلاف مقصود المتعاقدين فلا 
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وإعلام الحصّة صح البيع ولم يُعتبر الذي شرط فيه الخيار شرطا فاسدا في الآخر 
بخلاف الحر والعبد وما شاكل ذلك في قول أبي -حنيفة رحمه الله إنه يعتبر 
شرطاً فاسداً في الآخر لا محالة فيفسد به البيع واللّه أعلم. 

يجوزه ولانا لو عملنا بهما فالجواب لا يختلف أيضا لأن شبه الاستثناء يوجب فساد العقد 
وشيه التسخ يوجب اتعقاده في العبدين ولم يكن منعقدا فلا ينعقد بالشاك . وكذا الجواب 
في الوجه الثالث ايضاً لان العمل بشبه النسخ فيه يوجب لزوم العقد في الذي لا خيار في 
وكون الجهالة في الشمن طارئة غير مانعة كما اختاره القاضي الإمام رحمه اللّه. وشبه 
الاستفاء يوجب الفساد فلا يقبت الجواز بالشك ايضا. وأما الوجه الرابع فشيه الاستثناء 
يُوجب الجواز ايضاً لانه استثناء معلرم كما أن شبه النسخ يرجب ذلك فكان في القول 
بالجواز فيه عمل بالشبهين أيضا. ثم حاصل ما ذكر في الكلتاب أنه شبّه أولا خيار الشرط 
بدليل الخصوص ثم ذكر على سبيل الاستئناف مسالة الزيادات مع أوجهها الاربعة توضيحاً 
ثم أقام الدليل على مجموع ما ذكر فبين وجذ التشبيه بذكر تحقن الشبهين في خيار 
الشرط ثم بنى الأوجه الاربعة على الشيهين فقوله: (فقيل لا بد من كذا) بيان تفرع الاوجه 
الثلاثة على شبه الاستثناء. وقوله: (وإذا وججد التعون ) في آخر الباب بيان تفرع الوجه الرابع 
على شبه النسخ. قوله: (فقيل لا بد) من كذا بمنزلة الحر والعبد تقديره لا بد من إعلام 
البيع» كمالا يجوز بيع الجر والعيد الي هر من أشباه الاستشناع عند عدم الؤعلام بالاتفاق 
فيكون إلحاق الأوجه الثلاثة بالحر والعبد في عدم المجواز فيناسب الدليل المدلرل؛ أو 
تقديره : فقيل : لاا بد من الإعلام للجواز 'كما لا بد منه لسجواز بيع اللحر والعيد عندهما فإذا 
لم يوجد الإعلام لم يثيت الجواز والله أعلم. 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 
[باب ألفاظ العموم] 


ألفاظ العموم قسمان : عام بصيغته ومُعناه» وعام بمعناة دون ضوخت . أما 
العام بصيغته ومعناه فهو صيغة كل جَمّع مثل الرجال والنساء والمسلمين 


قد مر في أول الكتاب أن العام ما ينتظم جمعاً من المسميات لفظأ أو معنى . ولما 
كان الانتظام بطريقين كانت الألفاظ الدالة على العموم قسمين ضرورة: : قسنم يدل عليه 
بمعناه دون صيغته» وقسم يدل عليه بصيغته ومعناهٍ . والمراد أن يكون هذا اللفظ موضوعاً 
لمُطلق الجّمْع من غير تعرّض لعدّد معلوم بل يتناول الثلاثة فصاعداً وله صيغة تقّية وقد 
من لفظه كرجال أو من غير لفظه كنساء ولهذا جمعهما الشيخ في إيراد النظائر. 

ثم الجَمّع على قسمين : جمّع قلّة: وهوما يدل على العّشرة فما دُونها إلى الثلاثة 

وأمثلته أفعال وأفعُل وافعلة وفعْلة كاثواب وأفْلُس وأجربة وغلّمة . وقيل: جمع السلامة 
بالوار والنون والألف والتاء للتقليل أيضأًء وقال بعض الأصوليين: هو بُعيد لا سيما فيما 
ليس فيه جمع مبنى للتكثير. 

وجمع كَثْرة : وهو ما سواها من الجموع: ثم عامة الأصوليين على أن جمع القلة إذا 
كان منكراً ليس بعام لكونه ظاهراً ذ في العشرة فما دونها. وإنما اختلفوا في جمع الكثرة إذا 
كان منكراً فكان الشيخ رحمه الله بقوله فهو صيغة كل جمع رد قول العامة واختار أن الكل 
ل ة إلا أنه إن ثبت في اللغة جمع القلة يكون العموم في 
مَوضوعه وهو الثلاثة فصاعداً إلى العَشْرةٌ. وفي غيره يكون لديم من الثلاثة إلى أن يشمل 
الكل. إذ إذ ليس من شرط العُموم عند المصنف الاستغراق إلى ما عرف . 


قوله: (مثل: الرجال والنساء) اللام في هذه النظائر لتحسين الكلام كما في قوله: 
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والمسلمات والمشركين والمشركات وما أشبه ذلك أما صيغته فمُوْضوعة 
ا وأما معناه فكذلك. وذلك شامل لككّل ما يُطلق عليه. وأدنى الجمع 

ثلاثة ذكر ذلك مُحمّد صريحاً في كتاب (السّير) في الأنفال وفي شيرها فصار 
ا ل ل ئة أقل ما يتناوله فصار 
أولى ولهذا قلنا في رجل قال إن اشتر يت عبيداً فهو كذا أوإن تزوجت نساء أن 


لا ال اك نا لكا لك ا الا الاك اك الا الف لف ف ف ا ا ل ل ا ل ل ا ا 


ولقد أمرٌ على اللغيم يَسْبّيِء والمراد منها الجموع المنكرة لا المعرفة باللام والإضافة فإن 
الكلام ذ في الجبح الععرت يأتي بعده ولهذا ذكرت هذه النظائر في «التقويم» و« الميزاث) 
ود أصول الفقه لابي المّسْر بلَفُظ التدكير فقيل : كقولتا : رجال ونساء ومسلمون 
ومسلمات. 


قوله: (أماصيغبته فموضوعة للجمع) أي صيغة هذا العام الذي نحن بصّدده 
فموضوعة للجمع لآن واضع اللغة ماوضع هذه الالفناظ أعني ألفاظ الجموع إلا لأعداد 
مجتمعة. آلا ترى أنه يقال للواحد رجل وللإثنين رجلان وللثلاثة والآألف رجالء وأما معناه 
فلا إشكال فيه لأنه يدل على أعداد مجتمعة؛ قال شمس الائمة: وهو عام بمعتاه لانه شامل 
لكل ماتئاوله عند الاطلاق . 


قوله: (وذلك شامل) أي المام بصيغته ومعناه شامل لجميع ما ينطلق عليه هذا 
الإسم عند الاطلاق إن أمكن العمل به وإلا فينطلق على الثلاثة لأن الشلاثة أقل ما ينطلق 
هذا اللفظ عليه فصار أولى من غيره بعد انتفاء الكل لأنه ثابت بيُقين وفيما زادُ عليه شك 
واحتمال» وحاصله أن الجمع المنكّر عام عندنا أي متناول للكل عند عدم المائع وعند 
وجوده محمول على أخص الخصوص وعند بّعض من شرط الإستغراق في العموم ليس بعام 
' بل يحمل على أخص الخصوص . وإن أمكن العمل بالعموم لآن رجالاً في الجموع كرّجُل 
فى الوحدان . فكما أن رجلاً حقيقة في كل فرد على سَبيل البّدل كذلك رجال حقيقة لكل 
جمع على البدل ولهذا يصّح نعته بأي عدد شاء فيكُون حَقَيقةٌ في القدر المشعرك بين 
الجموع وهو مطلق الجمعية؛ ولنا أن إطلاقه يصح على الكل بطريق الحقيقة وعلى ما دونه 
أيضا باعتبار معنى الجمعية والحمل على مادونه إدخال له في حَيّرْ الإجمال إذ ليس من 
اقسام الجموع مايمكن حمله عليه لاستواء الكل في معنى الجمعية فلم يبق | إلا ان يحمل 
على الثلاثة للتيقن أو على الكل. والكلمة موضوعة للشمول والعموم فيكون حُمْلها على 
الكل اقرب إلى . تحقيق العموم وأعم فائدة فكان أولى. 


قوله: (ولهذا قلنا) أي ولأنه ينطلق على الأقل وهو الثلاثة عند تعدّر العمّل بالكل 


ذلك يقع على الثّلاثة ثة فصاعداً لما قلنا والكلمة عامة لكل قسم يتناوله. وقد 
يصير هذا النوع حكارا عو :السعدن إذا دخله لام المعرفة. لآن لام ا 
ولا عَهْد في أقسام الجموع فجعل للجنس ليستقيم تعريقّه وفيه معنى الجمع 
أيضاً لآن كل جنس يتضِمّن الجمع فكان فيه عَم بالوصفين ولو عمل على 
حقيقته بطل حكم اللام أصلاً» فصار الجنس أولَى قال الله تعالى : «لاً يحل لك 
قلنا: إذا قال إن اشتريت عبيداً فكذا أنه يقع على الثلاثة فصاعداً لما قلناء ولا يقال: إن 
قوله : لما قلنا وقع مكرراً من حيث المعنى لأن قوله ولهذا قُلنا تعليل لهذا الحكم المذكور 
فلا يصح تعليله بعد ذلكء لأن مثل هذا في كلام المتقدمين كثير وقد ذكرنا أن اهتمامهم 
كان في تصحيح المقاصد وهي المعاني فلذلك يتعمّقوا في الألفاظ. 

قوله: (والكلمة) أي هذه الكلمة التي ذكرناها وهي صيغة الجمع (عامة) أي 
شاملة لكل قسم من أقسام الجموع الذي يتناول هذه الكلمة إياه وإنما ذكر هذا ليشير به 
إلى أنه كما يتناول الكل والثلاثة اول ها لتبيسا ]يفنا بخلاف اسم الجنس فإنه يتناول 
الأعلى والادنى ولا يتناول ما بينهماء والفرق أن اسم الجنس إنما يتناول باعتبار معنى. 
الفردية لأنه أسم فرد وهو موجود في الأدنى والأعلى تحقيقا وتقلايراً دون ما بينهما وهذا 
اللفظ إنما يتناول باعتبار معنى الجمعية وهو موجود في الأعلى والآدنى وفيما بينهما من 
أقسام الجموعء قال صدر الإسلام أبو البسر: إذا حَلف لا يتزوج نساء فتزوج ثنتين لا 
يحنث في يمينه ولو تزوج ثلاثاً يحدث لأن الثلاثة متيقن فينصرف اليمين إليه ولو وى 
أكثر من الثلاث صحَّت نيته حتى لو تزوَّج ثلاثاً لا يَحْنَث في يمينه لأن هذه اللفظة يتناول 

ما زاد على الثلاث كما يتناول الثلاث إلا آن مطلقه كان ينصرف إلى الثلاث لأنه أقل فإذا 

نوى الأكثر فقد نوى محتمل كلامه فصحت ليثه, 

قوله: : (لأن لام المعرفة للعهد) أي لام التعريف للمعهود د مثل أن يقول الرجل: رأيت 
رجلاً ثم كلمت الرجل أي ذلك الرجل بعينه . (ولا عهد) أي لا معهود فى أقسام الجموع 
ليمكن تعريفه باللام حتى لو كان معهود يمكن صرفه إليه يصرّف إليه كمن قال لآخر: 
إنك تريد أن تتزوج هذه الدسوة الاربع فقال: واللّه لا اتزوّج النساء ينصرف كلامه إليهن 
خاصة كذا ذكر صدر الإسلام. (فجعل) أي هذا الاسم للجنس ليمكن تعريفه باللام إذ 
ا (وفيه معنى الجمع) أي في جعله للجنس رعاية معنى الجمع 
أيضاً لأن الجنس ي* يتضمن الجمع إما في الخارج ج أو في الوَهْم إذ هو من الَكُلِيّات والكخلّي ما 
ليشي تفهويه عن الشركة . ولذلك جعلوا الشمس جنساً والقمر كذلك وجمعوهما على 


9 باب ألفاظ العموم 


النْسَاء من بعد 4 [الأحزاب 7 ].؛ وقال أصحابنا فيمن قال: إن تزوجت النساء 
أو اشتريت العبيد فامرأته طالق أن ذلك يقع على الواحد فصاعداً لما قُلنا: إنه 

ضارعا قرو لذ لني وتففيت حقيقة الجَمّع واسّم الجدس يُقع على الواحد 
على أنه كل الجنس احج ان ارك خبر وال د نان اد سراق الله حلي 
كان كل الجئْس للرجال وحواء رَضِي الله عنها وحدّها كانت كلل اللجنس للنساء 
فلا يسقط هذه الحقيقة بالمزاحمة. فصار الواحد للجنس مثل الثلاثة ة للجمّع 
فكما كان اسم الجمع واقعا على الثلاثة فصاعداً كان اسم الجنس واقعاً على 
الواحد دا وكان كمن حلف لا يشرب الماء أنه يقع على القليل على 
احتمال الكل. 

شموس وأقمار وإذا كان كذلك كان في جعْله جنساً عمل بالرْصفين ين أي بالمعئيين وهما 
الجمعية والتعريف» ولو حمل هذا اللفظ على حقيقته بعد دخول اللام فيه؛ لبطل حكم 
اللام ومُو التعريف أصلاً أي بالكلية لما ذكرء فصارٌ الجدس أي حمله على الجئس وجعله 
مجازاً فيه أؤلى دن إبقائد على جفركعي إن ذلك أي قوله: النساء والعبيد بقع عجان الواحد 
فصاعداً حتى إذا اشترى عبداً واحداً أو تزوج امرأة واحدة حُدث ولا يتوتّف الحنث على 
شراء ثلاثة من العبيد أو تزوج ثلاث من النساء كما توقف فيتما إذا كان منكرأ ومعنى 
قوله : فصاعداً أنه يحدث بشراء عَبّدِين وثلاثة وأربعة والف ابا كن جف فى لكر 
بشراء أربعة وخمسة وعشرة وألف أيضاًء لكنه إذا نوى شراء عبدين أو أكثر حتى لا يحنث بما 
دون ذلك لا يعمل نيته بخلاف المسالة الأولى فإنه يصح فيها نيّة ما قوق الثلاثة كما بيّنا. 


قوله: (واسم الجنس يقع على الواحد) جواب عن سؤال وهو ان يقال: لما صار 
عبارة عن الجنس وكان اللام لتعريفه ينبغي أن لا يَحَنث بالمراة الواحدة ولا بالعّبد الواحد 
لأنهما ليسا بجنسين تامين لأن الجدس التام كل نساء العالم وكل عبيد الدنياء فاجاب 
وقال: الواحد يصلح جنساً كاملا كالكل لأن أفراد الجبس لو عدمت ولم تبق إلا هذه 
الواحدة كانت كُلاً وكان الاسم لها حقيقة ألا ترى أن حواء كانت جنساً كاملا وآدم عليه 
السلام كان جنساً كاملا وكان اسم الإنس له حقيقة وإنما لم يَبّق الكمال بانضمام أمثالها 
إليها لا لنقصان في نفسها فثبت أن البعض من الجدس صالح في ذاته لهذا الاسم حقيقة 
وإنما صار بعضا بمزاحمة أمثاله لا لنقصان في نفسه وإذا كان كذلك ساوى الببعض الكل 
في الدخول تحت الاسم فيتاذى به حكم الكل إلا بدليل يرجح حقيقة الكل على الأدنى 
كذا في 9 شرح التقريم؛ . 
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رد عقا قار ار اول 
وعمرو والعداهها الجمع ولما كان لزيا يسول جين بتعدة كان رةه 
فصاعداً إلا الطائفة فإنها اسم للواحد فصاعداً كذلك قال ابن عباس رضي الله 


ا ل ل ل ا ل ل لك ل لك ا كك لكك الاك الك الك الاك ال الو الك الل ال الل 0 0 


فرقاً وهو أن و الجمع إنما 0 0 0 د 
على الكل فأما اسم الجنس فيقع على الواحد وإن لم يتعذر العمل بالكل وإنما يتصرف إلى 
الكل بدليل لأن اسم ساس فر 5 م 
الثلاثة ا ا وقد بينا لام التعريف في باب موجب ب الآمر في معنى العموم د 
وسنبينه بعد أيضاً إن شاء الله تعالى. 


قوله: (ما هو فرد وضع للجَمّع) أي لفظه فَرْد من حيث انه يُكنَى ويُجمع فيُقال رط 
ورهطان وأرهط وأرهاط وقوم وقومان وأقوام ولكنه وضع اليم مثل الأول والرهط اسم لما 
دون الحشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة كذا في الصتحاح» والقوم اسم لجماعة الرجال 
خاصة لأنهم القوَام على النساء قال زهير(١»:‏ 

وما اركبرات إغل أذري أَقُومُ آل حصن أم نساء 

وهو في الأصل + جمّع قائم كصائم وصوم وزائر وزّورء أو هو تسمية بالمصدر كذا في 
«المطلع) وغيره فبالنظر إلى الأصل كان من القسم الأول وبالنظر إلى الاستعمال وجمعه 
على أقوام كان من هذا القبيل» وجمع الشيخ بين جمع القلة وهو الرمُط وبين جمع الكثرة 
وهو القوم كما جمع في القسم الآول. 

قوله : (مثل الطائفة والجماعة) إنما أوردهما بعد ما ذكر نظائر هذا القسم دفعا لوطم 
مَنْ توهم أنهما عامّان صيغة ومعنى إذ التاء علامّة الك وار في مسلمون فبيّن أنهما 
من هذا القسم لا من الأول لان كل واحد منهما يثتى ويجْمّع يقال طائفة وطائقتان 
وطوائف وجّماعة وجماعتان وجماعات» كان اسماً للثلاثة 00م 

قرله: (إلا الطائفة) اتفقوا أن الطائفة هي الثفر اليُسير» » ثم قال الحسن هي 
للعشرة؛ وقال الزهري للثلاثة» وقال عطاء للاثنين؛ وقال ابن عباس ومحمد 0 7 


000 ديوان زهير بن آبي سّلمى ص .١7‏ 


1 باب الفاط العموم 
عنه في قول الله تعالى : فلولا فر من كل فرقة منهم طائفة 6 [ التوبة 117] 
أنه يقع على الواحد قصاعداً لأنه نعت فرد صار جنسا بعلامة الجماعة. ومن 
ذلك كلمة (مُن) وهي تحتمل الخُصوص والكفموة . قال الله تعالى : 9 ومنهم 
اسم للواحد . وهو قَوّل أكثر اهل العلم لآنه لبعض الشيء يقال طائفة من الليل وطائفة من 
المال وطائفة من الناس وأقل الأبعاض في الأناسي واحد» ولأنها نعت من طاف يطوف وأقل 
من يطوف واحد إلا أنها صارت للجنس بعلامة الجماعة وهي التاء فإنها علامة التانيث 
وإنما تدخل في الاسم للتانيث أو لشبه التأنيث والمراد بشبه التانيث أن يكون فرعا لغيره 
ولم تدخل التاء في الطائفة للتأانيث بلا شبهة فيكون داخلة لشبه التأنيث وهو معد 
الجميية إد الحم ترج علي الراحل كما وخلت تفي مخز عصية رزمرة وإذا صارت جنساً 
بعّلامة الجماعة كانت بمنزلة اسسّم الجنس الداخل عليه لام التعريف فيتنارل الواحد 
فُصاعداء أو يقال ولمًا كانت نعت فُرد في أصلها وانضمت إليها علامة الجماعة يراعى فيها 
المعنيان كما يُراعَى في صيغة الجمع إذا اتصل بها دليل الفردية كما قلنا في قوله: لا اتزوج 
النساءء وذكر في الكشاف: الطائفة الفرقة التي يمكن أن يكون حَلّقة وأقلها ثلاثة أو أربعة 
وهي صفة غالبة كانها الجماعة الحاقّة حول الشيء وعن ابن عباس في تفسيرها أريعة إلى 
أربعين رجلاً. . وفي الصحاح: الطائفة من الشيء قطعة منه وقوله تعالى: «إ وَلِيَشهد 
عَذَابَهُمًَا طَائَفَةٌ مْنَ المُؤْمنينَ 4 [النور:7]» قال ابن عباس : الواحد فما فوقه. 

قوله: (ومن ذلك) أي ومن العام بمعناه دون صيغته ( كلمة من) . وهي مختصة 
بأولى العقول وتستعمل في الواحد والاثنين المع والجد كرروالمو نك عبتن لو قال وين 
دخل من مماليكي الدار فهو حر يتناول العبيد والإماء؛ ولفظها مذكّر موسّد ويحمل على 
اللفظ كثيراً وقد يعمل على العكى ايطناً وهي تستعمل في الاستفهام والشرط والخَبر 
وتعم فى الأولين لا محالة تقول في الاستفهام : من في هذه الدار أو في هذه القرية فقال: 
زيد وبكر وخالد ويعد من فيها إلى أن يؤتى على آخرهم» ويقول في الشرط: من زارني فله 
درّهم فكل من زاره استحق العطاءء وأما ة في الخبر فقد تكون عامة وقد ل 0 
اللّه تعالى ومن الاين من ومو لذ [الانبء 2 وتقول: زارني من اشعقت 
إليه وزرت من أكرمني وتريد واحدا بعينه. وهو معنى قوله وهي تحتمل العموم أي في 
الشرط والاستفهام وبعض محال الخبر. 

(والخصوص) أي في بعض مواضع الخبر لكنها في الشرط والاستفهام تعم عموم 
الاتفراد وفي الخبر تعم عموم الاشتمال . حتى لو قال: من زارني فاعطه درهماً يستحق كل 
من زاره العطية ولو قال أعط مّنْ في هذه الدار درهماً استحق ق الكل درهماً. وإنما يتعمٌم 
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من يَسمَمِعُونٌ ليك 4 [ يونس:47 ]؛ «( ومنهم من يَنْظر ليك 6 [ يونس :47 1]» 
وأصلها العموم قال رسول الله يِه : من دَخل ذَارَ أبي فيان فهو آمن)» وقال 
اصحابنا رحمهم الله فيمن قال لعبده من شاء مع فييدي العدق فهو حر :فشاؤوا 
جميعاً عتقوا فاما إذا قال من شعت من عبيدي عتقه فاعتقه فقال أبو يوسف 
عموم الانفراد في الششّرط لان الحكم في الشرط يتعلق بكل واحد من آحاد الجنس. لآن 
بالناى عانهة إلى اتعليق الحكم يكل واجد وار الوا : إن فعل فلان فله كذا وإن فعل فلان 
فله كذا حتى أحصوا الكل لطال الكلام ولوّقعوا في الحرج وربما لا يمكنهم ذلك فأقيم 
كلمة من مقام ذلك فيتناول كل واحد منهم بانفراده . 

وكذلك في الاستفهام إذا قيل: أزيد في الدار أم عمرو أم محمد أم أحمد يطول 
الأمر فأقيم كلمة من مقام ذلك فتعم عموم الانفراد. 

و : (قال الله تعالى : «( ومنهم من يُستَمعوث إِلَيك 4) نظير العموم وقوله عز اسمه: 
«(ومئهم من يَنظر ليك 4 [ يونس :"41 ]» نظير الخصوص وهو بظاهره يصلح نظيراً 
للخصوص لافراد صلته وهي ينظر إلا أن أهل التتفسير قالوا : المراد منْه العموم أيضاً كما في 
الأول لمن افرد صِلّته في الثاني وجمع في الأول نظراً إلى اللفظ والمعنى كما في قوله 
تعالى : بلى مَنْ سم وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ آجرهُ عنْد ريه لذ حُوفٌ عَليهِم ولا هّم 
يَحَرْنُونَ © [البقرة:7١1]‏ وقالوا معناهما ومنهم أناس يستمعون إليك إذا قرأت القرآن 
وعلمت الشرائع ولكن لا يعون ولا يقبلون ومنهم أناس ينظرون إليك ويعاينون أدلة 
الصُدق واعلام النبوة ولكنهم لا يُصَدّقون. ْ 

قوله: (وأصلها العموم) أي تستعمل في العموم أكثر مما تستعمل في الخصوص 
لآن موضوعها الأصلي العموم. 

قوله: (من شئت من عبيدي) إذا قال: بن مسوم ععدي عديه فاعيله قال ابر 
حنيقة رحمه اللّه: : له أن يعتقهم إلا واحداً منهم فإن أعتقهم واد نه واحد عتقوا إلا 
الآخر وإن أعتقهم جملة عتقوا إلا واحداً منهم والخيار فيه إلى المولى وقال أبو يوسف 
وححيل رتصديعنا: الله : له أن يعتقهم جميعأء وجه قولهما أن كلمة من عامة للذي يعقل 
وحرف مَنْ كما يكون للتبعيض يكون للجمّلة قال الله تعالى : ل يُغفر لَكُم من ذُنُوبكُم » 
[الاحقاف:١].‏ لما انّخَدَ الله من ولد # [المؤمنون:91]» ويكون لتمييز الجنس أي 
للبيان يقال سيف من حديد وخاتم بن نضنة وقال تغالى : ل فَاجمَّنبوأ انجس من الآوئان » 
[[الحج:7*0]) وهاهنا المراد بحرف من تمييز عبيده من غيرهم لأنه لو قال من شفت ولم 


ومحمد رحمهما اللّه للمأمور أن يعتقهم جميعاً لأن كلمة مّنْ عامة وكلمة من 
لعمييز غبيده من غيرهم مفل قوله تعالى : طآ فَاجَعَنبُوا البح من الأوثان 4 
[الحج »]7١:‏ وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يُعتقهم إلا واحداً منهم لآن المولى 
جمع بين كلمة العموم والمّعيض فصار الآمر متناولاً بعضاً عاما و وإذا قصر عن 
الكل بواحد كان عملاً بهما وهذا حقيقة التبعيض وكذلك قوله : مَنْ شاء من 
يقل من عبيدي كان كلاماً مختلاً فقال ؛ من عبيدي لتمييز مماليكه عن مماليك غيره في 
إيجاب العتق فيتناولهم جميعاً كما في قوله : من شاء من عبيدي عتقه فهو حر . وصار 
كما إذا خالع امرآته على ما في يدها من الدراهم كان الُلْع واقعا على جميع ما في يدها 
من الدراهم ولم يعمل مَنْ في التبعيض لما عملت في التمييز بين الدراهم والدنائير» وقد 
تكون المشيئة مضافة إلى خاص والمراد التعميم قال تعالى: فآ فَأَذَّنْ لمن شعت مَنْهِم )» 
[الدور: 71 ]4 فإ تُرجي من تَساء مَنْهنَ 4 [الاحزاب:151. 

والمراد الجميع والرجل تقول لغيره: خُذْ من مالي ما شفتء كل من طعامي ما 
اا ل ا مر و 
بين كلمة العموم والتبعيض فوجب العمل بحقيقتهما إذ الكلام محمول على حقيقته ما 
أمكن. لكن العموم هو الأصل لأنه أضاف الفعل إليه فوجب القول بالعموم إلا بقدر ما يُقع 
به العمل بالتّبعيض وذلك أن تنقص عن الكل واحد ليصير عاماً بتناوله الأكثر ويقبت العمل 
بالتبعيض لأن التسعة من العشرة بعضهاء وقد أددخلت كلمة التبعيض فى العبيد دون غيره 
فرعتب آنا تعمل تي التبعيش فيه لآ ف غير سار جقيعة للك مااقاله أ خليفة رتحسه 
الله وهو معنى قول الشيخ وهذا حقيقة التبعيضء وإنما حملت على التمييز والبيان في 
قوله : من شاء من عبيدي لأثه لما أكَّد العموم بإضافة المشيكة إلى عام صار ذلك دليلاً على 
أنه لم يرد بهذه الكلمة العبعيض فحُملت على التمييز وهاهنا أضيفت إلى نخاص وهو 
المخاطب فلا يدل على تأكد العموم فلا يترك التبعيض» وكذلك فى قوله تعالى: 
ط فَاجِسَبُوا الرّجس من الأوثّان) [الحج:.7]) قد قام دليل العموم وهو أن الرّجس 
ا ل وقد اقترن بقوله تالى : «إ فَأَذْنْ لمن 

شفت منهم 4 [ النور:711]» وقوله عراسمه : فإ تُرجي مَنْ نَشاء مَنْهْنَ # [ الأحزاب :51 1ء 
دليل العموم أيضاً وهو قوله تعالى : ل وَاسْتَغْفر لهم اللّه © [ النور 1ل ركرلة يل دكره 
الى قاس وري[ اماي :7 وكذلك ترك التبعيض في قوله : خُن من 
مالي ما شعت وكُل من طعامي ما شكت شفت بدلالة الحال لأن من جاد بطعامه أو ماله لم يظن به 


باب ألفاظ العموم ١١‏ 


عبيدي عتقه فهو حر يتناول البعض إلا أنه موصوف بصفة عامة فسّقط بها 
الخُصّوص وهذه الكلمة تحتمل الخصوص لأنها وضعت مبهمة في ذّوات من 
يَعْقل مثاله ما قال في السيّر الكبير: من دخل منكم هذا الحْصْنٍ أولاً فله من 
أن يضن باللقمة أو الدرهم وليس كذلك العتاق لأنه قد يسمح ببعضه ويضن ببعضه 
فلذلك وجب القول بالأمرين كذا في جامعي شمس الأئمة والمصنف. 

قوله: (يتداول البَعض) أي كلمة من في هذه المسألة يتناول البعض أيضاً لدخول 
حرف التبعيض في العبيد كما في المتنازع إلا أن البعض الداخل تحت الشرط نكرة لآنه لا 
يعلم ما دخلت تحت الشرط وقد وصفت بصفة عامة وهي المشيئة لأن في الصلة معنى 
الصفة لأنها مع الموصول في حكم اسم موصوف. ألا ترى أن معنى قوله عليه السلام: «من 
دَخْل دار أبي سفيان فهو آمن») الشخص الداخل دار أبي سفيان آمن فتعم ضرورة عموم 
العبمة روسقط ييا اع مشبي هلاه الفغة الخصوص. اي الععيض» انا البعض :نين 
المتنازع فلم توف عه عامة إذا شوك فوم انيت إلى المخاطتي ليقي تمطانى 
الخصوص معتبراً فيه مع صفة العموم فيتناول بعضاً عاماًء ونظيره لو قيل: مَنْ سرق من 
الناس فاقطعه يفهم وجوب القطع للسراق كلهم ولو قيل: اقطع من السراق من شعئت؛ لم 
يوجب اللفظ استيعاب الجميع بالقطع . 

ولا يقال إن المفعولية صقة كالفاعلية ولهذا يوصف بها فيقال عمرو مضروب كما 
يقال زيد ضارب وشيء معلوم كما يقال رجل عالم وهذه الكلمة قد صارت موصوفة 
بالمفعولية أي بالمشيثية كما أن الأولى صارت موصوفة بالفاعلية فلتتعمم بعموم هذه 
الصفة أيضأء لآنا نقول حقيقة الصفة معنى يقوم بالموصوف وذلك المعنى الذي نسميه 
وصفاً إنما تقوم بالفاعل لا بالمقعول إذا الضرب قائم بالضارب والعلم قائم بالعالم لا 
بالمَضْروب والمعلوم وإنما للمفعول تعلق بذلك المعنى باعتبار التأثر فلا يؤثر ذلك في 
العُموم» قال شمس الإسلام الأوزجندي في جواب هذا: السؤال أن الرصف ري 
والتعريف إنما يحصل بالمذكور ومعتى المفعولية ليست بمذكور ولو صار مذكوراً إنما 
يصير مذكوراً بطريق الاقتضاء فلا يحصل به التعميم» على نا لا تُسِلُّم أنها وصفت 
بالمفعولية بل الموصوف بها العتق في قوله: عتقه فلا يرد هذا السؤال. 

قوله: (وهذه الكلمة) لما بين عموم هذه الكلمة شرع في بيان احتمال خصوصها 
فقال: وهذه الكلمة أي كلمة من يحتمل الخصوص لأنها وضعت مبهمة في ذوات من 
يَعقل فيقع لإبهامها على الفرد والجمع كما أن النكرة تَصَلحٍ لإبهامها أن تقع على كل 
شخص على سبيل البدل» ومعنى الإبهام فيها أنها تذكر مرة للعموم وأخرى للخصوص 


١‏ باب ألفاظ العموم 
لنّل كذا فدخل واحد فله النفل وإن دَخل اثنان معاً فصاعدا بَطّل الثفل. لآن 
الأول اسم للفَرد السابق فلما قرنه بهذه الكلمة دل ذلك على الخصوص نتعين به 
احتمال الخصوص وسقط العموم فلم يجب النفل إلا لواحد متقدم ولم يوجّد. 
وقسم آخر وهي كلمة كُل) وهي للإحاطة على سبيل الإفراد قال اللّه تعالى: 
ِكل نفس ذائقةٌ المَرت 4 [آل عمران:188] و[ الانبياء:108] و[العدكبوت: 
لاه ]. ومعنى الإفراد أن بسر كل سف تفرد تنس ممم غيرة وهذا معنى ثبت 
وليست للعموم في كل الأحوال كرجال ونساء ولا للخصرص في كل الأحوال كزيد وعمرو 
فصارت مبهمة كذا ذكر في 9الشروح) وهو ضعيف» بل معنى الإبهام فيها وفي أمثالها أنها 
تقع على كل نفس وشيء لا على معين وأنها لا تفهم بذواتها وإنما تفهم بصلاتها الداخلة 
عليها فيصير مع صلتها ككلمة واحدة» وهي وَضعّت لذوات من يُعقل لا غير عليه إجماع 
أهل اللغة حتى لو قيل: من في الدار فجوابه زيد أو بكر أو خالد ولو قيل فرس أو شاة كان 
مخطفاً في الجواب» مثاله احتمال هذه الكلمة الخصوصء الآول اسم لفرد سابق لا يشاركه 
غيره من جنسه وهو صريح في هذا المعنى وكلمة من يحتمل الخصوص كما بيئا وإنث كان 
أصلها العموم فلما جمعهما في كلامه حمل المحتمل على الصريح فسقط العموم عن 
هذه الكلمة لتعذر العمل به فلهذا لا يستحق النقل إلا واحد دخل سابتقا على الجماعة فإذا 
دخّله اثنان سقط النفل لقّوات الوحدة وكذا إذا دخل بعده واحد لفوات السبق. 

قوله: (وقسم آخر) أي من أقسام العام بمعناه دون صيغته كلمة «كل»» وكانها 
مأخوذة من الإكليل الذي هو محيط بجوائب الراس فلذلك يوجب الإحاطة ولكن على 
سبيل الإفراد كانه ليس معه غيره فإذا قال لرجلين: لكما علي ألف درهم؛ يجب عليه 
الآلف لهما ولو قال: لكل واحد منكما علي ألف درهم يلزم عليه لكل واحد منهما ألف؛ 
وهي من الأسماء اللازمة الإضافة ولهذا لا تدخل إلا على الأسماء إذ الإضافة من خصائص 
الاسم فإن أضيفت إلى معرفة توجب إحاطة الأجزاء وإن أضيفت إلى نكرة تُوجب إحاطة 
الأفراد فيصح قول الرجل: كل التفاح حامض أي جميع أجزائه كذلك ولا يصح كل تفاح 
حامض لحلاوة بعض منهءم وإذا ضمتت معنى الشرط يؤتى بقعل بعد الاسم المضاف إليه 
كل صفة له ليصلح للشرطية إذ الاسم لا يصلح لذلك لانه لا بد للشرط من أن يكون متردداً 
وذلك في الأفعال دون الأسماء. 

قوله: (وهذا معنى) أي الإحاطة على سبيل الآفراد معنى ثبت بكلمة كل فيما 
أضيفت هذه الكلمة إليه» يعنى ي أثر عمومه يظهر في المضاف إليه فإن أضيفت إلى معرفة 


باب ألفاظ العموم ١‏ 
بهذه الكلمة لغة فيما أضيفت إليه كأنها صلة حتى لم تستعمل مُفْرّدة. 

وهي تحتمل الخصوص أيضاء وهي مثل كلمة من إلا أنها عند العموم 
تخالفها في إيجاب الإفراد فإذا دخلت على النكرة أوجبت العموم مثل قول 
أوجبت عموم الأفعال. مثل قول الله سبحانه رتل الا كلما تسج رات 
بإحاطة أقرادها لا في غيرها ا ايد اخ رار ليا لج باد 
دون الإماء . ولو قال لعبده : أغعط كل رجل لحرا درهماء يوجب العموم فيهم دون 
غيرهم وكذا لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق يوجب العموم في المرأة لا في التزوج 
حتى لو تزوج أمرأة مرثين لا تطلق في المرة الثانية . ثم نيت العموم بهذا اللفظ في 
المضاف إليه ولم يظهر أثر العموم في ذاته كما في قولك رجال ونساء وقوم ورهط كان 
مشابها للحرف من حيث أن كل واحد دل على معنى في غيره ولذلك لم تنفك هذه 
الكلمة عن الإضافة كما أن الحرف لا ينفك عن اسم أو فعل يصحبه فهذا معدى قوله كانها 
صلة أي حرف حيث لم تستعمل مفردة أي بدون المضاف إليه أو بدل فلا يقال كل جاؤوا 
وإنما يقال كل القوم جاؤوا أو كل جاؤوا. 

قرله: (وهي تحتمل الخصوص) مثل كلمة من حتى لو قبل كل من دخل منكم هذا 
الحصن أولاً فله كذا فددخله جماعة على الولاء كان النفل للأول لا لغيره كما سياتي بيانه. 
(ولا تصحب الأفعال) أي لا تدخل عليها إلا بصلة لأنها لازمة الإضافة وهي من خصائص 
الأسماء فلا تدخل على الأفعال (فإذا وُصلت) أي دخلتها الصلة وهي كلمة ماء (أوجبت 
عموم الأفعال) لأنها توجب عموم ما دخلت عليه؛ وكلمة ما هذه للجزاء ضمت إلى كل 
فصارت آداة لعكرار القعل ونصب كل على الظرف والعامل فيه الجواب كذا في «عين 
المعاني ) وغيره» ورأيت في كتاب بيان حقائق حُروف المعاني) أن ما مع الفعل الذي 
بعده بمنزلة الاسم الذي يقع بعد كل وكل مضاف إلى ذلك الاسم في التقدير فإذا قلت: 
كلما تاق اكريك معاد كل إتيان يتتصل متك لى اكرمك والمعتدر في يتل هذا الموتع 
يراد به وقت وقوع الفعل تقول : أقوم هاهنا ما دام زيدٌ جالساً أي دوام زيد جالسا وتريد 
بالدوام وقت الدوام» فإذا ثبت هذا قلنا : إذا قال لامراته كلما دخلت الدار فأنت للق معتاة 
كل وقت تدخلين فيها فكل مضافٍ إلى وقت الدخول والوقت ظرف فكان كل ظرفاً أيضاً 
لان حكمه حكم ما اضيف إليه أبداً. والعامل فيه الفعل الذي هو الجزاء وهو أكرمك في 
المثال المذكور» وما هو في معنى الفعل مثل فانت طالق في المثال الآخر. 


١4‏ باب ألفاظ العموم 
بَدَلنَاهُم جُلُودا غَيرَهًا 4 [النساء: 05]؛ وعلى هذا مسائل أصحابنا وييان ما قلنا 
من الفرق بين كلمة كل ومن فيما قاله محمد في «السسَيّر الكبير؛ من دخل 
مدكم هذا الحصن أولاً فله من الل كذا فدخل ججماعة بطل النفل ولو قال: : كل 
ل ل ا 
منهم النفل كاملا على حياله لما قلنا أنه يوجب الإحاطة على سبيل الإفراد 
قوله : (وقوله تعالى :ط كُلَمًا نَضجّت جَلُودُهم بَدَلْنَاهُم جَلُوداً غْيرَهًا 4)؛ قال العلامة 
إمام الائمة مولانا حافظ الملة والدين أسكنه اللّه بحبوحة جنانه: التبديل تغيير الصفة كما 
يقال بدلت القميص قباء وقال تعالى : و تُبَدل الأرض غير الأرض 4 [إبراهيم : ]) أي 
تسوى غيطانها بأكامها فلا يلزم تعذيب غير المجرم والنضيج إذا أعيد نيعا لا يكون غيره 
فكانت الغيرية المذكورة في الآية راجعة إلى الصفة لا إلى الذات. 


(وعلى هذا مسائل أصحابنا) أي على أن كلمة كل توجب العموم في الدكرات 
وكلما توجبه في الافعال بنيت مسائل أصحابنا فإذا قال: كل امرأة اتزوجها فهي طالق فهي 
تعم الآعيان دون الأفعال فإذا تزوج امرأة مرتين لا يحنث في المرة الثانية» ولو قال: كلما 
ل 0 . وكذا الحكم في قوله: كل عبد 

شتريه فهو حُرٌ وكلما اشتريت عبداً فعلي كذا فاشتر: ى عبداً وباعه ثم اشتراه يحنث في 
ا . وفي جنس هذه المسائل كثرة. 

قوله : (وبيان ما قلنا من الفرق إلى آخره) ذكر في شرح السير الكبير لشمس الآئمة 
«ولو قال : كل منْ يدخل منكم هذا الحصن أولاً فله رأس فدخل خمسة معاً فلكل واحد 
منهم رأس لأن كلمة كل تجمع الاسماء على أن يتناول كل واحد منهم على الانقراد فعند 
ذكره يجعل كل واحد من الداخلين كان اللفظ تناوله خاصة وكله لبن مع ا فيكون 
لكل واحد منهم رأس. ولو دخلوا متواترين كان للاول التُفل خاصّة لان كُل الداخل اولاً 
هو. فإن من دخل بَعّده ليس باول حين سّبقه غيره بالدخُول وفي الفَصْل الأول لم يسبق كل 
واحد منهم غيره بالدخول وعلى اعتبار إفراد كل واحد منهم كما هو موجب كلمة «كل) 
يكون كل واحد منهم أول داخل. وهذا بخلاف قوله : من شخل متككم أولاً فله كذا . فإن 
هناك إذا دخَل الخَمْسّة معأ لم يكن لهم شيء. لأن كلمة منْ توجب عُموم الجنس ولا 
توجب إفراد كل واحد من الدّاخلين كانه لين مغ عيره وعلي اعتبار معنى العٌموم ليس 
فيهم أول فاما كلمة 9كُل) فتُوجب لاز كل واخدر على الانقراة نايسن عه مره ٠‏ ثم 
كلمة «كل» قد توجب العُموم أيضاً. ولكن لو حملناها على معنى العموم لم تبق لها 
فائدة لآن ذلك ثابت بقوله: من دخل ولا بد من أن تكون لها زيادة فائدة وليس ذلك إلا ما 


باب ألفاظ العموم ٌ ه6١‏ 


فاعتبر كل واحد منهم على حياله وهو أول في حق من تخلّف من الناس وفي 
كلمة مّن وجب اعتبار جماعتهم وذلك ينافي الأولية ولو دخل العشرة فرادى في 
مسألة كل كان النفل للأول لأنه هو الأول من كل وجه وهي تحتمل الخصوص 
تسقط عبها الأخاطة وصارت للخصوص وقسم آخر كلمة (الجميع) وهي عامة 
مثل «كل؛ ! إلا أنها 5 لعي دون الانفراد فصارت بهذا المعنى مخالفة 
للقسمين الأول ولذلك صارّت مؤكدة لكلمة دكل) ٠‏ وبيان ذلك في قول محمد 
في «السير الكبير» : جميع من دخل هذا الحصن أولاً فله كذا فدخل عشرة 

منهم أن لهم نفلاً واحداً بينهم جميعاً بالتّركة ويُصير النفل واجباً لآول جماعة 
يدخل فإن دخلوا قرادى كان للأول لآن الجميع يحتمل أن بهاذ بمعنى 
قلنا: وهو أنها تُوجب الإحاطة في كل داخل لم يُسّبقه غيره على أن يُتناول كُل واحد منهم 
على الانفراد) . 

والحيال: الحذاء يقال عد حياله وبحياله أي بإزائه وأصله الواو فمعنى قوله: : وجب 
لكل رجل النفل كاملاً على حياله وجب النفل لكل واحد بمقابلته وقوله : فاعتبر واأحد 
منهم على حياله أي بانفراده لأن من قعد بإزاء آخر متفرد في نفسّه غير تابع له فاستعير 
للانقراد. 

قوله: (وهي عامّة مئل) كلمة «كل» من حيث أنها تُوجب الإحاطة كهي إلا أنها 
تُوجب الإحاطة على وَسْه الاجتماع وتلك توجبها على وجه الانفراد. فصارّت بهذا المعنى 
وهو أنها توجب الإحاطة على سبيل الاجتماع مخالفة للقسمين الأولين يعني كلمة «من» 
وكلمة «كل) وذلك لأن كلمة «كل») توجب الإحاطة علي سبيل الافراد كما بيّنا وكلمة 
«من» توجب الاجتماع والعموم ولا توجب الإحاطة قصداً وكلمة الجميع تخالفهما لأنها 
تُوجب الإحاطة بصفة الاجتماع قصداً. ولذلك أي ولكونها موجبة للإحاطة مثل كلمة 
« كل ؛ صارت مؤكدة لكلمة كل فيقال جاءني القوم كلهم أجمعون. 

(وبيان ذلك) أي أنها توجب الاجتماع ما إذا قال الإمام: جميع من دخل هذا 
الحصن أولاً فله رأس فدخله عشرة معاً فالنفل الواحد بينهم بالسوية لأن ما ألحق بكلمة 
منْ هاهنا يدل على الاجتماع دون الأفراد فيصير باعتباره جميع الداخلين كشخص واحد 
في أنهم أول فُلهم راس واحد وكلمة كل تقتضي الإحاطة على سبيل الأفراد فيجعل 
باعتبارها كأن كل واحد من الداخلين تناوله الإيجاب خاصة» كذا ذكر شمس الأئمة رحمه 
الله في شرح السيّر الكبير. 
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الكل . وقسْم آخر كلمة وما؛ وهي عامّة في ذّوات ما لا يُعقل وصفات من يعقل 
تقول ما في الدار جوابه شاة أو فرس وتقول ما زيد وجوابه عاقل أو عالم وقال 


قوله: (لأن ا لجميع يحتمل أن يستعار بمعنى الككّل) من حيث أن كل واحد منهما 
يوجحب 0 والعموم فيعمز به عند تعذر العمل بالحقيقة وقد قام الدليل على أن 
الواحد ي يستحق النفل كالجميع لأن هذا العدفيز للمشجيع وإظهار الجلادة في قتال العدو 
وبدليل قوله أولاً فلما استحقه الجماعة بالد خول ولا فالواحد الداخل أولاٌ أولى لأن الجرأة 
0ه ا ل ا 0 
الإمام مه وزيادة في إظهار العو والجلادة فإن بما تقدم من قول لمت المع في ان 
تدخل أولاً يتبين أنه لم يكن مراده أن شرط عليه الدخول ثانياً وإنما مراده التحريض على 
إظهار الجد في القتال وقد أتى به على أقوى الوجوه فكذلك هاهنا. 

(فإن قيل) ذهلاً جعلت كلمة ومَن) بمعنى كلمة «كل» بطريق الاستعارة فيما إذا 
دخله جماعة فيكون لكل واحد منهم تفل كما في كلمة وكل» أو بمعنى كلمة الجميع 
ا الور 1 
لق ام رو ل نسو ليها رد جام سدم دن فى تاف اق وإذا 
كان كَذذلِك لا يكون له اشتراك مع كل واحد منهما في المعنى الخاص الموضوع لكل 
واحد منهما وهو الإحاطة بصفة الانفراد والإحاطة بصفة الاجعماع فلا يجور الاستعارة. 

(فإن قبل) : في هذه الاستعارة جمع بين الحقيقة والمجاز إذ لو دحل فيه جَمْعم 
ال ع رسا اد رولك رار يستحقه ايضاًعملاً بمجازه. 
إلا في واحد أو أكثر من واحد فإن وجد في أكثر من واحد يعمل بحقيقته وإن وجد في 
واحد يعمل يمجازه ويتبين أنه هو المراد من الأصل وإنما يلزم الجمّع بينهما آن لو تصور 
0 بأن 0 جماعة أولا 0 النفل ودخل 0 أولا أيضا 0 النفل» 
0 اه الوقوح و وفيٍ الإرادة ا ا د حر فإن 
كلمة ١مَنْ)‏ تتناول كلمة ما عامة وهي تُستعمل في ذوات ما لا يُعقل وفي صفات من 
يُعقل فإذا قيل: ما في الدار يستقيم في الجواب رس أو شاة أو ثوب ولا يستقيم في 
الجواب رجل وامرأة كذا ذكر عامة الأصوليين. 
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أصحابنا فيمن قال لأمته : إن كان ما في بطدك غلاماً فانت حر فولدت غلاماً 
وجارية لم تُعتق لأن الشرط أن يكون جميع ما في البَّأن غلاماً قال اللّه تعالى : 
لله ما في لمات وما في الأرض # [البقرة: 14] وكذلك كلمة (الذي) 

ورأيت في نُسخة من أصول الفقه أن أهل اللغة انُفقوا على أن كلمة ١مَنْ)‏ مختصة 

لعفلا لكنهع اخقافرا في كلبةرما تبتهم من يتول إنها زائدة على معنى من يصلح لما 

ال ا 
وذكر صاحب ( المفتاح) فيه أن ما للسؤال عن الجنس تقول : ما عندك بمعنى أي أجناس 
الأشياء عددك وجوابه إنسان أو فرس أو كتاب أو طعام.أو عن الوصف تقول ما ويد :وبا 
عَمّْرو وجوابه الكّريم أو الفاضل. قال: ولكون ما للسّؤال عن الجس وللسّؤال عن الوصضف 
وقع بين فرعون وبين مُوسَى ما وقع لآن فرعون لما كان جاهلاً بللّه معتقداً أن لا موجود 
مستقلاً بنفسه سوى الأجسام إعتقاد كل جاهل لا نظير له ثم سّمع موسى قال : نا رسول 
رب العالمين » [الشعراء:15]» سال بما عن الجنس سؤال مثله فقال: «إوْمًا رب 
العالّمينَ © [الشعراء :77 ]: كأنه قال: أي أجناس الما هو ولما كان موسى عليه 
السلام عالماً باللّه أجاب عن الوصف تنبيهاً على النظر المؤدي إلى العلم بحقيقته الممتازة 
عن حقائق الممكنات فلم لم يتطابق السؤال والجواب عند فرعون الجاهل عجب من حوله 
من جماعة الجهلة فقال لهم: 99 آلا تستَّمَّعُونَ » [الشعراء:15]؛ ثم استهزاً بموسى وجئته 
فقال: «إِنّ رَسُولَكُم الذي أرسل إِليكُم لْمَجنونٌ 4 [ الشعراء :]. وحين لم يرهم موسى 
يفطنون لما نَبّههم عليه في الكرتين من فساد مسالتهم الحمقاء واستماع جوابه 
الحكيم غلّظ في الثالثة فقال: رب المُشرق والمَغرب وما بَتَهُما إن كُنثم تعقلون » 
[الشعراء : 8؟ ]. 

قوله: ١كذلك‏ كلمة الذي) أي ومثل كلمة ما كلمة الذي في العموم. في مسائل 
أصحابنا . قال شمس الأئمة رحمه الله بعد ذكر ومُنْ» و ١وما):‏ و ونظير هاتين الكلمتين 
كلمة : الذي» فإنها مبهمة مستعملة فيما يعقل وفيما لا يعقل وفيها معتى العموم على 

نحو ما في الكلمتين حتى إذا قال: إن كان الذي في بطنك غلاما كان بمنزلة قوله: إن كان 
ما في بطنك غلاماً» وكذا حكم الألف واللام بمعنى والذي» حتى لو قال لعبيده : : الضارب 
منكم زيداً حر أو قال لنسُوّته الضاربة منكن زيداً طالق فالذي ضرب منهم يعتق وكذا التي 
ضربت تطلق لأن الألف واللام بمعنى الذي والتي معروف في كلام العرب كذا في كتاب 
بيان حقائق حروف المعاني). 
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في مسائل أصحابنا وهذه في احتمال الخصوص مثل كلمة (مُن» وعلى هذا 
يخرج قول الرجل لامرأته: طَلّقِي نفسك من الثلاث ما شعت شعت أن على قولهما 
تطلق نفسّها ثلاثاً وعند أبي حنيفة رحمه الله واحدة أو اثنتين لما قلنا في 
الفصل الأول. ويجوز أن يستعار كلمة (ما) بمعنى «من» وهذه كلمات 
موضوعة غير معلولة. 

قوله: (وهذه) أي كلمة ما في احتمال الخصوص مثل كلمة «مّنْ) لانها وضعت 
مبهمة كهي فلإبهامها تقع على الواحد وعلى اكثر منه (وعلى هذا) أي وعلى احتمال 
الخصوص عند أبي حنيفة وعلى احتمال العموم عندهما تخرج المسألة المذكورة. فعلى 
ا ا ا ل ا ل 
أي أوقعي من هذا العدد ما شعت لا من الأعداد التي فُوقه ويصيح هذا التمييز وإن كان ما 
فوقه من الأعداد في الطلاق غير مُشروع لآنه تصرف في اللفظ فلا يعتمد على وجوده شرعاً 
كما في قوله : أنت طالق ألفاً إلا تسعمائة وتسعة وتسعين يقع واحدة وَيصح الاستثناء نظراً 
إلى اللفظ كذا هنا, 


وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله يجعل حرف ١‏ من) للتبعيض كما في قوله : اعتق 
من عبيدي من شكت ال ا الو ل م 
على الخصوص وهر التبعيض. ثم يعمل بالعموم فيه بقدر الإمكان ليحصل العمل بحقيقة 
الكلمتين كما في تلك المسألة. 

قوله : (ويجوز أن يستعار كلمة ما بمعنى من) يعني ما ينا من معنى الكلمتين بيان 
الحقيقة فأما كلمة وما) فقد تستعمل بمعنى كلمة 9 من مجازاً كقولهم سبحان ما سبح 
الرعد بحمده وسبيحان ما سخركن لنا. وقوله تعالى : ل وَالسمّاء وما بَنَامَا 4 [ الشمس ]ل 
أي ومن بناها في فول بعض المفسرين . وعد يعصهم ارئرت كلمة اويا »على امن ) الإرادة 

معنى: الوصغهة فكأنه قيل والقادر العظيم الذي بناها. وقد استعملت كلمة ١‏ مَن) بمعنى 
اما) أيضاً كما في قوله تعالى: «إنْمنهم من يُمشي عَلَى بُطْنه ومئهم من يُمشي عَلَى 
رجلين ومنهم من يُمشي عَلَى أَريّعٍ 4 [النور ]ء وقوله عز اسمه : 9 أَفْمَنْ يَخلّق كَمَنْ 
لأ يَخَلّقَ # [النحل :© إلا أن الشيخ خّص لأنه في بيان كلمة 9 ما ولأنه الأول أكثر. 

وقد قيل: اختير لفظ من في هذه المواضع لآئه تعالى لما قال : ل خَلَقَ كل ذابْة » 
[النور:40 ]» دخل فيه العقلاء وغيرهم فحسن تغليب العقلاء على غيرهم وكذا الخَلق 
فعل من يعقل فناسب كلمة (مَن» أو معناه من يخلق ليس كمن لا ييخلق من أولي العلم 
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وقسم آخر النكرة إذا اتصل بها دليل العموم. لآن النكرة تحتمل ذلك إذا 
اضر ينها دليله ميل ها قلداتي اكلمة ١‏ كل) ودلائل غبرفها صروب . وبيان ذلك 
أن النكرة في النفي نَعَم وفي الإثبات تخص لأن النفي دليل العموم. وذلك 
فكيف بما لاعلم له. أو الكلام مبني على زعم الكفار فلذلك قيل و مَن) في هذه المواضع 
دون وما). 

قوله : (وهذه كلمات مُوْضوعة غير مُعْلولة) العام معنى لا صيغة قسمان: : قسم ثبلت 
عُمومه بالرّضع وقسم ثبت عمومه بعارض يُلحق به فقولّه وهذه كلمات موضوعة إشارة إلى 
أن الألفاظ المذكورة كقوم ورهط ومن وما وكل وجميع من القسم الأول دون الثاني . 

ثم شرع في بيان القسم الثاني فقال: (وقسم آخر أي من العام معدى لا صيغة: الدكرة 
إذا اتُصل بها دليل العموم) لأنها تحتمل العموم كما قلنا في كلمة كل فإنها إِذا دخلت 
على النكرة أوجبت عمومها وإن كانت النكرة في ذاتها خاصة إذ هي اسم وضع لقَرد من 
أفراد الجملة. (وبيان ذلك) أي بيان عمومها عند اتصال دليل العموم بها أنها في النفي 
نعم سواء دخل حرف النفي على نفسها كقولك لا جل في الدار أو على الفعل الواقع 
٠. 0 00‏ وفى ا 
ع ال جميع ديد ارال الأنه نغى رؤية هله الحقيقة وهي موجودة في 
جميع الأفراد فكان من ضُرورته انتفاء رؤية جميع الأفراد لكلا يَلْرمِ الجَمّع بين النقيضين إِذ 
لو كان رأى رجلاً واحداً لا تنتفي رؤية تلك الحقيقة. ولهذا لو قال لعَبّده لا تضرب اليوم 
أحداً من الئاس عل مُخالقاً عند العقلاء أجمع بضرب واحد . وكذا لو قال: ما أكلت اليوم 
شيقاً فمن أراد تكذيبه قال بل آكلت شيثا ولو لم يُفد الاو العموم لما صّح هذا التتكذيب 
لان الإيجاب الجزئي لا يناقض السّلب الجزئي . ويؤيد ما ذكرنا أن اليهود لما قالت #إ ما 
ْوَل اللّهُ عَلَى بَشَر من شّيء) [الائعام , رد الله تعالى قولهم بقوله عز اسمه 0 

مَنْ أنزّلَ الكتاب الذي جَاءَ به مُوسّى # [الأنعام :5 ولو لم يفد الكلام الأول العموم لما 

كان هذا ردأ له . ولآن النصوص والإجماع تدل على كلمة أن لا إله إلا الله كلمة توحيد 
وإنما صمح ذلك أن لو كان نفي الكرة مُوجباً للعُموم. 

(فإن قيل) : قد يصح الإضراب عنه بإثبات التثنية والححع بل اه يقول مارأيت 
رجلاً بل رأيت رجلين أو رجالاً كذا نُقل عن سيبويه ولو كان مرجبا للقيو لنا فم ما 
لوقيل: : ما رأيت رجلاً بل رأيت رجالا . 
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ضروري لا لمعنى في صيغة الاسم وذلك أنك إذا قلت: ما جاءني رجل فقد 
نفيت مجيء رجل واحد نكرة ومن ضرورة نفيه نفي الجملة ليصح عدمه 
بخلاف الإثبات لأن مجيء رجل واحد لا يوجب مجيء غيره ضرورة فهذا ضرب 
من دلائل العموم. وضرب آخَّر إذا دخل لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف 

(قلنا) : نحن لا تُسلّم صحة ذلك . ولعن سلّمنا فتقول بقريئة الإضراب يهم المراد 
نفي صفة الوحدة لا نفي نفس الحقيقة . كما لو قال ما رأيت رجلا كوفياً يدل على انتفاء 
رؤية هذه الحقيقة الموصوفة لا مطلق الحقيقة كذا هذا. 


وذكر بعضهم أن النكرة تعم في موضع الشرط كما تعم في موضع النفي يقال: : من 
يأتني بمال أجازه لا يختص هذا بمال دون مال وذلك لانها إنما عمّت في النفي لانها 
ليست ممختصة بمعين في قولك : رأيت رَجْلاً والدفي لا اختصاص له لآنه نقيض الإثبات . 
فإذا انضم النفي إلى التنكير اقتضى اجتماعهما العموم . فكذا الشرط لا اختصاص له بل 

مقتضاه العموم فالدكرة الواقعة في موضعه تعّم أيضاً ولما كانت المعرفة خلاف الدكرة كان 
ار لي ا ل 0 النكرة 
فإنه إذاقال: واللّه لا أشتري هذا العبد اليوم فاشتراه إلا جزا منه لا يحدّث ولو قال: واللّه 
لأ شترين هذا العبد اليوم فاشتراه إلا جزأ منه يبحدث . ثم قيل الدكرة ة في الإثبات إنما تخص 
إذا كانت اسما غير مصدر فإن كانت مصدراً فهي تحتمل العُموم فإنه تعالى قال: ذإ ل 
تدعوأ الوم تُبوراً واحداً وادعوأ أ تُبُوراً كثيراً 6 [ الفرقان: 414 وصف الثبور بالكثرة وكذا 
لو قال: أنت طالق طلاقاً ونوى الغلاث يصح فعلم أن المصدر المنكر يحتمل العموم في 
الإثبات . آلا ترى أنه لوقال : رأيت رجلا كثيرا لا يصح لأنه اسم؟ 

قوله: (وضرب آخر) أي من دلائل العموم لام التعريف. اعْلَم ان هَل الأصول قد 
اختلفوا في اسم الجنس إذا دخلْته لام التعريف لا للعَهّد فقال بعضهم : إن ذلك ينبئ عن أن 
هذا الجنس مراد ولا يدل على الاستغراق بل هُو يحتاج إلى دليل وإليه ذهب بعض مشايخنا 
المتأخرين وهو قول أبي علي الفَسوي من أئمة ثمة اللغة قال القاضي الإمام أبو زيد : اللام إذا 
دخلت على القرد أو الجمع يصير للجنس إلا أن اسم الجنس يتناول الكل بطريق الحقيقة 
والأادنى بعاريق الحقيقة أيضاً لكن عند الإطلاق يتصرف إلى الأدنى و الواحد وهو 
مدهب المصئّف أيضاً قالوا: هذا اللفظ يتناول بحقيقة الأدنى كما يتناول الكل وكل فرد 
ا م ل ا 
وانُصرف مطلق اللفظ إليه واحتمل الكل بدليله . واستدلوا على ذلك بقوله : واللّه لا اشر 
الماء ولا أتزوج النساء ولا أشتري العبيد فإن هذه الأيمان تقّع على الأدنى ولا ار 
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بعينه لمعنى العَهّد. وذلك مثل قول اللّه تعالى: 9 وَالعَصر إن الإنسّان لفي 
خسو [[العصر: ]7-١‏ أي هذا الجنس وكذلك قول اللّه تعالى: وَالسارق 
والسار: قَةٌ 4 [ المائدة :8؟]ء «( الزانية وَالرّاني © [ التور 7 ]. 
الكل إلا بالئية. قالوا: ولا يقال ذلك باعتبار تعذّر صرفها إلى الكل لأنه إذا قال لامرآته: 
أنت الطلاق: تطلق واحدة وقد آمكن صرّفه إلى الكل ولم ينصرف إليه بدون النية أيضاً 
فعُلم أن موجبه تناول الأدنى على احتمال الاعلى. وذمّب جمهور الأصوليين وعامة 
مشايخنا وعامة أهل اللغة إلى أن موجبه العموم والاستغراق لأن العلماء أجمعوا على إجراء 
قوله تعالى : لإ والسارق وَالسارقة قَاقْطعوأ أيديهمًا 4 [المائدة ٠8:‏ ]: وقوله عرز اسمه: 
«( الزانية والزاني »» على العموم واستدلوا باستغراقهما من غير نكير. وكذلك استدلوا 
بالجموع المعرّفة باللام وقد ذكرنا بعضها فيما تقدم استدلالاً شائعاً ولم ينكر عليهم أحد. 
وكذا أريد من قوله تعالى : 9 والئخل بَاسقّات 4 [ق نحل]ء ل وَالسمَيل وَالبِعَالَ والحميرٌ © 
[التحل :]» طهُرَ الذي جَعْلَ لَكُمْ اللي لتَسْكُنُوأ فيه وَالتَّهَارَ مبصراً 4 [ يونس :97+]» 
ويا أيهًا الئاس 4 [البقرة: 71١‏ ]» «والعصر إن الإنسات لفي حُسر4, كل الجنس لا فرد 
مخصوص . 

ونص الرّجاج(١)‏ أن الإنسان في قوله تعالى : طإِنّ الإنسان لّفي خْسرٍ4) بمنزلة قوله : 
الناس . وكذا يقال: الفّرس أعدى من الحمار والأسد أقوى من الذئب ويراد به كل الجنس 
لا القَرْد. وقد انعقّد عليه إجماع أهل اللغة أيضاأ فإن بعضهم سَّمّاها لام التجنيس وبعضهم 
سماها لام الاستغراق . حتى قال أهل السنة باجمعهم إن اللام في قوله تعالى: 8 الحَمدٌ 
لله 4 [[القاتحة: 7 ]0 لاستغراق الجنس فقالوا معناه جميع المحامد للّه تعالى فكان القول 
بأنه يقع على الأدنى ولا يتصرف إلى الأعلى إلا بدليل» مخالفاً للإجماع. ولأن هذه اللاء 
للتعريف لغة والتعريف يحصل بتمييز المسمى عن أغياره وهو تارة يكون بتمييز الشخص 
خن سائر الأشخاص المشاركة له في الدخول تحت النوع ولم يحصل هذا التعريف إلا بعد 
سيق عهد بهذا الشخص ذكرا أو مشاهدة. وتارة يكون بعمييز الوع عَنَ سائر الأنواع 
المساوية له في دخوله تحت الجدس كما يقال : ما كان من السباع غير مُخوف فهذا الأسد 
مخوفاً فإن اسم الأسد واقع على كمال نوعه لا على شخص من أششخاصه لاتعدام سبق العهد 
وهذا النوع من التعريف أبلخ من التعريف للشخص لبقاء الاشتراك لكل قرد من أفراد النوع 


هال1١ هو ابو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج. النحوي اللغوي ا المفسّر . توفي سنة‎ )١( 
.161-11/1١ انظر معجم الأآدباء‎ 
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في التسمية في تعريف الشخص وانقطاع ذلك في التو واختصاصه بالاسم من بين سائر 
م ولهذا قال أهل الأصول بأجمعهم أو المبرّرزون منهم: إن صرف اللفظ الممكن 
صرفه إلى الجنس والمعهود إلى الجنس أولى وهو اختيار ابن السراج من ائمة النحو لأن 
جعل حَرْف التعريف علامّة لما كَمّل تعريفه أؤلى من جعله علامة لما ضعف في بابه ووهى 
في تقسبة:: . ُوضح ما ذكرنا أنه لما وجب صرف اللام إلى الجدس ليحصل التعريف ولن 
يحصل التعريف إلا بالاستغراق وجب الصرف إليه لآن ما دونه لا يتعرف به فإنه إذا قيل 
جاءني رجل حَصل العلم للسامع بكونه آدمياً ذكراً جاوز حد الصغر. وكذا إذا قيل جاءني 
رجال عرف جنسهم ونوعهم واجتماعهم في المجيء وبقيت الذّوات مجهولة فإذا دخلت 
فيه اللام لا يحصل تعريف الذات إلا وأن يصرف | إلى كل الجنس حتى يعلم أن كل واحد 
من الجنس مراد بهذا اللفظ . فاما متى صرف إلى مُطلق الجنس فلم تصر الذدوات معلومة وما 

وراءها معلوم بدون اللام فكان الحمل عليه إلغاء لفائدة اللام وصار وجودها كعدمها وذلك 
إيطال وضع اللغة فقّبت بما ذكرنا أن العهد إذا انعم لا بد من العرف إلى الجميع ليحصل 
التعريف . وقولهم الواحد كل الجنس مُسَلّمٍ ولكن عند عدم من يزاحمه فعند وجوده هو 
البعض حقيقة فمن المحال أن يكون كلا للجنس الذي هو بعض منه. وإن كان عند 
خروجه من أن يكون بعض جاز أن يكون كُلا. 

فأما الجواب عن مسائل الآيمان فنقول: إنما عدلنا.عن الكثّل بدلالة الحال لأن إنسان 
إنما يمنع نفسه باليمين عما يدعوه إليه نفسه ويمكنه الإقدام عليه وتزوج نساء العالم 
وشراء عبيد الدنيا وشرب مياهها جميعا غير ممكن فعرفنا أن البعض هو المراد فصرفنا 
اليمين إلى الواحد للتيقن وصار كأنه قال لا أشرب قطرة من الماء ولا أتزوج واحدة من 
التساء بوداي لله عار محم رحمه الله في «الجامع» : لو قال كلستفاردى ادم 
فامرأته طالق ثلاثاً فكلّم رجلاً واحداً حَدث لأن يمينه إنما يقع على هذا. ثم قال: ألا ترى 
نقذ اد كلم دي اد تلوح فيد جين الأمر على بهذ ادها مم بجحي على بر كان 
مُنْهمٍ فهذا تصريح من محمد أنه إنما يع على الواحد لتعذر الحَمّل على الكل . 

وهذا هو الجواب في مسالة الطلاق أيضاً لآن إيقاع جميع جنْس الطلاق لا يدخل في 
ملك أحد فلا يُمكنه إيقاع جميع هذا الجدس فصار قائلا: : أنت طالع ق بعضا من الطلاق أي 
بعضها من هذا الجنس من الفعل الممتاز عن الأفعال الأخّر وذلك البعض مجهول القدار 
والواحد متيقن فانصرف إليه. كذا في « طريقة» الشيخ أبي المعين و «الميزان؛ وغيرهما. 

(فإن قيل): لو كان الاسم الداخل عليه اللام للاستغراق لصم نعثّه بامنّم الجمع 
فيقال جاءني الرجل الطوال كما يقال جاءني الرجال الطوال. 
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رودتو لظتيااتها لبيك الخد قي رلته الكزره لاحن 
وأصلٍ ذلك أن لام المعرفة للعهد وهو أن تذكر شيعا : ثم تعاوده فيكون 

ذلك معهوداً قال اللَّه كن ارنيدا إلى توتو روا تمان رو #1 

[المزمل: ٠١5-1١1]ء‏ أي هذا الذي ذكرنا فيكون الثاني هو الأول ومثاله قول 
علمائنا فيمن أقرٌ بالف مُقيداً بصك ثم أقرّ به كذلك أن الثاني هو الأول وإذا كان 


(قلنا) : يجوز ذلك أيضاً فإنه يقال: آهلك الناس الدينارَ الصّفر والدّرهم البيض كذا 
ذكره صاحب «القواطع) إلا أن الأحسن أن ينعت باللفظ القَرّد مراعاة للصورة ومحافظة 
على التشاكل بين الصفة والموصوف. 

واعلم أن اسم الجنس المعرف باللام إن كان عاماً عند الشيخ كما هو مذهب 
الجُمهور ينبغي أن يكون مُتناولاً للكل عند الإطلاق محتملاً لما دونه إلى الأدنى كما هو 
موجب سائر الفاط العٌموم فإنها تتناول الكل وتُحمل على الأدنى التعذر. وإن لم يكن عاماً 
كما هو مذهب البَعض لا يصح منه عد لام التعريف من دلائل العموم. ولا يصح أن يقال: 
يجوز أن يكون عاما ولكن موجب العام عنده تناوله للأدنى على احتمال الأعلى لآن ذلك 
مذهب أرباب الخصوص وليس هو منهم.. ويجوز أن تكون دلالة العام عندّه على مُطلق 
الجمع لا على الاستغراق ودّلالة اسم الجنس على مُطلق الجنس أيضا لا على الاستغراق إلا 
أن العام عند عدم المائع يتناول الكل لعدم المزاحم مع كونه أشد مناسبة للعموم والجس 
يع على الآدنى لوّجود حقيقة مُعنى الجنس فيه مع رعاية القرّدية حَقيقةٌ وحكماً كما قرع 
سمعك غير مرة . وفي الجملة لم يضح لي حقيقة معنى كلام الشيخ في هذه المسالة ولا 
غَرو إذ هو كان رحمه الله في أعلى طبقات أهل التحقيق. متغلغلاً في مُضايق مسالك 
التدقيق. فأين نحن من العثور على مقصوده ومرامه والوقوف على حقائق كته وأسرار 
كلامه؟ فلذلك اخترنا قول الجمهور واللّه أعلم. 

قوله: (قول علمائنا) أي مثال ما ذكرنا أن الدكرة تَصير للجنس بدخول اللام قول 
علمائنا في قول الرجل: المرأة التي أتزوج طالق وقد تزوج امرأة بعده أنها تطلق. وفي 
الكلام حَذَف واختصار كما ترى. واحترز بقوله علمائنا عن قول الشافعي فإن عنده لا 
تطلق على ما عرف. وبيانه أن اللام في قوله المرأة للجنس لا للعهد فيّقع على الأدنى وهي 
الواحدة ثم هي مجهولة منكرة إذ اللام ليست لتعريفها ولا يصح إضافة الطلاق إلى مجهولة 
إلا انها قد تتحين ويتعرف بالوصف وقد وصف بالتزوج فيتعين بهذا الرصف فكان ما 
يُحصل به التعيّن الذي لا بد لوقوع الطلاق منه في م مُعنى الشرط لتوقّف صيرورتها معلومة 
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كل واحد منهما نّكرة كان الثاني غير الأول عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن 
يتحد المجلس فيصير دلالة على معنى العهد عند أبي يوسف ومحمد يحمل 
الغانى على الأول وإن اختلف المجلس لدلالة العادة على معنى العهد . وذلك 


«ي اماه 


م قر إن عار رط ال عن قل لرل لله تاي : قن مع العسير يُسثراً» 


عليه وهو يصلح شرطاً لما عرف في مسألة إضافة الطلاق إلى التزوج وهو وَصّف عام فيتعمُم 
الحَككم به وصار كما إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق . بخلاف ما إذا قال: هذه المرأة 
التي أتزوج طالق فتزوجها حيث لا تطلق لأنه عرفها بأبلغ جهات التعريف فلا يُيحصل 
بالوَصْف تعريف فلم يكن في معبى الشرط بل يكون مجرد وصف فبقي إيقاعها للحال 
عن 

وتظيره قُوله العبد الذي اشتريه فهو حر فاشتراه يعتق ولو قال هذا العبد والمسالة 
بحالها لا يعتق. وكذا لو قال لنسائه : المرأة التى تدخل منكن الدار طالق فدخلت واحدة 
منهنٌ تطلق ولا تطلق قبل الدخول. ولو قال: هذه المرأة التي تدسخل هذه الدار طالق طُلْقَتَ 
للحال دخلت أولم تدخل. 

(وأصل ذلك) أي أصل ما ذكرنا أن النكرة بدخول اللام تصير للجنس ( ومثاله) أي 
مثال أن تذكر شيعا ثم تعاوده. (إذا أقرٌ بألف مقيداً بصك ثم أقرٌ به كذلك) أي مقيداً 
بذلك الصك بان أدار صكاً على الشهود وأقر بما فيه عند كل فريق منهم كان الثاني هر 
الأول فلا يلزمه إلا ألف بالاتفاق. (وإذا كان كل واحد منهما) أي من الإقرارين نكرة أي 
غير مقيد بصلك بين أقر بالف مطلقاً بحضرة شاهدين ثم أقر بالف مطلقاً ؛ بحضرة شاهدين 
آخرين والمجلس واحد كان الثاني عَين الأول أيضاً بالاتفاق. و إن كان المجلس مختلقاً 
فكذلك عندهما وعند ابي حنيفة رحمه الله كان الثاني غير الأول حتى يلزمه الفان ٠.‏ وه 
قولهما أن العرّف جار في تكرار الإقرار لتاكيد الحق بالزيادة في الشهود فيكون الثاني 
تكراراً للأول بدلالة العرف فلا يلزم المال بالشك 007 ثانياً بالف عند القاضي 
أو أقربالف وأشهد واحداً ثم بالف واشهد آخَرا وكرره في سّجْلس واحد بخلاف قوله : أنت 
طالق أنت طالق لأنه إيقاع فلا يتصور فيه تكرار. وجه قول الي حدق رس اللّه انه أقّر 
بألف مدكر مرتين والنكرة إذا كرّرت كانت الثانية غير الأولى فصار هذا بمئزلة ما لو كتيب 
لكل واحد كا على حدة وأشهد على كل مك شاهدين . وهذا بخلاف ما لو اشهد على 
كل إقرار شاهداً واحداً لان بالشاهد الواحد لا يَصير المال مستحكماً ففائدة إعادته 
استحكام المال بإتمام الحجة. وكذا لو أقرٌ به ثانياً بين يدي القاضي لأن فائدة الإعادة 
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الشرح: ه]» لن يغلب عسر واحد يسرين) لأن العسر أعيد معرفة واليسر أعيد 
نكرة إن صحت هذه الحكاية عنه. 

إيجاد مؤُنة ة الإثيات بالبينة على المدعي مع أن المدعي ادعى ذلك الألف فإعادته تحصل 
معرفاً. وبخلاف ما إذا أراد الصك على الشهود لان الإقرار هناك صار مُعرّفاً بالمال الثابت في 
الصّك والمنكّر أو المعرّف إِذا أعيد معرقاً كان الثاني عن الأول. 


فأما إذا كان الإقراران في مجلس واحد في القياس على قول أبي حنيفة يلزمه مالان 
ولكنه استحسن فقال : للمجلس تأثير في ججمع الكلمات المتفرقة وجعلها في حُكم كلام 
واحد فباعتباره يكون الثاني معرّفاً من وجه آلا ترى أن الأقارير بالزنا فى مجلس واحد جعل 
في حكم إقرار واحد بخلاف ما إذا اختلف المجلس فكذلك هاهنا. عل هذا الخلاف لو 
أقر بالف في مجلس وأشهد شاهدين ثم بألفين وأشهد شاهدين في مجلس آخر أو بألفين 
ثم بالف عند أبي حديفة رحمه الله يلزمه المالان وعندهما يدخل الأقل في الأكثر فعليه 
أكثر المالين فقط كذا في ١‏ المبسوط». 
قوله: (وذلك معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما) أن المفكر إذا كرر منكراً كان 
الثاني غير الأول . هو معنى قول ابن عباس في قوله تعالى : م مَعّ العْسْرٍ يُسراً إن مَعَ 
العُسْر يُسْراً4 [ الشرح: ه -1] لَنْ يُغْلَبْ عسر يسرين. . وكذا تقل عن ابن مسعود رضي 
الله عنه عن النبي و أنه خرج | إلى أصحابه ذات يوم فرحا مستبشراً وهو يُضححك ويَقُول لَن 
يَغْلبْ عَسَرٌ يسرين لَنْ يُغلب عسر يسرين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن الدبي عله 
أنه قال: : عند نزول هذه الآية والذي نفسي بيده لو كان العٌسر في حجر لطلبه اليسر حتى 
يدخل عليه ون يغلب عُسْر يُسرين) . وذلك لآن العسر أعيد معرفاً باللام فكان الثاني عَيْن 
الأول واليسر أعيد را فكان الثاني غير الأول. وأصله أن المعرفة إذا أعيدت معرفة أو 
نكرة أو الدكرة إذا أعيدت معرفة كانت الغانية عين الأولى لأن المعرفة مُستغرقة للجنس 
والدكرة متناولة لبَمْضٍ الجدس فيكون داخلاً في الكل لا محالة مُقَدماً كان أو مؤخراً والدكرة 
إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى لأن كل واحدة منهما متناولة للبَعْض فلا يز أن 
تكون الثانية عين الأولى. ولان الثانية لو انُصّرفت إلى الأولى لتعيتت ضرت تعين بان لا 
يشاركها غيرها فيه فلا يبقى نكرة والأمر بخلافه. مثال الأول العسر المذكور في الآية. 
ومثال الثاني يقول الشاعر: 


صفحنا عن بني ذُهل وقلنا: الوم إخوان عَسى الأيام أن يَرجِعنَ قوما كالذي كانوا 
ومثال الغالث قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول © 
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[المزمل: »]١5-1١6‏ ومثال الرايع اليسر المذكور في الآية. وعلى هذا الاصل يخرج قول 
الرجل لأمراته: أنت طالق نصف تطليقة وثُلْتْ تطليقة وسّدس تطليقة فإنه يقع عليها 
ثلاث تطليقات لأنه أضاف كل جزء إلى تطليقة نكرة فكانت غير الأولى فصار كأنه قال: 
أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة أخرى وسّدس تطليقة اخرى. ولو قال أنت طالق 
نصف تطليقة وثلثها وسدسها يقع عليها تطليقة واحدة لأنها أعيدت مُعرفة فكانت عين 
الأولى فصار كانه قال نصّف تطليقة وثلث تلك التطليقة وسّدس تلك التطليقة . وكدذالو 
قال: جاءني اليوم نساء حسان أو رأيت الموم نساء -حساناً ار عبيداً حسائاً ثم قال: إن 
تزواجت ننناء فكذذاً أو قال: : إن اشتريت عبيداً فكذا فتزوّج ثلاثاً من غيرهن أو اشترى ثلاثة 
من غيرهم يحنث. ولو قال | (لاتروجت السام او اشدر يت العبيد فتزوج غيرهن أو اشترى 
عبرقع 1 يحدث كذا في كناب «بيان تحقيق حروف المغانية ثم في قوله تعالى : #فإن 

مع العسر يسراً», إنما أدخلت الفاء في الأول جواباً لتعيير المشركين إياه بالفقر دون 
الثاني لآنه وعد عام لجميع المؤمدين على سبيل الاستئناف . قال صاحب «(الكشاف»: 
يجوز أن تكون الأولى عدة بأن العسر الذي أنتم فيه مردود بيسر لا محالة والغائية عدة بان 
العسر متبوع بيسر فهما يسران على تقدير الاستكناف وإنما كان العُسر واحداً لآنه لا يخلو 
إما أن يكون تعريفه للَهد وهو العٌسر الذي كانوا فيه فهو هو لآن حُككْمه حُكْمٍ زيد في 
قولك إن مع زيد مالا إن مع زيد مالا وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه كل أحد فهو هو 
أيضا. وأما اليسر فمنكر متناول لبعض الجنس فإذا كان الكلام الثاني منيتانفا غير مكزر 
فقد تناول بعضاً غير البَمْضٍ الأول . ويجوز أن يراد باليسرين ما تيسر لهم من القُتوح في 
أيام رسول اللّه عه وما تيسّر لهم في أيام الخلفاء. وان إرار يسْر الدنيا وير الأخرة ) 
والتدكير في (يسراً) ا إن مع العُسسْر يسراً عظيماً واي يُسر. وعن 
العتبي' 2١‏ أو القتبي قال: : كد يما مغموما البادية تأقي في ودعي قول من قال 

أرى الموت لمن اصبح مُغْموماً له أروّح. 
فسعت بالليل هاتفا من السماء يقول: 
ألا يا أيها المرء الذي الهم به برح 


وقد انشدت ببتاً لم تزل في فكره ؟ تسبح 


)1١‏ لعله محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية البصري؛ أبو عبد الرحمن العتبي المتوفي سنة 
4ه : وهو أخباري وأديب وشاعرء انظر وفيات الأعيان 4 //9-, .؛ , 


باب ألفاظ العموم ايف 


وابه نار عزنا بل هذ تكرين مدل قرله تعالي : «أولى لك تأولى ثُم أولى 
لَك أُولَى بر [القياية :عه ]4 بوإذا تعذّر معنى العَهّد حمل على الجنس 
ليكون تعريفاً له مثل قولك فلانٌ يحب الدينار أي هذا الجنس إذ ليس فيه عَيّن 
إذا اشتدت بك العسرى ففكٌّر في ألم نُشرّح 
كاين لوق إن فا بل 
قال فحفظت الآبيات وفرّج الله غْمّي . وقال آخر: 
توقّعإذا ماعّرتك الهُمومٌ سروراً يشردها عدك قَسْرا 
تُرى الله يُخلف ميعادًه؟ وقد قال : إن مع العسر يسرا 


قوله: :روفية: نظرع تذكر في بعش الشروج معناه أن في الأصل المذكور وهو أن 
المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عَين الأولى والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية 
لراارى با ادك ينعكس كما في قوله تعالى : 9 وَآنْرَلنَا ِلِيكَ الكعَابَ بالحق مُصّدقاً 
لَمَا بَيْنَ يديه من الكتّاب » [المائدة:4]: الكتاب الثاني غير الأول وإن ذكرا معرفين 
وقول عز اسه : «اللَهُ الذي خَلقَكُم من ضمْف ثم جَمَلَ من بعد ضَعْ ف قُوة ثم جَمَلَ من 
بعد ُو ضعْقاً وَشَيبّة » [الروم:4 5 ]» الضعف الثاني عين الآول وإن ذكرا منكرين وكذا 
القوة الثانية عين الأولى وإن ذُكرتا مُدكّرتين. 
والظاهر أنه ليس براجع إلى هذا الأصل فإنه مذهب أهل البصرة والكوفة كذا ذكر في 
«التيسير» بل هو راجع إلى قول ابن عباس: (لَنْ يغلب عسر يسْرَّين) يعني وثبت هذا 
القول منه ييخرج عن هذا الاصل وتكون الجملة الثانية حينئذ مذكورة على وَجّه الاستئناف 
ولكن الصحيح عند الشيخ أنها مذكورة على وجه التكرير للجملة الأولى لتقرير مُعناها في 
النفوس ويمكنها في القلوب كما كرر قوله تعالى: 9إوَيْلُ يُومكذ لُلمَكَذْبينَ» 
[المرسلات: 16- 71-94-19 ]لت للا 4 46ت لاق 5 آء ول أولى لك فَأولَى 
ثم أولى لَك فَأَولَى » [القيامة:4 7 75]؛ وكما يكرر المفرد في قولك: جاءني زيد زيد 
وَعلى هذا التقدير لا يستقيم قول ابن عباس لن يغلب عسرٌ يُسرين فهذا هو معنى النظر. 
ثم الاصل المذكور قد يُثْرك عند تعدّر العمل به كما يترك العمل بالحقيقة عند 
التعذر وقد تحقق التعذر هاهنا فيما ذُكر. فإن الكتاب الأول لما وُصف بقوله : « مصدقاً 
لما بَيْنّ يديه 4 [المائدة :448 ]؛ وشفل الكتاب اإقانى بوانا ,كنا لا مقن سرقه إلى الأول 
ولما لم يكن بَعّْد قوة الشباب قوة أخرى لا يمكن صرف القوة الثانية إلى غير الأولى فترك 


35 باب ألفاظ العموم 


تعهودة وذلك مثل قوله: أنت طالق الطلاق وضرب آخر من دلائلٍ العموم إذا 
انُصل بها وَصّف عام مثل قول الرجل واللّه لا أكلم أحداً | لا رجلا كوفياً ولا 


هذا الأصل للتعدر. فاما الضعف الثاني فهو غير الأول لإمكان صرف كل واحد إلى ضعف 
لأن المفسرين قالوا: الضعف الأول: النطفة والضعف الثاني: ضعف الطفولة ومعناه 
خَلقكم من ماء ذي ضعف وعَنى بضعفه قلته أو حقارته كقوله تعالى : : ألم تَحَلفكُم من 
مَّاء مُهِينٍ» [المرسلات:١؟]؛‏ « ثم جَعْلَ من بعد ضعفٍ» [الروم:4 ]» أي ضعف 
الطفولة لإ قرًة » أي قرّة الشّباب ثم جعل من بعد قوة الشباب ضعفاً وشيبة أي عند الكبر. 

قوله : (وإذا تعذّر) مُتُصِل باول كلام يعني لام المعرفة للعهد وإذا تعدّر معنى العّهْد 
حمل على الجنس مجازاً وفي الجنس معنى العموم على ما مر غير مرة. وذلك مثل قوله: 
أنت طالق الطلاق اللام فيه لتعريف الجئس إذ ليس يمكن صرفه إلى معهود فيثبت فيه 
مَحْنى العُموم حتى إذا نوى الثلاث يّقع ولكنه بدون النية يتناول الواحد لأنها أدنى الجدس 
وهي المتيقن بها. 

قوله: (وضرب آخر بن افلاكل العمرم :رصت عام ب« والعرات لسيومة اند يف أت 
يُوصف به كل فرد من أفراد نوع الموصوف ولا يختص بواحد كقوله: رجل كُوفي يصح أن 
يوصف بهذه النسبة كل رجال الكوفة فإذا وصفت النكرة بمثل هذا الوصف تتعمّم ضرورة 
مي سد كد 0 ره او ا ا لك ل 1 
كل. فإذا قال واللّه لا اكلم أحداً إلا رجلاً أو لا أتزوج احدا إلا امرأة كان المستثنى رجلا 
واحداً أو امرأة واحدة حتى لو كلّم رجلين أو تزوج امراتين يحدث لآن الاستثناء الي 
إثبات والدكرة في الإثبات تخص . ولو قال : لا أكلم إلا رجلا عالماً أو رجلاً كوفياً كان له 
أن يكلم كل عالم أو كل كوقي وإن كان نكرة.: في الإثيات لعُموم الوصف والنكرة يحتمل 
عام ليل قود بجا جما با لجرل انييس انها اوعد لم 
الوصف والمُوصوف كشيء واحلاتب:ورويد» اقولة -تعالي : قل لأ أجدٌ في ما أوحي إلى 

مُحَرْماً على طاعم يَطْمَمُه إلا أن يوق ميئة أوادماً مسْقُوحاً 4 [الأنعام” :4 ١1]ء‏ حيث صار 
كل دم مسفوح مستثنى وهذا المعنى وهو أن الدكرة إذا لم تك البوصيوةة فالاستثناء باسم 
الشخص فيتناول شخصاً واحداً وإذا كانت موصوفة فالاستثناء بصفة ة النوع فتخص ذلك 
النوع لصيرورته مستثنى كذا في جامع شّمس الائمة رحمه اللّه. 

واعغلم أن الوصف من أسباب التخصيص والتقيد في النفي والإثبات جميعا فإن 
قولك رآايت رجلا عالماً أخص بالنسبة إلى قولك رآيت رجلا لأنه وإن تئاول واحداً من 
الجملة إلا أنه شائع في كل الجئس يصلّح لتناول كل واحد من أفراده على سسبيل اليّدل 


باب ألفاظ العموم ل 


واأقاواما ها عه وقاف قاع و فافع هم و وهامو ماواو وم هوقا ةو و وا راو و واوا مفاعاة و يمام م و. قفار و فا ماه مع قاق. 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا اا ال ا 


وقولك : رأيت رجلاً عالماً شائع في بمْض الجنْس وهم العالمون منهم على سبيل البدل لا 
في كله. وكذا قولك.: ما رأيت رجلاً عم النفي جميع الجنس كما مر بيانه . وقولك: ما 
رأيت رجلا عالما عم النفي بعض الجنْس وهم العالمون لا كله حتى لو رَكى رجلا غير عالم 
لا يكون كاذباً. وكذا لو قال: لأكلمن اليومٌ رجلاً عالماً أو رجلاً كوفياً أو قال: لاتزوجن 
امرأة كُوفية يتعلّق البرٌ بكلام رجل واحد وبتزوج امرأة واحدة لا غير وكلما ازداد وَصّف في 
الكلام ازّداد تخصيص هذا هو مُوجب اللغة ومذهب عامة أهل الأصول. وإذا ثبت هذا 
غرفنا أن هذا الأصل لا يُطرد في جميع المواضع 

وقد كدت في مجلس شيخنا العلامة وأستاذ الائمة مولانا حافظ الملة والدين أسكنه 
الله بحبوحة جنائه وكان المجلس غاصاً بالعلماء النحارير والفُضلاء الحُذّاق المّهرة إذ جرى 
الكلام في هذه المسألة فقال بعض الكبار: تعميم النكرة المُوؤصوفة مختص بالاستثناء من 
النفي وبكلمة أي دون ما عداهما وتمسّك بدحو ما ذكرنا من المّسائل والنظائر فلم يقابل 
د ليوا ع ولم يجبه أحد جواباً شافياً. 

ورأيت مكتوباً على حاشية «تُقويم) مَقْروه على شيخنا هذا قدّس الله رُوحَّه أن هذا 
الأصل يختلف حكمه باختلاف المحال فالنكرة الموصوفة بصفة عامة في موضع الإباحة 
وفي موضع التحريض يتعمّم فاما في موضع الجزاء والخَبر فلا يتعمّم كما في قوله تعالى: 

َتَحْرِير ركبَة مؤْمئّة 6 [النساء: 4 وكقولك جاءني رجل عالم . 

ثم النكرة الموصوفة إنما تتعمّم في الاستثناء من النفي وإن كان ذلك مُوضع إثيات 
لأنها كانّت داخلة في صّدْر الكلام وأنه أخرجها بالاستثناء منه تقديراً والاستثناء ليس 
بمُستقل بنفسّه فيؤخذ حُكْمه من ّدر الكلام وهو مَوْضع نفي فيتعمّم ما دخَّل من 
الذكرات تحته ضرورة وقوعها في موضع النفي وصار في التقدير كأنه قال: لا اكلم رجلا 
كُوفياً ولا رجلا بصرياً ولا مَك ولا مَدنياً حتى عد جميع الأنواع ثم قال | إلا رجلا كوفياً 
فلما كان المستثنى وهو رجل كُوفي عاماً في صدر الكلام لكونه نكرة واقعة في موضع 
النفي بقي كذلك بعد الاستثناء لأنه عين ما دَخل في صدر الكلام. والاستثناء ليس 
بمستقل بنَفّسه فيؤخذ حَكْمه من المُستثنى منه فصار كأنه بعد الاستثناء في موضع النفي 

وهذا مؤيد بما ذكر محمد رحمه الله في الجامع لو قال لامراتين له كلما حلفت 
بطلاق واحدة منكما فهي طالق قالّه مرتين طلقت كل واحدة منهما واحدة وكان ينبغي أن 


أتزوّج امرأة إلا امرأة كُوفيّة واللّه لا أقربكما إلا يوم أقربكما فيه؛ أن المستثنى 
في هذا كله يكو عاماً لعموم وصفه والدكرة ة تحتمل ذلك. ومن هذا الضرب 
كلمة أي وهي نكرة يراد بها جَرْءِ مما تضاف إليه على هذا إجماع أهل اللغة قال 


مي مم يم م امم 0 000 ا كا لظ ااه 0 ا ا ف ا ا ا ا 0 1 0 ا ل ع ع يس ل ل ا د ل ا يا 


يطلق إحداهما غير عَيْن وكان الخيار إلى الزُوج كما قال القاضي أبو حازم('2 لآن قوله: 
فهي كناية عن الواحدة المذكورة سابقة فصار كانه صرّح بالواحدة وعند التصريح بالواحدة 
تقع طلّقة واحدة على إحداهما غير عَيّن فكذلك هذا إلا ان الواحدة المذكورة في الشرط 
دح ار ابول لقاو 0 ل كن واحدة منككّما وإن حَلّفت بذلك 
فكذا والدكرة في النفي تع والكناية وهي قوله فهي لا تستقل بِنَفْسها ولا تُفيد إذا 
التطامت حن اول الكان لاسن ان وخا تكمها من اول لكلا لتصير مُفيدة ولسا حم 
المكنى بوقوعه في موضع النفي ولا بد من أن يؤخذ حُكم الكناية من المكنى لعدم 
استقلالها صارت الكناية عامة أيضاً فلما كرّر فقد صار حالفا بطلاقهماء فحنث في الأولى» 
ومن حكم اليمين الأولى طلاق كل امراة صارت محلوفاً بطلاقها وقد صارتا كذلك فلذلك 
طذّقعا بخلاف الفُصريح بقوله: فواحدة منكما طالق لأن الواحدة مستقلة ننفسا وقد 
وقعت في موَضع الإثبات لأن موضع الجزاء موضع إثبات فتعخص فصار حالفاً بطلاق واحدة 
منهما لا غير فلا تطلق إلا واحدة غير عين. يوضح جميع ما ذكرنا أنه لو قال ؛ زيب طالق 
ثلاثاً وعَمْرة تطلق عمرة ثلاثاً ولو قال زينب طالق ثلاثاً وعمرة طالق لم تطلق عمرة إلا 
واحدة لأن قوله وعمرة طالق مفهوم المعنى مستند بنفسه فلا يحتاج إلى تعرف حكمه مما 
سبق بخلاف قوله وعمرة لأنه غير مقيد بنفسه فلا بد من أن يؤخذ حكمه مما سبق, واما 
عموم كلمة (أي) باعتبار الصفة فسنبينه إن شاء اللّه تعالى . 

فصار الحاصل أن هذا الأصل مُسَلَّمِ في بعض المواضع دُون البعض لما ذكرنا من 
المعاني . 

قوله : (واللّه لا أقربكما) إذا قال لامراتين له والله لا أقربكما إلا 00 
يكن مولياً بهذا الكلام أبداً لانه وصف يوم الاستثناء بصفة عامّة فأوجب العموم فيمكنه 
أبداً أن يقربهما في كل يوم يأتي فلا يَلُزمه شيء فعدمت علامة الإيلاء فإن ترنهبا في 
يُومين متفرقين حنث. فإن قال : والله لا اقريكما إلا يوماً لم يصر مُولياً لجواز أن يقربهما 
جميعاً من غير حُدث يلزمه فإذا قربهما في يوم صار مولياً منهما بعد غروب الشمس من 
ذلك اليوم لذهاب الاستثناء لآن المستثنى يوم واحد. 


)2230 هو القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني أبو حازم قاضي القضاة» من أهل البصرة ة ولي 
القضاء بالشام والكوفة والكرخ من بغداد. توفي سنة 1347ه ء انظر البداية والنهاية .994/1١1١‏ 


باب ألفاظ العموم : ىا 


الله تعالى: 9 أيَكم يُأتيني بِعَرْشهًا 4 [الدمل:98]: ولم يقل ياتونني ويُقال: 

قوله: (ومن هذا الضرب) أي من القسم الآخر وهو النكرة التي عمت بالوصف العام 
كلمة أي. أو من جنس النكرة التي تعم بدليل العموم كلمة أي فعلى هذا الوجه يكون هذا 
إشارة إلى قوله: وقسم آخر النكرة. واعلم أن (أيَا» معناه أن يكون مدلوله بعضاً من الكل 
غير مُعين ولذلك لزم أن يكون مضافاً أبدا وأن لا يجوز إضافته إلى الواحد المعرّف فلا يُقال 
أي الرجل إلا إذا كان في معنى الجمع كقوله: أي التمر اكلت أفضل وإنما يجوز إضافته إلى 
الواحد المتكر على تاويل الجمع ايضار فإن قولك أي رجل معتاه أي الرجال وإذا لم يكن 
هذا التأويل لم يجز إضافة أي إليه أيضاً . كذا في و حاشية شية المفصّل) لمصئفه. وذكر فى في 
الصحاح: لسع مواكا لمسهنم ل وجاك تيد لكل وزيم لال ور عورد 
للإضافة. وإذا كانت عورال كان في أصل الوضع للخصوص ولذلك إذا 
قيل أي الرجال عندك وأي رجل عندك لم ب يستقم الجواب إلا بذكر واحد بأن يقول زيد أو 
عمر وكذا رأيت في بعض نسخ أصول الفقه. ويدل على أنه للخصوص قوله تعالى إخباراً 
عن سليمان: أَيكُم يُأتيني بِعَرشهًا 4 فإن المراد الفرد من المخاطبين بدليل أنه قال 
يأتيني ولم يقل ياتوننيٍ وكذا يقال أي الرجال أتاك بصيغة الفرد د لا بصيغة الجمع في 
الاستفهام والشرط جميعاً. وهذا إذا كان ما أضيف إليه أي مُعرفة فإن أضيف إلى نكرة 
فالفعل المسند إليه والجزاء على وفق المضاف إليه تقول : أي رجل قام وأي رجلين قاما 
وأي رجال قاموا وتقول أي عبد من عبيدي دخل الدار فهو حر وأ عبدين من عبيدي 
دخلا الدار فهما حران وأي عبيد من عبيدي دخلوا الدار فهم أحرار ولا يجوز أي عبدين 
من عبيدي وأي عبيد من عبيدي دخل الدار فهو حر وذلك لأن كلمة أي وضعت 
للاستفهام في الأصل فإذا كان ما اضيف إليه معرفة كان الاستفهام عن واحد من الجملة لآن 
الاستفهام لا يتعدى عن المُضاف والمضاف إليه والمائع من انصرافه إلى المضاف إليه 
موجود لآن المتكلم أقرٌ بَكُوْنَ المضاف إليه معلوماً له فينصرف الاستفهام إلى المضاف لا 
محالة وهو أي ودلالته على واحد من الجملة التي أضيف إليها فيكون الفعل المسند إلى 
ضميره على صيغة الفرد» وهذا هو الذي مُنع من إضافته إلى المفرد في المعرقة لأنه إنما 
يصح الاستفهام إذا كان هناك جملة لها واحد وهى المثنى والمجموع. وإذا كان ما أضيف 
إليه أي نكرة فالاستفهام ينصرف إلى المضاف إليه كله لآنه لا مائع هاهنا من الانصراف إلى 
الكل فينصرف إليه لكونه جواب الاستفهام وهذا لأن أيا هاهنا يقع في الحقيقة صفة 
للمضاف إليه فينصرف الاستفهام إلى كله بخلاف ما إذا كان المضاف إليه معرفة فإن أيا لا 
يكون في معنى الصفة ضرورة إن أيأُ نكرة والمضاف إليه مَعْرفة وإذا كان كذلك لا بد من 
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أي الرجل أتاك قال همه رحية الله : أي عبيدي ضَربك فهو حر فضربوه فإنهم 
يُعتقون» ولم يقل ضَربوك فتثبت أنها كلمة فرد لكنها متى وصفت بصفة عامة 
أن يكون الضمير المسند إليه الفعل مُوافقاً للمضافٍ إليه فلهذا يقال أي رجل قام وأي 
رجلين قاما وأي رجال قاموا. وما ذكرنا هو الذي جوز إضافته إلى الدكرة المفردة لآن 
المستفهم عنه كما يكون غير مقرد يكون أيضاً مفردا إليه اشير في التخمير وغمره. ثم لم 
كلمة أي إن بقيت نكرة بعد الإضافة كما يشير إليه هذا التقرير كان قول الشيخ: وهي 
نكرة مجرى على إطلاقه وعتكطارة صارت معرّفة بالإضافة كما هو مذهب عامة أهمل 
النحو وكما هو المذكور في الصحاح» ولهذا يُصلح مبتدا ولا بد فيه من أن يكون معرفة 
كان قوله وهي نكرة محمولاً على المعنى لآنها وإن تعرّقت صورة بقيت الجهالة فيها معنى 
لانها تصلح لتناول كل واحد من آحاد ما أضيف إليه على البدل. . ولهذا صح الاستفهام بها 
بعد الإضافة إلى المعرفة فكانت ذُكرة مَعَنَى . يوضحه ما ذكر القاضي الإمام في 9 التقريم» : 
وأما كلمة أي فبمنزلة الدكرة عندنا لانها تصحّب النكرة لفظاً أو معتى لاستحضارها تقول: 
أي رجل قعل كذا وأي دار تُريدها والنكرة معنى قوله تعالى : #أيكم يأتيني بعرشها # 
[ النمل:8؟1]» وهي نكرة معئى يعني أن رجل متكم لان المراد بها واد منهم وكذا قوله: 
يراد بها جزء ما تضاف إليه مجرى على ظاهره | إن كان المضاف إليه معرفة فاما المضاف إليه 
ذا كان نكرة فلا بد له من تأويل لآن المراد بها حيتهذ كل ما أضيف إليه على ما بينا أن 
الاستفهام عن الكل لا عن الجزىء وتأويله أن المضاف إليه إذا كان نكرة لا بد من أن يكون 
جزأ من جملة فكان أي مع ما أضيف إليه جزا من تلك الجملة وبيانه أن المتكلم في قوله 
أي رجال قامُوا قدر في نفسه أعداداً مما ينطلق عليه اسم رجال واشتبه عليه واحد من تلك 
الأعداد موصوف بالقيام فاستفهم عن ذلك ولو لم يكن هذا التقدير لما صصح م الاستفهام 
فكان تقديره أي رجال من الرجال قاموا فصار في التحقيق مضافاً إلى الرجال بواسطة رجال 
فكان المراد به جرزأ من تلك الجملة إلا أن ذلك الجرء جمع لا فَرد. 


قوله: (أي عبيدي ضربك) إلى آخره. كلمة أي إذا وقعت في موضع الشرط لا بد 
من أن يتعقب ما دخل عليه فعل كما في دكل» لانها للزوم إضافتها لا تدخل إلا على 
الاسم وهو لا يصلح شرطاً فلا بد من أن يليه فعل يكون هو شرطاً في الحقيقة ثم إن كان 
ذلك الفعل مسنداً إلى خاص لا يصلح وصفاً لي عرف أن المراد به الخصوص فلا يتناول 
إلا واحداً . وإن كان مُسنداً إلى ضمير راجع إلى أي حتى صلح وصفاً له يعم بعُموم تلك 
العفة قفي كوله: اي عبيدي ضربك فهو حرَء الفعل مسند إلى الضمير الراجع إلى أي 
يعي روصا لا حينم بانحومه كنا بحي في ثول : إلا رجلاً كُوفياً وقوله: من شاء من عبيدي 


عَمَْتَ يعمومها عباتن الذكرات في لوطع الإئبات» وإذا قال أي عبيدي ضَربك 
فقد وصفها بالضرب وصارت عامة وإذا قال أي عبيدي ضربته فقد انقطع 
الوصّف عنها فلم يعتق إلا واحدّ وعلى ذلك مسائل أصحابنا. وكذلك إذا قال: 
فإن ضربوه جميعاً معأ أو واحداً بعد واحد عتقوا. وإذا قال: أي عبيدي ضربته فهو حر فقد 
أسند الضرب إلى خاص وهُرٌ المخاطب فلا يُصْلح أن يكون وَضْفاً لأي فبقي على 
ا لعدّم ما يوجب تعميمه فإذا ضربهم علي الترتيب عتق الأول لأنه لا 
حم له وإن ضربهم جملة عتق واحد منهم والخيار إلى المولى لا إلى الضارب لآن نزول 
ل 0 :ولا يقال: قد ضار اي موصوقا بالمضروبية لآن الغتمير 
المنصوب يرجع إليه فيصير عاماً بهذا الرصف كما عم المستثنى في قوله : واللّه لا أقربكما 
إلا رن أقريكما فيه ٠‏ وإن كان لا فيه بعموم وصفه وهو القربان. لآنا نقول القربان 
وَصف متصل باليوم حقيقة حقيقة لآن الفعل المحدث يتعلق بالزمان فيجوز أن يصير اليوم عاماً 
به قأما الضهرب فقد انُصل بالضارب وقام به فيستحيل اتصاله بالمضروب في الحقيقة لان 
الوصف الواحد يستحيل أن يقوم بشّخصين والمتصل بالمضروب أثر الضرب لا الضرب 
:1 :.ولآن المتعولية تهئلة في اذكلام بتك ضرورة تقذي الفعل ثلاايظهر:آثرء 
في التعميم لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقَدْرها بخلاف اليرم المستثنى في قوله إلا يوماً 
أقربكما فيه لأنه صرح بذكره وجعله موقا بصفة عامة قصداً ولما ذكرنا أن الفعل 
المحدث مع الزمان متلازمان كذا في فوائد الشيخ الإمام مولانا حميد الملة والدين رحمه 
اللّه . 


قوله: (وعلى ذلك) أي على أن الدكرة تعم بالورصف العام وإِن كانت فى أصل 
الوضع للخُصِوص. أو على أن كلمة أي تعم بصفة عامة وإن كانت موضوعة لقَرّد يغبت 
مسائل اصحابنا. فإذا قال: أي نسائي كلمتها فهي طالق فكلمهن طلقت واحدة. ولو قال: 
أي نسائي كلمتك فهي طالق فكلَمْتهُ جميعاً طقن جميعاً لما قلنا . وكذا لو قال: اعتق أي 
عبيدي شعت فأعتقهم جميعاً لا يعتق إلا واحد منهم والآمر في بيائه إلى المولى ولو قال 
أيكم شاء العتق فهو حر فشاؤوا جميعاً عتقوا. وكذا قوله: أي نسائي شثت طلاقها فهي 
طالق واي نسائي شاءّت طلاقها على هذا أيضاً. 

قوله: (كذلك) أي كما قالوا بعموم «أي) في قوله أني عبيدي ضربك ك قالوا أيضاً 
ريه عد البمداة. . إذا قال لعبيده أيكم حمل هذه الخشبة فهر حر فإن حملها واحد 
بعد واحد عُتقوا جميعاً بكل حال. فإن حملوها جّملة فإن كان يُطيق حَمّْلها واحد لم 
يُعتقوا وإن كان لا يطيق حَملها واحد عتقوا. وإن كانوا عشرة بعد أن يكون الخشبة بحيث 


إيكم حمل هذه الخشية فهو حر وهي لا يحملها واحد فحماوا فوا وإن كان وإن كان 
يحملها واحد سعدادا كليم قرادى عتقوا وإذا اجتمعوا على ذلك لم يعتقوا لأن 
المراد به فيما ا انفراد كل واحد منهم في العادة لإظهار الجلادة فأما 
لا يستقل بحملها إلا اثنان فصاعداً لما ذكرنا أن كلمة أي نكرة تدل على جْزْء مما تضاف 
إليه وقد وصفت بصفة عامة وهو الحمل فتعم. إلا أن العموم هاهنا على وجهين الاشتراك 
والانفراد فيتعين أحدهما بدلالة الحال. فإن كانت الخشبة يعليق حملها واحد كان المراد 
به العموم على وجه الانفراد لآن المقصود حيئئدذ | مُعرفة جاتيم وقُوتهم وذلك يحصل 
بحَمّل كل واحد لا بحمل الجميع جملة. وإن كان لا يُطيق حملها واحد كان الغرض 
صيرورة الخشبة محمولة إلى موضع يريده وذلك يحصل بالحمل على طريق الاستعانة كما 
يحصل بالحمل على سبيل الانفراد فيتعلق العتق بمطلق الحمل , 

ثم الكلام العام ما أن يتناول الآدنى أو الكل فاما ما بين ذلك فلا فإذا لم يطق حَمْلها 
واحد وجب التجاوز عن الواحد فإذا تتجاوزنا لم يجز التعليق بشيء دُون الكل فلذلك قلنا 
إذا حَملوها جُمّْلة عُتقوا وإن كان يُطيق حَمْلها إثنان. واعلم أن من لم يُسلّم إطراد الاصل 
المذكور في جميع المواضع قال: ليس عموم أي في هذه المواضع بمجرد الوصف فإن 
الرقبة في قوله تعالى: : «إمتحرير رقبة | مؤمئة © [النساء: ؟57]» وصفت بوصف عام ولم 
تعم. . وكذا لو كان له عبيد سود وبيض فقال: أي عبيدي ضربك فهو حر يتناولهم جميعاً. 
ولو قال أي عبد أسود من عبيدي ضربك فهو حر يتناول السود منهم دون البيض. أي عبد 
أسود طويل ضربك يتناول الطوال من السود دون غيرهم وكذا لو قال أي عبيدي ضربك 
وشعمك لم يُعتق إلا من جمع بين الشتم والضرب. وكذا لو قال مسعفهماً: أي عبيدي 
ضربك لا يستقيم الجواب بأكثر من واحد كما أشرنا إليه من قبل فعرفنا أن العموم فيه ليس 
باعتبار نفس الصفة ولكنه إنما عم لوقوعه في مُوْضع الشرط وذلك من اسباب التعميم في 
الأسماء المبهمة لآن هذه الأسماء لإبهامها تحتاج إلى صلة فإذا وقعت في موضيع الشرط 
صار الفعل الذي جُعل صلة لها هو الشرط حقيقة فيعم هذا الفعل لصَيْرورته شرطأً ولما عم 
هذا الفعل وهو مُسند إلى مبهم لا يُعرف إلا به عَم ما أسئد إليه ضرورة . حتى لو كانت 
الصلة مسندة [ إلى غيره قائماً به لا يرجب ذلك عمومه كما في قوله أي عبيدي ضربته. 
فصار حاصل الكلام أن عند هذا القائل النكرة تعم بالوصف العام في الاستثناء من النفي 
وفيما إذا وقع الوصف العام شرطاً وأما فيما وراء ذلك تعم النكرة بالوصف لما ذكر من 
الشواهد والنظائر. . لكن في عامة نُسّخ أصول الفقه لأصحابنا وعامة شروح الجامع ذكر هذا 
الأصل مطلقاً من غير فصل فوجب الأخذ به احترازاً عن مخالفة العامة , 
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النكرة المفردة في مُوضع إثبات فإنها تخص عندنا ولا َعم إلا أنها مطلقة. وقال 
الشافعي رحمه اللَّه: : هي توجب العموم أيضاً حتى قال في قول اللّه تعالى: 
«مْتَحْرير ركب ة» [التساء: 47 ]» أنها عامة تتناول الصغيرة والكبيرة والبَيضَاءِ 
قوله: (قأما الدكرة المفردة) لما فرغت من بيان ما هو عام بنفسه وما هو عام بغيره 
وهو النكرة التي لحقها بعض دلائل العموم شرع في بيان النكرة المفردة فإنها من ألفاط 
العيوم عند السضن لقال : فأما النكرة المقردة أي المفردة صِيَنة ومعى 'فيكون اسكرازاً عن 
رجال ونساء وقوم ورهط مدكدّرات. أو المطللقة المجردة عن دلائل العموم فإنها تخص في 
مرت اوادات ولا تعم إنما تعرض للجانبين تأكيدا لأنه في بيان الخلاف. إلا انها مطلقة. 
نفى العموم عنها وأثبت الإطلاق . والفرق بين المطلق والعام أن المطلق دلالته على حقيقة 
الشيء وماهيته من غير تعرض لقّيد زائد والعام هو الدال على تلك الحقيقة مع التعرض 
للكثرة لير المعّينة كالناس فالدكرة مطلقة لا عامّة لان دلالتها على نفس الحقيقة دون 
التكثر. وبّعضهم فرقوا ب بَيْن المُطلق والتكرة فقالوا «الماهية في ذاتها لا وإلهدة رلا لا واحدة 
ولا كثيرة ولا لا كثيرة فاللفظ الدال عليها من غير تعرض لقَيّد ماهو المطلق. ومع التعرض 
لكثرة متعينة ألفاظ الأعداد. ولكثرة غير متعينة هو العام. ولوحدة معينة المعرفة. ولوحدة 
غير معيئة النكرة. والصّواب أنه لا فرق بينهما في اصطلاح أهل الأصول كما أشار الشيخ 
إليه إذ تمثيل جميع العلماء المطلق بالدكرة في كتبهم يشعر بعدم الفرق . 
وقال الشافعي رحمه الله : هي أي التكرة في مُوْضع الإثبات توجب العموم. ورأيت 
في بعض كتيهم أن النكرة في موضع الإثبات إذا كان خبراً لا تقتضي العُموم كقرلك 
جاءني رجل وإذا كان آمرأ فالاكثرون على أنها للعموم كقوله أعتق رقبة. وذكر في 
«القواطع) وغيره أنها تعم على سبيل البدل لأن قوله رجل يتناول كل رجل على سبيل 
البدل من صاحبه وليس بعام على سبيل الجمع. وعبارة بعضهم يعم من حيث الصلاحية 
لكل فرد. فمن قال بالعموم تمسك بقوله تعالى: 98إإِنّمًا قَولنَا لشيء إِذَا أَرَدنَاه » 
[النحل 4٠:‏ ]. فإن قوله لشيء على العموم وإن كان في موضع الإثبات لآن اللّه تعالى لم 
يرد شيثاً دون شيء لأن قدرته شاملة جميع الأشياء محيطة بها كلها. وبان قوله تعالى: 
فَتَحُرِير ركب 4 [النساء: 41 ]» عام يتناول كل رقبة. 
والدليل عليه أنه يخرج عن العهدة بإعتاق أيها كان ولولا أنها للعموم لما كان 
كذلك كذا في «المحصول»)» ألا تري أنه قبل التخصيص حتى خصت العمياء والمجنونة 
والمدبرة من الجملة بالإجماع والتخصيص لا يرد إلا على العام؟ ألا ترى أنه يحسن 
الاستثناء بإلا بأن يقول: أعتق رقبة إلا أن تكون كافرة أو معيبة؟ ويقول: أعط هذا الدرهم 


.0 باب ألفاظ العموم 


والسوداء والكافرة والمؤمنة والصتحيحة والرّمئة وقد خص منها الزمنة بالإجماع . 

قصح تخصيص الكافرة منها بالقياس بكفارة القتل قلنا نحن هذه مطلقة لا عامة 
لأنها فرد فيتناول واحداً على احتمال وصف دون وصف. والمطلق يحتعمل 
التقييد وذلك مانع من العمل بالمطلق قصار نّسْخاً وقد جعل وجوب التحرير 


ال ل ل ل ا ا ل ا ال ل ا ا ا ل ل ات 01 ا ا ا ا ا 


فقيراً إلا أن يكون كافراً والاستثناء إخراج بعض ما تداوله اللفظ ولولا أنه عام لم يتصور فيه 
الاستقناء. وإذا كان كذلك يجوز تخصيص الكافرة منها بالقياس على كفارة القتل إذ العام 
المخصوص منه يخص بالقياس بالإتفاق . وقلنا نحن: : هذه مُطلقة أي الرقبة المذكورة في 
النص مطلقة . أوالنكرة المفردة عن دلائل العُموم مُطلقة لا عامّة ا 
لقَرْد من أفراد الجُمّلة صيّة ومعنى . أما صيغة فلائها ت؛ تثنى وتجمع وأما معنى فلأن دلالتها 
على فرد لا على جمع فيقال رقبة من رقاب وعد من عبيد ويراد به الواحد وقال تعالى: 
ط إن رسلا إليكم رسُولاً شاهداً عَلَيَكُم كَمَا أرسَلنا إلى فرْعُوتٌ رَسُولاً » [المزمل: 0 
والمراد بذلك الواحد الا تري أنه لو قال لله علي أن اعتق رقبة لا يجب عليه إلا إعتاق رقبة 
واحدة وكذلك يخرج من عهدة الأمر في قوله تعالى : «[ فُتَحرِير رَقْبّة 4» باعداقاركية واحدة 
ولو كان هذا اللفظ عاماً لم يخرج عن عهدة النذر والأمر إلا بإعتاق ثلاث رقابٍ فصاعداً. 
ويَّدَلُ عليه ما ذكرنا أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى لغة. ولو كان 
إطلاق اسم النكرة يوجب العموم لم يكن الثانية غير الأولى فإن العام إذا أعيد بصيفته 
فالثاني لا يتناول إلا ما تناوله الأول بمنزلة اسم الجنْس كذا في (التقريم» و«أصول الفقه 
لشمس الآثمة وإذا ثبت ثبت انها اسم لفرد تتناول واحداً ولكن على احتمال وَضّف دون وَضْف 
إذ المطلق لا يتعرض للصفات أصلاً يعني يحتمل أن يكون ذلك الواحد صغيراً أو كبيراً أو 
كافرا أو مؤمناً او اسود أو أبيض أو سندياً أو هنديا إلى غيرها من الصفات لعدم كونه متعيناً 
وبمثله لا يغبت العموم إِذ لا بد له من انتظام جمع لفظأ أو معنى ولم يوجد فتكون مُطلقة 
لاعامة . والمطلق لا يحتمل التخصيص لأنه من خصائص العام . وقوله والمطلق يحتمل 
التقيبد تنبيه للخصْم على القّلط ومَرلَ القدم وإشارة إلى الجواب عند عدوله عن العموم إلى 
الإطلاق وتمسّكه به يعني ما ذكرت من احتمال التخصيص في النكرة المطلقة ليس بثابت 
ولكنها تحتمل التقييد ال ييا ارات لت بدو ريه اياف 
بالقياس على كُفارة القتل لآن الكفارات جنس واحد فذلك فاسد أيضاً لأن التقييد مانع عن 
العمل بالإطلاق فإنه لو اعتق رقبة كافرة في كفارة القتل لا يجوز عن الكفارة فكان نسخاً . 
والنسخ بالقياس لا يجوز . فلا يجوز التقييد به أيضاً. 


قوله: (وقد جعل وجوب التُحرير) جواب عن سؤال مقدر وهو ان يققال: الام لا 


باب ألفاظ العموم ب 


جزاء الأمر فصار ذلك سبباً له فيتكرر مطلقاً بتكرر فإن ذلك يحتمل الخُصوص 
إلى الثلاثة والطائفة يحتمل الخصوص إلى الواحد بخلاف الرهط والقوْم وصار 
مقيداً بالملك لا قتضاء التحرير الملك لا على جهة الخصوص ولم يتناول الرّمنة 
يوجب التكرار وإن كان متعلقاً بشرط أو متقيدأً بوصف على مامرٌ وقد تكرر وجوب التحرير 
بتكرر الحنث والظهار ونحوهما فعرفنا أن لَفْظ رقبة عام وإلا لم يُستقم إيجاب التحرير 
ثانيا. فقال قد جعل وجوب التحرير جزاء لأمر أي لشأن وهو الحنث والظهار ونحوهما 
بدليل دخول حرف الفاء فيه فصار ذلك الآمر سيباً لوجوب التحرير فيكرّر وجوب التحرير 
مطلقاً أي غير مُقيّد بوصف الإيمان بتكرر ذلك الامر الذي صار سبباً له كتكرر وجوب 
الصلاة بتكرر الوقت وليس تكرر الحكم بتكرر السبب من باب العموم في شيء. 

قوله: (وصار) أي المذكور وهو الرقبة مقيدا بالملك جواب سؤال آخر. وتقريره من 
وجهين: 

أحدهما: أن يقال إن تقييد المطلق نسخ عندكم وقد قُيدت الرقبة بالملك بالراي 
من غير نص يوجبه حتى لم يجز إعتاق رقبة غير مملوكة وصار كانه قيل فتحرير رقبة 
مملوكة ولم يلزم منه النسخ فنقيدها بوصف الإيمان أيضا بالقياس والخبر وهو قوله عليه 
السلام: «أعتقها فإنها مُؤمنة)7') فقال اشتراط الملك في الرقبة ثبت لضرورة التحرير 
المنصوص عليه واقتضائه فإن التحرير لا يصمّ إلا في الملك وما ثبت باقتضاء النص فهو 
بمتزلة الثابت بعين النص. الثاني أن يقال قد خص غير المملوكة من هذا النص كما 
خصت الزمئة حتى لم يجز إعتاق غير المملوكة كما لم يجز إعتاق الزّمئة. والتخصيص 
يدل على العموم فقال : اشتراط الملك تبت باقتضاء النص لأن التحرير الوانجب لا يتادّى إلا 
بالملك كما لا تتأدى الصلاة إلا بالطهارة قال عليه السلام : ولا عتق فيما لا يُملكه ابن 
آدم) ("2 لا بطريق التتخصيص فلا يلزم منه العموم . 

قوله : (ولم يتعاول الزّمئة) جواب عن قوله : خصت الزمنة بالإجماع فتخص الكافرة 
أيضاً فقال التخصيص إنما يكون فيما تناول اللفظ إياه ظاهراً لولا المخصّص وهذا النص لا 
يتناول الزمنة فلا يكون عدم جواز إعتاقها من باب التخصيص بل لأنها ليست برقبة وذلك 


)١(‏ الحرجدف لم في المساجد حديث رقم /5197. وأبو داود في الصلاة حديث رقم وكاكاتق 
والإمام أحمد في المسند 7717/4 

2١‏ ألخرجه الترمذي في الطلاق احديث رقم كمالكل وأبو داود في الطلاق حديث رقم ار وابن 
ماجه في الطلاق حديث رقم 27١417‏ والإمام أحمد في المسند 190/17. 


لأن الرقية اسم للبنية مطلقاً فوقعت على الكامل منه الذي هو موجود مُطلق فلم 
يتناول ما هو هالك من وجه وكذلك التحرير المطلق لا يخلص فيما هو هالك 
من وجه فلم يدخل الزّمن قأما أن يكون ميخصوصا قلا . 


[وصار ما ينتهي إليه الخصوص] 
نوعان الواحد فيما هو فرد بصيغته أو ملحق بالفَرّد وأما الفرد فمثل الرجل 


لآن الرقبة امم للبئية مطلقاً والإطلاق يقتضي الكمال والزّمئة قائمة من وجه مُستهلكة من 
وجه فلا تكون قائمة على الإطلاق فلا يتناولها معللق اسم الرقبة. وكذلك التحرير المطلق 
أي الكامل . لا يخلص أي لا يتحقق فيما هو هالك من وجه فلا يتناول الزُمن . ولهذا شرط 
كمال الرق حتي لم يجز إعتاق المدبر وام الولد لان التحرير منصوص عليه مطلقاً وذلك 
إعتاق كامل ابتداء وإعتاق المدبر وام الولد تُعجيل لما صار مستحقاً لهما مؤجلاً فلا يكون 
إعتاقاً مبتدا مطلقاً . كذا ذكر شمس الأثمة رحمه الله . فاما الجواب عن تمسكهم بالآية 
فهو أن العموم ثبت في قوله لشيء من طريق المعْنى لا من طريق اللفظ وذلك لآن الأشياء 
متساوية في قدرته جل جلاله فإذا أخبر عن تُغُوذ مُدارته في بعضها فقّد دل بالمعنى على 
وذ قُدرته في سائرها . وما ذكروا. من العموم على سبيل البّدل أن عدوانه أن كل واحد من 
الجملة يكون في العتّلاحية بدلا عن صاحبه . والداخل تحت اللفظ واحد منهاء فهو 
مذهبنا وإن عَتُوا به أن اللفظ يتناول على سبيل الاجتماع والشمول فهو فاسد لما بينا ان 
الصيغة وضعت لفرد فلا يتناول العدد إلا بقرينة كذا في 9الميزان» واما تمسكهم بالاستثناء 
تعبت ايا 9 ابدام إواعدا ال سدداء إن ن صح استثناء حقيقي لانه لا بد في الاستثناء 
الحقيقي من أن يكون صدر الكلام مُتناولاً للمستثنى وغيره حقيقة وليس كذلك مامنا لان 
صدر الكلام لم يتناول إلا الواحد فلا يمكن إخراجه عنه فيكون بمعنى: لكن » وذلك لا 
يدل على العموم. أو يكون هذا استثناء من الاحوال أي أعتق رقبة واحدة على اي حال 
كانت إلا في حالة الكفر حينفذ تغبت تغبت الأحوال في صدر الكلام بدلالة الاستثناء بضرورة 
مسحته ذاما إذا عدم الاستغناء بلا ضرورة في إثباتها مع أنها غير مذ كورة فلا يغبت العموم . 

قوله: (وصارما ينتهي إليه الخُصوص) أي التخصيص نرعين بالياء لا بالف كما 
وقع في بعض النسخ . 

[ ماينشئهي إليه التخصيص] 

وهاهنا مُسالتان: إحداهما بيان ما ينتهي إليه جواز التخصيص» والثانية : بيان أقل ما 

يدطلق عليه اللفظ العام. 


باب ألفاظ العموم لمق 


والمرأة والإنسان والطعام والشّراب وما أشبه ذلك أن الخصوص يصح إلى أن 
يبقى الواحد. وأما الفرد بمعناه فمثل قوله: لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد 
أما الأولى فنقول قد اختلف الأصوليون في الغاية التي يقع انتهاء التخصيص في 
الفاظط العموم إليها فذهب الجمهور منهم إلى أن التخصيص يجوز في جميع الألفاظ إلى 
الواحدء وذهب بعضهم إلى أنه يجوز إلى الثلاثة في جميع الآلفاظ ولا يجوز إلى ما دونها إلا 
بما يجوز به النسخ وهو اختيار أبي بكر القفال الشاشي. ومنهم من فصل فاجاز في لفظة 
مَنْ وما ونحوهما وأسماء الأجناس المعرفة إلى الواحد» ولم يجز في الجموع المعرفة إلا إلى 
الغلاثة . ومختار الشيخ أنه يجوز إلى الواحد في الجمع إلا في الجمع المنكر صيغة ومعنى 
كرجال ونساء أو معنى بلا صيغة كرهط وقّوم فإنه لا يجوز التخصيص فيهما إلا إلى الثلاثة . 
وتمسّك الجمهور بآن التخصيص لو امتنع إلى الواحد لامتنع الخصِيصض املا لأنه 
لو امتنع لكان لصيرورته مجازاً إذ لا مانع غيره وهذا المعنى مُوجود في جميع صور 
التخصيص . وما ذكروا مبني على اشتراط الاستغراق في العموم وأنه شَرْط فيه عندهم 
فالتخصيص يجعله مجازأ فيما دونه لأن إطلاق اسم الكل على البعض من أقسام المجاز. 
وتعلق الفريق الثاني بأن لفظ العموم دلالته على الجمُع وأقل الجمع ثلاثة على ما 
نبيّن فلا يجوز تخصيصه إلى ما دونها لانه يخرج به عن كونه دالا على الجمع فيتزل منزلة 
النسخ فلا يجوز إلا بما يجوز به النسخ. آلا ترى أن لفظ المشركين لا يصلح للواحد بحال 
فلا يجوز رده إلى ما لا يصلح له وإخراجه عن موضوعه؟ 
سيد من الكل تان 017 المكسيسس إن للراتملة قي يتين ايارع الل عرق 
موضوعه فقد بينا أنها تحتمل الخصوص فإنها تتناول الواحد والجماعة في قولك من دخل 
داري اكرمعه فيجوز التخصيض فيها وامفالها إلى الواح بخلاق القاظ الجموع؛ لان 
استعمالها في الآحاد إخراج لها عن موضوعاتها فلا يجوز. آلا ترى أن لفظ الجمع بعد 
التخصيص يُسمى عاماً مخصوصأء وإذا خصص إلى اثنين أو واحد لم يج تسنّميته بذلك 
على سبيل الحقيقة؟ ولنا ما ذكرنا أن لفظ العموم دلالته على الجمع والتخصيص لا يخرج 
العام عن حقيقته لبقاء معنى الجمع فيه بُعّْدء بل هو تبين أن اللفظ مصروف إلى بعض 
وجوه الحقيقة. ألا ترى أن التمسك به بعد التخصيص جاز لبقاء دلالة اللفظ بالوضّع على 
أفراد مجتمعة كما كان قبله؛ إلا أن دلالته قبل التخصيص كانت على أكثر ما دل عليه 
بعده؟ فإذا آل أمر التخصيص إلى إخراج الكلام عن موضوعه وحقيقته لا يجوز القول لآنه 
يصير نسخاً وهما متغايران. ألا ترى أن النسخ لا يجوز إلا مُتراخياً بالاتفاق والتخصيص 


سم حك ل ع ل ل ب 
اليم الف . وآماما كان جمعاً صيغة ومعنى؛ مثل 
قوله : إن اشتر يت عبيداً أوإن تزوجت نساءً أوإن اشعريت ثيابا وهذا لآن أدنى 
الجمع ثلاثة د الكبير. وعلى هذا عامة مسائل 
يجوز مُمْصِلاً ومُتراخياً عند العامة ولا يجوز إلا مُتصلاً عندنا وإذا كان نسخاً لا يجوز إلا بما 
يجوز به النسخ كما لا يجوز إلى ما دون الواحد في جميع الفاظ العموم إلا بما يجوز به 
النسخ بالاتفاق . 

ا الثم التعنين المعرت ليت يجوز تخصيصه إلى 0 لآن دلالته 
وكذا دح لود اما سال سكم يوا كار اودر لطعيقي ةا الرااسد 00 

8 ال ل ل و ينسها ينطاق 
وا 0 “لاحك والثلاثة . 

قوله : (فإن ذلك) أي قوله: : عبيداً وأمثاله يحعمل الخصوص إلى الغلاثة . وطريقه أن 
دليل العقل يبين أن الكل ليس بمراد وأن ما دون الكل إلى الثلاثة ثة لا يُمكن ترجيح بعضه 
على البعض لاستحالة الترجيح بلا مُرَجّح . فتعينت الثلاثة مراداً للكيقن بها فكان هذا 
الدليل مخصصاً لما وراء الثلاثة إلى الكل . 


[أقل الجمع] 

قوله: (وهذا لأن أدنى الجمع ثلاثة) ولما كانت المسالة الأولى مبئية على الثانية 
وهي معرفة أقل الجمع لأن عدم جواز التخصيص إلى ما وراء الثلاثة في جميع الالفاظ عند 
البعض وفي الجمع المنكر عندنا بناء على أن أقل الجمع ثلاثة شرع في بيانها فقال وهذا 
أي انتهاء التخصيص إلى الثلاثة فيما ذكر من النظائر من قوله عبيدا ونساء وثيابا وأمثالها 
باعتبار أن أقل الجمع ثلاثة. وهو مذهب عبد الله بن عباس وعفمان واكثر الصحابة وعامة 
الفقهاء والمتكلمين وأهل اللغة. وذهب بعض اصحاب الشافعي وعامّة الأشعرية إلى أن 
بل البح اتن ور ملعتي عش وزبووران حرطي اللماقتييها 7زلة عر الخرالي ولي 
ذهب تقطويه(١)‏ من النحويين ثم القريق الأول اختلفوا في أنه هل يجوز استعمال صيغ 
الجموع في الاثنين مجازاً فمنهم من مُنع عن ذلك وأكثرهم على أنه يجوز . 


)010 نغطويه هو: إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان العتكي الأزدي الواسطي أبو عبد الله؛ النحوي 
العالم بالعربية. ولد سنة 4٠‏ ١ه‏ وتوفي سئة "اهم انظر وفيات الأعيان .45-1410//1١‏ 


أصحابنا رحمهم اللّه. وقال بعضْ أصحاب الشافعي أن أدنى الجمع اثنان لما 
روي عن النبي عليه السلام أنه قال: الاثئان فما فوقهما جماعة) ولأن اسم 
الإخوة ينطلق على الاثنين في قوله تعالى: ط فَِنَ كَانَ لَه إِحْوَةٌ فَلأمَه السدس »© 

وفائدة الاختلاف تظهر في جواز التخصيص إلى اثنين وعدمه وفيما إذا قال: للّه علي 
أن أتصدق بدراهم» أو قال: لفلان علي دراهم أو ندر أن يتصدق بشيء على فقراء أو 
مساكين يقع على الأقل بالاتفاق وهو الثلاثة عند العامة والاثنان عند غيرهم . 

تمسّك من قال بأن صيغ الجموع حقيقة في الاثنين كما في الثلاثة بالسمع والعقل 
واستعمال آرباب اللسان والحكم . 

أما السمع فقوله تعالى: « وَدَاودٌ وَسْلَيّمَادَ © [الأنبياء:2]174 إلى قوله: 9# وَكُنًا 
لحكييمٍ شاهدين » [الأنبياء:./7]» أريد ع لخم داود وسليمان. وقوله تعالى: 
مذ تسوروآ المحراب إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاودٌ فُفَرِعَ من منْهُمْ قَالُوأْ لة تَخَفْ خَصْمَان بَغَى بَعضنا 
م 31 -77]؛ فاستعمل في الأثنين ضمير الجمع . وقوله عزاسمه: 9 ققد 
مَعْتْ قُلُوبَكُمًا # [ التحريم:4 ] والمراد قَلْبَاكُما. وقوله جل جلاله: إن مَعَكُم 
لقان 4[ الشتزاب: ]) والمراد مُوسى وهارون. وقوله جل ذكره إخباراً عن يعقوب: 
عْسَى الله أن يأتيني بهم جَمِيعاً » [يوسف:417]» والمراد يوسف وبنيامين. وقوله: 
إن كان لَه ْو مه ادن 4 والإخوان يحجبانها إلى السدس كالثلاثة» وقوله عليه 
السلام: الاثنان فما فوقهما جماعة)(١)‏ وهو أفصح العرب ولو نقل هذا عن واحد من 
الأعراب لكان .حجة فمن صاحب الشرع أولى. 

وأما المَمْقُول فهو ان اسم الجماعة حقيقة فيما فيه معنى الاجتماع وذلك وجود في 
الإثنين كما هو موجود في القلاثة فيصح أن يتناوله اسم الجمع حقيقة إن كان معنى 
الجمع في الثلاثة أكثر آلا ترى أن الثلاثة ثة جَمّع صحيح وإن كان معنى الاجتماع فيما وراء 
الثلاثة أكثر ونظيره الجسم لما كان عبارة عن اجتماع أجزاء وتركّبها كان اقل الجسم 
جَوهرين لوجود معنى الاجتماع والتركب فيهما وإن كان الاجتماع فيما وراء ذلك أكثر. 

وأما استعمال أرباب اللسان فإنهم يستعملون صيغة الجمع في الاثنين كاستعمالهم 
إياها في الثلاثة فإن الاثنين يقولان نحن فعلنا كذا ونحن نفعل كذا فوجب أن يكون 


اه أضا م 
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[النساء: 1١١‏ ]» وصار ما ينتهي إليه الخُصوص وفي المواريث والوصايا يصرف 
الجمع إلى المثنى ويستعمل المثنى استعمال الجمع في اللغة يقال نحن فعلنا 
في الاثنين وقال اللّه تعالى : «( فَقَد صَّعَت قُلْوبَكُمًا 4 [ التحريم:: ]؛ ولا خلاف 
أن الإمام يتقدّم إذا كان خلفه اثنان» وفي المثنى اجتماع كما في الثلاثة. ولنا 
قول ألنبي عليه السلام : والواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب ») ولنا 
أيضاً دليل من قبل الإجماع ودليل من قبل المعقول فإن أهل اللغة مجمعون على 
وأما الحكم فهو أن للمئئى حَكمْم الجماعة في المّواريث والوصايا حتي كان للاثنين 
من الميراث ما للثلاث فصاعداً ولو أوصى لأقرباء فلان يتناول المثنى فصاعدا. وكذا الإمام 
يتقدم على اثنين كما يتقدم على الثلاثة فثبت بما ذكرنا أن المكنى مُلحق بالثلاثة في 
صحة إطلاق صيغة الجمع عليه ومّنْ منع استعمال أبنية الجمع في الاثنين مجازا قال لو 
صم إطلاق اسم ا ل فيقال جاءني 
رجلان عاقلون» ورجال عاقلان لأنهما كشيء واحد. وتمسك الجمهور بما هو المذكور 
في الكتاب وبما سنذكره. وقوله في الكتاب: ويستعمل المثنى استعمال الجمع بضم الياء 
من مُقلوب الكلام مثل قولهم: عرضت الناقة على الحوض أي يستعمل الجمع استعمال 
المثنى أن في محل يجب أن يستعمل فيه التثنية أو هو بفتح الياء وكسر الميم أي 
يستعمل الاثنان ما يستعمله الجمع فيقولان نحن فعلنا كما يقوله الجمع أو معناه 
يستعمل التثنية على هيئة الجمع فيقال: نحن فعلنا في اثنين كما يقال كذلك في الجمع. 
قوله: روفي المواريث) أي حَجْباً واستحقاقاً بصَرّف الجمع إلى المثنى . أما حجباً 
فقوله تعالى : إن كَانَ له حو 4 [النساء:11]» كما ذكرنا. وأما استحقاقاً فقوله عرّ 
اسمه: 9 قن كُنَ نساء قوق انْتَعَيْنِ 4 [النساء:1١]»‏ صرف لفظ النساء إلى اثنتين مع 
تأكده بقوله : فوق اثنتين. 
قوله: رعليه السلام: «والئلاثة ركب»)(2, أي جماعة فصل بين التثئية والجمع 
وألحقها بالواحد دون الجمع فعلم أن التثنية ليست بجمع حقيقة. ولا يُقال الاتحاد في 
الحكم لا يوجب الاتحاد في الحقيقة حتى كان المثنى غير الواحد حقيقة وإن اتحدا 
حكماً فكذا التفرقة في الحكم لا يدل على الافتراق في الحقيقة . لآنا نقول: الافتراق بين 
الشيئين يوجب المغايرة بينهما فيما ثبت فيه الافتراق لا محالة. وهنا ثبت الافتراق بينهما 
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أن الكلام ثلاثة أقسام: آحاد ومثنى وجمع وعلى ذلك بنيت أحكام اللغة 
فللمئئى صيغة خاصة لا تختلف وللوحدان بنيّة مُختلفة» وكذلك الجمع أيضاً 
تختلف أبنيته وليس للمثنى إلا مثال واحد وله علامات على الخصوص . وأجمع 
الفقهاء أن الإمام لا يتقدم على الواحد فثبت أنه قسم منفرد. وأما المعقول فإن 
في حكم الجمع لأن معنى الركب الجماعة لغة فثبتت المغايرة بينهما في هذا المعنى 
ضرورة فصار المعنى كأئه قيل الواحد ليس بركب والاثنان ليسا بركب أي بجمع والثلاثة 
ركب أي جمع. وعلى ذلك أي على الأقسام المذكورة بيت أحكام اللغة اسما وصفة 
ومظهرا ومضمرا فقالوا: رجل رجلان رجال وقالوا: عالم عالمان علماء. وقالوا: هو فعل كذا 
هما فعلا كذا هم فعلوا كذا ولما قسموه ثلاثة أقسام وسموا كل قسم باسم على حدة دل 
ذلك على تغايرها لآن تبدل الاسم يدل على تبدل المسمى على ما هر الأصل ألا ترى أنهم 
لما لم يضعوا لما وراء الثلاثة اسما على حدة كان الكل في الدخول تحت صيغة الجمع 
على السواء. 
قوله: (وله علامات الخصوص) مثل الألف والنون المكسورة في حالة الرفع والياء 
الساكنة المفتوح ما قبلها والنون المكسورة في حالتي الجر والنصب. قال شمس الآئمة 
رحمه الله: ثم للواحد أبنية مختلفة وكذلك للجَمّع وليس ذلك للتثنية إنما لها علامة 
مخصوصة فعرفنا أن المثنى غير الجيافة . قال صاحب «القواطع»: والدليل على أن لفظ 
الجمع لا يتناول الاثنين أنه لا يُنعت بالاثنين وينعت بالثلاثة فإنه يقال رأيت رجالاً ثلاثة 
ولا يقال رجالاً اثغين ويقال أيضاً جماعة رجال ولا يقال عبام وجلين ناذا كاهلا انوك 
بالاثنين بحال عرفنا أن اسم الجمع لا يتناولهما بحال وكذا لا يضاف العدد إلى التثنية فلا 
يقال إننا رجلين ويُضاف إلى الجمع فيقال ثلاثة رجال وأربعة رجال فلو كان حكم الاثنين 
حكم الجمع لجازت إضافة العدد إلى التثنية كما جازت إلى الجمع كذا ذكر في كتاب 
«بيان حقائق حروف المعاني» ولان الغلائة فصاعداً يتبادر إلى الفهم عند سماع صيغة 
الم و راون الجن ولحل ل اللو ما ا 0 . ولأنه يصح 
نفي اسم الجمع عن الاثتين دون الثلاثة فصاعداً فيقال ما في الدار رجال بل رجلان وما 
رأيت جمعاً بل رايت اثنين ولا يقال ما في الدار رجال بل ثلاثة و1 ة النفي وعدم صحته 
من آمارات المجاز والحقيقة وأَجْمع الفقهاء على أن الإمام لا يتقدم على الواحد والإمام من 
الجماعة في غير الجمعة بالاتفاق والتقدم من سنة الجماعة بالاتفاق . فإجماعهم على ترك 
التفدم دليل على أنه ليس بجمع وأنه قسم منفرد. 


الواحد إذا أضيف إليه الواحد تعارض الفردان فلم يثبت الاتحاد ولا الجمع . وأما 
الثلاثة فإنما يعارض كل فرد اثنان فسقط معنى الاتحاد أصلاً وقد جعل الكلائة 
في الشرع حداً في إبلاء الاعذار فأما الحديث فمحمول على المواريث والوصايا 
قوله: (وأما المعقول فإن الواحد إذا أضيف) أي ضمم إليه الواحد (تعارض الفردان) 
2 لق اراد اك و ود سما 
0500 يثبت الجمع أيضا لبقاء معنى الفردية من وجه باعتبار عدم استتباع كل واحد منهما 
اه . وأما الثلاثة فإنما يعارض أي يقابل كل فرد اثنان فيستتبعانه ويصير الككّل كشيء 
واحد فلم يبق معنى الاتحاد بوجه وكمل معنى الجمع فتطلق عليه العنيغة الموضوعة 
للجمع حقيقة. 
وبهذا خرج الجواب عما قالوا: في المثنى معنى الجمع كما في الثلاثة فيصح إطلاق 
صيخة الجمع عليه لأن إطلاق الصيغة على الثلاثة ليس لدفس الاجتماع بل لاجتماع 
مخصوض وهو أن لا يتحقق فيه معنى تعارض الأفراد على التساوي» وذلك في الثلاثة دون 
الاثنين واللغة على ما ورد لا على ما يَّدَلَّ عليه القياس. ألا ترى أن الواحد يوجد فيه معنى 
الجمع وهو ضّم بَعض الأشياء إلى بعض لأنه متركب من أجزاء متعددة ومع ذلك لا يطلق 
قوله: (في إبلاء الأعذار) أي إظهارها كإمهال القاضي للخصم لدقع الحجة مقدر 
كلانه زيم :وكذا إمبال المرتد للتامل. وكمدة المسح في حق المسافر. ومدة أقل الحيض 
مقدرة بثلاثة أيام . وكَمُدة التحجر مقدرة بثلاث سنين . وكما في قصة موسى مع صاحبه. 
وقصة صالح . ولو كان الاثنان جمعاً لم يكن للتجاوز عنه معنى بدون دليل يخصص الثلاثة 
لان ما وراء أقل الجمع يساوي بعضه بعضاً . ولما فرغ عن إقامة الدليل على مدعاه شرع في 
الجواب عن كلمات الخصوم فقال: فأما الحديث يعني قوله عليه السلام: «الاثنان فما 
فوقهما جماعة) فمحمول على المواريث يعني للاثنين حكم الجمع في استحقاق الميراث 
أن الإمام يتقدم على الاثنين كما يتقدم على الثلاثة بخلاف الواحد فإنه يقيمه عن يميئه 
وبخلاف ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لا يتقدم على الاثنين بل يقيم واحداً عن 
يمينه وواحدا عن يساره وإنما يتقدم على الثلاثة فصاعداً . أو يحمل على أن للإثنين حكم 
الجماعة في إحراز فضيلة الجماعة وانعقادها إذ النبي ييه مَبَعوث لتعليم الأحكام لا لبيان 
اللغات على أن هذ الخبر لا يصح من جهة النقل كذا ذكره أبو بكر اللبحصاص وغيره . 
وقوله وفي المواريث ثبت الاختصاص جواب سؤال وهو ان يُقال لم اخعص 
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أو على سئة تقدم الإمام في الجماعة أنه يتقدم على المغنى كما يتقدم على 
الغلاثة وفي المواريث نبت الاختصاص بقوله تعالى : ظ فإ كَائمَا انين فَلَهمًا 
العَُنَان مما تَرَكَ 6 [ النساء والحجب يبتنى على الإرث أيضاً والوصية 
المترارسك ابن سائر لكام بادزيكرة للالاين اليدهدا يدعم الكدع لقدال إنيا فنت 
الاختصاص فيها بكذا . أوهو جواب عن كلامهم أن صيغة الجمع صرفت إلى المثنى في 
المواريث والوصايا والحجب فقال ثبت ذلك في المواريث بقوله تعالى : (١‏ فَإِن كاتا الْنعين 
فَلَهُمَا الثُلَان مما ترك 4. أي إن كانت الاختان لآب وام أو لآب اثنتين فاثئبت للأختين ثلثي 
المال تصريح هذا النص وقد ثبت بدلالة قوله تعالى : قن كن نساء قوق الَيْنٍ فلن كلها 
ما تَرَكَ 4 [النساء:١١]»‏ أن ليس لما فوق الأختين أكثر من العْلّقِين فعرفنا أن للاثنعين 
حكم الجمع في الأخوات. ولما كان للأختين الثلثان مع أن قرابتهما متوسطة إذ هي قرابة 
مجاورة فلان يكون للبنتين الثلثان مع أن قرابتهما قريبة إذا هي قرابة حروبة كان أولى مثبت 
انعو ضع البلات ب الس ندا رمسا فى الغرارات صورة ضري اق لوا 
بالجمع في الاستحقاق سوى البئات والاخوات فكان هذا النص موجباً لإلحاق الاثنتين 
بالثلاثة فلهذا حمل الحديث عليه. أو كان هذا النص هو الموجب لاستحقاق الاثنتين 
الغلشين لا النص الوارد بصيغة الجمع وهو قوله تعالى: « فَإِنْ كن نسّاء قوق الَْتَيْنِ » 
[النساء:١١‏ ]» والحاصل أن النزاع لم يقع فيما يفيد فائدة الجمع بل فيما يتناوله لفظ 
الرجال والمسلمين فأين أحدهما عن الآآخر. 
قوله: (والحجب يبتني على الإرث أيضاً) يعني لما كان للمثنى حكم الجمع في 
استحقاق الميراث كان له حكم الجمع أيضاً في الحجب لأنه مبني على الإرث فإن 
الحاجب يكون وارثاً بالفعل أو بالقوة حتى لا يحجب المحروم عند عامة الصحابة وهو 
مَذهببا اومغناه أن العجب للا يعحقق سين لآ إرك فكان الحتب مبنياً على الآرث فيعيت 
للاثنين فيه حُكمْم الجمع أيضاً فايضاً يتعلق بمحذوف في الوجهين كما ترى على أنا نقول 
ثبت الحجب بالأخوين باتفاق الصحابة لا بالنص على ما روي أن ابن عباس قال لعثمان 
رضي الله عنهم حين رد الام من الغلث إلى السدس بالاخوين قال اللّه تعالى : ٠ل‏ فإن كَانَ لَه 
ِخْوَةٌ فلأمه السّلس 6 [ النساء 5 والأخوان ليسا بأخوة في لسان قومك قال: نعم ولكن 
لا أاستجير أن أخالفهم فيمارأوا وفي رواية لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه 
الناس فلولا أن مقنتضى اللسان أن الأخوين ليسا بإخوة حقيقة لما احتج به ابن عباس على 
عثمان ولأنكر عليه عثمان ولما عَدَل التاويل. فلما لم ينكر عليه وعدل إلى التأويل وقد 
كانا من فصحاء العرب دل على أن الأخوين ليسا إخوة حقيقة وأن هذا الحكم وهو الحجب 


تبتنى عليه أيضاً. والثاني قلنا أن الخبر محمول على ابعداء الإسلام حيث نهى 
الواحد عن المسافرة وأطلق الجماعة على ما روينا فإذا ظهر قوة المسلمين قال: 
الاثتان فما فوقهما جماعة. 
وأما الجماعة فإنها تكمل بالإمام حتى شُرَطْنا في الجمعة ثلاثة سوى الإمام وأما 
قوله: «فَقَد صَّفْت فُلْوبِكُمًا» [التحريم:؛ ]» فلان عامة أعضاء 
بالاثنين ثبت بالإجماع لا بالنص. ألا ترى أن الحجب يثبت بالأخوات المفردات بهذا 
الطريق فإن اسم الاخوة لا يتناول الأخوات المفردات بحال. 

قوله: (والغاني) أي التأويل الغاني لذلك الخبر أنه محمول على إباحة السفر 
للاثئنين لأنه السفر للواحد والاثئنين كان هيا في ابتداع الإسلام مطلقاً للجماعة على ما 
روينا من قوله عليه السلام: (الواحد شيطان والاثئان شيطانان والثلاثة ركب » إذ فيه نهي 
بطريق المبالغة عن اخثيار حالة تستعحق اسم الشيطان بناء على أن في أول الإسلام كانت 
الغلبة للكفا ر فإذا كانوا جماعة سلموا غالبا لقوّتهم فإذا ظهر قوة المسلمين قال: «الاثنان 
فما فوقهما جماعة) يعني في جواز السفر. وفي لفظ الشيخ نوع اشتباه فإنه قال : والثاني 
ولو قال والغالث مكان قوله والشاني لكان احسن لانه أوّل الحديث ولا بتاويلين وهذا 
الئهما إلا أنه جعل التأويلين الأولين بمنزلة تأويل واحد ثم ب بئى الكلام عليه فقال والثاني . 
وقوله قلنا وقع زائداً لآن المعنى يتم بدونه . وقوله محمول على العداء الإمناام لا يض 
بدون إضمار أيضاً ومعناه محمول على نُسخ ما ثبت في ابعداء الإسلام وهو حُرمة السفر 
للاثنين ولم يكن هذا الكلام اعني قوله: والثاني إلى آخره مذكورا في النسخ العتيقة. 

قوله: (وأما الجماعة) جواب عن قولهم أن الإمام يتقدم على اثنين فقال: إنما 
يتقدم عليهما لأن الإمام في غير الجمعة محسوب من الجماعة لأن الإمام ليس بشرط 
لصحة أداء سائر الصلوات سوى الجمعة فيمكن أن يجعل الإمام من جملة الجماعة وإذا 
كان معه اثنان كَملت الجماعة فيقبت حكماً وهو تقدم الإمام واصطفاف من خلفه بخلاف 
الجمعة لأن الإمام شرط لصحة أدائها كالجماعة فلا يمكن أن يجعل من جملة الجماعة 
فلهذا يشترط ثلاثة سوى الإمام . 

قوله: (وأما قوله تعالى : «( فُقَد صغت قُلُوبِكُمًا 4)» فإنما أطلق اسم الجمع على 
أربعة قلوب من حيث المعنى وإِن كان في الصورة قلبان ؤذلك لان أكثر الأعضاء المنتفع بها 
في الإنسان زوج فالحق ما كان فرداً منه لعظم منفعته بالزوج كما الحق الروح بالفرد في قولهم 
مشى برجله وسمع بأذنه وأبصر بعينه آلا ترى أن من قطع لسان إنسان أو فرجه يلزمه كمال 
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الإنسان رَوْج فالحق الفرد بالزوج لعظم منفعته كانه زوج وقد جاء في اللغة 
غيره كانه تابع فلم يستقم أن يفرد الصيغة فاختير لهما الجمع مجازاً كما جاز 
للواحد أن يقول فعلنا كذا والله أعلم. 

كان في الصورة واحدا فلهذا جاز إظلاق اسم الجمع عليهما. ولأن القلب قد يطلق على 
الميل الموجود فيه فيقال للمنافق ذو قلبين ويقال للذي لا يميل إلا إلى الشيء الواحد له 
قلب واحد. ولما خالفت حفصة وعائشة أمر الرسول عله في شان مارية وقع في قلبهما 
دواع مختلفة وأفكار متباينة فيصح أن يقال المراد من القلوب هي الدواعي . وإذا صح ذلك 
وجب حمل اللفظ عليها لأن القلب لا يوصف بالصْغو إنما يوصف الميل به كذا في 
والمحصول»؛. 

(وقد جاء في اللغة خلاف ذلك) أي خلاف ما ذكرنا من إطلاق الجمع على التثنية 

ظهراهما مثل ظُهور الترسين 

وذكر في «التيسير»: وقلوبكما على الجمع مع إضافتها إلى اثنين هو الاستعمال 
والتفنية . قال الشاعر: 

كأنه وه تركيين قد غضبا ١‏ مستهدف لطعان غير ترتيب 

وقال آخر في التثنية والجمع: ظهراهما مثل ظهور الترسين. 

ا ا ا 
ولا يمكن 5 من ا لأن 0 بالكلام الواحد 057 يكون اثنين وت 
الخطاب . فإن بالكلام الواحد يجوز أن يخاطب اثنان فصاعداً على الحقيقة وإذا كان 
كذلك كان ذلك الغير تبعا له في الدخول تحت هذه الصيغة فلم يفرد لهما صيغة لثلا 
يكون التبع مزاحماً للاصل فاختير لهما صيغة الجمع مجازاً. . ولأنهم وضعوا هذه العلامات 
المميزة لدفع الاشتباه عن السامغ وذلك في الخطاب والغيبة لا في الحكاية لآن المتكلم 
وذلك الغير الذي يخبر عنه في قوله فعلنا مشاهد للسامع فلا يحتاج إلى علامة التمييز ألا 
تري أنه لم يوضع فيها علامة مميزة بين المذكر والمؤنث اعتمادا على المشاهدة بخلاف 


ممم ا ا يي اا 


مم دنس د د عل ع نا بت نا ع علد سا يلد مت معاي حو با يا عه عم بع و نك عا سا ساس اسه عم سامير باحو عب عضو جار جو بي ب 


الخطاب والغيبة؟ وذكر في شرح (أصول الفقه» لابن الحاجب أنه لا خلاف من لفظ (ج م 
ع) أعني الجمع لّغة وهو ضم شيء إلى شيء فإن ذلك متحقق في الاثنين من غير خلاف 
ولا في الضمير الذي يعني به المتكلم نفسه وغيره متصلاً ومنفصلاً نحو نحن فعلنا لاتفاق 
اللسان على كونه موضوعاً لتعبير المرء عن نفسه وعن غيره سواء كان واحدا أو جمعا ولا 
في نحو قوله تعالى: <فَقَد صِفت قُلُوبْكُمَا 4 ؛ فإن ما يتعدد من شخصين فالتعبير عنه في 
م ا 
التثنية :نال آم _سيوه ب إذ ل فل م من هذا امن استدل على كر 
حقيقة في الاثنين بالصور المتفق عليها فقد حاد مسلكه عن محل النزاع لأنها إنما تنبت 
بعلل مخض رجنة ة ولكل باب وقياس واللغة لا يغبت قياساً . وأما الجواب عن قوله تعالى: 
وكا لحكْمهم شاهدين 4 [الانبياء فنقول قد قيل المراد الحاكمان وهما داود 
ابكار والمحاكيا إذ المصدر يضاف إلى لعل والحقاوك باذ اعتبر المع 0 
تستورواً الدب » [ص: .]7١‏ إلى آخره أن الخصم 55 أسند الفعل إلى ضميره اسم 
ضيفي وقد كان المتخاصمون جماعة ومعنى قوله خصمان فريقان خصمان أو فينا خصمان 
والدليل عليه قراءة من قرأ: «إ بَغَى بَعْضِنا عَلَى بَعْضِ» [ ص :؟؟]» ولا يقال قوله: إن هذا 
ل ا ال ل و او ا 
بعض والتحاكم كان بين مليكين لكن صحبهما آخرون في صورة الخصم فسموا به 

وعن قوله تعالى : طإِنّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ 4 [الشعراء:5١]»‏ أن المراد موسى وهارون 
وفرعون. وعن قوله تعالى : عسى اللّهُ أن يأتيني بهم جَميعَاً 4 [ يوسف :“م ]ء أن المراد 
يوسف وبنيامين وال الكبير الذي قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي ابي . على أنا للا 
ندكر إطلاق اسم الجمع على الاثنين مجازاً فتحمل هذه الإطلاقات على المجاز لما ذكرنا 
من الدلائل. 

وأما الجواب عن كلام الفريق الثالث فهو أنهم يراعون صورة اللفظ حتى لم ينعتوا 
المثنى بالجمع وإن كان بمعناه ولا الجمع بالمثنى محافظة على التشاكل بين الصفة 
والموصوف مع كونهما كشيء واحد . وقد التزم بعضهم النعت مع الاختلاف مجازاً. 


باب ألفاظ العموم 45 


وأما المؤوّل فحَكّمه العمل به على احتمال السهو والغلط واللّه أعلم بالصواب. 


حكم المشترك الوقف 


قوله: (وأما المشترك فحكمه الوقف) أي وقف النفس على اعتقاد أن الثابت به 
حق. أو المراد من الوقف التوقف أي حكمه التوقف فيه من غير اعتقاد حكم معلوم سوى 
أن المراد به حق حتى يقول دليل الترجيح لأن الشركة تنبئ عن المساواة ولهذا لو قال هو 
شريكي في هذا المال كان إقرارا له بالنصف وقد ذكرنا أن لا عموم للمشترك فكانت الثابت 
به أحد مفهوماته عيناً عند المتكلم غير عين عند السامع فلا يتعيّن المراد له إلا بدليل زائد 
لاستحالة الترجيح بلا مرجح فيجب التوقف ولكن لا يقعد عن الطلب كما لا يُقعد في 
المتشابه بل يجب عليه التأمل لان إدراك المراد وترجح البعض فيه مُحتمل فيجب طلبه 
وهو معنى قوله: بشرط التأمل بخلاف المجمل لأنه لا يدرك بالتأمل فيجب عليه التوقف 
إلى أن يأتيه البيان. قال شمس الأئمة رحمه اللّه: ويشترط أن لا يترك الطلب وله طريقان 
التامل في الصيغة ليتبيّن به المراد أو طلب دليل آخر يعرف به المراد لآن بالوقوف على 
المراد يزول معنى الاحتمال على التساوي فيجب الاشتغال به ليزول الخفاء والله أعلم 
بالصواب . 


6 


وهو الظاهر والنص والمفسر والمَحْكم. وَحَكَمْم الظاهر وجوب العمل 
بالذي ظهر منه وكذلك حََمْمٍ النص وجوب العمل بما وضح واستبان به على 
احتمال تأويل هو في حير المجاز وَحَككْم المفسر وجوب العمل على احتمال 
النسخ وحكم المحكم وجوب العمل به من غير احتمال لما ذكرنا من تفاوت 
معاني هذه الألقاب لغة. وإنما يظهر تغاوت هذه المعاني عند التعارض ليصير 


لكك لكك الكتتكك ألكتكك لكتكك لتك لتك لتك لتك لتك لتك /التك/التلافالأقاف الات )اتلك _التقات اكت الاك .تالتكت زات اتثتاك .نااك !اتات تاك .اتيف اتتافة أبدئة .تاتف بئات اتلاك .انالف الكت التق أتتات بات ات ات ل ا ل 0 
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قوله: (وحكم الظاهر وجوب العمل بالذي ظهر منه) لا خلاف في أنه موجب 
للعمل»؛ وإنما الخلاف في أنه يوجب الحكم على سبيل القطع أو الظن فعند العراقيين 
والقاضي أبي زيد7١)‏ ومتابعيه حُكْمه التزام موجبه قطعاً عاماً كان اوخاصاً وعدد الشيخ ابي 
مور(" ومن تابعه من مشايخ ما وراء النهر وعامّة الأصوليين حُكمه وجوب العمل بما 
وضع له اللفظ ظاهراً لا قطعاً ووجوب اعتقاد أن ما أراد الله تعالى منه حق وكذا حُكم النص 
وقد بينا من قبل . 
وقوله : (على احتمال تأويل هو في حيز المجاز) متصل بالقسمين أي يجعل ذلك 
التاويل الظاهر أو النص مجازاً فإنك إذا الت قوله جاءني زيد مثلاً بان المراد خبره أو كتابه 
صار مجازاً بخلاف المشترك فإنك إذا أولته وصرفته إلى بعض معائيه كان حقيقة. 


قرله: : (لما ذكرنا من تفاوت معاني هذه الألقاب لَغةٌ) يعني إنما سمي كل قسسم من 
هذه الاقسام باسم روعي فيه معنى اللغة فسمى القسم الأول ظاهراً لظهور معناه والقسم 
الثاني نصاً لازدياد وضوحه على الأول كما يبنى عنه معناه اللغوي وكذا المفسر 
والمحكم. (لبصير الأدنى متروكاً بالأعلى) اللام للعاقبة اي فائدة التفاوت وعاقبته ترك 


)001( أي أبو زيد الدبوسي» وقد تقذمت ترجمته, 
(؟) أي: أبو منصور الماتريدي» وقد تقدمت ترجمته. 
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الأدنى متروكاً بالأعلى وهذا يكير أمثلته في تعارض السّئن والأحاديث. ومثاله 

من مسائل أصحابنا باب ذكره في كتاب الإقرار في « الجامع» رجل قال لآخْر لي 

عليك الف درهم فقال الآخَّر: الحق اليقين الصدق كان ذلك تصديقا ولو قال 

الادنى بالأعلى وترجح الأقوى على الاضعف (وهذا) أي صيرورة الأدنى متروكاً بالأعلى 
2 

(السنن والأحاديث) مترادفان هاهدا وإن كانت السنة أعم من الحديث. وقد ذكرنا بعض 


ومن نظائره تعارض الظاهر والمحكم في قوله تعالى : 9 وما كَانَ لَكُم ان تُؤدُوأ 
رَسُول اللّه ولا أن تَنكحُوأ آزوَاجَه من بَعْده أبداً» [الأحزاب :لاه ]» وقوله عر ذكره: 
ا نَانكحُوا ما طاب لَّكُمْ من النْسَاءِ 4 [النساء:1]» فإن الأول محكم في حرمة نكاح 
أزوا ح النبي ْلَه ورضي عنهن للعابيد والثاني ظاهر في إباحة جميع النساء فيتناول بعمومه 
أزوا ع الي علية السلا تبرجع العشكم على اللاهن. 

ومنهما تعارضهما أيضاً في قوله عليه السلام : وألا إن لحوم الحمر الأهلية حرام إلى 
يوم القيامة) . كذا في النافع وقوله َه لغالب بن أبجر: «كُل من سّمين مالك 2١06‏ فإن 
لمتكم في الجتريع وتاي عادر ني اعتليل برج السك ال 
[الطلاق :1 اوتوقوله تمان : « ول تقيّلوا لوم شاد ابدأ» [العور :]» فإن الأول مفسر 
في قبول شهادة العدول لآن الإشهاد إنما يكون للقبول عند الأداء وهو لا يحتمل معنى آخر 
والغاني محكم لآن التابيد التحق به والآول بعمومه يوجب قبول شهادة المحدود في 
القذف إذا تاب والغاني يوجب رده فيرجح على المفسر. . ولقائل أن يقول لا نُسلم كون 
الأول مفسراً لآن ما لا يحتمل شيعا سزرئ مدلوله إلا النسخ وقوله تعالى : © وأشهدرأً ذُوَئ 
عَدَل # [ الطلاق :] يحتمل الإيجاب والندب ويتناول بإطلاقه الأعمى والعبد وليسا 
بمُرادٌين بالإجماع فكيف يسمى مفسئّراً مع هذه الاحتمالات. . وكذالا يلزم من صحة 
الإشهاد القبول فإن إشهاد العميان والمحدودين في. القذف في النكاح صحيح حتى انعقد 
النكاح بشهادتهم وإن لم ثقبل شهادتهم. . واعلم أن إيراد المغال ليس من اللوازم لآن الأصل 
يتمهد بالدليل والبرهان لا بالمثال وإنما إيراد المثال للتوضيح والتقريب فلا بد من إقامة 
البرهان على المدعي أولاً ثم إيراد المغال بعد إن شاء للإيضاح على سبيل التبرّع فإذا تمهد 
الأصل فلا عليك أن لا يتعقب في طلب المثال. 
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«البر الصلاح) لم يكن تصديقاً ولو جمع بين البر والحق أو البر واليقين أو البر 
والصدق حمل البر على الصدق والحق واليقين فجعل تصديقا ولو جمع بين 
الحق أو اليقين أو الصدق والصلاح جعل ردا ولم يكن تصديقا وحاصل ذلك أن 
الصدق والحق واليقين من أوصاف الخبر وهي نصوص ظاهرة لما وضعت له من 
دلالة ال للمخبر عنه فيكون عونا على التصديق. وقد يحتمل الابتداء 
مجازاً أي الصدق أولى بك مما تقول وأما البر فاسم موضوع لكل نوع من 


قوله: (ومثاله) أي مثال ترك الأدنى بالاعلى ص مسائل أصحاينا باب ذكره محمد 
رحمه الله في إقرار «الجامع» وأصله أن كلام المداعي عليه إذا صلح تُصديقاً لكلام 
المدعي ولا يصلح رداً يجعل تصديقاً وإن كان يصلح ردأ ولا يصلح تصديقاً يجعل ردأ وإن 
احتملهما يعتبر الغالب ويحمل عليه. 

والالفاظ المذكورة خمسة: الحق» اليقين»: الصدق, البر» الصلاح. فالثلاثة الأولى 
تصلح صفة للخبر ظاهراً يقال خبر حق. خبر يقين. خبر صدق . فأما البر فاسم لجميع أنواع 
الإحسان ولكنه يحتمل أن يصير صفة للخبر بقرينة مثل أن يقول لمن أخبر ببخبر صدق 
صدقت وبررتث كما تقول لمن أخبر بخبر كذب كذبت وفجرت. وأما الصلاح فلا يصلح 
صفة للخبر بحال لا يقال خبر صّلاح ولا صّدقت وصلحت . فإذا قال لآخر لي عليك الف 
درهم فقال الآخر الحق أو اليقين أو الصدق كان تصديقاً وإقراراً لأنه ذكر في محل الجواب 
ها يصتلح أن يكون جواباً فيجعل محمولاً على الجواب بظاهره وما تقدم من الخطاب يُصير 
كالمعاد في الجواب فيّصير كانه قال: الحق ما قلت» الصدق ما قلتء اليقين ما قلت» 
وبيان أنه صالح للجواب أن الدعوى خبر وقد ذكرنا أن الخبر يوصف بالحق والصدق 
واليقين وبضدها هذا هو الحقيقة وإن كان يحتمل الابتداء أي الصدق أولى بك. أو عليك 
بالصدق» أو الحق واليقين أولى بالاشتغال من الدعوى الباطلة ولكن ذلك مجاز والمجاز لا 
يعارض الحقيقة كذا في شرح الجامع لشمس الأئمة. ْ 

وقال بعض المشايخ هذا إذا لم يعرب أو ذكر مرفوعاً أما إذا تُصب فلا يكون إقراراً 
لآن معناه إلزم الحق أو الصدق فيكون أمرا له بالصدق ونهياً له عن الكذب . وقال عامتهم لو 
قال بالنصب يكون تصديقاً ايضاً ومعناه إنك أدعيت الحق أو قلت . وهذا هو الصحيح لان 
العرف لا يفصل بين الرفع والنصب والأصل فيه هو العُرف وإليه أشار محمد فقال إنما ينظر 
في هذا إلى معاني كلام الناس. ولو قال: البرٌ أو ا يكن تصديقاً لأن البر اسم 
لجميع أنواع الخير والإحسان كما قال تعالى #ولكن ابر من انْقَى » [البقرة: 185]» 
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الأحلاة ا اختساض آله بالتكراب كفال. يعض السدتل فل رمتل جوايا 
بنفسه. وإذا قارنه نص أو ظاهر وهو ما ذكرنا حمل عليه وأما الصلاح فلفظ لا 
يصلح صفة للخبر بحال وهو محكم في هذا المعنى فإذا ضم إليه ما هو ظاهر أو 
نص وجب حمل النص الذي هو محتمل على الحكم الذي لا يحتمل فلم يكن 
تصديقا وصار مبتدا فتَرجّح البعض على البعض عند التعارّض . ومثاله أيضا قولنا 
ففي محل الجواب هذا اللفظ في معنى المجمّل لأن صلاحيته له ولغيره واحتمال الجواب 
وغيره فيه على السواء وباللقظ المجمل لا يصير مقرأ والجواب لا يتم بكلام مجمل . 

وأما الصلاح فلا يصلح صفة للخبر بوجه فصار معنى كلامه البرٌ أو الصلاح أولى بك 
أو الزم الصلاح واترك الدعوى الباطلة. ولو ضم أحد الثلاثة إلى البر فقال الصدق البرء أو 
الحق البرء أو اليقين البرء أو قدم البر فقال: البر الصدق» أو البر الحق؛ أو البر اليقين كان 
إقراراً لأن البر لما صار مجملاً صار ما ضم إليه بياناً له ألا ترى أن الب تقرونا بالفيندق 
يستعمل في موضع الجواب يقال صداقت وبررت . فإن ضم شيئاً من هذه الثلاثة إلى 
الصلاح لا يكون | إقرارً لأنه لا يصلح صفة للخبر ولا يُستعمل في التصديق أصلاً. . لا يقال 
ل ار ل ا ا 
ظاهر وجب حمله على المحكم فلا يكرن تصدينا بل بكوة رما لكلامه بابتداء أمر له 
باتباع الحق والصلاح وترك الدعوى الباظلة . 

قوله: : (ومثاله أيضاً) أي نظير ترجيح الأعلى على الآدنى وتركٍ الأدنى به أيضاً قول 
علمائنا رحمهم الله فيمن تزوج امرأة إلى شَهْر بان قال: تزوجتك شهراً أو إلى شهر فقالت: 
زوجت نُفْسي مئك أنه متعة وليّس بنكاح. وقالَ رُكّر رحمه اللّه: هو نكاح صحيح لأن 
التوقيت شرط فاسد فإن النكاح لا يحتمل التوقيت والشرط الفاسد لا يبطل النكاح بل 
يصح النكاح بطل الشرط كاشتراط الخمر واشتراط الخيار ثلاثة أيام وكالطلاق إلى شهر 
يوضحه أنه لو شرط أن يطلقها بعد شهر صح النكاح وبطل الشرط فكذا إذا تزوجها شهراً. 

ولنا حَديث عُمر رضي الله عنه قال لا اوقى برّجل تزوّج امرأة إلى أجل إلا وجمثه. 
ولو أدركته ميت لرجمت على قَيْرِه .2١(‏ والمعنى فيه أن النكاح إلى شهر كناية عن المتعة 
لان توقيت الملك بالمدة لا يكون إلا في المنافع التي تحدث في المدة وعقد المتعة حين 
كان مشروعاً كان على المنقعة مؤقتاً كالإجارة فلما قال: إلى شهر وهذا لا يليق إلا في عقد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في النكاح حديث رقم1551. 
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فيمن تزوج امرأة إلى شهر إنه متعة لآن التزوج نص لما وضع له فكان محتملا أن 
يراد به المتعة مجازاً. فأما قوله إلى شهر فمحكم في المتعة لا يحتمل النكاح 
مجازاً فحمل المحتّمل على المحكم. وضد الظاهر الخفي وحكمه النظر فيه 
المتعة ولا يحتمله ملك النكاح على ما هو مشروع اليوم. ولفظ التزوج والنكاج يحقملٍ 
معنى المتعة لأئه في الحقيقة لملك التمتع بها صار المحتمل من صدر كلامه محمولا 
على المحكم من سياقه. 

وهذا كالمُضاريّة بشَرْط أن يكون الربح كلّه للعامل كناية عن الإقراض وبشرط أن 
يكون الربح كله لرب المال كناية عن الإبضاع. وإذا تعين كناية عن المتعة فسد لعٌدمٍ أكْنه 
وهو اللفظ الموضوع لهذا العقد لا لشرط فاسد دخل عليه. وهذا بخلاف ما إذا شّرط أن 
يطلقها بعد شهر لآن الطلاق قاطع للنكاح» فاشتراط القاطع بعد شهر دليل على أنهما عقدا 
العقد مؤبدا. آلا ترى أنه لو صح الشرط هناك لا يبطل به النكاح بعد مضي الشهر وهنا لو 
صحّ التوقيت لم يكن بينهما عقد بعد مضي الوقت كما في الإجارة. قال الحسن بن زياد 
إن ذكّرا من الوقت ما يعلم أنهما لا يعيشان أكثر من ذلك كمائة سنة أو اكثر يكون النكاح 
صحيحا لأن في هذا تأكيد معنى التاييد فإن النكاح بعقد للعمر بخلاف ما إذا ذكرا مدة 
قد يعيشان أكثر منها. وعندنا الكل سواء لان التابيد من شرط النكاح فالتوقيت يبطله 
طالت المدة أو قصرت كذا في الآسرار» و 9المبسوط» لأن التزوج لما وضع له وهو إثبات 
ملك البضع على المرأة. ولكنه يحتمل المتعة لأن النكاح في الحقيقة لملك التمتع بها 
والازدواج معها كما ذكرنا. 

(فمحكم في المتعة) أي في إفادة معنى المتعة (لا يحتمله الدكاح) أي لا يحتمل 
التوقيت الذي هو مفهوم من إلى شهر. 

قوله: (مثاله) أي مثال الخفي قوله تعالى : «إ وَالسَارق وَالسارقة َانْطعوأ أيديّهِمًا » 
[[المائدة:1]» فإنه ظاهر في إيجاب القطع على كل سارق لم يختص بامُم آخر سوى 
السرقة حَفي في حق من اختص باسم آخر كالطرار والنباش فإنه قد اشتبه الأمران 
اختصاصهما بهذا الاسم لنقصان في معنى السرقة أو زيادة فيه ولذلك اختلف العلماء في 
النباش فقال أبو حنيفة ومحمد رحمه اللّه لا يُقْطع بحال سواء كان القبر في بيت أو لم 
يكن في ظاهر الرواية وقال أبو يرسف والشافعي رحمهما اللّه يُقطع. ثم اختلف أصحاب 
الشافعي فقال بعضهم إنه إنما يقطع إذا سّرق الكفن من قبر في بيت محرزاً وفي مقبرة 
متصلة بالعمران ولا يقطع إذا كان القبر في برية بعيدة من العمران وهو اختيار المّزالي وذكر 
بعضهم أنه يقطع وإن كان القبر في مفازة وهو اختيار القفال. 
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ليعلم اختفاءه لمزيّة أو نقصان فيظهر المرادء ومثاله أن النص أوجب القطع على 
السارق ثم احتيج إلى معرفة حكم النبّاش والطرار وقد اختصا باسّم خفي به 
المراد وطريق النظر فيه أن النباش اختص به لقصور في فعله من حيث هو سّرقة 
لأن السرقة أخذ المال على وجه المسارقة عن عين الحافظ الذي قصد حفظه 

وذكر شمس الآئمة في «المبسوط) واختلف مشايخبا فيجا إذا كان القبر في بيت 
مُقفل . والاصح عندىي أن لا يجب القطع سواء نبش الكفن أو سرق مالأ آخر من ذلك البيت 
لأن بوضع القبر فيه اختل صفة الحرزية في ذلك البيت فإن لكل أحد من الناس تأويلاً في 
الدخول فيه لزيارة القَبّر فلا يجب القطع على من سرق منه شيئاً لان صفة الكمال في 
شرائط القطع معتبرة. ثم من أوجب القطع تمسك بعموم قوله تعالى: لإ والسارق 
وَالسارقَة # [المائدة: 18]» وقال النباش سارق لأن السارق اسم لمن يأخذ المال على 
سبيل الخفية وهو بهذه الصفة واختصاصه باسم آخر لا يمنع دخوله تحت اسم السارق لأنه 
اختص بهذا الاسم لاختصاصه بنوع من السرقة فل" يملع ذلك عن الدخول تحت امم 
الجنس كالختصاص من يقطع عن اليقظان باسم الطرار وكاختصاص الآدمي باسم الإنسان لا 
يمنعه عن الدخول تحت اسم الحيوان. ورُوي عن النبي عله أنه قَطِع نباشاً. وعن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا. وعن ابن مسعود أنه كتب إلى 
عمر رضي الله عنهما في النباش فكمُتب إليه أن اقُطّعه. والمعنى فيه أنه سرق نصاباً كاملاً 
من حرز مثله فيقطع كما لو سرق لباس الحي وكما لو سرق الشاة من الحظيرة وهذا لأن 
الكفن مال كامل لأن صفة المالية لا تتغير بأن البس ميتاً لأنه بعد صالح لإقامة المصالح 
والقبر حرز مثله لأنه لا يحرز بأحصن من ذلك الموضع والناس تعارفوا إحراز الأكفان 
بالقبور فكان حرزاً متعيئاً له باتفاق جميع الئاس كالحظيرة للغدم والصندوق للدراهم. ولا 
يلزم عليه أنه لو سرق من القبر شيثاً آخر وضع معه أو كفن الميت زيادة على العدد 
المسنون فسرق الزائد حيث لا يقطع لأن القبر ليس بحرز لمال آخر غير الكفن لأن الناس ما 
اعتادوا حفظ سائر الأشياء بالقبور كحظيرة الغنم حرز للغنم وليست بحرز للثياب والأمتعة 
كذا الزائد على العدد المستون بمنزلة مال آخر موضوع في القبر. 

آلا ترى أن الاب والوصي لو كفنا الصبي أو عبد الصبي من مال الصبي بالعدد 
المسئون لا يعد تضييعاً ولا يضمنان شيعا لآن ذلك إحراز منهما لماله ولو كقّناه زيادة على 
العدد المسئون يضمنان الزيادة لآنه تضييع. ولآبي حنيفة ومحمد رحمهما اللّه أن هذا 
الفعل ناقص في كونه سّرقة والملك ناقص والمالية ناقصة والحرز ناقص أو معدوم وكل 
واحد منها يمنع القطع لما عرف أن شرط السرقة أن يكون الماخوذ مالا مملوكاً محرزاً وإن 
الكمال فيها شرط كيلا تيقى شبهة العدم فمجموعها أولى. 
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تمحر يي 1 ماس بس سمي 
النباش في غاية القُصور والهوات والتّمْدية بمفله في الحدود خاصة ناظل» وأما 


أما بيان قصور الفعل ونقصائه فمن وجهين على ما ذكر الشيخ في الكتاب: أحدهما 
أن النباش ليس بسارق على الإطلاق لأن السرقة اسّم لأخذ المال على وجه المسارقة أي 
الإخفاء عن عين الحافظ الذي قصد حفظه لكنه انقطع حفظه باعتراض نوع أو غيبة بحيث 
يخاف هجومه عليه ومنه استراق السمع لاستماع كلام الغير حال غفلته ويقال: 0 
يسارق النظر إليه إذا اغتدم غَفْلته واحتال لينظر إليه والنباش يسارق عين مَنْ عسى يهم 
عليه ممّن ليس بحافظ للككفّن ولا قاصد إلى حفظه من المارّة لثلا يعوا على جدايته لأنه 
يرئكب مُتكراً كالزاني وشارب الخمر يختفي من الئاس كيلا يعثروا على قبح فعله والسترقة 
اخدٌ على سّبيل المسارقة ليتمكن من أخذ ما أحرز عن الأيدي لا ليتمكن من فاحشة ترد 
شرعاً فكان النباش سارقاً صورة لا معئى . كالميت إنسان صورة لا معنى ولهذا يصح نفيه 
عنه فيقال نَّبِسُ وما سرق فكان بمنزلة التبع من المتبوع لكون الأوّل أقوى فلا يدخل تحت 
مطلق اسم السارق. والثاني أن هذا الاسم وهو السّرقة تدل على خطر الماخوذ أي على أنه 
ذو قدر ومنزلة فإن السرقة قطعة من الحَرير قال عليه السلام لبعض نسائه: «أريت صورتك 
في سرقة من حرير) ('2 أي في قطعة من حرير جيدة بيضاء. كذا فسره أبو عبيد. ولذلك 
اتفق جمهور العلماء على اشتراط النصاب فيه ليخرج عن كرنه تافهاً حقيراً وإن اختلفوا في 
مقداره وهذا الذي دل عليه اسم النياش وهو النبش في غاية القصور والهوان لان نبش 
التراب وأخذ الكفن من الأموات من أرذل الأفعال وأردأ الخصال بشهادة العرف والطبع 
الشايمء 

(والتعدية بمئله) أي تعدية الحكم في مثل ما ذكرنا وهو ما إذا كان المعنى 
الموجب في الفرع دونه في الأصل باطل لا سيما في الحدود فإنها تدرا بالشبهات» فكيف 
يحتال في إثباتها بما لا يجوز إثبات الحكم بمثله؟ وتبين بما ذكرنا أن اختصاص النياش 
بهذا الاسم لنقصان في فعله وهوان بخلاف الطرار فإن اختصاصه باسم آخر غير السارق 
لفضل في جنايته وحذّاقة في فعله أي مهارة لأنه يسارق الأعين التي ترصدثت للحفظ مع 
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لالد اك لق يتيرح وني نيل لاد ارسي املع ري 
عن اليقظان بضرب فترةٍ وغفلة تعتر يه وهذه المسارقة في غاية الكمال وتعدية 
الحدود في مثْله في نهاية الصحة والاستقامة . وقد سبق بيان أحكام سائر الأقسام 
فى هذا الفصل . 
الانتباه والحضور فكان فوق مسارقة الأعين حال د توم المالك وغيبته فكان أتم سرقة وأكمل 
حيلة فيكون داخلاً تحث اسم السارق بالطريق الأولى . إلا أنه خفى مرادا بالآية تعارض وهو 
زيادة حيلة من قبل الطرار لا لمعنى في الكلام كذا ذكر الشيخ رحمه اللَّه في شرح 
التقريم»). 

وقوله: (وتّعدية الحدود في مثله) أي في مثل ما ذكرنا وهو ما إذا كان المعنى 
الموجب في الفرع اكمل واتم نوع تسامح لأن هذا من قبيل دلالة النص والتعدية ُستعمل 
في القياس إلا أنه سماها تعدية لشبه دلالة النص بالقياس وإخراجاً للكلام على مقابلة كلام 
الخصم . وأما بيان ما ذكرنا من نقصان الملك فهر أن الكفن ليس بمملوك للوارث لأنه إنما 
يملك ما فضل عن حاجة المَيْت آلا ترى أن القدر المشغول بالدّين لا يصير مملوكاً له 
لحاجة الميت فالكفن أولى لأنه مقدم على الدين. ولا للمَيّت حقيقة لان الموت ينافي 
المالكية لأثها عبارة عن القدرة والاستيلاء وأدنى درجاتها الحياة وقد 5 

واما نقصان المالية فلأنها عبارة عن التمول والادّخار لوقت الحاجة وهذا المقصود 
يفوت في الكفن فإنه مع الميت يوضع في القبر للبلى ولهذا يوضع في أقرب الأماكن من 
البلى وإليه أشار الصدديق رضي الله عنه بقوله : اغسلوا تُوبّي هذين وكفدوني فيهما فإنهما 
للمُهل والصّديد والحي احوج إلى الجديد . فكانت مالية الكفن وقد سلم للتلف دون 
مالية ما يتسارع إليه الفُساد . وما النقصان في الحرّز فلانه لا يخلر | إما أن يجعل القبر حرزاً 
بنفسه أو بالميت والقبر ليس بحرز بنفسه لانه دفن فيه ثوب آخر من جِنْس الكفن فسرق لا 
يجب القطع وما كان حرز الشيء كان حرزاً لجنْسه لا محالة لآن معنى الصيانة لا يختلف 
من جنس واحد كحظيرة الغّدم, ولا يصير حرزاً بالميت لانه جماد لا يُحرز نفسه فكيف 
يحرز غيره وإنما يحفر القَبر حرزاً للميت عن السباع وإخفاء له عن الأعين لا إحرازاً للكفن. 
ولا يقال فإذا لم يكن إحرازاً كان العكفين تضييعاً . لأنا نقول ليس كذلك فإنه مصروف إلى 
حاجة الميت وصرف الشيء إلى الحاجة لا يكون تضييعاً ولا إحرازاً كتناول الطعام وإلقاء 
البذر في الأرض 


(فإت قيل) يجوز أن لا يكون حرزاً عند الانفراد ويصير حرزاً عند الاجتماع 


مه باب معرفة أحكام القسم الذي يليه 


كالحيطان ليست بحرز بدون الباب وكذا الباب بدونها وعند الاجتماع قير رز 

(قلنا) نعم إذا حدث بالاجتماع معنى يصاح لإضافة الحكم إليه كما في الحيطان 
مع الباب يصلح بعد الاجتماع لحفظ الأمتعة لصيروتها بيتاً صالحاً للحفظ فاما الاجتماع 
هاهنا فلا يصير هذا المكان موضعاً لحفظ الثياب والأمتعة آلا ترى أنه لا يحفظ فيه ما 
سوى الكفن من القياب. ولو صار حرزاً للكفن بعد الاجتماع لصار حرزاً لجنسه من الثياب 
وأما ما روي أنه عليه السلام قطع نباشاً فمعارض بما روي عنه عليه السلام أنه قال: ولا 
قلع في المختفي ) وهو النباش بلغة أهل المديئة كذا 0 أبو عبيد. وفي الصحاح 
اخْتفيتَ الشيء استخرجته والمختفي النبّاش لأنه يستخرج الأكفان فيحمل على 
السياسية. وكذا حديث عمر رضي الله عنه فإن للإمام ذلك آلا ترى أن أبا بكر رضي الله 
عنه قطع أيدي نسوة أظهرن الشماتة بوفاة رسول الله 2 وضرين الدفوف وكان ذلك 
عيائية لاانجذاً . وأما حديث عائشة رضي الله عنها فمحمول على التشبيه في استحقاق 
الاسم لأن كاف التشبيه لا يوجب التعميم وروى محمد في الأصل أن نباشأً أخذ في زمن 
مروان بن الحكم فشاور من بقي من الصحابة رضي الله عنهم فاجمعرا أن لا قطع عليه. 
وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه كان لا يُرى القطع على التّباش واللّه أعلم. 
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قال : حُكم الحقيقة وجود ما وضع له أمرأ كان أو نهياً خاصاً أو عام 
3 الحياة وجوه ها ايمرا خاصا كان 0 عام وطريق معرفة الحقيقة 
الحقائق ا م 
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قال الشيخ الإمام الزاهد رحمه اللّه : : حكم الحقيقة وجود ما وضع له أي ثبوت ما 
وضع اللفظ أمراً كان أو نهياً خاصاً كان أو عاماً. كقوله تعالى : فيا يها الذين آمُوأ اكوا 
وَأسْجُدُوأ # [الحج:117]» وقوله جل ذكره: «إ ولا تَفْتلُوأ الئّفس التي حَرُم الله إلا بالحق © 
[ الأنعام ٠57:‏ ] و [الإسراء ٠:‏ ]» فإن كل واحد من النصين خاص في المأمور به والمنهى 
عنه عام في المامور والمنهى وهذا بلا خلاف . 

وحُكم المجاز وجود ما استعير له أي بوت ما استعير اللفظ له خاصاً كان أو عاماً 
عند عامة العلماء كقوله تعالى: «أر جَاءَ آحَدْ منكُّم من الغائط © [النساء:؟4] و 
[المائدة :]2 «إني أراني أعصرٌ خَمراً 4 [ يوسف :”ع وقوله عليه السلام: ولا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين ولا الضّاع بالصاءَيّن) وفيه خلاف بعض أصحاب الشافعي وستبينه. 
وطريق معرفة الحقيقة التوقيف أي التنصيص من الواضع والسماع من السامع بي يعني لا يوقف 
عليها إلا بالنقل عن واضع اللغة بمنزلة النصوص في الشرع فإنها لا تغبت حججاً إلا بعد 
السماع من صاحب الشرع والنقل عنه. وطريق معرفة المجاز التامل في مواضع الحقائق 
ليمتاز الرَصف الخاص المشهور من غير امتياز الوصف المؤثر في باب القياس عن غيره لآن 
المجاز لا يصح بكل وصف . وحاصله أن جواز استعمال المجاز لا يتوقف على السماع بل 
يتوقف على معرفة طريقه الذي سلكه أهل اللسان في استعماله وهو رعاية الاتصال بين 
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أصحاب الشافعي من قال: لا عموم للمّجاز وبيان ذلك أن النبي عليه السلام 
قال: ولا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء؛ فاحتج الشافعي رحمه الله 
بعمومه وأبى أن يعارضه حديث ابن عمر: في النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين 
محل الحقيقة والمجاز بوجه وقد مر من قبل (أما في الحكم) أي في إثبات الحكم وإيجاب 
العمل فالحقيقة والمجاز سواء. إلا عند التعارض يعني إذا تعارض في كلام واحد جهة 
كونه مستعملاً في موضوعه وّجهة كرنه مستعملاً في غير موضوعه كان حمله على 
الحقيقة أولى لأن الحقيقة أصل والمجاز عارض. ويجوز أن يكون معناه إذا تعارض كلام 
هو حقيقة وكلام آخر هو مجاز كانت الحقيقة أوْلى من المجاز وراجحة عليه. ورأيت في 
بعض تُسخ أصول الفقه أن الحقيقة تّرحج على المجاز لعدم افتقارها إلى القرينة المخلة 
بالتفاهم لخفائها وعدم الاطلاع عليها ولكني ما ظفرت به في شيء من كتب اتابن 
صريحاً فكان حمل كلام الشيخ على المعنى الأول أولى لتايده بما ذكر القاضي الإمام في 
«التقويم». أن المجاز أحد نوع الكلام وله من الانواع العموم والأحكام ما للحقيقة : 
مستعمل بمنزلتها إلا أن المطلق من الكلام لحقيقته حتى يُقوم الدليل على مجازه لان 
معنى الحقيقة أصل والثاني طارئٌ عليه فلا يبت إلا بدليله. 
قوله: (فاحتج الشافعي بعمومه وأبى أن يعارضه) إلى آخره. بيانه أن قوله عليه 
السلام: ولا تبيعوا الطعام بالطعام )10 يدل بعيارته وعمومه على حرمة بيع المطعرم 
بالمطعوم قليلاً كان أو كثيراً مساوياً كان أو غير مساو لأن الطعام معرف باللام فيقتضي 
الاستغراقء إلا أن الاستفناء عارضه في الكثير لان العراة مق ثرلة لسرا بسواء المساواة في 
الكيل بالإجماع فبقي ما وراءه داخلاً تحت العموم فيحرم بيع حفئة بحفئة وبحفنتين 
وتفاحة بتفاحة وبتفاحتين وبإشارته يقتضي كونه الطعم علة لأن الحكم متى ترتب على 
اس مشتق كان ماخذه علة لذلك الحكم كالسرقة والرنا في قوله تعالى: « والسارق 
والسارقة 5 فَافْطعُوأ أيديَهِمًا © [المائدة ]ا « الزائية والزاني فاجلدوأ » [النور:؟7 ]» على 
ما عرف والطعام اسم لما يؤكل مشتق من الطعم وهو الاكل فكان الطعم هو العلّة. 
وإذا ثبت كونه علة وقد انعقد الإجماع على أن العلة ليسّت إلا احد أوصاف النص لم 
يبق الكيل علة ضرورة فلا يحرم بيع الغّير المطعوم كالجص والتوّرة متفاضلاً لعدّم العلة 
المرجلة للحرمة وهي الطعم . وحديث الصاع وهو ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي لله أنه قال: ليك لع شري رلا لسن السدي ب عو ل 
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والصاع بالصاعين لآن الصاع مجاز عما يحويه ولا عموم له فإذا ثبت المطعوم به 
مرادا سقط غيره قال: لأن الحقيقة أصل الكلام والمجاز ضروري يصار إليه 
توسعة ولا عموم لما نبت ضرورة تكلم البّشر. والصحيح ما قلنا لأن المجاز 
أحد نوعي الكلام» فكان مثل صاحبه. لأن عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة 


الرماء» 2١(‏ وفي بعض الروايات الرماء يعني الربا إذا الرماء الزيادة والربا وأرمى الشيء إرماء 
أي زاد وأرمى فلان أي أربى يدل بعبارته وعمومه أن الربا يجري في غير المطعوم كالجحص 
والنورة لآن الصاع محلى بلام التعريف فاستغرق جميع ما يحله من المطعوم وغيره فيحرم 
بيع الجص والدورة متفاضلا. وبإشارته يدل على أن الكيل هذا لعلة لآنه لما كان المراد من 
الصاع ما يكال به صار تقدير الكلام ولا ما يكال بصاع بما يكال بصاعين. أو ولا مُكيل 
بمكيلين فيقتضي جواز بيع حفنة بحفنتين وتفاحة بتفاحتين لعدم معنى الكيل على 
خلاف ما اقتضاه الحديث الأول. فهذا هو معنى المعارضة. إلا أن الخصم قال: هذا النص 
مجاز عبارة عما يحله ويجاوره بطريق إطلاق اسم المحل على الحال كما في قوله تعالى: 
«خُدُوا زيتتَكُم عدد كل مُسجد 4 [الأعراف:171] أي صلاة فلا يمكن القول بعمومه 
لأن العموم لا يجزئ إلا في الحقائق . وقد أريد المطعوم منه بالإجماع فلم يبق غيره مرادا 
وصار كأنه قيل ولا المطعوم المقدر بالصاع بالمطعوم المقدر بالصاعين وعلى هذا التقدير 
لم يبق له دلالة على حرمة بيع ما وراء المطعوم متقاضلاً ولا على كون المكيل علة وصار 
موافقا للأول. 

وشبهة الخصم أن الأصل في الكلام هو الحقيقة لأن الألفاظ وضعت دلالات على 
المعاني للإفادة ولهذا لا يعارض المجاز الحقيقة بالاتفاق حتى لا يصير اللفظ المتردد بين 
الحقيقة والمجاز في حكم المشترك فكان الأصل أن لا يجوز استعمالها في غير 
موضوعاتها لتادية ذلك إلى الإخلال بالقهم إلا أنهم جوزوا ذلك ضرورة التوسعة في الكلام 
بمنزلة اليُخّص الشرعية في الاحكام فإنها بنيت ضرورة التوسعة على الناس وهذه الضرورة 
يرتفع بدون إثبات حكم العموم للمجاز فلا يصار إليه من غير ضرورة. وكان المجاز في 
هذا بمنزلة ما ثبت بطريق الاقتضاء فكما لا يثبت هناك وصف العموم عند كم لأن الضرورة 
ترتفع بدوئه فكذا هنا عندي . ولكنا نقول المجاز أحد نوعي الكلام فكان مثل صاحبه في 
احتمال العموم والخصوص إلى آخر ما ذكر الشيخ في الكتاب. وفي قوله: أحد نوعي 
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بل لدلالة زائدة على ذلك. آلا ترى أن رجلا اسم خاص فإذا زدت عليه لام 
التعريف من غير معهود ذكرته انصرف إلى تعريف الجثس فصار عاماً بهذه 
الدلالة؟ فالصاع نكرة زِيدٌ عليها لام التعريف وليس في ذلك مُعهود ينصرف إليه 
فانصرف إلى جنْس ما أريد به ولو أريد به عينه لصار عاما فإذا أريد به ما يحله 
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الكلام إشارة إلى أن المجاز ليس بضروري بل هو أحد قسمي الكلام حتى كاد المجاز 
يكلب الست 4ه فكي سد هذا يننا : 

قوله: (لأن عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة) إذ لر كان كذلك ينبفي أن لا 
يوجد حقيقة إلا وأن تكون عامة والآمر بخلافه بل لدليل زائد التحقق به مثل الواو والدون أو 
الألف والتاء في قوله مُسلمون ومسلمات أو الألف واللام فيما لا مُعْهود فيه أو غير ذلك 
مما تقدم ذكره في باب الفاظ العموم فإذا وجد ذلك الدليل في المجاز وجب القول 
بعمومه إذا كان المحل قابلاً له كما في الحقيقة. 


(فإن قيل) : سلّمنا أن العموم في الحقيقة ليس لمجرد كونه حقيقة ولكنه يجوز ان 
يكون لذلك وللدليل الذي التحق به فيثبت العموم بالمجموع ولم يوجد بالمجمرع في 
المجاز فلا يصح القول بعمومه. 

(قلدا) : لا بد في مثل ذلك أن يكون لكل واحد من المعنيين نوع تأثير في إثبات 
ذلك الحكم ليصح إضافته إليهما وقد وجدنا التاثير فيما نحن فيه للدليل اللاحق لا لكونه 
حقيقة فلا يصح إضافته إليهما بل يجب إضافته إلى ذلك الدليل المؤثر. وذلك أنا قد 
وجدنا الواو والئون ولام التعريف في اسم الجنس وسائر دلائل العموم تدل على العموم 
دلالة مطردة ولم نجد الحقيقة كذلك إذ هي موجودة في مسلم وضارب ورجل ولا تدل 
على العموم بوجه فعرفنا أن لا تأثير لها فاضفنا ثبوت العموم إلى الدليل المؤثر إلى كرنه 
حقيقة. ولكن لهم أن يقولوا: إنما اطّرد دلالة الواو والنون وغيرهما على العموم لأنها لا 
تنفك عن صيغة تلحق بها فتدل حقيقة تلك الصيغة مع الدليل اللاحق به على العموم 
لاجتماع الوصفين فاما الحقيقة فقد انْفصلت عن دليل العموم فيما ذُكر من النُظائر فلا 
يغبت العموم بها وحدها لآن الحكم المتعلق بالوصفين لا يغبت بوصف واحد فإذاً لا بد 
من إقامة الدليل على انتفاء كر الحقيقة مؤثراً في العموم. 

قوله: (والصاع نكرة) أي لفظ الصاع في قوله عليه السلام : «ولا الصاع بالصاعين» 
قبل دخول اللام عليه كان نكرة يعني لو تصورناه بدون اللام في هذا الموضع كان نكرة 
فزيد عليها لام التعريف وليس ثم معهود فانصرف إلى الجئس فاوجب التعميم. وفي ضم 
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يجار مجازاً كان كذلك لوُجود دلالته آلا ترى أنه استعير له ذلك بعينه لِيَعمل 
في ذلك عمله في موضعه كالثوب يلبسه المُستعير كان آثره في دفع الحر والبرد 
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قوله ويجاوره إلى ما يحله إشارة إلى المعنى المجوز للمجاز أي جواز إرادة ما يحله باعتبار 
المجاورة. ألا ترى أنه استعير ذلك بعينه الضمير في أنه للشّان أي أن الشآن استعارة ذلك 
اللفظ الذي صار عاماً بدليل وهو الصّاع مثلاً فيما نحن فيه. ليعمل في ذلك أي فيما 
استعير له وهو ما يحله ويجاوره. (عمله) كعمله في محله وهو موضوعه الأصلي ولما كان 
عمله في محله إيات العموم كان كذلك فيما استعير له أيضاً لوجود دلالته وهي لام 
التعريف . 

قوله : (إلا أنهما يتفاوتان) جواب عما ذكرنا أن الحقيقة تترجح عند التعارض. أي 
هما مستويان في العموم والخصوص ولكنهما يُفترقان في اللزوم والبقاء فإن الحقيقة لازمة 
بآقية' حتى لم يصح ثفيها عن موضوعها. والمجاز ليس بلازم باق حتى صح نفيه كالثوب 
الملبوس لا يسترد إذا كان مملوكا ويسترد إذا كان عارية. ولهذا تترجح الحقيقة عند 
التعارض لانها الزم وأدوم والمطلوب بكل كلمة عند الإطلاق ما هي موضوعة له في الأصل 
فيترجح ذلك حتى يقوم دليل المجاز بمنزلة الملبوس يترجح جهة الملك للابس فيه حتى 
يقوم دليل العارية. كذا قال شمس الائمة رحمه اللّه. وهذا الترجح لا يدل على كون المجاز 
ضرورياً كترجح المُحكم على الظاهر لا يدل على كونه ضرورياً وعلى انتفاء العموم عنه. 

قرله: (والمجاز طَريق مُطلق) أي: طريق جاز سلوكه من غير ضرورة فإنا نجد 
الفصيح من أهل اللغة القادر على التعبير عن مقصوده بالحقيقة يُعدل إلى التعبير عنه 
بالمجاز لا لحاجة ولا لضرورة. وقد ظهر استحسان الئاس للمجازات فوق ما ظهر من 
تائيه للحقائق فتبيّن بهذا أن قولهم هو ضروري فاسد. والدليل عليه أن القرآن في 
أعلى رتب الفصاحة وأرفع درج البلاغة والمجاز موجود فيه حتى عد من غريب بدائعه 


عع ام 


وعجيب بلاغته قوله تعالى: ظإ وَأخْفَض' لَهُمًا جَنَاحَ الال من الرحمّة 4 [الإسراء: ؛ ١‏ 1 وإن 
لم يكن للذل جناح. وقوله : ظإتَاصضّدع بمَا تمر [الحجر:44]؛ أي أظهره غاية الإظهار 
فكان التعبير عنه بالصدع أبلغ وهو في الأصل لصداع الرُجاج . وقوله عز اسمه: « وقيل يا 
أرض ابْلَعي مَاءْك ويا سَمَّاء اقلعي » [هود:4 4 ] وقوله جل ذكره: 8 تَجرِي من تحتها 
نهار [البقرة :0 ]. وقد جاءت في مواضع كثيرة من التنزيل. والجري للماء لا للأنهار. 
وقوله علّت كلمته: فْرَجَدَا فيهًا جداراً يريد أن يَقَض 4 [الكهف :77]؛ وغير ذلك مما 
لا يعد ولا ييحصى . 
والله تعالى علي) أي منزه عن العجز والضرورات فثبت أنه ليس بضصروري. 
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مثل عمله إذا لبس بحق الملك إلا أنهما يتفاوتان لُزوماً وبقاء. والمجاز طريق 
مُطلق لا ضروري حتى كَثْر في كتاب اللّه تعالى وهو أفصح اللغات واللّه سبحانه 
ولا يقال المقتضى ضروري عندكم حتى أنلكرتم جواز عمومه أصلاً مع أنه موجود 
في القرآن فليكن المجاز كذلك . 
لأنا نقول الضرورة ذ في المقتضى راجعة إلى الكلام والسامع فإنه إنما يغبت ضرورة 
تصحيح الكلام ل ار الإخلال بفهم السامع والضرورة في المجاز لو ثبعت 
ا ثبوته لتوسعة طريق التكلم على المتكلم ولهذا ذُكر المجاز 
في أقسام استعمال النظم الذي هو راجع إلى المتكلم والمقتضى في أقسام الوقرف على 
المراد الذي هو حظ المنامع وإذا كان كذلك جاز أن يوجد المقتضى في القرآن بخلاف 
المجاز لو كان ضرورياً. ويهذا ظهر أن استدلالهم بالمقتضى ليس بصحيح. لآن العموم 
العوارض الألفاظ على ما مرٌ والمجاز ملفوظ فإذا وجد دليل العموم فيه أمكن القول بعمومه 
فأما المقتضى فغير مُلفوظ لا تحقيقاً ولا تقديراً بل هو ثابت شرعاً فلا يُتصور فيه الصُموم 
بخلاف المحدوف فإنه ملفوظ تقديراً فامكن القول بعمومه عند وجود دليله. قال ابو 
اليسر: المقتضى إذا كان ثابتاً لغةٌ يوجب الحُموم فأما إذا كان ثابعاً شرعاً فلا لانه صبيرٌ إليه 
للضرورة فيتقدر بقدرها. وفي قوله حتى كَثّر ذلك في كتاب اللّه تعالى إشارة إلى رد قول 
من أنكر قوع المجاز في الثرآن من الرافضة واهل الظاهر منهم ارد الاصفهاني وابو بكر 
الأصبهانى ('» وأتباعهما متمسكين بأن المجاز كذب بدليل أنه يصق افيه وإذا كان 
صدقاً كان إثباته كذباً ضرورة وإذا كان كذباً يمتنع ذلك في كلام اللّه تعالى . وبما ذكرنا أن 
المجاز هو استعارة الكلمة لغير ما وضعت وهذا لا يكرن إلا من ذي الحاجة وأنه تعالى 
منزه عن الحاجة. وبان المجاز لو كان واقعاً في القرآن لصم وصفه تعالى بكونه متجوزاً 
لصدور التكلم بالمجاز والأمر بخلافه. 
وكل ذلك فاسد لآن المجاز مُوجود في القرآن بحيث لا وجه إلى إنكاره ونظائره أكثر 
من أن يحصى . وقولهم: المجاز كذب فيمتنع وقوعه في كلامه تعالى وَهُم منهم لآن كذبه 
إنما يلزم لو كان النفي والإثبات للحقيقة كقولنا هو أسد بالحقيقة ليس باسد بالحقيقة 
لتناقضهما حينثذ وأما إذا كان أحدهما بالحقيقة والآخر بالمجاز كقولنا ليس باسد 
بالحقيقة هو أسد بالمجاز فلا يلزم من صدق النفى كذب الإثبات لأنهما لا يتنافيان. وإنما 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن داود الظاهري تولى رئاسة المذهب الظاهري وكان أديباً. توفي /151 هم 
انظر معجم المؤلفين 195/5. 
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وتعالى علي عن العجز والضّرورات ومن حكم الحقيقة انه لا تَسسْقُط عن 
المسمى بحال وإذا استعير لغيره احئمل السقوط يقال للوالد أب ولا ينفى عنه 
بحال ويقال للجّدّ أب مجازأ ويصح أن ينفى عنه لما بينا أن الحقيقة وَضع 
لم يصح وصفه تعالى بكونه متجوزاً لأن مثل هذا الإطلاق يتوقف على الإذن لآن أسماء الله 
تعالى توقيقية. وذكر عبد القاهرالبغدادي في أصوله بعد ذكر قول هذه الطائفة وذكر 
شبهتهم: ٠‏ ثم افترق هؤلاء في كلمات من القرآن طريقها المجاز فمنهم من تأول بعضها 
علي الحقيقة وتقول في مثل قوله تعالى: 8 واسال القريَة © [يوسف:47]» وقوله: 
© فَوَجَدَا فيها جداراً يريد : آن يُنقَضَّ» [الكهف:77]) أنه مَحْمُول على الحقيقة لأنه 
تعالى قادر على إنطاق الأرض لأنبيائه وعلى خلق الإرادة في الجدار. ومنهم من شك في 
كون المجازات التي ذ فى القرآن أنها مده؛ وقال علّها من الجدس الذي غير منه. ويدل عليه 
ما ذهب إليه الإمامية من الرافضة في دعواها أن الصحابة غيّرت نظم القرآن وزادّت فيه ما 
لخر فط ولص مد ونا كانه قيافق امه علي وارلايي» ورّعموا أيضاً أن ما فيه من 
مجازات فهو من زيادات المبدلين) . ثم قال في آخر هذه المسألة : وأما الذين أنكروا وخود 
المجاز ذ ف القراك و عير اتذ ار كان فيه معان كاه كديا زكر بارتهم اناو كوك قرلة يهالى؟ 
إن تحر تين الذكرٌ وَإنًا لَهُ لَحَافظُون # [الحجر :]» كذْباً لآن إنا ونّحْنْ للجماعة دون 
الواحد في أصل الوضع . وإن قالوا صح ذلك على وجه التعظيم فهو المجاز الذي أنكروه. 
انض فإن منكر المجاز في القرآن لا يَخْلو من أن يقول: المعدوم شيء كما قالت القدرية 
أو يقول ليس بشيء كما قال غيرهم وعلى الأول يلزمه أن يكون قوله تعالى: مو وقد 
حَلَنْتُكَ من قَبْلّ ولم تلك شيعاً4 [مريم مجازاً وعلى الثاني يلزم أن يكون قوله عز 
اسمه: م9 إن رَلرَلةَ السّاعة شَيءِ عظيم » [الحج:١].‏ 

واما الرافضة المدّعية أن المجازات كلها مما غيّرتها الصحابة فلا كلام معهم في 
هذه المسألة لانهم في حيرة من أحكام الشرع وفي تيه إلى أن يظهر إمامهم الذي ينتظرونه 
ومن لا يق شيم من القرآن فلا يُناظرَ في صفات كلمات القرآن ولا في أحكام القرآن . 

قوله : (ومن حكم الحقيقة أنه) أي أن لفظ الحقيقة . (لاايسقط عن المسمى بحال) 
أي يصح إطلاقه على موضوعه أبداً ولا يصح نفيه عنه بحال فإذا أطلق كان مسمّاه أولى به 
من غيره ( إلا إذا كان مهجوراً) الاستناد متصل بقوله لا يسقط عن المسمى بحال يعني إذا 
كان المسمى مهجورراً أي ترك الناس العمل به وإرادته عن هذا اللفظ فحينغعذ يجوز أذ 
يسقط عنه لفظه الموضوع له لا يتناوله عند الإطلاق سواء كان الهنجران بالعادة أو بالتعذر 
بل يتعين المجاز (ويصير ذلك) أي كونه 00 . دليل الاستثناء أي نازلاً منزلته فيصير 
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مُستعار فكانا كالملك والعارية إلا أن يكون مهجوراً فيصير ذلك دلالة الاستثناء 
كما قلنا فيمن حَلف لا يسكن الدار فانتّقل من ساعته وكّمن حلف لا يقثل وقد 
كان جُرح» ولا يطلق وقد كان حَلف كمن حلف لا يكل من الدقيق لا يُحنث 
المسمى المهجور مستثنى تقديراً من جملة محتملات اللفظ مع صلاحيته للدخول تحت 
اللفظ كمن حلف لا يسكن هذه الدار وهو فيها موجب هذا الكلام وجوب الامتناع عن 
السكنى من زمان الحلف إلى آخر العمر لآن المصدر الذي دل عليه قوله لا يسكن نكرة 
وقعت في موضع النفي فيعم جميع ما يتصور من السكنى في العمر فكان القياس أن 
يحنث وإن أخذد في النقلة من ساعته كما قال زفر رحمه الله لؤجود حقيقة السكنى بعد 
الفراغ من اليمين وإن قل لقوات شرط البر به وهو استغراق المّدم جميع العُمر كما لو دخل 
ثم خرج على الفور بعد الانتقال. إلا أنه لا يحنث عندنا استحسائاً لان ذلك القدر من 
السكنى صار مستثنى عن اليمين لكرنه مهجوراً في مثل هذا الكلام بدلالة أن مقصود 
الحالف منع نفسه عما في وسعه من السكنى إذ اليمين تعقد للبر لا للحنث ولا يتصور 
المنع ومحافظة البر إلا بإخراج هذا القدر من اليمين فوجب القول به تحقيقاً لمقصوده 
وصار كأنه قال : لا أسكن هذه الدار إلا زّمان الانتقال . 

قوله: : (وكمن حلف لا يقتل فلاناً وقد كان جرحه قبل ذلك) فمات المجروح بعد 
يمينه من ذللك الجرْح لا يُحدث وإن وجد الانزهاق الذي به يصير الجر السابق ققلاً بعد 
اليمين لما ذكرنا أن مقصود الحالف منع النفس عما في وسعه من القتل في المستقبل 
فصار هذا الموت باعتبار أنه لم يدخل تحت مقصوده مستثنى عن اليمين لكونه مهجرراً 
وقس عليه مسالة الطلاق. وكمن حلف لا ياكل من هذا الدقيق فاكل من عينه قال بعض 
مشايخنا يحنث لأن عينه مأكول فيدخل تحت اليمين كأكل الخبز والأصح أنه لا يحنث 
لآن أكل عين الدقيق مهجور عادة فصار ذلك دليل الاستقناء ويتصرفف يمينه إلى ما يتخذ 
منه من الخُبز ونحوه كذا ذكر شمس الأئمة في «أصول الفقه؛ وه المبسوط». 

وذكر في 9 شرح الجامع الصغير) والأصح عندي أنه يحنث لأن الدقيق يتاتى اكل 
عينه وما هو المقصود بالاكل يحصل بأكل عينه وقد تقلى فيؤكل ايضاً فإذا كان حقيقة 
لفظه متعارفاً أيضاً من وجه (قلنا) يحنّث به. 

وفي المبسوط: : ولو نُوى أكل الدقيق بعينه لم يحنث بأكل الخبز لأنه ُوى حقيقة 
كلامه. . وفي شرح الجامع الصغير للقاضي الإمام فُخر الدين رحمه اللّه فإن عنى اكل الدقيق 
صحت نيثه فيما فيه تغليط حتى يحنْث باكل الدقيق ولا يُصدق في صرف اليمين عن 
الخبز لآنه خلاف الظاهر. . وكما إذا حلف لا ياكل من هذا الشجر فاكل من عينه لم يحنث 
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يعني في شجر لا يؤكل عينه عادة لأن أكل 2 عين الشجر لما كان مهجوراً للتعذّر انصّرفت 
يمينه إلى المجاز وهو أكل ثمره إن كان له ثمر أو ثمنه إن لم يكن. 

قوله : (استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد) اختلف الأصوليون في جواز إطلاق 
اللفظ الواحد على مدلوله الحقيقي ومدلوله المجازي في وقت واحد فذهب أصحابنا 
وعامة أهل الأدب والمحققون من أصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى امتناعه. وذهب 
الشافعي وعامة أصحابه وعامة أهل الحديث وأبو علي الجبائي وعبد الجبار ين أحمد من 
المتكلمين إلى جوازه . مُسْتروحين في ذلك إلى أنه لا مانع من إرادة المعنيين جميعاً فإن 
الواحد منا قد يجد نفسه مريدة بالعبارة الواحدة معنيين مختلفين كما يجدها مريدة 
للمعنيين المتفقين جميعا ونعلم ذلك من أنفسنا قطعاً من ادّعى استحالته فقد جحد 
الضرورة وعائد المعقول . آلا ترى أن الواحد منا قد يجد في نفسه إِذا قال لغيره :لا تدكح 
ل أو قال: توضا من لمس المرأة إرادة العقد والوطء وإرادة المس باليد والوطء 
حتى لو صرّح به وقال: تنكح ما نكح أبوك وَطعاً ولا عقداً وتوضا من اللمس مُساو وطياً 
صح من غير استحالة فكذا يجوز أن يحمل قوله تعالى: 9# ولا تنكحوأ مَانَكَحَ آباؤكُم # 
[[النساء :371 ]: على الوطء والعقد وقوله جلا جلاله «9 أو لَآمَسْتَم التساءَ © [النساء:47 ] 
و[المائدة 5 ]؛ على الوّطء والمس باليد من غير استحالة. ويؤيده صحة استثناء كل واحد 
منهما عن النص مثل أن يقول : أو لمستم النساء إلا أن يكون المس باليد وإلا أن 0 
بالوطء وإذا صح الاستثناء صحت إرادة الجميع انض عند عدمه. قالوا وقد حكي عن 
سيبويه آنه قال: يجوز أن يراد باللقظ الواحد الدعاء على الغّير والخبر عن حاله مثل أن 
يقول لغيره: له الويّل فهذا دعاء عليه بالويل وخبر عن ثبوت الويل له وهذان معنيان 
مختلفان. 

قالوا وهذا بخلاف ما إذا أريد باللفظ الواحد معنيان متضادان كما إذا أريد بالآمر 
الوجوب والندب أو الإباحة أو التهديد أو أريد بالمشركين الكل والبعض حيث لا يجوز مع 
صلاحيته لكل واحد لأن العمل بهما مستحيل لأن كون الفعل واجبا يُأثم بتركه يضاد 
كوئه تدبا أو مباحاً لا أن بتركه فيستحيل الجمع بينهما. وكذا إرادة الكل يضاد إرادة 
البَبعض فأما إرادة وجوب الظّهر من المس باليد فلا يضادٌ إرادة وجوب الطهر من الجماع فلا 
يستحيل الجمع فوّجب القول بجواز إرادتهما. 

ولمن ذهب إلى امتناعه وجهان» أحدهما: أن القول بجواز إرادتهما يؤدي إلى 
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المحال فيكون فاسداً . وبيان الاستحالة من وجوه : أحدها ما أشار الشيخ إليه ف في الكتاب 
أن الحقيقة ما يكرن فسكقراً في موضوعه مسععتلا فيه والسجاز نا بكرن جار عن 
مُوضوعه مستعملاً في غيره والشيء الواحد في حالة واحدة لا يتصور أن يكون مستقراً في 
موضعه ومتجاوزاً عنه ضرورة أن الشيء الواحد لا يحل مكانين. 

وثانيها أنه لو صح الإطلاق عليهما يكون المستعم| مُريداً لما وُضعت له الكلمة 
أولاً لاستعمالها فيه غير مُريد له أيضاً للعدول بها عما وضعت له فيكون موضوعها مراداً 
وغير مراد وهو ججمع بين | ب لنقيضي: . والاستحالة في الوجه الأول باعتبار اللفظ وفي الوجه 
الثاني باعتبار المعنى . 

وثالثها أن استعمال الكلمة فيما هي مجاز فيه يرجب إضمار كاف التشبيه لما 
عرف واستعمالها فيما هي حقيقة فيه لا يرجب ذلك وبين ن الإضمار وعدمه تناف. 

ورابعها المجاز لا يعقل من الخطاب إلا بقرينة وتقييد والحقيقة تف تفهم بالإطلاق من 
غير قريئة وتقييد ويستحيل أن يكون الخطاب الواحد جامعاً عن الآأمرين فيكون مطلقا 
ومُقيداً في حالة واحدة. 

ولكن الفريق الأول اعترضوا علي هذه الاوجه فقالوا على الوجه الأول: انسل ان 
الحقيقة سيره ة في موضعه حقيقة والمجاوز متجاوز عن موضعه كذلك بل اللفظ صوت 
وحرّف يتلاشى كما وجد فيستحيل وصفه بالاستقرار والتجاوز ولكنه استعمل أي تلفظ به 
وأريد به موضوعه وغير موضوعه ولا استحالة في ذلك كما بينا. 

وعلى الوجه الثاني : : أنا لا نسلم لزوم كونه غير مريد لما ضعت الكلمة له اولاً بل 
الازم كونه مريداً لما وضعت له أولاً وثانياً وهو هو المجموع ولا يلزم من إرادتهما معاً أن لا 
يكون الأول مراداً. 

وعلى الوجه الثالث : أن الإنسان إذا قال رأيت الأسود واراد به أسداً ورجالاً شجعاناً 
لا يمتنع أن يضمر كاف التشبيه في البعض دُونْ البعض . 

وعلى الوجه الرابع: إن ما ذكرتم لا يُلزمنا لأنا إنما يجوز أن يحمل اللفظ على 
الحقيقة والمسجاز إذا تساويا في الاستعمال لكن إذا عري عن عرف الاستعمال لم يجز أن 
يحمل على المجاز إلا أن يقوم الدليل عليه ثم قيام الدلالة على المجاز لا ينفي عن اللفظ 
إرادة الحقيقة لصحة تعلق القصد والإرادة بهما جميعا وفي بعض هله الاعتراضات وهاع 
وفي الجواب عنها كلام طويل . 


باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية 514 


اجتماعهما مرادين بلفظ واحد لما قلنا أحدهما موضوع والآخر مُستعار منه 
فاستحال اجتماعهما كما استحال أن يكون الثوب على رجل لبسه ملكا له 

والوجه الثاني وهو اختيار أكثر المحققين أن إرادة المعنيين تجوز عقلاً ولكن لا 
تجوز لغة لآن أهل اللغة وضعوا قولهم حمار للبهيمة المخصوصة وحدها وتجوزوا به في 
البليد وحده ولم يستعملوه فيهما معأ أصلاً ألا ترى أن الإنسان إذا قال رأيت حماراً لا 
يفهم منه البهيمة والبليد عا وإذا قال رأيت حمارين لا يفهم منه أنه رأى أربعة 
أشخاص بهيمتين ويليدين بوجه وإذا كان كذلك كان استعماله فيهما خارجاً عن لغتهم 
فلا تجوز. 

(فإن قيل) صحة إطلاق اللفظ على مَُفُهوميه الحقيقي والمجازي إنما يتوقف على 
استعمالهم إذا جوزنا ذلك بطريق الحقيقة فأما إذا جوزناه بطريق المجاز كما ذهب إليه ابن 
الحاجب فلا يعد ما كان مبنياً على طريقة منقولة عنهم وهر إطلاق اسم الجزء على الكل . 

(قلنا) نعم ولكن إذا صح بناؤه على تلك الطريقة ونحن لا نسلم ذلك لأن الكل 
الذي يجوز اطلاق اسم جزئه عليه لا بد من أن يكون داخلا تحت لفظ موضوع له ليثبت 
كليته بذلك الاعتبار ثم يطلق عليه اسم جزئه كإطلاق اسم الوجه أو الرقبة على الذات فإن 
جميع أجزاء البدن لما كان داخلا تحت اسم الذات أو الإنسان أو البدن أو النفس أو ما 
أشبهها جاز إطلاق اسم الجزء وهو الوجه أو الرقبة عليه وأنت لا تجد لفظاً يدل على 
الهيكل المخصوص و«الإنسان الشجاع بالوضع ليثبت الكلية فيهما بوجه فكيف يجوز 
إطلاق لفظ الأسد عليهما بطريق إطلاق اسم الجزء على الكل ولا جزئية ولا كلية. ولا يقال 
الكلية ثابتة من حيث أن دلالة اللفظ لا تعدو عن المعنى الحقيقى والمجازي فكانا كلا 
من هذا الوجه .لأنا نقول: لا نسلم أن مثل هذه الكلية والجزئية 10 المجاز فإنهم لم 
يعتبروه في شيء من استعمالاتهم فكانا بمنزلة وصف البخر والحمى في الأسد على أنه هو 
المتنازع فيه فلا بد من إقامة الدليل على أنه يصلح للمجاز . وبما ذكرنا خرج الجواب عن 
كلماتهم. . ولا تمك لهم فيما حكوه عَنْ سيبويه إذا لم يقل عنه أنه يجوز أن يستعمل 
يهنا .عا بل معنى ما ثقل عتةاآئه يجوز أن يراد به الدعاء ويجوز أن يراد به الشير ونحن 
نقول به. وقوله استحالة اجتماعهما أي اجتماع مقهوميهما. 

(مُرادين بلفظ واحد) قُيد بقوله مُوادين احترازا عن جواز اجتماعهما من حيث 
التناول الظاهري كما إذا استَأمّن على الابناء والموالي. أو احترازاً عن جواز اجتماعهما في 
احتمال اللفظ إياهما. لما قُلنا أن أحدهما أي أحد المفهومين (موضوع) أي موضوع له. 
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وغازية مها ولهذا قلنا فيمن أوصى لمواليه وله موال اعتقهم ولمواليه موال 
أعتقوهم أن الثلث للذين أعتقهم وليس لموالي معتقيه شيء لآن معتقيه مواليه 
حقيقة بأن أنعم عليهم وصارٌ ذلك كأولاده لإحيائهم بالإعتاق فاما موالي الموالي 
(والآخر) أي المفهوم الآخر (مستعاراً منه) أي له (فاستحال اجتماعهما) أي اجتماع 
هذين المفهرمين في لفظ واحد في حالة واحدة لتاديه إلى كون اللفظ الواحد حقيقة 
ومجازاً في حالة واحدة. أو يقال لما قلنا إن احدهما أي احد المذكورين وهو الحقيقة 
موضوع. . والآخر المجاز مستعار مثه أي مما وضع له. فاستحال الجسافهها أي اجتماع 
الحقيقة والمجاز في لفظ واحد كما استحال أن يكون الثوب الواحد وعلى رَجلٍ لبسه) أي 
في حالة استعماله ملكا له وعارية في حقه أيضاً. . يعني الألفاظ للمعائي بمنزلة الكسرة 
للأشخاص فكما أن فى الكسوة الواحدة يستحيل أن يجتمع صفة الملك والعارية في 
استعمال واحد فكذلك يستحيل أن يجتمع في اللفظ الواحد كونه حقيقة ومجازاً في 
استعمال واحد. 
ولا يقال إن أردثم باستحالة اجتماع الملك والعارية استحالته بنسبة شخصين فذلك 
ممنوع لآن الثوب المستعار في حالة استعمال المستعير مملوك ومُستعار فقد اجتمع 
الملك والعارية فيه ولكن بنسبة شخصين. وإن أرذتم استحالته بنسبة شخص واحد 
فمسلم ولكن المذكور في الكتاب لا يطابقه لأن المذكور فيه اجتماع الحقيقة والمجاز 
في لفظ واحد في حالة واحدة باعتبار معنيين مختلفين بالاعتبار معنى واحد فلا يستقيم 
التشبيه. لانا نقول المراد هو التشبيه من حيث الاستعمال لا غير يعني كما أن استعمال 
الثوب الواحد في حالة واحدة بطريق الملك والعارية جميعاً مُستحيل سواء كان بنسبة 
شخص أو بنسبة شخصين فكذلك استعمال اللفظ في حالة واحدة بطريق الحقيقة والمجاز 
معأ مستحيل سواء كان بنسبة معنى واحد أو بنسبة معنيين. وكان الأحسن في التشبيه أن 
يقال: كما استحال أن يلبس الثوب الواحد لإنسان كل واحد منهما لبسه بكماله احدهما 
بطريق الملك والآخر بطريقة العارية إلا أن الشيخ اختار هذا الوجه من التشبيه لأنه اظهر 
في الاستحالة وبين استحالة اجتماع الحقيقة والمجاز بالنسبة إلى معنيين لتعرف الاستحالة 
بالدسبة إلى معنى واحد بطريق الدلالة وليكون إشارة إلى رد قَوّل من زعم من مشايخنا 
العراقيين أن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان في لفظ واحد في محل واحد اولك ان يعددنا 
في لفظ واحد باعتبار محلين مختلفين حتى قالوا تغبت حرمة الجدات وبنات الأولاد بقوله 
تعالى: « حرمت عَلَيِكُم أُمهَانُكُم وبنَانَكُمٍ 4 [النساء:"7]ء مع أن اسم الام والبنت 
للجدة وبدت الولد مجاز لأن ما ذكروا عين مذهب الخصوم. 0 حرمة الجدات وبنات 
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فمواليه تجار لأنه لما أعتق الأولين فقد أثبت لهم مالكية الإعتاق فصار ذلك 
مُسببا لإعتاقهم فنسبوا إليه بحكم السببية مجازاً وال ابتة فلم يئنت يئت المجاز 
آلا ترى أن الاسم المشترك لا عموم له مثل الموالي لا يعم الأعلين والآسفلين 
الأولاد ونحوها فثابتة بالإجماع أو بعين النص باعتبار أن الأم في اللغة الأصل والبدت الفرع 
فصار كأنه قيل حرمت عليكم أصولكم وفروعكم فيدخل فيه الجميع. أو بدلالة النص 
وهي أن العمة والخالة لما حرمتا مع بعد قرابتهما وهي قرابة المجاورة فالجدات والبئات لان 
يحرمن مع قرب قرابتهن وهي قرابة الجزئية والبعضية كان أولى . 

ولا يقال الثوب المرهون إذا استعاره الراهن ولبسه يكون ذلك بطريق الملك والعارية 
جميعاً في زمان واحد . لأنا نُسلم أن انتفاعه به بطريق العارية بل باصل الملك الذي هو 
ثابت له إذ هو المطلق للانتفاع إلا أنه كان ممنوعاً عنه لتعلق حق المرتهن وقد أبطل حقه 
بالإعارة . والدليل عليه أنه لو هلك في يده هلك غير مضمون على المرتهن ولم يسقط عن 
الدين شيء. وإطلاق العارية عليه مجاز لآن تمليك المنافع ممن لا يملكها حقيقة لا 
يتصور إلا أنه لما كان للمرتهن أن يسترد لبقاء عقد الرهن تصور بصورة الإعارة فلذلك 
سمي إعارة . 

قوله: (فصار ذلك) أي الإخام عليهم بالإعتاق» زكرلافهم لإحيائهم بالإعتاق) . 

يعنى أن المولى بالإعتاق صار سبباً لحياتهم كالاب صار سبباً لوؤجود الولد. وهذا لان 
رت قال اللّه تعالى : ف أَوْمَنْ كَانَ مَيعا فُأَحيّينَاه 4 [ الأنعام:177]» أي 
كافراً فهديناه وقال : 9 إِنك ل تُسْمِعٌ المَوتَى 4 [الدمل: م]. والمعنى فيه أن الكافر لما 
لم ينتفع لحياته صار في حُكْمٍ الآموات كما أنه إذا لم ينتفع بسمّعه ونْطقه وبصره وعقله 
صار في حكم عَديم الحواس والعقل قال الله تعالى : صم بكم عُمي نهم لا يَعْقَلُونَ » 
[البقرة: 1١1٠/١‏ ]2 وإذا ثبت هذا قلنا إن الرّق أثر الكفر ولهذا لا يجوز ضّرب الرق على 
المسلم ابتداء' فالمَولَى بالإعتاق يصير مسبباً لحياته بإزالة ماهو أثر الموت فكان إعتاقه 
بمنزلة الإحياء كالولاد فيكون متعلق بمنزلة الولد ومعتق المعتق بمنزلة ولد الوالد فيكون 
إطلاق اسم المولى على الاول حقيقة وعلى الثاني مجازا كما في الولّد وولد الولد فلا 
يدخل الثاني تحت الوصية. 

قوله: (ألا ترى متصل) بقوله ملكا وعارية وتوضيح لما ذكر من عدم جواز إرادة 

معنى الحقيقي والمعنى المجازي من لفظ واحد فقال الاسم المشترك لا عموم له لما مر 
في رن لكب سل اراي 1ه يَعُم المعتقين والمعبّقين في مسالة الوصية ويبطل الوصية. 
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ع" 0 للموالي و موال م وموال يا باطلة ٠‏ وهذه 
اه والمجاز وهما مختلفان ودلالة الاسم عليهما متفاوتة أولى أن لا 


ولهذا قُلئا في غَيّر الخمر أنه لا يَلْحق بالخمر في الحلا لأن الحقيقة أريدت 
وفي رواية » نفج الرضية ا ا 
ا 7 ااا يي و م ا سس 
شرط العام تساوي الأفراد الداخلة تحته في المعنى الذي دل عليه اللفظ. فالحقيقة 
والمجاز أي مفهوماهما. وهما مختلفان لأن الإنسان الشجاع مخالف الأسد . ودلالة الاسم 
عليهما أي على مفهومي الحقيقة والمجاز متفاوتة للاحتياج في الدلالة على احدهما إلى 
القريئنة دون الآخر. أولى أن لا يجتمعا لوجود ذلك المانع الموجود في المشترك وهو 
الاشيلاف وزيادة وهي عدم التساوي في الدلالة . واعلم أن هذا من قبيل الاسعد لال 
كم ا هد | كلد ا بالغموم في 
نلعيو لي سه لق ا را ل 
تعميم المشترك بدون علاقة بين المعنيين كان التعميم هنا مع وجود التعلق أولى بالجواز 
وإذا كان كذلك لا يصلح ما ذكر الشيخ للإلزام على الخصم لكن لما تمهّد وتقرّر عند 
الشيخ انتفاء 00 بدلائل قوية ايان هذا الكتاب لم يبال 
واحد, ا ل ا ا ل ده وكثيره 
كما في الخمر واستدل بعض أصحابه على ذلك بعموم قوله عليه السلام: 

١‏ من شرب الخمر فاجلدوه 2١7)‏ وقال سائر الاشربة يسمى خمراً باعتبار مُخامرة العقل 
فيدخل تحت عموم هذا النص كالخمر. فقال الشيخ لا يصح إلحاق سائر الأشربة بالشمر 


.81/9/ 4 والحاكم من المستدرك‎ »١١ أخرجه الترمذي في الحدود؛ باب رقم‎ )١( 
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بذلك النص فبطل المجاز ولهذا قلنا في قوله تعالى: أو لأمَسسْتُم النْساء 4 
[النساء:74] أن المس باليد غير مُراد لآن المجاز مراد بالإجماع وهو الوطء 
حتى حل للجنب التيمّم فبطل الحقيقة. ولهذا قيل فيمن أوصى لأولاد فلان أو 
بهذا الطريق لأن اسم الخمر للنيء من ماء العتب إذا غُلى واشتد حقيقة ولسائر الأشربة 
مجاز باعتبار المخامرة وقد تثبت الحقيقة مرادة بهذا النص فيخرج المجاز من أن يكون 
مراداً . ولا يقال قد ألحق ساير الشرية بالخمر عند خحصول السّكْر في إيجاب الحد فيجوز 
أن يلحق بها القليل أيضاً . لآنا نقول قد تغبت الحكم في الكثير بالإجماع ويقوله عليه 
السلام :وواستاكر من كل عراب »1 لبطرين الإلدقاق ؛ 

قوله: (ولهذا) أي وللامتناع المذكور قلنا في قوله تعالى : «أر لأمسثم النساء 4ع 
(أن المّس باليد غير مراد) حتى لا يكون مس المرأة حدثاً خلافاً لما يقوله الشافعي وعامة 
أهل الحديث . قال فإن المنقول عن الشافعي أنه قال : أحمل آية اللمّس على المّس والوطء 
جميعاً كذا ذكره الغزالي . وهكذا رأيت في بعض كتب أصحاب الحديث أيضاً لان المجاز 
وهو الوّطاء اريد منه بالإجماع حتى حل للجنب التيمم بهذا النص ولا ذكُر له في كتاب اللّه 
تعالى إلا هاهنا فبطّل أن تكون الحقيقة مرادة. ولهذا من حمل الآية على اللمس باليد لم 
يُجِوَّر التيمم للجنب مثل ابن مسعود رضي الله عنه ومن حَملها على الوطء جوزه له مثل 
علي وابن عباس والحس ومجاهد وقّتادة . 

(فإن قيل) قد وُرئت الآية بقراءتين لاسَنّكُم ولمّّْتَم من الملامسة واللمس فتحمل 
إحداهما على الوطء والأخرى على المسّ باليد كما حملتم القرادتين في قوله تعالى: 
9 حَتى يُطهرن » [البقرة:7177] بالتشديد والتخفيف وقوله: «إ وَأَرجَلكّم © [البقرة: 
بالنصب والجر على الحالين. 

(قلنا) لا نزاع فيه وإنما النزاع في حمل كل واحدة منهما على المعنيين كما هو 
المنقول عن الخصوم. وإنما يجوز ما ذكرتم إذا لم يمنع عنه مانع وقد وجد هاهنا فإنه روي 
أن النبي عَيْله كان قبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة(") . ولآن الصحابة والسلف رضي 
الله عنهم اختلفوا في تاويلٍ الآية على قولين: فبعضهم قالوا المراد منها المس باليد ولم 
يجوزوا التيمم للجنب وبعضهم المراد هو الجماع وجوّزوا التيمم للجنب ولم يعلوا المس 


)2 أخرجه النسائي في الأشربة» باب رقم 48 . 
)2 أخرجه أبو داود في الطهارة حديث رقم 2114 والترمذي في الطهارة» حديث رقم85» وابن - ماجه 
في الطهارة حديث رقم ٠١7‏ ٠ه‏ ء والإمام أحمد في المسند 5١١/5‏ . 
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لأبنائه وله بنون وبّنو بنين جميعاً أن الوصية لأبتائه دون بُني بنيه لما قلنا فإن 
قيل: قد قالوا فيمن حلف أن لا يَضِع قدمه في دار قُلان أنه يحدث إذا دخلها 
حافياً أو منتعلاً وفيمن قال : عبدي حر يوم يُقدم فلان أنه إن قدم ليلا أو نهارا 
حدثاً فالقول بجواز التيمم للجدب وكون المس حدثا أيضاً عملاً بالقراءتين كان خارجاً 
عن أقوالهم وإجماعهم فيكون مردودا كذا ذكر في « شرح التاويلات». 

قوله: (ولهذا) أي ولامتناع الجمع قلنا فيمن أوصى للاأولاد فلان. ذكر في 
«المبسوط» ولو أوصى بثلثه لبني فلان» ولفلان ذلك أولاد فالثلث للذكور من ولده دون 
الإناث في قول أبي حديفة الآخر وفي قوله الأول وهو قولهما إذا اختلط الذكور بالإناث 
فَالعِلُث بينهم وإن انْقَرد الإناث فلا شيء لهنّ بالاتفاق. وإن كان له أولاد واولاد ابن فعند 
أبي -حنيفة رحمه الله الوصية لبنيه لصلبه دون بني ابنه لآن الاسم لأولاد الصلب حقيقة 
ولبني الابن مجازاً بدليل أنه يستقيم نفيه عنهم والمجاز لا يزاحم الحقيقة. وفي قولهما 
الكل سواء لآن عمرم المجاز يتناولهم فيطلق البنين في العرف على الفريقين وهو نظير 
مذهبهم في مسألة الحنطة والشرب من الفرات. ولو أوصى لولد فلان دخل فيه اولاده 
لصلبه الذكور والإناث في حالتي الاختلاط والانفراد لان اسم الولد للجنس. وإن كان له 
ولد لصلبه وأولاد ابن فالوصية لولده لصلبه دون أولاد ابنه. ذكر الخلاف فى المسالة الأولى 
ولم يذكر في الثانية. فإن كانت على الخلاف كما يشير لفظ شمس الأئمة في «أصول 
الفقه) حيث قال: «قال أبو حنيفة فمن أوصى لبي فلان أو لأولد فلان» فلا حاجة إلى 
الفرق . ولو كانت على الوفاق فالفرق لهما أن لفظ بني فلان قد استعمل في أولاد المتُلب 
وأولاد البنين استىالاً شائعاً فأما لفظ الولد فلم يُستعمل في اولاد 0 الأول. 
فتبين أن ما ذكر الشيخ مذهب أبي حنيقة دون مذهبهما. 

قوله: (فإن قيل) إلى آخره لما فرع من تمهيد هذه القاعدة وإقامة الدليل عليها شرع 
في بيان ما يرد نقضاً على هذا الاصمل من المسائل والجواب عنها وهي علد مسائل . 

إحداها مسألة وضع القدم فإنه إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان فدّلخا حافياً أو 
ما رركا حلت رده حتيع بين السقيقة والنجاز لكك الدخول افا مهدا اللفقا 
وغيره مجاز. وهذا إذا لم يكن له نية فإن تُوى حين حلف أن لا يضع قدمه فيها ماشياً 
فدخلها رأكبا لم يحنث لأنه نوى حقيقة كلامه وهذه حقيقة مستعملة غير مهجورة كذا 
في «المبسوط) وذكر في «المحيط) إذا عنى به حقيقة وضع القدم لا يحنث بالدخول 
راكباً لآثة توي تحقيقة أجلايه فيصدق ديانةٌ وقضاء ٠‏ والثانية قوله عبدي حر يوم يقدم فلان 
من غير نية فقدم فلان ليلاً ونهاراً يحدث وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز لآن اليوم للنهار 


باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية و؟ 


عتق عبده وفي (السيّر الكَبِيرَ قال في حربي استأمن على نفسه وأنيائه أنه يدخل 
فيه البتون وبنو البنين» 2 
55000 العمل بإطلاق المجاز وعمومه وكذلك اليوم اسم للوقت 


ال ل لكك ل ل ل ل ل كك تك ا ا ا ا اا ا ا لك ا ا ا ل تا ا ا ا تا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا 


حقيقة ولليل مجاز. فإن وى بياض النهار ويصدق ديانة وقضاء وروى أبو يوسف عن أبي 
حديفة رحمهما الله أنه يصدق ديانةً لا قضاءً لان اليوم متى ذكر مقروناً بما لا يمعد صار 
عبارة عن الوقت برف الاستعمال فكان بياض النهار بمنزلة المجاز فيكون خلاف الظاهر 
فلا يُصدقه القاضي . وجه الظاهر أنه اسم لبياض النهار حقيقة وبمجرد الاستعمال لا يصير 
الحقيقة كالمجاز كما أن قوله لا يضع قلامه في كذا يَنُصرف إلى الدّخول بعرف الاستعمال 
ويُصدق إذا نوى حقيقة وضع القدم في القضاء كذا ذكر الإمام خواهر زاده رحمه اللّه. 

والثالئة: مسألة السّيّر وهى ظاهرة. 

والرابعة: ما إذا حَلف لا يدخل دار فلان ولم يُسمْ دارا بعينها ولم يَكُن له نية يُقع 
على الدار المملوكة والمستاجرة والعارية والإضافة إلى فلان بالملك حقيقة وبغيره مجاز 
الشافعي فإذا قال لا أدخل مسكن فلان فكذا الجواب. وإن قال بيت فلان أو دار فلان لا 
0 الملك لان سكني فلان حقيقة موجودة في المسكن المستأجر والمستعار 

قوله: و ا أي 0 ضمن لفظ المجاز 
معنى العبارة فلذلك ذكر بصلة عن أو كلمة عن بمعنى في لأن خروف الصلات تنوب 
بعضها عن بعض يُعني هو مجاز في هذا المعنى وهو الدخول. . لأنه موجبة أي الدخول 
موحب وضع القدمين وهو سببه فاستعير لحكمه . وإنما حملناه على الدخول لان مقصود 
الحالف منع نفسه عن الدخول لا عن مجرّد وضع القَّدمٍ فيصير باعتبار مقصوده كانه حلف 
لا يدخل والمكود مطلق 00 لاه بالركوب اولضشل لجار فيحنث ا الكل باعتبار 
العهدة بمطلق الرقبة لا بكرنها كبيرة أو صغيرة ا ا أو مين الا ترى 0 0 
قدميه ولم يد خل لا يحنث في يمينه . كذا في «فتاوى قاضي خان 2100 لانه لما صر مجازاً 


)222 هو الحسن بن منصور بن محمد بن عبلك العريز الأو جندي» والفرغاني» فخر الدين» أبو المفاخر» 
المعروف بقاضي خان. توفي سنة 51 هه انظر الفوائد البهية 56-54. 


535 باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية 


ولبياض النهار ودلالة تعين أحد الوجهين أن يط ر إلى والدتعل عليه فإن لاوم 
يمتد كان النهار أولى به لأنه يصلح معيارا له وإذا كان لا يمتد كان الظرف أولى 
عن الد.خول لا يعتبر حقيقته بعد. قوله: (بإطلاق المجاز وعمومه بمنزلة الترادف) وإنما 
جمع الشيخ بَّيّنهما لأن القاضي الإمام ذكر لفظة الإطلاق فقال يحنث بمطلق الدخول الذي 
هو مجازه وذكر غيره لفظة العموم فقال يحنث بعموم المجاز فجمع الشيخ بينهما. 
والمطلق يشابه العام من حيث الشيوع حتى ظن انه عام , 

قوله: (وكذلك اليوم) إلى آخره. إعلم أن لفط اليوم يطلق على بُياض النهار بطريق 
الحقيقة اتفاقاً على مطلق الوقت بطريق الحقيقة عن البَعض فيصير مُشتركا وبطريق المجاز 
المجاز في الكلام أكثر فيُحمل على الأغلب . ولأنه لا يؤدي إلى إبهام المراد لآن اللفظ إن 
خلا عن قريئة فالحقيقة متعيّنة وإن لم يخل عنها فالذي يدل عليه القرينة وهو المجاز 
متعين بسخلاف الاشتراك فإئه يؤدي إلى الاختلال في الكلام بعدم إفهام المراد. مثم لا شك 
ساس اميه المدة ال 2 والركوب 
الحمل عليه. 

وإن كان مظروفه مما لا يمتد كالخُروج والدخول والقدوم إذ لا يصح تقدير 3 
الأفعال بزمان يُحمل على مطلق الوقت اعتباراً للتناسب . ثم في قوله اا 
يرم يقدم فلان أوأنت طالق أو امرأته طالق يوم يقدم فلان اليوم ظطلرف للتحرير أو العللاق 
لانه انتصب به إذا التقدير: خررتك او طلقتك يوم كذا وأنهما مما لاا يمتد فيحمل اليوم 
على مطلق الوقت فيحدث إذا قدم ليلا أو نهار بإطلاق المجاز كما في المسالة الأولى . ٠‏ وفي 
قوله أمرك بيدك يوم يقدم فلان أو اختاري نفسك يوم يقدم فلان التفويض والتخيير مما 
يمتد فيحمل اليوم على بياض النهار حتى لو قدم فلان ليلاً لا يصير الآمر بيدها ولا يقبت 
لها الخيار. واعلّم أيضاً أنه لا اعتبار لما أضيف إليه اليوم وهو القدوم في هذه المسائل مغلا 
في ترجيح أحد محتمليه به لأن إضافة اليوم إليه لتعريقه وتمييزه من الأيام والأوقات 
المجهولة كقوله: أنت طالق يوم الجمعة أو أنت حر يوم الخميس» لا للظرفية ولهذا لم 
يؤثر يقدم في انتصاب يوم باتفاق أهل اللغة إذ المضاف إليه لا يؤثر في المضاف بحال بل 
هو منصوب بمظروفه لما ذكرنا أن تقديره حررتك في يوم قدوم فلان أو فوّضت أمرك إليك 
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وهو الوقت ثم العمل بعموم الوقت واجب فلذلك دخل الليل والنهار بخلاف 
قوله: ليلة يقدم فلان فإنه لا يتناول النهار لأنه اسم للسواد الخالص لا يحتمل 
في يوم قدومه. فكان اعتباره بمظروفه الذي يؤثر فيه أولى من اعتباره بما لا آثر له فيه 
فعرفنا أنه لا اعتبار للمضاف إليه في ترجيح أحد محتمليه. والدليل عليه ما ذكره شمس 
الأئمة رحمه الله في شرح كتاب (الطلاق» ولو قال: امراته طالق يوم أدخل دار فلان 
فد خلها ليلا أو نهاراً طلقت لان اليوم إذا قرن بما لا يكون ممتداً كان بمعنى الوقت 
كالطلاق وإذا قرن بما يكون ممتدأً كان بمعنى بياض النهار كقوله : أمرك يوم يُقدم فلان. 
وذكر في باب ١‏ الخيار) منه وإن قال : اختاري يوم يقدم فلان فقدم ليلاً فلا خيار لها ولو قدم 
بالنهار فلها الخيار في ذلك اليوم إلى غروب الشمس لأن الخيار مما يتوقت فذكر اليوم فيه 
للتوقيت فيتناول بياض النهار خاصة بخلاف قوله: أنثت طالق يوم يقدم فلان لآن الطلاق لا 
يحتمل التوقيت فذكر اليوم فيه عبارة عن الوقت وهكذا ذكر في كتاب (الصوم» أيضاً. 
وذكر في «الهداية في فصل إضافة الطلاق إلى الزمان في قول الرجل لامرأة يوم أتزوجك 
فانت طالق فتزوجها ليلاً طُلَقَتَ . إن اليوم إذا قرن بفعل لا يمتد يحمل على مطلق الوقت 
والطلاق من هذا القبيل. ففي هذه المسائل اعتبر الطلاق والأمر باليد والخيار الذي هو 
مظروف دون القدوم الذي هو مضاف إليه فثبت أن المعتبر ما ذكرنا. 

(فإن قيل): قد ذكر الشيخ المصدف رحمه اللّه في 9 شرح الجامع الصغير) في هذه 
المسألة أن التزوج مما لا يمتد فحمل فيه على الوقت المظروف فاعتبر التزوج الذي هو 
مضاف إليه ولم يعتبر الطلاق الذي هو مظروف. وكذا اعتبر صاحب الهداية المضاف إليه 
دون المظروف في كتاب (الإيمان) في قوله يوم أكلم فلاناً فامراته طالق أنه يقع على الليل 
والنهار حيث قال لأن الكلام مما لا يمتد ولم يقل لأن الطلاق مما لا يمتد . وهذا ذكر فى 
عامة شروح الجامع الصغير أيضاً في هذه المسألة . وكذا عامة المشايخ رحمهم الله اعتبروا 
المضاف إليه في هذا الباب دون المظروف. وذلك لأآن في اعتيار المضاف إليه اعتبار 
المظروف أيضاً لآن الظرف إذا أضيف إلى فعل لا بد أن يكون ذلك الفعل مظروفاً للمضاف 
ويكون المضاف طرنا له لا محالة لوقوع ذلك الفعل فيه فيكون هذا أولى بالاعتبار مما 
ذكرت وفيه موافقة العامة واحسراز عن نسبتهم إلى الخطأ. 

(قلنا): بعدما ظفر بحقيقة المعنى مؤكدة بما ذكرنا من الدليل والشواهد يعض 
عليها بالناجد ولا يُصار إلى التقليد الصرف ثم يحمل ما نقل عن بعض المشايخ على وجه 
صحيح وذلك أن الفعل المظروف والمضاف إليه إن كان كل واحد منهما ممتدا كقرلك 
أمرك بيدك يوم يركب فلان أو يسافر فلان. أو غير ممتد كقوله أنت طالق يوم يقدم فلان. 
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ص ا جا اه مر . وأما إضافة اد برا 


أنثت حر يوم أدخل دار فلان. لا يختلف الجواب إن اعتبر المظروف والمضاف إليه. وإن 
كان المظروف ممتداً والمضاف إليه غير ممتد كقوله أمرك بيدك يوم يقدم فلان أو على 
العكس كقوله أنتْ حر يوم يركب فلان أو يسافر فلان فحينيذ يختلف الجواب باعتبار 
المظروف والمضاف إليه فاعتبار المظروف يقتضي حمل اليوم في المسالة الآولى على 
بياضص النهار» وفي الثانية على مطلق الوقت فلا يصير الأمر بيدها في الأولى إن قدم فلان 
ليلا ويعتق العبد في الثانية إن سافر ليلاً أو نهاراً واعتبار المضاف إليه يقتضي حمله في 
الأولى على مطلق الوقت والثانية على بياض النهار فيصير الآمر بيدها إن قدم فلان ليلاً أو 
نهاراً ولايعتق العبد إن زان او ركيب ليلا ٠‏ فبعض المشايخ تسامحوا في العبارة فيما لا 
يختلف الجواب واعتيروا المضاف إليه نظراً إلى حصول المقصود وهو استقامة الجواب 
وبعضهم سّلكوا طريقة التحقيق ولم يلتفتوا إلى المضاف إليه اصلاً كما ذكرنا. 

فأما فيما يختلف الجواب فيه بالاعتبارين فالكل سلكوا طريق التحقيق واعتبروا 
المظروف ولم يلتفتوا إلى المضاف إليه أصلا , ففي مسألة الأمر ياليد التي هي مسالة 
«الجامع الصغير» اعتبر الكل الأمر باليد الذي هو مظروف دون القدوم الذي هو المضاف 
إليه وكذا في مسالة الخيار التي هي مسألة «المبسوط» فاما قوله يوم أكلم فلانا فامرأته 
طالق فإن كان الكلام مما يمتد وهو الظاهر لآنه يصح ضرب المدة فيه كاللبس والركوب 
فهو يؤيد ما ذكرنا ويكون من القسم الذي يختلف الجواب فيه بالاعتبارين فيعتبر 
المظروف الذي هو غير ممتد دون المضاف إليه الذي هو ممتد. 

وإِن كان غير ممتد كما قاله بعض المشايخ وتابعهم فيه صاحب ١‏ الهداية») مع أن 
دليل عدم امتداده غير متضح فهو من القسم الذي لا يختلف الجواب فيه بالاعتبارين 
فيندرج في الجواب الذي ذكرنا. وأما قوله في اعتبار المضاف إليه اعتبار المفلروف أيضا 
فقاسد لان االمظروفية التي لزمت من الإضافة ليسّت بمقصودة في الكلام فلذا لا تُوَْر في 
اللفظ أصلاً ولو اعمُيرت لا تكون مُطْردة فلا يصح اعتبارها فاما المظروفية التي هي مقصودة 
في الكلام فهي التي أثرت في اللفظ ولو اعتبرت يكون مطّردة في جميع المسائل فيجب 
اعتبارها إذ ترك ما هو مقصود واعتبار ما ليس بمقصود قلب المعقول وخلاف الأصول. 

قال العبد الضعيف جامع هذه العاتر ات هذا ما يبخيل لي من الوجه الصواب فى 


هذه المسألة وتراءى لي أنه هو الحق ولعل نظار غيري أدق وماقاله أصوب وأحق وهو أعلم 
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وفي نسبة الملك نسبة السكنى موجودة لا محالة فيتناوله عموم المجاز. وأما 
مسألة السير ففيها رواية أخرى بعد ذلك الباب أنه لا يتناولهم ووجه الرواية 
قوله: (وأما إضافة الدار فإنما يراد به) أي بالعلاكور أو بقوله: دار فلان نسية 
السكنى لأن الدار لا تُعادى ولا تهجر لذاتها عادة وإنما تُهجر لبغض شافييا كان 
المقصود من هذه الإضافة نسبة السكنى لا إضافة الملك (فيستعار الدار للسكتى ) أي 
ل ا ا د فيدخل 
في عمومه الملك والإجارة العارية فيحنث في الدار المملوكة بعموم المجاز لا بالملك 
حتى لو كان الساكن فيها غير فلان لم بحنث وإن كانت مملوكة لفلان كذا ذكر شمس 
الأئمة في 9أصول الفقه». وذكر في فتاوى القاضي الإمام فخر الدين والفتاوى ل 
حلف لا يدخل دار قلان ولم ينو شيكاً فدخل داراً يسكنها فلان بإجارة أو بإعارة يحنث في 
يمينه وإن دخل داراً مملوكه لفلان وفلان لايسكنها يحنث أيضاً. فعلى هذه الرواية لا 
يندفع السؤال لبقاء الجمع بين الحقيقة والمجاز إلا أن يجعل قوله دار فلان عبارة عم 
يضاف إليه مطلقاً فيدخل في عمومه الدار المضافة إليه بالسكنى وبالملك جريعاً كما 
اشير ليه في «المسسرظ» فتن إذاتجلك لا يكن دار قلاة ولم يهم دارا بعيتها ولع ينها 
فسكن دارا كانت مملوكة لفلان من وقت اليمين إلى وقت السكنى حنث وإن سكن داراً 
له قد باعها بعد يمينه لم يحنث لأنه جعل شرط الحنث وجود السكنى في دار مضافة إلى 
فلان ولم يوجد. 
فوله: (وأما مسألة السير) الكبير إذا قال الكفار أمنونا على أبناثنا ولّهم أبناء وأبناء 

أبناء: فالامان ؛ على الفريقين جمينا استحسانا وكان القيان "أن يكرت الآمان للأبناءحاعنة 
لان الإسم حقيقة للأبناء مجاز في حق أبناء الأبناء فلا يجمع بَيِئَهما. ولهذا جعل أبو حنيفة 
رحمه اللّه الوؤصية للأبناء خاصة بهذا اللفظ). ولكدا استحسئا وقلنا: المقصود من الأمان 
حّقن الدم أي صيانته وحفظه يقال حقنت دمه أي منعته أن يسفك وهو مبني على التوسسّع 
لان الأصل في الدماء أن تكون محقونة لقوله عليه السلام: «الآدمي بنيان الرب» ولهذا لم 

يجز القتل قبل الدعوة وبعد قبول الجزية فيثبت بأدنى شبهة واسم الأبناء من حيث الظاهر 
يتناول الفروع فإنهم ينسبون إليه بالنبوة يقال بنو هاشم وبئو تميم وقال الله تعالى يا 

بني آدم © [الأعراف:1؟]2 إلا أن الحقيقة تقدّمثت على المجاز في الإرادة فبقي عر 
صورة الاسم شبهة فيثبت الأمان به لآن الشبهة كافية لحقن الدم كما يغبت الأمان بمجرد 
الإشارة إذا دعا بها الكافر إلى نفسه بأن أشار أن أنزل إن كنت رجلاً أو إن كنت تُريد القتال 
أو تعالى حتى تبصر ما أفعئل بك فظنه الكافر أماناً لصُورة المسالمة وإن لم يكن ذلك 
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الأولى أن الأمان لحَقن الدم فبني على الشبهات وهذا الاسم بظاهره يستناولهم 
لكن بطل العمل به لتقدم الحقيقة عليه فبقي ظاهر الاسم شبهة. 
حقيقة. والدليل عليه حديث عمر رضي الله عنه: 9أيّما رّجل من المسلمين آشار إلى 
رَجُل من العَدُوٌ أن تعال فإنك إن جعت قتلتك فاتاه فهو آمُن» يعني إذا لم يفهم قوله إن 
جعت قتلتك أو لم يسمع. 

وما روي أن الهرمزان لما أتي به إلى عمر رضي اللّه عنه قال له: تكلّم فقال: اتكلم 
كلام حي أم ميت فقال عمر كلام حي فقال كُنَا نحن وأنتم في الجاهلية لم يكن لنا ولا 
لكم دين لكنا نعدكم معشر العرب بمنزلة الكلاب فإذا عزّكم الله بالدين وبعث رسوله 
فيكم لم تُطقكم فقال عمر رضي اللّه عنه : تقول هذا وانت أسير في أيدينا اقتلوه فقال: 
أفيما علمكم نبيكم أن تؤمنوا أسيراً ثم تقتلوه و فقال متى أمنعك فقال: قلت لي تكلم كلام 
حي والخائف على نفسه لا يكون حياً فقال عمر رضي الله عنه : «قاتله الله أخذ الآمان ولم 
أفطن به) فثبت أن مبنى الأمان على القوسع , وهذا بخلاف الوصية لأنها لا تستحن 
بالصورة والشبهة. ولآن في إثبات المزاحمة في الوصية بين الحقيقة والمجاز إدخال النقص 
في نصيب الأبناء وليس ذلك في الأمان. ولآن طلب الآمان بهذه اللفذلة لإظهار الشفقة على 
من ينسب إليه بالنبوة وربما يكون ذلك أظهر منه في حق الأبناء على ما قيل: النافلة أحب 
إلى المرء من الولد . 

(فإن قيل): فهلا اعتبرتم هذه الشبهة في إثبات الآمان للأجداد والجدات في 
الاستقمان على الآباء والأمهات فإنهم إذا قالوا أمئونا على آبائنا وأمهاتنا لا يدخل فيه 
الأجداد أو الجدات بحال مع أن الاسم يتناولهم صورة. 

(قلنا) : لأن الحقيقة إذا صارت مرادة فاعتبار الصورة لثبوت الحكم في محل آخر 
يكون بطريق التبعية لا محالة وبئو, البئين يليق صفة التبعية بحالهم؛ فأما الأجداد والجدات 
فلا يكونوا أتباعاً للآباء والأمهات وهم الأصول فلهذا ترك اعتبار الصورة هناك في إثئبات 
الأمان لهم كذا أجاب شمس الائمة في «أصول الفقه) ولا يقال الجد أصل الأب خلقة 
ولكن تبع له في إطلاق اسم الاب عليه لأن إطلاق هذا الاسم بطريق الاستعارة عن الأب 
كإطلاق اسم الابن على ابن الابن فيليق إثبات الأمان في حقهم بطريق التبعية أيضا الا ترى 
أن استحقاق الميراث للجد وانتقال نصيب الأب إليه عند عدمه بهذا الطريق ولا يملع عده 
كونه أصلاً خلقة فلان يغبت له الامان الذي يثبت بادنى شبهة ولا يمنع عنه كونه اصلاً 
خلقة كان أولى. لأنا نقول: إثبات الأمان يظاهر الاسم بعد إرادة الحقيقة منه إثبات له 
بدليل ضعيف فيعمل به إذا لم يمنع منه معارض كما في جانب الأبناء فإن ابن الابن تبع 
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فإن قيل: قد قال أبو يوسف ومحمد فيمن حلّف لا ياكل من هذه الحنطة 
أن يحنث أن أكل من عيهنا أو ما يِتَحْذْ منها وفيه جمع بينهما. وكذلك قال 
للابن من كل وجه فأما إذا وجد مُعارض فلا كما فى جائب الآباء فإن جهة كون الجد تبعاً 
في الاسم إن كانت توجب ثبوت الحكم في حقه فجهة كونه أصلاً من حيث الخلقة مائعة 
عنه فيسقط العمل به عند وجود المعارض لأنه ضعيف في نفسه فأما باب الميراث فمبني 
على القّرب ولا شك أن الاب أقرب إلى الميت من جده فلا جرم يستحق الميراث بعد 
الاب. وذكر شمس الائمة في شرح السّيّر الكبير أن الأجداد والجدات أصول للاباء 
والأمهات وأنهم مختصون باسم فلا يتناولهم اسم الآباء والأمهات على وجه الاتباع 
لفروعهم كما لا يتناول العم مع أنه سمي أباً في قوله تعالى : «( قَانُوأ تحب لهك وله آبائك 
إبراهيم وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسّْحَاقَ 4 [البقرة:١])‏ وإسماعيل كان عما ليعقوب عليهم السلام 
وكمًا لا يعناول الخالة مع انها سميت أمَأُ في قوله تعالى: 9 وَرَكُمَ أبويْه على اعرش # 
[يوسف:١٠1]‏ أي أباه وخالته وفي قوله عليه السلام: (الخالة أم7١)‏ حتى لم يقل أحد 
أنهما يدخلان في الأمان للآباء والأمهات لما ذكرنا أنهما ليسا من الأتباع وأن كل واحد 
منهما تختص باسم آخر به يدسب إليه فكذلك الجد والجدة. ولهذا لو لم يكن لهم آباء 
وأمهات ولهم أجداء وجدات لا يدخلون آيضا بخلاف بني الأبناء فإنهم تفرعوا من الآبناء 
فكانوا تبعاً لهم وأنهم ينسبون إليه باسم البنوة ولكن بواسطة الابن فكان الآمان بهذا الاسم 
متناولاً لهم. وهذا بيان لسان العرب فإن كان قوم في لسانهم الذي يتكلمون به أن الجد 
أب كما أن ابن الابن ابن فهو داخل في الأمان وهكذا في لسان الفارسية . فإنه يقال للجد 
بدر يدر كما يقال لابن الابن بسر بسرء هذا حاصل ما ذكر شمس الآئمة في شرح السير 
الكبير وقال: هذا الفصل مشكل. 

(فإن قيل) : إذا اشترى المكاتب أباه يصير مكاتباً عليه تبعا فليقبت الأمان هاهنا 
أيضاً لشبهة الاسم تبعاً وفيه حقن الدم. 

(قلنا) : لولم يحكم هناك بكتابته تبعاً يلزم أن يكون الاب مملركاً لابنه وهو شنيه 
جداً ولا طريق له إلى الاستخلاص عن ذلك فأما هاهنا فقد أمكنه إحراز نفسه ومال 
بالاسعئنمان أو بالإسلام فلا حاجة إلى ارتكاب جعل المتبوع تبعاً. ولان الكتابة من شعب 
الحر لغبوت حرية اليد فيها وإفضائها إلى حرية الرقبة فكما تغبت له الحرية إذا اشتراه ابنه 


)١(‏ أخرجه مسلم حديث برقم: ماء وآبو داود في الطلاق حديث رقم 4: والترمذي في البر 
والصلة حديث رقم 1514. 
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واأعاعا رو وافا نه فاواو واقام م قرافي عاماةا م وا ماه وده رار .ا هاه را فاعا رد ثور ماود عافد رد ورد هد مامد دوروو رامن 


الحر فكذلك تثبت له صفة الكتابة إذا اشتراه ابنه المكاتب إثباتاً للحكم بِقَدْر دليله. 
والأوجه أن يقال : ليس ما ذكرتم من قبيل ما نحن فيه لآن كلامنا في أن لفظ الاب ب هل 
يتناول الجد ظاهراً ليغبت له الامان ابتداء بصورة هذا الاسم لا أن يغبت له الآمان من جهة 
الابن بطريق السراية . والكتابة والحرية يثبتان له من جهة الابن بامر حكمي لا باعتبار لفظ 
يدل عليهما فلم يكن من قبيل ما نحن فيه . وهذا الاسم أي اسم الأبناء يتناولهم يعني بني 
الأبناء . لكن بطل العمل به أي بذلك التناول يعني امتنع لتقدم الحقيقة. 

قوله: (فإن قيل) هذه ثلاث مسائل أخرى ترد نقضاً على الاصل المذكور ايضاً 
وإنما أفردها عن المسائل المتقدمة لكونها مختلفة بين أصحابنا بخلاف المسائل 
المتقدمة . ثم من الئاس من زعم أن الجمع بين الحقيقة والمجاز جائر عندهما واستدلرا 
بهاتين المسالتين المذكورتين أولاٌ وابي القاضي الإمام وشمس الائمة وشيخ المصئف 
وأخوه صدر الإسلام ذلك . قال صدر الإسلام : إنهما أجل قدراً من أن يشتبه عليهما هذا. 

أما بيان المسألة الأولى فنقول إذا حلف لا ياكل من هذه الحنطة فإن اراد أن لا 
ياكلها حباً كما هي فيمينه على ما تُوى حتى لو اكل من بها أو سويقها لا يحدث 
بالإجماع. أما عند أبي حنيفة فظاهر» وكذا عندهما لأنه إذا نوى العين فقد نوى الحقيقة 
فيصح نيته كما لو حلف لا ياكل من هذا الدقيق ونوى أكل عينه صحت نيته عندهم وإن 
كانت يمينه بغير نية منصرفة إلى الخُبْز. وإن نوى أن لا ياكل ما يتخذ منها صحت نيته 
أبضاً حتى لا يحنث بأكل عينها لانه نوى محتمل كلامه. | . وإن لم يكون له نية فعلى قوله 
تقع على العين لا غير حتى لا يحنث بالخبز وعلى قولهما : يحنث بالخبز رواية واحدة وهل 
يحنث باكل عين الحنطة . أشار محمد في الإيمان إلى أنه يحنث فإنه قال: : يمينه على ما 
يصنع منها وهذا إشارة ة إلى أنه لو اكل عينها لا يحنث ٠‏ وذكر في «المجامع الصغير؛ وقال أبو 
يوسف ومحمد يحدث إن أكلها خيزاً أيضاً وهذا يدل على أنه يحنث بتناول عين الحنطة 
عندهما وإنما يرد السوّال على هذا الوجه لان أكل العين حقيقة هذا الكلام عند الشيخ 
وشمس الأئمة والقاضي الإمام فخر الدين وعامّة المشايخ. وذكر الشيخ الإمام المعروف 
بخواهر زاده أن الصحيح رواية كتاب «الأيمان» لأن اسم الحنطة للعين حقيقة وللخبز 
مجاز وأنهما لا يجتمعان في لفظ واحد . ألا ترى أنه لو نوى أكل العين لا يحنث بالخبر 
والسّويق لما قلنا فكذا إذا لم يَْوِ وانصرفت يمينه إلى اخبز لا تبقى الحقيقة مرادة . وماذكر 
في الجامع مَؤّول . فمعنى قوله: وإن قَضّمَّها حَدث أي | إذا نوي العين وإن اكل من خبزها 
يحدث أيضاً على قولهما إذا لم يكن له نية. 
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فيمن حلف لا يشرب من الفرات أنه يحنث إن كرع واغترف. وقال أبو حنيفة 
ومحمد رحمهما الله فيمن قال: لله علي أن أصوم رجب أنه إن نوى اليمين كان 
نذرا ويمينا وهو جمع بينهما. قيل له أما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فقد 

وأما المسألة الثانية فهي ما إذا حلف لا يشرب من الفرات فاليمين يقع على الكرع 
الذي هو حقيقة كلامه عند أبي حنيفة رحمه الله و ذلك بأن يضع فاه عليه ويشرب منه 
بغير واسطة ولو نوى الاغتراف لا يصدق قضاء عنده لأنه نوى المجاز وفيه تخفيف من 
وجه. كذا ذكر القاضي الإمام المعروف بخان. وعندّهما لو اغُترف منه بيده أو إناء فشرب 
يحنث . ولو شرب كرعاً قيل: لا يحنث على قولهما إذا لم ينو ذلك كيلا يصير جامعاً بين 
الحقيقة والمجاز وقيل يحنث وهو الصحيح ويَّلزم منه الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

وأما المسالة الثالغة: فمسألة الئُدر وهي قوله: لله علي أن أصوم رجب وهذه المسألة 


على ستة أوجه: 
إن لم ينو شيعا . 


اول تورك عط انالبي 

أو نوى النذر ونوى أن لا يكون يمينا يكون نذراً بالاتفاق . 

ولو نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذراً يكون يمينا بالاتفاق . 

ولو نواهما أو نوى اليمين ولم يخطر يباله النذّر كان نذراً في الأول ويميناً في الثاني 
عدد أبي يوسف وكان نذراً ويميناً عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله حتى يلزمه القضاء 
والكفارة جميعا بالفوات في الوجهين وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز لأن انذر مع اليمين 
مختلقان بلا شّبهة لأن موجب النذر الوفاء بالملترّم والقضاء عند الفوت لا الكفارة وموجب 
المحافظة على البر والكفارة عند الفوت لا القضاء واختلاف احكامها يدل على اختلاف 
ذاتيهماء ثم هذا الكلام للنذر حقيقة لعدم تَوقُف تبوقه يداغلى فزيقة كنا إذا لم يو شيا 
ولليمين مجاز لتوقّف ثبوتها به على قرينة وهي النيّة الترقف على القرينة من أمارات 
المجاز. وإذا ثبت هذا لا يجوز الجمع بينهما لما مر الدلائل فيترجح الحقيقة على المجاز 
في الوجه الأول وتسقط الحقيقة بتعين المجاز مراداً في الوجه الثاني. وجب منصرف إذ 
ليس فيه إلا المَلمّية وفي الحديث : وإن رجباً شَهرٌ عظيم إلا أن الشيخ جعله هاهنا غير 
متصرف لأن المراد منه في هذه اليمين هو الرجب الذي يتعقب اليمين لا رجب مبهم 
فكان معدولاً عن الرجب المعرف باللام فلا ينصرف لاجتماع العدل والعلمية كما في 
سحر إذا أردت سحر يومك على ما عرف . 
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عَملا بإطلاق المجاز وعمومه لأن الحنطة في العادة اسم لما في باطنها ومن 
أكلها أو ما يتخذ منها فقد أكل ما فيها والشرب من الفرات مجاز للشرب من 
الماء الذي يجاور الفرات ويدسب إليه وهذه النسبة لا تنقطع بالآواني لما ذكرنا 

قوله: (أما أبو يوسف ومحمد ففد عملا بإطلاق المجاز وعمومه) إذا كان للفظ 
حقيقة مستعملة ومجاز متعارّف فالعمل بالمجاز اؤلى عندهما وستعرف السر فيه. ثم 
للمجاز هاهنا وجهان: أحدهما: أن يجعل أكل الحنطة عبارة عن أكل ما يتمخدذْ منها لان 
الحنطة إذا ذكرت مقرونة بالاكل يراد بها في عرف الاستعمال ما يتتخذ منها من الخُبز 
ونحوه. يقال: أكلنا أجود حنطة في أرض كذا أي أجود خبز ويقال: فلان يأكل الحنطة أي 
خبر الحنطة وما يتخذ منها ومطلق الاسم منصرف إلى المتعارف وإن كانت الحقيقة 
ممكن العمل بهاء كما في وضع القدّم: فصار كانه قال: لا آكل ما يِتَحْذْ منها فيحنث 
بأكل الخبز ونحوه ولا يحنث بأكل العين. 

والثاني : وهو المذكور في الكتاب أن يجعل أكل الحنطة عبارة عن أكل ما فيها 
بعرف الاستعمال يقال أهل بلد كذا ياكلون الحنطة يراد ما فيها من الأجزاء اي طعامهم من 
أجزاء الحنطة لا من أجزاء الشعير وإذا صار عبارة عن أكل ما فيها يحنث بأكل العين كما 
يحنث بأكل الخبز لدخوله تحت عموم المجاز لا باعتبار الحقيقة كما في مسالة وضع 
القدم. 

ولا يقال فعلى ما ذكرتم يلزم أن يحنّث بآكل السويق عددهما لوجود أكل ما في 
باطنها. لآنا نقول السوق د عر اجن البق لابج ريا راي ليو ا 
مُتفاضلاً فلا يكون ما أكل منه جنْس ما كان موجوداً في الحنطة فلا يحنث كذا ذكر شمس 
الأئمة وذكر الإمام خواهر زاده رحمهما اللّه أن على قول محمد يحنّث. 

قوله: (والشُرب من القرات) تكلموا في كيفية المجاز هنا قال بعض مشايخنا 
يجعل قوله: من الفرات مجازا لشرب ماء الفرات لآن الشرب لا يتحقق في نفس الغرات فلا 
ا . ولكن هذا ليس بصواب بدليل أنه لو شرب من نهر آخر 

خذ من الفرات لا يحدث ولو صار مجازاً لشرب ماء الفرات ينبغي أن يَحْدث كما لو نص 

اا ا لحي امار ار ل 
الفرات مجاور له بعرف الاستعمال فإنه يقال بنو فلان يشربون من الوادي ومن الفرات وإنما 
يراد به ما قلنا والاخذ بالأواني لا يُقطع هذه النسبة فيحدثك بالكرع والاغْتراف ديفا 
لعموم المجاز لا باعتبار 0 . فإن نوى في قوله لا اشرب من الفرات ماء الفرات تصح 
يه عية البدمن بمدى ار وت من تير باح من القراك سنك لآل برى لها سس لة لفل 
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في الجامع) فصار ذلك عملاً بعمومه لا جمعاً بين الحقيقة والمجاز وآما مسالة 
التذر فَلَيس بجمّع بل هو نذر بصيغته ويمين بموجبه وهو الإيجاب لأن إيجاب 
لأن الشرب لا يتحقق بددون الماء. وعند العامة لا يصح لآن الماء غير مذكور نصاً وإنما 
بين هل كور مقتضى الشرب والمقتضى لا عموم له. فلا يِصح نية التعميم فيه كما لا 
لت ل لد تسل لاني لمان بهلي 

قوله : (فأما مسألة النذر فلّيس بجمّع) يعني ليس ما ذكر في تلك المسألة من ثبوت 
حكم النذر واليمين بجمع الحقيقة والمجاز باعتبار الصيغة وهو أن يكون صيغته دالة على 
النذر بطريق الحقيقة وتكون دالة على اليمين أيضاً بطريق المجاز بل هو ندر بصيغته لا 
غير ولكنه يمين باعتبار موجبه أي حكمه هو أن موجب الئذر لزوم المنذور لا محالة ولابد 
من أن يكون المتلور قبل التذن تباج الترك ليصح التزامه بالتذر. لأن النذر بما هو واجبٍ 
في نفسه لا يصح على ما عرف. فإذا لزم المنذور بالتذر صار تَرَكُه الذي كان مباحا خراماً 
به وصار النذر تحريم المباح بواشطة بكيم ومو لزوم المنذور وتحريم المباح يمين عندنا 
لان النبي َه حرّم مارية أو العسل على نَفْسها') فسمّى الله تعالى ذلك التحريم وأوجب 
فيه الكفارة حيث قال : <يًا أيهًا المي لم تُحرْمٌ ما أحَلْ اللّهُ لك 4 [العحريم 1 ]. إلى أن 
قال: قد فَرَضَ الله لَكُمْ تحلَة أيِمَانَكُم # [ التحريم ٠:‏ أي شرع لكم تحليلها بالكفارة 
حتى روي عن مقاتل أن رسول الله َه اعتق ركّبة في تحريم مارية. . وهو مهب أبي بكر 
وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد وطاوّس والحّسن والقُوري وأهل الكوفة فكان النذر 
بواسطة مُوجبه يمينا لا بصيغته بل هو بصيغته نذر لا غير ومثل هذا ليس بممتنع كشراء 
القريب سمي إعتاقاً في الشرع. ويُستحيل أن يكون إثبات الملك إزالته لكنه بصيغته 
إثبات الملك والملك في القريب يوجب العتق بقوله عليه السلام : ومن ملك ذا رّحمٍ محرم 
مئه عتقّ عَليه) فكان الشراء إعتاقاً بواسطة حَكمه وهو ثبوت الملك لا بصيغته. وكالهبة 
بشرط العوض هبة باعتبار الصيغة بيع باعتبار المعنى فكذا هذا . 

(فإ قيل) : لو كان النذر يمينا باعتبار مُوجبه ينبغي أن لا يحتاج في ثبوتها إلى نيد 
كالعتق في شراء القريب وإليه ذهب سفيان الثوري حيث قال: : لو قال للّه علي أن أصوم غدا 
فمرض في الغد فافطر أو كان الحالف امرأة فحاضت كان عليهما القضاء والكفارة. 

(قلنا): باستعمال هذه الصيغة في محل آخر خرجت اليمين من أن يكون مراده بها 
فصارت كالحقيقة المهجورة فلا تغبت من غير نيّة كذا قيل. والجواب الصنحيح أن التحريم 


00 أخرج حديث تحريمه قله العّسل على نفسه البخاري وابن سعد وعبد بن حميد . 
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المباح يصلح يمينا بمنزلة تحريم المباح وصار ذلك كشري القريب تَملّك 
بصيغته وتحرير بموجبه فهذه مثله. 
يغبت بموجب النذر ولا يتوقف على النية لآن تحريم ترك المدذور به ثابت نواه او لم ينوه 
إلا أن كونه يمينا يعوقف على القَصنْد فإن الدص جعله يمينا عند القصد ولم يرد الشرع 
بكونه يميئاً عند عدم القصد وثبوته ضمناً. فإذا نوى اليمين فحينعذ يصير التحريم الغابت 
به يمينا لوجود شرطه لكن بموجب النذر لا بطريق المجاز. وذكر شمس الائمة في شرح 
كتاب الصوم أنه اجتمع في كلامه كلمتان. إحداهما يمين وهو قوله: لله فإنه عند إرادة 
اليمين كقوله: باللّه قال ابن عباس: دخل آدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج. هذا 
لآن الباء واللام يتعاقبان قال اللّه تعالى خبراً عن فرعون: «إآمُنْثَمّ له طه:ام] 
و[ الشعراء:4 4 ]» وفي موضع آخر: «آمَنْثَمْ به [الأعراف:117] والأخرى نذر وعي 
قوله: على إلا أن عند الإطلاق غلب معنى الئذر باعتبار العادّة فحمل عليه فإذا نواهما فقد 
نوى بكل لفظ ما هُو من محتملاته فنعمل نيته ولا يكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز في 

كلمة واحدة بل في كلمتين وذلك غير مستبعد . فعلى هذا يكون قوله: علي أن أصوم 
إيجاباً في نفسه وجواب القسم ايضاً إن جاز ذلك كلاكْرمتّك في قولك : واللّه إن أكرمتني 
لأكرمنك جواب القسم والشرط جميعاً . وذلك لآنه لما أضاف إيجاب السوم إلى المستقبل 
صار كأنه قال: واللّه لأصومن كذا فيحتمل أن يُصْلح جواباً للفّسم من حيث المعنى . 

وذكر في بعض شروح هذا الكتاب أن معني قوله نذر بصيغته يمين بموجبه أن 
اعدو قبل صدور هذه الصيغة كان غير واجد فالئذر سير واجباً وباليمين نا "يشير 
واجبا فهو يريد أن يثبت الوجوب لغيره كما يثبت لعينه اياف اليمين صحيحة ا 
من صيغة النذر بدليل أنه إذا نوى اليمين يكون يمينا . فعلم أن إرادة الوجوب من هذه 
الصيغة صحيحة فإذا تُوى اليمين حصل هاهنا دليلان احدهما: يدل على الوجوب لعينه 
وهو الصيغة والآخر يدل على الوجوب لغيره فيعمل بهما إذ لا تنافي بينهما لأن الواجب 
لعينه يجوز أن يكون واجبأ لغيره كما لو حلّف ليصلينٌ ظهر هذا اليوم يصير واجباً لغيره 
بعد أن كان واجباً لعيئه حتى لو فات وجب عليه القضاء والكفارة فكذا هذا. 

ولا يقال موجب هذا الكلام الوؤجوب لا الإيجاب وقد سماه في الكتاب إيجاباً. لآنا 
نقول: إنما سماه إيجاباً مجازاً لأن الوجوب لا يكون إلا بالإيجاب من الشرع فيئبت 
الإيجاب به اقتضاء فسمى الوجوب إيجاباً بواسطة أنه مقتضاه . والأوجه ان يقال: المراد من 
الموجب المعنى أي هر يمين بمعناه وهو الإيجاب على ما حققناه. ويؤيده ما ذكر في 

بعض الجوامع فإذا نوى اليمين فقد نوى ما هو معنى النذر. 
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وطريق الاستعارة عند العرب الاتصال بين الشيئين وذلك بطريقين لا 
قوله: (وطريق الاستعارة) كذا. إعلم أن الاستعارة في اصطلاح غلماء المعاني 
والبيان عبارة عن نوع من المجاز رمي أن للدتراحه طرفي التشبيه وتريد الطرف الآخر 
مدعياً دخول المشبّه في جنس المشبّه به, دالاً على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص 
المشبه به كما تقول في الحمام أسّد وأنت تريد الشجاع مدعياً أنه من جنس الأسود 
فيغبت للشجاع ما يخص المشبه به وهو اسم جنسه مع سد طريق التشبيه بإفراده في 
الذكرء وإنما سموا هذا النوع من المجاز استعارة للتناسب بينه وبين معنى الاستعارة وذلك 
لان المتكلم متى اذّعى في المشبه كونه داخلاً في حقيقة المشبه به فردأ من من أفرادها برز 
فيما صادف من جانب المشبه به في معرض نفس المشبه به نظراً إلى ظاهر الحال من 
الدعوى بروز المستعير مع الثوب المستعار في معرض المستعار منه من غير تفاوت إلا أن 
أحدّهما إذا فتش مالك والآخر ليس كذلك. فالشجاع حال دعوى 0 فرداً من أفراد 
حقيقة الأسد يكتسي اسم الأسد اتسبناء'اليوكل المتميوسن إناءءقظرا إل الدعوئ . وذكر 
في «نهاية الإيجاز» أن المجاز أعم من الاستعارة لأنها عبارة عن تقل الاسم عن أصله إلى 
غيره للتشبيه بينهما على حد المبالغة وليس كل مجاز للتشبيه . وأيضاً ليس كل مجاز من 
باب اديع وكل اتغجاره قهي من البذديع كلا يكون كل مجان البجهارة: 3207 فإن العارية 
أن يعطي المعير للمستغير ما عنده فإذا قلت : رأيت أسدا فقد أثبت الأسدية للرّجل فقد 
حصل للمستعير ما كان حاصلاً للمُعير فظهر وُجوب تخصيص اسم الاستعارة بما كان 
النقل لأجلب التشبيه على حد المبالغة ولكنها في اصطلاح الفقهاء عبارة عن مطلق 
المجاز يعني المرادف له كأنهم أرادوا بهذه التسمية إياه أن اللفظ استعير عن محل 
الحقيقة للمعنى المسجازي لعلاقة بينهما استعارة الثوب . وعن هذا قيل لا يد في الاستعارة 
من المستعار عنه وهو الهيكل المخصوص مثلا. والمستعار له وهو الشجاع. والمستعير 
وهو المتكلّم. والمستعار وهو اللفظ. والاستعارة وهي التلفظ. وما تقع به الاستعارة وهو 
الاتصال بين المحلّين. كما لا بد في استعارة الثوب من المستعار عنه: وهو المالك. 
والمستعار له: وهو الشخص الذي يريد لبس الثوب. والمستعير: وهو الذي يلتمس 
الثوب . والمستعار: وهو الثوب. والاستعارة: وهي الالتماس. وما يققع به الاستعارة: وهو 
الصداقة بين الشخصين». وإذا عرفت أنه لا بد من أن يكون بين محل الحقيقة والمجاز 
تعلق خاص يكون ذلك باعثاً على استعمال اللفظ في محل المجاز إذ لو لم يكن بينهما 
تعلق في نفس الأمر أو كان ولكن ا يعتبره المستعمل كان ذلك الاستعمال منه ابتداء 
وضع آخر وكان ذلك اللفظ مشتركا لا مجازاء فاعلم أن العلماء وإن حصروه بناء على 
الاستقراء في خمسة وعشرين نوعاً: 
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١‏ - إطلاق اسم السبب على المسبّب كقوله عليه السلام: «بِلُوأ ارحامكم ولو 
بالسلام6!') أي صلوها فإن العرب لما رأت بعض الاشياء يتصل بالنداوة استعارت عنه البل 
لمعنى الوصل . 

١‏ - وعككسه كقول الشاعر: 

شربت الإثم حتى صل عَقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 


سمى الخمر إثماً لكونها مسبياً له. 
- وإطلاق اسم الكل على البعض كقوله تعالى : (إ يَجْعَلُونُ أصَابعَهُمْ في اذانهم » 
[[البقرة:5١]‏ أي أناملهم . 


؛ - وعكسه كقوله عر اسمه: ف[ كُل شَيء مالك إلا وْجْهَهُ 4 [[القصص86 ]؛ اي ذاته, 
ه - وإطلاق اسم الملزوم على اللازم كقوله تعالى: «[أم أنْرَنَا عَلَيْهِمْ سلطاناً فهُوَ 
يَكَكَلُمْ بما كَانُوأ به يُشْرِكُونَ 4 [الروم:75] سميت الدلالة كلاماً لأنها من لرازمه. ومنه 
قيل: كل صامت ناطق أي أثر الحدوث فيه يدل على محدثه فكأنه ينطق . 
5" - وعسه كقول الشاعر: 
قوم إذا حاربوا شّدُوا مَآزِرَهُمٌ ‏ دون النساء ولوباتت بأطهار 
أريد” بشد المئزر الاعتزال عن النساء لآن شد الإزار من لوازم الاعتزال. 
- وإطلاق أحد المتشابهين على الآخر كإطلاق اسم الإئسان على الصررة 
1 لمنقوشة لتشابههما شكلاً وإطلاق رسم الأسد على الشجاع لتشابههما في الشجاعة التى 
هي من الصفات الظاهرة للأسد . 
8 - وإطلاق اسم المُطلق على المقيّد كقول الشاعر: 
فيا ليتنا نحيا جميعاً وليتنا إذانحن متناضمًنا كَفّان 
وياليت كل اثنين بينهما وى من الناس قبل اليوم يلتقيان 
4 - وعكسه قال شريح: أصبحت ونصف الخلق علي غضبان بريد أن الئاس بين 
محكوم عليه ومحكوم له لا نصف الئاس على سبيل التعديل والتسوية. ومنه قول الشاعر: 
إذا مت كان الئاس صنفان شاميت ١‏ وآخر مُثن بالذي كنت أفعلٌ 
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صورة ومعنى لا ثالث لهما فلا يتصور الاتصال بوجه ثالث . أما المعنى فمثل 
قولهم للبليد حمار وللشجاع أسد لاتصال ومشابهة في المعنى بينهما وأما 
الصورة فمثل تسمية المطر سماء قالوا ما زلنا نط السماء حتى أتيناكم أي 


٠‏ - وإطلاق اسم الخاص على العام كقوله تعالى : «وَحَسنْ أُولَئك رفيقاً» 
[النساء:9" ] أي رفقاء. 

» وعكسه كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: فإ وآنَا أول المؤمئين‎ - ١ 
لم يرد الكل لأن الأنبياء كانوا قبله مؤمدين.‎ »] ١ 4: [الأعراف‎ 

١‏ - وحذف المضاف سواء أقيم المضاف إليه مقامه كقوله تعالى إخباراً: 
هل وأاسآل القريّة © [ يوس ف :87]» أو لا كقول أبي دؤاد(١2:‏ 

اكل امرئ تحسبين امرءاً 2 ونار توقد بالليل ناراً 
ويسمى هذا مجازاً بالتقصان. 
١‏ - وعكسه قول الشاعر: 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 

4 - وتسمية الشيء باسم ماله به تعلق المجاورة كتسمتيهم قضاء الحاجة بالغائط 
الذي هو المكان المطمئن من الأرض. 

1و ميته بامنّم ما كان كتسمية الإنسان بعد الفراغ من الضرب ضاربا. 

- وتسميته بام ما كان كتسمية الإنسان بعد الفزغغ من الضرب ضاربا . 

- وإطلاق اسم المحل على الحال كقوله عليه السلام: ولا يَقْضّضْ الله كاك) أي 
أسئانك . 

- وعكسه كقوله جل جلاله: 9 وما الْذينَ ابِيَضت وجوههم قفي رَحمّة الله 

- وإطلاق اسم آلة الشيء عليه كقوله عز قائلاً حكاية عن إبراهيم عليه السلام: 


)١(‏ هو ابو دؤادء جويرية بن الحجاج الأيادي. كان معاصراً للمنذر ين ماء السماء. وهو مشهور يوصف 
الخيل؛ انظر بر وكلمان ١8/1١1-١؟17.‏ 
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المطر لاتصال بينهما صورة لأن كل عال عند العٌرب سماء والمطر من السحاب 
وَاجْعَل لي لسن صدق في الآخرين 4 [الشعراء:84]) أي ذكراً حسناً أطلق اسم اللسان 
وأراد به الذكر إذ اللسان آلته. 
٠٠١‏ - وإطلاق اسم الشيء على بُدله كقولهم: فلان اكل الام إذا أكل الدية. ومنه 
قول الشاعر: 
ياكُلنَ كلليلةإكافاً 

أي ثمن أكاف. 

١‏ - وإطلاق النكرة في مُوضع الإثبات للعموم قال تعالى: «إوَعَلمت نفس ما 
أحضرت *# [التكوير:4١]؛‏ أي كل نفس. ومن: دع أمرأ وما اختاره أي اترك كل امرئ 
واختياره , 

١‏ - وإطلاق المعرف باللام وإرادة واحد منكر كقوله تعالى: « وَادخُْلُوأ البَاب 
سجداً © [البقرة ]ء أي باباً من أبوابها كذا نقل عن ائمة التفسير. 

78 - و إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر كقوله تعالى: «( وجرأ ع سيفة سيكة 


معنا 4 [الشورى فإنها من المبتدي سيئة ومن اللّه حسنة . ومنه ما يقال : قاتله اللّه 
ما أحسن ما قال يريدون به الدعاء له وإن كان هو الدعاء عليه. 


4 - والحذاف كقوله تعالى: ١‏ يبيْنَ الله لَككّم أن تَضِلُوأ 4 [ النساء ] أي لغلا 
تضلوا. 

- والزيادة كقوله تعالى : «9 ليس كُمثله شَيء # [ الشورى:1١1].‏ 

ولكن ما حصره الشيخ في قوله وذلك أي الاتصال الذي يقع به الاستعارة بطريقين 
يي اال 

قوله: (كل موجود من الصُور) أي من المحسوسات التي يجري في اسمائها 
المجاز. ولفظ شمس الأئمة : فإن كل موجود مصور رر يكون له صورة ومعنى وها زلنا نطا 


السماء حتى أتيناكم) أي كنا في طين وردغة سيت المطر إلى أن وصلنا إليكم . وقال 
الشاعر: 


ذا نزل السسماء بأرض قوم 2 رعيناه وإن كانواغضابا 
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ينزل وهو سماء عندهم فسمي باسمه وقول الله عرز وجل: «(أوجَاءً أَحَد مدكم 
من من الغائط # [[النساء :41 ] و[ المائدة ؛ وهو المطمئن من الأرض يسمي 
الحدث بالغائط لمجاورته صورة في العادة وقال تعالى : © إني أراني أعصر 
حَمراً 4 [يوسف :5"]: أي عنياً لاتصال بينهما ذاتاً لآن العدب 28 بثقله 
ومائه وقشره فسلكنا في الأسباب الشرعية والعلل هذين الطريقين في الاستعارة 

أي إذا نزل المطر بارض قوم ونبت الكلاً رعيناه وإن كان ذلك القرم كازسيوعهابا 
ولم نلتفت إلى غضبهم . . (لاتصال بينهما) أي بين السحاب والمطر صورة لآن السماء اسم 
لكل ما علاك فاظلّك. ومنه قيل لسقف البيت سماء وقال تعالى: إفَليَمُدُّد بسب ب إِلَى 
السسّمَاء » [الحج :6 والمطر ينزل من السحاب وهو سماء عندهم فكان بين المطر 
والسحاب الذي هو السماء اتصال فسمى المطر باسّمه وهو السماء (سمى به الغائط) أي 
سمى الحدث بأسم المكان المطمئن وهو الغائط. (لمجاورته) أي لمجاورة الحدث 
المكان المطمئن صورة في العادة لآأنه يكون في المعلهن نين الارفن عادة وهو من قببل 
إطلاق اسم المحل على الحال كقوله تعالى: 9 خُدُوأ زِينتَكم عند كلَ مُسجدٍ © 
[ الأعراف:0]181 (لاتصال بينهما) أي بين الفصير الذي بصين مرا وبين الدب لان 
العنب مركب بتُفلة هو ما سّفل من كل شيء ويقال تركت بني فلان مثافلين أي ياكلون 
الغفل يعْنون الحب وذلك إذا لم يكن لهم لبن وكان طعامهم الحب. 

قوله: (فسلكنا في الأسباب الشرعية والعلل) والأحكام ا أي في المشروعات 
جمع هذين الطريقين وهما الاتصال صورة والاتصال معنى وجوزنا بهما الاستعارة فيها 
فالاستعارة الجارية بين السبب والمسَبّب والعلة والمعلول في الشرعيات بالمجاورة التي 
بيتها نظير الاستعارة في المحسوسات بالاتصال الصّوري» وهو معنى قوله قصار الاتصال 
في السبب نظير الصور فيما يحس لانه لا مناسبة بين السبب والمسبب معنى. . إذ معنى 
السبب الإفضاء إلى الشيء ومعنى المسبب ليس كذلك. وكذا معنى العلة الإيجاب 
والإثبات ومعنى المعلول ليس كذلك فلا يمكن إئبات المناسبة بينهما معنى بوجه فكان 
هذا الاتصال من قبيل اتصال المطر بالسحاب. 

والاستعارة الجارية في المشروعات بالمعنى الذي شرعت له نظير الاستعارة في 
المحسوسات بالاتصال لمعتو فنظير الأولى استعارة الشراء للملك والفاظ العتق لإزالة 
ملك المتعة فإنها جائزة للاتصال الصوري كما في المطر والسحاب لا بالمعنري إذ ليس 
بين معنى الشراء ومعنى الملك مناسبة. وكذا بين معنى العتق ومعنى زوال ملك المتعة. 
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وهو الاستعار ة بالاتصال في الصورة وهو السببية والتعليل أن المشروع ليس 
بصورة تحس فصار الاتصال في السبب نظير الصور فيما تحس. والاتصال في 
معنى المشروع كيف شرع اتصال هو نظير القسم الآخر من المستوي وا 
خلاف بين الفقهاء أن الاتصال بين اللفظين من قبل حكم الشرع يُصلح طريقاً 
ونظير الثانية استعارة الحوالة للوكالة فإن معنى الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة؛ 
ومعنى الوكالة نقل ولاية التصرف . فلذلك استعار محمد رحمه اللّه لفظ الحوالة للوكالة 
في الجامع الخير فقال: في المضارب ورب المال إذا افترقا وليس في المال ربح وبعض راس 
المال دين لا يجبر المضارب على نقل الديون ويقال له 5 رب المال عليهم أي وكله 
بتقبض الديون. وكذا الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط مطالبة الأصيل 
كفالة لتشابههما في المعنى ومثل الميراث والوصية بينهما اتصال معنري من حيث ان كل 
واحد منهما يثبت الملك بطريق الخلافة بعد الفراغ عن حاجة الميت فيجوز استعارة 
أحدهما للآخر قال الله تعال: ف( يوصيكُم اللّهُ في أولْدَكُّم # [ النساء: ١١‏ ]» أي يررثكم, 
قوله: (ولا خلاف بين الفقهاء) رد لقول من زعم أن المجاز لا يجري ني الالغافل 
الشرعية من البيع والهبة والنكاح والطلاق متمسكاً بان هذه الألفاظ إنشاءات في الشرع 
وأنها أفعال جارحة الكلام وهي اللسان ومخارج الحروف بمنزلة افعال سائر الجوارسح ومن 
فعل فعلاً حقيقة وأراد أن يكون فاعلاً فعلاً آخر لا يكون كذلك. فكذلك افعال هذه 
الجارحة وإنما يدخل الاستعارة والمجاز في الألفاظ التي من باب الإإخبار والأمر والنهي 
ونحوها. وعتد العامة تجري الاستعارة في جميع الألفاظ الشرعية لأن العرب لما وضعت 
طريق الاستعارة أو استعملت المجاز في كلامهم وعرف بالتامل طريقه يكون إذنا منهم 
بالإستعارة لكل متكلم من جملتهم أو من غيرهم. ا 0 
التعليل كان إذناً بالقياس لكل من فهم ذلك الطريق. وقولهم: إنها إنشاء أفعال والمجاز 
يجري في الآخبار قلنا المجاز لا يخعص بالابان بلاهو جار في سائر اقسام الكلام وهذه 
الألفاظ وإن جعلت إنشاءات شرعاً لم يخرج من أن يكون كلاماً والاستعارة جائزة في 
الكلام إذا وجد طريقها كما في الأمر والنهي فإذا أتى بكلام هر إنشاء لفعل وذلك الكلام 
شبيه كلام آخر هو إنشاء لفعل آخر من حيث المعنى الذي هو طريق الاستعارة هو نظير 
الألفاظ اللغوية كذا في ١الميزان».‏ 
( إن الاتصال بين اللفظين) أي أن مدلوليهما من قبل حكم الشرع . وإنه ليس بحكم 
يختص باللغة أي طريق الاستعارة أو الاستعارة على تأويل المجاز (وذلك ثابت) اي القرب 
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للاستعارة فإنه ليس بحكم يختص باللغة لأن طريق الاستعارة القرب والاتصال 
ذلك ثابت بين كل مُوجودين من حيث وجدا والمشروع قائم بمعناه الذي شرع 
له وستببه الذي تعلق به فصحت به الاستعارة. ولآن حكم الشّرع متعلقاً بلفظ 
شرع سبباً أوْ علة [لا] يغبت من حيث يُعقل إلا واللفظ دالَ عليه لغ . والكلام 
والاتصال يغبت ويتحقق ( وبين كل موجودين) أي بين موجودين من حيث وجدا فإن كان 
رهطا جنا يتحقق الاتصال بينهما ويعتبر باعتبار الوجود الحسي وإِن كان وجودهما 
شرعاً يتحقق الاتصال بيتهما باعتبار ذلك الوجود. والمشروعات توجد شرعاً وهي قائمة 
بمعناها متعلقة بأسبابها نحو الملك فإنه مشروع قائم بمعناه وهو كونه مطلقاً وحاجزاً وله 
سبب تعلق به وهو الشراء فيتحقق الاتصال بينها معنى وصورة كما في المحسوسات. 
فصحّت به أي بذلك الاتصال الاستعارة. 

وحاصلة أن الاتصال الذي هو طريق الاستعارة يتحقق في المحسوس والمشروع 
ا و ا فيجوز به الاستعارة في لكل لما مر أن جواز الاستعارة متوقف على 
معرفة الطريق وتحققه لا على الترقيف . والمشروع قائم بمعناه الذي شرع له وبسببه الذي 
تعلق به كالنكاح يتعلق وجوده بكلام المتعاقدين الذي هو سببه وبمعناه الذي شرع لأجله 
وهو الانضمام والازدواج وكذا البيع والهبة وجميع المشروعات. 

قوله : (ولأن حُكْم الشّرع مععلقاً بلفظ) بيانه أن تعلق حكم الشرع بما جعل سبباً له 
على نوعين: : تعلق يُدرك بالعقل ونعني به أنه كان ثابتاً قبل الشرع وقد كانت اللغة دالة 
عليه كتعلّق الملك بالبيع والهبة وتعلق الحل بالدكاح وأشباه ذلك. ولهذا لا ينكر ثبوت 
الملك بالبيع والحل بالتكاح أحد من أهل الملل. 

وتعلّق لا يدرك بالعقل بأن لم يكن ثابتا قبل الشرع ولا دل عليه اللغة كتعلق وجوب 
الحد بالقذف وشرب الخمر ولهذا ترى أهل الملل ينكرونه سوى أهل الإسلام والاستعارة 
إنما يجري بين الشيئين إذا عُقل بينهما اتصال وتعلق لا فيما لا يعقل. فكانت جارية في 
القسم الأول لا في القسم الثاني . وإذا كان كذلك كانت هذه استعارة في اللفظ اللغري في 
التحقيق لان الشرع لم يغيّره عن مُوضوعه بل قرره على ما كان فيصح كما في سائر الألفاط 
اللغوية وكما قبل تقرير الشرع إياه. قال شمس الأثمة رحمه اللّه: وإذا تأملت في أسباب 
المشروعات وجدتها دالة على الحكم المطلوب بها باعتبار أصل اللغة فيما يكون معقول 
المعنى والكلام ٠‏ فيه ولا استعارة فيما لا يعقل. ألا ترى أن البيع مشروع لإيجاب الملك 
وموضوع له أيضاً في اللغة) . وقوله ومتفلقا »حال عن المعكول معت وهو اليك إد فر 
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فيما يُعقل» ولا استعارة فيما لا يعقل. ألا ترى أن البيع لتمليك العين شرعاً 
ولذلك وضع لغة فكذلك ما شاكله . وهذا في مسائل أصحابنا لا يحصى وقال 
الشافعي رحمه الله إن الطلاق يقع بلفظ التحرير مجازاً والعتاق يقع بلفظ الطلاق 
مجازاً . ولم يمتنع من أئمة السّلف عن استعمال المجاز فقد انعقد نكاح النبي 
عليه السلام بلفظ الهبة مجازأ مستعاراً لا أنه انعقد هبة لآن تمليك المال في 
غير المال لا يتصور وقد كان في نكاحه وجوب العدّل في القسم والطلاق 
والعدة ولم يتوقف الملك على القبض فتُبت أنه كان مستعارٌ ولا اختصاص 


مضاف إلى الفاعل (وسبباً) مفعول ثان لشرع (ولا يغبت) خبران (وما شاكله) نحو الهبة 
تدل على الملك لغة والإجارة تدل على ملك المنفعة لغة وكذا الإعارة والوكالة وأشباهها. 

قوله: (وهذا) لما أقام الدليل على ما ذكر شرع في بيان كونه متفقاً بين الجمهور 
فقال: وهذا أي استعمال المجاز في الألفاظ الشرعية كثير في مسائل اصحابنا وكذا 
الشافعي رحمه الله يجيز استعارة لفظ التحرير للطلاق كما هر مذهبنا وعلى العكس على 
مذهبه وكذا لم يمتنع احد من السلف عن استعمال المجاز في الألفاظ الشرعية فثبت أنه 
لا خلاف في هذا الفصل بين الجمهور. 

قوله: (مجازاً مستعاراً) ترادف على وجه التاكيد وإنما أكد لأنه في بيان الخلاف. 
لا أنه انعقد هبة نفي لقول بعض أصحاب الشافعي أن النكاح في حق النبي فَتّهُ بمنزلة 
التسري في حق الأمة حثى يصح بلا ولي ولا شاهد وبلفظ الهبة وفي حال الإحرام وأن يزيد 

على التسع ولا يلزمه القسم ولا ينحصر عدد الطلاق منه ولا يجب المهر لا بالعقد ولا 
بالدخول فقال الشيخ نكاحه عليه السلام بلفظ الهبة ينعقد نكاحاً لا هبة لآن الهبة تمليك 
المال بغير عوض وذلك لا يتصوّر حقيقة فيما ليس بمال لعدم المحل ولذا لم يكن احكام 
الهبة ثابتة من توقف الملك على القبض وحق الرجوع للواهبة بعد القبض حتى لم يكن 
لمن وهبت نفسها منه عليه السلام أن تتزوج بزوج آخر قبل تسليم النفس ولا ان ترجع عن 
ألهبة بعد التسليم. وقد كان في نكاحه عليه السلام وإن كان معقوداً بلفظ الهبّة وجوب 
القسم حتى كان يقول: : «اللهم هذه قسمتي فيما املك فلا يُؤاخذني فيما لا أملك110) 
يريد زيادة محبته عليه السلام لبعض نسائه. وقد قيل كانت الموهوبات أربعاً. ميمونة بت 


)210 أخرجه أبو داود في النكاح حديث رقم 237114 والترمذي في النكاح حديث رقم 3514٠‏ والإمام 
أحمد في المسند ١44/5‏ . 
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للرسالة بالاستعارة وجوه الكلام بل الناس في وجوه التكلم سواء فثبت أن هذا 
فصل لا خلاف فيه غير أل الشافعي رحمه الله أبى أن ينعقد النكاح إلا بلفظ 
النكاح أو التزويج لأنه عقد شرع لآمور لا تُحصى من مصالح الدين والدنيا ولهذا 
شرع بهذيّن اللفظين وليس فيهما معنى التمليك بل فيهما إشارة إلى ما قلعا فلم 
يصح الانتقال عنه لقصور اللفظ عن اللفظ الموضوع له في الباب وهذا معنى 
الحارث» وزيدب بنت خُريمة أم المساكين الأنصارية؛ وأم شريك بنت جابر» وخولة بدت 
حكيم؛ كذا في الكشاف. 

وكذا الطلاق كان مشروعاً في حقه عليه السلام حتى طلق حفصّة وسودة ثم 
راجعهما. وكذا العدّة كانت واكة في تإلاقة حعي لم يكن وبدل ليطلقبه الخروة عن 
المنزل ما دامت في العدة وهذه الأحكام كلها ثنافي التسري فعرفنا أنه انعقد نكاحاً لا هبة 
كما هو قول الجمهور وأصح أقوال الشافعي . فثبت أنه أي لفظ الهبة كان مستعاراً للنكاح. 
ولما ثبت جواز الاستعارة في حقه عليه السلام ثبت في حق الآمة لأنه ليس للرسالة أثر في 
معنى الخصوص بالاستعارة ووجوه الكلام فإن معنى الخصوصية هو التخفيف والتوسعة وما 
كان يلحقه حرج في استعمال لفظ النكاح فقد كان عليه السلام أفصح الناس. 

قرله: (غير أن الشافعي) استثناء منقطع بمعنى لكن من قوله هذا فصل لا خلاف 
فيه يعني أن الشافعي يوافقنا في جواز جريان الاستعارة في الألفاظ الشرعية إلا أنه لا يجوز 
استعارة ألفاظ التمليك للنكاح ويأبى أن ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح والترويج لما نذكر 
لا أن الاستعارة لا تجري في الالقاظ الشرعية. آما بيان المسألة فنقول النكاح ينعقد بلفظ 
النكاح والتزويج والهبة والصدقة والتمليك عندنا ولا ينعقد بلفظ الإعارة والإباحة 
والإحلال. واختلف مشايخنا في انعقاده بلفظ الإجارة والرهن والقرض والصحيح أنه لا 
يتعقد بها . واختلفوا أيضاً في انعقاده بلفظ البيع والشراء فقيل لا ينعقد لآن انعقاده بلفظ 
الهبة ثبت نصاً بخلاف القياس فلا يلحق به إلا ما كان في معناه من كل وجه. والبيع ليس 
في معنى الهبة. وقيل ينعقد وهو الصحيح كذا في طريقة الحجاجية. وإنما ينعقد بلفظ 
الهبة إذا طلب الزوج منها النكاح حتى لو طلب منها التمكين من الوطء فقالت وهبت 
نفسي منك وقبل الزوج لا يكون نكاحاً كذا في (المطلع») وإليه أشير في فتاوى القاضي 
الإمام فخر الدين . وكان شيخي رحمه الله يقول ناقلاً عن بعض القتاوى أنه يشترط النية في 
الهبة لآن أبا البنّت لو قال وهبتها منك لتخدمك فقال قبلت لا يكون نكاحاً فلما احتملت 
الهبة الخدمة والدكاح لا يتعين النكاح إلا بالنية وما ظفرت يهذه الرواية. 

وعند الشافعي رحمه اللّه لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج عربياً كان اللفظ أو 
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قولهم عٌقد خاص شرع بلفظ خاص وهذا كلفظ الشهادة لما كان رمد بين 
بقوله : أشهد لم يفم اليمين مقامه وهو أن يقول أحلف بالله لأنه موجب لغيره 
غيره في الأصح. وفي قول لا ينعقد بغير العربي فإن لم يحسن العاقد العربية يفوض إلى من 
يحسنها. وفي قول إن كان يحسن العربية لا ينعقد وإلا فينعقد. والمعنى فيه أن النككاح 
شرع لمقاصد جمة لا تحصى مما يرجع إلى مصالح الدين والدنيا من حرمة المصاهرة 
ووجوب النفقة والمهر وجريان التوارث وتحصين الدين وثبوت صفة الإحصان وغيرها. 
وإنما يثبت الملك فيه تبعاً ضرورة تحصيل هذه المقاصد المطلوبة شرعاً بعد النكاح لا 
مقصوداً في الباب فشرع بلفظ ينبئ عن هذه المعاني لغة وهو النكاح والتزويج فإن النكاح 
في اللغة عبارة عن الضم الذي يدل على الاتحاد بينهما في القيام بمصالح المعيشة وكذا 
لقظ التزويج ينبئ عن هذه المقاصد لانه ينبع لغة عن الازدواج والتلفيق ب بين الشيئين على 
وجه الاتحاد بينهما كزوجي الْخّف ومصراعي الباب وليس في هذين اللفظين ما يدل على 
التمليك ولهذا لا ينبت بهما ملك العَيّن أصلا . 

والهبة وسائر الألفاظ الموضوعة للتمليك لا ينبئ عن هذه المقاصد فلا يجوز 
الانتقال عنه أعدي عن اللفظ الموضوع له وهو النكاح أو الترويج إلى هذه الالفاظ لقصورها 
عن اللفظ الموضوع له في هذا الباب في إفادة المقاصد المطلوبة بالنكاح كما لا يصح 
الانتقال إلى لفظ الإجارة والإحلال مع أن ملك النكاح أقرب إلى ملك المنفعة منه إلى ملك 
الرقبة ولفظ الإحلال أقرب إلى معنى النكاح من البيع لأته ليس في النكاح إلا استحلال 
القَرْج فلما لم يُجز الانتفال إلى الإجارة والإحلال فلان لا يجوز إلى الفاظ التمليك كان 
أولى . إلا أن في حق النبي عه كان ينعقد بلفظ الهبة مع تُصور فيه تخفيفاً عليه وتوسعة 
للغات في حقه كما قال تعالى: ا خَالصَةٌ لك »4 [الأحزاب 5.٠:‏ ]؛ وهذا معنى قول 
أصحاب الشافعي أنه (عقد خاص) أي مختص بلفظ لا يغبت بدونه (شرع بلفظ خاص) 
أي بلفظ مختص بهذا العقد لا يستعمل في غيره. وذكر في بعض مصحفات الشيخ وهر 
معنى قول أصحاب الشافعي أن النكاح لفظ خاص وله حكم خاص فلا يجوز إقامة لفظ آخر 
مقامه كما في الشهادة لما كان لها لفظ خاص وله حَكَمْم خاص وهو وجوب القضاء على 
القاضي لا يجوز إقامة لفظ آخر مقامه وهو اليمين حتى لو حلف وقال والله إن لهذا الرجل 
على هذا الرجل كذا وكذا من المال لا يجب القضاء به. وكان المعنى فيه هو أن اليمين ما 
وضعت للإثبات بل للدفع والإثبات إنما يتحقق فيه بواسطة الدفم والبيئة وضعت للإثبات 
في الأصل فلا يجوز إقامة لفظ وضع للإثبات بواسطة مقام لفظ وضع للإثبات بلا واسطة 
فهكذا بهذين اللفظين تثبت هذه المقاصد بلا واسطة وبلفظ الهبة وغيره إنما تغبت 
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فلم يصلح الاستعارة وكذلك عقد المفاوضة لا ينعقد إلا بلفظ المفاوضة 
عندكم كذلك حكي عن الككّرخي لأن غيره لا يؤدي معناه ولهذا لم يجوزوا 
بواسطة ملك الرقبة فوجب أن لا يجوز إقامتها مقام ما يوجب المقاصد بلا واسطة فهذا 
معنى قوله لفظ الشهادة موجب بنفسه ولفظ اليمين موجب لغيره. ويجوز أن يكون معناه 
أن لفظ الشهادة موجب ببفسه إذ هو لفظ وضع للإثبات واستعمل فيه حتى ذكر اللّه تعالى 
في موضع إثبات الواحدائية لذاته لفظ الشهادة فقال جل ذكره: : و( شهد الله أنه لذ له إلأ 
هو [آل عمران ]؛ واليمين موجبة لغيرها وهو صيانة حرمة اسم اللّه تعالى عن الهتتك 
فلا يتجور إلانة البدين وقافة لعستور لفظ اليمين عن لفظ الشهادة ولهذا لا يقوم قوله: أعلم 
أو أتيّن مقامه لأن لفظ الشهادة إنشاء وذلك إخبار فكان قاصراً عن الإنشاء فلا يتيرب 
متايه , 

قوله: (وكذلك عقد المفاوضة) أي وكالشهادة شركة المفاوضة فإنها لا تنعقد إلا 
بلفظة المفاوضة عندكم. وإنما قيد به لآن عنده المفاوضة ليست بمشروعة أصلاً حتى 
قال: إن كان في الدنيا عقد فاسد فهو المفاوضة وربما قال: إنه نوع من القمار. 7 
حكي عن الكرخي يعني حُكي هذا المذهب عن أبي الحسن الكرخي . 

(لأن غيره) أي غير لفظ المقاوضة من الألفاظ التي تؤدّي معنى الشركة (لا يؤدي 
معناه) أي معنى عقد المفاوضة أو معنى لقظ المقاوضة وذلك لآن اشتقاق هذا اللفظ إما 

من التفويض سمي به هذا العقد لان كل واحد منهما يُفُوْض التصرف إلى صاحبه في 

جميع مال التجارة؛ أو من قولهم الناس قُرضى في هذا الام أي سواء لا تباين بيهم وسمي 
به هذا العقد لأنه مبني على المساواة في المال والربح. والألفاظ التي تستعمل في الشركة 
وينوب بُعضها عن البعض لا يؤدي هذا المعنى أصلا فلا يجوز استعارتها للمفاوضة. وفي 
«الميسوط) وروى الحسن بن زياد عن ابي حنيقة رحمهما اللّه أن المفاوضة لا تتعقد إل 
بلفظة المفاوضة حتى إذا لم يذكرا لفظ المفاوضة كان عنانا عاما والعئان قد يكون خاصا 
وقد إيكون عاماً. قال: وتأويل هذا أن أكثر الناس لا يُعرفون جميع أحكام المفاوضة فلا 
يتحقّق فيهما الرضاء بحكم المفاوضة قبل علمهما به ويجعل تصريحها بالمفاوضة قائماً 
مقام ذلك كله. فإن كان المتعاقدان يعرفان أحكام المقفاوضة صح ءٌ العقد بينهما إذا ذكرا 
معنى المفاوضة وإن لم يُصرحا بها لآن المعتبر هو المعنى دون اللفظ . 

قوله: (ولهذا لم يجوزوا) أي ولما ذكرنا أن ما قصر من الألفاظ عن تأدية معنى 
اللفظ الآخر لا يجوز أن يقوم مقامه لم يجوز بعض أصحاب الشافعي نقل الأحاديث 
بالمعاني لان النبي قَيّه كان أفصح العرب والعجم وكان مختصاً بجوامع مع الكلم فلا يؤدي 
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رواية الأحاديث بالمعاني. والجواب أن لظ البيع والهبة وضع لملك الرقبة 
وملك الرقبة سبب لملك المقعة لآن ملك المتعة يغبت به تبعاً فإذا كان كذلك 
قام هذا الاتصال مقام ما ذكرنا من المجاورة التي هي طريق الاستعارة وفيت 
الاستعارة بهذا الاتصال بين السببين و لحكمير: والجواب عما قال» أن هذه 
لفظ أخر معنى لفظله فلا يقوم مقامّه لقصوره عنه. ولكن هذا القول غير مأخوذ عندهم فإن 
صاحب «القواطع) ذكر فيه وقال: بعض اصحابنا كل ما أوجب العلم من الالفاظ الحديث 
فالمُعوّل فيه على المعنى لا مراعاة اللفظ فيه وأما الذي يجب العمل به منها ففيه لا يجوز 
الإخلال بلفظه كقوله عليه السلام: «تحريمها التكبير وتحلينها التسليم)!'©) وكقوله 
عليه السلام : ( خمس يقتلن في الحل والحرم)("2» وما أشبه ذلك. قال : والأصح هر 
الجواز بكل حال. وأما علماونا فاحتجوا بقوله تعالى : ل خَالِصّة 4 [الأحزاب فده ]ء أي 
أحللنا لك من وقع لها أن تهب لك نفسها ولا تطلب مهراً من النساء المؤمنات إِنْ اتفق 
ذلك ومتى جاز نكاح النبي عليه السلام وهو قُدوة الأمة جاز للامة إلا حيث تثبث 
الخُصوصية. وقوله تعالى : ف خَاِصّة 4 [الاحزاب:٠0]»‏ مصدر مُوْكّد كَوَعد الله وكتاب 
الله ي: خلص لك إحلال ما أحللنا لك خلوصا. والفاعل والفاعلة في المصدر غير عزيز 
كالخارج والقاعد والعافية والكاذبة كذا في «الكشاف» أو هي صفة مصدر محذوف دل 
عليه قوله: وهبت» أي هبة خالصة لك بغير بدل وكان عليه السلام مخصوصا بذلك 
بخلاف سائر المؤمئين فإن الهبة لا تخلص لهم بل يجب البدل حَكْما. والدليل على ما 
ذكرنا صدر الآية وسياقها فإن المذكور في أول الآية: « آحكلنًا لك أزواجك الآثى انيت 
أجَورَهنَ # [الأحزاب:0٠0]:‏ وفي سياقها: مْقَد عَلمنًا ما فَرَضْنًا عَلَيهم في أزواجهم» 
[الأحزاب :٠ه‏ ]ء فعرفنا أن الخلوص له الإباحة بغير مُهر وأن لا إباحة لغيره إلا بفرض ومهر. 
ولأن الخصوصية لإبانة الشرف ولا يتبين ذلك في التخصيص باللفظ إذ ليس ني إطلاق 
العبارة بلفظ دون لفظ فائدة ولا خُسْر في العبارة ولا حرج خصوصاً لمن كان افصح ح العّرب 
والعجّم إنما الفائدة في الأحكام التي تعلق بالألفاظ . وإمامنا في هذه المسألة علي 0 
اللّه عنه فإنه روي أن رَجُلاً وهب ابنته لعبيد اللّه بن الحر فاجاز علي رضي اللّه عنه ذلك. 
ولما ثبت الانعقاد بلفظ الهبة تثبت بلّفظ البيع بالطريق الاولى لأنه مثله في الإيجاب ويزيد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة حديث رقم »1١‏ والترمذي في الطهارة حديث رقم"3» وابن ماجه في 
الطهارة حديث رقم )176٠‏ والإمام احمد في المسند ١717/1‏ . 


(؟) أخرجه مسلم في الحج حديث رقم »1١59‏ وابو داود في المتاسك حديث رقم 21845 وابن 
ماجه في الماسك حديث رقم /1م "١‏ 8 
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الأحكام من حيثُ هي غير محصورة جعلت فروعاً وثمرات للنكاح وبني النكاح 
على حُكم الملك له عليها لآنه أمر معقول معلوم. آلا ترى أن المّهر يلزم بالعقد 
لها ولو كان ما ذكرت أصلاً وهو مشترك لما صح إيجاب العوض على أحدما 
ولهذا كان الطلاق بيد الزوج لانه هو المالك وإذا كان كذلك قُلئا لما شرع هذا 


عليه بالعورض والنكاح لا يكون إلا بعرض فكان البيع أقرب إلى الدكاح من الهبة. وأما 
الكلام من حيث المعنى فما أشار إليه الشيخ في الكتاب بقوله: والجواب أي عما قال 
الشافعي أنه لا يجوز إقامة ألفاظ التمليك مقام لفظي النكاح والتزويج لانعدام المجوز هو 
أن لفظ الهبة والبيع وسائر ألفاظ التمليك . وضع أي كل واحد منهما لملك الرقبة . وملك 
لّقبة ستبب لملك المتعة أي موجب له إذا كان المحل قابلاً له لآن ملك المُتعة يقبت به 
تبعاً له فكان الفاظ التمليك سبياً لمْلك المُئْعة وقد نبت من مذهب العرب استعارة اللفظ 
لغيره إذا كان سبباً له كما استعارت لفظ السماء لكلا في قولهم : إذا سقط السماء بارض 
قوم. أي الكلا بدليل قوله : رعيناه وإن كانُوا غضاباً . لآن السماء سبب المطر والمطر سبب 
الكلا . وكما استعاروا لفظ المّسيس للجماع لأن المس سبب انبعاث الشهرة وذلك مؤدى 
إلى الجماع . 

وو إذا كان كذلك) أي وإذا كان الشان ما ذكرنا من وجود الاتصال بين ملك المتعة 
وألفاظ التمليك بواسطة ملك الرقبة قام هذا الاتصال مُقام الاتصال الذاتي بين 
المحسوسين. قفصحت الاستعارة لهذا الاتصال أي لاجل هذا الاتصال الموجود بين 
السببين والحُكمين. المراد بِالسَبَبين ألفاظ التشّمليك والفاظ النكاح ومن الحككمين ملك 
الرقبة وملك المتعة فالاتصال بين السببين ثابت من حَيْثْ أن كل واحد يوجب ملك 
المتعة أحدّهما بواسطة والآخر بغير واسطة وكذا بين الحكمين لان ملك المتعة يغبت 
بملك الرقبة» فيجوز أن يقوم هذه الألفاظ مقام ألفاظ النكاح لأن ما هو المقصود بالنكاح؛ 
وهو ملك المتعة؛ يثبت بالفاظ التمليك بواسطة ملك الرقبة. . قال شمس الآئمة رحمه اللّه: 
رلا حاجة إلى النية يعني في انعقاد النكاح بالفاظ التمليك لأن المحل الذي أضيف إليه 

متعين لهذا المجاز وهو النكاح لتَبُوّته عن قبول الحقيقة بخلاف إيقاع الطلاق بألفاظ العتق 
لصح الجح ارس بالستيكة 

(فإن قيل): : ملك المتعة في النكاح غير ما يغبت في ملك اليمين لتغايرهما ني 
الأحكام المتعلقة بهما من ثبوت ملك الطلاق والإيلاء والظهار ونحوها في أحدهما دون 
الآخر وألفاظ العمليك لا يعرف سيباً للنوع الأول من ملك المتعة بل عرف سيباً للنوع 
الآخر فلا يجوز إثباته بها. 
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الحكم بلفظ النكاح بلفظ النكاح والتزويج ولا يختصان بالملك ف لع 
فلآن يغبت بلفظ التمليك والبيع والهبة وهي للتمليك وضعا اولي وإنما صل 
الإيجاب بلفظ النكاح والتزويج وإن لم يوضعا للملك لانهما اسمان جعلا عَلما 
(قلنا) ملك المتعة عبارة عَنّ ملك الانعفاع والوطء وهو لا يختلف في النكاح 
وملك اليمين لكن تغاير الاحكام لتغايرهما حالاً لا ذاتا فإنه في باب النكاح يغبت مقصوداً 
به وفي ملك اليمين يثبت تبعاأ له وقد يختلف الحكم بتغاير الحالة مع اتحاد الذات 
كالثمرة المتصلة بالشجر يتعلق بها حق الشفيع ولا يتعلق إذا كانت منفصلة فاختلف 
الحكم بتغاير الحال دون الذات ونحن إنما اعتبرنا اللفظ لإثبات ملك المتعة في المحل 
فيثبت على حسب ما يحتمله المحل فإذا جعلنا لفظ الهبة مجازاً أثبتنا به ملك المتعة 
قصدأً لا تبعاً فيفبت فيه ألحكام النكاح ولا يغبت أحكام ملك اليمين. 
قوله: (والجواب عما قال) أي عما قال الشافعي أن النكاح عَقْد شرع لأمور لا 
تحصى من مُصالح الدين والدنيا فلا يتعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج هو أنا لا نسلم ذلك 
بل هو مشروع لأمر واحد وهو ملك المتعة وما ورائه من فروع النكاح وثمراته لا من الأمور 
الأصلية فيه لآنها غير مُحصورة لا يمكن ضّبطها فلا يصلح وضع الدكاح لأمور غير معلومة 
ولأنها ربما تحصل وربّما لا تحصل وقد يحصّل بعضها دون البعض فلا تصلح أن تكون 
هي المقصود الأصلي فيه وأن يكون النكاح مبكياً لها إذ لا بد للأمر الأصلي أن يثبت 
كيب هله ل ضسالة جار لكام طقرب اها لجسل سي على كم الجلك لر ل 
على المرأة لأن ثبوت الملك به أمر معقول بدليل أن الرجل قوام على المرأة كالمولى على 
الآأمة. وبدليل أن البدل وهو المهر يلزم بالعقد لها عليه. ولو كان ما ذكر الشافعي من 
المصالح أصلاً في النكاح لما كان إيجاب البدل على أحدهما خاصة لآن تلك المصالح 
مشتركة بينهما . وكذا هو معلوم ايضاً بلا شبهة ويغبت في حُق الجميع قطعاً فكان جعله 
أصلاً في التكاح أولى فلار كان كذلك أي وإذا كان الحكمٍ الاصلي في النكاح ما ذكرنا 
وهو الملك قُلنا إلى آخره والتّقْريبٍ ظاهر وقوله وضعاً ولغة ترادف . (أو وَضعاً) أي في اصل 
الوضع ( ولّغة) أي في استعمال أهل اللغة. 
قوله: (وإنما صلح الإيجاب) جواب سؤال يرد على هذا التقرير وهو أن يقال لما 
كان المقصود الأصلي في إثبات الملك ينبغي أن لا ينعقد الدكاح بلفظ النكاح والتزويج 
لأنهما لا ينبعان عن إثبات الملك بوجه لغة. أو كان استعمال الفاظ التمليك فيه أؤلى من 
ااستعمال لفظي النكاح والتزويج. فقال: إنما صلح الإيجاب أي إثبات هذا الحكم بهذين 
اللفظين لأنهما بمنزلة العلمين لهذا الحكم في إثبات هذا الملك بهما والعلم يغبت 
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لهذا الحكم والعلّم يعمل وضعاً لا بمعناه بمنزلة النص في دلائل الشرع وإنما 
يعتبر المعاني لصحة الاستعارة على نحو ما يستعمل للقياس. فلما ثبت الملك 
الحكم بعينه لا بمعناه بمنزلة النص في دلائل الشرع. وبيانه أن الاسم الموضوع للشيء 
يدل على ما وضع له سواء عقل معناه أو لم يعقل لآن الحقيقة تثبت ت بالسماع من غير أن 
يعقل معناها آلا ترى أن الاعلام تدل على مُسمياتها من غير أن يوجد فيها معناها فإن 
القصير يسمى طويلاً والأسود يسمى كافوراً ويدلان على المسمى من غير وجود معنى 
الطول: والبياعن أصبل كنا ان النسوطن يوجب الأحكام بعينها سواء عقل معناه أو لم 
يعقل. وكما أن هناك إذا احتيج إلى القياس يعتبر المعاني فكذلك هنا إذا احتيج إلى 
الاستعارة تعتبر المعاني ليصح استعارة هذا اللفظ لمعنى آخر (فلما ثبت الملك) الذي هو 
مقصود في الباب (بهما) أي بلفظي النكاح والتزويج. وضعاً من غير أن يكون لهما دلالة 
باعتبار أصل الاشتقاق على الملك (صحت التعدية يه) أي صحت تعدية ثبوت الملك 
وكان الباء زائدة. أو صحت تعدية ثبوت الملك (به) أي بكون الملك ثابتاً بهما والباء 
للسببية. إلى ما هو صريح في التمليك وهو الألفاظ المتنازع فيها. وهذا بخلاف لفظ 
الإجارة والإعارة والإحلال وأخواتها فإن الإجارة والإعارة لتمليك ملك المنفعة بعوض وغير 
عوض وملك المنفعة لا يكون سبباً لملك المتعة بحال . والإقراض بمعنى الإعارة أيضاً على 
ما عرف في موضعه مع أن الإقراض في محل المتعة لا يصح لان محلها الآدمي 
والاسّتفراض في الحيوان لا يجوز. واما لفظ الإحلال فلا يُوجب ملك المتعة أصلاً وكذا 
الإباحة والتمتع فإن من أحل لغيره طعاماً أو أباحه له أو أذن له أن يتمتع به لا يملكه وإنما 
يتلفه على ملك المبيح فكذا إذا استعملت في النكاح لا يغبت بها الملك . وكذا لفظ 
الوصية لا يوجب الملك بنفسه أصلاً بل مُوجبه الخلافة مضافة إلى ما بعد الموت ولو صرح 
بلفظ النكاح مضافاً لا يصح أيضاً. 

(فإن قيل) : الهبة أيضاً لا توجب الملّك ما لم ينضم إليها القيّض . (قلنا): الهبة لا 
تُوجب إضافة الملك ولكن لضعف في السّبب لتعريه عن العرض بتاخر الملك إلى أن 
يتقوى بالقبض وينعدم ذلك الضعف إذا استعمل في النكاح لآن العوض يجب به بنَفسه 
ولهذا جاز استعماله في حق الصغيره والكبيرة ة فلهذا كان موجباً ملك النكاح بنفسه مع أن 
المملوك بالنكاح بنَفْس العقد يَصير كالمّقبوض ولهذا لو ماتت عقيب العقد تَقَرر البدل. 
فكان هذا بمنزلة هبة عين في يد الموهوب له فيوجب الملك بنفسه كذا في 9 المبسوط) 
وقال القاضي الإمام رحمه الله أن تراخي الملك عن الهبة ليس من مُوجب الهبة فإن القبض 
لو سبق الهبة ملك بنفسها ولكن نفياً عن المتبرّع عُهدة ما لم يتبرع به وإذا كان كذلك 
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بهما وَضعا صحت التعدية به إلى ما هو صريح في التمليك فإن قيل: فهلاً 
صحّت استعارة النكاح للبيع والمناسبة التي ذكرتم قائمة لأنها تقوم بالطرفين 
جميعاً لا محالة لا يناسب الشيء غيره إلا وذلك يناسبه كالاخوين. قيل له: 
الاتصال من هذا الوجه على نوعين: أحدهما اتصال الحكم بالعلة والغاني اتصال 
الفرع بما هو سَبَبٌْ محض ليس بعلة وضعت له. فالاول يوجب الاستعارة من لأن 
العلة لم تُشرع | إلا لحكمهاء والحكم لم يغبت إلا بعلته فاستوى الاتصال فعمت 
الاستعارة. ولهذا قَلّنا فيمن قال : إن ملكت عبداً فهو حر فملك نصف عبد ثم 
صار عبارة عن نكاح مُطلق ثم النكاح لا يقع تبرعاً ليتاخر الملك نفياً للعهدة عنها على أن 
النكاح بشرط أن لا يملك صحيح والشرط باطل . 

قوله: (فإن قيل فهلاً صّحّت) هذا السؤال يرد على وله فصحّت الاستعارة لهذا 
الاتصال بين السببين والحكمين. وتوجيهه أن يقال لو صحت استعارة ابيع للتكاح 
اهنال مسجها ل دن لطيو يلزم أن تصح استعارة النكاح للبيع والهبة أيضاً لقيام 
الاتصال الذي ذكرتم لآن الاتصال لا بد له من طرفين ليقوم بهما ولا يتصل الشيء بقيره إلا 
وأن يكون ذلك الغير متصلاً به ايضاً لأنه من الإضافيات كالإخوة لما افتقرت إلى طرفين 
ثغيت من الجانبين وقد وافقتمونا على فساد هذه الاستعارة فيدل على فسادٌ الأولى. 
فأجاب وقال الاتصال من هذا الوجه على توعين كامل وناقص: 

فالأول: هو أن يكون الاتصال من الجانبين وذلك بان يكون كل واحد منهما مفتقراً 
إلى الآخر كاتصال كل واحد من العلة والمعلول بصاحبه لآن الحكم لا يقبت إلا بعلته 
فيكون من حيث الوجود مفتقراً إليها وكذا العلة لم تُشرع ولم تقصد لذاتها وإنما شرعت 
للحكم . حتى لا تكون مشروعة في محل لا يتصور شرعية الحكم فيه نحو بيع الحرٌ ونكاح 
المحارم فكانت مفتقرة إلى الحكم من حيث الغرض. وهذا النوع من الاتصال يوجب أي 
يجوز الاستعارة من الطرفين لتحقق الاتصال من الجانبين بعدم استغناء كل واحد منهما 
عن صاحيه. 

قوله: (ولهذا قلدا) أي ولان جواز الاستعارة يعم الجانبين قُلنا فيمن قال إلى آخره . 
والمسألة على أربعة أوجه: أحدها: الحلف على ملك عبد منكر بان قال: إن ملكت عبداً 
فهر حر فملك نصف عيد وباعه ثم ملك النصف الباقي عتق هذا النصف في القياس» وفي 
الاستتحسان لا يعتق. . وجه القياس أن الشرط ملك العبد مطلقاً من غير شَرْط الابجعماع وقد 
حصل فيعتق هذا النصف كما في فصل الشراء وكما في العبد المعيّن. وَجْه الاستحسان 
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باعه ثم ملك النصف الباقي لم يعتق حتى يجتمع الكل في مُلكه. . ولو قال: إن 
اشتريت عبدا عتق النصف الباقي وإن لم يتمع وفي العيد العف يستويان. 
وإن قال: عنيت بالملك الشراء كان مصدقاً في الحكم والديانة . وإن قال: عنيت 
أن ملك المطلق يقع في كماله وذلك بصفه الاجتماع فاختص به. آلا ترى أن الرجل إذا 
قال: إن ملكت معتي درهم فعبدي حُرٌ أنه يقع على اجتماع الملك وهذا أيضاً استحسان. 
وألا ترى أن الرجل يقول واللّه ما ملكت مثتي درهم قط ولعله قد ملكها وزيادة متفرقة 
لكن لما لم يجتمع في ملكه يعد صادقاً وذلك لأن المطلق يتقيد بدلالة العادة كمطلق 
اسم الدراهم يتَقيّد بنقد البلد فهاهنا مطلق الملك يتقيد الاجتماع بدلالة العادة أيضاً. 
وكان أبو بكر الاسكاف(١)‏ إذا أراد تقهيم أصحابه هذه المسألة دعا بحمال كان على باب 
مسجده فيقول: يا فلان هل ملكت مثتي درهم فيقول: واللّه ما ملكتها قط ثم ينظر إلى 
أصحابه كم ترون أنه ملك من الدراهم متفرقاً وأنفق على نفسه فعرفنا أن المراد بمثل هذا 
المجتمع دون المتفرق . 

والثاني : الحلف على شراء عبد منكر بأن قال: إن اشتر يت عبداً فهو حر فاشترى 
نصف عبد وباعه ثم اشتر: ى التصف الياقي لنفسه مق هذا التصف يخلاف الملك . والفرق 
عوك ال م و الزوال لا يتحقق فأما الاجتماع في كونه 

مخدرق لقرومة الروال فمتحقى لأن كر مهدر ى له لا يتوقف على ملكه ألا ترى لو قال : إن 
أشتر يت عبداً فامْرّاته طالق فاشتراه لغيره إنه يحنث في يمينه فإذا اث شترى الباقي بعد بيع 
النصف ف الأول فقد اجتمع الكل في عقده فوجب الحنث. إلا أن يعني أن يشتري عبدا 
كاملاً فبدين فيما بينه وبين اللّه تعالى ولا يدين في القضاء لأنه نوى تخصيص العام . 

لمارا :ياه او ا ازا ا اوسا 
بحالها يعتق النصف الباقي في الفصلين بخلاف الفصل الآول. والفرق أن الاجتماع صفة 
مرغوبة فيعتبر في غير المعيّن ولا يعتبر في المعيّن لانه يُعرف بالإشارة إليه فسن حلفت ل 
يدخل هذه الدار لا يعتبر فيها صفة العمران ويعتبر في غير المعيّن . ولأن الإنسان في العادة 
إنما يستخبر من نفسه أن يقول: ما ملكت آلف درهم مريداً بصفة الاجتماع لا بصفة 
الافتراق في غير المعين ولايستخبر ذلك في المعين لا يقول ما ملكت هذا الألف إذا ملكه 
متفرقاً. وذلك لأن بدون الإشارة إلى المعين قصده نفى الغتاء عن تَفْسه ولم يحصل له 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن أحمد الإسكاف ابلخي توفي سنة 70 ه فقيه حنفي» انظر الفوائد البهية 
مكل 
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بالشراء الملك كان مصدقاً في الديانة لأنه استعار الحكّم لسببه في الفصل الأول 
واستعار السبب لحكمه في الثاني وأما الاتصال الثاني فيصلح طريقاً للإستعارة 


الغناء إذا كان ملكه متفرقاً وفي المعين قصده نفس ملكه عن المحل وقد كان ملكه على 
المشار إليه ثابعاً وإن كان في أزمنة متفرقة كذا في وجامع المصئف» وشمس الاآئمة 
رحمهما اللّه. والمراد من قوله : عتق العْصف في فصل الشراء هو أن يكون الشراء صحيساً 
فإن كان فاسدا لم يُعتق وإن اشتراه جملة لآن شرط حَنْئه ثم قبل أن يقبضه ولا ملك له فيه 
قبل القنض» آلا ترى أنه لو أعتقه لم ينفذ؟ فإن كان في يده حين اشتراه عتق إذا كان 
مضمولاً بنفسه في يده حتى ينوب قبضه عن قبض قيض الشراء فيعزين كملكا يعقسن الشتراء 
تمق لرجوه الخ راو كذا فى والمسييوط ).قال العيلى الطييق ينيقي ان يكون قوله: يعتق 
النصف في هذه المسائل قول أبي حديفة رحمه الله فاما عندهما فينبغي أن يعتق كله ثم 
يجب السعاية في النصف أو الضمان للاختلاف المعروف في تجزيء الإعتاق . 

قوله: رراة لالرعنيت اليلد الشراء) هذا هر التعر يي يعي إنه عب بالملاك 
الشراء حتى لا يشتر: ط الاجتماع فيه فيعتق النصف يُصِدق ديانة وقضاء لآنه ه استعار الحكم 
وهو المُلّك لسّببه أي لعلته فيجوز وفيه تغليظ عليه فيُصدقه القاضي أيضاً . والسبب لفظ 
عام يطلق على العلة وعلى السّبب المصطلح يقال التكاح سبب الحل والبيع سيب الملك 
والمراد منه العلة. وإن نوى بالشراء الملك حتى يشترط الاجتماع فيه فلا يعتق النصف 
الباقي يصدق ديانة لأنه استعار السبب أي العلة لحكمه فيجوز ولا يصدقه القاضي لأنه 
نوى ما فيه تخفيف عليه فلا يقبل قوله للتهمة لا لعدم صحة الاستعارة . 

ثم المراد من قوله يدين فيما بيئه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء أنه إذا 
استفتى يجيبه المفتي على وفق ما نوى ولكن القاضي يحكم عليه بموجب كلامه ولا 
يلتفت إلى ما نوى إذا كان فيه تخفيف. وكان هذا نظير ما لو استفتى رَجُل عن فقيه إن 
لفلان علي آلف درهم وقد قضيته هل برئت من دينه؟ نالفقيه يفتيه بأنك برئت منه وإذا 
سمع القاضي ذلك منه يقتضي عليه بالدين إلا أن يقيم بينة على الإيفاء كذا في بعض 
شروح والجامع) . 

والثاني وهو الاتصال الناقص أن يكون الافتقار من أحد الجانبين دُون الآخر كاتصال 
الفرع أي الحكم بما هو سبب محض ليس بعلة ضعت له. 

لفظ السبب يطلق على العلة وغيرها يقال : البيع سيب الملك والتكاح ستّبب الحل 
والزنا سبب الحد ويراد به العلة لأن معنى الإفضاء في العلة أكثر منه في غيرها فبقوله محض 
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احعرز عن العلة إذ السبب المحض لا يكون موجياً للمسبب بذاته بحال. ثم من شرط 
المحض أن لا يكون الحكم مضافاً إليه ولا العلة التي تخللت بينه وبين الحكم والمراد 
هاهنا انتفاء إضافة الحكم إليه دون علته بدليل أن العلة وهي زوال ملك الرقبة فيما ذكر من 
النظير أضيفت إلى السبب وهو أنت حرة وإن لم يضف الحكم وهو زوال ملك المتعة إليه 
فلذلك فسره بقوله : ليس بعلة وُضعت له يعني المراد من السبب المحض أن لا يكون علة 
موضوعة للمَرْع لا أن لا يكون العلة المتخلّلة مضافة إليه أيضاً فإن ذلك ليس بشرط هاهنا. 
وهذا النوع من الاتصال يصلح طريقاً للإستعارة من أحد الطرفين وهو أن يستعار الأصل 
للفرع والسبب للحكم دون العكس لأن الشرط في صحة الاستعارة أن يكون المستعار له 

متصلاً بالمستعار منه ليصير بمنزلة لازم من لوازمه فيصح ذكر الملزوم وإرادة اللازم 
والمسبّب مفتقر إلى السبب افتقار المعلوم إلى العلة لقيامه بهء فيصلح ذكر السبب وإرادة 
بالخراين أرارة توا وير الما يات ال ا 0 


ران الأمة المجوسية والاخث من الرّضاعة د لازي ال الحو موجبه الأصلي 
وهو الملك وإن لم يحصل ملك المُتعة وإذا كان كذلك لا يصيرٌ السب متصلاً بالمسبّب 
ولازما له لعدم افتقاره إليه فلا يتحقق الاستعارة إذ هي ذكر الملزوم وإرادة اللازم فلهذا لا 
يجو ابتغارة سيقت السو إلا إذا كان المسبي مضا بالسيت تحيفد» تجوز 
استعارة المسبب له أيضاً كقوله قال [خيارا : ©إني أراني أعْصرٌ خَمْراً 6 [ يوسف 1 
أي عنباً استعير اسم المسبُب للسَبّب لاختصاص الخمر بالعنب . وكقولهم أمطرت السماء 
نباتاً أي ماء سموه باسم مُسببه وهو النبات لاختصاصه به. وكقوله الراجز: 


ا أسئمة الأبال في سحابه 
النبات إلا هالماء. وذلك لاه ذا كان لعي مختصاً الست 5 في معنى العلة 
ع د حي سحا ال ا 0 إلى الغرض 
كافتقار العلة إلى المعلول فيحصل الاتصال من الجانبين. لا ترى أن الخمر لما اختصت 
بالعنب صار العنب متصلاً بها ومفتقراً إليها من حيث أن الخمر ماء العدب ولا قيام للعنب 
بدون مائه. وكذلك النبات أو ارتفاع السام لما لم يحصل إلا بالمطر صار للمطر تعلق به 
من حيث الغرض والحكمة فيجوز الاستعارة من الجانبين. فأما ثبوت ملك المتعة بالبيع 
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من أحد الطرفين وهو أن يستعار الأصل للفرع والسبب للحكم لأن هذا الاتصال 
ثابت في حق القرع لافتقاره ولا يصح أن يستعار الفرع للأصل لأن هذا الاتصال 
في حق الأصل مُعْدُوم لاستغنائه وهذا كالجملة الناقصة إذا عطفت على الجملة 
الكاملة توقف أول الكلام على آخره لصحة آخره وافتقاره. فاما الأول فتام في 
والهبة فقد حصل تبعاً واتفاقاً فكان اتصاله بالاصل عدماً في حق الأصل فلا يصح 
استعارته له, 

قوله: (أن يستعار الأصل للفرع والسبب للحككّم) قيل قوله والسبب للحكم عطف 
تفسير وفائدته دفع وَهم من يتومّم أن المراد من الأصل العلة ومن الفرع المعلول. وقيل 
الأصل والفرع أعم من السبب والمسبب فيتناول غير المشروعات والسبب والمسبب 
مختصان بالمشروعات ويؤيده ما ذكره شمس الائمة: لا يصح استعارة الحكم للسّبب كما 
لا يصح الفَرّع للأصل. 

قوله: (وهذا كالجملة الناقصة) اي الاتصال بين السبب والمسبب الذي هو ثابت 
من أحد الجانبين مثل اتصال الجملة الناقصة بالكاملة في فوله: زيدب طالق وعمْرة مثلاً. 
فقوله زيدب طالق جملة تامة لوؤجود طرفيها وقوله : وعٌمرة جملة ناقصة لافتقارها إلى الخبر 
ولهذا لو انفردت لا يفيد شيئاً ولكنها بواسطة واو العطف تعلقت بالأولى فتوقف حكم 
الأولى ليصح اشتراكهما في الخبرء وتصير الثانية مفيدة مثل الأولى فيقع الطلاق عليهما 
ولكن هذا التوقف ثابت بالنسبة إلى الجملة الناقصة لافتقارها إلى الخبر ولكنه بالنسبة إلى 
الأولى في حكم العدم لكمالها في نفسها. والدليل على التوقف في حق الثانية وقوع 
الطلقات العلاث في قوله للمّدخول بها :أنت طالق وطالق وطالق. وعلى عدم التوقف في 
حق نفسها عدم وقوع الطلقة الثانية والثالثة في قوله لغير المدخول بها انت طالق وطالق 
وطالق. . لآن الجملة الأولى لما لم تتوقف في نفسها ثبت موجبها قبل التكلم بالجملة 
الثانية وقد بانت لا إلى عدة فَيلَعُو ما بعدها, 


ونظير ما ذكرنا من الأصول إضافة الحكم في المحل المنصوص عليه إلى المعنى 
بالنسبة إلى الفرع ليصح التعدية إليه وعدم إضافته إليه بالنسبة إلى نفس المنصوص عليه 
لعدم الافتقار إليه بوجود النص الذي هو أقوى منه. ومن الفروع صحة اقتداء المتنفّل بمن 
يصلي صلاة مضمونة مع أنها غير مضمونة على الإمام مضمونة على المقتدي لكن عدم 
الضمان في حق الإمام بعارض ظن يخصه فلا يظهر في حق المقتدي فتكون صلاته هذه 
مضمونة في حق المقتدي غير مضمونة في حق نفسه. 
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نفسه لاستغنائه. وعلى هذا الأصل قلنا: إن ألفاظ العتق تصلح أن تُستعار 
للطلاق لأنها وضعت لإزالة'ملك الرقية أوذلك يوجب زوال ملك المتعة تبعاً لا 
قصداً على نحو ما قلنا قعبكع الاستعارة. وقال الشافعي رحمه الله يصح أن 

قرله: (وعلى هذا الأصل) أي على أن استعارة السيب للمسبب جائز قُلنا: إن ألفاظ 
العتق يصلح أن يستعار للطلاق بأن قال لامراته: حَرّرتك أو أعتقتك أو أنت حرة ناوياً 
للطلاق وقع للطلاق لما ذكر في الكثاب , وإنما يحتاج إلى النية تأن المحل المضاف إليه 
غير متعيّن لهذا المجاز بل هو محل لحقيقة الوصف بالحرية فيحتاج إلى التية ليتعين 
المجاز بخلاف استعارة ألفاظ التمليك للنكاح حيث يصح بدون النية لأن إضافتها إلى 
الحرة لا تدل إلا على النكاح فإن الاب إذا قال لآخر: بعت ابنتي منك أو وهبتها لك لا 
يمكن العمل لحقيقة البيع والهبة لعدم قبول المحل حكمهما فتعيدت جهة الاستعارة 
فلذلك لا يحتاج إلى النية. 

قوله: (وقال الشافعي) لا يجوز استعارة ألفاظ الطلاق للعتاق عندنا. وقال الشافعي 
رحمه الله يجوز والخلاف في الصريح والكناية سواء حتى لو قال لأمته أنت طالق أو 
طلقتك أو أنت باين أو أنت حرام ونوى به الحرية لا يعتق عددنا خلاقاً له . قال: التشابه 
والتشاكل في المعاني من طرق الاستعارة كالشجاع يُسمى أسداً والبليد حماراً وقد ثبتت 
المشاكلة بين الطلاق والعتاق في المعنى لغ وشرعاً. آما لغة فلان الطلاق معناه التخلية 
والإرسال يقال: أطلقت البعير أي أرسلته وخليته وكذا العتاق موضوع لهذا فإنه يقال 
أعتقت العصفور وحَرّرته أي أرسلته. وأما شرعاً فلأن كل واحد منهما إزالة الملك بطريق 
الإبطال مبني على السراية. فإنه لو طلق نصفها يسري إلى الكل وكذا لو أعتق نصفه 
يسري إلى الكل أيضاً إذا كان مومترا وكذا كل واحد منهما لازم لا يرتد بالرد ولا يحتمل 
الفسخ ويحتمل التعليق بالشرط والإيجاب في المجهول وإذا ثبت الاتصال بينهما معنى 
جاز استعارة الطلاق للعتاق كما جاز عكسه. 

(وقلنا) لا تصح هذه الاستعارة لآن طريق صحتها مدحصر على الاتصال ذاتاً أو 
معنى كما تقدم ذكره وقد عدم الاتصال بينهما ذاتا لأنه في الشرعيات من حيث السببية 
وانقطاع ملك النكاح قط لا يكون سبباً لانقطاع ملك الرقبة كملك المنفعة لا يكون سببا 
لملك الرقبة وقد بيّنا أن اتصال المسبب بالسبب لا يصلح طريقا للإستعارة وقد سلم 
الخصم أيضاً أنه لا اتصال بيتهما من حيث السببية فلا يصح الاستعارة بهذا الطريق وكذا 
عدم الاتصال بينهما معنى لما ذكر في الكتاب فامتنعت الاستعارة بالكلية وصار بمنزلة 


قوله: اسقني ناويا للعتق. 
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يستعار الطلاق للعتق لأنهما في المعاني يتشابهان لآن كل واحد منهما إسقاط 
بُني على السراية اللزوم والمناسبة في المعاني من أسباب الاستعارة مثل المناسبة 
في الأسباب وقلنا لا تصح هذه الاستعارة لما قلنا في المسالة الأولى أن اتصال 
الفرع بالأصل في حق الأصل في حكم العدم ولا تصح الاستعارة للمناسبة في 
المعاني من الوجه الذي قلنا لآن طريق الاستعارة من قبل المعاني المشاكلة في 
المعانى التي هي من قبيل الاختصاص الذي به يقوم الموجود. فأما بكل معلى 
فلا وهذا الطريق من الخصم نظير في أوصاف النص أن التعليل بكل وصف 

قوله: رومن الوجه الذي قلنا) أي ذكرناه في جائب الشافعي أن كل واحد منهما 
إسقاط بني على السراية واللزوم. هي من قبيل الاختصاص الذي يقوم به المرجود أي من 
قبيل المعاني المختصة التي قيام الموجود بها بحيث لو زالت عنه لا يبقى الموجود على 
حقيقته ولا يريد به المعنى الداخل في الماهية وإنما يريد معنى هو مختص به وملازم له 
واشتهر به مثل الشجاعة للأسد والبلادة للحمار فَإِنّ قوامهما بهما يعني لا يتصور وجودهما 
بدونهما. (فأما بكل معنى فلا) أي فاما الاستعارة بكل معنى فلا يجوز لأثها لو جازت 
بكل معنى جازت استعارة الأرض للسماء والجدار للإنسان باعتبار الجسمية والوجود 
والحدوث ولا يتفوه به عاقل. ولآن الاستعارة ماخوذة من العُرب وأنهم استعاروا بالمعنى 
المخصوص المشهور وامتنعوا عن الاستعارة بالأوصاف العامة فعلم أنها لا تصح بكل 
معنى . ألا ترى أن البخر والحمى من لوازم الأسد كالشجاعة ولكن لما لم يشتهر بهذين 
الوصفين لا يجوز أن يستعار الأسد للأبخر والمَّحَمُوم. وهذا الطريق أي الاستعارة بكل 
وصف مشهوراً كان أو غيره نظير طريقه في اعتبار أوصاف النص حيث جوز التعليل 
بالوصف المؤثر وبغيره من الوصف المخيل والوصف المتعدي وغير المتعدي وجوز 
التعليل بقياس الشبه (وهو باطل) أي التعليل بكل وصف باطل لأن الابتلاء يسقط لأن 
الناس مبتلون بالاعتبار بالنص وهو قوله تعالى : «[ فَاععَبروا © [ الحشر: 7 ]» فلو جاز التعليل 
بكل وصف لم يبق للابتلاء فائدة ولم يبق للعالم على الجاهل فضل ولقاس كل من له أدنى 
تمييز بأي وصف شاء وبطلانه لا يخفى على ذي لب . وذلك يبطل الامتحان اي الاستعارة 
بكل وصف يَبُطل الإمتحان فإن المجاز طريق وضع يزداد الكلام به حُسناً وطراوة وبهجة 
وفصاحة ويعميز الذكي من الغبي في إبداع الاستعارات والتعريضات وإستخراج غرائب 
التشبيهات . فلو جازت الاستعارة بكل وصف لزال 0 الكلام وذهبت لراوتة وصار 
المجاز من عيوب الكلام بعد أن كان من محاسته ولاستوىي البليغ الماهر في فون الكلام 
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الاستعارة يقع بمعنى له أثر الاختصاص. آلا ترى أن العرب تسمي الشجاع أسداً 
للاشتراك في المعنى الخاص وهو الشجاعة فاما بكل وصف فلا لأن ذلك يبطل 
الامتحان ويصيّر الموجودات في الأحكام كلها متناسية ولا مناسبة بينهما من 
هذا الوجه لآن معنى الطلاق ما وضع له اسمه وما احتمله محله وهو رفع القيد 
لأن الإطلاق عبارة عنه والنكاح لا يوجب حقيقة الرّق ولا يسلب المالكية وإنما 
العالم بجهات الفصاحة» ومن لم يشم رائحة منها وغفل عن لطائفها وهو خلاف العقل 
والإجماع . 

قوله: (ولا مناسبة بينهما) أي بين الطلاق والعتاق. من هذا الوجه أي الوجه الذي 
هو طريق الاستعارة وهو المشاكلة في المعنى الخاص المشهور الذي وضع كل واحد منهما 
له لأن معنى الطلاق رَقْع القيد لغة وشرعاً وإليه أشار بقوله: ما وضع له اسمه وما احتمله 
محلّه: أما لغة فلأن معناه التخلية والإرسال يقال أطلق المقيد والمسجون إذا خلى سبيله 
وأرسله؛ وأطلق البعير إذا رفع عقاله وخلى سبيله. ومنه أطلقت الآسير إذا حللت أساره 
وخَلّيت عنه والتركيب يدل على الحل والانحلال. 

أما شرعاً فلأن النكاح لا يُوجب الرق حقيقة ولا يسلب المالكية فإنها ثابتة لها بعد 
التكاع كما كانت قبله بدليل أنها بقيت أهلاٌ للشهادات والتصرفاتٍ ولو وطفت بشبهة 
كان العُقر لها لا للرُوجج لكنها صارت محبوسة بحق الزوج مقيدة شرعاً حتى لم يحل لها 
الخروج والبروز بدون إذنه؛ ولم يحل لها تزويج نفسها من أحد فالطلاق يزيل الحبس ويرفم 
القيد الذي أثبته النكاح عنها فهذا القدر هو الذي احتمله المحل لا غير. 

فاما الإعتاق فإثبات القوة لغة وشرعاً أما لّغة فلانه يقال عتق الفرخ إذا قوري حتى طار 
عن وكره ومنه عتاق الطير لكواسبها مثل الصقر والبازي لزيادة قوة وغلبة فيها وهو جمع 
عتيق ويقال عتقت البكر إذا أدركت وقويت. وهذا شائع بالشين المعجمة أي منتشر 
مشهور في كلام العرب . وأما شرعاً فلآن الرق الذي هو في حكم الموت ابت على الكمال 
وسلطان المالكية أي تسلطها ساقط أي معدوم حتى التحق المَرقُوق بالبهائم ولم يبق له 
شهادة ولا ولاية فكان الإعتاق إحياء له وإنباناً للقوة الشرعية فيه وليس بين إزالة القيد 
ليعمل القوة الثابتة عملها وبين إثبات القوة بعدما عدمت مشابهة كما ليس بين إحياء 
الميت وبين إطلاق الحي مشابهة ولهذا لم يصح احتجاج نمرود اللعين بقوله: «إ أنا أحيي 
وأميت » [ البقرة : :4 في محاجته إبراهيم عليه السلام حيث جعل رفع القيد عن 
المحبوس معارضاً للإحياء الحقيقي وإذا ثبت ذلك امتنعت الاستعارة لانسداد طريقها 
بالكلية. 
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يوجب قيداً فلا يحتمل إلا إطلاق القيد . وأما الإعتاق فإثبات القوة الشرعية لآن 
ذلك معناه لغة يقال: عتق الطير إذا قوي وطار عن وكره؛ ومنه عتاق الطير ويقال 
عتقت البكر إذا أدركت وهذا شائع في كلام العرب وكذلك الرق ثابت على 
الكمال وسلطان المالكية ساقط فصح الإعتاق إثباتاً وليس بين إزالة القيد لتعمل 
القوة الشرعية عملها وبين إثباتها بعد العدم مشابهة كما ليس بين إحياء الميت 
وبين إطلاق الحي مشابهة فما هذا إلا كَمّن استعار الحمار للذكي والأسد للجبان 
فإن قيل اليس لا يصح أن يستعار البيع للإجارة كما لا يستعار الإجارة للبيع. 

(فإن قبل) لا نسلم أن الإعتاق إثبات القرة ب بإثبات المالكية والولاية بل هو إزالة 
المانع كالطلاق فإن المالكية إنما يغبت بكونه آدمياً فإنه خلق حرا مالكاً في الاصل وحلول 
الرق فيه يمنع القوة كالنكاح فكان الإعتاق إزالة المانع. والدليل عليه أن يصح تعليقه 
بالشروط والإثباتات لا تعلق بالشروط. 

(قلنا) : بل الإعتاق إثبات القوة لأن الرق بسبب المالكية واهلية الشهادة والولاية 
أصلاً وتغبت بالعتق ابعداء ولهذا صار متسوباً إلى العتق بالولاء لآنه أحياه معنى . وقوله علة 
المالكية والولايات كونه آدمياً غير مسلّم بل العلة كونه حرا وقد زالت الحرّية بالكلية 
بحلول الرق فبالإعتاق تفبت مالكية أخرى جديدة. وأما قوله: يصح تعليقه بالشرط قلا 
يكون إثباتا فنقول: إنما لا يجوز تعليق الإثبات الذي فيه معنى التمليك بالشرط. أما 
الإثبات الذي ليس فيه معنى التمليك فهو قابل للتعليق بالشرط. كقوله: إن شفى الله 
مريضي فعلي كذا. 

(فإن قيل): ما ذكرتم إنما يستقيم على قولهما فإن عندهما الإعتاق إثبات القرة 
الشرعية التي يعبر عنها بالعتق ولكنه لا يستقيم على أصل أبي حنيفة رحمه الله لان 
الإعتاق عنده إزالة الملك على ما عرف في مسالة تحري الإعتاق وإذا كان الإعتاق إسقاطاً 
عنده كان مشابهاً للطلاق معنى فيجوز أن يستعار الطلاق له. 

(قلدا) : الإعتاق عنده إثبات القوة أيضاً لكن بواسطة إزالة الملك فكان فيه معنى 
الإثبات والإسقاط جميعا أما الطلاق فإسقاط محض فلا يقبت التشابه بينهما في المعنى 
الخاص فيمتنع الاستعارة . 

قوله: (فما هذا إلا كمن استعار الحمار للذكي والأسد للجبان) يحتمل وجهين. 

أحدهما: أن الحمار إنما يستعار للبليد والأسد للشجاع للمناسبة بين المحلين في 
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وملك المنفعة تابع لملك الرقبة؟ قيل له قد قال بعض مشايخنا: إن البيع 
لا ينعقد بلفظ الإجارة والإجارة تنعقد به وذلك يتصور في الحر تقول بعت 
نفسي منك شهرا بدرهم لعمل كذا وهذا جائز. فأما إذا قال: بعت منك مناقع 
هذه الدار شهراً بكذا لم يجر كذا. ذكره في أول كتاب «الصّلح» وهذا ليس 
البلادة والشجاعة فاستعارة الحمار للذكي الذي هو ضد البليد والأسد للجبان الذي هو 
ضد الشجاع تكون الاستعارة فيما لا مناسبة فيه أصلاً وهو قلب المعقول وخلاف 
الموضوع. 

والغاني: أن للحمار نوع ذكاء وذلك أنه إذا مشى في طريق أو اعْتَلفَ شعيراً في مكان 
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يعرف ذلك الطريق والموضع بعد مدة حتى لو ضل صاحبه الطريق وأرخى حبله يخرجه إلى 
الطريق ولو أخفى شيئا في المفازة وقد علّف حماره شعيرا في ذلك الموضع ثم نسي ذلك 
كان فاراً من القتال ولكنه إذا أقبل على القتال عند الاضطرار يقاتل قتالاً شديداً لا يقاتل 
غيره مثله» فاستعارة الحمار والأسد للذكي والجبان باعتبار هذين المعتبرين فاسدة 
لكونهما غير مشهورين فكذا استعارة ألفاظ الطلاق للعتاق بالمعاني التي ذكرها الخصم 
لكونها غير مشهورة. 

قال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله فى (الأسرار» فاعتبر الشافعي رحمه اللّه في 
مسألة العتاق تشاكل المعاني بين الفاظ الطلاق والعتاق من حيث الظاهر وتباين المعاني 
بين ألفاظ التمليك والتزويج فإن التزويج للوصل على سبيل المساواة بين الزوجين 
والتمليك لإثبات الملك كله لاحدهما على الآخر بلا حظ للملوك في المالكية بوجه وإنه 
وجه ظاهر صحيح على ما اعتبره إلا أنا جوزنا الاستعارة في باب النكاح لاتصال بينهما 
سبباً متى كان حكم النكاح وقوع ملك على المرأة قبل فعل التمتع وإن افترقت المعاني 
وهو طريق كتشاكل المعاني ولم تُجوز في باب العتاق لانعدام السببية وافتراق المعاني فما 
ذهبنا إليه أحق وأدق وذلك أظهر وأوضح. 

قوله: (فإت قيل) هذا السؤال وارد على جواب السؤال الأول وتوجيهه أن يقال قد 
ذكرتم أن استعارة ١‏ لسبب للمسبب تجوز وكما أن ملك الرقبة سبب لملك المتعة فهو 
سيب لملك المتفعة ولا يصح عندكم استعارة البيع للإجارة حتى لو قال: بعت عبدي 
شهرا بدرّهم أو بعتك نفسي مريدا للإجارة لا يصح فيلزم أن لا تصح استعارة البيع للنكاح 
أيضاً. فمنع الشيخ ما ذكره هذا السائل أولاً وقال لا تُسلّم عدم الانعقاد به بل الإجارة 
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لفساد الاستعارة لكن لفساد في المحلّ لان المنفعة لا تصلح محلاً للإضافة لآن 
تنعقد بلفظ البيع على ما اختاره بعض المشايخ . . ثم سلم جواب هؤلاء المشايخ في صورة 
واحدة وإن كان جوابهم مطلقاً شاملا لجميع الصور فقال ولك أي انعقاد الإجارة بلفظ 
البيع إنما يتصور في الحرء إذا قال: أبعت نفسي منك شهرأ بدرهم لعلم كذا يعني إذا 
أضاف البيع إلى نفسه دون منافعه وبين المدة والعمل والأجرة فإن ترك انعد كلها يفشد 
العقد كما في صريح الإجارة. وأجاب عن غيره هذه الصورة فقال لا تنعقد الإجارة بلفظ 
البيع في غير الصورة المذكورة لا لخلل في الاستعارة ولكن لمعنى آخر يمنع من الانعقاد. 

وبيانه أنه لايخلو من أن أضيف البيع إلى المنفعة أو إلى العين. فإن أضيف إلى 
0 

لما ذكر في كتاب الصلح . ولو ادّعى شخصاً في دار في يد رجل فصالحه منه على 
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ار ببيان المدة. ولو آجره من الذي صالحه جاز في قول ابي يوسف ولم يجز في قول 
محمد . ولو آجره من غيره جاز. ولو باع هذا السكنى بيعاً من رجل لم يجز بيع السكنى. 
وإن ذكر في (التقريم ) أنه ينعقد إجارة ولكن عدم الجواز للإضافة إلى غير محله على ما 
بين في الكتاب لا لخلل في الاستعارة. 

وإن أضيف إلى العين فلا يَخْلُو من أن يذكر المدة أو لا. فإن لم يذكر بان قال بعت 
عبدي منك بعشرة فلا شبهة في أنه ينعقد بيعاً لإضافته إلى محل قابل للبيع وإمكان العمل 
بالحقيقة وعدم إمكان حمله على المجاز وهو الإجارة لفقد الشرط وهو بيان المدة. وإن 
ذكر المدة بأن قال بعت منك عبدي شهراً بعشرة فلا رواية فيه ويجوز أن ينعقد إجارة إذا 
سمى جنس العمل مع ذلك بأن قال: بعت منك عبدي شهرأً بعشرة لعمل كذا لان أهل 
المدينة يسمون الإجارة بيعاً فعلى ذلك التعارف يجوز وإذا جاز في تعارف أهل اللسان 
يبلّد جاز في غيره إذا إتفق المتعاقدان عليه كذا في 9 الأسرار» . 

ويجوز أن لا ينعقد إجارة كما أشار إليه الشيخ في قوله ويتصور ذلك في الحر. 
وينعقد بيعاً صحيحاً لإمكان العمل بالحقيقة بصرف ذكر المدة إلى تأجيل الثمن لأن ذكر 
المدة في مثل هذا المقام إنما يكون لتأجيل الشمن كما في قوله بعتك إلى شهر لا لتوقيت 
المبيع لانه لا يقبل التوقيت. ويجوز أن ينعقد بيعاً فاسدا لآن الحمل على الحقيقة وإن 
كانت قاصرة أولى من الحمل على المجاز والبّيع الفاسد بيع حقيقة ويقبت به الملك عند 
القبض فكان المثل عليه أؤلى من الحمل على المجاز وهو الإجارة . 
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ذلك معدوم ليس في مقدور البشر حتى لو أضاف إليها الإجارة لم يجز 
فكذلك ما يستعار لها ولكن العَين أقيمت مقامها في حق الإضافة في الأصل. 
قكذلك فيما يستعار لها وصار هذا كالبيع يستعار للنكاح في غير محله وهي 
المحرم من النساء فيئبت أن فساده إضافة إلى غير محله من أحكام هذا القسم 
أيضاً أن المجاز خلف عن الحقيقة في حق التكلم لا في حق الحكم عند أبي 
حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله هو خَلّف عن الحكم. 

قوله : (لأن المنفعة لا تصلح محلا للإضافة) أي لإضافة العقد إليها. (لأن ذلك) أي 
المذكورء وهي المنفعة معدومة (ليس في مقدور البشر) أي ليس في قدرته إيجادها أو 
ليست هي داخلة فيما هو مقدور البشر. حتى لو أضاف إليها الإجارة بأن قال آجرتك منافع 
هذه الدار لم يجز فكذلك ما يستعار لها أي للإجارة وهو البيع إذا أضيف إليها لا يجوز . 
(في الأصل) أي في حقيقة الإجارة. (فكذلك ما يستعار لها) أي فكالاصل المستعار في 
احتياجه إلى المحل فيقام العين فيه مقام المنفعة ليصح الاستعارة كما في الحر. 

وصار هذا أي عدم الجواز بناء على عدم المحل نظير البيع المستعار للنكاح في غير 
محله أي في محل النكاح: وهي المحرم من النساء فإنها لما لم تكن محل حقيقة التكاح 
لم تكن محلاً لما يستعار للنكاح أيضاً وهو البيع فكذلك المنافع لما لم يصلح لإضافة 
الإجارة إليها لم يصلح لإضافة ما يُستعار للإجارة أيضأ وهو البيع لأن الحقيقة أقوى من 
المستعار فعرفنا أن الفساد لعدم المحلية لا لفساد الاستعارة. 

قوله: (المجاز خَلَف عن الحقيقة في التكلم) إلى آخره. اعلم أنه لا خلاف في أن 
المجاز خلّف عن الحقيقة بدليل أنه لا يثبت إلا عند فوات معنى الحقيقة وتعذر العمل به 
ولهذا يحتاج المجاز إلى القرينة والحقيقة لا تحتاج إليها. وانه لا بد لثبوت الخلف من 
تصِرّر الأصل لان الخلف من الإضافيات فلا يتحقق بدون الأصل كالإبن مع الأب. وأن 
المصير إلى المجاز لا يجوز إلا عند تعدّر الحقيقة كما أن المصير إلى الخلف لا يجوز إلا 
عند فوات الأصل ولهذا لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز. والحقيقة والمجاز من 
أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعاني ولهذا قالوا: الحقيقة لفظ استعمل وكذا والمجاز: 
لفظ استعمل في كذا. وإنما الخلاف في أن الخلفية في التكلم بان صار التكلم بلفظ 
المجاز خلفاً عن التكلّم بلفظ الحقيقة ثم يقبت الحكم بناء على صحته بطريق الاستبدال 
لا خلفاً عن حكم الحقيقة. أو في الحكم بأن تعذر حكم الحقيقة بعارض؛فصير إلى المجاز 
لإثبات لازم الحقيقة خلفاً عن الحقيقة في إثبات حكمها احترازا عن إلغاء الكلام فقال أبو 
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بيانه فيمن قال لعبده وهو أكبرٌ سناً منه: هذا ابني لم يعتق عندهما لآن هذا 
الكلام لم ينعقد لما وضع له أصلاً قصار لغوأ لا حُكم له فلا يجب العمل 
بمجازه لأنه خلف عنه في إثبات الحكم ومن شرط الخلف أن ينعقد السبب 
حنيفة رحمه الله : المجاز خلف عن الحقيقة في التكلّمء وقالا: هو خَلْف عنها في الحكم. 

ويتضح لك ما ذكرنا في قوله للشجاع هذا أسد فعندهما هو خلف في إثبات 
الشجاعة عن قوله هذا أسد في محل الحقيقة لإثبات الهيكل المخصوص . وما قرع سمعك 
أن حكم المجاز خلف عن حكم الحقيقة عندهما فالمراد منه ما ذكرنا لان اللخلفية بين 
المجاز والحقيقة الثذين هما من أوصاف اللفظ بالاتغاق لا بين شجاعة الشجاع والهيكل 
المعلوم. وعند أبي حنيقة رحمه الله التكلم يقوله: هذا أسد للشجاع خَلْف عن التكلم 
بقوله : هذا أسد للهيكل المعلوم من غير نظر في ثبوت الخلفية إلى الحكم ثم يغبت اللحكم 
به وهو الشجاعة بناء على صحة التكلم لا خلفاً عن شيء كما يغبت -حكم الحقيقة بناء 
على صحة التكلم. وقوله لعبده الذي يولد مثله لمثله وهو معروف النسب من الغير: هذا 
ابني فعندهما هو خلّف في إثبات العتق عن قوله: هذا ابني لابئه الحقيقي في إثبات البنوة 
والعتق. وعند أبي حنيفة رحمه الله نَفْس التكلم بقوله: هذا ابني خلف عن التكلّم بقوله: 
هذا أبني في محل الحقيقة ثم يثبت العتق بناء على صحة التكلم كما يثبت البنوة والعتق 
في محل الحقيقة بناء على صحة الكلام. لهما أن الحكم هو المقصود لا نَفْس العبارة 
فاعتبار الخلفية والأصالة فيما هو المقصود أولى من اعتبارهما فيما هو وسيلة وهي العبارة . 

ولأبي حنيقة رحمه الله أن الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ بإجماع أهل اللغة 
فجعل المجاز -خلفاً عن الحقيقة في التكلم الذي هو استخراج اللفظ أولى مما ذكرا لان 
الحقيقة والمجاز لا يجريان في المعاني. وتحقيقه الاستعارة نقل وأنه لا يتصور في المعنى 
لآن المعنى هو تمام ماهية المستعار عنه وأنه لا يقبل النقل إلى المستعار له بحيث يصير 
عينه عينه. وكذا صفته لا تقل الانتقال لان صفة الشيء هي القائمة به فكيف تقبل النقل 
عنه وإنما يتصور الاتتقال في اللفظ. ألا ترى أن الشجاعة التي هي الأسد لا تنعقل إلى 
الإنسان باستعارة لفظ الأسد له. ولكن اللفظ ينتقل إليه؟ فعرفتا أن الخلفية في التكلم لا 
غير وبظهر أثر هذا الاختلاف في قوله لعبده الذي لا يولد مثله لمثله: هذا ابني فعلى 
قولهما وهو قول أبي حنيفة الاول يَلْغْو هذ الكلام ولا يتعلق به حكم وهو قول الشافعي 
أيضا. وفي قول أبي حنيقة الآخر يعتق هذا العيد ويصير هذا الكلام عبارة عن قوله: عتق 
علي من حين ملكته بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم. وجه قول أبي حنيفة الأول أن هذا 
الكلام لم ينعقد لإيجاب حكم الحقيقة أصلاً وهو البنوة فيلغو كما لو قال: اعتقيّك قبل 
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للأصل على الاحتمال وامتنع وجوده يعارض كمن حَلف ليَمَسَنْ السماء أن 
اليمين انعقدت للبر لاحتمال وجوده فاتعقدت للككّفارة خلفاً عنه فأما الغموس 
فلم ينعقد للحَكُم الأصلي فلا يتعقد لخلفه. وهذا نظير مسألة العَمُوس. وقال 
أبو حنيفة رحمه اللّه: أن المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم لا في الحكم بل 

أن أخلق أو قبل أن تخلق. أوقال: هذا أخي. أو قال لغلام صغير له هذا جدي؛ أو 
قال لعبده هذه بنتي» أو قال لأمته هذا غلاميء وإنما قلنا أنه لم ينعقد أصلاً لآن معنى 
قوله : هذا ابني أنه مخلوق من مائي واين خمسين سنة يستحيل أن يكون مخلوقاً من ماء 
ابن عشرين سنة وإذا كان كذلك لا يمكن جعله عبارة عن الإقرار بالحرية ام انين ملكه 
لما ذكرنا أن المجاز خلف عن الحقيقة في إثبات الحكم ولا بد لثبوت الخلف من تصور 
الاصل فيشترط أن يكون الأصل في مخرجه صحيحاً مُوجباً للحكم على الاحتمال ولكن 
يتعذّر العمل به بعارض فيخلفه المجاز في إثبات الحكم وقد بيّنا أن هذا الكلام في نفسه 
غير مُنعقد لإيجاب حُكم أصلا فلا يمكن أن يجعل المجاز خلفاً عنه فيلْغو كما في 
النظائر المذكورة. 

وهذا بخلاف قوله لمعروف النسب: هذا ابني حيث يعتق وإن لم يثبت النسب لأن 
كلامه في مخرجه صحيح مُوجب لحكمه وهو البئوة لولا العارض لجواز أن يكون مخلوقاً 
من مائه بالزنا أو بالوطء بشيهة لكنه لما اشتهر نسبه من الغير لوجود ظاهر الدليل تعذر 
إثباته منه رعاية لحق الغير فيصح أن يخلفه المجاز. ونظير هاتين المسألتين الحلف على 
مَسّ السماء واليمين القّموس فإن الأول موجب للكفارة لانعقاد السبب موجباً للاصل وهر 
البرهان بناء على أن السماء عين ممسوسة فيصلح لإيجاب الخلف وهو الكفارة عند تحقق 
العارض وهو العجز الحالي فاما الغموس قلم تنعقد لإيجاب الأصل وهو البر فلا تصلح 
موجبة للخلف وهو الكفارة وما نحن فيه نظير الغموس. على أنا نقول في معروف التنسب 
لكي الس وي و اما 

ثة وأ الفراش له في الباطن فيصدق فيما يُرجع إلى حق نفسه ويُجعل كأن النسب ثابت 

لي باعتبار الحقيقة لا باعتبار المجاز. ولهذا صارت أم الغلام أم ولد له لو 
كانت في ملكه كما لو آقر يذلك لمجهول النسب وثيعت حقيقة البنوة هاهنا لا تصير ام 
ولد له للاستحالة ل ا 0 
وهي معروفة النسب من الغير لا تبت تغبت الحرمة ولو اعتبر التسب ثابعاً في حقه لحرمت عليه. 
لأنا تقول : إن المقر إنما يصدق فيما يرجع إلى نقسه لا فيما يرجع إلى غيره وكلامه هذا 
إقرار على الغير لآن حكم النسب في النكاح ليس إزالة الملك بعد ثبوته وإنما موجبه انتفاء 
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هو في الحّكم أصل. آلا ترى أن العبارة تتغير به دُون الحُككْم فكان تصرفاً في 
حل المحلية من الأصل وذلك حقها لا حقه فلا يصدق على إيطال حق الغير فاما قوله : هذا 
ابني فإقرار على نفسه لآن من حكم البدوة بطلان الملك بعد ثبوته فإئه يملك ابنه بالشراء 
وار ام يو رار ار راي قات 

وجه قوله الآخرإنه إن تعذر العمل بحقيقة كلامه فقد أمكن بمجازه فيعمل به كما 
فى معروف النسب. وذلك لأن طريق المجاز وهو الاتصال من حيث السببية موجودة لأن 
البدوة :من انيرا العنق فإنه إذا قال لمن هو يولد لمثله وهو مجهول النسب: هذا ابني 
تغبت البئوة وتغبت الحرية من وقت الدخول في ملكه بواسطة البئوة فكان هذا اللفظ سبباً 
للبئوة والبئوة سبباً للحرية من وقت الدخول في الملك واستعارة السبب للمسبب طريق 

معهود فيجعل اللفظ مجازاً لمسببه احترازاً عن الإلغاء وصار كانه قال : عئق علي من حين 
ملكته . ولا يقال : العتق ليس من أحكام البدوة بل هو حكم الملك لآن الحكم في علة ذات 
وصفين يضاف إلى آخرهما وجودا وهو الملك هاهنا دون القرابة لأنه -حادث والقرابة من 
رقت العلوق فثبت أن البدوة ليست بسبب للعتق فلا تصيمّ استعارتها له . لأنا نقول الملك 
إذا كان ثابتاً ولا نسب ثم ادّعاه كان النسب آخرهما وجودا فتصح اسععارته له . آلا ترى أن 
العبد إذا كان بين وارثين وهو مجهول النسب فادعاه أحدهما عتق ويضمن نصيب شريكه 
إن كان موسراً ولا يضمن إن كان معسراً فلولا أنه صار معتقاً بهذه الدعوى لما تعلق به 
ضمان يختلف بالإيسار والإعسار لأنه لا صدم له في التملك كذا في «الطريقة يقة) البرغرية. 
وأما قولهم لا بد للخلف من تصور الأصل فمسلّم ولكن الخلفية في التكلم دون الحكم 
فيشترط صحة التكلم وهي بأن يكون الكلام صالحاً لإفادة المعنى في نفسه بكونه مبتدأ 
وخبراً موضوعا للإيجاب: أي إثبات معن بصيفقة وقد ود ذلك فيما نحن فيه لأن قوله 
هذا ابي موضوع لإثبات البدوة وقد تعذر العمل بحقيقته وله مجاز متعين فيُعمل بمجازه. 
ولا معنى لما قالوا من اشتراط احتمال البنوة في هذا المحلء لأن أهل اللغة قاطبة اتفقرا 
على أن قوله للشجاع هذا أسد استعارة صحيحة ومعلوم أن الشجاع لا يتصور أن يكون 
الهيكل المعلوم بوجه ولكين قوله هذا أسد مبتدا وخبر موضوع لإفادة معتى وهر الإخبار 

عن الهيكل المعلوم ثم استعير لإثبات لازمه وهو الشجاعة الموجودة في الشجاع الذي لا 

يتصور فيه الأسدية أصلاً فكذا قوله: هذا ابي مبتدا وخبر موضوع للإخبار عن البنوة في 
محل وهو الابن الحقيق واستعير لإثبات لازمه رخ السزهة في لكين نا معد لمح هد 
الاستعارة أيضاً إِذ ليس بينهما فرق . 


قوله: (ألا ترى أن العبارة تتغير به دون الحكم) يعني أن التغير الذي هو من لوازم 
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العكلم فتشترط صحة الأصل من حيث أنه مبتدأ وخبر موضوع للإايجاب 
بعنيعتة وقد ولخد ذلك فإذا وجد ودر العمل بحقيقته وله مجاز مععين ناز 
مستعارا لحكمه بغير نية كالنكاح بلفظ الهبة وقالا: لفظ الهبة ينعقد لحكمه 
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المجاز للعبادة دون الحكم لأآن اللفظ الموضوع لمعنى إذا استعمل في موضوعه فهو حقيقة 
وإذا نقل عنه واستعمل في غير موضوعه يتغير ذلك اللفظ ويصير مجازاً فاما الحكم فلا 
يَقْبل الانتقال والتغيّر كما ذكرنا فعرفنا أن الخلفية في التكلم لا ذ في الحكم. وزّعم بعض 
الشارحين أن معناه أن محل المجاز له لفظ موضوع إذا استعمل فيه يكون حقيقة كلفظ 
الشجاع في موضوعه فإذا استعمل فيه لفظ المجاز وهو الأسد تغيرت تلك العبارة فأما 
الحُكْم وهو إثبات الشجاعة له فلا يتغير بالشجاع والأسد. وعن هذا ترهموا أن قول 
الرجل : هذا أسد للشجاع خلف عن قوله هذا شجاع. وأن قوله هذا ابني في مسالتنا خلف 
عن قوله: هذا حُرٌ من حين ملكمٌه . وأن عندهما ثبوت الشجاع بقوله: هذا أسد. خلّف 
عن ثبوت الهيكل المعلوم به وثبوت الحرية بقوله هذا ابي المعروف النسب الذي هو 
أصغر سنا منه خلّف عن البنوة وكل ذلك وهم لآن المجاز لا يكون خلقاً | إلا عن حقيقته 
التي نقلت عن محلها إلى محل المجاز فأما عن الحقيقة الثابعة لمحل المجاز فلاء ولو كان 
لفظ الأسد خلفاً عن الشّجاع ولفظ هذا ابني خلفاً عن هذا حر كما زعموا لا يتاتى الخلاف 
في قوله : هذا ابني لاكبر سنأ منه لأن حَكْم الأصل وهر الحرية التي ثبتت بقوله : هذا حر 
ليس بممتتع في هذا المحل بل هو متصور كما في الاصغر سناً منه فيلزم أن يغبت العتق 
عندهما أيضاً لوجود شرط المجاز وهو تصور حكم الآصل والآمر بخلافه . ولا يصح أيضا 
أن يكون الشجاع خلفاً عن الهيكل المعلوم لما ذكرنا أن الخلفية إذ ذاك تكونٌ بين المعاني 
لا بين الألفاظ والحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ بل المراد من الخلفية في الحكم أو في 
التكلم ما ذكرنا في أول المسالة . ولا يقال كيف يكون هذا أسد خَلفاً عن هذا أسد وليس 
بينهما تغاير ولا بد من أن يكون الخلف مغايراً للأصل إذ الشيء لا يكون خَلفاً عن نَفْسه. 
لان نقول هذا الكلام في محل الحقيقة غيره في محل المجاز بسبب اختلاف في المحلّين 
ألا ترى أن آثارهما مُختلفة فإن قولك: هذا أسد في محل الحقيقة يدل على مالم يدل هو 
فى محل المجاز وكذا قوله: هذا ابن في محل الحقيقة يدل على البئوة التي لم توجد في 
محل المجاز فصحت الخليفة. 

قوله: وله مجاز متعيّن) احتراز عن قوله: هذا أخي على ما نبينه صار مُستعاراً 
لحكمه أي للازم حكمه وهو الحرية إذ هي لازمة البنوة عند ثبوت الملك. 

قوله: (كالكاح بلفظ الهبة) يعني إذا قال: وهبت ابنتي منك أو قالت: وهبت 
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الأصلي في الحرة لآن احتمال بيع الحرة وهبتها مثل احتمال مس السماء وأما 
هذا فمستحيل بمرّة. وقال أبو حنيفة رحمه الله هذا تصرف في التكلم فلا 
يتوقف على احتمال الحكم كالاستثناء فإن من قال لامراته أنت طالق ألفاً إلا 
نقسي منك على وجه النكاح يصير هذا اللفظ مستعاراً للدكاح وإن لم ينعقد لإيجاب 
حكم الحقيقة وهو ملك الرقبة في هذا المحل لان الحرّة لا تقبل ذلك أصلاً فكذا فيما 
نحن فيه. وقالا: لفظ الهبة كذا يعني أنهما لا يُسلمان عدم انعقاده لحكمه الأصلي في 
هذا المحل ويقولان أن احتمال بيع الحرة وهبتها ثابت عقلاً وشرعاً وإن كان 15 
كاحتمال مس السماء . الا ترى أن تملك الحر كان مشروعاً في شريعة يعقوب عليه السلام 
حتى قال بنوه: فإ جرَاءه من وجد في رَحَله فُهُوٌ جَرَاوْه # [يوسف:70]» فعرفنا أنه ليس 
بمستحيل ولكته امتنع لعارض وهو عدم جواز التّسخ . 
(فأما هذا) أي البئرة في الأكبر سنا منه» (فمستحيل بمرة) أي بالكلية عقلاً 
وشرعاً. على أنا لم نثبت النكاح بلفظ الهبة بطريق المجاز وإنما نثبته بطريق الحقيقة لأن 
الهبة بحقيقتها تورجب الملك في العين وملك النكاح عندنا في حكم ملك العين لان عين 
المرأة تصير مملوكة للزوج في حق الوَطء إلا أنه ثابت من وجه دون وّجه وملك اليمين 
ثابت من كل وجه فكان ذلك أحقء فإنه أمكن إثباته وإلا اثبتنا ملك النكاح بطريق 
الحقيقة لا بطريق المجاز. ولأن منافع البْضع في حكم العين على ما عرف وملك النكاح 
عبارة عن ملك منافع البضع. والجواب أن بعدما تحققت الاستحالة في شريعتنا لا تصور 
لانعقاده سبباً للحكم الأصلي كما لو ثبعت عقلاً. ألا ترى أن نكاح المحارم لما التسخ 
ولم يبق مشروعاً لم ينعقد سبباً للحل أصلاً لم يصر حتى شبهة في سقوط الحد عندهما 
مع بقاء المحلية فيه حق الاجنبي» فهنا أولى لارتفاع المحلية بالكلية. وهذا بخلاف 
الحلف على مس السماء لأن احتمال مسه بطريق الكرامة ثابت في الحال فينعقد سبباً. وما 
قالا الهبة تعمل بحقيقتها ليس بمستقيم لأن الثابت به احكام النكاح من ملك الطلاق 
وصحة الإيلاء وعدم صحة النقل إلى الغير» وسائر ما يترتب على النكاح من ولو كانت 
عاملة بحقيقتها الملك النقل إلى الغير باسباب الملك ولكان العقر له فيما إذا وطفت 
بشبهة ولملك تزويجها من غيره كالامة. فثبت أنها عاملة بطريق المجاز وإن تصور ثبوت 
حكم الأصل في هذا المحل ليس بشرط لصحة المجاز. . ولما رجع الشيخ إلى كلام أبي 
حنيفة أعاد ذكره فقال : وقال أبو حنيفة يعني مجيباً لكلامهما بعلا نورت في التكلم أي 
استعمال المجاز تصرف في اللفظ فكان الخلفية في التكلم فلا يتوقف على تصور الحكم 
كالاستثناء لما كان تصرفاً في التكلم لن يُتوقّف صحته على تصور الحكم فإن من قال 
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تسعماثة وتسعين أنه تقع واحدة ذكره في (المنتقى ) وإيجاب ما زاد على الثلث 
من طريق الحكم باطل لكن من طريق التكلم صحيح والاستثناء تصرف في 
التكلم بالمنع فصح فكذلك هذا لما كان تصرفا في التكلم صحت الاستعارة به 
لحكم حقيقته وإن لم ينعقد لإيجاب تلك الحقيقة ومن حكم الحقيقة عتقه 
من حين ملكه فجعل إقراراً به فعتق في القضاء بخلاف النداء لآنه لاستحضار 
لامراته أنت طالق الفاً إلا تسعمائة وتسعة وتسعين صمح الإيجاب والاستثناء حتى لا يقع إلا 
واحدة. نص عليه في (المنتقى ) وهو اسم كتاب للحاكم الشهيد أبي القفضل. ومعلوم أن 
إيجاب ما وراء الثلاث واسثناءه من طريق الحكم باطل إذ لا مزيد للطلاق على الثلاث فكان 
هذا من حيث الحكم استثناء الكل من الكلي فيتبغي أن لا يصح ويقع ثلاث تطليقات إلا 
أنه لما صم من حيث التكلّم والاستثناء تصرف فى التكلم بالمنع من ثبوت المستنثى صح 
الإيجاب والاستكثاء. 

وكذلك لو قال نسائي طوالق إلا زينب وفاطمة وهند أو خديجة أو قال عبيدي أحرار 
إلا سالماً وبزيعا وفرقدا وليس له من العبيد غيرهم صِحّ هذا الاستثتاء وإن كان في الحكم 
استتثاء الكل من الكل لما ذكرنا. (فكان هذا) أي المجاز لما كان تصرفا في التكلم 
صحت الاستعارة (به) أي بقوله: هذا ابني أو بهذا الطريق (لحكم حقيقته) أي للازم 
موضوعه (وإن لم ينعقد لإيجاب تلك الحقيقة) أي لإثبات موضوعه الأصلي في هذا 
المحل (ومن حكم الحقيقة) أي ومن لوازم موضوعه الأصلي العتق من حين ملكه فجعل 
هذا الكلام إقرارا به أي بالعتق من حين ملكه فعتق العبد في القضاء. 

قوله: (فعتق في القضاء) يعني لما صار قوله هذا ابني إقراراً بالحرية من حين ملكه 
لا إنشاء للعتق في الحال يحكم القاضي بعتقه وإن كان كاذبا في إقراره لأنه حجة على 
نفسه كما لو اقربه صربحاً كاذبا. وكلام الشيخ يشير إلى أنه لا يعتق فيما بينه وبين الله 
تعالى كما في الإقرار كاذبا وقد صرح الشيخ الإمام البرغري في «طريقته) بما أشار الشيخ 
إليه فقال: فإن قيل: لا وجه لتصحيح هذا الكلام لأنه إما أن يجعل مجازا لإنشاء الحرية أو 
للإقرار بالحرية لا وجه إلى الأول لانه في موضع الحقيقة إخبار الإنشاء وقد ذكرتم أن معناه 
عتق علي من حين ملكته وهذا إقرار وليس بإنشاء والدليل عليه أن هذا الكلام يبطل 
بالإكراه والهزل ولا يصح تعليقه بالشرط وحكم الإنشاء على خلافه. ولا وجه إلى الثاني 
لانه كذب محض بيقين لانا نعلم أنه لا يعتق بالبنوة لآن ذلك مستحيل ولم يوجد إعتاق 
من جهة السيد والإقرار إذا اتصل به دليل الكذب يبطل كالإكراه والهزل فإذا كان كُذبا 
بيقين أولى أن يبطل . 
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المنادى بصورة الاسم لا بمعناه فإذا لم يكن المعنى مطلوبا لم يجب الاستعارة 
لتصحيح معناه بخلاف قوله: يا در فإنه يستوي تداق وخبره لأنه موضوح 
للتحرير فصارٌ عينه قائماً مقام معناه فصار المعنى مطلوباً بكل حال . 

قُلنا هذا مجاز للإقرار بالحرية من حين الدخول في ملكه ولهذا يبطل بالكره والهزل 
ولا يصح تعليقه بالشرط . وقوله: إنه كذب بيقين وهو مستحيل قلنا : الاستحالة في البئرة 
لا في الحرية فيصير كانه قال عتق علي من حين ملكته ولو نص على هذا لم يكن محالاً. 
وقوله : لم يوجد الإعتاق فلم يصح هذا الإقرار قلنا: لو صرح بهذا الكلام فإنه يعتق عبده 
في القضاء ثم إن كان صادقاً بان سبق منه إعتاق يعتق العبد في القضاء وفيما بينه وبين الله 
تعالى . وإن لم يسبق منه إعتاق لا يعتق فيما بينه وبين الله تعالى كذا هنا. 

قوله: (بخلاف النداء) جواب عن سوال وهو أن يقال إذا قال لعَبّده يا ابي لا يعت 
إلا في رواية شاذة عن أبي حنيفة رحمه اللّه. وعلى ما ذكرت يلزم أن يجعل بمعنى قوله: 
يا حر بطريق الاستعارة كما جعله أبو حنيفة في تلك الرواية كذلك فقال لا يلزم هذا لان 
النداء في اللغة موضوع لاستحضار المنادى بصورة الاسم لا لتحقيق معتى الاسم في 
المناد عا ألا م و ا ا 

لتحقيق المعنى في العبادئ لم نشتفل بتصحيحه بإثبات موجبه اللغوي الحقيقي أو 
المجازي . فأما الخبر فقد وضع لتحقيق المخير به فيجب تصحيحه بإثبات معناه الحقيقي 
أو المجازي إن أمكن. 

قرله: (بخلاف قوله: يا حر) جواب عن سؤال آخر يرد على هذا الجواب وهو أن 
يقال إذا قال لعبده: يا حر أو يا عتيق يعتق كما لو قال: هو حر فاستوى النداء والشير. 
وعلى ما ذكرت ينبغي أن لا يعتق في التداء فقال إنما استوى النداء والخبر فيه لأنه موضوع 
للتحرير وعلم لإسقاط الرق به فكأن عينه قائمة ئمة مقام معناه . ألا ترى أنه لو أراد أن يُسبّح 
فجرى على لسانه عبدي خر يُعتق؟ فكان المعنى مطلوباً منه بكل حال فلهذا يُعتق في 
الحالين. وذكر في «المبسوط) لو جعل امم عيدة حر وكان ذلك معروقاً عند الناس ثم 
ناداه به فقال: : يا حر لم يعتق وإذا لم يكن هذا الاسم معروفاً له يُعتق به في القضاء لآنه ناداء 
بوصف يملك إيجابه بخلاف قوله: يا ابني فإنه نداء بوصف لا يملك إيجابه فينظر إلى 
مقصوده فيه وهو الإكرام دون التحقيق فصار الضابط أن النداء لاستحضار المنادى بوصفه 
القائم به إن كان ثابتأء كقوله: يا طويل يا اسود وهو طويل أو أسود وإن لم يكن قائماً به 
فإن كان وصفاً يصح ثبوته من جهة المنادي يغبت اقتضاء كقوله : يا حر يا عتيق. إن لم 


يكن كان استحضاراً للمنادى بصورة ة الإسم كقوله: يا طويل وهو قصير وقوله: يا ابني 
الأكبر سثا منه أو لأصغر منه وهو معروف النسب. 


باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية 15١‏ 


ومن حكم هذا الباب أن العمل بالحقيقة متى أمكن سقط المجاز لأن 

وبما ذكرنا خرج الجواب عن قوله: أعتقتك قبل أن تُخلق أو قبل أن أخلق لآنه ليس 
له حقيقة آصلاً فلم يصح التكلم به فلا يمكن تصحيحه جعله عبارة عن لازم حقيقته إذ 
ليس له حقيقة فيلغو ضرورة. وأما قوله: هذا أخي فقد روى الحسن عن أبي حنيفة 
رحمهما اللّه: أنه يعتق لآن للاخوة في ملكه موجباً وهو العتق فيجعل كناية عن موجبه. 
وفي ظاهر الرواية لا يُعتق لآن الأخوة اسم مشعرك قد يراد بها الاخوة في الدين قال اللّه 
تعالى : نما المُؤْمتُونَ إخرةٌ 4 [ الحجرات:١٠]؛‏ وقد يراد بها الاتحاد في القبيلة قال الله 
تعالى: 99و إِلَى عَاد أَخَاهُمٍ هُوداً4 [الأعراف:0]» وقد يراد بها الأخوة في النسب. 
والمشترك لا يكون حجة بدون البيان حتى لو قال: هذا أخي لابي أو لأمي يعتق على هذا 
الطريق . ولآن الخوة لا قكون إلا بواسطة الاب أو الام لانها عبارة عن مجاورة في صلب أو 
رحم وهذه الواسطة غير مذكورة نصا ولا تغبت بما ذكر أيضا فلم يصر العتق بدون الواسطة 
حكم نصه فلا يستقيم كناية عنه كشراء الاب لا يكون إعتاقاً إلا براسطة الملك فمقى لم 
يوجب الشراء ملكا للمشتري لم يكن إعتاقا . 

وكذا الجواب عن قوله: هذا جَدي لأن الجد إنما يعتق عليه بواسطة الأب فما لم 
يثبت الواسطة نصاً أو مقعضى ثبوت النسب لم يوجب عنقا في ملكه فلا يصير حكماً له 
فلا يصير كناية عنه فاما الولاد فنفسه علة العتق مع الملك وقد نطق بالولاد والملك ثابت 
فيصلح كناية عنه. وقد ذكر الإمام البرغري أن لا رواية في قوله هذا جدي فدقول بأنه يعتق. 
وأما قوله لعبده: هذه بنتي فلا يوجب العتق وإن أقر بما هو سبب الحرية لآن قوله هذه بنتي 
حكمه ثبوت الحرية بجهة البنتية وهذا الذات ليس بمحل لتلك الحرية أصلا فإضافتها إليه 
بمنزلة إضافة العتق إلى الحمار فتلغو. ولان المشار إليه إذا كان من جنس المسمى تعلق 
الحكم بالمشار إليه وإذا كان من خلاف جنس المسمى تعلق الحكم بالمسمى فإنه إذا 
اشترى فصاً على أنه ياقوت احمرء فإذا هو ياقوت أصفرء ينعقد البيع لوجود المشار إليه 
ولو ظهر أنه زجاج لا ينعقد لعدم المسمىء والذكر والأنثى في بني آدم جنسان مختلفان 
على ما عُرف وقد أشار إلى العبد وسمى أنثى فكانت العبرة للمسمى وهو مُعدوم ولا 
يمكن تصحيح الكلام إيجاباً ولا إقراراً في المعدوم ولا يمكن أن يجعل البنت مجازاً للابن 
بوجه. آلا ترى أنه لا يعتق وإن احتمل أن يكون ولده بآن كان أصغر سنا؟ ولا يلزم عليه إذا 
قال : فقات عينك وعيناه صحيحتان فإنه لا يلزمه شيء ولا يجعل كناية عن الأرش الذي هو 
حكم الفقا لان الفقا لا يوجب عليه أرشأ في حال قيام العين فإنه ضرب حتى ذهب ثور 
العين ووّجب الأرش ثم برأت وعاد نورها أو كان قلع سنا فيئبت لم يلزم الجاني شيء فثبت 
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المُستعار لا يزاحم الأصل. وذلك مثل قولنا في الأقراء أنها الحيض لأن القرء 
للحيض حقيقة وللطّهر مجاز من قبل أنه مأخوذ من الجمع وهو معنى حقيقة 
أن الجناية وإن تحققت لم يوجب أرشاً حال عدم أثرها في المجني عليه. وإذا كان كذلك 
لم يستقم كناية عنه فعلى هذا الطريق يدفع النقوض واللّه أعلم. 

قوله: (ومن حكم هذا الباب) أي باب الحقيقة والمجاز أو من حكم هذا النوع أن 
العمل بالحقيقة متى أمكن سقط المجاز يعني إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فاللفظ 
لحقيقته إلى أن يدل الدليل على كونه مجازا كقوله رأيت اليوم حماراً أو استقبلني أسد في 
الطريق لا يحمل على البليد والشجاع إلا بقرينة زائدة فإن لم يظهر فاللفظ للبهيمة والسبع 
ولا يكرن مجملاً. ومن الناس من زعم أنه يصير مُجْملاً يجب الوقف فيه لانه إذا استعمل 
فيهما وأمكن أن يراد به المجاز كما أمكن إرادة الحقيقة لم يكن حمله على أحدهما 
بأولى من حمله على الآخر لتساويهما في الاستعمال ولا مزية للحقيقة في هذا المرضع 
فصار بمنزلة الاسم المشترك. آلا ترى أن المجاز الذي قد غلب عليه العرف والاستعمال 
أرلى بإطلاق اللفظ من الحقيقة؟ فعلم ان كرنه سقرقة لا يؤثر في كوفه أولى لحمل اللفظ 
عليه وإذا حمل عند الإطلاق على الغالب حقيفة كان او منجازا وجب أن لا يكون حال 
التساوي لأحدهما مزية على الآخر. 0 ما ذهب إليه العامة لأن الواضع إنما وضع 
اللفظ للمعنى ليكتفي به في الدلالة عليه فصار كانه قال إذا سمعتم اني تكلمت بهذا 


اللفظ فاعلموا آني عنيت به هذا المعنى ل ا ا 
فوجب حمله عند الإطلاق عليه . ولآنا نجد بالضرورة أن مبادرة الذهن إلى فهم الحقيقة 
أقوى من مبادرته إلى فهم المجاز وذلك يدل على صحة ما قلنا «زترلهم ماقي الانتعبال 
سواء فاسد لأن مجرد الاستعمال للحقيقة والمجاز لا يفهم إلا بقرينة تنضم إليه فأنّى 
يتساويان وإذا لم يتساويا كان المعنى الأصلي أولى باللفظ من المعنى العارضي عند عدم 
دليل يصرفه إليه . 

قوله: (وذلك) أي نظير هذا الأصل (قولبا في الأفراء) المذكورة في النص (أنها 
الحيض) لا الأطهار . وإنما ذكر لفظ الإقرار دون القروء المذكور في 0 إشارة إلى أن 
المراد من القُروء الذي هو جمع كثرة جمع القلة. 

قوله : (لأن القرء للحيضة حقيقة وللطهر مجاز) اعلم أنه لا خلاف أن القرء استعمل 

فى الحيض والطهر لغة وشرعاً وقال عليه السلام لفاطمة بنت حبيش: دعي الصلاة أيام 

اقرائك؛ يعني أيام حيضك . وقال : 9 إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً نتطلقها في 
كل قُرء تطليقة) يعني الطهر وقال الشاعر: 
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هذه العبارة لغة وذلك صغة الدّم المجتمع فاما الطهر فإنما وصف به بالمجاورة 
مجازا ولآن معنى القرء الانتقال يقال قرأ النجم إذا انتقل والانتقال بالحيض لا 
بالذّهر فصارت الحقيقة أولى وكذلك العقد لما ينعقد حقيقة وللغرم مجاز. 
اسائرا وح افش ٠‏ اعوايه شر مضي زر 
له قروء كقروء الحائض 
وقال الأعشى : 
أفي كل عام أنت جاشم غُزوة 2 تشد لأقصاها غريم غرائكا 
مُوَرئة مالا وفي الحي رفْعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 
وأراد به الطهر لآن الطهر هو الذي يضيع في زمان غيبة الزوج وأما الحيض فضائع في 
الأحوال كلها ولكن الاشتباه والخلاف في أن الاستعمالين بطريق الحقيقة أو أحدهما 
بطريق الحقيقة والآخر بطريق المجاز. فيالنظر إلى نفس الاستعمال يجب أن يكون كلاهما 
بطريق الحقيقة لأن الأصل في مطلق الاستعمال هو الحقيقة والاستعمال في المجاز لا 
يكون بون قرينة فيلزم من هذا أن يكون الاسم مشتركاً وهو الذي ذهب إليه عامة العلماء 
واختاره الشيخ في أول الكتاب حيث ذكره في نظائر المشترك. 
وبالنظر إلى أصل الاشعقاق يجب أن يكون في الحيض بطريق الحقيقة وفي الطهر 
بطريق المجاز وهو الذي اختاره بعض مشايخنا وأشار إليه الشيخ هاهنا بقوله: من قبل أنه 
مأخوذ من كذا يعني هذا الوجه يقتضي كونه حقيقة في الحيض مجازاً: في الطهر وإن كان 
الاشتراك هو المخثار فيه عندي فبهذا عرف أن المذكور هنا لا يناقض المذكور في أول 
الكتاب. ثم ذكر للاشتقاق وجهين : «الحنها د اقل عا التر كوب يلال علزى الجكم 
يقال: قرات الشيء قرآنا أي جمعيّه وضَّممت بعضه إلى بعض ويقال ما قرات هذه الناقة 
سلاقطء وما قرات جنيناً أي لم تضم رحمها على ولد كذا في الصحاح. ومنه قول الشاعر: 
هجان اللون لم تَقرَا جنيئاً 
حقيقة الاجتماع في الدّم لأن الحيض اسم لدم مجتمع في نفسه فإن نقس الدم لا 
يو 1 جر لان بدا اشرو تيس رماس وكا ل اجن دز ابض در 
الرحم فإنه يجتمع في زمان الطهر ثم يدر. فكان الاسم للدم المجتمع في نفسه حقيقة 
ولزمان اجتماع الدم مجازاً باعتبار المجاورة فعند الإطلاق كان حمله على الحيض أولى. 
والضمير في به راجع إلى القّرء. وهذا إنما يستقيم إذا ثبت أن القرء بمعنى المفعول فأما إذا 
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وكذلك النكاح للجمع في لغة العرب على ما عرف والاجتماع في الوطاء 
ويسمى العقد به مجازا لأنه سببه حتى يسمى الوطء م 


كان بمعنى القاعل فالامر على العكس . لان زمان الطهر هو الجامع للدم فكان الطهر أحق 
بهذا الاسم وكان إطلاقه على الحيض بطريق المجاز للمجاورة. والثاني: أن هذا التركيب 
يدل على الانتقال أيضأء يقال: قرا النجم إذا انتقل وهذا المعنى وإن كان موجوداً في الطهر 
والحيض لأن المرأة تنتقل عن الطهر إلى الحيض وعن الحيض إلى الطهر غير أن الطهر أصل 
والحيض عارض فحقيقة الانتقال تكون بالحيض لا بالطهر إذ لول الحيض لما وجد 
الانتقال فيكون الاسم للحيض احشيقة و الاير عجار ١‏ المتحاورة أيعنا لأن الطهن مجاور 
للحيض فكانت الحقيقة أولى. 

وذكر الإمام البُرغري أن الطهر لا يأخذ اسم القرء إلا بمجاورة الدّم فإن كل طهر لا 
ينطلق عليه اسم القرء وإنما يُنطلق على الطهر المتخلل بين الحيضتين فالطهر أخذ اسم 
القرء لاجل الدم والدم يستحقه لدفسه فكان جعله اسماً للدم أولى, . قال : ولآن الحيض اول 
المنتقل إليه وأول المنتقل عنه لأن الطهر الأصلي لهسم كرءا وإدما القرء هرو التخيض 
والطهر الذي بعده فيثبت الانتقال أولاً إلى الحيض ثم منه إلى الطهر فاستحق الاسم قبل 
الطهر فكان أُوَلى بالأصالة . 

ا ا و مدير اله رون يدن رفاك اااي 
[المائدة:84]؛ والغموس معقودة لأان ل القن المذكور عقد القلب وهو قّصِده 
ا وهو اللَهُو ما جرى على اللسان من غير 
قصد؟ وعندنا العقد هو ربط اللفظ باللفظ لإيجاب حكم نحو ربط لفظ اليمين بالخَبر 
المضاف إليه لإيجاب الصدق منه وتحقيقه» وربط البيع بالشراء لإيجاب الملك. وهذا 
أقرب إلى الحقيقة لأن املشهية الحبل وهو شد بعضه ببعض وضده ال ثم استعير 
الفط التي عله يوطتها رسكن رمسا حك كن اجويو ار ييا ا د 
عزيمة القلب فصار عقد اللفظ أقرب إلى الحقيقة بدرجة فكان الحمل عليه احق كذا في 
«التقويم) وغيره. فكان معنى قوله لما ينعقد حقيقة أنه أقرب إلى الحقيقة أو المراد منه 
الحقيقة الشرعية. 

قوله: (وكذلك الدكاح) لفظ البكاح قد استعمل في الوطء كقوله عليه السلام: 
«ناكح اليد مُلُعون) وكقول الشاعر: 
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إذا سقى الله أرضاً صوب غادية فلا سقى اللّه أرض الكوفة المُطرا 
التاركين على طهر نساءهم والناكحين بشّطء دجلة البقرا 
وقول الآخر 
كبكر تحب لذيذ النكاح 2 وتهرب من صولة الناكح 
وقد استعمل في العقد أيضاً كقوله تعالى: و9 فَانكحوأ ما طَاب لَكُم © [النساء:7]» 
وقوله عليه السلام: تناكحوا توالدوا تُكثروا ويقال كنا في نكاح فلان إلا أن استعماله في 
الوطئ بطريق الحقيقة لآنه اسم معنوي ماخوذ من الضم والجمع يقال انكح الصبر أي التزمه 
وضمه إليك ويقال في المثل: انكحنا القرى فسنرى» أي جمعنا بين العير والحمار فسترى 
ما يحلاث كذا قيل . وقال أبر الطيب: 
أنكحت ضم صفاها خف يَعْملة تَفَشْمّرت بى إليك السّهل والحبلا 
أي الرمت وضممت ومعئى الضم والجمع إنما يتحقق حقيقة في الوطء بما يحصل 
من الاتحاد بين الذاتين ولذلك سَمَّى جماعاء وفي العقد بطريق المجاز لآنه سبب يتوصل 
به إلى ذلك الضمم أو لأن فيه ضماً حُكمياً. فكانت الحقيقة أولى عند الإطلاق. وبهذا تبيّن 
أن حمل قوله تعالى: فإ ولا تدكحوأ ما تَمَحَ آبَاؤكُم # [النساء:١؟]؛‏ على الوّطء كما 
حمله بعض مشايخنا ليثبت بإطلاقه حرمة المصاهرة بالزنا أولى من حمله على العقد. كما 
قاله الشافعي لما ذكرنا كذا قيل ولكن عامة مشايخنا وجمهور المفسرين على أن النكاح 
المذكور فى الآية هو العقد. قال صاحب الكشاف في تفسير سورة الأحزاب: لم يرد لقظ 
النكاح في كتاب الله تعالى إلا في معنى العُقد لأنه في مُعنى الوطء من باب التصريح به 
ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ المماسة والمّلامّسة والقربان والتغشي والإتيان وقوله: 
حَتَى سمى الوطء مُتعلق بقوله والاجتماع في الوطء. 
(فإن قيل) : فيما ذكرتم من المثالين استعارة اسم المسبّب للسبب وقد أثبتم 
ذلك. 
(قُلنا): المسبب مخصوص بالسبب في هذين المثالين فكانا في مُعنى العلة 
والمعلول فيجوز استعارته للسسّبب كاستعارة اسم المعلول للعلّة وذلك لآن المسبب في 
المثال الأول وهو انعقاد اللفظين لا يصير عقدا حقيقة إلا بعزيمة القلب وقصده إذ اللسان 


ليل باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكداية 


الدعوى في رجل له أمة ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلقة فقال الحؤلن# انح 
هؤلاء ولدي ثم مات قبل البيان أنه يُعتق من كل واحد ثُلقُه ولا يعتبر ما يصيب 
كل واحد من قبل أمه حتى يعتق تق الثالث كله ونصف الثاني كما قال أبو يوسف 
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معبر عما في الضمير ولهذا لا ينعقد بلفظ من ليس له قصد صحيح كالصبي الذي لا يعقل 
والمجعرة. ركذا الوطء المقصود مخصوص بالعقد ليس له طريق سواه على ما يقتضيه 
الشرع والعقل ووطء الإماء ليس بمقصود وهو من باب الاستخدام على ما عرف كذا في 
بعض الشروح ولا يخلو من تمحل وتكلف. 

قوله: (ولهذا) أي ولان المجاز لا يزاحم الحقيقة ولا يعارضها وقال أبو حنيقة إلى 
آخره أمة ولدت ثلاث أولاد في بطون مختلفة بأن كان بين كل ولدين ستة أشهر قصاعداً 
لس م ا ال ل ل 
يغبت نسب واحد منهم لآن المدعى تُسّبه مجهول ونسب المجهول لا يمكن إثباته من 
أحد لانه إنما يغبت في المجهول ما يحتمل التعليق بالشرط ليكون متعلقاً بخطر البيان 
والدنسب لا يحتمل التعليق بالشرط. وتعتق الجارية لأنه آقرُ لها بأمية الولد. ويعتق من كل 
واحد ثُلقُه في قول ابي حنيفة رحمه الله لآن دعوة الدسب إِذا لم تعمل في إثبات النسب 
كان إقراراً بالحرية على أصله كما في مسألة الأكبر سنأ منه. فصار كأنه قال: أحدهم حر 
فيعتق ثلث كل واحد منهم من جميع المال. وقال محمد رحمه الله يعتق من الأكبر ثلثه 
ون الأوسايل تسق والاسفر كله لآن الأصل عنده أن هذه الكلمة متى لم يمكن اعتبارها 
على حكم الولاد تلغو أصلاً ومتى أمكن من وجه نزل العتق على حكم الولاد كانه ثابت 
على ما أشار إليه الشيخ بعد هذا في معروف النسب إذا ادعاه المولى أنه ابنه يعتق ولا 
يقضي بالنسب له لأن الولاد هاهدا ممكن في الجماة فكذا فيما نحن فيه لا يقضي 
بالنسب للجهالة ولكن الولاد ممكن في الجملة فكذا فيما نحن فيه لا يقضي بالدسب 
للجهالة ولكن الولاد ممكن على ما اْعى فينزل العتق على اعتباره . وإذا نزل على اعتباره 
عتق من الأكبر ثلثه لأنه إن عناه غتق ولا يعتق تق إن عنى الأخرين. ويعئق نصف الأوسط لانه 
يعتق إن عناه وكذا إن عنى الآكبر لأنه ولد أم الولد فيعتق بموت المولى كما تعتق أمه ولا 
تعتق إن عنى الأصغر وأحوال الإصابة حالة واحدة وفي الروايات الظاهرة ببخلاف أحوال 
الحرمان فلهذا يعتق نصقه لا يبرع وبصي ا نواه زا ان أبا حنيفة رحمه 
الله لم يعتير هذه الأحوال لآنها مبنية على ثبوت النسب ولم يغبت يغبت السب ولآن جهة 
الحرية مختلفة وحكمها مختلف فإنه إذا كان مقصوداً بالدعوة كان حر الأصل وإذا كان 
المقصود غيره كانت حريته بطريق التبعية للأم بعد موت المولى وبين كونه مقصودا وتبعاً 
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رحمه الله لآن إصابته من قبل أمه في مقابله أصابته من قبل نفسه بمنزلة المجاز 
من الحقيقة. وأمثلة هذا أكثر من أن تحصى وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو 
مهجورة صيرٌ إلى المجاز بالإجماع لعدم المزاحمة أما المتعذر فمثل الرجل 
يُحلف لا ياكل من هذه النخلة أو الكرمة أنه يقع على ما يتخذ منه مجازاًء 
بخلاف ما إذا حلف لا ياكل من هذه الشاة أو هذا اللبن أو من هذا الرطب فإنه 
يقع على عينه لآن الحقيقة قائمةء وكذلك إذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق وقع 
على ما يتتخذ منه لأن الحقيقة متعذرة» وكذلك لو حلف لا يشرب من هذا البثر 
منافاة وكذلك بين حرّية الاصل وحرية العتق منافاة» فلا يمكن اعتبار الجهتين جميعاً. 
فلهذا قال: يعتق من كل واحد ثُلنّه كذا في والمبسوط؛ والاسرار». 

قوله: (ولا يعتير ما يصيب كل واحد) يعني الأوسط والأصغر من قبل أمه (لأن 
إصابته) أي إصابة العتق إياه من قبل أمه بمنزلة المجاز من الحقيقة لأنه ثابت بواسطة 
ومتوقف عليها توقف المجاز على الحقيقة وما يصيبه من قبل نفسه لا يتوقّف على شيء 
فكان بمنزلة الحقيقة. وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله في هذه المسألة مثل قول 
محمد إلا في حرف واحد وهو أنه قال: يعتق من الأكبر نصفه لآن حاله ترددت بين شيكين 
فقط إما أن يكون ثابت النسب من المولى فيكون حرأ كله أو لا يكون ثابت النسب منه 

قوله: (متعذرة أو مهجورة) المتعذرة ما لا يتوصل إليه إلا بمشقة كاكل النخلة» 
والمهجورة ما يتيسر إليه الوصول ولكن الناس تركوه كوضع القدم. وقيل في الفرق بينهما 
أن المتعذر لا يتعلق به به حكم وإن تحقق والمهجور قد يثبت به الحكم إذا صار فرداً من 
أفراد المجاز . 

قوله: (لا يأكل من هذه النخلة) إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة فيمينه تع على 
عينها إن كانت مما يؤكل كالريباس وقصب السكر الرطب. وإن لم تكن فعلى ثمرتها إن 
كانت لها ثمرة كالنخلة والكرمة وإن لم يكن لها ثمرة فعلى ثمنها كالخلاف ونحوه. وهذا 
إذا لم يكن له نية فأما إذا نوى شيئا فيميته على ما نوى إن كان اللفظ يحتمل ذلك كذا 
د 
ا نك ساي جين سال لجل رع ري مل لود 
كذا في بعض شروح الجامع. وإن لم يكن مليء فيمينه على الاغتراف لا على الكرع 
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لم يُقع على الككرع وهو حقيقته لما قلنا واختلفوا فيما إذا أكل عين الدقيق أو 
تكلف فكرّع من البثر فقيل لما كان متعذراً لم يكن مرادا فلا يحدث وقيل بل 
الحقيقة لا تسقط بحال فيحنث والأول أشبه لان أصحابنا قالوا فيمن حلّف لا 
يدكح فلانة وهي أجنبية: إنه يقع على العقد فإن زنى بها لم يحدث . . فأسقطوا 
حفيقته: : وأما المهجورة فمثّل من حلف لا يضع قدمه في دار فلان أن الحقيقة 
مهجورة والمنجاز هو المتعارف وهو الدخول فحنث كيف دخل. ومثاله أن 
التوكيل بالخصومة صرف إلى جواب الخصم يناوا فيتناول الإنكار والإقرار 
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ل تبق متعذرة فكان لخانها أولى من اعتبار اعد ولأنها إذا 57 موجودة واتنفى 
التعذر كانت داخلة في عموم المجاز هو شرب الماء المجاور لليئر كما في مسالة الفرات 
عندهما. وقيل: لا يحنث لأن المجاز لما صار مراداً لتعذّر الحقيقة سقط اعتبارها لامتناع 
الجمع بين الحقيقة والمجاز بخلاف قوله: لا يشرب من الغرات عندهما لآن عموم المجاز 
وهو إرادة الماء المجاور للفرات تناول الحقيقة وهي الكرع. فاما مسالة البئر فمجازها وهر 
إرادة الاغتراف لا يتناول الحقيقة فلا يحدث بالكرع. وإثما جعل كلامه في مسألة الفرات 
عبارة عن الماء المجاور له لأن الحقيقة وهي الكرع مستعملة فيه عرفا وشرعاً كالاغتراف 
فجعل عبارة عن الماء المجاور للفرات ليتناول الحقيقة والمجاز. فاما مسالة البثر فالحقيقة 
فيها متعذرة غير مستعملة والعُرف فيها الاغتراف لا غير فجعل كلامّه عبارة عَنه فلم يدخْل 
فيه الكرع. قوله: (حلف أن لا ينكح) إذا قال لآمته أو لمنكوحته: إن نكحتك فكذاء 
وقعت يمينة على الرطء لما مر أن النكاح للوطء حقيقة وللعقد مجاز. فإن اعتق الآمة ثم 
تزوجها أو أبان المنكوحة ثم تزوجها لا يحنث. وإِن كانت المرأة أجدبية والمساألة بحالها 
وقعت يميئةٌ على المّقد لآن الحقيقة مهجورة ة شرعاً وعقلاً. فإن زنى بهذه الأجدبية لم 
يحنث لأن اليمين لم يتناوله لتعذره شَرْعاً فكذا في هذه المسالة لان المهجور عادةٌ 
كالمهجور شرعاً. 

قوله: (التوكيل بالخُصومة) إلى آخره إذا وكّل رجلاً بالخصومة مطلقاً فاقرٌ على 
موكله في القياس لا يجوز إقراره وهو قول أبي يوسف الأول وزفْر والشافعي لأنه وكله 
بالخصومة وهي العتارم والمشاجرة والإقرار مسالمة وموافقة فكان ضد ما أمر به والتوكيل 
بالشيء لا يتضمن ضذه. ٠‏ وفي الاستتحسان يجوز إقراره وهو قرل علمائنا الثلاثة رحمهم 
الله لأنا تركنا هذه الحقيقة وجعلنا كلامّه توكيلاً بالجواب مجازاً إطلاقاً ا السبب على 
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بإطلاقه لأن الحقيقة مهجورة شَرْعاً والمَهُجور شَرّعاً مثل المهجور عادة. ألا ترى 
أن من حلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بصباه لآن هجران الصبى مهجور 
المسبب لآن الخصومة سّبب الجّواب أو إطلاقا لاسم الجُزء على الككّلء لأن الإنكار الذي 
يَنشا منه الخصومة بُعض الجواب فيّدخُل في عمومه الإنكار والإقرار. 

وإنما حملناه على هذا لآن التوكيل إنما يصح شرعاً بما يملكه الموكل بنفسه 
والذي يتيقن به أنه مملوك للموكل الجواب لا الإنكار , فإنه إذا عرف المدعي محقاً لا 
يملك الإنكار شرعاًء وتوكيله بما لا يملك لا يجوز شرعاًء والديانة تمنعه من قصّد ذلك 
فكان مهجوراً شرعاً. والمهجور شرعاً كالمهجور عادة؛ فلهذا حملناه على هذا الترع من 
المجاز. كالعبد المشترك بين اثنين يبيع أحدهما نصفه مطلقاً يَدْد. ف بيعٌه إلى نصيبه 
خاصة لتصحيح عقده بهذا الطريق. غير أن اغتلة أني :يوست في:قوله الآخر يضح إقراره في 
مجلس القاضي وغير مجلس القاضي لان الموكل أقَاَهُ مقام نفسه مطلقا فيملك ما كان 
الموكّل مالكاً له والموكل يملك الإقرار في مجلس القضاء وغير مجلس القضاء فكذا 
الوكيل. وعندهما يُملك الإقرار في مجلس القاضي دون غيره لأن الجواب إنما يسمى 
خصومة مجازاً إذا حصل في مجلس القضاء لأنه لما ترتب على خصومة الآخر إياه ييسمى 
باسّمه كما قال اللّه جل جلاله ل وجزاء منيئة سَيئةٌ مقْلّها 4 [الشورى ٠:‏ ]» والمجازاة ل 
تكون سيئة. ولان مجلس القضاء مجلس الخصومة فما يجري فيه يُسمّى خصومة مجازاً 
وهد| لا يوجدافي غير مجلس القضاء. وإلى. قرلهها. شار الشيخ يقرله صترف إلى جواب 
الخصم مجازا لأن جواب الخصم لا يتحقّق إلا في مجلس الخصومة على ما ذكرنا. 

قوله: (لم يتقيد بزمان صباه) إذا حَلف لا يكلم هذا الصبي لا يتقيد بزمان صباه 
حتى لو كلّمه بعد ما كبر يُحدثُ . والأصل فيه أن اليمين متى عقدت على شيء بوصف 
فإن صلّح داعياً إلى اليمين يتقيّد به سواء كان منكراً أو معرفاً احتراز عن الإلغاء كما إذا 
حلف لا يأكل رطباً أو هذا الطب يتقيد بالوصف حتى لو أكله بعد ما صار تَمْرالم يحدّث 
لأن هذا الوصف يصلح داعياً إلى اليمين لن يضره أكل الرطب . وإن لم يصلح داعياً إلى 
اليمين فإن كان المحلوف عليه منكراً يتقيّد به أيضاً لان الوصف إِذْ ذاك يصير مقصوداً 
باليمين لأنه المعرّف للمحلوف عليه ولو ترك اعتباره بطلت اليمين فيجب اعتباره ضرورة , 
كمن حلف لا ياكل لحم حمل فاكل لحم كُبْش لا يحنث . وإن كان المحلوف عليه معرفاً 
بالإشارة لا يتقيد اليمين بالرّصف. كما إذا حلّف لا ياكل لحم هذا الحمل فأكله بعد ما 
صار كُبْشاً يحنث لان الوصف للتقييد أو التعريف ولا يصلح للتقييد هنا لأنه لا يصلح 
داعياً إلى اليمين لآن من امتنع عن أكل لحم الحّمل لضرّر يلحقه يكون أشد امتناعاً من 
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شرعاً وعلى هذه الجملة يخرج قولهم في رجل قال لعبده ومثله يولد لمثله وهر 
معروف النسب من غيره: هذا ابني» إنه يعتق عملا بحقيقته دون مجازه لأن 
ذلك مُمكن فالتسب قد يه يغبت من زَيّد ويشتهر من عَمرو فيكون المقر مصدقاً 
فيحن لافسة وإليه آخاز محمد رحمة اللهاقي الشعوع] والعتاق أن الأم تصير ام 
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أكل لحم الكبش . ولا للتعريف أيضاً لحصول التعريف بمعرف أقوى منه وهر الإشارة إذْ 
هي فوق الوصف في التعريف لكوئها بمنزلة وضع اليد على المشار إليه فيحمل على 
المجاز وهو أن يجعل عبارة عن الذات كانه قال لا آكُل لحم هذا الحيوان. وإذا عرّفت هذا 
كان يُنبغي أن يتقيد اليمين في قوله لا اكلم هذا الصبي برصف الصبا لانه يصلح داعيا إلى 
الحلف بترك الكلام مع الصبيان لسفاهتهم وقلة عقولهم وسوء آدابهم كوصف الرطوبة 
ولهذا يصلح داعياً إلى اليمين في قوله : لا أكلم صبياً إلا ان هجران الصبي بترك الكلام معه 
حرام مهجور شرعاً لقوله عليه السلام: ١منْ‏ لم يحم صغيرنا ولم يور كبيرنا فليس مناء(١)‏ 
وفي ترك الكلام ترك الترحم فكان بمنزلة المهجور عادة فيترك الحقيقة ويصار إلى المجاز 
ويجعل كانه قال لا اكلم هذا الذات بطريق إطلاق اسم الكل على البعض فإذا كلّمه بعد 
زوال الصفة يحنث لبقاء الذات. بخلاف قوله: لا اكلم صبيا حيث يتقيد بالصبا وإن كان 
حراماً مهجوراً شرعاً لانه صار مقصوداً بالحلف لكونه هو المعرف للمحلوف عليه كما بينا 
فيجب تقييد البمين ب به وإن كان حراماً كمن حلّف ليّشرين اليوم مرا أو ليَمْرقن الليلة 
ينعقد اليمين وإن كان حراماً لصيرورة الشرب والسرقة مقصودين باليمين فيحنث إن لم 
يشرب أو لم يسرق كذا هنا. 
قوله: (وعلى هذه الجملة) أي الجملة التي ذكرنا أنه يعمل فيها بالحقيقة عند 
الإمكان لا بالمجاز يخرج قول أصحابنا في المسألة المذكورة أن إثبات العتق فيها بطريق 
الحقيقة لا بطريق أن اللفظ صار مجازا للتحرير. ا ل 0 
فإن النُسّب قد يقبت من زيد بان كان الفراش في الباطن بان كانت منكوحته أو أمته 
حقيقة ولا يمكنه الإثبات لعارض لسرا ل م المقر 
في إبطال حق الغير ولكن يصدق فيما يرجع إلى حقه ويجعل كن السب ثابت منه فيئبت 
أحكام السب في عله باعياز الحقيقة لا باعتبار المجاز. والدليل عليه أن الجارية تصير 
آم ولد له ولو صار مجازاً لما صارّت أم ولد له كما لو قال له أنت حر بل إنما يعتق لاحتمال 


)00 أسخرجه الترمذي ف في البر والصلة حديث رقم 11415 . وأبو داوود في الأدب حديث وقم 15147 
والإمام أحمد 0 ١إلاه؟.‏ 
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ولد له قال في الجامع: في عبد له ابن ولابنه ابنان فقال المولى في صحّته أحد 
هؤلاء ولدي ثم مات وكلهم يُصلح ابداً له أنه يعتق من الأول ربغة ومن الثاني 
ثلئه ومن كل واحدٍ من الآخرين ثلاثة أرباعه وعلى قياس ذلك الجواب لو كان 
لابين العيد ابن :والح ٠‏ وكلّهم يولد لمثله أنه يعتق من الأول ثلئه ومن الثاني نصفه 
أنه مخلوق من مائه. وقد ذكر محمد ما يدل عليه وهو ما ذكرنا أن الرجل إذا كانت له 
جارية فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فقال أحد هؤلاء ولدي ثم مات من غير بيان 
يعتق من الآول الثلث ومن الثاني النصف وكل الآخر ولو كان العتق في قوله: هذا ابني 
بطريق المجاز لما عتق من كل واحد منهم إلا الثلث كما لو أنشا العتق في أحدهم ومات 
من غير بيان ولما كان العتق منهم على الالختلاف علم أن ثبوت العتق باحتمال النسب. 
وإنما قيد بقوله: في صحته ليستقيم الجواب المذكرر فإنه إِنْ كان هذا الكلام في مض 
الموت ولا مال له غير هؤلاء ولم يجز الورثة وقيمتهم على السواء يجعل كل رقبة ستة 
أسهم لحاجتنا إلى حساب له نصف وثلث وأقله ستة ثم يجمع سهام العتق وهي سّهمان 
وثلاثة وستة فتبلغ أحد عشر سهماً وقد ضاق ثلث المال وهو ستة عنه فيجعل كل رقبة 
أحد عشر سهماً فيعتق من الاكبر سهمان ويسعى في تسعة ومن الأوسط ثلاثة أسهم 
ويُسعى في ثمائية. ومن الأصغر ستة أسهم ويسعى في خمسة ليستقيم الكُلْتْ والثُلئان. 
قوله: (وقال في الجامع كذا) رجل له عبد ولعبده ابن وللابن ابئان في بطنين 
مختلفين فقال المولى في صحته أحد هؤلاء وَلّدي وكل واحد منهم يولد مثله لمثله ثم 
مات قبل البيان فإن من الأول يعتق منه ربعه ويسعى في الباقي ومن الثاني ثلثه ومن كل 
واحد من الأخرين ثلاثة أرباعه . ولو كانا من يطبن واحد سد حاك عدر 
أحد التوأمين لا ينفصل عن الآخر في السب . أما النسب فلا يغبت لأنه لو ثبت 
المجهول لبقي معلق لبان وتعليق نسب بالشرط بطل لان إخبار عن أمر كان والتعليق 
في أمر معدوم يحتمل الوجود. أما العتق فد قيل إن الذي ذكره قولهما فأما عند أبي 
حنيفة رحمه الله فينبغي أن يجعل كلمة النسب عبارة عن التحرير لما تعذر إثبات السب 
فيعتق من كل واحد رُبعه ولا يعتبر جهة النسب كما في مسألة كتاب الدعوى يعتق من 
كل واحد ثلثه ولا يعتبر جهة النسب. والصواب أن هذه المساألة بلا خلاف لآن جهة 
النسب إذا احتملت الصحة لم يجعل لغواً عندهم وإن تعذر العمل بها لما بيئا أن من قال 
لعبده وهو معروف ل 0 
فكذلك هاهنا. وليس هذا كمسالة كتاب الدعوى لأن هناك يثبت العتق لهم على احتمال 
النسب على السواء وإنما التفاوت فيما يغبت بطريق السرلية من الام وذلك بمنزلة المجاز 
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ومن الثغالث كلّه لاحتمال النُسب ولو كان تحرير العتق من كل واحد ثُلثه وأما 
فى الأكبر سنا منه قلابي حنيفة رحمه الله طريقان أحدهما أنه إقرار بالحرية 
من الحقيقة فلا يجمع بينهما فاما العتق هاهنا فلا يثبت بطريق السراية لأن الاب لو كان 
حراً لا يلزم منه حرية الولد وإنما يغبت بجهة النّسب لا غير لأن الأول لو كان ابنه لكان 
أولاده حّفدة له وهم في ملكه فيعتقون عليه لأن من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه 
فلذلك وجب الجمع ويعتبر الأحوال. وإذا ثبت هذا قلنا إن الأول يعتق في حال ولا يعتق 
في ثلاثة أحوال فيعتق ربعه وأما الثاني فيعتق في حالين بأن يراد نقسه أو أبوه ولا يعثق في 
حالين بآن يراد ابنه الأكبر أو الاصغر وأحوال الإصابة حالة واحدة فوجب أن يعتق ثلثه وأحد 
الآخرين حر بيقين بأن يراد نفسه أو أبوه أو جده. وأما الآخر فإن أريد به نفسه أو أبوه أو 
جده فكذلك وإن أريد به أخوه لم يعتق وأحوال الإصابة حالة واحدة فيعتق في حال ولا 
يعتق في حال فيعتق نصفه فصار لهما رقبة ونصف فوزع عليهما لأنه يحتمل أن يكون 
كل واحد هو الحر كله ويحتمل أن يكون هو الحر نصفه فيكون لكل واحد ثلاثة أرباعه. 
وما قلنا إن أحوال الإصابة حالة واحدة رواية الجامع وفي الزيادات اعتّبر أحوال الإصابة كما 
اعتبر أحوال الحرمان. ووجه ذلك أن الرّق لا يقبت أصله إلا بسبب واحد وهو القهر اما 
العتق فله أسباب متعددة مثل التنجيز والتعليق والكتابة والاستيلاد والتدبير فإذا اعتبر 
أحوال ما اتّحد سببه فلان يعتبر أحوال ما تعدد سببه أولى وَجْه المذكور في الجامع وهو 
الأصح أن ازدحام الاسباب في الإصابة لا يتحقق لآن الشيء إذا أصيب بسّبب استحال 
حصوله بسبب آخَّر. فأما الحرمان فيقبل الازدحام آلا ترى أن من أصاب شيئاً بالشراء لم 
يصبه بالهبة والإرث ومن حرم شيئا بعدم الشراء فقد حرمه سائر الأسباب فلذلك وجب 
الجمع بين أحوال الحرمان دون الإصابة. وقوله في الكتاب في صحته احتراز عما إذا قال 
ذلك في مَرضه ولم يكن له مال غيرهم ولم يُجر الورثة حيث عتقوا منْ الفلث بحساب 
حقهم وذلك بان يجعل كل رقبة اثني عشر لحاجتنا إلى حساب له ثلث وربع وادناه اثنا 
عشر حق الأول في ربعه وهو ثلاثة أسهم» وحق الثاني في ثلثه وذلك أربعة وحق كل واحد 
من الآخرين في ثلاثة أرباعه وهي تسعة فصارت سهام الوصية خمسة وعشرين وثلث المال 
ستة عشر فقد ضاق الفلث عن سهام الوصايا فنجعل الثلث خمسة وعشرين والمال خّمسة 
وسبعين فنحتاج إلى معرفة الرقبة من الفلث ليظهر لنا مقدار ما يعتق عنها ومقدار ما يسعى 
فيه فنقول إن ثلث المال رقبة وثلث والرقبة منه ثلاثة أرباعه وليس لخمسة وعشرين ربع 
صحيح فنضربه في أربعة فيصير مائة والمال ثلفماثة والرقبة ثلاثة ارباع المائة وهي خمسة 
وسبعون كان حق الأول في ثلفه فضربناها في أربعة فبلغ اثني عشر وصار حق الثاني ستة 
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فيجب أن يصير مقرأ بحق الأم أيضاً لأنه يحتمل الإقرار والثاني أنه تحرير مبتدأ 
من قبل أن الإقرار بالنسب لو ثبت الب ثبت تحريراً مبتدأ حتى قلنا في كتاب 
الدعوى في رَجُلين ورا عبداً ثم أدعى أحدهما أنه ابنه غرم لشريكه كأنه أعتقه 
لان ثبوت النسب مضاف | إلى خبره لآن المخبر به قائم بخبره ان جات 
جعل مجازاً عن التحرير وح الام لا يحتمل الوجود بابتداء 0 
ليس في وسع البشر إثبات أمومية الولد قولاً لأنها من حكم الفعل فلم يغبت 
عشر وصارٌ حق كل واحد من الآخرين ستة وثلاثين فذلك ماثة وتسعون في الباقي. فحصل 
الثلث والثلثان كذا في شرح الجامع للمصنف رحمه اللّه. 

قوله : (وأما في الأكبر سنا منه) يعني مهما امكن في العمل بحقيقة النُسب يعمل 
بها في قوله: : هذا ابني ويجعل العتق ثابتا بالدسب لا أن يجعل مجازا في الحرية فيغبت 
أمومية الولد به فاما إذا لم يمكن كما في الاكبر سنا منه فابو حنيفة رحمه الله يبجعله 
مجازاً في الحرية . وذلك بطريقين اهما ان تحمل تجار : فى الإقرار بالحرية كما بيّنا 
فيحصل مقراً بأن ام الغلام أم ولد له لآن حق الحرية للام حكم النسب كما أن حقيقة 
الحرية للولد حكمه . فكما جعل قوله هذا ابني مجازاً للإقرار بحقيقة الحرية يجعل مجازاً 
للإقرار بحق الحرية للأم وصار كأنه قال عتق هذا على من حين ملكته وأمه أم ولدي. 
والثاني «١‏ كولة هذا ابح بيزلة كتير ميعه 1 كاد قال : هو حر لأنه ذكر كلاماً هو سبب 
للحرية في ملكه فُيصير به معتقاً ابتداء الا ترى أنه لو وَرث رجلان عبداً مُجهول السب ثم 
اذُعى أحدهما أنه ابنه غرم لشريكه إن كان موسراً كانه أعتقه ولولم يكن تحريراً مبتدا لما 
غيم لآن الشريكين إذا ورا ريت انتدهيما لا يضحن:وارث القزبية (عدم الصيع من وعلى 
هذا الطريق لا يصير أم الغلام آم ولد له لانه ليس لتحرير الغلا ابعداء تأثير في إيجاب 
أمومية الولد لآمه ولا يمكن أن يجعل مجازاً في إنشاء أمومية الولد 0 
بطريق الإنشاء قولاً بان يقول جعلتك أم ولد أو أنشأت فيك أمومية الولد وإنما هي من 
حكم التعل الذي عر الاسعيلاه وقوله لآن ثبوت النسب متصل بقوله تحريراً متبدأ يعني 
ثُبوت السب مُضاف إلى خَبره لأنه لم يكن ثابتا قبل خبره فيقصر على وقت الخَبر لآن 
المخبر به في حق علّم السامع قائم . أي ثابت بخبره . فإذا كان كذلك أي إذا كان ثبوت 
العميو رسفتانا إلى تخبرة . جعل هذا الخبر مجازاً عن التحرير أي في التحرير أو عبارة عنه أو 
كناية عنه. والطّريق الأول أصح لأنه ذكر في كتاب الإكراه إذا آكره أن يقول: هذا ابني لا 
يعتق عليه والإكراه يمنع صحة الإقرار بالعئق لا صحة التحرير ابتداء . ووجوب الضمان في 
مسألة الدعوى بطريق الإقرار أيضاً لأنه موجب للضمان كالإنشاء. ألا ترى أنه لو قال عتق 
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ار وقد يتعذر الحقيقة والمجاز معاً إذا كان الحكم ممتنعاً لأن الكلام وضع 

لمعناه فيبطل إذا استحال حكمه ومعناه. وذلكٍ أن يقول الرجل لامراته هذه 
يني وني مرولا اليب وثرلك لعال أو اكير من ونه إن الشرمة لأ تع 10 
عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله لآن الحقيقة في الأكبر سنأ منه متعذر وفي 


ال ال ل الك الاك لك لك لا اك ل ا ا ا ل ل ل ا ا ا ل ل ل ل ا ع ل ع ا ا ا ا ا ا ا ا 


علي من حين ملكته كان ضامناً لشّريكه ايضاً فعُلم أن الضمان غير مختص بالإنشاء كذا 
قال شمس الأئمة رحمه اللّه. 

قوله: (وقد يتعذر) أي وقد ي يمتنع العمل بالحقيقة والمجاز في بعض الألفاظ فيلغو 
ضرورة وذلك إذا كان إثبات موجب اللفظ في المحل الذي استعمل فيه اللفظ ممتدعاً لآن 
الكلام وضع لإفادة المعنى فإذا تعلار إثبات معناه الموضوع له يجعل مجازاً وكناية عن 
حُكمه أعني لازم معناه الثابت به تصحيحاً له فإذا تعذر إثبات ذلك أيضاً يلغو ضرورة, 
مثال ذلك أن يقول الرجل لامراته ومثلها لا يصلح بنع له أو تصلح وهي معروقة الدسب 
هذه بنتي لا تقع الفرقة به أبدأأ يعني سواء أصر على هذا القول أو أَكْذب نفسه بأن قال 
غلطت أو أوهمت إلا أنه إذا أصر علىٍ ذلك يفرق القاضي بينهما لا لآن الحرمة ثابئة بهذا 
اللفظ بل لأنه إذا أصر عليه صار ظالماً يمنع حقها عن الجماع لآنه يمتنع عن وَطثها عند 
الإصرار وصارت هي كالمعلقة فيجب دفعه في التفريق كما في الحب والعنة. 

ووافقنا الشافعي رحمه الله في التي لا تصلح بنتً له وقال في التي تصلح بنتاً له إنها 
تُحرّم لأن ملك النكاح أضعف من ملك اليمين والولاد انفى لهذا الملك منه لملك 
اليمين. ثم ملك اليمين ينتفي بهذه اللفظ في ملكه فهذا أوْلى. وهذا لأن موجبه الحرمة 
وإليه إثبات الحرمة فيؤخل بموجب قوله فيما أمكن. ولنا أن العمل بحقيقة كلامه في 
الاين اضيا في التي تقلح يندا لدوالدي لالتميلج يدا له تعن اما في الفتعئل لاني 
فظاهر وأما ف في الفصل الأول فلن الحقيقة إما أن جعلت ثابتة على الإطلاق بأن جعل 
ل ل ا ا ل 
في التحريم» كما قلنا في قوله لعبده الذي يولد لمثله وهو معروف النسب: هذا ابني 
ليظهر أثره في العتق. لا وجه إلى الاول لانه أي لآن الدسب مستحق من جانب من اشتهر 
نسباً منه فلا يؤثر إقراره في إبطال حق الغير. ولا إلى الثاني لأن هذا الكلام لو صم معناه اي 
لو ثبت موجبه وهو البنتية كان التحريم الثابت به منافيا لملك النكاح وليس إلى العبد 
إثبات ذلك إنما إليه إثبات حر هي من مواجب النكاح دون تبديل حال المحل وهو 
المراد من قوله: فلم يُصلح حقاً من حقوق الملك أي التحريم المنافي لا يصلح حقاً من 
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الأصغر سناً تعر إثبات الحقيقة مطلقاً لأنه مستحق ممن اشتهر منه نسبها وفي 
حق المقر معتذر أيضاً في حكم التحريم لآن التحريم الثابت بهذا الكلام لوصح 
معناه ماف للملك فلم يصلح حقاً من حُقوق الملك وكذلك العمل بالمجاز 
وهو التحريم في الفصلين متعذر لهذا العذر الذي أبليناه فلا يمكن أن يجعل 
النسب ثابتاً في حق المقر بناء على ره 
هاهنا فقام ذلك مقام رجوعه بخلاف العتاق لأن الرجوع عنه لا يصح ومن حكم 


ا ل ا ا ل ل ا ل ا لك لك الك ال لكك ال الك اك الك ال ال الاب ا ال ال 101 50 


حقوق الملك لأن الشيء لا يغبت ما ينافيه فلا يكون داخلاً تحت ولايته بثبوت ملك 
النكاح له . ولان حل المحليّة نبت شرعاً كرامة لها ولهذا يزداد بحريتها وينتقص برقها 
فيكون الإقرار بالبنعيّة في حَّق الحل إقراراً عليها فيكرن باطلاً. 


وكذا العمل بمجازه وهر أن يجعل كناية عن التحريم في الأكبر سنا منه على اصل 
أبي حديفة رحمه الله وفي الاصغر سناً منه على قول الكل وهو المراد من قوله في الفصلين 
راطيا . لهذا العذر الذي أبليناه وهو أن التحريم الثابت بهذا الكلام أي التحريم 
الذي هو من لوازم البنتية مناف لملك النكاح فلم يصلح حقا من حقوقه فلا يجوز أن 
يستعار هذا الكلام لذلك التحريم لأن الزوج لا يملك إثباته والتحريم الذي يملك الزوج 
إثباته وهو التحريم القاطع للحل الثابت بالنكاح ليس من موجبات هذا الكلام ولوازمه فلا 
يصح استعارته له أيضا فلذلك بطل . 

قرله: زبخلاف العتق) يعني بخلاف كوله: هذا ابني لآن العمل بحقيقته في الاضغر 
سنأ منه مُمكن على ما مرٌ وكذا بمجازه فيه وفي الأكبر سنا منه لأن البنوة بعد الغبوت 
موجبها لعتق يقطع الملك كإنشاء العتق ولهذا تأدت به الكفارة وثبت به الولاء» لا عتق 
ينافي الملك . ولهذا لو اشترى ابئه أو بئئّه صح الشراء وفي وسعه إثبات عتق يقطع الملك 
وهو موجب البنوّة فيجعل كناية عنه. 

وقرر القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله ما ذكرناه بهذه العبارة فإن قيل يُصير قوله: 
هذه بنتي كناية عن قوله : هي علي حَرام. قُلنا: ام شد يملكت للروج إثباها يمللك 
النكاح أو عن حرمة لا يملكها؟ فلا بد أن يقول عن تحريم يملك الزوج إثباته ببحق الملك 
لينفذ منه ويازمه بقوله فإن تحريماً غير مملوك له بحق الملك غير لازم ولا نافذ كما لو 
أخبر بحرمة في ملك الغّير أو أخبربه رجل آخَر فقال إنها بنت هذا الزوج والتحريم المملوك 
للزوج بحق الملك لت ع الب و 
مؤبدة . فالحرمات المؤبدة علقت ياسباب حكمية تثبت قبل ملك المالك غير مملوك 
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هذا الباب أن الكلام إذا كانت له حَقيقة مستعملة ومجاز متعارّف فالحقيقة 
للرجل بملك النكاح واللفظ الذي تكلم به لا يحتمل هذا الفراق الذي قلناه ولا يكون 
سبباً له بحال بل هو سنّبب لحرمة مؤيدة مُنافية للنكاح من حيث يثبت لا من حيث تملك. 
فإنا لو توهّمناه صادقاً لم يكن بينهما نكاح من الأصل ولا تحل له بحال وإذا لم يحتمله لم 
يصح كناية عنه فلغا صريحه وكنايته جميعاً وقوله: : (أبليعاه) أي بيناه متعد إلى مفعولين 
يقال ابليت فلاناً عُذرا إذا بينته له بياناً وحقيقته جعلته بالياً بعذري وعالماً بكنهه من بلاه 
إذا أخبره وجَرّبه. وأحد المفعولين هاهنا محذوف والتقدير أبليناك إيأه. 

واعلم أن الحكم في مجهولة النسّب أيضاً ما عرفته في معروفته نص عليه في 
«الأسرار) فقيل : إذا قال الرجل لامرأة: هذه بنتي ويجوز أن يكون كذلك ولها نسب 
معروف أو ليس لها نسب معروف وقال: غلطت أو أخطات حل له أن يتزوجها وإن قال 
ذلك بعد العقد لم يحرم إلا أنه إذا لم يكن لها نسب معروف ودام على قوله فرق بينهما. 
وكذا ذكر الشيخ أبو الفضل الكرماني في دإشارات الأسرار» فقال: إذا قال لامرأته هذه بنتي 
وهي مجهولة الدسّب وتصلح بنعاً له ثم قال : غلطت لم يفرق بينهما عندنا وهكذا ذكر في 
«المبسوط» وذلك لأن الرجوع عن الإقرار بالنسب صحيح قبل تصديق المقر له إياه كما 
صح الرجوع عن الإيجاب في العقود قبل وجود القبول فلا يمكن العمل بموجب هذا 
الإقرار قبل تأكده بالقبول لاحتمال انتقاضه بالرجوع أو بالرد إلا أن الشيخ وضّع المسألة في 
معروفة النسّب لأن تعذر العمل بالحقيقة فيها أظهر. وقد أشار الشيخ إلى ما ذكرناه أيضا 
بقوله: ولا يمكن أن يجعل النسب ثابتاً إلى آخره على ما ذكر في بعض النسخ. وهر في 
الحقيقة دليل آخَر على تعذر العمل بالحقيقة في حق المقر. لآن الرجوع عنه صحيح يعني 
قبل تصديق المقر له وإن كان مجهول النسب والقاضي كذبه هاهنا أي في معروفة النسب 
فقام تكذيب القاضي إياه مقام تكذيبه نفسه واوضح هذا المعنى في عتاق (المبسوط») 
بهذه العبارة إذا قال لامرأته : هذه بنتي وهي مُعروفة النسّب من الغير فإنه لا عع لمر 
بينهما لانه صار مكذباً شرعاً في حق النسّب ولو اكذب نفسه بأن قال غلطت لا : تقع الفرقة 
رك لم يكن لها يب :معرواف فكذللك إذا عساز مكلا في الديسب ترعاً وفي متاق ل 
أكذب المولى نفسه في حق من لا نسسّب له كان العتق ثابتاً فكذلك إذا صار مكذباً شرعاً. 


قوله: رومن حكم هذا الباب) إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز غير مستعمل أو 
كانا مستعملين وكانت الحقيقة أكثر استعمالاً أو كانا في الاستعمال على السواء فالعبرة 
للحقيقة بالاتفاق لأن الأصل في الكلام وهو الحقيقة ولم يوجد ما يعارض هذا الاصل 
فوجب العمل به. وإن كان المجاز أغلب استعمالاً فعند أبي حنيفة رحمه اللَّه العبرة 
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أولى عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يُوسف ومحمد رحمهما الله السَمل 
بعموم المجاز أُولى وهذا يرجع إلى ما ذكرنا من الأصل أن المجاز عندهما خلّف 
عن الحقيقة في الحكم وفي الحكم للمجاز رجحان لأنه ينطلق على الحٌقيقة 
والمجاز معأ فصار مشعملاً على حكم الحقيقة فصار أؤْلى ومن أصل أبي حنيفة 
أنه خَلف في التكلم دون ؛ الحكم فاعتبر الرجحان في التكلم دون الحكم 
فصارت الحقيقة أولى مثاله من حلّف لا يأكل من هذه الحتّطة. يُقع على عيتها 


للحقيقة وعندهما العبرة للمجاز. وهذا أي هذا الاختلاف بناء على اختلافهم في خلفية 
المجاز فعتدهما لما كانت الخلفية باعتبار إثبات الحكم لأن الحكم هو المقصود دُون 
العبارّة كان العمل بعموم المجاز أولى لأن حكمه راجع على حَمْم الحقيقة لدخول حكم 
الحقيقة تحت عمومه . وعند أبي حنيفة رحمه الله لما كانت الخلفية في التكلم به لا في 
00 تصرف من المعكلم في عبارته من حيث أنه يجعل عبارة قائمة مقام عبارة ثم 

يغبت الحكم بالمجاز مقصوداً لا أنه خلف عَن الحكم على ما عرفته لا يقبت المزاحمة 
بين الاصل والخلف فيجعل اللفظ عاملاً في حقيقته عند الإمكان وإنما يُصار إلى إعماله 
بطريق المجاز فيما تعذّر إعماله في حقيقته. هذا بيان كلام الشيخ وسياقه يدل على أن 
عندهما إنما يترجح المجاز المتعارف إذا كان عمومه متناولا للحقيقة ولا دلالة فيه على 
حكمه إذا لم يكن متناولاً للحقيقة . 

وذكر في روج الجامع البرهاني ما يدل على ترجحه بكل حال فقيل: إن كان 
المجاز أغلب استعمالاً فعندهما العبرة للمجاز لأن المرجوح بمقابلة الراجح ساقط فكانت 
هذه الحقيقة كالمّهجورة وعند [ أبي حنيفة] العبرة للحقيقة لأن العمل بالأصل ممكن فلا 
يصار إلى المجاز إلا بدليل مرجح وغلبة الاستعمال لا تصلح مرجحة لأن العلة لا تترجح 
بالزيادة من جنسها فكان الاستعمال فى حد التعارض فبقيت العبرة للحقيقة بخلاف 
البروت ‏ ت الصر 

ثم اختلفوا في تفسير التعارّف قال مشايخ بلّخ رحمهم الله المراد به التعارف 

بالتعامل؛ وقال مشايخ العراق المراد التعارف بالتفاهم وقال مشايخ ما وراء الثهر ان ما قال 
مشايخ العراق قول أبي حنيفة وما قاله مشايخ بلخ قولهما بدليل ما إذا حلف لا ياكل لحماً 
فاكل لحم آدمي أو خنزير حنث عنده لأن التفاهم يقع عليه فإنه يسمى لحما ولا يحدث 
عندهما لأن التعامل لا يقع عليه لأن لحمهما لا يؤكل عادة. 


قوله: (يُقع على عَيّنها) لآن عينها مأكولة عادة فإنها تُقلى فيؤكل ويتخذ منها 
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دون ما يتخل منها عند أبي حنيفة رحمه الله لما قلنا وعندهما يقع على 
مَضمونها على العموم مجازاً وكذلك إذا حلف لا يشرب من القرات يقع على 
الكرع خاصة عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يقع على شرب ماء منجاور 
الفرات وذلك لا ينقطع بالأواني لآنها دون النهر في الإمساك . 
الكشك والهريسة وقد يُؤكل أيضاً نيا حباً حب فإن من اشترى حنطة يمضغها كما هي 
لبر أنها رحوة ام خلكة وثما عالت ينها ماكرلة يتصرف البمين إلى الحفيقة دون 
المجاز كما فى العنب والرطب . وعندهما لما كان المتعارف من أكل الحئطة أكل ما فى 
بطنها كما مر بيانه يقع يمينه على مضمونها أي على الأجزاء التي تضمنتها هذه الحنطة 
للتعارف وكون الحقيقة داخلة في عموم المجاز. وأشار شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه 
الله في شرح الإيمان: الأصل إلى أن قول أبي حنيفة مثل قولهما في أن الحقيقة تُترك 
بالتعارف ولكنه خالفهما في هذه المسألة لأنه قال التعارف في ي حنعلة تير معيئة لا في 
حنطة بعيئها آلا ترى أنك في قولك : فلان ياكل الحنطة لا بُريو حنطة معينة ولا استغراق 
جئس الحنطة: واللام فيها لا يفيد نعريفها كما في قوله: ولقد أمر على اللكيم يسبّني . وإذا 
لم يوجد التعارف في المعينة لا يترك العمل بالحقيقة لأن الحقيقة إنما يترك بنية غيرها أو 
بالعرف ولم يوجد واحد منهما. قال: وعلى قياس قول أبي حنيفة يجب أن يكون الجواب 
كما قالا إذا عقد اليمين على حنطة بغير عينها بان حلف لا ياكل حنئطة. وفى التهذيب 
امحبي السنة رحبه الله ولو لف على الحنطة فله احوال ثلاث إحداها أن يشير إلى 
حنطة فيقول لا آكل هذه من غير آن يذكر لفظ الحنطة فيحتّث بأكلها سواء أكلها كذلك 
أوطهها ناكل اللاخيق اواج برها ناكل الاخير رالا ان يقول لا آكُل حنطة فيحيّث باكل 
الحنطة سواء أكلها نيقاً أو مطبوخاً أو مبلولاً او مقلياً ولا يحنث باكل الدقيق والسّويق 
والعجين والخُبز والثالثة أن يقول: لا آكُل هذه الحنطة وأشار إلى صبرة فاكل من دقيقها أو 
عجينها أو خبزها لا يحنث لتبدل الاسم. وقال ابن شريح يحنث لوجود الإشارة كما لر 
حلف لا ياكل هذا الحمل فذبحه وأكله حنث والأول هو المذهب بخلاف الحمل لأنه لا 
يمكن كله حيافكان يميبه على لحية والحنظة يمكن اكلهاسبا فكان يمييه على حَيها: 
قوله : (يقع على الكّرع خاصة) لأن ذلك حقيقة كلامه وهي مستعملة عادة وشرعاً 
فإن النبي عليه السلام مر بقوم فقال: «هل عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا في 
الوادي)(١2)‏ وذلك عادة اهل البوادي والقرى أيضاً ا 0 
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عليها دون المجاز وعددهما يقع على شرب ماء يجاور الفرات لأنه هو المراد من مثل هذا 
الكلام في العرف يقال بئو فلان يشربون من الوادي أو من الفرات ويراد به ماء منسوب إليه 
فيحمل الكلام عليه لكونه متناولاً للحقيقة بعمومه. والأخذ بالأواني لا يقطع هذه التسبة 
لانها لا تَعمل عمل الأنهار في إمساك الماء فيحنث بالاغتراف والَكْرِع جميعاً لعُموم المجاز 
فإن شرب من نهر يأخذ من الفرات لم يُحنث لآن هذا مثل الفرات في إمساك الماء فيقطع 
المجاورة عنه فخرج عن عموم المجاز والكرع تناول الماء بالقم من موضعه يقال كرع 
الرجل في الماء وفي الإناء إذا مد عنقه نحوه ليشربه ومنه كُّره عكرمة(" الكرع في النهر لأنه 
فعل البهيمة يدخل فيه أكارعه. كذا في «المغرب» وفي (الصحاح) كرع في الماء يكرع 
كروعاً إذا تناوله بفيه من موضعه من غير أل يشرب بعفيه ولا بإناء وفيه لغة أخرى كرع 
بالكسر يكرع كرعاً وفي الأساس» كرع في الماء أدخل فيه أكارعه بالخوض فيه ليشرب 
والأصل في الدابة لآنها لا تكاد تشرب إلا بإدخال أكارعها فيه ثم قيل للإنسان كرع في 
الماء إذا شرب فيه خاض أو لم يخض » واللّه اعلم. 


(1) هو الحبر:العالم عكرمة» أبو عبد الله البربري المدني الهاشمي مولى عباس رضي الله عنه توقي سنة 
/ا. ه. وفيات الأعيان / 758 -5؟؟, 
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وهو خمسة أنواع: قد ثترك بدلالة الاستعمال والعادة» وقد ترك بدلالة 
اللفظ في نفسهء وقد تُترك بدلالة سياق النظمء وقد تترك بدلالة تُرجع إلى 
المتكلم» وقد ترك بدلالة في محل الكلام. أما الأول فمثل الصلاة فإنها 
اسم للدّعاء قال اللّه تعالى: ل« وَصّل عَلَيهِم »© [التوبة:١٠١].‏ أي أَدّع 
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لما ذكر أحكام الحقيقة والمجاز شرع في بيان القرائن التي يصرف بها الكلام إلى 
المجاز. فقال : (جملة ما يترك به الحقيقة خمسة أنواع) يعني به الشرعيات. والانتحصار 
على الخمسة المذكورة عرّف بالاستقراء. قوله: (بدلالة الاستعمال والعادة). قيل: هما 
مترادفان. وقيل: المراد من الاستعمال تُقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجازي 
شرعاً وغلبة استعماله فيه كالصلاة والزكاة حتى صّار بمنزلة الحقيقة ويسمى إذ ذاك حقيقة 
شرعية . ومن العادة نقله إلى معناه المجازي عُرفاً واستفاضته فيه وضع القددّم في قوله : لا 
أضع قدمي في دار فلان ويسمى حقيقة غرفية ويجوز أن يكون الاستعمال زاكيها إلى القول 
يعني أنهم يطلقون هذا اللفظ في معناه المجازي في الشرع 00 دون موضوعه علي 
كالصلاة والدابة مغلا فإنهما لا تستعملان في الشرع والعرف إلا في الأركان المعهودة 
والفرس . والعادة راجعة إلى الفعل كما سنبينه وعلى هذا الوجه يدل سياق كلام الشيخ . 
قوله: (فإنها اسم للدعاء) الصلاة الدعاء لغة قال عليه السلام: «وإذا كان صائماً 
فليْصّل)(' أي فليدع. 
وقال الأعشى : 
تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صلّيت فاغتمضي عيناً ‏ فإن لجَئْب المرء مُضطجعا 


2220 أخرجه مسلم في النكاح حديث رقم 2١117١‏ والترمذي في الصوم حديث ركم مك وأبو داود 
في الصوم حديث رقم٠47‏ ؟. والإمام أحمد في المسند 719/9/1. 
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ثم سمى بها عبادة معلومة مجازأ لما أنها شرعت للذكر قال اللّه تعالى: 
«إوآقم الصلاة لذكري #[طه:4 ١‏ ]ء وكل ذكر دُعاء وكالحج فإنه قَصِد في اللغة 
أي دعوت يريد قولها يا رب جنب أبي الأوصاب. وقال أيضاً: 
وصهباء طاف يُهُوديها وأبرزها وعليها ختم 
وقابلها الريح في دنّها 2 وصلى على دنها وارتسم 
أي استقبل باللخمر الريح ودعا وارتسم من الروسم وهو الخاتم يعني ختمها ثم 
نقلت إلى الأركان المعلومة لما ذكر. 
وهو الخاتم يعني ختمها ثم نقلت إلى الأركان المعلومة لما ذكر. 
قوله: (قال تعالى: «إ وأقم الصّلاة لذكري 4)؛ أما من قبيل إضافة المصدر إلى 
المفعول أي لتذكرني فيها لاشتمالها على الأذكار الواردة في كل ركن. أو من قبيل إضافته 
إلى الفاعل أي أقمها لآن أذكرك بالمدح والثناء كما قيل في تفسير قوله تعالى : «ولذكر 
الله كبر [العدكبوت:15 ]) أي ذكر الله العبد أكبر من ذكر العبد إياه. أو أقمها لأني 
ذكرتها في كل كتاب ولم أمخل منها شريعة وإيراده هاهنا للمعنى الأول. 
قوله: (وكل ذكر دعاء) فإن من ذكر اللَّه تعالى يقال دعاه. وتحقيقه أن اشتغال 
العبد الفقير المحتاج بذكر مولاه الغني الكريم وثنائه تعرض منه لطلب حاجته منه فيكون 
كل ذكر دعاء والدعاء ذكر المدعو لطلب أمر منه. وقيل لسفيان بن عيينة ما حديث يروى 
عن رسول اللّه َيه : «افضل دعاء أعطيته أنا والنبيون قبلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)(2 قال ما تنكر من ذا ثُمُ حدث 
بقوله عليه السلام: 9من تشاغل بالثناء على الله تعالى أعطاه اللّه فوق رغبة السائلين)2"0. 
ثم قال هذا أمية بن أبي الصلت يقول لابن جدعان: 
ااذكر حاجّتي ام قد كفاني حياوك؟إن شيمتّك الحياء 
وعلمك بالحقوق وأنت قرم 2 لك الحسب المهذب والسّناء 
إذا أثئى عليك المرءَ يوم كفاه من تعرضه الثناء 
فهذا مخلوق يقول في مخلوق فما طنك برب العالمين كذا في «ربيع الأبرار) 
وغيره . 
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قصار اسماً لعبادة معلومة مجازاً لما فيه من قوة العريمة والقصد بقطع المسافة. 
وكذلك نظائرها من العمرة والزكاة حتى صارت الحقيقة مهجورة وإنما صار هذه 
دلالة على ترك الحقيقة لأن الكلام موضوع لاستعمال الناس وحاجتهم فيصير 
المجاز باستعمالهم كالحقيقة ومثاله ما قال علماونا رحمهم الله فيمن ندر صلاة 
أو حجاً أو المشي إلى بيت الله أو أن يضرب بوبه حَطيم الكعبة يُنصرف إلى 

قوله: (وكالحج فإنه قصد في اللغة) الحج القصد ومنه المحجة للطريق والحجة 
لأنها تقصد وتعتمد أو بها يقصد الحق المطلوب قال المخبل السعدي. 

وأشهد من عَوْفٍ حُلولاً كثيرة يحبجون سب الزبُرقان المرَعْفرا 

أي يقصدوئه ويختلفون إليه. والسّب العمامة والزبرقان لقب حُصين بن بدر الفزاري 
وهو في الأصل القمر ثم تُعورف استعمّاله في القصد إلى مكة للدسك المعروف. 

(وكذلك نظائرها من العمرة) العُمرة اسم من الاعتمار كالعبرة من الاعتبار واصلها 
الزيارة يقال اعتمر أي زار. وفي2 المغرب» أصلها القصد إلي مكان عامر ثم غلبت على 
هذه العبادة المعلومة وهي الإحرام والطواف والسّعي والحَلق أو التقصير والزكاة هذا 
التركيب يدل على الطهارة قال تعالى: هل وَتْرَكّيهم بها © [التوبة:7١٠]»‏ قيل وتطهرهم 
ويقال فلان زكى نفسه أي مدحها وطهرها عن رذائل الأخلاق على الزيادة والنماء وهو 
الظاهر يقال زكا الزرع يزكو زكاء أي نما ثم سمى بها القدر الذي يخرج من المال إلى 
الفقراء لآن إخراجه سبب لنماء المال واليمن والبركة فيه ولطهارة مؤديه عن الآثام وغلب 
استعمالها فيه بحيث صارت الحقيقة مهجورة. حتى صارت الحقيقة مهجورة فإنه لو حلف 
أن يُصلي أو يحج أو يعتمر أو يزكي لم يلزم عليه إلا العبادات المعهودة ولا يخرج عن 
العهدة بمباشرة حقائقها اللغوية. (وإنما صار هذا) أي استعمال اللفظ فى معناه المجازي 
واستفاضته فيه دلالة على ترك الحقيقة لأن الكلام موضوع للإتهام والتط روس ابن ما سين 
إليه الأوهام فإذا تعارف الناس استعماله لشيء عيناً كان بحكم الاستعمال كالحقيقة فيه 
وما سواه لعدم الغرف كالمجاز لا يتناوله الكلام إلا بقرينة . وهذا كاسم الدراهم يتناول نقد 
البلد عند الإطلاق لوجود العرف الظاهر في التعامل به ولا يتناول غيره إلا بقرينة لترك 
التعامل به ون لم يكن بين النوعين فرق فيما وضع الاسم له .حقيقة كذا ذكر شمس الأئمة 
رحمة الله. 

قول: (أو المشي إلى بيت اللّه) إذا قال على المشى إلى بيت اللّه لزمه حجة أو عمرة 
والخيار إليه استحساناً وفي القياس لا يلزمه شيء لان الإلزام بالدذر نما يصح إذا كان من 
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المجاز المتعارف ومثاله كثير. وقالوا فيمن حَلف لا ياكل رأساً أنه يقع على 
المتعارف استحسانا على حسب ما اختلفوا ويسقط غيره وهو حقيقة وكذلك 
لو حَلف لا ياكل بيضا أنه يختص بيض الإوز والدجاجة استحساناً ولو حلف لا 
جنْسه واجب عليه شرعاً وليس من جنس المشي إلى بيت الله واجب عليه شرعاً فلا يصح 
التزامه بالنذر كالمشي إلى الحرم وإلى المسجد الحرام عند ابي حنيفة رحمه اللّه. يوضحه 
أن الالتزام ياللفظ ولم يلزمه ما تلفط به وهو المشي بالاتفاق فلآن لا يلزمه ما لم يتلفظ به 
من حج أو ععمرة كان أولى وصار كما لو قال علي الذهاب أو السفر إلى بيت اللّه. ولكنا 
تركنا القياس بالعرف الظاهر بين الناس أنهم يذكرون هذا اللفظ ويريدون به التزام السك 
وتعارفوا ذلك. واللفظ إذا صار عبارة عن غيره مجازا واشتهر فيه يسقط اعتبار حقيقته 
ويجعل كأنه تلفظ بما صار عبارة عنه والعرف مختصّ بلفظ المشى المضاف إلى الكعبة أو 
إلى بيت اللّه أو إلى مكة فبقي ما وراءها على القياس. وعندهما المشي المضاف إلى الحرام 
أو إلى المسجد الحرام كالمضاف إلى الكعبة على ماعرف في موضعه. 

ولو قال للّه علي أن أضرب بثوبي حطيم الكعبة فعليه أن يهديه استحساناً وفي 
القياس لا شيء عليه لآن ما صرح به في كلامه لا يلزمه لآنه ليس بقربة فلان لا يلزمه غيره 
أؤلى . وه الاستحسان أنه إنما يراد بهذا اللفظ الإهداء به فصار اللفظ عبارة عما يراد به 
عرفاً فكأنه التزم أن يهديه لما ذكرنا أن اللفظ متى صار عبارة عن غيره سقط اعتبار حقيقته 
في نفسه. كذا في (المبسوط». والمعنى المجوز للتجوز هو أن الضرب على حطيم 
الكعبة إمارة إخراجه عن ملكه على وجه القربة ودليل عليه فكان من قبيل ذكر السبب 
وإرادة المسبب. ومثاله كثير مثل ما لو قال: علي أن أذبح الهدي يجب ذبح الهدي بالحرم 
وكما لو قال علي أن أنحر ولدي أو أذبح ولدي أو أضحي ولدي يلزمه ذبح شاة عند أبي 
حنيفة ومحمد استحسانا. 

قوله: (وقالوا فيمن حلّف) إنما فرق بين النظائر الأولى وبين هذه المسائل بقوله 
وقالوا لأن فيما تقدم لم تكن الحقيقة منظوراً إليها أصلاً وفي هذه المسائل بعض أفراد 
الحقيقة مقصود ولهذا قال: هو شبيه بالمجاز. يقع على المتعارف. إذا حلف لا ياكل 
راساً فهو على رُؤوس البّقر والعّم اسعجساناً لأنا نعلم أنه لم يرد به رأس كل شيء فإإن رأس 
الجراد والعُصفور لا يدخلان تحته وهو رآسٌ حٌقيقة فإذا عَلمنا زنه لم يرد به الحقيقة وجّب 
اعتبار العرّف وهو أن الرأس مايكيس في التنانير ويباع مشوياً. وكان أبو حنيفة رحمه الله 
يقول: أو لا يدخل فيه رأس الإبل والبقر والغنم لما رأى من عادة أهل الكوفة أنهم يفعلون 
ذلك في هذه الرؤوس الثلاثة ثم تركوا هذه العادة في الإبل فرجع وقال يحنث في راس البقر 
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ياكل طبيخاً أي شواء أنه يقع على اللحم خاصة استحساناً وكل عام سقط بعضه 
كان شبيهاً بالمجاز على ما سبق وهذا ثابت بدلالة العادة لا غير. وأما الثابت 
والغدم خاصة ثم أن ابا يوسف ومحمداً رحمهما الله شاهدا عادة أهل بغداد وسائر البلدان 
انهم لا يفعلرن ذلك إلا في رؤوس الغنم فتالا: لا يحنّث إلا في رأس الغنم فعُلم أن 
الاختلاف كان اختلاف عرف وزمان لا اختلاف حكم وبرهان. والعرف الظاهر أصل في 
مسائل الأآيمان. 

قوله : (أنه يختص ببيض الإوز والدجاجة) هذا اللفظ يشير إلى أنه لا يحعث بأكل ما 
سواهما من البيض لآن التعارف مختص بهما وهكذا ذكر شمس الائمة في أصول الفقه 
فقال يتناول يمينه بيض الدجاج والإوز خاصّة لاستعمال ذلك عند الأكل عرفأ ولا يتناول 
بيض الحمام والعُصفور وما اشبه ذلك. وذكر في «المبسوط» إذا حلف لا ياكل بيضاً فهو 
على بيض الطير من الّجاجة والإوز وغيرهما ولا يدخل بيض السمك فيه إلا أن يُنويه لانا 
نعلم أنه لا يراد بهذا بيض كل شيء؛ فإن بيض الدود لا يدخل فيه فيحمل على ما ينطلق 
عليه اسم البيض ويؤكل عادة وهو كل بيض له قشر كبيض الدجاجة ونحوها. فهذا يدل 
على أنه يحنث بما سواهما كبيض النعام والحمام وسائر الطيور. والدّجاج معروف وفتيح 
الدال فيه أفصح من كسرها الواحدة دجاجة للذكر والانثى لأن الهاء دخلته على أنه واحد 
من جنس مثل حمامة وبطة كذا في الصحاح. 

قوله : (ولا يأكل طبيخا) وإن حلف لا ياكل طبيخاً فهو على اللحم خاصة ما لم يَنُو 
غيره استحسانا وفي القياس يحدث في اللحم وغيره مما هو مطبوخ ولكن الأخذ بالقياس 
هاهنا يفحش فإن المُسّهل من الدواء مطبوخ ونحن نعلم أنه لم يرد به ذلك فحملناه على 
أخص الخصوص وهو اللحم لأنه هو الذي يطبخ في العادات الظاهرة وتعخذ منه المباحات. 
قالوا: وإنما يحنث إذا أكل اللحم المطبوخ بالمّاء فاما القلية اليابسة فلا يسمى مطيوخاً. 
فإن طبخ بالماء إياها فاكل من مرقه يحّث لأنه يسمى طبيخاً في العادة ولما فيه من أجزاء 
اللحم. وكذا إذا حلف لا يآكل الشواء ولا نية له فهو على اللحم خاصة أيضاً استحساناً 
دون البيض والباذنجان والسلق والجزر لما ذكرنا أن العمل بالعموم غير ممكن فيصرف إلى 
اخص الحخصوص وهو ما وقع عليه الف . 

قوله: (وكل عام سقط بعضه كان شبيهاً بالمجاز) إنما ذكر هذا جواباً عن سُؤال يرد 
عليه وهر أن يقال أنت في بيان ترك الحقيقة إلى المجاز وفيما ذكرت من المسائل اللفظ 
يتناول ما بقي تحته بطريق الحقيقة لكنه لا يتناول من وراء ذلك فكان من قبيل الحقيقة 
القاصرة وقد اخترت في باب موجب الآمر أن الحقيقة القاصرة لا تُسمى مجازاً فازى يستقيم 
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بدلالة اللفظ في نفسه فمثل قوله حلّف لا ياكُل لحماً أنه لا يّقع على السّمك 
وهو لحم في الحقيقة لكنه ناقص لأن اللحم يتكامّل بالدّم فيما لا دم له قاصر من 
رجه فخّرج عن مطلقه بدلالة اللفظ وكذلك قول الرجل كُل مملوك لي حر لا 
إيراد هذه المسائل في هذا الباب فقال: العام إذا سقط بعضه صار شبيهاً بالمجاز لأنه انتقل 
عن موضوعه الأصلي من وجه وهو الكل إلى غيره وهو البعض. على ماسبق أي في باب 
لم يبق عاماً حقيقة. ونحنُ حَكمنا بأنه تغير وصار ظنياً فتحقق به شبه المجاز فلذلك 

قوله: (وهذا ثابت بدلالة العادة لا غير) أي تخصص هذه العمومات ثابت بالعرف 
العادي لا بالعّرف الاستعمالي فإن لفظ الرأس كما يستعمل في رأس العْدم يستعمل في 
راس العصفور والحمام وسائر الحيوانات على السواء إلا أن العادة في الاكل مختصة برأس 
الدجاج والأوز لكن العادة الظاهرة في الأكل اختصّت بأكل بيض الدجاج والإوز دون 
غيرهما. وهكذا في مسالة الطبيخ والشواء فتركت الحقيقة وهى العموم بالعادة بخلاف ما 
تُقدم فإن الحقيقة ثر ت فيه بغلبة استعمال اللفظ في تلك المعاني كما بيّنا لا بالعادّة لآن 
الناس كما اعتادوا فعل الصلاة اعتادوا الدعاء أيضاً. فتبيّن بهذا أن قوله بدلالة الاستعمال 
والعادة ليس بترادف كما زعم البعض وأن الواو فيه بمعنى أو. 

قوله: (وأما الغابت بدلالة اللفظ في نفسه) ترك الحقيقة الثابت بدلالة اللفظ في 
نفسه هو أن يكون اللفظ متناولاً لأفراد بعمومه على سبيل الحقيقة ولكنه يكون معنويا 
فيتخصص بالبّعض بالنظر إلى ماخذ اشتقاقه كما إذا حلّف لا يأكل لحما كان القياس أن 
يدخل في عُمومه لحم السمك كما هو مذهب مالك لأنه لحم حقيقة ولهذا لأ يصح نفيه 
عنه وقد سماه الله تعالى لحماً فى قوله عز اسمه: لإ لتَأَكُنُوا مئه لّحما طريا 4 [ التحل: 
»]١4‏ ولكنه تخصص بدلالة الاشتقاق كما تخصّص ما تقدم بدلالة العرف وذلك لآن 
اللحم اسم معنوي وأصل تركيبه يدل على الشدة والقوة يقال: التّحم القتال أي اشتد 
والملحمة الواقعة العظيمة ثم سُمي اللحم بهذا الاسم لقوة فيه باعتبار تولده من الدم الذي 
هو أقوى الاخلاط في الحيوان ويس للسمك دم فكان في لحمه قُصور من حيث المعنى 
فكان صف مطلق الاسم إلى ما له قوة أَوْلى من صَرْفه إلى ما فيه قُصور وإن كان الاسم له 
حقيقة كاسم الوجود بالجوهر وى منه بالعَرض وإن كان الاسم له حقيقة لقصور العرض في 
معنى الوجود لعلّم ثباته ولتوقفه على وجود الجوهر. يوضحه أنه لا يذكر إلا بقرينة 
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يتناول المكاتب وكل امرأة لي طالق لا يُتناول المبتوتة المعتدّة لما قلنا فصارٌ 
505006 وللمخصوص شيه بالمجاز ومنع هذا القسم ما ينعكس وذلك مثل 
للقصور الذي ذكرنا فلا يدخل تحت مطلق الاسم كصلاة الجنازة لما لم تذكر إلا بقرينة 
لقصور فيها لا يتناولها مطلق اسم الصلاة. 

(فإن قيل) : أليس أنه لو آكل لحم ختزير أو لحم إنسان فإنه يحنث في يمينه مع أنه 
لا يذكر إلا بقريئة؟ 

(قلنا): قد ذكر بعض مشايخنا فيه الخلاف: وبعضهم ذكروا أنه لا يحنث باكل 
لحم الخنزير أو الآدمي لانعدام العرف في أكلهما فصار كالراس والبيض وهو اختيار الإمام 
التمرتاشي . ولعن سَلّمنا أنه يحنث على ما هو المذكور في 9المبسوط») وغيره فالجواب أن 
ذكر القرينة هاهنا ليس لقُصور معنى اللحمية فيه لآئه متولد من الدم كلحم الشاة وكذا 
معنى الغذاء المطلوب من اللحم يتم في لحم الخنزير والأدمي فعرفنا أن القريئة للتحريف 
كلحم الشاة والطير ولبيان الحرمة لا لقصور في معنى اللحمية وليس للحرمة تأثير في المنع 
من إتمام شرط الحنث كما لو حلف لا يشرب شراباً فشرب الخمر يحنث . 

قوله: (لا يعداول المكاتب) إذا قال : كل مملوك لي حر لا يدخل فيه المكاتبون لأنه 
أثبت العتق لكل مملوك يضاف إليه بالملك مطلقاً بقوله : لي وهذا غير موجود في 
المكاتبين لانه يملكهم رقبة لا يدا بل المكاتب كالحر يدأ حتى كان أحق بمكاسبه ولا 
يملك المولى استكسايه ولا وطء المكاتبة والثابت من وه دون وجه لا يكرن ثابعاً 
مظلقا: وكذلك صرح بالإضافة إلى نفسه والمكاتب مضاف إليه من وَجْه دون وَجْه 
فللدلالة في لفظله وهي إطلاق الملك والإضافة إيا يتناوله الكلام بدون النية ولكن يتناوله 
مطلق اسم الرقبة المذكورة في قوله تعالى : 9 أو تحرير رقبّة 4 [ المائدة : 85]» لأنه يتناول 
الذات المرقوق والرق لا ينتقص بالكتابة لقوله عليه السلام: «المكاتّب عبد مابقي عليه 
درهم 10 ولانها يحتمل الفسخ واشتراط الملك يقدر ما يصح به التحرير وذلك موجود في 
المكاتب فيتاذى به الكقارة. وهذا بخلاف المدبّر وام الولد حيث يُدخل كل واحد منهما 
في عموم قوله كل مملوك لي حر ولا يتأدى بهما الكفارة لآن الملك فيهما كامل إذ المولى 
يملكهما يدا ورَقَبةٍ ويملك استغلالهما واستكسابهما وطء المديرة وأم الولد فكان كل 
واحد منهما مملوكاً من كل وجه فيدخل في عموم قوله: كل مملوك لي لكن الرّق فيهما 
ناقص لأن ما ثبت من جهة العتق لا يحتمل الفسخ بوجه فلا يتاذى بهما الكفارة. 


. "997 أخرجه أبو داود ذ في العتق حديث رقم‎ )١١( 
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رّجل حلف لا ياكل فاكهة لم يحنّث عند أبي حنيفة رحمه الله بآكل الرطب 
والرّمان والعنب وقالا: يحنث لأن الاسم مطلق فيتناول الكامل منه وقال أبو 
حنيفة الفاكهة اسم للتوابع لأنه من تفكّه ماخوذء وهو التنعم قال اللّه ا 
انقلبوا نبوا فَكهِينَ ) [المطففينٍ :]ء أي ناعمين وذلكٍ أمر زائد على ما يُقع 

به القوام وهو الغذاء قصار تابعاً والرّطب والعتب قد يصنّحان للغذاء وقد يقع 
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قوله : (لا يتناول المبعوتة المعتلدة) يعني من غير نية لما قلنا من معنى القُصور فإنها 
امرأته من وجه لبقاء ملك اليد والدواعي فلا يدخل ولو طلقها صّح الطلاق أيضاً دون وجه 
لزوال أصل ملك النكاح حتى حرم الوطء والدواعي فلا يدخل تحت مطلق الاسم من غير 
نية . وفائدة القَيّدِين أنها لو كانت مطلقة رّجعية تدخل من غير نية لبقاء النكاح والحل ولو 
كانت منقضية العدة لا تَدهْل وإن نوى لبطلان النكاح بالكلية . فصار العام أي قوله : : لحماً 
الواقع في موضع النفي وقوله: كل مملوك وكل امراة» (مخصوصاً) أي مخصوصاً منه فصار 
شبيهاً بالمجاز قوله : (ومن هذا القسم ما ينعكس) أي ومن الترك الثابت بدلالة اللفظ ما هو 
على عَكنْس ما ذكرنا من المسائل فإن الحقيقة تُركت فيما ذكرنا باعتبار النقصان والفُصور 
لان أصل الاشتقاق يدل على الكّمال وهاهنا تركت الحقيقة باعتبار الكمال لأن أصل 
الاشتقاق يدل على النقصان والتبعية . إذا حلّف لا يأكل فاكهة ولا نيّة له لم يحقّث بأكل 
الرطب والعتّب والرمان عند أبي حنيفة وعندهما يحنث بأكلها وهو قول الشافعي وإن نُواها 
عند الحلف يحنث بالإجماع كذا في «التحفة» قالوا: إن القاكهة ما يؤكل على سبيل 
التفمّه وهو التعم وهذه الأآشياء أكمل ما يكون من ذلك . ومُطلق الاسم يتناوّل الكامل 
3 الفاكهة ما يدم بين يدي الضيفان للتفكه به لا لشبع والرمان والرطب والعتّب من 

نفس ذلك كالتين. وأبو حديفة رحمه الله يقول: هذه الآشياء غير الفاكهة قال تعالى: 
نين كي كل ون [الرحمس: :» وقال جل ذكره : نيعا فيها حباً وَعّه 
وقضيبا ا ورَيعُوناوَنَخْلاً وَحَدائق عُلباً وقاكهة وآبَا 4 [عبس: 8-997 ]» فتارة عطف القاكهه 
على هذه الأشياء وثارة مطاف هده الأشياء عليها والشيء لا يعطف على نفسه مع أنه 
مذ كور في موضع ألمئة ولا تليق بالحكمة ذكر الشيء الواحد في مَرْضِع المعة بلفظين ولان 
الفاكهة اسم مشتق من التفكه وهو التتعم قال اللّه تعالى: د( انقلبوأ كومن» 
[المطففين :71]» أي ناعمين والتنعم زائد على ما به القوام والبقاء والرطب والعتّب يه 
بهم القواٍ وقد يجتزا بهما في بعض المواضع والرمّان في معنى الدوام قد يُقع به القوام 
أيضاً وهو قوت من جملة التوابل إذا يبس. وإذا كان كذلك أي كان الأمر كما ذكرنا. كان 
فيها أي في هذه الأشياء الثلاثة وصف زائد وهو الغذائية وقوام البّدن بها فلهذه الزيادة لا 
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هما القوام والمالاقد رقع /ه لعزا لمأ ويام عش الأارية كاد كذلك 
وكذلك طريقه فيمن حُلف لا ياكل أداماً انه مع ا يعبع الخبز لآن دام 
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يُتداولها مطلق اسم الفاكهة كما أن مطلق اسم اللحم لا يتناول لحم السمك والجراد 
للنقصان. ولا يلزم ول الطّرار تحث اسم السارق وإن كان في فعله وصف زائد وهو 
القاطع من اليّقطان لأنا أثبتنا الحُكم فيه بدلالة افص مِنْ غير مناقصة تلزم فإن ملك الزيادة 
مَكمّلة لمُعنى السرقة كالضرب والشتم كل واحد بكمل مقي الزيذاء فاما الاسم هاهنا 
فواقع على ماهو تبع والزيادة هاهنا ره ة لمعناة وهو التبعية إذ الأصالة ثنافي التبعية فلذلك 
لا يصح دخول هذه الأشياء تحت مطلق الاسم . . ويؤيده ما ذكر الشيخ في «شرح التقريم؛ 
أن كمال المعنى فيه أي في التمر أخرجه من أن يكون فاكهة وجعله غذاء فلا يتناوله مُطلق 
الاسم لأن المطعومات بعضِها أصول وهي الأغذية وبعضها فروع كالفواكه والكمر والعدب 
والرمان التحقت بالأغذية لزيادة معان فيها وكثرة رغائب الئاس إليها لا جرم خرجت عن 
مطلق اسم الفرع كالوالدين والمولودين خرجوا عن اسم الأقارب في الوّصية وفي الطرار الأمر 
بخلافه . 

قوله. : (والاسم ناقص)» أي اسم الفاكهة دال على ما هو ناقص في نفسه (مقيد) أي 
06 تابعاً رضي ان أي ار إلى معناه في أصل اللغة. 0 في لدم 
زمانه فإنهم كانوا لا يعدونها من الفواكه وتغير العرف في زمانهما. وفي عرفنا ينبغي أن 
يُحنث في يمينه أيضأ بالاتفاق . 

قوله: (وكذلك) أي وكالطريق المذكور لابي . حنيفة رحمه الله في مسالة الفاكهة 
طريقة في مسألة الأدام وهي ما إذا حلف ولا يأكل أداماً ولا نية له أنه يقع على ما يصطبغ به 
مثل الخل والريت واللبن دوت الجبن والبيض واللحم والسمك في قُول أبي -حنيقة وهو 
الظاهر من مذهب أبي يوسف رحمهما الله لأن الأدام اسم لما يطيّب الخبز ويصلحه فكان 
أسما لما يتبع الخبز ومدار التركيب يدل على الموافقة والملائمة يقال دم ا 
0-0 ووتي التخاديد اوكرت اتا اعرى ان 0 بي أن 


ديق أخرجه الترمذي في النكاح حديث رقم لالم 3 وابن ماجه في النكاح حديث ركم 86 والإمام 
أحمد في المسئد +]ه:”-50؛؟. 
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اسم للتابع فلم يجز أن يتناول ما هو أصل من وَجّه وهو اللحم والجبن والبيض» 
وعند محمد يحنث في ذلك كما في المسالة الأولى وعن أبي يوسف رحمه الله 
روايتان فى هذه المسألة. 


وأا الثاييت بسياق النظم فمثل قول اللّه تعالى: #8 فَمَن شَاءً فُليؤمن ومّن 
شاء قليكفر إنا أَعْمَدنًا للظالمين ثارا» [الكهف:15]» تركت حقيقة الأمر 
والتخيير بقوله عز وجل: إإِنًا أعْتَدنًا للظالمينّ نارا» [الكهف:5؟]؛ وحمل 
إلى الحمل قصدا ولا إلى المضغ والابتلاع كذلك وكالخل وكذا كل ما يصطبغ بهذه 
الصفة فاما اللحم والجبن والبيض وأمثالها فتُحمل مع الخبز ويقع عليها المضغ والابتلاع 
قصداً فيكون أصلا من هذا الوجه فكانت قاصرة في معنى التبعية فلا تدخل تحت مطلق 
اسم الآدام من غير نية. عنلك محمكل رحمه الله يحدث في هذه الأشياء أيضاً وهو رواية عن 
أبي يوسف في الأمالي لما ذكرنا أن الأدام مُشتق من المؤادمة وهي الموافقة فما يؤكل مع 
الخبز غالباً فهو موافق له فيكون آداماً وقال عليه السلام: سيد أدام أهل الجنة اللَحم» 
وآخذ لقمة بيمينه وتّمرة بشماله فقال: «هذه أدام هذه) فعرفنا أن مايوافق الخبز في الغالب 
آدام. إلا انا خصصنا منه ما يؤكل غالباً وحده كالبطيخ والتمر والعنب لأن الأدام تبع فما 
يؤكل وحده غالباً لا يكون تبعاً فاما الجبن والبيض واللحم فلا يؤكل وحده غالبا فكان 
أداماً كذا في «المبسوط». ثم ما ذكر الشيخ هاهنا عبارة كتاب الأيمان وفي (الجامع 
الصغير») بهذه العبارة. حلف لا يأتدم يأدام قال الأدام كل شيء يصطبغ به قال الفقيه أبو 
جعفر في وكشف الغوامض» فعلى ما ذكر في الجامع لو أكل الأدام وحده لا يحنث لآن 
الانتدام به أن يأكل الخبز به وعلى عبارة كتاب الآيمان يحنث لأنه قد أكله وإن كان قد 
أكله وحده فإن اسم الآدام يلزمه كله وحده أو مع الخبز. 

قوله : (وعن أبي يوسف رحمه اللّه روايتان في هذه المسألة) أي في مسألة الأدام دون 
الفاكهة والفرق له على احداهما شيوع إطلاق اسم الفاكهة على العنب والرطب والرمان 
حقيقة وعرفاً ووجود معنى التنعّم فيها وعدم شيوع الطلاق اسم الأدام على البيض واللحم 
يوجد فى هذه الأشياء فلم يكمل فيه معنى التبعية. 

قوله: (تركت حقيقة الأمر) أي حقيقة قوله فليؤمن متروكة هاهنا بقرينة فمن شاع 
وحُقيقة قوله فليكفر متروكة بدلالة العقل وبقرينة قوله: إن أعمَدنَا للظالمين4: أي 
للذين عبدوا غير اللّه ناراً وكذا تركت حقيقة التخيير بهذه القرينة لأن موجبه رفع الماثم 
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على الإنكار والعوبيخ مجاراً . ومثاله ما قال محمد رحمه اللّه في ١‏ السير الكبير» 

في الحربي إذا استامن مُسلماً فقال له: أنت آمن كان أماناً فإن قال أنت آمن 
عل ءا تلقن تي كن مانا . ولو قال: إنزل إ إن كنت رجلا له يكن أماطا ولو قال 
0 : طلق امراتي إن كنت رجلاً أو إن قدرت أو إصنع في مالي ما شعت إن 

كنت رجلاً لم يكن توكيلاً وقال رجل لرجل : لي عليك آلف درهم فقال الرجل: 
لَك علي آلف درهم ما أبعدك لم يكن إقراراً وصار الكلام للتوبيخ عم بدلالة سياق 
نظمه . وأما الثابت بدلالة من قبل المتكلم فمثل قول اللّه تعالى 590 
استطعت منهم بصوتك # [الإسراء :) إنه لما استحال منه الأمر بالمعصية 
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وهذه القرينة لا تناسبه (وحُمل) أي الامر في قوله: ل فَليَكْمُر4 رعلى الإنكار) أي على 
ان الامققصرد.سته الإذكار والرد على: من عدر مته الكفر ووالفوبييخ ) أي التهد يد والوعيد 
كما في قوله تعالى : « اعمَلُوأ ما شعكُم إِنّهُ بما تَعملُونٌ بُصيرٌ 4 [ فصلت:40 ]» (مجازا) 
أي بطريق المجاز لأنه مستعمل في غير موضوعه لمناسبة. 

وبيان ذلك أن موضوعه الأصلي هو الطلب وفائدته إما أن تكون راجعة إلى الآمر 
كقولك خط لي هذا الثوب أو حمل لي هذا الطعام أو إلى المامور كقولك: إلبس هذا 
الثوب أو كل هذا لطعم ل الأموالادي يرجع نفعه إلى المامور أولى بالامتفال والقبول من 
غيره فمتى قابله المأمور بالرد والعصيان فذلك يوهم للآمر أنه إنما رَدُ وعصى لظظئه أن نفعه 
يعود إلى الآمر فيطلب منه ضد المطلوب الأول ويأمره بالاستدامة على العصيان والاسجدرار 
على الرّد لمعنيين أحدهما: : تنزيه نفسه عن عود عائدة المأمور به إليه إذ لو كانت راجعة 
إليه لما دفعها بطلب ضدها لأنه خلاف الطبع والعقل. والثاني: أنه لما خالف أمره ابغضه 
الا ا ل 
فصار معناه أني أطلب منك العصيان لعستحق به الخُسران ولهذا لا يرد الأمر بمعنى 
التهديد إلا وقد سبقه أمر واجب الامتثال به وقد تلقاه المأمور بالعصيان فهذا هو الميجوز 
لاستعمال هذه الصيغة في الإنكار والتوبيخ وكلام الله تعالى نزل على اساليب استعمالات 
الناس فلذلك ورد فيه الآمر بمعنى التوبيخ . . وذكر في بعض الشروحم أن هذا من قييل ك0 
الضِد وإرادة الآخر لمعاقبة بيئهما إذ المراد من مثل هذا الأمر والنهي وهذاوجه حسن 

قوله: (قول الله تعالى: « واستفزز من استطعت منهم بصوتك 4)» اي استرل أو 
حرك من استطعت منهم بوسوستك ودعائك إلى الشّر. أنه لما استحال منه الأمر بالمعصية 
لأن الآمر لطلب الوجود من قبل المامور وذلك يستحيل هاهنا لأنه جل جلاله كريم حكيم 


باب جملة ما نترك به الحقيقة وم؟و 


حمل على إمكان الفعل وإقداره عليه مجازاً لآن الأمر للإيجاب فكان من 
المعنيين اتصال. ومثاله: من دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى أنه يتعلق به لما 
في غرض المتكلم من بناء الجواب عليه. وكذلك امرأة قامت لتخرج فقال لها 
لا يليق بكرمه وحكمته أن يطلب من عدوه إبليس أن يستفز عباده. حمل على إمكان 
الفعل أي تمكينه منه وإقداره أي جعله قادراً عليه مجازً بطريق أذ الأئر الموجكب يققطني 
تمكن العيد من الفعل وقدرته عليه أعني قُدرة سلامة الآلات وصحّة الأسباب لأن تكليف 
ما ليس في الوسم غير جائز فاستعير الأمر للإقدار والتمكين الذي هو من لوازم الآأمر 
كاستعارة الأسد للشجاع فصار المعنى أني أمكنتك وأقدرتك على تهييجهم ودُعائهم إلى 
الشر. وقوله لأن الأمر للايجاب أو للإيجاد كما في بعض التسخ فكان ب بين المعنيين أي 
الإيجاب والإقدار اتُصال يشير إلى ما ذكرنا يعني لما كان الأمر للإيجاب ولا إيجاب بدون 
القدرة كان بين الإيجاب والإقدار اتصال لكون القدرة من لوازم صحة الإيجاب فيجوز 
استعارته للاقدار. 

قوله : (ومثاله) أي نظير ما تركت الحقيقة بدلالة حال المتكلم من الفروع . قوله: 
واللّه لا أتغدى جواباً لمن دغاه إلى الغداء فقال: تعالٌ تغدّ معي فإن حقيقة هذا الكلام 
للعموم لدلالته لغةَ على مَصنْدر منكر واقع في موضع النفي إذ التقدير لا أتغدى تغدياً 
فيقتضي أن يحنث بكل تغد يوجد بعد كما لو قاله ابتداء إلا أن هذه الحقيقة تركت 
بدلالة حال المتكلم لأن من المعلوم أنه أخرج الكلام مخرج الجواب لكلام الداعي وأنه قد 
دعاه إلى تغذي | الغذاء الذي بين يديه لا إلى غيره فيقيد به وإذا تقيد كلام الداعي به يقيد 
الجواب به أيضاً لانه بناء عليه وصار كأنه قال: والله لا اتغذى الغذاء الذي دعوتني إليه 
وقس على ما ذكرنا مسألة الخروج . ومن أمثلته ما لو قالت له زوجته : إنك تعْتّسل في هذه 
الدار الليلة من الجنابة فقال: إن اغتسلت فعبدي حر وسأتي بيانه . وهذا النوع من اليمين 
سبق به أبو حنيفة رحمه الله ولم يُسبق به وكانوا يقولون قبل ذلك اليمين مُوْيّدة كقوله لا 
أفعل كذا ومؤقتة ة كقوله: لا أفعل اليُومِ كذا فاخرج أبو حنيفة قسما ثالثا وهو ما يكون 
مؤيدا لفظاً ومؤقتاً معنى وأخذه من حديث جابر وابنه حيث دعيا إلى نصرة إنسان فحلفا أن 
لا ينصراه ثم نصراه.بعد ذلك ولم يحتثا. وبناء الكلام على ما هو معلوم من مقصود 
المتكلم أصل في الشروع والعرف لما بينا في قوله تعالى: « واستَفززٌ من استطعت 4 
[الإسراء: 4" ]ء أنه محمول على الإقدار والتمكين لاستحالة الامر بالمعصية من الله تعالى 
ولاتّفاقهم على أن قول الداعي اللهم اغفر لي العماس لا أمر لمعنى في المتكلم وهو أن 
العبد ليس له ولاية الإلزام فكان المقصود منه الالتماس ضرورة . 


؟وا١‏ باب جملة ما ترك به الحقيقة 


زوجها إن خرجت فآانت طالق أنه يقع على القور لما قلنا ومثاله كثير. وأما 
الغابت بدلالة محل الكلام فمثل قوله تعالى: 99 وما يَسَتَوي الأعمى واليصير © 
[غافر:8ه ] سقط عمومه وذلك حقيقة لان محل الكلام وهو المخبر عنه لا 

قوله: (على القور) أي على الحال وهو في الأصل مصدر فارّت القدذر إذا غلت 
فاستعير للسرعة ثم سميت به الحالة العي لا رَيْثُ فيها ولا لبث فقيل جاءً فلان من قَوْرِهِ أي 
من ساعته وفي الصّحاح ذَهبتُ في حاجة ثم آتيت فلاناً من فوري أي قبل أن اسكن 
والتحقيق الأول كذا في المغرب. 

قوله: (قوله تعالى: « وما يسوي الأعمى والبّصِيرٌ 4)) حقيقة للعُموم لان المصدر 
الغابث بدلالة الفعل عليه لغة نكرة في موضع النفي فتعم إلا ان العمل بعمومها متعذر 
أوجود المساواة بينهما في كثير من الصّفات مكل الإنسانية والعَققل والذكورة وغيرها 
فوجب الاقتصار على البعض لنبوة المحل عن قبول العموم. ثم اختلف فيه فذهب أصحابنا 
إلى أن ذلك البعض ما دل علي فحوى الكلام وز نفي المسطاواة. : في البصر في هذا النظير 
ونفي المساواة في الفور في قوله تعالى: ملآ يستوى أَصِحَّاب الثار وأصحب الجئة » 
[الحشر: :رت امات تاف لي لعي الاو هما على الجر يها ار 
القول به ممسكين بان العمل بالعموم واجب مهما أمكن فإذا تعذر العمل به في بعض 
الأفراد لم يلزم منه سقوط العمل به فيما بقي. كالعلم الذي خص منه ألا ترى إلى قوله 
تعالى : «إخَالق كُل شَيء 4 [الانعام ٠١:‏ ]و [الرعد ١":‏ ] و [الزمر:؟١5]‏ و[غافر:؟2]51 
ا ا ا ل ل ل 

فيما وراء ذلك على العموم ا ل 
العجترع لز يتعقك للتهوم اعلا لات اله ء ينتقي بانتفاء محله وصار كأنه قيل أنهما لا 
يستويان في بعض الصفات فكان في معنى المجمل فيجب الاقتصار على ما ذل عليه 
صيغة النص وعلى ما يتيقن به أنه مراد بخلاف العام الذي حص منه لانه قد انعقد للعموم 
تاعس يعض الأقراة بعارض لحقه بطريق المعارضة فقتصر على قدر المعارض فيبقى ما 
ورائه على العموم. وفائدة الاختلاف تظهر في أن المُسلم لا يقتل بالذّمي عنده. وإن ديته 
لا تكون كدية المسلم. وان استيلاء الكائن على مال المسلم لا يكون سبب الملك 
كاستيلاء المُسلم على ماله لقوله تعالى : م يُسَتَوِي أصحَّاب الثار وأصْحَاب الْحجَئة » 
[الحشر:١؟]‏ والقول بانتفاء لجار في حق هذه الأحكام حاكن ركب القول به. 
وعندنا تفي المساواة مختصٌ بالقور بقوله جل ذكره: <إ آصْحَاب الجئة هم الفائزون # 
[الحشر: 21١‏ فلا يظهر في حق هذه الأحكام ألا ترى أن نفي المساواة في قوله تعالى : 


باب جملة ما تعرك به الحقيقة انل 


يحتمله لآن 0 لضا علي و ا 
0 2 اا د قله ان لقف ملت ادر 
المحل العموم مثل قول علي رضي الله عنه في أهل الذمة إنما بذلوا الجزية 
وما يَسْتَوي الأَعمّى وَالبصير» [غافر:58]: لم يظهر حق هذه الأحكام حتى يقتصر 

وقوله: (وهو التغاير في البصر) المراد واللّه أعلم عمى القلب ويصره لآن ذكر 
القضية المعلومة في ذهن كل أحد غير مستحس . ويؤيده ما ذكر ف فى التفسير: وما يستوي 
الأعمى أي المشرك الذي لا يبصر الرشد ولعيو انا المؤفة الذي يمضرة: 

قوله: (١وكذلك‏ كاف التشبيه) يعني كما أن 2 بى المساواة والممائلة لا يوجب 
العموم عند نَْرَة المحل عنه فكذلك إثيات المماثلة بذكر حرف التشبيه أو بلفظ المثل أو 
بغيرهما لا يُوجب العُموم عند نَبُوة المحل أيضاً فيحمل على ما هو المتيقن مثاله ما روي 
عن عائشة رضى اللّه عنها أئها قالت: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا) لا يمكن القول فيه 
بالعموم لانتقاء الممائلة والمساواة بينهما من وجوه كثيرة فيحمل على ما هو المتيقن وهو 
الإثم في الآخرة دون حكم الدنيا وهوا لقطع . إلا إذا قبل المحل العموم فيجب القول به 
حيدية لأرتقاج الجان» لآن المحل يحتمله إذ الممائلة ثابتة من كل وجه حساً وطبعاً وكذا 
يعبت حكماً لان الغرض من التشبيه إثبات الممائلة في الحكم فيكون عاماً . ورأيت في 
حاشية أنا إنما عملنا بالعموم في حديث علي رضي اللّه عنه لأن فيه حقن الدم ولم نعمل 
بالعموم في حديث عائشة رضي الله عنها لآن في إثبات الحد والحَدّ يحتال لدرئه لا 
لإثباته . قوله : (ومن هذا الباب) أي ومما تركت الحقيقة فيه بدلالة محل الكلام قوله عليه 
السلام : «إثما الأعمال بالنيات») وقوله عليه السلام : رفع عن أمتي الخطا والنسيان وما 
استكرهوا عليه) فإن ظاهر هذا الكلام يقتضي أن لا يوجد العمل | إلا بالنية نظراً إلى كلمة 
الحصر وأن لا يوجد الخطا والنسيانث والإكراه أصلاً نظراً إلى استباد الإرتقام إلى ما هو 
مُحلّى باللام المستغرق للجنس وقد نرى أن العمل بوجد بلا نية وكذا يوجد الخطا 
والنسيان والإكراه فعرفنا ببوة محل الكلام وهو العمل والخطأ واختاره عن قبول الحقيقة 
أنها ساقطة وليست بمرادة وأن العمل في حديث النية والخطا والنسيان والإكراه في حديث 
الرفع مجاز وكناية عن الحكم بطريق إطلاق اسم الشيء على موجبه أو بطريق حذف 


١64‏ باب جملة ماترك به الحقيقة 


ومن هذا الباب قول النبي عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات) ورفع الخطا 
والنسيان سّقطت حقيقته لأن المحل لايحتمله من قبل أن غير الخطا غير مرفوع 
بلعو عور تبباعل بد رفك وجمار ذكر الخطا والعمل مجازاً عن حكمه 
وموجبه و نوعان مخجلفان : أحدهما الثواب في الأعمال التي اقم إلى 
النية والمأثم في الحرمات» والئاني : الحكم المشروع فيه من الجواز والفساد 
وغير ذلك وهذان معتتاة تحدلنات الاتترى أن الجوان والصحة يتعلق بركله 
وشَرطه والثواب أو الماثم يتعلق بصحة عزيمته فإِن من توضا بماء نجس ولم 
يعلم حتى صَلَّى ومضى على ذلك» ولم يكن مقصراء لم يجز في الحكم لفقد 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كما في قوله تعالى: «إ واسأل القَرية 6 [ يوسف:87]) 
فصار كأنه قيل حكم الأعمال بالئنيات ورفع حكم الخطا. ثم ما صار هذا الكلام عبارة عنه 
وهو الحكم له معنيان مختلفان. 

أحدهما ما يتعلق بالآخرة وهو الثواب في الأعمال التي يحتاج إلى النية على ما 
تضمنه الحديث الأول والإئم في الأفعال المحرمة على ما دل عليه الحديث الثاني فإنه وارد 
في المحرمات . 

والثاني ما يتعلق بالدنيا وهو الحكم المشروع في ذلك المحل. مثل الجواز في 
الاأعمال المنوية والفساد في الأفعال المحرمة. وغير ذلك من الندب والكراهة والإساءة. 
والدنيل على اختلاف المعنيين أن الثواب على العمل الذي هو عبادة والإثم في العمل 
الذي هو محرم يبتنى على العزيمة والقّصد والجواز والفساد الذي هو حُكم يبتنى على 
الأداء بالأركان والشرائط إلى آآخر ما ذكر في الكتاب . 

وإذا ثبت اختلاف المعئيين صار هذا اللفظ بمنزلة المشترك كاسم المولى والقرء فلا 
يجوز احتجاج الخصم به علينا في اشتراط النية في الوضوء وفي عدم فساد الصوم بالخطا 
والإكراه حتى يقيم دليلاً على أن المراد منه ليس إلا ما يتعلق بالدنيا من الصحة والفساد ولا 
يمكنه ذلك لأن ما يتعلق بالآخرة وهو الثواب والماثم مراد بالإجماع لان استحقاق الثواب 
متعلق بالعزم والإثم في الخطأ والنسيان والزكراء مرفوع بالاتفاق أو يقيم دليلاً على جواز 
العموم في المشترك ولا يمكنه ذلك أيضاً لما مر في اول الكتاب. 

(فإن قبل): لو كان المراد حكم الآخرة لا غير لم يكن لقوله: من أمتى فائدة لان 
عدم المؤاخذة في الآخرة يعم جميع الأمم إذ لا يجوز في الحكمة تعذيبهم. 


باب جملة ما تترك به الحقيقة وه١‏ 


شرطه راحرل التوابية» لصحة عزيمته. وإذا صارا مختلفين صار الاسم بعد 
صيرورته مجازا مشتر مشتركاً فسقط العّمل به حتى يقوم الدليل على أحد الوجهين 
ير رلا وكذلك حكم المائم على هذا قصار هذا كاسم المولى والشّرء 
وسائر الأسماء المشتركة. 


مح بحي صم ع موص عد جب صب سم حم سه معد مب راع ببس ةا يضم جلت يتنا يقد ميته ص مك صمو عد بد نمو ع عه نح عب يبد جد بدا بيو عع اع سل بن يان يديد 


(قلنا) : ذلك مذهب المعتزلة فأما عند أهل السنة فهي جائر: زة في الحكمة بدليل 
قوله تعالى إخباراً : #رينًا لا ُوَاخذاثًا إن نُسَيْنا أو أخْطَأنًا © [ البقرة: 5 فلو لم يكن 
الخلا والنسيان جائري المؤاخذة كان معنى الدعاء لا تجرز علينا بالمؤاخذة فيهما إذ 
المؤاخذة فيما لاا تجوز المؤاخذة فيه جور وفساده ظاهر. 

قوله : (صار الاسم) أي اسم العمل والخطا وأخعيه بعد صيزؤراته مغازا حي ريل 
به غيره وهو الحكم (مشتركاً) أي في معنى المشترك لآن ما هو مراد منه وهو الحكم 
مشترك . 

قوله: (وحكم المأثم) أي حكم هو ماثم على هذا يعني كما أن الثواب ينْفصل عن 
الجواز في مسالة المتوضئ بالماء النجس من غير علّم فكذلك الإثم ينفصل عن الفساد 
كمن صلى إمرائياً مراعياً للشرط والأركان يستوجب الوثم من غير فساد وكالكلام في 
الصلاة ناسياً أو ممخطعاً تحوق الفصاد من غبر ثم . هذا تقرير كلام الشيخ وفيه نوع اشتباه 
فإن الاشتراك الى 1 مدي للد قد ار اللفطي ب بأن يكون اللفظ ل موضوعاً إزاء 
دون مداه ا فإن العموم يجري فيه بلا خلاف وذلك بأن يكون اللفظ و 
بإزاء معنى يعم ذلك المعنى أشياء مختلفة كاسم الحيوان يتناول الإنسان والفرس وسائر 
وكاسم القوة يتناول الميراة والبياض وغيرهما باعتبار معنى اللونية 0 القبيل 
والسيزان لد من قبيل 6 والقرء ألا ترك أنه 00 الثواب أو 7 ل ثور 
أو إثماء بل باعتبار كونه أثرأ ثابعاً بالفعل كالشيء يتناول الماء والنار باعتبار الوجود لا 
باعتبار كونه مرطباً أو مخرقاً: وما ذكر في بعض الشروح أنه من قبيل العين البو 
والشمسمر لا من قبيل الشيء لأن الحكم يتناول الجواز والفيناد ار والمأثم قصداً لآن 
هذه أحكام شرعية كالعين يتناول اليتبوع والشمم قصداً فكان مشعركاً لفظياً تحكّم إذ لا 
نقل فيه ولا دليل عليه . 


55 باب جملة ما ترك به الحقيقة 


ومن الئاس مَنْ ظن أن التحريم المضاف إلى الأعيان مثل المحارم والخمر 

واعلم أن القاضي الإمام أبا زيد رحمه الله لم يفرق بين المقتضى والمحذوف كما 
هو مذهب عامة أهل الأصول وجعل هلين الجديفين من نظائر المقتضى فقال في حديث 
الرفع عين هذه الاشياء غير مرفوعة إذ لو أريد عينها لصار كلباً وهذا لا يجوز على صاحب 
الشرتع فالتضئى ضرورة زيادة وهي الحكم ليصير مقيداً وصار المرفوع حكمها وثبت رفع 
الحكم عاماً عند الشافعي في الدنيا والآخرة حتى بطل طلاق المكره والمخطئ ولم يُفُسّد 
الصوم بالاكل مخطعاً لأن المقتضى له عموم عنده وعنْدنا يرتفع حَككْم الآخرة لا غير لأن 
بذلك القّدر يصير مفيداً فيزول الضرورة فلا يتعدى إلى حُكم آخر لأن المقتضى لا عموم له. 

وقال في حديث النية لما ثبت حكم الآخرة مراداً وبه يصير الكلام مفيداً لم يتعدٌ 
إلى ما وراءه وصار كانه قال: إنما ثواب الأعمال بالئنيات هذا معنى كلامة رحمه اللّه. ولما 
خالفه الشيخ المصنف وشمس الائمة رحمهما الله في المحذوف وفرقا بين المحذوف 
والمقغعضى وجوزا عموم المحذوف دون المقتضى والحديثان من قبيل المحذوف دون 
المقتضى على أصلهما اضطرا إلى تخريج الحديثين على وجه لا يرد نقضا على ما اختارا 
من جواز عنموم المحذوف فبينا انتفاء العموم فيهما على الاشتراك دون الاقتضاء وفيه من 
التمحل ما ترى. وقد كنت فيه برهة من الزمان فلم يتضح لي وجه يعتمد عليه وراجعت 
الفحول فلم يشيروا علي بجواب شاف وهو أعلم بالحقيقة. 

قوله: (ومن الناس من ظَنْ) اختلفوا في التحريم والتتحليل المضافين إلى الأعيان مثل 
قوله تعالى: طحنت عليْكمْ أََهاتُكُم) [العساء:00]ء ط رسن عليكُمْ البقم 
[المائدة!] «أحَلْتْ لم بَهِيمَةَ الآنْمَام 4 [المائدة:١]؛‏ وقوله عليه السلام: «حرمت 
الخمر لعينها) «احلت لنا مَيْبَّانَ)(١)‏ على ثلاثة ثة أقوال: فذهب الشيخ المصنف وشمس 
الائمة وصاحب الميزان ومن تابعهم إلى أن ذلك بطريق الحقيقة كالتحريم والتحليل 
المضافين إلى الفعل فيوصف المحل اولاً بالحرمة ثم تغبت حرمة الفعل بناء عليه فيغبت 
التحريم عاماً. 

وذهب بعض أصحابنا العراقيين منهم الشيخ أو الحسن الكرخي ومن تابعه إلى أن 
المراد تحريم الفعل أو تحليله لا غير وإليه ذهب عامة المعتزلة . 


وذهب قوم من تُوابت القدرية كابي عبد الله البصري وأصحاب ابي هاشم إلى أنه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الصيد حديث رقم 2771/8 وأخرجه الإمام اأحمد فى المسند؟97//1. 
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وار كن ترق مقاكا لمن معي رت الميى ياعيط لورفا عرلا عل 
مجمل وأن الاحتجاج في تحريم وطء الأمهات وتحريم أكل الميتة والدم وإباحة أكل لحوم 
الانعام بهده الآيات غير صحيح تمسكت هذه الطائفة بأن القول بغبوت التحريم والتحليل 
على العموم بحيث يوصف العين والفعل جميعاً بهما متعذّر وبهذه النسبة أورد الشيخ 
هذه المسألة في هذا الباب وذلك لأن الحل والحرمة لا يكونان وصفين للأعيان لأنهما من 
التكليف الذي هو متوقف على القدرية ولهذا يتعلق بهما الثواب والعقاب والأعيان ليست 
بمقدورة لنا قلا تصلح متعلقة للتحريم والتحليل وإنما يتعلقان بالافعال المقدورة لنا وهي 
الأفعال الاختيارية وإذا كان كذلك لا بد من إضمار فعل يكون هر متعلق لاتحريم والتحليل 
حذراً من إهمال الخطاب ولا يمكن إضمار جميع الافعال المتعلقة بالعين لأن الإضمار 
خلاف الأصل والضرورة تندفع بما دون الجميع فوجب الاقتصار على البعض ثم ذلك 
البعض غير مقعيّن لعدم دلالة اللفظ عليه فكان مجملا . وتمسّك الفريق الثاني بأن العرف 
يدل قطعاً على أن المراد من ذلك 7 تحريم الفعل المقصود منه فإن من اطلع على أعرف أهل 
اللغة ومارس ألفاظ العرب لا يتبادر إلى فهمه عند قول القائل لغيره: حرمت عليك الطعام 
والشراب»وحرمت عليك النساء سوى تحريم الأكل والشرب في الطعام والشراب وتحريم 
الوطء والاستمتاع في النساء ولا يتخالجه شك في أن هذا التحريم ليس بتحريم لنقس 
العين وإنه تحريم الفعل المقصود فلا يكونٌ مجملاً وصار كانه قيل: حرم عليكم نكاح 
أمهاتكم أوالاستمتاع بهن وحرم عليكم أكل الميتة وأحل لكم اكل الطيبات وحم عليكم 
شرب الخمر لعينه . 
قال عبد القاهر البغدادي في «أصول الفقه) إن الأمة بأسرها أجمعت قبل هذه 
الطائفة من القدرية على أن الله سبحانه وتعالى قد دل على تحريم وَطأء الآمهات والبنات 
وتحريم الميتة والدم وتحليل اكل النعم بهذه الآيات إجماعاً لا ريب فيه ويكفرون المتاول 
لها ويقولون إنما حَكمدا بكُفْره لتاويله نصاً لا يحتمل إلا على معنى واحد ولا يحتجون 
عليه إلا بظواهر هذه الأيات والمخالف في أن هذا دليل ثابت غير محتمل مكذب الأمة ولا 
فرق بين تخالفة الآمة فى أن المراة يله الآياشدنا دكرنا وبيق بنحلذفها: فى تحريم الامهات 
والبنات والميتة والقع من حال أحدهما لزمه تجويز الآخر. قال: ومما يدل عليه أن اللفظ 
إذا احتمل معنيين وبطل بدليل العقل أجدهما وجب المصير إلى الآخر ولم يجز التوقف 
فيه. وقد ورد لفظ التحريم والتحليل متعلقا بالأعيان التي لا يصح كونها من أفعالنا ولا 
يصح النهي عنها لوجودها تعين القسم الآخر وهو رجوع التحريم والتحليل إلى تصرفنا فيها 
ولم يكن للتوقف فيهما معنى مع صحة أحد القسمين ببطلان الآخر ولكنا نقول يصح 


م١‏ باب جملة ما ترك به الحقيقة 


وصف العين بالحرمة حقيقة كما يصح وصف الفعل بها ومعنى اتصافها بها خروجها من أن 
يكون محلاً للفعل شرعاً كما أن معنى وصف الفعل بالحرمة خروجه من الاعتبار شرعاً فإذا 
أمكن العمل بحقيقته لا مُعنى للإضمار لانه ضروري يصار إليه عند تعذر العمل بظاهر 
اللفظ ولآن الحرمة عبارة عن المنع قال تعالى: 9 وَحَرْمُنَا عَلْيهِ المراضعٌ 4 [ القصص :]١17:‏ 
أي متعنا وقال جل جلاله: « وكَالُوأ إِنْ الله حَرِمُهِمًا عَلَى الْكَافْرِينَ » [الأعراف:٠0]؛‏ أي 
منعهم شراب الجنة وطعامها . ومنه حرم مكة لمنع الناس عن الاصطياد فيه وغيره. ٠‏ وحريم 
البئر لمنع الغير عن التصرت في بحواليها . فيوصف الفعل بالحرمة على معنى أن العبد منع 
عن اكتسابه وتحصيله فيصير العيد ممنوعا والفعل ممنوعا عنه وتوصف العين بالحرمة 
على معنى أن العين متعث عن العَبد تصرفاً فيها فيصير العين ممنوعة والعبد ممنوعاً عنها 
فعرفنا أن وصف العين بالحرمة صحيح وأن المنع نوعان منع الرجل عن الشيء كقولك 
لغلامك: لا تاكل هذا الخبز وهو موضوع بين يديه ومنع الشيء عن الرجل بأن رفع الخبز 
من يديه أو أكل فإذا أضيف التحريم إلى القعل كان من قبيل النوع الأول وإذا اضيف إلى 
العين كان من النوع الثاني ونظيرهما الفظ والحماية فإن الحماية أن يظهر أثرها في المحمى 
بدفع الإغيار عنه ويكون فعل الحامي في القاصد لذلك المحمى لا في عينه فيبقى المحمى 
على أصل الصيائة والحفظ أن يظهر أثره في المحفوظ ؛ بصنع المسحفرظ لا في دفع القاصد إلا 
أن اندفاع القاصد عنه لعدم إمكان الوصول إليه فيحصل الصيانة ومنه قوله الشاعر: 
ألا ذهب المحافظ والمحامي ومائع ضيمنا يوم اللخصام 

ذكر هذين الأمرين جميعاً فكان المقصود حاصلاً في الحالين وهو الصيانة ودفع 
الضرر على صاحب المال لكن بطريقين مختلقين فكذلك ما نحن فيه كذا في «شرح 
التأويلات) اوهذا النوع من التحريم في غاية التوكيد لانتفاء الفعل فيه بالكلية وانقطاع 
تصوره أصلاً فإن من قال لعبده لا تشرب الماء الذي في هذا الكوز يحتمل أن يشريه لبقاء 
المحل والقدرة عليه فأما إذا صبه المولى بعد النهي أو شربه كان الانتفاء فيه أقوى لانقطاع 
ذلك الاحتمال بفوات المحل فإذا أمكنٍ تحقيق إضافة التتحريم إلى العين واتصافها بالحرمة 
بالطريق الذي قلنا كان جعل ذلك مجازاً باعتبار عدم قبول المحل صفة الحرمة والحل كما 
زعموا خط فاحشاً . وذكر في الميزان» وإنما أنكرت المعتزلة حرمة الأعيان احترازاً عن 
اح بي الها دوي لكي ساو ااومال العساقا عن للك عالق بارا : إن منها ما يوصف 
بالقبح والحرمة مثل الكفر والمعاصي ولا يجوز نسبة خلق القبيح إلى اللّه تعالى فيلزمهم 
خلق الأعيان القبيحة المستقذرة من الأنجاس والجعلان والختافس والقردة والخنازير 
ونحوها قُبّح الاعيان وقالوا: إنها ليست بقبيحة وأتكروا المحسوس والثابت يبدائة العقول 
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لذن التحريم إذا ضيفت إلى العين كان ذلك أمارة لزومه وقاحالقة فكيفٍ يكون 
مجازاً لكن التحريم نوعان: تّحريم يلاق نه نفس الفعل مع كون المحل قابلاً كاكل 
مال الغير والنوع الثاني أن يخرج المحل في الشرع من أن يكون قابلاً لذلك 
الفعل فينعدم الفعل من قبل عدم محله فيكون نسخا ويصير الفعل تابعاً من هذا 
الوجه فيقام المحل مقام الفعل فينسب التحريم إليه ليعلم أن المحل لم يجعل 
صالحا له وهذا في غاية التحقيق من الوجه الذي يُتصور في جانب المحل لتوكيد 
النفي فاما أن يجعل مجازً ليصير مشروعاً بأصله فغلط فاحشء وممًا يتتصل بها 
القسم حروف المعاني فإنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز» وشطر من مسائل الفقه 
ميني على هذه الجملة وهذا الباب لبيان ما يتصل بها من القروع واللّه أعلم . 
وأنكروا اتّصافها بالحرمة للا يلزمهم انّصالها بالقبح فإن كل محرّم يكرن موصوفاً بالقبح 
وعندنا الأعيان نوعان: قبيحة وحسنة كالأفعال نوعان قبيحة وحسنة ونوع متوسط في 
الأعيان لا ينفر عنه الطباع ولا يميل إليه فيوصف بالحل والإياحة. 
قوله: ( كان ذلك أمارة لرومه و تحققه تحققه) يعني إذا أضيف التحريم إلى العين كان حرمة 
الفعل اكد وألزم. واللزوم من أمارات الحقيقة حتى جعلنا القارق بين الحقيقة والمجاز أن 
تكون الحقيقة لازمة لا تّنفى والمجاز لا يكون لازم ويُنفي فما يؤكد اللزوم كيف يكون 
مجازاً . لكن التحريم استدراك عن قوله فكيف يكون مجازاً أي لا يكون مجازاً لكن يصير الفعل 
تابعا في التحريم بخلاف ما إذا أضيف إلى الفعل فإنه يكون مقصوداً بالتحريم . فقيام المحل 
مقام الفعل يعني لما لم يثبت تحريم الفعل مقصوداً إذ لم يذكر الفعل صريحاً أقيم العين 
مقام الفعل في إثبات حرمة الفعل لآن العين لما اتصفت بالحرمة ثبقت حرمة الفعل ضرورة 
كما بيتا . أو أقيمت مقامه في الاتصاف بالحرمة لآن القعل لم يبق متصورا شرعا . وهذا أي 
تحريم الفعل بإخراج ج المحل عن المحلية في نهاية التحقيق وإن كان الفعل فيه تابعاً لأن 
نفي الفعل فيه وإن كان تبعاً اقوى من نفيه إذا كان مقصوداً كما قررنا . (فأما أن يجعله) أي 
التحريم المضاف إلى العين مجازاً في العين ليصير الفعل فيها بالنظر إلى أصله مشروعاً 
لبقاء محله كأكل مال الغير. (فغلط فاحش) لأن فيه إخراج ما هو مقصود وأصل وهو العين 
عن الأصالة وإقامة ما هو تبع وهو الفعل مقامه. ولآن فيه إبقاء جهته للفعل في الحل . 
قوله: (وشطر من مسائل الفقه) شطر كل شيء نصقه إلا أنه يستعمل في البعض 
توسعاً في الكلام واستكثاراً للقليل كما قال عليه السلام في الحائض: : وتقعد شطر عمرها» 
أي بعضه ومثله في التوسع قوله عليه السلام : وتعلموا الفرائض فإنها نصّف العلم» كذا فقي 
«المغرب» واللّه أعلم 
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[ باب حروف المعاني] 


ومن هذه الجملة حرواف العطف وهي أكثرها قوف وأصل هذا القسم 


باب حروف المعاني 


هذا باب دقيق المسلك؛ لطيف الماخذ» كثير الفوائد» جم المحاسن. جمع الشيخ 
رحمه الله فيه بين لطائف النحو. ودقائق الفقه» واستودع فيه غرائب المعاني» وبدائع 
المباني . فاصغ لما يتلى عليك من بيان لطائف حقائقه. واستمع لما يلقى إليك من كشف 
غوامض دقائقه؛ بتوفيق الله جل جلاله تستزد به تبصراً في درك أسرار مستودعاته ٠‏ وتستفد 
00 في الوقوف على عجائب مستبدعاته. إن شاء الله سبحانه وتعالى . 

واعلم أن لفظ الحروف يطلق على الحروف ابوه والعكرين الي في امل تراكيب 
الكلام وبطلق على ما يوصل معاني الأفعال إلى الأسماء وعلى ما يدل بنفسه على معنى في 
غيره على ما فسر في علم النحو بأن الحرف ما دل :على معنى في غيزه ويسمى الأول 
حروف التهجي أي التعدد من هجى الحروف إذا عددهاء والثانى حروف المعانى لما ذكرثا 
من إيصالها معاني الافعال إلى الافعال إلى الاسماء أو لدلالتها على معنى فإن الباء في قولك 
مررت بزيد حرف معنى لدلالتها على الإلصاق لخلاف الباء في بكثْر وبثر فإنها لا تدل على 
معنى . وكذا الهمزة في أزيد حرف معنى بخلافها في أحمد وكذا من في قولك ألخذت من 
زيد حرف معنى بخلافه في منوال. ثم إطلاق لفظ الحروف هاهئا على المذكور في الباب 
بطريق التغليب لأن بعض ما ذكر في هذا الباب أسماء مثل كل ومتى ومن وإذا وغيرها لكن 
لما كان أكثرها حروفاً سمى الجمع بهذا الاسم . 

قرله : (حروف العطف) العطف في اللغة الثني والرد يقال عَطف العود إذا ثناه ورده 
إلى الآخر فالعطف في الكلام أن يرد أحد المفردين إلى الآخر فيما حكمت عليه أو إحدى 
الجملتين إلى الأخرى في الحصول . وفائدته الاختصار وإثبات المشاركة . 


[الواو] 
(واصل هذا القسم الراو) لأن العطف لإثبات المشاركة ودلالة الواو على مجرد 


باب حروف المعاني لمحل 


الواو وهي عندنا لمطلق العطف من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب وعلى هذا 
5 7 7 7 الثم عو 

الترتيب حتى قالوا في قول الله تعالى: «فَاهْسلُوا وجوهكم وَآيْدِيَكُمْ إلى 
معه وثم يوجب التراخي معه فلما كانت في تلك الحروف زيادة على حكم العطف صارت 
كالمركبة معنى والواو مفرد والمُفرد قبل المركب . والحاصل أن العطف لما كان عبارة عن 
الاشتراك والواو متمخضة لإفادة هذا المعنى دون غيره صارت أصلاً في العطف. 

قوله: زوهي عندنا لمطلق العٌطف) أي لمطلق الجمع من غير تعرض لمقارنة كما 
زعمه بعض أصحابنا على قول أبي يوسف ومحمد ولا ترتيب كما زعمه ذلك البعض على 
أصل أبي حنيقة وكما زعمه بعض أصحاب الشافعي . يعني أنها تدل في عطف المفرد 
على المفرد على اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم فقط من غير أن يدل على 
كونهما معا بالزمان أو على تقدم أحدهما على الآخر به وفي عطت الجملة على الجملة 
على اشتراكهما في الثبوت. هذا هو مدهب جماهير العلماء من أهل اللغة وأئمة الفتوى 
أي أهل الشرع . والفتى الشاب القوي الحدث واشتقاق الفتوى منه لأنها جواب في حادثة 
أو إحداث حكم أو تققوية لبيان مشكل كذا في ١المغرب».‏ 

وقال بعض أصحاب الشافعي إنها للترتيب وتُقل ذلك عن الشافعي رحمه الله أيضاً 
قال شمس الائمة: وقد ذكر الشافعي ذلك في أحكام القرآن. وفي (القواطع» تقل عن 
الشافعي أنه قال في الوضوء يعتبر ذكر الآية ثم قال: ومن خالف الترتيب الذي ذكره الله لم 
يجز وضوءه. وروي عن الفرّاء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع أما في المفرد فكقولك 
زيد راكع وساجدء وآما في الجملة فكقوله تعالى : ظ ارْكَمُوأ وَاسْجدُوأ © [ الحج:/ا]. 

قوله: (واحتجّوا) تمسك مثبتوا الترتيب بما روى أن الصحابة لما سآلوا رسول الله 
لله ورضي عنهم عند السعي بين الصفا والمروة بأيهما نبدا وقد نزل قوله عر وجل: « إن 
الصمًا والمروة من شعَائر الله 4 [ البقرة :5 »]١‏ قال: 9 ابدؤوا بما بدا الله به( 2١‏ ففيه دليل 
على أنها للترتيب من وجوه. أحدها أن النبي عله فهم وجوب الترتيب حتى قال إبدؤوا 
بكذا وإنه عليه السلام كان أعلم باللسان وأفصح العرب والعجم وإليه أشير في الكتاب. 


)١(‏ أسخرجه مسلم في الحج» حديث رقم :© والترمذي في الحج؛ حديث رقم 2875 وأبو داود في 
المناسك» حديث رقم ©0٠14ء‏ وابن ماجة قي الحج؛ حديث رقم .5"١1/4‏ 


السعي وقال: ونَبّد؟ بما بدأ اللّه عر وجل» يريد به قوله تعالى: مق إن الصنًا 
اراي قرا )راراي (٠‏ ففهم وجوب الترتيب . 
ووُجوب الترتيب بقوله تعالى : فآ ارَكّعوأ وَاسّْجِدوأ # [الحج:/ا/ا]ء وهذا 


والثاني أنه عليه السلام نص على الترتيب عند اشتباهها عليهم أنها للجمع أو للترتيب 
فيغبت بتنصيصه عليه السلام أنها للترتيب. والغالث أنها لو كانت للجمع المطلق لما 
احتاجوا إلى السؤال لانهم كانوا اهل لسان. ولا يعارض بأنها لو كانت للترتيب لما احتاجوا 
إلى السؤال أيضاً لانهم يقولون يجوز أن يكون سؤالهم لتجويزهم إياها مستعملة في الجمع 
المطلق تجوزا بناء على الغالب , 

قوله: (ووجوب الترتيب) وتمسكوا أيضاً بان الركوع مقدم على السّجود بلا خلاف 
واسعفيد هذا التقدم من الواو في قوله تعالى: «إ يا أيهًا الْذِينَ آمئوأ ارَكَعُوأ وَامسْجَدُوا » 
[الحج:1/77]) فلو لم يكن الواو للترتيب لما استفيد ذلك منها. 

وممًا تمسكوا به آن أعرابياً قال من أطاع الله ورسوله فقد اهتّدى ومن عصاهما فقد 
غوى فقال النبي عليه السلام: دبفعس خطيب القوم أنتء قُل: ومن عصى الله وَرْسُوله فقد 
غُوى20١2‏ ولو كان الواو للجمع المطلق لما وقع الفرق بين العبارتين. 

قوله (وهذا حكم) ابتداء دليل العامة أي موجب الواو حكم لا يعرف إلا باستقراء 
كلام العرب أي تتبعه من استقريت البلاد إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض . ومعناه أنه 
ينظر في استعمالاتهم أنها است-.ملت في الجمع المطلق أو في الترتيب (وبالتامل في 
موضع كلامهم) أي في قوانينهم التي بني عليها كلامهم أنها توجب كونها للترتيب أم 
للجمع المطلق كالحكم الشرعي يتعرف من اتباع الكتاب والسنة بان يطلب فيهما. 
وبالتأمل في موارد النصوص وقوانين الشرغ الموضوعة لاسعخراج الأاحكام إن لم يوجد 
فيهما . وكلاهما أي الاستقراء والتامل حُجة عليه أي على من ادُعى أنها للترتيب لا للجمع 
المطلق. من غير تعرض أي تصلدي له وهو استعارة يعني من غير دلالة لها على المقارنة 
والترتيب حتى لو جاء مقارنين أو على التعاقب بصفة الوصل أو التراخي كان صادقاً في هذا 
الإخبار وقد ثبت ذلك بالنقل عن أئمة اللغة. ونقل اللغة عن أربابها حجة وقد نص عليه 
سبيويه في سبعة عشر موضعاً من كتابه. وقال الإمام عبد القاهر: معنى الواو الجمع بين 
الشيئين في الحكم لا في الوقت ولا ترتيب فيه لآنها في الاسمين المختلفين بإزاء التثنية 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحمعة حديث رقم 48 . وآبو داود في الادب حديث رقم 448١‏ . والإمام احمد 
4ه ؟. 


باب حروف المعاني يكل 


حكم لا يعرف إلا باستقراء كلام العرب وبالتامل في موضوع كلامهم كالحكم 
الشرعي إنما يعرف من قبل اتباع الكتاب والسنة والتامل في أصول الشرع 
وكلاهما حجة عليه ودليل لما قلنا. أما الأول فإن العرب تقول جاءني زيد 
وعمرو فيفهم منه اجتماعهما في المجيء من غير تعرض للقران أو الترتيب في 
المجيء. ولآن الفاء يختص بالأجزئة ولا يصلح فيها الواو حتى إن من قال 
لامرأته: إن دخلت الدار وانت طالق طُلّقت في الحال ولو احتمل الواو الترتيب 
لصلح للجزاء كالفاء وقد صارت الواو للجمع في قول الناس: جاءني الزيدون. 
وأصله جاءني زيد وزيد وزيد وقالوا: لا تأكل السمك وتشرب اللين معناه لا 
في المتفقين فإذا قلت جاءني زيد وعمرو لم يجب أن يكون المبدوء به في الفظ سابقاً بل 
كل منهما بمنزلة صاحبه في جواز تقديمه كما إذا قلت جاءني الزيدان لم يكن اللفظ 
مقتضياً تقدم أحدهما بل مقتضاه اجتماعهما في وجود الفعل ققط. ولآن الفاء يختص 
بالاجزئة وذلك لأن الجزاء متعقب على ما يوجبه من شرط أو نحوه والفاء هي العي تدل 
على التعقيب فلذلك اختصث بها ولا يصلح فيه الواو لما ذكر. فلو كان موجيها الترتيب 
لما افترق الحال بين القاء والواو. 

قوله: (وأصله جاءني زيد وزيد وزيد) وإنما كان كذلك لأنه نظير جاءني بكر وبشر 
وخالد وهذا المجموع اسماء أعلام وضعت لأشخاص مختلقة من غير نظر إلى المعنى إلا 
أن الالفاظ إذا كانت مختلفة لا يمكن جمعها في لفظ واحد مع كمال المقصود وهو 
تعريف ذواتهم فلذلك يقال جاءني بكر وبشر وخالد. فأما إذا كانت متفقة فيمكن 
اختصارها بصيغة الجمع والاكتفاء بلفظ واحد منها مع كمال المقصود فيقال: زيدون 
احترازاً عن التطويل والتكرير المستكرهين وهذا الواو لمطلق الجمع بالإجماع فيكون الواو 
في قوله جاءني بكر وبشر وخالد كذلك أيضاً لان هذه عين تلك كذا في بعض الشروح. 

قوله: (وقالوا) أي أهل اللغة لا تاكل السمك وتشرب اللبن.قال الشيخ الإمام عبد 
القاهر: إعلم آن النصب في قولك لا تأكل السّمك وتشرب اللبن بإضمار أن والذي أوجب 
ذلك أنهم لو أدخلوا ما بعد الواو في إعراب ما قبلها لاشتمل النهي على كل واحد من 
الفعلين وليس الغرض ذلك وإنما المقصود النهي عن الجمع بينهما قلما لم يكن إدخال 
تشرب في إعراب تاكل وجب أن يضمر أن وينزل قولك لا تاكل السمك منزلة لا يكن 
منك أكل السمك ليكون تشرب مع تقدير أن مصدرا معطوفا على مثله نحو لا يكن منك 
أكل السمك وشرب اللبن فحصل بهذا الإضمار معنى النهي عن الجمع بينهما وأن 


ل باب حروف المعاني 


تجمع بيتهما من غير تعرض لمقارنة أو ترتيب في الوجود ولو استعمل الفاء 
مكانه لبطل المراد ومثله قول الشاعر: 
لادَنْهَعْنْ خُلّق وتاتي مثله 2 عار علّيك إذا فعلت عَظِيم 
أحدهما مباح له . وما ذكر عن بعض البغداديين أنه منصوب على الصرف فالمُراد أنهم لما 
قصدوا أن يكون الثانيٍ غير داخل في حُكم الأول فنصبوه صار العغدول به عن المعتى الأول 
كأنه نصبه إذ كان سبباً الإضمار أن فإما أن يراد أن النصب بنفس مخالفته للاول حتى كان 
عامله ذلك المعنر فلا. 
قرله : (ولو استعمل الفاء مكانه لبَطّل المراد) لآن الغرض هاهنا الجمع ‏ بين الشيئين 
ولا يراد أن يجعل الأكل سبباً للشرب نحو أن تقول: إن أكلت السمك شربت اللبن كما 
يكون ذلك في قولك لا تنقطع عدا فنجفوك أي لا يكن منك انقطاع فجقاء منا وكقولك لا 
تَدْنُ من الأسد فياكلك أي إنك إن دنوت منه أكلك ويصير دنوك سبياً لأكله إياك وعليه 
قوله تعالى : (ولا تَطْعُوأ فيه يحل عَليْكُمْ عَضَبِي © [طه أي لا تجاوزوا الحد في 
أكل الطيبات فإنكم إن فعلتم فعلتم ذلك حل عليكم غضبي ويصير طغياتكم سبب حُلول آثار 
لغضبى عليكم وإذا كان المراد الجمع وجب الغبات على الواو دون الفاء لأن الواو تدل على 
الجمع والقاء تدل على أن الثاني بعد الأول. وإذا ثبت أن الفاء لاا تصلح في موضع الواو 
كما لا تصلح الواو في موضع الفاء في قوله إن دخلت الدار وأنت طالق علم أن كل واحدة 
منهما وضعت لمعنى على حدة وأنها ليست للترتيب. 
قوله: (ومثله) أي مثل قوله : لا تأكل السمك وتشرب اللبن . قوله الشاعر: 
ا 
0 بإتيان مقله م 2 و ينشده 0 الياء 
ويقول إن سماعي كذلك فوجهه أن تكون الياء في تقدير النصب كقوله : كأن أيديهن 
بالقاع القرق . 
أو يكون على الابتداء نحو لا تنه عن خُلق وأنت تأتى مثله. وقبله: 
إبدا بنفْسك فائهّها عن غيّها فإذا انعهت عَنْه فانت حَكيم 
فهناك تقبل إن وعظت وَتُقْتَدى بالأمر منك وينفع التعليم 


ل 


لا تنه عن خُلّق وتأتي مثْلّه عار عليك إذا فعلت عَظِيم 


باب حروف المعاني ١6‏ 


أي لا تجمع بينهما فهذا لبيان الوضع. وأما الثاني فلأن كلام العرب أسماء 
وأفعال وحروف والأصل في كل قسم منها أن يكون موضوعا لمعنى خاص يتفرد 
به فأما الاشتراك فإنما يغبت لغفلة من الواضع أو عذر دعا إليه وكذلك التكرار. 


ومما تمسك به العامة قوله تعالى من سورة البقرة: ل وَادْخُلُوأ البباب سجداً وقُولواً 
حطة [البقرة .5 ]» وقوله عر اسمه في سورة الأعراف: : «وقُولوأ حطّة وَادَخُْلُوأ البَاب 
سحدا » [الإعراف :5 والقصة واحدة آمراً وماموراً وزماناً ثبت ذلك بتفْل أئمة 
التفسير فلو كانت الواو للترتيب لتناقضا لدلالة الأول على تقدم الدخول على القول ودلالة 
الثاني على عكسه وكلامه تعالى عن ذلك مزه ولانه لو افاد الترتيب لكان قوله رأيت زيداً 
وعمراً قبله متناقضاً ولكان قوله: رأيت زيداً وعمراً بعده تكراراً. والاول باطل والثاني 
خلاف الأصل . قال الإمام عبد القاهر: ومما يدل على أن الواو لا أصل له في الترتيب أنهم 
وضعوها حيث لا يتصور الترتيب كقولهم: اشترك زيد وعمرو واختصم بكر وخالد وذلك 
أن الاشتراك والاختصام مما يقتضي فاعلين فلو قلت في قولك اشترك زيد وعمرو أن زيداً 
قبل عمرو في الرتبة كان بمنزلة أذ تقول اشترك زيد وتسكت لآن أحدهما إذا تقدم على 
صاحبه لم يكن مساوياً له ومجتمعاً معه كما إنك إذا قلت جاءني زيد قبل عمرو ولم يكن 
لزيد اجتماع مع عمرو في المجيء ء. فمن اذعى أن الواو دليل على الترتيب لزمه أن يقول 
اشترك زيد ا 00 ولهذا لا يصح بالفاء وثم لأنك لو قلت اختصم زيد 
فعمرو أو اشترا ك بكر ثم خالد كان بمنزلة قولك جاءني زيد فعمرو في جعلك الاختصام 
والاشتراك مما يسند إلى فاعل واحد حتى كأنك قلت اختصم زيد وسكت لما ذكرنا أن 
الترتيب يزيل الأجتماع. 

قوله : (والأصل في كل قسم كذا) يعني الاصل في الكلام الخصوص اسماً كان أو 
فعلاً أو حرقاً وهو أن يكون بإزاء كل لفظ معنى واحدٍ وأن لا يكون لمعنى واحد إلا لفظ 
واحد لأن الكلام وضع للإفهام والاشتراك يخل به والتراذف يوجب إخلاءه عن القائدة وذلك 
لا يليق بالحكمة. لغفلةٍ من الواضع يعني إن كانت اللغات اصطلاحية. بأن وضع الواضع 
اللفظ أو لا بإزاء معنى وأشتهر بين قوم وقد نسيه ثم وضع بإزاء معنى آخر واشتهر بين قوم 
آخرين ثم اجتمعوا واشتهر الوضعان بين الكل. أو عذر أي حكمة دعت إلى ذلك وهو 
الابتلاء إن كانت اللغات توقيفية ليتبين درجة العالم الذي يستخرج المراد من الكلام بقوة 
قريحته بالتأمل فيه. لتكرر الدلالة أي يلزم التكرار. 

(فإن قيل) : لا يتكرّر بل يكون لمطلق الترتيب. 

(قلنا): قد وضعت كلمة بعد لمطلق الترتيب فيلزم التكرر لا محالة على أنها 


ل باب حروف المعاني 


وقد وجدنا حروف العطف وغيرها موضوعة لمعان يُتفرد كل قسم بمعناه قالفاء 
للترتيب ومع للقران وثم للتعقيب والتراخي . فلو كان الواو للترتيب لتكررت 
١الدلالة‏ 05 ذلك بأصل لكن الواو لما كانت أصلاً في الباب كان ذلك دلالةٌ على 
أنها وُضعت لمطلق العطف على احتمال كل قسم من أقسامه من غير تعرض 
لشيء منها ثم انشعّبت الفروع إلى سائر المعاني وهذا كما وضع لكل جنس اسم 
مطلق مثل الإنسان والتمر ثم وضعت لأنواعها أسماء على الخصوص وصارت 
لواو فبما قلنا نظير اسم الرقبة في كونه مطلقاً غير عام ولا مُجمل ولهذا قلنا : إن 
حكم النص في آية الوضوء التحصيل من غير تعرض لمقارنة أو ترتيب وقد ظن 
ليست لمطلق الترتيب عند كم فإن الولاء في الوضوء شرط في الجديد كما هو قول مالك 
ولو كان لمطلق الترتيب.لم يشترط. ولأنها لو كانت للترتيب لخلا الكلام عن حرف تدل 
على مطلق الجمع وهو معنى مقصود وذلك إخلال به. ولا يتخالجن في وهمك انها 
أوجبت الترتيب في قوله تعالى: إن الّذينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأ © [البقرة:111]» حيث رتب 
العمل على الإيمان ولم يعتبر بدونح. لآن ذلك استفيد من قوله تعالى: ا وَمَن يعمل مِن 
الصلحَات وهر مُؤمن 4 [طه :5 لا من الواو. لكن الواو استدراك من حيث المعنى أي 
ليست الواو للترتيب لكنها لما كانت أصلاً في باب العطف لكونها أكثر وقوعاً بدلالة 
الاستقراء. كان ذلك أي كونها أصلاً دلالة على أنها وضعت لمطلق العطف الذي هو أصل 
لعاامرالاتين تلقام اجاج لماعتت الفروع) أي الحروف العي هي فروع لها نظراً 
إلى قلة وقوعها بالنسبة إلى الواو كالفاء وثّم (إلى سائر المعاني) التي هي فروع لمطلق 
ل وصفة القران وصفة التراخي اعتباراً للتناسب ومحافظة على 
نينهم المستمرة في سائر الألفاظ فإنهم وَظَنعُوا لكل جنيس: اسم ثم فرّعوا عليه أنواعه 
8 اسم جنس ثم يتنوع إلى رجل وامرأة وكالتمر اسم جدس ثم يتنوّع إلى عجوة 
وبرني وسنجاني وقسب ودقل وغيرها . 
قوله: (غير عام) كما زعم الشافعي رحمه اللهاوقد بيدا وولا مجمل) .قد زعم يعض 
الناس أن اسم الرقبة مجمل لأن المراد لا يعرف منها وقوله: مؤمنة مفسّر لها فلذلك تتقيّد 
الرقبة في كقارة اليمين بصفة الإيمان وهذا فاسد لأنها اسم جنْس وأسماء الأجناس معلومة 
المعاني عند أرباب اللسان وأصحاب الشريعة فكانت من قبيل المطلق لا من قبيل المجمل 
(ولهذا قلنا) أي ولكونها للجمع المطلق من غير تعرض لمقارنة كما قاله مالك إذ القران 
فيه لا يتصور إلا بالولاء. أو ترتيب كما قالّه الشافعي . والجواب عن متميسكهع أن قوله 
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بعض أصحابنا أن الواو للمقارنة وليس كذلك. وزعم بعضهم أنها عند أبى 
يُوسف ومحمّد رحمهها الله للمقارئة لأنهما قالا فيمن قال لامْراته قبل الدخول 
بها: إِنْ دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق أنها إذا دَخَلت طُلّقت ثلاثاً. وأنها 
عند أي حنيفة رحمه اللّه تطلق واحدة فدل أنه جعلها للترتيب وليس كذلك بل 
تعالى : إن الصّفًا وَالمَروَة ‏ [البقرة:68١]‏ علبيان أنهما من معالم الحج وشعائر اللّه 
وهذا لا يحتمل الترتيب وسياأتي بيانه. وكذلك قوله تعالى: ظارَكَعوأ واسجدوأ# 
[الحج:2]717 لا يفيد الترتيب وما عرفنا وجوب الترتيب به كيف وإنه معارض بقوله عز 
أسمه : واسجدي واركّعي مع مَعّ الركعين » [آل عمران :47 ]: وإنما عرفناه بقوله عليه 
السلام : صلُوا كما رأيتموني أصلي ؛ ويكون الركوع مقدمة السجود والقيام مقدمة الركوع 
على ما عرف في موضعه. وكذا رده عليه السلام على الأعرابي لم يكن لإفادة الواو الترتيب 
إذ لا ترتيب في معصيتهما لعدم انفكاك أحديهما من الأخرى بل لترك ذكر اسم اللّه تعالى 
على سبيل التعظيم. 

قوله : (وقد ظَنْ بعض أصحابنا) أن الواو للمقارنة عند علمائنا الثلاثة اسعدلالاً بما 
إذا قال لامراته ولم تدخل بها أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار يتعلق الكل بالشرط 
وينزلن جملة ولو لم تكن للمقارنة لوقع الأول ولغا الثاني والغالث لعدم المحل: وزعم 
بعضهم أنها للترتيب عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله للمقارنة 
استدلالاً بالمسألة المذكورة في الكتاب» وليس كذلك أي ليس الأمر كما زعموا إذ لا يلزم 
من وجود المقارنة أو الترتيب في صورة من الصور التي وجدت فيها الواو أن يككون الواو 
موضوعة له لجواز أن تكون ابمقارنة اد الترنياك بداء على بتي اخ غير الواق كما تيصيتة” 
والدليل عليه عدم اطرادها في الدلالة على المقارنة أو الترتيب في عامّة الصور كيف 
والمطلق في الخارج لا يوجد إلا مقيذاً بصقة وذلك لا يدل على كون اللفظ 50 
للمقيد ألا ترى أن إنسان لا يوجد في الخارج إلا مقيداً بصفة وذلك لا يدل على أن لفظ 
الإنسان دال على تلك الصفة ومرضوع لها بل الواو لمطلق العطف عند أصحابنا جميعاً. 
وإنما الاختلاف في المسالة بناء على كيفية تعلق الثاني والثالث بالشرط لا لآن الواو 
أوجبت المقارئة أو الترتيب . ألا ترى أنهم اتفقوا على أنه لو نجز فقال: أنت طالق وطالق 
وطالق لا يقع إلا واحدة وعلى أنه لو قدم الجزاء فقال: أنت طالق وطالق وطالق إِنْ دخلت 
الدار أنه يتعلق الكل بالشرط وينزلن جملة فلو كان اختلافهم في مسالة الكتاب بناء على 
اختلافهم في مُوجب الواو لبت الاختلاف في المسألتين ولكنهما قالا: موجبه الاجتماع 
أي موجب كلامه الاجتماع لآن موجب العطف الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه. 
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اختلافهم راجع إلى ذكر الطلقات متعاقبة يتصل الأول اعرد على التمام 
والصحة ثم الثاني والثالث ما موجبه فقال أبو حنيفة رحمه اللّه: موجبه الافتراق 
لأن الثاني اتصل بالشرط والثالث بواسطتين والآول بلا واسطة فلا يتغير هذا 
والجملة الأولى تامة لوجود الشرط والجزاء وقوله: وطالق جملة ناقصة لأنه جزاء بغير شرط 
فيصير ما يتم به الآولى وهو الشرط شرطاً للثانية لعصير كاملة ولهذا تعلّقت الثانية والثالثة 
بالشرط ولم تقعا في الحال ولما ساوّت الثانية والثالئة الأولى في التعليق بالشرط وليس بين 
الأجزئة ما يوجب صفة الترتيب. إذ الواو لا توجب ذلك وتعلقت غير موصوفة بالترتيب 
وقعن كذلك كما لو كرر الشرط بأن قال: إن دخلت الدار فانت طالق إن دخلت الدار فانت 
طالق إن دخلت الدار فانت طالق. أو دم الجزاء كما ذكرنا إذ الجزاء يتأخّْر عن الشرط قدم 
الشرط عليه أو آخره ذكراً. 

وكما لو قال لها: إِنْ دخلت الدار فانت طالق تطليقة ونصفاً فدخلت الدار تطلق 
اثنتين. ولا فرق بين تطليقة ونصف تطليقة إذ الطلاق لا نضْف له. ولا يلم ما إذا قال 
لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالق وطالق وطالق فإنها تطلق واحدة لا ثلاثاً خلافاً لأحمد 
ابن حنبل وبعض أصحاب مالك واللّيث بن سعد(" وربيعة('2 [ وابن] أبي ليلى لآن أزمنة 
الوفوع متفرقة فلا تقع مجتمعة فتبين بالاول فلا يصح الثاني وفيما نحن فيه مان الوقوع 
زمان وجود الشّرط ولم يوجد منه تفريق بعد الشرط . الا ترى أنه لو أرسل فقال : أنت طالق 
واحدة لا بل اثنقين. لم تطلق إلا واحدة ولو علق ثم وجد الشرط طلقت ثلاثاً كذا في 
«الأسرار». وذكر بعض مشايخنا في بيان قولهما أن عَطف الجملة الناقصة على الكاملة 
يوجب إعادة ما في الكاملة لتصير الناقصة كاملة إيضاً بخلاف مَطف الكاملة على مثلها. 

ألا ترى أنه لو قال لامراتيه: هذه طالق ثلاثاً وهذه طلقثت الأخرى ثلدثاً لأن خبر 
الأول يصير معاداً في حقها بخلاف ما لو قال هذه طالق ثلاثاً وهذه طالق حيث تطلق 
الأخرى واحدة لأنها مقيدة بنفسها فلا تقتضي ذكر الخبر مرة أخرى . 

وكذلك لو قال: جاءني زيد وعمرو أو قال مررت بالبصرة والكوفة يصير المجيء 
والمرور مذ كورين مرة أخرى لا طريق له إلا ذلك فكذلك هاهنا قوله : وطالق ناقص لا شرط 


)2010 هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» أبو الحارث . . فقيه مصر. ولل سنة 814 ه. ٠‏ توفي سئة 
دلااه انظر وفيات الأعيان ؛ //!1-م؟1. 
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الأصل بالواو ولأنه لا يتعرض للقران وقالا: موجبه الاجتماع والاتحاد لأن الثاني 
جملة ناقصة فشاركت الأول وهو في الحال تكلم بالطلاق وليس بطلاق فصح 
التحصيل والترتيب في التكلم لا في صيرورته طلاقاً كما إذا حصل التعليق 
له فيصير الشرط كالمذكور مرة أخرى كأنه قال: إن دخلت الدار فانت طالق وطالق إن 
دخلت الدار وطالق إن دخلت الدار فيقع ثلاث تطليقات بددّخلة واحدة كما لو كرّر الشرط 
صريحاً. وقد نص على هذا الوجه في الجامع الكبير فقيل في قوله إِنْ دَخلت الدار فانت 
طالق واحدة لا بل ثنتين تقديره لا بل اثنتين إن دخلت الدار. وحاصل الطريقتين يرجع إلى 
حرف واحد وهو أن الطلقات تعلّقن بالشّرط بلا واسطة فلذلك يدرلن جملة عند وجود 
الشرط لا لآن الواو أوجبت المقارنة. وقال أبو حئيفة رحمه اللّه: موجبه أي موجب ذكر 
الطلقات متعاقبة الافتراق أي انفصال الثانية عن الأولى والثالثة عنهما فى التعلق بالشرط 
والتعاقب في الوقوع لا الاجتماع كما لو قال: إن دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق 
أو قال وطالق بعده وطالق بعده لأآن قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق جملة تامة مستغنية 
عما بعددها فلم تتوّف عليه فتعلق هذا الطلاق بالشرط بلا واسطة وقوله وطالق جملة ناقصة 
فتتوقف على الأولى لا محالة لافتقارها إليها إذ الناقصة مفتقرة إلى الكاملة في إفادة المعنى 
فيتعلّق الطلاق الثاني بعد تعلق الأول والتعليق بالشرط منفصلاً عنه صحيح كما لو نص 
على كلمة بعد أو ثم فكان الأول متعلقاً بالشرط بلا واسطة والثاني بواسطة والثالث 
بواسطتين وإذا تعلق بهذا الترتيب ينزلن كَذْلِك أيضا لأن الجزاء ينزل على الوّجه الذي 
تعلق. كالجواهر إذا نظمت فى سلك وعقد رأسه تنزل عند الانحلال على الترتيب الذي 
نظمت به فلو غير موجب هذا الكلام وبطلت الواسطة إنما يبطل قضية الواو وقد بينا أن 
الواو لا توجب القران كما لا توجب الترتيب . 
بخلاف ما إذا كرر الشرط لان الكل تعلق بالشرط بلا وَاسطة وبخلاف ما إذا قم 
الجزاء لآن أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله أول الكلام تنجيز لو 
لم يوجد الشرط آخراً فيتوقف عليه وإذا توقف تعلق الكل بلا واسطة بالشرط أيضاً. 
وبخلاف قوله: إن دخلت الدار فانت طالق تطليقة ونصفاً لانه لا يوجد في اللغة 
لقظ يدل عليه أو جزء منه فكان الواحد مع النصف كاسم واحد بمنزلة أحد عشر وأحد 
وعشرين. آلا ترى أنه لن ونجز بهذا اللفظ فقال: أنت طالق تطليقة ونصف تطليقة تقع 
خا كما زر والإدانتا طاان | دي وعتيرن مللقة لحن ابارت مايا وام الخ الواحدة أولا 
ثم العشرون كما قال زكر فكذا هاهنا. فاما طالق وطالق فكلامان صيغة ولم يقم دليل 
يجعلهما كلاماً واحداً لأنا وجدنا في اللغة ما تغير به عن الاثنين بعبارة أو جزء منه وهي 
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بشروط يتخلّلها أزمنة كثيرة فإن الترتيب لا يجب به وإذا كان موجب الكلام ما 
قلنا لم يتغير بالواو لأنها لا تتعرّض للترتيب لا محالة ولا توجيه فلا يترك المقيد 
بالمطلق وإذا تقدمت الأجزية فقد اتحد حال التعليق فصار موجب الكلام 
الاجتماع والاتحاد فلم يُترك بالواو لما قلنا فإن قيل فقد قال أصحابنا فيمن قال 
لامراته أنت طالق وطالق وطالق قبل الدخول: إنها تبين بواحدة وهذا من باب 
ثنتان أو ثلاث وبخلاف قوله: لا بل اثنتين لأن هذه الكلمة لاستدراك الغلط والإضراب عما 
قبلها بإقامة الثاني مقام الأول فإذا اقتضت الالتحاق بالأول صرن جملة كما لو قال: ومّعها أخرى. 
وأما قولهما: يصير ما تم به الأولى كالمعاد مرة أخرى فسيجيء بيانه. وقوله: وهو 
في الحال تكلم بالطلاق جواب عن كلام أبي حنيفة رحمه الله أن الثاني تعلق بواسطة . 
واعلم أن القاضي الإمام آبا زيد رحمه الله ذكر في «الأسرارة أن هذه مساألة مشكلة 
فإنا متى اعتبرنا الطلاق المتعلق بمحسوس علق بحبل واحد أوجب التعليق بشرط واحد 
على التعاقب صفة ترتيب للمتعلق في نقسه كما قال أبو حديفة رحمه الله بمنزلة حلق 
متعلقة بحبل واحد على التعاقب. ولكن الشبهة في المسألة من وجهين أحدهما أن 
الترتيب إنما ثبت تكملاً به فكان العاقب في أزمنة التعليق ونحن تُسلم التعاقب في أزمنة 
تعلق الأجزئة والشرط تكملاً بها ولكنه لا يوجب تعاقب الوقوع حين الشرط كما لو كرر 
الشرط وإنما الموجب للثّرتيب في الوقوع لفظ يوجب تفريق أزمنة الوقوع كثُّم أو ترتيب 
الواقع إن تعلقن جملة كما لو قال لها: إن دخلت الدار قانت طالق ثلاثا واحدة بعد واحدة. 
والثاني وإليه أشير في الكتاب أن المتعلق ليس بطلاق للحال بل هو كلام له عرضية أن 
يصير طلاقاً عند وجود الشرط فإذا لم يكن للحال لا يقبل وصف الترتيب في الحال لآن 
الوصف لا يسبق الموصوف فكانت العبرة لحالة الوقوع فإن وجد ما يوجب تفرق أزمنة 
الوقوع ككلمة ثم أو ما يبقى وصفاً له بعد الؤقوع ككلمة بعد يثبت الترتيب ويصير 
بكلمة ثم أو بعد ذلك الجزاء الذي يصير طلاقا في الثاني آنه يصير طلاقا بهذا الوصف. 
فأما الواو فلا توجب ذلك وكذا أزمنة التعليق لا تكون وصفاً لما يقع زمان الشرط فيلغو 
اعتبار تفرقّها واجتماعها في حق الواقع. ذكر القاضي الإمام هاتين الشبهتين ولم يذكر 
الجواب ميلاً إلى ترجيج قولهما فكان الشيخ إنما أورد قولهما آخراً وذكر جوابهما عن كلام 
أبي حديقة اتباعاً للقاضي الإمام. قال شمس الائمة: وما قاله أبو حنيفة رحمه الله أقرب إلى 
مراعاة حقيقة اللفظ لآن من المعلوم أن عند جود الشرط ذلك الملفوظ به يصير طلاقاً فإذا 
كان من ضرورة العطف إثبات هذه الواسطة ذكراً فعند وُجود الشرط يصير كذلك طلاقاً 
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الترتيب وقال في النكاح من الجامع فيمن زوج أمتين من رجل بغير إذن مولاهما 
وبغير إذن الرُوج ثم أعتقهما المولى معاً أنه لا يبطل نكاح واحدة منهماء ولو 
أعتقهما في كلمتين منفصلتين بطل نكاح الثانية . فإن قال هذه حرة وهذه حرّة 
متصلاً بواو العطف بطل نكاح الثانية وهذه أيضاً من باب الترتيب . وقال في هذا 
الباب فيمن زوج رجلاً أختين في عقدتين بغير إذن الزوج فبلغه فاجارّهما مع 
بطلا وإن أجازه ترقا بطل الثاني ٠‏ وإن قال أجزت نكاح هذه وهذه بطلا كأنه 
قال: أجزتهما وهذا من باب المقارنة وقال في كتاب (الإقرار) من (الجامع) 
فيمن هلك عن ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وعن ابن لا وارث له غيره فقال الابن 
واقعاً ومن ضرورة تفرق الوقوع أن لا يقع إلا واحدة فإنها تبين لا إلى عدة كما لو نجز فقال 
أنت طالق وطالق وطالق. 

قوله: (وإذا كان موجب الكلام ما قلنا) وهو الاجتماع والاتحاد (فلا يترك المقيد) 
أي المقتضى للاجتماع (بالمطلق) أي بالواو. وقوله وإذا تقدمت الأجزية يجوز أن يكون 
جواباً عن استدلال الطائفة الاولى بهذه المسألة أن الواو للمقارنة عند أصحابئا جميعاً يعني 
ثبت المقارنة باتحاد حال التعليق الذي يقتضي الاجتماع في الوقوع لا بموجب الواو. 
ويجوز أن يكون متصلاً بكلام أبي حنيفة رحمه اللّه على سبيل الفرق يعني إذا تأاخرت 
الأاجزية فموجب كلامه الافتراق فلا يتغير بالواو إذا تقدمت فموجبه الاجتماع فلا يترك 
بالواو أيضاً لما قلنا انها لا تتعرض للقران ولا للترتيب. ثم ذكر الشيخ ما يرد نقضا على 
هذا الأصل مع جوابه وهو أربع مسائل اثنتان منها تدلان على أن الواو للترتيب واثنتان على 
أنها للقران. منها مسالة الآمتين وهي أن رجلاً لو زوج آمتين لآخر برضاهما من رجل في 
عقدة أو عقدتين بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج كان النكاح موقوفاً على إجازة كل 
واحد منهما. فإن نقض أحدهما انتقض وإن أجاز أحدهما توقف على إجازة الآخر. فإن 
أعتقهما المولى بلفظ واحد بأن قال اعتقتهما أو قال هما حرتان لا يبطل نكاح واحدة 
منهما لآنه لم يتحقق الجمع بين الحرة والأمة لا في حال العقد ولا في حال الإجازة ولزم 
العقد من جانب المولى لسقوط حقه بالإعتاق وبقي موقوفاً على إجازة الزوج إن شاء أجاز 
نكاحهما وإن شاء أجاز نكاح واحدة منهما بعينها . ولو أعتقهما في كلمتين منفصلتين 
بأن قال: أعتقت هذه أو قال: هذه خرة ثم قال بعد زمان للأخرى مثل ذلك. أو متصلتين 
كما ذكر الشيخ في الكتاب بطل نكاح الثانية لما ستقف عليه وبقي نكاح الأولى موقوفاً 
على إجازة الزوج ولو وجد إذن المولى دون الزوج في المساألة توقف التكاح على إجازة 


يفل باب حروف المعاني 


أعتق أبي في مرض موته هذا وهذا وهذا فإن أقرّبه في كلام متصل عتق من كل 
واحد ثلئه وإن سكت فيما بين ذلك عتق الأول ونصف الثاني وثلث الثالث 
وهذا من باب القران قيل له أما في المسألة الأولى فقد قال مالك بن أنس: أنه 
تقع الثالث وجعلها للقران لكنه غلط لما قدّمنا والواو للعطف المطلق ولذلك لم 
بقع الثاني لآن الأول وقع قبل التكلم بالثاني لما لم يكن الكلام نصا على 
المارة ول يقف على التكلم بالباقي فسقطت ولان لفوات مسحل التصرف ل 
الزوج لا غير. ولو أعتقتا معاً لا يبطل نكاح واحدة منهما وبقي موقوفاً على إجازة الزوج 
كما كان. ولو أعتقتا على التعاقب بكلامين منفصلين أو متصلين بطل نكاح الثانية وبقي 
نكاح الأولى موقوفاً على ما كان. ولو وجد إِذن الزوج دون المولى توقف على إجازة 
المولى . ولو أعتقهما معا نفذ نكاحهما ولو أعتقهما على التعاقب بطل نكاح الثانية ونفذ 
نكاح الأولى. ولو وجد إذنهما جميعاً نفذ نكاحهما ولا يبطل بإعتاق بحال فيما ذكرنا 
تعرف فائدة القيدين المذكورين في المسألة فتأمل. 

قرله: (في عقدتين) احتراز عما إذا زوجهما في عقدة واحدة فإن ذلك لا ينفذ 
بحال . قوله: (ولو سكت فيما بين ذلك) بان قال أعتق أبي هذا وسكت ثم قال للآخر اعتق 
هذا وسكت ثم قال: واعتق هذا عتق الأول ونصف الثاني وثلث الثالث لآنه لما أقر بعتق 
الأول فقد أقر بالشلث له فعتق من غير سعاية ثم لم يصح ما بعده في تغيير حقه لان المغير 
إنما يصح بشرط الوصل وإذا أقر بالثاني فقد زعم أن الثلث بينه وبين الأول نصقين إلا أنه 
لم يصدق في إيطال حق الأول وصدق في إثبات حق الثاني ولما أقر بالغالث فقد زعم أن 
الغلث بينهم أثلاثا لكنه لم يَصّدق في إبطال حق الأولين كذا في شرح الجامع للمنصف. 

قرله: (أما في المسألة الأولى) إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق 
يقع واحدة عند عامة العلماء وقال مالك والشافعي في قوله القديم. واحمد بن حنبل 
والليث بن سعد وربيعة وابن أبي ليلى أنها تُطِلّق ثلاثا لآن الواو توجب المقارنة. ولان 
الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع فصار كما لو قال لها أنت طالق ثلاثا ألا ترى 
أنه لو قال لها أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار طلقت ثلاثاً عند وجود الشرط فكذا 
هاهنا. لكن ما قالوه غلط لما قدمنا أن اللقران لفظاً موضوعاً وهو مع فلو حملنا الواو عليه 
كان تكرارا وهو خلاف ما عليه أهل اللغة أيضاً. والواو للعطف المطلق لا للقران ولذلك 
أي ولكونها للعطف المطلق لم يقع الثاني لأن الأول وقع قل التكلم بالثاني لان توقف 
الكلام الذي صدر من أهله في محله لا يكون إلا لما يوجب ذلك من تنصيص عليه بلفظ 
يوجبه ككلمة مع أو من مغير التحق بآخره كالشرط والاستثناء لم يوجد هاهنئا تنصيص 
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لخلل في العبارة . وكذلك في مسالة نكاح الآمتين لأن عتق الأولى يبطل محلية 
لنت في حجق الثاني آنه ل حل للأمة في فقايلة الحيرة ال اللرقنى قال الشاني 

قبل التكلم ‏ بعتقها ثم لم يصح التدارك لقّوات العول في حكم التوقف ولآن 
الواو لا تتعرض للمقارئة فأما في نكاح الأختين فإن صدر الكلام توقف على 
تخره لا لاقتضاء واو العطف لكن لأن صّدر الكلام وضع لجواز النكاح وإذا اتصل 
عليه لأن الواو ليست بنصّ على المقارنة بل هي مِنْ محتملات الواو ولا مغير أيضاً لأن ذكر 
العبلاق الثاني لا يؤثر في الطلاق الأول. وهو معنى قوله ولم يقف على التكلم بالثاني وإذا 
الإبانة بالطلاق الا ول : 

(لا لخلل في العبارة) أي لا لفساد في التكلم والعطف فإن ذلك يقتضي وقوع الثاني 
والثالث ولكن من شَرّطه قيام المحل فإذا لم يَبّْقَ لّغا ضرورة . ثم على قول أبى يوسف رحمه 
0 
0 موي لاحم ام كذا 2 
رحمه الله . 

قوله: (وكذلك في نكاح الأمتين ) أي وكما أن عدم وقوع الثاني والثالث لفوات 
المحل لا لآن الواو توجب الترتيب فكذا في نكاح الأمتين بطلان نكاح الثاني لفوات 
لجل لا الجا الواو ذلك. لأن 0 بيعل" محلية ب في حق الثانية يخي 
مح امم عي 0 
توقف نكاح الأمة فإنه إن تزوة أمة نكاحا أ موقوقاً ثم تزوج خُرة نكاحاً : نافذاً أو موقوفاً يبطل 
نكاح الآأمة أصلاٌ وذلك لأن حال التوقف حال انُْضِمام الآأمة إلى الحرّة والنكاح المُوؤقوف 
مُعتبر بابتداء النكاح لأنه غير لازم فكان في حَق مَنْ يلزمه حكمه بمنزلة غير المنعقد 
والآمة ليست بمحل لابعداء النكاح مُتضمة إلى الحرة فلهذا بَطل توف نكاح الثانية بعدما 
مُتقت الأولى قَبْل الفراغ عن التكلم بعنْقها ثم لم يصح التدارك بعد بإعتاقها لفوات المحل 
في حق التوقف قبله . وإنما قيّد بقوله في حق التوقف لآن بطلان المحلية في حقه لا غير 
حتى لو تزوجها بعد صح لأنها قد صارّت حرة. ولأن الواو لا تتعرض للمقارنة لتجعلها 
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به آخره سلب عنه الجواز فصارٌ آخرة في حق حَّق أوله بمنزلة الشرط والاستثناء في 
قول الرجل أنت طالق إن شاء اللّه. 

وصدر الكلام يتوقّف عليه بشرط الوصل لما نبين في باب البيان إن شاء 
الله فكذلك هذا وهذا لا يُوجد في قول الرجل أنت طالق وطالق وطالق قبل 
الو لأن دار الكام لا يتغير بآخره فلم يتوقف . كك في مسألة لكام 
الأمتين لا يتغيّر صر الكلام بآخره لأن عتق الثانية إن ضم إلى الأول لم يغير 
كلاماً واحداً بمنزلة قوله اعتقعهما وهذا يشير إلى أنه لو قال: أعتقت هذه مع هذه كان 
بمنزلة قوله : أعتقتهما. 

قوله: (فأما نكاح الأختين) ذكّر بعض مشايخنا أن اختلاف الجواب في المسالتين 
لاختلاف الوضع فإنه في مسألة الأمتين قال : هذه حُرّة وهذه خْرّة والكلام الثاني جملة تامة 
لأنه مبتدأ وخبر فإذا عطفت على جملة تامّة لا يُوجب مشاركتها الأولى فلا يتوقف أول 
الكلام على آخره كقوله لامراتيه: عَمْرة طالق ثلاثاً وزيئب طالق أن زيدب تطلق واحدة. 
وقال في مسالة الأختين أجزت نكاح هذه وهذه والكلام الثاني جملة ناقصة فشاركت 
الأولى ضرورة حتى لو قال: : هاهنا وأجزت هذه يجب أن يبطل نكاح الثانية ولو قال في 
مسالة الأمتين هذه حرة وهذه لم يَبَطّل نكاح الثانية كما لو أعتقهما بككّلمة واحدة. 
والأصح أن بينهما فرقاً فيما إذا كان المعطوف جملة تامة في المسألتين. وَالقَرّق ما أشار 
5 إليه في الكتاب وهو أن آخر الكلام إذا كان يغير أوله توقف أول الحلام عليه كما 

قف على الشرط والاستثناء وإذا لم يتغير به لم يتوقف عليه ففي مسالة الأختين آخر 
0 يغير أوله لأنه إِذا لم يضم الثانية إلى الأولى صح نكاح الأولى وإذا ضمن إليها بطل 
نكاحها للجمع بينهما وهو معنى قوله سلب عنه الجواز فنزل منزلة الاستثناء والشرط 
فتوقف الأول عليه فصار كالجمع بكلمة واحدة فبَطّلا وفي مسالة الأمتين إعتاق الأخيرة لا 
يُغير الكلام الأول لأن النكاح يُبقى موقوفاً صحيحاً كما كان وإنما أثر الثاني في صحة نفسه 
لافي تَغييرالاول لوصح فلم يتوقّف الكلام عليه وإذا لم يتوقف فسد الثاني . 

قرله: (وصدر الكلام يَتوقّف عليه) أي على الآخر الذي هو مُغير بشَرْط الوصل. هذا 
جواب عما إذا أجاز نكاحهما متفرقاً حيث لا يؤثر إجازة نكاح الثانية في إبطال 8 
الأولى ولا يتوقف الكلام الآول على الثاني وإن كان قير فقال صدر الكلام إنما يتوقف 
على المغير إذا كان مُتصلاً به فاما إذا كان منفصلاً عنه فلا. وهذا لا يوجد أي تغير صدر 
الكلام بالآخر في مسالتين لا يوجد. ولا يقال قد يتغير في مّسالة الطلاق صّدر الكلام 
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نكاح الأولى عن الصحة إلى الفساد وعن الوجود إلى لدم وكذلك في مسألة 
الإقرار صّدر الكّلام يتغيّر بآخره ألا ترى أن موجب صّدره عتقه بلا سعاية وإذا 
انضم الأخرى إلى الأول تغيّر الصدر عن عتق إلى رق عند أبي حنيفة رحمه اللّه 
لآن المستسعّى مكائّب عند أبي حنيفة وعندهما يتغيّر عن براءة إلى شغل بدين 
السّعاية فلذلك وقف صدره على آخره ولهذا قُلْنا: إن قول محمد في الكتاب 
بآخره لأنه يكبت به حرمة غليظة. لأنا نقول: ليس ذلك بتغيير بل هو تقرير حكم أوله 
وتأكيده لأن حكمه 1 رافع للقيد . وأما 
ما يغبت من زيادة الحرمة فياعتبار الطلقة الثالثة. 
قوله : (عن الصّحة إلى الفساد وعن الوجود إلى العدم) المغير الذي يلتحق بآخر 
الكلام لا يخلو من أن يؤثر في الوّصف كالشرط فإنه لا يُبطل الكلام ولكن يؤخر حكمه 
إلى حين وجود الشرط . أو في الأصل كالاستشناء فإنه إذا قال: أنت حر إن شاء اللّه يبطل 
أصل الكلام بالاستفناء حعى لم مين لك موجب أسلاً فالشيخ تعرض لهما فقال: إعتاق 
الثانية لا يونّر في وَصّف نكاح الأولى بالتغيير من الصحة إلى الفساد ولا في أصله بالإعدام. 
قوله: (وكذلك في مسالة الإقرار) عطف على مسالة الأختين يعني كما أن صدر 
الكلام في تلك المسألة يتغير بآخره فكذلك في مسألة الإقرار يُتغيّر الصّدر بآخره أيضا. 
من أصحابنا من قال : إنما يعتق من كل واحد ثلفة لأن جمعهم بحرف الجمع وهو الواو 
والمجموع بحرف الجمع كالمجموع بلفظ الجمع فصار كانه قال: : أعتقهم والدي . الاترى 
أن قول الرّجل على آلف درّهم لقُلان وفلان بمئزلة قوله لهما على ألف دَرهم وإن قوله: 
بعت هذا العبد من فلان وفلان بمتزلة قوله: بعته منهما فكذا هذا. قال شمس الاأئمة 
رحمه الله في شرح الجابع) : وهذا ليس بصحيح فإن الواو للعطف المطلق ليس لها عمل 
في القران ولا في الترتيب ولكن آخر الكلام هاهنا يغيّر أوله لأن حكم الصدر لو سكت 
عليه سلامة نس الاول له بلا سعاية له يخرج من اللث فإ اتصل به الثاني والثالث تغير 
الصدر عن عتق إلى رق عند أببي حنيفة رحمه الله لآن السعاية وجيت عليه والمستسمى 
كالفكائب عنده في الأحكام والمكائّب عندنا عَبْد ما بقي عليه درهم. . وعتدهما وإن لم 
يتغير إلى الرق لكن يتغيّر من براءة إلى شغل لأنه لما كان يخرج من الثلث عتق مجانا فإذا 
اتصل به الثاني والغالث لم يَبْقَ له إلا ثلث الغلث وجبت عليه السعاية في ثلشي قيمته 
فلذلك توقف صدره على آخره لا للواو. 
قوله؛ (ولهذا قلنا) أي ولآن الواو لمطلق العطف قلنا إن قول محمّد في الكتاب أي 
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وينوي من عن يمينه من الرّجال والنساء والحفظة إنه لا يوجب ترتييا 
وكذلك قوله إن الصفا والمروة لا يوجب ترتيبا أيضا آلا ترى أن المراد بالاية 
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في الجامع الصغير: وينوي أي في التسليمتين من عن يمينه من الرجال والنساء والحفظة لا 
يوجب ترتيباً. كرّر الشيه لفظة أن لطول الكلام فلا يلزم منه تفضيل عاة المؤمنين على 
الملائكة فيظهر بهذا فساد قول من قال بتفضيلهم على الملائكة وادعى أن هذا مذهب 
أصحابنا استدلالاً بهذه الرواية. آلا يرى أنه قال في المَبُسوط ينوي بتسليمة الأول من كان 
عن يمينه من الحقظة والرجال والنساء وعن يساره مثل ذلك فعلم أنه أراد مطلق الجمع في 
النية لا الترتيب فيها. وفي شرح الجامع الصغير لشمس الأثمة رحمه اللّه: من اصحابنا من 
يقول ما ذكر في الصلاة قول أبي حنيفة الأول وما ذكر هاهنا بناء على قوله الثاني فقد رجع 
إلى تفضيل بني آدم على الملائكة قال: وهذه مسالة فيها كلام بين أهل الاصول ولكن لا 
معنى للاشتغال به هاهنا قالوا ولا تُوجب العُرتيب والترتيب في النية لا يتحقّق فإن من سلم 
على قوم لا يمكنه أن ينوي الرجال اولاً ثم النساء ثم الصبيان ولكن مُراده في الموضعين 
أن يجمعهم في نيته. 

وفي شرح الجامع الصغير للمصنف: فأما التقديم والتأخير فليس بشيءٍ لازم لان 
الواو لا توجب ترتيباً لكن للبداية آثر في الاهتمام كما في مسألة الوصية بالقرب فدَلٌ ما 
ذكر هاهتا وهو آخر التتصديفين أن مؤمني البشر أفضل من الملائكة وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة خلافا للمعتزلة. 

قال الإمام الكشاني : والمختار عندنا أن خواص بني آدم وهم المرسلون افضل من 
جملة الملائكة وعوام بني آدم من المسلمين الآتقياء أفضل من عوام اللملائكة وليسوا 
بأفضل من خواصهم بل خواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم. وذكر الشيخ الإمام أبو 
منصور رحمه اللّه في تفسير قوله تعالى: فإ وقد كرما بّني آدَمْ 4 [الإسراء:١7]ء‏ أما 
الكلام في تفضيل البشر على الملائكة والملائكة على البشر فإنا لا نتكلم فيه لأنا لا نعلم 
ذلك وليس لنا إلى معرفته حاجة فتكل الأمر فيه إلى الله عز وجل وذلك مثل الكلام بين 
الأنبياء والرسل وأتقياء الخلق وبين الملائكة وتفضيل هؤلاء على هؤلاء فنفوض ذلك إلى 
الله تعالى . فاما أن يجمع بين شر البشر وأفسقهم وبين الملائكة الذين لم يعصوا اللّه طرفة 
عين فيقال هم أفضل من الملائكة فلا يجوز ذلك ولكن إن كان لا بد فإنه يجمع بين ما 
ذكرنا وبين الملائكة فلا يجوز ذلك ولكن إن كان لا بد فإنه يجمع بين ما ذكرنا وبين 
الملائكة فيتكلم حنيئذ بتفضيل بعض على بعض . 


باب حروف المعاني ١/1‏ 


إثبات أنهما من الشعائر ولا يتصور فيه الترتيب وإنما ثبت السعي بقوله تعالى: 
أن يَطَرَفْ بهمًا» [البقرة:158]: غير أن السعي لا ينفك عن ترتيب 
والتقديم في الذكر يدل على قوة المقدم ظاهرا وهذا يصلح للترجيح فرجح به 
فصار الترتيب واجبا بفعله لا بنص الآية . وهذا كما قال أصحابنا رحمهم الله 
في الوصايا بالقرب النوافل أنه يبدأ بما بدأ به الميت لأن ذلك دلالة على قوة 
الاهتمام وصلح للترجيح فاما قول الرجل لفلان علي مائة ودرهم ومائة وثوب 
ومائة وشاة وماثة وعبد فليس بمبني على حكم العَطف بل على أصل اخر يذ كر 

قوله: (وكذلك) جواب عن متمسّك الخَّصّم. يعني كما أن قول محمد من الرجال 
والنساء والحفظة لا يحتمل الترتيب فقوله تعالى: إن الصّفا وَالمَروَة 4 [البقرة:98١]؛‏ 
لا يحتمل الترتيب لأن الآية سيقت لبيان أنهما من الشعائر ومعالم الحج وهذا لا يحتمل 
الترتيب لأنه يجري في الفعل لا في العين ألا ترى أن في الزمان الذي كان الصفا فيه من 
المعالم كانت المروة فيه كذلك أيضاً. 

قوله : (وإنما ثبت السعي) جواب عما يقال لما كانت الآية لبيان أنهما من الشعائر 
فيم ثبت وُجوب السعى أو شرعيته فقال إنما ثبت ذلك بقوله تعالى : فإ قلا جتاح عَلَيه أن 
يَطُوْفَ بهما)» [البقرة:48ه١]ء‏ ولهذا قال عطاء ومجاهد: هو ليس بواجب وتركه لا 
يُوجب شيعا لآنه قال: فلا جناح ومثله يستعمل في المباح دون الواجب . 

وقال عامّة العلماء: هو واجب بهذا النّص وبقوله عليه السلام: دإن اللّه تعالى كتب 
عليكم السّعي فاسعوا) وأما قوله تعالى: مل قَلاً جاح # [البقرة:2]10 أي لا إثم عليه 
فليخرج الناس عن الطواف بهما لمكان صنمين كانا عليهما في الجاهلية أساف ونابلة 
وكائوا يعبدونهما في الجاهلية فبعد الإسلام كرهوا التعبد للّه تعالى في ذلك المكان فنفى 
ذلك عنهم بقوله فلا جناح عليه. 

قوله: (غير أن السعي لا ينفك عن ترتيب) يعني أن النص المُوجب للسعي لا 
يقتضى الترتيب لكن السعي في نفس الأمر لا ينفك عن ترتيب والبداية بالذكر في 

الكلام تَدل على زيادة عناية بذلك الشيء وقوة اهتمام به كما إذا فارقك من كنت 
مشغوفاً به وقيل لك ما الذي تتمئ تقول وَجْه الحبيب أتمنى فتقدم وَجّه الحبيب لكونه 
نْب عينك ولزيادة التفات خاصرك إليه . ولما دلت البداية على زيادة العناية ظهر بها نوع 
قوة صالحة للترجيح. آلا ترى أن آبا بكر رضي اللّه عنه استدل في تفضيل المهاجرين أو 


فى باب البيان إن شاء اللّه. وقد تدخل الواو على جملة كاملة بخَرها فلا تجب 
به المشاركة في الخبر مثل قوله الرجل: هذه طالق ثلاثاً وهذه طالق أن الثانية 
تطلق واحدة فسمى بعضهم هذه واو الإيتداء أو واو النظم. وهذا فضل من 

الكلام رإجا اي للتطلف علي ماهو اضرا لكى الشركة في الخير تكانتا واج 
لانتقار الكلام الثاني إذا كان ناقصاً فاما إذا كان تاماً فقد ذهب دليل الشركة. 
ولهذا قلنا إن اللجملة الناقصة تُشارك الأولى فيما تم به الأولى بعينه حتى قُلنا في 
قوله إن دخلت الدار فانت طالق وطالق إن الثاني يتعلق بذلك الشرط بعينه ولا 
يقتضي الاستبداد به كانه أعاده وإنما يصار إلى هذه الضرورة استحالة الاشتراك 


فلذلك رجح الب عليه السلام بالتقديم فقال : «نبدأ بما بدأ اللّه تعالى به) أو قال : «ابدوًا 
بما بدأ اللّه) وصار الترتيب واجبا بفعله وقوله لا بنص الآية. 


قوله: (فأما قوله لفلان علي مائة ودرهم) إلى آخره جواب عن سؤال وهو أن يقال 
العطف يفسر المعطوف عليه كما في قوله مائة ودرهم حتى كانت المائة دراهم فاني لم 
يجعل مفسراً في قوله مائة وثوب. أو يقال الواو لمطلق العطف فكيف جعل مبيناً 
للمعطوف عليه في قوله مائة ودرهم وإذا جعل مبيئاً في هذه الصورة لم تخلف في الصورة 
الأخرى فقال ليس ذلك بناء على حكم العطف ليلزم اطراده بل على أصل الآخر يقرع 
سمعك إن شاء الله تعالى . 

قوله: (بخبرها) الباء متعلقة بكاملة أي كمالها بخبرها. فلا يجب به أي بهذا 
العطف ( وهذا فضل ) أي تسميتهم إياها وأو الابتداء أو النظم من فضول الكلام لا حاجة 
إليها بل هي واو العطف كهي في الجملة الناقصة إل أن عملها في عطف الجملة الناقصة 
الجمع بينهما وبين الكاملة فيما تم به الكاملة وفي عطف الكاملة الجمع بين مَضْمونّي 
الجملتين في الحصول لكن الشركة استدراك عن قوله وإنما هي العطف على ما هو أصلها 
أي هي للعطف لكنها لا توجب الشركة في الخبر لأن الشركة إنما يغبت لافتقار الكلام 
الثاني إليها لعدم إفادتها بدونها لا بمجرد العطف فإذا كان الكلام الثاني مفيداً بنفسه ذهب 
دليل الشركة وهو الافتقار. 

قوله: (ولهذا قلدا) أي ولآن ثبوت الشركة للافتقار والضرورة قلنا إن الجملة الناقصة 
تشارك الأول فيما تم به الأولى بعينه ولا يجعل كأنه أعيد مرة أخرى لأن الإضمار خلاف 
الأصل إذ هو جعل غير المنطوق متطوقاً وإنما يصار إليه عند الضرورة . والضرورة هاهنا متى 
ارتفعت بالآدنى وهو إثبات الشركة فيما تم به الأولى لا يصار إلى الأعلى وهو الإضمارء لآن 


فأما عند عدم استحالة الاشوراك في الخبر الأول هو الأصل . مثل قولك: جاءني 
زيد وعمرو الثاني يختص بمجيء على جدة لآن الاشتراك في مججيء واحد لا 
يتصور فصار الغاني موري والأول اعرلي” ومن عطف الجملة قول الله تعالى: 
« وأوكتك هم الفاسقون » [النور:؛ ]» في قصة القذف ومثل قوله تعالى: 
ما ثبت بالضرورة متقدر بقدرها إلا إذا استحال إثبات الشركة فحينهذ يصار إليه. ففي 
المسألة المذكورة في الكتاب وهي قوله إن دخلت الدار قانت طالق وطالق الطالق» 0 
متعلق بذلك الشرط بعيته . ولا يقتضي أي العطف الاستبداد أي التفرّد بالشرط كانه اعاد 
الشرط وأفرد الثاني به بمنزلة قوله إن دخلت الدار فانت طالق إن دخلت الدار فانت طالق 
لما ذكرنا أن المقصود د وهو إفادة الكلام الثاني يحصل بتعلقه بذلك الشرط بعينه فلا يُصار 
إلى الإضمار. وفائدته تظهر فيما إذا قال : كلما حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال لها إن 
دخلت الدار فانت طالق وطائق كان يمينا واحدة حتى لا يقع إلا طلقة واحدة. ولو كان 
كالمعاد لوقعت طلقتان. وكذا في مسألة الكتاب لو كان كالمعاد لوقعت طلقتان وإن 
كانت المرأة غير مدخول بها بلا خلاف أيضاً . وكذا لو قال لامرأته أنت طالق إن دخلت 
هذه الدار وإن دخلت هذه الدار الأخرى يتعلق بدخول الدار الثانية تلك التطليقة لا تطليقة 
أخرى حتى لو دخلت الدارين لا تطلق إلا واحدة ولو اقتضى الإعادة لطلقت ثنتين. وكذا 
لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة تعلق طلاق الثانية بدخول الأولى حتى لو دَخَّلتَ 
الدار طلقا جميعاً ولا يجعل كانه أفردها بالشرط وقال وفلانة إن دخلت الدار إذ لو جعل 
كذلك لم تطلق الثانية بدخول الأولى بل تطلق بدخول نفسها. ٠‏ وفي هذا النظير نظر. ولا 
يلم على ما ذكرنا قوله هذه طالق ثلاثاً وهذه حيث لا تغبت الشركة في خبر الأولى ويجعل 
الخبر كالمعاد حتى طلقت الثانية ثلث ولو ثبعت الشركة لطلقت كل واحدة ثنعين لانقسام 
الثلاث عليهما كما لو قال: لفلان علي ألف ولفلان يجعل الألف منقسماً عليهما تحقيقاً 
إثبات الشركة لآن في تنصيص الزوج على الثلاث إشارة إلى أن مقصوده إثبات الحرمة 
لغيلظة وسد باب التدارك بالكلية وبالانقسام لا يحصل ذلك المقصود فيجعل الخبر 
كالمعاد ضرورة ولأن بالانقسام يفوت موجب الكلام أصلاً إذ لا دلالة للغلاث على الأربع 
بوجه فاما إثبات المثل فأكثر من أن يحصى فيصار إليه عند التعذر. قال الإمام البرغري : 
انْفقوا أنه لو قال لغير المدخول بها إِنّ دلت الدارٌ فأنت طالق ثم طالق ثم طالق أو قال 
فطالق فطالق أنه بقع عنل وجود الشرط طلقة واحدة ولو كان الخبر كالمعاد لوقع ثلاث 
تطليقات كما لو كرر الشرط صريحاً مع لي الأزمنة وإنما يصار إلى هذا أي إلى 
الاستبداد ضرورة استحالة الإشتراك كما إذا قال: قُلانة طالق وفلانة» فإنه يقع على الثانية 


«يختم عَلَى قَلبك وَيّمْحَ الله البّاطل 4 [الشورى:14]» ومثل قوله تعالى: 
ولخو في العلم 4 [آل عمران :7 ]» وقد يستعار الواو للحّال وهذا معنى 
يناسب معنى الواو لآن الإطلاق يحتمله قال الله عز وجل: 8 حَتَى إِذَا جَاؤُوهًَا 
غير ما وقع على الأولى لأن الاشترا تراك بينهما في تطليقة لا يتحقّق اتساوالنالي أي اامكبداد 
الجملة الناقصة بخَبر آخر ضرورياً والأول وهو اشتراك الناقصة في حبر الأولى من غير 
اسعبداد أصلياً. 

قوله: (ومن عطف الجملة قوله تعالى: « وأولئك هم الفَاسِقُونَ 4)) فإنه جملة تامة 
بخبرها فلا يوجب العطف المشاركة فيما تم به الجملتان الأوليان وهو الشرط الذي تضمنه 
قوله تعالى: ‏ وَالَدينَ يَرْمُونَ المحْصِّئَات © [النور:4 ]ء كقول الرجل: إِنْ دخلت الدار 
قأنت طالق وفلواثة طالق لا يتعلق طلاق الثائية بالشرط. وإذا كان كذلك كان الاستثباء 
اللاحق به مختصاً به غير راجع إلى ما تقدمه فبقي المحدود في القذف غير مقبول الشهادة 
بعد التوبة كما كان قبلها. ومن هذا القبيل قوله تعالى : لإ فَإِنْ يشا اللَّهُ يَحْتَمْ عَلَى كبك 
وَيَمّحَ اللّه البّاطل 4 [ الشورى :5 فإن قوله ويمح اللّه الباطل جملة تامة معطوفة على ما 
تقدم غير داخلة تحت الشرط إذ لو دخلت كان ختم القلب ومحو الباطل معلقين بالشرط 
والمعلق بالشرط معدوم قبل وجوده وقد عدم ختم القالب ووجد محو الباطل فعرفنا أنه 
خارج عن الشرط . وسقوط الواو في الخط واللفظ ليس للجزم بل سقوطه في اللفظ لالتقاد 
الساكنين وفي الخط اتباعا للفظ كسقوطه في قوله تعالى: 9 وَيّدعٌ الإنسّاث» 
[الإسراء:١١]2‏ وقوله: ستداع الزبّانية 4 [[العلق ولهذا وقف يعقوب('؟ عليه 
بالواو نظراً إلى الاصل وإن وقف غيره بغير واو اتباعاً للخط والدليل على أنه ابتداء إعادة اسم 
الفاعل إذ لو كان بياء لقيل ويمحو الباطل. 

واختلف في ْم القلب فقيل هو الصّبر أي إن يشا الله يختم على قلبك بالصير 
حتى لا تجد مشقة استهزائهم وتكذيبهم. وقيل: هو الإنشاء أي إن يشا اللّه يسك ما 
أوحى إِليكَ فلا تبلغه إليهم فلا يستهزؤون بك ولا يكذبونك . 

وقيل: هو عدم الفهم أي إِنْ يشا الله يختم على قَلبك فلا يفهم الحق من الباطل 
كما فعل بأولك الكفرة تذكرة إحسانه إليه وما أكرمه بأنواع الكرامات ليشكر ربّه ويرحم 
على أولئفك بما ختم على قلوبهم وما ينزل بهم من أنواع العذاب . 


)١(‏ هو القارئ يعقرب بن إسحاق بن زيد ين عيد الله بن أبي إسحاق» ابو محمد مولى الحضرميين 
117 ه١.‏ ٠ه‏ انظر وفيات الأعيان 5/ .9و" . 


فحت أَبوَابهًا 4 [الزمر:"ا] أي إذا جاوُها وأبوابها مفتوحة واختلف مسائل 
أصحابنا على هذا الأصل فقالوا في رجل قال لعبده: أد إلي ألفاً وأنت خُرِ أن 
الواو للحال حتى لا يعتق إلا بالأداء وكذلك من قال لحربي : إنزل وأنت آمن لم 

(ويمح) أي يُطهْر ويظفر أهل الحق على أهل الباطل وينصرهم حتى يصير أهل 
الحق ظاهرين على الباطل . 

وقيل: يحق الحق بالحجج والبراهين ويمحو الباطل بالحجج والبراهين حتى يعرف 
كل أحد الحق من الباطل بالحجج التي أقامها إذا تامل فيها حق التامل (بكلماته) أي 
بيحججه كذا في « شرح التأويلات). ومثله (والراسخون) أي ومن قبيل عطف اللجملة 
الذي لا يوجب الاشتراك قوله عز اسمه: لا وَالراسخحُون في العلم َقُولُون 4 [آل عمران 18 
فإنه غير داخل تمحت الاستثناء في قوله جل ذكره: «إوَمًا َعَم تَأويله ا اللّهُ4 [آل 
عمران :7 ]» لما بيّنا في أول الكتاب وهذا على تقدير الوقف على قوله : إلا الله 4 [آل 
عمران:7 ]» فأما على تقدير الوصف فهو داخل تحث الاستثناء كما مر بيانه . 

قوله: ( وقد يُستعار الواو للحّال) إعلم أن الأصل في الجملة الواقعة موقع الحال أن 
لا يدخلها الواو لآن الإعراب لا ينظم الكلمات كقولك: : ضرب زيد اللص مكتوفاء إلا بعد 
أن يكون هناك تعلق ينتظم معانيها فإذا وجدت الإعراب قد تداول شيئاً بدون الواو كان 
ذلك دليلاً على تعلق هناك معنوي فذلك يكون مغنياً عن تكليف معلق آخَر إلا أن النظر 
إليها من حيث كونها جملة مستقلة بفائدة غير متحدة بالجملة السابقة كما في الحال 
المؤكدة وغير منقطعة عنها لجهة جامعة بينهما كما ترى في نحو جاء زيد وفرسه يعد 
ويبسط العذر في أن يدخلها واو للجمع بيئهما وبين الأولى مثله في نحو قام زيد وقعد 
عمرو فهذا معنى استعارة الواو للحال. 

قوله: (لأن الإطلاق يحتمله) يعني لما كانت الواو لمطلق الجمع كان الاجتماع 
الذي بين الحال وذي الحال من محتملاته لآن المطلق يحثمل المقيد فيجوز استعارتها 
لمعنى الحال عند الاحتياج. قال الله تعالى: «إ حَنّى إِذا جَاُوهًا فحت 0 
77]) أي وقد فتحت أبوابها. قيل أبواب جهنم ا دخول أهلها فيها وأما 
أبواب الجنة فمتقدم فوحها بدليل قوله : جنات عَدنٍ مَقنّسَة لَهُمْ الأبواب © [ص: 6 
وذلك لان تقديم فتتح باب الضيافة على وصول الضيف إكراماً له وتأخير فتح باب العذاب 
إلى وصول المستحق له اليق بالكرم فلذلك جيء بالواو كانه قيل حتى إذا جاؤوها وقد 
فتحت أبوابها قيل وجواب إذا محذوف أي إذا جاؤوها وكانت هذه الأشياء التي ذكرت إلى 
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يأمن حتى ينزل فيكون الواو للحال. وقالوا فيمن قال لامرأته: أنت طالق وأنت 
موعن واس در 00 000 
قوله: ا فَادْخُلُوهًا خَالدينَ 4 [الزمر:17]: دخلوها ونالوا المنى. وإنما حذف لأنه في 
صقة ثواب أهل الجنة فدّل بِحَلافه على أنه شيء لا يحيط به الصف . 

1 اواتملت مسائل اسيغاينا على يذ الأصل) ففي بعضها بجعلوا الواو للحال 
لحان وقن ينها الختلفرً . فإذا قال لعبده أذ إلي الفا وأنت ا 
وكذا إذا قال لحربي: انزل وأت آمن لا يامن ما لم ينزل جعلوا الواو في المسالتين للحال 
لأنه لا يحسن العطف هاهنا لانه الجملة الأولى فعليه طلبية والجملة الثائية اسمية خبرية 
وبيئهما كمال الانقطياع وذلك مانع من حسن العطف إذ لا بد لحسنه من نوع اتصال بين بين 
الجملتين على ما عرف. فلذلك جعلناها للحال ولما صارت للحال والاحوال شروط 
لكونها مقيدة كالشرط تعلقت الجزية بالأداء والآمان بالنزول كما في قوله : إن دخلت 0 
راكبة فانت طالق تعلق الطلاق بالركوب تعلقه بالدخول. وصار كانه قال: إن أديت إلى القا 
فانت حر وإن نزلت فأنت آمن . وهذا تقرير عامة الكتب . 

فإن قيل: ما وكرت كينا بتتضياديةا الكلام الزن اراق اخلحااقي قرله المدرسحري 
وأنت آمن لا في قوله 8 وانزل فيقتضي أن يكون الجزية شرطاً للأداء وماد شرطاً للنزرول 
كما في قوله: أنت طالق وأنت مريضة إِذ نوى التعليق كان المرض شرطاً للطلاق لدخول 
الواو فيه لا عكسة. وإذا ثبت ذلك كان الجزية والأمان سأبقين على الأداء والتزرول لآن 
الشرط مقلدم على المشروط لا محالة قلا يكونان متعلقين بالأداء والنزول وإذا انتفى التعلّق 
كان كل واحد واقعاً في الحال. 

قلنا: الجواب عنه ومن وجوه: أحدها أن من باب القَلْب كقوله: عرضت التناقة على 
الحوض أي الحوض على الناقة وهو شائع في الكلام قال الله تعالى: 98 وَكُم من قُريّة 
أَهلكْتَاهًا فَجَاءَهَا باسنا [الأعراف:4 ]؛ أي جاءها بأسنا فاهلكناها على أحد التأويلين. 
وقال عز اسمه: وتم دَنّى قُتَدَلَى © [ النجم:8]» حمل على ثم تدلى فدنا وقال روبة: 

ومهمه مغبرة أرجاؤه كان لون أرضه مسماؤه 


أراد كأن تون سمائه من غبرتها أرضه . وقال آخر: يمشي فيَفّعس أو يكب فيعثر أراد 
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والصّلاة وقالوا في المضاربة: إذا قال رجل لرجل خُلْ هذا المال مضارية واعمل 
به في اليرَ أن هذا الواو انلق الججيلة للسال حي لا تضير قرط بل تصمير 
مشهورة وتّبقى المضاربة عامة. واختلفوا في قول المرأة لزوجها طُلّقني ولك 
أو يعثر فيكب. وقال القطامي(١2:‏ كما طينت بالفدن السياعا أي طينت بالسياع القن 
ا ا 1ن اانا راث نازل الات جرت 
الواو لآن التعليق إنما ل ون اد تنجيز الأداء أو 
النزول فكيف يصح تعليقه ألا ترى أن وجود المشروط من لوازم مسرم ينزل قبله ولو 
وجدت الجزية والأمان هاهنا لا يلزم منه الأداء والتزول ولما لمي يصح العمل بظاهره لا 
ل ل ا ل ا ل ول 
مقتضى الظاهر وأنه يورث الكلام قلاحة. 

والثاني أن قوله : وأنت حر وقوله: وزت آمن» ومن الأحوال المقدرة كقوله تعالى : 
فَادْخُلُوهًا خَالدِينَ 4 [الزمر:"7]؛ أي مقدرين الخلود في حالة الدخول لا من الأحوال 
الواقعة. فإن غرض المتكلم من هذا الكلام عدم وقوعٍ الحرية والأمان في الحال فيكون 
ل 

والثالث : أن الجملة الواقعة حالاً مقام جواب الأمر بدلالة مقصود المتكلم فاخحذت 
حكْمه ويصير معنى الكلام : أذ لي الفا تصيرٌ حرا وإذا كان كذلك كانت الجزية متعلقة 
بالأداء والآمان متعلقاً بالنزول تعلق الإكرم بالؤتياك في قوله : اتن أكرمك . 

والرابع : أن قوله أنثت عكر روفن الحرية للحال لولا قوله : أذ إلي كذا فبانضمام هذا 
الكلام إليه تاخر العتق كما يتأخر بانضمام إن دخلت الدار إليه فكان قوله: أذ إلي كذا.. 
بمنزلة 1 ا لي 1 مجع اسه يي 
م رفت 

قوله: (إنه لعطف الجملة) أي الواو للعطف لا مكان العمل بالخقية 1 الجملتان 
خبريتان هاهنا بخلااف ما تقدم. . وذكر الضمير لأن حروف التهجي تُذكر وتُونث . على 


ري" 
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ألف درهم فحمله أبو يوسف وممحمد على المعاوضة حتى إذا طلقها وجب له 
الألف . وحمله آبو حنيفة رحمه الله على واو عَطِف الجملة حتى إذا طلقها لم 
يجب له شيء ولأبي روشق وس طريقان أحدهما أن الواو قد يستعار للباء 
كما استعير له في باب القسم على ما نبين | إن شاء الله عز وجل فحمل على هذا 
المجاز بدلالة حال المُعاوضة لآن حال الخُلع حال المعاوضة كما قيل في قوله 
احتمال الحال لآن العللاق يقبل الإضافة إلى حال المرض والمرض يصلح شرطاً له فإذا نوى 
الحال صحّت نيبّه ديانة وصار كأنه قال أنت طالق في حال مُرضك أو أنث طالق في حال 
اشتغالك بالصلاة لكلا قر القاضي لأنه وى خلاف الفزاهر وفيه تخقيف عليه . 

قوله: (خذ هذا المال واعمل به مضاربة) في البرأي خذه مضارية واعمل به في 
كذا لفظ المبسوط» وهذه الواو لعطف الجملة لأنها تصلح لذلك هاهنا لكون 0 
طلبيتين. لا للحال لأنها لا تصلح للحال هاهنا لآن حال العمل لا يكون وقت الأخذ وإنما 
يكون العمل بعد الاخذ مع أن استعارتها للحال لتصحيح الكلام والكلام صحيح هاهنا 
باعتبار الحقيقة فلاحاجة إلى حمل حرف الواو على المجاز فيكون مشورة #إخار بهاعلي 7 
شرطاً في الأمر الأول كذا في ( «المبسوط» والبز متاع البيت من الثياب خاصة عن أبي 
دريد(١2‏ وعن الليث: ضرب من الثياب وعن الجوهري27؟2: هو من الثياب أمتعة البزاز 
والبزازة حرفة. وقال محمد فى السّير البّر عند أهل الكوفة ثياب الكّعّان والقطن لا ثياب 
الصوف والخز كذا في «المغرب». ش 

قوله: (أحدهما كذا) الواو تستعمل بمعنى الباء مجازاً كما استعملت ف في القسم 
لمناسبة بينهما صورة ومعنى أما صورة فلن كليهما شَّفُوِيء واما معنى فلان معنى الجمع 
موجود في الإلصاق الذي هو معنى الباء. ثم المستعمل في المعوضات الباء التي تؤدي 
معنى الإلصاق دُون الواو لأنه لا يعطف أحد العوضين على الآخر وَالخُلْع معاوضة من جائب 
المرأة ولهذا صح رجوع المرأة قبل إيقاع الزوج فبدلالة المعاوضة حملناها على الباء؛ كما 
في قوله: حمل هذا الطعام ولك درهم حملت على الباء حتى كان هذا وقوله إحمله 
بدرهم سواء ووجب المال إذا حمله لأنه انعقد إجارة لا استعائة . أو هي محمولة على الحال 


)0 «أبر دريد ) ابن دريد. وهو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي» المصري » أبو بكر ولد 
مسنة 1الاه. توفي سنة 1 الاع, 

(١؟1)‏ هو إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» أبو نصر توفي سئة 7537ه وقيل .عه انظر معجم 
الآدباء 5/ 150-169 , 
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الرجل لآخر: إحمل هذا الطعام إلى منزلي ولك درهم أنه يحمل على البّاء أي 
بدرهم والثاني أن الواو للحال بدلالة خال المعاوضة ايض لضي شرظا وبدلا 
ونظيره قوله أد إل ألفاً وأنت 58 وانزل وأنت آمن بخلاف خُذ هذا المال واعمل 
به فإنه لا معنى للباء هنا وإنما حمل في مسالة الخلاف على الحال لدلالة 
بدلالة المعوضة أيضاً فإنها تفتضي العرض من الجانبين وذلك بأن يجعل الواو للحال ليصير 
للد ويّدلاً عنه لأن نفسها تسلم لها بهذا المال فصار كانها 
قالت : طلقني في حال ما يكون لك علي ألف وقد علمت أن الأحوال شروط فكان معناه 
طُلّقني بشَرْط أن يكون لك علي ألف فلما قال الزوج: طلقت أو فعلت كان تقديره طلقت 
بذلك الشرط أي طلقت إن قبطت الآلف. ونظيره: أي نظير قوله طلقني ولك الف (وهذا) 
أي قوله ولك ألف (لا معنى للباء هنا) أي لا يمكن أن يجعل الواو بمعنى الباء في مسالة 
المضارية إذ لو جعلت بمعناها صار كانه قال: خذ هذا المال مُضاربة بالعّمل بالبز فيصير 
العمل بالبز عوّضاً عن الأخذ فيجب العمل بنفس الأخذحينكذ والعمل ليس بواجب على 
المضارب بمجرد عقد المضارية بالإجماع. ولا يمكن أن يجعل للحال أيضاً لانها إنما 
حملت في مسألة الخلاف وهي قوله: طلقني ولك ألف على الحال بدلالة المعاوضة 
والمضاربة ليست بمُعاوضة لأن المضارب في أول الآمر أمين وبعد الأخذ في العمل وكيل» 
وعند ظهور الربح شريكء» وإذا لم يوجد معنى المعاوضة لا يمكن حملها على الحال 
فبقيت للعطف والابتداء فكان قوله واعمل به مشورة. 

وكذا الكلام في قوله : أنت طالق وأنت مريضة أو مصلية . وقال أبو حنيفة رحمه اللّه 
الواو للعطف حقيقة والحمل على الحقيقة واجب حتى يقوم دليل يعارضها والمعاوضة لا 
يصلح دليلاً معارضاً يترك به الحقيقة. . لآن ذلك أي العوض أو معنى المعاوضة أمر زائد في 
الطلاق . والدليل عليه أن العرض إذا دخله صار يميئاً من جائب الزوج بأن قال: أنت طالق 
على آلف أو ادي إل ألفاً وانت طالق . . حتى لم يصح رجوعه قبل قبولها ويحدث به في قوله 
إن حلف يطلاقك فكذا. وذلك لآن يصير معلقاً للطلاق بقبولها المال والتعليق بالشربط 
يمين لما عرف واليمين لازمة لا تقبل الرجوع لقوله عليه السادم: وثلاث جدهن جد 
وَهَرْلهنَ جد(١2‏ الحديث ولو كان معنى المعاوضة فيه أصلياً لما صار يمينا ويصح 
رجوعه كما في النكاح وسائر المعاوضات. . وكذلك يوجب الطلاق بدون العوض وهذا هو 


(1) اخرجه الترمذي في الطلاق حديث رقم 21186 وأبو داود في الطلاق ني الطلاق حيث رقم 
14, وابن ماجه في الطلاق حديث رقم 7١19‏ . 
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المعاوضة ولم يوجد وكذلك في قوله أنت طالق وأنت مريضة وقال أبو حنيفة 
رحمه اللّه: الواو في الحقيقة للعطف فلا تُترك إلا بدليل ولا تصلح المعاوضة 
دلالة لآأن ذلك في الطلاق أمر زائد. ألا ترى أن الطلاق إذا دخله العوض كان 
يمينا مو عانب الزوع قالع تتفم كرك الامئل بدلالة هي عرورياب الزوائد يخلاف 
الخالتية :و إيجعابين المال فيه تادر ذغبت أن العوض فيه أمر زائد فلا يصلح مغيراً لحقيقة 
العطف والطلاق لأن العارض لا يعارض الأصلي بخلاف الإجارة لآن معنى المعاوضة فيها 
أمر أصلي قناز ان يعارض أمرا اصليا اود 
قوله: (لأن الحال فعل أو اسم فاعل) نحو قولك جاءني زيد يتكلم أو متكلماً. 
وذلك لأن الأصل في الحال المطلقة أن تكون صفة غير ثابتة والفعل واسم الفاعل أدل على 
هذا المعنى من غيره لدلالة الفعل على التجدد والزوال ودلالة اسم الفاعل اتصاف الشخص 
بالفعل كيف وقد أخذ حكم الفعل في كثير من المواضع وقوله ولك ألف جملة اسمية أو 
ظرفية وليس بفعل ولا باسم فاعل فلا يكون صفة الحال بخلاف قوله: وأنت حر فإِن الحر 
اسم مشتق من الحرار يقال حر العبد يحر حراراً من باب علم فيصلح صفة الحال. وحاصله 
أن الدلالة على الحال فت قوله ولك ألف معدومة مع أن الصيغة لا تصلح للحال فلا يكون 
الواو للحال وفي قوله وانت حر قد وجد المعنيان فجعلت للحال هذا تقرير كلام الشيخ. 
وهو مُشكل لأن الماكوزااي عامة كتب النحو أن الجمل الأربع وهي الاسمية والفعلية 
والشرطية والظرفية قد تقع حالاً. ثم الجملة إِنّْ كانت اسمية أو شرطية فالواو لازمة. نحو 
جاءني زيد 0 وإ تكرمه يكرمك وإن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت 
فالترك لازم نحو حاءني ريد يسرع أو يعكلم أو يعدو فرسه. 
وإن كان الفعل ماضياً أو مضارعاً منقياً جاز الأمران. وإن كانت ظرفية وليس بعد 
الطرف مظهر فالتّرك لازم نحو لقيته أمامك وأكرمعه في الدار. وإن كان بعده مظهر فالأمران 
جائزان نحو لقيته عليه جبة وشيء ولقيته وعليه جبة وشيء. وقوله ولك ألف من هذا 
القبيل فيصلح أن يكون حالا وكيف ولا يصلح أن يكون الواو للعطف هاهنا لأن الجملة 
الأولى طلبية مع كونها فعلية والثانية دي عرفت أن التناسب شرط 
بين المعطوف والمعطوف عليه ولمًا لم يستقم أن تكون الواو للعطف تجعل للحال 
ا ا 
لآن قوله خُر بنفسه لم يقع حالاً وإنما وقع خبراً للمبتدا ولو جعل حالاً كان منصوباً مرفوعاً 
معأ وهو باطل بل الجملة بمجموعها وقعت في حيز الحال وهي ليسّت بفعل ولا باسم 
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الإجارة لآنها شرمم معاوضة أصلية كسائر البيوع وقولها: ولك ألف ليست 
بصيغة الحال أيضاً لأن الحال فعل أو اسم فاعل وأما قوله أذ ألفا وأنت حر 
وصيغته للحال وصّدر الكلام غير مفيد إلا شرطاً للتحرير فحمل عليه قوله: أنت 
فاعل وإذا جار وقوعها حالاً مع انها جُملة اسمية من كل وجه كان وقوع قوله ولك حالاً 
أقرب إلى الجواز لاحتمال كونها فعلية كما هو مذهب البعض . . ويجوز أن يكون مراد 
الشيخ من قوله : : الحال فعل أو اسم فاعل أنها كذلك نظراً إلى الأصل أي الأصل فيها أن 
تكون فعلاً أو اسم فاعل ووقوع غيرهما حالاً على خلاف الأصل وإليه يشير قوله ليس 
بصيغة للحال أي صيغة الحال في الأصل فعل أو اسم فاعل وإن وقع غيرهما حالاً أيضاً. 
وذُكر في بّعض الشروح أن ما يجيء من الحال التي ليست هي بفعل ولا باسم فاعل من 
الجملة الاسمية والظرفية كقولهم فوه إلى في ولقيته وعليه جبة وشيء مقدر باسم الفاعل 
وهو مشافهاً ومستقرة عليه جبة وشيء. فعلم أن قوله في الكتاب الحال فعل أو اسم فاغل 
صحيح . . ولكن للخَصّم أن يقول فلتكٌن هذه الجملة وهي قولها : ولك آلف حالاً بمثل هذه 
التاويل أيضاً أي طلقني مستقراً لك علي ألف درهم أو واجباً على ذلك . وقيل معناه أن 
هذا التركيب لا يصلح للحال لان الحال إذا كانت مُفْرّدة لا يقتضي الواو البتة وكذا إذا 
كانت فعلاً مضارعاً مثبتاً لان فحواه فحوى المفرد إذ لا فرق بين قولك جاءني زيد مسرعاً 
وجاءني زيد يسرع في إفادة معنى الإسراع ثم اللرف لافتقاره إلى العامل ما مقدر بالقعل 
كما هر مذهب البعض أو باسم الفاعل كما هو مذهب آخرين فإذا وفعت الجملة اللرفية 
في حيّر الحال كانت مقدرة بالفعل أو باسم الفاعل فكان تقدير قوله لقيته عليه جبة وشيء 
لقيته تُستقر عليه جبة وشيء أو مستقرة عليه جبة وشيء وعلى كلا التقديرين ين لا يستقيم 
الوا لان الواقع حالاً في التحقيق هو الفعل المقدّر أو اسم الفاعل المقدر وكلاهما لا 
يقتضي الواو فكان هذا الترتيب مع الواو غير صالح للحال كما لو صرح بالمضمر فقيل: 
لقي ير عليه جبة وشيء أو مستقرة عليه بحلاف قوله: وأنت حر جملة اس 
وقعت بمجموعها في حير الحال ولا تصلح الجملة الاسمية لها إلأ مع الواو فكانت هذه 
الصيغة صالحة للحال. وتبين بما ذكرنا أن اللام في قوله: الحال فعل أو اسم فاعل؛ للعهد 
أي الحال المستترة ة في هذا الظرف وهو قوله: : أو لك فعل أي يستقرء أو اسم فاعل أي 
مستقر. قلت هذا كلام حسن لو لم يكن مخالفاً لروايات كتب النحو أجمع فإن المذ كور 
فيها أن الجملة الواقعة حالاً إذا كانت ظرفية وبعد الظرف اسم مظهر جاز فيها إثبات الواو 
وتركها أما تركها فلما ذكر هذا القائل وأما إثباتها فلانها أخذت شبهاً بالجملة الاسمية من 
حيث أن الظرف خبر وما بعده من المظهر مخبر عنه فجاز فيه فيه الأمران. 


144 باب حروف المعاني 


ا ا ا ا 00 
طالق مُفيد بنفسه وقوله أنت مريضة جملة تامة لا دلالة فيها على الحال لكنه 
يحتمل ذلك فصحُّت نيّته وآما قوله أذ ألفاً لا يصلح ضريبة فصلح دلالة على 
الحال وقوله : : واعمل به في باب المضاربة لا يصلح حالا للأخل فبقي قوله : : خل 
هذا المال مضاربة مطلقا . وقوله : انزل وأنت آمن فيه دلالة الحال لأن الأمان إنما 
يُراد إعلاء الدين وليُعاين الحربي معالم الدين ومحاسنه فكان الظاهر فيه الحال 
ليصير معلقاً بالنزول ! لينا والكلام يحتمل الحالل. 


قوله : (وصدر الكلام) يعني قوله أذ إِلي آلف غير مُفيدٍ شيعاً إلا شرطاً للحرية لانه لإ 
يصلح للإيجاب ابتداء إذ المولى لا يستوجب على عبده ديناً ولا يصلح للضريبة أيضاً 
لانها لا يكون من غير عقد واصطلاح. ولانها لا تزيد في شهر على عشرين درهماً أو لين 
أونحوها. والضريبة وظيفة يأخذها المالك . فحمل عليه أي حمل صدر الكلام على كونه 
شرطاً للتحرير بأن جعلت الواو للحال ليصير تعليقاً لعتق بأداء المال بخلاف ما نحن فيه 
لأن أول الكلام إن صدر من الزوج بأن قال: أنت طالق وعليك ألف درهم كان إيقاعا مفيدا 
منه بدون آخره فلا حاجة إلى الحمل على الحال وإن صدر منها فهو التماس صحيح منها 
فلهذا لا يحمل على الحال بل يكون معناه ولك الف في تينك أو يكون وعدا منها يم 
بالمال والمواعيد لا يتعلق بها اللزوم . ولآن أدنى ما في الباب أن يكون حرف الواو محدمار 
لجميع ما ذكرنا والمال بالشك لا يجب كذا في (المبسوط» فصلح أي قوله: : آذ إلى ألفا 
(دلالة على الحال) أي على أن الواو للحال . 

قوله: (لا دلالة فيها على الحال) لأن الاصل في التصرفات التنجيز والتعليق يقبت 
فيها بعارض الشرط وذلك لاي ثبت بالاحتمال والشك. ولآن الظاهر من حال المؤمن أنه لا 
يطلّق حليلته في حال المرض لآنه حال شفقة ومَرحمة ولما لم توجد دلالة على الحال 
حملت الواو على العطف الذي هو حقيقتها وقد صح الحمل عليه لاتفاق الجملتين. 
ا والطلاق قد يتأخر إلى المرض 
ويتحقق فيه فإذا نوى التعليق يصدق ديانة لأنه محتمل كلامه . لا يصلح حالاً للأخذ لأن 
العمل يوجد بعد الأخذ فلا يصلح حالاً للأخل الموجود قبله. . والكلام يحتمل الحال أيضا 
لآن قوله آمن نَّعْت فاعل أو لانه جملة اسمية مع الواو. وأيضاً نصب على المصدر من آض 
يكيض إذا رجع» وينوب عن الحال . تقول فعلت ذاك أيضاًء أي آيضاً إليه ويقال قد أكثرت 
من أيض أي أكثرت التكلم بهذه الكلمة كذا ذكر الميداني(!2. 
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[الفاء] 


وأما الفاء فإنه للوصل والتعقيب حتى إن المعطوف بالفاء يُتراخى عن 
المعطوف عليه بزمان وأن العطف هذا موجبه الذي وضع له. ألا ترى أن الغعرب 
تُستعمل الفاء في الجزاء لأنه مَرَنّبِ لا محالة وتستعمل في أحكام العلل كما 


[الفاء] 


قوله : (الفاء للوصل والتعقيب) يعني موجيه وجود الثاني بعد الأول بغير مهلة حتى 
لاسي لمعنى أن ضرب عمرو وقع عقيب ضرب زيد ولم يتطاول 
لمدة بينهما. ومعنى قوله: تراخى عن المعطوف بزمان وإن لطف هو أن من ضرورة 
التعقيب تراخى ي الثاني عن الأول بزمان وإن قل ذلك الزمان بحي لا يدرك إذ لو لم يكن 
كذلك كان مقارناً والقران ليس بموجب له. قال الإمام عبد القاهر: أصل القاء الاتفاع 
والعطف رع على ذلك ألا اترى أنه لا يعرى عن الإتباع برجه لأنك إذا قلت ضربت زيدا 
فعمراً فقد اتبعت عمراً زيداً منع عطفك على ما قبله لفظاً وقد يكون للاتباع متجرداً عن 
العّطف كما في جواب الشرط بالفاء نحو: إن تأتني فأنا اكرمك فعرفت أن أعرف المعنيين 
هو الإتباع. وذكر في 9 شح الموجز» أن الفاء في الترتيب على ثلاث ئة أوجه: أحدها أن يكون 
الثاني من موجب الأول فيكون بعده بلا فصل كقوله: ضربته فبكى لأنه من موجب 
الضرب . والثاني أن لا يكون من موجب الأول فيكون بعل الأول ولكن يجوز أن يكون 
بينهما مُهلة يُسيرة كقولك جاء زيد فعَمّرو إذ يجوز أن يكون بين مجيء زيد وعمرو مهلة 
يسيرة. والثالث أن لا يكون من موجب الأول ويكون بينهما مسافة كقولك دخلت البصرة 
فالكوفة. فإن الثاني بعده وبيئهما قّدر المسافة إذ لا يمكن أن يقع الثاني عقيب الأول. 
ار (ألا م توضيع لما د الغاء للربل إل ٠‏ يعني لما كان القاء 
الشرط بلا فصل . ل 
اختّلفوا. 
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ا ا لص ا ب تي ل 
يقال: : جاء الشتاء فتاهب لآن الحكم مرنّبٍ على العلة ويقال: : أخذت كل وب 
يعشرة ة فصاعداًء أي كان كذلك فازداد الشمن صاعدا مرتفعا لاقن : إن وجوه 
العطف منقسمة على صلاته فلابد من أن يكوة القاة مخضا يمع هو 
موضوع له حقيقة وذلك هو التعقيب. . ولذلك قال أصحاينا فيمن قال لآخر: 
بعت منك هذا العبد بكذا فقالٌ الآخر فهو حر أنه قبول للبيع ولو قال هو حر أو 


قوله: (أخذت كل ثوب بعشرة فصاعداً) معنى هذا أنك اشتريت عدة ثياب ووقع 
سعر أول ثوب بعشرة ثم غلا السعر فزاد على العشرة فتقول أخذت كل ثوب بعشرة 
فصاعداً. فقوله فصاعداً انتصب على الحال بعامل مضمر والتقدير كان الأخذ بعشرة فازداد 
الثمن عقيب الأخذ صاعداً من غير تراخي أو ذهب الثشمن ساغدا : وليسن اتتضاب عباعداً 
على العطف لآن لم يتقدم إلا ذكر الفاعل والمفعول والعشرة ولا يستقيم عطفه على القال 
لفظأ أو معنى وهو ظاهر. وكذا على المقعول معنى إِذْ ذ ليس الغرض أنك أخذت المثمن 
والصاعد لأن الصاعد هو الثمن . وكذا على العشرة ة لفظاً وهو ظاهر وكذا معنى أنك لم ترد 
أنك أخذت المقمن بعشرة فتصاعداً وإنما أردت أنك أخذت بعضه بعشرة وبعضه بأكثر 
فوجب حمله على أن يكون التقدير فازداد الغمن صاعداً ني ذهب على هذا الحالة في البعض. 

قوله: (وجوه العطف مُنقسمة على صلاته) أراد بالصلاة الحروف يعني قد ذكرنا أن 
أنواع العطف انقسمت على حروف العطف وإن كل حرف مختص بمعنى في أصل الوضع 
فالواو لمطلق العطف وثم للترتيب مع التراخي فلا بد من أن يكون القاء لمعنى اختص به 
في أصل الوضع وذلك هو التعقيب بصفة الوصل إذ لم يوضع له لفظ آخر والاشتراك خلاف 
الأصل لما مر غير مرة. 

قرله: (ولذلك) أي ولأن الفاء للتعقيب قال أصحابنا فيمن قال لغيره بعت هذا 
العبد منك بكذا وقال المشتري فهو حُرِء أنه يعتق ويجعل الرجل قابلاً للبيع ثم مُعتقاً لآنه 
ذكر الحرية بحَرّف الفاء عقيب الإيجاب والفاء للترتيب ولا يترتب العتق على الإيجاب إلا 
بعد ثبوت القبول فيثغبت ذلك بطريق الاقتضاء وضار كانه قال قبلت فهو حر يخلاف قوله 
هو حر أو وهو خر لعّدم ما يوجب التعقيب فبقي محتملاء لرد الإيجاب بأن جعلة [خبارا 

عن الحرية الباقية قبل الإيجاب» ولقبول البيع بأن جعل إنشاء للحرية في الحال فلا يغبت 

القبول بالشك. 

قوله: (فإذاً هو لا يكفيه أنه يضمن) وذل لأن الفاء للوصل والتعقيب فبذكره تبين 
أنه شارط للكفاية في الإذن لآنه أمره بقطع مرتب على الكقاية فصار كأنه قال أن كفانى 


باب حروف المعاني و١‏ 


وهو حر لم يجز البيع وقال مشايخنا فيمن قال لخياط أنظر إلى هذا الثوب 
أيكفيني قميصا؟ فنظر فقال : نعم» فقال : فاقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه أنه 
يضمن» كما لو قال فإن كفاني قميصاً فاقطعه فإذا هو لا يكفيه أنه يضمن 
ولذلك قالوا فيمن قال لامرأته: إن دخلت الدار فانت طالق فطالق فدخلت الدار 
وهي غير مدلول بها أنه يقع على الترتيب فتبين بالأولى ولذلك اختص القاء 
قميصاً فاقطعه والععلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط فإذا لم يكفه قميصاً كان القطع 
يي . بخلاف ما لو قال اقطعه فقطعه فإذا هر لا يكفيه لا 

يضمن لأن قوله اقطعه إِذْن مطلق فلا يكون القطع بعده موجباً للضّمان . لأن الْعُرور بمجرد 
الخير إذا الى ركو ذو تعن عفل طيعان ل مر سه فسان اق ' الخال كا إلى قال هاده 
الطريق آمن فسلك فيه فاخذ اللصوص متاعه لا يضمن كذا في «المبسوط». 

قوله : (فتبين بالأول) قال بعض مشايخنا هذا قول أبي حنيقة فاما عندهما فينبغي 
أن تطلق نتين وذلك لأن العمل بموجب القاء هاهنا غير مُمكن لآن الأجزية لا يترتب 
بعضها على بعض بعد وجود الشرط فيجعل الفاء بمعنى الواو مجازاً وحكمه على الخلاف 
كما عَرَفت. والصحيح أنها تطلق واحدة عندهم جميعاً لآن الفاء للتعقيب فيقغبت به 
ترتيب بين الأولى والثانية في الوقوع كما لو قال بكلمة بعد فلا يُمكن القول بإيقاع الثانية 
لأنها تبين بالأولى ومع إمكان اعتبار الحقيقة لا معنى للمصير إلى المجاز كذا قال شمس 
الأئمة رحمه اللّه. 

قوله: (ولذلك) أي ولمعنى التعقيب اختص القاء بكذا إنما أعاد هذا الكلام ليبنتي 
عليه ذكر الحديث الذي أورده. وبظاهره تمسّك أصحاب الظواهر منهم داود الأصبهاني 
فقالوا: إن الرجل إذا ملك أباه أو ابنه يلزمه أن يعتقه ولكن لا يعتق عليه قبل إعتاقه لان قوله 
فيعتقه تنصيص على أنه يستحق عليه إعتاقه ولو عتق بنفس الشراء لم يكن لقوله فيعتقه 
معنى . ولآن القرابة لا تمنع ثبوت الملك ابتداء فلا تمنع البقاء بالطريق الأولى آلا ترى أنها 
لما منعت بقاء ملك التكاح منعت ثبوته ابتداء. وقال عامة العلماء يعتق عليه من غير 
إعتاق لما عرف ١‏ والمز ات ذرله النقدرية فاق اماق بالك القراء ا ني قر كي 
يقال أطعمه فأشيعه وسقاه فأرواه وعلمه فهداه وضرب فأوجع وكتب فقرمط . وإنما أثبتنا به 
الملك ابتداء لأن انتفاء العُبودية وثبوت العتق لا يتحقق إلا به فإذا لم يملكه لا يعتق 
بخلاف ملك النكاح لانه لا فائدة في إثبات ملك النكاح له على ابنته ثم إزالته لآنها تعود 
إلى ما كانت عليه . 
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بعطف الحكم على العلل كما يقال أطعمته فأشبعته. أي بهذا الإطعام 
وقال النبي عليه السلام: ولَن يجزي 1 والده يجده فعلوكا فيشتريه 
فيعتقه)(١)‏ فدل ذلك على أن كونه ا حكم للشرى بواسطة الملك ولهذا 


قرله : (وأطعمته فأشبعته) أي بهذا الإطعام إذ لو كان الإشباع بغير هذا الإطعام لم 
يكن الإشباع متصلاً بهذا الإطعام وليس ذلك بموجب القاء وكذلك في قوله عليه السلام. 
فيشتريه فيعتقه. مقتضاه أن يكون الإعتاق متصلاً بالشراء من غير تخلل زمان بينهما 
وذلك فيما قلنا فلو شرط إعتاق ابتدائي لا يكون ذلك عملاً بالقاء لأنه وإن أعنقه متصلاً 
بالشراء فذلك لا يكون إعتاقاً حتى يتم كلامه فيتخلل بينهما زمان وذلك ليس بمقتضى 
الفاء. كذا قيل وفيه تكلف. قوله: (فدل ذلك) أي قوله فيشتريه فيعتقه على أن كونه 
معتقاً حكم للشراع كالإشباع في قوله أطعمه فأشبعه. ل بواسطة الملك احتراز عما 
يقال لا يصح أن يكون الإعتاق حكماً للشراء لآن الشراء موضوع لإثبات الملك والإعتاق 
إزالة له فكان منافيا له والمنافي لحكم الشيء لا يصلح أن يكون حكماً لذلك الشيء فقال 
إنه بنفسه لا يصلح حكماً له ولكنه لا يصلح بواسطة الملك وذلك لأنه بالشراء يصير 
متملكاً والملك في القريب إكمال لعلة العتق فيصير العتق مضافاً إلى الشراء بواسطة الملك 
وإذا صار مضافاً إليه يصير به معتقاً لأن السبب الموجب للحكم بواسطة كالموجب بغير 
واسطة في كَرَن الحكم مضافاً | إليه وإذا كان الك( وشاع إلى إعناق إلخره كما قله 
أصحاب الظواهر. وإذا اشتراه ناوياً عن الكفارة يخرج به عن العهدة أيضاً خلافاً لما قاله زكر 
والشافعي رحمهما اللّه. وإنما حصر النبي عَفْلّهُ مجازاة الولد الوالد على هذه الصورة لآن 
الوجود أعظم الندم وأعلاها وقد حصل للولد بواسطة الاب فلا يمكن للولد مجازاته لآن 
جميع ما يُتصوّر من الولد من الإحسان إلى الاب لا يُمائّل بنعمة الوجود لأن جميع ذلك 
راجع إلى الأحوال وما صدر من الأب راجع إلى الذات لا إذا وجده مملوكا وأعتقه بالشراء 
فحيتذ يجوز أن يكون هذا منه نوع مجازاة . لآن الرق أثر الكفر الذي هو موت حكماً قال 
اللّه تعالى : «أوَ مَن كَانَ ميتاً ميته # [الانعام أي كافراً فهديناه فإذا أزال عنه 
هذا الوصف بالشراء صار كأنه أحياه بعدما فنى و3 ان بضير مقائلة بإحسانه ومجازاة 
لأنعامه. وهذا على وجه التحريض والترغيب لا على طرق التحقيق فإن أحداً لا يقدر على 
مجازاة الأبوين ومكافاتهما بحال إذا أنصف عن نفسه وتأمل في إحسانهما إليه وإشفاقهما 


)١(‏ أخرجه مسلم في العتق حديث رقم 15٠١‏ . وأبو داوود في الأدب حديث رقم 511719 . والترمذي 
في البر والصلة حديث رقم .١5٠5‏ واين ماجه في الآأدب حديث رقم 71609. 


باب حروف المعاني يلل 


زلنا فيمن قال: إن دخلت هذه الدار فعبد حر أن الشرط أن يدخل الأخيرة بعد 
الأولى من غير تراخي وقد تدخل الفاء على العلل أيضاً إذا كان ذلك مما يدوم 
تقفي شين الثراخي كما يقال: أبشر فقد أتاك العَوّثْ وقد نجوت ونظيره ما 
قال علماؤنا في الماذون فيمن قال لعبده: أذ لي آلفاً فانت حر أنه يعتق للحال 


اتح ندا مات مرح حايع نه ات احاح م فوم ساح صب ا ا ا ا 


عليه اللّهم اغفر لنا ما ضيعدا من حقوقهم واغفر لهم ما ضيعوا من حقك يا أكرم الأكرمين 
(من غيرتراخي) أي من غير أن يشتغل بينهما بُعمل آخر. أو يؤخر الدخول في الثأنية من 
غير اشتغال بعمل . 1 

قوله: (وقد تدخل الفاء على العلل) الأصل أن تدخل الفاء على الأحكام لأنها مترتبة 
على العلل ولا تدخل على العلل لاستحالة تأخر العلة عن المعلول إلا أنها قد تدخل على 
العلل على خلاف الاصل بشرط أن يكون لها دوا لآنها إذا كانت دائمة كانت في حالة 
الدوام متراخية عن ابتداء الحكم فيصم دخول الفاء عليها بهذا الاعتبار» كما يقال لمن هو 
في قيد ظالم أو حبس ذي سلطان أو ضيق أو مشقة إذا ظهر آثار الفرج والخلاص له أيشر 
فقد أتاك الغّوث وقد نجو ت باعتبار أن الغوث الذي هو علة الإبشار باق بعد ابتداء الإبشار. 
وتسمى هذه الفاء فاء التعليل لانها بمعنى لام التعليل. والإبشار لازم ومتعد يقال بشرته 
بمولود فأبشر أي صار فرحاً مشروراً به وهاهنا بمعنى اللازم. والمراد من الغوث المغيث . 

قوله: (إنه يعتق للحال) لما ذكرنا أن الفاء في مثل هذا الموضع للتعليل فيصير 
معناه أذ إلي آلف لنك حر فلذلك يتنجز به العتق . 

وقوله: ولم يجعل بمعنى التعليق كانه أضمر الشرط جواب سوال وهو أن يقال هلا 
جعلت قوله أذ إل الفاعلة وقولك فانت حر ثابتا به كما هر حقيقة الفاء والآداء صالح 
لإضافة الحرية إليه فيصير كأنه قال إن أدّيت إلي ألفا فانت حر كما في صورة الواو. فقال: 
لأنا إن جعلناه كذلك احتجنا إلى إضمار الشرط والإضمار خلاف الأصل فإذا صح الكلام 
بذوته الا يضار إليه' من غير طتروزة . ولا يقال : دخول الفاء على العلة أيضاً خلاف الاصل 
لأن موجبه العرتيب والعلة سابقة على الحكم كما بينا. لأنا نقول فيما ذهبنا إليه عمل 
بحقيقة الفاء منْ وجه لآن العلة لما كانت مستدامة يحصل الترتيب فكان أو من 
الإضمار. ثم رجع الشيخ إلى إصل الكلام فقال ولهذا قلنا أي ولأن الفاء للعطف بالصفة 
التي ذكرت قلنا إذا قال لفلان على درهم قدرهم إنه يلزمه درهمان لأن الفاء للعطف ومن 
شرطه المغايرة فوجب أن يكون الثاني من غير الأول عملا بحقيقة العطف لكن الترتيب من 
لوازم الفاء ولا يمكن رعايته هاهنا لآن الترتيب الذي نحن بصدده هو التقدم والتآخر بين 
الشيئين زماناً. وإنما يعحقق هذا فيما يتعلق بالزمان» وهو الفعل دون العين. ولهذا لا 
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وتقديره أذ إلى آلفاً فإنك قد عتقت لآن العتق دائم فأشبه المتراخي وقالوا في 
السير الكبير إنزل فانت آمن إنه آمن نزل أو لم ينزل لما قلنا فلم يجعل يمعنى 
التعليق كانه أضمر الشرط لأن الكلام صح بدون الإضمار وإنما الإضمار ضروري 
فى الأصل ولهذا قلنا فيمن قال: لفلان علي درهم فدرّهمء أنّه يُلزمه درهمان لآن 
المعطوف غير الأول ويصرف الترتيب إلى الوجوب دون الواجب أو يجعل 
يقال: هذا أول وهذا آخر وإنما يقال هذا تّبت أولاً أو جلس أو قام أو نحوه والدراهم في 
الذمة في حُكم العين قلا يتصور فيها الترتيب فيصرف الترتيب إلى الوجوب أي وجب 
درهم وبعده آخر كما إذا قال درهم ثم درهم يلزمه درهما بالإجماع ويصرف التراخي 
والترتيب إلى الوجوب أو يجعل الفاء عبارة عن الواو مجازا لمشاركتهما في نفس العطف 
كأنه قال درهم ودرهم. . وقال الشافعي رحمه اللّه : : لزمه درهم لآن موجب حرف القاء لا 
يتحقق في الدراهم كما ذكرنا ولا يمكن صرقه إلى الوجوب أيضاً لآن وجوب الثاني يعد 
الأول متصلاً به لا يتصور إذ لا بد له من مباشرة سبب آخر بعد وجوب الأول فينفصل لا 
محالة فيُحمل على أن جملة مبتدأة محذوفة المبتدا ذكرت لتحقيق مضمون الجملة 
الأولى وتأكيدها كأنه قال: فهو درهم كقوله تعالى: وَمَا أَرْسَّلنًا من رسول » 
[إبراهيم :4 :]ء أي من قبلك «إلاً بلسّان قُوْمه # [إبراهيم :4 أي بلخعهم لين لهم 4 
[إبراهيم :4 ]؛ أي الدين الحق والصراط المستقيم قيضل اللَّهُ مَن يَشَاءِ » [إبراهيم 2 
أي يصير ذلك البيان سبب ضلال من شاء اللّه إضلاله والمذ كور في التفاسير فيضل اللّه من 
يشاء بعد التبيين بإشارة الباطل 8 وَيّهدي مَن يَشَاء 4 [إبراهيم:4 ] لاتّباع الحق وكقول 
الشاعر وهو رؤبة في رواية صاحب الصحاح: 

يريد أن يعربّه فيعجمه. أي إعرابه إعجامه ومعنى البيت أنه لا يقدر على إنشاء 


ااا دار و موسروم 1 لفرت كر فو 
يريد ا ا ل و 0 
قال الفراء : رفعه على المخالفة يريد أن يعرية ولا يريد أن يعجمةه . وقال الأخفش لوقوعه 
موقع المرفوع لأنه أراد أن يقول يريد أن يعربه فيقع موقع الإعجمام قلما وضع قوله فيعجمٍ 
موضع قوله فيقع رفعه كذا في الصحاح. وذكر صاحب ١‏ الكشاف» في رسالته الزاخرة راويا 
عن الحطيئة أنه كان يقول: فول جيد الشعر أشد من قضّم الحجارة . وقال: 

الشعر صعب وطويلٌ سَّلّمه 0 إذا ارتقى فيه الذي لا يُعلمه 
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مستعارٌ بمعنى الواو وقال الشافعي: لزمه درهم لأن معنى الترتيب لغو فحمل 
على جملة مبتدأة لتحقيق الأول فهو درهم كما قال الشاعر: 

والشّعر لا يَسٌيطيعه من يظلمه ١‏ يريد أن يعريّه فيعُجمُه 

والاا ع #2 دي 2 ام اسار 1 : 3 

وقوله: 9 ليْبيْنَ لهم قيضل الله من يَشَاء # [إبراهيم:؛ ]. إلا أن هذا لا 
يصح إلا بإضمار فيه ترك الحقيقة والحقيقة أحق ما أمكن. 

قوله: (إلا أن هذا) أي جعله جملة مبتدأة كما قال الشافعي لا يصح إلا بإضمار فيه 
رك الحقيقة وهي العَطف وإلغاء القاء من كل وجه لآنه يساوي قوله : 

علي درهم درهم والحقيقة أحق بالاعتبار من الإلغاء ما أمكن وفيما ذهبنا إليه إن 
الذي قاله فقد حصل العمل بمعنى العطف الذي هو أصل في هذا الحرف وبصفة التعقيب 
في الوجوب فكان أحق مما قاله الشافعي. 


ل باب حروف المعاني - لم 


[نم] 


وأما ثم فللعطف على سبيل التراخي وهو موضوع ليختص بمعنى ينفرد به 
واختلف أصحابنا في أثر التراخي فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: : هو بمعنى 
الانقطاع كأنه مستائف حكن قولاً بكمال التراخي وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمة اللّه عليهما التراخي راجع إلى الوجود فأما في حكم التكلم فمتصل بيانه 

قوله: (على سبيل التراخي) وهو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة في 
الفعل المتعلّق بهما فإذا قلت جاءني زيد ثم عمرو أو قلت ضربت زيداً ثم عَمراً كان 
المعنى أنه وقع بينهما مهلة ولهذا جاز أن تقول ضربت زيداً ثم عمراً بعده بشهر ولا يصح 
ذلك بالفاء واختلف أصحابنا في آثر التراخي أي في ظهور آثره فقال أبو حنيفة رحمه اللّه 
يظهر أثره في الحكم والتكلم جميعاً حتى كان بمنزلة ما لو سكت ثم استائف قولاً بكمال 
التراخي يعني هذه الكلمة وضعت لمطلق التراخي فيدل على كماله إذ المطلق ينصرف إلى 
الكامل وذلك بأن يثبت التراخي في التكلم والحكم جميعا إذ لو كان التراخي في الوجود 
دون التكلم كان ثاب من وجه دون وجه آلا ترى أن هذه الكلمة دخلت على اللفظ فيجب 
إظهار آثر التراخي في نفس اللفظ أيضاً تقديراً كما يظهر أثره في ي الحكم وإذا ظهر أثره في 
اللفظ صار كما لو فصل بالسكوت (وقال أبر يوسف ومحمد رحمهما الله : التراخي راجع 
إلى الوجود) أي يوجد ما دل اللفظ عليه متراخياً كما في كلمة بعد لا في التكلم لانه 
متصل حقيقة وكيف يجعل التكلم منفصلاً والعطف لا يصح مع الانقصال فيبقى الاتصال 
حكماً مراعاة لحق العطف . بيانه فيمن قال إلى آخره هذه المسالة على وجوه أربعة إما إن 
علق الطلاق بكلمة ثم في المدخول بها أو في غير المدخول بها وإما إن قدم الشرط أو آخّْره 
فإذا أخر الشرط في غير المدخول بها فقال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار» 
فعند أبي حنيفة رحمه الله يقع الأول في الحال ويلغو ما بعده لأنه لما صار كأنه سكت ثم 
استانف لا يتوقف أول الكلام على آخره إن وجد المغيّر في آخره لقّوات شرط التوقف وهو 
الاتصال فيقع الأول في الحال وتبين لا إلى عدة فيلغو ما بعده ضرورة كما إذا وجد حقيقة 
السكوت. وإذا قدم الشرط فقال إن دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق تعلق الأول 


باب حروف المعاني - ثم و١1‏ 


فيمن قال لامرأته قبل الدخول أنت طالق ثم طالق ثم طالق إِنْ دخلت الدار قال 
؛بو حنيفة رحمه الله الأول يقع ويلغو ما بعده كانه سكت على الأول ولو قلم 
الشرط تعلق الأول ووقع الثاني ولَعا الغالث كما إذا قال إن دخلت الدار فانت 
طالق طالق طالق. وقال أبو يوسف ومحمد: يتعلقن جميعاً وينزلن على الترقيب 
سواء قلام الشرط أو آخُّر ولو كانت مدخولاً بها نزل الأول والثاني وتعلّق الغالث 
إذا ادر الشرط وإذا قدّمه تعلق الأول ونزل الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله 
وعندهما يتعلّق الكل ذكره في «النوادر» وقد يستعار ثم بمعنى واو العف 
بالشرط ووقع الثاني لبقاء المحل إذ المعلق لا يترك في المحل ولغا الثالث لأنها بانت لا إلى 
عدة. ولا يقال: ينبغي أن يلغو الثاني أيضاً لآن الكلام الثاني لما انقطع عن الأول حتى ظهر 
أثر الانقطاع في عدم التعلق بالشّرط لا يغبت له شركة فيما تم:به الأول ولا يصير ذلك 
كالمعاد فيه أيضاً لأن ذلك إنما يغبت بشرط الاتصال وهو معدوم فيبقى قوله ثم طالق بلا 
مبدا ولو استائف به حقيقة لا يقع شيء فكذا إذا صار مُستائفاً حكماً لأنا نقول صحة 
العطف مبئية على الاتصال صورة وذلك موجود هاهنا فاما التعلق بالشرط فمبني على 
اتصال الكلام صورة ومعنى ولهذا اختص بحرف القاء الذي يوجب الوصل حتى لو قال: إن 
دخلت الدار وآنثت طالق لا يغبت التعليق بالشرط. يُوضحه أنه لو قال: إن دخلت الدار. 
فانت طالق طالق طالق لا يتعلق الثاني والثالث بالشرط لعدم ما يوجب التعليق وهو حرف 
الفاء» ولكن ينبت الشركة فيما تم به الجملة الأولى للاتصال صورة ويمكن ذلك بدون 
العاطف بان يمجعل خبراً بعد خبر. وإذا آخر الشرط في المدخول بها أو قدمه تعلق بالشرط 
ما يليه ووقع الثاني في الحال وهو ظاهر. وعتدهما يتعلق الكل بالشرط في الوجوه الأربعة 
وينزلن على الترتيب عند وجود الشرط لآن كلمة ثم للعطف بصفة التراخي فلوجود معنى 
العطف يتعلق الكل بالشرط ولمعنى التراخي يقع مرتباً فإذا كانت مدخولاً بها تطلق ثلاثاً. 
وإن كانت غير مدأخول بها تطلق واحدة. ويلغو الثاني لفوات المحل بالبينونة . 

قوله: (كما إذا قال إِنّ دخلت الدار فأنت طالق طالق طالق) يعني لغير المدخول بها 
تأق الأول بالشروط ووقع الثاني ولغا الثالث ولو آخر الشرط طلقت واحدة في الحال ولغا ما 
سواها. ولو قلّم الشرط أو أخره وكانت المرأة مدخولاً بها طلقت ثتتين للحال وتعلق 
بالشرط ما يليه وهذه الوجوه الأربعة مذكورة في (المبسوط» من غير كر خلاف فتصلح 
مقيساً عليها لآبي حنيفة رحمه الله في المسائل المذ كررة . 


قوله: (وقد يستعار ثم بمعنى الواو) وإذا تَعدّر العمل بحقيقة ثم يجوز أن يجعل 


١‏ باب حروف المعاني - ثم 


يي ل تر 
مجازاً للمُجاورة التي بينهما قال الله تعالى: ثم كَانَ من الّذينَ آمنوأ» 
[البلد :ء تم اللّهُ شَهيدٌ عَلَى ما يَفعَلُونَ © [ يونس : 5 ]. 

ولهذا قلنا في قول النبي عَلل : : ومن حَلّف على يمين فرأي غيرها خيراً 
منها فليات الذي هو خَير ثم ليكفّر يمينه) أنه يحمل على حقيقته لآن العمل به 
مستعارٌ له للواو احترازاً عن الإلفاء للمجاورة أي للاتصال الذي بينهما في معنى العطف» 
فالواو لمطلق العطف وثم لعطف مقيد والمطلق داخل في المقيد فيغبت بينهما اتصال 
معنوي يجوز أن يستعمل بمعنى الوا قال الله تعالى: تم كَانَ من الذين آمُنوأ», أي 
وكان لتعذر العمل بحقيقة ثم إذ الإيمان هو الأصل المقدم الذي يبتنى عليه سائر الأعمال 
الصالحة وهو شرط صحتها فلا يكون فك الرقبة والإطعام معتبرين قبله كالصلاة قبل 
الطهارة فعرفنا أنه بمعنى الواو. وذكر صاحب الكشاف في مثل هذا الموضع أو كلمة 
التراخي لبيان تباين المنزلتين كما أنها لبيان تباين الوقتين في جاءني زيد ثم عمرو. وقال 
في هذه الآية جاء بثم لتراخي الإيمان وتباعده ذ فى الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة لا في 
الوقت لأن الإيمان هو السابق المقدم على غيره . وذكر في 9 التيسير» أنها لترتيب الأخبار لا 
لترتيب الوجود أي ثم اخبركم أن هذا لمن كان مؤمناً . وقال اللّه تعالى الثم الله شَهيدٌ 
عَلَى ما يُفعَلُونَ »2 قد تعذر العمل بحقيقة ثم لأنه تعالى شهيد على ما يفعلوتن قبل 
رُجوعهم إليه كما هو شّهيد بعد ذلك فكان بمعنى الواو كما في قول الشاعر: 

إن من ساد ثم ساد أبوه 2 ثم قد سار قبل ذلك جده 

قال صاحب (الكشاف» المراد من الشهادة مُقتضاها ونتيجتها وهو العقاب كأنه 
تعالى قال ثم الله يعاقب على ما يقعلون . وقال: ويجوز أن يراد أن اللّه مود شهادته على 
أفعالهم يوم القيامة حين يُنطق مجلودهم والسنتهم وأيديهم وأرجلهم شاهدة علمهم . 

قوله : (ولهذا قلنا) أي ولوجوب العّمل بالحقيقة عند الإمكان ووجوب المصير إلى 
المجاز عند التعذّر قلنا كذا. ولجواز استعارة ثم للواو قلنا كذا. إذا عجل الكفارة بالمال 
قبل الحنث لا يجوز عندنا وقال الشافعي رحمه اللّه يجوز لقوله عليه السلام: ومن حلف 
على يمين فرأى غيرّها منها فليكفر يمينه؛ ثم ليات الذي هو خير»”') . شرع الكفارة قبل 
الحنث. وما روي في رواية أخرى: فليات الذي هُو خير تم ليكفر يمينه محمول على 
الورجوب وهذا على الجواز. ولنا ما روي عن النبي يوه أنه قال: ‏ من حلف على يُمين فرأى 
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ممكن لأنا نعمل بحقيقة موجب الأمر فيجعل الكفارة واجبة بُعد الحنث وروي 
فليكفر يمينه ثم ليأت بالذي هو خير فحملنا هذا على واو العطف لأن العمل 
بحقيقته غير ممكن وهو موجب الأمر لآن التكفير قبل الحنث غير واجب فكان 
المجاز متعيئاً تحقيقاً لما هو المقصود وإذا صّح بأن يستعار ثم للواو فالفاء به 
أولى لآن جوازه بالفاء أقرب ولهذا قال مشايخنا فيمن قال لامرأته: إن دخلت 
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غيرها خيراً منها فليات الذي هو خير ثم ليكفر يمينه» رتب والترتيب للوجوب في الشرع 
فحملنا ثم على حقيقته في هذه الرُواية لإمكان العمل بها وذلك لأن الأمر بالتكفير» وهر 
قوله ثم ليكفر يبقى على حقيقته إِذ الكفارة واجبة بعد الحنث بالاتفاق وهذه الرواية هي 
المشهور ولا تعارضها الرواية الاخرى وهر قوله فليكفر يمينه ثم ليات بالذى هحير كنا 
غير مشهورة كذا في «الأسرار» ولو صِحّت كان ثم فيها محمولاً على الواو لتعذر العمل 
بحقيقته إذ لو حمل على حقيقته لا يكون الآمر بالتكفير للوجوب حينئذ لآن التكفير قبل 
عدت ابس زاب بالإجماع وإنما الكلام في الجواز: فإن قيل فيما ذكرتم ترك 5 

ساقي عدر تلزنا الريك لس تلام مع اعافد 
2500 الكفارة هو المقصود د من سوق الكلام إذ المَقْصود الاصلي من اليّمين البر 
والكقّارة خلف عنه فُحمّل ما هُو راجع إلى المقصود د على الحقيقة أولى من عكسه. 

وإليه أشار الشيخ بقوله تحقيقاً لما هو المقصود د. وبان فيما ذهبنا إليه ترك الحقيقة 
من وجه واحد وهو ترك العمل بحّقيقة ثم وفيما ذَهبوا إليه ترك الحقيقة من وجهين وهما 
حَمل الأمر على الإباحة وترك العمل بالإطلاق لأن التكفير بالصوم قبل الحدث لا يجوز 
بالاتفاق والأمر بالتكفير كه كنت طلقا غيز مفية بالمال فكان ما قلناه أحق. وفيما ذهبوا إليه 
ترك حقيقة الكلام من وجه آخر وهو أنه عليه السلام علّق التكفير بأمرين بالحلّف وبرؤية 
الحث خيرا وجواز التعجيل لا يتعلق بالخيرية على أصلهم . وإنما جعلتاه عبارة عن عن الواو 
مجازاً دون الفاء مع أن الفاء أقرب إليه لان الغاء يوجب ترتيباً أيضاً فلا يحصل الغرض إذا 
يبقى الأمر غير موجب كما كان . ولا يقال لما صّار بمعنى نى الواو يجب أن يجوز كيف ما 
كان عملاً بمُطلق المّطف لانا إنما حملناه على الواو ليبقى الآمر على حقيقته فلو قُلنا 
بالجواز كيف ما كان لا يحصل هذا المقصود فجعلناه مُقيدا بترتيب الكفارة على الحنث 
وإن صار بمعنى الواو ليبقى الآمر على حقيقته وليتوافق الروايتان. قوله عليه السلام: «من 
حلف على يمين» اليمين خلاف اليسار في الأصل وسمى القسم باليمين لأنهم كانوا 
يتماسحون بأيمانهم حالة التغالق تقد مق المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها ومنه 
الحديث : من حلف على يمين. وهي مؤثنة في جميع المعاني كذا فى 9المغرب» . 


يي ب و يي 


الدار فانت طالق قطالق فطالق ولم يدخل بها ا أن هذا ىا الاختلاف مل مأ 


قوله : (فالفاء به أولى) أي بالواو أولى من ثم لأن جواز الفاء بالواو أقرب من جواز ثم 
بالواو لأن الواو للجمع ومعنى الجمع في التعقيب مع الوَصّل أقرب منه في التعقيب مع 
الفصّل فكان أحق بجواز الاستعارة للواو من ثم آلا ترى أن من قال لقلان علي درهم فدرهم 
أنه يلزمه درهما كما لو قال: درهم ودرّهم . ولهذا أي ولقرب جوازه بالواو قال بعض 
مشايختا منهم الطحاوي: إن الفاء في قوله لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق 
فطالق فطالق بمعنى الواو لتعذر حمله على الحقيقة على ما بيّناه فيقع عند وجود الشرط 
واحدة عند أبي حنيفة وعندهما ثلاث . إلا أن الحقيقة أولى يعني لا نسلم تعدّر العمل 
بالحقيقة وإذا لم تكن متعذرة كان العمل بالحقيقة أولى فكانت المسالة على الاتفاق لا 
على الاختلاف فلا يقع إلا واحدة عندهم جميعاً لأن في كلامه ريسا غلى أن الثانية 
تعقب الأولى فتبين الأولى لا إلى عدّة بخلاف الواو. وإذا قدم الجزاء بحرّف الفاء فقال لها 
أنت طالق فطالق فطالق إن دخلت الدار فعلى هذا أيضاً أي لا يقع إلا واحدة بالاتفاق كما 
إذا قدم الشرط لأن مواميخ الفاء لما كان هو الترتيب كان النزول علي الترتيب عند وود 
الشمرط قلا يتفاوت الأمر بين تقديم الجزاء وتأخيره. وعدد أولعك البعض ينبغي أن تقع 
الثالث بالاتفاق كما إذا قُدّم الجزاء بحَرف الواو فقال: أنت طالق وطالق وطالق إِنّ دّخلت 
الدار تُطِلق ثلاثاً عند وُجود الشرط بالاتفاق . وذكرٌ شيخ الإسلام خواهر زادّه رحمه اللّه: : إذا 
قال: إن دخلت الدار فانت طالق فطالق فطالق بحرف القاء لم يذكر محمد رحمه الله جوابه 
في الكتاب . وذكر الفقيه أبو الليث(١)‏ في المختلفات أنه يقع عند الكل ثلاث تطليقات 
متى وجد الشرط سواء كانت مدخلولاً بها أو لم تكن. وذكر الكرخي والطحاوي أن 
المسالة على الاختلاف. وإن آخر الشرط فبالإجماع يقع ثلاث تطليقات لانه لو ذكر 
بكدّلمة الواو يّقع ثلاث تطليقات وإن كان لايُوجب الوَّصّل فإذا ذكر بكلمة الفاء وأنه يوجب 
رن نت لطا ابن قم الشّرط فقال: إن دَخلت الدار فانت طالق وطالق 
وظالى او قال يضرت القاء والمراة غير عد كول بها قد حلت الناز بانت وعطايقة واد عند 
أبي حديفة وقالا: تقع ثلاث ولو كانت مدخولة تقع الثلاث بالإجماع عنده متتابعة 
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وأما بل فموضوع لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله على سبيل التدارك 
يقال: جاءني زيد بل عمو ولهذا قال: زُفَر رحمه الله فيمن قال : لفلان علي ألف 
درهم بل ألفان أنه يلزمه ثلاثة آلاف لأنه أثيت الثاني وأبطل الأول لكنه غير 
مالك إبطال الأول فلزماه كما لو قال لامرأته أنت طالق واحدة لا بل اثنتين أنها 
وعندهما جملة. ولو آخر الشرط فقال: أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار وذكره 
بالفاء فإنها تطلق ثلاثاً سواء كانت ملدْخولاً بها أولم تكن فالطحاري جعل كلمة الفاء مثل 
كلمة الواو قُلدُم الشرط أو أخُر. وذكر الفقيه أبو الليث أنها مثل كلمة (بعد ) فقال : إذا قال 
لها إن دخلت الدار فانت طالق فطالق فطالق إن كانت مدخولاً بها تقع الثالث متتابعة إن 
كادى قير يه :قزل يهنا ركفت واخدة بالإجفاع: 


قوله: (وأما بل) اعلم أن كلمة بل مُوضوعة للإضراب عن الأول منفياً كان أو موجباً 
والإثبات للثاني على سبيل التدارّك للغلط فإذا قلت جاءني زيد بل عمرو كنت قاصدا 
للآخبار بمجيء زيد شم تبين لك الك غلطت في ذلك فتضرب عنه إلى عمرو فقول بل 
عَمرو. وإذا قلت ما جاءني زيد بل عمرو يحتمل وجهين: : أحدهما: أن يكون التقدير ما 
جاءني زيد بل ما جاءني عَمَرو فكانك قصدت أن تثبت نفي المجيء ء لزيد ثم استدركت 
فاثبته لعمرو. والثاني: أن يكون المعنى ما جاءني زيد بل جاءني عمرو فيكون ثفي 
المجيء ثابعاً لزيد ويكون إثباته لعَمّرو ويكون الاستدراك في الفعل وحده دون الفعل 
وحرف النفي معاً كذا قاله الإمام عبد القاهر. وقد يَدْخْل عليه كلمة لا تأكيداً للنفي الذي 
تضمبعه هذه الكملة. وإنما ي يصح الإضراب عن الكلام بهذه الكلمة إذا كان الصدر 
محتملاً للرد والرجوع فإن ار المَلّف المحض فيعمل في 
إثبات الثاني مضموم إلى الأول على سبيل الجمع دون الترتيب ألا ترى أن من قال لامرأته 
بعدالدخول بها أنت طالق واحدةٌ لا بل ثنتين تطلق ثلاث لأنه لا يملك الرجوع عما أوقع 
وبمثله لو قال لرجل طلق امراتي فلانة لا بل فلانة يملك أن يطلق الثانية دون الأولى لأن 
الرجوع عن التوكيل منه صّحيح كذا في شرح الجامع لشمس الآئمة. 

قوله: (ولهذا) أي ولكونه إعراضاً عما قبله وإثباتاً لما بعده قال زفر رحمه الله : إذا 
قال لفلان علي ألف درهم بل ألفان يلزمه ثلاثة ألاف وهو القياس لأن كلمة بل لاستدراك 
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تطلق ثلاثاً وقلنا نحن: إنما وُضعت هذه الكلمة للتدارك وذلك في العادات بأن 
ينفي انفراده ويراد بالجملة الثانية كمالها بالأولى» وهذا في الأخيار ممكن 
كرجل يقول: سني ستون بل سبعون زيادة عشر على الأول فأما الإنشاء فلا 
يحتمل تدارك الغلط وقع ثلاث تطليقات حتى إذا قال كنت طلقت أمس امراتي 
واحدة بل ثنتين أوّل لا بل ثنتين وقعت ثنتان لما قلنا ولهذا قلنا فيمن قال 
لامراته: أنت طالق واحدة لا بل ثنتين أو بل ثنتين ولم يَدخل بها أنها تطلق 
واحدة لأنه قصد إثيات الثاني مُقام الأول: ولم يَمَلك لأنها بانّت ولهذا قالوا 
جميعاً فيمن قال لامراته قبل الدخول بها: إن دخلت الدار فانت طالق واحدة لا 
الغلط بالرجوع عن الأول وإقامة الثاني مقامه ورجوعه عن الإقرار بالألف باطل وإقراره 
بالألفين على وجه الإقامة مقام الآول صحيح فيلزمه المالان كما لو قال: علي ألف درهم بل 
آلف دينارء أو قال لامرآته انت طالق واحدة لا بل ثنتين. وقلنا: يلزمه ألفان لا غير وهو 
الاستحسان لأن هذه الكلمة وَضَعَت لندارك الغلط إلا أن المراد منه في مثل هذا الكلام 
فبالعادة تداركه بتفي انفراد ما أقرّ به أولاً لا بنفي أصله . آلا ترى أن أصله داخل في الكلام 
الثاني فلو صح التدارك بنفي أصله لاجتمع النفي والإثبات في شيء واحد وذلك باطل. 
فعلم أن تدارك الغلط في هذا الكلام بإثبات الزيادة التي نفاها في الكلام الأول تقديراً 
فكانه قال علي ألف ليس معه غيره ثم استدرك النفي بقوله: بل ألفان أي غلطت في نفي 
الغَير عنه بل مع ذلك الألف ألف آخر. كما يقال حججت حجة لا بل حجتين كان استدراكا 
لتفي الانفراد عنها وإخبارا لحجتين لا غير وكما يقال جاءني رجلان كان استدراكا لانفراده 
لا لأصل مجيئه . وهذا بخلاف ما إذا اختلف جنس المال لأن عند اختلاف الجنس لايمكن 
أن يجعل كانه اعاد القّدْر الأول وزاد عليه لآن ما أقر به أولاً غير مُوجود في الكلام الثاني 
بخالف ما إذا افق الجنس ألا ترى أنه لا يقال حَججت حجة لا بل عمرتين. وببخللاف 
الطلاق اضاً لأنه إنشاء أي أخراج من العدم إلى الى الوجود وبعدما ثبت وجود شيء لايمكن 
تداركه بأن يجعل غير موجود في تلك الحالة فلا يصح استدراكه حتى لو أخرج الكلام 
مخرج الإخبار كان إقراراً بالاثنتين استتحستاناً خلافاً له أيضاً لما قلنا إن الغلط في الإخبار 
قد يتمكن وعلى هذا لو قال : علي الفان بل ألف أو علي الف ديار لا بل زُيوف يلزمه ازيد 
المالين وأفضلهما وهما الألفان والجياد في الاستحسان لانه قصد استدراك الغلط بالرجوع 
عن بعض ما أقربه أولا وصفه فلم يعمل يعمل وفي القياس يلزمه المّالان كذا في «المبسوط». 
قرله: (ولهذا) أي ولكونه للإعراض عما قبله وإقامة الثاني مقامه قلنا إذا قال لغير 
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بل ثنتين أو بل اثنتين انها إذا دخلت طلقت ثلاثاً لآن هذا لما كان لإبطال الأول 
وإقامة الثاني مقامه كان من قضيته اتصاله بذلك الشرط بلا واسطة لكن بشرط 
إيطال الأول وليس في وسعه إبطال الأول ولكن في وسعه إفراد الثاني بالشرط 
ليتصل به بغير واسطة كأنه قال لا بل أنت طالق ثنتين إن دخلت الدار فيصير 
كالحلف باليميئين وهذا بخالف العطف بالواو عند أبي حنيفة رحمه اللّه لو قال 
إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وثنتين ولم يدخل بها أنها تبين بالواحدة لآن 
الواو للعطف على تقدير الأول فيصير معطوفاً على سبيل المشاركة فيصير 
المدخول بها أنت طالق واحدة بل اثنتين إنها تطلق واحدة لآنه قصد الرجوع عن الأول 
بإثبات الثاني مقامه ولم يقدر على الرجوع لانه لازم ولا على إقامة الثاني مقامه وإيقاعه 
لأنها لم تبق محلاً بوقوع الاول فلغا آخر كلامه. 

قرله: (ولهذا) أي ولما ذكرنا قالوا جميعاً إلى آخره. قال أبو اليسر إنما يقع ثلاث 
تطليقات عند الشرط لأنه لما قال إن دخلت الدار فأنت طالن ذقك تعلق سادق ل 
فإذا قال :لا بل تطليقتين فقد قصد الرجوع وإقامة التطليقعين مقامه فلا يصح الرجوع لأنه 
تعلق بالشرط على سبيل اللزوم وتعليق الثنتين بالشرط يصمح لأنه في وسعه وقد أتى به لآن 
اللفظ ينبيع عنه فيجعل كان الشرط ثبت هنا مذكوراً إلا أنه حذف إختصاراً فيصير كأنه 
قال لامراته إن دخلت الدار فانت طالق ثم قال إن دخلت الدار فانت طالق اثنتين فدخلت 
مرة واحدة تّقع الغلاث. وهذا بخلاف قوله لامرأته قبل الدخول بها: إن دخلت الدار فانت 
طالق وطالق وطالق حيث يقع واحدة عند أبي حئيفة رحمه الله لأن الواو ما وضعت للاستدراك 
ولكنها لعَطف فالاول تعلق بالشرط بلا واسطة والثاني تعلق بذلك الشرط بواسطة فإذا وجد 
الشرط نزل على الوجه الذي تعلق وهذا لان المعطوف عليه إنما يجعل مكرراً ما لضرورة 
أن لان اللفظ دال عليه لغة أما الضرورة فمثاله قوله جاءني زيد وعمر وثبت مجيء كل 
واحد منفرداً ضرورة إنه لا يتصور مجيعهما بمجي واحد. وأما ما دل عليه اللفظ لغة 
فحرف بل فإنه دل على وجود الشرط لغة على ما بينا. قال الشيخ رَحمه اللّه في بعض 
مكردة ا الو م ا ا در 
معطوفاً وهو يقتضي المعطوف عليه لآنه بدونه لا يُتصوّر فيغبت الواسطة حيتهل بين 
الجملتين ولم يكن هذا مُوجب هذا الكلمة بل مُوجبها ما ذكرنا فصار كأنه أعاد الشرط» 
وهذا تعليل محمد رحمه الله لآنه قال: فصارٌ بمنزلة قوله لا بل ثنتين إن دخلت . 


قوله: (ويتصل بهذا) أي ببات العطف أن العطف متى تعارض له شبهان أي جهتان 


4 باب جروك المعاتي - بل 
ا 000001000 
متصلاً بذلك الشرط بواسطة و يصير دا بشرطه لآأن حقيقة الشركة في 
اتحاد الشرط فيصير الثاني ع به بواسطة الأول فقد جاء الترتيب . 0 
بهذا أن العطف متى تعارض له شبهان اعتبر أقواهما لخة فإن استويا اعتبر أقربهما 
مثاله : ما قال في الجامع أنت طالق إن دخلت الدار لا بل هله لامرأة أخرى أنه 
جعل عطفاً على الجزاء دون الشرط لآنا لو عطفناء ه على الشرط كان قبيحاً لأنه 
ضمير مرفوع متّصل غير مؤكّد بالضمير المرفوع المنفصل وهو التاء في قوله 
دخلت وذلك قبيح قال اللّه تعالى : ل اسكّن أنت وَرُوجَكُ الجَنة © [ البقرة :ه؟] 
اعتبر أقواهما لغة وأن بعد ذلك الشبه لآن القرب لا يقابل القوة فيعتبر القوة أولاً د ثم القرب 
ثانياً نحو الكناية تنصرف إلى ما هو المقصود في الكلام أولا لآنه أقوى كقولك: : رأيت ابن 
زيد وكلمته ينصرف الكنابة إلى الابن دون زيد ثم إلى المكنى الآقرب ثانياً وكما في 
العصبات يعت قز اراب 1/:* ثم القرب ثانياً . مثاله : رجل له امرأتان فقال لإحداهما : أنت 
طالق إن ملت الار ل بل هل مشيراً إلى المراة لخر لا إلى دار أخرى أنه أي قوله : لابل 

هذه يجعل عطقا على الجزاء دون الشرط حتى لو دخلت الأولى الدار طلقتا م ولو 
دخلت الأخرى لم تطلق واحدة منهما. 

ولهذا الكلام وجوه ثلاثة: أحدها أن يُجعل معطوفاً على الجّزاء وتقديره لا بل هذه 
إن دخلت الدار فأنت طالق. 

والثاني : أن يجعل معطوفاً على الشرط وتقديره لا بل هذه إن دخلت الدار فانت طالق. 

والغالث: أن يجعل معطوفاً على المجموع وتقديره: لا بل هذه طالق إن دخلت 
الدار فيكون طلاقها مُعلَّقَاً بدخولها والكلام لا يحمل على هذا الوجهء بحال ويحمل على 
الوجه الثاني عند وجود النية فإذا عدمت حمل على الوجه الأول استدلالاً بغرض المتكلمء 
وصيغة الكلام . أما الاستدلال بالغٌرض فهوإن كلمة بل تستعمل للتدارك والظاهر أن يقصد 
الإنسان تدارك أعظم الأمرين والغلط في الجزاء أهم وأعظم من الغلط فى الشرط لأن هو 
المقصود في مثل هذا الكلام فوجب العمل به للرجحان فيما يرجع إلى القتصد المتكلم. 

وأما الاستدلال بصيغة الكلام فهو أن العغطف على الضمير المرفوعٍ المتصل بارزاً 
كان أو مستتراً من غير أن يؤكد بضمير مرفوع مُنفصل قبيح وإن كان جائزأ تقول العرب: 
0 : فعلت وزيد بل هو شيء لا يكاد يوجد إلا في ضرورة الشعر 
قال الله تعالى: «اسكن أنت وَرَوجَكّ الجَنْةم. « فَإِذًا اسئويت أنت ومن مُمَكَ # 
[ المؤمنون :18 ]» فلم يعطف على الضمير حتى هده بالمنفصل . 


باب حروف المعاني - بل م" 


و[الأعراف:5١]»‏ فأكده وذلك أن الفاعل مع الفعل كشيء واحد وإذا كان 
ضميره لا يقوم بنَفْسه تأكد الشبه بالعٌدّم فقبح العطف بخلاف ضمير المفعول 
لأنه مُنفصل في الأصل لأنه يتم الكلام بدونه على ما ذكرنا نظيره أنت طالق إن 
ضربتك لا بل هذه ينصرف إلى الثانية فإذا عطفناه دعل الجراء كان تغطوقاً علي 
ضمير مَرُفوع منفصل وذلك أحسن فلذلك قدمتاه. 


وانما وجب ذلك لأن من شرط العطف المجانسة بين المعطوف والمعطوف عليه 
ليفيد العَطف فائدته وهو التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في المعنى ولهذا لا 
يُعطف الاسم على الفعل ولا على العَكُس. ثم الضّمير المرفوع المتصل بمنزلة الجزء من 
الكلمة. آلا ترى أن إعراب الفعل يقع بعد هذا الضمير في نحو يضربان ويضربون إذ النون 
فيهما بدّل عن الرفع في يضرب . وألا ترى أنهم اسكنوا لام الفعل مع هذا الضمير فقالوا: 
ضربت وضربنا احترازاً عن توالي الحركات وإنما يحترز عنه في كلمة واحدة لا في كلمتين 
فعرفنا أنه بمنزلة حرف من حُروف الفعل فإذا كان كذلك كان العطف عليه عطفاً على 
الفعل في الظاهر فوجب تاأكيده بالمنفصل ليكون عطفاً للاسم على الاسم . ولان الفعل 
والفاعل بمنزلة شيء واحد لافتقار كل منهما إلى الآخر إِذ الفعل لا يتصور بدون الفاعل 
ومن قام به الفعل لا يتصف بالفاعلية بدُون الفعل فكان له في ذاته شَبه بالعّدم نظراً إلى 
افتقاره إلى القعل إلا أنه إذا كان قائماً بنفسه بآن كان مظهراً منفصلاً لا يعبا بهذا الشبه 
إععياراً للحقيقة فإذا كان غير قائم بنفسه بان كان ضميراً مسعكناً أو بارزاً متصلاً تاكد 
الشيه بالعدم والعطف على المعدوم حقيقة باطل فعلى ما تأكد شبهة بالعدم كان قبيحا. 
فوجب التأكيد بالمنفصل ليحصل العطف على الموجود من كل وجه. . وهذا بخلاف 
العطف على الضمير المنصوب المتّصِل حيث جاز من غير مؤكد كقولك: ضربته وزيداً 
لانه ممُصل لفظاً لا تقديراً لآن المفعول فَضْلة في الكلام فكان منفصلاً في التقدير ولذلك 
لا يُغير له الكلمة فإنك تقول ضربك وضربنا فيكون الباء على حالها فلذلك جاز العطف 
عليه فاما ما نحن في بيانه فمتّصل لفظأً وتقديراً لما بينا أن الفاعل كالجزء من من الفعل 
فلذلك لم يَحْسْنِ العطف عليه . إذا ثبت هذا فنقول : إذا عطقنا قوله. اليل عله علي 
الشرط صار عطفا على التاء في قوله: إن دخلت وهو ضمير مَرفوع متصل غير مؤكد 
بالمنفصل ولو عَطفتاه على الجزاء صار عطفاً على قوله: فانت وهو ضمير مَرفوع مُنفصل 
فكان هذا أولى . 

فإن قيل قد جعل الفاصل قائماً مقام المؤكد في جواز ز العطف على الضمير المرفوع 
المتصل من غير قبيح كما في قوله تعالى : ظ سَيْصِلَى تارأ ذات لهب وَآمْرَنُه 4 [المسد ص 


مي ل ا ل ا ا يك عم ع ع بس 


وأما إذا استويا فمثاله ما ذكرنا في الإقرار أن لفلان علي ألف درهم إلا 
- 4 ] فقوله أثراته معطوف على الضمير في سيصلى على قراءة من قرأ حمالة بالتصب 
5 ذلك للفاصل وهو قوله ارا ذات لهب. وكذا ولا آباؤنا في قوله عز اسمه ل سيقو ل 

لّذِينَ أشركُوأ لو شَاءَ الله ما أشر ركُنَا ولا آبَاؤْنَا 4 [ الأنعام:44 ١‏ ]. 0 

كنا للفاصل وهو كلمة لا. وكذا وآباؤنا في قوله تعالى إخباراً : ل أئذا كنا تراب اونا 4 
ال :]. معطوف على الضمير في كنا باعتبار الفاصل وهو تراباً إلى غيرها من النظائر 
وهاهنا قد وجد الفاصل وهو لفظة الدار وكلمة لا فيقتضي جواز العطف على التاء في 
دخلت من غير قُبح كما جاز على أنت» واستواء الشبهين في صحة العطف وإذا استويا 
ترجح العطف على الشرط بالقرب كما في قوله أنت طالق إن ضربتك لا بل هذه كان 
معطوفاً على الضمير المنصوب في ضريتك لا على قوله : أنت طالق حَتى كان طلاق الأولى 
مُعَلّقَاً بضرب كل واحدة منهما ولا يُطلق الثانية بحال لاستواء الجهتين وترجح الآخيرة 
بالقرب . قلنا إنما جعل الفاصل قائماً مقام المؤّكد في جواز العَطِف على الضمير المرفرع 
المعصّل من غير قبح إذا لم يُوجد في الكلام مُعطوف عليه آخر أقوى منه فأما إذا وجد ذلك 
فالعطف عليه أولى من العَطف على الضّمير المتّصل وفي مسالتنا قد وجد الأقوى وهو قوله 
أنت لعدم احتياجه في صحة العطف عليه إلى توكد ولا فاصل فكان أولى مما يحتاج إلى 
ذلك إلا إذا تعدّر المَطِف على الأقوى فحينعذٍ يصار إلى ما دونه في الدرجة كما في قوله 
أنت طالق إن دخلت الدار لا بل فلان فيتعين العطف على الشرط وإن كان ضميراً مرفوعاً 
متصلاً لتعذر العطف على الجزاء لاستحالة كونه محلاً للطلاق. وقد جاء العّطف على 
الضّمير المستكن من غير فصل في قوله: 

قلت: إذ أقبلت وزهر تهادى 2 كنعاج الملا تعسّفْنَ رملا 

فمّع الفصل أولى . 

ثم إنه إن نوى الوجه الثاني وهو العطف على الشرط صح لأنه نوى ما يحتمله كلامه 
فإن دخلت الثانية أو الأولى الدار طلقت الأولى واحدة ولو دَخلتا فكذلك أيضاً وذلك في 
القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى . وإن دخلت الأولى طلّقت الأخيرة أيضاً في الحكم لأنه 
لا يصدق في صرف الطلاق عن الثانية بدخول الأولى لأن ذلك ثابت بظاهر العطف فلا 
يصدق في إبطاله. وإنما صدقناه فيما فيه تغليظ عليه دون التخفيف. وإن نوى الوجه 
الثالث لم يصح لأن قضية العطف بهذه الكلمة القيام مقام الأول في الذي تم به الكلام 
الأول فإذا تعذر إبطال الأول وجب الشركة في ذلك بعينه فلو أفردناه بالشرط والجزاء 


لبطلت الشركة وذلك مما ينافيه العطف الناقص كذا ذكره الشيخ في شرح الجامع . 


باب حروف المعاني - بل لك 


عشرة دراهم ودينارأء أن الدينار صار داخلاً في الاستثناء وصار مشروطاً مع 
العشرة لا مع الآلف لما ذكرنا أن عطفه على كل واحدة منهما صحيح فصارٌ ما 
جاوره أولى . 


وذكر شمس الآئمة في الْعطف الناقص إنما يجعل ما تقدم كالمعاد ضرورة الحاجة 
إلى تصحيح آخر كلامه فإن قوله: لا بل هذه غير مفهوم المعنى وهذه الضرورة تندفع 
بصرفها إلى الطلاق أو إلى الشرط فلا يصار إلى غيره من غير ضرورة . 

قوله: (وأما إذا استويا) أي استوى الشبهان في صحة العطف وحسنه قمثاله ما لو 
قال إن لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم وديناراً كان الدينار معطوفاً على العشرة لا 
على الألف حتى صارت قيمته مستثناة مثل العشرة فيلزمه تسعمائة وثمانون لو قدرنا قيمة 
الديئار عشرة أو سيعون لو قدرناها عشرين ولو جعلناه معطوفاً على الآألف لزمه تسعمائة 
وتسعون درهماً ودينار. وذلك لأنه تغارض كر عطلف اللدوتار شبهان إذ يحسن عَطْفه على 
المستثنى منه وهو الآلف كما لو و : علي ألف درهم إلا عشرة دراهم ودينار ويحسن 
عطفه أيضاً على المستثشنى وهو عشرا عشرة لأن استثناء الديئار من الدراهم الآلف صحيح 
استحساناً عند أبي حنيفة وأبي ا . ألا ترى أنه لو 
قال علي ألف درهم إلا عشرة دراهم وديناراً كان معطوقفاً على العشرة لا غير وإذا صح 
العطف عليهما ترجح العَطّف على العشرة بالقرب والجوار وبان فيه العمل بالأصل وهو 
براءة الذمة فيصير قيمته مستثنأة مع العشرة من الآلف. 

قال العبد الضعيف أصلحه اللّه تعالى : ويجب على أصل محمد وزقر رحمهما الله 
أن يكون الدينار معطوفاً على الآلف لأنا إِنّ جعلناه معطوفاً على العشرة يصير الدينار 
مُستقنى من الدراهم وذلك غير جائز ز عندهما وهو القياس ولما بطل إحدى الجهتين تعينت 
الآخرى للعطف. فإن قيل إذا جعلناه معطوفاً على المسَبَْنِي منه تصير الدراهم العشرة 
مستثناة من الألف ومن الدينار وذلك عندهما غير جائز ايضاً ولما لم يصح العطف على 
الألف وعلى العشرة عندهما يجب أن يبطل كما لو قال لفُلان علي ألف درهم إلا عشرة 
وثوباً. قلنا : لا نُسلم عدم صحّة عَطقه على الألف عتدهما بناء على ماذكرتم فإن محمداً 
رحمه الله ذكر في الأصل إذا قال له على ألف درّهم ومائة دينار إلا درهم صح الاستثتاء 
وينصرف إلى الدراهم لأنا إن جعلناه استثناء من الدنانير نظراً إلى القرب صِح باعتبار المُعنى 
دون الصورة وإن جعلناه استثناء من الدراهم صح باعتبار الصورة والمعنى فكان جعله من 
الدراهم أولى ثم قال إذا كان ذلك لإنسان واحد جعلنا الاستثناء من نوعه فعرفنا أن في مثل 
هذا يُنُصرف الاستثناء إلى الجنس فصح العطف على الألف. 


7 باب حروف المعاني - لكن 


[لكن] 


وأما ولكن» فقّد وضع للاستدراك بعد النفي تقو تقول ما جاءني زيد لكن 
عمرو فصار الثابت به إثبات ما بعده فأما نفي الأول فيقبت بدليله بيخللاف كلمة 


قوله: (وأما لكن) اعلم أن لكن يُستدرك به ما يقدر في الجملة التي قبلها من 
التوهم نحو قولك ما يت زيداً لكن عمراً فللمتوهم أن يتوهم أن عَمْراً غير مُري أيضاً 
قأماطت كلمة لكن هذا التوهّم . والفرق بينه وبين بل من وجهين : 

أحدهما: أن لكن أخص من بل في الاستدراك لأنك تستدرك بل بعد الإيجاب 
كقولك ضَربتْ زيداً يل عمراً وبُعد النفي كقولك ما جاءني زيد بل عمرو ولا تُستدرك 
بلكن إلا بعد التي لا تقول ضربت زيداً لكن عمراً وإنها تقول عا فيريات زيدا لكن عدر 
وهو معنى قوله وضع للاستدراك بعد النفي . . وهذا في عطف المقرد على المفرد فإن كان 
في الكلام جملتان مختلفتان جاز الاستدراك بلكن في الإيجاب أيضا. كقولك جاءني ريد 
كن عمرو لم يات فقولك عمرو لم يات جملة منفية وما قبل لكن جملة موجبة فقد 
حصل الاختلاف . وعمرو في قولك: لكن عمرو لم , يأت مرفوع بالابتداء ولم يأت خبره 
وكذا قولك ضربت زيداً لكن لم أضرب عمرأ فعمراً منصوب بلم أضرب وليس لحرف 
العطف فيه حّظ كما يكون في قولك ماضّريت زيداً لكنْ عمراً كذا ذكره الإمام عبد القاهر. 

فتبيّن بهذا أن قوله: للاستدراك بُعد النفي مختص بعطف المفرد على المفرد دون 
عطف الجملة على الجملة. والثاني أن موجب الاستدراك بهذه الكلمة إثبات ما بعده فأما 
نفي الأول فليس من أحكامها يل يه يغبت ذلك بدليله وهو النفي الموجود فيه صريحاً بخلاف 
كلمة بل فإن موجبها وضعاً نفي الأول وإثبات الثاني . يوضحه أن في قولك ما جاءني ريد 
لكن عمرو انتّفى مجيء زيد بصّريح هذا الكلام لا بكلمة لكن فإنه لو سكت عن قوله: 
لعن عترو كاد الانقاء ينا اا وني تلك بعتي زود ل عير سكي كي وزيا كلمن 
بل لا بصريح الكلام . فإنه لو سكت عن قوله بل عمرو لا يكب يقبت الانتفاء بل يغبت يغبت ضلاه وهو 
البوت فهذا هو الفرق بينئهما. 
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بل غير أن الف إنما يستقمم عند مساق الكلام فإ سق لكام تع النفي 
بالإثبات الذي وصل به وإلا فهو مُستائف. مثاله ما قال علماؤنا في الجامع في 
رَجُل في يده عبد فأقر أنه لفلان فقال: فلان ما كان لي قط لكنه لقلان آخر فإن 
وصل الكلام فهو للمقر له الثاني وإن فصل يرد على المقرٌ لأنه نَفْي عَنْ نفسه 
فاحتمل أن يكون نفياً عن نفسه أصلاً فيرجع إلى الأول ويحتمل أن يكون نفياً 

قوله: (غير أن العطف) استغناء منقطع بمعنى لكن من قوله وضع الاستدراك بعد 
النفي وتقديره لكن للعطف بطريق الاستدراك بعد النفي إلا أن العطف بهذا الطريق إنما 
يستقيم عند انُساق الكلام. والمراد من انُساق الكلام انتظامه وذلك بطريقين: أحدهما أن 
يكون الكلام مُتصلاً بعضّه ببَعض غير مُنفصل ليتحقّق العطف. الثاني: أن يكون محل 
الإثبات غير محل النفي ليمكن الجمع بينهما ولا يناقض آخر الكلام أوله كما في قولك: 
ما جاءني زيد لكن عمرو فإذا فات أحد المعنيين لا يغبت الاتساق فلا يصح الاستدراك 
فيكون كلاما مستانفا. 

مثال فوات المعنى الأول رجل في يده عبد فاقر به لإنسان فقال المقرله: ما كان لي 
قط لكنه لفلان آخَر فإن وصل الكلام فهو للمقر له الثاني وهو فلان» نذا فل يرك على 
المقر الأول لان هذا الكلام» وهو قرله ما كان لي قط تصريح بنفي ملكه عن العبد. 
فيحتمل أن يكون نفياً عن نفسه أصلاً من غير تحويل إلى آخر فيكون هذا ردأ للإقرار وهو 
الظاهر لاه خرج جواباً له والمقر له متفرد برد الإقرار فيرتد برده ويرجع العبد إلى المقر 
الأول. ويحتمل أن يكون نفياً عن نفسه إلى المقر له الثاني فيكون تحويلاً لا رذا للإقرار 
ويصير قابلاً له مقرأ به لغيره . 

زفإذا وصّل) أي قوله لكنه لفلان (به) أي بقوله ما كان لي قط كان وصله به بياناً 
أنه نفاه أي الملك عن نفسه إلى الثاني لا أنه نفاه مطلقاً وصار كالمجاز بمنزلة قوله لفلان 
علي ألف درهم رديعة فيصير قوله: علي مجازاً للحفظ إذا وصله بالكلام فكذلك هاهنا 
روإذا فصل) اي قوله لكنه لفلان عن النفي (كان هذا نفيا مطلقا) أي نفيا عن نفسه أصلا 
لانفياً إلى أحد فكان رداً للإقرار وتكذيباً للمقر حملاً للكلام على الظاهر وكان وله لكنه 
لفلان بعد ذلك شهادّة بالملك للمقر له الثاني على المقر الأول ويشهادة القَرد لا يقبت 
الملك فيبقى العبد ملكاً للمقر الأول. ومال آخَر رّجل ادّعى دارا في يد رجل أنها داره 
والذي هي في يده يجحد ذلك فاقام المدعي بينة أنها داره فقضى القاضي بها له ثم أقر 
المقضي له أنها دار فلان ولم تكن لي قط أو قال: ما كانت لي قط لكنها للان بكلام 
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إلى غير الأول فإذا وصل كان بياناً أنه نفاه إلى الثاني وإذا فصل كان مطلقاً فصار 
تكذيباً للمٌقرٌ وقالوا في المقضي له بدار بالبينة إذا قال: ما كانت لي قط لكنها 
لفلان وقال فلان: إنه باعني بعد القّضاء أو وهبني أن الدار للمقرٌ له وعلى 


متّصل فإِنْ صِدقه المقر له في الجميع ترد الدار على المقضي عليه ولا شيء للمقر له 
لأنهما تصادقا أن الدعوى والبينة والحكم كل كل ذلك كان باطلا. فوجب رَ الدار على 
المقضي عليه. 

بخلاف المسالة الاولى لآن المقر الأول والثاني والمقر له الآخر انّفقوا على أن العبد 
ليس للآول لأن الثاني صدّق المقر الأول في النفي وإن كَذْبه في الجهة» والغالث صدق 
المقر الثلاني على هذا الوجه. فقد حصل الاتفاق على أن لا حق للأول في العبد فلم 
يُستقم رده عليه مع اتفاقهم على خلافه فيرد إلى الثالث لأنه لا منازع له فيه فأما المقضي 
عليه في هذه المسألة فيدعيها ولم يزعم قط أنها ليست له ولكن استحقت عليه بالقضاء. 
فإذا بطل القضاء بقول المَّقْضي له أنها ما كانت لي قط لكن المقضي عليه من أخذها 
بزعمه فلهذا ترد عليه. ْ 

وإن كان المقر له صدقه في الإقرار وكذبه في النفي عن نفسه بأن قال: 'كانت الدار 
ملكاً للمقرإلا أنه وهبها لي بعد القضاء وسلّمها إل أو باعها منّي» فهي للمقر له؛ ويضمن 
قيمتها للمقضي عليه. وهذا لا يشكل إذا بدأ بالإقرار ثم بالدفي لآن إقراره صح ظاهراً وثبت 
ا 1 
أراد إبطال إقراره والرجوع عنه وكذبه المقر في ذلك فلم يبطل في حقه. وأما إذا بدا بالنفي 
بأن قال ما كانت لي قط لكنها لفلان بكلام موصول فكذلك عندنا. وعن زفر رحمه اللّهِ أن 
الدار ترد على المقضي عليه لأن قوله ما كانت لي قط كاف في نقض القضاء لو اقتصر 

عليه. وقوله ولكنها لقلا كلام مبتدأ مقطوع عما قبله لأنه ليس ببّيان مغير ليتوقف أول 
الكلام عليه ويصيرا كشيء واحد فيكون إقراراً بالملك للغير بعدما انتفى ملكه وعاد إلى 
الحقضي عليه فلا يُصح هذا الإقرار وإن صدقه المقر له كما لو قصل الإقرار عن التفي . 
ولكنا نقول : إن آخر كلامه مُنافٍ لأوّله لأن آخره إبات وأوله نفي والإثبات متى د ذُكر معطوفاً 
على النفي مُتْصلاً به لا يُّقع عنه ولا يُحكم لأول الكلام بشيء قبل آخره . آلا ترى أن كلمة 
الشهادة تكون إقراراً بالتوحيد باعتبار آخره. ولا فرق فإن ذلك كلام يشتمل على النفي 
والإثبات» كما إن هذا كلام يشتمل على النفي والإثبات. فيعتبر الحاصل وهو إثبات 
الملك للمقر له عند اتصال آخره بأوله» كما في كلمة الشهادة. ويكون قوله: ما كانت لي 


باب حروف المعاني - لكن »ع 


المقضي له القيمة للمقضي عليه لأنه نفاها عن نفسه إلى الثاني آيضاً حيث 
50 البيان إلا أنه بالإسناد صار شاهداً على المقرٌ له فلم نصح شهادتّه على 
ما بَيّنا في شرح الجامع وقال في نكاح الجامع في أمة تزوجت بغير إذن موليها 
قط باتصال الإثبات به نفياً للملك عن نفسه بإثباته للثاني وذلك محتمل بأن يملكه بعد 
القضاء فيحمل عليه في حق المقر له. ولهذا قالوا إنما يصح هذا الإقرار إذا غاب عن مجلس 
القاضي حتى يمكن للقاضي تصديق المقر له. فأما إذا قال ذلك في مجلس القضاء فقد 
عَلم القاضي بكذبه لانه علم أنه لم يَجْرِ بينهما هبة وقبض ولا بيع والكذب لا حكم له فلا 
يصح إقراره راتت العتورة وان اتصال النفي عن نفسه بالإثبات لغيره إذما يكون لتاكيد 
الإثبات عرفا وما ذكر تأكيدا للشيء كان حكمه حكم ذلك الشيء ولا يكون له حكم 
نقسه قصار من حي المعنى كانه قال هذه الدار لفلان وسكت . ولآن النفي لما كان لتاكيد 
الإقرار كان مؤخرأ عن الإقرار معنى لآن التأكيد آبدا يكون بعد المؤكد . ولأن المقر قصد 
تصحيح إقراره ولا يصح في هذه الصورة إلا بجعل الإقرار مقدماً والكلام يحتمل التقديم 
والتأخير دُون الإلغاء فوجب القول به بشرط أن يكون موصولا . 

قوله: (إلا أنه) أي لكنه بالإسناد أي بإسناد نفي الملك إلى ما قبل القضاء فإن قوله : 
ما كانت لي قط يتناول الآزمنة السابقة على القضاء. صار شاهدا على المقر له لأن حق 
المقرله قد تعلق بالعّين بقوله لكنّها لفلان وهو بالإسناد بطل هذا الحق لآن قوله ما كانت 
لي قط يتضمُّن بُطلان القضاء وفي بُطلانه يُطلان حق المقر له لأنه ثبت بناء على صبحّة 
الإقرار الذي هو مّبني على صحة القضاء فصار شاهداً عليه من هذا الوجه فلم يصمح شهادته 
عند تكذيب المقر له لآنه رجوع عما أقر به للغير. 

ويتّضح هذا بِقَصْل تقديم الإقرار على النفي بأن قال: هي لفُلان ولم تكن لي قط 
فإن النفى فيه شّهادة على المقر له وبطلان حقه الثابت بالإقرار السابق» فكذلك في فصل 
تأخير الإقرار لان الكلام باتصال النفي بالإثبات صار كشيء واحد فصار تقدم الإقرار 
وتاخره سواء ثم إنه وإن لم يصدق في حق المقر له فهو مصدق في حق نفسهء وظاهر كلامه 
إقرار يبُطلان القضاء وهو حقه فصار به مقرأ بالدار للمقضي عليه فيضمن له قيمتها. 

قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله في شرح الجامع: وهذا على قول مَنْ يُرى 
ضّمان العقار بالعٌصب فيضمن بالقّصر أيضا. قأما عند أبى حنيفة وأبي يوسف فلا. وذكر 
في شرح الجامع للفقيه أبي الليث رّحمه الله أن هذا قولهم جميعاً لآن العقار يضمن بالقول 
مثل سوم البيع الفاسد والرجوع عن الشهادة فكذا هاهنا. وذكر شمس الإسلام الأوزجددي 
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بمائة درهم فقال المولى لا أخيز النكاح ولكن أجيزه بمائة وخمسين أو إن 
زدتني دين أن هذا 3 00 وجعل 0 مبتدآ لآن 0 
0 
أنه بالإقرار لغيره صارّ مُتلفاً للدار والدار يضمن بالإتلاف عند الكل كما يضمن بالشهادة 
الباطلة . 

واعلم أن هذين المثالين أعني قول المقر له بالعبد ما كان لي قط لكنه لفلان وقول 
مدّعى الدار ما كانت لى قط لكنها لفلان ليسا من نظائر هذا الباب في الحقيقة لآن «لكن) 
المشددة ليست من حروف العطف بل هي من الحروف الناصبة أو إنما العاطفة هي 
المخففة إلا أنها لما اشتركتا في الاستدراك واستوتا في الحكم أورد الشيخ هذين المثالين 
في هذا الفصّل . ومثال فوات المعنى الثاني آمة تزوجت إلى آخره وهو ظاهر. 

قوله: (وفي قول الرجل لك علي كذا) هذه المسألة تخالف المسألة التي قبلها في 
أن الاستدراك فيها صرف إلى الجملة حتى صح ولم يصرف إلى أصل الإقرار وفي تلك 
المسألة صرف إلى أصل النكاح ولم يصرف إلى الجهة وهي نفي المائة وإثبات المائة 
والخمسين كما في قوله: لا أجيز النكاح إلا بزيادة خمسين. وذلك لأنه في تلك المسالة 
قد صرح برد النكااح بقوله : لا أجيز الدكاح فلا يمكن صرفه إلى الجهة وفي مسالة الإقرار لم 
يصرح برد أصل الإقرار وهو الألف بل قال: لا وأنه يصلح ردا للجهة وردا للأصل فإذا وصل 
به قوله ولكنه غصب علم أنه نفي السبب لا أصل المال وأنه قد صدقه في الإقرار باصل 
المال ولا تفاوت في الحكم بين السببين والأسباب مُطلوبة للأحكام فعند عدم التفاوٌت 
يم تُصِديقه له فيما أقربه فيلزْمه المال. 

رقا بخلاف ما إذا في أحد 0 بأن الاك عليه بسبب ال وشهد 
كلح لل ار ال الل ل لول تكذيب المترله 
المترني بطتريما آثر نلا ترعب بلالا الرقرا قافرا ا 
السبب. 
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[أو] 


وأما «أو» فإنها تدخل بين اسمين أو فعلين فيتناول أحد المذكورين هذا 
موضوعها الذي وضعت له يقال : جاءني زيد أو عمرو أي أحدهما ولم يوضع 
للشك للشك وليس الشك بأمر مقصود يُقصد بالكلام وضعاً لكنها وضعت لما قلنا 


ا ف ا ا ا اا ااا ا 


قوله: (وأما أو) اعلم أن كلمة أو تدخل بين اسمين أو أكثر كقولك: جاءني زيد أو 
عَمْرو أوْ بين فعلين أو أكثر كقوله تعالى: «إاسْتغفر لَهُم أو لا 0 
[التوبة :]2 وقوله عز اسمه: «9 ولو أنَا كَمَبْنَا عَلَيهم أن افْتَلُوأ أنْفْسَكُم أو اخرجوأ من 
ديّارَكُم # [النساء وكقولك: كل السمك أو إشرب اللبن فيتناول أحد 5" 
هذا موجب هذه الكلمة باعتبار أصل الوضع لأنها في مواضع استعمالها لا تخلو عن هذا 
المعنى فعرفنا أنها وضعت له قال الله تعالى رع 0 
أتُطعمُون أهليكُم أو كسوثهم أو تَحُرِير رب [ المائدة والواجب أحد الأشياء حتى 
لو كذ بالأنواع كلها كان مؤدياً باحد الانواع لا بالجميع كما قاله البعض . وكذلك في قله 
تعالى: ل قفدية من صِيَّام أو صدقة أو سك » [البقرة:97١]‏ الواجب واحد منها وكذا 
العجائي في قُولك جاءني زيد أو عمرو أحدهما لا كلاهما. 


قوله: (ولم يوضع للشك) نفي لما ذكره القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله في 
التقويم أن كلمة أو عند عامة الناس للتخيير في الإثبات ت وللنفي في النفيء والصحيح عندنا 
أن كلمة أو كلمة تشكيك فإنك إذا قلت : ريت زيداً أو مرا لاتكون مُخبرا عن رؤيتهما 

جميعاً ولكنك تكون مخبراً عن رؤية كل واحد منهما على سَبيل الشّك فإنك قد رأيت 
احدهما ولكنك شككت في معرفة ذلك منهما حمّى احتمل كل واحد منهما أن يكون هر 
المرئي وأن لا يكون إلا أنها إذا استعملت في الإيجابات والأوامر والنواهي لم توجب شكا 
لآن الشك إنما يتحفن عند التباس العلم بشيء وذلك إنما يكون في الإخبارات فأما 
الانشاءات فلا يتصوّر فيها شك ولا التباس لأنها لإثبات حُكم ابتداء . وما ذكره القاضي 
الإمام مدهب عامة النحاة, 


وخالفه الشيخ وشمس الآئمة رحمهما الله في ذلك فقالا هذه الكلمة ليست 
للتشكيك لأن الشك ليس بمعنى يُقصد بالكلام وضعاً أي ليس بمقصود في المخاطبات 
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ا 0 
ا في الابتداء والإنشاء تناولت 0 من ا تقول رأيت قيذأ 
أو عَمْراً فيكون للتخيير لأن الابتداء لا يحتمل الشك فعلمت أن الشك جاء من 


بحَيث يوضع كلمة توجب تشكيك السامع في معنى الكلام. وليس معناه أن الشك ليس 
بمعنى يوضع له لفظ لأن لفظ الشك قد وضع لمعناه بل المعنى ما ذكرنا. وذلك لآن 
موضوع اللام إفهام السامع لا تشكيكه فلا يكون الشك من مقاصده فلا تكون هذه الكلمة 
ا ل ل ل ل 
تفضي إلى الشك باعتبار محل الكلام لآنه أخبر عن مجيء أحدهما في قوله جاءني زيد أو 
عمرو ومعلوم أن فعل المجيء وجد من احدهما عيئاً لا ذكرة إذ لا تصور لصدور القعل من 
غير العين وبإضافة الفعل إلى أحدهما غير عين لا ينتقل الفعل من العين إلى النكرة بل 
يبقى مضافاً إلى العين كما وجدوا إذما جهله السام فوقع الشك في الذي وجد منه فعلٍ 
المجيء. فتبين أن التشكيك إنما يغبت حكماً واتفاقاً بكون الكلام حير ل امهو 
بحرف أو كالهبة وضعت لإفادة ملك الرقبة للموهوب له ثم إذا أضيف إلى الدين يكون 
إسقاطاً حُكماً واتفاقاً لا مقصوداً بالهبة ألا ترى أنها إذا استعملت في الإنشاء لا تؤدي معنى 
الشك أصلاً مع أنها حقيقة فيه لا مجاز وقد عرفت أن الحقيقة لا تَخْلو عن مُوضوعه 
الأصلي فثبت أنها لم توضع للتشكيك. وكذا التخيير يغبت بمحل الكلام أيضاً لأنها إذا 
استعملت في الابتداء كتولة:اضرت زيدا أو غمرا اولك احدهما غير ختن: والاسن 
للاثتمار ولا يتصور الائتمار بإيقاع الفعل في غير العين فيقبت التخيير ضرورة التمكن من 
الأثتمار. ولهذا لو اختار أحدهما قولاً لا يصح لأنه لا ضرورة في ذلك إنما هي في حق 
الفعل. وكذا إذا استعملت في الإنشاء كقوله هذا حر أو هذا. ويويد قول الشيخين ما ذكر 
في (المفصّل ) أن أو وأم وإما ثلاثتها لتعليق الحكم بأحد المذكورين إلا أن أو وإما تقعان 
في الخبر والأمر والاستفهام وأم لا تقع إلا في الاستفهام إذا كانت متصلة إلى آخره. وما ذكر 
أبو علي الفارسي('2 في (الإيضاح) أن أو لأحد الشيئين أو الأشياء في الخّبر وغيره تقول 
كُل السّمك أو إشرب اللبّنء أي إِفْمَّل أحدهما ولا تجمع بينهما. وما ذكر عبد القاهر في 
«التخليص» أن (أؤْ) لأحد الشيئين أو الآشياء بيان ذلك أنك تقول جاءَني زيد أو عمرو 
فيكُون المُعنى على أنك أثبت ثبت المجيء لأحدهما لا بعينه فهذا أصله ثم إن كان الكلام 


230 هو أبو الحسن بن أحمد بن عد الغفار الفارسي الفسوي .النحوي العالم بالعربية والقراءات» توفى 
سئة /الالاه, 


باب حروف المعاني - أو م" 


قبل محل الكلام وعلى هذا قلنا فيقول الرجل هذا حر أو هذاء وهذه طالق أو 
هذه أنه بمنزلة قوله أحد كما وهذا الكلام إنشاء يحتمل الخَبر فأوجب التخيير 
خبراً كانت أو لشك كما رأيت» وإن كان أمرا كانت للتخيير كقولك إضُرب زيداً أوعَمْر 
فقد أمرته بأن يضرب أحلهما ثم خيّرته في ذلك قأيهما ضَرب كان مطيعاً . وما ذكر أيضاً 
فى 9 المقتصد) أن (أو) له ثلاثة أوجه: 


أحدها الشك: نحو قولك: ضربت زيداً أو عمراً أردت أن تخبر بضربك زيداً 
فاعترضك شك صِوّرت له أن تكون ضربت عمراً فاثبت بأو وعطفت عمراً على زَيد فصار 
كلامُك مُفيداً أنك ضربت واحداً من زيد وعمرو بغير عينه. 

والوجه الثاني التخيير كقولك : إضرب زيداً أو عمرأ فقد أمرته بضرب أحدهما بغير 
عينه ولم يجز أن تضربهما معاً فليس في هذا شك وإنما هو تخيير. آلا ترى أن الآمر إذا 
قال إطرك :ريا ورا لم يكو شا اشيءتوجود قد حك فية كما يكو ني الخير؟ 

والوّجه الثالث الإباحة: نحو قولهم جالس الحسن أو ابن سيرين فهذا يشبه التخيير 
0 وهو أئه جالسن الجدهما كان مطيعاً ويفارقه من آخر وهو أنه إن جالسهما معاً كان 

ثزاً ولو قلت : إضرب زيداً أوعمراً فضربهما جميعاً لم يجز. قال ولما كان لأحد الشيئين أو 
ل بج :قرا رن وروم رن ىلالا المي لاي ل 

فإن قيل : أول هذا الكلام يُؤيد المذهب الأول وكذا ماذكر في «المفصل؛ ويقال في 
أو وأما في الخبر أنهما للشك رفي الأمر أنهما للتخيير والإباحة. وما ذُكر في «المفتاح؛ أن 
ور في الخبر للشك وفي الآمر للتخيير وهو الامتناع عن الجمّع أو الأباحة وهي تجويز الجمع 
وفي الاستفهام لأحد اليد كر لأعلى التعمين» قلنا هذا منهم تسامح في العبارة وبيان 
لمواضع الاستعمال وتقسيم له بحسب العوارض والتحقيق ما ذكرناه. 

ورا في كتاب ويا حقائق الحروف» أن معنى أو إثبات أحد الشيعين أو الأشياء 
مُبهماً مع إفراده عن غيره في فى المعنى بلا ترتيب لآنها في حروف العطف يمنزلة الوأو» وفي 
أنها لا ترتب إلا أن الواو للجمع وأو للإفراد وهي تجيء على ستة أوجه: إيهام أحد الشيئين 
أو الأشياء» والشكء والتخيير» والإباحة» والتفصيل ومعنى الإفراد فقط. وبمعنى إلا أن. 
والأصل في الجميع هو الأول فقط لرجوعها في الجميع إليه إذا لم يكن في الكلام ما 
يوجب زيادة عليه. 

قوله: (وعلى هذا) أي على أنها تتناول أحد المذكورين قلنا: في قوله هذا حر أو 
هذا أو هذه طالق أو هذه أنه بمتزلة قوله: أحدكما حر أو إحداكما طالق. (وهذا الكلام) 


15" باب حروف المعاتي - أو 


على احتمال أنه بيان سحتى جُعل البيان من وجه وإظهاراً من وّجه على ما ذكرنا 
في مسائل العتاق في «الجام» والزيادات». ولهذا قلنا فيمن قال: وكلت فلاناً 


ا سس سه ا م ا د ا أ ا سم م م سم سم سم بم سيم ع بم م عم مم صم بس سين سم مم خم بدايم 


أي قوله هذا حر أو هذا أو قوله أحدكما حرء إنشاء يحتمل الخبر أي يصلح أن يكون خيراً 
لأنه في وضعه الأصلي خبر كقولك للرجلين احدكما عالم إلا أن الإخبار يقتضي تقدم 
المخبر عنه على ما عليه وضعه فاقتضى الإخبار عن الحرية وجوه الحرية سابقاً عليه ليصح 
الإخبار عنها فإذا لم تكن الحرية ثابتة جَعلنا هذا الكلام إنشاء كأنه قال أنشىء الحرية 
احترازاً عن الإلغاء والتّذب. أو جعلدا الحرية ثابتة قبيل هذا الكلام بطريق الإقتضاء 
تصحيحاً له لآن إثباتها في ولايته فصار إنشاء شرعاً وعرفاً إخباراً حقيقة ولهذا إذا جمع بين 
حر وعبد وقال أحدكما ع جل إخبارا حتى لا يعتق العبد لأنه أمكن العمل بموضوعه 
الأصلي وهو الإخبار. وإذا كان إنشاء يحتمل الخبر أوجب التخيير من حيث أنه إنشاء حتى 
كان له أن يختار العتق فى أيهما شاء بأن يبين العتق في أحدهما كما كان للمأمور في قوله: 
إضرب زيداً أو عَمْراً آن يختار الضرب في أيهما شاء . ومن حيث أنه خبر يوجب البيان أي 
الإظهار لا التخيير كما لو أعتق أحدهما عيئاً ثم نسيه فأخبر أن أحدهما حر لا يكون له أن 
يبين العتق في أيهما شاء بل وجب عليه أن يبين العتق في الذي أوقعه فيه إذا تذكر. 

ثم إنه إذا تبين العتق في أحدهما كان له حكم الإنشاء من حيث أن الإيجاب الأول 
إنشاء وهو غير نازل في العين لأنه ما أوجبه إلا في النكرة والنكرة ضد المعرفة لغة فلا 
يمكن إثباته في غير ما أوجبه كما إذا أوقعه في سالم لا يمكن إثباته في بزيع والعتق إنما 
يتحقق في العين بالبيان فكان له حكم الإنشاء من هذا الوجه ولهذا شرّط له أهلية الإنشاء 
وصلاحية المحل للإنشاء حتى لو مات أحد العبدين فبين العتق في الميت لا يصح. ومن 
حيث أن الإيجاب يحتمل الخَّبر يكونُ البيان إظهاراً أي هذا هو الذي أخبرت بحريته. أو 
من حيث أن الذي أوقع العتق فيه معرفة من وُه لأنه لا يعدوهما بيقين كان العتق واقعاً فيه 
فكان البيان إظهاراً ولهذا يجبر عليه ولو كان إنشاءً من كل وجه لما أجبر عليه . وإذا اجتمع 
فيه جهتا الإنشاء والإظهارعمل بهما في الأحكام فاعتبرت جهة الإنشاء في مُوضع التهمة 
وجهة الإظهار في غير مُوْضع التهمة. فإذا طلق إحدى نسائه الأربع ولم يكن دخل بهن 
فتزوج خامسة أو أخت احداهن ثم بيّن الطلاق في أخث المتزوجة جار له نكاح الخامسة 
ونكاح الاخت فاعتبر البيان إظهاراً لعدم التهمة إذ يمكن له إنشاء الطلاق في التي عيتهاٍ 
وتزوج أختها في الحال . ولو كان دخل بهن لا يجوز نكاح الخامسة والآخت فاعتبر إنشاءً 
في حق العدة لمكان التهمة “الا تر انغلا يتمكن بن ذلك بإنتعاء الطلاق :في الخال 7 راق 
قال لامرأتيه : إحداكما طالق فماتت إحداهما قبل البيان تعيّنث الباقية للطلاق لزوال 


باب حروف المعاني - أو م 


أو فلاتاً ببيع هذا العبد أنه جع ويبيع أيهما شاء لأن أو في موضع الابتداء 
تخيير والتوكيل صحيح استحساناً وأيهما باعه صح . وكذلك إذا قال: وكلت به 
أحد هذين وكذلك إذا قال: بع هذا أو هذا أنه صحيح ويبيع أيهما شاء لآن «أو) 
المزاحمة بخُروج الميتة عن مّحلية الطلاق. فإن قال: عنيت الميتة حين تكلّمْتٌ صدق 
في حق بطلان ميرائه عنها ولا يُصدق في إبطال طلاق لآن الطلاق تعين فيها شرعاً. فلا 
ا ف الطلاق عنها بقوله: ولو كانت تحت خرة وآمة قد دخل بهما فقال إحداكما 
طالق اثنتين ثم أعتقت الأمّة ثم مَرض الزوج وبين الطلاق في المعتقة فإنها تحرم حرمة 
غليظة ويصير الزوج فاراً حتى ترث هي فاعتبر إظهاراً في حق الحرمة لعدم التهمة وإنشاء في 
حق الإرث لمكان التهمة لآن حقها تعلق بماله في مُرضه فهو بالبيان فيها يريد إبطال 
حقها. ولو قال لعَبدين له قيمة أحدهما آلف وقيمة الآخر مائة: أحدكما حر ثم مُرض فبيّن 
العتق في كثير القيمة يصح ويعتبر من جميع المال فاعتبر جهة الإظهار لعدم التهمة لأن 
كل واحد من العبدين متردد بين أن يعتق وبين أن لا يعتق فكان بمنزلة المكاتب فلا يتعلق 
به حق الورثة بخلاف مسالة الفرار لتحقق التهمة هئاك فاعتبر إنشاء وعلى هذا فقس 
المسائل في الزيادات . 

قوله: (ولهذا) أي ولأن أو يتناول أحد المذكورين قلنا إذا قال وكلت هذا أو هذا 
ببيع هذا العبد صح التوكيل ولم يشترط اجتماعهما على البيع بخلاف ما لو قال وهذا. 
وإذا باع أحدهما نفذ البيع ولم يكن للآخر بعد ذلك أن يبيعه وإن عاد إلى ملك موكله 
وقبل البيع يباح لكل واحد منهما أن يبيعه. وفي القياس لا يجوز لجهالة من وكُل ببيعه. 
وجه الاستحسان أن هذه جهالة مستدركة فتحمل فيما هو مبني على التوسع . 

وكذلك إذا قال بع هذا أو هذا يصح العوكيل استحساناً أيضا ولم ينص محمد رحمه 
الله على القياس والاستحسان في هذه المسألة في الأصل كما نص في المسالة الأولى. 
وفرّق بعضهم ققالوا الجهالة فيما تناولته الوكالة بالبيع دون الجهالة فيمن هو وكيل بالبيع 
كما في الإقرار جهالة المقرٌ به لا تمنع صحة الإقرار وجهالة المقر له تمنع من ذلك. 
والأصح أن الفصلين قياساً واستحسانا. ووجه القياس أن التوكيل بالبيع معتبر بإيجاب البيع 
وإيجاب البيع في أحدهما بغير عينه لا يصح للجهالة فكذلك التوكيل. ووجه الاستحسان 
أن مبنى الوكالة على التوسع لأنه لا يتعلق اللزوم بنفسها وهذه جهالة مُستدركة لا يفضي 
إلى المنازعة فلا يمنع صحة التوكيل. يوضحه أن الموكل قد يحتاج إلى هذا لأنه لا يدري أي 
العبدين يزوج فيوكله ببيع أحدهما توسعة للأمر عليه وتحصيلا لمقصود نفسه في الثمن. 


4 باب حروف المعاني - أو 
اا م ام ااا 
في موضع الابتداء للتخيير والتوكيل إ إنشاء والتخيير لا يمنع الامتثال. وقلنا في 
البيع والإجارة ! إذا دخلت «أو) في المبيع أو في فى الثمن فسد العقد إلا أن يكون 


2 تا ات ات نان با سم با ند أت د ا بد ا ل ا 


قوله: (والتخيير لا يُمنع الامتغال) جواب عما يقال إن الموكل أن ما أمره ببيع أحد 
الشيكين وهر مجهول فلا يمكته الامتثال فينبغي أن لا يصح التوكيل. فقال: هذا الأمر 
يوجب التخيير وهو غير مانع عن الامتثال لأنه يمكنه الإتيان باحدهما كما في قوله تعالى: 
فل فَكَمَارتُهُإطعَام عَشَرَةَ مسَاكين © [ المائدة :185 . 

قوله: (وقُلنا) معطوف على قلنا الأول أي ولآن أو لأحد الشيئين قلنا كذا. وقلنا 
أيضاً إذا دخلت أو في المبيع بأن قال: : بعت مك هذا الثوب أو هذا بعشرة . أو في الشمن 
أن قال حك مكلك هذ القرب ابمشيرة أو بعشرين فقال: قبلت. أو في المستاجر بأن قال 
آجرت اليوم هذا العبد أو هذا رهم . أو في الأجرة بأن قال المستاجر بأن قال أجرت اليوم 
هذا العبد أو هذا بدرهم . أو في الأجرة بأن قال أجرت هذا العبد اليوم بدرّهم أو بدرهمين 
فسد العقد في الفصول الأربعة لأن كلمة «أو» أوجبت التخيير ومن له الخيار منهما غير 
معلوم فبقي المعقود عليه أو المعقود به مجهولاً جهالة مؤدية إلى المنازعة وهي مفسدة 
للعقد . إلا أن يكون من له الخيار معلوما في اثنين أو ثلاثة بأن قال : بعت هذا آو هذا على 
أنك بالخيار تأخذ أيهما شعت فحينئذ يصح العقد استحساناً. وقال زفر والشافعي 
رحمهما الله لا يجوز وهو القياس لآن المبيع أحد الثوبين أو الأثواب وأنه مجهول متفاوت 
فيمنع صحة العقد كما إذا لم يكن من له الخيار معلوماً وكما لو اشتر ى أحد الآثواب 
الأربعة على أن يأخد أيها شاء . وجه الاستحسان أن هذه الجهالة بعد تعيّن من له الخيار لا 
يفضي إلى المنازعة لأن من له الخيار يستيد بالتعيين فلا تمنع جواز العقد بهذا الاعتبار 
لكن بقي في هذا العقد معنى الحظر لعردد عاقبته» إذ إذ يحتمل كل واحد من الثربين أن 
يستقر العقد فيه وأن لا يستقرء والحظر مفسد كالشرط فلما احتل الشرط في الثلاثة الآيام 

فى المحل الواحد دفعاً للحاجة يتحمل الحظر هاهنا أيضاً في الثلاثة اعتباراً 00-7 

ان الحاجة متسلقة هاهنا أيضاً لأنه يحتاج إلى اعبار من ينورية او حصان ان بجر 
لأجله ولا يمكنه من الحّمل إليه إلا بالتبع فكان في م مُعتى ما ورد به الشرع . 

ولما لم يتحمل في الشرط أكثر من ثلاثة لاندفاع الحاجة بما دونه غالباً لم يتحمل 
هاهنا أيضاً في أكثر من ثلاثة لاندفاع الحاجة بما دونه إذ الغلاثة تشئّمل على كل الأوصاف 
جد ووسط ورديء فتصير الزيادة لغواً وصفاء كذا في (الأسرار). 


فإن قيل في البيع بشرط الخيار المعلق هو الحكم دون العقد وهاهنا المعلق نفس 


باب حروف المعاني - أو 0" 


ل ا مي م ل 0 
يوجب حظراً فاحعمل في الثلاث استحساناً 1 5 لون انمره 


العقد وهذا فوق ذلك فكيفّ يجوز الإلحاق به؟ قلنا نعم ولكن الحكم ثّمّة غير ثابت أصلاً 
وهاهنا الحكم ثابت في أحدهما نكرة. ففي حق الحكم تأثير شرط الخيار أكثر وفي حق 
العقد تأثير الشرط ماهنا أكثر فاستويا فجارٌ الإلحاق. ولا يقال: لما جاز خيار الشرط 
عندهما في أكثر من ثلاثة ثة بعد أن كانث المدة معلومة ينبغي أن يجوز خيار التعيين في 
أكثر من ثلاثة ثة أيضاً . لآنا نقول : أنهما إنما جوزا خيار الشرط في أكثر من ثلاثة ئة بالأثر غير 
معقول المعنى فلا يمكن الإلحاق به. 

وقوله: (إلا أن يكون من له الخيار معلوماً) يشير بعمومه إلى ثبوت خيار التعيين 
لكل واحد من المتبايعين وهو اختيار الشيخ أبي الحسن الكرخي وبعض المتاخرين من 
مشايخنا لأنه لما ثبت في جانب المُشتري اعتباراً بخيار الشرط يقبت في جانب البائع 
أيضاً اعتباراً به . وذكر في «المجرد» انه لا يجوز في حق البائع لأن الجواز في حق المشتري 
ثبت لدّفع الحاجة وهو اختيار ما هو الأرفق بحضرة من يقع الشراء له ولا حاجة إلى ذلك في 
جانب البائع لان المبيع قد كان معه قبل البيع. 

وتبيّن بما ذكرنا الاستثناء راجع إلى فصل المبيع دون الشمن حتى لو كان من له 
الخيار معلوماً في فصل الثمن بأن قال بعث منك هذا الثوب بعشرة دراهم أو بدينار على أن 
آخذ منك أيهما شكت أو على أن تؤدي إلي أيهما شعت لا يصح لآن جوازه ثبت إلحاقا له 
بشرط الخيار. وذلك إنما يقبت في المبيع دُون الشمن. ولآن الحاجة إليه في الشمن ليست 
مثل الحاجة في المبيع فيردٌ إلى القياس. وكذا حكم الأجرة في عقد الإجارة فاما المستأجر 
فيه فمثل المبيع ففي خيار التعيين لأن خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب تجرى فيه 
فيجرى خيار التعيين أيضا. 

و ذكر في المّصّل السادس من إجاراتٍ «المحيط» الأصل أن الإجارة إذا وقعت على 
أحد شيئين وسمى لكل واحد أجراً تعلرياً بأن قال آجرتك هذه الدار بخمسة أو هذه 
الأخرى به بعشرة أو كان هذا القول في حانوتين أو عبدين أو مسافتين مختلفتين نحو أن 
يقول: إلى واسط بكذا أو إلى الكوفة بكذا فذلك جائز عند علمائنا. وكذا إذا خيره بين 
ثلاثة آشياء وإن ذكر اربعة أشياء لم يجز. وكذا هذا في أنواع الصبغ والخياطة إذا ذكر ثلاثة 
جاز وإن زاد عليها لم يجز استدلالاً بالبيع. إلا أن فرق ما بين الإجارة والبيع أن الإجارة 
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إذا دخله أو أن التخبير إذا كان مفيداً أوجب التخيير. مثل قوله في الجامع: 
تزوجتك على ألف حالة أو ألفين إلى سنة أو ألف درهم أو ماثة دينار أن الدع 
أن يعطي أي المهرين شاء وإذا لم يفد التخبير مثل آلف أو ألفين لزمه الأقل إلا 

أن يعطي ‏ الزيادة لأن النكاح لما لم يفتقر إلى التسمية اعتبرت التسمية بالإقرار 
بالمال ممُرداً وبالوصايا ويبدل الخُلع والعتق والصلح عن القصود وصار من 


يصح من غير شرط الخيار إن من باع أحد العبدين لايجوز إلا بشرط الخيار وإجارة أحد 


الشيئين يجوز من غير شرط الخيار. 

قوله : (وقال أبو يوسف ومحمد) إلى آخره. إذا تزوج أمرأة على ألف حالة أو على 
ألفين إلى سنة. أو على آلف درهم أو مائة دينار أو تزوجها على ألف أو ألقين أو على الف 
حالة أو ألف نسيئة لا يحكم مهو المئل في هذه الجبائل #تلانها يحال بل ينمت الخباز 
للزوج إذا كان الحيين مفيذاً بان كان المالان مختلفين “عقا كما في الالف والألفين إلى 

سنة إذ كل واحد من المالين أنقص من الآخْر من وجه وازيد من وجه أو جدساً كما في 

الدراهم والدنائير فيعطي أي المهرين شاء لآن موجب هذه الكلمة التخيير وقد أمكن 
العمل به فوجب القول به. وإن لم يكن التخيير مُفيداً كما في الآلف والألفين أو الالف 
الحالة المؤجلة إذ لا فائدة في التخيير بين القليل والكثير في جنس واحد لزمه الأقل لآن 
تسمية المال في الدكاح منفصلة من العقد بدليل أنه لا يتوقّف العقد عل ذكره فكان ذلك 
بمنزلة التزام المال عد فيجب القدر المتيقّن به وهو معنى قوله اعتبرت التسمية 
بالإقرار بالمال مفرداً أي صار كأنه أقر لإنسان بألف أو ألفين أو أوصى لفلان بألف أو ألفين. 
ولأن النكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه والتخيير بين الألف والالقين لا يمنع صحة العقد 
فكان قياس الطلاق بمال والعتق بمال وهناك إذا سمّى الألف والألفين يجب القدر المتيقن 
به فكذا هاهنا. ولا وجه للرجوع إلى مَهْر المثل لأنه مُوجب نكاح لا تسمية فيه وبالتخيير 
لا تنعدم القسمية كذا في (المبسوط). 

وقوله: (وصار من يستفاد من جهته) رد لما قاله ابو حئيفة رحمه الله في مسالة 
الجامع أن الخيار للمرأة إذا كان مهر مثلها آلفين أو أكثر فقالا: من استقيد هذا الكلام من 
جهته أي صدر هذا الإيجاب منه أولى ببيائه لآنه هو المجمل فكان الخيار له بكل حال. 

قوله: (وقال أبو حديفة رحمه اللّه يُصار إلى مهر المثل) أي يحكم مهر المثل في 
هذه المسائل كلها لأنه الواجب الأصلي في النكاح كالقيمة في باب البيع وأجر المثل في 
الإجارة وإنما يعدل عنه إذا كانّت التسمية معلومة قطعاً ولم يوجد فوجب المصير إليه. 
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يستفاد من جهته أولى بالبيان والتخيير لآنه هو الموجب. وقال أبو حنيفة رحمه 
اللّه: : يصار إلى مهر المثل لأن الثابت بطريق التخيير غير معلوم إلا بشرط الاختيار 
فلا يقطع الموجب المتعيّن بخلاف العتق والخلق والصلح عن القّود لأنه لا 
يعارضه موجب متعيّن لأنه جائز بغير عوّض فأما النكاح فلا يتعقد إلا بمّهر المثل. 


وعلى هذا قُلنا في قول الله تعالى: لإإِطعَام عَشَرَة مُسَاكينَ من أَوْسّط ما 
فإن قيل: إن الخلاف في النكاح الصحيح ما مُوجبه وموجبه المسمّى فوجب 
المصير إليه ما أمكن وقد وجد في مسالة الألف والألفين تسميتان إحداهما لا شك فيها 
والأخرى فيها شك فتفبت الذي لا شك فيها فلم يجب مهر المثل. 
قلنا: النكاح لما صح بمّهر المثل صار هُو الواجب الأصلي لأن النكاح صحيح قبل 
التسمية فكانّت التسمية زيادة لا محالة فحل محل آخر المثل في الإجارة الفاسدة فلا 
يجب العدول عنه بالشك كذ! في ( الأسرار» فصار الأصل عتدهما أن الموجب الأصلي في 
النكاح هو المسمى فلا يمكن المصير إلى مهر المثل إلا إذا فُسدت التسمية من كل وجه. 
وأبو حنيفة رحمه الله يقول: لما كان مهر المثل واجباً بنفس العقد كان هو الاصل 
فالعدول إلى المسمى حين صحت التسمية ولم يثبت ثم عند أبي حنيفة رحمه اللّه في 
مسألة الجامع وهي مسالة الالف الحالة والألفين إلى سنة إن كان مهر مثلها ألفي درهم أو 
أكثر فالخيار للمرأة إن شاءت أخذت الألف الحالّة وإن شآءت كان لها الألفان إلى سنة لأنها 
التزمت إحد وَحَهَيٍ الحظ إما القدر وإما الأجل والمقاصد في ذلك مختلفة فوجب التخيير. 
وإن كان مهر مثلها أقل من ألف درهم كان الخيار للزوج يعطيها أيهما شاء لآن مهر المثل 
هو الحكم وقد التزم الزوج ألحد وجهين من الزيادة» إما الزيادة إلى ألفي درهم لكن بصفة 
الأجل وإما آلف درهم من غير أجل وهما مختلفان فيختار أيهما شاء. كذا في شرح 
«الجامع) للمصتف رحمه الله. 
قوله : (وعلي هذا قُلّنا) أي على أن؛ أو يتئاول أحد المذ كورين فيوجب التخيير في 
موضع الإنشاء قلنا في كقارة اليمين ما الواجبة بقوله تعالى: فَكْفَارتهُ ِطعَام عَشَرَةَ 
مساكين © [ المائدة :] الآية وكفارة الحلق الواجبة بقوله عز اسمه : «إكفديةٌ مْن صِيَامٍ 
أو صَكدقة أو تك 6 [ البقرة:155]؛ وجزاء الصيد الثابت بقوله جل ذكره: ط فُجَرَ مَل 
من العم 4 [المائدة:30] الآية. أن الواجب فيها وفي أمثالها واحد من الجملة غير عين. 
والمكلف مخير في تعيين واحد منها فعلاً لا قولاً فيتعيّن في ضيمن القعل وهو مدهب 
جُمهور الفقهاء ويسمى هذا واجباً مخيراً. وذهبت شرذمة من الفقهاء العراقيين والمعتزلة 
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تُطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير ر رَكَبّة 4 [المائدة :85 ]» أن الواجب 
واحد من يها الجملة معان باختارة من طزيى الفغل لنت اذكرنا إن ها كرت في 
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إلى أن الكل واجب عليه على سبيل البدل فإذا قعل أحدها سقط وجوب باقيها. ثم إنه إذا 
أتى بالكل كان |الواجب واحداً منها عند الجمهور وهو الذي كان أعلاها قيمة ولو ترك 
الكل كان معاقباً على واحد منها وهو الذي كان أدناها قيمة لأن الفرض يسقط بالادنى . 
واختلف المخالقون في ذلك فعامتهم وافقونا فيه فكان الخلاف بيننا وبينهم لفظياً لا 
معنوياً كما قال أبو الحسين البصري إنهم يعنون بوجوب الجمع أنه لا يجوز الإخلال 
بجميعها ولا يجب الإتيان به وللمكلف اختيار أي واحد كان وهو بعيته مدهب الفقهاء 
وقال بعضهم: إنه إذا أتى بالجميع يئاب ثواب الواجب على كل واحد ولو ترك الجميع 
يُعاقب على ترك كل واحد فعلى هذا كان الخلاف معنوياً. 


وقال صاحب ١‏ الميزان): وهذه المسالة بيننا وبين المعتزلة فرع مسالة أخرى وهي 
أن التكليف يبتنى على حقيقة العلم عندهم دُون السبّب الموصل إليه وإيجاب واحد من 
الأشياد غير عين تكليف بما لا علّم للمكلف به لأن الواجب مجهول حالة التكليف 
فيكون تكليف ما ليس في الوسع. وعندنا التكليف يبتنى على سبب العلم لا على حقيقته 
كما يتتنى على سسب القلارة لا على حقيقتها وهاهنا طريق العلم قائم وهو الاختيار فلا 
يكون تكليف العاجز. تمسكوا في ذلك بأن إيجاب أحد الأشياء إما أن يكون موجبه 
ثبوت الحكم في واحد منها عينأء أو في واحد غير عين» أو في الكل على سبيل الجمع؛ 
أو على سبيل البدل. لا وجه للأول والثالث لأنه خللاف النص والإجماع كيف والتخيير 
ينافيهما. ولا للثاني لآنه تكليف بما هو غير معلوم للمكلّف وَقْتَ التُكليف والتكليف 
بإتياك المجهول تكليف ما ليس في الوسع وهو باطل. فتعيّن القول بوجوب الكل على 
سبل البدل وهو طريق مشروع موافق للأصول فإِن فرض الكقاية مثل الجهاد وصلاة الجنازة 
يجب على الكل بطريق البدل حتى إذا قام به البّعض سقط عن الباقين . ولعامة العلماء أن 
الآمر بأحد الأشياء لما صح حتى لو ترك الكل أثم ولم يُجز أن يكون أمرأً باحدها عيناً ولا 
بالكل على سبيل الجمع لما ذكرنا ولا بالكل على سبيل البدل لأنه لو ترك الكل لا ياثم إلا 
إثم الم ولو أتى بالكل لا يئاب ثواب الواجب إلا على الواحد وذلك يخالف حد 
الواجب تعو ان أمر بأحد الأشياء غير عين. وهو جائر عقلاً . فإن السيد إذا قال لعبده. أو 
جبت عليك خياطة هذا الغوب أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم أيهما فعلت اكتّفيت به 
وآثبتك به وإن تركتهما عاقبتكَ ولست أوجب الجميع وإنما أوجب واحداً بعينهء أي 
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أن يكون الكل واجيا فلا علي ما زعم بعض الفقهاء وكذلك قولنا في كفارة 
الحَلق وجزاء الصيد فاما قوله تعالى: 99 أن يُمَتَلُوأ أو يُصلْبُوأ آو تُقَطْعْ أيُديهم 
وَرجِلّهُم من خلآف » [المائدة:7]» فقد جعله بعض الفقهاء للتخيير 
فأوجبوا التخيير في كل نوع من أنواع قطع الطريق. وقلنا نحن هذه ذكرت على 
واحد أردت كان هذا كلاماً معقولاً ولا يهم منه إيجاب الجّميع للتصريح بنقيضه فكذا إذا 
ورد الشرع به وليس هذا تكليف ما ليس في الوبنّع لقيام سنب حُصول العلم بالوؤاجب عينا 
باختيار المكلف وشروعه في الفعّل وذلك كاف لصحة التكليف. 

قوله: (فأوجب التخيير على احتمال الإباحة) التخيير الثابت بكلمة أو على 
وجهين: أحدهما بأن يغبت على وجْه لا يجوز الجمع بين الكل كقولك اضرب زيداً أو 
عمراً كان له أن يُضرب أيهما شاءً ولا يجوز له الجمع لأن الأصل فيه الحظر وإنما تغبت 
الإباحة بعارض الأمر وأنه يتناول واحداً من الجملة فتقصر عليه. 

والثاني: أن تغبت على وجه يجوز الجمع بين الكل كقولك: جالس الققهاء أو 
المحدّثين كان له أن يجالس أي فريق شاء وأن يجالسهم جميعاً لأن الإباحة مُجالستهم 
ومجالسة غُيرهم قد كانّت ثابتة قبل الأمر فبالأمر اقتصرت على المذكورين وصار معنى 
الكلم اقتّصر على مُجالسة هؤلاء ولا تُجالس غيرهم. 

ثم إن كان الأمر للإباحة كما في النظير المذكور يحصل الامتثال بالجميع كما 
يُحصل بالواحد لأنه المقصود وهو الاقتصار حاصل بالجميع كما هو حاصل بالواحد ٠‏ وإث 
كان للوُجوب كان الامتثال بالواحد لا غير وإن أتى بالجميع لأن الأمر لا يتناول إلا واحداً 
من الجملة ولكن لا يحرم عليه الإتيان بالجميع لان الإباحة كانت ثابتة قبل الأمر فتبقى 
على ما كانت . فمن القسم الأول قول الرجل لآخرٍ طلق من نسائي فلانة أو فلانة أو أعتق 
من عبيدي قلاناً د فلاناً أو بع منهم فلاناً أو فلاناً وقول المرأة الطالبة للنكاح من أحد 
الكفوين لوليها رَوْجْني فلاناً أو فلانأً يغبت التخيير في هذه الصور ولا يجوز الجمع لآن 
هذه الأشياء كانت محظورة على المامور قبل الأمر. ومن القسم الثاني خصال الككّفارة 
وجزاء الصيد وصدقة الفطر فيثبت التخيير فيها على وجه يجوز والخي لآن هذه الأشياء 
كانت مُباحة قبل الأمر فبقيت على الإباحة فانّضح بما ذكرنا معنى قوله فأوجب التخيير 
على احتمال الإباحة وظهر أنه احتراز عن القسم الأول قوله تعالى: فآ جَرَاءِ الّذِينَ يُحَارِبُونَ 
الله ورسله » [المائدة:]» أي يُحاربون أولياء اللّه ورسوله والمودة إذا استحكمت 
يُضيف كل واحد من المحبين فعل صاحبه إلى نفسه. وفي الخَبر الإلهي: من عادى لي 


14 باب حروف المعاني - أو 


سبيل المقابلة بالمحاربة» والمحاربة معلومة بأنواعها عادّة بتخويف أو أخذ مال 
أو قتل أو قتل وأخذ مال فاستغنى عن بيائها واكْتّفى بإطلاقها بدلالة | تنويع 
الجراء فصارت أنواع الجزاء مقابلة بأنواع المحاربة فاوجب التفصيل والتكسيم 
على حسب أحوال الجناية وتفاوت الأجزية وقد ورد بيانه على هذا المثال 
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ولياً فنقد بارزني بالمُحاربة)0', أو ذكر اسم الله للتبرك وتشريف الرسول عليه السلام كما 
في قوله تعالى: قن لله خْمْسَه 4 [الانفال:١4‏ ]؛ والمراد محاربة رسول الله ومحاربة 
المؤمنين في حكم محاربته «( وَيُسَعُوْنَ في الأرض فسّاداً » [ المائدة:71]» أي مفسدين 
أو لآن سعيهم لما كان على طريق الفساد نزل منزلة ويفسدون فانتصب فساداً. على 
المعنى. ويجوز أن يكون مفعولاً له أي للفساد. والسعي هو المشي بسرعة واستعير في 
الكببب والتعيرك لأئه يخفدل بد غالبا . والمراد بالآية قطاع الطريق عند عامة أهل التفسرير 
«إأن يُعْلُوْ أو يصَلْبُوأً4: ذهب الحسن والنخعي وسعيد بن المسين ومالك إلى أن الإمام 
بالخيار ذ في العقوبات المذكورة في حق كل قاطع طريق كذا في الكتّشاف» و المبسوط». 
وأشير في «شرح التأويلات» إلى أنه بالخيار بين القعل والصلب والقطع في كُل نوع من 
أنواع قطع الطريق عندهم ولكن لايجوز له الاقتصا ر على النفي لآن من أثيثت ت التخيير لم 
يجعل النفي جزاء على حدة بل حَمل كلمة ٠‏ أوا في قوله «9 أو يوأ » [ المائدة :109 
على الواو والنفي على القّتل فكان بمعناه وَيُنفوا من الأرض بالقتل والصلب قالوا كلمة أو 
للتخيير يجقيقعها تيجب العمل بها إلى .أن يعوم دليل المجاز لأن قطع الطريق في ذاته 
جناية واحدة وهذه الأجزية ذُكرت بمقايلتها فيصلح كل واحد جراءاً له فيغبت التخيير كما 
في كفارة اليمين. ولكنا نقول: لآايمكن القول بالعخيير مانا لآن: اللخزاغ على عست 
الجناية يزداد بزيادتها وينتقص بنقصانها قال الله تعالى: 8 وجراو سيكة سيفة كه مدلهًا » 
[الشورى: 4٠‏ ]» فيبعد أن يقال: عند غلظ الجناية يعاقب باخف الانواع. وعند خفعها 
بأغلظ الأنواع. تقريره أن الأمة أجمعت على أن القاتل أن آخذ المال لا يجازي بالشي 
وّحده وإن كان ظاهر الآية يقتضي التخيير بين الأجزية الأربعة في الكل فدل أنه كو 
العمل بظاهر التخيير كذا في « شرح التأويلات») . 

ثم المُحاربة أنواع. كل نوع منها معلوم من تخويف أو أخذ مال أو قتل نفس أو 
جمع بين القتل وأخذ المال وهذه الأنواع تتفاوت في صقة الجناية. والمذكور أجزية 
متفاوتة في معني التشديد فوقع الاستغناء بتلك المقدمة عن بيان تَقَسيم الأجزية على 
أنواع الجناية نصاً وهذا التقسيم ثابت باصل معلوم وهو أن الجملة إذا قوبلت بالجملة 
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بالسنة في حديث جبريل عليه السلام حين نزل بالحدٌ على أصحاب أبى بردة 
على التفصيل فأما فيما سبق فلا أنواع للجناية على حسب اختلاف الأجزية 
فأوجب التخيير: وهذا لأن مقابلة الجملة بالجملة 5 التقسيم لا محالة 
والجناية بأنواعها لا تقع إلا معلومة فكذلك الجزاء . 
ينقّسم البعض على البعض. كما يقال لمن يسال عن حُدود الكبائر: هي جلد ماثة أو 
تمانين أو الر جنع أو القطع يفهم منه التّقسيم والتفصيل لا التخيير فكذا هاهنا وتبيناان 
معنى النص أن جزاء المحاربين لا يَخلو عَنّْ هذه الانواع إما أن يقتلوا منْ غير صلْب إن 
أفردوا القعل أو يصلبوا مع القّتل إن جمعوا بين الأخذ والقتل. أو تقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف إن أفردوا الاخذ . قطع اليد لأخذ المال والرّجل لإخافة السبيل أو لتغلظ الجناية 
بالمجاهرة. أو ينفوا من الأرض بالحبس إن أفردوا الإخافة . وذكر الشيخ أبو منصور رحمه 
الله في هذه الآية أن الأصل فيه : أن كلمة «أو) متى ذكرت بين الأجزية المختلفة الأسباب 
يُراد بها العرتيب كما في هذه الآية وإلا فهي للتخيير كما في كفارة اليمين. 

قوله: (وقد وَرِدَ بيائه) أي بيان الحد المذكور على هذا المغال وهو التقسيم على 
أحوال الجناية في حدث جبريل عليه السلام . وهو ما روى محمد بن الحسن عن أبي 
يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عَينهُ وادّع ابا بردة 
وفي بعض الروايات أبا برزة هثلال بن عُويمر الاسلمي وهو الأصح على أن لا يعينه ولا يعين 
عليه فجاء أئاس يريدوت الإسلام فقطع عليهم أصحابه الطريق فنزل جبريل عليه السلام بالحد 
فيهم أن من قتل وأخذ المال صلب ومن قل ولم يأخذ المال قتل ومن اخذ المال ولم يقتل 
قطعت يده ورجله من خلاف ما جاء مسلماً هدم الإسلام ما كان منه في الشرك . وفي رواية 
عَطية عنه: ومن أخاف الطريق ولم ياخذ المال ولم يقتل ثقي. ففي هذا الخبر تنصيص 
على أن كلمة أو هاهنا للتفصيل دون التخيير. 

(فإن قيل) في هذا الحدث أنهم قطعوا على آناس يُريدون الإسلام وبنفس الإرادة لا 
يغبت الإسلام ولا يخرج الكافر عن كونه حربيا وقد ثبت بالدليل أن من قطع على حربي 
طريقاً لا يجب عليه الحد وإن كان مستامنا. 


قلنا: قد قيل أنهم كانوا قد أسلموا فجاوًا يُريدون الهجرة لتعلم أحكام الإسلام فكان 
معنى قوله بُريدون الإسلام يريدون تعلّم أحكام الإسلام. وقيل: بل جاؤوا على قُصِد أن 
يُسلموا وَمنْ جاء مر" دار الحرب على هذا القصد فوصل إلى دار الإسلام فهو بمنزلة أهل 
الذمة والحد يجب بقطع الطريق على أهل الدّمّة كما يجب بالقطع على المسلمين بخلاف 
المتسأمنين. 
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حتى قال أبو حنيفة رحمه اللّه فيمن أخذ المال وقتل أن الإمام بالخيار إن 
شاء قطعه ثم قله أو صلبه ونا شاء تله ابتداء أو لبه لآن الجتاية تعمل 
الاتحاد والتعدد فكذلك الجزاء . 


(فإن قيل) دل الحديث على أن أمن أخذ المال وقّتل صلب ومن قل ولم يأخذ 
المال قل ومن أخذ المال ولم يقل قطعت يده ورجله من خلاف ققد أوجب على كل فريق 
حداً على حدة بسبب قّطع طريق واحد ومتى قطع الطريق جماعة فقتل البعض منهم وأخذ 
المال فإن الملب يجب على الكل بلا تفصيل. 

قلنا: الحد ذكر مطلقاً في الحديث إذ لم يذكر فيه أن من أخذ المال وقّتل منهم 
صلب فيتصرف كل حد إلى نوع من قطاع الطريق علي حدة ولا ينصرف كله إلى أصحاب 
أبي بردة فكان أصحابه سبباً لبيان الحُكم في كل نوع لا أن كان الحكم فيهم على التفصيل 
وأنه غير مُضاف إليهم والعبرة لعموم اللفظ لا لخُصوص السبب كذا ذكر شيخ الإسلام 
خواهر زاده رحمه الله . 

قوله: إ(حتى قال أبو حنيفة) يعني لما انقسمت أتواع الجزاء على أنواع الجحاية قال 
أبو حتيفة رحمه اللّه. إذا جمع بين الأخذ والقتل كان للإمام الخيار إن شاء قطعه ثم قتله 
أو صلبه وإن شاء قتله أو صَلبه من غير قطع لآنه اجتمع فيه جهة الاتحاد وجهة التعدد أما 
جهة التعدد فلآن السبب الموجب للقطع قد وُجد والسبب الموجب للقتل قد وجد فيلزمه 
حكم السببين. وأما جهة الاتحاد فلأن الكل قَطع المادة وهو واحد فكان له أن يقتصر على 
القتل أو الصلب وهذا تظير ما قال فيمن قَطِع يد رّجَل ثم قتله عمدا إن شاء الولي قّطعه ثم 
قتله وإن شاء قتله من غير قَطِع لاجتماع جهتي التعدد والاتحاد كما مر بيانه في باب الأداء 
والقضاء وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم اللّه يصلبه الإمام لا غير لآن ظاهر 
قوله: من قعل وأخذ المال صلب في حديث جبريل يدل على ما قالوا. ولآن هذا الحد شرع 
جَاءً قطع الطريق الآمن بأمان اللّه تعالي لا جزاء أخذ المال وقتل النفس مجاهرة إذ الحق في 
تلك الحالة في المال والنفس لصاحبه إلا أن قطع الطريق يتقوى إذا -خوف الئاس أبالقعل 
والأخذ جميعاً فيزداد الحد كما ازداد الجناية فيزداد حدٌ الزاني المحصن على حد البكر 
لقوة جنايته بزيادة الحرمة باجتماع المّوانع من الزنا كذا في 9 الأسرار» . 

قال القاضي الإمام وهذا هو الأصح عندنا. وذكر الإمام خواهر زاده أن الجواب لأبي 
حنيفة عن الحديث أن المروي في رواية أبي صالح عن ابن عباس ما ذكرنا. وقد روي في 
رواية الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس أن من أخذ المال وقّتل قطعت يده 
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ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه فيمن قال لعبده ودابته: هذا 
حر أو هذا. أنه باطل لآنه اسم لأحدهما غير عين وذلك غير محل للعتق. وقال 
أبو حنيفة رضي الله عنه هو كذلك لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين 
ورجله من خلاف وصلب فقد تعارضت الروايات في حديثه فسسّقط الاحتجاج به ووجب 
التمسك بما فعله النبي عليه السلام للعرنيين فإئه لم يتعارض فيه الروايات. وقد روي أن 
النبي عليه السلام أمر بقطع أيديهم وأرجلهم وأمر بتركهم في الحرة حتى ماتوا فقد جمع 
بين القطع والقعل فأخذ أبو حنيقة بهذا لما تعارضت الروايات عن ابن عباس: وأشار شمس 
الأئمة في «المبسوط» في جائب الجواب لأبي حنيفة رحمه الله إلى أن قوله من قتل وأخذ 
المال صلب بيان ما يختص بهذه الحالة لا بيان ما يختص ههذ الحالة به فلا يجوز الصلب 
إلا في :هله الحالة ولكن يجوز فيها غيره عند قيام الدليل وقد وجل سيب القطع اولم يويجد 
عنه مانع فييجوز. 

قوله: (ولهذا قال) أي ولأن أو لأحد المذكورين قال أبو يوسف ومحمد رحمهما 
الله لو جمع بين عبده ودابته فقال: هذا خر أو هذاء لَغا كلامه. لآن أو لما كان لأحد 
الشيئين كان محل الإيحاب أحدهما غير عين وإذا لم يكن أحد المذكورين محلاً 
للإيجاب فغير المعين منهما لا يكون صالحاً وبدون صلاحية لامحل لا يصح الإيجاب 
أصلاً كذا في أصول شمس الآئمة. وهذا الكلام وسياق كلام الشيخ يشيران إلى أنه نوى 
عبده بهذا الإيجاب لا يعتق عندهما أيضا” لأن اللغو والباطل لا حكم له أصلاً ٠‏ وذكر في 
«المبسوط) ما يخالفه فقال: إذا جمع بين عبده وبين ما لا يقع عليه العتق من ميت أو 
أسطوانة أو حمار فقال: هذا حر أو هذا أو قال أحدكما حر لا يعتق عبده في قول أبي 
يوسف ومحمد إلا أن يعتيه لأنه ردد الكلام بين عبده وغيره فلا يتعين عبده إلا بنيته كمأ 
لو جمع بين عبده وعيد غيره وقال: أحدكما حر وهذا لآنه لما ضم إليه ما لا يتحقق فيه 
العتق صار كأنه قال لعبده: أنت حر أو لا وقول قال ذلك لم يعتق إلا بالنية فكذا هاهنا. 

قوله: ( وقال أبو حنيفة) نعم هو كذلك أي سلّم أبو حنيفة رحمه الله أن هذا 
الإيجاب يتناول أحدهما بغير عينه وأن غير العين ليس بمحل للعتق في مسالتنا ولكن لا 
يسلم أنه لا يحتمل التعيين بل يقول يحتمله فإن المذكورين لو كانا عبدين له يتناول 
الإيجاب أحدهما على احتمال التّعيين حتى وجب عليه التعيين وأجبر عليه كما في 
الإقرار. ولو لم يكن محتمل كلامه لما أجبر عليه. وكذا إذا مات أحدهما أو باع أحدهما 
يتعين الآخر للعتق فعُلم أن التعيين محتمله وإذا كان كذلك يحمل عليه عند تعذّر العمل 
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في مسألة العيّدِين والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار فجعل ما وضع لحقيقته 
مجازاً عما يحتمله وإن استحالت حقيقته كما ذكرنا من أصله فيما مَضْى وهما 
ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم لأن الكلام للحكم وضع على ما سبق 
ولهذا قلنا فيمن قال: هذا حر أو هذا وهذاء أن الثالث يعتق ويخير بن الأولين 
لأن صدر الكلام تناول أحدهما عملاً بكلمة التخيير والواو توجب الشركة فيما 
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بحقيقته كما في قوله لأكبر سنأ منه : هذا ابني لأن العمل بالمحتمل أولى من الإلغاء ويّلغو 
ذكر ما ضم إليه وصار كانه قال لمّبده هذا خُر وسكت كما إذا أوصى بثلث ماله لحي وميّت 
كانت الوصية كلها للحي بمنزلة ما لو قال : ثُلث مالي لفلان وسكت . وهذا بخلاف عبد 
الغير لأنه محل لإيجاب العتق ولكنه موقوف على إجازة المالك فلهذا لا يعتق عبده هناك , 
وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله آنه إذا جمع بين عبده وأسطوانة فقال: أحدكما 
حر عتق عيده لأن كلامه إيجاب للحرية ولو قال: هذا حر وهذا لم يعتق عبده لان هذا 
اللفظ ليس بإيجاب للحرية بمنزلة قوله لعبده هذا حر أولاً. 

قوله: (ولهذا الأصل) وهو أن أو لإيجاب أحد الشيئين قلنا: إذا قال لعبيده الثلاثة: 
هذا خر أو هذا وهذا أنه يخير في الأولين ويعتق الثالث في الحال وكذا الحكم في الطلاق 
إِذَا قال هذه طالق أو هذه وهذه. وعند القرّاء يخير + بين الأول وبين الثاني والثالث إن شاء 
أوقع العتق على الأول وإن شاء على الثاني والثالث ولا يعتق أحد في الحال لآن الجمع 
بحرف الواور في مختلقي اللفظ كالجمع بكناية الجمع في متفقي اللفظ فصار كانه قال 
هذا حر أو هذان. آلا ترى أنه لو قال واللّه لا اكلم هذا أو هذا وهذا كان بمنزلة قوله: لا 
أكلم هذا أو مَذين حتى أنه إن كلّم الأول حَنث وإن كلم الآخرَيّن حَدث وإن كلم الثاني 
وحده أو الثالث وحده لم يحئث كذا في الجامع. وعلى قياس ما ذكرتم يقتضي أنه لا 
يحنث إلا بأن يجمع في التكلم بين أحد الأولين وبين الغالث بمنزلة قوله: لا أكلم أحد 
هذين وهذا. ولكنا نقول: سوق الكلا م لإيجاب العتق في أحدهما والعطف لإثبات الشركة 
فيما سيق له الكلام فصار قوله : وهذا معطوفاً على المقصود د وهو المعتق منهما فلم يصلح 
بعينه ولا على الثاني إذ ليس لكل واحد منهما عيناً حظ من الإيجاب فلم يصلح العطف 
عليه وإنما الحظ لأحدهما غير عين فصار عطقا عليه كأئه قال : أحدكما حر هذا. 

فأما مسألة اليمين فالقياس فيها ما ذكرئا هو قول زفر رحمه اللّه ولكنا اخترنا الجواب 
الذي ذكرنا لآن الثابت بكلمة أو هنا نكرة في مُوْضع النفي فأوجبت العموم على طريق 
الافراد فكان تقدير صدر الكلام: لا اكلم هذا ولا هذا. فلما قال: وهذا فقد عطف بواو 
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: سيق له الكلام فيصير عطفاً على المعتق من الأولين كقوله : أحدكُما حرٌ وهذا 
م يمتعفان هذه الكلمة للعدوم مثالا تيز فتصدير شبيها بور العاف لا عبنة؟ 
فمن ذلك إذا استعملت في النفي صارت بمعنى العموم قال اللّه تعالى :ظ ولاً 


الجمع وقضيتها الجمع فصار جامعاً له إلى الثاني بنفي واحد فشارك الثاني وصار كانه قال, 
لا اكلم هذا ولا هذين. والجمع في النفي يوجب الاتحاد في الحنث؛ والتفريق يوجب 
الافتراق» تقول واللّه لا اكلم فلاناً وفلاتاً فلا تحنّث حتى تكلمهماء وتقول واللّه لا اكلم 
فلاناً ولا فلاناً فايهما كلمته وجب الحّث فلذلك صار الجواب ما ذكرنا كذا في شرح 
الجامع للمصنف . 


وذكر شمس الأثمة انه لا وجه لتصليح ما قاله الفراء لأن خبر المثنى غير خبر الواحد 
لفظاً يقال للواحد حر وللاثدين حرَان. والمذكور في كلامه من الخبر قوله حر وهو لا تصلح 
خبراً للاثنين ولا وجه لإثبات خبر آخر لأن العَطّف للاشتراك في الخبر المذكور أو لإثبات 
خبر مثل الأول لفظاً لإثبات خَبر آخر مخالقاً له لفظاً. بخلاف مسالة اليمين لأن الخبر 
المذكور يصلح للمثنى كما يصلح للواحد فإنه يقول: : لا أكلم هذا لا أكلم هذين فلذلك 
صار كانه قال لا أكلم هذا أو هذين. ولا يخلو هذا الكلام عن اشتباه والاعتماد على كلام 
الشيخ . 

قوله: (بدلالة تقترن) أي إنما يُحمل على العموم بدليل يقترن .بالكلام . وقوله: 
(فيصير شبيهاً بواو العطف) تفسير لذلك العموم أي يصير حرف شبيهاً بواو العطف من 
حيث أن كل واحد من المذكورين مراد من الكلام . لا عينه أي عين الواومن حيث أن كل 
واحد على الانفراد ومقصوا والإجتماع ليس بحَتم فيه بخلاف الواو فبقي فيه شبه الحقيقة 
من هذا الوجه وهو معنى قول الزجاج: إِنْ أو في النهي اكد من الواو لأنلك لو قلت : لا تطع 
زيداً وعَمْراً جاز للمنهي أن يطيع أحدهما ولو قلت: : لا تطع زيداً أو عمراً لم يجز له أن 
يطيع أحدهما كما لا يجوز له أن يطيعهما. . فمن ذلك أي من المذكور يعني من الدلالات 
المقترنة بها التي تدل على عمومها استعمالها في موضع إنفي : . قال اللّه تعالى : «إولا نطع 
منهم آثماً أو كَثُررا» [الإنسان 2514 أي ولا كفورا فحرم على النبي عليه السلام 
طاعتهما جميعاً ولكن بصفة الانفراد . فإن قيل كانوا كلهم كفرة فما معنى القسمة في قوله 
آثما أو كفوراً. ل ل 0 
كفر داعياً لك إليه . لأنهم إما أن يدعوه إلى مساعدتهم إلى فعل هو إثم أو كفر أو غير 
ولا كفرء فنهى أن يساعدهم على الاثنين دون الثالث. رتيل الا خية والكقور الرلية 0 


ذضرىق باب حروف المعاني - أو 


تُطع منهم آثماً أو كَقُورا 6 [الإنسان :1 أي لا هذا ولا هذا وقال أصحابنا في 
الجامع في رجل قال : واللّه لا أكلم فلاناً أو فلاناً أن معناه فلاناً ولا فلاناً حتى إذا 
كلم أحدهما يُحنث ولو كلمهما لم يحيّث إلا مرة واحدة ولا خيار له في ذلك 

حتى إنه لو استعمل هذا في الإيلاء بانًا جميعا. ووجه ذلك أن كلمة: (أو) لما 
تناولت أحد المذكورين كان ذلك نكرة وقد قامّت فيها دلالة العموم وهو الدفي 
عتبة كان ركاباً للماثم مُتعاطياً لأنواع الفسوق وكان الوليد غالباً في الكفر شديد الشكيمة 

في العُتو كذا في «الكشاف» وإنما بعم في النفي لأن أو لما تناول أحد المذ كورين غير 

ين كان من ضرورة صلق الكلام إذ نفاه انتفى الجميع | إن كان خبراً كما مر تحقيقّه ٠‏ وإن 
كان نهياً وليس في وسع العبد الانتهاء عن أحدهما غير عين كان من ضرورة حصول 
الانتهاء عن المنهى عنه وجوب الانتهاء عنهما . ولهذا عمّت في الإباحة أيضاً لانه لما أطلق 
المجالسة مئلاً في قوله: جالسٌ الفقهاء أو المحدثين مع أحد الفريقين ومجالسة أحدهما 
غير عين لا يتصور ثبت العموم ضرورة تمكنه من العمل بحكم الإطلاق . 

قوله : (حتى إذا كلّم أحدهما يحنث) بخلاف الواو فإنه في قوله وفلاناً لا يحّدث ما 
لم يكلمهما ولو كلّمهما لم يحنث إلا مرة واحدة كما في الواو. وكانه جواب سؤال وهو 
أن يقال: لما دخل كلام كل واحد منهما في اليمين على سبيل الانفراد ينبغي أن يكون 
يمينين فيحدّث بالكلام معهما مرّتين فقال لا يكون كذلك لآن تعدد الحنث بتعدد متك 
حرمة اسم الله تعالى ولم يوجد إلا تك واحد. وقوله : (ولا خيار له في ذلك) ببان العموم 
يعني لو لم يكن للعموم بقي له الخيار كما في قوله لأكلمنٌ اليوم فلاناً أو فلاناً فإن له أن 
يختار تكلّم أحدهما للبرٌ ولا يجد عليه التكلم مع الآخر ولو قال لا أكلم اليوم فلانا أو 
١‏ ليل ل ان يخا ا مصاع عن تكلم دايا يعي عل دل يبيب جلت امسا ور 

قوله : (لو استعمل هذا) أي الحرف أو في الإيلاء بأن قال لا أقرب هذه أو هذه أربعة 
أشهر يصير مولياً منهما حتى لو لم يَقرََّهما في المدة بانتا جميعاً. 

(فإن قيل): لما كانت كلمة أو لأحد المذكورين كان هذا بمنزلة قوله لا أقرب 
إحداكما كما في قوله: هذه طالق أو هذه. ولو قال: واللّه لا اقرب إحداكما كان مُولياً من 
إحديهما لا منهما جميعاً. وإذ كان في موضع النفي حتى لو مضت المدة ولم يقربهما 
بانت إحداهما والخيار إليه في التعيين والمسالة في أيمان الجامع فينبغي أن لا يتعمّم 
هاهئا أيضاً. 


باب حروف المعاني - أو ا 


على ما سبق فلذلك صارٌ عاماً إلا أنه أوجبت العموم على الأفراد لما أن الأفراد 
أصلها حتى إن من قال: : لا نْطِع فلاناً أو فلاناً فاطاع أحدهما كان عاصياً ولر 
قال : وفلانً لم يكن عاصياً حتى يُطيعهما وإذا حَّلف رجل لا يكلم فلاناً وفلانا 
لم يحنث حتى يكلمهما ولو قال أو فلاناً حنث إذا كلم أحدهما لآن الواو 
للعطيف على سبيل الشركة والجمع دون الإفراد. ومن ذلك إذا استعملت 


رع : كا ن القياس في تلك المسالة أن يكون مُولياً منهما أيضاً لان إحدى كلمة 
كلمة تنبئع عن غير المعينة فكانت في معنى النكرة وقد وقعت في موضع التفي فيوجب 
التعميم كما لو قال: والله لا اقرب واحدة منكم إلا أنها كلمة خاصة مبيغة ومعنى لأنها لا 
تعم بسائر دلائل العموم فكذا بوقوعها في موضع النفي آلا ترى أنه لا تُدخل عليها كلمة 
الإحاطة والعموم فلا يقال: كل إحديكما وإنها لا توصل بكلمة التبعيض فلا يقال: إحد 
مدكما فكانت في حكم المعارف لا يتحقق فيها التعميم بالنفي أيضاً. بخلاف كلمة 
أو» فإنها توجب العموم في موضع الإباحة فكذلك توجيه في موضع النفي. وبخلاف 
الواحدة فإنها تعم بكلمة الإحاطة فكذلك بالنفي كذا في شرح (الجامع ؛ للمنصنف 
رحمه الله . 

(على ما سبق أي) أي باب القاظ العموم أن النفي من دلائل العموم في النكرة. لما 
أن الافراد أصلها لانها في الاصل لتناول أحد المذكورين والعموم إنما يثبت فيه بعارض 
يقترن به وليس من ضرورة العموم الاجتماع بل يغبت العموم بصفة الأفراد أيضاً كما في 
كلمة كل وكلمة مَنْ وهو أقرب إلى الحقيقة فيجب القول به رعاية للحقيقة بقدر الإمكان. 

قوله: (ومن ذلك إذا استعملت في موضع الإباحة) أي من القرائن التي تدل على 
عومها استعمالها في موضع الإياحة لأن الإباحة دليل العموم لما ذكرنا أن الإباحة هي 
الإطلاق ورفع المانع وذلك في شيء غير معين يوجب العموم ضرورة ل 0 
00 : جالس الفقهاء أو المحدثين يفهم منه جالس أحد الفريقين أو كليهما إن شعت 

ترئ إلى قوله تعالى : ط وَعَلَى الْذِينَ مَادُواْ َرُمنَا كُلَّ ذي ظُفُر من ابر وَالقنَمِ حَرَما 
ل مومهم إن حملت طهُوط0ا أو لحرا أوما اخلط يرح [لانعم: 1]ء 
إن الاستثناء لما كان من التحريم حتى أوجب الإباحة تغبت الإباحة فيجميع هذه الأشياء 
كما ثبتت في كل واحد منها. وإلى قوله عز اسمه: «إ ولا يُيدينَ زيئتَهن إلا لبعولتهن أو 
آبائهن » [النور: 99] الآية, أن الاستقناء لما كان موجباً للإباحة جاز لهن إبداء مواضع 
الزيئة لجميع المستثنين كما جاز ذلك لكل واحد منهم فعرفنا أن موجبها في الإباحة 
الغموم بمنزلة واو العطف . 


شف باب حروف المعاني - أو 


في موضع الإباحة تصير عامة لأن الإباحة دليل العموم فعمت بها النكرة 
كما يقال: جالس الفقهاء أو المحدثين أي أحدهما أو كليهما إن شئت شت وفرق ما 
بين التخيير والإباحة أن الجمع بين الأمرين في التخيير يجعل المامور مخالفاً 
وفي الإباحة موافقاً وإنما تعرف الإباحة من التخيير بحال تدل عليه وعلى هذا 
إل النحانائي ااتساع السهن حلقه ل كلم انه | إلا فلاناً أو فلاناً أن له أن 
يكلمهما جميعاً وكذلك قال لا أقربكن إلا فلانة أو فلانة فليس بمولى منهما. 
قال الإمام عبد القاهر: إن أو في قولك جالس الحَسن أو ابن سيرين للإباحة ومعناه 
أبحت لك هذا النوع وهو بمنزلة الواو من وجه ومقارق له من وجه آخر. أما موافقته للواو 
فين سيف" اذ مجالكهنا جسيعا نما لآ ركرة فيه سيان كنا انك [ذا قلت جالن 
الحسن وابن سيرين كان كذلك. وأما مفارقته للواو فهو انه لو جالس واحداً منهما ولم 
يجالس الآخر كان جائزاً ولو قال جالس الحسن وابن سيرين لم يجز إلا أن يجالس كل 
واحد منهما فأو يفيد إباحة الجميع يوجبه. 
قوله: (وقَرق ما بين الإباحة والتخيير) أي الفرق بين وقوع هذه الكلمة في موضع 
الإباحة وبين وقوعها في موضع التخيير أن الجمع بين الأمرين في الإباحة يجوز كما ذكرنا 
وفي التخيير لا يجوز ففي قولك اضرب زيداً أوعمراً لو ضربهما جميعاً لم يجز ولو جّمع 
بين خصال الكفارة كان ممتثلاً بأحدهما لا بالجميع لأنها لا توجب العموم في موضع 
العخيير. 
قوله : (وإنما تعرف الإباحة من التخيير بحال تدل عليه) أي على أحد الأمرين. وفى 
بعض النسخ عليها أي على الإباحة (وعلى هذا) أي على أن الإباحة عرفت بدلالة الحال 
(قال أصحابنا) إنها توجب العموم في هذه الأمثئلة المذكورة لأن صدر الكلام في قوله : لا 
أكلم أحداً وقوله لا أقربكن للحظر والاستثناء من الحظر إباحة فكانّت كلمة أو في قوله إلا 
فلاناً أو فلاناً وإلا فلانة أو فلانة واقعة في موضع الإباحة فأوجبت العموم كما في قوله: لا 
آكل طعاماً إلا خبزاً أو لحم كان له أن يأكلهما فكذلك هاهنا . قال الشيخ في شرح الجامع 
الاستشناء نقي في اللغة ولكنه إن كان من الإئيات كان نفياً وإن كان من النفي كان إثباتاً لان 
نفي النفي إثبات والنفي من دلالات العموم فيعم بهذه الدلالة أيضاً. وكذلك في قوله قد 
برئُ فلان من كل حق لي قبله يُوجب حظ الدعوى ذ جميع الحقوق فكان قوله إلا دراهم 
أو دنانير استثناء من الحظر معنى فيصلح دلالة على ار 
قوله: (وقال محمد) إلى آخره ذكر محمد رحمه الله في شروط الأصل إذا أراد 


باب حروف المعاني - أو روفرف 


وقالوا فيمن قال برىّ فلان من كل جو لي نك إا داق أوجلاير اله لذ يدغ 
المالئن جميها لان هذا موضع الإباحة فصار عاماً . ألا ترى أنه استثنى من الحظر 
فكان إباحة؟ وقال محمد رحمه الله بكل قليل أو كثير على معنى الإباحة أي 
بكل شيء منه قليلاً كان أو كثيرأء وكذلك داخل فيها أي خارج أواذاخلا أو 
حارج ويجوز الواو فيهما وكذلك أحكام هذه الكلمة في الأفعال إن دخلت في 
الرجل أن يشتري دارأ كتب هذا ما اشترى فلان بن فلان وساق الكلام إلى أن قال اشتراها 
بحدودها ومرافقها وطريقها وكل قليل وكثير هو فيها أو منها وكل حق هو فيها داخلٍ فيها 
وخارج منها بكذا كذا درهما. قال شمس الأثمة: ثم في هذا الكتاب يعني كتاب الشروط 
يقول بكل قليل وكثير» وفي كتاب الوقف والشفعة قال: بكل قليل أو كثير والذي ذكر 
هاهنا أحسن لأن أو للشك وإنما يدخل عند ذكر حرف أو أحد المذكورين لا كلاهما. 
فاشار الشيخ إلى أنهما سواء لأنها توجب العموم هاهنا لأنها للإباحة في هذا الموضع إِذ 
الأاصل حُرمة التصرف في حق الغير وهذا الكلام لإطلاق التصرف في الحقوق وإباحته 
فلذلك أوجبت العموم . وهو معنى قوله : على معنى الإباحة أي ذكر هذا اللفظ على معنى 
إياحة التصرف ومعناه بكل شيء منه أي من المبيع قليلاً أو كثيراً فيوجب العموم ضرورة. 
ألا ترى أن هذا الكلام يذكر على سبيل المبالغة في إسقاط حتق البائع عن المبيع وعما هو 
متصل به حق دخل فيه الثمرة والزرع وكذ!ا يدخل فيه الأمتعة ! إن كان قال : أو فيها. ولذلك 
قال أبو يوسف : لا يُكتب هذا اللفظ يعني قوله بكل قليل أو كثير» لآنه إذا كُتب هذا دخل 
فيه الامتعة الموضوعة فيها لأن ذلك كله مما يُحتّمل البيع . وقال محمد أرى أن يقيد ذلك 
الكتاب فيقول: هو فيها أو منها من حقوقها. وإذا كان كذلك كان حرف اسان للواو 
في هذا الموضع. ولا يقال لو ثبت الملك للمشتري في الطريق والشرب بطريق الإباحة 
لأمكن للبائع الرجوع فيها . لأنا نقول لا يمكن الرجوع لأنها تغبت في ضمن عَقْد لازم وهو 
البيع فأعطي لها حكم المتضمن في اللُزوم . 

قوله: (وكذلك داخل فيها أو خارج) يعني أو للعموم في هذا الكلام كهو في الكلام 
الأول فكان مساوياً للواو. قال الطحاوي: المختار عندنا أن يكتب: بكل حق هو لها داخلٍ 
فيها وكل حق هو لها خارج منها لأنه إذا قال : وخارج منها فإنما يتناول هذا شيئاً واحداً 
متعوتا بالتعتين جميغا. وهذا لا يُتصوّر والمشروط في العقد بنعتين لا يَدّخل في العْقد 
بأحد التعتين خاصة فالاحسن أن يقول: بكل حق هو لها داخل فيها وكل حق هو لها 
حارج بمنها. بخلاف قوله وكل قليل وكثير لأن القليل جزء من الكثير فلا حاجة إلى أن 
يقول وكل قليل وكل كثير وهاهنا الحقوق الدّاخلة غير الحقوق الخارجة فلهذا يذكرهما 
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الخبر أفضت إلى الشك وإن دشلت في الابتداء أوجيت التخيير. مثل قول 
الرجل : واللّه لأدخلنَ هذه الدار أو لأدخلن هذه الذار كول أذنكل هذه الدار ]و با 
أدخل هذه الدار أن له الخيا . ولها وجه آخَر هنا وهو أن يجعل بمعنى حتى أو إلا 
أن . . وموضع ذلك أن يفْس العطف لاختلااف الكلام ويحتمل صرب الغاية 
جيمعاً على نحو ما بينا. ويمكن أن يُجاب عما ذكر الطحاوي بأنه لما لم يتصور اجتماع 
الوصفين بشيء واحد اقْتَضِى الكلام إضمار منعوت آخر بدلالة العطف كما في قولك: جاء 
زيد م اقتضى إعادة الفعل حتى كان التقدير 

قوله: (وإن دخلت في الابتداء أوجبت التخيير ») يُعني كانه له أن يختار أحد 
المذ كررين تحقيقاً لموجب الكلام حتى كان له في قوله : واللّه لأدخلن هذه الدار ايوم او 
لأدخلن هذه الدار أن يختار دخول أيهما شاء للبر ولا يشترط دخولهما لأنه التزم دخول 
أحديهما فلو لم يبر بدخول أحديهما لصار ملتزماً دُخولهما وليس ذلك موجب هذه 
الكلمة في الإثبات. فاما في النفي بأن قال واللّه لا أدخل هذه الدار أو لا أدخل هذه الدار 
فلا يوجب التخيير حتى لا يكون له ألا يختار عدم دُخول إحدى الدارين للبر بل يوجب 
العموم على سَبيل الأفراد حتى يشتر ط للبر عدم دخولهما جسيعا ويحيت بدخول أيتهنها 
0 اروس عر اعنم اه رك الع بالساطاري ا ا 
مختص بحالة الإثبات وأن قوله: أن له الخيار حكم المسالة الآولى دون الثانية . 

قوله: (ولها) أي لهذه الكلمة رجه آخر هاهنا أي معنى آخر في الأفعال لا يُوجد 
ذلك في الأسماء وهو أن يجعل بمعنى حتى أو إلاً أن . اعلم أن أو حَرْف عطف كما مر بيانه 
فإذا اوعد له مصرات اي 1 يوجد مع كا كر كخرات ل 
الو ول درا لو سلما وروا لالت مون رارح ادويق اهيا 
فلما كان القصد أن الزوم لأجل الإعطاء حتى كأنه قيل لألزمئك لتعطينى وجب إضمار أن 
ليعلم أن الغاني لم يدخل في حكم الأول وقُدر ما قبل أو تّقدير المَمنُدر كانه قيل ليكونن 
لزوم مني أو إعطاء منك وينزل الكلام منزلة قولك : لألزمدك إلى أن تعطيني وحتى تعطيني 
ويكون حرف الجر أعني إلى أو حتى داخلاً على الاسم في المعنى لا على القعل. ٠‏ وإن 
جعلت « أو بمعنى إلا وجب إضمار أن أيضاً لآن الاستفناء حينكذ من عام الظرف الزماني 


باب حروف المعاني - أو لليف 
م م تي ب ب بي ار 2 ا 00 


وذلك مثل قول الله عز وجل : : (ليس لَك من الآمرِ شيء أو يُعُوبَ عَلَيهِم » 1آل 
عمران أي حتى يتوب عليهم أو إلا أن في بعض الأقاويل لأن العطف لم 

يحسن الفعل على الاسم وللمستقبل على الماضي فسقطت حقيقته واستعير 
لما يحتمله وهو الغاية لآن كلمة أو لما تناولت أحد لمذكُورّين كان احتمال 
كل واحد منهما متناهياً وه صاحبه فشابه الغاية من هذا الوجه فاستعير 


فيلزم أن يكون المثنى 0 ولا يمكن ذلك إلا إذا كان ما بعد إلا مصدراً 
مضافاً إليه الزمان على نحو إلا وقت إعطائك. فوجب إضمار أن ليكون المضارع في تقدير 
المصدر وكان المعنى 0 واقع في كل الأوقات إلا وَقت إعطائك وموضع ذلك أي 
مُوْضع أن يجعل أو بمعنى حتى أو إلا أن . أن يفسد العطف لاختلاف الكلام بأن يكون 
أحدهما اسماً والآخر فعلاً أو يكون أحدهما ماضياً والآخر مُستقبلاً . ويحتمل ضرب الغاية 
بأن كان مُحتملاً للامتداد . وذلك أي الموضع الذي جُعل أو فيه بمعنى حتى أو إل أن مثل 
قوله تعالى : ل( ليس لك من الأمْرٍ شيء أو يوب عَلَيهِم 4: فإن أو هذا بمعنى حتى أو إلا أن 
في بعض الأقاويل. . ومعناه على هذا القول ليس للك من الأمر في عَذَابهم أو استصلاحهم 
شيء حتى يقع توبتهم أو تعذيبهم وما عليك إلا أن تبلّغ الرسالة وتُجاهد حتى تُظهر 
الدين. وذلك لان العطف لما لم بحسن لأن قوله أو يتوب إما أن كان معطوفاً على شيء أو 
ليس على هذا القول فيلزم عطف الفعل على الاسم أو المستقبل على الماضي سّقطت 
حقيقته أي حقيقة أو ووجب العمل بمجازه فاستعير لما يحتمله وهو الغاية لأن معنى أو 
يناسب معدن الغاية لآنه لما تناول أحد المذكورين كان تعيين كل واحد منهم باعتبار 
الخيار قاطعاً لاحتمال الآخّر وهذا يُناسب معنى الغاية وكذا يناسب معنى الاستثناء لما قلنا 
فلذلك جعل بمعنى حتى أو إلا. 

وذكر في «الكشاف» أن قوله تعالى: «إأو يتوب عَلَّيهِم 4؛ عطف على ما قبله 
وليس لك من الأمر شيء اعتراض والمعنى أن اللّه تعالى مالك أمرهم فإما أن يهلكهم أو 
يهزمهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن هركن الكل رايد للك من أمرهم 
شيء إنما أنت عبد مبعوث لإنذارهم ومجاهدتهم. وقيل أو يتوب مُنصوب بإضمار أن وأن 
يتوب في حكم اسم معطوف بأو على الأمر أو على شيء أي ليس لك من أمرهم شيد أو 
من التوبة عليهم أو من تعذيبهم؛ أو ليس لك من أمرهم شيء أو التوبة عليهم أو تعذيبهم 
وقيل أو بمعنى إلآ أن كقولك لالزمنك أو تعطيني حقي على معنى ليس لك من أمرهم 
شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم أو يعذبهم فتتشفى منهم. 


ضف باب حروف المعاني - أو 


للغاية والكّلام يحتمله لأنه للتحريم وهو يُحتمل الامتداد وكذلك يقال: واللّه لا 
أفارقك أو تقضيني حَقي معناه حتى تقضيني حقي أو لا أن تقضيني حقي وهذا 
كثير في كلام العرب لا يَحْصَّى وعلى هذا قال أصحابنا فيمن قال: واللّه لا أدخل 
هذه الدار أو أدخل هذه الدار الأخرى أن معناه حتى أدخل هذه فإن دخل الأولى 

قوله : (والكلام 0 أي تقبل د م دري في سبب 
ا ل 0 ا 
الله لعاناً ولا طعاناً ولكن بعثني داعياً ورحمة اللهم اهّد قُومي فإنهم لا يعلمون فنزلت. 
الآية . ونهى عن سؤال الهداية لهم فلما كان الكلام للتحريم كان محتملاً للغاية . (وهذا كثير 
في كلام العرب) يعني أو بمعنى حتى وإلا أن كثير في كلامهم مثل قول امرئٌ القيس: 

بكى صاحبي لمارأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بِمقَبّصَرا 

فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول مُلْكا أو نموت فتُعذرا 

ومثل قول الآخر: 

لوه روعي هذا) اتواعلى آذ أو يسبل يفني الناية قال الميشابن إنا قال : واللّه لا 
أدخل هله الدار أو أدخل هذه الدار الأخرى» أن أو في هذه المسألة بمعنى حتى فيحندث 
بدخول الأولى أوّلاً وإن دخل الأخْرَى أولاً برفي يمينه لآن لما لم يكن بين النفي والإثبات 
ازدواج تعذر العطف والكلام حمل الغاية لأنه تحريم فتركت الحقيقة وحملت على 
الغاية مجازاً فإذا دخل الأولى قبل الأخرى فقد باشر المحظور بيمينه فحتث وإذا دخل 
الثانية أولاً نقد أصر على البر إلي وجود الغاية فصار بارا كما لو قال : واللّه لا أدخلها اليوم 
فلم يدخل حتى غربت الشمس كذا ذكر في عامّة شروح «الجامع؛ إلا إن تعدر العف 
باعتبار النفي والإثبات غير مُسلّم عند النحاة فإن النفي يعطف على الإثبات وعلى العكسء 
يقال جاءني زيد وما جاءني سمو وما ريت عَمُرا لكن رأيت بشراً قال الله تعالى : © الّذِينَ 
آمثوأ ص يلرسُوأ تم بظدر» ل 1 فالاولى أن يقال ار العطف باعتبار 
العَطّف ويبت التخيير أو يقال تعذره ا أن الفعل المضارع مع ع أن ف في 00 الاسم 
و لضع ا ا را اوري فلذلك 


باب حروف المعاني - أو ضف 


أولاً حَدث وإن دخَل الأخيرة أولاً انتهت اليمين وتم البر لما قُلنا أن العَطّف 
متعذار لاختلاف الفعلين من نَفي وإئبات والغاية صالحة لأن أول الكلام حَظر 
وتحريم فلذلك وجب العمل بمجازه واللّه أعلم. 

وقوله والغاية صالحة احتراز عن قوله : والله لا أدخل هذه الدار أبداً أو لادخلن هذه 
الدار الأخرى اليوم فإن أو في هذه المسألة ليس بمعنى الغاية لأنه ون جمع بين النفي 
والإثبات والازدواج بينهما لكن النفي مؤْبّد والإثبات موقت والمؤقت لا يصلح غاية 
للمؤبد لآن المؤبد لا ينتهي إل بالموت. وإذا تعذر جعله غاية وجب العمل بالتخيير فيصير 
ملتزماً الككفارة بإحدى اليمينين كانه قال: إن حتفت فى هذه اليمين أو فى هذه اليمين 
فعليُ كفارة. وشرط الحنث في اليمين الأولى: الدخول في الدار الأولى وفي الثانية: ترك 
الدخول في الدار الثانية في اليوم. فإذا دخل الأولى حَدث في اليمين الأولى وبطلت اليمين 
الثانية لانه خَيّر نفسّه في التزام الحنث بإحدى اليمينين فإذا لزمه الحنث بإحديهما بطّلت 
الأخرى. كما لو قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت هذه الدار أو لم أدخل هذه الدار اليوم 
فحتّث في أحدهما أزمه جاو وبطل الآخَر. ولو لم يدخل الأولى ودخل الدار الثانية اليوم 
بْرَ في اليمين الثانية وبطلت الأولى لأنه اختار يُمين الإثبات وإن لم يدخلهما حتى مضى 
اليوم حَنث في الثانية لأن شرط البر فيها الدخول في الدار الثانية في اليوم وقد فات فيحدث 
فيها وتبطل الأولى لما قلنا كذا في 9 شرح الجامع) لشمس الإسلام الأوزجندي رحمه اللّه. 


كرف 


باب حتى 


كله كلبة كلها الاي في كلا العري عو ععفيقة بهذا الدرت لا يفط 
ذلك عنه إلا مجازاً ليكون اللكرف لوضدوه] تدعس اتش ةوقك وجدناها تستعمل 


باب كلمة حتى 


كلمة حتى من حروف الجارّة كما هي من الحروف العاطفة. فافردها الشيخ بباب 
على حدة وأورد الباب بين باب حروف العطف وياب حروف الجر رعاية للتناسب . (هذه 
كلمة أصلها للغاية) أي هي في أصل الوضع للغاية في كلامهم (هو حقيقة هذا الحرّف» 
أي معنى الغاية هو المعنى الحقيقى لهذا الحرف لا يسقط معنى الغاية عنه أي عن هذا 
الحرف (إلاً مجازا) أي إلا إذا أستعملت مجازاً كما إذا استعملت للعطف المُحض فى 
الأفعال فإن معنى الغاية غير مراد حينئذ كسائر الحقائق إذا استعملت ف غيوتوشرمانها : 
لبكرة ادرف تدوع لبي رقف . اللام متعلقة بقوله هو خقيقة هذا الحرف والضمير 
المستكن في يخصه إما أن يكون راجعاً إلى الحرف والبارز إلى معنى» أو : غلى العكس أي 
إنما قلنا معنى الغاية حقيقة هذا السَرْف ليكون الحرف موضوعاً لمعنى يخص ذلك الحرف 
بذّلك المعنى فينتفي الاشتراك أو يخص ذلك المعنى بذلك الحرف فينتفي الترادف . 

فإن قيل: كيف ينتفي الترادف وقد وضع للغاية حرف إلى أيضاً؟ قلنا: قد ثبت 
الفرق المانع من الترادف بينهماء وذلك أن الغاية في حتى يجب أن تكون موضوعة بأن 
تكُون شيثاً ينتهي به المذكور أو عنده كالراس للفمكة والضباع للبارخة ولا تقرط ذلك 
في إلى فامتنع قولك نمت البارحة حتى نصف الليل وصح متها إلى نصف الليل قال الله 
تعالى : «وأيديكُم إلى المرافق © [المائدة :1 ]» واليّد من رؤوس | الأصابع إلى المنكب 
ومن ذلك لا يدخل «حتى) على مُضمر فلا يقال: حتاه بخلاف إلى فإنه يدخل على 
المضمر والمظهر جميعاً لان الغاية في حتى لما وجب أن عروااعر عريعن لخر واوا 
ع نان د سر يكون جزءاً من الشيء بل هو نقسّه امتنع دخوله 
على المضمر. ما لم يشتر يشترط ذلك في إلى لم يمتنع دخوله على المضمر. وذكر في كتاب 


باك أكلمة عي امل 


للغايةلا يُسقط عنها ذلك فعلمنا أنها وْضعّت له فأصلها كمال معنى الغاية فيها 
وخُلوصها لذلك بمعنى إلى كقول اللّه عز وجل: «إ مَطْلَع القَجْر) [القدر:ه]» 
وتقول أكلت السمك حتى رأسها أي إلى رأسها فإنه بقي أي بقي الرأس وهذا 
وبيان حّقائق الحُروف» أن إلى لانتهاء له ابعداء فيما يدل عليه على نقيض من تقول 
خرجت من البصرة إلى الكوفة فمن لابتداء الغاية وإلى لانتهاء بها ولا يجوز أن يستعمل 
حتى في مقابلة من لا يقال: خرجت من البصرة حتى الكوفة.وذلك لأن إلى أصل في الغاية 
لا تخرج من معناها إلى معنى آخر وحتى ضعيف في معنى الغاية فإنها تخرج إلى غيرها من 
المعاني. 

قوله: (وقد وجدناها تستعمل للغاية) جراب عما يقال: قد سَلّمنا أن الأصل في 
الكلمة أن تَكُنَ مَرّضوعة لمع خاص ولكن لا تسل أن ذلك المعنى هو الغاية هاهنا بل 
يُحتمل أن يكون غيره لكونها مستعملة في غيره. فقال: قد وجدناها مستعملة في الغاية 
بحي لا مه مي القاية ضها وإ معدل قر معان آخر كنا سلبين فعرقنا إن تعن 
الغاية هو المعنى الاصلي لهذا الحرف وأنه موضوع لهذا المعنى . 

قوله: (فإنه بقي) إإلم أن مذهب أكثر النحاة أن ما بعد حتى ليس بداخل فيما قبلها 
كما في إلى ففي قولهم أكلت السمكة حتى إأسها ونمت البارحة حتى الصباح لم يؤكل 
الرأس وما نيم الصباح وذلك لآن الأصل في الغاية أن لا تكون داخلة في المغيا لما عرف. 
ويؤيده قوله تعالى : لإسَلامٌ هي حَبّى مَطلَم القَجْرٌ) [القدر:ه]» فإنه إن وقف على سلام 
لم يدخل مطلع الفجر تحت حكم الليلة. وكذا إن لم يوقف لأن سلام الملائكة ينتهي 
عند طُلوعَ الفجر على ما روى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه 
السلام ينزل ليلة القدر في كبكبة من الملائكة ومعه لواء أخضر يركزه فوق الكعبة ثم 
يتفرق الملائكة في الناس حتى يُسلموا على كل قائم وقٌاعد وذاكر وراكع وساجد إلى 7 
يطلع الفجر. وقد صرح في شرح و المُلحَّة) فقيل ما أكل الرأس وما نيم الصباح في مسالتي 
السمكة والبارحة . 

وذهب الإمام عبد القاهر إلى أن ما بعد حتى داخل فيما قبلها نص عليه في 
والتقتصد و فقال ويكوة ما بعد حقى داعلة فيما قيله الا ترى أنك إذا قلت أكلت 
السمكة حتى رآسها كان المعنى أن الاكل قد اشتمل على الرأس وكذا قولك ضربت الفوم 
حتى زيداً لمعنى أن زيداً قد ضربته . قال وإذا كانت عاطفة كان مجراها مجرى الجارة في 
تضمن معنى الغاية تقول: ضربت القوم حتى زيداً ومررت بالقوم حتى زيد وجاءني القوم 


4" باب كلمة حتى 


على مثال سائر الحقائق ثم قد يستعمل للعطف لما بين العطف والغاية من 
المناسبة مع قيام معنى الغاية تقول جاءني القوم حتى زيد ورأيت القوم حتى 
حتى زيد . وقد صرّح بأن في مسائل السمكة الثلاث ومٌسائل البارحة الثلاث قاد أكل الراس 
ونيم الصباح. وتابعه في ذلك جارٌ اللّه فقال في المفصل ومن حقها أن يدخل ما بعدها 
يها نيلها ني تدالتي السمكة والبارحة قد أكل الرأس ونيم الصباح وذلك لأن الغرّض أن 

ينقضي الشيء الذي تعلق به الفعل شيثا فشيعاً حتى يأتي الفعل على ذلك الشيء كله فلو 
انقطم الاكل عند الرآس لا يكون فعل الاكل آنياً على السمكة كلها ولذلك امتنع أكلت 
السمكة حتى نصقها لآن الغرض لما كان ما ذكرنا وهو قد فات في الغاية الجعلية خلا 
الكلام من القائدة فلم يصح . 

ورأيت في نسخة من شروح النحو أن كلمة حتى إذا كانت للغاية لا تدخل الغاية 
تحت ما ضربت له الغاية وهكذا قال ابن جني(١2‏ وإليه كان يميل الشيخ أبو منصور السفار 
والشيخ الإمام علي البزدوي ولكن لا يستقيم هذا على الإطلاق بل نقول إن كان المذكور 
بعد حتى بعضاً للمذكور قبله يدخل تحت ما ضربت له الغاية وإن لم يكن لا يُدخل على 
هذا نص المبرد2"؟ في كتاب ١‏ المقعضب» وابن الوراق في الفصول”") والفراء في المعاني 
وهكذا ذكر السيرافي (4) أيضاً. 


مثال الأول زارني أشراف البلدة حتى الأمير وسبني الناس حتى العبيد . ومثال الثاني 
قرأت ؛ القرآن حتى الصباح فالصباح لا يكون داخلاً لأنه ليس بعض الليل» وكان حتى هاهنا 
بمعنى إلى . فتبين بما ذكرنا أن ما ذكر الشيخ في الكتاب هو اختيار مذهب الأكثر وعرفت 
به أيضا أن ما وقع عند البعض أن ما ذكره الشيخ سهو لأنه خلاف ما في الكتب المشهورة 
أو تصحيف فإنه من النفي لا من البقاء ومعناه أكل وهم بين وتكلف ظاهر. 
: قوله: (ثم قد يستعمل) أي حرف حتى للعطف أي فيه أو يضمن يستعمل معنى 
يستعار لما بين الغاية والعطف من المناسبة من حى أن المعطوف يتصل بالمعطوف عليه 
ويتوقف عليه والغاية تتٌصل بالمغيا وتترتب عليه ولكن مع قيام معنى الغاية. 


.71148- 717/1 هو عثمان بن جني الموصليء أبو الفتح توفي سنة 915 اه انظر وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكير ين عمير بن حسان الأزدي ولد سنة ١١٠١اه.‏ توفي 
سنة 86 اه انظر وفيات الأعيان 4 / 17 -7117, 

(") ابن الوراق هو محمد بن عبد اللّه ين العباس اليغدادي» آبو الحسنء هدية العارفين ١/19ه.‏ 

(4) هوآبو سعيد السرافي؛ الحسن بن عبد الله بن المرزيان» ولد سئة ١17١ه.‏ توفي سئة 195/8ه. انظر 
معجم الأدباء م / 7117-1146 , 
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زيداً فزيد إِمَا أفضلهم وإما أرذلهم ليصلح غاية ألا ترى إلى قولهم استنت 

الفصال حتى القرعى فجعل عطفاً هو غاية فكانت حقيقة قاصرة. وعلى هذا 
أكلت السمكة حتى رأسّها بالنصب أي أكلته أيضاً وقد تدخل على جملة 
مبتدأة على مثال واو العطف إذا استعملت لعطف الجمل وهي غاية مع ذلك فإن 


قال الإمام عبد القاهر: وإذا كانت هذه الكلمة عاطفة كانت مجراها مجرى الجارة 


في تضمن معتى الغاية تقول: ضربت القوم حتى زيداً ومررت بالقوم حتى زيد وجاءني 
القوم حتى زيد بذلك على تضمنه معنى العطف أنك لو حرّرت كان المعنى صحيحاً وإنما 
يتغير بالعطف الحكم وهو أنها تتبع الثاني الأول كالواو. ويكون لتعظيم نحو قولهم: مات 
الناس حتى الأنيياء. أو تحقير مثل قولهم: قدم الحاج حتى المشاة. وحتى هذه مخالفة 
لخد عرة لفتواني إن با وها يحبا أ كرد ايا لم أولوا او اكول اريت 
القوم حتى حماراً وضربت الرحال حتى امرأة كما تقول ضربت القوم وحماراً وذلك لأنها 
للغاية والدالالة على أحد طرفي الشيء ولا ييتصور أن يكون طرف الشيء من غيره فلو قلت 
رايت القوم حكن يمارا كيت تجعلة الحمارطرقاً للقوم منقطعاً لهم ولهذا كان فيها 
التعظيم والتحقير. لأن الشي إذا أخذ من أدناه فأعلاه غاية له وطرف. فالأنبياء غاية جنس 
الناس إذا أخذنا من المراتب واستقويناها صاعدين. وإذا أخذ من أعلى الشيء فادناه طرف 
له وذلك كالمشاة في الحاج تأخذ من الأقوياء الراكبين وتتزل فتنتهي إلى المشاة وهي 
منقطع الجنس كما كان الأنبياء في الوجه الأول. 

وعلى هذا قالوا: لو قال: : أعتقت غلماني حتى فلانة أو اعتقت إمائي حتى سالماً 
يعتق ما دخل عليه كلمة حتى لأن الغلمان والإماء جنسان مختلقان . ولو قال أعتقت سالما 
حتى مباركاً أو حتى مبارك لا يعتق مبارك لأنه ليس بجزء لسالم . ببخلاف ما لو قال إلى 
مكان حتى في هذه المسائل فإنهم'يعتقون جميعاً لإمكان حمل إلى على معنى مع كما 
في قوله تعالى: # ولا تاكلرأً أموالهم إلى أموالكم »# [الدساء:7]: كذا في كتاب «بيان 
حل لحر 

قولهم اسئثت 4 ستنت القصال حتى القَرعى . الاستنان هو أن يرفع يديه ويطرحهما معاً وذلك 
في حالة العدو. والقرّعى جمع فريع وهو الذي به قرع وهو بثر أبيض يخرج بالفصال. هذا 
مثل يضرب لمن يتكلم مع من لا ينبغي له أن يتكلم بين يديه لعلو قدره. قجعل عطفا هر 
غاية لانعهاء الاستئان باستنانها فكانت حقيقة قاصرة من حيث أنها لم تخلص للغاية 
(وعلى هذا) أي على أنها تستعمل للعطف مع رعاية معنى الغاية ( وقد تدخل) أي هذه 
الكلمة على جملة لا للعطف بل تستائف بعدها كما تستأنف بعد أما وإذا تقول خرجت 
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كان نقين :ايكذ عد كورا شينى جور وإلأ فيجب إثباته من جنس ما قبله تقول 
ضربت القوم حتى زيد غضبان فهذه جملة مبتدأة هي غاية معنى ومن ذلك 
اكلث التشيكة بح رائنيا لان الحين عد رمد كور هنا فيسية إثبانه من سين 
ما سبق على احتمال أن ينسب إليه أو إلى غير أعني حتى رأسها ماكولي أو 
مأكول غيري . ومواضعها في الأفعال لاجمل عار يمعي إلى أو غاية هي جملة 
مبتدأة وعلامة الغاية أن يحتمل المدداق الامتداد وأنث يصلح الآخر دلالة على 
الانتهاء. 


النساء حتى هند خارجة ولهذا جاز إدخال واو العطف عليها كما في قوله امرئّ القيس: 


مطوت بهم حتى تكل غزيهم وحتى الجياد ما يقدن بإرسان 

فالجياد مبتدأ وما يقدن خبره والواو دالحلة عليه لأن حتى هذه ليست بعاطفة ولو 
كانت حرف عطف لم يجز دخول حرف آخر عليها كما لم يجزإذا كان حرف عطف قطعاً 
في قولك: ضربت القوم حتى زيداً. آلا تراك لا تقول ضربت القوم وفعمراً؟ فقوله: وحتى 
الجياد بمنزلة قوله: وأما الجياد في كون مابعدهما مبتدا. على مثال واو العطف إذا 
استعملت لعطف الجمل فإنها في هذا المحل للابتداء لا للعطف عند البعض ولهذا 
سموها واو الاستعناف والابتداء الهذه جملة هي غاية) أي للضرب فإنه ينتهي بها على 
احتمال أن ينسب أي ذلك الخبر المثبت من جنس ما قبله. إليه أي إلى المتكلم قوله: 
(ومواضعها) أي مواقع كلمة حتى في الأفعال أن يجعل غاية بمعنى إلى من غير أن تكون 
جملة مبتدأة كقوله سرت حتى ادخلها. أو غاية هي جملة مبتدأة كقولك: خرج النساء 
حتى خرجت هند وذلك لآن هذه الكلمة في الأصل للغاية فوجب العمل به ما أمكن. 

فإن قيل لما جعلت بمعنى إلى كيف جاز دخولها على الفعل لأنها إذ ذاك حَرْف 
جر. قلنا: : إنما جاز ذلك لكون أن مقدراً في ذلك الفعل وإن مع الفعل في حكم الاسم 
فتكون داخلة على الاسم لس رمس مي المي . وعلامة الغاية أن 
يحتمل الصدر الامتداد بأن صلح فيه ضرب المدة. وإن يصلح الآخر دلالة على الانتهاء 
كالصباح في قوله: : إن لم أضريك حتى تصيح فإن لم يوجد أحد المعنيين لا يمكن جعلها 
للغاية . فإذا قال عبدي حر إن إن لم تخبر فلانا بما صنعت حتى يضربك لا يمكن أن يجعل 
حتى هاهنا للغاية لأن الإخبار مما لا يمتد فيجعل بمعنى لام كي 000 
في يمينه . لآن شرط البر الإخبار لا غير وقد وجد . ولو قال: : عبده حر إن لم أضربك حتى 
تضربني أو تشتمني فضربه ولم يضربه المضروب بر أيضاً لآن الضرب وإن كان فعلاً ممتداً 
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ا ا ااا ا ل ا 

فإن لم يستقم فللمُجازاة بمعنى لام كي وهذا إذا صلح الصّلار سبباً ولم 
يصلح الآخرغاية وصلح جزاء وهذا نظير قسم العطف من الأسماء فإن تعذر هذا 
جَعل مستعاراً للعطف المحضء وبطل معنى الغاية على هذا مسائل أصحابنا في 
لكن الضرب والشعم من المضروب لا يصلح دليلاً على الانعهاء بل هو داع إلى زيادة 
الغترب فلا يمكن أن يجعل غاية فيحمل على الجزاء. قال شمى الآئمة رحمة اللّه: مراده 
إظهار عجزه عن الضرب لا وجود فعل الضرب منه ومعناه أنا أضربك حتى تضربتي إن 
قدرت على ذلك ولكنك لا تقدر فتبين للناس عجزك وضعفك بضربي إياك فإذا كان 
المقصود نفي فعل الضرب لا يمكن لأن يجعل غاية (فإن لم يستقم فللمجازاة) أي إن لم 
يستقم أن يجعل غاية لفوات المعنيين المذكورين أو أحدهما يحمل على المجازاة بمعنى 
لام كي لمتاسبة بين المجازاة وبين الغاية لآن الفعل الذي هو سبب ينتهي بوجود الجزاء 
عامة كما ينتهي بوجود الغاية ووهذا) الحمل على السجازاة إنما يكون إذا صلح الصدر 
سبباً ولو لم يصلح الآخر غاية حتى لو صلح الآخر غاية مع كون الصدر صالحا للسببية 
يجعل للغاية كقوله أن أضربك حتى تصيح فعبدي حر. وهذا نظير قسم العطف من 
الأسماء أي حتى التى للمجازاة في الأفعال نظير حتى العاطفة في الأسماء من حيث أن 
معنى الغاية باق فيها من وجه. ١ ١‏ 

رفإن تعذر هذا) أي جعلها للمجازاة يجعل للعطف المحض (وعلى هذا) أي على 
المعاني الثلاثة التي ذكرناها لها في الافعال ثبت مسائل أصحابنا في ١‏ الزيادات) وحاصله 
ما ذكر في (الذخيرة) أن كلمة حتى في الأصل للغاية فيحمل عليها إذا أمكن وشرط 
الإمكان أن يكون القعل المغيا ممتداً وأن يكون ما دخلت عليه مؤثرا في إنهاء المحلرف 
عليه. فإن تعذّر حملها على الغاية تُحمل على لام السبب إن أمكن وشرط الإمكان أن 
يكون الحلف معقوداً على فعلين أحدهما من شخص والآخر من شخص آخْر لآن فعل 
نفسه لا يصلح جزاء لفعله عادة إذ الجزاء مكافاة الفعل وهو لا يكافي نفسه عادة. فإ تعذر 
ذلك يُحمل على العّطف. ومن حَكْم الآية أن يشترط وجودها للبر فإن أقلع قبل الغاية 
يحنث في يمينه. ومن حكم لام السبب أن يشترط وجود ما يصلح سببا لا وجو 
المسبب . ومن حكم المعطف أن يشترط وجودهما للبر. 

قرله: (قال الله تعالى: «حَتّى يعطُوأ الجزية »؛ ولحَتّى تغتسأوا». وَظحَتَى 
تَستَانسُوأ 4 [النور:77]» كلمة حتى في هذه الآيات بمعنى إلى لآن صدر الكلام وهو 
قوله عر اسمه : 9 قَاتلُوأ4 [التوبة:19]» وقوله: 9لا تَقربُوأ الصّلآة# [العساء:4 ] 
وقوله: < لا تَدَخُنُوا 4 [النور:7؟] يحعمل الامتداد إِذ المقاتلة تمتد يوماً ويومين وأكثر 
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«الزيادات) ولهذه الجملة ماخلا المُستعار المحض ذكر في كتاب الله تعالى قال 
الله تعالى: «حتَّى يُعطُوأ الجزيّة عن يد وهم صاغرون © [التوية:9؟] 
و حتى تَعْتَسِلُوأ 4[ النساء “ل هي بمعنى إلى وكذلك لإِحَتَى تستأنسوأ » 
[النور:71؟ ]2 ومثله كثير 9 وَكَتلُوهٌم حَنّى لا نون فتنّةٌ 4 [البقرة1957] 
وقبول الجزئية يصلح منهياً لها وكذا المنع من أداء الصلاة ة جنباً ممتد والاغتسال يلح 
منهياً لها . وكذا المنع من دخول بيت الغير ممتد والاستكناس وهو الاستكذان يصلح منهياً له. 

قوله: (قال الله تعالى: « وَقَتلُوهم حَتّى لا تكون فتنة 4 أي كيلا يكون فتنة أي 
محاربة. وإنما جعلت حتى هذه بمعنى لام كي لأن آخر الكلام لا يصلح لانتهاء الصدر إذ 
القتال واجب مع عدم المحاربة فإنهم وإ لم يبدؤونا بالقعال وجب علينا محاريتهم. 
وصدر الكلام يصلح سبباً لانتفاء الغفتنة فوجب الحمل على لام كي. وهذا إذا فُسّرت 
الفتنة بالمحاربة فإن فسرت بالشرك يكون حتى بمعنى إلى على ما ذكر في والكشاف) 
وقاتلرهم حتى لا تكون فتنة إلى أن لا يوجد منهم شرك قط ويكون الدين كله ويضمحل 
عنهم كل دين باطل ويبقى فيهم دين الإسلامٍ وحده. قوله: (قال الله تعالى: « ورَلْزلُوا 
حتى يقول الرّسول 4 أول الآية: هل آم حسبكم آن تَدخْلُراً الجنة 4 [اليقرة:4 2171١‏ أم 
منقطعة ومعنى الهمزة فيها للتقرير وإنكار الحسبان واستبعاده لما ذكر ما كانت عليه الأمم 
من الاختلاف على النبيين بعد مجيء البيّنات . ولما فيها معنى التوقع أي إتيان ذلك متوقع 
منتظرء أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة من غير بلاء ولا مكروه . « ولما يَاتكم مَثَلَ الّذِينَ 4 
[البقرة: 89١4‏ أي حالهم التي هي مثل في الشدة. ثم بين المثل فقال: #8 مستهم 
البَاسّاء © [البقرة: »]1١4‏ الشدة «( والضراء 4 [البقرة:14١؟7]»‏ المرض والجوع 
ا وَرلِلُوا 4 [ البقرة 3 وأزعجوا إزعاجاً شديداً شبيهاً بالزلزلة بما أصابهم من الأهوال 
والافزاع ظ حَتَى يَقُولَ الرُسُول 4 [البقرة:4١؟7]‏ قرئ بالنصب والرفع وللنصب وجهان: 
أحدهما أن يكون حتى بمعنى إلى أي حركوا بأنواع البلايا إلى الغاية التي قال الرسول وهو 
اليسع أو شعياء متى نصر الله أي بلغ بهم الجر ولم يَبّقَّ لهم صبر حتى قالوا ذلك. ومعناه 
طّلب النصر وتمنيه واستطالة ز من الشدة 99 ألا إِنَ نَصرٌ الله قَرِيبُ © [ البقرة :2؟, على إرادة 
القرل يعني فقيل لهم ذلك إجابة لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر فعلى هذا الوجه لا يكون 
فعلم أي زلزلتهم وامتحانهم بالبلايا سببا لمقالة الرسول بل ينتهي فعلهم عند مقالته. 

ولا يقال ليس لهم فعل وقع الزلزال عليهم فكيف جُعل ذلك فعلهم . 

لأنا نقول مازلزلوا كان التزلزل موجوداً منهم لأنهم إذا حركوا كان التحرك موجوداً 
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و[الانفال :4119 وقال ‏ وَرَلزلُواً حَتَى يَقُولَ الرسول © [البقرة: :21914 بالنصب 
على وجهين أحدهما إلى أن يقول الرسول فلا يكون فعلهم سبباً لمقالة الرسول 
وينتهي فعلهم عند مقالته على ما هو موضوع الغايات أنها اعلام الانتهاء من غير أثر. 

والثاني وزلزلوا لكي يقول الرسول فيكون فعلهم سبباً لمقالته وهذا لا 
يُوجب الانتهاء. وقُرئْ حتى يقول بالرفع على معنى جملة مبتدأة أي حتى 
الرسولٌ يقول ذلك فلا يكون فعلهم سببا ويكون متناهيا به. وقال محمد في 
«الزيادات) في رجل قال لرجل: عبدي حر إن لم أضربك حتى تصبح أو حتى 
تشكي يدي أو حتى يُشفع فلان أو حتى تدخل اليل أن هذه غايات حتى إذا 
قلع قبل الغايات حَنثء لأن الفعل بطريق التكرار يحتمل الامتداد في حكم البر 
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منهم أخصوصاً على اصطلاح أهل النّحو فإنهم هم الفاعلون يسبب أن الزلزال أسند إليهم 
على بناء المفعول. (على ما هُو مُوْضوع الغايات أنها أعلام الاننهاء من غير أثر) يعني أن 
الغاية علامة على انتهاء المَعْيّا من غير أن يكون لها أثر في انتهائه كالميل للطريق والمنارة 
للمسجد والإحصان للرّجم فإنها أعلام على هذه الأشياء من غير أن يضاف إليها وجود 
تلك الأشياء. أو معناه من غير أن يكون للمغيًا أثر في إيجاد الغاية وإثباتها كحدود الدار 
أعلام على انتهائها من غير أن يكون للدار أثر في إيجادها . 

والوجه الثاني أن يكون بمعنى لام كي كقرلك: أسلمت حتى أدخل الجنة؛ أي 
وزلزلوا لكي يقول الرسول ذلك القول. فعلي هذا يكون فعلهم أي زلزلتهم سبباً لمقالته 
وهو لايوجب الانتهاء بل يكون داعياً إليه. ووَجْه الرفع أن يكون الفعل بعده بمعنى الحال 
كقوله: شريّت الإبل حتى يجيء البعير يجر بلنه إلا أنها حال ماضيه محكية فعلى هذا 
الوجه بقي فيه معنى الغاية ويكون هذا نظير قوله أو غاية وهي جملة مبتدأة. 

قوله: (لأن الفعل) أي القعل المحلوف عليه وهو الضّرب. يحتمل الامتداد بطريق 
لتكرار يعني لا امتداد لفعل ما حقيقة لانه عرّض لا يُيقى فلا يُتصور امتداده لكن بعض 
الافعال قد يحتمل الامتداد بتجدد الأمثال من غير فصل كالجلوس والركوب . والضرب دن 
هذا القبيل فكان شرط البر وهو المد إلى الغاية المضروبة له متصور أو إذا كان محتملا 
للامتداد بالطريق الذي قلنا كان الكف عته أي عن الفعل المحلوف عليه بأن يقع قبل 
الغاية محتمل هذا الفمل لا محالة فيكون شرط الحدث متصْر أيضاً ولا بد من تُصور 
شرط الحنث لانعقاد اليمين حتى لو قال: والله لأقعلن فلاناً وذ ن ميّت وهو لا يعلم 
بموته لايحدَّثْ لأن شرط الحنث غير متصور هنا كشرط البر. كذا في بعض الشروح 
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والكّف عنه محتمله في حكم الحنث لا محالة. وهذه الأمور دلاللات الإقلاع عن 
الضرب فوجب العمل بحقيقتها فصار شرط الحنث الكف عنه قبل الغاية ولو 
قال: عبدي حر إن لم آنك حتى تغذيني فأتاه فعلم يغذه لم يحنّث لأن قوله 
حتى تغذيني لا يصلح دليلاً على الاتنهاء بل هو داع إلى زيادة الإتيان. والإتيان 
يصلح ا والغذاء يصلح جزاء فحمل عليه لأن جزاء السبب غايتة فاستقام 
العمل به فصار شرط بره فعل الإتيان عل وجه يصلّح ا للجزاء بالغذاء وقد 
(وهذه الأمور) أي الافعال المذكورة من الصيام واشتكاء اليد أي تألمهما وشفاعة فلان 
ودخول الليلة ودلالات الإقلاع أي الإمساك والكف عن الضرب لأن الإنسان يمتنع عن 
الضرب بها . وجب العمل بحقيقتها أي بحقيقة الغاية وحَمّل حتى عليها فإذا أقلع قبل 
الغاية كان حانقاً . 

فإن قيل شرط البر مُتصوّر الوجود في الزمان الثاني فلماذا يحنت في الحال. قُلنا 
اليمين تّقع على أُوّل الوهلة لآن الحامل على اليمين غيط لحقه من جهته في الحال؛ هذا 
هو العادة فيتقيد به اليمين. وهذا الذي ذكرنا إذا لم يغلب على الحقيقة عرف كما في 
الآمثلة المذكورة فإن غلب عليها عرف ظاهر وجب العمل به لأن الثايت بالعرف بمنزلة 
الحقيقة . حتى لو قال: إن لم أضريك حتى أقتلك أو حتى تموت كان هذا على الضرب 
الشديد على حقيقة القتل والموت للعرف فإنه متى كان قصده القتل لا يذكر لفظة الضرب 
وإنما يذكر ذلك إذا لم يكن قصده القتل وجعل القتل غاية البيان شدّة الضرب معتاد 
متعارف. ولو قال حتى يغشى عليك أو حتى تيك كاذ على تتقيقة الماية لا3الشرب إلى 
هذه الغاية معتاد كذا قال شمس الأثمة رحمه اللّه. 

قوله: : (حتى تغذيني لا يصلح دليلاً على الانتهاء) التغذية لا تصلح دليلاً على انتهاء 
الإتيان وكذا الإتيان ليس يمُستدام أيضاً ألا ترى أنه لا يصح ضرب المدة فيه ففات شرطاً 
للغاية جميعاًء ولكنه يصلح سبياً للتغذية لأن الإتيان على وجه التعظيم والزيارة إحسان 
بدني إلى 0 مالي منه إلى الزائر وعن هذا قيل: من زار حيا ولم 
يزق عنده شيعاً فكائما زارَ ميتا. والتغذية صالحة للجزاء لأنها إحسان أيضاً فتصلح مكافاة 
الإحسان. 

قوله: (على وجه يصلح سبباً للجزاء) بأن يكون على وجه التعظيم والزيارة احتراز 
عن الإتيان على وجه التحقير بأن أتأه ليضربه أو يشتمه أو يؤذيه فإنه لا يصلح سبباً 
للتغذية فلا يكون شرطأً للبر. وكذا الحكم في قوله : إن لم تأتني حتى أعذيك. ولو قال: 
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يُجد. ولو قال: عبدي حر إن لم آتكَ حتى أتغذى عندك كان هذا للعّطف 
المَدْض لآن هذا الفعل إحسانء فلا يصلح غاية للإتيان ولا يصلح إتيانه سبي 
لفعله» ولا فعله جزاء لإتيان نفسه. فإذا كان كذلك حمل على العطف المحض 
وكذلك : إن لم آتك حتى أغذيك فصار كانه قال: إن لم آتك فاتغذ عندك حتى 
عبدي حر إن لم آتك حعى أتخدّى عددك أو قال: إن لم تأتني حتى تُغذيني فعبدي حَرٌ كان 
حتى للعطف المحض من غير رعاية معنى الغاية فيه. لأن هذا الفعل أي التغذي من غذاء 
الغير عند الإباحة إحسان قال عليه السلام: ولو دعيت إلى كراع لأجبت ») ألا ترى أن ترك 
الاكل عند الإباحة إساءة ودليل على العداوة حتى أوجس الخليل صلاوات الله عليه خيفة 
في نفسه من الضيف إذ لم يأكلوا من ضبيافته وإذا كان كذلك لا يصلح منهياً للإتيان. أو 
المراد من الفعل التغذية أي التغذية التي يبتني عليها التغذي إحسان لما ذكرنا فلا تصلح 
غاية للإتيان بل هي داعية إليه إذ الإنسان عبيد الإحسان فلا يمكن حَمّْلُ حتى على الغاية 
ولا يصلح إتيانه سبباً لفعله أي الفعل نفسه كما إن فعله لا يصلح جزاء لإتيانه فتعلر حمله 
على المجازاة أيضاً فحُّمل على العطف بمعنى الفاء أو بمعنى ثم لأن التعقيب يتاسب 
معنى الغاية فيتوقف البر على وجود الفعلين بوصف التعقيب كما لو قال: إن لم آتك فاتغذ 
عندك . 

قوله: (حتى إذا أتاه فلم يتغذً) إلى آخره. إعلم ان هذه المسالة على وجهين: أما إن 
وُقّت باليوم بأن قال إِنْ لم آنك اليوم حتى أتغدّى عندك . أو لم يؤقت. فإن وقّت فشرط البر 
وجود الفعلين في اليوم وشّرْط الحدث عمد أحدهما فيه حتى إذا أتاه في اليوم وتخذى عناره 
في ذلك اليوم متصلاً بالإتيان أو متراخياً عنه كان بارا لوجود شرط البر. إلا إذا عَنِى القور 
فيشترط وجود الفعلين بصفة الأتضا: وإن لم يؤقت كان شرط البر وجود الفعلين في 
العمر بصفة الاتصال أو التراخي إذا لم يَنْو القَوْر وشرط الحدث عدم احدهما في العمر هذا 
حاصل ما ذكر في عامة نسخ «الزيادات4؛ وهكذا ذكر الشيخ في «شرح الزيادات) أيضاء 
فقال: إذا قال إِنْ لم آتك حتى أتعذى عندك اليوم أو إن لم تأتني حتى تتغذى عندك اليوم 
فكذا فأتاه ثم لم يتغذٌ عنده في ذلك اليوم حَنثء لآن شرط البر وجود الأمرين في اليوم وام 
يوجد. وإن لم يوقت باليوم لا يحنث لأنه يرجى البر وهو التغذي في وقت آخر وهكذا ذكر 
شمس الائمة في 9 شرح الزيادات أيضا. 

سدح هذا لعليك انل تزه في لكات عي اوكا ا لخي 
فد عر ا بيد بر َوْع اشتباه لآن لقوله فلم يتغذ مع قوله تغذى من بعد غير مراخ نوع 
منافاة. وظني أن المسألة كانت موضوعة في الكتاب في اليُوم مثلها في أصول شمس 
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إذا أتاه فلم يتغذٌ ثم تغذى من بعد غير متراخ فقد بر وإن لم يتغذ أصلاً حنث 
وهذه استعارة لا يوجد لها ذكر في كلام العرب ولا ذكرها أحد من أئمة النحو 
واللغة فيما أعلم لكنها استعارة بديعة اقترحها أصحابنا على قياس استعارات 
العّرب لأن بين العطف والغاية مناسبة من حيث يوصل الغاية بالجملة 
كالمعطوف وقد استعملت بمعنى العطف مع قيام الغاية بلا خلاف فاستقام أن 
يستعار للعّطف المحض إذا تعذرت حقيقته. وهذا على مثال استعارات 
أصحابنا في غير هذا الباب. وينبغي أن يجوز على هذا: جاءني زيد حتى عَمرو 
الأئمة وعامة نُسخ الزيادات فسقط لفظ اليوم عن قلم الكاتب. وعلم ذلك التقدير كان 
معنى ما ذكر في الكتابب: حتى إذا أتاه أي في اليوم. فلم يتغذ عنده أي على فور الإتيان. 
ثم تغذى من بعد أي من بعد إن لم يتغل على الفور. غير متراخ أي عن اليوم فقد بّر. وإن 
لم يتغذ في اليوم أصلا حدث . فأما إذا أجريداها على إطلاقها كما هو المذكور في الكتاب 
آنا لا أدري معني قوله : غير متراخ إذ لو قدرت غير مُتراخ عن الإتيان لا يستقيم ذلك مع 
قوله فلم يتغذ» ولو قُدّرت غير معراحم عن العمر لا فائدة فيه إذ لا يعصور التغذي متراخياً 
عن العمر. وفي بعض الحواشي: ثم تغذى من تغذ غير مترا أي قبل الافتراق عن ذلك 
المجلسء ولا أعرف صحته. 
قوله: (وهذه استعارة) أي استعارة وحتى» لمعنى العطف المحض من غير اعتبار 
بتي الخاية التفيريه استطارة لم توعد لي تادهم فإنهم لا يقولون رأيت زيداً حتى عمراً 
كما يقولون رأيت زيداً فعمراً أو ثم عمراً وكان ينبغي أن لايجوز لأنها من باب اللغة ولم 
يوجد في لغتهم لكن هذه استعارة اقترحها محمد أي استخرجها بقريحته على طريقة 
استعاراتهم مع أن كرا مستغن عن الدليل فإن أثمة اللغة مثل أبي عبيد وغيره كانوا 
يحتجون بقوله فكان مستغنيا عن الدليل. 
إذا قالت حذام فصدقوها فإِنُ القول ما قالت حذام 
وذكر ابن السراج(١2‏ أن المبرد ستكل عن معنى الغزالة فقال: هي الشمس كذا قاله 
محمد بن الحسن على أن في الاستعارة لا يشترط السماع بل يشترط المعنى المناسب 
الصالح للاستعارة على ما مر بيانه وقد وجد لما ذكر في الكتاب (وهذا) أي ما ذكرنا من 


)١١‏ هو محمد بن السري ين سهل اليغدادي» أبو بكر توفي سبة 5١7#ه»‏ انظر الوافي يالوفيات 
«إتلسنن 
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وهذا غير مسموع من العرب وإذا استعير للعطف. اسبُعير لمعنى الفاء دُون الواو 
لآن الغاية تُجانس التعقيب. 

استعارة حتى للعطف المحض على مثال استعارات أصحابنا (في غير هذا الباب) أي باب 
حتى مثل استعارتهم البيع للنكاح والعتاق للطلاق والحوالة للوكالة ونحوها (وإذا استعير) 
أي حتى للعطف (استعير بمعنى الفاء) أي بمعنى حرف يوجب التعقيب مثل القاء أو ثم 
دون الوا لأن التعقيب أشد مناسبة ومجانسة للغاية من مطلق الجمع لوجود الترتيب فيهما. 
والإمام العتّابي جعله بمعنى الواو فقال: وإن تعذر الحمل على الجزاء يحمل على العطف 
كقولك جاءني القوم حتى زيد أي وزيد. ثم قال في قوله إن لم آتك اليوم حتى أتغذى 
عندك تقديره إن لم آتك اليوم وأتغذى عندك واللّه أعلم. 


٠ه‏ ؟ 


باب حروف الجر 


أما الباء فللإلصاق هو معناه بدلالة استعمال العرب وليكون معنى تخصه 
فو له لعقيقة وليدا حيتت" الباء الآكنات. فين قال اشكريت انتلك هذا العيد 
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سميت حروف الجر لأنها تجر فعلا إلى اسم نحو مررت بزيدء أو اسما إلى اسم نحو 
المال لزيد. وسميت حروف الإضافة لأن وضعها على أن تفضي بمعاني الأفعال الى 
الأسماء. 
الباء 


للإلصاف هو معناها بدلالة استعمال العرب وهو أقوى دليل في الغة كالئنص في 
أحكام الشرع. وليكون عطف على الدليل الآول معنى أي للاستعمال ولأجل أن يكون 
للباء معنى يختص الباء بذلك المعنى نفياً للإشتراك. (وهو له حقيقة) أي يكون ذلك 
المعنى للباء معنى حقيقياً. ثم الإلصاق يقتضي طرفين مُلْصَّقاً وملصّقاً يه فما دخل عليه 
الباء فهو الملصّق به والطرف الآخر هو الملصّق ففي قولك: كتبت بالقلم الكتابة ملصّق 
والقلم ملصق به ومعناه ألصقت الكتابة بالقلم. لما كان المقصود في الإلصاق إيصال 
الفعل بالاسم دون عكسه إذ المقصود من قولك كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم وقطعت 
بالسكين وضربت بالسيف ونحوها إلصاق هذه الآفعال بهذه الأشياء دون العكس كان 
الملصّق أصلاص والملصق به تبعاً بمنزلة الآلة للشيء. 

(ولهذا صحبت الباء الأثمان) أي لما ذكرنا أنها للإلصاق وأن الإلصاق يقتضي 
طرفين ملصقاً وملصقاً به والملصق هو الأصل والملصق به هو التّبع صحبت الباء الأثمان 
لأن الشمن ليس بمقصود في البيع بل هو تبع بمنزلة الآلة. آلا ترى أن الغرض الأصلي في 
البيع الانتفاع بالمملوك وذلك يحصل بما هو مبيع لا بما هو ثمن لأنه في الغالب من 
النقود وهي ليست بمنتفع بها في ذواتها وإنما هي وسيلة إلى حصول المقاصد كالآلة 
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بكر من حنطة ووصفها أن الكْرَ من يصح الاستبدال به بخلاف ما إذا أضاف 
العقد أي الك فقال اشتر يمول > عسل ووؤسديا بهذا العية أنه بح سلما 
لا يصح إلا مولا ولاه يصح الاستبدال به لأنه إذا أضاف البيع إلى العبد فقد 
تمل أصلة وألصقه بالكر فصار الك شرطاً لصق به الأصل وهذا حد الأثمان التي 
هى شروط واتباع. ولذلك قلنا في قول الرجل: إن أخبرتني بقٌُدوم فلان فعَبدي 
حر آنه يقع على الحق لأن ما صحبه الباء لا يصلح مفعول الخبر ولكن مفعول 
الخبر محدٌوف بدلالة حرف الإلصاق كما يقال: بسم اللّه أي بدأت به. فيكون 
للشيء ولهذا يجوز البيع وإن ليم يملك الشمن ولا يجوز بيع ما ليس عنده. . إذا أدخل الباء 
في الكدّر الموصوف صار ثمئاً بدلالة الباء وينعقد البيع مساومة ووجب الكّر في اللّمة حالاً 
0 سمّى دراهم أو دنانير لآن المكيل والموزون مما يجب في الذمة ويصح التصرف 
فيهما قبل القبض بالاستبدال كما في سائر الأثمان. وإن أدخل الباء في العبد المُشار. 
وأضاف العٌقد إلى الككّر الموصوف انعقد سلما ويصير العبد رأس مال اسل بدلالة الباء 
لأن رأس المال هو الفمن في السلم ويصير الكرّ مبيعاً لإضافة العقد إليه فيعتبر شرائط 
السسّلم من التاجيل وقبض رس المال في المجلس وعدم صحة الاستبدال به قبل القبض 
وبيان مكان الإيقاء عند أبي حديفة رحمه اللّه. 
قوله : (إنْ أخبرتني بقٌُدوم قلان) إلى آخره قال الشيخ رحمه اللّه في ١‏ شرح الجامع؛ : 
الإخبار يقتضي مفعولين أحدهما الذي يبلغه والثاني الكلام الذي يصلح دليلا على 
المعرفة . فإذا قال : إن أخبرتني بقدوم فلان كان القدوم مشغولاً بالخافص فلم يصلح مفعول 
الخبر لا حقيقة ولا مجازاً لان المشغول لا يَشْمّل فاحتيج إلى مفعول آخر هو كلام. كأنه 
قال إن أخبرتني خبراً ملصقاً بقُدومه فبقي القُدوم واقعاً على حقيقته فعلاً وإلصاق الخبر 
بالقدوم لا يتصور قبل وجوده والباء للإلصاق فلذلك اقتضى وجوده. فاما إذا قال: إن 
أخبرتني إن فلاناً قدم قالمخبر به هو القدوم وهو المفعول والقدوم بحقيقته لا يصلح 
تتعول الحير فصان تخمارة عن التكلم به فصار التكلم به شرطاً للحنث كانه قال: : إن 
تكلمت بهذا فعّبدي حُر. ولا يلزم عليه وله : إن كنت تحبيني بقَلبك فكذا فقالت كاذبة 
أحبك حيث تطلق خلافاً لمحمد مع أن محبته لم يلتصق بقلبها لآن اللسان جعل خلفاً 
عن القلب لعدم إمكان الاطلاع على ما في القلب فلم يلتفت إليه فاما القدوم فأمر محسوس 
فاعتبر الإلصاق به. وهذا أيضاً بخلاف قرله: إن أعلمتني أن فلاثاً قدم فعبدي حر فاعلمه 
حيث لم يحنث إلا أن يكون حقاً كما لو قال إن أعلمنني بقُدومه لأن الإعلان ما يفيد 


١‏ باب حروف الجر 


معناة إن أخبركني أن فلاناً قدم فإنه يتناول الكذب أيضاً نسي يشحول بالباء 
فاع عرلا وأن ما بعذدها مصدر ومعتاه إن أخبرتني عي ملصقاً بقدومه 
والقّدوم اسم لفعل وجود بسخلااف قوله: إن أخبرتني قدومه ومفعول الخير كلام 
لا فعل فصار المفعول الثاني التكلم بقدومه وذلك دليل الوجود لا موجب له لا 
اقلم والباطال لا مسيم علماً وإنما العلم اسم للحق فلم يكن الإخبار بالباطل إعلاماً . فإن 

قيل: الإخبار: الإعلام والخبر العلم قال فاك عار او رقيق شع علوا+! لاتقلا ب 
خُبرا4 [الكهف , أي علماً ألا ترى أن العبيزاى اسدة الله تعالى كالعّليم بل أبلغ 
0 ايم للعليم بالأسزار الخفية ولهذا سّمي الأكّار خبيراً لعلمه بخبايا الأرض ومنه 

سمى الامتحان اختباراً فكان الإخبار والإعلام سواء فينغي أن يقع على الحق في الصورتين 
ا ا 1 1 
على المعرفة فصار يَنطلق على الحق والكذب ألا ترى أنه يقال هذا خَبر باطل وزور وكذب 
ولا يقال مثل ذلك في العلم فلهذا افترقا. 

قوله الب ا ل ا 
روا بالباء ومنتصوب المحل بالفعل. ألا ا : أخبرني بهذا لير :يد كان 
الطرف وهر الجار والمجرور المفعول الثاني من غير إضمار شيء آخر إذ له يستقيم فيه 
أخبرني خبراً مُلصقاً بهذا الخبر زيد فكذا هذا. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن الباء للإلصاق حقيقة وقد تعجيء للتعدية بمعنى الهمزة 
كقولك : : ذهب به وخرج به أي أذهبه وألخرجه : والإخبار مما يتعدى إلى المفعول الثاني 
ا ل ل ا ا 
ل ل 0 
أو قاث مولي ا عثرا ملق ماه لحني اوزيد ولي اعطاق عمد ذا كا في 
ا ل لأن الإخبار قوله لدوم فعل والفعل لا مصلح مفعول 
القول. . يوضحه أن في قولك ضربت زيداً لا يكون مسمى زيد مفعولاً لضربت لأن الشخص 


باب حروف الجر يلف 


محالة ولهذا قالوا في فول الرجل أنت طالق بمشيئة اللّه وبإرادته أنه بمعنى 
الشرط لأن الإلصاق يؤدي معتى الشرط ويقضي إليه يه وكذلك أخواتها على ما قال 
فى (الزيادات). 

وقال الشافعي : الباء للتبعيض في قول اللّه تعالى :98 وَامْسَحُوأ برؤوسكُم 4 


لا يتائر بالقول حقيقة بل مفعوله لفظ زيد فكذلك حقيقة القدوم لا تصلح مفعول 
أخبرتني لأنه قول والقدوم فعل إلا أن مسمى زيد يصلح أن يكون متاثراً بمدلول ضربت 
وهو حقيقة الضرب وفعل القدوم هاهنا لا يصلح أن يكون متائراً بمدلول أخبرتني وهو 
حقيقة الإخبار لأن حقيقة التكلم بالخبر وذلك لا يُعدو إلى القدوم بوجه فلذلك لا يصلح 
مقعولاً له . وإذا ثبت هذا كان معتى قوله: : إن أخبرتني أن فلاناً قدم إن تكلمت بخبر قدوم 
فلان والخبر ما يصلح دليلاً على وجُود المخبّر به لا ما يوجب وجوده لا محالة فصارٌ شرّط 
الحنث كلاماً يصلح دليلاً على القدوم وقد وجد ذلك في الإخبار كاذباً فيحنث . 

قوله: (ولهذا) أي ولأن الباء للإلصاق ؛ (قالوا) ب يعني أصحابنا في قول الرجل: أنت 
طالق بمشيئة اللّه وبإرادته أنها لا تطلق أصلاً لأن الإلصاق يؤدي معنى الشرط أي يفضي 
إليه. وذلك لأنه لما جعل الطلاق ملصقاً بالمشيئة لا يقع قبل المشيئة إذ لا يتحقق 
الإلصاق بدون الملصّق به وهذا هو مُعتى الشرط إذ لا وجود للمشروط بدون الشرط 
غير أن التعليق بمشيثة الله إبطال للإيجاب لما عرف فلهذا لا يقع شيء كما لو قال: إن 
شاء اللّه. 

ولو أضاف المشيئة إلى العبد بأن قال بمشيفة فلان كان تعليقاً وتمليكاً بمنزلة قوله 
إن شاء فلان فيقتصر علي مجلس العلّم (وكذلك أخواتها) أي أمثال المشيئة كالرضا 
والمحبة. على ما ذكر ذ في الزيادات . المذكور فيها عشرة ألفاظ : المشيئة والإرادة والرضاء 
والمحبة والآمر والحكمٍ والإذن والقصار والقدرة والعلم؛ وأنها قد تضاف إلى اللّه تعالى 
وتضاف إلى العبّد أيضاً ففيٍ الأربعة الأول إن أضيفت إلى اللّه تعالى لا يقع شيء وإن 
أضيفت إلى العبد كان تمليكاً فيقتصر على مجلس العلم وفي السنّتة الباقية يقع الطلاق في 
الحال سواء أضيفت إلى اللّه عر وجل أو إلى العبد. وذلك لأن معنى قوله بأمر فلان أو 
بحكمه أو بأذنه أو بعلمه يأمر فلان إياي أو يحكم فلان علي بذلك أو ياذن فلان لي بذلك 
أو يعلم فلان مني ذلك فيكون هذا كله تحقيقاً للإيقاع ولا يمكن أن يجعل ذلك بمعنى 
الشرط لانه لو قال لفلان أحكم وآمر واعلم وآذن لا يكون شيء منه تخييراً بل يكون قوله 
ا ل ل ل لس ال يكون 
تخييراً منه لفلان . كذا في زيادات شمس الأئمة 


4ه»” باب حروف الجر 


[ المائدة:7 ]؛ حتى أوجب مسح بعض الرأس وقال مالك رحمه الله : الباء صلة 
لآن المسح فعل متعد فيؤكّد بالباء كقوله تعالى : ف« تَنْبْت بالدهن 4 [ المؤمنون: 
٠‏ فيصير تقديره: وامسحوا رؤُوسكم وقُلنا : أما القول بالتبعيض فلا أصل له 
في اللغة والموضع للتبعيض كلمة من وقد بينا أن التكرار والاشتراك لا يغبت في 

فإن قيل هلا حملت الباء في مسالة المشيعة وأخواتها على السببية لأنها قد 
تُستعمل بمعنى السبب قال تعالى: ظجَرَاءَ بمًا كَسَبًا 4 [المائدة:86]» 9 ذلك بم 
عَصرأ 6 [البقرة:١1]‏ و[آل عمران ١١7:‏ ] و[ المائدة فل جَرَيِنهُم يبَغيهم 4 [ الاثعام 
:؛ وإذا حملت على السبب تُطلّق في الحال كما لوقال أنت طالق لمشيئة الله أو 
لمشيئة فلان لأن العليل يدل على تحقق الإيقاع لا على انتفائه. 

قلنا الحمل على ما ذكرنا من الشرط أولى لأنه أقرب إلى الإلصاق لأن في الإلصاق 

معنى الترنّب لأنه يقتضي مَلْصَقَاً به متقدماً إلى الملصق زماناً ليمكن الإلصاق بي والترتّب 
الزماني في الشرط والمشروط موجود بخلاف العلة مع المعلول لأن العلة مقارن للمعلول 
زمانا. 

قوله : (وقال الشافعي ) إلى آخره . ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن الباء في قوله 
تعالى : ( وامسحوأ برؤُوسكم 4, و للتخيسن ذه الباء إذا وجل فى الممر افادت التيصيض 
لغةٌ يقال مسحت الرأس إذا استوعيته ومّسح بالرأس أي ببعضه هذا هو المفهوم منه في 
غرف الاستعمال. ولأن الاستيعاب ليس بُشرط باتفاق بيننا وبينكم فثبت أن المراد بعض 
الرأس وإذا ثبت البعض مرادا يتأدّى الواجب بأدنى ما ينطلق عليه الاسم كما لو قال: 
امسحوا بعض رؤوسكم فيكون تقدير الواجب بثلاثة أصابع أو بربع الرأس زيادة على النص 
بالرأي أو بخبر الواحد فيكون مردوداً. ولا معنى لقول من يقول: مطلق مسح البعض ليس 
بمراد لأن ذلك يحصل بغسل الوجه ولا يتادى به الفرض بالاتفاق فعرفنا أن المراد بعض 
مقر وذلك مُجمل لعدم أولوية يعض على بعض فكان فعل النبي وهو ما روي أنه عله 
مسح بناصيته بياناً له. لأنه يقول عدم الجواز لفوات الترتيب الواجب عندي إلا لعدم 
حصول مسح البعض فإنه لو استوعب رأسه بالمسح بعد غسل الوجه قبل غسل اليدين لا 
يعتد به عندي لقوات الترتيب فكذا هاهنا. 

(وقال مالك رحمه الله : الباء صلة) أي مزيدة زيدت للتاكيد كما في قوله تعالى: 


)2000 أخرجه مسلم ذ فى الطهارة. حديث رقم 28١‏ والنسائي في الطهارة: باب رقم 285 وأبو داود في 
الطهارة» حديث رقم ٠‏ والإمام أحمد في المسندء 4 /44؟. 
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الكلام أصلاً وإنما هُو من العوارض فلا يصار إلى إلغاء الحقيقة والاقتصار على 
التوكيد | إلا بضرورة بل هذه الباء للإلصاق . وبيان هذا أن الباء إذا دخلت في آلة 
المسح كان الفعل 05056 إلى محله كما تقول مسحت الحائط بيدي فيتناول 
كله لأنه أضيف إلى جملته ومسحت رأس اليتيم بيدي وإذا دخل حرف الإلصاق 
في محل المسح يقي الفعل متعدي إلى الآلة وتقديه وانسحوا أيديكم برنُوسكم 
أي الصقوها برؤُوسكم فلا تقتضي استيعاب الرأس وهو غير مضاف إليه لكنه 
ل تَْبْتْ بالدهن 4 [المؤمنون :, وقوله عز اسمه «إ ولا تُلقُوأ أ بايديكُم إِلى التهلكة » 
[البقرة:95١]»‏ أي لا تلقوا أيديكمٍ كذا قاله عبد القاهر وإذا كانت مزيدة وجب مسح 
الكل كما لو قيل: وامْسّحوا رَوُوسَكُم. قال: وما قلناه وإن كان فيه عمل بالمجاز لكنه 
أحوط لآن فيه الخروج عن العهدة بيقين فكان الأخذ به أولى على أنا إن عملنا بحقيقتها 
فذلك يوجب الإستيعاب أيضاً لأن الباء للإلصاق حقيقة وقد ألصق المسح بالرأس وهو اسم 
لكلّه لا لبعضه فيقتضي مسح جميع الرأس. 

قوله: (وقلنا نحن : أما القول بالتبعيض فلا أصل له) أي القول بالتبعيض كلام عن 
تشؤي لاليل غلية إذا لم يفيت عن أخد رمن تقله: اللقة 'إنها للتبميض إنما الموضوع 
للتبعيض كلمة من فلو أفادت الباء التبعيض لوجب التكرار أي الترادف لدلالة اللفظين 
على معنى واحد . والاشتراك أيضاً لأن الباء للإلصاق بالاتفاق فلو أفادت التبعيض لكان 
لفظ أحد دالاً على معنيين مختلفين وكل منهما خلاف الاصل لما مر غير مرة. . هذا رد 
الكلام القائلين بالتبعيض وقوله ولا يصار إلى إلغاء الحقيقة رد لقول مالك أي إذا أمكن 
العمل بالحقيقة لا يُصار إلى إلغائها من غير ضرورة ولا ضرورة هاهنا فوجب العمل 
بالحقيقة وبأن جاز ترك الحقيقة في موضع لقيام الدليل لا يلزم منه تركه في موضع لا دليل 
عليه فكانت الباء على حقيقتها في هذه الآية كما هو أصلها. 

(وبيان هذا) أي بيان أنها للإلصاق في الآية وأن التبعيض ثبت بطريق آخر لا بالباء 
أن المسح لا بّدُ له من آلة ومحل فإذا دخلت الباء في الآلة كان الفعل متعدياً إلى المحل 
ويصير المحل مقعول فعله فيتناول جميع المحل. كقلولك: مسحت الحائط بيدي أو 
مسحت بيدي الحائط وإذا دخلت في المحل كان الفعل متعديا إلى الآلة» ولهذا ظهر عمله 
فيها حتى انتصبت بذلك الفعل بالمفعولية فهذا لا يقعضي الاستيعاب وإنما يقتضي 
إلصاق الفعل بالمحل كله أو بعضه لكن بهذه الآلة. وإذا تقرر هذا صار تقدير الاية 
وامُسحوا أيديكم برؤوسكم فلا يقتضي هذا الكلام استيعاب الرأس بالمسح كما ظنه 
مالك. لأنه أي المسح غير مُضاف إلى الرأس بل أضيف إلى اليد . 


امكف باب حروف الجر 


يقتضي وضع آلة المسح وذلك لا يُستوعبه في العادات فيصير المراد به أكثر اليد 
فصارالتبعيض مرادا بهذا الشرط . فاما الاستيعاب في التيمم مع قوله: « قَامسَحوأ 
والواو في قوله: وهو غير مضاف) للحال والجملة في معنى التعليل ( لكنه) أي لكن هذا 
الكلام يقتضي وضع آلة المسح على الرأس وإلصاقها به (وذلك) أي وضع الآلة لا يستوعب 
الرأس في العادات أيضا لأن اليد لا تستوعب الرأس عادة. إلا أن على هذا التفسير لا 
يصلح. 

قوله: (فصار المراد به أكفر اليد) نتيجة له فيجعل الضمير المنصوب في لا 
يستوعبه عائداً إلى الآلة على تأويل المذ كور أي الوضع لا يستوعب الآية في العادات يعني 
هذا التقدير وإن اقتضى أن يكون المسح متناولاً لكل الآلة . لكن في العادة لا توضع الآلة 
بجميع أجزائها على الرأس فإن ما بين الأصابع وظهر الكف لا يُستعملان في المسح عادة 
فيكتفى فيه بالأكثر الذي يحكي حكاية الكل وهو ثلاثة أصابع . فصار التبعيض مراداً بهذا 
الشرط أي صار التبعيض مراداً بشرط أن يكون ذلك البعض مقدراً بآلة المسح أو بأكثرها لا 
أن يكون مطلق التبعيض مراداً عملاً بالباء كما قال الشافعي رحمه اللّه. 

وعبارة شمس الأئمة أوضح فإنه قال : «وإذا قرنت الباء بمحل بمحل المسح يتعدى الفعل 
إلى الآلة فلا يقعضي الاستيعاب وإنما يقتضي إلصاق الآلة بالمحل وذلك لا يُستوعب الكل 
عادة ثم أكثر الآلة ينزل منزلة الكل فيتادى المسح بإلصاق ثلاثة اماع يمحل المسح 
ومعنى التبعيض إنما يقبت بهذا الطريق لا بحرف الباء) . وذكر في بعض سخ أصول الفقه 
لمشايخنا بهذه العبارة قوله تعالى: 8 وَامْسَحوأ بِرَؤُوسكُم # [المائدة:]؛ أدخل حرف 
الباء في المحل فيتعدى الفعل إلى الآلة وهي اليد كانه قيل وامسحوا برؤوسكم أيديكم 
والأصل أن الجمع متى قويل بالجمع ينقسم آحاد هذا على آحاد ذلك فيصير كانه سبحانه 
قال: وليمسح كل واحد منكم برأسه يده فإذا وضع اليد على الرس جاز لأنه وجد المسح. 
ولو مسح بثلاثة أصابع جاز لآنها أكثر الآلة فيقوم مقام الكل فيجوز التبعيض بإقامة الأكثر لا 
بحرف الباء . 

وذكر الشيخ رحمة الله في بعض مصنفاته في أصول الفقه أن الباء للإلصاق هاهنا 
كما في قوله كتب بالقلم إلا أن كلمة الباء متى دخلت محل الفعل كان المراد إلصاق 
الفعل بالمحل لا إلصاق العبخل بالفعل لأن الفعل معدوم لا يتصوّر إلصاق المحل به قبل 
الوجود وبعد الوجود لا يتصور الإلصاق به لأنه ينعدم كما وجد وإنما يتصور إلصاقه 
بالمحل فكان المقصود إلصاق الفعل بالمحل فيكون المراد منه إثبات وصف في القعل هو 
الإلصاق فيصير الفعل هو المقصود لإثبات صفة الإلصاق فيه والمحل إنما يُراعى لتصور 
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بوجوهكم َأيديكُم 4 [النساء :4 ]» فثابت بالسنة المشهورة أن النبي عليه 
السلام قال: فيه ضربتان ضربة للوحة وشرنة الدزاعن 6 فجسلكة الناء:صلة 
وبدلالة الكتاب لأنه شرع خلنا عن الأصل وكل تنصيف يدل على بَقَاءِ الباقى 
على مأكاف وغلى :فنذا مول الزبجل إن« خريحت من القاز إل بإذني أنه يشترط 
هذا المقصود لا أن يكون مقصوداً بنفسه وما يراعى لتحصيل المقصود إنما يراعى بقدر ما 
يحصل به المقصود وهو إلصاق الفعل بالرأس وذلك يتحقق ببعض الرأس فيكون المراد منه 
البعض بهذا الطريق لا أن يكون المراد منه البعض لغة. 

واعلم أن لمشايخنا رحمهم اللّه في تقدير فَرض المسح طريقين: أحدهما: ما ذكره 
الشيخ في الكتابء والثاني: أن مطلق البعض لما لم يكن مراداً لآن المفروض في عامة 
الأعضاء بعض مقدر فينبغي أن يكون كذلك هاهنا ولهذا لو زاد على المقدار الذي قدر به 
لا يكون الزائد فرضاً بالإجماع ولو كان الداخل تحت الآمر بعضاً مطلقاً لوقع الزائد فرضاً 
كالزائد على الآيات الثلاث في فرض القراءة صار البعض مجملا فيتعرف بالسنة؛ وهي 
توجب أن يقدر الع على ما عُرف إلا أن في إثبات الإجمال بهذا الطريق نوع ضعف فإن 
الخّصوم لم يسلموا الإجمال في الآية وقال: بل مطلق المسح هو الثابت بالنص وهو معلوم 
فلذلك اختار الشيخ هاهنا الطريق الذي بينا لآنه أسلم . 

قوله: (وأما الاستيعاب) إلى آخره جواب عما يقال قد دخلت الباء في قوله تعالى : 
«فامسحواً بوجوهكم وأيديكم 4. في المحل وقد شَرَط فيه الاستيعاب كما في الوضوء 
فقال لم يغبت الاستيعاب بدخول الباء في المحل ولكنه ثبت بالنسبة المشهورة وهي قوله 
عليه السلام لعّمّار «يكفيك ضَرْبتان ضربةٌ للوّجْه وضربةٌ للذراعين» وبمغلها يزاد على 
الكتاب (فجعلت الباء صلة) أي زائدة بهذه الدلالة مثلها في قوله تعالى: «إ تَعَبت 
بالدهن » [المؤمنون:١7]:‏ فصار كانه قيل: قامسحوا وجوهكم وأيديكم فيجب 
الاستيعاب (وبدلالة الكتاب) أي الكتاب دل على اشتراط الاستيعاب أيضا لأن التيمم 
شرع خلفاً عن الأصل الوضوء بأن أقيم المسح بالصعيد في العضوين مقام الغسل والمسح 
بالماء فى الأعضاء الأربعة فنصف الخلف تخفيفاً وكل تنصيف يدل على بقاء الباقي على 
ما كان كصلاة المسافر وعدّة الإماء ودود العبيد وكَمن له على آخر عشرة دراهم فصالحه 
على خمسة أو أبرأه عن خمسة يجب الباقي بصفة الأصل في الجودة والرداءة ثم 
الاستيعاب في غُسمْل في هذين العُضوين واجب بالنص. فكذا فيما قام مقامهما على أن في 
رواية الحسن عن أبى حنيفة لا يشترط الاستيعاب بل الأكثر يقوم مقام الكل لآن في 
الممسوحات الاستيعاب ليس بشرط كما في مسح الخف والرأس. 
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تكرار الإذن لأن الباء للإلصاق» فاقتضى مُلصَقا به لغة وهو الخروج فصار الخروج 
المُلصق بالإذن الموصوف به مستثنى هن انا فأما قوله: إلا أن آذن لك فإنه 
جُعل مستثنى بنفسه وذلك غير مستقيم لأنه خلاف جنسه فجعل مجازا عن 

قوله : (وعلى هذا) أي يُبتنى على أن الباء للإلصاق قول الرجل لامرأته: إن خرجت 
من هذه الدار إلا بإذني فكذا أنه يشترط تكرار الإذن حتى لو خّرجت بإذنه ثم خرجت بغير 
إذنه حدث لآن قوله: إن خرجت يتخاول المصدر لغة» وهو نكرة في موضع النفي لأن معناه 
لا تخرجي خُروجاً فصار عاماً واستثنى منه خروجاً موصوفاً بصفة الإذن فبقي سائر أنواع 
الخروج داخلاً فى الحظر. فإذا فعلت وجب الجزاء كما لو قال: إن خرجت إلا بقناع أو 
مدت شر ص رارقا ديسل د الاق لم شيط لسار جلي ارا حت 
عدا ارعار اريك اه اجا 


قوله : (فاقعضى مُلْصّقاً به) أي شيعا يلتصق بالإذن إذ لا بد للجار والمجرور من 
متعلّق . وهو أي الشيء الملصق بالإذن هو الخروج لدلالة الكلام عليه . فصار عامًاً أي صار 
الخروج الموصوف المستثنى عاماً حتى تناول كل خرجة وصفت بالإذن وإن كان الخروج 
المستثتى نكرة في الإثبات لعموم يا مرّ تقريره في قوله لا أتزوج إلا امرأة كوفية 
(وذلك) أي جعله مستثنى بنفسه غير مصنشقيم ‏ . لآن أي المستثنى وهو الإذن لخلاف 
جنسه أي جنس المستثنى منه وهو الخروج. ألا ترى أنه لا يستقيم إظهار الخروج هاهنا 
ببخلاف قوله : إلا بإذني فإنه يُستقيم أن يقول : إلآ خروجاً بإذني» ولو قال : إلآ خروجأ إن آذن 
لك كان كلاماً مختلاً . قال الشيخ رحمه الله في شرح «الجامع»: ولو قال إلا أن آذن فهو 
بمنزلة حتى عندنا حتى لو أذن في الخروج ثم نّهى عنه ثم خَرجت بغير إذنه لم يحنث 
وقال القراء: بل يحن وهو بمنزلة قوله: رلا بإذني. واحتج بقول اللّه تعالى :بولا تَدَخْلوأ 
بيُوت : الثبي إلا أن يُؤّذْنَ لَكُم # [الأحزاب :لاه ]» وقد كان تكرارٌ الإذن شرطاً . ولآن كلمة 
أن مع القعل مصدر ولا اتصال له بما تقدم إلآ بصلة فوجب تقدير الصّلة فيه وهي الباء 
فيصير بمتزلة قوله: إلا بإذني . قال: وفيما قلنا تحقيق الاستثناء والعمل به واجب ما أمكن 
لأنه حقيقة والغاية مجاز. واحتج أصحابنا بقول اللّه تعالى: إلا أن تُغمضواً 4 
[البقرة:7707]؛ وإلا أن يحاط بكمء ومعناه الغاية» ولآن الكلام إذا بطلت حقيقته تعين 
مجارّه وحقيقة الاستغناء مُتعذرة هاهنا لان أن مع القعل مصدر فيصير مستثنياً للإذن من 
الخروج وذلك باطل فعمل بمجازه وهو أن يجعل غاية لأن كل استثناء يناسب الغاية من 
حيث أن حُكم ما وراء الغاية على خلاف المُغيًا كما أن حكم ما وَراء الاستثتاء على 
خلاف المستثنى منه فإن من قال لفلان علي ألف درهم إلا مانّة كان الحكم فيما وراء 


الغاية لأن الاستثناء يناسب الغاية. وأما «علي ) فإنها وضعت لوقوع الشيء على 
غيره وارتفاعه وعلوه فوقه فصارٌ هو موضوعاً للإيجاب والإلزام في قول الرجل: 
لفلان علي آلف درهم إنه دين إلا أن يصل به الوديعة فإن دخلت في المعاوضات 


تسعمائة على خلاف الحكم الثابت في تسعماثة فيجعل غاية بمنزلة حتى وليس كذلك 
قوله إلا بإذني لان حرف الإلصاق يقتضي ملصقاً في كلام العرب وحذفه سائغ لقيام الدلالة 
عليه وهو حرف الإلصاق كما في 8 بسم الله # البؤقات أوايذا كاد هاهنا صح 
الحذف لقيام الباء اوذلك المحذوف هو الخروج الذي به تحقيق الاستثناء فكانّه قال إلآ 
خروجاً بإذني فصح الاستثناء فاما هاهنا فليس في الكلام ذكر الباء فلم يصح حذف 
الخروج عن غير دليل فلذلك تعذّرت حقيقته فتعيّن مجازه. ولا يلزم على ما ذكرنا قوله 
تعالى : «إلاً آن يوَذَنَ لَكُم 4 [الأحزاب ]ء لآن التكرار ثمة ما جاء من لفظ إلا أن لأنه 
لو ذكر بحرف حتى كان الحكم هكذا أيضاً كما في قوله تعالى: : لإحَمّى تَستَانسُوا» 
[النور:1؟ ]: بل التكرار عرف بقوله تعالى: 3 ذُلكُم كان يؤذي النبي » [الأحزاب : 
7ه ]» فإن نوى بقوله إلا أن آذَن إلا بإذني صحّت نيته قضاء وديانة لأنه نوى محتمل كلامه 
لآن حذف حرف الالتصاق سائغ وفيه تتشديد عليه فيصدق. وإن نوى في قوله: إلا بإذني 
الإذن مرة صحّت أيضاً لآن الاستشناء يُفيد ما يفيد الغاية وهو إخراج بعض ما تناوله اللفظ 
لولا الإستقناء فكان بينهما مشابهة في المعنى فيصدق ديانة لا قضاء لأن فيه تخفيقا عليه 
كذا في (الجامع البرهاني ) وغيره. 

قوله : (وأما على) إلى آخره . كلمة (علَى) وضعت للاستعلاء ومنه يقال فلان علينا 
أمير لآن للأمير علواً وارتفاعاً على غيره ولهذا يخاطب بالمجلس العالي والرفيع ويقال ريد 

على السطح لتعليه عليه . ومنه قولهم: : على فلان دين لأن الدين يستعلي من يلزمه ولذا 
يقال: ركبه دين. . وهو معنى قوله فصار مَوضوعاً للإيجاب والإلزام في قوله: لفلان علي 
ألف درهم. يعني لما كانت هذه الكلمة موضوعة للاستعلاء والاستعلاء في لفلان علي 
كذا في الإيجاب دون غيره كانت في مثل هذا الموضع للإيجاب باعتبار أصل الوضع (إنه 
دين) أي الثابت به دين لا غير لأن الاستعلاء فيه (إلا أن يُصل به الوديعة) فيقول لفلان 
على آلف وديعة فحينعذ لا يثبت الدين لأن على يحتمل معنى الوديعة من حيث أن في 
الوديعة وجوب الحفظ فيحمل عليه بهذه الدلالة. وقوله: إنه دَيْن كلام مستانف» ولو قيل 
بالواو لكان أحسن. وعبارة شمس الأئمة أوضح فإنه قال: وأما على فللإلزام باعتبار أصل 
الوضع لأن معنى حقيقة الكلام من علو الشيء عَلى الشيء وارتفاعه فوقه وذلك قضية 
الوجوب واللزوم ولهذا لو قال لفلان علي آلف درهم أنها مطلقة محمول على الدين إل أن 
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المحضة كانت بمعنى الباء إذا استعملت في البيع والإجارة والنكاح لأن اللروم 
يناسب الإلصاق فاستعير له وإذا استعملت في الطّلاق كانّت بمعنى الشرط 
عند أبي حنيفة رحمه اللّه حتى إن من قالت له امرآته طلقني ثلاثاً على الف 
درهم فطلّقها واحدة لم يجب شيء. وعندهما يجب ثلث الآلف كما في 
قولها: بألف درهم وقال آبو حنيفة رحمه الله: : كلمة علي للزوع: على ما قلنا 
وليس بين الواقع وبين ما لزمها مقابلة بل بينهما معاقبة وذلك معنى الشرط 
يصل بكلامه وديعة لآن حقيقة اللزوم في الدين. . ثم إنها قد تُستعار للباء لآن اللزوم يناسب 
الإلصاق فإن الشيء 'إذا لزم الشيء كان ملتصقاً به لا محالة ولأن حروف الجر ينوب بعضها 
م يعض لان كل واحذ منها توصل الفعل إلى الاسم . قال الإمام عبد القاهر: على في قولك 
مررت على زيد أوصل الفعل الذي هو مررت إلى الاسم الذي هو زيد كما يفعل الباء 
كذلك في قولك مررت بزيد فكان بينهما مناسبة من هذا الوجه . . ونُستعمل بمعنى الشرط 
باعتبار أن : الجزاء يتعلّق بالشرط فيكون لازماً عدد وجوده فكان استعمالها في الشرط بمنزلة 
الحقيقة. فإذا استعملت في المعاوضات المحضة وهي التي تخلو عن معنى الإسقاط 
كالبيع فإنه معاوضة مال بمال. والإجارة فإنها معاوضية مال بمتقعة . والنكاح فإنه معاوضة 
مال بما ليس بمال كانت بمعنى الباء التي تصحب الأعواض ض. لأن العمل لما تعذر 
بحقيقتها تُحمل على ما يلبق بالمعاوضات وهو الباء لما بين العوض والمعوض من اللزوم 
والاتصال في الوجوب ولا تحمل على الشرط لآن المعاوضات المحضة لا تحتمل التعليق 
بالخطر لما فيه من معنى القمار فتحمل على ما تحتمله تصحيحاً للكلام . وإذا استعملت 
في الطلاق كانت بمعنى الشرط عند أبي حنيفة رحمه اللّه. 

واعلم أن ما ثبت بطريق المقابلة يغبت مع مقابله بطريق المقارنة كالاخ مع الأخ 
والجار مع الجار إذ يستحيل أن يكون الشيء مقابلاً لشيء قبل مقابلة ذلك الشيء إياه 
وثبوت العوض مع المعوّض من هذا الباب وما ثبت بطريق المعاقبة يكون متأخراً عن 
صاحبه وصاحبه مقلاماً عليه كالمشروط ور ا 1 
فلا بد أن يغبت أولاً ثم يتعقبه المشروط ثم إن أجزاء العورض تعوزع على أجزاء ء المعوض 
بالاتفاق لآن ثبوتهما بطريق المقابلة فيقابل كل جزء من العوض جزاً من المعوض وأجزاء 
الشرط لا تتوزع على أجزاء المشروط بالاتفاق أيضاً لأن ثبوت المشروط والشرط بطريق 
المعاقبة فلو ثبت الانقسام لزم تقدم جزء من المشروط على الشرط فإنه إذا قال لامرآته: إن 
دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق ثنتين تعلّقت الطلقتان بدخول الدارين فلو ثبت 
الانقسام تقع تطليقة بدخول إحدى الدارين ودخول الدارين شرط واحد فيكون بعض 
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جح كت ا ا 000 
والججزاء فصار هذا 0 حقيقة هذه الكلمة 00 أمكن د به لأن الطلاق 
نبا طليا 0 المال ا النلث فإذا خالفَ :7 يجب وفي ا 


المشروط مُتقدماً على الشرط وإنه فاسد . إذا عرمّت هذا قلنا إذا قالت لزوجها طلقني ثلاث 
على آلف درهم يحتمل على الشرط عند أبي حنيفة رحمه الله . حتى لو طلقها واحدة لآ 
يلزمها شيء وكان الطلاق رجعيا . وعندهما تحمل على الباء حتى لو طلقها واحدة يجب 
عليها ثلث الألف وكان الطلاق باينا كما لو قالت طلقني ثلاثاً طلقها واحدة يجب عليها 
ثلث الآلف وكان الطلاق بائناً كما لو قالت طلقني ثلاثاً بالف لأن الطلاق على مال 
معاوضة من جانئب المرأة ولهذا كان لها أن ترجع قبل كلام الزوج وإنما يجب المال عليها 
عوضاً عن الطلاق وكلمة على تحتمل معنى الباء أو قد صدرت من جانبها فتحمل على 
المعاوضة لاحتمال الطلاق إياها ودلالة الحال عليها وصار كقوله إحمل هذا الطعام إلى 
منزلي على درّهم فإنها تُحمل على الباء وكما لو قالت طلقني وضرتي على ألف درهم 
فطلقها وحدها لزمها بقدر ما يخصها من الآلف كما لو قالت بألف . وقال أبو حنيفة رحمه 
الله كلمة وعلى» للزوم كما بينا وليس بين الواقع وهو الطلاق وبين ما لزمها وهر الألف 
مقابلة لينعقد معاوضة فتحمل على الباء بل بينهما معاقبة لأنه يقع الطلاق أولا ثم يجب 
المال أو يجب المال ثم يقع الطلاق. 

(وذلك) أي التعاقب معنى الشرط والجزاء لا معنى المعاوضة فصار معنى الشرط 
بمنزلة حقيقة هذه الكلمة لان هذه الكلمة للزوم وبين الشرط والجزاء ملازمة فكان الحمل 
عليه لكوله أقرب إلى التحقيق أَوْلى من الحمل على الباء (وقد أمكن العمل به) أي بمعنى 
الشرط هاهنا. لأن الطلاق وإن دخله المال والمال غير قابل للتعليق بالشرط يصلح تعليقه 
بالشروط مثل أن يقول : إن قدم فلان فانت طالق على ألف صح ولم يمنع معنى المعاوضة 
عن صحة التعليق لأنه تابع. والفاء في قوله فيَصلُح زائدة وقعت غير موقعها لآنها لا تلدخل 
في خبر إن (حتى إِنْ جَانَب الزوج يمين) يعني لو ابتدأ الزوج فقال طلقتك ثلاثا على ألف 
كان بمنزلة اليمين حتى لا يمكنه الرجوع قبل كلام المرأة ولا يقتصر على مجلس الزوج 
ولا يكون يمينا إلا بآن قدر معنى التعليق فيه كأنه قال: إن التزمت ألفاً فانت طالق ثلاثاء 
فعرفنا أن دخول المال في الطلاق لا يمنع التعليق . إذا كان كذلك يجعل قولها. : طلقني 
ثلاثاً على ألف تعليقاً لوجوب المال بإيقاع الثلاث كأنها قالت: : إن طلقتني ثلاثاً فلك ألف 
وطلباً من الزوج إيجاد هذا الشرط وهو الثلا. 

(فإذا خالف) أي الزوج آمرها لم يجب المال كله لعدم الشرط وهو الثلاث ولا بعضه 
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المحضّة يستحيل معنى الشرط فوجب العمل بمجازه» قال الله تعالى : «[ حَقيق 
لعدام صحة انقسام المشروط على أجزاء الشرط. هذا تقرير ما في الكتاب على وجه 
التقريب . وفي لفظ الشيخ نوع اشتباه فإنه قال : فيصير هذا أي قولها طلقني ثلاثاً على ألف 
منها طلباً لتعليق المال بشرط الثلاث وليس كذلك بل هو تعليق الالتزام بالطلقات الثلاث 
منها من حيث المعنى والغرض فإن مقصودها لتحصيل الثلاث بالمال فصار كانها قالت إن 
طلقعني ثلاثاً فلك ألف. فينبغي أن يقال: : فيصير هذا تعليقاً للزوم المال بالثلاث. ولا 
مطابقة أيضاً بينه وبين قوله: (لأن الطلاق وإن دخله المال يصح تعليقه بالشروط) وفي 
التحقيق لا حاجة إلى ذكر هذا كلام لآن ما نحن فيه ليس تعليق الطلاق الداخل فيه المال 
بشرط بوجه بل هو تعليق التزام المال بالفلاث وطلب إيجاب الشرط من الرُوجٍ فكان 
المناسب أن يقال وقد أمكن العمل به لأن تعليق التزام المال من المرأة بشرط الطلاق يصح 
لعاديته إلى معنى المعاوضة في الآخرة فيصير هذا منها تعليقاً للمال بشرط الثلاث في 
ضمن الطلب فإذا خالف لم يجب. وذكر الشيخ في شرح الجامع الصغير: ولآبي حنيفة 
رحمه اللّه أن عَلى بمعنى الشرط لأن أصلها اللزوم فاسئعيرت للشرط لأنه يلازم الجزاء 
فصارت طالبة للثلاث بألف بكلمة هي للشرط وصار بحُكم الاتحاد دخولها على المال 
مثل دخولها على الطلاق بأن قالت لك على ألف على أن تطلقني ثلاثاً وهناك لا يجب 
شيء إلا بإيقاع الثلاث فكذلك هاهنا. وذكر في (الآسرار» أن حقيقة كلمة على لإثبات 
الجزاء إذا خرج مخرج الجواب لا لإثبات العوض خراك احرمن على أن لرلكا م001 
أكرمتني أكرمك. فإذا دخلت على الإيجايات أو العدات لا تقتضي مقابلة فلا يجب المال 
به وجوب الأعواض بل يجب به وجوب الأجزئة مع الشروط لآن الكلمة للشرط بمنزلة 
الحقيقة وإذا كان كذلك اقتضى تعلق وجوب و5 بالطلاق على سبيل المعاقبة كما لو 
ل ا ل ا و . بخلاف الباء فإنها 
للمقابلة فإن لم يغبت المقابلة بينهما باعتبار أن المبدل وهو الطلاق ليس بصالح لكن 

يلبث القورية كيلا ييطن العمل بيه اهيا وإنما حملناها على المقابلة في مسألة طلاق 
ل و ا ا ا ا 
قَالت : إن طلقتنا فلك ألف. وإن حملناها على المقابلة وجب بعض البدل عليها إذا قبلت 
ولا يكون عليها إلا النصف . فدل الظاهر من حالها على إرادة المقابلة لتستقيد بهذا الطلب 
نُقصان البدل إذ لا فائدة لها في طلاق الضرّة بعد طلاقها . فأما هاهنا فالقائدة لها أكثر في 
أن يجعل الألف جزاء حتى لا يلزمها شيء ببعض الطلاق . ومما يؤيد مذهب أبي حنيفة 
رحمه اللّه ما ذكر في «السير الكبير) ولو أن مسلماً ودع أهل الحرب سنة على ألف ديتار 
جارّت الموادّعة. فإن رأى الإمام المصلحة في إبطالها ردٌ المال إليهم ثم نبذ إليهم 
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على أن لا أَقُولَ عَلَى اللّه إلا الح 4 [الأعراف:١٠]ء‏ «إ يبَايعنَكَ عَلَى آن ل 


يُشْركْنَ باللّه شيعأ 4 [ الممتحنة: 11 ]» وأما «من) فللتبعيض هو أصلها ومعناها 


م 


وقاتلهم. وإن كان مضِى نصف السنة فقي القياس يرد نصف المال ويمسك النصف 
للمُسلمين اعتباراً بالإجارة بموض معلوم. وفي الاستحسان يرد الكل لأنهم التزموا المال 
بشرط أن يسلم لهم الموادعة في جميع المدة. والجزاء إنما يثبت باعتبار الشرط جملة ولا 
يتوزع على أجزائه . وكلمة على للشرط في الحقيقة والموادعة في الأصل ليست من عقود 
المعاوضات مجعلنا هذه الكلمة عاملة فيها بحقيقتها فإذا لم يسلم لهم الموادعة ممنة 
كاملة وجب رد المال كله عليهم. وإن كان وادّعهم ثلاث سنين كل سنة بألف دينار 
وقبض المال كله ثم أراد الإمام نقض الموادعة بعد مضي سنة فإنه يرد عليهم الألفين لأنه 
الموادعة كانت هاهنا بحرف الباء وهي تصحب الأعواض فينقسم العرض على المعوض 
باعتبار الأجزاء وفي المُعاوضات المحضّة يستحيل معنى الشرط لما فيه من تعليق التمليك 
بالحظر وهو فاسد بخلاف تعليق المال بالطلاق لآن المال وجب في ضمن ما يصح فيه 
التعليق وما ثبت في ضمن شيء لا يعطي لها حكم نفسه وإنما يعطى له حكم المتضمن 
كذا قيل (فوجب العمل بمجازه) وهو أن يجعل بمعتى الباء . 

قوله: (قال الله تعالى) مُتّصِل بقوله: فصار هذا بمنزلة حقيقة هذه الكلمة لإِحَقَيقَ 
عَلَى أن لأ أَقُول عَلَى اللّه إل الحق»» أي إني جدير بأمر الرسالة بشرط أن لا أقول على الله 
إلا الحق . وقال تعالى : « يُبَايعتك عَلَى أن لأ يُشْرِكْنَ باللّه شيئاً»» أي بشرط عدم الإشراك 
باللّه هذا هو المذكور في كتب الفقه. فاما أئمة التفسير فلم يذكروا معنى الشرط فيه 
فقالوا مُعناه جدير بأن لا أقول على الله إلا الحق. أو ضمن حقيق معنى حريص فاستقام 
على صِلة لَهُ. أو هو مبالغة من موسى عليه السلام في وَضّف نفسه بالصّدق في ذلك المقام 
فإنه رُوي أن فرعون قال له لما قال: إني رسول من رب العالمين» كذبت فيقول: أنا حقيق 
على قول الحق أي واجب على قول الحق أن أكون قائله والقائم به ولا يرضى إلا بمثلي 
ناطقاً به. وكذا قالوا في قوله تعالى : « يَُايِعنَكَ عَلَى أن لأ يشركن بالله شيعا 4؛ أن على 
صلة المبايعة يقال بايعه على كذا إلا أنه لما أدّى إلى معنى الشرط إذ المبايعة توكيد 
كالشرط توسع الفقهاء في ذلك وقالوا إنه بمعنى الشرط. 

قوله: (فأما «من» فللتبعيض) ذكر النحاة أنها لابتداء الغاية يقال سرت من الكوفة 
إلى البصرة وهذا الكتاب من فلان إلى فلان. وقد تكون للتبعيض كقوهم: أخذت من 
الدراهم وزيد من القوم . وللتبيين كقوله تعالى : « فَاجِعَنبُوأ لجس من الآوئّان 6 [ الحج: 
]» وكقولهم: خاتم من فضة وباب من ساج. وقد تكون مزيدة كقولك: ما جاءني من 
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الذي وُضعت له لما قلنا وقد ذكرنا مسائلها في قوله إعتق من عبيدي من شت 
وما يجري مجراه ومسائله كثيرة. وأما ( إلى ) فلانتهاء الغاية لذلك وضعت 
ولذلك استعملت في الأجال وإذا دكلت في الطللاق في قول الرُجل أنت طالق 
إلى شهر فإن نوى التنجيز وَقع وإن نوى الإضافة تآخّر وإن لم يكن له نية وقع 
أحد. وقال المحققون متهم الكل راجع إلى معنى ابتداء الغاية فإن قولك: أخذت من 
الدراهم دال على أن الدراهم موضع أخذك وابتداء غايته كما أن قولك سرت من البصرة 
يدل على أن البصرة منشا سيرك غير أنها في الدراهم أفادت التبعيض لأنه ممكن فيها ولم 
تفده في قولك سرت من البصرة ة لأنك إذا فارقتها فقد فارقت جميع نواحيها إذ لا يصح أن 
يكون خارجاً منها وغير خارج. وكذا في قوله تعالى  :‏ فَاجتَدبوأ الرجس 4 [ الحج: 530 
إذ الرْحْس من الأوثان وغيرها فلما قال: من الأوثان بين ما هو المقصود وجعل مبدأ 
الاجتناب الأوثان. وكذا قولك: ما جاءني من أحد معناه من واحد هذا الجنس إلى أقصاه 
فيكون معنى ابتداء الغاية مستفاداً من الجميع كمار ترى. ولهذا قال آبو العياس: مُعناها 
ابتداء الغاية فّقط. وذكر الشيخ في وجامعه) أيضاً أن كلمة من ليست عيئها بمعنى 
التبعيض وللانتزاع وابتداء,ٍ الثابة "فساريك اقفر وهذا هو المختار إلا أن بعض الققهاء 
لما وجدها أكثر استعمالاً في التبعيض جعلوها فيه أصيلاً وفيما سواه دخيلاً. وإليه مال 
الشيخ هاهنا فقال هو أصلها ومعناه الذي وضعت له لما قلنا أن الاشتراك خلاف الأصل 
فجعلناها للتبعيض ليكون له معنى يخصه. ورأيت في بعض نسخ أصول الفقه: أنها 
للتبعيض وابتداء الغاية جميعاً عند الفقهاء وكل واحد من موضعه حقيقة. 

(ومسائله كثيرة) منها ما ذكر في (الجامع) رجل قال: إن كان ما في يدي من 
الدراهم إل ثلاثة أو غير ثلاثة أو سوى ثلاثة فجميع ما في يدي صدقة في المساكين فإذا 
في يده أربعة دراهم أو خمسة دراهم لزمه أن يتصدق بذلك كله. ولو قال: إن كان في 
يدي دراهم إلا ثلاثة والمسألة بحالها لا شيءٌ عليه لآن جعل شرط حنثه في المسألة الأولى 
أن يكون في يده غير الثلاثة ما يكون من الدراهم والدرهم والدرهمان من الدراهم وجعل 
شرط حنثه في المسألة الثانية أن يكون في يده غير الثلاثة مما ينطلق عليه اسم الدراهم 
ولم يوجد لأن اسم الدراهم لا ينطلق على الدرهم والدرهمين. 

قوله: (وأما «إلى) فلانتهاء الغاية) هذه الكلمة لانتهاء الغاية على مقابلة من يقال 
سرت من البصرة إلى الكوفة فالكوفة مُنقطع السسّير كما كانت البصرة مبتدأه ويقول الرجل: 
إنما أنا إليك أي أنت غايتي وتقول قمت إلى فلان فتجعله منتهاك من مكانك هذا هو 
الحقيقة في اللغة. وقد يجيء لمعنى المصاحبة كقوله تعالى: ف ولا تَأكُلُوأ أموالهم إِلَى 


للحال عند زفر رحمه اللّه لأن «إلى) للتاجيل والعأجيل لا ب بمنع الوقوع . وقلنا إن 
التأجيل لتأخير ما يدخله وهنا دخل على أصل الطلاق فأوجب تأخيره. 

أموالككم 4 [ النساء ]؛ وقولهم: الذود إلى الذود إبل» لكنه راجع في التحقيق إلى معنى 
الانتهاء أيضاً فإن الآكل في الآية ضمن معنى الضمْ إذ النهي لا يختص بالاكل مدي بإلى 
أي لا تضموها إلى أموالكم في الإنفاق حتى لا تفرقوا بين أموالكم وأموالهم قلة مبالاة بما 

لا يحل وتسوية بينه وبين الحلال. . أو المعنى لا ينته أكل أموالهم إلى أموالكم فيكون إلى 
صلة فعل الانتهاء. وكذلك معنى قولهم: الذود إلى الذود إبل؛ والذود منضماً | إلى الذود 
إبل. . ولذلك أي ولأنها وضعت لانتهاء الغاية استعملت في آجال الديون لآن آجال الديون 
غاياتها. واعلم أن كلمة إلى إذا دخلت في الأزمئة قد تكونٍ للتوقيت وهو الأصل وقد 
تكرن للتاجيل والتاخير. ومعني التوقيت أن يكون الشيء ثابتاً في الحال وينتهي بالوقت 
المذكور رلولا الغاية لكان ثابتاأ فيما ورائها ايضاء كقرلك: : والله لا اكلم فلاناً إلى شهر 
كان ذكر الشهر لترقيث اليمين [ ذلولاء لكانت مؤبُدة وكدذلك قرلك : أجرتك هذه الدار 
إلى شهر. ومعنى التأخير والتأجيل أن لا يكون الشيء ثابعاً في الحال مع وجود ما يوجب 
ثبوته ثم يغبت بعاد وجود الغاية ولولا الغاية لكان ثابتا في الحال أيضاً كالبيع إلى شهر فإنه 
لتاخير المطالبة إلى مُضي الشهر ولولاه لكانّت المطالبة ثابتة في الحال وبّعد الشهر أيضاً ما 
لم يُسقط الدين بالاداء أو الإبراء فإذا قال أنت طالق إلى شهر ونوى التنجيز تطلق في الحال 
ويَلْعُوآخر كلامه لأنه نوى حقيقة كلامه فإنه أراد أن يقع الطلاق في الحال وينتهي بمضي 
الشهر والطلاق لا يقبل التوقيت لأنه مما لا يمتد فيقع الطلاق ويلغو التوقيت . وإن نوى 
التأخير يتآخر الوقوعٍ إلى مضي الشهر لأنه نوى محتمل كلامه إذ الطلاق يقبل الإضافة 
كقوله أنت طالق غداً وإلى تستعمل في التاخير كما تستعمل و في التوقيت فصار تقدير 
كلامه أنت طالق مؤخرا إلى شهر. وإ لم يكن له نية وقع للحال عند زُفر وهو رواية عن أبي 
يوسف رحمهما الله لأن إلى للتأجيل أو للتوقيت وكل ذلك صقة لوجود فلا بد من الوجود 
للحال ثم يلْغو الوصف لأنه لا يقبله ألا إترى أنه لو باع عبده بألف إلى شهر يثيت الآلف 
للحال ويتاجل بعد الثبوت؟ وعندنا يتآخَر الوقوع إلى مُضي الشهر لآن إلى كما تدخل في 
الشيء لتوقيته تدخل لتأجيل الثبوت أيضاً فيصير كالمتعلق به والطلاق بعد وقوعه لا يقبل 
التأجيل والتأخير قأما الإيقاع فيقبله فانصرف الأجل إليه كيلا يكون إبطالاً له. وهو 
كالتصاب علة لوجوب الزكاة ولما أجل بحول تأجل الوجوب لا الزكاة الواجبة لأنها بعد 
الوجوب لا تقبل الأجل والوجوب نفسه يقبله فعمل الأجل عمله فيما يقبله. بخلاف البيع 
بالف إلى شهر لأن الآلف مما يتاجل قبضه فانصرف إليه ولم ينصرف إلى الوجوب. 
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والأصل في الغاية إذ كان قائماً بنفسه لم يُدخل في الحكم مثل قول الرجل 
من هذا البستان إلى هذا البيتان وقول اللّه تعالى : © ثم آتموأ الصيّامٌ إلى اليل 4 
[ البقرة :م ] آلا أن يكون صدر الكلام يقع على الجملة فيكون الغاية 
وبخلاف اليمين المؤقتة إلى شهر لأن اليمين ثابتة للحال وتقبل التوقيت فتتوقف كالإجارة 
فأما انعقاد اليمين فلا يُقبل التاجيل فلم يتصرف إليه وانعقّد للحال كذا في «الأسرار» 
وبيان ما ذكر فى الكتاب أن التأجيل لتأخير ما يدخل فيه كتأجيل الدين وهاهنا دخل على 
أصل الطلاق لأن قوله : إلى شهر دخل في قوله: أنت طالق كما دخل قوله : بعتك بالف إلى 
شهر في الألف إلا ؟ن ثبوت نفس الدين لا يقبل التاجيل فانْصّرف إلى المطالبة وثبوت 
الطلاق يقبله فانصرف التأجيل إليه فأوجب تأخيره. 

قوله: (والأصل في الغاية) إلى آخره لما كان بعض الغايات الثابتة بهذه الكلمة غير 
داخلة في حكم المغيا كالليل في الصيام وبعضها داخلة فيه كالمرفق في غسل اليد لا بد 
من ضابط لذلك. فقال: الأصل فيما أنها إذا كانت قائمة بنفسها بأن تكون موجودة قبل 
التكلم ولا تكون مقتقرة في وجودها إلى المغيا لم تدخل تحت الحكم الثابت له لأنها إذا 
كانت قائمة بنفسها لا يمكن أن يستتبعها المغيًا مثل قوله: بعت من هذا البستان إلى هذا 
البستان وقوله: لفلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط فإن الغايتين لا تدخلان في البيع 
والإقرار. ولا يلزم على هذا قوله سبحانه : ظ سْبِحَانَ الذي آسْرَى بِعَبّده ليلاً من المُسجد 
الحَرَام إِلَى المّسجد' الأقصّى 4 [الإسراء: ١‏ ]» حيث دخل المسجد الأقصى تحت الإسراء 
فقد ثبت أن النبي عليه السلام دخل المُسجد الأقصى لأنا نقول ثبت ذلك بالأحاديث 
المشهورة لا بموجب هذا الكلام. 

إلا أن يكون استثناء من قوله لم يدخل في الحكم أي لا تدخل الغاية تحت حكم 
المغيا |إذا كانت قائمة بنفسها إلا إذا كان صدر الكلام واقعاً على الجملة أي المغيا والغاية 
جميعاً فحينئذ تدخل لأن صدر الكلام لما كان واقعاً على الجملة قبل ذكر الغاية وبعد 
ذكرها لا يتناول إلا البعض منها كان المقصود من ذكر الغاية إسقاط ما وراءها ضرورة 
والاسم يتناول موضع الغاية فبقي داخلاً تحت صدر الكلام لتناول الاسم إياه. مثل ما قلنا 
في المرافق أنها داخلة تحت الغسل وهو مذهب عامة العلماء لأن المقصود من ذكْر المرافق 
مقاط ما وراءها إذ لولا ذكرها لاستوعبت الوظيفة كل اليد فلا تدخل تحت الإسقاط بل 
بقيت داخلة تحت الوجوب بمطلق اسم اليد ولهذا فهمت الصحابة من إطلاق الآأيدي في 
التيمم الأيدي إلى الاباط كذا في بيوع (المبسوط». 


باب حروف الجر لف 


لإخراج ما وراءها فيبقى داخلا بمطلق الاسم مثل ما قُلنا في المرافق» ولهذا قال 
أبو حنيفة رحمه الله في الغاية في الخيار أنه يدخل وكذلك في الآجال في 

فإن قيل لا بد للجار والمجرور من متعلق وهو قوله : فإ فَاغْسَلُوأً # [المائدة:7 ]» في 
هذه الآية فكيف يمكن جعله غاية للإسقاط وأنه ليس بمذ كور ولا مضمر. 

قلنا تعلق الجار والمجرور بالغسل ظاهراً ولكن المقصود هو الإسقاط هو الإسقاط 
دون مد الحكم كما قال زفر رحمه الله فالمرفق غاية للغسل لفظاً وظاهراً وغاية للإسقاط 
معنى 555006 والعبرة ة للمعاني دون الظواهر. وذكر صاحب الكشاف فيه في تفسير هذه 
الآية أن كلمة إلى تفيد مُعنى الغاية مطلقاً فاما دخولها في الحكم وخروجها منه فأمر يدور 
مع الدليل. فمما فيه دليل على الخروج قوله تعالى: ‏ فتظرة إلى ميْسَرّة 4 [ البقرة 7/8٠:‏ ]» 
لأن الإعسار علة الإنظار وبوجود الميسرة تزول العلة ولو دخلت الميسرة فيه لكان منظراً في 
كلتي الحالعين معسراً أو موسراً فتبطل الغاية . وكذلك قوله تعالى : « ثم أتموأ الصيام م إلى 
اليل #: إذ لو دخل لوّجب الوصال. 

ومما يدل على الدخول قولك: قرأت القرآن من وله إلى آخره لأن الكلام سيق لحفظ 
القرآن كله فقوله إلى المرافق وإلى الكعبين لا دليل فيه على آحد الأمرين فَأحذ عامّة العلماء 
بالاحتياط فحكموا بدخولها في الغسل وأخذل زفر وداود بالمتيقن فلم يدخلاها. ولهذا أي 
لما ذكرنا أن الصدر إذا كان متناولاً للجملة تدخل الغاية قال أبو حديقة رحمه الله إذا باع 
بشرط الخيار إلى العّد أو إلى الليل أو إلى الظهر تَدّخل الغاية في مد الخيار لأن الغاية هاهنا 
حَّد الإسقاط فإنه لو شرط الخيار مطلقاً يغبت الخيار مؤبداً ولهذا فُسد العقد. آلا ترى أنه 
لو أسقط الخيار فى الثلاث عنده وبعده أي مدة كانت عندهما ينقلب جائزاً؟ فعرفنا أنه 
منعقد بصفة الفساد . وإذا كان كذلك كان ذكر الغاية لإخراج ما وراؤها فتَبقى داخلة تحت 
الجملة كالمرافق في الوضوء. بخلاف الأجل في الدين لأن الغاية فيه لمد الحكم إلى 
موضع الغاية, لآن الأاجل للترفية فمطلق الاسم يتناول أدني ما يحصل به الترفية ريدت 
الإجارة فإن الغاية فيها لا تدخل في مدة الإجارة أيضاً لآنها عَفْد تُمليك المنفعة بعرّض 
فمطلقها لا يوجب إلا أدنى ما يتناوله الاسم وذلك مجهول ولأجل الجهالة يُفُسد العقد 
فكان ذكر الغاية لبيان مقدار المعقود عليه وذلك بمد الحكم إلى موضع الغاية. وقال أبر 
يوسف ومحمد رحمهما اللّه لا تدخل الغاية فى مدّة الخيار لان الغد جعل غاية والأصل أن 
الغاية لا تَدّخل في الصّدر إلا بديل ولهذا سّمّيت غاية لآن الحكم ينتهي إليها دل عليه 
الصوم إلى الليل والاكل إلى الفجر ولهذا لو آجر داره إلى رمضان أو باع باجل إلى رمضات أو 
حلف لا يكلمه إلى رمضان لم يدخل رمضان تحت الجملة لأنه غاية. ولا يلزم علينا 


ا باب حروف الجر 


الأيمان في رواية حسن ابن زياد عته. وقال في قوله: لفلان علي من درهم إلى 


المرافق فإنها دخلت تحت الجملة لان ذلك ثبت بالسنة فإن النبي عله حين عَلْم الرضوء 
الذي لا يُقبل الله الصلاة إلا به غسّل المرافق هذكذا حكى الحاكي الوضوء كذا في 
«المبسوط) ووالأسرار») وذكر القاضي الإمام في آخر هذه المسألة أن مذهيهما أوضح لأن 
قوله إلى غد قرن بالخيار فصار مداً للخيار إليه وكذلك المرفق قرن بالغّسل والكلام إذا قرن 
به غاية أو استثناء أو شرط لا يعتبر بالمقصول عن القيد ثم التعبير بالقيد عن حال الإطلاق 
ل ل ل ا 
كلاماً واحداً للإايجاب إلى غد لا الإيجاب والإسقاط لأنهما ضدان فلا يثبتان إل بنصين 
والخص مع الغاية تعر واحد . ولآث مسالة اييمين لازمة على طريق أبي حنيقة والاعتماد على 
رواية الأصل دون رواية الحسن. 

قوله : (وكذلك في الآجال في الأيمان) أي وكما تدخل الغاية في الجملة في مسألة 
الخيارعنده لما ذكرنا من المعنى تدخل الأجال المذكورة في الأيمان ايضا وان حل لا 
بكلم فلاناً إلى رجب أو إلى رمضان أو إلى الغد في الجملة عنده أيضاً في رواية الحسن 
عنه لذلك المعنى فإن مطلق كلامه مقتضي التابيد» فيكون ذكر الغاية لإخراج ما ورائها. 
ولا تدخل في ظاهر الرواية عنه؛ وهو قولهماء لأن في حرمة الكلام ووجوب الكفارة بالكلام 
في مض الغاية شكاً كذا قال شّمس الآئمة رحمه اللّه. ولأن الكلام في أصل الوضع لا 

يقتضي يقتضى العٌموم والتأبيد بل مطلقه يتناول أدنى ما ينطلق عليه الاسم كاسم الصيام يتناول 
أدنى الإمساك واقتضاؤه للتأبيد في قوله: لا أكلم بالعارض وهو وقوعه في موضع النفي لا 
باصل الوّضع فكان عندنا في حكم الغاية لأن كون الغاية للمدّ أو لالإسقاط بالنظر إلى أصل 
الوضع لا باعتبار العوارض فكان ذكْر الغاية لمد الحكم بالنظر إلى أصل الوضع لا للإسقاط 
فلا تدخل الغاية تحت الجملة كما لو قال: : واللّه لأكلمنٌ فلاناً إلى الليل أو إلى الغد. 
بخلاف اسم اليد فإنه يتناول جميع الععضو المعلوم بأصل الوضع فيكون ذكر الغاية 
للإسقاط. ووقع في بعض النسخ وكذلك في الآجال والايمان وفي بعضها في الأجال وفي 
الأيمان وفي بعضها وفي الآثمان بالثاء المثلئة وكل ذلك سهو لأن قوله في رواية الحسن: 
إن اتصل بالجميع يقتضي أن يكون في الآجال روايتان وإن اتصل بالأخير يقتضي أن تكون 
الأجال داخلة في الجملة عند رواية واحدة وكل ذلك فاسد لآن الأجل في الدين والبيع 
المؤجل والإجارة لا يدخل في الجملة بالاتفاق. 


قال شمس الآئمة وفي الأجال والإجارات لا يدخل الغاية لآن المطلق لا يقتنضي 


باب حروف الجر ا 


عشرة لم يدخل العاشر لأن مطلق الاسم لا يتناوله وقالا: يَدخل لأنه ليس بقائم 
بنفسه وكذلك هذا في الطلاق وإنما دخلت الغاية الأولى للضرورة . وأما «في» 
التأبيد وفي تأخير المطالبة وتمليك المنقعة في موضع الغاية شك. فثبت أن الصحيح من 
النسخ ما ذكرناه أولا. 

قوله : (وقال) أي أبو حديفة رحمه الله في قوله : لفلان علي من درهم إلى عشرة لم 
يدخل الدرهم العاشر في الوجوب فيلزمه تسعة لان مطلق اسم الدرهم لا يتناول العاشر 
فيكون ذكره لمد الوجوب إليه فلا يدخل. وقالا : تدخل الغاية الأخيرة كالاأولى لانن أي 
العاشر (ليس بقائم بنفسه) إذ لا تحقق للعاشر إلا بوجود تسعة أخرى قبله كما لا تحقق 
للأول إلا بوجود ثان بعده فلا يكون كل واحد اه 
بالوجوب.. وكذلك هذا في الطلاق يعني ما ذكرنا من دخول الغاية الأولى دون الأخيرة 
عنده ودخول الغايتين عندهما ثابت فى قوله: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لما ذكرنا من 
الاليل فى الكاتمين. ١‏ 

وذكر الشيخ.في بعض نسخه في هذه المسألة: هما يقولان إنه جعل المشروع غاية 
فلا بد من وجوده ليصلح غاية ووجوده بوقوعه وثبوته. وتحقيق ذلك أنه أوقع طلاقا 
موصوفا بوصف أنه بين الأولى والثالثة فلا يقع حتى يوجد إذ وجودهما بوقوعهما فإذا وقعا 
لم يرتفعا بعد ذلك فلهذا اقتضى دخلوهما في المغيا وإنما دخلت الأولى أي الغاية الأولى 
عند أبي حنيفة للضرورة وهي أنه إنما أوقع ما بين الأولى والغالئة بنصه فتكون ثانية» 
والغانية على حقيقتها لا يتصور إلا بالأولى فاقتضى ذلك دخول الأولى لتصير هي ثانية ولم 
يقتض دُخول الثالثة لأن الثابتة ثانية بلا ثالئة فعملنا بالغاية الأولى على مجازها عملا 
بحقيقة الغانية لأنها هي الواقعة. والحكم المطلوب بهذا الإيجاب فكان طلب حقيقته أولى 
من طلب ححقيقة الغاية بخلاف ما إذا قال: أنت طالق ثانية فإنها تقع واحدة لأن الثانية: 
تلغو ولم يُمكن إثبابها بالواحدة قَبّلها لأنه لم يجر لها ذكْر يحتمل الثبوت والطّلاق لا 
يثبّت إلى بلفظ وقد جرى في مسألة الغاية ما يحتمل الثبوت لأن الغاية قد تدخل في 
الجملة إذا قام دليله آلا ترى أن رجلاً لو قال لآخر: كُلٍ من هذا الطعام إلى عشر لقمات كان 
له أن ياكل اللقمة العاشرة» ولو قال: اشترى لى عبدأ إلى ألف درهم دخل الآلف وكذلك 
الكفالة عَنْ رجل إلى ألف لآن دلالة الحال دلت عليه؛ فإن الإنسان لا يكفل إلى ألف درهم 
إلا هرٍ راضر بتمامهاء وكذا الشراء وكذا إباحة الطعام. فإنه قل ما يجري الضن بلقمة 
واحدة . فاما الطلاق فدلالة الحال تمنع الدخول لأن الرجل يحترز عن الثالثة أشد الاحتراز. 
وكذا الإقرار لأنه إخبار فينتهي صحته على ثبوت المخبر عنه وثبوت تسعة لا يدل على 
ثبوت العاشر ليدخل تحته بدلالة الحال فبقي الأمر على ظاهره كذا في «الآسرار». 


ام باب حروف الجر 


فللظرف وعلى ذلك مسائل أصحابنا رحمهم اللّه. ولكنهم 0 
وإثباته ضٍٍ ظروف 0 وهو أ أن 5 تقول : أنت 0 ل أو في غد ا 


قوله: (وأما «في» فللظرف) هذه الكلمة تجعل ما تدخل هي عليه ظرفاً لما قبلها 
ووعاء له فإذا قلت : الخروج في يوم الجمعة فقد أخبرت أن اليوم قد اشتمل على الخروج 
وصار وعاء له وكذلك قولك : الركض في الميدان وزيد في الدار هذا أصل هذه الكلمة» ثم 
قيل زيد ينظر في العلم وأنا في حاجتك مجازاً على معنى أن العلم جعل وعاد لنظره وتامله 
وعلى معنى أنه لما صرف العناية إلى حاجته صارت كأنها قد اشتملت عليه لغلبتها على 
قلبه وهمه (وعلى ذلك مسائل أصحابدا) أي على أنها للظرف بنيت مسائل أصحابنا. فإذا 
قال غصبتك ثوباً في منديل أو تمراً في قوصرة باون كادهيا لاله ادر بعص كروت في 
ظرف ولا يتحقق ذلك إلا بغصبه إياهما. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه: هما سّواء 
يقوله أنت طالق غداً وأنت طالق في غد سواء في الحكم حتى لو نرّى آخر النهار في قوله 
في غد لا يصدق قضاءً لآن حلاف حرف في وإثباته في الكلام سواء إذ لا فرق بون قوله 
خرجت يوم الجمعة وقوله كرفت في بوم الجمفةء وسكلنت الدار وسكنت في الدار» وقد 
أجمعنا أنه لو قال: غداً ونوى آخر التهار يُصدق ديانة لا قضاء فكذا إذا قال في غد. ألا 
ترى أن قوله غداً معناه في غد إلا أنه حذف عنه حرف الظرف اختصاراً فكان كالمصرّح به 
في الحكم . 

وفرق أبو -حنيفة رحمه اللّه بين المسألتين فيما إذا نوى آخر النهار فقال في قوله: في 
غد يُصدق ديانة وقضاء وفي كقوله غداً يصدق ديانة لا قضاء (على ما ذكرنا في موضعه) 
أي من «شرح الجامع الصغير» و(المبسوط» إن الظرف إذا اتصل به الفعل بغير واسطة 
اقتضى استعيابه إن #مكن لآنه خيعد :شايه المفعول :به من سينك أنه ضار معمولاً للفعل 
ومنصوباً به آلا ترى أنه إذا انّسع في مثل هذا الظرف ولم يقدر فيه حرف في أخذ حكم 
المفعول به حتى إذا أخبرت عنه بالذي عملت به ما عملت بالمفعول به فقلت في مثل 
تولك سمعا نرت يرع السدحة الذي شرئة يوم الجمعةء كما تقول الذى ضريتة ريد ول 
يقل الذي سرت فيه يوم الجمعة . وإذا اتصل به الفعل بواسطة حَرف الظرف اقتضى وقوعه 
في جزء منه إذ ليس من ضرورة الظرفية الاستيعاب . وإذا ثبت ذلك قُلنا : إذا قال غداً ونوى 
آخر النهار لم يصدق قضاءً لآن الطلاق اتصل بالغد بلا واسطة فاقتضى استيعاب الغد أعني 
كونها موصوفة بالطلاق في جميع الغد فلا بد من أن يكون واقعاً في أوله ليحصل 
الاستيعاب فإذا نوى آخر النهار فقد غير موجب كلامه إلى ما هو تخفيف عليه فلا يصلاّق 


0 


ان حرف الظرف إذا سّقط اتُصِل الطلاق بالمّد بلا واسطة فيقع في كله فيتعين 
أوله فلا يصدق في التاخير وإذا لم يُسقط حرف الظرف صار مضافا إلى جزء منه 
مبهم فيكون نيته بياناً لما أبهمه فيصدقه القاضي وذلك مثل قول الرجل إن 
صمت الدهر فعلي كذا أنه يقع على الأبد» وإن صمت في الدهر يقع على ساعة 


قضاءٌ ولكنه يُصِدّق ديانة لآنه نوى محتمل كلامه. وأما إذا قال: في غد فموجب كلامه 
الوقوع في جزء من الغد مبهم وإليه ولاية التعيين كما لو طلق إحدى نسائه فإذا نوى آخر 
النهار كان نيته تعييناً لما أبهمه لا تغييراً للحقيقة فيصدق قضاء كما يصدق ديانة وإذا لم 
ينو شيئاً كان الجزء الأول أولى لعدم المزاحم والسبق فلذلك يقع فيه. ثم استوضح ما ذكر 
من الفرق فقال وذلك أي القرق الذي ذكرئا مثل الفرق بين هاتين المسألتين فإنه إذا إذا قال: 
إن صمت الدّهر فكذا كان شرط الحنث صِّرْمْ جميع العمر ولو قال: إن صمت في الدهر 
كان شرط الحنث صوم ساعة معناه أن ينوي الصوم إلى الليل في وقته ثم يفطر بعد ذلك. 
قوله: (وإذا أضيف) أي قوله أنت طالق إلى المكان بأن قيل أنت طالق في الدار أو 
فى الظل أوة في الشمس طُلّقت في الحال حيثما كانت لآن المكان لا يمصْلح ظرقاً للطلاق 
إذ الظرف للشيء بمنزلة الوَضْف له وما كان وصفاً للشيء ء لا بد من أن يكون صالحا 
للتخصيص والمكان لا ينح مخصصاً للطلاق بحال لانه إذا وقع في مكان كان واقعاً في 
الأمكنة كلها وكذا المراة إذا أنّصفت به في مكان تُوصف به في جميع الأمكنة وإذا لم 
يَصْلح مخصصاً لا يُمكن أن تجعل بمعنى الشرط . . ألا ترى أنه لو جعل بمعنى الشرط وهو 
مُوجود كان تنجيزاً أيضأ لأن التعليق بأمر كائن تنجيز. بخلاف إضافته إلى الزمان لآن 
الزمان يصلح مخصصاً له إذ الطلاق يكون واقعاً في زمان دون زمان فإذا أضافه إلى زمان 
معدوم في الحال يمكن أن يجعل بمعنى المعلق به فلا يقع في الحال . . إلا أن يراد به أو 
بقوله في الدار مثلاً إضمار الفعل بآن أريد به في دخولك الدار فحينئذ لا تطلّق في الحال 
لأنه ذكر المحل وإرادته الفعل الحال فيه . أو ذكر المسبب وأراد به السبب إِذ الدخول في 
الدار سيب كينونتها قيها وكل ذلك من أنواع المجاز فكان ما نوى محتمل كلامه فيصح 
إرادته وصار الدخول مضمراً في الكلام وإذا صار مضمراً كان في معنى الشرط لما سند كره . 
إذا قال أنت طالق في دخولك الدار لم تطلق قبل الدخول لان الفعل لا يصلح ظرفاً للطلاق 
على معنى أن يكون شاغلاً له لأنه عرض لا يبقى فتعذر العمل بحقيقة في فيجعل مستعارا 
لمعنى المقارنة لآن في الظرف معنى المقارنة إذ من قضيته الاحتواء على المظروف فيقارنه 
بجوانبه الأربعة فصار بمعنى مع فيتعلق وجود العبلاق بوجود الدخول لأن كران الشيءٍ 
بالشيء يقتضي وجوده ضرورة فكان من ضرورته تعلقه بوجود الدخل إلا أنه لا يكون شرطاً 
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وإذا أضيف إلى المكان فقيل أنت طالق في مكان كذا وقع للحالء إلا أن يراد به 
إضمار الفعل فيصير بمعنى الشرط . وقد يستعار هذا الحرفٍ للمقارئة إذا سب 
إلى العمل يكيليابت طالق في دخول الدار لآنه لا يصلح ظرفاً وفي الظرف معنى 

العقارتة تمعز اهارا »معنا قفيان تست الشريل بوعل هذا 0 


محضاً لأنه يقع الطلاق مع الدخول لا بعده فلهذا قال بمعنى الشرط. وقال بعضهم يجعل 
مستعاراً لمعنى الشرط لمتاسبة بينهما من حيث أن كل واحد من الظرف والشرط ليس 

بمؤثر فيتعلّق الجزاء به فعلى هذا يقع الطلاق متأخراً عن الدخول كما لو قال: إِنّْ دخلت 
الدار ولك الأول اسح فإنة لو قال لاجدبهة ابت طالق في تكاسك قتزوجها لذ تطلق تخماالن 
قال: مع نكاحك. ولو جعل مستعاراً للشرط لطلقت كما لو قال: انت طالق إن تزوجتك. 
إليه أشار القاضي الإمام فخر الدين رحمه الله . 


والضمير في قوله تمغناء. راع إلى ما يرجع إليه ضمير جعل وهو حرف في والباء 
للسببية أي جعل حرف «في ؛ مستعاراً لمعنى المقارنة باعتبار معناه. . أو الضمير راجع إلى 
المقارنة بتأويل القرآن والباء بمعنى اللام أي جعل حرف «في » مُستعاراً لمعنى المقارنة. 

(وعلى هذا) أي علي أن في تصير بمعنى الشرط بنيت مسائل في الزيادات. قال 
شيخ الإسلام صاحب ١‏ الهديية) في شرح الزيادات : إذا قال أنت طالق في مشيكة الله أو في 
إرادته أو في رضاه أو في محبته أو في أمره أو في إذئه أو في حُكمه أو في قدرته لا يقع 
الطلاق أصلا | إلا في علم الله فإنه يقع الطلاق فيه في الحال لآن كلمة «في ) للظرفية حقيقة 
إلا إذا تعذر حَملها على الظرفية بأن صحبت الأفعال فيحمل على التعليق لمناسبة بيتهما 
من حيث الاتصال والمقارنة غير أنه إنما يصح حملها على التعليق إذا كان الفعل مما يصح 
وصفه بالوجود وبضده ليصير في معنى الشرط فيكون تعليقاً والمشيئة والإرادة والرضاء 
والمحبة مما يصح وصف الله تعالى به ويضده فإنه يصح شاء الله كذا ولم يشا كذا واراد 
ولم يرد وأحب ولم يحب. وكذا الأمر والرضاء والحكم والإذن فكان إضافة الطلاق إليها 

تعليقا. والتعليق بها بحقيقة الشرط إبطال للإيجاب فكذا هذا . أما العلم فلا يصح وصف 
لله تعالى بضيده لآن علمه محيط يجميع الأشياء لا يعزب عنه مثقال ثرة في المسمارات ول 
في الأرض فكان التعليق به تحقيقاً وتنجيزاً فيقع الطلاق في الحال . ويشكل على ما ذكرنا 
القدرة فإنه لا يصح وصفه تعالى بضدها ومع ذلك لم يقع الطلاق ولكن الجواب عنه أن 
القدرة هاهئا بمعنى التقدير وقرئُ قوله تعالى 00 نعم م القادرون # [ المرسلات: 
7 ]ء بالتخفيف والتشديد وكذا قوله تعالى: «إقَدرنَاها من العَابرِينَ © [ التمل :01 ]» 
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قال إن شاء اللّه. إلا في علم اللّه. لأنه يُستعمل في المعلوم ولا يصلح شرطاً بل 
يستحيل وإذا قال أنت طالق في الدار وأضمر الدخول صدق فيما بينه وبين اللّه 
تعالى فيصير بمعتى ما قلنا وعلى هذا قال: لفلان علي عشرة دراهم يلزمه عشرة 
والتقدير مما يصح وصف الله تعالى به ويضده لأنه لا يصح أن يقال قدر الله كذا ولم 
يقدر كذا فيكون بمنزلة المشيئة والإرادة فلا يقع الطلاق بإضافته إليها . 

قوله: (إلا في علم الله) استثناء من قوله لا يقع (لأنه) أي العلم يستعمل في 
المعلوم استعمالاً شائعاً يقال: اغفر اللهم علمك فينا أي معلومك ويقال علم أبي حنيفة 
ويُراد معلومه ولهذا لو حلف بعلم اللّه لا يكون يمينا وإذا كان مستعملا بمعنى المعلوم 
يستحيل أن :يجعل بمعنى الشرط لآن الشرط ما يكون على خطر الوجود ومعلوم اللّه تعالى 
متحقق لا محالة وإذا كان كذلك كان واقعاً في الحال لآنه جعل معلوم اللّه تعالى ظرفا 
للطلاق وإنما يكون الطلاق في معلومه إن لو كان واقعاً في الحال لآنه لو لم يكن واقعا 
لكان عدمه في معلومه. قال شمس الأئمة في أصول الفقه: «فإن قبل لو قال: في قدرة الله 
يُطلق وقد تُستعمل القدرة بمعنى المقدور فقد يقول من يستعظم شيعاً: هذا قدرة اللّه. 
قلنا: معنى هذا الاستعمال أنه أثر قدرة اللّه إلا أنه قد يقام المضاف إليه مقام المضاف 
َفُهم المقدور من المضاف المحذوف لا من المضاعف إليه ومثله لا يتحقق في العلم». 
إذ القدرة من المؤثرات بخلاف العلم. آلا ترى أنه يجوز أن يقال اللّه تعالى معلوم لنا ولا 
يجوز أن يقال مقدورنا. 

قوله: (وعلى هذا) أي على أن الحَرّف يُستعار للمقارنة حمل على مع في هذه 
المسألة عند النية فإذا قال: لفلان علي عشرة دراهم في عشرة دراهم يلزمه عشرة دراهم 
عندنا إلا أن يعني معنى مع فيلزمه عشرون. وقال زفر رحمه الله يلزمه عشرون يكل حال : 
وقال الحسن يلزمه مائة لأن العشرة فى العشرة في متعارف الحساب مائة فيحمل عليها. إلا 
أنا نقول أثر الضرب في تراه إلا في زيادة المال وعشرة درا وزناً وآن تكثر أجزاؤها 
لا تصير أكثر من عشرة. وزفر رحمه الله يقول لما تعذّر العمل بحقيقة هذا الحرف لأن 
العدد لا يكون ظرفاً لمثله بلا شبهة حمل على مع أو واو العطف لما ذكرنا أن في الظرف 
معنى المقارنة والجمع قال الله تعالى: طفَادخُلي في عبّادي 4 [الفجر:79]) أي معهم. 
وأنا نقول جهة المجاز هاهنا متعددة فإن في قد يكون بمعنى على وبمعنى من كما يكوت 
بمعنى مع قال تعالى إخباراً: ط ولا صَبَنَكُم في جُدُوع النّخل # [طه: 211١‏ أي عليهاوقال 
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دراهم لأنه لا يصلح للظرف فيَلِعُو إلا أن ينوي به معنى مع أو واو العطف 
فيصدق لما قلنا إن في الظرف معنى المقارنة فيصير من ذلك الوجه مُناسياً لمع 
وللعطف فيلرّمُه عشرون وكذلك قوله أنت طالق واحدة في واحدة فهي واحدة 
وإن نوى معنى مع وقعا قبل الدخولء» وإن نوى الواو وقعت واحدة. 
عز اسمه: ل وَارْرْقُوهُم فيهًا © [النساء:ه]؛ أي منها وليس أحد الوجوه أولى من الباقي 
فيعتبر أوله كلامه فيلزمه عشرة ويلّغو آخره . إلا أن يقول عنيت هذه وهذه فحينقل يعمل 
يانه لآنه بين أنه استعمله بمعنى مّع أو بمعنى الواو وفيه تشديد عليه فيصِدّق . ولا يقال 
معنى «على ) أو من لا يستقيم هاهنا إذ لا يقال على عشرة على عشرة ولا على عشرة من 
عشر فكان معنى المقارنة متعينا فوجب الحمل عليه من غير نية كما قال زفر. لأنا نقول 
المال لا يجب بالشك لأن البراءة أصل وقد أمكن حمل كلامه على تكثير الأجزاء فلا وجه 
للمصير إلى المجاز وإيجاب الزيادة من غير قصد . 

قوله: (وكذلك) أي ومثل قوله لفلان على عشرة في عشرة قوله أنت طالق واحدة 
في واحدة في أنه يعتبر المذكور الأول عند عدم النية فتقع واحدة سواء كانت المرأة 
مدخولاً بها أولم تكن. ويصح إرادة مع أو الواوء إلا أنه إذا ارادج لا ديرق الحال بين 
المدخول بها وغير المدخول بها فتقعان جميعاً وإن أراد الوا : تقع ثنتان 0 
را ل م ل ل ده وواحدة: 
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ومن ذلك حروف القسم وهي الباء والواو والتاء وماوضع لذلك وهو: أيم 
اللّه تعالى وما يؤدي معناء وهو لعمر الله فأما الباء فهي للإلصاق وهي دالة على 
فعل محذوف معناه أقسم أو أحلف باللّهء وكذلك في سائر الأسماء والصفات» 
وكذلك في الكنايات تقول: بك لأفعلن كذا وبه لأفعلن كذا فلم يكن لها 
اختصاص القسم. 

وأما ألواو فإنها استعيرت بمعنى الباء لآنها تناسب صورة ومعنى أما 
الصورة فإنها صورتها وجودها من مخرجها بضم الشفتين مثل الباء وأما المعنى 
قن عطف الشيء على غيره نظير إلصاقه به فاستعير له إلا أنه لا يحسن إظهار 


ل ا ا ا ل ا ا ا لال ل ا ا ا ل ا ل ل ل ا اك ا كك ال كك لاك لكك لك للك الك ل لك ل ال كم 


[خروف القسم] 


قوله: (ومن ذلك) أي ومن باب حروف الجر ومن باب حروف المعاني حروف 
القّسم. والقسم جملة إنشائية يؤكد بها جملة أخرى ولهذا لم يجز السكوت عليه فلا 
تقول احلف باللّه وتسكت بل يجب أن تأتي بالمقسم عليه فتقول: أحلف باللّه لأفعلن 
لأنك لم تقصد الاخبار بالحلف وإنما قصدت أن تخبر بام رآخر نحو لأفعلن إلا أنك أكدته 
ونفيت عنه الشك بأن أقسمت عليه. وهي الباء والواو والتاء فإنها مستعملة في القسم وإن 
لم توضع له في أصل الوضع آلا ترى أنها تُستعمل في غيره أيضاً (وما وضع لذلك) أي 
للقسم وهو آيم الله فإنه لم يوضع إلا للقسم ولهذا لم يستعمل في غيره. وما يُؤدي معنى 
القسم كما سنبينه. وأما الباء فهي التي للإلصاق أي الباء التي في القسم ليست بحرف 
موضوع للقسم بل هي الباء التي للإلصاق فإنهم لما احتاجوا إلى إلصاق فعل الحلف بما 
بقسمون به استعلموها فيه استعمالهم إياها في قولهم: كتبت بالقلم إلا أنهم حذفوا الفعل 
لكثرة القسم في كلامهم اكتفاء بدلالة الباء عليه كما حذفوا في بسم الله فقالوا: بالله 
لأفعلن مريدين أحلف ياللّه أو أقسم به فكانت الباء دالة على فعل محذوف (وكذلك في 
سائر الأسماء) أي كما تدل الباء على فعل محذوف في باللّه لأفعلن تدل على فعل 
محذوف في الحلف بسائر الأسماء مثل قوله بالرّحمن وبالرحيم وبالقدوس لأفعلن. 
والصفات مثل قوله بعزة الله وبجلاله وبعظمته وبكبريائه . فلم يكن لهم أي للباء اخقصاص 
بالقّسم يعني لما كان دُخولها في القسم باعتبار مَعنى الإلصاق لا أنها موضوعة له لم تكن 
مختصة بالقسم لأن الإلصاق لا يختص به. 
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الفعل هاهنا تقول: واللّه ولا نقول: أحلف واللّه لأنه استعير للباء توسعة لصلات 
القسم فلو صم الإظهار لصار مستعاراً بمعنى الإلصاق قتصير الاستعارة عامّة في 
بابهاء وإنما الغرض بها الخصوص لباب القسم الذي يدعو إلى التوسعة ويشبه 
قسمين ولا يدخل في الكناية أعني الكاف . ثم استعير التاء بمعنى الوآو توسعة 

وأما الواو فإنها استعيرت في القّسم بدلاً من الباء لمناسبة بينهما صورة ومعنى كما 
ذكر في الكتاب. وشرط إبدالها حذف الفعل ولهذا قيل أنها عوض عن الفعل ومن ثمة جاز 
أقسمت باللّه وامتنع أقسمت واللّه ا حر لي 
لا يحسن إظهار الفعل لا يجوز (لأنه) أي الواو (استعير للباء ترسعة لصلات القسم) إذ 
الحاجة دعت إلى الاستعارة في باب القسم لكثرة دوره على الالتبنة لآ لتستى الإلغياق فلو 
صح إظهار الفعل مع الواو لصار الواو مستعاراً لمعنى الإلصاق إذ لا معنى له عند ظهور 
الفعل إلا الإلصاق كالباء (فتصير الاستعارة عامّة في بابها) أي في باب استعارة الو ارال للباء 
لأنه يلزم صحة استعماله مكان الباء في غير القسم أيضاً فيقال مررت وزيد بالجر بمعنى 
بزيد وبعت هذا العبد وألف درهم بمعنى بالف درهم وفساده ظاهر إذ لم يسمع ذلك من 
أحد . ولأنه خروج عن الغرض . (إذ الغرض لها) أي لاستعارة الواو للباء (الخصوص لباب 
القسم) إذ الداعي إليها وهو الحاجة إلى التوسعة مختص به. 

قوله: (ويشبه قسمين) يجوز أن يكون كلاماً مسسعانفاً يعني لا يجوز إظهار الفعل 

مع الواو فلو أظهر مع ذلك كان في معنى قَسّمين لأن قوله: أحلف بانفراده يمين وكذا 

قوله : واللّه فإذا جمع بينهما ولم يصلح الواو رابطة صار كأنه قال احلف باللّه ثم قال واللّه 
يخلاف الباء لانها للإلصاق فيكون الكل كلاماً واحداً فيكون يننا :و الحلاة :يتجوز أن 
يكون معطوفاً على فيصير أي لو صح إظهار الفعل صارت الاستعارة عامة وأشبه كلامه 
قسمين لأنه لما قال: أحلف واللّه بمعنى باللّه كان بظاهرة قسمين لما ذكرنا وغرضه قسم 
واحد فكان هذا الكلام بظاهره مخالفاً لغرضه فلم يكن خالياً عن خلل فكان الاحتراز عنه 
أولى. وكان الشيخ رحمه اللّه إنما قال لا يحسن إظهار الفعل فلم يقل لا يجوز إشارة منه 
إلى أن الكلام لا يَلغو عند إظهار الفعّل ولكنه يشبه قسمين وذلك مخالف للغرض (ولا 
تدخل) أي واو القسم في الكناية أي في المضمر لا يقال وَكَ لأفعلن ولما كان لفظ الكناية 
في اصطلاح الاصولمين متناولاً للضمائر وغيرها احتّرز بقوله أعني الكاف عن غير الضمائر. 
ثم اسقعير العا ؛ بمعنى الواو أي أبدل التاء عنها على طريقة الإبدال في نحو. ثُراث» وتوراة) 
وتجاه؛ وتّخمة؛ وتّهمة» إذ الأصل فيها وارث فعال من وَرث وراثة» وؤوراة فَوْعَلَة من وَرى 
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لشدة الحاجة إلى القسم لما بين الواو والتاء من المناسبة فإنهما من حروف 
الزوائد في كلام العرتيةبعفل الثراك لغ في الوارث والتوراة وما أشبه ذلك ولما 
وا تالاه وطي على نا اليس بافل ال فر : تبته عن رتبة الأول والثاني فقيل 
لا تدخل إلا في اسم الله لانه هو المقسم به غالبا فجاز تالله: ولم يجز تالرحيم. 
وقد يحذاقت خرف القاسيم اتخفيفا : : فيقال اللّه لأفعلنَ كذا لكته بالنصب عند 


الزند يرى وَرياً ذا خرج ناره؛ ووجاه من الوّجه ووخمة من وخم الرجل وخامة إذا لم يهنا 
الطعام له ووهمة من الوهم لآنه أمر يقع في قلب الإنسان كالظّن. 

وذكر في شرح « القصيدة الشاطبية؛ أن الناس اختلفوا في التوراة فدهب البصريون 
إلى أنها مُشتقة من وَرَى الزند وهو الضوء الذي يظهر منه عند القددج فكأنها ضياء ونور 
ووزنها فَرُعلة كدوحلة وحَؤقلة فابدلت واوها تاء على حَد تجاه وتحمة وقلبت يازها القاً 
لتعرعها وانفتاج ما قيلم! . وقال الكوفيون وَزنها تَفْعّلة كتنقلة في تتفلة وضعف ذلك لقلة 
هذا البناء وشذوذه . وقال بعضهم : هي تفعلة كتوْصية ففتحت عُينها وقُلبت تاؤها ألفاً وقد 
قعل ذلك في ناصية وجارية فقيل ناصاة وجاراة في لغة طي . وضعف ذلك أيضاً لعدم اطراده 
في توصية وتوقية. وقال صاحب الكشاف فيه: «التوراة والإنجيل) اسمان أعجميان 
وتكلف اشتقاقما من الورى والتجل ووزنهما بقوعلة وإفعيل إنما يصح بعد كونهما 
عربيتين. قال وقرأ الحسن والأنجيل بقتح الهمزة. وهو دليل على المّجمة على أفعيلاً بفتح 
الهمزة عديم أوزان العرب . فتّبين بهذا أن الاستشهاد في الكتاب إنما يصح على القول 
الأول فقط . 

ثم الشيخ ذكر أن المعنى المجوز للمجاز كونهما من حروف الزوائد وذكر الجوهري 

في الصحاح وجهاً آخر فقال: اتكلت على فلان في أمري إذا اعتمدته وأصله الت 
قلبت الواو ياء لانكسا ر ما قبلها ثم أبدلت منها التاء فادغمت في تاء الافتعال ثم بُنيتْ 
على هذا الإدغام أسماء من المثال وإن لم يكن فيها تلك العلة توهما أن العاء أصلية لآن 
هذا الإدغام لا يجوز إظهاره في حال فمن تلك الأسماء التكلة والشكلان والشّخمة والتجاه 
والتراث والتقوى. وإذا صعّْرت قلت تكيلة وتُخيمة ولا تعيد الواو لأن هذه الحروف ألزمت 
البدل فتغبت في التصغير والجمع. وذكر الشيخ عبد القاهر: أن الواو في أتعد قلبت تاء لأن 
الواو قريبة من التاء وقد وقع بعدها تأء الافتعال وهي تقلب تاء بغير سبب كثيرا نحو تخمة 
وتجاه وتراث فلما كان كذلك صار بمنزلة اجتماع متقاربين ينقلب أحدهما إلى صاحبه 
ليقع الإدغام. ولا يجوز تالرحمن وتالرحيم قد حكى أبو الحسن الأخفش ترب الكعبة 
ولكنه شاذ لا يؤخذ به. 
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أهل البصرة وهو مذهبنا وبالحفض عند أهل الكوفة وقد ذكر في الجامع ما 
يتصل بهذا الأصل مثل قول الرجل واللّه الله واللّه الرحمن والرحيم على ما ذكرنا 
في الجامع وآما أيم اللّه فاصله ايمن اللّه وهو جمع يمين وهذا مذهب أهل 

قوله: (لكنه) أي المقسم به بالتصب عند أهل البصرة. حاصله أن الخفض في 
القسم بإضمار حرف الخفض من غير عوض جائز عند أهل الكوفة وعند أهل البصرة لا 
يجوز إلا بعوض نحو هّمزة الاستفهام وهاء التنبيه في قولهم عاللّه ما فعلت كذا وقوله لا 
هاللّه؛ احتج الكوفيون بما تقول العرب عاللّه لتفعلن» فيقول المجيب اللّه لآأفعلن بهمزة 
واحدة مقصورة في الثانية فيخفض بتقدير حرف الخفض وإن كان محذوفاً . وقد جاء في 
كلامهم إعمال حرف الخفض مع الحّذف فقد حكى يونس بن حبيب” 7س العرب من 
يقول: مرت برجل صالح إلا صالح فطالح أي إلا اكن مررت برجل صالح فقد مررت بطالح. 

وروي عن رؤبة العجاج أنه إذا قيل له كيف أصبحت؟ كان يقول: خّير عافاك الله أي 
بخير وفي الشواهد على ذلك من الأشعار كثيرة. وأما البصريون فقالوا: أجمعنا على أن 

الأصل في حروف الجر أن لا تَعْمل مع الحذاف وإنما تعمل مع الحذف في , بعض المواضع 

إذا كان عنها عوّض فبقيت فيما عداه على الأصل . ولا تمسسّك لهم فيما ذكروا لآن الجواز 
في قوله : الله لأفعلن ثبت مخالقاً للقياس لكثرة استعماله كما ثبت دخول حرف النداء 

عليه مع الألف واللام فلا يدل على الجواز في غيره لشّذوذه وقلّته. وكذا ما حكى يونس 
وما روي عن رب وما نقل من الأشعار في ذلك كلها من الشواذ التي لا يعتد بها فلا يصح 
التمسك بها كذا في كتاب الإنصاف للأنباري2©"7. وذكر الإمام عبد القاهر في: المقتصد 
وأما حذف حرف الجر الذي هو الباء في باللّه فعلى وجهين أحدهما أن يحذف ويوصل 
الفعل إلى الاسم فينصبه فيقال الله لأفعلن كأنه قال حلفت اللّه لأفعلن وعلى ذلك ثبت 
الكتاب . 

ألا رب من قلبي له اللّه ناصح ومَنْ قلبه لي في الظباء السّوائح 
التقدير ألا رب من قلبي له ناصح باللّه 
والوجه الثاني أن تضمر ويبقى الجر فيقال: اللّه لآفعلن والأكثر النصب لآن الجار لا 


)١(‏ هو يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن النحوي» توفي سنة ١4١هه‏ انظر وفيات الأعيان 
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الكوفة وأما مذهب أهل البصرة وهو قولنا إن ذلك صلة وضعت للقسم لا 
يضمر إلا قليلاً وإليه مال صاحب «المفصل» أيضاً. فعلى هذا لا خلاف في المسالة إذ 
الخلاف في الأولوية لا في الجواز. 

قوله : (وقد ذكر في الجامع ما يتصل بهذا الأصل) وهو أن حذف حرف القسم جائز 
ذقيل إذا قال والله الله لا اكلمك فكلمه فعليه كفارة واحدة لآن اسم الله إن لم يكن مشتقا 
كما ذهب إليه الجمهور كان قوله الله بمنزلة البدّل عن الأول لآن غير المشتق لا يصلح نعاً 
فصار كانه سّكت واستائف الحلف بقوله الله لا أفعل كذا والقسم بغير حرف صحيح وإن 
اختلف في إعرابه كما ذكرنا وإن كان مشتقاً كما ذهب إليه البعض كان نعتا للأول فصار 
كانه قال واللّه المعبود الحق المقصود لا أكلمك فلا يلزمه على التقديرين إل كفارة واحدة 
لأنه يمين واحد. 

ولو قال الله الرحمن لا اكلمك فكلمه فعليه كفارة واحدة أيضاً لآنه جعل الرحمن 
خارجاً مخرج النعت للأول فصصار الاستشهاد واحداً في كلام المتكلم وتسميته فلا يتعلاد لهك . 

ولو قال واللّه والرحمن لا اكلمك فكلمه لزمته كفارتان وقال أبو يوسف وزفر 
رحمهما الله لزمته كفارة واحدة لاتحاد المقْسَّم عليه فإن قرام اليمين بالمقسم به 
والمقسم عليه واتحاد الاول مع تعدد الثاني يوجب كونه يمينا واحدة فكذا عكسه. وقلنا: 
إن قوله واللّه مقسم به وقوله والرحمن معطوف عليه فكان غيره في تسمية الحالف فتعده 
الاستشهاد فتعدد الهّتك فتعدّدت الكمّارة لأنها جَزاء الهّنْك وصارً في حَق المقسم به 
بمنزلة اليمينين وإن كان البر واحدا. إلا أن ينوي بالواو في والرحمن واو القسم فيكون 
يمينا واحدة لأله إذا نوى واو القسم انقطع الكلام وصار كانه سّكت ثم استانف فقال: 
والرحمن لا أكلمك ولم يحمل عليه بغير نية لآن الواو للوصل في الأصل وعلى اعتبار 
الوصل يُصير واو القسم مُدرجاً كما تقول: مررت بزيد وعمرو أي وبعمرو. وبخلاف قوله: 
واللّه واللّه لا أكلمك فكلمه حيث يحمل على واو القسم من غير نية حتى تلزمه كفارة واحدة 
في ظاهر الرواية لآن عطف الشيء على نفسه قبيح فيجعل الواو للقسم فكان ردا للأول كانه 
مركت عليه واستائف الكلام فكان يميناً واحدة فلا يلزمه بالهّتّك إلا كفارة واحدة . 

قوله : زوأما أيم الله) إلى آخره. اعلم أن قولهم في القسم ايمن الله لأفعلن اسم مفرد 
عند البصريين وليس بجمع يمين وعند الكوفيين هو جمع يمين لأن وزن أفغل مختص 
بالجمع ولا يكون في المفرد. يدل عليه أن التقدير في قولهم ايمن اللّه على ايمن الله أي 
أيمان اللّه أو ايمن اللّه يميني. وقد جاء جمع يمين على ايمن كقوله : 

ياتي لها من امن وأشمُلٍ 
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اشتقاق لها مثل صّه ومّه وبخ والهمزة للوصلء آلا ترى أنا توصل إذا تقدمه حرف 
والكلام فيه يطول وأما لعمر اللّه فإن اللام فيه للابتداء والعمر البقاء ومُعناه لبقاء 


فتجمع ايمن منا ومدكم 2 بِمُفْسَمةتَموربها الما 
والأصل في همزتها أن تكون مقطوعة لأنها جمع إلا أنها وصلت لكثرة الاستعمال 
وبقيت فتحتها على ما كانت عليه في الأصل ولو كانت همزة وصل لكانت مكسورة. 
واحتج البصريون بأنه لو كان جمعا لوجب قطع الهمزة فيه ولما سقطت في الدرج كما في 
أحرّف واكلب ولما سقطت علمنا أنه ليست بجمع. يؤيده أنهم قالوا في ايمن الله م الله 
تُسلّم أن هذا الوزن مختص بالجمع فقد جاء في الفرد أيضاً مثل آنك واسد. ولا معنى 
لقولهم أن الأصل في الهمزة القطع ولكنها وصلت لكثرة الاستعمال لأنه لو كان كذلك لما 
جاز كسرها وقد جاز ذلك بالإجماع فدل أن الوصل في الهمزة أصل وأنه ليس بجمع كذا 
فى الإنصاف . 
وذكر الإمام عبد القاهر في « المقتصد ) أن الأصل في همزة أيمن القطع لآنها جمع 
يمين ولكنهم وصلوها لكثرة الاستعمال وكذا إذا قيل: أيم اللّه لآن اللام محذوفة من ايمن 
وقد دعاهم الحرص على التخفيف بكثرة تصرف هذه الكلمة على السنتهمء إلى أن 
اجحفوا بها فردوها إلى حرف واحد فقالوا م اللّه فمال إلى قول الكوفيين في هذه المسألة. 
وذكر في «الإقليد) أنها أي كلمة ايمن عند سيبويه اشتَقّت من اليمن ساكنة الأول 
فاجتليت الهمزة للابعداء كما اجتلبت في ابن وأشياهه. وحاصل هذه الأقوال أن الأصل فى 
اليمن عند آخرين فتبيّن أن ما ذكر الشيخ أن ذلك أي أيم اللّه» صلة وضعت للقسم أي 
كلمة بنفسها يوصل بها القسم بمنزلة الباء في باللّه لا اشتقاق لها أي لا أصل لها ترجع إليه 
قول آخر خارج عن هذه الأقوال ظفر الشيخ به واختاره. 
قوله: (وأما لَعْمْر) إذ قلت لعمرك لأفعلن فعمرك مبعدا وخبره محذوف والتقدير 
لعَمرك قسمي أو ما أقسم به فهذا يجري مجرى قولك: أقسمت بعمرك وإذا قّلت: تُعمر 
اللّه كان بمنزلة قوله: واللّه الباقي. وإضمار هذا الخبر لازم كإضمار خبر المبتدأ بعد لَولا 
قلا يقال لعمر الله قسمي كما لا يقال لولا زيد موجود لكان كذا فإن لم تأت باللام نصبته 
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الله هو الذي أقسم به فيصير تصريحاً لمعنى القسم بمنزلة قول الرجل جعلت 
هذا العبد ملكا لك بألف درهم أنه تصريح لمعنى البيع فيجري مجراه فكذلك 


نصب المعبادر وهو القسم أيضاً وقلت عمرك ما فعلت كذا وعمرك اللّه ما فعلت كذا أي 
بتعميرك اللّه وإقرارك له بالبقاء. والعُمر والغمر وإن كانا متفقين في المعنى وهو البقاء لم 
يستعمل في اليمين إلا الفتح لآن ذلك يجري مجرى المثل وفي الاختصاص ضرب من 
تغيير اللفظ لتغيير المعنى. وهو في الأصل مصدر عمر الرجل من حد علم أي بقي عمراً 
وعمرا على غير قياس لآن قياس مصدره التحريك. 


1" أسماء الظروف 


[أسماء الظروف] 


ومن هذا الجنس أسماء الظروف وهي مع وبعد وقبل وعند أما مع فللمقارنة 


[أسماء الظروف] 


قوله: (ومن هذا الجنس) أي من قسم حروف المعاني أسماء الظروف. الحقها 
بحروف المعاني لمشابهتها بالحروف من حَيْتْ أنها لا تفيد مّعانيها إل بإلحاقها بأسماء 
أآخَّر كالحروف . أما مع فللمقارنة هذا معنى أصلي له لا يَنْقَكٌ عنه في أصل الوضع الا ترى 
أن قولك جاء زيد مع عمرو يقتضي مجيثهما معأ فلذلك وقعت تطليقتان في قوله: : أنت 
طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدة دخل بها أو لم يدخل. وكذا لو قال: لقُلان علي 
عشرة مع كل درهم من هذا الدراهم العشرة درهم يلزمه عشرون درهماً. وذكر في (الهادي 
للشادي؛ أن مع إذا كانت ساكنة العين فهي حرف وإن كانت متحركة العين فهي اسم 
وكلاهما بمعنى المصاحبة. وذكر في الصحاح: قال محمد بن السري: الذي يدل على أن 
مع اسم حركة آخره مع تحرك ما قبله وقد يسكن وينون تقول جاؤوا معاً . وأما كونه من 
الظروف فمذ كور في بعض كتب النحو. ويجوز أن يكون كذلك كعند لأن انتصاب العين 
فيه ليس للبناء بدليل أنه يقال جاء فلان من معهم بخفض العين كما يقال جاء من عندهم 
فدل أن انتصابه على الظرف كانتصاب عند وكذا يمكن أن يقدر فيه معنى في فإن قولك 
زيد مع عمرو معناه في مصاحبة عمرو كما يمكن تقديره في عند في قولك زيد عند عمرو 
أي في حضرته . وقيل للتقديم والسبق فإنه وصف الطلاق بالقبلية المطلقة كان إيقاعا في 
الحال ولا يقتضي وجود ما بعده فإن صحة التكفير في قوله تعالى : « قُتَحرِير ركب من قَبلٍ 
أن يَتَمّاسّا 4 [ المجادلة :“]ء لا يتوقف على وجود المُسيس بعده. وصحة الإيمان في قوله 
تعالى : 9 آمنُوا بمًا تَرَلَنَا مُصَدقاً لما مَمَكُّم من قَبلٍ آنا نَطْمس وجُوهاً ‏ [النساء:4 ]؛ 
لا يعوقف على وجود الطمس بعده بل يستقاد به الآمن عنه. فإذا قال لامرأته: أنت 
طالق قبل دخولك الدار أو قبل قدوم فلان طلقت للحال دخلت الدار بعد أو لم تدخل 
قدم فلان أو لم يقدم. إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة قبل واحدة تقع 
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قي قول الرجل أنت طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدة أنه يقع ثنتان معاً قبل 
الدخول وقبل للتقديم حتى أن من قال لامرأته أنت طالق قبل دخولك الدار 
طلقت للحال ولو قال لامرأته قبل الدخول: أنت طالق واحدة قبلها واحدة تقع 
ثنتان ولو قال: قبل واحدة تقع واحدة وبعلة للناخين وحكمها في الطلاق ضد 
واحدة. ولو قال: أنت طالق واحدة قبلها واحدة وقعت اثنتان. ولو قال أنت طالق واحدة 
بعد واحدة تقع اثنتان. ولو قال بعدها واحدة تقع واحدة. وهو معنى قوله: وحكمها أي 
حكم كلمة بعد في الطلاق ضد كلمة قبل يعني في الصورتين. 

والأصل في تخريج هذه المسائل شيئان : أحدهما أن الظرف إذا دخل بين اسمين 
ولم يتصل له كناية كان صفة للمذكور أولاً إن اتصل به كتاية كان صفة للمذكور آخرا 
فإذا قال: جاءني زيد قبل عمرو كانت القبلية صفة لزيد وإذا قال قبله: : عمرو كانت القبلية 
صفة لعمرو والمراد بكون القبلية صفة لكذا كونها صفة من حيث المعنى أي التقدم الذي 
هو مدلول هذه الكلمة صفة معنوية لكذاء فاما اللفظ فمنصوب على الظرف ولو كانت 
صفة لفظاً لم يكن إلا للمذكور أولاً. 

والأصل الثاني أن من أقر بطلاق سابق يكون ذلك إيقاعاً منه في الحال لآن من 
ضرورة الإسناد الوقوع في الحال وهو مالك للإيقاع في الحال غير مالك للإسناد فيثبت 
الإيقاع في الحال تصحيحاً لكلامه . فإذا قال: أنت طالق واحدة قبل واحدة كانت القبلية 
صفة للواحدة الأولى ولو لم يقيدها ببهذا الرصف لكن قال: وواحدة لوقعت الأولى سابقة 
ولَغت الثانية لعّدم المحل فعند التأكيد به أولى وصارٌ معناه قبل واحدة تّقع عليك. وإذا 
قال: واحدة قبلها واحدة» كانت القبلية صفة للثانية وليس في وسعه تقديم الثانية وفي 
وسعه القران كما إذا قال معها واحدة فيثبت من قصده قَدر ما كان في وسعه» وصان كانه 
قال: قبلها واحدة وقعت عليك وكذا إذا قال بعد واحدة ومّعت اثنتان لأن البعدية تصير 
صفة للآولى فتقتضي تأخير الأولى وليس في وسقة ذلك بعدما أوجبها وفي وسعه الجمع 
فيثبت من قصده ذلك وصار معنى كلامه بعد واحدة تقع عليك. وإذا قال: بعدها واحدة 
وقعت واحدة لآن بالبعدية صفة للثانية فلا تَقع لأنه لو لم يؤكد الثانية البعدية لا تقع الثانية 
لما ذكرنا فعند التأكيد أُولى وصار كانه قال: : أنت طالق بعد الآولى التي وقعت عليك . 

وعلى هذا الأصل لو قال له : علي درهم قبل درهم يازمه درهم واحد لآن قبلاً نعت 
للمذكور أولاً فكأنه قال: : درهم قبل درهم در يجني على: ولو قال: قبله درهم فعليه 
درهمان لأنه نعت للمذ كور آخرأً أي قبله درهم قد وجب علي. . ولو قال: درهم بعد درهم 
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حكم قبل لما ذكرنا أن الظرف إذا فيد بالكناية كان صفة لما بعده» وإذا لم يقيّد 
كان صفةً لما قبله هذا الحّرف أصل هذه الجملة وعند للحضرة حتى إذا لقال 
لفلان عندي ألف درهم كان وديعة لأن الحضرة ة تدل على الحفظ دون اللزوم 
َالوقوع عليه. وعلى هذا قلنا إذا قال أنت طالق كل يوم طلقت واحدة ولو قال 
أو بعده درهم يلزمه درهمان لأن معناه: بعد درهم قل وجب أو بعد درهم قد وجب لا 
يفهم من الكلام إلأ هذا. وفي قوله بعده درهم الإقرار مخالف للطلاق قبل الدخول لأن 
الطلاق بعد الطّلاق هناك لا يُقع والدرهم بعد الدرهم يجب ذَيْئاً كذا في (المبسوط» 
فتبين بهذا أن التقيبد بالطلاق في قوله: وحكمها في الطلاق ضد حكم قبل احتراز عن 
الإقرار وقوله لما ذكرنا إشارة إلى المذكور في شرح الجامع الصغير والمبسوط . لأن الحضرة 
تدل على الحفظ كماءإذا قال لآخر وضعت هذا الشيء عندك يفهم منه الاستحفاظ» وكما 
لو قال لناشد الضالة: لا تطلب ضاتك فإنها عندي يفهم منه الحفظ أي هي محفوظة 
عندي. وكما لو كان رجلان في مجلس فخرج أحدهما وترك متاعه وجب على الآخر 
الحفّظ حتى لو تركه عار ضامناً بترك الحفظ فقّبت أن الحضرة تدل على الحفظ . 

وفي «المبسوط»: إذا قال لفلان عندي ألف درهم كان إقراراً بالوديعة لأن هذه 
الكلمة عبارة عن القرب وهي تحتمل القرب من يده فيكون إقراراً بالأمانة ومن ذمته فيكون 
إقراراً بالدين فلا يبت به إلا الأقل وهو الوديعة ولو قال : عدي ألف درهم دَيْن فهي دين لأن 
قوله عندي محتمل فسّره بأحد المحتملين فكان تفسيره صتحيتح: وعلى هذا قلنا: أي 
على أن هذه الألفاظ تدلّ على الظرف على تفاوت معانيها قُلنا إذا قال لامرأته وقد دخل 
بها : أنت طالق كل يوم وليس له نية لم تطلق إلا واحدة عندناء وإذا ذكر الألفاظ المذكورة 
تُطلق ثلاثاً» وقال زفر رحمه الله تطلق ثلاثاً في ثلاثة أيام في المسألة الأولى أيضا لأن قوله 
أنت طالق إيقاع وكلمة كل تجمع الأسماء فقد جعل نفسه موقع الطلاق عليها في كل يوم 
وذلك بتَجدّد الوؤقوع إلى أن تطلق ثلاثاً كما لو قال: أنت طالق في كل يوم. ولكن نقول 
صيغة كلامّه وصف قد وصفها بالطلاق في كل يوم وهي بالتطليقة الواحدة يتصف به في 
الأيام كلها وإنما جعلنا كلامه إيقاعاً لضرورة تحقيق الوصف وهذه الضرورة ترتقع 
بالواحدة . ألا ترى أنه لو قال أنت طالق أبداً لم تطلق | إلا واحدة؟ بخلاف قوله: في كل يوم. 
لآن حرف في للظرف» والزمان ظرف للطلاق من حيث الوقوع فيه فما يكون اليوم ظرفاً له 
لا يصلح الغد ظرفاً له فتجدّد الإيقاع لتحقيق ما اقتضاه حرف في كذا في «المبسوط». 
وفي قوله : كل يوم إن قال أردت أنها طالق كل يوم تطليقة أخرى فهو كما تُوى وتطلق ثلاث 
في ثلاثة أيام لأنه أضمر حَرْف « في ». وكذا قوله: انت علي كَظِهّر أمي كل يَوْمٍ يُنبغي أن 


أسماء الظروف كن 


لل عي يبب بم ب تي ب ل جر صف ا 100 


عند كل يوم أو مع كل يوم طلقت ثلاثاً وكذلك إذا قال: أنت طالق في كل يوم 
ولو قال أنت علي كظهر أمي كل يوم فهو ظهار واحد ولو قال في كل يوم أو مع 
كل يوم أو عند كل يوم يجدد عند كل يوم ظهار. وهذا لما قُلنا إنه إذا حذف 
اسم الظرف كان الكل ظرفاً واحداً فإذا أثبته صار كل فرد بانفراده ظرفاً على نحو 
ما قلنا فى مسألة الغْد. 
يكون على الخلاف فيتجلّد في كل يوم ظهار عنده وعندنا وهو ظهار واحدة ويدخل فيه 
الليل والدهار كما لو قال: انت علي كظهر أمي أبداً. ولو قال: في كُلَ يوم أو مع كل يوم أو 
عند كل يوم تّجدّد عند كل يوم ظهار لكن لا يدخل الليل في الظهار حتى كان له أن 
يقربها بالليل لأن توقيت الظهار عندنا صحيح. فصار كانه قال: في كل يوم أنت علي 
كظهر أمي هذا اليوم فلا يدخل فيه الليل. 

(وهذا) أي التفرقة التي ذكرنا بين حداف الظرف وإثباته (لما قلنا) في موضعه من 
«المبسوط» أنه إذا حذف لفظ الظرف ركان الكل) أي كل الأيام ظرفاً واحداً للطلاق 
والظهار فلا يقع إلا تطليقة واحدة وظهار واحد . (فإذا أثبته) أي لفظ الظرف بأن قال عند 
كل يوم مثلاً صار كل فرد أي كل يوم بانفراده ظرفاً على حدة لآن الظرف حينقذ كلمة عند 
مضافة إلى كل يوم فيّسسْتدعي مظروفاً على حدة فيتجلّد الطلاق والظهار على نحو ما قلنا 
فى مُسألة الغد من التفرقة بين حذف في وإثباته على مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه. وهذه 
المسأة تؤيد مذهبه في مسالة الغد. فإن قيل إن آبا سيف ومحمداً لم يرا في مسألة الغد 
بين حَذف (في» وإثباته» وهاهنا فرّقا بين حذف الظرف وإثباته فما وجه الفرق لهما بين 
الموضعين؟ قلنا: وجهه أن الغد ظرف واحد بلا شبهة لا يتعدد بإثبات (في) وحذفه 
فاستوى فيه الحذف والإثبات» فاما قوله: كل يوم فيجوز أن يكون ظرفا واحداً نظراً إلى 
لفظ كل فإنه هو المنعصب بالظرفية وهو لفظ واحد. ويجوز أن يكون ظروفاً متعدّدة نظرأ 
إلى ما أضيف إليه كُل فإنه متعدد وإنه أبداً ياخذ حُكدْم المضاف إليه فإذا لم يذكر حرف 
في أو ظرف آخر ووقع عليه الفعل جعل ظرفا واحدا كالآبد» وإذا ذكر حرف في » أو ظرف 
آخَر وانتقل عمل الفعل عنه إليه» ثم أضيف ذلك الظرف إلى كل جعل ظروفا متعددة 


4 حروف الاستئناء 


ومن هذا الباب حروف الاستنثاء وأصل ذلك «إلا) وحايل الاستثناء من 
جدس البيان فتذكر في بابه إن شاء الله تعالى ومن ذلك (غير) وهو من الأسماء 
100 ة ويستعمل استثناء تقول لفلان علي درهم غير دائق بالرّقع 


قوله: (ومن هذا الباب) أي من باب روف المعاني محروف الاستفناء. سماها حروفاً 
لأن الأصل فيها كلمة إلا وهي حرف فتكون البواقي جارية مجرى الّبع لها وهي عُشرة: إلاء 
وغير» وسوىء وسواءء ولا يكون؛ وليس» وخلاء وعداء وما خلاء وما عداء وحاشاء وزاد 
أبو بكر بن السراج: لا سيماء وضم بعضهم إليها (بَيَد) بمعنى غير. وزاد بعضهم «بَلْه 

بمعنى دع. وإنما يدخل ليس ولا يكون في هذا الباب إذا تقدمهما كلام فيه عموم كما 
بكرد ليسا تيز إل لعا لبهمان عند اللي على اقبي ني الأعيل فزن أبن ول تتلا 
على ماهو م؛ مثبت فصيرتاه نفياً . فإذا قال : أعتقت عبيدي ليس سالماً أو لا يكون سالماً لا 
يعتق سالم» لان معناه إلا سالماً والتقدير ليس بعضهم سالماً أو لا يكون بعضهم سالماً كذا 
ذكر في كتاب (بيان حقائق الحروف ). 

(وأصل ذلك «إلا») أي الأصل في الاستثداء والحقيقة فيه كلمة «إلا» لأنها لازمة 
للاستثناء في أصل الوضع وما عداها قد يكون استثناء وغير استثناء. ولآن الموضوع لنقل 
الكلام من معنى إلي معنى في سائر الأبواب هو الحروف لا الآسماء والأفعال كحروف 
الاستفهام وحروف النقي وحروف الشرط فكذا في هذا الباب. 

(ومن ذلك) أي ومما يستثنى به غير. . وهو من الأسماء للحوق علامات الاسم به من 
التنوين والألف واللام والإضافة. يستعمل صفة للتكرة لأنه نكرة بحيث لا تتعرّف بالإضافة 
وإن أضيف إلى المعارّف, . وإنما وقع صفّة للذين أنعمت عليهم في قوله عز اسمه : #غير 
المّغْضُوب عَليهِمٍ 6 [ الفاتحة :ا]ء على أحد التأويلين لان الذين أنعمت عليهم في معنى 
النكرة إذ هو غير مقصور على معنيين ومثله بمنزلة الدكرة كقوله: ولقدأمر على اللغيم يسبني . 

ويستعمل استثناء لمشابهة بينه وبين إلا من حيث أن ما بعد كل واحد منهما مُغاير 
لما قبله. ولهذه المشابهة تقع إلا مقام غير أيضاً قليلاً وتستحق إعراب المتبوع مع امتناعها 
عنه فيعطى ما بعدها وعليه قوله تعالى: «لو كَادَ فيهمًا آلهَةٌ إلا الله لَفَسّدَتَا4 
[الآنبياء 0 اللا ليوت ىز« لحار رثول خاي 
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صفة للدرهم فيلزمه درهم تام ولو قال غير دانق بالنصب كان استثناء يلزمه درهم 
إلا دانقاً وكذلك قال : لفلان علي دينار غير عشرة بالرفع لزمه ديئار ولو نصبه 
فكذلك عند محمد وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله يلزمه دينار إل 


أي غيرهما. ولهذا قالوا: إذا قال له علي ماثة إلا درهمان بالرفع يلزمه مائة لأن إلا 
هاهنا بمعنى غير فصار كأنه قال: علي مائة هي غير درهمين. وعند من لا يعتبر الإعراب 
باعتبار أن العوام لايُميزون بَيْن صحيح الإعراب وفاسده يلزمه ثمانية وتسعون كما لو قال: 
إلا درهمين بالئُصب. ولما استعمل استثناء ولا بد له من إعراب لآنه اسم جعل إعرابه 
كإعراب الاسم الواقع بعد إل ليعلم أنه استثناء . والفرق بين كونه صفة واستثناء أنه لو قال: 
جاءني رجل غير زيد لم يكن فيه دلالة أن زيداً جاء أو لم يجيء؛ بل كان خبراً أن غيره 
جاء . ولو قال جاءني القوم غير زيد كان اللفظ دالاً أن زيداً لم يجيء. . والثائي : أن استعماله 
صفة يختص بالتكرة على ما قلنا واتسعماله استثناء لا يختص بالدكرة . وقد يف يمعنى لا 
أيضاً فينتصب على الحال كقوله تعالى: غير باغ ولا عَادٍ [البقرة:117] 
[ الأنعام :0 ]١‏ و[النئحل:0١١]»2‏ أي فمن اضطرٍ جائعاً لا باغياً ولا عادياً. وكذا غير 
نَاظ رين إِنَاه 4# [ الأحزاب وه ]ع غير مُحلّي الصّيدٍ 4 [المائدة 1]ء لغلان لي درهم غير 
دانق أي درهم مغاير للدائق وقد كان في ذلك الزمان درهم على وزن دائق فأكد المقر أن 
الواجب علي ليس ذلك الدرهم وإنما هو درهم مطلق فيلزمه درهم تام وهو الذي وزنه وَرّن 
سيعة . والدانق بالفتح والكسر قيراطان والجمع دوائق ودوانيق. 

(وما يقع من القصل) إلى آخره يعني جعل محمد استثناء الدراهم من الدنانير من 
الاستثناء المنقطع وهو بطريق المعارضة كاستثناء الثوب منها. وجعل ابو حنيفة وأبو 
يوسف رحمهما الله ذلك من الاستثتاء المتصل وذلك بطريق البيان وتبين الفرق بين 
المعارضة والبيان في ذلك الباب . والحاصل أن بيان هذا الفصل يأتي في باب البيان. 

قرله : (وسوى مثل غير) يعني في أنه يُستثنى به. . قال سيبويه : كل موضع جاز فيه 
الإستثناء بالإجاز بسوى ولذلك لا يكون استثناء إذا وقع بعد اسم مفرد نحو مَّررت برجل 
سواك لأنه لا يجوز فيه الإستغناء بإلا . والقرق بين غير وسوف أن غير لا يكون ظرفاً وأصله 
أن يكون صفة بمنزلة مثل لآنه نقيضه تقول : مررت برجل غيرك كما تقول: : برجل مثلك 
وسوى ظرف مكان منصرياً أبداً على الظرفية ولا يكون صفة تابعة لتضمنه مُعنى الظرف 
وإن كان فيه معنى غير. 


وبيان ظرفيته أن العرب تجري الظروف المعنوية مجرى الظروف الحقيقية فيقولون 
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قّدّر قيمة عشرة دراهم منه وما يُقع من الفصل بين البيان والمعارضة نذكره في 
باب البيان إن شاء اللّه. ووسوى» مثل غير وذلك في الجامع إن كان في يدي 
دراهم إلا ثلثه أوغير ثلثة أو سوى ثلثة على ما ذكرنا . 
جلس فلان مكان فلان ولا يعنون إلا منزلة في الذهن مقدرة فينصبونه نصب الظروف 
الحفيقة ويسشتجلرة #سوى 4 أيه في هذا الموضع فيقولون مررت برجل سواك ويعنون 
مكانك وعوضاً منك من حيث المعنى فلزم أن ينتصب انتصاب المكان للظرفية. 

ومما يدل على ظرفيته وقوعه صلة نحو: جاءني الذي سواك بخلاف غير. قال الإمام 
عبد القاهر: ومما لا يستعمل إلا ظرفاً سوى لا تقول في السعة هذا لسواك ولا عَلى سواك 
وإنما تقول بمن سواك وبرجل سواك فتجريه مجرى قولك مررت برجل مكانك فيكون 
منصوباً في تقدير في مكانك قلت قام مقامك ونزل مكانك كما تقول: أخذت هذا بُدل 
ذلك . هذا الذي ذكرنا هو مذهب سيبويه ومن تابعه من البُصريين . وذهب الكوفيون إلى 
أنه كما يستعمل ظرفاً يستعمل اسماً بمعنى غير فيُعرب كغير متمسكين بالبيت 
الحماسي : 

ولم يبق سوى العٌدوان دتاهم كما دَانوا 

ويقول الآخر: 

ولا ينطق المكروه من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا 

فلو لزم ظرفية سوى وسواء لما ارتفع الأول ولما انجرٌ الثاني . والجواب أن إخراجه عن 
الظرفية لضرورة الشعر جائز عندنا والكلام في حالة الاختيار وإنهم لم يستعملوه في هذه 
الحالة إلا ظرفا. فعلى قول هؤلاء يجوز أن يقع سوى صفة مثل غير. قال الأخفش : إن كان 
سوى بمعنى غير ففيه ثلاث لغات: كسر السين وضّمها مع القَصر وفتحها مع المد تقول 
مررت برجل سواك وسواك وسواءك أي غيرك كذا في الصحاح. وقد ذكرنا مسائل الجامع 
في فضل ١‏ من) فلا نعيدها. 
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ومن ذلك خُروف الشرط وهي إن وإذا وإذما ومّتى وكل وكلما ومن وماء 
وإنما نذكر في هذا الكتاب من هذه الجمل ما يبتنى عليه مسائل أصحابنا على 
الإشارة . وأما حرف أن فهو الأصل في هذا الباب وضع للشرط وإنما يدخل على 
كل أمر معدوم على خطر ليس بكائن لا محالة تقول: إن زرتني أ متك. ولا 
يجوز أن جاء غد أكرمتك. وأثره إن يُمنع العلة عن الحكم أصلا حتى يبطل 
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[حروف الشرط] 

قوله: (ومن ذلك) أي من باب حروف المعاني حروف الشرط أي كلمات الشرط أو 
ألفاظ الشرط وتسميتها حروفاً باعتبار أن الأصل فيها كلمة إِنْ وهو حَرّف فهو الأصل في 
هذا الباب لأنه اختص بمعنى الشرط ليس له معنى آخر سواه بخلاف سائر ألفاظ الشرط 
فإنها تُستعمل في معان أُخَّر سوى الشرط . وضع للشرط أي هو موضوع للدلالة على كينونة 
ما بَمْدّه شرطاً. قالوا: مَعنى كلمة (إن) َبْط إحدى الجملتين بالأخرى على أن تكون 
الأولى شرطاً والثانية جزاء يتعلق وقوعها بوُقوع الأولى كقولك: إن تأتني أكرمك يتعلق 
الإكرام بالإتيان. وإنما تدخل أي حرف إن على كل أمر أي شأن معدوم لأنه للمنع أو 

(على خطر) أي تردد بين أن يوجد وبين أن لا يوجد وهو احتراز عن المُستحيل 
وَعَن الفعل المتحقق لا محالة كمجىء الغد بالنظر إلى العادة قال الإمام عبد القاهر: ما كان 
متحوّق الوجود لا يَجُورَ فيه إن ولا الأسماء الجازمة لا يقال: إِنّْ طلعت الشمس خرجت» 
الأمرين مفتقر إلى صاحبه في وجوده وانتفاء أحد همأ يوجب انتفاء الآخر. وقوله ليس 
بكائن لا محال تأكيد . قال شمس الأئمة رحمه الله الشرط: فعل منتظر في المستقبل هو 
على خَّطر الوجود يقصد نفيّه أو إثباته ولا يتعقب الكلمة اسم لأن معنى الخطر في الأسماء 
لا يتحقق ودخول هذا الحرف في الاسم في نحو قوله تعالى: ف إِنْ امروٌ هَلَكَ # [النساء: 
]1 «ووإن امرآة خَافَت » [النساء:18١]؛‏ من قبيل الإضمار على شرطية التفسير أو 
الفعل دون الاسم (وأثره» أي أثر حرف (إن» أن يمنع العلة عن الحكم أي يمنعها عن 
انعقادها علة للحكم (حتى يبطل التعليق) أي إلى أن يبطل التعليق بوجود الشرط فحينقذ 
الانعقاد وسياتيك الكلام فيه مشروحا بعد إن شاء الله تعالى . 
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التعليق . وهذا يكثر أمثلته وعلى هذا قلنا: إذا قال الرجل لامرأته: إن لم أطلقك 
فأنت طالق ثلاثاً إنها لا تطلق حتى يَمُوت الزوج فيطلق في آخر حياته لأن العدم 
لا يغبت إلا بقرب موته وكذلك إذا ماتت المرأة طلقت ثلاثاً قبل موتها في أصح 

(وعلى هذا) أي على أن إن للشرط المحض قلنا: إذا قال لامرأته إن لم أطلقك فانت 
طالق ثلاثاً لم تطلق حتى يموت أحدهما قبل أن يطلقها لأن إن للشرط وإنه جعل عدم 
إيقاع الطلاق عليها شرطاً ولا يعيقن بوجود هذا الشرط ما بُقيا حَيّين فهو كقوله إن لم آت 
البصرة فأنت طالق. ثم إن مات الزوج وقع الطلاق عليها قبل موته بقليل وليس لذلك 
القليل حد معروف ولكن قبيل موته يتحقق عجزه عن إيقاع الطلاق عليها فيتحقق شرط 
الحنث . فإن كان لم يدخل بها فلا ميراث لها وإن كان قد دخل بها فلها الميراث بحكم 
القرار. 

ولا يقال: المعلّق بالشرط كالملفوظ به لذا الشرط وقد تحقق العجز عن التحكم 
قبل الموت حين حكمنا بوجود الشرط فكيف يستقيم أن يجعل متكلما بالطلاق في هذه 
الحالة . 

لأنا نقول هو أمر حكمي فلا تشترط فيه ما يُشترط لحقيقة التطليق من القدرة وإنما 
يشترط ذلك عند التعليق: ألا ترى أن العاقل إذا علّق الطلاق أو العتق ثم وجد الشرط وهو 
مجنون فإنه ينزل الجزاء وإن لم يتصور منه حقيقة التطليق والإعتاق في هذه الحالة شرعا. 
وإن ماتت المرأة وقع الطلاق أيضاً قُبيل موتها. 

وذكر في «النوادر) أنه لا يقع لأنها ما لم تمت ففعل التطليق فيتحقق من الزوج 
وإنما عجز بموتها فلو وقع الطلاق لوقع بعد الموت بخلاف جانب الزوج فإنه كما أشرف 
على الهلاك فقد وقع الياس عن فعل التطليق. 

وجه الظاهر أن الإيقاع من حكمه الوقوع وقد تحقق العّجز عن الإيقاع قبيل موتها 
لأنه لا يعقبه الوقوع» كما لو قال: أنت طالق مع موتك فيقع الطلاق قبيل موتها بلا فصل. 
ولا ميراث للزوج لأن الفرقة وقعت بينهما قبل موتها بإيقاع الطلاق عليها كذا في 
«المبسوط). 

واعلم أن دإذا» من الظروف اللازمة ظرفيتها وهو مضاف آبداً إلى جملة فعلية وفيه 
معنى المجازاة لأنه للاستقبال وفيه إبهام فتاسب المجازاة إذ الشرط لا يكون إل مستقبلاً 
مجهول الشان لتردده بين أن يكون وبين أن لا يكون ولهذا اختص إذا بالجملة الفعلة. وأنه 
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الروايتين. وأما وإذا) فإن مذهب أهل اللغة والنحو من الكوفيين فيها أنها تصلح 
للوقت والشتّرط على السواء فيجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى فإذا جوزي 
بها فإنما يجازى بها على سقوط الوقت عنها كانها حرف شرط وهو قول أبي 


وأما البصريون من أهل اللغة والنحو فقد قالوا: إنها للوقت وقد تستعمل 
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قد يكون ظرفاً غير متضمن الشرط كما في قوله تعالى : « وَاللَيلٍ إِذَا يَفْشَى # [الليل: ١]؛‏ 
وذكر الإمام عبد القاهر: أن إذا لا يجازى بها إلا في ضرورة الشعر. كَبيت الكتاب : 
ترفع لي خَنْدَفْ والله يُرفع لي نادراً إذا خَّمدت نيرائهم تقد 

قال: والاختيار أن لا يجزم بها لأنهم وضعوها على ما يناسب التخصيص ويبعد من 
الإبهام الذي يقعضيه إن . ألا تراك تقول آتيك إذا احمرٌ البْسر؟ بمنزلة قولك آتيك الوقت 
الذي يحمّر فيه البّسر ولو قلت آنيك: إن احمرٌ البُسر لم يستقم لأن احمرار البسر ليس بعلة 
للإتيان وإذا قلت أخْرْجٍ إذا خرّجت كان بمنزلة قولك أخرج ألوقت الذي تخرج فيه ولا 
تكون موضوعة على تعليق خروج هذا بخروج ذلك كما في قولك اخرج إن خرجت . 

قال ومن جازى بها فالحّمل على ظاهر الحال وهو أن خروجك لما تعلق بوقت 
خروج الآخر صار كأن هذا سيب له فدّخله معنى الجزاء. ونظير إذا في أن معنى المجازاة 
دخّله ولا يجزم به الذي فإنك تقول الذي يفعل كذا فله درهم بمعنى أن يفعل إنسان فله 
درُهم ثم لا تجزم به. 

قوله: (فيجازى بها) أي بكلمة إذا مرة ولا يجازى بها أخرى أي تستعمل مرة 
للشرط ويُرئّبِ عليها الجزاء وتستعمل للوقت هرة. والحاصل أن كلمة إذا مشتركة بين 
الوقت والشرط عند الكوفيين فإذا استعملت في الشرط لم يبق فيها معنى الوقت وصارت 
بمعنى إن كما في سائر الالفاظ المشتركة إذا استعملت في أحد المعاني لم يبق فيها دلالة 
على غيره وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه اللّه. وعند البصريين هي موضوعة للوقت وتستعمل 
في الشرط من غير ممُقوط معنى الوقت كمتى وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه. 
والخلاف المذكور في قوله إذا لم أطلقك فانت طالق فيما إذا لم ينو شيئا فأما إذا نوى 
الشرط أو الوقت فهو على ما نوى بالاتقاق. والمجازاة بها أي بكلمة (متى» لازمة في غير 
مو ضع الاستفهام . وموضع الاستفهام مثل قولك متى القتال؟ أو متى خرج زيد؟ وذلك لآن 
الجزاء في مقابلة الشرط والاستفهام ليس بشرط لأنه طلب الفهم عن وجود شيء. وحاصل 
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للشرط من غير مقوط الوقت عنها مثل متى فإنها للوقت لا يسقط عنها ذلك 
بحال والمجازاة بها لازمة في غير موضع الاستفهام والمجازاة بإذا غير لازمة بل 
هي في حيّز الجواز . وإلى هذا الطريق ذهب أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه. 
بيانه فيمن قال لامرأته : إذا لم أطلقك فانت طالق في قول أبي حنيفة رحمه الله 
لأايقع الطلاق تكى: يتبوت خناهسما مكل قرله إن لم [طلقاك» ٠‏ زقال آبو يوسن 
يقع كما فرغ من اليمين مثل متى لم أطلقك لأن إذا اسم للوقت بمنزلة سائر 
الظطروف وهو للوقت المستقيل وقد استعملت للوقت خالصاً فقيل كيف الرطب 
إذا اشتد الحر أي حينكذ . ولا يُصلح إن هنا ويقال آنيك إذا اشتد الحرء ولا يجوز 
إن اشتد الحر لآن الشرط يقتضي خطراً وتردداً هو أصله و( | إذا) تدخل للوقت على 
أر كائن أو منتظر لا محالة» كقوله: 9 إذًا الشّمس كُورت » [التكوير: ١‏ ]» 
وتستعمل للمفاجأة قال اللّه تعالى : ل إِذَا هم يَقْتَطُونَ © [الروم :5 ]» وإذا كان 


المعنى أن استعمال إذا للشرط لا يوجب سقوط معنى الوقت عنه لأن المجازاة في متى ألزم 
منها في إذا لآنها في متى لازمة في غير موضع الاستفهام وفي إذا جائزة ثم لم يُسقط معنى 
الوقت عن متى في المجازاة فأولى أن لا يسقط عن إذا فيها. و دإذا» تَدخل للوقت أي 
لإفادة الوَقّت الخالص . على أمر كائن أي موجود في الحال كقوله 

وإذا تكون كريهة أُدُعى لها وإذا يحاس الحيّس يدعى جنداب 

أو مننظر لا محالة كقوله تعالى : لإذَا الشّمس كرت #» لآن ذلك سيوجد قطعاً. 

(وتستعمل للمفاجأة). إذا المقاجمة هي الكائنة بمعنى الوقت الطالبة ناصباً لها 
وجملة تضاف إليها وتلك الجملة مركبة من مبتدأ وخبر والعامل في (إذا) هذه معنى 
المفاجأة وهو عامل لاا يظهر لاستغتائهم عن إظهاره بقوة ما فيه من الدلالة عليه. والذي 
يدل على ذلك قولك: خرجت فإذا زيد بالباب إذ لو كان العامل خرجت يلزم الفصل بين 
العامل ومعموله بالفاء وهو باطلُ. وغرض الشيخ أنها استعملت للمفاجأة والمفاجاة لا 
تحتمل معنى الشرط بوجه. قال المام عبد القاهر: ومما يجاب به الشرط إذا في قوله: 
ون تُصبهم سَيْعَةٌ بما قَدمت أيديهم إِذا هم يَقْنَطُونَ » [الروم :5؟]» فهم مبتدأ 
ويقنطون خبره و «إذا» بمنزلة الفاء في تعليقه الجملة بالشرط وذلك أن إذا المفاجاة دالة 
على التعقيب الذي يدل عليه الفاء فإنك إذا قلت مررت به إذا هو عبد» معناه مررت 
فبحضرتي هو عبد فإذا بمنزلة قولك قولك فبحضرتي ومتضمن لمعنى التعقيب الذي هو 
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كذلك كان مفسراً من وجه ولم يكن مُبهماَء فلم يكن شرطاً. إلا أنه قد 
يستعمل فيه مستعارا مع قيام معنى الوقت مثل متى ألزم ومع هذا لم يسقط عنه 
حقيقته وهو الوقت فهذا أُوْلى فصار الطلاق مضافا إلى زمان خال عن إيقاع 
المللاق . آلا ترى أن من قال لامرأته: أنت طالق إذا شعت 0 
مئل متى بخلاف إن ولا يصح طريق أبي حنيفة رحمه الله عليه إلا أن يغبت 
إذا قد يكون حرقاً بمعنى الشرط مثل إن وقد ادعى ذلك أهل الكوفة 5 
القَراء لذلك بقول الشاعر: 
اسمن ما أغناك ربك بالغنى 2 وإذا تُصِيّكَ خصاصةٌ فتجمل 
في الفاء وإذا كان كذلك كان قوله عز وجل : 9 إذا هم يَقَنَطُون 4» »؛ في موضع جزم لوقوعد 
موقع يُقنطوا إذا قيل وإن تَصِبْهم سيئة يقنطوا. . وإذا كان كذلك أي وإذا كان إذا مستعملاً 
فيما ذكرنا من المعائي كان مفسراً أي معلوماً من وجه من حيث أن وجوده في المستقبل 
معلوم للمتكلّم وإن لم يعلم وقت وجوده عيناً فلا يصلح شرطاً لآن الشرط ما هو متردد 
الوجود في المستقبل على ما مر. 
(إلا أنه) أي لكنه قد يستعمل في الشرط (مُستعاراً) أي مجازاً لما ذكرنا من 
المناسبة مع قيام معنى الوقت . ولا يقال: : حينكذ يصير جمعاً بين الحقيقة والمجاز. لأنا 
نقول: لا تنافي بينهما في هذه الصورة لأن الوقت يصلح شرطاً وعدم جواز الجمع باعتبار 
التنافي .وإذا ثبت ما ذكرنا كان الطلاق مضافاً إلى زمان خال عن الإيقاع وكما سكت وجد 
ذلك القت فتطلق. ثم استدل بالحكم فقال: : ألا ترى أن من قال لامرأته أنت طالق إذا 
شكت لم يتقدر بالمجلس كما لو قال: : متى فلو كان إذا للشرط لبطلت المشيئة إذا قامت 
عن المجلس» كما لو قال أنت طالق إن شعت بطلت مشيتها بالقيام عن المجلس فعلم أنه 
للوقت حقيقة . 
(قد يكون حرفاً بمعنى الشرط) لآن كونه اسماً باعتبار دلالته على الوقت فإذا سقط 
عنه معت الوقت عندهم بإرادة معنى الشرط كان خرنا كان ويجوز أن يكون اللفظ الواحد 
اسماً حرفاً كعن وعلي والكاف ونحوها واحتج الفراء وهو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء 
ل عر لاض ال حوس سيور تار 
أجميلٌ إني كنت كارم قومه فإذا دذعيت إلى المكارم فاعجل 
أوصيلك يا ابني انني لك ناصح طون يريت لامر عدر مففل 


الل حروف الشرط 


وإنما معناه وإن تَصِيك -خصاصة بلا شبهة. ٠‏ وإذا تب ثبت هذان الوجهان في إذا 
على التعارض أعني معنى الشرط الخالص ومعنى الوقت وقع الشك في وقوع 
الطلاق فلم يقع بالشك ووقع الشك في اهشاع المشيكئة بعد الثبوت فيما 
استشهد به فلا تَبْطُل بالثشّك وكذلك إذا ما وأما فأما متى فاسم للوقت المبهم 


الله فانّقه وأوف بتذره وإذا حلفت مماريا فتحلّل 
واسعَمْنٍ ما أغناك ربّك بالغنىٍ ورذا تُصِبّكَ خّصاصةٌ فتجمّل 
وإذا تجاسر عند عقلك مرة أمران فاعمد للأعف الاجمل 


وفي بعض الروايات: ابني أن أباك كارب يومه من كرب الشيء إذا دناء أوصك إيصاء 
امرئٌ لك تاصضع طبن» يريب الدمر عي تر من عقلت الإبل أي شددت عقاله؛ والطبن 
الحاذق يقول إن أباك قريب يوم موته أو كريم قومه فاعمل بنصيحتي فإني بصروف الدهر 
عالم غير عاقل أو غير ممنوع عن العلم بها. فمنْ نصائحي أن تعد نفسك غنياً بالغنى 
وتظهر ذلك ما أغناك اللّه وإذا أصابتك مسكنة وفقر فتكلّف بالصبر على الفعل الجميل أي 
اصبر صبراً جميلاً من غير جزع وشكوىء أو معنى تجمّل أظهر الغنى من نفسك بالتجمل 
والتزين كيلا يقف الناس على حالك؛ أو معناه كل الجميل وهو الشحم المذاب 
تعفقاًعإنما معناه إن تصبك خصاصة بلا شبهة لان إصابة الخصاصة من الأمور المترددة 
وكلمة إذا إذا كانت بمعنى الوقت إنما تستعمل في الأمر الكائن أو المنتظر الذي لا ريب 
فيه عادة أو شرعاً نحو مجيء الغد والقيام إلى الصلاة قلو لم نّصر كلمة إذا هاهنا بمعنى 
الشرط وبقي معنى الوقت فيها لما جاز استعمالها في الأمر المردد ببخلاف متى لأنها لا 
بن اسسايية فاستعمالها للشرط لا يدل على سقوط معنى الوقتث 
عنها. فإن قيل ينب يبغ أن تعمل على معن تعن يبقى الوقت فيها مغعيراً وإن جوزي بها كما 
لمت , قلنا لو فعلنا ذلك يلزم منه ترك خاصيته وهي الدخول في الأمور الكائنة إذا كان 
بمعنى الوقت كما ذكرنا. 

وذكر في بعض الحواشي اذ لحري ور عامل مراك على عورا 
لكن للخصم أن يقول أنا أسلم أنه قد يجيء يمعنى الشرط إلا أن النزاع في سقوط معنى 
الوقت عنه وليس في البيت دليل على ذلك ل ل 
فتجمل لاستقام اللفظ والمعنى أيضاً من غير سُقوط مُعنى الوقت. 

قوله : «(وكذلك إذا ما) ي يعني لا يفترق الحال بين دخول ما على إذا وبين عدمه فيما 
ذكرنا من الأحكام :لأ اماقكر لها مسو تس السيهازاةاراتفاق ويج الستزيين والكوقيين: 


حروف الشرط م 


بلا اختصاص فكان مشاركاً لآن في الإبهام فلزم في باب المجازاة» وجزم بها مثل 
إن لكن مع قيام الوقت لآن ذلك حقيقتها فوقع الطلاق بقوله: أنت طالق متى لم 
أطلّقك عقيب اليمين. وقوله متى شعت لم يقتصر على المجلس وكذلك متى 
ما وقد سبق تفسير كُلّما وكذلك من وما بدخلاد في هذا الباب لإهابيها 
والمسائل فيهما كثيرة خصوصاً في من. . وقد روي عن أبي يوسف ومحمد فيمن 
وما هذه تُسمى المُسلّطة ومعنى المسلطة أن تجعل الكلمة التي لا تعمل فيما بعدها 
عاملة فيه تقول إذا ما تأتني اكرمك فما هي التي سَلْطِت إذا على الجزم لآنه كان اسما 
يصاف إلى الجمل غير عامل فجعلته ما حرفا من حروف المجازاة عاملة بمنزلة متى وعتد 
بّعضِهم ما في إذا صلة كذا في كتاب (بيان حقائق ثق الحروف » . 

و1 : (وأما متى) إلى آخره مُتى من الظروف أيضاً وهو امم للوقت المَبّْهم وأنه 
يتضمن مُعنى الاستفهام والشرط وكأن المتكلم به في الاستفهام أراد أن يقول أكان ذلك 
يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم كذا وكذا إلي ما يطول ذكره. فأتي بمتى للإيجاز 
امل على الأزمنة كلها وهو معنى قوله: (هو اسم للوقت المبهم) ولهذا المعنى جعل 
نائباً عن إن في الشرط إذا كان اللازم في قولك متى تأتني أكرمك أن تقول إن تأتني يوم 
الجمعة أكرمك وإنّ تأتني يوم السبت أكرمك إلى حد يوجب الإطالة فجئت بمتى فحصل 
المقصود والفٌصِل. بين» إذا ومتى أن إذا للأمور الواجب وجودها ومتى لما يتوقع بين أن 
يكون وبين أن لا يكون تقول: إذا طلعت الشمس خرجت وإذا أذن للصلاة قمت ولا 
يصلح في مثل هذا متى. وتقول : مقى تخرج أخرج مع من لا يتيقن بخروجه فتبين بما قلنا 
أن معنى قوله : (بلا اختصاص) أنه لا يختص وقتا دون وقت فلذلك كان مشاركا لآن في 
الإبهام لتردد ما دخل عليه متى بين أن يوجد وبين أن لا يوجد كما في كلمة إن (فلزم في 
باب المجازاة) يُعني فلهذه المشاركة لزم متى في باب المجازاة أي المجازاة به لازمة يعني 
في غير موضوع الاستفهام مثل إن إلا أن التفاوت بينهما في قيام معنى الوقت وانتفائه . . وأما 
في موضع الاستفهام فإنما لا يستعمل استعمال الشرط لآن الاستفهام عبارة عن طلب الفهم 
عن وجود الفعل فلا يستقيم إضمار حرف إن فوقع الطلاق عقيب اليمين بلا فصل لوجود 
شرط الحدث وهو الوقت الخالي عن الإيقاع . وقوله متى شكت لم يقتصر على المجلس لأنه 
باعتبار إيهامه يعم الأزمنة (وكذلك متى ما) يعني كما عرفت حكم متى في الشرط 
فكذلك حكم متي ما بل أولى لانه إذا أدخل وماء عليه يصيره للجزاء المحض ولا يصلح 
للاستفهام (ومن وما يُدخلان في هذا الباب) أي باب الشرط لإبهامهما فإن كل واحد منهم 
لا يعناول عيئاً. وتحقيقه أن منْ وما لإبهامها دخلا في باب العموم على ما مر فلما كان 


ل حروف الشرط 
الس سسسب بيب-إبييبييبااها- اب بييبييمي سي يبيب اك 


قال: أنت طالق لو دخلت الدر إنه بمنزلة قوله إِنّ دخلت الدار لآنها فيها معنى 


العموم في الشرط مقصوداً للمتكلم وتخصيص كل واحد من الأفراد بالذكر متعسراً 
علدا ومن وما يؤديان هذا المعنى مع الإيجاز وخصول المقصود نابا مناب إن فقيل من 
يأتني أكرمه وما تصنع أصنع. والمسائل فيهماكثيرة مثل قوله: من شاء من عبيدي عتقه 
فهو حر. ا ال ا 


با ا برسي رشلا لسار + ل 
رحمّة فلا مُمْسكُ لَهَا # [فاطر: :"ا ولا يتعلق به من مسائل الفقه شيء»ء ولم يستعمله 
ل سي حقائق الحروف »). 


قوله: (وقد رزوي عن أبي يوسف) إلى آخرهء اعلم أن لو فيه معنى الشّرط لآن معناه 
تعليق إحدى الجملتين المتباينتين بالأخرى على أن تكون الثانية جواباً للأولى كان ولهذا 
يععقّبه الفعل تحقيقاً أو تقديراً . إلا أن لو للماضي تُقول لو جغتني لأكرمتك وهو معنى 
قولهم لو لامتناع الشيء لعدّم غيره لآن الفعل الثاني لما تعلق وقوعه بوجود الأول وامتدم 
الأول لآن القعل في الزّمان الماضي إذا عدم استحال إيجاده فيه بعد أن كان الثاني أيضا 
ممتنعاً ضرورة تعلقه به فعلى هذا لو قال لعّبده لو دخلت الدار لعتقت ولم يدخل العبد 
الدار في الزمان الماضي ودّخلها بعد كان ينبغي أن لا يعتق لأن معناه لو كنت دخلت الدار 
أمس لصرت حراً ولا تعلق لهذا الكلام بالمستقبل كما ترىء إلا أن الننهاء عَلّقَوا العتق 
بالدخول الذي يوجد في المستقبل لأن لو لمؤاخاتها كلمة إن في معن شرك كسمل 
في الاستقبال كان يقال: لو استقبلت أمرك بالتوبة لكان خيراً لك أي إن استقبلت. وقال 


5 االو لمعو 


تعالى : «[ وَلَعبْدٌ مؤمن خَيرٌ من مرك ولو أَعْجَبَكُم © [البقرة ] أي وإن أعجبكم 
ف ولو كره الكَافرونَ 6 [ التوبة :5" ] و[غافر:4 ]١‏ و[ الصف :6 ]» «ولر كرهٍ المُسْرِكُون » 
07 :"] و [الصف:39]» كما أن إن انتما يتحفص لو لمان إخبارا . إن كُنت 
قُلتُهُفَقَد عَلممَهُ 4 [المائدة:1١١].‏ وعليه يخرج ما ذكر في الكتاب: أنت طالق لو دخلت 
0 العللاق لا يقع حتى تدخل الدار رواه أبن سماعة في نوادره عن أبي يوسف قال 
ولو بمنزلة إن كذا في كتاب «بيان حقائق الحروف). 

وليس فيه ذكر محمد وكذا لم يذكره شّمس الآئمة ثمة في أصول الفقه وليس في هذه 
المسالة د نص عن أبي حنيفة رحمه اللّه» وإلى أن هذه المسألة من النوادر أشار الشيخ بقوله 
وقد روي : وقوله لأن فيها مُعنى الترقّب أي الانتظار معناه إذا كانت القعل الذي يعده 
بمعنى المستقبل لأنه حينئذ يصير متردداً فيتصور فيه الترقب . ثم اللام تدخُل في جُواب 


حروف الشرط ا" 


الا ا 
الترقب فعمل عمل الشرط» وكذلك قول الرجل: أنت طالق لولاا صحبتك وما 
تشبه ذلك غير واقع لما فيه من معنى الشُرط وذكر في السير الكبير باب يناه 
لو لتأكيد ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى قال اللّه تعالى : لو كان فيهمًا آلهّةٌ إلا الله 
لَفَسَدَنَا © [الأنبياء:؟7]» ويجوز ححَذْفها كقوله تعالى: «إلو تَشَاء جَمَلنَاة أَجَاجاً 4 
[الواقعة 37٠:‏ ]» ولا تدخل الفاء في جوابه لآن الفاء إنما تدخل في جملة لو كان مكانها 
الفعل المضارع انجزم وكلمة لولا تعمل في الجزم أصلاً لأنها للماضي والجزم يختص 
بالمضارع على ما عرف ولهذا قال بويت الأهوازي(١)‏ إذا قال لامرأته : لو دخلت الدار 
فأنت طالق يقع الطلاق في الحال كما لو قال: إن دخلت الدار وأنت طالق لأن الفاء لا 
تدخل في جواب لو كما أن الواو لا تدخل في جواب إن . قال صاحب كتاب (بيان حقائق 
الحروف» : هو كما قال الأهوازي إن الفاء لاتدخل في جواب لو عند النحاة بلا خلاف فأما 
عند الفقهاء فليس كذلك لأني سألت القاضي الإمام أبا عاصم العامري") عن هذه المسألة 
فقلت لو أن رجلا قال لامراته لو دخلت الدار فانت طالق فقال لا تُطلق ما لم تدخل الدار 
وما سألته عن العلة والعلة فيه أن لو شرط صحيح كان وقد جاء كل واحد منهما بمعنى 
الأخر كما ذكرنا فيجوز أن يقع موقع إن في جواز دخول الفاء في جوابه . قال ولأن الفقهاء 
لا يعتبرون الإعراب لأن العامة تخطئ وتصيب فيه ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل زنيت 
بكسر التاء أو لامراته زنيت بفتح القاء يجب حد القذف في الصورتين لما ذكرنا. 

قوله: : (وكذلك قول الرجل أنت طالق لو صّحبتك) لولا لامتناع الشيء لوجود غيره 
زيدت على (لو) كلمة لا لتخرجه من امتناع الشيء لامتناع غيره. . وتُسمى لا هذه المغيرة 
لمعنى الحرف . ولا يقع بعدها إلا الاسم المبتد! فإذا قلت لولا زيد كان مرفوعاً بالابتداء أو 
خبره محذوف والتقدير لولا زيد موجود لكان كذا وحذف هذا الخبر حذفا لازما لطول 
الكلام بالجواب الذي هو قولك ف لكان كذا ولأن الحال يدل عليه. ويدخل في جوابها اللام 
للتاكيد أيضاً فإذا قال أنت طالق لولا صحبتك أو لولا حسنك أو لولا حبك إياي لا يقع لما 
فيه من معنى الشرط وهو ربط إحدى الجملتين المتباينتين بالأخرى وامتناع الجزاء وأثر 
الشرط هو الربط والمنع | إلا أن في الشرط الحقيقي يتوقع وقوع الجزاء بوجود الشرط وفي 
لولا لا توقع للجزاء أصلاً لانه لا يستعمل في المستقبل. ولهذا قالوا: إنه بمنزلة الاستثناء 
نص عليه شمس الآئمة في أصول الفقه لن الاستغاء وهر وله إن شاء الله يمخرج لكاو عن 
الإيجاب والاعتبار حتى لا يتعلّق به حكم فكذلك غ هذه الكلمة آلا ترى أنه لو زال حسنها 


)600 هو علي بن مهزيار الأهوازي الذورقي أبو الحسن فقيه شيعي انظر معجم المؤلفين 141/1 


4 حروف الشرط 


على معرفة الحروف التي ذكرنا آمنوني على عشرة من أهل الحصن قال ذلك 
رأس الحصن فُقعلنا وقع عليه وعلى عشرة غيره والخيار إليه ولو قال آمنوني 
وعشرة فكذلك إلا أن الخيار إلى إمام المسلمين ولو قال بعشرة فمثل قوله: 
أو مات زيد في قوله أنت طالق لولا حسئك أو لولا زيد لا تطلق. وقد روئ“إبراهيم بن 
رسته(١2‏ عن محمد رحمهما الله في قوله: أنت طالق لولا أبوك أو أخوك أو لولا حسنك 
أنها لا تطلق وهو استثتاء وكذا ذكر أبو الحسن الكرخي في مختصره عن محمد في قوله 
أنت طالق لولا دخولك الدار أنها لا تطلق ويجعل هذه الكلمة بمنزلة الاستثناء. 


قوله: (وذكر) أي محمد (في السير الكبير بابأ) الى آخره. قال شمس الآئمة 
رحمه اللّه في شرح السير الكبير إذا حاصر المسلمون حصنا فاشرف عَليهِم رأس الحصن 
فقال آمنوني على عشرة من أهل هذا الحصن على أن أفتحه لكم فقالوا: لك ذلك ففتح 
الحصن فهر آمن وعشرة معد. لانه اسعامن لنفسه نصاً بقوله: آمنوتي والنون والياء يكتى 
بهما المتكلم عن نفسه وكلمة على للشرط في قوله على عشرة وقد شرط أمان عشرة 
منكرة مع أمان نفسه فعرفتا أن العشرة سواه. 

ثم الخيارفي تعيين العشرة إلى رأس الحصن لأنه جعل نفسه ذا حظ من أمانهم لآن 
على للاستعلاء وهو ليس بذي حظ باعتبار أنه داخل في أمانهم فقد استامن لنفسه بلفظ 
على حدة وليس بذي حظ باعتبار أنه مباشر لأمانهم فإن ع ار 
حظ على اا بكرن نا لمن تناوله الأمان منهم باعتبار أن التعيين في المجهول 
كالإيجاب المبتدأ من وجه. 

ولو قال امنوني وعشرة على أن أفتح لكم فالأمان له ولعشرة سواه لآن حرف الواو 
للعط_يف . وإنما يُعطف الشيء على غيره لا على نفسه ففي كلامه تنصيص على أن العشرة 
سواه. فإن لم يكن في الحصن إلا ذلك العدد أو أقل فهم آمنون كلهم لآن الأمان بذكر 
العدد بمنزلة الأمان لهم بالإشارة إلى أعيانهم. وإن كان أهل الحصن كثيراً فالخيار في 

تعيين العّشرة إلى الإمام . لان المتكلم ما جعل نفسه ذا حظ في أمان العشرة وإنما عطف 
نانع على أمان نفسه فكان الإمام هو الموجب لهم للأمان فإليه التعيين. وإذا رى أن 
يجعل العشرة من النساء والولدان فله ذلك لأنهم من أهل الحصن إلى أن يكون المتكلم 
اشترط ذلك من الرجال. 


)١(‏ هو إبراهيم بن رستم» أبو بكر المروزي» من فقهاء الحنفية» توفي سنة ١١8ه.‏ انظر معجم 
المؤلفين .7811/1١‏ 


حروف الشرط ا 


الا ا سس سم بس 
وعشرة ولو قال: في عشرة وقع على تسعة سواه والخيار إلى الإمام ولو قال آمنوا 
إلى عَشرة على عشرة لا غير ولرأس الحصن أن يدخل نفسه فيهم والخيار فيهم 

ولو قال: آمنوني بعشرة من أهل الحصن كان هذا وقوله وعشرة سواء. لأن الباء 
للإلصاق فقد ألصق أمان العشرة بأمانه وإنما يتحقق ذلك إذا كانت العشرة سواه. قال 

شمس الأئمة رحمه اللّه: ولكن هذا غلط زل ب به قلم الكاتب والصحيح ما ذكر في بعض 
النسخ العتيقة آمتوني فعشرة. لأن القاء من حروف العطف وهو يقتضي الوصل والتعقيب 
فيُستقيم عَطْفه على قوله آمئوني فعشرة. فاما الباء فتصحب الأعواض فيكون قوله :آمنوني 
بمّشرة بمعنى عشرة أعطيكم من أهل الحسن عوضاً عن أماني . . وهذا لا معنى له في هذا 
الجنس من المسائل . فعرفنا أن الصحيح قوله: آمنوني فعشرة . 

ولو قال آمنوني ثم عشرة كان هذا والأول سواء والعشرة سواه. لآن كلمة ثم 
للتعقيب مع التراخي وبهذا تبين أيضاً أن الصحيح في الأول قوله : : (فعشرة لأنه بدأ بما هو 
للعطف مُطلقاً ثم بما هو للعطف على وجه التعقيب بلا مهلة ثم بما هر للتعقيب مع 
التراخي ) . ورأيت مكتوياً علي حاشية شرح السير الكبير عند تقرير هذا الغلط قيل ولا 
يتمحض هذا غلطاً لآنه من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه عند عدم 
الالتباس والتقدير آمنوني بأمان عشرة ولما كان لفظ الأمان مفهوماً بقوله آمنوني استغنى 

عن ذكره ثانياً والباء حينكذ تفيد معنى الالتباس والامتزاج كقوله تعالى: ٠‏ «تبث 

بالدّمْن 4 [ المؤمدون ٠‏ وكقولهم: خرج زيد بسلاحه. ومئل هذا الَف في قولهم 
اضربوا السّارق كالحداد أي كضرب الحداد ولييا حا مش الطردت ميزنا بقولهم اضربوا 
استغنى عن ذكره والباء غير مقصورة على مُعنى العوّض بل هي لمعاني جمة فَانْهُم. . ولكن 
لموجب للقول بالغلط ما ذكر أن تخلل الباء بين خروف العطف غير مناسب لأن الظاهر 
نسّق المتجانسات أما المعنى بالنظر إلى تلك المسألة وحدها فغير فاسد على ما ذكرنا . 

دولو قال: أفتح لكم على أني آمن في عشرة من أهل الحصن أو على أن تؤمنوني في 
عشرة فهو آمن وتسعة معها . لآن حرف في للظرف وقد جعل نفسه في جملة العشرة الذين 
التّمس الأمان لهم فلا يتناول ل ذلك إلأتسعة معه لأنه لو تناول عشرة سواه كان هو آمنا في 
أحد عُشرة بخلاف الأول فهناك ما جعل نفسه في جملة العشرة . فإن قيل فقد جعل العشرة 
هنا ظرفاً لنفسه والمظروف غير الظرف . قُلنا هو كَذلك فيما يتحقَّق فيه الظرف . ولا 
يتحقق ذلك في العدد إلا بالطريق الذي قُلنا وهو أن يكون هو أحدهم ويجعل كأنه قال: 
إجعلوني أحد العشرة الذين تؤمنونهم. 

فإن قيل فإذا لم يمكن حَمّْله على معنى الظرف حقيقة ينبغي أن يجعل بمعنى 


لين حروف الشرط 


إليه وذلك يخرج على هذه الأصول. ومن ذلك «كيف» وهو سؤال عن الحال 
وهو اسم للحال فإن امنتقام وإلا بطل ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله في قوله 
١‏ مع؛ كقوله تعالى : لنَادْخُلي في عبّادي » [الفجر ]ء ا 
سمه إتخبارا : «في جَدُوعٍ الشخل » [طه:١/ا]»‏ وباعتبار الوجهين يثبت الأمان لعشرة 
سواه. 

قّلئا الكلمة للأّرف حقيقة فيجب حملها على ذلك بحسّب الإمكان وذلك فى أن 
ا ل ل ثم الخيار في التسعة 
إلى الإمام لا إلى رأس الحصن لأنه جعل نفسه أحد العشرة فكما لا خيار لمن سواه من 
العشرة في التعيين لا خيار له. وهذا لآنه جعل نفسه ذا حظ من أمان العشرة على أن يتناوله 
حكم أمانهم لا على أن يكون هر معيناً لهم. وقد تال ما سأل بقي الإمام موجباً الأمان 
لتسعة بغير أعيانهم فإليه بيانهم . 

ولو قال آمنوا لي عَشْرة من أهل الحصن فله عشرة يختار أي عشرة شاء فإن اختار 
عشرة هو أحدهم فذلك له جائز وإن اختار عشرة سواه فالعشرة آمنون وهو فيء لأنه ما 
استامن لنفسه عيناً وإنما استامن لعّشرة مُنكرة. ولكن بقوله: لي شرط لنفسه أن يكون ذا 

حظ ولا يمكن أن بد يجعل ذا حظ على رجه مباشرة الأمان لهم فإن ذلك لا يصحّ منه فعرفنا 

أبوذر بحل على ان مكدر لمي للنطرة #وتعيه كما وراء ذلك كنسين غيره إذا لم 
اانا احا ميو سم ب رب اله اأصار امد زعت العا لد مسد بيخ 

نفسه. وإن عين عشرة سواه فقد تعيّن حكم الأمان فيهم وصار هو فيا كغيره من أهل 
الحصل وكان معنى كلامه آمنوا لأجلي عشرة وأوجبوا إلي حق تعيين عشرة تؤمنونهم) 
وروي أن مثل هذا وقع في زمان معاوية وكان الذي يسعى في طلب الآمان للجماعة قد آذى 
المسلمين فقال معاوية: اللهم آغفله عن نفسهء فطلب الآمان لقومه وأهله ولم يذكر نفسّه 
بشيء فأخذ وقتل. وقيل صاحب القصة أبو موسى الاشعري وذلك زمن عمّر رضي الله 
عنهما استامن إليه سَابور ملك السوسي لعُشرة من أهل بيته ونسي نفسه فقدمه أبو موسى 
وضرب عنقه. هذا كله من لطائف تقرير شمس الأئمة رحمه اللّه وذلك أي ذلك الياب 
يخرج على هذا الأصل الذي ذكرنا في بيان الحروف في هذا الباب. 

قوله: (ومن ذلك) أي من باب حروف المعاني كلمة « كيف)») كيف اسم مبهم غير 
متمكن وحرك آخْرّه لالتقاء الساكنين وهي على الفتح دون الكسر لمكان الياء وهو 
للاستفهام عن الأحوال وإنه وإن لم يكن ظرفاً حقيقة لأنه لا يتضمن معنى في ولكنه جار 


حروف الشرط ا 


الرجل أنت حر كيف شفت أنه إيقاع, وفي الطلاق أنه يقع الواحدة ويبقى 
الفضل في الوصف والقدر وهو الحال مرف بشرط نية الزوج وقالا: ما لا يقبل 
ا ل 
أصحيح أم سقيم قاعد أو قائم إلى آخر ما له من الأوصاف. وإنما قلنا أنه بما ذَكرنا من 
العٌقدير جار مجرى الظروف لأنه متضمن للحال والحال جارية مجرى الظرف لأنها مفعول 
فيها على ما عرف . قال سيبويه: كان القياس أن يكون شرطاً لأنه يدل على الحال والأحوال شروط 
إلا أنه يدل على أحوال وصفات ليست في يد العبد كالصحة والسّقم والشيخوخة والكهولة 
فلم يستقم أن تقول فيه كيف تكن أكن لأنك بهذا اللفظ تضمن أن تكون على أحوال 
المخاطب وهو متعذر الوقوع منك بخلاف متى تجلس أجلس وأين تكن أكن لأنك شرطت 
على نفسك أن تساويه في الجلوس والحلول في المكان وهذا معنى يتصور وقرع الشرط عليه. 

وذكر في الصحاح: إذا ضمت إليه وما) صح أن يجازى به كقولك: كيفما تفعل 
أفعل . وإذا بت أنه للسؤال عن الحال قال ابو حديفة رحمه الله في قوله لامراته أنت طالق 
كيف شنث أنها تطلق قبل المشينة تطليقة كم إن لم تكن مدخولاً بها فقد بانت لا إلى 
عدّة ولا مشيكة لها وإن كانت مَلأخولاً بها فالتطليقة الواقعة رجعية والمشيقة إليها في 
المجلس بعد ذلك . فإن شاءت البائنة وقد نواها الزوج كانت بائنة. أو إن شاءت ثلاثاً وقد 
نواها الزوج تُطلق ثلاثا . وإن شاءت واحدة بائنة وقد نوى الزوج ثلاثاً فهي واحدة رّجعية. 
وإن شاءت ثلاثاً وقد نوى الروج واحدة بائنة فهي واحدة رجعية لأنها شاءت غير ما نوى 
وأوقعت غير ما قُوض إليها فلا يعتبر. وعند أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه لا يقع عليها 
تيينااكر نذا يإنا شاءت فالتفريع كما قال أبو حنيفة. وعلى هذا لو قال لعبده أنت حر 
كيف 5 شعت عتق عند أبي حنيفة رحمه الله ولا مشيغة له وهو معنى قول الشيخ : وإلا بطل 
ولا يقع عندهما ما لم يشا في المجلس كَذا في المبسوط. فلو شاءً عتما على مال أو إلى 
أجل أو بشرط أو شاء التدبير فذلك باطل عنده وهو حر. وعلى قياس قولهما ينبغي أن 

يثبت ما شاء بشرط إرادة المولى ذلك وما رأيته في كتاب ا 
تفوننا إلى.مُشيعتها فلا يقع بدوة نشيكتها كقوله : أنت طالق إن شعت أو كم شعت 
ات ار شولم حا رقا نان نوع رسن اليا كر لد 
تفويضاً لنفس الطلاق إليها ضرورة أن الوصف لا ينفك عن الأصل. يوضحه أن الرجعية من 
أوصاف الطلاق فتكون متعلقة بالمشيقة كالبينونة والعدّد وإذا تعلّقت بالمشيئة فمن 
ضرورته تعلق الطلاق لآن الطلاق بدون وصف لا يُوجد» وهو معنى قول الشيخ؛ فيتعلق 
الأصل بتعلقه فصار الطلاق على أي وصف شاءت مُفوضاً إليها. 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: إنما يتآخر إلى مشيئتها ما علقه الزوج بمشيئتها دون 


لين حروف الشرط 


الإشارة فحاله ووصقه بمنزلة أصله فتعلق الأصل بتعلّقه. وأما 0 كم» فاسم للعدد 
مالم يغلق» وكلمة كيف لا ترجع إلى أصل الطلاق فيكون هو منجزاً أصل الطلاق ومفوضاً 
للصفة إلى مشيكتها بقوله كيف شكت إلا أن في غير المدخول بها وفي العتق لا مشيكة له 
في الصّفة بعد إيقاع الأصل فيَّلْغو تفويضه الصفة إلى مشيكتها بعد إيقاع الأصل وفي 
المدخول بها لها المشيئة في الصفة بعد وقوع الأصل عند أبي حنيفة بان يجعله بائنا أر 
ثلاثاً على ما عرف فيصح تفويضه إليها. فإن قيل الطلاق بعد الوقوع يحتمل وصف 
البيئونة بعد انقضاء العدة فيمكن أن يدخل في تصرف المرأة بتفويض الزوج لكنه لا 
يحستمل الوصف بالثلاث لأنه يستحيل أن يصير الواحد ثلاثاً فينبغي أن لا يدخل في 
تصرف المرأة بقوله كيف شكت . 

اقلنا يحتمل أن يصير ثلاثاً ب بضم الثنتين إليه وإن كان الواحد لا يتبدّل في نفسه 
حقيقة ثم بانْضمام الثنتين إليه يتغير حكمه بأن لا يبقى موجباً للرجعة وصار مؤثراً في 
الحرمة الغليظة فصار في معنى الصفة له فيصح تفويض الزوج إليها بلفظ كيف . يوضحه أن 
الاستخبار عن وصف الشيء وحاله لما كان من ضرورته وجودٌ أصله يقدم وقوع اصل 
الطلاق في ضمن تفويضه المشيئة إليها فإن الاستخبار عن وصف الشيء قبل وجود أصله 
محال كما قال الشاعر: 

يقول خليلي كيف صِيّرك بعدنا فقلت: وهل صبرْ فيسال عن كيف؟ 

بخلاف قوله: كم شعت حت لقو الكبية الكخار عن الود تفي لفويعن العناد إلى 
مشيئتها وأصل العدّد في المعدودات الواحد ألا تَّرى أن من قال لآخر: كم معك؟ استقام 
الجواب عنده بالواحد. ويخلاف قوله حيث شفت أو إن شئت لآنه عبارة عن المكان 
والطلاق إذا وقع في مكان يكون واقعاً في الأمكنة كلها فكان ذلك تعليق أصل الطلاق 
بمشيكتها كأنه قال : أنت طالق في أي مكان شعت الطلاق ..فإن قيل كيف قد تضاف إلى 
مُوجود فيصير استيضافاء وقد يضاف إلى معدوم فيكون لتعليق الأصل بأوصافه بالمشيئة 
كما فى قولك: رفعل كيف شذت وطلَّقَى نفسك كيف شكت فيكون كيف فى قوله أنت 
طالق كيف شفت دالا على أن ذلك الطلاق بحيث يوجد بمشيثته كما أنه فى قوله افعل 
كيف شكت يدل على أن الفعل يتكون منه بمشيثته. قلنا: إنا لا ننكر دخول كيف على 
معدوم سيوجد ولكن نقول إنه لا يتعرض لأصل ما دخل عليه وإنما يتعرض لوصفه فقوله: 
افعل وطلّقي لطلب الفعل والتّفويض قبل دُخول كيف عليه ولا يُوجب وجوة الفعل 
والطلاق في الحال فكذا بَعْدَ دذخوله وقوله: أنت طالق يوجب وقوع الطلاق في الحال قبل 
دخول كيف عليه فكذلك بَعْد دخوله لأنه لا يتعرض للأصل . 


حروف الشرط ارقا 
ا ا ا 
الذي هو الواقع و وحيث؛ اسم لمكان مبهم دخل على المشيكة واللّه أعلم . 

فما قاله أبو حنيفة رحمه اللّه حقيقة الكلام وما قالاه معاني كلام الناس عرفاً 
واستعمالاً كذا في (الأسرار) و (المبسوط». 

واعلم أن معنى الاستفهام قد يسلب عن كيف فيبقى دالاً على نفس الحال كما 
حكى قطرب عن بعض العرب انظر إلى كيف يصنع أي إلى الحال صنعته وإليه أشار الشيخ 
بقوله: وهو اسم للحّال بعد قَوْله وهو سوال عن الحال أي أنه قد يكون اسما للحال من غير 
مَعنى السؤال فيه كما في مسالتنا هذه فإنه يدل على الحال من غير معنى السؤال حتى لم 
يصح تقدير السؤال فيه وصح التعليق بالمشيئة ولو بقي فيه معنى السؤال لوقع الطلاق في 
الحال من غير تعليق الوصف بمشيئتها. إنه إيقاع لآنه لا وَصف للحرية بعد الوقوع ليتعلق 
بالمشيئة ويبقى المَضمْل على أصل الطلاق في الوصف آي البينونة (والقدر) أي العدد 
روهو الحال) أي الفضل هو الحال التي تدل عليها كيف مفوضاً إلى المرأة (بشرط نية 
الزوج) يعني في حق المدخول بها لأنه لا يبقى فضل بعد الوقوع في حق غير المدخول بها 
ليتعلق بالمشيئة كما في الحرية. 

ولا يقال: ينبغي أن لا يحتاج إلى نية الزوج لأنه لما فوض الأمر إليها يجب أن 
تستقل بإثبات ما فوّض إليها اعتبارأ بعامة التفويضات . 

لأنا نقول إنما فوض إليها حال الطلاق بكلمة كيفء والحال مشتركة بين البينونة 
والعدّد فيحتاج إلى النية لتعيين أحد المحتملين. وعن أبي بكر الرازي أن نية الزوج ليست 
بشرط. وذكر الطحاوي في مختصره أن لها أن يُجعل الطلاق بائنأ وثلاثا في قول أبي حنيفة 
رحمه الله فقد جعل الطحاوي المشيفة إليها في إثبات وصف البينونة والثلاث حتى قال 
بعش يمضايهنا إنه ]ذا لم نو الزوج شيئا وشاءت المرأة ثلاثا أو واحدة بائئة يقع مع أوقعت 
بالاثّفاق. أما على أصلل أبي حنيفة فلأن الزوج أقام امرأته مقام نفسه في إثبات الوصف . 
والزوج متى أوقع طلاقاً رجعياً يملك أن يجعله بائناً وثلاثا عنده فكذا المرأة. وأما على 
قولهما فكذلك تملك إيقاع البائن وإيقاع الغلاث لأنه فَوَّض الطلاق إليها على أي وصف 
شاءت كذا في «الفوائد الظهيرية». 

وقالا ما لا يقبل الإشارة أي ما لا يكون 900 يشار إليه مثل التصرقات الشرعي 
من الطلاق والعتاق والبيع والنكاح ونحوها. فحاله مثل كون الطلاق مثلا باثنا ورجعيا. 
ورشتقة اميل كرندامننا ويناعياء والأظهر أنه ترادف. بمنزلة أصله لأن وجوده لما لم يكن 
معايناً محسوساً كان معرفة وجوده بآثاره وأوصافه كوجود النكاح يعرف بأثره وهو ثبوت 
الحل ووجود البيع بآثره وهو الملك وإذا كان كذلك كان معرفة وُجوده مفتقر إلى وَصفه 


كافتقار وَصّفه فى وجوده إليه فكان وصقه بمنزلة الأصل من هذا الوجه فإذا تعلق الوصف 
تَعلّق الأصل الذي هو بمنزلة التبع من وجه يتعلقه أيضاً. 

قوله: (وأما وكم) فاسّم) لكذا كم اسم غير متمكّن موضوع للكناية عن الأعداد. 
وفي الصّحاح كم اسم ناقص مهم مبني على السكون وإن جعلته اسماً تاماً شدت آخره 
وصرّفته فقلت أكثرت من الكم والكمية. فإذا قال: أنت طالق كم شعت لم تُطلّق قبل 
المشيثة ويتقيّد بالمجلس وكان لها أن تُطلق نفسها واحدة أو ثنتين أو ثلاثاً بشرط مطابقة 
إرادة الزوج كذا رأيت بخط شيخي رحمه الله معلماً بعّلامة البزدوي : 

وذلك لآن كلمة و كم) اسم العدد المبهم كما ذكرنا والعدد هو الواقع في الطلاق إما 
مقتضّى كما في قوله : أنت طالق إذ التقدير أنت طالق طلقة أو تطليقة واحدة وإما مذكرراً 
كما في قوله أنت طالق ثلاث أو ثنتين أو واحدة وهو مُعنى قول الشّيخْ كم اسسّم للمّدد الذي 
هو واقع ولما كان كذلك وقد دخلت المشيفة على نفس الواقع الذي هو العدد تعلق أصله 
بالمشيئة بخلاف كيف» كانه قال: أنت طالق أي عدد شعت . ولما كان هذه الكلمة للعدد 
المبهم صارت عامّة فكان لها أن تَسْاء الواحدة والاثنتين والثّلاث . ولما لم يكن في كلامه 
دلالة على الوقت تَقيّدت المشيئة بالمّجْلس إلى ما ذكرنا أشار الشيخ في شِرّح الجامع الصغير. 

قوله : (وأما «حيث؛ فاسم لمكان مبهم) حيث اسم مبني من ظروف المكان كاين 
وَحُرّك آخره لالتقاء الساكنين ويُني على الضم تشبيهاً له بالغايات لانها لم تجيء إلا مضافة 
إلى جملة كذا قيل. ومتهم من يبنيها على الفتح استثقالاً للكسرة مع الياء. ومنهم من 
كسر لالتقاء الساكنين. وحيث بالضّم والفتح لَمَّة فيه أيضا. ولا يصح إضافته إلى المقرد 
وأما ما يقوله الناس من حيث اللغة بالكّسر فخطأ وإنما الصواب هو الرفع على أن يكون 
مبتد والخبر مضمراً وهو ثابت أو نحوه . فإذا قال: أنت طالق حيتُ شعث لا تطلق قبل 
المشيقة ويتوقّف بالمجلس لما بيّنا أنه من ظروف المكان ولا اتصال للطلاق بالمكان 
فيلغو ذكره ويبقى ذكر المشيئة في الطلاق فيقتصر على المجلس. فإن قيل إذا لَغا ذكر 
المكان بقي قوله : أنت طالق شعتء فينبغي أن يقع للحال كما في قوله أنت طالق دخلت 
الدار والمسألة في ١‏ التجريد » و«الكفاية) قلنا لما تعذر العمل بالظرفية جعلناه مجازا لحرف 
الشرط لمشاركتهما في الإبهام فصار بمنزلة قوله إن شعت والاستعارة أؤلى من الإلغاء. 

فإن قيل لم لم يِجَعَلَ بمنزلة إذا ومتى حتى لا يبطل بالقيام عن المجلس وفيه رعاية 

معنى الظرفية؟ قلنا جعله مجازاً لحرف إن أؤلى إذ هو الأصل في باب الشرط وما وراءه 
ليك ار رايد الظهيرية ) واللّه أعلم . 


6م 


[باب الصريح والكداية] 


مثل قول الرجل بعت واشتريت ووهبت لأنه ظاهر المراد وحكمه تعلق 
الحكم بعين الكلام وقيامه مقام معناه حتى استغنى عن العزيمة وكذلك الطلاق 
والعتاق وحكم الكناية أن لا يجب العمل به إلا بالنية لأنه مستتر المراد وذلك 
نكل المخان قبل أن يصير متعارفاً ولذلك سمي أسماء الضمير كناية مثل أنا وأنت 


ا ا ا ا ل ا ا ا لكك لك لك ل ل ل ل ا ل ال ا ا كك 
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أعاد ذكر نظائر الصريح بعدما ذكر بعضها في أول الكتاب ليبني عليه بَيان 
الحكم إذ هو مقصود الباب (وحكمه) أي حكم الصريح تعلق الحكم الشرعي (بعين 
الكلام) أي بنفسه . وقيامه أي قيام الكلام الذي هو الصريح مُقام معناه الذي دل عليه سواء 
كا حتفا أو ساراس عثرتطر زا أن المتكلم اراد الك معني ألم ميم . وهو معنى 
قوله: حتى استغنى أي الصريح في إثبات الحكم عن العزيمة . فإذا أضاف الطلاق أو العتاق 
بدك المعرونات وان يغبت الحكم حتى لو قال يا حر أويا طالق أو أنت حر 
أو أنت طالق أو حررتّك أو طلقتك يكون إبقاعا نوى أو لم ير لان عينه أقيم مقام معناه في 
إيجاب الحكم لكونه صريحاً فيه . وكذلك لو أراد أن يفرل مجان الله تجرئ على يانه : 
أنت حر أو أنت طالق ثبت العتاق والطلاق لما ذكرنا. أما لو أراد أن يصرف الكلام بالنية 
عن موجبه إلى محتمله فله ذلك فيما بينه وبين الله تعالى فإذا نوى في قوله: أنت طالق رفع 
حقيقة القيد يُصدّق ديائةٌ لا قضاء. وفصل الطلاق والعتاق عن النظائر المذكورة بقوله 
(وكذلك الطلاق والعتاق) لآنهما من الإسقاطات وتلك النظائر من العقود. 

قوله: (وحكم الكناية أن لا يجب العمل به) أي بهذا اللفظ إلا بالنية أو ما يقر 
مقامها من دلالة الحال . لأنه أي لفظ الكناية مُستتر المراد فكان في ثبوت المراد تردد فلا 
يوجب الحكم ما لم يزل ذلك الاستتار والتردد . وذلك مثل المجاز قبل أن يصير متعارفاً أي 
من نظائر الكناية المجاز الذي لم يتعارف بين الناس لأن المتكلم باستعماله في غير 
موضوعه ستر المراد عن السامع قصار المراد في حقه في حيز التردد فكان كناية . 
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0 ل 
به ويّعمل فيه فلذلك شابّهت الكنايات فسمّيت بذلك مجازاً ولهذا الإبهام 


فأما إذا صار مُتعارقاً فقد صار صريحاً مل قوله رضم تمه فى حار يازت تإتغيارة 
عن الدخول مجازاً وشاع استعماله فيه فصار ضريحا. ولذلك أي ولاستتار المراد سمى 
أسماً الضمير كناية وقد بيناه في أول الكتاب . 


قوله: (وسمى الفقهاء) يعني أنهم سموا الألفاظ التي لم يتعارف إيقاع الطلاق بها 
كنايات بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة لأن الكناية الحقيقية هي مستترة المراد والمعنى 
كله الأالقاظ معلومة المعاني غير مستترة على السامع لأن كل أحد من أهل اللسان يعلم 
معنى البائن والحرام والبئّة ونحوها فلا تكون كنايات حقيقة. ثم بيّن وجه تسميتها 
كنايات بطريق المجاز بقوله لكن الإبهام فيما يتصل هذه الألفاظ به وتعمل فيه لأن البائن 
مثلاً يدل على البينونة ولا بد لها من محل تحلّه وتُظهر أثرها فيه ومحلها الوّصلة وهي 
مختلفة متنوعة قد تكون بالنكاح وقد تكون بغيره. فإذا كان كذلك استتر المراد لوقوع 
الشك في المحل الذي يظهر أثرها فيه لأنا لا ندري أي محل أراده . 

(فلذلك) أي لهذا الإيهام الذي ذكرنا شابهت هذه الألفاظ الكنايات الحقيقية. 
فسَمّيت هذه الألفاظ بذلك أي باسم الكداية مجازاً ولهذا الإبهام الذي ذكرنا احتيج فيها 
إلى النية لتتعيّن البينونة عن وصلة النكاح عن غيرها. فإذا وجدت النية أي نوى وصلة 
النكاح وزال الإبهام ظهر أثر البيدونة فيها وكان اللقظ عاملاً بنفسه. وهو معبى قوله وجب 
العمل بموجباتها أي بمقتضيات هذه الألفاظ نفسها من غير أن يجعل عبارة عن صربح 
الطلاق وكناية عنه كما قال الشافعي رحمه الله . فإن قيل لا نُسلْم إنما سمت كنايات 
مجازاً بل هي كنايات على الحقيقة لأن الكناية ما هو مُستتر المراد على ما ذكر الشيخ في 
أول الكتاب . وإذا قال: أنت علي حرام فالمراد مُستتر على السامع بدون القرينة الدالة عليه 
فكان داخلاً في حد الكناية بل الاستتار فيه أقوى منه في قوله : طويل التجاد لأنه يمكن أن 
يترصدل إل مراف لتكلا وهنو طُول القامة بالتامل في قرائن الكلام ولا يمكن أن يتوصل 
إلى المراد في قوله : أنت علي حَرام إلا ببيان منْ جهّة المتكلم ال : هذه 
الكلمات معلومة المعاتي لا يسجديه نفعاً لأنها مع كونها معلومة المعاني مستترة المراد 
وكل كناية بهذه المثابة فإن قول: طويل النجاد كثير الرماد معلوم المعنى لغة ولكنه مستثر 
المراد. 


قلنا: قد ذكرنا في أول الكتاب أن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم 
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و ل 
احتيج إلى النية فإذا وجدت النية وجب العمل بموجباتها من غير أن يجعل عبارة 
ع المتّريح ولذلك جعلناها بوائن وانقّطّعت بها الرّجعة إلا في قول الرجل: اعنّدي 
فإنك في قولك : طويل التُجاد تنتقل من طول النجاد مع أنك تريده إلى طول القامة ومن 
كثرة الرماد إلى ملزومه وهو الجود هذا هو الأصل في الكنايات وفي هذه الألفاظ لا انتقال 
من معانيها إلى شيء آخر فإنك في قولك: أنت بائن أو أنت حرام لا تنتقل من البينونة 
والحرمة إلى شيء آخر بلْ تقتصر عليهما إذ لم يكن شيء آخر هو المراد سواهما فلما لم 
يوجد فيها ما هو الأصل فيها وهو الانتقال إلى شيء آخر لا تكون كنايات على الحقيقة ولا 
نسلَّم على ما بينا أن ما هو المراد منها مُستر على السامع: فإِن المراد منها البينونة والحرمة 
والقطع ونحوها وهو معلومٍ للسامع إلا أن محل عملها مُستتتر عليه كما ذكرناء فلا يكون 
ما هر المراد مستترا مطلقاً بخلاف قوله: طويل النجاد فإن طوله ليس بمقُصود أصلي بل 
المقصود الكلى طول القامة وذلك مُسْتّتر. وتبين بما ذكرنا أنه أراد بقوله: (هذه كلمات 
معلومة المعاني غير مُستتر) المعاني التي هي المراد للمتكلم يعني أنها معلومة المراد 
والاستتار في محل عملها فتخرج به عن حد الكناية الذي ذكره. 

قوله: (ولذلك) أي ولآن هذه الألفاظ عاملة بنفسها جعلناها بوائن لآن معناها يدل 
على البينونة والقَطّع والحرمة على ما عُرف وقوله: (وانقطعت بها الرجعة) تفسير لكونها 
بوائن. والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم فذّهب علي وزيد بن ثابت رضي 
الله عنهما إلى أن الواقع بهذه الألفاظ بوائن وبه أخذ علماؤنا وذهب عمر وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهما إلى أن الواقع بها رواجع وبه أخذ الشافعي. ولقلب المسألة 
الكنايات بوائن أم لا؟ وهذا اللقّب على أصله مستقيم لآن عنده هذه الألفاظ كنايات عن 
لَفْظ الطلاق حقيقة مثل كنايات العتاق وكنايات النكاح على أصلنا كالهبّة والبيع 
والتّمليك وعندنا هذا اللقب مجاز كما بينا. 

والاختلاف في الحقيقة راجم إلى أن ما يُملك الزوج إيقاعه نوعٌ واحد عنده وهو 
الطلاق فاما إيقاع البينونة فليس في ولايته وإنما تقع حكما لسقوط العدة أو لشبوت الحرمة 
الغليظة ولوجوب العوض. وعندنا الطلاق نوعان: رَجْعي وبائن فكما يملك الزوج إيقاع 
الرجعي يملك إيقاع البائن. وإذا ثبت هذا كانت هذه الالفاظ كنايات عن الطلاق حقيقة عنده 
لانه لا يمكن أن تجعل عاملة بنفسها إذ ليس في ولايته إيقاع البائن. وعندنا لما كان في 
ولايته ذلك جّعلناها عاملة بنفسها وحقيقتها إذ لا ضرورة في العدول عن الحقيقة إلى غيرها . 


حّجة الشافعى قوله تعالى: ظ الطّلاق مُرَتَان » [البقرة:759] الآية» ذكر الطلاق 
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له امح مح انها الما ماوع لو ون هذل وده وأحهد لقعو ها وري ماص و لع ها مره يه مارو هد ويه لاج علا كا بغر روائ ا وحم بوكر اما ا و 


بغير يدل وشرع بعده الرجعة» وذكر الطلاق ببدّل ولم يذكر الرجعة» وذكر الثلاث وبين انها 
لا تحل له. فمن قال : إن الطلاق القاطع للرجعة بغير بدل مشروع فقد خالف النص. ولأنه 
لما تبين أن السبب القاطع للرجعة في الشرع لم يجعل قاطعاً إلا بالعوض أو بمعنى العددّة أو 
بإثبات الحرمة لم يملك الزوج تغيير ذلك بالتنصيص على القطع كالهبة لما شرعت موجبة 
للملك مع القريئة وهي القَبْض لا يكون له أن يجعلها مُوجبة بنقسها بالتنصيص بان قال 
وَهيت لك هبة تُوجب الملك بنفسها قبل القبض لآن العبد لا يملك تغيير حكم الشرع. 
ولامقنى لقولكم : إن الطلاق وقع في ضمن قوله بائن فلا يجوز أن يْغو صريحه لأنا لا نوقع 
الطلاق في ضمنه بل نجعل قوله: بائن عبارة عن الطلاق مجازاً. ومتى صار مجازاً في غيره 
سقط حقيقة في نفسه وكان الرجل في هذه بمنزلة امرأة قال لها زوجها : طُلّقي نفسّك فقال 
أبَنْتْ نقس أو أنا بائن فإنها تطلق تطليقة رجعية بلا خلاف لأنها لم تملك إلا طلاقا وبائن 
إنما يعمل على سبيل العبارة عنه لا على حقيقته فكذلك الزوج لآن الله تعالى ما ملّكه 
الإبانة على حقيقتها وما شرعها له. 

والدليل عليه أنه لو طلَّق امراته بعد الدخول ثبت له خيار الرجعة ولو قال: أسقطت 
الخيار أو قال: طلقت على أن لا رجعة لي عليك لم يسقط لأنه لم يجعل إليه إسقاطه فكذلك 
إذا قال أبنت أو أنت طالق بائن لا تغبت البينونة لآنه لا يستفيد به إلا إسقاط خيار الرجعة. 

وحُجتنا أن الإبانة تصرّف من الزوج في مُلكه فتصح كإيقاع أصل الطلاق . وبيانه أن 
الطلاق بالنكاح مملوك للزوج وما صار مملوكاً إلا للحاجة إلى التفصي عن عهدة الملك 
وذلك بإزالة الملك والإبانة وكذلك قبل الدخول الإبانة مملوكة للزوج بملك النكاح 
وبالدخول يتاكد ملكه فلا يبطل ما كان ثابتاً له من ولاية الإزالة» وكذلك يملك الاعتياض 
عن إزالة الملك وإنما يملك الاعتياض عما هو مملوك له فثبت أن الإبانة مملوكة له فكان 
إيقاع البينونة تصرفاً منه في ملك نفسه فيجب إعماله ما أمكن. وكان ينبغي على هذا 
الأصل أن يزول الملك بنفس الطلاق إلا أن حَكّم الرجعة بعد صريح الطلاق ثبت شرعاً 
بخلاف القياس وما ثبت ثبت بخلاف القياس لا يلحق به ما ليس في معناه والبائن ليس في معناه 
لأنه لا بجابع امكاح يقلات الطلاق فإنه يجامعه . فإن من تزوج المطلقة صارت منكوحة 
ولم يرتفع الطلاق الأول ولا انقطع أصل حكمه حتى لو طلقت ثنتين حرمت حرمة غليظة 
دكا اتج مسخرهة كاك بع يان الاانة بقيوحة مطلية امدكرية وتم فين الرباه 
التحريم لا يتصور قيام التكاح لا يُقال حرام حلال مباذلة عن زوجها منكوحة فإذا لم يكن 
في معنى المنصوص يوخذ فيه بأصل القياس وكان قوله أنت طالق محتملاً للطلاق المبين 
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لآن حقيقتها الحساب ولا آثر لذلك في النكاح والاعتداد يحتمل أن يراد به ما 
يعل من غير الأقراء فإذا نوى الأقراء فزال الويهام وجب بها الطلاق بعد الدخول 
اقتضاءٌ وقبل الدخول جعل مستعاراً محضاً عن الطلاق لأنه سببه فاستعير الحكم 


وغير المبين. فكان قوله: بائن تعييناً لأحد المحتملين كما إذا قال: بعث يحتمل البيع 
بخيار والبيع البات فإذا قال بيعاً باتأ يزول هذا الاحتمال. وهذا بخلاف الهبة فإنها لا 
توجب الملك لضعفها في نفسها حتى يتأيد بما يقويها وهو القبض وبشرطه لا يتقوى 
وهاهنا قوله أنت طالق لا يزيل الملك بنقسه لا لضعقه فإنه قوي لازم بل لأنه غير مناف 
للنكاح فإذا قال: تطليقة بائنة فقد زال المعنى حين صرّح بما هر مناف للنكاح. وما 
استدل به الخصم راجع إلى أن لا دليل على كون الإبانة مشروعة والاحتجاج بلا دليل ساقط 
وقد أقمنا الدلالة على ذلك فتبين أن الخصم إِنْ لم يقس فقد احتج بلا دليل وإن قاس قاس 
الى المعدول عن القياس وإن الاستد لال الصحيح معنا كذا في (الأسرار» و«المبسوط). 

قوله: (إلا في قول الرجل اعتدي) استثناء من قوله: سميت كنايات مجازاً أو من 
قوله وجب العمل بموجباتها من غير أن تجعل عبارة عن الصريح أي إلا في قوله اعتدي 
فإنه يجعل عبارة عن الصريح وكتاية عنه حقيقة لانه لما تعذر إعمال اللفظ بحقيقته يجعل 
كناية عن الطلاق لأن الإعتداد من لوازمه على ما هو الأصل فيكون اعتدي ذكْر اللازم 
وإرادة المّلزوم كما قال الشافعي في سائر الألفاظ ولهذا يقع الطلاق به في غير المدخول بها 
بمنزلة قوله أنت واحدة. ويجوز أن يكون استثناء من قوله: ولهذا جعلناها بوائن وهو 
الأظهرء يعني الواقع بهذا للع ا تطليقة رجعية لا بائئة لآن وقوع البينونة باعتبار 
دلالة اللفظ عليها بحقيقته وحقيقة حقيقة هذا اللفظ للحساب يقال اعتدد مالك أي احتسب 
عدد مالك ولا آثر للحساب في قطع النكاح وإزالة الملك فلا يمكن أن يجعل عاملاً 

بنفسه. إلا أن قوله: اعتدي محتمل في نقسه يجوز أن يكون المراد: اعتدي نعم الله 
عليك أو اعتدي نعمي عليك أو اعتدي الدراهم أو اعتدي من النكاح أي احسبي الأقراء 
فإذا نوى الأقراء» وجب أي ثبت بهذه النية أو بهذه اللفظ بعد النية الطلاق بعد الدخول 
بطري الاكعطاء لانه لما أمرها بالاعتداد أو لم تكن واجباً عليها قبل لا بد من تقديم ما 
يوجبه ليصح الأمر به فقدم الطلاق عليه ضرورة صحة الأمر. والضرورة ترتفع بإثبات أصل 
الطلاق فلا حاجة إلى إثبات وصف زائد وهو البينونة (فلذلك) أي لكونه ثابعا يطريق 
الاقتضاء كان رجعياً ولا تقع أكثر من واحدة وإِن نوى. 

قوله: (وقبل الدخول جعل مستعاراً محضاً عن الطلاق لأنه) لا يمكن إثباته بطريق 
الاقتضاء إِذْ لا بد للمقتضي من ثبوت المقتضى ولا وجود للمقتضي هاهنا وهو الاعتداد 
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لسبيه فلذلك كان رَجَعياً. وكذلك قوله استبرئي رَحَمك وقد جاءت السنة أن 
لأنه غير ثابت قبل الدخول بالنص والإجماع . فجعل مستعاراً محضاً عن الطلاق أي للطلاق 
لآن الطلاق سبب لوجود الاعتداد فجاز أن يستعار الحكم لسببه. وفي قوله: (محضاً) 
إشارة إلى أن في إثبات الطلاق بعد الدخول بطريق الاقتضاء جهة من المجاز من حيث أنه 
ليس بمذكور حقيقة وإن كان فيه جهة الحقيقة أيضاً من حيث أنه بمنزلة المنطوق فاما 
إثباته قبل الدخول فمجاز محض ليس فيه جهة الحقيقة لنه ليس بمنطوق تحقيقاً ولا 
تقديرا أ. فإن قيل كيف صَّحَّت استعارة المسبب للسبب وقد تقدم في باب أحكام الحقيقة 
والمجاز أنها لا تجوز؟ قلنا : قد بينا في ذلك الباب أن المسبب إذا كان مختصاً بالسبب 
جازّت الاستعارة من الطرفين. 

يُوَيّده ما ذكره الشيخ في بعض مُصنفاته في أصول الفقه: أن الطلاق يوجب العدة 
على ما عليه الأصل لا ينفك العدة عن الطلاق ولا الطلاق عن العدة على ما هو الأصل في 
النكاح إذ النكاح للدُخول لا لعدم الدخول فكان الدخول فيه أصلاً لا عارضاً. . والسبب إذا 
كان متصلاً بالمسبب كاتصال المسبب بالسبب يجوز أن يصير أحدهما كناية من الآخر 
كما في قوله تعالى إخباراً: «إإنّي آراني أعْصِرٌ خَمْرا 4 [ يوس ف :75]: وكما في العلة مع 
المعلول. 

ولا يقال: العدة لا تختص به فإنها تجب على أم الولد من غير طلاق . لأنا نقول لما 
صارت هي فراشاً أخذت حكم المنكوحة وأخد زوال هذا الفراش شبهاً بالطلاق فأوجب 
العدة لآنها تثبت بالشبهة. أو نقول: المراد من السبب العلة كما يقال النكاح سبب الحل 
والبيع سبب الملك والمراد العلة وهذا لآنهم يُطلقون اسم السبب على ما وضعه الشرع علّة 
لحكمء اسم العلة على ما يستنبط بالرأي وكون الطلاق علية لوجوب العدة من أوضاع 
الشرع فسمي سبباً وهو في الحقيقة علة. وفي كلام الشيخ إشارة إليه حبث قال فاستعير 
الحكم لسببه ولم يقل فاستعير المسبب لسبيه إذ الحكم يذكر في مقابلة العلة والسبب 
في مقابلة السبب . ولا يلزم عليه عليه تخلّق الحكم عنه في غير المدخول بها لآن ذلك لفوات 
الشرط وهو الدخول . وقبل الطلاق وإن كان سبباً في حق هذا الحكم على التحقيق لأنه لم 
يوضع له لكنه في حق ما يتبنى عليه جواز الاستعارة وهو الاتصال بمنزلة العلة فإن الطلاق 
لا يعمل عمله إلا بشرط انقضاء العدة والمشروط متصل بالشرط لا محالة. وفيه ضعف لأن 
كلامنا في غير المدخول بها وليس انقضاء العدة شرطاً فيها. 

وفي الجملة : القول بعدّم جواز استعارة المسبب للسبب مُشكل لأنه خلاف مختار 
أهل اللغة وعامة الأصوليين. وذكر في بعض الشروح أنه لا يصح أن ييجعل اعتدي مستعاراً 
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النبي عليه السلام قال لسودة بدت زمعة اعتدي ثم راجّعها وكذلك أنت واحدة 
يحتمل نعتاً للطلقة ويحتمل صفة للمرأة فإذا زال الإبهام بالنية كان دلالة على 
للطلاق لأنه إما أن يجعل عبارة عن قوله أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك أو طلّقي نفسك. 
لا يجوز الثلاثة الأولى للاختلاف في الصيغة لأن اعتدي أمر والأول والثاني ليس بفعلين 
فضلاً عن الآمر والثالث إنشاء أو إخبار وليس بامر ولا بد للاستعارة من التوافق في الصيغة. 
ألا ترى أن قوله : هيت ابنتي سلا وقوله : زوجت ابنتي منك متوافقان صيغة . وكذا الرابع 
لأنه لو قال لها طلّقي لا ب بقع الطلاق بهذا اللفظ وإن نوى. وأجيب بأنا نجعله مستعاراً 
وعبارة عن قوله: كوني طالقاً وقد صرح في (الخلاصة» بأنه لو قال لها توطلاق باش أو 
طلاق شوء تطلق من غير نية. والأظهر أن تقدير الكلام اعتدي لأني طلقتك فاكتفى بذكر 
الحكم عن ذكر السبب فكان من باب الإضمار وأنه من أنواع المجاز. يَويّده ما ذكره 
شمس الأئمة في «المبسوط) والإمام البرغري في (طريقته) أن وقوع الطلاق بطريق 
الإضمار في كلامه فكانه قال طلقتّك فاعتلّي ولهذا قلنا: إنه وإن تكلم بهذا اللفظ قبل 
الدخول يعمل نيته في الطلاق ولا عدة عليها قبل الدخول. فعرفنا أن اللفظ غير عامل فيه 
ولكن الطلاق مضمر فيه عند نيته. 

قوله: (وكذلك) أي وكقوله اعتّدي قوله استبرئي رَحمُك لآنه بمنزلة التفسير 
لقوله: اعتدي إذ هو تصريح بما هو المقصود من العدة إلا أن طلب الاستبراء يحتمل أن 
يكون للوطء وطلب الولد ويحتمل أن يكون للتروج بروج آخر فاحتاج إلى النية فإذا 
وُجدت النية يغبت الطلاق بعد الدخول اقتضاء وقبله استعارة كما بيّنا. وقد جاءت السنة 
يعني ما ذكرنا مؤيد بالسنة ومُستفاد منها فإنه عليه السلام قال لسودة بعت زمعة بفتحتين: 
اعمّدي» ثم راجعها وذلك حين دخل النبي عليه السلام عليها وهي تبكي على من تل من 
أقاربها يوم بَّدْر وترئيهم باشعار أهل مكة فكره النبي عليه السلام ذلك منها فقال لها: 
اعتدي فندمت على ذلك واستشفعت إلى النبي عله ووهبت نُوبتها لعائشة رضي الله 
عنهما وقالت إني أكتفي بآن ابعث من ازواجك يوم القيامة فراجعها النبي عله . 

قوله: (وكذا أنت واحدة) يعني وكقوله: اعتدي قوله أنت واحدة في أنه يقع به 
طلاق رَجَعي عند النية وقال الشافعي رحمه الله: لا يقع بهذا اللفظ شيء وإن نوى لأن 
واحدة صفة لها وهي لا تحتمل طلاقا فلعْت الئية كما إذ قال لها انت قاعدة ونوى طلاقا. 
إلا أنا نقول يجوز أن يكون قوله واحدة نعتاً لها أي واحدة عند قومك أو منفردة عندي 
ليس لي معك غيرك أو واحدة نساء البلد في الحسن والجمال. ويحتمل أن يكون نعتاً 
لتطليقة بطريق حذف الموصوف وإقامة الوصف مقامه كقولك: أعطيته جزيلاً أي عطاء 
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جزيلاً فلا يقع الطلاق بدون الئية فإذا نوى صار كانه قال أنت تطليقة واحدة ولو قال هكذا 
ونوى طلاقاً صح فإنها بنفسها لا يكون تطليقة ولكن يكون طالقاً تطليقة فيصير قائمة 
مقام طالق فتنعت نعته كذا في «الأسرار» ووالمبسوط4» ورأيت في التهذيب لمحيبي 
السنة من أصحاب الشافعي ولو قال لها: أنت واحدة ونوى الطلاق ثنتين أو ثلاثا فيه 
وجهان. أحدهما ليقع [لاواخدة 097 منويه خلاف ملفوظه والطلاق يقع باللفظ ومراعاة 
اللفظ أولى . والثاني : وهر الاصح يقع ما نوى ومعنى واحدة أي تتوحدين مني بهذا العدد 
فكان ما ذكره أصحابنا غير مأخوذ عندهم. وعن بعض مشايخنا رحمهم الله أنه إذا رفع 
الواحدة لا تطلق وإن نوى لانها لا تصلح نعتاً للطلقة فيصير خبراً المبتد] وإن نصبها تطلق 
من غير ئية لأنها حينكذ لا تصلح نعتاً إلا للطلقة وإن أسسْكنَ الهاء فحينعذ يحتاج إلى النية» 
والمختار أن حُكْم الكل واحد في الاحتياج إلى النية لأن العوام لا يميزون بين وجوه 
الإعراب كان دلالة يعني إذا نوى به الطلاق كان هذا الطلاق اللفظ دالاً على صريح الطلاق 
بالطريق الذي ذكرنا فكان مُعقباً للرجعة لا عاملاً بموجبه إذ موجبه التُوحيد ولا آثر لذلك 
في البينونة وقطع النكاح بخلاف البائن ن ونحوه فإنه مؤثر بموجبه على ما بينا. 
قوله: (والأصل في الكلام هو الصريح) لآن الكلام موضوع للإفهام والصّريح هو التام 
في هذا المقصود وصار جنس الكناية بمنزلة الضرورات يعني لما كان المقصود هو الإفهام 
من الكلام وذلك يحصل بالصريح لا يلتفت إلى غيره لقصوره في هذا المعنى إلا عند 
الضرورة وهي عدم الصريح (ولهذا) أي ولأن في الكناية قصوراً عن البيان قُلنا: إن حد 
القذف لا يجب إلا بتصريح النسبة إلى الزنا بان قال: زنيت أو أنت زان. وكذا في الإقرار 
على نفسه ببعض الأسباب الموجبة للحد لا يستوجب العقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح 
فإذا قال : جامعت قُلانة أو واقعتها أو وطأتها لا يحد مالم يقل : نكمْتها. وكذا لو قال لامرأة 
جامكك. قلق كماع تعراماً أو قال لجل : فجرت لفلانة أو جامعتهاء لا يجب عليه حد 
القذف: لآنه ما صرح بالقذف بالزناء لم يُحد المصدق عندنا وقال زكر رحمه الله يحد لأن 
معنى قوله : صدقت أنه زان فيكون قاذفاً له كما إذا قال له هو كما قلت . ولكنا نقول إنه ما 
صرح بنسبته إلى الزنا فلا يُحد وذلك لأنه إنما يلفظ بما هو شبيه بالكناية عن القذف 
لاحتمال التصديق وجوهاً مختلفة أي كنت صادقاً فيما مُضى فكيف تكلّمت بهذه 
الكلمة القبيحة أو صدقت في إنجاز وعدك بنسبته إلى الزناء ويحتمل السخرية والاستهزاء 
أيضاً. وإن كان باعتبار الظاهر يفهم منه تصديقه في نسبته إلى الزناء ولكن الظاهر لا يكفي 
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إن حد القذف لا يجب إلا يتصريح الزنا حتى إن منْ قذف رجلا بالزنا ققال له 
آخر: صّدقت» لم يحدً المصدق. وكذا إذا قال: لست بزان يريد التعريض 
بالمخاطب لم يَحَدّ . وكذلك في كل تعريض لما قلنا بخلاف من قذف رجلاً 
بالزنا فقال آخر: : هو كما قُلتْ د هذا الرجل وكان بمنزلة الصّريح لما عُرف في 
كتتاب الحدود واللّه أعلم. 
لإيجاب الحد . ل . بخلاف قوله هو كما قلت لأنه بمنزلة الصريح في النسبة إلى الزنا لأنه لا 
يحتمل' وجها آخر: ولآن أكثر ما في الباب أن يجعل قوله صلقت كصريح القذف بالزنا إلا 
أنه لم يتصل بالمقذوف لأنه خطاب للرامى مي لاللمقذوف . وإذا لم يتصل به لم يكن قذفاً له 
وإنما يتصل به اقتضاء صدق الأول فيما رماه والحد يسقط بالشبهة فلا يقبت بالمقتضى 
لأنه ضروري. بخلاف قوله هو كما قُلت لأنه اتصل به لآن هو إخبار عنه على سبيل 
المغايبة كقولك آنت في المسخاطبة. كذا في «الأسرار» والتعريض نوع من الكناية يكون 
مسوقاً لموصوف غير مذكور كما تقول في عرض من يؤذي المؤمنين ين المؤمن هو الذي 
يصلي ويزكي ولا يؤذي أخاه المسلم ويتوصل بذلك إلى نفي الإيمان عن المؤذي كذا في 
«المفتاح) وفي والكشاف): : الفرق بين الكناية والتعريض هو أن الكناية أن 0 
بغير لفظه الموضوع والتعريض أن تذكر شيئاً يدل به على شيء لم تذكره كما 
المحتاج للمحتاج إليه ا وه ال 0 
إلى عرض يدل على الغرض ويُسمى التّلويح لأنه يلوح منه ما تريده فإذا عرض بالزنا وقال: 
أما أنا فلست بزان فلا حد عليه عندنا. وقال مالك رحمه الله يحد . والاختلاف بين الصحابة 
شمر رضي الله عنه كان لا يُوجب الحد في مثل هذا ويقول المقصود بهذا اللفظ في حالة 
المخاصمة مع الغير نسبة صاحبه إلى شين وتزكية نفسه لا أن يكون قذفاً وأخذنا وأخذنا 
ا تصور معنى القذف بهذا اللفظ فهو بطريق المفهوم والمفهوم ليس بحجة. 
قوله : (فكان بمنزلة الصريح لما عرف) قال شمس الآئمة في قوله هو كما قلت إن 
كاف التشبيه تُوجب العموم عندنا في المحل الذي يحتمله ولهذا قُلنا في قول علي رضي 
أللّه عنه : إنما أعطيناهم اللمة وبذلو الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا أنه 
مجرى على العموم فيما يندرئ بالشبهات كالحدود وما يغبت بالشبهات كالأموال فهذا 
الكاف أيضاً موجبه العُموم لأنه حصل في محل يحتمله قيكون نسبة له إلى الزنا قطعاً 
بمنزلة كلام الأول على ما هو مُوجب العام عندنا) وإنما لم يعتق العبد في قوله أنت كالحر 
لآن العمل بحقيقة بحقيقة الأخبار ممكن في حرمة الدم ووجوب العبادات وغير ذلك قلا نصير إلى 
المجاز وهو الإنشاء ولو قلنا بالعموم يلزم منه الجمع بين الحقيقة والمجاز واللّه أعلم . 
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وهو القسم الرابع وذلك أربعة أوجه: الوقوف بعبارته وإشارته ودلالته 
وافتضائه. أما الأول فما سيق الكلام لوا ريل" نه قصندا والإشارة ما فعة بطي 
ممْل الأول إلا أنه غير مقصود ولا سيق الكلام له وهما سواء في إيجاب الحكمء 


إلا أن الأول أحق عند التعارض. من ذلك قوله تعالى : ف وَعَلَى المولود لَه رهن 


الك لاك لك لاك للك اك لاك لاك لاك ل لاك 00 ال ل ا كك ال كك كك كك ا لكك ثلث ل ل ل ا كت ل ا ل لاك ا ا ل كك ل ل ل ل كم 
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قوله: (أما الأول) أي الوجه الأول (فيما سيق الكلام له وأريد به) الضمير في له 
وأزيك راجع إلى ماء وفي به راجع إلى الكلام. وقوله: ما سيق الكلام له تعرض لجانب اللفظ 
وأريد به قصدا تعرض للمعنى . (والإشارة) أي الثابت بالإشارة (ها ثبت بنظم الكلام) أي 
بتركيبه من غير زيادة ولا نقصان. إلا أن الضمير عائد إلى ما أي: لكن ذلك الثابت غير 
متضود من الكلام ولا سيق الخلا له ٠‏ وقبل في تفسير الإشارة : هي دلالة نظم الكلام لَعَة 
على ما ضمن فيه من المعنى غير مقصود وهما: أي العبارة والإشارة سواء في إيجاب 
الحكم أي في إثباته لأن الثابت بكل واحد منهما ثابت بنفس النظم وأشار بقوله (في 
إيجاب الحُكلم) إلى أنه يجوز أن يقع بينئما تفاوت في غيره مثل كون كل واحد منهما 
قطعياً وغير قطعي لأن العبارة قطعية والإشارة قد تكون قطعية وغير قطعية. قال القاضي 
الإمام في «التقويم» ثم الإشارة من النص بمنزلة التعريض والكناية من الصريح والمشكل 
من الواضح إذ لا ينال المراد بها إلا بضرب تأويل وتبين ثم قد يوجب العلم بموجبها بعد 
البيان وقد لا يوجب. 

وذكر في بعض الشروح أنهما سواء في إيجاب الحكم أي يثبت الحكم بهما قطعاً. 
إلا أن الأول أي الوجه الأول وهو الثابت بالعبارة أحق عند التعارض لكونه مقصوداً من 
الثابت بالإشارة لكونه غير مقصود. مثاله ما قال الشافعي رحمه اللّه: لا يُصلى على 
الشّهيد لقوله تعالى : «ولا تَحسبن الدين مَُلوأ في ستبيل الله أمُواا بل أحيَاءٌ عند روم 4 
[آل عمران:5١]:‏ سيقت الآية لبيان منزلة الشهداء وعلرٌ درجاتهم عند اللّه تعالى وفيه 
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وكسَوتهنَ 4 [البقرة :55 ]» سيق الكلام لإيجاب النققة على الوالد وفيه إشارة 
إلى أن الكّسب إلى الآباء لآنه تُسب إليه بلام الملك وفيه إشارة إلى أن للاب ولاية 
إشارة إلى أنه لا يصلى عليهم لانه تعالى سماهم أحياء وصّلاة الجنازة غير مشروعة على 
الحي ولكن قوله تعالى : طاوَصَل عََيْهِم إن صلاتُكَ سكن لهم 6 [التوبة ٠١1:‏ ]» عبارة في 
إيجاب الصلاة في حق الأموات على العموم والشهداء أموات حقيقة وحكما بدليل جواز 
قسمة أموالهم وتزوج نسائهم وغير ذلك فترجح العبارة على الإشارة. هكذا ذكر في بعض 
الشروح . ولقائل أن يقول: الإشارة ليسّت بثابتة لآن المراد من الحياة في قوله أحياء ليس 
الحياة التي تمنع جواز الصلاة وهي الحاسية بلا شبهة وكذا العبارة غير ثابتة لآن المراد من 
الصلاة في قوله تعالى: #وَصّل عَلْيْهِم # [التوبة »]١٠١:‏ الدّعاء لا صلاة الجنازة أي 
تعطف وترحم عليهم بالدعاء عند أخذ الصدقة منه فإنهم يسكنون إليه وتطمئن قلوبهم 
بان اللّه تعالى قد تاب عليهم وقبل منهم كذا ذكره أئمة التفسير. فلا يثبت التعارض إذ لا 
دلالة تلآيتين على صلاة الجتازة نفياً وإثباتاً. والنظير الملائم قوله عليه السلام في النساء: 
إن ناقصات مَل ودين) فقيل ما نقصان دينهن قال: تقعد إحداهن في قعر بيتها شطر 
دَمْرِها أي نف عُمرها لا تصوم ولا تصلي سيق الكلام لبيان نقصان دينهن وفيه إشارة 
إلى أن أكث رالحيض خمسة عشر يوماً كما ذهب إليه الشافعي. وهو معارض بما روى أبو 
إمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي ف أنه قال: أقل الحيض ثلاثة أيام واكثرها عشرة أيام» . 

وفي بعض الرٌوايات: يقل الحّيض للجّارِية البكثر والنْيب ثلاثة أيام ولياليها وأكثره 
عشرة أيام وهو عبارة فترجح على الإشارة. وكذلك قوله عليه السلام: وإنما مَتلكم ومثل 
اليهرد والنصارى كرجل استعمل عُمالاً فقال: مّنْ يعمل لي إلى نصف النهار على يرا 
قيراط فعّملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط ثم قال: من يعمل لي من تحت 
النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة الحصر 
على قيراط قيراط ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيرالين 
قيراطين آلا فانتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس آلا لكم الآجر مرتين» 
فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملاً وأقل عطاء قال الله تعالى: وهل ظلمتكم 
من حقكم شيئاً قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أعطيته منْ شقت )27 سيق لبيان فضيلة هذه 
الأمة وفيه إشارة إلى أن وقت الظهر أكثر من وقت العّصر وذلك بأن يبقى وقت الظهر إلى أن 


(1) اخرجه البخاري في الإيجارة» باب رقم 4) والترمذي في الادب» باب رقم 81» والإمام احمد في 
المستد, ؟30/5. 
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التمليك فى مال ولده وأنه لا يعاقب بسببه كالمالك بمملوكه لأنه نسب إليه 
بلام الملك. وعليه تبنى مسائل كثيرة. وفيه إشارة إلى انفراد الاب بتحمل نفقة 
يصير ظل الشيء مثليه كما قاله أبو حنيفة رحمه الله لأنه لو انتهى بصيرورة ظل الشيء 
مثله لكان وقت العصر أكثر من وقت الظهر. وهو معارض بما روي في حديث إمامة جبريل 
عليه السلام أنه صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مغل ظله وقال بعددما 
صلى الصلوات: الوّقتْ ما بّين هذين الوقّتين. وهو عبارة فرجحها أبو يوسف ومحمد 
والشافعي وعامة العلماء على الإشارة. وجواب أبي حنيفة مذكور في موضعة . 

قوله: (فمن ذلك) أي من الثابت بالإشارة. أو مما اجتمع فيه العبارة والإشارة نسب 
إليه بلام التمليك وأنه يوجب الاختصاص فدلّ على كونه أحق بالولد وبالإجماع لا يصير 
أحق به ملكاً لآن الولد لا يصير ملكاً لأبيه بحال فدل أنه صار أحق نسباً. فإن قيل الولد 
ينسب إلى الأم كما ينسب إلى الأب ويرث منها كما يرث من الآب فما فائدة تخصيصه 
بالاب قلنا: فائدته تظهر في الأمور التي يميز لها بين نسب ونسب كالإمامة الكبرى 
والكفاءة واعتبار مّهر المثل فيعتبر فيها جانب الأب دون الأم. إن للاب ولاية التملك أي له 
حق أن يتملّك مال الابن عند الحاجة ولكن ليس له حق ملك في الحال حتى جاز للابن 
التصرّف في ماله بغير رضاه وحل له وطء جاريته بمنزلة الشفيع فإن له أن يتملك الدار 
المبيعة ولكن ليس له فيها حق ملك بوجه بخلاف المكاتب فإن له حق الملك في اكتسابه 
باعتبار اليد ولكن ليس له ولاية العملّك حتى لم يحل وطأء جاريته. فهذا هو الفرق بين حق 
التملك وحق الملك (وأنه لا يعاقب بولده) أي بسبب ولده حتى لو قتلى ابنه لا يقتص منه 
ولو قذفه بأن قال رّنيت لا يجب عليه حد القذف ولا يحبس في دينه. (كالمالك 
بمملوكه) أي كما لا يُعاقب المالك بسبب مملوكه لأن الولد تسب إليه بلام الملك 
كالعبد . (وعليه) أي على ثبوت حق التملك للأب مسائل كثيرة: 

منها أنه لا يحد بوطء جارية ابنه وإن قال: علمت أنها علي حرام . 

ومنها أنه لا يجب عليه العقر بوّطئها لثبوت الملك قُبيل الوّطء بناء على حق 
التملك. 

ومنها إنه إذا استولد جارية الابن يئبت النسب ولا يجب عليه رد قيمة الولد على 
الابن لما قلنا. 

ومنها أنه إذا أنفق ماله على نفسه عند ضرورة لا يَؤَاخْد بالضمان. 


(وفيه) أي وفي قوله تعالى: فإ وَعَلى الْمَوَلُود له 4 [ البقرة :7507 ]» إشارة إلى انفراد 
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الولد لأنه أوجبها عليه بهذه النسبة ولا يشاركه أحد فيها فكذلك فى حَكمها 
وفيه إشارة إلى أن الوئد إذا كان غنياً والوالد محتاجاً لم يُشارك الولد أحد في 
تحمل نفقة الوالد لما قُلنا من النسبة بلام العمليك. وفيه إشارة إلى أن النفقة 
الاب بتحمل نفقة الولد. لأن الشرع أوجب النفقة على الأب بناء على هذه المسالة النسبة 
أي كمون الولد منسوباً إليه ولا يشاركه أحد في لاه لياه 154 التق شكينها بيمتزلة 
نفقة العبد فإنها تجب على المولى من غير مشاركة أحد فيها لاختصاصه بنسبته الملك 
إليه. وقد رَوى الحسن عن أبي حديفة رحمهما الله في الود الكبير مثل الابن الزن والبنت 
البالغة أن النفقة تجب على الاب والام أثلاثا بحسب ميراثهما من الولد بخلاف الولد 
الصغير لأئه اجتمعت للاب في الصغير ولاية ومؤونة حتى وجبت عليه صدقة فطره فاختص 
بنفقعه ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فتشاركه الأم قوله وفيه أي في هذا النص فإنه جعل 
مجموع الاية بمنزلة نص واحدة . 

قال شمس الأئمة: وفي قوله تعالى: ظ وَعَلَى الْوَارث مَثْل ذلك © [البقرة:51]» 
دليل منه على كذا. إشارة أن النفقة تستحق بغير الولاد حتى يُجَبّر الرجل على نققة كل 
ذي رحم محرّم منه من الصغار والنساء وأهل الزمانة من الرجل إذا كانوا ذوي حاجة عندنا 
وقال الشافعي رحمه اللّه لا يجب النققة على غير الوالدين والمولودين وقال ابن أبي ليلى 
تجب النفقة على كل وارث محرماً كان أو غير محرم لظاهر قوله تعالى: ف وَعَلَى الْوَارث 
مل ذلك 4 [البقرة:71]» ولكن قد ثبت في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وعلى 
الوارث ذي الرحم المحرّم مثل ذلك. والشاقعي يبتي على آصله فإن عنده استحقاق الصلة 
باعتبار الولاد دون القرابة حتى لا يعتق أحد على أحد إلا الولدان والمولودون عنده وجعل 
قرابة الأخوة في ذلك كقرابة بني الأعمام فكذلك في استحقاق النفقة وفيما بين الاباء 
والأولاد الاستحقاق بعلة الجزئية دون القرابة. وحمل قوله: ‏ وعلى الوارث 4 [ البقرة: 
م« ], على هي المُضارة دون النفقة وذلك مروي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. ولكنا 
نستدل بقول عمّر وزيد رضي الله عنهما فإنهما قالا وعلى الوارث أي وارث الولد. مثل 
ذلك أي مثل ذلك الواجب الذي على الأب من النفقة والكسوة. ثم تفي المضارة لا 
يختص به الوارث بل يجب ذلك على غير الوارث كما تجب على الوارث. ولأن المراد لو 
كان نفي المضارّة لقيل: ولا الوارث واقتصر عليه أو قيل: والوارث مثل ذلك فلما قال: 
وعلى الوارث دل أنه معطوف على قوله: فإ وَعَلى الْمَوْلُود لَه # [ البقرة :57777 ]؛ وكذا قوله 
ذلك يدل عليه فإنه للإشارة إلى الأبعد . 


والمعنى فيه أن القرابة القريبة يفترض وصلها قطعها لما ورد في ذلك من النصوص 
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ل اي تي ب ب ا ا ل 0 1 ان لو 0000 
تُستحق بغير الولاد وهي نفقة ذوي الأرحام خلافا للشافعي رحمه اللّه لقوله عر 
وجل: فل وَعَلَى الوارث مثْلُ ذلك 4 [ البقرة :771 ]ء وذلك بعمومه يتناول الأخ 
وفيه إشارة إلى أن مَنْ عدا الوالد يتحملون النفقة على قدر المواريث حتى أن 
النفقة يجب على الآم والجد أثلاثا لقوله عر وجل: لآ وَحَلَى الوارث مثل ذلك 4 
[اليقرة: 77 ]» وهو اسم مُشْتق من معنى فيجب بناء الحكم على معناه. وفي 
2 مداه ملقم م 200 5200 : 8 
قوله : رزقهن وكسوتهن 4 [البقرة :7 ]» إشارة إلى أن أجر الرضاع يستغني 
ومُئع النفقة مع يسار المنققة وصلّق حاجة المنفق عليه يؤدي إلى قطيعة الرحم ولهذا 
المحرّمية بها وذلك أي لفظ الوارث بعمومه يتناول كذا لأنه اسم جنس محلى باللام فكان 
عاماً فيتناول كل مَنْ يُسمَّى وارثاً ويتناولهم بمعناه وهو الإرث لأنه اسم مشتق من الورث 
للاشتقاق أثر إلى الإيجاب كما في السارق والزاني فيكون الإرث علّة لوجوب هذه النفقة: 
والدليل على أن الاستحقاق بعلة الإرث أن النفقة تجب بقَّدّر الميراث . 

فإن قيل يفهم بسَرّق الكلام وجوب النفقة على الوارث فكان من باب العبارة فكيف 
سماه إشارة؟ قلنا نحن نسلم أن سوقه لإيجاب النفقة ولكن لا تُسلم أن سوقه لبيان أن 
مأخذ الاشتقاق علة لهذا الحكم فيكون بهذا النسبة إشارة (وفيه) أي وفي قوله: 8 وعَلّى 
الوَارث # [البقرة:"77]» فيجب بناء الحكم على معناه وهو الإرث والحكم يثبت بقدر 
العلة لأن الغرم بإزاء الغتم. 

قوله: (وفي قوله تعالى: « ررْقُهِنَ وكسوثهنَ»: إشارة إلى) كذا قيل المراد من 
الآية: المنكوحات بدليل ذكر الرزق والكسوة وأنهما من مواجب النكاح ألا ترى أنه تعالى 
ذكر الأجر في حق المطلقات فقال: 9 فإن أَرْضِعن لَكُم فَانوهن أجورهن 4 [الطلاق:1]؛ 
والمراد من الرزق والكسوة فضل طعام وكسوة تحتاج إليه في حالة الإرضاع لآن أصل النفقة 
واجب بالتكاح. 

وقيل المراد الوالدات المطلقات بدليل أنه أوجب ذلك على الوارث وإنما تجب على 
الوارث أجرة الرضاع لا نفقة النكاح فعلى هذا التأويل يكون في الآية إشارة إلى جواز 
استعجار الظثر بطعامها وكسوتها من غير وصف كما قاله أبو حتيفة رحمه الله . 


ووجهه أن الآية سيقت لبيان وجوب أجر الإرضاع على الأب وفيها إشارة إلى أن أجرة 


باب وجوه الوقوف على أحكام النظم قم 


عن التقدير بالكيل والوزن كما قال أبو حديفة رضي اللّه عنه. ومن ذلك قوله 
0 : «وكلوأ وَاشرَبُوأ حَنَى يَعَبِيْنَ لَكْمْ الحَيْط الأبْيَضُ من الْخَيْط الأموّد من 
لْفَجِر 6 [ البقرة ]» سياق الكلام لإباحة هذه الأمور في اللبل ونسع ينا كان 
قبله من التحريمء وفيه إشارة إلى استواء الكل في الحَظر لآنه قال: «ثُّم 
آتموأ الصِيّام 4 [ البقرة :0 ]ء أي الكف عن هذه ا 
فلم يكن للجماع اختضاص ول مزرة رنيه إضارة إلى ان التية في التهارمتضوض 
عليه لقوله تعالى: 8 د نّم أتموأ الصْيّامٌ 4 [ البقرة ]ء بعد إباحة الجمل إلى 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 05007 


الرضاع إذا كانت طعاماً وكسوة لا يحتاج إلى بيان التقدير بالكيل والوزن لأنه تعالى أوجب 
أجرة الرضاع مع الجهالة بدليل أنه قال: لإ بمَعرُوف » وإنما يقال هذا فيما إذا كان مجهول 
الصفة والتوع كما قال عليه السلام لهند: «خذي من مال أبي سفيان ما يكْفيك وولّدك 
بِالمَعْروفَ(١2‏ وما يكون معلوم القدر والصقة لا يقال له: بالمعروف فدل على أن الطعام 
والكسوة مع الجهالة يصلحان أجرة والمعنى فيه: أن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة 
لأنهم لا يمنعون الظثر في العادة كفايتها من الطعام لعود منفعته إلى ولدهم وكذلك لا 
يمنعونها كفايتها من الكسوة لكون ولدهم في حجرها فصار كبيع قُفيز من صبرة. وذكر 
في «شرح التاويلات» أنه لا بد من إعلام جنس الثياب وفي الطعام يجوز ما كان لأن الظكر 
لا تكسى كسوة وتطعم طعامهم فكانت الكسوة مجهولة جهالة تفضي إلى المتازعة 
بخلاف الطعام عادة . 


قوله : (ومن ذَلك) أي ومن الثابت بالإشارة أو ومما اجتمع فيه العبارة والإشارة قوله 
تعالى : «وكلواً وَاشْربُواً # [البقرة:1410] الآية. الخيط الأبيض: طرف بياض النهار 
والخيط الأسود طرف سواد الليل شبه دقتهما بالخيط و من الْفَجرٍ © [البقرة ١817:‏ ]» 
متعلّق بالخيط الأبيض . والمراد تبيّن ضوء النهار من ظلام الليل بطلوع الفجر وهو الضوء 
المعترض في الأفق ( ونسخ ما كان قبله) أي قبل الإباحة على تأويل الإحلال من التحريم 
فإن في ابتداء الإسلام كان الرجل إذا صلى العشاء الأخيرة أو رقد يحرم عليه الطعام 
والشراب والجماع إلى أن تغرب الشمس من القّد وكان ذلك صوماً فسخ بهذه الآية وفيه 
إشارة إلى استواء الكل في الحظر. 

قال الشافعي رطم اتلد إذا اكل اوكرت عفدا في نهار رَمضان لا يجب عليه 


)2010 أخرجه مسلم في الأقضية؛ حديث رقم 2١1/15‏ وأبو داود و في البيوع» حديث رقم 5ه ؟؛ وابن 
ماجه في التجارات» حديث رقم 055517 والإمام أحمد في المسند؛ 5" 
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طلوع الفجر. وخزف واكم للدراخي 'فتصير العزيسة بعد الفجر لا مبحالة لآن الليل 
لا يُّقضي إلا بج من الثهار إلا أنا جوزنا تَقْديم النية على الجر بالسنة فاما أن 
يكون اللّيل أصلاً فلا وفي إباحة أسباب الجنابة إلى آخر الليل إشارة إلى أن 
الجنابة لا تنافي الصوم فيمن أصبح جَثْباً . ومن ذلك قوله تعالى : 9 إِطعَام عَشَرَة 


الكفارة وإنما الوجوب مختص بالجماع عامداً لآن النص ورد فيه وله مزية على غيره من 
مَحظُورات الصوم لوجوه تذكر بعد . فلا يمكن إلحاق الأعل والشركة وكباب زلا 7 
لأنهما دونه فبقي وجوب الكفارة 5558 بالجماع فقال الشيخ في هذه الآية إشارة إلى 
استواء الكل في الحظر لأنه تعالى ذكر المباشرة والآكل والشرب ليلاً ثم أمر بالكف عنهما 
جملة بقوله: # ثم م أتموأ أ الصيّام ِلَى اليل © [البقرة:1810]» أي الكف عن هذه الأشياء 
فكان حظر الكل بطريق واحد لثبوته بخطاب واحد فصار الركن هو الكف عنها جملة 
وصارت الجملة نقائض هذا الكف. كذا في الأسرار» قلم يكن للجماع مَرية على الأكل 
والشرب ولا اختصاص بالكفارة . وإذا وجبت الكفارة بالجماع وججّبت بالأكل والشرب دلالة 
لاستواء الكل في الحظر والجناية على الصّوم . ولا يلزم عليه الصلاة فإنها وجبت بخطاب 
واحد وهو قوله تعالى: « أقيمرأً الصَّلاَة © [البقرة:47 ]» ثم تفاوتت أركانها في القرة 
والمزية حتى كان السجود أقوى من الركوع والقيام ولهذا 7 بسقوط القيام والركوع عن 
القادر عليهما العاجز عن السجود. 

لآنا نقول ثبت ذلك بقوله عليه السلام: وأقرب ما يكونٌ العَبّد من ربّه وهو سَاجد 
فاكثروا الدعاء(١2‏ وقوله عليه السلام لثوبان حين سأله عن عمل يدخله الله به الجنة: 
«عَلِيكَ بكثرة السّجود)("2 ولمن سال مرافقته في الجنة: «أعني على تَفْسك بكثرة 
السّجود )("2 وبآن مبنى العبادة على التواضع والتذلل والسجود هو النهاية في ذلك وغير 
ذلك ولم يُوجد فيما نحن فيه دليل يُوجب مرّية الجماع على غيره فكان مُساوياً للأكل مع 
أن أركان الصلاة فيما يرجع إلى ذلك الخطاب وهو الوجوب متساوية أيضا. 

على أنا لا تُسلم أن أركانها ثتبت بذلك الخطاب بل ثبت ثبت كل ركن بعد وجوب 
أصل الصلاة مجملاً بخطاب على حدة مثل قوله تعالى: يرا لله قانتين 4 [ البقرة: 
«9يَا أيهًا الْذِينَ آمَنوأ إرَكَعُوأ واسجدوأ © [ الحج اا ٠‏ « وا ركَعُواً مع الراكعين 4 
[ البقرة:*47 ]» ونحوها. 
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مَسَاكين # [المائدة:85] الآية. سياقها الإيجاب نوع من هذه الجملة على 
سَبيل التخيير وفيه إشارة إلى أن الأصل في جهة الإطعام الإباحة والتمليك ملحق 
به لآن الإطعام فعْل متعد مطاوعه طعم يطعم وهو الأكل فالإطعام جعله أكلاً 

(وفيه) أي وفي هذا النص إشارة إلى أن النيةامين التهاروهي النني اثبتبتة بالتص ذإنه 
تعالى أباح الأفعال المذكورة إلى الانفجار ثم أمر بالصيام بعد الانفجار بقوله: 8 ثُمْ أتموأ 
الصيّام إلى اليل 4 [البقرة:417١]»‏ وحرف ثم للتراخي فإذا ابتدا الصيام بعده حصلت 
النية بعدما مضى جزء من النهار لأن الأصل اقتران النية بالعبادة فبالنظر إلى موجب هذا 
النص ينبغي أن لا تجوز النية من الليلٍ لأنه لا مُعنى لاشتراط نية الأداء قبل وقت الأداء 
حقيقة والليل ليش برقت للأداة لكنا جوزناها بالسنة وهن قوله غلية السلام : ولا صيام لمن 
لم ينو الصيام من الليل6 وهو خبر الواحد وخبر الواحد وإن كان يوجب العمل ولكن لا 
يجوز نسخ الكتاب به فلو قلنا بأنه لا يجوز إلا من الليل أدى إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد 
فقلنا بالجواز فيهما عملاً بالكتاب والسّنة جميعاً . فإن قيل : كيف يستقيم هذا والنية من 
الليل أفضل بالاتفاق . قلنا : إنما صارّت أفضل لما فيها من المُسارعة إلى الأداء والتأهّب له 
لا لإكمال الصّوم كما إن الابتكار يوم الجمعة أُوْلى للمسارعة لا لتعلق كمال الصلاة نقسها 
به» وكذا المبادرة إلى سائر الصلاة أو للأخذ بالاحتياط ليخرج عن حَدّ الخلاف. 

قال الشيخ أبو المعين رحمه اللّه أن أبا جعفر الخباز السمرقندي هو الذي استدل 
بالآية على الوجه الذي ذكرنا ولكن للخصوم أن يقولوا أنه تعالى أمر بالصيام بعد الانفجار 
وهو اسم للركن لا للشرط وما أمر الله تعالى بتحصيل الشرط بعد الانفجار فلا دلالة في 
الآية على ما قلعم على أنه الآية دليل على ما قلنا لأنه تعالى لما أمر بالصوم بعد انُقجار 
الصبح ينبغي أن يوجد الإمساك الذي هو الصوم الشرعي عقيب آخر جزء من أجزاء الليل 
متصلا به بلا فصل ليصير المأمور ممتثلاً وأن يكون الإمساك ويا شرعياً ابدون النية 
فينبغي أن يكون النية مقارنة للإمساك الموجود في أول آجزاء اليوم ليكون صوماً وأن يكون 
كذلك إلا بأحد طريقين أحدهما وجودها للحال مقارنة له والآخر وجودها في الليل لتجعل 
باقيةٍ حكماً إلى وقث انفجار الصبح فتصير مقارنة في أول أجزاء النهار فإذن كانت الآية 
دليلاً لنا هكذا ذكر في «طريقته) وفي كذا إشارة إلى أن الجنابة لا تنافي الصوم لأن 
المياشرة لما كانت مباحة إلى آخر جزء من الليل فالاغتسال يكون بعد الفجر يكون ضرورة 
وإلا وجب أن تحرم المباشرة قبل آخر الليل بمقّدار ما يسع للغسل فيكون رداً لما ذهب 
إليه بعض أصحاب الحديث أن الجنابة تمنع صحة الصُوم معتمدين على حَديث أبي هريرة 
رضي اللّه عنه ومن أصبح جنباً فلا صّوْم له('2 قاله محمد ورب الكعبة مع أن هذا 
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فض باب وجوه الوقوف على أحكام النظم 
اكسائر الأفعال إذا تعدات بزيادة الهجرة لم تبطل وضعها وحقيقتها فإذا لم يكن 
مُطاوعه ملكاً لم يكن متعدية تمليكاً هذا واضح جداً .من جعل التمليك أصلاً 
كان تاركاً حقيقة الكلام ومُعنى إلحاق التمليك به خلافاً لبعض الناس أن الإباحة 


الحديث معارض بحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله َه يصبح جنباً من غير 
احتلام ثم يتم صومه وذلك في رمضان. ومؤول بأن المراد من أصبح بصفة توجب الجنابة 
وهي أن يكون مخالطا لأهله فلا صوم له. . 

قوله: (قوله تعالى: ظ فَكَفَارئه إطعام عشرة مُساكين 4)» الضمير يرجع إلى ما في 
بما عقدتم أي فكفارة نك ما عقدتم . والكفارجة الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة. 
ثم إنها تتادى بطعام الإباحة غداء وعشاء من غير تمليك عندنا وهو مُذهب علي رضي الله 
عنه فإنه قال في تفسير الآية لكل مسكين غداؤه وعَشاوٌهء وإليه ذهب محمد بن كعب 
والقاسم وسالم والجعي وإبراهيم وقٌتادة ومالك والأشرري والأوزاعي . وقال الشافعي رحمه 
الله عليه: لا يتاذى إلا بالتمليك وهو مَذهب سعيد بن جبير. فالشافعي يقول: الإطعام 
يذكر للتمليك عرفاً فإن قال لآخر أطعمتّكَ هذا الطعام كان يمنزلة قوله : وهبته لك حتى إذا 
سلمه إليه صار ملكا له وإنما يكون إباحة إذا قال: : أطعمتك هذا الأرض لأن عينها لا تطعم 
فينصرف إلى منافعها التي تطعم معنى بالزراعة مجازاً . ولأن المقصود سد خلة المسكين 
وإغناؤه وذلك يحصل بالتمليك دون التمكين فلا يتادّى الواعناي كنا فى الركة وصدقة 
الفطر ألا ترى آلا في كسوة التي هي أحد أنواع التكفير لا تتأدّى بالتمكين والإباحة حتى 
لو أعار المساكين ثياباً بنية الكفارة ملبسوا لا يجوز فكذا الطعام . 

وعلماؤنا رحمهم الله تمسكوا بهذه الآية وقالوا: إنها تشير إلي أن الأصل في الإطعام 
الإباحة لأن حقيقته للتمكين لا للتمليك فإن الإطعام فعل متعد أي إلى مقعولين 
(مطاوعه أي لازمه طعم يطعم لأنه متعد إلى مفعول واحد فكان بمنزلة اللازم بالنسبة إليه 
وقد بينا هذا في باب موجب الآمر والطعم الآكل فبإدخال الهمزة فيه يصير متعدياً إلى 
مفعول آخر ولكنه لا يصير شيئاً آخَر بمنزلة الإجلاس من الجلوس والإدخال من الدخول 
فكان معنى الإطعام جعل الغير طاعماً أي آكلاً فعرفنا أن صحة التكفير يتعلق يفعل يصير 
هو به مطعما ويصير الغير به طاعماً وذلك يحصل.بالإباحة والتسليط على الطعام ولكن 
بشرط أن يطعم المسكين ليتم فعله إطعاماً ويحصل بلا إتلاف الطّعام عينه ويتم زُواله عن 
ملكه. . وأن التمليك مر زائد على الكتاب فلا يصار إليه من غير حاجة وضرورة. 


ألا ترى أن من قدم الطّعام | إلى غيزة واستوفى الغير مئهة صح أن يقال أطعمه ولا 


باب وجوه الوقرف على أحكام النظم وفك 


جزء من التمليك في التقدير والتمليك كله لآن حوائج المساكين كثيرة يصلح 
الطعام القضاء كل نوع منها إلا أن الملك سبباً لقضائها فأقيم الملك مقامها 
فصار التمليك بمنزلة قضائها كلها باعتبار الخلافة عنها ومن هذه الحوائج الاكل 
فصار النص واقعا على الذي ههرم عن هذه الجملة فاستقام تعديته إلى الكل 


يشترط الزيادة. والدليل عليه أنه تعالى قال: هل من أوسط ما تُطِعمُونَ أهليكُم © [ المائدة: 
والمتعارف من إطعام الأهل طعام الإباحة دون التمليك. وأنه حل ذكره أضاف 
الإطعام إلى المساكين والمسكنة هي الحاجة وحاجة المسكين إلى الطعام في أكله دون 
تملّكه فكان إضافة الإطعام إلى المساكين دليلاً على أن المراد هو الفعل الذي يصير 
المسكين به طاعماً دون التمليك وكذا التمليك اقرب إلى دفع الجوع وسّد المسكنة من 
تمليك حنطة لا يصل إليها إلا بعد طول المدة وتحمل المؤونة. وكان ينبغي أن لا يجوز 
التمليك كما ذهب حَمّدان بن سهل وداود بن علي الأصبهاني لما ذكرنا أن الإطعام لازمه 
الطعم وهو الأكل دون الملك وفي التمليك لا يوجد حقيقة الإطعام لجواز أن لا يطعمه 
المسكين وإنما يوجد ذلك في التمكين لأنه لا يتم إلا بأن يطعم المسكين والكلام 
محمول على حقيقته. إلا أنا جوزنا التمليك لما قُلتا إن المقصود سد خلة المسكين 
والإطعام قضاء حاجة واحدة وهي حاجة الأكل وله حوائج كثيرة والملك سبب لقضاء 
الحوائج وهي أمر باطن فأقيم الملك مقام قَضاءِ الحوائج فكان التمليك بمنزلة قضاء 
الحوائج كلها تقديراً. ألا ترى أن التمليك إلى الفقير في باب الزكاة قام مَقام دفع حوائجه 
لما عرف في مسألة دقع القيم فتّبت أن الإباحة بمنزلة الجزء من التمليك فكان الجواز فيه 
ثابعاً بالطّريق الأوْلى . ولقائل أن يقول التمليك سبب لقضاء الحوائج جملة أم على سبيل 
البدل؟ فإن أردت الأول فلا نسلم أن تمليك منوين من البر نبب لقضاء - جميع الحوائج 
وإن أردت الثاني فلا تسل أن الإباحة جزء منه لأنه على تقدير أن يصرفه إلى حاجة 8 
يمكن صرف إلى غيره فكيف يكون شاملاً لدفع حاجة الأكل . وذكر في « شرح التأويلات» 
أن التمليك إنما جاز لأنه طريق يتوسّل به إلى التطعم والآكل وتمكين لذلك فأقيم مقامه 
بطريق التيسير. والضمير في مقامها وعنها راجع إلى قضاء الحوائج والتأنيث لتأنيث 
المضاف إليه. 

(فاستقام تعديته) أي تعدية حكم النص بطريق الدلالة. هو مشتمل على هذا 
المنخصوص عليه وهو الإطعام الذي يدل على الإباحة. . وغير المنصوص عليه من قضاء 
حاجة الدين وأجرة الممسكن وشراء الثوب وغيرها فإن قيل التمليك مراد بالإتفاق وهو مجاز 
فينبغي أن تتنحى الحقيقة. قلنا: إنما جوزنا التمليك بدليل النص لا بعّينه لآن المقصود 
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الذي مُشْتمل على هذا المنصوص عليه وعلى غيره فيكون عملاً بعينه في 
المعنى وهذا بخلاف الكسرة لأن النص هناك تناول التمليك لأنه جعل الفعل 
في الأول كفارة وهو الإطعام وجعل العين في الثاني كفارة وهو الثوب لأن 
الكسوة بكسر الكاف اسم للنثوب» وبفتح الكاف أسم للفعل» فجوب أن يصير 
من الإطعام رد الجوعة وهو بالتمليك آتم لأنه بردها متى شاء والعمل بدليل النص لا يمنع 
حقيقته كحرمة الشتم الثابتة بدليل النص لا يمنع التأفيف . 

قوله: (الكسوة كذا) ذكر في «المغرب» الكسوة 5 اللباس. وفي الصحاح الكسوة 
واحدة الكسى . وإذا كان الكسوة ة اسماً للثوب ونفس الثوب لا يكون كفارة لآنها اسم لنوع 
عباده وس اسم لتغل العيد احنجها إلى زياذة ادل يعبير التوب به كقارة كما في الزكاة إن 
الشاة لا تكُون عبادة بنفسها فزدنا فعلاً صارت الشاة به عبادة وصدقة وهو الإيتاء» ثم الفعل 
قد يكون تمليكاً وقد يكون إتلافاً بلا تمليك كالتحرير والكسوة لا تصير كفارة بالإتلاف 
لانها لا تبقى بعده كسوة والله تعالى سمّى بالكسوة وهي ثياب تُكتسي فلم يبق إلا 
التمليك وإذا أعارهم الثوب فما فيها تمليك ثوب ولا إتلافه فلا يَصير المحل كُفارة بل 
فيها تَمليك المنفعة واللّه تعالى لم يجعل المنافع كفارة إنما جعل الثوب كُفارة فاما 
الإطعام فإتلاف للطعام بالأكل فيصير العام بالإطعام خارجا عن ملكه على سبيل التلف 
بالفقير وذلك القدر من الفعل يُصلح فعل تكفير كالتحرير فلم يُضطر إلى الزيادة عليه. كذا 
في (الأسرار» . 

وأما إذا قال: أطعمتك هذا الطعام فإنما يجعله هبة مجازاً بدلالة الحال لأنا متى 
جعلناه حقيقة كان كاذباً لأنه لا يُسمى مطعماً إلا بان يصير الطعام ماكولاً وأنه جعل الطعام 
مقعول إطعامه فمتى كان الطعام قائماً لا يكون مفعول الأكل ويصلح مفعول التمليك مع 
قيامه فجعل كناية عنه. 

وتحقيقه أن الإطعام متعد إلى مفعولين وتأثيره ذ في المفعول الأول يجعله طاعماً كما 

بينا وفي المفعول الثاني إذا كان يطعم عينه يجعله مملوكاً للطاعم لآنه تصرف في العين 

ولا يمكن أن يجعل تصرفاً فيها يجعلها مطعومة للطاعم؛ لاثه الطعم قعل الختياري منه قلم 
يصلح أن يغبت بالإطعام من غير اختيار فيجعل تصرفاً فيها بالتمليك الذي هو سبب الطعم 
ومُفض إليه ولم تجعل إباحة وإن صلحت سببا للطعم لأنها ليست بتصرف في العين ولأنها 
قد حصلت بجعل المفعول الأول طاعماً إذ أدنى طرقه الإباحة قلا بد من زيادة تأثير له فى 
الثاني وذلك بالتمليك فتبين بهذا أنه إذا ذكر كلا مقعوليه كان دالا على التمليك فاأما إذا 
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العين كفارة لا المنفعة وإنما يصير كذلك بالتمليك دون الإعارة فصار النص هنا 
واقعا أ. على العمليك الذي هو قضاء لكل الحوائج في المعنى فلم يُسْتقم التّعدية 
إلى ما هو جر منها وهو مع ذلك قاصر لآن الإعارة في الثياب منقضية قبل 
الكمال والإباحة في الطعام لازمة لا مد لفعل الأكل فيها فهما في طرفي نقيض 
حذف المفعول الثاني منه فقد انْقَطِع عمله عنه بالكّلية وصار كانه ليس له مفعول ثان على 
ما عرف في مسألة فلان يعطي ويمنع في علم المعاني فلم يصح أن يجعل تمليكاً لعدم 
محله بل يكون معناه جعل الغير طاعماً لا غير لاقتصار عمله على المقعول الأول وذلك 
يحصل بالإباحة فقي النصوص حذف المفعول الثاني لأنه فيها ذكر المساكين لا ذكر ما 
يُدفع إليهم فلا يدل الإطعام فيها على العمليك فجعل إباحة. . فأما في قولك: أطعمتك هذا 
العام فلا مقعوليه مد كور فيصح أن يجعل بمعنى التمليك فلذلك جعاناه هنا 

فإن قيل الكسوة ة بالكسر مصدرء أيضاً يقال كساه كسورة بالفتح والككّسر كذا ذكره 
صاحب (الكشاف» والنظيري. وفي «تاج المصادر) الكسوة: وشانيدن. وذكر في 
«التيسير» في قوله تعالى : «إ أو كسوتهم # أن معنا الإلباس وهي مصدر. | وإذا كان كذلك 
كان القعل هاهنا منصوصاً عليه أيضاً ومع ذلك لم يتأد بالإعارة فكذا في الطعام لا يتأدى 
بالإباحة . 

قلنا إن ؛ ثبت هذا كان هذا اللفظ مشتركاً بين الإلباس واللباس وعلى تقدير كون 
ا ا ره ايف اعد تقدير كونه مصدراً فكذلك لآن المقصود 
وهو دَفْع الحاجة وزوال ملك المكمّر لا يحصل بالإعارة بخلاف الإطعام على ما بّنا. 

روهذا) أي الإطعام يخالف الكسوة (وهو مع ذلك) الضمير عائد إلى ما مع ذلك 
أي مع كوه عجرا من الجملة قاصر عن عن ذقع حاجة المسكين (لأن الإعارة منقضية) أي 
مُنتهية تامّة قبل الكمال أي قبل كمال دفم الحاجة وحصول المقصود من دفع الحر والبرد 
ونحوه» لأنه لو استرده يعدما لبسه المسكين يوماً معلا كانت الإعارة منتهية مع بقَاء 
الحاجة» فلا يجوز تُعددية الجواز من التّمليك إلهيا فإنها لو كانت كاملة في دَفع الحاجة لا 
يجوز التّعدية لكَوئها جُزءاً من الكل فكيف إذا كانت قاصرة. بخلاف الإباحة في الطّعام 
انها لاتعم إلا بالاكل الذي به يعم دفع الحاجة ولا يمكن رده بوجه. 

(فهما في طرفي تقيض)» أي الإعارة في الثنوب والإياحة في الطعام لو كانت 
متساويتين لكانتا دياك مخالفتين من حيث أن الإباحة في الطعام كل المنصوص 
والإعارة ذ في الثوب جزء المنصوص ولم يلزم من عدم الجواز في أحدهما عدمه في الآخّر 


ام باب وجوه الوقوف على أحكام النظم 


3 التفاوت الذي بينا وكات قول الشافعي رحمة اللّه في قياس الطعام بالكسوة 
في الفرع والأصل فعا غلطاً وفيه إشارة إلى أن المساكين صاروا مصارف 
حرائجهم فكان الواجب قَضاء الحوائج لا أعيان المساكين ثيتت هذه الإشارة 


فكيف إذا كانتا مُتفاوتتين باعتبار كمال حُصول المّقصود في الإباحة وقصوره في الإعارة. 
ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى الإطعام والكسوة أي الكسوة تُخالف الإطعام من حيث 
أن المنصوص عليه في الكسوة العين وفي الإطعام الفعل أو من حيث أنه يمكن إلحاق 
التمليك بالإباحة في الإطعام ولا يمكن عَككْسه في الكسوة مع التفاوت الذي بيّنا أن 
الإباحة لا يُؤدي معنى التّمليك هاهنا والتمليك يؤدي معنى الإباحة هناك .ويجوز أن يكون 
راجعاً إلى الإباحة والتّمليك في الكسوة أي كُل واحد منهما مُخالف للآخر لا موافق لان 
المنصوص عليه كل والآخر جْرَء مع التفاوت الذي بينا من حُصول المقصود بالتّمليك دون 
الإعارة بخلاف الطّعام لانهما فيه متوافقان على ما بيِّئا (في القرع والأصل معاً غلطاً) . أما 
في القع فلانه قاس في المّحل المنصوص عليه على خلاف ما اقتضاه النص ومن شرط 
صحة القياس أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه واما في الأصل وهو الكسوة فلآن المنصوص 
عليه فيه العين دون الفعل الذي هو تَمليك وإنما تبت نبت الشمليك ضرورة صيرورة العين كفارة 
وتعدية ما ليس بمَْصوص في الأصل وهو التمليك إلى الفرع لا سيما إذا كان منصوصاً 
عليه غير مستقيم فكان غلطاً. 
ثم المعتبر في الإباحة أكلتان مُشبعتان مما يكون معتاداً في كل مُوضع الغداء 
والعشاء أو الغداء آن أو العشاء آن لأن المعتبر حاجة انيوم وذلك بالغداء. والعشاء عادة. 
ولأنه تعالى قال: «إ من أَوْسّط ما تُطعمُون أهليكُم 4 [المائدة:66]» والغداء والعَشاء هو 
الوسط من حيث المرة لأن الأقل هو المرة التي تسمى وَجْبة وهي في وقت الزوال إلى اليوم 
الثاني والأكثر ثلاث مرات غداء وعشاء ونصف النهار. فكان الوسط ما ذكرنا. ألا ترى أنه 
تعالى وصف طعام أهل الجنة بذلك فقال: ل« لهم ررْقُهُم فيه بُكرة وَعَشْياً4 [مريم: 
. قوله: (وفيه) زي وفي هذا النص. إشارة إلى كذا إذا صرف الطعام إلى مسكين 
واحد في عشرة أيام جاز عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز لآن الواجب عليه بالنص 
إطعام عشرة مساكين والمسكين الواحد بتجدد الأيام والحاجة لا يصير عشرة مساكين 
كالشاهد الواحد لا يصير شاهدين بتكرار الأداء. وقلنا نحن في هذه الآية إشارة إلى الجواز 
كما قرر الشيخ في الكتاب. صاروا مصارف بحوائجهم لأن الكفارة حق خالص لله تعالى 
وجبت بهتك حرمته خَالصة للّه تعالى فلم يكن الفقير مستحقاً لها بحال وإنما يأخذها عن 
الله تعالى برزقه لحاجته كما في الزكاة فعرفنا أنهم صاروا مصارف صالحة لآداء الكفارة 
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بالعقل وهو الإطعام لآن إطعام الطاعم الغني لا يتحقق كتمليك المالك لا 
يتحقّق ومن قضية الإطعام الحاجة إلى الطعم وثبتت أيضاً بالنسبة إلى المساكين 
لآن اسمهم يبنيء عن الحاجة فدل ذلك على أن إطعام مسكين واحد فى عَشْرة 
أيام مثل إطعام عشرة مُساكين في ساعة لوجود عدد الحوائج كاملة فإن قيل هذا 
لا يُوجد في كسوة مسكين عشرة أثواب في عشرة أيام وقد جورْتّم ذلك ولا 
باعتبار الحاجة كما في الزكاة. ثبت هذه الإشارة بالفعل أي بإيجاب الفعل وهو الإطعام . 

(لأن إطعام الطاعم الغني) أي إطعام من قدم طعم واستغنى عن الأكل لا يتحقق إذ 
لابد للإطعام من الحاجة إلى الآكل فثبت أن الواجب إطعام الجائع لما كان إطعام الشبعان 
متعذراً وإن صرف الطعام إليهم باعتبار الحاجة لا لأعيانهم وإن ذكر العدد لبياكث عدد 
الحوائج فعرفنا أن الواجب في الحقيقة قضاء عشر حاجات. (وثبت أيضا) أي وثبت أنهم 
صاروا مصارف لحوائجهم (بالدسبة إلى المساكين) أي بإضافة الواجب وهو الإطعام إلى 
المساكين لأنه نص على صفة تنبع عن الحاجة في المصروف إليه وهى المسكنة. فدل 
ذلك أي دل ما ذكرنا من أن المقصود قضاء الحوائج لا أعيان المساكين على كذا. 

وذكر في « شرح التأويلات) أن التخصيص بالدفع إلى عشرة مساكين ليتمكن من 
الخروج عن الذي ارتكب بأسرع الأوقات فإنه لو لم يجز التفريق على المُساكين في يوم 
ل ا ل ل ا يي 
يوجب خللاً فيه فلا ب بيع الجرار إلى مسدكين حدر آزام على أدرهذا دنع إلى عشرة 
مُساكين لأنه مسكين في 0 يوم بتجدّد الحاجة كالراس الواحد والنصاب الواحد يصير 
متعدداً بتجدد المؤونة والنماء. 

وثبت بما ذكرنا أنه مفارق للشهادة لأن المعنى الذي يحصل بالعٌدد وهو طمأنينة 
القلب وتقليل تهمة الكذب لا يُحصل بتكرار الواحد شهادته فلا يحصل المقصود. 
يوضح ما ذكرنا أن أربعة أمناء من شعير لما صلحت أن تصير أربعين مُنا تقديرا بأن يؤديها 
إلى الفقير ثم يسترذها منه بشراء أو هبة ثم يؤديها إلى فقير آخر ثم هكذا إلى أن تتم 
الكفارة جاز أيضاً أن يصير المسكين الواحد قيرع اناي كبا لخر نمكم اعرف 
أن لتجدد الوصف تاثيرا فى تبذل العين. 

(فإن قيل هذا) أي عدد الحوائج كاملة في عشرة أيام لا يوجد في كسوة مسكين 
عشرة أثواب إلى آخره. أجاب شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه اللّه عن هذا السؤال بأن 
حقيقة الحاجة أمر باطن لا يُوقف عليها فسّقط اعتبارها وجب إقامة سّبب ظاهر مُقامها 
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حاجة إلا بعد ستة أشهر أو نحو ذلك قيل له: هذا الذي تقول حاجة اللبوس وهو 
غلط لأن النص تناول العمليك على ما قلنا وقد أقمنا التمليك مقام قضاء 
الحوائج كلها والغوب قائم إذا اعتبرت اللبوس وإذا اعتبرت جملة الحوائج صار 
هالكاً في التقدير فكان يجب أن يصح الأداء على هذا متواتراً غير أن الحاجات 
إذا قضيت لم يكن بد من تجددها ولا تجدد إلا بالزمان وأدنى ذلك يُوم» لجملة 
الحوائج حتى قال بعض مشايخنا بحر لاسا رحد ل بد ار عد 
العشرة كلها في خشر سالمات لها قدا أله غير مغلوم فكان اليوم أولى وكذلك 
وقد وجدنا في الطعام سيباً ظاهراً لتحقق الحاجة وهو تجدد اليوم فإنه سبب لتتجدد الحاجة 
إلى الطعام غالباً فاقمناه مقامه وفي الكسوة لا تتجدد لحاجة بمُضي اليوم ونحوه إلا إِنْ قدر 
ما تتجدد به الحاجة إليه غير معلوم لانه مما يتفاوت فيه الناس ولا بد من سّبب ظاهر يُقام 
مقام تجدد الحاجة فأقمنا تجدّد اليوم مقامه لأنه أقيم في نظيره وهو الطعام مقام تجدد 
الحاجة فيقام مقامه في الكسوة أيضاً ون لم يوجد في الكسوة ما يوجد في الطعام. 

قال القاضي الإمام أبو زيد رحمه اللّه ولما لم تكن مّدة تجدد الحاجة إلى الكسرة 
معلومة شرط نفس التفريق بأقل ما تيسر العبادة عنه وذلك بالأيام لآن ما دونها اناك هين 
معلومة (حتى قال) متعلق بقوله صار هالكاً وكذا قوله لما قلنا راجع إليه أيضاً (للعشرة) 
أي للاثواب العشرة (إلا أنه) أي الزمان الذي اعتبروه. وفي بعض النسخ أنها أي الساعات» 
غير معلومة أي غير مضبوطة؛ وكذلك الطعام في حكم التمليك مثل الثوب فيجوز التفريق 
في يوم واحد في عشر ساعات عند ذلك البعض. قال شمس الآئمة في «المبسوط» ولم 
يَذْكر أي محمد ما لو فرق الفعل أي الإطعام في يوم واحد ولا إشكال في طعام الإباحة أنه 
لا يجوز إلا يتجدد الأيام لأن الواحد لا يُستوفي في اليوم الواحد طعام عشرة فأما في التمليك 
فقد قال بعض مشايخنا: يجوز لأن التمليك أقيم مقام حقيقة الإطعام والحاجة بطريق 
التمليك ليس لها نهاية فإذا فرق الدفعات جاز ذلك في يوم واحد كما يجوز في الأيام. 

واستدلُوا على هذا بما ذكرنا في كتاب الايمان أنه لو تكسا مسكيناً واحدأ في عَشرة 
أيام كسوة عشرة مساكين أجزأه لتفرق الفعل وإن انعدم تجدد الحاجة في كل يوم 
وأكثرهم قالوا: لا يجوز لأن المعتبر سد الخلة ولهذا لا يجوز صرفه إلى الغني لأنه طاعم 
يملكه وإطعام الطاعم لا يتحقّق. وبعدما اسسْتّوفى وظيقتّه في هذا اليوم لا يحصل سل خَلْته 
بصرف وظيفة أخرى في هذا اليوم إليه بخلاف كفارة أخرى لما سنذكر. وبخلاف الثرب 
لما ذكرنا أن تجد الأيام فيه أقيم مقام تجدد الحاجة تيسيراء لا يلزم إلى آخر. 
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الطعام في حكم التمليك مثل الثوب والإباحة لا يصح إلا في عشرة أيام ولا يلزم 
إذا قبض المسكين كسوتين من رجلين فصاعدا جملة أنه يجوز لأن أداء كل 
واحد في غيره في حكم العدم فلم يؤخل بالتفريق. 
[دلالة النص] 

لا اما ل ال وإنما تعني بهذا ما ظهر من 

معنى الكلام لغة وهو المقصود بظاهر اللغة مثل الضرب اسم لفعل بصورة 
مَعقولة» ومعنى مقصود وهو الإيلام. والتافيف اسم لفعل بصورة معقولة ومعنى 
مقصود وهو الأذى. والثبات بهذا القسم مثل الثابت بالإشارة والعبارة إلى أنه 
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تقرير السؤال أنه إذا قبض كسوتين من واحد في ساعة واحدة لا يجوز عن 
الكسوتين لان تملك أحدهما حصل قضاء حوائجه فلم يجز الآخر وهذا المعنى موجود 
فيما إذا قبض كسوتين من رجلين في ساعة واحدة ومع ذلك يجوز. فقال أو آكل واحد في 
حق صاحبه في حكم العدّم لأنه فقير في حقه فلم يوجد في حق المؤدي إلا كسوة واحدة 
لإن كلا ممكلف بفعله لا بفعل غيره. فلم يؤخذ بالتفريق أي لم يكلف المؤدّي بالتفريق 
بين الفعلين بآن يعطيه في حال لا يعطيه غيره بخلاف الواحد لأنه فعله فيكلف بالتفريق. 

ل ا : فما ثبت بمعنى النص 
لغة. قال الشيخ في نسخة أخرى ولا ذ نعني به المعنى الذي يوجبه ظاهر التظم. فإن ذلك 
من قبيل العبارة» وإنما نعني به: المعنى الذي أدى إليه الكلام كالإيلام من الضرب فإنه 
ع رح اي وير 


وذكر أيضاً في بعض مصنفاته دلالة النص ما يعرفه أهل اللغة بالتأمل في معاني اللغة 
مجازها وحقيقتها. وقد ذكرئا تعريف دلالة النص فى أول الكتاب فلا نعيده. وإنما نعنى 
بهذا أي بمعنى النظم (ما ظهر من معنى الكلام) كلمة من لابتداء الغاية لا للبيان أي تبيّن 
وفهم ذلك المعتى من المعنى اللغوي للكلام لا من اللفظ نفسه. وهو راجع إلى ما (ولغة)ٍ 
متعلقة بالمقصود لا بظاهره أي ذلك المعنى المفهوم من المعسى اللغوي يكون مقصوداً 
لغة بظاهر الكلام وإن لم يوضع له الكلام مثل الضرب اسم لفعل (بصورة معقولة) أي 
معلومة وهو استعمال آلة التأديب في محل صالح للتأديب (ومعنى تفنوتع وهو الإيلام 
فإن المقصود من هذا الفعل ليس إلا الإيلام ولهذا لو حلف لا يضرب فلاناً فضربه بعد موته 
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لالس ماا--سييبسا يبب سس ببسي مس بجبجج97930لبتفتبفأ442 دامج 
عند التعارض دُونَ الإشارة حتى صح إثبات الحدود والكفارات بدلالات 


لا يحدث لفوات معنى الإيلام الذي هو المقصود ثم استعمال آلة التأديب هو المعنى 
اللغوي الذي دل عليه اللفظ بالوضع ومعنى الإيلام هو المفهوم لغة من ذلك المعنى اللُّغْري 
لا من اللفظ فإنه لم يوضع للإيلام فالثابت بمعنى الإيلام ثابت بدلالة النص. وكذا التافيف 
اسم لفعل يصورة معلومة وهو إظهار التبرم والسآمة بالتلفظ بكلمة أف. ومعنى مقصود 
وهو الإيذاء فإظهار التبرّم هو المعنى الذي وضع له اللفظ والإيذاء هو المعنى المفهوم من 
ذلك المعنى الموضوع له فالثابت به هو الثابت بدلالة النص. 
ثم من المعلوم أن الحرمة متعلقة بالإيذاء لا بصورة التأفيف لأنه هو المقصود 
والإيذاء فى الضرب والشتم والقتل فو الإيذاء في التأفيف فيقيت الحرمة فيها بمعنى 
د الا شري سم 0ه 
النص لم يتناولها لفظأ لكن لما كان المعني الذي 5 تعلّى الحكم به ثابتا بالنص لُغة كان 
الحكم الثابت به مضافاً إلى النص كأنٌ النص تناوله (إلا أنه) أي هذا القسم وهو الدلالة 
عند التعارض دون الإشارة لآن في الإشارة وجد النظم والمعنى اللغوي وفي الدلالة لم 
يوجد إلا المعنى اللغوي فتقابل المعنيان وبقي النظم سالماً عن المعارضة في الإشارة 
فترجحت بذلك. ومثال تعارض الدّلالة والإشارة ما قال الشافعي رحمه الله : إن الكفارة 
تجب في القتل العَنّد لانها لما وجبت في القتل الخطا للجناية مع قيام العذر بقوله تعالى: 
طمن قعل مُؤمداً خط ممَحرِيرُ رقب [الدساء الآيةء لآن تجب بالعمد ولا عذر فيه 
كان أولى. ويعارضها قوله تعالى : ومن يَقعّل مؤمناً متَعمدا فُجِرَاوُهُ جهنم نَم خَالداً فيهًا » 
[ النساء:؟5 ]» فإنه يشير إلى علام وجوب الكفارة فيه وذلك لأنه تعالى جعل كل جزائه 
جهنم إذ الجزاء اسم للكامل التام على ما مر بيانه فلو وجبت الكفارة معه كان المذكور 
الجر بك ا تاماً ألا ترى أن في جانب الخط) لما وجبت الدية مع الكفارة 
جمع بينهما فقال: «فتحرير رقبَة مُؤمئة وَديَةٌ مُسَلْمَةٌ إلى أهله # [النساء :91 ]2 فعرفنا 
بلَفْظ الجزاء أن من موجب النص أنتفاء الكفارة فرجّحنا الإشارة على الدلالة. حتى صح 
مُتعلق بقوله مثل الثابت بالإشارة والعبارة الاستثناء مُعترض. ومثال إثبات الحدود بها 
إيجاب حد قطاع الطريق على الرَِّْ لآن عبارة النص المحاربة وصورة ذلك بمباشر ة القعال 
ا ل ال ا 
لْغْة. والرّدْء مباشر لذلك كالمقاتل ولهذا اشتركوا في الغنيمة فيفال الحد على الردء بدلالة 
النص . وإيجاب الرجم على غير ماعز فإنه رُوي أن ماعزاً زنى وهو مُحصن فرجم ومُعلوم أنه 
لم يرجم لآنه ماعز وصحابي بل لأنه زنى في حالة الإحصان فيثبت هذا الحكم في حق غيره 
بدلالة التص. 
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النصوص ولم يجز القياس لأنه ثابت بمعنى مستنبط بالرأي نظراً لا لَْةٌ حتى 
اختص بالقياس الفقهاء واستوى أهل اللغة كلهم في دلالات الكلام مثاله: أنا 
أوجبنا الكفارة على من أفطر بالأكل والشرب بدلالة النص دون القياس. وبيانه 

قوله: (ولم يجز بالقياس) إثبات الحدود والكفارات بالقياس لا يجوز عندنا وعند 
الشافعي رحمه الله يجوز لأن القياس من دلائل الشرع فيجوز أن يئبت به الحدود 
والكفارات كما يثبت بالكتاب والسنة ولآن الدلائل التي قامت على صحة القياس لا 
تفصل بين مرضع وموضع فصح استعماله في كل موضع إلى أن يمنع مانع ولم يوجد . ولنا 
أن الكفارات شرعت ماحية للآثام الحاصلة بارتكاب أسبابها وفيها معنى العقوبة والزجر 
أيضاً لما عُرف وكذا الحدود شرعت عقوبة وجزاء على الجنايات التي هي أسبابها وفيها 
معنى الطهرة أيضا بشهادة صاحب الشرع. ولا مدخل للرأي في معرفة مقادير الإجرام 
وآثامها ومعرفة ما يحصل به إزالة آثامها ومعرفة ما يصلح جزاء لها وزاجراً عنها ومقادير 
ذلك فلا يمكن إثباتها بالقياس الذي مبناه على الرأي. بخلاف الاستدلال فإن مبتاه على 
المعنى الذي تضمنه النص لغة فيكون مضافاً إلى الشرع. ولأن الحدود مما يندرئ 
بالشبهات فلا يجوز إثباتها بالقياس الذي فيه شبهة بخلاف الاستدلال لآن المعنى الذي 
تعلق الحكم به لما صار مضافاً إلى الشرع انتفت عنه الشبهة فيجوز إثباتها به. وإنما نعني 
بالشبهة المانعة اختلاف المعنى الذي يتعلق به الحدود والكفارات في نفسه لا الشبهة 
الواقعة في طريق دليل الغبوت لأنها لا تمنع لاتفاق أكثر الناس على التعلّق باخبار الآحاد في 
الحدود والكفارات ولإجماعهم على صحة إثبات أسباب الحدود في مجالس الحكام 
بالبينات وإن صدرت عمن ليس بمعصوم عن الكذب والغلط والخطا والتسيان. 

قوله : (مثاله) أي مثال الثابت بالدلالة . وقوله : (دُون القياس) رد لما اذعى أصحاب 
الشافعي علينا وقالوا إنكم أنكرتم صحة المقايسة في الكفارات ثم أثبتم الكفارة في الأكل 
والشرب بالقياس على الوقاع فكان ذلك منكم مناقضة قال ما أثبتناه بالقياس بل بدلالة 
النص. وحديث الأعرابى ما روي أن أعرابياً جاء إلى رسول الله عَيهُ وهو ينتف شعره 
ويقول ملكت وأهلكت تقال ماذا صنعت فقال واقعت أهلي في نهار رمضات متعمداً 
فقال: أعتق رقبة فضرّب بيده على صَّفحة عنقه وقال: لا أملك إلا رقبتي هذه ققال عليه 
السلام: صم شهرين متتابعين فقال: هل اتيت ما أتيت إلا من الصّوم فقال: أطعم ستين 
مسكيقاً فال لا أجد فقال: إجلس فجلس فأتي بصدقات بني زريق فقال خُذْ خمسة عشر 
صاعاً نتصدق بها على المّساكين قال أعلى اهل بيت أحوج إليها مني ومن عيالي والله ما 
بين لبتي المدينة أحوج إليها مني ومن عيالي فقال عليه السلام: كُلّها أنت وعيالّك . وزيد 
في بعض الروايات يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك). 
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أن سؤال السائل وهو قوله: واقعت امرأتي في شهر رمضان وقع عن الجناية 
والمواقعة عينها ليست بجناية بل هو اسم لفعل واقع على محل مملوك إلا أن 
معنى هذا الاسم لغة من هذا المسائل هو الفطر الذي هو جناية وإنما أجاب رسول 

(بيانه) أي بيان أنها ثابتة بالدلالة لا بالقياس إن سؤال الاعرابي وهو قوله واقعت 
امراتي في نهار رمضان وقع عن الجناية على الصوم بدليل قوله: هلكت وأهلكت ومعلوم 
أن المواقعة عيئاً لم تكن جناية لانها وقعت على محل مملوك له فإنه قد نص على مواقعة 
امرأته لكنها في ذلك الوقت تؤدي إلى معنى آخر وهو الجناية على الصوم يقهم هذا من 
ذلك الكلام لّغة لأنه لما اشتهر فريضة الصوم في رمضان واشتهر أن معناه الإمساك عن 
اقتضاء الشهوتين عرف كل أحد من أهل اللسان أن المواقعة في ذلك الوقت جناية على 
الصوم وأن المقصود من السؤال حكم الجناية فكان المفهوم من أقولة؟ وفعت في نهار 
رمضان لغ الإفطار كما أن المفهوم من قوله تعالى: «إ قَلاً َقلَ لهُمَا أفْ 4 [الإسراء ا 
المنع عن الإيذاء ثم رسول الله عَيْلهُ أجاب عن السوال فكان جوابه بياتاً لحكم الجناية 
الذي هو الغرض من السؤال لأن الجواب يكون مُبئياً على السؤال خصوصاً عن أفصح 
العَرب والعجم لا بيان نَفْس الوقاع فإنه ليس بمقصود بل هو آلة للجناية. . ثم مُعنى الجناية 
على الصُوم في الآكل والشرب أكثر منه في الوقاع فيئبت الحكم فيهما بذلك المعنى 
بعينه. وبيان ذلك أن الصوم اسم لفعل له صورة ومعنى. أما الصورة فهي الإمساك عن 
اقتضاء الشّهوتين . وأما المعنى فقهر عدو اللّه تعالى بمُنّْعه عن الشهوات ومنعه من شهرة 
البطن أشد قهراً له من منعه عن شهوة الفرج لآن دعاءه إليها أكثر وشهوة الفرج تابعة لهاء 
ولهذا شرع الصوم في الثهر التي هي وّقت اقتضاء هذه الشهوة ة غالباً فكان الامتناع عن هذه 
الشهوة هو الأصل في الصوم والامتناع عن الآخُرى بمنزلة التبع وكانت الجناية على الصوم 
بالأاكل والشرب أفحش لورودها على معنى هو المقصود الأصلي في الباب من الجتاية 
بالوقاع لورودها على معنى هو جار مجرى التبع ولما كانت الجناية على التبع موجبة 
للكفارة كانت الجناية على ما هو المقصود أُوْلى لكونها أقوى بمنزلة الضرب والشتم من 
التأفييف فتبين أنا أثبتنا الكفارة في الأكل والشرب بالدلالة لا بالقياس . 

فإن قيل: الثابت بالدلالة هو الذي يصير معلوماً بمعنى اللغة بمجرد السّماع فيكون 
الفقيه في إصابته وغيره سواء ثم هاهنا ووجوب الكفارة بالآكل مما يُشتبه على الفقيه المبرز 
العالم بطرق الفقه بعد أن بلغه حدي الأعرابي فضلاً عن غيره فكيف يكون هذا من باب 
الدلالة؟ قلنا: الشرط في الدلالة أن يكون المعنى الذي تعلّق به الحكم ثابتاً لغة بحيث 
يعرفه أهل اللسان فاما أن يكون الثابت بهذا المعنى في غير موضع النص مما يعرفه أهل 
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الله عليه السلام عن حكم الجناية فكان بناء على معنى الجناية من ذلك الإسم 
والمواقعة آلة الجناية فأثبتنا الحكم بذلك المعنى بعينه في الأكل لأنه فوقه في 
الجناية لآن الصبر عنه أشد والدعوة أكثر فكان أقوى في الجناية على نحو ما قلنا 
اللسان فليس بشرط وقد بينا أن معنى الجناية في سؤال الأعرابي ثابت لغة مفهوم لأهل 
اللسان بلا شك فيكون من باب الدلالة إلا أن الثابت بذلك المعنى في غير مَُوْضِع النص 
وهو الكفارة في المتنازع فيه وقد اشتبه على البعض بناء على أن تعلق الحكم بنفس معنى 
الجناية أم بالجناية المقيّدة بالآلة المعنية وهي الوقاع لا لخقاء معنى الجناية فلا يقدح ذلك 
فى كونه من باب الدلالة. 

فصار الحاصل أن الثابت بالدلالة قد يكون ظاهراً كحرمة الضرب الثابتة بنص 
النانيق: وقد يكون خفياً كفبوت الكفارة في المتنازع فيه بمنزلة الثابت بالإشارة وقد بكرن 
ظاهراً وخفياً فاما المعنى الذي تعلق به الحكم فلا بد من أن يكون ظاهراً يعرفه أهل اللسان 
وإن كان قياساً لا دلالة . فإن قيل لا يمكن إلحاق الأكل والشرب بالجماع بالدلالة إلا بإثبات 
التسوية بين البابين إذ لا بد فيها أن يكون المّعنى الموجب في غير المنصوص مثله في 
المنصوص عليه أو فوقه وليس كذلك هاهنا لأن للوقاع مزية في معنى الجناية عن الكل 
والشرب من وجوه: أحدها: أن حرمة الفعل تتفاوت بتفاوت احترام المحل فإن إتلاف 
النفس المعصومة أشد حرمة من إتلاف المال المعصوم لكون الآدمي اك" احقراماً مرخ 
المال . ولمتاقع البْضِع حرمة الآدمي لكونها سبباً لحصوله ولهذا كانت الجناية عليها موجبة 
قتل النفس لَدى الإحصان والآلم الشديد عند عدمه. فكانت الجناية بالوقاع أشد حرمة من 
الجناية بالأكل فلا يمكن إلحاقه به. 

وثانيها: أن الجناية بالجماع واردة على الصوم والجناية بالأكل غير واردة عليه لآن 
الجماع محظور الصوم والأكل نقيضه لآن معنى الصوم هر الامتناع عن معتاد الأكل 
والشرب . فاما الامتناع عن الجماع فتابع على ما مر فصار الركن في الباب هو: الإمساك عن 
الأكل والشرب فصار ذلك نقيضا له فأما الماع ناسرع فمحظور إذ الصوم ليس هو 
الإمساك عنه معنى كما في الاعتكاف الدُروجٍ عن المُسجد نقيضّه لأنه مناف للَّبْثْء 
والجماع محظوره غير أن الصوم يفسد بالمحظور كما يفسد بالمناقض. ثم الجناية على 
العبادة بالمحظور فوق الجناية عليها بالنقيض لآن الجناية بالمحظور ترد على العبادة فإنها 
تبقى عند ورود المحظور عليها لعدم المضادة فيرد عليها الجناية ثم تبطل بعد ذلك. قأما 
ورود الجناية عليها بالنقيض فغير متصور لأن النقيض لا يرد على العبادة فإن وجود أحد 
الضدين يمنع تحقق الآخر. فلا يتصور بقاؤها عند وجود النقيض فتنعدم العبادة سابقة 
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في المسومع الثافيقة فسن بخيث آنه ثابت بمعنى النص لا بظاهرة لم تسمه 

عبارة ولا إشارة ومن حيث إنه تابث تمعن النص 'لقة لاارايا ستميناة دلالة لا 
قياساً ومن ذلك أن النص في عذر الناسي ورد في الأكل والشرب ويثبت حكمه 
على وجود النقيض ثم يوجد النقيض ولهذا قلت: من أصبح مجامعاً لأهله تلزمه الكفارة 
لان الجماع لا يمنع من انعقاد الصوم لكونه محظوراً فيه لا نقيضاً فينعقد ثم ينعدم بعد 
يحو تناكو الحروسمكات ا لأهل فصار في التحقيق طارئاً عليه وإن كان مقارناً له في 
الصورة ولا شلك أن الجناية الواردة على العبادة الموجبة لإبطالها وق الجناية التي لم 
تصادف العبادة . 

وثالئها: إن الجماع فعل يوجب قساد صّومين صوم الرجل وصوم المرأة لو كانت 
صائمة ولهذا قال الأعرابي: هلكت وأهلكت والأكل والشرب لا يوجب إلا فساد صوم 
واحد فكان الجماع أقوى . 

ورابعها: أن في الجماع داعيّين طبع الرجل وطبع المرأة وفي الأكل داع واحد وهو 
طبع الآكل فشرع الزاجر فيما له داعيان لا يكون شرعاً فما له داع واحد كما قال أبو حنيفة 
رحمه اللّه في اللواطة مع الزنا. 

وخامسها: أن غلبة الجوع متى تناهت أباحث الإفطار قبوجود بعضها وجد بعض 
المبيح فيورث شبهة الإباحة فلا يساح نوجي للكائرة وفي الجماع لو تداهى الشبق لا 
يوجب الإباحة فوجود بعضه لا يورث شبهة فصلح موجباً للكفارة . 

أجيب عن الأول بأنا لا نُسلم أن منافع البُْضِع أشد احتراماً من الطعام ولكن الحرمة 
التي شرعت الكفارة لها هي حرمة إفساد الصوم لا حرمة إتلاف منافع البضع لأن إتلاف 
منافع بضع مملوكة للرجل ليس بمحرم؛ وإنما المحرم هو إفساد الصوم ولو كانت المنافع 
غير مملوكة بأن زنى لا يدمحي حرمة إتلافها بالكفارة ولو زنى ناسياً للصوم لا كفارة عليه 
لآن إتلاف المنافع وإن وجد فإفساد الصوم لم يوجد وفي الطعام إيجابها عندنا لهذه الجناية 
أيضاً لا لحرمة إتلاف الطعام فإنه لو آكل طعام نفسه تجب الكفارة مع أنه لم يوجد حرمة 
التناول ولو أكل طعام غيره ناسياً للصوم لا يجب الكفارة مع حرمة التناول فعرفنا أنهما 
مستويان في معنى الجناية. 

وعن الثاني بأن ذلك دعوى ممنوعة بل الجماع نقيض الصوم لما بينا أن الصوم هو 
الإمساك عن اقتضاء الشهوتين جميعاً لإباحة اللّه تعالى الكل بالليل وأمره بالامتناع عن 
الكل في النهار فيفوت الصوم بوجود كل واحد منهما على الكمال وكون الامتداع عن 


باب وجوه الوقوف على أحكام النظم 558 
0غ 


8 الوطء دلالة لأن التسيان فعل معلوم بصورته ومعناه. أما صورته فظاهرة وأما 
قضاء شهوة البطن أصلاً لا يمنع من استوائهما في تفويت الصوم. وإفساد لما بينا والماثم 
ماثم إفساد الصوم وقد استويا في الإفساد فيستويان في المأثم . 

وعَن الثالث بان الكفارة إنما تجب عليه بالجماع بفعله. وفعله لا يوجب عليه 
الإفساد صومه وإنما فسسّد صومها بفعلها وهو قضاء شهوتها. ولهذا وجبت عليها الكفارة 
أيضاً كما وجب عليها الحد بالتمكين في"باب الزنى ألا ترى أنها لو لم تكن صائمة أو 
كانت ناسية للصوم فجامّعها تلزمه الكفارة والجماع هاهنا لم يوجب الإفساد صوم واحد 
فعَلمنا أن الكفارة وجبت عليه بإفساد صوم واحد لا بإفساد صومين. 

وعن الرابع بأن العرجيح بالقلة والكثرة تكون عند اتحاد الجنس كما فعله أبو حنيفة 
رحمه الله في مسالة اللواطة مع الزنا قأما جهة قضاء الشهوة فيما نحن فيه فمختلفة وهم 
جنسان مختلفان فلا عبرة فيه للقلة والكثرة وإنما العبرة فيه للغلة أو القوة وهما جميعاً 
لقضاء شهوة البطن دون قضاء شهوة القرج فإنها تتجدد في كل يوم مرتين عادة وبقيت ما 
دام الروح في البدن وشهوة الفرج لا تجدد في مثل هذه المدة وتنقطع باستيلاء الكبر وكذا 
الإنسان يُصبر عن الوقاع دهراً طويلاً ولا يُصبر عن الأكل إلا قليلاً فكانّت شهوة البطن 
أغلب وأقوى فكانت أولى بشرع الزاجر. على أن الفعل إذا كان قيامه باثنين كان حصوله 
أقل مما إذا كان قيامه بواحد خصوصا إذا كات الفعل مُعصية فإن أحدهما إن قصد العصيان 
فَالآخَّر لا يساعده على ذلك. وكذا هيجان الشهرة الذي لا يقع الجماع إلأ به من 
الشخصين في وقت مع وجود الحرمة شرعاً قل ما يتفق. 

وعن الخامس بانا لا نسلم أن تناهي الجوع مبيح بل المُبيح خوف التلف وكيف 
يكون الجوع مبيحاً للإنطار والصّرْم ما شرع إلا لحكمة الجوع بقي أن خوف التلف شرطه 
تناهي الجُوع ولكن بُعض العلة لا عبرة به أصلاً فبعض الشرط مّع عدم العلة أولى أن لا 
يكون له عبرة واللّه أعلم. كذا في طريقة الشيخ أبي المعين وغيرها. 

قوله: (ومن ذلك) أي ومن الثايت بالدلآلة أن النص ورد في كذا يعني ما روى أبو 
هريرة رضي الله عنه أن رجلاً سال رسول الله َيه فقال: إني اكلت ونريت في نهار رمضان 
ناسيا وأنا صائم فقال: «إن الله أطعمك وسّقاك فتم على صومك 2١2)‏ لأن النسيان فعل وإِن 
لم يكن اختيارياً كالسقوط ونحوه ولهذا يقال: نسي يَنْسَى . معلوم بصورته وهي القَقلة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصوم حديث رقم م "؟ , ومسلم في الصيام حديث رقم ه5١1.‏ والترمذي 
حديث رقم والإمام احمد في المسند 198/1. 
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مُعناه أنه مدفوع إليه حَلْقَة وطبيعة. وكان ذلك سماوياً محضاً فاضيف إلى 
ماح لفق ضار كفا هل عمس النسياة لعة توه كونه مليوعا عليه فحيلنا 
بهذا المعنى في نظيره فإن قيل هما مُتفاوتا لآن النسيان يغلب في الأكل 
والشرب لآن الصوم يحوجه إلى ذلك ولا يحوجه إلى المواقعة بل يُضعفه عنها 
فصار كالنسيان في الصلاة لم يجعل عذراً لأنه نادر. قلنا للأكل والشرب مزية 
في أسباب الدعوة وفيه قصور في حاله لأنه لا يغلب البشرٌ. وأما المواقعة فقاصرة 


عن الشيء بعدما كان حاضراً في اللهن وصورة كل شيء تتاسبه . ومعتاه وهو أنه أي 
الناسي مدفوع إليه خلقة أي واقع فيه من غير اختيار. ولم يذ كر طمس الأقمة لفظ الصورة. 
فقال : النسيان معنى معلوم لغة وهو أنه محمول عليه طبعاً على وجه لا صنع له فيه ولا 
لأحد من العباد. فكان ذلك أي عذر النسيائٍ (فأضيف)» أي الفعل وهو الأكل والشرب 
بسبب هذا العذر إلى صاحب الحق فصار عفواً . هذا معنى النسيان لغة وهو كونه مطبوعاً 
عليه يعني كون الناسي مطبوعاً على النسيان يفهم لغة من النُسيان وإن لم يكن موضوعاً له 
كالإيذاء من التأفيف إذ لا حاجة في فُهمه إلى اجتهاد واستنباط بل يعرفه كل أحد فعملنا 
بهذا المعنى وهو أنه مدفوع إليه طبعاً (في نظيره) أي ناخ الشخوص عليه وهر الججناع 
فكان الحكم ثابعاً فيه بالدلالة لا بالقياس لما عرف أن المعدول به عن القياس لا يقاس عليه 
غيره لال لماي الإباء وريه روج 1+ الماع ينحير 91 كل ف مداقاة ركن اعسوم أو 
والجماع ولآن الوم يوه إلى :ذللف) أي إلى الكل اح لأن الصوم شوع تي رقت 
الأذكل والشرب ووقت الأسباب المفضية إلى الكل والصوم يزيد في شهوته فيبتلى الإنسان 
فيه بالنسيان غالبا ولا يحوجه إلى المواقعة لآن النهار ليس بوقت للجماع عادة وللصوم أثر 
في إزالة هذه الشهرة فإن الصوم وجاء على ما نطق به النص وهو قوله عليه السلام: ديا 
مُعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنه له 
وجاء)( 2١‏ فكان التسيان فيه من التوادر فلا يمكن أن يلحق بالمنصوص لأنه دونه . 
(وصار) أي الجماع ناسياً في الصوم . كالنسيان في الصلاة أي مثل الأكل ناسياً في 
الصلاة حيث لم يجمل عفوا لانه نادر فكذا هذا . وبما ذكرنا تمسك سفيان الثوري رحمه 
اللّه فجعل النسيان عذراً ذ في الكل والشرب بالتص ولم يجعله عذراً في الجماع . والجواب 
ماذكر فى الكتاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم» باب رقم ٠‏ ومسلم في التكاج» حديث رقم ١‏ وأبو داود في 
النكاح؛ باب رقم 2١‏ وابن ماجة في النكاح؛ باب رقم .١‏ والإمام أحمد قي المسند ااام 
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في أسباب الدعوة ولكنها كاملة في حالها لآن هذه الشهوة تغلب البشر فصار 
سواء فصح الاستدلال ومن ذلك قال النبي عليه السّلام: لا قود إلا بالسيف أراد 
به الضرب بالسيف ولهذا الفعل مُعنى مقصود وهو الجناية بالجرح وما يشبهه 

وأجاب الشيخ في بعض مصنتقاته بهذه العبارة وهي أن للأكل غلبه الوجود من حيث 
عموم السبب وللجماع غلبة الوجود من حيث ذات القعل. لآن الشهوة إذا غلبت لا يقدر 
الإنسان أن يمنع نفسه من الجماع لوجود الداعي في الفاعل والمحل فثبت أن للجماع 
غلبة الوجود من حيث ذاته وللاكل من حيث أسبابه فلا يكون عين الآكل غالباً في ذاته 
فالغلبة التي تنشا من الذات فوق ما تنشا من السبب فلما عفى عنه فلان يعفى عن الجماع 
كان أولى. وذكر في «المبسوط) قد ثبت بالنص المساواة بين الأكل والجماع في حك 
الصوم فإذا ورد نص في أحدهما كان واردا في الآخّر. كمن يقول لغيره اجعل زيدا وعمرا 
في العطية سواء ثم يقول أعْط زيداً درهماً كان ذلك نععفا على انه وان نخيزا آيفنا 
درهماً وقوله عليه السلام: دلا قَودَ إلا بالسيف)<!) يحتمل وجهين: أحدهما: لا قود 
يستوفى إلا بالسيف . والثاني: لا قود يجب إلا بالقعل بالسيف لآن للقصاص طرفين طرف 
الاستيفاء وطرف الوجوب . فإِنْ أريد نفي الاستيفاء يكون حجة لنا على الشافعي في أنه لا 
يفعل بالقاتل مثل ما فعل بالمقتول من الحرق والغرق والرضح بالحجارة ونحوها. وَإِن أريد 
نفي الوجوب يكون حجة عليه أيضاً في مسألة الموالاة. ورجح الإمام الوجه الأول فقال 
القود اسم لقتل هو جزاء القعل كالقصاص إلا أن القرد خاص في جزاء القتل والقصاص عام 
فصار كائه قال لا قَثْل قصاصاً إل بالسيف. فإن قيل يحتمل أنه أراد لا قود يجب إلا 
بالسيف. قلنا القرد عبارة عن فعل القتل على سبيل المجازاة دون ما يجب شرعاً وإن حمل 
عليه كان مجازاً كنفس القعل عبارة عن الفعل حقيقة لاعن الواجب. ولآن القرد قد يجب 
بمَير السيف وإنما السيف مُخصوص الاستيفاء كذا في الأسرار) . 

وعلى الوجه الأخير خرج الشيخ مسألة المثقل على القولين فقال المراد من قوله: لا 
قود إلا بالسيف هو الضرب بالسيف لآن الباء إذا دخلت في الآلة اقتضت فعلا. ومعلوم أن 
القود لا يجب باخذ السيف وقبضه فكان الضرب هو المراد. ولهذا الفعل وهو الضرب 
بالسيف معنى مقصود يفهم منه لغة وهو الجناية بالجرح وما يشبهه كالتاقيف له معنى 
مٌتصود وهو الإيذاء بإظهار التضجر وما يشبهه من الشتم والضرب . ثم ما يشبه الجرح عنا 
أبي حنيفة رحمه اللّه استعمال آلة الجرح مثل سنجات الميزان على أحد الطريقين له ف 
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والحكم جزاء يبتنى على الممائلة في الجناية وكان ثابتاً بذلك المعنى واختلف 
فيه . قال أبو حديفة رحمه الله وذلك المعنى هو الجرح الذي ينقض البعية ظاهراً 
وياطا “وفال ابو يوسف ومحمد وعمهما الله + محناه ما لا قطيق البثية احتماله 
فتهلك جرحاً كان أو لم يَكُنْ حتى قالا: يجب القود بالقتل بالحّجر العظيم لأنا 
نعلم أن القصاص وجب عقوية وزجراً عن انتهاك حرمة النفس وصيانة حياتها 
وانتهاك حرمتها بما لا تطيق حَمله ولا تَبقى معه فأما الجرح على البدن فلا عبرة 
مُسألة المفقل وعندهما استعمال ما لا يطيق البدن احتماله مثل الحجر العظيم والعصا 
الكبيرة. والحَكْم وهو القوّد جزاء يبتنى على المماثلة في الجداية يعني شرع الحكم على 
وجه يكون مماثلاً للجناية فإن القصاص ينب عن المساواة. وكذا قوله تعالى: «9 الحرٌ 
بالحر وَالعبِدُ بالعبد 4 [ البقرة الآية وقوله عز ذكره : ل وَكَعَبنَا عَلَيهِم فيهًا أن النْفس 
بالتّفس » [المائدة:ه؛ ] الآية يشمن إلى المساواة أيضاً والغرض من هذا الكلام تأسيس 
الجواب لأبي حنيفة رحمه الله عن كلامهما كما سنبينه . (فكان) أي الحكم وهو وجوب 
القود (ثابتا بهذا المعنى) أي متعلقا به دون صورة الضرب بالسيف كتعلق حرمة التأفيف 
بمعناه لا بصورته. 

واختلف في ذلك المعنى فقال أبو حنيفة رحمه اللّه: ذلك المعنى المفهوم بذكْر 
المي لق هر سرح الذي يَنقض البنية ظاهراً وياطناً. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما 
الله: معناه أي المعنى المفهوم من الضرب بالسيف لغة ما لا تطيق البنية احتماله . فيئبت 
الحكم بهذا المعنى في القعل بالمنقل ويكون ثابتاً بدلالة النص. 

فإن قيل الثابت بدلالة النص ما يُعرفه كل أحد من أهل اللسان على ما تقدم تفسيره 
فإذا كان الحكم ثابتاً بمعنى مختلف بين الفقهاء كيف يعد هذا من باب الدلالة؟ قُلنا لا 
خلاف لأحد في أن القود في قوله عليه السلام: «لا قود إلا بالسّيف» ثابت بمعنى الجناية 
على النفس وإن هذا معنى فهم منه لغة إنما الخلاف فيما وراء ذلك وهو أن المعتير مجرد 
معنى الجناية أو الجناية المنتهية في الككّمال وهذا وإن كان من باب الفقه لكده لا يقدح في 
كون الحكم ثابتاً بالدلالة لأن أصل المعنى الذي تعلق الحكم به مفهوم لك . وصورة 
المسألة إذا قتل إنسائاً معصوماً بالحجر العظيم أو الخشب الكبير الذي لا تطيق البنية 
احتماله لا يجب القصاص عند أبي حنيفة وهو قول زفر. 


وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم اللّه يجب القصاص وهذا إذا لم يجرح 
فإن جرح الحجر أو الخشب فإن القصاص يجب بالاتفاق. وفي الحديد يجب القود جرح 
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به إنما البدن وسيلة فما يقوم يغير الوّسيلة والجواب لآأبى حنيفة عن هذا أن 
معنى الجناية هو مالا تُطيق النفس احتماله كن الأطلوقي كل تقل الجمال 
والنقصان بالعوارض فلا يجب الناقص أصلاً بل الكامل يجعل أصلا ثم تعدى 


أو لم يجرح في ظاهر الرواية. وروى الطحاوي عن أبي حديفة رحمهما الله إذا قتله جرحاً 
يجب القود بأي آلة كانت وإن لم يجرح لا يُجب القَود بأي آلة كانّت. قالوا إنا نعلم أن 
القصاص وجب عقوية يعني بعدما ارتكب الجناية وزجراعن انتهاك حرمة النفس وصيانة 
حياتها يعني قبل ارتكاب الجناية فإن شرعه زاجر عن مباشرة القتل على ما قال الله تعالى: 
هوكم في القصّاص حَيَاةٌ © 1 البقرة:1175 ]ء وانتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل كذا في 
الصحاح. وانتهاك حسرمتها إنما يحصل بما لا تُطيق النفس احتماله ولا تبقى معه لانها إذا 
تلفت بذلك فقد انتهكت حرمتها. فأما الجرح على البدن فلا عبرة به يُعني في تعلق 
العقوبة به (إنما البدن) أي الجرح على البدن وسيلة إلى الجناية على النفس وانتهاك 
حُرمتها باعتبار السراية آلا ترى أنه لو لم يُشر إلى النفس لا يجب القصاص فيما يكون بغير 
وُسيلة كان أكمل أي فما يكون جناية على النفس بغير وّسيلة وهو القتل بحجر الرّحى 
والاسطوانة العظيمة مثلا كان اكمل في الجناية من الجرح لآن ما لا يلبث ولا يطيق النفس 
احتماله م مرهق للروخ ينفسه والفعل الخارج مُزهق له بواسطة الجراحة فالجرح وسيلة يترصل 
بها إلى إزهاق الروح وما يكون عاملاً بئفسه أبلغ مما يكون عاملاً بواسطة السراية. ولما 
كان هذا أتم في المعنى المعتبر وهو عدم احتمال البنية ينبت الحكم فيه بالدلالة كما في 
ا وكما يغبت في القتل بالرمح والسكين والنشابة بالدلالة. 

يُوضح ما ذكرنا أن هناك قد يجب القصاص بفعل لا يكرن قتلاً لا محالة كقطع 
الأصبع والغَرز بالإبرة والضّرب بسنجات الميزان على ما ذكر في كتاب الديات. فلما وجب 
القصاص بهذا الفعل وأنه قد يحصل به القتل وقد لا يحصل فلآن يجب بإلقاء حجر الرحى 
أولى لأنه لا يُرجى معه الحياة أصلاً. والدليل عليه أن قطاع الطريق لو قّتلوا بالحديد 
وبالحجر يجب عليهم القّتل ولا شك أن وجوب القتل على قاطع الطريق يتعلق بالقتل 
كالقصاص ثم لم يقع الفرق فيه بين الحديد وغيره وبين الجرح والدّق فكذلك هاهنا . كذا 
في طريقة الإمام البرغري . 

والجواب لآبي حنيقة رحمه الله عن هذا المعنى الذي ذكراه آنا قد سلّمنا أن معنى 
الجناية هو ما لا تطيق النفس احتماله. لكن الأصل في كل فعل الكمال يعني إذا صار 
الحكم مرثّباً على شيء فالاعتبار فيه للكامل منه لآن للناقص شبهة العدم ثم إن كان ذلك 
الحكم من جنس ما يثبت مع الشبهات يلحق الناقص بالكامل ويثبت الحكم فيه كما 
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حَكمْمه إلى الناقص إن كان من جنس ما يثبت بالشبهات فإما أن يجعل الناقص 
أصلاً خُصوصاً فيما يدر بالشبهات فلا وهنا الكامل فيما قلنا ما يَنقض البنية 
ظاهراً وباطناً هو الكامل في النقض على مقابلة كمال الوجود قولهما إن البدن 
وسيلة وهم وغلط لانا لا نعني بهذا الجناية على الجسم لكنا نعني به الجناية 


ِ يغبت في الكامل وإن لم يكن كذلك لا يلحق الناقص بالكامل لما ذكرنا أن له شبهة العدم 
فلا يغبت له ما لا يغبت مع الشبهة . فالأصل ذ في الزنا وقوعه في محل محترم حال عن الملك 
وعن شبهة الملك لانه هو الكامل في الجناية على ذلك المحل ثم تعذى أحد حكميه وهو 
م ا د الشبهة لأن الحرمة تثبت مع الشبهة 
ولم يتعد الحكم الآخَر وهو وجوب الحد لآنه لا يفيت مع الشبهة . 
وكذا الأصل في ثبوت حرمة المصاهرة معنى الجزئية والبعضية لأنه هو الكامل في 
الباب ثم تعدى إلى الناقص وهو التقبيل والمس لما ذ كرنا . وكذا وجوب الكقارة والدية في 
القتل ثبت في الكامل منه وهو ما ينقض البنية ظاهراً وباطنا بدليل سبب نزول الآية . وهي 
قوله تعالى : ف ومن َل مُؤمناًخطا 4 [التساء:41]» على ما عرف في التفسير. فجُعل 
هذا هو الأصل فيه ثم تعدى إلى الناقص منه وهو سائر أنواع الخطأ. لأن الكفارة والدية مما 
يغبت مع الشبهات. وهنا الكامل مما قلنا أي من معنى الجناية. ما ينقض البنية ظاهراً 
بشخريب الجثة . وباطنا بإراقة الدم وإفساد طبائعه الأربع. هذا هو الكامل في النقض لأن 
حياة الآدمي باعتدال البنية ظاهرأ وباطنا وكان التفويت الكامل بإفساد البنية ظاهرا وباطنا 
فيجعل هذا الكامل أصلاً في قوله عليه السلام: دلا قود إلا بالسيف» لان القود مما يَتدرئ 
بالشبهات ويعتبر فيه المماثلة في الاستيفاء بالنص فلابد من اعتبار صفة الكمال فيه فاما 
اعتبار مُجرد عددّم احتمال البنية إياه مع سلامة البنية ظاهراً وجعله أصلاً فغير مستقيم فيما 
يندرئٌ بالشبهات لأنه ناقص لكونه قتلاً من وجه دون وجه. ودليل النقصان حكم الذّكاة 
فإنه يختص بما ينقض البنية ظاهرا وباطنا ولا يعتبر فيه مجرد عدم احتمال البنية حتى لر 
قتل الصيد بالمثقل لا يحل ولو جرحه يحل وإن كان في غير المذبح. 
وقولهما: البدن وسيلة وَهُم وغلط لأنا لا نعني بهذا أي بفعل القتل أو باشتراط 
الجرح الجناية على الجسم أي على البدن ليندفع بقولكم الجرح وسيلة وتبع والمقصود هو 
الجناية على النفس فلا يُلتفت إلى الوسيلة بعد حصول المقصود بغيرها. بل تُعني الجناية 
على النفس التي هي معنى الإنسان وهي دمه وطبائعه عند أهل الإسلام (والقصاص مقابل 
بذلك) أي بالجناية على النفس بالنص وهو قوله تعالى: « وَكُتَبنًا عُلَيهم فيها أن النفس 
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على النفس التي هي معنى الإنسان خلقة . فالقصاص مقابل بذلك آما الجسم 
ففرع. وأما الروح فلا يقبل | الجئاية وتعتي الإنسان خلقة بدمه وطبائعه فلا 
تتكامل ‏ الجتاية عليه بجرح يريق ذم ويقع على معنأه قصداً فصار هذا أولى 
خصوصاً في العقوبات. 

ومن ذلك أن أبا يوسف ومحمداً أوجبا حدّ الزنا باللواطة بدلالة النص لآن 
بالثفس 4 [المائدة :ه ]» أما الجسم ففرع يعني بالنسبة إلى المعنى لأنه هو المقصود ولا 
ريد أن البدن غير داخل في معنى الإنسان كما هو مذهب البعض (وأما الروح فلا يقبل 
الجداية ) يعني من العياد لكن الجناية على العم وهو الطبائع الأربع ار يعكامل إلا بجرح 
يخرج البنية ودريق الدم لأنه إذا أراق الدم فقد انُصل أثر فعله به قصداً والمجموع يبطل 
ببطلان بعضه فيكون مبطلاً معنى الإنسان بالإراقة قة قصداً فيتكامل الجتاية. ولهذا كان الغرز 
بالإبرة في المقتل ا للقصاص لأنه مسيل للأدم مؤثر في الظاهر والباطل إلا أنه لا يكون 
موجباً الحل في الذكاة لآن المعتبر هناك تُسْبيل جميع الدم ليتميز به الطاهر من النجس 
ولهذا اختص بقَطع الأوداج والحُلقوم عند التيسر. . (فصارهذا) أي اعتبار الكمال في معنى 
الجناية . أولى مما قالاه (خُصوصاً في العقوبات) لأنها تندرئٌ بالشبهات. . ولا يلزم علينا ما 
ذكروا من مسألة قطاع الطريق» لأن القتل في ذلك الباب ما وجب قصاصا وإنما وجب جزاء 
على قلع الطريق وذلك يحصل بأئي قتل كان ولهذا لو قتلوا بالنُوط يجب أيضاً اما القتل 
قصاصاً فقد وجب جزاء على فعل كامل بصفة العَّّْدية وفي العمدية خلل ونُصور. . قال 
القاضي الإمام : جعل أبو حئيفة سلامة الظاهر شبهة فلم يوجب معها القصاص وهذا منه 
استقصاء في الاحتيال للدرا. وما قاله أبو يرسف ومحمد هو الطريق الواضح في تفسير 
عمد القكل عند النان وائله أغلع: 

قرله: : (ومن ذلك) أي ومما ثبت بالدلالة وجوب حد الزنا في اللواطة على قولهما. 
والباء الأولى للسيبية والثانية للاستعانة يعني أوجبا بدلالة النص حد الزنا بسبب اللواطة 
فقالا: : اللواطة وإتيان المراة الاجنبية في الموْضِع المكروه منها يُوجب حل الزنا على الفاعل 
والمفعول فيرجمان إن كانا مُحصنين ويُجلدان إن لم يكونا محصنين وهو قول جمهور 
العلماء. 

وقال أبو حنيفة رحمه اللّه: : لا يجب فيها الحد ولكن يجب فيها أشد التعزير وللإمام 
أن يقتله إن اعتاد ذلك كذا في عامّة الكتب . وذكر القاضي الإمام ظهير الدين رحمه اللّه 
في فتاواه ناقلاً عن الروضة: : أن الخلاف في الغلام آما في وطء المرأة في فى الموضع المكروه 
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الزنا اسم لفعل معلوم ومعناه قضاء الشهوة بسّفح الماء في محل محرم مشتهى 
وهذا المعنى بعينه موجود في اللواطة وزيادة لآنه في الحرمة فوقه وفي سّفح 
الماء فوقه وفي الشهوة مثله. وهذا معنى الزنا لغة. والجواب عن هذا أن الكامل 
أصل في كل باب خصوصاً في الحدود والكامل في سفح الماء ما يهلك البشر 
حكماً وهو الزنا لأن ولد الزنا هالك حُكماً لعدم من يقوم بمصالحه . فأما تضييع 
الماء فقاصر لأنه قد يحصل بالعَرْل ولا تفسد الفراش» وكذلك الزنا كامل بحاله 
فيوجب الحد بلا خلاف ولو فعل ذلك بعبده أو أمته أو منكوحته لا يجب الحد بلا خلاف 
لآن الملك مُقتض إطلاق الانتفاع فاورث شبهة في الفعل. 

تمسسّك الجمهور بان الزنا شرعاً ولغة اسم لفعل مُعلوم وهو إيلاج القرج في محل 
مُشتهى يسمى قُبلاً على سبيل الحرمة كزان الوكارد 2 شار دور اللو ع 
الماء في ذلك المحل لا لقصد الولد ولذلك يسمى سفاحاً . وهذا المعنى أي معنى الزنا 
يعينه مُوجود فى اللواطة وزيادة. لأنه أي لأن فعل اللواطة فى الحرمة فوق الزنا لأنها لا 
تتكشف بحال فصار نظير الزنا بالأم فإنه أفحش من الزنا بالااجدبية لآن حرمتها لا تنكشف 
بوجه . وفي سفح الماء فوقه لأن معنى النسل في الزنا معدوم قصداً وفي اللواطةمَعْدوم قصداً 
وزيادة لأن المحل لا يصلح للتسل فيكون اشد تضييعا للياء فإنه بذر وإلقاء البذر في 
محل لا ينبت يكون أشد تضييعا له من إلقائه في محل ينبت على قصد أن لا ينبت لمائع 
من الوقت وغيره. وفي الشهرة مثله لآن معاني الاشتهاء من الحرارة واللين وغيرهما 
محسوسة في هذا المحل كما هي محسوسة في محل الحرث . 

ألا ترى أن الذين قالوا بالطبع دون الشرع لم يفصلوا بين المحلين وأن كفارة الفطر 
يجب فيها بنفس الإيلاج كما في الجماع لأن الكفارة تبتنى على الفطر باقتضاء الشهوة 
وهما سواء فيه. وفيما دون القرج لا يتحقق القطر حتى ينزل لأنه دون ذلك. وكذلك 
وجوت الاغتسال في اللواطة يثيت بنفس الإيلاج كما في الجماع لأنهما سواء في 
استجلاب المني الذي هو سبب الغسل وفي جماع البهيمة لا يجب إلا بالإنزال فقبت أنهما 
سواء في اقتضاء الشهوة. إلا أنه تبدل الاسم من الزنا إلى اللواطة باعتبار تبدل المحل وذلك 
لا يضر كتبدل اسم الطرار لا يمنع ثبوت حكم السارق في حقه بعد وجود كمال العلة. آلا 
ترى أن حكم الرجم تعدى من ماعز إلى غيره وإن كان يفارقه باسمه لاستوائهما في المعنى 
الذي تعلق الحكم به فكذا فيما نحن فيه. وهذا معنى الزنا لغة أي ما ذكرنا من معنى الزنا 
ثابت لغة لا اجتهادا إذ يعرفه كل واحد من أهل اللسان فكان الحكم الثابت به ثابتا بالدلالة 
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لأنه غالب الوّجود بالشهوة الداعية من الطرقين وأما هذا الفعل فقاصر بحاله لأن 
الداعي إليه شهوة الفاعل فاما صاحبه فليس في طبعه داع إليه بل الطبع مائع 
ففسّد الاستدلال بالكامل على القاصر حكم يُدْرأ بالشبهات والترجيح بالحرمة 
لا بالقياس. والجواب لأبي حديفة رحمه اللّه. (عن هذا) أي عما ذكرنا في جانيهما أنا لا 
نُسلّم صحة الاستدلال فإن من شرط المساواة بين المحلين في المعنى المؤدب لتاقم 
وهي معدومة هاهنا لأن المتنازع فيه قاصر عن المنصوص عليه في المعنى الذي تعلق 
الكو به لوتجهين : أحدهما أن الحكم في الزنا إنما تعلق بسفح الماء على رجه يؤدّي إلى 
فساد الفراش وإهلاك البّشر حُكماً لا بمجرد السّفح لأن الولد يُخلق من ماء الزنا ولا يمككن 
إيجاب تربيته على الزاني لعدم ثبوت النسب منه ولا على الأم لعجزها عن الكسب والإنفاق 
عليه فيهلك. ولذا سمى تربيته إحياء قال عليه السلام: (من أخَّذْ لقيطاً فقد أحياه» ولهذا 
لو آكره الرجل الرجل بالقعل على الزنا لا يُرخّص له الإقدام حتى لو أقدم يأثم كما لو أكره 
على قتل إنسان. وفي اللواطة لم يُوجد هذا المعنى وإنما وجد مجرد تضييع الماء وأنه قد 
يحل بالعزل فى الامة بغير إذنها وفي المنكوحة الحرة بإذنها والمنكوحة الآمة بإذنها أو بإذن 
مولاها. وليس فيه إفساد الفراش أيضاً لآن ذلك باشتباه النّسب ولا تصور لذلك في الرجل 
إذ الرجل لا يعصور أن يكون فراشاً فكان قاصراً. ولا يجوز أن يُجبر هذا النقصان بزيادة 
الحرمة من الوجه الذي قالا لآن ذلك يكون مقايسة ولا مدخل لها في الحدود. 

فإن قيل لا نسلم أن الحكم تعلق بما ذكرتم فإنه لو زنى بعجوز أو بعقيم لا زوج لها 
يجب الحد ولم يوجد إفساد الفراش ولا إهلاك الولد. وكذا زناء الخصي يوجب الحد ولا 
ماءً له ليؤدي إلى فساد الفراش وإهلاك الولد . 

قلنا المعتيّر والمتظور إليه في أحكام الشرع الجنس لا الأفراد وجنس الزنا لا يخلو 
عن إفساد الفراش وإهلاك الولد بل هو الغالب فيه على أن محلية الماء لا ينعدم أصلا في 
العجوز والعقيم فإن حرمة المصاهرة تثبت بوطثهما وكذا الخصي لا ينعدم فيه أهلية الماء 
ولهذا يغبت النسب منه ولو انعدم الماء أصلا لا يثبت النسب منه كما في الصبي . 

والغانى : أن الزنا كامل بحاله إلى آخر ما ذكره الشيخ في الكتاب. وتقريره بعبارة 
الإمام البرغري أن الحدود شّرعت زواجر عن الإقدام على الجنايات وإنما يحتاج إلى الزاجر 
الشرعي فيما يميل الطبع إليه فاما فيما يتزجر الإنسان عنه بطبعه فلا يحتاج فيه إلى الناجر 
الشرعى» كشرب البول لا يُوجب الحد لما ذكرنا. والحاجة إلى الزاجر في اللواطة ليست 
كالحاجة إلى الزاجر في الزئا. أما في جانب المقعول فلآن الحد لو وجب عليه إنما يجب 
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باطل لآن الحرمة المجرّدة بدون هذه المعاني غير معتبرة لإيجاب الحلا ألا ترى 
أن شرب البول لا يُوجب الحد مع كمال الحرمة. ومن ذلك أن الشافعي رحمه 
الله قال: وجَبت الكفارة بالنص في الخّط من القتل مع قهام . العذر وهو الخطا 
فكان دلالة على وجوبها بالعمد لعدم العّذر لأن الخط عذر مسقط حقوق الله 


استدلالاً بالزنا والزانية إنما تحملها الشهوة على الزنا فأما المفعول به هاهنا فيمتنع بطيعه 
عن هذا القعل أشد الامتناع على ما عليه أصل الجبلة السليمة فلا يحتاج إلى الزاجر 
الشرعي فشَرّع الحد على الرّانية لا يدل على شرع الحد على هذا. 

وكذلك الكلام في جانب الفاعل لآن طبعه وإن كان يميل إلى هذا الفعل ولكن 
الفعل لا يقُوم به وحده وإما يقوم به وبآخر لا يميل طبعه إليه وفي الزنا يقوم باثنين طبّع كل 
واحد منهما مائل إليه نكان اغلب وجودا وأسرع حضولا فكان أحوج إلى الزاجر. فشرع 
الزاجر فيه لا يدل على شرعه في المتنازع فيه. 

(لأن الحرمة المجرّدة) يعني فير الزنا (بدون هذه المعانتي) وهي أن يكون غالب 
الوجود وأن يكون فيه إهلاك البشر حكماً وأن يكون فيه إفساد الفراش (غير معتبرة لإيجاب 
حد الزنا) يعني هي ليست بموجية للحد حتى تُرجحوا اللواطة عليه بالحرمة فتوجبوا فيه 
الحد بالطريق الاولى بل المعتبرة ما ذكرنا من المعاني» وهي في اللواطة غير موجودة. 
والدليل على أن الحرمة المجرّدة غير معتبرة أن شرب البول لا يوجب الحد مع كمال 
الحرمة أي مع كونه آكد في الحرمة من الخمر. فإن حرمته لا ينكشف بحال وشرب الخمر 
يوجبه . مع أن حرمتها تزول بالتخليل وأنها لم تكن محرمة في الملل المتقدمة لوجود دعاء 
الطبع في الخمر وعدمه في البول. 

قوله : (ومن ذلك) أي ومن الثابت بالدّلالة أن الشافعى رحمه اللّه أوجب الكفارة فى 
القّعل العمد واليمين الغموس اسعدلالاً بالقّتل الخطا والسفية المنعقدة فقال الكفارة إنما 
تجب في الخطأ لارتكاب الجناية ولهذا سَمّيت كفارة أي ستارة لللّنب لا للخَّط) فإنه عذر 
مُسقط للحُقوق فلا يجوز أن يكون علة للوجوب ولما وجبت الكفارة في الخطا مع قيام 
العكذر المسقط بمعنى الجناية وهو قتل النفس المّعصومة فلأن يجب في العٌمد حوفي 
معنى الجناية أقوى كان أولى لأن ازدياد سبب الوجوب لا يسقط الواجب بل يؤكده. ألا 
ترى أن قتل الصيد خَطأ في الإحرام لما وجب الكفارة أوجبها العمد لازدياد معنى الجناية فيه. 

(وكذلك)» أي وكما وجبت الكفارة في الخطأ بالجناية وجبت في اليمن المعقودة 
وهي التي على أمر في المستقبل بمعنى الجناية وهو صيرورتها كاذبة باعتبار الحنث وإذا 
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تعالى وكذلك وجبت الكفارة في اليمين المعقودة إذا صارت كاذبة فلآن يجب 
في الغموس وهي كاذبة من الأصل أولى. فصارت دلالة عليه لقيام معنى النص 
لكن قلنا: هذا الاستدلال غلط لأن الكفارة عبادة فيها شبه بالعقوبات لا تخلو 
الكفارة عن معنى العبادة والعُقوبة فلا يجب إلا بسبب دائر بين الحَظر والإباحة 
والقتل العمد كبيرة بمنزلة الزنا والسرقة فلم يَصِلح سببا كالمباح المحض لا 
يَصِلح سيبا مع رجحان معنى العبادة في الكفارة وكذلك الكَّذب حرام محض 
وجبت باعتبار صّيرورتها كاذبة مع أنها لم تكن في الأصل كذلك فلآن تجب في الغموس 
وهي كاذبة من الأصل كان أولى لآن حظر الغموس من جنس حظر المعقودة إذا حنث فيها 
لانه حظرَ من حيث الاستشهاد بالله كاذباً إلا أنه في الغموس آكَد . 

يُوضحه أن اليمين نوعان يُمين باللّه تعالى ويّمين بالطلاق ونحوه ثم اليمين بالطلاق 
بشرط ماض على الكذب تُوجب ما توجبه اليمين بالطلاق بشرط في المستقبل ووجد 
الشرط فكذا اليمين باللّه تعالى توجب ما توجبه في المستقبل إِذا تحقق الكذب فيها. وما 
ذكرنا من المعنى ثابت لغة لآن كل أحد من آهل اللسان يعرف أن الكفارة باعتبار مَعنى 
الجناية فإنها شرعت لدافع الإثم وهو يحصل بالجداية. وعندنا لا تجب الكثفارة في العمد 
سواء وجب القود به أو لميجب كقتل الأب ولده عمد وقتل المولى عبده عمدا وقتل 
المسلم مُسلماً لم يُهاجر إلينا في دار الحرب عمداً وكذا في القّموس. لآن العمد كبيرة 
محضة وكذا العٌُموس محظور فلا يصلح سبباً للكفارة كالزنا والسترقة وشرب الخَمر. 
وتَحقيقه أن حقوق اللّه تَعالى على ثلاثة أقسام: عبادات مّحضة وأنها لا تتعلّق باسباب 
مُحظورة لان العبادات حُكمها الثّواب ونيل الدرجات ويُستحيل أن تصير الجناية سببا 
لذلك وأنها تتعلق بأسباب مُباحة كالنصاب للزكاة والوقت للصوم والصلاة. 

وعقوبات محضة وأنهما تتعلق بمحظورات محضة لآن العقوبة شرعت زاجرة محضة 
وإنما يجب الزاجر عن المّعاصي لا عن المباح. 

وكفارات وهي تتردّد بين عبادة وعقوبة. أما معنى العقوبة فيها فلآنها لا تجب إلا 
جزاء كالحدود والعبادات تجب ابتداء تَعظيما للّه تعالى. أما معنى العبادة فيها فلأنها 
تتأدّى بالصوم وما يقوم مقامه وما شرع الصوم خالياً عن معتى العبادة ولانها تكقر الذنب 
وتمحوه ولّن يقع التكفير إلا بما هو طاعة وقربة ولهذا كانت النية فيها شرطا وفوض أداؤها 
إلى من وجبت عليه ليؤدّيها باختياره والعقوبات تقام كرها وجبرا. وإذا ثبت أنها مترددة 


م 


بين العبادة والعقوبة وجب أن يكون سببها مشتملا على صفتي الحظر والإباحة ليكُون 
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وأما الخط) فدائر بين الوصفين واليمين عقد مُشروع والكذب غير مشروع ولا 
مَعنى العبادة مضافاً إلى صفة الإباحة ومعنى العقوية مضافاً إلى صقة الحّظر لآن الأثر أبداً 
يكون على وفق المؤثر والقعل العمد محظور مّحض. وكذا الغموس لأن الكذب بدون 
الاستشهاد باللّه حرام لس : فيه إباحة فمع الاستشهاد باللّه أولى فكان العمد والعَموس 
بمنزلة السرقة والزنا والردة فلا يُصلحان سببين للكفارة. آلا ترى أن المباح المحض 
لايصلح سبباً للكفارة مثل القعل بحق واليمين المعقودة قبل الحدْث مع أن معتى العبادة 
فيها راجح سوى كفارة القطر فلان لا يصلح المحظور المحض كان أولى . 

(وأما الخطأ فدائر بين الوصفين) أي الحظر والإباحة لآنه من حيث الصورة رمى إلى 
صيد او إلى كاقن وهر مباج: وباعسار ترك التتيت أو باعتبار المحل هو مُحظور لأنه أصاب 

وكذا اجتمع ذ في المعقودة صفتا الحظر والإباحة من وجهين: أحدهما: أنها تعظيم 
اللّه 0 وذلك متدوث إلية ولهذا شرعت في بيعة تنُصرة الحق فإئهم كانوا يحلفون في 

مع الدبي عَِهُ على أنهم لا يتركونه ولا يؤثر ون أنفسهم على نفسه . وعلي رضي اللّه 

ا 0 : طاولا تَجْعَلُوأ الله 
عرضة لأيمَانكُم » [البقرة:7714]» أي بذلة في كل حق وباطل وقوله: 8« وَاحْفَظُوأ 
أَيِمَانَكُم # [المائدة:2]89 أي امتنعوا عن اليمين واحفظوا أنفسكم عنها. والثاني أن 
اليمين الصادقة عقد مشروع يحلف بهاذ في الخصومات وتلزمنا شرعاً فكانت مباحة إلا أنها 
تاخذ معنى الحَظر باعتبار الحدث وهو معنى قوله : (والكذب غير مشروع) أي الحنث غير 
0 فكانت دائرة بين بين الحظر والإباحة ا سبي 0 وهذا 3 5 أن 
كل رايد ندال ف ينا و 2 الجناية 0 

غلط وأنْ الاستدلال المذ كور غير صحيح . 

ولا يلزم على ما ذكرنا الإفطار سيبب في رمضان بشرب الخمر أو بالزنا لأن شرب 
الخمر والزنا ليسا بسببين للكقارة بدليل أنه لو كان ناسياً لصومه لا يجب الكفارة. وإنما 
الموجب للكفارة الفطر وأنه جناية من وجه دون وَجّه فإنه من حيث أنه تناول شيء يحصل 
به قَضِاء الشهوة مشروع ومن حيث أن الصوم حق الله تعالى وأنه يبطل بالفطر مُحظور 
فيصلّح سبباً للكفارة على أن في كفارة الفطر شبه العقوبة راجح على ما عرف . فجاز 
ا 0 وراك تيعس ابجع 
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تثشبت بحقيقته . . وذكره الجطناس بن اشكاء القرآن وقد حتيلا ف الكداب شُبه 


الحظر فمن حيث آنه جناية على العبادة وبه ترتفع التقوض من أنه إذا أفطر بالخمر أو بالزنا 
عمداً فإنه تتجب الكقارة. وفي (الأسرار) بهذه العبارة: ولا تلزم كفارة الإفطار فإنها لا 
تجب مع شبهة الإباحة لأن كفارة الفطر إنما تجب بفعل مباح في نفسه محظور بصومه 
كجماع الأهل وأكل خبزه وإنما يشترط تمحض الحظر لحق الفطر أن لا يكون فيه شّبهة 
إباحة الفطر لا شبهة إباحة ذلك الفعل في نفسه حتى إِذا زنى في رمضان وذلك الزنا حرام 
في نفسه لا لحق الصوم وحرام بغيره وهو الصوم وجب بكونه حراماً في نفسه الحد الذي هو 
عقوبة. وبسبب المعنى الآخر كفارة فلا بد من إلغاء حرمة الفعل افق مقط ل يعات الكفارة 
وإلحاقه بالحلال في نفسه لولا الصوم. وتحقيقه أن الكفارة تجب بالإفطار لا بالجماع 
نفسه والإفطار باقتضاء شهوة بطنه وفرجه والاقتضاء في نفسه حلال وإنما حرم لغيره وهو 
الصوم في مسالتنا فلم يصر حراماً محضاً لما حل في نفسه لوجوده في محله. ولا يَلزمٍ على 
ما ذكرنا وجوب التوبة والاستغفار فإنها طاعة محضة وقد وجبت بسبب الكبيرة المحضة 
فما هو طاعة من وجه أؤلى. لأنا لا نُسلم أنها وجبت بالجناية لأنها رجوع عن الجناية 
ونقض لها. ونقض الشيء لا يصلح أن يكون من حكمه فلا يضاف إليه وإنما يضاف 
وجوبها إلى ديانته واعتقاده حرمة ما ارتكبه. 

قوله: : (ولا يلْزْم إذا قعل بالحجر العظيم) يعني ولا يلزم على ما قلنا القعل بالمثقل 
فإنه يوجب الكفارة عند أبي حديفة رحمه الله وإن كان محظوراً محضاً . لأن فيه أي في 
القتل بالحجر العظيم شبهة الخطا فإنه من خطا العمد عنده وقد دخل تحت قوله عليه 
السلام : «آلاً إن قتيل الخطا العمد قتيل السوط والحّصا»('2 على ما عرف في تلك 
المسالة. وذلك لآن المفقل ليس بآلة القتل باصل الخلقة وإنما هو آلة التاديب ألا ترى أن 
إجراءه للتاديب بها والمحل قابل للتأديب مُباحاً فكمكنت فيه شبهة باعتبار الآلة. ولما كان 
هذا خطأ العمد أي شبه العمد كان محظوراً من حيث العمدية ومن حيث الخطا لا يُخلو 
عن شبهة إباحة ولهذا يُسقط القصاص. 

والكفارة مما يحتاط في إيجابها لرجحان جهة العبادة فيها فيثبت بشبهة الخطأ كما 
يغبت بحقيقته (وقد جعله) أي جعل محمد القتل بالمثقل على اصل أبي حنيفة في 
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ا ا ا ل 000 
العمد فى إيجاب الدّية على العاقلة فكان نصاً على الكفارة وإذا قتل مسلم حربياً 
مُستامناً عمداً لم تلزمه الكفارة مع قيام الشبهة لآن الشبهة في محل الفعل 
الكتاب أي في « المبسوط) شبهة العمد حيث أوجب الدية فيه على العاقلة فكان هذا 
تنصيصاً على إيجاب الكفارة لان شبه العمد يوجب الكفارة. وإنما أككّد الشيخ وجوب 
الكفارة بالرواية عن الطحاوي والجصّاص وبدلالة رواية المبسوط لأنه قد روي عن أبي 
حنيفة رحمه اللّه أن الكفارة فيه لا تجب فقد قال أبو الفْضل الكرماني في (الإيضاح» 
وجدت في كتب أصحابنا لا كفارة في شبه العمد على قول ابي حنيفة رحمه الله فإن الإثم 
كامل متناه وتُناهيه يمنع شَرْع الكقارة لآن ذلك من باب التخفيف. 

قوله : (وإذا قثل مُسْلم حربياً مُستأمناً عمداً لم يَلْرّمه الكقارة) يعني إذا قتله بالسيف 
حتى يكون عمداً بالإجماع فإنه لو قتله بالمشقل يجب الكفارة عند أبي حنيفة رحمه اللّه. 
وهذه المسآلة ترد إشكالاً على الجواب الذي ذكره عن القتل بالمثقّل. وبيانه أن المسلم إذا 
قتل فتنتامنا عَنمداً لا يجب عليه القصاص استحساناً وفي القياس يلزمه وهو رواية أحمد 
بن عمران(١)‏ أستاذ الأّحاوي عن أصحابنا ورواية ابن سماعة عن أبي يوسف لآن الشبهة 
المبيحة تنتفي عن الدم بعقد الأمان فلا جرم يجب القصاص بقتله على المستامن والمسلم 
جميعا. 


وجه الاستحسان أن الشبهة المبيحة بة بقيث في ذمة فإنه حربي:ممكن من الرجوع إل 

دار الحرب فجعل في الحكم كانه في دار 820 ولهذا يرث الحربي ولا يرث الذمي وإن 

كانا في دار الإسلام قلا تتحقق المساواة بينه وبين من هو من أهل دارنا في العصمة 

ا لاسي ده مه مو 
ب ا ا ره ا 

ثم الشبهة في المسألة الأولى : أعني مسألة المثقل أت ت في إيجاب الكفارة كما 

أثرت ار القصاص. والشبهة في هذه المسألة أثْر ت في إسقاط القصاص ولم تؤثر 

في إيجاب الكفارة. فاجاب وقال: الشبهة هاهنا في محل الفعل لا في الفعل فإِنّ دم 

المستأمن لا يفائل دم المسلم في العصمة حتى لو تب ثبت الممائلة بأن قتل المستأمن في 

دارنا مستأمنا آخر أو قطع طَرقه وجب القصاص كذا في (السير الكبير) فاعتيرت في القود 


دلق هو أحمد بن أبي عمران بن عيسى» أبو جعفر البغدادي) توفي سنة لهم 
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فاعتبرت في القود لأنه يقابل بالمحل من وجه حتى نافى الدية. فاما الفعل فعَمُد 

محض خالص لا تردد فيه. والعقوبة جزاء للفعل المحض. وفي مسألة الحجر 
الّبهة في نفس الفعل فعم القود والكّفارة ولهذا قلنا : إن سجود السسّهو لا يجب 
بالعّمد ولا يصّلح أن يكون السهو دليلاً على العمد لما قلنا خلافاً للشافعي 


يم سس م يم سم يم سم مس سان صم سم سم ملم مع مه سما مم سم عم صلم عا لي ملم مل ل م ع سم مسيم مي سل لس سن سي سل سي سم لس ل مم م مس - 


أي أثْرت في إسقاطه . لآن القود مقابل بالمحل من وجه حتى امتنع وجوب الدية التي هي 
بدل المحل مع وجوب القصاص لأن تفويت المحل الواحد لا يوجب ب بالاو وار لم يكن 
القصاص في مقابلة الحل لما امتنع وجوب الدية معه كما لم يمتنع مع وجوب الكفارة ألا 
تر أن المحرم لو قل صيداً مملوكاً لإنسان يجب عليه الجزاء وقيمة المقتول لمالكه 
أيضاً؟ لأنه لا تنافي بينهما إذ الكقارة جزاء الفعل والقيمة بدل المحل. فلو لم بك 
القصاص مقابلاً بالمحل بوجه لأمكن الجمع بينه وبين الدية أيضاً. 

و إنما قال من وجه لأن القود عندنا جزاء الفعل حتى يثبت للمقتول حكم الشهادة» 
ويقتل جماعة بواحد ولكن فيه :شيهة“كونه بدل التحل لما ذكرنا وهذا القادر من الشبهة 
كاف لانتفاء القصاص (فأما الفعل فعَمّد مَحض خالص لا تَرَدْد فيه) أي لا يدور بين الحظر 
والإباحة وليس فيه شبهة الإباحة بوجه فلا يصلح سيب للكفارة إذ الكفارة جزاء الفعل 
امسطن امس ذيها. كيه اليداية عن المكل ررح حى رو نافيا الشيقة الرافطة في اتدل : 

روفي مسألة الحجر) أي القتل بالمثقل الشبهة في نفس الفعل باعتبار أن الآلة 
ليست بآلة القعل خلقة على ما بينا ووضع الآلة لتتميم القدرة الناقصة فكانت داخلة في 
ل 0 
وإيجاب الكفارة جميعا 

قوله: (ولهذا) أي ولما ذكرنا أن الكفارة المشروعة في الخطأ والمعقودة لاا يجب 
في العمد والغموس قلنا : السجود المشروع في السّهو لا يجب بالعْمّد أي بترك الواجب 
عمداً. والعَمّد لغ : ما حصل من الفعل عن قَصّْد صحيح من الفاعل إليه بعد علّمه به. 
وقال الشافعي رحمه الله يجب بالعمد لأنه إنما وجب في السهو لتمكن النقصان في 
صلاته وذلك موجود في العمد وزيادة فيثبت الحكم بالدلالة. ولكنا نقول: السبب 
الموجب بالنص شرعاً هو السهو على ما قال عليه السلام: : لكل سه منّجُدتان بعد 
السّلام06١2:‏ والسهو ينعدم إذا كان عامداً وهو معنى قوله: زولا يصلح أن يكون السّهو 


)0 أخرجه أبو داود فى الصلاة» حديث رقم )1١78‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة» حديث رقم 1115 . 
والإمام أحمد في المسند» ..78٠0/8‏ 
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ل بيب ب بح حو برت حي ب مش تسرام 020 
أيضاً. وقلنا تَحن: إن كفارة الفطر وجبت على الرجل بالمواقعة ا عق 
الفطر فيه معقول لغة فوجبت الكفارة على المرأة أيضاً اسعد لال به. 

وأماا لمقتضي فزيادة على النص ثبت شرطاً لصحة المنصوص عليه لمالم 
يستغر: عنه وجب تقديمه لتصحيح ا لمنصوص عليه فقد اقتضاه النص فصار 
دليل العمد) أي الوجوب في السهو دليل الوجوب في العمد (لما قلنا) في وجوب الكفارة 
أن وجوبها في الخطا والمعقودة لا تدل على وجويها في العمد والعُموس . وذلك لأن 
السجذة عا حرمت للتعاان بجا اانا ولا بلع لماو سبياً له وهو تأخير 

قوله : (وقٌلدا نحن) إشارة إلى خلاف الشافعي فإن عنده لا يجب على المرأة الكفارة 
في قول لأن النبي تله بين حكم الكقارة في جانبه لا في جانبهاء » فلو لزمتها لبين كما بين 
الحد في جانبه في حديث العسيف . ولآن سبب الكفارة المواقعة المُعدمة للصوم والرجل 
هو المباشر لذلك دونها إِذْ هي محل المواقعة وليست بمباشرة لها فكان فعلها جره لجل 
الرجل فيما دون القّرج بخلاف الحد فإن سببه الزنا وهي مباشرة له فإن اللّه تعالى سّمّاها: 
زانية . وفي قول آخر يجب عليها الكفارة ويتحمل الزوج عنها إذا كانت مالية لأن ما يتعلق 
بالمواقعة إذا كان بدنياً اشتركا فيه كالاغتسالء وإذا كان مالياً تحمل الزوج عنها كثمن ماء 
الاغتسال . 

فقال الشيخ إنما وجب الكفارة على الرجل بالمواقعة. ومعنى الفطر الذي هو جناية 
كاملة مقهوم منه أي من الوقاع لغة كالإيذاء من التأفيف وهذا المعنى يتحقق في جانبها 
كما يتحقق في جانبه فتلزمها الكفارة بطريق الدلالة كما لا يلزمها الحد بسبب الزنا إذ 
تمكينها فعل كامل فإن الحد من النقصانء وبيان النبي عليه السلام في جانبه بيان في 
جانبها لأن كفارتهما واحدة بخلاف حديث العسيف فإن الحد في جانبه كان الجلد وفي 
جانبها الرجم ولا معنى للتحمّل لآن الكفارة إما أن تكون عقوبة أو عبادة وبسبب النكاح لا 
تجري التحمل في العبادات والعقوبات إنما ذلك في مؤن الزوجية . كذا في «المبسوط». 

و : (وأما الي إرياذة على النعى 0 2 المقتضى أو اد على تأويل 
لاجل أن يكون شرطاً لصحة 0 علي هرا .. رقرلهونرلها: لم يسيم إن 
ترط عل بعل دار ا رطا . وقوله ارإوجب ع مستأنف 1 : (فقد 


باب وجوه الوقرف على أحكام النظم ووم 


المقعضى بُحَكْمه حُكماً للنص بمنزلة الشراء أوجب الملك والملك أوجب 
العتق في القَريب فصار الملك بحكمه حكماً للشراء فصار الثابت به بمنزلة 
تصحيح المنصوص شرعاً لآن النص اقتضاه أي طلبه. أو لما لم يستغن مستانف ووجب 
تقديه جوابه وقوله فقد اقتضاه النص بيان تسميته بهذا الاسم يعني لما لم يستغن النص 
عن تلك الزيادة وجب تقديمها ليصح فكان النص مقتضياً إياها فسمّيت بهذا الاسم وهو 
المقتضى . وقد صرّح الشيخ به في بعض مصنفاتهء فقال الاقتضاء ء الطلب تقول اقتضيت 
الدين أي طلبته؛ وسمى المقتضى لأن النص طلبه (فصار المقتضى بحكمه) أي مع 
حكمه حكمين للنص أي مضافين إليه لأن حكم المقتضى تابع له وهو تابع للمقتضى 
فيكون المقتضى مضافاً إليه بنفسه. وحكمه بوساطته كما إذا وقع خيراً لمبتدا جملة 
مركبة من مبتد1 وخبر كان المبتدأ الثاني مع خبره خبراً للأول كقولك زيد أبوه منطلق ‏ 

ولا يقال: هذا يقتضي أن يكون المقتضى هو الأصل وتوقفه على المقتضى وافتقاره 
إليه يقتضي أن يكوه غر تبعاً للمتتضى والشيء الولستد لا يجوز آناايكون أصلاً لنيء 
ولعا له 

لأنا نقول : المراد من كون المقتضى أصلاً أنه لا يغبت في ضمن المقتضى وإنما 
يثبت ابتداءٌ قصداً ومن تبعية المقتضى أنه يغبت ضيمناً وتبعا له ولا يلزم من توققه عليه 
تبعيته له كالصلاة توقفت على الوْضوء وهي أصل له وليست بتبع. فإن قيل: شرطية 
المقعضى لصحة النص تُوجب تقدم ثبوته عليه وكونه حكماً له يوجب تأخره عنه وذلك 
مستحيل في شيء واحد في حالة واحدة . قلنا قد قيل في جوابه أنه يجوز آن يكون متقدما 
تقديراً من حيث شرط ومتأخراً تقديراً من حيث أنه حكم فيمكن القول باجتماعهما في 
حالة واحدة ولكنه ليس بصحيح إذ لا بد من تقدم الشرط على المشروط تحقيقا فمتى 
كان متاخراً تحقيقاً لا يصلح شرطاً لما تقدمه بوجه بل الجواب الصحيح أنه ليس بحكم 
للنص حقيقة بل هو حكم اقتضاء النص لأنه ثبت به وإنما يضاف | إلى النص لإضافة 
الاقتضاء إليه ولكنه شرط صحة النص أي المنصوص عليه لتوقفها عليه. . ألا ترى أن البيع 
في قولك . اعتق عبدك عني بألف ثبت باقتضاء هذا الكلام فكان حُكْماً له ولكنه يغبت 
لأجل صحة الإعتاق المطلوب بهذا الكلام فكان شرطا له لا للإقتضاء الذي أوجبه 
والاقتضاء غير النص فكان اجتماع الشرطية والحكمية فيه باعتبار أمرين متغايرين فيجوز 
(فصار الثابت) أي بالمقعضى بمنزلة الثابت بها أي بالصيغة أو بالعبارة (بنفس النظم) 
بدل تكرير العامل ولم يذكر كلمة بها في بعض النسخ وهو الأصح أي الثابت به بمنزلة 
الثابت بنفس نظم التص دون معناه المستنبط منه حتى إن القياس لا يعارضه وهذا بلا 


وم باب وجوه الوقوف على أحكام النظم 


ار 7 ا اوت 
الثابت بنفس النظم دون القياس حتى إن القياس لا يعارض شيعا من هذه الأقسام 
والغابت بهذا يعدل الثابت بالنص إلا عند المعارضة به واختلفوا في هذا القسم 
قال أصحابنا رحمهم اللّه: لا عموم له وقال الشافعي رحمه اللّه فيه بالعموم, لأنه 
خلاف (والثابت بهذا) أي بالمقتضى (يعدل) أي يساوي «(الثابت بالنص إلا عند 
المعارضة) فإن الغابت بالنص أو إشارته أو دلالته يكون أقوى من الثابت بالمقتضى لأنه 
ثابت بالنظم أو بالمعنى اللغوي فكان ثابعاً من كل وجه. والمقتضى ليس من موجبات 
الكلام لغة وإنما يغبت شرعاً للحاجة إلى إثبات الحكم به فكان ضرورياً ثابتأ من وجه دون 
وجه إذ هو غير ثابت فيما وراء ضرورة تصحيح الكلام فيكون الأول أقوى. وما وجدت 
لمعارضة المقتضى مع الأقسام التي تقدمته نظيراً». وقد تمل بعض الشارحين في إيراد 
المثال فقال: إذا باع من آخر عبداً بالف درهم ثم قال البائع للمشتري قبل نقد الشمن: اعتق 
عبدك عني هذا بالف درهم فاعتقه لا يجوز البيع لأن دلالة النص الذي ورد في حق زيا بن 
أرقم بفساد شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الشمن توجب أن لا يجوز. والاقتضاء يدل 
على الجواز فترجح الدلالة على الاقتضاء. وإنما قلنا: إنه دلالة لأن ثبوت الحكم في حق 
غير زيد كان يمعنى النص لا بالنظم كثبوت الرجم في حق غير مايز. ولكن لقائل أن يقول 
لا نسلم المعارضة لآن من شرطها تساوي الحجتين» ولا تساوي لأن المقتضى الذي قام 
المقعضى به كلام الآمر والدلالة ثابتة بالسنة فأنى يتعارضان؟ ولأن عدم الجواز فيما ذكر 
من الصورة إن ثبت ليس لترجح الدلالة على المقتضى الذي فإنها لو صرحا بالبيع بأن قال 
المشتري بعت هذا العبد مك بالف وقال البائع: قبلت لا يجوز أيضاً بل لآن لوعي لك 
النص عدم الجواز من غير معارضة نص آخر إياه فلا يكون هذا نظير مُعارضة الدلالة 
المقتضى . 

قوله: (واختلفوا في هذا القسّم) يعني في عمومه. وقال أصحابنا رحمهم اللّه: لا 
عموم له أي لا يجوز أن يغبت له صفة العموم. وقال الشافعي رحمه اللّه: له عموم أي 
يجوز أن يثبث فيه العُموم لأن المقتضى بمنزلة النص حتى كان الحكم. الثابت به بمنزلة 
الغابت بالنص لا بالقياس فيجوز فيه العموم كما يجوز في النص. 

وقلنا: العموم من عوارض النظم وهو غير منظوم حقيقة فلا يجوز فيه العموم وذلك 
لآن ثبوت المقتضى للحاجة والضرورة حتى إذا كان المنصوص مفيدا للحكم بدونه لا 
يغبت المقتضى لغةً ولا شرعاً والثابت بالضرورة يتقدّر بقدرها. ولا حاجة إلى إثبات صفة 
العموم للمقتضى فإن الكلام مفيد بدونه فبقي فيما وراء موضع الضرورة وهو صحة الكلام 
على أصله وهو العدم فلا يغبت فيه العُموم. وهو نظير تناول الميتة لما أبيح للحاجة يتقدار 
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ثابت بالنص فكان مثله وقلتا : إن النظم والصيغة وهذا أمرلا نَظْمِ له لكدّنا أنزلناه 
منظوماً شَرْطا لغيره فيبقى على أصله فيما وراء صحة المذ كور. 
ومثال هذا الأصل: أعتق عبدَك عني بألف درهم أنه يتضمن البيع مقتضى 


بقدرها وهو سد الرمق. وفيما وراء ذلك من الحمل والتمول والتناول إلى الشبع لا يغبت 
حكم الإباحة بخلاف النص فإنه عامل بنفسه فيكون بمنزلة حل الذكية يُظهر في حَكم 
التنأول وغيره مطلقاً كذا ذكره شمس الآئمة وذكر الغزالي في (المستصفى» لا عموم 
للمقتضى وإنما العموم للألفاظ لا للمعاني التي تضمنتها ضرورة الألفاظ. بيائه أن قوله 
عليه السلام: دلا ار ل ل درا ظاهره لنفي صورة الصوم حسأء 
لكن وجب رده إلى الحكم وهو نفي الإجزاء والكمال. وقد قيل: إنه متردد بينهما وهو 
مجمل. وقيل: إنه عام لنفي الأجزاء والكمال هو غلط: نعم لو قال: لا حَكمْم لصوم بغير 
تبييت لكان الحكم لفظا عاما في الأجزاء والكمال أما إذا قال لا صيام فالحكم غير منطوق 
به وإنما أثبت ذلك بطريق الضرورة وكذلك قوله عليه السلام: 9رفع عن أمتي الخطا 
والدسيان» معناه حكم الخطا ولا عُموم له ولو قال لا حُكْم للخطا لأمكن حمله على نفي 
الإثم والعزم وغيره على العموم . 
ورأيت في بعض كتب أصحاب الشافعي أنه متى دل العقل أو الشرع على إضمار 
شيء في كلام صيانة له عن التكذيب ونحوها وثمة تقدبرات يستقيم الكل ايها كان ل 
يجوز إضمار الكل وهو المراد من قولنا : المقتضى لا عموم له أما إذا تعين أحد تلك 
التقديرات بدليل كان كظهوره في العموم والخصوص حتى لو كان مظهره عاماً كان مقدره 
كذلك وكذا لو كان خاصاً. 
قوله: (ومثال الأصل) أي نظير هذا الأصل وهو المقتضى . وكأنه ذكر لفظ الأصل 
لغلا يتوهم أنه مثال العموم. أو معناه مثال المقتضى إذ هو الاصل للمقنضى قول الرجل 
لغيره كذا (أنه) أي هذا الكلام الذي هو طلب الإعتاق (يتضمن البيع مقتضى العتق) أي 
ضرورة صحة الإعتاق لأنه متوقف على الملك والملك على البيع في ٠‏ هذه الصورة لتعينه 
سبباً له بدلالة قوله: علي ألف (وشرطاً له يعني يقبت البيع متقدماً على الإعتاق لأنه 
بمنزلة الشرط لتوقف صحة الاعتاق عليه . قال شمس الأئمة : وهذا المقتضي ثبت متقدماً 
ويكون بمنزلة الشرط لأنه وصف في المحل والمحل للتصرف كالشرط فكذا ما يكون 
وصفاً للمحل؛ . ولما كان شرطأ كان تبعاً إذ الشروط أتباع فيغبت بشروط العتق لا يشروط 
نفسه. لآن الشيء إذا ثبت تبعاً يعتبر فيه شرائط المتبوع إظهاراً للتبعية كالعبد يصير مُقيما 
وإن كان في غير موضع الإقامة بنية الإقامة من المولى» وكذا الجندي بنية السلطان» والمرأة 
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العتق وشرطاً له حتى يثبت بشروط العتق لما كان تأعا اله ولى تعمل بمترلة 
المذكور كما قال الخصم لغبت بشروط نفسه. . ولهذا قال أبو يوسف رحمه اللّه: 
بنية الووج» فيعتير في المر أهلية الإععاق حتى لو لم يكن اعلاً ل بان كان ممما عاقلا 
أذن له وليه في التصرفات لم يثبت البيع بهذا الكلام ولا يُشترط فيه القبول ولا يثبت فيه 
خيار العيب والرؤية . 

(ولو جعل) أي المقتضى (بمنزلة المّذكور) صريحاً كما قال الشافعي (لثبت 
بشروط نفسه) أي اعتبر فيه أهلية البيع لا غير وشرط فيه القبول وثبتت ثبعت فيه الخياران. ألا 
ترى أنه لو صرح المامور بالبيع في هذه الصورة بأن قال : : بعته منك بالألف وأعتقته لم يجز 
عن الآمر لأنه ما أمره ببيعه مقصوداً وإنما أمره ببيع ثابت ضرورة العتق» فإذا أتى به مقصوداً 
لم يأت بما آمره به فتوقف على القبول. . فإذا أعتقه قبل القبول وقع عن نفسه ولم يقع عن 
الآمر. فتبين بما ذكرنا أن المقتضى ليس كالمنصوص فيما وراء موضع الحاجة. . وفي هذا 
المثال خللافت زفر فإنه قال يتمع العتق في قوله اعتق عبدك عني بألف درهم عن المأمور 
فيكون الولاء له له وهو القياس لآن أمره بالإعتاق عنه فاسد لأنه إضافة إلى عبد غيره وعبد غيره 
لا يحتمل أن يعتق عنه بحال لقوله عليه السلام : ولا عتق فيما لا يَملكه ابن آدم) ولا يجوز 
إضمار التمليك هاهنا لآن الإضمار لتصحيح المصرح به لا لإبطاله وإذا أضمر التمليك صار 
معتقاً عبد الآمر لا عَبّد نفسه. ولآنه لو أعتقه عن نفسه بنفسه لم ينفذ فلان لا ينفل يأمره 
أولى وكان هذا كما لو قال لآخر: بع عَبّدَكَ عني من فلان بالف درّهمء أو آجره عني من 
فلان بكذاء أو كاتبه بكذا ففعل لا يصح ولا يقع عن الآمر فكذا هاهنا. 

وفي الاستحسان صح هذا الأمر لأنه صدر من أهل الإعتاق إلى م هو أهلة ايها 
وأمكن إثبات المطلوب بإئبات شرطه فوجب إثباته تصحيحاً لكلامه كما إذا الخكاتب 
برضاه أو باع شيفاً بالف ثم باعه بألفين من ذلك المشتري أو بخمسمائة تنفسخ الكتابة 
والبيع الأرل تعوحييا للتصرف الثاني . وهذا لأن العبد محل لحلول العتق والملك الذي 
هو شرط النفاذ وصف له والمحال بصفاتها شروط والشروط أتباع وكل متبوع يقتضي تبعة 
لا محالة كالأمر بالصلاة والنذر بها أمر بالطهارة ونذر بها لآنتها شرط وكذا النذر بالاعتكاف 
نذر بالصوم وكذا استعجار الأرض للزراعة يقتضي شربها لأنه شرط إمكان الزراعة فكان 
طلب الإعتاق عنه طلباً للتمليك أولاٌ بألف ثم الإعتاق عنه. وكانت الإجابة من المأمور 
تمليكاً منه أوَلاً ثم إعتاقاً منه فيثبت تمليك بألف في ضمن الإعتاق . كأنهما عقدا البيع 
ثم حصل الإعتاق بعده كمن يقول لغيره: أدّ عني زكاة مالي أو كفر عني ففعل أجزأه. وإن 
لم يصح أداء الزكاة والكفارة إلا بمال نفسه لآنه يغبت تمليك أو إقراض منه أولاً اقعضاء ثم 
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إنه لو قال: أعتق عبدك عني بغير شيء أنه يصح عن الآمر ويثبت الملك بالهبة 
من غير قبض» لأنه ثابت مقتضى بالعتق فيغبت بشروطه فيستغنى عن التسليم 
كما استغنى البيع عن القبول» وهو الركن فيه. فالاستغتاء عن القبض وهو شرط 
توكل عنه بالتسليم إلى الفقير فكذا هذا. وتبين بما ذكرنا أنه أمرٌ بإعتاق ملك نفسه لا 
ملك غيره» وأن معنى قوله: عبدك العبد الذي هو لك للحال لا عند مصادفة العتق إياه 
فمقصوده من هذا تعريف العبد لا إضافته إليه بالملك. والخلاف ثابت فيما لو قال: اعتق 
هذا العبد عَنْي . وقوله لو أعتقه بنفسه لا يصح قلنا: على الوجه الذي ذكرنا لو ياشره بنفسه 
يصح بأن يشتريه أولاً ثم يعتقه. 

وليس هذا كالأمر بالبيع والإجارة والكتابة لأنه لا يمكن تصحيح ما أمر به بتقديم 
الملك لأنا إذا فعلنا ذلك وجعلنا العبد مملوكاً له صار هذا بيع العبد وإجارته وكتابته قبل 
القبضء» وكل ذلك فاسد فأما الإعتاق قبل القبض فجائز فامكن التصحيح. ولا يلْرَم على ما 
ذكرنا ما إذا قال لامرأته: تزوجي فإنه لا يقتضي طلاقا إلا بالدية. لأنا إنما أثبتدا المقتضى 
لتصحيح الملفوظ ولا يحصل ذلك هاهنا لآنا إذا حكمنا بوقرع الطلاق لا يصح الأمر 
بالتزوج فإنها تتزوج يمالكيتها آمر نفسها لا بأمر الزوج فإنه لا ولاية له عليها وإذا لم يصح 
الأمر به لا يمكن إثباته اقتضاء. ولآن من شرط تزوجها الفراغ عن الأول لا الطلاق فلم يصر 
مقتضيا له لأنه لا يثبت الاقتضاء إلا ضرورة . 

قرله: (ولهذا) أي ولأن البيع يغبت بشروط العتق في المثال المذكور لا بشروط 
نفسه قال أبو يوسف والشافعي رحمهما الله إذا قال أعتق عبدك عني بغير شيء فأعتقه أنه 
يقع عن الأمر وتغبت الهبة اقتضاء كما يغبت البيع في المثال المذكور ولا يُشترط فيها 
القبض . لأنه أي لأن عقد الهبة أو الملك بطريقة الهبة ثابت بطريق الاقتضاء بالإعتاق 
فيغبت بشروط الإعتاق ويُسْقط اعتبار شرطه وهو القَبْض مقصوداً كما يسقط اععبار القبول 
في البيع بل أولى لأن القبول ركن في البيع» والقبض شرط في الهبة فلما سقط اعتبار ما هو 
الركن لكونه ثابتاً باقتضاء العتق. فلأن يسقط اعتبار ما هو شرط أولى كذا ذكر شمس 
الائمة وهو أوضح من تركيب الكتاب . 

ولما ثبت بشروط العثق والعتق يثبت بلا قبض فكذا الهبة التي في ضمنه (وهذا) 
أي ثبوت الهبة بلا اشتراط قبض مقتضى مثل ثبوت البيع القاسد بلا اشتراط قبض مقتضى 
فيما إذا قال: أعتق عبدك عني بألف ورطل من خمر. وهو في الحقيقة جواب عما يقال: 
القبضُ فعلٌ حسّي فلا يجوز أن يسقط اعتباره بطريق الاقتضاء لأن المقتضى قول وهو دون 


دوس باب وجوه الوقوف على أحكام النظم 


أولى . وهذا كما قال : أعتق عبدك هذا عَني بألف درهم ورطل من خَمَر أنه يصح 

يعتق عنه وإن لم يوجد التسليم والبيع الفاسد مثل الهبة لما قُلْنا. . وقال أبو 
ال | : يقع العتق عن المأمور لأن القبض والتسليم بحكم 
الهبة لم يوجد لأن رقبة العبد بحكم العتق يتلف على ملك المولى في يد 


الفعل فلا يجوز أن يبطل لاجله ما هو أقوى منه بخلاف القبول فإنه قول اعجّبر شرعاً فيصح 
أن يسقط شرعاً تصحيحاً لكلام آخر فقال: اي اقتضاء كما في هذه 
الصورة ١‏ رالزيع للعاسد رتل الهة أيلفي لول قف ثبوت الملك على القّبض في كل واحد 
منهما. لما قلنا أن ما يغبت مقتضى يثبت بشروط المقتضى لا بشروط نفسه. وقال أبو 
حتيقة ومحمد رحمهما اللّه: بشع الحتق تكن الماموي :هو القائن لانة لما ظلع امسق يقير 
ال ول سح لعي ١‏ والملك سار لد اهيا زانه.ة لا تريس للك إلا بالشيضن رد 
يُوجد إما حقيقةً فظاهر, وإما تقديراً فلآن رقبة العبد أي ماليته بحكمم الإعتاق تتلف على 
ل د رو ل و ل 
رم ره . أو في يد العبد لأن ماليته في ذاته حقيقة وله يد معتبرة ة شرعاً حتى 
شتراط العمل على عبد رب المال في المضاربة ولم يكن للمولى» ولأنه استرداد ما 

0 وذلك أي المتلف وهو المالية لا يصلح أن يكرن عقيورضا للطالف 
ا ا ا ا 
هو شرط تُبوت الملك للآمر لم يغبت يغبت العتق عنه لأنه لا عتق في غير الملّك فوقع عن 
المأمور لأنه لا مرد له . واندرج في كلام الشيخ الجواب عم يقال القّْض قد وجد تقديرا 
لأن العبد هر الذي يتصرف إليه المالية والهبة تقع في تلك المالية والعبد في يد تفسه 
فيقع الملك مسلما إليه لقيام يده فصار كهبة الشيء ممن هو في يده حيث يكنتفي بذلك 
القَبْض ولا يجب قَبْضْ جديد . وكقوله لآخر: أطعم عن كفارتي عشرة مساكين حيث 
يجوز ويجعل الفقير قابضاً نيابة عن الآمر. 

والدليل عليه أن البائع لا يملك جنس المبيع بالشمن فيما إذا قال لعبد : اشر لي 
نفسك من مولاك ففعل لأن العبد في يد نفسه فلما باع صار مُسلّماً بنفس البيع لأن يد 
العبد يد الطالب بطريق النيابة فكذا هاهنا. فقال: المالية لم تصل إلى العبد بل تلف على 
ملك المولى فلا يمكن أن يُجعل أحد قابضاً لها . 

بخلاف مسالة الطّعام فإن المسكين يقبض عين الطعام فيمكن أن يُجعل قابضاً 
للأمراولاً ثم لنفسه . وكذا في مسالة البيع لم يتلف الملك والمالية بل انتقلا إلى المشتري 
فيمكن أن يجعل العبد نائباً عنه في القبض. (وقوله أن القبض يسقط بالاقتضاء باطل لأن 
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نفسه اوطالك سير يوري اللطالقي رلا لماه رطاف عسل له وقول : إن القبض 
يُسقط باطل لأن ثبوت المقتضى بهذا الطريق مر مَشروع وإنما 12211 
يحتمل السّقوط» والقبض والتسليم في الهبة شرط لا يحتمل السقوط بحال 
ل 
أن الكل يحتمل السقوط؟ فينعقد بالتعاطي فالشطر أولى ومن قال لآخَّر: بعتك 
هذا الثوب بكذا فاقطعه» فقطعه ولم يتكلم صح. وكذلك البيع الفاسد مشروع 
ثبوت المقتضى بهذا الطريق) وهو أن يثبث بشروط المقتضى ويسقط اعتبار شروطه أمر 
شرعي فَيوذّر في إسقاط ما يحتمل السقوط دون ما لا يحتمله . والقبض والتسليم شرط لا 
يحتمل السسّقوط في الهبة بحال إذ لم يوجد صورة أوجبت الهبة الملك بدون القبض ودليل 
السقرط وهو الاقتضاء يعمل في محل يحتمل السقوط دون ما لا يحتمله. 

(وأما القبول في البيع فيحتمل السقوط) لما ذُكر فيجوز أن يسقط بالاقتضاء. على 
أنا لا نجعل تقدير الكلام بِعْهُ مني ثم أعتقه لأنه على هذا الوجه يحتاج إلى القبول» بل 
تجعل تقديره كأئه قال اليا ور وا حا كي وكيك لاسر 0ب ان : بعته منك 
ثم أعتقه عنك . كذا في طريقة الإمام البرغري (وكذلك) أي وكالبيع الصحيح ابيع الفاسد 
مشروع باصله فيُعتبر به في السُكْم لآن الفاسد لا يمكن أن يجعل أصلاً ليتعرف حكمه من 
نَنْسه (إفاحتمل) أي الفاسد (سقوط القبض عنه) نظراً إلى أصله وإن لم يحتمل بالنظر إلى 
وصفه. فصح إسقاطه بطريق الاقتضاء لأنه دليل السقوط فيعمل فيما يحتمله. وقد وقع 
أحد اللفظين وهما كذلك ومثل البيع الصحيح زائداً. وذكر الإمام البرغري: وأما البيع 
الفاسد فليس القبض فيه بشرط أصلي. فإن الجائر يعمل بدونٍ القبض والفاسد ليس ياصل 
نفسهء بل هو ملحق بالجائز لكنه لضعفه احتاج إلى قبض مقو وإذا ثبت في ضمن العتق 
تقرّى به فصار مثل الجائز فى هذه الحالة فاستغنى عن القبض فعمل عمله على أن القبض 
ساقط لا على أنه حاصل فأما الهبة فلا يمكن إسقاط القبض فيهما لآنه شرط أصلي فيها. 
ألا ترى أن الهبة الجائزة لا تعمل إلا به؟ وذكر في «المبسوط» و «الأسرار) أن مالية العبد 
وإن تلفت بالإعتاق ولم يحصل في يد العبد شيء منها ولكن من حيث أن العبد ينتفع 
بهذا الإعتاق يندرج فيه آدنى قبض وذلك يكفي في البيع القاسد دون الهبة كالقبض مع 
الشيوع فيما يحتمل القسمة ومع الاتصال في الثمار على رؤوس الأشجار يكفي لوقوع 
الملك في البيع الفاسد دون الهبة. على أن عند الشيخ أبي الحسن الكرخي يقع العتق عن 
المأمور في البيع الفاسد أيضاً لآن الملك لا يقع إلا بالقبض ولم يوجد كما في الهبة. 
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م م ل ا يي 22222 
مثل الصحيح . فاحتمل سُقوط القبض عنه فصح إسقاطه بطريق الاقتضاء. 3 
ما قلنا: إذا قال حت" عدي ونوى الطلاق وقع مقتضى 


قوله: (ومغاله) أي مثاله الآخر قوله لامرأته التي دخل بها : اعتدي ناوياً للطلاق فإن 
الطلاق يقع مقتضى الأمر بالاعتداد. لأن من ضرورة الاعتداد عن النكاح تقدم الطلاق 
فيصير كأنه قال قد وقع عليك الطلاق فاعتديء ولا يَلْرم عليه قوله لها في العدة: اعتدي 
ناويا للطلاق حيث يقع مع أنه لا ضرورة لآن للأمر صحة بدون تقديم الطلاق عليه لقيام 
وجوب العدة. لآنا نقول : لا أثر لقيام العدة في تصحيحه لآن موجبه أن يجب عليها اعتداد 
لهذا الكلام أثرفي إيجابه ووجوب هذه العدّة قد كان ثبت قبله فلا يمكن أن يضاف إإيه. 


ثم لتصحيح هذا الكلام وجهان: أحدهما أن يُقدّم الطلاق عليه والآخّر أن يجعل 
مستعاراً للطلاق على ما مر. ولا يمكن تصحيحه بتقديم الطلاق فنه لو قدم لا يجب عليها 
شيء سوى تتميم تلك العدة كما لو طلّقها صريحاً فيجعل مُستعاراً للطلاق تصحيحاً له 
واحترازاً عن الغاية (ولهذا) أي ولكون الطلاق ثابتا اقتضاء لم يصح نية الغللاث فيه ولم 
يكن بائناً لأن الضرورة تندفع بالواحدة الرجعية فلا يصار إلى الثلاث والبائن من غير 
ضرورة. 
قوله: : (ومثال خلاف الشافعي) أي مثال المقتضى الذي يجري العُموم فيه عنده ولا 
يجري عندنا قوله: إن أكلت فعبدي حر أو إن شربت . ونوي خصسوص الطعام والشراب أي 
نوى طعاماً دون طعام أو شراباً دون شراب لم يصدق أصلاً عندنا لا قضاءً ولا ديانة . لأن 
الأكل اسم للفعل والماكول محل الفعل. واسم الفعل لا يكون اسماً للمحل ولا دليلاً عليه 
عد إلا أن الفعل لا يكون بدون المحل فيغبت المحل مقتضى فكان ثابتاً في حق ما يلفظ 
به من الاكل دون صحة النية إذ هو فيما وراء الملفوظ غير ثابت فكائّت النية واقعة في غير 
الملفوظ فَتَلْعُو. 
ركذذلك في مسالة الخروج إذا نوى مكاناً دون مكان بآن نوى الخروج إلى بغداد مثلا 
لم يصدق قضاء ولا ديائة لأن قوله: إن خرجت وإن دل على المصدر لغة لا يتناول مكانا 
بويك اللخة وإنما يغبت ذلك مقتضىء لآن الخروج مكاناً لا محالة فلا يصمّ تخصيصه 
بالئية . 
وكذا في مسالة الاغتسال إذا نوى تخصيص الأسباب بأن قال: معدت الاعضالعن 
الجنابية لم يصدق قضاء لا ديانة. وعن أبي يوسف رحمه اللّه أنه تعيداق ديانة لآنه نوى 


باب وجوه الوقوف على أحكام النظم وم 


الشافعي : إن أكلت فعبدي حر أوإن شربت ونوى خُصوص الطعام أو الشراب لم 
يصدق عبدنا. ومن قال: إن خَرجت فعبدي حر ونوى مكاناً دون مكان لم 
يُصِدّق عندئا ومن قال: إن اغتسلت فعبدي حر ونوى تخصيص الأآسباب لم 
يُصِدق عندنا لما قلنا. ولو قال: إن اغتسل الليلة في هذه الدار فعَبّدي حر فلم 
التخصيص في المصدر. ولنا آنه ذكر الفعل ولم يذذكر السيب . وإنما ثبت السبب مقتضى 
لان الاغتسال يقتضي سبباً ولا عُموم له فبَطل, 

فإن قيل المصدر في ذكر الفعل مذ كور لغة فكان بمنزلة ما لو صرح به وهو نكرة في 
موضع الدفي فيصير عاماً فيصح الخصوص كما لو قال: إن خرجت خروجا وثوع خروييا 
دون خروج أنه يصدق ديانة وكما لو قال : إن اغتسلت غسلاً الليلة فعبدي خر ثم قال 
عنيت به الجنابة خاصّة يصدق فيما بينه وبين الله تعالى . 

قلنا: نعم المصدر وهو اغتسال مذكور لغة لا اقتضاء ولكنه اسم يرجع إلى صفة 
الفعل وحاله فلم يكن له عموم من قبل الأسباب والاسم الموضوع للسبب هو الغسل 
فاوجب العٌموم في الاسباب فصح الخصوص في ذلك وفي مسالة الخروج نوى خصوص 
صفة الفعل وحاله فلذلك صح. كذا ذكر الشيخ في #شرح الجامع؛ فعلى هذا لو قال إن 
اغتسلت اغتسالاً ونوى الاغتسال عن جنابة يجب أن لا يصِدق أيضاً . ولو نوى اغتسالاً 
فرضاً أو نفلاً يجب أن يصدق . إلا أنه ذكر في بعض « شروح الجامع) ما يدل على خلافه 
فقيل: ولا يقال إن 3 لم يض يعي ها لوئ احيث أنه تتخصيص ينبي أل يصح سن حيث أنه 
متنوع إلى نغل وفرض ونّبرد . . لأنا نقول : إنه غير متنوع في نفسه لأنه غسل جميع البدن لغة 
وتلك أوصاف زائدة لا يتناولها اللفظ . والنية تعمل فيما يحتمله اللفظ لّغة لا في غيره. 

وذكر في (الجامع البرهاني ) إذا قال : إن اغتسلت اغتسالاً صحّت نية التخصيص فيه 
لأن المصدر يقرم مقام الاسم وللاسم عموم فقد نوى الخصوص من العموم فيصح نيته. 
فيما بينه وبين ربّه بخلاف قوله: إن اغتسلتء لآن المصدر فيه غير مذكور فلا يقوم مقام 
الاسم . ولا يقال إنه مذكور معّى إن لم يُذكر صريحاً لانه مذكور في حق صحة الفعل لا في 
إقامته مقام الاسم فصار في حق إقامته مقام الاسم كأنه غير ثابت . ولو قال: إن اغتسل الليلة 
في هذه الدار فكذا أو نوى تخصيص الفاعل بأن قال: : عنيت فلاناً دون غيره لم يصدق 
أصلاً لأنه الفاعل مذكور بطريق الاقتضاء لا من حيث اللغة لآن الصيغة مبنية للمفعول لا 
دلالة لها على الفاعل من حيث اللغة أصلاً فبطل نية التخصيص. 


وفي هذه المسائل كلها خلاف الشافعي لأن للمقتضي عموماً عنده فيقبل 
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التخصيص . بخلاف قوله: إن اغتسل أحد فإنه إذا نوى فيه تخصيص الفاعل يصدق ديانة 
لا قضاء لآن الفاعل مَذكور وهو نكرة وقعت في موضع النفي لآن الشرط في معنى النفي 
فعمّت فقبلت التخصيص . وكذا إذا قال: اغتسلت غسلاً ونوى غسل الجنابة يصدق ديانة 
لآن الغسل اسم للفعل وضع له من قبل أسبابه وليس بمصدر وقد وقع في موضع النفي 
متكراً فصح القول بتخصيص لكنه خلاف الظاهر إذ الظاهر للعموم فلا يصدق قضاء. قصار 
ابر ذا عضر ى افر ل و والميشرطه رع واندة لشيس ل يقي تادر لذ 
فإذا ذكر الفعل ونّوى التخصيص في المفعول به كما ذكرنا . أو الوقت كما إذا قال: أنت 
طالق وآراد يوم الجمعة. أو الحال كما إذا قال لرجل قائم: لا اكلم هذا الرجل وأراد حال 
قيامه. أو الصفة كما إذا قال: لا أتزوج امرأة وأراد امرأة كوفية أو بصرية كانت نيته لغوا. 
ولا يقال في هذه المسائل: يحنث بكل طعام وكل شراب ع ولو كان اليمين 
بالطلاق أو العتاق حصل الطلاق والعتاق بالجمع وهذا آية العموم . لأنا نقول: ليس ذلك 
لأجل العموم بل لحصول المحلوف عليه. فإنه لو تصور هذه الأفعال بدون الطعام والشراب 
والمكان لحصل الحنث أيضاً وهو كالوقت والحال. فإنه لو أكل وهو خارج الدار أو داخلها 
أوركب أو راجل يحدّث لا لعموم اللفظ لكن لحصول الملفوظ في الأحوال كلها فكذا هذا. 
واعلم أن كون مسألة الأكل والشرب والخروج من قبيل المقتضي على قول من شرط 

فى المقتضى أن يكون أمرا شرعياً كما أشار الشيخ إليه في الفرق بينه وبين المحذوف 
فقال: فاما الاقتضاء فأمر شرعي ضروري وكما قال شمس الآئمة . وثبوت المقتضى شرعاً لا 
لغ مشكل لأن لافتقار الأكل إلى الطعام والشراب إلى الشراب والخروج إلى المكان لا 
يُستفاد من الشرع بل يعرفه من لم يُعرف الشّرع اصلاء إلا أن يُقال المقعضى هو الذي ثبت 
ضَرورة تصحيح الكلام شرعاً أو عقلاً لا لّغة . كما ذكر بعض المحققين في مصنفه في 
أصول الفقه أن المقتضى : هو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقاً به لكن يكون من 
ضرورة اللقظ . إما من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعاً إلا به كقوله : أعتق عبدك عني . أو 
يمتنع وجوده عقلاً بدونه مثل قوله تعالى: 8 حرمت عَلَيكُم أَمَهَانكُم © [النساء:7]) 
فإنه يقتضي إضمار الفعل وهو الوّطاء أو النكاح لأن الاحكام لا تعلق بالأعيان بل لا يعقل 
تعلقها إلا بأقعال المكلفين. أو يمتنع كون المتكلم صادقاً إلا به مثل قوله عليه السلام: 
« رقم عن أمتي الخَطا والنسيان» إنما الأعمال بالديات) ولا صيام لمّن لم يَنْرِ الصيام من 
الليل) فحينكذ يمكن أن يجعل هذه المسائل من باب الاقتضاء لكن لا يتحقق الفرق بين 
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المّحذوف على وجه الاختصار وهو ثابت لغة. وآية ذلك أن ما اقتضى غيره 
ثبت عند صحة الاقتضاء وإذا كان محذوقاً فقدر مذكرراً انقطع عن المذكور. 

مثل قوله تعالى: واسآل القَريّة # 1 يوسف :؟87].» إن الأهل محذوف على 


المقتضى والمُحذوف إذ ذاك لآن المقلدر فيما ذكرمن نظائر المحذوف ثابت بدلالة العقل 
أيضا فيصير المقتضى والمحذدوف قسماً واحداً وهو خلا ما اختاره الشيخ على أن كون 
هذه المسائل من الاقتضاء ممنوع على ذلك التقدير أيضاً فإنه ذكر في تلك النسخة أن 
هذه المسائل ليست من قبيل المقتضى لأن اللفظ المتعدي فال يل "لمحو بصي 
وضعه لّغة فأما المقتضى فإنما ثبت ضرورة صدق الكلام أو ضرورة وجود المذكور. 


قوله: (وقد يشكل على السامع) إلى آخره. اعلم أن عامّة الأصوليين من أصحابنا 
المتقدمين وأصحاب الشافعي وغيرهم جعلوا المحذوف من باب المقتضى ولم يُنْصلوا 
بينهما فقالوا: : هو جَعُْل غير المنطوق منطوقاً لتصحيح المنطوق وأنه يشمل الجميع وإنما 
اختلفوا في عمومه فذهب أصحابنا ميا إلى انتفاء العموم عنه وذهب الشافعي وعامة 
استعابه إلى القول بالعموع . والقاضي الإمام أبو زيد رحمه الله تابع المتقدمين وجعل الكل 
: قسما واحداً فقال: المقتضى زيادة على النص لم يتحقق معنى النص بدونها فاقتضاها 
النص ليتحقق معناه ولا يَلغو. ففي تعريفه هذا دخل المحذوف أيضاً. ثم قال: ومثاله قوله 
تعالى: وإ وَاسْفّل القَرَيّةَ 4 [ يوس ف :؟8]) أي أهلها اقتضاء لآن السؤال للتبيين فاقتضى 
موجب هذا الكلام أن يكون المسؤول من أهل البيان ليفيد فتبت الأهل اقتضاء ليفيد 
قال: وقال عليه السلام: «رفع عن أمعى الخّطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه؛ وعيتها غير 
مرفوع فافتصى قنرورة زرادة وهو هو الحكم ليصير مقيداً وصار العروقم عكمها. . وثبت رفع 
الحكم عاماً عند الشافعي المؤاخذة في الآخرة والصحة في الدنيا وعندنا إنما يرتفع حَكم 
الآخرة لا غير لأآن بهذا القدر يصير مفيداً فتزول الضرورة. قال: وقال عليه السلام: «الأعمال 
بالنيات » والمراد حَكنُم الأعمال فإن عيتها تنبت بلا نية. وعند الشافعي يتعلق كل حكم 
بالنية على سَبيل العّموم . 

وعتدنا لا يتعأق إلا حكم الآخرة من الثُواب فإنه مُراد بالإجماع . ولما ثبت هذا مراداً 
وصار الكلام مفيداً لم يتعد | إلى ما ورائه كأنه قال: ثواب الأعمال بالتيات. 

ثم الشيخ المصئف رحمه اللّه لما رأى أن العموم متحقق في بعض أفراد هذا التوع 
مثل قوله: طلقي نَفْسك وإن خرجت فعبدي حر على ما ذكر بعد هذا سلك طريقه أخرى 
وفصل بين ما يقبل العموم وما لا يقبله وجعل ما يقبل العموم قسما آخر غير المقتضى 
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سبيل الاختصار لغ لعدّم الشبهة. آلا ترى أنه متى ذكر الأهل انتقلت الإضافة 
عن القرية إلى الأهل والمقتضى لتحقيق المقتضي لا لتقل . 

ومثل وله عليه السلام: رفع الخطا والنسيان» لما استحال ظاهره كان 
وسماه محذوفاً ووضع علامة تميز بها المحذوف عن المقتضى فقال: (وقد أشكل على 
السامع الفصل) أي يتحقق الاشتياه عليه في الفصل بين المقتضى وبين المحذوف (على 
وجه الاختصار) أي الشيء الذي حذف لأجل الاختصار ولكنه ثابت لغةّ ٠‏ وآية ذلك أي 
علامة الفصل والفرق بينهما . أن الذي اقعضى غيره وهو الذي نسميه مقعضياً . (ثبت عند 
صجة الاتعضامي اي تعرز حيد التصريح بالمقتضى (وإذا كان محذوفا أي إذا كان الشيء 
محذوفاً (فقدر مُذكوراً انقَطع عن المَذكور) أي انقطاع ما أضيف إلى المذكور وتعلق به 
عنه وانتقل إلى المقدر (لعدم الشبهة) أي لعدم الاشتياه والالتباس يعني الحذف إنما يجوز 
إذا كان في الباقي دليل عليه ولم يكن ملبساً وليس هنا التباس فجاز الحذف. ثم استوضح 
أنه من قبيل المحذوف لا من قبيل المقتضى وأدرج فيه الدليل على الفرق بينهما فقال: 
(ألا ترى أته) الضمير للشأن (هتى ذكر الأهل) أي صرح به (انتقلت الإضافة) أي إضافة 
السؤال إلى القرية عنها إلى الأهل فكان من قبيل المحذوف دون المقتضى . لآن المقتضى 
لتحقيق المقتضى وتقريره (لا لنقله) أي نقل المقتضى عن المذكور إلى المحذوف فإن 
قيل قد يتقرر الكلام بعد إظهار المحذوف أيضا مثل تقرره في الاقتضاء كما في قوله 
تعالى : ظ قَقُلنَا اضرب بُعْصَاكَ الحَجَر فانْقَجَرت 4 [ البقرة ٠:‏ أي فضرب فائشق الحجر 
فانفجرت . وقول جل ذكره : # قأدلى دَلوة قَالٌ يا بشرى #» [ يوسف :5ل أي فُنزع فرأى 
غلاماً متعلّقاً بِالحَيّل فقال: يا بشرى وفي نظائره كثرة ولا يمكن أن يجعل هذا من بابه 
الاقتضاء على ما ذكرتم لأنه ليس بأمر شرعي .وإذا كان كذلك لا يتحقق الفرق بينهما بهذه 
العلامة. 

قلنا: ما ذكرنا من العلامة في جانب المقتضى وهو التقرر عند التفصريخ يه لازم 
وذلك في جائب المحذوف غير لازم فإن الكلام عند التصريح به وقد يتقرر وقد لا يتقرر 
كما في قوله: ‏ وَاسْمّل القَريّة 4 1[ يوسف:87]. فبلزومه في المقتضى وعدم لزومه في 
المحذوف يتحقق القرق بينهما. وفيه ضعف سنبيئه. 

حقيقة الفرق أن المحذوف أمر لغوي والمقتضى أمر شرعي قوله: (ومثله) أي مثل 

0000 . أو مثل قوله تعالى : «واسآل القرية 4 قوله عليه السلام : : رقع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) لما استحال ظاهره أي العمل بظاهره وإجراؤٌه 
عليه لأن ظاهره يقتضي رفعها بالكلية عن جميع الأمة لكون الأمة عبارة عن جميع من آمُن 


باب وجوه الوقوف على أحكام النظم ايان 


الحكم مضمراً محذوفاً حتى إذا ظهر المضمر انتقل الفعل عن الظهر وكذلك 
قوله عليه السلام: «الأعمال بالنيات) فلم يسقط عموم الحديث من قبل 
الاقتضاء لكن لأن المحذوف من الاسماء المشتركة على ما مر. وما حذدف 
بالنبي عليه السلام إلى يوم القيامة وكون الألف واللام في الخطا والنسيان للماهية أو 
للاستغراق إذ لا عهد بالإجماع والعّمل به غير مُمكن لإفضائه إلى الكذب في كلام صاحب 
الشرع ضرورة تحققها في حق الأمة» فلا بد من تقدير شيء يمكن إضافة الرفع إليه 
تصحيحاً للكلام وهو الحُكمْم»» لانه هو الذي يقتضيه هذا الكلام. لأنه تصرف صاحب 
الشرع في الاحكام ولما ثبت أن الحكم وهو المقدّر كان من قبيل المحذوف لا من قبيل 
المقتضى لي ظاخر الكلام على تعدو المسريح وبين اجقال الفعل وهو الرفع عن الظاهر 
وهو الخطأ وأختاه إليه . 

ومعنى جمع الشيخ بين المُضمر والمحذوف في قوله: (كان الحكم مضمراً 
محذوفاً) مع تحقق الفرق بينهما وهو أن المضمر ما له آثر في الكلام مثل قوله تعالى: 
ظوَالقَمرَ دنا # [يس:74]: والمحذوف لا أثر له مثل قولٍ تعالى: « وَاسآل القريّة # 
[يوسف :87 ]» هو أن بعض الأصوليين سموا هذا النوع مضمرا وقد سماه الشيخ محذوفا 
فجمع بينهما إشارة إلى أنه أراد به ذلك النوع لا غيره. وإلى أنه لا فرق بيئهما فيما نحن 
بصّدده. (وكذلك قوله عليه السلام) أي ومثل قوله تعالى: «إ واسأل القرية © [يوسف: 
م أو ومثل الحديث المذكور قوله عليه السلام: «الأعمال بالنيات» في أن المقدر فيه 
من قبيل المحذوف لا من قَبيل المقتضى وذلك لآن العمل بظاهره لما اقتضى أن لا يوجد 
عمل بلا نية لدخول اللام المستغرقة للجنس في الأعمال ثم الحكم بأنها تفتقر إلى النية 
وقد تعذّر العمل به لتأديته إلى الكذب الذي هو مُستحيل فى كلام الرُسول عليه السلام 
لتحقق كثير من الأعمال بدون النية لم يكن بد من إدراج شيء يصح به الكلام ويمكن 
العمل به وهو الحكم أو الاعتبار» وعلى ذلك التقدير يتغيّر الكلام لآن الحكم حيتئذ يصير 
هو المبتدا المحكوم عليه ويرتفع بالابتداء وينجرٌ لفظ الأعمال الذي كان مرفوعاً بالابتداء 
ومحكوماً عليه بالإضافة فكان من قبيل المحذوف لا من قبيل المقتضى . 

ولما سلك الشيخ هذه الطريقة لزم عليه أن بقول بعموم المقدر وهو الحكم في 
الحديثين المذكورين كما قال الشافعي رحمه الله لأنه ثابت لغة لا اقتضاء فكان مثل 
المصرح به ولو صرح به لوجب القول بعُمومه أو بإطلاقه' فكذا هذا. ثم مع ذلك لم يقل 
به. وقد اتفق مشايخنا أن القول بعمومه لا يجوز فثبت أنه من باب الاقتضاء إذ ليس مانع 
من العموم غيره. فاجاب عن ذلك وقال: سقوط عمومه ليس من قبل الاقتضاء ولكنه من 
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اختصاراً وهو ثابت لّغة كان عاماً بلا خلاف. لآن الاختصار أحد طريقي اللغة 
فاما الاقتضاء فأمر شرعي ضروري مثل تحليل الميتة بالضرورة فلا يزيد عليها. 
قبل الاشتراك فإن المشترك لا يقبل العموم أيضاً كالمقتضى عندنا فلا يَلْرم من عدم جواز 
غمومه كونه من باب الاقتضاء. وقد مر بيان الاشتراك فيه في باب ما يترك به الحقيقة. 
فثبت بما ذكرنا الفرق بين المقتضى والمحذوف (وإن ما حذف اختصاراً كان عاماً) أي 
يقبل العموم لأن الاختصار أحد طريقي اللغة فكان المختصر ثابتاً لفظأ. والعموم من 
أوصاف اللفظ بخلاف المقتضى فإنه أمر شرعي ثبت ثبت ضرورةٌ وأنها تندفع بالخاص فلا يصار 
إلى العموم من غير ضرورة» لأنه إثبات الشيء بلا دليل. هذا بيان الطريقة التي اختارها 
الشيخ هاهنا وشمس الائمة وعامّة المتآخرين. 

وقد اختار الشيخ في شرْح التقويم طريقة المتقدمين كما هو اختيار القاضي في 
التقويم. ومن سلّك تلك الطريقة يقة يمكنه أن يجيب عن كلام المتآخرين بأن يقول : العلامة 
التي ذكرتموها لا تصلح فارقة بينهما لأن الكلام ذ فى المقتضى قد يتغير أيضاً فإن قوله: 
اعتق عبدك عني» يتغير بالتصريح بالمقتضى وهو البيع لأنه لم يبق العبد على تقدير ثبوته 
ملكا للمامور بل يصير ملكاً للأمر وصار على ذلك التقدير كانه قال أعتق عبدي عني وهذا 
تغيير. وكذا في قوله: إن اغتّسل الليلة في الدار فكذا يتغيّر الفعل والمُسند إليه بتصريح 
المقتضى وهو الفاعل فإنه ثابت اقتضاء على ما نص عليه الشيخ. وفي المحذوف قد لا 
يتغير الكلام بعد إظهاره كما بينا في قوله تعالى: اضرب بُعصَالةَ الحَّجَرٌ فِانْفَجَرت » 
[البقرة: ]2 وأمثاله وكما في قوله: إن خرجت فعيدي خر فإِن المصدر فيه من قبيل 
المحذوف حتى صح فيه نية التخصيص لوقوعه في موضع النفي ولم يتغير الكلام 
بتصريحه . وما ذكرتم من الجواب لا يُخني شيئاً لانه لو وجد كلام يحتاج فيه إلى إضمار 
ولا يتغير الكلام بتصريحه لا يعرف بلزوم تقرر الكلام ة في المقتضى وعدم لزومه في 
المحذوف أنه في هذه الصورة من أي القسمين لاشتراكهما في التقرر وإن امتارّ أحدهما 
لجواز التغير وإذا كان كذلك يجعل الكل بابا واحداً. وكذا المقدر في الحديثين 
المذكورين ليس من باب الحذف الذي بينتموه 3و لكام يارنة ونية المي لعدرهة 
لو صدّر مثله عن غير الرسول لما قُدّر فيه شيء بل يحمل على حقيقته إن آمكنء وإلا فعلى 
الكّذب . وإنما قدر فيهما ما ذكرنا ضرورة معنن ارول فكيف يكرد هذا من باب اللغة؟ 
يل هو من باب الاقتضاء مع ذلك التغيير. 

وقولكم المقعضى لتصحيح المقتضى وتقريره فلا يصلح مغيراً له مُسِلّم ولكن 
المقتضى لتصحيح مجموع الكلام وتقويم معناه لا لإفراد كلماته وذلك حاصل مع التغير 
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ولهذا قلنا فيمن قال لامرأته: أنت طالق ونوى به الثلاث إن نيته باطلة لآن 
الذي ذكرتم فلا يكون مُبطلاً له بل يكون مقرراً ومصححاً . وأما المسائل التي صحت فيها 
نية العموم وهي التي حملتكم على مخالفة المتقدمين فليست من باب الاقتضاء على هذه 
الطريقة أيضاً لآن المصدر في قوله : طلّقي نفسّك مثلاً ليس بمقدر ولا غير مذُكور بل 
معناه افعلي فعل التطليق والكلامان ينبئان عن معنى واحد إلا أن أحدهما أو جزء مثل 
الأسد والعٌُضنفر فكانً المصدر مذ كوراً فيصح فيه نية التعميم . 

وَاعلمٍ أن المحذوف عند القاضي الإمام أبي زيد رحمه الله لما كان من قبيل 
المقتضي عرف المقتضى بتعريف دخل فيه المحذوف أيضاً على ما ذكرنا ووافقه الشيخ 
في التعريف ولكن لما خالفه في المحذوف لا بد له من أن يزيد في التعريف قيداً يَنفصل 
به المقتضى من المحذوف ليصير به الحد مانعا بأن يقول: «وأما المقتضى فزيادة على 
النص ثبت شرطاً لصحة المنْصوص عليه شرعاً أو نحوه) وإلا فلم يستقم الحد . وقد ذكر 
الشيخ في بعض مصدفاته المقتضى عبارة عن زيادة ثبتت شرطاً لصحة حُكم شرعي . 

قرله : (ولهذا قلدا) أي ولآن المقعضى أمر شرعي ضروري قلنا :/إذا قال لامراتة ات 
طالق أو طلقتك ونوى به الغلاث بطلت نيته ولم تقع إلا واحدة كما لم يُنْو شيعا . وقال 
الشافعي رحمه الله : يُعمل نيته ويقع ما تُوى لآن قوله طالق يقتضي طاقاً والمقتضى بمنزلة 
المنصوص عليه فكان محتملاً للتعميم فيعمل نية الثلاث فيه كما لو صرّح به وقال : أنت 
طالق طلاقاً أو قال لها : طلقي نفسك أو أنت بائن ووى الثلاث . والدليل على أنه يحدمل 
التعليم أنه لى الحو الفلاث به:فقال: أنت طالق ثلاثاً صح ذلك وكان ثلاثاً منتصباً على 
التفسيرء والتفسير إنما يقع ببيان مُحتمل اللفظ لا بغيره. وكذا إذا قيل: فلان طلّق امرأته 
صم الاستفسار عن العدد فيقال : كم طلقها؟ ولو لم يحتمل العّدد لما استقام الاستفسار. 
ولنا: أنه نوى ما لا يحتمله لفظه فلغت نيته كما لو قال لها : زُوري أباك أو حجي ونّوى به 
الطللاق . وهذا لآن المذكور وهو طالق نَعْت المرأة اسم الطلاق وهو بنفسه لا يحتمل العدد 
والتعميم لأنه نعثت فرد والفّرد لا يحتمل العدد بوجه لا يقال للمكّنى وللغلاث طالق بل 
يُقال: طالقان وطوالق وهذا لا خلاف فيه فإن عند الخَّصّم عمل النية في الطلاق الذي دل 
لي 5 
لوصف إلا بوقوع طلاق عليها سابق ليصح الوصف بناء عليه يه. وذلك يقتضي إيقاعا من قبل 
الزوج وفى تصرفه ذلك فأثبتناه ليتحقق هذا الوصف منه صدقاً وإذا كان ثابتأ اقتضاء كان 

فيما وراء تصحيح الكلام في حكم غير الملفوظ فلا تعمل نية التعميم فيه لأنها لا تعمل 
إلا في الملفوظ. 
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المذكور تع المرأة والللاق ل 0 
أوصاف النظم وخ يكن المعو هاهنا ثابتاً لغة لآن النعت يدل 5 المصدر 


وقوله: (لأن المذكور نعت المرأة) أي المذكور وصفها الذي هو ليس بمحل للنية 
لا الطلاق الذي هو محل النية والطلاق الواقع بهذا الكلام ثابت شرعاً مقدماً لعلى المذكرر 
اقتضاء . لا لَغْةّ . (لأن المذكور هي المرأة بأوصافها) أي بوصفها. . لا الطلاق لآن قوله: أنت 
عبارة عن المرأة وطالق عبارة عن الوصف والمرأة بجميع أوصافها ليست باسم للطلاق ول 
لفعل الإيقاع الذي يصدر من الزوج ولا لأثر الفعل وهو الوقوع فلم يكن شيء منها منها ثابتاً 
لغة . لكنه أي لكن الاقتضاء يُعني المقتضى أو لكن الطلاق الواقع ضروري لا عموم له لما 
ملم يكن الطلاق ثابتاً في حق نية الفلاث فكان ناوياً عمو مالم يتكلم به به فلم يصيح ٠‏ وقد 
عرفت بهذا أن في كلام الشيخ تقديماً وتأخيرا. وترتيبه: والطلاق الواقع مقلم عليه 
الاقتضاء لان المذكور هي المرأة بأوصافها لا الطلاق لكن الاقتضاء ضروري لا عموم لهء 
وأنه قد نوى عُموم ما لم يتكلم به فلم يصح. 
وقله: (ولم يكن المَعنْدّر هاهنا) أي في قوله أنت طالق (ثابتاً لغة) جواب عما 
يقال. يقال: لا نُسلم أن الطلاق ثبت اقتضاء بل هو ثابت لغة كما في قوله: طلقي نفسك 
لان كل مشتق اسماً كان أو فعلاً دال على المصدر لّغْة. فكان ثبوت الطلاق في قوله: أنت 
طالق من حيثٌ اللغة فتصح نية التعميم فيه. قأجاب وقال نعم الآمر كما قلت إلا أن دلالته 
لغة على مصدر قائم بالموصوف ليصح بناء الوصف عليه كضارب وقائم وجالس يدل على 
الضرب والقيام والجلوس في الذوات الموصوفة بها لا على المصدر قائم بالواصف وهاهنا 
وصف المرأة بالطالقية؛ فتدل لغة على طلاق قائم بها هو مّصدرء كقولك طلقت المرأة 
طلاقً لا على طلاق قائم بالزوج هو بمعنى التطليق. وإنما ثبت ذلك ضرورة ثبوت الطلاق 
فى المرأة فكان أمراً شرعياً لا لّغوياً . ولان النعت لّغة يدل على وجود الوّضّف ولكن لا آثر 
له في إيجاده. فإن قولك: ضارب أو جالس مغلا يدل على قيام الضرب والجلوس 
بالموصوف ولكن لأ أثرله في إثبات الضَرْب والجلوس أصلاً بل إن كانا ابتين كان الكلامٍ 
صدقاً وإلا وقّع كذباً ولَْواً وهاهنا يغبت بهذا الكلام الطلاق الذي لم يكن موجوداً أصلاً 
تصحيحاً له فكان شرعياً لا لغوياً. 


ولا يُقال: أنت طالق جُعل إنشاء في الشرع وخرج عن كونه إخباراً وصار معناه 
أنشىء الطلاق فلم يكن تُبوت الطلاق به من باب الاقتضاء لأن ذلك من ضرورة صحة 
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الثابت بالموؤصوف لغة ليصير الوَضّف من المتكلم قا علي أقانا اا سير 
الوصف ثابتاً لواصف بحقيقته تصحيحاً لوّصّفه فامر شَرْعي ليس بلْمَوِي وكذلك 
ضرب بناء على مَصّدر ماضٍ وطلقتك يوجب مصدراً من قبل المتكلم فكان 

شرعياً وأما البائن وما يشبه ذلك فمثل طالق من حيّث أنه نعت مقتض للواقع 


الأخبار. لأنا نقول: معنى صيرورته إنشاء هو الذي ذكرنا من ثبوت الطلاق اقتضاء لا غير 
فم حيث أن الطلاق لم يكن ثابتاً وثبت به سمي إنشاء ب“ولكن طريق ثيوتة ما ذكرنا فلم 
يخرج عن معنى الأخبار بالكلية ولهذا كان جّعله إنشاء ضرورياً حتى ادن العمل 
بكونه إخباراً لم يجعل إنشاء بأن قال للمطلقة والمنكوحة: إحداكما طالق لا يقع الطلاق 
فعرفنا أن كونه إنشاء مبني على الاقتضاء. 

(وكذلك ضَربت بناء على مُصدر ماض) يعني وكما أن النعت يدل على مصدر قائم 
بالموصوف لا بالواصف كذا قولك ضربت يذل على مصدر ماش لا على مصدر ثابت في 
الحال وقوله: طلقتك مَرْضِوع على مثله فيدل على مدر ماض أذ لا على مصدر في 
الحال فينبغي أن يلغو لأآن التطليق لم يكن موجوداً في الزمان الماضي ليصح بناؤه عليه 
لكنه جُعل إنشاء شرعاً تصحيحاً له وأوجب مصدراً من قبل المتكلم في الحال فكان 
المصدر الغابت شرعياً لا لُغوياً. فلم تصح فيه نية التعميم لثبوته اقتضاء. 

قوله: (وأما البائن) جواب عما يقال أن البائن في قوله: أنت بائن نُعت مثل طالق 
في قوله: أنت طالق. فيدل لُْغْةَ على قيام البينونة بالموصوف ليصح بناؤه عليه وهي لم 
تكن موجودة قبل قبل التكلم وإنما ثبت شرعاً بطريق الاقتضاء تصحيحاً له. . ثم صحت نية 
التعميم فيها عندكم حتى لو نوى الثلا يقع فليكن كذلك في طالق أيضا لآن الصريح أقوى 
من الكناية . فقال: قد سلمنا أن البائن وما يشبهه من الكنايات كالخلية والبرية مثل طالق 
من حيث أنه نعت فرد ولا دلالة على العّدد وإن ثبو البينونة به بطريق الاقتضاء مثل ثموت 
الطلاق في طالق وهو معنى قوله : مُقتض للواقع . إلا أنهما افترّقا من حيث أن البينونة الثابتة 
به ون كانت ثابعة بالاقتضاء تيّصِل بالمرأة للحال أي يظهر أثرها في الحال حتى حرم الوطء 
والدواعي على الزوج . 

(ولاتصالها وجهان) أي ولثبوت البيئونة في المحل اقتضاء طريقان: ثبوت بيئونة 
تقلع الملاك ىا الل لقا ارو اي الجا و1 تقطع الحل أي حل المحلية 
بأن لا تب تبقى المرأة محلاً للدكاح في حقه . فكان الثابت بطريق الاقتضاء متنوعا في نفسه. 
فتعدد المقتضى كنبا وهو قوله: أنت بائن بواسطة تعدد المقتضى وهو البيئونة» يعني 
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غير أن البينونة تتصل بالمرأة للحال» ولاتصالها وجهان: إنقطاع يرجع إلى 
الملك؛ وانقطاع يرجع إلى الحل. فتعدد المقتضى بتعدد المقتضي على 
الاحتمال فصح تعيينه. وأما طالق لا يتصل بالمرأة للحال لأن حكمه في الملك 
مُعَلّقَ بالشرط وحكمه في الحل معلق بكمال العدد. وإنما حكمه للحال انعقاد 
العلة وذلك غير متنوّع فلم يتنوّع المقتضى إلا بواسطة العدد فيصير العدد 
صار قوله: أنت بائن محتملاً للبينوتَتَيْن بسبب انقسام البينونة إلى كاملة وناقصة فإن أريد 
به الكاملة كانت هي الثابتة اقتضاء دون الثانية. ومن شرطها وقوع الثلاث وإليه إثباته 
فتضمنت شرطها فوقع الغلاث وإِن أريد به الناقصة فهي تثبت اقتضاء دون الآولى وهو معنى 
قوله على الاحتمال فثبت أن كل واحد منهما يثبت مقتضى للّفظ ومحتملاً فإذا نوى 
الثلاث ققد عيّن أحد محتمليه فصّح تعيينه وإذا نوى مطلق البينونة تعين الأدنى لأنه 
متيقن به. 

(وأما طالق فلا يتصل بالمرأة للحال ) أي في الخال واللام للرقت أي لا يقبت حكنه 
وأثره في الحال لبقاء جميع أحكام ا من حل الوطء ووجوب النفقة والسكنى (لأن 
حكمه في الملك) أي في إزالته (معلق بالشرط) وهو انقضاء العدة أو جعله بائناً عند أبي 
حنيفة رحمه اللّه (وحكمه في الحل) أي في إزالة حل المحلية . معلّق بكمال العدد وهو 
إيقاع الطلقتين الأخْرَيين (وإنما حكمه للحال) أي الثابت في الحال ولفظ الحكم تُوَسّع 
(انعقاد العلّة) أي انعقاد علة توجب الحكم في آوانه ويحتمل أن يكون أثرها زوال الملك 
بانقضاء العدة ويحتمل أن يكون زوال الحل بانضمام مثليها إليها. وهذا الانعقاد في ذاته 
غير متنوع فلا تعمل فيه الئية ولو تنوع إنما يتنوع بواسطة العدد أي إذا أردت أن تقسمه 
على نوعين لا يمكنك ذلك إلا بالتحاق العدد به فيصير حينهذ نفس الطلاق مؤثراً فى إزالة 
الملك والطلاق الثلاث مؤثراً في إزالة الحل مثل البينونة الخفيفة والغليظة وإذا لم يُنقسم 
إلا بواسطة العّدد صارٌ العّددُ في التويع وإزالة الحل فلم يغبت مقتضى لقوله: أنت طالق إذ 
لا دلالة له على العدد بخلاف البينونة لأنها متنوعة بنفسها فيصلح كل نوع مقتضى لقوله: 
أنت بائن . 

وذكر في الطريقة البرغرية بهذه العبارة ولا يَلَْم إذا قال أنت بائن أو أنت حرام لأنه 
وإن كان نعتاً ولكن لما كانت البينونة متنوعة إلى خفيفة وغليظة وهذا الفعت يغبت 
بإحدى البيئونتين كان له أن يعن إحداهما فإذا عين ثبت ذلك الوجه اقتضاءٌ وصار 
كالمنصوص عليه. ومعلوم أن البينونة الغليظة لا تغبت إلا بسببها ولا التطليقات الثلاث. 
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أصلاً. وإذا قال لامراته: طلقي نفسّك صّحَّت نية الثلاث . لأن المصدر هاهنا 
ابت لّغة» لآن الآمر فعل مُستقبل وضع لطلب الفعل فكان مختصراً من الكلام 
على سائر الأفعال مذكوراً لغة فاحتمل الكل والأقل كسائر أسماء الأجناس. وأما 
طلقت فنفس الفعل ونفس الفعل في حال وجوده لا يتعدد بالعزيمة وذلك مثل 
فثبت الثلاث اقتضاء أيضاً. فاما النعت في قوله: أنت طالق فلا يغبت إلا بالطلاق . والطلاق 
الواحد يغبت هذا الوصف والثاني والغالث ضم عدد آخر إليه فيكون تعميم المقتضى. وفي 
البائن أثبعنا عموم البينونة لأنا لا نجمع بين البينونة الخفيفة والغليظة بل ثبت إحداهما 
لإثبات النعث اقتضاءً إلا أن ذلك المقتضى لا يغبت إلا بسببه فيغبت بسببه اقتضاء . 
قوله: (وإذا قال لها: طلقي نفسك) يحتمل أن يكون ابتداء كلام مثالاً لعموم 
المحذوف. ويجوز أن يكون من تتمة المسالة الأولى بيائاً للفرق بينه وبين قوله: طلقتك» 
والمسائل المذكورة. يعني قوله: طلقي نفسك يخالف ما ذكرنا من المسائل حيث صحّت 
نية الثلاث فيه دونها. (لأن المصدر هاهنا ثابت لغة) لا اقتضاء (لأن الأمر فعل مستقبل 
وضع لطّلّب الفعل) أي المصدر الذي دل عليه في المستقبل لا يتوقف ذلك على ورد 
الفعل في المستقبل بل يتوقف على تصور وجوده فيه وهو ثابت فصح الآمرلغة. . وإذا صح 
كان المصدر ثابتاً لغة لأنه مختصر من قوله: أفعلي التطليق (على مثال سائر الأفعال) أي 
الأمر بها فإن قولهم أككّْتب واضرب واجلس ونحوها مختصر من قولهم إفعل الكتابة وافعل 
الضرب وافعل الجلوس. وكذا ضربت ويضرب مختصر من قولهم فعل الضرب في الزمان 
الماضى ويفعل الضرب فى الزمان المستقبل. وإذا كان المصدر ثابعاً لغة احتمل الكل 
والاقل كما لو قال لها: طلقي نفسك طلاقاً وكسائر أسماء الأجناس فإنها تحمل العموم 
والخصوض على ما مر بيانه (وأما طلقت فنفس الفعل) أي إخبار عن نفس الفعل ووجود 
في الزمان الماضي ونفس الفعل في حال وجوده لا يتعدد بالعزيمة. أو معناه طلقت ذاد 
نفس الفعل فإنه جعل إنشاء وتطليقاً في الشرع لا أنه إخبار عن طلاق موجود قبله . فصار 
قوله: طلقت كسائر أفعال الجوارح والفعل حال وجوده يستحيل أن يتعدد بالعزيمة 
كالخطوة لا تصير خطوتين بالعزيمة فلهذا لا تعمل نية الثلاث فيه (وذلك) أي قوله: 
طلقي نفسك في دلالته على المصدر لغة مثل قوله: : إن خرجت فمَيْدي حر في دلالته 
عليه فإنه إذا قال : إن خرجت فعبدي حر وعّنى به السفّر خاصيٌة صّدّق فيما بينه وبين الله 
تعالى ولم يصدق في الحكم . وقال القاضي أبو هيقم(١2‏ من القضاء الأريعة لا يُصّدّق ديانة 


ام باب وجوه الوقوف على أحكام النظم 


قول الرجل: إن خرجت فعبدي حر أنه تصح نية السّفر لأن ذكر الفعل لغة 
المصدر. قاما المكان فثابت اقتضاء فقسدت نية مكان دون مكان. ولا يلزم إذا 
حلف لا يساكن فلات ونُوى السكنى في بيت واحد أنه يصح والمكان ثابت 
اقتضاءً» لآن تعيين المكان لغو حتى تصح نيته لو نوى بيتً بعينه لكن نية جمل 
البيوت تصح لأنه راجع إلى تكميل فعّْل المساكنة لأنها مفاعلة وإنما تتحقق 
أيضاً لأنه ذكر الفعل وأنه لا عُموم له فلا يحتمل التخصيص كما في الاغتسال. قال: 
وجواب الكتاب أي الجامع محمول على ما إذا قال: إن خرجت خروجا وهكذا كان في 
بعض النسخ العتيقة. ولكن جواب اكريما ذكرنا لآن ذلك الفعل ذكر للمصدر لّغة 
والمملاق نكرة في موضع النفي فصار عاماً بصفاته ومن صفاته أنه قد يكون مديداً. ومُكل 
الخروج إلى السفر وقد يكونه قصيراً مل الخروج إلى السوق والمسجد ويعرف اختلافهما 
باختلاف أحكامهما. فإنه يتعلق بالسفر إحكام لا تتعلق بغيره فصح التخصيص فيما بينه 
وبين الله تعالى لم يُصدقه القاضي لان فيه تخفيفاً عليه . وهذا بخلاف قوله: طلقتك لآن 
صيغته تدل على مصدر ماض ولا مَصّدر في الماضي إلى آخر ما ذكرنا وهذا مستقبل 
لدخول حرف الشرط فيه فكان مثل قوله: طُلّقي نفسّك فيقبل التعميم فيصح تخصيصه. 
قوله: (ولا يلزم) إلى آخره إذا حَلف لا يُساكن فلاناً ولا نيّة له فاليمين واقعة على 
الدار والبيت لأن المساكنة مُفاعلة من السّكنى وهي المَكدْث في مكان على سبيل الاسقرار 
والدوام فتكون المساكئة بوجود هذا الفعل منهما على سبيل المخالطة والمقارنة وذلك إذا 
سكنا بيتاً أو سكنا في دار كل واحد منهما في بيت منها لأن جميع الدار مسكن واحد. 
فإن نوى حين حلف أن لا يساكنه في بيت واحد صحت نيته ولم يحنث بالمساكنة في 
الذارو كان يسخي ان تلنوادية لآن السيدكن غير للعو وإلبا ثبت العضاء وليه التخصيض 
فيما لا لفظ له باطلة إلا أنها صِحّت من حيث أنه نوى مُحتمل كلامه بآن المساكنة فعل 
يقوم بهما وذللك في أن يمُصل فعل كل واحد منهّما بل صاحبه وإنما يحصل ذلك في 
بيت واحد على الكمال رالا ني الداز فيصل الإتصال في ترائخ السكنى من إراقة المّاء 
وغسل الثوب ونحوهما لا أصل السكنى فإذا لم يَنْو شيئاً يحدث بمجاز السكنى لآن 
السكتى في دار واحدة تُسمّى مساكنة عرفاً وإن كان كل واحد ساكداً في بيت . وفي البيت 
الواحد يحنث حينئذ بعموم المجاز. وإذا نوى البيت الواحد فقد نوى نوعاً من أنواع 
المساكنة فيصح. لكن نية جمل البيوت تصح يعني نية جملة البيوت أي مطلق البيوت 
من غير أن يعين واحد منها تصح. من أجَمَّلَ في الكلام إذا أَبْهُم. عادة متصل بالدار وقوله 
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بين اثنين على الكمال إذا جمعهما بيت واحد . لكن اليّمِين رقعت على الدار» 
هذا تاشر عاد فح نية الكايل . والمساكنة ثابعة لغة فصحّ تكميلّها ولا يلزم 
عليه رجل قال لصغير: هذا ولدي فجاءت أم الصغير بعد مَوْت المقر وصدقته 
وهي أم مُعروفة أنها تاخذ الميراث؛ وما ثبت الفراش إلا مقتضى لأن النكاح ثبت 
بينهما مقتضى النسب فكان مثل ثبوت البيع في قوله: أعتق عَبّدك عني بألف 


وهو قاصر معترض يعني اليمين واقعة على المُساكنة في الدار وإن كان معنى المساكنة فيها 
قاصراً باعتبار العُرف فإن المساكنة فيها تُسمى مساكنة في العف . 


قوله: (ولا يلزم عليه) أي على ما ذكرنا أن المقتضى لا يقبل العموم وأنه فيما وراء 
تصحيح الكلام في حكم العدم المسألة المذكورة. فإن الفراش فيها ثبت مقتضى للنسب 
وقد ظهر ثبوته فيما وراءه وهو الإرث. فقال: قد سَلّمنا أنه ثبت مقتضى إلا أن النكاح غير 
متنوّع . لا يقال نكاح يوجب الإرث ونكاح لا يوجبه . بل الإرث من لوازم النكاح وأجكامه 
كالملك في البيع فإذا ثبت النكاح مقتضى ثبت حكمه وهو الإرث مثل النكاح المعقود 
عليه قَصِدا. 

ألا ترى أن بطلان التكاح لما كان من لوازم الملك يغبت بالبيع الثابت مقتضى أيضاً 
كالملك؟ مثل ما إذا قالت : امراة لمولى زوجها اعتق عبدك هذا عني بالف درهم أو قال رجل 
لمولى منكوحته: : اعتق أمتك هذه عتي بالف بفعل يغبت البيع ويبطل النكاح أيضاً لأنه 
من لوازمه فكذا هذا. 

ولا يقال : لا نُسلم أن الإرث من لوازم النكاح وأ.حكامه فإنه قدٍ يوجد بدونه كنكاح 
الكافرة والامة. لأنا نقول إنما امتنع الإرث هناك بعارض الكُفر والرّق كما يمتنع الحل 
بعارض الظّهار والاعتكاف والحيض آلا ترى أنه لو زال المّائع بان أسلمت المرأة عتقتٍ 
الآمة كان الإرث ثابتاً بذلك الدكاح مثل ثبت الحل برُوال تلك الموارض ولو لم يكن موجباً 
للإرث في الأصل لم يثبت الإرث به عند زوال المانع . . وذكر شمس الآئمة رحمه اللّه: أن 
ثبوت النكاح هاهنا بدلالة النص لا بمقتضاه ه إذ لا يتصور ولد فينا إلا بوالد ووالدة فكان 
التنصيص على الولد تنصيصاً على الوالد والوالدة دلالة كالتنصيص على الأخ يكون 
تنصيصاً على أخ آخر إذ الأخوة لا تتصور إلا بين شخصين: : وقد بيّما أن الثابت بدلالة النص 
يكون ثابعاً بمعنى النص لغة لا أن يكون ثابتاً بطريق الاقتضاء مع أن اقتضاء النكاح هاهنا 
كاقتضاء الملك في قوله : اعتق عبدك عني على الف وبعدما ثبت العقد بطريق الاقتضاء 
يكون باقياً لا باعتبار دليل مُسبق بل لانُعدام دليل مزيل فعرفنا أنه متعه بينهما بالوفاة 
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درهم لكن المقعضى غير متنوع فيصير في حال بقائه مغل النكاح المعقود قصداً 
والغابت بدلالة النص لا يحتمل الخصوص أيضا لأن معنى النص إذا ثبت كونه 
علة لا يحتمل أن يكون غير علة وأما الغابت بإشارة النص فيصلح أن يكون عامة 


وانتهاء التكاح بالمّوت سبب لاستحقاق الميراث. وهو مُعنى قول الشيخ؛ فيصير في حال 
بقائه مثل النكاح المعقود قصداً. 

قوله : (والثابت بدلالة النص لا يُحتمل الخصوص أيضاً) يعني كما أن المقتضى لا 
يحتمل التخصيص لأنه يقبل العموم فكذا الثابت بالدلالة لا يحتمل التخصيص أيضاً لان 
معنى التخصيص بيان أن أصله الكلام غير متناول له وقد بيّنا أن الحكم الثابت بالدلالة 
ثابت بمعنى النص لغة وبعدما كان معنى النص متناولاً له لغة لا يبقى احتمال كونه غير 
متناول له وإنما يحتمل إخراجه من أن يكون موجباً للحكم فيه بدليل يعترض عليه وذلك 
يكون نسخا لا تخصيصا. وأما الثابت بإشارة النص فعند بعض مشايخنا منهم القاضي أبر 
زيد رحمهم اللّه لا يحتمل الخصوص أيضا لأن معنى العموم مما يكون سياق الكلام 
لأجله فأما ما يقع الإشارة إليه من غير أن يكون سياق الكلا م له فهو زيادة على المطلوب 
بالنص ومثل هذا لا يسع فيه معنى العموم حتى يكون مُحتملاً للتخصيص. قال القاضي 
الإمام: الإشارة زيادة مُعنى على مُعنى النص وإنما يغبت بإيجاب النص إياه لا محالة فلا 
يحتمل الخصوص وبيان أنه غير ثابت. قال شمس الآئمة والأصح أنه يحتمل ذلك لآن 
الثابت بإشارة النص كالثابت بالعبارة من حيث أنه ثابت بصيغة الكلام فكما أن الثابت 
بعبارة النص يحتمل الخصوص فكذا الثابت بإشارته ). وذكر بعض الشارحين أن صورته ما 
قال الشافعي رحمه اللّه: لا يُصلى على الشّهيد لأنه حي حُكماً ثبت ذلك بإشارة قوله 
تعالى : ٍِ بل آحيّاء عند ربهم 4 [آل عمران:75١]‏ والآية» مسوقة لبيان علو درجاتهم. 
فأورد عليه ما رُوي أنه عليه السلام: «صِلَّى على حمزة سُبّعين صّلاة) فأجاب بأن تلك 
الإشارة حصلت في حقه أو هو خص من عموم تلك الإشارة فبقيت في حق غيره على 
العموم وقد بينا ضعف هذا فيما تقدم. 
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ومن الناس من عمل بالنصوص بوجوه أخر هي فاسدة عندنا. ومن ذلك 
أنهم قالوا: إن النص على الشيء باسمه العَلّم يدل على الخُصوص قالوا وذلك 
مثل قوله عليه السلام: (الماء من الماء؛ فَّهِم الأنصار رضي الله عنهم من ذلك 
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[تقسيمات الشافعية للدلالة] 


قوله: (ومن الناس مَنْ عَمل في النصوص) أي استدل بها بوجوه أخر غير ما ذكرنا 
وهي فاسدة عندنا. واعْلم أن عامة الأصوليين من أصحاب الشافعي قسموا دلالة اللفظ إلى 
مَنُْطِوق ومفهوم وقَالُوا دلالة المتطوق ما دل عليه اللّفظ في محل التُطق وجعلوا ما سميتاه 
عبارة وإشارة واقتضاء من هذا القبيل. وقالوا: دلالة المّفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل 
النطق. ثم قُسموا المفهوم إلى مفهوم موافقة وهو أن يكون المّسكوت عنه موافقاً في 
الحكم للمنطوق به.ويسمونه فَحْرَى الخطاب ولَحْن الخطاب أيضاً وهو الذي سميناه دلالة 
النص. وإلى مقهوم مُخالفة وهو أن يكون المَّسسّكوت عَنْه مخالفاً للمنطوق به في الحكم 
ويسمونه دليل الخطاب. وهي المعبر عندنا بتخصيص الشيء بالذكر. ثم قسموا هذا 
القسم من المفهوم على ثمانية أقسام: فمنها ما بدأ الشيخ بذكره في التمسّكات الفاسدة 
أن النص على الشيء باسمه العلم أي بالاسم الذي ليس يصفة سواء كان اسم جنس كالماء 
فى حديث المّسل والاشياء الستة في حديث الربا أو اسماً عَلَمأُ كقولك: زيد قام أو قائم. 

(يدل على الخصوص) أي على تخصيص الحكم بالمنصوص عليه وقطع المشاركة 
بينه وبين غيره من جنسه عند قوم منهم أبو بكر الدقاق(١2‏ وأبو حامد والمروزي وبعض 
الحنابلة والاشعرية ويُسمى هذا مَنَهُوم الع وغ شتوو" العلعاء ل تن ملق 
التخصيص وِنَفْي الحكم عما عداه. تمسّك القّريق الأول في ذلك بآن مفهوم اللقب لو ل 
يوجب التخصيص لم يظهر للتنصيص عليه فائدة إذ لا فائدة له سواء. ولا يجوز أن يكود 
كلام صاحب الشرع غير مُفيد ولأنه لو قال لمن يخاصمه ليست أمي بزانية ولا أختي زنت 
حد القذف على القائل بعد استجماع شرائطه ولو لم يكن دليلا لما تبادر إلى الفهم ذلك 
إذ لا موجب للتبادر إلى الفهم إلا الدلالة. يؤيده قوله عليه السلام: (الماء من الماء)(") 


(؟) أخرجه ابن ماجه في الطهارة» حديث رقم 0» ومسلم في الحيض؛: حديث رقم 2341 والإعام 
أحمد في المسند 5 /471» وأبو داود في الطهارة» حديث رقم ٠.5117‏ 


بام باب وجوه الوقوف على أحكام النظم 


أن العُسل لا يجب بالإكسال لعدّم الماء وقلنا نحن: هذا باطل. وذلك كثير في 
الكتاب والسنة قال الله تعالى :كلك لدي لقي قلا تطلموا يهن الشتكم م 
[ التوبة :77 ]» والظلم حرام في كل وقت ولآنه يقال له: إن أردت أن هذا 0 
ا او ا 0 
يفت به بل بعلّة النص وإن عدي لا يشيت ت فيه يكون النص مانعاً فهذا غَلط ظاهر 


فإن الأنصار رضي الله عنهم ذُهموا التخصيص منه حتى استدلُوا به على نفي وجوب 
الاغتسال بالاكسال لعدم الماء وأنهم كانوا من أهل اللسان وقُصحاء العرب . 


ومَنْ أوجب الغسل بالإكسال لم يمنعوا الفريق الأول من الاستدلال بمقهوم هذا 
الحديث ولكنهم قالوا بنسخ مفهومه بقوله عليه السلام: (إذا التَقّى الختانان وجب 
الغُسل)(١)‏ فكان هذا دليلاً على اتفاق الفريقين على القول بالمقهوم . والمراد بالماء الأول 
في الحديث الماء الطهور وبالثاني المّتي. وكلمة من للسببية أي استعمال الماء لاجل 
الاغتسال واجب بسبب المني . والإكسال أن يُجامع الرجل ثم يَفتر ذَكَره بعد الإيلاج بلا 
إنزال يقال أكسل التحل أي صار ذا كسل كذا في «الفائق؛ وتمسّك الجمهور في ذلك 
والحتانت والينة نإ والى قال : قلا تظلموا فه فيهن أَنْقُسَكُم 4 أي في الأشهر الأريعة الحرم 
وهي وجب وذو القعدة ود الحجة والمحرم. ولع يدل ذلك على إباحة الظلم في غيرها. 
وقال تعالى : ولا تَفُولَنَ لشيء إِنّي فَاعل ذلك عدا إل أن يَشَاءَ اللّه 4 [الكهف:7؟- 
14 أي إلا إن شاء الله ثم لم يدل ذلك على تخصيص الاستثناء بالغد دون غيره من 
الأوقات في المستقبل . ومثله قوله تعالى : 95 وما دري تشره َل كسب غدا» [لفمان: 
1 وقال النبي َل : دلا يبون أحدكم في الماء الدائم ولا يَعْتَسِلنَ فيه من الجنابة)(؟) 
ثم لم يدل ذلك على التخصيص بالجنابة دون غيرها من أسباب الاغتسال. 

وقوله: (ولأنه) عطف على ما تقدم من حيث المعنى وتقدير الكلام وقلنا نَحَن هذا 
أي ما قالوا: إن التخصيص بالاسم العلّم يل على التخصيص باطل لآن ذلك أي التنصيص 
بالاسم العلم بدون الدلالة على الخصوص كَثير ولأنه يُقال إلى آخره. لأن النص لم يتناوله 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحيض حديث رقم 145. والترمذي في طهارة حديث رقم 2٠١8‏ واين ماجه في 
الطهارة حديث رقم 508. والإمام أحمد في المسند 5 /لا؟ . 

(؟) أخرجه مسلم في الطهارة حديث رقم 25807 وأبو داود في الطهارة حديث رقم 2/9 والترمذي في 
الطهارة حديث رقم 18» واين ماجه في الطهارة حديث رقم 105» والإمام أحمد في المسند 
70 . 


باب وجوه الوقوف على أحكام النظم ويام 


لأن النص لم يتناوله فككّيف يُمنع ولأنه لإيجاب الحكم في المسمى فكيف 
يُوجب النفي وهو ضِدّه وقد أجمع الفقهاء على جواز التعليل ولو كان لخصوص 
قال الشيخ في ١‏ شرح التقويم): التص متى أوجب حكما مقيناً باسم يكون ذلك دليلاً 
على ثبوته في ذلك المسمى ولا يتناول غيره فلا يصير النص بذلك الاسم مائعاً ثبوت 
الحكم في نار المحال لآنه لم يتناولها. آلا ترى أنه لم يتناول سائر المحال في إيجاب 
ذلك الحكم مع أنه وضع للإيجاب؟ فلان لا يتناول سائر المحال لنفي الحكم مع أنه لم 
يوضع للنفي آَولى (فكيف يرجب النفي وهو ضدّه) وذكر في بعض الشروح أن الثبوت مع 
الانتفاء ضدان ولهذا يستحيل اجتماعهما في محل واحد في زمان واحد كالحركة 
والسّكون والسواد والبياض فما يوجب السواد لا يوجب البياض وإن كانا في محلين 
فكذلك الثبوت والانتفاء لا يصلحان موجبين لعلة واحدة وإن اختلف المحل كالسواد 
والبياض. واعتّرض عليه بأن ما ذكرتم عند اختلاف المحل غير مُسَلّم لآن من شرائط 
التنافي اتحاد الملا تركأت النكاح يوجب الحل في حق الزوج والحرمة في حق غيره 
وكذا الاستيلاء على المباح يوجب الحل في حق المستولى والحرمة في حق غيره وكذا 
الأمر بالشيء يجاب في حق ونّهي عن ضله فكذا الئْص يجوز أن يكون مُثبتاً للحكم في 
المنصوص عليه ونافياً عن غيره . 

وأجيب بأنا لم ندع استحالة اجتماعهما بسببين مختلفين؛ » وإنما قلنا: إن ما يكون 
مؤثراً في إثبات شيءٍ لا يجوز أن يكون مؤثراً في إثبات ضده. والحرمة على الغيراقيما 
ذكرتم لم تغبت تشبت بالنكاح نفسه ولا بالاستيلاء ولكن لآن المحل لا يقبل إلا حلاً واحداً فإذا 
ثبت في حق الزوج. والمستولى انتفى عن غيرهما ضّرورة فكان المثبت للحرمة على الغير 
ثُبوت الحل وكذا الأمر لما أوجب المأمور به ومن ضرورة, الإتيان به ترك ضِدّه لأن الاشتغال 
بضده يؤدي إلى تفويته ثبت حرمة الضِنّد أو كراهته بوجوب المامور به لا بالأمر نفسه 
ولكن الحرمة على الغير. وحرمة الضد ضيفت إلى النكاح والآمر لإضافتهما إليها. فاما 
ثبوت الحكم في مُحل فقد يستغنى عن عَن النقي عن غيره فلا يجوز أن يضاف النفي بلا 
ضرورة إلى المثبت وهو التص. 

وقد أجمع الفقهاء على جواز التعليل) وفيه دليل على أن القول بالتخصيص باطل 
إذ لو كان لخصوص الاسم أثر في نفي الحكم عن غيره لامتنع القياس لآن الحكم باع ب 
يتعدى مع قيام المانع ولا مانع أقوى من النص إذ التعليل في مقابلته يؤدي إلى إبطاله وهو 
باطل ولكنهم قالوا: النص الوارد في الأصل وإن دل على ثفي الحكم في الفرع وهو 
ا م والمُفهوم لا يمنع من القياس فلا 
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الاسم أثر بالمّنع في غيره لصار التعليل على مُضادة النص وهو باطل. وأما الماء 
من الماء فإن الاستدلال منهم كان بلام المعرفة وهي لاستغراق الجنس وتُعريفه 

يفضى القّول به إلى إبطال القياس بل إلى التعارض. ولآن من ) شرط القياس: مساواة الفرع 
لامبل كن المسلحة المناسبة للحكم ومن شرط مفهوم المخالفة عدم مُساواة المسكوت 
المنطوق في تلك المصلحة. إذ لو كان مساوياً له لكان مُفهوم موافقة. فإذا أمكن قياس 
000 على قار 1 لانتقاء شرطه 0 المساواة. . وتخصيص 
كنا دهت اليقانفاته لع لك الس المي ان الشريدر لالد جد 
جواز القياس بناء عليه فإنهم إنما لم يجوزوه لقرذده بين أن يكون صواباً وخطاً لا لص 
يَمْتع منه بمتزلة العمل بخبر الفاسق فإنه لا يُعمل بخبره لضعفٍ ف شيلاه ا لنض شالع من 
العمل به. وإثما خصهم لأن الاحتجاج على الخصم يثبت بقولهم لا بقول ثفاة القياس. 

ورآيت في بَعْض الدسخ لو كان مفهوم اللقب حجة لكان يلزم من قول القائل: زيد 
موجود ومحمد رسول الله كفر القائل ظاهرا لأنه يؤدي بظاهره إلى أن غير زيد 
بموجود وفيه إنكار وجود الصانع جل جلاله وأن غير محمد عليه السلام ليس برسول وفيه 
إنكار الأنبياء المتقدمين وكل ذلك باطل فكذا ما يؤدي إليه . 


ثم أجاب الشيخ عما استدلوا به من قوله عليه السلام: (الماء من الماء) بأن 
الاستدلال من الأنصار رضي الله عنهم على انحصار الحكم على الماء لم يكن لما توّهم 
الخصم من دلالة التنصيص على التخصيص بل بلأم المعرقة المستغرقة للجنْس المغرفة له 
عند عدم المعهود الموجبة للانحصار. أو لما روي في بعض الروايات. لا ماءً إلا من الماء. 
وفي يُعضها دإنما الماء من الماء» فإن ذلك يجب الحَصّر والعخصيص بالاتفاق . 

(وعندنا هو كذلك) أي هذا الكلام موجب للاستغراق والانحصار كما قالت 
الأنصار ومعناه وجوب جميع الاغتسالات من المُنئئ أي بسببه لكن لما دل الدليل على 
وحوتك اللفسيال عى الحيض والتقان ايسا فق الابحضار فجمادوراء للق مها تعلق 
بالمني وصار معناه جميع الاغتسالات التي تتعلق بقضاء الشهوة منحصر في المني لا 
تثبت بغيره وهو معنى قوله فيما يتعلق بالماء فعلى هذا ينبغي أن لا يجب الاغتسال 
بالإكسال لعدم الماء لكن الماء فيه ثابت تقديراً لآن الماء يقبت عياناً مرة وهو ظاهر ومرة 
دلالةٌ . فإن التقاء الختانّين وتواري الحَشّفة لما كان سبباً لنزول الماء كان دليلاً عليه فأقيم 
مقامه عند تعذر الوقوف عليه كالنوم أقيم مقام الحدث والسفر مقام المشقة. فثبت أن 
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وعندنا هو كَذْلْك فيما يتعلّق بعين الماء غير أن الماء يغبت عياناً مرة اد 
دلالة ومن ذلك ما حكي عن الشافعي أن الحكم إ إذا ا ا 


وجوب الغسل في الإكسال مضاف إلى الماء أيضاً فكان هذا منا قولاً بموجب العلة. أما 
فائدة التخصيص عندنا قهي أن يتامل المستنبطون في علة النص فيقبتون الحّكْم بها في 
غير النتصوض من المواضع ليئالوا درجة المستنبطين وثوابهم وهذا لا يحصل إذا ورد 

النصّ عاماً متناولاً للجنس كذا ذكر الإمام شمس الأئمة رحمه اللّه. 

اقوله: (ومن ذلك) أي ومن العمل بالوجوه القاسدة: أن الحُكم إذا أضيف إلى 
مسمى بوصف خاص يعني إذا تعلق الحكم باسّم عام مُقيّد بوَصّف كقوله عليه السلام: 
«فيى الغْثم السائمة يزكاة ) فإن اسم الغنم 0 في جنسه ووصف السّوم مختص ببعطية لا 
بكُلّه بخلاف قوله تعالى: حي بها النبيون لْذِينَ أسلَمُا 4 [المائدة:44]) فإنه 
وصف يعم النبيين أجمع وقوله عليه السلام : في كُل ذات كبد رطبة ج210 فإن وصف 
رطوبة الكبد يعم جميع الحيوانات (كان ذلك دليلاً على نفيه) أي نفي الحكم عند عدم 
ذلك الوصف كما لو نص عليه ويسمى هذا مفهوم الصفة. وحقيقته أن يكون للمنصوص 
عليه صِقتان فتعلق الحكم بإحدى الصفتين يدل على نفيه عما يُخالفه في الصّفة كقوله 
تعالى : 9 ومن قَعَلهُ مدكُم متَسَمدا4 [المائدة :8 وقوله عليه السلام: في سائمة العَنم 
زكاة) «من باع تخلاً مؤيرة فثمرتها للبائع»7؟) تسخصيفن العفد: والسوم والنابين بالذ كر 
يدل على نفي الحكم عما عداها عتد مالك والشافعي وجمهور أضحابهنها وهو قول ذاود 
وأصحاب الظواهر وجماعة من المتكلمين وأبي عبيدة معمر بن المئنى وجماعة من أهل العربية 

وعندنا لا يدل ورليه ذهب أبو العباس بن سريج وأبو بَكثْر القَقَال الشاشي والغَزالي 
من أصحاب الشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني وجمهور المتكلمين. 

واحتج الفريق الاول بما روي أن أبا عبيد القاسم بن سلام وهو من آئمة اللغة حك 

عن العرب استعمالهم المفهوم وقال في قوله عليه السلام: «لي الواجد ل عقوبة 

وعرضه 200 أنه يدل على أن لي من ليس بواجد أي مطل من ليس بغني لا يحل عقربته أي 


)١(‏ أخرجه البخاري في المساقاة, باب رقم 9؛ ومسلم في السلام؛ حديث رقم 2191 وابن ماجه في 
الادب؛ باب رقم 8 والإمام أحمد في المسند 717/15 . 

( أخرجه البخاري في البيوع: ياب رقم 63 ومسلم في البيوخ. حديث رقم وأبو داود في البيوع, 
باب رقم 7 

(1) أخرجه آبو داود في الأقضية حديث رقم 157. وابن ماجه في الصدقات حديث رقم 201471 
والإمام أحمد في المسند 751/4 . 
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خاضن كا دليلاً على نّفيه عند عَدمٍ ذلك لوصف وعندنا هذا باطل أيضاً. 
من جنسه وعرضه أي مطالبته» وبأن من قال لغيره اشتر عر لي عبداً أسود يفهم منه نفي 
الأبيض . وإذا قال اضربه إذا فم يقول ينه المع إذا ليقي : ٠.‏ وبأن تخصيص الوصف لو لم 
يدل على نفي الحكم عما عداه لم يكن لذكره فائدة فإنه لو استوت العَلُوفة والسائمة في 
جوب الزكاة لم تبق لذكر السائمة فائدة, وتخصيص آحاد الفقهاء والبلغاء بغير فائدة ممتنع 
فتخصيص الشارع أولى. 

واحتج الفريق الثاني بأن نفي الحكم عن غير المنصوص لا يفهم من مجرد الإثبات 
إلا بنقل متواتر عن أهل اللغة أو جار مجرى التواتر كعلمنا بان قولهم: ضروب وقٌتول 
وأمثالهما للتكثير وأن قولهم: عليم وأعلّم وقدير وأقدر للمبالغة ونّقل الأحاد لا يكفي إذ 
الحكم على لَغة ينزل عليها كلام الله تعالى بقول الآحاد مع جواز الغلط لا سبيل إليه ولم 
يويد . ولا يحسن الاستفهام فإن من قال؛ إن ضربك زيد عامدا فاضربه حّسن أن يقال: إن 
ضربني خاطفاً هل أضربه؟ وإذا قال: أخرج زيد عامداً فاضربه حسن أن يقال: إن ضربني 
خاطفاً هل أضربه؟ وإذا قال: أخرج الزكاة من ماشيتك السائمة حَسن أن يقال هل أخرجها 
من العلوفة؟ فحَسّن الاستفهام دل على آنه غير مفهوم فإنه لا يحسن ذلك في المنطوق . ولا 
يقال: إنما حَسّن لأنه قد يراد به النقي مجازا. لأنا نقول الأصل أنه إذا احتمل ذلك كان 
حقيقة وإنما يرد إلى المجاز لضرورة دليل ولا دليل. وبأن الخبر عن ذي الصفة لأ يبقى غير 
الموصوف فإن الرجل إذا قال: قام أسود أو خرج لم يدل على نفيه عن الأبيض بل هو 
مسكوت عن الأبيض فكذلك الأمر. وبمفهوم الاسم واللقب فإن السماء موضوعة لتمييز 
الأجناس والأشخاص كالإنسان فريد والصفات موضوعة لتمييز النعوت والأحوال كطويل 
وقصير وقائم وقاعد فإذا كان تقييد الخطاب بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه فإنه إذا قيل 
في الإيل الزكاة لا يدل ذلك على تفيها عن البّقر وجب أن يكن التقييد بالصفات بمثابتة. 

وبأن آمل اللغة فرقوا بين العَطّف وبين التَقض وقد قالوا: اضرب الرجال الطوال 
والقصار عطف وليس بتقض 51 كان قوله: اضرب الرجال الطوال يدل على نفي ضرب 
التمبان كاف اوه : والقصار نقضاً لا عَطْفاً. وقولهم: لو لم يدل تخصيص الوصف على 

نفي الحكم عما عداه لم يبق له فائدة غير مُسَلّم . إذ الباعث على التتخصيص يجوز أن 

مكو ره لأن من البواعث عليه كثرة. فإن قيل: لو كان عليه باعث سوى اختصاص 
الحم لعرفناه مع كثرة خوضنا في طلبه وتوفّر دواعينا على طلب الحق الا و 
كل فائدة ينبغي أن تكون معلومة لكم فلعلّها حاصلة ولم : تعثروا عليها فكانكم جعلتم 


عدم العلم بالفائدة علماً بعدم الفائدة وهو خط 
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وذلك مثل قول الله تعالى : ربكم الأِي في حُجُورِكُم من نُسائكُم 

والدليل عليه أن التخصيص بالاسم لم يدل على النفي حتى عَمْ الحكم في 
المكليلات والمطعومات في حديث الربا وقد اختص بالأشياء الستة مع أن كلام الشارع لآ 
يخلو عن الفائدة وإذا طلبت الفائدة قيل: لعل الداعي إليه سؤال أو حاجة أو سبب لم نعرفه 
فليكن في التخصيص بالوصف كذلك. ثم نقول للتخصيص فوائد: الأول ما بيّنا أنه لو 
استوعب جميع محل الحكم لم يبق للاجتهاد مجال ففي التخصيص ببعض الألقاب 
والأوصاف بالذكر تُعريض للمجتهدين للغواب الجزيل الذي في الاجتهاد ليتوفر دواعيهم 
على العلم ويدوم العلم محفوظا باقيا لهم ونشاطهم في الفكر والاستنباط ولولا هذا لذكر 
لكل حكم رابطة عامة جامعة لجميع مجازي الحكم لا يبقى للقياس مجال . 

الثانية أنه لو قال: في الغنم زكاة ولم تخصص السائمة لجاز للمجتهد إخراج 
السائمة عن العموم بالاجتهاد فخص السائمة لقياس العَلوفة عَليها إن رأى أنها في معناها و 
لا يلحق بها قتبقى السائمة بمعزل عن محل الاجتهاد. 

الثالثة : يجوز أن يكون الباعث على التخصيص عموم وقوع أو اتفاق معاملة خاصة 
أو غير ذلك من أسياب لا نطلع عليها فعددم علمنا بذلك لا ينزل منزلة علّمنا بعدم ذلك بل 
نقول» لعل إليه داعيا لم تُعرفه. 

وما يستدلُون به من تخصيصات في الكتاب والسئة خالف الموصوف فيها غير 
الموصوف بتلك الصفات فالجواب عنها: أن ذلك إما لبقائها على الأصل أو معرفتها بدليل 
آخر أو بقرينة مع أنها معارضة بتخصيصات لا أثر لها في نقيضها. كقوله تعالى: # ومن 
َتَلَهُ منكُم مُتَسَمَّداً# [المائدة:9]؛ في جزاء الصيد إذ يجب الجزاء على الخاطئ وقوله 
تعالى: ينات خَالاتك التي هَاجَرْنَ مَعَكَ ‏ [الأحزاب:00] والحل ثابت في التي لم 
بهاجرن معه بالاتفاق . وقوله جل ذكره: فط ولا تَاكْلُوها إسَرفاًوبداراً © [ النساء:1]» طإِنمَ 
أنت مُنذرٌ من يَخْشامًا» [العازعات :4 ]» إإِنّمّا تُدذرٌ من انبَعَ الذكر# [يس:١١]؛‏ 
« ليس عَلَيكُم جَيَاحَ آن تُقصروأ من الصلآة إن خفتم » [النساء:١١٠]؛‏ 9 ون خفئم 
شقاق بُينهمًا » [النساء:ه"؟]» إلى أمثال لها لا تحصّى. وهذه المسألة أصل عظيم في 
الققه وللفريقين كلام طويل يؤدي ذكره إلى الإطناب فلنقتصر على هذا القدر واللّه أعلم . 

قوله: (وذلك مثل قوله تعالى) أي نظير ما ذكرنا من الأصل قوله تعالى: ف وربَائبكُم 
الأئي في حُجُورِكُم من نُسَائكُم التي َخَلتُم بهن [النساء:7؟]» علق حرمة الربيبة 
بالدخول بامرأة موصوفة بان تكون مضافة إلينا فُوجب أن لا تثغبت هذه الحرمة عند عدم 
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التي دَخَلثُم يهن 4 [ النساء :318 ]) أن وصضصف كون المرأة من نسائنا يوجب أن لا 
يغبت عند عدمه وذلك في الزنا وذلك مثل قوله عليه السلام: : «في حمس من 
الإبل السائمة شاة) وهذه المسألة بناء على مسألة التعليق بالشرط على مذهبه 
لآن التعليق عنده يوجب الوجود عند وجوده والعدم عند عدمه. والوصف 

بمعنى الشرط بيائه أن الشرط لما دخل على ما هو موجب لولا هو صار الشرط 
ا ونافياً حكم الإيجاب . والوصف لولا هو لكان الحكم ثابتاً بمطلق الاسم 
أيضاً فصار للوصف أثر الاعتراض بمنزلة الشرط فالحق به بخلاف العلة لأنها 


هذه الوصف (وذلك في الزنا) أي عدم الوصف بتحقق في الزنا فلا تغبت حرمة المصاهرة 
به. وقوله: (وذلك) دليل على المدعي أي تعلق الحكم بالوصف فيما ذكرنا مثل تعلق 
لجح ار نط بهذا الخزيية راد ا لعز الوم راز هو السّوم فيه على عدم الحكم. 
إذ لو لم يدل على النفي لوجبت الزكاة في العوامل بالخبر المطلق. وهو قوله عليه السلام: 
«في خمس من الإبل شاة») 500 ثم الحق الشيخ هذه المسألة بمقفهوم 
الخرط وجعلها مبنية عليه وبين وجه البناء فقال: الوصف بمنزلة الشرط من حيث أن 
الشرط إنما يخل على ما هو موجب للحكم في الحال لولا دُخْولهُ عليه فكانٌ الشرط مُوخرا 
حكم الإيجاب إلى زمان وجود الشرط ونافياً له في الحال. فكذا النص موجب بنفسه لولا 
الوصنين وإاكااه بتار لحك حي ديك المسعي إلى رون رتجرة دكا ةلجد 
يوضحه أن قوله : : أنت طالق إن دخشلت الدار لا يكون وا وقوع الطلاق ما لم 
يوجد الشرط وبدونه كان موجباً في الحال فكذا قوله : أنت طالق إِن دخلت الدار راكبة) لا 
يكون موجباً ما لم يوجد الركوب مع الدخول. وقد تقرر من أصله أن التعليق بالشرط 
يوجب النفي عند عدمه لما ذكرنا أنه 00 التقييد بالوصف (وهذا بخلاف العلة) 
أي الشرط أو الوصف يخالف العلة في أنها لا تجب العدم عند العدّم لأنها توجب الحكم 
ابتداء لا أنه جد موجب قبلها ثم صارت هي مؤخْرة حكم ذلك الموجب إلى حين وجودها 
فتوجب الوجود عند الوجود والعدم عند العّدم بل هي بمنزلة التخصيص بالاسم العلم فإنه لم 
يُوجب النفي لأنه أوجب الحم ابتداء إذ لم يُسبقه مُوجب قبله حتى صار التنصيص عليه 
مؤخراً حكمه إلى حين وجوده فلذلك لا يُوجب جب العدم عند العدم . يوضحه أن التخصيص 
إنما يوجب النفي إذا تم الكلام بدونه كما في قوله عليه السلام : «في الغّدم السسّائمة زكاة» 
إذ لو سقطت السائمة لما اختل الكلام بخلاف قوله: في الغنم زكاة فإنه لو أسقط العَدم 
لاختل الكلام ولم يبق فيه ما يوجب الحكم بدونه فلا يكون التخصيص به مؤخراً نافياً. 
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لابتداء الايجاب لا للاعتراض على ما يوجب فصار بمنزلة الاسم العلّم فيتعلق 
بها الوجود ولم يوجب العدم عند عدمها ولنا إن أقصى درجات الوصف إذا كان 
مؤثراً أن يكون علة الحكم مثل السارق والزائي ولا أثر للعلة في النفي ومثال هذا 
أيضاً قوله تعالى: #ومن تانكم المُؤمئات » [النساء:٠؟]‏ فهذا لا يوجب 
تحريم نكاح الأمة الكتابية عندنا لما قُلْنا. ولا يلزم على هذا الأصل ما قال 
سد ل ع الدّعوى في أمة ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فادعى 


المولى تسب الأكبر أن نسب من بعده لا يثبت فجعل تخصيصه نفياً لولا ذلك 


(ولنا أن أقصى درجات الرّصف) أي أعلاها (إذا كان مؤثراً) احتراز عن مثل قول 
الراوي : : نَهى التبي عليه السلام عن بيع الحيوان نُسيئة(') فإن وصف الحياة ليس بمؤثّر في 
حرمة ة البيع وإنما المؤثر وصف النسيئة (ومثال هذا أيضاً) في قوله أيضاً : رفع إبهام وهو أن 
قوله هذاء يحتمل أن يكون إشارة إلي ما قبله من قوله: ولا أثر للعلة في النقي فرفع ذلك 
البهام بقوله أيضاً وبيّن أن نظير التعليق بالوصف كقوله تعالى :طا من نسائكم اللاتي دَخَلْتُم 
بهن 4» ولم يبين أنه إذا كان بمعنى الشرط ما حكمه مع أن النزاع فيه لآنه قد تبين حكم 
الشرط بعد هذا أنه لا آثر له في النفي فيّهم منه حكم ما الحق به أيضاً لما قلنا متعلق بقوله 
وهذا باطل. 

قوله: : زولا يُلزم على هذا الأصل) وهو أن التخصيص بالوصف لا يُدَلَ على النفي ما 
ذكر في «المبسوط» أمة ولدت ثلاثة أولاد من غير زَوْجٍ في بطون مختلفة بأن كان بين 
الولدين ستة أشهر فصاعدا فقال المَوْلى : الأكبر ولدي لم يغبت نسب الآخرين منه لأنه لما 
خص الأكبر بالدعوى صار كأنه ثفى نسب الآخرين وقال: هو ولدي دونهما ولولا 
التخصيص لثبت نسبّهما أيضاً لانهما ولدا أم الولد. ولهذا قال زفر رحمه الله: يغبت 
نَسبُهما لأنه لا أثر للتخصيص فى النفى وقد تبيّن بغبوت نسب الأكبر من وقت العلوق أنها 
صارت أم ولد له من ذلك الوقت وأنها ولدتهما على فراشه ونسب ولد أم الولد يغبت من 
المَولّى من غير دعوة إلأ أن ينفيهء ولم يُوجد (وقال في «الشهادات؛) عطف على قال الأول 
أي ولا يلزم أيضا ما قال محمد في كذا. . أما في المسالة الأولى وهي مسالة الدعوى فلم 
يكبت النفي بالخُصوص أي بالتقييد بالوّصّف فإنه لو أشار إلى الأكبر وسماه باسمه فقال: 
نولكاي او قلان لمجكرت نعي الأخرين ايقل مونان التحصيس والتان او الابيم العلم لا 


)١١(‏ أخرجه الترمذي في البيوع حديث رقم ١77‏ . وأبو داود في البيوع حديث رقم 85" . وابن 
ماجه في التجارات حديث رقم والإمام أحمد في المسند ١1/٠‏ . 
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لثبت لأنهما ولد آم ولده وقال في ١‏ الشهادات) والدّعوى إذا قال: شهود الميراث 
لا نعلم له وارثاً في أرض كذا أن هذه الشهادة لا تقبل عند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما اللّه وجّعل النفي في مكان كذا إثباتاً في غيره. أما في المسألة الأول 
فلم يغبت النفي بالخصوص لكن لأن التزام النسب عند ظهور ذليلة واجب شرعاً 


يوجّب نقي الحكم عن غير المشار والمسمى باتفاق بين العامة ولكن إنما لا يقبت 
نّسيهما لآن السّكوت عن البّيان بعد تحقّق الحاجة إليه بيان وهذا لآن السكوت محتمل 
والمحتمل لا يجوز إهداره فلا بد من الترجيح إلا أنه يرجح بقدر الدليل. 

ألا ترى أن سكوت الشفيع والبككر حمل على الرضا فكذلك هاهنا وجب أن يرجح 
وترجيحه أن يقبت تسب الأول لا غير لآن من عَلم أن هذا الولد مُخلوق من مائه لا يحل له 
لامتناع عن الإقرار بتّسبه بل يُفعرض عليه دعوة النّسّب فلو لم يُجعله فيا لبقي في عهدة 
الفرض ولو جعلناه نقياً لسُكوت مُحتمل تضرر الصبي به وضرر المولى فوق ضرر الصبي 
فرحنا جانبه لعلا يُبقى تحت عُهدة الخطاب وإنما لا يبقى تحت عهدته بانتفاء تُسب 
الآخرين وهذا هو المراد من كلامنا أن محل الحاجة إلى البيان فإن المولى محتاج إلى 
إسقاط الفرض من ذمُته ومُحتاج إلى أن لا يلتحق به من ليس له منه والولد محتاج إلى 
ا ل ا 

وإذا تقرّر بما' ذكرنا تحقق الحاجة إلى البيان كان سكوته عن دعوة نسب الآخرين 
دليل النفي لا تتخصيصه الأكبر بالدعوة ودليل النفي كصّريح التّفي ونسب أم الولد ينتفي 
بالئفي فكذا بدليل التفي . وهذا نظير ما قيل انا سكوت صاحب الشرع عَن البيان يعد 
وقوع الحاجة إليه بالسؤال دليل النفي لأن البيان وجب عند السؤال فكان تركه بعد 
الوجوب دليل النفي كذا في (المبُسوط » وغيره. 

ولا يقال لا حاجة إلى الدعرة لأنهما ولد أم ولده لآن آمومية الولد تثبت بدعوة الأكبر 
فيكورن ما هو ذليل الثفي مقارئاً لأمومية الولد فلم يقبت التسب. وذكر في «المبسوط» 
أيضاً أن الفراش إنما يغبت لها من وَقت الدعوة . فكان انفصال الولدين الآخرين قبل ظُهور 
الفّراش فيهما فلا يغبت نسبهما إلا بالدعوة. وأما الشهادة فإنما ترد عندهما لأن التخصيص 
داق رحد لحي اااي 0 اقل من أن يورث تهمة وشبهة فكان في تخصيص 
الشهود مكان إبهام أنهم يعلمون له وا رثأ في غير ذلك المكان وتحرزوا بهذا التخصيص 
عَن الكذب فيورث تّهمة والشهادة ترد بالتهمة لا ترى أنهم لو قالوا: لا نعلم له وارثا سواه 
في هذا المجلس لا يقضي بشهادتهم فكذا هذا فاما الأحكام فلا يصح إثباتها وثفيها 
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والتبرّي عند ظهور دليله واجب أيضاً والالتزام بالبَيان ُرض صيانة عن النفي 
فصارٌ السّكوت عند لزوم البيان لو كان ثابتأ نفياً حَمّلا لأمره على الصّّلاح حتى 
لا يُصير تاركاً للفْرْض وفي مّسالة الشهادات زاد الشّهود ما لا حاجة إليه وفيه 
شبهة وبالشبهة ترد الشهادات وبمثلها لاا يصح ثبات الأحكام وقال أبو حنيفة 
رحمه اللّه: هذا سكوت في غير موضع 0 لأنه ذكر المكان غير واجب 


بالتّة بل بالتحجة المملومة: وقال ابو حنيفة رمه الله :هذا اي تخسيصهم مكاناً 
وسَكُوتهم عن سائر الأمكنة ليس في موضع الحاجة لأن ذكر المكان غير واجب فإنهم لو 
سّكتوا عنه واكتفوا بقّولهم : لا تعلم له وارثا غيره تُقبل شهادتهم بالاتفاق فلا يصلح دليلا 
على وجود وارث في غير ذلك المكان لأن السكوت في غير مُوضِع الحاجة ليس بحجة. 
وكما يُحتمل تخصيصهم المكان علّمهم بالوارث يحتمل المبالغة في نّفي الوارث ومعناه 
أن يلده كذا مولده ومّسقط راسه ولا تُعلم له وارثا غيره فيها بعد تفحص وإتقان فاحرى أن 
لاايكون له وارث آخر في مكان آخر. ويُحتمل التحرًر والعَورّع عن المُجازفة أي أنا تفحّصنا 
في ذلك الموضع دون سائر المواضع كُتُخْبرٌ عما تحقّقنا ولا نُخبر مجازفة عن سائر الأمكنة 
لأنا لم نتفحص فيها فعارض هذان الاحتمالان ذلك الاحتمال فلا يمتنع العمل يشهادتهم 
بمثل هذه التهمة. 

والأصل فيه ما رُوي أن الثابت بن الدحداح لما مات قال رسول الله عله لأهل 
قبيلته : هل تعرفون له فيكم نسباً؟ قالوا : لا إلا ابن اخت فجّعل رسول الله عَيْهُ ميراثه لابن 
أخته إلى ليابة ابن عبد المنذر. فقد فقد ذكروا أنهم لا يعرفون له وارثاً غيره فيهم نسباً ولم 
يكلفهم أكثر من ذلك وعمل بشهادتهم كذا ذُكر في (المبسوط». 

قوله: : (ومن ذلك) أي ومن العمل بالوّجوه الفاسدة ما قال بعض أهل النظر أن القران 

في المنظم يوجب القران في الحكم. وصورته أن حرف الواو متى دخل بين جملتين 

تامتين فالجملة المعطوفة تشارك المعطوف عليها في الحكم المتعلق بها عندهم خلافاً 
لعامة العلماء. واجمعوا أن المعطوف إذا كان ناقصاً يشارك الجملة المعطوف عليها في 
حو كيه انه ولهذا قالوا: إن القران بين الجمليتين بواو النظم في قوله تعال: 
« وآأقيموأ الصمّلاةٌ وَآتُوأ الرّكَاةَ 4 [ البقرة:4 ]» يوجب سقوط الزكاة عن الصبي كسقوط 
الصلاة عنه تحقيقاً للمساواة في الحكم. وشبهتهم أن الواو للعطف في اللغة ولهذا يسمى 
واو العطف عندهم وموجب العطف هو الاشتراك ومطلق الاشتراك يقتضي التسوية ولهذا إذا 
كان المعطوف متعرياً عن الخَبر فإنه يُشارك الأول في خبره وحكمه يجب القول بالشركة 
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وذكر المكان يحتمل الاحتراز عن المجازفة. ومن ذلك أن القران في النظم 
يُوجب القران في الحكم عند يُعضهم مثل قول بعضهم في قوله تعالى: 
وأقيمُوأ الصّلاة وَآثُوأ الرْكَاةَ 4 [البقرة :“4 ]» أن القران يوجب أن لا يجب 
على العنبي 0 وقالوا لأن العطف عه 0 واعتبروا بالجملة الناقصة. 


في الحّكم إذا كنا كلامين تامّين وهو معنى قوله: (واعقيروا) بالجملة الناقصة. والدليل 
عليه أن في كلام الناس يوجب القران الاشتراك فإن قوله: إن دخلت الدار فانت طالق 
وعبدي حر يوجب تعليق الطلاق والحرلة جميعا الريك وإن كان كل واحد من الكلامين 
تاماً مفيداً بنفسه فكذا في كلام صاحب الشرع. وقلنا نحن: إن عطف الجملة على الجملة 
في اللغة لا يوجب الشركة لآن الأصل في كل كلام أن يستبد بنفسه ويتفرد بحكمه لا 
يشاركه فيه كلام آخَر كقولك: جاءني زيد وذهب عمرو لأن في إثبات الشركة جعل 
الكلامين كلاماً واحداً وهو خلاف الحقيقة فلا يصار إليه إلا عند الضرورة وهي في الجملة 
الناقصة فإنها لما اختاجت إلى الخبر أوجب عطفها على الكاملة الشركة في الخبر ضرورة 
الإفادة وهذه الضرورة عدمت في عَطِف الجملة التامة عَلى مثْلها فلم تغبت الشركة. وهذا 
أي عطف الجملة على الجملة بدون الشركة كَثير في كتاب الله تعالى مثل قوله تعالى: 
فإ يا اللّهُيَْعَم عَلَى فيك ويَبْحَ الله الباطل 6 [ الشورى: 4 7 ]» وقوله تبارك اسمه: 


للتْبيْن لَكُم وتُقر في الأرْحَامٍ 4 [الحج:ه]» وقوله عز ذكره: ف ويذهب غُيْظ لوبي 
ويتوب الله عَلَى مَن يَشَاء [العوبة ١5:‏ ]» وقوله جل جلاله: 8 قد أنزَّلنَا عَلَيكُم ! لباساً 
وري سواتكم وريشأً ولباس التَّوَى 4 [ الأعراف وغير ذلك فهذه جُمّل مستانفة 
لم تُشارك ما تقدمها في الإعراب فانّى تشاركها في المّعنى والحكم؟ ولهذا أي ولآن 
الشركة تغبت للافتقار قلنا في المسألة المذكورة إن العتق يتعلّق بالشرط كالطلاق لأن قوله 
عبدي حر وإن كان تاماً إيقاعاً لكنه قاصر تعليقاً كي ناقص لانه عرف بدلالة الحال أن غرضه 
تعليق العتق بالشرط لا التنجيز ولم يذكر له شرطاً على حدّة فصارَ ناقصاً متب الفعين 
وَالعَرْض وََّدْ عَطّفه على المعلق بالشّرط فيّغبت الشركة للافتقار. يُويّد ما ذكرنا أنه لو قال: 
إن ؛ دّخلت الددار قانت طالق وعَمْرة طالق لا يُتعلّق طلاق عَمْرة بالشّرط بل يتدجر لانه لو كان 
غُرضه التعليق لاقتصر على قوله وعمرة لآن خبر الأول يصلح خبراً له فيبت الشركة بالعطف 
وحيث لم يُقْتَصر دل على أن مراده التنجيز بخلاف مُسالتنا لآن خبر الأول لا يصلح خبرا 
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تُجب الشركة إلا فيما يفتقر إليه وهذا أكثر في كتاب الله تعالى من أن يُحصى . 
ولهذا قُلنا في قول الرجل: إِنّ دخلت الدار فانْت طالق وعّبدي هذا حُرّ أن العتق 
بالشّرط وإن كان تاماً لأنه في حكم التعليق قاصر وعلى هذا قُلْنا في قول الله 
للثاني . . وهو نظيرما لوقال ل ل اي 
يتعلق بالشرط أيضاً لآن غرضه تعليق الثلاث في حق زينب وتعليق نفس الطلاق في حق 
عَمْرة ولا يمكنه ذلك إلا بإعادة الخبر كما في قوله عبدي حر. فإن قيل قد ثبت في قرانين 
علم المعاني أن رعاية التناسب شرط في عَطف الجمل حتى لو قال قائل: زيد منطلق 
ودرجات الحمل ثلائون, وكم الخليفة في غاية العلولية وفي عين الذباب جحوظ وكان 
جاليندوس ماهراً في الطب» والحّتم في التراويح سئة والقرد شبيه بالآدمي سجل عليه 
السّخافة أو عد مُسُخرة من المساخر. قدل أن القران في النظم يُوجب القران في الحكم. 
قلنا نحن لا نئكر أن التناسب من مُحسنات الكلام ولكنًا تُدكر ثُبوت الحكم به فإنه 
مُحتمل وبالمحتمل لا يبت الحكم . وهذا كالمفهوم فإنا لا نتكر أنه من محتملات الكلام 
وعليه بني علّم المعاني ولكنه لا يُصلح مُثبعاً للَحُكْم لأنه لا يُغبت بالاحتمال. 

قوله: (وعلى هذا) أي على أن افتقار الثاني إلى الأول في أمر يوجب الشركة وإن 
كان الثاني تام بنفسه قلنا في قوله تعالى إلى آخره . المَحْدود في القنذف لا تقبل شهادئه 
قبل التوبة بالاتقاق واختلف في طريق الرد فعندنا لا تُقبل شهادته تعميماً للحد وعتد 
الشافعي رحمه الله لا تقبل للفسق فإنه بالقذف بلا شهود متك ستر العقّة على المُسلم 
فصار به فاسقاً ولهذا أزمه الحد وإنه لا يجب إلا بارتكاب جريمة مُوجبة للفسسق وإذا ثبت 
فسّقه بالقذف لا تقبل شهادته قبل الحد أيضاً لوجود الفسق ويقبل | إذا تاب قبل الحد أو 
بعده لزوال الفسق بالتوية كسائر الُسقة إذا تابوا. وعندنا ترد شهادته تتميماً للحّد وسببه 
القّدّف مع العٌجز عن إتيان أربعة من الشّهداء لا نفس القذف لأنه خبر متميل بين الصدق 
والكذب وريما يكون حسبة من القاذف إذا علم إصراره ووجد أربعة من الشهود فإذا عجر 
لم يكن قُنافه حسبة وإقامة لحق الشرع بل كان هتكاً للستر لا غير وإنه حرام شرعاً فصار 
سيبا للحد . والدليل عليه آنا نسمع بّينة القاذف على إثبات ما قذف ولو كان قذفه كبيرة 
بنفسه لم يكن مسموعاً ولا معمولاً بحكمه بالبنية فثبت أنه إنما صار كبيرة بالعّجز فإذا 
عجر وصارٌ القّذّف حينفل فسلقاً لزم القاضي إقامة الحدٌ ولا تُقبل شهادته في تلك الحالة 
لظهور فسّقه ولكنها بعد القذف في مدة المهلة مقبولة لآنه لم يُفْسق بعد . وإذا أقيم عليه 
الحد لا يُقبل بعد وإن تاب لأن رد الشهادة من تّمام حَدّه واصل الحد لا يُسقط بالتوبة فما 
هو بمنزلته لا يسقط أيضاً. وإذا عرفت هذا فاعْلَمٌ أن كل واحد من الفريقين تمسّكوا في 
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تعالى : 9 فَاجْلدُوهُم َمَانِينَ جَلْدةٌ ولا تَقْبَلُولهُم شَهَادة بدأ [ الغور :4 ]ء إن 
قوله. ؛ فاجلدوهم جراء وقوله : ولا تقبلوا وإن كان تاماً ولكنه من حيث أنه يصلح 
جزاء و إلحذاً مفتقر إلى الشرط فجعل تلبحقا بالأول. ألا ترى أن جرح الشهادة 
إثبات مذهبهم بظاهر الآية فقالَ الشافعي إن قوله تعالى: «إ وَالّذينَ يرمون المُحْصِئَات # 
[النور :4 ] متضمن معنى الشرط وقوله : «فاجلدوهم 4 جزاء له ولهذا مخل فيه الفاء أي 
من رمى مُحصنةٌ فاجلدوه وقوله تعالى : ( ولا تفلُوا لهم شهادة أبدأ», ؛ جملة تامة منقطعة 
عن الأول لما بينا أن الأمبل في كل كلام تام أن يكون مُستدداً بنفسه . والواو لتقب فا 
يوجب القران في الحكم . وقوله عر اسمه: « وَأُولبكَ هم الفَاسقُون 4 [النور:4 ]ء جملة 
تامةً أيضاً ولكنها في معنى التعليل للجملة التي تقدمتها أي ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
لأنهم فاسقون بذلك الرّمي . فكانت منّصلة بما تَقدّمها بالاستشناء اللاحق بها يكون منصرفاً 
إليهما نيصير كأنه قال: إلا الذين تابوا فإنهم ليسوا بفاسقين بعد التوبة فاقْيّلوا شهادتهم. 
ولأن الاستثناء بعد الجُمّل على المعطوفة بعضها على بعض الواو مُنصرف إلى الكل على ما 
عرف فكان ينبغى أن يُسقط الكل بالتوبة رد الشهادة لزوال الفسق والجلد لزوال القذف 
بإكذاب النفسء إلا أن الجلد حَق المقذوف فتوبته في ذلك أن يستعفيه فلا جرم إذا 
اسبّمْفاه فمَفا عنه سقط الحد أيضاً. 

وأصحابنا رحمهم الله قالوا: إن قوله تعالى: ل وَالْذِينَ يَرْمُونَ المُخصتات » 
[التور :5 متضمّن معنى الشرط كما قال ولكن نفس الرمي لا يملح لإيجاب الحد لأنه 
أمر متردّد بين الحسبة والجناية ولا يترجّح جائب الجناية إلا بالعجر عن الإتيان بالشهود 
فمُطف عليه (ثم لم يُأتوا) لترجح جانبها . وقد علمت أن المعطوف على الشرط شرط 
فكان الكل شط للجزاء المذكور. كما لو قال لنسائه: التي تدخل منكن الدار شم كلمت 
زيداً فهي طالق كان دخول الدار مع كلام زيد شرطاً لوقوع الطلاق . وإنما عطف بكلمة ثم 
لآن إقامة الشهود تتراخى عن القذف في العادة الغالبة ولا تقام عقيب الرمي متصلاً به. .ثم 
رتب عليه الجزاء بقوله : فاجلدوهم 4 فتعلق الجَلْد به وصار من حكمه مثله في قوله 
تعالى : '<( الزانيةٌ والزّني فَاجْلدوأ 4 [العور. 5 ثم عطف عليه قوله تعالى : «ولاً تقبلوأً 
لهم شَهَادةٌ أبداً 4 فشاركه في كونه جزاء وحداً لأنه وإن كان تامأ من الوجه الذي ذكره 
الخصم ولكنه من حيثٌ أنه يصلح جزاء واحداً مفتقرٌ إلى الشرط كما بيّنا في قوله : إن 
دخلت الدار فانت طالق» وعبدي هذا حر. وإذا كان كذلك يلحق بالأول ويصير الكل حداً 
للقذف كما قال الشافعي في قوله : «وتغريب عام) أنه من تمام حد البكر للعطف ولكنا لم 
نجعل التَقريب حداً لأنه ثبت بخبر الواحد فلا يجوز الزيادة به على الكتاب ولأنه لا يصلح 
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إيلام كالضرب؟ لا ترى أنه فوض إلى الأثمة. فاما قوله: 92 وأولفك هم 
الفَاسقون » [ النور:؛ ]» قلا يصلح جزاء لأن الجزاء ما يُقام ابتداء بولاية الإهام 
فاما الحكاية عن حال قائمة ثمة فلا. فاعتبر تمامها بصيغتها فكانت فى حق الجزاء 
أن يكون حداً لما فيه من الإغراء على ارتكاب الفاحشة دون الرّجر قأما رد الشهادة فئابت 
بالكتاب معطوف على الجلد وأئه صالح لتتميم الحدّ لآن حد القذف يُقام حقاً للّه تعالى 
وللمَقْذوف على ما عرف وحقه في زوال ما لحّقه من العار بتّهمة الرّنا ولك إِنّما يُحْصل 
بأن يصير القاذف مكدب الشهادة مَرّدود الكلام. ولأن الإنسان يتالم برد الشهادة وإبطال 
كلامه قوق ما يتألم بالضرب فيصلح عقوبة فيحصل به الزجر. ثم جريمة القاذف باللسان 
ورد الشهادة حَّدّ في المحل الذي حَصل به الجريمة فكان جزاء وفاقاً كشرعية حد السوقة 
في اليد التي هي آلة الأخل والمقصود من الحد وعرر دقع الغار عن المقدوف في إهدان قوله 
أظهر منه في إقامة الجلد . فلذلك جعلنا رد الشهادة متمماً للحد . وكان ينبغي أن يكتفى 
به لأنه إيلام باطناً كالقدف إلا أن كل الشهادة مُتمماً للحد . وكان ينبغي أن يكتفى به لأنه 
إيلام باطناً كادف إلا أن كل أحد لا يتالم به ولا ينزجر به عن القذف فضم إليه الإيلام 
الحسي ليُشمل الزاجر الجميع ويحصل الانرجار عاماً . وجعل الرد تعميماً له ليكون جر 
وفاقاً. فإن قيل المراد من قوله تعالي : رلا تقبلُواً لَهُم شَهَادَةٌ أبداً 4 شهادة يقيمها 
القاذف على صدق مقالته بدليل اللام في قوله لهم يعني إذا أقيم عليهم الحد لا تقباوا 
لأجلهم شهادة على صدق مقالتهم ونحن نقول به فإن القاذف صار مكذباً شرعاً. ولو كان 
المراد ما ذكرتم لقيل لولا تقبلوا شهادتهم. قلنا:المراد شهادته في الحوادث بإجماع 
الصحابة . فإنهم كانوا يقولون لمن حَدّ حل القذف بطِلّت شهادته على المسلمين. كيف 
والصحيح من المذهب عندنا أنه إذا قام أربعة من الشهود على صدق مقالته بعد إقامة الحد 
تقبل ويُصير مقبول الشهادة؟ وقوله تعالى لهم شهادة بمنزلة قوله: شهادتهم كما يقال هذه 
دارك وهذه دار لك. والدليل عليه أن 2 شهادة) نكرة وقعت في النفي فتوجب العموم ولو 
حمل على ما ذكرتم لا يمكن تعميمها لآن شهادة تقيمها على سائر حقوقه مقبولة 
بالإجماع فكان ما قلتاه أَولى . فإن قيل: ولا تَقْبلوا كلام مبتد! لأنه تحريم القبول وهو لا 
يُصلح حداً لآن الحد فعل يلزم للإمام إقامته لا حرمة فعل وليس فيها فعل . . ولأن التهي يدل 
على وجود المنهي عنه وتّصوره وأنتم أبطلتم والإبطال فوق النهي. قلنا: قرلكم النهي لا 
يُصلح لإقامة الحد مُسلَّم غير أن النهي المحرم لقبول الشهادة دلنا على بطلان أداء الشهادة 
بالحد الذي أمضي على القاذف كما أن الأمر بالجلد دَلّْنا على الوجوب بسّبب سابق على 
الأمر وهو القذف . إذ الآمر والنهي لإقامة ما وجب من فعل أو كف بسبب وإذا دل النهي عن 
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في حكم الجملة المبتدأة مثل قوله تعالى: 9 ويمح اللّه البّاطل © [ الشورى: 
5 ؟ ]» ومثل قوله : © وَتُقرٌ في الأرحَام ما نَشَاء 4 [ الحج : ]ء 9 وَيَتُوبُ الله على 
مَن يَشَاء © [ التوبة :]. والشافعي رحمه اللّه قطع قوله : «#ولا تَقبَلُوأ لهم »4 
القبول على سّبب متقدم أبطلتها وقامت الدلالة على أن القّذف غير مبطل بنفسه علم انه 
بطل حداً كانه قال عز وجل: فَاجلدوهم َمَانِينَ جَلْدَة 4 [النور:4؛ ]» مؤلمة محرمة 
لقبول شهادتهم أو مبطلة لأداء شهادتهم. وقولكم: النهي يدل على تصور المنهي عنه. 
قلئا: للمحدود فى القذف شهادة تحرم قبولها حتى انعقد النكاح بحضوره ولا ينعقد 
بحضور العبد . وأما قوله تعالى: « وأولعك هُمْ الفَاسقُونَ 4 فجملة تامة بنفسها منقطعة 
عما تقدمها لأن ما تقدمها جملتان فعليتان أمر بفعل ونهي عن آخَر خوطب بهما الأئمة. 
وهذه الجملة إخبار عن حالة قائمة بالقاذفين وبيان لجريمتهم فلا يصلح جزاء على القّدأف , 
حتى كون متمماً للحد بل المقصود به إزالة إشكال عسى يقع وهو أن القذف خبر متميل 
وربما يكون حسبة إذا كان الرامي صادقاً وله أربعة من الشهود والزاني مُصرٌ فكان يقع 
الإشكال أنه لماذا كان سبباً لوجوب عقوبة تندرئ بالشبهات فاأزال اللّه تعالى هذا الإشكال 
بقوله : (وأولنك مُمْالفاسقود 4: أي العاصون بهتك ستر العفة من غير فائدة حين عُجزوا 
عن إقامة أربعة من الشهداء. 

وإذا لم يصح عطفه علي الأول بقى كلاماً وكانت الواو للنظم وكات الاستثناء منصرفاً 
إليه لا غير لأن الاستثناء إنما يرجع إلى جميع ما تقدم إذا كان الكلام مُتصلاً بعضه ببعض 
صورة ومعنى وهاهنا قد انقطع هذا الكلام عما تقدمه فاقتصر الاستفناء عليه فإذا تاب لا 
تقبل شهادته عملاً بقوله: «أبدا» ولا معنى لما قال : إنه مذكور على وه التعليل لرد 
الشهادة, لأنه لو كان كذلك لكان من حق الكلام أن يقال: (فأولئك هم الفاسقون)» 
بالفاء فما قيل بالواوعلم أنه إخبار لا تعليل. 

قال شمس الأئمة في (المبسوط») ولو كان رد الشهادة بسب الفسق لكان في الآية 
عطف العلة على الحكم وذلك لا يحسن في البيان ولهذا الأصل قلنا بقبول شهادته قبل 
إقامة الحد عليه وإن لم يتب لأنه من تمام حده وأوانه بعد إقامة الحد. وذكر في طريقة 
الإمام البرغري وغيرها أن جيادتيعه العجر عن نان الخهود قبل إقامة الحد مردودة ولكن 
بسبب الفسق لا بطريق الحد إذا تاب قبل إقامة الحد يُقبل لآن تحفّق العجز تحقق فسقه: 
ولكن توقف بطلانها حداً على الجلد لأن الحد ورد الشهادة وإن وجبا بعد العجز ولكن 
بطلان الشهادة حكم الإبطال لا حكم وجوب الإبطال كما أن الألم الذي يلحقه حكم 
الجلد لا حكم وجوب إيقاعه. (لأن الجزاء ما يقام ابتداء بولاية الإمام) أي الجزاء إنما 
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[النور: 4 ]» مع قيام دليل الاتصال وكل ذلك غلط وقلنا نحن بصيغة الكلام: إن 
القذف متبوالعيض عن البينة شرط بصفة التراخي والرد حد مشارك للجلد لأنه 
عطف بالواو والعجز عطف بكم ومن ذلك قول بعضهم إن العام يَختص بسيبه 


ان ان د عا ماع عام عم عام ع سا له اح ساح ايا نا سات عم نل مم سا حا مسا نه سا ساسا 


يحصل بفعل يحدث بولاية الإمام لا بالإخبار عن حالة قائمة بالجاني أحدثها بتفسه 
لأ تماميام اي تام كل كيدل بفسيهتها الور كمه فإنها معنا رح ينظ بعلن 
لها بالأولى . فكانت هذه الجملة في حق الجزاء أي في كونها جزاء في حكم المبتدأ أي 
الكلام المستانف المنقطع عما سبق وإن كانت من حيث أنها متضمنة اسم الإشارة 
والغثّمير متعلقة باول الكلام إذ لا بد لها من مُتعلق سابق فلا تُجعل في هذه مبتدماً. 
والشافعي قطع قوله تعالى : ولا تفبلوأ 4 عما سبق مع قيام دليل الاتصال وهو كونه 
جملة فعلية صالحة للجزاء مُفوضة الأئمة. مثل الأولى بما قبله وهو قوله تعالى: «ولاً 
تقْبنُواْ 4 مع قيام دليل الانفصال وهو كرنه جملة اسمية غير صالحة للجزاء أو غير صالحة 
وقلنا نحن بصيغة الكلام أي عملنا بما هو موجب الكلام وهر أن القذف سبب 
لوُجوب الحد والعجز عن البيئة شرط له. بصفة التراخي يعني ليس الشرط هو العُجز 
المّصل بالقٌاف في الحال لكن الشرط هو العجز بعد مضي مدّة المهلة المؤقتة إلى آخر 
مجلس الحكم أو إلى ثلاثة أيام أو إلى ما يراه القاضي كما في سائر الدعاوي فإن عجز بعد 
ذلك تحقق الشرط وصار القذف حينفذ فسقاً مقتصراً على الحال لا أنه ظهر كونه جناية 
من الأصل لاحتمال آنه قذف حسبة بان كانت له بيئة عادلة على صدق مقالته ولكنه عجز 
عن إقامتها لموتهم في مدة المهلة أو لغيبتهم أو لامتناعهم من أداء الشهادة فلذلك يقتصر 
على حالة العجز. والردٌ حد مشارك للجلد فيثبت الرد مقارناً للجلد لانه عطف بالواو على 
الجلد فلا يثبت قبله لكنه يقبت مقارناً لآن الواو لا توجب التراخي والعجز عطف بثم وهي 
توجب التراخي 
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وهذا عندنا باطل لأن النص ساكت عن سببه والسّكوت لا يكون حُجة ألا ترى 
أن عامة السَوادث مثل الظهار واللعان وغير ذلك وردت مقيّدة بأسباب ولم 


[العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب] 


قوله: (ومن ذلك قول بعضهم) إلى آخره اللفظ العام إذا ورد بئاء على سيب خاص 
يجري على عمومه عند عامة العلماء سواء كان السبب سؤال سائل أو وقوع حادثة. ومعنى 
الورود على سّبب صدوره عند أمر دعاه إلى ذكره. ومُعنى الاختصاص بالسيب اقتصاره 
عليه وعدم تعديه عنه. وقل مالك والشافعي رحمهما اللّه يختص بسيّبه وهو اختيار المزني 
والقَقَال وابي بكر الدقاق وأبي تور. وذّهب بعض العلماء منهم أبوالفرج من أصحاب 
الحديث إلى آن السبب إن كان سؤال سائل يختص به . وإن كان وقوع حادثة لا يختص به. 
احتج من قال بالتخصيص مطلقاً بان السبب لما كان هو الذي أثار الحّكم لأنه لم يكن 
موجوداً قبله تعلق به به تعلق المعلوم بالعلّة فيختص به. وبانه لو كان عاماً لم يكن في تَثْل 
السّبب فائدة إذ لا قائدة لَهُ إلا اقتصار الخطاب عليه وقد اتّفقوا على تَقّْله. وبأنه لو كان 
عام لجار بخصيص) السيم وإتخرانجية :حكن الموم بالاجتهاد كما يجوز تخصيص غيره لان 
نسبة العموم إلى جميع الصور الداخلة تحته متساوية. وبأن من شرط الجواب أن يكون 
مطابقاً للسؤال وإنما يكون مطابقا بالمساواة وإذا أجريناه على عمومه لم يبق مطابقاً بل 
يصير ابتداءً كلام. واحتج من فرق بين وروده بناء على وقوع حادثة وبين وروده بناء على 
سؤال سائل بأن الشارع إذا ابتدا بيان الحكم في حادثة قبل أن يسأل عنه فالظاهر أنه أراد 
مقّضى اللفظ إذ لا مانع منه. وليس كذلك إذا سكل عنه لأنه الظلاهر أنه لم يورد الكلام 
ابتداء وإنما أورده ليكون جواباً عن السؤال وكونه جواباً عنه يُقتضى قصره عليه. 
وحجة العامة أن الاعتبار للفظ في كلام الشارع لآن التمسك به دون السبب واللفظ 
يقتضي العموم بإطلاقه فيجب إجراؤه على عمومه إذا لم يُمنع عته مائع والسسّبب لا يصلح 
مائعاً لأنه لا ينافي عمومه والمانع هو المنافي. يبينه أنه لو كان مانعا لكان تصريح الشارع 
ج#رائه على العموم إثبات العموم مع انتفاء العموم وهو فاسد أو إيطال الدليل المخصص 
اك ال لك العام (ساكت عن سببه) أي عن اقتصاره على سيبه 
والسكوت لا يكون حجة. يؤيد ما ذكرنا إجماع الصحابة والتابعين رضي اللّه عنهم على 
إجراء النصوص العامة الواردة مقيّدة بأسباب على عُمومها فإن آية الظهار نرّلت في خولة 
امرأة أوس بن الصامتء وآبة اللعان نزلت في هلال بن آمية حين قَذف امراته بشريك بن 
سحماء أو في عويمر العجلاني» وآية القذاف تَزْلت في قَدَفُة امراته عائشة رضي اللّه عنها 
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تختص بها وهذه الجملة عندنا على أربعة أوجه: الوجه الأول ما خرج مخرج 
الجزاء فيختص يسبيه» والثاني : ما لا يستقل بنفسه والثالث: ما خُرج مخرج 
وآية السرقة في سرقة رداء صقوان أو سرقة المجنّ وقوله عليه السلام: «أيّما إهاب ذبغ فقد 
ه0١2‏ في شاة ميمونة. ولم يخصوا هذه العُمومات بهذه الأسباب فعَرقنا أن العام لا 
يختص بسببه . 

آما قولهم: السسّبب مؤثْر للحكم فصار كالمعلول مع العلة . فنقول: ليس الكلام في 
مثل هذا السبب حتى لو كان السبب المنقول هو المؤثر كان الحكم متعلقاً به أيضاً. 
وقولهم: | إن من شرط الججواب أن يكون مطابقاً للسؤال . قلنا : إن أردتم باشترا تراط المطابقة أن 
يكون الجواب مساوياً للسؤال فهو مُمنوع عادةٌ وشريعة ة أما عادةٌ فلن المجيب قد يزيد 
على قدر اللجواب من غير إنكار يرد عليه. وآما شزيعة فلأثه تغالى 'لنا سال موسى علية 
السلام عما في يُمينه بقوله عز اسمه: «إوْمًا تلك بيمينك يا مُوسى 4 [طه :7ه زاد 
مُوسى عليه السلام على قدر الجواب فقال: هي عْصَاي أتوكُوٌ عَلَيَا وَأهْش بها عَلَى 
عَنَمِي ولي فيهًا مرب أُخْرَى 4 [طه ]» والنبي عله سّعل عن التوضؤ» بماء الببحر قال: 
وهر الطهور اذه والحل مَيْتَقُه»!"؟ فأجاب وزاد وإن زاد باشتراطها الكشف عن السؤال 
وبيان حكمه فلا نُسلم عدم المطابقة لانه طابق وزاد. 

فإن قيل: الاولى ترك الزيادة في الجواب رعاية للتناسب بينهما. قّلنا: بأن إفادة 
الأحكام الشرعية أوْلى من رعاية الأحكام اللفظية وقولهم لو كان عاماً لجاز تخصيص 
السّبب بالاجتهاد . قلا إنما لا يجوز لآنه داخل في الخطاب قَطعاً إذ الكلام في أنه بيان له 
أو لغيره أم بيان له خاصمة فإنه لا يُجوز أن يسال عن شيء فيجيب عن غيره ولكن يجوز أن 
يجيب عنه وعن غيره. . وقولهم : لو كان عاماً لم يكن في نقل السّبب فائدة قلنا: : فائدته 
معرفة أسباب التنزيل والسّير والقٌقصص واتساع علم الشريعة وأيضاً امتناع إخراج السبب 
بحكم التخصيص بالاجتهاد. 

قوله: (وهذه الجملة) ولما بين الشيخ الخلاف في تخصيص العام بالسبب ولم 
يبيْن آن المراد بالسبب سّبب الوجوب أو سَبب الورود وأن المراد لو كان سبب الورود 
أريد به السبب الخاص أو العام ولا بد من تفصيل ذلك ليتضح صورة المسألة؛ شرع فيه 


ديق م ا مور اك 53 ا 
الطهارة حديث رقم “58. والإمام أحمد في المسند 751/15. 
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الجواب واحتمل الابتداء. والرايع: ما زيد على قّدر الجواب فكان ابتداء يحتمل 
البثاء. 


أما الأول فمثل ما روي عن النبي عليه السلام أنه سها فسّجد وروي أن 
ماعزا زَنَى فرجم والفاء للجزاء فتعلق الأول على ما مر بيانه. 
فقال: وهذه الجملة أي جملة ما يختص بالسبب وما لا يختص به سواء كان سبب وجوب 
أو سبب رُرود وسواء كان اللفظ عاماً أو خاصاً أربعة أوجه: 

الأول ما خرج مُخرج الجزاء لما تقدمه فيختص به لآنه جعل جزاء لما تقلامه تبين أن 
المتقدم سبب وجوبه كقوله تعالى : : «فَاجلدوأ كُل واحد منهمًا مانة نَهَ جَلْدّة 4 [العور:١]»‏ 
وقوله عز اسمه: 9 فَاقْطِعُوأ أيديهمًا » [المائدة:78]: لما خرجا مخرج الجزاء لقوله: 
« الزانيةٌ وَالزّاني 16 النور :1 وقوله: 9 وَالسّارق وَالسَارِقَة # [ المائدة :48*]ء» كان الزنا 
والسرقة سَبَّبى' وجوبهما وإذا تبين أن ما تقدمه سبب وجويه يختص به أي يرتبط به لأن 
الحكم يختص بسببّه بلا خلاف لآن الحكم كما لا يغبت بدون علّته لا يبقى بدون العلة 
مضافاً إليها بل البقاء بدونها يكون مُضافاً إلى علّة أخرى إليه شار شمس الأئمة رحمه اللّه. 

والثاني : ما لا يُستقل بنفسه أي لا يفهم بدون ما تقدمه من السبب فيختص به أي 
يتعلق به أيضاً لأنه لما لم يستقلٌ بنفسه ما لم يرتبط بما قبله من السبب صار كبعض 
الكلام من جملته فلا يجوز فضلة للعمل به. 

5-5 3 

الجراب نهذا يتقيد بما سبق وبصير ما ذكر ف في السؤال كالمعاد في الجواب لانه بناء عليه 
ولكنه يحتمل الابتداء لاستقلاله فإذا نواه دق ديانة وقضاء . 

والرابع: ما يكون مستقلاً بنفسه زائداً على قَدْر الجواب فهذا منْ صّوّر الخلاف. 

وذكر في بعض نسخ الأصول بهذا الترتيب وهو أن الخطاب الوارد جواباً لسؤال سائل 
إما أن يكون مُستقلاً بتفسهء دون السؤال أو لم يكن. والئاني تابع للسّؤال في عمومه 
وخصوصه اما في عمومه فمثل ما روى عن انسي لَه أن عل عن بيع الرطب بالشمر فقال: 
«أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: ذ نعم قال : فلا إذن2'00 فالسؤال لما كان غير مختص بأحد 
فكذلك الجواب وهو عدم الجواز ف لكو شد اح قالانسيد امد وك . وأما في خُصِوصه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البيوع رقم 6ل واأبو داود فيالبيوع رقم 8 ؟ وابن ماجه 4 ني التجارات 
رقم 25514 والإمام أحمد في المسند . 
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وأما الثاني فمثل الرجل يقول لآخر: ليس لي عليك كذا فيقول: بلى أو 
يقول:كان كذا فيقول: نعم يجعل إقرارا وكذلك إذا قال: أجل هذا أصل بلى 
فكما لو سأله سائل أيجزئني التوضو بماء البحر فيقول: نعم) فهذا وأمثاله لا يدل على 
التعميم في حق الغير. 

والآول وهو أن يكون مستقلاً لا يخلو منْ أن يكون مساوياً للسؤال أو أخص أو أعم. 
ذإن كان مساوياً فالحكم في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاماً كما سعل النبي عل 
ير البحر أيعوضا بماء البحر فقال عليه السلام: «البحر هُرٌ الطّهُور ماؤه) أو خاصا 
كما سأله الأعرابي عن وطمه امرأته في نهار رمضان فقال: «أعتق رقبة) كالحككّم في غير 
المستقل حتى عم جواب الأول للكل ويختص جواب الثاني بالأعرابي. وإن كان أخص كما 
لو سكل عن التوضو بماء البحر فيقول: يجوز لك. فالجواب يختص بالسائل ولا يغبت 
الحكم في حق غيره إلا بدليل آخَر من دلالة أو قياس أو نحوهما: إذ اللفظ لا عموم له. وإن 
كان أعمٌ من السؤال أو الحادثة التي ورد فيها فلا يخلو من أن يكون أعم في حكم آخَر أو 
في ذلك الحكم . فإن كل الآول كما سل النبي َيه عن التوضوء بماء البَخر فقال: هو 
الطهور ماوّه. والحل ميتته) فلا خلاف في عمومه في الحكم الآخر وهو حل ميتته في 
المثال لأنه عام مبعدا به لا في مَعْرض الجواب إِذ هو غير مسؤول عنه. وإن كان الثاني كقوله 
عليه السلام: وهو الطَّهُور مارٌه). لمن قال أيجزئني التوضؤ بماء البحر وكقوله عليه السلام 

م بشاة ميتة كانت لميمونة: وايّها إهاب ذُبغ فقد طهر فهو محل الخلاف على ما بينا 

فتبين بمأ ذكرنا أن المراد من السبب سبب الورود وأنه لا بد من أن يكون السبب أخص 
لانه لو كان عاماً أيضاً عُمْ الحكم بالاتفاق لكن لعٌموم اللفظ عند العامة ولعموم السبب 
عنذهم. على ما مر بيانه يعني في مسالة القذف أن الجزاء مفتقر إلى الشرط متعلق به . 

قوله: (وأما الثاني» فكذا. اعلم أن نعم وبلى وأجل من حروف التصديق. فأما نعم 
فموجبه تصديق ما قبله من كلام دفي أو مثبت كما إذا قيل لك: قام زيد فقلت: عم كان 
المعنى قام أو قيل لك: لم يقم زيد فقلت: نعمء كان المعنى لم يقم. وكذلك إذا وقع 
الكلامان بعد حَرْف الاستفهام. فإذا قيل: أقام زيد؟ أو ألم يقم زيد؟ فقد حققت ما بعد 
الهمزة. وأما بلى فلا يُجاب ما بعد التَفي امنْتفهاماً كان أو خبراً فإذا قيل لم يقم زيد أو ألم 
يقم زيد؟ فق فقلت: بلى كان معناه قد قام. وأما أجل فلا يصدق به إلا في الخَبر خاصة نفيا 
كان أو إثباتا يقول القائل: قد أتاك زيد أو لم يأتك فتقول: أجل ولا يستعمل في جواب 
الاستفهام. 

هذا هو المذكور في كتب النحو. واختار الشيخ أن الاستفهام لازم فيما وقع بلى أو 
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الاستفهام وأجل يجمعهما وقد يستعملان في غير الاستفهام على إدراج 


نعم جوابا له باعتبار أصل الوضع وأن أجل يستعمل في الاستفهام أيضاً . فإذا قال: اليس لي 
عليك ألف درهم فقال بلى يكون إقراراً لأنه لما كان تصديقاً لما بعد النفي كان معناه لك 
علي الف ولو قال : نعم ينبغي أن لا يكون إقراراً لأنه تصديق لما بعد الهمزة في الاستفهام. 
فكان معناه ليس لك علي ألف . ولو قال : أكان لي عليك كذا فقال نعم يكون إقراراً لما 
ذكرنا ولو قال بلى ينبغي أن لا يكون إقراراً لأنه لا يستعمل إلا في النفي . وذكر صاحب 
كتاب (بيان حقائق الحروف» إذا قال الرجل لآخر: : اقْضٍ الدرهم الذي لي عليك فقال: : نعم 
فقد أقر به لأنه صدقه فيما قال وإذا قال بلى لا يكون إقرارا لآن بلى لم يات في القرآن ولا في 
كلام الغرب إلا يعدحفي ولم يعدم عاهيا تفي« 

وإن قال: أليس قد أقرضتني ألف درهم؟ فقال الطالب: بلى فجحد المقر لزمه المال 
لأن هذا استفهام فيه معنى التقرير كما قال اللّه تعالى: «إ ليس الله بكّاف عَبْدَه » 
[ الزمر:”7]» ومعنى التقرير أنك قد أقرضتني وقول الطالب يلى تصديق له في الإقرار فإن 
قال : نعم لا يكون إقراراً لأنه صدقه في التُفي . وكذا إذا قال: مالك على شيء فقال: نعم 
يكون تصديقاً. ولو قال: بلى يكون رداً. قال وهذا حقيقة العربية إلا أن الفقهاء يجوزون 
أن يستعمل بلى في موضع نعم ونعم في موضع بلى ولا يفرقون في الجواب في هذه 
المسائل بينهما 

قال وذكر الحاكم الشهيد في (المنتقى ) في رجل قال لآخَر: أطلقت امرأتك فقال: 
جنع م) أو قال : (ب ل ى) قال: هي طالق ولم يفرق بين نعم وبلى وهذه المسالة جوابها 

نعم أو لأء لا بلى لآنه لم يتقدم فيها نفي. هذا أصل بلى ونعم أي ما ذكرنا هو الموجب 

الأصلي لهاتين الكلمتين وهو أذ يكون ين جواباً للنفي مع الاستقهام ونعم لمحض 
الاستفهام نفياً كان أو إثباتاً بشَرْط الاستفهام فيهما. وهكذا ذكر شمس الائمة أيضاً لان 
أكثر استعمالها في جواب الاستفهام. وأجل يجمعهما أي يشمل المعنيين فيستعمل في 
موضع بلى وفي موضع نعم. وقد عرفت أن هذا خلاف موضوعه في اللغة» ولكنهم اعتبروا 
في استعمال هذه الحروف العُرف فبئوا الأحكام عليه. على أنه ذكر في الصحاح أن أجل 
جواب مثل نعم قال الأخفش: إلا أنه أحسن من نعم في التصديق ونعم أحسن منه في 
الاستفهام فإذا قال أنت سوف تذهب قلت أجل وكان أحسن من نعم وإذا قال: أتذهب؟ 
قلت: نعم» وكان أحسن من أجل . وذكر ابن الحاجب في « شرح المفصل» أن أجل يجوز 
أن يقع بعد الاستفهام عند بعضهم وليس ذلك بمعروف. 
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لعن الولزقة على الك اللو ا ا 0 


الاستفهام أو مستعار لذلك وقد ذكر ذلك محمد في كتاب «الإقرار) في ١نَعم)‏ 
وأما الغالث: فمثل قول الرّجُل لرّجل تغد معي فيقول الآخر: إن تغديت 


(وقد يستعملان) أي نعم وبلى (في غير الاستفهام) أي في غير موضع الاستفهام 
الذي هو محل استعمالهما في أصل الوضع على ما اختاره الشيخ (على إدراج الاستفهام) 
أي إضمار حرف الاستقهام في الكلام. أو مستعارا لذلك أي يستعار هذا الكلام الخالي 
عن الاستفهام للاستفهام باعتبار كونهما كلامين خبريين. أصل الوضع أو باعتبار 
مساواتهما في الصورة كما إذا قال: عليك لي آلف درهم: فقال: نعم يُجعل إقراراً أو يضمر 
حرف الاستقهام. كانه قال أعليك لي الف درهم؟ كما أضمر في قوله تعالى إخبارا: 
«ووتلك نعم تَمنْهًا علي # [ الشعراء :77 ]؛ أي أتلك» أو يجعل قوله: عليك لي ألف 
مستعارا لقولك : أعليك لي ألف. وقد ذكر ذلك أي الاستعمال في غير المحل محمد في 
كتاب «الإقرار» في كلمة نعم خاصّة. من غير استفهام صريحاً ومن غير احتمال الاستفهام 
إدراجا فقال: إذا قال لآخر اقْضْ الألف التي لي عليك:؛ فقال: نعم يجعل إقرارا. وكذا إذا قال 
الطالب لرجل: أخبر فلاناً أن لقان عليك كذا؛ أو أعلمه أو بشره أو قُّلْ له فقال المطلوب: 
نعمء يكون إقرارً ولا يمكن هاهنا إضمار حرف الاستفهام لأنه أمر ومحل الاستقهام الخبر 
ذكان هذا طريقاً آخر اختاره محمد بناء على العُرف. ويؤيده ما قال شّمس الآئمة: وقد 
نُستعمل بلى ونعم في جواب ما ليس باسنتفهام على أن يقدار فيه معنى الاستفهام أو يكون 
مستعاراً. هذا مذهب أل اللغة قاما محمد فقد ذكر في كتاب «الإقرار» مسائل بناها على 
هذه الكلمات من غير استفهام في السؤال أو احتمال استفهام وجعلها إقراراً صحيحاً بطريق 
الجواب وكأنه ترك اعتبار حقيقة اللغة فيها بعرف الاستعمال. 

ووجه آخرآنى قال: معناه أنهما يستعملان في غير الاستفهام على إدراج الاستفهام 
إن أمكن ذلك . أو مستعاراً للاستفهام إن لم يمكن وقد ذكر ذلك أي هذا الوجه الآخير 
محمد في كلمة نعم من غير استفهام صريحاً ومن غير احتمال الاستفهام إضماراً فكان 
مستعاراً كقوله: انض الألف التي لي عليك لما لم يحتمل الاستفهام يجعل مستعارا 
للاستقهام لتَضمته معنى الخبرء وصلاحيّة الخبر للاستفهام فيُجعل كانه قال: قضاء الألف 
واجب لي عليك فاقضها ثم يجعل ذلك بمنزلة قوله: أتقضي الالف وقوله: نعم لما تضمن 
إعادة ما سبق . صار. كانه قال: اقض الألف التي لك علي فتصلح جرابا. 

قوله: (وأما الغالث) وهو أن يكون مستقلاً بنفسه ولكنه خرج مخرج الجواب # هر 
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فعبدي خرء أنه يتعلق به وكذلك إذا قيل : إنك تغتسل الليلة في هذه الدار من 
جنابة فقال: إن اغتسلت عُبدي حر هذا خرج جواباً فتضمن | إعادة السؤال الذي 
سبق وقد يحتمل الابتداء ولو قال: ! إن اغتسلت الليلة أو في هذه الدار فعبدي 
خُر صار مبتدءا احتراز عن إلغاء الزيادة فإن عَنَى به الجواب صَدّق فيما بينه 
زائد عليه فمثل قول الرجل لآخر؛ تغدً معي فقال: تغديت فعّبدي حر انصرف إلى ذلك 
المّداء حتى لو رجع إلى آهله فتغدى أو تغدي معه في يوم آخر لم يحنث. . وقال رقن ريضية 
اللّه: هو واقع على كل غَداء على الآبد كما لو ابتدا اليمين به. . لكنا خصصتاه وقيّدناه 
بالقُور بدلالة الحال وهي أنه أخرج الكلام مخرج الجواب ردا عليه وهو إنما دعاه إلى ذلك 
الغداء فيتقيّد به ويصير كأنه قال: إن تغديت الغداء الذي دعوتني إليه» وهذا كالشراء 
بالدراهم ينصرف إلى نقد البلد بدلالة الحال. وكذا إذا قالت له امرأته: إنك تغتسل الليلة 
في هذه الدار من جنابة فقال : إن افسلت فَعْبدي حر فإن يمينه يختص بذلك الاغتسال 
المذكور لأنه كلامه خرج جواباً للكلام الأول فاختص به بهذه الدلالة ولم لامو قر 
الجواب لأن جواب الكلام أن يقول إن فعلت فعبدي حر وقوله إن اغتسلت مغله من غير 
زيادة لكنه مُفسّر والتفسير يؤكٌّد ولا يغير. 

قوله: (ولو قال: إن اغتسلت الليلة» أو في هذه الدار فعبدي حر صار مبتدا) ولا 
يتعلق بالكلام الأول وهذا هو القسم الرابع الذي هو من صور الخلاف وذلك لأنا لو جعلناه 
متعلقاً به كان فيه اعتبار الحال وإلغاء الزيادة ولو جعلناه مبتدا كان فيه اعتبار الزيادة و إلغاء 
الحال. فكان هذا الو جه أَوْلى لأن العمل بالكلام لا بالحال لانه ظاهر والحال أمر مبطن 
فيكون الكلام صريحاً في إفادة العموم والحال دلالة في اختصاصه بالسبب ولا قوام لها مع 
الصريح فلذلك رجّحنا اللفظ وجعلناه ايتداء. وعند المخالف هذا يحمل على الجواب 
أيضاً اعتبار الحال لكنه عَمل بالمسكوت وترك للعمل بالدليل . فإن عنى به الجواب صدّق 
فيما بيئه وبَيّن اللّه تعالى لأنه مع الزيادة يحتمل الجواب فإنه قد يزاد على الجواب للتاكيد 
كما مرّت أمثلته؛ ولكن لا يُصدقه القاضي لأنه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه. 


وذكر في بعض الشروح أن العموم في الأقسام الأربعة ثابت فقوله فرجم عام من 
حيث الآسباب لانه يحتمل أنه وقع لردة أو قتل بغير حق أو فساد في الأرض أو سياسة أو زنا 
بعد إحصان . فعند ذكر الزنا تخصيص به . وكذلك قوله فسجد يحتمل أنه وقع للتلاوة أو 
لقضاء المتروكة أو لشرع زيادة في الصلاة أو للسهو فلما نقل السبب معه تخصّص به. 
وكذلك بلى أو نز نعم عام لإبهامه من حيث أنه يصلح جواباً لأنواع من الكلام فعند ذكر 
السبب يتعلق به. وغموم القسمين الأخيرين ظاهر لأن المصدر الذي دل عليه الكلام نَكرة 
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وبين الله تعالى فتصير الزيادة توكيداً. وأمثلته كثيرة ومن ذلك: أن الشافعى 
رحمه اللّه جعل التعليق بالشرط مُوجب العدم وعندنا للعّدم لم يغبت به بل بقي 
واقعة في موضع النفي لآن الشرط في معنى النفي فتعم ولكنه لا يخلو عن تمحل وتكلف 
وما ذكرناه أولاً أظهر وأوفق لعامة الكتب. 

قوله: (ومّن ذلك) أي ومن العمل بالوجوه الفاسدة أن الشافعى رحمه الله جَعَل 
التعليى بالشرط يُوجِبٍ المَدم :لا خلاف أن المعلى بالشرط معدو قبل وجوه الشرط ولكن 
هذا العدّم عندنا هو العدّم الأصلي الذي كان قبل التعليق وعنده هو ثابت بالتعليق ففي 
قوله: إن دخلت الدار فانت طالق عدم الطلاق قبل وجود الشرط ولكن بالعدم الأصلي الذي 
كان قبل التعليق واستمرٌ إلى زمان وُجود الشرط . وعنده هو ثابت بالتعليق مُضاف إلى عدم 
الشرط. وحاصله أن وجود الشرط يدل على وجود المشروط؛ وعدمه يدل على انتفائه عند 
القائلين بالمفهوم أجمع وإليه ذهب بعض من أنكر المفهوم مثل أبي الحسن الكرخي من 
أصحابنا وابن شريح من أصحاب الشافعي وأبي الحسن البصري من متكلمي المعتزلة. 
وعنل عانّة من آنكر المفهوم عدمه لا يدل على انتفاء المشروط ويسمى هذا مفهوم 
الشرط . تمسّك القائلون به بأن قوله إن دخل عبدي الدار فأعتقه يفهم منه لغة ولا تعتقه كيه 0 
لم يدخل الدار فككما أن الدخول يوجب جواز الإعتاق فعدمه يمنع عته فكان العدم مضافاً 
إليه ليه. وبان الشرط هو الذي يتوقف عليه الحكم فلو ثبت الحكم مع عدمه لكان كل شيء 
شرطاً في كل شيء عق يكوه دكول ويد الدار كرا في كون السماء قوق الأرض وإن 
وجد نفدي عد النديول كلا كرتي والخزاطة أ والدليل عليه ما روي أن يعلى بن أمية 
قال لععمر رضي اللّه عنهما: ما بالنا نقصّر الصلاة وقد أمّنا وقد قال الله تعالى: راذا 
صرَبعُم في الأرض فَلَيس عَلَيكُم جتاح أن تقصروأ من الصسّلآة إن خفكم أن يُفعتكم الذين 
كَفرُواً © [ التساء :1 ٠]ء‏ فقال عمر رضي اللّه عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول 
الله ينه فتقال ا و ا 
التعليق نفي الحكم عند عدم الشرط لم يكن لتعجبهما معنى مع أنهما من فصحاء ء العرب 
وفرق أبو الحسن الكرخي ومن وافقه من منكري المفهوم بين التقييد بالصفة ونحوها وبين 
التقييد بالشرط فقالوا: التقييد بالشٌرط يدل على أن ما عداه بخلافه بخلاف غيره من 


نلق أخرجه مسلم في صلاة المسافرين حديث رقم » والترمذي في التفسير حديث رقم: 00000 
وأبو داود في الصلاة حديث رقم 1134١؛‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة حديث رقم: ٠ ٠ 1١‏ وأخرجه 
الإمام أحمد في المسند .5/1١‏ 
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المعلّق على أصل العدّم. وحاصله آن المعلق بالشرط عندنا لم يتعقد سبباً وإنما 
التقييدات لأن التعليق بالشرط يقتضي إيقاف الحكم على وجود الشرط وإذا وقف عليه 
انعدمٍ بعدّمه وليس في غيره من التقييدات إيقاف الحكم عليها فيبقى ما وراء المذكور 
موقوفاً على حسب ما يَقُومٍ عليه الدليل. وحجة العامة في مفهوم الشرط ما ذكرنا في مفهوم 
الصفة لأن مرجع مفهوم الشرط إلى مفهوم الصفة وقد بيناه مفصلاً فلا يحتاج إلى إعادته 
هاهنا. قال الغزالي : الشّرط يدل على ثبوت الحكم عند وجوده فقط فيقصر عن الدلالة 

على الحكم عند عدم الشرط بأن لا يدل على وجوده عند عدم الشرط فأما أن يدل على 
عدمه عند العدم قلا . والدليل عليه أنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلّتين فإذا 
قال: احكم بالمال للمدعي إن كانت له بيئة لا يدل على نفي الحكم بالإقرار هذا هو 
الطريق المشهود المذكور في عامة الكتب. 

والطريق الذي ذكره الشيخ هو مُختار القاضي الإمام وهو أن التعليق بالشرط لا يمنع 
السبب عن الانعقاد عند الشافعي رحمه اللّه وإنما أثره في تأخير الحكم إلى زمان وجود 
الشرط فلما لم يكن التعليق مانعاً من الانعقاد كان السبب موجوداً موجياً للحكم في 
الحال؛ لكن التعليق منع وجود الحكم وأخْرَهِ إلى زمان وجود الشرط فكان عدمه 0 
عدم الشرط. وعندنا المعلق لا ينعقد سبباً وإنما الشرط .أي التعليق بالشرط يمنع عن 
الانعقاد فلا يكون السبب موجوداً موجياً للحكم في الحال .فيكون عدم الحكم بتاء على 
العم الأصلي الذي كان قبل التعليق لا على عدم الشرط. هو يقول: التعليق 00 
الحكم دون السبب فإن من قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار ِو يؤر التعليق في 
قوله : : أنت طالق وإنما يؤثر في حُكمه بمنعه من الشبوت . فإنه لولا التعليق لكان الحكم 
ثابتاً في الحال. ألا ترى أن قوله: أنت طالق ثابت مع الشرط كما هو ثابت بدون الشرط 
وهو علة تامة بنفسه ولكن حكمه لا يه يغبت لمكان الشرط. فتبين أن أثر التعليق في منع 
الحكم دون السبب بمنزلة التأجيل والإضافة وبمنزلة شرط الخيار في البيع فإنه يدخل على 
الحكم دون السب فيوجب نفي الحكم قبل وجود الشرط. وهو نظير التعليق الحسي فإن 
تعليق القنديل لا يؤثر في ثقله الذي هو سبب السقوط بالإعدام وإنما يؤثر في حكمه وهو 
السقوط. وهذا بخلاف العلّة فإن عدمها لا يُوجب عدم الحكم لأن الحكم يثبت ابتداء 
لوجود العلة فلا يكون عدم الحكم قبل وجود العلة مضافاً إلى عدم العلة باعتبار أن العلة 
نفت الحكم قبل وجودها بل عدم لعدم سببه فاما الشرط فمغيّر للحكم بعد وجود سببه 
فكان مائعاً من توت الحكم قبل وجوده مع وجود الموجب كما كان مغبتاً وجود الحكم 
عند وجوده. 
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الشرط يمنع الانعقاد. وقال الشافعي رحمه اللّه: هو مُوَّخّر ولذلك أبطل تعليق 
الطبلاق والعتاق بالملك وجوز تعجيل التذر المعلق وجوز تعجيل كفارة اليمين 
وقال في قول الله: طكَمَنْ لم يَسْمَطِعْ منْكُمْ طولاً 4 [النساء:70]» إن تعليق 

قوله: وق أي ولأن أثر التعليق في تأخير الحكم لا في متع السيب عن 
الانعقاد أبطل الشافعي رحمه الله تعليق الطلاق والعتاق بالملّك بأن قال لأجنبية: إن 
تزوجتك أو نكحتك فانت طالق أو قال: إن تزوجت امرأة وكُلما تزوجت امرأة فهي طالق» 
أو قال إل اشيت عدا هو حر اوقل دغر متك ار ارك تع كد 
هذا كله باطلاًء حتى لا يقع الطلاق والعتاق بهذه الأيمان بحال. لأن السبب لما كان 
موجوداً عند التعليق لا بد من وجود الملك ذ فى المحل لأنه لا يتحقق بدون الملك فيشترط 
قيام الملك في المحل ليتقرر السبب يعار الحكم إلى وجود الشرط بالتعليق. 

(وجوز تعجيل النذر المعلّق) أي المنذور المالي بان قال: لله علي أن اتصدق 
بعشرة رامع إلسدات كا فتصلق بها عن النذر قبل وجود الشرط جاز عنده لأن رلا 
لله علي أن أتصدق بعشرة» سبب تام لإيجاب العّشرة في الحال» غير أن الشرط خرن 
وجوب الأداء إلى زكان وجودة فإذا أدى قبل وجود الشرط كان الأداء واقعاً بعد وجوت 
السّبب الموجب فيجوز (وجوّز تعجيل كفارة اليمين) يعني الكفارة بالمال بأن أعتق قبل 
الحنث رقّبة عن الكفارة أو أطعم أو كسا عشرة مساكين جاز عنده ويخرج عن عهدة 
0 اليمين سّبب للكفارة ولهدا ات الكفارة إليها 0 :كقارة اليجين إلا أن 
» [المائدة 350 أي علق وحنثتم امؤخراً لد إلى حين وجوده بمنزلة 
التأجيل فلا يمنع جواز التعجيل؛ لأن الآداء بعد سبب قبل وجوب الأداء جائز كتعجيل 
الزكاة والدين المؤجل وقال في قوله تعالى: إوَمنْ لم يَسقَطع منكم طولاً أن يدح 
المُحصّئّات المُؤمنّات 4 [النساء: 6؟] أي ومن ل يملك زيادة في المال يملك بها 
نكاح الحرة «فمن ما مَلَكَت أيمَائَكُم من فَتَيَاتَكُم المَؤمتات # [النساء: 8؟]» أي 
فلينكح مملوكة من الإماء المسلمات. والطول الفُضل والمََّاة الأمة أن نكاح الآمة عَلّق 
بعدم طول الحرة فتُوجب الجواز عند وجود الشرط بمنظومه والقساد عند عدم الشرط وهو 
وجود الطول بمفهومه. وكذلك وصفت الفتيات بالمؤمنات فيوجب الجواز عند وجود 
هذه الصفة والعدم عند عدمها فعند وجود الطُول لا يجوز نكاح الآمة أصلاً وعند عدمه 
يجوز نكاح الآمة المؤمنة دون ١‏ الكافرة . 


والحاصل أن جواز نكاح الامة مُعلّق بشرطين بعدم الطول وبصقة الإيمان فيئبت 
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الجواز يعدم طول الحرة يوتطي الفساد عند وجوده وقال: لأن الوجوب يثبت 
بالإيجاب 0 0 فيصير 00 معدماً ما وجب 2 2 هو. بكرن 


عند وجودهما وينتفي بانتفاء أحدهما ورأيت في بعض النسخ أن جواز نكاح الآمة عنده 
بدمان تخروط آربية شري الشرط المفقى عليه تن عدم البخرة ٠‏ تحته وهي: : عدم طول الحرة» 
2 الأمة مُؤُمنةء وخَّشية العدت وهو الرّناء وأن لا يكون تحته أمة أخرى بنكاح أو بملك 
. لآن جواز نكاح الآمة عنده ضروري وهي إنما تتحقق عند استجماع هذه الشرائط. 
ون سي تور اه : 9 المحصتات المؤمتات © [ النساء: ه]ء حيث 
جعل طول الحرة الكتابية مائعاً من نكاح الأمة كطول الحرة المؤمنة ومفهومه يقتضي أن لا 
يكون طول الكتابية مائعاً إذ لو كان مائعاً لما كان لقيد الإيمان فائدة. لأآنه يقول العمل 
بالمفهوم إنما بي ذا لم يعارضه دليل آخر وقل عارضه هاهنا فإن صيائة الجرء عن 
اناق واجب ما أمكن وقد أمكن ذلك بنكاح الحرّة الكتابية مع رعاية وصف 0 
في ألولد فإنه يتبع خير الآبوين دياً فلا يجب العمل بالمفهوم وذكر عبد القاهر البغدادي 
1 الققه؛ أن الواجد لطول حرة ذمّية واجد لطْول حرة مؤمنة عندنا فلذلك متعناه 
0-7 الأمة وقد قال بعض أصحابنا وهو ارو ساك الاصطخري إذا وجد طول ذميّة ولم 
يُجد مؤمئة ترضى منه بذلك الطول كان له نككاح الأمة قال والجواب الأول أصح. وذكر في 
التهذيب إِنْ كان قادراً على نكاح حرة كتابية فهل يجوز له نكاح الأمة فيه وجهان: 
أحدهما يُجوز لأن اللّه تعالى قال: أن ينكح المحصتات المؤمنات» وهذا غير قادر على 
طول حرة مؤمنة . والثاني : وهو الأصح لا يجوز لأنه قادر على نكاح الحرة كما لو كانت في 
لاع ييز ني الا جر ل مكاح الامة و13 فى الإنمان فى التمسصاته لبس على لتو 


صم 


الشرط بل ذكره تشر, يفأ كما قال الله تعالى : فيا أيها الّذينَ آمَئوأ إِذَا نَكَحهُم المؤمئات ثُمْ 
لبو رمن قبل إن تَمَسُوهُن 6 [الأحزاب :4 ثم المسلمة والذمية في هذا الحكم 
سوا وهو أن لا عدّة عليها إذا لقت قبل الدخول بها وإن أثبت الحكم في المؤمنات. 
(ولا يلزم) أي على ما ذكر من جواز تعجيل الكفارة أو في النذر» حتى لو كُمَر اليمين 
بالضوع قبل الحتث أو كمّر بالصوم بعد الجرح قبل انزهاق الروح في كفارة القعل أو نذر لله 
علي أن أصوم أو أأصلي ل ا 0 
كله بخلاف تعجيل المالي حيث يجوز. لأن الحقوق المالية ينفصل وجوب ادائها عن 
نفس الوجوب لأن المال مع الفعل يتغايران فجاز أن يتصف المال بالوجوب ولا يغبت 
وجوب الآداء الذي هو الفعْل . ألا ترى أن من اشترى شيعا إلى شهر يَثبت الوجوب بنفس 


لآن الوجوب سبب حاصل ووجوب الآداء متراخي بالشّرط والمال يحتمل الفصل 
بين وجوبه ووجوب أدائه. وأما البدني فلا يحتمل الفصل فلما تآخر الآداء لم 
العقد ولا تثبت وجوب الأداء قبل حلول الأجل فلا يدل عدم وجوب الأداء على عدم 
الوجوب . فأما البدني فلا يحتمل الفُصل بين وجوبه ووجوب أدائه لأن الصلاة ليست إلا 
أفعالاً معلومة وكذا الصوم فوجوب الصّلاة والصوم لا يكون إلا وجوب الأداء فعدّم وجوب 
الأداء فيه يكون دليلا على عدم الوجوب ضرورة ولما تآخّر وجوب الآداء هاهنا بالإجماع 
انتفى الوجوب فلا يجوز الأداء قبل الّوجوب. ولهذا لا يجوز تعجيل الصوم قبل الشّهر 
ويجوز تعجيل الركاة قبل الحول . 

ونحن نقول تأثير التعليق في منع السبب لا في حكمه فكان امتناع الحكم لعدم 
سببه لا لمنع التعليق إياه قصدأ وهذا لأن التعليق دخل في السبب وهو قوله : : أنت طالق 
مثلاً لانه هو المذكور دون غيره فإذا قال: إن دَخلت الدّار فانت طالق؛ فقد علقه بهذا 
الشرط وقصد التطلليق عند دشول الدار لاافي الال قلع يكن السب موجوداً قبيل وجود 
الشرط آلا ترى أنه جعل قوله أنت طالق جزاء لدخول الدار والجزاء عند أهل اللغة يتعلق 
و بوجود الشرط فإن من قال لغيره: إن تكرمني اكرمك كان معلقاً إكرامه بإكرام 
صاحبه إياه وكان إكرامه معدوماً قبل إكرام صاحبه إياه فكذلك هاهنا لما جعل التطليق 
جَرَاء مُخول الدار كان التطليق معدوماً قبل وُجود الشرط. 

ولا معنى لعولهم؟ الت طالق قد صار موجوداً فلا وجه إلى جعله معدوماً بالتعليق 
فيجعل التعليق مانعاً لحكمه وهو وقوع العبلاق كشرط الخيار في البيع . لأنا لا ننجعل قوله: 
أنت طالق معدوماً ولكن نجعل التعليق مانعاً من وُصوله إلى المحل وذلك'مانع من انعقاده 
علة لأن العلة الشرعية لا تصير علة قبل وصولها إلى محلها كما لا يصير علة قبل تمامها 
الا ترى أن شطر البيع كما لا يكون علة لعدم تمام الركن لا يكون بيع الحر سبباً أيضاً لعد, 
إضافته إلى المحل؟ وكما لا يكون قوله أنت سبباً للطلاق قبل قوله طالق . فكذا إذا أضيف: 
أنت طالق إلى ميتة أو بهيمة أو اجنبية لا يكون سبباً لعدم المحل . وكذلك بعض النصاب 
لما لم يكن سبباً لوجوب الزكاة فكذلك النصاب لكل ماله في ملك كافر لا يكون سيباً 
أيضاً. ولما دخل التعليق على قوله أنت طالق منعه من الوصول إلى المحل كالقنديل 
المعلق لا يكون واصلاً إلى الأرض. ولآنٍ الاتصال الشرعي يعرف تأثيره ولم يغبت شيء من 
أحكام الطلاق فيها فكيف يكون واصلاً؟ واعقبر هذا بالاتصال الحسّي فإن فعل التجار ما 
لم يؤثر في المحل وهو الخشب لا ينعقد نجراً . وكذا الككَسْر مع الإنكسار. وإذا لم يتصل 
إلى المحل لم يصير قوله : أنت طالق علة. . وكأن ينبغي أن يلغو ما لم يتصل بالمحل كقوله 
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يبن الوجوب ولنا أن الإيجاب لا يُوجد إلا بركنه ولا يغبت ت إلا في محله كشرط 
البيع يُوجب شيا وبيع الحر باطل أيضاً وهاهنا ارط حال بيئه وبين ن المحل 
فبقى غير مُضاف إليه وبدون الاتصال بالمحل لا ينعقد ا ألا ترى أن السبب 
لأجنبية : أنت طالق إلا أن وصوله إلى المحل لما كان مُرجواً بوجود الشرط وانحلال التعليق 
بشاناة كلما سحيحا له عرضية إن بغرن شبياً قطن البمد له عرضية أن رصي ميا وود 
الشطر الآخرذ في المجلس حتى لو علقه بشرط لا يرجى وجوده ولا يمكن الوقوف عليه لغا 
أيضاً بأن قال أنت طالق إن شاء اللّه. قال الشيخ أبو المعين: لو لم يكن الشرط مانعاً للعلة 
وإنما يكون مانعاً للحكم أذى ذلك إلى تخصيص العلة وهو مذهب فاسد. ونظيره من 
الحسيات الرمي» فإن نقسه ليس بِقَعّل ولكنه بعرض أن يصير قتلاً إذا اتصل السهم 
بالمحل. وإذا حال بينه وبين الرمي ترس منع الرمي من انعقاده علة للعقل لا أنه منع القتل 
مع وجود سببه. نكا التقليق بالشرعيات . وتبين بهذا أن المعلق بالشرط يُصير كالمنجز 
عند وجود الشرط لأن الشرط إذا وحد ارتقع التعليق فصار ذلك الكلام تنجيزاً في هذه 
الحالة. فإن قيل الصحيح إذ قال لامراته إن دخلت الدار فانت طالق ثم جن فدخلت الدار 
تلق ولو نجز في هذه الحالة لم يقع. قلنا: إنما يصير ذلك الكلام المعلق تنجيزاً عند 
وجود الشرط وذلك الكلام كان صحيحاً منه والتدجيز إنما لا يصح من المجنون لآن كلامه 
غير مُعتبر شرعاً فإذا كان هذا تنجيزاً بكلام صحيح شرعاً عمل في حقه أيضاً. وإذا ثبت أنه 
بمنزلة التنجيز يراعى للوقوع وجود المحل عند وجود الشرط. فالحاصل أن التكلم من 
الحالف يوجد عند التعليق فيراعى أهلية التكلم في ذلك الوقت والوؤصول إلى المحل عند 
وجود الشرط فيراعى وجود المحل في ذلك الوقت كذا في جامع شمس الآئمة رحمه اللّه. 

فإن قيل: إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فانت طالق ثم قال لعبده: إن طلقت 
امراتي فأنت حر ثم دخلت الدار حتى طلقت لا يعتق العبد ولو صار مطلقا عند وجود 
الشرط للزم أن يعتق العبد . قلنا: إنما لا يعتق لانه عرف بدلالة الحال أن غرضه من قوله إن 
طلقت فكذا منع نفسه عن تطليق بكلام مستائف بعد اليمين يقدر على الامتناع عنه 
والإقدام عليه فينصرف اليمين إليه كما لو جرح رجلاً ثم قال : إن قتلته فمّبدي حر ثم مات 
المجروح من جرحه لا يعتق العبد وصار قتلاً بعد اليمين لآن غَرضِه المنع عن قتل يباشره 
في المستقبل ويقدر على الامتناع عنه إن شاء فكذا هذا. 

قوله: (فبقي غير مضاف إليه) أي غير متصل بالمحل (ألا ترى) توضيح لقوله: لا 
ينعقد سبباً يعني السبب ما يكون مفضياً إلى ثبوت الحكم ومتقرراً عند أبوته رالشيية 
المعلّق أي الكلام المعلق بالشرط الذي يصير سبباً عند وجود الشرط ليس بِمُفْض إلى 
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ما يكون طريقا والسبب المعلق يمين عقدت على البر والعقد على البر ليس 
بطريق إلى الكفارة لآنه لا يجب إلا بالحدث وهو تقض العقد فكان بينهما تناف 
الحكم قبل وجود الشرط بل الشرط مانم عنه فكيف يجعل سبباً. وهذا لأنه جعل جزاءً 
للشّرط لينعقد يمينا إذ الشرط والجزاء يُمين على ما عرف. وقصده من هذا التصرف 
تحقيق موجبه وهو البر إلا أن البر لا يتاكد إلا بضمان يلزمه عند الهتك فجعل مضموناً 
بالجزاء ليتحرزٌ عن الهتك. وإذا كان المقصود من هذا التصرف تحقيق البر وفي تحقيقه 
إعدام موجب ما علق بالشرط لا وجوده لا يكون المعلق مفضياً إلى وجود الحكم بل يكون 
موجباً عدمّه فلا يكون سبباً قبل وجود الشرط. ويما ذكرنا يتبيّن القرّق بين الإضافة 
والتعليق. فإن الإضافة لثبوت الحكم بالإيجاب في وقته. فإن قوله: أنت حر غداً لوقوع 
الحرية فيه لا يمنع الحرية فيتحقق السنّبب لوجوده حقيقة وعدم ما يمنعه عن السببية لأن 
الغد وما يشبهه تَعيين زمان الوقوع» والزمان من لوازم الوقوع. كما إذا قال: أنت حر الساعة 
فكانت الإضافة تحقيقاً للسيبية والتعليق مائعاً عنها. ولهذا ذكر في نوادر الصّوم من 
والمبسوط» إذا قال: لله علي" أن اتصدق بدرهم غداً فعَجُّل يجوز ولو قال: إذا جاء غد فله 
علي أن أتصدق بدرهم فتصدق به قبل مجيء المّد لا يجوز لوجود السبب في الإضافة 
وعدمه في التعليق. 

والعقد على البر ليس بطريق إلى الكفارة لآنها لا تجب إلا بالحَنث أي عند الحنث 
واليمين مائعة من الحنث موجبة لضده وهو البر فكيف يكون مفضية إلى ما هي مانم 
عنه؟ وقوله: (وهو نَفْض العقد) أي الحدث نقض اليمين دليل آخر يعني كما أن اليمين ل 
تصلح سبباً للكفارة لانها مانعة من الحنث لا تصلح سببأ لها أيضا لآنها لا تبقى مع الحنث 
لان الحنث يُنافي اليمين لانه نقض اليمين وما يَنْقْض العقد ينافيه لا محالة وإذا لم يبق 
اليمين عند الحدث الذي تعلق وجوب الكفارة به لا ينافيه لا محالة وإذا لم يبق اليمين عند 
الحنث الذي تعلق وجوب الكفارة به لا تصلّح أن تكون سبباً لها قَبْل الحنث لأن من 
أوصاف السبب أن يتصور تقرره عند وجود المسبّب. فإن قيل: هذا خلاف النص والعرف 
فإن الله تعالى أضاف الكفارة إلى اليمين بقوله عرّ اسمه: 9 ذلك كَمَارَةٌ آَيمَانكُم # 
[المائدة: 85]: ويقال فى العُّرف أيضاً: كفارة اليمين والإضافة دليل السببية. والدليل 
عليه: أن الصبى أو المجنون لو حلف بالله أو بالطلاق ثم بلغ أو أفاق فحدث لا كفارة عليه 
ولو حّلف مخاطب ثم جن فحدث تلزمه الكفارة وكذا في اليمين بالطلاق فلما شرطت 
أهليته وجوب الكقارة عند اليمين لا عند الحنث عُلم أن السبب هو اليمين. 


وقولكم اليمين لا تصلح طريقاً إلى الكفارة غير مُسلُم لانه يتوصل بها إلى الكفارة 
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فلا يصلح سبباً وتبيّن أن الشرط ليس بمعنى الأجل لآن هذا داخل على السنبب 
الموجب فمنعه عن اتصاله بمحله فصار كقوله : أنت مي لم يتصل بقوله خرلم 
يعمل فصار الحكم 00 بعد الشرط بالعدم الأصلي كما كان قبل اليمين 
فإنه لولا اليمين لما وجبت الكفارة إلا أنه إنما يتوصل بواسطة الحنث لا بنفس اليمين 
وهذا هو حدٌ السبب وهو: أن يوصل إليه بواسطة كالجرح سبب للكفارة لآنه يفضي إلى 
القعل بواسطة السراية . قلنا: نحن لا ندكر أن اليمين سبب للكفارة ولكنا نقول: هي سَببْ 
لها بعد الحدّث وفوات البر يطريق الانقلاب» والكقارة مُضافة إلى تلك اليمين لا إلى اليمين 
قبل الحدث كذا قال الإمام البرغري رحمه اللّه. ونظيرة الصّوم والإحرام فإنهما يمنعان عن 
ارتكاب محظورهما وبعد الارتكاب يصيران سَيّبين لوجوب الكفارة بطريق الانقلاب 

وذكر في «الأسرار؛ إنا نسلم أن اليمين فيما مضى سبب لإيجاب الكقارة ولك غلفاً عن 
البر لا أصلاً والخلف يجوز أن يبقى بعد انقطاع العلة لأن العلة علة لإيجاب الأصل لا 
للبقاء والخلف يخلفه في البقاء . ألا ترى أن ملك الثمن لا يثبت ابتداء بغير بيع ويبقى بعد 
انقطاع البيع بهلاك المبيع أو بيعه من إنسان آخر؟ وكذا المهر يبقى بعد انقطاع التكاح 
بالطلاق . فأما اشتراط الأهلية وقت اليمين فليست لكونها سيباً للكفارة أو الطلاق ولكن 
لكونها سبباً للبر. والأسباب الملزمة لا تصح إلا من الأهل. فاما العاقل إذا حَلّف ثم جَنَ 
ققد أجبنا عنه. وأما قوله يتوصل بها إلى الكفارة بواسطة الحنث فلا معنى له لآن السبب 
إذا كان يصير سبباً بواسطة لا بد من أن يكون مُفضياً إلى تلك الواسطة موصلاً إلى الحكم 
كالجرح يفضي إلى الألم والألم يفضي إلى تلف النفس وهاهنا الحنث ممنوع بحكم 
اليمين على ما ذكرنا فكيف أن يكون اليمين مُفضية إلى الحكم كذا في طريقة الإمام 
البرغري ( وتبين أن الشرط ليس بمعنى الأجل) يعني تبين أن التعليق ليس كالتاجيل فإن 
التاجيل لا يمنع وصول السنبب بالمحل لان سبب وجوب التسليم في الديْن والعيّْن جميعاً 
العقد ومحل الدين الذمة والتاجيل لا يمنع ثبوت الدين في الذمة ولا ثبوت الملك في 
المبيع وإنما يؤخر المطالبة والأجل مما يحتمل السقوط فيسقط بالتعجيل ويتحقق أداء 
الواجب. وأما التعليق فيمنع وصوله إلى لى المحل وقبل الوصول لا يتم السبب ولا يتصور 
ثبوت الحكم قبل تمام السبب» داخلٌ على السّبب الموجب وهو قوله: أنت طالق فصار 
الْحَكْم معدوماً بعد الشرط أي بعد ذكر الشرط قبل وجوده (بالعدّم الأصلي) أي العدم 
لعدم الدليل الموجب للحكم لا للمانع يمنع كما كان قبل اليمين فإن وجد الدليل 
الموجب للحكم مع قيام التعليق يجب الحكم به كما قبل التعليق وإلا فلا. ففي قوله 
تعالى : «[ وَمَنْ لم يُستَطع منكُم طولاً »© [النساء:0؟] الآية» قد قام الدليل على الجواز 
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وهذا بخلاف البيع بخيار الشرط لأن الخيار ثمة داخل على الحكّم دون السبب 
حَقيقة وحكماً. أما الحقيقة فلان البيع لا يحتمل الخطر وإنما يئبت الخيار 
بخلاف القياس نظراً. فلو دَخل على السبب لتعلّقه حكمه لا محالة» ولو دّخل 
على الحكم لنزل سببه وهو مما يُحتمل الفسخ فيصاح التدارك به بأن يصير غير 
لازم بادنى المخطرين فكان أؤْلى وأما هذا فيٌحتمل الخطر فوجب القول بكمال 
بدون الشرط مثل قوله تعالى : «ل وأحل لَكُمَ ما وَراءَ ذلَكّم 6 [النساء:14]» ط قَانْكحوأ ما 
طاب لَكُمْ من النّسّاء 4 [النساء:]ء ‏ وانكحوأ الآيامى منْكّم # [النور:7]» فيجب 
القول به إذ لم يعارضه التعليق بالشرط. وفي مثل قوله تعالى: كم لم يُجد قَصيَامُ ثلاث 
ياو) [البقرة:113] ظقَمَنْ لم يَسَْطعْ فَِطْمَامُ سعينَ مسكينا 4 [المجادلة:4]» كلم 
جوأ مَاءَفمَيَسّمُوا صّعيداً طَيّاً4 [النساء:4 ] و [المائدة:5]) لم يقم دليل على ثبوت 
ثبوت هذه الاحكام المعلقة بهذه الشروط قبل وجود هذه الشروط فبقيت على ما كانت. 
قوله: (وهذا) أي ما ذكرنا من تعليق الطلاق وأخواته بالشرط بخلاف البيع بشرط 
الخيار فإن الشرط فيه داخل على الحكم دون السنّبب لأن البيع لا يحتمل الخطر لآأنه من 
قبيل الإثباتات وهي لا تحتمل الخطر لانه يدي إلى القمار الذي هو حرام وفي جعيه 
متعلقاً بالشرط خطر تام. فكان القياس أن لا يجوز البيع مع خيار الشرط إلا أن الشرع جوز 
ذلك ضرورة دقع الغبن فكان نظير أكل الميتة حالة المَخْمصة فيتقدر بقدر الضرورة وهي 
تندقع بجعله داخلاً على الحكم دون السبب لانه لو جعل داخلا على السبب لتعلق حكمه 
أيضاً ضرورة استحالة ثُبوت الحكم قبل السبب ولو جُعل داخلاً على الحكم لنزل سببه أي 
انعقد ونفذ في الحال ولم يتعلق بالشرطء إلا أن حكمه يتأخر عنه والحكم مما يحتمل 
لاخر عن السبب فكان جعله داخلاً على الحكم أوْلى» تقليلاً للخطر وفيه تحصيل 
المقصود أيضاً. وكان قوله : وهو أي السبب مما يحتمل الفسخ جواب سؤال يرد عليه وهو 
أن يقال السسّبب لما نزل ولم يتعلّق بالشرط لا يمكن فسحُه بدون رضاء صاحبه لأنه من 
العُقود اللازمة فلا يحصل المقصود لصاحب الخيار. فقال: البيع مما يُقبل الفسخ فيمكن 
تدارك زوال السبب أو تدارك دفع الغبِن بان يُجعل غير لازم ليمكنه فسخه بدون رضاء 
صاحبه فيحصل مقصوده. والضمير في (به) راجع إلى الطريق الثاني . وقوله (بأن يجعل) 
بدل من به. والباء في (بأدنى) متعلقة بيجعل أي يمكن تدارك دفع الغبن بإدخال الشرط 
على الحكم دون السبب بأن يجعل السبب وهو البيع غير لازم بأدنى الخطرين وهو تعليق 
الحكم دون السبب فكان هذا الطريق أؤلى من تعليق السبب فاما هذا أي ما نحن بصدده 
من الطلاق والعتاق ونحوهما فيحتمل الخطر أي التعليق بالشرط والخطر الإشراف على 
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التعليق فى هذا الباب. وأما الحَكْم فإن من حَلَف لا يبيع فباع بشرط الخيار 
خنك لو بتلت لا لطن مخلق بالطلا: لم تخت نوإذا بطالت الملة عبار 3ك 
الإيجاب علة كاثنة ابتداء ولهذا صح تعليق الطلاق قبل الملك به. ولهذا لم يجر 
الهلاك ومنه الخطر لما يتراهن عليه كذا في «المغرب» فوجب القول بككّمال التعليق في 
هذا الباب بأن يجعل الشرط داخلاً على أصل السبب إذ لو جعل داخلاً على الحكم كان 
تعليقا من وبة دون وجه والأصل هو الكمال في كل شيء إذ النقصان بالعوارض وقد عدم 
العارض هاهنا فوجب القول بكّمال التعليق. وقيل في الفُرق بين شرط الخيار وسائر 
التعليقات أن ثبوت الشرط في البيع بكلمة: على أن إذ هي المستعملة فيه فيقال بعتك 
على أني بالخيار» أو على أنك بالخيار. وهذه الكلمة وإن كانت للشرط لكن عملها على 
خلاف عمل كلمة التعليق فإنك إذا قلت أزورك إن زرتني؛ كنت معلقاً زيارتك بزيارة 
صاحبك وإذا قلت أزورك على أن تزورئني كنت معلقاً زيارة صاحبك بزيارتك وتكون 
زيا كلك اشابقة على زيارية على عدا لجع أهل اللغة وإذا كان كذلك لا روت هذه 
الكلمة تعليق نفس البيع بهذا الشرط بل يوجب تعليق الخيار بالبيع وتبوته به فينعقد البيع 
سابقاً ثم يثبت الخيار وإذا ثبت الخيار امتنع اللزوم وثّبوت الحكم وهو الملك لان ذلك 
غبار الحكم لي الشرع . 
قوله: ولو حلف لا يُطلّق فحلف بالطلاق) بأن قال: إن دخلت الدار فانت طالق لم 
يحنث. يعني قبل وجود الشرط وهو مذهب الشافعي أيضاً فإنه ذكر في «الوجيز» و 
«التهذيب»: إذا قال إن طلقتك فانت طالق ثم علق طلاقها على صفة أي شرط ووجدت 
فهو تطليق ومجرد الصفة ليس إيقاعاً وهو وقوع ومجرد التعليق ليس بإيقاع ولا وقوع. وذكر 
في «الملخص» أيضاً : ولو علق بالتطليق ثم قال : إن دخلت الدار فانت طالق؛ لم يقع شيء 
ا ا . فثبت أن مذهبه مثل مذهبنا في هذه 
المسألة . واما مسالة البيع فلا اعرف مُهبه فيها وما ظفرت بها في كتبهم صريحاً فإن كان 
موافقاً لمذهبنا فقد صّمٌ الفرق وتم الإلزام وهذا هو الظاهر من مذهبه فقد ذكر في (الوسط») 
للغزالي إلى أن الثابت بشرط الخيار جواز العقد واستحقاق الفّسخ ولا يؤثر في تآخير 
الملك في قول بَلَ يقبت الملك للمشتري؛ لأن البيع سبب الملك؛ ولا يقطع الحكم عن 
سببه إلا لضرورة ولا ضرورة إلا من جهة الخيار المشروع لاستدراك العُبدية وأمكن تحمل 
هذا المقصود بنفي اللزوم؛ فلا حاجة إلى نفي الملك. والآصح أن الملك موقوف إن كان 
الخيار لهما وإن كان لأحدهما فالملك لمن له الخيار فهذا يدل على أن مذهيه في أنعقاد 
البيع بشرط الخيار مثل مذهبنا وإن كان مخالقاً لم يتم الإلزام وكان تفريعاً على المذهب. 
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تعجيل النذر المعلّق وتعجيل الكفارة» وهو كالكفارة بالصوم وفرقه باطل لأنا قد 
روإذا بطلت العلقة) أي التعليق بوجود الشرط (صار ذلك الإيجاب علة) كأنه ابتداء يعني 
يصير علة في الحال مقتصرة عليها وهو قول المشايخ المعلّق بالشرط كالملفوظ به لدى 
الشرط ولهذا شرطنا الأهلية حالة التعليق كما بينا لأن ذلك الإيجاب لما صار علّة يشترط 
أن يكون صادراً من الأهل ليصير كالملفوظ لدى الشرط . 
قوله: (ولهذا) أي ولما ذكرنا أن المعلق ليس بسبب صح تعليق الطلاق والعتاق 
بالملك لأن المعلّق قبل وجود الشرط يمين ومحل الالتزام باليمين الذمة فأما الملك في 
المحل فإنما يشترط لإيجاب الطلاق والعتاق وهذا الكلام ليس بإيجاب ولكنه بعرض أن 
يصير إيجاباً فإن تيقنا بوجود الملك في المّحل حين يصير إيجاباً بوصوله إلى المحل 
مسححنا اتعليق باعتباره وإذ لم نعيقن بذلك بان كان الشرط ممالا ثرله في إثبات الملك 
في المحل شرطنا الملك في الحال ليصير كلامه إيجاباً عند وجود الشرط باعتبار الظاهر 
وهو أن ما علم تُبوته فالاصل بقاوه. ولكن هذا الظاهر دون الملك الذي نتيقن به عند 
وجود الشرط فصحة التعليق باعتبار ذلك النوع من الملك دليل على صحته باعتبار هذا 
الملك بالطريق الأولى . فإن قيل: : جميع ما ذكرتم يبطل بما روي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنه خطب امرأة فابوا أن يزوجوها إلا بزيادة صداق . فقال: إن تزوجتها فهي طالق 
ثلاثاً فبلغ ذلك رسول الله يَيهُ فقال : لا طّلاق قبل النكاح2'!6: فهذا كلام مُفَسر لا يقبل 
التأويل . قلنا : إن صح هذا الحديث فنحنٌ نقول به ولكنه لم يصح لآن مداره على الزهري 
وأنه قد عمل بخلافه فإنه أل قوله عليه السلام: لا طلاق قبل النكاح على أن الرجل كان 
تعرض عليه المرأة فيقرل هي طالق ثلاثاً فتحرّم عليه فقال عليه السلام: : لا طلاق . فردّه 
الحديث إلى المرسل دليل على أنه كان يرى صحّة المعلق بالتكاح . ومثله روي عن سعيد 
بن المسيب ومكحول وجماعة من التابعين وهو مُذهب ابراهيم النخعي وعامر والشعبي 
وسالم بن عبد الله ولا يجوز أن يجتمع هؤلاء الثقات على خلاف النص لا يحتمل التأويل 
أو يُتومّم أنه لم يبلغ كافتهم أو لم يحتج به عليهم مع ظُّهور الفتوى منهم بخلافه كذا ذكر 
في (الأسرار» . 
قوله: (ولهذا) أي ولأن التعليق للإيجاب عن الانعقاد لم يجز تعجيل النذر المعلق 
لانه ليس بسبب لما لم يصل إلى ذمة قابلة للحكم والشترط منع وصوله إلى المحل فلا 
يكون سبباً كبعض النذر والأداء قبل السبب لا يجوز. وكذا لا يجوز تعجيل الكفارة قبل 
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بينا أن حق الله في المال فعل الأداء لا عين المال» إنما يقصد عين المال في 
حقوق العباد أما في حُقوق اللّه تعالى فلا لآن العبادة فعل لا مال وإنما المال آلته 


الحث كالكفارة بالصوم لآن اليمين سبيب الوجوب بشرط الحنث والتقدير: إن حنفت 
فعلي إطعام عشرة مساكين بتلك اليمين فمنع اليمين عن كونها سيباً في الحال» ولكنها 
بعرضية أن تصير سبباً فصحت إضافة الكقارة إليها فقبل أن تصير سبباً بالحدث لا يتصوّر 
الأداء كما لا يتصور قبل اليمين وكما لا يتصور تعجيل الصوم قبل الحنث (وفرقه) بين 
المالي والبدني (باطل) فإن بعد تمام السبب وجوب الآداء قد ينفصل عن نفس الوجوب 
في البدني أيضاً فإن المسافرإذا صام في رمضان جاز بالاتفاق وإن تأخر وجوب الأداء إلى ما 
بعد الإقامة بالإجماع لحصُول أصل الوجوب بالسبب. وهذا لأنا قد بيّنا يعني في 
«المبسوط» وغيره أن الواجب لله تعالى على العبد قعل هو عبادة وإنما المال ومنافع البدن 
آلتان يتأدّى الواجب بهما فكما أن في البدني مع تعلق وجوب الأداء بالشرط لا يكون 
السبب تاماً فكذلك فى المالى بخلاف حقوق العباد فإن الواجب للعبد مال لا فعل لأن 
المقصود حصول ما ينتفع به العبد أو يندفم عنه الخُسران به وذلك بالمثل دون الفعل. 
ولهذا إذا ظفر بُجنس حقه وأخذه تم الاستيفاء. وإنما يجب الفعل بطريق التبع وفي الأجير 
المشترك وجوب الفعل بطريق التبع والمستحق هو ما يحصل بالفعل وهو صيرورة التُوب 
نخيطا او متضورا ‏ اما عرق الله تعالى فراجية بطريق العيادة تنس 'المال ليست يغعيادة 
إنما العبادة فعل يباشره العّبد بخلاف هوى النفس لابتغاء مرضاة اللّه تعالى وفى هذا المال 
والبدّن سواء. ولا يُقال: لو كان الفعل هو المطلوب لم يتأدٌ بالنائب كالصيّلاة. لأنا نقول: 
المقصود وهو حصول المشقة بقطع طائقة من المال يحصل بالنائب والإنابة فعل منه 
فاكتفى به عند حصول المقصود بخلاف الصلاة لآن المقصود وهو إتعاب النفس بالقيام 
للخدمة لا يحصل بفعل التائب فلذلك لم يتأدٌ بفعله. 

على هذا الأصل وهو أن التعليق بالشرط لا يوجب العدّم عند العدم جوزنا نكاح 
الأمة خال طول الحر شر لانه تعالى أباح نكاح الآمة حال عدم الطول بقوله جل ذكره : ومن 
لَمْ يَسْمَطِعْ منْكُمْ طلا 4 [النساء :8 الآية» ولم يحرم حال وجوده بل لم يذكره والتّعليق 
بالشرط لا يوجب نقي الحكم قبل وجوده فيجعل الحل ثابتاأ قبل وجود الشرط بالآيات 
الموجبة للحل وهكذا نقول في قوله: إن دخل عبد الدار فاعتقه فإن ذلك لا يوجب نفي 
الحك قبل وجود الشرط حتى لو كان قال له أولاً : أعتق عبدي ثم قال : أعتقه إن دخل الدار 
جاز له أن يعتقه قبل دخول الدار بالأمر الاول ولا نجعل الثاني نهياً عن الأول حتى لو عَزله 
عن أحدهما بقي له الآخر. 
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قال زر ولما بطل الإيجاب لم يشترط قيام المحل لبقائه فإذا حلف بالطلاق 
الثلاث لم طلقها ثلاث لم بطل اليمين وكذلك المت . وإنما شرط قيام الملك لأن 
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فإن قيل: لا خلاف أن الحكم المتعلق بالشرط يثبت عند وجود الشرط وإذا كان 
الحكم ثابتأ هاهنا قبل وجود الشرط فكيف يُتصور ثُبوته عند وجود الشٌرط إذ لا يجوز أن 
يكون الحَكنْم الواحد ثابتاً في الحال ومتعلقاً بشرط مُنتظر. قلنا: حل الوطء ليس بثابت 
قبل الكاح ولكنه متعلق بشرط النكاح في الآيات التي ليست فيها هذا الشرط الزائد 
ومتعلق به وبهذا الشرط في هذه الآية وإنما يتحقق ما ادّعى من التضاد فيما هو موجود فاما 
قيما هر متعأق فلا لأنه يجوز أن يكون الحكم متعلقا بشَرط وذلك الحكم متعلقاً بشرط 
آخر قبله أو بعده . ألا ترى أن من قال لعبده : إذا جاء يوم الخميس فانّت حر ثم قال: إذا 
جاء يوم الجمعة فانت حر كان الثاني صحيحاً وإن كان مجيء 000 
الخو عي او الريك عي 10ح لتحا ريوع امير م الماقة إلى الك ليا رارع ليام 

يعتق باعتبار التعليق الثاني. فإن قيل: مع هذا لا يجوز أن يكون الشيء الواحد كمال 
الشّرط لإثبات حَممْم وهو بعض الشرط لإثبات ذلك الحكم أيضاً وما قلعم يؤدي إلى هذا 
فإن عقد النكاح كمال الشرط في سائر الآيات وهو بعض الشرط في هذه الآية إذا قلتم بأن 
الحكم يثبت ابتداء عند وجود هذا الشرط. قلنا: إنما لا يجوز هذا بنص واحد فأما بنصين 
فهو جائز آلا ترى أنه لو قال لعبده: أنت خر إن أكلت ثم قال: أنت حر إن اكلت وشربت 
صح كل واحد منهما ويكون الكل كمال الشرط في التعليق الثاني حتى باعه فأكل في غير 
ملكه ثم اشتراه فشرب فإنه يعتق لتمام الشرط بالتعليق الأول وبعض الشرط في التعليق 
الثاني وهو ملكه. 

قوله: : (قال فر رحمه الله) إلى آخره . يعني بَنَى زف مذهّبه في أن تَنْجيز الفلاث لا 
يبطل التعليق سواء كان الثلاث معلقاً أو دونه على هذا الاصل اي أي 
بالتعليق يعني لم ينعقد سبباً في الحال لمَدمَ ُصوله إلى المحل . لم يشترط قيام المحل أي 
بقاؤه (لبقائه) أي بقاء الإيجاب المعلق يعني التعليق لأن اشتراطه لتمام السبب وثبوت 
الحكم عند الوصول إليه بمنزلة تراط اليك كما لا محال العسلزق وزوال الجللة يان ام 
العبد المحلوف يعتقه أو آبان المرأة المحلوف يطلاقها لتوهم الوجود عند الشرط لا يبطل 
بزوال المحلية أيضاً لتوهّم حُدوثها عند الشرط بان تزوّجت يِرَّوْجٍ آخر ثم عادت إلى الأول 
(وكذلك العتق) أي وكالطلاق المعلق العتق المعلق في أنه لا يبطل بالتنجيز حتى لو قال 
لأمته: إن دخلث الدار فأنت حرة ثم أعتقها قبل دخول الدار لم يبطل التَعليق حتى لو 
ارئدت ولحقت بدار الحرب ا الحالف ثم دخلت الدار عتقت عنده ولم 
تعتق عندنا . 
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حال وجود الشرط مُتردد فوجب الترجيح بالحال» فإذا وقع الترجيح بالملك في 
الحال صار زوال الحلّ في المستقبل من حيث أنه لا يناقي وجوده عند وجود 
الشرط لا محالة وزوال الملك في المستقبل سواء . آلا ترى أن التعليق بالنكاح 
يَجُوز وإن كان الحل للحال معدوماً؟ فلو كان التعليق يتَصِل بالمحل لما صح 
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وقوله: (وإنما شرط الملك) جواب عما يقأل لما لم يشترط الملك والمحل حال 
بقاء التعليق لعدم انعقاد الإيجاب سبباً فيها ينبغي أن لا يُشترط في حال الابتداء أيضاً لان 
المعنى المذكور يشمل الحالين فيصح قوله لأجنبية أو للمطلقة ثلاثاً إن دخلت الدار 
فأنت طالقء والإجماع بخلافه فعرفنا أنه لاا يستغنى عن عن المحل فبفواته يبطل. قال : إنما 
شرط: الملك في الابتداء لانعقاد هذا الكلام يكنا لا لحاجة الإيجاب إلى المحل وذلك لآن 
المقصود من اليمين تأكيد البر بإيجاب الجزاء في مقابلته فلابْد من أن يكون الجزاء غالب 
الوجود أو متحققة عند فوات البر ليحمله خوف نزوله على المحافظة على اليبرء وذلك لقيام 
الملك حال وجود الشرط وتلك الحالة مترددة بين أن يوجد فيها الملك فيتحقق الجزاء 
وتظور اكد ه البعينء وبين أن لا يوجد فيها الملك فلا يلزمه الجزاء فتخلو اليمين عن 
الفائدة. فشرط الملك في الابتداء ليترجح جانب وجود الملك على عدمه حال وجود 
الشرط. لآن الأصل فى كل ثابت بقاؤه باعتبار الظاهر فينعقد اليمين فتبيّن أن اشتراط 
الملك لانعقاد اليمين لا لحاجة الإيجاب إلى المحل حتى لو كان الملك متيّن الوجود 
عمد نزول الجزاء لا يشترط الملك ولا الحل في الحال أيضاً بأن قال لأجنبية أو للمطلقة 
ثلاثاً إن تزوجتك فانت طالق صمح وانعقّدٌ أليمين. 


(فإذا وقع الترجيح) أي جعل بوجوده في الحال حصل وثبت رجحان وجود الملك 
على عدمه حال فوات البر وانعقد اليمين صار زوال الحل في المستقبل بإيقاع الثلاث 
وزوال الملك بالإبانة بما دون الغلاث سواء من حيث أن زوال كل واحد منهما لا ينافي 
وجوده عند الشرط لا محالة إذ يحتمل أن يحدث كل واحد منهما بعد الزوال فإذا بقيت 
اليمين بعد زوال الملك بناء على هذا الاحتمال تبقى بعد زوال الحل بناء عليه أيضاً. 

وقوله: (ألا ترى) توضيح لتعليل بطلان الإيجاب يعني بطلانه باعتبار عدم اتصاله 
بالمحل في الحال فلا يشترط المحل لبقائه. والدليل على عدم اتصاله بالمحل صحة تعليق 
طلاق المطلقة ثلاثاً ببكاحها ولو كان للتعليق اتصال بالمحل لما صح هذا التعليق لبطلان 
المحلية بالكلية . 


قوله: (وطريق أصحابئا لا يصح) إلى آخره. لعلمائنا رحمهم اللّه في هذه المسألة 
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طريقتان: أحدهما: أن اليمين تبطل بفوات الجزاء كما تبطل بفوات الشرط بأن جعلت 
الدار بستاناً أو حمامأء في قوله: إِنْ دخلت الدار فانت طالقء لأن اليمين لا تنعقد إلا بهما 
بل افتقارها إلى الجزاء أكثر من افتقارها إلى الشرط لأنها تعرف بالجزاء لا بالشرط ولما 
بطلت بفوات الشرط فلأن تبطل بفوات الجزاء كان أولى وهاهنا قد فات الجزاء لأن هذه 
اليمين إنما صحث باعتبار الملك القائم ولم يكن في ملكه إلا ثلاث تطليقات وقد 
استوفاها كلها فبطل الجراء ضرورة فبطلت اليمين وبهذا علل محمد رحمه الله فقال: لما 
طلّقها ثلاثاً فقد ذهب طلاق ذلك الملك كله وهذا بخلاف ما إذا طلقها واحدة أو ثنعين 
وانْقَضت عدّتها حيث لا تبطل به البمين لانه لم يَستوف الجزاء بتمامه كان الباقي مملوكاً 
له إلا أنه لا يَقْدر على تنفيذه لعدم شرطه فبقيت اليمين ببقائه وعدم القدرة على التنقيذ لا 
يمنع الملك كاستيفاء القصاص من الحامل واستيفاء منافع البْضِع حالة الحيض وكالصبي 
لا يملك التصرفات وإن كان الملك ثابتا له. 
والثاني : أن المحلية بالتطليقات الثلاث تبطل لأن محلية الطلاق بمحلية التكاح 
وقد فاتت بغبوت الحرمة الغليظة . وإذا بطلت محلية الطلاق لم تبق اليمين بالطلاق ببطلان 
محلهاء كما إذا فاتت برضاع أو مصاهرة . وهذا لآن التعليق وإن لم يكن طلاقاً في الحال 
لكنه بعرض أن يصير طلقاً والعرضية إنما تثبت باعتبار قيام الحل والملك في الحال» فإذا 
بطل الحل بطلت العرضية فلم تبق اليمين. فحاصل الطريق الأول تعيين طلقات هذا الملك 
للجزاء وبناء بطلان اليمين على فواتها. وخلاصة الطريق الثاني اشتراط المحلية لليمين 
انعقاداً وبقاء وبناء بطلان اليمين على زوالها. ولما كان الطريق الأول منتقضاً يما إذا علق 
النلاث بالشرط ثم طلقها اثنتين ثم عادت إليه بعد زوج آخر ووجدت الشرط تقع الثلاث 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللّه ولو تعيّن طلقات ذلك الملك ينبغي أن تقع 
واحدة لأنه لم يبق من الجزاء إلا طلقة واحدة كما لو كان له ثلاثة أعبد فقال: إن كلمت 
زيداً فانم أحرار فاعتق عبد ين منهم واشترى آخرين ثم وجد الشرط لا يعتق إلا العبد الذي 
كان في ملكه وقت اليمين والطريق الثاني لا يتم إلا بان يغبت 3 يثبت للمعلق نوع اتصال بالمحل . 
بنى الشيخ رحمه اللّه الكلام على الطريق الثاني وبين وجه تصحيحه ورد الطريق الأول» 
فقال : وطريق أصحابنا لايصح؛ ب يعنى الطريق الأول والثاني جميعاً . إلا ان يغبت للمعلق نوع 
اتصال بمحله فحينغذ يصح الطريق الثاني وبعدما ثبت ذلك يشترط قيام المحل لآن كل ما 
يرجع إلى المحل يستوي فيه الابتداء والبقاء كالمحرمية في باب لعا ٠‏ ثم أشار إلى 
فساد الطريق الأول وبين وجهه فقال: فأما طلاق هذا الملك فلم يتعيّن أي للجزاء وصحة 
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يفيت للمعلق ضرب اتصال بمحلّه ليشترط قيام محله. وأما قيام هذا الملك فلم 
يتعيّن. لما بيئا أنه لَيْسَ بتصرف في الطلاق ليصح باعتبار الملك والطريق في 
اناد لالتلاو لاتجوريا كان . وبيانه أن اليمين تعقد للبر ولا يد من 
التعليق بل الجزاء طلاق مملوك له عند وجود الشرط سواء كان طلاق هذا الملك أو ملك 
حادث بعد. 

(لما بينا أنه» أي المعلق (ليس بعصرًف في الطلاق) لا من حيث الإيقاع ولا من 
حيث انعقاده م (ليصح باعتبار الملك) أي باعتبار ملكه هذه الطلقات دون غيرها 
والتعليل داخل في النفي ولهذا صح التعليق بالملك. وإلى هذا الطريق مال شمس الأئمة 
رحمه الله 0 فقال: إنما 0 التعليق بانُعدام المسحل لآن صحة التعليق باعتبار 
المحلوف به وهو ما يصير طلاقاً عند وجود الشرط ولا تصور لذلك بدون المحل 
وبالتطليقات الثلاث تحقق فوات المحل» لأن الحكم الأصلي للطلاق إزالة صفة الحل عن 
المحل. ولا تصور لذلك بعد حرمة المحل بالتطليقات الثلاث فلانعدام المحلوف به من 
هذا الوجه يبطل التعليق» لا لأن المتعلق بالشرط تطليقات ذلك الملك» وفي بعض النسخ 
فاما قيام هذا الملك فلم يتعيّن إلى آخره. ومعناه تحقق الفرق بين زوال الحل ويين زوال 
الملك فإن اليمين بالأول يُبطل ولا يبطل بالثاني لأنه لما كان للمعلق ضرب اتصال وإن لم 
ينعقد سبباً حقيقة لا بد من بقاء المحل وذلك ببقاء حل النكاح فاما قيام هذا الملك في 
المحل أي الننلك القائم بيالة التعليق افيه . فلم يتعيّن أي لم يشترط لبقاء التعليق صحيحاً. 
لأن التعليق ليس بتصرف في الطلاق بالإيقاع ولا المتعلق بالشرط هو الطلاق المملوك 
حتى يشتره ع جيم يم وكان ينبغي أن لا يشترط الملك إلا حال وجود 
الشرطء إلا أنه شرط في الابتداء لما ذكرنا من تردد حال وجود الشرط إلى آخره ( والطريق 
في ذلك) أي في إثبات اتصال الإيجاب المعلق بالمحل وافتقاره إليه (أن تعليق الطلاق له 
شبهة الإيجاب) أي الطلاق المعلق وإن لم يكن سبباً حقيقة له شبهة كونه سبباً لآ اليمين 
تعقد للبر ولا بد للبر من أن يكون مضموناً بلزوم الجزاء عدد الفوات تحقيقاً للمقصود وهو 
تاكيد جانب المحلوف عليه. فإذا حلف بالطلاق كان البر هو الأصل أي موجبه الأصلي 
لأنه هو الغرض من عقد اليمين وهو مضمون بوقوع الطلاق عند الفوات وإذا كان مضمونا 
به يغبت للمعلق في الحال شبهة الإيجاب كالمغضوب لما لزم الغاصب رده وصار مضمونا 
بالقيمة عند الفوات ثبت شبهة وجوب القيمة حال قيام المغصوب حتى صح الإبراء والرهن 
والكفالة بالمغصوب وحتى لم يجب على الغاصب زكة قَدْر قيمة المغصوب في ماله حال 
قيامه. كذا ثقل عن بعض الثقات. وكذا لو أدى الضمان بتملكه من وقت الغصب ولو لم 
يعتبر هذه الشيهة لثبث الملك من وقت الضمان لا من وقت الغصب. 
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كون البر مضمونا ليصير واجب الرعاية. فإذا حلف بالطلاق كان البر. هو الأصل 
وهو مضمون بالطلاق كالمغصوب يلزمه رده ويكون مضموناً بالقيمة فيثبت 
شبهة وجوب القيمة فكذلك هاهنا تثبت شبهة وجوب الطلاق وقّدر ما يجب لا 
وذكر في (الجامع» ولو أقر أن هذا الألف في يدي غَصب غصبته منك فقال المقر 
له #لاابل لي عليك الف درعع من تمن بيع قد قبضعه فإبه يقتضي عليه بالف درهم لانهها 
اتفقا على وجوب الألف دَيْناً واختلها في سببه وذلك لا يمنع من صحة الإقرار. وقال الشيخ 
في شرح الجامع: ودلت هذه المسالة على أن الغصب يوجب الضمان بنفسه إذ لولم يكن 
كذلك لما وجب القضاء به كما لو قال: هذا الالف وديعة لك عندي فقال المقر له: لا 
ولكن لي عليك ألف درهم من ثمن بيع؛ فانكر المقر ذلك لا شيء للمقر له لأنه ليس بين 
ضمان الدّين وبين ملك العين موافقة بوجه فلا يمكن الجّمّع. ولما ثبت أن للضمان شبهة 
الغبوت قبل فوات المضمون صار للجزاء هاهنا وهو الطلاق شبهة الثبوت وشبهة الشيء لا 
تستغني عن المحل كحقيقته. ألا ترى أن شبهة النكاح لا تثبت في غير المحل وشبهة 
البيع لا تغبت في غير المال» وذلك لأن الشبهة دلالة الدليل على المدلول مع تخلف 
المدلول لمائع فقط لا يدل دليل على مَدلُول في غير المحل آلا ترى أنه لا يمكن دلالة 
الدليل على تُبوت الطلاق في البّهيمة لعدّم المحل فإذا بطل المحل بطل اليمين لما ذكرنا 
أن كل حكم يرجع إلى المحل فالابتداء والبقاء فيه سواء. وذكر الشيخ في بعض مصنفاته 
من أصول الفقه في إثبات شبهة الثبوت للجزاء أن البر وإن كان واجبا لكنئه غير واجب 
لتفسه وإنما وجب لغيره وهو الاحتراز عن مَك حرمة الاسم أو التحرز عن لزوم الجزاء. 
فمن حيث أنه واجب ثبت له حكم الوجود ومن حيث أنه غير واجب لنفسه ثبت له 
عرضية العدم والجزاء حُكم يُلزْم عند فوات البر فإذا ثيت لهذا البر عرضية العدم من حيث 
أنه غير مقصود ثبت بقدره عرضة الوجود للجزاء. وإذا ثبتث عرضية الوجود للجزاء ثبتت 
عرضية الوجود لسببه حتى يكون المُسبب ثابتاً على قدر السبب وعرضية السبب لا بد لها 
ل ا ل ل اي 
تغبت حقية ذلك الشيء كشبهة النكاح لا تغبت في المحارم عندهما. وإنما لا نشتر 
الملك للبقاء كما شرطنا الحل أن الملك عبارة عن القدرة وإنما يحتاج إليها عند القعل 
وقبل وجود الشرط عدم الفعل» فلهذا لم نشتر ط الملك وفي الابتداء شرطناه لما ذكرناه. 
ثم لزم على ما ذُكر من تُبوت شبهة الإيجاب في التعليق واشترا شتراط المحلية لها تعليق الطلاق 
بالنكاح في المطلّقة ثلاثاً فإنه صحيح وإن لم تبق محلاً للطلاق فاجاب عن ذلك؛ وقال: 
فأما تعليق الطلاق بالنكاح فتعليق بما هو علة ملك الطلاق لأن ملك الطلاق يستفاد بملك 
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يستغنى عن محله اا د لو ل و حرمو 
فيصير قَدر ما ادّعينا من الشّبهة مستحقاً به فتسقط هذه الشبهة بهذه المعارضة 


جلت لد ع ها ع أت تقل سن يلي ص بح ممم أن سد بن بح عا حم حم يعم يعوا عم ندا بيك بنذ نع إسا بت يد عيض عفر جص ع بو بخ احا جب ميخ جب سم مع بم دبك 


دكا . فكان النكاح للطلاق بمنزلة علّة العلّة فكان له شبهة العلة. والإيجاب متى علق 

بحقيقة العلة يبطل التعليق والإيجاب بأن قال لعبده إن أعتقتك فانت حر فالإيجاب إذا علّق 
بشبهة العلة يبطل به شبهة الإيجاب اعتباراً للشبهة بالحقيقة ولا يبطل به أصل التعليق لانه 
إنما يبطل بالتعليق بحقيقة العلّة والشبهة لا تمائل الحقيقة . ونظيره ثُبوت حرمة حقيقة 
النضل ييحتيعة العلة العى كي الكيل لبعد وثبوت حرمة شبهة الفضل وهي النسيئة 
بشبهة العلة وهي أحد الوصفين وعدم توت حرفة القضل باحد الوصفين لان بالشبهة لا 
تلبت الحقيقة وإذا بطلت شبهة الإيجاب ولم يبعبل أصل التعليق كان التعليق يمينا مجردة 
فتعلّقت بذمة الحالف ولم يُشترط لها قيام محل الطلاق . ولا يقال: لا نسلّم أن تعليق 
الشيء بعلته يوجب بطلانه فإنه إذا قال : إن طلقتك فانت طالق صح حتى لو طلقها واحدة 
يقع اثنتان مع أن التطليق علة للطلاق. . لأنا نقول الطلاق متعدّد والتطليق ليس بعلّة 
للجميع وإنما هو علة لطلقة واحدة فلا يلزم من تعليق الطلاق بالتطليق تعليق الشيء بعلته 
فيصح حتى لو نوى بالتعليق الطلاق الذي هو مُوجب هذا التطليق كان التعليق باطلا أيضا 
ولم يقع إلا طلقة واحدة ولكن لا يُصلاقه القاضي. بخلاف تعليق الحرية بالإعتاق فإنها 
ليست بمتعددة . . وبخلاف تعليق الطلاق بالنكاح فإن النكاح علة لملك جميع الطلقات 
فيكون تعليقا بالعلة أو بشبهتها لا محالة. 

(فيصير قدر ما ادعينا من الشبهة) أي شبهة الثبوت (مستحقاً به) أي ساقطاً 
بالتعليق بالنكاح ومعارضاً به وكان هذه الشبهة كانت ثابتة نظراً إلى أصل التعليق 
فاستحقها التعليق بشبهة العلة فلم تَبّىَ (بهذه المعارضة) اق بمعارضة كرة' التغليق تعليقاً 
بشيهة العلة. واعترض عليه بأنا قد سلمنا أن في التعليق شبهة الثبوت في الحال» وأن 
الشبهة لتفتقر إلى المحل كالحقيقة؛ وأن يفوات المحل يبطل هذه الشبهة ولكن لا تُسلّم 
أن في بطلان هذه الشبهة يبطل أصل التعليق. فإن هذا الكلام من حيث أنه يمين له تعليق 
بذمّة الحالف وهي محله ومن حيث أن له شبهة الوقوع على ما زعمتم له تعلق بالمرأة فإذا 
بطلت الشبهة بفوات المحل بقي أصل التعليق لبقاء محله وهو ذمة الحالف كما قُلْتم في 
التعليق بالنكاح في المطلقة ثلاثا بل هذا أؤلى لانه لما صم ابتداء بدون تعلّق له بالمرأة 
لآن يبقى بدون ذلك كان أولى . 

وأجاب الإمام البرغري رحمه اللّه عنه فقال: صحة اليمين في تلك المسألة كانت 
باعتبار الإضافة إلى -حل في المستقبل . فإن النكاح لا يوجد إلا في المرأة المحلّلة وذلك لم 
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ومسألة تعليق الطلاق بالنكاح بعد الثلاث منصوصة في كتاب الطلاق وفي 
را ل لي ل ل 
ا ا ا را 
وعرضية الطلاق باعتبار قيام الملك والحل في الحال فإذا بطل الحل بطلت العرضية فتبطل 
اليمين. 

ووَججّْه آخر وهو أنا إنما أثبتنا شبهة ثبوت الجزاء في الحال تأكيداً لكون البر مضمرناً 
وذلك لأن ضمان البر بوقوع الجزاء حالة وُجود الشّرط لما كان بالاستصحاب لا بالتيقّن 
احتاج إلى تأكيد ليلتحق بالمتيّن به فجعل كأنه واقع في الحال. وفي تعليق الطلاق 
بالتكاح لا حاجة إلى هذا النوع من التأكيد ليقن بوجود الجزاء حالة الشرط لكونه تعليقاً 
بما هو علة ملك البللاق افيكون الجزاء موجوداً في تلك الحالة لا محالة فيصير قلار ما 
ادُعينا من الشّبهة مستحقاً بهذا النوع من التعليق» » أي ساقطاً العدم الحاجة إليها. فتسقط 
هذه الشبهة بهذه المعارضة» أي بمعارضة كون الب تظيهوناً بالجزاء يقيناً لكونه تعليقاً 
بماله حكم العلة. 

وذكر في بعض الشروح بهذه العبارة: فأما تعليق الطلاق بالملك فصحيح وإن لم 
يكن المحل والملك في الحال موجودين لأن التعليق بعلة ملك الطلاق يحصل فائدة 
اليمين وهي المنع لكون البر مضمرناً بالجزاء لا محالة فصار مثل التعليق بغير علة ملك 
الطلاق حال قيام الحل والملك بل هو أولى بالصحة لأن في حال قيام الملك يكون البر 
مضموناً ظاهراً غالبا وكون البر مضموناً هاهنا جزمي فكان أحق بالصّحة فعلى هذا تسقط 
الشبهة التي ذكرتاها في المتنازع فيه وهو شبهة ثُبوت الطّلاق ااي اح الات 
بالنكاح يَلْرْم سُقوط تلك الشبهة لاستحالة حقيقة الطلاق قبل النكاح والشبهة إنما تعتبر 
كا ل ال و لمارا وي 
هذه الطرية ينه المعارضة يعني تعليق الطلاق بالمكاح يرجن سقوط هذه ل وهي 
أن لتعليق الطلاق شبهاً بالإيجاب فصار هذا معارضاً للشبهة السابقة على الشرط فتسقط 
وقوله: فيتصير در ما ادعينا من الشبهة مستحقاً به» يعني به أن البر مضمون جزماً فلا 
حاجة إلى إثبات تلك الشيهة سابقةً على الشرط. 

واعترض على ما ذكرنا إذا حلف بالظهار أو بالإيلاء فقال : إن دخلت الدار فانت علي 
كَظهِر أمي أو قال: إن دخلت الدار فوالله لا أقربك ثم طلّقها ثلاثاً لا بطل ذلك التعليق 
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مما اا نت أ مشج جا ات و صا ا ل ا 


أ ا ات ب أن داي نت جام عه وو جه نح اس حررك حارم رع ا 10 سي سا سم ست يت ل م ست ست لت مم سما مم 


حتى لو عادت إليه بعد رَوْجٍ آخر ووجد الشرط ينجز الظهار والؤيلاء. فاجاب أبو الفضل 
الكَرْمانى رحمه الله عنه بأن محل عمل الظهار الرّجل في التحقيق وهو منعه عن الوطء 
ولول بحاله كما كان بمنزلة اليمين فإذا كان محل تُرول حكم الظهار قائماً من غير 
تجلد تَرل. وأجاب غيره بأن الظهار لا يُعقد لإبطال حل المحلية حتى إذا فات المحل لا 
يبقى الظهار لفوات محله وإنما أثره في منع الزوج عن الوطء الحلال إلى وقت التكفير فلما 
كان حكمه المنع ويعد التطليقات الثلاث يثبت المنع باعتبار حرمة المحل وإن لم يبق 
بذلك الطريق . فيبقى الظهار إلا أن ابتداء الظهار في غير الملك لا يتصور وإن كان المنع 
متصورأء لأن الظهار تشبيه المحللة بالمحرمة وفي غير الملك لا يتحقق ذلك . فأما الطلاق 
فعمله في إبطال الحلّ وقطع الملك ويّمْدَ وقوع الثلاث فات محل الحم فلا تُبقى اليمين: 
بالطلاق . فأما الإيلاء المعلّق فلا حاجة له إلى أن تكون المرأة محللة فإنه ينُعقد في غير 
الملّك فلا يبطل لعدم الملك. والإيلاء المنجز على الخلاف أيضا . 

واعتّرض أيضاً بأن المرأة إذا ارتدّت والعياذ بالله وقد عُلٌّق طلاقها بالشّرط فإن اليمين 
لا تيطل وقد بطل حل المحلية. وبأن الأمة إذا استولدت حتى تعلق عتقها بموت السيد 
ناعتقها المولى ثم ارَتدّت وسّبيت وعادت إلى المَوْلَى استحقت العثق. وأجيب عن الأول 
بأن المحلية لا تبطل بالردة بدليل أن المرأة إذا ارتدت حتى بانت من زوجها ثم طلقها في 
العدة وقع طلاقّها ولو ارتدٌ جميعاً لا يبطل النكاح وإنما تقع الفرقة لانقطاع العصمة بينهما 
ولما بقيت المحلية بقيت اليمين. وعن الثاني بأن العتق حين وقع بطل التعليق بالموت 
وبالملك ثانياً لا يعود ذلك ولكن يتعلق بالموت عتق آخر بسبب جديد له وهو قيام نُسب 
الولد في الحال كما لو استولدها بنكاح فإنها لا تصير ام ولد له فإن ملكها صارت أم ولد له 
الآن لقيام النسب في الحال. 

(ومسألة تعليق الطلاق إلى آخره) إنما ذكر هذا لآن يعض أصحابنا لما عجزوا عن 
الجواب حين أورد عليهم هذه المسألة تَقْضاً انكروا صِحّة التعليق فقال الشيخ لا وَجه إلى 
ذلك لأنها منصوصة في كتاب الطلاق وفي أيمان «الجامع؛ نص في نظيره أي نظير 
المذكور وهو ما إذا قال لحره: إن ارتددت فسْبيت فملكتئك فانت حرة ثم كان كذلك 
فملكها عتقت. قال الشيخ في «شرح الجامع؛ قد قال اصحابنا رحمهم اللّه: إن إيجاب 
التحرير باليمين لا يبقى بعد العتق وقد صح استغنافه هاهنا عند عدمه وهذا نص قد ذكرنا 
نظيره قبل هذا في الطلاق إذا علقه بالنكاح وقد حرمت عليه بالغلاث أنه يصح وهذه المسألة 
أوضح نص في هذا. كذا في أيمان الجامع؛ في باب الحئث في ملك العبد والمكاتب. 


باب وجوه الوقوف على أحكام النظم 41 
ل ب ب ل م ا يي 0 


والجامع) أيضا نص في نظيره وهو العتاق وأبعده من هذه الجملة ما قاله 


قوله: (وأبعد من هذه الجملة) إلى آخره. يعني حمل المطلق على المقيد كما قال 
الشافعي أبعد من الصواب من الجملة التي سبق تقريرها لأن فيه إضافة النفي إلى النص 
الحُوجب وإبطال الإطلاق بما هو ساكت فكان الخطا فيه من وجهين وفيما سبق الخطا من 
وجه واحد وهو إضافة النفي إلى الموجب فلهذا كان أبعد من الصواب. والمطلق هو اللفظ 
المعترض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات. والمقيد هو اللفظ الدال على مُدَلول 
المطلق بصفة زائدة وقيل المطلق دل على شائع في جنسه مثل رجل ورقبة. فيخرج عن 
التعريف المعارف لكونها غير شائعة لتعينها بحسب الاستعمال فإن أنت مثلا لا يفهم مته 
عبد الاستعمال إلا معين بخلاف «رّجُل) فإنه لا يُقهم منه معين. ويخرج منه أيضاً النكرة 
في سياق النفي والنكرة المستغرقة في سياق الإثبات مثل كل رجل ونحوه لاستغراقها إذ 
المستغرق لا يكون شائعا في جنسه. والمقيد» هو اللفظ الدال على مدلول معين كزيد 
وهذا الرجل وانيق:. ْ 

وذكر في «أصول الفقه؛ للإمام الرازي أن كل شيء له ماهية وحقيقة وكل أمر لا 
يكون المفهوم منه عين المقهوم من تلك الماهية كان مغايراً لها سواء كان لازما لها أو 
مفارقاً. لأن الإنسان من حيث أنه إنسان فإما أنه ليس إلا الإنسان واحد أو لا واحد فهما 
قيدان مغايران لكونه إنسانا وإن كنا نعلم أن المفهوم من كونه إنسانا لا ينفك عنهما 
فاللفظ الدال على الحقيقة من حيث أنها هي من غير أن تكون فيه دلالة على شيء من 
قيرد تلك الحقيقة هو المُطلق فتبين بهذا أن قول من يقول المُطلق هو اللفظ الدال على 
واحد لا بعينه سَّهُو لآن الوحدة وعدم التعين قيدان زائدان على الماهية. ثم ورود المطلق 
مع المقيّد على وجوه: 

إما أن يكون ورودهما في سبب حكم في حادثة أو شرطه مثل نضّي صدقة الفطر 
على ما سيأتي . 

أو في حكم واحد في حادثة واحدة إثياتاً كما لو قيل في الظهار: أعتق رقبة ثم 

أو نفياً كما لو قيل: لا تُعتق مُدبرا لا تُعتق مدبراً كافاً. 

أو في حكمين في حادثة واحدة مثل تقييد صوم الظهار بأن يكون قبل المسيس 
وإطلاق إطعامه عن ذلك . 

أو في حكمين في حادثعين كتقييد الصّيام بالتتابع في كَفَارة القَثل وإطلاق الإطعام 
في كفارة الظهار. 
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الشافعي رحمة اللّه من حمل المطلق على المقيّد في حادثة واحدة بطريق 
الدلالة لأن الشيء الواحد لا يكون مُطلقاً ومقيذا مع ذلك والمطلق ساكتثت 


أو في حكم واحد في حادئتين كإطلاق الرّقبة في كفارة الظهار واليمين وتقييدها 
بالؤيمان في كفارة القتل فهذه ستة أقسام. 

واتفق الاصوليون على أنه لا حمل في القسم الثالث والرابع والخامس لعدم المنافاة 
في الجمع بينهما. وذكر بعض أصحاب الشافعي الحمل في القسم الرابع. واتفق أصحابنا 
وأصحاب الشافعي على وُجوب حمل المطلق على المقيد في القسم الثاني. واختلفوا في 
القسم الأول والآخير فعند بعض أصحابنا وجميع أصحاب الشافعي الحمل واجب في 
القسم الأول من غير حاجة إلى قياس ونحوه. وعند عامة أصحابنا لا حَمُل فيه. واتفق 
أصحابنا في القسم الأخير على أن لا يحمل المطلق على المقيد فيه وعند أصحاب 
الشافعي يجب الحمل لكنهم اختلفوا فقال بعضهم يُحمل المطلق على المقيد بموجب 
اللغة من غير نظير إلى قياس ودليل وجعلوه من باب المحذوف الذي سبق إلى القهم معناه 
كققوله تعالى: فل والذاكرين الله كديرا وَالذّكرات © [الأحزابه" ]» وقال أهل التحقيق 
منهم أنه يحمل على المقيد بقياس مُستجمع لشرائطه وهذا هو الصحيح عندهم. . هذا 
حاصل ما ذكر في عامة كتب أصحابنا وأصحاب الشافعي . 

وتبين بهذا أن المراد من استبعاد الشيخ حَّمَل المطلق على المقيد في حادثة واحدة 
ما إذا كان القيد والإطلاق في السبب أو الشرط لإمكان الجمع بينهما فيهما دون الحكم 
لاستحالة الجمع بينهما فيه على ما تبيّن في آخر هذا الفصل . واستدل من أوجب الحمل 
في حادثة واحدة سواء كان القيد والإطلاق في السبب والشرط أو في الحكم بأن الحادثة 
إذا كانت واحدة كان الإطلاقٍ والقيدٍ في شيء واحد إذا لم 0 في حكمين والشيء 
الواحد لا يجوز أن يكون مُطلقاً ومقيداً للتنافي فلا بد أن يجعل أحدهما أصلاً ويبنى الآخر 
عليه. (والمطلق ساكت) عن القيد أي لا يدل عليه ولا ينفيه (والمقيد ناطق به) أي 
5 الجواز عند وجوده وينفيه عند عدمة فكان اولى ثان يجعل أضلا ويبتى المطلق 

عليه. ولأن المطلق محتمل والمقيد بمنزلة المحكم فيحمل فيحمل المحثمل عليه ويكون 

لمعيه ينا لختلك عل يما شر التشيان لذ ديا نينت الحسكم فيد بها . كما قيل في 
نصوص الزكاة فإن المطلق عن السوم وهو قوله علي السلام: في خمس من الإبل شاة» 
محمول على المقيد بصفة السُّوم بالاتفاق مثل قوله عليه السلام: «في خمس من الإبل 
السائمة شأة). 


وكما قيل في نُصوص العدالة فإِنّ النصوص المطلقة عن صفة العدالة في الشهادات 
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والمقيد ناطق فكان أولى كما قيل في قوله عليه السلام: «في خمس من الإبل 
شاة) وكما قيل نصوص العدالة . 

وإذا كانا في حادثتين مثل كفارة القتل وسائر الكفارات فكذلك أيضاً 
لأن قيد الإيمان زيادة وَصف يجري مُجرى التعليق بالشرط فيُوجب النفى عند 
عدمه في المنصوص وفي نظيره من الكفارات لانها جنّس واحد بخلاف زيادة 
مثل قوله: ف وَاسَكَشُهدُوا شَهِيدَينٍ من رِجَالَكُمْ 4 [سورة البقرة:185]ء 9 ثُمْ لم يَأثرأ 
بأربعَة شهدا # [النور:4] وقوله عليه السلام: ولا نَكَاحَ إل بشهود» محمولة على 
النصوص المقيدة بها بالاتفاق حتى شرطت العدالة لقبول الشهاة مثل قوله تعالى: 
« وآشهدوأ ذَرِي عدل منكُم » [الطلاق:؟]) 9 ممن تَرَضْوْنَ من الشّهداء 4 [البقرة: 
47 وقوله عليه السلام: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عَدّل؛ وحاصل هذا الدليل راجع 
إلى أن المفهوم حجة شرعية. 

(وإذا كانا) أي الإطلاق [العداتي حادضيو في حك راد . مثل كفارة القتل فإن 
الرقبة فيها مقيدة بصفة الإيمان (وسائر الكفارات) فإن الرّقبة فيها مطلقة (فكذلك أيضأ) 
أي يُحمل المطلق فيها على المقيد أيضاً لكن بقياس صحيح عند بعضهم وبدونه عند 
آخرين. واستدل من اوجب الحمل مطلقاً من غير حاجة إلى قياس بان أهل اللغة يعركوة 
التقييد في كل مُوضع أكتقاء بذكره في موضع كقوله تعالى: 9 وَالْحَافظِينَ روجهم 
والحافظات والذاكر: ين الله كثيراً والذاكرات » [الأحزاب :ه]» أي والحافظات والذاكرت 
كثيراً وكقول الشاعر: 

نحن بما عندنا وأنت يما عندك راض والرّأي مختلف 


أي نحن يما عندنا راضون . وبأن القرآن كله كالكلمة الواحدة في وجوب بناء بعضه 
على بعض فإذا نص على الإيمان في كفارة القعل لزم في الظهار كان القيد متصل به أيضاً. 
وهذا كلام ساقط لأن الأصل في كل كلام حمله على ظاهره إلا أن يمنع عنه مانع وإذا كان 
كذلك لا يجوز ترك ظاهر الإطلاق إلى التفييد من غير ضرورة ودليل بمجرد الظن والتتشهي 
كما لا يجوز عَكّْسه ويجوز أن يكون حكم الله تعالى في أحدهما الإطلاق وفي الآخر 
التقييد . وأما قولهم: : القرآن كله بمنزلة كلمة واحدة فكذلك في أنه لا تناقض في شيء منه 
ولا اختلاف فاما في دلالة عباراته على المعنى فلا لأنها متعددة ودلالاتها مختلفة فلا يلزم 
من دلالة بعضها على بعض الأشياء المختلفة ولالته على يزه وثبوت القيد في الحافظات 
والذاكرات . والشعر للعَّطف وعدم الاستقلال. وأما من جوز الحمل بالقياس فبنى كلامه 
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الصوم في القتل فإنه لم يَلْحق به كفارة اليمين والطعام في اليمين لم يغبت 
القعل وكذلك أعداد الرّكعات ووظائف الطّهارات وأركانها ونحو ذلك 1 
التفاوت ثابت باسم العلّم وهو لا يوجب إلا الوجود وعندنا لا يحمل مُطلق على 
أيضاً على أن المفهوم حجة. وإليه أشار الشيخ رحمه اللّه في الكتاب فقال: التقييد 
بالوصف بمنزلة التعليق بالشّرط وأنه يوجب عدم الحكم عند عدمه كما يوجب الوجود 
عند الوجود على ما مر بيانه. قلما كان النفي حكم النص المقيد كالإثبات يتعدى إلى 
نظيره بعلة جامعة كما إذا كان النفي منصوصاً وكما يتعدى الإثبات. والرقبة في كفارة 
القعل مقيدة بوصف الإيمان فأوجب عدم الجواز عند عدمه فيتعدّى هذا الحكم إلى 
نظائرها من الكفارات كما تعدّى تقييد الأيدي بالمرافق ذ 0 
لآن كل واحد منهما طهارة . ولا يقال هذا تعدية إلى ما فيه نص بالإبطال . لأنا قد بيّنا أن 
المطلق مباكت عن القَيّد غير متعرّض له بالنفي ولا بالإثبات فصارٌ المحل في حق الوصف 
خالياً عن النص فيجوز تعدية حُكَكْم الوصف إليه بالقياس ولهذا لم يجوز حَمْل المقيّد على 
المطلق لآن المقيد ناطق وفي حمله على المطلق بالقياس وبدونه إيطال القيد المنطوق به 
فلا يجوز. ثم أجاب عما يرد نقضاً على الشافعي؛ فقال: (بخلاف زيادة الصوم في القعل) 
يَمْنِي صوم القعل زائد على صوم اليمين ثم لم يقبت تلك الزيادة في صوم اليمين حملاً 
لهذا الصوم المطلق عن تلك الزيادة على الصوم المقيد بها بالقياس حتى لم يجب على 
الحانث صّوْمْ شهرين مع أن الكل جنس واحد . وكذا الطعام الثابت في اليمين لم يغبت في 
كقارة القتل حملاً لها على اليمين بالقياس باعتبار اتّحاد الجنس. وخَّص الشيخ طعام 
اليمين لأن طعام الظّهار ثابت في القتل في أحد قَوْلَيْ الشافعي فإنه إذا عَجز عن الصوم 
ُطعم سئّين مسكياً بالقياس على الظّهار. 

قال شمس الأئمة فى المّبُسوط: وهذا بناء على أصله أن المقيّد والمطلق في 
حادثتين يحمل أحدهما لل الآخر. وكذلك أعداد الركعات يعني لم تثبت زيادة 
الركعات الثابتة في الظهر والعصر والعشاء في القَجْر والمغرب حملاً للمُطلق عُنْ تلك 
الزيادة على المقيد بها بالقياس مع أن الكل صلاة ووظائف الطهارات يعني وظيفة الوضوء 
تطهير الأعضاء الأربعة ووظيفة الغسل تطهير جميع البدن ثم لم تثبت الزيادة الثانية في 
الغسل في الوضوء بالحمل عليه مع أن الكل طهارة حتى لم يجب غسل جميع البدن في 
الحدث . وكذا لم يثبت الزيادة الثابتة في الؤضوء وهي تطهير الأعضاء الأربعة في التيمم 
بالقياس على الوضوء حتى لم يجب مسح الرأس والقدمين في التيمم بحمله على الوضوء 
باتحاد الجنس ( وأركانها) يعني الوضوء مشتمل على الغسل والمسح والغسل زائد على المسح 
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مقيّد أبداً لقوله تعالى : ف لا تسَألوأ عَنَ أشيَّاء إن تُبْد لَكُمْ تَسُوْكُمْ 4 [المائدة: 


لأنه إسالة والمسح إصابة ثم لم يغبت تلك الزيادة ذ في المسح حتى لم يجب غسل الرأس مع 
اتحاد الج نظا إلق الركنية في الوضوء» ونحو ذلك كالحدود فإن جلد الماثة الثابت في 
الزنا لم يغبت في القذف بطريق الحَمل وكاشتراط الأربعة في شهود الزنا لا ينبت في غيره 
من الحدود بطريق الحَمّل. لآن التفاوت ثابت باسم العلم وهو لا يوجب إلا الوجود يعني 
التفاوت بين هذه الأشياء التي ذكرناها ثابت بالاسم العلم هو اسم الشهرين وثلاثة أيام 
واسم الركعتين وثلاث وأربع واسم الغسل والمسح والتنصيص بالاسم العلم يوجب الوجود 
عند الوجود لا يوجب العدم عند العدم وإذا لم يثبت العدم به في المحل المنصوص لا 
يُمكن تعديته إلى غيره لأن تعدية المعدوم مُحال. 

قوله: (وعبدنا لا يحمل المطّلق على المقيّد أبدأ) يعني لا في حادثتين ولا فى 
حادثة بعد أن يكنا حكمين ولا تليّفت إلى ما ترّهم البعض أن المراد منه نفي الحَمْل 
بالكُلّية وإن كان القَيّد والإطلاق في حكم واحد في حادثة واحدة فإن ذلك مخالف 
للرٌوايات أجمع فقد ذُكر في (التقويم؛ وكذلك الجواب عندنا في المطلق أنه على إطلاقه 
والمقيّد على تقييده في الحادثة الواحدة بعد أن يكونا حكمين. وذكر في الأسرار» . فإن 
قيل: إنك لا تحمل المطلق على المقيد. قلنا : نعم إذا كانا غيرين حكمين أو شرطين أو 
علتين فأما الواحد إذا ثبت بورصف فدونه لا يكون ثابتاً لا محالة ضرورة. وذكر شيخ 
الإسلام خواهر زاده رحمه الله في شرح كتاب الصوم : إنما لا يُحمل المطلق على المقيد 
عندنا إذا وجد القّيد والإطلاق في سبب الحكم في صدقة الفطر أو في نوعين مُختلفين من 
حُكْمٍ السبب كما في كقّارة الظّهار فإنه ذكر الإعتاق والصُّوم فيها مقيّدين بالقبيلة على 
المسيس والإطعام مُطلقاً ولم يُحمل المطلق على المقيّد . . فاما إذا وردا في شيء واحد من 
حُكم السبب فإنه يُحمل المطلق على المقيد كما في حديث الأعرابي قال له النبي يِه : 
(صم شهرين متتابعين! وروي أنه قال له: صم شهرين» وهذا لأن الحكم الواحد لا يجوز 
أن يكون مطلقاً ومقيداً. وذكر شمس الأئمة رحمه الله في شرح كتاب الزكاة في أثتاء 
مسألة أن المطلق متحمول على المقيد في هذا الباب لأنهما في حادثة واحدة في حكم 
واحد. وذكر في شرح كتاب الإيمان في اشتراط التتابع في صوم كفارة اليمين وهاهنا 
المطلق والمقيد في الحكم وهو الصوم الواجب كقارة وبين التتابع والتّفرق منافاة في حكم 
واحد فمن ضرورة أُبوت صفة التتابع أن لا يبقى مُطلقا . 

وذكر في «الميزان» واختلف عندنا يعني في حمل المطلق على المقيد» قال 
بعضهم: يبحمل إذا كان السبب واعيذا والحادثة واحدة فأما في حادثتين فلا يحل قال 
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٠‏ فنبه أن العمل بالإطلاق واجب وقال ابن عباس رضي اللّه عنهما: 
ابهموا ما أبهم اللّه واتّبعوا ما بين اللّه) وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم 
اهل التحقيق منهم بأنه لا يحمل سواء كانت الحادثة واحدة أو لاء إلا إذا كان حَكْماً واحداً 
والسّبب واحداً . وذكر في ( شرح التأويلات) في تفسير قوله تعالى : وما كان لمُؤْمِن آنا 
يَقَكّل مُوْمَا إل خَطأً 4 [النساء :9]. أن الحادثة إذا كانت واحدة وورد فيها نصّان مقيّد 
ومطلق في الحكم وهو من باب الواجب أن المطلق يقيد إذا كان لا يعرف التاريخ. لأن 
الشرع متى أوجب الحكم بوصف لا يد من اعتبار الوصف فيكون بياناً للمطلق أن المراد 
منه المقيد وأما إذا كانا من باب الأسباب والشروط فإنه لا يحمل المطلق على المقيد 
ولكن يعمل بهما لعدم التنافي . ورأيت في «التلخيص في أصول الفقه» إذا أطلق الحكم 
ثم ورد بعينه مقيداً في موضع آخر فلا خلاف أنه يجب الحكم بتقييده لأن التقييد زيادة لا 
يفيدها الإطلاق كقوله تعالى في موضع: : «قامْسحوأ بوجوهكم واُديكم » [النساء: 
“41 ] و[ المائدة :” ]2 وفي موضع آخر: فا مسحو بوجوهكم وَأيديكم منه 4 [النساء: 
48 ] و [المائدة:5 ]» وقوله تعالى : حرمت عَلَيْكُم الميئة وَالدمٌ 4 [المائدة:"7]ء وقوله 
عر أسمه : «أؤ دما مَسسْفُوحاً 4 [الانعام :0 ١]ء‏ وهكذا ذكر في عامة نُسخ أصحابنا وعامة 
نسخ أصحاب الشافعي من «القواطع» و «المستصفى) و «المحصول») وغيرها فتبين أن 
الحمل في حكم واحد حادثة واحدة واجب وأن معنى قوله : : أبدا ما ذكرنا. 

قوله: (لقوله تعالى: «إيا أيها الْذين آمنُوأ لآ تَسألُوأ عن أشياء »)» الآية الجملة 
الشرطية والمعطوفة عليها وهما قوله: « إن تُبّدَ لَكُمْ ؟ ُسْوْكُمْ ونا تَسَألُوأ حَنْهًا حين ينل 
الْقرآن تبد لَكُم 4 [المائدة:١١٠]»‏ صفة لأشياء. والمعنى لا تكثروا مُسائلة رسول الله 
عن تكاليف شاقة عليكم إن أفتاكم بها وكلفها إياكم تغمكم وتشق عليكم فتندموا عن 
السؤال عنها وإن تسألوا عن هذه التكاليف الصعبة في زمان الوحيٍ وهو ما دام الرسؤل بين 
أظهركم يوحى إليه .نبْدَ لكم تلك التكاليف 5 تَسُوْكُم وتَؤْمَروا بتحمّلها فتعرضون أنفسكم 
لغضب اللّه بالتفريط فيها. وقال إمام الهدى: يحتمل أن يكون هذا هيا عن سؤائهم عن 
أشياء لم يكن لهم حاجة إليها على وجه الاستبانة والاستيضاح فنهوا عنه حتى تمس 
الخاجة وإذا بسع الحاجعة يقد اطلي لهي السؤال لقوله : # وإن تَسَألُوا عَنْهًا # الآية» فجعل 
الجملة الثانية مستائفة لا صفة لأشياء. ثم ظاهر الآية دليل على أن العمل بالإطلاق لأن 
واجب الوصف في المطلق ممسكوت عنه» والسؤال عن المسكوت عنه منهي بهذا النص 
فكان العّمل بالظاهر وهو الإطلاق واجباً. وفي الرجوع إلى المقيّد لنعرف حكم المطلق 
إقدام على هذا المتهى عنه لما في من ترك الإبهام فيما أبهم اللّه كما أن في السؤال ذلك 
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في أمهات النساء ولآن المقيّد أوجب الحكم ابتداء فلم يج المطلق لآنه غير 

شروع ل لان النص نف لما نا إن الثبات لا يوجب نفيا صيغة ولا دلالة ول 
اقتضاء فيصير لاحتجاج به احتجاجاً بلا دليل وما قُلْنا عمل بمقتضى كل نص 
على ما وضع له الإطلاق من المطلق معنى متعين معلوم يُمكن العمل به مثل 
يُوضحه أن النهي ليس عن السؤال عن المجمّل والمُشكل واللّه أعلم لأن ذلك واجب لا 
يرد السؤال عما هو مُفسّر أو محكم . فعلم أن النهي ورد عن السؤال عما هو ممكن العمل 
به مع نوع إبهام إذ السؤال حينكذ يكون تعمقاً وذلك لا يجوز. . والدليل عليه قوله عليه 
السلام : «اتركوني ما تَركْدَكُمٌ فإنما هّلك من كان قَبْلكُم بكثرة ة مسآلتهم عن أنبيائهم)!')؛ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : أبهموا ما أبهم الله . أي أطلقوا ما أطلق اللَّه ولا تقيدوا 
الخرمة في أمهات النساء بالدخول بالبنات . يقال رس بهم إذا كان مُعِلق الأو أي له لون 
واحدء وانّبعوا ما بيّن الله من تُقييد حرمة الرُبائب بالدخول بالأمهات (وهو) أي العمل 
بالإطلاق قول عامة الصحابة رضي الله عنهم في أمهات النّساء لورودها مطلقة في قوله عر 
اسمه: ف وَأُمهات نسائكم 4 [النساء:1؟]» قال عمر رضي اللَّه عنه: آم المرأة مبهمة في 
كتاب للّه فابهموها أي حال تحريمها عن قيد الدخول الثابت في الربيبة فاطلقوها وعليه 
انعقد إجماع من بعدهم كذا في (التقريم») وما رُوي عن علي رضي اللَّه عنه وغيره من 
شرط الأخول بالبنت لوت ارم ف لام فذلك لس بطري الئل لكن باعتا اعطاق 
فإنه يقتضي المشاركة في الخبر (ولأن المقيد أوجب الحكم ابعداء) يعني لا تُسَلْمِ أن 
المقيد يوجب النفي عند عدم القيد بدليل انتفاء الجواز لفواته كما قال الشافعي؛ بل 
المقيد أوجب الحُكْم في محله ابتداء من غير تعرّض له بالنْفي عند العدم . . وأما عدم جواز 
المطلق عند عدم الوصف فلكونه غير مُشروع على ما كان قبل ورود المقيّد (لا لأن النص) 
أي المقيد (نفاه) فإن الرقبة الكافرة إنما لم تجز في كفارة القتل لانها لم تُشرع كفارة كما 
لم يجز تحريم النصف وذبح الشاة لا لأن المقيد نفي جوازه أو الكفارة في نفسها وقدرها 
لا تُعرف إلا شرعاً فلا يحتاج إلى الشرع للإنعدام كفارة. كذا في «التقريم» . (صيغة) 
يعني عبارة وإشارة (ولا ذَلالة) لان النفي ضد الإثبات فلا يغبت بالدلالة ضد موجب النص 
(ولا اقتضاء) لأن إ إثبات الحكم في محل بوصف مُستغن عن النفي عند عدم الوصف ٠‏ فإنه 
لو صرّح بالجواز عند عدم الوصف لا يختل الكلام شرعاً ولا عرفاً. . (فيصير الاحتجاح به) 


)0010 أخرجه مسلم في الحج حديث رقم: 171719) والترمذي في العلم حديث رقم: 1 ؟؛ واين ماجة 
في المقدمة حديث رقم: 7. 
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التقييد فترك الدليل إلى غير الدليل باطل مُستحيل ولا تُسَلُم له أن القيد بمعنى 
الشرط . آلا ترى أن قوله : لمن نسَائككُم 6 [النساء : : 7 ]» معرّف بالإضافة فلا 
يكرت القيد معرنا ليجعل شرطاً . ولأنا قلنا : إن الشرط لا يوجب نفياً بل الحكم 
الشرعي إنما يغبت بالشرع ابتداء فاما العدم قليس بشرع ولأنا إن سلمنا له النفي 


أي بان الإثبات مُوجب للنفي فيلزم منه حمل المطلق على المقيد ( احتجاجأً بلا دليل) لأن 
السكوت عدم والعدم ليس بدليل. أو لآن إثبات الحكم بالنص مقتصر على هذه الطرق 
الأربعة فما وراءه كوت احتجاجاً بلا دليل (بمقتضى كل نص) أي بموجبه (الإطلاق من 
المطلق معنى متعيّن مَعلوم) أي الإطلاق ليس بمعنى الإجمال لآن معناه معلوم يمكن 
العمل به . وهو نفي لما قال بعضهم : المطلق بمنزلة المَجْمّل لاحتمال كل واحد من الأفراد 
الداخلة فيه على البدل من غير ترجح للبعض فكان كالمشترك الذي انسد فيه باب الترجيح 
قلا يجب العمل به لا بالبيان. والدليل عليه قصبة أصحاب البقرة فإنهم لم يعملرا بإطلاقها 
إلا بعد البيان وارتفاع الاشتباه فقال الإطلاق معنى معلوم وله حكم معلوم يمكن العمل به. 
ألا ترى أنه لو لم يرد المقيد وجب العمل بإطلاقه بالاتفاق من غير بيان؟ وإذا كان كذلك 
لا يترك الإطلاق الذي هو دليل يمكن العمل به إلى غير الدليل وهو العمل بالمفهوم كما لا 
يجوز ترك التقييد لإثبات حكم الإطلاق بالاتفاق. وقوله ولا نسلم له أن القيد بمعنى 
الشرط جواب عن قوله القيد جار مجرى الشرط فيوجب النفي عند العدم. وتحقيقه أن 
الأصل في إيجاب النفي عند العدم هو الشرط عند الشافعي رحمه الله ؛ ثم إنه الحق الورصف 
به في هذا المعنى فجعله نافياً للحكم عند العدم لكونه بمعنى الشرط على ما مر بيانه. 
فالشيخ رحمه الله منع اولاً كون القيد بمعنى الشرط مطلقا فقال (لا نُسلم له) اي 
الشافعي (أن القيد بمعنى الشرط) في جميع الصور فإن القيد في قوله تعالى: لمن 
نُسَائَكُم اللاتي دَخَلتَم بهن ) [النساء: 2»]77 ليس بمعنى الشرط لأن النساء معرفة 
إلينا فلا يكون القيد معرفا ليجعل شرطً إذ القيد إنما جعل في معنى الشرط إذا كان ما قيد 
به منكراً لفظاً ومعنى كما في قول الرجل : المرأة التي أتزوجها فهي طالق لحُصول التعريف 
يداكما مرئيانه فى أب ألفاظ العموم فاما إذا كان معرفاً كقوله: هذه المرأة التي أتزوجها 
فهي طالق فليس القيد فيه بمعنى الشرط بل لزيادة البيان كقوله تعالى: «يحكُم بها 
ير الْدِينَ آسلموأ # [المائدة :4 ]ء وإذا كان كذلك لا بد له من إقامة الدليل على أن 
الفيد المتنازع فيه مثل قيد الإيمان في مسالتنا بمعنى الشرط. ولآنا قلنا يعني ولكن سلمنا 
أن هذا القيد بمعنى الشرط فلا نُسلم أن الشرط يوجب تَفياً أيضاً لما ذكرنا. 0 
الشرعي إنما يثبت بالشرع ابتداء يعني الحكم الشرعي أمر وجودي يثبت بالشرع ابتداء لا 


باب وجوه الوقوف على أحكام النظم »4 


ثاباً بهذا القَيّد لم يستقم الاستدلال به على غيره إلا إذا صحّت المماثلة. وقد 
جاءت المفارقة في السبب وهر القتل فإنه أعظم الكبائر. ٠‏ وفي الحكم صورة 
بعك _عتل وعتك فن البميق التخير ر حل الطعاء في الإسهار دوك القتل فبطل 


اللا ا ا ا ا ات ا ا اا ااا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ل ا ا ا ل ا 0 


عدم شيء يتحقق بناء على عدم شيء آخر لأن العدم ليس بشرع لتحققه قبل الشرع وإذا لم 
يكن العدم حكماً شرعياً لم يمكن تعديته إلى الغير. 

ولآنا إن سلمنا أن هذا القيد بمعنى الشرط وأنه يوجب النفي في محله وأنه يمكن 
تعديته لا تُسلم له الاستدلال به به على غيره؛ يعني لا تُسلّم أنه يثبت النفي في غير المحل 
المنصوص استدلالاً به إلا إذا ثبقت الممائلة بينهما في المعنى الذي تعلق الحكم به ولم 
يفيك ذلك إن المقارقة تعيخه قن اللانيي والجكح طيورة ومشي"أماالمنقارقةافن السبيت 
ا الظهار والممين غير العل صصورة وكذا مُعنى لأن القتل بغير حق من أعظم 

لكبائر فلا يكون في معنى الجناية كالظهار واليمين. ولا يقال: لا نُسلم أن القعل الذي 
تعلقت به الكفارة وهو القتل خطأ أعظم جناية من الظهار واليمين. لأن عند الخصم 
الكفارة تتعلق بالقتل بالعمد كما تتعلق بالخطا وباليمين الغموس كما تتعلق بالمعقودة 
والقتل العَمّْد أعظم من العُموس. ولما ثبت التفاوت بينهما تقبت بين القتل الخطأ 
واليمين المعقودة أيضاً. وأما المفارقة في الحكم صورة فلآن حكم القتل وجوب التحرير 
والصوم على الترتيب مقتصراً عليهما وحكم الظهار وجوب التحرير والصوم والإطعام وهذا 
مفارق للأول. وكذا حكم اليمين وجوب البر ثم الكفارة باحد الأشياء الثلاثة ثم صوم 
ثلاثة أيام وهو مفارق لحكم القتل, أيضاً. وأما المعنى فلأن في هذين الحكمين ضرب 
تيسير فإن للطعام مداخلا في الظهار عند العجز. والتخيير ثابت في الآشياء الثلاثة في 
اليمين مع التقل إلى صوم الثلاثة عند العجز وليس هذا النوع من التيسير في القعل وإذا 
ثبتت المفارقة بينهما لم يصح الاستدلال إذ لا بد له من الممائلة. . وذكر في (الأسرار»: 
ولا مُدخل للقياس فيها يعني: في هذه المسألة من وجوه لأن الحوادث كلها منصوص 
عليها فلا قياس بعضها على بعض. ولان القياس يُوجب زيادة على النص وهذا لا يجوز 
عندنا. ولان الحكم مما لا يُعرف بالقياس بالإجماع لأنه يرجع إلى إثبات قَدّر الكفارة لان 
الوصف زيادة معنى كالقدر وكما لا يجوز إثبات زيادة القدر بالقياس كذلك الوصف .ولو 
جاز ذلك لصارت الصلوات كلها على هيئة واحدة وكذلك الكفارات مقداراً. على أن 
الكفارات وإن اتفقت اسماً فهي مختلفة الجنس حُكماً لأنها وجبت باسباب مختلفة 
الجنس من يمين وظهار وقتل وإفطار والحَكمْم يختلف جنسه باختلاف سّببه وإذا اختلف 
لم يكن الواجب بها سواء فلم يجر رد بعضها إلى بعض كما لم يُرد إلى الكفارة التذر. 
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الاستدلال قإن قال: أنا عدي القيد الزائد ثم النفي يبت يثيت به قيل له إن التقييد 
ا ع اماو ا ا 


فالمقاييس باطلة بما ذكرنا والاستدلال باطل بهذا الوجه الخاصء» وهو أن الجنس مختلف 
حكماً وقد ظهر أثر الاختلاف في الإطعام وقدر الصيام . على أن باب القغْل مُغلّط قد ظهر 
ذلك في أنواع الكفارة وفي وُجوب الترتيب وهذا مخقّف ولم يجز قياس ما خُقف فيه على 
ما غُلْظ لإثبات التغليظ . ولو احتمل القياس لكان اليد لنا لأن التحرير نوع من أنواع كفارة 
اليمين فيجب أن يكون أخف من القتل قياساً على سائر أنواعه وكان أخذ حكم اليمين من 
حكم اليمين أوْلى من أخذه من القتل. . وقال هذا إن سَلُمنا لهم أن المطلق يحمل على 
المقيد وغندنا لا تحمل يل عل يعمل بنفسه :وإن كانا قي تحادثة واخدة بعد ان" يكونا 
قوله: : (فإن قال) مُعُصل بقوله آما العدم فليس بشرع يعني لو قال أنا لا أعدي العدم 
الذي رعمت أنه ليس بحكم شرعي بل أعدي اليد الزائد على المطلق وهو قيد الإيمان ثم 
النفي يقبت به في هذا المحل كما ثبت فى المنصوص عليه يقال له : إن سلمنا صحة هذه 
التعدية وثيوت القيد في المتنارّع فيه فذالك لا يمنع من صحة تحرير الكافرة هاهنا أيضاً 
لأن عدم الجواز في المنصوص عليه أعني كفارة القعل ليس باعتبار منع القيد عن الجواز. 
لما قلنا : إن المقيد يُوجب الحكم ابتداء غير متعرض للنفي لكن عدم الجواز لعدم 
الشرعية وهاهنا الشرعية ثابتة بدلالة ورود المطلق فكان الجواز ثابتا فصار الحاصل أن في 
المنصوص عليه ليس إلا نص مقيد فيقبت موجبه وبقي ما وراءه على العدّم وهاهنا بعد 
التعدية يجتمع نصان مُطلق ومقيد تقديراً لآن تعدية القيد إن سلمت لا تصلح لإبطال 
الإطلاق لأن الرأي لا يصلح مُبطلاً للنص بوجه فصار بعد التُعدية كانه اجتمع منه مطلق 
وميد فيثبت مُوجب كل واحد منهما فيجوز تحرير الكافرة بالنص المطلق وتحرير المؤمنة 
نه وبالتص العمقيد انضا. 
وهذا معبى كلام الشيخ رحمه الله ولكن يلزم منه اجتماع المقيد والمطلق في 
حكم واحد في حادثة واحدة وذلك موجب للحمل لا محالة على ما بينا ونبين بعد. فكان 
الجواب الصحيح أن هذا الاستدلال أو التعدية فاسدة للمفارقة وللمعاني المذكورة في 
والأسرارة إلازة الشيخ تسامح فيه لأن التعدية لما فُسدت لا يلزم اجتماع المقيد والمطلق 
في التحقيق وإنما يلزم ظاهرا على تقدير التسليم فتساهل في جوابه. فإن قيل: لعل من 
مذهب الشيخ عدم جواز الحمل في حكم واحد في حادثة واحدة أيضاً كما أشار إليه هذا 
الجواب وقوله : أبداً . قلنا مُنع من هذا الاحتمال قوله : فيما بعد ببخطوط والحكم الواحد لا 


باب وجوه الوقوف على أحكام النظم 4 


شرع في المطلق لما أطلق فصارت التعدية لمَعْدوم لا يصلح حُكماً شرعياً فكان 
هذا أبعد مما سبق وهذا أمر ظاهر التناقض. قاما قيد الإسامة فلم يوجب نفياً 
عندنا لكن السنة المعروفة في إبطال الزكاة عن العوامل أوجبت نسخ الإطلاق 
وكذلك قيد العدالة لم يوجب النفي لكن نص الأمر بالتثبت في نبا الفاسق 
أوجب نسخ الإطلاق. وكذلك قيد التتابع في كفارة القتل والظهار لم يوجب 


يقبل وصفين متضادين فإذا ثبت تقييده بطل إطلاقه. ويمكن أن يُجاب عنه أيضاً بن مثل 
هذا الاجتماع لا يوجب الحمل فإن من شرطه استواءهما في الدرجة ولم يوجد . الا ترى أن 
الزيادة على النص لا تجوز بخَبر الواحد لاستلزامه إبطال الإطلاق القَطعي بالدليل الظني 
فلما لم يُجِرْ إبطاله بالقيد الثابت بخبر الواحد فلآن لا يجوز بالقيّد الثابت بالرأي الذي هو 
دونه كان أَوْلى ‏ فصارّت التّعدية لمَعْدُومٍ وهذه اللام تتعلق بالتعدية. وهي في (لإبطال) 
للعاقبة. وقوله لإبطال مع متعلقه خَبر صار أي صارت تعدية الشافعي عَدّم الجواز الذي لا 
يصلح حكماً شرعياً من المقيد في كفارة القتل إلى المطلق في كفارة الظهار واليمين 
تعدية لأجل إبطال مُوُجود يُصلح حُكما شرعياً وهو الإطلاق أو جواز التحرير للكافرة يُعني 
أدَّى تلك التعدية إلى الإبطال وآل عاقبتها إليه. أو اللام في لمعدوم وهي الدالة على الغرض 
أي صارت تعدية الشافعي وصف الإيمان من كفارة لقتل إلى غيرها تعدية لأجل معدوم لا 
يصلح حكماً شرعياً أي الغرض من التعدية إثبات ذلك المّعدوم لإبطال المُوؤجود وهو 
وَصّف الإطلاق لا إثبات المعدى وهُّوَ جواز المؤمنة لأن ذلك ثابت بدون التعدية. فكان 
هذا أبعد عن الصواب مما سبق وهو إضافة عدم الحكم إلى عدم الشرط أو الوصف لآن فيما 
سبق إن وُجد العمل بالمسكوت الذي ليس بدليل فليس فيه إبطال حكم مُوْجود وفيما 
نُحن فيه وجد الأمران. وهذا أمر ظاهر التناقض أي اعتبار ما ليس بحكم شرعي وتعديته 
لإبطال حكم شرعي أمر متناقض لأن فيه اعتبار ما وجب إسقاطه وإهداره وإهدار ما وجب 
اعتباره. والسّنة المعروفة قوله عليه السلام: «ليس في العٌوامل والحوامل ولا في البق 
المثيرة صّدقة») وما رُوى علي رضي الله عنه: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعير 
مُسنة ولَيْسَ على العوامل شيء؟. 

قرله: (وكذلك قيد التابع في كفارة القعل والظهار لم يُوجب نفياً) أي نفياً للجواز 
بدونه في كفارة اليمين يعني لم يبت اشتراط التتابع في صوم اليمين بحمله على صوم 
الظهار والقعل بل ثبت زيادة على المطلق بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: «فصيام ثلاثة 
أيام مُتتابعات» كما ثبت زيادة اشتراط لط على قوله تعالى : [ حَتّى تنكم زوْجا غير 4 
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م ع ل ا ف ل 
نفياً في كفارة اليمين بل ثبت زيادة على المطلق بحديث مشهور وهو قراءة عبد 
الله بن مسعود رضي اللّه عته. ولا يلزم عليه ما قُلنا في صدقة الفطر أن النبي 
عليه السلام قال: «أدُوا عَنْ كل حُر وَعَبّد» مطلقا وقال في حديث آخر: «عن 
كل حر وعَبّد من المسلمين) وعملنا نحن بهما. بخلاف كفارة اليمين فإنا لم 
تُجمع بين قراءة عبد اللّه بن مسعود والقراءة المعروفة ليجوز الأمران والقرق 
[البقرة :770 ]: بحديث المُسيلة. وقراءته إن لم تثبت قرآناً بقيت خبراً مُسنداً لآن القراءة 
متقولة زع رَسَول الله كله والزيادة بالخّبر المسند صحيحة إذا كان مشتهراً وقراءته كانت 
مُشتهرة في المتّلف حتى كانت تتعلم في المكاتب كذا في «الأسرار». قال الغزالي رحمه 
اللّه: وهذا ضعيف لأنه إن نقله من القرآن فهو خطا قطعا لأنه وجب على الرسول تبليغ 
القرآن إلى جماعة تقوم الحجة بقولهم وكان لا يجوز له مُناجاة الواحد وإن لم ينقله من 
القرآن احتّمل أن يكون ذلك مذهباً له لدليل قد دّل عليه واحتمل الخبر وما تردد بين أن 
يكون خبراً أو لا يكون لا يُجوز العمل به وإنما يجوز العمل بما يصرح الراوي بسماعه) 
قلت: هذا كلام واه لآن ابن مسعود تّقله وحياً متلواً مَسْموعاً من رسول اللّه عليه السلام 
فإن لم يغبت كونه وحياً متلواً لعدم شرطه» وهو التواتر يبقى كلاماً مَسْموعاً من الرسول 
عليه السلام متقولاً عنه فكان بمنزلة خبر رواه عَنْه. وقوله وجب على الرسول التبليغ إلى 
جماعة تقوم الحجة بقولهم مُسلّم ولكن لم قلت: إنه لم يبلغ بل بلغ ولكن انساه الله 
تعالى على القلوب نسخا لتلاوته سوى قلب ابن مسعود إبقاء لحكمه كما قُلْدا جميعا 
بتَسّخ تلارةة الشّيخ والشّيخة إذا زتيا فارْجُموهُما البئّة نكالاً من اللَّه) وبّقاء حكمْمه بهذا 
الطّريق. وإنكم قد قبلتم خبر عائشة رضي الله عنها أنها قالت «أنزل عَشر رضعات 
مُحرّمات فنسخن بحَّمْس وكان مما يُتلى 206. مع أن عائشة نّسيت النظم أيضا. فخبر ابن 
مسعود مع حفظه النظم كان أُوْلى بالقبول. وكيف يحمل على أنه نقل بناء على اعتقاده إذ 
لا يُْظن بأحد من عوام المؤمنين أنه يزيد حرفاً من عند نفسه في كتاب الله بناء على 
اعتقاده ذلك فكيف يظن ذلك بمن هو من كبار الصحابة وأجلئهم؟ 

ولا يلم عَليه أي على ما قلنا من سقوط الإطلاق بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه 
عدم سقوطه في صدقة الفطر فإنا عملنا بالحديثين فيها فأوجبناها بسبب العبد الكافر 
والمُسلم ولم نعمل بالقراءتين في اليمين بل عَملنا بالمقيّدة وهي قراءة ابن مسعود حملا 


)230 أحخرجه مسلم في الرضاعء حديث رقم :ه5١21‏ وأبو داود في النكاح» احديث رقم 1 
والترمذي في الرضاع» حديث رقم .1١١٠٠١‏ 
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بينهما أن النصين في كفارة اليمين ورَدًا في الحكمء والحكم هو الصوم في 
وجوه لا يقبل وصفين متضادين. فإذا ثبت تقييده بطل إطلاقه وفي صدقة الفطر 
دخل النصّان علي السبب ولا مزاحمة في الأسباب فوجب الجَمّع وهذا نظير ما 
للمُطلقة عليها. لآن النُصين في كفارة اليمين رودا في الحكم وهو الصوم الواجب 
باليمين. وهو في وجوده أعني وجوبه في نفسه لا يُقبل وصفين متضادين لأنه حكم واحد 
غير متعدد والإطلاق والتقييد ضدان يُجعمعان في وقت واحد في شيء واحد ولو عملنا 
بالنصين يَلْزم صوم ستة أيام ثلاثة بالمطلق وثلاثة بالمقيد وذلك خلاف الإجماع فعلمنا أن 
المقيد انصرف ما انصرف إليه الآخر وأوجب تقييد ذلك الصوم بعينه فإذا صار ذلك الصومٍ 
مقيداً لم يَبْقَ مطلقاً ضرورة. فاما في صدقة الفطر فاحد فيو ين الراس المطلق سيا 
والآخر جعل رأس المسلم سببا. ولا مزاحمة أي لا تنافى في الأسباب إذ يجوز أن يكون 
لشيء واحد أسباب متعددة شرعاً وحساً على سبيل البدل كالملك والموت وإذا الْتَفت 
المزاحمة وجب الجمع. 

فإن قيل: فهلا أوُجبتم التتابع في قَضاء رمضان كما أوجب البعض بقراءة أبي بن 
كعب رضي اللّه عنه: (فعدة من أيام أخَر متتابعة) مع أن التقييد والإطلاق في حكم 
واحد. قُلنا قراءته شاذة غير مشهورة وبمثلها لا تنبت الزيادة على النص قأما قراءة ابن 
مسمود رضي الله عنه ققد كانت مُشهورة إلى زمن أبي حنيفة رحمه اللّه حتى كان 
الاعمش يقرا ختماً على حَرْف ابن مسعود وختماً من مُصحف عثمان رضي الله عنهما. 
والزيادة عندنا يغبت بالخبر المشهور كذا في «المبسرط». فإن قيل: إذا لم يحمل المطلق 
على المقيد أذّى إلى إلغاء المُقيّد فإن حكمه يُفهم من المُطلق آلا قرى أن حكم العبد 
العسلم يُستفاد من إطلاق اسم العبد في صّدقة الفطر كما يُستفاد حكم الكافر وإذا كان 
كذلك لم يبىَ في ذكر المقيد فائدة. 

قُلنا: ليس كذلك فإن قيل: ورود المقيد يعمل به من حيث أنه مطلق وبعد وروده 
يعمل به من حيث أنه مقيد. وفيه فائدة وهي أن يكون المقيد دليلاً على الاستحباب 
والفضل أو على أنه عزيمة والمطاق رخصة ويَجُوز ذلك متى امكن العمل بها جميعا 
واحتمال الفائدة قائم لا يجعل النصان نصاً واحداً. كيف والحمل يؤدي إلى إبطال صفة 
الإطلاق على وجه لم يبق معمولا وعدم الحمل لا يؤدي إلى إبطال شيء؟ فكان أولى . إليه 
أشير في الميزان . فإن قيل: إنكم قد حَملتم المطلق على المقيد في قوله عليه السلام: 19ب 
اختّلّف المتبايعان تحالفا وترادًا» وقوله مله : وإذا اختّلف المتبايعان» والسلعة قائمة 
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سبق إنا قلنا إن التعليق بالشرط لا يوجب النفي فصار الحكم الواحد معلّقاً 
ومُرْسلا مغل نكاح الآمة تعلق بعدم طول الحرة بالنص وبقي مُرسلاً مع ذلك . . لآن 
الإرسال والتعليق يتنافيان وجودا فأما قبل ابعداء وجوده فهو معلق أي معدوم 
يتعلّق بالشرط واجوده . مر عن الشرط أي محتمل للوجود قبله والعدم 
تحالفا وترأدًا» حيث قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما اللّه لا تجرى التحالف حال هلاك 
السلعة مع أن الإطلاق والقيد في السبب أو الشرط دون الحكمٍ .“قلنا: ما حملنا المطلق 
على المقيد ولكن فهمنا بإشارة النصّ أن المراد من المُطلق ما هر المراد من المقيد فإن 
قوله : وترادا إشارة إلى أن المدار منه إيجاب التحالف حال قيام السلعة لأن التراد لاا يتصور 
إلا في حال قيامها. 

وقد ترك الشافعي رحمه الله أصله هاهنا حيث قال يجري التحالف حال مّلاك 
السّلعة كما يُجري حال قيامها ولم يُحمل المطلق على المقيّد معتذراً بان التحالق وجب 
لبيان الثمن والاشتباه حال قيام السلعة آقل من الاشتباه حال هلاكها لأنه يمكن تعرف 
الثمن من القيمة إذ بياعات التاس تكون بالقيمة في الأغلب فإيجاب التحالف حال قيام 
السلعة مع قلة الاشتباه يكون إيجاباً له حال ملاكها دلالة ولكن اصطاينا قالوا: هذا غير 
ا 0 
امع ا لس ب ا 
حال لا يفْبله كذا في «أصول الفقه؛ لأبي اليسر. 

قوله: : (وهذا نظير ما سبق) أدرج الشيخ رحمه الله في هذا الكلام جواب سؤال » يرد 
على مسألة تعليق نكاح الأمة بعدم طُوّل الحرة ولم يذكره هناك وهو أن يقال لما علق حل 
الآمة بشرط علام الطول لا يمكن أن يجعل ذلك الحل بعينة ثابعاً قبل وجود الشرط بقوله: 
« وأحل لَكُم ما وراء ذُلكّم 4 [النساء :2 لان الشيء الواحد لا يجوز أن بكرن سجر 
ومعلّقاً كالقنديل إذا علق لا يُبقى موضوعاً في المكان. فقال: (وهذا) أي العمل بالمطلق 
والمقيد الواردين في السبب وعدم حمل أحدهما على الآخر نظير ما سبق أن التعليق 
بالشرط لما لم يوجب النفي عند عذدمه جاز أن يكورن الشيء الواحد قبل وجوده معلقاً 
ومُرسلا (مثل نكاح لأمّة تعلق بطول الحرة) أي بِمَدم طلها (بقي مُرسلاً) أي مطلقا عن 
الشرط رمع ذلك» أي مع تعلقه بالشرط يعني جواز انكاحها قبل وججوده متعلق بالشرط 
وغير متعلق به (لأن الإرسال والتعليق يتنافيان وجودا) يعني وجود الحكم لا يجوز أن 
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الأصلي كان محتملاً للوجود ولم يتبدال العّدم فصار محتملاً للؤجود بطريقين. 
وذلك جائز في كل حكم قبل وجوده بطريقين وطرق كثيرة وقد قال الشافعي 
رحمه اللّه: إن صوم كفارة اليمين غير متتابع ولم يحْمله على الظهار والقعل 
وهذا متناقض . فإن قال: إن الأصل متعارض لأني وجدت صوم المتعة لا يصح إلا 
يغبت بالإرسال والتعليق جميعاً كالملك لا يجوز أن يثبت بالبيع والهبة جميعاً لا ستحالة 
بوت معلول واحد بعلتين تامتين. فأما قبل ثبوته فيجوز أن يثبت بالبيع والهبة على سبيل 
البدل فكذا ما علق بالشرط يجوز أن يكون قبل وجوده (معلقاً) أي معدوماً يتعلق وجوده 
بالشرط ومُرْسِلاً أي محتملاً للوجود قبل الشرط بسبب آخر كالطلقات الثلاث المعلّقة 
بالشرط يحتمل أن يتحقق وجودها عند وجود الشرط ويحتمل أن توجد قبل وجود الشرط 
بالتنجير وكذا العتق فكذا جواز نكاح الآمة. وذلك لأن (المّدم الأصلي كان محتملاً 
للرجود) بطريق الإرسال قبل التعليق وبعد التعليق لم يتبدل ذلك العدم. فيبقى محتملاً 
للوجود بطريقين وهما الإرسال والتعليق كما كان (وذلك) أي احتمال الوجود (جائز) أي 
ثابت كل حكم قبل ثبوته بطريقين وأكثر كالملك قبل أن يغبت يحتمل الوجود بالبيع 
والهبة والميراث والوصية وغيرها. 

قوله: زوقد قال الشافعي) ثم ذكر الشيخ ما يرد نقضاً على أصل الشافعي. فقال: 
قال الشافعي رحمه اللّه: صوم اليمين غير متتابع في قول عملاً بإطلاق قوله تعالى: 
لإنْصيَام ثلاثة آيَامٍ» [المائدة: 89]» ولم يحمله على صَّرْمْ الظهار والقَثْل المقيدين 
بالتتابع كما حمل الرقبة المطلقة في اليمين على المقيدة بالإيمان في القتل. وهذا منه 
تنايّض لأنه قول بوجوب حمل المطلق على المقيد وعدم وجوبه. واعتذر الشافعي عنه بان 
المطلق إنما يحمل على المقيد إذا كان له أصل واحد في المقيّدات وكان مثله في القوة 
فأما إذا كان له أصلان متعارضان في التقييد له لان تح للج ا حذعما سج بارلى عن 
حمله على الآخر من غير دلالة وهاهنا الصوم المطلق وقع بين صومين مقيدين مختلفين ني 
التقييد؛ أحدهما: صوم القتل والظهار المقيد بالتتابع. والآخر: صوم التمتع المقيد 
بالتفريق فلم يمكن حمله على أحدهما فبقي على إطلاقه فجاز التفريق والتتابع. قال: ولا 
يجوز تقييده أيضاً بقراءة ابن مسعود لفوات الاستواء في الدرجة فإن أحدهما خبر واحد أو 
خبر مشهور والآخر نص قاطع. فردٌ الشيخ اعتذاره وقال ليس في كلام اله تعالى صوم مقيد 
بالتفريق ولا نُسلم أن صوم المتعة متفرّق بدليل أنه لو صام العشرة بعد الرجوع جملة جاز 
عنده ولو صامها متفرقة قبل الرجوع لا يجوز بالاتفاق فعرفنا أنه غير مقيد بالعفريق إلا أنه 
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متفرقة قيل له ليس كذلك فإن صوم السبعة قبل أيام النحر لا يجوز لأنه لم يشرع 
لا لأن التفريق واجب . آلا ترى أنه أضيف إلى وقت بكلمة إذا فكان كالظهر لما 
أضيف إلى وقت لم يكن مشروعا قبل . وذلك معنى ما ذكرناه في موضعه. 
وأحكام هذه الأقسام ينقسم إلى قسمين إلى العزيمة والرخْصّة . وهذا, 
أعني صوم المتعة صومان مطلقان مؤقتان أحدهما وقته وقت الحج والآخر وقته بعد الرجوع 
فإن صوم السبعة أضيف إلى وقت بكلمة إذ أوانها للوقت فلم يجز الآداء قبله لعدم شرعيته 
كما لا يجوز صّرْم رمضان قبل الشهر وأداء الظهر قبل الوقْت لا لوجوب التفريق. وإذا ثبت 
أنه ليس بمقيد بالتفريق لم يب للمطلق إلا أصل واحد فيجب حَمَله عليه ثم إنه لم يحمل 
فلزم التناقض على أنا إن سلّمنا أن صّوْم التمتع مقيد بالتفريق فكلامه ساقط أيضاً لآن صوم 
المتعة لا يصلح مقيداً لصوم اليمين لأنه ليس من جنس الكفارات ليتعدّى حكمه إليه بل 
المطلق في الكفارة يحمل على المقيد فيها لإمكان المقايسة بالنظر إلى الجنسية وليس في 
الكفارة صوم مقيد بالتفرق فلم يغبت تعارض الأصلين ووجب الحمل وإذا لم يحمل كان 
متناقضاً. ومن أصحاب الشافعي من قال: فيما إذا تعارض أصلان يحمل على الأحوط 
ليخرج عن العهدة بيقين فاوجب التتابع في صوم اليمين وهو الاصح عندهم كذا في 
«التهذيب». وذلك أي عدم شرعية صُوْم السبعة أو عدم جوازه قبل الرجوع. أو وقوع 
التفريق فيه لمعنى ذكرناه في موضعه قال الشيخ رحمه الله في بعض مصنقاته في «أصول 
الفقه»صوم المتعة لم يُشرع متفرقاً وإنما جاء التفرق ضرورة تتخلل أيام لا صوم فيها وهي 
أيام النحر بمنزلة تخلل الليالي وتخلل أيام الحيض في صوم كفارة القطر أو القعل . قال: فإن 
قيل أن الشارع شرعه متفرقاً امع إمكان أن يشرعه جملة قبل أيام النحر أو بعدها قدل أنه 
شٍ متفرقاً لا أنه وقعم ضرورة. . قلنا الصوم في حق المتمتع وجب بدلأ والبدل إنما يجب 
في الوقت الذي يجب فيه المبدل هذا هو الأصل فيٍ الإبدال إلا أن وقت الأصل في يوم 
النحر وصوم العشرة لا 0 أداوٌه فيه فلضرورة عدم الإمكان جعله الشرعٍ رن فلم 
يجعل الكل قَيْله أو بعده ليكون جملة بل عل البَعْض قبل أيام النحر متصلاً بأيام النحر 
ولد يحدها لبذكرة نتملا بطري أيام النحر لما تعذر الآداء فيها فيكون التفريق ضرورة 
الاتصال بطرفي وقت النحر الذي هو أصل ولم يشرع فيه لأنه وقت ضيافة الله عباده. وكان 
ينبغي أن ايكون أداء السبعة بعد أيام النحر قبل الرجوع يلا فصل غير أن الشرع علقه 
بالرجوع لعُذّر السّفر نظراً له ومُرّحمة عليه . ولا يقال يُنبغي أن يكون قله خمسة وبعده 
خمسة لأن ما ذكرنا مُعقول وذلك غير معقول ففَوض إلى الشرع واللّه أعلم. ولما فرغ 
الشيخ من بيان أقسام الكتاب وما يتعلق بها شرع في بيان أقسام الأحكام الثابتة بها فُقال: 
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قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: : العريمة في الأحكام الشرعية اسم لما هو 
أصل منها غير متعلق بالعوارض ميت عزيمة لانها من حيث كانت أصولاً 
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اختلفت عبارات الأصوليين في تفسير العزيمة والرخصة بناء على أن بعضهم جعلوا 
الأحكام مُنحصرة على هذين القسمين وبعضهم لم يجْعلوها كذلك تمن حعيزها 
عليهما قال: «(العريمة الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة دليل شرعي » والرأخصة 
الحكم الثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح واعترض عليه بجواز الدكاح فإنه حكم 
ثابت على خلاف الدليل إذ الاصل ذ في الحرة عدم الاستيلاء عليها. وبوجوب الزكاة والقثل 
قصاصاً فإن كل واحد ثابت على خلاف الدّليل إذ الأصل حرمة التعرض في مال الغير 
ونفسه ولا يسمى شيء منها رخصة. 
وقيل: «العزيمة ما سّلم دليلُه عن المانع. والرخصة ما لم يسنْلم عنه)» وبعض من لم 
يُعتبر الانحصار قال : «العزيمة ما لَزْم العباد بإيجاب الله تعالى كالعبادات الخمس ونحوها 
والرنخصة ما وّسع للمكالف فعله لعذر فيه مع قيام السبب المحرم؛ فاختصت العزيمة 
بالتواجبات على هذا التفسير وخرج التدب والكراهة عن العزيمة من غير دخول في الرخصة 
فلم ينحصر الاحكام في القسمين. وعليه يدل كلام القاضي الإمام أيضاً فإنه قال: العزيمة 
ما لزمنا من حقوق الله تعالى من العبادات والحل والحرمة أصلاً بحق أنه إلهنا ونحن عبيده 
فابتلانا بما شاء. والرخصة إطلاق بعد حظر بعذر تيسيراً. 
ثم أول كلام الشيخ يشير إلى أنه اعتبر الانحصار حيث قال: وأحكام هذه الأقسام 
ا د الإباحة والكراهة من أحكام هذه الاقميع كوجوب الفعل 
والترك فتدخلان في القسمين وكذا تفسيره العزيمة والرخصة يدل عليه أيضاً فإن حاصل 
معناهما على ما ذكر: العزيمة: ما هو أصل من الأحكام والرخصة ما ليس بأصل. أو العزيمة 
ما لم يتعلّق بالعوارض والرّخصة بخلافه. وهذا يدل على انحصار الأحكام فيهما كما ترى 
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كانت في نهاية التوكيد حقاً لصاحب الشرع وهو ناف ا والح الطاعة . 
والرخصة اسم لما بُني على أعذار العباد وهو ما يُستباح بعلن مع قيام المحرم 
والاسمات معاً دليلان على المراد. أما العزم فهو القّصّد المتناهي في التوكيد 


لكن آخر كلامه وهو تقسيمه العزيمة يدل على خلافه لآن الإباحة لم تذكر في هذا 
التقسيم ولا في تقسيم الرخصة فكان مشتبهاً. إلا أن يقال: الأحكام منحصرة في 
القسمين عنده كما يدل عليه أو كلامه والإباحة داخلة في العزيمة لوكادة شرعيتها 
كالتّفل. إذ ليس إلى العباد رفعها إلا أن الشيخ لم يذكرها في تقسيم العزيمة لآن غرضه 
بيان ما تعلق به الغواب من العزائم وذلك في الأقسام المذكورة دون الإباحة لأنها تتعلق 
بمصالح الدنيا. وقوله: ( العزيمة اسم لما هو أصل منها) أي من الأحكام تمام التعريف. 
وكوله: وغير عتلق بالتوارض ) اتقسير لأعبالتها لا تقييد. ويدخل في هذا التعريف ما 
يتعلق بالفعل كالعيادات وما يتعلق بالترك كالحرمات. ويؤيده ما ذكره صاحب «الميزان) 
بعد تقسيم الأحكام إلى الفرض والواجب والسنة والنفل والمباح والحرام والمكروه وغيرها 
أن العزيمة اسم للحَكمم الأصلي في الشرع على الأقسام التي ذكرنا من الفَرْض والواجب 
والسئة والتفل ونحوها لا لعارض (سميت) أي الأحكام الأصلية (عزيمة» لأنها من حيث 
كانت أصولاً) أي مشروعة ابتداء احقاً لصاحب الشرع) مفعول له أي كانت في نهاية 
التوكيد من حبيث أنها كانت أصولاً لأجل أنها حق له أو هو مصدر مُؤكّد لغيره. (وهو نافلٌ 
الأمر واجب الطاعة) فكان أمره مفترض الامتثال وشرعه واجب القبول فكان مؤكدا. 
وقوله : (والرخصة اسم لما بني على أعذار العباد) تعريف الرخصة . وقوله: (وهوما يستباح 
مع قيام المحرم) تفسير له يعني آريد بقوله ما بني على أعذار العباد ما يستباح بعذر مع 
قيام المحرم. فقوله ما يستباح عام بتناول الفعل والترك . وقوله: (لعدّر) احتراز مااع 7 
لعذر ونظائره كثيرة. وقوله: مع قيام المحرم احتراز عن مثل الصيام عند فقد الرقبة في 
الظهار إذ لا يمكن دعوة قيام السبب المحرم عند فقد الرقبة مع استحالة التكليف 0 
حينئذ بل الظهار سبب لوجوب الإعتاق في حالة ولوجوب الصيام في حالة أخرى. واعترض 
عليه بأنه إن أريد بالاستباحة الإبياحة بدون الحرمة فهو تخصيص العلة لآن قيام المحرم 
بدون حكمه لمانع تخصيص له. وإن أريد بها الإباحة مع فيام الحرمة فهو جمع بين 
المتضادين وكلاهما فاسد. ولا يقيد تغيير العبارة بأن الرخصة هي ما رخص مع قيام 
المحرم لأن الترخيص غير خارج عن الإباحة فكان في معنى الأول وزيادة وهي أنه استعمل: 
رخص في حد الرخضة وإن أمكن تأويله باللغوي دون الاصطلاحي لأن أقله استعمال اللفظ 
المبهم في التعريف وهو قبيح. وأجيب عنه بأن المراد من قوله: يستباح يُعامل به معاملة 
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حكن ضار الْعَرْم :د يمينا وقال اللّه تعالى : فلم نّجدا لَه عَْماً 4 [طه :]) أي 
لم يكن له قصد مؤكد في العصيان وقال جَلَّ ذكره : 9# كما صِبرَ ولوأ الْعَْم من 
الرْسّل » [ الأ حقاف 71]ء اعون يقال: رخص 
السعر إذا تيسرت الإصابة لكثرة الأشكال وقلة الرغائب 
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المباح لا أنه يصير مباحاً حقيقة لان دليل الحرمة قائم إلا أنه لا يؤاخذ بتلك الحرمة بالنص 
وليس من ضرورة سقوط المؤاخذة انتفاء الحرمة فإن من ارتكب كبيرة وعفا الله عنه ولم 
يؤاخذه بها لا تسمى مباحة في حقّه لعدم المؤاخذة. ولهذا ذكر صدر الإسلام: الرخصة 
ترك المؤاخذة بالفعل مع وجود السبب المحرم للفعل وحرمة القعل وترك المؤاخذة بترك 
الفعل مع قيام السبب الموجب للقعل وكون الفعل واجباً . وذكر في «الميزان» الرخصة 
اسم لما تغيّر عن الأمن الأصلي إلى تخفيف ويسر ترفيهاً وتوسعة على أصحاب الأعذار. 
وقال بعض أصحاب الحديث : الرّخصة ما وَسّع على المكلف فعله بعُذر مع كونه حراماً في 
حق من لا عر له أو وسع على المكلف تركه مع قيام الوجوب في حق غير المعذور. 
وسوّى بين الرخص كلها وقال: لا يجوز أن تكون الرخصة حرام التحصيل قال النبي عليه 
السلام: وإن الله تعالى يُحب أن يؤتى بِرخْصه كما يُحب أن يؤتى بعزائمه» وقال عليه 
السلام لعمار حين أجرى كلمة الكفر على لسانه بالإكراه: «فإن عادوا فَعُّدْ كيف وفي 
بنض الزعس :بيب اتخميله تمما فى تناول النيعة والدم عند الإكزاه والميخصة قال 
صاحب «الميزان» وهذا صحيح ويجب أن يكون قول أصحابنا هذا فإن معنى الرخصة 
السهولة واليسر وذلك في سقوط الحظر والعقوبة جيعاً: (والاسمان معاً دليلان على 
المُراه) أي يدلان لغة على الوكادة واليسر المرادين في الشرع منهما فكانا اسمين شرعيين 
مراعى فيهما معنى اللغة (حتى كان العزم يميناً) لو قال: اعزم أن أفعل كذا كان يميا 
عندنا . وقال الشافعي رحمه الله لا يكون يميئاً لآنه لم يحلف باللّه ولا بصفة من صفاته. 
ولكنا نقول : العزم لغة أقصى ما يراد من الإيجاب والتوكيد والإنسان يؤكد كلامه باليمين. 
يعز نان يعر رفي اللدعته انه قال الامرائد. أسماء يمت عخيش: عزمت عليك أن لا 
تصومي اليوم الذي مت فيه فافطرت وقالت : ما كنت لأتبعه حنْاً فعرفت العزم يمينا فإن 
عرفته لغةٌ فقولها حُجْة وإن عرفته شرعاً نكذلك كذا في ؛الأسرار» وفي الصحاح عزمت عليه 
أي أقسمت عليه قوله تعالى : ظٍَاصْيرُ كَمَا صر أولوأ اَم من الل 6 [الأحقاف: ا 
أي فاصبر على اذى قومك كما صبر أولوا الحزم والرئي الصواب من الرسل على بلايا ابتلوا بها 
تَظفَرٌ بالثواب كما ظفروا به. ثم إنهم ححُصُوا من بين الأنبياء وإن كان الكل على الحق 
لانتفاء الوَمّن وشبهته في طلبهم للحق وزيادة ثباتهم عليه عند توجه الشدائد والمكاره 
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والعزيمة أربعة أقسام : فريضة» وواجب» وسئةء وتفل» فهذه أصول الشرع 
وإن كانت مُتفاوتة في أنفسها. أما القَُرْض فمعناه التقدير والقطع في اللغة قال 
اللّه تعالى : 9ل سُورةٌ أَنرْلنَاهًا وكَرضِنَاهًا © [النور:١‏ ]» أي قدرتاها وقطعنا الأحكام 


إليهم وقوة صبرهم عليه فيها. وقيل: هم ستة: نوح فإنه صبر على أذى قومه مدة طويلة. 
وإبراهيم صبّر على النار وبح الولد . وإسّحاق على الدبح. ويَعْقُوب على فَقْد الولد وذهاب 
البصر. ويُوسف على الجب والسّجن. وأيوب على الضر. وقيل: هم أصحاب الشرائع وح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. فعلى هذا تكون «من) للتبعيض. وقيل : الرسل كلهم 
أولو العَرّم ولم يبعث الله رسلا إلا كان ذا عزم وحَزم ورأي وكما عقل ودمن» على هذا 
القول للتبيين وهو الصحيح إليه أشير في ١‏ التيسير» وغيره . 

( والعزيمة أربعة أقسام : الفُرض) إلى آخره. يَددّخل في هذه الأقسام الفعل والترك فإن 
ترك المنهي عنه فَرْض. إن كان الدليل مقطوعاً به كترك أكل الميتة وشرب الخمر. وواجب 
إِنْ دخل فيه شبهة كترك أكل الضب واللعب بالشطرنج .وستة أو نفل إن كان دونه كَتَرْكَ ما 
قبل فيه لا باس به. ويُؤيده ما ذكر شمس الائمة: الواجب ما يمون لازم الآداء شرعاً أو 
واجب الترك فيما يرجع إلى الحل والحرمة. وذكر في بعض نسخ الأصول لأصحابنا: الفعل 
الصادر عن المكلف لا يخلو من أن يترجح جانب الأداء فيه أو جانب الترك أو لا هذا ولا 
ذلك. أما الأول فذلك إما أن يكفر جاحذه ويُضْلْل وهو القَرْض. أو لا يكفر وذلك إما أن 
يتعلق العقاب بتركه وهو الواجب. أو لا يتعلق وذلك إما أن يكون ظاهراً واظب عليه النبي 
عليه السلام وهو السئة المشهورة أو لا يكون وهو النفل والتطوع والمئدوب. وأما القاني 
فإما أن يتعلق العقاب بالإتيان به وهو د الحرام. أو لا يتَمَلّق وهو المكروه. وأما الغالث فهو 
المباح إذ ليس في أدائه ؟ ثواب ولا في تركه عقاب . 

وذكر بعضهم العزيمة لا تخلو من أن يكفر جاحدها أو لا. والآول هو الفُرض. 
والثاني: لا يخلو من أن يعاقب بتركه أو لا والاول هو الواجب + والقاني لا يخلر من أن 
يستحق بترك الملازمة أو لا والأول هو السنة والثاني الثفل. ويّلاخل في القسم الآخير 
المباح إن جعل المباح من العزائم . فهذه أصول الشرع أي هذه اعم شرعت ابتداء في 
الشريعة من غير نظر إلى أعذار العباد فكانت من العرائم وإن كانت متفاوتة في أنفسها. 
وكأنه أشار إلى رد قول من قال من أصحابنا إن النوافل ليست من العزائم لانها شرعت جيرا 
للنقصان في أداء ما هو عزيمة من الفرائض أو قطعاً لطمع الشيطان في منع العباد من آداء 
الفرائئتض من حيث أنهم لما رغُّبوا في أداءع النوافل مع أنها ليست عليهم فذلك دليل 
رغبتهم في أداء الفرائض بالطريق الأولى . فقال هذه الأقسام الأربعة سواء في أنها شرعت 


باب العزيمة والرخصة باع 


00 
فيها قطعاً والفرائض في الشرع مُقدّرة لا تحتمل زيادة ولا نقصاناً أي مقطوعة 
ثبعت بدليل لا شبهة فيه مثل الإيمان والصلاة والزكاة والحج. وسميت مكتوية 
وهذا الاسم يشير إلى ضرب من التخفيف ففي التقدير والتناهي يُسر ويشير إلى 
شدة المحافظة والرّعاية وأما الواجب فإنما آنخذ من الوُجوب وهو السّقوط قال 
الله تعالى: دا وَجَبّتْ جُْوبََا 4 [الحج:17]» ومعنى السقوط أنه ساقط 
علما هو الوّصف الخاص فسمي به أو لما لم يفد العلم صار كالساقط عليه لا 
“|بعداء لا بناء على أعذار العباد فكانت عزائم لوكادة شرعيتها وإن تفاوتت في ذواتها الا 
ترى أن النفل مشروع ابتداء لا يحتمل التغير بعارض يكون من العباد فكان 557 كالفَرض 
وما ذكروا مقصود الآداء وليس كلامنا فيه. 
[الواجب ] 

والفرائض) أي المفروضات (في الشرع مقاّرة) يعني روعي فيها كلا المعنيين 
فهي مقدرة لا تحتمل زيادة ولا نقصاناً (مقطوعة) عما يغايرها من جنسها المشروع كذا 
في «الميزان» أو مقطوعة عن احتمال أن لا تكون ثابتة لأنها تغبيت بدليل لا شبهة فيه. 
ضار القرض + اسماً لمقدر ثابت بدليل قطعي مثل الإيمان فإنه مقدر بتصديق ما جاء من 
عند الله حتى لو نَقَضُ شيئاً منه أو زاد لا يجوز فإنه لو قال: أنا أؤمن بما جاء من عند اللّه 
وما جاء من عند غير الله لا يكون مؤمناً. وسّميت مكتوبة لانها كُتبت علينا في اللوح 
المحفوظ. وهذا الاسم أي اسم الفَرْض يشير إلى ضرب من التخفيف لأنه يتبئ عن التقدير 
وفيه يُسر بالنسبة إلى ما ليس بمقدر واللّه تعالى أن يأمر عباده بشغل جميع العمر بخدمته 
بحكم المالكية فترك ذلك إلى مقدر قليل يكون دلالة التخفيف واليّسر. وكأئه تعالى لما 
أوجبه علينا جعله مقدراً لكلا يصعب علينا أداؤه ويصير مؤدى لا محالة فكان التقدير بء 
لشدة المحافظة والملازمة عليه. ألا ترى أنه تعالى كيف أعقب قوله: «( كُتب عَلَيْكُم 
الصّيآمٌ 4 [البقرة :187 ]2 بقوله جل اسمة: 9لَعلّكم تَتقُونَ أيَامَا مَعْدُودَات # [البقرة: 
- 8164» منبهاً على التخفيف بإبراد جمعي القلة وهما الآيام والمعدودات كانه قيل 
كُتب عليكم الصيام اما قلائل ليتيسر عليكم الآداء ويسهل المحافظة عليه فعرفنا أن 
الغرض من التقدير التيسير والمقصود من القيسير شدة المحافظة على الأداء . 

قوله: (أخذ من الوجوب وهو السسُقوط) فسّر الشيخ الوجوب بالسقوط والوجبد 
بالاضطراب والمذكور في كتب اللغة أن الوجوب هو اللزوم والوجبة هو السقوط مع الهدة 


والوؤجب الاضطراب . (ومعنى السقوط أنه ساقط علماً) أي في إثبات العلم اليقيني هو 
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كما يحمل ويحتمل أن يؤخذ من الوجبة وهو الاضطراب سمي به لاضطرابه. 
وهو في الشرع اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة مثل تعيين الفاتحة وتعديل 
الأركان والطهارة في الطواف وصدقة الفطر والأضحية والوتر. 

السئة معناها الطريق والسّئن الطريق ويقال سن الماء إذا صبه. وهو معروف 
الاشتقاق . وهو في الشرع: اسم للطريق المسلوك في الدين والثفل اسم للرّيادة 
ساقط في نقسه ملحق بالمعدوم وإن كان في إيجاب العمل ثابتاً موجوداً (هو الوصف 
الخاص) أي كون الواجب ساقطاً في حق العلم وصف مختص به لا يوجدٍ ذلك في الفُرض 
يعني سقط عنه أحد نوعي ما تعلق بالقرض وهو العلم وبقي العمل لازماً به فسمي بهذا 
الاسم ليقع التمييز بينه وبين الفَرْض. أو سمي به لانه لما لم يفد العلم اليقيني صار 
كالساقط على المكلف بدون اخْتياره (لا كما يحمل أي يتحمل) يعني لا يكون مثل الذي 
يتحمل ويرفع باخعيار وهو القرض فإنه لما كان ثابتاً قطعاً يتحمل عن اختهاروشرح غبدر: 
قال الإمام العلامة مولانا حميد الملة والدين ركه الله وتطيرة أن امير امن واحدا من 
غلمانه بحَمل شيء. إلى موضع فتحمّله فلما غاب عن بصره وأخل في الطريق أخيره واحد 
أن الأمير قد آمر بحمل هذا الشيء الآخر أيضاً إلى ذلك الموضع ولم يُحصل العلم له 
بإخباره فتحمّله أيضاً كان المأمور في تحمل الأول مختاراً طائعاً وفي تحمل الثاني بمنزلة 
المدفوع إليه كانه سقط عليه من غير رضاه واختياره. 

قوله: (والسّة) كذا السنة لغة الطريقة مرضية كانت أو غير مَرضية وسنن الطريق 
مُعظمه ووسطه والسّن والصّب برقق من باب طَلّب فإن أخذت السنة منه فباعتبار أن المار 
ينصت ويجري فيها جريان الماء ومنه قول الشاعر: 

وسالت بأعناق المطي الأباطح 

(وهو) أي لفظ السنة في الشريعة (اسم للطريق المسلوك في الدّين) يعني من غير 
افتراض ولا وجوب كما أشار إليه في بيان الحكم سواء سلكه الرسول أو غيره ممن هو علم 
في الدين. وذكر في بعض النسخ لا خلاف في أن السئة هي الطريقة المسلوكة في الدين 
وإنما الخلاف في أن لفظ السنة إذا أطلق يتصرف إلى سنة الرسول أو إليها وإلى سنة 
الصحابي على ما ثُبين بعد بل زيادة على ما شرع له الجهاد وهو إعلاء دين الله وكبت 
أعداء الله وتحصيل الثواب في الآخرة. . وفي (المغرب» النفل ما ينقله الغازي أي يعطاه 
زائداً على سَهّمه وهو أن يقول الإمام أو الأمير من قتل قتيلاً فله سلبه أو قال للسرية ما 
أصبتم فهو لكم أو ربعه أو نصفه ولا يخمس عليه الوفاء به وسّمي ولد الولد نافلة ذلك أي 
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في اللغة حتى سميت الغنيمة نفلا لآنها غير مقصودة بل زيادة على ما شرع له 
الجهاد وسمي ولد الولد افلة لذلك وأما الفْرض فحكمه اللزوم علماً وتصديقاً 
بالقلب وهو الإسلام وعملاً بالبدن وهو من أركان الشرائع ويُكفر جاحده ويُفسق 
لكونه زائداً على مقصود النكاح فإنه شرع لتحصيل الولد من صُلبه والحافد زيادة عليه 
فكذا النافلة اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات . 

ثم اختلفت العبارات في حدود هذه الأقسام فقيل: و الفَرْض هو ما يعاقب المُكلف 
على تركه ويُقاب على تحصيله؛ واعترض عليه بالصلاة في أول الوقت فإنها تقع فرضاً ولو 
تركها لا يأثم بتركه حتى لو مات قبل آخر الوقت لا شيء عليه. وبصّرم رمضان في السفر 
فإنه يقع فرضاً ولا يعاقب على تركه. . وبان تارك الفرض قد يُعْفى عنه ولا يعاقب ولا يخرج 
الفرض بذلك عن كونه فرضاً ٠‏ وقيل: : هو ما يخاف أن يعاقب على تركه) . وقيل: هو ما فيه 
وعيد لتاركه؛ ويعترض عليهما بترك الصلاة في أول الوقت وترك صوم السّفر أيضاً. 

والصحيح ما قيل: «الفَرْض ما ثبت بدليل قطعي واستحق الدّم على تركه مطلقاً من 
غير عذار) فقوله ما ثبت بدليل قطعي يتناول المندوب والمباح إذ قد يغبت كل واحد 
منهما بدليل قطعي أيضاً كقوله تعالى : 9 وَافْمُوأ اشير [ الحج +017]» ظ ولوأ ارا 4 
[البقرة:٠417,5١]‏ و[الأعراف:١"]‏ و[الطور:9١]‏ و[الحاقة:4 ؟ ] و[المرسلات :49 ]ء 
واحترز بقوله : واسعحق الذم على تركه عنهما. وبقوله: مطلقا عمن ترك الصلاة في أول 
الوقت على عَرم الأداء في اخره وعن ترك الصوم في السفر إلى خلقه وهو القضاء وأمثالهما 
لآن ذلك ليس بترك مطلقاً فلا يُستحق الذم به . وبقوله : من غير عدر عن المسافر والمريض 
ذا تركا الصوم وماتا قبل الإقامة والصحة فإنهما لا يستحقان الدّم لأن تركهما بعذر. وإذا 
بال لفظ القّطعي بالظأني فهو حَد الواجب. وح السّة هو الطريقة المسلوكة في الدين من. 
اتن و وجوب. لك حد 8 2 0 بالمندوب ولدوي والتطر 
ع كه . وقيل: لد لو سات ع سباي 00 
غير ذم على تركه عن الواجب المُضيّق. وبقوله مُطلقاً عن المُوسّع والمخير والكفاية. 

قوله: (وأما الفَرْض فحكمه اللزوم علماً وتصديقاً بالقلب) أي يجب الاعتقاد 
بحقيته قطعاً ويقينا لكونه ثابتاً بدليل مقطوع به . (وهو الإسلام) أي الاعتقاد بهذه الصفة 
يكون إسلاماً عقن لو تبدل. بده 'يكوة كفراً (وعملاً بالبدن) أي يجب إقامته باليدن 
حتى لو ترك العمل به غير مستخف به يكوثٌ عاصياً وفاسقاً إذا كان بغير عُذر ولكنه لا 
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تاركه بلا عذر. وأما حكم الوؤوجوب فلروقه عنمل يعتزلة الفَرْض لا علماً على 
اليقين لما في دليله . من الشبهة حتى لا يُكفر جاحده ويفسق تاركه إذا استخف 
باخبار الآحاد. قاما متاولاً فلا وأنكر الشافعي رحمه اللّه هذا القسم وألحقه 


يكون كافراً لأنه ترك ما هو من أركان الشرائع لا ما هو أصل الدين لببقاء الاعتقاد على حاله 
(ويكفر جاحده) أي ينسب إلى الكفر من أكفره إذا دعاه كافرا ومنه: لا تكفرٌ أهل قبلتك. 
وأما لا تكفروا أهل قبلتكم فغير ثابت رواية وإن كان جائزاً لغة قال الكّميت(١»‏ يخاطب 
أهل البيت وكان شيعياً: 
وطائفةٌ قد أكفروني بحبكم وطائفةٌ قالوا مسيء ومذنب 

كذا في والمغرب» (وأما حكم الوجوب) أي الواجب فلزومه عملاً لا علماً أي 
يجب إقامته بالبدن ولكن لا يجب اعتقاد لزومه لآن دليله لا يوجب اليقين ولزوم الاعتقاد 
مبني على الدليل اليقينيٍ (ويفسق تاركه إذا استخف) إذا ترك العمل به فهو على ثلاثة 
أوجه إما إن تركه مستخفاً بأخبار الآحاد بان لا يرى العمل بها واجباً أو تركه متاولاً لها أو 
تركه غير مستخف ولا متأول . ففي القسم الأول يجب تضليله وإن لم يكفر لانه راد لخبر 
الواحد وذلك بدعة. وفي القسم الثاني لا يجب التضليل ولا التفسيق لأن التاويل سيرة 
السسلف والخّلف في النصوص عند التعارض. وفي القسم الآخير يفسق ولا يُضلل لآن 
العمل به لما وجب كان الأداء طاعة والترك من غير تأويل عصياناً فسقا وهذا هو المذكور 
في عامة الكتب وعليه يدل كلام شمس الائمة رحمه الله أيضاً وهو الصّحيح. 


والمذكور هاهنا يشير إلى أن تركه لا يوجب التضليل أصلاً ويوجب التفسيق بشرط 
أن يكون مستخفاً ولا يوجبه إذا كان متاولاً وليس فيه دلالة على التفسيق ذ في القسم الثالث 
بل هو ساكت عنه والمذكور بعْده بحُطوط يدل عى إثبات التضليل في القسم الأول 
فيكون معنى ما ذكر هاهنا ويَفْسقٍ تاركه ويضلل إذا استخف . والمذكور في «التقويم» 
يدل على أنه لا تضليل فيه أصلاً ولا تفسيق إلا في القسم الأول» فإنه ذكر في الواجب 
كالمكتوية في لزوم العمل والنافلة في حق الاعتقاد حتى لا يجب تكفير جاحده» و 
تضليله وحكمه أن لا يكقر المخالف بتككذيبه ولا يفُسق بتر كه عملاً إلا أن يكون مستخفاً 
بأخبار الأحاد فيفسقه. 


قوله: (وأنكر الشافعي هذا القسم) أي أنكر التفرقة بين الفرض والواجب وقال: هما 


ه١ هو الشاعر المشهور الَكّميت بن زيد بن خنيس بن مجالد الاسدي الكوفي المتوفي سئة‎ )١( 
.١41//8 معجم المؤلفين‎ 
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بالفرائض فقلتا انكر الاسم فلا مُعنى له بعد إقامة الدليل على أنه يخالف اسم 
الفريضة . وأنكر الحُكم بطل إنكاره أيضاً لآن الدلائل نوعان: ما لا شبهة فيه من 
الكتاب والسنة وما فيه شبهة. وهذا أمر لا يُنكر وإذا تفاوت الدليل لم يدكر 
تفاوت الحَكمّْم. وبيان ذلك أن النص الذي لا شبهة فيه أوجب قراءة القرآن في 
الصلاة وهو قوله تعالى: «إ قاروأ ما تَيَسَرٌ من الْقَرآن 4 [المزمل:١7]»‏ وخبر 
مترادفان ويُنطلقان على معنى واحد وهو الذي يُذْم تاركه ويلام شرعاً بوَجْه سواء ثبت 
بطريق قعبعي أو ظني . قال واختلاف طريق الغبوت لا يوجب اختلافه في نفسه فإن اختلاف 
رق النوافل لا يُوجب اختلاف حقائقها وكذلك اختلاف طرق الحرام بالقطع والظن غير 
موجب اختلافه في نفسه من حيث حرام. قال: وتخصيص اسم الفرض بالمقطوع والواجب 
بالمظنون تحكّم لآن الفرض لغةً هو التّقُدِير مطلقاً سواء كان مقطوعاً أو مظنوثاً به. وكذا 
الواجب هو الساقط سواء كان مظنوناً به أو مقطوعاً به فكان تخصيص كل واحد يقسم 
تيحكما: 

ونبحن نقول: إنه إن انكر الاسم أي أنكر كونهما متباينين لغة فلا معنى له لما بينا 
من معنى كل واحد منهما ومباينة أحد المعنيين الآخر وإن أنكر الحَكْم أي انكر التفرقة 
بينهما حكماً بان قال لا تفارّت بينهما في لُزوم العمل بطل إنكاره أيضاً لآن التفرقة بين ما 
ثبت بدليل مقطوع به وبين ما ثبت بدليل مظنون ظاهر. إذ ثبوت المدلول على حسب 
الدليل. فمتى كان التفاوت ثابتاً بين الدليلين لابد من ثبوته بين المدلولين. وأما قولهم: 
تخصيص كل لفظ بقسم تحكّم فليّس كذلك لآنا نخص الفَرْض بقسّم باعتبار معنى القطع 
ونخص للواجب بقسم باعتبار معنى اقوط على الوجه الذي با ولا يوجد معنى القطع 
في الواجب ولا معنى السقوط على الوجه الذي بينا في القَرّض. فانى يلزم التحكم؟ وسائر 
الأسماء الشرعية والعرفية بهذه المثابة . قال الغزالى رحمه اللّه: وأصحاب أبي حنيفة رحمه 
اله قد اصطلحوا على تخصيص امم الفرض بما يقطع برُجوبه وتخصيص اسم الواجب بما 
ثبت ظفاً ونبحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون ولا حجر في اصطلاحات بعد 
تفهُم المعاني» فصار الحاصل أن وجوب العمل في الواجب عند الشافعي مثل وجوب 
العمل في الفرض والتافوت بينهما في ثبوت العلم وعدمه وعندنا التفاوت بينهما ثابت في 
وجوب العمل أيضاً حتى كان وجوب العمل في الفرض أقوى من وجوبه في الواجب ٠‏ وبداث 


ذلك أي بيان التفاوت الذي بيّنا أن النص المقطوع به وهو قوله تعالى : « فَاقَروُوا ما تيسر 
من الْقُرآن »» أوجب قراءة القرآن فى الصلاة إذ المراد منه القرآن في الصلاة بالإجماع . 
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الواح شبية تعن الفاتحة فلم يجز تغير الأول بالثاني بل يجب العمل بالثاني 
على أنه تكميل لحكم الأول مع قرار الأول وذلك فيما قلنا وكذلك الكتاب 
أوجب الركوع وخبر الواحد أوجب التعديل وكذلك الطواف مع الطهارة. فمن 
رد خبر الواحد فد ضل عن سواء السبيل وَمَنْ سواه بالكتاب والسنة المتوائرة 
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وبدليل قوله عر اسمّه : « إن ربك يُخْلَمْ ان نَُومْ أدى من ثُلنّي ثُلقَي اليل 4 [المزمل: 1 
وكان قيام ثلث الليل فرضاً فاندسخ أصله في قول أو تقديره في قول بقوله تعالى: «إ فَافْرَوُوأ 
م نَيَسّ من الْقُرآن » [المزمل:٠؟]»‏ أي في كل صلاة على القول الآولء أو في صلاة الليل 
على القول الثاني . وبأآن الآمر للإيجاب ولا وجوب خارج الصلاة فيتعين القراءة في الصلاة 
وهذا النص بإطلاقه وعمؤمه يتناول الفاتحة وغيرها فيخرج عن العهدة بقراءة غير القاتحة 
كما يخرج بقراءتها. وخبر الواحد وهو قوله عليه السلام: ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
أوجب الفاتحة عينا فوجب العمل بخبر الواحد على وجه لا يلزم منه تغيير موجب الكتاب 
وذلك بأن يجعل قراءة الفاتحة واجبة يجب العمل بها من غير أن يكون فرضاً ليتقرّر 
الكتاب على حاله ويحصل العمل بالدليلين على مرتبتيها. ولا يقال: قد خص من النص ما 
دون الآية بالإجماع وهو قرآن حتى لو أنكره يكفر فيخص ما دون الفاتحة بالخبر أيضاً. لأنا 
نقول: عدم جواز ما دون الآية ليس باعتبار التخصيص ولكن لآن ذلك لا يُسمى قراءة عرفا 
فلا يدخل إطلاق قوله تعالى: «فَاقْرَوُواً 4: ولهذا لا يحرم قراءة ما دون الآية على الجنب 
والحائض لأنها لا تسمى قراءة عرفاً كما لو تكلم بكلمة واحدة أو حرف واحد منه ولكن ما 
دون الآية من القرآن حقيقة فإنكاره يكون كفراأً كإنكار كلمة أو حرف (فمن رد خبر 
الواحد) كما رد الرافضة وغيرهم (فقد ضل عن سواء السبيل) أي عن وسطه (ومن سواه 
بالكتاب والسنة المتواترة) في إثبات الفرضية كما فعله أصحاب الظواهر من أهل الحديث 
حتى كان الثابت به مثل الثابت بالكتاب في العمل من غير تفاوّت بينهما فقد أخطا كما 
بيناه في ياب أحكام الخصوص . وما ذكروا أن ثبوت العلم بالكتاب وخبر المتواتر وعدم 
ثبوته بخبر الواحد كاف لإثبات التفاوت بينهما لا يغنيهم شيئاً لانه لا بد من ظهوره فى 

وجوب العمل الثابت بهما لتفاوت الدليلين في ذاتيهما ضعفاً وقوة وذلك فيما قلّنا حيث 
راعينا حدّ الكتاب الثابت باليقين بأن لم يلحق خبر الواحد به زيادة عليه وراعينا حد خبر 
الواحد بأن أوجبنا العمل به (وكذا السّعي في الحج والعمرة) بالجر يعني السّعي بين الصفا 
والمروة في الحج والعمرة واجب عندنا وليس بركن حتى لو تركه رأساً في حج أو عمرة 
يجبر بالدم ويتم الحج والعمرة وعند الشاقعي رحمه الله هو رَكْن ولا يتم حج ولا عمرة إلا 
به لأنه عليه السلام سعى بين الصفا والمروة وقال لأصحابه: «إِنّ اللّه تعالى كتب عليكم 
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فقد أخطأ في رفعه عن منزلته وضع الأعلى عن منزلته وإنما الطريق المستقيم ما 
قُلنا. وكذلك السّعي ف في الحج والعمرة وما أشبه ذلك وكذلك تأخير المغرب 
إلى العشاء بالمزدلفة واجب ثبت بخبر الواحد . وإذا صلى في الطريق أُمر بالإعادة 
السعي فاسعوا) ولقوله عليه السلام: دما أتم اللّه لامرئ حجة ولا عمرة لا يطوف لهاتين 
الصّفا والمّروة) إلا أنا تمسكنا في ذلك بقوله تعالى: فل قُمَنْ ححج الْبيَتَ أو اعْتَمَرَ قل جناح 
عَلَيْه أن يطُوف' بهمًا 4 [البقرة ١:‏ ومثل هذا اللفظ يُوجب الإباحة لا الإيجاب إلا أنا 
تركنا ظاهره في حكم الإؤيجاب بدليل الإجماع فبقي ما وراءه على ظاهره وعلمنا بخَبر 
الوحد في إثبات الإيجاب دُونَ الركنية على ما ييّنا. وإن قرأت (والعمرة) بالرفع فمعتاه 
وكذا العمرة واجبة وليست بفريضة. وقال الشافعي رحمه اللّه. هي فريضة مثل الحج لما 
روي زيد بن ثابت .رضي الله عنه أن النبي عَيْهُ قال: «العمرة فريضة كفريضة الحج)('» 
وعندنا لما ضَعُف الدّليل عن إثبات الفرضية لكوئه خبر الواحد ثبت به الوؤجوب (وما أشبه 
ذلك) أي المذكور مثل صدقة الفطر والاضحية وقراءة التشهد والصلاة على الثبي لآن هذه 
الأشياء لما ثبقت بأخبار الأحاد كانت من الواجبات لا من الأركان. ولا بلزم القعدة الأخيرة 
لأنها تغبت باتفاق الآثار أنه عليه السلام ما سَلّم إلا بعد القّعْدة الأخيرة كذا في والأسرار» 
لان لحني التوجك لها القع ووانا بمتج دل اكاب شرن ع و 

قوله: (وكذلك تأخير المغرب) أي ومثل وجوب ما ذكرنا من الأحكام تأخير 
المغرب إلى العشاء بالمزدلفة ليلة التحر حيث أفاض الناس من غرفات واجب ثبت بخبر 
الواحد وهو ما روي أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان ديف رسول الله قَيْه في الطريق 
إلى المزدلفة فقال: الصلاة يا رسول اللّه. فقال: «الصلاة أمامك 0(" ومراده من هذا اللفظ 
أما الوقت أو المكان لأن الصلاة فعل المصلي وفعله لا يتصور أمامه فثبت أن التأخير 
واجب . فإذا صلَّى المغرب بعرفات أو في الطريق بعد غيبوبة الشمس أو بعد غيبوبة الشفق 
يُؤمر بالإعادة عند أبي حديفة ومحمد وقال أبو يوسف رحمهم الله لا يجب الإعادة وكان 
مسيئاً لآنه أذّاها في .وقتها الغابت بالكتاب أو السنة المتواترة إلا أن التأخير سئة فيكون 
مسيعاً بتركه. ولهما أن وقت المغرب في هذا الوقت وقت العشاء ومكان الأداء مزدلفة 
بالحديث فإذا أذاها قبل وَقْتها أو في غير مكانها وجب عليه الإعادة عملاً بالسنة كما في 


. 5185 أخرجه مسلم ف في الحبج, -حديث رقم /ا/111 وابن ماجه في المناسك» حديث رقم‎ )١( 
الخرجه مسلم في الحج حديث رقم: : ٠178ء وأبو داود في المناسك حديث رقم: 1978؛ وابن‎ )1( 
ات‎ ٠٠/٠0 ماجة في المناساك حديث رقم: :14 ."ا والإمام أحمد في المسند‎ 


5 ياب العزيمة والرخصة 
م0000 


عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللّه عملاً بخبر الواحد فإن لم يفعل حتى 
طلع الفجر سقطت الإعادة لأن تأخير المغرب إنما وجب إلى وقت العشاء 
ل ل ل 

خبر الواحد لا يُوجبه ولا يعارض حَكْم الكتاب قلا يفسد العشاء 
ا الترتيب ة في فى الصلوات واجب بخبر الواحد فإذا ضاق الوقت أو كشرت 
سائر الصلوات إذا أديث قبل وقتها وكالجمعة وصلاة العيد إذا أديتا في غير المصر أو فناثه 
وكالظهر المؤدى ف في المنزل يوم الجمعة فإن لم يُفْعل أي لم يعد حتى طلع الفجر سّقطت 
الإعادة» لأن 3 إنما وجبت ليحصل الجمع بينهما في الوقث والمكان كما يوجبه 
الحديث فإذا طلع الفَجر وانتهى وَقت الجمع وهو وقت العشاء سقطت الإعادة لأنا إنما 
أوجبناها بالخبر فلو أوجبناها بعد طلوع الفجر لحكمنا بفساد ما أدى مطلقاً وذلك من باب 
العلم وخبر الواحد لا يوجب العلّم (ولا يعارض) أي خبر الواحد مقتضى الكتاب وهو 
جواز المّغْرب المؤداة فلا يُفُسد العشاء أي بفتح الياء العشاء الأولى وهو المغرب المؤداة. 
أو بضمها يعني لا يفسد تذكر الصلاة التي وجبت إعادتها العشاء الاخيرة لأنها ليس بفائتة 
بيقين والآول أظهر. 

قوله: (وكذلك الترتيب في الصلوات) أي الترتيب بين الفوائت والوقتية واجب 
ثبت يخبر الواحد وهو قوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فلَيْصلْها إذا ذكرها 
فإن ذلك وقتها» وما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي َلك ل 
نسيها فلم يذكرها إلا وَهْر مع الإمام فيصل التي هو فيها ثم ليْصّلْ التي ذكرها ثُم ليصل 
التي صَلَّى مع الإمام» وأنه يوجب العمل دون العلم فوجب العمل به ما لم يعارض الكتاب 
والخبر المتواتر فعند سعة الوقت لا معارضة لأن الكتاب وهو قوله تعالى: إن الصلاة 
كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمنينَ كتَابا مَوقوتاً 4 [النساء:"٠ ٠‏ يوجب الأداء في مطلق الوقت بحيث 
لا يفوته عنه ولا يوجب الأداء في وقت التذكر لا محالة وخبر بر الواحد يوجب تقديم الفائتة 
وأداءها في وقت العذكر وأمكن الجمع بينهما فوجب العمل يه. فاما عند ضيق الوقت 
تحقق التعارض لتعيّن الوقت للوقتية بحيث لا يجوز التاخير عنه واقتضاء خبر الواحد 
تقديم الفائتة المستلزم لتفويتها عن الوقث وعدم جوازها قبل الفائتة فوجب ترجيح 
الكتاب على خبر الواحد فلذلك سقط العمل به. 

وكذا الحكم في كثرة الفوائت لأنه في معنى ضيق الوقت لتادية رعاية الترتيب فيها 
إلى تفويت الوقتية أيضاً . فإن قيل : العمل بخبر الواحد غير ممكن عند سعة الوقت إلا بعد 
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الفوائت ت فصار معارضاً بحكم الكتاب بتغيير الوقتية فتية سقط العمل به وثبت 
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رفع موجب الكتاب أيضاً فإنه ون لم يوجب الأداء في الحال لكنه يقتضي الجواز والخروج 

عن العهدة إذا تحقق الأداء وخبر الواحد ينفي ذلك فلا يجب العمل ب به على الوَّجّه الذي 
ذكرتم لان يكون إبطالاً لا لموجب الكتاب بخبر الواحد وذلك باطل كما قُلتم في خبر 
التعيين والتّعديل واشتراط الطهارة ة في الطواف . كلنا : هذا لا يلزم أبا حنيقة رحمه اللّه فإنه 
يقول بالفساد الموقوف حتى لو 1 صلاة ثم صلى صلوات كثيرة مع تذكرها يسقط 
الترتيب ولا يكون عليه إلا قضاء الفائتة عنده لأن فساد المؤديات ا 
مقطوع به ليجب قَضَاوُها مطلقاً وإنما كان لوجوب الترتيب بخبر الواحد وقد سقط ذلك 
عملاً عند كثرة الصلوات فلا يلزمه إلا قضاء المتروكة والقول بالوقف لا يوجب رفع الجواز 
كيف ومختار الشيخ أن بممجرد خُروج الوّقت ينقلب الوقتية المؤداة صحيحة فإنه ذكر في 
شرح والمبسوط) في هذه المسألة محتجا لأبي حنيفة رحمه الله أن حكم الفساد ليس 
ل لاسا ل لو ا ا 

بخبر الواحد وبكتاب اللّه تعالى بكرا كان قطي مضي ارقت لو سكينا رياد الوقتية 
كان ذلك تركاً للعمل بالكتاب والخبر المتواتر بناء على ما يقتضيه خبر الواحد وذلك لا 
يجوز بل يجب القول بالجواز مطلقاً ولا يعتبر خبر الواحد في مقابلته معارضاً له. قال: 
وإلى هذا أشار محمد في الكتاب فإنه استدل بمسالة الحاج إذا صلى المغرب في الطريق 
د لق الى اي طلم رماع اباس للب ل لوا ا ل 
ذكرنا فكذلك هاهنا. وأما أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه فيقولان: | إن الجواز وإن ارتفع 
في أول الوقت لكنه مُباح لآن تفويت الجواز فيه مباح بترك الصلاة مختاراً فلآن يجوز ذلك 
بالخبر أولى ولما لم يج تفويته عن الوقت اختياراً لا يجوز بخبر الواحد أيضاً ولانا ما رفعنا 
الجواز لكن أخرناه إلى ما بعد القائتة وإذا لم تقدم الفائتة ثتة لم يحصل العّمل بالخبر أصلاً 
فالأول تأخير والثاني إبطال. والتأخير أهون منه فوجب القول به كذا قال شيخ الإسلام 
خواهر زاده رحمه الله . 

وذكر في بعض الفوائد إن كثرة الفواثت لما التحقت بضيق الوقت في سقوط 

الترتيب كأن قلتها بمنزلة سعة الوقت في وجوب الترتيب فوجوب الإعادة عند القلة بعد 
خروج الوقت كان بمنزلة وجوبها في الوقت وبمنزلة وجوب الإعادة المغرب قبل طلوع 
الفجر لأن القلة بمنزلة سعة الوقث فكان وقت العمل بخبر الواحد باقياً تقديراً. وتبين بما 
ذكرنا الفرق بين وجوب تعيين الفاتحة ووجوب التعديل واشترط الطهارة * في الطواف وبين 
وجوب الترتيب فإنا لو أوجبنا التعيين أو التعديل أو الطهارة على وجه يؤدي إلى فساد 
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الحطيم من البيت بخير الواحد فجعلنا الطواف واجبا لا يعارض الأصل وحكم 
الصلاة والطواف يلزم نُسخ الكتاب بخبر الواحد ولو أوجبنا الترتيب عند سعة الوقت على 
ل ل تأخيراً لْحَكْمه مع أن له 

مه ل لوت لوقي حتى وجب تقدمها على ال بشي ال 
صل صخرل ع بوب لفسا ا امن عن تدم الف في اقوفت 
فقد نبت لمعنى في غيرها وهو أن لا يؤدي إلى تفويت الوقتية عن الوقت ولهذا يكره له 
الاشتغال بالنافلة وبعمل آخر فلم يوجب الفساد كذا ذكر في شرح «القدوري!('2 لأبي 
حا الله . 


كافتيل والجريح 2000 
ار لا ل 
0 بع ريز لحي اط للبلا ا ا 1 ل البيت فصدها خزنة البيت 
ال و سر لي ا ام 
إلا أن م ا لمرو لم ولولا 0 بالجاهلية 
لسر اك الا ارو الكت اا 


(1) هو الفقيه الحنفى أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين البغدادي القدوري ولد سنة 19لاه 
توفي ستة /41ه» انظر وفيات الأعيان ١‏ 8/-1/9. 

)١(‏ هو شارح مختصر القدوري» أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد الأقطع الحنفي. وترفي 
سنة4/ا4هه انظر الفوائد البهية ص١4‏ . 

(1) أخرجه مسلم في الحج حديث رقم: 01707 والإمام أحمد في المسند 019/5 . 
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السنة أن يطالب الْمَرْءِ بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب لأنها طرقة أمرنا 
بإحيائها فيستحق اللائمة بتركها إلا أن السنة عندنا قد تقع على سنة النبي عليه 


(فجعلدا الطواف به) أي بالحطيم واجباً بهذا الخبر أو جعلنا الطواف على الحطيم 
به أي بهذا الخبر واجباً (لا يعارض الأصل) أي لا يساويه حتى لو تركه يُؤمر بإعادة الطواف 
من الأصل أو إعادته على الحطيم ما دام بمكة ليتحقق العمل بخبر الواحد. ولو رجع من 
غير إعادة يجزيه ويجبر بالدم لوجود أصل الفرض وهو الدوران حول البيت مع تمكدّن 
النقصان فيه بترك الطواف على الحّطيم. ولو توجّه إلى الحطيم لا تُجوز صلاته لأن كونه 
من البيت ثبت بخبر الواحد فلا يتأدى به ما تبت فرضا بالكتاب وهو التوجه إلى الكعبة. 

قوله: (وحُكْم السنة) كذا قال شمس الأئمة رحمه اللّه: حكم السنة هو الاتباع فقد 
ثبت بالدليل أن رسول الله عَيِتّه مُتبّع فيما سّلك من طريق الدين وكذا الصحابة بعده وهذا 
الاتباع الغابت بمطلق السنة -خال عن صفة الفرضية والوجوب إلا أن تكون من أعلام الدين) 
نحو صلاة العيد والأذان والإقامة والصلاة بالجماعة فإن ذلك بمنزلة الواجب على ما نبينه 
بعد . وذكر آبو اليسر: وآما السنة فكل نفل واظب عليه رسول الله َه مثل العشهد في 
الصلوات والسئن والرُواتب وحكمها أنه يندب إلى تحصيلها ويُلام على تركها مع لحوق 
ثم يسير وكل نفل لم يُواظب عليه رسول الله َه بل تركة في حاله كالطهارة لكل صلاة 
وتكرار الغسل في أعضاء الوضوء والترتيب في الوضوء فإنه يندب إلى تحصيله ولكن لا 
يلام على تركه ولا يلحق بتركه وزّر. وأما التراويح في رمضان فإنه سنة الصحابة فإنه لم 
يواظب عليها رسول الله ميل بل واظب عليها الصحابة وهذا مما يُندب إلى تحصيله ويلام 
على تركه ولكنه دون ما واظب عليه رسول الله ييه فإن سنة النبي أقوى من سنة الصحابة . 
وهذا عندنا. وأصحاب الشافعي يقولون السنة نفل واظب عليه النبي عليه السلام قاما النفل 
الذي واظب عليه الصحابة فليس بسنة وهو على أصلهم مُستقيم فإنهم لا يرون أقوال 
الصحابة حّجة فلا يجعلون أفعالهم أيضاً سنة وعندنا أقوال الصحابة حجة فتكون أفعالهم 
سنة. لأنها طريقة أمرنا بإحيائها بقوله تعالى : ٍالَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أموةٌ حَسنةٌ 4 
[الأحزاب:١7]»‏ وقوله عر اسمه: هل وما آنَاكُم الرّسُول فُحُذُوهُ ومَا تَهَاكُمْ عَنهُ كانتهرأ» 
[الحشر:7]» وبقوله عليه السلام: «عليكم بسَئْتي) الحديث وقرله يله : ومن ترك سنتي 
لم يتل شفاعتي 2١7‏ والإحياء في الفعل فترك الفعل يستوجب اللائمة أي الملامة في الدنيا 


(0) أخرجه أبو داود فى السنة حديث رقم 4107 والترمذي في العلم حديث رقم 45715 وابن ماجة 
فى المقدمة حديث رقم؟4 والإمام أحمد في المسند 7/4 . 
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السلام وغيره. وقال الشافعي رحمه اللّه: مَطْلَقُها طريقة النبي َه قال ذلك في 
وحرمان الشفاعة في العقبى (إلا أن السنة) استثناء منقطع أي لا خلاف في أن تفسير السنة 
وحكمها ما ذكرنا لكن الاختلاف في أن إطلاق لفظ السئة يتمع على سنة الرسول أو يحتمل 
سنته وسنة غيره. والحاصل أن الراوي إذا قال: من السنة كذا فعند عامة أصحابنا 
المتقدمين واصحاب الشائعي وجُمهور اسعاب الحديتة يحمل على شبنة الرسول غلية 
السلام وإليه ذهب صابح «الميزان) من المتأخرين. وعند الشيخ أبي الحسن الكرخي من 
أصحابنا وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على سنئة الرسول إلا 
بدليل وإليه ذهب القاضي الإمام أبو زيد والشيخ المصنف وشّمس الأثمة ومن تابعهم من 
المتأخرين. 

وكذا الخلاف في قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. تمسّكوا في ذلك بأن 
لفظ السنة يطلق على طريقة غير الرسول من الصحابة فإن الصحابة قد سَنوا أحكاماً كما 
قال علي رضي الله عنه: جَلّد الرسول في الخمر أربعين وجَلّد أبو بكر أربعين وجلد عمر 
ثمانين وكُلَ سنة('». وقد قال عليه السلام: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بُعدي أطلق اسم السنة على طريقتهم. وقال عليه السلام: ومن سن سئة حسنة فله 
أجرها]("2 الحديث وقد عنى بذلك سّئة غيره. والسلف كانوا يطلقون اسم السّة على 
طريقة أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما. وقد حكي عن الشافعي أنه قال: إذا قال مالك: 
السنة عندنا أو السدة ببلدنا كذا فإنما يريد به سنة سليمان بن بلال وكان عريف الوق 
ار كا الب كي تا ار 5 ارود اليو ا ار 
غيره فلا يجوز تقييده بطريقته إلا بدليل. واحتج الفريق الأول بآن الرسول هو المُقتدى 
ولمع على الإطلاق فلفظ السدة على الإطلاق لا يُحمل | إلا على سنته كما لو قيل هذا 
الفعل طاعة لا يحمل إلا على طاعة اللّه وطاعة رسوله . وأما إضافتها إلى غير الرسول فمجاز 
لاقعدائه فيها بسنة الرسول فوجب أن يحمل عند الإطلاق على حقيقته دون مجازه. وما 
ذكروا مو اليديت والإطلاق لا يلْرْمِ لآنا لا ننكر جواز إطلاق هذا اللقّظ على طريقة غير 
الرسول مع التقييد وإنما . نمنع أن يفهم من إطلاق اسم السنة غير سنة الرسول كذا في 
«الميزان) و(المعتمد» وقولهم : اللفظ مطلق قلا يجوز تقييده من غير دليل قلنا لا بد من 


1١‏ أخرجه مسلم في الحدود حديث رقم ٠7‏ وابن ماجه في الحدود حديت رقم اه والإمام 
أحمد في المسند .85/١‏ 

ميك أخرجه مسلم في الزكاة حديث رقم /ا١١٠)‏ والترمذي مختصراً ذ في العلم .حديث رقم 8ا51؟2 
وابن ماجة في المقدمة حديث رقم:7 27١‏ والإمام أحمد في المستد 0 
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أرش ما دون النفس في النساء أنه لا ينتصف إلى الثلث لقول سعيد بن المسيب 
رضي الله عنه السنة وقال ذلك في قتل الحر بالعبد ل 
فيها فلا يقيد بلا دليل . وكان السلف يقولون سنة العمرين. والسئن نوعان : سئة 


تقييده إما بطريقة الرسول عليه السلام أو بطريقة غيره فتقييده بالأولى أولى لما ذكرنا. 

قوله: (قال ذلك في أرش ما دون النفس) إلى آخره دية المرأة عندنا على النصف من 
دية الرجل في النفس وما دونها وعند الشافعي رحمه اللّه المرأة تساوي الرجل إذا كان 
الأرضى ادر قلت اتبيه ار ووقة مواد عاو الخفية وسيك دا الها فيه علي ال : عن 
الرجل لما حكي عن ربيعة أنه قال قلت لسعيد بن المسيب: ما تقول فيمن قطع إصبع 
امرأة؟ قال : عليه عَشر من الإبل» قلت فإن قطع إصيعين منها قال: عليه عشرون من الإبل 
قلت فإن قطع ثلاثة أصابع قال عليه ثلاثون من الإبل قلت فإن قطع أربعة أصابع قال عليه 
عشرون من الإبل قلت سبحان الله لما كثر ألمها واشعد مصابها قل أَرْشها قال: أعراقى 
أنت؟ لا بل جاهلٌ مُسترشد أو عاقل مُستفبت فقال: إنه السنة. 

وهذا اللفظ إذا أطلق فالمراد به سنة الرسول عليه السلام ومُراسيل سعيد عنده مقبولة 
ل 0 ل 
الواجب لآن تأثير القطع في | إييجاب الأرش لا في إسقاطه فهذا عي عله المثل وقول 
سعيد : إنه السنة محتمل يجوز أنه أراد سنة نفسه أو سنة غيره من الصحابة رضي اللّه عنهم 
لأن التأمل في الدين لإثبات حكم أو استنباط معنى طريقة حسنة فيطلق عليه اسم السنة 
كما يقال سنة العُمّرين كما ذكرنا كيف وقد أفتى كبار الصحابة مثل علي وعمر رضي الله 
عنهما بخلافه. وفي «المبسوط» إن ما رُوي تادر ومثل هذا الحكم الذي يحيله عقل كل 
عاقل لا يمكن إثباته بالشاذ النادر. وقال ذلك في قتل الحرب العبد. يقتل الحر بالعبد 
عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا يُقتل لما رُوي عن ابن عمر وابن الزبير رضي اللّه عنهم 
أنهما قالا: من السّنة أن لا يقتل الحر بالعّبد) والسنة تحمل على سنة الرسول عند 
الإطلاق . 

وقلنا لما كان هذا اللفظ محتملاً لا يصح الاحتجاج به. ومن قال: من مشايخنا أن 
مُطلق السنة محمول على سنة الرسول عليه السلام أجاب. عن قول سعيد بأن السنة إنما 
تحمل على سنة الرسول إذا لم يقم دليل على أن المراد طريقة الغير وقد قام هاهنا فإن أهل 
النقل خرجوه عن زيد بن ثابت رضي اللّه عنه كذا قال عبد القاهر البغدادي من أئمة 
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الهدى وتاركها يستوجب إساءة وكراهية) والزوائه وتاركها لاا يستوجب إساءة 
كسير النبي عليه السلام في لباسه وقيامه وقعوده وعلى هذا مسائل باب الأذان 
عا الصلاة اختلفت فقيل مرة: يكره ومرة: : أساء ومرة: : لا بأس به لما قلنا: 


نا اا اله ا ا ا ل ا ا ا ا 0 0 ا 00 
ل ل ا ل ا ا ل 0ك ع 


الحديث . وإليه أشير في 9المبسوط» فقيل وقول سعيد إنه السنة يعني سنة زيد . وعن قول 
ابن عمر وابن الزبير أنه محمول على السيد إذا قّتل عيده فقد كانوا مختلفين في ذلك 
فمنهم من يُوجب القصاص مُستدلاً بقوله عليه السلام: (مَنْ قُتَلْ عَبْده مَعَلُنام)1) فقالا 
ذلك ردًاً على من قال منهم: يُقتل السّيد بعبده. كذا في «المبسوط». 

قوله : (سنة الهدى) يعني سّعة أخذها من تكميل الهدى أي الدين وهي التي تعلق 
بتركها كراهية وإساءة» والإساءة دون الكراهة وهي مثل الآذان والإقامة والجماعة والسّتن 
الرواتب . ولهذا قال محمد في بعضها أنه يصير مُسيعاً وفي بضعها إنه يأثم وفي بُعضها 
يجب القضاء وهي سنة الفجر ولكن لا يُعاقب بتركها لآنها ليست بفريضة ولا واجبة. 

(والزوائد) أي والنوع الثاني الزوائد وهي التي لا يتعلق بتركها كراهة ولا إساءة نحو 
تطويل القراءة في الصلاة وتطويل الركوع والسجود وسائر أفعاله التي يأتي بها في الصلاة 
في حالة القيام والركوع والسجود وأفعاله خارج الصلاة من المّشي واللبس والأكل فإِن 
العبد لا يطالب بإقامتها ولا يأثم بتركها ذلا يَصِيرَ ميُديعاً والأفضئل أن يأتي بها كذا في 
بعض مصنقات الشّيخ . وذكر في « المبسوط» قال مكحول : السئة سنتان سنة أخذها هٌدى 
وتركها لا بأس به كالسئن التي لم يواظب عليها رسول الله لله : وسّنة أخذها هدى 
وتركها ضلالة كالآذان والإقامة وصلاة العيد. وعلى هذا قال محمد رحمه اللّه: إذا أصر 
أهل مصر على ترك الأذان والإقامة أمروا بهما فإن أبوا قُوتلوا على ذلك بالسلاح كما 
يقاتلون عند الإصرار على ترك القرائض والواجبات . وقال أبو يوسف رحمه اللّه: المقاتلة 
بالسلاح عند ترك الفرائض والواجبات فأما السئن فإنما يؤدبون على تركها ولا يقاتلون على 
ذلك ليظهر القَرّق بين الواجب وغيره. ومحمد رحمه الله يقول: ما كان من أعلام الدين 
فالإصرار على تركه استخفاف بالدين فيقاتلون على ذلك لهذا . 

(وعلى هذا) أي على أن السئن نوعان اختلفت أجوية مسائل باب الأذان فقيل مرة 
يكره أساء ومرة لا بأس لما قلنا أن ترك ما هو من سنن الهدى يوجب الكراهة والإساءة وترك 
ما هو من السئن الزوائد لا يوجب شيفا شنهها: وذلك مثل قول مخمله يكزة الأذان قاعداً 


)000 أسخرجه أبو داود في الديات حديث رقم ماوة والترمذي فى الديات حديث رقم :4141 واين 
ماجة في الديات حديث رقم 27771 والإمام أحمد في المسند .٠١/8‏ 
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وإذا قيل: يعيد فذلك من حكم الوجوب وأما الثفل فما يغاب المَرِء على علد 
ولا يعاقب على تركه ولذلك قلنا: إن ما زاد على القَصّر من صلاة السفر تقل 
لما روي في حديث الرؤيا أن الملك قام على جذم حائط أي أصله. ويكره تكرار الآذان في 
.جد محلة . ويكره ترك استقبال القبلة لمخالفة السئة وإن صلى أهل المصر بجماعة يغير 
آذان ولا إقامة فقد أساؤوا لثَرْك السّة المشهورة. وإن صِلّين يُعني النساء بأذان وإقامة جازت 
صلاتهن مع الإساءة فالإساءة لمخالفة السنة والتعريض للفتنة. ولا بآس بأن يؤذن رجل 
ويقيم آخر لأن كل واحد منهما ذكر مقصود فلا باس أن يأتي بكل واحد منهما رجل آخر 
ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وَقْتها ويُعاد في الوقت لآن المقصود وهو إعلام الناس بدخول 
الوقت لم يحصل ويُعاد أذان الجنب وكذا أذان المرأة فما ذكرنا وأمثاله يخرج على هذه 
الأصل. 

قوله: (وأما التفل فما يغاب المَرْء على فعله ولا يعاقب على تركه) عرّف النفل ببيان 
حُكمه إِذ المذكور حكم النقل ولهذا قال شمس الأثمة: وحم التفل شرعاً أنه ياب على 
فعله ولا يُعاقب على تركه. وقال القاضي الإمام: تُوافل العبادات هي التي يبتدئ بها العبد 
زيادة على الفرائض والسنن المشهورة وحُكمها أن يُثاب العبد على فعلها ولا يُدَمْ على 
تركها لأنها جعلت زيادةٌ له لا عليه بخلاف السنة فإنها طريقة رسول الله َيه فمن حيث 
سبيلها الإحياء كان حقاً علينا فعُوتبنا على تَركها. 

(ولذلك) أي ولما ذكرنا أن النفل كذا قلنا أن ما زاد على القَصر في صلاة السفر 
وهو الشفع الثاني نفل لآن العبد لا يُلام على تركه رأساً وأصلاً وياب على فعله في 
الجملة. وإذا ثبت أنه نفل لا يصمّ خلطه بِالفَرْض كما في القجر. ولا يلم عليه صَوم 
المسافر فإنه يغاب على فعله ولا يُعاقب على تركه. ثم إنه لو أداه يُقع فرضا لآن المراد من 
الك هو الترك مطلقاً وصوم المسافر ليس كذلك فإنه يُعاقب على تركه في الجملة ألا ترى 
أنه لو ادرك عدّة من أيام أُخَر يجب عليه قضاء الصّوم ويُعاقب على تركه فلم يكن الصوم 
في السفر نفلاً. ولا الزيادة على الآية أو الثلاث في القراءة في الصلاة فإنه يغاب عليها ول 
يُعاقب على تركها مع أنها تقع فرضاً. لأنا لا يُسلّم أنها قبل وجودها وتحققها كانت فرضا 
بل هي كانت نفلاً إذا لم يكن في ذمّته الإتيان بها ولذلك استقام عليها حد النفل ولكنها 
انقلبت فرضاً بعد وجودها لدخولها تحت مطلق الأمر وعمومه وهو قوله تعالى: «[ قروو 
مانيس من اران 4 [المزمل 57٠:‏ كانقلاب اليمين سبباً للكفارة بعد فوات البر ألا ترى 
أن النافلة تصير فرضاً بالشروع حتى لو أفسدها يجب القضاء ويُعاقب على ثركها بعد أن لم 
يكن كذلك قبل الشروع فكذا الزيادة:غلى الثلاث يجوز أن تصير فرضا بعد الوجود لتناول 


4 باب العزيمة والرخصة 


الي ار ا 
والنفل شرع دائماً فلذلك جعلتاه ف العزائم ولذلك صح قاعداً وراكباً لأنه ما 
شرع بلازم العجر لا محالة فلازم اليُسر وهذا القّدر من جنس احص وقال 
الشافعي رحمه الله لما شرع النفل على هذا الوصف وجب أن يبقى كذلك غير 
لازم وقد غيرتم أنتم . وقلت: إن ما لم يفعل بعد فهو مخيّر فيه فبطل المؤدى 
الأمر إياها فإن الأمر إنما وّقع على الأدنى ولم ينصرف إلى ما فوقه لآنه لم يكن مقداراً 
معلوماً في نفس فإذا أتى به فقد صار مقداراً معلوماً قامكن صرف الأمر إليه كذا ذكره أبو 
اليسر. 

قأمًا الأمر بالصلاة فيتناول أفعالاً مقدّرة فالزيادة عليها لا تَدخل تحث الأمر بحال فلا 
تقع فرضاً (ولذلك جعلناه من العزائم) أي ولآن النفل شرع دائما جعلناه من العزائم لآن 
دوام. شرعيته يدل على وكادته وأصالته . إذ لو بنى على أعذار العباد لشرع في وقت العذر لا 
دائماً . ولا يقال: لا َيِل أنه شرع دائماً لآأنه منهي عنه في الأردات الثلاث ويعد الفجر 
والعصر. لان قرل” هو مشروع في هذه الأوقات مع كونه منهياً عنه حتى لو شرع فيه 
وأفسده يجب القضاء عليه في الأصح (ولذا صح قاعداً) أي ولأجل أنه شرع دائما صح 
أداؤه قاعداً مع القّدرة على القيام (أو راكباً) مع القدرة على النزول بالإيماء وإن لم يكن 
كريحهاً إن القبلة لأن التفل على الوصف الذي شرع وهمووصف الدوام يلازم العجز والحرج 
فلا يمكن إقامته آناء الليل والنهار قائماً لأنه يعترض عليه الحوادث من المرض والضعف 
والحاجة إلى الركوب وتحوها باعتبار الأصل يعتبر هذه العوارض في الحال إذ لو لم يعتير 
العرارض أدَّى إلى الحرج فلذلك جوزنا الآداء على اي دوفيقن. نشط قاتساً وقاعدا -وراكياً 
(وهذا القدر) أي شرعية الأداء قاعداً أو راكباً من غير عذر (من جنس الرخص) لأن العذر 
قدر موجوداً باعتبار الأصل فكان شرعيته بناء عليه فكان له شبهة بالرخصة من هذا الوجه. 
وكأنه آخّْر ذكره عن سائر أقسام لأنه لم يخلص عزيمة. 

قوله: (وقال الشافعي) إلى آخره إذا شرع في صلاة النفل أو في صوم النفل يؤاخذ 
بالمضي فيه ولو لم يمض يُوْاحَذْ بالقضاء عندناء وعند الشافعي رحمه الله لا يال بواحدر 
منهما لآن النفل لما شع على هذا الؤصف وهو أنه غير لازم حتي يثاب على فعله دي 
يُعاقب على تركه وجب أن يبقى كذلك بعد الشروع ولا يُصير لازما لآن حقيقة الشيء لا 
تتغير بالشروع الا ترى أنه بعد الشروع نفل كما كان قبله ولهذا يتأدّى بنية النفل ولو أتمه 
كان مؤدياً للنقل لا مُسقطاً للواجب ولا يمنع صحة الخلوة ة ويباح الإفطار بعذر الضيافة ولو 
صار فرضاً لما ثبعت هذه الأحكام . وإذا كان نفلاً حقيقة وجب أن يكون مخيراً في الباقي 
كما كان مخيراً في الابتداء تحقيقاً للتقلية لآن آخره من جنس أوله (وقد غيرتم أنتم) 
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حكماً له كالمظنون وقلنا نحن إِنّ ما أداه فقد صار لغيره سلما إليه وحق غيره 
محترم مضمون عليه إتلافه ولا سبيل إليه إلا بإلزام الباقى وهما أمران متعارضان 


ا ل ا 0 0 


حيث قلتم باللزوم في الباقي (وقلت) : نا إِنّ ما لم يفعل بعد أي بعد ما أدى جزأ منه (هو 
مخيّر فيه) أي فيما لم يؤد لأنه نفل فيكون على وفق الابتداء فمن أخرج عشرة دراهم 
للتصدق نفلاً فتصدّق بدرهم وسلم كان بالخيار في الباقي وكذا إذا تصدق ولم يسلم كان 
بالخيار في التسليم فكذا إذا صلى ركعة كان بالخيار ذ فى الركعة الأخرى. را لعالم 
الخيار في الباقي؛ وَخُلٌ له ترك ما لم يات به لأنه لم يلتزمه يمطل المؤدّى ضمتاً له وتبعا 
لعز ما فيس :عليه قلا يككرة إيظالاً حكماً . كمسافر صلى الظهر لا يحل له إبطالها لكن 
يحل له إقامة الجمعة ثم الظهر يبطل حكماً لما جعل ذلك إليه وحل له وكمن أحرق 
حصائل أرض نفضةر»اخترق زَرع جاره أو سقى نفسه فنزت أرض جاره لا يُجعل ذلك [ إتلاقاً 
لآنه ثبت تبعاً لما هو حلال له . ولما كان بُطلان المؤدّى آمر حكمياً لا بصنعه لا يَضمن 
اتاد لمكا وخ إذا شرع في صلاة أو صوم على ظن أنه عليه فتبيّن أنه ليس عليه 

يضير شارعاً في النفل بالاتفاق ولو أفسده لا يجب عليه القضاء لما ذكرنا أنه مخير في 
الأداء وأن البطلان ضمني فكذا هاهنا. ولا معنى لاعتبار الشّروع بالتذر لأن النذر التزام 
بالقول وله ولاية ذلك فإذا أتى بكلمة الالتزام لزمه وأما الشروع فليس بالتزام بل هو أداء 
بعض العبادة ولم يُوجد فيما بقي التزام فلا يلزمه . . ونظيره الكفالة مع القَرْض أو الصدقة فإن 
الكفيل لما التزم بالقَوّل فيلزمه ما التزم فاما المقرض أو المتصدق فلا يلتزم بالقول ولكن 
شرع في الإعطاء فبقدار ما أدّى يصح ولا يلزمه ما لم يعط. . يُوضح الفرق بينهما لو ندر أربع 
ركعات يلزمه ولو شرع ينوي أربع ر ت لا يلزمه. ولو ندر الصلاة قائماً يلزمه القيام ولو 
شرع قائماً لا يلزمه. . ولو تّدر صوم يوم النحر يلزمه عندكم ولو شرع فيه لا يلزمه على أن 
الشروع أداء بالفعل والنّذر إيجاب في الذمة بالقول ثم في النذر يلزمه بقدر ما سمى 
فكذلك بالشروع يلزمه بقدر ما أدى وما يؤده لا يلزمه . كما آن ما لم يسمه بالنذر لا يأزمه 
(فيبطل المؤدى)» يعني عند الامتناع عن أذاء الباقي وحكماً له) أي للامتناع الثابت 
بالتخيير. 

قوله: (وقلنا نحن: : إن أده فقد صار لغيره) يعني صار عبادة لله تعالى مسلماً إليه 
لانه لما شرع في الصوم أو في الصلاة واد جره مق وقد تقرب إلى اللّه تعالى بأداء ذلك 
الجزء وصار العمل للّه تعالى حقاً له بالتص. ولهذا لو مات كان مثاباً على ذلك. (وحق 
غيره محترم) أي حرام التعرض بالإفساد ومضسموم عليه إتلافه بالنص والإجماع فوجب 
صيانته وحفظه احترازاً عن ارتكاب المحرّم ووجوب الضمان ولا سبيل إليه أي إلى حفظه 


4ه 5 باب العزيمة والرخصة 
أعنى المؤدّي وغير المؤدّي فوّجب الترجيح لما قُلنا بالاحتياط في العبادة. 
وصيانته أو إلى كونه مضموناً إلا بإلزام الباقي» وهما أمران متعارضان أعني المؤدى وغير 
المؤدى. يعنى لو نظر إلى المؤدى يلزم إلزام الباقي صيانة له عن البطلان ولونظر إلى غير 
ب ل ا كد سر لازم 1 في جاه لحل كطا اله الخائدي قرحب ال يع 
لما قلنا) اللام ليسّت للتعليل بل هي صلة الترجيح يح أي وجب ترجيح ما قلنا (بالاحتياط في 
العبادة) فإن قيل: لا نُسلم أن المؤدى صار عبادة للّه تعالى لأن ما شرع فيه عبادة صوم أو 
صلاة وهي مما لا يتجزا فلا يكون المَرْجود طاعة إلا بانضمام الباقي إليه وإذا لم يكن طاعة 
لا يحرع إبطاله. ولعمن سلمنا كونه عبادة فلا للع أن أداء الباقي شرط ليقائه عبادة لأنه 
عَرَضٍّ يستحيل بقاؤه. فكما وجد انقضى وعدم ولا تصور للتغيير بعد العدم . 


والدليل عليه أن المؤدى باعتراض الموت لا يخرج عن كونه عبادة حتى ينال به 
الغواب بلا خلاف بين الأمة ولو كان أداء الباقي شرطاً لبقائه عبادة لبطل يفوات الشرط. 
يُوضحه أن أداء الباقي لو جعل شرطاً لا يخلو من أن يجعل شرطاً لانعقاد المؤذى عبادة أو 
ليقائه عبادة فإن قلتم بالآول فالامعناع عن مُباشرة شرط الانعقاد لا يعد إبطالاً وإن قلتم 
بالغاني فهو خلاف المعقول لأنه لما انعقد عبادة بدون الباقي ذ فلأن يبقى بدونه كان الأولى 
لأن البقاء أسهل من الابتداء. ولكن سلّمنا كون الباقي شرطاً لبقائه عيادة فلا نُسلّم أن 
الامتتاع عن أداء الباقي إبطال له لأن الإبطال إنما يحصل بمصادفة الفعل وذللكا قيما مضي 
من الأفعال محال ولكنه إذا امتنع فات وصف العبادة عن المؤدى فلا يكون مضافاً إلى قعله 
كما ذكرنا من النظائر. قلنا: نحن لا ندعي أن المؤدى صوم أو صلاة في الحال ولكنا 
نقول: هو من أفعال الصوم والصلاة على معنى أنه يصير مع غيره صوما أ تاماً شرعياً فكان له 
عرضية 01 بسر عيوها أل صلاة تعنم الغير إليه فيكون المؤدّي متقربا إلى اللّه تعالى بهذا 
الفعل فيكون عبادة من هذا الوّجّه. ولكنه باعتبار أنه جزء مما لا يتعجزأ لاحكم له بدون 
الأجزاء الآخر ضرورة تُبوت الاتحاد فكان كل جزء عبادة متعلقة بما قبله ويما بعده من 
الأجزاء إذ لابد من التعلق لضرورة الاتحاد. فجعل هذا الجزء عبادة وجعل كل حزء مقدم 
عليه لانعقاده عبادة وكل جزء يوجب بعده شرط لبقائه على وصف العبادة. فانعقد الجرء 
المتقدم عرادة بوعل غرياً لانعقاد الأجزاء التي بعده عبادة وانعقد الجزء الآخير عبادة 
وجعل شرطاً لبقاء الأجزاء التي تقدمته على وصف العبادة . وكل جزء من الأجزاء المتوسطة 
انعقد عبادة وكان شرطاً لبقاء ما تقدمه على وصف العبادة وشرطاً لانعقاد ما تعقبه عبادة 
فقلنا هكذا عملاً بالدلائل بقدر الإمكان. ولا معنى لقولهم: إنه لا يحتمل التغيير بعد 
العدم لأن ذلك خلاف النص والإجماع فإنه تعالى قال: «إ أُولعك حَبطت أَعْمَلَهُم # 
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وهر كالنةن قار للهاتعالن تسعية الا قحلا قم وجي لانت ابعذاء الفغل 


[العوبة :117 ]2غ وقال عر اسمه: «إولاً لوأ أَعْمَالكُم » [محمد:9]» ولا يرد 
النهي إلا عما يتصور ولا خلاف بين الآمة أيضاً أن بالرّدة يبطل الأعمال المتقدمة وإن كان 
قد أعطى لها حكم التمام والفراغ. ولما كان الختم على الإيمان شرطاً لبقاء ما مَضَى فلم لا 
يجوز أن يكون وجود الجزء المتعقّب شرطا لبقاء ما تقدّم على وَصف العبادة. وأما في 
اعتراض الموت فجعل في التقدير كأن اليوم في حقه لم يكن إلا هذا القدر وإن الصلاة لم 
تكن مشروعة إلا هذا القَدّر لأنه تعالى هكذا جعل في فضل المهاجر وإن لم يحصل ما هو 
المقصود بالهجرة من تأييد البعض بالبعض والتقوي على الدب عن الجورة فكذا فيما نحن 
فيه وذلك لآن الموت منه لا مُبطل على ما عُرف. وقولهم: انعقد عبادة بدون الباقي فيبقى 
بدونه لآن البقاء أسهل من الابتداء ينتقض بِقَبْض بدلي الصّرف ورأس مال السسّلم فإنه شرط 
للبقاء دون الابتداء . وقولهم: الامتناع عن أداء الباقي ليس بإبطال قلنا: لما أتى بما يناقض 
العبادة فسدت الأجزاء المتقدمة ولم يوجد سوى فعله ووجد الفساد لا محالة عند هذا 
الفعل فجعل مفسداً لأن الإفساد فعل يحصل به الفساد وليس من ضرورته أن يضاف 
المحل الذي حَصل فيه الفّساد كمن قطع حبلاً مملوكاً له علّق به قنديل غيره فسقط 
القنديل وانكسر جعل معلفاً له حقيقة وشرعاً وإن لم يصادف فعله القنديل. وكذا شق زقا 
نفسه فيه مائع لغيره. ومسالتنا إحراق الحصائد وسقي الأرض لا تلزمان فإن ذلك غير 
مضاف إلى فعله بل إلى رخاوة الأرض وهبوب الريح وأشباه ذلك. ألا ترى أن ذلك ينفصل 
عن فعله عن العادة الجارية بخلاف ما نحن فيه حتى لو كان ذلك على وجه يحصل به 
الفساد لا مُحالة بآن كان الماء كثيراً بحيث يعلم أنه لا يحتمله أرضه أو كان الإحراق في 
يوم ريح لأضيف إليه فيضمن ما فسد من الأرض والزرع. وأما مُصلي الظهر إذا راح إلى 
الجمعة فنقول: هو مُبطل لصفة الفرضية غير أنه ليس بمنهي عنه لأنه أبطل ونقض ليؤدي 
أحسن منه والهادم ليبني أحسن مما كان لا يعد هادماً كهادم المسجد ليبني أحسن منه لا 
يعد اساعييا فني خرابه. وصارٌَ حاصل الكلام أن ما أدّى يوجب عليه حفظ المؤدى وطريق 
حفظه أداء الباقي فصار الشروع موجب أداء الباقي بهذه الواسطة وكل صوم أو صلاة يجب 
أداؤه يجب قضازه إذا فسد. 

قوله: (وهو كالنتذر) ثم اسعدل بالتذر على ما ادّعاه فقال: وهو أي الجزء المؤدى 
بمنزلة المنذور من حيث أن كُل واحد منهما صار حقاً للّهِ تعالى. أما المؤدّى فلما ذكرنا 
أنه وقع لله تعالى مسلماً إليه وأما المنذر فلانه جعل لله تعالى تسمية ولا شك أن ما وقع 
لله تعالى فعلاً أقوى مما صار له تسمية لأنه بمنزلة الوعد وأن إيجاب ابتداء الفعل أقوى من 
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إيجاب بقائه لما عرف أن البقاء أسهل من الابتداء ثم وجب لصيانة أدنى الأآمرين وهو 
التسمية ما هو أقوى الأمرين وهو ابتداء الفعل فاأن يجب لصيانة ما هو أقوى الأمرين وهو 
ابعداء الفعل أدنى الأمرين وهو إبقاء القعل وإتمامه كان أولى. وما ذكر الخصم أن النذر 
والشروع بمنزلة الكفالة والإقراض فليس كذلك لأن الكفالة وإن كانت كالتذر باعتبار أنه 
العزام فالشروع ليس >الإقراض لآأن الإقراض أو التصدق تبرع بالعين والمقصود منه دفع 
حاجة المستقرض أو الفقير فلا يثنبت يغبت ذلك قبل التسليم فكان كُل واحد قبل التسليم نظير 
الصلاة في التية والتطهر واستقبال القبلة. فاما المقصود في البدنيات فعملّ يستوفى وقد 
حصل البعض منه فكان كبعض المال المسلم إلى الفقير أو المستقرض وإليه أشار الشيخ 
كول ؛ مهلها إلمه: ثم إذا تصدق ببعض المال لزمه أن لا يبطله بالرجوع فكذا إذا أتى 
يبعض العمل وما سلما إلن الله تعالى لزمه أن لا يبطله بالامتناع عن أداء الباقي وإنما 

أفعرقا من حيث أن القدر الموجود من الصدقة يبقى صدقة بدون ما لم يوجد والقدر 
المرعرة من لجل الطادة اليو لانييقى قري يدوت الياقي فبلزمه العضني هاهنا ول يلزمه 
فى الصدقة. فأما إباحة الإفطار بعٌذر الضيافة فرخصة مع بقاء الحظر ولذا كان الامتناع 
أفضل وذلك كمن صلى القَرْض ورأى بقربه صبياً كاد يحترق أو يغرق وهو قادر على 
الاستنقاذ أبيح له قطع الفرض واستنقاذ الصبي بل يجب عليه ذلك صيانة للصبي عن 
الهلا وقيه إبطال حق الله تعالى لحق الآدمي. فكذا فيما نحن فيه يرخص له الإفطار 
احترانا عن اذى 0 وصحة ة الخّلوة ممنوعة أيضاً بل هي فاسدة كذا ذكر الشيخ أبو 
وأما الشروع في النفل قائماً وإتمامه قاعداً أو نية الأربع مع التسليم على رأس 
الركعتين ففارقا النذر لأن وجود ما وراء الركعتين وصقة القيام ليسا بشرطين لبقاء المؤدى 
عبادة وذكر الشيخ في « شرح التقويم) أن وجوب الباقي لمعنى في غيره وهو صيانة المؤدى 
لا لمعنى في نفسه فلا يمنع صحة الخلوة وإباحة الإفطار بعذر الضيافة واقتداءه بالمتنفل 
لأنه في حق نفسه نفل . وأما فضل المظنون فالقياس فيه ما قاله زفر رحمه الله لآن المؤدى 
انعقد عيادة فيجب صيائتها بالمضي فيه إلا أن علماءنا استحسنوا وقالوا: | إن سبب الوجوب 
وهو الشروع صادف الواجب فيلغو لأن الوجوب لا يتكرر في شيء واحد كما لو قال: لله 
غلي اليوم وذلك لان العيد إنما يؤاخل بجا عنده لا يما عند الله تعالى لأن ذلك ليس في 
وسعه وعنده أنه شرع في في الواجب فكان كما لو شرع ذ في الظهر أو صوم القضاء ثم أفسده لا 
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يجب عليه بهذا الشروع والإفساد شيء فكذا هذا. ونحن لا نقول: إن جميع القرب يلزمها 
حفظها ويضمن بإفسادها بل يجب عبادة نفل التزمها وحصلها باختياره وهذه القربة 
حصلت له بدون اختياره من جهة الشرع وإذا لم يلتزمه باختياره لم يصر ضامناً للعهّدة . فلا 
يجب على مبيانق وهذا لأن القياس يوجب أن لا ينعقد فعله عبادة أصلاً لآن الواجب الذي 

قصد إليه ليس بموجود والنفل لا ينعقد قربة بدن القصد إليه إلا أن الشرع جعله نفلاً من 
غير قصده نظراً له فجعل منعقداً فيما له فيه نظر وهو أنه لو أتمه يصلح سبياً للغراب ولا 
يجعل منعقداً فيما له فيه ضرر وهو وجوب الصيانة عليه . وهو كالقّرب في حق الصبي لما 
شرعت نظراً له تجعل مشروعة فيما له فيه نظر وهو الصحة بعد الآداء ولم تجعل مشروعة 
فيما له فيه ضرر وهو الوجوب . والسنن كثيرة يعني لا احتياج إلى إيراد النظائر فإنها كثيرة 
في باب الصلاة والحج وغير ذلك من الطهارة والصوم والاعتكاف على ما تضمنتها كتب 
الفرو ع . 
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أنواع الرخص 

قوله: (وأما الرأخص) ولما كانت الرخص مبئية على أعذار العباد وأعذارهم مختلفة 
اختلفت أنواع الرخص فانقسمت على أنواع أربعة: (أحق من الآخر) يجوز أن يكون أفعل 
تفضيل من حق الشيء إذا ثبت أي أحدهما في كونه حقيقة أقوى من الآخر. ويجوز أن 
يكون من حق لك أن تفعل كذا أي أنت خليق به يعني في إطلاق اسم الرخصة أحدهما 
أولى من الآخر (أتم من الآخر) أي أكمل من كونه مجازاً (فما استبيح) أي سقطت 
المؤاخذة به مع قيام المحرم وقيام حكمه جميعاً لأن الحرمة لما كانت قائمة مع سببها ومع 
ذلك شرع للمكلف الإقدام عليه من غير مؤاخذة بناء على عذره كان في أعلى درجات 
الرخص لأن كمال الرخصة بكمال العزيمة فئما كانت العزيمة حقيقة كاملة ثابتة من كل 
وجه كانت الرخصة في مقابلتها كذلك أيضاً. وذلك مثل العرخّص بإجراء كلمة الكفر على 
اللسان فإنه يرخص فيه بعذر الإكراه التام مع اطمئنان القلب ولكن العزيمة في الصبر 
والامتناع عنه لآن خرمة الف ثابقة مصمتة لآ تدكشف بحال بناء على أن حق اله تعالى 
في وجوب الإيمان به قائم لا يُحتمل السقوط لأن الموجب وهو وحدانية اللّه تعالى و 
ل ا ل ا 
عند الإكراه لأن حقه في نفسه أي في ذاته يفوت عند الامتناع صورة بتخريب البنية معنى 
بزهوق الروح وحق اللّه تعالى لا يوت مُعنى لآن التصديق الذي هو الركن الأصلي باق ولا 
يفوت صورة من كل وجه لأنه لما أقرمرة وصلّق بقلبه حتى صح إيمانه لم يلزم عليه الإقرار 
ثانية إذ التكرار في الإقرار ليس بركن في الإيمان ولما صار حقه مؤدى لم يَفْتَ حقّه من 
هذا الؤجه لكن يلم من إجراء كلمة الكفر بطلان ذلك الإقرار في حال البقاء فيبطل حقه 
في الصورة من هذا الوجه فلهذا كان تَقْدِيم حق نفسه بإجراء كلمة الكقر على اللسان 
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الكفر إنه يرخص له إجراءهاء والعزيمة في الصبر حتى يُقتل لأن حرمة الكفر 
قائمة لوجوب حت الله تعالى في الإيمان لكنه رخص لعُذر وهو أن حق العبد في 
نفسه يَقُوت بالقَثّل صورة ومعنى . وحق الله تعالى لا يُقُوت معنى لآن التصديق 
باق ولا يفوت صورة ة من كل وجه لأن .الأداء قد صح. ولي الشكراد رركن لكق 
في إجراء كلمة الكفر هنك لحقه ظاهراً فكان له تُقديم حَق نفسه كرامة من الله 
وإن شاء بذل نفسه حسسبة في دينه لإقامة حَقه فُهذا مشروع قُربة فبقي عزيمة 
ترخصاً وإن شاء بذل نفسه في دين الله لإقامة حقه حسبة أي طلباً للغواب وعدالة فيما 
يدخر للآخرة . فهذا أي البذل مشروع قربة كالجهاد أنه لما بذل نفسه ولم يهتك حرمة دينه 
كان فيه إعلاء دين الله عز وجل وهذا هو عين الجهاد . والاصل فيه ما روي أن مسيلمة 
الكدّاب أخذ رَجُلينَ من أصحاب رسول الله له فقال لأحدهما حير فحنا ررك 
اللّه؟ فقال: نعم. فقال: اتشهد أني رسول؟ فقال: لا أدري ما تقول؛ فقتله وقال للآخر: 
اتشهد أن محمداً رسول اللّه؟ فقال: نعم. فقال : اتشهد اني رسول الله؟ فقال : نعم فخلّى 
سّبيله فبلغ ذلك رسول الله يه قال: أما الأول فقد أتاه الله أجره مرّتين وأما الآخر فقد 
أخذ برخصة الله فلا إثم عليه» ففيه دَليل على أنه إن امتنع منه حتى قُتل كان أعظم للأجر 
لأنه إظهار للصلابة في الدين. وما روي من قصة مار وخبيب رضي لله عنهما أن 
المشركين أخذوا عماراً فلم يُتركوه حتى سب رسول الله عليه السلام وذك رآلهتهم بخّير 
فلما أتى رسول الله عله قال : : وما وراءك ها عَمّار قال: شرء ما تركوني حتى نلت منك 
وذكرت آلهتهم بخير» قال: كيف وجدت قلبك؟ قال : مطمعناً بالإيمان» قال : فإن عادوا 
فعٌد ) أي فإن عادوا إلى الإكراه فعد إلى الترخص . أو فإن عادوا إلى الإكراه فعد إلى طمانينة 
القلب فإنه لا يظن برسول الله عليه السلام أنه يأمر أحد بالتكلم بكلمة الكفر كذا في 
«الميسوط»6 . وفي دعين المعاني » لو عاذوا لك فعد لهم لما قلت . ففيه دليل أنه لا بأس 
للمُسلم أن يجري كلمة الكفر على اللسان مُكرهاً بعد أن يكون مطمعن القلب . وأخذوا 
خبيب بن عدي وباعوه من أهل مكة فجعلوا يعاقبونه على أن يذكر آلهتهم بخير ويَسٌّب 
محمداً وهو يسب آلهتهم ويذكر رسول الله عليه السلام بخير فاجتمعوا على قتله قلما 
أيقن أنهم قاتلوه سألهم أن يدعوه ليصلي ركعتين فأجابوه فصلى ركعتين وأوجز ثم قال: 
إنما أوجزت كيلا تظنوا أنى أخاف القتل ثم سألهم أن يلقوه على وجهه ليكون هو ساجدا 
لله تعالى حين يقتلونه فابوا عليه ذلك فرقع بديه إلى السماء وقال: : اللهم إني لا أرى هاهنا 
إلا وجه عدو فاقريء رسولك مني السّلام اللهم اخص هؤلاء عدداً واجعلهم بدداً ولا تبق 
منهم أحداً . ثم أنشا يقول: 
ولست آبالي حين أقتل مُسلمأ ‏ على أي جنب كان في الله مَصْرعي 


0-5 باب العزيمة والرخصة - أنواع الرخص 
الس سس بس ببس بي سس لل ف ف_ت_بتنأن _7ُئْ7ْةْص|ٍب©إ7ث#ل©[َََيي 8‏ ل 


وبا بها مُجاهداً وكذلك الذي يأمر بالمعروف إذا خاف القتل رخص له في 
الترك لما قلنا من مُراعاة حقه وإن شاء صبر حتى يقتل وهو العزيمة لأن حق الله 
تعالى في حرمة المنكر باق وفي بل نفسه إقامة المعروف لأن الظاهر إنه إذا تل 
تفرق جمع الفسقة وما كان غرضه إلا تفريق جمعهم فبذل نفسه لذلك فصار 
مجاهداً بخلاف الغازي إذا بارز وهو يعلم أنه يقتلى من غير أن ينكي فيهم لآن 

وذلك في ذات الإله إن يشا 20 يبارك على أوصال شلو ممزع 

فلما قتلوه وصلبوه تحوّل وجهه إلى القبلة وجاء جبريل إلى رسول الله عليهما 
السلام يُقرأه سلام خبيب فدعا رسول الله يه وقال: هو أفضل الشهداء وهو رفيقي في 
الجنة 6 فبهذا تَّبِين أن الامتناع والأخذ بالعزيمة أفضل. كذا في« المبسوط). 

(قوله) وكذلك الذي يأمر بمعروف أي وكالمكره على الكَمُفْر من يأمر بمعروف مثل 
أن يأمر بالصلاة ونحوها في أنه إذا خاف التلف على نفسه رخص له أن يتركه قال تعالى : 
طوَمَنْ قعل ذلك فيس من الله في شي ءإلاً آن تَنُقُوأْ منهّم تََاة 4 [آل عمران: 7]» وأنه 
إن فعل فقعل كان ماجوراً لآن الآمر بالمعروف فرض مطلق والصبر عليه عزيمة قال اللّه 
تعالى إخباراً: « وآمّر بالمَعروف ونه عن المَُكْرٍ وَاصْبر عَلَى ما آصَابَك إِنّ ذلك من عَرْمِ 
الأمُور 4 [لقمان: 117]ء وإذا تمسك بالعزيمة كان مُاجورا. 

وكذلك التَهي عن المدكر إلا أن الشيخ لم يذكره لأن الأمر بالمعروف يتضمن النهي 
عن المنكر وكذا العكس. ولهذا قال بعده: لآن حق الله تعالى في حرمة المنكر باق. لما 
قلنا من مراعاة حقه فإنه لو أقدم يفوت حقه صورة ومعنى ولو ترك يفوت حق الله تعالى 
صورة بمباشرة المحظور وترك المنع عنه لا معنى لأن الإنكار بالقلب واعتقاد الحرمة باق . 

قوله : (بخلاف الغازي إذا بارّز) ذكر في «السير الكبير» ولو آن رجلاً حمل على ألف 
رجل وحده فإن كان يطمع أن يظفر بهم أو ينكا فيهم فلا باس بذلك لأنه يقصد الئيل من 
العدو بصنعه وقد فعل ذلك بين يدي رسول الله قله غير واحد من أصحابه ولم ينكر ذلك 
عليهم وبشر بعضّهم بالشهادة حين استأذنه في ذلك على ما روى أن النبي ينه رآى يوم 
أحد كتيبة من الكفار فقال: من لهذه الكتيبة فقال وهب: أنا لها يارسول الله فحمل 
عليهم حتى فرقهم ثم رأى كتيبة أخرى وقال من لهذه الكتيبة ققال وهب: أنا لها فقال 
أنت لها وأبشر بالشهادة فحَمل عليه حتى فرقهم وقتل هو .2١(‏ وإن كان لم يطمع في نكاية 
فإنه يكره له هذا الصنيع لأنه يتلف نفسه من غير منفعة للمسلمين ولا نكاية في 
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لا يتفرق بسببه فيصيره مضيعاً لدمه لا محتسباً مجاهداً وكذلك فيمن 
كر على إتلاف مالخيزة رخص له لرتجيحان حقه: في الس ناذا سير ننتى فتل 
كان شهيد القيام الحرمة وهو حق العبد وكذلك إذا أصابته مُخْمصة فصّبر عن 
المشركين فيكون ملقياً نفسه في التهلكة ولا يكون عاملاً لربه في إعزاز الدين. وفي الأمر 
بالمعروف والنبهي عن المنكر يسعه الإقدام وإ كان يعلم أن القوم يقتلونه وأنه لا يتفرق 
جمعهم بسببه لآن القوم هناك مسلمون معتقدون لما يأمرهم به فلا بد من أن ينكاه فعله 
في قلوبهم وإن كانوا لا يظهرون ذلك وهاهنا القوم كفار لا يعتقدون حقية الإسلام وقتله لا 
ينكاه في باطنهم فيشترط النكاية ظاهرا لإباحة الإقدام. وإن كان لا يطمع في نكاية ولكنه 
يجرئٌ به المسلمين عليهم حتى يظهر بفعلهم النكاية في العدو فلا بأس بذلك. إن شاء 
الله تعالى» لأنه لو كان على طمع من النكاية لفعله جاز له الإقدام فكذا إذا كان يُطمع 
الدكاية فيهم بفعل غيره وكذلك إن كان يطمع النكاية في إرهاب العَّدّو وإدخال الوهن 
عليهم بقعله لأن هذا أفضل وجوه النكاية وفيه منفعة للمسلمين وكل أحد يبذل نقسه 
لهذا النوع من المنفعة. وفي «المغرب» يقال نكات القرحة قشرتها ونكات في العدو نكأ 
إذا قتلت فيهم أو جرحت . قال الليث : ولغة أخرى نكيت في العدو نكاية. وعن أبي عمرو 
نكيت في العدو لا غير. وعن الكسائي كذلك» ولم أجده مُعدّى بنفسه إلا في جامع 
الغُوري قال يعقوب : نكيت العدو إذا قتلث فيهم وجرحت قال عدي بن زيد: 
إذا أنت لم تنفع بودّك أهله 2 ولم تنك بالبوسي عَدَوَك فابعد 
قوله: (وكذلك هذا) أي وكثبوت الحُكم في المكره على القعل تُبوته فيمن أكره 
على إتلافه مال غيره بالقتل رخص له ذلك لرجحان حقه في النفس لآن حقه يفوت في 
النفس صورة ومعنى وحق غيره لا يفوت معنى لانجباره بالضمان. فإذا صبر حتى قُتل كان 
شهيداً لان السبب الموجب للحُرمة وهو الملك وحكمه وهو حرمة التعرض قائمان. فإ 
حرمة إتلاف ماله لمكان عصمته واحترامه وذلك لا يختل بالإكراه فكان في الصبر أخذا 
بالعزيمة مقيما فزن الجهاد لأنه أتلف نفسه صيانة لحق ذلك الرجل في ماله من حيث 
الصورة فيكون مثاباً . كذا ذكر الشيخ في بعض كتبه. وذكر محمد رحمه الله في هذه 
المسألة. فإن أبى أن يقعل حتى قُتل كان ماجوراً إن شاء اللّه قيده بالاستثناء ولم يُذكر 
الاستثناء فيما فيما سواها لآنه لم يجد فيها نصاً بعينه وإنما قاله بالقياس على الإكراه على 
الإفطار وإفساد الصلاة وإجراء كلمة الكفر ونحوها وليس هذا في معنى تلك المسائل من 
كل وجه لأن الامتناع من الإتلاف هاهنا لا يرجع إلى إعزاز الدين فلهذا قيّده به وكذلك 
صائم أكره على الإفطار أو اضْطُر إليه بمَخْمصة يُرِخِّص له ذلك لأن حقه في نفسه يُقُوت 
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مال غيره حتى مات وكذلك صائم أكره على الفطر ومحرم آكره على جناية وما 
أشبه ذلك من العبادات والحقوق المحترمة وأمثلته كثيرة. 

وأما القسم الثاني فما يستباح بعذر مع قيام السبب دوجا لتكي هيران 
الحكم متراخ مثل المسافر رخص له أن يفطر بناء على سبب تراخي حكمه 
أصلاً وحق اللّه تعالى يفوت إلى بدل وهو القضاء فله أن يقدم حق نفسه. وإن صْبّرٌ ولم 
يُفطر حتى قتل وهو صحيح مُقِيمٍ كان ماجوراً لأن حق اللّه تعالى في الوجوب لم يُسقط 
فكان له بذل نفسه لإقامة حق الله عز وجل وفيه إظهار الصلابة في الدين وإعزازه. | إلا أن 
يكون مسافراً أو مريضاً فلم يفطر حتى قتل كان آثماً لأن اللّه تعالى أباح لهما الإفطار 
بقوله: «إكْمَن كَانَ منكُم مُريضاً أو عَلَى سَفْر فعدةٌ من أيام أخَرَي [ البقرة 3 ] فعئل 
خوف الهلاك رمضان في حقهما كشعبان في حق غيرهما فيكون آثما بالامتناع حتى 
يموت بمنزلة المضطر في فصل الميتة . كذا في ١المبسوط»‏ وما أشبه ذلك من العبادات 
مثل الصلاة ونحوها والحقوق ؛ المحترمة مثل ما لو أكره على الدلالة على مال نفسه أو مال 
إنسان رخص له الدلالة ولو لم يفعل حتى قتلل لم يكن آثماً لأنه قصد الدفع عن ماله أو مال 
غيره وذلك عزيمة قال عليه السلام : من قُتل دون ماله فهو شهيد .2١()‏ 

قرله: (وأما القسم الثاني )» وهو الذي دون القسم الأول في كونه رخصة (فما 
يُستباح بعر مع قيام السبب) أي السبب المحرم موجباً لحكمه هو الحرمة لان الحكم 
مُتراخ عنه فمن حيث أن السبب الموجب قائم كانت الرخصة حُقيقة ومن حَيثُ أن الحكم 
متراخ غير ثابث في الحال كان هذا القسم دون الأول فإن كمال الرخصة بكمال العزيمة 
فإذا كان الحكم قابنا مع انيت قور اتوك نا تراحى حكني يه ا#التيع غيل اللخدار مغ 
البيع البات والبيع بثمن مؤجل مع البيع بثمن حال فإن الحكم وهو الملك في المبيع 
والمطالبة بالشمن ثابت في البات مُتراخ عن السبب المقرون بشرط الخيار والأجل كذا ذكر 
شمس الآئمة رحمة الله عليه. (مثل المسافر رخص له أن يفطر) مع السيب الموحي 
للصوم المحرم للفطر وهو شّهود الشهر وتّوجه الخطاب العام نحوه وهو قوله تعالى : ظ فمن 
شَهدَ منكُم الشهر فلَيَصّمّه 6 [البقرة: ولهذا لَوْ آدّى كان فرضاً إلا أن الحكم وهو 
ى- ة الإفطار وترك الصوم تراخى في حقه إلى إدراك عدة من أيام آُخّر فكانت العزيمة أدنى 
حالاً منها في المكره على الإفطار في الصُوم لآن الحكم هناك وهو حرمة ة الإفطار لم يعأخُر 


)١(‏ أخرجه والترمذي في الديات رقم 415 »١‏ وأبو داود في السنة رقم ١لا/ا:‏ ومسلم في الإيمان 
حديث رقم .11١‏ 
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فكان دون ما اعترض على سنّبب حل حكمه وإنما تكمل الرخصة بكمال 
العزيمة لكن السبب لما تراخى حكمه من غير تعليق كان القّول بالتراخي بعد 
تمام السبب رخصة فأبيح له الفطر وكانت العويعمة آولن عندنا كمال سيية 


عن السنّيب فلا جرم كانت الرخصة المبنية على هذه العٌزيمة أدنى حالاً من الرخصة المبنية 
على العزيمة بالأدنى لأن كمالها وانتقاصها بكمال العزيمة وانتقاصها فمن هذا الوجه 
أخذت شبهاً بالمجاز لآن الحكم وهو الوجوب وحرمة الإفطار لما تراخى لم يكن ثابتاً في 
الحال فلم يُعارض الرخصة؛ وهي إباحة الإفطار وترك الصوم حرمة فكانت شبيهاً بالإفطار 
في غير رمضان فلم يكن رخصة محضة حقيقة (لكن السب لما تراخى حكمه من غير 
تعليق) يعني من حيث أن حكم السبب تراخى عنه من غير أن يكون معلقاً بشيء إذ لو 
كان معلقاً لما جاز الآداء قَبله لآن المعلّق بالشّرط معْدوم قَبّل وجوده ولكان السبب غير تام 
في الحال لما مر كان القول بترلخي الوجوب وحل الإفطار بعدما تم السبب رخصةء 
حقيقة فلهذا كان هذا القسم دون الأول. إذ ليس في الأول مدخل للمجاز بوجه وفي الثاني 
للمجاز مُدخل. 

والدليل على تراخي الحكم أنه لو مات قبل إدراك عدة من أيام أُخَّر لقي اللّه تعالى 
ولا شيء عليه كما لو مات قبل رمضان ولو كان الوجوب ثابتا للزمه الأمر بالفدية عنه لآن 
ترك الواجب بعذر يرفع الإثم ولكن لا يُسقط الحلف. كالمُكره على الفطر في رمضان إذا 
أفطر ومات قبل إدراك زمان القضاء يلزمه الأمر بالفدية وكذلك الحائض. فعرفنا أن الحكم 
ليس بثابت في الحال. ثم الشيخ أشار بقوله من غير تعليق إلى نفي قول من قال من 
أصحاب الظواهر منهم داود بن علي : إن الصوم في السّفر لا يجوز عن فَرّض الوقت» ويلزمه 
القضاء عند إدراك العدّة» سواء صام في السفر أو لم يصم. وهو منقول عن ابن عمر وابن 
عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قالوا: إن اللّه تعالى علق الوجوب في حقه بإدراك العدة 
بقوله: 9 فَّمَّن كان منكّم مريضاً أو عَلَى سَفَر فَعدةٌ من يام أُخَرَ4 [البقرة:184]؛ فلا 
تجوز الاداء قبله كما لا يجوز من المقيم قبل رمضان وقد قال عليه السلام: «الصائم في 
السفر كالمَقْطر في الحَضِر(١)‏ ومذهب أكثر الصحابة وجمهور الفقهاء أنه لو صام عن 
فرض الوقت يجوز لقوله تعالى: لإ فمن شهِد منكم الشهر فَلْيَصِمَه # [البقرة: 486١]؛‏ 
فإنه بعم المسافر والمقيم. وقوله تعالى: كم كان مِنْكُم مُريضاً أو عَلَى سف [البقرة: 
5 لبيان الترخص بالفطر فينتفي به وجوب الأداء لا جوازه. وفي الأحاديث الدالة على 


)00 أ-خرجه ابن ماجة في الصيام حديث رقم ١115‏ : 
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ولتردد في الرخصة حتى صارت العزيمة تؤدّي معنى الرخصة من وجه فلذلك 
0 شاء اللّه تعالى . وقد أعرض 
الشافعي عن ذلك فجعل الرخصة أولى اعتبارا لظاهر تراخى يي العزيمة إلا أن 
الجواز كثيرة. وحديثئهم محمول على ما إذا أجهده الصوم حتى خيف عليه الهلاك على ما 
عرف تمامه في الأسرار وغيره. 

قوله: (وكانت العزيمة أولى) أي الصوم في السفر أولى من الإفطار لآن السبب 
الموجب وهو شهود الشهر بكماله لما كان قائماً وتأخر الحكم بالاجل غير انغ من 
التعجيل كالدين المؤجل كان المؤدي للصوم عاملاً لله تعالى في آداء الفرض والمترخّص 
بالفطر عامل لنفسه فيما يرجع إلى الترفه فكان الأول أؤلى (ولتردّد في الرخصة) يعني 
اليسر لم يتعين في الفطر بل في العزيمة نوع يسر أيضاً فإن الصوم مع المسلمين في شهر 
رمضان أيْسَّر من التفرد به وبعد مضي الشهر بخلاف قَصر الصلاة على ما سيجيء بيانه 
(فكانت العزيمة تؤدي) أي تحصل معنى الرخصة وتفضي إليه وهو اليسر من هذا الوجه 
(فلذلك) أي لتاديتها معنى الرخصة (تمت العزيمة) أي كملت بحصول معنى الرخصة 
مع تحقق معنى العزيمة وهو إقامة حق الله تعالى . وحقيقة المعنى فيه أن العزيمة كانت 
ناقصة باعتبار تأخر حكمها إلى زمان الإقامة وهذا يقتضي أن تكون الرّخصة أَُوْلى كما قال 
الشافعي رحمه الله إلا ان هذا التاخر ثبت رفقاً بالمسافر وتيسيراً للأمر عليه وفي الصوم نوع 
يُسر أيضاً فانجبر ذلك النقصان بهذا اليسر فتمّت وكملت فكان الأخذ بها أولى كما في 
القسم الأول (وقد أعرض الشافعي عن ذلك) أي عن ترجيح العزيمة (وجعل الرخصة) أي 
العمل بها أولى في أحد قوليه؛ (اعتبارا لظاهر تراخي العزيمة) أي تراخي حكمها فإن 
وجوب أداء الصوم لما تأخر إلى إدراك عدة من أيام آخر اقتضى أن لا يجوز الأداء قبله كما 
قاله أصحاب الظواهر إلا أنه ترك في حق عدم الجواز للأحاديث الواردة فيه فبقي مُعتبراً في 
أفضلية الفطر وهو نظير قول من قال أداء الصلاة في آخر الوقّت أفضل لأن وجوب الآداء 
يَتقرّر في آخر الوقت فالآداء قَبله يكونٍ أن قبل الوجوبب قينيضي ان لا يجوز إلا أنه ترك في 
حق عدم.الجواز بالإجماع فبقي مُعتبراً في أفضلية التأخير. ويؤيده قوله عليه السلام: «إن 
اللّه تعالى وَضّع عن المسافر شطر الصّلاة والصوم)7١2»‏ ثم الأفضل له في الصلاة القّصر 
فكذا الفطر في الصوم يكون أفضل. ولنا ما ذكرنا وما روي عن النبي 0 أنه قال 
في المسافر: 9 يترخّص بالفطر وإن صام فهو أفضل له)("2» وبدأ رسول اللّه عَيُهُ بالصوم 


)١١‏ أخرجه أبو داود ذ في الصوم حديث رقم مع والترملي ة في الصوم رقم والاء وابن ماجه في 
ال ا ا ا ال 
(؟) أخرجه مسلم في الصيام حديث رقم .1١11١‏ 


باب العزيمة والرخضة - أنواع الرخص 4 


يضعفه الصوم فليس له أن يَبْذل نفسه لإقامة الصوم لآنه يصير قتيلاً بالصوم 
فيصير قاتلاً نفسه بما صار به مجاهداً وفي ذلك تغيير المَشْروع فلم يكن نظير 
من بذّل نفسه لقتل الظالم حتى أقام الصوم حقاً للّه تعالى لأن القتتل مضاف إلى 
حتى شكا الناس إليه ثم أفطر فدل على أن الصوم أفضل والأحاديث في الباب كثيرة. وذكر 
الغزالي في الوجيز: والصوم أحب من القطر في السفر لتبرئة الذمة إلا إذا كان يتضرّر به». 
وذكر الخطابي١‏ '؟ في «معالم السئن؛ اختلف أهل العلم في أفضل الأمرين فقالّت طائفة: 
الفطر أفضل» وإليه ذهب ابن المُسيب والشعبي والاوزاعي وأحمد وإسحاق . وقالت طائفة 
مثل النخعي وسّعيد بن جبير ويالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: الصوم أفضل. 
وقالت طائفة منهم مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز: أفضل الأمرين ما هو الآيسر منهما. 

قوله : (إلا أن يضعفه الصّوم) استثناء من قوله وكانّت العزيمة أولى يعني إذا ضعفه 
الصوم فحينئذ كان الفطر أولى ولو صبر حتى مات كان آثماً لأن الإفطار لزمه في هذه الحالة 
فلو يذل نفسه لإقامة الصوم صار قتيلاً بالصوم وهو المباشر لفعل الصوم فيصير قاتلاً نفسه 
بما صار به مجاهداً وهو الصوم من غير تحصيل المقصود وهو إقامة حق اللّه تعالى لأنه 
أخّره عنه وهو حرام ,كمن قل نفسه بالسيف الذي يجاهد به مع الكفار كان حراماً. وفي 
ذلك .تغيير المشروع لآن المشروع في حقهء إما التأخير أو جواز التعجيل على وجه تضمن 
يسيراً فأما التعجيل على وجه يدي إلى الهلاك فليس بمشروع فكان فعله تغييراً للمشروع . 
أو معناه أن الصوم شرع لترتاض النفس لخدمة خالقها على ما مر في أبواب الآمر فإذا أدى 
إلى الهلاك لا يحصل المقصود وهو الارتياض للخدمة فكان خلاف المشروع (فلم يكن 
نظير من بذّل نفسّه بقعل الظالم) أي لا يكون المسافر فيما ذكرنا مثل المقيم المكره على 
الفطر بالقتل الصابر عليه إلى أن يقتل إقامة لحق الله تعالى لأن القتل هناك صدر من المكره 
وأضيف إليه فلم يكن الصّابر مغيراً للمشروع بفعله بل هو في الصبر مُستديم للعبادة مظهر 
للطاعة وذلك عمل المجاهدين . وذكر الشيخ في 9 شرح التقويم»: إِذا لم يفطر في السفر أو 
المرض حتى مات كان آثماً لأن الله تعالى أحسن إليه بتأخير حقه وبالتعجيل مع الهلاك 
صار راذاً عفو الله تعالى ومبتدثاً من نفسه بالإحسان لا مُقيماً حق الله تعالى. 0 
يَحْسّن شرعاً وعقلاً. وذكر في «شرح التأويلات) أن المسافر أو المريض إذا أكره على 
الإفطار فامتنع حتى قُتل ينغي أن لا يكون آثمأً بل يكون شهيداً لكونه مقيماً حق الله 
تعالى . إذ حقه لم يسقط ولهذا وجب القضاء ولو سّقط حقه أصلاً لما وجب البَّدل إلا أنه 


)١(‏ هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطاب الخطابي البستي 88-815 ٠ه‏ انظر وفيات الأعيان 
تف 
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الظالم فلم بعت القكاء صغيرا للمشتروع فصار يتآافذاً وآما نّم نوعَي المجاز. فما 
وضع عنا من الإصر والأغلال فإن ذلك يسمى رخصة مجيارا لان الال ساقط لم 
يبق مشروعاً فلم يكن رُخصةٌ إلا مجازاً من حيث هو نّسخ تمحض تخفيفاً. . وأما 
القسم الرابع فما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة. . فمن حيث سقط 
ورد في عق المسافر والمريض تُصوص على إلحاق الوعيد بهما بترك الإفطار مغل قوله عليه 
السلام: ومن صام ف فى السّفر فقد عَصّى أبا القاسم» وقوله عليه السلام : «الصائم في السفر 
كالمقطر في الحَضر) والمراد حالة خوف التلف على نفسه لورود الأخبار في إباحة الامتناع 
وفعلَ الصوم في حال عدم خوف التلف فدلت على إباحة الإفطار مطلقاً في هذه الحالة فلا 
يكون الأداء واجباً ولا يكون مُقيماً حق الله تعالى في الامتناع فيكون آثماً والإكراه في حالة 
المتّفر والمرض نظير خوف التلف من كل وجه فيلحق به تسمية ما خط عنا من الأصرار 
والأغلال التي وجبت على من قبلنا رّخصة مجازاً لآن ما لم يجب علينا ولا على غيرنا لا 
يسمى رخصة أصلاً وهي لما وجبت على غيرنا فإذا قابلنا أنفسنا بهم كان السقوط في 
حقنا توسعة وتحفيفاً 0 أسم ا 0 تجورا للا تحقيقاء 
يكون تضييقاً فى حقنا ا فسحة في مقابلة التضييق. والإصر الأعمال الشاقة 
والأحكام المغلظة كقتل النفس في التوبة وقطع الأعضاء الخاطكة. والأغلال والمواثيق 
اللازمة لزوم الغل كذا في «عين المعاني». وفي الكشاف : «الإصر الثقل الذي يُأصر صاحبه 
أي يحبسه لنقله وهو مثل لثقل تكليفهم وصعوبته نحو اشتراط قتل النفس في صحة 
التوبة. وكذلك الاغلال مثل لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة نحو بت القضاء 
بالقصاص عمداً كان أو خطا من غير شرع الدية وقطع الأعضاء الخاطثة وقرض موضع 
النجاسة من الجلد والثوب وإحراق الغنائم وتّحريم العُروق في اللحم وتحريم السنّبت . وعن 
1 كانت بنو إسرائيل إذا قامّت تُصلي لبسوا المسوح وغْلوا أيديهم إلى أعناقهم وربما 
تقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على 
العبادة ) . 
قوله: (وأما النوع الرابع) وهو القسم الآخير من أنواع الرخص (فما سقط عن 
العباد) بإخراج السبب من أن يكون 0 للحكم في محل الرخصة؛ مع كون ذلك 
الساقط مُشروعاً في الجملة فمن حيث سقط في محل الرخصة أصلاً كان نظير القسم 
الثالث فكان مجازاً إذ ليس في مقابلته عزيمة ومن حيث أنه بقي السبب والحكم مشروعاً 
في الجملة أخذ شبهاً بالحقيقة فضعف وجه المجاز فكان دون القسم الثالث ولكن جهة 


باب العزيمة والرخصة - أنواع الرخص 4 


أصلاً كان مجازاً ومن حيث بقي مشروعاً في الجملة كان شبيهاً بحقيقة الرنخصة 
فكان دون القسم آلثالث مثاله ما روي أن النبي عليه السلام رخص في السّلّم 
وذلك أن أصل البيع أن يلاقي عيئاً وهذا حُكْمٍ باق مشروع لكنه سقط في باب 
السلم أصلا تخفيفا حتى لم يبق تعيينه في السلّم مشروعا ولا عزيمة . وهذا لآن 
المجاز غالبة على شبه الحقيقة لأن جهة المجاز بالنظر إلى محل الرخصة وشبه الحقيقة 
بالنظر إلى غير محلها فكان جهة المجاز أقوى. رُوي أن النبي َيه نْهى عن بيع ما ليس 
0 كان من عادتهم اتيم ييينون اللنيء الذي لا مملكرنه ثم 
يشتروئه بشمن رّخيص ويُسلمونه إلى المشتري» فالنبي عليه السلام نهى عن ذلك ورخص 
في السّلم للحاجة فشرطت العينية في عامة البياعات لتغبت القدرة على التسليم ثم سقط 
5 الك الي للم شحنا لم و تجرد حي كانت اليا في اجام .1 اقبيدة 
للعَقّد لا مصححة له . وذلك لآن سقوط هذا الشرط للتيسير على المحتاجين لِيعَوصلُوا إلى 
بعاصديم من الأثمان قبل إدراك غُلآتهم مع توصل صاحب الدراهم إلى مُقصوده من 
الربح. فكانت رخصة مجازاأ من حيث أن العينية سقطت أصلاً فيه للتخفيف ولم تَبْقَ 
مشروعة كالإصر والأغلال ولكن لها شبه بالحقيقة من حيث أن العينية مشروعة في 
الجملة . وذلك أي كون السلم من هذا القسم أو تسميته رخصة باعتبار أن الأصل في في البيع 
أن يلاقي عياً لما روينا ولقوله عليه السلام لحكيم بن حزام : دلا تَّبعْ ما ليس عنْدك)(1) 
ولنهيه عليه السلام عن بيع الكالئ بالكالئ »» وقوله : (ولاغزيمة) بعد قوله مشروعاً تأكيد 
لاحتمال أن عدم بقائه ماتروعاً بطريق الرخصة أو تقديره لم سق عزيمة ولا مشروعاً 
(وهذا) أي سقوط العينية في باب السّلم باعتبار تعين اليسر فيه لآن العجز عن التعيين 
متحقق» لآن البيع بطريق السلم دليل العجز. إذ لو لم يكن عاجزاً لما باع بأؤكس الأثمان 
ولباعّه مساومة لا ملم فلذلك لم يبق التعيين مشروعاً أصلاً كُشطر الصلاة في حَو 
المسافر. 
قرله: (وكذلك المكره) ومثل السلم المكره أي فعل المكره على شرب الخمر أو 
أكل الميتة رخصة مجازاً بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. أو: وكذلك 
المكره أو المضطر في الإقدام على الفعل مرّخص بطريق إطلاق اسم المصدر على مفعول 
من جنسة . 


واعلّم أن العلماء اختّلفوا في حَكْم الميتة والخّمر والختزير ونحوها في حالة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البميوع حديث رقم 21717 وأبو داود في الإجازة حديث رقم؟.ه27 وابن 
ماجه في التجارات ل رق 1110 والإيام احدد قي الجسة 1 1: 3 
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دليل اليسر متعيّن لوقوع العَججْر عن التعيين فوضع عنه أصلاً وكذلك المكرَه 
علي شرب الخمر أو الميتة أو المضطر إليهما رخصة ارا لآن' المعرمة ساقطة 
حتى إذا صّبر صار آثماً لان حرمته ما ثبعت إلا صيانة لعَقّله ودينه عن قُساد 
الخمر وئفسه عن الميتة فإذا خاف به قوات نفسه لم يستقم صيانة البعض 
الاضطرار أنها تصير مُباحة أو تبقى على الحرمة ويرتفع الإثم. فذّهب بعضهم إلى أنها لا 
تحل ولكن يُرخص الفعل في حالة الاضطرار إبقاء للمهجة كما في الإكراه على الككُفْر واكل 
مال الغير وهو رواية عن أبي يوسف وأحد قولي الشافعي. وذهب أكثر أصحابنا إلى أن 
الحرمة تُرفع في هذه الحالة. 
وفائدة الاختلاف تظهر فيما إذا صّبر حتى مات لا يكون آثماً عند القريق الأول 
ويكون آثماً عندنا. وفيما إذا حَلّف لا ياكل حزاماً فتناول هذه المحرمات في حالة 
الاضطرار يحنث عنْدهم ولا يحنث عندنا . تمسكوا في ذلك بقوله تعالى: : من اضطْرٌ 
يراغ ولا عَادٍ لانم عليه إن لله قورحم © [ البقرة ]4 وقوله عر إسمه: ف« فْمَنٍ 
اضطرٌ في مَخْمصّة غير متجانف لإثم إن ١‏ الله عَفُورٌ رّحيم © [المائدة :5 أي فمن دعته 
الضرورة إلى تناول شيء من هذه المحرّمات المذكورة في مجاعة غير مائل إلى ما ب يَؤنّمه 
وهو أن ياكل الميعة فوق سد الرّمّى تلذذاً فإن الله غفور يغفر له ما آكل مما حرم عليه حين 
اضطر إليه. رّحيم باوليائه في الرخصة لهم في ذلك. كذا قال ابن عباس. فدل إطلاق 
المغفرة على قيام الحرمة إلا أنه تعالى رفع المؤاخذة رحمة على عباده كما في الإكراه. 
وبأن حرمة هذه الآشياء بناء على صفات فيها من الخَّبث والضرر ولا تنعدم تلك 
الصفات في حالة الضرورة فبقيت محرمة كما كانت. ورخص الفعل بسبب الضرورة. ولنا 
قوله تعالى: © وقد فصل لَكُم ما حرم عَلَيكُم إلا ما اضْطْرِرْتّم إليه © [الأنعام: 9١1]؛‏ 
فاستثنى حالّة الضرورة والكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما وراء المستثنى فيئبت 
التحريم في حالة الاختيار. وقد كانت مباحة قبل التحريم فبقيت في حالة الضرورة على ما 
كانت . وهذا على مذهب من جعل الأصل في الأشياء الإباحة قبل الشرع . وأما على مذهب 
من قال : الحل والحُرمة لا يُعرفان إلا شرعاً فيقال : الاستثناء من الحظر إباحة فصار كأنه قال: 
هذه الاشياء محرمة في حالة الاختيار مباحة في حالة الاضطرار فتثبت الإباحة في حالة 
الاضطرار بالنص أيضاً. ولا يلزم عليه استثناء إجراء كلمة الكفر في حالة الإكراه بقوله 
تعالى: «إ إلا من أكْره 4 [النحل:١1]»‏ فإنه لم يدل على إباحته. لأنا لا نسلم أنه 
استثناء من الحَظر ليدل على الإباحة بل هو استثناء من العٌُضب إذ التقدير: من كفر باللّه. 
من بعد إيمانه فعليهم غضب إلا من أكره فينتفي الغضب بالاستثناء» ولا يدل انتفاؤه على 
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بفوات الككّل فسّقط المحرم؛ ركان إنقاطا لحربعه فإذا عب رك يعد مودي لحن 
الله تعالى فكان مضيعاً دمّه إلا أن حرمة هذه الأشياء مُشروعة في الجملة ومن 
ذلك ما قلنا في قصر الصلاة بالسفر أنه رخصة إسقاطا حتى لا يصح أداؤه من 
ثبوت الحل. وما ذكر الشيخ في الكتاب وغراة حرمته أي حرمة المذكور وهو أكل الميتة 
وشرب الخمر ونحوهما. ما تَبتث إلا صيانة لعقله عن الاختلاط. ودينه عن الخَلل الواقع 
فيه بسّبب الخمر كما قال تعال:  :‏ وَيَصدَكُم عَن ذكْر الله وَعَنِ الصّلاة» [المائدة: 
:]١‏ ونفسه أي بدنه عن تعدي خبث الميتة ونظائرها إليه كما أشار اللّه تعالى إليه في 
قوله : « وَيحرم عَلَيهم الحَبَائُثَ 4 [الاعراف : 101]» (فإذا خاف يه) أي بالامعناع فوات 
نفسه لم يستقم صيانة البعض بفرات الكل لأن في فوات الكل فوات البعض ضرورة 
(فسقط المحرم) أي المعنى المحرم وهو صيانة العقل والنفس (فكان هذا) أي إطلاق 
القعل في هذه الحالة إسقاطاً لحُرمة هذه الاشياء (فإذا صبر لم يْصِرْ مؤدياً حق اللّه تعالى) 
لانه قد سقط بل صار مضيعاً دمه من غير تحصيل ما هو المقصود بالحرمة فكان آثما. 
وبُؤيده ما نقل عن مُسروق وغيره: من اضطر إلى ميتة ولم يآكل دخل النار. إلا أن حرمة 
هذه الإشياء مشروعة في الجملة فلم تكن هذه الرخصة مثل سقوط الإصر والأغلال بل 
كانت دونه فى المجازية. والاستثناء يتصل بقوله: لآن الحرمة ساقطة أو بقوله: فسقط 
المحرم وهو بمعنى لكن. وأما إطلاق المغفرة مع الإباحة فباعتبار أن الاضطرار المرخّص 
للتناول يكون بالإجتهاد وعَسى يقع التناول زائداً على قدر ما يحصل به سد الرمق وبقاء 
الّهجة إذْ مثل من ابتلي بهذه المخمصة يَحْسر عليه رعاية هذا الاشطرار المرخص والتغاول 
بقذر الحاجة . فاللّه تعالى ذكر المغقرة لهذا التفاوت وفي «العيسير» قن الله عُمُورٌ 
رُحيم » [البقرة: 21757 أي غفور لمن تاب من تحريم ما أحل اللّه واستحلال ما حرم 
الله. رحيم بشرع التوبة. وقيل: غفور للذنوب الكبار فكيف يِوْاحْذْ بتناول الميتة عند 
الاضطرار. رحيم بعياده فيما يتعبدهم به. وقيل: غفور بالعفو عمن أكل من غير ضرورة . 
رحيم برفع الإثم عند الضرورة. وفي وعين المعاني) فإن الله غفور بإزاحة المغفرة عند 
المضرّة رحيم بإباحة المحظور للمعذور. 

قوله: (ومن ذلك) أي ومن القسم الرابع ما قلنا في تصر الصلاة بالسّفر. قال 
الشافعي رحمه اللّه: القصر رخصة حقيقية والعزيمة هي الأربع حتى لو فات الوقت يقضي 
أربعاً سواء قضاها في السفر أو في الحضر في قول» وفي قول له أن يقضي رمحتي عو روم 
دون الحضر. واحتج بقوله تعالى: طوَإدَا ضريْتُم في الأرض فيس عَلَيكُمٍ جناح أن تقصروأ 
من الصتلاة © [ العساء : ل]ء شرع بلفط لا جناح وأنه للإباحة دون الإيجاب . وبأن الوقت 
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المسافر وإنما جعلناها إسقاطاً استدلالاً بدليل الرخصة ومعناها. أما الدليل فما 
روي أن عمر رضي الله عنه قال: أَنَقْصِر ونحنْ آمنون فقال النبي عليه السلام: 
إن هذه صّدقة تَصِدق اللّه بها عَلَيِكُم فافيَلُوا صدّقته» سّماه صدقة والتصدق 
نبب للأربع والسفر سبب للقصر لا على رفع الأول وتغييره فإنه لو اقتدى بِمُقيم صّح 
ويلزمه الأربع ولو ارتفع لما لزمه كمُصلي القجر إذا اقتدى بمن يصلي الظهر فيعمل بأيهما 
شاءً إلا آن الققصر سبب عارض فما لم يعمل به لا يرتفع حكم الأصل وهذا كالعبد إذا أذن 
له مولاة بالجمعة يتخيّر بين أن يؤدي الجمعة ركعتين وبين أن يؤدي الظهر أربعاً. فكذا 
المسافر يميل إلى أيهما شاء. وكذا المسافر في حق الصوم بالخيار إن شاء آخر وإن شاء 
عجّل. ولا يسقط به أصل الفرضية المتعلقة بالوقت إلا أن يترخص بالترك والعاخير. وعندنا 
القصر رخصة إسقاط أي القصر ليس برخصة حقيقة بل هو إسقاط للعزيمة وهي الأربع 
(حتى لا يصح أداؤه من المسافر) أي أداء ما سقط عته كما أو صَلّى الفجر أربعاً لأن 
السبب في حقه لم يبقّ موجباً إلا ركعتين فكانت الأخريان تُفلاً لما بيّنا وخلط التفل 
امرض قدا لا يحل وأدا لنفل قبل إكمال الفرض مُفسيد للفرض فإذا مُلى أربعًولم يقعد 
على رأس الركعتين فُسدت صلاته. 
وإنما جعلناها أي هذه الرخصة إسقاطاً للعزيمة استدلالاً بدليل الرخصة اي بدليل 
يغبت الرخصة واستدلالاً بمعنى هذه الرخصة. أما الدليل فما روي عن علي بن ربيعة 
الوالبي قال سالت عمر رضي الله عنه مابالنا تَقْصر الصلاة ولا نخاف شيعا وقد قال الله 
تعالى : فإ إن حَفتُم )© [ البقرة + فقال اشكل علي ما أشكل عليك فسالت رسول الله 
عليه السلام فقال: إن هذه صّقة تصدق الله بها عليكُم قابلوا صدقته) وفي بعض 
الروايات : إنها صدقة. والضمير أو اسم الإشارة راجع إلى الصلاة المقصورة أو إلى القَصّر 
والتأنيث لتأنيث الخبر كقوله تعالى : ظإ بل هي فثْنَة 4 [الزمر:43 ]» أو لتاويله بالرخصة أي 
هذه الرخصة صدقة قة. فالشافعي رَحمه اللّه تمسك بهذا الحديث وقال: أخبر النبي عليه 
العام أن القصر صدقة والصدقة لا تثبت ولا تتم إلا بقبول المتصدّق عليه ولهذا قال: 
نافبلواء فقبل القبول بقي على ما كان . فالشيخ أدرج في تقريره رد هذا الكلام وقال : سماه 
أي القصر صُدقه والتصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط سَّخْض لا يحعمل الرد فلا يتوقف 
على قبول العبد فيكُون معنى قوله: فاقبلوا صدقته فاعملوا بها واعتقدوها كما يقال: فلان 
قبل الشرائ ع أي اعتقدها. وأراد بقوله: (مما لا يحتمل التمليك) ما لا يحتمله من كل وجه 
فأما ما يحتمله من رجه فالتصدق به وتمليكه لا يكون إسقاطاً محضاً حتى لو قال لمّيونه 
تصدقت بالدين عليك أو مَلْْتَكّه فإنه لو قبل أو سكت يسسْمّط الدّين وإن قال لا أقبل 
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بما لا يحتمل التمليك إسقاط مّحْض لا يحتمل الرد وإن كان المتصدق مَنْ لا 
يلزم طاعته كولي القصاص إذا عفا فممن تلزم طاعته أولى وأما المعنى فوجهان: 
يرتد لان الدين يحتمل التمليك من المديون ولا يحتمله من غيره لأنه قال: من وَجْه دون 
وجه فلا يكون التصدق به إسقاطاً محضاً بل فيه معنى التمليك ولهذا لم يْصِحّ تعليقه 
بالحَظر كتمليك العَيّن فيرتد بالرّد. وإنما قلنا إن التصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط 
محض لأن التصدق أحد أسباب التمليك» والتمليك المضاف إلى محل يقبله مثل أن 
يقول لآخَر: وهبت هذا العَبّد لك أو ملْْتَكَه أو تصدقت به عليك؛ إذا صدر من العباد قد 
يقبل الرد حتى لو قال الآخرء لا أقبل لا يغبت له ولاية التصرف فيه وإذا صدّر من اللّه تعالى 
لا يرتد بالردٌ لانه مفترض الطاعة لا يمكن رد ما أوجبه وأثبته سواء كان لنا أو علينا مثل 
الإرث فإنه تمليك من الله تعالى إلى الوارث فإذا قال: لا أقبل لا يعتبر قوله. والتمليك 
المضاف إلى محل لا يقبله إذا صّدر من العباد لا يقبل الرد مثل أن يقول لامرأته: وهبت 
ملك الطلاق أو النكاح منك أو تصلقت به عليك أو يقول ولي القصاص لمن عليه 
القصاص: وهبتُ القصاص لك أو ملكتكه أو تصِدّقت به عليك فتطلق المرأة ويسقط 
القصاص من غير قبول» ولا يرتد بالرد لأن معناه الإسقاط؛ والساقط لا يحتمل الرد 
فالتصدق الصادر من الله تعالى بما لا يحتمل التمليك وهو شَّطر الصلاة أولى أن لا يحتمل 
الرّدء ولا يتوقف على قبول العبد لآنه مفترض الطاعة. فثيت أن المراد من التصدق الإسقاط 
وقد سمى الله تعالى الإسقاط تصدقاً في قوله عر ذكره: «إوآن تَصَدقُوأ خَيْرٌ لكُم » 
[البقرة:٠78؟]؛‏ ومن الدليل ما روي عن عُمّر رضي الله عنه: وصلاة المُسافر ركعتان تام 
غير قَصْر على لسان نبيكم؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وصلاة المسافر ركعتان ومن 
خالف السّة فقد كَفر). وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما: من صلَى في السفر أريعاً كان 
كمن صلى في الحضر ركعتين». وسال ابن عباس رجلاً أحدهما كان يتم الصلاة والآخر 
يَقْصر عن حالهما فقال للذي قُصِر: آنت أكملت وقال للآخَّر: انت قصرت كذا في 
«الأسرار» ووالمبسوط») ورؤف أبو هريرة رضى اللّه عنه أن رسول الله عله قال: «المتم 
الصلاة فى السفر كالمُقْصر في الحَضّره كذا أورده سفيان الثوري في كتابه وأستده. 
والحُراد هالآية فصر الاحوال على ما بين في آخر هذا الكتاب فاما قصر الذات قثابت بالسنة : 

قوله: (وقد تَعيّن المُسر في القصر بيقين) إذا ثبتت الرخصة الحقيقية في سيم 
للعبد الخيار بين الاقدام على الرخصة وين الإتيان بالعزيمة لآن الرخصة وإن تضمنت يسرا 
فالعزيمة أما إن تضمنت فضل ثواب كما في الإكراه على الكفر فإن العزيمة تضمنت ثواب 
الشهادة واما إن تضمنت يُسراً آخّْر ليس ذلك في الرخصة كالصوم في السفر تضمن يسر 
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د ااال هكس 
أحدهما أن الرخصة لليّسر وقد تعين اليّسر في القّصر بيقين فلا يبقى الاكمال 
إلا مؤنة مُحضة ليس فيها نُضل ثواب . لأن الغواب في أداء ما عليه . فالقّصر مع 
0 السفر» مثل الاكمال كقّصر الجمعة و إكمال الظهر فوجب 0 
بالسقوط اصلد . والغاني آن لتخي إذا لم يتضمّن رققاً كان ربو بية. إنما للعباد 
اختيار الأرفق فإذا لم يتضمن رفقاً كان ربوبية ولا شركة له فيها. ألا ترى أن 
موافقة المسلمين فاما إذا لم يكن فيها فضل تُواب ولا نوع يسر فسقطت لحصول 
المقصود بالرخصة وتّعين اليسر فيها وفيما نحن فيه تعمّن اليسر في القَصّر وهو ظاهر ولا 
يتضمن الإكمال فضل ثواب لآن تمام الثواب في فعل العبد جميع ما عليه لا في أعداد 
الركعات قال اللّه تعالى : يكم يكم آحْسَنْ عَمَلا4 [الملك :” ]؛ اعتبر حسن العمل 
لا كثرته وقال عليه السلام : وأفضل الصّدّقة جَهْد المُقل) أي طاقته فجعل جهده أفضل 
وإن لم يملك إلا درهماً وتصدق به لآنه تصدق بكل ما له. ثم المسافر قد أتى ببجميع ما 
عليه كالمقيم فكان كالجمعة أو الفجر مع الظهرء فإنه لا فضل لظهر المقيم على فجره ولا 
لظهر العبد على جمعة الحر. وإذا كان كذلك وجب القول بالسقوط. 

قوله: (والثاني أن التخيير) كذا ذكر الخْصم أن ثبوت القصر متعلق بمشيئته 
واختياره فإن اختار انقصر كان فرضه ركعتين وإن لم يَخْر ذلك كان فرضه اربعاً . وفيه فسادٌ 
من وجهين: أحدهما: أن هذا تخيير لم يتضمن رفقاً بالعبد والاختيار الخالي عن الرفق 
ليس إلا لله جل جلاله فإنه تعالى يُفعل ما يشاء ويختار من غير نفع يعود إليه أو مضرة 
تندفع عنه فإثبات مثل هذا التخيير للعبد ينع إلى الشركة فيما هو من خصائص الريربية 
فيَكُون فاسداً وثانيهما أن هذا التخيير يقتضي أن يكون نُصب شريعة وحكم مفوضا إلى 
رأي العبد ومعلقاً به كأنه تعالى قال شرعية القصر ثابتة في حقكم إن اخترتم ذلك وذلك 
فاسد لأنها متى عُلّقت برأيهم لم يكن شرعاً في الحال كالطلاق المعلق بالمشيئة . وإذا شاء 
العبد كان الغبوت مضافاً إلي المشيكة كما في الطلاق المعلق بالمشيثة ولا يجوز إضافة 
نصب الشريعة إلا إلى اللّه تعالى» أو إلى الرسل . فإضافته إلى غيرهم تؤدي إلى الشركة في 
خاصة الريوبية أو الرسالة. 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن الشيخ أَدْرَّجٍ في كلامه المعنيين فقال: التخيير إذا لم 
يتضمن رفقأ بالعبد كان ربوبية لآن الشيئين اللذين ثبت التخيير بينهما إن كان كل واحد 
منهما ثابتاً قبل اختياره كان هذا تخييراً له بينهما من غير جر نفع ودفع ضر ومثل هذا 
الاختيار لا يُليق بالعّبد» وإن لم يكن كل واحد منهما ثابتاً بل الثابت أحدهما: وثبوت 
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الشرع تولى وَضّع الشرائع جبراً بخلاف التخيير في أنواع الكفارة ونحوها لانه 
يختار الأرفق عنده ولهذا لم تَجُعل رخصة الصوم إسقاطاً النص جاء بالتأخير 
بقوله تعالى: « فُعدةٌ من يام أَخَرَ) [البقرة:184]: لا بالصدقة بالصوم وإنما 
إسقاط البعض من هذا نُظير التأخير والحكم هو التاخير واليسر فيه متعارض لآن 
الصوم في السفر يسْق عليه من وجه لسبب السفر ويخف عليه من وجه بشركة 
المسلمين وهي من أسباب اليسر والتأخير إلى أيام الإقامة يتعذر من وجه وهو 
الانفراد ويخف من وجه وهو الرفق بمرافق الإقامة والناس في الاختيار متفاوتون 
فصار التخيير لطلب الرفق فصار الاختيار ضرورياً وللعبد اختيار ضروري فأما 
مطلق الاختيار فلا لأنه إلهي وصار الصوم أولى لأنه أصل وقد يشتمل على معنى 
الآخر متعلق باختياره كان هذا تعليقاً للشرع باختيار العبد وكل واحد منهما ينزع إلى 
الشركة في الربوبية. ثم استوضح المعنى الأخير بقوله: ألا ترى أن الشرع أي الشارع تُولى 
وضع الشرائع جبراً حتى نقذ أوامر الله تعالى قُدر ما أريد منها من إباحة أو ندب أو وجوب 
من غير أن يكون للعباد اختيار في ذلك؟ فلو عَلّق القَصّر باختيار العبد آَدى إلى الشركة في 
الربوبية وهي باطلة. 

فإن قيل: المشروع بالسفر تعلق القصر بقول العبد وإنه ثابت بنقسه. قُلنا: إن 
المشروع الذي ابتلينا بفعله هو الصلاة لا القصر فإنه سقوط والعبرة لما هو الأصل فلا يكون 
صيرورة الصلاة ركعتين أو أربعا إلمنا. وإنما يكون إلينا الأداء لا غير هذا أصل الشرع وإلى 
العبد مُباشرة العلل من سُفر أو إقامة دون إثبات الأحكام ثم الآداء بعد ثبوت الأحكام كذا 
في «الأسرار» ويجوز أن يكون قُوله: ألا ترى ابتداء كلام ردأ لما علق الخصم السقوط 
بمشيئة العبد بخلاف التخيير في أنواع الكفارة أي كفارة اليمين. ونحوها مثل التخيير 
الثابت في جزاء الصيد بقوله تعالى: هديا ل الكمَعبّة # [المائدة:160]؛ والتخيم 
الثابت في الحَلق بعذر بقوله عز اسمه : © قفدية من صِيَّام أو صدقة أو نُسّك 4 [ البقرة. 
ك15ل فإنه أي من يقبت له التخيير. ولهذا أي ولأن لفظة التصدق هو الذي دل على 
الإسقاط في القصر لم نجعل رخصة الصوم إسقاطاً لآن النص جاء فيه بلفظ التأخير لا 
بالصدقة بالصوم (وإنما إسقاط البعض في هذا) أي في المتنازع فيه نظير التأخير في الصوم 
وهو ثابت بلا مشيئة منا ولا رأي» فكذا القصر في الصلاة فعلى هذا كان ينبغي أن لا يجوز 
الصوم في السفر. إلا أن السبب لما لم يخرج عن السببية وبقي موجباً كما كان حتى لزمه 
القضاء إذا أدرك عدة من آيام آخَّر جاز التعجيل لان المؤجل مما يقبل التعجيل كالدين 
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الرخصة لما قلنا وهو الذي وعدناه في أول هذا الفصل. وإنما تمسسّك وكذلك 
من قال : إن دخلت الدار فعلي صيام سنة ففعل» وهو الشافعي في هذا الباب 

اه لحري كناهو 6ب ف درك حدر الققه والله أعلم: 

ولا يلزم رَجَل أذن لعبده في الجمعة أنه | إن شاء صلى أربعا وهو الظهر وإن 
شاء صلى ركعتين لأن الجمعة هي الأصل عند الإذن ولأنهما مختلفان فاستقام 
طلب الرفق معسر كان له أن يصوم سنة أو يكشر بصيام ثلاثة أيام عفاء محمد 
المؤجل وأداء الزكاة قبل الحول ولأن التاخير ثبت للتيسير واليسر متعارض إلى آخر ما ذكر 
في الكتاب . وهي من أسباب اليسر لآن البلية إذا عمّت طابّت (فصارٌ الاختيار ضرورياً) أي 
ثبت ضرورة طلب الرفق والعبد أهل لهذا النوع من الاختيار (فاما مُطلق الاختيار) من غير 
رفق (فلا) قي ارايت لله 403 |وي ابيا . وصار الصوم أولى لأنئه أصل باعتبار قيام 
السيب ولاشتماله على م مُعتى الرّخصة أيضاً . 

وإنما تمسّك الشافعي في هذا الباب أي باب العزيمة والرخصة بظاهر العزيمة 
والرخصة فقال : العزيمة في الصوم متخرة إلى عدة من أيام آخَر لآنه ليس بمطالب بالصوم 
إلا بعد إدراكها فلم يكن الصوم ثابعاً في الحال فكان الفطر أُولى وفي الصلاة لم يتآخر 
الحكم إلى زمان الإقامة وجبت الصلاة في الحال والفُعير رخصة فكانت العزيمة أولى. 


ثم شرع في جواب ما يرد نقضاً على هذا الاصل فقال: : ولا يلزم ! إذا أذن العبد في 
الجمعة فهو مخير بين أن يصلي أربعاً وهو الظهر وبين أن يصلي ركعتين وهما الجمعة 
وهذا تخيير بين القليل والكثير. لآنا لا نسلم أنه مخير بيئهما بل الواجب عليه حضور 
الجمعة عيناً عند الإذن كما في الحر وهو المراد من قوله : لآن الجمعة هي الأصل حتى لو 
تخلف عن الجمعة بعد الإذن يكره له ذلك كما في الح كذا ذكره في «المغني» ولئن 
سلّمنا أن الخيير ثابت فهو غير لازم أيضاً. لأنهما أي الظهر والجمعة مختلفان فيصح 
التخيير طلباً للرفق بخلاف ظهر المسافر والمقيم لانهما واحد . والدليل على اختلافهما أن 
أداء إحداهما بنيّة الأخرى لا يجوز وكذا لا يصح اقتداء مصلي الظهر بمُصلي الجمعة 
وعكسهء ويشترط للجمعة ما لا يشترط للظهر. وإذا كان كذلك إن شاء تحمل زيادة الأربع 
وإن شاء تحمل زيادة السعي والخطبة (وكذلك لو قال) يعني كما لا يلزم تخيير العبد 
الماذون في الجمعة على ما قلنا لا يَلزْم تخيير مَنْ قال : إن دخلت الدار فعلي صيام سنة 
فذعل رهو مُعْسر يخيّر بين صَرْمْ مسة وبين صر ثلاثة أيام عند محمد وهكذا روي عن أبي 
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الرواية فيجب الوفاء لا محالة لآن ذلك مختلف في المعنى أحدهما قربة 
مقصودة والثاني كفارة. وفي مسألتنا هما سواء فصار كالمدبُر إذا جَنى لزم مولاه 
الآقل من الأرش ومن القيمة من غير خيار» بخلاف العبد لما قلناه ولا يلزم أن 
موسى عليه السلام كان مخيراً بين أن يرعى ثماني حجج أو عشراً فيما ضمن من 
حديفة رّحمهما الله أنه رجع إليه قبل مُوْته بأيام مع أنه تخيير بين القليل والكثير في جنس 
واحد . لأن ذلك صوم السنة والثلاثة (مختلف في المعنى) اق عيغتلفان معتّى :وإن افا 
مِبُورةٌ لآن صوم السنة قربة مقصودة خالية عن معنى الزجر والعقوبة» وصوم الثلاث كفارة 
لما لحقه من خلف الوعد المؤَكّد باليمين وفيها معنى العقوبة والرّجر فصمّ التتخيير طلباً 
للأرفق عنده وهذا إذا كان التعليق بشرط لا يريد وقوعه كما ذكر الشيخ فإن المقصود مُنْه 
امن من الدّخول. فإن كان التعليق بشرط يريد وقوعه مثل أن يقول: إِنْ شفى الله مريضي 
أو إن ققدم غائبي فعلي كذا فلا تخيير بل الواجب هو الوفاء بالنذر لا غير هو الصحيح. 

(وفي مسألتنا) أي مساألة ظهر المسافر (هما سواء) أي القصر والإكمال سواء 
بدليل اتفاق الاسم والشرط. والضمير راجع إلى المفهوم لا إلى المذكور كقوله تعالى: 
إن آنَلتَهُ في ليلة العَدْرٍ4 [القدر:١]»‏ ظ وو يُوَاخد الله الا بظألمهم ما تر علَهَا بن 
دَابْة 4 [التحل: »]51١‏ (فصار) أي ما ذكرنا من تعين القصر في حق المسافر وتخير العبد 
المأذون في الجمعة نظير تعين لزوم الاقل من الأرش والقيمة على المولى في جناية المدبر 
وتخيره بين الدفع والفداء في جناية العبد. فإن المدبر إذا جَنى لزم المّولى الأقل من الأرش 
ومن قيمة المدبّر من غير خيار له في ذلك لاتحاد الجمْس إذ المالية هي المقصودة لا غير 
وتعيّن الرّفق في الأقل كالقّصر في حَق المسافر. بخلاف العبّد إذا جنى حيث خَيْر المُؤلى 
بين الدّفع والفداء وإن كانت قيمة العبد أقل أو أكثر من الفداء لآن الدفع مع الفداء 
مختلفان صورة ومعنى فإن أحدهما مال والآخر رقبة فاستقام التخيير طلبا للرفق كتخيير 
العبد الماذون بالجمعة بينها وبين الظهر. ولا يلزم على ما ذكرنا تخيير مُوسى صلوات الله 
عليه في الرّعي بين ماني سنين وعَشر سنين على ما أخبر الله تعالى عنه بقوله: طقال 
ذلك بيني وَبَيْنَكَ آيْمَا لأجَلَينٍ قَضَيِتْ فلا عُدوانَ عَلَي 4 [ القصص: 7]) وأنه تخيير بين 
الأقل والأكثر في جنس واحد . لانا لا نسلم أن الزيادة على الثماني كانت واجبة بل المهر 
هو البّعي بين ثُماني سدين لا غير والٌضل كان برا منه بدليل قوله: ظا قن أسّمت عشرا 
فمنْ عنْدكَ 4 [القصص:177]؛ وهكذا نقول الفرض في مَسسالتنا ركعتان والزيادة عل 
الركعتين نفل مشروع للعبد يتبرع من عنده إلا أن الاشتغال بأداء النفل قبل إكمال الأركات 
مُفسد للفرض وبعد إكمالها قبل انتهاء التحريمة مَكْروه كذا قال شمس الآئمة. 
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المّور لأن الثمائية كانّت مهراً لازماً والفضل كان براً منه. ويتصل بهذه 
الجملة معْرفة حكم الأمر والنهي في ضد ما نسب إليه وهذا تابع غير مقصود في 
جنس الاحكام فأخّرناه. 

ولا يلزم على هذا ما ذكر في باب النوافل ويصلي أربعاً قبل العَصْر وإن شاء ركعتين 
وأربعاً بعد العشاء وإن شاء ركعتين 9 ذكر في باب الآذان ولو فاتته صلوات أذّن للأولى 
وأقام وكان مخيراً في الثانية إن شاء أذّن وأقام وإن شاءً اقتصر على الإقامة فإِنْ هذا كله تخيير 

بين القليل والكثير في جئس واحد لأنا لالم أن الرفق تعيّن في القليل بل في الكثير 

ل الثواب وإن كان في القليل يسر الأداء فكان التخيير مفيدا. وعلى هذا الحرف يخرج 
جميع ما يرد نقضاً عليه واللّه أعلم . 

قوله: (ويتصل بهذه الجملة) أي بما تقدم من الأقسام حكم الآمر والنهي في ضد ما 
نسبا إليه يعني ضد المامور به والمنهي عنه فإن طلب القعل في قولك: اضرب منسوب إلى 
الضرب وطلب الامتناع في قولك: لا تَشّتم منسوب إلى الشتم. ولم يقل: في ضدهما لآن 
الضمير حينقل يرع إلى نفس الأمر والنهي فيُوهم أو للأمر أثرا في ضد نَفْسِه وهو النّهي. 
ركذا المككْس فيّفسد المَمنى إذن لأنه لا حكم لهما في ضد أنفسهما بالإجماع فإنه لا اثر 
لقولك: تحرك في لا تتحرك ولا لقولك لا تسكن ف في اسكن أصلاً بالإجماع . فأما ضد 
المأمور به وهو الحركة فالسكون وضد المنهي عنه وهو السكون هو الحركة فهل للأمر وهو 
قوله: تحرك أثر في المنع عن السكون حتى كان بمنزلة قوله لا تُسّكن؟ وهل للنهي وهو 
قوله : لا تسكن أثر في طلب الحركة حتى كان بمنزلة قوله تحرك؟ فهو محل الخلاف وهذا 
الباب لبيانه . 


يغف 
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اختّلف العُلماء في الآمر بالشيء هل له حكم في ضده إذا لم يقصد ضده 
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أي أضداد ما نُسبا إليه. ذهب عامة العلماء الذين قالوا بأن موجب الآمر الوؤجوب من 
أصحابنا وأصحاب الشافعي وأصحاب الحديث إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده إن كان 
له ضد واحد كالأمر بالإيمان نّهي عن الكفر وإن كان له أضداد كالأمر بالقيام فإن له أضداداً 
من القعود والركوع والسجود والاضطجاع ونحوها يكون الأمر نهياً عن الأضداد كلها. وقال 
بعضهم: يكون تَهيا عن واحد منها غير عَيْنَ. وفصل بعضهم بين أمر الإيجاب والندب 
فقال: أمر الإيجاب يكون نهيا عن ضد المأمور به أو أضداده لكوئها مانعة من فعل الواجب 
واقرا التدنها لا يكرن كذلك فكانت اهداذ التندوب غير تنَهِي عَنها لا نهي اتخرم ولا 

ومن لم يفصل جعل أمر الندب نهياً عن ضد المأمور به نهي ندب حتى يكون 
الامتناع عن ضده مندوباً كما يكون فعله مندوباً. وأما النهي عن الشيء فأمر بضده إن كان 
له ضد واحد باتفاقهم كالنهي عن الكُفر يكون أمراً بالإيمان والنهي عن الحركة يكون آمرا 
بالسكون. وإن كان له أضداد فعند بعض أصحابنا وبعض أصحاب الحديث يكون أمرا 
بالأضداد كلها كما فى جانب الأمر وعد عامة أصحابنا وعامة أهل الحديث يكون أمرا 
بواحد من الاضداد غير عَيْن. وقال الشيخ أبو منصور رحمه اللّه: لا فَرْقَ بين الآمر والنهي 
فى أن لكل واحد منهما ضدا واحدأ حقيقة وهر تركه فالأمر بالشيء نهي عن ضذه وهر 
تركه والنهى عن الشىء أمر بضده وهو تركه أيضاً غير أن الترك قد يكون بفعل واحد بطريق 
التعيين كالتحرك يكون تركه بالسكون وقد يكون بأفعال كثيرة كترك القيام يكون بالقعود 
والاضطجاع والاستافاء فهذا بيان الاختلاف بين أهل السنة. فأما المعتزلة فقد اتفقرا على 
أن عين الأمر لا يكون نهياً عن ضد المامُور به وكذا النهي عَن الشيء لا يكون أمرا بضه 
المنهي عنه لكنهم اختلفوا في أنّ كل واحد منهما هل يوجب حكماً في ضد ما أضيف 
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إليه فذهب ابو هاشم ومن تابعه من مُتاخري المُعتزلة إلى أنه لا حكم له في ضده أصلاً بل 
هو مَسكوث عنه وإليه ذهب الغزالي وإمام الحرمين من أصحاب الشافعي. وذّهب بعضهم 
منهم عبد الجبار وأبو الحسين إلى أن الأمر يوجب حرمة ضده. وقال بعضهم: يدل على 
حرمة ضده. وقال بعضهم: يقتضي حٌرمة ضده هكذا ذكر في «الميزان» وغيره وذكر 
صاحب «القواطع) فيه الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى وهذا مذهب عامة 
الفقهاء وذهبت المعتزلة إلى أنه لا يكون نهيا عن الضد وبين الدلالة ثم قال: والمسألة 
مصورة فيما إذا وُجد الآمر وحكمنا أنه على القَوْر فلا بد من ترك ضده عقيب الآمر كما لا 
بد من فعله عقيب الأمر وأما إن قلنا أن الأمر على التراخي فلا يظهرالمسالة بهذه الظهور. 
وإليه أشار أبو اليسر أيضاً فقال أبو بكر الجصاص واأبو منصور الماتريدي وأصحاب 
الشافعي الزمر إذا أوتجب تُحصيل المامور به عَلى طريق القور يقتضي النهي عن ضده إلى 
آخره. وكذا ذكر شمس الأئمة أيضاً. وقال عبد القاهر البغدادي: إنما يكون الأمر بالشيء 
نهياً عن ضده إذا كان المأمور به مضيق الوجُوب فلا بدل ولا تُخيير كالصوم فاما إذا لم 
يكن كذلك فلا يكون نهيأ عن ضده كالكفارات واحدة منها واجبة مأمور بها غير منهي 
عن تركها لجواز تركها إلى غيرها. وذكر الشيخ أبو المعين في التبصرة ثم إن أصحابنا مع 
أوائلهم يعني أوائل المعتزلة اتفقوا أن كل مأمور به كان تركه وهو فعل يضاده منهيا عنه 
وكل منهي عنه تركه وهو فعل يضاده مامور به إذا كان لكل واحد منهما ترك مخصوص 
وضد متعين وكذا عندنا في كل ماله أضداد من الجانبين جميعا. وعندهم فيما له أضداه 
تقسيم يطول ذكره. غير أن عندنا كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده وعلى القلب لأن كلام 
الله تعالى عندنا واحد وهو بدفسه أمر بما أمر ونهي عما نهى فكان ماهو الأمر بالشيء نهيا 
عن ضده وعلى العكس وعند المعتزلة كلام الله تعالى هذه العبارات وللأمر صيغة 
مخصوصة وكذا للنهي فلا يتصور كون الأمر نهياً ولا كون النهي أمرا ولا شك أن ضد 
المأمور به منهي عنه وضد المنهي عنه مامور به فاختلفت عباراتهم فزعم بعضهم أن الآمر 
بالشيء يدل على النهي عن ضده والنهي عن الشيء يدل على الأمر بضده» وقال بعضهم 
الآمر بالشيء يقتضي نهياً عن ضده. وكذا على القلب ومنهم من يُطلق ما يتفق له من 
اللفظ ولا يفرق بين لفظ الدلالة ولفظ الاقتضاء . 

ثم في تحقيق هذه الأقوال وترجيح بعضها على البعض كلام طويل طوينا ذكره ومن 
ظلية في نترانة 'طفر به-:والغرض بيان المذاهب والعنبيه على أن ما اختار الشيخ في الكتاب 
خلاف اختيار العامّة. وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد وشمس الآئمة وصدر الإسلام 
ومتابعيهم. 
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بنهي فقال بعضهم: لا حكم له فيه أصلاً وقال الجحصاص رحمه اللّه: يُوجب 
النهي عن ضده إن كان له ضد واحد أو أضداد كثيرة. وقال بَعضّهم يوجب 
كراهة ضده وقال بعضهم : يقتضي كراهة ضده. وهذا أصح عندنا. 

وأما النهي عن الشيء فهل له حم في ضده فعلى هذا أيضاً قال الفريق 
الأول : لا حكم له فيه» وقال الخصاص رحمه اللّه : إن كان له ضد واحد كان أمراً 
به وإ كان له أضداد لم يكن أمرا بشيء منها وقال بُعضهم: كن 
اضده في معنى سْنّة وأجبة . وعلى القول المختار يُحتمل أن يقتضي ذلك عع 
الفريق الأول بأن كل واحد من القسمين ساكت عن غيره. قد بيّئا أن السّكوت 

قوله: : (إذا لم يقصد ضده ينهي) احتراز عما إذا قصد الضد بالنهي مثل قوله تعالى : 
(١‏ فاعترلوأ النْسّاءٌ في المُحيض ولا تقربوهن 4 [البقرة:177]) فإن الضد في مثل هذه 
الصورة حرام بلا خلاف . وقال بعضهم: يقتضي كراهة ضده يعني إذا كان الأمر للإيجاب 
والفرق بين قوله يقتضي وقوله يُوجب ظاهر فإن الإيجاب أقوى من الاقتضاء لأنه إنما 
يستعمل فيما اذا كان الحكم ثابتاً بالعبارة أو الإشارة أو الدلالة فيال النص يوجب ذلك 
قاما إذا "كان ثابعاً بالاقتضاء فلا يقال: يوجب بل يقال: يقتضي على ما عرفت (في معنى 
سنة واجبة) أي سنة مؤكدة قريبة إلى الواجب وعلى القول المختار يحتمل أن يقتضي 
ذلك أي يقتضي كون الضد في معنى سنة مؤكدة يعني إذا كان النهي للتحريم . 

قوله: (وقد ذكرنا) يعني ذكرنا أن التعليق بالشرط لا يوجب نفي المعلق بالشرط 
قبل وجود الشرط لأنه مسكرت عنه فيبقى على ما كان قبل التعليق فكذا الضد هاهنا 
مسكوت عنه فيقى على ما كان قبل الأمر والنهي (ألا ترى أنه لا يصلح دليلاً لما وضع له) 
أي الأمر بالشيء وضع لطلب ذلك الشيء وإيجابه ولا دلالة له على ثبوت موجبه (فيما لم 
يتداوله إلا بطريق التعليل) فلان لا يكون دليلاً على ثبوت ما لم يوضع له: وهو التحريم 
فيما لم يتناوله كان أوْلى . بيانه في قوله عليه السلام : «الحنطة بالحئطة) أي بيعوا الحنطة 
بالحنطة فموجبه إيجاب التسوية كيلاً وحرمة الفَضل فيما تناوله النص وهو الأشياء الستة 
ولا دلالة له في تيوت مُوجبه في غير هذه الأشياء أصلاً إلا بطريق التعليل فلما لم يصلح 
دليلاً في غير ما تناوله لما وضع له كيف يصلح دَليلاً فيما لم يتناوله غير ما وضع له. فعلى 
قول هؤلاء الذم والإثم على تارك الاثتمار باعتبار أنه لم يأت بما أمر به لا بمقابلة فعل 
أو الضد لآنه ليس بحرام عندهم وكذا المدح والثواب لمن لم يشرب الخمر أو لم يباشر 
الزنا باعتبار أنه لم يباشر المنهي القبيح لا بمقابلة فعل الضد أيضا. قالوا: ولهذا يَدْم 
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لا يصلح دليلاً. ألا ترى أنه لا يُصلح دليلاً لما وضع له فيما لم يتناوله إلا بطريق 
التعليل؟ فلغَير ما وضع له أولى . واحتج الجصاص رحمه اللّه بأن الأمر بالشيء 
وضع لوجوده. ولا وجود له من الاشتغال بشيء من أضداده فصار ذلك من 
ضرورات حكمه. وأما النهي فإنه للتحريم ومن ضرورته فعل ضده إذا كان له 
ضد واحد كالحركة ولاسكون. قاما إذا تعدد الضد فليس من ضرورة الكف عنه 


ال ل ا لا ا ل ال ا ا ل ال ا ا ا ا ل ا ا 0017 


العقلاء تارك الصلاة بانه لم ييصل لا بالقيام والاكل والشرب ونحوها مما يضاد الصلاة 
ويَمّدحون تارك شرب الخمر بانه لم يَشْرب الخمر لا باشتغاله بما يضاذه من الأفعال. إلا أن 
هذا فاسد لأنه يؤدي إلى استحقاق العقوبة على ما لم يفعله وهذا مما يرده العقل والسمع 
لان المرء لا يعاقب علي عدم الفعل. كيف والعدم الأصلي غير مقدور أصلة ؟ وقد قال 
تعالى: جَرَاءٌ بما كَانُوأ يَعْمَلُونَ ‏ [السجدة:7١]‏ و[الأحقاف:4١]‏ و[ الواقعة:4 ؟]» 
«إ ويُككُسبون # [التوبة:16-47] ونحوهما. وأما المدح فليس على العدم الذي ليس في 
وسعه وإنما هو على الامتناع الذي هو مقدوره. ولا يلزم عليه قوله تعالى: 8« قَالُوأْ لم نك 

من المُصلينَ # [المدثر:"4 ]» فإنه رتب العقوبة على عدم الصلاة لان ذلك ترتيب العقوبة 
على الفعل في الحقيقة فإن المراد واللّه أعلم لم نك من المعتقدين لها وتَرّك الاعتقاد فعلي 
وهو كُفر فكانت العقوبة بناء على الكفر. 


قوله: (وأ حتج الجصاص) يعني في فصل الآمر بكذا . قال شمس الأئمة رحمه اللّه: 
بتى أبو بكر الجصاص مذهبه على أن الآمر المطلق يوجب الاثعمار على القور. فقال: عن 
ضرورة وجوب الائتمار على القُوْر حرمة الترك الذي هو ضلاه. والحرمة حكم النهي فكان 
وجا النهي عن فده بشكمه, 'يوطيحة أن لآم طلب الإيجاد للمامور به على أبلغ 
الجهات والاشتغال بضده يعدم ما وجب بالآمر وهو الإيجاد فكان حراماً منيياً عنه 
بمقتضى حكم الآمر. ولا اتوي ناما ركرك لحا رحد وما يككون له أضداد لأله 
بأي ضد اشتغل يفوت ما هو المطلوب ألا ترى أنه إذا قال لغيره: اخرج من هذا الدار سواء 
اشتغل بالقعود فيها أو الاضطجاع أو القيام يقُوت ما أمربه وهو الخروج . 
(وأما النهي فإنه للتحريم) أي النهي لإثبات الحرمة وإعدام المنهي عنه بأبلغ الوجوه 
فإذا كان له ضد واحد لا يمكن إعدام المنهي عنه إلا بإتيان ضده فيكون النهي حينقذ أمراً 
بضده وإذا كان له اضداد لا يوجب أآمراً بواحد متها لأن الأمر بالضد إنما يثبت هاهنا 
ضرورة النهي وإنما ترتفع بثبوت الأمر بضد واحد فلا يجعل أمرأ بجميع الاضداد. ثم لا 
يمكن إثبات الأمر بضد واحد أيضاً لآن بعضص الأضداد ليس بأولى من البعضص فلا يثبث . 
بخلاف جانب الأمر لآن إتيان المأمور به لا يمكن إلا بِتَرّك جميع الأضداد وترك جميع 
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إتيان كل أضداده . ألا ترى أن المأمور بالقيام إذا قعد أو نام أو اضطجع فقد فوت 
المامور به؟ والمنهي عن القيام لا يفوت حكم النهي بأن يقعد أو ينام أو 
يضطجع . قال وأ جمع الفقهاء رحمهم اللّه أن المرأة منهية عن كتمان الحيض 
بقوله تعالى: لإ ولا يحل لَهَنْ آن يكثمن ما خَلق اللّهُ في أَرْحَامهن 6 [ البقرة: 
114 ثم كان ذلك أمراً بالإظهار لأن الكتمان ضده واحد وهو الإظهار. 
واتفقوا أن المُحرم مَنهي عن لبّس المخيط ولم يكن ماموراً بلبس شيء متعين 


الاضداد متصور. فإن ترك أفعال كثيرة من واحد في ساعة واحدة مُتصوّر. أما هاهنا فيمكن 
تحقيق حَكْم النهي بإثبات ضده واحد» فإن الساعة الواحدة لا يتصور فيها إثبات أفعال 
شتى وإنما يتصور إبات فعل واحد ولكن ذلك الفعل غير متعيّن فلم نجعله أمراً به أيضاً. 
يوضح الفرق بينهما أن مع التصريح بالنهي فيما له ضد واحد لا يستقيم التصريح 
بالإباحة فإنه لو قال نهيتك عن التحرك. وأبَحْتْ لك السكون أو انت مُخيّر في السكون 
كلاماً مختلاً لآن موجب النهي عدم شي رن 4 يوجب الاشتغال بالضد والإباحة 
والتخيير يدافيانه . فأما إذا كان للمنهي عنه أضداد في فيستقيم التصريح العا يع 
الالتدادو ايل يإ سق نهب نك الفا ب الس 1 . أو يقول: : لا تقم 
وأبحث لك ما شعت من القعود والاضطجاع وكذا. قُنبت أنه لا موجب لهذا 0 
شيء من الأضداد . ولكن من اختار أنه يكرن أمراً بواحد من الأضداد غير عَيّن يقول : لما 
كان النّهي مقتضياً امراً بضده ضرورة تحقيق حُكْم النهي ولا يمكنه تحقيقه إلا بترك 
المنهي عنه إلى ضد واحد يغبت الأمر بضد واحد غير عمن. . والأمرقد يثبت في المجهول 
كما في أحد أنواع الكقارة. ثم استدل الجصاص على الفرق بين ماله ضد واحد وبين ماله 
أضداد في النهي بإجماع الفقهاء على ما قرر في الكتاب . وقوله تعالى: فلولا يَحل لَهِن أن 
يكثّمن ما خَلق اللَهُ في أرْسَامهنَ ‏ [البقرة:4؟؟] أي من الحيض والحبل» آمر بالإظهار 
ولهذا وجب قبول قولها فيما تخبر به لانها مامورة بالإظهار (والمحرم منهي عن لبس 
المخيط) بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َيه قال : ولا يلْبس المحرم القباء 
ولا الققميص ولا الس اويل ولا الحمّفِين إلا أن لا يجد التعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين)(') 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج حديث رقم 21١11‏ والترمذي في الحج حديث رقم 817. وأبو داود ني 
المناسك حديث رقم .١14177‏ وابن ماجه في المئاسك حديث رقم 5979. والإمام أحمد في 
المسند ؟١/‏ لاو و8 . 
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حتج الفريق الثالث بأن لاد عل طقال الخصاس زسوة للا 1 انارت 
0 لقسمي٠'‏ أدنى ما بي يثبت به لأن الثابت لغيره ضرورة لا يُساوي 
1 لمقصود بنفسه. وأما الذي 0 نا على هذا وهو أن هذا لما كان أمرا 
ولم يكن مأموراً بلبس شيء معين من غير المخيط لان للمئهي عنه وهو المتخيط أضداداً. 
ولا يقال: المنهي عنه المخيط فيكون ضده غير المخيط وهو شيء واحد فصار 
نظير الإظهار مع الكنتمان. لأنا 58 ليس للإظهار والكتمان أنواع بخلاف المخيط وغير 
و تلد لد لا ل و ا ه القريق الغالت بما 
اك بلا ا اح كرو الصو ار النهي الثابت 
(أدنى) أي دون (ما يَعْبّت به) أي 1 واحد من الأمر والنهي إذا ورد مقصوداًء لأن 
الثابت ضرورة الغير لا يكون مثل الثابت مقصوداً بدفسه. فكان هذا النهي بمنزلة نهي وَرَدَ 
لمعنى في غير المنهي عنه فيثبت به الكراهة والأمر بمنزلة أمر وَرد لحَسّن في غير المامور 
به فيثبت به كون المأمور به سنة قريبة إلى الواجب . آلا ترى أن النهي عن البيغ وقت النداء 
لمااكا تمعدى في أيره وهو تأخير السعي أو فواته اقتضى كراهة المنهي عنه لا حرمة حتى 
يقي مباحاً في نفسه ولم يكن فاسداً؟ فكذا هذا النهي لأنه ثبت ضرورة فوات المآمور به لا 
متضؤداً بنفسه . والدليل عليهم أنهم أجمعوا على أنه إذا قضى الفائتة عند ضيق الوقت 
جح احج ل تراس لخر ويخرع ل افده ايع داتعو عن لالجا لي علد 
الحالة إلا أن النهي لما ثبت ضرورة فوات المأمور به لم يق ثر في نفسها بالتحريم وأوجب 
الكراهة بخلاف النهي عن أدء الواجب في الأوقات المكروهة فإنه ورد قصداً فلذلك أثبت 
الحرمة في نفسه وأوجب الفساد . قوله : (وأما الذي اخثرناه) وهو أن الآمر بالشيء بقتضي 
كراهة ضِده (فبناء على هذا) أي على ما ذكر الفريق الثالث أن الثابت بغيره لا يساوي 
الغابت بنفسه . إلا أنا نقول النهي الثغايت بالآمر كابت بطريق ضرورة والاقتضاء لأن طلب 
الرجود بالآمر يقتضبي انتفاء ضده فكان بدني الننيت تثبت الحرمة في الضد باقتضاء الآأمر إلا 
أن الضرورة تندفع إثبات الكراهة فلا تعب- قبت الحرمة فلذلك قُلْبا بان الم يفضي كراهة 
ا ع ا ل ل 
يشت هذا القدر من المقتضي في أي أضدادهة الذي بأتي به المخاطب كذا 2 شمس 
الأئمة رحمه الله ٠‏ ورأيت في ب بعض النسخ: وكذا إن كان له أضداد يوجب ترغيباً في واحد 
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ضرورياً مميتاة اقتضاء ومعنى الاقتضاء هاهنا أنه ضروري غير مقصنود قفصار 
شبيهاً بما ذكرنا من مقتضام الشّرع وأما قوله تعالى: «إولا يَحلّ لمن أن 
يَكتّمن © [ البقرة:.1174]» فليس بنهي بل نّسخ له أصلاً مثل قوله تعالى: لأ 
من تلك الأضداد غبر عَيْن. ويجوز مثل هذا على ما بيّنا في الأمر باحد الأشياء الثلاثة في 
الكفارة . ١‏ 
ا ا ا ا ا الذي هو جَعل غير المنطوق 
منطوقاً لتصحيح المنطوق إذ لا تو قف قف لصحة المنطوق عليه بل المراد أنه ثابت بطريق 
ضرورة غير مقصود ما أن المقتضى ثابت بطريق الضرورة فكان شبيهاً بمقتضيات الشرع 
من حيث أن كل واحد منهما ثابت بالضرروة. فلذلك يثبت موجب النهي والآمر هاهنا 
بِقَدّْر ما تتدفع به الضرورة وهو الكراهة والترغيب كما يجعل المقتضى مذكوراً بقدر ما 
تندفع به الضرورة وهو صحة الكلام. وبما ذكرنا خرج الجواب عن قول الفريق الآول: إن 
الضد مسكوت عنه لأنه وإن كان مسكوتاً عنه لكنه ثابت بطريق الاقتضاء ولا خلاف بينتا 
وبينهم أن الاقتضاء طريق صحيح لإثبات المقتضى وإن كان مسكوتاً عنه بعد أن يكون 
الأصل محعاجاً إليه وليس هذا نظير التعليقات فإنها لابعداء الوجود عند وجود الشرط ومن 
ضرورة وجود الحكم عند وجود الشرط أن لا يكون موجودا قبله؛ لكن عدمه قبل وجود 
الشرط عدم أصلي والعدّم الأصلي غير مُفتقر إلى دليل مُعدوم يضاف إليه فلا يضاف إلى 
التعليق نصاً ولا اقتضاء. فاما وجوب الإقدام على ايسا فيخنضي حرم الترك . والحرمة 
الثابتة بمقتضى الشيء يكون مضافاً إليه فلذلك جعلنا قَدْر ما يثد يقبت تن الحرمة مضانا إن 
الأمر اقتضاء . 
وذكر الشيخ أبو المعين رحمه الله في (التبصرة» في مسألة الاستطاعة: أن بعض 
المتأخرين ممن تكلم في أصول الفقه من أهل ديارنأ ذكر آن الأمر بالشيء يقتضي كراهة 
ضده ولا أقول : إنه نهي عن ضده ولا أقرل : إنه بدل . ولّسّت أدري ماذا كان رأيه إن توجه 
الوعيد على تارك المأمور به لارتكابه ضد المنهي عنه وهو الترك الذي هو فعل كما هو 
مذهب جميع آهل 'القبلة آم لانعدام ما أمر به من غير فعل ارتكبه كما هو مهب أبي 
هاشم . فإن كان الوعيد متوجهاً لانعدام المامور به كما هو مذهب أبي هاشم فاي حاجة له 
إلى إثبات الكراهة في الضد والوعيد بدونه متوجه وإن لم يكن بد لتوجه الوعيد من فعل 
محظور يرتكبه وذلك فعل العرك فكيف يزعم بتوجه كل الوعيد لتارك الفرائّض وثُبوت 
العقوية له لو لم يتغمده اللّه برحمته لمباشرة فعل مكروه ليس بمنهي عنه ولا مُحظور. 
وهذا مما يأياه جميع أهل العلم . وإليه اشار صاحب «الميزان» أيضاً فقال : وما قاله بعض 
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ل ا يبت 
يحل لَك النْساءُ من يعد © [الأحزاب : ]ء فلا يُصير الأمر ثابعاً بالتهي بل لأن 
الكتمان لم يَبْق مُشروعاً لما تعلق بإظهاره من أحكام الشرع فصار بهذه الواسطة 
المشايخ: إنه يقتضي كراهة ضده خلاف الرواية فإن ترك صلاة الفُرض والامتناع عن 
تحصيلها حرام يُعافب عليه والمكرُوه لا يعاقب على فعله. ويمكن أن يجاب عنه بأن 
الضد إنما يجعل مكروهاً إذا لم يكن الاشتغال به مفوتاً للمامور فاما إذا تضمن الاشتغال به 
تفويته لا محالة فحينغل يحرم بالنظر إلى التتفويت ويُصير سيب لعوجه الوعيد واستحقاق 
العقوبة وإن كان في ذاته مباحاً كصوم يوم النحر حَرام وسّبب للعقوبة باعتبار ترك الإجابة 
ومُباح بل عبادة وسبب للثواب باعتبار قر النفس على ما مر تحقيقه في باب النهي . وكونه 
حراماً لغيره لا يُمنع استحقاق العقوبة كاكّل مال الغير. 

قوله: (وأما قوله) جواب عن تمسك الجصاص بالإجماع في قَصْل النهي أي قول 
الله تعالى: رلا يَحل لهن »: » الآية ليس بنهي كما زعم الجصاص حتى يكون الآمر 
بالإظهار ثابتاً به على ما زعم بل هو تَسّخ له أي رفع لجواز الكتمان أصلاً لأنه صيغة نفي لا 
تهي مثل قوله تعالى : إلا يحل لك النساء من بعد », و فإنة لثنى بهي للنتي عليه الدازم 

عن التزوج بل هو نسخ لقوله تعالى: ٍوَامراة مُؤْمئّة إن وهبنت نَفْسَهًا للتبي » 
[الأحزاب: ٠‏ 5 ]» وللإباحة المطلقة الثابتة للثبي عليه السلام في حَق النساء وذلك لآن 
أزواج النبي يَيتَّه ورضي عنهن لما اخْتَرن اللّه ورسوله بعد نزول آية التتخيير جازاهن اللّه عز 
وجل بقصر النبي عليه السلام عليهن بقوله عز اسمه : ( لأ يحل لَك النساء من بعد 4 أي 
لا يحل لك النساء سوى هؤلاء اللاتي اختّرنك من بعد ما اخترن اللّه ورسوله. ثم قالت 
ل يي ل او ل 
5 :٠ة].‏ وترتيب النزول لم على ترا بح الم كذا في «المطلع) ا 
يصير الأمر) أي الأمر بالإظهار (ثابعاً بالنهي) اي اين عن الكتمان لما ذكرنا أنه ليس 
بنهي عنه (بل لأن الكتمان لم يكن مشروعا) أني بل ثبت الآمر بالإظهار باعتبار أن كتمان 
ما في الأرحام لم يكن مشروعاً لتعلق أحكام الشرع بإظهاره من حل القرباث وحرمته 
وانقضاء العدة وإباحة التزوج بزوج آخر وغيرها (فصار) أي هذا النص بواسطة عدم شرعية 
الكتمان أمر بالإظهار إذ لا مرجع إلى معرفة ما في أرحامهن إلا إليهن ولذلك غلظ عليهن 
في الإظهار بقوله تعالى: « إن كن يَوْمَنْ باللّه واليّوْم الآخر» [البقرة:17؟]» أي الكتمان 


)١(‏ أخرجه الترمذي ف في التفسير حديث رقم ؟, 
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أمراً. وهذا مثل قوله: لا نكاح إلا بشهود وفائدة هذا أن التحريم إذا الم يكن 
جود لم | إلا من حيث يفوت الأمر فإذا لم يفوته كان 0 . كالآامر 
بالقيام ليس بنهي عَن القعود قصداً حتى إذا قعد ثم قام لم تَفْسّد صلاته ينفس 
العقود ولكنه يكره ولهذا قُلنا : إن المحرم لما نهي عن لبس المخيط كان من 
السنة لبس الإزار والرداء. ولهذا قلنا: إن العدة لما كان معناها النهي عن التزوج 
ليس من فعل المؤمنات لكونه من باب الخيانة والكذب والإيمان باللّه وبعقابه مانع من 
الاجتراء على مثل هذه الجريمة (وهذا) أي قوله تعالى: طلا يحل لِهُنّ آنا يَكثّمنَ» 
[البقرة :774 ]2 مثل قوله عليه السلام: ولا نكاح إلا بشهود» في أن كل واحد منهما تفي 
وليس بنهي . 

قوله: (وفائدة هذا) الأصل وهو ما ذكرنا أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده 
والتهي . عن الشيء يقتضي أن يكون ضده في معنى سنة واجبة أن التحريم إذا لم يكن 
مقصوداً بالأمر لأن الأمر لم يوضع للتحريم وإنما ثبت التحريم ضرورة على ما بينا (لم 
يعتبر) أي لم يجعل التحريم في الضد ثابتاً. (إلا من حَيث تفويت الأمر) أي المامور به 
يعني إنما يجعل التحريم ثابتاً في الضد إذا أدّى الاشتغال به إلى فوات المأمور به فحينقذ 
يُحرّم لأن تقويت المأمور به حرام (فإذا لم يفوته) أي لم ينوت الضد المأمور به كان الضد 
مكرويها لاما ثم سياق كلام الشيخ هذا ينزع إلى ما قال الجصاص في التحقيق» » لأن 
الجصاص بنى حرمة الضد على وات المأمور به أيضاً كما بناه الشيخ فلا يُظهر الخلاف 

معه إلا في الأمر المطلق» لأن الواجب المضيق على الفُوْر بالاتفاق مثل الصوم فيفوت 
المأمور به بالاشتغال بضده في أي جرزء من أجزاء ارقت حول تيصع بالاقات للتفويت. 
والواجب الموسّع مثلاً الصلاة على التراخي بالاتفاق فلا يحرم الضد إلا عند تضيق الوقت 
بالاتفاق لأن التفويت لا يتحقق قبله . ويكون مكروهاً على ما اختار الشيخ وينبغي أن لا 
يكون مكروهاً إذا لم يكن التأخير مكروهاً لعدم تأديته إلى أمر حرام أو مكروه. 

والأمر المطلق على التراخي عندنا كالموسع وعلى القَوْر عنده كالمضيّق فلا يحرم 
الضد عندنا لعدم التفويت ويكره على ما ذكره الشيخ وكان ينبغي أن تكون الكراهة على 
تقدير كراهة التأخير كما قلناء وعنده يحرم الضد لفوات المأمور به . فالخلاف في التحقيق 
راجع إلى أن الأمر المطلق على التراخي أو على الفور؟ ولم ينكشف لي سر هذه المسالة . 

(كالأمر بالقيام) يعني في الصلاة ليس بنهي عن القعود بطريق الأصالة والقصد 
(فإذا قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود) لأنه لم يفت به ما هو الواجب بالآمر 
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لم يكن الأمر بالكف 00 حتى انقضت الأعداد منها بزمان واحد بخلاف 
(ولكنه) أي القعود (يكره) لأن الآمر بالقيام اقتضى كراهته (ولهذا) أي ولان النهي 
يقتضي سنية الضد (ولهذا) أي ولما ذكرنا أن النهي عن الضد والآمر به بطريق الضرورة لا 
بطريق القصد قلنا: لما كان معنى العدة الثابتة بقوله تعالى: # يَعَربِصنَ أنْفُسهن » 
[البقرة :714]» النهي عن التزوج أي المقصود منها حرمة التزوج سمه بالكف) 
زر اللاييفؤسه المروع الضيهي عنه (مقصوداً) فلا يغبت به وجوب الكف بل 

يغبت به سئيته فلا يمنع تداخل العدتين. 

وبيانه أن ركن العدة عندنا حرمات تنقضي والمدة ضربت اجلاً لانقضاء هذه 
الحرمات والكفْ عن الفعل يجب احترازاً عن الوقوع في الحرمة لا أنه رَكْن العدة وقال 
الشافعي رحمه الله الرّكن كف المراة نَفْسّها عن التزوج والخروج والبُروز والمّدة لتقدير 
الكف الواجب عليها وحرمة الأفعال تفيت ضرورة وجوب الكف الذي هو الركن. والمسألة 
التي تخرج عليها أن العدتين تتداخلان وتَّمُضيان بمدّة واحدة عندنا . وهومّذهب معاذ بن 
جبل وجابر بن عبد اللّه وعنده لا تّتداخلان وهو مذهب عمّر وعلي رضي اللّه عنهم. 

وصور الحالة ا إذا تزوجت المعتدة بروج آخر ووطئها ثم فرق القاضي بينهما 
يجب عليها عدة أخرى وتجتسبي مما ترى من الأقراء من العداتين. وإن كانت حاملاً 
انقضت العدتان بوضع الحمل وعنده يجب استثئناف العدة بعد انقضاء الأولى. وإن 
تزوجت بالزوج الأول في العدة ووطثها ثم طلقها فهاهنا تتداخلان بالاتفاق .احتتج الشافعي 
رحمه الله بقوله تعانى: فإ وَالمُطَلّقَات يعَربِصن بأَنمْسهن ثَلأَنَة رُم © [ البقرة:77]» أي 
يكففن ويحيسسٌ أنفسهن عندكاح آخر ووطء آخر هذه المدة. وقال : هما لَكُم عَلَيهنَ 
من عدة | تَعمَدُونها » [الأحزاب:49 ]2 وقال فعدتهن ثلاثة أشهر فثيت أن العدة فعل 
استحقها الزوج على المرأة. والدليل عليه أن هذه النصوص تدل على أن العدة مأمور بها 
والثابت بالآمر الأفعال لا الحرمات فصار ركن العدة كف النفس عن التزوج وخلط المياه 
لحق الزوج وتُبوت حرمة الافعال ضرورة تحقّق الكف كما في الصوم وتسميتها أجلاً 
مماز. وخر في الحقيفة تقاتيرلركن الكف كتقدير الصوم إلى الليل وإذا ثبت أن الركن هو 
الكّف لا يتصور كُفان من واحد من مدة واحدة لاستحالة صدور فعلين متجانسين من 
واحد في زمان واحد . ولهذا لم يتصور أداء صومين من واحد في يوم واحد . ولعلمائنا قوله 
تعالى: «إ وأُولات الأحمال أَجِلْهِنَ أن يَضعن حَمَلَهن » [ الطلاق :4 ]: وقوله عز وجل: 
لا ذا بلغ أجَلهُنْ 16 البقرة: 53 ]ء وقوله :8 حتى يبْلْعَ الكتّاب أَجَلَهُ # [ البقرة 1 ]2 


فالله تعالى سمى العدة أجلاً. والأجال إذا اجتمعت على واحد أو لواحد انقّضت بمدة 
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الصّوم لأن الككّف وجب بالأمر مقصودا به. ولهذا قال أبو يوسف رحمه اللّه: إِنَّ 


واحدة كّمن عليه دبون مؤجلة لا باس بآجال متساوية ينقضي جميع الآجال بمدة واحدة. 
ولانه تعالى لما سماها أجلاً والاجل مدة مضروبة لامتناع شيء وجد سببه كالآجال 
المضروبة في الديون لامتناع المطالبة مع وجود سببهاء عرفنا انها مدة ضربت لامتناع حكم 
الطلاق إلى زمان انقضائها. وحكم الطلاق حل التزوج والخُروج لآن النكاح قد كان حرمها 
على سائر الازواج وَحَرْم عليها الخُروج والبروز والطلاق شرع لإزالة ما أثبته عقد النكاح 
فكان حكمه الإطلاق وإزالة تلك الحرمات. وكان ينبغي أن يثبت حكمه في الحال إلا أن 
الشرع يدخل الاجل على حكمه فتاخُر بعد انعقاد السبب إلى انقضائه كما تأخّرت 
المطالبة في الدين المؤجل إلى انقضاء الأجل. وإذا تآخر حكمه هو إزالة الحرمات كانت 
الحرمة ثابتة في الحال كما كانت في حالة النكاح. فثبت أن الركن فيها الحرمات والدليل 
عليه أنه تعالى اذكر ركن العدة بعبارة النهي فقال: « ولا يَحْرَجْنَ # [الطلاق »]١:‏ وقال: 
ولا تعزموأ عقدة التْكاح » [ البقرة:15؟ ]» والثابت بالنهي الحرمة إلا أن الحرمة لما 
كانت ثابعة وجب على المرأة التريئصُ في بيت الزوج لا لأنه ركن لكن لغلا تباشر فعلا 
حراماً. كما يجب على الرجل الكّف عن الزنا ذا دعت نفسه إليه لا لأنه ركن إذ الركن 
حرمة الرنا في نفسويل لكلا بقع في الحراق: ثم الحرمات قد تجتمع لعدم التضايق فيها 
كصيد الحرم حرام علي الممحرم لحردة الخرم وري الإحرام: وكخّمر الذمي حرام على 
الصائم الذي حلف لآ يصوي خَمراً لكونها خَمْراً ولكونها للذمي ولصّوّمه وليمينه: وإذا 
كان كذلك جاز أن تثبت خرمة التزوج والخُروج مؤجلة إلى انقضاء مدة الإقراء بسبب 
الزوج حقاً له وأن المعو ل ال 5 
الحرمتان بانقضاء مادة واحدة لحصول مقصود كل واحد من صاحبّي العدة بانقضائها وهو 
العلم بفراغ رحمها من مائه . كمن حلف مرّتين لا يكلم فلاناً يوماً لزمه يُمينان ولو حّث 
يلزمه كفارتان ثم تنقضي اليمينان بيوم واحد وكالمرأة تحرم على أزواج بتطليقات ثلاث 
فإن الحرمات كلها تنقضي بإصابة زوج واحد. وهذا بخلاف لصوم لآن الركن فيه وهو 
كف النفس عن اقتضاء الشهوات ثبت مقصوداً بالامر وهو قوله تعالى: ل فْمّن شهد منكم 
الشتهرٌ يسمه 6 1 البقرة :10 ]؛ وقول عز وجل: لإ تم أتمُوأ الصيامَ إلى الْليلٍ 4 [البقرة : 
/181]ء والصوم عبارة عن الكف والإمساك وإنه فعل والمرء لا يتصف في زمان واحد 
بكَفّين كما لا يتصف بجلوسين. ومما يدل على صحة ما ذكرنا أنا متى جعلنا الواجب 
كفا على المرأة عن الخروج والتزوج ثم يحرم الخروج والتزوج ضرورة الكف الم يكن 
الخروج ولا النكاح حراماً في نفسه لآنه حرم لغيره. . ألا ترى أن الصوم لما كان كَفَاً لم يكن 
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من سّجد على مكان نجس لم تفسد صلاته لأنه غير مقصود بالنهي؛ وإنما 
المقصود بالأمر فعل السجود على مكان طاهر وهذا يوجب فواته حيث إذا 
أعادها على مكان طاهر جاز عنده . ولهذا قال أبو يوسف إن إحرام الصلاة لا 
ينقطع بترك القراءة في مسائل النقل لأنه أمر بالقراءة ولم يَنْهَ عن تركها قصداً 
فصار الترك حراماً بقدر ما يقُوت من الفَرْض وذلك لهذا الشفع فاما احتمال شفع 
الأكل ولا الشرب ولا جماع الأهل حراماً في نفسه؟ وإذا فعل لا يأثم ثم الأكل والشرب 
الحرام والجماع الحرام مثل أكل الميتة وشرب الخمر والزناء وإنما ياثم إثم إفساد الصوم 
حتى كان ثم الكل واحداً وها هنا تأثم المرأة إثم الخروج الحرام وإثم الجماع الحرام إذا 
تزوجت وجومعت حتى وجب الحد على أصله فعلم أن الحرام عر الفل تقسيه رعليها أت 
تكف عن الفعل العرام وإذا لم تكف لم تاثم إثم تارك الكف فهذا دليل بين على أن 
المقصود والركن حرمة أفعال لا كف بخلاف الصوم. وأما التربص فمعناه الانتظار والتربص 
بنقسها أن تحملها على الانتظار وهو توقّف الكيئونة أمر في الثاني لا لنفسه كالرجل ينتظر 
قدوم رجل أو مطر أو إخراك غلة أو نحوها فيكون بمعنى الأجل وإذا عار المقصود من 
الانعظار أمراً آخَر لا نَقْسّه صلح الواحد لاعداد كيوم واحد ينْتظر فمه قُدوم أناس وزّوال 
حرمات بأيمان موقتة بيوم. وشهر واحد ينتظر فيه حلول ديون فدل صيغة الانتظار على فعل 
وجب لغيره وهو زوال الحرمات وقد سلّمنا نحن هذا القدر من الفعل ولكن الواحد يكفي 
لأداء حرمات كثيرة إقامة لمحظور العدة لا لركنها واللّه أعلم كذا في (الأسرار). 

قوله: (ولهذا) أي ولانه الآمر بالشيء يوجب كراهة ضده إذا لم يُوْدْ إلى التفويت لا 
تحريمه قال أبو يوسف رحمه اللّه: إن من سّجد على مكان نجس لا تَفْسّد صلاته لآن 
السجود د على المكان النجس غير مقصود بالنهي» لآن النهى عنه ثابت بالأمر بالسجود على 
مكان طاهر وهو قوله تعالى: : هواسْجدوا »© إذ الجراد من «السهرة على نكاة طاهر 
بالإجماع وهذا أي السجود على مكان انجس لا يوجب فوات المامور به لأنه يمكنه أن 
يعيده على مكان طاهر فيكون مكروهاً لا مفسداً . (ولهذا) أي ولآن الأمر بالشيء لآ 
يوجب تحريم ضده إلا إذا حَصل التفويت به قال أبو يوسف رحمه اللّه: إحرام الصلاة لآ 
ينقطع بترك القراءة في مسائل النفل وهي ثماني مسائل لآنه مأمور بالقراءة غير منهي عن 
تركها قصداً بل اقتضاء وضرورة فلا يكون العرك حراماً إلا بقدر ما يحصل به تفويت المامور 
به وهو القراءة وفواتها تحقق في الشفع الأول فيظهر تحريم الترك في حق هذا الشفع حتى 
فسد أداؤه. فأما احتمال أداء شفع آخر بهذه التحريمة فلم ينقطع بهذا الترك فلا تَظهر حرمة 
الترك في حق التحزيمة فتبقى صحيحة قابلة لبناء شفع آخر عليها وإن فسد أداء الشفع 
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اعون قتع به . ولا يلزم أن الصوم يبطل بالأكل لأن ذلك الفرض ممتد فكان 
مده مفوتا أبذا . ولهذا قلنا إن السجود على مكان نجس يقطع الصلاة عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما اللّه. وهو ظاهر الجواب لأن السجود لما كان فرضاً صار 
الأول بترك القراءة وليس من ضرورة فساد الآداء بطلان التحريمة كما إذا فسد الفرض بتذكّر 
الفائتة . ولآن التحريمة صحت قبل الأداء شرطاً للأداء فلا تبطل يفساد الأداء بمتزلة الطهارة 
(ولا يلزم) يعني على أبي يوسف أن الصوم يبطل بالأكل بالكلية وإن لم يوجد الأكل إلا 

في جزء منه مع أن التحريم لم يقبت مقصوداً بل ثبت في ضمن الآمر بالكف لان ذلك 
الفرض وهو الصوم مُمتد حتى كان الكل فرضاً واحداً فوجود ضلاه يككُون مُفوتاً له لا محالة 
لقوات أمتداده به كالإيمان لما كان فرضاً دائماً كان وجود ضده وهو الكّفر مقوتاً له وإن 
قل. فأما النفل فكل شفع منه صلاة على حدة ففساد الآداء في أحد الشفعين لا يُؤثر في 
الآخر ولهذا قُلنا : أي ولما ذكر أبو يوسف رحمه اللّه أن الفرض الممتد يبطل بوجود الضد 
في جزء منه قلتأ ::إاعند ابي حنيقة ويعمد رعمهها الله السجرة د على مكان نجس يُقطع 
الصلاة حتى لو أعاده لا يعمد به لان السجود د لما كان فرضاً صار الساجد في النجس 
مستعملاً للنجس . (بحكم الفرضية) أي فرضية وضُع الوجه على الأرض في السجود 
بمنزلة حامل النجاسة لآن السجود يتأدّى بالوجه والأرض إذ هو عبارة عن وَضع الوجه على 
الأرضء والأرض إذا اتصلت بالوّجه صار ما كان صفة لذلك الموضع بمنزلة الصفة للوجه 
بحكم الاتصال فيصير الساجد على النجس كالحامل له بمنزلة ما لو كانت النجاسة فى 
ونْهه, كم الكق :عن حمل التجاسة مامون يداقي ميم« المتلذة “بتلالة .قوله اتعائن : 
وثيابك تُطهر» [المدثر:4]» أي للصلاة على ما قيل وقد عرف أن تعلق الصلاة 
بالمكان والبدن أكثر من تعلقها بالثوب فيئبت الكف مطلقا وبالسجود على المكان 

النجس يفوت ذلك الكف فيكون مفسداً كالكف في الصوم لما كان مأموراً به في جميع 
اليوم يكون الأكل في جز ننه سنا له. ثم النجاسة إذا كانت في موضع اليدين أو 
الركبتين لا يمنع عن الجواز وقال زفر رحمه الله يمنع عنه لأن أداء السجدة بوضع اليدين 
والركبتين والوجه جميعا فكانت النجاسة في موضع اليّدين والركبتين مثلها في مَوْضع 
الوجه وأكثر ما في الباب أن له بدا من وضع اليدين والركبتين. وهذا لا يدل على الجواز إذا 
وضع على مكان نجس . كما لو لبس ثوبين في أحدهما نجاسة كثيرة لا تجوز صلاته وإن 
كان له منه بد . فالشيخ بقوله : صارٌ مستعملاً للنجس بحكم الفرضية أشار إلى الفرق وهو 
إنما جعلناه حاملاً للنجس باعتبار أن وضع الوجه على المكان الطاهر ووضعه على المكان 
النجس مانع عن أذاء الفرض فيعتبر هذا الاستعمال ويُجعل قاطعاً فأما وضع اليدين 
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الساجد على النجس بمنزلة الحامل مُستعملاً له بحكم الفرضية والتطهير عن 
حَمل النجاسة فُرض دائم في أركان الصلاة في المكان أيفا فيصير ضده مفوثاً 
للفرض ولهذا قال محمد رحمه الله: إن إحرام الصلاة ينقطع بترك القراءة في 

النفل لأن القراءة فرض دائم في التقدير حكماً على ما غرف فيتقطع ا 
بانقطاعه بمنزلة أداء الركن مع النجاسة. وقال أبو حنيفة رحمه اللّه الفساد بترك 
والركبتين فليس بِقَرْضِ فكان وضعها على النجاسة بمنزلة ترك الوضع وذلك لا يمنع من 
الجواز فلا يكون هذا الوّضع بمنزلة حمل النجاسة. . بخلاف الثوبين فإن اللابس للثوب 
مُستعمل له حَقيقةٌفإذا كان نَجساً كان هو حاملاً للنجاسة لا محالة فتفسد صلاته كما لو 
كان يمسكه بيده. فأما المصلي فليس بحامل للمكان حقيقة. 


وقوله: (وهو ظاهر الجواب) احتراز عما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما 
اللّه أن النجاسة في موضع السجود لا تمنع عن الجواز لأن فرض السجود يتأدّى بوضع 
الارنبة على الأرض عنده وذلك دون قَدْر الدرهم فلا يمنع الجواز. والجواب عنه أنه إذا 
وضع الجبهة والأنف تادى الفرض بالكل كما إذا طوّل القراءة والركوع كان مؤدياً للفرض 
بالكل والجبهة والأنف أكثر من قدر الدرهم فلذلك منع الجواز. 

قوله: (ولهذا) قال محمد : أي ولأن الفرض الممتد يفوت بمطلق وجود الضد قال 
محمد رحمه اللّه أن إحرام الصلاة ينقطع بترك القراءة في النقل وإن كان في ركعة واحدة 
لآن القراءة فرض دائم في التقدير حكماً لأنها مع كونها ركنا شرط صحة الأقعال لا اعتبارٍ 
لها بدونها في الشرع قال عليه السلام: ولا صلاة إلا بقراءة» آلا ترى أنه لو استخلف أميا 
بعدما رفع رأسه من السجدة الأخيرة وقد أتى بغرض القراءة في محلها فسدت الصلاة عندنا 
لفوات القراءة فيما بقي من الصلاة تقديراً لآن التقدير إنما يصح في حق الأهل لا في حَقق 
غير الأهل والآمي ليس باهل. وإذا ثبت أنها فض دائم يتحقق الفوات بالترك في ركعة 
وتفسد الأفعال ويتعدى الفساد إلى الإحرام بواسطة فساد الأفعال لآنها حينعذ تصير بمنزلة 
أفعال ليست من الصلاة فيوجب فساد الإحرام ضرورة. واحتج أبو حنيفة بما احتج به 

محمد رحمهما اللّه إلا أنه شّرط أن يكون الفساد بترك القراءة ثابتاً بدليل مقطوع به ليصير 
قوياً في نفسه ويّصلح للتعدي إلى الإحرام وذلك بان يتركها في الشفع كله قاما إذا وجدت 
في إحدى الركعتين فهو موضع الاجتهاد لأن من العلماء من قال تجوز الصلاة بالقراءة في 
ركعة واخذاوارظااكسركرله علية السباام : ولا صلاة إلا بقراءة» يقتضي ذلك أيضاً فكان الفساد 
ثابعاً بدليل فيه قصور فلا يتعددى إلى الإحرام فقلنا ببقاء التحريمة حتى صح شروعه في 
الشّفع الثاني» وقلنا بفساد الاداء أيضاً أخذاً بالاحتياط في كل باب. فعلى ما ذكرنا تخرج 
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القراءة في ركعة ثابت بدليل محتمل فلم يتعد إلى الإحرام وإذا ترك في الشفع 
كله فقد صار الفساد مقطوعا به بدليل موجب للعلم فتعدى إلى الإحرام. ولهذا 
قال في مُسافر ترك القراءة إن إحرام الصلاة ينقطع وهو قول ابي يوسف رحمه الله 
لأن الترك مُتردّد محتمل للوجود لاحتمال نية الإقامة فلم يصلح مفسدا فصار 
هذا الباب أصلاً يجب ضبطه يبتنى عليه قُروع يَطُول تعدادها واللّه أعلم 


المسائل. فإذا قرا في الأوليين لا غير. أو في الأخريين لا غير. أو في الأوليين وإحدى 
الأخريين. أو في الأخريين وإحدى الأوليين كان عليه قُضاء رَكعتين بالإتفاق. ولو قرأ في 
إحدى الاوليين لا غُير. أو في إحدى الآوليين وإحدى الأخريين كان عليه قُضاء ركعتين 
عند محمد وقضاء الاربع عددهما. ولو قرأ في إحدى الآخريين لا غير. أو لم يقرأ فيهن 
شيعاً عليه قَضِاءِ الأربع عند أبي يوسف وقضاء ركعتين عندهما. 


قوله: (ولهذا) أي ولما ذكرنا أن القساد متى ثبت بطريق محتمل لم يتعد إلى 
الإحرام قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله في مُسافر صلَّى الظهر ركعتين وثّرك القراءة 
فيهما لا ينقطع به الإحرام حتى لو وى الإقامة يُتم صلاته أربعاً ويقر في الأخريين. وقال 
محمد رحمه اللّه: صلاته فاسدة بكل حال لآن فساد الصلاة بترك القراءة مؤثر في قطع 
التحريمة عنده فصار ظّهر المسافر كقجر المُقيم ثم الفُجر يَفْسّد بترك القراءة فيهما أو في 
إحداهما على وجه لا يمكنه إصلاحه فكذا الظهر في حق المسافر إذ لا تأثير لنية الإقامة 
في رفع صفة الفساد. وعندهما لما كان الاحتمال مانعاً من تَعدّي الفساد إلى الإحرام لم 
تفسد الصلاة فإن صلاة المسافر بعرض أن تصير أريعا بنئية الإقامة. فكان الترك مترددا 
محتملاً للوجود أي وجود القراءة في الآخريين بنية الإقامة ونية الإقامة في آخر الصلاة مثلها 
في أولها ولو كانت في أولها لم تفسد صلاته بترك القراءة في الأوليين فهنا مثله بخلاف 
فجر المُقيم لانه ليس بعرض أن تصير أربعاً (يبتنى عليه فروع يطول تعدادها) مثل 
الاعتكاف فإنه يبطل بالخروج من غير ضرورة لأن اللبث الدائم ينقطع به كالصوم بالاكل. 
ومثل الصلاة تبطل بالانحراف عن القبلة بالبدن من غير ضرورة لأن استقبال القبلة فرض 
دائم فيفوت بالانحداف. وقس عليه ستر العورة. وأما الصلاة بقرب التجاسة فتكره ولا 
تفسد لأن فرض تطهير المكان لايفوت به ولكن يقرب إلى الفوات . وكذا أداء النصاب بنية 
الزكاة إلى فقير واحد يجوز لان المامور به وهو الإيتاء إلى الققير لم يقت ولكن يكره لأنه 
أخذ شبهاً بالأداء إلى الغّني لاتصال الغَّني بالاداء واللّه أعلم. ولما فرغ الشيخ عن بيان 
المقاصد وتَقُسيمها وهي الأحكام شرع في بيان الوسائل إليها وهي الأسباب فقال: 
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اعلم أن الأمر والنهي على الأقسام التي ذكرناها إنما يراد بها طلب الأحكام 
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أي بيان الطرق التي تعرف بها المشروعات. قال عامّة أصحابنا وببعض أصحاب 
الشافعي وعامة المتكلمين أن لأحكام الشرح أسباباً تضاف إليها والموجب للحكم في 
الحقيقة والشارع له هو الله تعالى دون السبب لأن الإيجاب إلى الشرع دون غيره وهو 
اختيار الشيخ أبي منصور رحمه اللّه فإنه ذكر في «مأخذ الشرائع؛ أن أوقاتٍ الصلاة أسباب 
لوجود العبادات. وقال جمهور الأشعرية للعقوبات وحقوق العباد أسياب يضاف وجوبها 
إليها. فأما العبادات فلا تضاف ا إلى إيجاب اللّه تعالى وخطابه. 


وأنكر بعضهم الأسباب أصلةٌ وقالوا : الحكم في المنصوص عليه يبت يغبت بظاهر النص 
وفي غير المنصوص عليه يتعلّق بالوصف الذي جعل علة ويكون ذلك أمارة لشبوت الحكم 
في الفرع بإيجاب الله تعالى وإثباته. متمسكين في ذلك بان المُوجب للا حكام والشارع 
لها هو الله جل جلأله كما أن موجب الأشياء المحسوسة وخالقها هو الله سبحاته وصفة 
الإيجاب صفة خاصيّة له لا يجوز اتصاف الغْير بها كصفة التخليق فكان في إضافة الإيجاب 
إلى الأسباب قطعه عن الله سبحائه وذلك لا يجوز لكنه تعالى جعل بعض أوصاف النص 
علامة وأمارة عن الحكم في الفروع فيقال أسباب موجبة أو علل موجبة مجازاً لظهور 
أحكام اللّه تعالى عندها. وبأن الأسباب في أفعال العباد بمنزلة الآلات والجوارح السليمة 
باعتبار أن قدرة العباد ناقصة لا يظهر أثرها في المحال إلا بأسباب وآلات فيكون عملها ني 
تتميم القدرة الناقصة واللّه تعالى مُوْصوف بالقدرة التامة فلا يجوز أن يتعلق وجوب 
أحكامه ووجودها بالاسباب حقيقة. وبأن الأسباب كانت موجودة قبل الشرع ولا أحكام 
معها وقد ُوجد بغير الشرع أيضاً بلا أحكام كما في المجانين والصبيان وغيرهم ولو كانت 
عللاً للأحكام لم يُتصوّر انفكاكها عن الأحكام كما في العلل العقلية فإن الككسر لا يتصور 
بدون الإنكسار. والدليل عليه أن العبادات لا تجب على من لم تبلّغّه الدعوة وهو الذي 
أسلم في دار الحرب ولم يهاجرإلينا. ولو كان الوجوب بالأسباب دون الخطاب لوجب عليه 
العبادات لتحقق الأسباب فى حقه. 
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المشروعة وآداؤها. وإنما الخطاب للأداء ولهذه الأحكام أسباب تضاف إلها 
شرعية وُضعت تيسيرا على العباد وإنما الؤأجوب بإيجاب الله تعالى لا آثر 
وتّمسّك من فرق بين العبادات وغيرها بان العبادات وجبت لله تعالى على الخلوص 
فتضاف إلى إيجابه لأنا ما عرفنا وُجوبها إلا بالششّرع وأما العقوبات فتضاف إلى الأسباب لأنها 
أجزية الافعال المحظورة فتضاف إلها تغليظاً. وكذا المعاملات تضاف إلى الأسباب لأنها 
حاصلة بكسب العبد فتَضاف إليه. وبأن الوَاجب فى العبادات ليس إلا الفعل. ووجوبه 
بالخطاب بالإجماع . فلا يمكن إضافته إلى شيء آخر فأما المعاملات فالواجب فيها شيكان: 
المال والفعل فيمكن إضافة وجوب المال إلى السبب؛ وإضافة وجوب الفعل إلى الخطاب 
وكذا العُقوبات فإن إلواجب على الجاني ليس إلا تسليم النفس وتحمل العقوبة وإنما وجب 
القعل على الولاة فيجوز أن يضاف ما وجب عليه إلى السبب وما وجب على الولاة إلى 
الخطاب لتوجهه إليهم حيث قبل: «إفاقْطعوا أيديهما» [المائدة :82] ا فاجلدوهم 
كُمَانِينَ جَلّدة 4 [ النور:؛ ] بف فاجلدوا كل واحد منهما ماثّة جَلْدة 4 [النور:؟] فعلى هذا 
الطريق يجوز أن تضاف العبادات المالية إلى الأسباب عندهم أيضا. وأما العامة فقالوا: إن 
اللّه تعالى شرع للعبادات أسبابا يُضاف وجوبها إليها. والموجب في الحقيقة هو الله تعالى 
كما شرع لوجوب القصاص والحدود أسباباً يضاف الوجوب إليها والمُوجب هو الله تعالى 
فجعل سبب وجوب القصاص القتل وسّبب وجوب الضمان الإتلاف وسبب ملك الوطء 
النكاح فكذا شرع لوجوب العبادت أسباباً آيضاً. فمن أنكر جميع الأسباب وعطلها 
وأضاف الإيجاب إلى اللّه تعالى فقط فقد خالف النصّ والإجماع وصار جبريا خارجا عن 
يذهب المّة والجماعة ومنْ أذكر البعض وأقر بالبعض فلا وجه له أيضاً لأنه لما جاز إضافة 
بَعض الأحكام إلى الأسباب بالدليل فلم لا يجوز أن يضاف سائرها إلى الأسباب أيضاً 
بالدليل؟ وقولهم: لو أضيف الوجوب إلى الاسباب لزم أن لا يكون مضافاً إلى الله عر وجل» 
فاسد . لآثا لا نجعل الأسباب موجبة بذواتها إذ الإيجاب والإلزام لا يعصور إلا من مُفعرض 
الطاعة لكن السبب ما يكون موصلاً إلى الحكم وطريقاً إليه فإضافة الحكم إلى السبب ل 
يمنع من إضافته إلى غيره فإن من قتل إنساناً بالسيف يحصل القعل حقيقة بالسيف ثم ” 
يمنع ذلك من إضافته إلى القاتل حتى يجب القصاص عليه وكذا الشّبع يُحصل بالطعام 
والرّي بالماء ثم يضافان إلى المطعم والسناقي فكذا هذا. وقولهم: الاسباب كانت ولا 
؛ فاسد أيضياً لأنا نجعلها موجبة بجعل اللّه تعالى إياها كذلك لا بانفسها فلا تكون 
أسياباً قبل ذلك؛ 5:سباب العقوبات وحقوق العباد كانت موجودة قبل الخطاب ولم تكن 
أسباباً ثم صارت أسباباً بجعل الله تعالى . 
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م 
للأسباب في ذلك وإنما وُضعت تيسيرا على العباد لما كان الإيجاب غيباًفتُسب 
الوجوب إلى الآسباب الموؤضوعة وثبت ليت الوجوب جيرا لا اختيار للعبد فيه ثم 
الخطاب بالآمر والنهي للأداء بمنزلة البيع يجب به الثمن ثم يالب بالأداء 
ودلالة صحة هذا الأصل إجماعهم على وجوب الصلاة على النائم في وقت 

وأما الذي أسلم في دار الحرب ولم يُهاجر إلينا فإنما لا يجب عليه العبادات قبل 
بلوغ الخطاب لأنه لا وجه إلى إيجاب الآداء في عه اقيق ولا ديرا إذ' ل تيوت 
للخطاب فى حقه أصلاً ولا إلى إيجاب القضاء لآنه مبني على وجوب الأداء. ولآن في 
إيجابها عليه حرجاً لاجتماع عبادات كثيرة عليه لطُول مدة بقائه في دار الحرب عادة 
فيسقط عنه دفعاً للحرج؛ والقّصير لندرته ملحق بالكثير. رباتي اكلام مد كرتي الكناسء 

وقوله: (على الأقسام التي ذكرناها) من كون الأمر مطلقاً عن الوقت ومقيداً به 
وكونه إيجاباً على سبيل التوسع أو التضيق أو التخيير وغيرها (إنما يراد بها) أي بالاقسام 
المذكورة طلب الأحكام المشروعة الثابتة قبل الخطاب (وأداؤها) تأكيد يعني الخطاب 
لطلب أداء المشروعات باسباب نُصبها الشرع وإن استقام الإيجاب بمجرد الأمر (لا أثر 
للأسباب في ذلك) أي في حقيقة الوجوب بخلاف السبب العقلي والحسي فإن لهما أثرأ 
في إثبات المعلول بحيث لا يتخلف عن السبب كالكسر مع الإنكسار والإحراق مع 
احتراق. وإنما وضءت الاسباب لاجل التيسير على العباد ليتوصلوا إلى معرفة الواجبات 
بمعرفة الأسباب الظهرة . وإذ الإيجاب الذي هو فعل الله تعالى كان غيباً عنا . وفي الوقوف 
على معرفته حرج خصوصاً عند انقطاع زمان الوحي . فوضعت الاسباب ونسب الوجوب 
إليها تيسيراً وهي في الحقيقة أمارات على الإيجاب (وثبت الوؤجوب جبراً يعن لم 
يشترط الاصل الوجوب اختيار العبد وقدرته بل يغبت بدون اختيار منه كما يقبت السبب 
بدون اختياره فأما وجوب الأداء الثابت بالخطاب فل ينفك عن اختيار العبد قن به أنه 
إنما ينبت في حال لو اختار العبد فيها الأداء لقّدر عليه لا أن وجوب الأداء متوقف على 
اختياره على معنى أنه إن اختار وجوبه ثبت وإلا فلا. 

والحاصل أن أصل الوجوب يثبت بالسبب جيراً ولا يُشترط فيه القدرة على الاداء 
ووجوب الأداء يثبت بالخطاب جبراً ولكن يُشترط فيه القدرة على الأآداء أعنى قدرة 
الأسباب والآلات ووجود الآداء يتوقف على اختياره الفعل. ولا يُقال ما ذكرتم لا يُستقيم 
في النهي لان العبد لا يُخاطّب بأداء المنهي عنه. لأنا نقول الواجب بالنهي انتهاء العبد 
عما نهى عنه فانتهاآه وامتناعه عنه يَككُون آداء لموجب النهي . 


قوله: (ودلالة صحة هذا الأصل) أي الدليل على صحة هذا الأصل وهو أن نفس 
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الصلاة والخطاب عنه موضوع. ووجوب الصلاة على المجنون إذا انقطع 
جنونه دون يوم وليلة وعلى المغمي عليه كذلك والخطاب عنهما موضوع. 
وكذلك الجنون إذا لم يُستغرق شهر رمضان كله والإغماء والنوم وإن استغرقه لا 
الوجوب بالسبب ووجوب الأداء بالخطاب إجماعهم. وهو جواب عما يقال نحن لا تعلم 
إيجاباً من الله تعالى إلا بالأمر فبم عرفتم أن وجوب العبادات بالأسباب؟ فقال: عرفنا ذلك 
بإجماع المسلمين على إيجاب الصلاة والصوم على من لا يُصلح للخطاب مثل النائم في 
وقت الصلاة والصوم فإنه مؤاخذ بالقضاء بعد الانتباه. وكذا المغمى عليه والمُجنون عندنا 
يُواخذان بالقضاء بعد الإفاقة إذا لم يُزدد الإغماء والجنون على يوم وليلة في الصلاة ولم 
يستغرق الجّدون الشهر في الصّوم والقضاء إنما يجب بدلاً عن القاثت من عند من وجد منه 
التفويت كضمان المتلفات لولا التفويت لما محْب القضاء ولولا الوجوب لما تضور 
الئّفويت. ولا يقال : ذلك ابتداء عبادة تجب بعد الانتباه أو الإفاقة بخطاب جديد يتوجه 
عليه. لانا نقول: يجب رعاية شرائط القضاء فيه كَنيّة القضاء. وغيرها. ولو كان ذلك 
ابتداء فرض لما روعيت فيه شرائط القضاء بل كان ذلك آداء في نفسه كالمؤذى في الوقت. 
ألا ترى أن الصلاة متى لم تجب في الوقت لا يجب قضاؤها بعد خروجه كالكافر والصّبي 
والحائض إذا أسلم أو بلغ أو طهرت بعد خروج الرقك لا بجق. ليق القضاء كلم 
الوجوب في الوقت وحيث وجب ها هنا ومع الوجوب رُوعيت شرائط القضاء دل أن الأمر 
على ما ذكرنا. 

واعلم أن قوله: (ووجوب الصلاة على المجنون) يتبغي أن يُقرأ بالرّفع على الابتداء 
أو عطفاً على إجماعهم لا بالجر إذ لو قرئ بالجر كما يدل عليه سوق الكلام لصار معطوفا 
على الوجوب المتقدم ولدخل وجوب الصلاة على المجئون والمغمى عليه تحت الإجماع 
أيضاً كوجوبها على النائم. وهو ليس بمُجمع عليه فإن عند الشافعي لا تجب الصلاة على 
المجنون والمغمى عليه إذا استغرق الجنون والإغماء وقت الصلاة وحيثذ لا يصح 
الاستدلال بهاتين المّسالتين على الخصم. إلا إذا كان الكلام مع من أنكر سببية الأوقات 
للصلوات من أصحابنا فحينذ يستقيم أن يُقرا بالجر عطفاً على الوجوب المتقدم ويصح 
الاستدلال بالمسالتين أيضا ويكون المراد من الإجماع اتفاق أصحابنا خاصة دون اتفاق 
الجميع. وقوله : (وكذلك الجنون إذا لم يستغرق) مذهبنا أيضاً دون مذهب الشافعي . وقد 
قال الشافعي بوجوب الزكاة على الصبي والمجنون وبوجوب كقارات الإحرام والقتل مع أن 
الخطاب عنهما موضوع بالإجماع. وقالوا: آي الققهاء جميعا: بوجوب العشر وصدقة 
الفطر على الصبي إِدَا كان له مال عند تقرر السبب وهو الأرض النامية والرأس الذي يمونه 
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يمتنع بهما الوجوب ولا خطاب عليهما بالإجماع. وقد قال الشافجي الحم 
اللّه بوجوب الزكاة على الصبي وهو غير مخاطب وقالوا: جميعاً بوجوب 
العشر وصدقة الفطر عليه فعلم بهذه الجملة أن الوجوب في حقنا مُضاف 
إلى أسباب شرعية غير الخطاب وإنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه 
وتَعلّقه به. لآن الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء اذايكوة سني له عادنا به 
مع أن الخطاب عنه موضوع. وكذلك يجب عليه وعلى المجنون حقوق العباد عند تحقق 
الأسباب منهما. ويثبت العتق للقريب عليهما عند دخوله في ملكهما بالإرث لتقرر 
السبب وهو الملك وإن كان الخطاب موضوعاً عنهما. آلا ترى أن الأداء لما وجب 
بالخطاب لم يلم عليهما وإنما لَزم على المولى. قال شمس الأئمة رحمه اللّه : وقد دل على 
ما بيّئا قوله تعالى : «إ أقيموا الصلاة وآثُوا الزكاة 4 [ البقرة: 47و81و١١١]‏ و[ الحج:6ما] 
[النساء :1/1] و[النور:57 ] و[المزمل:١7]»‏ فالألف واللام دلا على أن المراد أقيموا الصلاة 
التي أوجبتها عليكم بالسبب الذي جعلته سبباً لها وأذوا الزكاة الواجبة عليكم بسيبها. 
كقول القائل: أذ الشمن إنما يفهم منه الخطاب بأداء الشمن الواجب بسيبه وهو البيع»). 
قوله: (وإنما يعرف السبب) ثم بيِّن الشيخ أمارة كون الشيء سيباً فقال: (إنما 
يعرف السبب بنسبة الحكم إليه) أي إضافته إليه كقولك صلاة الظهر وصّوم الشهر وحج 
البيت وحد الشرب ركفارة القتل ( وتعلقه به) أي تعلق الحكم بالسبب بأن لا يوجد بدونه 
ويتكرر بتكراره (لأن الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون) الشيء المضاف إليه 
(سيبأ للمضاف وأن يكون الشىء المضاف حادثاً بالمضاف إليه كقولك: كسب فلان 
أي حدث بقعله واختياره لأن الإضافة لما كانت موضوعة للتمييز كان الأصل فيها الإضافة 
إلى أخص الأشياء به ليحصل التمييز واخص الآشياء بالحكم سببه لأنه ثابت به فكانت 
الإضافة إليه أصلاً. فأما الشرط فإئما يضاف إليه لأنه يوجد عنده فكانت الإضافة إليه 
مجازاً. والمعتبر هو الحقيقة حتى يقوم دليل المجاز. وتحقيقه أن الإضافة للتعريف فإن 
المضاف نكرة قبل الإضافة وقد تعرّف بعدها بالمضاف إليه لان الإضافة توجب 
الاختصاص. والشيء متى اختص في نفسه تعرّف. فإذا قلت: جاءني عُلام كان نكرة 
لشيوعه في الغلمان ولو قلت: جاءني عُلامُ زيد اودر لاختصاصه به. ثم اختصاص 
الشيء بغيره قد يكرن بمعان فاختصاص الغلام بزيد بمعنى الملك واختصاص الابن بالاب 
في قولك: ابن فلان بمعنى النسب واختصاص اليد بزيد في قولك: يد زيد بمعنى الجزئية 
وقس عليه. ثم تعرف الصلاة والصوم بإضافتهما إلى الوقت إما بمعنى السببية بان يكون 
كل واحد متهما واغبا بما أضيف إليةء أو يمعنى الشرطية عَلنَ معنى أن الوجوب يُقبك 
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وأقاواء و واقة و وققاقه وقواه تفدي فاو وو مه وفي. م مف وا عر ع وار يها واوا و واه ناه رار واراران ا مرا نوم 
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عتلدةة أو بمعنى الظرفية باعتبار أن وجود الواجب يحصل في هذا الوقت» ثم ترجح معنى 
السببية على الشرطية والظرفية لأنه مطلق إضافة الحادث إلى شىء يدل على حدوثه به 
كقولك: عبد الله وناقة الله وكفارة القتل» وكسب فلان تك والوجوب هو الحادث 
فدل على أنه كان بالوقت. 

واعترض الشيخ أبو المعين رحمه الله على هذا الكلام فقال: هذا كلام فاسد لآن 
أهل اللغة ما وضعوا الإضافة لمعرفة الحدوث ولا فهموه منها البتة وإنما وضعوها للتعريف 
وفهموا منها الاختصاص الموجب للتعريف. وكذا الإضافة إلى غير الله تعالى في اللغة 
شائع ولو كان وطع الإضافة دالا على الحدوث لما جازت إضافة الأشياء إلى غير اللّه عرَِ 
وجل حقيقة لتأديها إلى الشركة في الأحداث. وقد تضاف الأجسام والجواهر إلى العباد 
فيقال: دار عبد اللّه؛ وفرس زيدء وسيف خالد» ويقال: هذا عبد فلان» كما يقال: عبد 
اللّه. ففبث أن الإضافة لا تدل على الحّدوث. وكذا ما استدل له من قولهم: كسب قلان 
وتركته يوجب بطلان هذا الكلام لآ تضحيخة لذ الكسب قد يكرن عبدا وجارية وؤذاراً 
وضيعة» وكذا التركة. وربما كانت هذه الأشياء أقدم وجوداً من الكاسب والتارك فكيف 
يتصور حدوتها به. ولو كان هو أسبق وجوداً منها فأنّى يتصور حدوثها به؟ ولو قيل: كان 
ملكها حادثا بسيبه ته تقول لم يضاف إليه الملك إنما أضيف إليه أعيانها فإذن لم تدل 
الإضافة على حدوث المضاف بالمضاف إليه بل دلت على حدوث غير المضاف بالمضاف 
إليه فيبطل هذا الكلام. ثم قال في قوله: صّوم الشهر وصلاة الظهر لا يمكن أن يجعل 
حدوث كل واحد منهما بالوقت لأن حدوثهما بإحداث اللّه تعالى عند مباشرة العبد 
واكتسابه إياهما وهما يتعلقان بفعل فاعل مُختار. . فإضافة حدوثهما إلى الأزمنة محال . ولا 
يُمكن أن يجعل وجوبهما حادثاً بالوقت» لأن الوجوب ليس بمضاف إلى الوقت» بل نفس 
العبادة هي المضافة» وهي ليست بحادثة بالوقت . ولا يصح إضافة ما يحدث على زعم هذا 
القائل بالوقت إلى الوقت. فإنك الو قلت: : وجوب الوقت كان فاسدا لا يفهم حدوثه به ولو 
قلت: وجوب الصوم والصلاة لا يقهم حدوث الوجوب بقعل الصوم والصلاة. 

والعجب من قوله: والوجوب هو الحادث فذل أنه كان بالرقت كان ما اتصف 
بالوجوب ليس بحادث أو كان الوجوب هو المُضاف أو ما اتصف الحا كات 
وساق كلاماً طويلاً إلى أن قال والوجه الصحيح لترجيح جهة السببية على جهتي جهتى الشُرط 
والظرف أن يقول: ثمرة الإضافة التعريف ولن يحصل هو إلا بالاختصاص وهر تميوالفية 
عن غيره بما يوجب ذلك من صفة لا يشاركه فيها غيره أو اسم علم أو نحو ذلك. ثم قولك 
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وكذلك إذا لازمه فتكرر بتكرره دل أنه مضاف إليه فإذا ثبتت هذه الجملة قلنا: 
وجوب الإيمان باللّه تعالى كما هو بأسمائه وصفاته 5 إلى إيجابه فى 


ب 


صوم الشهر وصلاة الظهر تعريف لهما فيختص كل واحد منهما بصفة لا يشاركه فيها غيره 
من جنسه. وذلك إما وجوده في الوقت وإما وجوبه به 5 وجوبه فيه. وجانب الوجود 
مُنتف لزوال الاختصاص بهذا الوصف فإن في وقت الظهر يوجد غيرها من الصلوات من 
القضاء والئذر والنوافل والسئن الرواتب. وكذا الصوم في وقته غالب الوجود لا متيقّن 
الوجود فإن نية النفل ممن يعلم أنه من رمضان يصح عند مالك ويّقع عن التّفل. وكذا 
المُسافر لو صَامَّ عن واجب آخر يقع عنه عند أبي حنيفة رحمه اللّه. وكذا يتصور الانفكاك 
بين الوجود وبين الوقت فإن الامتناع عن أداء الصلاة والصوم من جملة الناس متصور. وإذا 
كان كذلك لم يحصل الاختصاص بطريق اليقين فلم يحصل التعريف يقيئاً. فاما الوجوب 
بالوقت أو فيه فمعيقّن فكان صرف مطلق الكلام إليه أولى . فصار مطلق الإضافة دليل تعلق 
الصوم به وجوباً إما بطريق أو بالشرطية . ثم يرجح جاتب السببية على الشرطية لأن الحكم 
أقرئ اختصاصا واكد لزوما بالسبب :ننه بالشرط لآن تملقة بالسبب تعلق الوجود وتعلقه 
بالشرط تعلق المجاورة كما في الظرف . فكان اتصال الغبوت والوجود أقوى منه وكذا تعلق 
الحكم بالسبب بغير واسطة:وتعلقه بالشرط بواسطة بل لا تعلق للشرط بالحكم فإنه لم 
فاع م ل 0 1 
عدم واختصاص الحكم بالسبب حقيقي وبالشرط جار مجرى المجارٌ يمقابلة هذا 
فانُصرفت الإضافة في الدلالة إلى هذا النوع من الاختصاص واللّه أعلم . 

قوله: (وكذلك إذا لازمه) دليل قوله وتعلقه به يعني كما أن الإضافة تدل على 
السببة تدل على ملازمة الشيء الشيء وتعلقه به وتكرره بعكرره على السببية أيضاً لأن 
الأمور تضاف إلى الأسباب الظاهرة فلما تكرر الحكم بتكرر شيع دل على أنه حادث به إذ 
هو السبب الظاهر لحدوثه. ثم الوجوب فيما نحن فيه أمر حادث ولا بد له من سبب 
يضاف إليه وليس ها هنا إلا الأمر أو الوقتء ولا يجوز أن يضاف إلى الأمر لأن الأمر بالفعل 
لا يقتضي التكرار ولا يحتمله وإن تعلق بوقت أو شرط فإن من قال لعبده : تصداق من مالي 
بدرهم إذا أمسيت أو إذا دلكت الشمس لا يقتضي التكرار كما لو قال: تصلق من مال 
بدرهم مطلقاً على ما مربيانه . والتكرار ثابت ها هنا فتعيّن أن الوقث هو الستّبب» وأن أصل 
الوجوب مضاف إليه؛ وأن تكرره بسبب تكرره كسائر الأحكام المتعلقة بالأسباب» مثل 
الحدود والكفارات فإنها تكرر بتكرر أسبابها. 

قوله: (فإذا ثبت هذه الجملة) ولما أثبت الشيخ أن للمشروعات أسباباً بين سبب 
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الحقيقة لكنه منسوب إلى حدث العالم تيسيرا على العباد وقطعا بحجج 

المعائندين وهذا سبب يلازم الوجوب . لأنا لا نعني بهذا أن يكون سببا لوحدانية 


كل واحد منها وبدأ ببيان سبب وجوب الإيمان لأنه رأس العبادات . فقال: (وجوب الإيمان 
باللّه تعالى كما هو) أي الإيمان الذي هو مطابق للحقيقة بأن يمن بوجوده وبوحدانيته 
جل جلاله . وبأسمائه مثل العليم والقادر والحكيم وسائر أسمائه الحسنى. وصفاته: مثل 
العلم والقّدرة والحياة وجميع صفاته العلى. والباء بمعنى مع والأسماء بمعنى التسميات 
يعني يُصدّق بقلبه ويقر بلسانه أنه تعالى واحد لا شريك له ولا مثل. وأن له أسماء كاملة 
أي تسميات بصح إطلاقها على ذاته على الحقيقة كما يصح إطلاق العالم على زيد مثلا 
عي قائمة بالواصف ووصف للموصوف وأن له جل جلاله صفاتاً تُبوتية قديمة قائمة بذاته 
ليست عين ذاته ولا غيره تقدّست أسماوه وتنزهت صفاته.لا كما زعمت المجَسّمة أنه 
جسم وأن صفاته حادثة. ولا كما ذهبت المعٌطّلة والفلاسفة إليه من إنكار الصفات ول 
كما طن البعض أن بعض الصفات قديم وبعضها حادث تعالى الله عمًا يقول الظالمون ارا 
كبيراً فهو معنى قوله بأسمائه وصفاته. 

رمُضاف إلى إيجابه) آي إيجاب الله تعالى كسائر الإيجابات (لكنه) أي لكن 
وجوب الإيمان في الظاهر (مَنْسوب إلى حدث العالم تيسيراً على العباد) لأن إيجابه غيب 
عنا فنسب إلى سبب ظاهر يمكن الوصول إلى معرفة الإيجاب بواسطته تيسيراً للأمر علينا 
وقُطْعاً لحجج المعائدين) إذ لو لم يُوضع له سبب ظاهر ريما أنكر المعاند وجوبه ولم 
يمكن الإلزام عليه فوضع السبب الظاهر إلزاماً للحجة عليه وقطعا لشبهته بالكلية.ولآنه لو 
لم يجعل حدث العالم سبباً ريما احتججوا يوم القيامة وقالوا: ما ثبت لنا دليل الإيمان بك 
فلذلك لم نؤمن بك. فجّعل العالم سبياً لوجوب الإيمان قطعاً لنُجاجهم. ثم حدث العالم 
يصلح سبباً لرُجوبه لأنه يدل على الصنعة والحُدوث وهما يدلان على الصانع والمحدث 
فيُسبَدلُ بهما على أن له مُحدثاً موصوفاً بصفات الكمال مئزهاً عن النقيصة والزوال فيكون 
بي لركوية كذ د كرابو الدس وإليه أشار عُمر رضي اللّه عنه في قوله: 9 البعرة تدل على 
البُعير. وآثار المشى تدلُ على المّسير. فهذا الهيكل الكّلوي والمركز السفلي أما.يدلآن 
على الصانع العليع الخبيز»: وهذا السسّبب يُلازم الوجوب يعني لا ينفك عن الوجوب ولا 
الوجوب عنه لأن المراد من كونه سبباً أنه موجب لفعل العبد وهو التصديق والإقرار ولا 
عصور ووب الفعل الأاعلى من بعر أهله إذ الحكم لا يكبت بدره الأهلية كما لا يغبت 
بدون السبب. ولا وجود لمن هو أهل وجوب الإيمان على ما أجرى اللّه به سنته إلا 
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على من هو أهل له ولا وجود لمن هو أهله على ما أجرى به سنته إلا والسبب 
يلازمه» لأن الإنسان التقضوه يه:وغيرة عبمن يازمه ل 
عالماً لأنه جعل علماً على وجوده ووحدانيته ولهذا قلنا: إن إيمان الصبي 
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والسبب يلازمه إذ لا تصور للمُحدّث أن يكون غير محدّث في شيء من الأوقات 
(والإنسان المقصود به) ايز يخلق العالم او بالدكليب وغبره من المللك والجن من يحب 
الإيمان عليهم كل واحد منهم عالم بنفسه لآن وجوده يدل على وجود العطائغ وود اليته 
وصفاته الكاملة كما يدل عليه العالم الأكبر. فكان وجوب الإيمان دائماً بدوام سببه غير 
محتمل للنسخ والتبديل. وكان الشيخ سبباً إنما ذكر قوله : (لأنا لا نعني به) كذا جواباً 
عما يقال: كيف يصلح حَدوث العالم للإيمان الذي هو مبئي على تُبوت وحدانية الله 
تعالى وهي امر ازلي يستحيل ان يتعلق بسيب ويَلم منه تقلدم المسيب على السب 
أيضاً. فقال: لا نعني به أنه سبب للوحدائية وإنما نعني به كذا. . وذكر في بعض الشروح أنه 
جواب عما يقال: الإيمان يوجد بتوفيق الله تعالى وهدايته الذي هو غير مخلوق وبفعل 
ابد وكسبه الذي هو مخلوق فلا يستقيم أن يجعل حدث العالم سبباً لفعل الله الذي هر 
غير مخلوق فقال: إنما نجعله سبباً لفعل العبد لا لفعلٍ الله عرّ وجل. ولكن على هذا 
الرجه كان ينبغي أن يقول: لا نعني بهذا أن يكون سبباً لتوفيق اللّه تعالى وهدايته وإنما 
نعني به كذا . والرّجه الاول أوفق لنظم الكتاب . 

فإن قيل: ما معنى قوله على ما أجرى به سنته وأنه يذكر فيما أمكن أن يكون الأمر 
على خلاف المذكور وها هنا لا يمكن أن ينفك السيب عن الوجوب لاستحالة زوال 
الحدوث عن المحدث ولم يذكر هذا اللفظ في عامة الكتب في هذا الموضع. 

(قلنا): ذكر في بعض الشروح أن معناه أنه تعالى خلق من هو أهل لوجوب الإيمان 
عليه مع وجود أشياء أُخْر من السسّماوات والأرض وغيرهما وكل ذلك سيب لوجوب الإيمان 
على من هو أهل له ون كان يتصور وجود من هو أهل للوجوب بدون هذه الأشياء وهو مع 
للك بكوة سيا لرعرت الإيمان عليه لكونه عالماً بنفسه فمّمْ وجوب هذه الأشياء يتكثر 
أسباب وجوب الإيمان. والآوجه أن يقال معناه أنه تعالى جعل حدث العالم الذي هو لازم 
للرجوب سببا وأمارة على إيجابه الذي هو فعله مع أنه يمكن أن يجعل شيعا آخر سبباً 
وإمارة على إيجابه الإيمان لا يكون ذلك الشيء لازماً للوجوب كما فعل كذلك في حق 
السو والصلاة فإن الوقت الذي هو سبب ليس بملازم الرعري» فإن الوجوب ثابت بعد 

مضي الوقت وانقضاء الشهر ولكئه جل لاله اخرىسيعه أن يكرن سبى الأيناة شيا 
ذائما ملازما للوجوب ليل على دوأ م الوؤجوب في جميع الاحوال. 
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صحيح وإن لم يكن مُخاطباً ولا مأموراً لأنه مشروع بنفسه وسببه قائم في حقه 
دائم لقيام دوام من هو مقصود به وصحة الأداء تبتنى على كون المؤدذى مشروعاً 
بعد قيام سببه ممن هو أهله لا على لزوم أدائه كتعجيل الدّين المؤجل. وأما 
المنّلاة فواجبة بإيجاب الله تعالى بلا شبهة وسبب وجوبها في الظاهر في حقنا 
الوقت الذي تنسب وجوبها في الظاهر في حقنا الوقت الذي تنسب إليه وما بين 
هذا وبين قول من قال: إِنَّ الزكاة تجب بإيجابه وملك المال سببه والقصاص 

قوله: (ولهذا قُلْنا) أي ولآن السبب يلازم من هو أهل له. قلنا: إن إيمان الصبي 
العاقل صحيح وإن لم يكن مُخاطباً بأداء الإيمان في الحال ولا مأموراً به. لآن الإيمان 
مشروع بنفسه لا يحتمل أن يكون غير مشروع. وقد تحقق سببه في حقه. ووجد ركنه 
وهو التصديق والإقرار عن معرفة وتمييز ممن هو أهله وهو الصبي فوجب القَول بصحته 
كما إذا ثبت تبعاً لأحد أبويه. أما تحقق السبب فظاهر: وأما وجود الركن فكذلك إذ 
الكلام في صبي عاقل مميز يناظر في وحدانية اللّه تعالى بالحجج وقد ضم الإقرار باللسان 
إلى التضديق بالقلب ولهذا صحت وصيّته باعمال البشر عند الخّصم. وأما الأهلية فلأن 
اليمان قد يتحقى في حقه تبعاً لاحد أبويه ولو لم يكن أهلاً لما تحقّق ذلك في حقه اصلاً 
فبعد ذلك امتناع صحة الآداء لا يكون إلا بحجر شرعي . والقول بالحجر عن الإيمان باللّه 
تعالى محال فلا يُتَصِوَّر أن يرد الشرع به فوجب القول بصحته ضرورة . 

ثم سقوط الخطاب عنه بسبب الصبا يدل على سقوط لزوم الآداء الذي يحتمل 
السقوط في بعض الاحوال فإن الكافر إذا أراد أن يسلم فأكره على أن لا يُسّلم ولا يتكلم 
بكلمة الإسلام يخّص له التاخير. والمسلم إذا أكره على إجراء كلمة الكفر على لسانه 
*خّص له ذلك لكنه لا يدل على عدم صحة الأداء فإن صحة الأداء يبتنى على كون المؤدى 
مشروعاً بنفسه بعد قيام سببه من أهله لا على لوم أدائه أي المؤدّى كالدين المؤجل صّح 
أداؤه قبل حلول الأجل لتقرر سببه وإن كان الخطاب بالآداء غير متوجه إليه في الحال. 
وكالمسافر أو المريض إذا صام فى حال السفر أو المرض صم الأداء لتحقق السبب في حق 
الأهل وإن لم يكن مخاطباً قبل إدراك عدة من أيام آخر. 

قوله: (وما بين هذا) أي ليس بين قولنا الصلاة واجبة بإيجاب الله تعالى وسبب 
وجوبها في الظاهر الوقت وبين قول من قال الرّكاة واجبة بإيجاب الله تعالى وملّك المال 
النامي سببه فرق . وغرضه منه رد قول من فرق بين الواجبات البّدنية وبين الواجبات المالية 
حيث جوز إضافة القسم الثاني إلى الأسباب دون القسم الأول. وقوله وليس السبب بعلة 


000 باب بيان أسباب الشرائع 
ا اااااااااااا ستل ا حت 
يجب بإيجابه والقعل العَّمّد سببه فرق وليس السبب بعلة والدليل عليه أنها 
أضيفت إلى الوقت قال الله تعالى: أقمٌ الصّلاة لدلوك الشمس # فالنسبة 
باللام أقوى وجوه الدلالة على تعلّقها بالوقت وكذلك يقال صلاة الظّهر والفجر 
جواب عما قالوا: لا تأثير للوقت في إيجاب العبادة ليكون سبباً لها فأما المال فله تأثير في 
إيجاب المواساة وللجناية أثر في إيجاب العقوبة فيمكن أن يضاف وجوب الزكاة إلى المال 
ووجوب القصاص إلى القتل العمد الذي هو جناية. فقال: (ليس السّبب بعلة) عقلية 
ليشترط التأثير لصحّتها كالكسئْر مع الانكسار بل هي علّة جَعلية وضعها الشارع أمارة على 
الإيجاب فلا يشترط لصحتها التأثير. وذكر الشيخ رحمه اللّه في بعض نسيخه في أصول 
الفقه في هذا الموضع أن القرّق بين العلّة والسّبب أن العلة ما يُعقل معناه ويظهر تأثيره في 
الأحكام والسبب سبب وإن كان لا يُعقل معناه قال: ومثال هذا أفعال العباد فإن الأصل في 
فعل العبد لمولاه أن لا يصلح سبباً لاستحقاق الجزاء على مولاه ولكن اللّه تعالى بفضله 
جعل أفعالهم سبباً لإحراز الغواب في الآخرة فكذا ها هنا. 

(والدليل عليه) أي على أن الوقت سبب وجوب الصلاة أنها أضيفت إلى الوقت 
بحرف اللام وبدونها قال الله تعالى: فإ أقمَ الصّلاة لدلوك الشّمّس # [ الإسراء:1/8] نسب 
الصلاة إلى وقت الدلوك بحرف اللام والنسبة باللام أقوى وجوه الدلالة على تعلق الصلاة 
بالوقت لأن اللام للتعليل والاختصاص كما يقال تَطَهّرٌَ للصلاة وتأهب للشتاء ويقال اتخذ 
فلان الضيافة لقُلان أي بسببه وخرج فلان لقدوم فلان يعني قدوم فلان سبب لخروجه. كذا 
قاله أبو اليسر. وأما الإضافة بدُون اللام فإجماعهم على إضافة هذه الصلوات إلى الأوقات 
يقال صلاة الفجر وصلاة الظهر ونحوهما. وقد ذكرنا أن الأصل في إضافة الشّيء إلى الشيء 
أن يكون ثابتاً به كإضافة الولد إلى الوالد إذاً الأصل في الإضافة أن تكون باخص الأوصاف 
وأخص الأوصاف الوجوب لأن معنى الغبوت بالسبب سابق على سائر وجوه الاختصاص. 
ومجموع قوله: ويَبّطل قبل الوقت إلى قوله لزومها أي لزوم آدائها دليل واحد فشبت 
بمجموع ما ذكرنا أنه سبب. وعبارة شمس الائمة: ولهذا لا يجوز تعجيلها قبل الوقت 
ويُجوز بعد دُخول القت مع تأخر لزوم الآداء بالخطاب . 

(فإن قيل) لا يفهم من وجوب العبادة شيء سوى وجوب الأداء ولا خلاف أن 
وجوب الأداء بالخطاب فما الذي يكون واجبا بسبب الوقث؟ (قلنا) : الواجب يسبب 
الوقت ما هو المشروع نفلاً في غير الوقت الذي هو سبب الوجوب. وبيان هذا في الصومٍ 
فإنه مشروع نقلاً في كل يوم وجد الآداء أو لم يوجد في رمضان يكون مشروعاً واجبا 
بسبب الوقت سواء وٌجد الخطاب بالاداء لوُجود شرطه وهو التمكن من الآداء أو لم يوجد. 


باب بيان أسباب الشرائع اوه 


وعلى ذلك إجماع الأمة ويتكرر بتكرر الوقت ويبطل قبل الوقت أداؤه ويصح 

و َ- 7 م او - 
بعل هجوم الوقت وإن تأخر لزومها فقد تقدم ذكر أحكام هذا القسم فيما يرجع 
وذكر الشيخ أبو المعين رحمه اللّه في «طريقة الخلاف» أن اللام في قوله تعالى: «( أقم 
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الصّلاَةَ لدذلوك الشّمس » وقوله عليه السلام: صُوموا لرؤيته»('2 ليست للتعليل لأنها لا 
تصلح لذلك إذ هي داخلة على الرية دون الوقت» وهي ليست بعلة الإجماع فما لم تدخل 
فيه أوْلى أن لا تكون علة. فإن قلعم المراد ما يغبت بالرؤية وهو الشهر. قلنا: أتعنون به أن 
الوقت الذي وجدت فيه الرؤية سبب لصوم جميع الشهر أم تعنون أن كل يوم سبب على 
حدة للصوم. 

فإن قلتم بالأول فقد اقررتم ببُطلانه. وإن قلعم بالثاني» فكيف عبر بالرؤية عن هذه 
الاوقات؟ وهل في اللفظ ما ينبئ وضعا أو دلالة على أن تُذكر الرؤية ويراد منها جزء من يوم 
يوجد بعد ثلاثين يوماً أو عشرين من وقت الرؤية؟ فإن قلتم نعم فقد ادُعيتم ما يعرف كل 
جاهل ببطلانه! وإن قلت: لا فقد أبطلتم الاستدلال بالخبر. وكذا في قوله تعالى: «أقم 
الصّلاةَ لدذلوك الشّمس » إِي شىء تعدون بهذا أن العلة هي وقت الدلوك أم جزء واحد من 
الزمان هو مَعدوم عند الدلوك. فإن قلتم بالأول فقد تركتم مذهبكم. وإن قلتم بالثاني 
فنقول: أي دلالة في الدلوك الذي هو فعل الشمس في زمان معخصوص على زمان آخر 
يوجد بُعده من غير تعين بل على أجزاء متجددة يتعين بعضها سببا عند اتصال الأداء به 
فاي الأمرين ادعيتم كلفتم بيانه ولن تَفْدروا عليه. قال ثم ورود الحديث لبيان أن الصوم 
المأمور به في الشرع بقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ منْكُم الشهر قَلْيَصمَه » يؤدي في الشهر 
بعدد أيامه فى الزيادة والنقصان ويبنى الأمر فيه على الرؤية دون العدد إلا إذا تعذر الوصول 
إلى معرفة العدد برؤية الهلال فحينقك تكمل العدة ثلاثين يوما إيقاء لما كان على ما كان لا 
بيان العلة الموجبة للصوم. وكذا قوله تعالى: ‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس # لبيان وقت 
أداء الصلاة الواجبة بقوله تعالى: 9 أقيموا الصلاة» لا لبيان السبب. ومجيء اللام للوقت 
كثير شائع في الشرع واللغة قال عليه السلام: :المستحاضة تَتوضًا لكل صلاة؛ أي لوقت 
كل صلاة وقالت الخنساء: 

تَذْكٌر في طّلوع الشمس صخرا واذْكُره لكل مَغيب شمْسٍ 
أي لوقت مغيبها. ويمكر. أن يجاب عنه بأن ورود اللام للتعليل أكثر من ورودها 


. 1199 أخرجه مسلم في الصوم حديث رقم ١٠ء وابن ماجة في الصيام حديث رقم‎ )١( 


6:4 باب بيان أسباب الشرائع 


إلى الوقت وسبب وجوب الزكاة ملك المال الذي هو نصابه لآنه في الشرع 
مُضاف إلى المال والغنى ركست إلبد بالأتسماع يجوز تعسيليا عد وجود يما 
يقع به الغني غير أن الغنى لا يقع على الكمال واليُسر إلا بمال وهو نام ولا نماء 
إلا بالزمان فاقيم الحَوّل وهو المدة الكاملة لاستئماء المال مقام النماء وصار 
المال الواحد بتجدد النماء فيه بمنزلة المتجدد بنفسه فيتكرر الوجوب بتكرر 
بمعنى الوقت وقد تأيد كونها للتعليل بتكرر الحكم عند تكرره وإضافة الواجب إليه شرعاً 
وعرفاً حملت على التعليل .وما ذكورمن الترديدات: وارد على تقندير كوثها يمتعنى الوق 
أيضاً لأن وقت الرؤية ليس بوقت الصوم بالإجماع وكذا زمان الدلوك وهو ساعة لطيفة لم 
تتعيّن لوقت الصلاة ولا دلالة لها على الزمان الذي يوجد قبيل صيرورة الظل ممْلاً ومثلين 
فكل جواب له عنها فهو جواب لنا. 

قوله: (وسبب وجوب الزكاة ملك المال الذي هو نصابه) أي نصاب وجوب الرمة 
في ذلك المال مثل عشرين مثقالاً في الذهب ومائتي درهم في الفضة وخمسة دود في 
الإبل وأربعين شاة في الغنم. مضاف إلى المال والغنى قال عليه السلام: «هاتوا ربع عشور 
أموالكم)('2: وقال عليه السلام: ولا صدقة إلا عن ظهر غنى» والغنى لا يحصل باصل 
المال ما لم يبلغ مقداراً وأحوال الناس في ذلك مختلفة فقدر بالنصاب في حق حق الكل. 
وينسب إليه بالإجماع فيقال زكاة المال ويتضاعف بتضاعف النصب في وقت واحد أيضاً. 
ويجوز تعجيله بعد وجود ما يمع به الغنى وهو ملك النصاب فدل أنه سبب لأن جواز الأداء 
لا يغبت قبل السبب. آلا ترى أنه لو ملك ما دون النصاب فعجّل الزكاة ثم تم له ملك 
النصاب وحال الحَول لا ينوب المؤدى عن الزكاة لعّدم السبب وقوله: (غير أن الغنى) 
جواب عما يقال : لما : لح اح يلعاب رلك تاياي لبتي اباي 
الحال ولا يتآخَر إلى مضي الحول . فقال: أصل الغنى وإن كان يقبت بملك التصاب إلا أن 
تكامله متوقف على الثُماء لآن الحاجة إلى المال يتجرد وناناً فرنان والمال إذا لم ييكن ناميا 
تُفنيه الحوائ ج لا محالة عن قريب وإذا كان ناميا تعيِّن النماء لدفع الحوائج فبقي أصل المال 
فاضلاً عن الحاجة فيحصل به الغنى ويتيسر عليه الأداء منه فشرط النماء لوجوب الأداء 
تحقيقاً للغنى واليسر اللذين بنيت هذه العبادة عَلَيهما ولا نُماء إلا بالزمان فأقيم الحَول 
مقام النماء لآنه مدة مستجمعة للفصول الأربعة المختلفة التي لها تأثير في حصول النماء 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة حديث رقم؟!/ا 2١١‏ والترمذي في الركاة حديث رقم١07»‏ وابن ماجة 
في لك نيت رم 1 . 


'ب بيان أسباب الشرائع وده 


لحول على آنه متكرر بتكرر المال في التقدير وسبب وجوب الصوم أيام شهر 
رمضان قال اللّه تعالى ١‏ ل كَمَنَ سهد منكُمْ الور قَليَصسمَهُ 4 [ البقرة :]أي 
لليصم في أيامه والوقت متى جعل سبيبا كاذ ظرفاً الفا للأداء والليل لا ب 

. فعُلم أن اليوم سببه بدلالة نسبته إليه و وتعلقه يةروتطليق السكم بالشيء طعا 
دليل على أنه سببه. 

من عين السائمة بالدّر والنسل ومن أموال التجارة بالربح بزيادة القيمة لرغبات الناس في كل 
فصل إلى ما يناسبه فصار مُضِي الحول شرطاً لوجوب الآداء. ثم يلزم على ما ذكرنا أن 
بتكرر الشرط لا يتكرر الواجب وقد يتكرر الوجوب ها هنا في مال واحد باعتبار الأأحوال 
المتكررة فاآشار إلى العراب عنه» وقال : المال الواحد تكد القباء فيه بمنزلة المتجدة 
بئفسه لأن المال بوصف التماء صار با للوجوب فيكون تجدده جنول تجداد المال 
كالرأس في صدقة الطر لما ماعنا برضف العزرية صار بمنزلة المتجدّد بتجدد المؤونة. 

فعرفنا أن تكرر الوجوب باعتبار تكرر السبب تقديراً. 


قوله: (وسبب وجوب الصوم) يعني صوم شهر رمضان واللام للعهد أيام شهر 
رمضان انق المتاخرون من مشايييا مثل القاضي الإمام أبي زيد وشمس الأئمة والشيخ 
المصنف وصدر الإسلام أبي اليسر ومن تابعهم على أن سبب وجوب الصوم الشهر لأنه 
يضاف إليه ويتكرر بعكرره ويصح الأداء بعد دخول الشهر ولا : يصح قبله لكنهم اختلفوا 
بعد ذلك . فذهب الإمام شمس الآئمة السرخسي رمه اللّه إلى أن السبب مُطلق شهود 
الشهر حتى استوى في السببية الأيام الليالي متمسكاً بأن الشهر اسم لجزء 0 
مشتمل على الأيام والليالي وإنما جعله الشرع َي لإظهار فضيلة هذا الوقت وهي ا 
للأيام والليالي جميعاً 0 
أن يصبح ومّضى الشهر وهو مجتون ثم أفاق يلزمه القضاء ولو لم يتقرر السبب في حقه بما 
شهد من الشهر في حال الإفاقة لم يلزمه القضاء. وكذلك المجنون إذا أفاق في ليلة ثم جن 
قبل أن يصبح ثم أفاق بعد مضي الشهر يلزمه القضاء. . وكذا نية أداء الفرض تصح بعد 
وجود الليلة الآولى بغروب الشمس قبل أن يصبح . ومعلوم أن نية أداء لْمْرض قبل. تضور 
بيب الوتوب لا تصح . ألا ترى أنه لو نوى قبل غروب الشمس لا تصح نيته . ويؤيده قوله 
عليه السلام: وصومُوا لرؤيته) فإنه نظير قوله تعالى: قم الصّلاةً لدلوك الشّمس » 
[الإسراء: 078]» اولا معنى لقول من قال لو كان سبباً لجاز الداء فيه أن صحة السيب لا 
تتوقف على تمكُّن الأداء فيه فإن من أسلم في في آخر الوقت يلزمه فرض الوقت وإن لم يثبت 
الكمكن من الأداء فيه بل الشرط احتمال الآداء في الوقت وهو ثابت ولهذا لو أسلم في آخر 


0 باب بيان أسباب الشرائع 


هذا هو الأصل في الباب وقد تكرر بتكرره ونسب إليه فقيل: صوم شهر 
رمضان وصح الأداء بعده من الجناقق وقد 2 الخطاب به ولهذا وجب على 
صب يبلغ في بعض شهر رمضان وكافر يُسلم بقدر ما أدركه لآن كل يوم سبب 
لصّومه بمنزلة كل وقت من أوقات الصّلاة وقد مرت أحكام هذا القسم سبب 
يوم من رمضان بعد الزوال أو قبله لم يَلّزمه الصوم وإن ادرك جزء من الشهر لانقطاع احتمال 
الأداء في الوقت؛ وذهب القاضي الإمام أبو زيد والشيخ المصنف وصدر الإسلام أبو اليسر 
إلى أن سبب وجوب الصوم أيام شهر رمضان دون اليالي أي الجزء الأول الذي لا يتجزا من 
كل يوم سبب لصوم ذلك اليوم فيجب صوم جميع اليوم مقارناً إياه لأن الواجب في الشهر 
أشياء مُتغايرة إذ صوم كل يوم عبادة على حدة غير مرتبط بغيره لاختصاصه بشرائط وجوده 
وانفراده بالارتفاع عند طروء الناقض كالصّلوات في أوقاتها بل التفرق في الصيام لوكت 

فى المتلوات فإن التفرق في الصلوات باعتبار أن أداء الظهر لا يجوز في وقت الفجر ويّفوت 

بمجيء وقت العصر قبل أداء الظهر وهذا المعنى فيما نحن فيه موْجُود وزيادة وهي أن بين 
كل يَوْمِين وقتاً لا يَصْلح لصوم لا أداء ولا قضاء لما مُضى ولا نفلاً وإذا كان كذلك كان 
كل عبادة متعلقة بسبب على حدة وذلك بالطريق الذي قلنا . ولآن اللّه تعالى إذا جعل وقتاً 
ب لعبادة فذلك بيان شرف ذلك الوقت لحق تلك العيادة والعبادة في الأداء دون الإيجاب 
فإنه صنع الله تعالى فلم يستقم الوقت المنافي للآداء شرعاً سبباً لوجوبه فعلمنا أن الأسباب 
هي الأيام دون الليالي وهو معنى قول الشيخ والوقت متىر جعل سبباً كان ظرفاً للأداء أي 
محلاً له كوقت الصلاة لما جعل سيباً لوجوبها كان محلاً لأدائها. والمراد من كونه ظرفاً 
هاهنا أن الواجب يؤدي فيه لا أن الوقت يفضل عن الأآداء. 

وأما الجواب عن كلام شمس الأئمة فهو أن شرف الليالي باعتبار شرعية ة الصوم في 
أيامها فكان شرفها تابعاً لشرف الأيام أو شرفها باعتبار كونها أوقاتا لقيام رمضان وكلامنا 
في شرف يحصل باعتبار السمنة وذلك بأن يكون محلا لأداء تنه . وأما عدم سقوط 
الصوم عن المجنون الذي لم يفق إلا في جزء من الليلة فلائه أهل للوجوب مع الجنون إلا أن 
الشرع أسقط عنه عند تضاعف الواجبات دفعا للحرج واعتبر الحرج في حق الصّوم 
باستغراق الجنون جميع الشهر ولو يُوجد . وأما جواز النية في الليل فباعتبار أن الليل جعل 
تابعاً لليوم في حق هذا الحكم ضرورة ة تعذّر اقتران النية بأول أجزاء الصوم الذي هو شرط 
على ما بينا في مسالة التبييت فأقيمت النية في الليل مقام النية المقترنة بأول الصوم ولا 
ضرورة فيما نحن فيه واللّه أعلم هذا عر الأصل اتخترار عن الشرط: فإن الحم كد يتعلق به 
رن ولهذا أي ولآن كل يوم سبب لوجوب صومه. وقد مرت أحكام هذا القسم أيضاً 
كاحكام الصلاة 5 في باب تقسيم المأمور به في حق الوقت. 
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وجوب صدقة الفطر على كل مُسلم غني رأس يمونه بولايته عليه ثبت ذلك 
بقول النبي غلية السلام؛ ٠‏ آدوا عن كل سح وَعَيُد) وبقوله عليه السلام: «أدُوأ 
عَمّنْ تُمونون ) وبيانه أن كلمة «وعن» لانتزاع الشيء فدل على أحد وجهين: إما 
أن ا 1 وبطل 

قوله: (وسبب وجوب صددقة الفطر) رأس يمونه أي يقوم المكلف بكفايته ويتحمّل 
مؤوننه بولايته أي بسبب ولايته عليه مثل التزويج والإجارة وغير ذلك. إذ الباء بمعنى مع. 
ومعنى الولاية تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى. وحاصله أن الرأس بصفة المؤونة 
والولاية جعل سبباً لصدقة الفطر عندنا وعدد الشافعي رحمه الله السب راس يلزمه مؤونته 
ويُعقبه. كذا ذكر أبو اليسر. وذكر غيره أن السبب هو الوقت عند الشافعي بدليل إضافتها 
إليه يقال : صدقة الفطر وبدليل تكررها بتكرر الوقت في رأس واحد. ولكنا نقول: الاصل 
في هذا الباب رأسه والصدقة جعلت مؤونة شرعية والمؤونة الأصلية تتعلّق بكونه مالك 
رأسه ووليه فكذا الصدقة وكذا رأس غيره يلتحق برأسه بمؤونة الرأس بسبب المالكية 
والولاية ليصير كراسه كذا في (الآسرار». فإذا عدمت الولابة في حق المرأة والابن الزُمن 
البالغ امسر لع :يجب السسدقة على الروج والازن وإن وجدت المؤونة . وإذا دمت المؤونة 
بان كان للصغير مال حتى وجبت نفقته فيه لم تجب صدقته على الاب أيضاً عند ابي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وإن وُجدت الولاية. قال نهج الإسلام خواهر زاده رحمه 
اللّه وإنما اعتبرنا المعنيين جميعاً بالشرع وبدلالة من المعنى . أما الشرع فلأنه عليه السلام 
قال : اذوا عَمّن تمُونون» فقد اعتبر المؤونة . وأما الولاية نعلي الملا لما أويدي ني 
الصغار والمماليك فقد اعتبر الولاية أيضاً فدل أنه لا بد من اعتبار المعْتييْن جميعاً. وأما 
المعنى فلأن الأصل في الوجوب رأس الإنسان وإنما يلحق راس غيره به إذا كان في معناه 
إلى آخره ما ذكرنا (ثبت ذلك) أي كون الرأس سببا بقوله عليه السلام كذا (وبيانه) أي 
بيان ثبوت كوث الراس سبباً بهذين الحديئين أن كلمة عن لانتزاع الشيء أي لانقصال 
الشيء عن الشيء وتعديه منه يقال رميت عن القوس وأخذت عنه حديئاً أي انفصل عنه 
إلي وبلغني عنه كذا أي تعدّى وتجاوز عنه إلي» وأخذت الدرة عن الحقة أي نزعتها عنها 
(فيدل) أي حرف عن أو الحديث؛» على أحد الوجهين بالاستقراء. أما أن يكون ما دخل 
عليه عن (سبباً ينتزع الحكم عنه) أي عن السبب كما يقال أدى الزكاة عن ماله وأدّى 
الحا عن ارق أي بسبيهما ويقال: سمن عن أكل وشرب أيابسينهيا وكقوله تعالى: 
« يؤفك غنه من ) أفك 4 [الذاريات:5] إذا جعل الضمير راجعاً إلى (قول مختلف) أي 
يصدر إفكهم عن القول الممختلف فيكون معناه أدوا الصدقة الواجبة الناشئة عن كذا. أو 
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الثاني لاستحالة الوجوب على العبد والكافر والفقير فمّلم انه سيو ولك 
يتضاعف الوحوت بتضاعف الرؤٌوس وأمأ وَقَت الفطر فشرطه حتى لا يعمل 
السبب إلا لهذا الشترط وإنما نسبت إلى الفطر مجازاً والنسبة تحتمل الاستعارة. 
فأما تضاعف الوجوت قلا يحتمل الاستعارة . وبيان قولنا: إن الإضافة تحتمل 
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محلاً يجب الحق عليه فيؤدى عنه كالدية تجب على القاتل ثم يتحمل العاقلة عنه 
لاستحالة الوجوب على العبد لأنه لما لم يتصور أن يكون مالكاً لشيء لآنه مملوك استحال 
تكليفه بما ليس في وسعه ذلك. والكافر لأنها قربة وهو ليس من أهلها. والفقير لأنه ليس 
على الجراب خراج فتعين أن المراد انتزاع الحكم عن سببه وأن ما دخل عليه كلمة عن 
سبب. وذكر في «الأسرار) في مثليّة وجوب صدقة الفطر عن عبده الكافر: أن الوجوب 
على العبد على أصل الشافعي» والمولى ينوب عنه كالتفقة لآن النبي عليه السلام لما قال : 
«أدُوا عن كل حر وَعْبّد) علم أن الوؤجوب على العبد إذ لو لم يكن كذلك لكان اداء 
المولى عن نّفسه لا عن العبد آلا ترى أنه لا يقال في الزكاة: أدْ عن الشاة أو أذ عن العبد 
وإنما يقال: أدُوا من أموالكم. ثم ذكر في النخزات عه أن الوجوب ليس على العبد لأنه 
ضار كالبو في باب الولاية والمؤونة فلا يتحقق السبب في حقه ومعنى قوله عليه 
السلام: «آدُوأ عنه» على سبيل المجاز فإنه من حيث أنه إنسان مخاطب وهذه صدقة 
فالظاهر أنها عليه كالتفقة والمولى ينوب عنه ولكن في باطن المعنى فلا وجوب عليه لأنه 
التحق بالبهيمة فيما ملك عليه والأجزاء التي تحتاج إلى النفقة مملوكة» والصدقة كذلك 
تجب بسبب الرأس كالنفقة فعلى اعتبار أصل الحلقة الوجوب على العبد وعلى اعتبار 
العارض على المولى فصحت العبارة بكلمة وعن» إشارة إلى المعنى الأصلي . 

(ولذلك) أي ولكون الرأس سبباً تضاعف؛ وجوب صدقة الفطر بتضاعف الرؤوس 
في وقت واحد . ولو كان الوقت سيباً لما تضاعف بتعدد الرأس فدل أن الراس هو السبب 
دون الوقت ولكن الوقت شرطه (حتى لا يعمل السبب) أي لا يجب الأداء إلا بهذا الشرط 
رمرائرت #التساب لالبقاور عيل اي إبجاب أداء الزكاة إلا عند مضي الحول . 

قوله: (وإنما نُسبت إلى الفطر)ٍ جواب عما قال الشافعي رحمه الله : إن إضافتها إلى 
الوقت تدل على أنه سبب فقال : إنما ُسبت إلى الفطر مجازاً باعتبار أنه زمان الوجوب فلا 
يدل على كونه سبباً . وإنما حملناها على المجاز لآن الإضافة تحتمل المجاز فإن الشيء 
قل يضاف | إلى الشيء بأدنى ملابسة وأضيفت الحجة إلى الإسلام الذي مو شرطها فقيل: 
ححجة الإسلام ويقال: بو فلان لنوافله على سبيل المجاز فأما تضاعف الوجوب بتضاعف 
الرؤوس فأمر حقيقي لا يقبل الاستعارة لأنها من أوصاف اللفظ» وهذا ليس بلفظء فكان 
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الاستعارة ظاهرء لآن الشيء يضاف إلى الشرط مجازاً فاما تضاعف الوجوب فلا 
يحتمل الاستعارة لأن الوجوب إنما يكون بسبب أو علة لا يكون بغير ذلك. 
وهذا لا يتصوّر فيه الاستعارة ركذالك رصق الموونة بجع الراين فى تكرئة ميا 
وقد بيئا مُعنى المؤونة فيه في موضعه وسبب وجوب الحج البيت لآنه ينسب 
التضاعف بمنزلة المحكم في كرته دليلاً على السببية» فإن الحكم لا يحتمل أن يتكرر 
بتكرر الشرط؛ بوجه ( وإنما يكون) أي الوجوب بسبب أو علة وقد ذكرنا الفرق بين 
السبب والعلة فلذلك جعلنا الرأس سبباً والوقت شرطها فإن قيل: أليس يتكرر هذا الواجب 
بعكرر الوقت مع اتحاد السبب؟. قلنا: لم يتكرر بعكرر الوقت بل بعكرر الحاجة والمؤونة 
أبداً يعكرّر وجوبها بعكرر الحاجة فالشّرع جعل يوم الفطر وقت الحاجة فإذا جاء يوم الفطر 
تجددت الحاجة فتجدد الوجوب لأجله. وذكر الشيخ في 9 شرح التقويم) أن الإضافة قد 
تحققت إلى الرأس والوقت فيجب أن يكون لكل واحد منهما حظ من الوجوب بحكم 
الإضافة وذلك إذا جنا الراس سبباً والوقت زمان الوجوب فيئبت لكل واحد منهما اتصال 
بالوجوب لاحدهما من حيث أنه سبب وللآخر من حيث أنه شرط. قاما إذا جعلنا القفطر 
سبباً فلا يبقى للراس اتصال بالواجب لأنه لا يجب على العبد والكافر شيء ليجعل الرأس 
شرطاً باعتبار المحلية بل يجب على المَرْلى لأجله فإذا أضيقت إلى رأس العبد فأي اتصال 
يبقى له بالواجب فلا وجه لهذا فثبت أن الرأس سبب. 

(فإن قيل) : جعل الراس شرطاً من حيث الوجوب على المولى لا من حيث الوجوب 
على العبد كما جعلتم الوقت قوط للمحوب قال اللمولن تتقيب الراض: 

(قلنا): حينغذ لا يتكرّر بتكرر الشرط وهو الرأس وإنما يتكرر بتكرر السبب وإذا , 
اتحد الشرط وقد تكرر بتكرر الرأس بالاتفاق فدل أن السبب هو الرأس والوقت شرط 
الوجوب كوقت الحج. وكذلك وصف المؤونة يرجح الران في كونه شنبياً لان هذه الصدقة 
وجبت وجوب المؤن فإن النبي عليه السلام أجراها مجرى المؤن في قوله: «أذوا عمن 
تمونون) أي تحملرا هذه المؤونة عمن وجب عليكم مؤونتهم. والأصل في وجوب المؤن 
رأس يلى عليه لا الوقت فإن نفقة العبيد والدواب تجب بالرأس لا بالوقت إذ الرأس هو 
المحتاج إلى المؤونة دون الوقت وكذلك مؤونة الشيء سبب لبقائه وذلك يتصور في الرأس 
دون الوقت فكان الراس سبب الوجوب كما هو سبب وجوب النفقة والفطر عن رمضان 
شرطه كالإقامة فى حت المسافر والمراد بالفطر اليوم لا الفطر عن الصوم فإنه يكون كل ليلة 
فيكون المراد فطراً مخصوصاً وهو الفطر في وقت الصوم فإنه يتصف بهما والليل لا يتصف 
بالصوم شرعاً والفطر بناء عليه فكان اليوم وقثاً له. وقد بيّناا معنى المؤونة منه أي من هذا 
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اا ئلتمم 
إليه ولم يتكرر قال اللّه تعالى : ط وله عَلَى الئاس حج الْبَيْتَ ‏ [آل عمران:41] 
وأما الوقت فهو شَرْط الآداء بدلالة أنه لا يتكرر بتكرره غير أن الآداه شرع معفرقاً 
مُتقسماً على أمكنة وأزمنة يشتمل عليها جملة وقت الحج فلم يصلح تغيير 
الترتيب» كما لا يَصْلح السجود قبل الركوع. فلذلك لم يُجَرْ طواف الزيارة قبل 
يوم النحر والوقوف قبل يوم عرفة. 
الواجب في موضعه. وذكر الشيخ في نسخة من نسخ أصول الفقه التي صنفها: أن الإنسان 
يحتاج إلى صيانة دينه وإصلاحه كما يحتاج إلى صيانة نفسه بالانفاق عليها وهذه الصدقة 
مؤونة شرعية وجبت لإصلاح عبادة الصوم حيث قال عليه السلام: «صدقة الفطر طُهرة 
للصائم عن اللّغو والرّنث» والنفقة لإصلاح البدن والعبد محتاج إليهما جميعاً فهذا هو 
معنى الموؤونة فيها. وذكر الشيخ أبو الفضل الكرماني رحمه الله في «إشارات الأسرار» أن 
السبب رأس يمونه ويلي عليه والدليل عليه قوله عليه السلام: «صدقة الفطر طهرة 
للصائمين وطعمة للمساكين». فقوله طهرة إشارة إلى معنى العبادة وقوله طعمة إشارة إلى 
معنى المؤونة فكانت الصدقة مشتملة على الوصفين معنى العبادة والمؤونة فتعلقت براس 
يمونه ويلي عليه لان الولاية من باب العبادة والمؤونة من باب الغرامة ليكون الحكم على 
وفاق السبب ولهذا تضاف إلى الرأس فيقال زكاة الراس وتضاف إلى الوقت أيضاً. فيقال 
زكاة الفطر والمراد به وقته فكانت الإضافة إلى الرأس إضافة الأحكام إلى أسبابها والإضافة 
إلى الوقت على سبيل الشرطية لأنه ظرف. إذ لو قلت الوقت سبب لكانت الإضافة إلى 
الرافن لوا قال وذكر القاضي الإمام أبو نصر الرُوزني رحمه اللّه: أن السبب كلاهما الرأس 
والوقت فكان حكماً معلقاً بعلة ذات وصفين ثم قال: والمسائل تستغني عن هذا الأصل . 
قوله: (وسبب وجوب الحج البيت) دون الوقت لأنه تُسب إليه (ولم يعكرر) أي لم 
يجب إلا مرة لأن السبب وهو البيت غير متجدد. قال أبو اليسر: إن للبيت حرمة شرعا 
فيجوز أن يصير سبباً لزيارته شرعاً فإن المكان المحترم قد يزار تعظيماً له واحتراماً إلا أن 
احترامه للّه تعالى فيكون زيارته تعظيماً لله عرّ وجل لا لَهُ. ولآن هذا البيت لحرمته أمان 
للخلق فكان نعمة في نفسه فصار سبباً لكونه نعمة. وأما الوقت فهو شرط الآداء أي شرط 
عراز الأذاء. لعلم مضخة الأداء بدونه وليس بسبب للوجوب بدليل أنه لا يتكرر بتكرره ولم 
ينسب إليه أيضا. وتوقف صحة الأداء عليه مع انتفاء التكرر بتكرره دليل الشرطية . غير أن 
الآداء أي لكن الآداء جواب عمًا يقال وقت الحج أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر 


.1851 وابن ماجه في الزكاة» حديث رقم‎ »١705 أخرجه أبو داود في الزكاة» حديث رقم‎ 20١ 


باب بيان أسباب الشرائع آله 
يي و تت ري ا 


وأما الاستطاعة بالمال فشَرّط لا سبب لما ذكرنا أنه لا ينسب إليه ولا 
يتكرر بتكرره ويصح الأداء دونه من الفقر. ألا ترى أنها عبادة بدنية فلا يصلح 
المال سبباً لها؟ ولكنها عبادة هجرة وزيادة فكان البيت سيباً لها وسيب وجوب 
العشر الأرض النامية بحّقيقة الخارج لأن العشر ينسب إلى الأرض وفي العشر 
من ذي الحجة والآداء غير جائز لأول شوال فكيف يقال إنه شرط الآداء فعلم أنه سيب 
الوجوب إذ لو لم يكن سببا له لم يكن إضافة الوقت إليه مُفيدة وقد يقال أشهر الحج كما 
يُقال وقت الصلاة فدل أنه سبب. فقال: الوقت شرط الآداء كما ذكرنا ويجوز الأداء يعد 
دُخوله لكن هذه عبادة ذات ركان شرع أداؤها متفرقاً منقسماً على أمكنة وأزمنة واختص 
كل ركن بوقت على حدة كما اختص بمكان مخصوص فلم يجز قبل وقته الخاص كما لا 
يجوز في غير مكانه. فلذلك لم يجز طواف الزيارة يوم عرفة مع أنه وقت أداء الركن الاعظم 
وهو الوقوف ولم يجز رمي اليوم الثاني في اليوم الأول ولا قبل الزوال حتى إن مأ كان منها 
غير موقت بوقت خاص يِتأذّى في جميع وقت الحجء كالسّعي فإن من طاف وسعى في 
رمضان لم يكن سعيه مُعتداً به من سعي الحج حتى إذا طاف للزيادة يوم النحر يلزمه 
السعي . ولو كان طاف وسعى في شوال كان سعيه معتدا به حتى لم يلزمه إعادته يوم الدحر 
لان السعي غير مؤقت بوقت خاص فجاز أداؤه في أشهر الحج (وأما الاستطاعة بالمال 
فشرط) أي شَرّط لوجوب الأداء لا لجوازه فإن الآداء صحيح من الفقير» وإن كان لا يملك 
شيكا ولكنها شط وجوب الأداء فإن السفر الذي يوصله إلى الأداء لا يتهيًا له بدون الزاد 
والراحلة إلا بحرج عظيم وهو مدفوع فعرفنا أن المال شرط وجوب الآداء لا أنه سبب. 
والدليل عليه أن تفسير الاستطاعة ملك الزاد والراحلة والآداء قبل ملكهما جائز كما ذكرنا 
لوجود السب كما تجوز للمساف رن يصوم قبل الإقامة لآن السبب قد وجد وكذلك لا 
يتجدد الوجوب بتَجِدّد الاستطاعة ولا يضاف إليها كما لا يُضاف إلى الوقت ولا يتجدّد 
بتجدده فَعُلم أن الاستطاعة شَرْط كالوقف فصارٍ تأويل الآية واللّه أعلم «إوالله على 
الناس » المُستطيعيّن «حج البيت » حقاً واجبا بسبيه إذا جاء وقت الأداء كذا في 
التقويم. 

قوله : (وسبب وجوب العشر الأرض النامية بحقيقة الخارج) الباء يتعلق بالنامية وهو 
احتراز عن الخراج فإن سببه الأرض بالنماء التقديري. وعند الشافعي: الخارج سبب 
وجوب العشر والآرض سّبب وجوب الخراج حتى أنهما يجتمعان في أرض واحدة إن كانت 
الأرض خراجية لأن العشر يتعلّق بالخارج ويتكرر بتكرّره ولهذا لا يجوز تعجيله ولو كانت 
الأرض هى السبب لجاز تعجيله كالخراج والزكاة قبل الحول. ولنا أنه ينسب إلى الأرض 


مُعنى مؤونة الأرض لآنها أصل وفيه معنى العبادة لأن الخارج للسبب وصف 
وصار السبب بتجداد وصفه ددا في التقدير فلم يَجز التعجيل قبل الخارج» 
لان الشارج يمعي السبب لوصف العبادة. فلو صح التعجيل لخلص معنى 
يقال عشر الأراضى والارض توصف به فيقال: أرض عشرية والشيء يضاف إلى سببه في 
الاصل ويتصف السبب بحكمه والدليل عليه أن هذا سن مالي وجب لله تعالى فكان سبية 
مالا نامياً . والخارج غير موصوف بصفة النماء بل مُعد للانتفاع والإتلاف إنما الأرض هي 
الموصوفة به إلا أن نماء الأرض على وجهين: نماء حقيقي وعو الخارج» ونّماء حكمي 
وهو التمكن من الانتفاع والزراعة وكل واحد منهما يصلح سبباً لوجوب حق اللّه تعالى. 
كما في الزكاة فإنها تارة تجب بنماء حقيقي وهو نّماء الإسامة من الدّر والنسل» وتارة 
تَجب بالنماء الحكمي وهو كون المال معدا للتجارة فالعشر يتعلق بالنماء الحقيقي لانه 
مقلار بجزء من الخارج فلا يمكن أداؤه إلا بعد تَحَقّق الخارج والخراج مقدر بالدرهم فجاز 


أن يكون متعلقاً بالنماء الحكمي . 


(وفي العشر معنى المؤونة) أي وجوب العشر معنى مؤونة الأراضي (لأنها) أي 
الأراضي (أصل في وجوبه) يعني إذا وجب العشر يجب مؤونة للأرض حعى لا يشترط فيه 
الاهلية الكاملة» لآن الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى الحين الموعود وسبب بقائه هو 
الأرض فإن القُوت منها يخرج فوجب العشر والخراج عمارة لها ونفقة عليها كما وجب 
على الملاك مؤونة عبيدهم ودوابهم وعمارة دورهم وعمارة الأراضي وبقاؤها بجماعة 
الااستلسين لانهية يذبُون على الدار ويصونونها عن الأعداء فوجب الخراج للمقاتلة كفاية 
لهم ليتمكنوا من إقامة النصرة والمّشر للمحتاجين كفاية لهم لانهم هم الذأون عن حريم 
الإسلام معنى كما قال عليه السلام يوم بدر: 0 تُتصرون بضعفائكم)(١2:‏ فكان 
اصرف إليهم صرفاً إلى الأرض وإنفاقاً عليه . . فهذا هو معنى المؤونة فيه . وفيه معنى العبادة 
أيضاً باعتبار كون الواجب جز من النماء قليلاً من كثير كالزكاة تتعلّق بالمال النامي بهذم 
الصفة فاشئّمل على مُعنى المؤونة والعبادة ولما كانت الأرض التي هي سبب لوجوبه أصلاً 
والنماء الذي تعلّق به معنى العبادة وصفاً لها كان معنى المؤونة فيه أصلاً ومعنى العيادة فيه 
تبعاً وقوله: (وصار السبب بتجدد وصفه متجدداً) جواب اعن استدلال الخْصّم يعني تكرّر 
الواجب عند تكيّر الخارج باعتبار تجداد الأرض به تقديراً لا باعتبار أن الخارج سّبب كما 


)١(‏ اخرجه الترمذي في الجهاد حديث رقم ؟0١/ا١.‏ وآبو داود في الجهاد حديث رقم 14 . والإمام 
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باب بيان أسباب الشرائع وه 


المؤونة. فلما صارت الأرض نامية أششبه تعجيل زكاة السائمة والويلٍ لعلوفة ثم 
أسامها وكذلك سبب الخراج إلا أن الدماء معتبر في الخراج ا 
بالتمكن به من الزراعة فصار مؤونة باعتبار الأصلء وعقوبة باعفبان لوصف لأنه 
الزراعة عمارة الدنيا وإعراض عن الجهاد فكان سبباً لضرب من المّذلة ولذلك لم 
قلنا في النصاب الواجب بتكرر الحول والراس الواحدٍ بتجدد الفطر ولا يتكرر الخراج في 
سنة واحدة لأن الدماء التفديري غير متكرر (ولم يجو التعجيل) أي تعجيل العشر قبل 
الخارج لآن الخارج لما جعل بمعنى السبب لوصف العبادة في العشر كان التعجيل قبل 
الخارج توما لمع العيادة عقه وميطلا له لأمععالة خصرل السييب قبل السبب وإذا 
بطل معنى العبادة عنه بقي مؤونة خالصة متعلقة بالأرض وحدها وهذا تغيير له فلا يجوز. 
فصار تعجيل العشر قبل الخارج كتعجيل الزكاة في الإبل الحوامل والعلوفة قبل الإسامة 
بخلاف الخراج فإن تعجيله يجوز لأنه مؤونة محضة ولا يؤدي التعجيل فيه إلى تغيير كما 
يجرز تعجيل الركاةتبمد ملل التصاب النامي لآنه لا يودي إلى التخيير. 

قوله: (وكذلك سبب الخراج) أي وكما أن سبب العشر الأرض س سيب الخراج 
ارش اام أبضاًلكن الناء مرفي الخرع تقديرًل تقيقاًبالدمكن من قراعة ل 

: إن الواجب عن غير جنس الخارج فلم يتعلق بحقيقة الخارج وعلق بالتمكن من 
0 لكلا يتعطل حق المقاتلة (فصار مؤونة باعتبار الأصل) أي باعتبارتعلقه باصل 
الارض كما ينا في العشر ( وعقوبة باعتبار الوصف) هو التمكن من طلب النماء بالزراعة 
لأن الاشتغال بالزراعة عمارة الدنيا وإعراض عن الجهاد فيصلح سببا للمذلة التي هي نوع 
عقوبة لآن عمارة الأرض من صنيع الكفار وعادتهم وقد ذمهم الله تعالى بذلك في قوله عز 
اسمه : 9 وآثاروا الأرض وقتروها أكثر مما عمروها # [الروم:9 ]» وقال عليه السلام: و إذا 
تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم)! ') ورآى النبي عليه 
السلام شيئاً من آلات الزراعة في بيت فقال: وما دّخل هذا بيت قُوم إلا ذُلُوا ولهذا كان 
أصل الخراج على الكافر حيث لم يقبل الإسلام واشتغل بعمارة الدنيا فوضع عليهم الخراج 
لضرب من المذلة كما وضعت الجزية على رؤوسهم لذلك والخراج في الأراضي اصل لأنه 
كان موجوداً قبل الإسلام» إلا أن الشرع نقل عنه إلى العشر في حق المسلم واوجب الصّرف 
إلى مصارف الركاة ليتصل به نوع عبادة تكرمة للمسلمين. ولهذا لا يبتدأ الخراج على 
المسلم لأن فيه نوع صغار ومذلة وجاز البقاء باعتبار المؤونة. ولا يقال بأن وجود الخارج لا 
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:ذه باب بيان أسباب الشرائع 


بح د . وسبب وجوت الطهارة الصلاة لأنها تنسب إليها وتقوم بها وهو 
طها فتعلّق بها حتى لم يجب قصداً لكن عند إرادة الصلاة والحدث شرطه 
0 سائر شروط الصلاة ومن المحال أن يجعل الحدث سبياً ألا كترى أنه إزالة 


ينفك عن الزراعة ومع ذلك يجب العشر لأنه اعثُبر في حق وُجوب العشر اكتساب المال 
فقط كاكتساب مال تجب فيه الزكاة لأن عمارة الدنيا والافتغال يها نيعي اكفار أصل 
وفي حق المسلم عارض فلا يعتبر العارض في جعل العشر عُقوبة. ولان الاشتغال بالزراعة 
مع الإعراض عن الدين والجهاد سبب للمذلة لا نفس الزراعة قال عليه السلام: «اطلبوا 
الرزق في خَّبايا الأرض» . ولا يتحقق الإعراض في حق المسلم فكانت اكتساباً. . ولآن معنى 
الزراعة غير معتبر في العشر حتى وجب العشر إن خرج من الأرض شيء من غير أن يزرع 
(ولذلك لم يجتمعا عندنا) أي ولان سبب كل واحد منهما الأرض النامية لا يجتمع العشر 
والخراج في أرض واحدة وجوباً لأن كل واحد مؤونة وفي العشر معنى العبادة وفي اللخراج 
مُعبى المذلة والعقوبة وبسبب واحد لا يجب حكمان مختلفان . وقولهم : محل كل واحد 
مختلف لا يُغني عنهم شيعا لان المحل قد يكون متحداً أيضاً إذ الخراج قد يكون 
مُقاسمة. وقد روى الأملي في مسنده عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن 
ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي له : ولا يجتمع في أرض مسلم عشر وخراج» 
وكذلك أثمة العدل والجور لم يشتغلوا بذلك مع كثرة احتيالهم لآأخذ المال. 

قوله: (وسبب وجوب الطهارة الصّلاة) اختلفوا في سبب وجوب الوضوء فقيل سببه 
الحدث لا الصلاة /03 النبي عليه السلام [ قال] ولا وضوء الاعن عدت اوصرف عن ني 
مثل هذا الموضع يدل على السببية كما قلنا في قوله عليه السلام: «آذُوا عمّن تموئنون» 
ولأنه يتكرر بتكرر الحدث تكرر الصلاة بتكرر الوقت ولا يتكرر بتكرر الصلاة فإنه متى قام 
إلى الصلاة وهو طاهرلا يجب عليه الوضوءء فعلمتا أن السبب هو الحدث. ولا معتى لقول 
من قال: إنه لا يجتمع مع الوضوء فكيف يجعل سبباً له لأنا إنما جعلناه سبباً لوجوب 
الوضوء لا لحصوله ولا تُسلم أنه لا يجتمع مع وجوبه. والصحيح أن ( سبب وجوب الطهارة 
الصلاة) أعني وجوب الصلاة أو إرادة الصلاة (لأنها) أي الطهارة تضاف إلى الصلاة شرعاً 
وعرفاً يقال: طهارة الصلاة وتطهر للصلاة» والإضافة دليل السببية في الاصل (وتقوم بها) 
أي تثبت الطهارة بالصلاة حتى وجبت بوجوب الصلاة وسقطت بسقوطها. وهذا التعلق 
دليل السببية أيضاً وهي أي الطهارة شَرْط الصلاة وما يكون شرطاً للشيء كان وجربه 
بوجوب الأصل كاستقبال القبلة وستر العورة وطهارة الثوب في الصلاة فإن وجوبها متعلق 


باب بيان أسباب الشرائع بالف 


له وتّبديل فلا يُصِلح سبباً له. وأما أسباب الحدود والعقوبات فما نُسب إليه من 
قعل وزنا وسّرقة» وسبب الكفارات ما نسب إليه من أمر دائر بين حظر وإباحة مثل 
بوجوب الصلاة وكالشهادة في النكاح ُبوتها يتبوت النكاح. وهذا لان الشرط تبع 
للمشروط فيتعلق به فلو تعلق بسسّبب آخر كان تبعاً له فلا يُبقى تبعاً للمّشروط ا 
أن وجوب الوضوء يتكرر بعكرر الحدث بل يتكرر بتكرر الصلاة إلا أن الحدث شرط وجوبه 
كالاستطاعة في الحج لأن الغرض منه تحصيل صفة الطهارة لحل الصلاة فإذا كانت هذه 
الصفة حاصلة لا يؤثر السبب في إيجابه كاستقبال القبلة وستر العورة وطهارة الثوب إذا 
كانت حاصلة لا يجب تحصيلها وإن وجد السبب فكذا ها هنا . والدّليل على أن الحدث 
ليس بسّبب أن الوضوء على الوُضوء مُشروع حتى كان نوراً على نور وبعد تحقق الحدث لا 
يجب بدون وجوب الصلاة فإن الجنب إذا حاضت لا يجب عليها الاغتسال ما لم تُطهر. 
حتى لم تُجب قصداً لكنها عند إرادة الصلاة حتى قيل: : إن من توضا ولم يُصّل بذلك 
الوضوء خاصمه ذلك الوضوء يوم القيامة وروي في ذلك حديث (ألا يرى أنه) أي الخدث 
إزالة له أي للوضوء وتبديل لصفة الطهارة بصفة النجاسة وما يُكون رافعاً للشيء ومزيلاً له 
لا يصلع سبيا اله . ولا يتخالجن في وهمك أن الطهارة شرط الصلاة بالاتفاق فيمنع ذلك 
من إضافتها إلى الصلاة لأن كونها شرطأ لها يقتضي تقلمها وكونها مضافة إلى الصلاة 
يحكماً لها يقتضي تاخرها فلا يمكن اجتماعهما, فيضاف إلى الحدث لأن وجودها شرط 
صحة آداء الصلاة لا وُجوب الصلاة فكونها شرطأً للأداء لا يمنع من إضافة وجوبها إلى 
وجوب الصلاة لتغايرهما. ولا يقال: لو كان وجوبها مضافاً إلى الصلاة ينبغي أن لا يجوز 
التوضوؤٌ قبل الوقت لأنه يؤدي إلى تقديم الحكم على السيب . لأنا نقول وجوب الصلاة 
وإرادتها سبب لوجوب الطهارة لا لشرعيتها ووجوبها لا يغبت قبله إلا أنه لما توضا قبل 
الوقت ودام وّضّف الطهارة إلى حال الآداء لا يجب عليه إعادة الرضوء لحخصول الشرط كما 
إذا ستر العورة أو استقبل القبلة قبل الوقت واستدام إلى حال الأداء إذ الشرط يراعى وجوده 
لا وجوده قصداً. 
قوله: (وسبب الكفارات) أي سبب وجوبها ما أضيفت الكفارات إليه (من أمر 
دائر) أي متردد بين حظر وإباحة (مثل الفطر) في رمضان بصغة الجناية فإنه من حيث أنه 
يلاقي فعل نقسه الذي هو مملوك له مباح ومن حيث أنه جناية على العبادة محظور كذ 
في «شرح التقويم) وفيه وجه آخر يعرف في باب مُعرفة الأسباب (وقتل الخطأ) لأنه دائر 
بين الحظر والإباحة فمن حيث أنه لم يقصد القعل بل قصّد الصيد ونحوه مُباح من حيث 
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ااا سس شي 
الفطر وقتل الخاطئ وقتل الصّيد واليّمين ونحوها وقتل العمد واليمين الغموس 
أنه مقصر محظور (وقُتل الصيد) فإنه مُباح من حيث أنه اصطياد ومحظور من حيث أنه 
جناية على الإحرام. وكذا الاتفاق باللبس والطيب والاهل فإن هذه الأشياء حلال في ذواتها 
إلا آنها حرمت علبه لمعئى في غيرها وهو تحقيق معدى السّفرفإن العادة جرت أن المسافر 
لا يتمتع بأهله وماله إلا بعد بلوغه بماله فالله تعالى حرّم التمتع بهذه الاشياء في هذا السفر 
لعحقيق معنى السفر فكانت حراماً لمعنى في غيرها فدارت بين الحظر والإباحة فصلحت 
سبباً للكفارة ولهذا لا يجب شيء من الكفارات على الصبي. فإنها لما كانت دائرة بين 
العبادة والعقوبة والعبادات شرعت ابتلاءء والصبي ليس من أهل الابتلاء. والعقوبات. 
شرعت جزاء فعل محظور وفعله لا يوصف بالحظر فلا يجب الكفارة عليه كذا ذكر الشيخ 
رحمه اللّه. 

(واليمين) اليمين سّبب للكفارة بلا خلاف لإضافة الكفارة إليها شرعاً وعرفاً قال 
الله تعالى : فآ ذلك كفارة أيمانكم » [المائدة :89 ] ويقال كفارة اليمين إلا أنها سبب 
بصفة كوتها معقودة عندنا وشرط وجوبها فوات البر وموجوبها الاصلي وجوب البر والكفارة 
وجبت خلقاً عنه عند فواته ليصير باعتبارها كانه تم على بره . وعند الشافعي رحمه اللّه: 
هي سنّبب بصفة كونها مقصودة ويجب الكفارة بها أصلاً لا خلفا عن البر. وشرطها فوت 
الصدق من الخبر الذي عقد عليه اليمين فيجب الكفارة في القّموس لوجود الشرط. هو 
يقول: الكفارة مؤاخذة شرعتَ ستراً للذئب ومحواً للم ا بارتكاب محظور وهر 
متك حرمة اسم الله جل جلاله كالتوبة تجب بارتكاب الذنب محوا له ثم الهتك لا يحصل 
إلا عن قصد فاخرج الشرع اللغري عن السّببية لعدم القَصّد وبقيت الغموس والمنعقدة 

سببين للكفارة باعتبار صفة القصد وإليه أشير في قوله تعالى: ل[ لا يُؤاخذكم الله باللَمْر 
في أيمانكم ولكن يؤَاحُدُكم بما كسبت قلويكم © [البقرة:11] وقلنا نحن: : لما كانت 
الكفارة مشتملة على صفة العبادة والعقوبة لكونها عبادة في ذاتها وكونها أجزية استدعت 
شيا دائرا بون السطر والإبالعة ما قلما ولو يرجن ذلك إلأءفي المسقدة فيكرن اليحين 
بصفة كونها معقودة سبباً للكفارة. ثم إن الحالف لما أككّد المحلوف عليه بذكر اسم الله 
تعالى حرم عليه هّتك حرمته والاحتراز عن الهتك لا يحصل إلا البر فوجب البر باليمين 
احترازاً عن الوقوع في المحرم كما وجب الكف عن الزنا فراراً عن الوقوع في المحرم . فإذا 
فات البر وحصل الهتك وَجبت الكفارة خلفا عن البر ليصير كان لم يكت ناذا الكقارة 
ودفع الهتك فهذا هو تحقيق معنى الخلافة فيها . فإن قيل: الخلف يجب بالسبب الذي 
وجب به الأصل فلا بد من أن يكون قائماً ليغبت الخلف به أولاً ثم يقام مقام الاصل. 
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وأشباه ذلك لا يُصلح سبباً للكفارة. ويُفسّر ذلك فى موضعه إن شاء اللّه عز 
وختلة :ونشينالمعاتيلات- على الزقاء المعد ور يتماظيها والبقاء بعلن 
وهاهنا اليمين قد انحلت بالحذث وصارت معدومة فكيف تجعل سبباً للكفارة؟ قلنا : هذا 
يلزمك أيضاً فإنك تجعلها موجبة للكفارة عند الحدث لا قبله فكيف تقول بالرجرب حالة 
الانحلال؟ ثم تقول: : إنها قد انئحلت في حق البر لقواته وصارت سبباً للكفارة الآن فهي 
نجلا معازية في عن الحاكم فلي وغ ادر وفي ققدة لير جما لقره لك 
واجبة بذلك السّبب بعينه لكنه بطل في حق البر وانقلب سبباً للكفارة إلا أن من شرط 
انعقاده سبباً للكفارة أذ بكرن دا لوجوب البر ابتداء. لأن الكفارة خلف عنه فيصير 
البر بعد فواته مبقى بالكفارة . وباقي الكلام مذكور في إشارات الأسرار. 
قوله : (ونحوها) مثل الظهار فإئه من حيث حيث أنه كان طلاقاً مباحٌ ومن حيث أنه مدكر 
من القول محظور فيصلح سبباً للكفارة . وذكر الشيخ: أن الظهار مع الود سبب للكفارة 
فإن الظهار محظور والعود مياح, فإذا اجتمعا صار السبب دائراً بين الحظر والإباحة قال اللّه 
تعالى : هل والذين ُظاهرون من نسائهم ثم يَحُودون لما قا ) [ المجاداة :ل] الأية أضاف 
إليهما. وإئما ذكر بكلمة و تُّم) وهي كلمة التراخي ي لأن المظاهر عَرْمم على التحريم والظاهر 
أن من عزم على شيء لا يرجع من ساعته فأدخل كلمة التأخير بناء على العادة وتفسير ذلك 
أي بيان كون هذه الأشياء دائرة بين الحظر والإباحة أو بُيان أن العمد والعٌُموس وأشباههما 
لا يُصلح سبباً (نذكره في مَوْضِعه) أي في والمبسوط» إن كان تصتيفه بعد تصنيف هذا 
الكتاب أو في هذا الكتاب بعد باب القياس. 
قوله : (وسبب المعامللات) أي سبب شرعيتها عيتها (تعلّق البقاء المقدور) أي المحكوم 
من الله تعالى واللام للعهد (بتعاطيها) أي بمباشرتها من قولك: فلا يتعاطى كذا أي 
يخوض فيه ويتناوله. فإن قيل: لما كان البقاء متعلقاً بها كانت هي سبباً للبقاء فكيف 
يكون البقاء سبباً لها؟ قلنا : وجودها سبب للبقاء ولكن تعلق البقاء وافتقاره إليها سّبب 
لشرعيتها وهو امر سابق على شرعيتها فيصلح سبباً؟ وبيانه ما ذكر المشايخ الثلاثة ة القاضي 
الإمام أبو زيد وشمس الأئمة والشيخ المصنف رحمهم اللّه: أن الله تعالى خلق هذا العالم 
وقدر بقاءه إلى قيام الساعة وهذا البقاء إنما يكون ببقاء الجنس وبقاء النفس . فبقاء الجبس 
بالعداسل وذلك بإتيان الذكور والإناث في مواضع الحَرث فشرع له طريق يتادى به ما قدر 
الله عز وجل من غير أن يتُصل به فُساد ولا ضياع وهو طريق الازدواج ؛ بلا شركة لأن في 
التغالب فساداً في الشركة ضياعاً . فإن الأب متى اشتبه يتعدر | إيجاب المؤونة عليه ولّيس 
للأّم قوة كسب الكفايات في أصل الجبلّة . وكذا لا طريق لبُقاء النفس إلى أجله غير إصابة 
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بالسُسل والكفاية وطريقها أسباب شرعية مُوُْضوعة للملك والاختصاص. 
المال بعضهم من بعض وما تحتاج إليه كل نفس لكفايتها لا يكون حاصلاً في يدها وإنما 
يعمكن من تحصيله بالمال فشرع سبب اكتساب المال وسّبب اكتساب ما فيه كفاية لكل 
واحد وهو التجارة عن تراض لما في التغالب من الفساد والله لا يحب الفساد . 
هذا الذي ذكرنا هو طريقة القاضي الإمام أبي زيد وتابعه فيها عامة المتأخرين من 
المشايخ. 
فاما المتقدمون من اصحابنا فقالوا: سبب وجوب العبادات نعم اللّه تعالى على كل 
واحد من عباده فإنه تعالى أسدى إلى كل واحد منا من أنواع النعم ما تقصر العقول عن 
الوقوف على كنهها فضلاً عن القيام بشكرها واوجب هذه العبادات علينا بإزائها ورضي بها 
شكراً لسوايغ نعمه بفضله وكرمه . وإن كان بحيث لا يمكن لأحد الخروج عن شكر نعمه 
وإن قلت مْدّة عمره وإن طالت . وهذا لآن شكر النعمة واجب بلا شكر عقلاً . أو نصاً على 
ما قال تعالى: «إ أن اشكُرٌ لي ولوالديك # [لقمان:4١]»‏ وقال عليه السلام: «من أزلت 
عليه نعمه فُليَشْكرها) في نصوص كثيرة وردت فيه وكل عبادة صالحة لكونها شكر النعمة 
من التعم . وقد ورد النص الدال على كون العبادة شكراً وهو ما روي أنه عليه السلام صَلَى 
حتى تَوَرْمت قدماه فقيل له : إن اللّه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تآخَّر قال : وأفلا 
اكون عبداً شكوراً»('2 أخبر أنه يصلي لله تعالى شكراً على ما أنعم عليه ثم نعم الله 
تعالى على عباده أجناس مختلفة: منها إيجاده من العدم وتكريمه بالعقل والحواس الباطنة» 
ومنها الأعضاء السليمة وما يحصل له بها من التقلب والانتقال من حالة إلى ما يخائفها من 
و القيام والقعود والاتيطاء: . ومنها ما يصل إليه من منافع الأطعمة الشهية والاستمتاع 
بصنوف الماكولات؛ ومنها صنوف الأموال التي بها يتوصل إلى تحصيل منافع النفس ودفع 
المضار عنها. فعلى حسب اختلافها وجبت العبادات . فالإيمان وجب شكراً لنعمة الوجود 
وقوة النطق وكمال العقل الذي هو أنفس المواهب التى اختص الإنسان بها من بين سائر 
الحيوانات وغيرها عن العم فالوتجوتة يإمجاب الله الى لكن بالمقل: يرف أن' شفكر 
المنعم واجب فكان النعم معرّقاً له وجوب شكر المنعم بواسطة آلة المعرفة وهي العقل. 


وهذا معنى قول الناس: العقل مُوجب أي دليل ومعرّف لوجوب الإيمان بالنظر في سببه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ومسلم في صفات المناققين حديث رقم .758١5‏ والترمذي في الصلاة 
احديث رقم 0 وابن ماجه في إقامة الصلاة حديث رقم 65١‏ . والإمام أحمك في المسئد 
6. 
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وهو النعم بالعقل. ووّجبت الصلاة شكراً لنعمة الأعضاء السليمة فيعرف بما يلحقه من 
المشقة قدر الراحة التي ينالها بالتقلب على حسب إرادته إذ النعمة مجهولة فإذا قدت 
عرفت» ووأجب الصوم شكراً لنعمة اقتضاء الشهوات والاستمتاع يها مدة فيعرف بما 
يقاسي من مّرارة الجوع وشدة الظما في الهواجر قدر ما يتناول من صنوف الأطعمة الشهية 
والأشربة الباردة؛ ووجبت الزكاة شكراً لنعمة المال فيعرف بما يجد طبيعة من المشقة فى 
زوال المحبوب إلى من لا يتحمل له منه ولا تكثر له عدداً ولا - يطمع منه مكافاة قدماً 
حول من أصناف المال وأوتي من النشطة في قُنونهاء ووجب الحج شكرأ للنعمة أيضاً. فإن 
الله تعالى لما أضاف البيت إلى نفسه كرامة له وإظهاراً لشرفه صار أمان الخلق لحرمته 
فوجب زيادته أداء لشكر هذه النعمة وتحصيلاً للأمان من النيران وليعرف بمقاساة شدائد 
السفر قدر التقلب في النعم في حالة الإقامة بين الأهل والأولاد. 

فثبت بما ذكرنا أن أسباب هذه العبادات التعم. وإلى هذا الطريق مال صدر الإسلام 
أبو اليسر وشيخ الإسلام علاء الدين صاحب «الميزان) من المتأخرين واللّه أعلم. وإذا قد 
فُرغنا عن شَرّح القسم الأول من الكتاب. بتوفيق الملك العزيز الوهاب» كاشفين للحجب 
عن حقائق معانيه» رافعين للاستار عن دقائق مبانيه؛ فلننتقل إلى تحقيق القسم الثاني 
وتقريره؛ مستمدين للتوفيق من الله عز وجل على تهديته وتنقيره؛ شاكرين له على نعمه 
وإتضالةة ومُساين علق ير الترية كحي واه والتطمف الله أرلاً واخرا. 
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قال الشيخ الإمام رضي اللّه عنه: اعلم أن سنة النبي عليه السلام جامعة 
للكتاب في بيان تلك الأقسام بأحكامها فلا تعيدها. وإنما هذا البان لبيان وجوه 
الاتصال وما يتصل بها فيما يفارق الكتاب وتختص السئن به وذلك أربعة أقسام: 
قسم في كيفية الاتصال بنا من رسول الله عليه السلام» وقسم في الانقطاع؛ 


انح لخم لقنت جد ان شاك اد ا عام تك م مب سول م ا ا 0 
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إنما اختار لفظ السنة دون لفظ الخبر كما ذكر غيره لأن لفظ السّنة شامل لقَوْل 
الرسول وفعله عليه السلام» ومُتطلق على طريقة الرسول والصحابة على ما مر بيائه والشيخ 
قد الحق بآخر هذا القسم بيان أفعال النبي عليه السلام وأقوال الصحابة رضوان اللّه عليهم 
فاختار لفظة تشمل الكل. 

شٍ المسّنة والمراد بها: قول الرسول هاهنا تُشارك الكتاب في الأقسام المذكورة من 
الخاص إلى المقتضى لان قوله عليه السلام حُجة مثل الكتاب وهو كلام مُستجمع لوجوه 
الفصاحة والبلاغة فيجري فيه هذه الأقسام أيضاً ويكون بيانها فى الكتاب بيائاً فيها لأنها 
فرع الكتاب في كونها حجة. وتُفارقه في طرق الاتصال إلينا فإن الكتاب ليس له إلا طريق 
واحد وهو الاب وللسنة طرق مختلفة كما ستقف عليها. فهذا الباب وهو الذي شرع فيه 
إلى باب المعارضة لبيان تلك الطرق وما يتعلق بها. وقوله: (وتختص السّن) به تأكيد ولا 
5 0 َو 5 
يقال التواتر لا يختص بالسّتن بل هُو موجود في الكتاب فكيف يصح إيراده هاهنا. لأنا 
نقول اختلاف الطرق مخقص بالستن والتواتر داخل في الطرق فيصح إيراده» ولما كان هذا 
القسم كلاماً في أخبار لا بد من بيان حقيقة الخبر وأقسامه . 1 

فنقول: الخبر يُطلق على قول مخصوص من الأقوال ويطلق على الإشارات الحالية 
والدلالات المعتوية كما يقال : أخبرتني عيناك» ومنه قول أبي الطيب: 

وكم لظلام اليل عندي من يّد 2 تُخبر أن المانوية تككذزب 
ولكنه حقيقة في الأول لتبادر الفهم إليه عند إطلاق لفظ الخبر دون الثاني . واختلقوا 
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وقسم في بيان محل الخبر الذي جعل حجة فيه» وقسم في بيان نفس الخَبر. 

فأما الاتصال برَسول الله عليه السلام فعلى مراتب: اتصال كامل بلا 
شيهة واتصال فيه شرب شبهة صورة) وائتصال فيه شبهة صورة ومعنى. أما 
المرتبة الأولى فهو المتواتر. وهذا 
في تحديده فقيل: إنه لا يحد لأنه ضروري التصور. إذ كل واحد يعلم بالضرورة الموضع 
الذي يحسن فيه الشبر ويفرق بينه ويين الموضع الذي يحسن فيه الأمر ولولا أن هذه 
الحقائق متصورة ضرورة لما كان كذلك. ورد يأن العلم الضروري بالتفرقة بين ما يحسن 
فيه الأمر وما يحسن فيه الخبر بَعّْد معرفتهما أما قبل ذلك فغير مُسَلم. وقيل: هو الكلام 
الذي يدْخْل فيه الصّدق والككذب. وقيل: يدخله التصديق والتكذيب» وقيل: يحتمل 
الصدق والكذب. 

واعترض على هذه الحدود بأن خبر الله تعالى وخبر رسوله لا يدَّخُلهما الكذب ولا 
العكذيب ولا يحتملان الكذب أيضا فلا تكون جامعة» ولأن صاحب الحد الأول وهو 
الجبائي ومن تابعه عرّف الصدق باأنه الخبر الموافق لمخبره والكذب تَقَيضَه فكان تعريفه 
الخبر بالصدق والكذب دوراً. وقيل: هو كلام يفيد بنفسه إضافة مذكور إلى مُذكور بالدفي 
أو بالإثبات. واعتّرض عليه بأنه ليس بمائع لدخول نحو قولك الغلام الذي لزيد أو ليس 
لزيد فيه لأنه كلام عند صاحب هذا الحد وهو أبو الحسين البصري إِذْ الكلمة عندّه كلام. 
ومختار بعض المتاخرين أن الخبر: هو ما تركب من أمرين حكم فيه بنسبة أحدهما إلى 
الآخر نسبة خارجية يَحْسّن السُكوت عليها» وإنما قال أمْرين دون كلمتين أو لفظين 
ليشمل الخبر النفساني. وقال: حُكم فيه بنسبة ليخرج ما تركب من غير نسبة. وقال: 
يحسن السكوت عليها ليخرج المركبات التقييدية. وقيد النسبة بالخارجية ليخرج لامر 
ونحوه إِذ المراد بالخارجية أن يكون لتلك النسبة أمر خارجي بحيث يحكم بصدقها إن 
طابقته وبكذبها إن خالفته وليس للأمر ونحوه ذلك. 

ثم إنه ينقسم أقساماً ثلاثة: 

خبر يعلم صدقة بيقين مثل خبر الرسول والخبر الموافق للكتاب ونحو ذلك . 

وخبر يعلم كذبه بيقين إما بضرورة العقل أو نظره أو الحس والمشاهدة كمن أخبر 
عن ١‏ لجمع بين الضدين أو أخبر بما يحس بخلافه أو أخبر بما يخالف النص القامع من 
الكتاب والسبة ونحو ذلك. 

وخبر يحتمل الصدق والكذب وهو عَلى مراتب: ما تُرجح جاتب صدقه كخبر 
العدل. وما ترجح جانب كذبه كخَبر الفاسق. وما استوى طرفاه كخبر المَجهول . 


نكن 
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قال الشيخ الإمام رضي اللّه عنه: : الخبر المتوائر الذي اتَصَلّ بك من رسول 
الله يه اتصالاً بلا شبهة حتى صار كالمعاينَ المَسموع منه . وذلك أن يرويه 


متت نا ند نب الث تايح يذ عام يد ابدام حاط ب احا ان أ رثن تابث اع ابه له اعد حا باساب تيد 


فمن القسم الأول: الخبر المتواتر: وهو خَبر جماعة مفيد بنفسه العلّم بصدقه» 
وقد : بنفسه ليخرج الخبر الذي عرف صدق القائلين فيه بالقرائن الزائدة كخبر جماعة 
وافق دليل العقل أو دل قول الصادق على صدقهم . والتوائر لغة تتابع أمور , واحداً بعد واحد 
مُاخوذ من الوتر يقال تواترت الكتب أي جاءت بعضها في أثر بعض وتراً وترأ من غير أن 
تنقطع ومنه: جاؤوا تترى أي مُتتابعين واحداً بعد واحد. وإنما قَيّد الشيخ المتواتر بقوله: 
انَصِل بك من رسول اللّه يله لانه في بيان المتواتر من السنة إذ هو في بيان أقسامها فاما 
تعريف نفس المتواتر بالنظر إلى ذاته فلا يُحتاج إلى هذا القيد كالخبر عن البلدان القاصية 
والملوك الماضية. 

ثم انّفقرا على أن من شرطه تكثر المخبرين كثيرة تَمُنع صدور الكذب منهم على 
سبيل الاتفاق وعلى سبيل المواضعة هو معنى قوله لا يتوهم تَوَاطُؤهم أي توافقهم على 
الكذب وأن يكونوا عالمين بما أخيروا علما يستند إلى الحس لا إلى غيره كدليل العقل 
مثلاً فإن أهل بغداد لو أخبروا عن حدث لعالم لا يحصل لنا العلم يخبره : وآن ايكون 
المخبرون في الطرفين والوسّط مستوين في هذه الشروط أعني في الكثرة والاستناد وإليه 
أشير بقوله: ويدوم هذا الحد. 

والخدليوا في أكل علد وسميل عه العام فقيل : هو خَمّسة لأن ما دُونها كاربعة بِيْنة 
شرعية يجوز للقاضي عُرضها على المزكين ليحصل غَلبة الظن ولو كان العلم حاصلاً بقول 
الأربعة لما كان كذلك. 


1 وقيل: إثنا عشر بعدّد ثُقباء بني إسرائيل فإنهم خُصوا بذلك العدّد لحصول العلم 
بقولهم. 
وقيل: أربعون بقوله تعالى: لإ يا أيها النبي حَسْبِك اللّه ومن اتبعك من المؤمنين # 
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3 يُحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم 
وتباين أماكنهم ويدوم هذا الحد فيكون آخره كاوله وأوسطه كطرفيه. وذلك 
مثل تقل القرآن والصلوات الخّمس وأعداد الركعات ومقادير الزكوات. وما أشبه 
[الأنفال:14]: وكانوا أربعين فلو لم يفد قولهم العلم لم يكونوا حسباً لاحتياجه إلى من 
يتواتر به أمره. 

وقيل سبعون لقوله تعالى: لآ واختّار موسى قومّه سّبعين رجلاً لميقاتنا 4 [الأعراف : 
هه ١ل‏ وإنئما خصهم لمامر. 

ولا يخفى أن هذه تحكمات فاسدة وإن ما تمسكوا به ليس شبهة فضلاً عن حجة 
لانها مع تعارضها وعدم مناسبتها المطلوب مضطربة إذ ما من عدد يفرض حصول العلم به 
لقوم إلا ويمكن أن لا يحصل به لآخرين وللأولين في واقعة أخرى ولو كان ذلك العدد هو 
الضابط لحصّول العلم لما اختلف. والصحيح أنه غير منحصر في عدد مخصوص وضابطه : 
ما سحّصِل العلم عنده فبحصول العلم الضّروري يستدل على أن العدد الذي هو كامل عند 
اللّه تعالى قد توافقوا على الاخبار لا أنا نستدل بكمال العدد على حصول العلم. والدليل 
على أنه غير مختص بعدد أنا نقطع بمحُصول العلم بالخبر المتواتر من غير علّم بعدد 
مخصوص أصلاً بل لو كفنا أنفسنا معرفة ذلك العدد الحالة التي يكمل فيها لم نجد إليها 
في العادة سبيلاً لأنها تحصل بتزايد الظنون على تدريج خَفي كما يحصل كمال العقل 
بالتدريج وكما يحصل الشبع بالاكل والري بالماء والسككْر بالخمر بالتدريج والقوة البشرية 
قاصرة عن الوقوف على مثل ذلك. 

ثم لفظ الكتاب يشير إلى شروط بعضها معفق عليه وبعضها مُختلف فيه بقوله: ولا 
يتوم تاطُؤهم؛ وقوله: «ويدوم هذا الحد» يشير كل راحد إلى شرط متفق عليه كما 
ذكرنا. وقوله: (وذلك) أي صيرورته بمنزلة المسموع أن يرويه قوم لا يحصى عددهم 
يشير إلى اشتراط خروج عدد المخبرين عن الإحصاء والحصر وإليه ذهب قوم لأنهم متى 
كانوا محصيين كان لإمكان التواطؤ مدخل في خبرهم عادّة فشرط خروجهم عن الإحصاء 
والحصر دفعا لذلك الإمكان وذهب الجمهرر إلى أنه ليس بشرط فإن الحجيج أو أهل 
الجامع لو أخبروا عن واقعة صدتهم عن الحج أو عن الصلاة يحصل العلم بخبرهم مع 
كونهم محصورين. وقوله: (وعدالتهم) يشير إلى اشتراط الإسلام والعدالة كما قاله قوم 
لأن الإسلام والعدالة ضابطاً الصدق والتحقيق والكفر والفسق مظنتا الكذب والمجاذفة 
فشرط عدمهما. وعند العامة ليس بشرط للقطع. وقوله: (وتباين أماكنهم) أي تياعدها 
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ذلك وهذا القسم يوجب علّم اليقيز تخرلة العبان علما ضَووريا ومن الناس من 
أنكر العلم بطريق الخبر أصلاً وهذا رجل سّفيه لم يعرف نفسه ولا دينه ولا دنياء 
ولا مه ولا أباه مثل من أنكر العيان . وقال قوم إن المتواتر يوجب علم طمأنينة لا 
يشير إلى اشتراط اختلااف بلدانهم 6 ومحلاتهم وهو مختار الببعض لأنه أشد تأثيرا 
في دفع إمكان التواطق. وعند الجمهور لا يشدر ل ا م 
بقعة واحدة أو بلدة واحدة. ولان اشتراط الكثرة إلى كمال العدد كما بينا يدفع هذا 
الإنكاذ . وكان الشيخع ا أشار اشار إلى هذه المي 0 الع د للاحتمال وأظهر في الإلزام 
حقيقة ما ذكرناه بدأ ل أجاب عن أخبار لجرت راع لير بأن اتواء 
لطرفين لم يوجد ولم يجب بانهم كانوا كفرة فلا يكون تواترهم موجباً للعلم . . (حتى صار 
امد المسدر ند وى عا جا الح 0 عاينت لرضرل عن الكل 
المتكم انظ إلى وجهه اقرب | ى اقم من السماع بدو م معاينته وكا بغي على هذا ان 
الكلام نيصح بهذا ار رط الكلام بكونه معايناً كما يفنح وقد 0" 0 
واج فلك نال ابوث لجنيا د ورا رترت عات 
وهو مذهب ل وذهبت ا 5 عله الاصنام» والبراهمة وه وهم 
قوم من منكري الرسالة بارض الهند [ إلى أن الخبر لا يكون حجة أصلاً ولا ب يقع العلم به بوجه 
لا علم يقين ولا علم طمانينة بل يوجب ظناً. (وذهب قوم إلى أن المتواتر يوجب علم 
طمأنينة) لا علم يقين ويريدون به أن جانب الصدق يترتجيع فيه بحيث تطمعن إليه: القلوب 
سورع يك وج مح بك و3 ترف بين 
واحدار ثم القائلون ؛ ينه اود اليقين اختلفا فذذهب 0 إلى أنه يوجب_ علماً 
اقحات الشافعي إلى أن يوسن علماً استدلاليا ا ان 
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لا ا ا تا ات ا 
يَقين. ومُعنى الطمانينة عندهم ما يحتمل أن يتخالجه شك أو يعتريه وهم. 
قالوا إن المتواتر صار جمعاً بالآحاد وخَبر كل واحد منهم محتمل والاجتماع 

قوله: (وهذا) أي من أنكر حصول العلم بالخبر أصلاً رجل سفيه وهو الذي يشتغل 
بما ليس له عاقبة حميدة ويلحقه ضرر ذلك (لم يعرف نفسه) لآن معرفة كونه مخلوقاً من 
ماء مهين لا تغبت له إلا بالخبر فإذا أنكر كون الخَبر موجباً للعلم لا يحصل له معرفة نفسه. 
ولا يقال: لعل معرفة كونها مخلوقة من الماء حصلت بالاستدلال بالولد فإنه لما عاينه أنه 
خلق من الماء اعتبر وجود نفسه به فلا يلزم من إنكار الخبر عدم مُعرفة النفس. لأنا نقول 
مآل ذلك إلى الخبر ايضاً فإن كونه مخلوقاً من الماء ليس بمّحْسوس ولا مُعقول إذ العقل ل 
يوجب ذلك فتبين انه ثابت بالخبر (ولا ديتّه) لآن طريق معرفته الخبر والسماع أيضاً 
خصوصاً فيما يرجم إلى الأحكام (ولا دنياه) لأن معرفة الأغذية والادوية تحصل بالخبر لآن 
فيها ما هو مُّهلك ومنها ما هو نافع والعقل لا يُطق التجربة لاحتمال الهلاك وكذا معرفة 
الاب والآم تحصيل بالخبر لأن التربية والقيام باموره يحصل من الملتقطة والظثر كما 
يحصل من الأبوين ثم كل احد يجد نفسه ساكنة بمعرفة هذه الأشياء وتحصل له العلم بها 
قطعاً بالاخبر بمنزلة العلم الحاصل له بالعيان والمشاهدة فكان منكره كالمنكر للمشاهدات 
من السوفسطائية فلا يستحق المكالمة. 

قال شمس الآئمة رحمه الله : لا يكون الكلام مع هذا المُنكر على سبيل الاحتجاج 
والاستدلال وكيف يكون ذلك وما ثبت من الاستدلال بالعلم دون ما يغبت باللخبر المتواتر 
فإنه يوجب علماً ضرورياً والاستدلال لا يُوجب ذلك وإنما الكلام مّعه من حيث التقرير 
عند العقلاء بما لا يشك هو ولا أحد من الناس في أنه مكابرة وجّحد لما يعلم اضطرارا 
بمتزلة الكلام مع من يزعم أنه لا حقيقة للأشياء المحسوسة. فنقول: إذا رجع المرء إلى 
نفسه علم أنه مولود اضطراراً بالخبر كما علم أن ولده مولود بالمعاينة» وعلم أن أبويه كانا 
من جنسه بالخبر كما علم أن أولاده من جنسه بالعيان؛ وعلم أنه كان صغيرا ثم شابا بالخبر 
كما علم ذلك من ولده بالعيان؛ وعلم أن السماء والأرض كانتا قبله على هذه الصفة باخمر 
كما يعلم أنهما على هذه الصفة للحال بالعيان فمن أنكر شيعاً من هذه الاشياء فهو مكابر 
جاحد لما هو معلوم ضرورة بمنزلة من أنكر العيان) . 

قوله: (ومعنى الطأنينة عندهم ما يحتمل أن يتخالجه) أي يقع فيه (شك؛ أو 
يعتريه) أي يغشاه ويدخله (َوَهْم) أي غلط من وهم يهم إذا غلط وإنما قيد بقوله عندهم 
لانا نوائقهم في أنه يوجب علم طمانينة أيضاً ولكنا نعني بالطمانينة اليقين هاهنا لأنها 
تطلق على اليقين أيضاً لاطمغنان القلب إليه قال الله تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام : 
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يحتمل التواطؤ وذلك كأخبار المجوس قصة زرادشت اللعين وأخبار اليهود 
صلب عيسى عليه السلام وهذا قَوْل باطل نعوذ باللّه من الرّيغ بعد الهدى بل 
المتواتر يوجب علّم اليقين ضرورة بمتزلة العيات بالبصر والسّمّع بالإذن وضعاً 
«إ ولكن ليَطْمِعِن قلبي » [البقرة:0٠7]»‏ أراد به كمال اليقين فقال معناها عندهم كذا 
ليتحقق الخلاف قالوا: لأن المتواتر صار جمعاً بالآحاد وخبر كل واحد مُحتمل للكذب 
حَالة الانفراد وبانضمام المحتمل إلى المحتمل لا يرّداد إلا الاحتمال إذ لو انقطع الاحتمال 
ولم يجز الكذب عليهم حالة الاجتماع لانقلب الجائر ممتنعا وهو ممتنع» فثبت أن 
الاجتماع محتمل للتواطوٌ على الكذب. أل" ترى أن المعنى الذي لأجله لا يثبت علم 
اليقين حالة الاتفراد وهو كون المخبر غير مُعصوم عن الكذب موجود حالة الاجتماع وإذا 
جاز الكذب عليهم حالة الاجتماع انتقّى اليقين عن خَّبرهم على أن اجتماع الجم الغفير 
على الأخبار بخبر واحد مع اختلاقهم في الآراء وقصد الصدق والكذب غير متصوّر كما لا 
يتصور اتفاقهم على أكل طعام واحد. ووقوع العلم اليقيني به مبني على تصوره لا محالة 
ثم إذا انتفى اليقين عنه فإما أن يثبت به ظن كما قال الفريق الأول أو طمانيئة كما قال 
الفريق الثاني وذلك أي الاجتماع على التواطؤ على الكذب. مثل إخبار المجوس عن 
زرداشت(١)‏ اللعين فإنه خرج في زمن ملك يسمى كشتاسب ببلخ وادعى الرسالة من 
أصلين قُديمين وآمن به الملك وأطبقت المجوس على تُقل معجزاته وقد كانوا اكثر متا 
عدا ثم كان ذلك كذياً بيقين إذ لو كان صقا لز منه صحة دعواه وهي باطلة بيقين. 
وكذلك اليهود اثفقوا على 2 عليه السلام وضلبه والنصارى وافقوهم على ذلك 
ونقلوا ذلك نقلاً متواتراً وعددُّهم لا ييخفى كثرة ووذوراً 0 قد ثبت كذبهم بالنص القاطم 
قنبت أن احتمال الكذب لا يُنقطع بالتواتر ومّع بقائه لا يثبت:علم اليقين ولكن يثبت به 
طدافيزة القن جرلا برق حلم جياة ررجل ثم رق تازه سيج التوح ويّرى آثار التهيؤ 
لغسل الميت ودفنه فيخبرونه أله قد مات فيتبدل بهذا الحادث علمه بحياته يعلمه بموته 
على وجه طمانينة القلب مع احتمال أن ذلك كله حيلة منه وتّلبيس لغرض كان لأهله في 
ذلك فهذا مثله كذا ذكر شّمس الآئمة. 

(وهذا) أي القول بأن المتواتر يوجب علم طمانيئة لا يقين قول باطل يؤدي إلى 
الكفر فإن وجود الأنبياء ومعجزاتهم لا يثبت يثبت خصوصا في زماننا إلا بالنقل فإذا لم يوجب 
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باب المتوائر فلن 


وتحقيقاً. أما الوضع فإنا نجد المعرفة بآبائنا بالخبر مثل المعرفة بأولادنا عياناً 
ونجد المعرقة بأنا مولودون نشأنا عن صغر مثل مُعرفتنا به في أولادنا. ونجد 
المعرفة بجهة الكعبة خبراً مكل معرفتنا ببجهة منازلنا سواء. وأما التحقيق فلأن 
الحا خلقو! كول فنصم متقاواة وطبائع متبايئة لا تكاد تقع أمورهم إلا مختلفة 

فلما وّقع الاتفاق كان ذلك لداع إليه وهو سّماع أو اختراع وبطل الاختراع لأن 
المتواتر يقيناً لا يغبت العلم لاحد في زماننا بنبوتهم وحَقيتهم حقيقة وهذا كفر ريح 
(وضعاً) أي يوجب بوّضعه وذاته العلم اليقين من غير تَوقّف على استدلال. وتحقيقاً أي 
يدل الدليل العقلي على أنه يوجب اليقين لو رجعت الى الاستدلال» وذكر في (الميزان) 
ونوع من المعقول يدل عليه أيضاً وهو أن الخبر المتواتر إما أن يكون صدقاً أو كذباً ولا 
يجوز أن يكون كذباً لآنه إما أن يقع اتفاقاً أو للتدين أو للمواضعة منهم عليه أو لداع 
دعاهم إليه» والأول فاسد لأنث صدور الكذب اتفاقاً من جماعة كثيرة خرجوا عن حد 
الإحصاء لا يتصور عادة كما لا يتصور أن يجتمعوا على ماكل واحد ومشرب واحد في 
زمان واحد اتفاقأء وكذا الثاني لأن اجتماع مثل هذه الجماعة على الكذب تديناً مع كون 
العقل صارفاً عنه وداعياً إلى الصدق وعدم دعوة الطبع والهوى إليه لعدم اللذة والراحة في 
نفس الكذب ار لجر فو عاد 

وكذا الثالثت لأآن كثرتهم وتفرق أماكنهم واختللاف هممهم يمنع عن المواضعة 
عادة وكذا الرابع لأن الدّاعي إما الرغبة أو الرهبة فإنه يحتمل أن المرء يُقدم على الكذب 
لرغبته إلى الجاه والمال وأنواع النقع أو لخوف الأشراز على تقنمنة ومالة وأهله بالامتناع عنه 
ممن يأمره بذلك . وهذا لداعي مما لا تمبوز حول في الجماعة النطوم لأسيغيه انح 
على حشمة الأمر وجاهه وماله بالكذب لكمال جاهه وكثرة أمواله وكذا احتمال خوف 
الضرر مُعدُوم في حق البعض لكمال قُوته بنفسه واتباعه نحو السلاطين والأمراء والرؤساء 
وإذا لم يجز أن يكون كذباً تعين كونه صدقاً إذ لا واسطة بين الصّدق والكّذب في الأخبار 
فكان مفيداً للعلم . 

واعلم أن فتح باب الاستدلال في هذه المسألة يفضي إلى تطويل الكلام ويزداد ذاك 
إشكالات واعتراضات لا يتم المقصود إلا بالجواب القاطع عنها ولا يمكن الجواب عنها إلا 
بعد تدقيقات عظيمة ومن البيّن لكل عاقل أن علمه بوجود مكة ومحمد أظهر من علمه 
بصحة الاستدلالات المذكورة في هذه المسألة والتمسك بالدليل الخفي مع وجود الدليل 
الظاهر وبناء الواضح على الخّفي غير جائز فتبين أن الحق ما ذكرنا أن حصول العلم به 
ضروري والتشكيك والترديد في الضروريات باطل لا يستحق الجواب كذا قال بعض 
المحققين. 


4ه باب المتواتر 


تباين الأماكن وخروجهم والطّمأئينة على ما فّسْره المخالف إنما تقع 
المتامل لو تأمل حق تامله لوضح له فساد باطنه فلما اطمان م كان 0 
بياذ فأما أمر يؤكد باطنه ظاهره ولا يزيد العاأمل إلا تحقيقاً فلاء كالداخل 
على قوم جَلسوا للماتم يقع له العلم به عن غفلة عن التأمل ولو تأمل حق تأمله 
لوضح له الحق من الباطل فاما العلم بالمتواتر فلما يجب عن دليل أوجب علما 
بصلاق المخبر به لمعنى في الدليل لا لغفلة من المتامل. وا ار 
عَلِلد ورضي الله عنهم كانوا و عُدوَلاً أئمة لا يحصنى عددهم ولا تتفق 
أماكنهم طالت صحبتهم واتفقت كلمتهم بعدما تفرقوا شرقاً وغرباً وهذا يقطع 
قوله: (والطمانيئة على ما فسره المخالف) جواب عما يقال سَلّمنا أن تواطؤ مثل 
هذا الجمع خلاف العادة ولذلك أثبتنا علم طمائينة القلب ولكن لا تُسِلَّم أن توهم الاتفاق 
مُنقطع بالكلية فلبقاء هذا التوهم لم يغبت علم اليقين كما ذكرنا من حال من رأى آثار 
الموت في دار إنسان وأخبر بموته. فقال الطمانينة أي الاطمثنان على ما فسره المخالف 
فإنه علم يتخالجه شك أو يعتريه وهم و (ما» مصدرية أي على تفسير المخالف إنما يقع 
فيما يقع من الصور لغفلة من المتامل حيث يكتفي بالظاهر ولا يتأمل في حقيقة الأمر ولو 
تامل في الأمر حق تأمله وَجدً في طلب حقيقته لوضح له فُساد باطنه فاما أمر يؤكد باطنه 
ظاهره ولا يزيده التأمل إلا تحقيقا فلاء أي لا يوجب طمانينة على التفسير المذكور بل 
يوجب يقيناً ثم بين نظير ما يوجب» طمانينة فقال (كالداخل) وهو متصل بقوله لوضح له 
فساد باطئه (جلسوا للمأتم) أي للمصيبة والمأتم عند الغعرب النساء يجتمعن في فرح أو 
حزن والجَمّع الماتم وعند العامة المصيبة يقولون كنا في ماتم فلان قال ابن الأنباري('2: 
والصواب أن يقال في مناحة فلان» كذا في الصحاح (يقع له العلم) أي علم الطمانينة» 
وقوله فاما العلم بالمتواتر نُظير قوله فاما أمر يؤكد باطنه ظاهره لمعنى في الدليل وهو 
انقطاع توهّم المواطاة وفي مثل هذا كلما زاد المرء تاملا ازداد يقيئاً فالتشكيك فيه يكون 
دليل نقصان العقل بمنزلة التشكيك في حقائق الأشياء المحسوسة. ثم أشار إلى المعنى 
الذي في الدليل بقوله وصحابة رسول الله َه ورضي عنهم كانوا كذا وذكر أوصافاً يؤثر 
كل واحد في قطع توهم الكذب من العّدالة وكثرة العدد واختلاف الاماكن طول صحبة 
الرسول عليه السلام واتفاق الكلمة بعد الافتراق. ثم قال: (وهذا) أي جميع ما ذكرنا 
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باب المتواتر حك 


الاختراع ولما تصوّر الخفاء مع بعد الزمان ولهذا صار القرآن معجزة لأنهم عجزوا 
عن ذلك واشتغلوا ببذل الأرواح. فكان خبرهم في نهاية البيان قاطعاً احتمال 
الوَضْع يقيناً بلا شبهة إذ لو كان شبهة وضع لما خفي مع كثرة الأعداء واختلاط 
أهل النفاق قال الله تعالى: فإ وفيكم سَمَاعونَ لهم 6 ذلك مثل سلامة كتاب 
الله تعالى عن المعارضة وعجز البشر عن ذلك إذ لو كان ذلك لما خَفِي مع كثرة 
المتعنتين وهذا مثله. فاما أخبار زرادشت تخييل كله. فأما ما روي أنه أدخل 
بقطع الاختراع أي الإنشاء والابتداء من عند أنفسهم عادة, وقوله: (ولما تصور الخفاء مع 
يعد الزمان) جواب شرط محذوف إن صح ذلك أي ولو تصور الاختراع منهم لما تصور 
خفاء اختراعهم مع بعد الزمان. ولفظ بعض الكتب ولو كان لظهر لنا خُصوصا مع يعد 
الزمان وكائه جواب سؤال يرد على قوله وهذا يقطع الاختراع بان يقال توم التواطؤ على 
الكذب غير منقطع بما ذكرتم لانه لما تصوّر منهم الاجتماع على الصّدق وصّحبة الرسول 
عليه السلام مع تباين أماكنهم وكثرتهم يتصور منهم الاختراع أيضاً فقال لو تُصور 
الاختراع منهم لم يتصورخفاوٌه وعدم ظهوره مع بعد الزمان وكثرة المخالفين والمعاندين 
فيهم لدعوة الطباع إلى إفشاء الأسرار. فإن الإنسان يضيق صدره عن سره حتى يفشيه إلى 
غيره ويستكعمه ثم السامع يُفشيه إلى غيره فيصير ظاهراً عن قريب فلو كان هنا اختراع 
لظهر ذلك خصوصا عند طول المدة وكثرة الأعداء (ولهذا) أي ولآن تصور احتمال الخفاء 
منقطع (صار القرآن معجزة) أي تحقق وظهر كونه مُعجزاً لآن إعجازه توقف على عَجزهم 
عن الإتيان بمثله وقد تحقق عجزهم لانهم لو قدروا عليه لآتوا به بعد تحديهم في 
محافلهم بذلك ولما اشتغلوا ببذل الأنفس والأموال ولو أتوا به لما خفي ذلك مع كثرة 
المشركين وتباعد الزمان كما لم تَخخفّ خرافات مسيلمة وهذيانات المتنبئين قاطعا 
احتمال الوضع أي احتمال الاختراع والتقوّل (وذلك) أي انقطاع احتمال الاختراع. 
(المتعنتين) أي الطالبين لمعايب الإسلام يقال جاءني فلان متعنتا إذا جاء يُطلب زلتك. 
قوله: (وأما أخبار رّوادشت) جواب عن تمسكهم بتقل المجوس قصة زرادشت 
بالعؤاتر. والجواب عُنه من وجهين احدهما ما ذُكر في الكتاب أن ما نقل المجوس عنه من 
أفعاله الخارجة عن العادة مثل عَم تضِيّره بوضع طست من نار على صَدرِه ونحو ذلك من 
جنس فعل المشعوذين ليس له حقيقة وعدم تضرره بالنار من باب خُواص الأشياء لا من 
باب الإعجاز فإنا قد رأينا المشعوذين يلعبون بالنار من غير إضرار بهم ومثله في ملاعبهم 
وشعوذتهم كثير. وأما ما روي أنه أدخل قوائم الفرس في بطن الفرس فبقي معلقا في الهواء 
ثم أخرجه فلم يوجد فيه شرط التواتر وهو استواء الطرفين والوسط لأنهم روا أنه فعل ذلك 


ون باب المتواتر 


قُوائم الّرس في بطن الفَرّس فإنما رووا أنه فعل ذلك في خاصة الملك وحاشيته 
وذلك آية الوَضع والاختراع إلا أن ذلك الملك لما رأى شهامته تابعه على التزوير 
والاختراع فكان العلم به لغفلة المتأمل دون صحة الدليل وكذلك أخبار اليهود 
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ا ب ا ل ومجامع الئاس وقد 
يتصور من مثل هذا القوم التواطؤ على الكذب فلا يثبت به التواتر ولا حقيقة دعواه. (إلا 
أن) أي لكن ذلك الملك وهو كشتاسبء لما رأى 5 أي دهاءه وذكاءه تأبعه على 
التزوير والاختراع وواطاه على أن يوُمن به ويجعله أحد أركان مملكته ليدعو الناس إلى 
تعظيم الملوك وتّحسين أفعالهم ومراعاة <قوقهم في كل حق وباطل ويكون الملك من 
روائه بالسيف يجبر الناس على الددخول في دينه وإنما حمله على هذه المواطاة حاجته إليها 
فإنه لم يكن له بيت قديم في الملك وكان الئاس لا يعظمونه فاحتالوا بهذه الحيلة ا 
عنه أموراً لا أصل لها ترويجاً لأمره وتعوية لمقصود الملك. وقد سّمعت عن بعض 
القّقات أنه كان للملك اخت جميلة في نهاية الحسن وقد شغف بها الملك وكان يريد أن 
يتزوجها ولكنه كان يمجع من كلك خوفاً من انقلاب الرّعية والملك واحترازاً عن الملامة 
فتفرس زرادشت اللعين منه وادذعى النبوة وأباح نكاح المحارم فوافق ذلك رأي الملك فقبل 
ذلك معه وامر النائن يمتابعتة فقضا آمره بين النان:وتقلوا عنه امور كلها كلذب :لا اضل 
لهاء والثاني آنا إن سلمنا تُسليمٍ جدل إن ما نقل عنه من أفعاله الخارجة عن العادة لم يكن 
كذباً لم يدل ذلك على صلاق دعواه أيضاً لآن ظهور كلاف العادة لا يجون على يل المتنبي 
إذا ادّعى شيا لا يرده العقل لأنه لو جاز ذلك أذى إلى اشتباه أمر النبوة فاما إذا ادْعَى ما يدل 
العقل على كذبه وبظلانه قاد يبد أن يلير على يده كلاف العادة اسعدراجا كما تجوز 
ظهوره على يد المتأله لعدم تأديته حينئذ إلى اشتباه الأمر على الناس فإن من ادعى أن 
الخمسة ثلث العشرة وظهر على يده خلاف عادة لا يدل على صدقه ولا تقبل دعواه لظهور 
كليهعتل تجميغ العقلاء . ثم إن اللعين ادعى أنه رسول من أصلين قديمين يزدان وآعرمن. 
وهذا قول بيّن التعاقض ظاهر البطلان عرف بالدلائل العقلية القطعية فساده وبطلائه فيجوز 
أن يظهر على يديه خلاف العادة استدراجاً لظهور كذب دعواه كما يجوز ظهوره على يدي 
الدجال اللعين كما جاء به الأثر. 

قوله: (وكذلك) أي ومثل أخبار المجوس أخبار اليهود مرجعها إلى الأحاد. فإن 
الذين دخلوا على عيسى عليه السلام وزعموا أنهم قتلوه كانوا سبعة نفر أو سئّة واحتمال 
التواطؤ على الكذب فيهم ثابتء وقد روي أنهم كانوا لا يعرفون المسيح بحليته وإنما 
جعلوا لرَجُل جعلاً فدلهم على شَخْص في بيت فهَجَموا عليه وقتلوه وزّعموا انهم قتلوا 


باب المتواتر حكن 


منُجعها إلى الأحاد فإنهم كانوا سبعة نفر دخَلُوا عليه وأما المَصُلوب فلا يتامل 
عادةٌ مع تغير مّيعاته وعلى أنه ألقى على واحد من أصحاب عيسى عليه السلام 
شبهه كما قصّ الله تعالى ولكن شْبّه لهم وذلك جائز استدراجاً ومَكْراً على قوم 
عيسى وأشاعوا الخبر وبمثله لا يَحْصل التواتر. وكذلك أخبار النصارى بقل لم تغبت 
بالدواتر فإن خَبّر قتله منْهم مُسند إلى أربعة منهم يُوحنا ومتّى ولُؤقا ومُرعش وفي بُعض 
الروايات» يوحدا ويوفنا ومتن ومارقيش. ويتحقّق الكذب منهم. 

قوله: (وأما المصلوب) جواب عما يُقال الصّلب أمر مُعايّن وقد شاهده جماعة لآ 
يُتصوّر تواطؤهم على الكذب فقال: المصلوب يُنظر من بعيد ولا يتامل فيه عادة لان 
الطباع تنفر عن التامل فيه مع أن الحلية والهيئة تتغير به أيضاً فيتمكّن فيه الإشتباه فعرقنا 
أن التواتر لم يتحدّق في صلبه كما لم يتحقق في قتله. على أن العيسوية('2 من النصارى 
وهم فرقة كثيرة تُوافقنا أن عيسى عليه السلام لم يقتل بل رفعه الله عز وجل وعَليه نصارى 
الحبشّة. وفي اليهود من يقول به أيضاً كذا ذكر صاحب «القواطع؛ . 


وقوله: (على أنه ألقي على واحد من أصحاب عيسى عليه السلام شبهه) جواب آخر 
للسؤال المقدر يعني سلّمنا أن التواتر في قتل رجل ظنوه عيسى وصليه قد وجد ولكن 
ذلك الرجل لم يكن عيسى وإنما كان مشبهاً به كما بين اللّهِ تعالى بقوله: ط ولكن شه 
لهُم 4 [النساء: /101]: وقد جاء في الخبر أن عيسى عليه السلام قال لمن كان معه: من 
يريد منكم أن يلقي الله شبهي عليه فيقتل وله الجنة فقال رجل: أنا فالقى الله تعالى شبه 
عيسى عليه السلام فقتل الرجل ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء. ثم يرد على هذا 
الجواب إشكال وهو أن القول بإلقاء الشبه يؤدي إلى إبطال الحقائق كما قاله السوفسطائية 
فإنه لما جاز إلقاء شبه عيسى على غيره جاز إلقاء شبه كل شيء على غيره» ويؤدّي أيضاً 
إلى أن ما نقل بالتواتر عن رسول الله َه لا يكون مُوجباً للعلم لان من الجائز أن السامعي, 
تلقوه من رجل ظنوه أنه رسول الله ولم يكن بل القى شبه الرسول عليه؛ ويُؤدي ايضا إلم 
أن الإيمان بالرسل لا يفحقق لمن يعاينهم لجواز أن يكون شبههم ملقى على غيرهم كيف 
والإيمان بالمسيح كان واجبا عليهم في ذلك الوقت فمن ألقي عليه شبه المسيح كان 
الإيمان به واجباً على زَعمكم وفي هذا قول بأن الله سبحانه أوجب على عباده الكفر 
بالحجة وهي المعجزة التي جرت على يد عيسى عليه السلام فكان باطلأ» فاجاب عنه 


:)١1(‏ العيسوية من فرق اليهود كما في كتب المقالات. وهم أتباع أبي عيسى إسحاق بن يعقوب 
الاصفهاني . انظر شان هذه الفرقة في : الملل والنحل للشهرستاني ؟. 


يضك باب المتواتر 


متعنتين حَكَم الله تعالى عليهم بانهم لا يؤمنون فكان محتملاً. مع أن الرواة 
بقوله: (وذلك جائز استدراجاً) يعني إلقاء الشبه بطريق الاستدراج جائز في حق قوم علم 
اللّهِ نهم لا يؤمنون ليزدادوا طغياناً ومرضاً إلى مرضهم ولكنه لا يجوز في حَق قوم الرسول 
ليُؤمنوا به حتى لو جاءه قوم في تلك الحالة ليؤمنوا به رفع الله الشبه منه لعلا يؤدي إلى 
التلبيس فإنه قد قيل لو ادُعى أحد النبوة بين قوم وفي يدر احير اللمعداايس ولتم يعرف 
القوم الحجر وقال الدليل على صحة دعواي أن يجذب هذا الحجر الحديد رفع اللّه تلك 
الخاصية عن ذلك الحجر لكلا يصير تلبيساً. ل ليذ خكامة بالغة وعي دقع أشر الأعداء تعن 
المّسيح بوجه لطيف ولله تعالى لطائف في دفع المّكاره عن المسّل كما دفع شر أبي لهب 

عن الرسول عليه السلام بمنعه عن روية الرسول وقد كان جالساً مع أبي بكر حيث قال أبو 
لهب: أين صاحبك الذي هجاني؟ أراد به قول اللّه تعالى: «إ تبت يدا أبي لهب »# 
[المسد ١:‏ ]» وقوله فكان أي خبرهم محتملاً للكذب متصل بقوله مرجعها إلى الآحاد؛ مع 
أن الرواة يعني السبعة الداخلين على عيسى عليه السلام فبطلت هذه الوجوه التي تمسك 
بها المخالف من قصة زَرَادَشت وأخبار اليهود عن قتل عيسى وصلبه . بالمتواتر فإنه ليس 
بعخييل ولا من خاصة ملك وليسّ مُرجعه إلى الآحاد أيضاً يعني لا يلم من بُطلان هذه 
الؤجوه تمكمّن الشبهة في المتواتر لآن ما نشا منه فسادها لم يوجد في المتوائر أصلاًء أو 
معناه لما كانت قصة زرادشت وأخبار اليهود مُبئية على التخييل وراجعة إلى الأحاد كانت 
مُحتملة للككّذب وقد وردت نصوص قاطعة مُتواترة بخلافها مثل قوله تعالى: «إ وما قَتَلوه 
وما صلبوه # [النساء:!51١]»‏ والنصوص الدالة على الوحدانية أيطلت تلك الأخبار 
المحتملة أي ظهر كذبها وبطلانها بهذه النصوص المتواتر ة التي لا مَدخل للاحتمال فيها 
لان الدليل المحعمل لا يُبقى معتبرا إذا اعترض عليه ما هو أقوي منه كمن أخبر بهلاك زيد 
ثم رآه بعد حياً ٠‏ وأما اعتبارهم حالة الاجتماع بحالة الانقراد نسياتي جوابه. ثم من قال: 
متواتر يُوجب علماً استدلالياً تمسّك بان الاستدلال ليس إلا ترتيب مقدمات صادقة وهو 
لعرة تيه أن العلم »يه لا تسميل إلا نعف اذ يعم أن المتعين عمة )من مسري وأن 
المخبرين جماعة لا حامل لهم على التواطق على الكذب وأن يعلم أن ما كان كذلك لا 
يكون كلباً جازم فنه الصدولمدم الراشطلة ويانه .لق كان ضرورياً لما اختلقوا فيه كما لم 
يختلفوا في أن الشيء أعظم من جزئه وان المويعوة لا كرون مسدوما عريك لقو فيه 
علمنا أنه مُكتسب بمنزلة ما يقبت من العلم بالنبوة عند معرفة المعجزات . وجه قول العامة 
أنه لو كان استدلالياً لاختص به من يكون من أهل الاستدلال وقد راينا أنه لا يختص بهم 
فإن واحد في صغره يعلم أباه وامه بالخّبر كما يعلمهما بعد البلوغ مع أنه لا يعرف 


باب المتواتر وفك 


أهل تعنت وعداوة فبطلت هذه الوجوه بالمتواتر» واللّه أعلم. فصار منكر 
المتواتر ومخالفه كافرا. 

الاستد لال اصلاًء وأئه لو كان استدلالياً لجاز الخلاف فيه عقلاً لان شان العلوم الاستدلالية 
كذلك؛ قال صاحب «الميزان): العلم بالملوك الماضية والبلدان النائية حاصل من غير 
استدلال وصنع من جهة العالم به وهو حد العلم الضروري» وإنما اشتغل بعض أصحابنا 
بالاسعدلال للإلزام على مَنْ يمكر الضرورة تعنتاً ومكابرة وهو يُعتقد العلم الاستدلالي فيقوم 
عليه الحجة فإن قيل: لو كان هذا معلوماً لما خالقداكم قُلنا: من يخالف في هذا فإنما 
يخالف بلسانه أو لخبط في عقله أو عناد ولو تركنا ما علمنا ضرورة بقولكم للزمكم ترك 
المحسوسات بسّبب خلاف السوفسطائية . وقولهم : لا بُد فيه من ترتيب المقدمات قُلنا لا 
يلزم من ترتيبها كون القضية الحاصلة منها نظرية لآن صورة الترتيب أو التركيب ممكنة في 
كل ضروري حتى في أظهر الضروريات كقولنا: الشيء إما أن يكون وإما أن لا يكون بأن 
يقال الكَرْن وهو الرجود واللاكون وهو المّدم متقابلان والمُتقابلان يمتنع انُصاف الشيء 
الواحد بهما فالشيء إما أن يكون وإما أن لا يكون. وإنما كان كذلك لأن إمكان صورة 
العرتيب لا يكفي في كون العلم نظرياً بل يحتاج مع ذلك إلى العلم بارتباط تلك 
المقدمات بالمطلوب وائها الواسطة المفضية إليه واللّه أعلم. 


توك 


باب المشهور من الأخبار 


قال الشيخ الإمام رضي اللّه عنه: المشهور ماكان من الأحاد في الأصل ثم 
نعشر فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب وهم 2 الغاني بعد 
الصحابة رضي اللّه عنهم ومن بعدهم وأولعك قوم ثقات أكمة لا يتهمون فصار 


باب المشهور من الأخبار 
في هذا الباب لبيان القسم الثاني 


من أقسام الاتصال وهو الذي فيه ضرب شبهة صورة لا مُعنى. لأنه لما كان من 
الآحاد في الأصل كان في الاتصال صرب شبهة صّورة لما تلقته الأمة بالقبول مع عدالتهم 
ركفيليهم في لديو كان بمَنزلة المتواتر. وهم اسم لخبر كان من الآحاد في الاصل أي في 
الابعداء ثم انقشر في القرن الثاني حتى روته جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب. 
وقيل: هو ما تلقّته العلماء بالقبول. والاعتبار للاشتهار في القرن الثاني والغالث ولا عبرة 
للاشتهار في القرون التي يعد القّرون الثلاثة فإن عامة أخبار الأحاد اشتّهر ت في هذه القرون 
ولا تُسمى مشهورة فلا يجوز بها الزيادة على الكتاب مكل خبر القاتحة والعسمية في 
0 وغيرهما. ويُسمى هذا القسم مَشهوراً ومستفيضاً من شهر يشهر شهرأ وشهرة 

شتهر أي وضح ومنه شهر سّيفه إذا سّلّه. واستفآض الخبر أي شاع وخبر مستفيض أي 
اد 

وأما حكمه فقد اختلف فيه فذهب بعض أصحاب الشافعى إلى أنه ملحق بخبر 
الواعنا مذ يفيك إلا لفان "ودع ابن بكر لجسا وجنناط من استحايقا إل :ات سكل 
المتواتر فيغبت به علم اليقين لكن بطريق الاستدلال لا بطريق الضرورة وإليه ذهّب بعض 
أصحاب الشافعي فقد ذكر في (القواطع» خبر الواحد الذي تلقته الآمة بالقبول يقطع 
بصدقه مثل خبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية وخبر أبي هريرة في تحريم نكاح 
المرأة على عمتها وخالتها أو خبر جمل بن مالك في الجنئين وما أشبه هذه الأخبار. وذهب 


باب المشهور من الأخبار ولاه 


يشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجة من حجج الله تعالى حتى 
الحخصاص إنه أحد قسمي المتواتر» وقال عيسى بن أبان أن 0 
يضلل جاحده ولا يُكَفْر مئل حديث المّسح على الخفين وحديث الرجم . وهو 
الصحيح عندنا لأن المشهور بشهادة السلف صار حجة للعمل به كالمتواتر 
فصّحت الزيادة به على كتاب الله تعالى وهو نسح عندنا وذلك مثل زيادة الرجم 
والمسح على الخفين والتتابع في صيام كفارة اليمين لكنه لما كان في الأصل 
من الأحاد ثبت بد شنهة فسقط به علم المقيق ولع سيق افعباره في العمل 
عيسى بن أباه من أصحابنا إلى أنه يوجب علّم طمانينة لا علم يُقين فكان دون المتواتر 
وفوق خبر الواحد حتى جارّت الزيادة به على كتاب الله التي هي تعدل النسخ وإن لم يجز 
النسخ به مطلقاً . وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد والشيخين وعامة المتاخرين. قال أبو 
اليسر: وحاصل الالختلاف راجع إلى الإكفار فعند الفريق الأول يعني من أصحابنا يكقر 
جاحده وعند الفريق الثاني لا يكفر ونص شمس الآئمة رحمه اللّه على أن جاحده لا يكفر 
بالاتفاق وإليه أشير في الميزان أيضاً. وعلى هذا لا يظهر أثر الخلاف في الأحكام. وجه 
قول الفريق الأول من أصحابنا: أن التابعين لما أجمعوا على قبوله والعمل به تبت صدقه 
لانه لا يتوهم اتفاقهم على القبول إلا بجامع جمعهم عليه وليس ذلك إلا تعيين جانب 
الصدق في الرواة ا الغابت به استدلالياً لا ضرورياً إلا أنه لا يكفر جاحده 
لآن إنكاره وجحوده لا يودي إلى تكذيب الرسول عليه السلام لانه لم يسمع من الرسول 
عليه ال لام عَدد لا يُتصور تواطؤهم على الكذب بل هو خير واحد قبله العلماء في العصر 
الثاني وإنما يؤدي إلى تخطعة العلماء في القبول واتهامهم بعدم التأمل في كونه عن الرسول 
غاية التأمل وتخطية العلماء ليست بككّفر بل هي بدعة وضلال» بخلاف إنكار المتواتر فإنه 
يؤدي إلى تكذيب الرسول عليه السلام إذ المتواتر بمنزلة المسموع من وتكذيب الرسول 
كُفْر. وجه قول الفريق الآخر ما ذكر في الكتاب ‏ أنه وإن صار حجة بشهادة السلف بحيث 
صحت الزيادة به على الكتاب لكن بقي فيه شبهة الانفصال وتوهم الكذب باعتبار أن 
رواته في الأصل لم يبلغوا حَدْ التوات تر فيسقط به علم اليقين ولهذا لم يكْفّر جاحده لأنه لا 
يغبت إلا بإنكار اليقين (ولم يستقم اعتباره) أي اعتبار ما يفيت فيه من الشبهة واعتبار 
ترندين الاحاداي الاأصل (في العمل) أي في كونه موجباً للعمل لآن الشبهة الثابتة في 
خير الواحد والقيامن التي هي فوق هذه الشبهة لا تؤثر في إسقاط العمل بهما فهذه أولى . 
فاعتيرناه ف في العلم فأثرت في سُقوط اليّقين. إلا بما يشق ذَرّكه فيكون من هذا الوجه 
ان د اع مر كان امت نوي نعت لقاع توهم الكذب بالكلية . والعلم 


غذاا باب المشهور من الأخبار 


فاعتبرناه فى ي العلم لأنا لا نجد وسعاً في رد المتوائر وإنما يشك فيه صاحب 
الوؤسواس ونخرج في رد د المشهور لأنه لا يمتاز عن المتواتر إلا بما , 000 

لكن العلم بالمتواتر كان لصدق في نفسه فصار ية يقينا والعلم بالمشهور لغفلة 
عن ابتدائه وسكون إلى حاله فسمي علم طمانينة والأول علم اليقين. 
بالمشهور لغَفْلة عن ابتدائه وسكون | إلى حاله يعني إنما يحصل له العلم بلا اضطراب 
وشبهة إذا غفل عن كونه خبر واحد في الاصل وسكن إلى شهرتة الحادثة في الحان وكوله 
مقبولاً عند العلماء لكن لو تأمل في ابتدائه لاعتراه وَهْمِ وتخالجه شك فلذلك سمي علم 
طماأئينة. 

قوله: إوذلك) أي الزيادة على النص بالخَبر المشهور. مثل زيادة الرجم في حق 
المحصن بقوله عليه السلام : : «والغيب بالكّيب جَلْد ماثة ورَّجّم بالحجارة)(١2‏ وبرجم النبي 
عليه السلام ماعزاً وغيرهما . والمسح على الخفين بحديث المغيرة وغيره. والتتابع في 
را اليمين بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وقد 

تحقق النسخ معنى في هذه الصور بهذه الزيادات فإن عموم قوله تعالى : فل الزانية والزاني » 
[ النور :7 يتناول المحصن كما يتناول غيره فبزيادة الرجم انعسخ حكم الجلد في حقه 
وكذا قوله تعالى: 92 وأرجلكم # [المائدة :7 ]» يتناول حالة التخفف في إيجاب الغسل 
فبزيادة المسح انعسخ الحكم في هذه الحالة . وكذا إطلاق قوله عز اسمه: «و فصيام ثلاثة 
أيام # [ البقرة: 5 و[المائدة:85]. يوجب جوز التفرق والتتابع فيه فبتقييده بالتتابع 
انعسخ جواز التفرق. وليس ماذكرنا من قبيل التخصيص لأن من شرطه عندنا أن يكرن 
المخصص مثل المخصوص منه في القوة وأن يكون متصلاً لا متراخياً ولم يوجد الشرطان 
يفا . ثم النظائر الثلاثة المذكورة وإن كانت مُتساوية في جواز لام 
ولكنها مُتفاوتة في حق تضليل جاحدها فقد قال عيسى بن أبان أن هذا القسم يعني الخبر 
الذي دون المتواتر ثلاثة أنواع: 

قسسم يُضلل جاحده ولا يكفّر مثل خَبر الرجم لاتفاق العلماء من الصدار الأول 
والثاني على قبوله . 

وقسّم لا يُضلل جاحده ولكن يخطئ ويخشى عليه الماثم نحو حبر المسح على 
الخف لشبهة الاختلاف فيه في الصدر الأول فإن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم كانا 
يقولان: سّلوا هؤلاء الذين يرون المسح مثل مسح رسول الله عليه السلام بعد سورة 
المائدة وقد ثقل رجوعهما عن ذلك فلشبهة الاختلاف لا يضلل جاحدهة ولكن يخشى 
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عليه الإثم لأن باعتبار الرجوع يثبت الإجماع وقد ثبت الإجماع على قبوله في الصدر 
الثاني والغالث ولا يسع مخالفة الإجماع فلذلك يخشى على جاحده المأثم. وقسم لا 
يخشى على جاحده الماثم ولكن يخطأ في ذلك مثل الأخبار التي اختلف فيها الفقهاء في 
باب الاحكام لأنه لما ظهر الاختلاف فيها في كل قرن كان لكل من ترجح عنده جانئب 
الصدق أن يخطئ صاحبه ولكن لا يؤثم في ذلك لأنه صار إليه عن اجتهاد والإثم في الخطأ 
مُوضوع عن المجتهد . كذا ذكر الإمام شمس الأثمة رحمه اللّه. 


باب خبر الواحد 


بعر التفبل الكالت ين المسم الأول وهو ( كل خَبر يرويه الواحد أو الأنياتن 
فصاعداً) لا عبرة للعدّد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر وهذا يوجب 
ْ العمل ولا يُوجب العلّم يقيناً عندنا. وقال بعض الناس لا يوجب العمل لأنه لا 


باب خبر الواحد 


وهو الفصل الثالث وهو الاتصال الذي فيه شبهة صورة ومعدى من اقم الاؤل وى 
الاتصال أما ثبوت الشبهة فيه صورة فلأن الاتصال بالرسول عليه السلام لم يغبت يغبت قطعاً. 
وأما معنى فلان الأمة ماتلقته بالقبول (وهو كل خبر يرويه الواحد) أي المجدور الود 
(والاثنان) أي أو الاثتان» لا عبرة للعدد فيه يعني لا يخرج عن كونه خبر واحد حُكماً وإن 
كان المخبر متعدداً يعد أن لم يبلغ درجة التواتر والاشتهار ( ويجوز أن يكون) احترازاً عن 
قول من فرق بين خبر الاثئين والواحد فقبل خبر الاثئين دون الواحد. وبعضهم قبل خبر 
الأربعة دون ما عداها فسوَى الشيخ بين الكل . 
قوله : (وهذا) أي خبرالواحد ( يُوجب العمل ولا يوجب العلّم يقيناً) أي لأ يوتجب 
ررقي ولا عل تابه ومو ططرفب كر اقل العلروجماة الفشياء ودعب يعن اليا 
إلى أن العمل ب بخبر الواحد لا يجوز أصلاً وهو المراد من قوله: لا يوجب العمل. ثم منهم 
من أبى جواز عل ع ار مان وا ل 
مثل القاشاني وأبي داود والرافضة . واحتمج من منع عنه مسَمْعا بقوله تعالى : 9 ولا تققك مأ 
ليس لك به علّم 4 [ الإسراء :5" أي لا تتّبع ما لا علم لك به وخبر الواحد لا يوجب العلم 
فلا يجوز اتباعه والعمل به بظاهر هذا النص. قالوا : ولا معنى لقول من قال إن العلم ذكر 
نكرة في موضع النفي فيقتضي انتفاءه أصلاً وخبر بر الواحد يوجب نوع علم وهو علم غالب 
الظن الذي سماه الله تعالى علماً في قوله عرز اسمه: «فإن عَلمتثمرهن مؤمنات © 
[الممتحنة: ١٠‏ فلا يتناوله النهي لأنا إن سلمنا أنه يفيد الظن فهو محر الاتباع أيضاً 
بقوله تعالى : فإ إن يتبعون إلا الظن وإن الظنُ لا يُغني من الحقّ شيقاً 4 [النجم: 8"] ثم 
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يوجب العلم ولا عمل إلا عن علم قال الله تعالى: 8 ولا تَقّفْ ما لِيْسَ لك به 
علم # [الإسراء:”7] وهذا لآن صاحب الشرع موصوف بكمال القدّرة فلا 
ضرورة له في التجاوز عن دليل يوجب علم اليقين بخلاف المعاملات لأنها من 
متروراتا وكذلك الرأي سس ضروراتها فاستّقام أن يثبت غير موجب علم اليقين 
وقال بَعض أهل الحَديث يُوجب علم اليقين لما ذكرنا أنه أوجب العمل ولا 
عمل من غير علّم. وقد ورد الأحاد في أحكام الآخرة مثل عذاب القبر ورؤية الله 
تعالى بالأبصار ولاحظ لذلك إلا العلم قالوا : وهذا العلم يُحصل كرامة من اللّه 
تعالى . فتّبت على الخصوص للبّعض ذُون البعض كالوطء تعلق من بعض دون 
أشار الشيخ إلى شبهة من منع عنه عقلاً بقوله : (وهذا) أي عدم جواز العمل (لأن صاحب 
الشرع) أي من يتولى وضع الشرائع وهو اللّه تعالى إذ الرسول مُبِلّعْ عنه (مُرصوف بكمال 
القدرة) فكان قادراً على إثبات ما شرعه باوضح دليل فأي ضرورة له في التجاوز عن الدليل 
القطعي إلى ما لا يفيد إلا الظن؟ كيف وأنه يؤدي إلى مفسدة عظيمة وهي أن الواحد لو 
روى خَبراً في سك دم أو استحلال مضع ورّبما يكذب فنظر أن السك والإباحة بأمر الله 
تعالى ولا يكونان بأمره فكيف يجوز الهُجوم بالجهل ومن شككنا في إباحة بضعه وسفك 
دمه لا يجوز الهجوم بالشك فيقيح من الشارع حوالة الخلق على الجهل واقتحام الباطل 
بالتوهم بل إذا أمر اللّه تعالى بامر فليعرفنا أمره لنكون على بصيرة إما ممتثلون أو مخالفون 
(بخلاف المعاملات) فإن خبر الواحد يقبل فيها بلا خلاف لأن من ضروراتنا أي قبوله فيها 
من باب الضرورة لأنا نعجز عن إظهار كل حق لنا بطريق لا يبقى فيه شبهة فلهذا جوزنا 
الاعتماد فيها على خبر الواحد . وقوله: (وكذلك الرأي من ضروراتا) جواب عن تمسكهم 
بالقياس في الا حكام مع أنه لا يفيد إلا الظن فقال كووبات الضرورة أيضاً لآن الحادئة 
إذا وقعت ولم يكن فيها نص يعمل به يحتاج إلى القياس ضرورة» ولآن القياس ليس بمُئبت 
بل هو مُظهر وخبر الواحدٌ مثبت والإظهار دون الإثبات. وهذا على قول من جوز التمسك 
بالقياس منهم, فأما على قول من لم يجعل القياس حجة مثل النظام وأهل الظاهر فلا حاجة 
إلى الفرق . 

قوله: (وقال بعض أصحاب الحديث) كذا ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن 
الأخبار التي حَكَم أهل الصنعة بصحتها تُوجب علم اليقين بطريق الضسرورة وهو مهب 
أحمد بن حنبل» وذهب داود الظاهري إلى أنها توجب علماً استدلالياً. وأشار الشيخ إلى 

شبهة الفريقين. فمن قال: إنه يوجب العلم الاستدلالي تمسنّك بآن خبر الواحد لو لم يفد 
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بعض. ودليلنا في أن خبر الواحد يوجب العمل واضح من الكتاب والسنة 
والإجماع والدليل المعقول . 

أما الكتاب قال الله تعالى: 9 وإِذْ آَخَذَ اللَهُ مئاق الْذين أُوتُوا الكتّاب 
َعبيْئُهُ للئاس 4 [آل عمران:/11١]‏ وكل واحد إنما يخاطب بما في وسعه ولو 
لم يكن خَّبره حجة لما أمر ببّيان العلم. وقال جل ذكره: «إقَلَوْ لا تَقَر من كُل 
العلم لما جاز اتباعه لنهيه تعالى عن اتباع الظن بقوله تعالى : «إولا تَقْفْ ما ليس للك به 
علّم 4 [الإسراء:11]: وذمه على اتباعه في قوله جل جلاله: إن يتبعون إلا الظن © 
[الأنعام:١١1]»‏ و[يونس:57] و[النجم: +8-17؟]» «ؤوآن تقولوا على اللّه ما لا 
تعلمون # [البقرة:19١]‏ و[الاعراف :2]715 وقد الْعقد الإجماع على وجوب الاتباع على 
ما تبين فيُسبلزم إفادة العلم لا مّحالة . ومن قال : إنه يوجب علماً ضَرورياً قال : إنا نجد في 
أنفسنا في خَبر الواحد الذي وجد شرائط صحته العلم بالمخبر به ضرورة من غير استدلال 
ونظر بيه العلم الحاصل بالمتواتر. ويرد عليهم أنه لو كان ضرورياً لما وقع الاختلاف فيه 
ولاستوى الكل فيه: فقالوا: هذا العلم يُحصل كرامة من الله تعالى فيجوز أن يختص به 
البعض ووقوع الاختلاف لا يمنع من كونه ضرورياً كالعلم الحاصل بالمتواتر فإنه ضروري 
وقد وقع الاختلاف فيه. 

قوله: (قال اللّه تعالى: <( وإذ أخذ اللّه ميفاق الذين أوتوا الكتاب #) ار تعالى 
أنه أخذ الميثاق والعهد من الذين اوتوا الكتاب ليبينوه للناس ولا يكتموه منهم . فكان 
هذا أمراً بالبيان لكل واحد منهم ونهياً له عن الكتاب لانهم إنما ا 0 
وليس في وسعهم أن يجتمعوا ذاهبين إلى كل واحد من الخَلق شَرقاً وغرباً للبيان فيتعين أن 
الواجب على كل واحد منهم أذاء ما عنئده من الأمانة والوقاء بالعهد» ولآن الحكم في 
الجمع المضاف إلى جماعة أنه يتناول كل واحد منهمء ولآن أخذ الميثاق عن قال لكين 
والخطاب للجماعة بما هو أصل الدين يتناول كل واحد من الافراد ثم ضرورة تَوَّجَه الزمر 
بالإظهار إلى كل واحد أمر السامع بالقبول منه والعمل به إذ آمر الشرع لا يخلو من فائدة 
حميدة ولا فائدة في الآمر بالبيان والنهي عن الكتمان سوى هذا. واعترض عليه بان 
انحصار الفائدة على القبول غير مُسلّم بل القائدة هي الابتلاء فيستحق التّواب إن امتثلوا 
والعقاب إن لم يمتثلوا. ألا ترى أن الفاسق منهم داخل في هذا الخطاب مامور بالبيان 
بحيث لو امتنع عنه يانم نّم لا يقبل ذلك منه وكذا الانبياء عليهم السلام مأمورين بالتبليخ 
وإن علم قطعاً بالوحي أنه لا يقبل منهم. وأجيب عنه بأن للبيان والتبليغ طرفين طرف 
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قة منهم طائفةٌ # [ التوبة :7غ وهذا في كتاب اللّه أكثر من أن ييحصى 
1 السنة فقد صح عن النبي عليه السلام قبوله حبر الواحد مثّل خَبر بريرة 
المبلغ وطرف السامع ولا بد من أن يتعلق بكل طرف فائدة ثم ما ذكرتم من الفائدة مختص 
بجانب المبلغ وليس في طرف السامع فائدة سوى وجوب القبول والعمل به . ولا يقال: بل 
فيه فائدة أخرى وهي جواز العمل به. لأنا نقول جواز العمل مستلزم لوجوبه لآن من قال 
بالجواز قال بالوجوب ومن أنكر الوؤجوب آنكر الجواز. وأما الفاسق فلا نُسلّم وجوب البيان 
عليه قبل القّوبة بل الواجب عليه التوبة ثم ترتيب البيان عليه فعلى هذا بيانه يفيد وجوب 
القبول والعمل به كذا قال شمس الأثمة. 

قوله جل ذكره: « فلولا نر من كل فرقة منهم طائقة 4 الآيةء وجه التمسّك به أنه 
تعالى أوجب على كل طائفة خُرجت من فرقة الإنذار وهو الإخبار المخوف عند الرجوع 
إلبهم وإنما أوجب الإنذار طلباً للحذر لقوله تعالى: «لعلّهم يحذرون » والترجي من الله 
تعالى محال فيحمل على الطلب اللازم. وهو من الله تعالى أمر فيّقتضي وجوب الحّذر 
والثلاثة فرقة والطائفة منها إما واحد أو اثنان فإذا روى الراوي ما يقتضي المنع من قعل 
وجب تركه لوجوب الحذر على السامع. وإذا وجب العمل بخبر الواحد أو الاثنين هاهنا 
وجب مطلقاً إذ لا قائل بالفرق . ولا يقال: الطائفة اسم للجماعة بدليل لُحوق هاء التأنيث 
بها فلا يُصح حملها على الواحد والاثنين. لانا نقول: اختلف المتقدمون في تفسيرها. 
فقيل: هي اسم لعشرة» وقيل : لثلاثة؛ وقيل : : لاثنين» وقيل: لواحد» وهو الأصح فإن المراد 
من قوله تعالى : 9 وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )» [النور: ]ء الواحد فصاعداً 
كذا قال قتادة وكذا تقل في نبب نزول قوله تعالى : فر وإن طائقتان من المؤمنين اقتَعلُوا 4 
[الحجرات :9 ]» أنهما كانا رَجَلين أنصارِيَيّن بينهما مدافعة في حق فجاء أحدهما إلى 
النبي دون الآخر وقيل: كان أحدهما من أصحاب النبي عليه السلام والآخر من اتباع عبد 
الله بن أببي المنافق على ماعرف على أنا لو حملناها على أكثر ما قيل وهو العّشرة لا ينتفي 
توهم الكذب عن خَبرهم ولا ييخرج خبرهم عن الأحاد إلى الثواتر» ولا يُقال: سَلّمنا أن 
الراجع مامور بالإثذار بما سمعه. ولكن لا نُسلم أن السامع مأمور بالقبول كالشاهد الواحد 
مأمورٌ بأداء الشهادة ولا يجب القبول ما لم يتم نصاب الشهادة . وتظهر العدالة بالتزكية لأنا 
نقول وجوب الإنذار مستلزم لوجوب القبول على السامع كما بيّنا كيف وقوله تعالى: 
«لعلّهم يُحذرون» يُشير إلى وجوب القبول والعمل. فاما الشاهد الواحد فلا تُسلم أن 
عليه وجوب أداء الشهادة لأن ذلك لا يُتْقع المدعي وربما يضر بالشاهد بأن يحد حد 
القذف إذا كان المشهود به زنا ولم يتم نصاب الشهادة. 
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ا الل لك 
في الهّدية» وخبر سلمان في اليّدية والصّدقة. وذلك لا يحصى عدده 

(وهذا) أي الدليل على قبول خَبر الواحد في كتاب اللّه أكثر من أن يحصى منه قوله 
تعالى : 9 فاسألوا أهلّ الذكر إن كُتعم لا تَمْلَمون » [النحل:17] و[الأنبياء: 0]ء أمر 
بسؤال اهل الذكر ولم يفرق بين المجتهد وغيره وسؤال المجتهد لغيره منحصر في طلب 
الإخبار بما سمع دون القتوى ولو لم يكن القبول واجبا لما كان السؤال واجبا. ومنه قوله 
تعالى: يا أيها الذين آمَنُوا كوثُوا قَوامين بالقسط شهداء لله # [النساء:ه١]»‏ أمر 
بالقيام بالقسط والشهادة للّه ومن أخبر عن الرسول بما سمعه فقد قام بالقسط وشهد لله 
وكان ذلك واجباً عليه بالآمر وإنما يكون واجباً لو كان القبول واجباً وإلا كان وجوب 
الشهادة كمّدَمها وهو ممتنع. ومنه قوله جل جلاله: إن الذين يُكنْعمون ما أَنرلْنَا من 
البيّنات والهّدَى 4 [البقرة: ]١69‏ الآية» أو عد على كتمان الهدى فيجب على من سمع 
من النبي عليه السلام إظهارٌه فلو لم يجب علينا قبوله لكان الإظهار كَعَدمه. ومنه قوله 
تعالى: يا أيها الذينَ آمَنوا إن جَاءَكُم فاسق بنبا فتبيّنوا» [الحجرات :7 ] أمر بالتبين 
والتغبت وعَلل بمجيء الفاسق بالخبر إذ ترتيب الحَكْم على الوّصف المناسب يشعر بالعلّية 
ولو كان كون الخبر من أخبار الآحاد مائعا من القبول لم يكن لهذا التعليل فائدة إذ علية 
الوصف اللازم تمنع من عليّة الوْصّف العارض . فإن من قال: الميت لا يكتب لعدم الدواة 
والقلم عنده يُستقبح ويسفه لآن الموت لما كان وصفا لازمأ صالحا لعلية امتناع صدور 
الكتابة عن الميت استحال تعليل امتناع الكتابة بالوصف العارض وهو عدم الدواة والقلم. 
وفي كل من هذه العمسكات اعتراضات مع أجوبتها تركناها احترازا عن الإطناب . 

قوله: (مثل حبر بُريرة في الهدية) فإنه روي أنه عليه السلام قبل قولها في الهدايا 
وخَبر لمان في الهدية والصدقة فإنه روي أن سلمان رضي الله عنه كان من قوم يعبدون 
الخّيل البُلّقَ فوقع عنده أنه ليس على شيء وجعل ينتقل من دين إلى دين طالاً للحق حتى 
قال له بعض أصحاب الصوامع لَعلّك تطلب الحنيقية وقد قرب أوانها فعليك بيثرب ومن 
علامة النبي المبعوث أنه ياكل الهدية ولا ياكل الصدقة وبَيّن كتفيه خاتم النبوة فتوجه 
نحو المديئة فأسره بعض العرب وباعّه من اليهود بالمّديئة وكان يعمل في نخيل مولاه بإذنه 
حتى هاجر رسول الله َيه إلى المدينة فلما سمع بمقدم النبي عليه السلام أتاه بطبق فيه 
رطب ووضعه بين يديه فقال ماهذا فققال صّدقة فقال اصحابه: كلوا ولم ياكل فقال سلمان 
في نفسه: هذه واحدة ثم أتأه من الغد بطبق فيه رطب فقال: ما هذا يا سّلمان فقال: هدية 
فجّعل ياكل ويقول لأصحابه كلوا فقال سلمان: هذه أخرى ثم تحول خلفه فعرف 
رسول الله مَينه مُراده فالقى الرداء عن كتفه حتى نَظر سلمان إلى خاتم النبوة بين كتفيه 
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ودحية وغيرهم رضي الله عنهم وهكذا أكثر من أن يحصى وأشهر من أن 


دي !لطن لذي ليا رساك ال ليك لطي جع كا اياك 

(وذلك) أي قبول خبر الوابحد منه كثير فإنه قبل حبر أم سلمى في الهدايا أيضاً. 
وكانت الملوك يهدون إليه على أيدي الرسل وكان يقبل قولهم ولا شك أن الإهداء منهم 
لم يكن على ايدي قوم لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب. وكان يُجيب دعوة المملوك 
ويعقمد على خبره: إني ماذون . وقبل شهادة الأعرابي في الهلال. وقبل حبر الوليد بن عقبة 
حين بُّعئه ساعياً إلى قوم فاخبر أنهم ارتدوا حتى أجمع النبي عليه السلام على غَرْوهم وتّزل 
قوله تعالى: إن جاءَكُم فاسق 4 [الحجرات:1] الآية. وكان يقبل أخبار الجواسيس 
والعيون المبعوثة إلى أرض العدو. ومشهور عنه أي قد اشتهر واستفاض بطريق التواتر عن 
النبي عليه السلام أنه بعث الأفراد إلى الآفاق لتبليخ الرسالة وتعليم الأحكامٍ . فإنه بعت علياً 
رضي الله عنه إلى الجمن أفيراً وتعدة بعث معاذا أيضاً إلى اليمن امير ملم الأحكام 
والشرائع. وبعث دحية بن خليفة الكلبي بكتابه إلى قيصر أو هرقل بالروم. وبّعث عتاب بن 
أسيد إلى مكة أميراً معلماً للشرائع . وبعث عبد الله بن حُذافة السّهمي بكتابه إلى كسرى. 
وعمرو بن آمية الضمري إلى الحبشة. وعثمان بن العاص إلى الطائف. وحاطب بن أبي 
بلععة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية. وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي 
شمر الغساني بدمشق. وسُليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن خليفة باليمامة. وأنقذ 
عثمان بن عفان إلى أهل مكة عام الحّديبية. وولّى على الصدقات عمرو قيس بن عاصمء 
ومالك بن نويرة» والزيرقان بن بدرء وزيد بن حارثة؛ وعمرو بن العاص» وعمرو بن حزم 
وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح» وغيرهم ممّن يطول ذكرهم. 
وإنما بعث هؤلاء ليدعو إلى دينه وليقيم الحجة ولم يذكر في موضع مع أنه بعث في وجه 
وخ عدداً يبلغون حد التواتر وقد ثبت باتفاق أهل السير أنه كان يلزمهم قبول قول ضر 
وسحاقة وحكامه. وإن احتاج في كل رسالة إلى إنقاذ عد التواتر لم يف بذلك جميع 
أصحابه وَخَّلْت دار هجرته عن أصحابه وأنصاره وتمكن منه أعداؤه وفسد النظام والتدبير 
وذلك وهم باطل قطعاً . فتبيّن بهذا أن خبر الواحد موجب للعمل مثل المتواتر. وهذا دليل 
قطعي لا يبقى معه عذر في المخالفة كذا ذكر الغزالي وصاحب «القواطع). 

قوله: (وكذلك أصحابه) عملوا بالآحاد وحاجوا بها في وقائع خارجة عن العَدّ 
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يخفى وكذلك أصحابه رضي اللّه عنهم عملوا بالآحاد وحاجوا بها قد ذكر 
والحّصر من غير نكير منكر ولا مدافعة دافع. فكان ذلك منهم إجماعاً على قَبولها وصحة 
الاحتجاج بها. فمنها ما تواتر أن يُوم الستّقيفة لما احتج أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار 
بقوله عليه السلام: والائمة من قُرَيش » قُبلوه من غير إذكار عليه؛ ومدها رجوعهم إلى خبر 
أبي بكر رضي الله عنه في قوله عليه السلام: «الانبياء يُدْقَّون حيث يُمُوتون2200) وقوله 
عليه السلام: ونحن معاشر الانبياء لا تُورث ما تَرَكْناه صّدقة )"2 ومنها رجوعه إلى توريث 
الجدة بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة أن النبي عليه السلام أعطاها السداسء ونَقْضِه 
حكمه في القضية التي أخبر بلال أن رسول الله عليه السلام حُكم فيها بخلاف ما حَكم 
هو فيها. ويُجوع مُمَّر رضي الله عنه عن تفصيل الأصابع في اللّية حيث كان يُجعل في 
الحُنْصِر سئّة من الإبل وفي البَنْصر تسعة وفي الوسطى والسبابة عَشر عشرة وفي الإبهام 
خمس عشر إلى خبر عمرو بن حزم أن في كل أصبع عشرة» وعن عدم توريث المرأة من دية 
زوجها إلى توريثها ما بقول الضحاك بن مزاحم أن النبي عليه السلام كتب إليه أن يورث 
امراة أشيم الضبابي من دية زَؤْجها(؟»2. وعمله بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخد الجزية 
من المجوس وهو قوله عليه السلام: 9سئوا بهم سَئْة أهل الكتاب) وعمله بخير جمل بن 
مالك وهو قوله: كنت بين حاذتين لي يعني ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح 
فالقت جديناً ميتا فَقَضى فيه رسول الله عليه السلام بمّرة فُقَال عُمر رضي الله عنه لو لم 
تُسمع هذا لقَضينا فيه بَرأينا!»» ومنها أن عثمان رضي الله عنه أخذ برواية فريعة بنت 
مالك حين قالت جكت إلى رسول اللّه عليه السلام أستاذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة 
نقال: امكثي حتى تنقضي عدتك١7"‏ ولم ينكر الخروج للاستفتاء في أن المتوقّى عنها 
زوجها تعتد في منزل الزوج ولا تَخْرجٍ ليلاً ولا تهاراً ذا وَجدت من يُقُوم بأمرها. ومنها ما 


.٠١١8 أخرجه الترمذي في الجدائر» حديث رقم‎ )١( 

)00 أخرجه الترمذي في الفرائض» حديث رقم »*١١١‏ وابن ماجه في الفرائض» حديث رقم 51754 . 

222 أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/5/4 وآبو داود في الفرائض حديث رقم 7 والترمدي في 
الفرائض حديث رقم: .75١1١١‏ 

(4) أخرجه مسلم في القسامة حديث رقم 1778ء والترمذي في الديات حديث رقم 240١‏ وأبر 
داود في الديات حديث رقم .401 - 2401# وابن ماجه في الديات حديث رقم 2174٠‏ والإمام 
أحمد في المستد 544/5 . 

)0 أخرجه أبو داود في الطلاق حديث رقم .10٠.‏ والترمذي في الطلاق حديث رقم 4١؟1١.‏ وابن 
ماجه في الطلاق حديث رقم 7011. والأمام أحمد في المسند 47١/5‏ . 
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اشتهر من عمل علي رضي الله عنه برواية المقداد في حكم المذي!!)؛ ومن قبوله خبر 
الواحد واستظهاره باليمين حتى قال في الخبر المشهور. كنت إذا سمعت من رسول الله 
حديثاً نفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني غيره حَلّفته فإذا حَلَف صَدّقته("2. والتحليف 
إنما كان للاحتياط في سياق الحديث على وجه ولعلا يقدم على الرواية بالظن لا لتهمة 
الكذب. ومنها رُجُوع الجمهور إلى خبر عائشة رضي الله عنها في وجوب الغسل بالتقاء 
الختانين. ومنها عمل ابن عباس بخبر أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنهم في الربا في النقد 
بعد أن كان لا يحكم بالربا في غير النسيئة. ومنها عمل زيد بن ثابت بخبر امرأة من 
الانصار أن الحائض تنقر بلا وداع("2 بعد أن كان لا يُرى ذلك ومنها ما روي عن أنس رضي 
الله عنه قال: كنت أسقى أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شراباً إذ أتانا آت وقال: الخَمر 
فد ناث فقال اواطلدة: كم يا نبإل هذه الجرار فاكُسرها فقّمت إلى مهر ئيس لنا 
فضزبتها إلى أسفله حتى تكسّرت7؟). 

ومنْها ما اشتهر من عمل اهل قُباء في التحول عن القبلة إلى الكعبة حيث أخبرهم 
واحد أن القبة نُسخت9"). 

ومنها ما روي عن أبن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كُنا تُخابر أربعين سنة ولا نرى 
به باساً حتى روى لنا رافع بن ديج أن النبي عليه السلام نهى عن المخابرة فانتهينا'. 

وعلى ذلك جرت سنة التابعين كعلي بن الحسين؛ ومحمّد بن علي» وسعيد بن 
جبير» وناقع بن جبير» ونافع بن جبير» وخارجة بن زيد» وأبي سلمان بن عبد الرحمن؛ 
وسليمان بن بشار» وعطاء بن بشار؛ وطاوس» وسعيد بن المسيب» (فقهاء الحرمين وفقهاء 
البصرة كالحّسن وابن سيرين وقُقهاء الكوفة وتابعيهم كعلقمة والأسود والشعبي ومسروق . 
وعليه جرى من بعدهم من الفقهاء من غير إنكار عليهم من أحد في عصر. 


)2010 اخرجه مسلم في الحيض حديث رقم 237.1 وأبو داود في الطهارة حديث رقم ٠5‏ 1 والترمذي في 
الطهارة حديث رقم .١١4‏ 

(1) آخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في الصلاة حديث رقم 0 . والترمذي في 
التفسير حديث رقم ٠"‏ ., وابن ماجه في إقامة الصلاة حديث رقم 1156. 

() اخرجه مسلم في الحج حديث رقم 117178. 

(:) أخرجه مسلم في الأشربة حديث رقم : وأبو داود في الآشربة حديث رقم 711/7 . 

)2 أخرجه مسلم في المساجد حديث رقم 511 , والترمذي في الصلاة حديث رقم ل 
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محمد رحمه اللّه في هذا غير حديث في كتاب الاستحسان واقتصرنا على هذه 
الجملة لوضوحها واستفاضتها وأجمعت الأمة على قبول أخبار الآحاد من 

واعلم أن هذه الاخبار وإن كانت اخبار تحاد لكنها متواترة من جهة المَعْنى 
كالاخبار الواردة بسخاء حاتم وشجاعة علي فلا يكون لقائل أن يغول ها ذكرتفوه في إثيات 
كون خبر الواحد حجة هي اخبار آحاد وذلك يتوقف على كوتها حجة فيلدور. ولئن قال 
الخصوم : لا تلم أنهم علملوا بها بل لعلهم عملا بغيرها من نُصوص متواترة أو أخبار 
آحاد مع ما اقترث بها من المقاييس وقرائن الأحوال» » قلا وجه له لآنه عرف من سياق تلك 
الأخبار أنهم إنما عملوا بها على ما قال عمر رضي الله عنه: لو لم تُسشّمع بهذا لقضيئا برآينا 
وحيث قال ابئه: حتى روى رافع بن خديج إلى آخره . 

فإن قيل: ما ذكرتم من قبولهم خبر الواحد معارض بإنكارهم إياه في وقائع كثيرة. 
فإن أبا رضي الله عنه أنكر خبر المغيرة من ميراث الجدة حتى انضم إليه رواية محمد بن 

: مسلمة. وأنكر عمر رضي الله عده خبر فاطمة بنث قَيْس في السّكنى . وأكرت عائشة خبر 
ابن عمر رضي الله عنهم في تعذيبٍ الميت ببكاء أهله عليه . ورد علي رضي الله عنه خَبر 
معقل بن سنان الاشجعي في قصة بروع بعت واشق : : قلنا : إنهم إنما انكروا لأسباب عارضة 
من وجود معارض أو فوات شرط لا لعدم الاحتجاج بها في جدسها. فلا يدل على بطلان 
الأصل كما أن ردهم بعض ظواهر الكتاب وتركهم بعض أنواع القياس ورد القاضي بعد 
الشهادات لا يدل على بطلان الأصل . 

قوله: (قد ذكر محمد في هذا) أي في قبول خبر الواحد. غير حديث أي أحاديث 
كثيرة وقد ذكرنا أكثرها فيما أوردناه (واختصرنا هذه الجملة) أي اكتفيئا بإيراد ما ذكرنا 
من خبر بريرة وسلمان وتبليغ معاذ وغيرها لوضوحها. أو معئاه لم تذكر ما أورده محمد 
لشهرتها. ولفظ ١‏ التقويم): ونحن سكتنا عنها اختصارا واكتفاء بما فعل الناس. 

قوله: (وأجمعت الأمة على) كذا أي الإجماع منهم في هذه الصّور على القبول يدل 
على ثبوت الحكم في المتنازع فيه. وبيانه أن الإجماع قد انعقد منهم على قبول حبر 
الواحد في المعاملات فإن العقود كلها بنيت على أخبار الآحاد مع أنه قد يترتب على خبر 
الواحد في المعاملات ما هو حق الله تعالى كما في الإخبار بطهارة الماء ونجاسته والإخبار 
بأن هذا الشيء أو هذه الجارية أهدى إليك فلان وإن فلاناً وكّلني ببيع هذه الجارية أو بيع 
هذا الشيء. وأجمعوا أيضا على قبول شهادة من لا ب يقع العلم بقوله مع أنها قد تكون في 
إباحة دم وإقامة حَد واستباحة فرج. لك انبرل ارا اسيك لي بد يجب بما 
بلغه عن الرسول بطريق الآحاد. فإذا جاز القبول فيما ذكرنا من أمور الدين والدنيا جاز في 
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الؤكلاء والرسل والمُضاربين وغيرهم. وأما المعقول فلأن الخبر يصير حجة 
بصفة الصّدق والخبر يحتمل الصدق والكذب وبالعدالة بعد أهلية الأخبار 
يترجح الصدق وبالفسق الكذب فرّجب العمل يرّجحان الصدق ليصير حُجة 
للعمل ويُعتبر احتمال السهو والكذب لسقوط علم اليقين وهذا لأن العمل 
صّحيح من غير علم اليّقين. ألا ترى أن العمل بالقياس صحيح بغالب الرأي 
وعَمل الحكام بالبَيّنات صّحيح بلا يقين فكذلك هذا الخبر من العدل يفيد 
علْماً بغالب الرأي وذلك كاف للعّمل وهذا ضَرْب علم فيه اضطراب فكانً دون 
علم الطمانينة. وأما دَعوى علّم اليقين به فباطل بلا شبهة لأن العيان يرده من 
قبل أنا قد بيّنا أن المّشّهو رلا يُوجب علم اليّقين فهذا أُوْلى وهذا لآن خَبر 
الواحد محتمل لا مّحالة ولا يّقين مع الاحتمال ومن أنكر هذا فقّد سفه نفسه 
سائر المواضع. فإن قيل: الفرق بين المحلين ثابت فإن في بعض المعاملات قد يقبل خبر 
من يُسكن القلب إلى صدقه من صبي وفاسق بل كافر ولا يقبل خبر هؤلاء في أخبار الدين 
فكيف يحتج بهذا الفصل مع وقوع الفرق بينهما؟ قلنا: محل الاستدلال هو استعمال قول 
من لا يُوْمَن الغَلّط عليه ووقوع الكذب منه وهو موجود في الأمرين وإن كان أحدهما 
يتساهل فيه في الاخرء وإنما يراعى في الجمع والفرق الوصف الذي يتعلق به الحكم دون 
ما عداه. وما ذكروا من الفرق بين المعاملات واخبار الدين ليس بصحيح لأن الضرورة 
متحققة في الاخبار لتحققها في المعاملات لأن المتواتر لا يوجد في كل حادثة فلو رد خبر 
الواحد لشبهة في النقل لتعطّلت الاحكام فاسقطنا اعتبارها في حق العمل كما في القياس 
والشهادة . 

وأما الجواب عن تمسكهم بالآيقين فنقول: لا نسلم أن المراد منهما المنع عن اتباع 
الظن مطلقاً بل المراد المنع عن تباعه فيما المطلوب منه العلم اليقيني من أصول الدين أو 
فروعه . وقيل المراد من الآية أعني قوله تعالى : «إ ولا َف ما ليس للك به علم # [ الإسراء : 
7]» منع الشاهد عن جم الشهادة إلا يما يتحقق. على أنا ما اتبعنا الظن فيه وإنما اتبعنا 
الدليل القاطع الذي يوجب العمل بخبر الواحد من السنة المتواترة والإجماع . 

قوله: (لأن العيات يردة) أراد به أنا نجد في أنفسنا عدم عضول العلم به بطريق 
الضرورة كما نجد حصول العلم بالمتواتر. قال الغزالي رحمه اللّه: خبر الواحد لا يفيد 
العلم وهو مُعلوءٌ بالغيرورة فإنا لا نصدق بكل ما نسمع ولو صدقناه لو تعارض خبران 
ذكيف نصدق بالضدين ؟ قال: وما حُكي عن بعض المحد ثين أنه يورث العلم لعلّهم أرادوا 
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وأضل عقله . وإذا بت الاحاد حت تواترت حدث حقية الخبر وروم الصدق 
باجتماعهم وذلك وصف حادث مثل إجماع الآمة إذا ازُدحمت الآراء سقطت 
الشبهة فاما الأحاد 8 أحكام الآخرة . فمن ذلك ما هو مُشهور ومن ذلك » ما هو 
دونه لكنه يُوجب ضرباً من العلمْ على ما قُلنا وفيه ضرْب من العمل أيضاً وهو 
عَفْد القلَب عليه إذ العقد فَضْل على العلم والمعرفة ولّيس من ضروراته قال الله 
به أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذر العمل بخّبر الواحد مُعلوم الوجوب بدليل قاطع أوجبه 
عند ظن العمّدق أو سموا الظن علماً ولهذا قال بعضهم : يورث العلم الظاهر والعلم ليس له 
ظاهر وباطن وإنما هو الظن». 

قوله : (وإذا اجتمع الآحاد حتى تواترت) إلى آخره يحتمل أن يون عوابا عنما و كو 
في الباب الأول من كلام الخصوم أن المتواتر صار جمعاً بالآحاد وخبر كل واحد محتمل 
فلا يغبت به اليقين. ويجوز أن يكون جواباً عما يتمسّك لمن قال من أهل الحديث بثبوت 
العلم الاستدلالي ببخبر الواحد بأن الخبر المتواتر لما أوجب العلم وليس فيه إلا اجتماع 
الآحاد لزم أن يوجب خير الواحد العلم أيضأء لأنه لا أثر للاجتماع في تغيير ذّوات الأفراد 
فإن الغنم المجتمعة لا تصير بقرأ يلا بالاجتماع. وتقرير الجواب أنا قد رأينا في 
المحسوس والمعقول والمشروع أنه قد يغبت بالاجتماع الأفراد ما لا يقبت بالآفراد بدون 
الاجتماع فإن باجتماع الطاقات في الحيل ب يحدث من القوة ما لا برد قر لاله أو طاقتين. 
وباجتماع المقدمات الصادقة تغبت الحجة العقلية ولا يوجد ذلك في أفرادها . وباجتماع 
الحروف والكلمات صار القرآن معجزاً ولا يوجد الإعجاز في آحادها. ويجب بشهادة اثنين 
أو أربعة على القاضي ما لا يجب بشهادة واحد. ويثبت بغسل الأعضاء الاربعة من حل 
الصلاة ما لا يغبت بغسل عضو واحد . ويثئبت بالطلقات الغلاث ما لا يثبت بطلقة فعرفنا أن 
اعتبار الاجتماع بحالة الانفراد» وعكسة غير صحيح وأئه يحدث للخبر عند الاجتماع من 
القوة ما لا يكون له في غير هذه الحالة. 

قوله زه المتن أي قاد اللي فعب عطاق العلم لذ الجا قل يكون بدون عقد 
القلب كعلم أهل ألكتاب بحقية النبي عليه السلام مع عدم اعتقادهم حقيته» وكعلمنا 
بدلائل الخصوم في الأصول والفروع؛ من غير أن يعتقدها وعلى العكس والعقّد قد يكون 
بدون العلم أيضاً كاعتقاد المقلّد. وإذا كان كذلك هار آنا يكون بخير الواتخد موجيا 
للاعتقاد الذي هو عمل القلب وإن لم يكن موجباً للعلم . قال أبو اليسر: الأخبار الواردة في 
أحكام الآخرة من باب العمل فإن العمل نوعان: عمل الجوارح واعتقاد القلب فالعمل 
بالجوارح إن تعذر لم يتعذر العمل بالقلب اعتقادا على أنا إنما عرفنا عذاب القبر بدلالات 


باب خبر الواحد 4ه 


يي لي يت ل ا مي 
تعالى: ل وجَّحّدوا بها واستَيّقنتها أَنْفُسّهم ظلماً وعَلُواً» [النمل:4١]‏ وقال 
تعالى: 5 يعرفونه كما يعرفون أبنائهم » [ البقرة: 45 ]١‏ [الأنعام:١؟]‏ فصح 
الابتلاء بالعقد كما صح بالعمل بالبدن ولهذا جوّزنا القول بالنسخ قبل العمل 
وقبل التمكدّن من العمل واللّه أعلم. وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة قلنا إنه 
منقسم وهذا: 

النتصوص من كتاب الله وإشاراتها لا باخبار الآحاد. (ولهذا) أي ولان الابتلاء بعقد القلب 
يصح بدون عمل البدن جوزنا النسخ قبل التمكن من العمل لحصول الفائدة وهو الابتلاء 
لعقد القلب واللّه أعلم بالصواب. 
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باب تَقْسيم الراوي الذي جعل خبره حجة 


قال الشيخ الإمام رضي اللّه عنه وهو ضربان: مُعروف ومجهول والمعروف 
اوماد : من عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد» ومن عرف بالرواية دون الفققه 
والفتيا. وأما المجهول فعلى وجوه إما أن يروي عنه الثقات ويُعملوا بحديثه 
ويشهدوا له بصحة حديئه أو يُسكتوا عن الطعن فيه» أو يعارضوه بالطعن 
والرد» أو اختلف فيهء أو لم يظهر حديثه بين السلف. فصار قسم المجهول على 
خّمسة أوجه. 

أما المعروفون: فالخلفاء الراشدون وعبد اللّه بن مسعودء وعبد اللّه بن 
عباس» وعبد الله بن عُمرء وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وأبو موسى 
الأشعري» وعائشة رضي اللّه عنهم وغيرهم ممن اشتهر بالفقه والنظر وحديثهم 
حجّة إن واقّق القياس أو خالفه فإن وافقه تأيد به وإن خالفه ترك القياس به. وقال 


باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة 


وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة فاعلم أن كل خبر ليس بمقبول وليس المراد بالقبول 
التصديق ولا بالرد التكذيب بل يجب علينا قبول قول العدل وريها يكون كافياً أو غالطاً 
ولا يجوز قبول قول الفاسق وربما يكون صادقاً بل المقبول ما يجب العمل به والمردود ما 
لا تكليف علينا في العّمل به. ثم لقبول شرائط بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه 
وهذا الباب لبّيان بعض شرائطه لآن حاصله اشتراط كون الراوي محروفاً بالرواية والعدالة 
والشيظ والققاهة لقيول غبره مطلعاً نوافقا للقياس أو مخالفا له. ولينية الفقاهة افيه شرظا 
عند البعض. 

(أما المعروفون) يعني بالفقه من الصحابة. وغيرهم مثل أبي بن كعب وعبد 
الرحمن بن عوف» وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن الزبير قوله: (وحديثهم حجة إن وافق 
القياس أو خالفه) وهو مّذهب الجمهور من الفقهاء وأئمة الحديث فإن وافقه تأيّد به أي 


باب تق تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة زمه 


مالك رحمه اللّه فيما يحكى عنه بل القياس مُقَدَّم عليه لآن القياس حُجة 
بإجماع السلف. وفي اتصال هذا الحديث شبهة. والجواب أن الخبر يُقين 
قوي الحديث بالقياس يعني يكون التمسّك بالحديث لا بالقياس بل يكون القياس مؤيداً 

له. وقال مالك رحمه الله فيما يُحكى عنه : بل القياس مقدم على الحديث: إراد أنه لع 
يشتهر هذا المذهب عنه» قال صاحب «القواطع»ٍ وقد حكي عن مالك أن خبر الواحد إذا 
خالف القياس لا يُقبل . وهذا القول باطل سّمج مستقبح عَظِيم وأنا أجل متزلة مالك عن 
مغل هذا القول ولا يدرى ثبوته منه . وذكر أبو الحسين البصري في «المعتمد) أن القياس 
إذا عارضه خبر واحد فإن كانت علة القياس مُنصوصة بنص قطعي وخبر الواحد ينفي 
موجيها وجب العمل بالقياس بلا خلاف لأن النص على العلة كالنص على حكمها فلا 
يجوز أن يعارضها خبر الواحد. وإن كانت منصوصة بنص ظُني يتحقق المعارضة ويكون 
العمل بالخبر أولى من القياس بالاتفاق لأنه دال على الحكم بصريحه والخبر الدال على 
العلة يدل على الحكم بواسطة . وإن كانت مستنبطة من أصل ظني كان الأخذ بالخبر أولى 
بلا خلاف لأن الظن والاحتمال كلما كان أقل كان أولى بالاعتبار وذلك ف في الخَبر وإن 
كانت مستنيطة من أصل قطعي والخبر المعارض للقياس حبر واحد فهو مَوْضِع الخلاف 
وإن كان الأصوليون ذكروا الخلاف مطلقاً . فعند الشاقعي وجمهور أئمة الحديث : الخبر 
أرجح سواء كان الراوي عالماً فقيهاً أو لم يكن بعد أن كان عَدْلاً ضابطاً . وهو مذهب 
الشيخ أبي الحسن الكرخي . وقال عيسى بن أبان إن كان الراوي عدلاً ضابطاً عالماً وجب 
تدم خيره على الغياس وإ كانه تيع الاجتهاد . وحكي عن مالك أنه رجح القياس على 

خبر الواحد فإنه عمل بالقياس في الصائم إذا اكل أو شرب ناسيأء اولم يعمل بالخبر الوارد 
فيه واحتج في ذلك بأنه قد اشتهر من ن الصحابة الأخد بالقياس ورد خبر الواحد. فإن ابن 
عباس لما سمع أبا هريرة رضي ري توضؤوا مما مّسته النار» قال لو توضأت 
بماء سخن أكنت تثوضا منه(')., ولَمَا سمعه يَُرُوي: من حمل جنازة فليتوضا. قال: أيلزمنا 
الوضوء من حمل عيدَان يابسة('2 ورد علي رضي الله عنه حديث بروع بالقياس2»0 ورد 
عمر رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس بالقياس. ورد إبراهيم النخعي والشعبي ما 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الطهارة حديث رقم 4. وابن ماجه في الطهارة حديث رقم 86؛. والإمام 
أحمد في المسند 795/١‏ . 

١؟)‏ أخرجه أبو داود في الجنائر حديث رقم 5151 . والترمذي في الجنائز حديث رقم 491. وابن 
مابجه مختصيراً حديث رقم 431 ١‏ . والإمام أحمد في المسند 104/1 . 

() أخرجه أبو داود في النكام حديث رقم .5١١5-- 71١14‏ والترمذي في التكاح حديث رقم 
8 . وابن ماجه في التكاس حديث رقم 1831١‏ . 


؟ههمه باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة 
بأصله وإنما دّخلت الشبهة في نقله والرأي محتمل بأصله في كل وصف على 
الخصوص فكان الاحتمال في الرأي أصلا وفي الحديث عارضا ولآن الوصف في 


يُروى أن ولد الزنا شر الثلاثة» وقال: لو كان ولد الزنا شر الغلاثة لما انظر بأمه أن تضع 
حملها وهذا نوع قياس. وبآن القياس حجة بإجماع السلف من الصحابة وفي اتصال خبر 
الواحد إلى النبي عليه السلام شبهة فكان الثابت بالقياس الذي هو ثابت بالإجماع أقوى من 
الثابت بخبر الواحد فكان العمل به أولى . وبأن القياس أثبت من خبر الواحد لجواز السهو 
والكذب على الراوي ولا يوجد ذلك في القياس. وبآن القياس لا يحعمل تتخصيصاً والخبر 
يحتمله فكان غير المحتمل أولى من المحتمل. 

واحتج من قلّم خبر الواحد على لانن بإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم 
كانوا يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمعوا خبر الواحد. فإن آبا بكر رضي الله عنه نقض 
حكها سكليه )ايه عدت ب مطترين لقالا ولف عر رقي لالط راك في الجن 
وفي دية الاصابع بالحديث حتى قال: كدنا نقضي فيه برأيناء وفيه سنة رسول اللّه عليه 
السلام . وتّرك رأيه في عَم توريث المرأة من دية زوجها بالحديث الذي رواه الضحاك ابن 
عراخم . وترك ابن عمر رضي الله عنهما رَأيه في المزارعة بالحديث الذي سمعه من رافع بن 
خُديج. . ونّقض عمربن عبد العزيز ما حَكَكَم به من رد الغُلّة على البائع عند الرد بالعيب بما 
رُوِي عن النبي عليه السلام أن الخراج بالضمان وفي نظائره كثرة. 

وأما ما ذكر من ردهم خبر الواحد فذلك لاسباب عارضة لا لترجيحهم القياس عليه. 
وبأن الخبر يَقين باصله لأنه قول الرسول عليه السلام لا احعمال للخطا فيه وإنما الشبهة في 
طريقه وهو النقل ولهذا لو ارتفعت الشبهة كان حُجة قطعاً بمنزلة المسموع منه عليه 
السلام: (والرأي محتمل بأصله في كل وصف) أي كل وصف من أوصاف النص يحتمل 
أن يكون هو المؤثر في الحكم ويحتمل أن لا يكون فكان الاحتمال الثابت في الأصل 
أقوى من الاحتمال الثابت في الطريق بعد التيقين بالاصل فكان الأخذ بما هو أضعف 
احتمالاً وهو الخبر أولى وقوله فكان الاحتمال في الرأي أصلاً يعني الأصل في الرأي 
الاحتمال وعدم اليقين لان الوقوف على الوصف الذي هو مناط الحكم لا يتحقق بطريق 
التيقن إلا بالنص أو بالإجماع وذلك أمر عارض واليقين في الخبر أصل لانه الكلام 
المسموع من الرسول َيه وهو حجة بلا شّبهة وإنما تحققت الشبهة بعارض النقل وتخلل 
الواسطة واحتمال الغّلّط والنسيان فكان الاحتمال فيه عارضا والاحتمال الأصلي أقرى من 
الاحتمال العارض فلهذا كان العمل بالخبر أُولى . وذكر بعض الأصوليين أن الفوسلت بالخير 
لا يتم إلا بغلاث مقدمات: تثُبوته عن رسول الله له ودلالته على الحَكْمء ووجوب العمل 


باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة جوهة 


النّص كالخَبر والرّكي والنظر فيه كالسماع والقياس عمل به والوصف ساكت عن 
البيان» والخّبر بيان بنفسه. فكان الخبر فوق الوّصّف في الإبائة والسماع فوق 
الرأي في الإصابة» ولهذا قدّمنا خبر الواحد على التحري في القبلة فلا يجوز 
التحري معه. وأما رواية من لم يُعرف بالفقه ولكنه معُروف بالعدالة اقبط مفل 
أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما فإن وَافْق القياس عمل به وإن خالفه 
به. والأولى ظنية والثانية والثالثة يقينيتان. فاما التمسك بالقياس فلا يتم إلا بأربع مقدّمات 
أو خمس: تُبوت حكم الأصل. وكونه مُعَللاً بالعلة القلانية» وحُصول تلك العلة في القرع؛ 
وعدم المائع في الفرع عند من يجوز تخصيص العلة» ووجوب العمل به. والأولى والخامسة 
يُقينيتان والبواقي ظنية وإذا كان كذلك كان العمل بالخبر أقل ظناً من العمل بالقياس 
فرعب إة ركرن الخ اجيها . 

قوله: (ولأن الوّصّف في النص كالخبر) أي الوصف الذي عينه المجتهد لتعليق 
الحكم به بمنزلة الخبر من حيث أن الحكم يُضاف إليه كالخبر (والنظر فيه) أي التأمل 
والوقوف على تأثيره بمنزلة سماع الخبر من الراوي (والقياس عمل به) أي تعدية الحكم 
بوساطته إلى الفرع وهو العمل بذلك الصف بمنزلة العمل بالخبر. والوّصف ساكت عن 
البيان أي عن إثبات المدعى نصاً لأن القائس إنما جعله شاهدا على الحكم بضرب إشارة 
من الشرع: والخبر بّيان نفسه حقيقة لانه ناطق بالحكم فكان أقوى من الوّصف (في 
الإبانة) أي في إظهار الحكم وإثباته. والسماع فوق الرأي في الإصابة إذ لا مدخل 
للاحتمال فيه لأنه ثابت حساً والغلط لا يجري في المحسوسات ولا كذلك الرأي فلا يجوز 
ترك القوي بالضعيف. وأما ما تمسك الخصم به من رد الصحابة الخبر بالقياس فليس 
كذلك بل ردوه لعدم فقه الراوي أو لمعان عارضة ذكرناها ونذكرها أيضاً. وقوله: بآن 
القياس حجة بالإجماع وفي اتصال خبر الواحد شبهة في غاية السقوط ولآن خبر الواحد 
حجة بالإجماع أيضا والشبهة في القياس أكثر منها في خَبر الواحد فكيف يكون أقوى منه 
وقوله لاحتمال الكذب والسّهو مدخل في الخبر دون القياس معارض بأن احتمال كون 
الحكم غير متعلق بالوصف المستنبط ثابت في القياس دون الخّبر. وقوله: الخّبر محتمل 
للتشخصيص والقياس لا يُحتمله قلنا: الكلام في خبر يرد ويخالقه القياس وفي هذه الصورة 
لا احتمال. 

قوله : (فإن وافق) أي خبر من عرف بالعّدالة والضبط دون الفقه (القياس) عمل به 
اوايجب العمل بذلك الخبر. وإن خالف القياس لم يترك الخبر إلا بالضرورة وانُسداد باب 
الراي من كل وجه حتى إذا كان موافقاً قباس مخالقاً لقياس آخر لم يترك الحديث بخلاف 


0 باب تم تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة 


لم يترك إلا بالضرورة وانسداد باب الرأي ووجه اللنر ان خبط حل يف لدبي عليه 
السلام عظيم المقّطر وقد كان النقل بالمعنى مُستفيضاً فيهم فإذا قُصّر فقه الراوي 
عن درك معاني حديث النبي عليه السلام وإحاطتها لم يؤمن من أن يذهب عليه 
شيء من معّانيه بنقله فيدخله شبهة زائدة يَخْلو عَنْها القياس فيّحتاط في مثله 
وإنما نعني بما قُلنا قصوراً عند المقابلة بفقه الحديث فاما الإزدراء بهم فمعاذ 
حبر المجهول فإنه إن كان موافقاً لقياس مخالفاً لآخر جار تركه والعمل بالقياس الممخالف. 
كذا ذكر في بعض قوائد هذا الكتاب . وقوله : (وانسداد باب الرأي) تُفسير للضرورة. ٠‏ وفي 
قوله: (لّم يعرك إلا بالضرورة) لطف ورعاية ادب كما ترى (ووجّه ذلك) أي وجه عدم 
القبول عند انسداد باب الرأي أن ضبط حديث رسول الله يله عظيم الخَطر لأنه عليه 
السلام قد أوتي جوامع الككلم واخئصر له اختصاراً كما أخبر عن ذلك. والوؤقوف على كل 
معنى ضمّنه في كلامه أمر عَظيم ولهذا قلت رواية الكبار من الصحابة رضي اللّه عنهم . آلا 
ترى إلى ما روي عن عمرو بن ميمون أنه قال: صحبت ابن مسعود رضي الله عنه سئين ما 
سمعته يروي حديثا إلا مرة واحدة فإنه قال : سمعت رسول الله عليه السلام ثم أخذه البَهر 
والقرق وجَعَلت فرائصه ترتعد فقال نحو هذا أو قريباً منه أو كلاماً هذا معناه سّمعت رسول 
الله عليه السلام يُقول كذا(' وقد كان تقل الحديث بالمُعنى مُستفيضاً فيهم على ما جاء 
في كثير من الأخبار أمر النبي عليه السلام بكذا ونهى عن كذا ولما ظهر ذلك منهم احتمل 
دنا ارين كل ايعاو كاده سول الله كم يقار ١‏ تام المجاني الذي تسيا قيار 
الرسول عليه السلام لقُصور فقهه عن دركها إذ النقل لا يتحقق إلا بقدر فهم المعنى 
فيدخل هذا الخبر شبهة زائدة تخلو عنها القياس فإن الشبهة في القياس ليست إلا في 
الوصف الذي هو أصل القياس. وهاهنا تمكدّنت شبهة في مُتن الخبر بعدما تمكنت شبهة 
ا و ا ل ا 
ما هو أقل شبهة وهو القياس عليه . ولهذا قال أصحابنا : لا يجوز للقاضي تقل عبارة الشهود 
إلى عيارة نقسه إذا لم يكن فقيهاً لاحتمال الزيادة في محل النقصان أو النقصان في محل 
الريادة . . ثم هذا الكلام لما اوهم أنه ازدرَى ببعض الصحابة وطعن فيهم بالغّلط وعدم الفهم 
كما ترى اعتذر عنه بقوله: وإنما نعني بما قلدا من قُصور فقه الرّاوي قصوراً عند المقابلة 
بفقه الحديث أي عند المقابلة بما هو فقه لفظ النبي عليه السلام . فأما أن نعني به الازدراء 
أي الاستخفاف بهم فَمَعَادْ اللّه عن ذلك. . فإن محمداً حَكى عن أبي حنيغة رحمهما الله 
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اللّه من ذلك فإن محمداً رحمه الله يحكي عن أبي حنيفة رضي الله عنه في غير 
موضع أنه احتج بمّدّهب أنس بن مالك رضي الله عنه وقَلّده فما ظنك في أبي 
هريرة رضي الله عنه حَتى إن المذهب عند أصحابنا رحمهم اللّه في ذلك أنه لا 
يرد حديث أمثالهم إلا إذا انسد باب الرأي والقياس لأنه إذا انسدً صار الحديث 


ا ل ل ل ا ل ا ا ا ا أ ا 0 0ك 


أنه احتج في مواضع كثيرة مثل تقدير الحيض وغيره بمذُهب أنس بن مالك رضي الله عنه 
امح و ل و ف ا ميد 

شتراكهما في الصحبة واختصاص أبي هريرة بدعاء الرسول عليه السلام له بالفهم ونقاله 
ي بد علر ما لوي ادال سرت سملا رول ل ل نال : من يبسط منكم 
رداءه حتى أفيض فيه مُقالتي فيضمها إليه ثم لا ينساهاء فيّسطت بردة كانت علي فأفاض 
سول الله عل السام قب ملق كل ينطو آي صسلاري دنا ستينا بهد لل شيعاًا'). 
لانه إذا انسد باب الراي صارٌ الحديث ناسخاً يعني إذا تحققت الضّرورة بانُسداد باب الرأي 
من كل وجه وجب ترك الخبر لآنه لو عمل به وترك القياس صار الحديث مع التوهم الذي 
ذكرنا ناسخاً للكتاب وهو قوله تعالى: 8 فاعتّبروا يا أولي الأبصار © [الحشر:؟ ]2 فإنه 
يقتضي وجوب العمل بالقياس. والحديث المشهور وهو حديث معاذ وغيره . نارفا 
الإجماع فإن الأمة اججعت على كرت القياس حجة عند عدم دليل أقوى منه ونفاة 
حَدَثُوا بعد القرون الثلاثة ثة فلا يعبا بخلافهم» بخلاف خبر الفقيه لأن التوهم المذكور لما 
انقلع عنة كان اقرى من القياس ليقاء الشبهة في طريقه دوق أميلة ذا يارم من تقاديعه 
عليه مُخالفة هذه الأدلة لأنها توجب العمل به عند عدم الأقرى فأما عند وجوده فتوجب 
العمل بالأقوى وترك العمل بالقياس فلا يتحقق النسخ والمعارضة . وإنما قال: معارضاً لأنه 
لا نسخ للإجماع بالحديث وإنما يدسخ بإجماع آَخَر مثله. 

قوله: (وذلك) أي كون الحديث ناسخاً عند انسداد باب الرأي مثل حَديتُ أبي 
هريرة. أو مثال ما ذكرنا حديث أبي هريرة في المُصراة وهو ما روى أبو هريرة رضي اللّه عنه 
أن المبي عَيْله قال : ولا تُصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهر , حير التظرين بعد أن 
يحلبها إن رضيها أمسكها وإن منّخطها ردّها وصاعاً من تَمّر2'9 ويروى «باحد الظرين»» 
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يب ب سب ب م ااا 2 
ناسخاً للكتاب والحديث المُشهور ومُعارضاً للإجماع وذلك مثل حديث أبي 
هريرة رضي اللّه عنه في المُصَراة أنه انسد فيه باب الرأي فصار ناسخا للكتاب 
والسنة المَّعْروفة معارضا للإجماع في ضمان العدوان بالمثل والقيمة دون الثمر. 


مح شد من جد ع عن ينا خا اعم حت عن لت عدا بلدا عا بع يما بنع ذا صن بيه عي عمط حي عم عت إن ودر ع مسايفة ب بجعا إبصم ص بصب رصم بحسا إعب ا جم إبند جنك مسواعيم 


ويُروى ومن اشترى شاة محفلة فهو بخَيّر النظرين ثلاثة أيام. . الحديث » والتصرية في اللغة 
الجمع يقال: : صريت الماء وصريته أي جمعته والمراد بها في الحديث: : جمع اللبن في 
الضرع بالشد وترك الحلب مدة ليتخيل المشتري أنها غزيرة اللبن. والتحفيل بمعناها 
أيضا . وقوله: «باحد النظرين» قيل التظر الاول عند الحلبة الأولى والنظر الآخر عند الحلبة 
الآخرى: ومعنى قوله بخير النظرين نُظره لنفسه بالاختيار والإمساك ونظره للبائع بالرد 
والفسخ . ثم الشافعي رحمه الله جعل التصرية عيباً حتى كان للمشتري الخيار إذا تبين 
بعد الحَلب خلاف ما تخيله تمسكا بهذا الحديث وهو حديث صحيح مخرج في 
الصحيحين. وإذا صحُ ءّ الحديث يترك القياس بمقابلته مع أن الحديث مُوافق للأصول لآن 
الخيار إنما يغبت يغبت لغرور كاضعن الباتج والغرور يغبت للمشتري حق الرجوع كما لو اشتر 

عبر : حلطة درلعة. في وسلة] كان او اندر اققة من الثمار فوجد في اسفلها حشبشاً. 
والمذكور في بعض كتبهم أن التغرير الفعلي منزل منزلة الالتزام اللفظي فصار كما لو شرط 
الّرارة. وعندنا التّصرية ليست بِعَيّبٍ ولا يكون للمشتري ولاية الرّد بسيبها من غير شرط 
ع لح لس ا 0 
لا تنعدم صفة السلامة فبقلتها أولى ولا يجوز أن ب؛ يغبت الخيار للعُرور لأن المشتري مُثْتَرٌ لا 
تخروو نان فلتها قز التق مناء على شريو مج عفان انتفاخ الضرع قد يكون بكثرة اللبن 
وقد يكون بالتحفيل وهو أظهر على ما عليه عادات الناس في ترويج السلعة بالحيل فيكون 
هو مغتراً في بناء ظنه على المحتمل لا يكون حجة. 

فأما الحديث فمكالق اللقيانى كان ناسها 'للكبات. والمثبة 'الموجبيق للعيل 
بالقياس. مُعارضاً للإجماع الموجب للعّمل به كما ذكرنا فيكرن مردوداً . لآ من أحاديث 
أبي هريرة رضي اللّه عنه إنما يُقبل ما لا يخالف القياس فاما ما خالفه فالقياس مقدم عليه 
كذا في «الأسرار) و «المبسوط ) وأما الذي يدل عليه سوق الكلام في الكتاب فهو أن 
حديث المصراة ورد مخالفاً للقياس وانسد فيه باب الرأي لأن ضمان العدوان فيما له مثل 
مقدر بالمثل بالكتاب وهو قوله تعالى : ط فاَمَدُوا عَليْه بمقل ما اعْتَدى عَلَيْكُمْ 4 [ البقرة: 
وفيما لا مثل له مقدر بالقيمة بالحديث المعروف وهو قوله عليه السلام: «من 
اعتق شقْصاً له في عَبّد مُوْم عليه نصيب شريكه إن كان مُوسرأ» على ما بيّناه في باب الآداء 
والقضاء . وقد انعقّد الإجماع أيضاً على وجوب الفا آو العيتحة عمد كرات العرن واتعلار 


باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة باهة 


وفي وجوه أخر ذكرناها في مَوَضعها وأما المجهول فإنما نعتي به 
الرْد. ثم اللبن إن كان من ذوات الأمثال يضمن بالمثل ويكون القَوّل في بيان المقدار قول 
ع اقلم رو تلان انها سين قيب لريجاب لتر كاده يكرد يليا لسك 
الغابت بالكتاب والسنة والإجماع فيكون نسخاً ومُعارضة كما ذكر فى الكتاب. وقوله: 
(في ضمان العُدوان) متعلق بمجموع قوله: : عبار تامننا للكنات رالسنة معارضاً للإجماع 
أي يلزم من العمل بهذا الحديث نسم الكتاب والسئة ومعارضة الإجماع في حق هذا 
الحكم. وقوله: (وفي وجوه أخَْر ذكرناها في مَرْضِعها عطف عليه أي صار مُعارضاً 
للإجماع في هذا الوجه وفي وجوه آخر. وهي ما ذكر الشيخ في بعض مصنفقاته في أصول 
الفقه والقاضي والإمام في «الأسرار؛ أن حديث المصراة ورد مخالفاً للقياس من وجوه: 
أحدها أنه أوجب رد صاع من تَمَّر بإزاء اللبن واللبن الذي يحلب بعد الشراء والقبض لا 
يكون مضموناً على المُشتري لانه فرع ملكه الصحيح فلا يضمن بالتعدي لعدم التعدذي. 
ولا يُضمن بالعقد لأن ضمان العقد ينتهي بالقبض. آلا ترى أنه لا يضمن اللبن الذي 
يحدث بعد القبض؟ فكذلك اللبن الذي كان حين العقد ثم حلب بعد القبض لآن اللبن 
الذي كان عند العقد لم يكن مالا لانه باطل كالحَبل وإنما يصّير مالا بالحَلب فلا يدل 
تحت العقد وهو في حكم ما ليس بمال فيصير بمنزلة الحادث بعد القبض ويصير 
كالكّسْب . ولكن كان مالاً كان صفة للشاة فيعتبر مالا تبعأ كالصوف فلا يكون له حصّة من 
الشمن ما لم يُزايل الأصل» ولو زال قبل القبض بآفة لم يُسقط شيء من الغمن فكذا إذا قبض 
والوصف متصل بالاصل لا يصير حصة من الغمن ولا يصير مضمرناً. ولفن جار أن يقابله 
ضمان فهو ضمان العقد ينبغي أن تسقط .من البائع حصته من الثمن كما لو اشترى شيثين 
ثم رد أحدهما . ولئن كان ضمان التعدّي وجب أن يضمن مل اللبن كيلا أو دراهم كما 
قلنا . اما الصاع من العمر فلا تتقويم قل الببن أو كثر فلا وَجْه له في الشرع . . ومع هذا كله 
ظاهره يدل على توقيت -خيار العنيتا وهو غير مؤقت بوقت الإجماع. فثبت أنه مخالف 
للقياس من جميع الوجره فوجب رده بالقياس أو حمله على تأويل وإن بعد احترازاً عن الرّ 
وهو أن الخُصومة في شاة مُحفّلة فندب النبي عليه السلام البائع إلى الاسترداد صلحاً لا 
حُكْما فابى بعلّة اللبن في ثلاثة ة أيام فزاد النبي عليه السلام بذلك السنّبب صاعاً من تمر 
فقبل البائع الشّاة والعمر ورد الشمن صُلحاً لا حكماًء اوكا هذا شراء اقيقد لا تجكماً فظن 
الراوي أنه كان حُكماً وكانوا يستجيزون نقل الخبر بما عندهم من المعنى فنقل على ما 
ظن بعبارته. فإن قيل: إنكم حملتم بخبر القَهُقهة على مُخالقة القياس» مع أن راوية معبد 
الجهني وأنه لم يُعرف الفقه بين الصحابة فخبر المُصرًاة أوْلى بالقبول والعمل به لأنه أثبت 
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سين صب بيه سي بير بيع سير عي سبح بعد بي سن سور بيد مح ص لشيم. مء سين صخر مير بي ضح ص عسين ممم سم من بس سي عي ولع سيم ص بسن عسل ب صم عن بس مسن متي يسم بس ممم مم 


متناً واقوى سنداً ورواية وهو أبو هريرة أعلى رتبة في العلم من مَعْبد. قلنا قد روى خبر 
التهقهة كثير من الصحابة مثل ابي موسى الاشعري وجابر وأنس وعمران بن الحصين 
واننامة بن زيذة وعمل به كبراء الصحابة والنايعين متل علي وابن مشعود وابن عبس والحسين 
وإبراهيم ومكحول فلذلك وجب قبوله وتقديمه على القياس . إليه أشير في (الأسرار» وذكر 
الشيخ أبو الفضل الكرماني في (إشارات الاسرار» أن بعض أصحاب الشافعي شئْع علينا 
ونّسب أصحابنا إلى الطعن على أبي هريرة وأمثاله من أصحاب رسول الله قَيلهُ وكان ذلك 
منه مُلوكاً للمعائدة لانا إنما نتبع الصحابة فنقول لا إشكال أن ابن عباس وعائشة من فققهاء 
الصحابة رضي الله عنهم وكانا مَقَدّمين على أبي هريرة في الفقه والفتوى وكانا لا يريان 
ترك القياس اللي بقول أبي هريرة فإنه رَوى أن الوضوء مما مسّته النار فرد عليه ابن عباس 
بالقياس ولم يشتغل بالسنة. وكذا عائشة وعلي رضي اللّه عنهم فاتبعنا الصحابة في ترك 
روايته بالقياس ولكدا لا نظن به وبجميع الصحابة إلا الصدق. 

واعْلّم أن ما ذكرنا من اشتراط فقّْه الراوي لتقديم خبره على القياس مذهب عيسى 
ابن ابان وااختاره القاضي الإمام أبو زيد وخرج عليه حديث المصراة وخبر العرايا وتابعه أكثر 
المتأخرين . فاما عند الشيخ أبي الحسن الكرخي ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الرّاوي 
بشرط لتقديم خبره على القياس بل يُقبل خبرٌ كُلَّ عَدْل ضابط إذا لم يكن مخالفاً للكتاب 
والسّنة المشهورة ويُقَدّم على القياس. قال أبو اليسر: وإليه مال أكثر العُلماء لآن التغيير من 
الراوي بعد ثُبوت عدالته وضبطه مَوْهوم. والظاهر أنه يروي كما سمع ولو غُيّر لغير على 
وجه لا يتغير المعنى هذا هو الظاهر من أحوال الصحابة والرواة العدول لأن الأخبار وردت 
بلسانهم فعلمهم باللسان يُمنع من غفلتهم من المَعْنى وعدم وقوفهم عليه. و عدالتهم 
وتقُواهم تدقع تهمة التزايد عليه والنقصان عنه. قال : ولآن القياس الصحيح هو الذي 
لجن وهنا في روايته والوقوف على القياس الصحيح عدر كسب القبول كيلا يتوقف 
العمل بالأخبار. واستدل غيره على صحة هذا القول بأن عُمّر رضي الله عنه قبل حديث 


جمل بن مالك من الجّنين وقّضى به وإن كان مخالفاً للقياس لأن الجنين إن كان حياً 
وجبت الدية كاملة وإن كان ميت لا يجب فيه شيء . ولهذا قال : كدنا أن نقضي فيه برأينا 


وفيه سئة رسول الله ينه . وقبل ايضاً خبر الضحاك في توريث المرأة من دية زوجها وكان 
القياس خلاف ذلك لأن الميراث إنما يغبت فيما كان يملكه المورث قبل الموت والزوج لا 
يملك الدية قبل الموت لانها تجب بعد الموت. ومعلوم أنهما لم يكونا من كُقهاء 
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المجهول في رواية الحديث بأن لم يعرف إلا بحديث أو بحديثين مثل 


ا ا ا ا لات 0 ا ا ا ل ا ا ا ل 0 ا ا كك كك لكك ا كك كك ا الك للك للك للك كك للك للك الاك لك ا ل ل الل لك 


ولم يُنقل هذا القول عن أصحابنا أيضاً بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدم على 
القياس ولم ينقل التفضيل. ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة رضي الله عنه في الصائم 
إذا أكل وسرت تاها وإن كان مخالقاً للقياس حتى قال أبو حنيفة رحمه اللّه: لولا الرواية 
لقُلْت بالقياس. وثقل عن أبي يوسف رحمه الله في بعض أماليه أنه أخذ بحديث المصراة 
وآثبت الخيار للمشتري . وقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: ما جاءنا عن الله 
وعن رسوله فعلى الرأس والعين4: ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي 
فثبت أن هذا القول مستحدث. وأجاب عن حديث المصراة والعرية وأشباههما فقال إنما 
ترك أصحابنا العمل بها لمخالفتها الكتاب أو السئة المشهورة لا لفوات فقه الراوي وأن 
حديث المصراة مخالف لظاهر الكتاب والسنة كما بيّنا. وحديث العرية مخالف للسنة 
المشهورة وهي قوله عليه السلام : «والكمر بالعَمْر مل بمثْل كَيْل بكيل) على أنا لا تُسلّم 
أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيهاً بل كان فقيهاً ولّم يعدم شيعاً من أسباب الاجتهاد 
وقد كان يفتى في زمان الصحابة وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مُجتهد وكان من 
عليّة أصحاب رسول الله عَيَْهُ ورضي عنهم وقد دعا النبي عليه السلام له بالحفظ فاستجاب 
اللّه تعالى له فيه حتى انتشر في العالم ذكره وحديثه . وقال إسحاق الحنظلي: ثبت عندثا 
في الاحكام ثلاثة ثة آلاف من الأحاديث روى أبو هريرة منها الفا وخمسمائة . وقال البخاري 
روى عنه سبعمائة تّفر من أولاد المهاجرين والأنصار وقد روى جماعَةٌ من الصحاية عنه فلا 
وَّجْه إلى رد حديثه بالقياس . 


قوله: (وأما المجهول) إلى آخره. اعْلم أن عامّة السّلف وجَمّاهير الخلف اتٌققوا 

على عدالة جميع الصحابة رضي الله عنهم لآن عدالتهم تبعت بتعديل اللّه تعالى إياهم 
وثدائه عليهم في آيٍ كثيرة مغل قوله تعالى : ف وَالسَابقون الأولُون من المهاجرين والأتصار 
والْدِينَ انبعوهم بإِحسان رضي الله عنهم ورضوأ عنه » [القوية 1 ] الآية وقولة عر 
أسمه : 9 والذين مُمَهُ اشداءُ على الكثارٍ 4 [الفعح وقوله جل ثناؤه: مآ لَقَد رضي الله 
عن المؤمنين إذ يبَايعُونّك تحت الشجرة 4 المج :4 ] في شواهد لها كثيرة. وبقول 
الرسول عله : وأصحابي كالتجوم بايّهم اتّتّديتم اهْتَدِيئُم) ولا شك أنه لا اهتداء من غير 
عدالة وقوله عليه السلام: ولا تَذكروا أصحابي إلا بخير فلو أنفق أحَدَكم ملءٌ الأرض ذهباً 
ما أدرك مد أحدهم ولا نصيقّه »»١(6‏ وقوله عليه السلام: وإن اللّه تعالى اختار لي أصحاباً 


زبنثق أخرجه مسلم في فضائل الصحابةء حديث رقم ٠‏ 5 » وأبو داود في السنة) حديث رقم 4568» 
والترمذي فى المناقب» حديث قم 23871 وأبن ماجه في المقدمة؛ حديث رقم .1١1١‏ 
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فخ أ وها ل شد ف عن يق ها شاع الادية توملا هد ا ون أذ يه كي أي ام وق هل برل جه مع و بو لوه وكام رع ال مح واج ع ريط ع اليه كو 


ال ل ا ا اه ا اا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا 0 رب ا الل ل ل ل ل ل ا ل ا ا ل ا ا 0 0 


وأصهاراً واتصاراً» واختيار الله عرّ وجل لا يكون لمَنْ ليس بِعَدّل ولا تعديل أعلى من 
تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله كيف ولو لم يرد الثناء لكان ما اشتهر وتواهر عن تجالهم 
في الهجرة والجهاد وبذلهم المهج والأموال وقتلهم الآباء والاولاد في موالاة الرسول ونصرته 
كافياً في القطع بمّدالتهم وأما ما جرى بينهم من الفدْن فبناء على التاويل والاجتهاد فإن كل 
فريق ظن أن الواجب ما صار إليه وأنه أوفق للدين وأصلح لآمور المسلمين فلا يوجب ذلك 
طعناً فيهم . 

ولكنهم اختلفوا في تفسير المتّحابِي فذهب عامة أصحاب الحديث وبعض أصحاب 
الشافعي إلى أن من صّحب النبي عليه السلام لحظة فهر صحابي لآن اللفظ مشتق من 
الصحبة وهي تعم القليل والكثير. وذهب جمهور الأصوليين إلى أنه اسم لمن اختص 
بالنبي عليه السلام وطالب صحبته مع على طريق التتبّع له والأخذ منه. . ولهذا لا يوصف 
من جالس عالماً ساعّة بأنه من أصحابه وكذا إذا أطال المجالسة معه إذا لم يكن على طريق 
التتيع له والأخلذ عنه. وكذا لو حلف زيد أنه ليس صاحب عمرو وقد صحبه عمرو وقد 
صحبه لحظة لا يحنث بالاتفاق . قال الغزالي رحمه الله : الاسم لا ينطلق إلا على من صّحبه 
ثم يكفي للاسم من حيث الوضع الصحبة ولو ساعة ولكن العرب تخصص الاسم بمن 
كثرت صحبته ويعرف ذلك بالتواتر والنقل الصحيح ولا حد لتلك الكثرة بتقدير بل 
بتقريب. قلت وسمعت عن شيخي رحمه اللّه: أن أدناها ستة أشهر. وذُكر في (الكفاية) 
لأبي بكر احمد بن على التندادي :إن سعيد بن المسيب كان ا تتا 

من أقام مع رسول الله َيه سَئَةٌ أو ستتين وغزا معه غزوة أو غزوتين 

وإذا عرقت هذا علمت أن المجهول في الصدر الأول لا يكون من الصحابة لآن 
المراد منه من لم يعرف ذاته إلا برواية اي رواه ولم يعرف عدالته ولا فسقه ول 
طول صحبته وقد عرفت عدالة الصحابة واشتهر تهر طول صحبتهم فكيف يكون هو داخلاً 
فيهم؟ وعلمت أن وابصة وسلمة ومعقلاً وإن رأوا النبي عليه السلام ورَوُوا عنه لا يعدون من 
الصحابة على ما اختاره الأصوليون لعدم معرفة طول صحبتهم. ويؤيده ما ذكر شمس 
الائمة رحمه اللّه: وإنما نعني بهذا اللفظ أي بالمجهول من لم يشتهر بطول الصحبة مع 
الرسول عليه السلام وإنما عرف بما روي من حديث أو حديثين. وإنا فسر الشيخ المجهول 
بقوله: نعتي به المجهول في رواية الحديث لأنه قد يراد بهذا اللفظ : مجهول التسب وتلك 
الجهالة مانعة عن القبرل عند البعض وإن لم تكن مائعة عند عامة الأصوليين وأهل الحديث 
فكانه احترز به عنها. وسملة بن المحبق بكسر الباء لا غير كذا في 9المغرب» وأصحاب 
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وابصة بن معبد وسلمة ؛ بن المحبق ومعقل بن سنان . فإن روى عته السلف 
وشهدوا له بصحة الحديث صار حديئه مثل حديث المعروف بشهادة أهل 
المعرفة. وإن سكتوا عن الطعن بعد النقل فكدلك لأن السكوت في موضع 
الحديث يروونه بفتح الباء واسم المحبق صخر بن البليد بن الحارث ويقال سلمة بن عمرو 
بن المحبق نسب إلى جده. روي عن النبي عليه السلام أنه قال فيمن وطئ جارية امرأته فإن 
طاوعتد فهي له وعليه مثلها وإ استكرهها فهي سر وعليد جارية امرته؛ إن طاوعته فهي له 
وعليه مثلها وإن استكرهها فهي حرة وعليه مثلها(!». ولم تعمل بهذا الحديث لأن القياس 
الصحيح يرده وهو كالمخالف للكتاب والسنة المشهورة والإجماع كحديث المصراة. 
ومَعْقل بن ستان وقي بعض النسخ مُعقل بن يسار وكلاهما ممن روى عن النبي عليه 
السلام . فمعقل بن يسار من مزيئة مُضر وهو ممن بايع تحت الشجر سكن البصرة مات في 
ولاية عبد الله بن زياد في آسخر سني معاوية . ومُعْقل بن سنان من أشجع بن ريث بن غطفان 
أبو محمد ويقال أبو عبد الرحمن شهد فتح مَكنّة مع رسول الله عليه السلام سكن الكوفة 
وقّتل يوم الحرة بالمديئة صبراً سئة ثلاث وستين. . ووابصة وهو ابن معد بن عبيد بن قيس 
بن كعب نزل الكوفة ثم تحول إلى الجزيرة وبها مات . . عن وابصة أن رجلاً صَلَى خلف 
الصفوف وَحْدَه فامره النبي عليه السلام أن يعيد . 
وقوله: وشهدوا له بصحة الحديث بيان أن روايتهم عنه للقبول والعمل به لا لَلرّد 
عليه (صار حديثه مثل حديث المعروف بشهادة أهل المعرفة) يعني مثل حديث المعروف 
بالفقه والعدالة والضبط فيقبل ويُقَدّم على القياس لأنهم كانوا أهل فقه وضبط وتقوى ولم 
يتُهموا بالتقصير في أمر الدين وكاتور لا بيلوت الحديث حتى يصح عندهم أنه مروي عن 
رسول الله عه وقد ظهر منهم رد ما خالف القياس من روايتهم فلا يكون قبولهم إلا 
لعلمهم بعدالة هذا الراوي وحسن ضبطه أو لأنه مُوافق لما سمعوه من رسول الله عليه 
السلام أو لرواية يعض المشهورين عنه وهو معنى قوله بشهادة أهل المعرفة. وهو في 
الحقيقة جواب عما يقال كيف تُقبل روايته وهو مجهول لم يظهر عدالته ولا ضبطه؟ فقال: 
قد صار مثل المعروف بشهادة أهل المعرفة وتعديلهم إياه. (وإن سكعوا عن الطّعن بعد 
النقل فكذلك) يعني إِنْ سكتوا عن الرد بعدّما بلغهم روايته الحديث فهو مقبول أيضاً لان 
السكوت في موضع الحاجة لا يحل إلا على وَحّه الرضا بادمسموع والمرئي. فكان 
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الحاجة إلى البيان بيان» ولا يت يتهم بالتقصير وإِن اختلف فيه مع تقل الثقات عنه 
فكذلك عندنا. مثل حديث معقل بن سنان أبي محمد الأشجعي في حديث 
بروع بنت واشق الأشجعية أنه مات عنها هلال بن أبي مرة ولم يكن فرض لها ولا 
دخل بها فقضى لها رسول الله كله بمهر مثل نسائها فعمل بحديثه عبد اللّه بن 
مسعود رضي اللّه عنه وردّه على رضي اللّه عنه لما خالف رايه وقال ما تَصنع 
سكوتهم عن الرد دليل التقرير بمنزلة ما لو قبلوه ورَووا عنه إذ لو لم يكن كذلك لتطرقت 
نسبة التقصبر إليهم وإنهم لم يتّهموا بذلك (وإن اختلف فيه مع ثقل الثقات عنه فكذلك) 
أي أن عمل به البعض ورد البعض يقبل أيضا لأنه لما قبله بعض الفقهاء المشهورين صار 
كانه رواه بنفسه (مثل حديث مُعقل بن سنان الأشجعي في حديث بروع) أي قصتها وذلك 
الاين مسعود رضي الله عنه سكل عمن تزوج امرأة ولم يُسم لها مهراً حتى مات عنها فلم 
يجب شهراً وكان السائل يترد إليه : ثم قال بعد شهر اجتهد فيه برأيي فإن يك صواباً فمن 
اله وإن يلك خطأً فمن ابن أم عبّدء وفي رواية: فمنّي ومن الشيطان واللّه ورسوله منه بريئان 
منه أرى فيها مهر مثل نسائها لا وكّس فيه ولا شطط» أي لا نقص ولا مجاوزة حَدْ فقام 
محل بن سنان الاشجعي . وابو الجراح صاحب راية الاشجعيين وقالا: نشهد آن رسول الله 
يله قضى في بُروع بنت واشق ق الأشجعية من بني رؤاس بن كلاب بمثل قضائك هذا وقد 
كان هلال بن مرة مات عنها من غير فَرْضٍ مور ودخول قُسَرٌ ان مسعود رضي الله عنه يذلك 
سروراً لم يسر مثله بعد إسلامه لما وافق قضاوه قضاء رسول الله عليه السلام. ورده علي 
رضي الله عنه فقال : ما تصنع بقول إعرابي بوال على عقبيه؟ حسبها الميراث . ولما اختلف 
في قبوله أخذنا به لما ذكرنا . وفي قوله : (لما خالف رأيه) إشارة إلى أنه إنما رده لمخالفته 
القياس الذي عنده وهو أن المعقود عليه عاد إليها سالماً فلا يُستوجب بمقابلته عوضاً كما 
لو طلّقها قبل الدخول بها وجَمْل الرّأي أولى من رواية مثل هذا المجهول وهو هد هيا اهنا 
كما سثبين. وقيل: إنما رذه لمذهب تقرّد به وهو أنه كان تخلّف الراوي ولم ير هذا الرجل 
. وقوله : أعرابي بوال على عقبيه إشارة إلى أنه من الذين غَلبٍ فيهم الجَهّل من اهل 
البوادي وسكان الرُمال إذ من عادتهم الاحتباء في الجلوس من غير إزار والبول في المكان 
الذي جلسوا فيه إذا احتاجوا إليه وعدم المبالاة بإصابته أعقابهم وذلك من الجهل وقلّة 
الاحتياط . وذكر فيه الصحاح: : بروع أسم أمرأة وهي بروع بنت واشق ق وأصخات الحديث 
يقولونه بكسر الباء والصواب الفتح لآنه ليس ذ في الكلام قعول إلا خروع وعتود اسم واد؛. 
واعلم أن خبر المجهول مَرَدُود عند الشافعي رحمه الله لآن الصحابة رضي الله عنهم 
رَدُوا أخبار المجاهيل. فإن عمر رضي الله عنه رّد خبر فاطمة بنت قيس وعَلي رضي الله 
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بقول أعرابي يوال على عقبيه ٠‏ ولم يعمل الشافعي رحمه اللّه بهذا القسم لأنه 
خالف القياس عنده وعندتا هو حجة لآنه وافق القياس عندنا. وإنما يترك إذا 
خالف القياس وقد روى عنه الثقاب مثل عبد الله بن مسعود وعلقمة ومَسروق 
عند ره خير الاشجعي . ومن رد خبر المجهول منهم لم يُتكر عليه غيره فكان ذلك بمنزلة 
الإجماع على ردّه. وعندنا خَبر المجهول من القرون الثلاثة مقبول لأن العدالة كانت أصلاً 
في ذلك الزمان بخّير الرسول عليه السلام : و خير الناس قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين 
يلُونهم ثم الذين يلونهم 1(6") الحديث والنبي عليه السلام قبل شهادة الأعرابي في رؤية 
الهلال من غير تفحص عن عدالته وإنما تفحص عن إسلامه فقط فقال حين أخبر عن رؤية 
الهلال: أَتَشّهّد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم فقال: اتشهّد أن ممحمداً رسول اللّه؟ قال: نعمء 
قامر بلالاً أن يُؤْذْن في الناس بالصّوم»("2) وهذا يرد تأويلهم أنه عليه السلام عرف عدالته 
ما بالوحي أو بالخبرة لأنه عليه السلام لم يكن عالما بإسلامه فكيف بعَدَالته؟ وأما رد 
بعض الصحابة أخبار المجاهيل فبناء على عوارض على ما عرف كذا ذُكر في عامة الكتب. 
ثم هو مثقسم على الأقسام الخمسة المذكورة في الكتاب . ولا خلاف أن العسم 
الأول مقبول لما بينا. وقد ذكر في 9 القواطع» : وإن عمل الراوي بالخبر كان ذلك تعديلاً 
للمَرُوي عنه إلا أن يعمل بمُوجب الخبر لا لأجل الخبر» . . ويتبغي أن يكون القسم الثاني 
مقبولاً بلا خلاف أيضأ لانه لا يُظن بهم السّكوت عند معرفة بطلانه . ولا خلاف أن القسم 
الرابع مردود فكان القسم الخامس مَوْضع الخلاف . . ويجوز أن يكون العتيم الغالك كذتك 
أيضا وإليه يشير قوله: عندنا في هذا القسم دون القسمين الأولين فيقبل عندنا لما ذكرنا 
ولا يقبل عنده لآن الردّ عارض القبول فيعساقطان ويصير الخبر بمتزلة ما لو لم يلحقه رد ولا 
قبول فيلتحق بالقسم الخامس. ويجوز أن يكون هذا القسم مقبولاً بالاتفاق بشرط أن 
يكون موافقاً للقياس فإن خالفه يرد لآن الخلاف لما وقع في قبوله كان أدنى حالاً من الذي 
تق على قبوله فيشترط تايده بالقياس كالقسم الخامس عندنا إلا أن هذا المثال وهو 
حديث معقل مُوافق للقياس عندنا لآن المهْر يجب بنفس العَقّد عددنا يتاك بالمَت كما 
يتاكّد بالوطء لان بالموت ينتهي النكاح الذي هو عقد العمر والشيء إذا انتهى تقرر 
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ونافع بن جبير الحسن فثبت بروايتهم عدالته مع أنه من قَرن العدول فلذلك صار 
خاجة وساعده عليه أناس من أشجع فيهم أبو الجراح وغيره فما إذا كان ظهر 
حديثه ولم يُظهر من السَلف إلا الرد لم يقبل حَديثُه وصار مستنكراً لا يُعمل به 
كانتهاء الصلاة بالسلام فيكون بمنزلة تسليم المعقود عليه وهو الوطاء ولهذا أوجبت العدة 
فيجب تمام مهر المثل وإذا كان موافقاً للقياس وجب العمل به . وعند الشافعي رحمه الله 
هو مخالف للقياس لأن الأصل عنده أن المّهْر لا يجب إلا بالفرض بالتراضي أو بقضاء 
القاضي أو باستيفاء المعقود عليه. فإذا لم يوجد واحد منها إلى أن مات الزوج لا يجب 
شيء لأن المعقود عليه رّجع إليها سالماً فكان بمعزلة ما لو طلقها بل الدخول بها وبمَئرلة 
مّلاك المبيع قبل القبض وإذا كان مخالفاً للقياس وجب رده به فعَلى هذا كان قوله ولم 
يَعْمل الشافعي بهذا القسّم إلى آخره بّيان أن خلاف الشافعي في المثال لا في الأصل وهو 
قوله: وإن اختلف فيه فكذلك . وكان معنى قوله بهذا القسم بهذا المثال الذي هو من هذا 
القسم. ولو جعلت اسم الإشارة راجعاً إلى قوله وإن اختلف فيه فكذلك لا يُلائمه التعليل 
الذي ذكره وعلى التقديرين لا يَخْلو الكلام عن نوع اشتباه والله أعلم بمراد المصئف. 
وقوله: (وقد روى) أي هذا الحديث (عنه) أي عن معقل (الثقات) اي العدول مثل ابن 
مسعود من القَرن الأول وعلقمة وغيره من القرن الثاني فقبت بروايتهم عنه وعلمهم به 
عدالته دليل ثان على وجروب العمل به. وقوله: (مع أنه) أي معقلاً من قرن العدول دليل 
ثالث» وإشارة إلى الجواب عما قال بعض أصحاب الشافعي أن رواية المُجهول في الكفر 
والصبا لا تقبل فكذا رواية مجهول الحال في الفسق فاشار إلى أن العدالة في ذلك الزمان 
أصل بشهادة الرسول عليه السلام فوّجب التمسك به إلى أن يظهر معارض بنقضه. فاما 
الصبا والكفر في مجهول الحال فيهما فاصّل فلا يترك إلا بيقين يُعارضه فيفترقان. 
قوله : (فأما إذا ظهر حَديه ولم يَظْهِر من السلّف إلا الرة) فلا يجوز العمل به 

خالف القياس لأنهم كانوا لا يتهمون برد الحديث الثابت عن رسول الله مله ولا 0 
العمل به وترجيح الرأي بخلافه عليه فاتفاقهم على الرد دليل على أنهم اتهموه في هذه 
الرواية ولو قال الراوي: أوهمت لم يعمل بروايته فإذا ظهر ذلك ممن فوقه وهو رد الفقهاء 

من الصحابة كان أولى كذا قال شمس الأمة رحمه الله ويسمى هذا النوع منكراً أو 
0 لآن أهل الحديث لم يعرفوا صحته. . وهو دون الموضوع فإن الموضوع لا يحتمل 
أن يكون حديئاً مثل ما روى محمد بن سعيد عن حميد عن أنس أن رسول الله مله قال : 
« أنا خاتم النبيين لا نَبِي بعدي إلا أن يشاء اللّه) فؤضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من 
الإلحاد والزّندقة ويدعي التنبؤ فأما المدكر فيحتمل أن يكون حديئاً لأآن كونه حديئاً إن لم 
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على خلاف القياس وصار هذا غير حجة يحتمل أن يكوث حجة على العَككّْس من 
المشهور أنه حجّة يحتمل شبهة عند التأمل وأما ! إذا لم يَظهر حديثه في السّلّف 
فلم يُقايّل برد ولا قبول لم يترك القياس ولم يجب العمل به لكن العمل به جائز 
يكن معلوماً عند أهل الصنعة فكونه موضوعاً ليس بمعلوم لهم أيضاً فكان من الجائز أن 
يكون الراوي صادقاً في الرواية للك ا الاحتمال ليس بحجة لا في حق الجواز ولا 
في حق الوجوب . . وذكر الشيخ أبو عمرو الدمشقي : إذا انفرد الراوي بشيء فإن كان ما الْفَرد 
به مُخالفاً لما رواه مَنْ هو أولى مته بالحفظ لذلك والضتّبط كان ما انفرد به شاذا مردُوداً. ٠‏ وإ 
لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره بل هو أمر روا هو ولم يوه غيره فإن كان عدلاً حافظاً 
موثوقاً بإتقانه وضبطه قل ما انفرد به وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه كان انفراده به جازم 
له مزحزحا له عن حيز الصحيح. ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال 
فيه فإن كان المتفرد به غير بُعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسئا حديثه 
ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف» وإن كان بعيداً من ذلك رددنا ما انفرد به 
وكان من قبيل الشاذ المنكر. فحصّل من هذا أن الشاذ المَردود قسمان: أحدهما 
الحديث القرد المخالف» والثاني القرة الذي لوجر قي زواية من الثقة والغتبط ميقع جايراً 
لما يوجبه التفرد وَالشّدْودْ من النكارة والضعف . ثم قال : والصواب في المنكر التفصيل 
الذي بيّناه في الشاذ فإنه بمعناه فالمنكر يكون قسمين على ما ذكرناه في الشاذ . 


قوله: : (وأما إذا لم يظهر حَّديئه) أي لم يُبلغهم حَديث هذا المُجهول ولم يظهر فيه 
منْهم رّدّ ولا قبول فلم يترك به القياس ولم يجب العمل به في زماننا يُعبي إذا ظهر حديثه 
في زماننا لا يُجب العمل به ولكن العّمل به يُجوز إذا وافق القياس لأن من كان في العندر 
الأول فالعدالة ثابتة له باعتبار الظاهر لما بِيّنا من غلبة العّدالة في ذلك الزمان. فباعتبار هذا 
الظاهر يترجّح جانب الصدق في خبره وباعتبار أنه لم يشتهر في المنّلف تتمكن تهمة 
الوهم فيه فيجوز العمل به به إذا وافق القياس على وَجّْه حسن الظن به ولكن لا يجب العمل به 
لان الوجوب شرعاً لا يغبت بمثل هذا الطريق الضعيف كذا قال شمس الأثمة. . فإن قيل إذا 
وافقه القياس ولم يجب العمل به كان الحكم ابتا بالقياس فما فائدة جواز العمل به؟ قُلنا 
هي جواز إضافة الحكم إليه فلا يعمكن نافي القياس من مع هذا الحكم لكونه مُضافاً إلى 
الحديث (ولذلك) أي لون العدالة أصلا في تلك الأزمنة جوز أبو حنيفة رحمه الله 
القضاء بظاهر العدالة أي بشهادة المُستور ولم يجب على القاضي القضاء به لأنه كان في 
الف الحافت والجااي على عله الخد . قاما في زماننا فخَبر مثل هذا المجهول لا يُقبل ولا 

يَصحّ العمل به ما لم يتأيّد بقبول العُدول لغلبة الفسق على أهل هذا الزمان ولهذا لم يجوز 
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لأن العدالة أصل في ذلك الزمان ولذلك جوز أبو حئيفة رحمه الله القضاء بظاهر 
العّدالة من غَيْر تَمْديل حتى إن رواية مكل هذا المجهول في زماتنا لا تُحل العمل 
به لظهور الفسق. فصار المتواتر يوجب علم اليقين والمشهور علم طمانينة 
وخير الواحد علم غالب الرأي والمستتكر منه يُفيد الان» وإن الظن لا يغني 
القياس من الحق شيعا والمستتر منه في حير الجواز للعمل به دون الوأجوب واللّه 


أبو يوسف ومحمد رحمهما الله القّضاء بشهادّة المستور لأنهما كانا في زمان فشو 
الكذب. كذا ذكر شّمس الأئمة. وذكر صدر الإسلام أبو اليسر رحمهما الله أن الراوي إذا 
كان مجهولاً لا يعرف عدالته إن عمل يه الصحابة والتابعون رضي اللّه عنهم بما روى يجب 
قبول خبره لآنهم لا يعملون به إلا بعد معرفة الراوي بالعدالة وتُبوت ما روى. وأما إذا لم 
يظهر عمل الصحابة ولا عمل التابعين فاصحاب أبي حنيفة رحمهم الله اختلفوا فيه» قال 
بَعْضِهم يجب العمل به ما لم يُخالف القياس الصحيح فإذا خالفه لا يجب العمل به 
حينئذ. وبعضهم قالوا: لا يجب العمل به ما لم يوافق القياس وهذا قول الشافعي وأصحابه 
رحمهم اللّه. وقال بعضهم يجب العمل به وإن خالف القياس والصحيح هو القول الأول. 
فالشافعي رحمه الله يُقول بان المجهول لا تعرف عدالته وهي شرّط لقبول الأخبار فلا يقبل 
خبره ولهذا لم يقبل خبر مُعقل بن سنان في إيجاب المهر في المفوضة. وأصحابنا قالوا: 
الظاهر من حالهم العدالة والفسّق بأمور عارضة فيجب بناء الحكم على الظاهر كما يجعل 
في حق الإسلام . وأما حديث معقل فقد قبله عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه ولا يقبل 
إلا بعد معرفته بالعدالة فثبت عدالته فيجب قبول خبره على أن معقلاً رجل معروف عَدْل 
عدله جماعة من الثقات منهم البخاري . قال : ويجوز أن يكون قول أبي يوسف ومحمد في 
هذه المسألة كقول أبي حنيفة رحمهم اللّه وإن كانا يشترطان العدالة حقيقة ولا يكتفيان 
بالعدالة الظاهرة لأن في ذلك الزمان وهو زمان الصحابة كان الغالب العدالة فيهم ببخلاف 
سائر الأزمئة. 


ثم لخّص الشيخ الكلام وبين حاصله فقال: (فصار المتواتر من الخَبر يُوجب علم 
اليقين) وفي مقابلته الموضوع لانقطاع احتمال كُونه حجة يحتمل أن يكون غير حجة 
والمدكر على عكسه. والمراد من الظن في قوله : (والمستتكر منه) آي من الخير يفيد 
الظن الرّعم فإن الظن ما كان جانب الثبوت فيه “رابتعا وهو اللاي عبر عنه بغالب الراي 
والوهم ما كان عدم الغبوت فيه راجحا والمُستنكر بهذه المثابة. وخّبر الواحد علّم غالب 
الرأي» أي خبر الواحد الذي هو مُعروف بالضبط والعدالة أو في حكم المعروف وفي 
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ومثال المُستنكر مغل حديث فاطمة بنت قيس أن النبي عليه السلام لم 
يجعل لها تَفّقة ولا سكنى فقد رده عمر رضي اللّه عنه فقال لا نّدع كتاب 
مقابلته المستثر أي + خبر المجهول الذي هو لم يقابل برد ولا قبول لأن ذلك يوج العمل 
وهذا لا يوجبه. 

قوله: (ومفال المستعدكر) كذا المبتوتة 3 تستحق النفقة والسّكتى عندنا ما دَامت في 
العدة وهو مذهب عمر وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي والثوري وجماعة من أهل 
العلم . وقالت طائفة منْهم لها السّكنى دُونٌ النفقة إلا أن تكون حاملاً كي ذلك عن ابن 
المسيب وبه قال الزهري ومالك والشافعي والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى : وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه لا ثفقة نفقة لها ولا سُكنى إلا أن تكون حاملاً وهو قول الحّسن 
وعَطاء بن أبي رباح والشعبي وأحمد بن حنبل وإسحاق لحَديث فاطمة بدت قيس أخبرت 
أن زوجها أبا عمرو بن حفص المخزومي طلّقَها ثلاثا فامر بنفقة أصوع من شعير فاستّقلتها 
وكان النبي فيه بعئه مع علي رضي الله عنهما نحو اليمن فانطلق خالد بن الوليد في ثفر 
من بُني مخزوم إلى النبي عليه السلام فقال: : يارسول الله إِنّ أبا عمرو طلق فاطمة ثلاثا فهل 
لها نفقة؟ فقال َيه : ليس لها نفقة ولا سكنى. وأرسل إليها أن تنتقل إلى أم شريك ثم 
أرسل إليها أن آم شريك ياتيها المهاجرون الاولون فانتقلي إلى ابن أم مكتوم فإنك إذا 
وضعت خمارك لم يرَك. 

وأما الفريق الثاني فيقولون: ليس في روايات أهل الحجاز ذكر السكنى في حديث 
فاطمة والمذكور في بعض الروايات لا تفقة لك إلا أن تكوني حاملاً إنما اللفقه لعن كلك 
0 رجعتها فأوجبنا السكنى بعُموم قوله تعالى: «إلا تُخرجوههن من بيوتهن ولا 
يَخْرّجْن 4 [الطلاق:١]‏ الآية. وقوله عر إسمه: وامكتومع من حيث سكنتم من 
وجدكم ‏ [الطلاق : ] فإن كلل واحد يعم المبتوتة والمُطلقة الرجعية. . ولم يوجب النفقة 
بالحديث ويمفهوم قوله تعالى: إ وإِن كُنّ أولات حَمْل فانفقوا عليهن حتى يضعن 
حَمَلَهِنْ # [الطلاق فإنه بمفهومه يدل على انتفائها عند عدم الحمل. والمعنى فيه: 
إنها إنما تستحق النفقة صلة للزوجة وقد انقطعت بالطلاق الباد ثن إلا أنها إذا كانت حاملا 
ع النفقة صيانة للولد وحضانة له كما بعد انقضاء العدة بالولادة إذا كانت تُرضعه. 
وعلماونا قالوا: : إنها مُحتبسة بحق نكاحه فتستحق النفقة كالحامل والمطلقة الرجعية وكما 

تستحق السكنى فإن كل واحد منهما حق مالي مستحق لها بالنكاح والعدة حق من حقوق 
الدكاح قكما ببق باعتبار هذا الحق ما كان لها من استحقاق السكنى فكذلك النفقة. 
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رينا ولا سنة نبينا َه بقَوّل امرأة لا نَدّري أصدقت أ كذبت أحفظت م 
نسيت. قال عيسى بن أبان فيه إنه أراد بالكتاب والسنة القياس وقد رذه 
ولأن في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: واسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عَلَيهن من 
وجدكم) وقد بينا فيما تقدم أن بقراءته يزاد على الكتاب فدل ذلك على أن النفقة 
مستحقة لها بسبب العدة وأن قوله تعالى: وإوإن كُنْ اولات حمل فانفقوا عليهن »© 
[الطلاق : : *]» لإزالة إشكال كان عسى يقع فإن مدّة الحمل تطول عادة فكان يشكل أنها 
هل تستوجب النفقة بسبب العدة في مدة الحمل وإن طالت فازال الله تعالى هذا الإشكال 
يقوله : «حتى يَصْبَمْن حَمْلهُنُ 4 [الطلاق :1 وأما حديث فاطمة فقد ذكر في (الأسرار) 
أن الزيادة المّدكورة في بعض الروايات لا تّفقة لك إلا أن تكوني حاملاً غير ثابتة في مَوْضع 
يعتمد عليه من الكتب والروايات. وأما مثن الحديث فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال حينَ روي له هذا الحديث لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري اصدقت 
أم كذبت أحفظت أم نسيت . فهذا من عمر رضي الله عنه طعن مقبول فإنه أخبر انها 
متهمة بالكذب والخيلة والتضبيات ثم اخبر انداورد مخالفاً للكتاب والسنة فدل على أن في 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام تّفقة لهذه المععدة قال عيسى بن ابان إنه أراد 
بقوله: كتاب ربنا وسنة نبينا القياس الصحيح فإنه ثابت بالكتاب والسنة إذ لوكان المراد 
عين النص لتّلاه ولرّوى السنة فيكون بياناً انه ورد مخالفاً للقياس فلا يقبل إلا أن يكون 
مشهوراً أو الراوي فقيهاً. واشار أبو جعفر الطحاوي في «شرح الآثار» إلى أنه أراد من 
الكتاب قوله تعالى: «إ لا تُخرجوهن من بيوتهن ولا يُخْرجن 4 [الطلاق ]١:‏ الآية» ومن 
اح الاجر روي الله قد سيعت زيول الله وقول ها الخكتي رالقفة . وعن 
عائشة رضي اللّه عدها أنها قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله؟ تَعني في قولها: لا سكبى ولا 
نفقة وكانت تقول: تاك ائرأة قبت الغالم متوفن اننامة ون جنار ها : أنها إذا ذكرت من 
ذلك شيعا رماها بكل شيء تَنَاله يذاه. وقال ابو سلمة بن عبد الرحمن: انكر الناس على 
فاطمة ما كانت تُحدث به من خُروجها قبل أن تحل. وعن أبي إسحاق قال : كنت جالساً 
مع الأسود في المسيد الأعظم ومغنا الشعبي نحدث الشعبي يحديث فاطمة فاخل الأننود 
كفاً من حصباء فقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ ورذه إبراهيم النخعي والثوري ومّروان ابن 
الحكم وهو أمير بالمديئة. ورد عمر رضي الله عنه ان بحضرة أصحاب رسول الله يله 
ورضي عنهم ولم ينكر ذلك عليه احد فدل تركهم النكير على أن مذْهبهم فيه كمذهبه. 
وقيل لسعيد بن المسيب: أين تعتد المطلقة ثلاثا؟ فقال: في بيتهاء فذكر له حديث 
فاطمة فقال تلك المرأة فتنت الناس إنها استطالت على أحمائها فامرها رسول اللّه يله أن 
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لل سحن ب 0 


غيره من الصحابة آيضاً وكذلك حديث بُسرة بدت صفوان في مس الذّكّر. 


تعتد في بيت أم مكتوم . وعن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت لفاطمة إنما لم يقض لك 
بالنفقة لأنك كنت ناشزة . أو تأويله: : إن زوجها كان غائبً ووَكّل أخاه بالنفقة عليها من 
الشعير قابت فلم يُقض لها بشيء آخَر لغيبة الزّوج. . كذا في (الأسرار» وغيره. 


فإن قيل قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عمل بهذا الحديث وتابعه 
جماعة وقد سميناهم فكان من القسم الثالث فيُتبغي أن يكون مقبولاً عندكم كخبر 
الأشجعي في المفرضة ولا يكون مُستدكراً. قلنا : إنما يُقبل القسم الثالث بشرط أن لا 
يكون مخالفاً للكتاب والسنة والقياس الصّحيح كما بيّنا وهذا الحديث مع تُحوق الرد به 

ممن ذكرنا لظاهر الكتاب والسنة على ما أشار إليه مُمَر رضي الله عنه وللقياس أيضاً فلا 
يعتبر قبول هذه الطائقة في مقابلة رد تلك الجماعة فلذلك كان مُستدكرً. 

قوله: : (وكذلك حَديث بسرة)7١)‏ أي وكحديث بسرة بدت صفوان الذي تَمسنّك به 
الشافعي في أن مس فرج نفسه أو غيره بباطن الكف بلا حائل حدث» من هذا القسم وهو 
المُستدكر فإن غَمر وغليا وابن مسعود وابن عباس وعمارا وأبا الدرداء وسعد بن أبي 
وقاص وعمران بن الحصين رضي الله عنهم لم يُعملوا به حتى قال علي رضي الله عفه: لا 
أبالي آمَسَسْتُه أم أرنبة أنفي . وكذا تقل عن جماعة من الصحابة. وقال بَعضّهم إن كان 
نجساً فاقطعه. وتذاكر عروة ومروان الوضوء من مس الفرج فقال مروان حد ثتني بسرة بدت 
صفوان أنها سمعت رسول الله يه يأمّر بالوضوء من مس الفرج فلم يرفع عروة بحديثها 
رأساً. ورّوى ابن زيد عن ربيعة أنه كان يقول: : هل ياخذ بحديث بسرة أحد؟ واللّه لو أن 
بسرة شهدت على هذه النقلة لما أجزت شهادتها إنما قوام الدّينى الصّلاة وإنما قوام 
الصلاة الطهور فلم يكن في صحابة رسول الله عليه السلام من يقيم هذا الدين إلا بسرة قال 
ابن زيد على هذا أدركنا مشايختنا ما منهم أحد يرى في مس الذكر وضوء . . وعن يُحيى ابن 
معين أنه قال: ثلاثة من الأخبار لا تصح عن رسول الله عليه السلام منها خَبر مس الذكر» 
ووقعت هذه المسألة في زمن عبد الملك بن مروان فشاور الصحابة فأجمع من بقي منهوم 
على أنه لا وضوء فيه وقالوا : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امراة لا ندري أصدقت أم 
كذبت يعنون بسرة بدت صقوان. . ومُعنى قولهم كتاب ربنا أن اللّه تعالى بِيّن الأحداث 
وكانت نجسة من دم حيض وغائط ومني وشرع الاستنجاء بالماء بقوله عز ذكره: 9 فيه 
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ماجه في الطهارة: حديث رقم 49/8) والإمام أحمد في المسند» ٠/0‏ 0 
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من هذا القسم وإنما جُعل خيراً لعدل حجة بشرائط في السراوي وهذا. 
رتجال يحتؤنة ان يتطهروا © [ التوية 8 ٠]ء‏ والاستنجاء بالماء لا يتصور إلا يمس الفرجين 
فلما قبت بالنص أنه من التطهير لم يجز أن يجعل حدثاً بمثل هذا الخبر. . وأما السنة فما 
روي عن قيس بن طلق عن أبيه أنه قال: : قلت يا رسول الله أفي مّس الذّكر وضوء؟ فقال: 
ل('» وروت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ته سكل عن مس الذكر. فقال: « ماأبالي 
مسسته آم مسست أنفي» فنبه على العلة وهي أنه عضو طاهر. وعن أبي أيوب الانصاري 
رضي الله عنه سألتُ رسول الله يه فقلت مّسّست ذَكَري وأنا في الصلاة فقال: لا بأس به 
وقد رُويت آثار توافق حديث بسرة إلا آنها مضطربة الاسانيد وحديث قيس بن طلق 
مُستقيم الإسناد غير مُضطرب. قال علي بن المديني: حديث قيس أحسن من حديث 
بسرة كذا في 9الأسرار» و« شرح الآثار» والله أعلم. 
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التي هي من صفات الراوي وهي أربعة : العقل والضصتبط والإسلام والقدالة . 
أما 0 فهو شرط لأن المراد بالكلام ما يسمى كاذب موه رد ومعنى 
العم لا يوجد إلا بالتمييز والعقل لأنه وضع للبيان ولا يقع البيان بمجرد 
الصُوت والحروف بلا معنى ولا يوجد معناه إلا بالعقل وكل مُوجود من الحوادث 
الميورة م 0 فلذلك كان العقل شرطا ليصير الكلام موجوداً. وأما 
الضبط فإنما يشترط لأن الكلام إذا صّحّ حو نإف ييل المندق وَالكنّذذب 
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التي هي من صفات الراوي 


ما ذُكر في الباب المتقدم من كُوْن الرّاوي مُعروفاً أو مجهولاً ليس بصقة له حقيقة 
وإن كان له تعلّق به. لآن المعرفة أو الجهل ليس بقائم به بل يقوم بِغَيْره كالعلم لا يَقوم 
بالمعلوم بل بالعالم فآمًا المذكور في هذا الباب من العٌقل والضبط والإسلام والعدالة فقائم 
بالراوي وصفة له فلهذا قيد بقوله من صفات الراوي. 

قوله: (لأن المراد بالكلام) كذا يعني الخبر الذي يرويه كلام لا محالة والكلام في 
العرف: ماله صورة وهي أن ينتظم من حروف مُهجّاة. ومعتى وهو أن يدل على مدلوله 
والدلالة على معنى لا توجد بدون العقل (لأنه) أي الكلام وضع للبيان أي لإظهار المعنى 
الذي وقع في القلب ولا يحصل البيان بمجرد الصوت والحروف بلا معنى ولا يُوجد 
المعنى بون العقل. آلا ترى أنه قد يُسمع من الطيور حروف منظومة ويسمى ذلك لحنا لا 
كلاماً لعّدم صّدورها عن عقل وتمييز؟ ولهذا لا يجب سُجود التلاوة بقراءة الببغاء عند 
أكثر المحققين لعدم صدورها عن عقل وتّمييز. وكذلك لو سمع من إنسان حروف 
مُنظومة لا تّدل على معنى معلوم لا تَسمّى كلاما فعرفنا أن معنى الكلام في الشاهد ما 
يكون مميزاً بين أسماء الأعلام فما لا يكون بهذه الصفة يكون كلاماً صورة لا معنى بمنزلة 
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والحجة هو العّدق فاما الكذب فباطل. والكلام في خبر هو حجة فصار الصدق 
والاستقامة شرطأً للخبر ليغبت حُجة بمنزلة المعرفة والتمييز لأصل الكلام 
ل لآن كلامنا في خبر مخبر غير 
مُعصوم عن الكذب فلا يقبت صِدقه ضرورة بل بالاستدلال والاحتمال وذلك 
بالعدالة: وهو حا ا ا ديئه ليثبت به رجحان الصدق في خَبره 
وأما الإسلام فليس بشرط لثبوت الصدق لذن افر لا ينافي الصدق. ولكن 
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ما لو صنع من خٌشب صورة آدمي لا يَكُونُ آدميا لمّدم معناه فيها ثم التمييز الذي يتم به 
الكلام بصورته ومعناه لا يكون إلا بعد وجود العقل فلذلك شرطناه في المخبر ليصير خبره 
كلاماً. بمنزلة المعرفة والتمييز لاصل الكلام يعني لا بد لأصل الكلام عن أن يصدر عن 
معرفة أي عن عقل وتمييز ليقع صحيحاً فكذا لابد لهذا الترع منه وهر الخبرعن أن يصدر 
عن ضّبط ليكون محتملاً للصدق لأن المرء بون الضبط لا يتمكن من التكلم صادقاً 
وبالضبط يتمكن منه. ثم الضابط قد يكذب وقد يُصِدق لآن كلامنا في خبر غير معصوم 
فلا يليت إساقة ال خبره انرو أي لا يكون جهة الصدق متعينة في خبره بطريق 
الضّرورة كما في خبر الرسول . بل بالاستدلال والاحثمال أو بل يثبت الصدق في خبره 
بالاستدلال (وذلك بالعدالة والإنرجار) أي الامتناع عن مُحظورات دينه. ليثبت به أي 
بالانرجار عن المحظورات رجحان الصدق في خبره لان الكذب مُحظور دينه فيستدل 
بانزجاره عن سائر ما يعتقده مخظورا على .ارجارة عن الكذات الذي يمتقده متعظورا .أو 
لما كان منزجراً عن الكذب في أمور الدئيا كان ذلك دليل انزجاره عن الكذب في أمور 
الدين واحكام الشرع بالطريق أولى وإذا لم يكن عدلا في تعاطيه فاعتبار جانئب اعتقاده وإن 
دل على الصدق في خبره فاعتبار جانب تعاطيه يرجح معنى الكذب في خبره لأنه لم يبال 
من ارتكاب ؛ سّائر المحظورات مع اعتقاد حرمتها فالظاهر أنه لا يبالي من الكذب مع اعتقاد 
حرمته أيضا فتقع المعارضة ويجب التوقف للعمل شرعا فعّرفنا أن العدالة في الراوي شرط 
لكون خبره حجة. 
قوله: (وأما الإسلام) فكذا ذكر بعض الأصوليين أن اشتراط الإسلام في الراوي 
باعتبار أن الكفر أعظم أنواع الفسق والفاسق غير مقبول الرواية فالكافر أوْلى بان لا يوثق به 
فشرط الإسلام لترجح الصدق كما شرطت العدالة والضبط» 'فاشار الشيخ إلى ضعف هذا 
الدليل وقال ليس الإسلام بشرط لثُبوت الصدق إذ الكفر لا ينافي الصدق . لأن الكافر إذا 
كان مترهباً عَدلاً في دينه معتقداً لحرمة الكَذْب تقع الثقة بخبره كما لو أخبر عن أمر من 


باب بيان شرائط الراوي 50 


الكفر في هذا الباب 52 شبهة يجب بها رد الخبر لآن الباب باب الدين 
والكافر ساع لما يهدم الدين الحق لعفي نيا في باب الدين فقبت بالكفر 
تهمة زائدة لا نقصان حال بمنزلة الأب فيما يشهد لولده ولهذا لم ثقبل شهادة 
الكافر على المسلم لما قُلنا من العداوة ولاثقطاع الولاية. 
أمور الدنيا بخلاف الفاسق فإن جرأته على فعّل المحرمات امع اعتقاد تحريمها تُزيل الثقة 
عن رف رلكق اشتراط الإسلام باعتبار أن الكفر يورث تهمة زائدة في خَّبره يدل على 
كذبه لأن الكلام في الأخبار التي تنبت تغبت بها أحكام الشرع وهم يعادُوننا في الدين أشد 
العداوة فتحملهم المعاداة عن لسع في دم أركان الددين بإدخال ما ليس منه فيه. وإليه 
أشار الله تعالى في قوله عر ذكره: «إلا يَألُونَكّم خَبالاً » [آل عمران: 4 أي لا 
يقصرون في الإفساد عليكم. وقد ظهر منهم هذا بسطريق الكتمان فإنهم كتموا نَعتَْ رسول 
الله ييه ونّبوته من كتابهم بعدما أخذ عليهم الميثاق بإظهار ذلك فلا يؤمن من أن يقصدوا 
مل ذلك بويادة هي كلنب الا اسل له لطريق روا بل وا لشو لظام تله شرطنا الإسلام 

في الراوي فتبيّن بهذا أن رد حبر الكافر ليس لمَيْن الكفر بل لمَعْنَى زائد تمكن تهمة 
الكذب في خيره وهو المُعاداة بمنزلة شهادة الأب لولّده فإنها لا تقبل لمعنى زائد تمكن 
ثهمة الكذب في شهادته وهو الشفقة والمول إلى الؤلد طبعً. 

وذكر بعضص الأصوليين أن الاعتماد في رُ رواية الكافر على الإجماع المنعقد على 

مسلب أهلية هذا المنصب في الدين عن الكافر لخسّته وإِن كان عدلاً في دين نفسه 
(ولهذا) أي ولعبوت التهمة لم تقبل شهادة الكافر على على المسلم لآن العداوة ريما تحملهم 
على القصد إلى الإضرار بالمسلم بشهادة الزور كما لا تُقبل شهادة ذي الضّغن لظهور 
عداوته بسبب باطل وقبلنا شهادة بعضهم على بعض لانتفاء هذه التهمة فيما بينهم. ثم 
أشار إلى معنى آخر لرد شهادته بقوله : (ولاتقطاع الولاية) د 
تقبل خيادم على المسلم أيضاً لأن الشهادة من باب الولاية وانقطعت ولاية الكافر عن 
المسلم شرعاً بقوله عز اسمه: : طول يَجْمَل الله للكافرين على المؤمنين سَبيلاً 4 [النساء : 
]١41‏ واعلم أن عامل الشروط الأربعة وإن كان يرجع إلى اثنين هما الضّبط والعدالة لآن 
الضبط بدون العقل لا يُتصور» وكذا العدالة بدون الإسلام لآن تفسيرها الاستقامة في الدين 
وهي بدون الإسلام لا توجد ولهذا قال بعض الأصوليين: ملاك الأمر شيئان: صدق اللهجة 
وجُودة الضّبط لما يُرويه. إلا أن عامتهم لما رأوا المغايرة بين العقل والضبط وبين العدالة 
والإسلام من حيث أن العقل لا يستلزم الضبط والإسلام لا يستلزم العدالة فصلوا بينهما 
وجعلوا كل واحد شرطاً على حدة. ولانهم لو ذكروا الضبط ولم يذكروا العقل لا يحصل 


لاه باب بيان شرائط الراوي 


وأعافاها ور هم و رو ة عه قفاوو عمو و فايء فر رو واس مفارا قرام م عماة امام قف ويه مم م ميم نه لاو اير 


تت ا ل ا ا ا 1 ا ا ا الاك 020 كت للف لاد للك كات ل للك كك ل ل لل لك لك الك الك ال الك ال ا 101 5001 


الاحتراز عن رواية الصبي لآنه قد يكون له الضبط الكامل كالبالغ إلا أن يجعل الضيط 
الكامل مُتوقفاً على العقل الكامل وهو بعيد . ولو اقتصروا على ذكر العدالة ريما لا يحصل 
الاحتراز عن رواية الكافر فإن الكافر قد يوصف بالعدالة لاستقامته على معتقده ويسمى 
معتقده دينا وإن كان باطلا. ولهذا يسأل القاضي عن عدالة الكافر إذا شهد على كافر آخر 
عند طعن الخصم فثبت أنه لا بد من ذكر الكل والله أعلم. 


وباة 


باب تفسير هذه الشروط وتقسيمها 


قال الشيخ رضي الله عنه 
١-أما‏ العقل فنور يضىء به طريقاً يبتدأ به من حيث يُنتهى إليه درك 
الحواس فيبتدئْ المطلوب للقلب فيَدّركه القلب يتأمله بتوفيق اللّه تعالى» وإنه 


ياب تفسير هذه الشّروط وتقسيمها 


قوله: (أما العقل) فكذا أكثر الناس الاختلاف في العقل قبل الشرع وبعده ولهذا قال 
بعضهم : 

سل الئاس إِنْ كاثوا لديك أفاضلا عَنِ العَقّل وانْظْر هل جواب محصل 

ققال بعضهم: العقل جوهر لُطيف يفصل به بين حقائق المعلومات» واعترض عليه 
يأنه لو كان جوهراً لصح قيامه بذاته فجاز أن يكون عقل بلا عاقل كما جاز أن يكون جسم 
بغير عقل . . وحين لم يتصور ذلك دل أنه ليس بجوهر كذا في القراطع). 

وقيل معنى العقل: هو العلم لا فرق بينهما لآن أهل اللغة لم يَفْصلوا بين قولهم 
عقلت وعلمت فاستّعملوهما لمُعنى واحد وقالوا: هذا أمر مُعلوم ومُعقول. 

وهو فاسد أيضٍا لآن الله تعالى يُوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل فدل أنهما مفترقان. 
ونحن لا ننكر استعمال العقل بمعنى العلم ولكن كلامنا في المعنى الذي به يتميز من 
اتصف به عن الطفل الرضيع والبهيمة والمجنون» ولا شلك أنه غير العلم ولذلك يوصف به 
عامة الخلق ولا يُوصف بالعلم إلا قليل منهم. 

وقيل: هو قوة ضرورية بوجودها يصح درك الأشياء ويتوجه تكليف الشرع وهو مما 

ا الشيخ لعو الإمام وشمس الأئمة وعامة الأشعرية : إن العقل نور يضيء 
به طريق إصابة الحق والمصالح الدينية والذدئيوية فيدرك القلب به كما يدرك العين بالئنور 
الحسّي الممبصرات» وإنما سماه نوراً لآن معنى النور هو الظّهور للإدراك. فإن التور هو 


كلاه باب تفسير هذه الشروط وتقسيمها 


لا يعرف في البشر إلا بدلالة اختياره فيما يأتيه ويذره ما يصلح له في عاقبته وهو 
نوعان : قاصر لما يقارئه مايدل على نقصانه في ابتداء ووه وهو عقل الصبي 
الظاهر المظهر والعقل بهذه المثابة للبصيرة التى هي عبارة عن عَيْن الباطن كالشمس 
والسراج لعَيّن الظاهر بل هو أَوْلى بعسمية الئور من الأثوار الحسية لأن بها لا يظهر إلا ظواهر 
الأشياء فتدرك العين بها تلك الظواهر لا غير . فأما العقل فتستئير به بواطن الأشياء ومعانيها 
ويدرك حقائقها وأسرارها فكان أولى باسم النور. وقوله: (يبتدا) مسئد إلى الظرف وهو 
الجار والمجرور. والجملة صفة الطريق والضمير في به راجع إلى الطريق وفي يتأمله إلى 
القلب يعني ابتداء عمل القلب بنور العقل من حيث ينتهي إليه درك الحواس» فإِن الإنسان 
إذا أبصر شيئاً يتضيح لقلبه طريق الاستدلال بدور العقل فإذا نظر إلى بناء رفيع انتهى إليه 
بصره يُدرك بنور عقله أنه له بانياً لا محالة ذا حياة وقٌدّرة وعلّم إلى سائر أوصافه الذي لا بد 
للبناء منه. وإذا نَظر إلى السماء ورأى أحكامها ورفعتها واستئارة كواكبها وعظم هيئاتها 
وسائر ما فيها من العجائب استدل بنور عقله أنه لآ بد لها من صائع قديم مدبر حكيم قادر 
عظيم حي عليم فهو معنى قوله فيبتدئ أي يظهر المطلوب للقَلْب فيدرك القلب المطلوب 
إذا تأمل إن وقّقه اللّه نذلك , 

قوله: (وإنه) أي العقل لا يعرف في البشر أي الإنسان إلا بدلالة اختيار الإنسان فيما 
يأتيه من العقل وما يترك منه ما يصلح له في عاقبة أمره. ويجوز أن يكون الضمير في عاقبته 
راجعا إلى ما في قوله فيما يأتيه ويُذره أي يختار فعله وتركه ما يصلح له في عاقبة ذلك 
الفعل. فإن الفعل والترك قد يكون كل واحد لحكمة وعاقبة حميدة وقد يكون لغير حكمة 
كما يكون من البهائم» وبالعقل يوقف على العواقب الحميدة. فإذا وقع فعله على نهج 
أفعال العقلاء كان ذلك دليلاً على حصول العقل فيه وهو من قبيل الاستدلال بالاثر على 
المؤثر. قال الشيخ في «مختصر التقويم): فصار في الحاصل العقل ما يُوقف به على 
العواقب» والعاقل من يكون أكثر افعاله على سّئّن أفعال العقلاء ثم العقل لا يكوث وجرا 
بالفعل في الإنسان في أول أمره كما أخبر الله تعالى بقوله: «( واللّه أَخْرَجَكُم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيا 4 [البحل :4 ولكن فيه استعداد وصلاحية لأآن يوجد فيه 
العقل فهذا الاستعداد يسمى «عقلُ بالقوة» ودعقلاً غريزياً» ثم يحدث العقل فيه شيئاً 
فشيئاً يخلق الله تعالى إلى أن بلغ درجات الكمال ويسمى هذا وعقلاً مسعفاداً» فقبل 
بلوغه إلى أولى درجات الكمال يكون قاصراً لا عالة ولما تعدّر الوقوف على وجود كل جزء 
منه بحسب ما يمضي من الزمان إلى أن يبلغ أُولى درجات الكمال. ولا طريق لنا إلى 
الوقوف عن حد ذلك بل الله تعالى هو العالم لحقيقته. أقيم السّبب الظاهر في حَقَنا وهو 


باب تفسير هذه الشروط وتقسيمها يفت 


لآن العقل يوجد زائداً ثم هو بِحُكم الله تعالى وقسمته مُتفاوت لا يدرك تفاوته 
فعقلت أحكام الشرع بأدنى درجات كماله واعتداله وأقيم البلوغ الذي هو دليل 
عليه مُقامّه تيسيراً والمُطْلّق من كل شيء يُقع على كماله فشرطنا لوجوب 
الحكم وقيام الحجة كمال العقل فقلنا: | إن خبر الصبي ليس بحجة لآن الشرع 
لما لم يجعله وليا في أمر دنياه ففي أمر الددّين أُولَى وكذلك المَعدُوه. 
البلوغ من غير آنّة مُقام كمال العقل تيسيراً وني التكليف عليه لأن اعتدال العقل يحصل 
عئده غالباً» لأن بكمال البئية يكمل قوى النقين فيكمل بكمال البدية العقل إذا لم 
يتعارضه آقة وسقط اعتبار ما يكون موجوداً قبله من العقل في الصّبي مرْحمة وفضلاً فصارٌ 
الصبي في حُمَنْم من لا عَقْل له فيما يخاف لُحوق عهدة به. 

(والمطلق من كل شيء يقع على كماله) أي كماله خفي مسماه (فشرطنا لوجوب 
الحَكْم) أي لوجوب حكم الشرع عليه وصيرورته مكلفاً وقيام الحجة بخبره على الغير 
كمال العقل (فقلنا: إن خَبر الصبي ليس بحجة) في الشرع احترز بقوله: في الشرع عن 
المعاملات . لأن الشرع لما لم يوله أمور نفسه لنقصان عقله فلان لا يوليه أمر شرعه أولى . 
ولا يَلَْم عليه العبد فإنه تقبل روايته وإن لم يُفوض إليه أموره لآن ذلك لحق المولى لا 
لنقصان في العقل فلا يظهر ذلك في أمر الشرع فاما عدم توليه أمور الصبي إلى نفسه 
فلئقصان العقل فيظهر في أمر الدين أيضاً. ولان خبر الفاسق مَرْدود مع أنه أوثق من الصبي 
لأنه يخاف الله تعالى لعلمه بالتكليف والصبي لا يخاف ولا رادع له من الكذب أصلاً 
لعلمه بعدم التكليف فكان خبره أُوْلى بالرد. وذكر بعضهم أن رواية الصبي إذا كان مميزاً 
ووقع في ظن السامع صدقه مقبولة لأن خبره في المعاملات والديانات مقبول مع تحكم 
الرأي فكذا هذا. 


ألا ترى أن أهل قُباء قبلوا أخبار ابن عمر بتحويل القبلة وهو يوممِذ ابن أربع عشرة 
سنة لأن التحويل كان قبل بدّر بشهرين وقد رده النبي عليه لاسلام فيه لصباه ثم إنهم 
اعتمدوا خبره فيما لا يجوز العمل به إلا بعلم وهو الصلاة إلى القبلة ولم ينكر عليهم رسول 
اللّه عليه السلام. والأصح هو الأول لأن المعتمد في قبول خبر الواحد إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم ولم يُرْوَ عن أحد منهم أنه رجع إلى رواية صبي. ولآن غالب أحواله اللهو 
واللعب والمسامحة والمساهلة فيعتبر ما هو الغالب من حاله احتياطاً في أمر الرواية. وأما 
أهل قباء فالصحيح أن الذي أتاهم أنس رضي الله عنه فكان اعتمادهم على خبره أو كان 


هبام باب تفسير هذه الشروط وتقسيمها - الضبط 


[الضبط] 
؟ وأما الضتّبط فإن تفسيره سماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهمه 


ابن عمر بالغاً يومعذ إلا أن العبي عليه السلام رده لضعف بنيته يومعذ لا لآنه لم يكن بالغا 
لأن ابن أربع عشرة سنة يجوز أن يكون بالغاً . وهذا إذا كان السماع والرواية قبل البلوغ فإن 
كان السماع قبل الرواية بعده يُقبل خلافاً لقوم إذ لا خلل في تحمله لكونه مميزاً ولا في 
روايته لكونه عامل مكلفاً. ألا ترى أن الشهادة يعد البلوغ مُقبولة بالإجماع؟ وإث كان 
التحمل قبل البلوغ فكذا الرواية. ويدل عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول 
خبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة من غير فرق بين 
ما تحمّلوه بعد البلوغ وقبله وقد انّفق السلف والخلف على إحضار الصبيان مجالس الرواية 
وإسماعهم الأحاديث وقبول رواية ما تحملوه في الصبي بعد البلوغ. ثم قيل أقل مدة يصير 
الصبي فيها أصلاً للتحمل أربع سنين لحديث محمود بن الربيع 0 
الله عليه السلام في وجهي من دلو كانت معلقة في دراهه('؟ وكان ابن أربع سنين 
خمس سنين والأصح أن لا تقدير. 

وكذا الحكم إذا كان فاسقاً أو كافراً عند التحمل عدلاً مسلماً عند الرواية وقد رُوي 
عن عفمان بن عفان قال في النصراني والمّمّلوك والصبي يشهدون شهادة فلا يدعونٍ لها 
حتى يسلم هذا ويعتق هذا ويحتلم هذا ثم يشهدون بها فإنها جائزة وإذا كان هذا جائزا ثزا في 
الشهادة فهو في الرواية أوْلى لان الرواية أوْسع في الحكم من الشتّهادة مع أنه قد ثبعت 
روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حّفظوها قبل إسلامهم وأدُوها بعده كذا في 
الكفاية البغدادية. 

(وكذلك المعتوه) أي وكالصبي المعتوه وهو ناقص العَْل من غير صبى ولا جنون 
فيشبه كلامه وافعاله تارة بكلام المجانين وأفعالهم وتارة يكلام العقلاء وأفعالهم فلا تُقبل 
روايته أيضاً لآن نقصان العقل بالمّته فوق النقصان بالصبا إذ الصبي قد يكون اعقل من 
البالغ ولا يكون المعتوه كذلك قال تعالى : هل وآتيناه الحكم صبياً 4 [ مريم:7١1]»‏ فكان 
خبره أولى بالرد من خبر الصبي . وقله: ثم هو بحكم اللّه تعالى وقسمته متفاوت بيان النوع 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد حديث رقم 21 وابين ماجه في الطهارة» حديث رقم 255٠‏ والإمام 
أحمد في المسنك 89//ا؟1. 


باب تفسير هذه الشروط وتقسيمها - الضبط هباة 
جوج سسا 0ك 


بمعناه الذي أريد به ثم حُفظه ببذل المجهود له ثم الثبات عليه بمحافظة 
حدوده. مراقبته بمُذاكرته على إساءة لا الظّن بِنَفْسه إلى حين أدائه وهو توعان 
صَِيّط المَدْن بصيغته ومَعْناه نُغة والثاني أن يضم إلى هذه الجملة ضبط معناه 
فقهاً وشريعة وهّذا اكملهما والمُطلق من الشتبط يتناول الكامل ولهذا لم يكن 
الثاني من العَقل أي القاصر ما يقارنه ما يدل على نقصانه وهو الصبا والكامل لا حد لأعلاه 
ولا يدرك إن هو في التزايد آخر العمر فمع أنه في القسمة متفاوت فاعتبر أدنى درجات 
كماله وذلك خفي فاقيم البلوغ مقامه تيسيراً إلى آخر ما ذكرنا. وقله واعتداله بيان أدنى 
درجات الكمال. وت تقسير له. 

قوله: (وأما الضبط) فكذا ضبط الشيء لغة حفظه بالجزم ومنه إلا ضبط الذي يعمل 
بكلتا يديه وضبط الخبر سماعه كما يحق سماعه بأن يصرف همته إليه ويقبل بكليته علّيه 
لعلا يشذ منه وقد بيّنه الشيخ في آخر هذا الفصل (ثم فهمه) أي فهم الكلام ملتبساً بمعناه 
الذي أريد به يعني معناه اللغوي أو اللغوي والشرعي جميعاً (ثم حفظه ببذل المجهود له) 
أي حفظ الكلام ببذل الطاقة في حفظه بان يكرره إلى أن يحفظه (ثم الغبات عليه) أي على 
الحفظ بمحافظة حدود ذلك الكلام بأن يعمل بموجبه ببّدنه ويذاكره بلسانه فإن تَرْكَ العلم 
والمذاكرة يورث النسيان» (على إساءة الظن بنفسه) بأن لا يعتمد على نفسه: أني لا أنساه 
ولا يسامح في حفظ الحديث بل يسيء الظن بتفسه ويذاكره دائماً مقدرا في نفسه: أني 
إذا تركت المذاكرة نسيته إذ الجَرْم سوء الظن. 

ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا روى حديثاً أخذه البهر. وجعلت فرائصه 
ترتعد» باعتبار سُوء الظن بنفسه مع أنه في أعلى درجات الزهد والعدالة والضبط والفقاهة 
(إلى حين أدائه) متعلق بقوله ثم الغبات عليه وإنما فسر الضبط بما ذكرناه لآن بدون 
السماع لا يُتصّور القهم وبعد السماع إذا لم يفهم معتى الكلام لم يكن ذلك سماعاً مطلقا 
يل يكون سماع صرت لا سماع كلام هو خبر وبعد فهم المعنى يتم التحمل وذلك يازمه 
الأداء كما تحمل ولا يعاتى ذلك إلا بالحفظ والغبات عليه إلى أن يؤدى. ثم الآداء إنما 
يكون مقبولاً عنه باعتبار معنى الصدق فيه وذلك لا يتأتى إلا بهذا. ولهذا لم يُجوز أبو 
حنيقة آداء الشهادة لمن عرف خطه في الصك ولم يتذكر الحادثة لانه غير ضابط لما 
تحمل وبدون الضبط لا يجوز له أداء الشهادة كان قال شمس الأئمة رحمه اللّه. 

قوله: زوهو) آي الضبط نوعان (ضبط المُعْن بصيغته ومُعناه) لغة أي ضبط نفس 
الحديث ولفظه من غير تحريف وتصحيف مع معرفة معناه اللغوي مثل أن يعلم أن قوله 


خُبر من اشّدت غُفلته خلقة أو مسامحة ومُجازفة حُجة لعَدّم القسم الاول من 
الضّبط ولهذا قصرت رواية مَنْ لم يعرف بالفقه عند معارضة من عرف بالفقه في 
باب الترجيح وهو مذهبنا في التّرجيح. ولا يلم عليه أن نقل القرآن ممن لا 
يضبّط له جعل حجة لآن نقله في الأصل إنما ثيت ثبت بقوم هم أثمة الهدى وسخير 


عليه السلام : « الحنطة بالحنطة مثل بمُثل» بالرفع أو النصب وأن معناه على تقدير الرفع بيع 
الحئطة بالحنئطة وعلى تُقدير الثصب بيعوا الحنطة بالحدطة فهذا هو ضبط الصيغة بمعناها 


والثاني أن يضم إلى هذه الجملة ضبط معناه فقهأ وشريعة مثل أن يعلم أن حكم هذا 
الحديث وهو وجوب المساواة متعلّق ببالقدر والجنس مغلا وأن يعلم أن حرمة القضاء في 
قوله عليه السلام: ولا يَقْضي القّاضي رعو كينيان 40 متلقة يفل القلي (وهذا) أي 
ضبط الحَديث بمعناه اللغوي والشرعي اكمل النوعين أي الكامل مثهما وهو من قَبيل 
قولك: الأشح والناقص أعدلا بني مروان» ولهذا قال بعده: (والمطلق من الضبط يتداول 
الكامل) أي الضبط الذي هو من شرائط الراوي الضبط مه ارك 
ان الشرط مدرو الكائل وذلك اهامر ان الل والمتكى تهون يديع ]ذا لع ابيط 
الراوي فقه الحديث ربما يقع خلل في النقل بان امن اام لبقتن اللطير يام علق 
فهمه ويؤمن عن مثله إذا كان فقنيهاً (ولهذا) أي ولاشتراط أصل الضبط (لم يكن حبر من 
اشتدّت غفلته خلقة) بأن كان سهوه ونسيانه أغلب من ضبطه وحفظه (أو مسامحة) أي 
مساهلة لعدم اهتمامه بشان الحديث ححُجة وإن وافق القياس كذا رايت في يَعْضِ الحواشي 
والمجازفة التكلم من غير خبرة وتيقظ فارسي معرب (ولهذا) أي ولاشتراط كمال الضبط 
قُصرت رواية من لم يعرف بالفقه أي لا يعارض رواية غير الفقيه رواية الفقيه بل يترجح 
الثاني على الأول لفوات كمال الضبط في الأول ووجوده في الثاني . وقد روي عن عمرو بن 
دينار أن جابر بن زيد أبي الشعئاء روي له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي لله 
تزوج ميمونة وهو مُّحُرِم('2. قال عمرو: فقلت: لجابر: إن ابن شهاب أخبرني عن يزيد بن 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية حديث رقم ا١11.‏ والترمذي في الأحكام حديث رقم .١84‏ وأبو 
داود في الأقضية حديث رقم 585". وابن ماجه في الاحكام حديث رقم 57215. والإمام أحمد 
في المسند 51/8 . 

(؟) أخرجه مسلم في النكاح حديث رقم» »١8٠١‏ وأبو داود في المتاسك حديث رقم 2)18414 
والترمذي في الحج حديث رقم 8457. 


باب تفسير هذه الشروط وتقسيمها - الضبط امه 


الورى . ولآن نظم القرآن مج تعلق به أحكام على اللخصوص مثْل جواز الصلاة 
وحرمة التلاوة على الحائض والجتب فاعتبر في نقله نظمه وبني عليه معناه. فأما 
السنة فإن المعنى أصلها والنظم غير لازم فيها ولأن تقل القرآن مِمّن لا يضبط 
الصيغة بمعناها إنما يصح إذا بدّل مجهوده واستفرغ وسعه ولو عل ذلك في 
لسن لسار مالك مشا رد الما ا ا شرطنا كمال الضبط ليصير 
الأصم أن النبي عليه السلام تزوجها وهو حَّلال» فقال: إنهاكانت خالة ابن عباس فهو أعلم 
بحالها فقلت وقد كانت خالة يزيد بن الأصم أيضياً فقال ا ا ل 
على عقبيه إلى ابن عباس فدل أن رواية غير الفقيه لا تُعارض رواية الفقيه وليس ذلك إلا 

باعتبار تمام الضبط من الفقيه. وما ذكرئا مذهب عامة الأصوليين من أصحابنا وأصحاب 
الشافعي فقد ذكر في الممحصول وغيره أن رواية الققيه راجحة على رواية غير الفقيه وقال 
قوم: هذا الترجيح إنما يعتبر في خَّبرين مُرويين بالمعنى أما المروي باللفظ فلا والحق أنه 
يقع به الترجيح مطلقاً لآن الفقيه يميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز فإذا حضر المجلس 
وسمع كلاماً لا يجوز إجراؤه على ظاهره بحث عنه وسال عن مقدمته وُسبب وروده فيطلع 
على ما يزيل الإشكال أما من لم يكن عالماً فإنه لا يمير بين ما يجوز وبين ما لا يجوز 
فينقل القدر الذي سمعه فربما كان ذلك القَدّر وحده سببا للضلال. وكذا إذا كان أحدهما 
أفقه من الآخر كانث روايته راجحة لأن الوثوق باحتراز الأفقه عن ذلك الاحتمال المذ كور 
أتم من الوثوق باحتراز الاضعف . وكذا ذكر في (القواطع) أيضاً فتبيّن أن قول الشيخ هو 

مذهبنا في الترجيح ليس لبيان خللاف أصحاب الشافعي بل لبيان نفس المذهب ويحتمل 
أن يكون فيه خلاف لا نعرفه ممن لا ضبط له أي لا يضبط المعنى الشرعي ولا اللغوي (لأن 
نقله في الأصل) أي أصل نقل القرآن (ثبت لقوم كانوا أئمة الههدى وخير الورى» أي الخلق 
وكذلك في كل قرن إلى يومنا هذا فوقع الامن عن الغلط والتصحيف بتقلهم فيكون نقل 
من لا ضبط له تبعا لنقلهم فيقبل (ولأن نظم القرآن مُعجز) فإن إعجازه متعلق بالنظم 
والمّعنى جميعاً فكان النظم فيه مقصوداً كالمعنى والمعنى مودع في اللفظ فيكون المعنى 
تبعاً للفظ ولذلك حَرُم على الحائض والجنب قراءة القرآن وما حرم ذكر معناه بعبارة أخرى 
وكذلك جواز الصلاة يتعلق بقراءة النظم دون المعنى عند العامة أو عند الكل على تقدير 
صحة الرجوع عن أصل المذهب وإذا كان الأصل هو النظم والكل في ضبط النظم سواء صح 

النقل عن الكل وفي الأخبار المعنى هو المقصود والناس مختلقون في النقل بالمعنى قصح 

الدقل ممن يعثل المع وهر الققية' دون من 1( يخكله (بلال مجهودة واستفز ارسعه) 
ترادف إذ استقرا اغ الوسع بذل الطاقة ايضاً (ولو فَعل ذلك في السّنة) أي بذل مجهوده في 


امم باب تفسير هذه الشروط وتقسيمها - 


احج . ومعتى قولنا “أ يسع حَق سماعه أن الرجل فيد ينتهي إلى المجلس 
ا ار ا 
ا ا ا 0 
يَراها أهلاً لتبليغ الشريعة فيقصر في بعض ما ألقي | يداك يطبي به فضل الله 
تعالى إلى أن يتصدى لإقامة الشريعة وقد قصر في بعض ما لزمه فلذلك شرطنا 


ضبط اللفظ من غير ضبط المعنى في الخبر كان حجة أيضاً. وفق معدى ما ذكر في 
«المعتمد) وغيره أن حديث من لا يعرف معنى ما ينقله كالأعجمي لا يرّد لان جهله 
بمعنى الكلام لا يمنع من ضبطه للحديث ولهذا يمكن للأعجمي أن يحفظ القرآن وإن لم 
يعرف معناهة وقد قبلت الصحابة أخبار الأعراب وإن لم يعرفوا كثيراً من معاني الكلام التي 
بفتقر إليها في الاستدلال. (ثم قد يزدري السامع بنفسه) أي يستخفها ويستحقرها (إلى 
أن تصدى لإقامة الشريعة) أي يتعرض لها على ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: لقد أتى علينا زمان لسنا نسال ولسنا هناك ثم قضى اللّه أن بلغنا من الأمر ما ترون. 
قيل: هذا إشارة مئه إلى زّمن أبي بكر وعمر ورضي الله عنهما فقد كانت الصحابة متوافرين 
في ذلك الوقت وما كان يُحتاج إلى ابن مسعود رضي الله عنه . وقيل: هذا منه إشارة إلى 
حاصل صغره وجهله. وإنما قصد بهذا التحدّث بنعمة اللّه تعالى حَّيث رفعه من تلك 
الدرجة إلى ما بلغه إليه لأنه قال هذا حين كان بالكوفة وله أربعة آلاف تلميذ يتعلمون بين 
يديه حتى رُوي أنه لما قدم علي رضي الله عنه الكوفة خرج إليه ابن مسعود مع أصحابه 
حتى سّدوا الأفق فلما رآهم علي رضي اللّه عنه قال : ملأت هذه القرية علما وفقها . كذافي 
«(المبسوط)., 

(فلذلك شرطنا مراقبته) أي مراقبة السماع فإن تحقق متماعه كما هو حقه وتم 
ضبطه على الوجه المذكور يرويه وإلا لم يجازف في الرواية فإن بكثرة رواية من كان بهذه 
الصفة في الابتداء يستدل على قلة مبالاته فيرد خبره. ولهذا ذم السلف الصالح رضوان الله 
عليهم كثرة الرواية وكان الصليق رضي الله عنه اكبر الصحابة وأدومهم صحبة وكان أقلهم 
رواية. وقال عمر رضي اللّه عنه : اقلوا الرواية عن رسول الله يِه وأنا شريككم يعني في 
تقليل الرواية. ولما قيل لزيد بن أرقم : ألا تروي لنا عن رسول الله عليه السلام شيا قال : قد 
كبرنا ونّسيئا والرواية عن رسول الله آمر شديد »2١0)‏ ولهذا قلت روايات أبى حنيفة رحمه 


)200 أخرجه ابن ماجه في المقدمة حديث رقم ©؟. 


باب تفسير هذه الشروط وتقسيمها - العدالة وه 


[العدالة ] 


3 4 العدالة فإن عونا الاستقامة : يُقال: 0 عَدْل ل للجّادة وجائر 
ل العَثّل لأن الاصل حالة الاستقامة ة لكن هذا 00 ان عر ا 


واس 


ويصده عن الاستقامة وليسّ لكمال الاستقامة حَدّ يدرك مداه لأنها بتقدير الله 


اللّه حتى قال بعض الطاعنين إنه كان لا يعرف الحديث وليس الأمر كما ظنوا بل كان أعلم 
عَصْره بالحديث ولكن لمراعاة شرط كمال الضبط قلت روايته كذا قال شمس الآئمة رحمه 
اللّه. 


قوله: (أما العدالة فكذا) هي في اللغة عبارة عن ضد الجور وهو: اتصاف الغير بفعل 
ما يجب فعله وترك ما يجب له تركه وعن الاستقامة يقال فلان عاهل أي مستقيم السيرة في 
الحكم بالحق . ويقال للجادة طريق عادل لاستقامتها . وجائر للبتيان بِضمّم الباء وفتح النون 
وهي الطرق العادثة ين الكادة يخيو حت وهي في الشرعية عبارة عن الاستقامة على طريق 
الرشاد والدين . وضدها الفسق : وهو الخُروجٍ عن الحدّ الذي جعله له. وفسرها البعض بأنها 
عبارة عن أهلية قبول الشهادة والرواية عن النبي عليه السلام . 

قال الغزالي رحمه الله هي : «عبارة عن استقامة السير والدين وحاصلها يرجع إلى 
هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً حنى يحصل ثقة 
النفوس بصدقه فلا ثقة بقول من لا يخاف الله خوفاً وازعاً عن الكذب». 

(أما القاصر فما ثبت منه) أي من العدالة على تأويل المذكور. بظاهر الإسلام 
واعتدال العقل مع السلامة عن فس ظاهر فإن من اتصف بهما فهو عَدل ظاهراً لانهما 
اه ل 0 . وبهذه العدالة لا 

يصير الخبر حجة لأن هذا الظزاهر عارضه ظاهر مثله وهو هوى التفس فإنه الأصل قبل العقل 
وحين رزق العقل والنهي ما زايله الهوىء وإنه داع إلى العمل بخلاف العقل والشرع فكان 
عدلاً من وجه دون وجه كالمعتوه ه والصبي عاقلان من وجه دون وجه فتردد الصدق في خبره 

بين الوجود والعدم من غير رجحان. فشرط كمال العدالة وهو أن يكون مجانبا لمحظور 

5008 رجحان دليل العقل على لهوى فيترجح الصّدق في خبره. . لا يفارقه هوى يضله 
قال تعالى: 9 ولا تَتبع الِهّرَى فيضلك عن سَبيلٍ الله © [ص 1]. 

وقوله: (وليس الكمال الاستقامة) بيان النوع الثاني وكأنه قال والكامل من الاستقامة 
بالانزجار عن المعاصي إلا أن هذا كمال لا يدرك مداه أي غايته. فاعتبر في ذلك أي في 


تعالى ومٌشيئته يتتفاوت فاعتبر في ذلك ما لا يؤدَى إلى الحرج والمشقة وتَضييع 
حدود الشريعة وهو رجخان تجهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة فقيل : 
من ارتكب كبيرة سّقطت عَدالتَه وصار هنا بالكذب وإذا أَصِرٌ على ما دون 
الكبيرة كان مثلها في وقوع الثهمة وجرح الغدالة فأما من ابتلى بشيء من غير 
الكبائر من غير إصرار فمَدّل كامل العّدَآلة وخبره حُجة في إقامة الشريعة والمُطلق 
من العدالة يُنُصرف إلى أكمل الوَجْهِين فلهذا لم يُجعل خبر الفاسق والمُسسعور 
كمال الاستقامة ما لا يؤدي اعتباره إلى الحرج وتضييع حدود الشريعة أي أحكامها فاشتر: 
ا ل 
وإن أصرٌ على صّغيرة فكذلك وإن ارتكب صغيرة ولم يُصرٌ عليها لا تبطل وكان ينبغي أن 
تبطل لأنه حصل الخروج عن الحد المحدود له شرعا إلا أن التحرز عن جميع الصغائر 
متعذر عادة تإن غير المعصوع 5 يتعقق هنه التعرز عن الرلات جمع فاشتراط التتحرز عن 
جميعها لإثبات العدالة حينهذ إلا نادراً فسقط . فأما الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على 
الصغائر فغير متعذر فلم يجعل عفرا . واضطربت كلمة الآمة في الكبائر. فروى ابن عمر عن 
أبيه رضي الله عنهما عن النبي َه أنه قال('2: «الكبائر تسع: الإشراك باللّه وقعل النفس 
المؤمنة» وقذف المحصتة» واليمين الغموس» والفرار عن ا والسحرء وأكل مال 
اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين» والإلحاد في الْحَرم» أي الظلم في البيت الحرم من 
الحد الرجل إذا ظلم في الحرم. وروي أبو هريرة رضي الله عده مع ذلك أكل الرّبا(')؛ وروي 
عن علي رضي الله عنه أنه أضاف إلي ذلك السسرقة وشرب الخّمر. و 
بالذكر فهو كبيرة. ٠‏ وذكر الغزالي رحمه اللّه في المستصفى (لا خلاف أنه لا يشتر 
العصمة من جميع المعاصي ولا يُكفي أيضاً احتناب الكبائر بل من الصغائر ما يرد به 
كسرقة بصلة أو طفيف في حبة قصداً وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلي حلا 
يستجرئ على الكّذب بالأغراض الدنيوية يرد به. كيف وقد شرط في الدعالة التوقي عن 
بعض المباحات القادحة في المروءة نحو الأكل في الطريق والسوق لغير السوقي والبول في 
الشارع وصحبة الآرذال وإفراط المزح والحرف الدنية من دباغة وحجامة وحياكة معن لا 
يليق به من غير ضرورة؟ لآن مرتكبها لا يجتنب الكذب غالبا فلا يكون قوله موثوقاً به. 
قل: والضابط في ذلك فيما جاوز محل الإجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم فما دل عنده 


)222 أسخرجه أبو داود في الوصايا حديث رقم لاخ 
)1١(‏ أخرجه مسلم ف في الإيمان» حديث رقم 5 وأبو داود ذ في الوصاياء حديث رقم 81/4؟. 


باب تفسير هذه الشروط وتقسيمها - العدالة هزه 


حجة. وقال الشافعي رحمه اللّه: لما لم يكن خَبر المستور حجة فحَّبر المجهول 
أولى . والجواب: أن خبر المجهول من الصدر الآول مُقبولٌ عندنا على الشّرط 
الذي قلنا بشهادة النبي عليه السلام على ذلك القَرن بالعٌدالة. وأما الإيمان 
والإسلام فإن تفسيره التصديق والإقرار باللّه سبحانه وتعالى كما هو بصفاته 
وقبول شرائعه وأحكامه وهو نوعان: ظاهر بنشوثه بين المسلمين وثبوت حكم 
على جراته على الكذب يرد الشهادة به ومالاً فلا. وهذا يختلف بالإضافة إلى المجتهدين 
وتفصيل ذلك من الفقمه لا من الأصول . ورب شّخص يعتاد الغيبة ويعلم الحاكم أن ذلك 
له طبع لا يصبر عنه ولو حَمل على شهادة الزور لم يُشهد أصلاً فقبوله شهادته بحكم 
اجتهاده جائز في حقه ويختلف ذلك بعادات البلاد وأحوال الناس في استعظام بعض 
الصغائر دون بعض» فهذا يدل على الشرط هو الاجتناب عن الكبائر والتحرز عن الصغائر 
والمباحات التي تدل على دناءة الهمة وقلة المبالاة وتَّقْدَح في المروءة وترك الإصرار على 
سائر الصغائر. 

(ولهذا) أي ولاشتراط العدالة لم يجعل خبر الفاسق والمستور حجة لفوات أصل 
العدالة في حّق الفاسق وفوات كمالها في حق المستور وهو الذي لم يعرف عدالته ولا فسقه 
ولهذا لم يجز القضاء بشهادة الفاسق ولم يجب بشهادة المستور. وقال الشافعي رحمه 
اللّه: لما لم يكن حبر المستور حجة فخبر المجهول أُوْلى لآن المستور معلوم الذات 
مجهول الحال والمجهول غير معلوم بالذات والحال لأن معرفته بالحديث الذي رواه وثبوت 
ذلك مبني على معرفة عدالته وهي غير معلومة فيكون هو أدنى حالاً من المستور. لديز 
الكلام: ولما لم يكن حبر المستور في غير قرون الثلاثة حجة مع أنه مُعلوم الذات كان خَبر 
المجهول من القرون الثلاثة إذا لم يقابل بقبول ولا يرد أولى بالرَدٌ وقد بيناه في الباء 
المتقدم. 

وفي بعض الشروح | إن معناه لما لم يكن حبر المستور خجة فخبر المجهول أزلى لاد 
المستور من لا يرد عليه رَدُ من السلف والمجهول قد رده بعض ش السلف فأولى آن لا يُقبل 
والكلام في مثل هذا المجهول الذي رده بعض السلف . وفي الحقيقة المجهول والمستور 
واحد إلا أن خبر المجهول في القُرون و اك لاني رد المع 
القرون الثلاثة مّردود لغلبة الفسق (من الصّدر الأول) أي منهم وممن هو في معناهم من 
القرنين الآخرين لشمول دليل القبول وهو شهادة الرسول بالعدالة للجميع. على الشرط 
الذي قلنا بأن شهد الثقات بصحته وعملوا به أو سكتوا عنه أو اختلفوا أو لم يظهر فيما 


الإسلام بغَّيره من الوالدين وثابت بالبّيان بأت يصف اللّه تعالى كما هو إلا أن هذا 
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بينهم ولكن يُوافقه القياس ولا يرده. وذكر ابو عَمَرو الدمشقي المعروف بابن الصلاح في 
كتابه : إن المجهول أقسامء أحدها: المجهول المّدالة ظاهراً وباطناً وروايته غير مقبولة عند 
الجماهير. والثاني: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عَدّل في الظاهر وهو 
المستور على ما فسره بعض أئمتنا فيّقبل روايته بعض من ردٌ رواية الأول وهو قول بعض 
الشافعية لأن أمر الإخبار مبني على حُسْن الظّن بالراوي ولأن رواية الأخبار تكون عند من 
يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها على مُعرفتها في الظاهر. ويشبه أن يكون 
العمل على هذا في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم 
العهد بهم وتَعذّرت الخبرة الباطنة في حَقهِم. والغالث : المجهول العَين وقد يقبل رواية 
المجهول العّدالة من لا يقبل رواية المجهول العين ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد 
ارتفعت عنه هذه الجهالة فإن أبا بكر الخطيب البغدادي قال: وأقل ما يرتفع الجهالة أن 
يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم إلا أنه لا يغبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. 

قوله: (وأما الإيمان والإسلام) فكذا هما ها هنا عبارتان عن معثى واحد ولهذا قال: 
(فإن تفسيره) ولم يقل تفسيرهما . وذكر في «التاويلات» أن الإيمان والإسلام إذا ذكرا معا 
كان المراد منهما واحداً وإن ذكر كل واحد منهما متفرداً كان المراد من الإيمان التصديق 
الباطني ومن الإسلام الطاعات. وعن بعض المشايخ إن الإيمان تصديق الإسلام والؤسلام 
تحقيق الإيمان. وتفسيره: التصديق والإقرار باللّه عر وجل أي يصدق بقلبه وبترياتانة 
بوجود الصائع جل جلاله وبكونه متصفاً بصفات الكمال مثل الوحدانية والعلم والقّدرة 
والحياة وسّائر الأوصاف التي لا بد من وجودها للألوهية وباسمائه الحسنى مثل الرحمن 
والرحيم والقادر والعليم | إلى سائر أسمائه جل ذكره وذلك لأن الله تعالى غائب عن الحس 
والغائب يُعرف بالصفات والاسماء. ويُضم إليه أيضاً التصديق والإقرار بملائكته وكتبه 
ورسله واليّعث بعد الموت وبأن القدر خيره وشره من الله عز وجل وبسائر ما يجب الإيمان 
به ظاهر بدشوةٍ بين المسلمين وبأن ولد فيه ونشأ على طريقتهم شهادةٌ وعبادة . يقال: 
نشات في بني فلان نشاً أو نشواً إذا شببت فيهم (وثابت بالبْيان بأن يصف اللَّه تعالى كما 
هو) ويّصف جميع ما وجب الإيمان به وصفاً عن علم وتيقن لا عن ظن وتلقن لان حفظ 
اللغة غير العلّم بالمعنى والوؤاجب هو العلم فلا يفيد حفظ اللغة بدونه. فإذا وصف على 
هذا الوجه كان مسلما حقيقة. 

إلا أن هذا) استثناء منقطع بمعنى لكن. وجواب عمًا قال بعض المشايخ: ذكر 
الرصف على سبيل الإجمال لا يكفي بل لا بد من العلم بحقيقة ما يجب الإقرار به وبيانه 


كمال يتعذر شرطهء لأن معرفة الخلق بأوصافه على التفسير متفاوتة وإنما شّرط 
الكمال بما لا حَرج فيه وهو أن يبت التصديق والإقرار بما قُلنا إجمالاً ونأ عجر 
عن بيانه وتفسيره ولهذا قلنا أن الواجب أن يستوصف المؤمن فيقال: آهو كذا؟ 
فإذا قال: نعم فقد ظهر كمال إسلامه. ألا ترى أن النبي عليه السلام استوصف 
فيما يروى عنه عن ذكر الجمل دون التفسير وكان ذلك دأبه يله والمطلق من 
هذا يق على الكامل أيضاً بذلك أمرنا بالكتاب والسنة قال الله تعالى: هل يا أيها 
الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحئوهي الله أعلم بإيمانهن » 
[ الممتحنة ٠١:‏ ]» وكان النبي عليه السلام يمتحن الأعراب بعد دعوى الإيمان 


على التفصيل حتى لو لم يعلم شيئاً من ذلك كان كافراً . ألا ترى أن من قال محمد رسول 
اللّه ولا يعرف من هو لا يكون مؤمناً. فقال الشيع ما ذكرتم وهو الوصف على التفصيل 
كمال يتعذر اشتراطه لصبحة الإيمان لأن معرفة الخلق بأوصاف اللّه تعالى متفاوتة وأكثرهم 

لا يقدرون على بيان تفسير صفات الله تعالى وأسمائه على الحقيقة والاستقصاء فيشترط 
الكمال الذي لا يؤدي إلى الحرج وهو أن يُصدق ويُقر إجمالاً يما يجب الإيمان به فهذا 
القدْر يكفي لبرت الإيمان حقيقة و(لهذا) أي ولأآن الإيمان يغبت حقيقة بالبيان إجمالاً 
قلنا الواجب لا يستوصف المؤمن فيقال أتؤمن بأن الله تعالى واحد لا شريك له قادر عالم 
حي سميع بصير مريد خالق إلى آخر أوصافه التي يجب ذكرها في الإيمان. أو يقال: أتؤمن 
بأن الله تعالى مُرْصوف بصفات الكمال وإن ما جاء به محمد رسول اللّه حق؟ فإذا قال: 
نعم» حكم بصحة إسلامه ولا يطلب منه حقيقة الوصف. قالوا: وهذا إذا وافق هذ 
الاستفهام ما في قله ولم يُعتقد ما يخالف الإسلام. فإن اعتقده فلا يفيد هذا الاستيصاف 
إلا بعبديل ذلك الاعتقاد. 2 ترضح هذا بعل الى عليد السشلع فقال ألا يرى أن النبي 
عليه السلام اتتوضي:كييا زرو عنه عن ذكر الجمل مون العتيير تي يقال للأعراني الذي 
شهد برؤية الهلال: أتشهد أن لا إله إلا اللّه وأني رسول اللّه؟ فقال: نعمء فقال : الله أكبر 
يُكفي المسلمين أحدهم)» وحين ساله جبريل عليهما السلام عن الإيمان والإسلام تعليماً 
للناس معالم الدين بين هو َيه على سّبيل الإجمال ؛والمطلى من هذا يفغ على الكامل 
ايضاً يعني لا يكتفى في الإسلام بظاهر الإسلام وهو القسّم الأول بل يشترط فيه الكمال 
وهو البّيان إجمالاً كما في سائر الشروط. يدل عليه الكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله 
تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المُؤمنات مُهاجرات فامتحنوهن »؛ أي اختبروهن 
ببيان الشهادتين أمر بالامتحان والاستيصاف بعد أن سماهن مؤمنات ولم يكتف بما في 
ضميرهن ودعواهن الإيمان وهجرتهن إلى دار الإسلام. فعرفنا أن الاستيصاف فيه شرط 
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إلا أن تظهر أماراته فيجب التسليم له كما قال النبي عليه السلام: (إذا رأيتم 
الرجلّ يُعتاد الجماعة فاشّهّدوا له بالإيمان)220 وقال النبي عليه السلام: «من 
صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذُبيحتنا فاشهدوا له بالإيمان») فأما من 
استوصف فجهل لبس طوس كذلك قال محمد في «الجامع الكبير) 5 
الصغيرة بين أبوين مسللفية إذا لم تصف الإيمان حتى أدركت فلم تّصفه أنها 
تبين من زوجها وإذا ثبت هذه الجملة كان الأعمى والمّحدود في القذّف والمرأة 
ولكن على وجه لا يؤدي إلى الحَرّج. واما السنة فهي أن النبي عليه السلام كان يمتحن 
الأعراب بعد دعوى الإيمان منهم. 

قوله: (إلا أن تظهر أماراته) استثناء من قوله: والمطلق من هذا يقع على الكامل؛ 
يعني لا يكتفي في الإسلام بالظاهر ويشترط الاستيصاف إلا أن تظهر أمارات الإسلام 
فحينعل لا يُشترط الاستيصاف. وحاصل المعنى أن الاستيصاف إنما يجب في حق من لم 
يُوجد منه الدلالات الظاهرة على الإسلام فأما في حق من وجدت منه نحو إقامة الصلاة 
بالجماعة وإيتاء الزكاة وأكل ذبيحتنا فإنه يحكم بإسلامه ويكون ذلك مُقام الوصف منه في 
الحكم بإيمانه للحدثين المذكورين في الكتاب. فأما من استوصف فجهل بآن وصف بين 
يديه فقال: : لا أعرف ما تقول فليس بمؤمن فإن محمداً رحمه اللّه ذكر في نكاح الجامع: 
مُسلم تزوج صّبية مُسلمة فادركت ولم تصف الإسلام ق, قبله ولا بعده بانت من زوجها لآنها 
كانت مسلمة تبعاً وقد انقطعت التبعية فإذا لم تصف الإسلام كان ذلك جهلاً محضاً 
والجهل بالصائع كُفر منها بعد الإسلام فصارّت مُرْتَدّة. قال الشيخ رحمه الله في شرح 
الجامع: وهذا مما يجب حقّظه والالخيراز عله بأن تلقن الإسلام قبل البلوغ حتى تؤديه 
احترازا عن هذا وعلى الزوج الاحتياط بالنظر في هذا حين تزف إليه. قال شمس الأئمة 
رحمه اللّه: وتأويل قوله: لم تصف الإسلام: أنها لا تحسن الوصف ولا تعرف أن وصف 
بين يديها حتى إذا آراد الزوج أن يستوصفها الإسلام لا ينبغي أن يقول لها: صفي الإسلام؛ 
فإنها تعجز عن ذلك وإن كانت تُحسنه حياء من زوجها ولكن يصف بين يديها ويقول: 
هذا اعتقادي وظني بك أنك تعتقدين هذاء فإن قالت: نعم كفى ذلك وكانت مسلمة 
حلالاً له وإن قالت لا اعرف شيئاً مما تقول» فلا نكاح بينهما حينكل. 

قوله: (فإذا ثبت هذه الجملة) وهي أن العّقل والضبط والعدالة والإسلام من شرائط 
الراوي كان الأعمى والمحدود في القذف والعبد من أهل الرواية لتحقق هذه الشرائط في 
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والعغبد من أهل الرواية وكان خَبرهم حجة بخلاف الشهادات في حقوق الناس 
لأنها تفتقر إلى تُمييز زائد يعدم بالعّمى وإلى ولاية كاملة متعدية ينعدم بالرق 
وتقصر بالاتوتة جويتحد القلاف على نا عرقت فنا هذا فلن نمق باه الرلكية 
لوَجْهين أحدهما أن ما يلزم السامع من خب المخبر بأمور الدين فإنما يلزمه 
بالتزامه طاعة الله ورسوله كما يَلْرَم القّاضي الفصل والقَضاء والسماع بالتزامه لا 
بإلزام 0 » والغاني أن خبر المخبر في الدين يلزمه أولاً ثم يتعدى إلى غيره 
ولا يشثر خرط بمثْله قيام الولاية بخلاف الشهادة في مجلس الحَككّْم. وقد تبت عن 
حقهم وإن لم يكونوا من أهل الشهادة لأن الشهادة توقفت على معان آَخْر لا تُشترط في 
الخبر. أما الأعمى فلآن العمى إنما منع قبول الشهادة لأن الشاهد يحتاج إلى التمييز بين 
المشهود له والمشهود عليه عند الأداء والإشارة إليهما وإلى المشهود به فيما يجب 
إحضاره مجلس الحكم وذلك يحصل من اليصير بالمعاينة ومن الاعمى بالاستدلال 
وبينهما تفاوت يمكن التحرز عنه في جنس الشهود وفي رواية الأخبار لا حاجة إلى هذا 
العميين قات الاعمى والبضير فيه سراء وهو مُعنى قزلة:“تمييز زائد. وأا :اليك والعراة 
والمحدود في القذف فلأن الشرط في الشهادة الولاية الكاملة لآن الولاية تنفيذ القول على 
الغير أو أبّى والشهادة بهذه المثابة. وبالرق تنعدم الولاية أصلاً وبالانوثة تنتقص لأن الولاية 
تستفاد من المالكية. والمرأة وإن صلحت مالكة للمال لا تَصْلح مالكة في النكاح بل هي 
تولرعة نيه ولهةًا اكت شهادة اتتدزى تين »نقام شهادة رجل رواخند .كذ اتتفطيت 
ولاية الشهادة بحد القذف أيضاً وإن لم تنعدم حتى انعقد الكاح بشهادة المحدود في 
التذف فلفوات الولاية أو لنقصانها ردت شهادة هؤلاء (فأما هذا) أي قبول الرواية فليس 
من باب الولاية لوجهين: احدهما: أن المخبر لا يلزم أحداً شيا ولكن السامع قد التزم 
باعتقاده أن المخبر عنه مفترض الطاعة فإذا ترجح جانب الصدق في الخبر شابه ذلك 
المسموع ممن هو مقترض الطاعة فيلزمه العمل باعتبار اعتقاده كما يلزم القاضي القضاء 
والفصل عند سماع الشهادة بالتزامه وتقلده هذه الأمانة (لا بإلزام الخصم) أي الشاهد فإن 
كلام الشاهد يلم المشهود عليه دون القاضي فصار تقلده في حقه بمنزلة الشاهد في حَق 
المشهود عليه. أو المراد من الخَصْم المدّعي أي لا يلزم المدعي القضاء عليه بعد إقامة 
البينة بل يلزمه بتقلده ه أمانة القَضاء من صاحب الشرع ألا ترى أنه يلزمه الاستماع إلى دعوى 
المدعي الكافر وإلى إنكاره وإلى شهادته على كافر مثله ويلزمه القضاء بموجب تلك 
الشهادة ولو كانت الشهادة مُلزمة عليه القضاء لا يلزمه الاستماع في هذه الصورة . وبيان 
هذا أن قوله عليه السلام : ولا صلاة إلا بقراءة) ليس في ظاهره إلزام شيء على أحد بل فيه 
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أصحاب رسول الله رواية الحدّيث ممن ابثلي بذهاب البّصّر وقبول رواية النّساء 
والعبد وَرجوعهم إلى قول عائشة رضي الله عنها وقبول النبي عليه الصلاة 
والسلام خبر بُريرة وسلمان وغيرهما واللّه أعلم. 
بيان صفة تتادى بها الصلاة إذا أرادها بمنزلة قول القائل: ل خياطة إلا بالإبرة. والثاني: أن 
حُكم الخَبّر يلزم المخبر أولاً ثم يتعددى الحكم إلى غيره ولا يشترط في مثله قيام الولاية 
ولهذا جعل العبد بمنزلة الحرٌ في الشهادة التي يكون فيها التزام على الوجه الذي يكون في 
الخبر وهو الشهادة بروية هلال رمضان. بخلاف الشهادة في مجلس الحكم فإنها تَلْزم على 
الغير ابتداء فلا بد من كمال الولاية. فالوجه الأول: منع كون الخبر ملزما والوجه الثاني: 
تَسليم ذلك وبيان للفرق بينه وبين الشهادة. وقد تبت رواية الحديث ممن ابتلي بذّهاب 
البصر من الصحابة مثل عبد الله بن أم مكتوم وعتبان بن مالك وعبد الله بن عياس وعيد 
الله ين عمر وجابر ووائلة بن الاسققع رضي الله عنهم. والأخبار المروية عنهم مقبولة ولم 
يتفخص أحد أنهم رووا قبل العمى أم بعده . وكذلك كانوا يرجعون إلى ازواج ج النبي عله 
ورضي عنهن فيما يشكل عليهم من أمر الدين فيعتمدون خبّرهن حُصوصاً إلى عائشة 
رضي الله عنها وقد قال رسول الله عله : «تأخذون للدي ديتكم من عائشة») وقد كانت 
رضي الله عنها من علماء الصحابة رايا ورواية. وقد صح أيضاً أن رسول الله مله كان 
يجيب دعوة المملوك(١)‏ فدل أنه كان يعتمد بره أن مولاه أن له . وسّلمان رضي الله عنه 
ين كان عبد آثاه يصندقةفاعقسد تخبرة وامر اصحابة بالكل + ثم أتي بهدية فاععمد خبره 
وأكل منه وكان يعتمد خبر بريرة قبل أن تعتق وبعد عَتْقها. وكثير من الموالي تُقلوا أخباراً 
وتلقته الآمة بالقبول من غير تفحص عن التاريخ مغل نافع وسالم وعبد الله بن جبير ومحمد 
بن جبير. فدل أن الأعمى والمملوك والأنثى في ذلك كالبصير والحر و الذكّر. 

ثم المحدود في القذف في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله ليس بمقبول 
الرواية لأنه محكوم بكذبه بالنّص قال الله تعالى: «9 فاوليك عند الله هع الكاذبون © 
[النور:1١‏ ]» والمحكوم بالكذب فيما يُرجع إلى التعاطي لا يكون عدلاً مطلقاً . وهن شرط 
كون الخبر حجة العدالة مُطلقَة . وفي ظاهر المذهب روايته بعد التوبة مُقبولة فإن أبا بكرة 
مقبول الخبر ولم يُشتغل أحد بطلب التاريخ في خبره أنه روى بعدما أقيم عليه الحد آم 
قبله. بخلاف الشهادة فإن رد شهادته من تمام حدّه ثبت ذلك بالنص ورواية الخبر ليس في 
معنى الشهادة. ثم التائب من اسباب الفسّق والكذب تُقبل روايته إلا التائب من الكذب 


)00 أخرجه الترمذي في الجنائر» حديث رقم »٠١١1/‏ وابن ماجه في الزهد,» حديث رقم 4/ا١4.‏ 


باب تفسير هذه الشروط وتقسيمها - العدالة زوه 
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عبد حم ص حا حم صم صم اسم مهاسم عيم سم عنس نب يك عت اصعة صب يصحت أبعم إعن يوسم حك ممعت ص بك إن يسا حا عله سا و قن مدا بال ب ند ا ات 


متعمّداً في حَديث رسول الله َيه فإنه لا تُقبل روايته أبداً وإن حَسّنت توبته على ما ذكر 
عن غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي(١)‏ شيخ البخاري. 
وذكر أبو بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي أن كل من أسقطنا خبرودمن اهل الدمل 
بكذب وجدناه عليه لم نُعد لقبوله بتوبة تُظهر ومن ضَعفنا نقله لم نجعله قوياً بعد ذلك. 
وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة. 

وذكر أبو المظفر السّمعاني(؟2: أن من كدب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدّم 
من حديئه. كذا ذكر أبو عمرو في كتاب (مُعرفة أنواع علم الحديث»). 

قوله: (وأما المرتبة الغانية) أي من الأقسام الأربعة المذكورة في أول باب أقسام 
السنة باب بيان قسم الانقطاع. والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله 
أجمعين . 


تم المجلد الثاني من كشف الأسرار 
ويليه المجلد النالث 


)١(‏ هو أبو بكر عبد اللّه بن الزبير بن عيسى الحميدي الأسديء المتوفي سنة 15؟هه انظر البداية 
والنهاية .787/٠1١‏ 


طبقات السبكي .75-11١/14‏ 


بحن 


باب ألفاظ العموم 550 


باب معرفة أحكام القسم ا 


فأوا ع ما واه ماقام ماود م هماع قاماه موده راع مقاعة .ارام ماقام مارداما ما مم 


لذي يله قو ني بصم د لد نوه :4 الو اح لطامت و 1 


باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية 000 
باب جملة ما تبرك به الحقيقة 110 


باب حروف المعاني .... 
باب حروف المعاني - ثم 
باب حروف المعاني - بل 


فاع فق ققار هافق مم و هاوه و ووار ع واف مهس رم مع مانم ناه مه مم 


عاقاه امه مافاةا. قاو 6 هه قمعو ره هم هوا ماه يها يام رم هد ممما فم 


هاوافا فد وهاه قورع و و قم هاون و وام نواه يمام م و ماعو م فراعو مامدهد موي 


باب ف المعائي ‏ لكر م الام لبا لاما وا اق و ا 
جروا ني لكن 


باب حروف المعانى - أو 


باب حتى 1 
باب حروف الجر 000 


فاعا و ماع ع وقاقه. ققاق اه نعارية واع.و ماواي عه واحاقفء رو رانم م م مم 


فأقاقاعاه قاع قو وود ة عانيه .و فافماع وعد قاع وا نما عا نو وام مارم فم 


لقاعم قوراقاه م ووة مم و فة ءءء رما مده م قافارا ع راواه مره ووم 


باب حروف الجر - حروف القسم ا 
باب حرو الجر - أسماء الظروف ...د : 000 
نانب تعروقك الجر ب تروف الشرظ 000 


باب الصريح والكناية ... 


عاأعام هو ومه مامه عاهسء ها واه م وهاي وا قاع مه ماه رامد ما م راهامد م وارا رام 


باب وجوه الوقوف علي أحكام النظم 00 


باب العزيمة والرخصة 9 
أنواع الرخص 00 


واأقاقاقه م قوع مه وقفاو و و قاف هم م مامه واماما اي ها و فام عام نا وا مام 


باب حكم الأمر والنهي في أضداهما ا 


داب بيان أسباب الشرائع 
؛بآبْك بيان أقسام السنة 


باب المتواتر ا ل ا 


ماقام ع هم وقوه عع ونع و ومع ترا مف يعمة م ع اماه يننا .امام هار هو 


باب نخير الواحد 200000 
باب تَفْسِيمٍ الراوئ الذي جعل خيره حجة ا 
باب بيان شرائط الراوي اواو رو ا ا مط اا نع ماوق و ف وال ا ل 
باب تفسير هذه الشروط وتقسيمها تلن نف ا او فتاه عاط الولح طح ا 1 
باب تفسير هذه الشروط وتقسيمها - الضيط لظ 
يأب تفسير هذه الشروط وتقسيمها - العدالة و 2 0 111أ201 


ّ 


ل الاك 00 


ليف 
الِمَامكَلكه الكني تكد العتبيزين أجد كاري 
اللمو 3 ا .لاه 


وضع حواشيه 


راي مسقن 
إلى عه المخالث 
مانشور سحب 


دارالكنب العلمية 


بيروينت_البسيثات 


جميع حقوق اللكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب. : 


العلمية بيروت. - لبنان ويحظر طبع أى تصموير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكئاب كاملا" أى مجزا أى تسجيله على أشرطة 
كاسيث أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا موافقة التاشر خطيسا. 
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ابنج سايه صرح جع اج 01 أي لادجه اس ناح اع لت للعو جا" نج 1 


لان ل جلك د 


د ب و لس للج ع حتت الحم ال بسحت 


لحم صم هد ساعد :د 


الع ما سجيعيي :دصو جم عدن 


أما المرتبة الثانية : 


وهو نوعان: ظاهر وباطن» أما الظاهر فالمُرسل من الأخبار وذلك أربعة 
أنواع: ما أرسله الصحابي» والثاني ما أرسله القن الثاني؛ والثالث : ما أرسله العَدل 
في كل عَصْرء والرابع: ما أرسل من وَجه واتّصل من وجه آخر. أما القسم الآؤل 
فمقبول بالإجماع وتَفُسير ذلك أن من الصّحابة مّن كال من الفتيان قلت صحبته 
فكان يَرُوي عن غيره من الصحابة فإذا أطلق الرواية فقال: قال رسول الله عليه 


الإرسال خلاف التقييد لغدَّ وكان هذا النوع الذي نحن بصدده سمي مُرْسلاً لعدم 
تقيده بذكر الواسطة التي بين الراوي والمروي عنه. 

وهو في اصطلاح المحدثين: أن يرك التابعي الواسطة التي بينه وبين الرسول عليه 
السلام» فيقول: قال رسول الله عليه السلام كذاء كما كان يُفُعله سعيد بن المسيب 
ومَكتُحول الدمشقي وإبراهيم النخعي والحّسن البصري وغيرهمء فإن ترك الراوي واسطة 
بين الراويين مثل أن يقول من لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة فهذا يسمى منقطعا 
عندهمء هذا إذا كان المتروك واسطة واحدة» فإن كان أكثر من واحدة فهو المسمى 
بالمّعْضّل عندهم» قال أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن الصلاح 
في كتاب ١‏ معرفة أنواع علم الحديث» المعضّل: لَقْب لنوع خاص من المنقطع وهو الذي 
سقط عن إسناده اثنان فصاعداً وأصحاب الحديث يقولون اعضله فهو مُعْضّل يفتح الضاد 
وهو إصطلاح مشكل الماخذ من -حيث اللغة وبحثت فوجدت له قولهم: أمر عضيل أي 
مستغلق شديد ولا التفات فى ذلك إلى معضل بكسر الضاد وإن كان مثل عضيل في 
المعنى . 


السلام كان ذلك منه مُقبولاً وإن احتمل الإرسال لأن من ثيت صحبته لم يُحمل 
حديئه إلا على سماعه بنفسه إلا أن يُصِرّح بالرواية عن غيره. وأما إرسال القرن 
الثاني والثالث فحجة عددنا وهو قوق المسند ا . وقال 
الشافعي رحمه اللّه: لا يُقبل المُرْسل إلا أن يغبت اتصاله من وجه آخر ولهذا 
بلك مراتيل سعد بن النسينب لاني وعدانيا مسانيد وحكمّى أصحاب مالك 
ابن أنس عنه أنه كان يقبل المراسيل ويعمل بها مثل قولنا احتج المخالف بأن 

والكل يُسمى إرسالاً عند الفقهاء والأصوليين وتقسيمه ما ذُكر في الكتاب فالقسم 
الأول وهو مرسل الصحابة مقبول بالإجماع فإنه حكي عن الشافعي رحمه الله أنه خص 
مراسيل الصحابة بالقبول» وحُكى عنه أيضاً أنه قال: إذا قال الصحابي: قال النبي عليه 
السلام كذا وكذاء قبلت إلا أن أعلم أنه أرسله كذا في المعتمد. 1 

وأما إرسال القرن الثاني والغالث فحجة عندنا وهو مدهب مالك وإحدى الروايتين 
عن امد بن حنبل وأكثر المقكلمين» وعند اهل الظاهر وجماعة من آثمة الحديث لا 
يُقبل المرسل أصلاً وقال الشافعي رحمه الله : لا يقبل إلا! ا 
يُقبل وذلك بأن يتايد بآية أو سّئة مشهورة أو موافقة أو غيرها قياس أو قول صحابي أو تلقته 
1 ندا ار سي ين ال سل ا اموي عد لج علق ب ملا ا 
اشتراك في إرساله عدلان ثقتان بشرط أن يكون شيوخهما مختلفة أو ثبت اتصالّه بوجه 
آخر بأن أستده غير مرسله أو أسنده مرسله مرة أخرى» قال: ولهذا أي ولثُبوت الاتصال 
بوجه آخر قبلت مراسيل سعيد بن المُسيب لأني اتبعتها فوجدتها مسانيد وأكثر ما رواه 
مرسلاً إنما سمعه عن عمر بن الخطاب رضي الله عند والمذكور في كتيهم قال : وأقبل 
مراسيل ستّعيد بن المسيب لأني اعتبرتها فوجدتها بهذه الشرائط قال: ومن هذا حاله 
أحب قبول مراسيله ولا أستطيع أن أقول: إن الحجة تبعت به كثبوتها بالمتصل» وفي 
«المغرب» المراسيل اسم جَمْع للمرسل كالمناكير للمنكر» وفي غيره: المراسيل جمع 
المرسل والياء فيها للإشباع كما في الدراهيم والصياريف تمسك من أبي قبول المرسل بأن 
الخبر إنما يكون حجة باعتبار أوصاف في الراوي ولا طريق لمعرفة تلك الأوصاف في 
الراوي إذا كان غير معلوم والعلم به إنما يحصل بالإشارة عند حضرته وبذكر اسمه ونسبه 
عند غيبته فإذا لم يذكره أصلاً لم يحصل العلم به ولا باوصافه فتحقق انقطاع هذا الخبر 
عن رسول الله عه فلا يكون حجة» يوضحه إدوالى اد كز المرري عن رم يعدله وبقي 
مجهولاً لم يقبله فإذا لم يذكره فالجهل أتم لان من لا يُعرف عينه لا يعرف عدالته ولا 
معنى لقول من قال: رواية العدل عنه تعديل له وإن لم يذكر اسمه لآن طريق معرفة الجرح 


الجهل بالراوي جَهُل بصفاته التي بها يصح روايته لكا نقول : : لا باس بالإرسال 
استدلالاً بعمل الصّحابة والمعنى المعقول . أما عمل الصحابة فإن أيا هريرة لما 
روى أن النبي مُه قال : من أصبح جَْباً فلا صّوْم له فردّت عائشة رضي الله عنها 
قال : سمعتّه من الفضل بن عَبّاس فدل ذلك على أنه كان معروفاً عندّهم ولما 
رَوَى ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: لا ربا إلا في النسيكة؛ فعورض في 
ذلك ييا القد قال مجمقة من اعافة ين زنيذ» وقال البراء بن حارف ركعي :الله 
عنه: ما كل ما نحلث سمعناه من رسول الله عليه السلام وإنما حُدَثنا عنه لكنا 


والعدالة الاجتهاد وقد يكون الواحد عدلاً عند إنسان مجروحاً عند غيره بأن يقف منه على 
ما كان الآخر لا يقف عليه والمعتبر عدالته عند المروي له فلو قَبلئا الرواية من غير 'كشف 
نكدا قبلنا تقليدا لاأعلماً. وكيق يجمل رواية التذل: تحديلا للمروئ عن وقد روا سدارعا 
وقديماً عمن لم يحمدوا في الرواية أمره؛ قال الشعبي : حدثني الحارث('2 وكان والله 
كذاباً وروى شعبة وسفيان عن جابر الجعفي2!7 مع ظهور أمره في الكذب وروى عته أبو 
حديفة رحمه الله قال ما رأيت أحداً اكذب من جابر. وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمد 
بن أبي يحيى الأسلمي وكان قدرياً رافضياً ورضي بالكذب أيضاء وروى مالك بن أنس 
رمعب اللادييعة اجر ابش لسري وز ميدن دكلترا عي وروى أبو يوسف ومحمد 
عن الحسن بن عمارة وعبد اللّه بن المحرر("©2 وغيرهما من المجروحين؛ وأرسل الزهري 
فقيل له من حدثك فقال رجل على باب عبد الملك بن مروان وإذا كان كذلك لا يمكن أن 
يجعل إرساله تعديلاً للمروي عنهء بخلاف ما إذا قال: حدثني فلان وهو عَدل لأآنه يمكن 
للمروي له أن يتأمل فيه فإن سكنت نفسه إلى قوله قبله وإلا يتفحص عنه» وبأن الناس 
تكلفوا لحفظ أسانيد في باب الأخبار فلو كانت الحجة تقوم بالمرسل لكان تكلفهم 
اشتغالاً بما لا يفيد فيبعد أن يقال اجتمع الناس على ما لا يفيد. 
وتميتك من قَبِلّه بالإجماع والدليل المعقرل» أما الإجماع فمن وجهين : أحدهما 
اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على قبول المرسل فإنهم اتفقوا على قبول روايات ابن عباس 
رضي الله عنهما مع أنه لم يسمع من النبي عليه السلام إلا أربعة أحاديث لصغر سنه كذا 


. 49/1١ هو الحارث بن عبد اللّه الهمذائى الأعرر؛ انظر ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي. أحد علماء الشيعة. . انظر ميزان الاعتدال ١8/1/ا,‏ 
١ ,584-‏ 1 1 

() هو عبد الله بن المحرر الجزري . انظر ميزان 0١/5‏ ه . 


5 باب بيان قسم الانقطاع 


لا نكذب. وأما المعنى فهو أن كلامنا في إرسال من لو أسند من غيره قبل 
إسناده ولا يظن به اذب عليه فلآن لا يُظن به الكّذب على رسول الله 
ذكر الغزالي . وذكر شمس الأئمة إلا بضعة عشر حديثأء وصرح بذلك في حديث الربا في 
النسيئة حيث قال: حدثني به أسامة بن زيد؛ وروي أن رسول الله ييه ما زال يُلبيّ حتى 
رَمى جمرة العقبة فلما روجع قال حدثني به أخي الفضل بن عباس!'2 وروى ابن عمر رضي 
الله عنهما من صلى على جنازة فله قيراط('2 الحديث ثم أسنده إلى أبي هريرة» وروى أبو 
هريرة رضي اللّه عنه وأسنده إلى الفضل كما ذكر في الكتاب» وحديث البراء اكور ايه 
أيضاأء ونعمان بن بشر لم يسمع من رسول اللّه عليه السلام إلا حديقاً واحداً وهو قوله عَلله , 
وإن في الجسسّد مضغة إذا صَلحت ضح سائر الجسم وإذا كُسسّدت فسد سائرٌ الجّسد ألا 
وهي القلّب6() ثم كثرت روايته عن رسول الله عليه السلام مرسلاً ولما أرسل هؤلاء وقبل 
الصحابة مراسيلهم ولم يرو عن أحد منهم إنكار ذلك وتفحص أنهم رووه عن رسول الله 
عليه السلام بواسطة أو بغير واسطة صار ذلك إجماعاً منهم على جواز ذلك ووجوب قبوله. 

(فإن قيل): نحن نَسَلم ذلك في الصحابة ونقبل مراسيلهم لقبوت عدالتهم قطعاً 
بالنصوص وإنما الكلام فيمن بعدهم. 

(قلنا) : لا فرق بين صحابي يُرسل وتابعي يرسل لآن عدالتهم ثبتت بشهادة الرسول 
أيضاً خصوصاً إذا كان الإرسال من وجوه التابعين» مثل غَطاء بن أبي رباح من اهل مكةء 
وسعيد بن المسيب من أهل المدينة وبعض الفقهاء السبعة» ومثل الشعبي والنخعي من 
أهل الكوفة؛ وأبي العالية(؟» والحسن من أهل البصرة» ومكحول7"» من أهل الشام فإنهم 


)١(‏ الخرجه مسلم في الحج حديث رقم ١18١‏ . والترمذي في الحج حديث رقم 118. وأبو داود في 
المناسك حديث رقم: .١81١5‏ وابن ماجه في المناسك حديث رقم 8.8 - .904". والإمام 
أحمد فى المسند 5١١/1١‏ . 

زميق أخرجه مسلم في الجنائز حديث رقم 5 . وأبو داود في الجدائز حديث رقم "١54‏ --75159. 
والترمذي في الجدائز حديث رقم .٠١4٠‏ واين ماجه في الجنائز حديث رقم: 1555»ء والإمام 
أحمد في المسند 711/95 . 

) مسلم في المساقاة حديث رقم .١0419‏ وأبو داود في البيوع حديث رقم 379818 .8 
والترمذي في البيوع حديث رقم ه١٠١.‏ وابن ماجه في الفتن حديث رقم 5984. والإمام أحمد 
في المسند 0 

( 4) هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي التابعي الفقيه المقرئ: تذكرة الحفاظ للذهبي /1١‏ 517-51 

. 1518 هو ابو عبد اللّه بن أبي مسلم الهذلي الفقيه الحافظ من التابعين حلية الأولياء © /لالا1‎ )6١ 
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السلام أولى والمعتاد من الأمر أن العَدّل إذا وضح له الطريق واسمّبان له الإسناد 
طوى الآمر وعزم عليه فقال: قال رسول اللّه عليه السلام» وإذا لم يتضح له الأمر 
كانوا يرسلون ولا يظن بهم إلا الصدق» وقال الحسن: كدت بإذا اجتمع لي أربعة من 
الصحابة 0 حدايث ل إرسالاً» 5 أنه قال: : متى قلت - عدي فلاث فهو 
كنا نسدد الحذيث إلى'ات وفعت الفغةة وقال الأعمش الف ار يي 
عن عبد الله فاسنده لي فقال إذا قلت لك حدثني فلان عن عبد الله فهو النبي روي لي 
ذلك وإذا قلت لك قال عبد اللّه فقد رواه لي غير واحد . 


ثم نقول إرسال هؤلاء الكبار إما أن كان باعتبار سماعهم ممن ليس يعدل عنهم أو 
باعتبار سماعهم من عدل مع اعتقادهم أن ذلك ليس بحجة أو على اعتقادهم أن المرسل 
يجح كالمطتد والأرل بالل كإدامن بير الزواية مدن يرقم غير غدل عن قبرابياة لا 
تقبل روايته مرسلاً ولا مسنداً ولا يظن بهم هذا والثاني باطل أيضاً لأنه قول بأنهم كتموا 
موضع الحجة بترك الإسناد مع علمهم أن الحجة لا تقوم بدونه فتعين الثالث وهو أنهم 
اعتقدوا أن المرسل حجة كالمسند» وما قيل إنهم أرسلوا ليطلب ذلك في المسانيد فاسد 
لأنه إما أن يقال لم يكن عندهم إسناد ذلك أو كان ولم يذكروا والأول باطل لأنه قول بأنهم 
تَقَوّلوا ما لم يسمعوا ليطلب ذلك في المسموعات ولا يظن هذا بمن دونهم فكيف بهمء 
والغاني كذلك لأنه إذا كان عندهم الإسناد وقد علموا أن الحجة لا تقوم بدونه فليس في 
تركه إلا القصد إلى اتعاب النفس بالعأكب ولو قال من لا يرى الاحتجاج بخبر الواحد إنهم 
إنما رووا ذلك ليطلب ذلك في المتواتر لا يكون هذا الكلام مقبولاً منه بالاتفاق فكذلك 
هذا. 

وذكر الشيخ في «شرح التقويم إنا اجمعيا أن فراسيل الستكابة إنما قبلك لكونهم 
عدولاً لا لكونهم صحابة كما قبلت شهادتهم وصار إجماعهم ع لذلك ثم شهادة 
غيرهم من العدول مقيولة وإجماع كل عصر يحججة لرجوة العدالة فوح تبول إرسالهم 
أيضاً لوجود العلة؛ والثاني أن من زمان الرسول عليه السلام إلى يومنا هذا يرسلون من غير 
تحاش وامتناع وملأوا الكتب من المراسيل ولم يوا أن أحدا من الآمة أنكر عليهم ذلك ولم 
يزل العلماء من سلفهم وخلفهم يقولون.: : قال رسول الله كذا وقال فلان كذا. ولو كان 
المرسل مردوداً لامتنعواً من روايته ولم يُقرُوا عليه فكان ذلك إجماعاً منهم على قبوله . 


وأما المعنى فما ذكر في الكتاب وهو ظاهن والإسناد فى قوله لو أسئد عن غيره 
ضمن معنى الرواية فعدي بكلمة عن (عزم عليه) أي اعتمد عليه وحكم بثبوته عن النبي 
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تسبه إلى من سمعه لتحمله ما تحمل عنه فعمّد أصحاب ظاهر الحديث فرذوا 
أقوى الآمرين وفيه تعطيل كير من الستن . 

إلا أنا آخّرناه مع هذا عن المشهور لآن هذا ضرب مزية للمراسيل 
بالاجتهاد فلم يجز النسخ بمثله بخلاف المتواتر والمشهور فأما قوله: إِن 
الجهّالة تنافي شروط الححجة فغلط لأن الذي أرسل إذا كان ثقة يقبل إسناده 


عليه السلام. (فعٌمد) بفتح الميم أي قصد يُقال عمدت للشيء أعمد عمداً إذا قصدت 
له أي تعمدت وهو نقيض الخطأ . 

(أقرى الأمرين) : وهو المرسل والآمران المسئد والمرسل وفيه أي في رد المرسل 
تعطيل كثير من السئن فإن المراسيل جُمعت فبلغت قريباً من خمسين جزءاً وهذا تشنيع 
عليهم فإنهم سموا أنفسهم أصحاب الحديث وانتصبوا لحيازة الأحاديث والعمل بها ثم 
روا منها ما هر أقوى أقسامها مع كثرته في نفسه فكان هذا تعطيلاً للسئن وتضبيعاً لها لا 
حفظاً لها وإحاطة بهاء ثم المعنى المذ > كور في الكتاب يشير إلى ترجيح المرسل على 
ا 0 : المرسّل عندنا 
مثل المسند المشهور وفوق المستد الواحد إلا أنه لا يجوز الزيادة به على الكتاب . 

والحاصل أن الذين جعلوا المراسيل حجة اختلقوا عند تعارض المرسل والمسند 
على ثلاثة مذاهب: فدهب عيسى بن أبان إلى ترجيح المرسل وهو اختيار الشيخ على ما 
دل عليه سياق كلامه: وذهب عبد الجبار إلى أنهما يُستويان» وذّصب الباقون إلى ترجيح 
المُسند عن المرسل لتحقق المعرفة برواة المسند وعدالتهم دون روأة المرسل؟ ولا شك 
أن رواية من عرفت عدالته أولَى ممن لا يعرف عدالته ولا نفسه وتَّمسّك من مترى بينهما 
بأن الإريناك لا يمكن إجراؤه على ظاهره لأنه يقتضي الحزم بصبحة خبر الواحد وهو غير 
جائز فيحمل قوله: قال رسول اللّه عليه السلام كذا على أن المرادر منه أني أظن أنه قال 
كذا: وإذا كان كذلك كان مثل الإسناد لأن معنى الإسناد هذا أيضاأء فإن قال الراوي: إذا 
رولك لتطرية الله خاهي ع حنافة تون العقات: تطيسل كرف مرسله اقرى من حتية 
أسنده إلى واحد لأجل الكثرة» واحتج من رجح المرسل بما ذكر في الكتاب. 

قوله: (إلا أنا أخُّرناه) استثناء بمعنى لكن وجواب عما يقال لما كان المرسل 
عندكم قوق المسند كان مثل المشهور فينبغي أن يجوز الزيادة يه على الكتاب كما يجوز 
بالمشهؤر فقال هذه مّرية ثبعت للمراسيل بالاجتهاد والرأي فيكون مثل قوة ثبتت بالقياس 
وقوة المشهور ثبتت بالتخنصيص وما ثبعت بالتنصيص فوق ما ثبتت بالرأي قلا يكون . 
المرسل مثل المشهور فلا يجوز الزيادة به. 
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لم يتهم بالغفلة عن حال من سّكت عن ذكْره وإنما علينا تقليد من عرفنا 
عدالتّه لا معرفة ما أبهمه آلا ترى أنه إذا أثنى على من أسند إليه خيرا 

قوله (وإنما عليئا تقليد من عرفنا عدالته) جواب عما يقال: رم لا يكفي 
للتعديل لان الراوي ساكت عن الجرح ولو كان السكوت عن الجرح تعديلاً لكان السكوت 
عن التعديل ا بو فقال: الواجب علينا تقليد 0 عدالته 00 
وماد كرا آن«العدول قثاثقارا عن لمر دن كلك انهم يوا على جر مرا 
عن حالهم فاما إن سكتوا بعد الرواية عن حالهم فلا وكيف يظن بهم ذلك وفيه تلبيس الأمر 
على المروي له وتحميل له على العمل بما ليس بحجة كما بيناء وما ذكروا من الاحتمالات 
الآخر ليس بمانع بدليل أن العنعئة كافية في الرواية وتلك الاحتمالات موجودة فيها فإن من 
قال: روى فلان عن فلان يحتمل أنه لم يسمع فلان عن فلان بل بلغه بواسطة هي مجهولة 
ل ا ل ل 

وما ذكره الشافمي رحمه الله من اشتراط انضمام بعض ما ذكرنا إلى المرسل لقبوله 
فليس بصحيح» لأن المنضّم إليه إنْ كان حجة بنفسه يكون الحكم ثابتا به ولا يكون 
شرل تئر أي مناياك وردان عع لقره إلى مالو ييحم لا ايض لإ 
عب انز القن قن حمل ار بندرنا بانسنان ذا الأيتية القان إلى تكله #انطسا ماهد إلى 
شاهد وكانضمام أخبار آحاد إلى أمثالها يفيد العلم. 

قوله (ألا ترى أنه إذا أثنى على من أسند إليه خيراً ولم يعرفه): يحتمل وجهين: 
أحدهما أن الراوي إذا ذكر المروي عنه وقال هو ئقة عندي أو عدل لزم قبول خبره بالاتفاق 
كذا في 9المعتمد ؛ وه القواطع؛ ولا يلزم التفحص عن حاله مع احتمال أنه لو تفحص عنها 
يقف على بعض أسباب الجرح أو يقف على ما لم يعده الراوي جرحاً وهو جرح عنده فكذا 
دك اد د امد 
غير بان قال : لالح سر عرو ترا 
ويكون الخبر مقبولاً فكذا إذا أرسل يكون مقبولاً لآن الرواية مع السكوت عن الطّعن في 
ا ل ا ير بر ل لكر 
الراوي كل واحد من الرواة باسمه المشهور الذي يتميز به عن غيره ليقبت الاتصال فيكون 
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ولم يعرفه بما يقع لنا العلم به صحت روايته؟ فكذلك هذا وأما إرسال مَن 
دون هؤلاء فقد اختلف فيه فقال بعض مشايخنا: : يقبل إرسال كل عدل . وقال 


هذا من الشيخ رداً للمختلف إلى المختلف وسياتي بيانه» أو يكون إلزاماً على الشافعي فإنه 
قد قال في كثير من المواضع: حدثني الثقة حدثني من لا أتهمه ثم لم يقبل المرسل الذي 
هر في معناه. 

ورآيت في بعض كتبهم أنه إنما قال ذلك لآنه قد اشتهر من عناه الشافعي بهذا 
الكلام فأراد بمن يثق به إبراهيم من إسماعيل وبمن لا يتهمه يحيى بن حسان فصارت 
الكناية كالتسمية؛ وقيل إنه إنما قال ذلك احتجاجاً لنفسه ولم يقله احتجاجاً على خصمه 
وله في حق نفسه أن يعمل بما يثق بصحته وإن لم يكن له ذلك في حق غيره ولكن هذا لا 
يخلو عن تكلفء فعلى هذا الوجه يكرن الضمير عائداً إلى من. وقولهم إذا سمى المروي 
عنه ولم يعدله وبقي مجهولاً لم يقبله قلنا عوك يفطن مضا يدكما يقل تخيره إذا كان الراوي 
عدلاً وتكون روايته مع السكوت عن الجرح تعديلاً له كما لو قال هو عدل صريحاً . ولعن 
سلمئا أنه لا يقبل فالفرق بينهما: أن المرسل قد حكم على رسول اللّه تله بأنه قال ذلك 
والعدل المعدين لا يقدم عليه إلا إذا كان من سمعه عنه ثقة عنده فيكون هذا تعديلاً عنه 
تقديراً بخلاف ما إذا سمّاه فإنه لم يحكم على النبي عليه السلام بذلك بل ينسب ذلك إلى 
المخبر الذي سماه فلا يستدل به على أنه عدل عنه بل يحتمل أنه مع كونه مستوراً عنده 
يروي عنه بناء على ظاهر حاله وفرّض تعرّف حاله إلى السامع حقيقة حيث ذكر اسمه. 

وقولهم: لو جاز العمل بالمراسيل لم يكن للاستيثاق والتفحص عن عدالة الرواة 
فائدة» قلنا: فائدته من وجهين: أحدهما أنه إذا أسند أمكن للسامع الفحص عن عدالتهم 
فيكون ظنه بعدالتهم اكد من ظنه بها عند الإرسال» لآن ظن الإنسان إلى فحصه وخبرته 
أقوى من طمانينته إلى خبرة غيره وهذا يقتضي ترجيح المستد على المرسلء» والثاني أنه 
قد يشتبه عليه حال من أخيره به فلا يقدم على جرحه وتزكيته فيذْكره ليتفحصه عنه غيره» 
قال شمس الآئمة رحمه اللّه: اشتغال الناس بالإسناد كاشتغالهم بالتكلف لسماع الخبرَ من 
وجوه مختلفة وذلك لا يدل على أن خبر الواحد لا يكون حجة فكذلك اشتغالهم بالإسناد 
لا يكون دليلا على أن المرسل لا يكون حجة. 

قوله: (وأما إرسال من دون هؤلاء) أي دون القرون الثلاثة فقد اختلف فيه قال 
الشيخ أبو الحسن الكرخي : يقبل إرسال كل عدل في كل عصر لأن العلة التي تُوجب قبول 
مراسيل القرون الثلاثة وهي العدالة والضبط تشمل سائر القرون» وقال عيسى بن أبان: لا 
يقبل إلا مراسيل من كان من أئمة النقل مشهوراً بأخذ الناس العلم منه فإن لم يكن كذلك 
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بعضهم: لا يقبل. أما وجه القول الأول فما ذكرنا وأما الثاني فلأن الزمان زمان 
فسق فلا بد من البيان. إلا أن يروي الثقات مرسله كما رووا مسنده مثل إرسال 
ميحد باحس وإمقالة :وانا "لقتال الانشين نقد , دحيتض "اهل »اندي 
وكان عدلاً لا يقبل مُسئده ويوقف مرسله إلى أن يُعرض على أهل العلم» وقال أبو بكر 
الرازي: لا يُقبل إرسال مَنْ بعد القرون الثلاثة إلا إذا اشتهر بأنه لا يروي إلا عَمن هو عدل 
ثقة لشهادة النبي عليه السلام على من بعد القرون الثلاثة بالكذب بقوله: ثم يفشو 
الكذب» فلا يقبت عدالة من كان في زمن شهد النبي عليه السلام على أهله بالكذب إلا 
برواية من كان معلوم العدالة . بعلم أنه لا يروي إلا عن عدل . كذا ذكر شمس الآئمة. وذكر 
في المعتمدء إذا قال الإنسان في عصرنا: قال النبي عليه السلام كذا يقبل إن كان ذلك 
الخبر معروفاً في جملة الأحاديث وإن لم يكن معروفاً لا يُقبل لا لانه مُرسل بل لآن 
الأحاديث قد ضبطت وجمعت فما لا يعرفه أصحاب الحديث منها في وقتنا هذا فهو 
كَذب وإن كان العَصمْر الذي أرسل فيه المرسل عصراً لم يضبط فيه السئن قبل مرسّله . 

قوله: (إلا أن يروي الفقات مرسله مما رووا مسنده) بالإضافة والهاء استثناء من قوله 
لا يقبل ومعناه لا يقبل مرسل من بعد القرون الثلاثة إلا إذا روى الثقات مرسله عنه وقبلوه 
كما رووا مسنده فحيئئذ يُقبل ذلك المرسل لأن رواية الغقات عنه وقبولهم ذلك المرسل 
تعديل له وشهادة على اتصال المرسل برسول الله يل فيقبل كإرسال القرون الثلاثة» وهذا 
معنى قول عيسى بن أبان يوقف إلى أن يعرض على أهل العلم وهو اختيار الشيخ» واختار 
شمس الآئمة قول أبي بكر الرازي رحمهم الله. 

قوله: (وأما الفصل الأخير) وهو ما أرسل من وجه واتصل من وجه آخر؛ وهو على 
وجهين: أما إن اسنده هذا المرسل أو غيره؛ ففي الوجه الأول بعض من لم يقبل المراسيل لا 
يقبل هذا الخبر وإن أسنده هذا الراوي لآن إرساله يدل على أنه إنما لم يذكر الراوي لضعف 
فيه فستره له والحال هذه خيانة منه فلم يقبل ولهذا لم يقبل بعض أهل الحديث سائر 
مسانيد هذا المرسل وجعلوه بالإرسال ساقط الحديث» وعامتهم على أنه يقبل منه هذا 


المسند وغيره من . المسائيد نه يرد أن يكون سمع الحديث مسنداً ونسي منْ يروي عنه 
وقد علم آنه سمعه مُسنداً متصلاً فارسله اععماداً عليه ثم تذكره فاسنده ثانياً أو كان ذاكراً 


للإسناد فاسئده ثم نسي من يروي عنه فارسله ثانياً . فلا يقدح إرساله في إسناده ولكن إنما 
يقبل إسناده عندهم إذا أتى بلفظ صريح مثل أن يقول : حدثني فلان أو سمعت فلاتاً ولا 
يقبل إذا أتى بلفظ موهم مثل أن يقول عن فلان ونحوه هكذا نقل عن الشافعي رحمه الله 
أيضاً إليه الع في 1 «المعتمد) وأما في الوجه الثاني فقد ذكر أبو عمرو المعروف بابن 
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الاتصال بالانقطاع وعامتهم على أن الانقطاع يجعل عفواً بالاتصال من وجه آخر. 
وأما الاقطاع الباطل فنوعان: انقطاع بالمعارضة وانقطاع لنقصان وقصور 

في الناقل أما الأول فإنما يُظهر بالعرض على الأصول فإذا خالف شيئاً من ذلك 

كان بر 508 0 أربعة 3 أأيضاً : : ما خالف كتاب الله ل ما 


الصلاح في كتاب «معرفة أنواع علم الحديث» أن الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلاً 
وبعضهم متصلاً مثل حديث ولا نكاح إلا بولي ) رواه إسرائيل بن يونس في أخرى عن جه 
أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله عله 
مسنداً هكذا متصلاء ورواه سُفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي 
َيه مرسلاء قد اختلف فيه فحَكى الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون 
الحكم في هذا وأشباهه للمرسل وعن بعضهم أن الحكم للأحفظء فإذا كان من أرسله 
أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله لا يقدح ذلك في عدالة من وصلّه وأهليته» ومنهم 
من قال: من أسند حديثاً قد أرسله الحافظ فإرسالهم له يُقدح في مسنده وفي عدالته 
وأهليته» ومنهم من قال: الحكم من أسئده إذا كان ضابطاً عدلاً فيقبل خبره وإن خالفه غير 
سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة. قال: وهذا القول هو الصحيح وهو المأخوذ في 
الفقه وأصوله يلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله. وهكذا إذا رفع بعضهم 
الحديث إلى النبي يَكهُ ووقفه بعضهم على الصحابي أو رفعه واحد في وقت ووقفه هر 
أيضاً في وقت آخر فالحكم على الأصح لما زاده الثقة من الوصل والرفع؛ فوجه عدم القبول 
أن الراوي لما سكت عن تسميته المروي عنه كان ذلك بمنزلة الجرح فيه وإسناد الآخر 
بمنزلة التعديل. وإذا استوى الجرح والتعديل يغْلّب الجرح لما غرف» ووجه القبول أن 
عدالة المسند يقتضي قبول الخبر وليس في إرسال من أرسله ما يقتضي أن لا يقبل إسناد 
من يسنده لأنه يجوز أن يكون من أرسله سمعه مُرسلاً أو نسي المروي عنه كما ذكرنا ومن 
أستدة سمعه مسنداً فلا يقدح إرساله في إسناد الآخر. ولآن المسند مثبت والمرسل 
ساكت ولو كان نافيا فالمغبت مقدّم عليه لأنه علم ما خفي عليه. 

قرله والقطاع بالمعارضع وهو أن تعارض العبزدليل اكرى مزه ست ثبوت كمه 
لأنه لما عارضه ما هو فوقه سقط حكمّه لآن المغلوب في مُقايّلة الغالب ساقط فينقطع 
معنى ضرورة لنقصان وقّصور 2 النافل بفوات بعض شرائطه التي ذكرناها من العدالة 
والإسلام والضبط والعقل (شيئاً من ذلك) أي مما يعرض عليه وهو الأصول (وذلك) أي 
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وعم به البلوى فورد مخالفً للجماعة؛ والرابع أن يعرض عنه الأئمة من أصحاب 
النبي عليه السلام. أما الأول فلأن الكتاب ثابت بيّقين فلا يترك بما فيه شبهة 
ويستوي في ذلك الخاص والعام والنص والظاهر. حتى إن العام من الكتاب لا 
بخص يخبر الواحد عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله ولا يراد على الكتاب بخبر 
الواحد عندنا ولا يترك الظاهر من الكتاب ولا ينسخ بخبر الواحد وإن كان نصا 
لأن المتن أصل والمعنى فرع له. والمتن من الكتاب فوق المتن من السنة لثبوته 
ا و د ا ا ع 
الانقطاع المعنوي الحاصل بمخالفة الأصول أرب بعة أوجه أيضاً كالانقطاع الظاهر (السنة 
المعروفة) أي المشهورة أو المتواترة ومخالفاً للجماعة) أي لقول الجماعة ولو لم يكن 
مخالفاً لقولهم لصار مثل الخبر المشهور بموافقتهم على ما بينا. 

قوله: (ويستري في ذلك الخاصٌ والعام) اعلم انبر لاع إذا ورك مكالفا 
لمقتضى العقل» فإن أمكن تأويله من غير تعسّف يُقبل على التأويل الصحيح؛ وإث لم 
يمكن تأويله إلا بععسف لم يُقبل لأنه لو جاز التأويل مع التعسّف لبطل التناقض من الكلام 
كله: ويجب فيما لا يمكن تاويله القطع على أن النبي عليه السلام لم يقلّه إلا حكاية عن 
الغير أو مع زيادة أو نقصان. 

وإن كان مخالفاً لنص الكتاب أو للسنة المتواترة أو للإجماع فكذلك لآن هذه الأدلة 
قطعية وخبر الواحد ظني ولا تعارض بين القَطعي والظني بوجه بل الظني يسقط بمقابلة 
القطعي . 

فإن خالف خبر الواحد عموم الكتاب أو ظاهره فهو محل الخلاف. فعندنا لا يجوز 
تخصيص العموم وترك الظاهر وحمله على المجاز بخبر الواحد كما لا يجوز ترك الخاص 
والنض مين الكناب بهء وإليه أشار الشيخ بقوله: ويستوي في ذلك أي في عدم جواز الترك 

بخبر الواحد الخاص العام والنص والظاهر حتى إن العام من الكتاب مثل قوله تعالى: 
ومن حَعَلَه كن آمنا 4 [آل عمران :3 لا يخص بقوله عليه السلام: والحرم لا يعيذ 
عاصياً ولا فاراً بدّم) ولا يترك ظاهر قوله تعالى: «إ وَلْيَطُوُوا بالبّيت المعيق © [الحج:3؟]» 
بقوله عليه السلام : «الطواف بالبيت صلاة) وشرطه شروط الصلاة ولا ظاهر قوله تعالى: 
«إ فَاغسلُوا وجوهكُم 4 [ المائدة: ] الآية» بحديث التسمية على ما مر بيانه. 

وعند الشافعي وعامة الأصوليين يجوز تخصيص العموم به ويثبت التعارض بينه | 
وبين ظاهر الكتاب وعموماته لا توجب اليّقين عندهم وإنما تفيد غلبة الظن كخبر الواحد” 
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وقد قال النبي عليه السلام : تكثّر لكم الأحاديث من بعدي فإذا رُوِي لكم 

عني حديث فاعرضوه عَلِى كتاب اللّه تعالى فما وافق كتاب اللّه تعالى فاقبلوه 
وما خالفه فردوه ) فلذلك نقول أنه لا يقبل خبر الواحد في نسخ الكتاب ويقبل 
فيجوز تخصيصها ومعارضتها به عندهمء وعند العراقيين من مُشايخنا والقاضي الإمام أبي 
زيد ومن تابعه من المتأخرين لما أفادت عمومات الكتاب وظواهرها اليقين كالتصوص 
والخصوصات لا يجوز تخصيصها ومعارضتها به. فاما عند من جعلها ظبية من مشايخنا 
مثل الشيخ أبي منصور ومن تابعه من مشايخ سمرقند فيحتمل أن يجوز تخصيصها به كما 
ذهب إليه الفريق الأول» والأوجه أنه لا يجوز عندهم أيضا لآن الاحتمال في خبر الواحد 
فوق الاحتمال في العام والظامر من الكتاب لأآن الشبهة فيهما من حيث المعنى وهو 
انحتمال إرادة البعض من العموم وإرادة المجاز من الظاهر ولكن لا شبهة في ثبوت متنهما 
أي نظمهما وعبارتهما والشّبهة في خَبر الواحد في ثبوت متنه ومعناه جميعاً لانه إن كان 

من الظواهر فظاهر وإن كان نصاً في معناه فكذلك لأن المعنى مودع في اللفظ وتابع له في 
الغبوت وهو معنى قوله : المتن أصل والمعنى فرع له فلا بد من أن يؤثر الشبهة المتمكنة 
في اللفظ في ثبوت معناه ضرورة ولهذا لا يكفر منكر لفظه ولا منكر معناه بخلاف مدكر 
الظاهر والعام من الكتاب فإنه يكخُفر. وإذا كان كذلك لا يجوز ترجيح خبر الواحد على 
ظاهر الكتاب ولا تخصيص عمومه به لآن فيه ترك العمل بالدليل الاقوى بما هو أضعف منه 
وذلك لا يجوز. 

فإن قيل إن الصحابة خصوا قوله تعالى: لإ يُوصِيكم الله في أولادكُم » [النساء: 
١‏ بقوله عليه السلام: ولا ميراث لقاتل» وقوله تعالى: 8 وَلَْكُم نصف ما ترك 
أزوَاجَكُم 4 [النساء:١١]ء‏ «إوَلَهِن الربُعُ مما ترَكتم 4 [النساء:1١]»‏ بقوله عليه 
السلام: دلا يُتوارث أهل ملعين شتى 2١0:‏ وقوله تعالى : «( وأحل لكم ما وَرَاءٌ ذَلكُم » 
[النساء:؛ ؟ ] بقوله عليه السلام: دلا تكح المرأة على عمتها» في شواهد لها كثيرة 
فثبت أن تخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز. 

قلنا: هذه أحاديث مشهورة يجوز الزيادة بمثلها على الكتاب ولا كلام فيها إنما 

الكلام في خبر شاذ خالف عموم الكتاب هل يجوز التخصيص به؟ وليس فيما ذكرتم ديل 
على جوازه: والدليل على عدم الجواز أن عمّر وعائشة وأسامة رضي اللّه عنهم رووا خبر 


)2030 أسخرجه أبو داود ذ في الفرائض» حليمثك رقم 51 ابن ماجه في الفرائض حديث رقم: : ا ؟, 
والإمام أحمد في المستند ١/8/5‏ . 
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فيما ليس من كتاب الله على وجه لا ينسخه ومن رد أخبار الأحاد فقد أبطل 


و عاهس 


فاطمة بنث قيس ولم يخصوا به قوله تعالى : «( أسكئوهُن من حَيث سَكَدثُم من وَجْدكُم » 
[ العبلاق :1 ]» حتى قال رضي اللّه عنه : ولا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري 
صدقت أم كذبت حفظت أو نسيت»). ١‏ 

قوله: (وقد قال النبي عليه السلام: تكثر لكم الأحاديث) الحديث؛ء أهل الحديث 
طعنوا فيه وقالوا روى هذا الحديث يزيد بن ربيعة عن أبي الاشعث عن تثوبان. ويزيد بن 
ربيعة مجهول ولا يعرف له سماع عن أبي الأاشعث عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان فكان 
منقطعاً أيضاً فلا يصح الاحتجاج به وحكي عن يحيى بن معين أنه قال هذا حديث وضعته 
الزنادقة . وهو علم هذه الأمة في علم الحديث وتزكية الرواة على أنه مخالف للكتاب أيضا 
وهو قوله تعالى : «إ وما آنَاكُم الرسول فُحُدُوه وما نَهَاكُم نه فَانمهُوأ 4 [ الحشر فيكون 
الاحتجاج به ساقطأ على ما يقتضيه ظاهرهء والجواب أن الإمام أبا عبد اللّه محمد بن 
إسماعيل البخاري أورد هذا الحديث في كتابه وهو الطود المنيع في هذا الفن وإمام اهل 
هذه الصنعة فكفى بإيراده دليلاً على صحته ولم يلعفت إلى طعن غيره بعدء ولا تُسلم أنه 
مخالف للكتاب لآن وجوب القبول بالكتاب إنما يثبث فيما تحقق أنه من عند الرسول 
عليه السلام بالسماع منه أو بالتواتر ووجوب العرض إنما يغبت قيما تردد ثبوته من الرسول 
عليه السلام إذ هو المراد من قوله : إذا روي لكم عني حديث فلا يكون فيه مخالفة للكتاب 
بوجه. على أن المراد من الآية واللّه أعلم : ما أعطاكم الرسول من الغنيمة فاقبلوه وما نهاكم 
عنه أي عن أخذه فالتهوا رعو ابن عباس والسسي ونا نوكم جه عو الخلول . وقد تأيد 
هذا الحديث بما روي عن محمد بن جبير بن مُطعم أن النبي عليه السلا قال : وما حدثتم 
عني مما تَعْرِفُون فصدقوا به وما حلثتم عني مما تنكرون فلا تصدقوا فإني لا أقول 
المنكّر) وإنما يعرف ذلك بالعرض على الكتاب . 

(ولذلك) أي ولآن ترك الكتاب لا يجوز بخّبر الواحد يُقول لا يُقبل خبر الواحد في 
نَسخ الكتاب وهذا بالاتفاق في النسخ صورة ومعنّى لآن ما ثبت بالدليل القطعي لا يجوز 
رفعه بالدليل الظني لاشتراط الممائّلة في النسخ, وأما النسخ من حيث المعنى فكذلك 
عندنا وعند المخالف يجوز على أنه بيان لا على أنه نسخ كما سياتي بيانه إن شاء الله عز 
وجل . (ويقبّل فيما ليس في كتاب الله تعالى على وجه لا يدسخه) أي يعمل , به على وجه لا 
يؤدي إلى النسخ فإذا أذى إليه يترك» مثال الأول حديث حل متروك العسمية عمداً يقتضي 
نسخ ظاهر الكتاب فلا يجوز العمل به ولا يُقبل أصلاًء ومقال الثاني خبر تعيين الفاتحة 
وتعديل الأركان ووجوب الطهارة في الطواف يجب العمل به فيما لا يؤدي إلى نسخ 
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00 ل على ل الكتاب ونس خه فقد أبطل اليقين 
والأول فتح باب الجهل والإلحاد والثاني فنتح باب البدعة وإنما سواء السبيل فيما 
قاله أصحابنا في تنزيل كل منزلته ومثال هذا مس الذكر أنه يخالف الكتاب لآن 
الله تعالى مدح المتطهرين بالاستنجاء بقوله تعالى: «فيه رجَال يحبون أن 

روأ [ العوبة ٠١.‏ ]» والمستنجي يمس ذكره وهو بمنزلة البول عند من 
الكتاب فيشترط التعيين والتعديل والطهارة على وجه يتحقق النقصان بفوتها في العبادة. 
ولم يَقْت أصل الجواز إذ لو فات لأذَّى إلى نسخ الكتاب» ومن أراد أخبار الآحاد فقد أبطل 
الحجة لما ار الواحد مسح لخر فرق في دل بالشبهة وهو القياس لأن 
الذي ليس بحجة أصلاً. + ثم يعض من ود خير الواحد دل انق ب 12 وقوع الاق 
وبعضهم رد القياس أصلاً وعمل بالاستصحاب في الحوادث. فالشيخ أشار إلى فساد 


(فقد أبطل اليقين) يعني بما فيه شبهة. والأول فتح باب الجهل والإلحاد لآن ترك 
الحجة والأخذ بالشبهة أو بما ليس بحجة عدول عن الصواب ومنشأه الجهل» والثاني: وهو 
العمل بالآحاد على مخالفة الكتاب ونسخه فتح باب البدعة لأن السلف لم يعملوا بالأحاد 
على مخالفة الكتاب على ما حَكينا من قول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا بكذا. 

قوله: (ومثال هذا) أي مثال الانقطاع بمخالفة الكتاب حديث مس الذكر فإنه 
مخالف للكتاب لأن اللّه تعالى مدح المتطهرين بالاستنجاء بالماء بقوله تعالى: «وفيه 
رجَال يحبون أن يتَطهّرُوا4» فإنه نزل فيه على ما روي أن النبي قَيْهُ حين نزلت الآية مَُسْى 
إلى مسجد ثباء فإذا الأنصار جلوس مُقال» يا مَمْشر الانصار إن اللّه عز وجل قد اثنى عليكم 
فما الذي تَصِتَعُون عند الوؤضوء وعند الغائط؟ فقالوا: ها رسول الله تُتْبع الغائط الأححجار 
الثلاثة ثم ُتبع الأحجار الماء» فتلا النبي عليه السلام : : # فيه رجال يحبون أن يتَطْهَروا 4 
والاستنجاء بالماء لا يتصور إلا بمس الفرجين جميعاً وكند ثبت بالسن النامن النطهر فلي 
جعل المس حدثاً لا يُتصور أن يكون الاستنجاء تطهراً لآن التطهر إنما يحصل بزوال 
الحدث فلا يحصل مع إثبات حدث آخْر كما لو توضا مع سيلان الدم والبول من غير عذر» 
ولكنهم يقولون: نحن لا نجعله تطهراً عن الحدث ليكون المس مُتافياً له بل هو تطهر عن 
النجاسة الحقيقية بمنزلة تطهير الثوب وباعتبار هذه الطهارة استحقوا المدح لا باعتبار 


باب بيان قسم الانقطاع ١‏ 


جعله حدثاً. ومثل حديث فاطمة بنت قيس الذي رويئا في النفقة أنه يخالف 
الكتاب» وهو قوله تعالى : ل أسكنُوهن من حَيِتْ سدم من وجدكُم 4 [الطلاق : 
] الآية ومعناه: وأنفقوا عليهن من وجدكم. وقد قلنا أن الظاهر من الكتاب 
أحق من نص الآحاد وكذلك مما خالف الكتاب من السئن أيضاً حديث القضاء 
بالشاهد واليمين. لأن الله تعالى قال: : © واستشهدوا شهيديُن من رجالكم 2# 
[ البقرة: 7١85‏ ]» م سردت بنوعين برجلين بقوله : هو من رجالكّم © [البقرة: 


0 


])ء وبقوله : # فرجل وَامرآتَان © [ البقرة :7ح ومثل هذا إنما يذكر لقصر 
الطهارة عن الحدث إذ الكل كانوا فيها سواء. وهذه الطهارة لا تزول بالمس كما لو فسا أو 
رعف بعد الاستنجاء فلا يكون الحديث مخالفاً للكتاب» وأجيب عنه بأنه تعالى جعل 
الاستنجاء تطهراً مطلقاً فينبغي أن يكون تطهراً حقيقة وحكماً فلو جُعل المس حدثا لا 
يكون تطهراً من كل وجهء ولا يخلو هذا الجواب عن ضعف . 

قوله: (وكذلك) أي وكحديث المس وحديث فاطمة حديث القضاء بالشاهد 
واليمين الذي تمسك به الشافعي رحمه الله في إيجاب القضاء بالشاهد الواحد إذا انضم 
إليه يمين المدعي وهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله مه َضَى 
بشاهد وفي بعض الروايات بشاهد ويمين الطالب(١2.‏ وهو مذهب علي وأبي بن كعب 
رضي اللّه عنهما . وعلماؤنا لم يعملوا بهذا الحديث لمخالفته الكتاب من وجوه: أحدها 
أن اللّه تعالى قال : ف( واستشهدواً 4 أمر بالاستشهاد لإحياء الحق وهو مجمل في حق ما هو 
شهادة كقول القائل كل يكون مجملاً ثم فسره بنوعين برجلين وبرجل وامرأتين إما على 
المساواة أو الترتيب فيقتضي ذلك اقتصار الاستشهاد المطلوب بالأمر على النوعين لأن 
المجمل إذا فسر كان ذلك بياناً لجميع ما يتناوله اللفظ كقول الرجل: كل طعام كذا أو 
طعام كذا كان التفسير اللاحق بياناً لجميع ما أريد من الماكول بقوله كُلّْء وكذا لو قال 
تفقه من فلان أو فلان كان التفسير الملحق به قصراً للأمر بالتفقه عليهما حتى لا يكون 
التفقه على غيرهما من موجبات الأمر. وكذا لو قال: استشهد زيدا على صفقتك أو خالدا 
لم يكن استشهاد غيرهما من المامور استشهاد الحكم الآمر لا محالة بل يكون زيادة عليه 
تكذلك هاهنا يصير المذكور بياناً لكل ,فبوابجيل الإحاطة والبدين حي نقد راد ملي 
النص بخبر الواحد وهو جار مجرى النسخ فلا يجوز به. 


."50/8 ألخرجه مسلم في الأقضية حديث رقم ؟1917. وأبو داود في الأقضية حديث رقم‎ )١( 
.7114 والترمذي في الأحكام حديث رقم “1147 . وأخرجه ابن ماجه في الأحكام حديث رقم‎ 
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الحكم عليه ولآنه قال ذلك: «9أدنّى آلا تَرتَابوأ © [البقرة: 787 ]» ولا مزيد على 
الأدنى . ولأنه انتقل إلى غير المعهود وهو شهادة النساء ولو كان الشاهد واليمين 
وثانيهما أنه تعالى قال: فإ ذَلَكُم أقسّط عند الله وَآقُوَمٌ للشّهّادة وَآدنّى آل تَرتَابوأ » 
[ البقرة:81/؟]» نص على أدنى ما تنتفي به الريبة شهادة شاهدين أو شهادة رجل وامرأتين 
وليس وراء الأدنى شيء تنتفي به الريبة وهو معنى قوله (ولا مزيد على الأدنى) يعني في 
جانب القلة والتسفل. فلو كان الشاهد مع اليمين حجة لرم منه انتفاء كون المذكور في 
الكتاب أدنى في انتفاء الريبة وذلك لا يجوز . فكان في جعله حجة إبطال موجب الكتاب. 
وثالئها: أنه تعالى نقل الحكم من المعتاد وهو استشهاد الرجال إلى غير المعتاد وهو 
استشهاد النساء مبالغة في البيان مع أن حضورهن مجالس الحكام ومحافل الرجال غير 
معهود بل هو حرام من غير ضرورة لأنهن أُمرن بالقرار في البيوت بقوله عر ذكره «إ وقَرن في 
بيوتكن 4 [الأحزاب:7"7]» فلو كان يمين المدعي مع الشاهد الواحد حجة وأمكن 
للمدعي الوصول إلى حقه بها لما استقام السكوت عنها في الحكمة والانتقال إلى ذكر من 
لا يستشهد عادة مع كل هذا الاستقصاء في البيان بل كان الابتداء باليمين والشاهد أولى 
لانه اعم وأيسر وجوداً من الشهيدين أو كان ذكر الشاهد واليمين بعد ذكر الرجلين أؤلى 
لان الشاهد الواحد لما كان مرجوداً وبانضمام عين المدعي إليه يتمكن المدعي من 
الوصول إلى حقه لم تتحقق الضرورة المبيحة لحضور النساء محفل الرجال كما لو وجد 
الرجلان فكان النص دليلا من هذا الوجه بطريق الإشارة على أن الشاهد واليمين ليس 
(وكان ذلك أي لانتقال من المعهود وهو استشهاد الرّجال إلى غير المعهود وهو 
استشهاد النساء بياناً على الاستقصاء أنه ليس وراء الأمرين المذكورين شيء آخر يصلح 
حجة للمدعي وأن الشاهد واليمين ليس بحجة فهذا تقرير ما ذكر في الكتاب» ولكن 
للخصم أن يقول على الوجه الآول: لا أسلم القَصرء اع أرب ل ل لول 
هذا الكتاب ولم يوجد واحد منها فكيف تستقيم دعوى القصر من غير ذليله» ولعن سلّمنا 
القصر على ما زعمتم فهو ثابت بطريق المفهوم وهو ليس بحجة عندكم وعندي وإن كان 
حجة ولكن إذا لم يعارضه دليل آخر فإذا عارضه سقط الاحتجاج به فلا يكون في العمل 
بهذا الحديث مخالفة الكتاب» وأن يقول على الوجه الثاني لا دلالة لهذا النص من هذا 
الوجه على ما ذكرتم لأن نظم الكتاب ليس على ما هو المذكور في الكتب بل نظمه 
« ذُلَكُم أقسَطٌ عند “الله ه وَآقْوَمْ للشّهّادة وأدى ألأ ترقابو, [البقرة: 1867 ]» واسم الإشارة 
راجع إلى : أن تكتبوه في قوله عن اسمه 9 ولا تَسامُوأ آن تكتبوه صغيراً أو كيرا إلى أجله # 
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حجة لكان مقدماً على غير المعهود وصار ذلك بياناً على الاستقصاء وقال في 
آية أخرى: «إ أو آخَرَان من غيرِكُم © [المائدة:7١٠]»‏ فنقل إلى شهادة الكافر 
حين كانت حجة على المسلمين وذلك غير معهود في موت المسلمين 
ووصاياهم فيبعد أن يُترك المعهود ويأمر بغيره ولأنه ذكر في ذلك يمين الشاهد 
بقوله: 9 فيفْسمَّان باللّه 4 [المائدة:7١1]»‏ ويمين الخصم في الجملة مشروع 
[البقرة :587 ]» والآدنى بمعنى الأقرب لا بمعنى الأقل أي ذلكم الكتاب: أقسط أي أعدل 
عند الله وأقوم للشهادة: أي أعدل على أدائهاء (9 وآدنّى آلا تَرتَابُوأ [البقرة:781]) أي 
أقرب من انتفاء الريب كذا في الكشاف وغيره. ولا يجوز أن يصرف الإشارة إلى قوله: 
«( فإن لم يَكُونًا رجلين فرجل وامرآئان 4 [البقرة :787 ]» وأن يجعل الأدنى بمعنى الأقل 
لأن قوله تعالى : «( أقسّطٌ عند الله وَأقُوَم م للشهادة 4 [ البقرة: :ع لا يدقاد له وإذا كان 
كذلك لا يكون الحديث مخالفاً للكتاب من هذا الوجه أيضاًء ثم أكد الشيخ الوجه الأخير 
بيان وجهين آخرين: 
أحدهما: أنه تعالى نقل الحكم عن استشهاد مُسلمين على وصية المسلم إلى 
استشهاد كافرين حين كانت شهادة الكفار حجة على المسلمين باعتبار قلة المسلمين في 
قوله عز ذكره: ليا أيها الذين آمنوا شهادة بيدكم إذا حضر احدكم الموت حين الوصدية 
إثدان ذوا عَدل منكم أو آخران من غيركم # [ المائدة 0 ٠]ء‏ أي عدد الشهود فيما بينكم 
إذا حضر أحدكم الموت وقت الوصية إثنان عدَلان من أهل دينكم أو آخران من غير أهل 
دينكم إن لم يجدوا مسلمين و (أو) للترتيب كذا فسّره ابن عباس وسعيد بن جبير وجماعة 
من أهل العلم. فلو كان اليمين مع الشاهد حَجة لنقل الحكم إليه لا إلى شهادة الكفار.لآن 
تجويز شهادتهم على المسلمين كان باعتبار الضرورة» وقد أمكن دفعها بالشاهد واليمين 
الذي هو أقرب إلى الحق من شهادة الكفار وأيسر وجوداً منها فعلم أنه ليس بحجة. 
والغاني أنه تعالى نقل الحكم عند وقوع الارتياب والشك في صدّق الشاهد إلى 
تحليف الشاهد بقوله عز اسمه : طل فِيقْسِمَان بالله إن ارتبتم ثُم لا تَشْتّري به ثَمَتاً 6 [ المائدة: 
]الاية وتحليف الشاهد حينقذ كان مشروعاً ثم نسخ ولو كان المتنازع فيه حجة 
لكان النقل إليه أولى لأنه أقرب إلى اليمين المشروعة. إذ اليمين المشروعة على المدعى 
عليه وأنه أحد الخصمين والمدعي يشبهه من حيث أنه خصم وتحليفه في الجملة مشروع 
أيضاً كما في التحالف وكما في القسامة على مذهب البعض. فأما يمين الشاهد فلا أصل 
له في الشرع لأنه أمين؛ ولا يمين على الأمين في موضع فكان النقل إلى يمين الشاهد في 
غاية البيان أن يمين المدعي ليست بمشروعة؛ وأمثال هذا أي نظائر ما ورد مخالفاً للكتاب 


فاما يمين الشاهد فلا فصار النقل إلى يمين الشاهد في غاية البيان بأن يمين 
المدعي ليست بحجة وأمثال هذا كثير ومثله كيو امعد را 
وكذلك ما خالف السنة المشهورة أيضاً لما قلئا أنه فوقه فلا ينسخ 
به وذلك مثل حديث الشاهد واليمين لأنه خالف المشهورء وهو قوله: 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ يعني المدعى عليه ومثل 
من السنن الغريبة كثيرة مثل خبر متروك التسمية وخبر وجوب الملتجئ إلى الحرم وخبر 
وجوب الطهارة ذ في الطواف وسائر ما مر بيانه. 
قوله : (وكذلك ما خالف المسّة المشهررة أيضأ» أي ومثل الخبر المخالف للكتاب 
الخبر المخالف للسنة في أنه يكون رودا أيضاً وكااهر الم الثاني من الانقطاع الباطن 
(لما قلنا إنه) أي الخبر المشهور فوق خبر الواحد حتى جازت الزيادة على الكتاب 
بالمشهور دون خبر الواحد فلا يجوز أن ينسخ المشهور الذي هو أقوى بخبر الواحد الذي 
هو أضعي (وذلك) أي مغثال هذا الأصل حديث الشاهد واليمين أيضاً فإنه ورد مخالفاً 
للحديث المشهور وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يه قال: 
« البيّنة على المدّعي واليّمين على المدعى عليه )( 2 وفي رواية «على من أنكر) وبيان 
المخالفة من وجهين: : أحدهما أن الشرع جعل جميح الإيمان في جائب المذكر دون 
المدعي لأن اللام يقتضي استغراق الجنس. كين جد عبن المدعي نميه فقد كال 
رع و مو واداني : ا الس اير اضيا 
بن الك ونس ان على الندعي وهذا يشي قلع الشركة وعد الج من الممين 
المشهزر تيكرن مردودًء كيف وقد طعن فيه يُحبى بن معين وإبراهيم اي 007 
حتى 0 الزهري 0 أدل مسن أفرد الإقامة معاوية رادل من م بشاهد ويمين 
الس لاد من را الى :1ا؟ قبلا سمي لخم ررد تق يجين مسد له لكان ل 
طريق آخر غير الاستحلاف . 


.١31 أخرجه الترمذي في الأاحكام حديث رقم‎ 0١ 
وأبو داود في الإيمان حديث رقم 5145". والترمذي‎ .١15 (؟) أخرجه مسلم في الإيمان حديث رقم‎ 
عا م‎ 1774٠ في الأحكام حديث رقم‎ 
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لقوله عليه السلام: التّمر بالتمر بزيادة مُمائلة هي ناسخة للمّشهور باعتبار 

قوله: (ومثل حُديث معد) إلى آخره؛ بيع الرطب بالتمر كيلاً بكيل يجوز عند أبي 
حنيفة ولا يجوز عند أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله لحديث سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه أن النبي عله سئل عن بيع الرطب بالتمر ققال: «أينقص إذا جف؟ 
قالوا: نعم. قال : فلا إذاً» فالنبي عليه السلام أفسد البيع وأشار بقوله أينقص إذا جف ؟ إلى 
وجوب 3 معرفة المساواة على أعدل الآحوال وعند البناء عليه يصير أجزاء الرطب أقل فلا 
يجوز لتفاوت قائم للحال عند الاعتبار بأجزاء التمورة كما لا يجوز المقلي بغير المقلي 
لتفاوت قائم في الحال عند الاعتبار بأجزاء غير المقلي. 

واستدل أبو حنيفة رحمه الله بالحديث المشهور وهو قوله عليه السلام: «الثمر 
بالكّمر مثل بمثّْل) فإنه يستدعي الجواز وذلك لأن التمر ينطلق على الرطب لأنه اسم جنس 
للتمرة الخارجة من التخل من حين ينعقد إلى أن يدرك وبما يتردد عليها من الأحوال 
والصفات لا يختلف اسم الذات كاسم الآدمي لا يتبدل باختلاف أحواله» والدليل عليه ما 
روي أنه عليه السلام نَهى عن بيع التمر حتى يزهى . فقيل وما يزهى(١)؟‏ فقال: «أن يحمر 
أو يصفر) فسماه تمروهو بسر: وقال شاعرهم: 

وما العيش إلا نومة وتشرق وتمرٌ على رأس النخيل وماء 

والمراد الرطب» وكذا لو أوصى برطب على راس النخيل فيبس قبل أن يموت 
الموصي لا يبطل الوصية لو تبدل الجنس باليبس لبطلت كما لو أوصى يعنب فصار زبيبا 
قبل الموت» وكذا لو أسلم في تمر فاقتضى رطباً أو على العكس صح ولو اختلفا لكان هذا 
استبدالاً وهو غير جائز وإذا ثبت أنه تمر وقد وجد شرط العقد وهو الممائلة حالة العقد 
فيجوز ولا يعتبر المماثلة في أعدل الأحوال لأن شرط العقد يعتبر عند العقد فيجب أن 
يعتبر المساواة في البدلين اللذين ورّد عليهما العَقّد وهما الرُطب والتّمر فاما اعتبار حالة 
مفقودة يتوقع حدوثها في بابي الحال فلا فكان اعتبار الأعدل كاعتبار الأجود وإنه ساقط 
بالنص. 

واعلم أن صاحب الشرع أسقط اعتبار التفاوت في الجودة بقوله عليه السلام: 
وجيّدها ورديئها سّواء» واعتبر التفاوت بين النقد والنسيكة حيث شرط اليد باليد وصفة 
الجودة لا تكون حادثة بصنع العباد والتفاوت بين النقد والنسيئة حادث بصنع العباد وهو 
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جودة ليسّت من المّقدار إلا أن آبا يو سف ومحمد رحمهما اللّه عملا به 
اشتراط الأجل فصار هذا أصلاً أن كل تفاوت يبتنى على صنع العباد فذلك مفسد للعقد. 
وفي المقلية بغير المقلية والحتطة بالدقيق التفاوت بهذه الصفة وكل تقاوت يبتنى على ما 
هذه الصفة هلا يكون متعبراً كالتفاوث بين اليد والرديى أواما الجواب عن الحديت 
فمن وجهين: أحدهما ما ذكر الشيخ في الكتاب وهو أن هذا الحديث مخالف للحديث 
المشهور فإنه يقتضي اشتراط المماثلة في الكيل مطلقا لجواز العقد حتى لو وجدت 
المساوأة فى حال يبوسة البدلين أو في حال رطوبتهما أو في حال يبوسة أحدهما ورطوبة 
الآخر جاز العقد فالتقييد باشتراط المماثلة في أعدل الأحوال وهو حال يبوستهما كما هو 
مقتضى حديث سعد متضمّن لنسخ ذلك الإطلاق فلا يجوز بخبر الواحد» وهو معنى قوله 
بزيادة ممائلة هى ناسخة للمشهورء والباء للسّببية أي المخالفة بسبب اقتضائه زيادة 
مماثلة لا يقتضيها الخبر المشهور وهي المساواة في حالة الجفاف ( والباقي باعتبار جودة 
متعلقة بالزيادة) أي اشتراط تلك الزيادة باعتبار جودة وجدت فى أحدهما وفقدت فى 
الآخر لا باعتبار زيادة فى القدر فى أحدهما دون الآخرء وذلك لأآن للعمر فضل جودة على 
الرطب من حيث الإدخار من غير انتقاص ولكن لا تفاوت بينهما من حيث الأجزاء لآن 
للعمر إن كان فضل اكتناز ففي الرطب فضل رطوبة هي مقصودة شاغلة للكيل لا يظهر 
التفاوت بينهما إلا بعد ذهابها بالجقاف . وقد عرفت أن الفضل والمساواة ذ فى الجودة ساقطا 
الاعتبار شرعا إنما المعتبر المساواة والفتضل درا فكيق يصلح اعتبار الممائلة الراجعة إلى 
الجودة تاسخا لما ثبت بالحديث المشهور؟ وقوله : ليست من المقدار يحتمل أن يكون 
احترازاً عن فوات الممائلة باعتبار القلي فإن بالقلي تنتفخ الحبات إذا كالت رطبة وتضمر 
إذا قليت يابسة فلا تساوي المقلية في الدخول في الكيل غير المقلية باعتبار الانتفاخ 
والضصمور وهذا التفاوت رجع إلى القدر فيجوز أن يؤثر في مبع الجواز. وذكر في مختصر 

أحدها: وجوب المماثلة شرطأً للجواز فيجوز البيع حال وجود المماثلة بهذا 
الننص. 

والثاني : أنه يدل على تحريم فضل قائم لأن المراد منه الفضل على الذات , 

والثالث : الفضل الذي تنعدم به المماثلة وخبر الواحد يخالفه في هذه الأمور الثلاثة 
لأنه أوجب حرمة البيع حال وجود الممائلة فى المعيار وأوجب حرمة فضل لا تنعدم بيه 
الممائثلة لأن المماثلة شرط للجراز حالة العقد والفضل الذي يوجد بعد الجفاف لا يعدم 
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على أن اسم التمر لا يتناول الرطب في العدة كما في اليمين. وأما القسم الغالث 
المماثلة الموجودة حال العقد. وهذا الفضل موهوم غير قائم حال العقد. فإذا خالف 
المشهور في هذه الأحكام لم يقبل. والثاني أنه غير ثابت على ما حكى عن أبي حديفة 
رحمه اللّه أنه لما دخل بغداد سألوه عن هذه المسألة وكانوا أشداء عليه لمخالفته الخبر 
فقال: الرُطب لا يخلو من أن يكون تمراً أو لم يكن. فإن كان تمراً جاز العقد لقوله عليه 
السلام : «القمر بالتمر مل بمثل») وإن لم يكن تمرا جاز أيضا لقوله عليه السلام: «إذا 
اختلف التُومان فبيعوا كيف شمْتّم) فأورد عليه حديث سّعد فقال هذا الحديث دار على 
زيد أبي عياش وهو ممن لا يقبل حديئُه. واستحسن أهل الحديث منه هذا الطعن حتى 
قال :اين الجارلة؟ كيق يقال ابن عحديية لا يعرف اللعدويق ؟ برهو قزل :وين الرشياق من 
لا يقبل حديئه كذا في المبسوط. ولكن يرد عليه أن الحنطة المقلية إن كانت حنطة 
ينبغي أن يجوز بيعها بغير المقلية كيلاً بكيل لقوله عليه السلام: «الحنطة بالحئطة مثل 
بمثل» وإن لم يكن حنطة ينبغي أن يجوز أيضاً لقوله عليه السلام : «إذا اختلف النوعان 
فبيعوا كيف شكتم) والحكم بخلافه ولهذا قال القاضي الإمام في الأسرار وشمس الآأئمة في 
الك اي اج لامكو د لس ا ا را 30 
تعم به لجواز قسم ثالث كما في الحنطة المقلية. معناه يجوز أن يكون الرطب قسماً ثالث 
لا يكون تمراً مطلقاً لفوات وصف اليبوسة عنه ولا يكون غيره مطلقاً لبقاء أجزائه عند 
صيرورته تمرأ كالحنطة المقلية ليست عين الحنطة على الإطلاق لفوات وصف الإنيات 
عنها بالقلي وليسّت غيرها أيضا لوجود أجزاء الحنطة فيها . وكذا الحنطة مع الدقيق. وإذا 
كان كذلك كان الاعتماد على ما ذكرنا أولاً. 


قوله: (إلا أن) أي لكن أبا يوسف ومحمداً عملا به أي بحديث سعد. جواب عما 
بقال أنهما وافقا آبا حديفة رحمهم الله في أن خبر الواحد يرد بمخالفته المشهور ثم إنهما 
عملا بحديث سعد مع مخالفته الخبر المشهور فقال: إنهما إنما عملا به لأنهما لم يسلما 
مخالفته للمشهور بناء على أن المشهور تناول العمر والرطب ليس بتمر عادة أي عرقاً بدليل 
أن من حّلف لا ياكل تمراً فاكل رطباً او حلف لا ياكل هذا الرُطب فاكله بعدما صار تمر لم 
إن 101لا كر للستووي عار لطا قي اي ا ران 
المخالفة . فيجب العمل به وأجيب عنه بأنه قد ثبت أن الرطب من جدس التمر لما قُلنا 
لكن اليمين قد يختلف باختلاف الداعي مع قيام الجدسية والرطوبة في الطب وصف داع 
ل لامرأته إن -خرجت من 
هذا الدار فعبدي حر يتقيد بحال قيام النكاح لأنه يدعوه إ لى المنع عن الخروج والخروج 
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فلأن الحادثة إذا اشعهرت وخفي الحديث كان له دلالة على السهو لآن 
الحادثة إذا اشتهر: ت استحال أن يخفى عليهم ما ينبت يثبت به حكم الحادثة أ ثة ألا ترى 
أنه كيف اشتهر في الخلف فإذا شد الحديث مع عي الحادثة كان ذلك زيافة 
في الآحوال جنس واحد لكن لما اختلف الداعي اختلفت اليمين كذا هاهنا شرف أنه لو 
حلف لا ياكل هذا الرطب وهو تمر انعقدث يمينه ولو كان غيره لما انعقدت كما لو تبيّن 
أنه عدب . إليه أشير في مختلفات المصنف رحمه الله . قال شمس الائمة رحمه اللّه بعد 
بيان القسمين ففي هذين النوعين من الانتقاد للحديث علّم كثير وصيانة للدين بليغة فإن 
أصل الأهواء والبدع إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة فإن قوماً 
جعلوها أصلاً مع الشبهة في اتصالها برسول الله ته ومع أنها لا توجب علم اليقين» ثم 
تأولوا عليها الكتاب والسئة والمشهورة فجعلوا التبع متبوعا وجعلوا الأساس ما هو غير 
متيقّن به؛ فوقعوا في الأهواء والبدع. بمنزلة من أنكر خبر الواحد فإنه كما لما لم يجوز 
العمل به احتاج إلى القياس ليعمل به وفيه أنواع من الشبهة أو إلى استصحاب الحال وهو 
ليس بحجة أصلاً وترك العمل بالحجة إلى ما ليس بحجة يكون فتحاً لباب الإلحاد وجعل ما 
هو غير متيقن به أصلاً ثم يخرج ما فيه التيقن عليه يكون فتحاً لباب الأهواء والبدع وكل 
واحد منهما مردود وإلما سواء السبيل ما ذهب هب إليه علماؤنا رحمهم الله من إنزال كل حجة 
منزلتها فإنهم جعلوا الكتاب والسنة المشهورة أصلاً ثم خرجوا عليها ما فيه بعض الشبهة 
وهو المروي بطريق الآحاد مما كان منه موافقاً للكتاب أو المشهور قبلوه» أوجبوا العمل به 
وما كاك مخالفاً لهما ردُوه على أن العمل بالكتاب والسنة أوجب من العمل بالغريب 
بخلافه وما لم يجدوا في شيء من الأخبار صاروا حينئذ إلى القياس في معرفة حكمه 
لتحقق الحاجة إليه . 

قوله: (وأما القسم الثالث) فكذا خبر الواحد إذا ورد موجباً للعمل فيما يُعم به 
البلوى أي فيما تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال لا يقبل عند الشيخ أبي الحسن 
الكرخي من أصحابنا المتقدمين وهو مختار المتآخرين منهم» وعند عامة الأصوليين يقبل 
إذا ضح سنده وهو مذهب الشافعي وجميع أصحاب الحديث تمسك من قبله بعمل 
الصحابة رضي اللّه عنهم فإنهم عملوا به قيما نَعُمْ به البلوى مثل ما روي عن ابن عمر رضي 
اللّه عنهما أنه قال : كنا نخابر أربعين سئة حتى روى لنا رافع بن -خديج أن النبي عليه 
السلام نهى عن ذلك فانتهينا. ومثل رجوعهم إلى خبر عائشة رضي الله عنها في وجوب 
الغسل بالتقاء الختائين» وبأن خبر العدل فى هذا الباب يفيد ظن الصدق فيجب قبوله كما 
إذا لم تعم به البلوى ألا ترى أن القياس يُقبل مع أنه أضعف من خبر الواحد؟ فلآن يقبل فيه 
الخبر كان أولى. 
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وانقطاعاً وذلك مثل حديث الجهر بالتسمية ومغل حديث مس الذكر وما أشبه 
ذلك 
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واحتج من لم يقبله بأن العادة تقتضي استفاضة نقل ما تعم به البلوى وذلك لأن ما 
تعم به البلوى كمس الذكر لو كان مما ينتقض به الطهارة لأشاعه النبي عليه السلام ولم 
يقتصر على مخاطبة الآحاد بل يلقيه إلى عدد يحصّل به التواتر أو الشهرة مبالغة في إشاعته 
لئلا يفضي إلى بطلان صلاة كثير من الآمة من غير شعور به . ولهذا تواتر نقل القرآن واشتهر 
أخبار البيع والدكاح والطلاق وغيرها ولما لم يشتهر علمنا أنه سهو أو منسوخ. 

ألا ترى أن المتأخرين لما قبلوه اشتهر فيهم فلو كان ثابتاً في المتقدمين لاشتهر 
أيضاً ولما تفرّد الواحد بنقله مع حاجة العامّة إلى معرفته» ولهذا لم تُقبل شهادة الواحد من 
أهل المصر على رؤية هلال رمضان إذا لم تكن بالسماء علة» ولم يقبل قول الصبي فيما 
يدعي من إنفاق مال عظيم على اليتيم في مد يسيرة. وإن كان ذلك محتملاً لآن الظاهر 
يكذبه في ذلك. ولهذا لو انفرد واحد بنقل قتل ملك في السوق لا يقبل. لآن في العادة 
يبعد أن لا يستفيض مثله فكذا هذاء يوضحه أنا لم نقبل قول الرافضة في دعواهم النص 
على إمامة علي رضي الله عنه لأن أمر الإمامة مما تعم به البلوى لحاجة الجميع إليه فلو كان 
النص ثابتاً لْقل نقلاً مستفيضاً وحين لم ينقل دل أنه غير ثابت» ولكن المخالفين 
يقولون : لا يلزم من عموم البلوى اشتهار حُكمها فإن حكم الفصد والحجامة والقهقهة في 
الصلاة وإفراد الإقامة وتثنيتها وقراءة الفاتحة .خلف الإمام وتركها والجهر بالعسمية وإخفائها 
وعامة تفاصيل الصلاة لم تشتهر مع أن هذه الحوادث عامة» والسّر فيه أن اللّه تعالى لم 
يكلف الرسول فيه بإشاعة جميع الحكام بل كلفه بإشاعة البعض وجوّز له رد الخلق إلى 

خبر الواحد في البعض كما جوز له ردهم إلى القياس في قاعدة الربا مع أنه يسهل عليه ان 
يقول : لا تُبيعوا المبعوم بالمطعوم أو المكيل بالمكيل» ؛ حتى يستغنى عن الاستنباط عن 
الأشياء الستة. فيجوز أن يكون ما يعم به البلوى من جملة ما يقتضي مُصلحة الخلق أن 
يَردُوا فيه إلى خبر الواحد . وعند ذلك يكون صدق الراوي ممكناً فيجب تصديقه؛ واجيب 
عنه بآن الأصل فيما عم به البلرى اشتهار حكمه لما ذكرنا من الدليل ولكنه قد لا يشتهر 
أيضاً إما لعرك كل واحد من النقلة الرواية اعتماداً على غيره أو لعار ضآخَر من موت عامتهم 
في حرب أو وباء أو نحو ذلك. كما تقل أن سنن ماعل وعم اللهالما جم 
الصحيح سمعه منه قريب من ماثة آلف ولم يثق عند الرواية إلا محمد بن يوسف بن مطر 
الفربري. لكن العرارض لا تعتبر في مقابلة الأصل من غير دليل فقولهم: يجوز أن يكون 
كذا لا يقدح فيما ذكرنا لأنا لم نلدع الاشتهار عند عُموم البلوى قطعاً بل ادّعيتاه ظاهراً» 


0 باب بيان قسم الانقطاع 


وأما القسم الأخير فلأن الصحابة رضي الله عنهم هم الأصول في نقل الشريعة 
فإعراضهم يدل على انقطاعه وانتساخه. وذلك أن يختلفوا في حادثة بآرائهم 
وكذا الصحابة إنما عملوا بخَبر الواحد في تلك الحوادث لقرائن اختصّت به أو لصيرورته 
مشهوراً عند بلوغه إياهم» وقولهم إنه يُفيد ظن الصدق غير مسلّم لأن عدم شهرته يعارض 
ظن الصدق فلا يحصل الظن مع المعارض. بخلاف القياس لأنه لا معارض له. (وذلك) 
أي شذوذ الحديث مع اشتهار الحادثة مثل حديث الجهر بالتسمية وهو ما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي فَيكهُ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم”'©2. وروى أبو قلابة عن 
أنس رضي الله عنه أن النبي عَكله وأبا بكر وعمّر رضي اللّه عنهما كانوا يجهرون ببسم اللّه 
الرحمن الرحيم. ولما شذ مع اشتهار الحادثة ومع أنه معارض بأحاديث أقوى منه في 
الصحة دالة على خلافه لم يعمل به. ومثل حديث مّس الذكر الذي روته بسرة فإنه شاذ 
لالغرادها بزوايت» مخ عمو الحاجة إبى معرفته فدل ذلك على زيافته إذ القول بأن النبي عليه 
السلام خصها بتعليم هذا الحكم مع أنها لا تحتاج | ليه ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة 
الحاجة إليه شبه المحال كذا ذكر شمس الأئمة ررحمه اللّهء ولا يقال: قد روىد هذا 
الحديث أيضاً ابن عمر وأبو هريرة وجابر وسالم وزيد بن خالد وعائشة وأم حبيبة وغيرهمء 
فكيف يكون شاذاً مع رواية هؤلاء الكبا ر؟ لأنا نقول : تلك الروايات مضضطربة الأسانيد غير 
صحيحة لضعف رجالها ولمعارضتها أيضاً بروايات صحيحة تخالفها على ما بينها أبو 
جعفر الطحاوي رحمه الله في شُرّح الآثار. فلا ينتفي الشذوذ بها وما أشبه ذلك مثل خبر 
الوضوء مما مَسسّته الثار وخَبر الرضوء من حمل الجنازة وخبر رفع اليّدين عند الركوع وعند 
رفع الرأس من الركوع ونحوها. 

قوله: (وأما القسم الأخير) أي من النوع الأول من الانقطاع الباطن» وقد تفرد بهذا 
النوع من الرد للحديث بعض أصحابنا المتقدمين وعامة المتأخرين وخالفهم في ذلا؛ء 
غيرهم من الأصوليين وأهل الحديث قائلين بأن الحديث إذا ثبت وصّحّ سنده فخلاف 
الصحابي إياه وتركه العمل والمحاجة به لا يوجب رده لأن الخبر حجة على كافة الأمة 
والصحابي محجوج به كغيره. فإن قوله تعالى : 9 وما كان لمؤين ولا مؤْمئة إِذا مَضى الله 
وَرَسوله أمرأ أن يَكُونَ لهم الخيرة من أَمْرِهم 4 [الأحزاب :7 ]2 وقوله عر وجل: وما 
ناكم الرسول فَخُذُوهُ ما نهاكُم عَم فانتهواً » [الحشر:7]؛ وردا عامّين من غير تخصيص 
لبعض الآمة دون البعض» ومن رده احتج بأن الصحابة رضي اللّه عنهم هم الأصول في نقل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البسملة رقم 1408؟. 


باب بيان قسم الانقطاع بن 


ولم يحاج بعضهم في ذلك يحديث كان ذلك زيافة. لآن استعمال الرأي 
والإعراض عن النص غير سائغ . وذلك مثل حديث الطلاق بالرجال والعدة 
بالنساء. لآن الصحابة اختلفوا ولم يُرجعوا إليه وكذلك اختلفوا في زكاة الصبي 
الدين لم يُتَّهِموا بترك الاحتجاج بما هو حجة والاشتغال بما ليس بحجة مع أن عنايتهم 
بالحجج كانت أقوى من عناية غيرهم بها فترك المحاجة والعمل به عند ظهور الاختلاف 
فيهم دَليلٍ ظاهر على أنه سه مممن رواه يعدكم أو مسو ولكنهم يُقولون إنما يكون 
ذلك دليلاً إذا بلغهم الخبر ثم لم يحاجُوا به فلعلهُم لم يُحاجوا به لعدم بلوغه إياهم فإنهم 
قد تفرّقوا في البلاد بعد وفاة الرسول عليه السلام فيجوز أن من سمع الخبر لم يكن حاضراً 
عند اختلافهم ولم يبلغه اختلافهم ليُروي لهم الخبر فلا يجوز أن يرد بمثله لحديث إذا 
ثبئّت عدالة رُواته (وذلك) أي الحديث المنقطع بهذا الطريق مغل حديث الطلاق بالرجال 
الذي تمسك به الشافعي رحمه الله في اعتبار عدد الطلاق بحال الرجل. وهو ما روى زيد 
بن ثابت رضي الله عنه عن النبي عَيّْهُ إنه قال: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» فإن 
الستجابة زهي اللدعدهم اعديدرا فرغل المشارة دفي عدر وعقمان ول وعائشة رضي 
الله عنهم إلى أنه معتبر بحال لرجل في الرّق والحرية كما هو قول الشافعي» وذهب علي 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما إلى أنه معتبر بحال المرأة كما هو مُذهبناء وعن ابن 
عمر رضي اللّه عنهما: إنه يعتبر بمن رق منهما حتى لا يملك الزوج عليها ثلاث تطليقات 
إلا إذا كانا حَرَّين ثم إنهم تكلموا في هذه المسألة بالرأي وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا 
الحديث مع أن راويه وهو ريد فيهم فدل ذلك على أنه غير ثابت أو مدسوخ. 
( وكذلك اختلفوا في زكاة الصبي) أي في وجوب الزكاة عليه اختلافاً ظاهراً فذهب 
على وابن عباس رضي اللّه عنهم إلى أنه لا زكاة في ماله كما هو مذهبناء وذهب عبد الله 
ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم إلى الوجوب كما هو مدهب الشافعي» وذهب ابن ممُسعود 
ا ل ا ل 
يود ولم تج التحاحة بوني بالحاديث الذي ورا ععرويين لغب عن اليه عن جده عن 
النبي فَيْه أنه قال ابتَعُوا في أموال اليتامى خيراً كيلا تاكلها الصّدقة0؛ وفي رواية : ٠‏ كيلا 
تأكلها الركاة) وفي رواية: ومن ولي يتيماً له مال فلينّجر فيه ولا يَتُركه حتى تاكُلّها 
الصّدقة)('2 ولو كان ثابتاً لجرت المحاجة به بعد تحقق الحاجة بظهور الخلاف كما 
تجري اليوم.لأنهم كانوا أُوْلّع بالنص منا ولو احتتجوا به لاشتهر أكثر من شهرة القتوى ولرجع 


)2010 أخرجه الترمذي في الركاة؛ حديث رقم .514١‏ 


,3 باب بيان قسم الانقطاع 


ولم يرجعوا إلى قوله: ابْتَعُوا فى أموال اليتامى خيراً كيلا تأكلها الركاة فهذا 
انقطاع باطن معنوي أغرض عط حصت وتمسك بظاهر الانقطاع كما هو دَأبه. 

وأما القسم الآخر فأنواع أربعة: خبر المستور» وخَبر الفاسق» وخبر 
المحجُوج عليه إليه إذا ثبت عنده لأنهم أشد انقياداً للحق من غيرهم. ولما لم يثبت شيء 
من ذلك علم أنه مزيف. 

واعلم أن من لا يرد الحديث بهذين الوجهين الأخيرين من مشايخنا أجابوا عن 
الأحاديث التي زيقت بهما بأنها معارضة بأحاديث آخر أقوى منها في الصحة فإن حديث 
السجَهْر بالتسمية معارض بما روى البخاري بإسناده عن أنس رضي الله عنه صَلَّيت خلف 
رسول الله ييه وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي اللّه عنهم وكانوا يستفتحون القراءة 
ب« السحّمد لله رب العَالمِين 4 [ الفاتحة :2»» ورّوى مسلم هذا الخبر في صحيحه وفيه 
أنهم لا يذكرون ط بسلم الله الرّحمّن الرّحيم 4 [ الفاتحة ٠ه‏ وفي رواية أخرى: ولم أسمع 
أحداً منهم قال: : «(بسم الله الرحمن من الرّحيم 4 [ الفاتحة :1]ء وفي رواية رابعة ولم يجهر 
أحد منهم ب ل بسسّم الله الرّحمّن الرّحيم © [ الفاتحة 1]. 

وحديث مس الذكر معارض بما مر ذكره وحَديث الطلاق بالرجال معارض بما روت 
عائشة رضي الله عنها «طلاق الأمّة تطليقتان وعدتها حيضتان» مع أنه قد قيل إنه كلام 
زيد ولم يغبت رفعه إلى النبي عليه السلام وإنه مؤول بآن إيقاع الطلاق إلى الرجال» 
وحديث عمرو محمول على النفقة بمعارضة دلائل ذكرت في موضعها فإن النفقة قد 
تسمّى صدقة قال عليه السلام: «تُفقة تفقة الّجل على نَفْسه صّدقة؛ وفُسْر الإنفاق في قوله 
تعالى : وما رَرَقتَاهُم ينْفقُونَ » [ البقرة:1]» بالتصدق . والدليل عليه أنه أضاف الأكل 
إلى جميع المال والزكاة لا تأكل ما دون النصاب والنفقة تأتي على الكل ولفظ الزكاة في 
الرواية الأخرى محمول على زكاة الرأس واللّه أعلم . 

قال القاضي الإمام أبو زيد رحمه اللّه: إن الخبر يصير مزيفاً بالوجهين الأولين أي 
مخالفة الكتاب والسنة المشهورة بمقابلة ما هو فوقه كنقد بلد رائج يصير زيفاً في مقابلة 
نقد فوقه ببلد آخر ويصير مزيفاً بالوجهين الأخيرين لتهمة الكذب إما قصداً أو غفلة. 
كالزيف من نقد بلده لزيادة غش وقع فيه (فهذا) أي البوع الأول من الانقطاع المعنوي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الآذان باب رقم 1844. ومسلم في الصلاة حديث رقم 89. وأبو داود في 
الصلاة حديث رقم 87ل ا. والترمذي في الصلاة حديث رقم 55 


باب بيان قسم الانقطاع و" 


أما خبر المستور فقّد قال في كتاب لانتس إنه ول الفاس نيما 


يخبر من نجاسة الماع, ٠‏ وفي رواية الحسن هو مثل العدل وهذه الرواية 18 على 
القضاء بظاهر العدالة. والصحيح ما حكاه محمد أن المستور كالفاسق لا يكون 
خبره حيجة تظهر عدالته. وهذا بلا خللاف في باب الحديث احتياطاً إلا في 


الصدر الأول على ما قُلنا في المجهول. 
المنقسم على الأقسام الأربعة» انقطاع باطن معنوي لاتصال الخبر برَسول الله َه صورة 
باعتبار الإسناد وانقطاعه عنه معنى لما ذكرنا أعرض عنه الخّصم أي الشافعي حيث لم 
يلتفث إلى هذا النوع من الانقطاع. (وتمسك بظاهر الانقطاع) أي اعتبر الانقطاع الظاهر 
حتى رد المراسيل لانقطاعها صورة وإن كانت متصلة معنى كما هو دابه أي عادته في بناء 
الاحكام على الظواهر. 

قرله: (وأما القسم الآخر) بفتح الخاء يعني من الانقطاع الباطن وهو الانقطاع 
لقُصور ونقصان في الناقل فاربعة نواع: أحدهما خبر المّستور وهو الذي لم تُعرف عدالته 
ولا فسقه؛ وثانيها: خَبر الفاسق وهو المُسلم الذي صدرت عنه كبيرة أو واظب على صغيرة 
على ما قيل» وثالثها خبر المعتوه وهو الناقص العقل من غير جنون على ما يعرف بعد إن 
شاء الله عز وجل» والمغفل على لفظ اسم المفعول من التغفيل وهو الذي لا فطنة له» وقيل 
الغفلة للعقل كالنوم للعين» والمساهل وهو الذي لا ياخذ في الأمور بالحَزم» وإنما جعل 
الجميع قسمأ لاستواء أحكامه؛ والرابع خبر صاحب الهوى وهو المخطئ في الأصول 
المعاند بعد تبن الحق لدعاء هراه إلى خلاق النحق ووآا خبر المستور فقل قال) اي 
محمد (في كتاب الاستحسان أنه مثل الفاسق فيما يخبر من نجاسة الماء) فقال وإذا حضر 
المسافر الصلاة ولم يجد ماء إلا في إناء أخبرة رجل أنه قذر وهو عنده مسلم مرضي لم 
يتوظا به 0 كان فاسقاً فله أن حرم بذلك الماء. 00 إن كان او الحق 
0 في هذ! التخير تل وهو ظاهر ع مذهبه فإنه . يجوز 000 بشهادة 
المُستورين إذا لم ؛ يطعن الخصم لثبوت عدالتهم ظاهراً بقوله عليه السلام: «المسلمون 
عدول بعضهم على بّعض» وكذا نقل عن عمر رضي اللّه عنه فهذا من صاحب الشرع 
تعديل لكل مسلم وتعديل صاحب الشرع أولى من تعديل المزكى . ولكن الأصح ما ذكره 
محمد رحمه اللّه في الكتاب. لأنه لا بد من اشتراط العدالة لترجيح جائب الصدق في الخبر 


الو باب بيان قسم الانقطاع 


7 لس م الم ع م 
رأيه فيه لآن ذلك أمر خاص لا يستقيم طلبه وتلقيه من جهة العدول فوجب 
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وما كان شرطاً لا يكتفي بوجوده ظاهراً كمن قال لعبده: إن لم تدخل الدار اليوم فانت خر 
ثم مضِى اليوم فقال العبد : لم أدخل وقال المولى : دخلت . قالقول قول المولى . لآن عدم 
الدخول شرط فلا يكفي ثبوته ظاهراً ليزول العتق كذا في المبسوط . 

(وهذ!) أي كون المستور كالفاسق ثابت بلا خلاف في باب الحديث احتياطاً لآن 
أمر الدين أهم فلا يكون رواية المستور حُجة باتفاق الروايات؛ إنما اختلاف الرواية في 
إخباره عن نجاسة الماء لا غير (إلا في الصدر الأول) أي في القرون الثلاثة فإن رواية 
المستور منهم مقبولة لكون العدالة أصلاً فيهم على ما قلنا في المجهول بينهم في الباب 
المتقدم» وذكر شمس الأئمة رحمه الله ما يدل على أن الخلاف ثابت في الحديت ايها 
فإنه قال وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما اللّه أن المستور بمئزلة العدل في رواية 
الأخبار لغبوت العدالة ظاهراً إلا أن ما ذكره محمد في الاستحسان أصح لآن الفسق في أهل 
الزمان غالب فلا يعتمد رواية المستور ما لم ؛ " تغبت عدالته كما لا يعتمد شهادته في القضاء 
قبل أن تظهر عدالته وهذا لحديث عباد بن كثير رضي اللّه عنه أن النبي غَْتهُ قال: رلا 
تُحدثوا عمَّن لا تعمّلون بشهادته) ولآن في رواية الحديث معنى الإلزام فلا بد من أن 
يعتمد فيه دليل ملزم وهو العدالة التي تظهر بالتفحص عن أحوال الراوي» ولا اعتبار بظاهر 
العدالة وإن بيّن في قوله عليه السلام: «المسلمون عدول الاكتفاء بها لأنه معارض بقوله 
عليه السلام: 9 يفْشُو الكذب» ولا يلزم على ما ذكرنا رواية العبد فإنها تقبل مع أن شهادته 
لا تقبل لأن في الحديث إشارة إلى عدم قبول رواية من كانت له شهادة ثم لا تقبل كالفاسق 
والعبد لا شهادة له أصلا فلا يتناوله الحديث. 

قرله : (فليس بحُجّة في الدين أصلا) زعم بعض المشايخ أن في رواية الفاسق يجب 
تحكيم الرأي فإن كان أكبر رأي السامع أنه صادق وجب عليه أن يعمل به استدلالاً بما إذا 
اجروتحافة الذا ماو ظهارنه ار يكل لطعم وكريك نه يشي بح كي لزانت لشم انه ادر 
ديني فكذلك هاهناء فرد الشيخ ذلك وقال خبره في الدين أي نقله للحديث غير مقبول 
أصلاً سواء وقع في قلب السامع صلقه ام لا لآن الخبر إنما يصير حجة بترجح الصدق فيه 
وبالفسق يزول ترجحه بل يترجح جائب الكذب فيه لأنه لما لم يمنعه العقل والدين عن 
ارتكاب محظور الدين لا يمنعانه عن الكذب أيضاً فلا يكون خبره حجة بخلاف إخباره 
عن حرمة طعام أو حلة أو نجاسة ماء أو طهارته حيث يقبل إذا تأيّد بأكبر الرأي (لأن ذلك) 


باب بيان قسم الانقطاع ١‏ 


التحري في خبره. فأما هنا فلا ضرورة في المصير إلى روايته وفي العدول كثرة 
وبهم غنية إلا أن الضرورة في خل الطعام. والشراب غير لازمة لآن العمل بالأصل 
مُمكن وهو أن الماء طاهر في الأصل فلم يجعل الفسق هدر بخلاف خبر الفاسق 
فى الهّدايا وجه والوكالات ونحوها لأن الضرورة ثمه لازمة وفيه آآخر نذكره في 

أي الحرمة والحل والنجاسة والطهارة أمر خاص بالنسبة إلى رواية الحديث ربما يتعذر 
الوقوف عليه من جهة غيره لحصول العلم له بذلك دون غيره فتقبل إِذا انضم إليه التحري 
أي تحكيم الرأي للضرورة (فأما هاهنا) أي في رواية الحديث فلا ضرورة في المصير إلى 
قبول روايته لأن في العدول الذي تلقوا نقل الأخبار كثرة تمكن الوقوف علي معرفة 
الحديث بالسماع منهم فلا حاجة إلى الاعتماد على خبر القاسق» وذكر في «المبسوط» 
بَعْد بيان مسالة إخبار الفاسق بنجاسة الماء: ثم بيّن أي محمد في الفاسق والمستور أنه 
يحكم رأيه فإن كان أكبر رأيه أنه صادقف يتيمم ولا يتوضاً به لأن أكبر الرأي فيما ينى على 
الاحتياط كاليقين وإن أراقه ثم تيمم كان أحوط وإن كان أكبر رأيه آنه كاذب توضا به ولا 
(فإت قيل): كان ينبغي أن يعيمم احتياطاً لمعنى التعارض في خبر الفاسق كما في 

سور الحمار يجمع بين التوضؤ والتيمم احتياطاً لتعارض الآدلة في سؤر الحمار قلنا حكم 
التوقف في خبر الفاسق معلوم بالنص وفي الأمر بالتيمم هاهنا عمل بخبره من وجه فكان 
بخلاف النص وإذا ثبت التوقف في خبره بقي أصل الطهارة للماء فلا حاجة إلى ضم التيمم 
إليه؛ واستدل بحديث عمر رضي اللّه عنه حين ورد ماء حياض مع عَمرو بن العاص فقال 
عمرر لرجل من أهل الماء : أخبرنا عن السباع أترد ماكم هذا؟ فقال عمر رضي الله عنه : لا 
تُخبرنا عن شيء. فلولا أن خبره عد خيراً ما نهاه عن ذلك وعمرو بن العاص بالسؤال قصد 
الأخل بالاحتياط وقد كرهه عمر رضى اللّه عنهما لوُجود دليل الطهارة باعتبار الأصل فعرفنا 
أنه ما بقي هذا الدليل لا حاجة إلى احتياط آخر» ثم فرّق الشيخ بين قبول خيره في حرمة 
الطعام ونجاسة الماء وبين قبوله في الهدايا والوكالات والمضاربات وسائر المعاملات التي 
تنفك عن معنى الإلزام حيث يجب التحري في القسم الأول ولا يجب في القسم الثاني بل 
يجوز الاعتماد على خبره مطلقاً من غير تحكيم الرأي فقال: «إلا أن الضرورة» أي لكن 
الضرورة غير لازمة إلى آخره» وكان من حق الكلام لأن العمل بالأصل ممكن وهو أن الطعام 
والشراب حلال في الأصل لتقدم ذكر حل الطعام والشراب دون نجاسة الماء وطهارته. لكن 
المسالتين لما اتفقتا في الحكم قال الماء طاهر في الأصل فيفهم منه أن الأصل في الطعام 
والشراب الحل أيضاً فلم يجعل الفسق هدرا أي باطلاً ساقطاً بل وجب ضم التحري إليه 


وم باب بيان قسم الانقطاع 


باب محل الخبر إن شاء الله تعالى. وأما الصّبي والمعتوه فقد ذكر محمد رحمه 
الله في كتاب الاستحسان بعد ذكر العدل اولقادن والكافر وكذلك الصبي 
والمعتوه | وإذا عقلا ما يقولان. 

نال حامق ساف الخال المسلم البالغ. والصحيح أنهما مثل الكافر 


لا تقوم حجة بخبرهما ولا يفوض أمر الدينء إليهما لما قلنا: إن خبرهما لا 
بخلاف خبر الفاسق فى الهدايا والوكالات بأن قال إن فلاناً أهدى إليك هذا الشيء أو قال: 
إن فلاناً ولك ببيع هذا الشيء أو وكلني بهء ونحوها من المعاملات حَّيث يجوز الاعتماد 
على خبره من غير وجوب ضم التحري إليه (لأن الضرورة ثمه) بسكون الهاء لازمة لآن كل 
1 ا . وكذا في الوكالة وليس فيها أصل يمكن 
العمل به فجعل الفسق هدراً وجوز قبول قوله مطلقاً كخبر العدل (وفيه) أي في الفرق وجه 
آخَّر وهو أن الحل والحرمة فيه معنى الإلزام من وجه فلم يجعل خبر الفاسق فيهما معتمدا 
عليه على الإطلاق حتى ينضم إليه أكبر الرأي وما ذكرنا من المعاملات ينفك عن معنى 
الإلزام فجاز الاعتماد فيها على خبره مطلقا. 

قرله (قال بعضهم) كذا إنما نش الخلاف من تعدد المعطوف عليه فإنه سبق ذكر 
العدل والفاسق والكافر فذكر محمد في المبسوط : وإذا حضر المسافر الصلاة ولم يجد ماء 
إلا في إناء أخبره رجل انه قذر وهو عنده مُسلم مرضي لم يتوضا به وإن كان فاسقاً فله أن 
يتوضاً به . وكذلك إن كان مستورا . فإن كان الذي أخبره بنجاسة الماء رجلاً من أهل الذمة 
لم يُقبل قوله: وكذلك الصّبي والمعتوه إذا عقلا ما يُقولان؛ فقال بعض أصحابنا مُراده بهذا 
العطيف ان الصبي كالبالغ إذا كان مرضياً فجعله عطفاً على العَّدْل لا على الكافر بدليل أنه 
قيّده بقوله إذا عقلا ما يقولان ولو كان عطفاً على الكافر لم يكن لهذا التقييد فائدة لأنهما 
إذا لم يعقلا ما يقولان لم يقبل خبرهما أيضاء وهذا لما ذكرنا أن اعتبار الحرية والذكورة 
لما سقط في هذا الباب سقط اعتبار البلوغ كما في المعاملات» والدليل عليه أن أهل قُباء 
قبلوا خبر عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما لما أخبرهم بتحويل القبلة إلى الكعبة حتى 
استداروا كهيئتهم وكان ابن عفري صغيراً فإنه عرض على رسول الله قَيِنّهُ يوم بدر أو 
أحد وهو ابن أربع عشرة سئة فردّه لصغره ه وتحويل القبلة كان قبل بدر بشهرين»: وقال 
بعضهم: مراده العطف على الفاسق حتى وجب ضْم التحري إلى خيره كما في خبر الفاسق 
والمستور ( والصحيح) أن مراده العطف على الكافر لأنه أقرب إليه فلا يجعل عطفاً على 
الأبعد من غير ضرورة (لما قلبا) يعني في أول باب تفسير الشروط (إن خبرهما لا يصلح 


يصلح ملزماً بحال؛ لأن الولاية المتعددية فَرْع للولاية القائمة وليس لهما ولاية 
ملزمة في حق أنفسهما. إنما هي مجوزة» فكيف تثبت متعدية؟ مُلزمة وإنما 
قلنا : إنها متعدية ملزمة» لأن ما يخبر عنه الصبي من أمور الدين لا يَلْزْمه لأنه غير 
مسخاطب فيصير غيره مقطدودا بخبره فيصير من باب الإلزام بمنزلة خبر الكافر 
بخلاف العبد لما قلنا والمعتوه مثل الصبي. نص على ذلك محمد في غير 
موضع من (المبسوط» آلا ترى أن الصحابة تحمّلوا في صِغْرهم ونقلوا في 
كبّرهم وقد قال محمد في الكافر يخبر بنجاسة الماء: إنه لا يُعمل بخبره ويتوضا 
ملزماً بحال) يعني سواء انضم إليه التحرّي أو لم ينضم إليه (لأن الولاية المتعدئية فرع 
للولاية القائمة) أي ثبوت الولاية على الغير فرع لغبوتها على نفسه إذ الأصال في الولايات 
ولاية المرء على نفسه ثم تتعدى إلى غيره عند وجود شرط التعدي لأن الولاية قدرة ومن لا 
يقدر في نفسه لا يمكنه إثباتها لغيره (وليس لهما) أي للصبي والمعتوه ولاية ملزمة على 
أنفسهما بالإجماع (وإنما هي مجوزة) يعني تصرفهما جائز الغبوت حتى لو انضم إليه رأي 
الولي يصير ملزماً ولو كان ملزماً ابتداء لم يحتج إلى انضمام رأيه إليه (وإنما قلنا: إنها 
مُتعدية) يعني لو قبلنا خبرهما صارت ولايتهما متعدية إلى الغير مُلزمة عليه؛ بمنزلة خبرٍ 
الكافر فإنه لما لم يلزمه موجب ما أخبر به لكونه غير مخاطب بالشرائع كان خيره هلزنا 
على الغير ابتداء والكافر ليس من أهل الإلزام فكذا الصبي (بخلاف العَبّد لما قلنا) أي في 
آخر باب تفسير الشروط وهو قوله: (والمرأة والعبد من أهل الرواية) إلى آخره وذلك لآنه 
عاقل بالغ مخاطب مساو للحرٌ في أمور الدين فلا يكن القيرمقصودا بشيزة بل يلزمه أولاً 
ثم يتعدى إلى الغير كما في الشهادة بهلال رمضان. فلا يكون هذا من باب الولاية وبالرق 
إن خرج من أهلية الولاية لم يخرج من أهلية الالتزام وما فيه التزام يساوي العبد الحرّ فيه 
لكونه مخاطباً. وقوله: ألا ترى متصل بقوله: 0 
تثبث متعدية ملزمة؟ ومعناه أن الصحابة أي بعضهم تحملوا الأخبار عن الرسول عله في 
صغرهم ونقلوها في كبرهم دون صغرهم. ولو كانت رواية الصغار حجة لنقولها في صغرهم 
كما نقرلها في كبرهم وقد بيناه:من قبل» والجواب عن ديت اعل قباء: أنه كد روي أرضا 
أن الذي أتاهم أنس رضي الله عنه فيُحمل على آنهما جاءا جميعاً وأنهم اعتمدوا على 
رواية البالغ وهو أنس رضي اللّه عنه. أو كان ابن عمر بالغاً يومكذ فإنه ابن أربع عشر سنة 
يجوز أن يكون بالغاً إلا أن النبي عليه السلام رده في القتال لضعف بنيته يومعذ لا لأنه كان 
صغيراً . كذا ذكر شمس الأئمة رحمه الله. 

قوله: (وقال محمد) إلى آخره؛ فرق محمد رحمه الله بين خبر الفاسق والكافر فيما 
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به فإن تيمم وآراق الماء فهو أحب إلى وفي الفاسق جعل الاحتياط أصلاً ويجب 
أن بكرن كذلك في :رؤاية الحذيث فيما يستسب من الاخعياط . وكذلك رواية 
الصبي فيه يجب أن تكون مثل رواية الكافر دون الفاسق المسلم. آلا إترى أن 
الفاسق شاهد عندنا بخلاف الصبي والكافر غير شاهد على المسلم أصلاً؟ فصار 
الصبي المسلم والكافر البالغ في آمور الدين سسّواء والفاسق فوقّهما. حتى إنا 
يرجع إلى الاحتياط فاوجب الاحتياط وهو الاحتراز عن النجاسة في خبر الفاسق ولم يوجبه 
في خبر الكافر فقال في الكافر: إذا أخبر بنجاسة الماء لا يعمل المخبر عنه بخبره وإن وقع 
في قلبه صدقه بل يتوضا بذلك الماء ولكن إن أراق الماء إذا وقع في قلبه صدقه ثم تيمم 
بعد كان ذلك أحب إلي؛ وإن تيمم من غير إراقة وصلى لا تجوز صلاته والفاسق إذا أخبر 
بنجاسة الماء ووقع في قلبه صدقة فالأولى أن يريق الماء ثم يتيمم. فإن تيمم ولم يرق الماء 
جازت صلاته . ولو توضنا به وصلى من غير أن يتيمم لا تجوز صلاته . فأوجب الاحتراز عن 
اجات فى شفالة العامق يت جوز التيمم من غير إراقة ولم يجوز التوضؤ به وهو معنى 
قوله: «جعل الاحتياط أصلا» أي بنى الحكم وهو الجواز عدم الجواز على الاحتياط ولم 
يجعل كذلك في مسالة الكافر حيث لم يجوز التيمم بدون الإراقة وجوز التوضؤ به» وقيل 
معناه أنه جعل الاحتياط أي التحري أصلا في خبر الفاسق فإن التحري هو الاحتياط حيث 
قال: يحكّم السامع رأيه فلم يجعل خبره حجة ولا هدراً بل جعل التحري فيه أصلاً 9 
يجعل الاحتياط أي التحري أصلا في خبر الكافر حيث لم يعمل بخبره أصلا. وذكر الشيخ 
في بعض تُصانيفه وقد دلّت على هذه التقاسيم مسائل ذكرها محمد بن الحسن رحمه اللّه 
قال: أخبره عدل بنجاسة الماء فإنه يجب عليه التيمم ولا يجب الإراقة لآن العمل بخبره 
واجب وفي خبر الفاسق يجب التيمم لكن الإراقة أفضل لآن خبره يوجب العمل بعد 
التبّت لكن مع شبهة فلقيام شبهة عدم الوجوب أي وجوب العمل أمرناه بالإراقة ولوجود 
أصل الوجوب أوجبنا التيمم » وفي خبر الكافر لا يجب التيمم لكن أحب إلي أنت يريق 
الماء لآن العمل بخبره وإن لم يجب لأن لا ولاية له على المسلم ولا عدالة له في حق 
المسلمين لكن شبهة وجوب العمل ثابتة بشهادته لآنه ذو ولاية على جنسه. ٠‏ وفي “خبر 
الصبي اختلاف المشايخ وينبغي أن لا يجب بخبره شبهة وجوب العمل. 
قوله (ريجب أن يكرون كذلك) أي يجب أن يكون شأن الكافر في رواية الحديث 
كشانه في الإخبار عن نّجاسة الماء فيما نسخت من الاحتياط أي من الأخل به يعني لا 
قبل خبره في الدين ولا يكون حجة كما لم يقبل في نجاسة الماء إلا أن الاحتياط لو كان 
في العمل به يستحق الأ-خذ به من غير وجوب كما استحبٌ الإراقة ثم التيمّم هناك ويجورٌ 
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نقول في خبره بنجاسة الماء إذا وقع في قلبه أنه صادق يتيمم من غير إراقة الماء 
فإن أراق الماد فهو أحوط للتيمم. وأما في حبر الكافر إذا وقع في قَلب السامع 
صدقه بنجاسة الماء توضا به ولم يتيمّم. فإن أراق ثم تيمّم فهو أفضل وكذلك 
الصبي والمعتوه. لأن ذلك يلي هذا العَطّف في كتاب والاستحسان) الكافر. 
وفي رواية الحديث يجب أن يكون كذلك في حكم الاحتياط خاصة وأما 
أن يكون معناه ويجب أن يكون الفرق ثابتاً بين خبر الكافر والفاسق في رواية الحديث فيما 
تستعب من الاعتياظ :أيضا وإن لم يكن خبر خبرهما حجة كثبوته في إخبارهما عن 
نجاسة الماء فإذا روى الكافر حديئاً لايكون ةما ولكن لو كان الاحتياط في الاخذ 
به يكون الالفنتات : فى العمل به فوق الاستحباب ذف في العمل بخبر الكافر وعلى هذا الوجه 
يدل سياق الكلام (فإن أراق الماء فهو أحوط للتيمم) أي الإراقة ثم التيمم أحوط من 
التيمم بلا إرا اقة لاحتمال كن الماء طاهراً وكون المخبر كاذباً فيكون الاحتياط في الإراقة 
ليصير عادماً للماء فتحصل الطهارة بيقين (فإن أراقه ثم تيمم فهو أفضل) أي الإراقة ثم 
التيمم أفضل من التوضِو به لاحتمال أن يكون صادقاً إذ الكفر لا يُنافي سدع ا 
الطهارة بالتوضؤٌ به ويتدجس الأعضاء. فكان الاحتياط في إراقته ثم التيمم بعده ليحصل 
الطهارة والاحتراز عن النجاسة بيقين» وقوله: إذا وقع في قلبه صدقه يتوضا به في مسالة 
الكافر ليس بمذكور على جهة الشرط للتوضؤ كما هو مذكور على جهة الشرط لصحة 
التيعيج في مسألة الفاسق فإنه لولم يقع في قلبه صدق الكافر في إخباره يتوضا بالطريق 
الألى. ولكن الغرض من ذكره تحقيق الفرق بين خبره وخبر الفاسق إذ الفرق بينهما يظهر 
في هذه الحالة فأما إذا لم يُقع الصدق في قلب السامع فالكافر والفاسق في ذلك سواء. 
قوله: (وكذلك الصبي والمعتوه) أي وكالكافر الصبي والمعتوه في حكم الإخبار 
عن نجاسة الماء وطهارته لما ذكر (وفي رواية الحدديث يجب أ ن يكون كذلك) أي يكون 
الصبي أو كل واحد منها كالكافر أيضاً حتى لا يقبل خبره لما مر. وقوله: (حكم الاحتياط 
خاصة) يجوز أن يكون معناه أن الاحتياط في رد خبر الصبي والمعتوه كما أن الاحتياط في 
رد خبر الكافر لتحقق التهمة في خبر هؤلاء فسوينا بينهما وبين الكافر في هذا الحكم الذي 
كان الاحتياط في القول به خاصة دون سائر الأحكام فرقا بيئه وبين المسلم فيهاء ويجوز أن 
يكون معناه وفى رواية الحديث يجب أن يكون الصبى كالكافر فلا يكون خبره حجة 
خصوصاً في -حكم الاحتياط فإن العمل بالاحتياط في خبر الكافر مستحب مع كفره وانهامة 
بعداوة المسلمين فكان العمل بالاحتياط في خبر الصبي المسلم أولى بالاستحباب» أو 
خصوفي في حكم الا-نتياط فإن العمل بالاحتياط في خبر الكافر مستحب لا واجب مع 
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المغفّل الشديد الغفلة وهو مثل الصبي والمعتوه. فأما تهمة الغفلة فليس 
بشيء . ولا يَخلو عامة البشر عن ضرب غفلة إذا كان عامّة حاله التيقظ. وأما 
المساهل فإنما نعني به المجازف الذي لا يبالي من السّهو والخطا والتزوير. 
وهذا مثل المغفل | إذا اعتاد ذلك فقد تكون العادة ألزم من الخلّقة وأما صاحب 
الهوى فإن أصحابنا رحمهم اللّه عملوا بشهادتهم إلا الخلا بنة أن نعي 
الهوى وقع فيه لتعمقه وذلك يصده عن الكّذب . فلم يصلح شبهة وتهمة إلا من 
كمال عقله وتديّنه بحرمة الكذب فكان الاستحباب وانتقاء الوجوب في خبر الصبي أولى 
لنقصان عقله وعدم احترازه عن الكذب لأمنة تن العقات » .وإنما كاف رمدت ان يكون كذا 
هاهنا وفيما تقدام لآن الرواية غير محفوظة عن السلف في نقل هؤلاء الحديث . 

(وأما المغفل الشديد الغفلة) أي قويها وذلك بأن غلب طبعه الغفلة والنسيان في 
عامة الأحوال» فمثل الصبي والمعتوه ه في أن خبره لا يكون حبجة أصلاً كخبرهما لآن معنى 
السهو والغلط يترجح في في الرواية باعتبار غلبة الغفلة كما يترجح جائب الكذب باعتبار 
الفسق» ولا يقال: ينبغي أت يقبل خبره إذا كان عدلاً أن العدل لا يروي إلا عن تيقظ 
وضبط ولا يجوز الرواية عن غفلة: لآنا نقول: إن من لا يضبط قد يظن أنه قد ضبط ومن 
مها يظن أنه ما سها فيروي على حَسب ظنه» وكذا الحكم فيمن تساوى ذكره وغفلته إلا 
عند قاضي القضاة من المعتزلة فإنه يقبل خبره عنده لآن الأصل في الخبر الصحة وكونه 
حجة إلا بعارض فإذا لم يترجح غفلة الراوي على تيقظه وذكره بقي حجة كما كان ولم 
يترك بالاحثمال. كما إذا شك في الحدث بعد الطهارة» ونحن نقول: الخبر لاا يصير حجة 
إلا إذا تكامّلت شرائطه: وذلك عمد ترجتح ذكر الراوي على غفلته. فقبل ترجحه لا يكون 
حجة بخلاف الشك في الطهارة فإن سبق الطهارة يرجحها حتى لو انفرد الشك عن سبق 
الطهارة لم يحكم بها. (فأما تهمة الغفلة) أي وهمها بأن يوهم السامع أن الراوي روى عن 
غفلة لأنه قد يغفل في بعض الأمور فيرد خبره فليس بشيء لأن الغالب إذا كان عليه التيقظ 
وجودة الضبط فهو بمنزلة من لا غفلة به في الرواية والشهادة فيقبل خبره ما لم يعلم أنه 
سها فيه» والمساهل المجازف الذي لا يبالى من السهو والغلط ولا يشتغل فيه بالتدارك 
98 ب000 0 0 
موضع الاحتياط . والتزوير تزيين الكذب وزورت الشيء حَسّنته وقومته كذا في الصحاح. . 

قرله: (فأما صاحب الهوى) الهوى: ميلان النفس إلى ما تُستلذ به من الشهوات من 
غير داعية الشرع؛ واحترز به عما أُبيح في الشرع من الشهوات وذلك لأن الهوى مما يذم 
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يتدين بتصديق المدعي إذا كان ينتحل بنحلته فيتهم بالباطل والزور مثل 
عليه الشخص ويّهان به ونفس الالتذاذ بالشهوات قد كان موجوداً في الأنبياء عليهم السلام 
مع براءتهم عن الهرى وععثمتهم عنه فعلم أنه لا بد من هذا القيد واكام ال لجن الج 
الهوى من يجب إكفاره كغُلاة المجسمة والروافض وغْيرهم ويسمى الكافر المتاول. ومنهم 
من لا يُجب إكفاره ويسمى الفاسق المُتاول. 

واخثلف في القسم الأول فذهب جماعة من الأصوليين إلى أن اشهادة من كفر في 
هواه مقبولة وكذا روايته لأنه إذا لم يخرج عن أهل القبلة وكان متحرجاً معظماً للدين غير 
عالم بكُفره يحصل ظن الصدق في خبره فيقبل كخبر المسلم المَذل. وذهب أكثرهي إلى 
ردهما لآن الكافر ليس بأهلٍ للشهادة ولا للرواية لما بيّنا. وكونه متاولاً ممتنعاً عن 
المعصية غير عالم بره لا نجعله أهلاً لهما . فإنث كل كافر متاول إذ اليهود لا يعلمون 
بكفرهم . وتورعه عن الكذب كتورّع النصراني فلا يلتفت إليه بل هذا المنصب لا يستفاد 
إلا بالإسلام كذا ذكر الغزالي ف في المستصفى . 

واختّلف في القسم الثاني أيضاً فذهب القاضي أبو بكر الباقلاني ومن تابعه إلى رد 
شهادته وروايته جميعاً لأن الفسق في العمل مائع من القبول فالفسق في الاعتقاد أولى لآنه 
أقوى؛ أقصى ما في الباب أنه جاهل بفسقه لكن جهله بفسقه فسق آخْر انضم إلى فسق 
فكان أولى بالمنع ولم يكن عذراً كجهله بكُفره وبرقهاء وذهب الجمهور إلى قبول شهادة 
الفاسق . | إنما لا يقبل لتهمة الكذب فإنه لما تعاطى محظور دينه مع علمه بحرمته دل ذلك 
على جرانة على الكذ نه تيقد تي الطن يصدنه . فأما الفسق من حيث الاعتقاد ولا يدل 
عليه لانه إثما وقع فيه لغلوًه في الاحتراز عن المحظور حيث قال بكفر من ار تكب الذنب 
أو اللخروصه هن الريماة يد قينا الاعتقاد يحمل على التحرّز عن الكذب أشد الاحتراز لا 
على الإقدام عليه فكان هذا الفسسق نظير تناول مُتروك العسمية عمداً أو شرب المثلث على 
اعتقاد الإباحة فلا يصير به مُردود الشهادة (إلا الخطابية) زم قوم من الروافض نشبوا إلى 
أبي الخطاب محمد بن أبي ريدت الأجدع فإن شهادتهم لا تُقبل لأنهم يتديئون بتصديق 
المدعي إذا حلف عندهم أنه محق ويقولون المسلم لا يحلف كاذباً فاعتقاده هذا تمكن 
تهمة الكذب في شهادته كذا في «المبسوط» وتكرتي كيل وب رحبي الحقدة : وتقبل 
شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية فإنهم يرون الكذب كُفرا فريما يسمع ممن توافقه في 
الاعتقاد أن لي على فلان كذا فيشهد على موافقة قوله لما يرى أنه لا يخبر الكذب إلا أن 
يقول أقر فلان لفلان بكذا أو رأيت فلاناً أقرض فلاناً أو قتل فلاناً فيقبل. وهو مُعنى قوله: 
إلا من تدين بتصديق المدعى أي اعتقد ذلك . (إذا كان ينتحل بحلته) أو ينتسب إلى 
ملته يقال فلان ينتحل مذهب كذا أي ينتسب إليه ويتدين به والنحلة الملة» والاستثناء 
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الخطابية . وكذلك مَْ قال بالإنهام إنه حجة يجب أن لا تجوز شهادته آيضاً. 
وأما فى باب السئن فإن المذهب المختار عندنا أن لا تقبل رواية من انتحل 
الهرى والبدعة ودّعا الناس إليه على هذا أثمة الفقه والحديث كلهم لآن 
المحاجة والدعوة إلى الهوى سبب داع إلى التقول فلا يُؤتمن على حَديث رسول 
الله عليه السلام. وليس كذلك الشهادة في حقوق الناس لأن ذلك لا يدعو إلى 
متعلق بمحذوف يعني فلم يصلح تعمقه شبهة وتهمة فيكون صاحب الهوى مقبول 
الشهادة إلا الذي تدين بكذا. (وكذلك) أي وكمن تَديْن بتصديق المدعي (من قال 
بالإلهام) أي من اعتقد أن الإلهام حجة و للعلم لا تقبل شهادته. أيضا لآن اعتقاده 
ذلك تمكن تهمة الكذب فربما أقدم على أداء الشهادة بهذا الطريق والإلهام ما حرّك القلب 
بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بدليل ولا نظر في حجة. 

قوله (فأما في باب السين) إلى آخرهء هذا الذي ذكرنا حكم الشهادة فاما رواية هذا 
القسم وهو الفاسق المتاول فمقبولة على الإطلاق عند بعض من قبل شهادتهم لما ذكرنا 
من انتفاء ثّهمة الكذب فإن من احتّرز عن الكذب على غير الرسول كان أشد تحررا من 
لكلاب صليه لاه انظ جناي تقول روايه كما تقب شهادئه, وعدد بعضههع تقول إذا ل 
يكن داعياً للئاس إلى هواه ولا تقبل إذا كان كذلك بخلاف الشهادة حيث يقبل على كل 
حال لما ذكر من الفرق في الكتاب. وهو مَذّهَّب عامة أهل الفقه والحديث . فإن الإمام 
الحافظ أبا عبد اللّه محمد بن عبد الله النيسابوري7١2‏ من أثمة الحديث ذكر في كتاب 
«معرفة الإكليل» أن روايات المبتدعة وأهل الأهواء مقبولة عند أكثر أهل الحديث إذا كانوا 
فيها صادقين فقد حدث محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصّحيح عن عباد بن 
يعقوب الرواجني وكان الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة('© يقول: حدثنا 
الصادق في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب('2 وقد اعتج البخاري أيضاً في 


الصحيح بمحمد ابن زياد الألهانى وحريز بن عثمان الرحبى وقد اشتهر عنهما التصب. 
وقد اشتهر عنهما الغُلو. 


)١(‏ هو المعروف بالحاكم النيسابوري» ولد سنة ١؟لاهه‏ توفي سنة 84٠4ه.‏ انظر وفياث الأعيان 
م1 

(؟) هو الإمام ابو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح السلمي (17؟؟-١١لاهه‏ انظر 
ألبداية والنهاية .١149/1١1١‏ 

(1) هو أبو سعيد عباد بن يعقوب الرواجني البخاري . 
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التزوير في ذلك فلم ترد شهادته فإذا صح هذا كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق 
فى باب السكن:والاحاديث. 

وأما المرتبة الثالثة: 

فأما مالك بن أنس فإنه يقول: لا يوجد حديث رسول الله يله من صاحب هوى 
يدعو الناس إلى هواه ولا من كذّاب يكذب على رسول الله عليه السلام. وذكر أبو الحسين 
البصري أيضاً في «المعتمد) الفسق في الاعتقاد إذا كان صاحبه متحرّجاً في أفعاله عند 
جل الفقهاء لا يمنع من قبول الحديث لأن من تقدم قبل بعضهم حديث بَنْضٍ بعد الفرقة 
وقبل التابعون رواية الفريقين» قال وكذا الكفر بتأويل إذا لم يخرج من أهل القبلة وكان 
سورج لآن الظن بصدقه غير زائل كثير من أصحاب الحديث قبلوا رواية سلفنا كالحسن 
وقتادة وعمرو بن عبيد(١)‏ مع علمهم بمذهبهم وإكفارهم من يقول بقولهم وقد تصبوا على 
ذلك . قاما ما يظهر عنه العناد في مذهبه مع ظهوره عنده فإنه لا يقبل حديفه كما لا يقبل 
حديث الفاسق بأفعال الجوارح . وذكر أبو اليُسر أيضاً : المبتدع إن كان ممن يكأفر لا يقبل 
خبره وإن كان ممن لا يكثفر فإن كان ممن يُعتقد وضع الأحاديث على رسول الله َه لا 
يُقبل خبره أيضأ لترهم الكذب كالكَرّامية فإنهم يعتقدون جواز وضع الحديث للترغيب 
والترهيب ب. وإن لم يكن ممّن يعتقد الوضع وكان عدلاً يقبل خبره لرجحان صدقه على 
كذبهء فثبت بما ذكرنا أن الصحيح في رواية المبتدع هو التفصيل كما أشار إليه الشيخ 
واللّه أعلم. 

قوله: (وأما المرتبة الغالئة) أي القسم الثالث من الأقسام المذكورة في أول باب 
أقسام السنة. 


.1١7-1١١1/5١ أبو عفمان عمرو بن عبيد توفي سئة 44 ١ه. انظر وفيات الأعيان‎ )١( 
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وهو الذي جعل الخبر فيه حجة وذلك مّمسة أنواع: ما يخلص حقاً لله 
تعالى من شرائغة كما ليس بعقربة . والثاني : ما هو عقوية من حقوقه. والغالث: 
من حقوف العباد ما فيه إلزام مَحْضٍ . والرابع من حقوق العياد ما ليس فيه إلزامٍ. 
والخامس : من حقوق العباد ما فيه إلزام من وَجَه دون وجه . فاما الأول فمثل عامة 


ل له الا ال ال ل ل اف ل ل ا ااا ا ا ا 0 


باب محل الخبر 


أي المحل الذي يقبل فيه خبر الواحد وكان يجب أن يقال: فباب الفاء للزومها في 
جواب آم لكن المشايخ قد تركرها كثيرا في كلامهم نظراً منهم إلى حصول المقصود وهر 

فَهُم المعنى. ثم خبر الواحد لما لم يفد اليقين لا يكون حجة فيما يرمع إلى الاعتقاد لأنه 
مبني على اليقين وإنما كان حجة فيما قصد فيه العمل فقسم الشيخ ذلك على ما ذكر في 
الكتاب. 

قوله: (فمثل عامة شرائع العبادات) أي مثل الشرائع التي هي من فروع الدين لا من 
أصوله سواء كانت ابتداء عبادة أو بناء عليها فإن خبر الواحد فيها حجة عند الجمهور. 
ورم نحش العا : أنه لا يقبل فيما هو ابتداء عبادة ويقبل فيما هو فرع عليها. فلا يقبل 

خبر الواحد مثلاً في ابتداء نصاب الفصلان والعجاجيل لأنه أصل وابتداء عبادة ويقبل في 
النصاب الزائد على خمس أواق لآنه فرع وبداء على الأول. ووجهه أن أصل العيادة من 
أركان الدين وقواعده فلا يجوز إثباته بدليل فيه شبهة. فأما ما هو بئاء عليه فيجوز أن يغبت 
بالقياس. ووجه ما ذهب إليه العامة أن المقصود من العبادة المبتدأة لما كان هو العمل 
يجوز أن تفبت تغبت بالدليل الموجب للعمل كما يقبت يغبت ما هو مبني عليها به إذ الدلائل الموجبة 
لحر وخر انر فا مدل زو ها علو ا مداو عاق رين ع ما هو فرع عليها . والصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يقبلون أخبار الأحاد في الجميع من غير فصل (وما شاكلها) أي من 
الشرائع التي ليست بعبادة كالوضوء» أو معنى العبادة فيها تابع كالعشرء أو ليس بخالص 
كصدقة الفطر والكفارات (وَخْبر الواحد فيها حجة) لأن العبادة تجب مع الشبهات فتفبت 
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شرائع العبادات وما شاكّلها وخبر الواحد فيها حجّة على ما قلنا من شرائطه. 
وأما في القسم الثاني فإن أيا يوسف قال فيما 5-7 عنه أنه يجوز إثبات 


بخبر الواحد . (على ما قلئا) أي بشرط رعاية ما قلنا من شرائطه من العدالة وعدم مخالفته 
الكتاب إلى آخر ما ذكرنا من غير اشتراط شيء آخْر. 


وشرط بعضهم العدد أيضاً فقالوا لا تقبل فيها إلا رواية العّدْلين. استدلالاً بان النبي 
عليه السلام لم يبل خير ذي اليدين حتى شه له غيروة؟©. والوالكر رضي اللباعته لم 
يقبل خبر المغيرة في الجدة حتى شهد له محمد بن مسلمة. ولم يعمل عَمّر يخبر أبي 
موسى رضي اللّه عنهما في الاستثذان وهر قوله: سمعت رسول الله مله يقول: (إذا 
استاذن أحلاكم على صاحبه ثلاثا فلم يؤدن له فليتصرف» حتى روى معه آبر سعيك 
الخدري رضي الله عنه . واعتباراً بالشهادة بل أولى لأن الرواية تقتضي شرعاً عاماً والشهادة 
شرعاً خاصاً فإذا لم يقبل قول الواحد في حق الإنسان الواحد فلآن لا يقبل في حق كل الآمة 
كان أولى . والحق أن العدد ليس بشرط كما ذهب إليه العامة لأن الأصل في قبول خبر 
الواحد إجماع الصحابة وأنهم قد عملوا بأخبار الآحاد من غير اشتراط عدد. فإن با بكر 
عمل بخبر رواه بلال رضي الله عنهما وعَمل عمر رضي اللّه عنه بخبر رواه جمل بن مالك 
في الحجّدين وبخبر عبد الرحمن رضي اللّه عنه في الممجوس . وعمل علي رضي الله عنه بخبر 
المقداد في المذي وتارا يها بشي عائقة رضي الله عنها في التقاء الختانين. ولآن 
المعتبر فيه رجحان جائب الصدق لا انتفاء تهمة الكذب وذلك حاصل عند اتعدام العدد 
ووجود الشرائط المذكورة وليس لزيادة العدد تأثير في انتفاء تهمة الكذب واشتراطه في 
الشهادة بالنص غير مُعقول المعنى فلا يلحق به غُيره . ألا ترى أنه لا يعتبر ذ في الرواية سائر ما 
يعتبر في الشهادة من الحريّة والذكورة والبّصر وعدم القرابة فلا يعتبر العدّد أيضاً . وأما عدم 
اعتبار النبي عليه السلام خبر ذي اليدين فلقيام التهمة لأن الحادثة كانت في محفل عظيم 
والرّاجب في مثلها الاشتهار. وكذا ما نقل عن الصحابة من اعتبار العدد في ؛ بعض الصوّر 
فلقيام تهمة فيها أيضاً مختصة بها فطلبوا العدّد للاحتياط لا للاشتراط كما أن علياً رضي 
الله عنه كان يُحلّف الراوي للتهمة ثم عمل بخبر أبي بكر رضي الله عنه بدون التحليف 
لانتفاء التهمة ففبت أن ذلك كان بطريق الاحتياط لو كان شرطا لروعي في جميع الصور 
كمافى باب الشهادة. 


)1١(‏ أخرجه البخاري في السهوء باب رقم 4 ومسلم في المساجد رقم “الاه» وأبو داود في الصلاة» 
حديث رقم 1١١١! ١8‏ والترمذي في الصلاة حديث رقم 8 وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
حديث رقم 011١4‏ والإمام احمد في المسند ا 
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العقوبات بالآحاد وهو اختيار الجصاص واختيار الكرخي أنه لا يجوز ذلك. وجه 
القول الأول أن خبر الواحد يفيد من العلم ما يُصلح العمل به في إقامة الحدود 
كما في البينات في مجالس الحكم وكما يجوز إثباتها بدلالة النص. ووجه 
لعزا 0 الخلارد بالسبوات لا رار لح و الدايل الم 
قال إلا تعالى : اس تهئوا ليون أربْعة سكم 4 [العساء مرق 


قوله: (فأما القسم الثاني) إلى آخره. ذهب جمهور العلماء إلى أن إثبات الحدود 
بأخبار الأحاد جائز وهكذا نقل عن أبي يوسف رحمه اللّه في «الأمالي) وهو اختيار أبي 
بكر الجصاص واكثر أصحابنا. وذهب أبو الحسن الكرخي إلى أنه لا يجوز وإليه مال 
المصنف وشمس الأئمة على ما يدل عليه سياق كلامهما. وهو مذهب أبي عبد الله 
البصري من المتكلمين. تمسّكك الفريق الأول بأن الحدود شرع عملي من الشرائع فجاز 
إثباتها بخبر الواحد كسائر الشرائع وتحقق الشبهة في خبر الواحد غير مانع عن قبوله في 
هذا الباب كتحقق الشبهة في البيّئات لا يمنع عن ذلك وهو معنى قوله خبر الواحد يفيد 
من العلم ما يُصح العمل به. آلا ترى أنها تثبت بدلالة النص فإن الرجم في حق غير ماعز 
ثابت بالدلالة مع أن الدلالة دون الصريح لأنها غير ثابتة بالنظم ولبقاء الاحتمال فيها حتى 
ترجح الصريح عليها فعرفنا أن مجرد الاحتمال غير معتبر في هذا الباب. واحتج الفريق 
الغانى بأن مبنى الحدود على الإسقاط بالشبهات بالنص وخّبر الواحد فيه شبهة بالاتفاق فلا 
يجوز إثباتها به كما لا يجوز بالقياس. فاما إثباتها بالبيّنات فُجُور بالنص الموجب للعلم 
على خلاف القياس وهو قوله تعالى: «فَاسِتَشَهدواً عَلَيهِنَ أربَعةَ منَكُم 4 وقد اتعقد 
الإجماع على ذلك أيضاً فكان ثبوتها مُضافاً إلى النص والإجماع فيجوز ومن رجّح القول 
الأول قال خَبر الواحد صار حجة بدلائل موجبة للعلم أيضاً من إجماع الصحابة وسائر 
الدلائل التي مر تقريرها فكان مثل الشهادة من غير فرق فتكبت به الحدود: ألا ترى أن 
القصاص يثبت بخبر الواحد . فإن علماءنا تمسكوا في قتل المسلم بالذمي بخبر مُرسل 
وهو ما روِيّ أن النبي عليه السلام أقاد مسلماً بكافر وقال : «أنا أحق بِمن وَقَى ذمته) وثبت 
ين بالواحد بأثر عمر رضي الله نه واهق دون خبر الواحد ولما ثبت القصاص به 
يغبت الحدود أيضا لأنه لا فرق بينهما من حيث أن كل واحد يسقط بالشبهة, 
فإن قيل فعلى هذا ينبغي. أن يثبت بالقياس أيضاً لآن وجوب العمل به ثابت بدلائل 
مرجبة للعلم أيضاً على ما ياتي بيانها إن شاء الله عز وجل . وقد اتفق أصحابنا أنها لا تنبت 
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أن آبا حنيفة رحمه اللّه لم يوجب الحد في اللواطة بالقياس ولا بالخبر الغريب 
من الأحاد. 


وأما القسم الثالث فلا يثبت إلا بلفظ الشهادة والعدّد عند الإمكان وقيام 
الأهلية بالولاية مع سائ ثر شرائط الأخبار لما فيها من مَحْض الإلزام وتوكيداً لها لما 
به. قلنا: عدم الغبوت به باعتبار أن العقوبة إنما تجب مقدّرة مكيّفة بحسب كل جناية ولا 
مُدخل للرأي في معرفة ذلك فامتنع إثباتها به بخلاف خَبر الواحد فإنه كلام صاحب الشرع 
وإليه إثبات كل حكم فيجب قبوله. ثم استوضح القول الأخير وأكّده بقوله: ألا ترى أن أبا 
حنيقة رحمه اللّه لم يوجب الحد في اللواطة بالقياس يعني على الزنا بجامع أن في كل 
واحد منهما قضاء الشهوة بسقح الماء في محل مُشتهى محر من كل وجه . ولا بالخبر 
الغريب وهو قوله عليه السلام: «اقْتَلوا الفاعل والمفعول به)2'0 وقوله عليه السلام: 
«وارّجموا الأعلى والأسفل)('2 وأجابوا عنه بأنه إنما لم يعمل بهذا الحديث لأن الصحابة 
رضي اللّه عنهم تركوا الاحتجاج به مع اختلافهم في حكم اللواطة فدل على زيافته. 

قوله: (وأما القسم الغالث) وهو الذي فيه إلزام مَحض من حقوق العباد عند الإمكان 
مُتُصِل بقوله والعدد. وهو احتراز عما لا يَطْلع عليه الرجال مثل البكارة والولادة والعيوب 
التي بالنساء في مواضع لا يطلع عليها الرجال فإن شهادة النساء فيها مقبولة من غير اشتراط 
علد وإن اشترط لفظ الشهادة . 

(وقيام الأهلية بالولاية) يعني يكون أهلاً للشهادة بآن يكون له ولاية على نفسه 
ليتعدى إلى غيره وذلك بالعقل والبلوغ والحبرية مع سائر شرائط الأنخبار من العدالة 
والضبط . لما فيها أي في هذه الحقوق من محض الإلزام متعلّق بقوله وقيام الأهلية بالولاية 

قوله: (وتوكيداً لها عطف عليه من حيث المعنى أي ولتوكيدها كقوله تعالى 
« لتركبوهًا وزيئّة # [النحل :8]؛ وهو دليل على اشتراط لفظ الشهادة والعدد. وبيانه أن 
هذه الحقوق لما كانت من قبيل الإلزامات لا بد من أن يكون الخبر المثبت لهذه الحقوق 
0 ةله الإلزا من باب الولابة إذ ره 05 اه 000 
,)١١‏ أخرجه الترمذي في الحدود حديث رقم 65 ل وأبو داود في الحدود حديث رقم 4 وابن 
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يخاف فيها من وجوه التزوير والتلبيس صيانة للحقوق المعصومة. وذلك مما 
يطول ذكره. والشهادة بهلال الفطر من هذا القسم. 


وذلك بالعقل والبلوغ والحرية. فلهذا شرطنا الأهلية بالولاية. ولما حصل معنى الإلزام في 
الخبر بعد وجود شرائطه كان ينبغي أن لا يشترط العدّد ولفظ الشهادة فيه كما في القسم 
الأول فقال: إنما شرع اللفظ والعدّد على سبيل التوكيد فإن المصير إلى التزوير والاشتغال 
بالحيل من الناس في هذه الحقوق ظاهر فشَرط الشرع العلدة ولف الشهادة توكيدا اللخير 
الذي هو حجة وتقليلاً للحيل . وهما قد يصلحان للتوكيد فإن العلم في أداء الشهادة شرط 
كما قال علي رضي الله عنه : : وإذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع» ولفظة الشهادة في 
إفادة العلم أبلغ لآنها ماخوذة من المشاهدة التي هي المعايئة وهي أبلغ أسباب العلم 
فلذلك اختص هذا الخبر به توكيداً . وكذا في زيادة العدد أيضاً معنى التوكيد لأن طمائينة 
القلب إلى قول المثنى أظهر وإن لم ينتف احتمال الكذب عنهء لأن الواحد يميل إلى 
الواحد عادة وقلما يتفق الاثنان على الميل إلى الواحد في حادثة واحدة إليه أشار شمس 
الأئمة رحمه اللّه. وذكر القاضي الإمام في «التقويم) أن اشتراط العدد واللفظ باعتبار أن 
الشهادة شرعت حجة لفصل منازعة ثابتة كانت بين اثنين بخبرين صحيحين متعارضين 
من الدعوى والإنكار فلم يقع الفصل لجنسه خبرا بل ببوع خبر ظهرت مَزِيّته في التوكيد 
على غيره من يمين أو شهادة ثم ضرب احتياط بزيادة العدد. 

وذكر الشيخ في بعض مصنفاته أنه لا تأثير لزيادة العدّد في زيادة الصدق إلا أن 
القاضي لما احتاج إلى إثبات أحد الخبرين عند المتازعة وإبطال الآخر بذلك الخبر احتاج 
إلى زيادة تأكيد فيه فشرط الشرع العدد تأكيدا بخلاف القياس. أو لمعنى معقول وهو أن 
خلج راع من لظا رين معدو تي دسح ل لمق لزنا الى مدعي تيه 
فقد تقوى صدقه ولكن صدق المنكر قد 7 تقوى أيضا بشهادة الأصل له وهو براءة الذمة 
فاستويا في الصّدق فاحتيج إلى الترجيح بشاهد آخر بخلاف حقوق الله تعالى لآن 
المقصود فيها ظهرر الصدق فإذا ظهر الصدق بقول الواحد يلزم السامع الانقياد لأمر اللّه 
تعالى لأن المخبر يصير موجبا له فإذا لم يكن فيه إيجاب لا يشترط فيه زيادة تأكيد. ألا 
ترى أن من روى قول النبي عليه السلام: ولا صلاة إلا بقراءة») ليس في صيغة لفظ الراوي 
إيجاب بل إخبار عن النبي عليه السلام فإذا ثبت صدقه لزم كل سامع موجبه بأمر الله تعالى . 

والدليل على صحة الفرق ق بينهما أن الخبر يلزم كل سامع من غير قَضاء والحقوق لا 
تلزم بقول الشاهد ما لم يض بها. فتبين بهذا أن قوله: من مٌحض الإلزام احتراز عن القسم 
الأول . ويجوز أن يكون احترازاً عن القسم الخامس أو عنهما جميعاً. 
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وأما القسم الرابع فيئبت باخبار الآحاد بشرط التمييز دُونَ العدالة وذلك 
مثل الوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا والإذن في التجارات وما أشبه 
ذلك. وقبل فيها خبر الصبي والكافر. ولهذا قلنا في الفاسق إذا أخبر رجلاً أن 
فلاناً وكّلك بكذا فوقع في قلبه صدقه حَلَّ له العمل به وذلك لوجهين: أحدهما 


وقوله: (لما يخاف) متعلق ب توكيداً لها. وقوله: (صيانةٌ للحقوق المعصومة) 
متعلق بمجموع قوله توكيداً لها لما يخاف فيها من كذا يعني المجوز للتاكيد احتمال 
التزوير والتلبيس والمعتى الموجب له بناء على هذا الاحتمال صيانة الحقوق المعصومة. 
وهو نظير التوكيد في قولك: جاءني زيد نفسه. فإن المعنى المجوز له احتمال مجيء 
خبره أو كتابه والمعنى الحامل عليه رفع الالتباس عن السامع. وذلك مما يطول ذكره أي 
مثال هذا القسم كثير. والشهادة بهلال الفطر من هذا القسم باعتبار أن الناس ينتفعون 
بالفطر فكان الفطر من حقوقهم وكذا يلزمهم الامتداع عُن الصو في وقت الفطر لقوله عليه 
السلام : : وألا لا تصوموا» الحديث فكان فيه معنى الإلزام أيضاً. وإذا كان كذلك يشترط: 
فيه العدد ولفظه الشهادة والحرية وسائر شرائط الشهادة. ولا يلزم عليه ما إذا قبل الإمام 
شهادة الواحد في هلال رمضان وأمر الئاس بالصوم فصاموا ثلاثين يوماً ولم يروا الهلال 
فإنهم يُفطرون على ما روى ابن سماعة عن محمد رحمهنا اللّه؛ لأن الصوم الفرض لا 
يكون أكثر من ثلاثين يوماً وهذا فطر بشهادة الواحد . لأنا نقول الفطر غير ثابت بشهادة 
وإن كانت تُفضي إليه بل بحكم الحاكم فإنه لما حكم بدخول شهر رمضان وأمر الناس 
بالصوم كان من ضرورته الحكم بانسلاخ رمضان بعد مضي ثلاثين يوماً فكان نظير شهادة 
القابلة على النّسّبٍ فإنها ثقبل وإن أفضت إلى استحقاق الميراث على أن الحسن قد روى 
عن أبي حديفة رحمهما اللّه أنهم لا يفطرون وإن أكملوا العدّة بدون التيقن بانسلاخ 
رمضان اخذا بالاحتياط في الجانبين. كذا في 9 المبسوط». 

قوله: (فوقع في قلبه) أي في قلب السامع صدق المخبر. (حَل للسامع العمل) وهو 
الاشتغال بالتصرف بهذا الخبر فإن رسول الله يَيِْهَ كان يقبل هدية الطعام من البرٌ التفي 
وغيره وكان يشتري من الكافر. والمُعاملات بين الناس في الأسواق من للن رَسول الله عليه 
السلام إلى يومنا هذا ظاهرة لا اتخفى على أحد أنهم لا يشترطون العدالة فيمن يعاملونه 
وأنهم يعتّمدون خبر كل مميز يخبرهم بذلك لما في اشتراط الغدالة فيه من الخرجالبين: 
كذا ذكر شمس الأئمة رحمه الله ثم هذا القّيد وهو قوله: فوقع في قلبه صدقه لازم فإن 
الشيخ ذكر في «شرح المبسوط» فيمن علم بجارية لرجل ورأى آخَّر يبيعها مدعياً للوكالة 
في ذلك أن القائل إن كان عدلاً لا باس بأن يصدقه على ذلك ويّشتريها منه ون كان غير 
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العمل به وذلك لوّجهين: احدهما عموم الضرورة الدّاعية إلى سقوط شرط 
العدالة» والثاني : أن الخبر غير ملزم يشرط شرط الإلزام» بخلاف أمور الدين مثل 
ثقة: إن كان أكبر رأيه أنه صادق فكذا الجواب؛ وإن كان أكثر رأيه أنه كاذب يمتنع عنهء 
0 استوى الوجهان يمتنع أيضاً لأنه لم يغبت ما يقول. وهكذا ذكر شمس الائمة أيضاً 
فقال في هذه المسالة: إن سأل ذا اليد نقال: وي قد اشتزينها نه أووميهالى أ تضدق 
بها علي أو وكلني ببيعها فإن كان ثقة ثقة فلا بأس بأن يصدقه على ذلك ور يشتريها منه ويطأها 
وإن كان غير ثقة إلا أن أكبر رأيه أته فيه صادق فكذلك أيضاً لآن أكبر الرأي إذا انضم إلى 
خبر الفاسق يتأيد به وراك كر وليه ان كاز وال يلوا لكاو عر لي را 
أكبر الرأي فيما لا توقف على حقيقته كاليقين فإن قيل قد ذكر الشيخ في الباب المتقدم 
أن ل خَبر الفاسق في الهّدايا والوكالات وما ذكر هاهنا يدل على 
شتراطه وهذا يتراءى تناقضاً فما وجه التقصي عنه؟ قلنا : ذكر محمد رحمه الله في كراهية 
6 » في الرّجل رأى جارية الغير في يد آخر يبيعها وأخبرها البائع أن فلاناً وكله 
بييعها وسعه أن يبتاعها ويطاها ولم يذكر تحكيم الرأى. فقال أبو جعفر رحمه الله في 
«كشف الغوامض» يجوز أن يكون المذكور في كتاب (الاستحسان) تفسيراً لهذا فيكون 
معنأه: وسعه أن يبتاعها إذا كان أكبر رأيه أنه صادق . ويجوز أن يوفق بين الروايتين فإن 
المذكور في كتاب ( الإحسان» في هذه المساألة وأمثالها فإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم 
يسع له أن يشتريها منه. ولم يقل لا يسعه فيحمل على الاستحباب. والمذكور في 
الجامع) وسعه أن يبتاعها ويطأها فيحمل على الرخصة. ويجوز أن يكون في المسألة 
روايتان: هذا حاصل كلامه فتخرج ما ذكر في الكتاب على الوجه الثانى والقالك ظاهر 
فكان المذكور في الباب المتقدم اضل؟ الجراية والمذكون هاعنا لياط وامتيتبايا أو 
المذكرر هناك على إحدى الروايتين والمذكور هاهدا على الرواية الآخرى. فاما تخريجه 
على الوجه الأول فالمذكور أولاً على تقدير عدم تسليم الحمل وإجرائه على الظاهر 
والمذكور ثانياً على تقدير تسليمه يعني لو أجرى لفظ الجامع على ظاهره ولم يشترط 
التحكيم فالفرق بين أخيار الفاسق بنجاسة الماء وإخياره بالوكالة والهدية ونحوهما ما ذكر 
في ذلك الباب» ولكن جواب المسالة على الحقيقة ما ذكر هاهنا فإن الشيخ ذكر في شرح 
هذه المسألة أن خبر الواحد حَجَة فى المعاملات لأن فى ذلك ضّرورة ولذلك جعلنا خبر 
القاسق حجة قي هذا الباب لكنه بحكم رأيه في الفاسق بخلاف العدل واللّه أعلم . 
قوله: (وذلك لوجهين) أي ثبوت هذا القسم بخبر كل مميز وسقوط اشتراط العدالة 
وغيرها فيه لوجهين: (أحدهما عموم الضرورة الداعية إلى سقوط شرط العدالة) وسائر 
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طهارة الماء ونجاسته ولهذا الأصل لن تُقبل شَهادَة الواحد بالرضاع في النكاح 


الشرائط سوى التمييز فإن الإنسان قلما يجد العدل الحرٌ البالغ المسلم في كل زمان ومكان 
ليبعثه إلى وكيله أو غلامه فلو شرط في هذا القسم ما شرط في الأقسام المتقدمة لتعطلت 
المصالح وفيه حرج عظيم فسقط للضرورة لأن لها آثرا في التخفيف. بخلاف القسم الأول 
فإن محا ا لمعا 1 لكر قي بق اق 101 م . 
تلقوا نقل الأخبار كثرة وقد يتمكن السامع من الرجوع إلى دليل آخَر يعمل به إذا لم يصح 
الخبر سنده وهو القياس الصحيح. وبخلاف الإخبار بنجاسة الماء وطهارته فإن الضرورة فيه 
ليست مثلها فيما نحن فيه على ما مر تقريره. وذكر في المبسوط في مسألة الأخبار ينجاسة 
الماء إن كان المخبر فاسقاً فله أن يتوضا بذلك الماء لعدّم ترجح الصدق في خبره فإن 
اعتبار دينه وإن دل على صدقه في خبره فاعتبار تعاطيه وارتكابه ما يعتقد الحرّمة فيه دليل 
على كذبه في خبره يجان المعارضة بينهما ولهذا وجب التثبت في خبره والأصل في 
الماء هو الطهارة فيتمسّك به ويتوضا وهذا بخلاف المعاملات فإنه يجوز الأخذ فيها بخبر 
الفاسق لتحقّق الضرورة وعدم دليل يعمسك به سوى الخبر. 

والثاني : وهو الموعود بيانه في ذلك الباب أن الخبر هاهنا أي في هذا القسم غير 
ملزوم أي ليس فيه ا والوكيل يباح لهما الإقدام على التصرف 
من غير أن يلزمهما ذلك فلا يشتر: ط فيه ما شّرط للإلزام من العدآلة وغيرها إذ العدالة شُرطت 
ليترجح جانب الصدق في الخبر فيصلح أن يكو مُلزماً وكذا العدّد ولفظ الشهادة شرطاً 
لعأكيد الإلزام فيما تحققت فيه منازعة وخصومة فلا وجه لاشتراطهما عند المسالمة 
وانقطاع الإلزام . ثم الوجه الأول يدل على سُقوط اشتراط العدالة إذا كان المبلّغْ رسولاً. فأما 
إذا كان فضولياً فينبغي أن يكون على الاختلاف المذكور في القسم الخامس لاتتفاء 
الضرورة في حقه. إلا أن الوجه الثاني يدل على سقوط اشتراطها في حق الفضولي أيضاً 
بالاتفاق لآن الاختلاف في حقه في ذلك القسم إنما نشا من جهة كورنه ملزما وهذا القسم 
خلا عن معنى الإلزام فهذه فائدة الجمع بين الوجهين . 

قوله: (بخلاف أمور الدين مثل طهارة الماء ونجاسته) فإن شرط العدالة فيها لم 
يسقط لأن فيها معنى الإلزام من وجهء باعتبار أن السامع يلزمه الطهارة بالماء إذا أخبر 
بطهارته ويلزمه التحرز إذا أخبر بنجاسته وليس فيها معنى الإلزام من وجه باعتبار أنه لا يجبر 
عليه بل يَمُوّْض إلى اختياره بخلاف حقوق العباد وكذا الحل والحرمة وإذا كان كذلك لا بد 
من اعتبار أحد شرطي الشهادة ليكون ملرما ماوع وقد سفظ اعفان العنداه بالاتقاق تسم 
اعتبار العدالة. 


أت باب بيان محل الخبر 


وفي ملك اليمين وبالحرية لما فيه من إلزام حق العباد ولهذا لم يُقبل بر الواحد 
قلت: وهذا القَرّق إنما يستقيم إذا لم يجعل تحكيم الرأي شرطأً في قبول خبر 
الفاسق في | المعاملات كذا في الباب المتقدم وحمل ما ذكر هاهنا على الاستحباب فاما 0 
جعل شرطأ فيه وحمل المذكور هاهنا على ظاهره فلاء لاستواء الموضعين في اشترا 
التحكيم وتوقف القبول فيهما عليه فلا يتأتى الفرق . 
قوله: (ولهذا الأصل) وهو أن ما فيه إلزام محض من حقوق العباد يشترط فيه شرائط 
الشهادة لم تقبل شهادة الواحد بالرضاع (في النكاح) بأن تزوج امرأة أخرى فاخبره مسلم 
ثقة أو امرأة أنهما ارتضعا من امرأة واحدة (وفي ملك اليمين) بأن اشترى أمة فأخبره عدّل 
ال د . (وبالحرية) آي في ملك اليمين بأن أخبره عدل أنها حر الأبوين بل 
ط شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. وقال مالك رحمه الله: : يقبل في الرضاع قول 
المرا الواحدة إذا كانت ثقة ثقة. وكذا روي عن عفثمان رضي الله عنه لحديث بن أبي مليكة 
أن عقبة بن الحارث تزوج بنت آبي إهاب فجاءت امرأة سوداء وأخبرت أنها أرضعتهما 
فذكر ذلك لرسول اللّه يه فاعرض عنه ثم ذكر ثانياً فأعرض عنه ثم ثالثاً فقال : فارقها إذا . 
فتمال إنها سوداء يا رسول اللّهء قال كيف وقد قيل؟ وفي بعض الروايات ففرّق ول اللّه 
عليه السلام بينهما )١(‏ . وحَجتئا في ذلك حديث عمر رضي الله عنه : لا يقبلة في الرضاع 
إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ولأن هذه شهادة تقوم لإبطال الملك لأن الحرمة لا 
تقبل الفضل عن زوال الملك في باب التكاح فلا يعم الحجة فيه إلا بشاهدين كالعتق 
والطلاق. وهو معنى قوله: لما فيه أي في ثبوت الرضاع والحرية أو في قبول شهادة الواحد 
من إلزام حق العباد أي إلزام إبطال حق العباد. وحديث عقبة دليلنا فإن رسول الله عله 
أعرض عنه في المرة الأولى والثانية فلو كانت الحرمة وول لعا ل للم لما رأى منه 
طمانيئة القلب إلى قولها .حيث كرر السؤال أمره أن يفارقها احتياطاً على وجه التنزّه وإلى 
التنزه أشار بقوله عليه السلام: كيف وقد قيل؟ والزيادة المروية غير ثابعة عندنا. وهذا 
بخلاف الطّعام والشراب حيث تغبت الحرمة هناك بخبر الواحد العدل ولم تغبت هاهنا لأن 
الحل أو الحرمة فيما سوى البَضْنّع مقصود بنفسه لما كان يغبت الحل بدون ملك المحل 
حتى لو قال لغيره: كل طعامي هذا أو توضا بمائي هذا أو اشربه وسعّه أن يفعل ذلك 
وتثبت الحرمة مع قيام الملك كالعصير إذا تخمر وكمن اشكزى النعبا كاقيرة عدل أنه 


دلق أخرجه البخاري في كتاب العلم باب رقم *؟ وأبو داود في الأقضية حديث رقم 1751 -75104, 
والترمذي في الرضاع حديث رقم .١١9١‏ 
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العَدّل في موضع المنازعة لحاجتنا إلى الإلزام وقيلنا في موضع المسالمة. 


وعلى ذلك بنى «محمّد» مُسائل في آخر كتاب الاستحسان مثل خبر 
الرجل أن فلاناً كات غصب مني هذا العبد فاخذته منه» لم يقبل ولو قال: تاب 
ذبيجة مجوسي يحرم عليه تناوله ولا يسقط ملكه حتى لم يكن له حق الرجوع على بايعه. 
وإذا كان كذلك كان الإخبار به إخباراً بأمر ديني وقول الواحد فيه مُلزم فأما في الوّطء فالحل 
أو الحرمة ي؟ يغبت حكماً للملك وزواله لا مقصوداً حتى لو قال لآخر: طأ جاريتي هذه قد 
ات لك فيه أو قالت له .ذلك نحرة في تفنسها لم يتل له الوط لعلام ثيرت الملك بيه وقول 
الواحد في إبطال الملك ليس بحجة فكذلك في الحل الذي يبتنى عليه. ولأن في الوطء 
معنى الإلزام على الغير لأآن المنكوحة يلزمها الانقياد للزوج في الاستفراش والمملوكة 
يلزمها الانقياد لمولاها وخبر الواحد لا يكون حجة في إبطال الاستحقاق الثابت لشخص 
على شخص. فاما حل الطعام والشراب فليس فيه استحقاق حق على أحد يبطل بثبوت 
الحرمة بل هو أمر ديني وخبر الواحد في مثله حجة كذا في «المبسوط». 

قوله: (ولهذا) أي ولأن ما فيه الإلزام المحض من حُقوق العباد لا يقبل فيه خبر 
الواحد بل يشترط العدّد وفي غير موضع الإلزام يقبل ولم يقبل خَبر الواحد العدّل في موضع 
المنازعة لآأنه موضع الإلزام ويقبل في موضع المسالمة مثل الوكالات ونحوها لخلوه عن 
معنى الإلزام . 

(وعلى ذلك) أي على هذا الأصل وهو اعتبار المنازعة والمسالمة (بنى محمد 
رحمه اللّه مسائل في آخر كتاب «الاستحسان») فقال: لو أن رجلاً علم أن جارية لرجل 
يدّعيها ثم رآها في آخر يبيعها ويزعم أنها قد كانت في يد فلان وأنه كان يدعيها غير أنها 
كانت لي وإنما آمرته بذلك لأمر خفته وصدقته الجارية بذلك والرجل البائع مُسلم ثقة فلا 
بأس بشرائها منها. ولو لم يقل هذا ولكنه قال: ظلمني وغعّصبني فاخذتها منه لم ينيغ أن 
يعرض لها بشراء ولا قبول إن كان المخبر ثقة أو غيرٌ ثقةء لآن في الفصل الأول أخبر عن 
حال مسالمة ومواضعة كانت بينهما فيعتمد خبره إذا كان ثقة» وفي الفصل الثاني أخبر عن 
حال مُنازعة بينهما في غصب الأول منه واسترداد هذا منه فلا يكون خبره حجة . فإن قال: 
إنه كان ظلمني وغصبني ثم رجع عن ظلمه فاقرٌ لي بها ودفعها إلى فإن كان عنده ثقة فلا 
باس بشرائها منه وقبول قوله لأنه أخبر عن حال مسالمة هي إقراره له بها ودفعها إليه. 
وكذلك إن قال: خاصمئه إلى القاضي فقضى لي بالبينة أو بالنكول واخذها منه فدفعها إلي 
أو قال قضى لي بها فاخذتها من منزله بإذنه أو بغير إذئه لآنه أخبر أن أخذه كان بقضاء 
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فردّه عليه قُبل خبره. ولهذا قبلّنا خبر الفاسق في إثبات الإذن للعبد ولهذا قلنا: 
حْبرٌ المخبر في الرضاع الطارئ على النكاح أو الموت أو الطلاق إذا أراد الزوج 
أن ينكح أختها أو آرادت المرأة نكاح زوج آخَّر لأنه مجوز غير ملزم وأمثلته أكثر 
من أن يحصى والشهادة بهلال رمضان من هذا القسم . 
القاضي أو أن القاضي دفعها إليه وهو بمنزلة حال مُسالمة معنى لآن كل ذي دين يكون 
مستسلماً لقضاء القاضي . وإن قال: قَضى لي بها فجحدني قضاؤًه فاخذتها لم ينبغ له أن 
يشتريها منه لأنه لما جحد القضاء جاءت المنازعة فإنما أخبر بالأخذ في حال المنازعة 
كّبر الواحد فيها لا يكون حجة لما فيها من الإلزام . 

ونظير تَغْير الحكم بتغير العبارة ما إذا قدم رجل ليقتل بالخشب فقال: اقتلوني 
بالسيف يأثم ولو قال لا تقتلوني بالخشب لا يأثم ولو قدم الاب والابن للقتل فقال الآاب: 
قدموا ابي لاحتسب بالصبر على قتله يأثم ولو قال: لا تقدّموني على ابني» لا يأثم. فعرفنا 
أن بتغير العبارة قد يتغير الحكم مع اتحاد المقصود. (ولهذا قبلنا) أي ولأن في موضع 
المسالمة يجوز الاعتماد على خبر الواحد قبلنا خبر المخبر في الرضاع الطارئ على النكاح 
بأن تزوج صغيرة فاخبر ثقة أنها قد ارتضعت من أمه أو أخته. أو الموت أو الطلاق يأن 
غاب رجل عن امرأته فاخبره مسلم ثقة أنها قد ماتت أو أخبرها مسلم ثقة أن زوجها قد 
ماتء أو طلقها ثلاثء يجوز الاعتماد على خَبره ويحل للزوج التزوج بأربع سواها أو بأختها 
وللمرأة التزوج بروج آخَّر بعد انقضاء العدة لأنه ليس في الحرمة الطارئة بالرضاع أو الفرقة 
الطارئة بالموت أو الطلاق معنى المنازعة. بخلاف ما إِذا أخبر أن النكاح كان فاسداً بسبب 
رضاع متقدم أورده قائمة عند العقد من الرجل أو المرأة لآن في الحرمة المقارئة معنى 
المنازعة إذ إقدام كل واحد على مباشرة العقد تصريح بثبوت الحل فلذلك اعتبر فيه شرائط 
الشهادة. 

قوله : (والشهادة بهلال رمضان من هذا القسم) الرابع لا خلاف أن خبر الواحد يقبل 
في هلال رمضان لحديث عكرمة عن ابن عباس رضي ا الناس أصبحوا يوم 
الشك على عَهد رسول الله َلِله فقدم أعرابي وشهد برؤية الهلال فقال عليه السلام: 
«أتشهد أن لا إله إلا اللّه واني رسول اللّه؟ فقال : نعم فقال عليه السلام : الله اكبر يكفي 
المسلمين أحَدُهم) فصام وأمر الناس أن يصوموا بشهادته. ولا خلاف أيضاً في اشتراط 
الإسلام والبلوغ وعدم اشتراط الحرية والذكورة. ولكنهم اختلقوا في اشتراط العدالة ففي 
ظاهر الرواية هي شرط. وذَّكّر الطحاوي رحمه اللّه: أن شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضان مقبولة عدلاً كان أو غير غدل لانتفاء التهمة عن خبره هذا لآنه يلزمه من الصوم ما 
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ما اسيم الخامس: فمثل عَزل الوكيل وحَجر المأذون ووقوع العلم للبكر 
البالغة بإنكاح ولنها إذا سكتت ووقوع العلم بفُسخ الشركة والمضاربة ووجوب 
الشرائع على المسلم الذي لم يهاجر. ففي هذا كله إذا كان المبلغ وكيلا أو 
رسولاً ممن إليه الإبلاغ لم يشترط فيه العدالة لأنه قائم مقام غيره وإذا أخبره 
يلزم غيره. ووجه الظاهر أن هذا الأمر من أمور الدين ولهذا يكتقى فيه بخبر الواحد وخبر 
الفاسق في باب الدين غير مقبول بمنزلة رواية الحديث عن رسول الله كَيْلّهِ . فكان الشيخ 
بقوله : من القسم الرابع اختار مذهب الطحاوي؛ لأن في هذا القسم لا يشترط العدالة كما 
مر بيانه وإنما جعله من هذا القسم باعتبار أن خبره ليس بملزم للصوم بل الموجب هو 
النص. وجعله شمس الأئمة من القسم الأول حتى يشترط فيه العدالة. وهو الأصح لآن 
الصوم ليس من حقوق العباد ليكون من القسم الرابع بل هو أمر ديني إلا أنه يشترط فيه 
الإسلام والبلوغ بالإجماع كما في القسم الأول ولو كان من القسم الرابع لم يشترط ذلك. 
والشهادة على هلال الأضحى كالشهادة على هلال رمضان فيما روي عن أبي حنيفة رحمه 
اللّه في النوادر لتعلّق أمر ديني به وهو ظهور وقت الحج الذي هو محض حو اللّه تعالى وفي 
ظاهر الرواية كهلال الفطر لأن فيه منفعة للناس بالتوسع بلحوم الأضاحي في اليوم العاشر. 
قوله: (وأما القسم الخامس) وهو الذي فيه إلزام من وَحنّه دون وَجْه من حقوق العباد 
فمثل عزل الوكيل وحجر الماذون وسائر الصور المذكورة في الكتاب وسياتي بيان 
الوجهين فيها والأخبار بالشرائع وإن لم يكن من حقوق العباد لكنه الحق بها لما سنذكره. 
ففي هذا كله إذا كان المبلّغ وكيلاً أو رسولاً ممن إليه الإبلاغ بان قال الموكل أو المولى أو 
الشريك أو رب المال أو الإمام أو الآب: وكلتك بأن تخبر فلانا بالعزل والحجر ونحوهما 
وأرسلتك إلى فلان لتبلغ عني إليه هذا الخبر لم يشترط فيه العدالة بالاتقاق فإن عبارة 
الرسول كعبارة المرسل وكذا عبارة الوكيل في هذا كعبارة الموكل إذ الوكيل في هذه 
الصورة كالرسول وإن اختلفا في غيرها ثم في الموكل والمرسل لا يشترط العدالة فكذا 
فيمن قام مقامهما. وإن كان المخبر فضوليا فلا بد من اشتراط العدالة عند أبي حنيفة 
رحمه الله بلا خلاف بين مشايخنا . فأما إذا أخبره فضوليان فقد اختلفوا ف في اشتراط العدالة 
على زرا قال بعضهم: يشترط كما لو كان المخبر واحداً وقال بعضهم ل تشترط العدالة 
في المثنى. وإنما وقع الاختلاف لاشتباه لفظ الكتاب أي ١‏ المبسوط» فإن بعسد| رده 
الله ذكر في ١‏ المأذون الكبير) إذا حجر المولى على عبده وأسخبره بذلك من لم يرسله مولاه 
لم يكن حَجْراً في قياس قول أبي حنيفة حتى يخبره رجلان أو رجل عَدل يعرفه العبد. 
فالفريق الأول قالوا: معناه رجلان عَدّل أو رجل عَدّل. فإن قوله: عَدّل يصلح نعتا للواحد 
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فضولي بنفسه مبعدثاً فإن أبا حتيفة قال: لا يقبل فيه إلا خبر الواحد العَدّل وفي 
الاثنين كذلك عند بعضهم وقال بعضهم لا يشترط العدالة في المثنى ولفظ 
الكتاب في الاثنين محتمل قال: حتى يخبره 2 واحد عَدَّل أو رجلان ولم 
ط العدالة فيهما نصأ ويحتمل أن يشترط سائر شرائط الشهادة إلا العدد 

لاسي ا ا م 
العبد والصبى والمرأة. فأما عندهما فإن الكل سواء لأنه من باب المعاملات 
والمكّنى والجماعة والمذكر والمؤنث باعتبار كونه مصدراً قال عليه السلام ولا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عَدَل» ولم يقل عَدلِين. ووجهه أن خبر الفاسقين كخبر القاسق الواحد في 
آنه لا يُصلح ملزماً وأن التوقف يجب فيه فلا يكون لزيادة العدد فائدة . والفريق الثاني قالوا: 
القيد المذكور يختص بالواحد والمثنى على الإطلاق كما يدل عليه ظاهر اللفظ وهو 
الاصح وذلك لآن لزيادة العدد تأثيراً في سكون القلب كما أن للعدالة تأثيراً فيه بل تأثير 
العدد أقوى فإن القاضي لو قضى بشهادة الواحد لا ينفذ ولو قضى بشهادة الفاسقين ينفذ 
وإن كان على خلاف السنة. ثم إذا وجدت العدالة بدون العدّد يغبت المخبر به فكذلك إذا 
وجد العدد دون العدالة.ثم لا بد لاشتراط العدد أو العدالة من تكذيب المخير له ولا بد 
لغبوت المخبر به من أن يكون الخبر صدقاً على الحقيقة فإذا أخبر بالعزل مثلاً رجل عدل 
أو رجلان عدلان أو غير عدلين يثبت العزل بالإجماع صدقه الوكيل أو لم يصدقه إذا ظهر 
صدق المخبر. وإن كان المخبر واحدا غير عدل وكذبه الوكيل لا ينعزل عند أبى حديفة 
رجه الله بوإة ظين صدف الخبر وعتهما يصرل إكا ظهر_'صدثه.. وإذا مندقه بيتعزل 
بالإجماع. وهذا في الوكالة التي لم يتعلق بها حق الغير حتى ينفرد الموكل بعزله أما إذا 
تعلق بها حق الغير كالوكالة الثابتة في عقد الرهن فلا ينعزل وإن أخبره بذلك عدلان. 

قوله: (ويحتمل) كذا يعني أن العدد أو العدالة شرط عنده ويحتمل أن يكون سائر 
شرائط الشهادة من 0 والحرية والبلوغ شرطاً امع أحد هذين الشرطين حتى لو كان 
المخبر واحداً عدلاً يشترط أن يكون رجلاً حرا بالغاً عاقلاًء وكذا إذا كان اثنين غير عدلين 
فعلى هذا لا يقبل خبر العبد والمرأة والصبي أصلاً وإن وجدت العدالة أو العدد لعدم سائر 
الشرائط. وإنما قال: يحتمل لأن محمداً لم يذكرها في «المبسوط» ثقياً وإثباتاً. وأما 
عندهما فإن الكل سواء أي القسم الخامس والرابع سواء فيثبت العزل والحجر بقول كل 
مميز كالتوكيل والإذن (لأنه) أي هذا القسم (همن باب المعاملات) يعني ما خلا الأخبار 
بالشرائع فوجب أن لا يتوقف على شرائط الشهادة كالقسم الرابع. وهذا لآن للناس في باب 
المعاملات ضرورة توكيلا وعزلا على ما يعرض لهم الحاجات فلو شرطت العدالة في الخبر 
عنها لضاق الأمر على الناس فلم يشترط دفعا للحرج كذا في «الأسرار) . 


زلككي انا خفيعة وطيه الله قال إنسن جهن العقوق اللازينة لان وريه جكما 
بالعزل والحجر فيلزمه فيه العهدة من لزوم عقد أو فساد عمل ومن وجه يشبه 
سائر المعاملات لأن الذي يفسخ يتصرف في حقه كما يتصرف في حقه 
بالإطلاق فشرطنا فيه العلّد أو العدالة لكوئها بين المنزلتين بخلاف المخبر إذا 


فأما الأخبار بالشرائع وإن لم يكن من المعاملات فقد ألحق بها لأن الضرورة قد 
تحققت في حقه إذ لو توقف على العدالة يؤدي إلى الحرج وتفويت المصلحة لأن انتقال 
العدول من دار الإسلام إلى دار الحرب قلما يكون فلهذه الضرورة ألحق بالمعاملات. ولكن 
أبا حنيفة رحمه الله قال: إنه أي القسم الخامس من جنس الحقوق اللازمة دون الجائزة 
والحقوق اللازمة هي التي تلزم على الغير ولا ينفرد بإبطالها والجائرة على خلافها (لأنه) 
أي الموكل أو المولى (يلزمه) أي الوكيل أو العبد حكماً بالعزل أو الحجر. ثم فسر ذلك 
الحكم بقوله: يلزمه فيه العهدة من لزوم عقد يعني في الوكيل فإنه إذا انعزل يقتصر الشراء 
عليه ويلزم عليه عهدته أو فساد عمل يعني في الحجر على العبد فإنه كان نافد التصرف 
وبالحجر يخرج تصرفاته من الصحة إلى الفساد فمن هذا الوجه كان هذا القسم من قبيل 
الإلزامات . ومن وجه يشبه سائر المعاملات لآن الموكل أو المولى أو مَنْ يمعناهما متصرف 
في حقه بالعزل والحَجْر والفسْخْ كما هو متصرّف في حقه بالتوكيل والإذن والإجارة إذ لكل 
واحد من هؤلاء ولاية المع من التصرف كما له ولاية الإطلاق و كذا الإخبار بالشرائع في 
المسّلم الذي لم يهاجر لآنه من حيث أن الشرائع لم تكن ثابتة في حقه قبل الإخبار حتى 
لم يلحقه ضّمان ولا إثم بتركها وقد نبت الوؤجوب في حقه بعد الإخبار كان موه ومن 
حيث أن وجوبها مضاف إلى الشرع والتزامه أوامره لا يكون ملزماً ثبت أن هذا القسم آخل 
شبهاً من أصلين ثم شبه الإلزام يوجب اشتراط العدالة والعدد وشبه المعاملات يوجب 
مع ولاييا فشرظنا العدهنا واسشفطنا الآخر توقراغل الشنيين حظهها ‏ ال 'شمعن الأتنة 
رحمه اللّه: خَبر الفاسق في هذا القسم غير معتبر عند أبي حنيفة رحمه ا 
من عنده لأن فيه معنى اللزوم فإنه يلزمه الكفْ عن التصرف إذا أخبره بالحجر والعزل 
ويلزمها النكاح إذا سكتت بعد العلم والكف عن طلب الشّقعة إذا سكت بعد العلم. . وخبر 
الفاسق لا يصلح ملزماً لأن التوقف في خبر الفاسق ثابت بالنص ومن ضرورته أن لا 0 
مليف بخلاف الرسول فإن عبارته كعبارة المرسل ثم بالمرسل حاجة إلى تبليغ ذلك وقلّما 
يجد عدلاً يستعمله في الإرسال إلى عبده ووكيله فآما الفُضولي فمتكلف لا حاجة به إلى 
هذا التبليغ والسامع غير محتاج إليه أيضاً لأن معه دليلاً يعتمده للتصرف إلى أن يبلغه ما 
يرفعه فلهذا شرطنا العدالة في الخبر في هذا القسم ولم يشترط العدد لآن اشتراطهما لأجل 
منازعة متحققة وهي غير موجودة هاهنا وذكر شمس الأئمة في شرح الماذون الكبير: 
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كان رسولاً لما قلنا.. وفي شرط المثنى من غير عدالة على ما قاله بعض مشايخنا 
فائدة لتوكيد الحجة والعدد أثر في التوكيد بلا إشكال واللّه أعلم. 

والتزكية من القسم الرابع عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال 
محمد هو من جنس القسم الثالث على ما عرف واللّه أعلم . 
واختلفوا على قول ابي حنيفة رحمه اللّه في الذي أسلم في دار الحرب إذا أخبره فاسق 
بوجوب الصلاة عليه هل يلزمه القضاء باعتبار خبره فمنهم من يقول ينبغي أن لا يجب 
القضاء عندهم جميعاً لآن هذا من أخبار الدين والعدالة فيها شرط بالاتفاق. وأكثرهم على 
أنه على الخلاف كالحجر والعزل. قال: والأصح عندي أنه يلزمه القضاء هاهنا لآأن من 
يخبره فهو رسول رسول اللّه عليه السلام بالتبليغ قال النبي عليه السلام: «نضّْر الله امرءا 
سمع منا مقالة فوعاها كما سّمعها ثم أداها إلى من لم يُسّمعهان 2١(‏ وفي حديث آخر؛ (ألا 
فليبلغ الشاهد الغائب» وخَّبر الرسول بمنزلة كلام المرسل ولا يشترط فيه العدالة فكذا هذا 
ولا يدخل على هذا رواية الفاسق الإخبار لأن هناك لا يظهر رجحان جانب الصدق في خبره 
وبذلك يتبين كون المخبر به حقا وهاهنا نحن نعلم أن ما أنخبر به حق فيثبت حكمه في 
حق من أخبره الفاسق به حتى يلزمه القضاء فيما يتركه بعد ذلك . 


قوله: (والتزكية من القسم الرابع عند أبي حديفة وأبي يوسف رحمههما اللّه) يعني 
4 داج جرد الود ل اي سد مقرط اد ل لط نه ل معطا عر ليو لاي 
الصغير» في كتاب القضاء على أن المزكي الواحد إن كان عدلاً أمضى شهادة الشاهدين 
بقول هذا الواحد في قول أبي حنيفة وأبي ايوسف رحمهما الله . وقد نص في 9 المبسوط» 
أيضاً على أنه يشترط أن يكون المترجم عدلاً مُسلماً بلا خلاف وحكم المترجم والمزكي 
واحد في جميع الأحكام. ولهذا عد شمس الأئمة رحمه الله التزكية من القسم الأول على 
قولهما وهو أصح لأن وجوب القضاء على القاضي من حُقوق الشرع لا من حقوق العباد 
(قال محمد: هو) أي المذكور وهو التزكية (من القسم الغالث) حتى يشترط فيها سائر 
شرائط الشّهادة سوى لفظة الشهادة لأن المزكي بمعنى الشاهد فإنه يلزم القضاء على 
القاضي بالشهادة وهذا أكد ما يكون من الإلزام فيشترط العدد لطمانيئة القلب 00 
يعتبر فيها ما يعتبر ف في الشهادة من الحرية والعدالة والإسلام ؟ فكذا العلد إلا أنه لا يشتر 
لفظة الشهادة لان اشتراطها ليس لمعنى الإلزام بل يغبت بالنص بخلاف القياس أو 0 
الزجر عن الشهادة بالباطل بقوله: اشهد فإنه بمنزلة قوله احلف والمدعي يأتي بالشهود 
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ولواقاقاه فافع اهدع موا وه هاود و واو واه فاراة فوا ق قافر وا مايه وها وار جا هاو وود دواع دافام هد فاو واعجا لاه ماحا قر 
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فلاحتمال المواضعة والتلبيس بينهم 0 لفظة الشهادة وأما المزكي فيختاره القاضي 
فيدعدم في حقه مثل هذه التهمة فلا يشتر: ط في حقه لفظة الشهادة . ولكنهما قالا : المزكي 
مخبر بخبر ديني فلا يكون العدّد فيه شرطاً كما في رواية الإخبار والدليل عليه أنه لا يعتبر 
لفظة الشهادة ولا مجلس القاضى ولو كان فى معنى الشهادة لشرط فيه ما اختص به 
الشهادة وإذا لم يجعل بمنزلة الشهادة فيه ففي العدد أَؤْلى لأن العدّد أمر مؤكد غير معقول 
لآن خبر الواحد والاثنين في العلّم والعّمل سَوَا: واشتراط العدالة والإسلام بمتزلة 
اشتراطهما في رواية ارك شتراط الحرّية لأنه يلزم الغير ابتداء من غير أن يلتزم شيأ 
فكان من باب الولاية والرق ينفي الولاية على الغير بخلاف رواية الإخبار فإنه يلتزم ذلك 
بنفسه ثم يتعدى إلى غيره فلا يشترط الحرية. وكذا المرأة الواحدة تكفي لذلك كما في 
رواية الإخبار ولكن رجلا أو رجل وامرأتاه أوثق لأنه إلى الاحتياط أقرب كذا فى 
المبسوط؛ وذكر في شرح «أدب القاضي» للخصّاف ١7‏ أن العدد شرط في تزكية العلانية 
عند الكل وإن كان لا يشترط في تزكية السر عندهما لأنها في معنى الشهادة لاختصاصها 
بمجلس القاضي فيشترط فيها العدّد ولهذا لم يشترط أهلية الشهادة لتزكية السر حتى أن 
الرجل إذا عدّل أباه أو ابئه أو المرأة عدّلت زوجها أو العبد عدّل مولاه صح وتشترط في 
تزكية العلانية حتى إن من كان من أهل الشهادة كان من اهل التعديل في العلانية وإلا فلا. 
وقيه أيضا قال أبو يوسف رحمه اللّه: أجيز في العزكية سرا تزكية العبد والمرأة والمحدود 
في القذف والأجي إذا كانوا عُدولاً لآن ذلك لخبر وخبر هؤلاء مقبول في باب الدّين وأما 
التزكية علانية فلا تُقبل إلا ممن كان من أهل الشهادة لما قلنا. 

سس اي م ل 0 
العدّد لآن الشهادة أكد في الرواية فلما لم يشترط العدد في تزكية اليادة ا يشبرط لي 
ا ل ا ل يكون كذلك أيضاً لآن 
العدّد إنما شرط في تزكية الشاهد لوجود معنى الإلزام فيها باعتبار استحقاق المدعي 
القضاء على القاضي بالشهادة ولم يوجد ذلك في تزكية الراوي بل هي أخبار فلا يشترط 
العدة في قبوله اعنص الرراية . . ومن الأصوليين من شرط العدد في تعديل الراوي والشاهد 
جميعاً اعتباراً بالشهادة. ومنهم من شرطه في تعديل الشاهد دون الراوي إلحاقاً للتعديل 
الذي هو شرط بمشروطه فى كل باب والعدّد شرط فى الشهادة دون الرواية فكذا بالملحق 
بهما واللّه أعلم. ش ْ 
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وهو الخبر. هذا الباب قسمان قسم رجع إلى نفس الخبر وقسم رجع إلى 
معناه . فأما نفس الخبر فله طرفان طرف السامع وطرف المبلغ وكل واحد منهما 
على قسمين عزيمة ورخصة أما الطرف الذي هو طرف السامع فإن العزيمة في 
ذلك ما يكون من جنس الإسماع الذي لا شبهة فيه والرخصة ما ليس فيه 
إسماع. أما الإسماع الذي هو عزيمة فاربعة أقسام: قسمان في نهاية العزيمة 
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باب بيان القسم الرابع وهو الخبر 


قوله: (أما الطّرف الذي هو طرف السامع) وقع في بعض النسخ التبليغ مكان السامع 
وقيل هذا أصمّ فإن قوله: ما يكون من جنس الإسماع يدل عليه إذ الإسماع إنما يتحقق من 
جهة المبلغ #والعاحام وهر ميخ فإن قوله: وأنت تسمعه وهو يسمع وقوله في آخر 
الباب : وإذا صم السماع وجب الحفظ يدل على أن المقصود تقسيم جانب السماع وكذا 
قوله في آخر الباب يليه : وأما طرف التبليغ فكذا يدل عليه أيضاً إذ لا يستقيم إقامة لفظ 
السامع مقام التبليغ هناك لآن نقل الحديث بالمعنى من قبل التبليغ لا من قبل السماع. وإذا 
كان كذلك لا بد من أن يكون هاهنا لفظ السامع دون التبليغ. وليس لقوله: ما يكون من 
جنس الإسماع دلالة على ما قالوا لأن معناه العزيمة في ذلك أي في السماع ما يكون أي 
يحصل أو يحدث:من جنس الإسماع حقيقة. يوضحه ما ذكر شمس الأئمة رحمه الله 
ولهذا النوع أطراف ثلاثة طرف السماع وطرف الحفظ وطرف الأداء فطرف السماع نوعان 
عزيمة ورخصة فالعزيمة ما يكون بحسن الاستماع وهو أربعة أوجه إلى آخره فثبت أن 
الصحيح ماذكرنا. 
قوله: (أما القسمان الأولان) إلى آخره. إذا قال الشيخ: حدثني فلان بكذا أو 
أخبرني أو سمعت قلاناً يقول كذاء يلزم السامع العمل بهذا الخبر ويجوز له الرواية عنه 
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وأحدهما أحق من صاحيه» وقسماكن آخران يخلفان القسمين الأولين هما من 
باب العزيمة أيضا لكن على سبيل الخلافة فصار لهما شبه بالرخصة 
أما القسمان الأولان فما يقرأه عليك من كتاب أو حفظ وأنت تسمعه وما 


بقوله: حدّثني أو أخبرني مطلقاً أو بقوله: قال فلان أو سمعته يقول: وقيل إن الشيخ إن 
قصد إسماعه خاصة ذلك الكلام أو كان هو في جمع قصد الشيخ إسماعهم فله أن يقول 
هاهنا حدثني وأخبرني وسمعته يحدث عن فلان وأما إذا لم يكن يقصد إسماعه لا على 
التفصيل ولا على الجملة فله أن يقول: سمعبّه يحدث عن فلان لكن ليس له أن يقول: 
حدثني ولا أخبرني لأنه لم يحدثه ولم يخبره وا ارده عل ميت مك الحديت من 
قلان :فيقول نهم اوايقول يعد القراع .عن القراية الأمر» كما قُرئ علي» من غير استفهام فهو 
كالقسم الأول في وجوب العمل به وجواز الرواية بقوله حدثني أو أخبرني لما ذكر في 
الكتاب . وإن قُرئُ عليه فسكمّت ولم يوجد منه إقرار ولا نكير فهو كالقسم الأول أيضاً في 
وجوب العمل إذا غلب على ظنّ السامع أنه ما سكت إلا لآن الآمر كما قرئ عليه لأنه 
حصل ظن أنه قول الرسول والعمل بالظن واجب. وكذا يجوز له الرواية عند الجمهور, 
وقال بعض أصحاب الظاهر لا يجوز وإليهٍ ذهب صاحب ١‏ القواطع» وأبو إسحق الشّيرازي(!) 
وأبو الفتح سّليم الرازي("2 وأبو نصر الصّباغ("2 من فقهاء الشافعية. 

لأن اإنشاة إنا ثركا عليه كناية فيه مسكاية دارو ينين أو بنع ار حخرضها فلم يار 4 
ولم يعترف بصحته لا يغبت ينبت الإقرار ولا يجوز لأحد أن يشهد عليه به فكذا هذا. وتمسّك 
الجمهور بأن العرف دال على أن سكوت الشيخ في هذا المقام تقرير له على الرواية وإقرار 
بصحة ما قُرئْ عليه ولولم يكن صحيحاً لما جاز تقريره عليها عليها ولكان سكوته على الإنكار 
بع الشّدرة عليه فسقاً لما فيه من:إبهام الصسحة قاما الإقرار فلم بجر فيه عرف 3 السكوت 
فيه تصديق ثم عند القائلين بالجواز يجوز للسامع في هذا القسم أن يقول قرات على فلان 
أو قرئٌ عليه أو حد ثبي أو أخبرني قرائه عليه بلا خلاف . فأما إذا قال: حدثني أو أخبرئي 


)1١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروز آبادي ولد سنة 1517. توفي سنة 
اذه انظر البداية والنهاية .1١ 74/1١5‏ 

(1) هو ابو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعيء انظر وفيات الأعيان 1"917//17 --199, 

(7) هو ابو نصر عبد السيد بن محمد اليغدادي المعروف بابن الصباغ ولد سئة ٠٠4ه‏ وتوفي سئة 
لالاوه انظر طبقات السبكي 7/ .810-517 . 
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قال عامة أهل الحديث: إن القسم الأول أعلى المنزلتين. آلا ترى أنها 

يقة الرسول عليه السلام وهو المطلق من الحّديث المشافهة وقال أبو حنيفة 
إن ذلك كان أحق من رسول اللّه عليه السلام لأنه كان ماموناً عن السهو وما كان 
يكتب. وكلامنا فيمن يجري عليه السّهو ويقرا من المكتوب دون المحفوظء» 
مطلقاً أو سمعت فلاناً فقد اختلف فيه فذهب القّزالي وأبو الحّسَين البَصْري وجماعة إلى 
أنه لا يجوز لأنه يشعر بالنطق إذ الخبر والحديث والمسموع نطق كلها ولم يوجد منه نطق 
فيكون قوله : أخبرني أو حدثني أو سمعت» كذباًء إلا إذا علم تصريح قول السامع أو بقرينة 
خَالية أنه يريد القراءة على الشيخ دون سماع حديثه. ولا يقال: إمساكه عن الدكير جار 
مجرى إباحته أن يتحدث عند لآنهم يقولون بإباحته لم يجر لهم التحدث عنه إذا لم 
يحدثهم لأن الكذب لا يصير مباحاً بإباحته. وذهب جمهور الفقهاء المحدثين إلى أنه 
يجوز لأن الإخبار في أصل اللغة لإفادة الخبر والعلم وهذا السكوت قد أفاد العلم بأن هذا 
المسموع كلام الرسول عليه السلام فوجب أن يكون إخباراً. وأيضاً فلا نزاع أن لكل قوم 
من العلماء اصطلاحات مخصوصة يستعملونها في معان مخصوصة إما لأنهم نقلوها 
بحسب عرفهم إلى تلك المعاني أو لأنهم استعملوها فيها على سبيل التجوز ثم صار 
المجاز شائعاً والحقيقة مغلوبة ولفظ أخبرني وحدثني هاهنا كذلك لأآن هذا السكوت 
يشابه الإخبار في قاد الظن والمشايهة إحدى أسباب المجاز. وإذا جاز هذا الاستعمال 
مجازاً ثم استقر عرف المحدثين عليه صار ذلك كالاسم المنقول بعُرف المحدثين أو 
كالمجاز الغالب. وإذا ثبت ذلك وجب جواز استعماله قياساً على سائر الاصطلاحات (فَما 


000 


يقرؤه عليك) أي المحدّث أو المبلغ وهو من قبيل قوله تعالى: «إإنًا أَنرْلِمَاه في ليكة 
القَدر 4 [القدر:١]؛‏ ( (أعلى المدزلتين) أي أرفع وأحوط . ألا ترى أنها أي المئزلة الأولى 
طريقة رسول الله َه فإنه كان يبلغ بنفسه ويُقرأ على الصحابة لا أن يقرأ عليه ثم يقال لهُ 
أهكذا الأمر فيقول: نعم ولما كانت قراءة المحدث تشبه فعل التبي عليه السلام وأنه أبعد 
من السهو والخطأ كان ذلك أحوط وأولى. 

(وهرو المطلّق من الحديث والمشافهة) أي مطلق قولك حدثني فلان بكذا أو 
شافهني به يدل على أن التكلم صدر عنه وأنت تسمع لا على العكس ودلالة المطلق على 
الكامل على ما عرف . . فدل أن الوجه الأول أكمل ولهذا قال بعض المحدثين أن السامع في 
القسم الأول يقول الحدالقق وفي القسم الثاني أخبرني لأن الإخبار أعم. 

قوله: كان مأموناً عن السّهو) أي عن التقرير عليه في تبليغ الرحي وبيان الأحكام 
وغيره ليس بهذه الصفة فلذلك كانت قراءته عليه السلام أُولَى . فأما غير النبي عليه السلام 


باب بيات القسم الرابع من أقسام السنة هه 


وهما في المشافهة سّواء لأن اللغة لا تفصل بين بيان المتكلم بنفسه وبين أن 
يقرا عليه فيستفهم فقول: تعلم. الا كرض اتهما سواء فى إداء الختهادات وهذا لون 
نعم كلمة وضعت للإعادة اختصاراً على ما مر والمختصر لغة مثل المشبع سواء 
وما قلناه أحوّط لان رعاية الطالب أشدّ عادة وطبيعة فلا يمن على الذي يقرا 
الغلط ويؤمن الطالب فى مثله فأنت على قراءتك أشد اعتماداً منك على قراءته 
إنما يُبقى احتمال الغفلة منه عن ما قرأته عليه. وهذا أهون من ترك شَيءِ من 


فجارٌ عليه السّهو والغلط والتقرير عليه فكانت قراءة المحدث وقراءة غيره سواء (وما كان 
يكثب) ذليل آخَر أي ولآنه عليه السلام لم يكن كاتباً ولا قارئاً من المكتوب شيعا وإنما 
يقرأ ما يقرأ عن حفظ فكانت قراءته أولى. فأما إذا كانت الرواية عن كتاب والسماع في 
كتاب (فهما سواء) أي قراءة المحدث والقراءة عليه سواء في معنى التحدث بما فى 
الكتاب وكّون كل واحد منهما شافهة حتى لو كانت الراوية عن حفظ كانت قراءة 
المحدث أولى لأنه أشد عناية في الضبط ولآأنه يتحدث به حقيقة. 

ا م ا لزنن علي لحن لى ثرا 
كانا سواء أل ترى نوها أي الوجهين را في 0 التياقة حانى 7 َال القاضي 
للشاهد : أتشهد بكذا؟ فيقول: نعم كان مثل قوله: أشهد بكذا فى إثبات الحق وإيجاب 
حُكْم على القاضي مع أن باب الشهادة أضيق لااختصاصها بشرائط لم توجد في الرواية. 
وقوله: وما قلناه أحوط يشير إلى أن التسوية بين الوجهين أحورط من ترجيح الأول على 
الثاني» لأنه لم يسبق إلا ذكر المعنيين وليس المراد ذلك بل الغَّرض أن الوجه آحوط من 
الوجه الاول وإن كان هذا اللفظ لا ينقاد له بدليل ما ذكر في بعض تُسخ أصول الفقه وأظنه 
تصنيقه)» قال أبو حنيفة رحمه اللّه: الوجهان سُواء بل الثاني أحوط ويترجح على الأول لان 
السامع إذا قرآه بنفسه كان هو أشد عناية في ضّبط المعن والسند من المبلّعْ لحاجته إلى 
ذلك فإن لم يترجح هذا الجانب فلا أقل من المساواة. 

(أشذ عادةٌ وطبيعة) لآن الإنسان في أمر نفسه أحوط منه في أمر غيره ثم الطالب 
عامل لنفسه» والمحدث عامل لغيره» فيحتمل أن يسهو عن البعض ويشْدّ منه أكثر ما يشذ 
من الطالب فلا يؤمن على الذي يقرأ وهو المحدث الغلط فى بعض ما يقرأه لقلة رعايته إذ 
هو لا يحتاط في أمر غيره كما يحتاط الغير في أمر نفسه. 


وقوله: (وإنما بقي احتمال الغفلة.. إلى آخره) إشارة إلى الجواب عما يقال قد 


0 باب بيان القسم الرابع من أقسام السئة 


الميْن أو السند حتى إن الرواية إذا كانت عن حفظ كان ذلك الوجه أحق كما 
لتم وأما الوّجّْهان الآخران فاحدهما: الكتاب» والثاني : الرسالة. أما الكتاب 
فعَلى رَسسْمٍ الكتب ويقول فيه حدثنا فلان إلى أن يذكر م متن الحديث ثم يقول 
فإذا بتَغك كتابي هذا ونّهمته فحدث به عني لهذا الإسناد. وهذا من الغائب 


يتوهم عند قراءة الطالب أن يسهو المحدّث عن بعض ما قُرِئُ عليه وينتفي هذا التوهم عند 
قراءة المحدث لشدة رعاية الطالب في ضبط ما يسمع منه. فأجاب أن كلا الأمرين موهوم؛ 
إلا أن سهو المحدث عن سماع البعض الذي لا يمكن التحرز عنه عادة أهون من ترك شيء 
في المتن أو السند ولا بد من تحمل أحد الأمرين فيحتمل أيسرهما. 


وذكر في كتاب 9معرفة أنواع علّم الحديث» أنهم اختلفوا في أن القراءة على على الشيخ 
ويسمى عَرْضاً عند أكثر المحدثين من حيث أن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كما 
يعرض القرآن على المقرئ مثل السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو فوقه فنقل عن 
أبي حنيفة وابن أبي ذثب وغيرهما ترجيح القراءة ع عا ا ا وروي 
ذلك عن عالك ايضاً . .وروي عن مالك وغيرة' أتهنما سراء.. وقد قَيَلّ: إن العسوية 'بينهما 
مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة ومذهب مالك وأصحابه وأشيالخه من علماء المديئة 
ومذهب البخاري وغيرهم. 

قوله: (وأما الكتاب فعلّى رَسم الكتب) وذلك بأن يكون مختوماً بختم معروف 
عونا وك ان جكدت فيه كل التبية ون فلن إن ولا إلى الاناررن فلانة كو و 
بالتسمية ثم بالثناء ثم بالمقصود . قال الشيخ رحمه الله في شرح التقويم فإن كان الكتاب 
على جهة الكتب مرسوماً برسم الكتب مصدرا تصدير الكتب وثيت الكتاب لحجة 
صحيحة وكان فيه: أخبرني فلان عن فلان حتى اتصل بالنبي عليه السلام فإذا جاءك هذا 
الحديث فحدثه عنى بهذا الإسناد حلت له الرواية لأن الكتاب من الغائب بمنزلة الخطاب 
من الحاضر إلى آخره. ثم الكتاب على نوعين: أحدهما: أن يقترن به الإجازة كما ذكر 
الشيخ في الكتاب وهو مثل السماع في جواز الرواية به بالاتفاق. والثاني ما يتجرد عن 
الإجازة وأجاز الرواية به كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم أبو السختياني» ومنصور» 
والليث بن سعد وغير واحد من الشافعيين: وأبى ذلك قوم آخرون منهم القاضي 
الماوّردي10" لآنه لم يتحمل منه شيئاً لا بالسماع ولا بالإجازة فكيف يسند إليه والصحيح 


2002 هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ولد سنة الى وتوفي سنة ٠ه‏ هء انظر 
وفيات الأعيان 585/17 . 
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مغل الخطاب ألا ترى أن الرسول قله كان يَرى الكتاب تبليغاً يقوم به الحجة؟ 
وكتاب اللّه تعالى أصل الدين وكذلك الرسالة على هذا الوجه: ألا ترى أن تبلغ 
الرسول عليه السلام كان الإرسال أيضاً؟ وذلك بعد أن يثبتنا بالحجة والمُختار 
في القسمين الأولين أن يقول السامع حدثنا لآن ذلك يستعمل في المشافهة قال 
في الزيادات فيمن قال: إن كلّمت فلاناً أو حدئت به أنه يقع على المكالمة 


هو الأول ء عدد امل الحديث لأن افير الكتابة إشعاراً بمعنى الإجازة فهي وإن لم تقترن 

قوله: (وكذلك) أي 5 سف 2 الرواية (على هذا الوجه) أي على 
الوجه الذي ذكرنا في الكتاب بأن يقول المحدث للرسول: بِلّعْ عني فلاناً أنه قد حدثني 
بهذا الحديث فلان بن فلان ويذكر إسناده فإذا بلغك رسالتي هذا فارُوه عني بهذا الإسناد» 
وهذا لان الكتاب والرسالة إلى الغائب بمنزلة الخطاب للحاضر شرعاً وعرفاً. 

أما شرعاً فلآن النبى يله كان ماموراً بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة وقد بلغ الغيب 
بالكتاب والرسالة كما بِلّعْ الحضور بالخطاب. وكذلك الطلاق والعتاق وسائر العقود 
المتعلقة بالكلام يغبت بهما كما يغبت بالخطاب . 

وأما عرفا فلأن الناس يعدونهما مثل الخطاب حَتََّى قلّد الخُلفاء والمُلوك القضاء 
والإمارة والإيالة بالكتاب والرّسالة كما قلّدَوها بالمشافهة وعدوا مخالقهما مخالفاً للأمر 
فعرفنا أنهما مثل الخطاب فكانا من باب العزيمة بخلاف المناولة والإجازة فى حق الحاضر 
لان الاصل في حَقّه الخطاب. ولهذا لم يُوجد التبليغ من النبي عليه السلام إلى الحضور 
بهذين الطريقين فلم يكونا مثل الخطاب إلا أنا جوزناهما ضرورة . فكانا من باب الرخصة لا 
من باب العزيمة. 

(وذلك) أي حل الرواية بالكتاب والرسالة ( بعد أن يثبتا بالحجة) أي بالبيئة التى 
تغبت بمثلها الكتب على ما عرف فى كتاب القاضى إلى القاضى. وعند عامة أهل 
الحديث لا حاجة إلى البينة بل يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب أو 
يغلب على ظنه صدق الرسول. 

قوله: (والمختار في القسمين الأولين أن يقول السامع: حدثنا) لأن المحدث حدثه 
وشافهه بالإسماع على ما ذكرنا. وقيل: هذا معظم مذهب الحجازيين والكوفيين وكقّرل 
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مُشافهة وفى القسمين الآخرين المختار أن يقول أخبرنا لآن الكتاب والرسالة 
ليسا بمشافهة آلا ترى أنا نقول : أخبرنا اللّه وأنبأنا ونبأنا بالكتاب والرسالة ولا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ال الل ل ل عد عم ع ع ع ع كت هد عواس 0 د 


الزهري2'0 ومالك وسفيان بن عييئة('2 ويُحيى بن سعيد القطان(2 في آخرين من الأئمة 
المتقدمين وهو مَذهب البخاري( 4» في جماعة من المحدثين. وعند يعض اقل الحديث 
لا يقول في القسم الثاني: حدثنا بل يقول: أخبرنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه وهو 
منقول عن مُسله( *» ضاحت المتخيخ وجمهور اهل المشرق . وعند بعضهم لا يجوز في 
هذا القسم أن يقول حدثنا ولا أخبرنا وإنما يقول: قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر 
به وقيل: إنه قول ابن المبارك2'7 ويحيى بن يحيى التميمي!"؟ وأحمد بن حنبل 
والنسائي (4» وغيرهم. لأن المحدث لم يحدثه ولم يخبره بشيء ولم يتلفظ إلا بقوله نعم. 
والجواب ما تقدم : أن المختصر والمطول من الكلام سواء وكلمة نعم تتضمن إعادة ما في 
السؤال لغة فكانَ هذا تحديثا وإخبارا. وفي القسمين الأخيرين المختار أن يقول: أخبرنا. 
قال بعض المحدثين لا يجوز أن يقول في هذين القسمين: اسيزناء كنا ل يحور ان يقول: 
حدثنا لأن الإخبار والتحديث واحد . بل يقول : كتب إلى فلان أو أرسل إلي بكذا. وذكر 
أبو الحسين البصري في «المعتمد » أيضاً : أن أصحاب الحديث يفرّقون بين قول الإنسان: 
حلثني فلان وأخبرني فلان فيجعلون الآول دالاً على أنه شافهه بالحديث؛» ويجعلون الثاني 


)1١(‏ هو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم ين عبيد الله بن عبد اللّه بن شهاب الزهري المتوفي سنة 
4 ١ه‏ انظر حلية الأولياء 1/8 ؟, 

(؟) هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوني المكي» أبو محمدء ولد بالكوفة /ا١١هه‏ انظر 
تهذيب التهذيب 54//ا1١١-؟؟١.‏ 

(1) هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطانء أبو سعيد 117١‏ - 5914١ه‏ انظر تذكرة الحفاظ 158/1١‏ - 


ا 

2 هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ١95‏ هه اهم انظر وفيات الأعيان 
11/4( وا. 

(ه) هو الإمام مسلم بن الحجاج القشيري؛ النيسابرري ٠٠١4‏ - 51لاهه انظر تهذيب التهذيب 
118-11 


ا 

فم هو الإمام الحافظ أبو زكرياء يحيى بن يحبى التميمي المنقري النيسابوري ال انظر 
تذكرة الحفاظ .11١5-418/1‏ 
شذرات الذهب رقم ؟779/5. 
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نقول: حدثنا ولا كلّمنا إنما ذلك خاص لموسى صلوات اللّه عليه قال الله 
تعالى : < وَكَلْمَ اللّهُ مُوسَى تكليما # [النساء:4 :]١‏ ولهذا قُلنا فيمن حلف لا 
يحدّث بكذا ولا يكلّم به أنه لا يحنث بالكتاب والرسالة بخلاف ما حَلَف لا 
يخبر بكذا أنه يحنث بذلك. وأما الرخصة فما لا إسماع فيه وهو الإجازة 
والمناولة وكل ذلك على وَجُّهِين إما أن يكون المجاز له عالما بما في الكتاب أو 
متردداً بين الإجازة والكتابة والمشافهة وهو إصطلاح وإلا فظاهر قوله: أخبرني تفيد أنه 
تولى إخباره بالحديث وذلك لا يكون إلا بالمشافهة فاختار أن الأخبار والتحديث واحد 
ففرق الشيخ بينهما بما ذكر في الكتاب. وقال أبو الوفاء عبد الرحيم بن علي البلخي في 
رسالته المصدفة في تنويع السماع وتّجنئيس الإجازة: المواضعة بين أهل العلّم بالحديث أن 
يقول المستفيد في كل نوع مما ذكر ما هو حكاية الحال حدثنا حدثني أخبرنا أخبرني 
منوطأً ببيان صفة نفسه في ذلك. أما فى الحقيقة عند الأثمة الكبار المحققين من 
المتقدمين: والمتاخرين فلا فرق بين متنا والخيرناء. وسدقني: واغيرنى إذا عات الضيط 
والإتقاق والاحتياظ على وجهه سواه قرا المحدث بلفظه اوقرات عليه فاق به او قرية عليه 
فأقر به كله سماع جيد أو قرار منه بالمسموع كالصلك والإشهاد. قال: وجاء في الروايات 
أنبانا وأنباني وخجّرنا وخيّرني ولم أسمع فيها شيعا أرتضيه إلا أني أحسب أن خبرنا وخبرني 
للكثرة والمبالغة في الأخبار مرة بعد أخرى في الوحدة خبرني وفي الجمع خبرنا. 

قوله: (وهو الإجازة والمناولة) الضمير عائد إلى ماء والإجازة: أن يقول المحدّث 
لغيره أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب الذي حدثتي به فلان ويبين إسناده أو يقول: 
أجزت لك أن تروي عني جميع ما صح عندك من مسموعاتي وحينئذ يجب تعيين 
المسموع من غيره وسياتيك بيان أنواعها. والمناولة أن يعطي الشيخ كتاب سماعه بيده 
إلي المستجيز ويقول: هذا كتابي وسماعي عن شيخي فلان فقد أجزت لك أن تروي عني 
هذا كما يوجبه الاحتياط. 

والمناولة لتأكيد الإجازة لأن مجرد المتاولة بدون الإجازة غير معتبر والإجازة بدون 
المناولة فكان الاعتبار للإجازة دون المناولة» غير أنها زيادة تكلّف أحدثها بعض 
المحدثين تأكيدا للإجازة فكانت المناولة قسماً من الإجازة. 


واختلة في الإجازة فأبطلها جماعة منهم إبراهيم بن إسحاق الحربي(١)‏ وأبو محمد 


15/11١ انظر البداية والنهاية‎ »مه١86‎ - ١98( هو أبو إسحاق ابراهيم بن إسحاق الحربي‎ )1١( 
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جاهلاً به فإن كان عالماً به قد نظر فيه وفهم ما فيه فقال له المجيز إن فلاناً قد 
حدثنا بما فى هذا الكتاب على ما فهمته بأسانيده هذهء فأنا أحدثك من 
وأجزت لك الحديث به فيصح الإجازة على هذا الوجه إذا كان المستجيز ماموناً 
بالضصيط والفهم ثم المستحب في ذلك أن يقول: أجاز لي فلان» ويجوز أن 
الأصبهاني0١2‏ وأبو نصر الوائلي('2 السجزي والشافعي في رواية الربيع عنه وأبو طاهر 
الدباس من أصحابنا فيما حكاه محمد بن ثابت الخجندي عنه وغيرهم لأن ظاهرها إباحة 
التحدّث والإخبار عنه من غير أن يحدثه أو يخبره وهذا إباحة الكذب وليس له ذلك ولا 
لغيره أن يستبيح الكذب إذا أبيح. وجوزها الجمهور من الفقهاء والمحدثين وهو الظاهر 
من مذهب الشافعي أيضا لأآن الضرورة دعت إلى تجويزها فإن كل محدث لا يجد من يبلغ 
إليه ما صح عنده ولا يرغب كل طالب إلى سماع جميع ما صح عند شيخه فلو لم يجوز 
الإجازة لأدى إلى تعطيل السّتن واندراسها وانقطاع أسانيدها ولذلك كانت الإجازة من 
قبيل الرخصة لا من العزيمة فكان قوله أجزت لك أن تروي عنّي ما صح من مسموعاتي في 
العرف جاري مجرى قوله : ما صم عندك من أحاديثي قد سمعته فاروه عني فلا يكون كديا 
إليه أشير في 0 المُحصول)» و والمعتمد)0). 

والإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماية والحرث يقال استجزت 
فلاناً فاجازني إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. كذلك طالب العلم يسال العالم أن يجيزه 
علمه فيجيزه إياه فعلى هذا للمجيز أن يقول أجزت فلاناً مسموعاتي أو مروياتي فيعلدي به 
بعير حرف جر هن غير جحاجة إلى ذكر لقظ الرواية:..ويختاج إلى ذلك من يجعل الوجارة 

بمعنى التسويغ والإذن والرباجة وذلك هو المعروف فتقول أجزت لفلان رواية وي 
علا وذو يقول سهم ابدرت لدركصوغاني تملى سبل الحلاف الذي لا يخفي نظيره رانم 
الإجازة إن كانت لموجود معين وكان المجاز له عألما بما في الكتاب الذي 00 


بروايته على ما ذكره الشيخ في الكتاب صحت الإجازة عند القائلين بجوازها وحلّت له 
الرواية لأن الشهادة تصح بهذه الصفة فإن الشاهد إذا وقف على جميع ما في الصّك وكان 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأانصاري الأصفهاني المعروف بابي الشيخ 
(4؟ - وكتطع ه انظر الأعلام 4 /514؟. 

(؟) هو ابو نصر عبد الله ين سعيد بن حاتم السجزي الوائلي المترفي سنة 459هه انظر معجم 
المؤلفين 5 /8ه . ش 

() هو محمد بن ثابت بن الحسن بن إبراهيم الخجندي الشافعي توفي سنة 4417 هه انظر معجم 
المؤلفين 1117/5 
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يقول: حدّثني أو أخبرني . والأؤلى أن يقول: أجاز لي ويجوز أخبرني . لأن ذلك 
دون المشافهة. وإذا لم يعلم بما فيه بَطلت الإجازة عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله وصح في قياس قول أبي يوسف رحمه الله وأصل ذلك في كتاب 
ذلك معلوماً لمن عليه الحق فقال: أجزت للك أن تشهد علي بجميع ما في الكتاب كان 
صحيحا فكذا رواية الخبر. 

(ثم المستحب في ذلك) أي في هذا القسم وهو الإجازة أن يقول عند الرواية: أجاز 
لي وهو العزيمة في الباب. ويجوز أن يقول: أخبرني أو حدثني بطريق الرخصة لوجود 
الخطاب والمشافهة فيهما وهو يقول: أخبرني أو حدثني بطريق الرخصة لوجود الخطاب 
والمشافهة فيهما وهو قوله: أجزت لك بخلاف الكتاب والرسالة إذ الخطاب لم يوجد 
فيهما أصلاً إلا أن ما ذكرنا دون حقيقة القراءة فكانت العزيمة فيه ما قُلداء هذا هو مختار 
الشيخ والقاضي الإمام أبي زيد والأصح ما ذكره شمس الآئمة رحمه اللّه: أن الاحوط أن 
يقول أجاز لي فلان وإن قال : أخبرني فهو جائز أيضاً ولا ينبغي أن يقول: حدثني فإن ذلك 
يختص بالإسماع ولم يوجد. وقولهم: قد وجد الخطاب فيجوز أن يقول: حدثني» قلنا 
إنما وجد الخطاب بقوله أجزت لك لا بالحديث وألكتاب الذي يرويه فلا يجوز أن يقول: 
حد ثني بناء على ذلك الخطاب لأن المقصود منه حلثني بالكتاب أو العديت لاباوجارة» 
وعامة الأصوليين والمحدثين ذهبوا إلى امتناع جواز حداثني وأخبرني مطلقاً لإشعارهما 
بصريح نطق الشيخ وهما من غير نُطق منه كذب بخلاف المقيّد نحو حدثني أو أخبرني 
إجازة» وهذا بئاء على أن الإخبار كالتحديث عندهم كما ذكره صاحب «المعتمد»). 


ذهب البعض إلى امتناع المقيد أيضاً احتياطاء وثقل عن الأوزاعي أنه خصص 
الإجازة بقوله: خبّرنا بالتعشديد والقراءة على الشيخ بقوله: أخبرناء وذكر الحاكم 
النيسابوري في «معرفة علوم الحديث) أن الذي عليه أكثر مُشايخ الحديث أنه يقول فيما 
ياخذ من المحدث لفظأ ليس معه غيره حدثني فلان؛ وفيما يأخذه مه لفظاً مع غيره 
حداثني فلان» وفيما قرأه علي المحدث بنفسه أخبرني فلان» وفيما قُرئ عليه وهو حاضر: 
أخبرنا فلان» وفيما عرض على المحدث وأجاز له روايته شفاها: أنبائى فلان» وفيما كتب 
إليه ولم يشافهه بالإجازة : متب إلي فلان ولا يجوز في الإجازة والمناولة أن يقول: حلثنا 
ولا أخبرنا لآنه إضافة فعل التحديث والإخبار إلى من لم يفعل ذلك ولكن يقول: أجاز لي 
فلان أو أنباني إجازة. والأولى تحرّي الصدق ومجانبة الكذب بما يمكنه. 


وذكر في رسالة) أبي الوفاء أن في الرواية بالإجازة تقول: أجاز لي فلان بن فلان أن 
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الغاضري إلى القاضي والرسائل إن علم ما قيهما شرط لصحة الإشهاد عندهما 
خلافاً لأبي يوسف وإنما 0 ذلك أبو يوسف فيما كان من ياب الأسرار في 
قلان بن قلان أخبره أو -حلاثه أو تقول : أخبرني لاوم ون دان إجارة أن فلان بن فلان أخبره 
أو حدثه. ولا يتلفظ لشيخه بقال فإن ذلك يكون كذباً عليه فإنه لم يتلفظ له بالإخبار 
والتحدث , 


قوله: (وإذا لم يعلم بما فيه) أي لم يعلم المجاز له في الكتاب فإن كان الكتاب 
محتملاً للزيادة والنقصان غير مأمون عن التغيير لا يجل له الرواية بالاتفاق وإن كان مأموناً 
عن التغيير غير محتمل للزيادة والنقصان ينبغي أن لا يحل الرواية ولا يصح الإجازة عند 
أبي حنيفة ومحمد ويحل ويصح عند أبي يوسف رحمهم الله. (واصل ذلك) أي أصل 
هذا الاختلاف اختلافهم في كتاب القاضي إلى الله وكتاب الرسالة فإن علم الشهود بما في 
الكتاب والرسالة شرط لصحة الإشهاد وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع وقال إذا شهدرا 
أنه كتابه وخاتمه قبل وإن لم يعرفوا ما فيه وهو قول ابن أبي ليلى؛ لأن كتاب القاضي إلى 
القاضي قد يُشتمل على أشياء لا يعجبهما أن يقف عليها غيرهما ولهذا يختم الكتاب 
ومعنى الاحتياط قد يحصل إذا شهدا أنه كتابه وختّمه فلم يشترط علمهما بما فيه وهما 
يقولان لا بد من أن يكون ما هو المقصود معلوماً للشاهد والمقصود ما فى الكتاب لا عَيْن 
الكتاب والمَقّم وكتب الخصومات لا تشعمل على شيء سوى الخصومة فللسر كتاب آخَر 
على حدة فاما ما يبعث على يد الخصم لا يُشتمل إلا على ذكر الخصومة ولفظ الشهادة 
كذا في المبسوط» وكتاب الرسالة: أن يكتب رسالة ويبعث إلى من يريده ويشهد شاهدين 
بأن هذه رسالتي إلى فلا فيشترط علم ما في الكتاب عندهما خلافاً لأبي يوسف كذا في 
بعض الشروح. 
قوله: (وإنما جوز ذلك) أي الإشهاد بدون علم ما في الكتاب فيما كان من باب 
الأسرار مثل كتاب القاضي إلى القاضي على ما ذكرنا فلو شرط علم الشهود بما فيه ربما 
أفشى الشهود بسرهم فيتضررون به (حتى لم يجوز) أي الإشهاد بدون علم ما في الصكوك 
لأنها بيت على الشهرة ولم تشعمل على سر يكتم من الشهود فشرط علم ما فيها لصحة 
الإشهاد» وفي نكاح مختلفات القاضي الغّني رحمه اللّه: أجمعوا في الصك أن الإشهاد لا 
يصح ما لم يعلم الشاهد ما في الكتاب فاحفظ هذه المسالة فإن الناس يعملون بخلاف 
ذلك فإنهم يشهدون على ما في الصك من غير قراءة الحدوذ» وذكر في (التقويم) 
والغنيمة ) والاختلاف في الصلك أيضاً. 
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العادة» حتى لا يجوز في الصكوك وكذلك المناولة مع الإجازة مغل الإجازة 
المفردة سّواء فيحتمل أن لا يجوز في هذا الباب ويحتمل الجواز بالضرورة 


وقوله: فيحتمل كذا متصل بقوله: حتى لم يجوز في الصكوك وقوله: وكذلك 
المناولة إلى آخره معترض أي يحتمل أن لا تصح الإجازة بغير علم ما في الكتاب عنده 
أيضاً في باب الحديث كما في الصكوك لانتفاء الضرورة وهي اشتمال الكتاب على الأسرار 
إِذ كتب الأخبار لا تشتمل على سر يخفى من أحد إليه أشار شمس الأئمة('2» ويحتمل 
الجواز بالضرورة أي يحتمل أن يجوز الإجازة عنده بغير علم ما في الكتاب كما جاز 
الإشهاد في كتاب القاضي بالضرورة وهي أن المحدث يجتاج إلى تبليغ ما صح عنده من 
الخبار إلى الغير ليتصل الإسناد ويبقى الدين إلى آخر الدّهر. وقد ظهر التكاسل والتواني 
في الناس في أمور الدين وريما لا يتيسر للطالب القراءة على المحدث وفي اشترا تراط العلم 
بما في الكتاب نوع تنقير فجوزت الإجازة من غير علم للضرورة كما جوزت مع العلم 
للضرورة» وذكر أبو عمرو الدمشقي في كتابه: أن الإجازة تستعحسن إذا كان المجيز عالما 
بما يجيز والمجاز له من أهل العلم لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس 
حاجتهم إليهاء وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا وحكاه ابو العناس الوليد بخ يكز 
المالكي عن مالك. وقال الحافظ أبو عمر: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي 
شيء معين لا يشكل إسناده . 

قوله: (وكذلك المناولة مع الإجازة مفل الإجازة المفردة) أي المناولة التي وجدت 
فيها الإجازة مثل الإجازة المقردة في جميع ما تدم من الأحكام. ولا اعتبار لها بدون 
الإجازة لآنها التاكيد الإجازة. ولا اعتبار للمؤكد بدون المؤكد. كذا في عامّة تنس 
«أصول الفقه) وذكر في «المعتمد) المتاولة أن يشير الإنسان إلى كتاب يعرف ما فيه من 
الأحاديث فيقول لغيره: قد سمعت ما في هذا الكتاب فيكون بذلك لعفا بان لمعه 
ويجوز لذلك الغير أن يرويه عنه فيقول : حدثني فلان أو أخبرني فلان وسواء قال : إروه أو 
لم يقل ذلك» فاما إذا قال له حدث عني بما في هذا الجزء ولم يقل : : قد سمعته فإنه لا 
يكون محدثا له به وإنما أجاز له التحدث به عنه فليس له أن يحدث به عنه لأنه 3 
بالتحدث كاذباً ولا يصير ذلك مباحاً بإباحته . 


بالإجازة وهى علي 0 ولها صنورة 


)١(‏ هو أبو العباس الوليد بن أبي ا الغمري» الفقيه المالكي» توفي سنة 919اهف انظر 
معجم المؤلفين .17١/15‏ 
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منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقاباً به ويقول: هذا سماعي 
أو روايتي عن فلان فارره عني أو أجزت لك روايته عَني ثم يملكه إياه أو يقول خذه 
وَانْسَّخْه وقابل به ثم رده إلي أو نحو هذا. 

ومنها أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه فيتامله 
الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول له : وقفت على ما فيه وهو حدثني عن فلان 
أو روايتي عن شيوخي فيه فاروه عني أو أجزت للكروايته 'عني وقد فق هدااعير واحد 
من أئمة الحديث عَرضا وقد قلنا إن القراءة على الشيخ تُسمَّى عَرّْضِا أيضأ إلا أن الأول 
يسمى عَرْض القراءة وهذا عَرْض المناولة» وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل 
السماع عند جماعة جمة من المحدثين مثل الزهري وربيعة ويُحيى بن سّعيد ومالك بن 
أنس ومجاهد وأبي. الزبير('2 وابن عييتة وعلقمة('2 وإبراهيم والشعبي وقتادة وأبي العالية 
وغيرهم. والصحيح أن ذلك غير حال محل السماع وأنه منحط عن درجة التحديث لفظلاً 
والإسخبار قراءة) قال الحاكم آبو عبد اللّه: أما فققهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام 
يرده سماعاً وبه قال أبو حنيفة والشافعي والأوزاعي والبُويطي والمزني وأحمد بن حنبل 
وأبن المبارك وإسحاق بن راهويه("»» قال: وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب. 

ومنها: أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه ثم يمسكه الشيخ عنده 
ولا يمكنه منه فهذا يقاعد عما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه وجاز 
له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب أو بما هو مقابل به على وجه يثق معه بموافقته لما 
تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المتاولة؛ ثم إن مثل هذه 
المناولة لا يكاد يظهر لها حصول مزية على الإجازة من غير مناولة وقد صار غير واحد من 
القُقَهاءٍ والأصوليين إلى أنه لا تأثير لها ولا فائدة غير أن شيوخ أهل الحديث في القديم 
والحديث يرون لذلك مزية معتبرة. 


ومنها: أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقول : هذا روايتك فناولنيه وأجز لى 


012 هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي الحافظ الصدوق مولى حكيم بن حزام القرشي» توفي سئة 
5ه انظر تهذيب التهذيب 9/؟414. 

(؟) هو علقمة بن قيس بن عبد اللّهء انظر تذكرة الحقاظ 48/1١‏ . 

(*) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلّد بن راهويه الحنظلي المروزي 1١5(‏ -7178) هه انظر حلية 
الأولياء 9 /9-5714؟. 
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وإنما يجوز عنده إذا أمن الزيادة والنقصان والأحوط قول أبي حنيفة ومحمد 
رحديا الله لحيل أن نكر فول الي ريف مكله أيقيا لآن السنة أصل في 
الدين وأمرها عظيم وخَّطْبها جسيم. وفي تصحيح الإجازة من غير علْم ومُعرفة 
رفع الابتلاء وحسم لباب المجاهدة وفتح لباب التقصير والبدعة وإنما ذلك نظير 
روايته فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه فهذا لا يجوز ولا يصح 
إلا إذا كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته فحينئذ جاز الاعتماد عليه في ذلك وكان ذلك 
إجازة جائزة. قال الخطيب أبو بكر: ولو قال : حدث بما في هذا الكتاب عين إن كان من 
حديثي مع براءتي مع الغلط والوهم كان ذلك جائزاً حستاً. 

والثاني المناولة المجردة عن الإجازة بأن تناوله الكتاب كما تقدم ذكره يقتصر على 
قوله هذا من حديثي أو من سماعاتي ولا يقول أروه عني أو أجزت لك روايته عني ونحو 
ذلك فهذه مناولة مختلفة لا يجوز الرواية بها وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على 
المج نين الذدين العازوها وسوغوا الرواية بها وحكي عن جماعة أنهم صححوها مثل ابن 
جريج وأبي نصر بن الصباغ وأبي العباس بن الوليد والقاضي أبي محمد بن خلاد وغيرهم. 

قوله: (وإنما يجوز عنده) أي إنما يجوز الرواية من غير علم ما في الكتاب عند أبي 
يوسف على تقدير ثبوت الجواز إذا كان الكتاب مأمونا عن الزيادة والنقصان فإن عامة 
الأصوليين جميع أهل الحديث قالوا: إن الرجل إذا سمع على شيخ نسخته من كتاب 
مُشهور مثل وصحيح البخاري مثلاً لا بجوز له أن يشير إلى غير تلك النسخة من ذلك 
الكتاب فيقول: قد سمعته لأن النسخ من الكتاب الواحد قد تختلف إلا أن يعلم أن 
النسختين تتفقان فكذا هنا. (والأحوط كذا) أي الأقرب إلى الاحتياط أن يقال: لا تصح 
الإجازة بدون علم ما في الكتاب في قولهم جميعاً كما اختاره بعض المشايخ لأن السنة 
أصل الدين لبناء أكثر أحكامه عليها (وخطبها جسيم) فلا وجه للحكم بصحة تحتمل 
الإمامة فيها قبل أن تصير مقهومة معلومة. آلا ترى أنه لو قرأ عليه المحدث فلم يسمع ولم 
يفهم لم يجز له أن يروي؟ ففي الإجازة التى هي دون القراءة أولى أن لا تجوز, وفي 
تصحيح الإجازة من غير علم رفع للابتلاء فإن الناس ميتلون بالتعليم والتعلّم وتحمل 
المشاق في ذلك من هجر الاخوان والخلاف وقطع الأسفار البعيدة والصبر على مكاره 
الغربة كما وقعت إليه الإشارة النبوية في قوله عليه السلامٍ «واطلبوا |العلّم ولَّوْ بالصين» فلو 
جوزت الإجازة بدون علم لرغب الناس عن التعليم اعتمادا على صِحُّة الرواية بدونه. 

(وحسم لباب المجاهدة) أي قطع للجهاد فإنك طلب العلم جهاد فإذا تمكن من 
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سماع الصبي الذي ليس من أهل التحمل وذلك أمر يتبرك به لا طريق تقوم به 
رواية الحديث بدون العلم تكاسّل في طلبه وانقطع عنه (وفتح لياب التقصير والبدعة) إذ 
لم ينقل عن السلف مثل هذه الإجازة فتكون بدعة (وإنما ذلك) أي ما ذكرنا من الإجازة 
والمناولة بدون علم نظير سماع الصبي الذي ليس من أهل التتحمل بأن يكون جاهلا به. 
فأما إذا كان عالماً به فإنه يكون أهلاً للتحمل في الحال والرواية بعد البلوغ على ما مر بيائه؛ 
وكأنه جواب عما يقال قد أقدم المشايخ على إجازة من-ليس-له.علم ومعرفة بالرواية عند 
حصول العلم وشاع ذلك فيهم فدل ذلك على صحتها على ما سيأتيك بيائه . . فقال: ( ذلك 
نظير سماع الصبي الذي ليس بأهل للتحمّل) فإنهم قد أحضروا الصبيان مجالس أهل 
الحديث على وجه التبرّك فإنهم قوم لا يشقى جليسهم لا على أنه طريق تقوم به الحجة 
فكذلك هاهنا. 

ونبين الآن أنواع الإجازة على ما ذكرها الحافظ أبو عمرو الدمشقي في كتاب ١‏ معرفة 
علوم الحديث » فقال الإجازة أتواع: 

أولها: أن يجيز لمعيّن فى معيّن مثل: إن أجزت لك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت 
عليه فهرستي هذه فهي أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة حعى زعم بعضهم أنه لا 
خلاف في جوازها إنما الخلاف في غير هذا النوع. 

والثاني: أن يجيز لمعيّن في غير معيّن مثل أن يقول: أجزت لك أو لكم جميع 
مسموعاتي أو جميع مروياتي والخلاف في هذا النوع أقري وأكثر والجمهور من الفقهاء 
والمحدثين على تجويز الرواية بها أيضاً وإيجاب العمل بما روي بها. 

والغالث : أن يجيز لغير معيّن بوصف العموم مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو لكل 
أحد أو لمن أدرك زماني وما أشبهها وقد تكلم فيه المتاخرون ممن جوز أصل الإجازة زة ثم 
إن كان ذلك مقيداً بوصف حاضر أو نحوه فئو إلى الجواز أقرب. ومن جوز ذلك كله أبو 
بكر الخطيب الحافظ وأبو عبد اللّه بن منده'١)‏ الحافظ» وأبو العباس عبد اللّه بن عتاب(5)) 
وأبو محمد بن سعيد الأندلس» وجماعة عن المتأخرين: قال أبو عمرو: ولم نر ولم نسمع 
عن أحد ممن يُقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها ولا عن الشٌرذمة المتاخرة الذين 


220 هو الحافظ أبو عبد اللّه محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي الأصفهائي ولد سدة 
٠ف‏ ثوفي سئة 196ه انظر طبقات الحنابلة ؟//151 , 

(؟ع هو ابو العباس عبد الله بن عتاب بن أحمد بن كثير البصري الأصل الدمشقي ابن الزفتي 5584 - 
.اف انظر شذرات الذهب ؟85-1846/19؟. 1 
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الحجة فكذلك هاهنا وأما مَنْ جلس مجلس السماع وهو يشتغل عنه بنظر في 
كتاب غير الذي يقرأ أو يخط بقلم أو يعرض عنه بلهو ولعب أو يغفل عنه يتوم 
سوغوها والإجازة في أصلها ضعف وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعافاً كثيراً لا ينبغي 
احتماله. 

والرابع : الإجازة للجمهول أو بالمجهول. مثل أن يقول أجزت لمحمد ين جعقر 
الدمشقي وقد اشتركت جماعة في هذا الاسم والنسب أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني 
كتاب السئن وهو يروي جماعة من كتب السئن المعرفة بذلك ثم لا يعين فهذه إجازة 
فاسدة لا فائدة لها. 1 

والخامس: الإجازة للمعدوم. مثل أن يقول: أجزت لمن يولد لفلان. واختلف 
المتأخرون في جوازه. فإن عطف المعدوم على الموجود بأن قال أجزرت لغفلان ولمن يولد 
له أو أجزت لك ولولدك ولعقبك ما تناسلوا كان ذلك أقرب إلى الجواز» وإن أجيز لللمعدوم 
ابتداء من غير عطف على الموجود فقد وجوزه قوم بداء على أن الإجازة إذن في الرواية لا 
مجاز به والصحيح عدم الجواز لأن الإجازة في حكم الإخبار حمله بالمجاز فكما لا يصح 
الإخبار للمعدوم لا يصح الإجازة له ولو قدرنا أيضاً أن الإجازة إذن فلا يصمح ذلك للمعدوم 
أيضاً كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذن فيه 
من المأذون لهء وهذا أيضا يرجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه قال 
الخطيب سالت القاضي أبا الطيب الطبري عن الإجازة للطفل الصغير هل يعتبر في حصتها 
سئه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه؟ فقال : لا يعتير ذلك . قال : فقلت له إن 
بعطن أمنحابنا قال : : لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه فقال قد يصح أن يجيز للغائب 
عنه ولا يَصِح السماع والدليل على صحتها أن الإجازة إباحة المجيز للمجاز له أن يروي 
يكن مولودا وكأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به 
بعد حصول أهليته حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد . 

والشادني : إجازة مالم يسمغة المعير لمرويه السجاز ل | 0 ذلك. 
هذا يجب على من يريد أن دي الأحذة عن شخ إعاز له جع مسموعات من 


-0 إجازة المجاز 1 أن يقول أجزت لك مجازاتي وأجزت لك رواية ما أجيز 
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وكسل فلا ضّبط له ولا آمانة. ونخاف عليه أن يحرم حظه والعياذ بالله ولا تقوم 
لي روايته ومنع ذلك بعض من لا يُعتد به من المتأخرين اعتباراً بامتناع توكيل الوكيل بغير 
إذن الموكل والصحيح الذي عليه العمل أن ذلك جائز. 

قوله: (وكذتك) أي وكما لا تحل الرواية بالإجازة لمن لا معرفة له بالمجاز لا تحل 
الرواية بالسماع لمن جلس مجلس السماع (وهو يشغل) أي يغفل عنه بسبب نظر في 
كتاب غير الذي يقرا كما حكى شيخنا رحمه اللّه أن الشيخ الإمام سيف الملة والدين 
الباخرزي(١2‏ رحمه الله كان يقرأ صحيح البخاري على الشيخ الإمام المحقق جمال الدين 
المحبوبي!؟» رحمه اللّه في جماعة وكان مع واحد منهم نُسخة عتيقة ينظر فيه فاشتبه لفظ 
عليه صحيح البخاري. 

(فلا ضبط له ولا أمانة إلى آخره) قال الشيخ أبو الوفاء عبد الرحيم بن علي في 
رسالته إن سماع حديث رسول الله عَيلهُ له شأن عظيم ولمباشرته واقتباسه حرمة قوية فلا 
من له يدخل بيت كتبه والمواضع المعهودة لكتب الحديث إلا بالطهارة ولا بيت في 
موضع فيه حديث رسول الله َكل ورآيت منهم من لا يستجيز من نفسه ومن غيره الضحك 
المزاح والانبساط والكلام مثلا بحضرة كتب الحديث وفي مجلس الحديث فهذا هو 
الطريقة المرضية فأما من يجازف ويستخف بهذا الآمر ويتهاون به وقت التحمل والأداء فلا 
كرامة له ولا يسمع منه حديث رسول الله ييه ولا معنى يكون مكثاراً مهذاراً صاحب 
هذيان ووقوع في أعراض الناس وغيبة للمسلمين» ولا ممن لا يتمكن من حفظ لسانه من 
الكلام ويحتاج إليه مراع للجماعات والجمع كاف للسان عما ذكرت ويعرف ما يخرج من 
حديثه وكتبه إلى الناس ويعرف صوابه من خطعه ويغلب صوابه على خطكه ويحسن مراعاة 
عين سماعه والمقابلة وإذا أخطأ ونبه عليه رجع إلى الصواب وإذا كان الخطأا من عتده لا 
يلح ولا يدعي أنه كذا سّمعه دفعاً عن نفسه . قال : وهذا أمر الاحتياط والتنزه فيه أكثر من 


)1١(‏ هو الإمام سيف الدين أبو المعالي سعيد بن المطر بن سعيد ين علي القائدي الباخرزي نزيل 
بخارى توفي 159هه انظر الوافي بالوفيات 751/18. 

(؟١)‏ هو جمال الدين عبيد اللّه بن إبراهيم ين أحمد بن عيد الملك المحبوبي العبادي 5ه .ادهف 
انظر الغرائد البهية ص .١١8‏ 


باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة رف 
ا ا و ال 0 ال 2 


الحمحجة بمثله ولا يعصل الإسداد يخبرةر إلا مما يقع من ضرورة فإنه عَقَو وصاحبه 
معذور وإذا صح السماع رحلنا الحفظ إلى وقت الأداء وذلك نوعان أيضاً تام وما 
دونه عند المقابلة فالأولى عزيمة مطلقة والغاني رّخصة انقلبت عزيمة أما الأول 


أن يوقف عليه بحال. ومن كان في هذا الأمر أيقّن وأعرف فهو أجبن واخوف ومن كان فيه 
أجهل وأغمر فهو فيه أغفل وأجسر. 

وذكر أبو عمرو الدمشقي أن اعتبار مجموع ما ذكره أهل الحديث من الشروط في 
رواة الحديث ومشايخه قد تعذر الوفاء بها في هذا الزمان فليعتبر من الشروط يحصل به 
الغرض من المحافظة على -خصيصة هذه الآمة في الأسائيد والمجاوزة من انقطاع سلسلتها 
وليكعف في أهلية الشيخ يكونه مسلماً بالغ عاقلاً غير مُتظاهر بالفسق والسسخف وفي 
ضبطه بوجود سماعه مثبتاً بخط غير متهم وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. وذكر عن 
الحافظ أبي بكر البيهقي أن الأحاديث التي قد صحث أو وقعت بين الصحة والسقم قد 
دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث ولا يجوز أن يذهب شيء منها على 
جميعهم وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها فمن جاء اليوم 
بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي 
يرويه لا ينفرد بروايته» والحجة قائمة بحديثه برواية غيره: القصد من روايته والسماع منه 
أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا. وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الآمة 
شرفاً لنبينا المصطفى يله . ١‏ 

وقوله: (إلا ما يقع عن ضرورة) استثناء عن قوله يشتغل ويعرض ويغفل من حديث 
المعنى أي الاشتغال بالنظر والإعراض والغفلة يمنع من صحة الضبط والسماع إلا مقدار ما 
لا يمكن الاحتراز عن وهو القليل فإنه جعل عفواً لآن مواضع الضرورة مستثناة من قواعد 
الشرع. 

قوله: (وإذا صح السماع) ذكر في طرق السماع قسماً آخر لم يذكره في التقسيم 
الأول وهو الحفظ إلى وقت الآداء وهو في الحقيقة قسم آخر كما قال شمس الأئمة رحمه 
اللّه إلا أن الشيخ جعله من توابع السماعء فقال: وإذا صح السماع أي حصل إما بقراءة 
المحدث أو بقراءة نفسه عليه أو بالكتاب إليه أو بالرسالة أو بالإجازة أو بالمناولة. (وجب 
حفظ المسموع إلى وقت الأداء) لآن الغرض من السماع العمل والتبليغ ولا بد لهما من 
الحفظ (وذلك) أي الحفظ نوعان أيضاً كالسماع والتبليغ فإن كل واحد قسمان (تام) أي 
كامل (وما دون التام عند المقابلة) به يعين قصوره إنما يظهر إذا قوبل بالقسم الأول الذي 


4 باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة 


فالحفظ من غير واسطة الخط وهذا فَضّل خُصّ به رسول الله عليه السلام لقوة 
نور القلب استغنى عن الخط وكانوا لا يكتبون من قبل ثم صارت الكتابة سنة 
في الكتاب والحديث صيانة للعلم لفقد العصّمة من النسيان. 

كان موجوداً في ذلك الزمان. فاما في زماننا فالقسم الثاني الذي انقلب عزيمة أقوى من 
القسم الأول حتى كانت الرواية عن الكتاب أقوى من الرواية عن الحفظ لتمكن الخلل فيه. 
أما الآول وهو العزيمة المطلقة فالحفظ من وقت السماع إلى وقت الآداء من غير واسطة 
الخط أي من غيّر احتياج إلى كتابة المسموع خوفاً من النسيان ومن غير احتياج إلى 
الرُجوع إلى كتاب للتذكر بل الحفظ مُستدام إلى وقت الأداء والحفظ بالقلب غاية الكمال 
لأنه موضع الحفظ ومعدنه. 


(وكانوا لا يكتبون) أي الصحابة رضي الله عنهم لا يكتبون الأخبار بل يحفظونها 
ويروونها عن ظهر القلب ببركة صحبة النبي َه فلما دنا انقراض عصرهم ويعد زمان النبوة 
(صارت الكتابة سدة) أي طريقة مرضية رفي الكعاب) أي في كتاب اللّه تعالى والحديث 
قال إبراهيم الدخعي : كانوا يأخذون العلم حفظاً ثم أُبيح لهم الكتابة أي الكتابة لما حدث 
بم من الكسل ود جا في الحديث وقيدوا العم بالكحاب )411 أي بالكتاة. 

وذكر أبو عمرو رحمه اللّه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مختلفين في جواز 
كتابة الحديث فكرهها عُمّر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري في 
-جماعة آخرين من الصحابة والتابعين وأباحها علي وابنه الحسن وأئس .وعيد للق عجرو 
ابن العاص رضي اللّه عنهم . 

فالحجة للفريق الأول ما ررى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي مه قال: 
٠لا‏ تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن ومن كتب عني شيعا غير القرآن فلْيّسْحُه)0') أخرجه مسلم 
في صنحيخة والحيمة للفريق الثاتيخدايث: ابي شاة اليمني قي التماسة من ربتول الله عله 
أن يكتب له شيئاً سمعه من خطبته عام فتح مكة وقوله قله : امتبوا لأبي شاه)20 ولعله 
ته أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه 


. والإمام أحمد في المسند 7/؟1‎ . ٠١4 أخرجه مسلم في الزهد حديث رقم‎ )١( 

(١؟)‏ ترجه البخاري في العلم بياب رقم 15. ومسلم في الحج حديث رقم ١١565‏ وأبو داود في 
المناسك حديث رقم .٠١17‏ والترمذي في العلم حديث رقم /751؟. 

فرع وأخرجه أبو داود حديث رقم لا٠‏ 0 . والإمام أحمد في المسند 4 /4. 


باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة هم“ 


بصحف القرآن وأآذن في كتابته حين أمن من ذلك ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع 
المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته ولولا تدوينه لدرس في الأعصر الآخرة وهو معنى 
قوله : (صيانة للعلم) عن الاندراس: وهذا تعليل لقوله صارت الكتابة سّنّة وقوله: (لفقد 
العصمة عن الدسيان) تعليل للمجموع أي صيرورة الكتابة سنة لأجل الصيانة باعتبار فقد 
العصمة عن النسيان بفوات النبي عليه السلام» وقوله (ثم صارت الكتابة) بيان القسم 
الثاني (وهذا) أي الذي نشرع فيه. 


كا 


وهذا باب الكتابة والخط 


وهذا يتصل بما سبق ذكره من باب الضبط وهو نّوعان: ما يكون مذكرا. 
وهو الأصل الذي انقلب عزيمة. وما يكون إماماً لا يُفيد تذكره. 


باب الكتابة والخط 


وهما واحد (وهذا) أي هذا القسم أو هذا الباب يتصل يباب الضبط لأنه قد يكون 
بالحفظ وقد يكون بالكتابة (وهو نوعان) أي الحاصل بالكتابة والخط وهو الكتاب نوعان 
(ما يكون مذذكراً) وهو ما يتذكر بالنظر فيه ما كان مسموعاً له وما لم يكن كذلكء لآن 
المقصود هو الذكر فلا يبالي بعد حصوله بأن حصل بالتكقر أو بالنظر في الكتاب والنسيان 
الواقع قبل التذكر معفو لأنه لو اعتبر في حق عدم جواز الرواية أدى إلى تعطيل الأخبار 
والأحاديث كيف والنسيان مركب في الإنسان ولا يمكنه الاحتراز عنه إلا بحرج بين وذلك 
مدفوع وبعد النسيان النظر في الكتاب طريق للتذكر وعود إلى ما كان عليه من الحفظ وإذا 
عاد كما كان فالرواية تكون عن حفّظ تام (وإنما كان دوام الحفظ لرسول الله َه يعني 
أنه كان مخصوصا بالحفظ الدائم لقوة نور قلبه ومع ذلك كان النسيان متصوراً في حقه 
بدليل الاستثناء في قوله عز وجل : ف سَتقرتُك فَلا تَمْسَى إل ما شا الله 4 [الاعلى داع 
وقد وقع له عليه السلام تردّد في قراءة سورة المؤمئين في صلاة الفجر حتى قال لبي رضي 
ل ا وإذا ل ل 0 
ريع الام لاسا ل 0 للد نعي 
إلا أن يريد الله إنسائك فإنه قادر على ما شاء ثم هو لا يُنْسيك وإن كان قادراً عليه كما قال 
تعالى : فإ ولعن شنا تهبن بالّذي أُوحَينًا إليك 4 [ الإسراء :65 ]) وهو لم يشا ذلك فكان 
هذا من قبيل قولك؛ لأعطيتك كل ما سألتك إلا أن أشاء أن أمنعك وأنت لا تريد أن 
تمنعه. كذا في (التيسير). 


. 174/4 ألخرجه أبو داود بنحوه برقم /301ء والإمام أحمد فى المسندء‎ )١( 


باب الكتابة والخط بالا 


أما الذي يكون مذكراً فهو حجة سواء كان خطه أو خط رَجل معروف أو 
مجهول لأن المقصود هو الذكر والاحتراز عن النسيان غير مُمكن وإنما كان دوام 
الحفظ لرسول الله عليه السلام مع قوله تعالى : « سَتقرئك قلا َنْسَى إلا ما شَاء 
الله [الأعلى:7 -]. وأما إذا كان الخّط إماماً لا يذكره شيعا فإن آبا حنيفة 
كان يقول: لا يحل الرواية بمثله بحال لآن الخط للقلب بمنزلة المرآة للعين 
والمرآة إذا لم تُفد للعين دركاً كان عدماً فالخط إذا لم يفد للقلب ذكراً كان 
هدراً وإنما يدخل الخط في ثلاثة ثة فصول: فيما يجد القاضي في ديوانه مما لأ 

قوله رك إذا كان الخط إماماً لا يذكّره شيثاً) بان وجد سماعاً مكتوباً بخطه أو 
بخط أبيه أو بخط رجل معروف ولم يتذكر السماع (فإن أبو حديفة رحمه .الله لا يجوز 
الرواية بمثّله بحّال) أي بمثل هذا الخط الذي لا يذكر شيثاً سواء كان خطه أو خط غيره 
0 د من الكتاب أن يتذكر إذا نظر فيه لأن الكتاب للقلب كالمراة للعين وإنما 

يعتبر المرآة ليحصل الإدراك بالعين وإذا لم يحصل كان وجودها كعدمها فكذا الخَّط 
لح 6 ع لسر فل م ب ررك قا . ومعنى كون الخط إماماً 
أن الراوي إذا لم يستفد التذكر به كان اعتماده على الخط لا غير كاعتماد المقتدي على 
الإمام فكان الخط إمامه دون الحفظ . ش 


وذكر أبو الحسين في (المعتمد) ! ةروق لزاوع الحلاية من كتابه فإن علم أنه قرأه 
على نُهجه أو حدثه به وتذكر ألفاظ قراءتة ووقتها أو لم يتذكر جازت الرواية والأخذ بها 
لأنه عالم في الحال بانه قرأ جميع ما في الكتاب أو سمعه منه؛ وإن علم أنه لم يسمع ذلك 
الكتاب أو يظن ذلك أو يجوز الأمرين تجويزاً على السوية فلا يجوز له روايته لأنه ليس له 
أن يخبر بما يعلم أنه كاذب فيه أو ظان أو شاكء وإن لم يتذكّر سماعه لما في الكتاب ولا 
قراءته ولكن يُغْلب على ظنه ذلك لما يرى من خطه فهذا هو الذي ينبغي أن يكون محل 
الخلاف. فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز له أن يروي ولا يحون الجدل برؤايعةه وعند 
أبى يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله يجوز له أن يروي ولا يجوز العمل بروايته وعدد 
أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله يجوز له الرواية ويجب العمل بها لأن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يعملون على كُتب النبي عليه السلام نحو كتابه لَعَمرو بن حَزْم من 
غير أن زاوياً روى ذلك الكتاب لهم بل عملوا لأجل الخط وأنه منسوب إلى رسول الله عَلْنهُ 
فجاز مثله لغيرهم. 

قوله: (وإنما.يدخل الخط في ثلاثة فصول) أي يتحقق الاعتماد على الخط وعدمه 


57 باب الكتابة والخط 


يذكره وما يكون في ١‏ لسنن والأحاديث: وما يكون في الصكوك . وروى بشر بن 
الوليد عن أبي حنيفة رحمهما الله عن أبي يوسف لم يعمل به في ذلك كله. 
وروي عن أبي يوسف أنه يعمل به في ديوان القاضي وروى أبن رستم عن محمد 
أنه يعمل بالخط في الكل والعزيمة في هذا كله ما قاله أبو حنيفة ولهذا قلت: 
رواياته اند فين فيما قالا فصارت الكتابة للحفظ عزيمة وبلا حفظ خض 
والعزيمة واحد والرخصة أنواع: 
في ثلاثة مواضع: فيما يجد القاضي في ديوانه من صحيفة فيها شهادة شهود لا يتذكر 
أنهم شهدوا بذلك أو سجل بخطه من غير أن يتذكر الحادثة . 

وما يكون من الأحاديث كما بيّنا. 

وما يكون ذ في الصمكوك بأن يرى الشاهد خطه في صلك ولا يتذكر الحادثة. 

(والعزيمة) أي الأصل في هذا كله ما قاله أبو حتيفة رحمه اللّه: إِنّه لا يعتمد على 
الخط من غير تذكر لان الرواية والشهادة وتدفيذ القضاء لا يكون | إلا بعلم والخط يشبه 
الخط شيهاً لا يمكن التمييز بينهما . فبصورة الخط لا يستفيد علماً من غير تذكر بل نقع 
بالبئاء عليه ّرب شبهة يمكن الاحتراز عنها بالجد في الحفظ فلا يلغو اعتبار تلك الشبهة 
بنسيان يكون بالتقصير في الحفظ. وما فُسد دين من الأديان إلا بالبناء على الصور دون 
المعاني» ألا ترى أنا لا نقبل رواية الأخرس وإن كانت له إشارة معقولة لضرب شبهة فيها 
ش ا ا ا ب ل ات 

ورا عع قبا قلا يلي اهلو ار حلا رق الروك و 1 
ما قالاه ليس بفاسد أيضاً بل هو رخصة وللرخصة مجال في هذا الباب فإن اشترا شتراط دوام 
الحفظ من وقت السماع إلى وقت التبليغ قد سقط وذلك بطريق الرخصة وكذا الرواية بناء 
على الكتاب والرسالة والإجازة والمناولة من باب الرخصة. فلما كان للرخصة مدخل في 
عزيمة؛ ويجوز أن تكون اللام للعاقبة أي صارت الكتابة التي عاقبتها الحفظ والتذكر 
عزيمة» الضمير في بيده في المواضع الثلاثة راجع إلى ما يرجع إليه الضمير في بخطه 
(وذلك كله فال أتواع) اي جميع ما ذكرنا من الأقسام يوجد في ثلا ثة مواضع (وأما أبو 
يوسف فقد عمل به) أي بالخط الذي لا يقيد تذكراً. في ديوان القاضيء الديوان الجريدة 
بن ذه الحقب را حك و انها لك دز كه أطي جور ما دري لاخر حي قله جد 
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وا ايكون بقل مركقا يده لا ادل ميلا وكذلك ا يرجه خط 
معروف لرجل ثقة موثق بيده؛ وما يكون بخط مجهول. وذلك كله ثلاثة أنواع: 
في الحديث والصكوك وديوان القاضي. أما أبو يوسف فقد عمل به في ديوان 
القاضي إذا كان تحت يده للأمن عن التزوير وعمل به في الأحاديث إن كان لهذا 
الشرط وأما إذا لم يكن في يده لم يحل العمل به في الديوان لأن التزوير في بابه 
غالب لما يتصل بالمظالم وحقوق الناس وأما في باب الحديث فإن العمل به 
جائز إذا كان خطاً معروفاً لا يُخاف عليه التبديل في غالب العادة ويؤمن فيه 
الفط لآن الترد يل نيه غير مبع اف والمجفوظ بيد الأمين فكل المسفوظ ريق 
وأما في الصكوك فلا يحل العمل به لأنه تحت يد الخصم إلا أن يكون في يده 
الشاهد وكذلك قول محمد رحمه الله إلا في الصكوك فإنه جوز العمل به وإن 
أول من دون الدواوين أي رتب الجرائد للولاة والقضاة إِذا كان تحت يده أي محقوظاً بيده 
مختوماً بخاتمه سواء كان ببخطه أو بخط معروف لأن القاضي لكفرة اشتغاله يعجر عن أن 
يحفظ كل حادثة ولهذا يكتب وإنما يحصل المقصود بالكتابة إذا جاز له أن يعتمد عليه 
عن النسيان فإن الإنسان ليس في وسعه التحرز عن النسيان قلو لم يجز له الاعتماد على 
الكتاب عند النسيان أدى إلى الحرج وتعطيل أحكام الشرع فإذا كان الكتاب في قمطرة 
مختوماً بخاتمه محظوظاً بيده أو بيد أمينة فالظاهر أنه حق وأنه لم يصل إليه يد مغيّرة ولا 
زائدة فيه والقاضي مأمور باتّباع الظاهر فجاز له العمل , به وإن لم يحصل التذكر (وعمل به) 
أي بالخط من غير تذكر في الاحاديث أيضاً إن كان الخط بهذا الشرط وهو أن يكون تحت 
يده لأن الناس يتفاوتون في التذكر والحفظ فلو شرطنا لتذكر لصحة الرواية لا محالة أدى 
إلى تعطيل الأحاديث. (لأن التزوير في بابه) أي ديوان القاضي غالب (لما يتّصل) أي 
لاتصاله وما مصدرية يعني ديوان القاضي يتعلق بالمظالم وهي جمع مُظْلمة بكسر اللام 
وهي ما تطلبه عند الظالم (وأما في باب الحديث فإن العمل به) أي بالخط (جائز) وإن لم 
يكن في يده (إذا كان خطأ معروفاً) ماموناً عن التبديل والغلط في غالب العادة لآن التبديل 
فيه غير متعارف لأنه من أمور الدين ولا يعود بتغييره نفع إلى من يغيره فكان المحفوظ منه 
بيد أمين مثل المنحفوظ بيده فيجوز الرواية عنه . ش 

فأما في الصكوك فلا يجب العمل بالخط من غير تذكر لأن الصك تحت يد الخصم 
فلا يحصل إلا من التبديل والتغيير فيه فلا يحل الشهادة ما لم يتذكر الحادثة حتى لو كان 
الصلك في يد الشاهد جاز له الشهادة أيضا من غير تذكر لوقوع الأمن حينكذ عن التبديل' 


- باب الكنابة والخط 


لم يكن في يده استحساناً توسعة على الناس إذا أحاط علماً بأنه خطه ولم 
يلحقه شك وشبهة ولاغلط في الخط نادر بّقي فصل وهو ما يحدث بخط أبيه أو 
بخط رجل معروف في كتاب معروف فيجوز أن يقول وجدت بخط أبي أو بخط 
كالسجل الذي في يد القاضي (وكذلك قول محمد) أي ومثل قول آبي يوسف قول محمد 
رحمهما الله في جميع ما ذكرنا إلا في الصكوك فإنه جوز العمل فيها بالخط وإن لم يكن 
الصلك فى يد الشاهد لأنه لا يجري فيه التبديل والتغيير فإنه لو ثيت يثبت بالخط والخط ٠‏ 
قلما يشبه الخط لان اللّه تعالى كما خلق الاجسام متفاوتة إظهاراً لقدرته خلق الافعال 
كذلك فالخط لا يشبه الخط إلا نادرأ والغادر لا حُكمْم له ولا اعتبار لتوهم التغيير فإ له آثراً 
يوقف عليه فإذا لم يظهر ذلك جاز الاعتماد عليه. 

قوله : (بقي فُصل) يعني بقي فصل لم يدخل في الأقسام المذكورة وهو أنه إذا وجد 
كتاباً ببخط أبيه أو بخط رجل إلى آخره؛ قال أبو الوفاء: ونوع من الروايات الوجادة وتلك 
طريقة مُسلوكة في الرواية أيضاً. فإذا احتاج إلى رواية شيء في تصنيف لبه وليس له فيه 
سماع وهو موجود في كتاب صحيح أو سماع شيخ ثقة معروف بخطه أو بخط غيره ولكنه 
سماعه الثابت ويجب أن يرويه عنه أو يورده في كتابه وروايته يقول وجدت في كتاب فلان 
بخطه وسماعه أن فلان بن فلان أخبره أو حدثه أو وجدت في سماع فلان بن فلان أن فلان 
بن فلان أخبره أو حدثه؛ ثم الفرق بين هذا القسم وبين ما تقدّم أن ذلك في وجدان سماع 
نفسه بخطه أو بخط غيره وهذا في وجدان سماع الغّير» وعند بعض أهل الحديث حل له 
أن يقول في هذا القسم أخبرنا فلان عن فلان لآن الكتاب إذا كان بخط أبيه أو بخط رجل 
معروف لا يتخلف عن الكتاب المبعوث إليه ولو بعث إليه كتاباً حل له أن يروي ويقول: 
أخبرنا فلان فهئا كذلك؛ والأصح أنه لا يزيد على قوله وجدت بخط أبي أو بخط فلان أو 
في كتاب فلان ليكون أبعد عن التهمة هكذا في بعض مصنقات الشيخ رحمه اللّه. 

وذكر شمس الأئمة ررحمه اللّه أن الكتب المصنفة التي هي مشهوزة في أيدي الناس 
لاباس لمن نظر فيها وفهم شيئاً منها وكان متقناً في ذلك أن يقول قال فلان كذا أو مذهب 
فلان كذا من غير أن يقول: حد ثني أو أخبرني لآنها مستفيضة بمنزلة الخبر المشهور 
يوقف به على مذهب المصنف وإن لم يسمع منه فلا ياس بذكره على الوجه الذي ذكرنا 
بعد أن يكون أصلاً معجمداً يؤمن فيه التصحيف والزيادة والنقصان. ْ : 

وذكر الغزالي رحمه اللّه في 9 المستصفى ». إذا رثئى مكتوياً بخط ثقة أني سمعت 
عن فلان كذا لا يجوز له أن يروي عنه لأن روايته شهادة عليه بأنه قاله والخط لا يعرفه هذا. 
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فلان لا يزيد عليه فأما الخط المجهول فعلى وجهين إما أن يكون مفرداً وذلك 
باطل وإما أن يكون مضموماً إلى جماعة لا يتوهم التزوير في مثله والنسبة تامة 
نعم يجوز أن يقول رأيت مكتوباً في كتاب بخط ظننت أنه خط فلان فإن الخط قد يُشبه 
الخط أما إذا قال هذا خطي فيقبل قوله ولكن لا يروى عنه ما لم يسلطه على الرواية بصريح 
قوله أو بقرينة حاله كالجلوس لرواية الحديثء أما إذا قال عَدّل: هذه نسخة صحيحة من 
نسيخ صحيح البخاري مثلاً فرأى فيه حديئا فليس له أن يروي عنه ولكن هل يلزمه العمل 
به؟ إن كان مقلداً فعليه أن يسأل المجتهد» وإن كان مجتهداً فقال قوم لا يجوز العمل به ما 
لم يسمعه وقال قوم إذا علم صحة النسخة بقول عدل جاز له العمل لآن أصحاب رسول الله 
َه ورضي عنهم كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد وكان الخلق يعتمدون تلك 
الصحف بشهادة حاملي الصحف بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منه فإن ذلك يفيد 
سكون النفس وغلبة الظن وعلى الملة فلا ينبغي أن يروي إلى ما يعلم سماعه أولاً وحفظه 
وضبطه إلى وقت الأداء بحيث يعلم أن ما أداه هو الذي سمع ولم يتغير منه حرف. فإن 
شك في شيء فليترك الرواية؛ فإذا كان في مسموعاته من الزهري مثلاً حديث واحد شك 
في أنه سمعه من الزهري أم لا لم يجز أن يقول: قال الزهري لأن يقوله: قال الزهري شهادة 
عليه ولا تجوز إل عن علم فلعله سّمعه من غيره فهو كمن سمع إقراراً ولم يعلم أن المقر 
زيد آم عمرو لا يجوز له أن يشهد على زيد بل يقول: إنه لو سمع مائة حديث من شيخ 
وفيها حديث واحد علم أنه لم يسمعه ولكنه التبس عليه عينه فليس له رواية شيء من 
تلك الأحاديث عنه إِذْ ما من حديث إلا ويمكن أن يكون هو الذي لم يسمعه» ولو غلب 
ظنه في حديث أنه سمعه من الزهري لمن تجز الرواية بغلبة الظن» وقال قوم يجوز لان 
الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظن وهو بعيد لأن الاعتماد في الشهادة على غَلبة الظن 
يجوز ولكن في حق الحاكم فإنه لا يعلم صدق الشاهد . أما الشاهد فيتبغي أن يتحقق لآن 
تكليفه أن لا يشهد إلا على المعلوم فيما يمكن فيه المشاهدة ممكن» وتكليف الحاكم 
أن لا يحكم إلا بالصدق محال فكذلك الراوي لا سبيل له إلى معرفة صداق الشيخ ولكن له 
طريق إلى معرفة قوله بالسماع فإذا لم يتحقق ينبغي أن لا يروي ». 

قوله: (وأما أن يكون مضموماً إلى جماعة) يحتمل أن يكون معناه أنه وجد سماعه 
مكتوباً بخط لا يعرف كاتبه في طبقة سماع إن من دأب أهل الحديث أنهم يكتبون في 
آخر ما سمعوه من كتاب على شيخ سمع هذا الكتاب من الشيخ فلان أو على الشيخ فلان 
فلان بن فلان وفلان بن فلان ؛ إلى أن يأتوا على أسماء السامعين أجمع فإِذًا وجد سماعه 
نكري خط سجيزل مسمرما إلى تناع تتماعة بعل لهذ روي الانعماء تينم التزوير عن 
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يقع بها التعريف فيكون كالمعروف واللّه أعلم وأما طرق التبليغ فقسمان ايا 
عزيمة ورخصة أما العزيمة فالتمسّك باللفظ المسموع وأما الرخصة فالنقل إلى 
اللفظ يختاره الناقل وهذا. 
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لأن الكاتب يخاف في مثله أن المكتوب لو عرض عليهم لأنكروا عليه ولظهر كدية إذ 
النسيان وعدم التذكر على الجماعة نادر فيحترز عنه بخلاف ما إذا وجد 10 ويجوز أن 
يكون معناه أنه وجد سماعه مكتوباً بخطوط مختلفة #امجيولة ران رج كيو لا 
يعرف كاتبه وقد انضم إليه خطوط آخَّر تشهد بصدق ما تضمته ذلك الخط . ويؤيد هذا 
الوجه ما ذكر الشيخ في بعض مصنفاته فيما أظن أن الراوي إذا وجد مماعه مكعويا مهولا 
مفرداً لا يحل له أن يروي إلا إذا كان مكترباً بخطوط كثيرة فإنه يحل له أن يروي وإن كانت 
الخطوط مجهولة لأنهم لا يجتمعون هاهنا على الزور والكذب فقلدا بأنه يحل له أن يروي 
فاما إذا كان منفرداً فقد تمكنت فيه شبهة فلا يحل . قال شمس الأئمة رحمه اللّه: وهذا 
في الاخبار خاصة فأما في الشهادة والقضاء فلا لأن.ذلك من مظالم العباد ويعتبر فيه من 
الاستقصاء ما لا يعتبر في رراية الإخبار واشتراط العلم منصوص عليه قال تعالى : إلا من 
شَهد بالحق وهم يَعْلْمُونَ # [الزخرف + وقال عليه السلام: «إذا 0 
فاشّهّد وإلا فدع» (والدسبة تامة) أي كتب اسمه واسم أبيه وجده واللّه أعلم. 


الذذا 
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قال بعض أهل الحديث لا رخصة في هذا الياب وأظنه اختيار تُعلب من 
أثمة اللغة قالوا : لأن النبي عله قال نضتر الله امرمً ممع مني مقالة فوّعاها كما 
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المتون جمع من وهو ما دون الريش من السهم إلى وسطه واستعير هاهنا لنفس 
الحديث. واعلم أن الإنسان إذا سمع من أحد شعراً مثلاً ثم انشده كما سمعه يقال: هذا 
شمر فلان وإن كان ما يقرؤه لفظه حقيقة لكونه محاكياً ومطابقاً للفظ المسموع منه 
فكذلك في باب الرواية إذ كان لفظ الراوي محاكياً للفظ الرسول عليه السلام يقال: هذا 
حديث النبي عليه السلام ونقله بلفظه وإن كان ذلك لفظ الراوي حقيقة . وإن لم يكن لفظه 
محاكياً للفظ الرسول فَلِهُ بل كان مطابقاً لمعناه يقال نقله بالمعنى. وعلى هذا الحكم في 
القرآن وفي كل كلام. 

ثم لا خلاف أن نقل الحديث بلفظه أولى فاما نقله بالمعنى فقد اختلف فيه فذهب 
جمهور الضحابة والتابعين ونين بعدهم من الققهاء :وائمة الحدديث إلى القول بجوازة بشرط 
أن يكون الناقل عارفاً بدلالات الالفاظ واختلاف مواقعها مع شرائط أخر ستبينها وقال بعض 
أهل الحّديث : لا يجوز نقله بالمعنى بحال وهو مُذهب عبد اللّه بن عمر من الصحابة ' 
ومحمد بن سيرين وجماعة من التابعين وهو اختيار أبي بكر الرازي من أصحابناء وتمسكوا 
في ذلكء بالنص وهو قوله عليه السلام : ونضَرٌ الله أمرءاً سمع متا مقالة فوعاها وأداها كما 
سّمعها) حث على الآداء كما سمع وذلك بمراعاة اللفظ المسموع. ومعنى قوله عليه 
السلام : انضر الله أمرءاً» حسن وجهه من حد دخل يعني زاد في جاهه وقدره بين خلقه. 
ويرى نضر بالتشديد أي نعمه. 

وبالمعقول وهو أن النقل بالمعنى ربما يؤدي إلى اختلال معنى الحديث فإن الناس 
متفاوتون في إدراك معنى اللقظ الواحد كما أشار إليه النبي عَيْهُ بقوله: قرب حامل فقه 
إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛. ولهذا يحمل كل واحد منهم اللفظ 
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سّمعها» ولأنه يله مخصوص بجوامع الكلم سابق في الفصاحة ولابيان فلا يُؤمن 
في النقل التبديل والتحريم وقال عامة العلماء لا باأس بذلك في الجملة رخصة 
الواحد على معنى لا يحمله عليه غيره. وقد صادفنا من المتاخرين من يتنبه في آية أو 
خبر لفوائد لم يتنبه لها أهل الأعصار السالفة من العلماء المحققين فعلمنا أنه لا يجب أن 
يقف السامع على جميع فرائد اللفظ في الحال وإن كان فقيهاً ذكياً مع أنه عليه السلام قد 
أوتي جوامع الكلم وكان أفصح العرب لساناً وأحسنها بيائاً فلو جوّزنا النقل بالمعنى ريما 
حصل التفاوت العظيم مع أن الراوي يظن أنه لا تفاوت ولآنه لو جاز تبديل لفظه عليه 
السلام بلفظ آخر لجاز تبديل لفظ الراوي أيضاً بالطريق الآولى. لآن التغيير في لفظ غير 
الشارع أيسر منه في لفظ الشارع ولجاز ذلك في الطبقة الثالئة والرابعة وذلك يفضي إلى 
سقوط الكلام الأول. لأن الإنسان وإن اجتهد في تطبيق الترجمة لا يمكنه الاحتراز عن 
تغاوت وإن قل فإذا توالت هذه التفاوتات كان التفاوت الآخَر تفاوتاً فاحشأً بحيث لا يبقى 
بين الكلام الأول وبين بين الآخر مناسبة . ونّقل عن أبي العباس أحمد بن يحيى تثعلب(١)‏ أنه 
كان يذهب هذا المذهب ويقول إن عامة الالفاظ التي لها نظائر في اللغة إذا تحققتها 
وجدت كل لفظة منها مختصة بشيء لا يشاركها صاحبتها فيه فمن جوز العبارة ببعضها 
عن البعض لم يسلم عن الزيغ عن المراد والذهاب عنه. ومعنى تخصيص الشيخ إياه بالذ كر 
في قوله: وأظنه أي أظن هذا القول اختيار ثعلب أنه هو المتفرد باستخراج هذا الدليل. 
والتبديل والتحريف في قوله فلا يؤمن في النقل التبديل والتحريف بمعنى واحد وهو 
التغيير. وتمسّك الجمهور في تجويزه في الجملة أي في تجويزه في بعض الصور على 
الخصوص لا في تجويزه على العموم. بما روى يعقوب بن سليمان الليثي عن أبيه عن جده 
قال أتينا رسول الله َه فقلنا له : بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله إنا لنسمع منك الحديث ولا 
200 تأديعه كما سمعناه منك قال َيه : «إذا لم تُحلوا حراماً ولا تحرموا حلالاً 
صبتم المعنى فلا بأس» كذا رأيث بخط الإمام الحافظ أبي رشيد الأصبهاني”'2. وأورده 

:0 بكر الخطيب البغدادي في كتاب (الكفاية في معرفة أصول علم الروايةة وباتفاق 
الصحابة على روايتهم بعض الأوامر والنواهي بالفاظهم. مثل ما روى صفوان بن عَسّال 
المرادي أن النبي عليه السلام كان يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا نَتْرِع خفاقّنا ثلاثة أيام ولياليها 


)١(‏ هوأحمد بن يحي الشيبائي مولاهم الكوفي المعروف بابي العباس توفي سئة 0ه انظر البداية 
والئهاية .98/1١‏ 
(؟) هو عبد الله بن عمر أبو رشيد الآصبهاني المتوفي سنة 4/اهه .انظر شذرات الذهب 4 /148؟. 
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لاتفاق الصحابة على قولهم أمرنا رسول اللّه عليه السلام بكذا ونهانا عن كذا 
ومعروف عن ابن مسعود وغيره قال رسول الله عليه السلام كذا أو نحوا منه قريبا 
الحديث(١).‏ وما روى أبو محذورة رضي الله عنه أنه عليه السلام أمره بالترجيء("»2. وما 
روى عامر بن سعد عن أبيه قال أمر التبي عليه السلام بقتل الوزغ وسّماه ُويسق؟) وما 
روى جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام نّهِى عن المحاقلة والمزابنة ورخص في العراياء وما 
روى أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام نَههى عن بيع الثمار حتى تَرْهى . . وما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه مله نَهى عن بيععين في بيعة صفقة واحدة(؟) . وما روى حكيم بن حزام أو 
غيره أنه عليه السلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في المتّلم في شواهد لها 
كثيرة ة لا تحصى فحكورا معاني خطابه عليه السلام من غير قصد إلى لقظه إذ لم يقولوا قال 
النبي عليه السلام: افعلوا كذا ولا تقعلوا كذا . وكانوا ينقلون أيضاً الحديث الواحد الذي 
حر ا و 00 
اله علبةة السام ل 0 تتحسرك ا ل وز لج ليقت رما لهذ متلعيثك 
واسعاً. ومثل ما روي في الحديث الذي رواه مُسلم رحم الله امرءاً مكان نضر اللّه وروى 
فرْبّ حامل فقه لا فقه له مكان غير فقيه ولم يدكر عليهم أحد في جميع ما قلنا فكان ذلك 
إجماعاً منهم على الجواز. 

وبما روي عن ابن مسعود وأنس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا 
دفعهم دافع فكان إجماعا على الجواز أيضا. 

وبأنا نعلم بالضرورة أن الصحابة الذين رووا هذه الأخبار ما كانوا يكتبونها في ذلك 
المجلس وما كانوا يكررون عليها في ذلك المجلس بل كما سمعوها تركوها وما ذكروها 


)2230 أخرجه الترمذي في الطهارة حديث رقم 15؛ وابن ماجه في الطهارة حديث رقم 418 . 
(؟١)‏ أخرجه مسلم في الصلاة حديث رقم ولالقء وأيو داود في الصلاة حديث رقم تلنمدهامه 
والترمذي في الصلاة حديث رقم ١51١‏ 2199 وابن ماجه في الأذان حديث رقم 5-1١8‏ ١٠/ا,‏ 
رصيق أخرحه مسلم في السلام حديث رقم مات وأبو داود في الأدب حديث رقم 55م والإمام 
أحمد فى المسئد .195]/1١‏ 

(4) أخرجه الترمذي في البيوع حديث رقم 1771» والإمام أحمد 7١/15‏ و1714. 

(ه) أخرجه الترمذي في الطهارة حديث رقم 211417 وأبو داود في الطهارة حديث رقم ١٠58؛‏ وابن ماجه 
في الطهارة حديث رقم 585» والإمام أحمد في المسند م 
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منه. وفى تفصيل الرخصة جواب عما قال وهذا لآن النظم من السنة غير معجز 
وإنما النظم لمعناه بخلاف القرآن . 

والسنة في هذا الباب أنواع ما يكون محكماً لا يشتيه معناه ولا يحتمل 
غير ما وضع له» وظاهر يحتمل غير ما ظهر من معناه من عام يحتمل الخصوص 
أو حقيقة يحتمل المجاز ومشكل أو مشة يشترك 3 يعمل يه ل يتاريل ومبجمل أو 
إلا بعد الإعصار والسنين وذلك يوجب القطع يتعدد روايتها على تلك الألفاظ. وبآن 
الإجماع منعقد على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم. وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية 
فلأن يجوز إبدالهًا بعربية أخرى أَولى إذ التفاوت بين العربية وترجمتها بالعربية أقل مما 
بينها وبين العجمية فإن قيل لا نزاع في اجواز تفسيره بالعجمية أو بالعرببة إنما التراع في 
أنه لو لم يُنقل بلفظه لا يكون حجة ولم قُلعم بأنه بعد التعبير بلفظ آخر عربي أو عجمي 
ييقى حجة؟ قلنا لآن سفراء رسول اللّه يله كانوا ينغن أوامره ونواهيه إلى البلاد بلغاتهم 
ويُعلّمونهم الشرع بالسنتهم وقد كان ذلك حجة بالاتفاق . ولقائل أن يقول : جوز التقسير 
بلغة أخرى لا يدل على جواز النقل بالمعنى لأن في التفسير ضرورة إذا العجمي لا يفهم 
اللفظ العربي. إلا بالتفسير ولا ضرورة فى ف العمل بالمعس, ألا ترى أن ا 
اللغات جائز؟ ولم يج نّقله بالمعنى بالاتفاق فثبت أن اعتبار النقل بالتفسير لا يُصح . وبأنا 
نعلم قطعاً أن اللفظ غير مقصود في باب الحديث كالشهادة ولهذا كان النبي عليه السلام 
يذكر المعنى الواحد بالفاظ مختلفة بل المقصود هو المعنى وهو حاصل فلا يلتفت إلى 
اختلاف اللفظ كالشهادة لما كان المقصود فيها المعنى دون اللفظ صح أداؤها بالمعنى 
ويعتبر اتفاق الشهود فيه بخلاف القرآن والأذان والتشهد وسائر ما تعبد فيه باللفظ لأن 
اللفظ فيها مقصود كالمعنى حتى تعلق جواز الصلاة وحرمة القراءة على الجنب والحائض 
بالآية المنسوخة فلا يُجوز الإخلال به كما لا يجوز بالمعنى . وهو معنى قول الشيخ وهذا 
لآن النظم من السنة.غير معجز إلى آخره أي إِذَا لم يكن معجزا لا يكون مقصودا. 

قوله: (والسّة في هذا الباب) أي في النقل بالمعنى. ما يكون محكماً لا يشتبه 
لعا و يطصل ترما راشع له إنما فستره به إشارة إلى أنه لم يرد به المحكم الذي لا 

يحتمل النسخ في ذاته إنما أراد به المحكم على التفسير المذكور ونظيره قوله عليه 
السلام : «من دخل ذار أبي سقيان فهو آمن» كذا ذكر الشيخ في «شرح التقويم» قال 
الغزالي رحمه اللّه: إنما جاز النقل بالمعنى عند جماهير الفقهاء إذا كان ظاهرا مفسرا بأن 
قال قُعد رسول اللّه على رأس الركعتين مكان ما روي عنه لس أو أقام لفظ العلم مقام 
المعرفة أو الاستطاعة مكان القدرة أو الحظر مقام التحريم ونّحوها. 
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متشابه وقد يكون من جوامع امّلم التي اختص بها رسول الله عليه السلام قال 
عليه السلام فيما يحكي من اختصاصه : ١‏ وأوتيت جوامع الكلم) فهي خمسة 
أقسام : 

أما الآول فلا بأس لمن له بُصر بوجوه اللغة أن ينقله إلى لفظ يؤدي معتاه 
لأنه إذا كان محكماً مفسراً أمن فيه الغلط على أهل العلم بوجوه اللغة فثبت 
النقل رخصة رايسرا وقد ليت في كتاج الل شرب من الرختصية به انام 
معجز قال النبي مَيَهُ : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» وإنما ثيت ذلك ببركة 
دعوة عليه السلام غير أن ذلك رخصة إسقاط وهذه رخصة تخفيف وتيسير مع 

(جوامع الكلم) هي الألفاظ اليسيرة التي تجمع المعاني الكّئيرة والأحكام المختلفة 
واختصً بها رسول الله يَللّهُ فقد روي أنه قال: «فضلت بست أعطيت جوامع الكلم 
ونُصرت باليُعب وأحلت لي الغنائم وجّعلت لي الارض مسجداً وطهوراً وأرسلت إلى الخلق 
كافة وحّتم بي النبيّون2200 وإنما ثبت ثبت ذلك أي الترخص ببركة دعوة النبي عليه السلام أي 
دعائه وهو ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال لأبي رضي الله عنه . يا أبي أرسل إلي أن 
اقرا القرآن على حرف فرددت أن هون على أمتي فرد إلى الثائية اقرأه على حرف فرددت أن 
هون على أمتي فرد إلى الثالثة اقرأه على سبّعة حرف(" وتمام الحّديث في «المصابيح» 
غير أن ذلك أي الترخص الذي ثبت في كتاب الله تعالى رخصة إسقاط أي رخصة لازمة 
وهي التي لم تبق العزيمة فيها مشروعة مثل رخصة العصر للمسافر ورخصة المسح للابس 
الحّف فلم يبق لزوم رعاية النظم المنزل أو لا مشروعاً ولم تبق له أولوية بل ساوى الأحرف 
الباقية في القرآنية وإحراز الثواب وسائر الأ حكام لا أن يكون أحد الأحرف أصلاً والباقي 
رخصة (وهذه) أي الرخصة الثابتة في نَقْل الحديث رخصة تيسير وتخفيف حتى كان 
العمل بالعزيمة وهو النقل باللفظ المسموع أوْلى من النقل بالمعنى بالاتفاق كاولوية 
الصوم في حق المسافر من الإفطار وأولوية الصبر على القعل في حق المكره على الكتّفر من 
إجراء كلمة الكفر. 

وأما القسم الثاني وهو ما كان ظاهراً يحتمل غير ما ظهر من معناه فلا رخصة فيه أي 
لا يجوز نقله بالمعنى إلا لمن جمع بين العلمين اللغة والفقه. من خُصوص أو مجاز بيان 
(1) أخرجه مسلم في المساجد حديث رقم 5غ والترمذي في السير حديث رقم 1907 . 


:22 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين حديث رقم مكللى وأيو داود في الصلاة حديث رقم ملاة 1 
والإمام أحمد في المسند 10//8؟١.‏ 
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قيام الأصل على نحو ما مر تقسيمه في باب العزيمة والرخصة. وأما القسم الثاني 
فلا رّخصة فيه إلا لمن حوى | إلى علم اللغة فقه الشريعة والعلم بطريق الاجتهاد 
لأنه إذا لم يكن كذلك لا يُوَمن عليه أن ينقله إلى ما لا يحتمل ما احتمله اللفظ 
المنقول من خصوص أو مجال ولعل المحتمل هو المراد ولعله يزيده عموما 
تيكل بحاي كقها ولخريية د 


ع ع اصن ناب ودام و حاسم تان ند تع موس دحام حا مه مسن تام ما اح م سام موي 0 


لما احتمله اللفظ يُعني إذا ثم يكن فقيهاً ربما ينقله إلى عبارة لا تكون في احتمال 
الخصوص والمجاز مثل العبارة الأولى بأن يضم إليها من المؤكدات ما يقطع احتمال 
الخصوص إن كانت عامة والمجاز إن كانت حقيقة ولعل المحتمل هو المراد فيفسد 
المعنى ويتغير الحكم . مثاله قوله عليه السلام : ومن بدّل ديئّه فاقتلوه)(١2‏ فموجبه العموم 
لأن كلمة (مّن) تتناول الذكر والأنئى والصغير والكبير لكن المراد منه محتمله وهو 
الخصوص إذ الأنقى والصغير ليسا بمرادين منه لما عرف فلو لم يكن للناقل معرفة بالفقه 
ربما ينقله بلفظ لم يَيّق فيه احتمال الخصوص بأن قال مثلاً: : كل من ارتد فاقتلوه ذُكرا كان 
أو أنثغى وحينمذ يَفُسد المعنى. وقوله عليه السلام : ولا وضوء لمن لم يسم) فإن موجبه 
وحقيقته نفي الجواز ومحتمله نفي القضيلة والمحتمل هو المراد لدلائل دلت عليه فلو لم 
يكن الناقل بالمعنى فقيهاً ربما ينقله بلفظ لا يبقى فيه هذا الاحعمال بأن قال مثلا لا يجوز 
وضوء من لم يسم فيتغير الحكم ويَفُسد المعنى. ولعله آي الناقل يريده عموما بآن يذكر 

جمع الكثرة مقام جمع القلة أو يذكر لفظ الجماعة مكان الطائفة أو يذكر لفظ الجنس 
مقام العام صفة ومعنى . 

وأما القسم الثالث وهو هو المشكل والمشترك فلا يخل نقله بالمعنى لما ذكر في 
الكتاب وذلك مثل قوله عليه السلام : ١‏ الطّلاق بالرجال» فإن معناه إيجاد الطلاق أو استبار 
الطلاق وا مر ومثل قوله عليه السلام : «المتبايعان بالخيار ما لم يُمْترِقا)(") 
فإن التفرق اسم مشترك يحتمل التفرق في القول والبدن كذا رأيت بخط شيخي رحمه 
اللّه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب رقم 2١45‏ والترمذي في الحدود حديث رقم 2145/8 وأبو داود 
في الحدود حديث رقم ؛ وابن ماجه في الحدود احديث رقم هذاه ؟, والإمام أحمد (؟// 
وكل؟. 

١؟)‏ أخرجه البخاري في البيوع باب رقم الء ومسلم في البيوع حديث رقم © والنسائي في البيوع 
باب رقم 5. 
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وآما القسم الثالث فلا يُخل فيه النقل لأنه لا يفهم معناه إلا بتأويل وتأويله 
على غيره ليس بحجة . وأما الرابع فلا يتصور فيه النقل لما مر أن المجمل ما لا 
يفهم مراده إلا بالتفسير والمتشابه ما انسد علينا باب دركه وابثلينا بالكف عنه. 
وأما الخامس فإنه لا يؤمن فيه الغلط لإحاطة الجوامع يمعان قد يقصر عنها عقول 
ذوي الألباب وكل مكلف بما في وسعه وذلك مثل قول النبي عليه السلام: 
«الخراج بالضمان» وذلك أكثر من أن يحصى ويعد. ومن مشايخنا من لم 
يفصل بين الجوامع وغبرها لكن هذا أحوط الوجهين عدن واللّه أعلم بالصواب . 

قوله :“وواما القسم الأعاسسن)اوخو وا الكلم. فلا يؤمن فيه أي في نقله بالمعنى 
الغّلط لإحاطة الجوامع بكذا فلا يخل نقله بالمعنى وكل مكلف بما وسعه كأنه جواب عما 
يقال لما كان المعنى هو المقصود من السنة لا لفظها ولا يمكن ذَرَك مُعاني جوامع الكلم 
ينبغي أن لا يجب نقله فقال إن لم يقدر على درك المعاني فهو قادر على تبايغ اللفظ 
فكلف بما كان في وسعه. وذلك مثل قوله عليه السلام والخّراج بالضمان)(21 أي غلة 
العبد المشترى الحاصلة قبل الرد بالعّيب طيبة للمشتري لآنه لو هلك قبل الرد هّلك من 
ماله كذا في لبات الغربيين. وفي الفائق ى كل ما خرج من شيء فهو خَراجه فخراج ج الشجر 
ثُمره وخراج ج الحيوان درّه وتسله . قوله عليه السلام : « اليم بإزاء العُنم» « العيجماء جبار)(؟) 
وولا ضرر ولا ! إضرار في الإسلام)299؛ والبيّئة على المُدّعي واليمين على من أنكر) ومن 
مشايخنا من لم يفصل بين الجوامع وغيرها يعني إن كانت الكلمة الجامعة ظاهرة المعنى 
يجوز نقلها بالمعنى عندهم كما يجوز نقل سائر الظواهر ولكن بالشرط الذي ذكرنا في 
الظاهر وهو أن يكون جامعاً لعلم اللغة وفقّه الشريعة . لأنه إذا كان كذلك يُؤمن في نقله عن 
زيادة أو نقصان يخل بمعنى الكلام كما بينا في الظاهر. 

(لكن هذا) أي عدم الجواز الذي دل عليه فحوى الكلام أحوط الوجهين وهما 
الجواز وعدم الجواز لما ذكر في الكتاب . قال شمس الائمة رحمه اللّه: والأصح عندي أنه 


01 أخرجه الترمذدي في البيوع حديث رقم 235851146 وأبو داود في الإجازة حديث رقم 
م ولب . (هعء والإمام أحمد في المسند 48/5 . 

20 أخرجه مسلم في الحدود حديث رقم 2١9٠١١‏ والترمذي في الزكاة حديث رقم ١‏ وأبو داود 
في الديات حديث رقم 91 ه4.» وابن ماجه حديث رقم 2551/1 والإمام أحمد في المسند 
1/5 

2 أخرجه ابن ماجه في الاحكام حديث رقم ٠‏ وابن ماجه عن ابن عباس حديث رقم ١151514)ر‏ 
الإمام أحمد في المسند ه/7719. 
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لا يجوز ذلك لآن النبي عليه السلام كان مخصوصاً بهذا التّظم على ما روي أنه قال: 
«أوتيت جرا مع الكلم» أي خصصت بها فلا يقدر أحد بعده على ما كان هو مخصوصاً به 
كنكل مكلف يننا قي وسجه وفي رُسفه قل ذلك للف ليكوة مؤذيا إل غير نا سعة 
ا 0 
النظم الذي هو من جوامع الكلم وكان هذا الدوع هو هراد رسول الله عَيْْهُ بقوله: ثم أذاها 
كما سمعهاء وبما ذكرنا خرج الجواب عما قالوا: إن النبي عليه السلام مخصوص بجوامع 
الكلم فلا يؤمن في النقل التبديل والتحريف لأنا لم تُجوز النقل في الجوامع ولا فيما لا 
يؤمن فيه عن التحريف والتبديل إنما جوزناه فيما لا يُحتمل إلا وجهاً واحداً بشرط أن 
يكون الناقل عالماً بأوضاع الكلام أو فيما له معنى ظاهر بشرط أن يكون الناقل جامعاً بين 
العربية والفقه وإذا كان كذلك يؤمن فيه عن التحريف والتبديل عادة وهو معنى قول الشيخ 
وفي تفصيل الرخصة جواب عما قال. 

وأما الحديث فلا تمسسّك لهم فيه لآن الآداء كما سمع ليس بمقتصر على نقل 
المعنى أيضاً فإن الشاهد أو المترجم إذا أدى المعنى من غير زيادة ونقصان يقال إنه أدى 
كما سمع وإِن كان الأداء بلفظ آخر ولفن سلمنا أن التادية حسب ما سمع إنما يكون 
باللفظ في هذه الصورة لرجوع الضمائر إلى المقابلة فلا نُسلم أن فيه ما يدل على الوجوب 
والمنع من غيره لأنه عليه السلام دعا لمن حفظ اللفظ ويدل ذلك على أنه مرغوب فيه لا 
على آنه واجب ونحن نقول بالآولوية واللّه أعلم. 
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وهو خّمسة أقسام ما هو صلق لا شبهة فيه وهو خَبر الرسول عليه السلام 
وذلك هو المتواتر منه» وقسم فيه شبهة وهو المشهور وقسم محتمل ترجح 
جانئب صدقه وهو ما مر من أخبار الآحاد وقسم محتمل عارض دليل رجحان 
الصدق منه ما أوجب وقفه فلم تقم به الحجة وذلك مثل ما سبق من أنواع ما 
يسقط به خبر الواحد. والقسم الخامس الخبر المطعون الذي رده السلف 
وأنكروه. وهذا القسم توعان نوع لحقه الطّعن والنكير من روي الحديث ونوع 
آخر ما لحقه ذلك من جهة غير الراوي. وهذا. 


الا كلظ تا ام ام ام 00 انظ تاك ل 0 ا ا ف ا 0 ا 0 ا ل ل ع ص صن ع كد عن مدا 


قسم الخبّر في أول باب بيان التهسم الرابع على قسمين: قسم يرجع إلى نفس الخبر 
وقسم يرجع إلى معناه وقد فرغ من بيان القسم الأول وما يتعلق به فشرع في بيان القسم 
الثاني. وإنما كان هذا التقسيم راجعاً إلى المعنى لان التفاوت بين هذه الأقسام باعتبار 
اختلاف درجاتها في القوة لا باعتبار اللفظ ودلالته على المعنى إذ المتواتر والمشهور 
وسائر الأقسام في الدلالة على المعنى سواء ولا شك أن القرة أمر معنوي لا موري . 
قوله: (وقسم محعمل عارض دليل رجحان الصدق منه ما أوجب وقفه) أي عارض 
كونه حجة موجبة للعمل ما يوجب كونه غير حجة ويمنعه عن إيجاب العمل ويجب فيه 
التوقف مثل خبر الفاسق ونحوه. 


ذه 
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وهذا النوع أربعة أقسام: ما أنكره صريحاء والثاني أن يعمل بخلافه فيل أن 
يبلغه أو بعدما بلغه» أو لا يعرف تاريخه والقسم الثالث أن يعني بعض ما 
احتمله الحديث من تأويل أو تخصيص والرابع أن يمتنع عن العمل به. أما إذا 
أنكر المروي عنه الرواية فقد اختلف فيه السلف فقال بعضهم لا يسقط العمل 
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النكير اسم للإنكار أي يلحقه إنكار من قبل المروي عنه ويسمى راوياً باعتبار ثقله 
الحديث عن النبي عليه السلام أو عن غيره ومن قبل عينه باعتبار نقل السامع عنه. وفي 
الصبحاح: النكير والإنكار تغيير المنكر فكان المروي عنه بالطعن والتكذيب يغير المنكر 
الذي ارتكبه الراوي على زعمه. 

قوله : (أما إذا أدكر المروي عنه الرواية فقد اختلف السّلف فيه) ذكر الاختلاف في 
هذا الفصل مطلقاً وهو على وجهين. إما أن أنكره المروي عنه إنكار جاحد مكذب بأن 
قال: ما رويت لك هذا الحديث قط أو كذبت على أو أنكره إنكار متوقف بأن قال: لا 
أذكر أني رويت لك هذا الحديث أو لا أعرفه ونحو ذلك . ففي الوجه الآول يسقط العمل به 
بلا خلاف لأن كل واحد من الأصل والفرع مُكذاب للآخَّر فلا بد من كذب واحد غير معيّن 
وهو موجب للقدح في الحديث ولكن لا يقدح ذلك في عدالتهما للتيقن بعدالة كل واحد 
ووقوع الشك في زوالها فلا يرك اليقين بالشك كبينتين متكافئتين متعارضتين لم تقبلا 
ولم تسقط عدالتهما وفائدته تظهر في قبول رواية كل واحد منهما في غير ذلك الخبر كذا 
في عامة تُسخ الأصول . وذكر في (القواطع) إذا جحد المروي عنه وكّذب بالحديث سقط 
الحديث هكذا ذكره الاصحاب وأقول يُجوز أن لا يسقط لأنه قال ما قال بحسب ظنه وإن 


قال ما رويئه أصلة فيعاوضه قول الراوي إنه سمعه هنه وكل واحد منهما ثقة ويجوز أن 
يكون المروي عنه رواه ثم نّسيه فلا تسقط رواية الراوي بغد أن يكون ثقة. وأما في الوجه 
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به وقال بعضهم ليسقط العمل به وهذا أشبه وقد قيل: إن قول أبي يوسف أن 
يسقط الاحتجاج به وقال محمد رحمه الله لا يسقط وهو فرع اختلافهما في 
شاهدين شهداء على القاضي بقية وهو لا يذكرها فقال آبو يوسف رحمه الله : لا 
تقبل» وقال محمد تثقبل: أما من قبله فقد احتج بما روي في حديث ذي اليدين 
أن النبي عليه السلام لم يقبل خبره حيث قال : أفصرت الصلاة 8م تبيتها؟ 
فقال : كل ذلك لم يكن. فقد قال بّعض ذلك قد كان وقال لأبي بكر وعْمّر: 
أحق ما يقول ذو اليدين فقالا: نعم فقبل شهادتهما على نفسه بما لم يُذكر ولآن 
النسيان محتمل من المروي عنه بخلاف الشهادة لأنها 31 تصح إلا بتحميل 
الأصول فلذلك بطلت بإنكارهم والحجة للقول الثاني ما روي عن عمار بن ياسر 
أنه قال لعمر أما تذكر حيثئما كنا في إبل فأجنبت فتمعٌكت في التراب فذكرت 
حنبل في رواية عنه إلى أن العمل يسقط به كما في الوجه الاول وهو مُختار القاضي الإمام 
والشيخين وبّعض المتكلمين وذهب مالك والشافعي وجماعة من المتكلمين إلى أنه لا 
يسقط العمل به كما لم ينكر. 

وما قيل أن على قياس قول علمائنا أن لا يبطل الخبر بإنكار راوي الأصل وعلى قول 
زفر يبطل بناء على أن زوج المعتدة لو قال أخبرتني أن عدتها قد انقضت وقد أنكرت 
المرأة الإخبار فعندنا يجوز العمل به بعد إنكارها حتى يحل له التزوج باختها وأربع سواها 
عند زُفر رحمه الله لا يبقى معمولاً به إلا في حقها حتى حل له نكاح الآخت والأربع ولم 
يحل .لها التزوج بروج آخر غير صحيح لآن جواز نكاح الأاخت والأريع له باعتبار ظهور 
انقضاء العدّة في حقه بقوله لكونه أمينا في الإخبار عن أمر بيتّه وبَيّن ربه لا لاتصال الخبر 
بها وإسناده إليها ولهذا لو قال انقضت علاتها ولم يضف الخبر إليها كان الحكم كذلك في 
الصحيح من الجواب كذا قال شمس الأئمة رحمه اللّه. واحتج من قبله بما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي قله صّلى بنا صلاة العصر فسلّم في ركعتين فقام إلى خشبة 
مُعروضة في المسجد فاتكا عليها كأنه غضيان وفي القوم أبو بكر وعمّر فهاباه إن كلماه 
وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال: يا رسول اللّه أقصرت الصلاة أم 
نسيت؟ فقال : كل ذلك لم يَكُن. فقال: قد كان بعض ذلك فاقبل على الئاس فقال: أحق 
مايقوله ذو اليدين؟ فقالا : نعم فقام وأتم صلاته أربع ركعات والاستدلال به أن النبي عليه 
السلام رد حديث ذي اليدين ثم لم يُرتدٌ حديئه حتى عمل بقول الناس أو بقول أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما بناء على خبره فلو لم يبقّ حجة بعد الرد لما عمل به عليه السلام 
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ذلك لرسول اللّه عليه السلام فقال: إنما كان يكفيك ضربتان. فلم يذكره عمَّر 
فلم يقبل خبره مع عدالته وفضله ولأنا قد بينا أن -خبر الواحد يرد بتكذيب العادة 
فتكذيب الراوي وعليه مداره أولى وحديث ذي اليدين ليس بحجة لأن النبي 
عليه السلام ذكره فعمل بذكره وعلمه وهو الظاهر من حاله فما كان يقر على 
هكذا ذكز قي نسحخة من اصول الفقه وأظنها للشيخ. قال الواقدي('2: اسم ذي اليدين 
عمرو بن عبد ود . وقيل: اسمه عبد عمرو بن بُصلة, وقيل: اسمه ذو الشمالين استشهد 
يوم بدر. وقال العتبي ذو الشمالين الذي استشهد يوم بدر غير ذي اليدين واسم ذو اليدين 
عمير بن غبل عمر. 

وقال العتبي سّمي بذلك لأنه كان يعمل بيديه جميعاً. وقيل لقبه الخرباق. وبأن 
حال كل واحد منهما محتملة فإن حال المدعي. يحتمل السنّهو والغلط وحال المنكر 
يحتمل النسيان والغفلة إذ النسيان قد يروى شيئاً لغيره ثم يدسى بعد مدة فلا يعذكُر 
املا ركل رامد سيا عا تكن عنقا في بد قد ولا ويطلانا اين من 
الصدق في خبر خبر الراوي بعدالته ينسيان الآخر كما لو يبطل بموته وجنئونه فحل للراوي 
الرواية . وهذا بخلاف الشهادة على الشهادة فإن الأصل إذا انكر لا يحل للفرع الشهادة لآن 
مبناها على التحميل فإذا أنكر الأصل سقط التحميل وبقي العلم فلا يحل له الشهادة فآما 
الرواية فمبينة على السماع دون التحميل ألا ترى أنه لو سمع الحديث ولم يتتحمله 
المحدث ولم يعلم بسماعه حل للسامع الرواية عنه فإذا أنكرها والمدعي معدن فيحن 
نفسه بقي السماع فحل له الرواية كذا في «شرح التقويم» واحتج من رده بما روي عن 
عمار بن ياسر أنه قال لعمر رضي الله عتهما وكان لا يرى التيمم للجدب : أما تذكر إذ كنا 
في إبل يعني إبل الصدقة وفي بعض الروايات في سّرية فاجنبت فتمعكت في التراب أي 
تمرغت فصليت فذكرت ذلك للنبي كه فقال : إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم 
تمسح بهما ا ل ا ا ا آنه 
كان عَدلاً لأنه روى عنه شهود الحادثة ولم يتذكّر هو ما رواه وكان لا يرى التيمم للجنب 
بعد ذلك. وبأن بتكذيب العادة يرد الحديث بأن كان الخبر ا ني حادئة مشهورة 


)١9(‏ هو ابو عبد الله محمد بن عمر الواقدي» ولد سنة ١1١ه‏ وتوفي سنة ١07‏ اه انظر البداية والنهاية 
لل 
)5 أخرجه مسلم في الحيض حديث رقم 14؟) وأبو داود في الطهارة علي وك "١‏ و855؛ وابن 
ماجه في الطهارة حديث رقم 20515 والإمام اأحمد في المسند 7017/4 . 
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الخطأ والحاكي يحتمل النسيان بأن سمع غيره فنسيه وهما في الاحتمال على 
فبتكذيب الراوي أولى لآن تكذيبه أدل على الوهن من تكذيب العادة لأنه يدور عليه وهو 
تكذيب صريحاً وذلك تكذيب دلالة والصريح راجح على الدلالة. وحُقيقة المعنى فيه أن 
الخبر إنما يكون حُجة معمولاً به بالاتصال بالرّسول َيِه وبإنكار الراوي ينقطع الاتصال لأن 
إنكاره حجة في حقه فينتفي به رواية الحديث أو يصير هو مناقضا بإنكاره ومع التناقض لا 
تغبت الرواية وبدون الرواية لا يقبت الاتصال فلا يكون حجة كما في الشهادة على 
الشهادة. وبأنه إذا لم يتذكر بالتذكير كان مغفلاً ورواية المغفل لا تُقبل. وبأن أكثر ما في 
الباب أن يصدق كل واحد منهما في حق نفسه فيحل للراوي أن يعمل به ولا يحل لغيره 
لتحقيق الانقطاع في حق غيره بتكذيب المروي عنه. وأما حديث ذي اليدين فليس بحجة 
لانه محمول على أن النبي عليه السلم تذكر أنه ترك الشفع من الصلاة لأنه معصوم عن 
التقرير على الخطأ يعمل بعلمه لا بإخبار أحد . آلا يرى أنه لو لم يتذكر واحد بقولهما 
لكان هذا تقليدا منه فإنه لما لم يتذكر لا يحصل له العلم والعمل بدون العلم بئاء على 
قول الغير تقليد وتقليده للأنبياء غير جائز فكيف يجوز لغير الآنبياء؟ أو تذكر غفلته عن 
حاله لشغل قلب اعترض فيعرف عن غيره. وعلى هذا يجوز أن يقال في الخبر: إن راوي 
الأصل ينظر في نفسه فإن كان رأيه يميل إلى عليه نميا ]د كاقت حادتة اللتو يفي 
ومع رظ اه قبل زواية غير تعن وإ اكاارايه يميل إلن جهله امثلاً بذك الحبر رده وقلما 
ينسى الإنسان شيعا ضبطه نسياناً لا يتذكر بالتذكير والأمور تبنى على الظواهر لا على 
النوادر كذا في (التقويم). 
قوله: (والحاكي يحتمل النسيان) جَواب عن قولهم النسيان مُحتمل من المروي 
عنه يعني كما يتوهم نسيان الأصل بعد المعرفة يتوهم نسيان الفرع وغلطه فإن الإنسان قد 
يسمع حديثاً فيحفظه ولا يحفظ من سمع منه ويظن أنه سمعه من فلان وقد سمعه من 
غيره وإذا كان كذلك يثبت المعارضة لتساويهما في الاحتمال فلم يثبت أحدهماء يدل 
عليه أن الإنسان كما يعلم بسماعه عن أمر يقين يعلم بتركه الرواية عن سبب يقين فلا فرق 
بينهما بوجه كذا في (التقويم» أيضا. لكن هذا إنما يستقيم فيما إذا كان إنكار الأصل 
إنكار جحود والخصوم قد سلموا فيه أنه مردود فاما إذا كان إنكاره إنكار متوقف وهو الذي 
وقع التنازع فيه فلا يستقيم» لأن الفرع عدّل جازم بروايته عن الأصل» والأصل ليس 
بمكذب له لآنه يقول : لا أدري فلا يكون الاحتمال في الفرع مثل الاحتمال في الأصل بل 
الالجمال في الأمال أتري :3لا بتجدق المعارضة رجيب كبول رواية الفرع حينكذ لحصول 
غُلبة الظن بصدقه وسلامته عن المعارضة. وذكر في «المحصول» في هذه المسألة أن 
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ا ل ا ا 
ومثل حديث عائشة رضي اللّه عنها عن النبي عليه السلام : «(أيما امرأة نكحت 
نفسها بغير إذن وليها نكاحها باطل) رواه سليمان بن موسى عن الزهري وسأل 


راوي القع إما أن يكون جازماً بالرواية أو لا يكون فإن كان جازماً فالاصل إما أن يكون 
جازماً بالإنكار أو لا يكون فإن كان الأول فقد تعارضا فلا يقبل الحديث وإن كان الثاني 
فإما أن يقول : الأغلب على الظن أني رويته أو الأغلب أني ما رويته أو الأمران على السواء 
أو لا يقول شياً من ذلك ويُشبه أن يكون الخبر مقبولاً في كل هذه الأقسام لكون الفرع 
جازماً. وإن كان الفرع غير جازم بل يُقول: أظن أني سمعته منك فإن جزم الأصل يأبى ما 
رويته لكل تعيّن الرد. وإن قال: أظن أني ما رويته لك تعارضا والأصل العدم. وإن ذهب إلى 
سائر الأقسام فالأشبه قبولهء والضابط أنه إذا كان قول الأصل معادلا لقرل الفرع تعارضا وإذا 
ترجح أحدهما على الآخر فالمعتبر هو الراجح 

قرله: (ومفال ذلك) أي مثال الحديث الذي أنكره المروي عنه حديث ربيعة بن 
عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي النّه عنه أن النبي عله 
قَضى بشاهد ويمين فإن عبد العزير بن محمد الدراوردي قال: لقيت سهيلاً فسالته عن 
رواية ربيعة عنه هذا الحديث فلم يعرفه وكان يقول بعد ذلك حدثني ربيعة عي 
فاصحابنا لم يقبلوا هذا الحديث لانقطاعه بإنكار سهيل وتمسك به بعض من قبل هذا 
النوع فقال لما قال سهيل حدثني ربيعة عني وشاع وذاع ذلك بين أهل العلم ولم يدكر عليه 
أحد فكان ذلك إجماعاً منهم على قيوله وهذا فاسد لأنه ليس فيه مايدل على وجوب 
العمل به. غايته أنه يدل على جواز أن يقول الأصل بعد النسيان حدثني الفرع عني وهو لا 
يستلزم وجوب العمل به ولا جوازه. 
قورله: (ومفل حديث عائشة) روى سليمان بن موسى لعبد الملك بن جريج عن 
محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضى اللّه عنها عن النبى عَيِلْهُ أنه قال: «أيما 
امرأة نكحت نّفسها بغير إن وليها فنكاحٌها باطل 2١١‏ الحديث فذكر ابن جريج أنه سال 
عنه أبن شهاب فلم يعرفه كذا ذكره يحيى بن معين عن ابن أبي علية عن ابن جريج. فلما 
رده المروي عته وهو الزهري لم تقم به الحجة عند أبي حنيفة وأبي يرسفف. ويجوز أن 


(1) أخرجه ابو داود في النكاح حديث رقم ٠١815‏ والترمذي في النكاح حديث رقم ؟١١1»‏ وابن 
ماجه في النكاح حديث رقم 1419 والإمام أحمد في المسند 51/5. 


باب ما يلحقه النكير من قبل الراوي 1 5 
ا ا ا ل ا 0 


ابن جريج عن الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه فلم يُقم به الحجة عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللّه ومثال ذلك أن أبا يوسف أنكر مسائل على 
محمد حكاها عنه في الجامع الصغير فلم يقبل شهادته على نفسه حين لم 
يذكر وصحح ذلك محمد وأما إذا عمل بخلافه فإن كان قبل روايته وقبل أن 
يكون قول محمد رحمه الله في هذا الأصل على خلاف قولهما كما دل عليه مسالة 
الشاهدين شهدا علئ القاضي بقضية وهر الظاهرء ويجوز أن يكون على وفاق قولهما إلا انه 
لم يجوز النكاح بغير ولي لأحاديث أخر ورد فيه مثل قوله عليه السلام؛ «لاتنكح المرأة 
المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تُنكح نفسها)(١)‏ وقوله عليه السلام: «كل 
تُكاح لم يحضره أربع فهو سفاح خاطب وولي وشاهدا عَدل) وقوله عليه السلام: ولا نكاح 
إلا بولي » ونحوها إلا أن تلك الأحاديث عندهما غير معمول بها لمعارضتها بأحاديث آخر 
مثل ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله َيه قال: «الأيم أحق بنفسها من 
وليها والبكر تُستأذن في نفسها وإذنها صماتها('» وما روي عن علي رضي الله عنه أن 
آمراة :روحت ايها بوضاها عاد ارليارعبا تاصدرها رن علي فاجاز التكام: وكؤلها علي 
السلام: وليس للولي مع الثيب أمر)(؟) وغيرها من الأحاديث التي ذكرت في (الأسرار» 
و١‏ شرح الأثار) و«المّبسوط» ورأيت في نسخة نقلاً عن خط الشيخ الإمام سيف الحق 
والدين الباخرزي رحمه الله أن مدار حديث (أيما امرأة تَكحت تُفسها بغير إذن وليها» 
على سليمان بن مُوسى الدمشقي(؟) صاحب المُتاكير ضعّفه محمد بن إسماعيل. 

ثم السؤال إذا كان بمعنى الالتعماس يتعدى إلى مفعوليه بئفسه يقال سالته الرغيف 
وإذا كان بمعنى الاستفسار يتعدئ إلى الأول بنفسه وإلى الثاني قال اللّه تعالى: 
وَيَسْألُونَكَ عَن الجبّال 4 [طه:١٠]ء‏ فإ وامنآلهُم عَنِ القريّة 4 [ الأعراف :171 ]» فعرفت 
بهذا أن كلمة عن في قوله عن الزهري لم يقع موقعها وأن الضمير في قوله: وسأله ابن 
جريح كما وقع في بعض النسخ لا وجه له بل الصواب وسال ابن جريح الزهري عن هذا 
الحديث. 


.184817 أخرجه ابن ماجه في النكاح حديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في النكاح حديث رقم 2١471١‏ والترمذي في النكاح حديث رقم »١١١8‏ وأبو داود 
في النكاح حديث رقم »3١94‏ وابن ماجه في النكاح حديث رقم .1١810٠١‏ 

(1) أنخرجه أبو داود في النكاح حديث رقم 51٠١٠١‏ 

(4) هو سليمان بن موسى الأسدي الأشدق أبو آيوب الدمشقي . 
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يبلغه لم يكن جرحاً لآن الظاهر أنه تركه بالحديث إحساناً للظن به. وآما إذا 
عمل بخلافه بعده مما هو خلاف بيقين فإن ذلك جرح فيه لآن ذلك إن كان حقا 
فقد بطل الاحتجاج به وإن كان خلافه باطلاً فقد سقط به روايته إلا أن يعمل 

قوله: (ومغال ذلك) آي مثال إنكا ر المروي عنه في غير الأحاديث ما روي أن أبا 
برقي ان سرقم عن محف وعدي لدان يروي عنه كتاباً فصئف محمد كتاب 
«الجامع الصغير») وأسنده إلى أبي حنيفة بواسطة أبي يوسف رحمهم اللّه فلما عرض على 
أبي يوسف استحسنه وقال حفظ أيو عبد الله إلا مسائل خطعه في روايتها عنه فلما بلغ 
ذلك محمد قال: بل حفظتها ونسي هو. فلم يُقبل أبو يوسف شهادة محمد على نفسه 
لما لم يذكره ولم يعتمد على إخباره عنه (وصحّح ذلك محمد) أي أصرٌ على ما روى ولم 
يرجع عنه بإنكاره فهذا يدل على أن عند محمد رحمه اللّه لا يسققط الخبر بإنكار المروي 
عنه وهو الظاهر من مذهبه. واختلف في عدد تلك المسائل فقيل: هي ثلاث وقيل: أربع 
وقيل: ست . والاختلاف محمول على الاختلاف [في ] العرض وجميعها مذكور في أول 
( شرح الجامع الصغير» للمصئف رحمه اللّه. 

قوله: (وأما إذا عمل بخلافه) عمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه أو فتواه 
بخلافه لا يخلو من أن يكون قبل روايته الحديث وقبل بلوغه إياهء أو بعد البلوغ قبل 
الرواية» أو بعد الرواية. ولا يخلو كل واحد من أن يكون خلافاً بيقين أي لا يحتمل أن 
يكون مراداً من الخبر بوجه أو لا يكون . فإن كان قبل الرواية وقبل بلوغه إياه لا يوجب ذلك 
جرحاً في الحديث بوجه لآن الظاهر أن ذلك كان مذهبه وأنه ترك ذلك الخلاف بالحديث 
ورجع إليه فيحمل عليه إحساناً للظن به . ألا ترى أن بعض أصحاب رسول الله كله ورضي 
عنهم كانرا يشربون الخمر بعد تحريمها قبل بلوغه إياهم ممتعدون إناحنها كلما لخم 
انتهوا عنه حتى نزل قوله تعالى: «إلَيس عَلَى الذين آمثوأ وَعَمِلُوأ الصّالحّات جتاح 4 
[ المائدة : 157 وإن كان العمل أو الفترى منه بخلاف اللجديية رمه الرواية او بعك بلرغة 
إياه وذلك خلاف بيقين (فإن ذلك) أي الخلاف ( جرح فيه) أي في الحديث لأن خلافه إن 
كان حقاً بان خالف للوقوف على أنه معسوخ خ أو ليس بثابت وهو الظاهر من حاله (قد بَطل 
الاحتجاج به) أي بالحديث لأن المدسوخ أو ما هو ليس بثايت ساقط العمل والاعتبار. وإن 
كان -خلافه باطلاً بان خالف لقلة المبالاة والتهاون بالحديث أو لغفلة ونسيان فقد سّقطت 
ا م ا ا ل 
قبول الرواية. فإن قيل: إنه إنما مار فاسقاً بالخلاف مقتصراً عليه فلا يتقدح ذلك في فبول 
مااروع قبلة كما لز مات او ل بعد للزواية. قلنا: قد بلغ الحديث إلينا بعدما ثبت فسقه 
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ببعض ما يحتمله الحديث على ما نبيّن إن شاء الله تعالى وإذا لم يعرف تاريخه 
لم يسقط الاحتجاج به لأنه حجة في الأصل فلا يسقط بالشبهة وذلك مثل 
حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي عليه السلام قال: أيما امرأة نتكحت بغير 
إذن وليها فهو باطل ثم إنها زوجت بنت عبد الرحمن وهو غائب وكان ذلك بعد 
الرواية فلم يَبْقَ حجة ومثئل حديث ابن عمر في رقع اليدين في الركوع سقط 
ولا بد في الرواية من الإسناد إليه فكان بمنزلة ما إذا رواه في الحال وهذا لآن العدالة أمر 
باطن لا يوقف عليه إلا بالاستدلال بالاحتراز عن مُحظور ديئه. فإذا لم يحترز ظهر أنها لم 
تكن ثابتة. وقد روي عن غير واحد من أهل العلم مثل أحمد بن حنبل وابن المبارك 
وغيرهما أنه إن كذب في خبر واحد وجب إسقاط جميع ما تقدم من حديثه. وهذ! بيخلاف 
الموت والجنون لأن الحياة والعقل كانا ثابتين قطعا فلا بظهر الموت والجنون عدمهما. 

(وإن لم يعرف تاريخه) أي لا يعلم أنه عمل بخلافه قبل البلوغ إليه والرواية أو يعد 
واحد منها لا يسقط الاحتجاج به لآن الحديث حجة في الأصل بيقين وقد وقع الشك في 
سقوطه لأنه إن كان الخلاف قبل الرواية والبلوغ إليه كان الحديث حجة وإن كان بعد الرواية 
أو البلوغ لم يكن حجة فوجب العمل بالأصل. ويحمل على أنه كان قبل الرواية لأن الحمل 
على أحسن الوجهين واجب ما لم يتبين خلافه. 

قوله: (وذلك مغل حديث عائشة) أي الحديث الذي عمل الراوي ببخلافه بعد الرواية 
مثل حديث عائشة الذي ذكره في الكتاب فإنها زوجت بنت أخيها حفصة بنت عبد 
الرحمن المنذر بن زبير» وعبد الرحمن كان غائباً بالشام فلما قدم غضب وقال: أمثلي 
يصنع به هذا ويفتات عليه فقالت عائشة رضي الله عنها: أو ترعت غن المنذر؟ ثم قالت 
للمنذر: لتملكن عبد الرحمن أمرها فقال المنذر إن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد 
الرحمن: ما كنث أرد أمرأ قضيتيه فقرت حفصة عنده فلما رأت عائشة رضى اللّه عنها أن 
ترويجها بعت أخيها بغير أمره جائز ورات ذلك العقد مستقيماً حتى أجازت فيه العمليك 
الذي لا يكون إلا عن صحة النكاح وثبوته استحال أن يكون ترى ذلك مع صحة ما روت 
فثبت فساد ما روي عن الزهري في ذلك كذا في «شرح الآثار». وذكر في غيره: فلما 
أانكحت فقد جوزت نكاح المرأة نقسها دلالة لآن العقد لما انعقد بعبارة غير المتزوجة من 
النساء فلن ينعقد بعبارتها أولى فيكون فيه عمل بخلاف ما روت . أو يقال لما أنتكحخت 
فقد اعتقدت جواز نكاحها بغير إذن وليها بالطريق الأولى لآن من لا يملك النكاح لا 
يملك الإنكاح بالطريق الأولى ومن ملك الإنكاح ملك النكاح بالطريق الأولى . 
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برواية معجاهد أنه قال صحيت ابن عمر سنين فلم أره يرفع يديه إلا في تكبيرة 
الافتتاح . 


وأما عمل الراوي ببعض محتملاته فرد لسائر الوجوه لكنه لم يغبت الجرح 
بهذا لأن احتمال الكلام لغة لا يبطل بتأويله وذلك مثل حديث ابن عمر 
«المُتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا) وحمله على افتراق الأبدان والحديث محتمل 

قوله: (ومئل حَُديث ابن عمر في رفع اليدين) روى جابر عن سالم بن عبد الله أنه 
رفع يديه حذاء منكبيه في الصلاة حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه فسأله 
جابر عن ذلك؟ فقال: رايت ابن عمر رضي الله عنهما يقعل ذلك . وقال: رأيت النبي عله 
يفعل ذلك (21. ثم روى عنه من فعله بعد النبي ييه خلاف ذلك على ما قال مجاهد 
صلّيت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى فعمله بخلاف ما روي لا 
يكون إلا بعد ثبوت نسخة فلا يقوم به الحجة. فإن قيل ما ذكر مجاهد معارض بما ذكر 
طاوس (') أنه رأى ابن عمر يفعل ما يوافق ما روي عنه عن النبي عليه السلام. قلنا يجوز 
أنه فعل ذلك كما رواه طاوس قبل العلم بدسخه ثم تركه بعدما علم به وفعل ما ذكره عنه 
مجاهد وهكذا ينبغي أن يُحمل ما روي عنهم وينفى عنهم الوهم حتى يتحقق ذلك وإلا 
سقط أكبر الروايات . إليه أشير في ١‏ شرح الآثار) . 

قوله: إوأما عمل الراوي ببعض محتملاته) أي محتملات الحديث بأن كان اللفظ 
غانا ففمل بخصوضة دون عمومه أو كان مشتركاً أو بمعنى المشترك فعمل بأحد وَحَوظه 
فذلك رد منه لسائر الوجوه لكن لا يغبت الجرح في الحديث بهذا أي بعمل الراوي ببعض 
مُحتملاته وتعيينه ذلك لأن الحجة هى الحديث وبتأويله لا يتغير ظاهر الحديث واحتماله 
للمعاني لغة وتأويله لا يكون حجة على غيره كما لا يكون اجتهاده حجة في حق غيره 
فوجب عليه التامل والنظر فيه فَإِن اتضح له وجه وجب عليه انّباعه. زوذلك) أي الحديث 
الذي عمل الراوي يبعض محتملاته (مثل حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا») . ليس في الحديث بيان ما وقع التفرق عنه فيحتمل أن يكون المراد 
منه التفرق بالأقوال فإن البائع إذا قال: بعت والمشتري إذا قال: اشتريت فقد تفرقا بذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة رقم 294٠‏ وآبو داود في الصلاة حديث رقم ١1-9/5؟1؛‏ والترمذي في 
الصلاة حديث رقم هه واين ماجه في الإقامة حديث رقم 88/8. 

(7) هو طاوس بن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني الجددي توفي سبة ٠١"‏ ١هء‏ انظر تذكرة الحفاظ 
اللقكالق 


باب ما يلحقه النكير من قبل الراوي دز 


افتراق الأقوال وهو معنى المشترك لأنهما معنيان مختلفان والاشتراك لغة لا 
يسقط بتأويله. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي اللّه عنه «من بدّل دينه 
فاقتَلوه» وقال ابن عباس رضى الله عنه: لا تقتل المرتدة) فقال الشافعى رحمه 
اللّه: لا يترك عموم الحديلك بقولة وتتخصيصه والامتناع عن العمل به مثل العمل 


القول وانقطع ما كان لكل واحد منهما من خيار إبطال كلامه بالرجوع وإبطال كلام صاحبه 
بالرد وعدم القبول وهذا التأويل منقول عن محمد رحمه الله ويحتمل التفرق بالابدان وهو 
على وجهين: أحدهما أن الرجل إذا قال: بعت عبدي بكذا فللمخاطب أن يقبل ما لم 
يفارق صاحبه فإذا افترقا لم يكن له أن يقبل وهو منقول عن أبي يوسف رحمه اللّه. والثاني 
ثبوت الخيار لكل واحد منهما بعد انعقاد البيع قبل أن يفترقا بدنا فإذا تفرقا سقط الخيار. 
ويسمى هذا: يار المجلس. فحمل هذا الحديث رواية وهو ابن عمر رضي الله عنهما 
على الوجه الأخير ولهذا كان إذا بايع رجلا وأراد أن لا يقيله قام يمشي ثم يرجم وهذا 
الت في احتمال هذه المعاني المختلفقة المذكورة بمنزلة المشترك . وإن لم يكن 
مشتركاً لفظاً فلا يبطل هذا الاحتمال بتأويله وكان للمجتهد أن يحمله على وجه آخر بما 

اتضح له من الدليل. 
(ومن ذلك) أي من هذا القبيل (حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما عن النبي يَينهُ أنه 
قال : «من بدّل ديئه فاقتلوه») أي دين الحق فكلمة ومَنْ) عامة تتناول الرجال والنساء وقد 
خصنه الراوي بالرجال على ماروى أبو حنيفة رحمه اللّه بإسناده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ولا تقعل المرتّدة) . فلم يعمل الشافعي رحمه الله بتخصيصه لأن تخصيصه ليس 
بحجة على غيره. وكان الشيخ أراد بإيراد هذا الحديث أن الشافعي رحمه اللّه يوافقنا في 
هذا الأصل إلا أنه خالفنا في حديث خيار المجلس وأثبت خيار المجلس لدلالة ظاهر 
ل ل ا ل 
لنهي النبي عَفهُ عن قَثْل النساء مطلقاً من غير فصل بين المرتدة وغيرها لا لتتخصيص ابن 
عباس رضىئ الل عدينا هذا الحذوك بالرجال . (والامتباع عن العمل به) أي بالحديث مثل 
العمل بخلافه حتى يخرج به عن كونه حجة لأن ترك العمل بالحديث الصحيح حرام كما 
أن العبل بخادقه حرام . والمراد بالامتناع هو أن لا يشتغل بالعمل بما يوجبه الحديث ولا 
بما يُخالفه من الأفعال الظاهرة كما إذا لم يشتغل بالصلاة في وقت الصلاة ولا بشيءٍ آخر 
حتى مضى الوقت كان هذا امتناعاً عن أداء الصلاة لا عملا بخلافه. ولو اشتغل بالأاكل 
والشرب في وقت الصوم كان هذا عملاً بخلافه إلا أن كليهما في التحقيق واحد لان الترك 
فعل فكان الاشتغال به كالاشتغال بفعل آخر فيكون عملاً بالخلاف أيضاً. ولهذا ذكر 


١٠‏ باب ما يلحقه التكير من قبل الراوي 


بخلافه لأن الامتناع حرام مثل العمل بخلافه واللّه أعلم بالصواب . 

شمس الأئمة رحمه اللّه ترك ابن عمر رضي اللّه عنهما العمل بحديث رفع اليدين في 
وتخصيصه لأنه لمشاهدة النبي #َيِْهُ أعرف بمقاصده. وقال أبو الحسن الكرخي المصير 
إلى ظاهر الخبر أؤلى . ومنهم من جَعل التمسك بظاهر الخبر أولى من تأويل الراوي إذا كان 
تأويله بخلاف ظاهر الخبر. وإن كان تأويله أحد محتملي الظاهر حملت الرواية عليه وهو 
ظاهر مَذهب الشافعي رحمه الله لأنه حمل ما رواه ابن عمر رضي اللّه عنهما من حديث 
الافتراق على افتراق الأبدان لآنه مذهب ابن عمر رضي الله عنهما. وقيل إن لم يكن 
لمذهب الراوي وتأويله وجه إلا أنه علم قصد النبي عليه السلام إلى ذلك التأويل ضرورة 
وجب المصيرإلى تاويله وإن لم يعلم ذلك بل جوز إن يكون صار إلى ذلك التأويل لنص أو 
قياس وجب النظر في ذلك الوجه فإن اقتضى ما ذهب إليه الراوي وجب المصير إليه وإلا 
فلا. وكذلك إذا علم أنه صار إلى ذلك التأويل لنص جلي لا مُساغ للاجتهاد في خلافه 
وتأويله فإنه يلزم المصير إلى تأويل كما لو صرّح بالرواية عن النبي قَلْهُ بذلك التأويل وإن 
كان الخبر مجملا وبينه الراوي فإن بيائه أولى والله أعلم . 


١ “ا‎ 


باب الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه 


وهذا على قسمين قسم من ذلك ما يلحقه من الطّعن من قبل أصحاب 
النبي قَفِتهُ وقسم منه ما يلحقه من قبل أثمة الحديث وما يلحقه من قبل 
ل ل ل و 0 
يحتمله والقسم الثاني على وجهين أيضاً إما ان يقع الطعن مبهماً بلا تفسير أو 
16 بيك لقي دن واللشلما فيد كو انها انا لكر 
السبيب مما يصلح الجرح به أو لا يصلح فإن صلح فعلى وجهين إما أن يكون 


باب الطّعن ينْحق الحديث من قبل غير راويه 


قوله: (إما أن يكون من جنس ما يحتمل الشفاء عليه) أي يكون الحديث الذي طعن 
فيه من جنْس ما يحتمل الخفّاء عن الطاعن ام لا. والقسم الثاني وهو ما يلْحقه الدكير من 
أئمة الحديث. أما القسم الأول وهو ما لحقه طعن تن الشحابة رقي اللد يفوم لمدل ا 
روى عبادة بن الصامت رضي معدا ادي 6 «البكثر بالبككر جَلْد مائة وتغريب 
عام ) أي ححد زنا غير المحصن بغير المحصن . وبهذا الحديث تمك الشافعي رحمه الله 
فجعل النفي إلى موضع بينه وبين موضع الزاني مدّة السفر من تمام الحدً ولم يعمل علماؤنا 
به لان عمر رضي الله عنه نفَى رجلاً فلحق بالروم مرتداً فحلف وقال: : واللّه لا أنفي احداً 
أبداً فلو كان النفي حدا لما حَلف» اال ك1 ل 
السياسة والمصلحة كما تفي رسول الله كله مّبيت المخدّث من المدينة ومعلوم أن 
ا ا ا الور ا 1 
منها حين سمع قائلة تقول: 

هل من سبيل إلى خَسْر فأشربها ١‏ أومن سبيل إلى نُضر بن حَجاجٍ 

والجمال لا 'يوجب النفي ولكن فعل ذلك للمصلحة فإن قال: 8 ذَنبِي يا أمير 

المؤمئين فقال: لا ذنب لك إنما الذنب لي حيث لم أطهر دار الهجرة عنّك. وقال علي 


١٠4‏ باب الطّعن يلحق الحديث من قبل غير راويه 
لل لل سس سس 
ذلك مجتهداً في كونه جرحاً أو متفقا عليه . فإن كان متفقاً عليه فعلى وجهين 
أيضاً إما أن يكون الفلاغن #توصنوفا بالإتقات والنصيحة أو بالعصبية والعداوة. أما 
القسم الأول فمثال ذلك أن النبي علق غال : والبكرا الك كن عافة :وتغرييب 
عام» فقد حلف عمر أن لا ينفي أحداً أبداً وقال علي رضي الله عنه كفن 
بالدفي فتنة . وهذا من جنْس ما لا يحتمل الخفاء عليهما لأن إقامة الحدود من 
خط الآئمة ومّبناه على الشهرة وعمر وعلي رضي اللّه عنهما من أئمة 00 
صح لما خفي وهذا لآنا تلقينا الدذين منهم فيبعد أن يخفى عليهم فيحمل ذلك 
على الانتساخ وكذلك لما امتنع عمّر من القسمة في سواد العراق علم أن 
الفسية من رول الله غلية السلام لم تكن هما وقال محمد بن .سيرين في 
رضي اللّه عنه: كَفى بالنفي فتنة ولو كان النفي حداً لما سماه فتنة (وهذا) أي خروج 
الحديث من كونه حجة بمخالفة بعض الأئمة من الصحابة باعتبار انقطاع توهم أنه لم 
يبلغه لأنا تلقينا الدّين منهم فيبعد أن يخفى عليهم مثل هذا الحديث ولا يظن بهم 
مخالفة حديث صحيح عن رسول الله قَينهُ بحال . فأحسن الوجوه فيه أن من خالف علم 
انعساخه أو علم أن ذلك الحكم لم يجب حتماً. 

قوله: (وكذلك لما امتّمع عمر) إذا فتح الإمام بلدة عدرة وقهراً كان للإمام أن 
يجعلهم أرقاء ويقسمهم وأراضيهم بين الغائمين وله أن يدعهم أحراراً يضرب عليهم 
اكير :1ل اميه عدوم بالا جرد اليه . وقال الشافعي رحمه اللّه: له بذلك في 
الرقاب دون الاراضي لآن النبي َه قّسم خيبر حين فتحها بين الصحابة وكذلك كان يقعل 
في كل بلدة تتيديا. ولعلمائنا رحمهم الله أن عمر رضي الله عنه لما تح السّواد قهراً 
وعنوة من عليهم برقابهم وأراضيهم وجعل عليهم الجزية في رؤوسهم والخراج في أراضيهم 
مع علمنا أنه لم يخف عليه قسمة رسول الله ييه خيبر وغيرها من الصحابة حين افتتحها 
عرفنا أن ذلك لم يكن حكماً حتماً منه عليه السلام على وَبنْه لا يُجُوز يها في الغنائم إذ 
لو كان حتماً لما امتنع عنه. وإنما فعل ذلك بعدما شاور الصحابة فإنه روي أنه اسعشارهم 
مرارا ثم جمعهم فقال: أما إني لو تلوت أنه من كتاب اللّه تعالى استغنيت بها عنكم ثم تلا 
قوله عر وجل : «إ ما أقَاءَ الله عَلَى رُسُوله من آهل القُرَى 6 [ الحشر:١1]»‏ إلى قوله عز ذكره: 
«والذين جَاؤُواً من بَعْدهم» [الحشر:١٠]»‏ ثم قال أرى لمن بعدكم في هذا الفيء 

نصيباً ولو قسمتّها بيدكم لم يكن لمن بُعّدكم نصيبُ فمن بها عليهم وجعل الجزية على 
رُؤوسهم والخرّاج على أراضيهم ليكون ذلك لهم ولمّن يأتي يعْدَهم من المُسلمين ولم 


باب الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه ل 


متعة النساء: هم شّهدوا بها وهم ثُهوا عنها وما عن رأيهم رغبة ولا في نصحهم 
تهمة فإن قيل ابن مُسعود لم يعمل بأخذ الركب بل عمل بالتطبيق ولم يوجب 
جرحاً قلنا: لآنه لم يُنكر الوضع لكنه رآى رّخصة ورأى التطبيق عزيمة والعزيمة 
أؤْلى إلا أن ذلك رّخصة إسقاط عندنا. 
يخالفه على ذلك إلا بلال وأصحابه لقلة بصرهم بفقه الآية فقد كانوا أصحاب الظواهر دون 
المعنى فلم يعتبر خلاةُهم مع إجماع أهل الفقّه منهم ولم يُحمدوا على هذا الخلاف حتي 
دعا عليهم على المنبر فقال: اللهم اككفني بلالا وأصحابه فما حال الحول ومنهم عين 
تطرف أي ماتوا جميعاً. التطبيق: أن يضم المصلي إحدى الكفين إلى الأخرى ويرسلهما 
بين فخذيه في الركوع. ذكر الشيخ في السؤال لم يعمل باخذ الركب أي بحديث أخذ 
الركب وذكر في الجواب أنه لم ينكر الوضع ولم يقل لم ينكر الآخذ وذلك لأن المذكور 
يعد الروايات الخد نعلي ما روي عه عليه لمجاام لمكا : وسنت لكم الركب فخذوا 
ااقيا)1'' وال عمر رضي اللّه عنه: يا معشر الناس أمرنا بالركب فخذوا بالركب. وفي 

بعض الروايات الوضع على ما روي عن وائل بن حجر أنه قال رأيت رسول الله يله إذا ركع 
ركع اقل ليه وكذا فى حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه وذكر في بعضها 
الجمع بينهما كما روى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه . كان رسول الله عَكّْه إذا ركع 
وضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما('» لكنّه رآه آي رأى الوضع أو الآخل رخصة أي 
رطضة ترفيه لانه كان يلحقهم المشمّة في التطبيق مع طُول الركوع فإنهم كانوا يخافون 
السٌقوط على الأرض فامروا بالأخذ بالركب تيسيراً عليهم كرخصة الإفطار في السفر لا 
تعييناً عليهم بالأخذ بالركب. 

(إلا أن ذلك) أي الوضع أو الأخذ رخصة إسقاط عندنا كَرّخصة قّصر الصلاة فى 
السفر فلم تبق العزيمة ره الاين تكيررها اضلذ. ومن مكب غاية الفيشاية روات الله 
عليهم . والدليل عليه أن سّعد بن أببي وقاص رضي الله عنه رأى ابن له يُطبّق فتهاه ه فتمال: 
رايت عبد اللّه يفعله فقال رحم اللّه ابن أم عبد كنا أمرنا بهذا ثم تهينا عنه(؟). ولآن 
الإنسان إنما 00 بين العزيمة والرخصة إذا كان في العزيمة نوع تخفيف وفي الرخصة 
كذلك نمحكفا يفي الميير فاما إكا لمكن في العزيسة لوم فين وي الرخصة سفنت 


)6010 أخرجه الترمذي في الصلاة حديث رقم 50/8 . 
(؟) أخرجه الترمذي في الصلاة حديث رقم 257٠‏ وأبو داود في الصلاة حديث رقم .776-1/97٠‏ 
() أخرجه أبو داود في الصلاة حديث رقم 88 والإمام أحمد في المسند .)190/8/1١2‏ 


ل باب الطّعن يلحق الحديث من قبل غير راويه 


ومثال القسم الآخَّر ما روي عن أبي موسى الأشعري أنه لم يعمل بحديث 
ل ع 338 ا كدر 


انقلبت تلك الرخصة عزيمة وهاهنا ليس في العزيمة تخفيف وفي الرخصة نوع تخفيف 
فانقلبت عزيمة. 

قوله: (ومغال القسم الآخر) أي نظير القسم الآخر وهو ما يكون من جنس ما 
ٍ يحتمز الخفاء على الراوي. ما روي عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه أنه لم يعمل 
بحديث القَهُقهة وهو ما روى زيد بن خالد الجهنى رضى اللّه عنه قال كان النبى قَِله 
يصلي ا ا ل ل ا 
السلام قال : من ضحك منكم 3 0 قهقهة فليعد الرُضوء والصلاة» ثم لم يوجب ما ذكر عن 
اف مرمني إن نبت حرا تي الحديث لاد ما رواه تيد ا 
العالية راد هذا الحديث 0 عل موسى كذا في الأسرار» ا 
أحد من الثقاة الم ا 
ال و السرم ا ل 
أمكن هاهنا بأن يقال إنما عمل أو أفتى بخلافه لأنه خفي عليه النص ولو بلغه لرجع إليه 
فالواجب على من بلغه الحديث بطريق صحيح أن يعمل به. 

قوله: (وأما الطعن من أئمة الحذيث فلا يقل مجملاً) أي مبهماً ا ول هذا 
ل ذهب القاضي 
أبو بكر الباقلاني وجماعة إلى أن الجرح المطلقٍ مُقبول لان الجارح إن لم يكن بضيراً 
بأسباب الجرح فلا يصلح للتزكية وإن كان بصيراً بها فلا معنى لاث؟ شتراط بيات السبب إذ 
الغالب مع عدالته وبصيرته أته ما أخبر إلا وهو صادق في مقاله واختلاف الناس في أسباب 
الجرح وإن كان ثابعاً إلا أن الظاهر من حال العدل البصير بأسباب الجرح ذا بكرن عارناً 

بمواقع الخلاف في ذلك فلا يطلق الجرح إلا في صصورة علم الوفاق عليها وإلا كان مُدكسا 

البتايها ل هم الجرح على من لا يعتقده وهو خلاف مقتضى العدالة . ألا ترى أن التعديل 
فكذا الجرح المطلق. ولعامة العلماء أن العدالة ثابتة لكل نايع باعتبار العقل والدين 
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المسلمين ظاهرة خصوصاً في القرون الأولى فلو وجب الرد بمطلق الطعن 
لبطلت السنن ألا يرى أن شهادة الحكم أضيق من هذا ولا يقبل فيها من المزكى 
الجرح المطلق فهذا أولى وإذا فسره بما لا يصلح جرحا لم يقبل وذلك مثل من 
خصوصاً في القرون الأولى وهي القرون الثلاثة ثة التي شهد النبي ييه بعدالتها فلا يترك هذا 
الظاهر بالجرح المبهم لآن الجارح ريما اعتقد ما لا يصلح سبباً للجرح جارحا بأن ارتكب 
الراوي صغيرة من غير إصرار أو شرب التّبِيدُ معتقداً إباحته أو لعب افرع كذلك 
فجرحه بئاء عليه. وكذا العادة الظاهرة أن الإنسان إذا لحقه من غيره ما يسوؤه فإنه يعجز 
عن إمساك لسانه عنه فيطعن فيه طعداً مبهماً إلا إن عصمه الله عر وجل ثم إذا استقسر لا 
يكون له أصل فثبت أنه لا بد فيه من بيان السبب. بخلاف التعديل لأن أسبابه لا تنضبط 
ولا تنحصر فلا مُعنى للتكليف بذكرها . وقولهم الغالب أنه ما أخبر إلا وهو صادق في مقاله 
غير مُسلّم لجواز أن يكون إخباره بناء على اعتقاده. وكذا قولهم: الظاهر أن يكون عارفا 
بمواقع الخلاف لجواز أن لا يعرف ذلك .قال الغزالي رحمه اللّه : والصحيح عتدنا أن هذا 
مختلف باختلاف أحوال المعدّل فمن حٌصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفي بإطلاقه ومن 
غرفت عدالته في نفسه ولم يعرف بصيرته بأسياب الجرح والتعديل استخبرناه عن 
السبب6. وذكر أبو عمرو الدمشقي في كتاب «معرفة أنواع علم الحديث» في هذه 
المسألة أن البخاري قد احتج بجماعة سبق من غيره اجرج لينو كشكرمة مُولى اين عباس 
وكإسماعيل بن أبي أويس رمام بن علي وعمرو بن مُرزوق وغيرهم. واحتج مُسلم 
بسُويد بن سعيد وجماعة اشتهر ا #وعكذا نعل ابو ارد السجستاني( 2١‏ وذلك 
دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يغبت يغبت إلا إذا فُسر سببه. 

فإن قيل ل مسح الى در مزع ا الي اندي الي لسك اي ثمة الحديث فيه 
وقلّما يتعرضون فيها لبيان السبب بل يقتصرون على مجرد قوتهم قُلان ضعيف وفلان ليس 
بشىء» أو هذا حديث ضعيف» وهذا حديث غير ثابت» ونحو ذلك . فاشتراط بيان السبب 
يُفضي إلى تعطيل ذلك. فالجواب أن ذلك وإن لم نعدمده في إثبات الجرح والحكم به فقد 
اععتاناه فى انر يوقنا كن تبرله اررنة مو قازرا ووددل ذلك ونا كيلى إن ذلك اوت ججلانا 
فيهم ريبة قوية يوجب مغلها التوقّف . ثم من انزاحت عنه الريبة منهم تبحث عن حاله قبلنا 
حديثه ولم نتوقف. كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن منهم مثل هذا 
الجرح من غيرهم . 


)١(‏ هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الازردي السجستاني أبو داود الحافظ القفيه 
؟.؟هلا؟ه. طبقات الحنابلة ١11/8/1-١؟١.‏ 
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طعن في أبي حنيفة رحمه الله أنه دس ابنه لياخذ كتب أستاذه حماد. وعدا 
دلالة إتقان لأنه كان لا يستجيز الرّواية إلا عن حفظ واتقان ولا يأمن الحافظ الرّلل 
وإن جد حفظه وحسن ضبطه فالرجوع إلى كتب الاستاذ آية اتقانه لا جرح فيه 
ومن ذلك طعنهم بالتّدلِيل وذلك أن تقول حدثني فلان عن قُلان من غير أن 

قوله : (وذلك مثل مَنْ طعن) أي الطعن المفسر بما لا يصلح جرحاً مثل طّعن من 
طعن في أبي حنيفة رحمه الله من الحساد المتعنتين أنه دس ابنه أي أخفاه لياخذ كُتب 
أستاذه حماد عند وفاته فكان يروي منها. وهذا ليس بصحيح لأنه رحمة الله كان أعلى 
حالاً وأجلّ منصباً من أن يُتسب إليه ذلك ويأبى كل الإباء دقة نظره في دقائق الورع 
والتقوى. وعلو فرجتةافي العلى والنتوى» وفك طمن الحساد في حقه بهذا الجتبر كغيرا 
حتى صنفوا في طعنه كتباً ورسائل ولكن لم يزده طعهم إلا شرفاً وعُلوأَء ورفعة بين الأنام 
وسُموأ» فشاع مذهبه في الدنيا واشتهر شتهرء وبلغ أقطار الأرض نور علمه وانتشر وقد عرف من 
له أدنى بصيرة وإنصاف» وجانب التعصب والاعتساف» أن كل ما قاله افتراء» ومثله عنه 
براء» ولكن سلمنا أنه صحيح فليس فيه ما يوجب طعناً فيه لآنه إما أن أخذها تملكأً وغصباً 
بغير رضاء مالكها أو أخذها برضاه . فالأول منعف لآن ذلك لا يليق بحال من هو دونه في 
العلم والتقوى بل برضاه. فالاول منتف لأن ذلك لأي ليق بحال من هو دونه في العلم 
والتقرى بل بحال أكثر العوام فكيف يليق بحاله» وإن اخذها بإذن المالك تملكاأ أو عارية» 
فإما أن روى منها شيئاً أو لم يرو فإ لم يرو فليس للطعن فيه مدخل» تإفروف ماك 
روى منها ما سمعه من أستاذه أو ما أجاز له بروايته أو رّوى ما لم يسمعه منه ولم يجزله 
بروايته» فالاول دلالة الإتقان كما ذكر في الكتاب فلا يصلح سببا للجرح. والثاني كذلك 
لأنه رواية بطريق الوجادة وهو طريق مسلوك صحيح على ما مر بيانه؛ الإتقان الإحكام (وإن 
جد حفظه) أي عظم . أو معناه جده في حفظه أي اجتهد فحذف حرف في وأسند الفعل 
إلى الحفظ مجازاً. 

قوله: (ومن ذلك) أي ومن الطعن المفسسّر الذي لا يصلح جرحاً طعنهم بالتدليس. 
الكدليس : كتمان عيب السلعة عن المشتري . وهو في اصطلاحهم : كتمان انقطاع أو خلل 
في إسناده الحديث بإيراد لفظ يوهم الاتصال والصحة. وقيل: هو ترك اسم من يروي عنه 
وذكر أسم من يروي عنه شيخه . وذكر أبو عمرو الدمشقي : أن التدليس قسمان ٠‏ أحدهما: 
تدليس الإسناد وهو أن يروي عمّن لقيه ما لم يُسْمعه موهماً أنه سمعه منه أو عمن عاصره 
ولم يَلْقَه موهماً أنه قد لقيه وسّمعه منه وقد يكون بينهما واحد أو أكثر ومن شأنئه أن لا 
يقول في ذلك حدثنا ولا أخبرنا وإنما يقول قال فلان أو عن فلان. 
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يتّصِل الحديث .بقوله حدثنا أو أخبرنا وسموه عَنعئة لآن هذا يوهم شبهة 
الإرسال وحقيقته ليس بجرح على ما مر شبهته أولى ومن ذلك طعنهم بالتلبيس 
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والثاني : تدليس الشيوخ وهو أن يروي عن شيخ حديئاً سمعه منه فيسميه أو يكديه 
أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف. ثم قال : فالقسم الأول مكروه جداً ذمّه 
أكثر العلماء حتى قال بعضهم ار :وفواشيية الموال : لآن أزني أحب 
إلي من أن أدلّس. وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الرّجر عنه. والقسم الثاني 
أمره أخف وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على 
حاله ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغْرض على من يطلب الوقوف على حاله 
ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه فقد يحمله على ذلك كرون 
شيخه الذي غير سمته غير ثقة أو كونه متخّر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه 
أو كونه أصغر سنا منه أو كون الراوي كثير الرواية عنه فلا يجب الإكثار من ذكر شخص 
واحد على صورة واحدة. قال: واختلف في قبول رواية من عرف بالنوع الآول من التدليس 
فجعله فريق من أهل الحديث والققهاء مجروحا بذلك وقالوا لا يقبل روايته بين السماع أو 
لم يبين. والصحيح التفصيل وأن ما رواه المدلّس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع 
والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه وما رواه بلفظ مبيّن للاتصال نحو سمعت وحدثنا 
وأاخبرنا واشباهها فهو صحيح. قال: وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب من هذا الضرب 
كثير جداً كقتادة والأعمش وسفيان وغيرهم وهذا لأن العدلوسن لبن كديا وإنما هو ضرب 
من الإيهام بلفظ مختل فلا ينسب الفسق به به فيقيل ما بين فيه الاتصال ورفع عنه الإبهام. 
وذكر غيره أن من عرف بالتدليس وغلب عليه ذلك | ن لم يخبر باسم من يروي عنه إذا 
و ل 0 العدلين هه تزوير وإيهاء لعا لأ حفيفة له وتذللك 
ثر في صدقه. وإن أخير باسمه إذا استكشف واضاف الحديث إلى ناقله لا يَسقط 
سناع يخدية ل نيمس كدح لوقك كان نيان بق شهيدة تداس ترا عل دن 
حدثه بالخبر نص على اسمه ولم يكتمه وهذا شيء مشهور عنه وهو غير قادح. قال علي 
بن حشرم كنا في مجلس سفيان بن عيينة فقال: : قال الزهري: فقيل له حدّثكم الزهري 
فقال: لا لم أسمعه من الزهري ولا ممّن سّمعه من الزهري: حدتي عبهالرراق عن معمر 
عن الزهري . هذا بيان العدليس ومذهب اصحاب الحديث فيه وتبين بهذا أن التدليس بترك 
عت ا ني لآن عدالة الراوي تقتضي أنه ما ترك ذكره إلا لآنه 
عدل لما ذكرنا ف في المرسل ويجري ذلك مجرى تعديله ركنا والصحابة كانوا يروون 
أحاديث ويتركون أسامي رواتها كما ذكرنا في المرسل فلو كان ذلك يوجب سقوط الخبر 
لما استجاروا ذلك. 


١0١‏ باب الطّعن يلحق الحديث من قبل غير راريه 


على من كنى عن الراوي ولم يسمه ولم يتسبه. مثل قول سفيان الثوري: 
حد ثني أبو سعيك. وهو د يحتمز الثقة وغير الثقة» ومثل قول محمد بن الحسن 
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وكذا التدليس بالكناية عن المروي عنه الذي سماه الشيخ تلبيساً لأنه أدنى من 
العرك إلا إذا علم أنه فعل ذلك لأن المروي عنه غير مقبول الحديث فحيكذٍٍ لا يقبل لأنه 
خيانة امم 0 هكذا قال بعض الأصوليين. وإليه أشار الشيخ في 
الكتابة بقوله وإنما يصير هذا جرحاً إذا استفسر فلم يفسر. 

فأما العنعنة التي ذكرها الشيخ من التدليس فهي كذلك عند بعضهم ولكن عند 
عابسيم هي ليسحا يندليتن إن أبا عمرو قد ذكر في كتابه أن الإسناد المعنعن وهو الذي 
يقال فيه فلان عن فلان عد عند بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى تبين اتصاله 
بغيره . والصحيح أنه من قبيل الإسئاد المتصل قال وإلى هذا ذهب الجماهير من أثمة 
الحديث وغيرهم . وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيها وقبلوه وادعى أبو عمرو 
الداني(١)‏ المقرىء الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك . قال وهذا بشرط أن يكون الذين 
اسيحب السكة اميم له تسق بلاقاة بعشهم عضا مع ززاءتهم عن وصلمةا العلذليس 
فحينكذ يُحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. وذكر الحاكم أبو عبد اللّه 
الحافظ في كتاب ١‏ معرفة علوم الحديث » أن الأحاديث المعنعنة متصلة بإجماع أهل النقل 
ذا لم يكن فيها تدليس. 

قوله: (ومن ذلك) أي ومما لا يصلح جرحاً (طعنهم بالتلبيس على من كَنَى عن 
الراوي ) أي أبهم راوي الأصل وهو المروي عنه (ولم يسمه) أي لم يذكر اسمه الذي عرف 
به. (ولم ينسبه) أي إلى أبيه وقبيلته فلم يقل أخبرني فلان بن فلان الفلاني. ( وهو) أي 
قوله أبو سعيد يحتمل الثقة وهو الحسن البصري الزاهد رحمه اللّه. وغير الثقة مثل محمد 
ابن السائب الكلبي فيما أظنه ومثل عطية العوفي يروي التفسير عن أبي سعيد وهو الكلبي 
يدلس به موهما أنه أبو سعيد الخدري. 

ومن نظائره رجلان يُضربان اسم كل واحد منهما إسماعيل بن مسله(') حدثا عن 
الحسن البصري أحدهما يكنى أبا ربيعة وكان متروك الحديث يروي عنه سفيان الثوري 


)1١(‏ هو المقرىء الحافظ المفسر أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر الأموي. توفي سئة 
5 4ه انظر معجم الأدباء 4-111/15؟11. 

,2 الأول هو إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق البصري والغانئي إسماعيل بن مسلم أبو محمد 
البصري القاضي . تهذيب التهذيب "01/١‏ 00 
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رحمه اللّه حدثنى الثقة من أصحابنا من غير تفسيرء لأن الكناية عن الراوي لا 
بأس به صيانةٌ عن الطعن فيه وصيانة للطاعن واختصاراً وليس كل من انهم من 
وجه ما يسقط به كل حديئه مثل الكلبي وأمثاله ومثل سفيان الفوري مع جلال 
ويزيد بن هارون وأبو عاصم النبيل والآخّر يكنى أبا محمد كان ثقة يروي عنه يحيى بن 
سعيد وعيد الرحمن بن مهدي ووكيع وأبو نعيم فيميز بيتهما عتد الرواية بالكنية. 
ورّجلان بالكوفة اسم كل واحد منهما إسماعيل بن أبان أحدهما غنوي وهو غير ثقة والآخر 
ثقة وهو إسماعيل بن أبان الوراق . 

قوله: (حدثئني الثقة من أصحابنا) أراد به محمد أبا يوسف رحمهما الله وإنما أبهم 
لخشونة وقعت بينهما. واختلف في أن التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل بان 
قال الراوي حدثنا الثقة أو من لا أتهمه أو من لا أثق به هل يكتفى به أم لا؟ فعند أبي بكر 
الصيرفي وبعض أصحاب الحديث لا يكتفى به لأنه قد يكون ثقة عنده وقد اطلع غيره 
على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف وعند 
بعضهم إن كان القائل لذلك عالما أجزأ بذلك في حق مَن يوافقه في مذهبه وإن لم يرافقه 
لا يكفي. وعندنا يكفي ذلك في حق الجميع لأن العدل لا يحكم على أحد بكونه ثقة إلا 
بعد تحقق عدالته والتفحص عن أسبابها فيقبل هذا منه كما لو سماه وقال هو ثقة أو عدل 
من غير بيان سّبب. (لأن الكناية عن الراوي) يعني طعنهم بكذا لا يصلح للجرح (لأن 
الكناية عن الراوي) أي عن المروي عنه كما تحتمل أن تكون لكون المروي عنه متهماً 
تحتمل أن تكون لآجل صيانته عن الطعن الباطل فيه ولآجل صيانة الطاعن وهو السامع عن 
الوقوع في الغيبة والمذمّة لمُسلم من غير حجة ثم هذه الكناية ووإن كانت مذمومة للمعنى 
الأول فهي للمعنى الثاني آمر لا باس به فيحمل عليه بدلالة عدالة الراوي. ولعن سلّمنا أنه 
كني للمعنى الأول وهو كون المروي عنه متهماً. 

(فليس كل مُن اتهم من وجه ما يسقط به كل حديغه) أي ليس كل اتهام ما يسقط به 
جميع رواية الراوي إذ الأسباب الموجبة للطعن على نوعين: ما يوجب عموم الطعن وما لا 
يوجبه . 

فالاول مثل الزنا وشرب الخمر والكذب وسائر الكبائر. فإن من ارتكب واحداً منها 
وجب رد حميع رواياته لأن عقله ودينه لما لم يمنعاه عن ارتكابه لا يمنعانه عن الكذب 


7 
أ 


في الرواية أيضاً. 


والثاني مغل اختلاط العقل والسهو والغفلة فإنها توجب رد ما رواه في حالة 


١‏ باب الطّعن يلحق الحديث من قبل غير راويه 


قدره وتقدمه في العلم والورع وتسميته ثقة شهادة بعدالته فانى يصير جرحاً. 
ووجه الكناية أن الرجل قد يطعن فيه بباطل فيحق صيانته. 
الاختلاط والسهو والغفلة ولا توجب رّد جميع رواياته إذا لم يغلب السهو والغفلة عليه 
لزوال العلة الموجبة للرد في غير هذه الأحوال ونظيره الشاهد تُرد جميع شهاداته بالفسق 
لعموم العلة الموجبة للرد في غيره. وإذا كان كذلك لا يلزم من كتابته لأجل الاتهام رد ما 
رواه لجواز أن يكون السبب الموجب للطعن غير شامل للجميع (مثل الكلبي) هو أبو 
سعيد محمد بن السائب الكلبي(١2‏ صاحب التفسير ويقال له أبو النضر أيضاً طعنوا فيه 
بأنه يروي تفسير كل آية عن النبي َيه وتسمّى زوائد الكلبي. وبانه روى حديثاً عن 
ا ل مم ا ا م الو او 
سمعت ذلك من الحسن فقال لا ولكني رويت'عن الحسن غيظا له بود ولي الاعتبات نان 
الثوري ومحمد بن إسحاق يرويان عنه ويقولان حدثنا أبو النضر حتى لا يعرف . قال وكان 
الكلبي سَبايَاً من اصحاب عبد الله بن سبا من أولكك الذي يقولون إن علياً لم يمت وإنه 
راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة فيملاها عدلاً كما ملفت جوراً وإذا رأوا سحابة قالوا : أمير 
المؤمنين فيها والرعد صوته والبرق سوطه حتى تير واحد منهم وقال: 
ومن قوم إذا ذكروا علياً يفصلون الصلاة على السّحاب 
مات الكلبي سئة ست وأربعين وماثة. (وأمثاله) مثل عطاء بن السائب وربيعة بن 
عبد الرحمن وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم اختلطت عقولهم فلم تُقبل رواياتهم الح يعد 
الاختلاط وقبلت الروايات التي قبله. فإن قيل: ما نقل عن الكلبي يوجب الطعن عاماً 
ينبني نالا تفيل وويان مها نا : إنما يوجب ذلك إذا ثبت ما نقلوا عنه بطريق القطع 
فاما إذا اتهم به فلا يغبت ينبت حكمه في غير موضع التهمة وينبغي أن لا يثبت في موضع 
التهمة أيضاً إلا أن ذلك يورث شبهة في الغبوت وبالشبهة تُردٌ الحجة وينتفي ترجح الصدق 
في الخبر فلذلك لم يغبت. أو معناه ليس كل من اتهم بوجه ساقط الحديث مثل الكلبي 
وعبد اللكرن الوق رامين بره وسفيان الثوري وغيرهم . فإنه قد طعن في كل واحد 
منهم بوجه ولكن علو درجتهم في الدين وتقدم رتبتهم في العلم والورع منع من قبول ذلك 
الطعن في حقهم ومن رد حديثهم به . إذ لو رد حديث آمثال هؤلاء بطعن كل أحد انقطع 
طريق الرواية واندرس الإخبار إذ لم يوجد بعد الأنبياء عليهم السلام من لا يوجد فيه أدنى 


)200 هو أبو النضر محمد ابن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي المفسر المترفي سنة 
5 ١ه‏ انظر الوافي بالوفيات 487/9. 


باب الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه ١‏ 


وقد يروي عمن هو دونه في السن أو قرينه,) أو هو من أصحابه وذلك 
صحيح عند أهل الفقه وعلماء الشريعة وإن طال سئله فيكنى عنه صيانة عن 
الطعن بالياطل. وإنما يصير هذا جرحاً إذا استفسر فلم يُفسّر. ومن ذلك ما لا 


شيء مما يجرح به به إلا من شاء اللّه تعالى فلذلك لم يلتفت إلى مثل هذا الطعن ويحمل 
على أحسن الوجوه وهو قصد الصيانة كما ذكر. 

قروله: (وقد يروي عمن هو دونه في السّن) كرواية الزهري ويحيى بن سعيد 
الأنصاري عن مالك ( أو قرينه) أي مثله يقال قرئه في السن وقرينه إذا كان مثله فيه. وذلك 
على قسمين: أحدهما أن يروي كل واحد منهما عن الآخر كرواية الزهري عن عمر بن عبد 
العيزز ورواية عُمر عنه ويسمى هذا مدبّجاً. والثاني: أن يروي أحدهما عن الآخر ولا يروي 
الآخرعنه مثل رواية سليمان التيمي عن مُسعر وهما قرينان. 

(أو هو من أصحابه) أي تلامذته كرواية عبد الغنى الحافظ(!؟ عن محمد بن على 
الصّوري'2 وكرواية أبي بكر البرقاني7؟2 عن أبي بكر الخطيب البغدادي . ْ 

وعدم اد «الحارقي الإسناد عند أهل الحديث سنة مرغوب فيها والنزول فيه مُفصول 
مرغوب عنه لأن العلو في الإسناد يبعد الإسناد من الخلل إذ كل رجل من رجال السند 
يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهراً أو عمداً ففي قتلهم قلة جهات الخلل وفي كثرتهم 
كثرة جهاته لكن النقل بالطريقين صحيح بالاتفاق إذا وجدت الشرائط التي مر ذكرها 
فالشيخ نظر إلى الصحة في هذا المقام للحصول عرض يها وهر دقع الطمن: . فقال (وذلك) 
أي ما ذكرنا وهو الرواية عن هؤلاء ( صحيح عند أهل الفقه وعلماء الشريعة) أي أهل 
الحديث وإن طال سند الحديث بها لكثرة الوسائط فيها بالدسبة إلى الرواية عمن هو فوقه 
وإذا كان كذلك صح الكناية عن المروي عنه صيانة لنفسه عن الطعن الباطل بأنه روى 
بإسناد نازل . (وإنما يصير هذا) أي المذ كور وعنو الكباية عن المروي عنه (جرحاً في 
الراوي إذا اسفسر الراوي) عن المروي عه (فلم يفسّر) كما بيتاه. 


قوله: (ومن ذلك) أي ومن الطعن بما لا يصلح له الطعن بما لا يعد ذثباً على 


)١(‏ وهو الحافظ عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد الأزدي المصريء أبو محمد ؟5”"ا -509هم 
انظر البداية والنهاية ١‏ اك ١‏ 

(7) هو أبو عبد الله محمد بن علي الصوري 5/ال؟  441١‏ ه انظر البداية والنهاية ؟5١55/5.‏ 

فرع هو ايويكر انمد بن معد بن اعبمد بن غالب اللخوازوني الشافعي البرقاني 705 - 43١6‏ هء انظر 
شذرات الذهب 8/5؟7. 


14و باب الطأّعن يلحق الحديث من قبل غير راويه 


يعد ذنباً في الشريعة مثل ما طعن الجاهل في محمد ين الحسن رحمه الله لأنه 
سأل عبد اللّه بن المبارك أن يقرأ عليه أحاديث سمعها فأبى فقيل له فيه فقال: 
لا تعجبني أخلاقه لآن هذا إن صح فليس به بأس لأن أخلاق الفقهاء تخالف 
أخلاق الزهاد لأن هؤلاء أهل عزلة وأولعكك أهل قدوة وقد يحسن في منزل القدوة 
ما يقبح في منزل العزلة وينعكس ذلك مرة وقد قال فيه عبد اللّه بن المبارك : لا 
يزال في هذه الأمة مّن يحمي الله به دينهم ودنياهم فقيل له ومن ذلك اليوم؟ 
الشريعة ولا يوجب قدحاً في المروءة (لأنه) أي محمداً (فقيل له) أي لعبد اللّه (فيه) أي 
في إبائه عن الاستماع يعني قيل له لم لا تجيبه إلى اسعماع الأحاديث (لأن أخلاق الفقهاء 
تخالف أخلاق الزهاد) واعتبر هذا بموسى والعبد الصالح فإن موسى عليه السلام لما كان 
من أهل القدوة لم يستطع صبراً على ما رأى من العّبد الصالح من رق السفيئة وقتل 
النفس وإقامة الجدار حتى أنكرها عليه مع أنه قد وَاعَد له الصبر ( وقد يُحسّن في منزلة 
القدوة ما يقبح في منزلة العزلة) حتى استحب للمفتي الآخذ بالرخص تيسيرأ على العوام 
مثل التوضو بماء الحمام والصلاة في الآماكن الطاهرة ظاهرا بدون المصلى وعدم الاحتراز 
عن طين الشوارع في مواضع حكموا بطهارته فيها ولا يليق ذلك باهل العزلة بل الأخذ 
بالاحتياط والعمل بالعزيمة أولى بهم (وينعكس ذلك مرة) أي يحسن في منزل العزلة ما 
يقبح في منزلة القدرة. مثل ما يحكى عن مشايخ العزلة من أمور ظاهرها مخالف للشريعة 
درت عنيم بناء على تاويل واغذار ظهر لهنم . مثل ما حكي عن المنصور الحلاج(١2‏ من 
قوله : أنا الحق وما حكي عن أبي يزيد البسطامي2'7 رحمه اللّه من قوله: ليس في الجبة 
سوى اللّه وقوله : سبحائي ما أعظمن شاني وما حكي عن الشَّبلي250 رحمه الله من إتلااف 
المال وإلقائه في البحر. وقوله: (وقد قال فيه) كذا دليل عدم صحة هذا الطعن. 

قوله: (ومغال ذلك) أي مثال الطعن بما ليس بذنب الطعن بركض الدابة وهو حمّها 
على العدو على ما روي عن شعبة بن الحجاج أنه قيل له: لم تركت حديث فلان؟ قال 


00( هو أبو المغيث الحسين بن منصور» الصوفني المعروف» قتل سنة ونه انظر وفيات الأعيان 
0 

2_١‏ هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن سروشان البسطامي» المتوفي سنة ١""ه‏ انر وفيات 
الأعيان ؟5/ؤلاه. 

ضع هو أبو بكر ذلف بن جتحد الشبلي. الصوفي» 117” ب 4 "هي انظر حلية الأولياء 5 
حوضرة 


باب الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه ١‏ 


فقال: محمد بن الحسن الكوفى . ومثال ذلك مَنْ طّعن بركض الدابة من أن ذلك 
من أسباب الجهاد كالسباق بالخيل والإقدام ومثل طعن بعضهم بالمزاح وهو أمر 
ورد الع به بعد أن يكون حقا لا باطلا إلا أن يكون أمرءا يستفزه الخفة 

لبقتي و يبالي . ومن ذلك الطعن بالصغر وذلك لا يقدح بعد أن ثبت ثبت الاتقان 
عند 06 والبلوغ والعدالة عند الرواية مع ما تقدم ذكرهء وذلك قل دري 
تُعلبة بن صغير العذري في صدقة الفطر أنها نصف صاع من حنطة. ألا ترى أن 


“ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ات ا ا ل ا ا ا ل ا ا ل ا ا ل ا ل ل ا ا ا ا ل 00 


رأيته يركض على برذون فتركت حديث (مع أن ذلك) أي الركض من أسياب الجهاد إذ هو 
بن جسن الساق بالخبل الاي هو مقدرب في الشزع على يما قال عليه النشلام : ولا سبق إلا 
في نَل أو خف أو حَافر»(!2 فانى يجعل ذلك طعناً (ومن ذلك طعنهم بالصغر) شرط 
بعض أصحاب الحديث البلوغ عن التحمل والآداء جميعهاً فلم يعتبروا سماع الصبي 
أصلا . وقال قوم الحد في السماع خمس عشرة سنة وقيل ثلاث عشرة سنة . فقال الشيخ: 
لا يقدح الصغر عند التحمل في الرواية إذا ثبت الإتقان عند التحمل. وقد بينا هذه 
المسألة من قبل (وذلك) أي الحديث الذي طعن فيه بصغر راويه عند التحمل مثل 

حديث عبد الله بن ثعلبة بن صغير العذري أنه قال خطبنا رسول الله عله فقال : أدوا عن 
كل خُر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعاً من تَمْر أوصاعاً من شعير) فقالوا 
هذا الحديث لا يعادل حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه : كنا نخرج زكاة الفطر 
اغا من طفام اوجاعا من عتعير او ماع من كمر اوتضاعا عن أقظ او سناعا مرو ربيق 0 
لأن آبا سعيد من أكابر الصحابة وعبد اللّه بن ثعلبة من أصاغرهم فإنه رأى النبي عله يرم 
الفتح وهو صّغير وهذا الطعن باطل لما مرّ أن كثيراً من الصحابة تحملوا في صغرهم وقبل 
ذلك منهم بعد الكبر. والشافعي رحمه اللّه أخذ بحديث نعمان بن بشير في إثبات حق 
الرُجوع للوالد فيما يهب لولده وقد روي أنه نحله أبوه غلاماً وهو ابن سبع سنين فعرفنا أن 
مثل هذا لا يكون طعناً عند الفقهاء . والصحيح في نسبة عبد الله العذري دون العدوي فإن 
أبا علي الفّساني قال العدوي في نسبته . كما قال أحمد بن صالح المصري تصحيف إنما و 
من بني عذرة. وذكر ذ في المغرب العذرة وجّمع في الحلق من الدم وبها سّمِيت القبيلة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد حديث رقم 18141) والترمذي في الجهاد حديث رقم ./.٠‏ وابن 
ماجه في الجهاد حديث رقم 58178 . والإمام أحمد في المسند 705/5 . 

22 أخرجه مسلم في الزكاة حديث رقم 6 . والترمزري في الزكاة حديث رقم ل" وأبو داود في 
الزكاة حديث رقم .١151‏ وابن ماجه في الزكاة حديث رقم .١875‏ والإمام أحمد في المستد 
+1 . 


حل باب الطّعن يلحق الحديث من قبل غير راويه 


رواية ابن عباس لصغر, ولم تسّقط ولذلك قدمناه على حديث أبي سعيد الخدري 
في صدقة الفطر أنها صاع من حنطة لآنهما استويا في الاتصال وهذا أثبت ثبت متنا 
الطعن بأن من لم يحترف رواية الحديث لم يصح حديثه لأن العبر لصحة الاتقان 
المنسوب إليها عبد اللّه بن ثعلبة بن صغير العٌذري ومن روي العدوي فكأنه نسبه إلى جداه 
الأكبر وهو عدي بن صغير العّبدي. كذا في «معرفة الصحابة) لأبي تُعيم. والصحيح هو 
الأول. 

(ولذلك قدمناه) أي ولان الصغر لا يقدح في الرواية قدمنا حديث عبد الله ثعلبة 
على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما (لأنهما) أي الحديثين اسئويا في 
الاتصال بالنبي عليه السلام لأنه حديث عبد الله مع صغره مثل حديث أبي سعيد في 
صحة السّند على أن عند أصحاب الحديث حديث أبي سعيد من قبيل الموقوف. فإنهم 
قالوا: قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا إن لم يُضّف إلى زمان رَسول الله عَلِهِ 
فهو من قبيل الموقوف وإن أضافه إلى زمانه عليه السلام فكذلك عبد أبي بكر 
الإسماعيلي(١)‏ وجماعة وعند الحاكم أبي عبد الله وغيره من قبيل المَرفوع» وحديث أبي 
سعيد من القسم الأول (وهذا) أي حديث عبد الله اثبت متنا أي ادل على المعنى وأبعد 
من الاحتمال من حديث أبي سعيد لأنه ذكر الحديث مع القصة فقال خطبنا رسول الله 
َيه فقال في خطبته «أدُوا صّدقة قة الفطر) الحديث . وذلك دليل الإتقان وفيه ذكر الأمر ممن 
هو مُفترض الطاعة وهو الرسول فته وليس حديث ابي سعيد كذلك لآن القصة لم تذكر 
فيه وهو أيضاً حكاية فعلهم لأنه قال كنا نخرج وذلك ليس بموجب وليس فيه أيضاً بيان أن 
أداء كل الصاع كان بطريق الوجوب فيجوز أن يكون أداء بصفة بطريق الوجوب وأداء الباقي 
بطريق العبرع (وانضاف إلى ذلك) أي إلى حديث عبد الله حديث ابن عباس رضي اللّه 
عنهم وهو ما روي أنه قال: أخرجوا صدقة صومكم فرض رسول الله عليه السلام هذه 
الصدقة صاعاً من تمر أو شعير أو نصف صاح قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى 
صغير أو كبير("), 


قوله: (ومن ذلك) أي ومن الطعن الذي لا يقبل الطعن بعدم احتراف الرواية 
)١١‏ هوى أبو بكر أحمد ابن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي» الجرجاني الشافعي» المحدث 


الفقيه لالا؟ ‏ ١1/ا,‏ انظر شذرات الذهب "9 /رهلا. 
ميق ألخرجه أبو داود ذ في الركاة حديث رقم ١"‏ . 


باب الطّعن يلحق الحديث من قبل غير راويه ١١/‏ 


وهذا مثل طعن من طعن في أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لم يحترف رواية 
اي سر ا د 
الإتقان سقطت العادة. وقد قبل الي عليه السلام خَبر الأعرابي على رؤية 
الهلال ولم يكن اعتاد 0 وقد ب يقع الطعن بسيب هو مجتهد مثل الطعن 
بالإرسال. ومثل الطعن بالاستكثار من قُروع مسائل الفقه فلا يقبل فإن وقغ 
الطعن مفسراً بما هو فسق وجَرْح لكن الطاعن متهم بالعصبية والعداوة ولم 
يسمع مثل طعن الملحدين في أهل السنة ومثل طعن من ينتحل مُذهب 
الشافعي رحمه الله على بعض أصحابنا المتقدمين رحمة الله عليهم وو 
الطعن على الصحة فكثيرة قد تبلغ ثلاثين فصاعداً أو أربعين. وقد ذكرنا بعضه 
فيما تقدم وهذا الكتاب لا يسعها. 
واعتيادها مثل طعن بعض أصحاب الشافعي رحمه اللّه في القاضي الإمام أبي زيد رحمه 
الله وتقسيمه الأخبار بالمتواتر والمشهور والغريب والمستنكر في التقويم بأنه لم يكن من 
أهل هذا الفن ولم يكن له علم بصحيح الأخبار وسقيمها فكان الأولى به أن يترك الخوض 
في هذا المعنى ويحيله على أهله فإن من خاض فيما ليس من شأنه افتضح عند أهله. وهذا 
طعن باطل أعنى الطعن بعدم الاعتياد لأن العبرة للإتقان لا للاحتراف وربما يكون إتقان من 
لم يحترف الرواية أكثر من إتقان من اعتادها. وأما طعنهم على القاضي الإمام أبي زيد فغير 
مُتوجه لأنه ما ذكره أمر كلي وبيان اصطلاح لا حاجة فيه إلى معرفة أفراد الأحاديث 
وأسائيدها وصحتها وسقمها وإلى معرفة الرجال وأحوالهم من العدالة والفسق بل يعرفه من 
له أدنى بصيرة من المخلصين فكيف يخفى عليه ذلك مع غزارة علمه ومهارته في كل فن 
بل الحامل لهم على ذلك التعصب والحسد وإلا كيف لم يطعنوا على غيره من الأصوليين 
الذين لا ممارسة لهم بعلم الحديث من أصحاب الشافعي وغيرهم حيث ذكروا في كتبهم 
مباحث تتعلق بعلم الحديث أكثر مما ذكره القاضي الإمام رحمه اللّه؟ (إذا صمح الإتقان 
سقّطت العادة) أي إذا تحقّق الإتقان سقط اعتبار العادة ولم يلتّفت إليها بعد. 

قوله : (وقد يُقع الطعن بسبب هو مُجتهد فيه مثل الطعن بالاستكفار) من فروع الفقه 
كما ذكر بعض المحدثين في حق أبي يوسف رحمه الله أنه كان إماماً حافظاً معقنا إلا أنه 
اشتغل بالفقه. ووجهه أنه لما اشتغل بالفقه وصرف همته إليه لا بد من أن يقع خلل في 
حفظ الحديث وضبطه وهو باطل أيضا لأن ذلك دليل الاجتهاد وقوة الذهن فيستدل به 
على حسن الضبط والإتقان فكيف يصاح أن يكون طعناً؟ وجعله شمس الآئمة رحمه الله 


هليل باب الطّعن يلحق الحديث من قبل غير راويه 


ومن طلبها في مظانها وقّف عليها إن شاء الله تعالى. وهذه الحجج التي 
ذكرئا وجوهها من الكتاب والسنة لا تَتَعارض في أنفسها وضعاً ولا تتناقض لأن 
ذلك من أمارات العجز الحدث تعالى اللّه عن ذلك وإنما يقع التعارض بينما 
لجهلنا بالناسخ من المنسوخ قلا بد من بيان هذه الجملة واللّه أعلم وهذا 
من قبيل ما تدم وهو أوْلّى لأنه أشبه بالطعن بعدم الاحتراف. والطعن بالإرسال وهو باطل 
أيضا لآنه دليل تأكيد الخبر وإتقان الراوي في السماع من غير واحد. (وقد ذكرنا بعضه) 
أي بعض ما يصح به الجرح فيما تقدّم من الأبواب مثل ارتكاب بعض الكبائر والإصرار على 
الصغائر ومخالفة الحديث الغريب الكتاب والسنة المشهورة وعمل الراوي بخلاف 
الحديث الذي رواه بعد بلوغه إياه ونحوها (ومن طلبها) أي وجره الطعن على الصحةء 
(في مظانها) أي مواضعها وهي كتب الجرح والتعديل التي صنفها أئمة الحديث؛» ومُظنة 
الشيء موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه. 

قوله: (لا تتعارض في أنفسها وضعاً ولا تتناقض) فالتناقض عند من لم يجوز 
تخصيص العلة وجود الدليل في بعض الصور مع تخلف المدلول عند سواء كان لمائع أو لا 
العام وعند من جوزه هو وجود الدليل مع تخلف المدلول بلا مائع؛ والتعارض تقابّل 
الحجتين المُتساويتين على وجه لا يمكن الجيع بينهما بوحه فالتداقض يوجب بطلان 
الدايل والتغارض يمتع تبوت الحكم من غير ان يتعرض الدليل. هذا هو الغرق بينهما إلا 
أن كل واحد منهما في النصرص مستلزم للآخر فإن تخلف المدلول عن الدليل لا يكون إلا 
لمان فيكرن ذلك المازم معارضاً للدليل قينا تخلق عنه . وكذا إذا تعارض النصان يكون 
الحكم متخلفاً عن كُل واحد لا محالة فيتحقق التتاقض فلذلك جمع الشيخ بينهما كذا 
قيل. والظاهر أنهما بمعنى المترادقين هاهنا لآن التناقض في الكلام في عامة الاصطلاحات 
هو اختلاف كلامين بالنفي والإثبات بحيث يقتضي لذاته أن يكرن احذهما ضدقاً وَالآخْر 
كذباً وهذا هو عَين التعارض فيكون كلاهما بمّعنى (لان ذلك) أي التعارض والتناقض من 
عَلامات لعج لآن من أقام حجة متناقضة على شِيء كان ذلك لعجزه ا 
متناقضة وكذا إذا أثبت حكن وليل 'عارضه وليل لخر وري قلاف كان الاك لستدوه عن 
إقامة دليل سالم عن المعارضة,؛ واللّه تعالى يتعالى عن أن يوصف بهء وإنما 0 
بين هذه الحجج والتناقض أي التناقض الذي استلزمه التعارض لجهلنا بالناسخ والمنسويخ 
فإن أحدهما لا بد من أن يكون متقدماً فيكون منسوخاً بالمتأخر فإذا لم يعرف التاريخ لا 
يمكن التمييز بين المتقدم والمتاخر فيقع التعارض ظاهراً بالنسبة إلينا من غير أن يتمكن 
التعارض في الحكم حقيقة» فلا بد من بيان هذه الجملة أي التعارض وما يتعلق به من بيان 
شرطه وحكمه وغير ذلك (وهذا) أي الذي نشرع فيه. 


باب المعارضة 


وإذا ثيت أن التعارض ليس باصل كان الأصل في الباب طلب ما يدقع 
في الأصل وهو معرفة التعارض لغة وشرطه وركنه وحكمه شريعة . 


باب المعارضة 


أي باب بيانها قوله: (وهذا الفصل) أي فصل بيان المعارضة اربعة أقسام في الأصل 
أي باعتبار نقص المعارضة من غير نظر إلى أنها وقعت في الحجج الشرعية. أو في غيرهاء 
وهذا ليس من قبيل تقسيم الجنس إلى أنواعه كتقسيم الحيوان إلى إنسان وفرس وحمار 
وغيرها ليشترط فيه اشتراط مُورد التقسيم بين الأقسام بل هو من قبيل تقسيم الكل إلى 
أجزائه كتقسيم الإنسان إلى حيوان ناطق فإن مُورد التقسيم بيان المعارضة والبيان بصفة 
الكمال لا يحصل إلا ببيان الأقسام الأربعة فكان بيان كل قسم بمنزلة جزء من البيان 
فلذلك لم يشترط فيه اشتراط مورد التقسيم. 

قوله: : (وركن المعارضة كذا) ركن الشيء ما لا وجود لذلك الشيء إلا به. وإنه يطلق 
على جره ف العاهية كفرلنا ال كن عه ربلل تلن تيمل 2 في ده لوده 
فإن ما فُسر الرّكن به هو تفسير نفس التعارض ايضاً كذا قيل» ا 
لتحقق التقابل والتدافع إذ لا مقابلة بين الضعيف والقوي بل يترجح القوي فالمشهور لا 
يقابل المتواتر وخبر الواحد لا يُعارض المشهور. 

(وقيد بعضادَ الحكمين) أي بمخالفتهما لآنهما إذا كانا متفقين يتايد كل دليل 
بالآخّر ولا يقع التعارض (وذلك) أي اشتراط اتحاد المحل والوقت باعتبار أن المضادة 
والتنافي بين الشيئين لا يتحقق في محلين وكاجتماع الحل والحرمة في المنكوحة وامها 

مع أن الموجب واحد وهو النكاح فكيف إذا كان اثنين؛ ولافي وقعين لما ذُكر في الكتاب 

ويندرج فيما ذكر اتحاد الحال ايضاً فإن اختلافها من قبيل اختلاف المحل أو اختلاف 
الوقت واتحاد النسبة شرط أيضاً وإن لم يذكره الشيخ لجواز اجتماع الضدين في محل 


يل باب المعارضة 


آنا معت المعارضة لغة فالممائعة على سبيل المقابلة يقال: عرض إلي 
كذا أي استقبلني بصد ومنع سّميت الموانع عوارض وركن المعارضة تقابل 
اللحدعين عل السراء لا مّزية لاحدهما في حكمين مُتضادَين فركن كل شيء 
ما يقوم به وأما الشرط فاتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم مثل التحليل 
والتحريم. وذلك أن التضاد لا يقع في محلين لجواز اجتماعهما. مثل النكاح 
يوجب الحل في محل والحرمة في غيره. وكذلك في وقتين لجواز اجتماعهما 
في محل وأحد في وقتين مثل حرمة الخمر بعد حلّها 
واحد في وقته واحد بالنسبة إلى شخصين كاجتماع الحل والحرمة في المنكوحة بالنسبة 
إلى الزوج وغيره وكاجتماع الآبوة والبنوة في شخص واحد في واحد بالنسبة إلى ولده 
ووالده؛ قال شمس الائمة رحمه اللّه: : ومن الشرط أن يكون كل واحد مكينما نوين علي 
وجه يجوز أن .يكو تاميها للآخر إذا عرف التاريخ بينهما فيجري التعارض بين الأيتين 
والمسّتين ولا يجري بين القياسين لان أحدهما لا يجوز أن يكون ناسخاً للآخر. فإن النسخ 
لا يكون إلا عن تاريخ وذلك لا يتحقق في القياسيّن ولا بين أقوال الصتّحابة رضي اللّه 
عنهم لآن كل واحد منهم إنما قال ذلك عن رأيه . فالرواية لا 45 تثبت بالاحتمال وكما أن 
لرايين مرو واجد لاايتلح أن وكون احلاهينا ناسحا لاخر دكا من النين . وقد سمى بعض 
العلماء التعارض الذي بيئا تناقضا فقال إذا اختلف الكلامان في النفي والإثبات سمّيا معناقضين 
ويعني به أن يُكذب احدهما إذا صدّق الآخره ثم قال: ولا يتحقّق هذا التناقض إلا بوحدة 
المحكوم عليه فإنك إذا قلت الحمل يذبح ويُشوى لا يناقضه قولك الحمل لا يذيح ولا 
يشوى إذا أردت به برج الحمل . وبوحدة المحكوم فإنك إذا قلت المكره ه مختار أي له قدرة 
على الامتناع لا يناقضه قولك المكره ليس بمختار على معنى أنه ما خلي ورأيه وشهوته. 

ويعدرج فيما ذكرنا ما ذكروا من اشتراط وحدة الزمان والمكان والإضافة والقوة 
والفعل والكل والجزء والشّرط . لأنك إذا قلت زيد جالس أي في هذا الزمان أو المكان زيد 
ليس بجالس أي في زمان أو مكان آخر كان المحكوم في الأول غيره في الثاني. وكذا إذا 
قلت: زيد أب أي لعمره زيدٌ ليس باب أي لخالد إذ المحكوم في الأول أبوة عمرء وفي 
الثاني أبوة خالد» أو قلت: الخمر في الدن مُسكر أي بالقوة الخمر في الدن ليس بمسكر 
أي بالفعل إذ المحكوم فيهما أمران متغايران» ولو قلت: الزنجي أسود أي جلده الزنجي 
ليس بأسود أي جميع أجزاثه كان المحكوم عليه في الأول بعض الأجزاء وفي الثاني كلها 
فيتغايران» وكذا إذا قلت : الجسم مفرق للبصرء أي بشرط كونه أبيض الجسم ليس بمفرق 
للبصر أي بشرط كونه أسود فإن المحكوم عليه في الأول الجسم الموصوف بالبياض وفي 


باب المعارضة ا 


وحكم المعارضة بين آيتين المصير إلى السنة. وبين سنتين نوعان: 
المصير إلى القياس وأقوال الصحابة رضي الله عنهم على الترتيب في الحجج إن نَ 
أمكن. لأآن الجهل بالناسخ , يمنع العمل بهما وعند العَجز يجب تقرير الأصول 
وإذا ثبت أن الأصل في وقوع المعارضة الجهل بالناسخ والمتسوخ اختص ذلك 
الثاني الجسم الموصوف بالسواد وهما مُتغايران» وبالجملة يشترط آن لا يغاير أحد 
الكلامين للآخر في شيء البتة إلا في النفي والإثبات فينفي أحدهما ما يثبته الآخر بعينه 

فق :ذلك لكوم طليه بعينه عن غير كفاوت : 

قوله: (وحكم المعارضة) كذا إذا تحقق التعارض بين النصين وتعذّر الجمع بينهما 
فالسبيل فيه الرجوع إلى طلب التاريخ فإن علم التاريخ وجب العمل بالمتاخٌر لكونه ناسخاً 
للمتقدم وإن لم يعلم سقط حكم الدليلين لتعذر العمل بهما وباحدهما عيناً لآن العمل 
بإحدهما ليس بأولى من العمل بالآخر. والترجيح لا يمكن بلا مُرجح ولا ضرورة في العمل 
أيضاً لوجود الدليل الذي يمكن العمل به بعدهما فلا يجب العمل بما يحتمل أنه 
منسوخ. وإذا تساقطا وجب المصير إلى دليل آخر يمكن به إثيات الحكم لأن الحادثة 
التحقت بما إذا لم يكن فيه ذلك النصان بتساقطهما فلا بد من طلب دليل آخر يتعرّف به 
حَكم الحادة ثة. ثم إن كان التعارض بين الآيتين وجب المصير إلى السنة إن وجدت وهو 
معنى قوله إن أمكن أو إلى أقوال الصحابة والقياس إن لم توجد. وإن كان بين السنتين 
وجب المصير إلى ما بعد السنة مما يمكن به إثبات حكير الحادثة . وذلك نوعان أقوال 
الصحابة والقياس. ثم عند من أوجب تقليد الصحابي مطلقاً فيما يدرك بالقياس وفيما لا 
200017 المصير إلى أقوالهم أولاً فإن لم يوجد فإلى القياس» ويؤيده ما ذكر الشيخ 
في « شرح التقويم ) حكم المعارضة هو أنه إذا وقع التعارض بين آيتين فالميل إلى السنة 
واجب وإن وقع التعارض بين سنتين فالميل إلى أقوال الصحابة وإِن وقع بين أقوال الصحابة 
فالميل إلى القياس ولا تعارض بين القياس وبين قول الصحابي . 

وعند من لا يُوجب تقليد الصحابي فيما يدرك بالقياس وجب المصير إلى ما ترجح 
عنده من القياس وقول الصحابي لأن قوله لما كان بتاء على الرأي كان بمنزلة قياس آخر 
فكان بمتزلة تعارض قياسين فيجب العمل باحدهما بشرط التحري. ثم مختار الشيخ وإن 
كان القول الأول يكون قوله على الترتيب في الحجج متعلقاً بالمجموع أي حكم المعارضة 

بين الآيتين المصير إلى السنة وبين السئتين نوعان المصير إلى أقوال الصحابة والقياس لكن 
على الترتيب لا على التساوي. وإن كان القول الثاني يكون قوله على الترتيب في الحجج 
متعلقاً بما تقدم لا بقوله إلى القياس وأقوال الصحابة أي الكتاب مقدم على السنة فعند 
العجز عن العمل به يصار إلى السنة والسنة مقدمة على القياس وأقوال الصحابة فعند العجز 


ف باب المعارضة 


مي 
35 


بالكتاب والسنة فكان بين آيتين أو قراءتين في آية أو بين سنتين أو سنة 
عن العمل بها يصار إلى أحدهما. وقيل: معناه على الترتيب في الحجج بحسب اختلاف 

العلماء واتفاقهم في ذلك . وذكر في بعض الشروح وإنما قال : وبين سنتين نوعان وإن كان 
ا إلى قول الصحابي أولاً ثم إلى القياس لأن المصير إليهما من حُكْمٍ المُعارضة بين 

سنتين إلا أن في قول الصحابي شبهة السماع فيقدم على القياس. 

قوله: (وعند العجر) وي عند العجر عن المصير إلى دلول اخ علي الدر ديب 
المذ كور بأن لم يوجد بعد النصين المتعارضين ذَلي[, آخر يعمل به أو يوجد التعارض في 
الجميع يجب تقرير الأصول أي يجب العمل بالأصل في جميع ما يتعلق بالنصين كما 
سيجيء بيانه» فصار الحاصل أن حكم المعارضة نوعان: المصير إلى ما يعد المتعارضين 
من الدليل إن أمكن» وتقرير الأصول إن لم يمكن ثم في النوع الأول إن كان التعارض بين 
آيتين فالمصير إلى السنة وإن كان بين سنتين فنوعان المصير إلى القياس وإلى أقوال 
الصحابة . وإن جعلت المصير إلى أقوال الصحابة والقياس نوعاً واحداً وتقرير الأصول عند 
العجز نوعاً آخر فله وجه وبالجملة في هذا الكلام نوع اشتباه ولم يتضح لي سرهء ثم 
المصير إلى السئة في تعارض الآيتين والمصير إلى أقوال الصحابة والقياس في تعارض 
السنتين إنما يجب إذا كان التساوي ثابتا في عدد الحجج بأن كان من كل جانب واحد أو 
أكثر فإن كان من جانب دليل واحد ومن جانب دليلان فاختلف فيه فقال بعضهم: إن أحد 
الدليلين يسقط بالتعارض والدليل الآخر الذي سّلم عن المعارضة يتمسك به ولا يجب 
المصير إلى ما بعده من الدلائل» وعند بعضهم لا عبرة لكثرة العدّد وقلته في التعارض 
وسياتي بيانه إن شاء الله عز وجل . 

ثم قيل: نظير التعارض بين الآيتين والمصير إلى السنة قوله تعالى: ط افْروُوأ ما 
َيَسرٌ من القرآن » [المزمل:١7]؛‏ وقوله عر وجل: 9 وإِذًا قُرِئّ القرآن كَاستمعوأ لَه 
وَأنْصكُوا » [الأعراف :4 7١‏ ]» فإن الأول بعمومه يوجب القراءة على المقتدي لوروده في 
الصلاة باتفاق آهل التفسير وبدلالة السياق والسباق والثاني ينفي وجويها عنه إذ الإنصات 
لا يمكن مع القراءة وأنه ورد في القراءة في الصلاة أيضاً عند عامة أهل العفسير فيتعارضان 
فيصار إلى الحديث وهو قوله عليه السلام : (من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة ) وقوله عليه 
السلام في الحديث المعروف: «وإذا قرأ فأنصتُوا»(21 ولا يعارضهما قوله عليه السلام: ولا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب» لأنه محتمل في نفسه قد يراد به نفي الفضيلة على ما عرف . 

ونظير التعارض بين السنتين والمصير إلى القياس ما روى الدعمان بن بشير رضي اللّه 


200 أخرجه مسلم في الصلاة حديث رقم: 4 4١‏ وأبو داود في الصلاة حديث رقم: /اة وابن ماجة 
في إقامة الصلاة حديث رقم: 8417 ؛ والإمام أحمد في المسند 1١8/4‏ . 
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.لأن النسخ في ذلك كله سائغ على ما ثُبين إن شاء الله تعالى . وأما بين قياسين 
أو قولي الصحابة رضي الله عنهم فلا لإن القياس لا يصلح ناسخاً وقول الصحابي 
بناء على رأيه فحلّ محل القياس أيضاً . بيان ذلك أن القياسين إذا تعارضنا لم 
عنه أن النبى مله صلى صّلاة الكُسوف كما تصلون ركعة وسجدتين(2. وما روت عائشة 
رضي الله عنها أنه صلاها ركعتين بأربع ركوعات وآربع سجدات7"). فإنهما لما تعارضا 
صرنا إلى القياس وهو الاعتبار بسائر الصلوات . 

قوله: (أو قراءتين) مثل قوله تعالى : «إ وَآرْجِلَكُم # [المائدة:5 ]؛ بالنصب والجر 
وقوله جل ذكره : ل يُطهْرن © [ البقرة 58 بالعشديد والتخفيف . ولا يقال ينبغي أن لا 
يقع التعارض بين القراءتين لأنه إنما يقع للجهل بالناسخ ولا يتصور نسخ إحدى القراءتين 
بالاخرى لدرولهما في وقتدواعد فلا يتيخقق شرط النسخ وهو زمان يتمكن فيه من العمل 
أو الاعتقاد. لأنا نقول: لا نسلم نزولهما في وقت واحد بل الإذن بالقراءة الثانية ثبت بسؤال 
الرسول َيِه بعد ما نزلت القراءة الأولى بزمان طويل فيتحقق شرط النسخ وتكون القراءة 
الثانية ناسخة لحكم الأولى فيما لم يمكن الجمع بينهما إلا أنا لما لم نعرف الأولى من 
الثانية وقع التعارض بينهما كما يقع بين الآيتين. 

قوله زان اماس لاانصل نانيغاء أ لا رصا ايها لضي اماد . أما الكتاب 
والسنة والإجماع فلن الناسخ لا يد من أن يكون فرق المنسوخ أو مثله ولا ممائلة بين 
الكتاب والسنة والإجماع وبين القياس وأما القياس فلآن النسخ لبيان انتهاء مدة حسن 
المشروع ولهذا لا بد من أن يكون بينهما مدة ولا مدخل للرأي في معرفة انتهاء حسن 
المشروع» ولا يتحقق التقدم والتأخر في المعائي المودعة في النص أيضا (وبيان ذلك) أي 
بيان عدم التعارض بين القياسين كذا يعني المراد من قولنا لا تعارض بين القياسين أنهما لا 
يسقطان به بل يجب العمل باحدهما لشّرط التحري إذا احتاج إلى العمل وإن لم يقع له 
حاجة إلى العمل يتوقف فيه . وهذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله يعمل بأيهما شاء من 
غير تحر ولهذا صار له في مسألة واحدة قولان وأقوال. وأما الروايتان اللتان رُويتا عن 
أصحابنا في مسألة واحدة فإنما كانتا في وقتين مختلفين فإحداهما صحيحة والأخرى 
فاسدة ولكن لم تعرف الأخيرة منهما كالحديث الذي روي عن رسول الله ييه بروايتين 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة حديث رقم »١١917‏ وابن ماجة في الإقامة -حديث رقم 715؟1» والإمام 
أحمد في المسند 71//14؟715-5. 

(؟) أخرجه البخاري في الكسوف باب رقم 4 - ؟١.‏ ومسلم في الكسوف حديث رقم 1.7581 
وأبو داود في الصلاة حديث رقم »١1١7‏ والترمذي في الصلاة حديث رقم ١ه‏ وابن ماجة في 
الإقامة حديث رقم 1777. والإمام أحمد في المسند 77/5. 
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يسقطا بالتعارض ليجب العمل به بالحال بل يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة 
قَلْبه لأن تَعَارَض النصين كان لجهلنا بالناسخ؛ والجهل لا يصلح دليلاً شرعياً 
لحكم شرعي وهو الاختيار. 

وأما تعارض القياسين فلم يقع من قبل الجهل من كل وجه لأن ذلك وضع 
الشرع في حق العمل فأما في الحقيقة فلا من قبل أن الحق في المجتهدات واحد 
مختافتين فإنه عليه السلام قد قالهما في زمانين ولكن لم يعرف السابق من اللاحق كذا 
ذكر أبو اليسر. 

فصار حاصل ما ذكرنا أن التعارض يجري بين النصين اللذين يتحقق النسخ فيهما 
ولا يجري بين القياسين بل يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه فأقام الشيخ دليلاً على 
الحاصل فقال لأن تعارض النصين كذا. وتقريره ما ذكر القاضي الإمام في (التقويم» أن 
النصين لا يتعارضان إلا رارك ديكا ضر ل رد العمل به لكنا جهلناه والجهل لا 
يطلقدا عملاً شرعياً والاختيار عمل شرعي وأما القياسان فيتعارضان على طريق أن كل 
وانخدمقهما عنحيخ العمل به لآله جعل حجة يعثل به اضاب المجغيند بيه الح عند الله 
تعالى أو أخطأه ولما كان كل واحد منهما حجة لم يسقط وجوب العمل فإن قيل لما كان 
كل واحد من القياسين حجة يجب العمل به وجب أن يختار أيهما شاء من غير تحر كما 
في أجناس ما يقع به التكفير قلنا قد بينا أن القياس حجة صحيحة في حق العمل فإذا 
تعارض القياسان كان كل واحد منهما حجة فى حق العمل به لكن كلاهما ليس بحجة فى 
حق إصابة الحق لآن الحق عند الله تعالى واحد والقياس لا يدل عليه من كل وجه ولقلب 
المؤمن نور يدرك به ما هو باطن لا دليل عليه كما قال عليه السلام: (اثَّقَوا فراسة المؤمن 
فإنه ينظر بئور الله0(١2‏ وإصابة الحق غيب فتصلح شهادة القلب حجة في ذلك فيعمل بما 
شهد به قلبه. 

ولما ثبت أن القياس حجة فى حق العمل دون الإصابة فمن حيث أنهما حجتان فى 
العمل يهما يفيت التخيار من غير در كما فى الكفارات وفين تحيك أن" الدى عيذ الله تعالئ 
واخد انا متمارضيق قيحي آذ وسقطا لان اخدسما خظ) والآ حرصواب ولا يدري انينا 
الصواب كما في النصين فمن وجه يسقط ومن وجه لا يسقط فقلنا يحكم فيه برأيه ويعمل 
بشهادة قلبه بخلاف الكفارات كذا ذكر الشيخ في « شرح التقويم). 

قوله: (فأما تعارض القياسين فلم يقع من قبل الجهل من كل وجه) أي من قبل 
الجهل بالدليل الذي يجب العمل به لآن ذلك أي القياس (وضع الشرع) أي دليل وضعه 
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بشينية المعفية زا و عفار لخر إلا اند لتنا ساف ملجورا على مله روعت 
التخيير لاعتبار شبهة الحقيقة في حق نفس العمل بشهادة القلب لأنه دليل عند 
الضرورة لاختصاص القلب بنور الفراسة وأما فيما يحتمل النسخ فجهل مُحض 
بلا شبهة ولأن القول بتعارض القياهين يوجب العمل بلا دليل هو الحال 
وتعارض الحجتين من الكتاب والسنة يوجب العمل بالقياس الذي هو حجة 
الشرع لأجل العمل: به وإن وقع خطأ فإن الشرع وضع القياس بطريقه وهو أن يجتهد في 
المنصوص ويبين الوصف المؤثر ويحافظ شرائطه فيكون كل قياس صحيحا بوضع الشرع 
فلا يكون التعارض بناء على الجهل من هذا الوجهٍ (فأما في الحقيقة) أي في إصابة الحق 
حقيقة ووقوع العلم؛ فلا أي لم يضعه الشرع طريقاً إليه فيكون سيب التعارض الجهل من 
هذا الوجه (إلا أنه) أي لكن القائس لما كان ماجوراً على عمله أي اجتهاده أخطأ الحق أو 
أصاب ( وجب التخيير) أي الحكم بالتخيير (لاعتبار شبهة الحقية) أي بالنظر إلى كون 
كل واحد منهما حقاأ في وجوب العمل #ووخت العمل يدهاذة القرن للا للخى حتينة 
لأنه واحد . ولهذا كان له أن يعمل بأحدهما بشهادة ة قلبه وليس له أن يعمل بالقياسين 
جميعاً كما قال الشافعي رحمه اللّه . لآن الحق لما كان واحداً كان الجمع بينهما في العمل 
جمعاً بين الحق والباطل. كذا قال أبو اليسر (لأنه) أي المذكور وهو شهادة القلب دليل 
لطلب:" البحق عند الضرورة وهي انقطاع الآدلة كما في اشتباه القبلة وغهره . . والغراسة نظر 
القلب بئور يقع فيه بورك لصحا الخراضة بالاكسيي انم ان ارا فق النخاافيه نشيرا أن 
أبصرت وفهمت وهو يتفرس أي يتثبت وينظر وتقول منه رجل فارس النظر وأنا أفرس منه 
الا الم والشتر تر عند فول عليه ملام : «اتقوا فراسة المؤمن» وأما فيما يحتمل النسخ أي 
التعارض فيما يحتمل النسخ وهو الكتاب والسنة (فجهل محض) أي بناء على جهل 
محض بالناسخ (بلا شبهة) أي بلا شبهة حقية في كليهما في حق العمل بل الحق ليس إلا 
واحداً منهما في حق العلم والعمل جميعاً. 

قوله: (ولآن القول بتعارض القياسين) يعني إذا قلنا بتحقق التعارض في القيامين 
الابيد امن ورتين كيه ااا ودرا ساقي يروي 5الك إلى السيال زلا اليل انه 
حينكذ يضطر إلى معرفة حَكَكْم الحادثة الواقعة ولا يمكنه ذلك إلا يدليل واحد القياسين حق 
عند الله تعالى لا مخالة وحُجة يقيناً فكان العمل باحدهما على احتمال أنه الحجة حقيقة 
أُوْلى من العمل بلا دليل فحل له العمل بالمحتمل لهذه الضرورة. فاما في تعارض الحجتين 
من الكتاب أو السنّة فلا ضرورة لأنه يترتب عليهما دليل شرعي يرجع إليه في معرفة حكم 
الحادثة وهو القياس فلا ضرورة ذ في العمل بما يحعمل أنه ليس بحجة أصلاً وهو المدسوخ. 

قوله: (ومثال ذلك) أي نظير ما ذكرنا من التساقط وعدم التخيير في تعارض النُصين 
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ومثال ذلك أن المسافر إذا كان معه إناء إن في أحدهما ماء نجس وفي الآخر 
طاهر وهو لا يدري عمل بالتيمم لأنه طهور مطلق عند العجز وقد وقع العجز 
وعدم التساقط وثبوت التخيير بشَرْط التحرّي في تعارض القياسّين مسالتا الإناءين 
والتُوبين. فإن المسافر إذا كان معه إناءان من الماء أحدهما نجس والآخر طاهر وليس له ماء 
طاهر سواهماء وأنه لا يعرف الطاهر من النجس» ليس له أن يتحرى للوضوء عندنا خلافاً 
للشافعي رحمه اللّه بل يُصلي بالعيمّم (لأنه) أي التيمم أو التراب طهور مطلق عند العجز 
عن الماء الطاهر وقد تحقق العجز ها هنا بالتعارض فلم يكن مضطراً إلى استعمال التحرّي 
للوضوء لما أمكنه إقامة الفرض بالبدل فلذلك لا يجوز له التوضؤ بأحدهما بالتحري وبدونه 
فهذا نظير تعارض النصين. 

ونظير تعارض القياسين مسالة الثوبين وهو ما لو كان معه ثوبان نجس وطاهر ولا 
يعرف الطاهر من النجس وليس له ثوب آخر طاهر ولا ماء يغسلهما به فإنه يتحرى ويُصلي 
في الذي يقع تحريه على أنه طاهر لأن الضرورة قد تحققت ها هنا لأنه لا يجد بدأ من ستر 
العورة في الصلاة وليس للستر بدا يتوصل به إلى إقامة القَرْض فجاز له التحري لهذه 
الضرورة حتى إن في مسالة الإناءين لو احتاج إلى الماء للشرب عند استيلاء امش وعدم 
الماء الطاهر كان أن يتحرى أيضاً لان الماء لا خلف له في حق الشرب فكان مضطراً في 
إقامة الكرينه فهو له الشعرف للضوني: تارق امد يها ر له كرك الجار امير عقايقة 
عند الضرورة؟ فالتحري الذي فيه إصابة الطاهر مأمول فيه أولى بالجواز يوضحه أن في 
مسالة الإنائين لو كانا نجسين لا يؤمر بالترضؤ بهما ولو فعل لا يجوز لوجود الخلف وهو 
التراب . ٠‏ وفي مسألة الثوبين لو كان كلاهما نجسين يؤمر بالصلاة في أحدهما ويجزثه 
وذلك لأنه ليس للستر أو للثوب -خلف ينتقل الحكم إليه عند العجز» فيجوز له التحري 
الذي فيه إصابة الطاهر مأمول أيضاً. وقوله: لضرورة في العمل بلا دليل معناه أنه لو لم 
يعمل بالتحري الذي هو دليل جائز العمل عند الضرورة لاحتاج إلى العمل باستصحاب الحال 
الذي هو ليس بدليل لأنه يحتاج إلى أن يصلي في أيهما شاء بناء على أن الأصل فيه الطهارة 
إذ لا يجوز له أن يصلي عريانا في هذه الحالة بالاتفاق» لوجود الغوب الطاهر من وجه كما 
لا يجوز له الصلاة عرياناً إذا وجد ثوب ربعه طاهر لا غير» لوجود الثوب الطاهر من وجه. باعتبار 
أن للربع حكم الكل في بعض الصور والعٌدول عن المّمل بالدليل إلى ما ليس بدليل فاسد . 

ثم ما ذكرنا من عدم جواز التحري ووجوب التيمم في مسألة الإناءين مذهبنا وعند 
الشافعي رحمه الله يتحرّى ويتوضا بما يقع تحريه عليه أنه طاهر لأن التراب إنما جعل 
طهوراً في حالة العجز عند استعمال الطاهر قطعاً ولم يوجد العُجز لأن دليل الوصول إلى 
الطاهر قائم وهو التحري. فقيام الدليل يمنع ثبوت صفة الطهورية ولأنه متى صلى وتوضاً 
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بالتعارض فلم تقع الضرورة فلم يجز العمل بشهادة القلب ولو كان معه ثوبان 
نجس وطاهر لا ثوب معه غيرهما عمل بالتحري لضرورة الوقوع في العمل بلا 
0 


بالماء الذي تحراه كانث صلاة بطهارة حقيقية من وجه ومتى صلى بتيمم كانت صلاة بغير 
طهارة حقيقية من كل وجه لأن التيمم ليس بطهارة حقيقية على أصله فكان الأول أولى. 
وإنا نقول إن التحري حجة ضرورية فلا يظهر إلا عند فقد التحصيل من كل وجه وقد أمكنه 
التحصيل بالخلف فلا يكون التحرّي معتبراً في هذه الحالة. وقول زه سكن كلقا تعالة 
الجر عن استعمال الطاهر كذلك ولكنٌ العجز عنه ثابت لأثه لا يمكنه الاستعمال إلا 
بالتحري وشّرع الخلف يمنع عنه ولآن حل الصلاة بتيمّم علق بعدم ظهور مطلق لا بعدم 
ظهور من وجه دون وجه فصار الحرف أن الخّصم جعل الشرع التحري مائعا من ثبوت 
الخلفية للتراب لآن العجز لا يغبت مع التحري وقلنا: التحري ليس بدليل موصل إليه وإنما 
اعمُبر حجة لبناء الحكم عليه عند ضرورة فقد سائر الأدلة فإذا كان ثمة خلف مشروع يمنع 
ظهور حجية التحري فيثبت العجز فإذاً لا يمكنه اعتبار التحري حُجة إلا عند فقد الخَلف 
لأن الخلف أقوى من التحري كذا في إشارات الأسرار لأبي الفضل. وهذا الخلاف إذا كان 
الطاهر والننبجس سواء أو كانت الغلبة للنجس فإن كانت الغلبة تلطاهر بأن كان أحد الأواني 
الغلاثة نجساً واثنان طاهران يجب التحري بالاتفاق لأن الاعتبار للغالب وباعتبار الغالب 
لزمه استعمال الماء الطاهر وإصابته بتحريه مأمولة» ثم فيما إذا كانا سواء أو كانت الغلبة 
للنجس حتى لزمه التيمّم فالأحوط أن يريق الكل ثم يتيمي أشار محمد رحمه اللّه ليكون 
تيممه في حال عدم الماء بيقين. وإن لم يُرق أجزاه أيضاً لأن عدم آلة الوصول إلى الماء 
الطاهر. وذكر الطحاوي رحمه الله أنه يخلط الماءين ثم يتيمم . وهذا احسن لأن بالإراقة 
ينقطع عن منفعة الماء وبالخلط لا ينقطع فإنه يسقيه دوابه ويشريه عند الضرورة . ٠‏ وبعض 
المتاخرين من مشايخ بَلَخْ كان يقول يتوضا بالإناءعين جميعاً احتياطاً لأنه يتيقين بزوال 
الحدث عنه ذلك نقد توضأ مرة بالماء الطاهر وحكم نجاسة الأعضاء أخف نحم 
الحدث فإذا كان قادراً على إزالة أغلظ الحّدث لزمه ذلك وقاس بسُؤر الحمار يُؤْمر بالتوضق 
به مع التيمم احتياطاً . ولسنا نأخذ به لأنه إذا فعل ذلك كان متوضعاً بما يتيقّن بنجاسته 
ومنجساً أعضائه أيضاً خصوصاً رأسه فإنه بعد المسح بالماء النجس لا يُطهر بالمسح بالماء 
الطاهر فلا معنى للأمر به بخلاف سوؤر الحمار فإنه ليس بمنجس . ولهذا لو غُمس الثوب فيه 
جازت صلاته فيه فيستقيم الأمر بالجمع بينه وبين التيمم احتياطاً. كذا في المبسوط . 
قوله: (وكذلك من اشتبهت عليه القبلة) عطف. على مسالة الثوبين أي وكما أن 


١578‏ باب المعارضة 


غير مجرّد الاختيار لما قلنا: إن الصواب واحد مبها فلم يسقط الابتلاء بل وجب 
العمل بشهادة قلبه وإذا عمل بذلك لم يجز نقضه إلا بدليل فوقه يوجب نقض 
الأول حتى لم يجز نقض حكم أمضى بالاجتهاد بمثله لأن الأول ترجح بالعمل 
صاحب الثوبين يعمل بالتحري عند الاشتباه من اشتبهت عليه القبلة بانقطاع الآدلة يعمل 
به أيضاً ولا يكون له أن يختار أي جهة شاء من غير تحر (لما قلنا) يعني في تعارض 
القياسين (إِنّ الصواب) في الحقيقة (واحد منهماح أي من الاجتهادين وإن كان كل واحد 
صواباً في حق العمل به فكذا الصواب في جهات الكعبة واحد في الحقيقة وإن كانت كل 
جهة صواباً في انتقال الحكم إليه عند الاشتباه . أو لما قلنا في موضعه من شرح المبسوط 
وغيره: إن الصواب في مسالة القبلة في الحقيقة واحد من الظّنين أو من الجهتين لآن 
الكعبة ليست إلا واحدة وإذا كان كذلك لم يسقط الابتلاع بإيجاب التحري لما مر في 
مسالة القياسين حتى لو توجّه إلى جهة عند الاشتباه من غير تحرٌ وجبت عليه إعادة الصلاة 
لأن التحري صار فرضاً من فُروض صلاته فإذا تركه لا يجزيه صلاته كما لو ترك استقبال 
القبلة عند عدم العذر إلا إذا تبين أنه أصاب القبلة فحينقذ تجوز صلاته لآن فرضية التحري 
ل ا ا 

قوله: (وإذا عمل بذلك) يعني إذا ثبت له الخيار في تعارض القياسين وعمل 
بأحدهما بالتحري. (لم يجز نقضه) أي نقض ذلك العمل إ إلا بدليل فوقه من الكتاب 
والستريان ظلير فض يحلاقة بين نيه ان العمل كاك باظلة. إحتى لم يجز نقض حكم 
أمضى ) أي أتم بالاجتهاد (بمثله) أي باجتهاد مثله. وقوله: (لأن الأول) متصل بقوله لم 
يجز نقضه إلا بدليل فوقه. (لأن الأول) أي القياس الأول (ترجح بالعمل به أي يقول 
باتصال العمل به وترجحت جهة الصواب فيه به لأن الحكم بصحة العمل ية يتضمن الحكم 
بكونه حجة وصواباً ظاهراً. ومن ضرورته ترجح جائب الخطا في الآخر فلا يجوز نقض ما 
ثبت بالدليل الأقوى بما هو أضعف منه . وقوله ولم ينقض التحري باليقين في القبلة جواب 
عما يقال : إنك قد قلت إن الاجتهاد لا ينقض بمثله ولكنه ينقض بدليل فوقه ثم في مسالة 
اشتباه القبلة لم ينض ما أدى بالتحري بدليل فوقه بأن تيقن بأنه كان مخطعاً للقبلة في 
تحريه كما ينقض حكم أمضى بالاجتهاد إذا ظهر نص بخلافه . فأجاب بأن ذلك اليقين 
حادث ليس بمناقض يعني هذا اليقين لم يكن موجوداً عند الاجتهاد حقيقة ولم يكن له 
طريق إلى التوصل إليه لانقطاع الآدلة بالكلية وإنما حدث بعد العمل بذلك الاجتهاد فلا 
يؤثر ذلك في إبطال ما مضى بمئزلة ما إذا عمل بالاجتهاد في حياة النبي فَْلهُ ثم نزل نص 
بخلافه لم يؤثّر ذلك في انعقاض ذلك العمل لأنه لم يكن موجوداً قبل الاجتهاد والعمل. ألا 
ترى أن النبي َيه افْنَدى عن أسارى بدر بالاجتهاد ثم نزل نص بخلافه؟ وهو قوله تعالى: 


باب المعارضة يل 


به ولم ينقض التحري باليقين في القبلة لأن اليقين حادث ليس بمناقض بمنزلة 
نص نزل بخلاف الاجتهاد أو إجماع انعقد يعد إمضاء حكم الاجتهاد على 
خلافه. وأما العمل به في المستقبل على خلاف الأول فنوعان إن كان الحكم 
المطلوب به يحتمل الانتقال من جهة إلى جهة حتى انتقل من بيت المقدس إلى 
الكعبة وانتقل من عين الكعبة إلى جهتها فصلح التحري دليلاً على خلاف الأول 
وكذلك في سائر المجتهدات في المشروعات القابلة للانتقال والتعاققب. وأما 


ل ل الاك للك للك كك للك للك الاك للك الل لكك لكك لك لكك لكك اكاك لكات كك أكة كك كك لكك لكك كك كلك اك كك ا ا ا ا ل ل ل ل ا ا ل تت ا ل ا 


مما كَانَ لتبي أن ؛ يَكُونَ له أسرى حَتَى يَفْحْنَ في الأرْض # [ الأنفال :7غ ولم يؤثر ذلك 
في إبطال ما مضى لما ذكرنا فكذا هذا بخلاف العمل بالاجتهاد في زماننا فإنه إذا ظهر نص 
بخلافه ينتقض لأن الموجب للبطلان كان ا وقت الاجتهاد وكان طريق الوصول إليه 
وهو الطلب قائماً إلا أنه خفى عليه لتقصيره في الطلب فينقض لفوات شرط صحة الاجتهاد 
وهو عدم النص. هذا هو الكلام في العمل باحد القياسين فيما مضى. فاما الكلام في 
العمل بالقياس الآخر في المستقبل فعلى ما ذكر في الكتاب أن الحكم المطلوب بالاجتهاد 
إن احتمل الانتقال من محل إلى محل أو الانتساخ والتعاقب وجب العمل بالاجتهاد الآخر 
إذا تبدل رأيه إليه (وإلا فلا) أي إن لم يحتمل الانتقال والتعاقب لا يجوز العمل بالاجتهاد 
على خلاف الأول في المستقبل. لآنا لو قلنا بالجواز أُدَى إلى تصويب كل قياس لما بيّنا 
أنه إذا تحرى وعمل وجعل التحري حجة له ضرورة صار الذي عمل به هو الحق عند الله 
تعالى بدليل التحري والآخر فإذا جوزتا له العمل بالآخر صار هذا هو الحق عند اللّه تعالى لا 
محالة . فأما إذا كان مما يحتمل الانتقال والتعاقب فلا يلزم منه القول بالتعدد. وقد ابتلينا 
بالقياس في الحوادث وقد استقر رأيه في هذه الحادثة على أن الصواب هو الآخر فيلزمه 
اللعرييه جل دام كارع لفيا 3 ولي 

قوله: ذلك فى مقر مجعم مات اق كنا مشا ز بتي ل رفي ون ليتف 
في مُسالة القبلة يعمل بتبدل الرأي في المجتهدات القابلة للانتقال في المستقبل أيضاء إذا 
استقر رأيه على أن الصواب هو الثاني لأن تبدّل الرأي يشبه النسخ فيعمل به في المستقبل 
ولا يظهر به بطلان الماضي كما في النسخ الحقيقي . وهذا إذا لم يلحق به حكم حاكم فإن. 
لحق به حكم فلا يعمل بتبدل الرأي في المستقبل أيضاً كما لا يعمل به في الماضي لأن 
القضاء الذي نفذ في محل لا يحتمل الانتقال إلى محل آخر فيلزم ذلك المحل. وإليه أشار 
الشيخ بقوله: من المشروعات القابلة للانتقال. بياته إذا أدَى اجتهاد مجتهد إلى الخُلع 
انفسخ مثلاً فنكح امرأة خالعها ثلاثاً ثم تغير اجتهاده لزمه تسريحها ولم يجز له إمساكها 
على خلاف اجتهاده الحادث ولكن لو ١‏ يحرم الوطقات السابقة . ولو حكم حاكم بصحة 
النكاح بعد أن خالع الزوج ثلاثا ثم تغير اجتهاده لم يفرق بينهما ولم ينقض الاجتهاد 


اليل باب المعارضة 


الذي لا يحتمله فرجل صِلَّى في ثوب على تحري طهارته حقيقة أو تقديرا ثم 
تحول رأيه فصلّى في ثوب آخرعلى تحري أن هذا طاهر وأن الأول نجس لم يجز 
ما صلّى في الثاني إلا أن يتيقن بطهارته لأن التحري الأول أوجب الحكم بطهارة 
الأول ونجاسة الثاني وهذا وصف لا يقبل الانتقال من عين إلى عين فبطل العمل 
السابق بصحة النكاح في المستقيل فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض أيضاً 
ولتسلييل واضتطرات الاسكام ولو يلق بها كذا ذكر بحض الأصوليين. 

قوله: (وأما الذي لا يحتمله) أي لا يحتمل الانتقال فرجل صلى في ثوب على 
تحري طهارته (حقيقة) أي ومع تحريه على ثوب هو في الحقيقة طاهر (أو تقديراً) أي 
صلّى في ثوب بالتحري وهو في الحقيقة نجس لكن الشرع لما حكم بجواز الصلاة فيه 
تغبت طهارته تقديراً . أو معناه: إن الشلك وقع في الثوبين اللذين أحدهما نجس والآخر 
طاهر كله حقيقة أو الآخر ربعه أو أكثر منه طاهر فصلى في أحدهما على ظن انه هو الطاهر 
حقيقة أو تقديراً ثم وقع أكبر رأيه على الآخر آنه هو الطاهر حقيقة أو تقديرا لم يجزة من 
صَلّى في الثاني ما لم يغبت طهارته حقيقة أو تقديراً بدئيل موجب للعلم . لأنا لما حكمنا 
بجواز الصلاة د في الثوب الأول فقد حكمنا بأنه هو الطاهر ومن ضرورته الحكم بنجاسة 
الثوب الثاني (وهذا وصف) أي تدجس الغوب وصف (لا يقبل الانتقال) من محل إلى محل 
لآن النجاسة متى يكبت في محل لا يتحول عنه إلى مكان آخْر ولا يرد الشرع بتحوله لأن 
الشرع لا يرد بتغيير الحقائق فلو قلنا بصحة التحري ثانياً كان تحويلاً ( فبَطّل العمل به) أي 
بهذا التحري الثاني . بخلاف أمر القبلة لأنه ليس من ضرورته الحكم بجواز الصلاة إلى جهة 
الحكم بأن تلك الجهة هي جهة الكعبة . ألا ترى أنه وإن تبيّن الخطا جازّت صلاته فكان 
تحريه إلى جهة أخرى مصادفاً محله وهاهدا من ضرورة الحكم بجواز الصلاة الأولى الحكم 
يأن الطاهر ذلك الثوب . آلا ترى أنه لو تبين فيه النجاسة يلزمه الإعادة . يبيئه أن الصلاة إلى 
غير القبلة تجوز في حالة الاختيار مع العلم وهو التطووع على الدابة والصلاة في الثوب الذي 
فيه نجاسة كر لا تجوز في حالة الاختيار فمن ضرورة جواز الأولى تعيين. صفة 0 
في ذلك الثوب والتجاسة في الثوب الآخر والأخذ بالدليل الحكمي واجب ما لم يظهر 
خلافه. وعلى هذا قال محمد رحمه الله في المبسوط»: لو لم يعلم أن في أحدهما . 
نجاسة حتى صلى وهو ساه في أحدهما الظلهر وفي الآدخر العصر وفي الأول المغرب وفي 
الآخر العشاء ثم نظر فإذافي أحدهما قَذَر ولا يدري أنه هل الأول أو الآخر فصلاة الظهر 
والمغرب جائزة وصلاة العصر والعشاء فاسدة لأنه لما صِلّى الظهر فى أحدهما جازت 
صلاته باعتبار الظاهر فذلك بمنزلة الحكم بطهارة ذلك القوب وبنجاسة الشوب الآخر فكل 


ياب المعارضة لمل 


به ومثال القسم الثاني من القسم الرابع سؤر الحمار واليغل لأن الدلائل لما 
صلاة أدّاها في الغوب الأول فهي جائر: وما أذّاها في الثوب الآخّر وجبت إعادتها ولا يلزمه 
إعادة المغرب لمكان الترتيب لآنه حين صلى المغرب ما كان يعلم أن عليه إعادة العصر 


قوله: (ومثال القسم الثاني) وهو تقرير الأصول عند العجز (من القسم الرابع) وهو 
حكم المعارضة إذ هو رابع الأقسام المذكورة في أول الباب ( سؤر الحمار والبغل) فإن 
الدلائل لما تعارضت في سؤر الحمام ولم يمكن العمل بالقياس بقي مشتيهاً فوجب تقرير 
الأصول كما ذكر في الكتاب. ثم قيل في بيان التعارض أن الأخبار تعارضت في إباحة لحم 
الحمار وحرمته فإن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عته روى أن النبي يله حرم لحوم 
الحمر الأهلية يوم خَّيبر('». وروى غالب بن أبجر أن النبي قَيلهُ أباح لحوم الحمر الأهلية(؟؟. 
فأوجب ذلك اشعاهاً في لحمه ويلزم منه الاشتباه في سوّره لأنه متولد من اللحم فيو خذ 
حكمه منه وكذا اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيه ظاهر أيضاً . فإن ابن عمر رضي الله 
عنهما كان يكره التوضو بسُور الحمار والبغل ويقول إنه رجس وابن عباس رضي الله عنهما 
كان يقول: إن الحمار يعتلف القت والتبن فسؤره طاهر لا بأس بالتوضوٌ به. 

(والقياس لا يصلح شاهداً) أي لأحد الجانبين أو مثبتا للحكم ها هنا لأنه لا يصلح 
لتصب الحكم. ابتداء إذ القياس لتعدية الحكم لا للإثبات ابتداء لآن نصب أحكام الشرع 
بالرأي باطل ولهذا لا يجوز إثبات حرم المدينة وكون الوتر ركعة بالقياس كما سيأتي بيانه 
إن شاء اللّه عر وجل. وما نحن فيه من هذا القبيل وإذا لم يصلح القياس شاهدا وجب تقرير 
الأصول على ما ذكر في الكتاب هذا هو المذكور في عامة الكتب. ويؤيده ما ذكر في 
والاسرار» في مسألة سور السباع: وأما سؤر الحمار فهو عتدنا فى حكم لحمه ولحمه 
مشكل وليس بحرام بات وكذلك السؤر عتدنا لا يفرق بينهما في حكم التحريم والنتجاسة 
بوجه. إلا أن تحقو تحقق الاشتباه والإشكال بهذا الطريق غير مسلَّم عند البعض لأنه إنما يتتحقق 
إذا لم يثبت يغبت رجحان أحدهما على الآخر وقد ثبت رجحان الخبر الموجب للحرمة على 
الموجب للحل ها هنا حتى حُكم أكثر العلماء بحرمة لحمه. وقد ذكره الشيخ بعد هذا 
بورقة أيضا فينبغي أن يُحكم بنجاسة سُوؤره أيضاً. ألا ترى أن أصحابنا حكموا بنجاسة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد؛ باب رقم 21172١‏ ومسلم في الصيد حديث رقم: ١9137‏ وابن ماجة في 
الذبائح حديث رقم 281957 والإمام أحمد في المسند 4 /881. 
(؟) أخرجه أبو داود في الأطعمة؛ حديث رقم: ."8٠5‏ 


ف باب المعارضة 


تعارضت ولم يصلح القياس شاهدٌ لأنه لا يصلح لنصب الحكم ابجداء وجب 
تقرير الأصول فقيل إن الماء عرف طاهرا قلا يصير تجساً بالتعارض فقلنا : إن 


سؤر الضّبع مع تعارض أخبار الحل والحرمة في لحمها باعتبار ترجيح الحرمة. كيف 
والدليل الموجب للحل وهو حديث غالب مؤول فإنه عليه السلام قال له: و كُلْ من سّمين 
مالك وذلك محمول على أكل الثمن على ما غرف. أو على حال الضرورة على ما روي 
في بعض الروايات أنه قبل للنبي عَيهُ أنه قد أصابتنا سنة وآن سمين مالنا في الحمير فقال: 
وكلوا من سّمين مالكم» وإذا كان كذلك لم يتحقق شرط التعارض وهو المساواة في 
الحجتين أو اتحاد المحل . وكذلك ادعاؤهم أن القياس لا يصلح شاهداً فيما نحن فيه لانه 
لنصب الحُكم في هذا المحل غير فرع أيضاً. لأن ذلك فيما إذا لم يوجد له أصل يلحق به 
فاما إذا وجد فلا. وها هنا أمكن إلحاق سور الحمار يسور الكلب في النجاسة بعلّة حرمة 
الأكل أو بسؤر الهرة في الطهارة بيعلة الطّوف. فائى يكون هذا نصب الحكم ابعداء؟ ألا 
ترى أن سؤر سواكن البيوت ألحق بسؤر الهرة في الطهارة وسور السباع الحق بسؤر الكلب 
في النجاسة؟ ليكو ذلك نعدب الحكم ابقذاء فكذا هذا. فالاحسن في بيان التعارض ما 
ذكره شمس الأئمة البّيهقى0١)‏ فى «(الكفاية» أن الأخبار تعارضت فى طهارة سؤره 
ونجاسئّه فإن جابراً رضى الله عنه روى أن النبي ميته منثل أَنْتَوضً بما أفضلت الحُمر قال: 
نعم وبما أفضلت السباع . ْ 

وهذا يدل على أن سؤره طاهر وروى أنس رضي اللّه عنه أن النبي عله نَهَى عن لحوم 
الحمر الأهليةٍ فإنها رجس(3) وهذا يدل على أن سؤره نُجس. . وقد تعارضت الآثار عن 
الصحابة أيضاً كما ذكرنا ولم يصلح القياس شاهداً لأن السّور إن اعتبر بالعْرق ينبغي أن 
يكون طاهرا إذ العرق طاهر في الروايات الظاهرة» وإن اعتبر باللبن ينبغي أن يكون نجسا إذ 
اللين تجسن في ضع الروازعين:ه وإذا قبت التعارض :في الدلائل وتشقق الجر عن العمل بها 
بقي الاشتباه وصار الحكم مشكلا. فوجب تقرير الأصول وهو إثبات ما كان على ما كان. 
فلا يتتجس به ما كان طاهراً ولا يطهر به ما كان نجساً لأن الطهارة أو النجاسة عرفت ثابتة 
بيقين فلا تزول بالشك. 


)00 هو الإمام الحافظ والمحدث أبو يكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي البيهقي» 
الشافعي 84" - 8ه 4ه انظر وفيات الأعيات ١/هل/ا.‏ 

(؟) اخرجه البخاري في الذبائح باب رقم »١14‏ ومسلم في الصيد حديث رقم .194٠‏ وابن ماجه في 
الذبائح حديث رقم 7155. 


وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه اللّه أن لحمه حرام بلا إشكال وحرمة لحمه 
ندل على تتعائنه سؤره من غير إشكال لكن الضرورة أوجبت سقوط النجاسة فإن الحمار 
يربط في الدور والآفنية ويشرب من الأواني كالهرة إلا أن الضرورة فيه ذونها في الهرة لأنه لا 
يدخل المضايق ق التي تدخلها الهرة فلو انتفت الضرورة أصلاً لكان مؤره نجساً لحرمة لحمةه 
كسور الكلب. لآن طواف الكلب حول الأبواب لا في داخل الدار والبيوت ولو تحققت من 
كل وجه لكان الماء طاهراً وطهوراً كسؤر الهرة. فلما استوى الوجهان من غير ترجيح 
تساقطا ووجب المصير إلى ما كان ثابتاً والثابت قبل التعارض شيئان الطهارة في جانب 
الماء والنجاسة في جانب اللُعاب . وليس أحدهما بأولى من الآخّر فبقي نشكلاً فلا يطهر ما 
كان نجساً ولا ينجس ما كان طاهراً . بخلاف الماء إذا أخبر عَدّل بنجاسته وآخر بطهارته 
فإنه لا يصير مشكلاً لأن الأصل هناك بعد سقوط الخيرين بالتعارض شيء واحد وهو 
الطهارة فوجب المصير إليه فبقي الماء طاهراً من غير إشكال وهاهنا الأصل بعد التساقط 
شيثان : الطهارة في الماء والنجاسة في اللعاب فبقى مشكلا . 


فإن قيل لمّا وجب تقرير الاصول وقد عرف الماء طاهراً وطهوراً بيقين لزم أن يبقى 
كذلك ولا يزول واحد منهما بالشك. قلنا: من ضرورة تقرير الأصول زوال صفة الطهورية 
عن الماء لأنها لو بقيت لزال الحدث والنجاسة به إذ لا معنى للطهورية في عرف الفقهاء 
إزالة الحدث والشجاسةٍ ولو قلنا بزوالهما به لا يكون هذا تقريراً للأصول بل يكون عملا 
باحد الأصلين وإهداراً للآخرء فوجب القول بزوال الطهورية. وأعني به وقوع الشك 
والاشتباه فيها إلا انها زالت بالكلية بدليل وجوب الجمع بينه وبين التيمم. فإن قيل ملا 
سقط استعمال الماء عند التعارض ووجب المصير إلى الخلف لا غير كما في مسالة 
الإنائين التي مر تقريرها. قلنا: لآن استعمال المطهّر قد وجب عليه وهذا الماء كان مطهراً 
بيقين ووقع الشك في زوال هذا الصف فلا يسقط عنه استعماله بالشكر ووجب صم 
التيمم إليه احتياطا . فاما في مسالة الإناءين» فاحدهما نجس بيقين كما أن الآخْر طاهر 
بيقين وقد وجب عليه الاحتراز عن النصين كما وجب استعمال المطهر وقد عَجز باعتبار 
عدم العلم عن استعمال المطهر منهما ولم يعجز عن الاحتراز عن النجس فلذلك مقط عنه 
استعمالهما ووجب المصير إلى الخلف . 

ولا يقال وجب أن يسقط استعماله أيضاً احترازاً عن النجاسة كما في تلك المسالة 
لأنه يحتمل أن يكرن نجساً كما يحتمل أن يكون طاهراً لأنا قد بينا أن الطاهر لا يعدجّس 
به فلا يكون في ترك استعماله احتراز عن النجاسة . ولهذا لو وجد ماء مطلقاً لا يجب عليه 


١‏ ياب المعارضة 


سؤر الحمار طاهر وهو منصُوص عليه في غير موضع وكذلك عرقه ولبن الأتان 
ولم يزل الحدث به عند التعارض ووّجب ضم التيمّم | إليه فسّمي مُشكلاً لما قلنا 
غسل الرأس بعدما توضاً به. وقوله: (فقلنا إن سؤر الحمار طاهر) يشير إلى أن الشك في 
طهوريته لا في طهارته عتده وهو اختيار عامة المشايخ رحمهم الله الي 
الماء عرف طاهراً بيقين فلا يزول هذا الوصف بالشك فكان السّور طاهرا غير طهور. 


(وهو مُنصوص في غير مُوْضع) أي كونه طاهراً منصوص في مواضع كثيرة فقد ذكر 
في كتاب (الصلاة) إن أصاب لعاب دابة لا يؤكل لحمها أو عرقها ثوب فصلى فيه أجزته 
الصلاة وإن فحش. وعن أبى يوسق رحمه الله نُعاب الحمار إذا أصاب الثورب فصلى فيه 
أجزته وإن حش . وعن محمد رحمه الله: : ثلاث مياه لو غمس فيه الغوب تجوز الصلاة فيه 
الماء المستعمم وسُور الحمار وبول ما يؤكل لحمه . وعند بعضهم الشكل في طهارته لأن 
اللعاب إن كان طاهراً كان الماء طاهراً أو طهوراً ما لم يغلب اللعاب عليه ولو كان نجساً 
كان الماء نجساً كسؤر الكلب فكان الشك فيهما جميعاً وإنما لا يتنجس الثرب والعضو 
به لآن اليقين لا يزول بالشك لا لآنه طاهر حَقيقة. وكان هذا الاختلاف لفظي لأن من قال 
الشّك في طهوريته لا في طهارته أراد أن الطاهر لا يعنجس به ووجب الجمع بينه وبين 
الثراب لا أنه ليس في طهارته شك أصلاً لآن الشك في طهوريته إنما نشا في الشاك في 
طهارته لتعارض الأدلة في طهارته ونجاسته. 

قرله: (وكذلك عرقُه) اي كسؤر الحمار عرقه في كونه طاهراً وهذا جواب ظاهر 
الرواية وهو الصحيح لان النبي يليه كان يركب الحمار مُعْرَوْرياً والحرٌ حر الحجاز فلا بد 
من أن يعرق الحمار ولأن معنى الضرورة في عرقه ظاهرة لمن يركبه. وذكر في شرح الجامع 
الصغير للقاضي الإمام فخر الدين رحمه اللّه وفي لعاب الحمار والبّغل وعُرقهما إِذا أصاب 
الثوب أو البدن عن أبي حنيفة رحمه اللّه ثلاث روايات في رواية قدّره بالدرهم وفي رواية 
قدّره بالكثير الفاحش وهي رواية 9الأمالي) وفي رواية لا يمنع وإن فحش وعليه الاعتماد. 
وذكر شمس الآثمة الحلوائي7!) رحمه اللّه أن عرق الحمار نجس إلا أنه عفي عنه لمكان 
الضرورة. فعلى هذا لو وقع في الماء القليل يفسد وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله 
وذكر القدوري رحمه الله: أن عرق الحمار طاهر فى الروايات المشهورة كذا في 
والتنصيظ 1 ١ ١‏ 


الحنفي المتوفي سنة 5ه انظر الفوائد اليهية ص 5-96 . 


باب المعارضة ه١1‏ 


لا أنه يعني به الجهل. وكذلك الجواب في الخُنثى المشكل وكذلك جوابهم 


ات ا ات ات اك لك ا ل ا ا ا ا ا ا ات ل لك ا ا ل ا ا ا ا ا ل اا ا كك ل لك ا ا ا ال ل ل 1 


قوله: ( ولبن الأتان) أي هو طاهر كسؤرها وهو رواية عن محمد رحمه الله فإنه تقل 
عن أن لبن الآتان طاهر ولا يؤكل وهو اختيار الشيخ وصاحب «الهداية» وفي ظاهر الرواية 
هو نجس كذا في «المحيط» وذكر الإمام التمرتاشي في شرح الجامع الصغير وعن البردوي 
أنه يعتبر فيه الكثير الفاحش . وعن عين الأئمة الصحيح أنه نجس نجاسة غليظة لآنه حرام . 
وليس فيه ضرورة فسمي مشكلاً لما قلنا. ذكر في «المبسوط» أن سؤر الحمار مشكوك 
فيه غير متيقن بطهارته ولا بنجاسته. وكان أبو طاهر الدباس رحمه الله ينكر هذه العبيارة 
ويقول لا يجوز أن يكون الشك في أحكام الشرع فقال الشيخ رحمه اللّه ليس المراد منه أنه 
موكيا لمن ارامح مر حقيقة حقيقة بل سمي مشكلاً لما قلنا من تعارض الأدلة 
ووجوب ضضم التيمم إليه للاحتياط ل انديع به الجهلة أي لا أن يعني بهذه العبارة أن 
حكمه مجهول لان حكمه معلوم وهو وجوب الاستعمال وانتفاء النجاسة وضم إليه على ما 
بينا. 


قوله: وكذلك الجواب في الخنثى) أي ومثل الجواب الذي ذكرنا في سؤر الحمار 
من تقرير الأصول والعمل بالاحتياط عند وقوع الإشكال الجواب في الخنثى المشكل أيضاً 
هو الشخص الذي له ما للرجال والنساء ولم يوجد فيه ما يترجح به أحد الجانبين على 
الآخّر أعني الذكورة والأئوثة. فإنه لما أشكل حاله بتعارض الجهتين وجب تقرير الأصول 
والعمل بالاحتياط في موضعه فيجعل بمنزلة المذكور في بعض الأ-حكام وبمنزلة الإناث في 
ل ل ا ا مر أكبر النصيبين في الميراث أعني 

نصيبي الرجل والمرأة لم يكن ثابعاً له فلا به يغبت بالشك وبتاخر عن الرجال ويتقدم على 
النساء في الصلاة احتياطاً ولا ييختنه الرجل ولا المرأة لاشتباه حاله بل تشتري أمة تختنه من 
ماله أو مال بيت المال على ما عُرف في كتاب الحُتثى . والآلف فيه للتانيث كما في حبلى 
والبُشرى وكان ينبغي أني قال الخنشى لمشكلة ويؤنث الضمير الراجع إليه كما هو 
المذكور في كلام الفصحاء إلا أن الفقهاء نظروا إلى عدم تحقق التانيث في ذاته فلم يلحقرا 
علامة التأنيث في وصفه وضميره تغليباً للذكورة . وقد يوضف الرجل به أيضاً فيتال : رجل 
خُنشى ورجال حّنائى وخناث قال الشاعر: 


لعمرك ما الخناث بنو قشير بدسوان تَلدن ولارجال 


قوله: ١(وكذلك‏ جوابهم) أي جواب علمائنا في المفقود فإنه لما تعارض حياته 
ومماته وجب تقرير الاصول فجعل حياً في ماله حتى لا يُورتْ عنه لان حياته كانت ثابتة 


شل باب المعارضة 


فى المفقود . ومثال ما قلنا في الفرق بين ما يحتمل المعارضة وبين ما لا 
اسبدليايفا الطلاق والعتاق في محل منهم يُوجب الاختيار لأن وراء الإيهام 
محلاً يحعمل التصرّف فصلح الملك فيه دليلاً لولاية الاختيار فإذا طلق عينا ثم 
نسي لم يجز العخيار بالجهل وإذا عرفت ركن المعارضة وشرطها وجب أن تبني 
فلا تزول بالشك وميتاً في مال غيره حتى لا يرث عن أحد لآن استحقاقه لم يكن ثابتاً فلا 
يغبت بالشلك أيضا . 

قوله: (ومثال ما قُلنا) بي الفرقز فين ما !يكل السمارضة من التصوقن ريصن !0 
يحتملها من القياس وأقوال الصحابة ما إذا أوقع الطلاق أو العتاق في محل مبْهُّم بأن قال 
لامرآتيه إحداكما طالق أو قال لآمتيه إحداكما حرة وما إذا أوقع الطلاق أو العتاق في محل 
عين ثم نّسيه بأن قال لإحدى امراقيه: أنت طالق أو لإحدى أمتيه أنت حرة ثم نسي 
المطلقة والمعتقة فإن في المسالة الأولى يقبت له خيار التعيين لأن الإبهام لم ينشا عن 
الجهل المحض كما في القياسين وقد كان تعيين المحل مملوكا له شرعا كابتداء الإيقاع 
فبمباشرة الإيقاع أسقط ما كان له من الخيار في أصل الإيقاع ولم يُسقط ما كان له من 
الخيار ذ في التعيين فيبقى ذلك الخيار ثابتاً له شرعاً . وهو معنى قوله لأن وراء الإبهام محل 
يحتمل ا أي بعدما أوقع أصل الطلاق أو العتاق نوها بقي شيء آخر يحتمل 
التصرف أي الإيجاد من قبل المالك وهو تعيين المحل. أو معناه بعدما أوقع أصل الطلاق 
مبهماً بقي محل يحتمل التصرف وهو ذات المرأة لأن الطلاق المبهم لم ينزل في المّحل 
على ما عُرف فتَبقَى كل واحدة منهما محلاً لتصرقه (فصلح الملك) أي بقاء الملك في 
المحل (دليلاً لولاية الاختيار) وهوكالقياسين لما كان كل واحد حجة في حق العمل ثبت 
فيهما التخيير. وفي المسالة الثانية لا يغبت الخيار لآن الطلاق أو العتاق قد نزل في 
إحداهما وتع الدصل عن ملك بوالندا رض ا ثبت في حَقه بين المحلين لجهله بالمحل 
الذئ عينه عبد الو بقاع . وجهله لا يه يفيت العا له شرعاً . ولو جعل إليه ذلك كان فيه إثباث 
عت المسرية قن محلها إلى غير جلها كماءني تدارض البسون لبا ذيث ت بناءً على الجَهُل 
بالناسخ لم يغبت الخيار إذ لو ثبت ذلك لكان فيه صرف الحقيقة عن حجة ما ليس بحجة. 
قوله: (وإذا :عرفت ركن المعارضة) يعني لما علمت أن ركن المعارضة تقابل 
الحجتين على السواء وأن شرطها اتحاد المحل والوقت كما بيّنا. (وجب أن تبنى عليه) أي 
على نااعروت كبيية المخلض عو التعارض على سيول العدم أي على رجه يعدة امن 
الأصل بأن يقول: لا نُسلم أن المعارضة ثابتة لعدم ركنها وهو المساواة في الحجتين أو 
عدم شرطها وهو عدم اتحاد المحل أو الوقت إلى آخر ما بينا. فما ذكر من بيان حكم 


باب المعارضة ١‏ 


عليه كيفية المخلص عن المعارضة على سبيل العّدم من الأصل وذلك خمسة 
أوجه من قبل الحجة ومن قبل الحكم ومن قبل الحال ومن قبل الزمان صريحا 
ومن قبل الزمان دلالة. أما من قبل نفس الحجة فإن لا يعتدل الدليلان فلا تقو 
المعارضة مثل المحكم يعارضه المجمل والمتشابه من الكتاب» أو المشهور 
من السنة يعارضّه خبر الواحد لأن ركنها اعتدال الدليلين وأمثلة هذا كثيرة لا 
تحصى وأما الحكم فإن الثابت بهما إذا اختلف عند التحقيق سقط التعارض 
مثل قوله تعالى : «رلكن يوَاخْذكُم يما كَسَبت قُلُوبكُم 4 [البقرة:0؟؟]» 
والمراد به اموس . وقال:" ؤلا يوَاخْدكُمْ الله بِاللَعْو في أَيْمَانَكُم ولكن 
يوَاخدّكُم بمًا عَتَّدتُم الآيمّانَ 4 [ المائدة:: 84 ]4 والعٌموس داخل في هذا اللغو 
المعارضة هو الخلص منها على تقدير تحققها وتسليمها. وهذا هو المخلص منها على 
سبيل المنع مثل المحكم يعارضه المجمّل أو المتشابه فإن قوله تعالى: « ليس كمثله 
شَيءٌ 4 [الشورى:١١]:‏ محكم في نفي الممائلة فلا يُعارضه قوله عز جل: 9 الرّحمن 
عَلَى العرش اسْتَوى 4 [طه:ه]» لأنه متشابه لانتفاء ركن المعارضة وهو التساوي في 
الحجتين. ولو استدل مستدل في حل البيع في صورة من الصور بعموم قوله تعالى: 
وَآحَل اللَّه ابيع 4 [البقرة :1717 ]0 لا يكون لخصمه أن يعارضه بقوله عز اسمه: «[ وَحَرمٌ 
الريًا © [البقرة:775]» لأنه مُجمل فلا يعارض الظاهر. كذا في بعض الشروح. ومثل 
الكتاب أو المشهور من السنة مثل قوله قتعالى : «إ فَافرَوُوأْ ما تَيَسَرَ من القرآن 4 [ المزمل : 
بره ثولم عليه لماوع : ولا صلاة إلا بفاتتحة الكعاب ؛ ومثل قوله عليه السلام: 
«البينة على المٌدّعي واليّمين على من أنكر) لا يعارضه خّير القضاء بشاهد ويمين. لانتفاء 
المساواة في الحجتين. 
قوله: (وأما الحكم) فكذا إنما يطلب المخلص من حيث الحكم لأن من شرط 
المعارضة أن يكون الحكم الذي يثبته أحد الدليلين عين ما ينفيه الآخر بالتحقيق التداقع 
والتمانع. فإذا اختلف الحكم عند التحقيق بأن ينفي أحدهما غير ما يثبته الآخر لا يغبت 
العداذ فع لإمكان الجمع بينهما فلا يتحقق التعارض . مثل قوله تعالى في سورة البقرة: جلا 
ا اللّهُ بالغر في أيمانكم ولكن يُوَاخلكُم بما كسبت قُلُوبكُم 24 فإنه يوجب 
لعراتزة ف كل يبن مككرة بالقلب أي مقصودة سواء كانث معقودة أو غير معقودة 
فيتحقق المؤاخذة في العّموس . وقوله جلاله في سورة المائدة: «إ لا يؤاخذكم الله باللْغْوٍ 
في يمانم ولكن يوَاخُكُم بمًا عَقتم الأيمان » [المائدة:2]4.5 يقتضي أن لا تتحقق 
المؤاخذة في العّموس لأن الأيمان على نوعين معقودة فيها مؤاخذة ولغو لا موَاخذة فيه 


بم ١‏ باب المعارضة 


لأن المؤاخذة المثبتة مُطلقة وهي في دار الجزاء» والمؤاخذة المنفية مقيّدة بدار 
والآية سيقت لبيان المؤاخذة فى المعقودة وئقيها عن اللّغو. والعّموس ليسّت بمعقودة 
فكائت لغواً في حق المؤاخذة ٠‏ إذ اللغو اسم لكلام لا فائدة فيه وليسّت في الغموس فائدة 
اليمين المشروعة آخَلت عتها لأنها شرعت لتحقيق البر أو الصدق وقد فات ذلك في 
الغموس أصلاً فكانت لغواً أي كلاماً لا عبرة به من حيث أنه لم ينعقد لحمه كبيع الحر. 
فكانّت الغموس داخلة في عموم قوله تعالى: «الأ يُوَاخْذَكُم اللّهُ باللّغو في أيمانكم » 
[المائدة:485]: وهو معنى قول الشيخ: (والغّموس داخلٌ في هذا اللغو) أي اللغر 
المذكور في المائدة. ولم يقل داخلة لتأويل الغموس بالحلف وإذا كان كذلك تحقق 
التعارض بين الآيتين من حيث الظاهر في حق الغموس إذ الأولى وجب المؤاخذة فيها 
والثانية تنفيها عنها. فيتتخلص عنه ببيان اختلاف الحكم بأن يقال: المؤاخذة المثبتة وهي 
المذكورة في قوله تعالى: « ولكن يوَاخْذكُم بمًا كُسبت قُلُوبْكُم 24 مطلقة والمطلق 
ينصرف إلى الكاملٍ فيكون المراد منها المؤاخذة بالغقوبة في الآخرة لأنها المؤاخذة 
الكاملة فإن الآخرة خُلقت للجزاء وللمؤاحةء حدقا لله تعالي ادل فأما الدنيا فدار ابعلاء 
يؤاخذ المطيع فيها بمحنة تطهيراً وينعم على العاصي استدراجاً. والمؤاخذات المعجلة 
في الذنيا لم تضرع إلأ باسباب لناشها ترب خبرو لتكون زواجر عنها كلها لصلاحنا فلا 
تتمحض مواخذة لحق اللّه تعالى وإنما تتمحض في الآخر فثبت أن المطلق من المؤاخذة 
يتصرف إلى المؤاخذة في الآخرة . والمّؤاخذة المنفية وهي المذكورة في سورة المائدة في 
قوله عز وجل : « لأ يؤَاخذكُم اللّهُ بالأَهْو في أَيْمَانَكُم ) [ المائدة مقيدة بدار الابتداء 
أي المراد متها نفي الحؤاخلة بالكفازة في الدانيا بلاليل قوله تعالى : « ولكن يوَاخذكُم بمًا 
عَقَدتُمِ الأيمان فكفارته » [المائدة + فيكُون الحكمم الذي أثبته أحد النصين غير 
الحكم الذي ينفيه الآخر فلم يتّحد محل النفي والإثبات فامكن الجمع بينهما وبطل 
التدافع. 
ثم الشافعي رحمه الله نُفَى التعارض بطريق آخر فحمل المؤاخذة المذكورة في الآية 
الأولى على المؤاخذة بالكفارة لأن المؤاخذة المذكورة في الآبة الغائية مفسيرة بالكفارة 
تكاره وتدديرا للأرا بوتكمل افيه المذكور في الآية الغانية على كسب القلب الذي مو 
القصد لا العقد الذي ضده الحل. لآن العقد يطلق على قصد القلب وعزمه على الشّيء 
كما يطلق عليربط أحا. الكلامين بالآخّر يقال : غعقدت على كذا أي عرمت واعتقدت كذا 
أي قّصدت ومنه العقيدة للعزيمة قال الشاعر: 


عدت على قلبي بأن نكتم الهرى فصامَ ونادى إنني غير فاعل 


باب المعارضة يل 


الابتلاء» فصمّ الجمع ويّطل التدافع فلا يصح أن يُحمل البعض على البَعض 
ومثاله كثير. 


وقوله تعالى: (بما كُسبت قلوبكم) مفسسّر لا يحتمل إلا القصد فيحمل المحتمل على 
المفسر. فيكون العُموس على هذا التأويل داخلة في العقد لا في اللغو فيجب فيها الكفارة. 
واللاليل عي صبحة فيا العاويل انم تعالي شرع الكفارة بنفس اليمين من غير شرط 
حنث فقال: 9 ولكن يؤاخذكُم خا عَقَدتم الآيمان فكفارته #4 [المائدة:85]». وقال 
تعالى ليه آيمَانَكُم إِذَا حلفم 4 [المائدة :) ولم يقل إذا حنشتم ولا تجب 
الكفارة بنفس اليمين إلا في الغموس. فصار حاصل كلامه 6 واحد وهو تفي 
الكفارة عن اللغو وإثباتها في الغموس والمعقودة. فقال الشيخ رحمه اللّه لما بطل التدافع 
والتعارض بالطريق الذي بيدا لا يصح أن يحمل البعض على البعض أي يحمل العقد على 
كسب القبل والمؤاخذة المطلقة على الؤاخذة المقيدة لأن فيه تقليل فائدة النص . فإئا متى 
حملنا أحدهما على الآخَّر كان تكراراً . وحمل كلام صاحب الشرع على الإفادة ما أمكن 
أولى من حمله على الإعادة مع أن فيه عدولاً عن الحقيقة من غير ضّرورة لان حقيقة العقد 
ربط أحد طرفي الحبل بالآخّر والعقّد الشرعي سدق اغقذا لما فيه من ارتباط أحد 
الكلامين بالآخ' أو ارتباط الكلام بمحل الحَكم إن كان الكلام واخدا وعريبة القن لا 
تربط بشيء لانها لا تُوجب حكماً إلا انها سبب العقد فإنه يُقُصد بقلبه ثم يعكلّم بلسانه. 
فانطلق عليها اسم العقد فكان مجازاء أن الآية قرت بالعتشديد كما قُرئت بالتخفيف. 
وبالعشديد لا يُحتمل عد القلب أصلاً فكان حمل القراءة بالتخفيف على ما يوافق القراءة 
الأخرى وفيه رعاية الحقيقة وتكثير الفائدة أَوْلَى من حملها على القصد . 
وذكرالشيخ أبو منصور رحمه الله أنه تعالى فى المؤاخذة عن اللغو في الآية الأولى 
رانسهاء في الغموس والمراد منها المؤاخذة بالإئم ونفاها في الآية الأخرى عن اللغو وأثبتها 
فى المعقودة وفسرها هاهنا بالكفارة فكان بياناً أن المؤاخذة في المعقودة بالكفارة وفي 
الغموس بالإثم وفي الغو لا مُؤاخذة أصلاً فلزم تسليم البّيان والعمل بكل نص على حدة 
دون صرف النصوص بعضها في بُعض وتَقييد البعض بالبعض . فعلى هذا لا تكون الشّموس 
داخلة في اللغو ولا في العقد فلا تجب فيها الكفارة ولا يغبت التعارض أيضاً إلا أن الشيخ 
أثبت التعارض بأن جعلها داخلة في اللغو ليمكنه إيراده في هذا الفصل. وقوله: لأن 
المؤاخذة يتصل بقوله سقط التعارض . أو يتعلق بمحذوف وهو ولما كانت الغموس داخلة 
في اللغو كان التعارض بين النصين ثابتا في اليمين الغعّموس إلا أنه يندفع باختلاف الحكم 
لأن المؤاخذة إلى آخره. 


١2٠‏ باب المعارضة 


وأما الحال فمثل قوله تعالى: د تقربوهن حَتَى يُطهرن © [البقرة: 
5١‏ بالتعخفيف ومعناء انقطاع الدم وبالتشديد قرئ» ومعناه الاغتسال وهما 
معنيان متضادان ظاهراً. ألا ترى أن الحيض لا يجوز أن يمتد إلى الاغتسال مع 
امتداده إلى انقطاع الدم لآن امتداد الشيء إلى غاية واقتصاره دونها ع ضدان. 

قوله: (وأما الحال) أي دفع التعارض باختلاف الحال فمثل و تعالى: «ولاً 
تَفْربُومُنْ حَتّى يَطْهُرنَ 4: بالعخفيف والتشديد فإن القراءة بالتخفيف تُقتضي أن يحل 
القربان بانقطاع الدم سواء انقطع على أكثر مدة اللعيس ]د عل ما دونه لأن الطهر عبارة عن 
انقطاع دم الحيض يقال طهرت المرأة إذا خرجت من حيضها والقراءة بالتشديد تقتضي أن 
لا يحل القربان قبل الاغتسال سواء كان الانقطاع على أكثر مدة الحيض أو على ما دونه 
كما ذهب إليه عَطاء ومُجاهد وزفر والشافعي رحمهم اللّه . لأن التطهّر هو الاغتسال والقول 
بهما غير ممكن لأن حتى للغاية وبين امتداد الشيء ء إلى غاية وبءن اقتصاره دونها تافر 
فيقع التعارض ظاهراً لكنه يرتفع أكثر باختلاف الحالين» أي بأن تحمل كل واحدة من 
القراءتين على حال فتحمّل القراءة بالتخفيف علي الإنقطاع على أثر مُدّة الحيض لآنه 
انقطاع بيقين وحرمه القربان تثبت باعتبار قيامٍ الحيض لأنه تعالى أمر باعتزالهن لمعنى 
الآذى بقوله عز اسمه : كل هُوَ أَذى فَاعمَزِلُوا النْسَاءٌ في المّحيض 4 [ البقرة :7 فبعد 
0 الحيض لا يجوز تُراخي الحرمة إلى الاغتسال لأنه يؤدي إلى جعل 

الذي هو ضد الحيض حيضاً رفي تتاقض وإيطال للتقدير الوارد في الحيض. أو يؤدي 
0 منع الزرج عن حقّه وهو القربان بدون العلة المنصوص عليه وهي الأذى وكلاهما 
فاسد . وتّحمل القراءة بالعشديد على الانقطاع على ما دون أكثر مدّة الحيض لأن في هذه 
الحالة لا يغبت الانقطاع بيقين لتوهم أن يعاودها الدم ويكون ذلك حيضاً فإن الدم ينقطع 
مرة ويدر أخرى فلا بد من موؤاكد لجانب الانقطاع وهو الاغتسال أو ما يقوم مقامه. وقد 
أقامت الصحابة رضي اللّه عنهم الاغتسال مقام الانقطاع فإن الشعبي ذكر أن ثلاثة عشر 
نفراً من أصحاب رسول الله فكِلهُ قالوا: إن المرأة إذا كانت أيامها دون العشرة لا يحل 
لزوجها أن يقربها حتى تغتسل . وإذا حملناهما على ما ذكرنا من الحالين انقطع التعارض. 

فإن قيل قوله تعالى : «إفإِذًا تَطَهَرنَ # [البقرة:7؟]» في القراءة يأبى هذا التوفيق 
لآنه يوجب الاغتسال في جميع الأحوال ولو كان كما زعمتم لكان ينبغي أن يقرأ في قراءة 
التخفيف فإذا طهرن. فتّبت أن المراد هو الجمع بين الطهر والغتسال بالقراءتين أي حتى 
طهرن بانقطاع حيضهن وحتى يتطهرن بالاغتسال. 

قلنا لما بينا أن تأخير حق الزوج إلى الاغتسال في الانقطاع على العشرة لا يجوز لما 
فيه من الفساد يحمل قوله تعالى: «ل تَطْهرنَ 4 [البقرة:71؟]؛ في قراءة التخفيف على 


باب المعارضة ١41‏ 


لكن التعاروض يرتفع باختلاف الحالين : بأن 0 الانقطاع على العّشرة فهو 
لابقع التام الذي لا تردد فيه ولا ب يستقيم العّراخي إلى الاغتسال لما فيه من 
بُطلان التقدير ويحمل الاغتسال على ما دون مدة الانقطاع والتناهي لأن ذلك 


طهرن فإن تفعّل قد يجيء بمعنى عل من غير أن يدل على صنع كتبيّن بمعنى بان أي ظهر 
وكما يقال في صفات الله عز وجل تكبّر وتعظّم ولا يراد به صفة تكون بإحداث الفعل. 
إليه أشار شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه اللّه. وقد تُقل عن طاوس ومجاهد أن معنا توضان 
أي صرن أهلاً للصلاة كذا في «عين المعاني؛ يلزم مما ذكرتم الجمع بين المعنيين 
المختلفين. فإن قيل التطهر حقيقة في الاغتسال وحّمله على انقطاع الدم إن كان بطريق 
الحقيقة فهو إثبات العموم المشترك وإن كان بطريق المجاز فهو جمع بين الحقيقة والمجاز 
لان المعديين أريدا من قوله تعالى: ‏ فَإّذًا تَطَهرنَ 6 [البقرة:777]» إذ هو ثابت في كل 
قراءة واردة المعنيين الختلفين من لفظ واحد غير جائزة. ولا يقال: معنى التطهر الاغتسال 
لا غير عند من اختار التشديد وانقطاع الدم لا غير عند من اختار التخفيف فلا يكون فيه 
جمع بين المعيين المختلفين. لأنا نقول جميع القراءات المشهورة حق عند جميع القراء 
وجميع أهل السنة فمن اختار التشديد فالتخفيف عنده حق ومن اختار التخفيف 
فالتشديد عنده كذلك فيلرّم الجمع عند الجميع في كل قراءة. قلنا: لا يلزم الجمع لآن 
إرادة الانقطاع في حال اختيار التخفيف وفي هذه الحالة ليس له معنى غيره وإرادة الاغتسال 
في حال اختيار التشديد وليس له معنى آخر في هذه الحالة والحالتان لا تجتمعان إذ لا يقرأ 
بهما في حالة واحدة فلا يلزم الجمع بين المعنيين المختلفين إذ من شرطه اتحاد الحال ولم 
يوجد. وهو نظير قوله تعالى : «إمن بعد غُلَبهم © [الروم:*]» فإن الغلب مصدر معنى 
اللازم على قراءة ف عُلبّت 4 [الروم على المجهول أي عَلَّبوا وهم من بعد أن صاروا 
مغلوبين سيُغلبون على عدوهم وبمعنى المتعدي على قراءة إ غُلَبَت » [الروم :1 ]» على 
المعروف أي غلبوا وهم من بعد أن كانوا غالبين على خصمهم سيغلبون .فالمعنيان 
مختلفان ولكنه جاز إرادتهما لاختلاف الحالتين كذلك هنا. 

وذكر في شرح التأويلات أن الآية محمولة على ما دون العشرة لآن الغالب في النساء 
أن لا يمعد حيضهن إلى أكثر مدة الحيض ولا يُقتصر على الأقل بل يكون فيما بين 
الوقتين. ألا ترى أن النبي قله قال في صفة النساء «هنَ ناقصات العُقل والدين)20© ثم 


(1) آخرجه الإمام أحمد في المسند 7/7/1 . ومسلم في الإيمان حديث رقم .8١‏ والترمذي في 
الإيمان حديث رقم 5711. وابن ماجه في الفتن حديث رقم 1٠١17‏ . وابو داود في السبة حديث 
رقم 151/5 . 
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هو المفتقر إلى الاغتسال فينعدم به التعارّض وكذلك قوله: 9 وامسحوأ 
برؤو سكم وَأَرجْلَكُم إِلَى الكَعبّين 4 [ المائدة:7 ]» بالخفض والنصب متعارضان 
ظاهراً فإذا حملنا النصب على ظهور القدّمين والخفض على حال الاستتار 
بالخفين لم يغبت يغبت التعارض . فصح ذلك لأن الجلد أقيم مقام بّشرة القدم . فصار 
وصف نقصان دينهن بأن تتحيض إحداهن في الشهر ستاً أو شبعاً «وصنين جكلة يمفيان 
الدين ثم فسر النقصان في جملتهن بما ذكر. فدل أن ذلك هو الغالب في جملتين 
والخطاب ينصرف إلى ما هو الغالب. فدل أن المراد من الآية هو النهي عن قربانهن إذا 
عانت أيانهن دون العشرة وبه تقول عل القراءعين جسيعاً اما القراءة بالعشديد نظاهره وان 
بالتخفيف فلان الانقطاع فيما دون العشرة ة لا يغبت إلا بالاغتسال أما يقوم مقامه لما ذكرنا. 
فكان المراد هو الطهر الاغتسال أيضاً فلذلك قُرئ في القراءة بالتخفيف فإذا « تَطهّرن 4 
[البقرة:777]» دون طهرن ليدل على أن الإنقطاع بالاغتسال. 
قوله: (وكذلك قوله تعالى) أي وكما أن القراءتين في الآية المتقدمة متعارضتان من 
حيث الظاهر ويندفع ذلك التعارض باختلاف الحال فكذا القراءتان في قوله تعالى: 
© وَامْسَحوأ برؤوسكُم وَآرَجَلَكُم )» [المائدة:+]؛ بخفض اللام ونصبها متعاضتان أذ 
الخقض معطوف على الرأس فيقتضي وجوب مسح الرجل لا غير كما هو مذهب الروافض» 
والتصيت معطوف على الوجهء فيوجب وجوب الغسل وعدم جواز الاكتفاء بالمسح 
فيتعارضان ظاهراً فيتخلص عنه باختلاف الحال على ما ذكر في الكتاب. وقوله: (وصح 
ذلك) جواب عما يقال لا يستقيم الحل على هذا الوجه لآن الله تعالى أمر بالمسح على 
الرجل على قراءة الخفض لا على الخف إذ لم يقل وامسحوا برؤوسكم وخفافكم. فقال قد 
صح ذلك أي حمل قراءة الخفض على المسح بالخف وإن أضيف المسح إلى الرجل لآن 
الجلد لما أقيم مقام بشرة القدم لاتصاله بها صار مسحه بمنزلة مسح القدم فصار إضافة 
المسح إلى الرجل وإرادة الخف منها وفي النسخ فصار مسحه بمنزلة غسل القدم أي الجلد 
لما قام مُقام بشرة القدم كان المسح مصادفاً بشرة القدم تقديراً كما أن الغسل يصادف 
بشرة القدم تحقيقاً فيصح إضافة المسح إلى الرّجل . 
وفي ذكر الرّجل دون الخف فائدة وهي أن المسح لو أضيف إلى الخف بأن قيل 
واسمحوا برؤوسكم وخفافكم لأوهم جواز المسح على الخف وإن كان غير ملبوس ففي 
إضافته إلى الرجل وإرادة الخف إزالة ذلك الوهم. وما ذكر الشيخ هو اختيار بعض العلماء 
فإنهم أثبتوا شرعية المسح على الخف بالكتاب بهذا الطريق. فأما عند عامة المحققين 
فالمسح ثابت بالسنة دون الكتاب وهو المذكور في «المبسوط» و«الهداية) وعامة 
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مسحه بمنزلة عسل القدم وأما صّريح اختلاف الزمان فبأن يعرف التاريخ فيسقط 
العغارقني ووكون: لخر هنا اديه وذلك مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه في 
المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملاً أنها تعتد بوضع الحمل. وقال: من شاء 
الكتب . فإنه لو كان ثابتاً به لكان مُغْياً إلى الكعبين كالغسل . وما قيل يحتمل أنه كان مغياً 
إلى الكعبين ثم نُسخت الغاية بالسنة وبقي أصل المسح لا يخلو عن ضعف . لآن النسخ 
إنما يغبت النقل ولم يُنقل عن أحد من السلف أنه كان مغياً ثم نُسخ. ولهذا قال أبو حنيفة 
رحمه الله : ما قلت بالمّسح على الخفين حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار أو قال : مثئل فلق 
الصبح. ولو كان ثابتأ بالكتاب لما استقام هذا الكلام منه . ثم عند هؤلاء القراءة بالخّفُض 
وإن كان معطوفة على الرأس فهي مُوجبة للغسل أيضاً لانه أريد بالمّسح الغسل في حَقَ 
الرّجل للمُشاكلة وهي أن يذكر الشيء بلفظ غيره تُوقوعه في صحبته كقوله تعالى: 
ا فَاعَدُوأ عَلَيه بمثْل ما اعتّدى عَلَيكُم © [البقرة: 194 ]ء ‏ وَجَرَاءِ سَيعَة سَيّْنَةٌ مُِنهًا 4 
[ الشورى: 1١٠‏ ] وقول الشاعر: 
قالوا اقترح شيعا نجد لك طبخه قلث: اطبخوا: لي جْبة وقميضاً 

وللتفاوت بين الفعلين إذ كل واحد منهما إمساس العٌضو بالماء والمتوضىء لا يقنع 
بصب الماء على الأعضاء حتى يمسحا في الغسل ويقال تمسحت للصلاة ة أي توضات 
وقال اتعالى «[ طفق ا بالسّوق والأعنّاق »# [ ص :77]» أي غسل أعناقها وأرجلها 
غسلاً خفيفاً في قول إزالة للغبار عنها لكرامتها عليه. ولا يقال فيه جَمّع بين الحقيقة 
والمنجاز لآن حقيقة المسح قد أريدت بقوله: «ل وامسحوأ # [المائدة:” ]» فلا يجوز أن 
يراد به الغسل. لأنا نقول إنما أريد الغسل بالمسح المقدر الدال عليه الواو في قوله: 
«( وَأرجَلكُم 4 [المائدة:1]ء إذ التقدير: وامْسَّحَوا برؤوسكم وامْسّحوا بارجلكم دون 
المذكور صريحا فلا يكون فيه جمع بنيهما. فإن قيل: أي فائدة في عطف المغسول على 
المَمُسُوح؟ قلنا: هي التحذير عن الإسراف المنهي عنه فعطف على الممسوح لا تمسح 
ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صّبْ الماء عليها كذا في ١‏ الكاشف». 

قوله: (وذلك مغل قول ابن مسعود رضي الله عنه) والمتوقّى عنها رَوْجَها إذا كانت 
حاملاً تعتد يوضع الحَمل عدد ابن مسعود وقلا علي رضي الله عنهما تُعتدً بابعد الاجلين 
أي بأطول العدتين. لأن كل آية توجب عدة على وجه فيجتمع بينهما احتياطاً. وقال ابن 
مسعود رضي اللّه عنه: هذا إذا لم يعرف التاريخ فإذا عرف تعيّن الآخر للعمل به لأنه ناسخ 
وقد ثبت تأخر قوله تعالى : «إ وأولات الآحمّال أَجَلْهُنَ © [ الطلاق :4 ]» عنده حتى دعا إلى 
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باهلبٌه أن سورة النساء القصرى وأولات الأحمال أجلهن نّزلت بعد التي في سورة 
البقرة وأراد به قولهٍ تعالى : « وَالّذينَ يعَوَقُونَ مدكم » [البقرة: 4١-1714‏ 7] 
الآية وكان ذلك رداً على من قال بابعد الأجلين. وأما الذي يئ يغبت دلالة فمثل 
النصين تعارضا في الحظر والإباحة أن الحاظر يجعل آخراً نيا دلالة لأنا نعلم 
أنهما وجد! في زمانين ولو كان الناظ اول انق ناميا للمبيح ثم كان المبيح 
ناسخا فتكرر النسخ وإذا تقدم المبيح ثم الحاظر لم يتكرر فكان المتيقن أُولى 
المباهلة فلا معنى للجمع بينهما. والمباهلة مفاعلة من البهلة بضم الباء وفتحها وهي 
اللّعنة . ويروى: لاعنته وذّلك أنهم كانوا إذا اختلفوا في شيء اجتمعوا وقالوا بهلة الله على 
الظالم . كذا في «المغرب» فجمّل ابن مسعود رضي الله عنه التاخر دليل النسخ ولم ينكره 
علي رضي الله عنه فثبت أنه كان معروفاً فيما بيتهم أن المتاخر من النصين ناسخ 
للمتقدم. 

قوله: (وأما الذي نبت دلالة) إلى آخره إذا اجتمع المبيح والمحرم نقل عن عيسى ابن 
أباث وأبي هاشم أنهما يطرحان ويّرجع المجتهد إلى غيرهما من الأدلة كالوليين عقد كل 
واحد منهما على المولية ولا يعلم تقدام أحدهما أيهما يبطلان وكالغرقى إذا لم يعلم تقدم 
بعضهمن على البعض . وفي «القواطع» لأبي منصور السّمعاني إذا اقتضى أحد الخبرين 
الحظر والآخر الإباحة فقيه وجهان أحدهما أنهما سواء لأنهما حكمان شرعيان وصدق 
الراوي فيهما على وتيرة واحدة. والوّجة الآخر وهر الاصح أن الحاظر آولى لآنه خوط 
وعندنا يرجح المحرم لقوله عليه لاسلام: «وما اجُبّمع الحّلال والمحّرام إلا وغلب الححّرام 
الخلال» وقوله عليه السلام: ودع ما يرييك إلى ما لا يريبك 2١00)‏ ولا يريبه عراز ترك هذا 
٠‏ الفعل لانه بين كونه حراماً أو مباحاً وإذما يريبه جواز فعله فيجب تركه . ولما روي عن عمر 
رضي الله عنه قال في الأختين المملوكتين: أحلتهما آية وحَرّمتهما آية والتحريم أولى . 
ولأن من طلّق إحدى نسائه أو أعتق إحدى إمائه ونّسيها يحرّم عليه وطء جمعهنٌ بالاتفاق 
ترجيحاً للحرمة. وما ذكر في الكتاب من كون المحرم ناسخاًء لأنا نعلم أنهما وجدا في 
زمانين إذ لو كانا في زمان واحد لكانا متناقضين ونسبة التناقض إلى الشارع مُحال. ثم لو 
كان الحاظر متقدماً يتكرر النسخ ولو كان المبيح متقدماً لا يتكرر فكان المتيقّن وهو 
النسّخ مرة أولى من الاخذ بالتكرار الذي فيه احتمال. أو معناه: إن الحاضر ناسخ بيّقين 


.7١/1١ أخرجه الترمذي في صفة القيامة حديث رقم 551/8. والإمام أحمد في المسند‎ )١( 
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وهذا بئاء على قول منْ جعل الإباحة أصلاً. ولسنا نقول لهذا في أصل الوضع لآن 
البّشر لم يتركوا سدى في شيء من الزمان وإنما هذا بناء على رزّمان الفترة قبل 
تقدم أو تأخر لأنه إما ناسخ للإباحة الأصلية أو للإباحة العارضة والمبيح محتمل لأنه إن 
تقدم كان مقرراً للإياحة الأصلية لا ناسخاً لها . فكان العمل بما هو ناسخ بيقين أولى من 
العمل بالمحتمل. 

قوله: (وهذا) أي جعل الحاظر ناسخاً للمبيح (بناء على كذا) اختلف العلماء في 
الأشياء التي تحتمل أن يرد الشرع بإباحتها وحظرها أنها قبل ورود الشرع على الإباحة 3 
على الحظر؟ فذهب أكثر أصحابنا خصوصا العراقيون منهم وكثير من أصحاب الشافعي إلى 
أنها على الإباحة؛ وأنها هي الأصل فيها حتى أن من لم يبلغه الشرع أبيح له أن يأكل ما شاء 

من المطعومات. وإليه أشار محمد رحمه اللّه في الإكراه حيث قال : ولو تهدد بقتل حتى 

ياكل الميتة أو يشرب الخمر فلم يفعل حتى قُتل خفت أن يكون آثماأ لأن أكل الميتة 
وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهي عنهما فجعل الإباحة اصلاً والحرمة بعارض النهي. وهو 
قول ابي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وأصحاب الظواهر. وقال بعض أصحابنا وبعض 
أصحاب الشافعي ومعتزلة بغداد 0 
شيء إلا ما يدفع به الهلاك عن نفسه مثل التنفس والانتقال من مكان إلى مكان؛ وقالت 
الأشعرية وعامة أهل الحديث : إنها على الوقف لا تُوصف بحظر ولا إباحة حتى إن من لم 
يبلغه الشرع ينبغي أن يتوقف ولا يتنازل شيعا فإن تناول شيئاً لا يُوصف فعله بالحظر ولا 
بالإباحة . قال عبد القاهر البغدادي : وتفسير الوقف عندهم أن من فعل شيا قبل ورود الشرع 
ملتعو لط دن الك تعالى ثواباً ولا عقاباً. وإلى هذا القول مال الشيخ أبو منصور 
رحمه اللّه. 

فإنه ذكر في شرح التأويلات»: وقال أهل السنة والجماعة : إن العقل لا حظّ له في 
معرفة هذا القسم يعني فيما يجوز أن يرد الشرع بإباحته فيّجب التوقّف فيه إلى أن يرد 
الشرع إلا بُقدر ما يحتاج إليه للبقاء. وجه القول الأول أنه تعالى غني على الحقيقة جواد 
على الإطلاق والعّني الجواد لا يمنع ماله عن عباده إلا ما كان فيه ضّرر فتكون الإباحة هي 
الأصل باعتبار غناه وجوده والحرمة لعوارض» ولم تثبت فيبقى على الإباحة. 

ووجه القول الثاني أن الأشياء كلها مملوكة لله تعالى على الحقيقة والتصرّف في 
ملك الغير لا يغبت إلا بإباحة المالك فلما لم تثبت الإباخة بقيت على الحظر لقيام سببه 
وهو ملك الغير. 
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ريدت ولك ما روي عن الغبي عليه السلام أنه حر الضُب وروي أنه أباحف 


ووجه قول الواقفية أن الحرمة أو الإباحة لا تثبت إلا بالشرع فقبل وروده لا يتصور 
لبوك راحو سينا نل يتك نيه بطر ولا إزاتا 

ثم الشيخ رحمه الله اختار القول الأول إلا أنه لم يقل بكون الإباحة أصلاً على 
الإطلاق على معنى أن اللّه تعالى -خلق الأشياء في أصل وضعها مباحة من غير تكليف 
بحظر وتحريم ثم بعث الأنبياء عليهم السلام وأوحى إليهم بحَظر بعضها وإبقاء بعضها على 
الإباحة الأصلية لآن ذلك إنما يستقيم أن لو خلق الخلائق ولم يكلفوا بشيء مدّة ثم بعث 
فيهم الأنبياء بالتكليف فَكُلّفوا بتحريم البعض وإبقاء الباقي على ما كان. وليس الأمر 
كذلك إِذ الناس لم يتركوا سّدى» أي مهملاً في زمان فإن أول البخراام عليه الببادم رومل 
كان صاحب شرع قد أتى بالأمر والنهي والحّظر والإباحة ولم يخل قرن بعده عن دليل 
سمعي وإِن فتر بحيث يحتاج إلى تحديد النظر به كما قال تعالى : طون من أن إلا خَلا 
فيها تُذِير» [فاطر: 4؟]2 أي وما من أمة فيما مضى إلا اجاءهم منذر وإذا كان كذلك 
تَعذر القول بكون الإباحة أصلاً على الإطلاق فلذلك لم يقل الشيخ به وإنما قال بكونها 
أصلا فى زمان الفترة وهو الزمان الذي بين عيسى ومخمد عليهما السلام لأن الإباحة 
والجرمة قد تُبتتا في الأشياء بالشرائع الماضية» وبقيتا إلى رمان الفترة ثم كانت الإباحة 
ظاهرة في زمان وى فيما بين الناس فتبقى إلى أن يثبت الدليل الموجب للحرمة في 
شريعتنا . فهذا مه هو المراد بكون الإباحة أصلاً لا انها أصل على الإطلاق . وفي الحقيقة هو 
بياث محل الخلاف لأنه لا يتصور القول بالإباحة أو الحظر أو التوقف قبل وجود الخلائق لآن 
هذه الأحكام بالنسبة إليهم وبعدما وجدوا لم يتركوا سّدى في زمان فلم يكن محل 
الخلاف إلا زمان الفترة. ويؤيده ما ذكر في ١‏ شرح التأويلات) في هذه المسألة وهذا 
ل 
وذكر عبد القاهر البغدادي: وهذا أي الوقف مذهب أبي الحسن الأشعري وضرار(') وبشر 
المريسيء وبه قال أكثر اصحاب الشّافعي مع قولهم بأنه لم يخل زمان العقلاء عن شريعة 
وإنما تكلموا في هذه المسألة على تقدير كونها لا على تقدير حصولها. وذكر أبو اليسر 
في آخر هذه المسألة: والصحيح من الأقوال أن ما يجوز أن يحرم تارة ويباح أخرى فقبل 
ورود الشرع أو في حق من لم يبلغ إليه الشرع لا يُوصف بالحرمة ولا بالإباحة وفعل الإنسان 


.51/1 هوضرارين عمرو؛ كان أول أمره تلميذاً لواصل بن عطاء؛ مروج الذهب‎ )١( 


باب المعارضة ١‏ 


ولك شمن ابذاك نايحا وابععلفي) يننا رك مكنا [ذااتعارض ميان احدكما 
فيه أيضاً لا يوصف بالحل ولا بالحرمة كفعل من لا يدخل تحت الخطاب آما بعد ورود 
الشرع فالأموال على الإباحة بالإجماع ما لم يظهر دليل الحرمة لأن الله تعالى أباح الأموال 
بقوله: ا خَلَّقَ لْكُّم ما في الأرضٍ جميعاً 4 [البقرة: 5؟]» والأنفس مع الأطراف على 
الحرمة لان الله تعالى ألزمهم العبادات ولا يقدرون على تمحصيلها إلا بالعصمة عن الإتلاف 
والعصمة لا تغبت إلا بتحريم إتلاف الأنفس والاطراف جميعاً . 


قوله: (وذلك) أي ترجيح المحرم وجعله ناسخاً للمبيح مثل ما روي عن النبي وَل 
أنه حرّم الضب وهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه أهدي لها ضَّبّ فسالت رسول 
الله َه عن أكله فكرهه فجاء سائل فارادت أن تطعمه إياه فقال عليه السلام: « أتُطعمين 
ما لا تَأكُلين؟) فدل أنه كرهه لحرمته إِذ لو لم يكن كراهية الأكل للحرمة لأمرها بالتصدق 
كما أمر به في شاة الأنصاري بقوله: «أطعموها الأسارى)2١2‏ وما روي عن عيد الرحمن ابن 
حّسنة أنه قال: نزلنا أرضاً كثيرة الضباب قأصابتنا ممجاعة وطبخنا منها وإن القدور لتغلي 
بها إذ جاء رسول الله عَقْلّهَ فقال: ما هذا؟ فقلنا: ضباب أصبناها فقال: إن أمة من بني 
إسرائيل مُّسخت دواب في الارض وأنا أخشى أن تكون هذه فاكفئرها)('2 وروي أنه اباحه 
وهو ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي َه سبل عن الضب قال: «لم يكن من 
طعام قومي فاجد نفسي تَعاقُه فلا أحله ولا أحرمّه2"(0 وما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله مَِّْهُ وفي الأكلين أبو بكر رضي الله عنه 
ورسول اللّه عليه السلام كان يُنظر إليه ويضحك» فنحن رجحنا المحرم على المبيح 
وحملنا دُليل الإباحة على ما كان قبل التحريم . وحرم لحوم الحمر الأهلية وروى أنه أباحها 
كما بينا في مسألة السؤر قعملتا بالمحرم وجعلتناه ناسخاً للمبيح. وكذلك الضبع أي 
وكالضب أو الحمار الضبع في أن المحرم والمبيح فيه تعارضا. فالمبيح حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما أنه سكل عن الضّبع: أصيد هو؟ قال: نعم فقيل: أيؤكل لحمه؟ 
فقال: نعم. فقيل أشيء سمعته من رسول الله عليه السلام؟ فقال: نعه(؟؟ والمحرم حديث 


.١71و‎ ١٠١6/5 أخرجه الإمام أحمد شي المسند‎ )١( 

(7) ألخرجه الإمام أحمد في المسند 195/5. 

(1) أخرجه مسلم في الصيد حديث رقم ١591417‏ -1544» والترمذي في الأطعمة حديث رقم )171٠١‏ 
وابن ماجه مختصرا حديث رقم 791417 وآسخرجه مسلم في الصيد حديث رقم 19141. 

(14) أخرجه أبو داود في الأطعمة حديث رقم 228٠١١‏ والترمذي في الأطعمة حديث رقم ١1751غ‏ وابن 
ماجه في الصيد حديث رقم 2932575 والإمام أحمد في المسند رقم 191//7. 


مثبت والآخَر ناف مبق على الأمر الأول فقال الكرخي المثبت أولى وقال عيسى 
بن أبان: يتعارضان. وقد اختلف عمل أصحابنا المتقدمين في هذا الباب فقد 
روي أن بريرة أعتقت وزوجها حر وهذا مُثبت وروي أنها أعتقت وزوجها عبد. 
ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رسول الله َه نههى عن أكل كل ذي ناب من السّباع وكل 
ذي مخلب من الطّيرة') فرحنا المحرّم لما ذكرنا. 

وحديث جابر إن صح فمحمول على الابتداء. (وما يجري مجرى ذلك) أي مجرى 
ما ذكرنا من النظائر مثل التعلب والقُنفذ والسلحفاة. 

قوله: (واختلف مشايخنا) إلى آخره الدليل المثبت هو الذي يثبت أمرأ عارضاً 
والنافي هو الذي ينقي العارض ويبقى الآمر الأول كما أشير إليه في الكتاب. فإذا تعارض 
نصّان احدهما مثبث والآخّر ناف يعرجح الغبت عند الشيخ أبي الحسن الكرخي وهو 
مُذُهب أصحاب الشافعي لأن المثبت يخير عن حقيقة والناني أعتمد الظاهر فيكون قول 
العوية رضنا على قول النافي لا شتماله على زيادة علم كما في الجرح والتعديل إذا 
تعارضا يقدم قول الجارح على قُول المعدّل لأنه يخبر عن حقيقة والمعدل يخبر معتمداً 
على الظاهر. وكما إذا شهد شاهدان أن عليه كذا وشهد آخران أن لا شيء عليه يترجّح 
المغبت. ولأن المغبت يفيد التأسيس والنافي يفيد التأكيد والتأسيس أُولى من التأكيد. 
وقال عيسى بن أبان والقاضي عبد الجبار من المعتزلة أنهما يتعارضان لأن ما يستدل به 
على صدق الراري في المثبت من العقل والضبط والإسلام والعدألة موجود في النافي 
فيتعارضان ويطلب الترجيح من وجه آخر. وقد اختلف عمل أصحابنا المتقدمين يعني أبا 
حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمهم الله في هذا الباب أي في تعارض النفي والإثبات ففي 
بعض الصور عملوا بالمثبت وفي بعضها عملوا بالنافي. 

وحاصل ماذكر هاهنا من المسائل التي اختلف 0 فيها سمنع مسائل إحداها 
مسألة جبان العتاقة وهي ما إذا أعتقت الأمة المتكرتعة يه يثبت خيار فسخ النكاح إذا كان 
زوجها عبداً بالاتفاق . وكذا إذا كان زوجها خْراً عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا يقبت 
لها الخيار إذا كان (وجياهرا لأن المساواة حصّلت بالحرية فلا يغبت يغبت لها الخيار كما لو 
أيسرت والزوج موسر بخلاف ما إذا كان عبدأً لأنه ليس بكفو لها بعد العتق. ونحن نقول : 
الملك يزداد عليها بالحرية على ما عرف في مسألة اعتبار الطلاق فلها أن تدفع الزيادة عن 


)١(‏ ألخرجه مسلم في الصيد حديث رقم 2 وأيو داود في الأطعمة حديث رقم ٠8م*؟»؛‏ وابن 
ماجه في الصيد حديث رقم 5717» والإمام أحمد في المسند رقم ١541/1؟.‏ 


باب المعارضة 14 


وهذا مبق على الأمر الأول وأصحابنا أخذوا بالمثبت وروي أن النبي عليه السلام 
تزوج مُيمونة وهوحلال بسَرف وروي أنه تزوجها وهو مُحرم وأتفقت الروايات أن 
النكاح لم يكن في الحل الأصلي إنما اختلفت في الحل المعتّرض على الإحرام 
فجعل أصحابنا العمل بالنافي أولى من العمل بالمثبت. وروي أن النبى عليه 


م 


نفسها . والاصل فيه حديث بريرة رضي الله عنها ققد روى عروة ب بن الزبير عن عائشة رضي 
اللّه عنها أن بريرة أعتقت وزوجها عبد» فخيرها رسول الله يَيتّه') ولو كان حراً لما خيرها 
وروي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي اللّه عنها أن زوجها كان حراً حين عُتقت 
قالتص الأول ل لأنه مبق على الآمر الأصلي إذ لا خلاف أن العبودية كانت ثابتة قبل 
العتق . والثاني م؛ مفبث لاله يعنت آمرا غارضا وهو البعرية . فأصحابنا أخذوا بالمثبت في هذه 
المسألة. 

القلمك مسألة 2 المحرم ف فعند الداني رحمه الله لا يجوز لان بوه خرام 
العامة وكما في شرام الصّيد للمحرع . اوعندنا جوز لذن حرمة المرأة على لخر 
باعتبار الإرتفاق إما كاملاً كالوطء أو قاصراً كالمس والقبلة وليس في العقد فلا يحرم 
كشرع الجادية والطيمج واللباين.. والأصل فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
تزوج مُيمونة وهو 0 . وروى يزيد بن م أنه 6 وهو حول بشرتا 
التزوج ا لأنه يدل على ل وعلماؤنا ل 
وسّرف بوزن كتف جبل بطريق المديئة كذا في «المغرب» وفي «الصحاح» وسرف اسم 
موضع. وعن المستغفري('» سرف على رأس ميل من مكة بها قبر مٌيمونة زوج النبي فَلله 
ورضي عنها وكانت ماتت بمكة فحملها ابن عباس إلى سرف. ويجوز ترك صرفه يتدير 
التأنيث وصرفه بتقدير عدمه . وقوله : (واتفقت ت الروايات)» جواب عما قال أبو الحسّن ان 
علمائنا إنما آخذوا بهذه الرواية لأن الإحرام عارض. الحل أصل فكان هذا منهم عملاً 
بالمثبت لا بالنافي فقال: اتفقت الروايات إنه لم يكن في الحل الأصلي وإنما اختلف في 


)2 أخرجه مسلم في العتق حديث رقم 4 ٠١٠15؛‏ وأبو داود في الطلاق حديث رقم 25717 والترمذي 
في الرضاع حديث رقم »١١54‏ وابن ماجه في الطلاق حديث رقم 4/ا1١؟.‏ 

١؟١1)‏ هو جعفر بن محمل بن المعتز بن محمد بن المستغفر النسفي» أبو العباس») شذرات الذهب 
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ل باب المعارضة 
السلام و3 ابنته زيئب رضي الله عنها على زوجها بنكاح جديد وروي أنه ردها 
بالنكاح الآول وأصحابنا عملوا فيه بالمثبت. وقالوا في كتاب (الاستحسان» في 
طعام أو شراب أخبر رجل بحرمته . والآخر بحله أو طهارة الماء ونجاسته واستوى 
المخبران عند السامع » أن الطهارة أؤلى ولم يعلموا بالمغبت. 

وقالوا في الجرح والتعديل إذا تعارضا أن الجرح أولى وهو المثبت فلما 
الحل المعترض على الإحرام فكان الحل عارضاً والإحرام أصلاً. والمّراد من اتفاق الروايات 
اتفاق عامتها فإنه قد روى أن رسول الله يِه بالمدينة قبل أن يحرم كذا في «معرفة 
الصحابة )» للمستغفري. 

والثالئة: مُسألة وقوع الفرقة بتباين الدارين وهي ما إذا خرج أحد الزوجين من دار 
الحرب تع القرقة عندنا وعند الشافعي رحمه اللّه لا تقع. وقد روى عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن زينب بنت رسول الله عَنْه هاجرت من مكة إلى المدينة وروجها أبو 
العاص بن الربيع كافر بمكة ثم إنه أسلم بعد ذلك بسنتين وهاجر إلى رسول الله َه فردها 
رسول الله َيه عليه بالدكاح الأول(١2‏ وهو ناف لأنه مبق على الأمر الآول. وروى عمرو ابن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عله ردّها عليه بنكاح جّديد('2 وهو مثبت لأنه 
يدل على آمرعارض فاخد علماؤنا بالمغبت دون الئافي . 

والرابعة : مسالة كتاب الاستحسان فالمخبر بالطهارة ناف لآنه مبق على الأمر الأصلي 
والمخبر بالنجاسة مُثبت لأنه مخبر عن أمر عارض وأخذوا فيها بالنافي دُونَ المقبت. 

والخامسة: مسألة تعارض الجرح والتعديل بأن أخبر مُرَكُ أنه عدل وأخبر آخَر أنه 
مجروح يرجح خَبر الجارح وهو مثبت لأنه يقبت أمرأ عارضاً على خَبر المعدل وهو نافٍ 
لأنه مبق على الأمر الأول إذ العدالة هي الأصل . فهذا بيان اختلاف عملهم في هذا الباب. 
والأصل الجامع ذكر في الكتاب مما يعرف بدليله أي يكون بناء على دليل كالإثبات أو لا 
يعرف بدليله أي لا يكون مبنياً على دليل بل يكون مبنياً على الاستعصحاب الذي هو ليس 
بدليل أو يشتبه حاله أي يجوز أن يكون مبنياً على دليل ويجوز أن يكون مبنياً على 
الاستصحاب . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاق حديث رقم ٠4؟1»ء‏ والترمذي في الدكاح حديث رقم 21147 وابن 
ماجه في النكاح حديث رقم .7١١9‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في النكاح حديث رقم 7 ه, وابن ماجه في النكاح حديث رقم ٠١٠١١‏ 


باب المعارضة مل 


اختّلف عملهم لم يكن بد من أصل جامع وذلك أن نقول إن النفي لا يَخْلو من 
أوجه إما أن يكون مما يعرف بدليله أو لا يعرف بدليله أو يشتبه حاله فإن كان 
من جنس ما يعرف بدليله كان مثل الإثبات وذلك مثل ما قال محمد رحمه اللّه 
في 9السير الكبير» في رجل ادّعت عليه امرآته آنها سمعته منه يقول : المسيح 
ابن اللّه فقال الزوج: إنما قلت : المسيح ابن الله قول النصارى أو قالت النصارى 
المسيح ابن الله لكنها لم تسمع الزيادة فالقّول قوله فإن شهد شاهدان أنا 
سمعناه يقؤل: المسيح ابن اللّه ولم نُسمع منه غير ذلك ولا ندري أنه قال غير 

قوله: (وذلك) أي النفي الذي هو مثل الإثبات مثل ما قال محمد في ( السير 
الكبير» ولو أن امرأة قالت للقاضي : إني سمعت زوجي يقول: المسيح ابن الله وقال الزوج 
قد وصلت بكلامي شيئاً آخر قلت : النصارى يقولون المسيح ابن الله أو قلت: المسيح 
ابن اللّه قول النصارى فلم تسمع المرأة بعض كلامي؛ وقالت المرأة كذب. فالقول قول 
الزوج .مغ يمينه لآتهما اقر بالسيب الموجب للغرقة . فإن عين هذه الكلمة لا تكون موجبة 
للقرقة'كيكون مذكرا لما مدعي من السبب الموجب للفرقة »قلاف :ما لز يالك : إني 
سمعته يقول المسيح ابن الله فقال الزوج: إنما أردت بذلك م مل 
ل عو اس ل ل ل 
ما تكلم به والشيء لا يسخه إلا ماهو مثله أو فوقه. فإن 5 ا 
يقول كذا ولم نسمع منه غير ذلك. فالقّول قول الزوج أيضاً لأنه لا تنافي بين أقوالهم الم 
نسمع وبين قول الزوج: قلت: قالت النصارى كذا. لآنه صح أن يقال: قال فلان قولاً» 
ولكني لم أسمع فلا يصلح حجة للإلزام. وإن قالوا نُشهد أنه قال ذلك ولم يقل غير ذلك 
قُبلت الشهادة لآن الشهود أثبتوا السبب الموجب للفرقة وقوله غير مقبول فيما يبطل 
شهادة الشهود . وإنما قبلت هذه الشهادة وإن قامت على النفي لأنها صدرت من المتكلم 
وما لم يسمع منه يكون دندنة لا كلاماً . وذكر في شرح السير الكبير» أنها إنما قبلت» 
لآن وقوع الفرقة ليس بهذه الشهادة بل بما سبق مما هو إثبات ' وهو بمنزلة شهادة الشهود 
على أن هذا أخو الميت ووارثه لا تُعلم له وارثاً غيره . يوضحه أن قرلهم لم يقل شيقا غير 
ذلك فيه إثبات أن ما يدعى من الزيادة في ضميره لا في كلامه وذلك لا يصلح ناسخاً 
لموجب كلامه. حتى لو قال الشهود: لا ندري قال ذلك أو لم يقل إلا أنا لم نسمع منه غير 
قوله: المسيح ابن الله فالقول قول الزوج ولا يفرق بينئه وبين امرأته لأن الشهود ما أثبتوا أن 
الزيادة في ضميره لا في كلامه وإنما قالوا لم نسمع منه وكما لم يسمعوا ذلك منه فالقاضي 
لم يسمع أيضاً. 
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ذلك أم لا لم تقبل الشهادة وكان القول قوله أيضاً وإن قال الشاهدان: نشهد أنه 
قال ذلك ولم يقبل غير ذلك قبلت الشهادة ووّقعت الحرمة . وكذلك في الطلاق 
إذا اذُعى الروج الاستفناء فقد قبلت الشهادة على مخض النفي لآن هذا نفي 
ل ل م 
زاد عليه شيقاً أو لم يرد لأن ما لا يُسمع فليس بكلام لكنه نه دندنة. وإذا وضح 
طريق العلم وظهرٌ صار مثل الإثبات. وأمًا ما لا طريق لإحاطة العلم به فإنه لا 
يقبل فيه خبر المخبر في مقابلة الإثبات مثل التزكية لأن الداعي إلى التزكية في 
الحقيقة هو أن لم يقف المزكى منه على ما يجرح عدالته. وقّل ما يومف من 
حال البشر على أمر فوقه في التزكية والجرح يعتمد الحقيقة فصار أولى وإن كان 

( وكذلك في الطلاق) أي ومثل الحكم المذكور في هذه المسألة حكم ادّعاء الزوج 
الاستفناء في الطلاق أو في الخلع بأن قال قد قلت أنت طائق إن شاء اللّه أو خالعتك إن شاء 
الله وانكرت المرأة الاستثناء فالقول قوله» فإن شّهد الشهود عليه بطلاق أو خُلع بغير 
استثناء بأن قالوا: قد تكلم بالطلاق أو الخلع ولم يتكلم بالاستثداء قُبلت الشهادة ولم يُقبل 
قوله. وإن قالوا: لم نسمع منه غير كلمة الطلاق كان القول قوله في ذلك ولم تُقبل الشهادة 
لما ذكرنا إلا أن يظهر منه ما يكون دليل صحة الخلع من قبض البدل أو سبب آخر فحينقذٍ 
لا يقبل قوله في ذلك كذا في «شرح السير الكبير؛ لشمس الآئمة رحمه الله الدندئة أن 
تسمع من الرجل نغمة ولا تفهم ما يقول. 

قوله: (وأما ما لا طريق لإحاطة العلم به فإنه لا يقبل عليه) أي فيه بر المخبر في 
مقابلة الإئبات لأنه خبر لا عن دليل موجب بل عن استصحاب حال وخبر المخبر صادر عن 
دليل مُوجب له. ولآن السامع والمخبر في هذا النوع سّواء فإن السامع غير عالم بالدليل 
المثبت كالمخبر بالنفي فلو جاز أن يكوه هذا الخبر معارضا لحي المفنت لجاز أن يكوت 
علم السامع معارضاً لخبر المثبت الداعي إلى التزكية في الحقيقة هو أن لم يقف المزكي 
منه أي من الشاهد على ما تجرح عدالته. فكان مال تزكيته الجهل بسبب الجرح إذ لا 
طريق للمزكي إلى الوقوف على ججميع أحوال الشاهد في جميع الأوقات حتى يكون إخباره 
بعدالته عن دليل يوجب العلم بها. 

(والجرح يعتمد الحقيقة) أي الجارح يخبر عن دليل يوجب العلم وهو المعاينة 
فصار أولى والقلة قوله وقلما توقف عبارة عن العّدم بطريق المجاز أي لا توقف. وما ذكرنا 
من ترجيح الجرح على التزكية» مذهب عامة الفقهاء والأصوليين إلا أن بعضهم فصّلوا 
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أمراً يشتبه فيجوز أن يعرف المخبر بدليل ويجوز أن يعتمد فيه ظاهر الحال 
وجب السؤال والتال في المخبر. فإن ثبت أنه بني على الحال لم يقبل خبره لأنه 
اعتمد ما ليس بحجة وما يشاركه فيه السامع. وإذا أخبر عن دليل المعرفة حتى 
وقف عليه كان مثل الثبت في التعارض. فحديث نكاح ميمونة من القسم الذي 
يُعرف بدليله؛ لأن قيام الاحترام يدل غليه ألحوال ظاهرة من المُحرم. فصار مثل 
الإثبات في المعرفة» فوقعت المعارضة؛ فوجب المصير إلى ما هو من آسباب . 
الترجيح في الرواة» دون ما يَُسقط به التعارض في نفس الحجة. وهو أن يجعل 
رواية من اختص بالضبط والإتقان أولى وهو رواية ابن عباس رضي اللّه عنه أنه 
وقالوا: الجارح إما أن يعيّن السبب أو لا. فإن عيّن فإما أن يُنفيه المعدّل أم لا؟ فإن نقاه فإما 
أن ينفيه بطريق يُقيني أم لا؟ فإن عين السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني مثل أن يقول 
الجارح: رأيته قد قتل فلاناً المسلم بغير حق في وقت كذا ويقول المعدل قل رايقه حياً 
بعد ذلك؛ أو يقول الجارح رأيته شرب الخمر طوعاً يوم الجمعة؛ ويقول العدل كنث 
مصاحباً له في جميع ذلك اليوم فلم يشربها أصلا فهاهنا. يتعارضان وترجح أحدهما على 
الآخر ببعض أسباب الترجيح. وفي غير هذه الصورة يقدم الْجَرّح لآنه اطلاع على زيادة لم 
يطلع عليها المعدّل وما نفاها يقيئاً فرجب تُقديمه . ويتبغي أن يكون مذهبنا هكذا أيضاً 
لآن هذا التعديل نفي عن دليل فيجوز أن يعارض الإثبات وهو الجرح. 

قوله: (دون ما يسقط به التعارض فى نفس الحجّة) وهو كون أحدهما نفياً والآخر 
إثباتاً يعني لا يقال: أحدهما نفي والآخر إثبات؛ والنفي مبني على عدم الدليل فلا يعارض 
الإثيات. لآن هذا النفي ثبت بالدليل فصار مثل الإثبات. وهو أن يجعل أي الرجوع إلى 
أسباب الترجيح أي يجعل رواية ابن عباس رضي الله عنهما لمَقَاهَته وضبطه وإتقانه أولى 
من رواية يزيد بن الأصم الذي لا يُعادله في شيء مما ذكرنا فإن قوة الضبط تدل على قلة 
الوّمْم والغلط. والدليل على زيادة ضبطه وإتقانه أنه فسسّر القصة على ما روي عنه جابر ابن 
زيد وعطاء بن أبي رباح ومجاهد أن رسول الله ييه تزوج ميموتة بدت الحارث في سفره 
ذلك يعني في عمرة القضاء وهو حرام وكان روّجه إياها العباس بن عبد المطلب فأقام رسول 
الله مله بمكة ثلاثاً فاتاه حويطب بن عبد العزى في نغر من قريش في اليوم الغالث وكانت 
قريش قد وكلته بإخراج رسول الله فَيْلّهُ من مكة. فقالوا: قد انقضى أجلك فاخرج عنا 
فتقال: رسول الله ا ل و ا ال لسار ا 
فحّضرتموه؟ قالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عدا فخرج رسول الله يله وخلف أبا رافع 
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تزوجها وهو محرم لأنه فسّر القصة فصار أولى من رواية يزيد بن الأصم لأنه لا 
يعدله في الضبط والاتقان وحديث بريرة وزينب من القسم الذي لا يعرف إلا 
بناء على ظاهر الحال فصار الإثبات أُولَى ومسألة الماء والطعام والشراب من 
مولاه على مُيمونة حتى أتاه بها بسّرف فبنى عليها رسول الله عَكْلْه فأسلم هنالك. هكذا في 
١‏ معرفة الصحابة) للمستغفري» وشرح الآثار للطحاوي» وحديث يزيد قد ضعفه عَمرو بن 
دينار حيث قال للزهري: وما يدري يزيد بن الأصم أعرابي يوال على عقبيه أتجعله مثل ابن 
عباس ولم ينكر عليه الزهري. قال أبو جعفر رحمه اللّه في « شرح الآثار» والذين رَووا أن 
رسول الله يه تزوجها وهو مُحرم آهل علم وثبت أصحاب ابن عباس سعيد بن جبير وعطاء 
وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وهؤلاء كلهم أئمة وفقهاء تحتج برواياتهم وآرائهم 
والذين نقلوا عنهم كذلك أيضاً منهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني وعبد الله بن أبي 
نجيح فهؤلاء أيضاً أئمة يقتدى برواياتهم. وقد رُوي عن عائشة رضي اللّه عنها ما يوافق 
رواية ابن عباس وروى ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى 
عن مسروق رحمهم الله فكل هؤلاء أئمة يحتج برواياتهم فما رووا من ذلك أولى مما روى 
من ليس كمثلهم في الضبط والثبت والفقه والآمانة. وما قالوا: إن أبا رافع كان رسولاً 
بينهما فكان هو أعرف بالبيان وهو يروي أنه تزوجها وهو حلالء قلنا: الرسول قد يغيب 
عند العقد أما الولي فلا والعباس ولي من جاتبها فكان ابنه أعرف بحال أبيه. وما روي عن 
ميمونة رضي اللّه عنها أنه عليه السلام تزوجها وهو حلال7١؟‏ محمول على أن الخبر بلغها 
بعد الحل لأن العياس كان ينكحها. 

قوله: (وحديث بريرة وزيدب لا يعرف إلا بعاء على ظاهر الحال) أي خبر النافي في 
هذين الحديئين وهو أنه عليه السلام خيّرها وزوجها عبد وأنه عليه السلام رد زيئب 
بالنكاح الأول بناء على ظاهر الحال: أي على استصحاب الحال» لا على دليل مورجب 
للعلم فإن من روى أنه كان عبداً بنى خبره على أنه عرف العبودية ثابتة فيه ولم يعلم 
بالدليل المثبت للجرية. ومن رَوى الرد بالنكاح الأول بنى خَبره على عدم العلم بالدليل 
الموجب أيضاً وهو مشاهدة الدكاح الجديد وانه قد عرف النكاح بينهما قائماً فيما مَضى 
وتاغدر رذها فروى أنه ردّها بالنكاح الأول وإذا ان كذلك كان الإثبيات أولى لابعنائه لع 


دليل موي للعلم. . مع أن رواية الرد بالتكاح الأول محمولة على أنه ردها ا بحرقة 


)١(‏ أخرجه مسلم في النكاح حديث رقم )١51١‏ وأبو داود حاديث رقم 1847ء والترمذي في الحج 
حديث رقم 840 : والإمام أحمد في المسند رقم 08/5 وه“ 
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جنْس ما يغرف بدليله لأن طهارة الماء لمن استقصى المّعرفة في العلم به مثل 
النجاسة» وكذلك الطعام واللحم والشراب ولما اسنتويا وجب د بالأصل» 
لأنه لا يصلح علة فيصلح مرجحاً. 

ومن الناس من رجح بفضل عدد الرواة واستدل بما قال محمد رحمه اللّه 
في مسائل الماء والطّعام والشراب أن قول الاثنين أَولى لأن القلب يشهد بذلك 
النكاح الأول أي أنها كانت منكوحة قبل ذلك فردها عليه بدكاح جُديد ولم يزوجها غيره. 
ثم إنهم قالوا: خبر الغبودية في حديث بريرة راجح على خَبر الحرية لآن رواية عروة بن 
الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي اللّه عنها وهي كانت خالة غروة 
وعمة قاسم فكان سماعهما مشافهة ورآوي خير الحرية الأسود عن عائشة وسماعه عنها من 
وراء الحجاب . فكانت الرواية الأولى أَوْلى لزيادة تيقّن في المسموع عند عدم الحجاب. 
والجواب عنه أن التيقن فيما قلنا أكثر لابتنائه على الدليل كما ذكرنا ولآن فيما قلنا عملاً 
بالروايتين فإنه لما روى أنه كان عبداً وأنه كان حرا جعلناه حراً في حال وعبداً في حال. 
والحرية تكون بعد الرق ولا يكون الرق بعد الحرية العارضة فجعلنا الرق سابقاً والحرية 
لاحقة جمعاً بينهما مع أن الروايات لو اتفقت تفقت على أنه كان عبداً لم تنف ثبوت التخيير إذا 
كان زوج المعتقة حراً لأنه ما قال إني خيرتها لأن زوجها كان عبداً ولو قال ذلك لا ينفي 
التخيير أيضاً عند الحرية لآن عدم العلة لا يدل على عدم الحكم. وقوله لو كان حرا لم 
يخيرها رسول الله يله من كلام عائشة ويّجوز أن يكون من كلام عروة قلا يدل ذلك على 
انتفاء الخيار عند الحرية . 

(ومسألة الماء) أي النفي في مسالة الماء والطعام والشراب من جنس ما يعرف 
بدليله لآنه إذا أخذ الماء من واد جار في إناء طاهر ولم يغب ذلك الإناء عفه كان في الإخبار 
بطهارته معتمدا على دليل مُوجب للعلم كالمخبر بنجاسته فيتحقق التعارض ويجب 
الترجيح بالأصل لما ذكر في الكتاب . 

قوله: (ومن الئاس من رجح بفقضل عدد في الرواة) ولا يرجح أحد الخبرين على 
الآخر بأن يكون رواته أكثر من رواة الآخر عند عامة أصحابنا وهو قول بعض أصحاب 
الشافعي . وذهب أكثرهم إلى صحة الترجيح بكثرة الرواة وبه قال 0 
أصحابنا وأبو الحسن الكرخي في رواية لأن الترجيح إنما يحصل بقوة لاحد الخبرين لا 
توجد في الآخر ومُعلوم أن كثرة الرواة نوع قوة في أحد الخبرين لأن قول الجماعة اقوى في 
الظن وأبعد من السهو. وأقرب [إ إلى إفادة العلم من قول الواحد لآن خبر كل واحد يُفيد ظناً 
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لمزية في الصدق .إلا أن هذا خلاف السّلفً فإنهم لم يرجحوا بزيادة العدد 
ولا يخفى أن الظئون المجتمعة كلما كانت أكثر كانت أغلب على الظن حتى ينتهي إلى 
القطع. ولهذا رجّح محمد رحمه اللّه في كتاب «الاستحسان) قول الاثنين على قول 
الواحد فيما إذا أخبر واحد بطهارة الماء وبحل الطعام والشراب واثنان بالنجاسة أو بالحرمة 
أو على القلب يجب العمل بخبر الاثنين لما ذكرنا يؤيده أن في باب الشهادة يرجح خبر 
الاثنين على خبر الواحد حتى كان .+ ا ا ل 
فكذلك في الأخبار وقد اشتهر من الصحابة رضي الله عنهم الاعتماد على خبر المثنى دون 
الواحد. 

ولنا أن خبر الواحد وخبر الاثنين والثلاثة وأكثر من ذلك في إيقاع العلم سواء فإن 
كل واحد يوجب علم غالب الرأي فلا يترجح أحد الخبرين بكثرة المخبرين كما في 
الشهادة فإنها لا تترجح بكثرة ة العّدد لاستراء الاثنين وما فوقهما في إيقاع العلم وكون كل 
واحد حجّة وليس هذا مثل الإخبار عن نجاسة الماء وطهارته. فإن المخبر هناك يخبر عن 
معايئة وحقيقة فكان في معنى الشهادة وقول الواحد ليس بحجة من حيث الشهادة وقول 
الاثنين حجة فكان العمل به أوجب أما ههنا فالمخبر لا يخبر عن معاينة. فكان خبرا 
منعضا. وخر الواكن والأكدين فيدسواء هذا هو القرق بين السالعين كل ذكرة ابو البسر. 

ولقائل أذ يقول: المصبر غافنا ينين عن هناينة آيضا فإنه يخبر عن سماعه من 
الرسول عليه السلام أو من غيره من الرواة فكان في معنى الشهادة فينبغي أن يترجح خبر 
الاثنين على الواحد . والصحيح ما ذكره الإمام شمس الأئمة رحمه اللّه أن هذا التوع من 
الترجيح قول محمد خاصة فقد ذكر نظيره في (السير الكبير؛ أن أهل العلم بالسّير ثلاث 
فرق أهل الشام وأهل الحجاز وأهل العراق فكل ما اتفق فيه الفريقان منهم على قول أخذدت 
بذلك وتركت ما انفرد به فريق واحد وهذا تُرجيح بكثرة القائلين صار إليه محمد. وأبى 
ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما اللّه كالجوالمخي ما اانا : فإن كثرة العدد لا تكون 
دليل قوة الحجة قال تعالى : «ولكن أكثرَهم لا يَعلَمُونَ # [الأنعام :لال] و [الأعراف: 
]١‏ و[الأنقال:14] و[ يونس :5ه ] و[ القصص: -١‏ اه ] و[الزمر: 75] و[الدخان: 
9] و[ الطور:4 ]ء هل وما أكثّرٌ الّاس ولو حرصت ؛ بمُؤمئين ‏ [يوسف : ١٠]ء‏ وقال: 
ما يَمَْمُهُم إل كَليلٌ) [الكهف:؟1]. وليل ما هم [ص:4؟]2 ثم السلف من 
الصحابة وغيرهم لم يرجحوا بكثرة العدد في باب العمل بأخبار الأحاد. فالقول به يكون 
قولاً بخلاف إجماعهم . أرأيت لو وصل إلى السامع أحد الخبرين بطريق واحد والآخر بطرق 
أكان يرجح ما وصل إليه بطرق إذا كان راوي الأصل واحداً؟ فهذا لا يقول به أحد . وذُكر في 


باب المعارضة باه ١‏ 


وكذلك لا يُجب الترجيح بالذكورة والخرية في باب رواية الأخبار ولكنهم لا 
يُسلُّمون هذا إلا في الأفراد فأما في العدد فإن -خبر الحرين أَوْلى وكذلك رواية 
«الميزان» يترجح الخبر بكثرة الرواة عند عامة مشايخنا لانه يحتمل أن يكون الخبر الذي 
رواته أقل متأخراً فيكون ناسخاً لذلك» وهذا المعنى لا يرتفع الرواة. 

قوله: (وكذلك لا يجب الترجيح بالذكورة والحرية) إنما ذكر هذا جواباً عن 
اعتبارهم الخبر بالشهادة في خبر الاثنين في باب الشهادة راجح على خبر الواحد فكذلك 
في باب الأخبار. فقال: كما لا يصح ما ذكرتم لأنه خلاف لا يصح اعتباره بالشهادة أيضا 
فإن الترجيح بالذكورة والحرية ثابت في باب الشهادة حتى كانت شهادة الرجلين راجحة 
على شهادة المراتين وشهادة الحرّين راجحة علي شهادة العبدين ولم يجب الترجيح يهما 
في رواية الأخبار حتى كان خبر المرأة مثل خبر الرجل» وخبر العبد مثل خبر الحرء فعرفنا 
أن اعتبار الأخبار بالشهادة غير مستقيم. قال شمس الائمة رحمه اللّه: ولا يؤخذ حكم 
رواية الأخبار من حكم الشهادات. آلا ترى أن التعارض في رواية الأخبار تقع بين خبر 
المرأة وخبر الرجل وبين خبر المحدود في القذف بعد التوبة وخبر غير المحدود وبين خبر 
المثنى وخبر الأربعة وإن كان يظهر التفاوت بينهما في الشهادات حتى يقبت بشهادة 
الأربعة ما لا يغبت بشهادة الاثنين وهو الزناء وكذلك طمائينة القلب إلى قول الأربعة أكثر. 
ومع ذلك رست التعارش رون واد الاثنين وبين شهادة الأربعة في الأموال» ليعلم أنه لا 
يؤخدذ حكم الحادثة من حادثة أخرى ما لم يعلم المُساواة بينهما من كل وجه. 

قوله: (ولكنهم لا يسلمون هذا إلا في الأفراد) يعني أنهم يسلمون أن الترجيح 
بالذكورة والحرية لا يجب في الأفراد حتى لا يترجح خبر رجل واحد على نخير امرأة واحدة 
وخبر حر على خبر عبد لكنهم لا يسلمون عدم الترجيح بهما في العّدد بل يقولون حبر 
الحرين أولى من خبر العبدين وخبر الرجلين أولى من خبر المرأتين لأن خبر الحرين 
والرجلين حجة تامة دون حبر العبدين والمرأتين فيترجح كما في الشهادة بخلاف الافراد 
فإن كل واحد منهما ليس بحجة فكان خبر الحر كخبر العبد وخبر الرجل كخبر المرأة. 

(كما في مسألة الماء) يعني إذا أخبره عبد ثقة بطهارة الماء وحر ثقة بنجاسته أو 
علي القلب فيتحقق التعارض ويعمل بأكبر رأيه لآن الحجة لا تتم من طريق الحكم بخبر 
حر واحد ومن حيث الدين الحر والمملوك سواء فلتحقق المعارضة يصير إلى الترجيح بأكبر 
الرأي . وإن أخبره بأحد الأمرين مملوكان ثقتان وبالأمر الآخر حران ثقعان أخد بقول الحرين 

لأن الحجة تتم بقول الحرين في الحُّكم ولا تتم بقول المملوكين فعند التعارض يترجح 

قرل الحرين نص عليه في «المبسوط». وإذا ثبت ترجيح حبر الحرين في مسالة الماء يغبت 


م6 باب المعارضة 


الرجلين كما في مسالة الماء إلا أن هذا متروك بإجماع السّلّف. وهذه الحجج 
بجملتها تحتمل البيان فوجب إلحاقه بها. 
في الأخبار ايضاً. ثم إنهم لما لم يسلموا ذلك في العدد لا يتم الإلزام عليهم بما ذكر 
فأبطل عليهم كلامهم ليتم الإلزام. فقال: إلا أن هذا أي ما ذكروا من ترجيح خَبر الحرين 
والرجلين متروك بإجماع السلف فإن المناظرات جرت من وقت الصحابة إلى يومنا هذا 
بأخبار الأحاد ولم يروا في شيء منها اشتغالهم بالترجيح بالدكورة والحرية في الأفراد 
والعدد ولا بالترجيح بزيادة عدد الرواة ولو كان ذلك صحيحاً لاشتغلوا به كما اشتغلوا 
بالترجيح بزيادة الضبط والإتقان وبزيادة الثقة. فاما ترجيح خبر المثنى على خبر الواحد» 
وخبر الحرّين على خبر العبدين في مسالة الماء فلظهور الترجيح في العمل به فيما يرجع 
إلى حقوق العباد فاما في أحكام الشرع فخبر الواحد وخبر المثنى في وجوب العمل بهما 
سّواء , كذ! أجاب الإمام شمس الائمة رحمه اللّه. 

قوله: (وهذه الحجج بجملتها) أي الحجج التي مر ذكرها من الكتاب بجميع 
أقسامه من الخاص والعام وغيرهما سوى المحكم منها والسئة بجملة أنواعها من المتواتر 
والمشهور والآحاد. (تحتمل البيان) أي تحتمل أن يلحقها بيان إما على وجه التقرير أو 
التفسير أو التغيير. فوجب إلحاق باب البيان بذكر هذه الحجج رعاية للمناسبة. وهذا 
الذي نشرع فيه. 


1١1668 


باب البيان 


البيان في كلام العرب عبارة عن الإظهار وقد يستعمل في الظهور وقال اللّه 
تعالى: ا عَلّمَهُ البَّيّانَ 6[ الرحمن:؛ ]؛ وط هذا بَيّانّ لئاس 4[آل عمران 178]؛ 
وقال: 9١‏ ثم إن عَلْيما بََانَه 4 [القيامة:4١]»‏ والمراد بهذا كله الإظهار والفٌصل 
وقد يستعمل هذا مجاوزا وغير مجاوز. والمراد به في هذا الباب عندنا الإظهار 


باب البيان 


البيان لغة الإظهار والتوضيح. قال الله تعالى: « عَلّمَه البيّانَ 4 أي الكلام الذي يُبين 
به ما في قلبه وما يحتاج إليه من أمور دنياه وينفصل به عن سائر الحيوانات. قال الإمام نجم 
الدين رحمه اللّه في (التيسير؛ ويدخل في البيان الكتابة والإشارة وما تقع به الدلالة وهو 
امتنان منه على العباد بتعليم اللغات المختلفة ووجوه الكلام المتفرقة «هَذا بَيَان4 أي 
هذا الذي ذكرت من سنتي في الماضين إيضاح لسوء عاقبة ما هم عليه من التكذيب. أو 
القرآن فصل الحق من الباطل. وقال تعالى: ل فَإذًا قَرَآنَاهُ قانع قُرآنَهُ ثم إن عَلَمنا باه 4 
[[القيامة: »]١5 -١4‏ أي إذا قرأه جبريل عليك بأمرنا فاتبع ما يحصل منه مقروءاً عليك 
فاقرأه حينقذ ثم إن علينا بيانه أي إظهار معانيه واحكامه وشرائعه . وقيل إذا أنزلناه فاستمع 
قراءته ثم إن علينا إظهاره على لسانك بالوحي حتى تقرأه (والمراد بهذا) أي بما ذكرنا من 
الآيات : الإظهار والقٌصّل فإن المظهر للشيء والمبين له فاصل بينه وبين ما ليس منه (وقد 
يستعمل هذا) أي لفظ البيان (مجاوزا أو غير مجاوز) أي متعديا كما بينا وغير متعد كما 
ستبينه . و كما أن البيان مصدر الثلاثي المجرد فهو مصدر المتشعبة أيضا كالسلام والكلام 
فالبيان الذي هو مصدر الثلاثي لازم والذي هو مصدر المنشعبة قد يكون متعديا وهو 
الأكثر وقد يكون غير متعد كقولهم في المثل : قد بين الصبح لذي عينين» أي بان وإنما 
ذكر هذا اللفظ بعد قوله هو عبارة عن الإظهار وقد يستعمل في الظهور ليبنى عليه. 

قوله: (والمراد به) أي بالبيان (في هذا الباب) أي فيما نحن بصدده من تقسيم. 
البيان. أو في هذا النوع المسمى بأصول الفقه: الإظهار دون الظلهور. وعند بُعض أصحابنا 


1١".‏ باب البيان 


فون الور رجه فول الفيي عليه السلام: وإن من البيان لسحراً»ء أي الإظهار. 
والبّيان على آوجه: بان تقرير وبيان تفسير وبيان تغيير وبيان تبديل وبيان 
ضرورة فهي خمسة أقسام. 
وأكثر أصحاب الشافعي معناه ظهور المراد للمخاطب والعلم بالآمر الذي حصل له عند 
الخطاب لان أصله للظهور يقال بان هذا المعنى لي بياناً أي ظهر واتضح وبان الهلال أي 
ظهر وانكشف . ولكنا نقول أكثر استعماله بمعنى الإظهار فإن الرجل إذا قال بين فلان كذا 
بياناً يفهم منه أنه أظهر إظهاراً لم يبق معه شلك وإذا قيل فلان ذو بيان يراد منه الإظهار. 
وكذا في العنزيل الذي هو أفصح اللغات ورد بمعنى الإظهار كما ذكرنا . وقول النبي عَلْه : 
دإن من البيان لسحراً يدل عليه أيضاً فإنه عبارة عن الإظهار أيضاً . قال الجوهري : والبّيان 
ل ل : وإن من البيان لسحراً» ا 
بمعنى الإظهار أَؤْلى. ومن جعله بمعنى الظهور دون الإظهار يلزمه القول بان كثيراً من 
الاحكام لا تجب على من لا يتامل في النصوصء ولا يجب الإيمان على من لا يتأمل في 
الآيات الدالة ما لم يتبين لهم لآن الظهور عبارة عن العلم للمكلف بما أريد منه ولم 
يحصل له ذلك وهو فاسد قال شمس الأئمة رحمه اللّه: قد كان رسول الله يله ماموراً 
بالبيان للناس قال اللّه تعالى : ظإلْتبَيْنَ للنّاس ما نُرْلَ إِلّيهم 4 [النحل:44 ]؛ وقد علمنا أنه 
بين للكل من وقع له العلم ببيانه فأقر ومن لم يقع له العلم فأصرٌ ولو كان البيان عبارة عن 
الغام الواقع اللعري لذ ليا فرغ ر يخضا للبجاد في بجو اكاب كلوج ةر 
قرله: (عليه السلام : إن من البيّان لسحراً) عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال قَدم 

رجلان من المشرق فخطبا تَعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله مَيْْه : «إن من البيان 
لسحرأً» وإن من الشعُّر لحكمة](١)‏ قيل معنى تسميته بالسحر أن بالسحر تُستمال القلوب 
فكذ! بالبيان الفُصيح تستمال القلوب وكما أن في السحر إراءة ما ليس بحق في لباس الحق 
فكذا في الفصاحة. والبّيان إراءة المعنى الذي ليس بمتين في لباس المعنى الذي هو متين؛ 
والأوجه أن يقال السحر في زعمهم هو الإتيان بشيء يتعجب الناس عنه ويعجزون عن 
اإجان تناه عع مساراتوم من اثى:د في سياه القدرة والآلات. والبيان الفُصيح قد يُبلغ 

في الحسن والملاحة غاية يتعجب الناس عنه ويعجزون عن الإتيان بمثله مع تساوي الكل 
في أسباب التكلم وآلات النطق فيُسمى سحراً. ثم قيل: معنى الحديث ذم التصنع في 


"١‏ أسخرجه الترمذي في الأدب حديث رقم 00000 وأبو دارد في الادب حديث رقم أإوأدم6 ومسلم 
في الجمعة حديث رقم859: والخرجه الإمام أحمد في المسند رقم .759/١‏ 


باب البيان ا 


أما بيان التقرير فتفسيره. أن كل حقيقة تحتمل المجاز أو عام يحتمل 
الخصوص إذا لحق به ما يقطع الإحتمال. كان بيان تقرير وذلك مثل قول الله 
الكلام والعكليف: لعحميينه لبروق قوله ويستميل به قلوبهم فإن أصل السحر في كلامهم 
الصّرف وسمي السحر سحراً لآنه مصروف عن جهته فهذا المتكلم ببيانه يُصرف قلوب 
السامعين إلى قبول قوله وإن كان غير حق. وقيل معناه: إن من البيان ما يكتسب به صاحبه 
بن الاك نا وكيني الواشن تسكوو رمل تعدا مرت البناة. والضع عن تحميى لكلا 
لآن أحد القريئين وهو قوله : (وإن من الشعر لحكمة) على طريق المدح فكذا القرين الآخر 
كذا في «شرح السّنة» وذكر بعض الأصوليين إن البيان عبارة عن أمر يتعلّق بالتعريف 
والإعلام فإنه مصدر بين يقال بيّن تبييئاً وبياناً وإنما يحصل الإعلام بدليل والدليل محصل 
للعلم فهنا أمور ثلاثة إعلام أي تبيين ودليل يحصل به الإعلام وعلّم يحصل من الدليل 
والبيان يطلق على كل واحد من هذه المعاني الثلاثة» فمن نُظر إلى إطلاقه على الإعلام 
الذي اهو فعل المبين كابن بكر الصيرفي من اسيحاب الشاففي قال :هر إخراج الشيه من 
00 التجلي» واعترض عليه بآنه غير جامع لآن ما يدل على الحكم ابتداء من غير 

بقة إجمال إشكال بيان بالاتفاق وليس بداخل في التعريف. وكذا بَّيان التقرير والتغيير 
0 وبأن لفظ البيان أظهر من هذا التعريف ومن حق التعريف أن 
يكون أظهر مما عرف به؛ ومن نَظر إلى إطلاقه على العلم الحاصل بالدليل أي بجعله 
بمعنى الظهور كابي بكر الدقاق وأبي عبد الله البصري قال: هو العلم الذي تبين به 
اليعلرم 'فكان البيان رالعبون عنذة سعد واعلادور تعار إلى (طلذفه علي كا معي نه 
البيان كاكثر الفقهاء والمتكلمين قال: هو الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى اكتساب 
العلم بما هو دليل عليه . وعبارة بعضهم : هو الأدلة التي تتبن به الآحكام قالوا : والدليل 
على صبحته أن من ذكر دليلاً لغيره وأوضحه غاية الإيضاح يصح لغة وعرفاً أن يُقال: تم 
بيائه وهذا بيان حّسن إشارة إلى الدليل المذكور وإن لم يحصل منه المعرفة بالمطلوب 
للسامع ولا إخراج المطلوب من الإشكال إلى التجلي ويقال: بينه له ولكنه لم يتبين. 
وعلى هذا بّيان الشيء قد يكون بالكلام والفعل والإشارة والرمز إذ الكل دليل ومبين ولكن 
غلب استعماله في الدلالة بالقول فيقال له بيان حسن أي كلام رشيق حسن الدلالة علي 
المقاصد . قال: وكل مفيد من كلام الشارع وفعله وسكرته واستيشاره حيتت يكون دليلة 
وتنبيهاً لفحوى الكلام كل ذلك يبان لآن جميع ذلك دليل وإن كان بعضها يفيد علبة الظن 
فهو من حيث أنه يُفيد العلم بوجوب العمل دليل وبيان. وذكر السيد الإمام أبو القاسم 
السمرقندي رحمه الله أن البيان هو الإيضاح والكشف عن المقصود ولهذا سمي القرآن 


ككل باب البيات 


تعالى : 9 فسّجَدَ جَدَ الملائكةٌ كُلْهُم أَجمَعُونَ # [الحجر:.1]) لأن اسم الجمع 
كان عاماً يحتمل الخصوص فقرره بذ كر الكل . ومثله «إ ولا طائ ثر يطير 
بجتاحيه # [ الأنعام :7 ]» وذلك مثل أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق» وقال 
بياناً لأنه إيضاح وكشف عن المقصود ومنه بّيان المجمل» وأشار شمس الأئمة رحمه الله 
في فصل بيان التغيير في أثناء الكلام في حده فقال: حَدّ البيان غير حدّ النسخ لآن البيان 
إظهار حكم الحادثة عند وجوده ابتداء والنسخ رفع الحكم بعد الثغبوت فلم يكن بياناء 
وإليه أشار الشيخ أيضا في الباب الذي يلي هذا الباب. فهذا حاصل ما قيل في تعريف 
اوقلت لصوي د من ريد وتات 

قوله: (بيان تقرير) إضافة البيان إلى التقرير والتغيير والتبديل من قبيل إضافة الجنس 
إلى نوعه كعلم الطب أي بيان هو تقرير وكذا الباقي . وإضافته إلى الضرورة من قبيل إضافة 
الشيء إلى سببه أي بيان يحصل بالضرورة. فهي خّمسة أقسام. اتفق الشيخان على تقسيم 
البيات على الأوجه الخمسة المسماة بالأسامي المذكورة | إلا أن الشيخ رحمه اللّه جعل 
التعليق والاستثناء بيان تغيير والنسخ بيان تبديل نظراً إلى أن النسم بيان انتهاء مدة 
الحكم» فيجوز أن يجعل من أقسام البيان. والإمام شمس الأئمة رحمه الله جعل الاستثناء 
بيان تغيير والتّعليق بيان تبديل متابعاً للقاضي الإمام أبي زيد رحمه الله ولم يُجعل النسخ 
من أقسام البيان فقال: حد النسخ غير حَدّ البيان إلى آخر ما ذكرناء نظراً إلى أن النسخ وإن 
كان بيان انتهاء مُدّة الحكم لكنه في حق صاحب الشرع اما في حق العباد فهو رَفع الحكم 
الغابت كالقتل انتهاء الأجل في حق صاحب الشرع وقَطع الحياة في حق العباد حتى أوجب 
القصاص والدية والّيان بالنسبة إلى العباد فإن جميع الأشياء ظاهر معلوم لصاحب الشرع 
فلا يُمكن أن يجعل التّسخ من أقسامه باعتبار كونه بيان انتهاء مّدة الحكم كذا قيل . وقوله 

حقيقة تحتمل المجاز أو عام يحتمل الخصوص احتراز عن مثل قوله تعالى: «إ إن اللّه 


س0 اللو اس 


عَلِيمْ حَكيم 4 [ التوبة :» لإ إِن الله بَكُل شيء عَلِيمْ 4 [ البقرة فإنه لا يحعمل 
المجاز والخصوص . كان بيان 3 تقرير أي يكون مقرراً لما اقتضاه الظاهر قاطعاً لاحتمال غيره 
(وذلك) أي بيان التقرير مثل قوله تعالى : لفْسَجَد الملائكّةُ كُلْهُم أَجمَعُون 4 وهو نظير 
العام الذي يحتمل الخصوص فإن اسم الجمع وهو الملائكة كان عاماً أي شاملاً لجميع 
الملائكة على احتمال أن يكون المراد بعضهم فبقوله: كلهم. قرّر معنى العموم فيه حتى 

صار لا يحتمل الخصوص (ومغثله) أي مثل ما ذكرنا في كونه بيان تقرير قوله تعالى 77 
طائر يُطير بجَنَاحيه 4» وهو نظير الحقيقة التي تحتمل المجاز فإن الطائر يحتمل 
الاستعمال في غير حقيقته يقال للبريد : طائر لإسراعه في مشيه ويقال أيضاً فلان يطير 


باب البيان نايل 


الرق والملك وهذا البيان يصح 00 ا لما قلنا له 5 50 بيات 
التفسير فبّيان المجمل والمشترك مثل قوله تعالى: 9 وَآقيمُوأ الصّلاة وآثوأ 


م م 


الزكاة © [ البقرة :47 ]» « وَالسارق وَالسَارقَة » [المائدة :58]» ونحو ذلك ثم 
بهمته فكان قوله يطير بجناحيه 3 مون المت ادقع ونا لاسعوال المجاد: وذكر في 
«الكشاف)» أن معنى زيادة قوله في الأرض ويطير يجناحيه زيادة التعميم والإحاطة كأنه 
قيل وما من دابّة قط في جميع الأرضين من السبع وما من طائر قط في جو السماء من جميع ما 
يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم محفوظة أحوالها غير مُهْمّل أمرّها. والخّرض في ذكر ذلك 
دلالة على عظم قدرته ولطف علمه وسعة سلطانه وتدبيره تلك المخلائق المتفاوتة الأ-جداس 
المتكاثرة الأصناف وهو حائظ لما لها وما عليها مُهيمن على أحوالها لا يشغله شأن عن 
شأن. وإن المكلفين ليسوا مخصوصين بذلك دون من عداهم من سائر الحيوان (وذلك)» 
أي نظير البيان المقرر من المسائل أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق ثم يقول: عنيت به 
الطلاق من النكاح أي رفع قيد النكاح لأن الطلاق وإن كان في الأصل رفع القيد غير 
مختص بالنكاح صار مختصاً به في الشرع والعُرف فصار الطلاق لرّفع الدكاح حقيقة شرعية 
وعرفية واحتدمل رفع كل قيد باعتبار أصل الوّضع. ولهذا لو نَوى صدق ديانة لا قضاء فكان 
ذلك بمنزلة المجاز لهذه الحقيقة فبقوله: عنيت به الطلاق من النكاح قرر مقتضى الكلام 
وقطع احتمال المجاز. وكذا قوله: أنت حر موجبه العتق عن الرق في الشرع. ويحتمل 
التخلية عن القيد الحسي والحبس والعمل. ويستعمل في الخلوص. يقال: رجل حر أي 
خالص عن الأخلاق الذميمة. ومنه طين خر أي خالص لا رمل فيه. ويستعمل بمعنى 
الكريم يقال رَجل حر أي كريم والحرة الككريمة وناقة حرة أي كريمة. وسّحابة حرة أي 
كثيرة المطر فبقوله: عنيت به العتق عن الرق قرر موجب الحقيقة الشرعية وقطع احتمال 
غيرها. 

قوله: (وأما بيان التفسير) ان التعتجير هن تيان ما قياس قاين المسشعرك بولا عمل 
ونحوهما. مثل قوله تعالى  :‏ وأقيمواً الصّلاة وآثوأ الزّكَاة 4» فإله مجمل إذ العمل بظاهرة 
غير ممكن وإنما يوقف على المراد للعمل به بالييان. وقوله تعالى : © والسّارق وَالسَارقَة 
فَاقْطَعُوا أَيدِيهُمًا 4: فإنه مجمل في حق مقدار ما يجب به القطع وفي حق المجمل فإنه لا 
يَعلم أنه يجب من الإبط أي من المرفق أو من الرّنْد . ونحو ذلك مثل آية الربا. ثم لحقه أي 
كل واحد من هذه الآيات البيان بالسّة فإنه عليه السلام بيّن الصلاة بالقول والفعل . والزكاة 
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يلحقه البّيان بالسّة وذلك مثل قول الرجل لامراته: أنت بائن إذا قال: عنيت به 
الطلاف ضع وكدللع في بائر الكنايات . ولفلان علي ألف درهم وفي البلد نقود 
مختلفة فإن بيانه بيان تفسير. ويصح هذا 00 ومفصولاً هذا مذهب واضح 
لأصحابنا حتى جعلوا البيان في الكنايات كلها مقبولاً وإن فصل قال الله تعالى: 
© ثم إِنَ عَلينَا بََانَه 4 [القيامة:١]»‏ وثم للتراخي وهذا لأن الخطاب بالمجمل 


بقوله عَكلْهُ : «هاتوا ربع عشر أموالكم» وبالكتاب أمر بكتابته لعَمرو بن حزم وغير ذلك. 
والنصاب في السرقة بقوله عليه السلام «لا قَطع فيما دون تمن المجن» 7 أو ولا قطع في 
أقل من عشرة دراهم». ومحل القطع بقّطعه يد سارق وذا صفوان من الزند. والربا بقوله 
عليه السلام: (الحنطة بالحنطة مثل بمثل» الحديث (وذلك) أي مثاله من المسائل 
الفقهية قول الرجل لامراته :أنت بائن أو أنت علي حرام أو غير ذلك من الكنايات ثم قال: 
عنيت به الطلاق فإنه يكون بيان تفسير. فإن البينونة أو الحرمة مشتركة مُحتملة للمعاني 
فإذا قال: عنيت بهذا الكلام الطلاق فقد رفع الإبهام فكان بيان تُفسير ثم بُعد التفسير 
بحب العجل باضل الكل د فتقع البيدونة والحرمة . وكذا إذا قال: لفلان علي ألف درهم وفي 
انلك نترة تيلف كان كد لتسعرل الب ار ب في ود كك لزنا إلى عبجت با ل 
كذا زال الإشكال وصار هذا الكلام تفسيراً له. 
قوله: (ويصح هذا) أي بيان التفسير (موصولاً ومفصولاً) لا يجوز تأخير بيان 
التفسير عن وقت الحاجة إلى الفعل إلا عند من يجوز تكليف المحال؛ وأما تأخيره إلى 
وقت الحاجة إلى الفعل فجائز عند عامة الفقهاء خلافا للجبائي وابنه أبي هاشم وعبد الجبار 
ومتابعيهم والظاهرية والحدابلة وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي كابي إسحاق المروزي(") 
وأبي بكر الصيرفي والقاضي أبي حامد . ذكر السمعاني والغزالي أن طائفة من أصحاب أبي 
حنيفة رحمهم اللّه ذهبوا إليه فكان الشوح يرد هذا القول بقوله: هذا مذهب واضح 
لاصحابنا أي صحة بيان ما فيه خفاء متصلاً ومنقصلاً مذهب ظاهر لاصحابنا بحيث لا 
يمكن إنكاره فإن الرجل إذا أقر أن لفلان عليه شيئاً ثم بينه متصلاً أو منفصلاً يقبل قوله في 
تزلهم حميهاً. وكذا لو قال لامراته أنت بائن يجوز له أن يبين متصلاً ومنفصلاً مع أنه 
تكلم بكلام مُجمل فتَّبت أنه هو المذهب وأن قول أولكك الطائفة من أصحابئا إن ثبت 


)200 أخرجه مسلم في الحدود حديث رقم 2158184 وأبو داود في الحدود حديث رقم 1785 . 
2322 هو أبو إسحاق ابراهيم بن احمد بن إسحاق الفقيه الشافعي . توفي سنة ها وفيات الأعيان 
ااا 
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صحيح لعقد القلب على حقية المراد به على انتظار البيان آلا ترى أن ابتلاء 
اداح الك الجزه على جيه لخاد با متحي في الحتاي والضمنة مع بيبز 
انتظار البيان فهذا أولى وإذا صح الابتلاء حسن القول بالتراخي واختلفوا في 

خصوص العموم فقال أصحابنا: لا يقع الخصوص متراخياً وقال اي 
اللّه: يجوز متصلا ومتراخياً . وقال علماؤنا فيمن أوْصَى بهذا الخاتم لفلان 
وبفصّه لفلان غيره موصولاً: | إن الثاني يكون خصوصاً للأول فيكون الفص للثاني 
وإة ققبل لم يكن خصيوصاً بل حار معارضاً فيكوت الف بيدهنما زهذا قرع الما 


عنهم غير مستقيم على المذهب. واحتج من أبى جواز تأخيره بأن المقصود من الخطاب 
هو إيجاب العمل والتكليف به وذلك يتوقف على القهمء والقهم لا يحصل بدون البيان. 
فلو جوز تأخير البيان إأدى إلى تكليف ما ليس في الوسعء ولا يقال كما أن العمل مقصود 
فالعلم والاعتقاد مقصودان أيضأء والإجمال والاشتراك لا يمنعان من وجوب الاعتقاد 
لأنهم قالوا: العمل هو المقصود الأصلي والاعتقاد تابع وتاخير البيان يُخل بالمقصود 
الاصلي فلا يجوز وبأنه لو حَسنَ الخطاب بالمُجمل من غير بيان في الحال لحسن خطاب 
العربي بالرنجية مع القدرة على مخاطبته بالغرنية من غير بيان في الحال وحكذا عكسه., 
وإذا لم يصح ذلك عرفنا أنه يقبح هاهنا أيضاً بجامع أن السامع لا يعرف مراد المسخاطب» 
ولا يقال: إنما لم يحسن مخاطبة العربي بالزنجية لأنه لا يفهم بهذا الخطاب شيئاً فاما في 
الخطاب بالمجمل فقد يقهم السامع أن المتكلم أراد | يجاب شيء عليه أو نهيه عن شيء 
وفي الخطاب بالمشترك يُعلم أن المتكلم أراد أحد المعنيين أو المعاني» لأنهم قالوا 
المعتبر في حُسن الخطاب إن كان المعرفة بكل المراد فلا تفيد هذا الفرق وإن كان ل 

ببعض المراد ينبغي أن يجوز خطاب العربي بالزنجية لآأن العربي إذا عرف حكمة الزنجى 
المخاطب علم أنه آراد بخطابه له شيعاً ماء ما الأمر أو النهي أو غيرهما وقد اتفقنا على 
فساده وقبحه فعرفنا أن الفرق باطل» وهذا بخلاف بيان التسخ حيث جاز تأخيره لأن تأخيره 
لا يحل بالمعرفة بصفة العبادة في الحال فامكنه الإقداعم على الأداء. وأما تأخير بيان 
المجمل فمُخل بمعرفة صفة العبادة فلم يكن أداؤها في الحال» وتمسّك من جوز تأخيره 
بقوله تعالى: ل فَإِذًا َرَآناه انع قرآنْهُ كم إن عَلْينًا بََانَهُ 4 [ القيامة ١4:‏ و5١‏ ]؛ وعده البيان 
بكلمة ثم فيما أشكل عليه من المعاني والاحكام وهي للتراخي بإجماع أهل اللغة فيدل 
ذلك على جواز تأخير بيان ما يحتاج إلى البيان عن وقت وروده» فإن قيل: يجوز أن يكون 
0 قاله يعض أهل التأويل بدليل أن الضمير في قوله بيانه 

جع إلى جميع المذ كور وهو القرآن. ومعلوم أن جميع القرآن لا يحتاج إلى البيان. فإن فيه 
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مرّ أن العموم عندنا مقل الخصوص في إيجاب الحكم فلع ولو امل 
السُفِيومن بعراشيا لما أوجب الحكم فطما مكل العام الذي لحقه الخصوص 
وعنده هما سواء ولا يوجب واحد منهما الحكم قطعاً بخلاف الخصوص الذي 
المحكم والمفسر والنص فيكون البيان المضاف إلى جميع إظهاره بالتنزيل» قلنا قوله 
تعالى : طٍ ذا اناه قانع قُرآنّه © [القيامة ١:‏ ]؛ أمر للنبي عليه السلام باتباع قرآنه وإنما 
يكون مأموراً بذلك بعد نزوله عليه فإنه قبل ذلك لا يكون عالماً به فكان المراد من قوله 
تعالى: ‏ فَإِذًا قَرَنَاهُ * [ القيامة:./١]»‏ هو الإنزال. ثم إنه تعالى حكم بتأخير البيان عته 
فوجب أن لا يكون المراد من البيان الإنزال لاستحالة كون الشيء ساقا عل تفئة . وبأن 
الخطاب بالمجمل قبل البياك صحيح فإنه يفيد الابتلاء باعتقاد الحقية فيما هو المراد في 
الحال مع انتظار البيان للعمل به والابتلاء باعتقاد الحقية فيه أهم الابتلاء بالعمل به فكان 
تحب مكبحا :من هذا الوجه . ألا ترى أن الابتعلاء بالمتشابه الذي آيسنا عن بيائنه صح 
باعتبار اعتقاد الحقية؟ فالابعلاء بالمجمل الذي ينتظر بيانه كان أولى بالصحة. وليس فيه 
تكليف ما ليس في الوسع كما زَعموا لآن وجوب العمل قبل البيان ليس بثابت بل هو 
متاخر إلى البيان» وليس هو كخطاب العربي بالزنئجية أيضاً. لأنه لا يفيد أصلأًء فإنه لا 
يعرف أنه أمر أو نهي أو خير. فاما العربي المخاطّب بالمجمل أو المشواك لحي بن 
مخرقةاما يقيدة الخطاك في اللجمكة فإنه بعلم انةا :انرأو تفي او «خيره ويعرفن مجموع نا 
وضع له اسم المشترك وأنه أريد واحد من مفهوماته فيفترقان» وهذا القدر من التعريف 
يصلح مقصسوداً في كلام الئاس فإن الرجل قد يقول لغيره لي إليك حاجة مُهمة ولا يكون 
غرضه في الحال إلا إعلام هذا القدر ولهذا وضعت في اللغة أفهام مبهمة كما وضعت ألفاظ 
لجغاة معرنةه رامد كد يعدو در املك أن يفول لكسسن عمالة: قد ولّيتنك موضع كذا 
فاخرج إليه وأنا أكتب إليه تذكرة بتفصيل ما تعمله. ويحسن من المولى أن يقول لغلامه: 
أنا آمرك أن تخرج إلى السوق يوم الجمعة ا . ويكون القصد 
بذلك إلى التاهب لَقضاء الحاجة والعزم عليها وإذا كان كذلك صم في الشرع إطلاق اللفظ 
المجمل أو المشترك من غير بيان في الحال ليفيد وجوب اعتقاد الحقية وصيرورة 
المخاطب به مطيعاً بالعزم على الفعل على تقدير البيان وعاصياً بالعزم على الترك . 

قوله: (واختلفرا في تخصيص العام) لا خلاف أن العام إذا خص منه شيء بدليل 
مقارن يجوز تخصيصه بعد ذلك بدليل متراخ فأما العام الذي لم يخص منه شيء فلا يجوز 
تخصيصه بدليل متاخر عنه عند الشيخ أبي الحسن الكرخي وعامة المتاخرين من أصحابنا 
وبعض أصحاب الشافعي . وعند بعض أصحابنا واكثر أصحاب الشافعي والأشعرية وعامة 
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4 وليس هذا باختلاف في حكم البيان بل ما كان بياناً محضاً صح القول فيه 
بالتراخي لأن البيان المحض من شرطه محل موصوف بالإجمال والاث شتراك ولا 
يجب العمل مع الإجمال والاءث شتراك فيحسن القول بتراخى ي البيان ليكون الابتلاء 
الميعغرلة جدود قاد يفط معرائفيا كينا يجوز متصلاً. وذكر في «المحصول» و(المعتمد» 
و«القواطع» وغيرها الخلاف في كل ظاهر استعمل في خلافه كالمطلق إذا أريد به المقيد 
والدكرة إذا أريد بها المعين. والمراد بعدم جواز التخصيص أنه إذا ورد متراخياً لا يكون 
بياناً أن الم اد من العام بعضه من الابتداء بل يكون نسخاً للحكم ذ في البعض مقتصراً على 
الحال. وفائدته أن العام ل يصير به ظنياً لآن صيرورته ظنياً باعتبار خروة أفراد أخَر عنه 
بالتعليل ودليل السخ لا يقبل التعليل فلا يتطرق به احتمال إلى الباقي (وهذا) أي 
الاختلاف المذكور (ولو احتمل الخصوص) أي لو احتمل العام الذي لم يخص منه شيء 
التخصيص متراخياً لما أوجب الحكم قطعاً لاحتمال ظهور كون البعض مراداً منه دون 
الكل ومع هذا الاحتمال لا يمكن القول بتناوله للكل بطريق القطع. كالعام الذي لحقه 
الخصوص لا يمكنه القول بكونه موجباً للحكم في الباقي قطعاً لاحتمال خروج بعض 
الأفراد الباقية بالتعليل (هما سواء) أي العام الذي لم يلحقه الخصوص والذي لحقه 
الخصوص. 

قوله: (لأن البيان المحض) كذا ذكر بُعض الأصوليين أن الإشكال ليس من شرط 
البيان لأن النصوص المعرية عن الأمور ابتداء بيان من غير أن يتقدمها إشكال ف الشيخ 
رحمه الله في البيان المحض وهو البيان الحقيقي الذي هو بيان من كل وجه يشترط كُون 
المحل موصوفاً بالإجمال أو الاشتراك والواو بمعنى أو لأن البيان هو الإظهار 5 لحقيقة 
الإظهار من سبق خفاء لاستحالة إظهار الظاهر. والغصوص المعرية عن الأمور ابتداء إنما 
سميت بياتاً لأن تلك الأمور كانت مجهولة قبل ورود النصوص فكان معنى الإجمال 
موجوداً فيها وزيادة إذ معنى الإجمال والإشكال ذ في التحقيق هو الجهل بمعنى الكلام . قال 
شمس الأئمة رحمه الله : بيان المجمل بْيان محض لوُجود شرطه وهو كون اللفظ محتملاً 
غير موجب للعمل بنفسه واحتمال كون البيان الملتحق به تفسيراً أو إعلاماً لما هو المراد 
به فيكون بياناً من كل وجه. ولا يكون معارضاً قيصح مفصولاً وموصولاً قاما دليل 
الخصوص فليس بيان من كل وجه بل هو بّيان من حيث احتمال الصيغة للخصوص هر 
ابتداء دليل معارض من حيث كرن العام مونجباً للعمل بنفسه فيما تناوله فيكون بمتزلة 
الاستقباء والشرط فيصح موصولاً على أنه بيان ويكون معارضا ناسخاً للحكم الأول إذا كان 
مفصولا. وما ليس ببيان خالص بل هو بيان من وجه لكنه تغيير أو تبديل من وجه لا 
يحعمل التراخي 
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بالعقد مرّة بالفعل مع ذلك أتخرى وهذا ممُجمع عليه. وما ليس ببياك خالص 
محض لكنه تغيير أو تبديل ويّحتمل القول بالتراخي بالإجماع على ما ثُبين إن 
شاء الله تعالى وإنما الاختلاف أن خصوص دليل العموم بيان أو تغيير. فعندنا 
هو تغيير من القطع إلى الاحتمال فيفيد فيُفيد بالوصل مثل الشرط والاستثناء وعنده 
كج متنا ان تفيل موسر عفر . ألا ترى أنه يبقى على 
أصله في الإيجاب ؟وقد استدل في هذا الباب بنصوص احتجنا إلى بيان تأويلها 

جعل شمس الأئمة رحمه الله الاستثناء بيان التغيير والتعليق بيان التبديل والمصئئف 
جعلهما نوعي بيان التغيير وجعل النسخ بيان التبديل كما بيّنا لكنه أراد بالتبديل هاهنا 
أحد نوعي بيان التغيير وهو التعليق موافقاً لشمس الآئمة رحمه الله لا النسخ لأنه لا يصح 
إلا متراخياً بالاتفاق. والفرق بين التغيير والتبديل على ما اختاره هاهنا أن الكلام في 
التبديل بعدما تغير عن أصله يُنقلب تصرفاً آخر وفي التغيير لا ينقلب كذلك ففي 
الاستثناء يصير الكلام تكلماً بالباقي لا غير وفي التعليق يتغير الكلام عن كونه إيجاباً 
وينقلب تصرف يمين على ما عرف . 


وقوله: (ألا ترى) توضيح لقوله بل هو تقرير ومعناه ألا ترى أذ العام بعد التخصيص 
يبقى موجباً للحكم في الباقي كما كان يقبل التخصيص فيكون التخصيص مقرراً لما كان 
موجباً في الاصل لا مغيراً إذ لو كان مغيراً لم يبق موجباً كالتعليق بالشرط . أو معناه أن العام 
بعد التخصيص يبقى على العموم الذي هو أصله حتى أوجب الحكم في الأفراد الباقية 
بعمورمه فيكون مقرراً ولو كان مغيراً لم يبق كذلك. أو معناه أنه كان يوجب الحكم في 
الأعل طرق القاق وعد السخصيص وبق عل ما كان فيكو قرا لأ مغيرا: فيك يما 
ذكرنا أن هذا الاختلاف بئاء على الاختلاف في موجب العام. والحجة بطريق الابتداء لمن 
أبى جواز تأخير التخصيص أن العموم خطاب لنا في الحال بالإجماع والمخاطب به لا يخلو 
إما أن يقصد إفهامنا في الحال أو لا يقصد ذلك والثاني فاسد لأنه إذا لم يقصد انتقض 
كوي يعامطليا . إذ المعقول من قولنا أنه مخاطب لنا أنه قد وجه الخطاب نحونا ولا معنى 
لذلك إلا أنه قصد إفهامناء ولأنه لو لم يُقصد الإفهام في الحال مع أن ظاهره يقتضي كونه 
خطاباً لنا في الحال كان إغراء بآن يعتقد أنه قصد إفهامنا في الحال فكون قد قصد أن 
نجهل لان من خاطب قوماً بلغتهم فقد أغراهم بأ يعتقدوا فيه أنه قد عَنى به ما عدوا به 
ولأنه يكون عبثاً . إذ الفائدة في الخطاب ليست إلا إفهام المخاطب. فثبت أنه أراد إفهامنا 
في الحال , وإذا أراد إفهامنا في الحال فإما أن يريد أن نفهم أن مراده ظاهره أو غير ظاهره. 
فإن أراد الأول وظاهره للعموم وهو مخصوص عنده فققد أراد منا اعتقاد الشيء على خلاف 


باب البيان الل 


الي 00 ا 0 0 


ما هو عليه . وإن أراد منا أن نفهم غير ظاهره وهو لم يُنصب دليلاً على تخصيصه فقد أراد 
منا ما لا سّبيل لنا إليه فيكون تكليقاً بما ليس في وسعنا وهو باطل . فإذاً لا بد أن يبين 
التخصيص متصلاً بالعموم أو يشعرنا بالخُصوص بأن يقول هذا العام مخصوص من غير أن 
يبين الخارج عن العُموم لثلاً يكون إغراء باعتقاد غير الحق. وهذا بخلاف تأخير بيان 
المجمل فإنه جائز لأن المجمل لا ظاهر له ليؤدي تأنخير البيان فيه إلى اعتقاد ما ليس بحق 
يُوضحه أن البيان إن لم يقترن بقوله تعاللى: «( فَافْتَلُواً المشركين 4 [ التوبة:ه ]» اقتضى 
بعمومه وجوب قتل غير أهل الحرب واعتقاد ذلك كما اقتضى وجوب أهل الحرب وذلك 
خلاف الحق وإن لم يقترن البيان بقوله تعالى: «(أقيموأ الصّلاة وَآنُوأ الرْكَاة» 
[البقرة:41 ]» اقتضى وجوب فعل على نفسه ووجوب شيء في ماله وذلك ليس بخلاف 
الحق فافترقا. قال شمس الآئمة رحمه اللّه: لما وافقنا الخصم في القول بالعموم كان من 
ضرورته لزوم اعتقاد العموم فيه وجواز الإخبار بأته عام وتجويز تأخير البيان بدليل 
الخصوص يؤدي إلى القول بجواز الكذب في الحجج الشرعية وذلك باطل . 

وهذا بخلاف النسخ فإن الواجب اعتقاد الحقيقة في الحكم النازل فأما في حياة 
النبي عليه السلام فما كان يجب اعتقاد التأبيد في ذلك الحكم ولا إطلاق القول بأنه مؤيد 
لأن الوحي كان ينزل ساعة فساعة وتبدل الحكم كالصلاة إلى بيت المقدس وإنما وجب 
ل ا ل ل 
بشريعة أخرى. وتمسّك عن جوز تاجهرة بصوص من الكتاب 0 راجا الب كن 
بعضها. فمنها قوله تعالى: «إوإِذ كَالَ مُوسّى لقومه» إن اللّهَ يَامَرُكُم أن تَذبَحوأ بَقَرَة 4 
[البقرة: 71 ]» تمسكوا به بطريقين: ؟أحدهما ما أشار إليه الشيخ في الكتاب وهر أن الله 
تعالى امربني إسرائيل بذايح بقرة عطلقة ليظهر آمر القثيل ببنهم والسطلق قاع عتدهع علئ 
ما مر بيانه في باب بيان ألفاظ العموم ثم بينها لهم بعد سؤالهم مقيد بأوصاف كما نطق به 
النص والتقييد تخصيص لعموم المطلق لأن بالتقييد يخرج غير المقيد عن عمومه فدل أن 
تأخير التخصيص جائز» فأجاب الشيخ رحمه الله بأن تقييد المطلق ليس من باب 
تخصيص العموم إذ المطلق في ذاته ليس بعام لما مر بل هو من قبيل الزيادة على النص 
والزيادة على النض تخ ممت للك تح متراغيا. والدليل :على أن الآمر كان متناولاً لبُقر 
مُطلّقة ثم نُسخ الإطلاق بالتقييد ما روي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنهم لو عمدوا إلى 
َدْنَى أي بقرة كانت فذِبحوها لأجزات عنهم ولكنهم شددوا فشدد اللّه عليهم. وهكذا 
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كرلاضي تنا نوع عليه ملام <( لاطلك ايها ون كل رحن أنين واهلنه # 
[[المؤمنون:/7؟ ]2 إن الأهل عام لحقه خصوص متراخ بقوله: إِنه ليس من 
أهلك © [ هود ]» والجواب أن البيان كان متصلاً به بقوله إلا مَنْ سبق عليه 
القول. وذلك هو ما سبق من وعد إهلاك الكُفار وكان ابنه منهم ولأن الأهل لم 
روي عن النبي وله . قدل أن الآمر الأول الذي فيه تخفيف صار منسوخاً بانتقال الحكم إلى 
المقيدة وإن استقصاءهم في السؤال صار سبباً لتَغليظ الأمر عليهم وإليه مال عامة أهل 
التفسير. والثاني وهو المذكور في عامة كُتبهم أنه تعالى أمر بذبح بقرة معيئة غير ذكرة ثم 
آخْر بيانها إلى حين السؤال. فدل على جواز تأخير بيان ما له ظاهر والدليل على أن المراد 
م نمه إل عار طيه ا بورلوعر ايده ف إِنْها َه لأ فارض ولا بككر» [البقرة ]ا 
«إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقعٌ لُونْهَا 4 [البقرة:75]» «إنهًا , بَقَرَةَ ل ذُلُول © [البقرة:١17].‏ ولو 
كانت نكرة لما سألوا عن تعييتها للخروج عن العهدة بأية بقرة كانت» وإنهم لم يؤمروا 
بأمور معجلادة إذ لو كان تكليقهم بأمور متجدادة غير ما أمّروا به أولا لكان الواجب من تلك 
الصقات هي المذكررة آخراً دون ما ذكرت ولا وقد وجب عليهم تحصيل تلك الصفات 
المذكورة أولاً بإجماع فتبيّن أنه بين ذلك الواجب المدلول عليه بقوله : بقرة» وإن المذبوح 
المتصف بجميع الصفات كان مطابقاً للمامور به أولاً المدلول عليه بقوله: فذبحوها أي 
البقرة المامور ذبحها المذكورة. ألا ترى أنهم لو ذبحوا هذه البقرة الموصوفة عن الواجب 
قبل سؤالهم لخرجوا عن العهدة فتّبت أنه بيان ذلك الواجب قال الشيخ أبو منصور رحمه 
الله بان المطلق لو كان مراداً ثم صار المقيد مراداً يؤدي إلى القول بالنسخ 5 قبل التمكن من 
الفعل والاعتقاد جمبعا لضيق الزمان عن الاعتقاد إذ لا بد للاعتقاد من العلم ولم يكن 
حصل لهم العلم بالواجب قبل السؤال والبيان ولهذا قالوا: 98 ونا إن شَاءَ الله لْمَهِتَدُونَ 4 
[اليقرة 21,7١:‏ أي إلى اليقرة المراد ذيحها والنسخ قبل قبل التمكن من الاعتقاد بداء وجهل 
بعواقبٍ الأمور تعالى الله عن ذلك فلا يُمكن حمل الآية عليه يل الامر في الابتداء لا في 
برق ة وإِن أضيف إلى المطلقة لكن ظهر ظهر ذلك عند سؤالهم لا أنه تعالى أحدث حكماً 
آخَر عند السؤال والدليل عليه أنهم سألوا بيان تلك البقرة بقولهم : #إادع لنا ربك يِبَيّن لَنَا 
ما هي © [ البقرة :4]» يبيّن لنا ما لونها وتولى الله تعالى بيانها لهم فلو حمل على النسخ 
لا يكون بياناً لها بل يكون رفعاً لذلك الحكم وهو خلاف النص. وأما ما روي من الخبر 
فمن الأخبار الأحاد وهو بظاهره إثبات البداء في حكم الله عز وجل وتغيير إرادته لأن ظاهر 
قوله لو عمدوا إلى أدنى أي بقرة لأجزاتهم يقتضي أن مراد الله تعالى المطلق وظاهر قوله 
لكن شلدوا فشلاّد الله عليهم يقعضي إثبات الحكم في المقيد تكوة مرذودا . ثم نحن إن 
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يكن يساوا دين أن عل الربطل عن الاصيع واس يمن فر عون اخ تديانة لا لول 

نسبة :إلا إن توحاً عليه السبلام قال فيما حكّي عنه: « إن ابني من أهلي # 
0 :ه؛ ]» لأنه كان دعاه إلى الإيمان فلما أنزل اللّه تعالى الآية الكبرق سن 
ظنه به وامتد نحوه رجاؤه فبنى عليه سؤاله فلما وضح له أمره أعرض عته وسلمه 
للعذاب . وهذا سائغ في معاملات الرّسل عليهم السلام بناء على العلم البشري 
إلى أن ينزل الوحي كما قال اللّه تعالى : وما كَانَ استخقَارٌ إبرَاهيم لآبيه إل عن 
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مُوْعادة وَعَدَهَا لياه كَلَمَا بين له أنه عدو لله برا منْهُ © [ التوبة .]١ ١164:‏ 

سلّمنا جواز تأخير تتقيبد المطلق باعتبار أن التقييد نَسخ للإطلاق كما يشير إليه كلام 
الشيخ فلا حاجة إلى الجواب لآنه بمعزل عن محل النزاع . وإن لم يجوز ذلك بطريق البيان 
لأنه يؤدي إلى التجهيل واعتقاد غير الحق أو اعتقاد ما لا سبيل لنا إِلى معرفته كما بينا في 
تخصيص العام في الجواب عنه آنا لا نُسلْمٍ على هذا التقدير عدم اقتران بيان به لجواز إعلامٍ 
موسى عليه السلام إياهم عند تُزول الآمر أن المراد ذبح بقرة مُعينة لا مُطلقة فكان هذا بيانا 
مايا مُقارنا ثم تآخير البّيان التفصيلي إلى حين سؤالهم. وتأخير مثل هذا البّياث عندنا 
جائز أيضاً . ومنها قوله تعالى : (٠‏ اسك فيهًا » [المؤمدون لاك أي أدْخل في السفيئة 
يُقال ملك فيه سلكاً فسلك سلركاً طمن كُلّ زَوْجْينِ اثّينٍ 4 [هود 4 أي من كل 
جنس من الحيوان ذكراً أو أنثى. واثنين تأكيد لزوجين وقُرئْ بالإضافة أي من كل زوجين 
من أجناس الحيوان اثئين ذكر أو أنثى لملا ينقطع تناسلها بالغرق. واسلك عطف على 
زوجين أو على اثنين يعني أدخل فيها نساءك وأولادك. ووجه التمسك أن الأصل عام 
يتناول جميع بديه ولذلك قال نوح: 9# رب إِنّ ابني من أهلي وَإِنُ وَعدك الحق © [هود: 
5 ]» أراد به كنعان وقد لحقه خُصوص متراخ بقوله عز اسمه «إنّه ليس من أهلك #» فدل 
أن تأخير التخصيص جائز فاجاب الشيخ عنه بوجهين: أحدهما أنا لا نسلم لحوق 
التخصيص المتراخي به بل البيان كان متصلاً به فإنه تعالى استثنى من الأهل من سبق عليه 
القول أي سبق وعد إهلاكه فإن وعدهٍ بإملاك الكفار جميعاً وأراد به امرأته واغلة وابته 
كنعان وكانا كافرين. والثاني أن الأهل مشترك يُحتمل آهل النسبة وأهل المتابعة في الدين 
وهم تُوح عليه السلام أن المراد أهل النسبة فسال خلاص ابته بناء عليه فبيّن اللّه تعالى 
أن المراد هو الأهل من حبث المتابعة في الدين ولا أهل النسبة وأن ابنه الكافر ليس من 
أهله لككُْرِهِ فلا يكون داخلاً في وعد النجاة وتاخير بيان المشترك جائز. وقوله : إلا أن نوحا 
جواب سوال يرد على الوجه الأول أن نوحاً عليه السلام بعد الوّعد بإهلاك الكفار كان منهياً 
عن الكلام فيهم قال تعالى: 9 ولا تُخَاطبني في الّذينَ ظَلْمَوا إِنْهُم مركو 6 [ هود :010 
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واحتج قل تعالى : «إِنّكُم وما تَعبِدُونَ من ذون الله حصب جَهثم 4 
[ الأنبياء: .9 ]؛ ثم لحقه الخصوص بقوله : إن الْذِينَ سَبَقت لَهُم مَنَا الحستى 4 
[الأنبياء 1١١1١:‏ ]ع مكرالفا عن الأول وهذا الاستدلال باطل عندنا لأن صدر الآية 
لم يكن متناولاً لعيسى والملائكة عليهم السلام لآن كلمة: ما لذوات غير 
العقلاء. لكنهم كانوا متعنتين فرّاد في البيان إعراضاً عن تعنتهم واحتج بقوله: 
«إِنا مُهلكُوأ أهل هذه القريّة 4 [ العنكبوت:71]؛ وهذا عام خص منه آل لوط 
فلو كان قوله: إلا مَنْ مسَبّقَ عليه الول 4 [هود: 4٠‏ ]» منصرفاً إلى ما ذكرتم لما استجاز 
توح سؤال -خلاص ابنه بقوله : رب إن ابي من أهلي ‏ 1[ هود: 45 ] فاجاب بما ذكر في 
الكتاب وهو ظاهر. 

ومنها قوله تعالى: «إإِنّكُم وَمَا تَعبَّدُونَ من دون الله حصب جَهَثْمَ 4 [الأنبياء: 
4 أي حطبها والحصب ما يحصب به أي يرمى يقال حصبتهم السماء إذا رمتهم 
بالحتصباء فَعل بمعنى مقعول وهذا عام لحقه خصوص متراح أيضاً فإنه لما نزل جاء عبد 
الله بن البعري إلى رسول الله مه فقال: يا محمد اليس عيسى وعزير والملائكة قد عبدوا 
من دون الله افتراهم يعذبون في النار؟ فانزل اللّه تعالى: «إإِن الّذِينَ سَبَّقَت لهم مثا 
الحَسسْتَى 4 [الأنبياء: ٠١1١‏ ] أي السعادة أو البشرى أو العوفيق للطاعة «إ أُولك عَنْهًا » 
[الأنبياء: »]٠١١‏ أي عن النار فآ مَبْعَدُونَ 6 [الأنبياء: 28١١١‏ فاجاب بأنا لا نسلم أن 
ذلك تخصيص إذ لا بد له من دخول المخصوص تحت العموم لولا المخصص وأولعك لم 
يدخلوا في هذا العالم لاختصاص (ما) بما لا يعقل على أن الخطاب كان لأهل مكة وإنهم 
كانوا عبدة الأوثان وما كان فيهم من يعبد عيسى والملائكة فلم يكن الكلام متناولا لهم . 
ولا يقال لو لم يدخلوا لما أوردهم ابن الزبعري نقضاً على الآية وهو من المُصحاء ولرد 
الرسول تَْلهُ عليه ولم يسكت من تخطعته. لأنا نقول: لعل سؤال ابن الزبعري كان بناء على 
ظنه أن 9ما) ظاهرة فيمن يعقل أو مستعملة فيه مجازا كما استعملت في قوله تعالى: 
توما خَلق الذكَرَ والأنقى 4 [الليل:0]7 «إولا أنثم عَابِدُونُ ما أعبد 4 [الكافرون:؟ 
5 ]. وقد اتفق على وروده بمعنى الذي المتناول للعقلاء إلا أنه أخطأ لأنها ظاهرة فيما لا 
يعقل دون من يُعقل. والأصل في الكلام هو الحقيقة. وأما عدم رد الرسول عليه السلام 
عليه فغّير مُسلَّم ما روي أنه عليه السلام قال لابن الزبعري لمال ذكر ما ذكر رادا عليه: ما 
أجهلك بلغة قومك أما علمت أن (ما) لما لا يعقل «ومن» لمن يعقل هكذا ذكر فى 
شرح أصول الفقه» لابن الحاجب. ولكن سَلّمنا أنه سكت إلى حين نزول الوحي فذلك لما 


باب البيان يذل 


متراخياً وهذا أيضاً غير صحيح لأن البيان كان متصلاً به. أما في هذه الآية فلآنه 
قال : طن أهلهًا كَانُوأ ظالمين 4 [ العدكبوت "]. وذلك استثناء واضح. وقال 
في غير هذه الآبة: :| إلا آل لوط إِنّا لَمُتَجُوهُم أجمَّعين إلآ امرآته © [ الحجر:وه 
عُرف من تعنّت القوم ومجادلتهم بالباطل بعد تبيّن الحق لهم. وعلمهم بان الكلام لا 
يتناول الملائكة والمسيح فإنهم كانوا أهل اللسان فاعرض عن جوابهم امتثالاً لقوله تعالى: 
«إوَإِدًا سمعوأ اللّخْرَ أعرضوأ عَنْهُ ع [القصص:ه5]» ثم بين الله تعالى تعنتهن في 
معارضتهم بقوله عز وجل: 8إ إن الْذِينَ سَبَقَت لهم مثا الحسْتَى © [الانبياء ٠١‏ الآية 
ومثل هذا الكلام يكون ابتداء كلام حسن موقعه وإن لم يكن محتاجاً إليه في حق من لا 
يتعدت . وهو نُظير انتقاء إبراهيم صلوات الله عليه في محاجة اللعين عن التمسك بالإحياء 
والإماتة إلى قوله : فإ الله يَاتي بالشّمس من المُشرق قات بها من المُغرب 4 [ البقرة: 
لتعدّت القوم ومكابرتهم وكان ذلك تأكيداً للحجة الأولى ودفعاً لتلبيس اللعين لا 
أنه انتقال حقيقة فكذلك هذا ابتداء بيان دفع لمعاندة الخصم لا أنه تخصيص حقيقة. 


ومنها إخبار اللّه تعالى عن قسنة نيف الاخلدل وإخبارهم إياه بإهلاك قرية لوط بقوله 
عر اسمه : «ولمًا جاءت سنا إبراهيم بالبشرى قَالُواً إِنا مهلكراً أهل هذه القرية 4 وهي 
سدوم والأهل عام يتناول لوطا وأهل كما يتناول غيرهم من سكان القرية ولهذا قال الخليل 
عليه السلام إن فيهًا نُوطأ 4[ العدكبوت:177]» بقولهم :فآ لنْتَجِيئَه وَآهلَهُ 4 [ العنكبوت: 
؟]ء فدل على جواز انفصال المخصص عن العام . 

قال الشيخ رحمه اللّه: (وهذا) أي احتجاجهم بهذه الآية غير صحيح أيضاً 
كاحتجاجهم بالآياتٍ المتقدمة (لاتصال البيان) أي الدئيل المخصص به. أي بهذا العام 
فإنه تعالى قال إن أهلّهًا كانواً ظالمين 4» أي كافرين ومثل هذا الكلام يُذكر للتعليل 
كما يقال : اْثّله إنه مُحارب وارجمه إنه زان. ولما عَلّل إهلاكهم بكونهم ظالمين يكون 
هذا استتثناء من حيث المعنى للُوط وأهله متهم لانهم لم يكونوا ظالمين إلا امراته وهو 
معبى قوله: وهذا استثناء ع وقد صرح في عين هذه القصة بالا تنا في آية أخرى 
وهي قوله تعالى : © قَالُوا إِنَا أرسلنا إِلَى قوم مجرمين إلا آل لوط إِنَا لمنجوهم أجمعين إل 
امرأته »؛ فيّبت أن التخصيص قد كان متصلاً لكته تعالى لم يذكزه قبويها عاهنا اكعفاء 
بالإشارة المدرجة في التعليل والاستثناء الأول منقطع إن كان من قوم لأن القوم موصوفون 
بالإجرام فاختلف لذلك الجنسان؛ ومُتصل إن كان من الضمير في مجرمين. كأنه قيل إلى 
قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهم فإنهم لم يجرموا. وآل لوط على تقدير الانقطاع 
مخرجون من حكم الإرسال إليهم على معنى أن الملائكة أرسلوا إلى القوم المجرمين 
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0 ]؛ غير أن إبراهيم عليه السلام أراد الإكرام لوط بخصوص وعد النجاة أو 
خوفاً من أن يكون العذاب عاماً وذلك مثل قوله: رب أرني كيف ثحي 


خاصة ولم يرسلوا إلى آل لوط أصلاً ومعنى إرسالهم إليهم كإرسال الحجر والسهم إلى 
المرمى في أنه في معنى التعذيب والإهلاك كأنه قيل: إنا أهلكنا ريا مجرمين ولكن آل 
لوط نجيناهم. وعلى تقدير الاتصاف هم داخلون في حكم الإرسال على معنى أن 
الملائكة أرسلوا إليهم جميعاً ليهلكوا هؤلاء وينجوا هؤلاء فلا يكون الإرسال مخلصاً 
لمعنى الإهلاك والتعذيب كما في االوجه الأول. وقوله: إِنَا لمنجّوهم في المنقطع جار 
مجرى -خبر لكن في الاتصال بآل لوط لأن المعتى لكن آل لوط منجون . . وفي المتصل كلام 
مستائف كان إبراهيم قال لهم: فما حال آل لوط فقالوا : إنا لمنجوهم؟ والاستثناء القاني من 
الضمير المجرور في لمنجوهم لا من الاستثناء الأول لأآن الاستثناء من الاستثناء إنما يكون 
فيما اتحد الحكم فيه وأن يقال أملكناهم إلا آل, لوط إلا امرأته كما اتحد الحكم في قول 
المقر: لفلان على عشر دراهم إلا ثلاثة ثة إلا درهماً فأما في الآية فقد اختلف الحكمان لأن 
إلا آل لوط متعلق بأرسلنا أو بمجرمين وإلا امرأته قد تعلق بمنجوهم فكيف يكون استثناء 
من الأول؟ 

قوله : (غير أن) جواب عما يقال : لو كان قوله إن اهلها كانوا ظالمين استشباء تلوط 
لما كان لقول إبراهيم : إن فيها لوطأ معنى حينكذ فقال إنما قال ذلك مع أنه علم يقيناً ان 
لوطا ليس من المهلكين معهم طلباً لزيادة الإكرام له بتخصيصه بوعد النجاة قصداً إذ في 
التخصيص بالذكر زيادة إكرام كما في تخصيص جبرائيل وميكائيل عليهما ا بالذكر 
في قوله تعالى : لمن كان عَلدوَاً لله وَمَلأَئَكته 6 [البقرة : 94] الآية» وكما في تخصيص 
أولي العلم بالذكر في قوله عز وجل: يرفع اللّهُ الّذينَ آمنوأ مدكُم وَالَذِينَ ورا ال الحلم 
رجات #» [المجادلة:١١]2‏ أو خوفا من أن يكون العذاب عاماً وإن كان سببه الظلم 
والمّعصية فإن العذاب في الدنيا قد يختص بالظالمين كما في قصة أصحاب السبت . وقد 

يعم الكل على ما قال تعالى: : ظوَائهُأ فعة لآ تُصيين الْذِين ظَلَمُوأ مدكم خَاصّة » 
[الأنفال :]] فيكون خزياً وعذاباً في حق الظالمين وابتلاء وامتحانا في حق المطيعين 
كال مراض والأوجاع. . وكمن زنى ولم يتب يقام عليه الحد خزياً وعقوبة وإن تاب يقام عليه 
الحد ابتلاء وامتحاناً . فاراد الخليل عليه السلام أن يُبينوا له أن عذاب أهل تلك لقرية من 
أي الطريقين فلا يعلم أن لوطأ هل ينجو منه آم يبتلى به؟ وذكر أبو اليسر في أصوله: إن 
قول إبراهيم عليه السلام: إن فيهًا لوطأ # [العنكبوت: 77]» طلب الرحمة من الله 
تعالى على أهل تلك القرية لبركة مجاورة لوط عليه السلام. وذكر في المطلع» أن قول 


باب البيان و/ا١‏ 


المَوَتّى 4 [البقرة:0؟]» واحتج بقوله: «ل ولذي القربى 4 [الأنفال:١4‏ ]ء أنه 
خص منه بعض قرابة النبي عليه السلام بحديث ابن عباس في عشمان وجبيراين 
بطع رضي الل عنهم, 

وهذا عندنا من قبيل بيان المجمل لأن القربى مجمل وكان الحديث بياناً 
إبراهيم عليه السلام للرسل: إن فيه لوطاً ليس إخبراً عن الحقيقة وإنما هو جدال في شانه 
كما قال في موضع آخر وإ يُجَادلُنا في قُومٍ لوط » [هود: 7/4]. وذلك لأنهم لما عللوا 
إهلاك أهلها بظلمهم احتمج عليهم ببرادة لوط من ظُلمهم شفقة عليهم وتحزتاً لأخيه 
المسلم وتشمراً إلى نصرته ويحاطته كما هو موجب الدين. فاجابه الرسول بقولهم: 
و9 تحن أعلم بمن فيها © [ العنكبوت عضول يعنون بالبريء والظالم مثهم ل لَننَجِينهُ 
وأهله # [ العدكبوت . وقوله رون عطف على الأول من حيث المعنى والتقدير 
غير أن إبراهيم قال إن فيها لوطأ إرادة لإكرام لوط أو خوفاً (وذلك) أي سؤال إبراهيم عن 
لوط وجداهفيها مع علم ان لم يدخل تحت المهلكين طلا لزيادة الإكام مثل سؤاله ريه 
عن إحياء الموتى مع علمه بقدرته تعالى على ذلك طلياً لزيادة اطمثنان القلب بالمعايئة. 


عه ع م اوللى 


منها قوله : 9 وَاعْلَمُوا نما عُدِمُكم من شيء» [الانفال ١:‏ ]» إلى قوله : ل ولذي القربى » 
اتفال ]رجت تيا من الحمس لذوي القرين عام يتناول جميع أقرباء الرسول ثم 
تآخر خصوصه إلى أن كلم عثمان بن عفان وجبير بن مطعم رسول الله عله في ذلك فدل 
على جواز تأخير التبخصيص . واعْلمٍ أنه كان لعبد مناف خمسة بُنين . هاشم أبو جد النبي» 
والمُطلب» وتوفل» وعبد شمس» وعمرو. ولكل عقب ونسل إلا لعمرو. اولما قسم رسول 
الله عَيّهُ سّهم ذوي القربى يوم خيبر بين بني هاشم وبني المطلب ولم يُعط غيرهم جاءه 
عثمان وهو من بُني عبد شمس فإنه عشمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
بن مناف» وجبير بن مطعم وهو من بُني نوفل فإنه جبير بن مطعم بن عَدي بن نوفل بن عبد 
مناف . فقالا: إنا لا نمكر فَضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم زلكن نحن وبتو 
المطلب إليك سواء في النسب فما بالك أعطيئّهم وحرمتنا؟ فقال: (إنهم لم يزالوا معى 

هكذا)(١2‏ وشبك بين أصابعه وفي رواية: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية 0 
أن المراد من ذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب ببيان متاخر فقال الشيخ رحمه اللّه: هذا 
عندنا من قبيل بيان المُجمل لا من قبيل تخصيص العام. وذلك لآن القربى لا يحتمل قربى 


)2000 أسخرججه أبو داود في الخراج والإمارة حديث رقم 8مارة ١‏ وؤ/ا9؟ ٠‏ والإمام أحمدك في المسئد 
5/م. 
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له أن المراد قُربى النصرة لا قربى القرابة وإجماله أن القربى يتناول غير النسب 
ويتناول وجوهاً من النسب مختلفة واللّه أعلم بالصواب . 
القرابة وقربى النصرة أي نصرة الشعب والوادي على ما يعرف في موضعه إن شاء الله عز 
وجل . فبين رسول الله قله بعد السؤال أن المراد قُربى النصرة لا قربى القرابة وتأخير بيان 
المجمل جائز. وقوله: (عندنا) إشارة إلى أن الإجمال إنما يتحقق على مذهبنا فإنا لما 
حملنا لفظ القُربى على قُربى العصرة وهو يحتمل قربى النُّسب أيضاً كان محتملاً 
للمعنيين. فأما عندهم فلا إجمال فيه؛ لأن المراد منه عندهم قُربى النسب الذي هي 
موضوعة لا غير. ثم أشار إلي آخر كلامه إلى أنه يمككن إئبات الإجمال على المذهبين 
بقوله : ويتناؤل وجوهاً من الدسب مختلفة؛ يعني : ولئن سلمنا أن المراد قربى النسب كان 
مجملاً أيضاً لأن القربى يتناول وجوهاً مختلفة من النسب لا يمكن العمل بجميعها فإنا 
علمنا أن العراد ليس من يناسبه إلى أقصى أب» فإن ذلك يوجب دخول جميع بني آدم 
تيكوة البعش مزاداً وهو مير مغلم إذ لآ بعك ان المراة مين وعاسيه ابه خاضية او بتجدة او 
بأعلى منهما فكان مجملاً فبيّن رسول الله َيه أن المراد من يناسبه إلى هاشم والمطلب 
فلم يكن هذا البيان من تخصيص العام في شيء بل هو بيان المراد بالعام الذي تعذر العمل 
بعمومه وهو في حكم المجمل فيجوز تأخيره. فهذا بيان الُصوص المذكورة في الكتاب. 

وكنسكرا أيضا وله تقال : ل قا انا قانع قرآنَهُ ثم إن عَلْيما بََانَه 4 [ القيامة: 
14 -19]» أمر بالإتباع وضمن البيان متراخياً ولا يمكن حمله على مالا يمكن العمل به 
من الألفاظ لأنه تكليف ما ليس فى الوسع فيحمل على ما يمكن العمل بظاهره وهو العام 
فقبت أنه يجوز بيانه متراخيا. وكذلك نص المواريث عام في إيجاب الإرث للأقارب 
كفاراً كانوا أو مسلمين ثم جاء التخصيص متراخياً بقوله عليه السلام: دلا يتوارث اهل 
ملتين ل شتَّى :2١(‏ وكذلك الوّصية شرعت عامة مُقدمة على الميراث بقوله تعالى: 9 من 
بَعْدِ وصية يوصي بها أو دَيْن © [النساء:١1١1]»‏ ثم خُص ما زاد على الغلث بيان الرسول 
متراخياً . وكذلك النبي عَْْهُ نَهى عن المزابئة على العموم فيما دون خّمسة أوسق وفي أثر 
من ذلك ثم خص ما دون -خمسة أوسق ببيان متاخر وهو حبر العرايا. 

والجواب عن الأول أن المراد من الأمر باتباع القرآن القراءة على ما قيل أي إذا قرأه 
جبرائيل عليك بأمرنا فاقرأه على قومك ثم إن أشكل عليك شيء من معانيه فعلينا بيانه. 


. 91/1 وابن ماجه في الفرائض حديث رقم‎ .541١ أخرجه أبو داود في الفرائض حديث رقم‎ )١( 
والإمام أحمد في المسند ؟118/5.‎ 


وإذا كان كذلك يمكن حمله على المجمل ونحوه فحملتاه عليه وتأخير بيانه جائز كما مر 
بيانه قال شمس الائمة رحمه اللّه: المّراد من قوله: « ثم إِنّ عَلَينَا بَيَانَهَ 4 [ القيامة:195]: 
ليس جميع ما في القرآن بالاتفاق فإن البيان من القرآن أيضا فيؤدي هذا إلى القول بان لذلك 
البيان بياناً إلى ما لا يتناهى وإنما المراد بعض ما في القرآن وهر المجمل الذي يكون بيانه 
تفسيراً له ونحن نجوّز تأخير البيان في مثله قاما فيما يكون مغيراً أو مبدلاً للحكم إذا 
اتصل به فإذا تأخر عنه يكون نسخاً ولا يكون بياناً محضاً ودليل الخصوص في العام يهذه 
الصفة) وعن الثاني والثالث أن تقييد حكم الميراث بالموافقة في |الدين وتقييد الوصية 
بالشلث من قبيل الزبادة على النص وهي تعدل النسخ عون يعراهيا وقبا كج يكب اقزر 
به الإجماع فكان في معنى المتواتر أو المشهور فيجوز السخ المعنوي يه. وخبر المزابنة 
لم يخص بخبر العرايا عندنا بل هو محمول على العطية لا على البيع كما بيناه في باب 
أحكام العموم واللّه أعلم. 
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باب بيان العغيير 


بيان التغيير نوعان : التعليق بالشرط والاستثناء وإنما يصح ذلك موصولاً 

ولا يصح مفصولاً على هذا أجمع الفقهاء. 
باب بيان التغيير 

أي البيان الذي فيه تغيير لموجب الكلام الآول. قوله: (وإنما يصح ذلك) أي بيان 
التغيير موصولاً أي ينحصر الجواز في الموصول ثم أكده بقوله: (ولا يصح مفصولاً) وأشار 
بقوله: (على هذا أجمع الفقهاء) إلى الدليل وإلى خلاف غير الفقهاء فإنه أراد بالفقهاء مثل 
أبي حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي وأمثالهم من فقهاء الأمصار. والحاصل أن اتصال 
الاستشناء بالمستثنى منه لفظاً أو ما هر في حكم الاتصال لفظا وهو أن لا يعد المعكلم به 
آنياً به بعد فراغه من الكلام الأول عرفاً بل يُعد الكلام واحداً غير منقطع وإن تخلل بينهما 
فاصل بانقطاع نقّس أو سعال أو عطاس أو نحوها شرط عند عامة العلماء. وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقرل بصحة الاستثناء منفصلاً عن المستثنى منه وإن طال الزمان 0 
مجاهد 0 ترك الاستفناء ناسياً أو عامداً . وفي يعض الروايات عند قادر زمان الجواز بسنة 
فإن استثنى بعدها يَطّل. وعن الحسن وطاوس وعّطاء آنهم جوزوا ما لم يَقُمٍ عن مجلسه 
اعتباراً بالقعود وبه قال أحمد بن حنبل. وعن أبي العالية أنه يجوز إلى أربعة أشهر اعتبارا 
بالقعود وبه قال احمد بن حنبل. وعن أبي العالية أنه يجوز إلى أربعة أشهر اعتباراً بمدة 
الإيلاء» وثتقل عن بعض العلماء جوازه في القرآن خاصةء تمسك ابن عباس رضي الله 
عنهما بان اليهود سألت النبي عله عن مد لبْثْ أهل الكهف وغيرها فقال : عدا أجيبكم 
ولم يستئن فتآخر الوحي عنه مدة بضعة عشر يوماً ثم نزل قوله تعالى: « ولا تَقُونَ لشي 
9 قاعل ذلك عدا إلا آن يَشَاءَ الله وَاذكْرْ رَبك إِذَا سيت #» [الكهف:٠‏ - 74]: أي: 

ستفن إذا تركت الاستثناء ثم ذكرث فقال: إن شاء الله بطريق إلحاقه إلى خبره الأول وهو 
0 عدا أجيبكم. وبأن النبي َيل قال: ١‏ واللّه لأغزون قريشاً * ثم قال بعد سنة: إن شاء 
الله 2١0‏ ولا يقال هذا شرط كلامنا في الاستثناء ل يلرم جواز الآخر إذ 


)١١(‏ أخرجه أبو داود في سننه في الآيمان حديث رقم 288؟؟, 


لا قائل بالقّرق . ومن خص الجواز بالقرآن قال الكلام الأزلي واحد وإنما الترتيب في جهات 
الوصول إلى المخاطبين وإن كان قد تأخر الاستثناء به فذاك في سماع السانحين وقّهم 
مت و 
حتج الفقهاء بان النبي عله في قوله : : ومن حلف على يّمين فراى غُيرها خيراً منها 
در يُميئه) عيّن التكفير لتخليص الحالف ولو صح 
الاستفناء منفصلاً لقال فليستفن وليات الذي هو خير منها لآن تعيين الاستثناء للتخليص 
أولى لكونه أسهل. وبمثله استدل علي على ابن عباس رضي الله عنهم فقال : لما حلّف 
أيوب عليه السلام بضرب امرأته أمره الله تعالى بضرب ضغث عليها تحلّة ليمينه وتخفيقاً 
عليها كما قال تعالى : 9 رخذ بيَدِكَ ضغئاً كاضئرب به وَل َحْنَثْ 4 [ص ))» ولو صح 
الاستشناء متقصنلة لامره به لا بالضرب بالضفقثٍ لأنه أيسر وآخف . وبآن الشرع حكم بثبوت 
الإقرارات والطلاق والعتاق وغيرها من العقود ولو صم الاستثناء منفصلاً لم يغبت شيء من 
هذه العقود ولم يستقر وفساذه ظاهر لتاديته إلى التلاعب وإبطال التصرفات الشرعية. وبأنه 
لو صح منقصلاً لما عُلمِ صلق صادق ولا كذب كاذب ولم يحصل وثوق بيمين ولا وعد 
ولا وعيد وبطلانه لا يخفى على ذي لب. وبمسالة أفحم أبو حنيفة رحمه الله أبا جعفر 
الدوانقي!1) حين عائبه على مخالفة جده في هذه المسالة فقال: لو صح الاستثناء منفصلا 
كما هو مُذهب جدك لقد بارك الله في بيعتك فإن الذي بايعوك على الخلافة واستثنوا نوأ 
بَعدما خرجوا من عندك أو حينما بدا لهم ذلك لم تَبق خلافتك ووّسعهم خلافك فسكت ورده 
قال الغزالي رحمه الله: تقل عن ابن عباس رضي اللّه عنهما جُواز تأخير الاستثناء 
ولعله لا يتضبح فيه النقل ! إذ لا يليق ذلك بمنصيه وإن صح فلعله راد به إذا نوى الاستثناء 
أولاً + ثم أظهر نيته بعده فيدين فيما بينه وبين اللّه تعالى فيما نواه. ومذهبه أن ما يدين فيه 
العبد لد متاك وح ررق ل نعي ل اس سيد لزنه اا ور لردة عن 
اتفاق اهل اللغة على خلافه لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام فإذا انفصل لم يكن 
إتماماً كالشرط وخبر المبتدا. فإنه إذار أخر الشرط أو الخبر لا يفهم منه شيء فلا يصير 
كلاماً فضلاً من أن يكون شرطا أو خبراً فكذا قوله : إلا زيداً بعد شهر يخرج من أن يكون 
ففيوياً تقتلا من أن "يكرك إتساماً للكلام. وأما استثناء النبي َه بعد النسيان فقد كان 


..3١/ 4 هو الخليفة أبو جعفر المنصور» انظر الكشاف‎ )١( 
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وإنما سمّيناه بهذا الاسم أشار إلى آثر كل واحد منهما وذلك أن قول 
القائل: أنت حر لعبده علة العتق نزل به منزلة وضع الشيء في محل يقر فيه فإذا 
حال الشرط بينه وبين محله فتعلق يه بطل أن يكون إيقاعان الشيء الواحد 
يكون مستقراً في محله ومعلقاً مع ذلك فصار الشرط مغيراً له من هذا الوجه 
ولكنه بيان مع ذلك لأن حد البيان : ما يظهر به ابتداء وجوده فأما التغيير بعد 
الوجود فُنسخ وليس ببيان. ولما كان التعليق بالشرط لابتداء وقوعه غير مُوجب 
والكلام كان يحتمله شرعاً لآن التكلم بالعلة ولا حكم لها جائز شرعاً مثل ابيع 
على وجه تدارك التبرك بالاستغناء للتخلّص عن الإثم والامتثال لما أمر به وهو قوله تعالى : 
9 وَاذكْر ربك ذا نّسيت » [الكهف:14؟]. لا أن يكون استثناء حقيقة على وجه يكون 
مغيراً للحكم. وأما تخصيص الجواز بالقرآن بناء على ما ذكرنا فوّهم لأن النزاع ليس في 
الكلامن الازلي بل في العبارات التي بلغتنا وهي محمولة على معنى كلام العرب نظما 
عد روا لكر لإا ار وو ااي 

قوله: (وإنما سميناه) أي هذا النوع من البيان ١ببيان‏ التغيير» ولم نقتصر على 
تسميته بالتغيير ولا بالبيان للإشارة إلى وجود أثر كل واحد من البيان والتغيير فيه (وذلك» 
أي وجود أثر كل واحد من المعنيين (نزل به) أي نزل أنت حر بالعبد شرعاً منزلة وضع 
شيء محسوس في محل يقر فيهء فإذا حال الشرط بينه أي بين قوله : أنت حر وبين محله 
وهو العبد . فتعلق (أنثت خر» بالشرط بطل كونه إيقاعاً جواب إذا (ولكنه) أي المتعلق 
(بيان مع ذلك) أي مع كونه تغييراً لأن الييان ما يظهر به ابتداء وجوده أي وجود الشيء 
والضمير راجع إلى مدلول البيان وهو المبين» فأما التغيير بعد الوجود فنسخ وليس ببيان 
لآن النسخ رفع الحكم الثابت والتغيير يّعد الوجود بهذه المثابة فلا يكن بياناء وهذا الكلام 
إنما يستقيم على اختيار القاضي الإمام وشمس الأثمة رحمهما اللّه فإنهما لم يجعلا النسخ 
من أقسام البيان. فأما على اختيار الشيخ رحمه الله فلا يُستقيم لآنه جعل النسخ أحد 
أقسام البيان وسماه «بيان التبديل) ثم قال: هاهنا إنه ليس ببيان» ووجه التوفيق بينهما أنه 
إنما جعل النسخ من أقسام البيان باعتبار أنه عند اللّه تعالى بيان انتهاء مدة الحكم ول 
يجعله بياناً هاهنا باعتبار الظاهر فإنه في الظاهر رفع الحكم الثابت وإبطاله فلا يكون بيانا 
له ولما كان التعليق بالشرط لابتداء وقوعه غير موجب يعني ولما كان التعليق لهذا الغرض 
وهو بيان ابتداء وقوع الكلام غير موجب (والكلام كان يحتمله) أي يحتمل كونه غير 
موجب حكمه في الحال شرعاً مثل البيع بشرط الخيار وبيع الفضولي وتصرفات الصبي 
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بالخيار وغيره سمي ا ان فاشتمل على هذين الوصفين فسمي بيان تغيير 
وكذلك الاستثناء مغيّر للكلام لآن قول القائل: لفلان علي ألف درهم فالألف 
اسم علم لذلك العدد لا يحتمل غيره. وإذا قال: إلا خمسمائة كان تغييراً 
لبعضه. آلا ترى أن التعليق بالشرط والاستثناء لو صح كل واحد منهما متراخياً 
كان ناسخاً ولكنه إذا اتصل منع بعض التكلم لا أن رفع بعد الوجود فكان بيانا 
فسَمي (بيان تغيير). 
(سمي) أي التعليق بيان» وهو جواب لمّاء وإنما ر قال: والكلام كان يحتمله لأنه لا يد 
لصحة البيان من أذ يكرة اللفظ السيق محميلد لداورجة ليكون البياة إظهاراً لذلك 
المحتمل فإن لم يحتمل لا يكون بياناً له بل يكون ابتداء كلام . 

قوله: (وكذلك الاستثناء) أي وكالتعليق بالشرط الاستثناء في اشتماله على وصفي 
البيان والتغيير (ألف درهم اسم علم لذلك العدّد) أي العدد الذي هو مدلول الألف وهو 
عشر مائين فإن اسم العدد كثلاثة وعشرة وماثة ونحوها علم جنس كأسامة للأسد . والاسم 
العلم لا يحتمل غيره. أو هو بمنزلة العلم من حيث أته لا يجوز إطلاقه على غيره فإن 
إطلاق اسم العدّد على غيره لا يجوز بطريق الحقيقة وهو ظاهر» ولا بطري المجاز لاتسداد 
بابه إذ لا مناسبة بينه وبين غيره من الأعداد معنى إلا نسبة عامة وهي كون كل واحد كا 
والنسبة العامة لا يصلح طريقاً للمجاز . ولا صورة إلا من حيث الجزء والكل وهو لا يصلح 
طريقاً له أيضاً هاهنا لآن من شرطه أن يكون الجزء مختصاً يالكل ليصح إطلاق اسم الكل 
على لازمه وهو الجزء المختص به وهاهتا ما دون الآلف مثلاً كما يصلح جزء الألف يصلح 
ل ل ل د ا 
يحتمل غيره (ألا ترى) توضيح لكون الاستثناء والتعليق تغيراً فإنه لو صح كل واحد من 
التعليق والاستثتاء متراخياً كان ناسخاً لآن قوله: أنت حر إذا صدر من الأهل في المحل غير 
معلق بالشرط 5 نبت موجبه وهو الحرية . فلو صحّ إلحاق الشرط يه بعد ذلك يرتفع الحكم 
اعابت بالتعليق فكان نس . وذلك قوله : علي ألف درهم لقلان إذا لم يقترن به الاستثناء 

لبت موجبه وهو وجوب تمام الألف فلو صح إلحاق الاستقناء به بعد 6 كان نسخاً 
للحكم في بعض الآلف كما في التعليق فثبت أن في كل واحد منهما معنى التغيير 
(لكنه) أي الاستثناء إذا اتصل بالكلام وهو استدراك من قوله كان تغييراً لبعضيه مع بحص 
التكلم أي منع التكلم أن يكون إيجاباً في البعض لا أن رفعه بعد الوجود فإنه لو رقع لكان 
نسخاً (فكان) أي الاستثناء بيانا مخضت أنه بين أن البعض هو المراد من الكلام ابتداء 
فلذلك سمي (بيان تغيير) كالتعليق بالشرط» وذكر في «التقويم) أن قوله: إلا مائة ليس 


؟م١‏ باب بيان التغيير 


ومنزلة الاستثناء مثل منزلة التعليق بالشرط إلا أن الاستثناء يمنع انعقاد 
التكلم إيجاباً في بعض الجملة أصلاً والتعليق يمنع الانعقاد لأحد الحكمين 
بتغيير للألف بل رد لبعضه فمن حيث قرّر البقية كان بياناً ومن حيث رفع بعضه كان 
تغييراً. وما ذُكر في بعض الشّروح إنه سمي بياناً لأنه يبين المراد ابتداء والكلام يحتمله لآن 
إطلاق اسم الكل على البعض جائز لا يوافق ما ذكره الشيخ أن الألف اسم علم لذلك العدد 
لآ يحتمل غيره | إلا بعاويل مكلّف» وهو أنه يحتمل البعض ولكن بشرط لحوق الاستثناء به 
مكان التحاق به بياناً أن المراد محتمله. والصحيح في بيان الاحتمال ما أشار إليه الشيخ 
في بعض مصنفاته أن الاستثناء بيان لأنه بين أن الإيجاب السابق غير موجب كل الألف 
كما يقتضيه ظاهر اللفظ ويحتمل أن لا يكون موجباً في الجملة بأن وجد من الصبي أو 
المجنون فلما احتمل صدر الكلام هذا وبالاستثناء تبين ذلك سميناه بيان التغيير لا تغييرا 
محضياً. وذكر صدر الإسلام أبو اليسر رحمه الله أذ تسمية الامساء والعحليق 'بيانا مجان 
فإن الاستثتاء في قوله لفلان علي آلف درهم إلا مائة يبطل الكلام في حق المائة فإن الألف 
اسم لعشر مائين حقيقة وكذلك الشرط في قوله إن دخلت الدار فانت طالق يبطل كونه 
إيقاعاً ويصيره يميناً إلا أن في الاستثناء يبطل بعض الكلام وفي التعليق يبطل أصله فانقلابه 

يمينا والإبطال لا يكون بيانا حقيقة . آلا ترى أن الييان هو الإظهار والألف ظاهر في عشر 
0 وأنت طالق ظاهر في كونه إيقاعاً فلا يتصور إظهارهما حقيقة فلم يكن الاستثناء ولا 
التعليق إظهاراً حقيقة بل إبطالاً ولكنه بيان مجازا من حيث أنه يبين أن عليه تسعماثة 
درهم لا ألف درهم وأنه يحلف ولا يطلق. 

قوله: (ومنزلة الاستثناء مئل منزلة التعليق بالشرط) فرّق القاضي الإمام وشمس 
الأئمة رحمهما اللّه بين الاستثناء والتعليق فجعلا الاستثناء بيان تغيير والتّعليق بيان تبديل 
قال شمس الأئمة: التعليق تبديل من حيث أن مقتضى قوله لعبده أنت حر نزول العتق في 
المخل واستقرارة افيه وان. يكون غلة للحكم بعقسيه فيذكر الشرط يعيدل 'ذلك كله لآنه 
تبين أنه ليس بعلة تامة للحكم قبل الشرط وأنه ليس بإيجاب للعتق بل هو يمين وأن محله 
الذمة حتى لا يصل إلى العبد إلا بعد -خروجه من أن 5 يميئاً بوجود الشرط والاستثناء 
تغيير لمقتضى صيغة الكلام الآول وليس بتبديل إنما التبديل أن يخرج كلامه من أن يكون 
إخباراً بالواجب أصلا. فجمع الشيخ بينهما وقال منزلة الاستثناء في التغيير مثل منزلة 
التعليق فيه لأن كل واحد منهما يمنع انعقاد الكلام عن الإيجاب إلا أن الاستثناء يمنع 
انعقاده في بعض الجملة أصلاً حتى لا يبقى موجباً لذلك البعض في الحال ولا يحتمل أن 
يصير موجباً له في ثاني الحال والتعليق يمنع انعقاده لأحد الحكمين وهو الإيجاب في 
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أصلاً وهو الإيجاب ويبقى الثاني وهو الاحتمال فلذلك كانا من قسم واحد فكانا 
من باب التغيير دون التبديل واختلفوا في كيفية عمل كل واحد منهما فقال 
الحال ولا يمنع عن صلاحيته لانعقاده علة في ثاني الحال وهو حال وجود الشرط. وهو 
معنى قوله: (ويبقى الثاني وهو الاحتمال) أي احتمال صيرورته علة موجبة للحكم 
(فلذلك) أي لكون كل واحد منهما مانعا من الانعقاد كاتا من قسم واحد فكانا من باب 
التغيير دون التبديل فإن التبديل هو النسخ قال الله تعالى: «[ وإذا بَدَلْنَا آية مَكَانَ آية # 
[النحل:١١٠]‏ وإنهما ليسا من التسخ في شيء إذ النسخ رفع بعد الوجود ولم يوجد ذلك 
فيهما. وفي التحقيق هذا الاختلاف في العبارة دون المعنى. ثم القرق بين الاستشناء 
والتعليق بالشرط أن تقديم الشرط على الجزاء وتاخيره عنه جائزان وتقديم الاستثناء على 
المستئنى منه في الإثبات لا يجوز حتى لو قال طلقت إلا زيدب جميع نسائي أو اعتقت إلا 
سالماً جميع عبيدي أو قال : إلا زينب جميع نسائي طوالق أو إلا سالماً جميع عبيدي 
أحرار لا يصح الاستثناء ويطلق جميع النساء ويعتق جميع العبيد لان معنى الاستثناء جعل 
بعض الأشياء مصروفا عن المعنى الذي دخل فيه سائره فلو جاز تقديمه على المستثتى منه 
لبطل هذا المعنى. بخلاف الشرط لأن معناه وهو تعليق الجزاء به لا يبطل بالتقديم 
والتاخير. وبخلاف التقديم في الاستثناء عن النفي حيث يجوز حتى لو قال: ما أعتقت إلا 
سالماً أحداً من عبيدي أو ما طلقت إلا عائشة أحداً من نسائي يعتق سالم وتُطلق عائشة 
دون غيرهما لعدم الإخلال بالمعنى فإن حذف المستثتى منه في النفي جائز وكان 
المستثنى في هذه الصورة منصريا على الاستثناء لا على البدل لأن البدل لا يكون قبل 
المبدل . 
قوله: (واختلفوا في كيفية عمل كل واحد منهما) أي من التعليق والاستفناء وقد 
ا ارو عا لو وا 
وتحقق معناه» والكلام في تعريفه يتوقف على مقدمة وهني أن الاستثناء في المنقطع 
را ال كر كك مر ل ره 
كا بيئهما إما بالإشراك المعنوي كاشتراك الحيوان بين الإنسان وغيره أو بالإشتراك 
اللفظي كاشترالة العين بين مفهوماته لأن المتصل إخراج وخاصة المنقطع مخالفة من غير 
إخراج فلا يشتركان فيما يصلح جعل اللفظ له وقد أطلق اللفظ عليهما فكان مشتركاً إذ 
الأصل في الإطلاق الحقيقة. وذهب أكثرهم إلى أنه مجاز فيه وليس بحقيقة لآن اللفظ 
الال على الشيء لا يدل علي حلاف جن مستا بواللفظ ذا لم يدل علي شي ءالا ايستاج 
إلى صارف يصرفه عنه فينبغي أن لا يصح الاستثناء إلا أنه إنما صح بإضمار في المستفتى 
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أصحابنا: الاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى فيجعل تكلماً بالباقي 
بعده. وقال الشافعي رحمه اللّه: إن الاستثناء يمنع الحكم بطريق المعارضة 
بمنزلة دليل الخصوص كما اختلفوا في التعليق على ما سبق. وقد دل على هذا 
منه كما في قوله تعالى : مسد المّلائكةٌ كلهم اجْمَعُونَ إلا ليس © [ الحجر: ] فإن 
معناه عند من قال لم يكن إبليس من جنْس الملائكة فسجد الملائكة ومن أمر بالسجود د إلا 
إبليس أو في المستثنى كما في قولك: له علي مائة إلا ديناراً اي إلا مقدار مائة دينار» أو 
بعاويل إلا بجعله بمعنى لكن فكان مجازاً والدليل عليه سبق الفهم إلى المتصل من غير 
قريئة وتوقفه في المنقطع على قرينة ألا ترى أنه مأخوذ من ثنيت عنان الفرس إذا عطفته 
وصرفته عند أهل اللغة ولا عطف ولا صرف إلا في المتصل إذ الجملة الأولى في المنقطع 
باقية على حالها لم. تتغيّر. ولا يُمكن حمل اللفظ على الاشتراك المعنوي كما قالوا لأنه 
يؤدي إلى جواز استثداء كل شيء بطريق الحقيقة لوجود الاشتراك في الأشياء معنى بوجه 

من الوجوه وذلك خلاف كلام العرب. ولا على الاشتراك اللفظيٍ مع إمكان حمله على 
المجاز في المنقطع لأن الحمل على الأغلب وهو المجاز خصوصاً عند قيام الدلالة أولى 
ولأنه لا يؤدي إلى إبهام المراد لأن المجاز لا يخلو من قريئة دالة على المراد بخلاف 
الاشعراك . ثم حله عند من قال بالاشتراك المعنوي: هو ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة 
أو إحدى أخواتها. واحترز بقوله: غير الصفة عن إلا التي هي صفة وهي التي كانت تابعة 
لجمع منكر غير محصور أي لجمع لا يدخل فيه المستثنى لو سكت عن الاستثناء نحو 
قوله تعالى : تلو كان فيهما آلهة إلا اللّه لمُسّدتا 4 [الأنبياء :71 ]ء وبقوله: (بإلا أو إحدى 
أحخواتها) عن المخالفة بغيرها مثل قوله : : جاءني القوم ولم يجيء زيد لا عمرو وأمثالهما 
فإنها ليست باستئناء وعند من قال بالا؟ شتراك أو بالمجاز لا يمكن أن يجتمعا في حد واحد 
لأن أحدهما مخرج من حيث المعنى والآخر ليس بمخرج فتعذر جمعهما بحل واحد لآن 
كل أمرين فصل ؛حدهما مفقود في الآخر يستحيل جمعهما في حد واحد. وتمحل 
بعضهم للجمع على هذا القول فقال: هو المذكور بإلا أو إحدى أخواتها مخرجاً أو غير 
مسخرج. وعلى تقدير التعذر قيل في المنقطع: هو ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة أو 
إحدى أخواتها من غير إخراج. وفي المتصل هو إخراج بإلا أو إحدى أخواتها ويقرب منه 
عبارة عن ابن الحاجب في الممصل هو لفظ أخرج به شيء من شيء بإلا واخواتها ٠‏ وفي 
المنقطع: هو لفظ من الفاظ الاستثناء لم يرد به إخراج سواء كان من جنس الأول أو من غير 
جنسه فلو قلت : جاء القوم إلا زيداً وزيد ليس من القوم كان منقطعاً . وذكر الغزالي رحمه 
الله: هو قول ذو صِيَّمْ مخصوصة محصورة دل على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول 
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قال: واحترزتا بقولنا: ذو صيغ محصورة عن قوله: رأيت المؤمئين ولم أر زيداً فإن العرب 
لا تسميه استثناء وإن أفاد ما يُفيد قولنا إلا زيد. وقيل: هو لفظ لا يستقل بنفسه متصل 
بجملة بإلا أو إحدى أخواتها دال على أن مدلوله غير مُراد مما انُصل به. 

أما شروطه فقلاثة : أحدها الاتصال وقد بيتأة. 


والغاني : أن يكون المستثنى داخلاً في الكلام لولا الاستثناء كقولك : رأيت القوم إلا 
زيداً وزيد منهم ورايت عمراً إلا وجهه فإن لم يكن داخلاً كان الاستثناء منقطعاً ولا يكون 
استفناء حقيقة فكان هذا الشرط لكونه حقيقة لا لصحته. 

والشرط الثالث : أن لا يكون مستغرقاً لأنه إذا كان مستغرقاً كان رجوعاً لا استثناء 
كذا قيل وهذا ليس بصحيح لأن استثناء الكل فيما يصح الرجوع عنه باطل أيضاً مثل أن 
يقول أوصيت لفلان بكّلث مالي إلا ثلث مالي كان الاستثناء باطلاً. والصحيح أنه إنما لا 
يجوز لأآن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا وفي استثناء الكل لا يتوهم بقاء شيء يجعل 
الكلام عبارة عنه. وهذا بلا خلاف وإنما الخلاف في الاستثناء المساوي والأكثر نحو قوله: 
علي عشرة إلا خمسة أو إلا ستة أو تسعة فذهبت العامة إلى جوازهما . وذهبت الحنابلة 
والقاضي أبو بكر الباقلاني إلى منعهما. وذهب الفراء وابن درستويه'') إلى المنع في الأكثر 
خاصة لأن العرب تستقبح استثناء الأكثر وتستهجن قول القائل رأيت الفا إلا تسعماثة 
وتسعة وتسعين وإذا ثبت كراهتهم واستثقالهم ثبت أنه ليس من كلامهم . واحعجثت العامة 
بقوله تعالى : إن عبادي ليْسَ لك عَلَيْهِمْ سلْطَان إل من المَعَكَ من الغَاِينَ # [ الحجر: 
1 ]ء وهو استثناء الأكثر بدليل قوله عر وجل: ل 
[يوسف:1١٠]‏ «ؤولا تجد أَكْثَرَهُم شاكرين » [الأعراف ١7:‏ ]» ذو ولكن أكْقَرٌ الثاس لا 
ومنو 4 [ هود ] و[ الرعد ١:‏ ] و[غافر:5ه ]» فدل على الجواز. وبقوله تعالى 07 
اللْيّلَ إلا قليلاً نصْفه 4 [المزمل:؟]» ولما جاز استثناء النصف جاز استثناء 5 
نه لا فرق بينهما في أن كل واحد منهما ليس بائل. م 0 
استفقال وليس باستقباح. ولفن سلّمنا فالاستقباح لا يمنع الصحة كقوه: علي عشر: 
تسع سدس ربع درهم فإنه مع كونه في غاية اق م وأما بيان مواجيه 00 
الاستثناء يمنع التكلم بحكمه أي مع حكمه بقدر المستثنى فيجعل تكلماً بالباقي بعد 


)١(‏ هو عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المزربان الفارسي النشويء النحوي واللغري. المتوفي سدة 
47 لاه انظر البداية والنهاية .717#/1١‏ 
و 


الاستفناء وينعدم الحكم في المستثنى لعدم الدليل الوجب له مع صورة التكلم به بمتزلة 
الغاية فيما يقبل التوقيت فإن الحكم ينعدم فيما وراء الغاية لعدّم الدليل الموجب له لا لأن 
الغاية تُوجب نفي الحكم فيما وراءها. وعند الشافعي رحمه اللّه موجبه امتناع الحكم في 
المستثنى لوجود المعارض كامتناع ثبوت حكم العام فيما خص منه لوجود المعارض 
صورة وهو ةليل التسومن : واصل الخلاف في التعليق بالقرط وإليه" أخار الشديخ يقوله: 
كبا اجاكر” في التعليق بالشرط فإن التعليق عنده لا يخرج الكلام من أن يكون إيقاعا بل 
يمتنع وقوعه لمانع وهو التعليق أو عدم الشرط فكذلك الاستثناء. وعندنا التعليق يخرج 
الكلام من أن يكون إيقاعاً يمتنع ثبوت الحكم ذ ور 
فكذا الاستثناء فإذا قال: لفلان علي ألف إلا مائة.صار عنده كانه قال: إلا مائة فإنه ليس 
علي فلا تلزمه المائة للدليل المعارض لأول كلامه لا لآنه يصير بالاستثناء كانه لم يتكلم 
به. وصار عندنا كانه قال: لغلان علي تسعمائة وإنه لم يتكلم بالألف في حق لزوم المائة . 
وكات الغزالي مال إلى هذا القول فإنه ذكر فى المستصفى: أن كل واحد من الشرط 
والاستثناء يدخل على الكلام تيخررق شما كان يققضيه لزلا الكدك و الاسان ليل 
متكلما بالباقي لا أنه يخرج من كلامه ما دخل فيه فإنه لو لو دخل فيه لما خرج. 
نعم كان يقبل القطع في الدوام بطريق النسخ قاما رقع ما سبق دخوله في الكلام 
فمُحال. قال: فإن قيل قوله: اقتّلوا المشركين إلا أهل الذمة وإن لم يكونوا ذميين يتناول 
الجميع لكن خرّج أهل الذمة بإخراجه بالشرط والاستئداء قلنا: هو كذلك لو اقتصر عليه 
ولذلك يمتنع الإخراج بالشرط والاستثداء منفصلاً ولو قدر على الإخراج لم يُفرّق بين 
المتصل والمنفصل؛ ولكن إذا لم يقتصر وألحق به ما هو جزء منه وإتمام له غير موضوع 
الكلام وجعله كالناطق بالباقي ودفع دخول البعض ومعنى الدقع أنه كان يدخل لولا الشرط 
والاستثناء. فإذا ألحقا قبل الوقوف دفعاً. وذكر ابن الحاجب في «شرح المفصل» أن 
عقلية الاستثناء يعني معقوليته مشكلة لأن في قول الرجل جاءني القوم إلا زيداً إن قلنا زيد 
غير داخل في القوم لم يستقم لإجماع أهل اللغة في الاستثناء المتصل أنه إخراج ما بعد إلا 
مما قبلها وإجماعهم مقطوع به في تفاصيل العربية. ولأنا قاطعون إِذا قال العَربِي له عندي 
ديئار إلا ثمنا ونصف ثمن بأن يحسب المذ كور بعد إلا ثم يخرجه من الدينار ثم يقطع بأن 
القدر بعده هو الباقي. وإن قلئا داخل فيهم فكذلك لأن المتكلم إذا قال جاء القوم وزيد 
معهم كذ وجب نبية الفعجية ء إليه لأنه منهم فإذا أخرج بعد ذلك فقد نفى عنه المجيء 
فيصير مثبتاً منفياً باعتبار واحد فيؤدي إلى أن لا يكون الاستثناء في كلام إلا وهو كذب من 
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الآصل مسائلهم فصار عندنا تقدير قول الرجل: لفلان علي ألف درهم إلا ماثة 
لفلان علي تُسعمائة وعنده إلا ماثة فإنها ليست علي وبيان ذللف انه عل كولاه 
تعالى : إلا الْذِينَ تابوا» [النور:ه] فلا تجلدوهم وأقْيّلوا شهادتهم وأولئكك 

هم الصالحون غير فاسقين وكذلك قال في قول النبي عليه السلام: ولا تبيعوا 
أحد الطرفين وهو باطل. فإن القرآن مشتمل عليه قال: والصواب الذي يجمع رفم 
الإشكالين أن يقول : لايُحكم بالنسبة إلا بعد كمال ذكر المفردات في كلام المتكلى فإذا 
قال المتكلم: قام القوم | إلا زيداً فهم القيام أولاً بمفرده وفهم القوم بمفرده وأن منهم زيداً 
وفهم إخراج زيد منهم بقوله : إلا زيداً ثم حكم بنسبة القيام إلى هذا المقرد الذي أخرج 
منه زيد فحصل الجمع بين المسالك المقطوع بها على وجه يستقيم وهو أن الإخراج 
حاصل بالنسبة إلى المفردات وفيه توقية بإجماع النحويين وتوفية بأنك ما نسبت إلا بعد 
أن أخرجت زيداً فلا يؤدي إلى المناقضة المذكورة فاستقام الأمر في الوجهين جميعاً. 


قوله: (وقد دل على هذا الأصل مسائلهم) يعني دل على الاختلاف المذكور أجوبة 
الفريقين في المسائل التي تتعلق بالاستفناء. قال القاضي الإمام: ولنا وهم مسائل تدل 
على المذهبين. أو دل على أن الاستثناء يعمل بطريق المعارضة عند الشافعي وأصحابه 
جوابهم في المسائل المتعلقة بالاستثداء يعني ما ذكرنا من الأصل ليس بمنقول عن السلف 
أو عن الشافعي نصاً وإنما يستدل عليه بالمسائل (وبيان ذلك) أي بيان أن المسائل تدل 
على ما ذكرنا أن الشافعي رحمه اللّه جعل قوله تعالى : « إلا الْذين تابوا » معارضاً لصدر 
الكلام فقال: إنه تعالى استثنى التائبين من جملة القاذفين فيكون هذا إثبات حكم على 
خلاف ما أثبعه صدر الكلام بطريق المعارضة وصدر الكلام أمر بالجلد ونهى عن قبول 
الشهادة وتسمية بالفسق فيصير الاستثناء نفياً على خلافه ويصير كأنه قال إلا العائبين فإنهم 
ليسوا بفاسقين وثقبل شهادتهم و يجلدون فيبقى صفة الفسق ورد الجيادة به. وكان 
ينبغي أن يسقط الجلد بالتوبة أيضاً كرد الشهادة إلا أن رد الشهادة من حقوق الله تعالى 
فيشترط لسقوط التوبة إليه لا غير فإذا تاب سقط كما إذا تاب عن شرب الخمر ونحوه وحد 
القذف خالص حق العبد أو حق العبد فيه غالب على أصل الشافعي رحمه الله حتى يجري 
فيه التوارث والعفو عنده فيشترط فى سقوطه التوبة إلى العبد بعد التوبة إلى الله تعالى فلا 
يسقط بمجرد التوبة إلى الله عرّ وجل كالمظالم لا تسقط بمجرد التوبة إلى اللّه تعالى بدون 
إرضاء أربابها حتى إذا تاب إلى المقذوف واعتذر فعفا عنه المقذوف سقط أيضا 
كالقصاص. 

قرله: (وكذلك) أي كما جعل الاستثداء معارضاً في هذه الآية جعله معارضاً في 
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عاماً في القليل والكثير لآن الاستشناء ار 0 وخصوص دليل 
المعارضة لا يتعدّى مثل دليل الخصوص في العام وذلك مثل قوله تعالى: « إلا 
أن يَعْفُونَ أو يعفو الذي بيده © [البقرة:75017] هذا دليل معارض لبعض الصدر 


هذا الحديث وهو قوله عليه السلام: 9 ولا تبيعوا العام بالطعام إلا سواء بسواء» . فإن معناه 
عنده: لا تبيعوا 0 بالدم إلا طعاما مساويا 0 ار فإن ا أن ره أو 
ما ع اي ار ا ل د : 00 
ستثنى المساوي امتنع الحكم فيه بالمعارضة فيبقى ما وراءه داخلا تحت الصدر. ثم 
المراد من التساوي المساواة في الكيل بالاتفاق فيثبت المعارضة في المكيل خاصة فبقي 
بيع الحفنة بالحفنة والحفنتين داخلاً في صدر الكلام فيحرم . 

وقوله: (وخصوص دليل المعارضة لا يتعدى) جواب سوال وهو أن الاستثناء وإن 
عارض الصدر في المكيل على الخصوص بصيغته يحتمل أن يتعدى الحكم عنه بالتعليل 
فيئبت المعارضة حينئذ في غير المكيل فيثبت الجواز في بيع الحفنة عند التساوي كما 
يتعدى الحكم عن المخصوص إلى غيره بتعليل دليل الخصوص. فقال: خصوص دليل 
المعارضة يعنى الدليل الذي ثبت به المعارضة وهو الاستثناء إذا كان خاصا لا يزول 
خصوصه بتعدي حكمه إلى غيره لأنه لا يقبل التعليل كما يقبله دليل الخصوص في العام 
لعدم استقلاله بفسه في إفادة المعنى بخلاف دليل الخصوص في العام فإنه مستقل بدفسه 
فيقبل التعليل. ومثل يقرأ بالنصب على المصدر لا بالرقع. وبعضهم قرأه بالرفع وزعم أن 
معناه أن دليل المعارضة خاص بصيغته فلا يتعدى إلى غيره ما تناوله إذ لو تعدى لصار عاماً 
كما أن دليل الخصوص لا يتعدى عن المخصوص نصاً إلا بطريق التعليل لكن الفرق أن 
دليل المعارضة لا يتعدى ما تناوله بنفسه ولا بالتعليل إذ يلزم منه معارضة التعليل النص 
وهي باطلة فأما دليل الخصوص فمبين لوجود حد البيان فيه وهو أن يظهر به ابتداء وجود 
الشيء فكان قابلاً للتعليل. وهذا كله وهم والمعنى هو الأول. وذلك مثل قوله تعالى : 
إلا أن يعفون » أي خصوص الاستثناء وعموم الصدر في هذا الحديث مثل خصوص 
الاستثناء وعموم الصدر في قوله تعالى: لإإلأً أن يَعْقُونَ » فإنه تعالى اوجب على الازواج 
بصق العفروش في الطلاق قبل الدستول في تيع النظلعات بقوله : «إ وإن طُلْقَتموهن من 
قبل أن تمسوسن وقلا نرَضكَم لَه كُريضَّة فنصف ما فُرَضَكُمْ © [ البقرة :3 فيدخل في 
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وهو في حق من يصح منه العفو فبقي فيما لا معارضة فيه. وقال في رجل قال: 
لفلان علي آلف درهم إلا توا أنه يسقط من الآلف قدر قيمته لأن دليل 
المعارضة يجب العمل به على قدر الإمكان وذلك ممكن في القيمة واحتج في 
المسألة بالإجماع ودلالته وبالدليل المعقول. 


عمومه العاقلة والمجنونة والصغيرة والكبيرة ثم استثنى حالة العفو بقوله عر اسمه: إلا أن 
يَعفُونَ »4 أي إلا أن يعفون فيسقط الكل فيثبت المعارضة به في حق الكبيرة العاقلة التي 
يصح منها العفو دون المجنونة أو الصغيرة التي لا يصح العفو منهما فكان الاستثناء 

يي ا ل 00 
ويختص السقوط بالعفو بالعاقلة الكبيرة التي يصح العفو منها. وقوله تعالى: «إلاً أن 
يُعقُونَ 4 المطلقات عن أزواجن فلا يطالبنهم بتصف المهر وة تقول المرأة ما رآني وما 
اسعمتغ بي فكيف آخذ منه شيئاً :وار يتشد البق انه شفط لحكل ك.لى لوقي الا ياي 
عقد نكاحهن وهو مذهب الشافعي أو الزوج فإن إمساك العقدة وحلها بالطلاق بيده واللام 
في النكاح بدل الإضافة أي نكاحه أي أو أن يتفضل الزوج بإعطاء الكل صلة لها وإحسائاً 
فيقول قد نسبت إلي بالزوجية فلا يليق بالمروة استرداد شيء من مهرها يعني الواجب شرعاً 
هو النصف إلا أن تسقط هي الكل أو يعطي هو الكل فإيجاب النصف إنصاف الشريعة 
وتركها وبذله من أخلاق الطريقة. قال صاحب (الكشاف»: وتسمية الزيادة على الحق عفو 
باعتبار أن الغالب كان فيهم سوق المهر إليها عند التزوج فإذا كان طلقها استحق أن يطالبها 
بنصف ما ساق إليها فإذا ترك المطالبة فقد عفا عنها» وقال في رجل قال : لفلان علي ألف 
درهم إلا ثوباً ان الاستئناء صحيح ويسقط من الالف قدر قيمة الثوب لأن معناه إلا ثوباً فإنه 
ليش علي من الألف لأنه ليس بياناً إلا هكذا ثم الدئيل المعارض وهو الاستثتاء واجب 
العمل بقدر الإمكان إذ لو لم يعمل به صار لغواً. والأصل في كلام العاقل أن لا يكون 
كذلك. فإن كان المستثنى من جنس المستثنى منه يمكن إثبات المعارضة في عين 
المستثنى والإمكان هاهنا في أن يجعل نفياً لقدر قيمة الوب لا لعينه فيجب العمل به كما 
قال أبو حتيفة وأبو يوسف رحمهما الله في قول الرجل : لفلان علي ألف إلا كر حنطة أنه 
يُصرف إلي قيمة الككّر تصحيحاً للاستشناء بقدر الإمكان . قال: ولو كان الكلام عبارة عما 
وراء المستفنى كما قُلتم ينبغي أن يلزمه الالف كاملاً لآن مع وجوب الألف عليه نحن تعلم 
أنه لا كُرٌ عليه فكيف يجعل هذا عبارة عما وراء المستثنى والكلام لم يتناول المستثئنى 
أصلاً فظهر أن الطريق فيه ما قلنا. هذا بيان المسائل التي يظهر أثر الخلاف فيها على ما 
ذكر في كتب أصحابنا ولكنهم يدكرون هذا الأصل ويخرجون هذه المسائل على أصول 


أما الإجماع فإن آهل اللغة أجمعوا أن الاستثداء من الإثبات نفي ومن النفي 
إثبات وهذا إجماع على أن للاستثناء حكماً وضع له يُعارض به حكم المستثنى 
أخر. فيقولون: رد الشهادة بناء على أن الاستثناء إذا تعقب جملاً معطوفة بعضها على 
بيعم إلى الجديع عيلان [ذا لو يمك ععاماك كنا إ1ااتمتنها أووتلانه شرا . أو بناء 
على أن قوله تعالى : ل وأولَعك هم الفاسقون 4 [ الور :؛ ]» في معنى التعليل لعدم القبول 
أي ولا تقبلوا شهادتهم لانهم فاسقون وبالتوبة ينتفي القسق فيثبت القبول لزوال المانع 
على أن الاستثناء معارضة. وكذا بقاء صدر الكلام على العُموم في الحديث متناولاً لحرمة 
ل ا ع ل 
معارضاً لا يه اوكافاء لحري إل جيل مكلا اااي ببعرخه له لخر با 01از 
عليه السلام : 9لا تَِيمُوا الأعام بالطّعام» لما تناول القليل والكير ثم استقنى المساوي من 
الجميع بقي تكلماً بالباقي وهو القليل والكثير الذي ليس بمساو لبدله وصار كانه قال: لا 
تبيعوا الطعام القليل بالطعام ولا الكثير بما ليس بمساو له. وكذا صحة الاستثناء في قوله 
علي آلف إلا ثوباً ليست مبنية على الاستثناء معارضة أيضاً بل هي مبنية على أن الاستثناء 
المتصل حقيقة والاستثناء المنقطع مجاز. فمهما أمكن حمل الاستثناء على الحقيقة 
وجب حمله عليها إذ الآصل في الكلام هو الحقيقة ومعلوم أنه لا بد في الاستثناء المتصل 
في المجانسة فوجب صرف الاستثناء إلى القيمة لتغبث المجانسة ويتحقق الاستخراج كما 
كو ستوفيه ال ترى أنه لا يُمكن جعله معارضة إلا بهذا الطريق إذ لا بد لها من اتحاد 
المحل أيضأ وإذا وجب رد الغوب إلى القيمة تصحيحاً للاستثناء لا ضرورة إلى جعله 
معارضة بل يجعل عبارة عما وراء المستثنى فيثئبت بما ذكرنا أن هذه المسائل لا تدل على 
كون الاستثناء معارضة. ويؤيده ما ذكر في (الميزان) أن بعض مشايخنا قالوا: الاستثناء 
يعمل بطريق البيان عندنا وعند الشافعي رحمه اللّه بطريق المعارضة ولا نص فيه عن 
الشافعي ولكنهم استدلوا على الخلاف بمسائل ولكن الصحيح أنه لا خلاف بين اهل 
الديانة أنه بطريق البيان لا بطريق المعارضة لأنه خلاف إجماع أهل اللغة فإنهم قالوا 
الاستثناء استخراج بعض ما تكلم .واوا أيضاء الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا 
والمعارضة قد تكون بين الحكمين المتضادين مع بقاء الكلام وهو غير استخراج بعض 
الكلام والتكلم. قال: وإنما حمل هؤلاء على جعل هذه المسألة مختلفة إشكالات يتراءى 
أنه من باب المعارضة وليس كذلك . 
قوله: (إن أهل اللغة أجمعرا على أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات) فلو 
لم يكن له مُوجب على خلاف الأول لما جعلوه كذلك فثبت أن الاستثناء حكماً على ضد 
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منه . وأما الغاني فلآن كلمة التوحيد ٠لا‏ إله إلا الله) وهي كلمة وْضعت للتوحيد 
ومعناه النفي والإئبات فلو كان تكلماً بالباقي لكا امنيا لخيرة لا إثياتاً له فصح 
لما كانت كلمة التوحيد أن معناها إلا الله فإنه إله. وكذلك لا عالم إلا زيد فإنه 
ا وأما الغالث فإنا نجد الاستثناء لا يرفع التكلم يقدره من صدر الكلام وإذا 
بح اكلم ضيعة كن مكمه قلا متيل إلا لى رفع التكلم بل يجب المعارضة 
سحي زاساء لحك ساق التكلم سائغ. فاما انعدام التكلم مع وُجوده مما 
موجب أصل الكلام يعارض الاستثناء بذلك الحكم حكم المستثنى منه. أو الراء بالفتح 
أي يعارّض بذلك الحكم حكم المستثنى منه إلا أنه لم يذكر اختصاراً لدلالة الصّدر عليه 
وقد نص عليه في بعض المواضع قال الله تعالى: ظ فِسَّجَدُوا إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين #» [الأعراف:١١]‏ وفي موضع: «إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين » 
[الحجر:١]‏ «( لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين © [العنكبوت:؟؟]» ولهذا 
اتفق الفقهاء على أنه لو قال: لفلان علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهمين يلزمه تسعة لأن 
الاستثناء الأول من الإثبات فكان نفيا الاستثناء الثاني من النفي فكان إثباتا. 
وأما الثاني وهو التمسسك بدلالة الإجماع فهو أن كلمة الشهادة وهي كلمة لا إله إلا 
الله كلمة توحيد بالإجماع وهي مشتملة على النفي والإثبات فقوله : لا إله نفي للألوهية 
عن غير الله وقوله إلا اللّه إثبات الألوهية لله عر وجل وبهاتين الصفتين صارت كلمة 
الشهادة والتوحيد وعلى ما ذكرتم لا تبقى كلمة التوحيد لآن الاستثناء إذا جُعل داخلاً على 
التكلم ليمنع البعض صار كانه لم يتكلم بالإثبات وإنما تكلم بالنفي على الإطلاق أي 
بنقي الألوهية عن غير الله لا بإئبات الألوهية له عز وجل ذلك لا يكون دا . ولا يعني 
6 خوها فوللت أو إنناك ما لم يكن لان غير الك لم يكن إلها ولا قود لله نعلي أنه 
أزلاً وأبداً وإنما يعني بالنفي التبرؤ عن غير اللّه وبالإثبات الإقرار بالوحدائية له تعالى . فتبين 
بما ذكرنا أن معنى التوحيد إنما يتحقق في هذه الكلمة إذا جعل معناه إلا 0 
وكذلك: لا عالم إلا زيد أي ومثل التقدير المذكور في كلمة التوحيد التقدير في قوله لا 
عاد د رودة وميا ااام . إذ المقصود من هذا الكلام مدح زيد بأنه عديم النظير 
في العلم ولا يتحقق هذا المقصود إلا بهذا التقدير ولو جعل تكلماً بالباقي لا يحصل هذا 
الغرض أصلاً لأن نفي العلم عن غيره يصير مقصوداً حينئذ لا إثيات العلم له. 
وأما الغالث وهو الدليل فهو أن الاستقناء لا يرفع التكلم بقدر المستقنى حقيقة لأن 
الكلام بعدما وجد حقيقة يستحيل القول بكونه غير موجود حقيقة وإذا : نفئ التكلم صيغة 
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لا يعقل واحتج تج أصحابنا رحمهم الله بالنص والإجماع والدليل والمعقول أيضاً. 
أما النص فقوله تعالى : «قلبث فيهم آلف سنَة إلا حَمْسِينَ عَامَاً 4 [ العدكبوت: 
١5‏ ]» وسقوط الحكم بطريق المعارضة في الإيجاب يكون لا في الأخبار فبقاء 
التكلم بحكمه في الخبر لا يقبل الامتناع بمانع. 
نفي بحكمه إذا لم يمنع عنه مانع لأن بقاء الدليل يدل على بقاء المدلول فعرفنا أنه لا 
سبيل إلى القول بارتفاع التكلم بالاستفناء لأنه يؤدي إلى إنكار الحقائق فيجب القول 
بامتناع الحكم بالمعارضة بين الاستثناء وصدر الكلام في القدر المستثنى مع قيام التكلم 
حقيقة وامتناع الحكم لمانع مع بقاء التكلم سائغ. كالبيع بشرط الخيار والطلاق المضاف 
وكالعام المخصوص منه يمتنع حكمه في القدر المخصوص لوجود المعارض صورة وهو 
دليل الخصوص لا لعدم التكلم بالدليل الموجب فاما القول بعدم التكلم مع وجوده حقيقة 
فغير معقول ولا نظير له. ثم المعارضة قد تقع بجنس الأول وبخلاف جنسه كما في 
المعارضات بين الحجج كلها وإنما الشرط لصحة المعارضة أن يكون بين المتعارضين 
تدافع وقد وجد فإن صدر الكلام للإيجاب والاستفباء للدفي أو على العكس فيتدافع 
الحكم في قدر المعارضة فإن كان من -جنس الأول بطل بقدر المعارضة ئلا اعتبار معنى وإِن 
كان من خلاف جنسه احتيج إلى اعتبار المعنى كما يقولون: إن عقد الارتهان عقد 
استيفاء للدين فإن كان الرهن من جنس الدين يصير عين الرهن مستوفى بالدين عند حلول 
الاجل وإن كان من خلاف جنسه يصير المعنى منه مستوفى إذا هلك أو بيع بالدين على 
أصلي كذا في والأسرار) . 

قوله: (واحشج أصحابنا بالنص والإجماع و الدليل المعقول أيضا) فقوله أيضاً 3 
إلى الإجماع والدليل المعقول لا إلى التص فإن الخصم لم يتمسنّك به. أو معناه أن أصحابنا 
احتجوا بحجج ثلاث كما أنه تمسنّك بشبه ثلاث. أما النص فقوله تعالى : «إفَلَبث فيهم 
ألف سّة إلا خمسين عاما #» إنه تعالى استثنى الخمسين عن الالف في الإخبار عن لبث 
نوح في قومه قبل الطوفان فلو كان عمل الاستثناء بطريق المعارضة لما استقام الاستثناء في 
الإخبار ولالختص بالإيجاب كدليل الخصرص . وذلك لأآن صحة الخبر بناء على وجود 
المخبر به في الزمان الماضي والمنع بطريق المعارضة إنما يتحقق في الحال لا في الزمان 
الماضي . 

وكذا في الإخبار عن أمر في المستقبل لا يتصور المنع بطريق المعارضة أيضاً لانه 
ليس بموجود فثبت أن جعله معارضاً لا يستقيم ذ في الإخبار لآن التكلم لما بقي بحكمه لا 
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0 وه فقد كال أهل اللغة قاطبة: إن الاستغفناء استخراج وتكلم 
حل عرف اي م اه شاء الله تعالى . وآما 
الدليل المعقول فوجوه: 


أحدها أن يمنع الحكم بطريق المعارضة استوى فيه البعض والكل 
يقبل الامتناع بمانع بخلاف الإيجاب لأنه إثبات في الحال فإذا عارضه مانع يحتمل أن لا 
يغبت . آلا ترى أنه لو ثبت حكم الألف بجملته في قوله تعالى : 9 قلّبث فيهم ألف سنة» 
ثم عارضه الاستثناء في الخمسين لزم كونه نافياً لما اثبته أولاً فلزم الكذب في أحد الآأمرين 
إما الأول أو الثاني تعالى اللّه عن ذلك . ولزم أيضا إطلاق اسم الآلف على ما دونه واسم 
الآلف لا ينطلق على ما دوئه بوجه . وقوله فيقاء التكلم بحكمه في الخير لا يقبل الامتناع 
لمانع جواب عن قوله فامتناع الحكم مع قيام التكلم سائغ . 

وأما الإجماع فهر أن أهل اللغة قاطبة أي جميعاً قالوا: إن الاستثناء استخراج وتكلم 
بالباقى بعد الثنيا كما قالوا: الاستثناء من الدفي إثبات ومن الإثبات نفي (وإذا ثبت 
الوجهات) أي ما قالوا آنه استخراج وتكلم بالباقي وإنه إثبات ونفي وجب الجمع بينهما لانه 
هو الأصل فقلنا : إنه استخراج وتكلم بالباقي بوضعه أي بحقيقته وإثبات ونفي بإشارته لآن 
الإثبات والنفي غير مذكورين في المستفنى قصداً لكن لما كان حكمه على خلاف حكم 
المستثنى منه ثبت ثبت ذلك ضرورة الاستثتاء لآن حكم الإثبات يتوقف بالاستقناء كما يتوقف 
بالغاية فإذا لم ببق بعده ظهر النفي لعدم علة الإثيات فسمّي نفياً مجازاً. . ومعنى الاستسخراج 
أنه يستخرج به بعض نص الكلام عن أن يكون موجباً ويجعل الكلام عبارة عمًا وراء 
المستثنى لا أنه يستخرج به بعض حكم الجملة بعد تُبوت الكلام. وهذا لآن الاستفباء 
بيان بالاتفاق وإنما يكون بيانا إذا جعل المستثنى غير ثابت من الأصل كالتخصيص لما 
كان بياناً لم يكن المخصوص ثابتاً من الأصل إلا أن الاستثناء تعرّض للكلام فيتبين به أن 
بعضه غير ثابت والتخصيص تعرف للحكم بنص آخر بخلافه. 

قوله: (أحدها) أي أحد وجوه المعقول أن ما يمنع الحكم بطريق المعارضة يستوي 
فيه البعض والكل كالنسخ فإن نسخ الكل جائز كنسخ البعض ولم يستو البعض والكل 
ها هنا فإن الاستقناء المستغرق باطل كما ذكرنا فعرفنا أنه ليس بمعارضة وتصرف في 
الحكم بل هو تصرف في الكلام بجعله عبارة عما وراء المستثنى . ألا ترى أنه لو تصور 
بعد الاستثناء بقاء شيء يجعل الكلام عبارة عنه صح الاستثتاء وإن لم يبق من الحكم شيء 
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كالدنسخ . والثاني أن دليل المعارض ما يستقل بنفسه مثل الخصوص والاستثناء 
قط لا يستقل بنفسه وإنما يتم بما قبله فلم يصلح معارضا. لكنه لما كان لا 
يجوز الحكم ببعض الجملة حتى يتم كما لا يجوز ببعض الكلمة حتى ينتهي 
احتمل وقف أول الكلام على آخره حتى يتبين بآخره المراد بأوله وهذا الإبطال 
مّذهب الخصم. والثالث لتصحيح ما قلنا. وبيان ذلك أن وجود التكلّم ولا 
بأن قال عبيدي أحرار إلا سالماً وبزيعاً وفرقداً وليس له عبد سواهم أو قال نسائي طوالق إلا 
زيب وعمرة وفاطمة وليس له امرأة غيرهن فإن الاستثناء يصح لو كان تصرفا في الحكم 
بطريق المعارضة لم يصح لأنه يصير استفناء الكل من الكل . ولا يلزم على ما ذكرنا دليل 
الخصوص فإنه يعمل بطريق المعارضة ثم لم يستو البعض والكل فيه حتى جاز تخصيص 
البعض ولم يجز تخصيص الكل لأنه إنما يعمل بطريق المعارضة باعتبار سنة النسخ ومن 
هذا الوجه استوى فيه الكل والبعض حتى جاز نسخ الكل كنسخ البعض ولكنه بيان باعتبار 
شبه الاستثداء ولا يستقيم أن يكون بيانا بعد تخصيص الكل فلذلك امتنع تخصيصه. 
والثاني أي من وجوه المعقول أن دليل المعارضة ما يستقل بنفسه أي يستبد في 
إفادة المعنى ولا يفتقر إلى شيء آخر مثل دليل الخصوص لأنه إذا لم يستقل لا يصلح دافعاً 
للحكم الثابت بالكلام المستقل. والاستثناء قط لا يستقل بنفسه يعني على المذهبين 
بمنزلة الغاية لافتقاره في إفادة المعنى بأول الكلام . أما عندنا فلن قوله : إلا مائة لا تفيد 
شيثاً دونه ا ا : إلا مائة فإنها ليست على ما يكون مفيد 
نضا وإذا كان كذلك لا يصلح أن "نكو معارفا لقنوات خترظ "المعارضة وهو تمادي 
المتعارضين في ذاتيهها في القوة بخلاف دليل الخصوص فإنه لاستقلاله بنفسه يصلح أن 
يكون معارضاً . وعبارة بعض المشايخ أن الاستثناء لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بصدر الكلام 
فكات تبعاً لغيره والتبع لا يعارض الأصل بالإجماع . وقوله : (ولكنه) أي الاستثناء جواب 
عما يقال لما كان غير مستقل بنفسه ولم يصلح معارضاً ينبغي أن لا يكون له تأثير في 
الكلام بل يغبت موجب أول الكلام قبل قبل التكلم به ولا يتوقف عليه. فقال: لما لم يكن 
مستقلاً بنفسه وكان قائماً بالأول بمنزلة جزء منه والحكم ببعض الجملة قبل تمامها لا 
يجوز لأن الكلام ب يتم بآخره وبه يعبين مقصود المتكلم كما لا يجوز الحكم ببعض الكلمة 
قبل تمامها احتمل الكلام التوقف على آخره ليتبيّن المراد بأوله خصوصاً إذا احتمل التغير 
بآخره كالتعليق بالشرط. وقوله احتمل مسند إلى الضمير الراجع إلى الكلام معنى. فإن 
الجملة في قوله: ببعض الجملة في تأويل الكلام. والكلام في قوله: وقف أول الكلام من 
قبيل إقامة المظهر مقام المضمر أي لما لم يجز الحكم ببعض الكلام حتى يتم احتمل 
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حكم له أصلاً ولا انعقاد له بحكمه أصلاً سائغ مثل الامتناع بالمعارض بالإجماع 
مثل طلاق الصبي وإعتاقه. وإذما الشأن في الترجيح وبيانه أن الاستقناء معى جعل 
معارضاً في الحكم بقي التكلم بحكمه في صدر الكلام ثم لا يبقي من الحكم 
إلا بعضه وذلك لا يصلح حكماً لكل التكلم بصدره. آلا ترى أن الآلف اسم 
علم له لا يقع على غيره ولا يحتمله لا يجوز أن يسمى التسعمائة ألفاً بخلاف 
دليل الخصوص لأنه إذا عارض العموم في بعض بقي الحكم المطلوب وراء دليل 

الكلام وقف أوله على آخره (وهذا) أي ما ذكرنا من الدلائل لإبطال طريقة الخصم 
وهي أن الاستثناء يعمل بالمعارضة لا لإثبات المدعي . 

قوله: ( والثالث) أي الوجه الغالث من المعقول التصحيح ما قلنا أي لإثبات المدعي 
وهو أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الغنيا (وبيان ذلك) أي هذا الوجه هو أن التكلم بدون 
أن يكون له حكم أصلاً أو يكون منعقداً لحُكم سائغ أي جائز كما جاز امتناع الحكم بعد 
الانعقاد لمعارض. وقوله: (ولا انعقاد له بحكمه أصلاً) تأكيد لقوله ولا حكم له أصلاً. 
وقوله: (مثل طلاق الصبي وإعتاقه) يتصل بقوله سائغ يعني قد يسقط حكم الكلام بعد 
الانعقاد بالمعارضة وقد لا ينعقد للحكم أصلاً مثل طلاق الصبي والمجنون وإعتاقهما 
فإئهما لم ينعقدا للحُكم أصلاً وإذا كان كذلك جاز أن يكون الاستثناء من قبيل الممتنع 
لمعارض كما قاله الشافعي ومن قبيل ما لا انعقاد له للمحُكم أصلا كما قلنا فوجب الترجيح 
وذلك فيما قلا . (بيانه) أي بيان الترجيح أن الاستثناء متى جعل معارضاً في الحُكم كما 
قاله الخصم لزم إثبات ما ليس من ممحتملات اللفظ به وذلك لا يجوز فإنه إذا جعل معارضاً 

بقي التكلم بحكمه أي مع حكمه . أو منعقداً لحكمه في صدر الكلام ثم لا يبقى من 
الحكم إلا بعضه بالاستغناء ذلك البعض الباقي لا يصلح حكماً لكل التكلم بصدر الكلام 
لآن دلالته على تمام مُسّماه بالوضع لا على بعضه بل لا يحتمل غير مسمّاه أصلاً في يعض 
المواضعء كأسماء الأعداد فإن اسم الألف مثلاً لا يقع على غيره بطريق الحقيقة ولا يحتمله 
أيضاً بطريق المجاز فلا يجوز إطلاقه على تسعمائة أصلاً . ومتى جعل تكلماً بالباقي بقيت 
صورة التكلم في المستثنى غيره وجب لحكمه وهو جائز من غير لزوم فُساد فكان القول به 
أولى . وذكر في كتب بعض أصحابنا وآظنه مُصنف الشيخ بهذه العبارّة وهي أن الكلام قد 
يسقط حكمه بطريق المعارضة وقد لا ينعقد بحكمه فيتامل أن إلحاق الاستثناء بأيهما 
أولى فنقول ما قلناه أولى لأنه عمل بالحقيقة وما قاله الخصم عمل بالمجاز. وبيائه أن 
الآلف اسم لعدد معلوم لا يجتمل غيره فلو قلنا بأن الحكم بقّدر المستفنى يسقط بطريق 
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اللتسواض كابنا بذلك الاسم بعينه صالحاً لأن يغبت به كاسم المشركين إذا 
خص منه نوع كان الاسم واقعاً على الباقي بلا خلل. ولهذا قلنا: إن العام إذا كان 
كلمة فرد أو أسم ححنسر صح الخصوص إلى أن ينتهي بالفرد وإذا كانت صيغة 
جمم انعهي الخصوص إلى الثلاثة نه لا غير فلذلك بطل أن بكرن معارضا تعمل 
تكلماً بالباقي بحقيقته وصيغته وكان طريقاً في اللغة يطول غرة ووقصير اشرق 
وجعل الإيجاب والدفي بإشارته بيانه أن الاستقناء بمنزلة الغاية للمستثنى منه. 
ألا ترى أن الأول ينتهى به وهذا لأن الاستثناء يدخل على نفي أو إثبات والإثبات 
المعارضة مع أن الكلام منعقد في نفسه ولا يوجب الألف بل يوجب تسعمائة يؤدي إلى 
العمل بالمجاز فإن تسعمائة غير الألف حقيقة فكان إطلاق اسم الألف عليه إطلاقاً لاسم 
الكل على البعض ولو جعلنا الاستثناء مانعاً عن التكلم بِقدر المستثنى بحكمه كان هذا 
عملاً بالحقيقة لآنه يصير كانه لم يتكلم بالآلف وأنه قال : لفلان علي تسعمائة إلا أن قوله : 
تسعمائة مُختصر من الكلام والألف مع الاستثناء مطوّل . وهذا التقرير يُشير إلى أن الالف لا 
يحتمل غيره يطريق الحقيقة ولكنه يحتمل بطريق المجاز. وإليه أشير في 9المفتاح0 أيضاً 
فقد ذكر فيه في فصل الاستثناء أن استعمال امكل يسدر ة في العسعة مجاز وإلا واحداً 
قريئة ة المجاز لكن ما ذكرناه أولاً أَوْلى لأن أسماء الأعداد نصوص في مدلولاتها غير محتملة 
لغير مُسمياتها كالأسماء الأعلام على ما مر غير مرة :13 05 كلمة قرذ كمن ويا:ونخوهما: 
أو اسم جنس كالرجلٍ ونحوه (فلذلك» أي لفساد كون البعض 0 لكل الكلام بطل 
كون الاستقناء معارضاً وقوله : (فجعل تكلماً بالباقي) تقريب يعني وإذا لم يكن أن يجعل 
معارضاً جعل تكلماً بالباقي . (فكان) أي التكلم بما يدل على المطلوب طريقاً في اللغة 
0 377 رة بوهي ما إذا قرث الحا ا الاستغفناء ويقصر أخرى امي سار للغلدد الذي هو تبج 
والعفي إشاردة أي كابعاً بإشارته, ل بعض النسخ ول للإيجاب والنفي أ 2 
الاستثناء للإيجاب والنفي بإشارته وهو الأصح. وقد عرّفت أن الثابت بالإشارة وإن كان ثابعاً 
بنظم الكلام لكنه من قبيل الثابت بدلالة التزام لا بطريق القصد فكان مجازاً والأول حقيقة 
لأنه بطريق الوضع. 

(بيانه) أي بيان أن الإيجاب والنفي ثابتاً بإشارته أن الأول أي مُوجب الكلام الأول 
ينتهي بالمستثنى والإئبات بالعدم ينتهي والعدم بالوجود ينتهي لآن كل واحد منهما 
مُناف ب للآخر فيلزم منٍ تحقق أحدهما انتقاء الآخر ضرورة فإذا قال الرجل : جاءني القوم إلا 
زيداً كان الصدر إثباتاً للمجيء على وجه العموم فبقوله: إلا زيداً انتهى ذلك الإثبات. إذ 
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بالعدم ينتهي . والعدم بالوجود ينتهي وإذا كان الوجود غاية للأول أو العدم غاية 
لم يكن بد من إثبات الغاية لتناهي الأول وهذا ثابت لَغَّة فكان مثل صر الكلام 
إلا آن الأول قات ميد وهذا لاء فكان إشارة ولذلك اختير فى التوحيد : لا إله 
إلا الله ليكون الإثبات إشارة والنفي قصداً لأن الأصل في التوحيد تصديق القلب 
فاختير في البيان الإشارة إليه واللّه أعلم . 


لولاه لكان مجاوزاً إلى زيد كما أن بالغاية ينتهي أصل الكلام. وكذا لو قال: ما جاءني إلا 
زيد كان الصدر نفياً للمجيء على سّبيل العموم فبقوله إلا زيد ينتهي ذلك النفي إذ لولاه 
لكان متعدياً إلى ريد فإذا انتهى موجب الكلام الأول بالاستثناء كالليل ينتهي بوجود النهاز 
وتكسه كان الاستثناء بمَعنى الغاية . فإذا كان .الوجود غاية للأول أي لموجب أول الكلام 
إذا كان نفياً أو العدم غاية إذا كان ادن رقباتا ل يكن بد من إثبات الغاية ليتناهى الأول 
فكان الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفياً لا محالة الكن بحكم أنه غاية لا لأنه 
مُوجب للدفي أو للإثبات قصداً (وهذا) أي كونه نفيا أو إثباتاً بالطريق الذي قلنا فب ل 
أي ثابت بدلالة اللغة (فكان مثل صدر الكلام) أي فكان الاستثناء في دلالته على النفي 
والإثبات مثل صدر الكلام في دلالته على موجبه من حيث أن كل واحد منهما ثابت لغة 
فلذلك صح إجماعهم على أنه من النفي | إثبات ومن الإثبات نفي (إلا أن الأول) أي موجب 
صدر الكلام ثابت قصداً (وهذا) أي كون الاستثناء نفياً أو | إثباتاً ليس بثابت قصداً فكان 
إشارة أي ثابتاً بإشارة الكلام. قال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله: : فأما قول أهل اللغة 
الاستضساء فن البفي إثبات ومن الإثبات نفي فإطلاق على ظاهر الحال مجازاً لا 2 حقيقة لأنك 
إذا قلت لقّلان علي ألف درهم إلا عشرة لم تجب العشرة كما لو بّقيتها ولكن عدم 
الوُجوب على المقر ليس بنص ناف للوجوب عليه بل لعدّم دليل الووجوب وكما قالوا ذلك 
فقد قالوا : إنه تكلم بالباقي بعد الثنيا فلا بد من الجمع بينهما فيجعل الأول مجازاً وهذا 
حقيقة. 
قوله : ( ولذلك اختير في التوحيد) كذا أي ولكون مُوجب صدر الكلام ثابعاً قصداً 

وكون الاستثناء نفياً أو إثباتاً إشارة اختيرة فى التوحيد (لا إله إلا اللّه) ليكون الإثبات أي 
الإقرار بالوحدالية بطريق الإشارة ونفي الألوهية عن غير الله بطريق القصد بأن يكون 
الاستفناء غاية للنفي فينتهي المستثنى منه توجود تلك الغاية فيتحقق الإثبات إشارة 
والنفي قصداً . لآن الأصل في التصديق القلب يعني التصديق بالقلب هو الأصل في الإيمان 
والإقرار باللسان شرط لإجراء الأحكام أو ركن زائد على ما مر بيانه في باب بيان حسن 
المامور به (فاختير في البيان) أي في الإقرار الذي ليس بمقصود أصلي الإشارة التي ليست , 
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والاستثناء نوعان: متصل ومنقطع أما المتصل فهو الأصل. وتفسيره ما 
ذكرنا وأما المُنفصل فما لا يصح استخراجه من الأول لأن الصدر لم يتناوله 
فجعل مبتدءاً مجازاً قال الله تعالى: #فإنهم عَدوٌ لي إلا رب العالمين » 
بمقصودة . فإن قيل: إن النفي باللسان غير مقصود أيضاً بل الأصل فيه القلب كالإثبات 
وقد اختير فيه النفي قصداً فينبغي أن يكون في الإثبات كذلك أيضاً . قلنا إنما اختير النفي 
قصداً إنكاراً لدعوى الخُصوم فإن بعض الناس اذعوا الألوهية لغير اللّه وأشركوا به غيره 
فاختير النفي باللسان قصداً ردأ لدعراهم ولهذا ابتٌدئ بالدفي لأنه أهم. فاما الكل فقد أقروا 
بألوهية اللّه عز وجل كما أخبر الله جل جلاله بقوله: 9 ولئن سّالتهم من خَلق السموات 
والارض ليقُولن الله [لقمان:15] فيكتفى بالإثبات بالإشارة إليه لعدم النزاع فيه. ثم 
جعل الاستثداء في كلمة التوحيد غاية للنفي إنما يستقيم إذا جُعل صدر الكلام نفيا 
لمطلق الألوهية لكن لو جعل نفياً للألوهية عن غير اللّه لا يصح جعله غاية لأن النفي لا 
ينهي بالاستتناء عيدعة يل يبقى على ما كانه قبل الاستشام ويكوة على :هذا الوبنه امبتقناء 
مُنقطعاً بمنزلة قوله تعالى إخبارا: ذإ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 4 فيكون الإثبات 
قصداً أيضاً. ناما قوله لعل ا ريه لك لود العاع عام رار : إلا زيد توقيت له 
بمنزلة الغاية. ومقتضى التوقيت عدم الموقت بعد الوقت وعدمه يثبت بضده فلما كان 
نفي العلم مؤقتاً إلى زيد و ار ا 50 
العلم له إشارة. وذلك لآن ملرلك رد لكوت وا غير زيد موصوف بالعلم ولا 
يدكر علم زيد بل يُقر بكونه عالماً فكان : نفي العلم هو المقصود لآنه هو المتنازع فيه 
فالمتكلم بقوله لا عالم | لا زيد نفى العلم عَن غيره قصداً أو إثبات العلم له إشارة . فإن قيل 
لما جعل الاستثناء بمنزلة الغاية ينبغي أن ينتهي الحظر في قوله: إن خرجت إلا بإذني 
بالإذن مرة كما في قوله إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك . قلنا : الاستثناء في قوله : إلا بإذني 
من الخروج الذي هو مصدر كلامه بدلالة حرف الإلصاق أي لا تخرجي حروجا إلا خروجا 


ملصقاً بإذني فيكون ب جميع الخروجات الموصوفة غاية لا خرجة واحدة متها فلا يتدوي 
الحظر بالإذن مرة فأما فى ا أن آذن لك أو حتى آذن للك فالغاية مطلق الإذن إذا وجد 
اي حدر ا 


وفرّق بعضهم بأن الاستفناء في قوله: إلا بإذني داخل على الخروج لا على الحظر 
والخُّروج فعل غير ممتد فلا يصلح الاستثناء غاية له لأن الغاية إنما تدخل فيما يمتد فاما 
الاستثناء في قوله إلا أن آذن لك فداخل على الحَظر والحٌّظر مما يمتد فيصلح غاية له 
فلذلك ينتهى بالإذن مرة. 
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[الشعراء: 17] آي لكن رب العالمين وكّذلك ولا يَسُمعون فيها لغواً ولا 
قوله: (والاستمناء نوعان) لما فرغ من إقامة الدليل على مدعاه شرع في بيان تخريج 
الفروع وذكر له مقدمة فقال الاستثناء نوعان أتي ما أطلق عليه لفظ الاستثناء نوعان. حقيقة 
وهو الاستثناء المتصل. وتفسيره ما 0 يعني 0 : الاستثناء اامعتراج وتكلم بالباقي 
بعد الثنيا. ومّجاز هو المنفصل ويسمى متقطعاً (فجعل مبتدءا) أي بمنزلة نص مبتدآ 
حكمه بخلاف الأول يعمل به بنفسه لا تعلّق له بأول الكلام إلا من حيث الصور. وقوله: 
(مجازاً) نصب على التمييز. والمراد أن إطلاق اسم الاستثناء على هذا النوع بطريق المجاز 
وإن كان اللفظ لا ينقاد له لآن جعل مسند إلى الضمير الراجع إلى المنفصل أي جعل 
الاستثناء المنفصل مبتدءا فكان قوله: (مجازا) تميزا عن الجملة أي جعل المنقصل مبتدأ 
من الكلام بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة فينصرف المجازية إلى ل 
لا إلى كونه استثناء والمراد هو الباقي دون الآول. وكان من حق الكلام أن يقال: فجعل 
فيقدعا وتجفل ابققباء عيجاراً . وعبارة شمس الأئمة رحمه اللّه: الاستفباء حقيقة ما بينا وما 
هو مجاز منه فهو الاستثناء المنقطع بمعنى لكن أو بمعنى العطف قوله تعالى: < قال 
أفرايتّم ما كُنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 4 [ الشعراء: 
0] أي كل ما عبدتموه أنتم وعبده آباؤكم الأقدمون وهم الذين ماتوا في سالف الدهر 
فإني أعاديهم واجتنب عبادتهم وتعظيمهم. إلا رب العالمين فإني أعبده وأعظمه كذا في 
( التيسير) . 
وذكر في «المطلع)ٍ أي ما عبادة من عبد هذه الأصنام إلا عبادة أعداء له لآنهم 
يعودون على عائدتهم ضدا في الآخرة كما قال تعالى: « سيكفرون بعبادتهم ويكونون 
عليهم ضداً» [مريم:87] ولأن المغري على عبادتها الشيطان الذي هو أعدى أعداء 
الإنسان وإنما قال: عدو لي ولم يقل: لكم فرضاً للمسألة في نفسه على معنى أني فكرت 
في هذا الأمر فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو افاجتنبتها وآئرت عبادة من الخير كله منه 
وأراهم بذلك أنها نصيحة نصح بها نفسه أولاً وبنى عليها تدبير آمره لينظروا فيقولوا ما 
نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه فيكون أذَعَى إلى القبول وأبعث على الاستماع ولم 
يكن هذه المثابة لو قال عدو لكم لأن التعريض يبلغ في التأثير في المنصوح له ما لا يبلغ 
التصريح لأنه يتأمل فيه فربما قاده التأمل إلى التقبل. والعدو يقع على الجمع لأن ضرر 
العدو وإن كان واحد الكثير. 
(إلا رب العالمين) استثناء منقطع كانه قال: لكن رب العالمين الذي من صفته 
كيت وكيت فإنه تغالى ليس منهم. قال الزجاج: ويجوز أن يكون القوم عبدوا الأصنام مع 
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تاثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً » [الواقعة: هو7؟] وقوله: «إلا الذين تابو » 
استثناء منقطع لأن التائيين غير داخلين في صدر الكلام فكان معناه إلا أن يتوبوا 
أو يُحمل الصدر على عُموم الأحوال بدلالة الثنيا. فكأنه قال: وأولئك هم 
الله عز وجل فقال: إن جميع من عَبّدتم عدو لي إلا رب العالمين لأنهم سووا آلهتهم باللّه 
تعالى فأعلمهم أنه قد تبر مما تعبدون إلا الله عز وجل فإنه لم يتبرأ من عبادته. وهذا قول 
مقاتل. وعلى هذا يكون الاستثناء متصلا. 

قوله: (وكذلك: «إلا يُسُمّعون فيها لغواً ولا تأثيمأ) أي ومثل قوله تعالى: 
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين © قوله عز وجل : : «إلا يسمّعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً 
سلاماً سلاما 4 في أن الاستناء فيه منقطع أيضاً لآن السلام ليس من جنس اللغو. 0 
ما بلحي من الكلام أي يشيقط» والتاثيم ما يؤثم فيه أي لا يسمعون في الجنة ما يلغى من 
الكلام ولا ما يؤثم فيه من الهذيان والعفسيق . (إلا قيلاً) أي لكن يسمعون فيها قولاً سلاماً 
سلاماً هما بدلان من قيلاً . بدليل قوله الات كياد . أو مفعول بهما 
لقيلاً بمعنى إلا أن يقولوا سلاماً سلاماً. ومعنى التكرير أنهم يُفشون السلام بينهم 
فيسِلموة عتلاماً يعد انلام . أو يسلمهم الملائكة سلاماً بعد سلام . ويجوز أن يكون معنى 
الآية إن كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم الملائكة عليهم لغوأ فلا يسمعون لغواً إلا 
ذلك فهو من قبيل قوله: 

ولاعَيْب فيهم غير أن سيوفقهم 2 بهن قُلول من قراع الكتائب 

أو لأن معنى السلام هو الدعاء بالسلامة ودار السلام هي دار السلامة عن الآفات 
وأهلها عن الدعاء بالسلامة أغنياء فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث لولا ما فيه 
من فائدة الإكرام والتبجيل لأهلها كذا في الكشاف)» و«المطلع». 

قوله: (وقوله تعالى: « إلا الذين تابوا » استثناء متقطع) ذهب بعض مشايخنا منهم 
القاضي الإمام أبو زيد رحمهم الله إلى أن هذا استثناء منقطع وتقريره من وجهين. أحدهما 
وهو المذكور في الكتاب أن التائبين غير داخلين في صدر الكلام وهو قوله تعالى: 
ا وأولئك هم الفاسمون © [النور :4 ]ء لأن التائب من قام به التوبة وليس فيه صفة الفسق 
والفاسق من قام به وصف الفسق وليس فيه وصف التوية فلا يكون التائب فاسقاً فلا يكون 
داخلاً تحت الصدر لولا الاستقناء فلم يكن الاستثناء حقيقة فكات منقطعاً . والثاني أن 
حقيقة الاستثناء لبيان أن المستثنى لم يدخل تحت الجملة أصلاً ولولا. الاستثناء لكان 
داخلاً كقولك ؛ جاءني القوم إلا زيداً لم يدخل زيد في حكم المجيء أصلاً ولولا الاستقناء 
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الفاسقون بكل حال إلا حال التوية. وكذلك قوله تعالى: «إإلا أن يَعْفُون » 
[ البقرة :727 ] استثناء حال وكذلك قوله (إلا سواء بسواءة استثناء حال 
لكان داخلاً والتائبون هم القاذفون فهم الذين كانوا فُسقة فكانوا داخلين في الفاسقين البثّة 
وبالتوبة لم يخرجوا من أن يكونوا قاذفين فلا يمكن حمل الاستثناء على الحقيقة فيجعل 
منقطعاً بمعلى : لكن أي لكن إن تابوا فاللّه يغفر لهم . وإذا كان كذلك لا يتغير شيء مما 
ثبت بصدر الكلام من وجوب الحدود والشهادة ووصف الفسق بالاستفناء إلا أن التوبة 
والفسق متنافيان فيتغير بها وصف الفسق لاستحالة بقاء الشيء مع ما ينافيه لا للاستثناء 
فأما التوبة فليست بمنافية لرد الشهادة كالعبد العّدل الثابت لا تقبل شهادته وكالنساء 
المنفردات العادلات لا تقبل شهادتهن فلذلك بقي مردود الشهادة كما كان . 

وقوله: (فكان معناه إلا أن يعوبوا) يعني لما لم يمكن استخراج العائبين عن صدر 
الكلام لكونهم داخلين فيه يحمل الاستثناء على التوقيث فكان معناه إلا أن يتوبوا أي حين 
يتوبوا وإذا حمل على التوقيت لم يكن استثناء حقيقة لأن بالتوقيت يتقرر موجب صدر 
الكلام ولا يخرج منه شيء وفي الاستثداء الحقيقي لا بد من أن يكون المستثنى خارجاً من 
الصدر أي غير داخل فيه على وجه لولاه لكان داخلاً وذكر في بعض نسخ أصول الفقه 
للشيخ أن معناه ولكن الذين تابوا وهكذا ذكر الإمام السئرخسي والقاضي الإمام أبو زيد وهو 
الأقرب إلى الصواب . وذهب أكثرهم إلى أنه استثناء مُتُصِل لأن الحمل على الحقيقة واجب ا 
مهما أمكن فجعلوه استثناء حال بدلالة الثنيا فإنها تقتضي المجانسة وحملوا الصدر على 
عموم الأحوال أي أضمروا فيه الأحوال فقالوا: التقدير: وأولعك هم الفاسقون في جميع 
الأحوال أي حال المشافهة والغيبة وحضور القاضي وحضور الناس وغيبتهم وحال القبات 
والإصرار على القذف وحال الرجوع والتوبة إلا في حال التوبة. ثم على التقديرين لا تعلق 
له برد الشهادة لأنه إن جعل استثناء متصلا يكون استثناء عن الجملة الأخيرة ولا ينصرف 
إلى ما سبق ذكره لأن في عطف الجمل بعضها على بعض لا يصرف الاستثناء إلى الجميع 
: عندنا بل يقتصر على الأخيرة لأنه إنما وجب رجوع الاستفناء إلى مأ قبله ليصح ضرورة عدم 
استقلاله بدفسه وقد اندفعت بالرجوع إلى الأخيرة فلا حاجة إلى صرفه إلى غيرها. لأن ما 
ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها ٠‏ وإث جعل استئناء منقطعاً فكذلك لأنه حينكذ يكون كلاماً 
مبتدءاً فيعمل بالمعارضة | إن امككن ولا معارضة له إلا في وصف الفسق علي ما بينا ففبت 
أنه لا تعلق له برد الشهادة. قال شمس الأئمة رحمه الله : ولئن كان محمولاً على الحقيقة 
فهو استثناء بعض الأحوال أي واولدك عم الغاببقونا في جميع الاخوال إلا أن يتوبوا فيكون 
هذا الاستثداء توقيعاً بحال ما قبل التوبة فلا تَبقى صغة الفسق بعد التوبة لانعدام الدليل 
الموجب لا لمعارض مانع كما توهمه الخصم. 
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فيكون الصدر عاماً في الأحوال وذلك لا يصلح إلا في المقدر 

قوله: (وكذلك قوله تعالي : «إلا أن يعفون 4) أي ومثل قوله تعالى: إلا الذين 
تابو 4 قوله عزاسمه : «إإلا أن يعون » فإنه استغناء حال أيضاً إذ لا يمككن استخراج ج العفو 
الذي هو حالهن عن نصف المقروض حقيقة لعدم المجائسة فيحمل الصدر على عموم 
الأحوال أي لهن نصف ما فرضتم أو عليكم نصف ما فُرضتم في جميع الأحوال أي في حال 
الطلب والسكوت وحال الكبر والصغر والجنون والإفاقة إلا في حالة العفو إذا كانت العافية 
من أهله بأن كانت عاقلة بالغة فكان تكلماً بالباقي نظراً إلى عموم الأحوال. وقال القاضي 
الرمام رخف الله : هر استشناء مُنقطع لأنه لا يبين أن النصف لم يكن واجباً إذا جاء العفو بل 
سُقوطه بالعفو بتصرّق طارئ فكان الاستثناء منقطعاً لا أنه لم يدخل في الصدر بالاستثناء. 


قوله: (وكذلك) أي ومثل قوله تعالى: إلا أن يعون 4 قوله عليه السلام: «إلا 
سواء بسّواء» في أنه استثناء حال أيضاً أن حمل الكلام على حقيقته واجب ما أمكن ولا 
يمكن استخراج المساواة من الطعام فيحمل صدر الكلام على ما يجانس المستثنى منه 
ليتتحقق الاستثناء حقيقة والمستثنى حال وهي المساواة فيحمل الصدر على عموم الأحوال 
فصار كأنه قيل لا تبيعوا الطعام بالطعام في جميع الأحوال من المفاضلة والمجازفة 
والمساواة إلا في حالة المساواة ولا تتحقق هذه الأحوال إلا في الكثير وهو ما يدخل تحت 
الكيل لأن المراد من المساواة هو المساواة في الكيل إذ المشترى في الطعام ليس إلا الكيل 
بالإجماع وبدليل قوله عليه السلام: « كيلا بكخّيل؛ وبدليل العرف فإن الطعام لا يباع إلا 

كملا ويدليل الحكم فإن إتلاف ما دوث الكيل في الطعام لا يوجب المثل ب يجب القيمة 
لفوات المسمى. والمفاضلة والمسجازفة مُبتيتان على الكيل أيضاً إذ المراد من المفاضلة 
رجحان أحدهما على الآخر كيلاً. والمراد من المجازفة عدم العلم بتساويهما أو 
بتفاضلهما مع احتمال المساواة والمفاضلة فثبت بما ذكرنا أن صدر الكلام لم يتناول 
القليل الذي لا يدخل تحت الكيل لعدم جريان هذه الأحوال فيه فلا يبصح الاستدلال به 
على حرمة بيع الخفنة بالخفنة أو الخفنتين. فإن قيل: لا تُسلّم أن هذا استغناء متصل بل 
هو استثناء منقطع لاستحالة استتخراج المساواة التي هي معنى من العين فيكون معنأه لكن 
إن جعلتموهما سواء بسواء فبيعوا أحدهما بالآخر فيبقى الصدر متناولا للقليل والكثير. 
وقولكم العمل بالحقيقة أولى مُسلّم ولكن إذا لم يتضمن العمل بها مجازاً آخر وقد تضمن 
هنا لأنه لا يمكن حمله على الحقيقة إلا بإضمار الأحوال في صدر الكلام والإضمار من 
أبواب المجاز ولدن سلما أن حمله على اللحقيقة وى فلا تُسلم أنه يحتاج فيه إلى إضمان 
الأحوال في صدر الكلام لأنه يمكن أن يجعل المستثنى الطعام الموصوف بالمساواة أي لا 
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وانّفق أصحابنا رحمهم اللّه أن قول الرجل: لفلان علي ألف درهم إلا ثوباً أن 
تبيعوا الطعام بالطعام متساويين كانا أو غير متساويين إلا الطعام المتساوي بالطغام 
المتساوي فبقي القليل داخلاً في عموم صدر الكلام وهو بيع الطعام بالطعام غير 
متساويين. ولكن سلّمنا أنه استثناء حال وآنه يجب إدراج الأحوال في صدر الكلام فلا 
نُسلم أن الأحوال منحصرة على الثلاث المذكورة بل العلة من أحواله كالمفاضلة 
والمجازفة آي: لا تبيعوا الطعام بالطعام في جميع الأحوال من القلة والكثرة والمفاضلة 
والمجازفة والمساواة. إلا في حالة المساواة فيبقى القليل داخلاً في الصدر. قلنا: حمل 
الكلام على الحقيقة واجب فلا يجوز حمله على المُتقطع الذي هو مجاز من غير ضرورة . 
قولهم حمله على الحقيقة يتضمن مجازاً آَخْر قلنا: : قد قام الدليل على هذا المجاز وهو 
الإضمار فوجب العمل به فأما المجاز الذي ذكرتم فلم يقم عليه دليل فترجحثت الحقيقة 
عليه . آلا ترى أن استثناء الديئار والككّر من الدراهم -جاز بالاتفاق وأن استثناء الثوب والعبد 
جائز منها عند الخصم ولا وَجه لصحته إلا الإضمار أي إلا مقدار مالية كذا فغبت أن حمله 
على المتّصل مع الإضمار أَوْلى من حمله على المتقطع. . وقولهم هو استثناء عن لا استقداء 
حال قلنا : هو استثناء بيع الطعام في هذه الحالة لا استثناء عين. وقولهم : لا نُسلم انحصار 
الاحوال في الثلاث قلنا: إنما حكمنا بانحصارها في الثلاث لأنه عليه السلام نهى عن بيع 
الطعام بالطعام . والطعام إِذا ذُكر مقروناً بالبيع أو الشراء يُراد به الحنطة ودقيقها. ويؤيده ما 
روي في رواية آخرى: (لا تَبيعوا البر بالبر إلا سّواء بسّواء». ولهذا قالوا: إذا حلف لا 
يشعري طعاماً أنه لا يحنث بشراء الشغين وكات وإنما يحدث بشراء الحدطة ودقيقها. 

وكذا لو وله بشراء طعام فاشترى فاكهة يصير مشترياً لنفسه . وسوقٍ الطعام عتدهم اسم 
لسوق الحنطة ودقيقها ويُسمى ' ما يباع فيه غير الحنطة سوق الشعير وسوق الفواكه وأنه من 
أبواب اللسان لا من ذه الشريعة ثم البيع لا يجزي باسم الطعام أو الحبطة فإن الاسم يتناول 
الحبة الواحدة ولا يبيعها أحد ولو باعها لم يجز لآنها ليست بمال متقوم ل أن المراد 
نه مإ عبان متغوياً . ولا تعرف مالية الطعام إلا بالكيل. فيغيت وصف الكيل , بمقتضى النص 
ويصير كأنه قيل: لا تبيعوا الطعام المكيل بالطعام المكيل إلا سواء يستواء: وإذا كان كذلك 
انحصر الأحوال فيما ذكرنا وهو معنى قوله: (وذلك) أي عموم الأحوال لا يستقيم إلا في 
المقدر وهو الذي يدخل تحت الكيل. يوضحه أنه إنما يدرج في المستئنى منه ما يناسب 
المستفنى بوصف خاص لا بوصف عام فإنك إذا قلت: ليس في الدار إلا زيد يدرج في 
الكلام إنسان لا حيوان ولا شيء فهنا إنما يدرج ما يناسب المساواة في الكيل وهر 
المفاضلة والمجازفة لا القلة التي هي بمنزلة الحيوان والشيء في تلك الصورة. وذكر 
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هذا استثناء مُنقطع لأن استخراجه لا يصح فجعل نفياً مبتدءاً ونفيه لا يؤثر في 
الألف. وأما إذا استثنى المقدر من خلاف جنسه فققد قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
رحمهما اللّه هو صحيح. وقال محمد رحمه اللّه ليس بصحيح لما قلنا من 
شمس الآئمة رحمه الله فى أصول الفقه: إن قوله عليه السلام : ( لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا 
سواء بسواء ) استفناء لبّعض الأحوال أي لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا حالة التساوي في الكيل 
فيكون توقيتاً للنهي بمنزلة الغاية. وثبت بهذا النص أن حكم الربا الحرمة المؤقتة في 
المحل دون المطلقة وإنما تتحقق الحرمة المؤقتة في المحل الذي يقبل المساواة في 
الكيل اقاناقي الستغل الذي ا قبل التصسازاة لى بت ت إنما تغبت حرمة مطلقة. وذلك ليس 
من حكم هذا النص فلهذا لا يث يغبت حكم الرّبا في القليل وفي المّطعوم الذي لا يكون 
مكيلاً أصلاً. 

قوله: (واتفق أصحابنا) إلى آخره. استغثناء الثوب والغنم من الدراهم استثناء منقطع 
ياتفاق من أصحابنا ويجعل إلا فيه بمعنى لكن لمناسبة بينهما من حيث الاستدراك لان 
استخراج الغوب من الدراهم غير متصور حقيقة لأن الألف لا يتناول الثرب صورة وهو 
ظاهر. ولا معنى لأن الثوب لا يناسب الدراهم في وصف -خاص. جزل حا بردو ماي 
له بالدراهم كانه قال إلا ثوباً فإنه ليس علي أو لكن الثوب ليس علي (ونفيه) أي نفى 
الغوب لا يؤثر في الآلف أي في وجوبه لعدم تعلقه به كما في قولك يا 
لا يؤثر الاستفناء في القوم بوجه لعدم التعلق. آلا ترى أنه لو صرّح بالنفي بان قال: لكن 
ليس له علي نُوب لا يمنع ذلك عن وجوب جميع الألف عليه فاللفظ الذي لا يدل على 
النفي أولى أن لا يُمنع لآن الدلالة دون الصريح. وأما إذا استغنى المقدّر وهو الذي له مقدر 

في العرف أو الشرع مثل المكيل أو الموزون والعدد المتقارب. من خلاف جنسه أي من 

مقد ر آخرمن خلاف جنس المستئنى منه بأن قال : لفلان علي آلف درهم إلا ديئاراً أو فلساً 
أو إلا كر حنطة فقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما اللّه : هو صحيح أي هذا الاستثناء 
صحيح وهو الاستحسان وقال محمد رحمه الله لا يصح وهو القياس. 

والمراد بالصحة وعدمها كون الاستثناء مؤثراً في المستفنى منه بالمنع وعدم تأثيره 
فيه لا عدم صحة التلفظ به لغة كاستثناء الكل من الكل فإن التلفظ بالاستثناء المنقطيع 
صحيح لغة بلا خلاف . لما قلنا من الأصل وهو آن استخراجه لا يصح فجعل نفيا مبتدءاً. 
وبيانه أن الاستقناء استخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا وبيائه أن المستثنى لم يدخل تحت 
الجملة ولا يتصور ذلك إلا فيما يكون المستثني داخلاً تحت الجملة لولا الاستثناء 
وخلاف الجنس لا يدخل تحت الصدر فلا يتصور استخراجه وبيان أنه لم يكن داخلاً 


الأصل وجعل استثناء منقطعاً فلم ينقص من الألف شيعاً وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف رحمهما الله هو صحيح لأن المقدرات جنس واحد في المعنى لأنها 
تصلح ثمنا ولكن الصور مختلفة فصح الاستئناء في المعنى وقد قلنا إن 
الاستفناء تكلم بالباقي بعد الثنيا معثى لا صورة بإذا صمح الاستتخراج: مرو طريق 
المعنى بقي في القدر المستثنى تسمية الدراهم بلا مُعنى . بو 

حقيقة الاستثناء فلذلك بطل قدره من الأول ببخلاف ما ليس بمقدر من الأموال 
لآن المعنى مختلف فلم يصح استخراجه واللّه أعلم . 

فيجعل الاستثناء منقطعاً بمعنى لكن أي لكن الدينار أو كر الحنطة ليس علي فلا يؤثر نفيه 
في الألف كما في استثناء الثوب والشاة فهذا بياث وجه القياس وقوله: (فلم ينقص) من 
النقص الذي هو معتدلاً من النقصان أي لم ينقص هذا الاستثناء من الآلف شيقاً . وأما وجه 
الاستحسان فهو أن المقدرات جنس واحد في المعنى باعتبار أنها تصلج ثمناً حتى لو 
أشتر: ى عبداً بكر موصوف من الحنطة أو بكذا مدا من الدهن أو بكذا عدداً من الجوز جاز 
ا 00 . وتجب أيضاً في الذمة بمقابلة ما هو مال وما 
ليس بمال حالة ومؤجلة. . ويجوز استقراضها فصار الجنس واحداً من حيث الثبوت في 
الدمة كنونا سينا ولكن الصور مختلفة» فإن الدينار غير الدراهم والكر غيرهماء فلا 
يمكن أن وجمز: اتححرائها باعخبار السدؤزة وتكلما بالباقي باعتبار المعنى» فيمتنع الوجوب 
بقدر الديئار أو الكر من الآلف. وقد قلنا: إن الاستثناء تكلم بالباقي معنى لا صورة فإن 
ال ل ل ا 
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وإذا كان الاستثناء استخراجاً وتكلماً بالباقي معنى لا صورة صح استثناء الكرٌ من 

الآلف لآنه استخراج معنوي أيضاً. وإذا ضع اسينتاره يقي المع أي معنى صدر الكلام 
وهو قوله: علي ألف في القَّدْر المستثنى وهو الكرٌ تسمية الدراهم بلا معثى يعني صار 
كانه تكلم بالدراهم من الألف بِقَّدر مالية الكر من غير أن يكون لذلك المقذار من الدراهم 
معنى كما في الاستثناء من الجدس . (وذلك) أي بقاء صّدر الكلام تسمية بلا معنى في 
القدر المستثنى هو معنى حقيقة الاستثناء ده الحقيقي وهو قوله : علي ألف 
إلا مائة بقي التكلم بالألف في حق الماثة المستثناة تّسمية من حيث الصورة لا من حيث 
المعنى (إفلذلك) أي فلان استكناء الكر من الدرام مثل استثتاء بعضها منها معنى . (بطل 
قدره) أي قدر المستثتى من الأول وهو المستثنى منه . بخلاف ما ليس بمقدّر من الآموال 
مثل الغوب والشاة ونحوهما. (لأن المعمى) أي معتى المستثتى والمستثنى منه مختلف 
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وعلى هذا الأصل قلنا فيمن قال : لفلان علي ألف درهم وديعة : إنه يصح 
0007 لأنه بيان مغيّر لآن الدراهم تصلح أن تكون عليه حفظا إلا أنه تغيير 
للحقيقة فصح موصولاً وكذلك رجل قال المت إلى عهرة دراهم في كذا 
سا افو جه ا مسوم 
بشرط الوصل استحساناً لأن حقيقة هذه العبارات للتسليم وقد تحتمل العقد 
كاختلاف صورتهما فإن الثوب ليس من جنس الأول عي فإنه لا يجب في الذمة إلا 
بطريق خاص وهو السلم. فلا يصح استخراجه أي استخرا ج ما ليس بمقدر من الدراهم 
لانتفاء المجانسة صورة ومعنى وأما ما اعتبره الشافعى رحمه اللّه من معنى المالية لإثبات 
المجانسة فذلك معنى عام لا يجوز اعتباره إذ لو اعتبر مثله أذّى إلى جواز استثناء كل شيء 
من كل شيء باعتبار معنى الوجود وذلك باطل فكذا هذا. وذكر القاضي الإمام أبو زيد 
رحمه اللّه الفرق في ١الأسرار»‏ بهذه العبارة وهي أنه إذا قال: لفلان علي ألف درهم إلا 
درهماً فعين الدرهم بمعناها مستعخرجة عن الآلف قصح الاستثناء حقيقة . وإذا قال : إلا 
ديناراً أو قفيز حنطة صح الاستثناء عن صفة الوجوب للدراهم فإن الجملة قبل الاستفثناء 
دراهم واجبة والمكيللات والموزونات في حق الوجوب في الذمة جنس واحد يجب في 
الذمة على الإطلاق من غير تقييد بسيب غاص بالإتلااف والالتزام والمدايئنات حميها: 
فسقط الوجوب من الدراهم بقدر ما استثئني منها من الحنطة فلا يمكن بيان القدر إلا 
بالمعنى فاعتبر به كما قاله الشافعي كام إن لال ااا عراب لوست سن مين اداه 

عيناً ولا وجوباً لانها لا تجب في الذمة إلا سلما فلم يمكن أن يجعل استخراجاً لا في حق 
عين الدراهم ولا وجويها فبقي ما مضى على ما كان قبل الاستثناء وصار مجازاً بمعنى 
ولكن ليس له ثوب علي . 

قوله: (وعلى هذا الأصل) وهو أن البيان المغير لا يصح إلا موصولاً قلنا: إذا قال: 
لفلان علي أو قبلي ألف درهم وديعة فإنه يصدق إن وصل ولا يصدق إن فصل. وعند 
الشافعي رحمه اللّه يصدق وإن فصل لذن الآلف يحتمل الغصب والوديعة فكان بمنزلة 
المشترك أو المجمل فكان قوله وديعة بيان مير نيصح ول ومفصولاً كما إذا قال: 
هي زيوف. وقلنا: قوله وديعة بيان مغير لا مفسّر لآن قوله علي الف درهم حقيقة الإقرار 
بوجوب نفس الألف عليه ولكنه يحتمل الإقرار بوجوب الحفظ عليه مجازا بطريق حذف 
المضاف أي على حفظ ألف درهم أو بطريق إطلاق اسم المحل على الحال. كقرلك جَرى 
النهر وسال الميزاب لآن الدراهم محل الحفظ الواجب بالتقد فكان قوله وديعة لبيان أن 
الواجب في ذمته حفظها وإمساكها إلى أن يؤديها إلى صاحبها لا أصل المال وتغييراً لما 
اقتضاه حقيقة الكلام من وجوب أصل المال ورجوعها عما أقربه. 
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ل العقد بياناً مغيرا . وإذا 0 حلت إي عا دراهم أو نقدتني 
أن ات للعقد أيضاً وقال أبو يوسف رحمة اللّه 1 يضدق لآنهما د 
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قوله: (وكذلك)» ايوخل قوله : لفلان علي آلف درهم وديعة في كونه مبنياً على 
البيان المغير قوله: أسلمت إلي إلى آخره. وقوله : (يصدق بشرط الوصل استحساناً) يوهم 
أنه لا يصدق في القياس وإن وصل لأن قوله ولكني أو إلا أني لم أقبضها رجوع كما في 
قوله : دفعت إل إلا أني لم أقبض في قول أبي يوسف رحمه الله . والرجوع لا يصح موصولاً 
ومفصولاً فيكون قوله استحساناً متعلقاأ بيصدق ولكنه ليس بمتعلق ب به بل هو متعلق بقؤله: 
بشّرط الوصل» يعنى اشتراط الوصل للتصديق استحسان والقياس أن لا يشترط الوصل بل 
يصدق وصل أو فصل فإنه ذكر في «المبسوط» في هذه الألفاظ أن القول قوله إذا وصل لأن 
آول كلامه إقرار بالعقد وهو القرض والسّلم والوديعة والعطية فكان قوله : لم أقبضها بياناً لا 
5-0 . وإن قال ذلك مفصولاً فالقول قوله أيضاً في القياس لما بيّنا أنه إقرار بالعقد فكان 
هذا. وقوله: ابتعت من فلان بيعاً سواء. يوضحه أنه أقر بفعل الغير فإنه أضاف الفعل بهذه 
الألفاظ إلى المقر له فيكون القول قوله في إنكار القيض الموجب للضمان عليه. وفي 
الاستحسان لا يُقبل قرله لأن حقيقة هذه الالاظ تقعضي تسليم المال إليه فإن القرض لا 
يكون إلا بالقبض وكذا المتّلم والسّلف أخذ عاجل بآجل وكذا الإعطاء فعل لا يتم إلا 
بالقبض فكان كلامه إقرارا بالقبض على احتمال أن تكون هذه الألفاظ عيارات عن العقد 
مجارا . فإن الإسلام كما يطلق على تسليم المال يطلق على عَقد السلم يقال : أسلم فلان 
إلى فلان عشرة في كذا ولم يسلم إليه راس المال ويقال : فلان أقرض فلاتاً عشرة دراهم ولم 
يدفع إليه يريدون به العقد وكذا الإبداع والإعطاء فكان قوله لم أقبض بيان تغيهر فيصح 
موصولاً لا مفصولاً. وإذا قال: دفعت إلي عشرة دراهم أو نقدَثْني لكني أو إلا أني لم أقبض 
فكذلك الجواب عند محمد رحمه الله يعني يصدق فيه واصلا لا فاصلاً لآن التقد والدفع 
والإعطاء سواء فيجوز أن يستعار النقد والدفع للعقد كالإعطاء إطلاقاً لاسم المسبب على 
السبب . ولآن الدفع إليه عبارة عن التسليم إليه والقبض شرط لنقاذ حكم التسليم وتمامه 
فصار قوله : إلا أني لم أقبض استئناء لبعض ما تكلم ؛ به فيصح موصولاً. وقال أبو يوسف 
رحمه الله لا يصدق أصلاً. لأنهما أي النقد والدفع اسمان مختصان بالتسليم والفعل 
لأنهما لم يطلقا على ء غير الفعل أصلاً وليس في الشرع عقد يسمى دفعاً أو نقداً فلا 
يتناولان العقد حقيقة ولا مجازاً فكان قوله إلا أني لم اقبض أو لكني لم أقبض رجرعاً لا 
بياناً فلا يقبل ازعيرل ولامفمولة : (فأما الإعطاء فهبة) أي استعمل بمعنى الهبة يقال 
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مختصان للتسليم والفعل. وأما الإعطاء فهبة فيصلح أن يُستعار للعٌقد وإذا أقر 
بالدراهم رف أو ثمن بيع وقال هي زيوف صم عندهما 006 لان الدراهم 
نوعان: جياد وزٌيوف إلا أن الجياد غالبة فصار الآخر كالمجاز فصم التغيير إليه 


عقد الهبة وعقد العطية ولو قال أعطيتك هذا يصير هبة فيصلح أن يستعار للعقد فكان 
قوله إلا أني لم ابض افيه بكانا له وجوعا: وذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه اللّه في 
الأسرار» في تقرير هذه المسألة أن الدفع عبارة عن العسليم وقوله : إلي عبارة عن الوصول 
فهجا كلمتان فحت كل واحدة منهنما صرب إكران فإذا | ستثني أحدهما بعينه لم يصح كما 
إذا قال لفلان علي درهم ودرهم إلا درهماً . وكذلك تُقدتئي عبارة عن فعل نقد يتعدى إليه 
كقولك ضربتني ولو قال ضربتك إلا أنه لم يصل إليك أو قذفتك إلا أني لم اضف إليك لم 
يكن استثناء بل كان إبطالاً لأصل ما تكلم به لآن الباقي لا يبقى قذفاً إياه لأن الفعل 
المتعدي لا يبقى بدون المتعدى إليه بخلاف الإعطاء لأنه عبارة عن عقد _الهبة وكذلك 
الإسلام عبارة عن عُقد السلّم. والعقد يتعدى إلى الآخَر قبل القبض حتى إذا حلف لا يهب 
له فوهب ولم يسلم حَنث. وكذلك السلم. وكذلك الإيداع عقد استحفاظ وأنه عقد معه 
قبل التسليم إليه . ونظيره ما إذا قال: بعتك عبدي بألف إلا أنك لم تقبله لم يصمح لآأن البيع 
لا يكون بيعاً إلا بقبول. ولو قال لامرأته: طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي كان القول قول 
الزوج؛ لأآنه يتم بغير قبول إنما القبول شرط النفاذ . 

قوله: (وإذا أقر بالدراهم قرضاً أو ثمن بيع) احترز به عما إذا أقر بالدراهم غصباً أو 
وديعة وقال: هي زيوف فإنه يصدق وصل أم فصل بلا خلاف لانه ليس للغصب والوديعة 
مُوجب في الجياد دون الزيوف ولكن الغاصب يغصب مايجد والمودع يودع غيره ما 
يحتاج إلى الحفظ فلم يكن في قوله: هي زيوف تغيير أول كلامه فيصح موصولاً 
ومفصولاً. وعما إذا أطلق ولم يبين السبب فقال علي درهم زيف فإنه يصدق إذا وصل 
بالاتفاق عند بعض مشايخنا لأن صفة الجودة إنما تصير مستحقة بمقتضى عقد التجارة 
عبد ابي بحديفة رعمه الله على نا نين فإذا لم يصرع في كلاسميسنهة العجارة لآ تصير 

ضعة الجردة ممععةة علية تيجدل كلزامة على انيه يفبح ذللةا ينه : فآما إذا بين جهة 
القرض أو البيع وقال: هي زوف فهر على الخلاف فتبيّن كل فصل على حدة. فنقول: إذا 
قال ؛ لغلآن علي الى :درهم من ثمن ابيع إلا انها زيوق يصندق عند ابي يومف ومجنيد 
رحمهما الله إن وصل ولا يصدق إن فصل لأن الزيوف من جنس الدراهم حتى حصل بها 
الاستيفاء في الصرف والسلم. وكذا نقد بلدة آأخرى سوى بلدتهما يكون زيف بلدهما 
فكان قوله: إلا أنها زيوف وقوله: إلا آنها نقد بلد كذا سواء فيكون بياناً من هذا الوجه 
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موصولاً. وقال أبو حنيفة: لا يقبل وإن وَصل لآن الزيافة عارضة وعَيب فلا 
يحتمله مُطلق الاسم بل يكون رجوعاً كدعوى الأجل في الدين ودعوى الخيار 
في البيع وإذا قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن جارية باعنيها لكني لم 
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فينبغي أن يصح موصولاً ومفصولاً لانه يشابه بيان المشترك ويصير كقوله له: علي كر 
حنطة من ثمن بيع أو قرض ثم قال هو رديء يصدق وإن فصل . إلا أن فيه تغييراً لما اقتضاه 
أول الكلام منن حيث العادة لأن بياعات الناس تكون بالجياد دون الزيوف فكانت ' الدراهم 
للجياد بمنزلة الحقيقة العرفية وللزيوف بمنزلة المجاز فيصح التغيير إليها موصولاً كقوله: 
لفلان علي ألف درهم ألا أنها وزن خمسة. وقال أبو حنيفة رحمه اللّه: لم يصلاق في 
دعوى الزيافة وصل أم فصل ويلزمه الجياد لأن الزيافة اسم لعيب وغش فيها ثبت بعارض 
صّنعة والبيع موجبه سلامة البدل المستحق به عن العيب فيصير دعوى الزيافة من المشتري 
دعوى أمر عارض يخالف مُوجب العقد فلا تصح . كما لو ادعى البائع أن المبيع معيب وقد 
كان المشتري عالماً به لم يقبل قوله في ذلك إذا أنكره المشتري . وهذا لأآن دعواه العيب 
رجوع عما أقر به لآن إقراره بالعقد مطلقاً التزام ما هو مققضى مطلق العقد وخو السلاية عن 
العيب قيقرله كان مشا بين اهما والرجوع عن الإقرار لا يصح موصولاً كان أم مفصولاً. 
وهذا بخلاف قوله: إلا أنه نقد بلد كذا لآن تسمية النقد لا تكون دعوى عيب لآن النقد 
اسع اللرائج ايل بكرت 3 كر تبويع وها للبيع موستع بي توج يعينه من النقره بل يتعين يقد 
بلدهما عند الإطلاق بحكم العُرف لا بموجب العقد فإذا عين نقد آخّر لم يعتبر العرف 
كما في ابتداء الشراء إذا أطلق يلزمه نقد البلد. وإذا بجح :انقك! لخت ارون نا سنس ابن 
الزيافة فاسم لخلل في التقد أينما كان. بخلاف قوله : علي كر حنطة إلا أنه رديء لان 
الرداءة في الحنطة ذكر نوع لا ذكرٌ عيب كالهندي والحّبشي والتركبي في العبيد لآن الحنطة 
يقلي جيدة ورديلة :وونسا كنا بخن العيذ ذميها وتعسنا ووسطا . والعيب ما يحخلو عنه 
أصل الفطرة التي هي أساس في الأصل. آلا ترى أنه لو قال: بعتك هذه الحنطة وأشار إليها 
والمشتري كان رآها فوجدها رديئة ولم يكن علمها لم يكن له خيار الرد بالعيب» ولو قال: 
بعتك بهذه الدراهم وأشار إليها وهي زيوف استحق مثلها جياداً لا زيافة فيها ولو كانت 
النقود مختلفة وما أشار إليها نقد فوقه نقد آخر استحق مثلها من ذلك» لا مما هو فوقه. 
فعلم أن الزيافة عيب فكان بمنزلة ما لو قال: بعتك هذه الجارية وهي معيبة فإن المشتري 
يستحقها غير معيبة. وبخلاف قوله إلا أنها وزن -خمسة لأنه استثناء لبعض القدر وما للبيع 
موجب في قدر فكان بمنزلة قوله: إلا مائة كذا في «الأسرار» قال الشيخ أبو الفضل 
الكرماني رحمه الله : فهما تَظَرا إلى العرف فوجدا الزيافة كثيرة الوجود عرفاً واستعمالاً وابو 
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البعتها ل للدت عكله أب ستيدة 11 ادي مكار لتدروي وله لج اقيضيها يزه 
في الجهة . أو كذابه في الجهة وادعى المال وقالا: إن صدقه في الجهة صدق وإن 

حديفة رحمه الله نظر إلى الأصل فقال: الأصل هو السلامة فلا يعرف عنه إلا إذا صار 
مهجوراً من كل وجه فهذا أقرب إلى الحقيقة وما قالاه اقرب إلى الفقه باعتبار العرف . 

وأما إذا قال له علي ألف درهم من قرض إلا أنها زيوف فهو على الخلاف أيضاً في 
ظاهر الرواية لأن المستقرض مضمون بالمكل فكان هو وثمن البيع سواء والاستقراض 
متعامل بين الناس كالبيع وذلك في الجياد عادة . وذكر في غير رواية الأصول عن أبي حنيفة 
رحمه الله أن هاهنا يصدق إذا وصل لأن المستقرض إنما يصير مضموناً على المستقرض 
بالقبض فهو بمنزلة الغصب ولو أقر بألف درهم غصب وقال: هي زيوف كان القول قوله 
فكذلك هاهنا. إلا أن هاهنا لا يصدق إذا فصل لما فيه من شبه البيع من حيث المعاملة 
بين الناس بخلاف الغصب كذا في «المبسوط» كدعوى الأجل في الدّين بان قال: له علي 
ألف درهم مؤجل أو علي ألف درهم من ثمن متاع باعنيه وأجلني إلى كذا لم يقبل قوله في 
الأجل إذا أنكره الطالب لأن الأصل في الدين الحلول؛ والأجل إنما يثبت بعارض الشرط 
فكان ادّعاء الأجل رجوعاً لا بياناً. 

ودعوى الخيار في البيع بأن أقر بدين من ثمن بيع على أنه فيه بالخيار ثلاثة أيام 
وكذبه صاحبه أو أقر البائع ببيع شيء على أنه بالخيار فيه ثلاثة أيام وكذيه المشتري لم 
يثبت الخيار لآن مقتضى مطلق البيع اللزوم والخيار يثبت بعارض فمن ادّعى تغييره 
باشتراط الخيار لا يقبل قوله إلا بحجة وكان راجعاً عما أقربه لا مبيّناً. 

قوله: (وإذا قال : لفلان علي ألف درهم) هذه المسألة من المسائل المبنية على بيان 
التغيير عندهما . وبيانها أنه إذا قال : علي الف درهم من ثُمن جارية باعنيها إلا أني لم 
أقبضها لم يصدق عند أبي حتيفة رحمه الله إذا كذبه المقر له في قوله: لم أقبضها سواء 
صدقه في الجهة بأن يقول : نعم كان الألف عليه ثمن جارية ولكنه قد قَبضها أو كذبه في 
الجهة بأن يقول: : ما بعتك جارية ولكن الآلف الذي عليك من قرض أو غصب أو ادُعى 
الألف مطلقاً . وقال أبو يوسف ومحمد رحمههما اللّه: إن صدق المقر له المقر فى الجهة 
بأن قال: : الألف من ثمن البيع صدق المقر في قوله : لم أقبضها وصل أم فصل لأن قوله: 
لفلان علي آلف درهم إقرار يوجوب المال عليه وقوله عن لمر كذ ا بيانه سبي الويعوب 
فإذا صدقه المقرله في هذا السبب يثبت بتصادقهما ثم المال بهذا السبب يكون واجبا 
قبل القبض لأن الثمن يجب بنفس البيع ولا يسقط بغيبة الجارية بإباق ولا غيره وإذما 
يتأكد بالقبض قصار البائع مُدّعياً عليه تسليم المعقود د عليه وهو مدكر لذلك فجعلنا قول 
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فصل لأنه إذا صدقه فيها ثبت ثبت البيع فيقبل قول المشتري آنه لم يقبض وعلى 
المدعي البينة وان كيه وان إذا وصل لأن هذا نيان غير هن قبل أن 
الأصل في البيع وجوب المطالية بالشمن وقد يجب الشمن غير مُطالب بأن يكون 
المبيع غير مقبوض فصار قوله : غير أني لم أقبضها مغيراً للأصل ولما كان كون 
المنكر في إنكار القبض. وإن كذب المقر له المقر في الجهة بأن قال: الألف عليه من جهة 
أخرى سوى البيع صدق المقر في قوله لم أقبضها إذا وصل ولم يصدق إذا فصل لأن قوله لم 
أقبض تغيير لمقتضى مطلق الكلام لأن مقتضى الكلام الأول أن يكون مطاليا بالمال في 
اجاور ار ب را حرو ا لمر و لا اي 
جارية بالف فتابق فيبقى الثمن عليه ولا يطالب به وقد يشتر: ي بجارية غائبة ببلدة اخرى 
فيصح ولا يؤمربتسليم الغمن حتى تحضر الجارية وقد 58 الالف ثمناً وغير ثمن . فكان 
قوله : لم اقبض بياناً مغيرا إلى هذا النرع من الاحتمال فيصح موصولاً لا مفصولاً. 

ولا يقال: إن جارية لا يشار إليها هالكة وثمن لقاع كرف اجا ب ع 
فيصير إقراراً بالقبض. لانا نقول إن جارية لا يشار إليها آبقة فزيادة صفة الهلاك لا ته تغبت إلا 
بدلالة أخرى ولا دلالة هاهنا سوى أنها غير مشار إليها كذا فى (الأسرار) فالحاصل أنهما 
جعلاه بياناً محضاً إذا صدقه المقر له في الجهة لآن الاتفاق رقم غللن وس و ديه زلا رهن 
تسليم الثمن إلا إذا كان المبيع مقبوضا ولم يوجد الإقرار بالقبض . وإن كذبه في الجهة كان 
بياناً مغيراً على معنى أن الحكم لا بد له من سبب وقضية مطلق الإقرار تستدعي أن يكون 
مطالباً به وباعتبار بيان السبب هو غير مطالب فكان بيانا بمعنى التغيير كذا في إشارات 
«الأسرار). 

ولابي حنيفة رحمه اللّه إن هذا أي قوله : لم أقبضها رجوع عما أقر به وليس يبيان 
فلا يصح موصولاً ولا مفصولاً وبيانه أنه أقر بوجوب ثمن جارية بغير عينها عليه وثمن 
المبيع الذي لا يعرف أثره أي لا يكون معيناً لا يكون واجباً إلا بعد القبض لآن ما لا يكون 
معينا فهو في حكم المستهلك إذ لا طريق إلى التوصل إليه فإنه ما من مبيع يحضره إلا 
وللمشتري أن يقول المبيع غير هذا وتسليم الثمن لا يجب إلا بإحضار المعقود عليه 
فعرفنا أنه في حكم المستهلك وتّمن المبيع المستهلك لا يكون واجباً إلا بعد القبض 
فكانه أقر بالقبض ثم رجع عنه» يُوضحه أقرانه بالمال ولّعى لنفسه إجلاً لا إلى غاية معلومة 
وهو إحضار المبيع ولا طريق للبائع إلى ذلك. ولو ادّعى أجل شهراً ونحو ذلك لم يصدّق 
وصل أم فصل وإذا ادعى أجلاً مؤبداً أولى أن يكون مصدقاً فى ذلك كذا فى «الميسوط» 
وذكر القاضي الإمام رحمه اللّه في «الأسرار» أن المطالبة بالقمن مُوجب العقد كنفس 
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المبيع غير مقبوض أحد محتمليه لا من العوارض كان بياناً مغيراً فصح موصولاً. 
ولابي حنيفة رضي اللّه عنه إن هذا رجوع وليس ببيان لأن وجوب الثمن مقابلاً 
بمبيع لا يعرف أثره دلالة قبضه والثابت بالدلالة مثله إذا ثبت بالصريح فإذا رجع 
لم يصح وهذا فصل يطول شرحه. وعلى هذا الأصل إبداع الصبي الذي يُعقل 
الوجوب ولا تتأخر إلا بعارض يعترض على البيع أو يقارنه من تأجيل أو غيبة للمبيع كنفس 
حل لا عاش 1 ارين حدر شر لان عر الستد ب اناا بأ خرض الا وي 
قوله : لم أقيضهاٍ مدعياً أمرأ عارضاً يرفع موجب العقد بعدما لزمه موجبه بالإقرار بالبيع فلا 
يصدق كما لو ادعى الأجل في الشمن وإذا لم يصلّق وبقي مطالباً بالشمن ولا يجب المطالبة 
والجارية غائبة إلا بعد القبض صار مقرأ بالقبض . . بخلاف ما إِذا قال لفلان علي ألف درهم 
من ثمن هذه الجارية إلا أني لم أقبضها فإنه يُصدّق وصل أم فصل لأن هذا البيان لا يغير 
موجب العقد ولا يتخّر به عن المطالبة وإنما يتاخر بإنكار الآخَر البيع وامتناعه عن العسليم 
إليه فأما لو صدقه على البيان فيطالب المشتري بتسليم الشمن أولاً ثم قبض الجارية وهاهنا 
لو صدقه على ما بقيت مطالبة على المشتري ما لم يحضر الجارية. ولا يُلزم ما إذا قال 
غصبت من فلان ألف درهم إلا أنها ستوقة فإنه يصدق إذا وصل لأن الغصب كما يره على 
الدراهم الجيد يرد على الدراهم الستوقة موجبة ضمان المغصوب فكان قوله: إلا أنها 
ستوقة استثناء لبعض ما كان يلزمه بالإطلاق وهو الحقيقة فخرجت وبقي المجاز لا رجوعاً 
عما أقرٌ وكان بمنزلة قوله : إلا مائة . وكذلك قوله : لفلان علي آلف درهم وديعة مصدق إذا 
وصل لأنه بين أنه آراد بقوله: علي التزام اق العو لاماي باحة راونا 
جميعاً بحكم شمول الكلمة لا بحكم الشرع. فما للشرع حكم متعلق بكلمة علي في 
لو قدر بعين ونا الووم بحكم اللغة ومن حكم الله أن المستدى لا يدخل تحت 
الجملة فيصير إنكا را على ما عليه اللغة . فأما فيما نحن فيه فالسلامة عن العيب ووجوب 
المطالبة بالشمن حكم شر: ثبت للبيع لا يتخير شرعاً إلا بمعنى عارض وبدون العارض لا 
يتصور تغيره فلا يكون التغير بدعوى العارض إنكاراً من الأصل بل يكون دعوى . 

قوله: (والغابت بالّلالة مثل الغابت بالصريح) يعني لما دل قراره بوجوب الشمن 
بمقابلة جارية بكرة على القبض صار كأنه صرح بالإقرار بالقبض بان قال: علي ألف من 
ثمن جارية قبضتها. فكان قوله بعد ذلك: لم أقبضها رجوعاً لا بياناً فيبطل : فإن قيل إنما 
ل م ا ل 0 

يغبت بالدلالة شيء في مقابلته كالضرورة إذا حج بنية النفل يكون متنفلاً لا مُفترضاً 
لسقوط الدلالة بمقابلة الصريح على ما مر بيانه. قلنا: إنما تبطل الدلالة بالصريح إذا كانا 


باب بيان التغيير ؟ 


قال أبو يوسف من باب الاستثناء لأن إثبات اليد والتسليط نوعان: الاستحفاظ 
وغيره. فإذا نص على الإيداع كان مستَقْنى والاستثناء من المتكلم تصرف على 
نفسه فلا يبطل لعدم الولاية بل لا يفيت إلا الاستحفاظ ثم لا ينفذ الاستحفاظ 


لم لظ الك لكا لظ لظ التاكة لالظ الا الا لا اا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ب ا ل ل ل ل ع كم د 


في زمان واحد ليتحقق التدافع فيترجح الصريح على الدلالة. فاما إذا كانا في زمانين فلا 
تدافع فيئبت موجب كل واحد منهما كما إذا حج ضرورة بنية النفل ثم حج في سنة أخرى 
بمطلق الئية يكون مفترضا في الثانية دلالة وهاهنا ثبت القبض بأول كلامه دلالة ولكن لا 
يمكن اعتبار الصريح لأنه ليس في وسعه إبطال ما ثبت بالإقرار كما لو صرح بالقبض ثم 
قال: لم أقبض فيبطل الثاني ضرورة. حتى لو كان في وسعه إبطال الأول ثبت موجب 
الصريح بان منع من التقاط الثمار السّاقطة تحت الأشجار ترتفع الإباحة الثابتة دلالة إِذ في 
وسعه رفعها وإبطالها. 

قوله: (وعلى هذا الأصل) أي على الاستثناء ببيت مسالة إيداع الصبي . وهو إضافة 
المصدر إلى أحد المفعولين وحذف الآخر آي إيداع الصبي شيئا والخلاف فيما إذا أودع 
مالأ سوى العبد والآمة صبياً عاقلاً محجوراً عليه فاستهلكه لا يضمن عند أبي حنيفة 
ومحمد ويضمن عند أبي يوسف والشافعي رحمهم الله . فإن هلك بغير صنعه لا ضمان 
عليه بالإجماع وإن قصر في الحفظ . وإن كان ماذوناً له في التجارة أو قبل الوديعة بإِذن وليه 
فاستهلكها فهو ضامن بالإجماع. وإن كان الوديعة د أو أمّة فقتله فالدية على عاقلته 
بالإجماع. وإن كان الصبي غير عاقل فقد ذكر في بعض شروح (الجامع الصغير) أن 
الخلاف في العاقل وغير العاقل سواء فإن نحنيدا رحمه الله ذكر المسألة في الوديعة ولم 
يذكر وقد عقل. وذكر القاضي الإمام فخر الدين وصدر الإسلام والإمام التمرتاشي في 
شروح «الجامع الصغير) والإمام الإسييجاني رحمهم اللّه في « المبسوط» أن الخلاف فيما 
إذا كان عاقلاً فإن لم يكن عاقلاً فلا يضمن في قولهم جميعاً . وذكر الشيخ المصئف رحمه 
الله في «شرح الجامع الصغير» أن الخلاف في الصبي الذي يعقل فأما الذي لا يعقل 
فيجب أن يضمن بالإجماع لأن تسليطه هَدّر وفعله معتبر. وجه قول أبي يوسف والشافعي 
رحمهما اللهه أن إيداعه من باب الاستفناء لأن إثبيات يد الغير على المال وتسليطه عليه 
يتنوع توعين قد يكون للاستحفاظ وقد يكون لغيره من الإباحة والتمليك والتوكيل 
ونحوها فإذا نص على الإيداع بقوله : احفظه كان بيااً آنه راد بالعسليط التمكين للحفظ لا 
غير وأن غير الاستحفاظ مستثنى مما تناوله مطلق التسليم لأن الاستثناء يبيّن أن مراد 
المتكلم ما وراء المستثنى وهاهنا بهذه المثابة فكان استثناء معنى . وفي بعض التسخ كان 
مستفنياً أي كان المودع بقوله: احفظ مستغنياً لغير الاستحفاظ مما تناوله مُطلق العسلط. 
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لعدم الولاية فيصير كالمعدوم. وقال أبو حنئيفة ومحمد رحمهما اللّه ليس هذا 
من باب الاستثناء لآن التسليط فعل يوجد من المسلط فلا يصح استثناء ما وراء 
الاستحفاظ منه والفعل مطلق لا عام والمستقد من خلاف جنسه فيصير ذلك 
من باب المعارضة فلا بد من تصحيحه شرعاً ليُعارضه ولم يوجد وصار هذا مقّل 
قول الشافعى رحمه اللّه فى الاستثناء. 
والاستفناء من المتكلم تصرّف منه على نفسه مقصور عليه غير متناول لحق الغير لآنه بيان 
المراد مما تكلم به وفي ولايته ذلك فلا يعتبر لصحته حال المخاطب أو ثبوت ولاية له 
عليه بل باستثنائه يخرج ما وراء الاستحفاظ من هذا التسليط ولا يثبت به إلا الاستحفاظ 
ثم لم يتعد إلى الصبي لعدم ولايته عليه فيسقط ويصير كالمعدوم أيضا وبعد ما عدم كلا 
النوعين الاستحفاظ لعدم الولاية وغير الاستحفاظ للاستثناء معنى صار كان التسليط على 
المال لم يوجد أصلاً وكأنه ألقاه على قارعة الطريق بالاستحفاظ من الصبي فإذا استهلكه 
كان بعد شامناً لانه ضمان فعل لا ضمان عقد فيستوي فيه الصبي والبالغ كما لو استهلكه 
قبل الإيداع. وكما لو كانت الوّديعة عبداً فقعله الصبي فإنه يضمن. ولا يقال: لما مكن 
الصبي من المال مع علمه أنه لا يحفظه ويتلفه كان. تسليطاً كما لو قرب الشحم إلى الهرة 
وقال لها: لا تاكلي فإنه يكون تسليطاً على الاستهلاك ويلغو نّهيه. لآنا نقول الاختلاف في 
صبي يعقل الحفظ لا في صبي لا يعقله الا ترى أن هذا الصبي لو بلغ أو أجازه الولي صار 
مودعاً ولو كان الخطاب مع من لا يعقل لكان يلغو ولا د يصم بالبلوغ والإجازة . (وقال أبو 
حنيفة ومحمّد رحمهما اللّه: ليس هذا) أي ليس هذا الإيداع من باب الاستثناء يعني قوله: 
احفظ ليس باستئناء لغير الاستحفاظ لآن التسليط فعل يوجد من المسلط بنقل اليد إلى 
الغير لا قول فلا يصبح استثناء ما وراء الاستحفاظ منه لأن الاستثناء يجري في الألفاظ لا في 
الأفعال ولا لفظ هاهنا يستثتى منه شيء على أن هذا الفعل وهو التسليط والدفع مطلق لا 
عام لآن العموم لا يجري في الأفعال فلا يصح تنويعه إلى نوعين وبناء الاستثناء عليه. ولشن 
رااان العام ذلا يذكن حل لانن ادام عن مسترقة لان ذو + الها اكع ارين رمن 
جنس الفعل ولا بد لحقيقة الاستثناء من المجانسة كذا قيل. وللخَصْم أن يقول على هذا 
الحرف أنا لا أجعل قوله احفظ مستثنى من الفعل بل اجعل قوله: احفظ دلالة على أنه 
استثناء غير الاستحفاظ من هذا الفعل معنى وليس في ذلك عدم مجانسة كما ترى. 
(فيصير ذلك من باب المعارضة) أي يصير قوله احفظ معارضاً لفعل التسليط يعني لو 
جعل احفظ استئناء لجعل استثناء منقطعاً يعمل بطريق المعارضة (فلا بد من تصحيحم 
شرعاً لتعارضه) أي من تصحيح قوله أودعتك هذا الشيء فاحفظه لتعارض ذلك الفعل لآن 
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ما كان بطريق المعارضة يعتمد الصحة شرعاً كدليل الخصوص إنما يكون معارضاً إذا صحّ 
في نفسه شرعاً ولم يوجد في حق الصبي لأن صحته بكون المخاطب من أهل الالتزام 
بالعقد وذلك في حق البالغ دون الصبي فيبقى التسليط مطلقا في حق الصبي. والدليل 
عليه أن الصبي لو ضيع الوديعة لا يضمن بأن رأى إنسانا ياخذها أو دله على أخذها والبالغ 
يضمن بمثله فعرفنا أن المعارض صحيح في حق البالغ دون الصبي. ويحتمل أن يكون 
الواو في قوله والفعل وقوله والمستثنى للحال أي التسليط فعل فلا يصح استثناء ما وراء 
الاستحفاظ منه حقيقة والحال أن هذا القعل مطلق لا عام وأن المستئنى من خلاف جنس 
المستفى منه ولما ل يمكن جما ادام سفيقا هذه الموائخ يع اماد مق 
معارضاً للمستثنى منه إن أمكن ولا يصح جعله معارضاً أيضاً لما ذكر فير قشي القعل كسليطا 
مطلقاً فلا يجب الضمان. 

(وصار هذا) أي كون هذا الاستثناء معارضاً (مثل قول الشافعي في الاستثناء) 
الحقيقي فإنه يجعله معارضاً كما جعلنا الاستثناء المنقطع معارضاً ا ا 
الله في الأصل بأنه صبي وقد سسَلّطه على الاستهلاك حين ذفعه إليه. قال شمس الآئمة 
رحمه اللّه: وفي تفسير التسليط نوعان من الكلام: أحدهما أنه تسليط باعتبار العادة فإن 
عادة الصبيان إتلاف المال لقلة نظرهم في عواقب الآمور فهو لما مكنه من ذلك مع علمه 
بحاله يُصير كالآذن له بالإتلاف وبقوله: احفظ لا يخرج من أن يكون آذناً لأنه إنما يخاطب 
بهذا من لا يحفظ فهو كمقدم الشعير بين يدي الحمارء وقوله له: لا تاكل . بخلاف العبد 
والآمة لأنه ليس من عادة الصبيان القعل لأنهم يهابون القعل ويفرون منه فلا يكون إبداعه 
ايا على القعل باعتبار عادتهم . وهذا ببخلاف الدّواب فإن من عادتهم إتلاف الدواب 
ركرباً فيغبت التسليط في الدابة بطريق العادّة . والأصح أن يقول: معنى التسليط تحويل 
يده في المال إليه فإن المالك باعتبار يده كان متمكناً من استهلاكه فإذا حول يده إليه كان 
ممكناً له من امستهلاكة بالغاً كان المودع أوسبياً إل انه تقوله © احفظ قصد أن يكون هذا 
التحويل مقصوراً على الحفظ. وهذا صحيح في حق البالغ باطل في حق الصبي لانه التزام 
بالعقد والصبي ليس من أهله فيبقى التسليط على الاستهلاك بتحويل اليد إليه مطلقاً. فإن 
قيل: هذا تسليط وتمكين حسّي والمعتبر هو التمكين شرعاً وذلك بكرن بالسلل رم 
يوجد . قلنا: بالتمكين والتسليط حساً يحصل الرضاء بالإتلاف وذلك كاف ثم تقول 
الجالك مك رين حفييه تفرعت عن الملك: وعين ها كان" سكن دي شرع قلت إلى 
المودع والنقل في الملك إن لم يوجد ففي اليد المتفرغة عن الملك قد وجدء واليد تقبل 


ا" باب بيان التغيير 


وعلى هذا الأصل قال أصحابئا رحمهم الله في كتاب (الشركة») في رجل 
قال لآخر: بعت منك بألف هذا العبد إلى نصفه: إن البيع يقع على النصف 
بالف ولو قال: على نصفه يقع على النصف بخمسمائة لأن الاستثناء تكلم 
بالباقي وإنما دخل في المبيع لا في الشمن فيصير المبيع نصفا فيبقى كل الثمن 
وقوله: على أن لي نصفه»ء شرط معارض لصدر الكلام. فيكون موجبه أن يعارض 
الفصل عن الملك كملك الثمرة تقبل الفصل عن ملك الشجرة. وإذا ثبت أن اليد التي 
كانت للمالك انتقلت إليه يتمكن منه شرعاً. بخلاف العبد والأمة فإن المالك باعتبار يده 
ما كان متمكناً من قبل الآدمي فتحويل اليد إليه لا يكون تسليطاً على قتله. ولآن الإيداع 
من المالك تصرّف في ملكه والمملوك في حكم الدم مبق على أصل الحرية فلا يتناوله 
الإيداع والعسليط ثبت باعتباره. بخلاف ما لو قال: أقعل عبدي فقتله فإنه لا يضمن لأن 
ذلك استعمال والاستعمال وراء التسليط فإن بعد الاستعمال إذا لحقه ضمان يرجع على 
المستعمل وبعد التسليط يسقط حق المسلط فى التضمين لرضاه به ولا يثبت لأاحد حق 
الرجوع عليه. ولهذا قلنا في هذا الموضع أن الصبي المستهلك إذا ضمن للمستحق لا 
يرجع على المودع بخلاف ما لو قال له: آتلقه فذاك استعمال للصبي بالأمر. آلا ترى أنه لو 
كان عبداً صار عاصياً بالاستعمال بامره؟ وهذا تسليط له بمنزلة قوله: أبحتُ لك أن تأكل 
هذا الطعام إن شعغت. ولو قال ذلك فاكله الصبي لم يضمن ولو جاء مستحق وضمنه لم 
يرجع على الذي قال له ذلك فهذا مثله كذا في «المبسوط») وغيره. 1 

فإن قيل: لو أودع رجلاً مالا فاتلفه صبيه ضمن والإيداع عنده إيداع عند من يدخل 
في عياله. قلنا: لأن القبول من المودع قبول على نفسه وعلى من يُدخل في عياله أيضاً 
كما يكون من رب الوديعة إبداعاً إياه ومن يددخل في عياله فيصير الصبي على هذا مودعاً 
بإذن وليه فيصير في حكم البالغ . 

قوله: (وعلى هذا الأصل) وهو أن الاستفناء تكلم بالباقي (إن البيع يقع على 
التصف) أي نصف العبد بالآلف (وإنما دخل) أي الاستثتاء في المبيع وهو العبد لا في 
الشمن وهو الألف لأآن الكناية تَنصرف إلى ما هو المقصود في الكلام. والمقصود هاهنا هو 
المبيع ولأئه ابتدأ في صدر كلامه بذكر المبيع والابتداء يقع بالأهم فكان هو المقتصود 
فينصرف الضمير والاستثناء إليه لا إلى الألف. والكلام المقيد بالاستثناء عبارة عما وراء 
المستثنى فصار كأنه قال: بعت نصفه بألف درهم. 


وقوله: (على أن لي نصفه, شرط معارض) يعني صدر الكلام يتناول جميع العبد 


باب بيان التغيير ؟ 
اح م2 ساسك 
هذا الإيجاب الأول فيصير العقد واقعا للبائع والمشتري فيصير بائعا من نفسه 
ومن المشتري . والبيع ار نفسه صحيح بحكمه إذا أفاد وفي الدخول فائدة 
حكم التقسيم فيصير داخلاً ثم خارجاً ليخرج بقسطه من الغمن مثل من اشر 
0 الاترى ان 
وكيلاً بالخصومة على أن لآ يقربغلية أو غير جائز الإقرار بعلل هذا الخرط علد 
أبي يوسف لآن على قوء لإتران يصير يلكا للوكيل تقيآمه 0 المركل 0 
وقوله : على أن لي نصفه ليس باستثناء بل هو عامل بطريق المعارضة للاول وهو يصلح 
معارضاً لآنه كلام مستبد بنفسه وموجبه على خلاف الأول كذا في بعض الشروح فيتبين 
بالمعارصة أنه خجمل الإيجاب 'في تعيته للمخاطت وفي تصفه لبه وذلك صحيح من إفا 
كان يدا . وقد أفاد هاهنا 3 تقسيم الكَمن على المستثنى والمستقنى منه ولو لم يدخل 
لعف المشروط لش في اب لساري ال عد واه لا يجوز ولصار قبولٍ العقة 
المضاربة من المشارب ٠٠‏ وك في بعش الشروح 507 : شرط معارض إشارة لاع أن 
ل ل ان رك ب لل جيك علس اضر زا 
ترى أنه لو قال: بعتك إن كان لي نصقه لا يجوز العقد. 

قوله: (وعلى هذا الأصل) وهو أن الاستثناء بيان تغيير قلنا : إذا وكل بالخصومة. 
والمسألة على وجوه. 

أحدها: أن كله بالخصومة من غير تعرض ل آخر فيصير وكيلا بالإنكار 
الشكم اشأعد اي يومف رحد ل و ريق في باب حك الحتيقة سخا 
0-0 كن نذا لع لحي اللّه. كذا ذكر الشيخ في شرح الجامع 
الصغير كما ذكر هاهنا وذكر في (الميسوط) أن الاستكناء يصح في ظاهر الرواية وعن أبي 
يوسف رحمه اللّه أنه لا يصح لأن من أصله أن صحة الإقرار باعتبار أن الوكيل قام مقام 
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لا مقصوداً فلا يصح استثناؤه ولا إبطاله بالمعارضة إلا تَقْض الوكالة وقال محمد 
رحمه اللّه استثناؤه جائز وللخصم أن لا يقبل هذا الوكيل لأن الخصومة تناولت 
الإقرار عملا بمجازها على ما عرف وانقلب المجاز هنا بدلالة الديانة حقيقة 
وصارت الحقيقة كالمجاز فإذا استثنى الإقرار وقيد التوكيل كان ثانا تغيرا فصي 
الموكل فيملك ما كان الموكل مالكاً له لا باعتبار أنه من الخصومة والموكّل يملك الإقرار 
بنفسه في مجلس القضاء وفي غير مجلس القضاء فكذا الوكيل وإذا كان كذلك يصير 
الإقرار على الموكل ثابتاً للوكيل حكماً للوكالة لا مقصوداً فلا يصح استثناؤه بقوله: غير 
جائز الإقرار ولا إبطاله بالمعارضة بقوله: على أن لا يقر علي لأن من شروط صحة الاستفتاء 
ثبوت المستثني مقصوداً بصدر الكّلام ليمكن جعل الكلام بعد الاستثناء تكلماً بالباقي . 
فإذا ث ثبت حكماً وتبعاً لا يصح استثناؤه كما لو وكله بالبّيع على أن لا يقبض الوكيل الشمن 
أو لا بعل المبيع كان الاستثناء باطلاً وكذلك استثناء أطراف الحيوان في البيع لا يجوز 
لأنها تدخل في العقد تبعا لا مقصودا. 

وقد نص في (الهداية ؛ أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استفناؤه وهذا لآن 
صحة الإقرار لما ثيثت حكماً للوكالة ما دامت الوكالة باقية كان حكمها باقياً لأن الشيء إذا 
بقفي بحكمه ولأن الاستثناء تصرف لفظي فيقتصر عمله على ما يتئاوله اللفظ ولا يعمل 
فيما ثبت بطريق الحكم (إلا بعقض الوكالة) أي لا يملك إبطال إقراره عليه إلا بأن ينقض 
الوكالة بالعَزل لآنه لما ثبت حكماً للوكالة ينتقض بانتقاضها . وقال محمد رحمه اللّه وهو 
ظاهر الرواية : استثناؤه ار م أن لا يقبل هذا الوكيل لأنه لما جاز استثناء الإقرار لا 
يمكنه الوصول إلى حقه إلا بإقامة البيئة وريما لا يتمكدّن من ذلك فلا يفيده مخاصمته 
فكان له أن لا يقبل. ولجواز الاستثناء وجهان . أحدهما: إن الخصومة تتناول الإقرار عملا 
بمجازها لأن الخصومة لما كانت مهجورة شرعا غبار التوكيل بالخصومة توكيلاً بالجواب 
مجازاً لآن توكيله إنما يصح شرعاً بما يملكه الموكل بنفسه والذي : تيقن بأنه مملوك 
للموكل الجواب لا الإنكار نكر بعرت اسلاج سسا ١‏ مجلا رحن رركي ا 
لا يملك لا يجوز شرعاً. . فحملناه على هذا النوع من المجاز كالعبد المشترك بين اثنين 
يبي أحدهما نصفه مطلقاً يتصرف بيعه إلى نصيبه خاصة لتصحيح عقده وإذا صار توكيلاً 
بالجواب يدخل فيه الإقرار والإنكار لآن الإقرار جواب تام كالإنكار. ثم هذا المجاز انقلب 
حقيقة شرعية بدلالة الديانة فإنها تحمله على الجواب الواجب: وتمنعه عن الإنكار عند 
معرفته المدعي محقاً وصارت الحقيقة وهي الخصومة كالمجاز فلما استثنى الإقرار تبيّن 
أنه صرف الكلام من الحقيقة التي هي مطلق الجواب إلى المجاز وهو الإنكار والخصومة 
وقيد التركيل به وتقييد الإطلاق تغيير له بلا شبهة فكان استثناء الإقرار بياناً مغيراً فيصح 
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مشولا وعلن هذا يجب أن لا يصح مفصولاً إلا أن يعزله أصلاً لأنه عمل 
حقيقة اللغة قصخ . فلم يكن استثناء في الحقيقة وعلى هذا يصح مفصولاً وهو 
اختيار الخصّاف واختلف في استثناء الإنكار والأصح أنه على هذا الاختلاف ‏ 
على الطريق الأول لمحمد رحمه اللّه. 
موصولاً ويجب أن لا يصح مفصولاً إلا أن يعزل الوكيل عن الوكالة فحيتقذٍ يسقط الإقرار 
ببطلان الوكالة. وقوله : (أصلأ» لدفع وهم من يتوهم أن الإقرار يسقط بعزله عن الإقرار وإن 
لم يسقط بالاستثناء منفصلاً كمن وكل رجلاً ببيع عبدين لا يصح استثناء أحدهما 
متفصلاً ويصح عزله عن بيع أحدهما عيناً فقال لا يُسقط الإقرار هاهنا بعزله عنه كما لا 
يسقط بالاستثناء منفصلاً لأن الإقرار ثبت له حكماً للوكالة قما لم يعزله عن الوكالة لا 
يُسقط الإقرار. والوجه الثاني أن صحة إقرار الوكيل باعتبار ترك حة حقيقة اللفظ إلى نوع من 
المجاز إذ الإقرار مسالمة وليس بخصومة فهو بقوله غير جائز الإقرار تبن أن مراده حقيقته 
اللغرية وهي الخُصومة لا مُطلق الجواب الذي هو مجاز بمنزلة بيع أحد الشريكين نصف 
العبد شائعاً من النصيبين لا ينصرف إلى نصيبه خاصة عند التتنصيص عليه بخلاف ما إذا 
أطلق فلم يكن هذا استثناء حقيقة بل كان بيان تقرير فيصح موعلا ا . والثالث: 
إن يوكله بالخصومة غير جائز الإنكار عليه. وقد اختلف فيه فقال بعضهم: لا يصح استثناء 
الإنكار بالاتفاق لأنه يؤدي إلى تعطيل اللفظ فإن فيه إبطال حقيقته ومجازه فإن حقيقته 
المنازّعة وهي تُحصل بالإنكار ومجازه الجواب وهو يشمل الإقرار والإنكار فباستدناء 
الإنكاز تعذر العمل هما جميعاً فينطل: وقال بعضهم : هو على الخلاف أيضاً وهو الأصح 
لأنه لما صار عبارة عن الجواب والجواب يشمل الإنكار والإقرار جميعاً صح استثناء الإنكار 


و الإقرار وينبغي أنه بشعرط الوصل لأنه تقييد للإطلاق وول قفني تراز 
بالحقيقة بوجه وك في #النيسؤطة» ولو استدني ى الإنكا رفقال مد ا 2ه 


عند محمد خلافاً لأبي يوسف رحمهما اللّه 000000 يضر الموكل بأن كان 
المدعي وديعة أو بضاعة فانكر الوكيل لم يُسمع منه دعوى الرد والهلاك بعد صحة الإنكار 
ويسمع ذلك منه قبل الإنكار فإذا كان إنكاره قد يضر الموكل صح استثناءه الإنكار كما 
يصح استثداؤه الإقرار. والشرائع أن يقول وكّلتك بالخصومة غير جائر الإقرار والإنكارقالوا: 
لا يصح هذا التوكيل أصلاً وحكي عن الققاضي الإمام صاعد النيسابوري!'؟ أنه قال يصح 


)١(‏ هو القاضي صاعد بن محمد بن آحمد بن عبد الله الاستوائي 479 415-7ه ). انظر الفرائد 
البهية 1/-814. 


فاوا عاو م وا وده عه هاوه فسا مه مهاه واعا وه ماقمو ققد فاع ةا دقانو م هاف ماما مره و وما ممم م مرام هم رار نه من 


ويصير الوكيل وكيلاً بالسكوت في مجلس الحكم حتى يسمع عليه البينة. . والخامس أن 
يوكله بالخصومة جائز الإقرار عليه يصير وكيلا بالخصومة والإقرار 50 عندنا خلافاً 
للشافعي رحمه اللّه. ثم التوكيل بالإقرار صحيح ولا يُصير الموكل مقراً عندنا إليه أشار 
محمد في باب الوكالة بالصلح. وحكي عن الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي(') 
رحمه الله آن معنى التوكيل بالإقرار هو أن يقول للوكيل وكُلتك أن تخاصم وتذب علي 
فإذا رأيت مذمة تلحقني بالإنكار واستصوبت الإقرار فأقر علي فإني قد أجزت لك. كذا في 
والمعنى ) واللّه أعلم . ١‏ 1 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن حامد أبو بكر العإواويسي الفقيه الحنفي المتوفي سنة غ4" ه . الفوائد 
البهية ص .7١‏ 


قال الشيخ الإمام رضي اللّه عنه وهذا نوع من البيان يقع بما لم يوضع له 
وهذا على أربعة أوجه: نوع منه ما هو في حكم المنطوق ونوع منه ما يئيت 
بدلالة حال المتكلم ونوع منه ما يغبت ضرورة الدفع وتّوع منه ما ثبت بضرورة 
الكلام . ! 

أما 7 الأول فمثل قول اللّه اتا 0 أبَوَاهُ قَلدُمّه اثلث » 
ونظير ذلك قول علماثنا رحمهم 0 داق تسيب اللسارف 


أي البيان الذي يقع بسّبب الضرورة. فكانه اضاف الحكم إلى سّببه. بما لم يوضع له 
وهو السكوت (نوع منه ما هو في حكم المنطوق) أي النطق يدل على حكم المسكوت 
فكان بمتزلة المنطوق. وقوله: (بدلالة حال المتكلم) مجاز أي بدلالة حال الساكت 
المشاهد وكانه لما جعل سكوته بمنزلة الكلام سمى نفسه متكلماً (ضّرورة الدفع) أي 
دفع الغرور. كان بياناً بصدر الكلام لا بمحض السكوت يعني لم يحصل هذا البيان بمجرد 
السكوت عن نصيب الأب بل بدلالة صّدّر الكلام وهو قوله تعالى: «فَإن لم يكن لَهُ ولد 
وورته م أبواه 4 يصير نصيب الأب كالمنصوص عليه عند ذكر نصيب الأم كأنه قيل لأمه 
النلث ولآبيه ما بقي . 

قوله: (ونظير ذلك) أي مثال هذا النوع من المسائل ما إذا بين رب المال نصيب 
المضارب من الربح ولم يبين نصيب نفسه بأن قال: خَذْ هذا المال مُضارية على أن لك من 
الربح نصفه جاز العقد قياسا واستحسانا لآن المضارب هو الذي يستحق بالشرط وإنما 
الحاجة إلى بيان نصيبه خاصة وقد حّصل. ولو بيّن نصيب نفسه من الربح ولم يبين نصيب 
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والسكوت عن نصيب رب المال صحيح للاستغناء عن البيان وبيان نصيب رب 
المال والسكوت عن نصيب المضارب صحيح استحساناً على أنه بيان بالشركة 
الغابتة بصّدر الكلام. وعلى هذا حكم المزارعة أكيا: وعلى هذا إذا أوصى رجل 
لفلان وفلان بآلف لفلان منها أربع ماثة كان بياناً أن الستمائة للباقي . وكذلك إذا 
أوصى لهما بثلث ماله على أن لفلان منه كذا. وآما النوع الثاني فمثل السكوت 
من صاحب الشرع قَلّهُ عند أمر يعاينه عن التغيير يدل على الحقية عليه. 
المضارب فقال: خذ هذا المال مضاربة على أن لي نصف الربح؛ ولم يُسمٌ للمضارب شيئاً 
جاز العقد استحسانا وفي القياس لا يجوز لأنه لم يبين ما هو المحتاج إليه وهو نصيب 
المضارب من الربح وإنما ذكر ما لا يحتاج إليه وهو نصيب نفسه لأنه لا يستحق بالشرط 
وليس من ضرورة اشتراط النصف له اشتراط ما بقي للمضارب فإن ذلك مفهوم والمفهوم 
ليس بحّجة للاستحقاق ومن الجائز أن يكون مراده اشتراط بعض الربح لعامل آنثَر يعمل معه 
بخلاف ما إذا بين نصيب المضارب خاصة لأنه ذكر ما يحتاج إلى ذكره وهو بيان نصيب 
من يستحق بالشرط :#ووجه الاستجهان.ان نطعد النغيارية عقد شركة ني الريج والأمتل في 
المال المشترك إنه إذا بيّن نصيب أحد الشريكين كان ذلك بياناً في حق الآخر أن له ما بقي 
كما بينا في قوله تعالى : ٍ ونه يواه لم الث 4» فهنا لما دفع المال إليه مضاربة كان 
ذلك تنصيصاً على الشركة بينهما في الربح وهو معنى قوله: بالشركة الثابتة بصدر الكلام 
فإِذا قال: على أن لي نصف الربح صار كأنه قال ولك ما بقي فصح العقد كما لو صرح 
بذلك وهذا عمل بالمنصوص لا بالمفهوم وهو المراد من قوله هو في حكم المنطوق . 
قوله: (وعلى هذا حكم المزارعة أيضأ) يعني إذا لم يُسم نصيب صاحب البذر 
وكاس ازا نا ين إن لبايك لطاع تور جار كا ا ستيار ادر 
لا بذر من قبله إنما يستحق بالشرط قلا بد من بيان نصيبه ليثبت الاستحقاق له بالشرط. 
فأما صاحب البذر فيستحق بملكه البذر فلا يدعدم استحقاقه بترك البيان في نصيبه وإن 
سمّى نصيب صاحب البذر ولم يُسم ما للآخّر بان قال : على أن لي ثلثي الخارج وسكت 
عن نصيب المزارع ففي القياس لا يجوز لأنهم ذكروا ما لا حاجة إلى ذكره وتركوا ما يحتاج 
إليه لصحة العقد . ومن لا بذر من قبله يستحق بالشروط فبدونه لا يستحق شيفاً. وفي 
الاستتحسان الخارج مشترك بينهما والتنصيص على نصيب أحدهما يكون بياناً أن الباقي 
للآخر فكان صاحب البذر قال: : على أن لي ثُلنَي الخارج ولك ثلثه. وكذا في ١المبسوط».‏ 


قوله: (وأما النوع الشاني) وهو السكوت الذي يكون بياث يدلالة حال المتكلم فمثل 
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ويدل في موضع الحاجة إلى البيان على البيان مثل سكوت الصحابة 
رضوان اللّه عليهم عن تقويم منفعة البّدّن في ولد المغرور وما أشبه ذلك 
سكوت صاحب الشرع عند أمر يعايئه من قول أو فعل عن التغيير (يدل) خبر مبتدا 
يتعاملونها فيما بينهم ومآكل ومشارب وملابس كانوا يستديمون مباشرتها فأقرهم عليها 
ولم ينكرها عليهم فدل أن جميعها مباح في الشرع إذ لا يجوز من النبي عَلْلهُ أن يقر الناس 
عل مدكر محظور فإن الله تعالى وصفه بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكر في قوله عز 
ذكره: ف يَأْمَرَهُم بالمّعروف ويّنهاهُم عن المُدكّر # [الأعراف: ١617‏ ]؛ فكان سكوته بيانا 
أن ما أقرّهم عليه داخل في المعروف خارج عن المدكر. 

وذكر في بعض نسخ أصول الفقه أن النبي #َيِتّهُ إذا علم بفعل أو قول صدر عن 
مكلف وسكت عنه وقرره ولم يدكر عليه مع كونه قادراً على الإنكار فلا يخلو إما أن يكون 
من الأفعال والأقوال التي سبق من النبي عليه السلام النهي عنها وتحريمها ومن المياشر 
الإصرار عليها واعتقاد إباحتها أو لا يكون كذلك . فإن كان الأول كسكوته عند رؤيته كافراً 
يمشي إلى كنيسة عن الإنكار فلا يدل على جواز ذلك الفعل ولا عالى كون النهي منسوخاً 
بالاتفاق . وإن كان الثاني فقد اختلف فيه. قال قوم: إن لم يسبقه تحريم فتقريره دل على 
الس ا لمم اد 0 
و ا ا 
وأقره على ما كان عليه وإذا كان كذلك لا يصلح دليلاً على الجواز والنسخ . 

وحجة الفريق الأول أن سكوته عليه القدادم لو لم يدل على الجواز إن لم يسبق 
تحريم وعلى النسخ إن سبق لزم ارتكاب محرم وهو باطل . وذلك لان الفعل أو القول 
الصادر لولم يكن جائراً لكان التقرير عليه والسكوت عن الإنكار مع القدرة عليه حراماً في 
حق غير النبي فكيف في حقه مع قوله عليه السلام: «الساكت عن الحق شيطاتٌ أخرس» 
وفيه أيشاً تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن السكوت عن الباطل يوهم الجواز أو النسخ 
وأنه غير جائز بالإجماع إلا عند من يجوز تكليف المحال . وقولهم: يحتمل أنه لم يبلغه 
التحريم فاسد لأن عدم بتر مرحي ا ب كد باك الشخل أو 
عدم لحري أو انق وكذا إذا بلغه التحريم 0 0 صرة ة مع كونه فالتا 
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وسكوت البكر في النكاح يجعل بياناً لحالها التي توجب ذلك وهو الحياء 
متبعاً للنبي عليه السلام يجب تجديد الإنكار دفعاً للتوهم المذكور. وهذا بخلاف 
اختلاف أهل الذمة إلى كدنائسهم لأآنهم غير متبعين له ولا معتقدين تحريم ذلك فلا يتوهم 
نسخ ذلك بسكوت النبي عليه السلام عن الإنكار عليهم . 

قوله: (ويدل في موضع الحاجة) إلى كذا لا يخلو عن اشتباه لآن ضمير يدل أن رجع 
إلى ما ررجع إليه ضمير يدل الأول لانعطافه عليه بواسطة الواو على معنى أن سكوت النبي 
عليه السلام يدل على الحقيقة وعلى البيان في موضع الحاجة إليه لا يطابقه المثال 
المذ كور وهو سكوت الصحابة وإن جعل ضميره لمطلق السكوت كما هو مراد المصئف 
يأباه العطف إذ لا بد في العطف من تقدير ما قدر في المعطوف عليه في المعطوف ولو 
قرىيء مثل بالنصب على معنى أن سكرت النبي عليه السلام يدل على كذا مثل دلالة 
سكوت الصحابة عليه لا يستقيم أيضاً لآن فيه اعتبار سكوت النبي عليه السلام بسكوتهم 
وهو قلب الأصل. ولو جعل معطوفاً على ندل الأول بغر :واو ومو جاتر عند ابعض الببحاة 
على ما هو المذكور في 9العيسير) قد بيّنا ذلك في أول الكتاب لاستقام وصار موافقا لعبارة 
شمس الأئمة رحمه الله حيث قال: وأما النوع الثاني فتحو سكوت صاحب الشرع إلى أن 
قال وكذلك سكرت الصحابة . المغرور من يطا امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح على 
ظن أنها حرة فتلد منه ثم تستحق. وولده هذا حر بالقيمة فإن يزيد بن عبد الله بن فسيط 
قال: أبقت آمة فاتت بعض القبائل فانعمت إلى بعض قبائل العرب وتزوجها زجل من بني 
عذرة فنثرت وأبطنها ثم جاء مولاها فرفع ذلك إلى عمر رضي اللّه عنه فقضى بها لمولاها 
وقضى على أبي الآولاد أن يفدي أولاده الغلام بالغلام والجارية بالجارية أي الغلام بقيمة 
الغلام والجارية بقيمة الجارية فإن الحيوان ليس بمضمون بالمثل في الشرع. وهكذا روي 
عن علي رضي الله عنه في فضل الشراء وكان ذلك بمحضر عامة الصحابة رضي اللّه عنهم 
فكان بمنزلة الإجماع منهم. ثم إنهم حكموا برد الجارية عن مولاها ويكون الولد حراباً 
بالقيمة وبوجوب العثر وسكدوا عن بيان قيمة منفعة بدل ولد المغرور ووجوبها للمستحق 
على المغرور فيكون سكوتهم دليلا على أن المنافع لا تضمن بالإتلاف المجرد عن العقد 
وعن شيهة العقد بدلالة حالهم لآن المستحق جاء طالباً حكم الحادثة وهو جاهل بما هر 
واحب له وكانت هذه الحادثة أولى جادثة وقعت بعد رسول الله 2ه مما لم يسمعو ا فيه 
نصا فكان يجب عليهم البيان بصفة:٠الكمال‏ والسكوت بعد وجوب البيان دليل النفى. 
كذا قال شمس الآئمة رحمه اللّه (وما أشبه ذلك) أي وما أشبه تقويم منفعة بدون الولد 
من تقويم منافع الجارية المستحقة وخدمتها وإكسائها فإنهم لما سكّتوا عن بيان حكمها 


باب بيان الضرورة يننا 
ع ا تك ا 
والنكول جعل بياناً لحال في الناكل وهو امتناعه عن أداء ما لزمه مع القدرة عليه 
وهو اليمين بك في أمة ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة أنه إذا ادعى 
أكبرهم كان نفياً للباقين بحال منه وهو لزوم الإقرار لو كانوا منه. وأما الثالث: 
فمثل المولى يسكت حتى يرى عبده يُبيع ويشتري فجعل إِذناً دفعاً للغرور عن 
مع الحاجة إليه كان بيانا انها ليست بمتقومة. أو ما أشبه ذلك من سكوتهم في تقدير 
الحيض عما فوق العشرة مع أنه موضع الحاجة إلى البيان (توجب ذلك) أي توجب كونه 
بياناً . وهو الحياء الضمير راجع إلى الخال وتذكيره باعتبار تذكير الخبر أي تلك الحال هي 
ارت ل ل ري لوال روا : «إن البكر لتستحي يا رسول 
اللّه؛ فجعل سُكوتها دليلاً على جواب يحول الحياء بينها وبين التكلم به وهو الإجازة التي 
يكون فيها إظهار الرغبة في الرجال وكذلك النكول أي ومثل سكوت البكر وهو امتناع 
المدعى عليه عن الحلف بعد توجه اليمين عليه من نكل القرن إذا تآخر عن محاربة صاحبه 
رجعل بياناأ) أي إقراراً بوجوب المدّعى به عليه عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
لحال في الناكل ( وهو) أي تلك الحال امتناعه عن آداء ما لزمه مع القدرة عليه وهو اليمين 
فإنها قد لزمته بقوله عليه السلام: «واليّمين على من أنكر» فلا يكون امتناعه عن أدائها 
بعد الوجوب مع القدرة عليه إلا للاحتراز عن الوقوع في آمر أعظم منه وهو اليمين الكاذبة 
إذ المسلم لا يمتنع عن أداء الواجب إلا لأمر أعظم منه على ما يدل عليه حاله فيكون إقرارا 
بهذه الدلالة. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله لم يجعله إقرارا لآن الامتناع كما يدل على 
الاحتراز عن اليمين الكاذبة يدل على الاحتراز عن نفس اليمين والقداء عنها اقتداء 
بالصحابة وعملاً بظاهر قوله تعالى : 9 ولا تَجِعَلُوأ اللَّهَ عُرضّة لآيمّانكُم » [البقرة: 17114 ]» 
وإنما وجبت عليه اليمين لمّعنى في غيرها وهو رعاية حق المدعي لا لذاتها ويحصل ذلك 
المعنى ببدل ما ادّعى له فيحمل امتناعه عن اليمين على اختيار البذل والفداء لا الإقرار 
والامتناع عن آداء الواجب إذ الوجوب منتفم على ققدي البلال: الحتراز] عق تسيعه: إلى 
الكذب . كان نفياً للباقين لحال فيه يعني كان تخصيصه الأكبر وسكوته عن دعوة الآخرين 
نفياً للباقين بدلالة حال فيه وهي أن الإقرار بنسب ولده منه واجب وإن نفى نسب ولد ليس 
منه عن نفسه واجب أيضاً فإذا سكت عن بيان نسب الآخرين بعدما وجب عليه الإقرار 
بثبوته لو كانا منه كان دليل النفي لأنه موضع الحاجة إلى البيان فيجعل ذلك كالتصريح 
بالنفي . ولا يقال إن الجارية صارت أم ولد بدعوة الأكبر فيتبغي أن يغبت نسب الآخرين 
بالسكوت لأنهما ولدا أم ولد. لأنا نقول إنما يغبت نسب ولد آم الولد بالسكوت إذا لم 
يقارنه نفي وهاهنا قد دل السكوت على النفي بدلالة حاله كما ذكرنا فلا يقبت به النسب . 
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قوله: (وأما الغالث) وهو السكوت الذي جعل بياناً ضرورة دفع الغرور فمثل المولى 

إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت عن النهي كان سكوته إذئا له في التجارة عندنا. وقال 
الشافعي رحمه الله : الأ يكو إذنا لان سكرته عن التهي ميمسطل قد يكون للرضاء بتصرفه 
وقد يكون لفرط الغيظ وقلّة الالعفات إلى تصرفه لعلمه أنه محجور عن ذلك شرعاً 
والمحتمل لا يكون حُجة كمن رأى إنساناً يبيع ماله فسكت ولم ينهه لا يُتفذ ذلك 
التصرف بسكوته والدليل عليه أن هذا التصرّف الذي يباشره لا ينفذ بسكوت المولى فإنه 
إذا رآه يبيع شيئاً من ملكه لا ينفذ هذا التصرف فكيف يصير ماذوناً في سائر التصرفات . 
فالحاجة إلى رضاء مُسقط لحق المولى عن مالية رقبته وذلك لا يحصل بالسكوت كمّن 
رأى آخَر يتلف ماله فسكفّت لا يُسقط الضمان بسكُوته. وهذا بخلاف سكوت البكر فإن 
ذلك محتمل ولكن قام الدليل الموجب لترجيح الرضاء فيه وهو أن لها عند تزويج المولى 
كلامين لا ونعم والحياء يحول بينها وبين نعم لما بيّنا ولا يحول بينها وبين لا فكان 
سكوتها دللا علن الخوات: الذي يحول الحياة بينها ورين ذلك ولا يوجن مكل لا للق اهنا 
ار ار وكذلك سكوت الشفيع عن الطلب فإنه لا حق للشفيع قبل 
الطلب وإنما له أن يقبت يثبت حقه بالطلب فإذا لم يطلب لم يقبت حقه وهاهنا حق المولى في 
مالية القبة ثابت وإنما الحاجة إلى الرضاء المسقط لاحقه . ونحن نقول: لولم يكن سكوت 
المولى عن النهي إِذناً له بالتجارة أدى إلى الضرر والغرور ودفعهما واجب لقوله عليه السلام 
ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام») وقوله عليه السلام: ومن غشنا فليس منا)('» وذلك لآن 
الناس يعاملون العيد ولا يمتنعون منها عند حضور المولى إذا كان ساكتاً فإذا لحقه ديون 
ثم قال المولى كان عبدي محجوراً عليه تعأخّر الديون إلى وقت عتقه ولا يدري متى يعتق 
وهل يعتق أو لا يعتق فيكون آتو حقوقهم ويلحقهم فيه من الضرر ما لا يخفى ويصير 
المولى غاراً لهم فلدفع الضرر والغرور جعلنا سكوته بمنزلة الإذن له في التجارة. والسكوت 
محتمل كما قال ولكن دليل العُرف يرجح جانب الرضاء فالعادة أن من لا يرضى بِتَصّرف 
عبده يظهر النهي إذا رآه يتصرف ويؤدبه على ذلك وربما يستحق عليه ذلك شرعاً لدفع 
الضرر والعُرور فبهذا الدليل رججّحنا جانب الرضاء لدفع الضرر عن المشتري. والدليل عليه 
أنه بعدما أذن له في أهل سوقه لو حجر عليه في بيته لم يصح حَجْره لدفع الضرر والغرور 


زنك أخرجه مسلم في الإيمان حديث رقم ٠ ١‏ والترمزي .في البيوع حديث رقم ١١‏ » وأبو داود في 
الإجارة حديث رقم 514167: وابن ماجه في التجارات حديث رقم 255714 والإمام أحمد في 
المسند ؟5/؟1؟. 
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الناس وكذلك سكوت الشفيع جعل رداً لهذا المعتى. فأما الرابع فمثل قول 
علمائنا رحمهم اللّه في رجل قال: لفلان علي ماثة ودينار أو مائة ودرهم أن 
العطف جُعل بياناً للأول وجعل من جنس المعطوف . وكذلك: لفلان علي مائة 
وقفيز حنطة ا : القول قوله في الماثة لأنها مجملة فإليه 


لجا ننه مار شي وله الاق ادرف يسقط احتمال عدم الرضاء من سكوته لدفع 
الضرر عن الئاس كان أولى. وقوله هذا التصرف بسكوت المولى لا ينفذ قلا لآن في هذا 
التصرف إزالة ملك المولى عما يبيعه وفي إزالة ملكه ضرر متحقق للحال فلا يقبت 
بسكوته اريس في لبرت 002 ضرر متحقق على المولى في الحال فقد يلحقه الدين وقد 
لا يلحقه. ولو لم يثبت الإذن به لتضرر الناس الذين يعاملونه. وكذا لا يقبت الرضاء 
بالسكوت إذ رأى إنساناً يتلف ماله لآن الضرر متحقق في الحال وسكوته لد يكون دليل 
التزام الضرر حقيقة . 


قوله: (وكذلك سُكوت الشفيع جُعل ردأ لهذا المعنى) أي ومثل سكوث المولى 
سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد العلم بالبيع جعل رداً للشفعة لهذا المعنى وهو دقع 
الغرور عن المشتري فإنه يجتاج إلى التصرف ذ في المشتري فإذا لم يجعل سكوت الشفيع 
خن لب الشفمة لاطا لها نا أن ممت المشتري من التصرف أو يرت افوخ علي 
تصرقه فلدفع الضرر والغُرور جعلنا ذلك كالتنصيص منه على إسقاط الشفعة وإن كان 
الشكرت في يناه با خرتاي للا لخ لاه 115 كك رش الأئجة ريه الله . ولأن 
الشفعة شر مح لدزه عير الاخيل عي لعس ازفا يكت فقد رركي بترا الضرر على نفسه. 


قوله: (وأما البوع الرابع) وهو السّكوت الذي جعل بياناً لضرورة الكلام فكدا. 
والخلاف ليس في هذا الأصل فإن الشافعي رحمه اللّه يوافقنا في أن السكوت يجعل بياناً 
لصيرورة الكلام كما في عطف الجملة الناقصة على الكاملة وكما هو عطف العداد المفسّر 
علي المبهم. إنما الخلاف في هذه المسألة. فعندنا هي مبنية على هذا الأصل وعنده 
ليست بمبئية عليه. وجه قول الشافعي رحمه الله وهو القياس أنه أبهم الإقرار بالماثة 
وقوله : ودرهم ليس بتفسير له لآنه عطف عليه بحرف الواو والعطف لم يوضع للتفسير لغة 
ألا ترى أن من شرط صحة العطف المغايرة حتى لم يجز عطف الشيء على نفسه؟ ومن 
شرط صحة التفسير أن يكون عين المفسر. إن اللاراهع في قوله عشرة دراهم عين النشرة 
لا غيرها فكيف يصلح العطف مفسراً؟ يوضحه أن المعطوف وهو الدّرهم واجب عليه مثل 
المعطوف عليه وهو المائة ولو كان تفسيراً لها لم يجب به شيء كما لو قال : مائة درهم 
لأن الوجوب بالمفسر لا بالتفشير. وإذا لم يصلح العطف مفسراً بقيت الماثة مجملة 
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بيانها والعللق لأ ينانا لأنه لم يوضع له كما إذا قال: ماثة وثوب وشاة 
وماثة وعبد ووجه قولئا : إن هذا يدل نبياناً عاذة ودلالة. أما العادة فلأن حذف 
المعطوف عليه في العدد متعارف ضرورة كثرة العدد وطول الكلام يقول الرجل: 
بعت منئلك هذا بماثة وعشرة دراهم وبماثة وعشرين 5 ويماثئة وذرهم 
درسو صلل الجر ادرولني كلك شك #ا موص يري لآنه لاايثي دين في 
الذمة ثبوت الأول. وأما الدلالة فلأن المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة شيء 
فيكون القول بالمفسر لا بالتفسير. وإذا لم يصلح العطف مفسراً بقيت المائة مجملة 
فيكون القول قوله في بيانها كما في قوله: ماثة وثوب وماثة وشاة ومائة وعبد بخلاف قوله 
علي مائة وثلاثة دراهم لأنه عطف أحد العدّدين المبهمين على الآخر ثم فسره بالدراهم 
فيتصرف التفسير إليهما لحاجة كل واحد منهما إلى التفسير كما لو قال: .مائة وثلاثة 
أثواب آلا ترى أنه لا يلزمه بقوله دراهم زيادة على المذكور ويلزمه بقوله ودرهم زيادة على 
المائة لما قلنا. وجه قولنا وهو الاستحسان أن هذا أي قوله ودرهم أو ديئار جعل بيانا عادة 
ودلالة أي عرفا واستدلالا. وقيل العادة تستعمل في الأفعال والعرف يستعمل في الأقوال 
كما في قوله لا أضع قدمي. أما العادة فلآن حذف المعطوف عليه أي حذف تفسير 
المعطوف عليه وتمييزه في العدد متعارف إذا كان في المعطوف دليل عليه بان كان مفسراً 
يقول الرجل: بعت هذا منك بمائة وعشرة دراهم وبمائة وعشرين درهماً أي بمائة درهم 
وعشرة دراهم وبمائة درهم وعشرين درهماً. وفائدة إيراد النظيرين جواز حذف مميز المائة 
وراد حا عمو الجوط رباكا لكر ار الما اتيم «اويانة درهم ودرهمين على السواء 
يعني كما يُقال بمائة وعشرة دراهم وبمائة وعشرين درهماً ويراد بالجميع 00 يقال 
أيضاً بمائة ودرهم وبمائة ودرهمين ويراد بالكل الدراهم من غير فرق. فلما صلح عَطّف 
الدرهم على المائة في البيع مفسراً لها باعتبار العرف كما صلح عَطف العدد المفسر لذلك 
يصلح عطفه عليها مفسرا لها في الإقرار أيضاً. كما صلح عطف العدد المفسر لذلك 
(وليس كذلك) أي كعطف الدراهم على المائة عطف ما ليس بمقدر مثل الثوب والشاة 
عليها فإن عطقه ليس بمفسر لها لآن ما ليس بمقدر لا يغبت دينا في الذمة مثل ثبوت ما 
هو مقدر يعني الموجب للحذف كثرة الاستعمال التي هي من أسباب التخفيف وهي إنما 
تتحقق في المقدر الذي يثبت ديناً في الذمة حالاً ومؤجلاً لأنه لما ثبت ديا في الذمة كثر 
العقود والمبايعات به. فأما غير المقدّر فلم يوجد فيه كثرة الاستعمال لأنه لما لم يجب 
ديناً في الذمة إلا في عقد خاص وهو السلم أو فيما هو في معناه وهو البيع بالثياب 
الموصوقة مؤجلاً لم تقع العقود والمعاملات به وبكثرة 5 الوجوب في الذمة في المعامالات 
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واحد كالمضاف مع المضاف والمضاف إليه للتعريف فإذا صلح العطف 
للتعرافه صح الحذف في المضاف إليه بدلالة العطف والعطف إذا كان ا 
المقدّرات صلح للتعريق تفل ليلا علق التشاق لبه .. ؤإذا لي يكن مقدرا 
مثل الثوب والفرس لم يصلح للتعريف . فلم يصلح دليلاً على المحذوف واتفقوا 
جاز الحذف وصار العطف مفسراً فإذا لم يوجد بقيت المائة مجملة فيرجع في تفسيرها 
إليه . 

وحاصله أن جواز الحذف ودلالة المعطوف عليه بكثرة الاستعمال وهي توجد في 
المقدر دون غيره. 
المضاف إليه بدليل اتحادهما في الإعراب واشتراكهما في الخبر والشرط إذا كان المعطوف 
ناقصاً حقيقة أو تقديراً على ما مر بيانه ولهذا لم تحل الذبيحة إذا قيل: بسم اللّه ومحمد 
وك اللّه لع الجراك في التسمية 0 العطف يقتضي المجانسة حتى لم 
ل : دار فلانث وعبد فلان 1 لواف انيه فكذا ل 
للتعريف يعرف المعطوف عليه أي يرفع إيهامه باعتبار أنهما كشيء واحد . وقوله: (فإذا 
صلح العطف) أي المعطوف للتعريف (صح الحذف في المضاف إليه» معناه صح حذف 
المضاف إليه في المعطوف عليه بدلالة العطف فإن المحذوف في قوله: علي مائة ودرهم 
الدرهم المضاف إليه أي على ماثة درهم ودرهم (والعطف) أي المعطوف إذا كان من 
المقدرات صلح للتعريف يعني صلاحية المعطوف للتعريف المعطوف عليه وتفسيره 
ودلالته على المحذوف إنما يغبت إذا كان المعطوف من المقدرات العي تفبت ديوئاً في 
الذمة على الإطلاق ليطابق قولة علي نمائة فإن موجبه اللزوم في الذمة على الإطلاق فآما إذا 
لم يكن مقدراً مثل الغرب فإنه لا يغبت دينا في الذمة إلا في السلم. والفرس مائة لا يغبت 
ديا في المبايعات اضبلاً فلا يلح دليلا على المتعابوف وتقتبيرا للماكة ة لآن قوله : علي 
مائة عبارة عما ب؟ يغبت في اللذمة مطلقاً ثبوتاً صحيحاً ليس وما ليس بمقدر كذلك فلهذا ل 

بصير المعطوف عليه مفسراً بالمعطوف :.وتكوايما كينا إناالم تعمل المقطرت تسيرا 
لك حقيقة بل جعلناه دليلاً على المحذوف الذي هو تفسير وتمييز للمائة فلا يلزم علينا 
ما ذكر الخصم أن من شرط التفسير أن يكون عين المفسر والمعطوف ليس ذلك. وذكر 
في «الأسرار» في تقرير هذه المسألة أن الأصل في العطف هو الشركة بين المعطوف 
والمعطوف عليه في الخبر كقولك جاء زيد وعمرو وهذه طالق وهده. والتفسير للمجمل 
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في قول الرجل: لفلان علي أحك وعسروت درهماً كن ذلك كله دراهم لآن 
العشرون مع الحاد معدود مجهول فصح التعري بالدرهم . وكذلك إذا قال: 
أسئل وعشروتن شاةٌ أو 8 وأجمعوا في قوله: لفلان علي مائة وثلاثة دراهم 
فصاعداً إن المائة من الدراهم لأن الجملتين جميعاً أضيفتا إلى الدراهم فصار 
بياناً وكذلك إذ قال : مائة وثلاثة أثواب وثلاثة شياه . وقد قال أبو يوسف رحمه 
الله في قوله لفلان علي مائة وثوب أو مائة وشاة أنه يجعل بياناً لآن العطف دليل 
الاتحاد مثل الإضافة فكل جملة تُحتمل القسمة فإنها تحتمل الاتحاد فلذلك 
يجري مجرى الخبر على الابتداء لتوقف فهم المقصود عليه توقفه على الخبر فيقتضي 
صحة العطف الشركة بين المعطوف والمعطوف عليه فيما هو تفسير كما يقتضي الشركة 
فيما هو خبر كما لو آخر التفسير عن العددين جميعاً فإنه إذا آخره و جعل العدد بنقسه 
مفسراً سواء في أنه يصير عدداً بترا فأما إذا قال لفلان علي مائة وثوب فقوله: : وثوب 
ليس بمفسر لآن الغياب مختلفة القدر والجدس كقوله: ماثة إلا أنه اقل جهالة فلم يلتحق 
يما وضع تفسيراً وخبراً عن الجملة» بل كان هذا إلى القياس أقرب. والمسألة الأولى إلى 
التفسير المصرمح به أقرب فاستحسن الرد إلى التفسير فيها. لأن الجملتين أضيفتا إلى 
الدراهم فإن قوله: علي مائة جملة ظرفية وقوله وثلاثة ثة جملة أخرى ظرفية ناقصة عطفت 
على الأولى وقد أضيفتا ججميعاً إلى الدراهم فصار لفظ الدأراهم بياناً لهما لكونهما مفتقرين 
إلى البيان . 

قوله: (وقد قال أبو يوسف) روى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله في قوله: 
تقفلان علي ماثة ة وثوب أو ماثة وشاة أنه يجعل بياناً للمائة ة فيكون الكل من الثياب والشياه 
والقول في بيان جنسها قول المقر لآنا إنما جعلنا المعصوف تفسيراً للمعطوف عليه 
باعتبار الاتحاد كما ذكرنا (فكل جُملة) أي كل مال مجتمع يحتمل القسمة أي قسمة 
الجمع وهي أن يقسم الجميع قسمة واحدة بطريق الخبر ولا يحتاج إلى قسمة أخرى فهي 
محتملة للاتحاد لأن قسمة القاضي جبراً لا تقع إلا فيما هو متحد المجنس والثوب والشاة 
من هذا القبيل كالمكيل والموزون فيمكن أن يجعل المفسر منه تفسيراً للمبهم بدلالة 
العطف الموجب للاتحاد كالدرهم والديئار (فلذلك) أي فلاحتمال الاتّحاد جعل قوله 
وثوب أو شاة بيانا للمائة بخلاف قوله مائة وعبد فإنه مما لا يحتمل القسمة مطلقاً فلا 
يديحقئ في معى الاتحاة يسبب الحطق فلا يُصير المجمل بالمعطوك فيه مقسراً كذا ذكر 
شمس الأئمة رحمه اللّه في « أصول الفقه ) و« المبسوط » . 
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جُعل بياناً بخلاف قوله مائة وعبد اللّه أعلم بالصواب . 

وهذا القّرق مشكل فإن عنده يقسم الرقيق قسمة جمع وهي أن يقسم الجميع 
واحدة بطريق الجبر ولا يحتاج إلى قسمة أخرى كالثياب والغنم فينيغي أن يساوي العيد 
دعسن واعب اد ثواليما في الرقيى العااتستي ل قينا 
الحسامي . ولك 09 نات الظاهرة .في والميسوط» و«دالهداية) وهنا ذ 
المذكور فيها أن الرقيق ! إذا كانوا نهنا واحذا تُقسم قسمة جمع عندهما بطلب بعض 
الشركاء وإن أبى لحن راسي انما بأن على هذه الرواية يحتمل أن يكون أبو يوسف 
موافقاً لأبي حنيقة رحمهما الله في أن الرقيق لا يقسم قسمة جمع. ويحتمل أنه أراد أن 
الثوب والغدم يقسمان قسمة جمع بالاتفاق فيتحقق فيهما الاتحاد والرقيق لا يقسم هذه 
القسمة بالاتفاق بل هي على الخلاف فلا يغبت بمثلها الاتحاد واللّه أعلم . 


خرف 
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قال الشيخ الإمام الكلام في هذا الباب في تفسير النسخ ومحله وشرطه 
والناسخ المنسوخ . آما النّسخْ فإنه في اللغة عيارة عن التبديل قال اللّه تعالى : 


وَإدا يَدلنَا آية مَكَانَ آيّة واللّه أعلم بما يتزل © [النحل:١١٠]‏ فسمى التسخ 
تبديلاً ومعنى التيديل أن يزول شيء فيخلفه غيره يقال : سكنت اسمس الظل 


لاك لاه الاك ا لاف الاك لاف لاف ا لاف اا لاف اف اف لا ا ا ا ا ااا ا أ لي ل لل ا ل ل ل 
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تكلّم الأصوليون في معنى النسخ لغة فقيل معناه: الإزالة يقال: نّسخت الشمس 
الظل أي إزالته ورفعته ونسخ 0 الآثار إذا محتها ونسخت الشيب الشباب أي أعدمه 
وإليه أشار الشيخ في الكتاب بقوله: (ومعنى التبديل أن يزول شيء فيخلفه غيره إلى آخره) 
وقيل معناه النقل وهو تحويل الشيء من مكان إلى مكان أو حالة إلى حالة مع بقائه في 
نفسه يقال نسخت النحل العسل إذا نقلته من خلية إلى أخرى ومنه: تناسخ المواريث 
لانتقالها من قوم إلى قوم . ومنه نَسخت الكتاب لما فيه من مشابهة النقل بتحصيل مثل ما 
في أحد الكتابين في الآخر. ثم قيل هي مشترك بين المعنيين لأنه أطلق عليهما والاصل 
في الإطلاق هو الحقيقة . وقيل هو حقيقة في الإزالة مُجاز في الآخَر لأنه لم يستعمل إلا في 
المغديين وليب تحفقيقة في التقل ٠‏ لآن في قوله : نسخت الكتاب لم يوجد النقل حقيقة 
فتعيّن كونه حقيقة في الآخر تفادياً عن كثرة المجاز. وقيل: على على العكسٍ لآن قوله: 
نسخت الكتاب إن كان حقيقة فهو المطلوب وإن كان مجازاً فلا يكون مستعاراً من الإزالة 
لانه غير مزال ولا مشابه فتعين أن يكون مستعارا من النقل لمشابهته إياه وإذا كان مستعاراً 
منه كان النقل حقيقة حقيقة فكان مجازأ في الآخر دفعاً للاشتراك . 

والأولى في الشرع أن يكون بمعنى الإزالة لآن نقل الحكم الذي هو منسوخ إلى 
ناسخه لا يتصوّر. وأما الإزالة وهي الإبطال والإعدام فمتصوّر. وذكر في «الميزان» أنه اسم 
عرفي عند بُعضهم فإن ما هو معناه وهو الرفع والإزالة لا يتحقق في النسخ الشرعي فكان 
الاستعمال عرفا فيكون الاسم منقولاً كاسم الصلاة للأفعال المعهودة لما لم يكن فيها 
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لأنها تخلفه شيعاً فشيعاً. هذا أصل هذه الكلمة وحقيقتها حتى صارت تشبه 

معنى الاسم اللغوي يكون اسماً منقولاً لا اسماً شرعياً فكذا هذا. وقال بعضهم: هو اسم 
شرعي لأن فيه معنى لغوياً وهو الإزالة من وجه على ما يذكر. واختلفوا في معناه شريعة 
أيضاً أي في حده فقيل : وهو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الغابت بالخطاب المتقدم 
على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه» وإنما الخعير لفقل الحظاك ادرف القص اليشيعل 
اللفظ والفحوى وغير ذلك مما يجوز النسخ به. وفيه احتراز عن الموت ونحوه من الأعذار 
الدالة على ارتفاع الأحكام الزائلة بها مع تراخيها عنها وكونها بحيث لولاها لكانت 
الأحكام الزائلة بها مستمرة. وقيد بالخطاب المتقدم احترازاً عن الخطاب الدال على ارتفاع 
الاحكام العقلية الثابتة قبل ورود الشرع فإن ابتداء إيجاب العبادات في الشرع يزيل حكم 
العقل من براءة الذمة ولا يسمى نسخاً لانه لم يزل حكم خطاب . وقيد بقوله: على وجه 
لولاه لكان ثابعاً احترازاً عما إذا ورد الخطاب بحكم مؤقت نحو قوله تعالى : ثم آتمرأ 
الصيّام إلى اليل 4 [ البقرة : : ل.م1]» وبعد انتهاء ذلك الوقت ورد خطاب بحكم مناقض 
للأول كما لو ورد عند غروب الشمس 8 كُلُوأ وَاشربوأ # [البقرة: 18107 ]) فإنه لا يكون 
نسخاً للأول لأنا لو قدرنا انتفاء الثاني لم يكن الأول مستمراً بل كان منهياً بالغروب. 
وقوله : مع تراخيه احتراز عن الخطاب المتصل كالاستثناء والتقييد بالشرط والغاية لآنه 
يكون بيانا لا نسخا. 

وقيل: وهو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على 
وَْه لولاه لكان ثابتأ» وإنما زيد لفظ المثل لأن صاحب هذا الحد يقول تحقيق الرفع في 
الحكم ممتنع لأن المرفوع إما حكم ثابت أو ما لا ثبات له. والغابت لا يمكن رفعه وما لا 
ثيات له لا حاجة إلى رفعه فدل أن النسخ هو رفع مثل الحكم الثابت لا رفع عينه أو بيان 
مدة الحكم. 

وقيل: « هو الخطاب الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول). 

وقيل: «هو والخطاب الدال على انتهاء امد الحكم الشرعي مع التآخّر عن مورد). 
وزيفت هذه الحدود بأنها مع كونها تعريفات للناسخ لا للنسخ نفسه لآن الخطاب دليل 
النسخ والطريق المعرف له لا نفسه غير مطردة لآن العدل ٍ إذا قال نسخ حكم كذا يكون هذا 
القول خظابا ولفظاً دالاً على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم وزواله طهور انتفاء 
شرط دوامه وانتهاء أمده ولا يكون نسخاً بالإجماع . وغير منعكسة لوجود النسخ بفعل 
التبي عليه السلام وهو ليس بخطاب. ولهذا زاد بعضهم فقال: «هو إزالة مثل الحكم 
الثابت بقول مُتقول عن الله تعالى أو عن رسوله عليه السلام أو فعل منقول عن رسوله عليه 
السلام مع تراخيه عنه على وّجه لولاه لكان ثابتأً؛. ويدفع الآول بان يُقال المراد من 
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الإيطال من حيث كان ود يخلف الزوال وهو في حق صاحب الشرع بيان 
محض لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله تعالى إلا أنه أطلقه فصار 
ظاهره البقاء في حق البشر فكان تبديلاً في حقنا بياناً محضاً في حق صاحب 
الخطاب -خطاب الشارع لا خطاب غيره فإن الخطاب إذا أطلق في مثل هذا الموضع يراد به 
خطاب الشارع كلام غيره على أنا لا تُسلم أن كلام العدل ذال على ما ذكرتم بل كلامه 
يدل على خطاب من الشارع دال على ارتفاع الحكم وذ و كل كلالك لا يسمي نيحا 
والثاني بأن يقال فعله عليه السلام يدل على خطاب من اللّه تعالى دال على ارتفاع الحكم 
إذ ليس للرسول ولاية رفع الأحكام الشرعية من تلقاء نفسه فيكون فعله معرفا للخطاب 
الدال على ارتفاع الحكم. ومختار بعض المتاخرين أنه عبارة عن رفع الحكم الشرعي 
بدليل شرعي متأخر فقيد بالشرعي احترازاً عن العقلي فإن رفع الأحكام العقلية الثابتة ٠‏ قبل 
ورود الشرع التي يعبر عنها بالمباح بحكم الآصل بدليل شرعي متاخر لا يسمى نسخاً 
بالإجماع وبدليل شرعي احترازا عن الرفع بالموت. ويقوله متأخرا احترازا عن التقييد 
بالغاية والاستثناء. ونحوهما على ما بِيّنا. وقيل: لا حاجة إلى هذا القيد لأنه لما قال رفع 
الحكم خرج التقييد بالغاية ونحوها لأن الخطاب المتصل بالخطاب الأول ليس برافع لحكم 
الخطاب الأول بل هو بيان وإتمام لمعناه بعد ثبوته وتقييد له بمدة وشرط ونحو ذلك . 

وذكر صاحب ( الميزان»): والحد الصحيح أن يقال : «هو بيان انتهاء الحكم الشرعي 
الملق الذي في تقدير أوهامنا استمراره لولاه بطريق التراخي ) ونعني بالحكم المحكوم لا 
الحكْمٍ الذي هو صفة أزلية للّه تعالى. قال: ولا يلزم عليه المؤقت صريحاً لأنه ليس في 
وَهُمنا استمراره ولا التخصيص فإنه بيان أنه غير مراد من الأصل لا أنه انتهاء بعد الثبوت. 
قال: وما قالوا من الإزالة والرفع غير صحيح لأن ما ثبت من الحكم في الماضي لا يتصور 
بطلاثه وما في المستقبل لم يثبت يثبت بعد فكيف يبطل ؟ 

قلت: وهذه التعريفات كلها ليست بجامعة لأن الرفع بطريق الإنساء نسخ عند 
الجمهور حيث أوردوا في كتبهم نُظير نسخ التلاوة والحكم جميعاً ما رفع من صحف 
إبراهيم بالإنساء وما رقع من القرآن بالإنساء مثل ما روي أن سورة الأحزاب كانت تعدل 
سورة البقرة. ثم إنه لم يدخل في هذه الحدود لأن الإنساء ليس بخطاب رافع ولا دليل 
: شرعي ولا بيان لشيء فإذاً لا بد من زيادة تصير بها جامعة مثل أن يقال: هو رفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي أو بإنساء وهكذا في كل حد وهذا عند ومن جعل هذا القسم 
قسيفاء . فاما عند من لم يجعله نسخاً كالرفع بالموت والجئون مستدلاً بانه عطف على 


باب بيان التبديل وهو الدسخ سين 


الوساجين العم وقالت 0 لق . وهم في ذلك فريقان : قال 


النسخ في قوله تعالى: ما سخ من آيّة أو ننسها © [البقرة:١٠]»‏ والعطف يدل على 
المغايرة فلا حاجة إلى زيادة . 

قوله: (هذا) أي التبديل أصل هذه الكلمة وهي التسخ. (حتى صاركع) أي 
حقيقتها وهي التبديل تشبه الإبطال من ححيث كان التبديل أي المبدل وهو الناسخ خ وجود 
الخلف الزوال أي زوال المنسوخ وهذا هو معنى الإبطال. فإن المبطل للشيء اله 
(وهو) أي النسخ في حق صاحب الشرع بيان مُحض لا نتهاء الحكم الأول ليس فيه معنى 
0 تعالى أنه ينتهي في وقت كذا بالناسخ فكان الناسخ بالنسبة 
إلى علمه تعالى مبيناً للمدّة لارافعاً . إلا أنه أطلقه أي لم يبين توقيته الحكم المسوخ حين 
شرعه فكان ظاهره البقاء في حق البشر. لأن إطلاق الأمر بدشيء يوهمنا بقاء ذلك على 
التأبيد من غير أن نقطع القول به في زمن الوحي . 

فصار الحاصل أن معتى النسخ عند الشيخ هو التبديل والإبطال لغة وكذلك شرعاً 
بالنسبة إلى علم العباد لكنه بالنسبة إلى علم صاحب الشرع بّيان محض لمدّة الحكم . قال 
صاحب «الميزان) :هذا غير مستقيم , لأنه يؤدي إلى القول بتعدد الحقوق والحق عندنا 
واحد في الشرعيات والعقليات جميعاً. واجيب عنه بأن الحق واحد بالتسية إلى صاحب 
الشرع فأما بالنسبة إلى العباد فمتعدّد حتى وجب على كل مجتهد العمل باجتهاده و 
يجوز له تقليد غيره وهاهنا الحق بالنسية إلى صاحب الشرع والجد وهو كونة.بيانا لأرفعا 
وإبطالاً (لأنه) أي المقتول ميت بأجله أي بانقضاء أجله بلا شبهة عند أل السنة إذ لا 
أجل له سواء كما نص اللّه تعالى بقوله: َل فَإِذًا جَاء أَجَلّهُم لآ يُستاخرون ماعة لآ 
يُستَقدمُونَ 4 [ الأعراف : :"] و[التحل ]. والموت الذي حصل فيه بخلق اللّه تعالى 
كما حصل في الميت حَنْف أنفه لا بفعل القاتل على ما عرف في مسالة المعولدات رفي 
حق القاتل تبديل وتغيير أي إبطال وقطع للحياة بالموت لأنّه هو المباشر لسبب الموت 
حوري ال رار وبر بحا 


قوله: (والنسخ في أحكام الشرع جائز صحيح ) اختلف المسلمون وأمل الكتاب 
في جواز النبخ فأجازه عامة المسلمين سوى قوم لا اعتبار بخلافهم وفرق التصارى كلها 
وافترقت اليهود في ذلك على ثلاث فرق كذا ذكر في (الميزان») وغيره: فذهبت فرقة منهم 
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أحدهما: إنه باطل عقلاً. وقال بعضهم: هو باطل سمعاً وتوقيفاً. وقد أنكر 
بعض المسلمين النّسخ لكنه لا يتصور هذا القول من مسلم مع صحة عقد 
الإسلام. أما من رده توقيفاً فقد احتج أن موسى صلوات اللّه عليه قال لقومه: 
تمسّكوا بالسّبت ما دامت السّموات والأرض وأن ذلك مكتوب في التوراة وأنه 
وهم العيسوية إلى جوازه عقلاً وسمعاً وهم الذين يعترفون برسالة محمد عه لكن إلى 
العرب خاصة لا إلى الأمم كافة . وذهبت فرقة أخرى منهم إلى امتناعه عقلاً وسمعا . وذهبثت 
الفرقة الثالثة إلى جوازه عقلاً وامتناعه سمعا. وزاد عبد القاهر البغدادي فرقة أأخرى فقال: 
ورّعمت فرقة أخرى من اليهود أنه يجوز نسخ الشيء بما هو أشلً منه وأثقل على جهة 
العقوبة للمكلفين إذا كانوا لذلك مستحقين. فكان المراد من قول الشيخ وقالت اليهود 
بفساده الفرقة الثانية والثالثة دون الجميع . 

( وقد أنكر بعض المسلمين النسخ) مثل أبي مسلم عمرو بن بحر الأصبهاني(١2‏ فإنه 
لم يجوز النسخ في شريعة واحدة وأنكر وقوعه في القرآن والمراد بعض من انتحل الإسلام 
وزغم أنه مسلم لا أنه يكون مسلماً على الحقيقة . فإن إنكار الدسخ مع صحة عقد الإسلام 
لا يتصور فتبين به أن قوله: وقد أنكر بعض المسلمين النسخ لا ينافي قوله النسخ جائز 
عند المسلمين أجمع وذكر في (القواطع» أن الأصوليين قد ذكروا الخلاف في هذا مع 
طائفه من البهوه وفرقة من الجساءين ونسيوة إلى ابي امسلم مكماد بن بجر الأصبهاتي وهو 
رجل معروف بالعلم وإن كان يُعد من المعتزلة وله كتاب كثير في التفسير وكتب كثيرة فلا 
أذري تكبف وقع هذا الخلاف منه؟ ومن خالف في هذا من أهل الإسلام فالكلام معه أن ثُريه 
وجود النسخ في القرآن مثل نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالتوججه إلى الكعبة 
ووجوب التريئص حولاً على المتوفى عنها زوجها باربعة اشهر وعشر ووّجوب ثبات الواحد 
للعشرة بثياته للاثنين والوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث وغير ذلك مما لا يحصى . 

فإن لم يعترف كان مكابرة واستحق أن لاا يتكلم معه ويعرض عنه . وإن قال: قد كان 
كذلك ولكن لا أسميه نسخاً كان هذا نعتاً لفظياً ولزم أن يقال: إن رفع شرع ما قبلنا 
بشرعنا لا يكون نسخاً أيضاً وهذا لا يقوله مُسلم. . 

أما من رده توقيفاً أي نصاً لا عقلاً فقد احتج بما يروى عن موسى صلوات الله عليه 
أنه قال: تمسكوا بالسّبت أي بالعبادة في السبت والقيام بامرها ما دامت السموات والأرض 


)20 هو محمد بن بحر الأصفهاني» أبو مسلم وقد اختلف في اسمه الكو 5 لكر بم 
الأدباء 11 ره" -لم؟. 
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بلغهم بما هو طريق العلم عن موسى صلوات الله عليه أن لا نسخ لشريعته. 

واحتج أصحاب القول الآخر إن الأمر يدل على حسن المأمور به والنهي عن 
الشيء يدل على قبحه والنسخ يدل على ضله. . ففي ذلك ما يوجب البداء 
والجهل بعواقب الامور ودليلنا على جوازه ووجوده سمعاً وتوقيقاً آن احداً لم يُنكر 


0 ااا ا لظ 0 للك اتا تف تاتف ات ل ف 0 ل ل ا 


ورّعموا أن هذا مكتوب في التوراة عندهم . وزّعموا أنه بلغهم بالطريق الموجب للعلم وهو 
الثوائر عن موسى عليه السلام أنه قال : إن شريعتي لا سخ وأنه قال : تمسكوا بشريعتي مأ 
دامت السموات والأرض وأنه قال: أنا خاتم النبيين . قالوا: وإذا ثبت ذلك من قوله عندنا لم 
يُجزلنا تصديق من امعى نُسخ شريعته كما أنكم لما زعمعم أن نبيكم قال : لا تبي بعدي 
وقال: أنا خاتم النبيين» لم تصدقوا من ادّعى بعد ذلك نسخ شريعته وبهذا الطريق طعنوا 
في رسالة محمد يه وقالوا: لايجوز تصديقه من أجل العمل بالسبت ولا يجوز أن يأتي 
بمعجزة تدل على صدقه. 

وآما من اذكه وردّه عقلاً فقد احتج بوجوه من الشبه. أحدها وهو المذكور في 
الكتاب أن الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به والنهي عن الشيء يدل على قبح 
المنهي عنه . (والسخ يدل على ضده) أي نسخ كل واحد من الأمر والنهي يدل على ضد 
ما دل عليه الآمر والنهي فإن نسخ الآمر يكون بالتهي ونسخ النهي بالأمر أو بالإباحة 
مادقا ابه تحنل كالاة ساني ددرا نوللاه كامستهنا فى لبوا 
غير قبيح والشيء الواحد لا يكون حستاً وقبيحاً فكان القول بسجواز النسخ مؤديا إلى القول 
بجواز البداء على الله عز وجل وذلك كُفر لأن البداء ينشا من الجهل بعواقب الأمور فإنه 
عبارة عن الظّهور بعد الخّفاء من قولهم بدا لهم الآمر الفلاني إذا ظهر بعد خفائه وقوله 
تعالى : 99 وبّدا لهم مَنَ الله ما لم يَكُونُواً يَحْتَسبُونَ » [الزمر « وَبّدا لهم يعات ما 
كَسَبوأ 4 [الزمر ]» أي ظهر لهم بعد الخفاء وتعالى الله عن ذلك علواً كميراً. 

والثاني أن الخطاب المنسوخ حكمه على رعمكم إما أن يكونٍ دالاً على التاقيت أو 
التابيد . وعلى التقديرين يمتنع قول الخطاب النسخ . أما إذا كان مؤقتاً فلآن ارتقاع الحكم 
فيما بعد الغاية ليس بنسخ لانتهائه بانتهاء ذلك الوقت. وشرط النسخ أن لا يكون كذلك. 
وإن كان دالاً على التأبيد فكذلك إذ لو قبل النسخ مع التأبيد يلزم التناقص بالإخبار بأئه 
مؤْبّد وغيره مؤبّد. ويُؤدي أيضاً إلى نفي الوثوق بتابيد حُكم بناء على احتمال النسخ 
ويستلزم ذلك أن لا يبقى لنا وثوق بوعد الله ووعيده ولا بشيء من الظواهر اللفظية 3 
يخفى ما فيه من اختلال الشريعة والتجاء قول الباطنية إليها . ويؤدي أيضاً إلى جواز نسخ 
شريعتكم وأنتم لا تقولون به. 


.ليق باب بيان التبديل وهو الدمسخ 


استحلال الأخوات في شريعة. آدم صلوات الله عليه واستحلال الجزء لآدم 
صلوات اللّه عليه وهي حَواء التي خُلقت منه وأن ذلك نُسخ بغيره من الشرائع 

والئالث أنه لو جاز النسخ الذي هو رفع الحكم لكان رفعه قبل وجوده أو بعد 
وجوده أو معه وارتفاعه قبل وجوده أو بعده باطل لكونه معدوما في الحالين» ورفع المعدوم 
ممتئع وا رطناعة مع وجوةم أجدر بالبطلان لاستحالة اجتماع النفي والإثبات في شيء واحد 
لاستلزامه كونه موجودا ومعدوماً في حالة واحدة وهو محال. 

ومن أنكر جوازه ووقوعه ممن انتحل الإسلام تمساك بأن النسخ إبطال وهو ينافي 
الكتاب لقوله تعالى : «إ لا يَأتيه البَاطلَ من بين يديه ولا من خَلفه © [[فصلت:؟4 ]» وإذا 
لم يجز في الكتاب لم يجز في السنة لعدم القائل بالفصل ولمنافاتها الإبطال كالكتاب. 
ودليلنا على جوازه بل على وجوده المستلزم لجوازه عقلا من حيث السمع أن نكاح 
الآخوات كان مشروعاً في شريعة آدم عليه السلام وبه حصل التناسل وقد ورد في التوراة أن 
الله تعالى أمر آدم بتزريج بناته من بنيه. وكذا الاستمتاع بالجرء كان حلدلاً لآدم عليه 
السلام فإن زوجته حواء كانت مخلوقة من ضلعه على ما نطق به الخبر ثم انتسخ ذلك بغيره 
من الشرائع حتى لا يجوز لأحد أن يتزوج أخته وأن يستمتع بَعض منه بالدكاح نحو ابنته. 
وكذا الجمع بين الأختين كان مشروعا في شريعة يعقوب عليه السلام وأنه جمع بين 
الأختين فقد ذكر في التوراة أنه خطب الصغرى فقال أبوهما ليس في سنة بلدنا أن تزوج 
الصغرى قبل الكبرى فتزوجهما معأ ثم حرم الجمع في حكم التوراة. وكذا العمل في 
السسّبت كان مباحاً قبل شريعة موسى عليه السلام اذكه الى اناك بشا متتس وده 
ثم انقسخت تلك الإباحة بشريعة موسى عليه السلام. وكذا ترك الختان كان جائزاً في 
شرعية إيراهيم ثم انتسخ بالوجود في شريعة موسى عليهما السلام حيث أوجبه عليهم يوم 
ولادة الطفل. 

فتبيّن بما ذكرنا أنه لا وجه إلى إنكاره. ولكنهم يقولون على الأول: لا نسلم أن آدم 
أمر بتزويج بناته اللاتي كن في زمانه وحينكذٍ تحريم ذلك في شريعة من بعده لا يكون 
نسخاً لكونه رفع مباح الأصل إِذ لم يؤمر من بعده به حتى يكون تحريمه عليهم نسخاً. 
ولئن سلّمنا كونه ماموراً بتزويج بناته مطلقاً لكن يجوز أن يكون ذلك الأمر مقيداً بظهور 
شرع من بعده وعلى هذا لا يكون تحريمه ذلك على من بعده نسخاً لانتهاء أمد الحكم 
الأول بظهور شريعة من بعده كما أن إباحة الإقطار بالليالي لا تكون نسخاً لإيجاب الصوم 
إلى الليل. وعلى الثاني لا نسلم أن حل الاستمتاع بالجزء ليسغل الأطلاق فى افريتةبل 
أحل له ذلك في حق حواء خاصة حتى لم يحل له التزوج بسائر بناته ولا لأحد من بنيه أن 


باب بيان التبديل وهو النسخ ليق 


والدليل المعقول أن النسخ هو بيان مدة الحكم للعبادة وقد كان ذلك غيباً 
عنهم. وان <لكانا إن زر الفسخ بشن سكم موطلق عن ذكر الوقت يحتمل 
أن يكون مؤقتا ويحتمل البقاء والعدم على السواء. لأن النسخ إنما يكون في 
حياة النبي عليه السلام والأمر المطلق في حياته للإيجاب لا للبقاء بل البقاء 
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يتزوج بدت نفسه فلم يكن تحريم البنت على غيره نسخاً لحل الاستمتاع بالجزء إذ لم 
يغبت ذلك في حقّ غيره بل كان الحل منتهيا بوفاته كانتهاء الصوم بالليل . وعلى الباقي أن 
الجمع والعمن بالسبت والختان كان مباحاً بحكم الأصل وتحريم مُباح الأصل ليس بنسخ . 

وأجيب عن الأول بأن الأصل في كل شريعة ثبوتها على الإطلاق وبقاؤها إلى أن 
يوجد المزيل وعدم اختصاصها بقوم دون قوم إلا بمخصص فلا يثبت والتقييد بالاحتمال 
بر وسناج إلى اليل ول يويجة زولا مكال :الا يخ مساك والاصسل فنا لحن وبال رهن 
مسألة علمية فلا يكتفى فيها بالدليل الظني . لأنا نقول: قد ثبت بالتواتر أمر آدم عليه 
السلام بتزويج بداته من بنيه ولم ينقل تقييد وتخصيص فوجب إجراؤه ولا يقدح فيه 
الاحتمال الذي ذكرتم لكونه غير ناشئ عن دليل وبمثله لا يخرج الدليل القطعي إلى الظن 
على ما مر بيانه غير مرة. قال الغزالي رحمه اللّه: لو صار الدليل ظنيا بكل احتمال لم يبق 
دليل قطعي لتطرق الاحتمال إلى جميع العقليات من دلائل التوحيد والنبوة وغيرها. وعن 
الثالث بأن رفع الإباحة الأصلية نسخ عندنا لأن الئاس لم يتركوا سدى في زمان فالإباحة 
والتحريم ثبتا في جميع الأشياء بالشرائع في الأصل . فكان رفعها رفعاً لحكم شرعي فكان 
نسخاً لا محالة . فأما الاعتراض الثاني فلا محيص عنه ان ثبت الاختصاص الذي ذكروه كما 
دل عليه الظاهر. 

قوله: (والدليل المعقول أن النسخ) كذا يعني لو وقت الشارع حكماً في ابتداء 
شرعه إلى غاية بأن قال : شرعت الحكم الفلاني إلى الوقتث الفلاني لصح ذلك من غير لزوم 
قُبح وبداء فكذا إذا بين أمده متراخياً عن زمان شرعه بالنسخ لآن الفسخ ليس في الحقيقة 
إلا بياث مدة الحكم التي هي غيب عن العباد لهم فلا يكون هذا من البداء في شيء 
(وبيانه) أي بيان أن النسخ بيان المدة لا بداء أنا إنما نجوز النسخ في حكم يجوز أن 
يكون موقتاً بعدما شرع وأن بكرن مؤبدا ويحتمل البقاء بعدما شرع والعدم احتمالاً على 
السواء. وإنما تعرض للاحتمالين لأن النسخ توقيت بالنسبة إلى الماضي وإعدام بالنسبة إلى 
المستقبل. والأمر المطلق في حياتهٍ للإيجاب لا للبقاء أي الأمر الوارد في حياة النبي عليه 
السلام يقتضي كون المأمور به واجباً من غير أن تعزف البقاته اصلد . بل البقاء بعد الثبوت 
لعدم الدليل المزيل فكان ثابتاً باستصحاب الحال لا بدليل يوجبه وهو الأمر السايق. لان 
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باستصحاب ا على احتمال بدليله لأن لقا بدليل يوجمة لآن الآمر لم 
مي لح و و ل ل 
بمنزلة الإحياء والإيجاد أن حكمه الحياة والوجود لا اليقاء بل البقاء لعدم أسباب 
الفناء بإبقاء هو غير الإيجاد وله أجل معلوم عند اللّه. فكان الإفناء والإماتة بيانا 
الأمر لا دلالة له على البقاء لغة لأآنه لطلب الفعل والاثتمار لا لغيره وكذا الوجود ليس بعلة 
للبقاء ولهذا صح أن يقال : وجد ولم يبق فلا يكون البقاء من مواجب الأمر السابق بوجه. 
زا نان نلك ل يكن جلدل الدج سج ا سس اليل درل يوجن ايدان يكن بيطلا 
له بوجه لاقتصار عمله على حالة البقاء وهو ليس من أحكام الدليل الأول (إلا ظاهرا) أي 
إلا من حيث الظاهر وهو تقرر بقائه في أوهامنا باعتبار الظاهر لولا الناسخ ( وهو الحكمة 
البالغة بلا شبهة) أي بيان المدة بالنسخ من باب الحكمة البالغة نهايتها لا من باب البداء 
لآن شرعية الأأحكام لمنافع تعود إلى العباد إذ الشارع منره عن نفع وض”ضرر يعود إليه . وقد 
تتبدل المنفعة بتبدل الأزمان والأحوال ولا يعلم بذلك إلا العليم الخبير الحكيم القدير جل 
جلاله فكان تبديل الحكم بناء على تبديل الأحوال من باب الحكمة لا من باب البداء. 
وقوله: (بمنزلة الأحياء) متعلق بقوله للإايجاب لا للبقاء أو بجميع ما تقدم أي 
إحياء الشريعة بالأمر وشرع الحكم ابتداء بمنزلة إحياء الشخص وإيجاده من العدم فإن حكم 
الأحياء الحياة وأثر الايجاد الوجود لا البقاء بل البقاء يعدم أسباب الفناء بإبقاء هو غير 
الإيجاد وكأن أو سقط من قلم الناسخ في هذا الكلام بدليل ما ذكر شمس الأئمة رحمه 
الله : ثم البقاء بعد ذلك بإبقاء الله تعالى إياه أو بانعدام سيب الفناء. وما ذكر الشيخ في 
ل( شرح التقويم ؛ بل البقاء بدليل آخر أو بعدم 7 يعدمه وهو أسباب القئاء. أو معتاه أن 
البقاء بعدم أسباب الفناء وعدمها بسبب إبقاء اللّه تعالى إياه. فإنه إذا أراد إبقاءه لم يوجد 
أسباب القناء . 
قوله: (بإبقاء هو غير الإيجاد) لآن الإيقاء إثبات البقاء والإيجاد إثبات الوجود. وقد 
بينا أن البقاء غير الوجود حتى صح قولنا وجد ولم يبق فكان الإيقاء غير الإيجاد لو كان من 
أفعال العباد إلا أن الغيرية لا تججري في صفات الله تعالى حقيقة على ما عرف فكان تسمية 
الإبقاء غير الإيجاد توسعاً باعتبار تغاير الأمارة . وهو كالرمي الواحد بدني و وقتلاً 
ورا إذا تحققت هذه الآثار منه وإن كان الفح عير اتروع والكسر (وله أجل معلوم) أي 
لهذا العنوجود مدة معلومة عند اللّه تعالى لبقائه غيب عن العباد فكان الإفثاء والإماتة بياناً 
محضا لمدة بقاء الحياة التي كانت معلومة عند الخالق حين خلقه وإن كان غيبا عنا. وهذا 
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محضاً. فهذا معله هذا حكم بقاء المشروع في حياة النبي عليه السلام فإذا قبض 
الرسول عليه السلام من غير سخ صار البقاء من بعد ثابتا بدليل يوجبه. فصار 
بقاء يقينا لا يحتمل النسخ بحال فإذا غاب الحي بقيت حياته لعدم الدليل على ْ 
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لا يدل على البداء والجهل بعواقب الأمور ولم يتطرّق إليه قبح وهذا أي النسخ مثله أي مثل 
الإفناء أيضاً فلا يكون بداء وجهلاً. 


قوله : (هذا حكم بقاء المشروع في حياة النبي عليه السلام) كانه جواب عما يقال: 
يلزم على ما ذك كرت أن لا تكون الأحكام الباقية إلى يومنا هذا مقطوعا بها لبناء ء بقائها على 
الاستصحاب الذي ليس بحجة وانقطاع بقائها عن الدلائل المثبتة لها. فقال: (هذا) أي 
بقاء الحكم باستصحاب الحال حكم بقاء المشروع في ححياة النبي عليه السلام لاحتمال 
ورود النسخ في كل زمان فأما بعد وفاته عليه السلام فقد صار البقاء ثابعاً بدليل يوجبه وهو 
ان لا نسخ بدون الوحي وقد انسد بامؤرفاته علي االطلام كانه اكد فيك بالناهن القاطلع آنه 
خاتم النبيين وأن لا.نبي بَعْده . فصار البقاء يقيئاً لا يحعمل الزوال أصلاً بمنزلة موجود نص 
على بقائه أبدا كالجنة وأهلها . هذا تقرير كلام الشيخ : وحاصله أن النسخ بيان المدة في 
الحقيقة فلا يكون بداء :«وذكرالاضوليون وجها الخرافي جواز النسخ عقلاً عر ان لكين 
لا يخلو إما أن يكون ممن لا يعتبر المصالح في أفعال الله تعالى كما هو مذهب الأشعرية 
وعامة أهل الحديث ويقول: له أن يفعل ما يشاء كما يشاء بحكم المالكية من غير نظر إلى 
حكمة ومصلحة أو يكون ممن يعتبر الغرض والحكمة في أفعاله كما هو مذهب عامة 
المتكلمين. فإن كان الأول فنقول لا يمتنع على الله تعالى أن يأمر بفعل في وقت ونهى 
ال اي رمضان ونهى عن صوم يوم الفطر للقطع بأنه لا يلزم من 
فرض وقوعه محال عقلاً وما : نعني بالجواز العقلي إلا ذلك . نبينه أنه إذا جاز أن يطلق الأمر 
والمراد إلى أن يعجز عنه بمرض أو غيره جاز أيضاً أن يطلق والمراد إلى أن ينسخه غيره. 
وإذا جاز أن لايوحب شيئاً برهة من الزمان ثم يوجيه جاز أيضا أنه يوجبه برهة من الزمان ثم 
ينس كه , وإن كان الثاني فكذلك إذ لا يمتنع أن يعلم الله تعالى استلزام الآمر بالفعل في 
وقت معين لمصلحة واستلزام النهي عنه في وقت آخر لمصلحة أخرى إذ المصالح كما 
تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال تختلف باختلاف الأزمان والآوقات اعتبر هذا بأمر 
الطبيب: للمريض بدواء خاص في وقت لمصلحة ونهيه عنه في وقت آخر لمصلحة أخرى. 
يوضحه أنه تعالى لو نص على التوقيت بأن قال: حرّم عليكم العمل في السبت ألف سنة 
ثم هو مباح عليكم بعد ذلك كان حسناً ودالاً على انتهاء حكمة التحريم بعد انتهاء المدة 
ولم يكن بداء فكذلك عند اطلاق اللفظ في التحريم ثم النسخ بعد ذلك وهو بمنزلة 
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موته فكذلك ١‏ لمشروع المطلق فى حياة النبي عليه السلام. وأما دعواهم 
العوقيف فياطل عندنا لأنه ثبت عندنا تحريف كتابهم فلم يبق حجة. 
تبديل الصحة بالمرض والغناء بالفقر وعكسهما إذ يجوز أن يكون كل واحد منها مصلحة 
في وقت دون وقت وبمنزلة تقلب أحوال الإنسان من الطفولية والبلوغ والشباب والكهولة 
و 70 لشيخوخة فإن ذلك كله تصريف اللأمور على ما توحبه الحكمة وتدعو إليه المصلحة 
وامتحان العباد وابتلاؤهم وقتاً بعد وقت يما هو خير لهم واذعى إلى صلاحهم . والجواب 
عن قولهم: الخطاب المنسوخ حكمه إما أن يكون دالاً على التأبيد أو على التوقيت إلى 
آخره هو أنه ليس بدال على التوقيت ولا على التأبيد سيك بغر مظان يكصمل التانيد إن 
لم .يرد عليه تابخ والترقيك قيت إن ورد عليه ذلك فإذا ورد تبيّن أنه كان مؤقعاً وهذا التوقيت 
0 وعن قولهم ال ور وعر ايد ا إلى آخر ما 
كروا أن 000 الحكم أن التكليف الذي كان ا كن زال بالناسخ 
مم حو اسه ره حال الس 
الحكم يرتفع لينتهض ما ذكرتم من التقسيم. 
روأما دعواهم التوقيف فباطل لأنه قد ثبت ثبت ) بالدليل القطعي عندنا تحريف كتابهم 
فلم يبق نقلهم عنه حجة ولهذا لم يجز الإيمان بالتوراة التي في أيديهم اليوم بل يجب 
الإيمان بالتوراة التى أنزلت على موسى, عليه السلام . وكيف يصح نقلهم تأبيد شريعة 
موسى عليه السلام وقد ثبت رسالة رَسّل بعد موسى عليهم السلام بالآيات المعجزة 
والدلائل القاطعة؟ ولاد شرط التواتر لم يرجد في نقل التوراة إذ لم يبق من اليهود عدد 
التواتر في زمن بختنصر فإنهم وافقوا أصحاب التواريخ أنه لما استولى على بني إسرائيل قتل 
رجالهم وسبى ذراريهم إلى أرض بابل وأحرق أسفار التوراة حتى لم يبق :فيهم من يحفظ 
التوراة وزعموا أن الله تعالى الهم عزيراً التوراة بعد خلاصه من أسر بختنصر. وقد روى 
أحبارهم أن عزيراً كتب ذلك في آخر عمره وعند حضور أجله دفعه إلى تلميذ له ليقرأه 
على بني إسرائيل فأخذوا التوراة عن ذلك التلميذ ونقول الواحد لا يكبت التواتر. وزعم 
والدليل عليه أن نسخ التوراة ثلاث: نسلخة فى أيدي العتابية ونسخة فى أيدي السامرية 
وأهلها على التفاوت ففي نسخة السامرية زيادة آلف سنة وكثير على ما فى نسخة العتابية 
وفي التوراة التي في النصارى زيادة بالف وثلاثمائة سئة وفيها أيضاً الوعد بخروج المسيح 
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في أيديهم ليست بموئوق بها وأن ما نقلوه من تأبيد شريعة موسى وتأبيد تحريم السبت 
دعوى الرسالة من محمد عليه السلام. وأقرب قاطع في بطلانه أن احدا من أحبار اليهود لم 
يحتج به على رسول الله عَكلْهُ مع حرصهم على دفع قوله. ولو كان ذلك صحيحا عندهم 
لقضت العادة بالاحتجاج به على النبي ل ولو فعلوا ذلك لاشتهر منهم كما اشتهر سائر 
أمورهم. وأما قوله تعالى: لا يانيه الباطل # [ فصلت :47 ] الآية» فتأويله أن هذا الكتاب 
لم يتقدمه من كتب اللّه تعالى ما يبطله ولا ياتيه من بعده ما يبطله واللّه أعلم. 


)١(‏ هو أاحمد بن يحبى بن إسحاق البغدادي المعروف بابن الراوندي المتكلم ( توفي سنة 794 ه). 
وفيات الأعيان -3154/١‏ 40. 
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ا يحتمل بيان المدة اولوت وخللك لير اليا أن 
والثاني أن والاركرن باح يدها 5 المدة 0 . أما الأول : فبيانه أن ل 
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لما ثبت أن النسخ بيان مدة الحكم في الحقيقة وإن كان رفعاً له في الظاهر لا بد من 
أن يكون محله حكماً يحعمل المدة والوقت أي يحتمل أن يكون مؤقتاً إلى غاية وأن لا 
يكون كذلك احتمالاً على السواء ليكون النسخ بياناً لمدته. (وذلك) أي كونه ممحتملاً 
للتوقيت يحصل بوصفين أي بمعنيين: أحدهما أن يكون الحكم الذي ورد عليه النسخ 
محتملاً في نفسه للوّجود والعدم أي محعمل آن يكوت مشروعا وان لا يكرت مشتروعا إذ ذلو 
لم يحتمل أن يكون مشروعاً كالكفر لاستمر عدم شرعتيه والنسخ لا يجري 8 المعدوم 
ولو لم يحعمل أن لا يكون مشروعاً كالإيمان باللّه تعالى وصفاته لاستمر شرعيته ضرورة 
فلا يجري فيه النسخ أيضاً لأن النسخ توقيت ورفع وذلك مناف لما لزم استمرار وجوده. 
والثاني أن لا يكون ذلك الحكم بحيث يلحق به ما يئافي المدة والوقت أي ما ينافي بيان 
المدة بالنسخ يعني لم يلتحق به بعد أن كان في نفسه محتملاً للوجود والعدم ما يمتنع 
لخوف الدسخ الذي هو بيان مدة المشروعية به. 
أما الآول وهو الذي لا يحتمل النسخ باعتبار فوات الوصف الأول وإليه أشير في قوله 
وإذا كان بخلافه لم يحتمل النسخ (فبيانه أن الصائع جل جلاله بجميع أسمائه) أي مع 
جميعها مثل الرحمن والرحيم والعليم والحكيم (وصفاته) مثل العلم والقدرة والحياة التي 
هي من صفات الذات والخلق والرزق والإحياء والإماتة التي هي من صفات الفعل عند 
الأشعرية قديم دائم ازلاً وأبداً فلا يحتمل شيء من أسمائه وصفاته النسخ بحال أي بوجه 
من الوجوه ولهذا لا يجوز أن يكون الإيمان بالله تعالى وصقاته غير مشروع بحال أعني في 
حال الإكراه وغيرها. 
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باأسمائه وصفاته قديم لا يحتمل الزوال والعدم فلا يحتمل شيء من أسمائه 
الحاصل أن النسخ لا يجري في واجبات العقول وإنما يجري في جائزاتها ولهذا لم يجوز 
جمهور العلماء الدسخ في مدلول الخبر ماضياً كان أو مستقبلاً لأن تحقق تحقق المخبر به في 
خبر من لا يجوز عليه الكذب والخلف من الواجبات والنسخ فيه يؤدي إلى الكذب 
والخلف فلا يجوز. وقال بعض المعتزلة والأشعرية بجوازه في الخبر مطلقاً إذا كان مدلوله 
متكرراً والإخبار عنه عاماً كما لو قال : عمرت زيداً ألف سنة ثم بين أنه أراد به تسعمائة أو 
قال لاعذبنٌ الزاني أبدأ ثم قال أردت به ألف سنة لأنه إذا كان كذلك كان الناسخ مبيناً أن 
المراد بعض ذلك المدلول كما في الأوامر والتواهي بخلاف ما إذا لم يكن متكرراً نحو 
قوله : أهلك الله زيداً . ثم قوله : : ما أهلكه لأن ذلك يقع دفعة واحدة فلو أخبر عن إعدامه 
وإيجاده جميعاً كان تناقضاً . ومنهم من فصل بين الماضي والمستقبل فمنعه في الماضي 
وجوّره في المستقبل لأن الوجود المتحقق في الماضي لا يمكن رفعه بخلاف المستقبل 
لأنه يمكن منعه من الغبوت. واستدل عليه بظاهر قوله تعالى: 98 يُمِحُوأ الله ما يَشَاءِ 
يبت © [الرعد :5 وبقوله تعالى: فإ ثُلَهٌ من الأولين وَقَلِيلٌ من الآخرين © [ الواقعة : 
1# 4(]ء فإنه نسخ بعد سؤال الرسول عليه السلام بقوله عز ذكره: : م ثُلَهُ من الأولين 
وَثُلٌَ مْنَّ الآخرِينَ © [ الواقعة 4١ - ٠9:‏ ]» وبقوله تعالى لآدم : ( إن لك آلآ تَجوعَ فيهًا ولا 
تَعرَى 4 [طه:8١١1]»‏ فإنه نسخ بقوله تعالى : ل فبدت هما سَوءَاتهُمًا 4 , [طه: 111]» 
وبظواهر آيات الوعيد مثل قوله تعالى : ف[ ومن يُقثل مُؤمناً متَعَمدا فَجَرَاءَهُ جهنم خَلداً 
فيهًا © [النساء:95]؛ ومن يعمل سُوءا يجرّ به) [النساء:7١]غ‏ لإ ومّن يَعصٍ الله 
برمولة وَيَتَعَد حُدُودَه يُدخله ثاراً خَلداً فيهًا 4 [النساء :4 .]١‏ وغيرها فإنها نسخت بقوله 
تعالى : إن الله لا يَف آن يُشْرَك به وَيَعْفرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاء © [ النساء:48 ]ء وكل 
ذلك إخبار. 

والصحيح هو القول الأول لما بيّا ان النسخ توقيت ولا يستقيم ذلك في الخبر بحال 
فإنه لا يقال: اعتقدوا الصدق في هذا الخبر إلى وقت كذا ثم اعتقدوا خلافه بعد ذلك فإنه 
هو البداء والجهل الذي يدّعيه اليهرد في أصل النسخ. عناصلا مجه إراده الماك 
من لفظ الألف ولا صحة ورود الدسخ على ما التحق به تأبيد على ما نبين. . فأما قوله تعالى: 
ا شَاء ويغبت # [الرعد :174]» فقد قيل معناه ينسخ ما يستصوب نسخه 
ويثبت بدله أو يتركه غير منسوخ . وقيل: بمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا 
سيئة لأنهم “امرووة بكي كل قول وفعل ويقبت غيره والكلام فيه واسع المجال. وقول 
تعالى : ف وَثُلَةٌ من الآخرين 4 [ الواقعة :18 - ليس بناسخ شيعاً لآنه لم يرفع حكماً 
ثبت في الآية الأولى إذ الحكم في القليل المذكور فيها ثابت كما كان إلا أنه الحق بهم 
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وصفاته النسخ بحال وأما الذي ينافي النسخ من الأحكام التي هي في الاصل 
محتملة للوجود والعدم فثلاثة : تأبيد ثبت نصاء وتأبيد بت دلالة, وتوقيت. أما 
التأبيد صريحا فمثل قول اللّه تعالى : ف خَالدينَ فيها أبَدا © [النشاء:/اه ]» ومثل 
قوله جل وعلا: « وجاعل الْذين اتَبَعوكَ قوق الذين كَفَروأ إَِى يوم القيّامّة 4 
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فرق أخرى بعد نزول الآية بتضرعهم أو بدعاء الرسول عليه السلام ثم أخبر عنهم بقوله: 
وثُلَةٌ من الآخرين 4 [الواقعة:75 - 4٠‏ ]» وقيل الآية الأولى في السابقين والثانية في 
أصحاب اليمين. وعن الحسن: سابقوا الأمم أكثر من سابقي أمتنا وتابعوا الأمم مثل تابعي 
هذه الأمة. وكذا قوله تعالى : «إِنْ لك ألا تَجَرع فيها ولا تَعرَى 4 [طه:6١1])‏ من باب 
القيد والإطلاق لا من باب الدسخ. وكذا آيات الوعيد كلها مقيدة أو مخصوصة على ما 
عرف في مساألة تخليد أصحاب الكبائر. وهذا إذا كان الخبر في غير الأحكام الشرعية فإن 
كان في الأحكام الشرعية فهو والآمر والنهي سواء حتى لو اخبر اللّه تعالى أو رسوله عليه 
السلام بالحل مطلقاً في شيء ثم ورد الخبر بعده بالحرمة ينتسخ الاول بالثاني . 

قوله: (وأما الذي ينافي) أي الحكم الذي ينافي النسخ من الأحكام لفوات الوصف 
الثاني وهو عدم لحوق ما ينافي بيان المدة مع وجود الوصف الأول وهو كونه محتملاً 
للوجود والعدم فثلاثة. أما التأبيد صريحا فمثل قوله تعالى: «[ خَالدينَ فيها أبذاً 4 وصف 
أهل الجنة بالخلود أي بالإقامة فيها وهو مطلق يقبل الزوال فلما اقترن به الأبد صار ببحال لا 
يقبل الزوال لأن فيه! بعد التنصيص على التأبيد بيان التوقيت فيه بالنسخ لا يكون إلا على 
وجه البداء وظهور الغلط واللّه تعالى متعال عنه. ومثل قوله عز وجل: «( وجاعل الْذين 
انوك فَوق الذين كَفَروا إِلَى يَومٍ القيامة 4 قال قتادة والربيع ومقاتل والكلبي: هم اهل 
الإسلام من آمة محمد عليه السلام اتّبعوا دين المسيح وصدقوا بأنه رسول اللّه وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه فو الله ما اّبعه من دعاه ربا ومعنى الفوقية هاهنا الغّلبة بالحجة 
في كل الأحوال وبها وبالسيف حين أظهر محمداً عليه السلام وأمته على الدين كله كذا 
في (المطلع» وفي «الكشاف»: ومتبعوه هم المسلمون لأتهم متبعوه في أصل الإسلام وإن 
اختلف الشرائع دون الذين كذبوه من اليهود وكذيرا عليه من النصارى. وعن ابن زيد: 
فوق الذين كفروا أي فوق اليهود فلا يكون لهم مملكة كما للنصارى ثم هذا وإن كان 
توقيتا إلى يوم القيامة في الظاهر فهر تأبيد في الحقيقة لآن المومنين ظاهرون على الكافرين يوم 
القيامة لقوله تعالى: ف وَالَدينَ انّقُوأ فُوقَهُم يوم القيّامّة © [ البقرة:؟١؟]»‏ فإذا كان متبعوه 
ظاهرين في الدنيا التي هي موضع غلبة الكفار كانوا غالبين يوم القيامة الذي هو محل غلبة 
المؤمنين فكانوا غالبين أبداً ضرورة: وهذا من قبيل قول عمر رضي الله عنه: ونعْم الرّجل 
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[آل عمران:50]؛ يريد بهم الذين صسّدّقوا بمحمد فته . والقسم الثاني مثل 
شرائع محمد عليه السلام التي قبض على قرارها فإنها مؤبدة لا تحتمل الدسخ 
بدلالة أن محمدا يله خا تم النبيين ولا نبي بعده ولا نسخ إلا يوحى على لسان 


صُهيب لو لم يُخف اللّه لم يَحْصهه يعني لو لم يكن خائفاً عن الله تعالى لم يصدر عنه 
معصية فكيف يصدر إذا خافه؟ ولا يقال: لا يصح إيراد هذين المثالين هاهنا لأنهما من 
الخبار لا من الاحكام وامتناع التسسخ فيهما باعخبار ذلك لا بالتأبيد . لانا نقول المقصود 
إيراد النظير للتأبيد نصاً ولم يوجد في الأحكام تأبيد صريح وقد حصل المقصود بإيرادهما 
فلذلك أوردهما. ومن القسم الثاني تأبيد الجنة والنار لآن أهلهما لما كانوا مؤبدتين فيهما 
كانتا مؤبد تين ضرورة . ش 
والثالث: واضم مثل أن يقول الشارع : أذنت لكم أن تفعلوا كذا إلى سنة أو قال: 
أحللت هذا الشيء عشر سين أو مائة سنة . فإن المنع عنه قبل مضي تلك المدة لا يجوز 
لآنه يكون من البداء والغلط والنسخ المؤدي إليه باطل . قال القاضي الإمام رحمه اللّه وليس 
ليذ القسم كان مع المتصوميات ظرعا ولا يلزم عليه بعل 0 تعالى : ولا تقربوهن 
حتى يطهرن »© [البقرة:2]511 «ا وَكُلُواً واشربوأ حتى يُنْبَيّنَ لَكُّم الخيط الأبيض »© 
[البقرة:/81م١‏ ] الآية لأن المقصود شرعية سحرمة القربان في حالة الحيض وشرعية إباحة 
الأكل والشرب في الليل وهي ليست بمؤقتة بل هي ثايتة على الإطلاق . 
الشافعي وهو اختيار صدر الإسلام أبو اليس وذهب أبو بكر الجصاص والشيخ أبو منصور 
والقناضي الزمام أبوزيد والشيخان وجماعة من أصخعابها إلى أنه لا يجوز . ولا خلاف أن مثل 
قوله الصوم واجب مسعمر أبداً لا يقبل النسخ لتادية النسخ فيه إلى الكذب والتناقض. 
تمسّك الفريق الأول بأن الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد فغايته أن يكون دالا على 
بوت الحكم في جميع الأزمان لعمومه ولا يمتنع أن يكون المخاطب مع ذلك مريداً 
لغبوت الحكم في بعض الآزمان دون البعض كما في الألفاظ العامة لجميع الأشخاص وإذا 
لم يمتنع ذلك لم يمتنع ورود الناسخ المعرف لمراد المخاطب ولذلك لو فرضنا ذلك لم 
يلزم عليه محال تنبيه أن في العرف قد يراد بلفظ التأبيد المبالغة لا الدوام كقول القائل 
لازم فلان أبداً . وفلان يكرم الضيف أيداً واجعنب فلاناً أبدا . إلى غير ذلك . فيجوز أن 
يكون كذلك في استعمال الشرع ويتبين بلحوق الناسخ به أن المراد منه المبالغة لا 
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نبي . والثالث واضح والنسخ فيه قبل الانتهاء باطل لأن النسخ في هذا كله بداء 
وظهور الغلط لا بيان المدة واللّه يتعالى عن ذلك . 
الدوام. ولآنه لا خفاء أن قوله: صوموا أبداً مثلاً لا يربوا في الدلالة على تعيين الوقت 
والتنصيص على قوله: صّم غداً فكما جاز نسخ هذا قبل الغد لما سنبين جاز نسخ الآخر 
أيضاً. وتمسك الفريق الثاني بأن نسخ الخطاب المقيد بالتابيد أن التوقيت يؤدي إلى 
التناقض والبداء لآن معنى التأبيد أنه دائم النسخ يقطع الدوام فيكون دائماً غير دائم 
وصاحب الشرع منزّه عن ذلك فلا يجوز القول بتسلخه كما لو قيل الصوم دائم مُستمر أبدأء 
يوضحه أن التأبيد بمنزلة التنصيص على كل وقت من أوقات الزمان بخصوصه والنسخ لا 
يجري فيه بالاتفاق فكذا فيما نحن فيه. والدليل عليه أن التأبيد يفيد الدوام والاستمرار 
قطعاً في الخبر كما في تأبيد أهل الجنة والنار. حتى إن من قال بجواز فناء الجنة والنار 
وأهلهما وحمل قوله تعالى :ل خَالدِينَ فيهًا بدا 4 [النساء : لاه-؟؟١59-1١]‏ و[المائدة: 
5] و[ العوبة:؟؟ و١٠٠]‏ و[ الأ حزاب :50 ] و[ التغابن:3 ] و[ الجن:1؟ ] و[ البينة:8]» 
على المبالغة ينسب إلى الزيغ والضلال وكدااني الاتجحام. 3لا خرف في 101 اللفظ على 
الدوام لغة في الصورتين. وقولهم: لا يمتنع انريكرة المحاظطي مرندا لبش الأرمان دون 
البعض كما في الألفاظ العامة» غير صحيحء لآن ذلك إنما يصح إذا اتصل قرينة الكلام 
نطقية أو غير نطقية دالة على المراد من غير تآخر عنه فإذا خلا الكلام عن مثل هذه القريئة 
كان دالا على معناه الحقيقي قطعاً لما مر فكان ورود النسخ عليه من باب البداء ضرورة فلا 
يجوز. وليس هذا كجريان النسخ في اللفظ المتنازل للأعيان فإن النسخ فيه لا يؤدي إلى 
أنه أريد به البعض بقريئة متأخرة بل الحكم ثبت في حق الكل ثم انقطع في حق البعض 
بالناسخ فكان هذا البعض بمتنزلة ما لو ثبت الحكم في حقه بنص خاص ثم انقطع بناسخ . 
فإن قيل: قد يجوز تخصيص اللفظ العام متأخرا وليس ذلك إلا بيان أنه أريد به البعض 
بقرينة متاخرة. قلنا: ذلك ليس بتخصيص عندنا بل هو نسخ على ما بيّنا فاما من جعله 
تخصيصا فقد بنى ذلك على أن موجب العام ظني عنده وأن التخصيص بيان مقرر فيجوز 
متأخراً وقد تقدم الكلام فيه. والفريق الأول مله لزوم البداء والتناقض لأن الآمر 
ا يوجب أن يكون - جميع الرمضانات في المستقبل 
متعلق الوجوب ولا يلزم من تعلق الوجوب بالجميع استمرار الوجوب مع الجميع. فإذا لا 
يلزم من صم رمضان ابداً الإخبار بكون الصوم مؤيدا درا حتى يلزم من نفى الاستمرار 
بالنسخ التناقض والبداء كما لوكان الوقت معيئاً بان قال: صم رمضان هذه السنة ثم نسخه 
قبل مجيئه إذ لا منافاة بين إيجاب صوم رمضان وانقطاع التكليف عنه قبله بالنسخ 
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فصار الذي لايحتمل النسخ أربعة أقسام فق هذا الباب والذي هو محل 
يوجب البقاء كالشراء يثبت به الملك دوكث اليقاء. فيتعدم الحكم لانعدام سيبه 
كانقطاع التكليف عنه قبله بالموت ويكون التابيد معلقاً بشرط عدم التسخ أي افعلوا أبدا 
إن لم أنسخه عدكم كما كان قوله : إفعل كذا في وقت كذا مقيدا يشرط عدم النسخء أي 
أفعل كذا في ذلك الوقت | ن لم أنسخه عنك 

هذا حاصل كلام الفريقين ولا طائل في هذا الخلاف إذ لم يوجد في الأحكام حكم 
مقيد بالتأبيد أو التوقيت قد نسخ شرعيته بعد ذلك في زمان الوحي ولا يتصور وجوده بعد 
فلا يكون فيه كثير فائدة. 

قوله: (فصار الذي لايحتمل النسخ أربعة أقسام) ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً وهو 
الوجود وما يحتمل الوجود والعدم وقد التحق به تأبيد ا أو دلالة أو توقيت وهو حكم 
مطلق احتراز عن المقيد بالتأبيد أو التوقيت يحتمل التوقيت احتراز عما لا يحتمله 
كالإيمان باللّه تعالى وصفاته. (لم يجب بقاؤه بدليل 5-7 البقاء) احتراز عن الشرائع 
التي قبض عليها رسول الله يه وهو صفة بعد صفة كالشراء يغبت به الملك دون البقاء 
يعني أنه يوجب الملك في المبيع للمشتري ولا يوجب إيقاءه له بل بقاؤه بدليل آخر مبق 
أو بعدم الدليل المزيل وكذا يوجب الثمن للبائع في ذمة المشتري ولا يوجب بقاءه له في 
ذمته. 

قوله : (فينعدم الحكم) إلى آخره تقريب وجواب عن كلام اليهود الذين ادّعوا لزرم 
البداء والتناقض في النسخ يعني لما لم يكن بقاء الحكم بدليل موجب للبقاء بل يعدم 
الدليل المُزيل كان عدم الحكم عند ورود الناسخ لعدم سببه أي سبب بقائه وهو عدم 
الدليل المزيل لتبدّل ذلك العدم بوجود الناسخ لا أن يكون التاسخ بنفسه متعرضاً له 
بالإبطال والإزالة ليلزم منه البداء والتناقض كما زعموا بل عدمه لعدم سببه كالحياة تنعدم 
يعدم افبها ل بالجرت ٠.‏ ونظيره خروج شهر ودخول أخر.فإك الأول ينتهي به لاأن يكون 
الثاني امزيلاً له فكذا الحكم الأول ينتهي بالناسخ لا أن يكون العاسخ خ مزيلاً فلا يكون 
تناقضاً وبداء. أو 0 0 الداعي إلى 20 5 0 
ودفع 55 5907 به كان إعزازا 00 لل 0 أمر الإسلام كان 


6" باب بيان محل النسخ 


لا بالداسخ بعينه فلا يودي إلى التضاد واليّداء ولا يصير الشيء الواحد حستناً 
وقبيحاً في حالة واحدة بل حالين. فإن قيل إن الأمر بذبح الولد في قصة إبراهيم 
عليه السلام نسخ فصار الذيخ بعينه حسناً بالامر وقبيحاً بالدسخ. . قيل له : لم 
يكن ذلك بنسخ للحكم بل ذلك الحكم بعينه ثابعاً والنسخ هو انتهاء الحكم 
ولم يكن بل كان ثابتاً إلا أن المحل الذي أضيف إليه لم يحله الحكم على طريق 
الفداء دون النسخ وكان ذلك ابتلاء استقر حكم الأآمر عند المخاطب وهو 
إعطاومم دَنيّة في الدين لا إعزازاً له فانتهى باندواة سبي وإذا كان كذلك لا يكون النسخ 
بداء ولا تناقضاً لعدم تعرض الناسخ للحكم الآول أصلاً ولا مستلزماً لاجتماع الحسن 
والقبيح في شيء واحد في حالة .واحدة كما زعموايل يلزم مه اجعباعهما في شيء واحد 
في حالتين وذلك ليس بمستحيل» ! إذ من شرطه اتّحاد المكان والزمان جميعاً. 

قوله: (فإن قيل) هذا سُؤال يرد على قوله ولا يصير الشيء الواحد حَسناً وقبيحاً في 
حالة واحدة. وتقريره: إنكم أنكرتم في الدسخ لزوم اجتماع الحسئن والقبح في شيء واحد 
في حالة واحدة وقد وجد ذلك قي قضة إبواعيم عليه السلام قإنة ام ر يديع الوله الم تخ 
ذلك بذبح الشاة بدليل أن ذبح الوئد قد حَرم بعد ذلك فصار الذبح منهياً عنه مع قيام الأمر 
حتى وجب ذبح الشاة فداء عنه ولا شك أن النهي عن ذبح الولد الذي به ثبت الانعساخ 
كان دليلاً على قبحه وقيام الأمر بالذبح دليل على حسنه وفيه اجتماع الحسن والقبح في 
شيء واحد في وقت واحد . فأجاب عنه وقال : لانُسلم أن الحكم الذي كان ثابعاً انتسخ 
بذبح الشاة. وكيف يقال ذلك وقد سماه الله تعالى محققاً رؤياه بقوله جل جلاله: لإ قد 
صدّقت الرؤيًا 4 [الصافات:٠١٠]:‏ أي حققت ما أمرت به بل نقول: المحل الذي أضيف 
إليه الذبح وهو الولد لم يحله الحكم على طريق الفداء كما نص اللّه تعالى عليه بقوله: 
9 وَقَدَينَاهُ بذبح عُظِيم # [الصافات:1١٠‏ ]؛ على معنى أن هذا الذبح تقدم على الولد في 
قبول الذبح المضاعف إلى الولد إذ الفداء في اللغة اسم لما يقوم مقام الشيء في قبول 
المكروه المتوجه عليه يقال فديتك نفسي أي قبلت ما توجه عليك من المكروه وكذلك 
م ل ا ل 
بقاء خروج السهم من الرامي إلى المحل الذي قصده. ولما سميت الشاة فداء علم أن 
الذبح المضاف إلى الولد ل وصارت الشاة قائمة ثمة مقام الولد في قبول الذبح مع 
بقاء الأمر مضافاً | إلى الولد فيصير محل إضافة السبب اليك ومحل قبول الحكم الشاة ولهذا 
قال عليه السلام: . وأنا ابن الذبيحين» وما ذببحا حقيقة بل فديا بالقربان ولكن لما كان 
القربان قائماً مقام الولد صار الولد بذبحه 53 عي . وإذا ثبت أن ذلك كان بطريق 


باب بيان محل النسخ زه؟ 


إبراهيم صلوات اللّه عليه في آخر الحال على أن المبتغى منه في حق حق الولدان 
بستاتريانا بنسبة حسن الحكم | اليه مكرما بالفداء الحاصل لمعرة الذبح م 
بالصبر والمجاهدة إلى حال المكاشفة وإنما النسخ بعد استقرار المراد بالأمر لا 
قبله. وقد سمي فداء في الكتاب لا نسخاً فيغبت أن النسخ لم يكن لعدم ركنه 
واللّه أعلم بالصواب. 
الفداء كان هو ممتثلاً للحكم الثابت بالأمر فلا يستقيم القول بالنسخ فيه لأن ذلك يبتنى 
على النهي الذي هو ضد الأمر ولا تصور لاجتماعهما في شيء واحد في وقت واحد فتبين 
به أن الحسن والقبح لم يجتمعا في شيء واحد لانتفاء النهي الموجب للقبح الناسخ للأمر 
بل نفي الأمر كما كان موجباً للحسن إلا أن الفعل انتقل إلى الشاة لما قلنا. 

قوله: (وكان ذلك ابتعلاء) كأنه جواب عما يقال: هما الحكمة فى إضافة إيجاب 
الذبح إلى الولد إذا لم يتحقق فعل الذبح فيه فقال: كان ذلك ابتلاء في حق الخليل عليه 
السلام حتى يظهر منه الانقياد والاستسلام والصبر على ما به من حرقة القلب على ولده 
وفي حق الولد بالمجاهدة والصُبر على معرّة الذبح إلى حال المكاشفة. واستقر حكم الأمر 
عتد المخاطب وهر زرا عليه الشاك في كر لحان على انر المبتغى أي المطلوب منه 
أي من الأمر في حق الولد أن يصير قرباناً بهذه الجهة وهي نسبة الذبح إليه بان يقال: ذبيح 
الله لا أن يصير قرباناً بحقيقة القعل (مكرماً) غير تر ليضير الي :وات رصمين مكرما بالفنداء 
الحاصل لمعرة الذبح اللام متعلقة بالحاصل وضمن الحاصل معنى الداقع أي بالقداء الذي 
حصل دافعاً لمعرّة الذبح أي لشدته . أو بالفداء الذي حصل لأجل دفع معرته (مبتلى) خبر 
آخر له أيضاً أي وأن يصير مبتلى بالصبر والمجاهدة إلى حالة المكاشفة وهي حالة الفداء 
فإنه صبر إلى هذه الحالة وقال لأبيه: ويا أبت افْعَل ما َوْمَر م [ الصافات :5 ١٠١‏ ]» وإليه 
أشار اللّه تعالى بقوله : «قَلَمًا سلما وَتَلّهُ للجبين » [الصافات ١١17:‏ ]» فتبين أنه ليس 
بتسخ (وقد سمي) أي ذبح الشاة فداء في الكتاب أي في كتاب اللّه تعالى في قوله: 
وَقَدَينَاة بذبح عَظِيم # [الصافات ٠١07:‏ ]2 والفداء اسم يكون وائنا والسيية المرسين 
للأصل. فثيت أن النسخ لم يكن لعدم ركنه وهو كونه بياناً لانتهاء الحكم الأول لأن 
الحكم الأول وهو وجود الذبح باق بعد صيرورة الشاة فداء. وإذا لم يكن نسخاً لم يلزم 
اجتماع الحسن والقبح في شيء واحد في زمان واحد لما ذكرنا. 

فإن قيل: لا نسلم أن ذبح الشاة وجب بحكم الأمر بالذيح المضاف إلى الولد لآن 
أحداً لا يفهم من الأمر بذبح الولد ذيح الشأة. بل نسخ ذلك الأمر بأمر مبتدأ مضاف إلى 
الشاة وانتهى نهايته كما ذهب إليه عامة الأصوليين وتييّنَ أنه كان ماموراً بالاشتغال 


ا ا ل ل ل ل كا ا لا الت لد سن 


بمقدمات الذبح وهو قَدْر ما أتى به على ما قال تعالى: 8 فَلَما ألما وَتَلّهُ للجبين #4 
[ الصافات :. 9ع آلا ترى أنه لما اثتمر بذلك القدر سماه اللّه تعالى للرؤيا. والدليل عليه 
أنه قال : هإِني آرَى في المَنَام أنّي أَذْبْحَكَ 4 [الصافات ١٠]ء‏ وهذا ينبيع عن الاشتغال 
بمقدمة الذبح لا عن الاشتغال بحقيقته إذ لو كان ماموراً بحقيقته لكان ينبغي أن يقول: 
إني أرى في المنام أني ذبحتك. إلا أن الشاة سميت فداء لتصورها بصورة الفداء وهو أن 
ذبحها كان عقيب الذبح المضاف إلى الولد . قلنا: لا يمكن إثبات أمر آخر وهو غير مذ كور 
في القرآن . ولو جعلنا الشاة مذبوحة بأآمر مبتدء لا يكون فداء لما ذكرنا: إن الفداء ما يقبل 
مكروهاً متوجهاً على غيره فمتى تى أقيم حكم الأمر في الولد وحصل الاثتمار لا تكون الشاة 
قابلة مكروهاً متوجهاً عليه فلا تكون فداء. ولآنه ها رأى في المنام ذبح الولد مقدمة 
الذبح فلا يجوز حمله على أنه كان مامورا بمقدماته لأن فيه مخالفة النص. ونسبة إبراهيم 
وولده عليهما السلام إلى أنهما اعتقدا وجوب ما لا يحل وهو ذبح الولد. وإنما لم يقل: 
ذبحتك لأنه ينبئ عن فعل ماض قد تم ووقع الفراغ عنه وما رأى في المنام ذلك وإنما رأى 
مباشرة فعل الذبح فتكون العبارة عنه أذبحك لأن مثله ينبئ عن الحال. فاما تسميته 
مُصدقاً للرؤيا فلأنه باشر فيما وسعه من أسباب الذبح وإمرار السكين على محل الذبح بطريق 
الشبالقة مرارا, وعذ| "هو بمباشرة “قعل الأب من الغيد تبان يد ذابضا متدفنا لما أمزيية 
فلذلك صح قوله تعالى: 9 قد صداقت : الرؤيًا # [الصافات :ه١٠‏ ]» فأما حصول حقيقة 
الذي تقو يحو ني عه ء المتولدات تحدث بخلق اللّه تعالى. على آنا تُسلم نسخ 
محلية الذيح ؤ ل بع اننظ ليج را ١‏ لس لا د رار 
نقول بعد صيرورة الشاة فداء بقي الأمر مضافاً إلى ولد حرام ذبحه وحكم ذلك الأمر وجوب 
ذبح الشاة وبقي الولد محلاً لإضافة الإيجاب إليه وقد انعسسخت محلية الفعل لا محلية 
الإضافة . كذا في (الأسرار» و« الطريقة البرغرية» واللّه أعلم . 


م 
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وهو التمكن من عقد القلب. فأما التمكن من الفعل فليس بشرط عندنا 
وقالت المعتزلة إنه شرط. وحاصل الأمر أن حكم النص بيان المدة لعمل القلب 
والبدن جميعا أو لعمل القلب بائفراده وعمل القلب هو المحكم في هذا عندنا 


باب بيان الشرط ٠‏ 


اعلم أن للنسخ شروطاً بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه: أما المتفق عليه 
فكون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين فإن العجز والموت كل واحد يزيل التعبد 
الشرعي ولا نسي نيك ركذا إزالة الحكم العقلي بالحكم الشرعي لا يسك تديهاً. 
وكون الناسخ متفْضلة عن المنسوخ متأخراً عنه فإن الاستثناء والغاية لا يسميان نسخاً. 
وقد تضمن التعريفات المذكورة للنسخ هذه الشروط. وأما المختلف فيه فاشتراط كون 
الناسخ والمنسوخ من جنس واحد. واشتراط البدل للمنسوخ. واشتراط كونه أخف من 
المنسوخ أو مثله فإنها شرط لصحة النسخ عند قوم على ما سيأتيك بيائها بعد ومن 
الشروط المختلف فيها التمكن من الفعل الذي تضمنه هذا الباب. فهو ليس بشرط 
لصحته عند أكثر الفقهاء وعامة أصحاب الحديث. وذهب جماهير المعتزلة إلى أنه شرط 
وإليه ذهب بعض أصحابنا وأبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي وبيعض أصحاب أحمد 
بن حنبل . ومعنى التمكن من الفعل أن يمضي بعدما وصل الآمر إلى المكلف زمان يسع 
الفعل المأمور به. 

قوله: (وحاصل الأمر) أي حاصل الخلاف أن حكم النسخ عندنا بيان لمدة عمل 
القلب والبدن تارة والعمل بانفراده وهو العقد أخرى وعمل القلب هو المحكم في هذا أي 
اشتراط العمكن من الاعتقاد وكون النسخ بياناً لمّدّته هو الأمر الأصلي الذي لا يحتمل 
السقوط والتغير لأنه لازم على كل التقادير والآخر أي التمككن من العمل من الزوائد أي 
يحتمل أن يكون النسخ بياناً للمدة فيه ويحتمل أن لا يكون. وهذا بمنزلة التصديق 
والإقرار في الإيمان فإن الأول ركن أصلي دائم لا يحتمل السقوط بحالء والثاني ركن زائد 


64" باب بيان الشرط 


والآخر من الزوائد وعندهم هو بيان مدة العمل بالبدن قالوا لآن العمل بالبدن هو 
المقصود بكل نهي وبكل أمر نصاً يقال: افعلوا كذا ولا تفعلوا فيقتضي حسنه 
لا يشترط دوامه ويسقط فى بعض الأحوال (وعندهم شُو) أي النسخ (بيان مدّة العمل 
بالبدن) أي بيان مدة الحكم في حق العمل بالبدن وذلك لا يتحقق إلا بعد الفعل أو 
التمكن منه حكماً لأن الترك بعد التمكن منه تفريط من العبد فلا ينعدم به معنى بيان مدة 
خحكم العمل بالنسخ. وصورة المسألة على وجهين أحدهما أن يرد الناسخ بعد التمكن من 
الاعتقاد قبل دخول وقت الواجب كما إذا قيل في رمضان حجوا هذه السنة ثم قيل في آخره 
لا تحجوا أو.قيل: صوموا ثم قيل قبل انفجار البح لا تصومواء والثاني أن يرد بعد دخول 
وقته قبل انقضاء زمان يسع الواجب كما إذا قيل لإنسان : اذبح ولدك فبادر إلى أسبابه فقبل 
إحضار الكل قيل له: لا تذبحه. أو شرع في الصوم في قوله صم غداً فقيل له قبل انقضاء 
اليوم لا تصم هكذا ذكر في ١الميزان)‏ وعامة نسخ أصول الفقه. قال صاحب ١‏ الميزان): 
هذه مسألة مشكلة ودلائل الخصوم ظاهرة لو بنيت المسألة على أن حكم الأآمر وجوب 
الفعل إذ وجوب الفعل في زمان لا يتمككن فيه من الفعل تكليف ما لا يطاق. وكذا لو 
بيك هلى وعوت اماد لآق يقال ينفب عليه إامتقاة كمل وب او قتوواغب والاول 
باطل لآن الفعل لا يجب بالإجماع وإيجاب اعتقاد ما ليس بواجب واجبا محال من الشرع 
وكذا إيجاب اعتقاد فعل غير واجب محال أيضا. 

ولكن المسالة مبنية على أن الأمر صحيح وإِن لم يتعلق به وجوب الفعل ولا وجوب 
الاعتقاد حقيقة عند اللّه تعالى. فإن أمر الله تعالى أزلي عندنا وتعلقه بالمأمور يقتضي أن 
يكون فيه فائدة في الجملة فإن الأمر بما لا يريد الله تعالى وجوده جائز عندنا لفائدة 
الوجوب في الجملة فكذا | إذا لم يرد به الوجوب ايضاً لكن في نوع فائدة يصح الآمر. 
وهاهنا كذلك فإن المأمور إذا كان لا يعلم ببحدوث النسخ ويبنى الأمر على ظاهر الأمر في 
حق وجوب العمل يعتقده ظاهرا ويعزم على الأداء ويهيئ أسبابه ويظهر الطاعة من نفسه 
فيتحقق الابتلاء وإن كان اللّه تعالى عالماً بأنه لا يجب عليه الفعل وهذا في الأمر بذبح 
الولد أظهر فإنه لما اشتغل باسباب الذبح وانقاد لحكم اللّه تعالى الثابت ظاهرا تعظيما 
لأمره يظهر من الطاعة. فكان النسخ مفيداً في حق المأمور وصحة الأمر لفائدة المامور لا 
ل أو لما حسن منه العزم والاعتقاد واشتغل باسبابه اجعزئ بذلك منه بفضل الله تعالى 
وكرمه وجعل قائماً مقام ا لت ل له 
0 


قوله: (قالوا) أي الخصوم: إنما يشترط التمكن من العمل لأن العمل بالبدن هو 


باب بيان الشرط وة؟ 


بالأمر لا محالة وقبحه بالنهي وإذا وقع النسخ قبل الفعل صار بمعنى البداء 
والغلط والحجة لنا أن النبي #َيْه أمر ببخمسين صلاة ليلة المعراج ثم نُسخ ما زاد 
المقصود بكل أمر ونهي نصاً أي العمل هو المقصود بكل أمر والمنع من العمل هو 
المقصود بكل نهي لأن صيغة الأمر والنهي يصريحهما تدلان على وجوب الفعل والمنع 
عنه لدلالتهما على المصدر لا على العزم واافعية والمنع منه. فيقتضي كون الفعل 
والامتناع عنه هو المقصود بالأوامر والنواهي حُسن الفعل بالأمر وقبحه بالنهي يعني لما 
كان الفعل هو العامور يه والمنهي عنه اقتضى ذلك أن يكون نفس الفعل حسناً إذا ورد 
الأمر به وذاته نيحا إذا ورد النبهي عنة. والنسخ قبل التمكن من الفعل يؤدي إلى 
اجتماعهما في شيء واحد في وقت واحد لآنه إذا أمر بشيء في وقت دل ذلك على حسن 
ذلك الشيء في ذلك الوقت وإذا نهى عن ذلك الشيء في ذلك الوقت دل على قبحه في 
ذلك الوقت لكون الحسن والنسخ من ضرورات الآمر والنهي وقد علمت أن اجتماعهما في 
وقت واحد لشيء واحد محال. فكان القول بجواز النسخ الذي يؤدي إليه فاسدا وكان هذا 
النسخ من باب البداء. والغلط الذي هو على صاحب الشرع محال. ثُبينه أن الشارع إذا أمر 
في صبيحة يوم بأداء ركعتين عند غروب الشمس بطهارة ثم عند الزوال نهى عن أدائهما 
عند الغروب بطهارة كان الأمر والنهي متناولاً فعلا واحدا على وجه واحد في وقت واحد 
وقد صدر عن مكلف واحد إلى مكلف واحد وفي تناول النهي لما تناوله الأمر على الحد 
الذي تناوله دليل على البداء والغلط لآنه إنما ينهى عما أمر بفعله إذا ظهر له من حال 
المأمور ما لم يكن معلوماً له حين أمر به لعلمنا أنه بالأمر إما طلب من المامور اتتحاد القعل 
بعد التمكن منه لا قبله إذ التكليف لا يكون إلا بحسب الوسع. والبداء على اللّه تعالى لا 
يجوز قالوا: ولا معنى لقولكم إن صحة الآمر مبنية على الإفادة وقد أفاد اعتقاد الوجرب 
والعزيمة على الفعل فيجوز نسخه ولا يلزم منه بداء لآن المسألة مُصورة فيما إذا كان النهي 
تناول عين المامور به والأمر تناول الفعل فلو جوّزنا نسخه قبل وقت الفعل لم يبق للأمر 
فائدة فيما وضع الآمر له. فأما اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل فليس الأمر بموضوع لهما 
فلا يدل الأمر عليهما بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز أيضا لأن قوله افعلوا لا يصلح عبارة 
عن اعزموا واعتقدوا بوجه فثبت أن الأمر أمر بالفعل لا غير فكان النسخ قبل وقت الفعل 
مؤدياً إلى سقوط الفائدة عن الأمر وإلى البداء. والحجة لعامة العلماء السنة والدليل 
النعقول. أما السنة كما روي أن النبي يَكَه أمر بخمسين صلاة ليلة المعراج ثم نُسخ ما زاد 
على الخمس وكان ذلك نسخاً قبل التمكن من الفعل إلا أنه كان بعد عقد القلب عليه 
فدل وقوعه على الجواز.وزيادة. فإن قيل هذا خبر غير ثابت والمعتزلة ينكرون المعراج 


3 باب بيان الشرط 


على الخَّمّس فكان ذلك بعد العقد لأنه #َيلْهَ أصل هذه الأمة فصح النسخ بعد 
وُجود عقده ولم يكن ثمة تمكن من الفعل ولآن النسخ صحيح بالإجماع بعد 
أصلاً ومن أقر به منهم ومن غيرهم يقولون: لم يرو في حديث المعراج ذكر نسخ خمسين 
صلاة بخمس صلوات وذلك شيء زاده القصاص فيه كما زادوا غيره والدليل عليه أنه لا بد 
فيه من التمكن من الاعتقاد وكان الأمر بخمسين صلاة على ما زعمتم للأمة لا للنبي عليه 
السلام .خاصة ولم يوجد التمكن من الاعتقاد للأمة لأنه لا يتصور ة قبل العلم . ولعن سلما 
أنه ثابت فهو مخالف للدليل العقلي الذي بينا . ومن شرط قبول الخبر أن لا يخالف الدليل 
العقلي . ولئن سلّمنا أنه ليس بمخالف له فلا تُسلم أن ذلك كان فرضاً بطريق العم بل فوض 
ذلك إلى رأي رسوله ومشيقته فإذا اختار الخمس تقرر الفرض . قلنا: الحديث ثالث مشهور 
تلقّته الأمة بالقبول وهو في معنى التواتر فلا وجه إلى إنكاره وأهل النقل وناقدو الحديث 
كما رووا أصل المعراج رووا فرض خمسين صلاة ونسخها بخمس وذلك مذكور في 
الصحيحين وغيرهما من كتب الأحاديث فوجب قبوله كما وجب قبول أصل المعراج ولم 
يُجْز القول بكونه من زيادات القُصّاص . قال عبد القاهر البغدادي: وليس إنكار القدرية خبر 
المعراج إلا كإنكارهم خبر الرؤية والقدر وأخبار الشفاعة وعذاب النبر والسومن والميزان 
والخبر صحيح لا يرد بطعن مخالفة من أهل الأهواء كما لم يرد خبر المسح على الخفين 
بطعن الروافض والخوارج فيه وكما لم يرد خَبر الرجم كإنكار الخوارج الرجم. وهو ليس 
بمخالف للدليل العقلي على ما نبينه. وقوله لم يوجد التمكن من الاعتقاد في حق الأمة 
فاسد لأن رسول الله عَكلهُ هو الأصل لهذه الأمة وقد وجد منة عَقد القلب على ذلك . قال 
أبو اليسر رحمه الله : ظهر في الانتهاء أن المبتلي بالقبول والاعتقاد كان النبي يله دون 
أمتة وأنه كان مبتلى بالقبول في حق نفسه وفي حق أمته . فإنه عليه السلام يجوز أن يبتلى 
بأمته كما يبتلى بنفسه لتوفر شفقته على أمته كشفقة الأب على الولد والآب يبتلى بالولد 
كما يبتلى بنفقسه. وقولهم : لم يكن ذلك فرضاً عزماً كلام فاسد الالداقي في الجلريت 
أنه سأل التخفيف على أمته غير مرة وكان موسى عليهما السلام يحثّه على ذلك وما زالر 
يسال ذلك ويجيبه ربه إليه حتى انتهى إلى الخمس. فقيل له لو سألت التخفيف أيضا 
فقال: وأنا استحي» فتبين أن ذلك لم يكن مفوضاً إلى اختياره بل كان نسخاً على وجه 
التخفيف بسؤال يعد الفرضية 

وقد تمسّك عامة الأصوليين بقصه إبراهيم عليه السلام فإن الأمر بذبح الولد قد نسخ 
قبل التمكن من الفعل بطريق التحويل إلى الشاة كنسخ التوجه من بيت المقدس إلى 
الكعبة وقد مر الكلام فيه. 


قوله: (ولأن التسخ) بيان الدليل المعقول وتقريره أن النسخ جائز بالإجماع بعد 
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وجود جزء من الفعل أو مدة يصلح للتمكن من جزء منه وإن كان ظاهر الآمر 
يحعمل كله لأن الأدنى يصلح مقصوداً بالابتلاء فكذلك عقد القلب على جنس 
المامور به وعلى حقيته يصلح أن يكون مقصوداً منفصلاً عن الفعل . ألا ترى أن 
الله ابتلانا بما هو متشابه لا يلزمنا فيه إلا اعتقاد الحقية فيه . فدّل ذلك على أن 
عقد القلب يصلح أصلاً ولأن الفعل لا يصير قربة إلا بعزيمة القلب. وعزيمة 


وجود جرة من الفعل #ومدة تضاح للشمكن امن جرع مه يعض إذا آم بالفعل مظلقا بان 
قيل: افعلوا كذا في مستقبل أعماركم؛ يجوز نسخه بالنهي عنه بعد وجود أصل الفعل 
الذي هو جزء مما تناوله مطلق الأمر أو بعد مضي جزء من الزمان يسع أصل الفعل ولولا 
النسخ لكان الأمر متناولاً ‏ جميع العمر. وليس المراد منه آن الأمر إذا ورد بفعل مثل أن 
يقال: عتارا كحي ا مرا خدا فبمد اداه جرم من الضلدة أو جرء من الصوم أو بعد 
مضي زمان يسع جزءاً من الصلاة والصوم يجوز نسخه بالإجماع على ما يوهم ظاهر الكلام 
لأن ذلك من الصور المتنازع فيها بل المراد ما ذكرنا. (لأن الأدنى يصلح مقصودا) يعني 
إنما صح النسخ بعد ما ذكرنا لأن الأدنى أي أدنى ما ينطلق عليه اسم ذلك الفعل يصلح أن 
يكون مقصودا بالابتلاء ولا يؤدي ذلك التسخ إلى البداء والجهل بعاقبة الأمر فكذلك عقد 
القلب على حُسن المامور به وحقيتة اي وجوبه وثُبوته يصلح أن يكون مقضوداً بالابتلاء. 
منفصلاً عن الفعل أي بدّون الفعل وكان النسخ بعد عَقد القلب على الحكم وحقيته قبل 
التمكن من الفعل بيانا أن المراد كان عقد القلب عليه إلى هذا الوقت واعتقاد الفرضية فيه 
دون مباشرة العمل. وهذا في الحقيقة استدلال بجواز أصل النسخ على جوازه قبل التمكن 

من الفعل. وعبارة بعض المشايخ فيه : أن الدليل لما قام على جواز النسخ دل ذلك على 
جوازه قبل وقت الفعل إذ لا فرق بين أن يتسخ قبل وقت الفعل أو بعد وقته لآنه يجوز أن 
يكون المراد بالأمر اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل إذا حضر وقته ويكون الابتلاء بهذا 
القدر. وهذا ابتلاء صحيح لأن الإيمان رأس الطاعات : فيجوز أن يبتلي الله تعالى عباده 
يول هذه العيادة مانا ولا يلزم منه البداء. والدليل عليه أن الأمر كما يسقط عن المامور 
بنسحه يسقط عنه بموته وعجزه عن الفعل ثم | إذا لم يكن مستحيلاً أن يؤمر بالشيء ثم لا 
يصل إلى فعله بعارض من عجز يحول بينه وبين المأمور به أو موت يقطعه عنه وقد يؤمر 
المسلم بقتل الكافر فيتوجه إليه بسيفه ثم يُقتل قبل أن يصل إليه أو يصيبه آفة تحول دون 
قصده لا يستحيل أن لا يصل إلى فعله بعارض النسخ أيضاً. يوضحه أنه لو قرن البيان 
صريحاً بالآأمر بأن قال: افعل كذا في وقت كذا إن لم أنسخه عنك صح ذلك واستقام كما 
لو قال: افعل فى وقت كذا إن تمكنت منه وتكون الفائدة في الحال هي القبول بالقلب 
واعتقاد الحقية. فكذلك يصح بعد الأمر بطريق النسخ . ١‏ 


مه؟ باب بيان الشرط 


القلب قد تصتيرقرية بلا :قعل والففل في اجتبال السقوط توق العزيمة فإذا كان 
كذلك صلح أن يكون متفيوداً دون الفعل. آلا يرى أن عو تمي قي 
بالعمكن من الفعل وقول القائل افعلوا على سبيل الطاعة أمر يعقد القلب لا 
قوله: (ولأن الفعل لا يصير قُربة) دليل آخر على صلاحية الاعتقاد مقصوداً بدون 
القعل وهو يتضمن إبطال قول الخصم أن الفعل هو المقصود لا غير. وبيائه أن الفعل لا 
ينصير قربة أي سبب نيل: الثواب إلا بعزيمة القلب بالاتفاق ولقوله عليه السلام: وإِنْما 
الأعمال بالنيات». وعزيمة القلب قد تصير قربة بدون الفعلى بدليل قوله عليه السلام: 9 مَنْ 
هَمْ لحّسنة فلم يُعملها كُتبت له حسنة)(١2‏ الحديث. والفعل في احتمال السقوطٍ فوق 
العزيمة. :فإن الإقرار الذي هو فعل يحتمل السقوط وكذا الطاعات التي هي من أفعال 
الجوارح مع كونها من أركان الإيمان عند قوم تحتمل السقوط بعوارض. والتصديق الذي 
هو عزيمة القلب لا يحتمل السقوط بحال . ولهذا كان ترك العزيمة أي ترك الاعتقاد كفراً 
وترك العمل فسقاً . فإذا كان كذلك أي كان الشأن كما ذكرنا صلح أن يكون عقد القلب 
مقصوداً بالابتلاء دون الفعل لكونه أهم ولا يكون ذلك بداء آلا ترى أن الواحد منا قد يأمر 
عبده بشيء ومقصوده من ذلك أن يظهر عند الناس حسن طاعته وانقياده له ثم ينهاه عن 
ذلك يعد حصول هذا المقصود قبل أن يتمكن من مباشرة الفعل ولا يجعل ذلك دليل 
البداء ا ا و ا ا | 


قوله: 5 ترى أن غير الحسن لا يغبت) توضيح لصلاحية الاعتقاد مقصوداً وجواب 
عن لزوم اجتماع الحسن والقبح في شيء واحد يعني لا يثبت حقيقة الحسن للفعل 
المامور به بالتمكن هن الفجل كيل ومتوده لآن السسن طيفة لقا يتضسدق قبل وجوده .ولا 
بد للنسخ من تحقق المامور به ليكون الناسخ بياناً لانتهاء حسنه ومثبتاً لقبح ما يتصور من 
أمثاله في المستقبل ثم لما جاز النسخ بالإجماع بعد التمكن من الفعل قبل حصول 
حقيقته لا بد من أن يكون صحته مبئية على كون الاعتقاد مقصوداً بالأمر كالفعل ليصلح 
الناسخ بياناً لانتهاء حسنه إذ لم يصلح أن يكون بياناً لانتهاء حُسن الفعل لاستحالة انتهاء 
الشيء قبل وجوده. ولما جاز ذلك بعد التمكن لعا ذكرنا ولم يلزم منه بداء واجتماع 
الحسن والقبح في شيء واحد جاز قبل التمكن أيضاً لوجود هذا المعنى. 


)00 0 ار في الرقاق باب رقم فرق ومسلم في الإيمان حديث رقم "اء 0 والترمذي في 
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منحالة يعور إن بكرن احد الآمزين 'تعصيوذا لأزسا والألغر بكرده بين الاخرين 


وقوله: (وقول القائل كذا) جواب عن قولهم الفعل المقصود أي إذا قال: افعلوا على 
سبيل الطاعة يكون أمراً بعقد القلب كما ُو أمر بألفعل لآن الطاعة لا يتصور بدون عقد 
القلب على حقية المامور به فكان الأمر موجباً للعقد والفعل جميعاً. فيُجوز أن يكون أحد 
الآأمرين وهو العقد فتعيودا لازماً لكونه أهم والآخر وهو الفعل متردداً بين أن يكون 
مقصوداً وبين أن لا يكون كذلك. وتبين.بما ذكرنا أن الفعل بعينه ليس بمقصود في أوامر 
الله تعالى بل المقصود هو الابتلاء ولا يحصل الابتلاء إلا بكون وجرب الاعتقاد من 
مواجب الأمر ولهذا لو فعل المامور به ولم يعتقد وجوبه لا يصح فعله فكان هو مقصوداً 
لازماً بخلاف أوامر العباد فإن المقصود منها ليس إلا طلب الفعل لأنها لا تكون بطريق 
الابتلاء وإنما تكون لجر النفع وذلك يحصل بالفعل لا بعقد القلب . فإن قيل: الابتلاء كما 
يحصل بوجوب العقد يحصل بوجوب الفعل كان كلاهما مقصوداً. قلنا: نعم من حيث 
الظاهر كلاهما مقصود ولكن تبين بالنسيخ المراد كان هو الابتلاء بالاعتقاد كما إذا نسخ 
بعد الفعل مرة وقد كان الأمر مطلقا يتبين أن الابتلاء كان بالفعل مرة أو مدة الفعل كانت 
مقصورة على هذا الزمان. وإن كان مطلق الأمر يتتاول الآزمنة كلها بدليل أنه لو لم يرد 
الدسخ وجب الفعل في الأزمنة كلها بقضية الأمر واللّه أعلم. 1 


كا" 


باب تقسيم الناسخ 


والقياس 0 شاء اللّه تعالى 00 


إعلم أن الناسخ يطلق على اللّه تعالى يقال نسخ اللّه تعالى التوجه إلى بيت المقدس 
بالتوجه إلى الكعبة ومنه قوله تعالى : ف ما تَنْسّخ من آية © [ البقرة:5١٠]»‏ وقوله عر اسمه: 
« فِيِنسَّح اللّهُ مَا يلقي الشيطانُ # [الحج:؟5]» وعلى الحكم الثابت كما يقال وجروب 
صوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء. وعلى من يعتقد نسخ الحكم كما يقال:فلان 
الع ع اد 1 لارتفاع الحكم من الآية وخبر 
على المتوسطين مجاز 3 الخلاف في | الطرفين فعندنا إطلاقه :0 اللّه تعالى حقيقة حقيقة 
وعلى الطريق المعرف مجاز. وعند المعتزلة على العكس والنزاع لفظي (الحجج أربع) وفي 

قوله: (أما القياس فلا يصلح ناسخاً لما نبيّن) كأنه آراد بقوله: لما نبيّن ما ذكر في 
باب شروط القياس أن من شرطه أن يتعدى إلى فرع لا نص فيه إذ التعدية بمخالفة النص 
مناقضة حُكم النص وهو باطلة واعلم أن القياس المظنون لا يكون ناسحا لشيء عند 
الجمهور سواء كاو شنا اوحنا . ونقل عن أبي العباس بن شريح من أصحاب الشافعي 
رحمهم الله آن النسخ جوز به لآن النسخ بيان كالتخصيص فما جاز التخصيص به جار 
النسخ به أيضاً. وكان أبو القاسم الأنماطي(١)‏ من أصحابه له يحون ذلك بقياس الشبه 
ويجوز بقياس مستخرج من الأصول وكان يقول كل قياس هو مستخرج من القرآن يجوز 


)١(‏ هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار الآنماطي وتوفي سنئة 88اه. انظر وفيات الأعيان: 
4ك 


باب تقسم الناسخ ل 


ذكر بعض المتاخرين أنه يصح النسخ به والصحيح أن النسخ به لا يكون إلا في 
حياة النبي ْلَه والإجماع ليس بحجة في حياته لآنه لا إجماع دون رأيه والرجوع 


ل ل ا ل ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ل اا ل ل الل الالال الل ال ل ل ل ع ع د د م ا 


ا ب ل 07705 
قال الغزالي رحمه الآه : لفظ الجلي مبهم إن أراد به المقطوع به فهو صحيح وأما المظنون 
فلا. تمسّك الجمهور باتفاق الصحابة رضي اللّه عنهم فإنهم كانوا مجمعين على ترك 
الرأي بالكتاب والسنة وإن كانت السنة من الآحاد حتى قال عمر رضي الله عنه في حديث 
الجنين : كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيه سئّة عن رسول الله عله . وقال علي رضي اللّه عنه: 
لو كان الدّين بالرئي لكان باطن الخف بالمسح أولى من ظاهره ولكني رأيت رسول الله 
َه يَمْسح على ظاهر الخف دون باطنه(١)‏ وبآن ما تقدم على القياس المظئون الذي ينسخ 
به لآ يتخلو من أن يكن قطعيا أو ظنياً . فإن كان قطعياً فلا يجوز نسخه به لانعقاد الإجماع 
على وجوب تقديم القاطع على غيره وقرك الأضعف بالأقوى . وإن كان ظبياً فلا نسخ أيضاً. 
لآن العلم بالمظئون بالمتقدم إنما يغبت مشروطاً برجحانه على ما يعارضه وينافيه إذ لو 
لع لبور ل ني ا ا 
القياس الرا جح أن حكم المظنون المتقدم لم يكن ثابتاً وإذ لا ثبوت له فلا رفع ولا نسخ 

وأما اعتبار النسخ بالتخصيص فمنقوض بدليل العقل والإجماع وخبر الواحد . فإن 
التخصيص بها جائز دون التسخ وكيف يتساويان والتخصيص بيان والنسخ رفع وإيطال. 
وما ذكره الأنماطي ضعيف أيضا فإن الوصف الذي به يرد الفرع إلى الأصل المنصوص عليه 
في الكتاب والسنة غير مقطوع بأنه هو المعنى في الحكم الثابت بالنص حتى لو كان ذلك 
المعنى مقطوعاً به بان كان منصوصاً عليه جاز النسخ فيه أيضاً كالنص . واختلفوا أيضا في 
عراز كود القبانيا بطو . فمنه من منع من ذلك مطلقاً كالحنابلة وعبد الجبار في قول 
مصيرا منهم إلى أن القياس إذا كان مستنبطاً من أصل فالقياس باق ببقاء الأصل فلا يتصور 
اسيم م 

ومنهم من جوز نسخ القياس الموجود في زمن النبي عليه السلام دون ما وجد بعدّه 
كابي الحسين البصري واختيار العائة أن لا يكون معسوخاً كما لا يكون ناسخاً لآن ما بعد 
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حس باب تقسيم الناسخ 
إليه فرض وإذا وجد منه البيان كان منفرداً بذلك لا محالة وإذا صار الإجماع 
واجب العمل به لم يبق الدسخ مشروعاً وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسئة 
وذلك أربعة أقسام نُسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ السنة بالكتاب 
القياس قطعياً أو ظنياً يبين زوال شرط العمل بالقياس المظنون وهو رجحانه لرجحان القاطع 
والظني المتآأخر عنه وإلا لما صلح النسخ المتقدم وإذا زال شرط العمل به فلا حكم له فلا 
رفع ولا نسخ. وذكر في الميزان» نسخ القياس لا يجوز بالقياس ولا بدليل فوقه لما ذكرنا 
أن النسخ انتهاء الحكم الشرعي وبالدليل المعارض إذا كان فوقه تبين أن ذلك القياس لا 
.يصح وإذا كان مثله لا يبطل حكم الأول ويعمل المجتهد بالثاني إذا ترجح عنده على ما 
مر. قال أبو الحسين: نسخ القياس في المعنى يجوز بنص متقدم وبإجماع وبقياس نحو أن 
يجتهد بعض الناس فيحرم شيئا بقياس بعدما اجتهد في طلب النصوصء ثم يظفر بنص 
بخلاف قياسه أو يجمع الآمة على خلاف قياسه؛ أو يظفر هو بقياس أولى من قياس الأول 
فيلزم في كل الأحوال ترك قياسه الأول ولا يسمى ذلك نسخاً لأن القياس الأول إنما عمل به 
بشرط أن لا يعارضه قياس أوَلى منه ولا نّص ولا إجماع. هذا إنما يتم هذا على القول بان 
كل مجتهد مصيب لأنه يقول أن هذا القياس قد تعبد به ثم رفع فأما من لا يقول كل 
مجتهد مصيب فإنه لا يقول قد تعبد به فلا يمكن نسخ التعبد به. 

قوله: (وأما الإجماع) فكذا الإجماع يجوز ناسخاً للكتاب والسنة والإجماع عند 
بعض مشايخنا منهم عيسى بن أبان وإليه ذهب بعض المعتزلة تمسكوا بما روي أن عثمان 
رضي الله عنه لما حجب الأم عن الثلث إلى السندس بأخوين قال ابن عباس رضي اللّه 
عنهما: كيف تحجبها ياخوين وقد قال الله تعالى: طفن كَانَ لَهُ إخرةٌ فَلأُمُه السّدس » 
[ النساء:١١]»‏ والأخوان ليسا بأخوة فقال حجبها قومك ياغلام. فدل على جواز النسخ 
بالإجماع. وبآن المؤلفة قلوبهم سقط نصيبهم من الصدقات بالإجماع المنعقد في زمان 
أبي بكر رضي اللّه عنه ٠‏ وبأن الإجماع حجة من حجج الشرع موجبة للعلم كالكتاب 
والسنة فيجوز أن يثبت النسخ به كالنصوص ألا ترى أنه أقوى من الخبر المشهور والنسخ 
بالخبر المشهور جائر حيث جاز به الزيادة على النص التي هي نسخ فبالإجماع أولى 

وعند جمهور العلماء لا يجوز النسخ به لآن الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء في 
شيء ولا مجال للرأي في معرفة نهاية وقت الحسن والقبح في الشيء عند الله تعالى. ثم 
أوان النسخ خال حياة رسول الله َه لاتفاقنا على أن لا نسخ بعده وفي حال حياته ما كان 
ينعقد الإجماع بدون رأيه وكا الرجوع إليه فرضاً. وإذا وجد البيان منه فالموجب للعلم 
قطعاً هو البيان المسموع منه وإذما يكون الإجماع موجباً للعلم بعده ولا نسخ بعده فعرفنا. 
أن السخ بدليل الإجماع لايجوز. 


باب تقسم الناسخ برا 


ونسخ الكتاب بالسنة وذلك كله جائز عندنا. وقال الشافعي رحمه الله بفساد 
اللقسمين الآخرين واحتج بقوله تبارك وتعالى: «إمَا نَدسّخ من آيّة أو نُنْسها 
نات بخَّير مها أو مثلهًا 4 [البقرة:١٠]:‏ وذلك يكون بمن 0 
والسنتين فأما في القسمين الآخرين فلا واحتج بقؤله تعالى : قل ما 

لي أن أَبَدَلَهُ من تلقاءِ نُفسي # 1[ يونس:5١]»‏ فثبت أن م 


وهذا الدليل وإن لم يفصل بين كون الإجماع ناسخاً للكتاب والسنة وبين كونه 
ناسخاً للإجماع في عدم الجواز إلا أن الشيخ رحمه الله ذكر في آخر باب حكم الإجماع ان 
نسخ الإجماع بإجماع آثر جائز فيكون .ما دك عاهنا محنرلاً على عدم جواز نسخ 
الكتاب والسئة دفعا للتناقض . والفرق على ما اختاره أن الإجماع لا ينعقد البتة بخلاف 
الكتاب والسنة فلا يتصوّر أن يكون ناسخاً لهما ولو وجد الإجماع بخلافهما لكان ذلك 
بئاء على نص آخر ثبت عندهم أنه ناسخ للكتاب والسنة. ويتصور أن ينعقد إجماع 
لمفتلحة قي عبد كلك المصاجحة تيبحف [جما + لخر على خاذكب الأول ولكن عامة 
الأصوليين أنكروا كون الإجماع ناسخاً لشيء أو منسوخاً بشيء لما بيّنا آنه لا يصلح ناسخاً 
للكتاب والسنة ولا يصلح أن يصير منسوخاً بهما أيضاً لعدم تصور حدوث كتاب أو سئة 
بعد وفاة النبي عليه السلام. وكذا لا يصلح ناسخاً للإجماع ولا منسوخاً به لآن الإجماع 
الغاني إن دل على بطلان الأول لم يجز ذلك إذ الإجماع لا يكون باطلا وإن دل على أنه كان 
صحيحا لكن الإجماع من كتاب أو سنة أو لدليل كان موجودا أو خفي عليهم من قبل ثم 
ظهر لهم وكل ذلك باطل لاستحالة حدوث كتاب أو سنة بعد وفاته عليه السلام ولعدم 
جواز خفاء الدليل الذي يدل على الحق عند الإجماع الأول على الكل لاستلزامه إجماعهم 
على الخطأ . وكذا لا يصلح ناسخاً للقياس ولا منسوخاً به لما مر. وأما تمسكهم بقصة 
عثمان رضي الله عنه فضعيف لأنها إنما تدل على النسخ بالإجماع لو ثبت كون المفهوم 
ححة اقلم على كرد رتعنى الآنا من عيث التيمهرن عرد لع يكن لد اخوة "لد يكز لابه 
السدس بل الثلث وثبت أيضاً أن لفظ الإخوة لا ينطلق على الأخوين قطعاً ولم يغبت واحد 
منهما كذلك فلا يلزم النسخ على أنه لا يلزم النسخ بالإجماع على تقدير ثبوتهما أيضاً لا 
مكان تقدير النص الدال على الحجب إذ لو لم يقدر ذلك كان الإجماع على الحجب خط 
وحينئذ يكون الداسخ هو النص لا الإجماع. وكذا تمسكهم بسقوط نصيب المؤلفة 
قلوبهم لأآن ذلك لم ينسخ بالإجماع بل هو من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء موجبه على ما 
قوله: (وقال الشافعي بفساد القسمين الآخرين) هما مسالتان إحداهما نسخ 
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الكتاب واحتج بقوله قَْلهُ : «إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب 
اللّه تعالى فإن وافق الكتاب فاقبلوه وإلا فردوه) وقال ولأن في هذه صيانة الرسول 
يله عن شبهة الطعن لأنه لو : نسخ القرآن به أو سننه كما نسخت بالكتاب لكان 


الكتاب بالسنة المتواترة وهو جائز عند جمهور الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة 
وإليه ذهب المحققون من اصحاب الشافعي. ونص الشافعي رحمه اللّه في عامة كتبه أنه لا 
يجوز. وهو مذهب أكثر أهل الحديث. 

ثم اختلفوا في ذلك فقال بعضهم: لا يجوز ذلك عقلاً وهو الظاهر من مذهب 
الشافعي وإليه ذهب الحارث المحاسبي وعبد الله بن سعيد والقلانسي من متكلمي اهل 
الحديث وأحمد بن حنبل في رواية عنه. وقال بعضهم: يجوز ذلك عقلاً ولكن الشرع لم 
يرد به ولو ورد به كان جائزا. وبه قال ابن شريح في إحدى الروايتين عنه وقال بعضهم قد 
ورد الشرع بالمنع من ذلك وهو قول أبي حامد الإسفرايني 

والثانية نسخ السنة بالكتاب وهو جائز أيضاً عند جميع من قال بالجواز في المسألة 
الأولى وعند بعض من أنكر الجواز فيهما منهم عبد القاهر البغدادي وأبو المظفر 
السمعاني . وذكر عن الشافعي رحمه اللّه في كتاب الرسالة القديمة والجديدة ما يدل على 
أن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز ولوّح في موضع آخر بما يدل على جوازه فخرجه أكثر 
أصحابه على قولين أحدهما أنه لا يجوز وهو الأظهر من مذهبه والآخر أنه يجوز وهو الأولى 
بالحق كذا ذكره السمعاني في (القراطع» . 

واستدل من أنكر الجواز عقلاً في المسألة الأولى بأن المنسوخ ما كان منسوخاً في 
عهد النبي عليه السلام والخبر يصير متواترا بعده فلا يجوز أن تكون المعرفة بكونه 
منسوخاً موقوفة عليه ولهذا لم يجز النسخ بالإجماع إذ لو جاز به النسخ لصارت المعرفة 
بنسخه موقوفة على انعقاد الإجماع في الزّمان المستقبل على نسخه. وربما بنوا هذه 
المسألة على جواز الاجتهاد للنبي عليه السلام فقالوا لما جاز له الاجتهاد فيما لم يُومَ إليه 
لم نأمن في تجويز نسخ القرآن بالسنة أن تكون السدة الناسخة صادرة عن الاجتهاد فيقع 
حينكذ نسخ القرآن بالاجتهاد وهو غير جائز. قالوا: ولهذا أخرنا التخصيص بالسنة لجوازه 
بالاجتهاد والقياس عندنا. 

واستدل من قال بعدم الجواز شرعاً بقوله تعالى: ما نَنْسّخ من آيةٍ أو نبسها نات 
بخَير منهًا أو مثلها 4 [البقرة فإنه يدل على أن الآية لا تنسخ إلا بآية لانه تعالى 
قال : نات بخَير منها أو مثلها 4 [ البقرة ٠:‏ ] وهو يدل على أن البدل -خير أو مثل وعلى 


مدرجة إلى الطعن فكان التعاون به أولى وقد اعت بض اميتحارنا في ذللك تقول 
تبارك وتعالى: «( كتب عَلَيكُم إِذَا حَضْرٌ أَحَدَكُم الموك إن ترلة حير الوصية 
للوالدين وَالآقرَبِينَ)4 [ البقرة: 10 ] في الآية فرض هذه الوصية ثم نُسخت بقول 
أنه من جنس المبدّل لأن قول القائل : ل آخذ منك درهماً إلا آتيك بخير منه يفيد أنه يأتي 
بدرهم خير من الدرهم الماخوذ والسنة ليست خيراً من القرآن ولا مثلاً له ولا من جنسه بلا 
شك لأن القرآن كلام الله تعالى وهو معجز والسنة كلام الرسول عليه السلام وهي غير 
معجزة فلا يجوز نسخه بها. ولأنه تعالى قال: ظلئّات © [البقرة:7١١]»‏ وهو يدل على أن 
الاتي بالخير أو المثل هو الله تعالى ل 
ويؤكده سياق الآية وهو قوله تعالى : ألم تعلم أن اللهَ عَلَى كُلَ شّيء قَدِير [البقرة: 
)2 لإشعاره بأن الآتي به هو الله تعالى. وتمسّك بعضهم بهذه الآية لعدم الجواز في 
المسالة الثانية فقالوا: لما دلت الآية على اشتراط المماثلة والمجانسة في الدسخ حتى لم 
يجز نسخ الكتاب بالسنة لعدم الشرطين لا يجوز نسخ السنة بالكتاب لفوات الشرطين 
وإليه أشار الشيخ بقوله: (وذلك بين الآيعين) أي الإتيان بالمثل أو بالخير إنما يتحقق بين 
الآيتين أو السنتين لوجود المجائسة التي هي شرط النسخ بينهما (فأما في القسمين 
الآخرين فلا) أي فلا يتحقق ذلك. ولكن هذا التمسك ضعيف لأن ظاهر هذا النص 
يقتضي الإتيان بالمثل أو بالخير في نسخ الآية لا في مطلق النسخ إذ لم يقل ما نتسخ من 
شيء فلا يصح هذا | الاستدلال ولهذا لم يذكر شمس الأئمة وعامة اللأصوليين هذا التمسك 
ف بهم بل سمجكرا ريده الكدة في الججالة الأرلن لاقيو 

واستدلوا في المسالة الأولى أيضاً يقوله تعالى. : «قل ما يَكُونْ لي آن أَبَدله من تلقاء 
تَفْسي إن أ نْب إلا مَا يُوحَى إلَي 4 [ يونس أخبر أن الرسول عليه السلام ليس إليه 
ولاية التبديل وأنه متبع لما أوحي إليه لا مبدل له والتبديل بإطلاقه يتناول تبديل اللفظ 
وتبديل الحكم فينتفي الامران جميعاً ولا يكون له ولاية تبديل الحكم كما لا يكرن له 
ولاية تبديل اللفظ . وبقوله عليه السلام : «إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب 
الله تعالى فما وافّق على كتاب اللّه تعالى فاقبلوه وما خالف فردوه) . أمر بالرد عند المخالفة 
ولابد للنسخ من المخالفة فكيف يجوز النسخ بها. وفي المسالة الثانية بقوله تعالى: 
لبن للئّاس ما تُرلَ إلّيهم 4 [النحل :4 ]: جعل قول الرسول عليه السلام بياناً للمنزل 
فلو نسخت السنة به لخرجت عن كونها بياناً لانعدامها . وبقوله عرّ اسمّه : 9 وَتَرْلما عَلَيك 
الكتابّ تبيّاناً لكل شيء» [النحل:85]) والسئة شيء افيكون الكتاب بياناً لحكمه لا 
رافعاً له وذلك في أن يكون مؤيداً لها إن كان موافقاً ومبيئاً للغلط فيها إن كان مخالفاً. :ا ثم 
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النبي َيه : لا وَصية لوارث وهذا الاستدلال غير صحيح لوجهين: أحدهما أن 
النسخ إنما ثبت بآية المواريث. وبيانه أنه قال: «إ من بعد وصيّة يوصي بها أو 
دين » [النساء:١١]»‏ فرتّبٍ الميراث على وصية نكرة والوصية الأولى كانت 
بين الشيخ لهم من المعقول دليلاً يشمل المسألتين فقال ولأن في هذا أي في عدم جواز 
نسخ احدهما بالآخر صيانة الرسول عليه السلام عن شبهة الطعن لأنه لو نسخ الكتاب به 
أي بالحديث يقول الطاعن: هو أول قائل وأول عامل بخلاف ما يزعم أنه أنزل إليه فكيف 
يعتمد على قوله. ولو نسخت سنة بالكتاب يقول الطاعن: قد كذبه ربه فيما قال. فكيف 
تُصدقه؟ وهو معنى قوله: ( لكان مُدرجة إلى الطعن) أي طريقاً ووسيلة إليه فكان التعاون به 
أي بكل واحدر وى من المخالفة يعني جعل كل واحد منهما مُعيناً للآخر ومؤيدا له أؤلى 
من جعله رافعاً ومبطلاً لصاحبه سداً لباب الطعن لعلمنا أنه مصون عما يوهم الطعن. ولا 
يقال: في نسخ الكتاب بالكتاب مثل هذه المدرجة أيضاً فإن الطاعن يقول: كيف نعتمد 
قوله في أن هذا الكلام من اللّه تعالى وقد تمكنه أن يقول إن الله تعالى يقول بخلافه؟ 
لأنهم يقولون إن الله تعالى أجاب عن هذا الطعن بقوله: «# قل تزه روح القدّس من ربك 
بالحّق 4 [البحل:7١٠]‏ فلا يكون في تجويز نسخ الكتاب بالكتاب تعريضه للطعن 
بخلاف ما نحن فيه. 

قوله : (واحتتج بعض أصحابنا) منهم الشيخ خ أبو منصور رحمه اللّه (في ذلك) أي 
ف وار نسخ الكعابية بالسالة بقؤلة تعالى : «كتب عَلَيِكُم إذَا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خيراً الوصيّةٌ للرالدين والأقريين بالمعروف 4, » فإن الوصية لهم كانت فرضاً بموجب هذه 
الآية ثم سخت بقوله عليه السلام ولا وصية لوارث» وهذا الحديث في قوة المتواتر إذ 
المتواتر نوعان : متواتر من حيث الرواية ومتواتر من حيث ظهور العمل به من غير نكير فإن 
ظهوره يُغني الناس عن روايته وهو بهذه المثابة فإن العمل ظهر به مع القول من أئمة الفتوى 
بلا تنازع فيجوز النسخ به وقد ذكر أبو الحسن الكرخي عن أبي يوسف رحمهما الله أنه 
يجوز نسخ الكتاب بمثل خير المّسيح لشهرته. ولا يجوز أن يقال: إنما ثبت النسخ بآية 
المواريث لأن فيها إيجاب حق آخر بطريق الإرث وثبوت -حق بطريق لا ينافي ثيوت حق آخر 
لطريق آخر كما في حق الآجانب وبدون المنافاة لا ينيت الدسخ . ولا يجوز أن يقال: لعل 
ناسخه مما أنزل في القرآن ولكن لم يبلغنا لانعساخ تلاوته مع بقاء حكمه لأن فتح هذا 
الباب يؤدي إلى القول بالوقف في جميع أحكام الشرع إذآ ما من حكم إلا ويتوهم فيه أن 
تاسخشه 0 ولم يبلغنا لانتساخ تلاوته. وإلى الامتناع تعيين ناسخ ومنسوخ أبدا إذ ما من 

إلا ويحتمل أن يقدر أن يكون الناسخ غيره وما من منسوخ حكمه إلا ويحتمل أن 
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معهودة فلو كانت تلك الوصية باقية مع الميراث ثم نسحخت بالسئة لوجب 
ترتيبه على المعهود فصار الإطلاق نسخاً للقيد كما يكون القيد نسخاً 
للإطلاق . والثاني أن النسخ نوعان: أحدهما: ابتداء بعد انتهاء محض . والثاني : 
بطبريق الحوالة كما نسخت القبلة بطريق الحوالة إلى الكعبة وهذا النسخ من 
القبل الثاني وبيانه أن الله تعالى فوض الإيصاء في الأقربين إلى العباد بقوله 
تعالى : ف الوصيّةٌ للوالدين والآقرّبينَ بالمّعروف 4* [البقرة:١8١]ء‏ ثم تولى 
بقدر إسناد ذلك الحكم إلى غيره. وفيه خرق الإجماع لانعقاده على أن ما وجد صالحاً 
لإثبات الحكم هو المغبت. وما وجد صالحاً لدسخ الحكم هو الناسخ وإن احتمل إضافة 
الحكم والنسخ إلى غير ما ظهر مع عدم الظفر يه بعد البحث التام عنه. 

ل و د أحدهما: أنا لا نسلم 
أن نسخ الوصية ثبت بهذا الحديث بل ثبت بآية المواريث فإنها نزلت بعد آية الوصية 
بالاتفاق (وبيانه) أي بيان موت الفسح 5 أنه تعالى وتيخ الإرث على وصية منكّرة 
بقوله جل ذكره: « من بعد وصية يوصي بها أو زر » [النساء: ١١‏ ]. والوصية الأولى 
كانت معهودة معرفة باللام فإنه تعالى قال : ل الوصيّة للوالدين والأقربين بالمُعرُوف 4» 
فلو كانت تلك الوصية المفروضة باقية مع الميراث ثم نسخت بالحديث كما زعموا 
لوجب ترتيب الميراث على الوصية المعهودة المفروضة ثم على الوصية النافلة بان قيل من 
بعد الوصية للوالدين والأقربين ومن بعد وصية أوصيتم بها للاأجانب فلما رتب الإرث على 
الوصية المطلقة النافلة دل على نسخ الوصية المقيدة المفروضة لأن الإطلاق بعد التقييد 
نسخ كما أن التقييد بعد الإطلاق نسخ لتغاير المعنيين. ولا يقال: المعرفة إذا أعيدت 
نكرة كانت الثانية عين الأول على ما مر في باب ألفاظ العموم فتكون هذه الوصية عين 
الأولى فلا يكون في الآية إشارة إلى نسخها فيتحقق النسخ بالسنة . لآنا نقول : ذلك الأصل 
غير مُسلُم عند بعض العلماء فإن صدر الإسلام أبا اليسر في أصول الفقه إن الشيء إذا ذكر 
بلفظ الدكرة بعد ما ذكر بلفظ المعرفة كانت النكرة غير المعرفة : فإن من قال رات البخل 

ثم قال : رأيت رجلا يكون المذ كور حرا غير المذ كور أولاً . ولغن سلم فذلك إذا لم يمنع 
0 صن لبان جاهنا فإنهم أجمعوا أن الميراث بعد الوصية للاجائب ومستند 
الإجماع هذا النص فلو صرفت الوصية المذكورة فيه إلى المعهودة وقد نسخت المعهودة 
بلا خلاف لم يبق فيه دلالة على تأخر الميراث عن الوصية وهو خلاف الإجماع . (والثاني)» 
أي الوجه الثاني لبيان فساد هذا الاستدلال (أن الدسخ نوعان: أحدهما ابتداء بعد انتهاء 
محض) أي إثبات حكم ابتداء على وجه يكون دليلاً على انتهاء حكم كان قبله بالكلية 
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بنفسه بيان ذلك الحق وقصره على حُدود لازمة تعيّن بها ذلك الحق بعينه ' 
فتحول من جهة الإيصاء إلى الميراث . وإلى هذا أشار بقوله: فإ يوصيكُم الله في 
أولادكم 4 [النساء:١1١]:‏ أي الذي فوض إليكم تولى بنفسه إذ عجزتم عن 
مقاديره الإيصاء. آلا ترى قوله «إلا تَدرُون أيهم أقرب كم تعا» [ النساء: 
11١‏ وقد قال النبي يله : «إن الله وى الى كل حي وعد لاد رصي 
كنسخ المسالمة بالمقابلة» ونسخ إباحة الخمر بحُرمتها. (والثاني) نسخ (بطريق الحوالة) 
وهو أن تحول الحكم من محل إلى محل آخر من غير أن ينتهي بالكلية كنسخ القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة فإن أصل فرض التوجه إلى القبلة لم يُسقط به ولكن حول من 
بيت المقدس إلى الكعبة وكنسخ الأمر بذبح الولد إلى الشاة عند أكثر الأصوليين. 


(وهذا التسخ) أي نسخ الوصية للوالدين والأقربين من النوع الثاني (وبيانه) أي 
بيان كونه نسخاً بطريق التحويل أن اللّه تعالى فوض الإيصاء في الوالدين والأقربين إلى 
العباد بنشرط أن يراعوا الحدود وبينوا حصة كل قريب بحسب قرابته وإليه أشار بقوله: 
« بالمعروف 24 » ثم لما كان الموصي لا يحسن التدبير في مقدار ما يوصي لكل واحد 
منهم بجهله وربما كان يقصد | إلى المضارة في ذلك توى اللّه تعالى بنفسه بيان ذلك الحق 
على وجه يتيقّن به أنه هو الصواب وأن فيه الحكمة البالغة وقصره على حدود لازمة لا 
يمكن تغييرها نحو السدس والثلث والغمن وغيرها. تغير بها الحق أي تحول من جهة 
الإيصاء إلى الميراث. وقوله فتحول تفسير التغيير. (وإلى هذا) أي إلى ما ذكرنا أنه نسخ 
بطريق التحويل أشار اللّه تعالى بقوله: «يوصيكُم الله في أولآدكم 4. حيث أطلق لفظ 
الإيصاء الذي فوض إليكم تولاه بنفسه إذ عجزتم عن مقاديره لجهلكم . وبقوله جل ذكره: 
تالا تدرون أيهم أقرب لَكُم نفعاً4) أي لا تعلمون من أنفع لكم من هؤلاء في الدنيا 
والآخرة فتولى الله تعالى قسمة الميراث بينكم كما يقتضيه علمه وحكمته ولم يكلها 
إليكم أن اللّه كان عليماً بالحكمة حكيماً في القسمة . ولما بِيّن بنقسه ذلك الحق بعينه 
انتهى حكم تلك الوصية لحصول المقصود بأقوى الطرق كمن أمر غيره بإعتاق عبده ثم 
أعتقه بنفسه ينتهي به حكم الوكالة لحصول المقصود بمباشرة الموكل الاعتاق بنفسه. 
وإلى هذا أشار النبي يِه بقوله: وإن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وّصية لوارث) 
فإن الفاء يدل على سببية الأول كقولك: زارني فاكرمته يعني انتفاء الوصية باعتبار أن الله 
تعالى أعطى كل ذي حق حقه فإن الوصية إنما وجبت لتبين حق القريب فإذا تبين حقه 
ببيان صاحب الشرع لم تَبق الوصية مشروعة . وهو معنى قوله بهذا الفرض أي المذكور في 
الآية نسخ الحكم الأول وهو وجوب الوصية. قال شمس الأئمة رحمه اللّه بعد تقرير هذا 
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لوارث» أي بهذا الفرض نسخ الحكم الأول وانتهى. ومنهم من احتج بآن قول 
الله تعالى: «إ فَمسكُوهن في البيوت 4 [النساء:ه١]»‏ نسخ بإثبات الرجم 
بالسنة إلا أنا قد روينا عن عمر أن الرجم كان مما يتلى ولأن قوله جل علا : #أر 
يَجِعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبيلاً 4 [النساء:6١]:‏ مجمل فسّرته السنة. واحتج بغعضهم 
بقوله تبارك وتعالى: إوإن فَانَكُم شِيء من أزوَاجكُم إِلى الكّفَار © [ الممتحنة: 
الوجه: ولكنا نقول بهذا الطريق يجوز أن يثبت .انتهاء حكم وجوب الوصية للوالدين 
والأقربيق فاما انتقاء احكم جواز الوصية لهم فلا يغبت بهذا الطريق . ألا ترى أن بالحوالة وإن 
لم يبق الدّين واجباً في الذمة الأولى فقد بقيت الذمة محلاً صالحاً لوجوب الدين فيها 
وليس من ضرورة انتفاء وجوب الوصية لهم انتفاء الجواز كالوصية للأجانب فعرفنا أنه إنما 
انتسخ وجوب الوصية لهم لضرورة نفي أصل الوصية وذلك ثابت بالسئة وهو قوله عليه 
السلام : ٠لا‏ وصية لوارث) فمن هذا الوجه يتقرر الاستدلال بهذه الآية. 


قوله : (ومنهم من احتج) يعني في جواز نسخ الكتاب بالسنة بأن حكم الإمساك في 
البيوت في تحى الزواني الثايت بقوله تعالى ا ا ؛ نسخ بالسئة وهي 
قوله عليه السلام: ( والعٌيب بالقّيب جلد مائة ورجم بالحجارة» إذ ليس في الكتاب ما 
يمكن إضافة إيجاب الرجم ونسخ الإمساك إليه د ملعي و لأنهم يقولون لا نسلم 
نسخه بالسنة فإنها لا تصلح ناسخة بالاتفاق لكونها من الأحاد بل بل النسخ ثبت بالكتاب 
على ما روي عن عمر رضي اللّه عنه : إن الرجم كان مما يتلى في القرآن. وقال لولا أن الناس 
يقولون : زاد عمر في كتاب الله لكتبت علنى حاشية المصحف : الشيخ والشيخة إذا زينا 
فارجموهما البتة نكالاً من اللّه واللّه عزيز حكيم . فكان هذا نسخ الكتاب بالكتاب أولاً ثم 
نسخ تلاوة الناسخ وبقي حكمه. وقيل: نسخ حكم الإمساك بآية الجلد وهي تتناول البكر 
والثيب ثم خصت الثيب بحديث الرجم وخبر الواحد يصلح مخصصا عندهم وإن لم 
يصلح ناسخاً «إأو يَجعْل الله لَهَنْ سبيلاً»: مجمل فسرته السنة يعني ولعن سلمنا أن 
الرجم ثبت بالسنة فذلك بطريق تفسير المجمل لا بطريق النسخ فإن حكم الإمساك في 
البيوت كان مؤقتاً بما هو مجمل وهو قوله تعالى : ( أو يُجعَل الله هن سبيلاً4» ؛ فإن أو هذه 
بمعني إلى أن ثم فسر رسول الله عله ذلك المجمل بقوله : وخُذوا عني قد جعل اللّه لهن 
سبيلاٌ البكر بالبكر جَلْد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب» الحديث وتفسير المجمل 
بالسنة جائز بالاتفاق فانتهى ذلك الحكم بهذا البيان كانتهاء الصوم بالليل فلا يكون من 
ياب النسخ . 

قوله: (واحتج بعضهم) أي بعض من جوز نسخ الكتاب بالسنة بقوله تعالى : طإ وإن 
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]١‏ الآية» هذا حُكم نسخ بالسنة. وهذا غير صحيح لآن هذا كان فيمن ارتدّت 
امراته ولحقت بدار الحرب أن يعطى ما غرم فيها زوجها المسلم معوئة له وفي 
ذلك آقوال مختلفة وقد قيل: إنه غير منسوخ إن كان المراد به الإعانة من الغنيمة 
فيكون معنى قوله تعالى : 8 فَعَاقَبتَم © [الممتحئة:١١]»‏ أي غنمتم ومن الحجة 
الدالة أن التوجه إلى الكعبة في الابتداء إن ثبت بالكتاب فقد نسخ بالسنة 
فَانَكُم شيء من أزواجكُم إِلَى الكْفَارٍ فعَاقَيتم فَآنُوأ الذين ذَهَبت أزواجهم مَثْلَ ما أَنْفَقُواً 4 
فإن هذا الحكم وهو إيتاء الزوج مثل ما أنفق حكم نسخ بالسنة | 03 يعلى: تايسخة في 
القرآن . وهذا الاستدلال غير صحيح أيضا. لأن هذا أي قوله تعالى : «وإن قاتكم شيء »4 
الآية (فيمن) . أي في شأن من (ارتدت امرأته ولحقت بدار الحرب أن يعطي) زوجهاء بدل 
من أي في إعطاء من ارتدت امرأة ولحقت بدار الحرب ما عزم فيها من الصداق معونة له في 
دفع الخسران . ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل الندب كما قال شمس الأثمة فلا يكون 
منسوخاً . ويحدمل أن يكون بطريق الوجوب ولكن من مال الغنيمة لا من كل مال فإن 
معنى قوله: ( فَعاقبتم 4 ؛ أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم كما قال الزجاج أو 
أصبثم عقبى منهم أي كانت الغلبة لكم حتى غنمتم. وعلى هذا التقدير قيل هو غير 
منسوخ أيضاً . وقيل: و 1 . وقيل ناسخه قوله 
تعالى: «(يا أيْهًا الْذِينَ آمُنوأ ل تأكلرأ أموَالَكُم بينَكُمْ بلاطل 4 [العساء + ] كناافي 
شرح التأويلات. وإذا كان كذلك لا يْصح الاحتجاج به في موضع النزاع. وذكر في 
«المطلع» روي أنه لما نزل قوله تعالى: 9 واسَعَلُوأ ما أَنْفَقَتَم وَليَسَلُوأ ما أَنْفَقُوا» 
[الممتحنة:١٠].:‏ أدَّى المؤمدون مهور المهاجرات إلى أزواجهن المشركين وأبى 
المشركون أن يؤدوا شيفاً من مهور المرتداث إلى ازواجهن المسلمين فنزلت هذه الآية. 
وقال ابن زيد: خرجت امرأة من المسلمين إلى المشركين وأتت امرأة من المشركين فقال 
القوم: هذه عقبتكم قد أتتكم قنزلت. والمعنى وإن سبقكم وانفلت مدكم شيء من 
أزواجكم أي أحد منهن إلى الكفار فعاقبتم من العقبة وهي النوبة شبه ما حكم به على 
المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئكك تارة وأولكك مهور نساء هؤلاء أخرى 
بأمر يتعاقبون فيه أي يتناوبون كما يتعاقب في الركوب وغيره ومعناه فجاءت عقبتكم من 
آدائكم فآتوا من فاتته امرأته من الكفار مرتدة مثل مهرها من مهر مهاجرة جاءتكم ولا 
تؤتوه زوجها الكافر ليكون قصاصاً . قالوا: وهذه الأحكام التي ذكرها اللّه في هاتين الآيتين 
من الامتتحان ورد المهر وأخذه من الكفار وتعريض الزوج المسلم من الغنيمة أو من صداق 
وجب رده على أهل الحرب كل ذلك منسوخ عند جميع أهل العلم. 


باب تقسم الناسخ فق 


الموجبة للتوجه إلى بيت المقدس والثابت بالسنة من التوجه إلى بيت المقدس 
نسخ بالكتاب والشرائع الثابتة بالكتب السالفة سخت بشريعتنا وما ثبت ذلك 
إلا بتبليغ الرسول عليه السلام وترك رسول الله آية في قراءته فلما أخبر به قال: 
ل لو و 

قوله: (ومن الحجة) كان النبي عَينْه يتوجه إلى الكمبة في الصلاة حين كان بمكة 
ولما هاجر إلى المديئة كان يتوجه إلى بيت-المقدن في الصلاة ستة عشر شهراً ثم نسخ 
ذلك بالعوجه إلى الكعبة فقال الشيخ رحمه اللّه: إن كان التوجه إلى الكعبة(١2‏ في الابتداء 
يعني كان بمكة ثابتاً بالكتاب فقد تُسخ بالسنة الموجبة للترجه إلى بيت المقدس فإنه 
ثابت بالسنة ظاهراً لأنه لا يتلى ذ في القرآن فيكون دليل جواز نسخ الكتاب بالسنة. وإن لم 
ساك قن شه سن ا و ع سي ا بل شاك لس ع 
وهو قوله تعالى الئل ريه عار اميد الحَرام # [ البقرة :4 ١‏ ]: فيكون دليلاً على 

عل والو زد رق سن اناي لحرا ان 
فإنه كان من شريعة من قبلنا وشريعة من قبلنا تازميا خض يديع اللدليل على التناحه . وهذا 
3 ثابت بالكتاب وهو اقول يا 4 0 لين هَدَى الله ا 0 
السام وه اال ا ا ا ا 
ناسخ ما كان في شريعة من قبلنا قد ثبت بفعل رسول الله ته حين كان بمكة فإنه. كان 
اوس ا يد ا ل 00 
بالكتب السالقة نُسخت بشريعتنا بلا خلاف وما ثبتت هي إلا بتبليغ الرسول عليه السلام 
بالسنة. وعبارة شمس الأئمة فيه : ولااخلاف انها كان في شريحة من قيلنا ثبت امستاعه 
في حقنا بقول أو فعل من رسول الله قَكلّه بخلافه وهذا نسخ الكتاب بالسنة. وإنما ظن 
النسخ من غير كتاب يتلى فإنه كان كاتب الوحي ولم يرد النبي عليه السلام عليه ظنه ولم 
ينكر عليه فعل فدل على جواز نسخ التلاوة بغير الكتاب وإذا ثبت جواز نسخ التلاوة ثبت 


. وأخرجه العرمذي في التفسير » ياب رقم ؟‎ . 75٠0/1١ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


فق باب تقسيم الناسخ 


يرد عليه وقالت عائشة: ما قبض رسول الله حتى أباح اللّه تعالى له من النساء ما 
شاء فكان نسخاً للكتاب بالسنة. وصالح رسول الله يَكلهُ أهل مكة على رد 
نسائهم ثم نسخ بقوله تعالى: طقن عَلمتْمُوهْنَ مُْمنَات فلآ تَرجَعُوهُنَ إلى 
الكّفَار 4 [الممتحنة:١٠١].‏ 

والدليل المعقول أن النسخ لبيان مدة الحكم وجائز للرسول بيان حكم 


جواز نسخ الحكم لآن وجوب التلاوة والعمل بحكم الله كل واحد منهما ثابت 
بالكتاب. قال أبو اليسر رحمه اللّه: هذا ليس بقوي لآن في ذلك الزمان كان. القرآن ينزل: 
على رسول الله َه فربما اعتقد أنها نسخت بآية أخرى قبيل هذا الزمان ولم تبلغه لضيق 
الوقت فلا يتعين النسخ بالحديث. ولعله ظن النسخ بالإنساء. وكان نسخاً للكتاب وهو 
قوله تعالى : «ل لآ يّحل لَك النْسَاءُ من بعد 4 [الاحزاب :01 ] أي لا يحل لك الدساء سوى 
هؤلاء اللاتى اخترنك من بعدي أي من بعد ما اخترن الله ورسوله؛ بالسئة وهي إخبار النبي 
عليه السلام إياها أن اللّه تعالى أباح له ذلك. وأشار شمس الآئمة رحمه اللّه إلى أن 
الصحابة اتفقوا على كونه منسوخاً وناسخه لا يتلى في الكتاب فعرفنا أنهم اعتقدوا جواز 
نسخ الكتاب بغيره. قال أبو اليسر وهذا لا يقرى لان اهذا الحل لم يغبت يعني حل ما زاد 

على التسع بعد ما حرم بقوله تعالى : إلا يحل للك النّساءُ من بَعد 4 [الاحزاب ]ءلم 
يغبت لأن تحريم ما زاد على التسع مُحكم لا يحتمل النسخ بدليل قوله: « من بعد » 
[الأحزاب :207 فإنه بمنزلة التأبيد إذ البعدية المطلقة تتناول الآبد. يوضحه أن ذلك ثبت 
جزاء لحسن عملهن وهو اختيار من رسول الله عليه السلام ومصابرتهن على الفقر والشدة. 
لكين يتغرز أن ييظل ذلك بالمسي مع مكاتون على ذلك الالخكيار؟ ولف امنا تيبنخة 
فذلك ثبت بقوله تعالى: «إإنا أحللًا لك أزوَاجَك اللاتي آتَيت أَجْورَهن 4 [الأحزاب: 
]على أما فيل لأ بالسعة قلا يضح هذا الاجتجاج والح رول الله مك اهل ريه عام 
الحديبية على أن من لحق بالكفار من المسلمين لم يردوه ومن لحق بالمسلمين منهم 
ردوه وكانت المصلحة فيه في ذلك الوقت فلما ختم كتاب الصلح جاءت سبيعة بنت 
الحارث الأسلمية مسلمة فأقبل زوجها مسافر المخزومي» وقيل: ضيفي من الراهب فقال: 
يا محمد أردد علي امراتي كما هو الشرط وهذه طينة الكتاب لم تجف فنزل قوله تعالى : 
«يا آيْهًا الْذِينَ آمَنُوأ إِذَا جَاءَكم المؤمئات مهاجرات » [الممتحنة:١٠]»‏ إلى آخر الآية 
ونسخ ذلك الحكم في حق النساء وهذه السنة بالكتاب . 


قوله: (والدليل المعقول) وهو معتمد الجمهور أن نسخ أحدهما أعني الكتاب 


باب تقسم الناسخ . ذف 


الكتاب فقد بعث مبيناً وجائز أن يتولى اللّه تعالى بيان ما أجرى على لسان 
رسوله يه ولان الكتاب يزيد بنظمه على السنة فلا يشكل أنه يصلح ناسخاً. 
وأما السنة فإنما ينسخ بها حكم الكتاب دون نظمه . والسّنة في حق الحكم 
وحي مُطلق يوجب ما يوجبه الكتاب فإذا بقي النظم من الكتاب وانتسخ الحكم 
والسنة بالآخر ليس بممتنع عقلاً ولم يرد منه منع سمعاً فوجب القول بالجواز. آما بيان 
عدم امتناعه عقلاً فلآن النسخ في الحقيقة بيان مدة الحكم كما بينا فإذا ثبت حكم 
بالكتاب لم يمتنع أن يبين رسول الله عله مدة بقاءه بوحي غير متلو كما لا يمتنع أن 
يُبينها بوحي متلوٌ وكما لم يمتنع أن يبين مجمل الكتاب بعبارته لم يمتنع أن يبين مدة. 
الحكم المطلق بعبارته. آلا ترى أن النسخ إسقاط الحكم في بعض الأزمان الداخلة تحت 
العموم كما أن التخصيص إسقاط الحكم في بعض الأعيان الدالخلة تحت العموم فإذا لم 
يمتنع تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة لم يمتبع نسخه بها أيضاً وإذا ثبت حكم السنة 
لم يمتنع أيضاً أن يتولى الله تعالى بيان مدته لعلمه بعبدل المصلحة كما لو بينها الرسول 
عليه السلام بنفسه وكما لو بين اللّه تعالى مد الحكم الثابت بالكتاب لأن الحكم الثابت 
على لسان الرسول عليه السلام أي الغابت بعبارته هو حكم ثابت من الله تعالى بدليل 
مقطوع به بمنزلة الثابت بالكتاب . فثبت أن ذلك ليس بممتنع عقلاً ولم يرد السمع بعّدم 
جوازه أيضاً لآن ما تلوا من الآيات لا يدل على عدم جوازه على ما ثُبين فقبت أنه جائز. 
وعبارة بعض الأصوليين أنه لو امتنع نسخ أحدهما بالآخر لكان لغيره لا لذاته لآن كل واج 
من الكتاب والسنة وحي من اللّه تعالى على ما قال : « وما ينطق ء عن الو رك إن عن إلا وجي 
يُوحَّى # [النجم 4 ] إلا أن الكتاب متلوٌ والسدة غير متلوة ونسخ أحد القولين بالآخر 
غير ممتنع بذاته ولهذا فرض خطاب الشارع يجعل القرآن ناسخاً للسنة أو يجعل السنة 
ناسخة للقرآن لما لزم لذاته محال عقلاً فإذا لو امتنع لكان لغيره والأصل عدمه. قال 
صاحب ١‏ الميزان) إذا أخبر النبي عليه السلام أن هذا الحكم نسخ من غير أن يتلو قرآناً 
أيقبل خبره أم لا؟ فإن قال الخصم : لا يُقبل فقد انسلخ عن الدّين وإن قال: يقبل فقد ترك 
مذهبه إذ هو تفسير جواز نسخ الكتاب بالسنة . 

قوله: (ولأن الكتاب) دليل آخر على الجواز متضمن للجواب عما قالوا: إن نسخ 
أحدهما بالآخر لا يجوز لفوات المماثلة المشروطة بالنص فقال: ليس كذلك لآن الكتاب 
يزيد بنظمه لكونه معجزاً على السنة فيصلح ناسخاً لها لكونه خيراً منها كما يصلح ناسخاً 
للكتاب لكونه مثلاً له . والسسّنة مثل الكتاب في إثبات الحكم وإيجاب العلم كما قرر في 
الكتاب فيصح نسخه بها أيضاً. 


4 باب تقسيم العاسخ 


منه بالسئة كان المنسوخ مثل الناسخ لا محالة ولو وقع الطعن بمثله لما صح 
ذلك في الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة بل في ذلك إعلاء منزلة رسول الله يله 
وتفعاي مه والله ةاعم . وظهر أنه ليس بتبديل من تلقاء نفسه لأنه جل وعلا 
قال : نوما ينطق عن الهوى © [النجم:"؟]» وأما الحديث فدليل على أن 

ل ا د 
نسخ النظم من غير كتاب يتلى فإنه يدل على جواز نسخ النظم بالسنة. قلنا: المراد هاهنا 
بيان الوقوع أي لم يقع نسخ النظم بالسنة وإنما وقع نسخ انحكم بها وفيما سبق بيان الجواز 
أي ظنه يدل على جواز نسخ النظم بدون الكتاب فلا يكون تناقضا. أو المراد من قوله: 
فإنما ينسخ بها حكم الكتاب دون نظمه أنه لا يجوز نسخ النظم بالسنة على وجه تقوم 
السئة مقامه في جواز أداء الصلاة بها والمراد من حديتك أبي رضي اللّه عنه أنه يدل على 
جواز نسخ النظم بالسنة على وجه يكون بياناً ادها جك نعلا جيقم الشاس . وقوله: 
ولو وقع الطعن جواب عما قالوا: نسخ أحدهما بالآخر مَدْرجةٌ إلى الطعن. فقال: لو وقع 
الطعن بمثله أي بمثل ما نحن فيه من نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب وامتنع به ٠‏ (لما 
صحّ ذلك) أي النسخ في الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة لآن الطاعن يقول: إنه يناقض في 
كلامه وينقل عن الله إتعالى كلاماً متناقضاً فكيف يعتمد عليه؟ وإليه أشار الله تعالى 
بقوله: «إ وَإِذًا يدلا آيَهَ مكَانَ آية واللّه أعلم بمًا ينل قَالُوأ إِنّمَا آنت مقر » [ النحل: 
11 ا لم تدهم ديع الكدات بالكقاب والمتة بالبندة ريذا انون كا ماكعن فيه 
وهذا لأنه لما علم بالمعجزات الدالة على صدق صحة رسالته وأنه مبلغ وأن الجميع من 
عند اللّه تعالى لم يُبَّىَ للطعن مجال بل في ذلك أي جواز نسخ الكتاب بالسئة وعكسه 
إعلاء منزلة الرسول عليه السلام وتعظيم سنته من حيث أن اللّه تعالى فوّض بيان الحكم 
الذي هو وحي في الأصل إليه ليبيئه يعبارته وجعل لعبارته من النروجة ما ثبت يه انتهاء 
مدّة الحكم الذي هو ثابت بوحي متلو حتى يتبيّن به انتساخه . ومن حيث أنه جعل سنة 
في إثبات الحكم مثل كلامه وتولى بيان مدته بنفسه كما تولى بيان مدة الحكم الذي أثبته 


مف 


قوله: (وظهر أنه ليس بتباديل) جواب من تمسكهم بقوله تعالى: قل ما ينون لي 
أن أَبَدكَهُ من تلقاء نُفسي © [ يونس ٠:‏ ]ء فقال : ظهر بما بيّنا أن نسخ الكتاب بالسئة ليس 
بتبديل من عند نفسه كما زعموا بل بوحي من الله تعالى إلا أنه غير مُتلو. ولا يقال 
يحتمل أنه كان عن اجتهاد لجواز الاجتهاد له فيما لو يُوحّ إليه . لأنا نقول : الإذن بالاجتهاد 
من الله تعالى أيضاء والخرتيى الجتهاف الارركر علي لخي الدكان ااذه مع التقرر بمنزلة 


باب تقسم الناسخ ف 


الكتاب يجوز أن ينسخ السنة وتأويل الحديث أن العرض على الكتاب إنما 
يجب فيما أشكل تاريخه أو لم يكن في الصحة بحيث ينسخ به الكتاب فكان 
تقديم الكتاب أَوْلى فاما قوله جل وعلا: «إ أت بخَير متها آو مثلها © [ البقرة: 
كلك فإن المراد بالخيرية ما يرجح إلى العباد دوت النظم بمعتاه فكذلك 


الل ل ل لا ا ال 222 ل ا ات ا ا ا ا ا ل ل ا ا ل ا 05001 


الوحي أيضاً) وذكر الغزالي رحمه الله أن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى على لسان 
رسوله عليه السلام وليس الشرط أن ينسخ حكم القرآن بقرآن بل بوّحي على لسان.رسوله 
وكلام اللّه تعالى واحد وهو الناسخ باعتبار وهو المُنسوخ باعتبار وليس له كلامان أحدهما 
قرآن والآخر ليس بقرآن وإنما الاختلاف بالعبارات فربما دل على كلامه بلفظ منظوم يامر 
بتلاوته ويسمى قرآثاً وربما دل عليه بلفظ غير ملو ويسمى سّنة والكل مسموع من الرسول 
عليه السلام والناسخ هو الله تعالى بكل حال . قوله: (وتأويل الحديث) قال شمس الآئمة 
رحمه اللّه: وما روي من قوله عليه السلام: «فاعرضوه على كتاب اللّه تعالى» فقد قيل: 
هذا الحديث لا يكاد يصح لان هذا الحديث بعينه مُخالف لكتاب الله تعالى فإن في 
الكتاب فرضية اتباعه مطلقاً وفي هذا الحديث فرضية اتباعه مقيداً بأن لا يكون مخائفاً لما 
يتلى في الكتاب ظاهراً ولئن ثبت بالمراد أخبار الآحاد لا المسموع عنه بعيته أو الثابت عنه 
بالنقل المتواتر وفي اللفظ ما دل عليه وهو قوله عليه السلام : إن روي لكر عي بعد يدا» 
ولم يقل لحي ا وأا ع كا اسك الو ا و 
كونه مسموعاً من رسول الله مله قطعاً. ولهذا لا يغبت فبك بلاعان المقين على إن تعر امي 
توله عليه الملام ونااخالق دردوه يد التعارض إذا هل العازيم بينهما ججلى لا يرقف حلى 
الناسخ والمنسوخ منهما فإنه يعمل بما في كتاب الله ولا يجوز ترك ما هو ثابت في كتاب 
الله تعالى نصاً عند التعارض. ونحن هكذا نقول وإنما الكلام فيما إذا غرف التاريخ 
قوله: (فأما قوله تعالى: «( تأت بخير منها أو مثلها 4): جواب عن تمسكهم بهذه 
الآية فقال : المراد بالخيرية هو الخيرية فيما يرجع إلى مرافق العباد دون النظم بمعناه أي مع 
ننياة او ملسا يتعناد لاانطل. القران. لا ينض بعقت». على بعش ذل الكل بمنواء في 
الإعجاز وفي كونه قراناً . فكذلك المماثلة أي فكالخيرية المماثلة في أنها راجعة إلى مرافق 
العباد لا إلى المماثلة في النظم فكان المعنى: نأت بخير منها أو مثلها في المحبة 
والمصلحة والثواب ونحوها لا بلفظة .خير من لفظها أو مثلها. فالحاصل أن الخيرية 
والمثلية باعتبار الخحكم لا باعتبار اللفظ وقد يكون حكم السنة الناسخة خيراً أو ملا 
لحكم الآية المنسوخة من حيث كونه أصلح للمكلف من الحكم المتقدم أو مساوياً له 


ا" باب تقسيم الناسخ 


الممائلة على أنا قد بيّنا أن نسخ حكم اكتاب بالسنة خارج عن هذه الجملة 
ونسخ السنة بالسنة مثل قوله النبي عَْلهُ : «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور آلا 


ا ا ل لك ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا 11 05007 


باعتبار الثواب وغيره. والمجانسة .حاصلة في هذا التقدير لآن الأحكام جنس واحد مع أننا 
لا نسلم أن الخيرية تقتضي المجانسة لأن قول القائل: من لقيني بحمد وثناء لقيته بخير 
منه يراد به المنحة والعطاء لا الحمد والثناء. وأجيب عن الآية أيضا بأنها لا تفيد أن الخير 
أو المثل هو الناسخ لأنه رتب الإتيان باجدعيا غاي تنج اليه قلق كان الخير أو المثل هو 
الناسخ لتعرتب نسخ الآية على الإتيان بأحدهما وهو دور. واعتراض عليه بأن غاية ما يلزم 
منه أن الخير أو المثل يجوز أن لا يكون ناسخاً بل شيعا آخر مغايراً للناسخ يحصل بعد 
حصول النسخ وهذا إنما كان يُفيد لو كان مدعي المستدل أن الخير أو المثل هو الناسخ 
وليس كذلك بل مدعاه أن الناسخ يجب أن لكوة شير من المنسوع أو مثله لأن الناسخ 
بدل المنسوخ والآية تدل على أن بدل المنسوخ خير أو مئل. خارج على هذه الجملة أي 
على وفاق هذه الجملة فإنا قد بينا أن السنة مثل الكتاب فيما يقع فيه النسخ وهو الحكم. 
وفي بعض الدسخ: عن هذه الجملة أي الآية تدل على أن الكتاب ينسخ بالكتاب ولا تدل 
على أنه لا ينسخ بالستة لما تقدم أن المفهوم ليس بحجة. وأما الجواب عن تمسكهم 
بقوله تعالى : «9 بين للّاس ما نُزْلَ إليهم # [النحل :4 فهو أنا لا نسلم دلالة الآية على 
كون السنة بيانا لجواز أن يكون المراد من قوله كيين ملم | ذ حمل البيان على التبليغ 
أولى من حمله على بيان المراد تفادياً عن لزوم الإجمال والتخصيص فيما أنزل لأن التبليغ 
عام فيه بخلاف بيان المراد لاختصاصه ببعضه كالعام والمجمل والعطان والمتسويع: ولو 
سلم أن المراد لتبين العام والمجمل والمطلق والمدسو خ إلى غير ذلك فلا تُسلم أن النسخ 
ليس بييان لأنه بيان أيضاً . 

قوله: : (ونسخ السّة بالسّة) كذا. لم يذكر الشيخ رحمه الله أمثلة نسخ الكتاب 
بالكتاب كما ذكرها غيره لظهورها وكثرتها مثل نسخ آيات المسالمة 0 
ماثة آية بآيات القتال» ونسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة الثابت بقوله تعالى : إن يكن 
منككم عشرون صَابرونَ يَغلبواً مائّتينٍ # [الانفال:170]» بوجوب ثباته للاثنين بقوله عر 
أسمه : «الآن حَمفَ الله عَدَكُّم 4 [الأنفال الآية. وهذا النص وإن كان طريقه طريق 
الخبر لكنه أمر في. الحقيقة. روي عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله يه قال رق 
نهيتكم عن الثلاث عن زيارة القبور فزوروها فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه ولا تقولوا 
هجراً؛ وعن لحم الأضاحي أن تمسكوه فوق ثلاثة أيام فامسكوه ما بدا لكم وتزوّدوا فإنما 
نهيتكم ليتسع به موسركم على معسركم وعن الثبيذ في الدباء والحنعم والمزفت فاشربوا 


باب تقسم الناسخ ؟ 


0 0100 وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي 
أن تمسكوها فوق ثلاثة ة أيام فامسكوها ما بدا لكم وكنت نهيتكم عن النبيذ 
في الدباء والحنتم والنقير والمزفت فإن اللرف لا يحل شيعاً ولا يحرمه ونسخ 
خير الواحد كله جائن أيضاء . ويجوز أن يكون حكم الناسخ أشق من م 
في جل طرف نإ ارقت لا مل نيحا ولا يسمه ولا محرهزا مستكرا دفي إوأفة ابر عزن 
رضي الله عنه لهذا الحديث قال : «وعن الشّرب في الدباء والحنتم والتقير والمزفت فاشربوا 
فى الظروف ولا تشربوا مسكرأً» فهذا نسخ السنة بالسنة لانتهاء حكم النهي بالإذن. ٠‏ كم 
قيل المراد بالنهي عن الزيارة هر النهي عن زيارة قبور المشركين فإنهم ما مُنعوا عن زيارة 
قبور المسلمين قط آلا ترى أنه قال فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه وكانت مُشركة. 
وروي أنه زار قبرها في أربعمائة فارس فوقفوا بالبعد ودنا هو من قبرها فبكى حتى سمع 
نشيجه. وقيل: إنما هوا عن زيارة القبور في الابتداء على الإطلاق لما كان من عادة أهل 
الجاهلية أنهم كانوا يندبون الموتى عند قبورهم وربما يتكلمون بما هو كذب أو محال 
ولهذا قال: ولا تقولوا هجراً أي لغواً من الكلام. ففيه بيان أن الممنوع كان هو التكلم 
باللغو عند القبور وذلك موضع ينبغي للمرء أن يتعظ به ويتأمل في حال نفسه وهذا قائم لم 
تمع [لاانه في الانتداء واعم فو رريارة القمور للستي الزجتر طن ورين الام اد 
لهم في الزيارة بشرر ط أن لا يقولوا هجراً وقيل الإذن ثبت للرجال دون النساء فالنساء يمنعن 
من الخروج إلى المقابر لما روي أن فاطمة رضي الله عنها خرجت في تعزية لبعض الانصار 
فلما رجعت قال لها رسول الله عَيِلهِ : لعلك آتيث المقابر؟ قالت: لا قال: لو أتيت ما 
فارقت جلك يوم القيامة. أي كنت معها في النار. والأضح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء 
جميعاً فقد روي أن عائشة رضي اللّه عنها كانت نزور قبر رسول الله #َيْْهُ في كل وقت 

وأنها لما خرجت حاجة زارت قبر أخيها عبد الرحمن وأنشدت عند القبر قول القاثل: 

وكنا نكد ما في حزيمة حقبة من الدهر حتى قيل أن تتصدعا 
فلما تفرقنا كاني ومالكاً لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

والنهي عن إمساك لحوم الأضاحي في الابتداء كان للضيق والشدة فنهاهم عن 
الإمساك ليعسع توسعهم على معسرهم ولما عدم ذلك الضيق أذن لهم في الإمساك. فاما 
النهي عن الشرب في الأواني المغتلمة فقد كان تحقيقا للريدر عن شرف المسكر الحرام 
فقد كانوا ألفوا شربها وقد كان يشق عليهم الانزجار عن العادة المالوفة ولهذا أمر بكسر 
الدنان وشق الزوايا ولما حصل الانزجار أذن لهم في الشرب في الأواني وبين أن المحرم 
شرب المسكر وأن الظرف لا يُحل شيقاً ولا يحرمه. كذا في أشربة « المبسوط ) . عن الثبيذ 
أي عن الخد العبيذ أو شرب النبيذ. والنبيذ التمر ينبذ في جرة الماء أو غيرها أي فيها حتي 


ف باب تقسيم الناسخ 


المنسوخ عندنا لأن اللّه تبارك وتعالى نسخ التخيير في صوم رمضان بعزيمة 
الصيام ونسخ الصفح والعفو عن الكفار بقتال الذين يقاتلون فقال: وكاتلواافي 8 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ثم نسخه بقتالهم كافة بقوله: «9 وَقَاتلُواً المشركين 
كاف 4 [العوبة ,2 والناسخ أشق ها هنا وقال بعضهم: لا يصح إلا بمثله أؤ 
بأخف لقوله تعالى: «إما تَسمّخ من آيّة أو ندسها ات بِخَّير منها أو مثلها # 
[ البقرة: »]١١5‏ والجواب أن ذلك فيما يرجع إلى مرافق العباد وفي الأشق فضل 
ثواب الآخرة واللّه أعلم . ١‏ 
يغلي وقد يكون من الزبيب والعسل . والدباء القرع. والحنعم جرار حمر وقيل خضر تحمل 
فيه الخمر إلى المددينة الواحد حنعمة والنقير الخشبة المنقورة والمزفت الوعاء المطلي 
بالرفت وهو الققار. وهذه أوعية ضارية تُسرع بالشّدة فى الشراب وتحدث فيه التغير ولا 
يشعر به صاحبه فهو على خطر من شرب المحرم كذا في المغرب». 

قوله: (ويجوز أن يكون حكم الناسخ أشق من حَكْم المنسوخ) اختلف القائلون 
بالنسخ بعد اتفاقهم على جواز النسخ بِبَّدّل أخف كنسخ تحريم الكل بعد النوم في ليالي 
رَمضان بحله . وببدل ممائل كنسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة 
في جواز النسخ إلى بدل أثقل فذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى جوازه وذهب بعض 
أصحاب الشافعي وبعض أصحاب الظاهر منهم محمد بن داود إلى امتناعه. قال شمس 
الأثمة ذكر الشافعي رحمه اللّه فى كتاب الرسالة: أن الله تعالى فرض فرائض أثبتها وأخرى 
نسخها رحمة وتخفيفاً لجباده فزعم بعض أصحابه أنه أشار بهذا إلى وجه الحكمة في 
النسخ وقال يعضهم: أراد به أن الناسخ خف من المنسوخ وكان لا يجوز نسخ الأأخف 
بالائقل. تمسكوا في ذلك بقوله تعالى: ما نُسخ من آيّة أو نُدسهًا نات بِخَير منهًا أو 
مثلها 4 [ البقرة: 51 أخبر أن الناسخ ما هو -خير من المنسوخ أو مثله والمراد بالخيرية 
أو المثلية هو الخيرية والمثلية في حقنا وإلا فالقرآن خير كله من غير تفاضل فيه والاشق 
ليس بخيرولا يكل قلا يجوز التشع يه:.ورقوله تعالئ : لإ يريد الله بكم اليسر ولأ يريد بكم 
العغسرٌ » [البقرة: »]١86‏ وقوله جل ذكره: «[ يريد الله أن يحَقف ؛ عَدَكُّم # [النساء: 
2 فإنهما يدلان على إرادة اليُسر والتخفيف والثقل إلى الآشق يدل على إرادة العْسر 
والتفقيل فيكون خلاف النص فلا يجوز. بان لفل إلى الاشق ابعد كي المصلعة اكرة 
إضراراً في حق المكلفين لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة وإن تركوا تضرروا بالعقوبة 
وذلك لا يليق بحكمة الشارع ورافته على عباده. وتمسّك الجمهور بدلالة العقل والشرع 
على الجواز. 


واأما عا ود واو يه ود قا واه واواة ماماراه فاه هف هارا وما واوا واو واه واوا وهاه وعا مام ومو ني هاء. د اماه فار فاه هد مدامد مد م 6م مه 


أما دلالة العقل فلآن مصلحة المكلف قد تككون في الترقي من الأخف إلى الأثقل 
كما يكون في ابتداء التكليف ورفع الحكم الأصلي كما يكون في النقل من الأثقل إلى 
الأخف . آلا ترى أن الطبيب ينقل المريض من الغذاء إلى الدواء تارة ومن الدواء إلى الغذاء 
أخرى بحسب ما يعلم من منفعته فيه. 


وأما دلالة الشرع فلأن الله تعالى نُسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية عنه في 
ابتداء الإشلدم على ما رّوى ابن عمر ومعاذ رضي الله عنهم ذلك (فعزيمة الصيام) أي 
بالصوم حتماً بقوله .عز اسمه : من شهد منكم الشهرٌ فُلِيَصمه © [البقرة: 186]» ولا 
شك أن الصوم حتماً أشق من التخيير. وبح القع والعئن عن ,الكقار الثابتين بقوله 
تعالى : قَاعف عَنْهُم وَاصفّح » [المائدة: ]١‏ بآيات القتال ونّسخ الحبس والإيذاء 
باللسان في حد الزنا بالجلد والرجم. ونسخ إباحة الخمر ونكاح المتعة ولحوم الحمر 
الأهلية بتحريمها. ونسخ صّوم عاشوراء بصوم رمضان وكون الحج مندوباً بكونه فرضاً 
وإباحة تأخير الصلاة عند الخوف بوجوب آدائها في أثناء القتال وكل ذلك نسخ بالاشق 
والأثقل. 

وأما تمسكهم بالآية الأولى فضّعيف لأنا لا تُسلّم أن الأشق ليس بخّير بل هو خير 
باعتبار الثواب في الآخرة كما أن الأخف خير باعتبار السهولة في الدنيا فإن الأشق أكثر 
ثواباً على ما قال عليه السلام لعائشة رضي الله عنها: «أجرك على قَدْر تعبك2'(0 وقال: 
«أفضل الأعمال أحمزها» أي أشقها على البدن. وكذا تمسكهم بالآيتين الآخريين لأن 
الآيتين لا تدلان على اليسر والتخفيف في كل شيء بل في صور مسخصوصة. وما ذكروا من 
المعقول فهو لازم عليهم في تقل الخلق عن الإباحة والإطلاق إلى مشقة التكليف وعن 
الصحة إلى المرض وعن القوة إلى الضعف وعن الغنى إلى الفقر. فما هو الجواب لهم عن 
صور الإلزام فهو جوابنا في محل النزاع واللّه أعلم . 
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باب تفصيل المنسوخ 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: المنسوغ أنواع أريعة: التلاوة والحكم 
والحكم دون التلاوة والتلاوة بلا حكم. ونسخ وصفه في الحكم. أما نسخ 
العلا والح كر مجييها مدل عفكت | احور عاد للد اها لمكت 1 1 
بشبرقهااعن القلوت اوجموت اناد .ركان هذا تحاترا د في القرآن في حياة النبي 
عليه السلام قال الله تبارك وتعالى: «إ سَْقَرتُك قلا تَنْسّى إلا ما شاءَ اللّهُ» 


باب تفصيل المنسوح 


المصبوق اسم للحكم المرتفع أو اسم للحكم الذي انتهى بالدليل المتآخر وقد 

يسمى الدليل الأزل منسونا: . وهو أنواع نسخ الدليل الذي ثبت به الحكم الأول ونسخ 
الشرط الذي تعلق به الحكم الأول ونسخ الحكم الأول وهو أنواع نسخ كل الحكم ونسخ 

بعض الحكم و الزيادة على الحكم الأول والتّقصان عنه. أما نسخ الدليل فعلى ضربين: 
نسخ وحي مُتلو ونسخ وحي غير متلو وهو خبر الرسول عليه السلام . 

أما نسخ الكتاب فاأنواع: نسخ التلاوة والحكم عي ونسخ التلاوة دون الحكم 
وعكسه كذا ذكر في (الميزان) فظهر بهذا أن مراد الشيخ من تفصيل المنسوخ في هذا 
الباب تفصيل المنسوخ من الكتاب لا تقصيل مطلق المدنسوخ (والمنسوخ أنواع أربعة. 
التلاوة والحكم) أي اللفظ والحكم المتعلق بمعناه جميعا والحكم دون اللفظ. وعكسه 
ونسخ وصقة نحو نسخ فرضية صوم عاشوراء مع بقاء أصله . فمئل صحف إبراهيم فإنا قد 
علمنا حقيقة أنها كانت نازلة تقرأ ويعمل بها قال اللّه تعالى: إن هذا لفي الصحف 
الأولّى صحف إبراهيم وَمُوسّى # [الأعلى :)4 ثم لسخت أصلاً ولم يبق شيء من 
ذلك بين الخلق تلاوة ولاعملاً به فلا طريق لذلك سوى القول بانتساخ التلاوة والحكم 
فيما يحتمل ذلك يصرفها عن القلوب أي برفعها عنها أو هو من مغلرب الكلام أي تصرّف 
المارنع عزهاااى عو لك وكات فار أي هذا النوع رفوتس العلازه والحكم جميعاً 
بصرقا القلوب غنهنا حاترا .: في القرآن في حياة الدبي عَيْلْهُ عله للاستثناء المذكور في قوله 


باب تقصيل المدنسوخ 41" 


[الأعلى :7 - 7]» وقال جل جلاله: «مًا تَسخ من آيةٍ أو نُنسها © [البقرة: 
5ع فآما بعد وفاته فلا لقوله تعالى : «إنّا نحن تََلنَا الذكر ونا لَه تَحَافظُونَ » 
[الحجر :]» أي نحفظه منزلاً لا يلحقه تبديل صيانة للدين إلى آخر الدهر وأما 
القسم الثاني والثالث فصحيحان عند عامّة الفقهاء ومن الناس من أنكر ذلك 
فقال: لأن النص لحكمه فلا يبقى بدونه والحكم بالنص ثبت فلا يبقى بدونه. 


اليه اله الاك الاك لا الاك اك اكاك لكك لك اكاك للك الك كلك ل لكك لكك لكك كك كك لكك اكت لكك ل اك ا ا ا ل ل ا ل ا ل ل ا ل ا ل ا ل ل ل ل كم 


تعالى : «( ستقرئُك فلآ تَنسى إلا ما شَاءً اللّه 4 | إذ لو لم يتصور النسيان لخلا ذكر الاستثناء 
عن الفائدة. وقوله تعالى: «! أو ندسها 4» يدل على الجواز أيضاً . وذلك مثل ما روي عن 
عانخة رضي اللدعتها انها قلات كان فيعا انز عشن رضعات مخرمات فسخ بحمين 
وروي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سُورة البقرة وقال الحسن رحمه اللّه: إن النبي 2 
أوتي قرآناً ثم نسيه فلم يكن شيا أو لم يبق منه شيء لما رفع اللّه تعالى عن قلبه ذلك . 

(فأما بعد وفاته فلا) أي فلا يجوز قال بعض الرافضة والملحدة ممن يتستر بإظهار 
الإسلام وهو قاصد إلى إفساده هذا جائز بعد وفاته أيضاً وزعموا أن في القرآن كانت آيات 
في إمامة علي وفي فُضائل أهل البيت فكتمها الصحابة فلم تبق باندراس زمانهم. واستدلوا 
في ذلك بما روي أن أبا بكر رضي اللّه عنه كان يقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. 
وأنس رضي اللّه عنه كان يقول قرأنا في القرآن: «بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربا فرضي عن 
وأرضانا». وقال عمر رضي الله عنه قرأنا آية الرجم ووعيناها. وروي في حديث عائشة 
رضي اللّه عنها أن ذلك كان مما يُتلى بعد وفاة رسول اللّه عليه السلام . 

والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى: إإِنا نحن نَرْلنَا الذكر وإِنا له 
لَحَافِظُونَ 4؛ ومعلوم أنه ليس المراد الحفظ لديه فإن الله تعالى يتعالى من أن يوصف 
بالنسيان والغفلة فعرفنا أن المراد الحفظ في الدنيا فإن الضياع محتمل منا قصدا كما فعله 
أهل الكتاب والغقلة والنسيان متوهم مناوبه ينعدم الحفظ إلا أن يحفظه الله عز وجل وهو 
معنى قوله أي يحفظه منزلا لا يلحقه تبديل ولأنه لا يخلو شيء من أوقات بقاء الخلق في 
الدنيا عن أن يكون فيما بينهم ما هو ثابت بطريق الوحي فيما ابتّلوا به من أداء الأمانة التي 
حملوهاء إذ العقل لا يوجب ذلك وليس به كفاية بوجه من الوجوه. وقد ثبت أنه لا ناسخ 
لهذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة رسول الله كه ولو جوزنا هذا في بعض ما أوحي وجب 
القول بتجويز ذلك في جميعه فيؤدي إلى القول بجواز أن لا يبقى شيء مما ثبت بالوحي 

بين الناس في حال بقاء التكليف وهذا قبيح فعرفنا أنه لصيانة الدين إلى آخر الدهر أخبر 

جل جلاله أنه هو الحافظ لما أنزله على رسوله عن التغيير والمحو عن القلوب فلا يجوز 
نسخ شيء منه بعد وفاته بطريق الاندراس وذهاب حفظه من قلوب العباد. وما نقلوا من 
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ولعامة العلماء أن الإيذاء باللسان وإمساك الزواني في البيوت نسخ حكمه 
ويقيت تلاوته وكذلك الإعتداد بالحول ومثله كثير. ولأن للنظم حكمين جواز 
الصلاة وما هو قائم بمعنى صيغته وجواز الصلاة حكم مقصود بنفسه وكذلك 
الإعجاز الثابت بنظمه حكم مقصود فبقي النص لهذين الحكمين ودلالة أنهما 
يصلحان مقصودَيْن ما ذكرنا أن من النصوص ما هو متشابه لا يقبت به إلا ما 
أخبار الآحاد فبعضها شاذ لا يكاد يصح وما ثبت منها م-:مول على أن المحو عن قلوب 
الصحابة سوى قَلْب الراوي كان قبل وفاته لا بُعْده. وأما حديث عائشة فغير صحيح لأنه 
ذكر فى ذلك الحديث وكانت الصحيفة تحت السرير فاشتغلنا بدفن رسول الله عليه 
السلام فدخل داجن البيت فأكلها. ومعلوم آن بهذا لا ينعدم حفظه عن القلوب ولا يتعذر 
إثباته فى صحيفة أخرى فعرفتا أنه لا أصل لهذا الحديث كذا في أصول الفقه لشمس 
الأئمة, ' ْ 

قوله: (وأما القسم الغاني) وهو نُسخ الحكم دون التلاوة. (والغالث) وهو نسخ 
التلاوة دون الحكم فصحيحان عند جمهور الفقهاء والمتكلمين. ومن الداس وهم فرقة 
شاذة من المعتزلة من انكر الجواز فى القسمين متمسكين بأن المقصود من النص حكمه 
المتعلق بمعناه إذ الإبتلاء يحصل به والنص وسيلة إلى هذا المقصود فلا يُبقى النّص بدون 
حكمه لسقوط اعتبار الوسيلة عند فوات المقصود كوجوب الطهارة لا يبقى بعد سقوط 
الصلاة بالحيض والحكم بالنص يثبت لا بغيره فلا يبقى بدونه كالملك الثابت بالبيع لا 
يبقى بدون البيع بأن انفسخ. وعبارة بعضهم أن التلاوة مع الحكم بمنزلة العلم مع العالمية 
والمفهرم مع المنطوق وكما لا ينفك العلم من العالمية والمقهوم من المنطوق فكذلك 
التلاوة والحكم لا ينفكان. ومنهم من أنكر نسخ التلاوة مع بُقاء الحكم دون عكسه لآن 
الاعتقاد واجب في المتلو أنه قرآن وأنه كلام الله تعالى ولا يصح أن يعتقد فيه خلاف هذا 
في شيء من الأوقات والقول بجواز نسخ التلاوة يؤدي إليه فلا يجوز. 

وتمسّكت العامة في كل واحد من القسمين بالمنقول والمعقول. أما بيان المنقول 
في القسم الأول وهو نسخ الحكم دون التلاوة فهو أن الإيذاء باللسان للزانيين الثابت بقوله 
تعالى : «إ وَالّدَان يَاتيّانهًا منكّم فَآدُوهُمًا ‏ [النساء: 1]» وإمساك الزواني أي الزانيات 
الثابت بقوله عز اسمه : ف فأمسكوهن في البيوت 4 [النساء : 18]) ذسخا بالجلد والرجم 
مع بقاء تلاوة النصين الدالين عليهما.. وقوله: (نسخ حكمه) أي نفس هذا الحكم 
ومشروعيته. (وبقيت تلاوته) أي تلاوة النص المثبت له ولو قيل: إن النص الموجب 
للإيذاء والإمساك نسخ حكمه وبقيت تلاوته لكان إحسن وكذلك الاعتداد بالحول أي 
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ذكرنا من الإعجاز وجواز الصلاة فلذلك استقام البقاء بهما وانتهى الآخر وأما 
نسخ التلاوة وبقاء الحكم فمثل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين 
نُصيّام ثلاث أيَام 4 [ البقرة:57١‏ ]؛ متتابعات لكنه لما صمح عنه إلحاقه عنده 
بالمصحف ولا تهمة في روايته وجب الحمل على أنه نسخ نظمه وبقي حكمه 
وكالإيذاء باللسان والإمساك الاعتداد بالحول الغابت بقوله تعالى: «إ وَالْذينَ يعَوَقُونَ منكم 
وَيَدَرُونَ آزواجاً وصيّة لأزواجهم مُتَاعاً إلع الحول غير إخراج # [البقرة:٠14؟7]»‏ نسخ مع 
بقاء تلاوة هذا النص. ومثله كثير مثل نّسخ تقديم الصدقة على نجوى الرسول عليه 
السلام» ونّسخ التخيير في الصوم» ونّسخ المسالمة مع الكفار وثبات الواحد للعشرة مع 
بقاء تلاوة الآيات الموجبة لها. وأما المعقول فهو ما ذكر في الكتاب أن للنظم حكمين إلى 
آخره . وحاصله أن ما يتعلّق بالنص من الاحكام على قسمين قسم يتعلّق بالنظم مثل جواز 
الصلاة والإعجاز وغيرهما وقسم يتعلق بالمعنى وهو ما يترتب عليه من الونجوب والحرمة 
ونحوهما فيجوز أن يكون أحدهما مصلحة دون الآخر فإذا انتسخ ما يتعلق بالمعنى جار أن 
يبقى ما يتعلق بالنظم لكونه مقصوداً . والدليل على أن ما يتعلق بالنظم يصلح مقصوؤاً أن 
في القرآن ما هو متشابه ولم يغبت به من الأحكام إلا ما يتعلق بالنظم من جواز الصلاة 
والإعجاز فإذا حسن ايتداء إنزال النظم له فالبقاء أولى (فلذلك) أي فلصلاح الحكمين 
المذكورين لكونهما مقصردين (استقام البقاء بهما) أي بقاء النص ببقائهما (وانتهي 
الآخْر) أي الحكم المتعلق بالمعنى كالصلاة مع الصوم لما كان كل واحد.منهما مقصودا 
جاز بقاء أحدهما مع عدم الآخَّر وبه خرج الجواب عما قالوا المقصود من النص حكمه فلا 
يبقى النص بدونه لآن الحكم المتعلق بالنظم لما كان مقصوداً جاز أن يبقى النظم ببقائه . 

فأما القسم الثاني وهو نسخ التلاوة دون الحكم فتمسكوا بالمنقول والمعقول أيضاً 
أما المنقول فمثل قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين (فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات) وقد كانت هذه قراءة مشهورة إلى زمن أبي حديفة رحمه اللّه ولكن لم 
يوجد فيها النقل النعواتر الذي يقيت يمعله القران . ومثل قراءة ابن عباس رضي الله عنهما : 
فافطر فعدّة من أيام أخر. ومثل قراءة سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه: وله أخ أو أخت لآم 
فلكل واحد منهما السّدس. وكرواية عمر رضى الله عنه: الشيخ والشيخة إلى آخره ثم لا 
يظن بهؤلاء انهم اخترعوا ما رووا من أنفسهم فيحمل على أنه كان مما يتلى ثم انعسخت 
تلاوته في حياة رسول الله يله بصرف الله تعالى القلوب عن حفظها إلا قلوب هؤلاء ليبقى 
الحكم بنقلهم فإن خبر الواحد مُوجب للعمل به فكان بقاء الحكم بعد نسخ التلاوة بهذا 
الطريق لا أن يكون نّسخ التلاوة بعد وفاة رسول اللّه عليه السلام. 
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وهذا لأن للنظم حكماً يتفرّد به وهو ما ذكرنا فيصلح أن يكون هذا الحكم 
متناهياً أيضاً ويبقى الحكم بلا نظم وذلك صحيح في أجناس الوحي. وأما 
القسم الرابع فمثل الزيادة على النص فإنها نسخ عندنا. وقال الشافعي: إنه 

إن قمل: لا يعصور تسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن القرآن لا يثبت إلا بالنقل 
المتواتر وّلم يغبت بالتقل المتواتر أن ما رووا كان قرآناً ثم نسخت تلاوت وبقي حكمه. 
والدليل عليه أن الحكم الباقي ليس بقطعي ولو كان حكم القرآن لكان قطعياً. قلنا: 
القرآئية تبت الع ف رولك ا رح راجو له قا ات ل 
حق هؤلاء الرواة وغيرهم إلا أن يصرف قلوب غيرهم عنه لم يثبت يغبت القرآنية في حَقّنا فلا 
يخرج بد عن اله كان قراناً حتيقة غاية ما فيه أنه'يلزم كوقه قراثاً في لمان الماضي بالظن 
وهو ليس بقادح فيما نحن فيه لأن الغبوت بطريق القطع مشروطة فيا بقي بين الخلق من 
القرآن لا فيما نُسخ. وأما المعقول فما هو المذكور في الكتاب وهو ظاهر ويُبقى الحكم بلا 
نظم أي بلا نظم القرآن. وذلك أي الحكم بلا نظم متلو صحيح في أجناس الوحي مثل 
الأحكام الثابتة بالسدة فإئها تغب” تنبت بالإلهام .وهر من اقنيام الوبحي . قال شمس الأئمة رحمه 
اللّه: قد ثبت أنه يجوز إثبات التعكم اعداء بوّحي غير متلو فلن يجوز بقاء الحكم بعدما 
انتسخ حكم التلاوة من الوحي المتلو كان أؤْلى وتبيّن بما ذكرنا أن قولهم الحكم ثابت 
بالنص فلا يبقى بدونه فاسد لأن بقاء الحكم لا يكون ببقاء السبب الموجب له فانتساخ 
التلاوة لا يمنع بقاء الحكم. ولا نُسلم أن هذا كالعلم مع العالمية إذ لا مغايرة بين قيام 
العلم بالذات وبين العالمية فإن العالمية هي قيام العلم بالذات وإذ لا تغاير فلا تلازم . 

ولا يُقال: الكلام في تلازم العلم والعالمية لا في تلازم العالمية وقيام العلم بالذات. 
لأنا نقول: نفس العلم من غير اعتبار قيامه لا يستلزم عالمية تلك الذات وكذا لا نسلم 
ملازمة المفهوم للمنطوق ولو سُلُّم عدم الانفكاك بين العلم والعالمية وبين المفهوم 
والمنطوق فلا تُسلم العساوي في الشبه إذ العلم والمنطوق علة العالمية والمفهوم بخلاف 
التلاوة فإنها أمارة الحكم ابتداء لا دواماً فلا يلزم من انعفاء الأمارة انتفاء ما دلت عليه ولا 
من انتفاء مدلولها انتفاؤها. 


قوله: (رأما القسم الرابع) وهو نسخ الوصف فمثل الزيادة على النص اتفق العلماء 
على أن الزيادة على النص إن كانت عبادة مستقلة بئفسها كزيادة وجوب الصوم أو الزكاة 
بعد وجوب الصلوات لا يكون نسخاً لحكم المزيد عليه لأنها زيادة حكم في الشرع من 
غير تغيير للأول. وما نقل عن بعض العراقيين أن زيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس 
سخ فقد بنوا ذلك على أثها تزيل وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى المامور 
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تخصيص وليس بنسخ وذلك زيادة النفي على الجلد وزيادة قيد الإيمان في 
كفارة اليمين والظهار قال لآن الرقبة عامة في الكافرة والمؤمنة فاستقام فيها 
بالمحافظة عليها في قوله عز اسمه: فإ حَافظُوأ عَلَى الصلوات والصّلاة الُسطئ © [ البقرة: 
8 لأن السادسة تخرجها عن كونها وسطى. وهو باطل لأآن كونها وسطى أمر حقيقي 
لا شرعي فلا يكون رفعه نس . ولأنه يلزم عنه أن الشارع لو أوجب أربع صلوات ثم أوجب 
صلاة خامسة أو صَوفاً أو زكاة أن ذلك يكون نسخاً لإخراج العبادة الأخيرة عن كونها 
أخيرة وإخراج العبادات السابقة عن كونها اربع وهو خللاف الإجماع . واختلفوا في غير 
هذه الزيادة إذا ورد متاخراً عن المزيد عليه تاخراً يجوز القول بالنسخ في ذلك القدر من 
الزمان كزيادة شر ط الإيمان في رقبة الكفارة وزيادة التغريب على الجلد في جلد الزاني بعد 
اتفاقهم على أن مثل هذه الزيادة لو وردت مققارنة للمزيد عليه لا تكون نسخاً كورود رد 
الشهادة في حد القذف مقارناً للجلد فإنه لا يكون نسخاً له للقرآن فقال عامة العراقيين من 
مشايخنا وأكثر المتأخرين من مشايخ ديارنا: إنها تكون نسيناً معنى وإن كان بياناً صورة 
وهو مختار الشيخ في الكتاب . وقال أكثر أصحاب الشافعي أنها لا تكون نسخاً وإليه ذهب 
أبو علي الجبائي وأبو هاشم وجماعة من المتكلمين. ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أن 
الزيادة إن إن غيرت المزيد عليه تغييراً شرعياً بحيث لو فعله كما قد كان يفعله قبل الزيادة 
يحب اسيكدافه كان بوتا كزيادة ركعة على ركشقي القجو إن يكن ذلك لا يكن 
نسخا كزيادة التغريب في خد الزاني وزيادة عشرين على الثمانين في حد القاذف لو فرضنا 
ورود الشرع بها وإليه ذهب الغزالي وعبد الجبار الهّمداني من المعتزلة. وتُقل عن الشيخ 
أبي الحسن الكرخي وأبي عبد الله البصري أن الزيادة إن كانت مُغيرة حكم المزيد في 
المستقبل كانت نسخاً كزيادة التغريب على الجلد إذا وردت متاخرة وكزيادة عشرين على 
حَد القاذف فإنها توجب تغير الحكم الأول في المستقبل من الكل إلى البعض وإن لم تكن 
مغيرة لا تكون نسخا كزيادة وجوب ستر الركبة بعد وجوب ستر الفخذ فإنها لا تكون 
نسخاً لوجوب ستر كل الفخذ لآن ستر الفخذ لا يُتصور بدون ستر بعض الركية فلا تكون 
الزيادة مُغيّرة للحكم الأول في المستقبل بل تكون مقررة له . وممختار بعض الأصوليين أن 
الزيادة إن رفعت حكماً شرعياً بدليل شرعي متاخر فهي نسخ لوجود حقيقة النسخ على ما 
مر في بيان حده وما خالفه بأن لا يكون الحكم المرفوع شرعياً أو لا تكون الزيادة متأخرة 
عنه أو لا يكون إثباتها بدليل شرعي ليس بنسخ لأن النسخ لا يتحقق بدون الأمور الثلاثة 

تمسك من قال بأن الزيادة ليست بنسخ أصلاً بوجوه من الكلام. أحدها أثهم بنوا 
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الخصوص وإنما النسخ تبديل وفي قيد الإيمانٍ تقرير لا تبديل وكذلك في شرط 
النفي تقرير للجلد لا تبديل فلم يكن نسخاً وليس الشرط أن يكون الزيادة 
عيضا لآ تحالة بل اليس ها يكل عال ليان النسخ بيان مُدّة الحكم 
وابتداء حكم آخَر والنص المطلق يوجب العمل بإطلاقه فإذا قناز قينا ضار 
على أصلهم أن المطلق من أنواع العام عندهم وأن العام لا يوجب العلم قطعاً بل يجوز أن 
يراد به البعض وبالمطلق المقيد وإذا كان كذلك ظهر بورود الزياةة المقيدة للمطلق أن 
المراد من العام البعض ومن المطلق المقيد فيكرن تخصيضا وبياناً لأأشيها وذللك: مكل 
الرقبة المذكورة في كقارة اليمين والظهار فإنها اسم عام يعناولٍ المؤمنة والكافرة وال 
وغيرها. فإخراج الكافرة منها بزيادة قيد الإيمان يكون تخصيصاً لا نسخاً كإخراج ع الزمنة 
بعادت . وكإخراج أهل الذمة من لفظ المشركين. والثاني أن حقيقة النسخ لم توجد 
فى الزيادة لآن حقيقته تبديل ورفع للحكم المشروع والزيادة تقرير للحكم المشروع وضم 
حكم آخر ليه والتقريرضدد الرقع قلا يكون ممما . ألا ترى أن إلحاق صفة الإيمان بالرقبة لا 
يخرجها من أن تكون مستحقة للإعتاق في الكفارة وإلحاق النفي بالجلد لا يخرج الجلد 
من أن يكون واجباً بل هو واجب بعده كما كان قبله فيكون وجوب التغريب ضم حكم إلى 
حكم وذلك ليس بنسخ كوجوب قاذ يكن اغبادة :وهود سيول مق أذعى على اخ الغا 
وخمسمائة وشهد له شاهدان بالف وآتغران بالف وخمسمائة حتى قضي له بالمال كله كان 
مقدار الألف مقضياً به بشهادتهم جما + (إلجاق الريادة والأن "يدهادة الاكر روسب 
شير الال ني وقد ايتهود! بهللا ولع قري بي ان الريادة لا امرض الغو 01م 
. المشروع فيكون فيها معنى النسخ بوجه . يوضحه أن التسخ إنما يثيت يغبت بدليل متأخر منافٍ 
للاول بحيث لو وردا معا لا يمكن الجمع بينهما لتنافيهما 00 ن وردت الزيادة مقارنة 
للمزيد عليه وجب الجمع ولا تكون منافية له فكيف يثبت بها النسخ إذا وردت متاخرة؟ 
بل يكون بياناً.. وإلى هذبن الرتجهي احير في ناكماب وقرلهة وليس الشوط إن الاكرت 
الزيادة تخصيصاً) اعتذار عن قوله: إنه تخصيص وليس بتسخ بأن يكون تخصيصاً يسعقيم 
في تقييد الرقبة على أصل الشافعي ولا يستقيم في إيجاب النفي فقال : ليس الشرط أي 
شرط الزيادة أن تكون تتخصيصاً يعني لا ندّعي أنها تخصيص لا محالة بل تكون تخصيصاً 
ولا تكون كذلك ولكنها ليست بنسخ بوجه. 
والغالث أن الزيادة على النص لو كان نسخاً لكان القياس باطلا لأن القياس إلحاق غير 
النصوص وزيادة حكم لم يوجبه النص بصيغته وحين كان القياس جائزا ودليلاً شرعياً علم 
أن الزيادة ليست بنسخ. 
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شيئاً آخرٌ لأن التقييد والإطلاق ضدان لا يجتمعان وإذا كان هذا غير الأول لم 
يكن بد من القول بانتهاء الأول وابتداء الثاني وهذا لأنه متى صار مقيدا صار 
شهادة القاذف لا تبطل ببعض الحد عندنا لأنه ليس بحد. فثبت أن هذا نسخ 
بمنزلة نسخ جملته فأما التخصيص فتصرّف في النظم بيان أن بعض الجملة غير 
ا 

والرابع: أن النسخ أمر ضروري. لآن الأصل في أحكام أسرع هو البقاء. والقول 
لكنه متعارف في اللغة فكان الحمل عليه أوّلى من الحمل على النسخ . واحتج من قال بأن 
الزيادة نسخ معنى بأن النسخ بيان انتهاء حكم بابتداء حكم آخر وهذا عند من شرط البدل 
في النسخ فاما عند من لم يشترط ذلك فلا حاجة إلى قوله : بابتداء حكم آخر وهذا المعنى 
موجود في الزيادة علي النص فيكون نسخا. وبيانه أن الإطلاق معنى مقصود من الكلام وله 
حكم معلوم وهو الخروج عن العمدة بالإتيان بما يطلق عليه الاسم من غير نظر إلى قيد 
والتقييد معنى آخر مقصود على مضادة المعنى الآول لأآن التقييد إثبات القيد والإطلاق 
رفعه وله حكم معلوم وهو الخروج عن العهدة بمباشرة ما وجد فيه من القيد دون ما لم 
يوجد فيه ذلك. فإذا صار المطلق مقيدا لا بد من انتهاء حكم الإطلاق يثبوت حكم 
التقييد» لعدم إمكان الجمع بينهما للتنافي فإن الأول يستلزم الجواز بدون القيد. والثاني 
يستلزم عدم الجواز بدونه. وإذا انتهى الحكم الأول بالثاني كان الثاني ناسخها له ضرورة 
انتهاء الأول بل هو باق ولكن ضّم إليه شىءْ آخَر يعني : إنما قلنا بانتهاء الأول بالثاني لأن 
المطلق متى صار مقيدا صار المطلق بعضه أي صار ما كان مطلقا قبل التقييد بعض المقيد 
لاشتمال المقيد على معنيين أجدهما مادل عليه المطلق والثاني مادل عليه المقيد. (وما 
للبعض حكم الوجود) أي ليس لبعض ما يجب حقاً للّه تعالى من عباده أو عقربة أو كفارة 
حكم وجود الجملة بوجه ولا حكم وجوده في نفسه بدون انضمام الباقي إليه فإن الركعة 
من صلاة الفجر لا تكون فجرا ولا بعضص الفجر بدون انضمام الأخرى إليها والركعتان من 
صلاة الظهر في حق المقيم كذلك. وكذا المظاهر إذا صام شهراً ثم عجز فاطعم ثلاثين 
مسكنياً لا يكون مكفراً بالإطعام ولا بالصوم. كبعض العلة وبعض الحد فإنه ليس لبعض 
العلة حكم الوجود ولبعض الحد حكم الحد حتى إن بعض العلة لا يوجب شيعا من الحكم 
الثابت بالعلة وبعض الحد لا يتعلق به شيء من أحكام الحد من طهرة المحدود وخروج 
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والقّيد لا يتناوله الإطلاق آلا ترى أن الإطلاق عيارة عن العدم والتقييد 
عبارة عن الوجود؟ فيصيرٍ إثبات نص بالمقايسة أو بخبر الواحد. ولأن 
المخصوص إذا لم يبقَّ مراداً بقي الباقي ثابعاً ل 
نسخاً. وإذا ثبت قيد الإيمان لم تكن المؤمنة ثابتة بذلك النص الأول بنظمه 
الإمام عن عهدة إقامة الواجب وسقوط شهادة القاذف إذا كان الحد حد القذف. لأنه متعلق 
بالحد عندنا وبعض الحد ليس بحد. 

وإنما قال عندنا لآن سقوط الشهادة عند الشافعي رحمه اللّه متعلق بالقذف الذي 
هو فسق عنده على ما عُرف . فيغبت أن الحكم الاولى قد انتهى. (وإن هذا) أي التقييد في 
المطلق نسخ لوصف الإطلاق يمنزلة نسخ جملته أي بمنزلة نسخ أصله. ثم بين الشيخ 
رحمه الله أن التقييد ليس بتسخصيص على ما زعم الخصم بوجهين: أحدهما أن 
التخصيص تصرّف في اللفظ ببيان أن بعض ما تناوله النظم بظاهره لولا دليل التخصيص 
غير مُراد به (والقيد لا يتناوله الإطلاق) أي لا دلالة للمطلق على القيد بوجه كاسم الرقبة لا 
يتناول صفة الإيمان والكفر لأن المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات فكان التقييد 
تصرفاً فيما لم يكن اللفظ متناولاً له فلا يكون تخصيصاً (ألا ترى) توضيح لقوله: والقيد 
لا يتناوله الإطلاق يعني الإطلاق عبارة عن العدم أي عدم القيد والتقييد عبارة عن الوجود 
أي وجود القيد فكيف يتناول الإطلاق التقييد مع تنافيهما بإذا يخاوله لا بكرت التقييد 
تخصيفا بل يكون إثبات نص ناسخ للإطلاق بالمقايسة أو بخبر الواحد وذلك باطل. 
وبيانه أن الخصم لما أثبت التقييد في رقبة كفارة اليمين أو الظهار بالقياس بأن قال: تحرير 
في تكفير فكان الإيمان من شرطه قياساً على كفارة القتل (أو بخبر الواحد) وهو ما روي 
أن معاوية بن الحكم جاء بنجارية إلى رسول الله يه وقال علي رقبة أفاعتقها؟ فقال لها 
رسول الله َه : أين الله فقالت: فى السماء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللّه. قال: 
أعتقها فإنها مؤمنة( 2١‏ . فامتحانها بالإيمان ذليل على أن الواجب لا يتأدّى إلا بالمؤمنة وأن 
المراد من المطلق المقيد كان هذا منه إثبات نص مقيد للرقبة المذكورة في الكفارة. كانه 
تعالى قال في الكفارتين: فتحرير رقبة مؤمنة. كما قال كذلك في كفارة القعل وإثبات مثل 
هذا النص بالقياس وخبر الواحد لا يجوز. والثاني: أن العام إذا خص منه شيء وخَرج 
المخصوص من أن يكون مراد به نقي الحكم فيما وراءه ثابتا بذلك النظم بعينه. كلفظ: 


)020( أخرجه مسلم في المساجد احدايث رقم 0 وأبو داود في الإيمان حديث رقم ام وأبو داود 
في الإيمان والنذور حديث رقم 8187؛ والإمام تحمد في المسند؟/591. 
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بل بهذا القيد فيكون للإئبات ابتداء ودليل الخصوص للإخراج لا للإثبات . 
ولا يشكل أن النفي إذا الحق بالجلد لم يبق الجلد حداء ولهذا لم 


المشركين إذا خص منه أهل الذمة ومن بمعناهم بقي الحكم في غيرهم ثابعأ بذلك اللفظ 
بعينه حتى وجب قتل من لا أمان له أنه مشرك فلم يكن أي التخصيص نسخاً لآن النسخ 
بيان هذا الحكم الثابت وهذا لم يكن ثابتاً . وإذا ثبت ثبت قيد إيمان في الرقبة المذ كورة في 
كقارة السمين أو الظهار:وخربحت الكافرة من الجملة لم يكن الحك فى المؤمقة ثابعاً بذلك 
النص الأول وهو الرقبة (بنظمه) أي بصيغته لما قلنا أنه لا دلالة للمطلق على المقيد بوجه 
بل يكون ثابعاً بهذا القيد فيكون التقييد لإثبات ابتداء من غير أن يكون للمطلق دلالة عليه 
ودليل الخصوص لإخراج ما كان ثابعا لولا التخصيص لا للإثبات ابعداء ولا تشابه بين 
إخراج ما كان داخلاً في الجملة وبين إثبات ما ليس بثابت. فعرفنا أنه نسخ وليس 
بتخصيص . وعبارة القاضي الإمام رحمه اللّه في أن الزيادة ليست بتخصيصء فإن حكم 
العموم إذا خص منه بقي الحكم فيما لم يخص منه بالنص العام نفسه لا بشيء آخر فلم 
يكن نسخاً إذا بقي من الحكم بقدر ما بقي على ما كان . ومتى زيدت لم يبق للدص الأول 
حكم . فإن نص الزنا جعل الجلد حداً ولا يبقى حد بنفسه بعد ثبوت النفي حداً معه وآية 
الكفارة جعلت الرقبة بدون صفغة الإيمان كفارة ولا تبقى بعد قيد الإيمان كفارة. لأآن 
الكافرة تتخرج من الجملة والمؤمنة تجوز لا لأنها رقبة على ما قال الله تعالى» بل للوصف 
الزائد الذي ليس في الكتاب وبدونه لا يكون ما يبقى كفارة ولا بعضها. فالزيادة نس 
معنى وبيان صورة. 

قوله: : (ولا شكل أن الفي) كذا جواب عن قولهم النفي تقرير للجلد فلم يكن 
نسخاً فقال : نحن لا ندّعي أنه نسخ لنفس الجلد بل هو نسخ لكونه حداً لصيرورته بعض 
الحد وليس لبعض الحد حكم الحد +وذكر ابو الحسيين البصري أي « المعتمد » أن النظر 
في هذه المسألة يعني في الزيادة على النص يتعلق بأمور ثلاثة: أحدها: أن الزيادة على 
النص تقتضي زوال شيء لا محالة وأقله زوال عدمهاٍ الذي كان ثابعاً. وثانيها: أن المزال 
بهذه الزيادة إن كان حكماً شرعياً وكان الزيادة متراخياً : سميت تلك الزيادة نسخاً . وإن كان 
حكما عتلياً وهو البزاءة الكصرية لا سين نيعا 'ؤثالفها : أن الزائل بالزيادة إن كان حكم 
العقل يجوز الزيادة بخبر الواحد والقياس. وإن كان الزائل حكما شرعيا فإن كان دليل 
الزيادة بحيث يجوز أن يكون ناسخاً لدليل الحكم الزائل جاز إثبات الزيادة وإلا فلا. وخرج 
عليه الفروع. فقال: زيادة التغريب لا تزيل إلا نفي وجوب ما زاد على المائة وهذا النفي 
غير تل بالفرع؛ لأن الشرع لم يتعرض لما زاد عليها نفياً ولا إثباتاً بل هو معلوم بالعقل 
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تجعل قراءة الفاتحة فرضاً لأنه زيادة. ولم نجعل الطهارة في الطواف شرطاً 
بالبراءة الأصلية . وأما كون المائة وحدها مجزئة وكونها كمال الحد وحصول الخروج عن 
عهدة الواجب للإمام بإقامتها فكلها تابع لنفي وجوب الزيادة. ولما كان تفي الزيادة مُعلوماً 
بالعقل جاز قبول خبر الواحد فيه كما أن الفروض لو كانت خمسة لتوقف على آدائها 
الخروج عن عهدة التكليف وقبول الشهادة فلو زيد فيها شيء آخر لتوقف الخروج عن 
العهدة على أداء ذلك المجموع مع أنه يجوز إثباته بخور الواحد والقياس فكذا هاهنا. فاما 
لو قال اللّه تعالى : المائة وحدها كمال الحد وآنها وحدها مُجزئة فلا يقبل في الزيادة هاهنا 
خبر الواحد والقياس لأن نفي الزيادة ثبت بدليل شرعي . وحاصلة أن كلية الحد فيها ليست 

بحكم شرعي فلا يكون رفعها نسخاً . وأجاب صاحب «الميزان) عنه بأنا لا نسلم أنه ليس 
بحكم شرعي لان حكم الشرع ما لا ينبت إلا بالشرع وتقدير الحد لا يعرف إلا بالشرع 
فكان شرعياً اولآن الحد متى كان واجباً ثم جاء نص التغريب معراخياً فيكون النبي عليه 
السلام ساكعاً عن حكم التغريب والسكوت عتد الحاجة بيان فصار وجوب انتفاء التغريب 
كما شرعياً بدلالة السكوت فإذا جاء خبر الواحد بإيجاب التغريب كان نسخاً لحكم 
شرعي وهو وجوب انتفاء التغريب بسكوته. ولو أمر صاحب الشرع نصاً فقال : اجلدوا ولا 
تغربوا وعُرف ذلك قطعاً ثم جاء الواحد في إيجاب التغريب اليس يكون نسخاً؟ فكذا هذا. 
ولكن يلزم عليه إيجاب عبادة بعد أخرى فإن سكوته عليه السلام بعد إيجاب عبادة يدل 
على أن غيرها ليس بواجب بمنزلة ما لو نص عليه ثم جاز إيجاب عبادة بعدها بخبر الواحد 
والقياس بالإجماع فيجوز هاهنا أيضا. 

وأجاب غيره بأن زيادة النفي نسخ لتحريم الزيادة على الماثة فإنه حكم شرعي معلوم 
ثبوته في الشرع بطريقه كزيادة ركعة على ركعتي الفجر فإنها نسخ لتحريم الزيادة على 
الركعتين فإنه قد ثبت في الشرع في الفرائض المقدرة تحريم الزيادة على مقاديرها بخلاف 
زيادة عبادة فإنها لا تقتضي تغيير حكم مقصود. 

وذكر عبد القاهر البغدادي أن زيادة التغريب على الجلد إن كان نسخاً لزمكم أن 
يكوت إدخال تبيذ العمر بين الماء والترائب تخا لأثه الرضوع ,وان يكوت وجوب الوضوء 
بالقهقهة نسخاً لما ذكر اللّه تعالى من الأحداث الناقضة للطهارة. وإذا أثبتم ذلك فكانكم 
أجزتم الزيادة على النص بأخبار ضعاف ولم تجيزوا بأخبار صحاح. قال: ومن زاد الخلوة 
على آيثي الطلاق قبل المسيس في إيجاب العدة وتكميل المهر بخبر عمر رضي الله عنه 
مع مخالفة غيره له وامتنع عن الزيادة على النص بخبر صحيح كان حاكماً في دين الله 
برأيه . وأجيب عنه بأن النبيذ في حكم الماء لأن النبي عليه السلام أشار بقوله : ( تمرة طيبة 
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لأنه زيادة. ولهذا قال أبو حنيفة وأبيو يوسف رحمهما اللّه: إن القليل 
من المغلث لا يحرم لأنه بعض المسكر وليس لبعض العلة حكم العلة 
وماء طهور)('2 إلى أن المائية لم تزل بإلقاء التمر فيه فيكون داخلاً في عموم قوله تعالى: 
فلم تَجدٌوأ مَاء 4 [النساء :4 ] و[ المائدة:5 ]: فلا يكون نسخاً. وأما جّعل القهقهة من 
الأحداث أو من النواقض فنظير إيجاب عبادة بعد عبادة فلا يكون من النسخ في شيء. وأما 
تكميل المهر بالخلوة فثبت عندنا بقوله تعالى : «آ وَكيف تَاخُُونَهُ وقد أفضى بُعضَكُم إِلى 
بُعض # [النساء: »]7١‏ وبدلائل أخَّر عرفت في موضعها فلا يكون من باب الزيادة على 
النص بخبر الواحد . 

قوله: (ولهذا) أي ولان الزيادة على النص نسخ ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز 
لم يجعل قراءة الفاتحة في الصلاة فرضاً لأن إطلاق قوله تعالى: «إ قَاقرَؤُواً ما تَيَسّرَ من 
القرآن © [المزمل ٠:‏ وعمومه يقتضي الجواز بدون الفاتحة فكان تقييد القراءة 
بالفاتحة نسخاً لذلك الإطلاق فلا يجوز بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام: ولا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب» (ولهذا قال أبو حتيفة وأبو يوسف) يعني ولآنه ليس لبعض الشيء حكم 
جملته قال أبو حديفة وأبو يوسف رحمهما اللّه: شرب القليل من المثلث وهو ما ذهب 
ثلثاه بالطبخ ثم صار مُسكراً لا يحرم وهر رواية عن محمد رحمه الله لآن المحرم في غير 
الخمر هو السكر بالنص وهو قوله عليه السلام: حرمت الخّمر لعينها والسّكر من كل 
شراب» وذلك يحصل بشرب الكثير منه دون القليل فكان شرب القليل مباشرة بعض علة 
السكر وليس لبعض العلة حكم العلة فلا فلا يكون داخلاً تحت التحريم. وقال محمد 
رحمه الله في رواية: يُكره شربه وفي رواية يحرم شربه. وهو قول مالك والشافعي رحمهما 
اللّه لما روي أنه عليه السلام قال: «كل مُسكر حَرام2'06 وفي رواية: (ما أسكر كثيره 
فقليله حرام)('2 وفي رواية: وما أسكر الجرة منه فالجرعة منه حرام » ولآن المثلث بعدما 
اشتد خمر لأن الخمر إنما سميت بهذا الاسم لمخامرتها العقل لا لكونها نيا وهي موجودة 
في سائر الأشربة المسكرة . وقد نقل عن النبي ته أنه قال: « كل مسكر خَّمر) ولو سماه 


)0010 أخرجه أبو داود في الطهارة حديث رقم 84؛ والترمذي في الطهارة حديث رقم 2١51‏ وابن ماجه 
في الطهارة حديث رقم 25984 والإمام أحمد في المسند 107/١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في الآدب باب رقم »8٠١‏ ومسلم في الأشربة حديث رقم 2/7 والنسائي في الأشربة 
باب رقم 25 وابن ماجة في الأشربة باب رقم 9. 

() أخرجه الترمذي في الأشربة باب رقم: ١85‏ وأبو داود في الأشربة باب رقم "18١‏ والإمام أحمد 
في المسئد 47/7" وابن ماجة -حديث رقم: 181. وأبن ماجة في الأشربة حديث رقم 11514. 


بوجه. وكذلك الجنب والمحدث لا يستعملان الماء القليل عندنا لأنه بعض 
أحد من أهل اللغة لكان يستدل بقوله على إثيات هذا الاسم له فإذا سماه صاحب الشرع به 
وهو أفصح العرب كان أُوْلى . والجواب عنه أن الجمع إذا أمكن بين الآثار فهو أولى من 
الأخذ ببعضها والإعراض عن البعض وقد آمكن هاهنا بأن يحمل هذا الحديث على الشرب 
على قصد السكر فإن شرب القليل والكثير على هذا القصد حرام. والحديث الأول على 
الشرب لاستمراء الطعام فإن القليل بهذا القصد حرام وبدونه لا يحرم كالمشي على قصد 
الزنا كرون هرما وعلن قصية الطاعة ركو ظلاعة الرطاخوحي على ان اسيم دازي 
الابتداء لتحقيق الزجر كتحريم الانتباذ في الدباء والحنتم ثم ثبت الرخصة بعد ذلك في 
شرب القليل منه. والمراد بقوله عليه السلام “كل متدكر تخمرة تطظيية اشير في سكم 
خاص وهو الحد فقد بُعث مبيئاً للأحكام دون الأسامي . والمعقول الذي ذكروه قياس في 
اللغة فلا يُقبل. قال أبو الفضل رحمه اللّه في إشارات الأسرار: « واعلم أن من وقع في أبي 
حنيفة رحمه اللّه في هذه المسألة وشئع عليه في أنه أباح مثل هذا الشراب ولم يسلك فيه 
طريقة الاحتياط فهذا من القائل سفه وقلة ديانة إذ الأصل أن تحريم ما أحله اللّه تعالى 
بمنزلة تحليل ما حرمه لا فرقان بينهما. ومتى لم يقم لأبي حديفة رحمه الله دليل يدل على 
حرمته وبلغته الآثار المشهورة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم كانوا يشربونه 
ويسقون الأضياف ويجلدون على السكر منه كيف يسوغ له في الشرع الفتوى بالحرمة 
وفيه تعرض لحدود الدين من تحريم شيء لم يرد به الشرع وأمر التقوى والأخذد بالثقة يرجع 
إلى العمل به دون الفتوى التى هي بيان حدود الدين. ولهذا قال محمد بن مقاتل الرازي: 
لو اعطيت الدنيا بحذافيرها ما شريته ولو أعطيت الدنيا بحذافيرها ما أفعيت بأنه حرام. 
قوله: (وكذلك) أي وكما أن شرب القليل من المثلث لا يحرم لأنه بعض العلة لا 
يجب على الجنب والمحدث استعمال الماء القليل لصحة التيمم. وصورته إذا وجد 
المحدث ماء لا يكفي الوضوء أو الجنب ماء لا يكفي الاغتسال يجوز له التيمم عندنا وفي 
أحد قولي الشافعي رحمه الله لا يجوز قبل استعماله لأن الله تعالى قال : 9 فلم تجدوأ مَاء 
فَُيَسّمُوا © [ الفساء : 41 ] و[المائدة :]) ذكره منكراً في موضع النفي من غير اعتبار قدر 
منه فيكون عدمه شرطاً لجوازه فما لم يوجد الشرط لا يكون التراب طهوراً ثم استعمال 
هذا القدر مفيد للطهارة حقيقة وحكماً بدليل أنه لو استعمله ثم أصاب ماء آآخر لم يجب 
عليه إعادة الأول فكان بمنزلة العاري إذا وجد ما يستر به بعض عورته يلزمه استعماله 
بقدره. وكذا إذا كان به نجاسة حقيقة فوجد ما يزيل بعضها يجب استعماله فى ذلك القدر 
كذا هاهنا. ولنا أن عدم الطهور قد تحقق فيباح له التيمم وذلك لأن قولنا طهور لا يراد به 
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النظهر فلم يكن .مطهرا كاملا ولةة كليل النسكاما لوجاء مقارناً كان معارضا 
والقيد يُعارض الإطلاق بمنزلة سائر وجوه النسخ ونظير هذا الأصل اختلاف 
الشهود في قدر الثمن أن البيع لا يغبت لآن الزيادة على الشمن يجعل الأول بعضه 
طهارة حسئّية بل المراد به طهارة حكمية أي محللة للصلاة وباستعمال هذا الماء لا ييحصل 
شيء من الحل يقيئاً بل الحل موقوف على الكمال فإنه حكم والعلة غسل الأعضاء كلها 
ولا يغبت شيء من حكم العلة كبعض النصاب في حق الزكاة وبعض علة الربا في حق الربا . 
وهذا كمن وجد بعض الرقبة في باب الكفارات دون الكمال حل له التكفير بالصوم كما لو 
عدم الرقبة أصلاً لآن الأصل رقبة تكو كنار وهذا انمض له يعنات "كفارة لأنها 0 القتترا 
كحكم الطهارة هاهنا. وتبين أن المراد بقوله: فلم تَجدوأ مَاء #6 [النساء: 47] 
و[المائدة:"” ]2 ا طهور أي محلل للصلاة باستعماله في هذه الأعضاء أو رافع للحدث 
عنها فإن الآية سبقت لبيان هذه الطهارة لا غير والماء المحلل ماء مقدر لا نفس الماء. 
وهذا بخلاف النجاسة الحقيقية وستر العورة لأن الواجب مما يزال فيهما أمر حسي عورة 
ظاهرة ونجاسة حقيقية وإذا كان حسياً اعتبر الزوال حسياً لا حكماً والزوال حساً ثابت بقدر 
الماء الذي معه وكذا زوال الانكشاف كانت بقدر القوب كذا في (الأسرار». 
0 : (ولأن دليل السخ) ل ل القيد نَسخ للإطلاق وجواب عما قال 
إنه ليس بنسخ له بدليل إمكان الجمع با بينهما إذا كانا مقارنين بأن جهل التاريخ 
0 . فقال :لا لسك لايل ل جمل التاريح بيدهها كان القيد شمارضا للوطاذق ومانها 
عن العمل يعني إذا كانا في الحكم كسائر دلائل النسخ فعند معرفة التاريخ يكون التقييد 
نسخا للإطلاق أيضا. 
قوله : (ونظير هذا الأصل) وهو أن الزيادة نسخ مع يلاف الشهود في قر التمن 
جواب عن اعتبارهم الزيادة بحقوق العباد فإن الزيادة فيها من جنسها لا تُوجب تغيير ما 
كان كما ذكرنا من شهادة الشاهدين على ألف وشهادة الآخرين على ألف وخمسمائة. 
فقال الشيخ ليس ذلك الفرع نظير هذا الأصل لآن تلك الزيادة لا توجب تغييراً بل نظيره 
اختلاف الشهود في قدر الثمن بأن شهد أحد الشاهدين بالبيع بالف والآخر بالبيع بالف 
وخمسمائة لا تقبل الشهادة فى إثبات العقد بالف وإن اتفق عليه الشاهدان ظاهرا لأن الذي 
شهد بالف وخمسمائة قد جعل الألف بعض الثمن وانعقاد البيع بجميع الشمن المسمى لا 
ببعضه فمن هذا الوجه كل واحد منهماث في المعنى شاهد بعقد آخر والألف المذكور في 
شهادة الآخركان بحيث يثبت به العقد لولا وصل شيء آخر به بمنزلة التخيير في الطلاق 
والعتاق فيصير شيئاً آخر إذا اتصل به التعليق بالشرط فحكم الزيادة يكون بهذه الصفة أيضاً 
والله أعلم . 


الكل باب تفصيل المنسوخ 
وقد صار كلاً من وجه فصارا غيرين ولم يكن للبعض حكم الوجود والله أعلم . 
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ذكر الأصوليون فروقاً بين التخصيص والنسخ ونقل عن الشيخ الإمام العلامة مولانا 
حميد الملة والدين رحمه الله فروق أيضاً بين العقيبد والنسخ والتعليق وغيرها فالحقتها 
بهذا الباب تتميما للفائدة. ثم التسخ والتخصيص وإن اشتركا من حيث أن كل واحد 
منهما بيان ما لم يرد باللفظ إلا أنهما يفترقان من جهة أن التخصيص يبين أن العام لم 
يرد عليه وعلى غيره. وأنه يجب أن يكون متصلا عندنا والدسخ لا يكون إلا متراخيا. وأنه 
لا يجوز إلى أن لا يبقى شيء والنسخ يجوز كذلك ٠‏ وأنه قد يكون بأدلة السمع وغيرها 
والدسخ لا يجوز إلا بالسمع . وأنه يكون معلوماً ومجهولاً والنسخ لا يكون إلا معلوماً ٠‏ وأنه 
لا يخرج المخصوص منه كونه معمولاً به في مستقبل الزمان والنسخ يخرج المدسوخ عن 
ذلك. وأنه يرد في الأسخبار والأحكام والنسخ لا يرد إلا في الاحكام. وأن دليل الخصوص 
يقبل التعليل ودليل النسخ لا يقبله. 

والفرق بين التخصيص والتقييد أن التقييد تصرف فيما كان الأول ساكماً عنه 
والتخصيص تصرف فيما تناوله اللقظ ظاهراً. وأن التقييد مفرد والتخصيص جملة. وأن في 
التقييد يعمل بالقيد لا بالأصل وفي التخصيص يعمل بالأصل وهو المخصوص منه. 
ببخلاف الاستفباء. وأن لدليل الخصوص حكماً بخلاف الاستثناء . 
حك دم سي الي 
لال ولدسخ بس كذلك ول ل بكر مانأ وسح لامك سف 
دون الخير والاستثناء يصح فيهما. 

والقرق بين التعليق والتقييد أن التعليق تبديل من الإيجاب إلى اليمين والتقييد 
ليس بتبديل صورة بل زيادة أمر آخر. 
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والفرق بين التقييد والاستثناء أن التقييد يثبت أمرأً لم يكن ثابتاً بالأول والاستثناء 
يخرج عن الأول ما كان ثابتا صورة. وأن التقييد لا يخرج الأول عن حقيقته صورة فإن 
الرقبة بزيادة وصف لا تخرج عن كونها رقبة بل تبقى رقبة لكن لم يبق الجواز بها والاستثناء 
قد يخرج الأول عن حقيقته كما لو استثنى من الألف شيء لا يبقى ألفا. 

والفرق بين النسخ والتعليق أن التعليق لا يصح إلا مقارناً والنسخ على عكسه. وأن 
الشرط مع المشروط يمين والناسخ مع المنسوخ ليس كذلك. وأن المعلق بعرضية أن 
يصير إيجابا والمنسوخ ليس كذلك . والفرق بين التخصيص والتعليق أن التخصيص لا يرد 
إلا على العام ولا يشترط في التعليق ذلك. وأن التخصيص له حكم على ضد الأول وليس 
في التعليق ذلك. وأن دليل الخصوص مستقل والشرط ليس كذلك وأنه يقبل التعليل 
والتعليق لا يقبله وقس عليه واللّه أعلم 


باب أفعال الدبي عَلْله 


وهي أربعة أقسام مباح ومستحب وواجب وفرض وفيها قسم آخر وهو الزلة 
لكن ليس من هذا! الباب فى شيء لأنه لا يصلح للاقتداء ولا يخلو عن بيان 
مقرون به من جهة الفاعل أو من اللّه تيارك وتعالى كما قال جل وعز: هو وعصى 
آدَمّ 4 [طه:١171]»‏ فقال جل وعرٌ حكاية عن موسى من قتل القبطي « قَالَ هذا 


باب أفعال النبي عليه السلام 


والأقعال على ضربين: ما ليس له صفة زائدة على وجوده كبعض أفعال النائم 
والساهي فإنه لا يوصف بحسن ولا قبح» وماله صفة زائدة على وجوده كسائر أفعال 
المكلفين. وآنها تنقسم إلى حسن وقبيح والحسن منها ينقسم إلى واجب ومندوب 
ومباح. والقبيح منها ينقسم إلى محظور ومكروه؛ وهذه الأقسام سوى القسم الأخير يصح 
وقوعها عن جميع المكلفين من الأنبياء وغيرهم . فأما القسم الآخير فيصح وقوعه عن غير 
الأنبياء من بني آدم ولكن لا يصح وقوع ما هو معصية منه عن الأنبياء عليهم السلام فإنهم 
عصموا عن الكبائر عند عامة المسلمين وعن الصغائر عند أصحابنا خلافاً لبعض الأشعرية 
وإن لم يعصموا عن الزلآت . فتبين بهذا أن المراد من الأفعال في هذا الباب الأفعال التي تقع 
عن قصد ولم تكن من قبيل الزلة لأن الباب لبيان الاقتداء وما وقع بطريق الزلة أو وقع لا عن 
قصد مثل ما يحصل في حالة النوم والإغماء لا يصلح للاقتداء . وقد يقدترن البيان بالزلة لا 
محالة . أما من جهة الفاعل كقوله تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام حين قتل القبطي 
قال : هذا من عَمَّلٍِ الشّيطان # [القصص: 6 أي هيج غضبي حتى ضربته فوقع قتلاً 
فاضافه إليه تسبباً . وإنما جعل قتل الكافر من عمل الشيطان لأن قتله كان قبل الإذن له في 
القعل. وقيل : لأنه كان مستامناً فيهم وليس للمستامن من قتل الكافر الحربي وهو لم يقصد 
قتله فكان زلة. أو من الله تعالى كما قال : «( وعصى آدَم به 4: أي ياكل الشجرة التن نه 
عنها والعصيان ترك الأمر أو ارتكاب المنهى عنه إلا أنه إن كان عمداً كان ذنباً وإن كان خطأ 
كان زلة « فَغُوى 4 [طه:171]» أي فعل ما لم يكن فعله. وقيل أخطا حيث طلب الملك 
والخلد بأكل ما نهي عنه وإذا كان البيان مقترنا به لا محالة علم أنه غير صالح للاقتداء به. 


باب أفعال النبي َه لك 


من عَمَّلٍ الشّيطان # [القصص ١:‏ ]ء والرلة اسم لفعل غير مقصود في عينه 
لكنه اتصل الفاعل به عن فعل مباح قصده فزل بشغله عنه إلى ما هو حرام لم 
يقصده أصلة . ببخلاف المعصية فإنها اسم لفعل حرام مقصود بعينه . واختلفوا 
في سائر أفعال النبي َيِه مما ليس بسّهو ولا طبع لأن البشر لا يخلو عما جبل 

ثم الشيخ وشمس الآئمة رحمّهما الله قسما أفعاله عليه السلام سوى الزلة وما ليس 
عن قصد على أربعة أقسام: فرض وواجب ومستحب ومباح. والقاضي الإمام وسائر 
الأصوليين قسموها على ثلاثة أقسام: واجب ومُستحب ومُباح وأرادوا بالواجب الفرض 
وهذا أقرب إلى الصواب لأن الواجب الاصطلاحي ما ثبت بدليل فيه اضطراب ولا يتصور 
ذلك في حقه عليه السلام لأن الدلائل الموجبة كلها في حقه قطعية ويمكن أن يحمل 
على أن المراد تقسيم أفعاله بالنسبة إلينا كما أشير إليه في آخر الباب وحينئذ يتحقق فيها 

قوله: (والزلّة اسم) لكذا. قال شمس الأئمة رحمه الله أما الزلة فإنه لا يوجد فيها 
القصد إلى عينها ولكن يوجد القصد إلى أصل الفعل. قال: وبيان هذا أن الزلة أخذذت من 
قول القائل زل الرجل في الطين إذا لم يوجد القصد إلى الوقوع ولا إلى الثبات بعد الوقوع 
ولكن وجد القصد إلى المشي في الطريق. فعرفنا بهذا أن الزلة ما يتصل بالفاعل عند فعله 
مالم يكن قصده بغينه ولكنه زل فاشتغل به عما قصده بعينه والمعصية عند الإطلاق إنما 
تتغاول ما يقصده المباشر بعينه وإن كان قد أطلق الشرع ذلك على الزلة مجازا . 

فإن قيل: لما لم يكن القعل الحرام مقصوداً في الزلة ففيم العتاب؟ قلنا: إن الزلة لا 

عن نوع تقصير يمكن للمكلف الاحتراز عنه عند التثبت فاستحقاق العتاب بناء 
البشاعري رحمه اللّه في «عصمة الأنبياء) وليس معنى الزلة أنهم زلوا عن الحق إلى الباطل 
وعن الطاعة إلى المعصية ولكن معناها: الزلل عن الأفضل إلى الفاضل والأصوب إلى 
الصواب وكانوا يعاقبون لجلال قدرهم ومنزلتهم ومكانتهم من الله تعالى . 

قوله: (بشغله عده) الباب للسببية والضمير الأول للفاعل والثاني للفعل المباح اي 
زل الفاعل بسبب شغله عن الفعل المباح الذي قصده أي بسبب غفلته عنه إلى ما هو حرام 
لم يقصد أصلا. فإنها أي المعصية اسم لفعل حرام. مقصود بعينه أي نفس الفعل مقصود 
مع العلم بحرمته دون مخالفة الأمر فإنها لو كانت مقصودة لكان كفراً. 

قوله: (واختلفوا في سائر أفعال النبي) أي باقي أفعاله عله بعد الزلة. مما ليس 
بسهو مثل تسليمه على راس الركعتين في الظهر حتى قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم 
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عليه فقال بعضهم: يجب الوقف فيها وقال بعضهم: بل يلزمنا اتباعه فيها. 
وقال الكرخي: نعتقد فيها الإباحة فلا يثبت الفضل إلا بدليل ولا يشبت 
نسيت؟ ولا طبع مثل الأفعال التي لا يخلو ذو الروح عنها كالتنفس والقيام والقعود والاكل 
والشرب ونحوها فإنها على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته بلا خلاف . ولابد لتلخيص محل 
النزاع من قيود أخرى وهي أن لا يكون هذا الفعل بياناً المجمل الكتاب فإنه حينقل يكون 
تابعاً للمبين في الوجوب والندب والإياحة. وأن لا يكون امعثالاً وتنفيذا لأمر سابق فإنه تابع 
للأمر أيضاً بالاتفاق في الوجوب والددب. وأن لو يكون كنض به كوجوب الضحى 
والتجهد والزيادة على الأربع في النكاح وصفي المغنم وخُمس الخمس فإنه لا يدل على 
التشريك بيننا وبيته بالاتفاق . 

ثم بعد ذلك إما أن علمت صفة ذلك الفعل في حقه عليه السلام أو لم تعلم. فإن 
علمت فالجمهور على أن أمته مثله في كونهم متعبدين في التأسي به بإتيان مثل ذلك 
الفعل على تلك الصفة. وذهب شرذمة إلى أن حكم ما علمت صفته كحكم مالم تعلم 
صقته هكذا ذكر بعض الأصوليين. قال أبو اليسر رحمه اللّه وأما إذا قام دليل صفة فعل 
رسول الله ييه فقال أبو الحسن الكرخي من أصحابنا وجميع الأشعرية وأبو بكر الدقاق من 
أصحاب الشافعي بان رسول الله يه مخصوص به حتى يقوم دليل على مشاركة غيره إياه. 
وقال أبو بكر الرازي وابو عبد اللّه الجرجاني من أصحابنا والشافعي وجميع المعتزلة أنه 
يثبت لأمته عليه السلام شركة حتى يقوم دليل على الخصوص . وإن لم تعلم صفته بأن 
كان ذلك الفعل من جملة المعاملات ففعله يدل على الإباحة بالإجماع كذا قال أبو اليسر.. 

وإن كان من جملة القرب فاختلف فيه. فقال بعضهم: يجب الوقف فيها أي في 
هذه الأفعال التي لم تعرف صفتها فلا يحكم فيها بوجوب ولا ندب ولا إباحة ولا يثبت لنا 
فيها متابعة حتى يقوم دليل يبين الوصف ويثبت الشركة وإليه ذهب عامة الأشعرية وجماعة 
من أصحاب الشافعي كالغزالي وأبي بكر الدقاق وأبي القاسم بن كج ('2. (وقال بعضهم 
يلزمنا اتباعه) أي اتباع النبي (فيها) أي في تلك الأفعال وتكون واجبة في حقه وفي حقنا 
وهو مذهب مالك وبه قال من أصحاب الشائعي أبو العباس بن شريح والاصطخري وابو 
علي بن أبي هريرة وأبو علي بن خيران2"7 والحنابلة وجماعة من المعتزلة. وقال أبو الحسن 


0 ا 
)5١‏ هو أبو علي الحسين بن صالح بن خيران لون ا . توفي سئة ١٠الاه.‏ طبقات 
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المتابعة منا إياه فيها إلا بدليل. وقال الجصاص مغل قول الكرخي 
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الكرخي : : يعتقد الإباحة فيها في حق النبي فيه ولا يغبت الفضل على الإباحة وهو الوجوب أو 
الندب في حقه إلا بدليل. 

قوله: (ولا يغبت المتابعة) ذكر في ١‏ التقويم» قال أبو الحسن رحمه اللّه: يعتقد 
الإباحة حتى يقوم دليل بيان سائر الأوصاف وإذا قام الدليل على وصف زائد نحو الوجوب 
مثلاً كان النبي عليه السلام مخصوصاً به حتى يقوم دليل المشاركة . وذكر شمس الأئمة 
رحمه اللّه وقال أبو الحسن : إن علم صفة فعله أنه فعله واجباً أو ندباً أو مباحاً فإنه يتبع فيه 
بعلك الصفة وإن لم يعلم فإن يقبت فيه صفة الإباحة ثم لا يكون الاتباع فيه ثابعاً إلا بقيام 
الدليل. فعلى ما ذكر في (التقويم) يكون معنى قوله : ولا يثبث المتابعة منا إياه لاا يصح 
متابعتنا للنبي عليه السلام في أفعاله سواء علم صفاتها أو لم تعلم إلا بدليل يوجب 
المشاركة . وعلى ما ذكر شمس الأئمة يكون معناه ولا يقبت المتابعة في الأفعال التي لم 
يعرف صفاتها إلا بدليل,.وما ذكرابو التُسزوويد الملكور في التقري وم كرناة آولا 
يؤيده ما ذكره شمس الأئمة. 

قوله: (وقال الجصاص) ذكر في «التقويم» وقال أبو بكر الرازي: يعتقد الإباحة ما 
لم يقم دليل البيان على صقة فعل رسول الله عليه السلام ثم يلزمنا يعني بعد البيان على 
ذلك الوصف حتى يقوم دليل اختصاصه به. وقال شمس الأثمة: وكان الجصاص يقول 
بقول الكرخي إلا أنه بعول نا لم يعم قالابام لعفي دلت ثاببى حم رقوع اللائيل علي 
كونه 00 . قما ذُكر في «التقريم» يشير إلى أنه إنما يغبت الاتباع عنده إذا عرف 
وصف ذلك الفعل كما صِّرَّح يه أبو اليسر. وما ذكر شمس الأئمة يدل على أن الاتباع ثابت 
.عقده بكل حال ويحتمل أن يكون المذكور في «التقويم؛ موافقا لما ذكر شمس الأئمة 
أيضا يعرف بالتأمل وقوله: إلا أنه قال : علينا اتباعه معئاه لنا جواز متابعته فيه لا يترك ذلك 
أي لا يحمل على الخصوصية إلا بدليل أو معناه وجب علينا اعتقاد إباحته في حقنا لا يترك 
ذلك الاعتقاد إلا بدليل. والقرق بين قول الجصاص وبين قول الفريق الثاني أن الاتباع 
واجب عندهم على اعتقاد أن ذلك الفعل واجب في حقه وفي حقنا والاتباع في قول أبي 
بكر ثابت على اعتقاد أنه مباح في حقه وفي حقنا كما لو ثبت بالتنصيص إباحة فعل له من 
غير تنصيص وجه قول الواقفية أن الإتباع ليس بواجب في أفعاله لآن التكليف بحسب 
المصالح وليس يجب اث شتراك المكلفين في المصالح إذ يجوز أن يكون فعل: مصلحة في 
حق شخص ولا يكوون مصلحة في حق آخر فإذاً يجوز أن يكون الفعل مصلحة في حق النبي 
عليه السلام ولا يكون مصلحة في حقنا آلا ترى أنه قد أبيح له ما لم يبح لنا من العدّد في 
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إلا آنه قال: علينا اتباعه لا نترك ذلك إلا بدليل وهذا أصح عندنا. أما 
الواقفون فقد قالوا: إن صفة الفعل إذا كانت مشكلة امتنع الاقتداء لآن الاقتداء 
ني المتابعة في أصله ووصفه فإذا خالفه في الوصف لم بك مدا فوجب 
الوقف إلى أن يظهر وأما الآخرون فقد احتجوا بالنص الموجب لطاعة الرسول 
عليه السلام قال الله تعالى: فإ فَليَحَدَرٍ الْذِينَ يُخَالقُونَ عن آمره 4 [النور:77]» 
النكاح والصفي من المغنم وغيرهما وقد أوجب عليه ما لم يوجب علينا مثل قيام الليل 
والضحى ونحوهما وإذا كان كذلك لا يلزمنا متابعته حتى يقوم دليل على الشركة. ولكن 
سلّمنا أن الاتباع واجب فذلك ليس بممكن هاهنا لأن المتابعة في الفعل عبارة عن إتيان 
مثل فعل الغير على الوجه الذي فعله من أجل أنه فعله حتى لو لم يكن هذا الفعل مثل 
الآول كالقيام والقعود أو لم يكن على الوجه الذي فعله بأن كان أحدهما واجباً والآخر نفلاً 
أو لم يكن من أجل أنه فعله بان صلى رجلان الظهر منفردين امتثالاً للأمر لا يكون متابعة. 
وإذا كان كذلك لا تتحقق المتابعة قبل معرفة صفة الفعل ولا وجه إلى المخالفة أيضاً 
فيجب التوقف إلى أن يظهر وصف الفعل بالدليل. قال شمس الأئمة رحمه اللّه: وهذا 
الكلام عند التأمل باطل لأن هذا القائل إن كان يمنع الآمة من أن يفعلوا مثل فعله بهذا 
الطريق ويلومهم على ذلك فقد أثبت صفة الحظر في الاتباع وإن كان لا يمنعهم من ذلك 
ولا يلومهم عليه فقد أثبت صفة الإباحة فعرفنا أن القول بالوقف لا يتحقق في هذا الفصل. 

وأما الآخرون وهم الذين قالوا بوجوب الاتباع فقد احتجوا بالنصوص الموجبة لطاعة 
الرسول عليه السلام على الإطلاق مثل قوله تعالى : ل فَليَحْدَرِ الْذِينَ يَخَالفُونَ عن أمره » 
[النور: “71]: أي عن شان الرسول وسمته وطريقته كما في قوله: وما أمرٌ فرعون 
برشيد # [هود: 591]» أي شأنه وطريقته ومذهبه. قالوا: وحمل الأمر على الشأن هاهنا 
أولى من حمله على القول لانتظام الشأن القول والفعل على وجه واحد ( والنصوص فيها) 
أي في طاعة الرسول ووجوب اتباعه كثيرة. مثل قوله تعالى: «إ أطيعراً اللّهَ وأطيعوأ 
لرَسُولَ [الفساء: 25] و[المائدة:91] و[النور:54]» ٍ انعو لَمَلّْكُم تَهِتَدُود » 
[الأعراف: »]1١88‏ وما آتَاكُم الرسول فُخُلُوه وما نَهَاكُم عنه انهو » [الحشر: /ا]» 
فإن هذه النصوص وأمثالها توجب اتباعه مطلقاً من غير فصل بين القول والفعل. ومثل ما 
روي أنه عليه السلام خَلع نعله في الصلاة فخلعوا استدلالاً بفعله فاقرّهم على استدلالهم2!) 
ولم يتكر عليهم بل بين العلة بقوله: أخبرني جبرائيل أن فيها قذراً. وأمرهم بالحلق عام 
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والنتصوص في ذلك كثيرة . وأما الكرخي فقد زعم أن الإياحة من هذه الأقسام 
ا ا ل ا ل 
رجلاً بماله يغبت 1 يغبت الحفظ به لأنه يقين. وقد وجدنا اختصاص الرسول ببعض ما 
فعله ووجدنا الاشتراك أيضا فوجب الوقف فيه أيضا ووجه القول الآخر أن الاتباع 
الحديبية فتربصوا وتوقفوا فلما فعل بنفسه تبادروا إلى الحلق( 2١‏ فدل أن للفعل من المكانة 
في التلوية ما لبس للقول . ولما قبّل عمر رضي اللّه عنه الحجر قال: | ني أعلم أنك حجر لا 
تضِدٌ ولا تنفغ ولكني رآيت رسول اللّه يقبلك0') فراأى أن 00 على الظاهر من فعله 
واجبة . والصحابة رضي اللّه عنهم كانوا يرون المبادرة إلى متابعة أفعاله مثل المبادرة إلى 
أقواله. وأما الكرخي فقد زعم أي قال بأن الإباحة من هذه الأقسام وهي: الوجوب والندب 
والإباحة هي الثابتة في حقه عليه السلام بيقين لتحققها في كل الأحوال فوجب إثباتها ولم 
يجر إثبات غيرها إلا بدليل لوقوع الشلك فيه. ثم لما ثبتت الإباحة بهذا الطريق على ما 
اختاره شمس الآئمة أو قام دليل بين صفة الفعل على ما نقله القاضي الإمام لم يجز متابعة 
فيه إلا بدليل لآنا قد وجدنا اختصاص الرسول عليه السلام ببعض الأفعال كما ذكرنا. 
(ووجدنا الاشتراك) أي اشتراك النبي والأمة في البعض وهذا الفعل يحتمل أن يكرن مما 
اختص هو به ويحتمل أن يكون مما هو غير مخصوص به فعند احتمال الوجهين على 
قوله: (ووَجه القول الآخر) بكسر الخاء وهو قول الجصّاص: إن الاتباع أصل إلى 

آخره. قال شمس الأثمة رحمه اللّه: الصحيح ما ذهب إليه الجصاص لأن في قوله تعالى: 
«لقّد كان لككُم في رَسُول الله أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب تنصيص على جواز التأسي 
به في أفعاله فيكون هذا النص معمولاً به حتى يقوم الدليل المائع وهو ما يوجب تخصيصه 
بذلك. وقد دل ذلك عليه قوله تعالى: ثَلمًا قَضَى ريد مُنهًا وَطرأ رَوْجِنَاكَهًا لكي لا 
يكُونَ عَلَى المُؤمدينَ حَرَّج في أزواج أذعيّائهم # [الأحزاب : 3107]» وفي هذا بيان أن ثبوت 
الحل في حقه مطلقاً دليل نبوته في حق الآمة . آلا ترى أنه نص على تتخصيصه فيما كان هو 
مخصوصاً به بقوله خالصة لك من دون المؤمنين وهو النكاح بغير مهر فلو لم يكن مُطلق 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد حديث رقم 56/ا7. 
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2 ع قش من # #0 

أصل لأنه إمام يقتدى به كما قال تعالى لإبراهيم: «و إني جاعلّك للناس إِمَاما # 
[البقرة:4 ١7‏ ]» فوجب التمسك بالأصل حتى يقوم الدليل على غيره هذا الذي 
ذكرنا تقسيم السّئن في حقنا وهذا. 
فعله دليلاً للآمة في الإقدام على مثله لم يكن لقوله تعالى خالصة لك فائدة فإن الخصوصية 
ثابتة بدون هذه الكلمة. والدليل عليه أنه لما قال عليه السلام لعبد اللّه بن رواحة حين 
صلَّى على الأرض في يوم قد مطروا في السفر: ألم يكن لك في أسوة؟ فقال: أنت تُسعى 
في رقبة قد فكت وأنا أسعى في رقبة لم يعرف فكاكها فقال: إني مع هذا أرجو أن أكون 
اخشاكم للّه. ولما سألت امرأة أم سلمة رضي اللّه عنها عن القبلة للصائم قالت: إن رسول 
اللّه يُقبّل وهو صائم فقالت: لسنا كرسول الله لَه فقد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر 
ثم سالت آم سلمة رضي اللّه عنها رسول الله ييه عن سَؤالها فقال: هلا أخبرتها أني أقبل 
وأنا صائم. فقالت قد أخبرتها بذلك فقالت: كذا فقال: إني أرجو أن أكون أتقاكم لله 
وأعلمكم بحدوده(١2‏ ففي هذا بيان أن اتباعه فيما يثبت من أفعاله أصل حتى يقوم 
لدلئل على عورم متفيوضا بعلن وهذا لأن الرسل عليهم السلام أثمة يقتدى بهم كما 
قال اللّه تعالى: «إإني جاعلك للتاس إماما »: فالاصل في كل فعل يكون منهم جواز 
الاقتداء بهم إلا ما يغبت فيه دليل الخصوصية باعتبار أحوالهم وعلو منازلهم وإذا كان 
الأصل هذا ففي كل فعل يكون منهم بصفة الخصوص يجب بيان الخصوصية مقارناً به إذ 
الحاجة إلى ذلك ماسّة عدد كل فعل يكون حكمه بخلاف هذا الأصل والسكوت عن البيان 
بعد تحقق الحاجة إليه دليل النفي فترك بيان الخصوصية يكون دليلا على أنه من جملة 
الأفعال التى هو فيها قدوة أمته والقّه أعلم. فصار الحاصل أن عند أبي الحسن الأصل هو 
الاختصاص والاشتراك لعارض وعند الجصاص الأصل هو الاتباع والخصوصية يعارض كما 
أن الأصل في الكلام الحقيقة والمجاز بعارض والعارض لا يغبت إلا بدليل. 

قوله: (وهذا الذي ذكرنا تقسيم السّئن في حقا) أي هذا الباب لعقسيم أفعال النبي 
عليه السلام في حقنا فإنه لبيان أنواع الاتباع الذي هو راجع إلينا ولهذا أدخل فيه الواجب 
كما أشرنا إليه. أو ما ذكرنا من أول أقسام السنة إلى ما انتهينا إليه تقسيم السنة وما يتصل 
بها بالنسبة إلينا وهذا الباب الذي تُشرع فيه. 


.1١١8 أخرجه مسلم في الصيام حديث رقم‎ )١( 


باب تقسيم السنة 


في حق النبي قله ولولا جهل يعض الناس والطعن بالباطل في هذا الباب 
لكان الأولى منا الكف عن تقسيمه فإنه هو المتفرد بالكمال الذي لا يحيط به 
إلا الله تعالى. والوحي نوعان ظاهر وباطن أما الظاهر فثلاثة أقسام ما ثبت بلسان 


باب تقسيم السنة في حق النبي عَِله 


أي بيان طريقته في إظهار أحكام الشرع. قوله: (ولولا جهل بعض الناس والطعن 
بالباطل) بأن قالوا: لا يجوز للنبي عليه السلام أن يحكم بالرأي والاجتهاد وأن يعتمد في 
بيان الأحكام على غير الوحي لآأن ذلك مود إلى انحطاط درجة النبوة إلى درجة الاجتهاد 
(لكأن الأولّى منا الكف عن تقسيمه) أي تقسيم سنته وطريقته في إظهار أحكام الشرع 
على تأويل المذكور لآن معنى التعظيم في حق من هو دونه عدم اشتغاله يمثل هذا 
ا ال مجاه امع سو ل لكر الب و 
0 التقرير علي 2 سوء اذب فكان الأولى تركه ولكن طمن الجاهل وتعنته يأن قال: 
عل انا حدم ور في الاتال ب وفع توم وصتها ع بهن" 

قوله: (والوحي نوعاث) يعني أنه عليه السلام كان معتيدذا على الوحي في إظهار 

وقسم شمس الائمة رحمه الله ذلك على ثلاثة أقسام: إلى وحي ظاهر وإلى وحي 
باطن 0 . وجعل لخديل الأولين من الوحي د العالث من 
أى هلم انج ,عليه لاد الالقبلة وهو العناك 1 قاع نووت دوجي عام جين 
بانه ملك يبلغه عن اللّه عز وجل كما ظهرت ننا الآيات القاطعة الدّالة على وجود الصانع 
جل جلاله والمعجزات الظاهرة الدالة على صدق الأنبياء عليهم السلام (وهو) أي ما ثبت 


د ش باب تقسيم السنة 


لحك اتروع اذى ايه بس عليعه بالمملع ,30 قاكفة رقو الذي انر عليه لحان 
الروح الآمين عليه السلام . والغاني ما ثبت عنده ووضح له بإشارة الملك من غير 

بيان بالكلام كما قال النبي عه إن روح القدن مف فى زرعن إن نقسا ان 
تموت حتى تستكمل رزقها ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». والثالث ما 
تبدى لقلبه بلا شبهة ولا مزاحم ولا معارض بإلهام من اللّه تعالى بأن أراه بدور 
عنده كما قال جل وعلا: 8 لتَحكُم بين الئاس بما أراك الله © [ النساء:٠١٠]‏ 
فهذا وحي ظاهر كله مقرون بما هو ابتلاء أعني به الابتلاء في درك حقيته بالتأمل 
وإنما اختلف طريق الظهور وهذا من .خواص النبي #َيتَهُ حتى كان حجة بالغة 
بلسان الملك هو الذي أنزل عليه بلسان الروح الأمين وهو جبرائيل عليه السلام المراد من 
قوله جل ذكره: 8إإِنّه لَقَول رَسُول كربو [التكوير: 2815 «إقل نَرْلَهُ روح م القُدس 4 
[التحل: ؟ ٠‏ لإتَرَلَ به الروح الآمين عَلَى قُلبك » [ الشعراء: 114-11]. قوله: 
كما قال الدبي عليه السلام: إن روح القدس نّفث في روعي) أي أوقع في قلبي: «إن نفساً 
لن تموت حتى تستكمل - أي تستوفي - رزقها بكماله فاتقوا اللّه) أي اجهدوا في طلب 
التقوى وجدوا في تحصيلها كل الجهد والجد فإنها لا تحصل إلا بالسعي لا في طلب 
الرؤت :إن ل وبرت اعد بل كارا في ططلت نبوا شرة الأشيات للست رو وتران لضي الغة ويه 
المؤدية إلى الوقوع في المحظور معتقدين أن الرزق من الله تعالى لا من الكسب بل 
الاشتغال به للامتثال 5 ويجوز أن يكون «فاتقوا اللّه» متعلقاً باجملوا أي فاتقوا الله 
في طلب الرزق بالإجمال في طلبه بالاحتراز عن الاشتغال بالأسباب المحظورة والتصرفات 
المنهي عنها. والغالث : ما تبدى أي ظهر لقلبه يعني من الحق بلا شبهة وقوله : بلا معارض 
ولا مزاحم تأكيد والإلهام من أقسام والوحي بدليل قوله تعالى : #ومًا كَانَ لبَشْرٍ أن يَكُلْمَهُ 
الله إلا وحياً 4 [ الشورى ] أي بطريق الإلهام وهو القذف في القلب كما قذف في قلب 
أم موسى عليه السلام إلا أن النبي لما عرف قطعاً أنه من اللّه تعالى كان ذلك حجة قاطعة 
(فهذا) أي ما ذكرنا من الأقسام الثلاثة وحي ظاهر كله لظهوره في حق الدنبي يله في درك 
حقيته. أي النبي عليه السلام مبتلى بدرك حقيته بالتامل فيما ظهر له من الآية الدالة على 
حانيته. ونحن مبتلون بدرك حقيته أيضاً بعد تبليغه إلينا بالتامل في المعجزات الدالة على 
صدقه . وإنما اختلف طريق الظهور بأن ظهر البعض بتبليغ الملك والبعض بإشارته والبعض 
بإظهار الله عر وجل من غير واسطة (وهذه) أي هذه الأقسام الغلاثة من خواص النبي يله 
لا شركة للأمة فيها إذا الوحي من خصائصه بلا شبهة. وكذا الإلهام الذي لا يبقى معه شبهة 
لا يوجد في حق غيره ولو وجدوا كرم غيره بذلك كان ثبوته له لحق النبي عليه السلام أي 


وإنما يكرم غيره بشيء منها لحقه على مثال كرامات الأولياء. وأما الوحي الباطن 
فهو ما ينال باجتهاد الرأي بالتامل في الأحكام المنصوصة. واختلف في هذا 
الفصل فابى بعضهم أن يكون هذا من حظ النبي عله وإنما له الوحي الخالص لا 
غير وإنما الرأي والاجتهاد لأمته. وقال بعضهم كان له العمل في أحكام الشرع 
بالوحي والراي جميغا والقول الأصح عندنا هو القول الثالث . وهو أن الرسول 
مامور بانتظار الوحي فيما لم يوم إليه من حكم الواقعة ثم العمل بالرأي بعد 
انقضاء مدة الانتظار. 
لحرمته على مثال كرامات الأولياء فإنها تغبت لحرمة النبي عليه السلام وإتماماً لمعجزته 
على ما عُرف وإذا كان كذلك لا يخرج بثبوته للغير من خصائصه عليه السلام على أنه إن 
ثبت للغير لا يكون حجة في أحكام الشرع فثبت أن كون الإلهام حجة مخصوص بالتبي 
عليه السلام. قوله: (وأما الوحي الباطن) فكذا جعل الاجتهاد منه عليه السلام وحياً باطناً 
باعتبار المال فإن تقريره عليه السلام على: اجتهاده يدل على أنه عو الح حقيقة كم ل 
ثبت بالوحي ابعداء وجعله عتم الائمة مشايها للوحي بهذا الاعتبار أيضاً فقال: وأما ما 
يشبه الوحي في حق رسول الله فين فهو استنباط الأحكام من النصوص بالرأي والاجتهاد 
فإن ما يكون من رسول اللّه عليه السلام بهذا الطريق فهو بمنزلة الثابت بالوحي لقيام الدليل 
على أنه يكون صواباً لا محالة فإنه كان لا يقر على الخطا فكان ذلك منه حجة قاطعة ومثل 
هذا من الأمة لا يجعل بمنزلة الوحي لأن المجتهد يخطئ ويصيب وقد علم أنه كان له 
عليه السلام من الكمال ما لا يحيط به إلا الله فلا شك أن غيره لا يساويه في أعمال الرأي 
والاجتهاد. 

قوله: (واختلف في هذا الفصل) أي في جواز الاجتهاد للنبي يَلّهُ وفي كونه متعبداً 
به فأبى بعضهم وهم الأشعرية وأكثر المعتزلة والمتكلمين أن يكون الاجتهاد حظ النبي 
عليه السلام في الاحكام الشرعية إلا أن بعضهم قالوا إنه غير جائز عليه عقلاً وهو منقول عن 
أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وبعضهم قالرا : إنه جائز عليه عقلاً ولكنه لم يتعبد به 
شرعاً . وقال بعضهم وهم عامة أهل الأصول : كان له العمل في أحكام الشرع بالوحي والراي 
سي أي الوحي الظاهر والباطن وهو منقول عن أبي يوسف من أصحابنا وهو مذهب 
مالك والشافعي وعامة أهل الحديث وقال أكثر أصحابنا بأثة:عليه السلام كان متعبداً 
بانتظار الوحي في حادثة ليس فيها وحي فإن لم ينزل الوحي بعد الانتظار كان ذلك دلالة 
للإذن بالاجتهاد. ثم قيل مدة الانتظار مقدرة بثلاثة أيام وقيل بخوف فوت الغرض وذلك 
يختلف بحسب الحوادث كانتظار الولي الأقرب في النكاح مقدر بفوت الخاطب الكفقٌ. 


احتج الأول بقول اللّه تعالى: «إ وَمًا ينطق عن الهوى إن هُوّ إلا وحي يوحى © 
[ النجم :ا -4] ولأن الاجتهاد ممسحتمل للخطأ ولا يصلح لنصب الشرع ابتداء لآن 
الشرع حق الله تعالى فإليه نصبه بخلاف أمر الحروب لأنه يرجع إلى العباد بدفع 
أو جر فصح إثباته بالراأي ووجه القول الآخر أن اللّه تبارك وتعالى أمر بالاعتبار 
عاماً بقوله: «ل مَاعتيرُواً يا أولي الأبصارٍ # [الحشر:؟] وهو عليه السلام أحق الناس 
وكلهم اتفقوا أن العمل يجرز له بالرأي في الحروب وأمور الدنيا. احتج الفريق الأول بالنص 
وهو قوله تعالى: «إومًا ينطق عن الهرى إن هر إلا حي يوحى #» أخبر أنه لا ينطق إلا عن 
وحي والحكم الصادر عن اجتهاد لا يكون وحياً فيكون داخلاً تحت النفي وبالمعقول وهو 
أن النبي عليه السلام كان ينصب أحكام الشرع ابتداء والاجتهاد دليل محتمل للخطأ لأنه 
رأي العباد فلا يصلح لنصب الشرع ابتداء لآن نصب الشرع حق اللّه تعالى فكان إليه نصبه 
لا إلى العباد بخلاف أمور الحرب وما يتعلق بالمعاملات لآن ذلك من حقوق العباد إذ 
المطلوب إما دفع ضر عنهم أو جر نفع إليه مما يقوم به مصالحهم واستعمال الرأي جائز في 
مثله لحاجة العباد إلى ذلك وليس في وسعهم فوق ذلك واللّه تعالى يتعالى عما يوصف به 
العباد من العجز والحاجة فما هو حقه لا يغبت ابتداء إلا بما يكون موجبا علم اليقين يبينه 
أن المصير إلى الرأي الذي هو محتمل للخط إنما يجوز عند الضرورة حتى لم يجز 
الاشتغال به مع وجود النص والضرورة إنما تفبت في حق الأمة لا في حقه عليه السلام إذ 
الرحي يأتيه في كل وقت فكان اشتغاله بالرأي كاشتغالنا به مع وجود النص. وهذا كتحري 
الفبلة فإنه. يجوز لمن بعد عن الكعبة ولم يجد سبيلاً إلى الوقوف عليها للضرورة لا لمن 
كان مشاهداً للكعبة ولا لمن يجد سبيلاً إلى الوقوف عليها لعدم الضرورة المحوجة إلى 
التحري . ولأنه لو جاز له الاجتهاد لجاز مخالفته لمجتهد آخر لآن جواز المخالفة فى 
احكام الاجتهاد وبالاتفاق لا يجوز لاحد أن يخالفه في حكمه فعلم أن الاجتهاد غير سائغ 
له لانتفاء موجبه في حقه ألا ترى أن في أمور الحرب لما جاز له الرأي جازت مخالفته حتى 
-خالفه السّعدان في إعطاء شطر ثمار المدينة وأسيد بن حضير في النزول يوم بدر على ما 
سياتي بيانه. ولأن الاجتهاد منه عليه السلام سبب لتنفير الناس عنه لأنهم متى سمعوا أنه 
يحكم برأيه في شريعته يسبق إلى أوهامهم قبل أن يتأملوا حق التأمل أنه ينصبه من تلقاء 
نفسه وذلك سبب للنفرة إذ الطبع ينفر عن اتباع ميله وما يؤدي إلى النفرة لا يكون هو 
مأذوناً فيه لتاديته إلى المناقضة لكونه مبعوثاً للدعوة إليه لا للنفرة عنه . ووجه القول الآخر 
2 قول العامة الكتاب والسنة والدليل المعقول أما الكتاب فقوله تعالى: «( فاعتبروا يا 
أولي الأبصار», أمر بالاعتيار عاماً لأولي البصائر إذ المراد من البصر البصيرة وكان قوله يا 


باب تقسيم السنة ب 


بهذا الوصف وقال اللّه تبارك وتعالى : «ا تَفَهُمتَامًا سلِيمَاَ # [الأنبياء:75] وذلك 
عبارة عن الرأي من غير نص وكذلك قوله تبارك وتعالى: «إلقد ظَلَمَك بسؤال 
نَعجتك إلى نعاجه © [ ص :4 ؟] جواب بالرأي وقال النبي عَْتّه للخثعمية: «أرأيت 


ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ةا اا اا ااا ا ا ا ا 


أولي الأبصار تعليل للاعتبار أي: اعتبروا يا أولي الأبصار لاتصافكم هالبصيرة والنبي عليه 
السلام أعظم الناس بصيرة وأصفاهم سريرة وأصوبهم اجتهاداً واحسنهم استنباطاً وهو 
معنى قوله أحق الناس بهذا الورصف أي بوصف البصيرة فكان آولى بهذه الفضيلة وبالدخول 
تحت هذا الخطاب وقال تعالى : «فُفَهّمناهَا سَلْيمَان »؛ روي أن رجلين تحاكما إلى داود 
وعنده سليمان عليهما السلام أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم فقال صاحب 
الحرث إن هذا انفلتت غنمه ليلاً فوقعت في حرثي فلم تبق منه شيكاً فقال: لك رقاب الغنم 
فقال سليمان أو غير ذلك ينطلق أصحاب الحرث الغنم فيصيبون من ألبانها ومنافعها ويقوم 
أصحاب الغنم على الحرث حين إذا كان ليلة نفشت فيه دفع هؤلاء إلى هؤلاء غدمهم ودفع 
هؤلاء إلى هؤلاء حرثهم وأكثر المفسرين على أن الحرث كان كرماً قد تدلت عناقيدهم. 

فقال دواد عليه السلام : القضاء ما قضيت. وحكم بذلك فاخبر اللّه تعالى عن تلك القضية 
بقوله عر اسمه: : #وداوة وَسليمان # [الأنبياء :.174] إلى أن قال: « فَفهُمنَاها سَلَيمَانَ 4 
الهاء ضمير الحكومة المدلول عليها بقوله إذ يحكمان في الحرث وذلك أي ذلك التفهيم 
عبارة عن الرأي من غير نص أي المراد أنه وقف على الحكم بطريق الرأي لا بطريق الوحي 
لآن ما كان بطريق الوحي فداود وسليمان عليهما السلام فيه سواء وحيث خص سليمان 
بالفهم علم أن المراد به الفهم بطريق الراي. ولآن القضية التي قضاها داود أولاً لو كانت 
بالوحي لما وسع سليمان خلافه ولما خالف ومدح على ذلك علم أنه كان بالراي. وذكر في 
«المطلع» قيل أنهما اجتهدا جميعاً فجاء اجتهاد سليمان عليه السلام أشيه بالصواب فرجع 
داود إلى اجتهاد سليمان قبل الحكم لأن الحكم إذا وقع بالاجتهاد لا ينتقض باجتهاد آخر 
وكذلك قوله تعالى أي ومثل قوله : ظ ُفَهُمنَاها سَلَيِمَانَ» قوله تعالى إخباراً عن داود عليه 
السلام : « لَقَد ظَلَمَكَ بسؤال تعجتك إلى نعاجه 4 جواب عن داود عليه السلام بالرأي فإنه 
كان بطريق التنبيه وإنما يحسن ذلك إذا فوض الحكم إلى رأيه وعبارة شمس الأئمة أوضح 
فإنه قال: وقد حكم داود بين الخصمين حين تسورا المحراب فإنه قال لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه وهذا بيان بالقياس الظاهر. ونقل عن أبي يوسف رحمه الله أته تمسك 
فيه بقوله تعالى: لإإِنّا أنزلنًا إليك الكتّاب بلح لتَحكُّمَ بْينَ الئاس يما أرَاك الله 
[النساء:ه١١٠]‏ فإنه بعمومه يتناول الحكم بالنص وبالاستنباط منه إِذ الحكم لكل منها 
حكم بما أراه اللّه. وأورد عليه أن المراد بما أراك مما أنزله إليك لدلالة السابق عليه. إذ لا 
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لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يقبل منك»؟ قالت نعم قال: «فدين اللّه 
أحق») وقال لعمر وقد سأله عن القبلة للصائم: «أرأيت لو تمضمضت بماء ثم 
مججته أكان يضرك؟) وهذا قياس ظاهر وقيل فيمن أتى أهله أنه يؤجر فقيل: 
أيؤجر أحدنا في شهوته فقال: «أرأيت لو وضعه في حرام أما كان ياثم؟) وقال 


مناسبة بين قول القائل: أنفدت إليك ذلك الكتاب لتحكم بغيره. وأجيب عنه بأن الحكم 
الذي استتبط من المنزل حكم بالمنزل لأنه حكم بمعناه وبأن التقييد بالمنزل خلاف 
الأصل وقرر أبو علي الفارسي هذا التمسك فقال: الإرائة هاهنا لا تستقيم أن تكون لإراثة 
العين لاستحالتها في الاحكام ولا المعنى الأعلام لوجوب ذكر المفعول القالث كذكر الثاني 
لآن المعنى ما أراكه اللّه لتتم الصلة. فتبين أن المعنى لتحكم بين الئاس بما جعله الله لك 
رأياً. وأجيب بان الإرائة بمعنى الإعلام وما مصدرية لا موصولة لتحتاج إلى ضمير ويكون 
قد حذف المفعولان وهو جائز. 

وأما السنة فحديث الخئعمية فإنه عليه السلام اعتبر فيه دين اللّه بدين العباد وذلك 
بياث بطريق القياس وقد مر بيانه في باب الأداء والقضاء. وحديث القبلة للصائم وهو ما 
روي أن عمر رضي اللّه عنه سأل النبي عليه السلام فقال : إني أتيت اليوم أمرأ عظيماً. 
فقال: وما ذاك فقال هششت إلى امرأتي فقبلتها. فقال: أرايت لو تمضمضثت بماء ثم 
مججته أكان يضرك؟ قال: لا قال: ففيم إذا(!2. أي فقيم تشلك إذ قد عرفت ذلك فاعتبر 
فيه مقدمة الجماع وهي القبلة بمقدمة الشرب وهي المضمضة في عدم فساد الصوم وهو 
قياس ظاهر بل عدم الفساد في القبلة أظهر لآنها تهيج الشهوة ولا تسكنها والتمضمض 
يسكن شيعا من العطش . 

وقال فيمن أتى أهله أنه يؤجر. روي عن النبي َه أنه قال في حديث طويل وفي 
بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم 
لو وضعها في حرام أكان عليه فيه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)("» 
اعتبر مباشرة الحلال في استحقاق موجبها وهو الأجر بضدها وهو مباشرة الحرام في 
استحقاق موجبها وهو الوزر وهذا بيان الرأي والاجتهاد والمج رمي الماء من الهم من ما 
يطلب . وأما المعقول فهو أن الاجتهاد مبني على العلم بمعاني النصوص ورسول الله عَلْلهُ 


:2001 أخرجه أبو داود ف في الصوم حديث رقم 866؟1, والإمام أحمد في المسند 5١/1١‏ . 
)20 أخرجه مسلم ذ في الركاة حديث رقم ٠ ٠."‏ وآبو داود في الصلاة حديث رقم 86١١؛‏ والإمام 
ليل ل : 
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في حرمة الصدقة على بني هاشم: «أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته 
أكنت شاربه)؟ وهذا قياس واضح في تحريم الأوساخ بحكم الاستعمال ولآن 
الرسول مه أسبق الناس في العلم حتى وضع له ما خفي على غيره من التشابه 
فمحال أن يخفى عليه معاني التص. وإذا وضح له لزمه العمل به لآن الحجة 
انمع الا في شسل ان :اقيم لي سح أكاذا يدلم بالمتخلل لاقي لا لم ال اميق 
الآمة بعده وكان عالماً بمعنى النص الذي هو متعلق الحكم لا محالة ويعد العلم به 
والوقوف على طريق الاستعمال لا وجه لمنعه عن ذلك لأنه نوع حجر. وذلك لا يليق يعلو 
درجته مع اطلاع غيره فيه. يوضحه أنه لو لم يجز له العمل بالاجتهاد الذي هو أعلى 
درجات العلم للعباد وأكثر صوابا لاشتماله على المشقة وجاز لأمته ذلك لكانت الآمة 
أفضل منه في هذا الباب وأنه غير جائز. ولا يقال : إنما يلزم ذلك إن لو لم يكن له متصب 
أعلى منه لآنه كان يستدرك الاحكام وحياً وهو أعلى من الاجتهاد. لأنا نقول : الوحي وإن 
كان أعلى من الاجتهاد لكن ليس فيه تحمل المشقة في استدراك الحكم فلا يظهر فيه أثر 
جودة الخاطر وقوة القريحة وإذا كان هذا نوعا مفردا من القضيلة لم يحل الرسول عنه 
بالكلية . 

ثم الشيخ رحمه اللّه ذكر ها هنا أن المتشابه وضح للرسول عليه السلام دون غيره 
ركذا ذكر شمس الآئمة رحمه الله وهو يترلوى مخالا لطاهر الكتاب لأن لوقف إن وجب 
على قوله عر وجل. وما يعلم تأويله إلا اللّه. كما هو مختار السسّلف والشيخين. فذلك 
يقتضي أن لا يعلمه الرسل كما لا يعلمه غيره من العباد وإن كان الوقف على قوله تعالىي 
والراسخون في العلم كما هو مختار الخلف يلزم أن لا يكون الرسول عليه السلام مخصوصا 
بعلمه بل الراسخون يعلمونه أيضا فأما آن يعلمه الرسول ولا يعلمه غيره فمخالف لما دل 
عليه النص من كل وجه. وأجيب عنه بأن معنى الآية على تقدير الوقوف على إلا اللّه وما 
يعلم أحد تأويله بدون تعلم اللّه إلا اللّه كما في قوله تعالى: ظفل لأ يُعلّم مّن في 
السّموات والأرض الغَّيب إلا الله 4 [النمل:70]. أي لا يعلم بدون تعليم الله إلا الله 
فيكون إلا حينئذ بمعنى غير وإذا عاق ذلك سان أن ركرة الرسول مكفترض بالتعليم 
بدون إذن بالبيان لغيره فيبقى غير معلوم في حق غيره. واعترض بأن الآية تقتضي حصر 
العلم على الله عز وجل بإذا صار الرسول عليه السلام عالماً بالمتشابهات النازلة قبل نزول 
هذه الأية بالتعليم لا يستقيم الحصر. وكان ينبغي أن يقول: وما يعلم تاويله إلا اللّه 
ورسوله . وأجيب عنه بأنه ا يكون التعليم حاصلاً بعد نزول هذه الآية فلا يكون 
الرسول عليه السلام عالماً بالمتشابه قبل نزولها فيستقيم الحصر بقوله وما يعلم تأويله إلا 
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للعمل شرعت إلا أن اجتهاد غيره يحتمل الخطأ واجتهاده لا يحتمل ولا يحتمل 
القرار على الخطا فإذا أقره الله تعالى على ذلك دل على أنه مصيب بيقين وذلك 
مثل أمور الحرب وقد كان النبي مَيلَّه يشاور في سائر الحوادث عند عدم النص 
مثل مشاورته في أمور الحرب . آلا يرى أنه شاورهم في أسارى بدر فأخذ برأي 
أبي بكر وكان ذلك هو الرأي عنده فمنّ عليهم حتى نزل قوله: 9[ لُولا كاب من 
اللّه. وبأن الآية دلت على حصر العلم على الله عر وجل وعلى من علمه الله بالتأويل الذي 
ذكر. ألا ترى أن تلك الآية توجب حصر علم الغيب على اللّه تعالى ثم إنه لا يمنع أن يعلم 
غير اللّه بتعليمه كما قال الله تعالى: ِعَالمْ اليب قلا يُظهِرٌ عَلَى غَيبه احَدأً إلا من 
ارْتَضَى من رَسُول 4 [ الجن :7-1 ؟] فكذا هاهنا. 

قوله: (إلا أن اجتهاد غيره) جواب عما يقال لما جاز له الاجتهاد وكان ينبغي أن 
يكون منزلته دون النص فيكون ظنياً كاجتهاد غيره ويجوز مخالفته إذ ذاك فقال: ليس 
كذلك لذن اجتهاد غيره يحتمل الخطأ والقرار عليه واجتهاده لاا يحتمل الخطأ عند أكثر 
العلماء لآنا أمرنا باتباعه في الأحكام بقوله عر وجل : «فلا وربك لا يؤمنون حَتى يَحَكْمُوكَ 
فيما مجر بنَهُم ثُمّ لا يَجِدُوأ في أنفُسهُم حرجا سما نَضيت وَيُسْلْمُوا تسليمأ» 
[ النساء: 56 ] وبغيره من الآيات فلو جاز الخطأ عليه لكنا مأمورين باتباع الخطا وذلك غير 
جائر وإن احتمل الخط) كما هو مذهب أكثر أصحابنا بدليل قوله عرّ اسمه: ١‏ عَفَا اللّهُ نك 
لم أذنت لهم 4 [التوبة:47 ] فإنه يدل على أنه عليه السلام أخطا في الإذن لهم. وبدليل 
نزول العتاب في أسارى بدر وغيرهما من الدلائل فلا يحتمل القرار على الخطأ لما ذكرنا أنه 
يؤدي إلى الأمر باتباع الخطأ فإذا أقره اللّه على اجتهاده دل أنه كان هو الصواب فيوجب 
علم اليقين كالنص فتكون مخالفته حراماً وكفراً وهو نظير الإلهام فإن | إلهام النبي عليه 
السلام حجة قاطعة لا يسع مخالفته بوجه وإلهام غيره ليس بحجة. 

قوله: (١وذلك‏ مثل أمور الحرب) أي الاجتهاد والعمل بالرأي في سائر أحكام الشرع 
مغل العمل بالرأي في أمور الحرب من غير فرق والفّرض منه إبطال الفرق الذي ادّعته الطائفة 
الأولى . آلا ترى أنه شاورهم في آسارى بدر وهو مشاورة في حكم الشرع لأن مفاداة الأسير 
بالمال جوازها وفسادها من أحكام الشرع ومما هو حق الله تعالى فعلم أنه كان يشاورهم 
في الأحكام كما في الحروب. وقصة ذلك ما روي أنه لما كان يوم بدر وهزم المشركون 
وقتل منهم سبعون رجلاً وأسر منهم سبعون استشار رسول الله قَهُ في الاسارى فقال أبو 
بكر رضي الله عنه: هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وأرى أن نأخذ منهم الفدية فيكون 
ما أخذنا قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم اللّه فيكونوا لنا غضدا. فقال رسول الله 


باب تقسيم السدة 1" 


ص مر 


الله سَبّق لْمَسَكُّم فيما أخذتّم عَذَاب عَظِيم 4 [الأنفال ] وكما شاور سعد 
ابن معاذ وسعد بن عبادة يوم الأحزاب في بذل شطر ثمار المدينة ثم أخد 
برأيهما وكذلك أخذ برأي أسيد بن حضير في النزول على الماء يوم بدر. وكان 
لله لععمر رضي الله عنه ما ترى يا ابن الخطاب فقال: : إنهم كذبوك وأخرجوك وهؤلاء ائمة 
الكفر وقادة المشركين . فارى أن تمكنني من فلان قريب لعمر وعلياً من عقيل وحمزة من 
العباس فلتضرين أعناقهم حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا مودّة للمشركين فقال عليه 
السلام: مالك يا أبا بكر كمثل إبراهيم حيث قال: : ومن ماري نُك غقور رحيم » 
[ابراهيم:51]» ومثلك يا عمر كمثل نوح: «9 وقال نو وب لا مدر على الأرض من 
الكافرين دَيّاراً 4 [نوح فهوى ما قال أبو بكر ولم يهو ما قال عمر فأخذ منهم الفداء 
00 الله م 7 0 يَكُونَ 0 1 ] إلى قوله وار 
إلى إسلامهم 2 وخفي عليهم أن ل أعر للإسلام 2 ع 9 1 
كناية أنه ل و د وبل با و ا 
1-5 من القداء عذاب عظيم فقال فل : لونن بنا عات ما تعن لون ادا 
ذلك الحكم لآن الحكم إذا أمضي بالاجتهاد ثم نزل نص بخلافه وظهر خطؤه عمل به في 
المستقبل لا فيما مضى كذ كيل والا ميخ أن الله تعالى أمضى ذلك الحكم بعد العتاب 
بقوله: «ل فَكُلُوا مما غُدمتم حَلالاً طيبا » [الأنفال:55]. 

قوله : (وكما شاور سعد بن معاذ) روي أن الأمر لما ضاق على المسلمين في حرب 
الاحزاب وكان في الكفار قوم من أهل مكة عوناً لهم رئيسهم عيينة بن حصن الفزاري وأبو 
فيان بن بحري بعك رضول الل عقه إلن مبيكة عيينه وقلاً : ارجع أنت وقومنك ولك تثُلث ثمار 
الكديدة نرق انان واه نمه اهار فى ذلك الاتصار رشرهيع سيط سات واعل إن 
عبادة أحدهما رئيس الاوس والآخر رئيس الخزرج فقالا: هذا شيء أمرك الله به أم شيء 
رأيته من نفسلك؟ فقال: لا بل رأي رأيته من عند نفسي فقالا: يا رسول الله إنهم لن ينالوا 
في الجاهلية من ثمار المدينة إلا بشراء أو بقرى فإذا أعزنا الله بالإسلام لا نعطيهم الدنية 
فليس بيننا وبيئهم إلا السيف وفررح بذلك رسول الله عله . فقال إني رأيت العرب قد 
رمتكم عن قوس واحدة فاردت أن أصرفهم عنكم فإذا ثبتم فذاك. ثم قال للذين جاووا 
بالصلح. اذهبوا فلا نعطيهم إلا السيف. 
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يقطع الأمر دونهم فيما أوحي إليه في الحرب كما في سائر الحوادث والجهاد 
محض حق الله تعالى ما بينه وبين غيره فرق وكان يقول لأبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما قولا فإني فيما لم يوحّ إلي مثلكما. ولا يحل المشورة مع قيام الوحي 
وإنما الشورى في العمل بالراي خاصة ألا يرى أن النبي #َكَه معصوم عن القرار 
على الخطأ أما غيره فلا يعصم عن القرار على الخطأا فإذا كان كذلك كان 

وكذلك أخدّْ برأي أسد بن حُضير لما أراد البي عله يوم بدر النزول فقال له أسيد 
ابن حضير ]و حباب بن المئذر: إن كان عن وحي فسمعا وطاعة وإن كان عن رأي فإني أرى 
أن ننؤل على الماء وناخذ الحياض فاخذ رسول الله َيِه برآيه ونزل على الماء. ثم 
المشاورة في أسارى بدر نظير لقوله شاورهم في سائر الحوادث لما قلنا إنها مشاورة في 
حكم شرعي . فاما المشاورة في بذل شطر الثمار والنزول على الماء فلا يصح نظيراً له لأنها 
مشاورة في أمور الحرب فلا تصلح إلزاماً على الخصم. وظني أن الواو في قوله وكما شاور 
سعد بن معاذ وقعت زائدة من الناسخ فبدونها يستقيم الكلام فيصير المشاورة في الأسارى 
نظيراً لقوله: شاور في سائر الحوادث ومشاورة السّعدين والأخذ برأي أسيد نظيرين لقوله 
مثل مشاورته في أمور الحرب . وكذا رأيت مكتوباً بدون الواو في نسخة عتيقة مقروءة على 
العلامة ث عمسن الافية الكردري ربعم الذد وعلن من قله أيقا. 

قوله: (وقد كان يقطع الأمر) أي الشأن دونهم متصل بقوله مثل مشاورته في أمور 
الحرب يعني كان يحكم في أمز الحرب الأمر بطريق القطع إذا كان فيه وحي كما كان يفعل 
كذلك في سائر الحوادث وحاصله أنه أبطل الفرق المذكور بإثبات المساواة بين أمور 
الحرب وسائر الحوادث فيما إذا وجد فيها الرحي وفيما إذا لم يوجد فقال إذا لم يوجد 
الوحي كان يستشيرهم فيهما جميعا. وإذا وجد الوحي يقطع الأمر فيها من غير مشاورة 
والتفات' إلى رأي أحد فلا معنى للفرق الذي ذكروه. ثم أكد هذا المعنى وهو إبطال الفرق 
بقوله: والجهاد محض حتق الله تعالى ليس بينه وبين غيره فرق. فإذا جاز له العمل بالراي 
جاز في غيره من الأحكام أيضاً. وقوله ولا تحل المشورة مع قيام الوحي متصل بقوله شاور 
في سائر الحوادث . يعني وإذا ثبت أنه شاورهم في سائر الحوادث ولا تحل المشورة مع قيا 
الوحي بل تحل لأجل العمل بالرأي علم أنه إنما شاورهم للعمل بالرأي وفي قوله خاصة 
إشارة إلى دفع سؤال. وهو أن. يقال: يجوز أن تكون المشورة لتطييب قلوبهم فقال: ليس 
كذلك بل للعمل بالرأي خاصة . قال شمس الآئمة رحمه الله ولا معنى لقول من يقول: 
إنما كان يستشيرهم في الأحكام لتطييب قلوبهم لأن فيما كان الوحي ظاغرا معلوما ما كان 
يستشيرهم وفيما كان يستشيرهم لا يخلو إما أن كان يعمل برأيهم أو لا يعمل. فإن كان لا 


باب تقسيم السئة ووم 


اجتهاده ورأيه صواباً بلا شبهة إلا آنا اخترنا تقديم انتظار الوحي لأنه مكرم 
بالوحي الذي يغنيه عن الرأي وعلى ذلك غالب أحواله في أن لا يخلى عن 
الوحي . والرأي ضروري فوجب تقديم الطلب لاحتمال الإصابة غالباً كالتيمم لا 
يجوز في موضع وجود الماء غالباً إلا بعد الطلب وصار ذلك كطلب التص النازل 
الخفي بين النصوص في حق سائر المجتهد ين ومدة الانتظار على ما يرجو نزوله 
إلا أن يخاف الفوت في الحادثة واللّه أعلم . ومما يتصل بسنة نبينا عَلِلّهُ شرائع 

من قبله وإنما أخرناه لأنه اختلف في كونه شريعة له. 
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يعمل برأيهم وكان ذلك معلوماً لهم فليس في هذه الاستشارة تطييب النفس بل هي نوع 
من الاستهزاء وظن ذلك برسول الله يه محال وإن كان يستشيرهم ليعمل برأيهم فلا شك 
أن رأيه كان أقوى من رأيهم. وإذا جاز له العمل برأيهم فيما لا نص فيه فجواز ذلك برآيه 
أولى ويتبين أنه إنما كان يستشيرهم لتقريب الوجوه وتخمير الرأي على ما كان يقول: 
المشورة تلقيح العقول وقال : من الحزع أن تستشير ذا رأي ثم تطيعه ثم إنما أعاد ا : إلا 
أن النبي معصوم عن القرار على الخطا وبعده ما ذكره مرة ة رداً لكلام الخصم وجواباً عن 
قرلهم الاجتهاد يحتمل الخطا فلا يصح لنصب الشرع (وإذا كان كذلك) أي وإذا كان 
الأمر كما قلنا إنه معصوم عن القرار على الخطأ ان البعياده وزانه يكذ ما قزر عليه فيواباً 
بلا شبهة. ويجوز أن يصدر الحكم عن الاجتهاد ثم ينضم إليه ما يوجب القطع بالصحة 
وينضم تحريم المخالفة كالإجماع الصادر عن الاجتهاد وقوله: إلا أنا اخترنا تقديم انتظار 
الوحي استقناء من القول الثاني وبيان للمذهب المختار وهذا على قول من جعل الحق في 
المجتهدات واحداً فأما على قول من قال بتعدد الحقوق فلا يتصور الخطأ في اجتهاده 
عنده لأن اجتهاد غيره لا يحتمل الخطا فاجتهاده أَوْلَى فوجب تقديم الطلب أي طلب 
النص بانتظار الوحي لاحتمال الإصابة أي إصابة النص بنزول الوحي وصار ذلك أي انتظار 
الوحي في حقه عليه السلام كطلب النص التازل الخفي بين النصوص في حق سائر 
المجتهدين يعني النص الذي اختفى بين النصوص ولم بل إلى الستجعهن إذ لم يحل له 
الاجتهاد قبل طلبه. قال القاضي الإمام: وكان تربصه عليه السلام لنزول الوحي بمدزلة 
تريصنا للتامل فى المنزل. وقال شمس الأثمة: وكان الانتظار في حقه يمنزلة التأمل في 
النص النازل والخفي في حق غيره . ومدة الانتظار على ما نرجو نزوله أي نزول الوحي يعني 
هي ما فيه ما دام رجاء نزول الوحي باقياً : (إلا أن يخاف الفوت) أي فوت الغرض أو فوت 
الحكم في الحادثة يعني يخاف أن يفوت الحادثة بلا حكم وحينعذ ينقطع طعمه عن 
الوحي فيحكم بالراي. قال صاحب «الميزان» وهذا القول حسن يعني اشتراط الانتظار 
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ما دام يرجى نزول الوحي أحسن لكن قول العامة أحق. وكان عليه العمل لجميع أنواع الوحي 
والتبليغ عند الحاجة والانتظار للوحي الظاهر في غير موضع الحاجة. وأما تمسك الخصم 
بقوله تعالى : فإ وما ينطق عَنٍ الهورى 4 [ العجم :] ففاسد إذ لا دليل على موضع النزاع فيإنه 
نزل في شان القرآن رداً لما زعم الكفار أنه افتراء من عنده فكان معناه أن ما ينطق به قرآنا 
فهو وحي لاعن هوى لا أن ما ينطق به مطلقاً كذلك. ولعن سَلّمنا أن المراد به التعميم لآن 
ببخصوص السبب لا يتخصص عموم اللفظ فلا تُسلم أن اجتهاده مع التقرير عليه ليس 
بوحي بل هو وحي بان كما أشار إليه الشيخ . ولأنه إذا تعبدنا بالاجتهاد بالوحي يكون نطقه 
بذلك الحكم عن وحي لا عن هوى. ولأن المراد من الهوى هو النفس الباطل. لا الرأي 
الصواب الصادر عن عقل ونظر في أصول الشرع واندرج فيما ذكرنا الجواب عن بقية 
كلماتهم فلا نعيده قوله: (وممًا يتصل بسنة نبيدا شرائع من قبله) لأنها لما بقيت إلى 
مبعث التبي عليه السلام وصارت شريعة له لما سنبين كانت من سنته. وإنما أخرناه 
للاختلاف في كينها شريعة لنبيئا عليه السلام وذكر الضمائر الثلاثة الأواخر مع كونها 
راجعة إلى الشرائع على تأويل المذكور أو لكون الشرائع مضافة إلى المذ كور وهو من قبله 
واللّه أعلم. 


6م 


باب شرائع من قبلنا 


بمنزلة شرائعنا وقال بعضهم: لا يلزمنا حتى يقوم الدليل. وقال بعضهم: يلزمنا 
على أنه شريعتنا. والصحيح عندنا أن ما قص الله تعالى منها علينا من غير إنكار 


باب شرائع من قبلدا 


أي باب بيان الاختلاف في شرائع من قبلتا فقال بعضهم : كذا فهو معنى إيراد الفاء 
في أول الباب واعلم أنه يجوز أن يتعبد اللّه تعالى نبيه عليه السلام بشريعة من قبله من 
الأنبياء ويامره باتباعها ويجوز أن يتعبده بالنهي عن اتباعها. وليس في دين استبعاد ولا 
استنكار وأن مصالح العباد قد تتفق وقد تختلف . فيجوز أن يكرن الشيء مصلحة في زمان 
النبي الأول دون الثاني ويجوز عكسه ويجوز أن يكون مصلحة في زمان النبي الأول والثاني 
فيجوز أن تختلف الشرائع وتتفق ولا يقال: إذا جاء الثاني بمثل ما جاء به الأول لم يكن 
لبعفته وإظهار المعجزة على يده قائدة لأن شريعته. معلومة من غيره لآنا نقول : إنهما وإن 
اتفقا في بعض الاحكام يجوز أن يختلغا في بعضها. ويجوز أن يكون الأول مبعرثاً إلى قوم 
والغاني إلى غيرهم ويجوز أن يكون شريعة الآول قد اندرست فلا يعلم إلا من جهة الثاني 
ويجوز أن يكون قد حدث في الآولى يددع فتزيلها الثانية . فعلم أن الأمرين جائزان إلا أن 
العلماء اختلفوا في وقوع التعبد بها في موضعين أحدهما أنه عليه السلام هل كان متعبداً 
بشرع أحد من الأنبياء قبل البعث فأبى بعضهم ذلك كأبي الخسين البصري وجماعة من 
المتكلمين وآثبته بعضهم مختلفين فيه أيضاً . فقيل: كاد بيدا شرع ارج وقيل بشرع 
إبراهيم وقيل: بشرع مرسى. وقيل: بشرع عيسى. وقيل: بما ثبت أنه شرع. وتوقف فيه 
بعضهم كالغزالي وعبد الجبار وغيرهما. ومحل بيان هذه المسألة من أصول التوحيد 
والثاني أن النبي عليه السلام بعد البعث وأمته هل كانوا متعيدين بشرع من تقدم وهي 
المسالة التي عقد الباب لبيانها فذهب كثير من أصحابنا وعامة أصحاب الشافعي وطائفة 
من المتكلمين إلى أنه علية السلام كان متعبداً بشرائع مَنْ قبلنا من الأنبياء عليهم السلام 


كلم باب شرائع من قبلنا 


أو قصة رسول الله قََهَ من غير إنكار فإنه يلزمنا على أنه شريعة رسولنا عليه 
السلام احتج الاولون بقوله تبارك وتعالى: « أولعك الّذينَ هَدى الله قبهداهم 
اقتده م [ الأنعام :40 ] والهدى اسم يققع عن الإيمان والشرائع ولآنه ثبت حقيقته 
يا ار وتعالى ودين الله تعالى حسن مرضي عنده قال الله تبارك وتعالى: 


وأن كل شريعة ثبت لنبي فهي باقية في حق من بعده إلى قيام الساعة إلا أن يقوم الدليل 
على الانتساخ. فعلى هذا يلزمنا شريعة من قبلنا على أنها شريعة ذلك النبي إلا أن يغبت 
نسخها. وذهب أكثر المتكلمير: وطائفة من أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أنه عليه 
السلام لم يكن متعبداً بشرائع مَنْ قبلنا وأن شريعة كل نبي تنتهي بوفاته على ما ذكر 
صاحب ١‏ الميزان 0 أو يبعث نبي آخر على ما ذكر شمس الآئمة. ويتجدد للثاني شريعة 
أخرى إلا ما لا يحتمل التوقيت والانتساخ فعلى هذا لا يجوز العمل بها إلا بما قام الدليل 
على بقائه ببيان الرسول المبعوث بعده. 

وقال بعضهم: يلزمنا العمل بما ثُقل من شرائع من قبلنا فيما لم يغبت انتساخه على 
أن ذلك شريعة لنبينا ولم يفصلوا بين ما بضير معلوما متها بقل اغلن الككات اوتروانة 
المسلمين عما في أيديهم من الكتاب وبين ما لم يغبت من ذلك ببيان في القرآن أو السنة. 
وذهب أكثر مشايخنا منهم ل أبو منصور والقاضي الإمام أبو زيد والشيخان وعامة 
المتاخرين رحمهم الله إلى أن ما ثبت بكتاب اللّه تعالى أنه كان من شريعة من قبلنا أو 
ببيان لن رسول الله قل بلزمنا العمل نيه به على أنه شريعة نبيئا ما لم يظهر ناسخه. فأما ما 
علم بنقل أهل الكتاب أو بفهم المسلمين من كتبهم فإنه لا يجب اتباعه لقيام دليل 
موجب للعلم على أنهم حرفوا الكتب فلا يعتبر نقلهم في ذلك لا فهم المسلمين ذلك مما 
في أيديهم من الكتب لتوهم أن المدقول أو المفهوم من جملة ما حرفوا وبدلوا وكذا لا 
يعتبر قول من أسلم منهم فيه لأنه إنما عرف ذلك بظاهر الكتاب أو بقول جماعتهم ولا 
حجة في ذلك.لما قلنا (احتج الأول) أي الفريق الأول أو العامل الأول بالنصوص وهي قوله 
تعالى: ا أُولّعك الْذين هَدَى اللَّه4 يعني الأنبياء الذين ذكروا ظفَبِهِدَاهُم اقتده» أي 
فاختص هديهم بالاقنداء ولا تقتد إلا بهم والهاء للسكت يوقف عليها في الوقف وتسقط 

في الوصل وقرا ابن عامر بكسر الهاء في الوصل جاعلاً الهاء كناية عن المصدر أي اقتداء 
الاقتداء كما في الدعاء الماثور: واجعله الوارث منا أمر النبي عليه السلام بالاقتداء بهدي 
الأنبياء والهدي اسم للإيمان والشرائع جميعاً لأن الاهتداء يقع بالكل فيجب عليه اتباع 
شرعهم والدليل على أن الهدى شامل الإيمان والشرائع أن الله تعالى وصف المتقين 
بالإيمان وإقامة الصلاة وزيتاء الزكاة في قوله عر ذكره: : ل هُدى لمتّقين الْذِينَ يؤمنون 


باب شرائع من قبلنا ذم 


سللايىىر 


فلا تُقرْقْ بين حَدر من رمله 4 [ البقرة :6 ] وقال: د الو نه 
من الكتاب ومهيمنا عليه # [ المائدة ] فصار الأصل هو الموافقة. واحتج 
أهل المقالة الثانية بقول اللّه تيارك وتعالى : «لكل - مَعْلدٌ جَعَلنَا مدكُم شرعة ومنهاجاً » 
[المائدة :48 ] لأن الأصل في الشرائع الماضية الخصوص في المكان. 
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بالغَيب ويُقيِمُونَ الصلاةً وَمما ررَقناهم يُنققُون 4 ثم قال : ( أولعك عَلَى هُدى من رنُهم » 
[البقرة:؟5-1] وقوله تعالى: 9إثُم أوحَينًا إِليك أن اتبع لَه ١‏ إبرافيع حديفاً 4 
[ التحل والامر للوجوب وقوله تعالى: «إإِنا انزّلنا الكّوراة فيها هدى وَنُورٌ يَحَكُم بها 
التبِيُون الْذينَ اسلّموأ » [المائدة:44 ] والنبي عليه السلام من جملتهم توح غاية 
الحكم بها وقوله جل جلاله 0 شَرَعَ لَكُم من الدّين ما وَصّى به تُوحاً © [الشورى ] 
والدين أسم لما يدان اللّه تعالى من الإيمان والشرائع وبالمعقول ومو أن الرسول الذي 
كانت الشريعة منسوبة إليه لم يخرج من أن يكون رفول بعت رهدلا آخر بعده فكذا 
شريعته لا يخرج من أن يكون معمولا بها ببعث رسول آخر ما لم يقم دليل النسخ فيها. 
يوضحه أن ما د ثبتت شريعة لرسول فقد ثبعت حقيته وكونه مرضياً عند اللّه وبععث 
ال ل 0 
يخرج عن أن يكرن مرضياً ببعث رسول آخر وإذا بقي مرضياً كان معمولاً به كما كان قبل 
يعض الرسول حاتي وكات بحت البادي مؤيداً لها وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى إخبارا: 
«إلا نفرق بين أحد من رسّله 4 لأن كلهم يدعون الخلق إلى دين اللّه عر وجل وقوله 
تعالى : « وأنزلنا | إليك الكمَاب 4 أي القرآن طبالحَق مُصدقاً لما بين يديه من الكعاب » أي 
لما قبله من جنس الكتب السماوية فإ ومّهَيمتاً عَلِيه 4 [ المائدة:48 ] أي أميئاً وشاهداً 
على الكتب التي خلت قبله فتبين بهذا أن الأصل في شرائع الرسل عليهم السلام الموافقة 
إلا إذا ظهر تغيير حكم بدليل النسخ. وذكر في (الميزان» ما يدسب من الأنبياء عليهم 
السلام من الشريعة فهر شريعة اللّه تعالى لا شريعة من قبلنا من الأنبياء فهو الشارع للشرائع 
والأحكام قال اللّه تعالى : 8 سرع كم من الدين ما وَصّى به تُوحاً 4 [الشورى "الكل أضاف 
الشرع إلى نفسه وإذا كان كذلك يجب على كل نبي الدعاء إلى شريعة الله تعالى وتبليغها 
إلى عباده إلا إذا ثبث الانتساخ فيعلم به أن المصلحة قد تبدلت بتبدل الرمان فينتهي الأول 
إلى الثاني فأما مع بقائها شريعة للّه تعالى ومع قيام المصلحة والحكمة في البقاء فلا يجوز 
ممداد ‏ سر و حي لل ا 
حتج أهل المقالة الثائية وهم الذين قالوا ا كل شريعة بنبيها وانتهائها 
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ألا ترى أنها كانت تحتمل الخصوص في المكان رسولين بعثا في زمان 
واحد في مكانين | إلا أن يكون أحدهما تبعاً للآخر كما قال في قصة إبراهيم عليه 
السلام : ا قَآمَنَ لَهُ لُوط 4 [العدكبوت:77]» وكما كان هارون لموسى عليهما 
آمة منكم أيها الناس ظ شرعة # ببعث الأنبياء أي شريعة وهي هي الطريق الظاهر و منهاجاً 4 
[المائدة :18 ]» طريقًا واضحا يجرون عليه وهذا يقتضي أن يكون كل نبي داعيا إلى 
شريعته وأن يكون كل أمة مختصة بشريعة جاء بها نبيهم وبالمعقول وهو أن الأصل في 
الشريعة الماضية الخصوص لآن بعث الرسول ليس إلا لبيان ما بالناس حاجة إلى بيانه وإذا لم 
يجعل شريعة رسول منتهية ببعث رسول آخر ولم يات الثاني بشرع مستانف لم يكن 
بالناس حاجة إلى البيان عند بعث الثاني لكونه مبيناً عندهم بالطريق الموجب للعلم فلم 
يكن في بعثه فائدة . واللّه تعالى لايرسل رسولاً بغير فائدة فقبت أن الاختصاص هو الأصل . 
(ألا ترى أنها) أي شريعة من قبلنا كانت تحتمل الخصوص في المكان أي قد 
كانت مختصة بمكان حين وجب العمل بها على أهل ذلك المكان دون مكان آخر 
كرسولين بعثا في زمان واحد في مكانين مثل شعيب وموسى عليهما السلام فإن شريعة 
شعيب كانت مختصة بأهل مدين وأصحاب الأيكة وشريعة 0 
مختصة ببني إسرائيل ومن بعثه إليهم . وإلا أن يكون متصل بقوله تحتمل الخصوص أي إلا 
أن يكون أحد الرسولين تبعاً للآخر فحيدهد لا به يغبت الخصوص وكان التبع داعياً إلى شرائع 
الأصل كإبراهيم ولوط فإن لوطأ وإ وإت كان من المرسلين كان تيعاً لإبراهيم عليهما السلام 
وداعياً إلى شريعته كما أشار إليه عز وجل في قوله تأمن الها لوط وكد لك هارون كاذه تابنا 
لموسى عليهما السلام في الشريعة ورذاً له كما أخبر اللّه عز وجل في قوله إخباراً عن 
برسي عليه القلم : «إ فأَرسلهُ معي ردءا يصدقني # [ القصص :71 ]) ل وَاجعّل لي وَزِيرا 
من أهلي هرون ) أخي © [طه:9؟-.8)» فكذلك في الزمان أيضاً متصل بقوله تحتمل 
الخصوص في المكان يعني كما احتملت الخصوص في المكان تحتمل الخصوص في 
الزمان. قال شمس الاثمة: إن الأتبياء قبل نبينا عليهم السلام أكثرهم إنما بعثوا إلى قوم 
مخصوصين ورسولنا عليه السلام هو المبعوث إلى الناس كافة على ما قال: «أعطيت 
خمساً لم يُعطهنُ أحد قبلي بُعفت إلى الاسود والأحمر وقد كان النبي قبلي يبعث إلى 
قومه:('؟ الحديث فإذا ثبت أنه قد كان في المرسلين من يكون وجوب الحمل بشريعته 
على اهل مكان دون اهل مكاق تر وإن كان ذلك مرضنياً عبن :الله تعالى علمنا آنه يجوز أن 
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0 فكذلك في الزباذ أيضاً.فصار 0 في 00 ل إلا لا بدليل. 


يكوة وجوث: الغدل بها على اقل زان ذوة اهل زماق شروان للك" الخترع يكو مشهيأ 
بيبعث نبي آخر فقد كان يجوز اجتماع النبيين في ذلك الوقت في مكانين على أن يدعو 
كل واحد منهما إلى شريعته فعرفنا أنه يجوز مثل ذلك في زمانين وأن المبعوث آخرا يدعر 
إلى العمل بشريعته ويأمر الناس باتباعه ولايدعو إلى العمل بشريعة من قبله. 
متج أهل المقالة الثالثة وهم الذين قالوا بانها تلزمنا على أنها شريعتنا مطلقاً بان 
النبي 0 أصلاً ذ في الشرائع بدليل ما ذكر شمس الأئمة رحمه الله أن أخذ الميثاق 
على النبيين بالتصديق في قوله عز وجل : 9 وآخل اللهُ ميقا البِيّنَ لما اتهتككم من كتَابٍ 
وحكمة 5 ثم جاءكم رصول مصداق لما مَعَككُم تومن به [آل عمران:١4]»‏ من أبين 
الدلائل على أنهم بمنزلة أمة من بعث آخراً في وجوب اتباعه ولهذا ظهر شرف نبينا يله 
فإنه لا نبي بعده فكان الكل ممن تقدم وممن تأخر في حكم المتبع له وهو بمنزلة القلب 
يطيعه الرأس ويتبعه الرجل وإذا كان كذلك لا يستقيم أن يكون عير بكر ييلة م لين 
لآن فيه جعل الرسول كواحد من أمة من تقدمه وهذا غض من درجته وحط من ركبته 
واعتقاد أنه تبع لكل نبي تقدمه ولا يستجيز ذلك أحد من أهل الملة بل فيه التنفير عنه 
لأنه لا يكون تابعاً بعد أن كان متبوعاً ومدعواً بعد أن كان داعياً. 
فإن قيل: إن الأنبياء عليهم السلام كانوا قبله فكيف يكون هو أصلاً في شرائع الذين 
مضوا قبله. قلنا: لا. يمنع تقدمهم في الزمان عن ذلك فإن السنة الأربع قبل الظهر وهي 
تابعة له ولا يمنع عن كونه أصلا فالأنبياء مع تقدمهم مؤسسون بقاعدته فإن المقصود من 
فطرة الخلق إدراكهم سعادة القَرب من الحضرة الإلهية ولا يمكن ذلك إلا بتعريف الأنبياء 
عليهم السلام فكانت النبوة مقصودة بالإيجاد والمقصودكمالها لا أولها وإنما يكمل 
بحسب سنة اللّه جل جلاله بالتدريج فتمهد أصل النبوة بآدم ولم تزل تدمو وتكمل حتى 
بلغت الكمال بمحمد يله فكان تمهيد أوائلها وسيلة إلى الكمال كتأسيس البناء وتمهيد 
أصول الحيطان وسيلة إلى كمال صورة الدار التي هي غرض المهندسين ولهذا كان خاتم 
النبيين فإن الزيادة على الكمال نقصان فثبت أنه هو الأصل في النبوة والشريعة وغيره 
بمنزلة التابع كانت يديه جاح لكافة النانن على أن قال 'يه: وما رَسّلتَاكَ إلا كاقَة 
للثاس 4 [سبأ وغرض الشيخ من هذا أنه مبعوث إلى جميع الئاس حتى وجب على 
المتقدمين والمتآخرين اتباع شريعته فكان الكل تابعاً له. والدليل عليه أن عيسى عليه 
السلام حين ينزل إلى الدنيا يدعو الئاس إلى شريعة محمد عليه السلام لا إلى شريعة نفسه 
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عامة لكافة الناس وكات وارثاً لما مضى من محاسن الشريعة ومكارم الأخلاق قال 
اللّه تبارك وتعالى: 8 تم أورَئنًا الكتّاب الّذِينَ اصطَفَينًا من عبادنًا © [فاطر: 
9 ]» ورأى رسول الله يِه في يد عمر رضي اللّه عنه صحيفة فقال: ما هي 
فقال : التوراة وثثال اتهراكوة انم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ واللّه لو كان 
موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي. فصار الأصل الموافقة والإلفة لكن بالشرط 
الذي قلنا ومعروف لا ينكر من فعل النبي يله العمل بما وجده صحيحاً فيما 
كما نطغت يه الأخبار المشهورة. ألا ترى أنه يقاتل الدجال والقعال لم يكن مشروعاً في 
شريعته فثبت أنه قَّهُ كان أصلاً في الشرائع ثم الشيخ بقوله: وكان وارثاً لما مضى من 
محاسن الشريعة مستدلاً بإشارة قوله تعالى: «ثم أورئنا الكتاب الْذين اصطفينا من 
عبادنا #: أشار إلى أن شرائع من قبلنا ! إنما تلزمنا على أنها شريعة لنبينا لا أنها بقيت 
شرائع لهم فإن الميراث ينتقل من المورث إلى الوارث على أنه يكون ملكا للوارث ومضافاً 
إليه لا أنه يكون ملكا للمورث فكذلك هذا وتحاتن الشريعة مدل إيجاب شكرز الفبعم 
وإيجاب العبادات والأمر بالعدل والإنصافض ونحوها ومكارم الأخلاق مثل العفو عند القدرة 
والإحسان إلى المسيء وكظم الغيظ على ما تضمن بيانهما كتاب محاسن الشريعة وكتاب 
مكارم الأخلاق. وقيل مكارم الأخلاق في ثلاثة: إعطاء من يحرمه. ووصل من يقطعه 
والعفو عمن اعتدى عليه وإليه أشار حكم العجم مودود بن آدم السنائي : إنك سميث نداد 
ذر بخشش وانك بايت برند سر بخشش . وانك زهرت دهد بدوده فتد . وانك ازتو بردند 
ويوند» تاشوي درجهان وصل وفراق . دفترى از مكارم أخلاق . 
ثم استدل على أن نبينا كان أصلاً بالحديث المذكور في الكتاب فإن قوله: «واللّه 
لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي 2600 يدل على أن الرسل المتقدمة صاروا ببعث 
نبينا بمنزلة أمته في لزوم اتباع شريعته لو كاثوا أحياء وأن شرائعهم قد انتهبت بشريعته 
وصارت ميراثاً له والتهوك والتحير والتحوك أيضاً مثل التهور وهو الوقوع في الشيء لقلة 
مبالاة وروية فصار الأصل الموافقة والإلفة متصل بقوله وكان وارثاً يعني لما ثبت أنه وارث 
لما مضى من محاسن الشريعة صار الأصل في الشرائع الموافقة لما قلنا أن الميراث ينتقل 
من المورث إلى الوارث من غير تغيبر لكن بالشرط الذي قلنا هو أن يصير شريعة لنبينا عليه 
السلام تحقيقاً لمعنى الإرث ومعزوقه لا يدكر سن دبل التي عليه المسلدم اي ين انه 
العمل بما وجده صحيحاً فيما سلف من الكتب غير محرف كرجم اليهوديين ع اللذين زنيا 
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سلف من الكتب غير محرف إلا أن ينزل وحي بخلافه فثبت أن هذا هو الأصل. 
إلا أن التحريف من أهل الكتاب كان ظاهرا وكذلك الحسد والعداوة والتلبيس 
كثير منهم ووقعت الشبهة في نقلهم فشرطنا في هذا أن يقص اللّه تعالى أو 
رسوله عليه السلام من غير إنكار احتياطاً في باب الدين وهو المختار عندنا من 
الأقوال بهذا الشرط الذي ذكرنا قال الله تبارك وتعالى : «ملة أبيكم إبراهيم 4 
[ الحج وقال: قل صّدق الله قَانَبعُوأْ مله إيراهيم حَنيفاً4 [آل عشران: 
6) فعلى هذا الأصل يجري هذا وقد احتج محمد رحمه اللّه في تصحيح 
المهايأة والقسمة بقول الله تعالى: «9 وتبئهم أن افوس لله ل 
بحكم التوراة ونصه بقوله: أنا أحق بإحياء سنة أماتوهاة!')» على وجوب الرجم على أهل 
الكتاب وعلى أن ذلك صار شريعة له إلا أنه زيد في شرائط الإحصان لإيجاب الرجم 
الإسلام. ولمثل هذه الزيادة حكم النسخ عندنا فببيان هذا أي ما قلنا من الموافقة والإلفة 
الشرط المذكور هو الأصل. وقوله: (إلا أن التحريف) أي التغيير استثناء من القول الثالث 
أو من قوله: هذا هو الأصل بمعنى لكن وبيان للمختار من الأقول بهذا الشرط الذي ذكرنا 
وهو أن يعص الله تعالى أو رسوله من غير إنكار. قوله: قال الله تعالى: 8 مله أبيكم 
إبراهيم 4 أي اتبعوها واحفظوها وقال تعالى: طقل صدق اللَّهُ فَانَبعُواً ملّةَ إبراهيم 4 
يتصلان بقوله فصار الأصل الموافقة والإلفة فئبت بهذين النصين أن هذه الشريعة ملة 
إبراهيم وقد امتتع ثبوتها ملّة له للحال لما ذكرنا في القول الثاني فثبت آنها ملته على معنى 
أنها كانت له فبقيت حقاً كذلك وصارت لرسول اللّه محمد عليه السلام كالمال الموروث 
مضاف إلى الوارث للحال وهو عين ما كان للميت لا ملك آخر لكن الإضافة إلى المالك 
كي ينتهي بالموت إلى الوارث فكذلك الشريعة في حق الآنبياء عليهم السلام كذا في 
ا ثم بين الشيخ بقوله: ( وقد احتج محمد) باأواما اختارو هر دعي هادا د 
حتج في تصحيح المهايأة والقسمة بقوله تعالى في قصة صالح : 8 وتبئهم أن المّاءً قسمَةٌ 
1 وقوله: «لها شرب ولَكُم شرب ' يوم مُعلُو م4 ومعلوم أنه ما احتج به إلا بعد 
اعتقاده بقاء ذلك الحى> كم شريعة لنبينا عليه السلام فإنه يبين أحكام شريعة محمد َيل لا 
شرائع من قبله ثم قيل إن المهاياة في المنفعة والقسمة فيٍ العين وأن قوله ونبقهم دليل 
جواز القسمة وقوله عز وجل إخباراً «( لها شرب وَلَكُمِ شرب يوم معلُوم 4 دليل على جواز 
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8 وقال: «لهًا شرب وَلَكُم شرب يوم مُعَلُومٍ » [الشعراء:58١]»‏ فاحتج 
بهذا النص لإثبات الحكم به في غير المنصوص عليه بما هو نظيره فثبت أن 
المذهب هو القول الذي اخترناه واللّه أعلم ومايقع به ختم باب السنة. 

المهايأة والصحيح أنهما بمنزلة المترادفين هاهنا فإن المراد قسمة الماء بطريق المهاياة فإن 
شمس الأآئمة رحمه اللّه ذكر أن محمد استدل فى كتاب الشرب على جواز القسمة أي 
قسمة الشرب بطريق المهايأة بالآيتين المذكورتين. والمهاياة: مفاعلة عن الهيئة وهي 
الجالة العزامرة للعبىء للكىء كا المتهافين لما تواضعا على ام رضي كل وانحد بخالة 
واحدة والتغارتها إليه اشيو في الإمغربي بوش «الطلبة»: المهاياة : مقاسمة المنافع وهي أن 
يتراضى الشريكان ينتفع هذا وذلك بذلك التصف المفرز وذاك بذلك النصف وهذا بكله 
في كذا من الزمان وذاك بكله في كذا من الزمان بقدر الأول (بما هو نظيره) أي فيما هو 
تطبر تسوس عاية كالطاحونة والبكر والبيت الصغير. قوله: (وما يقع به باب السنة) . 


١ 


باب متابعة أصحاب 
النبي عليه السلام والاقتداء بهم 


قال أبو سعيد البردعى: تقليد الصحابي واجب يترك به القياس. قال: 
وعلى هذا أدركنا مشايخنا. وقال الكرخى لا ييجب تقليده إلا فيما لا يدرك 


عن سي ين ننه عات اشام ع مت ينه جاه د ان معاي عدا تائم عجوي سا سو وص جاب ع 0 
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الشبهة بعد الحقيقة في الرتبة. ‏ لا خلاف) أن مذهب لمحابي إناماً كان او اكد أو مفعياً 
المجتهدين فقال أبو سعيد 0 وأبوبكر الرازي في بعض الروايات 0 من 
أصحابنا : إنه تحيحة ا واجب -0 به أي 3 أو بمذهبه 7 وهو ١‏ 
ل ا 1 : وهم 
فوقنا في كل علم واجتهاد ودبع وعقل ليستد رك به علم أو ليستئيط وآراؤّهم أولى من 
آرائنا عندنا لأنفسنا. ونص في موضع آخر آن الصحابة إذا اختلفت فالائمة الأربعة أولى. 
فإن اختلفت الأ ثمة الأربعة فقول أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما أولى. وذكر في موضع 
آخر أنه يجب بالترجيح بقول الأعلم والاكبر قياس لآن زيادة علمه تقوي اجتهاده وتبعده 

عن التقصير . وقال أبوالحسن الكرخي وجماعة من أصحابنا : : لايجب تقليده إلا فيما لا 
يدرك بالقياس وإليه ميل القاضي الإمام أبي زيد على ما يشير تقريره في التقويم. وقال 
و الا ل امم ب جم اح رك 
وجود ل يشير ل را أيضاً وهو المختار عندهم وقد ورد يضف القليد 
وإن كان لا يوجبه. 


وذكر في (القواطم) أن مذهب الصحابى إن كان موافقاً للقياس فهر حجة إلا أن 
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بالقياس وقال الشافعى رحمه اللّه لا يقلد أحد منهم. ومنهم من فصل في 
التقليد فقلد الخلفاء رضي اللّه عنهم. وقد اختلف عمل أصحابنا في هذا الباب 
فقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه أن إعلام قدر رأس المال ليس بشرط وقد 
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما خلافه وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما 
الله في الحامل: إنها تطلق ثلاثاً للسئة وقد روي عن جابر وابن مسعود خلافه 
الأاصحاب اختلفوا فقال بعضهم الحجة في القياس وقال بعضهم الحجة في قوله. وأما إذا 
كان بخلاف القياس أو كان مع الصحابي قياس خفي والجلي يخالف قوله فقد اختلف قول 
الشافعي فيه قال في القديم قول الصحابي أوّلى من القياس وقال في الجديد : القياس أولى 
(ومنهم) أي من العلماء (من فصل التقليد) أي في تقليد الصحابة فقلد أي أوجب تقليد 
الخلفاء الراشدين وأمثالهم أي في الفضيلة والتخصيص بتشريف مثل ابن مسعود وابن 
عباس ومعاذ بن جبل رضي اللّه عنهم ومن قلد الخلفاء الأربعة ومنهم من قلد الشيخين لا 
غير وعن الشيخ أبي منصور عن أصحابنا أن تقليد الصحابي واجب إذا كان من آهل الفتوئ 
ولم يوجد من أقرانه خلاف ذلك أما إذا خالفه غيره فلا يجب تقليد البعض ولكن يجب 
الترجيح بالدليل. 

قوله: (وقد اختلف عمل أصحابنا) يعني أباحنيفة وأبا يوسف ومحمداً رحمه الله 
في هذا الباب رأي في تقليد الصحابة لم يستقر مذهبهم في هذه المسألة ولم يثبت عنهم 
رواية ظاهرة فيها فقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه في إعلام قدر رأس مال السلم أي 
تسمية مقداره ليس بشرط أي فيما إذا كان رأس المال مشارا لأن الإشارة أبلغ في التعريف 
من العبارة والتسمية والإعلام بالعبارة يصح بالإجماع فكذا بالإشارة فعملا بالقياس. وقد 
روي عن ابن عمر رضي اللّه عنهما خلافه فإن أبا حنيفة رحمه اللّه شرط الإعلام فيما ذكرنا 
لجواز السلم وقال بلغنا ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
رحمهما الله في الحامل أنها تطلق ثلاثاً للسنة قياساً على الآيسة والصغيرة لأن الحيض فى 
حقها غير مرجو إلى زمان وضع الحمل كما هو غير مرجو في حق الصغيرة إلى زمن البلوغ 
فيجوز أن يقام الشهر في حقها مقام الطهر أو الطهر والحيض في كونه زمان تجدد آخر عنه 
بخلاف ممتدة الطهر لآن الحيض في حقها مرجو ساعة فساعة فلا يجوز إقامة الشهر في 
حانها مقام تجدد آخر عنه فعملا بالقياس وقال محمد رحمه اللّه لا تطلق للسنة إلا واحدة 
بلغنا ذلك عن جابر وابن مسعود والحسن البصري رضي اللّه عنهم . 

وقال أبو يوسف ومحمد في الأجير المشترك وهو الذي لا يستحق الأجر إلا بالعمل 
كالصباغ والقصار: أنه ضامن لما ضاع في يده إذا كان الهلاك بسبب 0 


باب متابعة أصحاب النبي عليه السلام والاقتداء بهم. م 


وقال أبو يوسف ومحمد في الأجير المشترك أنه ضامن ورويا ذلك عن علي 
وخالف ذلك أبو حنيفة بالرأي. 

وقد اتفق ى عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس فقد قالوا ف في أقل 
الحيض أنه ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ورووا ذلك عن أنس وعثماك بن أبي 
العاص الثقفي وأفسدوا شراء ما باع بأقل مما باع عملاً بقول عائشة شة رضي الله 
كالسرقة ونحوها فاما إذا لم يمكن الاحتراز عنه كالغرق الغالب والحرق الغالب والغارة العامة 
فلا ضمان فيه بالاتفاق (ورويا ذلك) أي وجوب الضمان عن علي رضي اللّه عنه فإنه كان 
يضمن الخياط والقصار صيانة لاموال الناس وخالف ذلك أن المروي عن علي أبو حنيفة 
رحمه الله بالراي فقال: إنه أمين فلا يضمن شيئاً كالاجير الواحد والمودع وذلك لآن 
الضمان نوعان ضمان جبر وضمان شرط لا ثالث لهما وضمان الجبر يجب بالتعدي 
والتقويت وضمان الشرط يجب بالعقد ولم يوجد التعدي والتقويت لآن قطع يد الماللت 
حصل بإذنه والحفظ لايكون خيانة ولم يوجد عقد موجب للضمان أيضا فبقيت العين 
أمانة في يده فلا يضمن بالهلاك كالوديعة. 
| قوله: (وقد اتفق عمل أصحابنا) يعني المتقدمين والمتأخرين بالتقليد فيما لا يعقل 
بالقياس أي بالرأي مثل المقادير الشرعية التي لا تعرف بالرأي فإنهم قالوا: أقل الحيض 
ثلاثة وأكثره عشرة رووا ذلك عن أنس رضي الله عنه وقد رووا: أكثر النفاس بأربعين يوماً 
بقول عفمان بن أبي العاص الثقفي. كذا ذكر شمس الأئمة في أصول الفقه إلا أن النفاس 
لما كان مبنياً على أكثر الحيض لكونه آربعة أمثال أكثر الحيض يلزم أن يكون أكثر 
الحيض عشرة أيام عند هذا القائل. فلذلك قال الشيخ : وروؤوا ذلك أي تعدى الحيض عن 
أنس وعثمان مع أنه قد أستده إلى عشماث صريحاً في المسوط قال : روئ أبو آمامة الباملي 
رضي اللّه عنه أن النبي عه يله قال : «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام» وهو مروي عن 
عمر وعلي وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس بن مالك رضي اللّه عنهم. 
وأفسدوا شراء ما باع بأقل مما باع يعني قبل أخذ الثمن مع أن القياس يقتضي جوازه كما 
قال الشافعي لأن الملك في المبيع قد تم بالقبض للمشتري فيجوز بيعه من البايع بما شاء 
كالبيع من غيره و كالبيع بمثل بمثل الشمن منه عملاً بقول عائشة رضي الله عنها وهو ما روت أم 
يونس أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت: إني بعت من زيد بن أرقم خادماً 
بثمان مائة درهم إلى العطاء فاحتاج إلى ثمنه فاش شتريته منه قبل محل الأجل بستمائة فقالت 
عائشة رضي الله عنها : بفغسما شريث واشتريت . أبلغي زيد بن ن أرقم أن اللّه تعالى أبطل 
جهاده رجات درل الله يَيْلَه إن لم يتب فاأتاها زيد بن أرقم معتذراً فتلت قوله 
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ب ا ا ا و 0 
العمل به حملاً لذلك على التوقيف من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا وجه 
تعالى : ل فَمَن جَاءَهُ مُوعظةٌ من ره َانتَهَى فُلَهُ ما سلف © [ البقرة 5 فتركنا القياس 
به لأن القياس لما كان مخالفاً لقولها تعين جهة السماع فيه والدليل عليه أنها جعلت جزاءه 
على مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد وأجزئة الجرائم لاتعرف | إلا بالراي فعلم أن 
ذلك كالمسموع من رسول الل يلق . واعتذار زيد إليها دليل على ذلك أيضاً فإن بعضهم 
كان يخالف بعضا في المجتهدات وما كاث يعتذر إلى صاحبه . 

ولما فرغ من بيان الأقوال شرع في إقامة الدلائل عليها وبدا بما اتفق أصحابنا على 
وجوب التقليد فيه فقال أما فيما لا يدرك بالقياس نحو المقادير وغيرها فلا بد من العمل به 
أي بقول الصحابي فيه حملاً لقوله على التوقيف أي السماع والتنصيص من رسول الله عله 
لانه لا يظن بهم المجازفة في القول ولا يجوز أن يحمل قولهم على الكذب فإن طريق 
الدين من النصوص إنما انتقل إلينا بروايتهم وفي حمل قولهم على الكذب والباطل قول 
بفسقهم وذلك يبطل روايتهم فلم يبق إلا الرأي والسماع ممن ينزل عليه الوحي ولا مدخل 
للراي في هذا الباب فتعيّن السماع وصار فتواه مطلقة كروايته عن رسول الله عَكلْهُ ولا شك 
ان لو ذكر سماعه عن رسول اللّه نه كان حجة لإثبات الحكم به فكذا إذا أفتى به ولا 
طريق لفتواه إلا السماع. . فإن قيل يجوز أنه إنما أفتى لخبر ظنه دليلاً ولا يكون كذلك ومع 
جواز أن لا يكون دليلاً يلزم غيره كالاجتهاد لما احتمل أن لايكون دليلاً لا يكون حجة 
على مجتهد آخر. ألا ترى أن قوله ليس بحجة على صحابي مثله ولو كان كالمسموع لكان 
حجة عليه. وألا ترى أن هذا المعنى يوجد في حق التابعي وسائر المجتهدين إذ لا يظن 
المجازفة في القول بالمجتهد في كل عصر ولا يجوز حمل كلامه على الكذب ثم لا يكون 
فتواه حجة فيما لا مدخل للقياس فيه كما لا يكون حجة فيما يعرف بالقياس . قلنا: هذا 
محمل فاسد لأن تقدمهم في العمل والورع واحتياطهم في أمور الدين ودقة نظرهم فيها يرد 
ذلك كيف وأنه يؤدي إلى سقوط روايتهم وترك الاعتماد على قولهم لآن ظن ما ليس بدليل 
دليلا والاعتماد عليه للفتوى من باب المساهلة وقلة المبالاة وترك الاحتياط ورواية 
المتساهل لا تقبل وقد بيئا أن مغل هذا الظن بهم فاسد لما يؤدي إليه كذلك. ولا نسلم أن 
قوله ليس بحجة على صحابي آخر لأن ذلك فيما كان للقياس مدخل فيه لاحتمال السماع 
والرأي فاما فيما لا مدخل للقياس فيه فلا يتعين جهة السماع فيه فيكون حجة على الكل . 
فأما قول التابعي فليس بحجة لأن احتمال اتصال قوله بالسماع يكون بواسطة وتلك 
الواسطة لا يمكن إثباتها بغير دليل وبدونها لا ينبت السماع بوجه. فاما الصحابي فقد كان 
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له غير هذا إلا التكذيب وذلك باطل فوجب العمل به لا محالة. فأما فيما يعقل 
بالقياس فوجه قول الكرخي أن القول بالرئي من أصحاب [النبي] عَقلَه مشهور 
مصاحباً لمن نزل عليه الزحي فكان الأصل في حقه السماع فلا يجعل قوله منقطعاً عن 
السماع إلا إذا ظهر دليل غيره وهو الرأي فلم يوجد فلا يثبت الانقطاع بالاحتمال إليه أشار 
القاضي الإمام في «التقويم». والدليل على الفرق أن الحديث في حق الصحابي قطعي 
بمنزلة المتواتر في حقنا لسماعه من الرسول عليه السلام وفي حق التابعي ومن دونه ظني 
لتخلل الواسطة فعرفنا أن لتخللها أثراً ذ فى الضعف على أنا لا نسلم أن الفتوى فيما لا 
مدخل للرأي فيه قد وجد ممن بعد الصحابة من غير ظهور نص كما نقل عن الصحابة. بل 
إنما أفتوا بنص ظهر لهم أي برأي استنبطوه حت الحو ب ب ا 
للقياس فيه لقلنا أنه مبني على نقل ولجعلناه حجة أيضاً ولكنه لم يش يغبت . فإن قيل قد قلتم 
في المقادير بالرأي من غير أثر فيه. فإن أبا حنيفة رحمه الله قدر مدة البلوغ بالسن بثمان 
عشرة سنة أو بسبع عشرة سنة بالرأي وقدر مدة وجوب منع المال من السفيه ودفع المال 
إلى السفيه الذي لم يؤنس منه الرشد بخمس وعشرين سنة بالرأي وقد أبو يوسف ومحمد 
رحمهما اللّه مدة تمكن الرجل من نفي الولد بأربعين يوماً بالري وقلار أصحابنا جميعاً ما 
يطهر به البعر عند وقوع الفارة فيها بعشرين دلوا. فبهذا تبين فساد قول من يقول إنه لا 
مدخل للرأي في معرفة المقادير وإنه يتعين جهة السماع في ذلك إذا قاله صحابي . قلمنا 

إنما أردنا بما قلئا المقادير التى تغبت لحق اللّه تعالى ابتداء دون مقدار يكون فيما يتردد 
بين القليل والكثير والفضمي :الي فإن المقادير في الحدود والعبادات نحو أعداد 
الركعات فى الصلوات مما لا يشكل على أحد أنه لا مدخل للراي فى معرفة ذلك فكذلك 
فبها يكو تلك الصفة مما أشرنا إليه . فاناها الخدللت بدثهو من بات الفرق بين القليل 
والكثير فيما يحتاج إليه. فإنا نعلم أن ابن عشر سنين لا يكون بالغا وأن ابن عشرين سنة 
يكون بالغا ثم التردد فيما بين ذلك فيكون هذا استعمال الرأي في إزالة التردد وهو نظير 
معرفة القيمة في المخصوب والمستهلك ومعرفة مهر المثل والتقدير في النفقة فإن للراي 
مدخلاً في معرفة ذلك من الوجه الذي قلنا . وكذلك حكم دفع المال إلى السفية فإن اللّه 
تعالى قال : هو فإن آنُسكُم مُنَهُمٍ رشداً قَادفْعواً إلَيهم أموالهم © [ النساء 3 وقال: ولا 
َاكُلُوهًا إسرافاً وبدارا أن يُكبَروا # [النساء:7]» فوقعت الحاجة إلى معرفة الكبر على وجه 
يعيقن معه بنوع من الرشد وذلك مما يعرف بالراي فقدر أبو -حنيفة رحمه الله ذلك يبخمس 
وعشرين سنة لأنه يتؤهم أن يصير جّداً في هذه المدة ومن صار فرعه أصلاً فقد تناهى في 
الأصلية نتيقن له بصفة الكبر ونعلم إيناس رشده مأمنه باعتبار أنه يلغ أشده فإنه قيل في 
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واحتمال اللخطأ في اجتهادهم كائن لا محالة فقد كان يخالف بعضهم بعضاً 
وكانوا لا يدعون الناس إلى أقوالهم وكان ابن مسعود رضي اللّه عنه يقول: إن 
أخطات فمن الشيطان. وإذا كان كذلك لم يجز تقليد مثله بل وجب الاقتداء 
تفسير الأشد المذكور في سورة يوسف أنه هذ المدة. وكذلك ما قال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله فإنه يتمكن من النفي بعد الولادة لساعة أو ساعتين لا محالة ولا يتمكن من 
النفي بعد سنة أو أكثر فإنما وقع التردد فيما بين القليل والكثير من المدة فاعتبر الرأي فيه 
بالبباء على أكثر مدة النفاس . اما حكم طهارة البئر بالنزح فإنما عرفنا بآثار الصحابة بأن 
فتوى علي وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في ذلك معروفة مع أن ذلك من باب 
القرق بين القليل من النزح والكثير فقد بينا أن للرأي مدخلاً في معرفته كذا في أصول 
الفقه لشمس الأثمة رحمه اللّه, 

وقوله: (فوجه قول الكرخي كذا) تمسلك الشيخ أبو الحسن الكرخي ومن وافقه في 
القول بعدم جواز تقليد الصحابة بأنه قد ظهر فيهم الفتوى بالرأي هونا لا وجه لإنكاره 
واحتمال اللخطأا في اجتهادهم ثابت لكونهم غير معصومين عن الخطأ كسائر المجتهدين 
فكان قولهم مترددا ب بيو الضوايدر جما عرزل عيرم . والدليل على أنه محتمل للخطأ أنه 
كان يخالف بعضهم بعضاً ويرجع الواحد منهم عن فتواه إلى فتوئ عيره وكانوا لا يدعون 
الناس إلى أقوالهم ولو لم يكن محتملاً للخطا لما جاز لهم المخالفة بآرائهم ولوجب عليهم 
دعاء الئاس إليه لأنه حينئذ يكون دليلا قطعيا ومخالفة الدليل القطعي حرام والدعوة إليه 
واجبة كالدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة والإجماع. وقال ابن مسعود رضي اللّه عنه في 
مسألة المفوضة فإن يكن خط فمني ومن الشيطان. فثبت أن احتمال الخطأ فيه ثابت 
(وإذا كان كذلك) أي وإذا كان قول الصحابي محتملاً للخطا لم يجر لمجتهد آخر تقليد 
مثله أي تقليد مثل الصحابي وترك القياس الذي هوحجة بالكتاب والسنة بقوله كما 
لايجوز بقول التابعين ومن بعدهم من المجتهدين ولآن الصحابي لا يخلو من أن يقول عن 
اجتهاد أو حديث عنده فإن كان عن اجتهاد فهو راجع إلى أصل من الكتاب أو السنة أو 
الإجماع وذلك الأصل موجود في حق التابعين ومن بعدهم فيجب عليهم النظر والتامل في 
ذلك الأصل ليتبين لهم أن هذ الحكم فرع ذلك الأصل فيتبعونه لا فرع أصل آخر فيخالفونه 
وإن كان عن حديث فهو محتمل للغلط والسهو وأنه سمع بعض الحديث وبدون الباقي 
يختلف معباه وحكمه فلا يترك الحجة بالاحتمال لآن قول الصحابي لو كان حجة لكان 
لكونهم أعلم وأفضل من غيرهم لمشاهدتهم التنزيل وسماعهم التأويل ووقوفهم على 
أحوال النبي عليه السلام ومراده من كلامه على ما لم يقف عليه غيرهم لو كان كذلك 


باب متابعة أصحاب النبي عليه السلام والاقتداء بهم بم 


بهم في العمل بالرأي مثل ما عملوا وذلك معنى قول النبي عليه السلام: 
03 5 0 5 - 7 - 
« أصحابي كالنجوم؛ الخبر ومن ادعى الخصوص احتج بقول النبي َيه : «اقتدوا 
بالذين من بعدي أبي بكر وعمر؛ وربما روي في هذا الباب من اختصاصهم مما 
دل على ما قلنا. 
لكان قول الأعلم الافضل صحابياً كان أو غيره حجة على غيره لوجود العلة والآمر بخلافه إذ 

قوله: (بل وجب الاقتداء بهم) جواب عما تمسّك القائلون بوجوب تقليدهم بقوله 
عليه السلام : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 0 فقال لا حجة لهم في ذلك لآن المراد 
الاقتداء بهم في الجري على طريقتهم من أخذهم الحكم من الكتاب أولا ثم من السنة ثم 
استعمال الرأي والاجتهاد فيما لا نص فيه لا تقليدهم في أقوالهم . ألاترى أنه عليه السلام 
شبههم بالنجوم وإنما يهتدى بالنجوم من حيث الاستدلال به على الطريق مما يدل عليه لا 
أن نفس النجم يوجب ذلك. قال القاضي الإمام: هذا النص عم الصحابة وفيهم من لا يجوز 
تقليده بالإجماع كالأعراب فثيت أنه أراد به أهل البصر وأهل اليصر عملوا باثرأي يعد 
الكتاب في السنة فيجب الاقتداء بهم في ذلك . 

قوله: ومن اذُعى الخصوص) أي ومن قال بتقليد الخلفاء وأمثالهم دون غيرهم 
استدل بقوله عليه السلام: «عليكم بسُنتي ومنة الخلفاء الراشدين من بعدي» وبما روي 
في هذا الباب أي باب الاقتداء والتقليد. (من اختصاصهم) أي اختصاص الخلفاء وأمثالهم 
بغضائل مما دل على ما قلنا: من وجوب تقليدهم كلمة من في مما بيان للاختصاص وفي 
من اختصاصهم بيان بما روي يعني المتمسك هو الأحاديث التي رويت في اختصاصهم 
بالفضائل التي توجب الاقتداء بهم مثل قوله عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي» وةرضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد ». « ولكل شيء فارس وفارس 
القرآن عبد الله بن عباس» و«أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضكم زيد بن 
ثابت ١06‏ لا الأحاديث التي توجب نقس الفضيلة من غير أن يكون فيها دلالة على وجوب 
الاقتداء. مثل قوله عليه السلام: «أول من يقرع باب الجنة بلال») ووأبو عبيدة أمين هذه 
الأمة» وةإن الجنة إلى سلمان أشوق من سلمان إلى الجنة؛ ومن آراد أن ينظر إلى زهد 
عيسى فلينظر إلى زُهد أبي ذره وأمثالها. 


.١١8؛مقر أخرجه الترمذي في المناقب حديث رقم 7 وابن ماجه في المقدمة حديث‎ )١( 


لحرن باب متابعة أصحاب النبي عليه السلام والاقتداء بهم 


ووجه قول أبي سعيدك أن العمل برأيهم أولى لوجهين: أحدهما 
احتمال السماع والتوقيف وذلك أصل فيهم مقدم على الرأاي وقد 

قوله: (ووجه قول أبي سعيد) احتج القائلون بوجوب التقليد بالنص والمعقول أما 
النص بقوله تعالى والسابقون الأولون مل المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحساك 
ماح الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإنما اسعحح حو ق التابعون لهم وهذا المدح على اتباعهم 
بإحسان من حيث الرجوع إلى رأيهم دون الرجوع إلى الكتاب والسنة لأن في ذلك 
استحقاق المدح باتباع الكتاب والسنة لا باتباع الصحابة وذلك إنما يكون في قول وجد 
مرا 9 عد الوق ا ٠‏ ملاو ا ا روك 
فوقع التعارض كان النص دليلةٌ على وجوب تيد إذا 98 يوجك بينهم اختلاف ظاهر 
كذا في «الميزان» . وذكر في المطلع نقلاً عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن معنى قوله: 
«إرالذين الحرض اإعداد 4 [لتري ٠‏ اتبعوهم على دينهم من أهل الإيمان إلى أن 
المهاجرين والأنصار بالرحمة والدعاء لهم يالجنة ويذ كرون محاستهم. 
ثابت بل الؤذلاهر الغالب من حاله أنه يفتى بالخير وإنما يفتي بالرأي عند الضرورة ويشاور 
مع القرناء لاحتمال أن يكون عندهم خبر فإذا لم يجد اشتغل بالقياس وإليه أشار الشيخ 
بقوله: (وذلك»)» أي السماع اع أصل. ٠‏ فيهم مقدم على الرأي يعني أنهم كانوا لاحي 
رسول الله يله آناء الليل وأطراف النهار فكان السماع أصلاً فيهم فلا يجعل فتواهم منقطعة 
عن السماع إلا بدليل. 

قوله: (وكانوا يسكتون عن الإسناد) جواب عما يقال لو كان قوله مبيناً على 
السماع لأسنده إلى النبي وقال سمعته من رسول الله يكل إذ التبليغ واجب وليس من 
عادتهم كتمان ما بلغ إليهم ولما لم يسنده دل على أنه بناه على الاجتهاد فقال قد ظهر من 
عادتهم أنهم كانوا يسكتون عن الإسناد عند القتوى إذا كان عندهم خبر يوافق فتواهم كما 
كانوا يسندونه إلى النبي عليه السلام وليس هذا من باب الكتمان. إذ الواجب بيان الحكم 
عند السؤال لاغير إلا إذا سكل عن مستند الحكم فحينقل يجب الإسناد وإذا ثبت احتمال 
لسماع في قوله كان مقداً على الرأي الذي سس عند صاحيه خبر يافقه ويقره فكان 
والثاني وإليه أشار الشيخ بقوله ين فضل إصابتهم أن قوله إن كاك صادر عن الرأي 


باب متابعة أصحاب النبي عليه السلام والاقتداء بهم دسم 


كانوا يسكتون عن الإسناد ولاحتمال فضل إصابتهم في نفس الرأي فكان 
فرأي الصحابة أقوى من رأي غيرهم لأنهم شاهدوا طريق رسول الله َه في بيان أحكام 
الحوادث وشاهدوا الأحوال التي نزلت فيها النصوص والمحال التي عير باععبارها الأحكام 
ولآن لهم زيادة جد وحرص في بذل مجهودهم في طلب الحق والقيام بما هو تثبيت قوام 
الدين وزيادة احتياط في حفظ الأحاديث وضبطها وطلبها والتأمل فيما لا نص عندهم غاية 
التأمل وفضل درجة ليس ذلك لغيرهم كما نطقت به الأخبار مثل قوله عليه السلام: ( خير 
القرون قرني الذين بعثت فيهم؛ وقوله: ولو آنفق أحدكم مثل أحدٍ ذهباً ما أدرك مد 
أحدهم ولا تصيفه)('2) وقوله عليه السلام: «أنا أمان لأصحابي وأصحابي أمان لأمتي0(") 
إلى غير ذلك من الأخبار ولمثل هذا الفضيلة أثر في إصابة الرآي وكونه أبعد عن الخطأ 
فبهذه المعاني ترجح رأيهم على رأي غيرهم وعند تعارض الرأيين إذا ظهر لأحدهما نوع 
ترجيح وجب الأخذ بذلك فكذلك إذا وقع التعارض بين رأي الواحد منهم ورأي الواحد 
منا يجب تقديم رأيه على رأينا الزيادة قوة في رأيه من الوجوه التي ذكرناها. وذكر في 
« الميزان» أن في قول الصحابي جهة الإجماع أيضا لأن الظاهر أنه لو كان بينهم خلاف 
لظهر الاتحاد مكائهم وطلب العلم من كل واحد منهم على السواء ومشاورة كل واحد 
قرنائه في كل مسألة اجتهادية لاحتمال أن يكون عند صاحبه خبر يمئعه عن استعمال 
الراي ولو ظهر الخلاف بينهم لوصل إلينا من جهة التابعين لنصب أنفسهم لتبليغ الشرائع 
والاحكام ولو تحقق الإجماع يجب العمل قطعاً فإذأ ترجح جهة وجود الإجماع فيه كان 
العمل به أولى من العمل بقياس ليس فيه هذا المعنى . وبما ذكرنا خرج الجواب عن قولهم 
إنه محعمل فلا يجوز تقليده. لأنا وإن سلمنا ذلك لكن ليست الدلائل المحتملة على نمط 
واحد فإن خبر الواحد مع احتماله مقدم على القياس فكذا قول الصحابي لكونه أقرب إلى 
الصواب لما ذكرنا. وأما قولهم: إن قول الصحابي يحتمل الرجوع ولا يلزم غيره من 
الصحابة فكذلك ولكن كلامنا وقع فيما إذا وجد من الصحابي ولم يظهر رجوعه عن ذلك 
ولا خلاف غيره إياه قي ذلك القول على ما سنبينه. وإنما لم يلزم غيره من الصحابة لمساواته 
إياه فيما ذكرنا من الوجوه بخلاف غيرهم لوجود التفاوت بينهم من الوجوه التي مرت وأما 
قولهم ليس للمجتهد تقليد غيره وإن كان أفضل منه فممنوع لأن عند أبي حنيفة رحمه 
الله إذا كان عند مجتهد أن من يخالفه في الرأي أعلم بطريق الاجتهاد وأنه مقدم عليه في 


.5514١ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث رقم‎ )١( 
.1611 (؟) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث رقم‎ 


إفرض باب متابعة أصحاب النبي عليه السلام والاقتداء بهم 


هذ االطريق هو النهاية في العمل بالسنة ليكون بجميع وجوهها وشبهها مها 
على القياس ثم القياس بأقوى وجوهه حجة وهو المعنى الصحيح بأثره الثابت 
شرعاً فقد ضيع الشاقعي عامة وجوه السنن ثم مال إلى القياس الذي هو قياس 
الشبه وهو ليس بصالح لإضافة الوجوب إليه فما هو إلا كمن ترك القياس وعمل 
العلم فإنه يدع رأيه لرأي من عرف زيادة قوة في اجتهاده كما أن العامي يدع رأيه لرأئ 
المعنى المجتهد . وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما اللّه لا يدع المجتهد في زماننا 
رأيه لرأي من هو مقدم عليه في الاجتهاد من أهل عصره لوجود المساواة بينهما في الحال 
وفي معرفة طريق الاجتهاد ولكن هذا لا يوجد فيما بين المجتهد منا والمجتهد من 
الصحابة فالتفاوت بينهما في الحالة لا يخفى في طريق العلم كذلك فهو قد شاهدوا أحوال 
من ينزل عليه الوحي وسمعوا منه وإنما انتقل ذلك إلينا بخبرهم وليس الخبر كالمعاينة. 
فإن قيل أليس أن تاويل الصحابي للنص لا يكون مقدماً على تأويل غيره ولم يعتبره فيه 
هذه الأحوال فكذلك في القتوى بالرأي قلنا إن التأويل يكون بالتأمل في وجوه اللغة 
ومعاني الكلام ولا مزية لهم في ذلك الباب على غيرهم ممن يعرف من معاني اللسان فأما 
الاجتهاد في الأحكام فإنما يكون بالتامل في النصوص التي هي أصل في أحكام الشرع 
وذلك يختلف باختلاف الأحوال ولآجله يظهر لهم المزية بمشاهدة أحوال الخطاب على 
غيرهم ممن لم يشاهد . ولا يقال هذه أمور باطنة وإنما أمرنا ببناء الحكم على ما هو الظاهر 
لآن بباء الحكم على الظاهر مستقيم عندنا ولكن في موضع يتعذر اعتبار الباطن فاما إذا 
أمكن اعتبارهما جميعا فلا شبهة أن اعتبارهما يتقدم على مجرد اعتبار الظاهر وفي الأخذ 
بقول الصحابى اعتبارهما وفى العمل بالرأي اعتبار الظاهر فققد فكان الأول أولى كذا قرر 
الإمام شمس الأئمة رحمه اللّه. 

قوله: (فكان هذا الطريق) أي إيجاب متابعة الصحابي وتقيدهم أو الطريق الذي 
اخترناه في باب السنة من قبول المسند والمرسل رواية والمعروف والمجهول وإيجاب 
تقليد الصحابة هو النهاية في العمل بالسنة لتكون السئة بجميع وجوهها من المتواتر 
والمشهور والاحاد والمسند والمرسل وغيرها وشبهها من أقوال الصحابة مقدما على 
القياس ثم القياس أي ثم يكون القياس بأقوى وجوهه وهي الإخالة والسنة والطرد والقياس 
بالوصف المؤثر حجة بعد جميع أقسام السئة وشبهها. فقد ضبط الشافعي رحمه اللّه عامة 
وجوه السئن فإنه رد المراسيل مع كثرتها ولم يقبل رواية المجهول من القرون الأولى مع 
شهادة الرسول عليه السلام لهم بالخيرية وفيه تعطيل كثير من السنة ولم ير تقليد الصحابة 
وفي إعراض عن كثير مما فيه شبهة السماع. لإضافة الوجوب أي ثبوت الحكم إليه كمن 


باب متابعة أصحاب النبي عليه السلام والاقتداء بهم يايان 


باستصحاب الحال فجعل الاحتياط مُدرجة إلى العمل بلا دليل فصار الطريق 
المتناهي في أصول الشريعة وفروعها على الكمال هو طريق آصحابنا بحمد اللّه 
إليهم انتهى الذين بكماله ويفتواهم قام الشرع إلى آخر الدهر بخصاله لكنه ببحر 
ل ل سوه ير وهذا الاختلااف 
في كل ما ثبت ثبت عنهم من غير خلاف بينهم ومن غير أن يث يثبت أنه بلغ غير قائله 
نكت مها لفزناها إذا تعفر في فيه نإن لحن في اقول لا يعد رقي ليا 
على ما نبين في باب الإجماع إن شاء الله تعالى ولا يسقط البعض بالبعض 
بالتعارض لأنهم لما اختلفوا ولم تجر المحاجة بالحديث المرفوع سقط احتمال 
التوقيف وتعين وجه الرأي والاجتهاد فصار تعارض أقوالهم كتعارض وجوه 
القياس وذلك يوجب الترجيح فإن تعذر الترجيح وجب العمل بأيها شاء 
ترك القياس أي لم يُجوّز العمل به وعمل باستصحاب الحال مثل داود الأصفهاني الظاهري 
وأمثاله من نفاة القياس (فجعل) أي الشاقعي الاحتياط فإنه يرد المراسيل 50 المجهول 
وقول الصحابي احتياطاً (مدرجة) أي طريقاً ووسيلة إلى الوقوع في العمل بما ليس بدليل 
موجب وهو قياس الشبه وفي أصله شبهة أي في أصل القياس الصحيح شبهة ففي قياس 
الشبه أولى أو جعله وسيلة إلى العمل بما ليس بدليل موجب وهو نفس القياس وأنه مظهر 
وليس بمثبت وفي أصله شبه أنه صواب أو خطا. ولا شبهة في أصل السنة إنما الشبهة في 
طريقها. قام الشرع بخصاله أي ملتبساً بخصاله وهي محاسنه وأحكامه. فإن قيل: إنكم 
قدّمتم شبهة السماع على القياس من حيث أوجبتم تقليد الصحابي ثم قدمتم القياس على 
حقيقة السماع في حديث المصراة وأمثاله مع كون الراوي معروفا بالضبط والإتقان والعدالة 
وكونه من أجل الصحابة وهذا تناقض ظاهر. قلنا ليس كذلك فإن المراد من الصحابة فيما 
ذكرنا الفقهاء منهم دون غيرهم بدليل ما ذكر صدر الإسلام أبو اليسر في أصول الفقه أنه 
روي عن أبي حنيفة رحمه الله في تقليد الصحابي ثلال روايات: في رواية يجب تقليد 
كل صحابي وتقدم قوله على القياس . وفي رواية لا يجب التقليد إلا أن يكون قوله موافقاً 
للقياس وإليه مال أبو الحسن مع جماعة. وفي رواية يجب تقليد الفقهاء من الصحابة ولا 
يجب تقليد غيرهم. وإليه مال أبو سعيد البردعي» وأكثر أصحاب أبي حنيفة. وما ذكر 
شمس الأئمة رحمه اللّه في شرح الإيمان من المبسوط: ولكن قول الواحد من فقهائهم 
فيما يخالف القياس حجة يترك به القياس. وفي شرع البيوع في مسآلة اشتراط إعلام قدر 
راس المال ومذهب أبي حنيفة رحمه اللّه مروي عن ابن عمر رضي اللّه عنهما وقول الفقيه 
من الصحابة مقدم على القياس وفي باب البيع إذا كان فيه شرط وقول الواحد من فقهاء 


ون باب متابعة أصحاب النبي عليه السلام والاقتداء بهم 


المجتهد على أن الصواب واحد منها لا غير ثم لا يجوز العمل بالثاني من بعد 
إلا بدليل على ما مر في باب المعارضة. وأما التابعي فإن كان لم يبلغ درجة 
الفتوى في زمان الصحابة ولم يزاحمهم في الرأي كان أسوة سائر أئمة الفتوى من 
الصحابة مقدم على القياس عندنا. وما أشار إليه القاضي الإمام في (التقويم) على ما ذكرنا 
أن المراد من قوله : أصحابي كالنجوم: أهل البصر منهم أي أمل الرأي وهم الفقهاء ٠‏ بإذا 
ثبت أن المراد فقهاؤّهم دون غيرهم اندفع التناقض فكان قوله على احتمال السماع لاما 
على القياس كما إذا روي خبر أو على احتمال عدمه كذلك لما ذكرنا من الوجوه. ولئن 
سلمنا أن المراد كل واحد من الصحابة فلا تناقض أيضياً لأن القياس إنما كان مقدماً فيما إذا 
كان الراوي غير فقيه إذا انسد باب الرأي فيه بالكلية كما مر بيانه في حديث المصراة 
ؤهاهنا لم ينسد بقوله باب الرأي بالكلية لأنه لما احتمل أنه قاله عن رأي كان موافقاً 
للقياس من وجه حتى لو لزم منه انسداد باب الرأي لا يكون مقدماً على القياس إذا لم يكن 
من فقهاء الصحابة أيضاً إليه أشار شيخنا العلامة مولانا حافظ الملة والدين قدس اللّه روحه 
في بعض الحواشي 

ثم بين الشيخ محل النزاع فقال وهذا الاختلاف أي الاختلاف المذكور في كذا. 
وذكر في الميزان وصورة المسألة ما إذا ورد عن الصحابي قول في حادثة لم تحتمل 
الاشتهار فيما بين الصحابة بأن كانت ممن لا يقع بها البلوى والحاجة للكل فلم يكن من 
باب ما اشتهر عادة ثم ظهر نقل هذا القول في التابعين ولم يرو عن غيره من الصحابة 
خلاف ذلك فاما إذا كان القول في حادثة من حقها الاشتهار لا محالة ولا تحتمل الخفاء 
بأن كانت الحاجة والبلوى تعم العامة واشتهر مثلها فيما بين الخواص ولم يظهر خلاف من 
غيره فيه فهذا إجماع يجب العمل به على العرف في الإجماع. وكذا إذا اختلفوا في شيء 
فالحق لا يعدو أقاويلهم إلى آخر ما ذكر في الكتاب. وذكر في بعض الكتب: وصورة 
المسألة فيما إذا ورد قول من صحابي فيما يدرك بالقياس ولم ينقل من غيره تسليم ولا 
إنكار ورد إذ لو كان ورودة ينما 0 يدرك بالقياس كان حجة بلا خلاف بين أصحابنا ولو 
نقل من غيره تسليم كان إجماعاً فلا يجوز خلافه. ولو نقل من غيره رد وإنكار كان ذلك 
اختلافاً مبهم في ذلك الحكم بالرأي وذلك يوجب الترجيح أو العمل عند تعذر الترجيح 
بأيها شاء وعدم جواز إحداث قول آخر على ما مر في باب المعارضة وهو قوله: وإذا عمل 
بذلك أي بأحد القياسين لم يجز نقضه إلا بدليل فوقه فوجب نقض الآول حتى لم يجر 
نقض حكم أمضى بالاجتهاد بمثله ( كان أسوة) أي مثل سائر المجتهدين يقال هم أسوة 
في هذا المثال أي متساوون وذكر في المغرب أن الأسوة بمعنى التبع بطريق المجاز. 


باب متابعة أصحاب النبي عليه السلام والاقتداء بهم نيان 


السلف لا يصح تقليده وإن ظهر فتواه في زمن الصحابة كان مثلهم في هذا 
الباب عند بعض مشايخنا لتسليمهم مزاحمته | إياهم وقال بعضهم: بل لا يصح 
تقليده وهو دونهم لعدم احتمال التوقيف فيه وجه القول الأول أن شريحاً خالف 
علياً في رد شهادة الحسن وكان علي يقول له في المشورة قل أيها العبد الأبظر 
قوله: (وإن كان ممن ظهر فتواه في زمن الصحابة) كالحسن وسعيد بن المسيب 
والنخعي والشعبي وشريح ومسروق وعلقمة كان مثلهم في هذا الباب أي مثل الصحابة في 
وجوب التقليد عند البعض. وذكر الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله في شرح أدب 
القاضي أن في تقليد التابعي عن أبي حنيفة رحمه الله روايتين: إحداهما أنه قال: لا 
أقلدهم هم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد وهو الظاهر من المذهب . والثانية ما ذكر 
في «النوادر) أن من كان من أئمة التابعين وأفتى في زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى 
وسوغوا له الاجتهاد فأنا أقلده لأنهم لما سوغوا له الاجتهاد وزاحمهم في الفتوى صار 
مثلهم بتسليمهم مزاحمته إياهم . ألا ترى أن عليا تحاكم إلى شريح وكان عمر ولاه القضاء 
فخالف علياً في رد شهادة الحسن له للقرابة وكان من رأي علي رضي الله عنه جواز شهادة 
الابن لأبيه وخالف مسروق ابن عباس رضي الله عنهم في النذر بذبح الولد فأوجب مسروق 
فيه شاة بعدما أوجب ابن عباس فيه مائة من الإبل فرجع إلى قول مسروق» وسكل ابن عمر 
رضي اللّه عنهما عن مسالة فقال سلوا عنها سعيد بن جبير فهو أعلم بها مني وكان أنس 
بن مالك رضي الله عنه إذا سكل عن مسألة فقال: سلوا عنا مولانا الحسن فثبت أن الصحابة 
كانوا يسوغون الاجتهاد للتابعين ويرجعون إلى أقوالهم ويعدونهم من جملتهم في العلم 
ولما كان كذلك وجب تقليدهم كتقليد الصحابة . وجه الظاهر أن قول الصحابي إنما جعل 
حجة لاحتمال السماع ولفضل إصابتهم في الرأي ببركة صحبة النبي عليه السلام وذانك 
مفقودان في حق التابعي وإن بلغ الاجتهاد وزاحمهم في الفتوى ولا حجة لهم فيما ذكروا 
من الأمثلة لآن غاية ذلك أنهم صاروا مثلهم في الفتوى وزاحموهم فيها وأن الصحابة 
سلموا لهم الاجتهاد ولكن المعاني التي بني انها وجوب التقليد من احتمال السماع 
ومشاهدة أحوال التنزيل وبركة صحبة الرسول عليه السلام مفقودة في حقهم أصلاً فلا 
يجوز تقليدهم بحال. وذكر شمس الأئمة رحمه الله أنه لا خلاف في أن قول التابعي ليس 
بحجة على وجه يتركِ به القياس فد روينا عن أبي حنيفة رحمه اللّه: ما جاءنا عن التابعين 
زاحمناه» يعني في الفتوى فنفتي بخلاف رأيهم باجتهادنا إنما الخلاف في أن قرله هل 
يعتد به في إجماع الصحابة رضي الله عنهم حتى لا يتم إجماعهم مع خلاقه قعندثا يعتد 
به وعند الشافعي لا يعتد به فكأن شمس الآئمة لم يعتبر رواية النوادر والشيخ اعتبرها 


امرش ” باب متابعة أصحاب النبي عليه السلام والاقتداء بهم 


وخالف مسروق ابن عباس في النذر ب: بنحر الولد ثم رجع ابن عباس إلى فتواه ولآنه 
1 بعسليمهم دخل في جملتهم رضي الله عنهم أجمعين. 

وأثبت الخلاف. فإن قيل إذا لم يكن قوله حجة فما فائدة ذكر أبي حنيفة أقوالهم في 
المسائل. قلنا : إنما ذكرها لبيان أنه لم يستند بهذا القول مخترعاً بل سبقه غيره فيه وأنه 
وافقه فيه من هو من كبار التابعين لا لبيان أنه يقلدهم. والأبظر هو الذي في شفتيه بظارة 
وهي هنة نابتة في وسط الشفة العليا ولا تكون لكل أحد. وقيل الأبظر الصحار الطويل 
اللسان وجعله عبداً لانه وقع عليه سبياً في الجاهلية كذا في « المغرب» واللّه أعلم. 


يضضن 


باب الإجماع 


وأما ركنه فنوعان عزيمة ورخصة أما العزيمة فالتكلم منهم بما يوجب الاتفاق 


باب الإجماع 


الإجماع في اللغة هو العزم يقال : أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه ومنه قوله تعالى 
إخباراً: ظإ كأجمعوا مركم # [ يونس :5 أي اعزموا علي وقوله عليه السلام: ولا صيام 
لمن لم يُجمع الصيام من الليل) أي لم يعزم . . والاتفاق أيضاً ومنه قولهم: أجمع القوم على 
كذا أي اتفقوا عليه. والفرق بين المعنيين أن الاجماع بالمعنى الأول متصور من واحد 
وبالمعنى الثاني لا يتصور إلا من الاثدين فما فوقهما. وفي الشريعة قيل:. هو عبارة عن 
اتفاق أمة محمد عليه السلام على أمر من الأمور الديئية. واعترض عليه بأنه يلزم من هنذا 
التفسير أن الإجماع لا يوجد إلى يوم القيامة لآن آمة محمد عليه السلام جملة من اتبعه إلى 
يوم القيامة ومن وجد في بعض الأعصار منهم فإنما هم بعض الأمة لا كلها وليس هذا 
مذهباً لأحد وبأنه غير مطرد فإنه لو خلا عصر عن المجتهدين واتفقوا على أمر ديني فإن 
اتفاقهم عليه لا يكون إجماعاً شرعياً بالاتفاق مع انطماق هذا الحد عليه. وغير منعكس فإن 
الآمة والمجتهدين لو اتفقوا على عقلي أو غرفي كان إجماعاً مع خروجهما عن هذا الحد 
لكونهما غير ديئيين. وأجيب عن الأول والثاني بأن المراد المجتهدون الموجودون في 
عصر من الأعصار وعن الثالث بأن كون الاتفاق على عقلي أو عرفي إجماعاً غير مُسلم عند 
هذا القائل . 


وقيل: هو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدين عقلي أو 
شرعى عند نزول الحادثة وقيل هو الأصح أنه عبارة عن اتفاق المجتهدين من هذه الآمة في 
عصر على أمر من الأمور فاريد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل وإذا أطبق 
بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على القول أو الفعل الدالين على الاعتقإه واحترز بلفظ: 
المجتهدين معرّفاً باللام المستغرق بالجميع عن اتفاق غيرهم كالعامة واتفاق بعضهم 


1م شط ده 


منهم أو شروعهم ف ا ا و لل الاك 
والأصل في نوعي الإجماع ما قلنا. 
وبقوله : من هذه الآمة عن المجتهدين من أرباب الشرائع السالفة وبقوله في عصر عن إيهام 
أن الإجماع لا يتم إلا باتفاق مجتهدي جميع الأعصار إلى يوم القيامة لتناول لفظ 
المجتهدين جميعهم وإنما قيل على أمر من الأمور ليكون متناولاً للقول والفعل والإثبات 
والنفي والأحكام العقلية والشرعية . ثم انعقاد الإجماع متصور. 

وأنكر بعض الروافض والنظام من المعتزلة تصور انعقاد الإجماع على أمر غير ضروري 
مستدلين بأن انتشار أهل الإجماع في مشارق الأرض ومغاربها يمنع نقل الحكم إليهم عادة 
فإذا امتنع ذلك امتنع الاتفاق الذي هو فرع تساويهم في نقل الحكم إليهم وبأن اتفاقهم 
لابد من أن يكون عن قاطع أو ظن إذ لا ثالث ولا بد للإجماع من مستند فإن كان عن قاطع 
فالعادة تحيل عدم نقله وتواطؤ الجمع الكثير على إخفائه وحيث لم ينقل دل على عدمه 
وإن كان عن ظن فالاتفاق فيه ممتنع عادة أيضا لاختلاف القرائح كما أن العادة تحيل 
اتغاقهم على أكل طعام واحد معين في يوم واحد . قال صاحب ١القواطع)‏ هذا قاس لأن 
الإجماع لما كان متصوراً في الآخبار المستفيضة يكون متصوراً في الأحكام أيضاً لأنه كما 
يوجد سيب يدعو إلى إجماعهم على الآأخبار المستفيضة لوجد أيضاً سبب يدعو إلى 
إجماعهم باعتقاد الأحكام والانتشار إنما يمنع عن التفل عادة إذا لم يكونوا مجدين 
وباحثين فاما إذا كانوا كذلك قلا. والعادة لا تحيل أيضاً عدم نقل القاطع إذا استغنى عن 
نقله بدلالة غيره على حكمه كالإجماع في مثالنا فإنه أغنى عن ذكره وكذا اختلاف القرائح 
إلما يفخ بق الاتقاق فيما هى خني فن'الطن لا فيما فوسل جه رحيث لا ييعنلفوت :فيه بل 
يؤدي اجتهاد الكل بالنظر فيه إلى حكم واحد ويبطل جميع ما ذكروا بالوقوع وإنا نعلم 
علماً لا مراء فيه بإجماع الصحابة على تقديم النص القاطع على ما ليس كذلك وبإجماع 
جميع الحنقية على وجوب إخفاء التسمية في الصلاة وبإجماع جميع الشافعية على بطلان 
الدكاح بغير ولي والوقوع دليل الجواز وزيادة. 

وإذا ثبت أنه متصور بل واقع لا بد من بيان ركنه كما أشار إليه الشيخ وهو ما يقوم 
به الإجماع وأهلية من ينعقد الإجماع به أي برأيه أو بقوله إذ لا يد لكون الشيء معتبراً من 
صدور ركنه من الأهل (وشرطه) وهو ما يكون الإجماع متوفقاً عليه بعد صدوره من الاهل 
(وحكمه) أي الأثر الثابت به (وسببه) وهو المعنى الداعي إلى الإجماع الجامع للآراء وهو 
المسمى بمستند الإجماع (عزيمة) وهي ما كان أصلاً في باب الإجماع [ ذ العزيمة هي 
الآمر الأصلي ( ورخصة) وهي ما جعل [ إجماعاً لضرورة إذ مبنى الرخصة على الضرورة وأما 


باب الإجماع يان 


وأما الرخصة فأن يتكلم البعض ويسكت سائرهم بعد بلوغهم وبعد مضي 
مدة التأمل والنظر في الحادثة وكذلك في الفعل. وقال بعض الناس لا بد من 
المزيحة فالتكلم بها برجب الأثقاق مده ناو شروضهم في لتقمل قينا يكون من ياب الفعل 
على وجه يكوت ذلك موجوداً من الخاص والعام فيما يستوي الكل في الحاجة إلى معرفته 
لعموم البلوى العام فيه كتحريم الزنا والربا وتحريم الأمهات وأشباه ذللك وبي يشترك فيه جميع 
علماء العصر فيما لا يحتاج العام إلى معرفته لعدم البلوى العام لهم فيه 'كحرمة نكاح المرأة 
على عمتها وخالتها وفرائض الصدقات ما يجب في الزروع والثمار وما أشبه ذلك كذا ذكر 
شمس الائمة رحمه اللّه. وذكر في القواطع» أن كل ما فعل ما لم يخرج مخرج الحكم 
والبيان لا ينعد به الإجماع كما أن ما لم يخرج من أفعال الرسول عليه السلام مخرج 
الشرع لم يثبت به الشرع. وأما الذي خرج من الأفعال مخرج الحكم والبيان فيصح أن 
ينعقد به الإجماع فإن الشرع يؤخذ من فعل الرسول عليه السلام كما يؤخذ من قوله. وذكر 
في الميزان إذا وجد. الإجماع من حيث الفعل فإنه يدل على حسن ما فعلوا وكونه مستحبا 
ولايدل على الوجوب ما لم توجد قرينة تدل عليه على ما روي: ما اجتمع أصحاب رسول 
الله عليه السلام على شيء كاجتماعهم على الأربع قبل الظهر وأنه ليس بواجب ولا فرض . 

قوله: (وأما الرخصة) فكذا سمي هذا القسم رخصة لانه جعل إجماعاً ضرورة 
للاحتراز عن نسبتهم إلى الفسق والتقصير في أمر الدين على ما سنبينه وصورة المسألة ما 
إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد في عصر إلى حكم في مسألة قبل استقرار المذاهب 
على حكم تلك المسالة وانتشر ذلك بين أهل عصره ومضى مدة التأمل فيه ولم يظهر له 
مخالف كان ذلك إجماعاً مقطوعاً به عند أكثر أصحابنا وكذئك الفعل يعني إذا قعل واحد 
من اهل الإجماع فعلاً وعلم به أهل زمانه ولم يدكر عليه أحد بعد مضي مدة التامل يكون 
ذلك إجماعا منهم على إباحة ذلك الفعل ويسمى هذا إجماعا سكوتيا عند من قال: إنه 
إجماع. وذكر صاحب الميزان فيه أن الإجماع إنما يثبت بهذا الطريق إذا كان ترك الرد 
والإنكار في غير حالة التقية وبعد مضي مدة التأمل لآن إظهار الرضا وترك النكير في حالة 
التقية أمر معتاد بل أمر مشروع رخصة فلا يدل ذلك على الرضاء وكذا السكوت والامتناع 
عن الرد قبل مضي مدة التامل حلال شرعاً فلا يدل على الرضاء فلهذا شرطنا مع السكوت 
وترك الإنكار زوال التقية ومضي مدة التأمل. ثم قال: لا يخلو من أن تكون المسالة من 
بسكل انير انلمك لود دم يكن 1 تل شن يكرد ادف لي سترفتها ايف 
أو لم يكن عليهم فإن لم يكن عليهم في معرفتها تكليف يجوز أن يقال: إن ابا هريرة 
أفضل أم أنس بن مالك فترك الإنكار على من قال فيها بقول لا يكون إجماعا لأنه لما لم 
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النص ولا يقبت بالسكوت وحكي هذا عن الشافعي رحمه الله قال: لأن عمر 
رضي لله نه شير الصحابة في مال فُضل عنده وعلي ساكت حتى قال له: : ما 

يا أبا الحسن. فروى له حديئاً في قسمة الفضل فلم يجعل سكرته 
0 . وشاورهم في إملاص المرأة فاشاروا بأن لا غرم عليه وعلي ساكت فلما 


يكن عليهم تكليف في معرفة ذلك الحكم لم يلزمهم النظر فيه فلم يحصل لهم العلم 
بكونه صواباً أو خط فلا يلزمهم الإنكار إذ ذلك الإنكار إنما يلزمهم عند معرفة كونه خط 
وإذا كان كذلك لم يبعد أن يتركوا الإنكار فيه بناء على عدم معرفة كونه خطأ فلا يكون 
سكوتهم دليل التسليم والرضا . وأما إذا كان عليهم تكليف في معرفة حكم الحادثة يكون 
سكوتهم تصويباً ورضأ بذلك الحكم إذ لو لم يكن كذلك يلزم منه إجماعهم على ترك 
الحب عليهم من النهي عن المتكر المستلزم للمحال وهو الخلف في أخبار اللّه عز وجل 
فإنه تعالى مدحهم بالأمر بالمعروف والنهي عن ددر وشهدهم بذلك في قوله تعالى: 
كس خَير َم أخرجت للّاس تَأمرونَ بالمَعْرُوف وتَنَهُونٌ عن المنكر » [آل عمران: 
6٠‏ وما يؤدي إلى المحال فاسد . فاما إن كانت المسألة اجتهادية بان كانت من الفروع 
التي هي من باب العمل دون الاعتقاد فالجواب فيها وفي المساألة الاعتقادية سواء يعني 
يكون ذلك إجماعا عند أكثر أصحابنا هو اختيار بعض أصحاب الشافعي كصاحب القواطع 
ومن تابعه. ونقل عن أبي الحسن الكرخي وبعض أصحاب الشافعي أنه حجة وليس بإجماع 
وقيل هو مذهب الشافعي فإنه قد نص في موضع أن قول الصحابي إذا انشر ولم يخالف 
فهو حجة. وروي عنه أنه قال: من نسب إلى ساكت قولا فقد افترى عليه. فعرفنا أنه حجة 
عنده وليس بإجماع وإليه ذهب أبو هاشم وجماعة من المعتزلة. ونقل عن الشافعي رحمه 
ل و ل ا ل 0 بن أبان من 
أصحابنا والقاضي الباقلاني من الأشعرية وداود الظاهري وبعض المعتزلة م: منهع عبن الله 
البصري . ويحكى عن الشافعي أنه كان يقول : إن ا 00 والساكتون 
اريس ا ا ا وإن انتشر من واحد أو اثنين والساكتون أكثر علماء العصر لا 

يثبت به الإجماع. ونقل عن الجبائي أثه إجماع وحجة يشترط انقراض العصر. وقال أ 
على ان ااي هريرة إن ذلك فتوى وانتشر ولم يعرف ممخالف يكو إجماعاً وإن كان حكماً 
لا يكون إجماعاً ولا حجة وقال أبو إسحاق المروزي إؤ كاذ حكما يكون إتعماعاً وإن كان 
فتوى لا يكون إجماعاً. وقوله لا بد من النص أي من التنصيص على الحكم من الكل 
لثبوت الإجماع إن كان قوليا ومن شروعهم جميعا في الفعل إن كان فعلياً . (ولا يئبت 
بالسكرت) أي لا يه : يثبت التنصيص بالسكوت فإنه لا ينسب قول إلى ساكث أو ولا يغبت 
العم السك رق 
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سأله قال: أرى عليك الغرة ولآن السكوت قد يكون مهابة كما قيل لابن عباس 
رضي الله عنهما ما منعك أن تخبر عمر بقولك في العَوّل فقال: درته. وقد 


ل لكك لكك ال لك ال ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 00 
ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ل 


احتتج من قال | اليس يعكحة امتلا بالأنان والمسقول . أما الآثارة فما روي فى حديث 
ذي اليدين أنه لما قال: أقُصرت الصلاة آم نسيعها؟ نظر رسول الله ييه إلى أبي بكر وعمر 
رضي اللّه عنهما وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ ولو كان ترك النكير دليل الموافقة لاكتفى 
به رسول الله ْله ولما استنطقهم من الصلاة من غير حاجة. وما روي عن عمر رضي الله 
عنه أنه لما شاور الصحابي في مال فضل عنده من الغنائم أشاروا عليه بتاخير القسمة 
والإمساك إلى وقت الحاجة وعلي رضي الله عنه في القوم ساكت فقال له ما 5 تقول يا أبا 
الحسن؟ قال : لم تجعل يقينك شكاً وعلمك جهلاً أرى أن تقسيم ذلك بين المسلمين. 
وروي فيه حديثاً فعُمر لم يجعل سكوته تسليماً ودليلاً على الموافقة حتى سأله واستجاز 
علي رضي اللّه عنه السكوت مع كون الحق عنده في خلافهم . وما رُوي أن امرأة غاب عنها 
زوجها فبلغ عمر رضي الله عنها أنها تجالس الرجال: وتحدثهم فاشبخص إليها لممبمها عن 
ذلك فاملصت من هيبته فشاوّر الصحابة في ذلك فقالوا لا غرم عليك إنما انت مؤدّب وما 
أردت إلا الخير وعلي رضي اللّه عنه ساكت في القوم فقال: ما 3 تقول يا أيا الحبسين فقال : إن 
كان هذا جهد رايهم فقد اخطاوا وإن قاربوك أي طلبوك قربتك فقد غشوك أي خانوك أرى 
عليك الغرة. فقال: أنت صدقتني. فقد استجاز علي السكوت مع إضمار الخلاف ولم 
يجعل عمر رضي الله عنهما سكوته دليل الموافقة حتى استنطقه. 
وأما المعقول فهو أن السكوت كما يكون للموافقة يكون للمهابة والتقية مع إضمار 
الخلاف كما قيل لابن عباس رضي اللّه عنهما لما أظهر قوله في العول وقد كان ينكره : هلا 
قلت هذا فى زمن عمر وأنه كان يقول بالعول فقال كان رجلاً مهيباً فهبته. وفي رواية: 
منحني عن ذلك دُرّته. وقد يكون للعامل لأنهم لم يتأملوا في المسألة أي لم يجتهدوا 
لاشتغالهم بالجهاد أو سياسة الرعية أو اجتهدوا فلم يؤد اجتهادهم إلى شيء فتوقفوا وقد 
يكون لاعتقادهم أن كل مجتهد مصيب فلم يروا للإنكار في المجتهدات معنى لكون هذا 
القول صواباً في حق قائله عندهم كالقاضي إذا قضى في مسألة مجتهد فيها براي واحد منهم 
وسكت المخالفون لا يكون سكوتهم دليل الرضا والإجماع . وقد يكون لكون العامل أكبر 
سنا وأعظم حرمة ة وأقوى في الاجتهاد فلا يزول التدارك والإنكار مصلحة احتراماً له . وإذا 
كان محتملاً لهذه المعاني لا يكون حجة خصوصاً فيما هو موجب للعلم قطعاً ألا ترى أن 
السكوت فيما هو مختلف فيه لا يكون دليلاً على شيء لكونه محتملاً فكذا فيما لم يظهر 
فيه خلاف. واحتج من قال: إنه حجة وليس بإجماع بأن سكوتهم مع هذه الاحتمالات 
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يكون للتأمل فلا يصلح حجة ولنا شرط النطق منهم جميعا متعذر غير معتاد بل 
المعتاد في كل عصر أن يتولى الكبار القتوى ويسلّم سائرهم ولأنا إنما نجعل 
يدل ظاهراً على الموافقة فيكون حجة يجب العمل بها كخبر الواحد والقياس. وقد احتج 
الفقهاء في كل عصر بالقول المنتشر في الصحابة إذا لم يظهر له مخالف فدل أنهم اعتقدوه 

حجة إلا أنه لا يكون إجماعاً مقطوعاً به للاحتمالات المذكورة. 

ووجه قول من اعتبر الأكثر أن يجعل الأقل تبعاً للأكثر فإذا كان الأكثر سكوتاً يجعل 
ذلك كسكوت الكل وإذا ظهر القول من الأكثر يجعل ذلك كظهوره من الكل . وأما ابن أبي 
هريرة فقد تمسّك بأن الموجود إذا كان حكماً من بعض القضاة لا يدل السكوت من 
الباقين على الرضا منهم لآن حكم الحاكم يسقط الاعتراض لأن في الإنكار افتغاتاً عليه. 
قال ونحن نحضر بعض الأحكام ونراهم يقضون بخللاف مذهينا ولا ندكر عليهم ذلك ولا 
يكون سكوتنا رضأ منا بذلك بيخلااف قول المفتي فإن فتواه غير لازمة ولا مانئعة من 
الاعتراض. وأما أبو إسحاق فقال: إن الأغلب أن الصادر من الحاكم يكون عن مشورة 
والصادر عن فتوى يكون عن استبداد. فإذا صدر القول عن مشاورة دل ذلك على الإجماع 
وإذا صدر عن استبداد لا يدل ذلك على الإجماع. وأما الجبائي فقال: انقراض العصر 
يضعف الإحتمالات المذكورة لأنه لا يبعد سكوت العلماء على مجتهد في مسالة ظنية 
لكن استمرارهم على السكوت في الزمن المتطاول يبعد ويخالف العادة قطعاً لأنه إذا كان 
يتكرر تذاكير الواقعة والخوض فيها لم يتصور دوام السكوت من كل المجتهدين على 
تكرر الواقعة في حكم العادة ولهذا أظهر ابن عباس خلافه في مسالة العول من بعد فلذلك 
شرطنا انقراض العصر لصيرورته إجماعاً . 

قوله: (ولنا أن شرط النطق منهم جميعاً متعذر) إلى آخره وبيانه ما ذكر شمس الآئمة 
رحمه الله : أنه لو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من كل واحد منهم على قوله وإظهار 
الموافقة مع الأخرس قولاً أدَى إلى أن لا ينعقد الإجماع لأنه لا يتصور الإجماع أهل العصر 
كلهم على قول يسمع ذلك منهم إلا نادرأ وفي العادة إنما يكون 1 
البعض وسكوت الباقين في اتفاقنا على كون الإجماع حجة وطريقاً لمعرفة الحكم دليل 
على بطلان قول هذا القائل وهذا لآن المتعذر كالممتنع ثم تعليق الشيء 20000 
ا ا 01 تعالى رفع عنا الحرج كما لم 
يكلفنا ما ليس في وسعدا وليس في وسع علماء العصر السماع من الذين كانوا قبلهم 
يقرؤون فكان ذلك ساقطا عنهم فكذلك يتعذر السماع من جميع علماء العصر والوقف 
على كل واحد منهم في حكم حادثة حقيقة لما فيه من الحرج البين فينبغي أن يجعل 
اشتهار الفتوى من البعض والسكوت من الباقين كافيا في انعقاد الإجماع . 
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السكوت تسليماً بعد العرض وذلك موصخ رجو الفتوى وحرمة ة السكوت 
لو كان مخالقاً فإذا لم سمل تسلييا كان فبيقا كو بعك الاشعيان والاشتهار 
يئافي الخفاء فكان كالعرض وذلك أيضاً بعد مضي مدة التأمل وذلك ينافي 
الشبهة فتعين وجه التسليم وأما سكوت علي فإنما كان لآن الذين أفتوا 
قوله: (ولأنا إنما نجعل) دليل آخر متضمن للجواب عما ذكر الخصم من تحقق 
الاحتمالات. وبيانه أنا إنما نجعل سكوت الباقين تسليما لقول هذا القائل بعد عرض 
الحادثة وجواب هذا القائل فيها عليهم وذلك أي العرض موضع وجوب القتوى وحرمة 
السكوت لو كان الساكت مخالقاً إذ الساكت عن الحق شيطان أخرس فإذا لم يجعل 
السكوت تسليماً لقوله كان فسقاً لأنه امتناع عن إظهار الحق وترك للواجب احمفاناً لغيه 
والعدالة مائعة عنه فلا يظن بهم ذلك خصوصاً بالصحابة فإنه ظهر من صغارهم الرد على 
الكبار وقبول الكبار ذلك منهم إذا كان ذلك حقاً. وقوله: (أو بعد الاشتهار) عطف على 
قوله بعد العرض أي يجعل السكوت تسليماً بعد العرض أو بعد الاشتهار إذ الاشتهار ينافيٍ 
الخفاء فكان كالعرض وذلك أيضاً أي جعل السكوت تسليماً بعد مضي مدة التامل أيضاً 
كما هو بعد العرض أو الاشتهار فيندفع بإسقاطهما احتمال السكوت للخفاء والتامل وهو 
معنى قوله (وذلك) أي مضى مدة التأمل بعد العرض أو الاشتهار باشتراطهما ( ينافي 
الشبهة) اي شبهة عدم التسليم في السكوت فتعين وجه التسليم فيه. يبينه أن أهل 
الإجساع معصوفون: من الخطا والعصمة واجبة لهم كما للنبي عليه السلام وإذا رأى النبي 
عليه السلام مكلفاً يقول قولاً في أحكام الشرع فسكت كان سكوته تقريراً منه إياه على 
ذلك ونزل منزلة التصريح بالتصديق له في ذلك فدل سكوت أهل الإجماع ينزل متزلة 
التصريح بالموافقة قال صاحب الميزان ولما كان القول المنعش رمع السكوت من الباقين 
إجماعاً صحيحاً في الحكم الذي يرجع إلى الاعتقاد كان إجماعاً في الفروع أيضاً لمعنى 
جامع بينهما وهو أن الحق واحذ فإذا كان القول المنتشر عندهم خطا لا يحل لهم 
السكوت وترك الرد في المعتقدات وكذا في الفروع وهذا على قولنا. فاما على قول من 
قال: كل مجتهد مصيب فيجب أن يكون كذلك لآن عنده وإن كان كل مجتهد مصيبا 
فيما أدّى اجتهاده لا يرضى بقول صاحبه قولاً بنفسه بل يُعتقد فيه خلافه ويدعو الناس إلى 
معتقده ويناظر مع خصمه فلو لم يكن القول المنعشر معتقد الباقين لظهر خلافهم وانتشر 
إلا عن خوف وتقية وحينئذ ظهر سبب التقية لا محالة فلما لم يظهر سبب التقية ولا 
الخلاف منهم لذلك القول المنتشر دل أنهم رضوا بذلك قولاً لأنفسهم. فإن قيل: إن 
العلماء الحنفيين والشافعيين وغيرهم لو اجتمعوا في مجلس فقام سائل إلى واحد منهم 
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بإمساك المال وبأن لا غرم عليه في إملاص المرأة كان حستاً إلا أن تعجيل 
وسأله عن مسأالة اختلف فيها العلماء فاجاب بما يوافق مذهبه وسكث الحاضرون من سائر 
المذاهب عن الرد لا يحمل سكوتهم على التسليم والرضا بقوله فكذا فيما نحن فيه. قلنا 
قد احترزنا عنه بقولنا قبل استقرار المذاهب في بيان صورة المسألة وإنما لا يدل سكوتهم 
فيما ذكر على الرضا لأن مذاهب الكل قد تقررت وضنارت تعلونة فلة يدل السكوت غلى 
الموافقة . وليس كلامنا في مثل هذه الصورة وإنما الكلام في حادثة تقع بين آهل الاجتهاد 
وليس لاحد فيها قول فيذكر واحد منهم قولاً فيه ويندشر في الباقين ولا يظهر منهم إنكار. 

والفرق بين الصورتين أن المذاهب إذا كانت معلومة والإنكار من الباقين لذلك 
معلوم وإن لم يظهروه في ذلك الوقت فكان سكوتهم على ما عرف من قبل لا على إظهار 
الموافقة. أما فيما نحن فيه فلا يمكن حمل السكرت على مثل هذا لآنه لم يعرف من قبل 
خلاف منهم لذلك والسكوت على مثل هذا بعد أن علموا أنه خطا لا يجوز فدل أن 
سكوتهم كان محض الموافقة . وذكر بعض الأصوليين أن إثبات الإجماع بهذا الطريق مبني 
على أن أهل العصر لا يجوز إجماعهم على الخطأ وعلى أن الحق واحد فإذا ظهر قول من 
واحد فسكوت سائر العلماء إما لآأنهم لم يجتهدوا أو اجتهدوا فلم يؤد اجتهادهم إلى شيء 
أو أدَى إلى بطلان ذلك القول أو صحته ولا يجوز أن لا يكونوا اجتهدوا لأن العادة تخالفه 
فإن ترك الاجتهاد من الجم الغفير في حادثة نزلت خلاف العادة وموْدُ إلى إهمال حكم اللّه 
تعالى فيما حدث مع وجوبه عليهم لكونهم مجتهدين والظاهر عدم ارتكابها من المسلم 
المتدين ومؤد إلى -خروج الحق عن أهل العصر بعضهم بترك الاجتهاد وبعضهم بالعدول عن 
طريق الصواب لو لم يكن ذلك القول حقاً. ولا يجوز أن يكونوا اجتهدوا فلم يود اجتهادهم 
إلى شيء لأن ذلك يؤدي إلى خفاء الحق مع ظهور طرقه على جميع الأمّة وهو محال. ولا 
يجوز أن يكونوا اجتهدوا فأدى اجتهادهم إلى خلافه إلا أنهم كتموا لأن إظهار الحق واجب 
لا سيما مع ظهور قول هو باطل عندهم والتعليق بالهيبة والعقية تغليق باطل لأنهم قد كانوا 
يظهرون الحق ولا يهابُون أحداً. وإذا بطلت هذه الأوجه تعين الوجه الأخير وتبين أنهم إنما 
سكتوا لرضاهم بما ظهر من القول فصار كالنطق. 

فإن قيل: يجوز أنهم سكتوا لاعتقادهم أن كل مجتهد مصيب. قلنا: لا يمنع ذلك 
من مباحفته وطلب الكشف عن مأخذه لا بطريق الإنكار كالعادة الجارية بمناطرة 
المجتهدين في طلب الحق كمناظرتهم في مسائل الجد والاخوة والعول ودية الجنين على 
أن في الصحابة لم يكن من يعتقد ذلك على ما يعرف في موضعه. وذكر صدر الإسلام أبو 
اليسر وصاحب ١‏ القواطع» أن هذا الإجماع لا يخلو عن نوع شبهة لما ذكره الخصوم فيكون 


باب الإجماع عم 


الإمضاء في الصدقة والتزام الغرم من عمر صيانة عن القيل والقال ورعاية لحسن 
الغناء وبسط العدل كان أحسن فك فجل السكوت عن مثله. وبعد فإن السكوت 
إجماعاً مستدلاً عليه ويكون دون القواطع من وجوه الإجماع لكنه مع هذا مقدم على 
القياس . وقلت فعلى هذا لم يبق فرق بين قول من قال إنه حجة وليس بإجماع وبين قول من 
قال: إنه إجماع وكان النزاع لفظياً. إلا أن يغبت عن الفريق الأول أنه لا يقدّم على القياس 

عندهم فيظهر الفرق . ويمكن أن يقال : القرق ثابت فإن من قال بإ رس اراد لمجم 
مقطوع به ولكنه دون الإجماع قولاً كالنص والمفسر دون المحكم وإن كان كل واحد قطعيا 
ومن قال : إنه حجة وليس بإجماع أراد أنه حجة ظنية كخبر الواحد والقياس فيتحقق الفرق. 
ولا يقال لو كان قطعيا يلزم أن يكفر جاحده أو يضلل كجاحد سائر الحجج القطعية. لأنا 
نقول: إنما لم يكفر لكونه متمسكاً بدليل يصلح شبهة. ألا ترى أن موجب العام قطعي 
عندنا ثم لا يكفر جاحده لتمسكه بما يصلح شبهة ثم أجاب الشيخ رحمه اللّه عما 
تمسكوا به من الآثار فقال: سكوت علي رضي الله عنه في حديث القسمة والإملاص ليس 
ممانحن بصدهده لأآن ذلك من باب الحسن والأحسن لا من باب الجواز والقساد . فإن الذين 
آفتوا بإمساك المال في حديث القسمة وبان لا غرم عليه أي على عمر في إملاص المرأة 
كان حسئاً لآن حفظ المال الفاضل ليصرف إلى نوائب المسلمين ولا يحتاج إلى القسمة 
عليهم عند نزولها سحّسنء وكذا الحكم بعدم لزوم الغرة عليه إذا لم يوجد منه خيانة بطريق 
المباشرة ولا بطريق التسبيب . (إلا أن) أي لكن تعجيل الإمضاء في الصدقة أي تعجيل 
قسمة الغديمة وسماها صدقة مجازاً من حيث أنها لا تجب بعوض مالي ويتولى الإمام 
قسمتها كالصدقات وأكثر مصارفها مصارف الصدقات (والتزام القرم) أي غرم الغرة من 
عمر رضي الله عنه صيائة عن القيل والقال أي لأجل صيانة النفس عن لسن الناس فيقولوا : 
إنه أمسك أموال المسلمين ومنعها عن مستحقها لموهوم عَسى لا يقع وخوف امراة 
مسلمة من غير جناية تحققت منها حتى أملصت وتلفت نفس بذلك (ودعائه) أي على 
نفسه بحسن الثناء أي بحسنه وبسط العدل كان أحسن وأقرب إلى آداء الأمانة والخروج 
عما تحمل من العهدة وهو كتأخير ئداء الزكاة إلى انقضاء الحول يكون حسناً وتعجيله قبل 
انقضائه يكون أحسن. وإذا كان كذلك حل السكوت عن مثله ولا يجب إظهار الخلاف 
فعرفنا أنه بمعزل مما نحن فيه إذ الكلام فيما لا يجوز السكوت عنه بحال إذا كان الأمر 
بخلافه (وبعد) أي بعدما ذكرنا هذا الجواب أو بعد ما نُسلم أنه لم يكن من باب الحسن 
والاحسن وكان من جنس ما وقع النزاع فيه لا يدل هذا السكوت على الرضا أيضاً فإن 
السكوت بشرط الصيانة عن الفوت أي بشرط أن لا يفوت الحق جائز تعظيماً للفتيا. فإن 
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يشرط الصيانة عن القَرْت جائز تعظيماً للقتيا وذلك إلى آخر المجلس وكلامنا 

في السكوت المطلق. فاما حديث الدرة فغير صحيح لآن الخلاف والمناظرة 
بينهم أشهر من أن يخفى وكان عمر رضي الله عنه ألين للحق وأشد انقياداً له 
من غيره وإن صح فتاويله إيلاء العذر في الكف عن مناظرته بعد ثباته على 
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ترك التعجيل في الفتيا والتأمل فيها والسكوت. إلى أن يبرز كل واحد ما في ضميره ثم إنه 
يظهر الحق الذي وضح له تعظيم لها. وفيه احتراز عن المخالفة أيضا فإنهم ربما يرجعون 
إلى الحق فلا يحتاج إلى إظهار مخالفتهم. وذكر شمس الأثمة رحمه الله أن مبجرد 
السكوت عن إظهار الخلاف لا يكون دليل الموافقة عندنا ما بقي مجلس المشاورة ولم 
: امال تكو وها رجرنة يود مديدة زر تمل عر رضت هملاكم شري أو 
0 قف في الجواب ويكون على رضي الله عنه ساكتاً بعد ذلك ولم ينقل هذا فإنما 
يحمل سكوته في الابتداء على أنه لتجربة أفهامهم أو لتعظيم الفتوى التي يريد إظهارها 
باجتهاده حتى لا يزدري بها أحد من السامعين أو ليروى النظر في الحادثة ويميز من 
الاشتباه حتى يتبين له ما هو الصواب فيظهره. والظاهر أنه لو لم يستدطقه عمر رضي الله 
عبه لكان هو شر ما يستقر عليه رأيه من الجواب قبل: إبرام الحكم وانقضاء مجلس 
المشاورة. 
قوله : (وأما حديث الدّرة) وهو قول ابن عباس : مُنعتي درته فغير صحيح لأنهم كانرا 
يناظرون ولا يهابون أحداً من أظهار الحق لآنهم كانوا يعتقدون قبول الحق ويقدرون إظهاره 
نصحاً والسكوت عنه غشأً في الدين. والمناظرة في مسالة الول كانت مشهورة بينهم 
فمن البعيد أن ابن عباس لم يخبر بقوله عمر رضي اللّه عنهم مهابة له مع أن عمر كان 
يقدمه ويدعوه في الشورى مع الكبار من الصحابة لما عرف من فطنته وقوة ذهنه وقد أشار 
إليه باشياء فقبلها منه واستحسنها وكان يقول له: غُص يا غواص شنشنة أعرفها من أخزم 
يعني أنه شبه ابن العباس في روايته ودهائه ومع أن عمر رضي اللّه عنه كان ألين وأشد 
انقيداً له من غيره حتى كان يقول لا خير فيكم ما لم تقولوا ولا خير في' ما لم أسمع. وكان 
يقول : رحي الله امرأ أهدى | إلي عيوبي . وقال: الحمد لله الذي جعلني بين قوم إذا رغبت 
عن اللحق قوموني . ولما نهى عن المغالاة في المهور في خطبته قالت امرأة أما سمعت قول الله 
عز وجل: ‏ وَآنَيكُم إِحْدَامٌنَ قتطاراً 6 [النساء:١7]»‏ فتمنعنا عما أعطانا الله تعالى فقال: 
امرأة خاصمت رجلاً فخصمته . وفي رواية قيل وقال: كل الناس أفقه من عمر حتى النساء 
فى البيوث. . ولما عزم على جلد الحامل قال له معاذ إن جعل اللّه لك على ظهرها سبيلاً فلم 
يجعل لك على ما في بطنها سبيلاً . فقال لولا معاذ لهلك عمر. وسمع رجلاً يقرأ قوله 
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مذهبه وعلى هذا الأصل يخرج أيضاً أنهم إذا اختلفوا أعني أصحاب النبي عليه 
السلام كان إجماعا على أن ما خرج من أقوالهم فباطل وكل عصر مثل ذلك 
تعالى : ل وَالسَابقُون الأولون من المهاجرين والأنصار والّدِينَ البعوهم © [ التوبة:١٠١٠]‏ 
بالواو وهو كان يقرا بغير واو فقال: من أقرأك فقال: أبِي فدعاه فقال أقرأنيه رسول الله يِه 
وإنك لتتبع القرط بالبقيع. فقال: صدقت وإن شعت قلت: شهدنا وغيتم ونصرنا وجدلتم 
وآوينا وطردتم. وإذا كان ذلك كيف يستقيم أن يقال: إنه امتنع عن إظهار قوله وحجته 
مهابة له فقبت أنه غير صحيح ولثن صح هذا القول منه فتأويله إبلاء العذر أي إظهاره في 
الامتناع عن مناظرته يعني لما عرف فضل رأي عمر رضي اللّه عنهما وفقهه منعه ذلك :من 
الاستقصاء في المحاجة معه كما يكون من حال الشبان مع ذوي الأسنئان في كل عصر 
فإنهم يهابون الكبار فلا يستقصون في المحاجة معهم حسب ما يفعلون مع الآقران ( بعد 
ثباته على مذهبه) أي بعد ثبات عمر على مذهبه يعني لما علم أنه ثابت على مذهبه ولا 
يرع عند لقولة قرلا ناته لعلام القائةة آو بعد ثباك ابن عبان على متهي يعني لما كان 
هو ثابعاً على مذهبه لا يضره الامتناع عن مناظرة من فوقه في الدرجة احتشاماً له. 


قوله: (وعلى هذا الأصل) وهو أن السكوت يدل على الوفاق وينعقد به الإجماع 
يخرج المسألة المذكورة وهي أن الصحابة ومن بعدهم إذا اختلفوا في حادثة على قولين أو 
أقاويل محصورة كان ذلك إجماعاً منهم على آنه لا قول في هذه الحادثة سوى هذه الأقوال 
وأن ما خرج منها باطل فلا يجوز إحداث قول آخر وهو مذهب الجمهور وإنما فسر قوله 
أنهم إذا اختلفوا بقوله : أعني أصحاب النبي وعطف قوله وكل عصر مثل ذلك أيضاً عليه 
لان في اختلاف الصحابة لا خلاف بين أصحابنا أنه إجماع وفي اختلاف من بعدهم 
اخعلاف كما ذكرنا في آخر الباب. 

وزعم بعض من أنكر الإجماع السكوتي من أهل الظاهر وبعض المتكلمين أن هذا 
سكوت أيضاً يعني اختلافهم على الأقوال المذكورة في المسالة سكوت عما وراءها وهو 
محتمل في نفسه فلا يدل على نفي قول آخر كما لا يدل على نفي الخلاف في المسالة 
الآولى إذ المحتمل ليس بحجة بل اختلافهم دليل على تسويغ الاجتهاد في الحادثة 
والمصير إلى ما أدى إليه الاجتهاد فيها فجاز إحداث قول آخر فيها كما لو لم يستقر 

وفصل بعض الأصوليين فقال: إن كان القول الحادث رافعاً لما اتفقوا عليه يكون 
مردوداً أي الختلاف الصحابة فى الجد مع الأخ على قولين استحقاق كل المال والمقاسمة 
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أيضاً ومن الئاس من قال هذا سكوت آيضاً بل اختلافهم يسوغ الاجتهاد من غير 
تعيير' ولكنا نقول: إن الإجماع من المسلمين حجة لا يعدوه الحق والصواب 
بيقين وإذا اختلفوا على آقوال فقد أجمعوا على حصر الأقوال في الحادثة ولا 
ل ل يلخا ملم تيال 
لاستلزامه خلاف ما اتفقوا عليه . وإن لم يكن رافعا لما اتفقوا عليه بل وافق كل قول من 
وجه وخالفه من وجه لا يكون مردوداً مغل اختلافهم ذ في أم وزوج وأب أو زوجة وأب على 
قولين فقيل لها ثلث الكل في الصورتين وقيل ثلث ما يبقى في الصورتين فالقول الثالث 
وهو أن يكون لها ثلث الكل في إحدى الصورتين وهي امرأة وأبوان وثلث الباقي في 
الأخرى لا يكون مردودا لآنه لا يستلزم مخالقة الإجماع ولا إبطال القولين بالكلية والمانع 
من إحداث القول الثالث ليس إلا أحد هذين فإذا انتقيا لزم الجواز لانتفاء المانع ووجود 
المقتضى وهو الاجتهاد كما لو حكم أحد الفريقين زفي عمتالغين يجكميق والفريق: الآخر 
بنقيضها فيهما. والثالث وافق كلا في إحدى المسألتين دون الأخرى فإنه جائز بالاتفاق 
لعدم استلزامه مخالفة الإجماع وبطلان القولين بالكلية فكذا هذا. ولكنا نقول بأن الإجماع 
حجة لا نعدوه الحق والصواب لما سنبيّن. فإذا اختلفوا على أقوال كان هذا إجماعاً منهم 
على حصر الأقوال في الحادثة إذ لو كان وراء أقوالهم قول آخر محتمل للصواب فكان 
اجتماعهم على هذه الآقوال إجماعا على الخطأ ولوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق إذ لا 
هذه الأقوال بعد استقرارهم عليها بمنزلة التنصيص منهم على أن ما هو الحق حقيقة في 
هذه الأقوال وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وذكر بعض الأصوليين أن الآأمة إذا اجتمعت على 
الأخذ إلا بما قالته أو قاله مخالفها فقط فجواز إحداث قول آخر يقتضي جواز الخد به وقد 
منعوا منه. ولا يقال: إنما حظروا الأ-خذ إلا بما قالوه بشرط أن لايؤدي اجتهاد غيرهم إلى 
قول ثالث . لأنا نقول: لو جوزئا هذا الاحتمال يلزم منه أنه إنما اوجبوا العمسك بالإجماع 
ار ار ولا يُقال أيضاً او ا 
ا ا ا 
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الأول إنما ذلك للصحابة خاصة رضي اللّه عنهم أجمعين وكذلك ما خطب يه 
حم ل ا بد عار ور دا يدا ونا رالا مء 
نقول لو صح هذا لصح مخالفه أي إجماع كان وهو باطل. وقولهم: اختلاف الصحابة 
يوجب تسويغ الاجتهاد . قلئا إنه يوجب جواز الاجتهاد في طلب الحق من القولين فأما في 
قول ثالث فلا لتأديته إلى إبطال إجماعهم أو إنه يوجب جواز الاجتهاد مطلقاً ولكن قبل 
تقرر الخلاف المستلزم للإجماع علي بطلان القول الحادث فأما بعد تقرر الخلاف فلا 
والقول بالتفصيل يخالف الإجماع أيضاً لأن أحداً من الأمة لم يفصل ولأنه يستلزم تخطعة 
كل الأمة ترام تان كل اسهد من الفرغين في يعقى ما عب وله يود وما 
فإن قيل: إن مسروقاً احدث في مسالة الحرام وهي ما إذا قال لامرأته : أنت علي حرام قولاً 
آخر بعد اختلاف الصحابة فيها على خمسة آقوال فقال: لو أبالي أحرم امرأتي أو قصعة من 
ثريد يعني أنه ليس بشيء وأحدث محمد بن سيرين في أم وزوج أو زوجة وآب قرلاً ثالثا 
بعد اختلاف الصحابة فيها على قولين وهما استحقاقها ثلث كل المال في الصورتين أو 
ثلث الباقي في الصورتين فقال لها ثلث الكل في امرأة وأبوين وثلث الباقي في زوج وأبوين 
وأقرهما سائر العلماء ولم ينكروا عليهما مخالفة الإجماع فدل أن إحداث قول آخر جائز. 
قلنا يجوز أن يكون إحداث القول منهما قبل استقرار الخلاف وربما كان بعضهم في مهلة 
النظر فيجوز إحداث قول آخر مع أنهما كانا معاصرين للصحابة وكانا من أهل الاجتهاد في 
زمائنهم قلا ينعقد لهم إجماع بدون رأيهما ولم يلزم من مخالفتهما الصحابة مخالفة 
الإجماع على أنا نقول إنهما محجوجان بأقوال الصحابة وأن قولهما مردودان لمخالقتهما 
الإجماع. 

قوله: (وكذلك) أي وكاختلاف الصحابة اختلاف العلماء في كل عصر على أقوال 
فإنه يوجب رد الول الحادث بعد استقرار الخلاف لأن الدليل الذي ذكرنا لا يفصل بين 
اختلاف الصحابة واختلاف الصحابة غيرهم وبعض مشايخنا قالوا: إن هذا أي اختلاف من 
بعد الصحابة يخالف اختلاف فيما ذكرنا. إنما ذلك أي رد القول الحادث مختص بأقوال 
الصحابة لما لهم من الفضل والسابقية في الدين ما ليس لغيرهم. ولكن هذا إنما يستقيم 
على قول من جعل إجماع الصحابة حجة دون إجماع من بعدهم. . وسيظهر لك فساد ذلك. 
وكذلك أي وكتنصيص البعض وسكوت الباقين ما خطب به بعض الصحابة من الخلفاء أي 
بين حكماً من أحكام الشرع في خطبته فلم يعترض عليه فهر إجماع لما قلنا من وجوب 
إظهار الحق وحرمة السكوت لو كان مخالفاً فلو لم يُجعل سكوتهم تسليما كان فسقا الا 
ترى أن أبا ذر قال لعمر رضي اللّه عنهما في -خطبته: : لا يقبل قولك لأنك خالفت النبي وأبا 


وما و ود ود قاو وا هاه .اهمها فاو وماواج و واوا وا ع فايام قفا فاو واواف دو فراع هماود مام .د ما وام و مامام معد هد د 6 6د م6 


الام اه لظ اه ال اف اف لاك لاف اف اك ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 1 7 ا ا لل ال ل ع 


بكر فإني مررت على بابك فرأيت قدرين يغليان ولم يكن للنبي ولا لآبي بكر إلا قدر واحدٍ 
فاعتذر عمر وقال إن في إحداهما دواء وفي الأخرى طعاماً. . وقسم عمر رضي اللّه عنه حللاٌ 

بين الصحابة فأعطى لكل واحد حلة ثم خطب في حلتين وقال في خطبته: اسمعوا فقال 
سلمان رضي الله عنه: لا نسمع لآن فعلك يخالف قولك فإنك قد جرت في القسمة 
وأخذت حلتين وأعطيت غيرك حلة حلة فقال: قد استعرت إحداهما من اببي وليس لي إلا 
حلة واحدة . فقال: الآ نسمع قولك فلما لم يسكتوا عما هو داخل في حد الإباحة ولكنه 
مخل بدقائق التقوى فكيف يظن بهم السكوت فيما كان الحق بخلافه عندهم. وقوله: 
(من الخلفاء) ليس بقيد ل ل اد خطت تفع بنارا كان مانا لاد في لاك 
الزمان لم يكن يخطب إلا الخلفاء والأمراء قلذلك قل من الخلفاء. 


أهم 


باب الأهلية 


قال الشيخ الإمام رضي اللّه عنه أهلية الإجماع إنما تثبت بأهلية الكرامة 
وذلك لكل مجتهد ليس فيه هوى ولا فسق. أما الفسق فيورث التهمة ويسقط 


باب الأهلية 


اعلم أن الإجماع إنما صار حجة بالنصوص الواردة بلفظ الآمة مثل قوله تعالى: 
وَكَدَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ َم وَسَطأ» [البقرة:47١]‏ وقوله جل ذكره: 8 كسم خَيْرَ أُمَ 
أخرجت لئاس © [آل عمران:١١١]»‏ وقوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي على 
الضلالة 2١06‏ وهذا اللفظ وإِن لم يتداول الكفار في عرف الشرع ويتناول بظاهره كل مسلم 
لكن له طرفان واضحان والنفي والإثبات وأوساط متشابهة أما الواضح في النفي فالأطفال 
والمجائين والأجنة فإنهم وإن كانوا من الأمة فقد نعلم أنه ما أريد بالأمة في قوله عليه 
السلام: ولا تجتمع أمعي على الضلالة» وأمثاله إلا من يتصور منه الوفاق الخلاف في 
المسألة بعد فهمها ولا مدخل فيه من لا يفهمها وكذا كل من سيوجد إلى يوم القيامة وإِن 
كان اللفظ ظاهرا فيه لأآن ما دل على كون الإجماع حجة دل على وجوب العمسك به ولا 
يمكن التمسك بقول الكل قبل يوم القيامة لعدم كمال المجمعين ولا في يوم القيامة 
لانقطاع التكليف وأما الواضح في الإثيات فكل مجتهد مقبول الفتوى إذ هو من أهل 
الحل والعقد قطعا فلا بد من موافقته في الإجماع. وأما الأوساط المتشابهة فالعوام 
المكلفون والفقيه الذي ليس بأصولى والأصولى الذي ليس بفقيه والمجتهد الفاسق 
والمبتدع وأمثالهم. ثم من الناس من اشترط موافقة الأوساط أيضاً فقال: إن الإجماع 
الموجب للعلم لايكون إلا باتباع فرق الآمة خواصهم وعوامهم من أهل الحق وأهل البدعة 
وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني لأن الحجة إجماع الأمة ومطلق اسم الأمة يتناول الكل 
لكن خص منه الصبي والمجنون. ومن لم يوجد لعدم الفهم التام ولعدم تصور الوفاق 


)١(‏ انسخرجه الترمذي في الفتن .حديث رقم ...اين ماجه في الفتن حديث رقم .896٠‏ والإمام 
أحمد في مسبذه 795/5 


ووم باب الأهلية 


العدالة ويأهلية أداء الشهادة وصفة الأمر بالمعروف ثبت هذا الحكم وأما الهوى 
والخلاف منهم فيبقى الباقي بحالة آلا ترى أن قوله عليه السلام: ستفترق أمتي على 
كذ!('2 تناول الكل فكذا هاهنا ولآن قول الأمة إنما صار حجة بعصمتها عن الخطأ ولا بعد 
أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة والشيخ لم يعتبر لا 
اتفاق آهل الاجتهاد الموصوفين بالعدالة ومجانية البدعة كما هو مذهب الجمهور فقال: 
أهلية الإجماع إنما تغبت بأهلية الكرامة لأن الأجماع إنما صار حجة كرامة لهذه الآمة فلا 
بد من أهلية الكرامة فيهم (وذلك) أي ثبوت الأهلية لكل مجتهد ليس فيه هوى أي بدعة 
ولا فسق أي فسق ظاهر يعني أهلية الإجماع تغبت بصفة الاجتهاد والاستقامة في الدين 
عملاً واعتقاداً لأن النصوص والحجج التي 55 الإجماع حجة تدل على اشتراط هذه 
الماي. أماا اث شتراط الاستقامة عملاً وهي العدالة فلان حكم الإجماع وهو كونه ملزماً إنما 
ثبت بأهلية آداء الشهادة كما قال تعالى: «إ وَكَذَلك جَعَلْنَاكُم أمة وسطأ لَتَكُونُوا سهداءً 
3 الّاس » [البقرة :"47 ١‏ ]» وبصفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال عز 
وجل: «9 كُنثم خيْرَ رَ آَم أخْرجت للئاس تأمرون بالمَعروف وََنهُون عن المَنكّر )» آل 
عمران:١١١]»‏ وأهلية أداء الشهادة تثبت بصفة العدالة وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لأنهما يوجبان اتباع الأمر زالدافي فيما يأمر وينهي إذ لو لم يلزم الاتباع لا 6 
فيهما فائدة وإنما يلزم اتباع العدل المرضي فيما يأمر به وينهى عنه دون غيره لأن ذلك 
بطريق الكرامة والمستحق للكرامات على الإطلاق من كان بهذه الصفة والفسق يسقط 
العدالة فلم يبق به أهلاً لأداء الشهادة ولا يوجب اتباع قوله لأن التوقف في قوله واجب 
بالنص وذلكٍ ينافي وجوب الاتباع (ويورث التهمة) لأنه لما لم يتحرّز من إظهار فعل ما 
يعتقده باطلاً لا يتحرز عن إظهار قول يعتقده باطلاً أيضاً فغبت أن الفاسق ليس من أهل 
الإجماع وأنه لا اعتبار لقوله وافق أم خالف. وقال بعض أصحاب الشافعي كابي إسحاق 
الشيرازي وإمام الحرمين: يعتبر قوله ولا ينعقد الإجماع بدونه لأن الفاسق المجتهد لا 
يلزمه أن يقلد غيره بل يتبع فيما يقع له ما يؤدي إليه اجتهاده فكيف ينعقد الإجماع عليه 
في حقه واجتهاده يخالف اجتهاد من سواه وقال بعضهم: إن الفاسق يدخل في الإجماع من 
وجه ويخرج من وجه. وبيان ذلك أن المجتهد الفاسق إذا أظهر خلافه يسال عن دليله 
لجواز آنه يحمله فسقه على اعتقاد شرع لغير دليل فإذا أظهر من استدلاله دليلاً صالحاً على 
خلافه يرتفع الإجماع بخلافه وصار داخلا في جملة أهل الإجماع وإن كان فاسقاً لأنه من 


)١(‏ أسخرجه أبو داود في السدةء حديث رقم 24555 والترمذي ف في الإيمان» حديث رقم > وابن 
ماجه في الفعن» حديث رقم 259591 والإمام أحمد في المسند نشفة 


باب الأهلية سوم 


فإن كان صاحبه يدعو الئاس إليه فسقطت عدالته بالتعصب الباطل وبالسّفه 
وكذلك إن مجن به وكذلك إن غلا حتى كفر به مغل خلاف الروافض والخوارج 
في الإمامة فإنه من جنس العصبية وصاحب الهوى المشهور به ليس من الأمة 
على الإطلاق فاما صفة الاجتهاد فشرط في حال دون حال أما في أصول الدين 
أهل الاجتهاد وإن لم يظهر دليلاً صالحاً على خلافه لم يعتد بخلافه ويفارق العدل الفاسق 
في هذا لأن العدل إذا أظهر خلافه جاز الإمساك عن استعلام دليله لآن عدالته مانعة من 
اعتقاد شرع لغير دليل. والجواب عنه ما ذكرنا أن ثبوت الإجماع بطريق الكرامة بناء على 
صفة وهو الوساطة بقوله تعالى : ف وَكدَلِكَ جَعَلئَاكُمْ مه وسَطا 4 [ البقرة:41١]‏ فلا يغبت 
بدون هذه الصفة. آلا ترى أن كافراً لو خالف الإجماع وذكر دليلا صالحا لم يلعفت إلى 
خلافه لأنه ليس باهل فكذا الفاسق. 


قوله: (وأما الهوى) فكذا يعني اتباع الهرى والبدعة مانع من أهلية الإجماع بشرط 
أن يكون صاحبه داعياً إليه أو ماجتاً به أو يكون غالياً فيه بحيث يكفر به فإنه إذا كان يدعو 
العاس إلى معتقده سقطت عدالته لأنه يتعصب لذلك حينثذ تعصباً باطلاً حتى يوصف 
بالسقه فيصير متهماً في أمر الدين فلا يعتبر قوله في الإجماع والتعصب تفعل من العصبية 
وهي الخصلة المنسوبة إلى العصبة وهي التقوية والنصرة ورأيت في بعض الحواشي أن 
المتعصب من يكون عقيدته مائعة من قبول الحق عند ظهور الدليل وكذلك إن مجن 
بالهوى أي لم يبال بما قال وما صنع وما قيل له لآن ترك المبالاة مسقط للعدالة أيضاً 
ومصدره المجون. والمجانة اسم منه والفعل من باب طلب وكذلك إن غلا فيه حتى وجب 
إكفاره به لا يعتبر خلافه ووفاقه أيضاً لعدم دخوله في مسمى الآمة المشهود لها بالعصمة 
وإن صلى إلى القبلة واعتقد نفسه مسلماً لآن الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة بل 
عن المؤمنين وهو كافز وإن كان لا يدري أنه كافر. وقوله: (مفل خلاف الروافض والخوارج 
في الإمامة) أي خلاف الروافض في إمامة الشيسخين وخلاف الخوارج في إمامة علي رضي 
اللّه عنه نظير القسم الأول ولهذا قال فإنه من جنس العصبية ونظير القسم الثاني ما نقل عن 
الروافض من الهذيانات في حق الصحابة والحكايات التي افتروها عليهم حملهم على ذلك 
تحاببهم وتعصبهم في هواهم. ونظير القسم الثالث ما ثقل عن بعض المجسمة من الغلو 
فى التشبيه وعن بعض الروافضة من الغُلو في آمر علي حتى قالوا: غلط جبريل في تبليغ 
الوحي محمد وعن بعض أهل الأهواء من نفي علم الله تعالى بالمعدوم حتى قالوا لم يعلم 
اللّه شيعا حتى خلق الأشياء فهذا كله كفر. 


قوله: (وصاحب الهوى المشهور به) أي الذي غلا في هواه حتى خرج عن ربقة 


كن باب الأهلية 


الممهدة مثل نقل القرآن ومثل أمهات الشرائع فعامة المسلمين داخلون مع 
الفقهاء في ذلك الإجماع فأما ما يختص بالرأي والاستنباط وما يجري مجراه فلا 
يعتبر فيه إلا أهل الرأي والاجتهاد وكذلك من ليس من أهل الرأي والاجتهاد من 
الإسلام ليس من الأمة على الإطلاق جواب عما ذكروا أنه من الآمة بدليل قوله عليه السلام: 
« ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة) فيشترط وفاقه لثبوت الإجماع فقال : إنه ليس من 
الآأمة على الإطلاق لأنه من أمة الدعوة كسائر الكفار لا من ثمة المتابعة ومطلق الأمة تتئاول 
أمة المتابعة دون أمة الدعوة. قال شمس الأئمة رحمه اللّه : وإن كان لا يدعو الناس إلى هواه 
ولكنه مشهور به فقال بعض مشايخنا فيما يضلل هو فيه لا معتبر بقوله لأنه إنما يضلل 
لمخالفته نصاً موجباً للعلم وكل قول كان بخلاف النص فهو باطل وفيما سوى ذلك يعتبر 
قوله» ولا يقبت الإجماع مع مخالفته لآنه من أهل الشهادة» ولهذا كان مقبول الشهادة في 
الأحكام قال والأصح عندي أنه إن كان متهماً بالهوى ولكنه غير مظهر له فالجواب هكذا 
فأما إذا كان مظهرا لهواه فإنه لا يعتد بقوله في الإجماع لأن المعنى الذي لأجله قبلت 
شهادته لا يوجد هاهنا فإنه يقبل لانتفاء تهمة الكذب على ما قال محمد رحمه الله : قوم 
عظموا الذنوب حتى جعلوها كفراً لا يهتمون بالكذب في الشهادة وهذا يدل على انهم لا 
يؤتمنون في أحكام الشرع ولا يعتبر قولهم فيه فإن الخوارج هم الذي يقولون الذنب نفسه 
كفر وقد أكفروا أكثر الصحابة الذين عليهم مدار أحكام الشرع وإنما عرفتاها بتقلهم 
فكيف يعتمد على قول هؤلاء وأدنى ما فيه أنهم لا يتعلمون ذلك إذا كانوا يعتقدون كفر 
الئاقلين ولا معتبر بقول الجهال في الإجماع قال الغزالي رحمه الله: لو .خالف المبتدع في 
مسالة بعد ما حكمنا بككُّفره بدليل عقلي لم يلتفت إلى خلافه فإن تاب وهو مصر على 
المخالقة في تلك المسألة التي أجمعوا عليها في حال كفره لم يلقت إلى خلافه بعد 
الإسلام لأنه مسبوق بإجماع كل الأمة وكان المجمعون في ذلك الوقت كل الآمة دونه. 
فصار كما لو خالف كافر جميع كافة الأمة ثم أسلم وهر مصر على ذلك الخلاف فإن ذلك 
لا يلتفت إليه إلا على قول من يشترط انقراض العصر في الإجماع . | 

قوله: (فأما الاجتهاد فشّرط في حال دون حال) إن الشريعة تنقسم إلى ما يشترك في 
دركه الخواص والعوام ولا يحتاج فيه إلى رأي كالصلوات الخمس ووجوب الصوم والزكاة 
ونحوها وهو المراد من قوله ومثل أمهات الشرائع أي أصولها وهذا ممجمع عليه من جهة 
الخواص والعوام ويشترط في انعقاد الإجماع عليه اتفاقهم جميعا حتي لو فرض خلاف 
بعض العوام فيه لا ينعقد الإجماع إلا أنه غير واقع. وإلى ما يختص بدركه الخواص من أهل 
الرأي والاجتهاد وهو ما يحتاج فيه إلى الرأي كتفصيل أحكام الصلاة والنكاح والطلاق 


باب الأهلية ان 


العلماء فلا يعتبر في الباب إلا فيما يستغنى عن الرأي ومن الناس من زاد في هذا 


والبيع فما أجممع عليه الخواص فالعوام متفقون على أن الحق فيه ما أجمع عليه أهل الحل 
والعقد لا يضمرون فيه خلافاً فهو مجمع عليه من جهة الخواص والعوام أيضاً إلا أن الشرط 
في انعقاد الإجماع في هذا القسم اتفاق أهل الراي والاجتهاد دون غيرهم حتى لو خالف 
بعض العوام فيما أجمعوا عليه لا يعتبر بخلافه عند الجمهور لآن العامي ليس باهل لطلب 
الصواب إذ ليس له آلة هذا الشأن فهو كالصبي والمجنون في نقصان الآلة ولا يفهم من 
عصمة الأمة من الخطاب إلا عصمة من يتصور منه الإصابة لآهليته ولآن العصر الأول من 
الصحابة قد أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام في هذا الباب ولآن العامي إذا قال قولاً علم أنه 
يقول عن جهل وأنه ليس يدري ما يقول وأنه ئيس أهلاً للوفاق والخلاف فيه وعن هذا لا 
يتصور صدوره عن عامي عاقل لأنه يفوض ما لا يدري إلى من يدري. وهذه مسألة فرضت 
ولا وقوع ثها أصلاً كذا ذكره الغزالي رحمه اللّه. وما يجري مجراه الضمير عائد إلى ما أي 
ما يجري مسجرى ما يختص بالرأي مثل المقادير فإن الرأي وإن كان لا مدخل له فيها ولكن 
أجروا بعضها مجرى ما يدخل فيه الرأي كتقدير البلرغ بالسن ونحوه على ما مر بيانه فلا 
يعتبر فيه إلا أهل الرأي والاجتهاد أي لا يعتبر فيه العوام كما اعتبر في القسم الأول فيتنعقد 
الإجماع بدونهم. وكذلك أي ومثل العوام في عدم الاعتبار من ليس من أهل الرأي 
والاجتهاد من العلماء كالمتكلم الذي لا يعرف إلا علم الكلام والمقسر الذي لا معرفة له 
بطريق الاجتهاد والمحدث الذي لا بصر له في وجوه الرأي وطرق المقاييس والنحوي الذي 
لا علم له بالأدلة الشرعية في الاحكام لأن هؤلاء باعتبار نقصان آلاتهم في درك الأحكام 
بمنزلة العوام . 

واختلف فيمن يحفظ أحكام الفروع ولا معرفة له باصول الفقه ويعبر عنه بالقُروعي 
وفيمن تفرد بأصول الفقه ولم يحفظ الفروع ويعبر عنه بالأصولي فمتهم من اعتبر الأصولي 
دون الفروعي لكونه أقرب إلى مقصود الاجتهاد لعلمه بمدارك الأحكام وأقسامها وكيفية 
دلالاتها وكيفية تلقي الأحكام من منطوقها ومفهرمها ومعقولها إلى غير ذلك يخلاف 
الفروعي. ومنهم من اعتبر الفروعي دون الأصولي لعلمه يتفاصيل الأحكام ومنهم من 
اعتبرهما نظراً إلى وجود نوع من الأهلية الذي عدم ذلك في العامة ومنهم من نفاهما وإليه 
يشير كلام الشيخ نظراً إلى عدم الآهلية المعتبرة الموجودة في أئمة الحل والعقد من 
المجتهد ين . وأما قولهم لفظ الأمة يتناول الجميع فيشترط: اشتراط الكل فتقول أنه عام قد 
خص فحمله على الفقهاء العارفين بطرق الاحكام ونقول أيضاً إنما كان قول الأمة حجة إذا 
قالوه عن استدلال وهي إنما عصمت عن الخطا في استدلالها والعامة ليست من أهل النظر 
والاستدلال ليعصموا من الخطأ فصار وجودهم وعدمهم بمنزلة إلا فيما يستغنى عن الرأي 


كوم باب الأهلية 


وقال: لا إجماع إلا للصحابة لأنهم هم الأصول في الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وقال بعضهم لا يصح إلا من عترة الرسول عليهم السلام فهم 
مثل ما ذكرنا من أصول الدين وأمهات الشرائع فإنه يعتبر قولهم فيه كما يعتبر قول العامة. 
وكذا إذا وقع الخلاف في مسألة تنثني على علومهم مثل النحو أو الكلام فإنه يعتبر قول 
كل عالم فيما هو منسوب إليه. 
قوله: (ومن الئاس من زاد على هذا) أي على اشتراط الاجتهاد في الإجماع كون 

المجمعين من الصحابة فقال لا إجماع إلا للصحابة وهو مذهب داود وشيعته من أهل 
الظاهر وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه لآن الإجماع إنما صار حجة بصقة الآمر 
بالمعروف والنهي عن المدكر كما قلنا والصحابة هم الأصول في الأمر بالمعروف والنهي 

1 : 9 كُمُم خَيْرَ أمّه أَخْرِجَتْ للثاس ‏ . وبقوله: 
«وكذلك جَعَلْنَاكُم ) م مه وسَطاً 4 دون غيرهم إذ الخطاب يتناول الموجود دون المعدم 
وكذا قوله تعالى فإ وَيتَبعْ غَيْرٌ سبيل المؤمنين 4 [النساء ٠:‏ ١]ء‏ وقوله عليه السلام: دلا 
تجتمع أمتي على ضلالة) خاص بالصحابة الموجودين في زمن النبي عليه السلام إذ هم 
كل المؤمنين وكل الأمة لآن من لم يوجد بعد لا يكون موصوفاً بالإيمان فلا يكون من 
الأمة ولأنه لا بد في الإجماع من اتفاق الكل والعلم باتفاق الكل لا يحصل إلا عند مشاهدة 
الكل مع العلم بأنه ليس هناك أحد سواهم وذلك لا ينافي إلا في الجمع المحصور كما في 
زمان الصحابة. أما في سائر الأزمنة فيستحيل معرفة اتفاق جميع المؤمنين على شيء مع 
. كثرتهم وتفرقهم في مشارق الأرض ومغاربها ولآن الصحابة جمعوا على أن كل مسالة لا 
تكون مجمعاً عليها يسوغ فيها الاجتهاد فالمسألة التي لا تكون مجمعاً عليها بين ن الصحابة 
تكون محلا ايها بإجماعهم فلو اعتبر إجماع غيرهم لخرجت عن أن تكون محلا 
للاجتهاد وذلك ية يفضي إلى تناقض الإجماعين . 

قوله: (وقال بعضهم) وهم الزيدية.والمامية من الروافض ا يصع الإجماع لين 
عترة الرسول عليه السلام أي قرابته متمسكين في ذلك بالكتاب وهو قوله تعالى : ظإِنّمًا 
يريد الله ليذاهب عَنَكُمْ الرجس أَمْل البَيْتَ رط تطهيراً» [الأحزاب :37 ]» أخبر 

بتفي الرجس عنهم بكلمة إذما الحاصرة الدالة على انتفائه عنهم فقط والخطا من الرجس 
سلا ل لق لب ود قوله عليه السلام: «إني تارك فيكم الثقلين فإن 
تمسكتم بهما لم تضلوا كتاب اللّه وعترتي )١(6‏ حصر العمسلك بهما فلا يقف إقامة الحجة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب حديث رقم 5985. والإمام احمد في المسند .١4/7‏ ومسلم في 
نحوه حديث رقم 7108. 


باب الأهلية بوب 


المخصوصون بالعرق الطيب المجبولون على سواء السبيل ومنهم من قال: ليس 
ذلك إلا لأهل المدينة فهم أهل حضرة النبي عَيْلْهُ إلا أن هذه أمور زائدة على 
على غيرهما. وبالمعقول وهو أنهم اختصوا بالشرف والنسب فكانوا أهل بيت الرسالة 
ومهبط الوحي والنبوة ووقفوا على أسباب التنزيل ومعرفة التأويل وأفعال الرسول وأقواله 
بكثرة المسخالطة فكانوا أولى بهذه الكرامة. 

قوله: (ومنهم هن قال ليس ذلك) أي لا إجماع إلا لأهل المديئة نقل عن مالك 
رحمه الله أنه قال أهل المدينة إذا أجمعوا على شيء لم يعتد بخلاف غيرهم متمسكاً 
بقوله عليه السلام: إن المديئة تنفي خيثها كما ينفي الكير خحبث الحديد)(١2‏ والخطأ 
من الخبث فكان منفياً عن اهل المديئة وإذا انتفى عنهم وجب متابعتهم ضرورة وقوله عليه 
السلام: «إن الإسلام ليأرَّر إلى المدينة كما تارز الحية إلى حجرها»('2 أي ينضم إليها 
ويجتمع بعضه إلى بعض فيها وقوله #َِْهُ : ولا يكيد أحد أهل المدينة إلا أماع كما يماع 
الملح في الماء)"2. إلى غيرها من الأخبار التي تدل على زيادة خطرها وكثرة شرفها وبأن 
المدينة دار هجرة النبي عليه السلام وموضع قبره ومهبط الوحي ومجمع الصحابة ومستقر 
الإسلام ومتبوا الإيمان وفيها ظهر العلم ومنها صدر فلا يجوز أن يخرج الحق عن قول أهلها 
كيف وأنهم شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وكانوا أعرف بأحوال الرسول عليه السلام من 
غيرهم فوجب أن لا يخرج الحق من قولهم . 

قوله: (إلا أن هذه) جواب عن هذه الأقوال أي لكن هذه الأشياء وهي اشتراط كون 
المجمعين من الصحابة أو من عترة الرسول أو من أهل المدينة أمور زائدة على اهلية 
الإجماع فإنها تغبت بصفة الوساطة والشهادة والأمر بالمعروف وهذه المعاني لا تختص 
برمان ولا بمكان ولا بقوم وما ثبت به الإجماع حجة من نحو قوله تعالى : © وكذلك 
جَعَلْنَا كم أم مه وَسّطأً © [آل عمران ٠‏ ا وَكَذَلِكَ جَعَلنَاكُمَ مه وَسَطاً 4 [ البقرة: :“3 14] 
ل ويتَبعٌ غُيْرَ سبِيل المؤمنين © [النساء:©١١1]»‏ وقوله عليه السلام: ولا تجتمع أمتي )» 
«عليكم بالسواد الأعظم» وغيرها لا يوجب اختصاص الإجماع بشيء من هذا أي مما 
ذكرنا لأن الصحابة وعترة الرسول وأهل المدينة كما كانوا أمة محمد يه كان عترتهم من 
مؤمني أهل كل عصر ومصر كذلك. أما الجواب عما قالوا فنقول ما قال الفريق الأول من أن 


'(1) أخرجه مسلم في الحج حديث رقم 1781. 
)١١‏ أخرجه مسلم في الإيمان حديث رقم ا14١1.‏ 
() أخرجه مسلم في الحج حديث رقم ١1548‏ . 


ووم . باب الأهلية 


الأهلية وما ثبت به الإجماع حجة لا يوجب الاختصاص بشيء من هذا وإنما 
هذا كرامة الآمة ولا اختصاص للأمة بشيء من هذا واللّه أعلم. 

النصوص الموجية لكون الإجماع حجة تتناول الموجودين في ذلك الزمان دون غيرهم 
فاسد لأنه يازم منه أن لا ينعقد إجماع الصحابة بعد موت من كان موجودا عند ورود تلك 
النصوص لأن إجماعهم ليس إجماع جميع المخاطبين وقت ورودها وقد أجمعنا على 
صحة إجماع من بقي من الصحابة بعد الرسول عليه السلام وبعد من مات بعده من 
الصحابة وليس ذلك إلا لأن الماضي غير معتبر كما أن الآتي غير منتظر. وقولهم: العلم 
باتغاق الكل لا يحصل إلا عند مشاهدة الكل فاسد ايضاً لآن حاصله يرجع إلى تعذر 
حصول الإجماع في غير زمان الصحابة وهذا لا نزاع فيه إنما النزاع في أنه لو حصل كان 
حجة وكذا شبهتهم الثالثة فاسدة أيضاً لانه لو صح ما قالوا تزم امتناع إجماع الصحابة على 
المسائل الاجتهادية بعين ما ذكروا وهو باطل لإأجماعهم على كثير من المسائل الاجتهادية 
ولكن سلمنا إجماعهم على تجويز الاجتهاد فهو مشروط بعدم الإجماع وحينيذ لا يلزم 
التعارض لآن الإجماع إذا وجد على حكم المسألة زال شرك الإجماع على التجويز فيزول 
بزوال شرطه وكذا ما تمسك به الفريق الثاني لأن المراد من قوله تعالى: «إإِنَّمَا يريد الله 
ليُذذهب عَنَكُمْ الرْجْس أَمْل البَيْت © [الأحزاب “]ء أزوا ج النبي عليه السلام عند عامة 
أهل التفسير ولكن سلمنا أن المراد قرابة الرسول عليه السلام فالمراد من الرجس الشرك أو 
الإثم أو الشيطان أو الأهواء والبدع أو البخل والطمع على ما ذكر في التفسير فلا يصح 
الاحتجاج به. وكذا قوله عليه السلام: «تركت فيكم التُقلين) من الآحاد وخبر الواحد 
ليس بحجة عندهم على أنه يقيد وجوب التمسك بالكتاب والعترة لا بالعترة وحدها مع أنه 
معارض بنحو «أصحابي كالنجوم» الدال على جواز العمسك بقول كل واحد من الصحابة 
وكون المتمسك به مهتدياً وإن خالف ذلك الصحابي اهل البيت وحينقذ لا يكون قولهم 
واجب الاتباع وكذا ما تمسلك به مالك لأن النصوص تدل على زيادة فضلها لا على إجماع 
أهلها دون غيرهم حجة قطعية يجب متابعته ضرورة بل موافقة الغير شرط في وجوب 
المتابعة ولآن الخبث محمول على من كره المقام بها إذ كراهة ذلك مع جواز الرسول عليه 
السلام ومسجده وما ورده من البناء على المقيمين بها يدل على ضعف الدين أو لأن نفيها 
الخبث مخصوص بزمان الرسول عليه السلام وقوله: المدينة دار الهجرة إلى آخره مسلم 
ولكن لا يدل ذلك على الاحتجاج بإجماع أهلها فإن مكة مع اشتمالها على البيت والمقام , 
والزمزم والصفاء والمروة مواضع المناسك وكونها مولد النبي ومنشا إسماعيل ومنزل 
إبراهيم عليهما السلام لا يكون إجماع أهلها حجة ولم يذهب إليه أحد فعرفنا أنه لا أثر 


واواأم وا .م وفوا .هه وفاه ف واف و اث ه عساو و هاواة واوا و و فاج وهاه و وا هاه رهد ف و .واه ها فا ماع م ترام وه هارما فم 


للبقاع في ذلك بل الاعتبار لعلم العلماء واجتهاد المجتهدين ولو كانوا في دار الحرب مثلاً 
قال السمعاني: وكما أن المدينة كانت مجمع الصحابة ومهبط الوحي فقد كانت دار 
المنائقين ومجيع أعداء الاين ونيهم من قال : (إلا ُتفقرأ عَلَى مَن عند رَسُول اللّه حَتّى 
يَنَقَضوأ » [المنافقون:17]» ومن قال: 9 لكن رجَعنا إِلَى المّديئة لَيَخْرِجَن الأعرّ منها 
الآَذّلَ » [ المنافقون 4 ] ومنها الماردوت على العفاق وقيها طمن حمر وترم عكمان رضي 
اللّه عنهما حتى قتل وقال بعض أهل المدينة لبعض أهل العراق من عندنا خرج العلم فقال: 
نعم ولكن ل. يعد إليكم. قال الغزالي رحمه اللّه: إن أراد مالك أن المدينة هي الجامعة 
للصحابة فذلك ليس بمسَلْم له لأنها لم تجمع جميع العلماء لا قبل الهجرة ولا بعدها بل 
لا يزالون متفرقين في الأسفار والغزوات والأمصار وقد ارتحل جماعة كثيرة إلى الشام ونيف 
وثلاثمائة إلى العراق وفرقة جمة إلى خراسان وسائر البلاد وأقاموا بها حتى ماتوا. وإن أراد أن 
قولهم حجة لأنهم الأكثرون والعبرة بقول الأكثر فهو فاسد أيضاً لما سيذكر. وإن أراد أن 
اتفاقهم في قول أو عمل يدل على انهم استدلوا إلى سماع قاطع فإن الوحي نزل فيهم فلا 
يشذ عنهم مدارك الشريعة فهو تحكُّم إذ لا يستحيل أن يسمع غيرهم حديثاً من رسول 
الله ييه في سفر أو في المدينة لكنه يخرج منها قبل نقله فالحجة في الإجماع ولا إجماع. 


لان 


باب شروط الإجماع 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: : قال أصحابنا رحمهم اللّه انقراض العصر 
ليس بشرط لصحة الإجماع حجة وقال الشافعي رحمه اللّه الشرط أن يموتوا 
على ذلك لاحتمال رجوع بعضهم لكنا نقول ما 5 ثبت ثبت به الإجماع حجة لا فصل 


باب شروط الإجماع 


الانقراض الانقطاع وانقراض العصر أي أهله عبارة عن موت جميع من هو من أهل 
الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها. واختلفوا في اشتراطه لانعقاد 
الإجماع فقال عامة العلماء : إنه نه ليس بشرط لانعقاد الإجماع ولا لصيرورته حجة وهو أصح 
مذاهب الشافعي . وذهب أحمد بن حنبل وأبو بكر بن فورك إلى أنه شرط لانعقاد الإجماع 
وإليه ذهب الشافعي في قول رليم اعيماة كابي إسحاق الإسفرائيني إن كان الإجماع 
ده على الحكم قولاً وفعلا لا يشترط الانقراض لانعقاد الإجماع وإن كان الإجماع 

بتص البعض وسكوت الباقين 0 وهو قول بعض المعتزلة. وقال بعضهم: إن كان 
الإجماع عن قياس كان شرطاً وإلا فلا. وإليه ذهب إمام الحرمين. 

ثم القائلون بالاشتراط الخعلقوا في فائدته فقال أحمد بن حنبل ومن تابعه: إنها جواز 
الرجوع قبل الانقراض لا دخول. من سيحدث في إجمادهم واعتبار موافقته للإجماع حتى لو 
أجمعوا والقرضوا مصرين على ما قالوا يكون إجماعاٍ وإن خالقهم المجتهد اللاحق في 
زمائهم وقياس هذه الطريقة أن لا يكرن المخالف عارفاً للإجماع أيضاً لوقوع الخلاف قبل 
الحكم بانعقاد الإجماع إذ اتفاقهم ليس إجماعاً بعد بل الأمر موقوف فإذا انقرضوا لم يبق 
ذلك الخلاف معتبراً ويكون قول المخالف إذ ذاك خرقاً للإجماع . وذهب الباقون منهم إلى 
أنها جواز الرجوع وإدخال من أدرك عصرهم من المجتهدين في إجماعهم أيضاً واعتبار 
موافقتهم لا إدخال من أدرك عصر من أدرك عصرهم فيه لأنه يؤدي إلى أن ينعقد الإجماع 
أصلا . 
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فيه وإنما ثبت مطلقاً فلا يصح الزيادة عليه وهو نسخ عندنا ولآن الحق لا يعد 
والإجماع كرامة لها لا لمعنى يعقل فوجب ذلك بنفس الإجماع فإذا رجع 
الاجتماع فلا يكبت الاجتماع إلا باستقرار الآراء واستقرارها لا يغبت إلا بانقراض العصر لأن 
قبله يكون المح اق جا: تأمل وتفحص وكان رجوع الكل أو البعض بمشملا ومع التمتمال 
الرجوع لا يغبت الاستقرار فلا يغبت الإجماع. يوضحه أن أبا بكر رضي الله عنه كان نهى 
التسوية في القسمة ولا يفضل من كان له فضيلة من سبق الإسلام والعلم وقدم العهد على 
غيره ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة ولما صار الأمر إلى عمر رضي اللّه عنه خالقه 
فيه وفضل في القسمة بالسبق في الإسلام والعلم ولم يدكر عليه أحد وإنما صحت هذه 
المخالفة باعتبار أن العصر لم ينقرض وأن عمر رضي الله عنه كان يرى عدم جواز بيع 
أمهات الأولاد ووافقه عليه الصحابة ثم إن عليا رضي الله عنه خالفه من بعد. حتى قال له 
عبيدة السلمان بأنك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك ولم يكن ذلك إلا لأن العصر 
لم ينقرض فعرفنا أن بدون الانقراض لا يقبت حكم الإجماع. لكنا نقول ما ثبت به 
الإجماع حجة من النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يفصل بين ما إذا انقرض العصر 
ولم ينقرض أي يدل على أنه حجة قبل الانقراض كما هو حجة بعد الانقراض (فلا يصح 
الزيادة) أي زيادة اشتراط الانقراض (عليه) أي على ما ثبت به الإجماع لأنه إثيات شيء لم 
يدل عليه دليل أو لأن الزيادة تجري مجرى النسخ وهو لا يجوز بما ذكروا من الدليل ولآن 
الحق لا يعدو الإجماع أي لا يجاوزه كرامة أي كرم اللّه تعالى بها لأهل الإجماع من هذه 
لأمة لا لمعنى يعقل بدلمل أنه معختص بهذه الآمة فلو كان لمعنى معقول لم نختص بأمة 
دون أمة. فإذا كان كذلك ث؛ يغبت ذلك أي عدم مجاوزة الحق عنهم بنفس الإجماع من غير 
توقف على القراض العصر لان لو توقف عليه جاز أن يكون الآمة حين اتفقت أجمعت 
على الخطأ وأنه غير جائز. وقولهم: الاستقرار لا ي؛ يثبت إلا بانقراض العصر لأن قبله حال 
تأمل وتفحص فاسد لآن الكلام فيما إذا مضت مدة العام وقطعت الآمة على الاتفاق 
وأخبروا عن أنفسهم أنهم معتقدون ما اتفقوا عليه فيكون اشتراطه بلا حاجة فيكون فاسداً 
وكذا تعلقهم بحديث التسوية في القسمة لآن عمر قد خالف أبا بكر رضي اللّه عنه في 
زمائه وناظره فى ذلك فقال: : أتجعل من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه طوعا كمن دخل 
في الإسلام كرهاً فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما عملوا لله فأجرهم على الله وإنما الدنيا 
بلاغ أي بلغة العيش وهم في الحاجة إلى ذلك سواء ولم يرو عن عمر رضي الله عنه انه رجع 
عن قوله إلى قول أبي بكر فلا يكون الإجماع بدون رأيه منعقدا. فلما آل الأمر.إليه عمل 
برأيه في حال إمامته وكذا مخالفة علي رضي الله عنه في بيع أمهات الآأولاد لم يكن يعد 


لضن باب شروط الإجماع 


ماقو إلا نه افكلك لا يبلي إلا يه ولك تقول برحل ما ثبت الإجماع لم 
عه الدادف اوغار نينا كرامة وفي الابتداء كان خلافه مانعاً عندنا وقال بعض 
الناس: لا ب يشترط اتفاقهم بل خلاف الواحد لا يعتبر ولا خلاف الأقل لآن 
انعقاد الإجماع فإنه روي عن جماعة من أصخابه أنهم كانوا يرون بيع أمهات الآولاد في 
و ل ل قر 
وقول عبيدة: رأيك مع الجماعة أحب إليئا من رآيك وحدك دليل على أن مع عمر جماعة لا 
أن معه جميع الصحابة. وإنما اختار أبو عبيدة أن يكون قول علي منضماً إلى قول عمر 
رضي اللّه عنهما لأنه كان يرجح قول الأكثر على قول الأقل وعلي لا يرى الترجيح بالكثرة 
بل بقوة الدليل . 

قوله: (فإذا رجع بعضهم من بعد) أي من بعد ما اتفقوا على حكم تقرير وبيان لثمرة 
الاختلاف ولهذا قال: بالفاء يعني لما ثبت أن الحق يئبت بنفس الإجماع من غير توقف 
على انقراض العصر لم يصح رجوع البعض عما اتفق الكل عندنا وقال الشافعي رحمه الله 
ومن شرط انقراض العصر يصح رجوعه لأن في الابتداء ما يم يرجد الاجتماع من الكل عليه 
لا ينعقد الإجماع فكذا في حال البقاء ما لم يوجد الاجتماع من الكل لا يبقى إجماعاً لآن 
الإجماع إنما صار حجة بطريق الكرامة بوصف الاجتماع على ما ذكرنا فإذا رجع البعض لم 
يبق وصف الاجتماع فلا يبقى استحقاق الكرامة ولا يبقى حجة بخلاف ما يعد الانقراض 
لبقاء الاجتماع وعدم تصور الرجوع وهذه النكتة تشير إلى أن عندهم ينعقد الإجماع لكن 
لا يبقى حجة بعد الرجوع وما ذكرناه أولا يدل على أنه لا ينعقد مع احتمال الرجوع ولكنا 
عر" : بعد ما ثبت الإجماع من غير توقف على انقراض العصر لم يجز لأحد خلافه كما لو 

تحقق الانقراض .لآن باتفاقهم تبين أن الحق فيما اتفقوا عليه وصار اتفاقهم دليلاً قطعياً 
كرامة لهم. فكان الرجوع مخالفة للدليل القطعي ومبيناً أن إجماعهم انعقد على الخطأ 
فيكون مردوداً بخلاف الابتداء فإن خلاف البعض كان مانعاً من انعقاد الإجماع فلم ينبت 
الحق بيقين فيجوز لكل واحد منهم العمل بما أدى إليه ااجتهاده لاحتمال الصواب فظهر أن ' 
الابتداء مخالف للبقاء فلا يجوز اعتبار حالة البقاء به والضمير في به ولم يُسّعّه وخلافه 
راجع إلى البعض . 

قوله: (وقال بعض الداس لا يشترط اتفاقهم) يحتمل أن الشيخ رحمه الله ذكر هذا 
الكلام على سبيل المنع لما قاله الشافعى بعد ما أجاب عنه كما ذهب إليه بعض 


الشارحين يعني ما ذكر الشافعي أنه ما كان ينعقد إجماعهم في الابتداء إلا به ممنوع أيضاً 
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الجماعة أحق بالإصابة وأولى بالحجة. قال النبي عليه السلام: «عليكم بالسواد 
الأعظم » والجواب أن النبي عليه السلام جعل إجماع 0 
أحد يصلح للاجتهاد والنظر مخالفاً لم يكن إجماعاً وإنما هذا كرامة ثبعت على 


ل ل لاك كك الك ا كت 0 الك لل لكك كك 0 ل لاك لا ال اك ا ل لكك كك ا ا ا ا لك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ل ا 


على قول من لم يشتر ط في الإجماع اتفاق الجميع بعد ما أجبنا عنه وفرقنا بين الابتداء 
والبقاء ويجوز أنه ا والاستطراد فإن كلامه لما آل إلى أن خلاف البعض 
في الابتداء مانع ذكر الخلاف الذي فيه وقال هذا عندنا وهو مذهب الجمهور أيضاً. وقال 
بعض الناس مثل محمد بن جرير الطبري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وأبي 
الحسين الخياط١١2‏ من المعتزلة أستاذ الكعبي لا يشترط في انعقاد الإجماع اتفاق الجميع 
بل ينعقد باتفاق الأكثر مع مخالقة الأقل وقال بعضهم إن كان الأقل قد بلغ عدد التواتر منع 
خلافه من انعقاد الإجماع وإلا فلا. ونقل عن أبي عبد الله الجرجاني وأبي بكر الرازي من 
أصحابنا أن الجماعة إن سوغت الاجتهاد للمخالف فيما ذهب إليه كان خلافه معتدا به 
مكل خلاف ابن عباس رضي الله عنهما في توريث الأم ثلث جميع المال مع الزوج والأب 
أو مع المرأة والاب وخلاف أبي بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة وإن لم يسوغوا له 
ذلك الاجتهاد لا يعتد بخلافه مثل خلاف ابن عباس رضي اللّه عنهما في تحريم ريا الفضل 
وخلاف أبي موسى الأشعري في أن النوم ينقض الوضوء وهو اختيار شمس الآئمة رحمه 
الله. وقيل يكون قول الأكثر حجة ولا يكون إجماعاً وهو اختيار بعض المتاخرين. تمسّك 
من لم يعتبر خلاف الأقل بقوله عليه السلام. عليكم بالسواد الأعظم. والسواد الأعظم 
عامة المؤمنين وأكثرهم لا جميعهم فدل هذا الخبر على أن الواحد المنفرد بقوله مخطئ 
وأن قول الأقل لا يعارض قول الجماعة وبقوله عليه السلام: ويد اللّه مع الجماعة فمن شد 
شذ فى النار)("2 كان لفظ الأمة الوارد في قوله عليه السلام: ولا تجتمع أمتي على 
السلااة أ رمم (لإلقه على تمل امد رزق كلا راج ممع ١و‏ بان كلها يقال بدو اتيم 
يحمون الجار ويراد أكثرهم ويقال: رايت بقرة سوداء وإن كانت فيها شعرات بيض وبأن 
الآمة في خلافة آبي بكر رضي اللّه عنه اعتمدت على الإجماع وقد خالف جماعة منهم 
سعد بن عبادة وعلي وسلمان رضي الله عنهم ولم يعتدوا بخلافهم وبأن خبر الجماعة إذا 
بلغت حد التواتر مفيد للعلم مقدم على خبر الواحد فكذا في باب الاجتهاد وبأن الصحابة 
أنكرت على ابن عباس خلافه في ربا الفضل ولو لم يكن اتفاق الأكثر حجة لما جاز لهم 


)2010 هو أبو الحسن عبد الرحيم بن محمد بن عشمان الخياط من اعلام المعتزلة؛ توفي سنة تلكأ هل 
انظر معجم المؤلفين .7117/٠©‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في الفتن حديث رقم .5١55‏ 


بلقا باب شروط الإجماع 


الموائقة من غير أن يعقل به دليل الإصابة فلا يصلح إبطال حكم الأفراد وقد 
اختلف أصحاب النبى عليه السلام وربما كان المخالف واحداً وربما قل عددهم 


فى مقابلة الجمع الكثير. 
وتأويل قوله عليه السلام: وعليكم بالسواد الأعظلم ) هو عامة المؤمنين 


الإنكا رغلية لكوت معكهدا . ومتمسك الجمهور ما أشار إليه الشيخ في الكتابٍ ٠‏ وتقريره 
أن الإجماع عرف حجة بالدلائل السمعية من نحو قوله تعالى: « ويتبع غيرٌ سبيل 
المُؤمنين 4 [النساء:١١]»‏ «إ وَكَدَلك جَعْلَاكُم مه وَسَطأً 4 [البقرة:”47 »]1١‏ « كُنتم 
خَيرَ أمة 4 [آل عمران: ٠‏ وقوله يه : ولا تجتمع أمتي على الضلالة » وهذه النصوص 
بحقيقتها تتناول كل أهل الإجماع فما بقي واحد من أهل الإجماع مخالفاً لهم لا ينعقد 
الإجماع. وإنما هذا كرامة أي كون الإجماع حجة يغبت بطريق الكرامة من غير أن يعقل به 
أي باتفاقهم أو بإجماعهم دليل إصابة الحق يعني ثبت كونه حجة غير معقول المعنى 
ولهذا لو كان في عصر اثنان أو ثلاثة من آهل الاجتهاد واتفقوا على حكم يثبت به الإجماع 
مع أن العقل لا يحيل اتفاقهم على الخطا كما لا يُحيل اتفاقهم على الكذب إذا أخبروا 
بخبر وإذا كان كذلك لا يصح إيبطال حكم الأفراد أي عدم اعتبار مخالفتهم وإثبات حكم 
الإجماع بدون رأيهم لان فيما ثبت غير معقول المعنى وجب رعاية جميع أوصاف النصٍٍ 
وقد اختلف أصحاب رسول الله ييه ورضي عنهم في الأحكام وريما كان المخالف ذا 
كمخالفة ابن عباس رضي اللّه عنه في العول وفي اشتراط ثلاثة من الأخوة لحجب الأم من 
ا ا ب الو 0 
وربما قل عددهم في مقابلة الجمع الكثير كخلاف ابن عمر وأبي هريرة أكثر الصحابة رضي 
الله عنهم في جواز آداء الصوم في السفر وكانوا يعدون الكل اختلافاً لا إجماعاً ولهذا لم 
ينكروا على خلاف الواحد الجميع والأقل الأكثر ولو كان مذهب الأكثر إجماعاً بحيث لا 
يجوز خلافه لأحالث العادة عدم الإنكار على المخالف من الخلق الكثير الذين لا يخافون 
لومة لائم في إظهار الحق. فإن قيل قد تفرد قوم من الصحابة بأشياء وقد أثبتم الإجماع مع 
خلافهم مقل خلاف حذيفة في وقت السحور وخلاف أبي طلحة في أكل البرد في حال 
الصوم وقوله : إنه لا يفسد الصوم وخلاف ابن عباس في ربا الفضل. بخلاف الواحد إذا لم 
يكن على خلاف النص . 

فأما إذا كان بخلاف النص فلا يعتد بخلافه وخلاف حذيفة مخالف للنص وهو قوله 
تعالى: «إ حَتَّى يُتَبيْنَ لَككّم الخَيط الأَبيَضُ من الخّيط الأسوّد من القجر » [البقرة/141]» 
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ا ا 1 2 

واختلفوا في شرط آخر وهو أن لا يكون مجتهداً في السلف فقد صح 
وكذا خلاف أبي طلحة لآن الله تعالى قال: «و 5 ْم أتموأ الصيّامَ إِلَى اللّيل 4 [البقرة: ١807‏ ]؛ 
والصيام هو الإمساك ولا يتحقق الإمساك مع أكل البرد. وكذا خلاف ابن عباس في الربا 
مخالف للحديث المشهور وهو قوله عليه السلام : والحنطة بالحنطة مثل بمثل» ولهذا 
أنكرت الصحابة عليه ورجع إلى قولهم بعد ما بلغه الخبر لا لانه خالف الإجماع . 

قوله: (وتأويل قوله عليه السلام) جواب عن تمسك الخصم فقال: المراد من 
السواد الاعظم عامة المؤمنين أي جميعهم ولهذا قال: وكلهم تفسيراً وتأكيدأً للعامة لآن 
هذا اللفظ يطلق على الأكثر ممن هو أمة مطلقة أي ممن هو من الأمة على الإطلاق وهم 
المؤمنون الذين ليس فيهم أهواء وبدع فإن الكفار وأهل الأهواء ليسوا من الأمة على 
الإطلاق بل هم أمة دعوة لا أمة متابعة. وذكر في الميزان أن المراد من السواد الأعظم هو 
الكل الذي هو اعظم مما دون الكل ويجب الحمل عليه توفيقاً بين الدلائل السمعية كلها 
أو المراد من متابعة را الأعظم متابعة الأكثر ولكن فيما إذا وجد الإجماع من جميع 
أهله ثم خالف البعض بشبهة بشبهة اعترضت لهم لآن رجوعهم ليس بصحيح بعد صحة الإجماع 
وانعقاده. وهو الجواب عن قوله: ومن شد شذ في النار) لآن الشاذ من خالف بعد الموافقة 
يقال شذ البعير وند إذا توحش بعد ما كان أهلياً . فإن قيل: هذا الحديث يقتضى أن يكون 
السواد الأعظم حجة على غيرهم إذ المخاطب لا يدخل فيمن آمر يملازمتهم واتباعهم فلو 
لم يكن مخالف لا يتحقق كونه حجة. قلنا: يلزم مما ذكرتم أن يكون في كل إجماع 
مخالف شاذ ليكون الإجماع حجة عليه ولا يكون حجة بدون المخالف وبطلانه ظاهر. ثم 
نقوؤل : يكون السواد الأعظم حجة على من يأتي بعدهم ممن هو أقل عدداً من الأول فسمي 
الأول السواد الأعظم ويكون حجة على كل واحد منهم في منعهم عن الرجوع عن هذا 
القول ويكون قوله عليكم خطابا لكل واحد أو يكون حجة عليهم في حق وجوب العمل 
والاعتقاد به فإن الإجماع حجة لله تعالى على عباده في وجوب العمل والاعتقاد بموجبه 
كالنصوص . وأما قولهم: لفظة الأمة تطلق على ما دون الكل فذلك من باب المجاز ولهذا 
إذا شذ عن الأمة واحد يصح أن يقال: الباقي ليس كل الأمة. والأصل هو العمل بالحقيقة. 
وأما إمامة ابي بكر رضي الله عنه فلم تكن ثابتة قبل موافقة علي وسعد وسلمان بالإجماع 
بل بالبيعة من الأكثر وهي كافية لانعقاد الإمامة ثم رجع هؤلاء إلى ما اتفق عليه العامة تقرر 
الإجماع وتاكدت الإمامة إذ ذاك بالإجماع واعتبارهم الإجماع بالتواتر ليس بصحيح لأن 
الإجماع إنما صار حجة بالنصوص الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ والأكثر ليس كل الأمة 
وذلك غير معتبر في التواتر فافترقا. 
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القول عن محمد رحمه اللّه أن ذلك ليس بشرط وأن ! إجماع كل عصر حجة فيما 
سبق فيه الخلاف من السلف على ب بعض أقوالهم وفيما لم يسبق الخلاف من الصّدر 
الأول فقد صح عن محمد رحمه الله أن قضاء القاضي ببيع أمهات الأولاد باطل وذكر 

قوله: (واختلفوا في شرط آخر) إذا اختلف أهل عصر في مسالة على قولين واستقر 
خلافهم بأن اعتقد كل واحد حقية ما ذهب إليه ولم يكن خلافهم على طريق البحث عن 
الماخوذ من غير أن يعتقد أحد في المسألة حقية شيء من طرفيها ولم يكن بعضهم في 
مهلة النظر فذلك هل يمنع انعقاد الإجماع في العصر الذي بعده على أحد قوليهم في تلك 
المسالة وهل يكون عدم الاختلاف شرطا لصحته؟ وذهب عامة أهل الحديث وأكثر 
أصحاب الشافعي إلى أنه يمنع وتبقى المسألة اجتهادية كما كانت. واختلف مشايخنا في 
ذلك فقال أكثرهم: إنه لا يمنع من انعقاد الإجماع ويرتفع الخلاف السابق به . وإليه مال أبو 
سعيد الاصطخري وابن أبي -خيران وابو بكر القفال من اأصحاب الشافعي وقال بعضهم فيه 
اختلاف بين أصحابنا عند أبي حنيفة رحمه الله يمنع من الانعقاد وعند محمد رحمه اللّه 
لا يمنع إلى آخر ما ذكر في الكتاب . وإذا ثبت هذا يخرج قوله: (واختلفوا إلى آخره) على 
وجهين. أحدهما: أن معناه اختلف علماؤنا الثلاثة في اشتراط عدم الاختلاف السابق 
لصحة الإجماع فقد صح القول عن محمد رحمه اللّه أن ذلك أي عدم الاختلاف ليس 
ا ل ل لل ل ا 
مختلف فيه بينهم. والثاني: أن معناه اختلف في أن عدم اشتراط هذا الشرط وهو عدم 
الاختلاف متفق عليه عند علمائنا الثلاثة وهو مختلف فيه بينهم فقد صح عن محمد أنه 
ليس بشرط . ونقل عن أبي حنيفة رحمه الله ما يصلح دليلاً على اشتراطه من وجه ولا 
يصلح من وجه فعلى الوجه الأول يكون .الاختلاف متحققا بينهم وعلى الوجه الثاني لا 
يكون فلهذا اختلف المشايخ في أن عدم اشتراطه على الاتفاق أو على الاختلاف عندهم 
ولم يذكر الشيخ قول أبي يوسف في الكتاب لأنه في ب بعض الروايات مع أبي حنيفة رحمه 
اللّه على ما ذكر في أصول شمس الائمة وفي بعضها مع محمد على ما ذكر في «الميزان». 
وقد حكي عته أيضا أن الإجماع بعد الاخجلاف ينعقد ويرتفع الخلاف كذا رأيت في 
بعض نسخ أصول الفقه. 

قوله : (فقد صح عن محمد رحمه الله أن قضاء القاضي) متصل بقوله فيما سبق فيه 
الخللاف . واعلم أن بيع أمهات الأولاد كان مختلفاً فيه بين الصحابة فأكثرهم لم يجوزوه 
حتى قال عمر رضي اللّه عنه: كيف تبيعوتّهنَ وقد اختلطت لحومكم بلحومهن ودمائوكم 
بدمائهن؟ وجوزه علي وجابر وغيرهما حتى قال علي رضي الله عنه: اتفق رأيي ورأي عمر 
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الكرخي عن أبي حتيفة رحمه اللّه أن قضاء القاضي ببيع أمهات الأولاد لا 
ينقض . ل ا 
الاختلاف الأول مانعاً من إجماع المتاخر. وقال بعضهم بل تأويل قول أبي 
حنيفة أن هذا إجماع مجتهد وفيه شبهة فينفذ قضاء القاضي ولا ينقض عند 
الشبهة: آنا من أفيت :البغلاق فوجه قولة إن التغالف الأول لى كان يا :لتنا 
على أن لاتباع أمهات الأولاد والآن رأيت بيعهن. وقال جابر رضي اللّه عنه: كنا نبيع 
أمهات الأولاد على عهد رسول الله يله . ثم التابعون أجمعوا قاطبة على أنه لا يجوز فلو 
قضى قاض بجواز بيع أم الولد ا ا ا 2 
فصل مجمع عليه على خلاقه فدل هذا الجواب على أن عنده قد ارتقع الاختلاف السابق 
بهذا الإجماع وأن المسألة لم تبق اجتهادية. وروى الشيخ أبو الحسن الكرخي عن أبي 
حنيفة رحمهما اللّه أن قضاء القاضي ببيع أمهات الآولاد لا ينقض لأنه قضاء في فصل 
مجتهد فيه فقال بعض مشايخدا: وهم الذين أثبتوا الاختلاف في اشتراط هذا الشرط بين 
أصحابنا منهم شمس الأئمة الحلواني. 

(هذا) أي هذا الجواب دليل على أن عند أبي حنيفة لم يرتفع الاختلاف السابق 
وأنه منع من انعقاد إجماع المتآخر حيث صح القضاء ولم ينقض. وقال بعضهم بل تأويل 
قول أبي حنيفة كذا يعني لا يدل هذا الجواب منه على أن ذلك الاختلاف منع من انعقاد 
الإجماع المتأخر بل تأويل قوله أن هذا أي الإجماع الذي تقدمه خلاف إجماع مجتهد فيه 
أي مختلف فيه فعند أكثر العلماء هو ليس بإجماع. (وفيه شبهة) أي عند من جعله 
إجماعا هو إجماع فيه شبهة بمنزلة خبر الواحد حتى لا يكفر جاحده ولا يضلل وإذا كان 
كذلك ينفدذ قضاء القاضي فيه أي في بيع أمهات الأولاد ولا يدقض لأنه ليس بمخالف 
للإجماع القطعي بل هو مخالف لإجماع مختلف فيه فكان هذا قضاء في مجتهد فيه 
فينفد . وهو نظير ما إذا قضى القاضي في فصل اختلف فيه العلماء يصير لازماً ومجمعاً 
عليه حتى لو قضى قاض آخر في هذه الحادثة على خلاف القضاء الأول كان باطلاً لآنه 
خلافف الإجماع ولو كان نفس القضاء مختلفاً فيه بان استقضى محدود في قذف فقضى 
بقضية أو استقضيت امرأة فقضيت في الحدود والقصاص فرفع إلى آخر فأبطله جاز لآن 
نفس القضاء الأول لما كان مختلفاً فيه كان القضاء الثاني في مجتهد فيه لا في أمر مجمع 
عليه فينفذ كذا هاهنا. وذكر في فصول الأستروشني: وفي القضاء بجواز بيع أم الولد 
روايات وأظهرها أنه لا ينفذ وفي قضاء الجامع أنه يتوقف على إمضاء قاض آخر إن أمضى 
ذلك القضاء نفذ وإن أبطل بطل وهذا أوجه الأقاويل. 
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مثل قول عبد الله بن عباس في العول وقد قال فيمن قال لامرأته: أنت خلية برية 
بعة بائن وتوى الغلاث ثم وطفها في العدة لا يحد لقول عمر رضي الله عنه إنها 
رّجعية ولم يقل به أحد عند نية الغلاث ووجه القول الآخر أن دليل كون الإجماع 
قوله : (وأما من أثبت الخلاف) أي أثبت الخلاف الأول ولم يجعله مرتفعاً بالإجماع 
المتاخر وجعل عدم الاختلاف شرطاً لانعقاد الإجماع فوجه قوله: إن الحجة اتفاق كل الآمة 
ولصار قول الباقين من الآمة فيما إذا اختلفوا في حكم على قولين ومات أحد الفريقين 
إجماعاً لكونهم كل الآمة في هذا الوقت وهو باطل وإذا لم يحصل اتفاق كل الأمة لا يكون 
إجماعاً ثم استوضح هذا الكلام فقال: ألا ترى أن خلافه أي خلاف المخالف اعتبر لدليله 
لا لعينه أي لذات المخالف لأن قول غير صاحب الشرع لا يعتبر إلا بالدليل ودليل 
المخالف باق بعد موته وكان كبقاء نفسه مخالفاً ولان فى تصحيح هذا الإجماع وهو الذي 
الضلال لأن إجماع التابعين لو انعقد على أحد قولي الصحابة فيما اختلفوا فيه لتبين أن 
الحق هو القول الذي ذهب المجمعون إليه وأن القول الآخر خطأ بيقين فكان فيه نسبة 
بعض الصحابة إلى الضلال إذ الخطأ بيقين هو الضلال واحد لا يْظِنْ بابن عباس رضي الله 
عنهما أنه ضل في إنكاره العول وفي توريثه الأم ثلث كل المال في زوج وأبوين وإن أجمع 
التابعون على خلاف قوله في المسالتين ولا بابن مسعود رضي الله عنه ذلك في تقديمه 
ذوي الأرحام على مولى العتاقة وإن أجمعوا بعده على خلاف ذلك . 
قوله: (وقد قال محمد رحمه اللّه) لم يرد أنه قول محمد خاصة فإنه قول علمائنا 
جميعا لك كنا هو الذي أورده في الأصل فأسنده إليه فإذا قال لامراته أنتك خلية أو 
برية ة أو بائن أو بثّة أو “حرام وقال : أردت بذلك ثلاث تطليقاث م جامعها في العدة وقال 
علمت أنها على حرام لا يجب عليه الحد لأن بين الصحابة في هذا اختلافاً ظاهرا وكان 
عمر رضي اللّه عنه يقول: إنها أي الطلقة الواقعة بهذا اللفظ رجعية وإن نوى الزوج ثلاثاً 
فيصير ذلك شبهة في درء الحد ولم يقل أحد بعد الصحابة أن الواقع بالكئاية يعقب 
الرجعة عند نية الثلاث. أما عندنا فلأن الواقع بالكئايات بوائن فأما عند الشافغي فلأن 
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يتصور من الأحياء في كل عصر فاأما قوله أن الدليل باق فهو كذلك لكنه نسخ 
الواقع بالكتابة وإن كان رجعياً إلا أن نية الثلاث تصح ولا رجعة بعد الغلاث ووطء المعتدة 
عن طلاق بائن يوجب الحد بالاتفاق إذا قال: علمت أنها علي حرام ولم يوجب الحد هاهنا 
فعرفنا أن الاختلاف السابق منع من أنعقاد الإجماع. ووجه القول الآخر وهو أن الاختلاف 
السابق لا يمنع من انعقاد الإجماع . أن الدلائل التي عرفنا بها كون الإجماع حجة لا يوجب 
الفصل بين إجماع سبقه وبين إجماع لم يسبقه خلاف فصرفها إلى إجماع لم يسبقه 
خلاف تقييد لها من غير دليل يوجبه فكان باطلاً . ألا ترى أن اختصاص هذه الأمة لهذه 
الكرامة ثبت باعتبار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك إنما يتصور من الأحياء في 
كل عصر دون من مات قبلهم فكما أنه لا يعتبر توهم قول ممن يأتي بعدهم بخلاف قولهم 
في منع ثبوت حكم الإجماع فكذا لا يعتبر قول من مات قبلهم إذا اجتمعوا في عصرهم 
على خلافه لأنهم كل الأمة في هذا الوقت . يبيّته أن الضحابة لو اختلفوا في مسألة على 
قولين ثم أجمعوا على أحدهما لسقط الاختلاف المتقدم بالإجماع المتآخر فكذا في 
مسالتنا لأن الحجة في إجماع التابعين مثل الحجة في إجماع الصحابة فلما سقط اختلاف 
الصحابة بإجماعهم سقط بإجماع الباقين أيضاً. فإن قيل: لو كان الإجماع بعد الاختلاف 
حجة لتعارض الإجماعات لأن استقرار خلاف العصر الأول بعد النظر والاجتهاد دليل على 
إجماعهم على تجويز الأخذ بكل واحد من القولين باجتهاد أو تعليل وهو يعارض إجماع 
العصر الثاني على امتناع الأخذ بكل واحد من القولين ويلزم من هذا التعارض تخطفة أحد 
الإجماعين وهو ممتئع سمعاً. قلناً: لا نُسلم لزوم التعارض لأنه إنما يلزم لو كان اتفاق 
العصر الأول على قولين دليلاً على إجماعهم على جواز الأخذ بكل واحد منهما وهو باطل 
لأن أحد القولين لا بد من أن يكون خطأ إذ المصيب واحد وإجماع الأمة على تجويز 
الأخدذ بالخط) خطا. ولئن سلّمئا إجماعهم على جواز الآخذ بكل واحد منهما إلا أنا نقول 
وهو مشروط بأن لا ينعقد إجماع على أحد الطرفين كما أن نسوغهم بالأخذ بكل منهما 
قبل استقرار الخلاف مشروط بانتفاء القاطع. فإن قيل لو جاز تقدير الاشتراط في ذلك 
الإجماع لجاز أن ينعقد إجماع ثان على خلاف إجماع أول ولجاز أن يخالف واحد 
المح وتقدر ان الأول كان تخروطا بلع الغاني أو بعدم الواحد المخالف وهو باطل. قلنا 
فيه إبطال أصل الإجماع فلا يلزم من الجواز فيما ذكرنا الجواز هاهنا. ولو سلم فالإجماع 
يمنع منه فيما ذكرتم من الصورتين ولم يمنع فيما نحن فيه كما لو لم يستقر خلافهم. ثم 
أجاب عن كلام الخصي فقال : (أما قوله) أي قول الخصم (إن ادلي انا لير لك ا 
هو كما قال لكنه نسخ أي لم يَبْق معتبراً معمولاً به بعد ما انعقد الإمضباع علي خلاقه 
كنص ينزل بخلاف القياس يخرج القياس عن أن بكرن امقعرا معكولا ب قال ساحن 
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كنص يترك بخلاف القياس فأما التضليل فلا يجب لأن الرأي يومعذ كان حجة 
لفقد الإجماع فإذا حدث الإجماع انقطع الدليل الأول للحال وذلك كالصحابة 
إذا اختلفوا بالرّاي فلما عرضوا ذلك على النبي عليه السلام فرد قول البعض لم 
ينسب صاحيه إلى الضلال وكصلاة أهل قباء يعد نزول النص قبل بلوغهم وإنما 
الميزان: هذا ضعيف لأآن بوفاة الرسول عليه السلام خرجت الأحكام عن احتمال النسخ 
لانقطاع الوحي الذي توقف النسخ عليه بوفاته بل الجوب الصحيح أن إجماع التابعين 
يبين أن ذلك لم يكن دليلا بل كان شبهة لان الدليل لا يظهر خطأ أبدا بل يتقرر بمضي 
الزمان فاما الشبهة فتزول وقد قام الدليل على البطلان فتبين أنه شبهة. ويمكن أن يجاب 
عنه بأن بوفاة الرسول عليه السلام لم تبقّ مشروعية النسخ بالوحي وبقيت الاحكام الثابتة 
في زمانه على ما كانت فأما الأحكام الثابتة بالاجتهاد أو بالإجماع بعد الرسول يه فيجوز 
أن تعسخ وهو مختار المص بأن يوفق الله تعالى بعد ثبوت -حعكم بإجماع أو باجتهاد أهل 
عصر آخر أن يتفقوا على خلافه بناء على اجتهاد نسخ لهم على خلاف اجتهاد أهل العصر 
المتقدم ويكون هذا بيانا لانعهاء مدة الحكم الأول كما في النصوص ولا يقال هذا غير 
جائز لأنه لا مدخل للرأي في معرفة انتهاء مدة الحكم لأنا لآ ندعي أنهم يعرفون انتهاء مدة 
الحكم بآرائهم بل نقول لما انعهى ذلك الحكم بانتهاء المصلحة وفقهم اللّه تعالى للاتفاق 
على خلاف الفريق الأول : فتبين به أن الحكم قد تبدل بتبدل المصلحة من غير أن يعرفوا 
عند الاتفاق تبدل المصلحة ومدة الحكم. 

قرله: (وأما التضليل فلا يجب لأن الرأي كان حجة يومئذ) إلى آخره وهو ظاهر ولآن 
التضليل هو الخطأ من حيث الاعتقاد فأما من حيث وجوب العمل فلا بل هو خطأ معذور 
فيه وذلك لأن المجتهدين في الشرعيات يجب عليه العمل باجتهاده ولكن لا يجب عليه 
الاعتقاد بحقية قوله إلا من حيث الظاهر وإنما يجب عليه الاعتقاد على الإبهام أن ما أراد 
الله مما اختلفا فيه حق وإذا لم يعتقد حقية مذهبه بطريق القطع لا يكون ضلالاً ولا يكون 
تخطئته تضليلاً (للحال) أي مقتصرا على الحال (وذلك) أي اختلاف الصحابة وحدوث 
الإجماع بعده نظير اختلافهم بالرأي ورد الرسول عليه السلام قول البعض وكصلاة أهل قباء 
فإنهم صلوا إلى بيت المقدس بعد ما نزلت فرضية التوجه إلى الكعبة حتى أخبروا بأن القبلة 
قد حولت إلى الكعبة ثم لم يكن ذلك منهم ضلالاً. وإن ظهر خطؤه بيقين لأن ذلك كان 
قبل العلم بالنص الناسخ فكذا هذا. وقُباء بالضم والمد من قُرى المدينة ينون ولا ينون. 
وقال شمس الأئمة رحمه اللّه: كان ابن عباس رضي اللّه عنهما يقول بإباحة المتعة ثم رجع 
إلى قول الصحابة وثبت الإجماع برجوعه لا محالة ولم يكن ذلك موجباً تضليله فيما كان 
يفتي به قبل الرجوع فكذ! ما نحن فيه. 


باب شروط الإجماع اام 


أهلية الإجماع وبعض مشايخنا شرط الأكثر. والصحيح ما قلنا لآنه إنما صار 


قوله: (وإنما أسقط محمد بالشبهة) أي بالشبهة المتمكنة في هذا الإجماع فإن 
على قول من لم يجعله إجماعاً يكون الاختلاف الأول باقياً فيورث الاختلاف فيه شبهة بقاء 
الاختلاف الأول والحد يسقط بادنى شبهة. ألا ترى أن أبا حنيفة رحمه اللّه نفذ قضاء 
القاضي ببيع أمهات الأولاد لهذه الشبهة فلأن يسقط الحد لهذه الشبهة كان أولى . 

قوله: (ومن شرطه) أي من شرط الإجماع كذا إنما أعاد ذكر هذه المسالة بعد ما 
ذكرها مرة لأنه ذكرها هناك بطريق الاستطراد وهاهنا ذكرها قصدا وليبين أن فيها اختلافا 
لبعض مشايخنا وليبين اختياره في هذه المسالة. 


نفض 


باب حكم الإجماع 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه حكمه في الأصل أن يثبت المراد به 
حكماً شرعياً على سبيل اليقين ومن أهل الهوى من لم يجعل الإجماع حجة 


باب حكم الإجماع 


حكم الشيء وهو الآثر الثابت إنما يتحقق بعد وجود ركنه ممن هو أهله وبعد وجود 
شرطه فلذلك أخره عنهما (حكم الإجماع في الأصل) أي أصل الإجماع وهو أن يتحقق 
بجميع شرائطه أن يثبت المراد به على سبيل اليقين يعني الأصل في الإجماع أن يكون 
موجبا للحكم قطعا كالكتاب والسنة فإن لم يثبت اليقين به في بعض المواضع فذلك 
بسبب العوارض كما في الآية المؤولة وخبر بر الواحد وقوله (حكما شرعياً) منتصب على 
الحال من المراد ويصح للحال لاتصافه بصفة كقوله تعالى: قُرآنا 4 [ فصلت :]2 في 
قوله عز اسمه: «إ كتَاب قُصّلت آيَائه قراناً عربياً 4 [فُصّلت :] وقد مر بيانه في أول 
الكتاب. وإنما قيد بقوله حكُما شرعيا أي أمرا دينيا إشارة إلى آن محل الإجماع الامور 
الدينية لا غير. واعلم أن الإجماع لا يكون حجة فيما يتوقف صحة الإجماع عليه كوجود 
الباري جل جلاله وصحة الرسالة لاسلتزامه الدور لتوقف صحة الإجماع على النصرص 
العتركقة على وتفوه الرقهة عر وجل بوصحة الخبزة فلو توقفا عليه لوم الدؤن :وام ما لا يعرف 
صحة الإجماع عليه فإن كان أمرا دينيا يكون الإجماع حجة اتقاقا سواء كان من الفروع 
الشرعية كوجوب الصلاة والزكاة وأحكام الدماء والفروع أو من الأحكام العقلية كرؤية 
الباري لا في جهة ونفي الشريك وغفران المذنبين وإن كان أمراً ذليويا سه الحيوق 
وتدبير الحروب والعمارة والزراعة وغيرها فقد اختلفوا فيه قال بعضهم: يكون الإجماع فيه 
حجة حتى لو اتفق أهل عصر على شيء من هذه الأمور لا يجوز المخالفة فيه بعده لآن 
النصوص الدالة على عصمة الآمة من الخطا ووجوب اتباعهم فيما أجمعوا عليه لم يفصل 
بين اتفاقهم على أمر ديني أو دنيوي. وقال بعضهم: لا يكون حجة لأن الإجماع لا يكون 
أعلى خالا من قول الرسول عليه السلام. وقد ثبت أنه حجة في أحكام الشرع دون مصالح 


باب حكم الإجماع عب 
والحقة والذليل الممفرك. 


الدنيا فكذلك الإجماع. ولهذا قال عَبنْهُ في قصة التلقيح: «أنتم أعلم بأمور دنياكم)(21 
وكان إذا رأى رأياً في الحرب راجعه الصحابة في ذلك وربما كان يترك رأيه برأيهم ولم 
يكن أحد يراجعه فيما كان من أمر الدين. وذكر في «الميزان» أن على قول من جعل 
الإجماع جهة فيه هل يجب العمل به في العصر الثاني كما في الإجماع في أمور الدين فإن 
لم يتغير الحال يجب وإن تغير لا يجب ويجوز المخالفة لأن أمور الدنيا مبنية على 
المصالح العاجلة وذلك يحتمل الزوال ساعة فساعة والحاصل أن الإجماع حجة مقطوع بها 
عند عامة المسلمين ومن أهل الاهواء من لم يجعله حجة مثل إبراهيم النظام والقاشاني من 
المعتزلة والخوارج وأكثر الروافض وقالت الإمامية منهم: إنه ليس بحجة من حيث الإجماع 
ولكنه حجة من حيث أن الإمام داخل فيهم وقوله: مقطوع بصحته فالحجة قول الإمام 
عندهم دون الإجماع. وقوله: (ومن أهل الهوى من لم يجعل الإجماع حجة قاطعة) يشير 
إلى أنه يكون حجة عندهم غير قاطعة ويحتمل أن يكون كذلك عند من رأى الاجتهاد 
منهم حجة. لأن اجتهاد واحد من أهل الإجماع إذا كان حجة في حق نفسه حتى وجب 
عليه العمل به كان اجتهاد الجميع حجة في حقهم أيضا إلا أنه يكون حجة ظنية يجوز 
مخالفتها إذا تبدل الاجتهاد ولكن المذكور في الكتب أن الإجماع عند هؤلاء ليس بحجة 
مطلقا تمسك من لم يجعله حجة بوجوه أحدها أن وقرعه مستحيل لأنه لا يمكن ضبط 
أقاويل العلماء مع كثرتهم وتباعد ديارهم آلا ترى أن أهل بغداد لا يعرفون أهل العلم 
بالمغرب ولا بالمشرق فضلاً عن أن يعرفوا أقاويلهم في الحوادث فثبت أن معرفة قول الآمة 
بإجماعهم في الحوادث متعذر. وكيف يتصور اتفاق آرائهم في الحادثة مع تفاوت القطن 
والقرائح واختللاف المذاهب والمطالب وأخذ كل قوم صوتا من أساليب الطيور. فيكون 
تصوير إجماعهم في الحكم المظنئون به بمنزلة تصوير العالمين في صبيحة يوم على قيام أو 
قعود وأكل نوع من الطعام . 

والثاني أنه لو انعقد إما أن ينعقد عن نص أو إما لا إذ لا بد له من مستدد ولا يجوز 
أن ينعقد عن نص لأنه لو انعقد عن نص وجب نقله عليهم إذا تعلق وقع الاستغناء به عن 
الإجماع ويكون هو الحجة دون الإجماع ولا يجوز أن ينعقد عن إمارة لأنهم مع كثرتهم 
واختلاف هممهم لا يتفقون على رأي واحد مظنون على أنه إن انعقد عن إمارة تكون 
الإمارة هي الحجة دون الإجماع أيضا. 


. 3151 أخرجه مسلم في الفضائل حدايث رقم‎ )1١( 


ف باب حكم الإجماع 


ع | الكتاب فإن الله تعالى قال « رمن يشاقق 0 


والغالث وهو المعتمد لهم في هذا الفصل ما أشار الشيخ إليه في الكتاب وهو أن 
انعقاد الإجماع على وجه يؤمن معه الخطأ غير متصور لآن كل واحد منهم اعتمد ما لا 
يوجب العلم ويحتمل الخطأا ويستحيل أن يجوز على كل واحد منهم الخطأا ثم لايجوز 
الخطا على جماعتهم كما يستحيل عكسه وهو أن يكون كل واحد مصيباً ولا يكون 
جميعهم على الصواب وكما يستحيل أن يكون محل واحد من الجماعة أسوداً وأبيض ولا 
يكون الجميع بتلك الصفة وإذا كان كذلك لا يكون إجماعهم حجة قاطعة كقول كل 
واحد منهم. 

قوله: (لكن هذا) أي ما ذكره المخالف خلاف الكتاب والسنة والدليل المعقول 
فإن هذه الدلائل توجب أنه حجة كما ذهب إليه الجمهور من أهل القبلة. أما الكتاب 
فقوله تعالى: «إ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تَبيّن لَهُ الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
وله ما تَوَلّى ونُصله جَهَثُم 4 وجه التمسك به على ما هو المذكور في عامة الكتب أنه 
تعالى توعد على متابعة غير سبيل المؤمتين كما توعد على مخالقة الرسول والسبيل ما 
يختار الإنسان لنفسه قولاً وعملاً ولو لم يكن ذلك محرماً لما توعد عليه ولما حسن 
الجمع بينه وبين يشاقر الرسول في الوعيد كما لا يعسن الجتمع لين الكفر واكل الخير 
المباح ف لعو او ع ا ب ع ا و ا ل و ل د 
حجة لآنه سبيلهم وعلى ما ذكر في هذا الكتاب أنه تعالى جعل متابعة غير سبيل المؤمنين 
بمنزلة مشاقة قة الوسول في استيجاب النار وسوى بينهما فكان َك كل واحتد. مدييا ابي 
قطعاً ثم ترك المشاقة إنما وجب قطعاً لآن قول الرسول -حق بيقين فكذلك ترك اتباع غير 
سبيل المؤمئنين إنما وجب قطعاً لآن سبيلهم حق بيقين ولا معنى لقول من يقول إن اتباع 
غير سبيل المؤمنين متوعد عليه بشرط مشاقة الرسول فلا يغبت التوعد بدونها إذ المعلق 
بالشوظ معد وم قبل وجو الشركة آنه إن اراد بكرن مقتروطاً يه الأب شتراط اللفظي فهر 
ممنوع إذ ليس في اللفظ ما يدل على تعلق الاتبا بالمشاقة في صححة توئب الوعيد عليه 
وإن أراد به أن الوعيد ترتب على المشاقة والاتباع المذكورين مجموعاً فلا يغبت ترتب 
الرعيد لي لاع اناده لآن الحكم المعلق بشرطين لا يقبت عند وجود أحدهما كما 
لو قال إن دخلت الدار وكلمث زيداً فانت طالق لا يعبت الطلاق يأحد الأمرين فذلك فاسد 
أيضاً قد ثبت أن المشاقة بانفرادها سبب لاستحقاق الوعيد بقوله تعالى: «إ ومن يشاقق الله 


ام اال 


وَرَسُوله فَإِنّ اللدَ شّديدٌ العقّاب #: [الأنفال:"11]» وقد ساعدنا الخصم في ذلك فلو كان 


وأفاعد م عع ري و ةوفه هاو ووه واه مهاو واواه فياه وا وقافه اماما واماو واوا واهاو ا راو م رار وار راف رار ماران 


المجمرع شرطا وميا لانسحقاق العذاب يلزم منه أن لا تكونٍ المشاقة بانفراده سبباً لذلك 
وهو خلاف النص والإجماع ذا كانت المشاقة بانفرداه سينا لذلك كان الاتباع بانفراده 
سبباً له أيضاً إذ إذ لو لم يجعل سبباً له لم يبق لذكره فائدة وصار كقوله تعالى  :‏ والذين لآ 
يَدعُوَ مع لله إلهاًآخرَ ولا يَععُونَ المفس التي حَرّمَ الله إلا باحق ولا يَرنُون ومن يَفمَل للك 
يلق أثَاما.#» [الفرقان:58]: في أن كل واحد من الأمور الثلاثة سبب للإثم. فإن قيل 
الاستدلال بهذه الآية إنما يتم لو ثبت أن الإتباع عبارة عن مجرد الأمان بمثل فعل الغير 
وليس كذلاك وألا يلزم أن يقال الججتجون اتباع اليهود في الإيمان باللّه ونبوة موسى عليه 
السلام بل متابعة الغير عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل آنه فعله فأما الآتي بمثل فعل 
الغير لا لأجل أن الغير فعله بل لأآن الدليل ساقه إليه لم يكن متبعا للغير وإذا كان كذلك 
-حصل بين متابعة سبيل المؤمئين وبين متابعة غير سبيل المؤمنين واسطة وهي أن لا يتبع 
أحد أصلاً بل يتوقف إلى ظهور الدليل وإذا حصلت هذه الواسطة لم يلزم من تحريم اتباع 
غير سبيل المؤمنين وجوب اتباع سبيل المؤمنين فيسقط الاستدلال. قلنا: الاستدلال تام 
فإِن المراد من الاتباع في الآية نفس الموافقة والسلوك بدليل أنه لو قيل فلان يتبع السبيل 
الفلاني يفهم منه نفس السلوك وبدليل أنه لو سلك غير سبيل المؤمنئين من غير قصد إلى 
اتباع أحد بل لشبهة صرفته إليه كان مستحقاً للوعيد بلا خلاف. ويؤيده قراءة عبد اللّه: 
ويسلك غير سبيل المؤمنين. فعرفنا أن المراد من الاتباع هاهنا نفس السلوك والموافقة وإذا 
كان كذلك انتفت الواسطة التي ذكرها الخصم ولزم من حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين 
لزوم اتباع سبيل المؤمنين ضرورة. 
يوضح ما ذكرنا أن شرب الخمر وترك الصلاة مثلاً غير سبيل المؤمنين فإذا حرم عليه 
شرب الخمر وترك الصلاة لزم عليه ترك الشرب والتحرز عن ترك الصلاة وهما غير سبيل 
المؤمنين فثبت أنه لا واسطة بينهما فيلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر لا محالة. فإن 
قيل لفظ السبيل متروك الظاهر فإن حقيقته الطريق الذي يحصل فيه المشي وهو غير مراد 
منه فيحمل على ما يدل عليه ظاهر الكلام الا يم 
وغيره وهو الكفر بالله وتكذيب الرسول عليه السلام فإن أحداً لو قال لغيره لا تتبع غير 
سبيل الصالحين فهم منه سبيلهم الذي صاروا صالحين لا سبيلهم في كل شيء حتى الأكل 
والشرب . ويؤيده أن الآية نزلت في طعمة بن أبيرق فإنه سرق درعا والتحق بالمشركين 
مرتداً فنزل قوله تعالى : ل وَمَن يشاقق 4 [النساء :6 أي يخالفه 8 من بعد ا تين 
لَه الهُدّى 4 [النساء:5١١]2‏ أي ظهر له الدين الحق. ط( ويتيع غير سيل المؤمنين» 


ام باب حكم الإجماع 


أن يكون سبيل المؤمنين حقاً بيقين. وقال: « كُنئم خَيرَ أَمّة أخرجّت للئاس 
[النساء: ١١‏ ]4 أي غير طريقهم بالارتداد كما فعله طعمة «إنُولّه ما تَوْلَى 4 [النساء: 
©6]ء نتركه وما تولى من ولاية الشيطان . وقيل ندعه وما اختار لنفسه من الدين غير دين 
الإسلام فإ وَنُصله جَهَكُمَ 4 [النساء:6١١])‏ ندخله فيها. كذا ذكر في التفاسير وإذا حمل 
السبيل على ما ذكرنا لم تبق حجة في الإجماع. قلنا: الأصل إجراء الكلام على عمومه 
وإطلاقه والسبيل مطلق أو عام بالإضافة إلى المؤمنين إذ الإضافة بمنزلة لام التعريف الموجبة 
للتعيم فتقتضي النص بعمومه وإطلاقه لحوق الوعيد عند ترك اتباع سبيلهم فيما صاروا به 
مؤمتين وفيما لم يصيروا به مؤمنين ألا ترى أنه لو قيل لأحد اتبع سبيل العلماء يقتضي أن 
يتبع سبيلهم فيما صاروا به علماء وفيما لم يصيروا به علماء . وأيضاً فإنه لا معنى لمشاقة 
الرسول إلا ترك اتباع سبيل المؤمنين الذي صاروا به مؤمنين فلو حملنا السبيل على ذلك. 
لزم العكرار. ولا يعتنى لقولهم نزل في رجل مرتد لآن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص 
السيكيت: 

وذكر بعض الأصوليين أن هذه الآية ليست بقاطعة في وجوب متابعة الإجماع 
لاحتمال أن يكون المراد ويتبع غير سبيل المؤمنين في متابعة النبي عليه السلام أو 
مناصرته أو الإقتداء به أو في الإيمان به لا فيما أجمعوا عليه ومع الاحتمال لا يغبت القطع 
وغاية ما في الباب أنها ظاهرة فيه فيستقيم التمسك بها لما يرى الإجماع حجة ظنية 
لايكفر ولا يفسق مخالفها كما هو مختار بعض المتاخرين من أصحاب الشافعي لا لمن 
يرى أنه حجة قطعية يكفر. أو يفسق مخالفها لآن العمسك بالمحتمل الظني في مقام 
القطع غير مفيد. وأجيب عنه أن كل احتمال لايقدح في كون الدليل قطعياً فإن الاحتمال 
قد تطرق إلى جميع العقليات من دلائل التوحيد والنبوة وغيرهما فلو اعتبر كل احتمال لم 
يبق دليل قطعي وقد بينا فيما تقدم أن الظواهر والعمومات من الدلائل القطعية عند أكثر 
مشايخ العراق والقاضي أبي زيد وعامة المتآخرين 

يوضحه أن أهل الأهواء تمسكوا فيما ذهبوا إليه بشبهة من الكتاب والسنة يحتملها 
اللفظ لكنها لما كانت خلاف الظاهر لم تقدح في قطعية النصوص حتى وجب تضليلهم 
فعرفتا أنه لا اعتبار لاحتمال لم ينشأا عن دليل. وقال بعض المحققين أنه لايجوز أن يغبت 
بخطاب الشارع إلا ما يقتضيه ظاهره إن تجرد عن قرينة وإن احتمل غير ظاهره. أو ما 
يقتضيه مع قرينة إن وجدت معه قريئة إذ لو جاز أن يثبت به غير ما يدل عليه ظاهره لما 
حصل الوثوق بخطابه لجواز أن يكون المراد به غير ظاهره مع أنه لم يبينه وذلك يفضي إلى 
اشتباه الأمر على الناس. ألا ترى أنا نعلم الشيء جائز الوقوع قطعاً ثم نقطع بأنه لا يقع فإنه 
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ار بالمُعروف وتنهون عن المنكّر # [ آل عمران : ٠١اكء‏ والخيرية توجحب 
يجوز انقلاب ماء جيحون دما وانقلاب الجدران ذهباً وظهور الإنسان الشيخ لا من الأبوين 
دفعة واحدة ومع ذلك نقطع بأنه لا يقع فكذا هاهنا وإن جوزنا من الله تعالى كل شيء 
ا فعا خلى فين خلما بذيهها له لأيغني لوا (1 قر فكذلك أمنا عن 


قوله: (وقال تعالى: ا كُدثم خْيرَ أمّةِ4): كان عبارة عن وجود الشيء في زمان 
ماض على سبيل الإبهام وليس فيه دليل على عدم سابق ولا على انقطاع طارئئ . . ومنه قوله 
تعالى: ل وَكَانَ اللّهُ عُمُوراً رحيماً » [ النساء: 97 ]» ومنه قوله عز وجل: كنتم خير 
أَمة 4 كأنه قيل وجدتم وخلقتم خير أمة ا . وقيل كنتم في 
الأمم قبلكم مذكورينٍ بانكم خير أمة موصوفين به أخرججت #. أظهرت. وقوله جل 
ثناؤه: «إ تَأمْرُون بالمعروف 4 » كلام مستائف بين به كونهم خير أمة كما يقال زيد كريم 
يطعم الناس ويكسوهم ويقوم بمصالحهم. وجه التمسك به على ما هو المذكور في عامة 
الكتب أنه تعالى أخبر عن خيريتهم بأنهم يأمرون بالمعروف ويتهون عن المنكر ولام 
التعريف في اسم الجدس يقتضي الاستغراق فيدل على أنهم أمروا يكل معروف ونهوا عن 
كل منكر فلو أجمعوا على خط قولاً لكانوا أجمعوا على منكر قولاً فكانوا آمرين بالمدكر 
ناهين عن المعروف وهو يناقض مدلول الآية. وعلى ما هو المذكور في الكتاب أنه تعالى 
أخبر عن خيريتهم بكلمة التفضيل فإن كلمة خير هاهنا بمعنى التفضيل فتدل على النهاية 
في الخيرية وذلك يوجب حقيقة ما اجتمعوا عليه لأنه لو لم يكن حقاً لكانوا آمرين بالمدكر 
تاميوسن المتروف ون كانانوده الفا لا يكرا حي مااع فيلو جد تلات النم: 
وعبارة التقويم أن كلمة خير بمعنى أفعل فتدل على نهاية الخيرية ونفس الخيرية في 
كينونة العبد مع الحق والنهاية في كينونته مع الحق على الحقيقة فدل لفظ الخبر وهو 
ا ع مس ني فلم عر سن شه اله سا را عم 
على شيء وإن ذلك الحق لا يعدوهم إذا اختلفوا. فإن قيل: الآية متروكة الظاهر لانها 
تقتضي اتصاف كل واحد بوصف الخيرية والأمر بالمعروف والمعلوم خلافه وإذا لم يمكن 
إجراؤها على الظاهر يحمل على أن المراد بعضهم وهو الإمام المعصوم عندنا. قلنا: ليس 
المخاطب بقوله: «( كُدثم خَيرَ أُمّة4: كل واحد من الآمة لأنه يلزم منه وصف كل واحد 
من الآمة بأنه خير أمة والشخص الواحد لا يوصف بأنه أمة حقيقة ولآنه يلزم مبه أن يكون 
ع م د سو ال ا 
بمنزلة قول الملك لعسكره انتم خير عسكر في الدنيا تفتحون القلاع وتكسرون الجيوش 


يفن باب 0 الإجماع 


ىسل د 


ال لذ الحدل وذلك يضاد الجور والشهادة على الناس 


إل لك اك كاك الاك الاك الاك الاك اك الاك الاك الا 00 0 0 ا ا ا تا ا 1 ل ل ل ا ل ل ل ل ل ا ا 


فإنه لا يفهم منه أن الملك وصف كل واحد من آحاد العسكر بذلك بل يفهم منه أنه 
وصف المجموع به بمعنى أن في العسكر من هو كذلك فكذا هاهنا وصف مجموع الآمة 
بالخيرية بالآأمر بالمعروف والنهي عن المتاكر يعني آنا في تن و كذلك أو بمعنى أن 
أكثرهم موصوفون به. كقوله تعالى: «إ وذ كلثم يا موسى نى لن تُوْمِنَ لك # [البقرة:50]» 
وَإِ قَتَلُم تفساً فَادَارثُم فيهًا 4 [البقرة:177]: وكقول الرجل: بنو هاشم حلماء وأهل 
ل 
قوله: (وقال الله تعالى: <إ وكذلك جَعَلنَاكُم أُمْةٌ وسطاً 4 [البقرة:4١2)]11‏ أي 
ومثل ذلك الجعل العجيب وهو جعل الكعبة قبلة . جعلناكم: أي صيرناكم . آمة وسطاً أي 
خياراً وهي صفة بالاسم الذي هو وسط الشيء ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث. وقيل للخيار وسط لان الأطراف يتسارع إليها الخلل والأوساط محمية. وقيل 
عدولاً لآن الوسط عدل بين الأطراف ليست إلى بعضها اقرب من بعض. والكمسك به من 
وجهين أحدهما أنه تعالى وصف هذه الأمة بكوتهم وسطاً والوسط هو العدل الذي يرتضي 
بقوله قال تعالى: هط قَالَ أَوسّطُّهم 4 [القلم :86 7]: أي أعدلهم وأرضاهم قولاً وقال الشاعر: 
هم وسط يُرضى الأنام بحكمهم تاتلك عدي اللزالي يتمظم 
فيقتضي ذلك أن يكون مجموع الآمة ونا بالعدالة إذ لا يجوز أن يكون كل 
واحد موصوفاً بها لأن الواقع خلافه فوجب أن يكون ما أجمعوا عليه حقاً لأنه لولم يكن 
حقا كان باطلاً وكذبار والكاذب الميطل يستحق الذم فلا يكون عدلاً. وهو معنى قوله: 
وذلك أي كونهم وسطأ يضاد الجور أي انميل عن سواء السبيل . قال القاضي الإمام: الوسط 
في اللغة من يرتضي بقوله ومطلق الإرتضاء في إصابة الحق عند الله تعالى لأن الخطا في 
أصل مردود ومنهي عنه إلا أن المخطئ ربما يعذر بسبب عجره ويؤجر على قدر طلبه للحق 
بطريقه لا أن ايكون الخطأا مرضياً عند الله عز وجل . فإن قيل: وصفهم بذلك لا يقتضي 
كونهم عدولاً في كل شيء لأن الرصف في جانب الثبوت يتحقق في صورة واحدة فإن 
قولنا زيد عالم يقتضي كونه عالماً بشيء ولا يقتضي كونه عالماً بكل الاشياء 00 
أنه يقتضي كونهم عدولاً في كل شيء فذلك لا يقتضي كونهم محقين في الإجماع فإن 
الخطأ إن كان معصية فهو من الصغائر لا من الكبائر فلا يقدح في العدالة. قلنا : إنه تعالى 
عالم بالظاهر والباطن فلا يجوز أن يحكم بعدالة أحد إلا والمخبر عنه بكرن مدلا حقينة 
كالمزكى إذا أخبر بعدالة شاهد يقتضي أن يكون عدالاً ظاهراً وهاهنا قد أطلق اقول بق 


باب حكم الإجماع خض 
تقتضي الإصابة والحقية إذا كانت شهادة جامعة للدنيا والآخرة وقال النبي يتنه : 


التهم فيجب أن يكونوا عدولاً في كل شيء وأن لا يجري عليهم الخطأا قيما أجمعوا عليه 
لأنه نوع من الكذب وهو ينافي العدالة المطلقة الحقيقة. بخلاف شهود الحاكم حيث 
تغبت عدالتهم وتجوز شهادتهم مع جواز الصغيرة عليهم واحتمال الكذب والخطأ في 
شهادتهم لأنه لا سبيل له إلى معرفة الباطن فلا جرم اكتفى ار والثاني : أنه تعالى 
وصفهم بكونهم شهداء والشاهد اسم لمن يخبر بالصدق حقيقة ويكون قوله حجة 
والكاذب لا يسمى شاهداً على الحقيقة فدل ذلك على أنهم عند الا جما صدقة فيما 
أخبروا وأن قولهم حجة فإن الحكيم لا يحكم بخيرية قوم ليشهدوا وهو عالم بأن كلهم 
يقدمون على الكذب فيما يشهدون فدل أنه تعالى علم أنهم لا يقدمون إلا على الحق 
حيث وصفهم بما وصفهم. فإن قيل: المراد به شهادتهم في الآخرة على الأمم بأن الأنبياء 
بلغت إليهم الرسالة على ما نطق به الخبر فهذا يقتضي أن يكونوا صدقة في شهادتهم في 
الآخرة لا فيما أجمعوا عليه وأن يكونوا عدولاً فى الآخرة لا فى الدنيا لأن عدالة الشهود 
إنما تعتبر حال الآداء لا حال التحمل. قلنا: لا تفصيل في الآية فتعناول شهادة الدنيا 
والآخرة وكذا لم يذكر المشهود به وترك ذكر المفعول به يوجب التعميم كما في قولك 
فلان يعطي ويمنع فتكون الآية متناولة شهادة الدنيا والآخرة ومن شهادتهم حكمهم فيما 
أجمعوا عليه لانه شهادة على الناس بحكم من أحكام الله تعالى فيجب أن يكونوا صادقين 
فيه ولو كان المراد صيرورتهم عدولاً في الآخرة كما قالوا لقال : سنجعلكم أمة وسطاً كيف 
وجميع الأمم عدول في الآخرة يبقى في الآية تخصيص لامة محمد قَيّْهُ بهذه الفضيلة. 
وإلى ما ذكرنا أشار الشيخ بقوله إذا كانت: شهادة جامعة للدنيا والآخرة يعني إذا كانت 
شهادتهم معتبرة في الدنيا والآخرة ينبغي أن تكرة صواباً وندعا لاطحالة . فإن قيل إنه تعالى 
كما جعل هذه الأمة شهداء جعل أهل الكتاب كذلك في قوله عز اسمه: #8 قل يَأهل 
الكتّاب لم تَصدُونَ عن سَبيل الله مَن آمَنّ تَبَعُوتَهَاعوَجاً وَأنتم شْهَدَاء © [آل عمران:15])» 
ثم لم يلزم منه أن يكون إجماعهم حجة فكذا إجماع هذه الأمة. قلنا: يحتمل أنه كان 
حجة حين كانوا متمسكين بالكتاب شهداء به ولم يبق اليوم حجة لكفرهم على أن تأويل 
الاية وأنتم شهداء بما فيه من نبوة محمد عليه السلام فلم لا تشهدون بالحق. فإن قيل: إن 
كان المرأد من قوله تعالى: ط وَكَذَلك جَعلتَاكُم 4: جميع من صدّق النبي عليه السلام إلى 
يوم القيامة فلا يتصور إحاطة علمنا بإجماع كل من صدق النبي عليه السلام وإن كان 
المراد من وجد في زمان نزول الآية فينبغي أن لا يكون إجماع حجة حتى يعلم أن جميع 

من كان حاضراً وقت نزول الآية قد قال بذلك القول. قلنا: لما وصفهم اللّه 0 


ان باب حكم الإجماع 


لا تجتمع أمتي على الضلالة ) وعموم النص ينفي جميع وجوه الضلالة في 
0 والشرائع جميعاً وأمر النبي يه أبا بكر ليُصلي بالناس فقالت عائشة: إنه 
رجل رقيق فمرُ عُمر ليُصَلَي بالناس قال النبي عليه السلام: : أبى الله ذلك 


أت اك ا ا ةا ا ا ا ا ف ا ف ا ا ا ا ا 11 اا الل ل ل ل ل ل ل ا 0 


والشهادة فقد أوجب علينا قبول قولهم في ذلك فلا يجوز أن يقسم تقسيماً يؤدي إلى سد 
باب الوصول إلى شهادتهم فيكون المراد بالآية أهل كل عصر على ما مر بيانه واعتمد 
ججداعة كن المحتدين يعي اضرع آبْرمتصور وصاحب والميزان» في إثبات كون الإجماع 
حجة على قوله تعالى: 8 ييا الْذِينَ آمُنُوأ اتَقُوأ اللّهَ وَكُونُوا مّعّ الصدقينَ © [ التوبة: 
48 ووجه العمسك به أنه تعالى أمر بالكون مع الصادقين والمراد من الصادق هو 
الصادق في كل الأآمور إذ لو كان المراد هو الصادق في البعض لزم منه الآمر بموافقة كلا 
الخصمين لأن كل واحد منهما صادق في بعض الأمور ثم لا يجوز أن يكون هذا أمراً 
بالمتابعة في بعض الآمور لآنه غير متبين في هذه الآية فيلزم منه الإجمال والتعطيل ثم 
يقول ذلك الصادق في كل الأآمور الذي يجب متابعته في كل الآمور. أما 0 الأمة أو 
بعضهم والثاني باطل لأن التكليف بالكون معهم يستلزم القدرة عليه ولا يقبت يغبت القدرة إلا 
بمعرفة أعيائهم وقد نعلم بالضرورة أنا لا نعرف رجلا شلك مدع انا دن سدقي ادن 
أمرنا بالكون معهم فثبت أنهم مجموع الآمة وذلك يدل على أن الإجماع حجة. 

قوله: (وقال النبي عليه السلام: ولا تجتمع أمتي على الضلالة)) هذا من الحجج 
المتعلقة بالسنة في إثبات كون الإجماع حجة وهي أدل على الغرض من نصوص الكتاب 
وإن كانت دونها من جهة التواتر وتقرير هذا الدليل أن الروايات تظاهرت عن الرسول عله 
بعصمة هذه الأمة عن الخطأ بألفاظ مختلفة على لسان الثقات من الصحابة كعمر وابنه 
وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم 
رضي الله عنهم مع اتفاق المعنى كقوله عليه السلام : ولا تجتمع أمتي على الخطأ) ما 
رآه المسلمون حسناً فهو عند اللّه حسن)0(١2‏ 9 لاتجتمع أمتي على الضلالة أو على ضلالة) 
« سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيه) وروي: على خطأ ويد اللّه على 
الجماعة) 9لم يكن الله ليجمع أمتى على الضلالة» وروي ولا على خطأ عليكم بالسواد 
الأعظم» «يد الله على الجماعة ولا يبالي بشذوذ من شذ » :من خرج من الجماعة قيد شمر 
قد خلع ربقة الإسلام عن عنقه)(7) ومن خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات مياتة 


, 709/١ اخرجه الإمام أحمد في مستده‎ )١( 
. 1 أخرجه الترمذي في الأمثال حديث رقم 7817. وأخرجه نحوه الإمام أحمد في المسند‎ 2) 
. وأبو داود في السئة حديث رقم مه‎ 


باب حكم الإجماع للق 


والمسلمون. وسكل عن الخميرة يتعاطها الجيران فقال: 9ما رآه المسلمون 
حسنا فهو عند اللّه حسن). 


جاهليّة 2١0)‏ دلا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يَّخْرِجٍ الدجال»» ٠لا‏ تزال طائفة من 
أمتي على الحق حتى يأتي أمر اللّه)(؟2 ( ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل 
لله والنصح لأثمة المسلمين ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)(2) زمن سره 
بُحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد)7؟2 ولن تزال 
طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من ناوأهم» أي عاداهم إلى يوم القيامة) وروي ولا 
يضرهم من خالفهم حتى ياتي أمر اللّه). ستفترق أمتي كذا وكذا فرقة كلها في التار إلا 
فرقة واحدة. قيل: ومن تلك الفرقة؟ قال هي الجماعة» إلى غيرها من الأحاديث التي لا 
تحصى كثرة ولم تزل كانت ظاهرة مشهورة بين الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا لم 
يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفها من موافقي الأمة ومخالفيها ولم تزل 
الآمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه. ثم الاستدلال بهذا الدليل من وجهين أحدهما 
حصول العلم الضروري فإن كل من سمع هذه الأحاديث يجد من نفسه العلم الضروري 
بأن قصد رسول الله عَيِتّه من جملة هذه الأخبار وإن لم يتواترآحادها تعظيم شأن هذه الأمة 
والإخبار بعصمتها عن الخطأ كما علم بالضرورة شجاعة علي وجود حاتم وخطابة حجاج 
من آحاد وقائع نقلت عنهم. 

وثانيهما حصول العلم الاستدلالي وهو أن هذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة بين 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم متمسكا بها في إثبات الإجماع من غير خلاف فيها ولا 
نكير إلى زمان المخالف والعادة قاضية بإحالة اتفاق مثل هذا الخلق الكثير والجم الغفير مع 
تكرر الأزمان واختلاف مذاهبهم وهممهم ودواعيهم مع كوئها مجبولة على الخلاف على 
الاحتجاج بما لا أصل له في إثبات أصل من الشريعة وهو الإجماع المحكوم به على 
الكتاب والسبنة من غير أن ينبه أحد على فساده وإبطاله وإظهار الدكير فيه. واعترض عليه 
من وجوه. أحدها: أئه ربما خالف واحد ولم ينقل. وأجيب بأنه مما تحيله العادة إذ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن حديث رقم .١‏ وأخرجه مسلم في الإمارة حديث رقم .١8459‏ وأخرجه 
عئه الإمام أحمد في مسنده .7176/١‏ 

)١(‏ اخرجه مسلم في الإمارة حديث رقم .157١‏ وابو داود في الفتن حديث رقم 4787. والعرمذي 
في الفتن .حديث رقم 15١؟.‏ 

(؟) اخرجه ابن ماجه في المقدمة حديث رقم .77١‏ والإمام أحمد في المسند ٠5/1؟7.‏ 

(4) أخرجه الترمذي في الفتن رقم .١١1٠‏ والإمام أحمد في المسند ١1/1؟.‏ 
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الإجماع من أعظم أصول الدين فلو خالف فيه مخالف اشتهر إذ لم يندرس خلاف 
الصحابة في دية الجنين وحد الشرب وغيرهما فكيف اندرس في أصل عظيم يلزم منه 
التضليل والتبديع لمن أخطأ في نفيه أو إثباته. ألا ترى أنه اشتهر خلاف النظام مع سقوط 
قدره فكيف اختفى خلاف أكابر الصحابة والتابعين. 

والغاني : أن هذه إثبات الإجماع لانكم استدللتم بالإجماع على صحة الخبر وبالخبر 
على صحة الإجماع. وأجيب بأنا استدللنا على الإجماع بالخبر وعلى صحة الخبر وبخلو 
الإعصار عن المدافعة والمخالفة مع أن العادة تقتض تقتضي إنكار إثبات أصل قاطع بحكم على 
القواطع بخبر غير معلوم فعلمنا بالعادة كون الخبر مقطوعاً به لا بالإجماع. والعادة أصل 
يستفاد منها معارف بها يعرف بطلان دعوى معارضة القرآن وبطلان دعوى نص الإمامة 
وغير ذلك . 

والثالث : لعلهم أثبتوا الإجماع بغيرها. وأجيب بأن تمسك الصحابة والتابعين رضي 
اللّه عنهم بها في معرض التهديد لمخالف الجماعة دليل أن الإثبات إنما كان بها. 

الرابع : لو كانت معلومة الصحة لعرفت الصحابة التابعين طرق صحتها دفعاً للشك 
والارتياب. وأجيب بأن عدم التعريف يجوز أن يكون لكون تلك الطرق قرائن أحوال لا 
تدخل تحت الحكاية دلت ضرورة على قصده إلى بيان نفي الخطأ عن هذه الآمة وتلك 
القرائن لا تدخل تحت الحكاية ولو حكوها لطرق إلى آحادها احتمالات فاكتفوا بعلم 
التابعين بأن الخبر المشكوك فيه لا يقبت به أصل مقطوع به. 

الخامس: حملهم الضلال في قوله عليه السلام: ولا تجتمع أمتي على ضلالة) على 
الكفر والبدعة . وقوله لطر ا و لو ا 
وقد لي على القر رز لألفاظ تعظيم شان هذه الأأمة وتخصيصها بهذه الفضيلة 
أما العصمة عن الكفر فد أنعم بها في حق علي وابن مسعود وأبي وزيد على مذهب 
النظام لأنهم ماتوا على الحق وكم من آحاد عصموا عن الكفر حتى ماتوا فأي خاصة للامة؟ 
قدل على أنه أراد ما لا تعصم عنه الآحاد من سهو وخطأا وكذب وتعصم عنه الآمة تنزيلاً 
لجميع الأمة منزلة النبي في العصمة عن الخطأ في الدنيا وأشار الشيخ إلى جواب هذه 
السؤال بقوله عموم النص وهو نفي الضلالة محلاة بلام التعريف إن كانت الرواية باللام 
وكونها نكرة في موضع النفي إن كانت الرواية بغير لام تنفي جميع. وجوه الضلالة في 


باب حكم الإجماع ينين 

ون برل ف حرا علي اجات عا ارو وي ا 0 
الدهر وأمته ثابتة على الحق إلى أن تقوم الساعة قال النبي عليه السلام: دلا تزال 
طائفة من أمتي على الحق 0 تقوم الساعة ) وقال : ( حتى تقائل آخر 
الإيمان والشرائع جميعاً لآن الضلالة ضد الهدى والهدى اسم يقع على الإيمان والشرائع 
والأصل في الكلام العام إجراؤه على عمومه فلا يجوز الحمل على الكفر خاصة من غير 
دليل. 


السادس : حملهم الخطأ على بعض أنواعه من الشهادة في الآخرة أو مما يوافق الدنص 
المتواتر أو دليل العقل دون ما يكون بالاجتهاد والقياس وأجيب بأن أحداً من الآمة لم 
يذهب إلى هذا التفصيل لأن ما دل الدليل على تجويز الخطا عليهم في شيء دل على 
تجويزه في شيء آخر فإذا لم يكن فارق لم يغبت تخصيص بالتحكم . ثم عدء الأبخبار إنما 
وردت لإيجاب متابعة الأمة والحث عليها والزجر عن المخالفة فلو لم يكن الخطا تنلا 
على جميع أنواعه بل على بعض غير معلوم لامتدع إيجاب المتابعة فيه لكونه غير معلوم 
ولبطلت فائدة تخصيص الأمة بما ظهر مته عليه السلام قصد تعظيمها لمشاركة احاد 
الناس إياهم في العصمة عن بعض أنواع الخطا إذ ما من شخص يخطئ في كل شيء بل كل 
إنسان يعصم عن الخطأ في بعض الأشياء. وبهذا خرج الجواب أيضا عن قولهم الآمة عبارة 
عن كل منْ آمن باللّه إلى يوم القيامة واهل كل عصر ليس كل الآمة فلا يمتعع الخطا 
والضلال عليهم لآن المقصود لما كان من هذه الأخبار هو الزجر عن مخالفة الجماعة 
والحث على متابعتهم لا يتصور حمل الأمة على كل من آمن باللّه إلى يوم القيامة إذ لا زجر 
ولا حث فيها. 

قوله: (وأما المعقرل فكذا) وتقريره ما ذكر في الميزان أنه ثبت بالدليل العقلي 
القطعي أن نبينا عليه السلام خاتم الأنبياء وشريعته دائمة إلى قيام ١١‏ الساعة فمتى وقعت 
حوادث ليس فيها نص قاطع من الكتاب والسنة وأجمعت الآمة على حكمها ولم يكن 
0 موتتيا للعلم ونع الدسويع نون ووتكرا الخما ار سفوا في حكيتها وترع 
فيزم إلى الخلف في الخبار الشارع وذلك تحال يوجب القول يكون: الاجماع حجة قفي 
لتدوم الشريعة بوجوده حتى لا يؤدي إلى المحال ولا يقال: إن الإجماع يكون في حق 
العمل كالقياس وخبر الواحد فلا يؤدي إلى انقطاع الشريعة. لأنا نقول: إنما يعمل بالقياس 
وخبر الواحد علئ اعتبار. إصابة الحق ظاهرا وعلى الجملة لا يخرج الحق عن أقوال أمل 
الاجتهاد فمتى جوزتم خروج الحق عن أقوال أهل الاجتهاد فيما اختلفوا فيه وفيما أجمعرا 
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عصابة من أمتي الدجّال» . وإنما المراد بالأمة من لا يتعمسك بالهوى والبدعة ولو 
جاز الخطا على جماعتهم وقد انقطع الوحي بطل وعد الثبات على الحق فوجب 
القول بأن إجماعهم صواب بيقين كرامة من الله تعالى صيانة لهذا الدين وهذا 
حكم متعلق بإجماعهم صيائة للدين وذلك جائز مثل القاضي يقضي في 
المجتهد برأيه فيصير لازماً لا يرد عليه نقض وذلك فوق دليل الاجتهاد صيانة 
عليه لم يجب العمل بما هو باطل وتبين أن ما أتوا به لم يكن شريعة النبي عليه السلام بل 
يكون عملاً بخلاف شريعته فتنقطع شريعته في حق ذلك الحكم أبدأ . فإن قيل لالم 
أنه يلزم منه انقطاع الشريعة لآن الحكم الذي أجمعوا عليه إن كان ثابعاً في الشرع قبل 
الإجماع بنص مثل وجوب الصلوات الخمس يبقى ببقاء ذلك النص ولا أثر لالإجماع في 
إثباته وإن لم يكون ثابتاً لم يكن النص الموجب لبقاء الشريعة متناولاً له لأنه إنما يتعاول 
الأحكام الموجودة في الشريعة وقت وروده لا ما يحدث بعده فلا يلزم من انقطاعه 
انقطاعها. على أنا.إن سلمنا أنه دخل تحت هذا النص لا يلزم من انقطاعه انقطاع أصل 
الشريعة لبقاء أمهات الأحكام كما لا يلزم من عدمه قبل الإجماع عدم الشريعة قلنا: جميع 
الأحكام ثابتة مشروعة قبل الاجعهاد حقيقة بعضها بظواهر النصوص وبعضها بمعانيها 
الخفية إلا أن البعض كان خفياً يظهر بالاجتهاد لا أنه يغبت بالاجتهاد فإن القياس مظهر 
للحكم لا مثبت له وإذا كان كذلك كان الجميع داخلاً تحت النص الموجب بقاء الشريعة 
فيلزم من انقطاع البعض خلاف النص. وقولهم: لا يلزم من انتفاء البعض انتفاء أصل 
الشريعة فاسد لأن الشريعة اسم لجميع ما أتى به النبي قله والكل ينتفي بانتفاء بعضه. آلا 
ترى أن الشرائع الماضية نسسخت بهذه الشريعة بالاتفاق وليس ذلك إلا نسخ بعض أحكامها 
فكان القول بأنه يؤدي إلى انقطاع بعض احكام الشريعة باطلا فكان الإجماع حجة قاطعة 
ضرورة. 

قوله: (وإنما المراد بالأمة من لم يتمسك بالهوى والبدعة) احتراز عما يقال لعل 
المراد من الطائفة المحقة منكر والإجماع لأنهم من الأمة فقال المراد من الأمة من لم 
يتمسك بالهوى والبدعة لأن مطلق الآمة يتناول أمة المتابعة دون أمة البدعة وأهل الأهواء 
الذين أنكروا الإجماع منهم من أمة الدعوة كالكفار دون أمة المتابعة (وهذا حكم) أي 
إصابة الحق بيقين حكم متعلق بإجماعهم فيجوز أن لا يقبت حالة الانفراد (وذلك جائز) 
أي يجوز أن يكون الدليل غير موجب لليقين فإذا انضم إليه معنى آخر يصير موجباً له مثل 
الحكم المجتهد فيه فيكون غير لازم فإذا انضم إليه قضاء القاضي يصير لازماً بحيث لا يرد 
عليه نقض (وذلك) أي قضاء القاضي إنما جعل فوق دليل الاجتهاد لأجل صيائة القضاء 


باب حكم الإجماع ان 
يحدث باجتماع الأفراد ما لا يقوم به الأفراد واللّه أعلم فصار الإجماع كآية من 
الكتاب أو حديث متواتر في وجوب العمل والعلم به فيكفر جاحده في الأصل. 


الذي هو من أسباب الدين عن البطلان فلن يثبت الإجماع حجة لأجل صيانة أصل الدين 
كان أولى . وهذا بخلاف الشرائع المتقدمة فإن نسخها لما كان جائزاً لم يقع الحاجة فيها 
إلى عصمة الأمة عن الخطأ فأما شريعتنا هذه فلا يجوز عليها اللسخ بل هي شريعة مؤيدة 
فعصمت أمتها عن الخطأ ليبقى الشرع بإجماع الأمة محفوظاً. ثم أجاب عن كلامهم فقال 
ولا يتكر في المحسوس والمشروع أن يحدث باجتماع الأفراد ما لا يقوم به الأفراد فإن 
الأفراد لايقدرون على حمل خشبة ثقيلة وإذا اجتمعوا قدروا عليه. واللقمة الواحدة لا 
تكون مشبعة وإذا اجتمعت اللقمات تصير مشبعة. وخبر الواحد لا يكون ا للعلم 
وعد اجتماع المخبرين علي نقله يصير موجباً له. والكلمة الواحدة بل الآية الواحدة من 
القرآن لا تكون معجزة وإذا اجتمعت الآيات صارت معجزة. قال أبو الحسين البصري في 
جوابهم: المستحيل أن يقال كل واحد من الآمة يجوز أن يكون مخطعاً في القول الذي 
اتفقوا عليه وجماعتهم غير ممخطثين فيه ونحن لا نقول كذلك وإنما نقول كل واحد منهم 
يجوز أن يكون قوله خطأ إذا انفرد وإذا اجتمع مع كافة الأمة لم يكن قوله خطأ وليس 
بممتنع أن يفارق الواحد الجماعة ونظير ما ذكرنا أن يقال كل واحد من الئاس يجوز أن 
يكون أسود في الموضع القلاني فإذا اجتمعوا في موضع آخر لم يكونوا سوداء بل بيضاء. 
وقد مرت الإشارة | إلى الجواب عن بقية كلامهم في أول باب الإجماع. 

قوله : (فيكفر جاحدة في الأصل) أي يُحكم بكُفر من انكر أصل الإجماع بأن قال 
ليس الإجماع بحجة أما من أنكر 3 تحقق الإجماع في حَكْم بأن قال : لم يقبت فيه إجماع أو 
أنكر الإجماع الذي اختلف فيه فلا. واعلم أن العلماء بعدما اتفقوا على أن إنكار م 
الإجماع الظني كالإجماع السكوتي والمنقول بلسانٍ الأحاد غير موجب للكفر اختلفوا فى 
إنكار حكم الإجماع القطعي كإجماع الصحابة مثلاً فبعض المتكلمين لم 00 ظ2ظ 
للكفر بناء على الإجماع عنده حجة ظنية فإنكار حكمه لا يوجب الكفر كإنكار الحكم 
الغابت بخبر الواحد أو القياس. وذكر هذا القائل في تصنئيف له والعجب أن الفقهاء أثبتوا 
الإجماع بعمومات الآيات والأخبار وأجمعوا على أن المنكر لما تدل عليه هذه العمومات 
لا يكفر إذا كان الإنكار لتاويل ثم يقولون: الحكم الذي دل عليه الإجماع مقطوع به 
ومخالفه كافر فكأنهم قد جعلوا الفرع أقوى من الأآصل وذلك غفلة عظيمة. وبعضهم 
جعلوه موجباً للكفر لأن الإجماع حجة قطعية كآية من الكتاب قطعية الدلالة أو خبر متواتر 
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قال الشيخ الإمام: ثم هذا على مراتب فإجماع الصحابة مثل الآية والخبر المتواتر 
السلف كان كالصحيح من الحاد والنسخ في ذلك جائز بمثله حتى إذا ثبت 
قطعى الدلالة فإنكاره يواجب الكفر لا محالة . ومنهم من فصل فمال: إن كان الحكم 
المجمع عليه مما ري ع يشترك الخاصة والعامة في معرفته مثل أعداد الصلوات وركعاتها وفرض 
المت بوالعنيام وزمائهما ويذل تخريم الرنا وشري الخد والسرقة والربا كفر منكره لآنه صار 
بإنكاره جاحداً لما هو من دين الرسول قطعاً فصار كالجاحد لصدق الرسول عليه السلام. 
وإن كان مما ينقرد الخاصة بمعرفته كتحريم تزروج المرأة على عمتها وخالتها وفساد الحج 
بالوطء قبل الوقوف بعرفة وتوريث الجدة السدس وحجب بني الأم بالجد ومنع توريث 
القاتل لا يكفر منكره ولكن يحكم بضلاله وخطئة لأن هذا الإجماع وإن كان قطعيا أيضا 
والعأويل مائع من الإإكفار كتأويل أهل الآأهواء النصوص القاطعة. وتبين بهذا التفصيل أن 
تعجب من قال بالقول الأول من الفقهاء ليس في محله فإنهم ما حكموا بكفر متكر كل 
إجماع ولم يجعلوا الفرع أقوى من الأصل ولم يغفلوا عنه. ثم قوله فيكفر جاحده في 
الأصل يحتمل أن يكوؤن إشارة إلى القول الآأخير أي يكفر جاحد الإجماع الذي ثبت باتفاق 
الخاصة والعامة لأنه هو الإجماع الداخل تحت أدلة الإجماع بلا شبهة. ويحتمل أن يكون 
إشارة إلى القول الثاني أي يكفر جاحد الإجماع المنعقد باتفاق أهل الاجتهاد من الصحابة 
فإنه بمنزلة الآية والخبر المتواتر لكونه متفقاً على صحته لاشتمالهم على أهل المدينة 
وعترة الرسول. وبعرال جاحد حت 7 بعدهم فإنه 0 المشهور من ار (إذا 
لا لا يكون م تحالق للأصول . وهذا كله إذا بلغ إلينا 9 التواتر فأما إذا بلغ 0 الحاد 

قوله: القسة في ذلك) أي في الإجماع جائز بمثله حتى جاز نسخ الإجماع 
القطعي بالقطعي اا ري 0 بالظني والقطعي جميعاً فلو أجمعت 
الصحابة على حكم ثم أجمعوا على خلافه بعل مدة يجوز ويكون الثاني ناسخاً للأول 
ا و ا 
لانو سكل الأول توعساع ناسحا ل.ل وإنما جار كت الاجماع سيل لاله وجرن أناكتقهي مذة 
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ذلك وإن لم يتصل به التمكن من العمل عندنا على ما مر ويستوي في ذلك أن 
يكون في عصرين أو عصر واحداً أعني به في جواز النسخ والله أعلم يالصواب . 
حكم ثبت بالإجماع ويظهر ذلك بتوفيق الله تعالى آهل الاجتهاد على إجماعهم على 
خلاف الإجماع الأول كما إذا ورد نص بخلاف النص الأول ظهر به أن مدة ذلك الحكم قد 
انتهت . ولا يقال زمان الوحي قد انقطع بوفاة النبي عليه السلام فلا يجوز بعده نسخ شيء. 
لأنا نقول زمان نسخ ما ثبت بالوحي قد انقطع بوفاته لأنه متوقف على نزول الوحي وذلك 
غير متصور بعد فأما زمان نسخ ما ثبت بالإجماع فغير منقطع ليقاء زمان انعقاد الإجماع 
وحدوثه. وهذا مختار الشيخ فاما جمهور الأصوليين فقد أنكروا جواز كون الإجماع ناسخا 
ومنسوخاً على ما مربيانه في باب تقسيم الناسخ واللّه أعلم. 


ممم 


باب بيات سببه 


قال الشيخ الإمام رضي اللّه عنه وهو نوعان الداعي والناقل أما الداعي 
فيصاح أن يكون من أخبار الآحاد والقياس وقال بعضهم لا بد 0 
لا يحتمل الغلط وهذا باطل عندنا لأن إيجاب الحكم ب به قطعاً لم يغبت 


ا ا ل ل ل ل ا ل ا ا ل ا ل ا ا ل ا ل 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


أي سبب الإجماع (وهو نوعان: الداعي) أي السبب الذي يدعوهم إلى الإجماع 
ويحملهم عليه. (والناقل) أي السبب الناقل ويجوز أن يكون المراد منه الخبر أي الخبر 
الذي يتقل الإجماع إلينا ويكون الإسناد مجازيا. ويجوز أن يكون المراد منه النقل ومن 
الناقل المعرف أي النقل الذي يعرفنا الإجماع ولهذا سماه سببا لأن الإجماع يثبت في 
حقنا بواسطته كالكتاب والسنة فيكون النقل طريقا إليه. واعلم أن عبد عامة الفقهاء 
والمتكلمين لا ينعقد إجماع إلا عن مأخذ ومستند لأن اختلاف الآراء والهمم يمنع عادة 
من الاتفاق على شيء إلا عن سبب يوجيه. ولأن القول في الدين بغير دليل خط إذ الدليل 
هو الموصل إلى الحق فإذا فقد لا يتحقق الوصول إليه فلو اتفقوا على شيء من غير دليل 
لكانوا مجمعين على الخطأ وذلك قادح في الإجماع. وأجار قوم انعقاد الإجماع لا عن 
دليل بآن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب ويلهمهم إلى الرشد بان يخلق فيهم علياً 
ضرورياً بذلك مستدلين بأن خلق الله تعالى فيهم العلم بطريق الضرورة ليس بممتنع بل هو 
من الجائزات فيجوز أن يصد ر الإجماع عنه كما يجوز أن يصدر عن دليل. وبأن الإجماع 
حجة في نفسه فلو لم ينعقد إلا عن دليل لكان ذلك الدليل هو الحجة ولم يبق في كون 
الإجماع حجة فائدة. وبأن الإجماع لا عن دليل قد وقع كإجماعهم على بيع المراضاة أي 
التعاطي وأجرة الحمام. وكل ذلك فاسد لأن حال الأمة لا يكون أعلى من حال الرسول عليه 
السلام ومعلوم أنه لا يقول إلا عن وحي ظاهر أو خفي أو عن استنباط من النصوص عليه 
فالأمة أولى أن لا يقولوا إلا عن دليل. ولآن الإجماع لا يصدر إلا عن العلماء وأهل الديانة 
ولا يتصور منهم الاجتماع على حكم من أحكام الله جزافاً بل بناء على حديث سمعوه 
ومعنى من النصوص رأوه مؤثرا في الحكم فاما الحكم جزافاً أو بالهوى والطبيعة فهو عمل 


باب بيان سببه مداق 


دليله بل من قبل عينه كرامة للأمة وإدامة للحجة وصيانة وتقريراً لهم على 
المحجة ولو جمعهم دليل موجب يوجب علم اليقين لصار الإجماع لغواً فنبيت 
أن ما قاله هذا القائل حَشُو من الكلام. وأما السبب الناقل إلينا فعلى مثال نقل 
أهل البدعة والإلحاد. وقولهم: لو انعقد عن دليل لم يبق في الإجماع فائدة باطل لأنه 
يقتضي أن لا يصدر الإجماع عن دليل واحد لا نقول به إذ الخلاف في أن الدليل ليس 
بشرط لا أن عدم الدليل شرط. على أن فيه فوائد وهي سقوط البحث عن ذلك الدليل 
وكيفية دلالته على الحكم وحرمة المخالفة بعد انعقاد الإجماع الجائزة قبله بالاتفاق . وأما 
ما ذكروا من بيع المراضاة وأجرة الحمام فالإجماع فيهما ما وقع إلا عن دليل إلا أنه لم ينقل 
إلينا استغناء بالإجماع عنه. ش 
وإذا ثبت أنه لابد للإجماع من مستند فذلك المستند يصلح أن يكون دليلاً ظنياً 
كخبر الواحد والقياس عند جمهور العلماء ما صلح أن يكون دليلاً قطعياً مثل نص الكتاب 
والخير المتواتر. وذهب داود الظاهري وأتباعه واي ومحمد بن جرير والقاشاني من 
المعتزلة إلى أن مستند الإجماع لا يكون إلا دليلاً قطعياً ولا يتعقد الإجماع , بمخبر الواحد 
والقياس لأن الإجماع حجة قطعية وخبر الواحد والقياس لا يوجبان العلم قطعاً فلا يجوز أن 
بست يتان يوجب العلم قطعاً إذ الفرع لا يكون أقرى من الأصل كذا ذكر الاختلاف 
فى الميزان وأصول شمس الأثمة وعليه يدل كلام الشيخ أيضاً .ولكن المذ كور في عامة 
الكتب أنهم وافقونا ني انعقاد الإجماع عن خبر الواحد واختلفوا في انعقاده عن القياس. 
ووجهه أن الناس خلقوا على همم متفاوتة زآراء مختلفة فلا يتصور إجماعهم على شيء إلا 
لجامع جمعهم عليهم وكلام من التزموا طاعته وائقادوا لحكمه يصلح جامعاً فأما الاجتهاد 
بالرأي مع اختلاف الدواعي فلا يصلح جامعاً ولأن الإجماع منعقد على جواز مخالفة 
المجتهد فيما اجتهد فلو انعقد الإجماع عن اجتهاد لحرمت المخالفة الجائزة بالاتفاق. 
ولأن الإجماع لا يكون إلا باتفاق أهل العصر ولا عصر إلا وفيه جماعة من نفاة القياس 
فذلك يمنع من انعقاد 0 مسنداً إلى القياس. حجة الجمهور أن انعقاد الإجماع عن 
خبر الواحد أو القياس أمر لا يستحيله العقل كانعقاده عن غيرهما والنصوص التي توجب 
ا ل ا ل 
ولا يجوز اشتراط الدليل القطعي لأنه يكون تقييداً لها من غير دليل وهو فاسد . . وكيف وقد 
وقع الإجماع عن خبر الواحد والقياس مثل إجماعهم في وجوب الغسل مسنداً إلى حديث 
عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين وإجتاعهم على حرمة بيع الطعام قبل القبض 
مسنداً إلى ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قله : ٠من‏ ابتاع طعاماً فلا يبيعه 


السنة فقد ثبت نقل السنة بدليل قاطع لا شبهة فيه وقد ثبت بطريق فيه شبهة 
فكذا هذ! إذا انتقل إلينا بإجماع سلف بإجماع كل عصر على نقله كان في معنى 
حتى يستوفيه)(١2‏ ومثل إجماعهم على إمامة أبي بكر رضي اللّه عنه مسنداً إلى الاجتهاد 
وهو الاعتبار بالإمامة في الصلاة حتى قال بعضهم: : رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاء 
لدنيانا؟ وإجماعهم في زمن عمر رضي الله عنه على حد شارب الخمر ثمانين استدلالاً 
بحد القذف حيث قال عبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عنه : هذا حد وأقل الحد ثمانون. 
وقال علي رضي الله عنه : إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فارى أن يقام عليه حد المفترين. 
ثم أجاب الشيخ عن كلامهم فقال: وهذا أي اشتراط جا رحدل لخر باطل لأن 
إيجاب الحكم بالإجماع بطريق القطع وكوئه حجة لم يثبت يثبت من قبل . دليله أي مستنده 
لمشغرط قطفية بل ثبت من قبل ذاتة لاجل تكزيم غبذه الامة ولاستدامة شبجة الله تغالى في في 
الأحكام إلى آخر الدهر ولأجل تقرير هذه الأمة على المحجة أي جادة الطريق المستقيم 
على ما مر تقريره وهذه المعاني لا تفصل بين أن يكون مستنده قطعياً أو غير قطعي . 
وقوله: ولو جَمعهم دليل يُوجب علم اليقين لصار الإجماع لغواً) يوهم بظاهره أن 
الإجنماع عند الشيخ لا يتعقد عن ذليل فطعي كما ذهت إليه البعض على ما نص عليه في 
الميزان لأن الجامع لو كان قطعياً لم يبق في انعقاد الإجماع فائدة لآن الحكم والقطع 
بصحته يقبتن بذلك الدليل فلم ببق للإجماع تاثير في إثبات شيء فيكون لخو . بخلاف ما 
إذا كان الجامع دليلاً ظنياً لأن أصل الحكم إن ثبت به لم يه يغبت القطع بصحته إلا بالإجماع 
فكان فيه فائدة وصار بمنزلة دليل ظني تايد بآية من الكتاب أو بالعرض على الرسول عليه 
السلام والتقرير منه على موجبه. ولآن الإجماع إنما جعل حجة للحاجة فإله متى وقعت 
لزنه لا يكوه نبوا اليل بالك أضطروا إلى الل ب3لدر امقمل للحتلا جين يجوز 
خروج الحق عن جميعهم وقد بينا فساده والحاجة إنما يغبت يغبت فيما إذا كان دليله ظنياً دون 
ما كان دليله قطعياً فلا ينعقد فيما لا حاجة فيه لآن الشرع لايرد بما لا فائدة فيه . ولكن 
مذهب الشيخ كمذهب العامة في صحة انعقاد الإجماع عن أي دليل كاد ظي او قطني 
لأنه لما انعقد عن مسعدد ظني فعن مستئد قطعي أولى أن ينعقد لأنه أدعى إلى الاتفاق 
الذي هو ركنه وبعدما انعقد به كان مؤكداً لموجبه بمتزلة ما لو وجد في حكم نصان 
قطعيان من الكتاب أو نص من الكتاب وخبر متواتر. فكان معنى قوله: ولو جمعهم دليل 


)١(‏ اخرجه البخاري في البيوع؛ ومسلم حديث رقم 10١6‏ . وأبو داود حديث رقم 43117" . وابن ماجه حديث 
رقم "؟؟7. 


باب بيان سببه الك 


نقل الحديث المتواتر وإذا انتقل إلينا بالأفراد مثل قول عبيدة السلماني ما اجتمع 
أصحاب النبي عليه السلام علي شيء كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل 
الظهر وعلى أسفار الصبح وعلى تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت. وسثل 
عبد اللّه بن مسعود عن تكبيرة الجنازة فقال: كل ذلك قد كان إلا أني رأيت 
موجب علم اليقين أو شرط أن يكون الجامع دليلاً قطعياً بحيث لا يجوز غيره كان الإجماع 
لغوأ لعدم إفادته أمرا مقصودا في صورة إذ التأكيد ليس بمقصود أصلي بخلاف ما إذا لم 
يشترط ذلك لأنه يفيد القطع إن صدر عن ظني والتأكيد إن صدر عن قطعي . قال شمس 
الأئمة رحمه اللّه: فمن يقول بأنه لايكون صادراً إلا عن دليل موجب للعمل فإنه يجعل 
الإجماع لغواً وإنما يغبت العلم بذلك الدليل فهو ومن ينكر كون الإجماع حجة أصلاً 
سواء. وقولهم: الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد مسلم إذا لم يوافقه مجتهدو 
عصره أما إذا وافقوه فلا. وقولهم: وجود نفاة القياس مانع من انعقاد الإجماع فاسد لآن 
الخلاف في القياس لم يكن في العصر الأول بل هو حادث فإذن لا يمنع عن انعقاد الإجماع 
عن القياس مطلقاً بل بعد وقوع الخلاف فيه وهو مسلّم قال شمس الآئمة: كان في الصدر 
الأول اتفاق على استعمال القياس وكونه حجة وإنما أظهر الخلاف بعض أهل الكلام ممن 
لا بصر له في الفقه وبعض المتأخرين ممن لا علم له بحقيقة الأحكام وأولئك لا يقتدى 
بخلافهم ولا يؤنس بوفاقهم. ومما يتعلق بهذه المسألة أن الإجماع إذا انعقد بدليل يكون 
منعقداً على الدليل الموجب للحكم عند بعض الأشعرية وعند أكثر الققهاء والمتكلمين 
يكون منعقداً على الحكم المستخرج من الدليل لأن الحكم هو المطلوب ولأجله انعقد 
الإجماع فيكون منعقدا عليه. ويبتنى عليه أن الإجماع المتعقد على موجب خبر من 
الأخبار يدل على صحة الخبر عند الفريق الأول إذا علم أنهم أجمعوا لأجله. وعند 
الجمهور لا يكون دليلاً على صحته وإنما يدل على صحة الحكم فقط لآن لصحة الخبر 
طريقاً مخصوصاً في الشرع وهو النقل فيطلب صحته وعدم صحته من ذلك الطريق . 

قوله: (وإذا انتقل) أي الإجماع إلينا بالأفراد أتي بنقل الأحاد وجواب إذا قوله كان 
هذا أي انتقاله بالأفراد كنقل السنة بالأحاد ووقع في بعض النسخ فكان بالغا وليس 
بصحيح . واختلف في الإجماع المنقول بلسان الآحاد بعدما اتفقوا أنه لا يوجب العلم أنه 
هل يوجب العمل أم لا فذهب أكثر العلماء إلى أنه يوجب العمل لأآن الإجماع حجة قطعية 
كقول الرسول #َيتّه ثم إذا نقلت السنة إلينا بطريق الآحاد كانت موجبة للعمل مقدمة على 
القياس فكذا الإجماع المنقول بالأحاد. وذكر الضمائر الراجعة إلى السنة في قوله وهو يقين 


اوم باب بيان سببه 


أصحاب محمد فََْه يُكبرون أربعاً. وكما روي في توكيد المهر بالخلوة. وكان 
هذا كنقل السنة بالأحاد وهو يقين بأصله لكنه لما انتقل إلينا بالأحاد أوجب 
العمل دون علم اليقين وكان مقدماً على القياس» فهذا مثله. ومن الفقهاء من 
إلى آخره على تأويل الحديث أو قول الرسول عليه السلام. (فهذا) أي الإجماع أو انتقال 
ع . (ومثله) أي مثل الحديث أو مثل انتقال الحديث. وقال بعض أصحاب الشافعي 

منهم الغزالي : إنه لا يوجب العمل وهكذا نقل عن بعض أصحابنا أيضاً لأن الإجماع قاطع 
يحكم به به على الكتاب والسنة المتواترة ونقل الواحد ليس بقطعي فكيف يثبت به قاطع؟ 

والجواب: أنا نغبت بنقل الواحد إجماعاً قاطعاً موجباً للعلم ليمتنع ثبوته به بل 
يغبت به إجماعاً ظنياً موجباً للعمل وثبوت مثله بنقل الواحد غير ممتنع كخبر الواحد. 
ولكنهم يقولون: وجوب العمل بخبر الواحد ثبت بدلائل قاطعة وهي إجماع الصحابة 
ودلالات النصرص ولم يوجد هاهنا إجماع ولا نص يدل على وجوب العمل به فلو ثبت 
لكان بالقياس على خبر الواحد ولا مدخل للقياس في إثبات أصول الشريعة لأنه نصيب 
شرع بالركي . ولا مدفع لهذا إلا بان يجعل وجوب العمل به ثابتاً بطريق الدلالة بآن نغال فل 
الواحد للدليل الظنني موجب قطعاً كالخبر الذي تخللت واسطة بين ناقلة والرسول فنقل 
الواحد للدليل القطعي وهر الإجماع الذي لم يتخلل بينه وبين ناقله واسطة أولى بآن 
رحب الجمل نذا لاد المتمال الشرر في مخالقة المقطرع به ١‏ كثر من احتماله في مخالفة 
المظنون به وإذا ثبت وجوب العمل به في هذه الصورة يثبت فيما إذا تخلل في نقله واسطة 
أو وسائط لعدم القائل بالفصل. 

قوله: (مغل قول عبيدة السلماني) بفتح العين وكسر الباء وفتح السين وسكون 
اللام وهو أبو مسلم وهو أبو مسلم عبيدة بن قيس بن سلم أو عمر ومتسوب إلى سلمان 
حي من مراد وأصحاب الحديث يفتحون اللام وهو من أصحاب علي وأبن مسعود رضي 
الله عنهم أسلم قبل وفاة النبي َه بسنتين ولم يره وسمع عمر وابن الزبير رضي الله عنهم 
ونزل الكوفة فروى عنه الشعبي والنخعي وابن سيرين وغيرهم ومات سنة اثنتين أو ثلاث 
وسبعين من الهجرة. وسكل ابن مسعود عن تكبير الجنازة يعني سمل عنه أن تكبيرات 
الجنازة أربع أو خمس أو سبع أو تسع كما جائت به الآثار فقال: كل ذلك قد كان إلى 
آخره ثم رجع إلى أصل الكلام وهو أن الإجماع حجة فقال: من أنكر الإجماع أي أنكر 
كونه حجة فقد أبطل دينه لآن مدار أصول الدين على الإجماع إذ المعرفة بالقرآن وأعداد 
الصلوات والركعات وأوقات العبادات ومقادير الزكوات وغيرها حصلت لنا بإجماع 
المسلمين على نقلها فكان إنكار الإجماع مؤدياً إلى إبطالها إلا أن لهم أن يقولوا لم يغبت 


باب بياكٌ سببه وم 


ل ل ا لي و بع در 
0 جمعين . 


أصول الدين بالإجماع بل بالنقل المتوائر والفرق ثابت بين النقل المتواتر والإجماع فإن 
النقل يوصل إلينا ما كان ثابتا والإجماع يثبت ما لم يكن ثابعاً فلا يلزم من إنكاره إيطال 
أصول الدين بل يلزم منه عدم ثبوتها به وذلك لا يمنع من ثبوتها بدليل آخر والله أعلم. 

وإذ قد فرغنا بتوفيق اللّه وإنعامه. وتأييده وإكرامه» عن بيان الأصول الثلاثة وتحقيق 
معانيها. وتأسيس قواعدها وتمهيد مبانيها وتوضيح مسائلها المشكلة» وتنقيح دلائلها 
المعضلة» فلنشرع في شرح الأصل الرابع الذي هر ميزان عقول أولي النهى . وميدان الفحول 
ذو الحجى . به نعرف قدر الحذاقة والفطانة. ويسبر غور الفقاهة والرزانة . وفيه يحار العقول 
والأفهام. ويفرط الإغلاق والأوهام. كاشفين النقاب عن غرائس غر الله وحقائقه. رافعين 
الحجاب عن أسرار لطائفة ودقائقه, حامدين لله تعالى على إفضاله؛ ومصلين على سيدنا 


محمد وآله. 


وم 


باب القياس 


قال الشيخ الإمام رضي اللّه عنه الكلام في هذا الباب ينقسم إلى أقسام. 
أولها الكلام في تفسير القياس والثاني : في شرطه . والغالث: في ركنه. والرابع: 
في حكمه. والخامس: في دفعه. ولا بد من معرفة هذه الجملة لأن الكلام لا 
يصح إلا بمعناه ولا يوجد إلا عند شرطه ولا يقوم إلا بركنه ولم يشرع إلا لحكمه 
ثم لا يبقى إلا الدفع. 


باب القياس 


قوله : (لأن الكلام) لا يصح إلا بمعناه ٠‏ إثبات الشيء لا يمكن | إلا بعد معرفة معتاه 
فإذا لم يكن للقظ معنى لا يكون مفيداً وإذا لم يكن مفيداً كان مهملاً وصار كالحان 
الطيور (ولا يوجد) أي على وجه يعتبر إلا عند شرطه لأن شرط الشيء ما يتوقف وجوده 
عليه فلا يتصور وجود المشروط إلا بعد وجود الشرط ألا ترى أن الصلاة لا تصح إلا بعد 
تحصيل الطهارة والنكاح لا يصح إلا بعد إحضار الشهود فلهذا قدم ذكر الشرط على 
الركن. ولا يقوم إلا بركنه لآن ركن انشيء نفس ذلك الشيء أو بعض ما هو داخل في 
ماهيته فلم يكن بد من معرفته . ولم يشرع إ إلا لحكمه إذ الشيء | عدا رعس م يقد 
والعبث إلى حد الحكمة بكونه مفيداً وذلك إنما يكون بحكمة ثم لا يبقى إلا الدفع أي لم 
يبق بعد تحقق هذه الأربعة إلا الدفع فكانت معرفته مؤخرة عن معرفة الجميع. 


ووم 


باب تفسير القياس 


للقياس تفسير هو المراد بظاهر صيغته ومُعنى هو المراد بدلالة صيغتة. 
ومثاله الضرب هو اسم لفعل يعرف بظاهره ولمعنى يعقل بدلالته على ما قلنا آما 
الثابت يظاهر صيغته فالتقدير يقال: قس النعل بالنعل أي أخذه به 00 به 
وذلك أن يلحق الشيء بغيره فيجعل مثله ونظيره وقد يسمى ما يجري بين 
من المناظرة نا وهو مأخوذ من قايسته قباس ركد يسمى هذا القياس 0 


قوله: (للقياس تفسير هو المراد بظاهر صيغته) أي له معنى لغوي يدل ظاهر صيغته 
عليه بالوضع. ومعنى هو المراد بدلالة صيغته أي معنى يدل صيغته عليه باعتبار معناها لا 
بظاهرها (ومثاله) أي مثال القياس على التفصيل الذي قلنا بالضرب فإن له تفسيرا هو 
المراد بظاهره وهو إيقاع الخشبة على جسم حي. ومعنى يعقل بدلالته وهو الإيلام فيتناول 
العض والخئق ومد الشعر في قول الرجل: واللّه لا أضرب فلانا بمعناه لا بظاهره وصورته 
كما يتناول التأفيف الضرب والشتم بمعناه وهو الإيذاء لا بصورته ومثال آخر قوله تعالى : 
ودُرُوأ البِيعَ 4 [الجمعة:4] فإن ترك البيع يفهم من ظاهره وترك ما يشغله عن السعي 
يفهم من معناه حتى يحرم عليه الاشتغال بالشراء وسائر الأعمال التي تمنعه عن السعي . 

قوله: (أما الغابت بظاهر صيغته فالتقدير) يقال قست الأرض بالقصبة إذا قدرتها بها 
ويقال قاس الطبيب الجرح إذا سبره بالمسبار ليعرف مقدار غوره. ثم التقدير لما استدعى 
أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة استعمل بمعنى المساواة أيضاً فقيل قس. النعل 
بالنعل أي أحدهما أي سواها بصاحبتها. ومنه يقال يقاس فلان بفلان ولا يقاس بفلان أي 
يساويه ولا يساويه. ومئه قول الشاعر: 
خَّف بإلحاق كريم على عرض يدنسه مقال كل سفيه لا يقاس لكا 

وإليه أشار الشيخ بقوله (وذلك) أي التقدير أن يلحق الشيء بغيره فيجعل مثله 
ونظيره. وكان غرضه من هذا الكلام أن التقدير في المعاني والأحكام بإلحاق الشيء بغيره 
ليجعل الشيء الملحق نظير الملحق به في الحكم الذي وقعت الحاجة إلى إثباته. واسّم 
النعل مؤنث سماغي إلا أن الشيخ ذكر ضميرها نظرأ إلى ظاهر اللفظ. وصلة القياس في 


م باب تفسير القياس 


مجازاً لأنه من طريق النظر يدرك وقد يسمى (اجتهاداً) لأن ذلك طريقه فسمي 
به مجازاً. وأما المعنى الثابت بدلالة صيغته فهو أنه مدرك في أحكام الشرع 
ومفصل من مفاصله وهذه جملة لا تعقل إلا بالبسط والبيان وبيان ذلك أن الله 
اللغة هي الباء إلا أن في الشرع جعلت كلمة على فقيل قاس عليه بتضمين معنى البناء 
ليدل على أن القياس الشرعي للبناء لا للإثبات ابتداء. 

قوله: (وقد يسمى ما يجري بين انين من المناظرة قياساً) لأن كل واحد يقيس على 
أصله ويسعى في أن يجعل جرابه في الحادثة مثلاً لما اتفقا على كونه أصلا بينهما 
كالحنفي في مناظرة الشافعي يسعى في إلحاق الفصد والحجامة بالسبيلين وصاحيه يسعى 
في إلحاقهما بالقيء القليل (وهو) أي هذا القياس الذي أظلق على المناظرة مصدر قايسته 
قياسا لااعضدن فا وكيس وقد تمي بهذا الفياشن آي القيان الشرغي الذي يجري في 
المناظرة نظرا بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب فإنه يصاب بنظر القلب عن إنصاف 
فيكون قوله هذا احترازا عن القياس اللغوي أو العقلى (وقد يسمى) أي القياس: اجتهادا 
مجازاً بطريق إطلاق اسم السبب على المسيب أيضاً لآن باجتهاد القلب أي ببذله مجهرده 
يحصل هذا المقصود. وذكر في «القواطع» أنه اختلف في الاجتهاد فقال علي بن أبي 
هريرة الاجتهاد والقياس واحد ونسبه إلى الشافعي رحمه الله وقال: أشار إليه في كتاب 
الرسالة. وأما الذي عليه جمهور الفقهاء فهو أن الاجتهاد أعم من القياس لأن القياس يفتقر 
إلى الاجتهاد وهو من مقدماته وليس الاجتهاد بمقتقر إلى القياس. وحله: هو بذل 
المجهود في طلب الحق بقياس غيره. وقيل: هو طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه. 
والقياس هو الجمع بين الأصل والفرع قال: ولهذا دخل في باب الاجتهاد .حمل المطلق 
على المقيد وترتيب العام على الخاص وأمثال ذلك وليس شيء من هذا بقياس. 

قوله: (وأما المعدى الثابت بدلالة صيغته فهو أنه مدرك في أحكام الشرع) وذلك لان 
معناه اللغوي لما كان جعل الشيء مثلاً لآخر ومساوياً له لزم أن يعرف به حكم الشرع لآن 
ما لا نص فيه إذا صار مساوياً للمنصوص عليه في المعنى الذي ترتب الحم عليه يثبت 
ذلك الحكم فيه لا محالة فكان مدركاً من مدارك أحكام الشرع أي موضع درك. والدرك هو 
العلم أو في تسميته مدركا إشارة إلى أنه دليل يوقف به على الحكم لا أنه مثغبت له 
كالد خان يوقف به على وجود النار لا أن يثبت وجودها به (ومفصل من مفاصله) أي 
موضع فصل فإنه يفصل به الخصومة بين المتنازعين أي يقطع كما يفصل بغيرها بين 
الحجج أو يفصل به بين الحلال والحرام والجواز والفساد كما يفصل بسائر أدلة الشرع. 


باب تفسير القياس ش بوم 
تعالى كلفنا العمل بالقياس بطريق وضعه على مثال العمل بالبينات فجعل 
الأصول شهوداً فهى شهود اللّه ومعنى النصوص هو شهادتها وهو العلة الجامعة 
بين الفرع والأصل ولا بد من صلاحية الأصول وهو كونها صالحة للتعليل 


ولم يذكر الشيخ رحمه الله تحديد القياس واختلفت عبارات الأصوليين في ذلك 
فقيل: «هو رد الحكم المسكوت عنه إلى المنطوق به» وهو فاسد لكونه غير مانع لدخول 
دلالة النص فيه وهي ليست بقياس . وغير جامع لخروج القيان العقلي عنه. وقيل: ( هو 
تعدية حكم الأصل بعلّته | إلى فرغ هو نظيره» وهو فاسد أيضاً لعدم اشتماله على قياس 
المعدوم على المعدوم فإن الأصل والفرع أمران وجوديان إذ الأصل اسم لما يبتني عليه غيره 
والفرع اسم يبتني على غيره والمعدوم ليس بشيء. ولان حكم الأصل وعلته من أوصافه 
والانتقال على الأوصاف لا يجوز بل الثابت مثل حكم الأصل بمثل علته في الفرع. 
والمنقول عن الشيخ أبي منصور رحمه الله أنه إبانة مغل حكم أحد المذكورين بمثل علته 
في الآخر. واختار لفظ الإبانة دون الإثبات لأن القياس مظهر وليس بمثبت بل المغبت هو 
اللّه تعالى وذكر مثل الحكم ومثل العلة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف فإنه لو لم 
يذكر لفظ المثل يلزم ذلك وذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين وبين 
المعدومين كقياس عديم العقل يسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصغر في سقوط 
الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب وإذا الواجب. ومختارالقاضي الباقلاني والغزالي 
وعامة أصحاب الشافعي أنه وحمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما 
بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة'أو نفيهما عنهما». قال الغزالي: وإنما قيل حمل 
معلوم على معلوم ليشمل القياس بين المعدومَين. ولو قيل: حمل شيء على شيء لتناول 
الموجود دون المعدوم إذ المعدوم ليس بشيء. وكذا لو قيل: حمل فرع على الأصل لآن 
هذا اللفظ لا ينبئ عن المعدوم وإن كان لا يبعد إطلاقه عليه بتاويل ما والحكم قد قد يكون 
إثباتاً قي وكذا الجامع قد يكون حكما وعنفة وكل واحد منهما قد يكرن نفياً وإبانا 
والاعتراضات الواردة على هذا الحد مع أجوبتها مذكورة فى كتبهم قلت : فلتطلب فيها. 

قوله: (وهذه جملة) أي ما ذكرنا أنه مدرك في أحكام الشرع ومفصل أمر مبهم لا 
يعقل إلا بالبسط. وعبارة شمس الأئمة: وإنما يعين هذااأي كونه مدرعا بيسط الكلام 
(وبيان ذلك) أي بيان كونه مدركاً ومفصلاً أن الله تعالى كلفنا العمل بالقياس كما نطقت 
به النصوص ( بطريق وضعه) يعني للقياس على مثال العمل بالبينات في خصومات العباد. 
وتعلق على بقوله كلفنا العمل أوبقوله وضعه. فجعل الأصول وهي النصوص شهوداً فإنها 
شهود الله تعالى على حقوقه وأحكامه بمنزلة الشهود في حقوق العباد. ومعنى النصوص 


وم باب تفسير القياس 


كصلا حية الشهود بالحرية والعقل والبلوم ولا بد من صلاح الشهادة كصلاح 
شهادة الشاهد بلفظة الشهادة خاصة وعدالته واستقامته للحكم المطلوب 
فكذلك هذه الشهادة ولا بد لي ف المدعي وهو القائس 
هو شهادتنا أي معناها الذي تعلق الحكم به لا المعنى اللغوي وفسر بقوله وهو العلة 
الجامعة دفعاً لترهم المعنى اللغري. (ولا بد من صلاحية الأصول) أي للشهادة (وهو) أي 
الصلاحية على تأويل الفنااج (كونها) أي الأصول صالحة للتعليل بأن لا يكون النص 
الذي هو أصل معدولاً به عن القياس أو مخصوصاً بحكمه بنص آخر كما سيأتي بيانه. 
(ولا بد من صلاحية الشهادة) أي شهادة النص بأن يكون المعنى الدال على الحكم ملائماً 
أي موافقاً لتعليل السلف غير خارج عن نهجهم كما لا بد من صلاحية شهادة الشاهد بأن 
يشهد بلفظ خاص فيقول: أشهد حتي لو قال: أعلم أو أتيقن أو أحلف لا يكون شهادة 
(وعدالته) أي عدالة لفظ الشهادة وهي كونه شدناً (واستقامته) أي مطابقته للحكم 
المطلوب من الشهادة وهي أن يكون موافقا لدعوى المدعي حتى لو ادعى ألف دينار 
وشهد بألف درهم لا يصح وإن كان صدقاً لعدم المطابقة (فكذلك هذه الشهادة) أي فمثل 
شهادة الشاهد هذه الشهادة التي نحن بصددها فكما لا بد من الصلاحية والعدالة 
والاستقامة هباك لا بد منها هاهنا أيضا فصلاحية هذه الشهادة بالملائمة ما قلنا وعدالتها 
بالتأثير واستقامتها بمطابقتها الحكم المطلوب وخلوها عن فساد الوضع ونحوه . ولابد .من 
مقتضى عليه وهو القلب بالعقد ضرورة ة والبدن بالعمل أصلاً لأن المصود من القياس هو 
العمل بالبدن دون العلم لأنه لا يوجب العلم فكان البدن أصلاً فى إيجاب العمل عليه إلا 
أن صحة العمل لما كانت مبينة على الاعتقاد وجب على القلب العقد ضرورة. وهذا إذا 
و الل ال 1 
ذلك التعكم يباه عليه القاضي 3 فى السمتومات. تعس بعد قم الجهادة تشبريت اسورد 
به بئاء على الشهادة 

فإن قيل: قد صار القلب محكوماً عليه فيما إذا حاج نفسه فكيف يصلح حاكماً 
بعد وبينهما تباين؟ قلنا : قد ذكرنا أن المحكوم عليه هو البدن حقيقة وقصداً والقلب صار 
مقتضياً عليه بطريق ق الضمن والضرورة وذلك غير مانع من كونه حاكماً كالقاضي إذا قضى 
بغبوت الملك للمدعي بعد ظهور الحجة صار المدعى عليه مقطنياً عليه قصدأ وصار هو 


من حكم هو بمعنى القاضي وهو القلب وإذا ثبت ذلك بقي للمشهود عليه 
ولاية الدفع كما في سائر الشهادات هذا مذهب عامة أصحاب النبي عليه السلام 
وهو مذهب عامة التابعين والصالحين وعلماء الدين رضي الله عنهم أجمعين 
فإنهم اتفة تفقوا على أن القياس بالرأي على الأصول الشرعية لتعدية #حكامها إلى ما 
لانص فيه مدرك من مدارك أحكام الشرع لا حجة لإثباتها ابتداء وقال أصحاب 
الظواهر من أهل الحديث وغيرهم أن القياس ليس بحجة والعمل به باطل وهو 

بنفسه مقضياً عليه ضمناً حتى لا يتمكن من دعواه لنفسه بعدما حكم به للمدعي 
وكما لو قضى يبوت الرمضانية تصير العامة مقضياً عليهم تهنذاً وننسه متعضيا عليها 
ضمناً حتى وجب عليه الصوم أيضاً لأنه مثل العامة في وجوب التكليف (وإذا ثبت ثبت ذلك) 
أي القياس بشرائطه بقي للمشهود عليه ولاية الدفع كما في سائر الشهادات لأن تمام الإلزام 
يتبين بالعجز عن الدفع. وذكر الإمام العلامة مولانا شمس الدين الككّردري رحمه اللّه مثالاً 
لهذه الجملة فقال: الخارج من غير السبيلين ناقض للطهارة. والشاهد قوله تعالى: 9# أو 

جَاءَ أحَد منكّم من الغائط 4 [النساء 4٠":‏ ] وصلاحيته للشهادة كونه غير مخصوص بنص 

آخر. وشهادته دلالة وصفي النجاسة والخروج على الانتقاض. وعدالة الوصفين ظهور 
أثرهما في غير موضع النص بالاتفاق كوجوب غسل موضع النجاسة إذا تعدت عن المخرج 
وانتقاض الطهارة بالخارج من السرة. والطالب هو القائس. والمطلوب انتقاض الطهارة. 
والحكم القلب. والمحكوم عليه البدن . أو أصحاب الشافعي فلم يبق بهد هذه الجملة إلا 
أن يعارضه نفسه أو الخصم بأن هذا وإِن دل على الانتقاض إلا أن دليلاً آخر يمنع عنه وهو 
أن النبي عليه السلام قاء فلم يتوضا أو احتجم فلم يتوضا وأمثاله. 

قوله: (هذا) أي ما ذكرنا أن القياس مدرك في أحكام الشرع . مذهب عامة أصحاب 
ع ا ب ل ل 
النص فيما لا نص فيه والمراد من التعدية الإظهار 

واعلم , أن القبياس نوعان: عقلي وشرعي فالعقلي ما استعمل في أصول الديانات. 
وقيل في حلاه: هو رد غائب .إلى شاهد ليستدل به عليه. وهو حجة وطريق لمعرفة 
العقليات عند أهل القبلة سوى طائفة من [أهل] الحديث والإمامية من الروافض والحنابلة 
المشبهة والخوراج إلا النجدات منهم. وهؤلاء أنكروا القياس الشرعي أيضاً سوى الحنابلة 
فإنهم جعلوه حجة في الفروع لحاجة الناس إليه باعتبار حدوث الحوادث التي لا يوجد 
حكمها في الكتاب بخلاف العقليات فإنه لا حاجة إليه فيها لوجود تدافي الكتاب . 


قول اود الأصبهاني وغيره. واختلف هؤلاء فقال بعضهم لا دليل من قبل العقل 
أصلاً والقياس قسم منه وقال بعضهم لا عمل لدليل العقل إلا في الأمور العقلية 

وأما الشرعي فهو القياس المستعمل في أحكام الحوادث على ما ذكرنا تفسيره. 
والخلاف فيه في موضعين في جواز التعدية عقلاً وفي وقوعه عر . فعدد جميع أصحابه 
والتابعين وجمهور الفقهاء والمتكلمين هو جائز عقلاً وواقع سمعاً. وقالت الشيعة كلها 
والخوارج سيرى التجدات منهم وإبراهيم يم النظام وجماعة من معتزلة بغداد: : ورود التعبد به 
مُمتنتع عقلاً وهم المراد من قوله وغيرهم وغيره. وقال داود بن علي الأصبهاني وابنه محمد 
وجميع أصحاب الظواهر والقاشاني والنهرواني 0 إنه ليس بممتنع عقلاً فإن الشارع لو قال 
مغلا يتعبدكم بالقياس فمهما غلب على ظنونكم أن الحكم تعلق بعلة في صورة وأنها 
متحققة في صورة أخرى فقيسوها عليها لا يلزم منها استحالة ولكن الشرع لم يرد بالتعبد 
به بل منع من العمل بالقياس فكان باطلاً. واتفق القائلون بورود التعبد به سمعاً على أن 
الدليل السمعي الوارد بتعبد به قطعي سوى أبي الحسين البصري فإنه قال: هو ظني ولهذا 
عدل عن الأدلة السمعية إلى دليل العقل وقال العقل يوجب التعبد بالأقيسة الشرعية لأن 
النتصوص لا تفي بجميع الأحكام لتناهيها وعدم تناهي الأحكام فقَضى العقل بوجوب 
التعبد بالقياس تحرزا عن خلو الوقائع عن الأحكام الشرعية. وإلى وجوب التعبد بالعقل 
ذهب القفال من أصحاب الشافعي أيضا كذا ذكر في عامة نسخ أصول الفقه. ثم قوله: في 
الكتاب فقال بعضهم لا دليل من قبل العقل أصلا إشارة إلى قول من أنكر القياس العقلي 
في أصول الدين وأنكر جواز التعبد بالقياس الشرعي في فروعه عقلا وهم الإمامية 
والخوارج. 

وقوله: (القياس قسم منه) أي من دليل العقل. والقول الثاني إشارة إلى قول من 
أثبت القياس العقلي ونفى القياس الشرعي عقلاً وهم بقية الشيعة والنظام ومتابعوه والقول 
الثابت يجرز أن يكون إشارة إلى قول من أنكر وقوعه سمعاً كداود ومتابعيه فإن القياس لما 
كان دليلاً ضرورياً عند هذا البعض لم يكن ممتنعاً لكنه لما لم يرد نص يدل على اعتباره 
مع وجود الاستصحاب وترجحه عليه لم يكن معمولاً به بل يكون ساقطاً بالاسمتصحاب. 
ويجوز أن يكون إشارة إلى قول طائفة من القائلين بامتناع التعبد بالقياس عقلاً فإنهم بعد 
اتفاقهم على امتناعه عقلا اختلفوا في ماخذ الامتناع العقلي على ما عرف فعند فريق منهم 


)١(‏ المعافى بن زكريا بن يحيى النهرواني الجرري المعروف بابن طمرار» المتوفى سنئة 751٠‏ ه. انظر 
وفيات الأعيات 5١51/8‏ , 
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دون الشرعية وقال بعضهم هو دليل ضروري ولا ضرورة بئا إليه لإمكان العمل 
باستصحاب الحال واحتج من أبطل القياس بالكتاب والسنة والمعقول أما 
الكتاب فقول الله تعالى: ‏ ونَرْلنَا عَلَيكَ الكتّاب تبيّاناً شَيءِ» [النحل:89] 
وقوله تعالى: «ولا رطب ولا يابس | إلا في كتاب مُبمن 4 [الأنعام: 55 ]» ومن 
جل القياس ةلم يجمل الكناب كافيا . وأما السنئة فقول النبي عليه السلام: 
ولم يزل' آمر بني إسرائيل مستقيماً حتى كثرت فيهم أولاد السبايا فقاسوا ما لم 
يكن بما قد كان فضلوا وأضلوا) وأما المعقول فلمعنى في الدليل ولمعنى في 
الامتناع بناء على أن العمل بالدليل الاضعف الضروري على مخالقة الدليل الأقوى الأصلي 
مما يرده العقل وقد أمكن العمل بالدليل الأقوى في محل القياس وهو الأصل الذي كان 
ثابتأ بيقين لا يجوز العمل بالقياس الذي هو ظني على خلافه كما لو وجد هناك نص 
بخلافه . 

قوله: (واحتج من أبطل القياس) إلى آخره تمسك نفاة القياس بآيات من الكتاب. 
مثل قوله تعالى: 8إما َرَطنًا في الككتاب من شَّيء 4 [ الأنعام :4*]ء أي ما تركنا من شيء 
إلا وقد بينا لكم مما بكم | إليه حاجة وقوله تعالى: «ولا رطب ولا يابس إل فى كتابٍ 
مُبينٍ4» ذكر الرطب واليابس للتعميم كما يقال ما ترك فلان من رطب ولا يابس إلا جمعه. 
وقوله عز ذكره؛ «( ونَرْلمَا عَلَيكَ الكعاب تبياناً لكل شَيء» 4 من أمور الشرع إذ ليس فيه بيان 
كل الأشياء ففي هذه الآيات أن بيان الأحكام كلها في الكتاب إما في نصه أو إشارته أو 
دلالته أو اقتضائه فإن لم يوجد في شيء هاهنا فالإبقاء على الأصل الثابت من وجود أو عدم 
فإن ذلك في الكتاب قال الله تعالى : : قل لا اجد في ما أوحي [ إِلي مُحَرّماً على طاعمٍ 
يَطِعَمَّة # [الأنعام:45١]‏ الآية» فقد أمره بالاحتتجاج بعدم نزول التتحريم في كتاب الله 
تعالى لبقاء الإباحة الأصلية فيصير على هذا بيان كل الاحكام من رطب ويابس موجوداً في 
الكتاب كما قيل. 


جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرججال 
فيكون القياس مستغتى عنه فمن جعله حجة لم يجعل الكتاب كافياً في الإبانة 
والتبيان وتعقلوا بالأخبار أيضأ مغل حديث واثلة بن الأسقع أن النبي يه قال: «لم يزل أمر 
بنى إسرائيل مسقيماً حتى حدث فيهم أولاد السبايا فافتوا برأيهم فضلوا وأضلوا)'2 وفي 
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المدلول أما الدليل فشي فشبهة في الأصل لأن النص لم ينطق بشيء من الأوصاف علة 
للحكم والحكم المطلوب حق اللّه تعالى فلا يصح إثباته بما هو شبهة في 
الأصل مع كمال قدرة صاحب الحق وأما الذي في المدلول فلأن المدلول طاعة 
رواية أبي هريرة رضي اللّه عنه: «فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فُضِلُوا وأضلوا» . والسبايا 
جمع سبية بمعن مسبية وأراد بها الجواري أي اتخذوا الجواري سريات فولدن لهم أولاداً 
ليسوا بنجباء إذ النجابة من قبيل الأمهات فصدر منهم »ايفضي إلى الضلال والإضلال وهو 
القياس ومثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مَيهُ قال: « تعمل هذه الأمة برهة 
بكتاب اللّه وبرهة بسنة رسول الله وبرهة بالرأي فإذا فعلوا ذلك ضلوا» ومثل ما روى عوف 
بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عن النبي ينه أنه قال: «ستفترق أمتي على بضع 
وسبعين فرقة أضرها على أمتي قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيحللون الحرام ويحرمون 
ار ونال » ررى ودالك إن سير ب العام 0 000 
0-7 الناس رؤٌساء جهالاً 0 بغير علم أن وأضلوا ١7»‏ والفتوى بالرئي فتوئ. بشير 
علم. وروي عن عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين أعيتهم 
السنة أي لم يحفظوها فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا. وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه إياكم 
وأرأيت وأرأيت فإنما هلك من كان قبلكم في أرآيت وأرأيت. وعنه أنه قال: إن عملتم في 
ديئكم بالقياس أحللتم كثيراً مما حرم اللّه وحرمتم كثيراً مما أحل الله . وعن ابن سيرين أنه 
قال: أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وقال الشعبي: ما 
جديره عن أصحاب محمد 0 فحلاثه 9" أخيررا عن 3 فألقه في الح عن 
والآثار كثيرة . 

قوله: (وأما المعقول فكذا) وتمسكوا بوجوه من المعقول منها ماذكر في الكتاب 
وهو أن العمل بالقياس لا يجوز لمعنى في الدليل وهو القياس. ولمعنى في المدلول وهو ما 
ثبت به من الحكم الشرعي . أما الدليل أي المعنى الذي في الدليل . فشبهه في الأصل أي 
أصل القياس واحترز به عن خبر الواحد كما ستقرره (لأن البنص لم يعطق بشيء من 
الأوصاف علة للحكم) يعني أن الوصف الذي تعلق به الحكم غير منصوص عليه صريحاً 
ولا إشارة ولا دلالة ولا اقتضاء بل امتاز من بين سائر الأوصاف بالرأاي الذي لا ينفك عن 


)١(‏ أخرجه مسلم في العلم حديث رقم *5807؛ رواه العرمذي في العلم حديث رقم ؟556» وابن 
ماجه برقم والإمام أحمد في المسئد ؟/5ل. 
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الله تعالى ولا يطاع الله تعالى بالعقول والآراء. آلا ترى أن من الشرائع ما لا 
يدرك بالعقول مثل االمقدّرات ومنها ما يخالف المعقول ولا يلزم أمر الحروب 
احتمال الغلط والخطا ولهذا ترى الفقهاء يختلفون في علة نص واحد مثل اختلافهم في 
علة الربا والحكم المطلوب بالقياس من الجواز والقساد والحل والحرمة محض حق الله 
تعالى فلا يجوز إثباته بمئل هذا الدليل الذي في أصله شبهة لآن من له الحق موصوف 
بكمال القدرة يتعالى عن أن ينسب إليه العجز والحاجة إلى إثبات حقه بما فيه شبهة. 
بخلاف أخبار الآحاد فإن أصلها قول الرسول قَيهُ وهو حجة موجبة للعلم قطعاً وإنما 
تمكندت الشبهة في طريق الانتقال إلينا فيؤثر تمكن هذه الشبهة في انتفاء اليقين ولا 
يخرج الخبر بها من أن يكون حجة موجبة للعمل كالنص المؤول لايخرج عن كونه حجة 
بالشبهة المتمكنة فيه بتأويلدا. وبخلاف حقوق العباد فإنها تفبت بدليل فى آصله شبهة 
لعجزهم عن إثباتها بدليل قطعي. أما الذي في المدلول فهو أن المدلول طاعة اللّه تعالى 
لأنه من أحكام الدين وقبول الدين بجميع أحكامه من باب الطاعة والانقياد للعبودية قال 
اللّه تعالى: 8 أطيعوأ اللّهَ وأطيعوا الرسّول 4 [النساء:5]» ولا يطاع اللّه تعالى بالعقول 
والآراء لأنه لا يمكن أداء الطاعة إلا بكمية وكيفية ولا مدخل للرأي في معرفة كمية الطاعة 
وكيفيتها ولا للعقل وقوف على حسن المشروع وقبحه على وجه التفصيل وإن كان يمكنه 
الوقوف على ذلك إجمالاً لا كحسن شكر المنعم وقبح الكفر به بل طريق الطاعة هو 
الابتلاء . آلا ترى أن من الشرائع ما لا يدرك البتة بالعقول مكل المقدرات كاعداد الركعات 
ومقادير الزكوات والعقوبات وأروش الجنايات ( ومنه) أي من المشروع أو من المذكور وهو 
الشرائع (ما يخالف المعقول) أي القياس الظاهر والدليل الظامر الذي عرف أصلاً في الشرع 
ولم يرد أنه يخالف دليل العقل على معنى أن العقل يقتضي -خلافغ ذلك لآن الشرع والعقل 
من حجج الله سبحانه قلا يجوز أن يتناقضا بوجه. وذلك مثل بقاء الصوم مع الأكل 
والشرب ناسياً وبقاء الصلاة مع السلام في القعدة ساهياً وبقاء الطاهرة مع سلس البول 
وأشباهها وإذا كان كذلك لا يمكن معرفته بالرأي فيكون العمل فيه بالرأي عملاً بالجهالة 
لا بالعلم فلا يمكن إهمال الرأي فيه. وبمثل هذه الشبهة تعلق النظّام فقال: مدار الشرع 
على الفرق بين المتماثلات في الأحكام كإيجاب الغسل بالمني دون البول الذي هو مثله 
بل أنجس منه وكإيجاب القع على سارق القليل دون غاصب الكثير وكإيجاب الجلد 
بالدسبة إلى الزنا دون النسبة إلى الكفر والشرك الذي هو أغلظ منه وكإيجاب القتل 
بشاهدين دون إيجاب حد الزنا بهما مع أن الزنا دون القتل وكإئبات الإحصان بالحرة 
الشيخة الشوهاء وعدم إثباته بمائة من الجواري الحسان؛ وكتحريم النظر إلى شعر الشيخة 
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ودرك الكعبة وتقويم المتلفات أما على الأول فلأنها من حقوق العباد أما غير 
القبلة فلا يشكل وأما القبلة فأصله معرفة أقاليم الأرض وذلك حق العباد فبني 
على وسعهم وأما على الثاني فلأن هذه الأمور إنما تعقل بوجوه محسوسة ألا 
الشوهاء وإباحته إلى شعر الأمة الحستاء, وكاباحة النظر إلى وجه الحرة الحسناء وتحريمه 
إلى شعرها مع اتفاقهما في تهييج الشهوة بل ربما يكون تهيجها عن النظر إلى الوجه أكثر 
منه عند التظر إلى الشعر» وعلى الجمع بين المختلفات كالجمع بين الردة والزنا في إيجاب 
القتل وكالجمع بين قتل الصيد عمدا وخطأ في إيجاب الضمان فالجمع بين القاتل 
والمظاهر والمفطر عمدا في إيجاب الرقبة وإذا كان كذلك استحلل ورود التعبد بالقياس من 
الشارع لكونه واردا على خلاف موضوع الشرع فإن قضية العقل والقياس التسوية بين 
المتماثئلات في أحكامها والاختلاف بين المختلفات في أحكامها . 

قوله: (ولا يلزم أمر الحروب) جواب عما يرد نقضاً على الوجهين فإن الرأي مع 
احتماله للخطا والغلط قد يستعمل في الحروب بالاتفاق وهي أمور الدين وأركانه. وكذا 
يستعمل في درك الكعبة عند البعد عنها وعند اشتباه القبلة وهو من أمور الدين. وكذا قيم 
المتلفات تعرف بالرأي عند إيجاب ضمائها وهو من أحكام الشرع فعرفدا أن حق اللّه تعالى 
قد يثبت بمافيه شبهة فينتقض به الوجه الأول. وأن الله تعالى قد يطاع بالرأي فيفسد به 
الوجه الثاني. فقالوا: ما ذكرتم ليس بلازم علينا. أما على الوجه الأول فلان المدعي 
استحالة إثبات حقوق اللّه تعالى بالرأي دون حقوق العباد فإنه يليق بحالهم العجز والاشتباه 
فيما يعود إلى مصالحهم العاجلة فيعتبر فيه الوسع ليتيسر عليهم الوصول إلى مقاصدهم 
وهذه الأشياء من حقوق العباد فيجوز أن تثبت بالرأي. أما غير القبلة فلا يشكل لأن يقم 
تقويم المتلفات راجع إليهم في العاجلة فإنه من باب الانتصاف الذي تقوم به مصالح العباد 
في الدنيا وكذا أمر الحروب فإنهم يدفعون به ضرا عن أنفسهم أو يجرون نفعا إليها فيكون 
من أمور الدنيا ومصالح العباد (وأما القبلة) أي دركها فاصله بمعرفة أقاليم الأرض فإن جهة 
القبلة تختلف باختلاف الآماكن والأقاليم (وذلك) أي عرفان أقاليم الأرض من حقوق 
العباد لاحتياجهم إلى معرفتها في أسقارهم للتجارات وغيرها من المصالح فبني عرفانها 
على وسعهم لحاجتهم فلذلك صح استعمال الرأي في درك القبلة لاضطرارهم وعجزهم. 
بخلاف حق صاحب الشرع فإنه موصوف بكمال القدرة فلا يجوز إثباته بما في أصله 
شبهة. وأجيب عنه أيضا بأن التنصيص إنما يشترط فيما لا امتناع في التنصيص عليه 
كاحكام القواعد الكلية دون ما يمتنع فيه التنصيص وهذه الأشياء تختلف باختلاف 
الأاشخاص والأوقات والأمكبة والاعتباراث فالتنصيص عليها كالتنصيص عليه كاحكام 
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ترى أن قيم المتلفات ومهور النساء وآمور الحرب تعقل بالأسباب الحسية 
وكذلك القبلة وكان يقيناً باصله على مثال الكتاب والسنة وحصل بما قلنا 
المحافظة على النصوص بمعانيها ولآن العمل بالأصل مواضع القياس ممكن وذلك 
دليل دعينا إلى العمل به قال الله تعالى: «إقُل لأ أجد فيما أأوحي إلي محرماً 
القواعد الكلية دون ما يمتنع فيه التنصيص وهذه الأشياء تختلف باختلاف الأشخاص 
والأوقات والأمكنة والاعتبارات فالتنصيص عليها كالتنصيص على ما لا نهاية له وهو محال 
فاعتبر فيها الرأي (وأما الغاني) أي على الوجه الثاني وهو أن طاعة اللّه تعالى لا تدرك 
بالعقول كلد يلرم ما ذكرق انضا أن هذه الأموو إننا سمل يوسو سعدرسة وإزاقيعة 
المعلف تعرف بالنظر إلى مثله في الصفات وكذا مهر المرأة يعرف بالنظر إلى مثلها في 
الأوصاف التي يمكن اعتبارها. وكذا الستسرددس لحرت ميان النفس هن الك زابر 
الخصم وأصل ذلك محسوس مثل التوقي عن السم وعن الوقوع على السيف والسكين 
لعلمه بأن ذلك متلف وكذا جهة الكعبة محسوسة في حق من عاينها وبعد البعد منها قد 
يصير كالمحسوسة بالنظر في دلائلها فكان إعمال الرأي في هذه الأشياء في معنى العمل 
بما لا شبهة في أصله بمنزلة العمل بالكتاب والسنة. ولقائل أن يقول: هذا الجواب لا 
يطابق ورود السؤال المذكور على الوجه الثاني لأن غايتة أن الرأي في هذه الأشياء مستند 
إلى الحس كخبر الواحد مستند إلى قول الرسول عليه السلام ولكن لايخرج به من كونه 
رأيا مستعملا في طاعة اللّه تعالى وقد ذكرتم أن اللّه تعالى لا يطاع بالرأي. وإنما يطابق 
وروده على الوجه الأول فإنه لما استند إلى الحس لم يبق شبهة في أصله فيجوز أن يثبت به 
حق اللّه تعالى ولهم أن يجيبوا وإن كان لا يخلو عن ضعف بأن أصلها لما استند إلى الحس 
صار ملحقاً بالكتاب والسنة فكان الغابت به بمنزلة الثابت بالكتاب والسنة فلم يكن طاعة 
بالراي بل بالنص تقديراً وكان الشيخ آراد بقوله: على مثال الكتاب والسنة ما قلنا والأولى 
أن يتمسكوا بالجواب الأول فيقولوا لا نسلم أن هذه الأشياء من قبل الطاعة بل هي من 
حقوق العباد كما قررنا فيجوز أن يستعمل فيها الرأي. وحصل بما قلنا آي بالمنع من 
القياس (المحافظة على النصوص بمعانيها) أي مع معانيها لآنه لا منع عن القياس احتاج 
عن التامل في معاني النصوص لاستخراج الأحكام. قال القاضي الإمام في التقويم: قالوا 
وفي الحجر عن القياس أمران بهما قوام الدين ونجاة المؤمنين فإنا متى حجرنا عن القياس 
لزمنا المحافظة على النصوص والتبحر في معاني اللسان وفي محافظة النصوص إظهار قالب 
الشريعة كما شرعت وفي التبحر في معاني اللسان إثبات حياة القالب فتموت البدع بظهور 
القالب فإن عند ظهوره يتبين الزيغ الذي هو بدعة عن الحق ويسقط الهوى بحياة القالب 
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على طاعمر يطعم # [الأنعام: 45 ]١‏ الآية» وليس كذلك ما ذكرنا من أمور 
الحرب وغيرها لأن العمل بالأصل غير ممكن. وكذلك أمر القبلة فعملنا 
بالاجتهاد للضرورة ولايلزم عليه الاعتبار بمن مضى من القرون في المثلات 
والكرامات لأن ذلك أمر يعقل بالحس والعيان وعلى ذلك يحمل ما ورد في 
الكتاب من الأمر بالاعتبار على أمر الحرب يحمل مشاورة النبي عليه السلام 
ولعامة العلماء وأئمة الهدى الكتاب والسنة والدليل المعقول وهذا أكثر من أن 
لأن القالب لا يحيا إلا باستعمال الرأي في معاني النصوص ومعانيها غائرة جمة لن تنزف 
بالرأي وإن فنيت الأعمار فيها فلا يفضل الرأي للهوى فيتم أمر الدين بعرت البدرع 
ويستقيم العمل يسقوط الهوى وفيها الفوز والنجاة للناس. ثم ذكر الشيخ جواباً آخر لهم 
عن ورود السؤال المذكور على الوجه الأول فقال: ولأن العمل بالأصل الذي كان ثابتاً 
بيقين ممكن في مواضع القياس. (وذلك) أي الأصل دليل دعينا إلى العمل به شرعاً في 
قوله عز وجل «إقُل لأ أجد فيمًا ا ع وم 
المصير إلى ما دونه لعدم الضرورة. وليس كذلك أي لموضع القياس ما ذكرنا من 
الحروب وغيرها من قيم المتلفات ومهور النساء لآن العمل ا 
سا 0 ١‏ لل ا 1 
تطعا راكذا امن في الحرب والقعلة أصل نستصحبه ونعمل به فإذا لم نجد طريقاً آخر 
نعمل به جوزنا العمل بالاجتهاد فيها للضرورة. ثم أجاب عن سؤال آخر يرد عليهم وهو أن 
الاعتبار عن مضي من القرون وإعمال الرأي بالتفكر في أحوالهم وما لحقهم من المثلات 
أي العقويات والكرامات واجب وذلك من باب الدين فعرفنا أن الرأي معتبر فى الدين وأن 
القياس حجة في الشرع فقالوا: لا يلزم عليه أي على ما قلنا أن القياس ليس بحجة. ذلك 
لأن ذلك أي لحوق المثلات والكرامات» (أمر يعقل) أي يعلم بالحس والمشاهدة لأنه قد 
عرف هلاك مثله بمثل ذنبه بالسماع أو بحس العين فكان الاحتراز عن مثله بسببه من 
مصالح الدنيا بمنزلة الاحتراز عن تناول ما يتلفه مما وقف على تلف مثله بتناوله. قال 
شمس الأئمة رحمه اللّه : المقصود من إعمال الرأي في أحوالهم الامتناع مما كان مهلكاً 
لمن قبلهم حتى لا يهلكوا ومباشرة ما كان سبباً لاستحقاق الكرامة لمن قبلهم حتى ينالوا 
مثل ذلك وهو في الأصل من حقوق العباد بمنزلة الأكل الذي يكتسب به المرء سبب ابقاء 
نفسه وإيتان الإناث في محل الحرث بطريقه ليكتسب به سنبب إبقاء الدسل ثم طريق ذلك 
الاعتبار بالتأمل في معاني اللسان فإن أصله الخبر وذلك مما يعلم بحاسة السمع ثم بالتامل 
فيه يدرك المقصود وليس ذلك من حكم الشريعة في شبيء فقد كان الوقوف على معاني 
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يحصى وأوضح من أن يخفى وإنما نذكر طرفا منه تبركاً واقتداء بالسلف. قال 
الله تعالى : ١ل‏ فَاعمّبروأ يَا أولي الأبصّار# [ الحشر: 9 ]» والاعتبار رد الشيء إلى 
نظيره والعبرة البيان. قال اللّه تعالى: <[| ن كُنثم للرؤيًا تعبرونَ © [ يوسئف: 

4 ]ء أي تبيئون والقياس مثله سواء. فإن قبل إنما يصح الاعتبار بامر ثابت 
بالنص دون الرأي وهو أن يذكر سببب هلاك قوم أو نجاتهم وكذلك عندي هاهنا. 
اللغة في الجاهلية وهو باق اليوم بين الكفرة الذين لا يعلمون حكم الشريعة. (وعلى ذلك 
يحمل) أي على ما يدرك بالحس والعيان مثل المثلات والكرامات يحمل ما ورد من الأمر 
بالاعتبار في قوله تعالى: ط فَاعَبرواً يا أولي الأبصارٍ4؛ وعلى آمر الحروب بحمل مشاورة 
النبي َيه يعني يحمل ما ورد من الأمر بالمشاورة للرسول عليه السلام بقوله: طآ وَشَارِرهُم 
في الأمر [آل عمران:55١]»‏ ومشاورته أصحابه على أمر الحروب بدليل أن المروي أنه 
يشاورهم في ذلك ولم يعقل أنه شاورهم قط في حقيقة ما هم عليه ولا في ما أمرهم به من 
أحكام الشرع وإلى هذا المعنى أشار بقوله عليه السلام: 9إذا أتيتكم بشيء من أمر دينكم 
فاعملوا به وإذا أتيتكم بشيء من أمر دنياكم فانتم أعلم بدنياكم)('2 قوله: (قال الله 
تعالى : « فَاععَبرُوأ يَا أولي الأبصَارٍ4) أمرنا بالاعتبار وهو برد الشيء إلى نظيره كذا حكي 
عن ثعلب ومنه يسمى الأصل الذي يرد إليه النظائر عبرة ويقال اعتبرت هذا الغوب بهذا 
الثوب أي سويته به في التقدير وهذا هو القياس فإنه حدق الشيء بنظيره فكان مأموراً به 
بهذا النص. وقيل: الاعتبار العبيين ومنه قوله تعالى إخباراً: <(إن كنم للرؤيا تعبرون 4» 

تبيئون والتبيين الذي يكون مضاقاً إلينا هو إعمال الراي في معنى المنصوص ليتبين به 
الحكم في نظيره كذا ذكر شمس الأئمة. فكان الضمير في قوله: والقياس مثله راجعاً إلى 
الاعتبار أو إلى كل واحد منهما أو لأي المعنيين بتاويل المذكور أي القياس مثل رد الشيء 
إلى نظيره فيكون داخلا تحت الأمر أو القياس مثل المعنيين لأنه رد الشيء إلي نظيرة وبيان 
لحكمه أيضاً بالرد إلى النظير فكان الأمر متناولاً. وذكر بعض الاصؤليين أن الاعتبار: هو 
الانتقال والمجاوزة عن الشيء إلى غيره مشتق من العبور يقال: عبرت الدهر أي جاوزته 
والموضع الذي يعبر عليه والمعبر السفينة أو القنطرة التي يعبر بها. والعَبّرة الدمعة التي 
عبرت من الجفنء» وعبر الرؤيا وعيرها جاوزها إلى ما يلازمها. فثبت بهذه الاستعمالات 
كون الاعتبار حقيقة في الانتقال والمجاوزة إلى الغير وذلك متحقق في القياس فإنة عبور 
من حكم الأصل إلى حكم الفرع فكان داخلاً تحت الأمر. فإن قيل لا نسلم أن حقيقة قيقة 
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إذا ذكريك الفلة نما مثل قول النبي في الهرة : «إنها من الطوافات» والجواب ما 
نبين إن شاء اللّه وقال اللّه تعالى: إن في ذلك لآيّاتٍ لُقوم يُتَفَكْرُونَ # 
[ الرعد :] و[الزمر:؟4 ]» © يَعقلون # [الروم :78 ] ونحو ذلك. وقال جل 
الاعتبار هي الانتقال والمجاوزة بل حقيقة الاعتبار الاتعاظ لتبادره إلى الفهم من إطلاق 
اللفظ . ولصحة نفي الاعتبار عن القائس الذي لا يتفكر ذ في أمر الآخرةٍ ولا متعظ بأن يقال 
هو غير معتبر. ولترتبه في هذا النص على قوله: 0 بيوتهم بأيديهم وآيدي 
المؤمنين © [الحشر:؟ ] فإنه إنما يحسن ترتبه عليه لو كان المراد الاتعاظ دون القياس 
لركاكة قول القائل يتخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمئين فقيسوا الذرة على البر. ولفن 
سلمنا دلالته على القياس فتحمله على القياس في الأمور العقلية دون الشرعية. أو على ما 
كانت عنه منصوصاً عليها لعدم إمكان حمله على العموم فإن التسوية بين الفرع والاصل 
في أنه لا يستفاد حكم الفرع إلا من النص كما أن' حكم الأصل كذلك نوع من الاعتبار 
كماأن التسوية بيبهما في إثبات الحكم كذلك وهما متنافيان فاجراء اللفظ على عمومه 
يؤدي إلى الآمر بالمتنافيين وهو محال. ولئن سلمنا إمكان حمله على العموم فقد خص 
منه ما ل 1 على الحكم 
والأقيسه المتعارضة فلم يبق حجة أو صار ظنيا ومسألة القياس قطعية فلا يجوز بناؤها 
عليه. قلنا: حقيقة الاعتبار هى المجاوزة والانتقال إلى الغير كما ذكرنا لا الاتعاظ فإنه 
يقال : اعتبر فلات فاتعظ فيجعل الاتعاظ معلوم الاعتبار ولو كان معناه الاتعاظ لما صح هذا 
الكلام إذ ترتب الشيء على نفسه ممتنع. ولأن معنى المجاوزة والانتقال في الاتعاظ 
متحقق أن المتعظ بغيره مستقل من العلم بحال ذلك الغير إلى العلم بحال نفسه. فاما 
تبادر الفهم إلى الاتعاظ دون غيره فممنوع بل يفهم منه غيره كما يفهم الإتعاظ فيجعل 
حقيقة في المعنى المشترك أن الكل وهو الانتقال نقيا للاشتراك والمجاز. فأما صحة نفيه 
عن القائس الذي ليس بمتعظ فبالنظر إلى إخلاله باعظم المقاصد إذ المقصود الاصل من 
الاعتبار الآخرة فإذا آخل به قيل: هو غير معتبر مجازا ما قيل لمن لا يتدبر فى الأيات أعمى 
راضم لا بالنظن إلى كرتة :قافنا فإنه لا يصم:. .واما رحاكة ما .لى قبل » يحريوت بيرتهتم 
بأيديهم وأيدي المؤمئين فقيسوا الذرة على البر فمسلمة لأنه لا مناسبة بين خصوص هذا 
القياس وبين تخريب البيوت ولكن المأمور به في الآية مطلق الاعتبار الذي يكون القياس 
الشرعي أحد جزئياته وذلك ليس بركيك. ومثاله لو سكل واحد عن مسالة فاجاب بما لا 
يتداول تلك المسألة كان باطلاً لكن لو أجاب بما يتناولها وغيرها كان حسناً كما لو سكلوا 

عمن أكل أو شرب في صوم رمضان أيجب عليه الكفارة؟ لا يحسن أن يجيب بأن من 
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ذكره: «( وَلكّم في القصاص ححَياةٌ 4 [ البقرة:179 ]» وهو إفناء وإماتة في الظاهر 
لكنه حياة من طريق المعنى بشرعة واستيفائه أما الأول فإن من تأمل في شرع 
القصاص صده ذلك عن مباشرة سيبه فيبقى حياً ويسلم المقصود بالقتل عنه 
جامع فعليه الكفارة. ولكن يحسن أن يقول: من أفطر فعليه الكفارة وقولهم لا يمكن 
إجراؤه على العموم للزوم التناقض فاسد لآن إلحاق الفرع بالأصل في المنع من الحكم لا 
يسمى اعتبارا ولا يفهم ذلك منه بوجه ولم يقل أحد بأنه محتمل الآية ولو كان ذلك 
محتملها لصار معناها يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمتين فلا تحكموا بهذا الحكم 
في حق غيرهم إلا بنص وارد في -حق ذلك الغير وبطلانه ظاهر. آلا ترى أن السيد إذا ضرب 
بعض عبيده على ذنب ثم قال لآخر اعتبر به فهم منه التسوية في الحكم لا المنع منه؟ 
وقولهم قد خص منه كذا فلا يتمسلك به في المسالة القطعية ضعيف أيضا فإنه قد قيل إن 
تلك الصور لم تدخل تحت هذا النص ليثبت التخصيص فإن الأمر بالاعتبار لا يتناول مالم 
يوجد فيه أمارة على الحكم لعدم إمكان الاعتبار بدونها ولا ما وجد فيه نص لآن المقصود 
من رد الشيء إلى نظيره إثبات حكم النظير له فإذا كان له حكم لم يكن فائدة في رده إلى 
النظير ولا الأقيسة المتعارضة لعدم إمكان العمل بها لتساقطها بالتعارض وإذا لم تدخل 
تحته لم يصح تخصيصها منه فبقي النص على عمومه موجباً لليقين كما كان . على أنا إن 
سلمنا أثه صا ر ظنياً فهو حجة عليكم لآنه يوجب العمل بالقياس بطريق الظن وأنتم 
أنكرتموه أصلاً . والجواب ما نبين أراد به قوله وبيان ذلك في الأصل إلى آخره. 

قوله: (ظ وَلَكُمٍ في القصاص حَياةٌ4» فالقصاص إفناء وتفويت للحياة وقد جعل 
مكاناً وظرقاً للحياة في هذا النص وذلك من طريق المعنى بشرعه واستيفائه كما ذكر في 
الكتاب . أما الأول وهو كونه حياة باعتبار شرعه فلآن القاصد للقتل لما تأمل في شرع 
القصاص وعلم أنه لو قتل يقتص منه (وصدة) أي منعه ذلك التامل عن مباشرة سبب 
القصاص وهو القتل فسلم هو من القود وسلم صاحبه من القكل (فيصير) أي شرع 
القصاص يعني مشروعيته حياة لهما أي القاصد القتل والمقصود قتله (بقاء عليها) أي 
بقاءهما الحياة. وفي بعض النسخ عليهما أي بقاء حياتهما عليهما. ولو قيل: إبقاء لكان 
أحسن وإيقاء الحياة بدفع سبب الهلاك عنه يسمى إحياء قال اللّه تعالى: 8 ومن أحيّامًا 
فكائمًا أحيًا الناسَ جميعاً » [ المائدة:؟7] وعلى هذا الوجه يكون الخطاب لكافة الناس 
وأما في استيفائه أي كونه حياة باعتبار استيفائه فلأن القاتل يصير حرباً على أولياء القتيل 
خوفاً على نفسه منهم فيصد قتلهم مستعيئاً في ذلك بأمثاله من السفهاء إزالة للخوف عن 
نفسه فإذا استوفى الولي القتصاص عنه اندفع شره عنه وعن عشيرته فصار أي الاستيفاء 
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فيبقى حياً فيصير حياة لهما أي بقاء عليهما فلا يسلم لهم حياة إلا أن يقتل 
القاتل فيسلم به حياة أولياء القتيل الأول والعشائر فصاروا احياء معنى وهذا لا 
يعقل إلا بالتأمل وأما السنة فاكثر من أن تحصى . من ذلك ما روي عن النبي عله 
إحياء لهم معنى. وعلى هذا يكون الخطاب للأولياء. ولآن القاتل إذا قكل محى أثر القتل 
في دار الآخرة عنه فيبقى غير معذب به فيكون إحياء له بدفع سبب العذاب عنه. وعلى هذا 
يكون الخطاب للقتلة. وتنكير لفظ الحياة إما للتعظيم فإنهم كانوا يقتلون بالواحد 
الجماعة وبالمقتول غير قاتله فتفور الفتنة ويقع التقاتل بينهم فبشرع القصاص انقطعت 
الفتنة وانقطع التقاتل فكانت فيه حياة. عظيمة أو لأآن الحاصل به نوع من الحياة فإن 
بارتداع القاطع عن القتل تحصل حياة للمقصر للمقصود قتله في المستقبل دون الماضي فوجب 
التدكير وامتنع التعريف لأن التعريف يقتضي أن الحياة كانت من الأصل بالقصاص وليس 
الأمر كذلك ومثله تنكير الحياة في قوله عز ذكره : ف وَلَعَجَدنُهُم أحرّص الئاس عَلَى حَياة» 
[البقرة:95 ] فإن الحرص لما لم يكن متعلقاً بالحياة على الإطلاق بل بها في بعض الأحوال 
وهي الحياة في المستقبل إذ الحرص لا يكون على حياة الماضية والراهبة حسن التكير. 
ولأن الحياة الحاصلة بالإرتداع عن القتل لا يكون في حق الكل فإن كثيراً من الناس قد لا 
يكون لهم عدو يقصد قتلهم حتى يمنعه خوف القصاص عنه فيحصل لهم الحياة 
بالإرتداع بل يكون في حق البعض ولما دخل الخصوص في هذه القضية وجب تنيكر لفظ 
الحياة كما وجب تدكير لفظ الشفاء في قوله عر وجل: 8 يَخْرَيجٌ من بطلونها شَرَابُ مختلف 
الوانه فيه شَفاءٌ لَلئّاسِ 4 [النحل:19] حيث لم يكن شفاء للجميع ليصح التعريف وهذا 
لا يعقل إلا بالتأمل أي كون القصاص حياة لا يدرك إلا بالتاأمل واستعمال الرّأي فعرفنا أن 
استعمال الرأي لاستخراج معاني النصوص أمر سائغ في الشرع والقياس ليس إلا استعمال 
الرّاي لاستخراج معنى النص فيكون شروعا . قال القاضي الإمام في التقويم واللّه تعالى 
يقول: «ولَكُم في القصاص حَياةٌ 4» وفيه هلاك حساً وإنما الحياة في الاعتبار عن قتل 
ع ل ا ل لل و : أنا لا 
أنكر استعمال الرأي لمثل هذا المعنى إذ لا بد من فهم معنى الكلام لغة واستعاراته 
وإشاراته وذلك لا يتأتى إلا به إنما الكلام في استعماله لإثبات الحكم الشرعي في محل غير 
منصوص عليه ولا دلالة لللآية على جوازه فيه فالجواب عنه هو الجواب عن السؤال 
المذكور في الكتاب كما سيجيء بيانه. 


قوله: (وأما السنة فأكثر من أن تحصي) واحتج مثبتو القياس أيضاً بما ثبت بالتواتر 
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حين بعث معاذا إلى اليمن قال بم تقضي؟ بما في كتاب الله قال: فإن لم تجد 
في كتاب الله؟ قال: أقضى به رسول اللّه. قال: فإن لم تجد فيما قضى به 
رسول اللّه؟ قال أجتهد برآيي. قال الحمد للّه الذي وقق رسول رسوله. 
المعنوي عن النبي َيه وإليه أشير بقوله: فاكثر من أن تحصى ما يدل على شرعية القياس 
ووجوب العمل به مثئل حديث معاذ('2 رضي اللّه عنه فإئه لما قال اجتهد برأيي ضرب على 
صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول اللّه) فلم ينكر عليه في قوله: اجتهد 
برأيي بل مدحه وحمد الله على ذلك فدل على جواز العمل بالقياس عند عدم النص وأمر 
به أبا موسى رضي الله عنه حين وجهه إلى اليمن فقال: إقض بكتاب اللّه فإن لم تجد 
فيسنة رَسول الله فإن لم تجد فاجتهد رأيك. وقال لعمرو بن العاص: اقض ما بين هذين 
فقال: على ماذا أقضي فقال على أنك إن اجتهدت فاصبت لك عشر حسنات وإن أخطات 
فلك حسنة واحدة. وقوله: (وهذا نص صحيح) إشارة إلى الجواب عما قيل لا يصح 
التمسك بخبر معاذ فإنه خير مرسل فلا يكون حجة عند أصحاب الشافعي. وخبر غريب 
فيما يعم به البلوى فلا يكون حجة عند أصحاب أبي حنيفة فكان الإجماع من الفريقين 
منعقداً على سقوط الاحتجاج فقال هذا نص صحيح ليس بمرسل ولا غريب فإن أثمة 
الحديث أسندوه في كتبهم وتلقوه بالقبول فيصح الاحتجاج به . قال الغزالي رحمه اللّه: 
هذا حَديث تلقته الآمة بالقبول ولم يظهر أحد فيه طعناً وإنكاراً وما كان كذلك لا يقدح 
فيه كونه مرسلاً بل لايجب البحث عن إسناده وهو كقوله عليه السلام: ولا وّصية لوارث) 
و ولا تدكح المرأة على عمتها) و ولا يتوارث أهل ملتين شتى» وغير ذلك مما عملت به 
الآمة كافة. وذكر غيره: أن مثبتي القياس أبدا كانوا يعمسكون به في إثبات القياس ونفاته 
كانوا يشتغلون بتاويله فكان ذلك اتفاقاً منهم على قوله. فإن قيل: إن سلمنا صحته لا 
نسلم كونه دالاً على أن القياس حجة إذ الاجتهاد ليس نفي القياس لا غير بل هو عبارة عن 
استفراغ الجهد في الطلب فيحمله على طلب الحكم من النصوص الخفية. أو على 
العمسك بالبراءة . أو على القياس الذي علّته منصوص عليها أو مومى إليها. أو يحمله على 
أنه كان ذلك قبل إكمال الدين واستقرار الشرع لوقوع الحاجة إليه إذ ذاك فأما بعد إكمال 
الدين واستقراره فلا لارتفاع الحاجة بما هو أقوى منه إذ الإكمال لا يكون إلا بعد اشتمال 
الكتاب والسنة على جميع ما لا بد من معرفته فلا يجوز العمل بالقياس. . قلنا: لا يجوز 
حمل الاجتهاد على الاستدلال بالنصوص الخفية هاهنا لأن قوله: فإن لم تجد يقتضي 
انتفاء النص على سبيل العموم جلياً كان أو خفياً فتخصيصه بالجلي دون الخفي من غير 
دليل ممتنع وكذا لا يجوز حمله على البراءة الأصلية لأنها معلومة لكل أحد فلا حاجة في 
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وهذا نص صحيح وقد رويئا ما هو قياس بنفسه من التبي عليه السلام 
معرفتها إلى الاجتهاد. ولا على ما كانت علّته منصوصاً عليها لأن الشارع إنما سكت عند 
قوله : اجتهد لعلمه بأن الاجتهاد واف بجميع الأحكام فلو حمل على القياس المنصوص 
على علته لم يكن ذلك وافياً بمعرفة عشر عشير الأحكام فكان يجب أن لا يسكت عليه ما 
لم يسكت عند قوله: أقضي بالكتاب والسدة. ولا يصح حمله أيضا على أنه كان قبل 
الإكمال فإن الإكمال لا يقتضي عدم جواز العمل بالقياس فإنه إنما يتحقق ببيان جميع 
الأحكام وذلك قد يكون بلا واسطة وبواسطة والقياس من الوسائط ثم أتم الاستدلال 
بالنسبة بقوله: وقد رَويئا يعني حديث معاذ وغيره يدل على أنه عليه السلام أجاز قياس 
غيره وقد رويئا في باب تقسيم السنة في حقه ما هو قياس بنفسه مثل الخفعمية وحديث 
القبلة للصائم وغيرهما فيذل قرله وفجله جمليعا غلى جواز القباش ٠‏ وكلمة من يجؤر أن 
تكون متعلقة برويتا وأآن كرن متعلقة بقياس. وفي أمثال هذه الأخبار كثرة كقوله عليه 
السلام : ولعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فجمّلوها وباعوها وأكلوا أثمانها)(!) 
حكم بتحريم ثمنها قياساً على تحريم أكلها. وقوله عليه السلام لأم سلمة رضي الله عنها 
وقد سكلت عن قبلة الصائم : هلا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم(')؟ تنبيهاً على قياس غيره 
عليه . وقوله عليه السلام حين سكل عن جواز ببع يع الرطب بالتمر: أينقص إذا جف فقيل: 
م فقال فلة إذت . وقوله عليه السلام في محرم وقصت به ناقته: ولا تخمروا رأسه ولا 

ريو ليا فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)(؟») وقوله عليه السلام في شهداء أحد زملوهم 
بكُلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماً(؟». وقوله عليه 
السلام : «الهرّة ليست بنجسة فإنها من الطوافين والطوفات عليكم)(”2»؛ وقوله عليه السلام 
في حديث المستيقظ : «فإنه لا يدري أين بات يده)('2 وقوله عليه السلام في الصيد: 
دفإن وقع في الماء فلا يؤكل لعل الماء أعان على قتله)("2 إلى غير ذلك من الأخبار 
المختلف لفظهاء المتحد معناها فدرل جملتها منزلة المتواتر وإن كانت آحادها آحادا. فإن 


. 77817 وابن ماجه برقم‎ 2١58١ الخرجه مسلم في المساعاة حديث رقم‎ )١( 

(؟1) أخرجه مسلم بدحره برقم ١١١9‏ . 

(*) أخرجه مسلم في الحج حديث رقم 5١؟1؛‏ وأبو داود برقم 23714 والترمذي برقم 48١‏ . 

. 471/6 أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ ):١ 

(ه) أخرجه أبو داود في الطهارة حديث رقم ٠‏ , 

(1) أآخرجه مسلم في الطهارة حديث رقم 4378 وأبو داود برقم 2٠١1‏ والترمذي برقم 4 7؛ وابن ماجه 
برقم 37919 , 

20077 أخرجه مسلم في الصيد والذبائح حديث رقم 8ل . 
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وعمل أصحاب النبي عليه السلام في هذا الباب ومناظرتهم ومشاورتهم 


قيل: لا تمسك لكم في هذه الأخبار فإن فيها بيان تعليل بعض الأحكام لا بيان جواز 
القياس ولا يلزم من التنصيص على العلة جواز إلحاق غير المنصوص به كما لو قال الرجل: 
أعتقت عتقت غائماً لسواده لم يعتق جميع عبيده السود وكذا لو تملك بمؤثر بأن قال اعتقت 
غانماً لحسن خلقه لم يلزم عتق غيره. وإن كان غيره أحسن خلقا منه. 

قلنا: بل التمسك صحيح فإن فائدة التعليل بيان وكون العلة باعثة على الحكم 
ومؤثرة فيه فلو لم يجز إلحاق غير المنصوص بالمنصوص عند اشتراكها في العلة لأدى إلى 
تسخلف الآثر عن المؤثر من غير مانع وهو غير جائز ولخلا ذكره عن الفائدة بخلاف قوله 
أعتقت غائماً لسواده أو لحسن خلقه لأنه لا أثر لذلك التعليل فى العتق فيكون ذكره 
كعدمه. وذلك لآن الشرع علق أحكام الأملاك حصولاً وزوالاً 5 دون الإرادات 
المجردة حتى لو قال: أعتقت أو طلقت غير قاصد للعتق والطلاق يثبت العتق والطلاق ولو 
نوى عتقاً أو طلاقاً من غير لفظ يدل عليه لا يغبت يغبت به شيء. فأما أحكام الشرع فتغبت بكل 
ما دل هلق ركنا الشارع وإرافتة من قرينة ودلالة وإن لع يكن لقف . وضحه أن أحداً لو باع 
مال التاجر بمحضر منه بضعف ثمنه وظهر أثر الفرح عليه لم ينفذ البيع إلا بتلفظه بالإجازة 
ولو جرى بين يدي رسول الله يَكتّهُ فعل فسكت دل سكوته على رضاه ويثبت الحكم به. 

قوله: (وعمل أصحاب النبي في هذا الباب) إشارة إلى متمسك آخر عول عليه أكثر 
الأصوليين وهو الإجماع فإنه قد ثبت بالتواتر أن الصحابة رضي اللّه عنهم عملوا بالقياس 
وشاع وزاغ ذلك فيما بينهم من غير رد وإنكار مثل ما اشتهر من مناظرتهم في مسألة الجد 
والأخوة ومسالة العوؤل والمشتركة وميراث ذوي الأرحام وغيرها بالرأي واحتجاجهم فيها 
بالقياس. ومثل مشاورتهم في أمر الخلافة فإن كل واحد تكلم فيه برأيه إلى أن استقر الآمر 
على ما قاله عمر رضي الله عنه بطريق المقايسة والرأي حيث قال ألا ترضون لأمر دنياكم 
بمن رضي به رسول الله لأمر ديدكم فاتفقوا على رأيه. وأمر الخلافة من أهم ما يترتب عليه 
أحكام الشرع وقد اتفقوا على جواز العمل فيه بطريق القياس. وكذلك عمر رضي اللّه عنه 
جعل آمر الخلافة شورى بين ستة نفر فاتفقوا بالرأي على أن يجعلوا الأمر في التعيين إلى 
عبد الرحمن يعدما أخرج نفسه منها فعرض على على رضي الله عنه على أن يعمل برأي 
أبي بكر وعمر فقال: أعمل بكتاب الله وسنة رسوله ثم أجتهد رأيي وعرض على عثمان 
رضي الله عنه هذا الشرط فرضي به فقلّده. وإنما كان ذلك منه عملاً بالرأي لآنه علم أن 
الناس قد استحسنوا سيرة العمرين. وشاوروا في حد شارب الخمر فقال علي رضي الله 
عنه: إذا شرب سّكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى. فحده حد المفترين قاس حد 


في هذا الباب أشهر من أن يخفى على عاقل مميز فإن طعن طاعن فيهم 
الشارب على حد القاذف فاخذوا برأيه واتفقوا عليه . ولما ورث أبو بكر رضي الله عه آم 
الأم دون أم الاب قال له عبد الرحمن بن سهل رجل من الأنصار وقد شهد بدرأ لقد ورّثت 
امرأة لو كانت هي الميتة لم يرثها. وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورثها فرجع أبو بكر 
إلى التشريك بينهما في السدس. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في الكلالة أقول 
فيها برأيي . وعن عمر رضي الله عنه أقضي في الجد برأبي . ولما سمع في الجنين الحديث 
قال : كدنا أن نقضي فيه برأينا. وقضى عثمان بتوريث الميتوتة بالرأي. وعن علي رضي 
الله عنه اجتمع رأيي ورأي عمر على حرمة بيع أمهات الأولاد وقد رايت الآن أن أرقّهن. 
وقال ابن الي ا 0 أقول فيها برأيي وكتب عمر إلى أبي موسى 
في رسالته المشهورة: إعرف الأشياه والنظائر ثم قس الأمور برأيك وراجع الحق إذا علمته 
فإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. وأمثال هذه الآثار بحيث لا تحصى 
كثرة قلما ثبت عن هؤلاء العمل بالرأي ولم يظهر عن غيرهم إنكار عرفنا أنهم كانوا 
مجمعين على ذلك فيما لا نص فيه وكفى بإجماعهم حجة. 

فإن قيل لا نسلم عدم الإنكار فإنه روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لما سعل 
عن الكلالة: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي. وعن عمر 
رضي اللّه عنه: إياكم وأصحاب الرأي إلى آخر ما ذكرنا. وعن عثمان وعلي رضي الله 
عنهما أنهما قالا: لو كان الدين بالقياس لكان المسح على باطن الخف 0 
وعن اين عباس رضي اللّه عنهما أنه قال: إن الله تعالى قال لنبيه : وأن أحكُم بَينَهُم 
نَزلَ الله # [المائدة:46 ]؛ ولم يقل بما رأيت ولو جعل لأحد ا 0 
لرسوله . إلى غير ذلك من الآثار وقد مر بيان بعضها. 

قلنا: قد اشتهر من هؤلاء الذين نقل الإنكار عنهم القول بالرأي والقياس بحيث لا 
وجه لإنكاره فيحمل ما نقل عنهم من الإنكار أن ثبت على ما كان من ذلك صادراً عمن 
ليس له رتبة الاجتهاد أو ما كان مخالفاً للنص أو للقواعد الشرعية أو لم يكن له أصل 
يشهد له بالاعتبار أو مستعملاً فيما تعبدنا الله تعالى فيه بالعلم دون الظن جمعاً بين 
النقلين بقدر الإمكان وذكر الغزالي رحمه الله في جواب هذا السؤال: أنه قد ثبت ذلك 
بالقواطع من جميع الصحابة الاجتهاد والقول بالرأي والسكوت عن القائلين به وثبت ذلك 
بالتواتر في وقائع مشهورة كميراث الجد والأخوة وتعين الإمام بالبيعة وجمع المصحف وما 
لم يتواتر كذلك فقد صح من آحاد الوقائع روايات صصحيحة ولم يدكرها أحد من الامة 
فأورث ذلك علماً ضرورياً بقولهم بالرأي كما عرف سخاوة حاتم وشجاعة علي بمثل هذا 
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فقد ضل عن سواء السبيل ونابذ الإسلام ومن ادّعى خصوصهم فقد ادّعى 
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بروايات صحيحة عن صاحبها بنقيضها فكيف يترك المعلوم ضرورة بمثلها. ولو تساوت 
في الصحة لوجب طرح جميعها والرجوع إلى ما تواتر من مشاورات الصحابة واجتهاداتهم. 
ولو صحت هذه الروايات لوجب الجمع بينها وبين المشهور من اجتهاداتهم فيحمل ما 
أنكروه على الرأي المخالف للنص إلى آخر ما ذكرنا. فإن قيل: سلمنا عدم الإنكار لكن 
الإجماع السكوتي ليس بقاطع والمسألة قطعية فلا يصح التمسلك بمثله فيها. قلنا: هو 
إجماع قاطع عند كثير من الأصوليين منهم شمس الأئمة وآثر المظفر السمعاني صاحب 
القواطع؛ وغيرهما على أنا لا ُسلم أنه إجماع سكوتي فإن جميع أهل الاجتهاد والفقه من 
الصحابة شرعوا في القياس والعمل بالرأي عند عدم النص فكان ذلك إجماعا فعليا منهم 
والذين سكعوا لم يكونوا من أهل الاجتهاد فلا يدح سكوتهم في قطعية الإجماع. قوله: 
(فإن طعن طاعن فيهم فقد ضل عن سواء السبيل) حكى الجاحظ عن النظام أنه قال لم 
يحض من الصحابة في القياس إلا نفر يسير من قدمائهم كالخلفاء الأربعة وزيد بن ثابت 
وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل ونفر يسير من أحداثهم كابن مسعود وابن عباس وابن الزبير 
لكن لما كان منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء سلاطين ومعهم الرغبة والرهبة 
انقادت لهم العوام وجاز للنافين السكوت على التقية لأنهم قد علموا أن إنكارهم غير 
مقبول. وقال: ولو أن الصحابة لزموا العمل بما أمروا به ولم يتكلّفوا ما كفوا عن القول فيه 
من إعمال الرأي والقياس لارتفع بينهم الخلاف والتهارج ولم يسفكوا الدماء لكن لما 
عدلوا عما كلفوا وتحبروا وتأمروا وتكلنوا القول بالرأي جعلوا للخلاف طريقاً وتورطوا فيما 
بينهم من القتل والقتال. وبمثله طعنت الرافضة فيهم أيضاً فزعموا أن الصحابة تامروا 
وعدلوا عن طاعة الإمام المعصوم العالم بجميع النصوص المحيطة بالأحكام إلى يوم القيامة 
فتورطوا فيما شجر بينهم من الخلاف . فقال الشيخ رحمه الله : من طعن فيهم فقد ضل عن 
سواء السبيل لان ثناء اللّه تعالى عليهم في آيات من القرآن ومدح رسوله إياهم في أخبار 
كثيرة يدلان على علو منصبهم وارتفاع قدرهم عند الله ورسوله فكيف يعتقد العاقل 
القدح فيهم بقول مبتدع مثل النظّام وبقول الرافضة الذين هم أعداء الدين (ونابذ الإسلام) 
أي أظهر عداوته ومحاربته لأن الدين وصل إلينا من قبلهم فمتى طعن فيهم لم يثبت 
بنقلهم شيء فكان الطعن فيهم عائد إلى الإسلام في التحقيق. 

قوله: (ومن ادعى خصوصهم) إلى آخره. زعم من عنجز من نفاة القياس عن إنكار 
استعمال الصحابة الرأي في الاحكام وتحرز عن الطعن فيهم فرارا من الشنعة أن الصحابة 
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أمراً لا دليل عليه بل الناس سواء في تكليف الاعتبار. وآما المعقول فهو أن 
كانوا ممخصوصين بجواز العمل بالرأي إما بمشاهدتهم الرسول وأحوال نزول الوحي 
ومعرفتهم بقرائن الأحوال أن المراد من الحكم المختص بصورة معينة رعاية الحكمة العامة 
وعدم ذلك في حق غيرهمٍ . أو بطريق الكرامة كما كان رسول الله يِه مخصوصاً بأن قوله 
موجب للعلم قطعاً تكريماً له . والدليل عليه أنهم عملوا بالرأي فيما فيه نص بخلاف النص 
وذلك لم يجز لغيرهيم . ما روي أن رسول الله قَّْْه خرج لصلح بين الانصار فأذن بلال وأقام 
وتقدم أبو بكر رضي اللّه عنه فجاء رسول اللّه عليه السلام وهو في الصلاة فاشار إلى أبي 
بكر رضي الله عنه فجاء رسول الله عليه السلام وهو في الصلاة فأشار إلى أبي بكر أن 
أمكث مكانك فرفع آبو بكر رضي الله عنه يده وحمد الله تعالى ثم استأخر وتقدم رسول 
ا 0 
وقد أمره أن يغبت مكانه ثم استأخر بالرأي. وكتب علي رضي الله عنه في صلح الحديبية: 
هذا ما صالح رسول اللّه فقال سهيل بن عمرو: : لو عرفتاك رسولاً ما حاربناك. اكتب محمد 
بن عبد اللّه فأمر رسول اللّه عليه السلام علياً رضي اللّه عنه إن يمحو لفظ رسول الله فابى 
حتى محاه الرسول عليه السلام بنفسه وما كان هذا الإباء عملاً بالرأي في مقابلة النص. 
واشتغل معاذ حين سبق بنقض الصلاة بمتابعة الإمام بالرأي وقد كان الحكم للمسبوق أن 
يبدأ بقضاء ما سبق به ثم يتابع الإمام وكان هذا عملاً بالراي في موضع النص وفي نظائرها 
كثرة وكذلك عملوا بالرأي فيما لا يعرف بالرأي من المقادير نحو حَدٌ الشرب كما قال علي 
رضي الله عنه ثبت بآرائنا فيئبت أنهم كانوا مخصوصين بالعمل بالراي . فقال الشيخ رحمه 
الله من ادعى خصوصهم أي تفردهم بجواز العمل بالرأي فقد اذعى أمراً لا دليل عليه لأن 
النص الموجب للاعتبار يعم الجميع ولا دليل على أن المراد منه الصحابة خاصة دون 
غيرهم فكان اذعاء كونهم مخصوصين بالعمل به دعوى بلا دليل. قال شمس الأئمة رحمه 
الله : ومن لا يرى إثبات شيء بالقياس مع أنه حجة كيف يرى إثبات أمر بمجرد الدعوى من 
غير دليل؟ وأما دعوئ الخصوص بناء على مشاهدة أحوال الوحي ومعرفة المراد بقرائن 
الأحوال ففاسدة لأنها تخالف الإجماع فإن أحدا لم يفرق بين الصحابة وغيرهم. وكذا 
دعواهم ذلك بطريق الكرامة أن الكرامة إنما تغبث بطاعة الله ورسوله وتعظيم التص بترك 
الرأي في مقابلته لا بإظهار المخالقة لأمر الله سول بالرأي وإنما عملوا بخلاف النص في 
بعض الحوادث لفهمهم بقرائن الأحوال أو غيرها أن ذلك ترخص وأن التمسك بالعزيمة 
أُوْلّى. ففي حديث الإمامة على الصديق رضي اللّه عنه أن إشارة النبي عليه السلام بأن 
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الاعتبار واجب بنص القرآن وهو النظر والتأمل فيما أصاب من قبلنا من المُثلات 
يقت بتكاف عات على ميل الفرغضن والوك رم الا شهمة اقلهاتنائق كان لان قم لخر 
تمسكا بالعزيمة الشابتة بقوله جل جلاله: ف لا تُقَدَمُوآ بَينَ يدي الله وَرسُله 6 [ الحجرات: 
١]ء‏ وإليه أشار بقوله: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. وكذلك 
التتمسك بالعزيمة كان في التقدم للإمامة قبل حضور رسول الله عليه السلام مراعاة لحق 
اللّه تعالى في أداء الصلاة في الوقت المعهود والتاخر إلى الحضور كان رخصة وكذلك علم 
ل ا ا 0 تتميم الصلح فرأى 
إظهار الصلابة في الدين بمحضر من المشركين عزيمة. ثم الرغبة في الصلح مندوب إليه 
للإمام بشرط أن يكون منه منفعة للمسلمين وتمام هذه المنفعة في أن يظهر الإمام 
المسامحة والمساهلة فيما يطلبون ويظهر المسلمون القوة والشدة في ذلك ليعلم العدو 
أنهم لا يرغبون في الصلح لضعفهم فلهذا أبى علي رضي الله عن ذلك. وكذلك عرف 
معاذ رضي اك لا اف للمسبوق معنى الرخصة ليكون الأداء عليه أيسر 
وأن العزيمة متابعة رسول اللّه عليه السلام واغتدام ما أدركه معه فاشتغل بإحراز ذلك أولاً 
تمسكاً بالعزيمة لا مخالفة للدص.: وأما حد الشرب فثابت بالإجماع وإن كان. مستنده 
الاستدلال بحد القذف والحكم الثابت بالإجماع لا يكون محالاً به على الرأي كذا ذكر 
الإمام شمس الآئمة رحمه اللّه. 


قوله: (وأما المعقول) فكذا استدل أولاً بعموم قوله تعالى فاعتبروا على أن العمل 
بالقياس واجب وأنه داخل في عمومه فاعترض عليه أن النص إنما يتناول الاعتبار بأمر ثابت 
بالنص الاعتبار بالمَثُلات دون الرأي فقال: إن سلمنا أن النص ورد فيما ذكرتم فالقياس في 
معناه فيلحق به. والحاصل أن الأول استدلال بعبارة النص وهذا اسعدلال بدلالته لأنه ثابت 
بمعناه اللغوي إلا أنه سماه دليلاً معقولاً لآن الوقوف عليه يحصل بالتامل والتفكر لا بظاهر 
النص وصيغته (وهذا التقدير) إلى آخره هو الجواب الموعود عن السؤال المذكور (وهو 
الكفر) أي السبب المنقول عنهم الكفر ليكف عنها أي يمتنع عن تلك الأسباب للتحرز 
عن مثل ما أصاب من قبلنا من الجزاء يعني وجوب النظر والتأمل فيما أصابهم بتلك 
الأسباب ليس هو المقصود بعينه بل لتعتبر أحوالنا بأحوالهم فكيف عما أسبق جرايه ما 
لحقهم من العذاب فإن المقصود من الاعتبار الاتعاظ بالغير وإذا كان كذلك لم يكن فرق 
بين حكم هو هلاك في محل باعتبار معنى هو كفر وبين حكم هو تحليل أو تحريم في 
محل باعتبار معنى: هو قدر وجنس فالتنصيص على الأمر بالاعتبار في أحد الموضعين 
يكون تنصيصاً على الأمر به في الموضع الآخر دلالة. واللام في ليكلف متعلقة بالنظر 
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بأسباب نقلت عنهم لتكف عنها احترازاً عن مثله من.الجزاء . وكذلك التامل في 
حقائق اللغة لاستعارة غيرها لها سائغ والقياس نظيره بعينه لأن الشرع شرع 
أحكاماً بمعاني أشار إليها كما أنزل مثلات بأسباب قصها ودعانا إلى التامل ثم 
الاعتبار. وبيان ذلك في الأصل في قول الله تعالى: هر الذي أخرج الذين 
كَفَروا م من أهل الكتّاب من ديّارهم لأول الحَشر 6 [الحشر:؟]» فالإخراج من 
والتأمل وكذلك التأمل أي كما أن التامل في أحوال من قبلنا واجب لنعتبر أحوالنا 
بأحوالهم . 

(التأمل في حقائق اللغة) أي في معاني الألفاظ (لاستعارة غيرها) أي غير الفاظها 
الدالة عليها بالوضع. (لها) أي لتلك الحقائق والمعاني (سائغ) أي جائز كالتامل في 
معنى الشجاع وهو الإنسان الموصوف بالشجاعة لاستعارة غير لفظه وهو الاسد الدال على 
الهيكل المعلوم ذلك الإنسان باعتبار أن الشجاعة من الأوصاف المشهورة لذلك الهيكل 
سائغ بلا خلاف فكذا التأمل في الأصل والفرج لتعرف المعنى الذي هو متاط الحكم 
وتعدية حكم الأصل إلى الفرع 5 جائراً أيضاً. ولو قيل وكذلك التامل في حقائق اللغة 
لاستعارتها لغير موضوعاتها سائغ لكان موافقاً لما ذكر شمس الأئمة وغيره وهو أن التأمل 
في معنى الثابت بإشارة صاحب الشرع بمنزلة التأمل في معنى اللسان الثابت بوضع واضع 
اللغة. . ثم التامل في ذلك للوقوف على طريق الاستعارة حتى نجعل ذلك اللفظ مستعاراً في 
محل آخر بطريقه جائز مستقيم من عمل الراسخين في العلم فكذلك التأمل في معاني 
النص لإثبات حكم النص في كل موضع علم أنه مثل المنصوص عليه لأنا لا نعرف المؤثر 
إلا بالسماع من صاحب الشرع كما لا يعرف طريق الاستعارة إلا من العرب فكان البابان 
واحداً غير أن المصير إلى أحدهما بالسماع من صاحب الشرع وفي الآخر من العرب . وقال 
القاضي الإمام أيضاً: : إنا أحيينا بالقياس الحج حتى عمت بالتعليل فأمكن العمل بها في غير 
ما تتاوله النص لغة كما يحيا هو ونحن معه حقائق النصوص بالوقوف على طريق المجاز 
والاستعارات فامكننا العمل بها في غير ما وضعها واضع اللغة في الاصل ولم يكن ذلك 
اقتراحاً على اللسان ولا وضعاً من عند نفسه فكذلك هذا. (والقياس نظيره) أي نظير كل 
واحد من الاعتبار الواجب والتأمل في حقائق اللغة. ودعانا إلى التامل ثم الاعتبار لأن 
الاعتبار يتوقف على سابقة التامل فكان الدعاء إلى الاعتبار دعاء إلى التأمل . 


قوله: إوبيان ذلك) أي بيان التأمل المؤدي إلى الاعتبار في الأصل أي 1 00 
الموجب للاعتبار يتحقق في قوله تعالى: هر الذي أخرج انين كَفَرُواً من 
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الديار عُقوبة بمعنى القتل والكفر يصلح داعياً إليه. وأول الحشر دلالة على 
تكرار هذه العقوبة وقوله تعالى: «ما ظَنَنتَم أن يخْرجوأ# [الحشر:7]» دليل 
على أن إصابة النصرة جزاء التوكل وقلع الحيل وأن المقت والخذلان جزاء النظر 
الكتاب 4 يعني يهود ب بني النضير من ديارهم 2# » من مساكنهم بالمديئة. وذلك أنهم 
ساحرا رول اله له حي قد المدية على أن ايكون عليه ولاه فنقضوا اهديع 
كي نامر سية ين بسلمة الانسارى مل كيدي ال شرف الله خيلة ركان اا من 
الرضاعة ثم خرج النبي عليه السلام بالكتائب وأمرهم بالخروج بالمدينة فاستمهلوا عشرة 
أيام فدس المنافقون إليهم لا تخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم فنحن معكم لا نخذلكم وإن 
خرجتم لنخرجن معكم فلما آيسوا من نصرهم طلبوا الصلح فابى عليهم إلا الجلاء على أن 
000 0 00 0 انكام باذرعات ايد 1 
بالحبرة . 

حشرهم إلى الشام وكانوا من سبط لم ي يصبهم جلاء قط وهم أول من أخرج من أهل الكتاب 
من جزيرة العرب إلى الشام. أو هذا أول حشرهم والحشر الثاني إجلاء عمر إياهم من خيبر 
إلى الشام وإليه أشير في الكتاب . وقيل: الحشر الثاني حشر يوم القيامة لآن المحشر يكون 
بالشام «ما ظننتم أن يخرجوا » لشدة بأسهم ومنعتهم ووثاقة حخصوتهم وكثرة عددهم 
وعدتهم. . وظنوا أن حصونهم تمنعهم من بأس اللّه. فاتاهم أمر الله أو عذابه من حيث لم 
يحتسبوا لم يظنوا ولم ييخطر يبالهم من جهة المؤمنين وما كانوا يحسبون انهم يغلبونهم 
ويظهرون عليهم . « وقناف في قُلُوبهِم العب » [الأحزاب 2:7 بقل رئيسهم غرة على 
يد أخيه . والرعب والخوف الذي يرعب الصد رأي يماذة. وقذفه إثباته وركزه «يخربون 
بيُوتَهُم 4: التخريب الإخراب والإفساد بالنقض والهدم وقيل التخريب الهدم والإخراب 
تركه لا ساكن فيه والانتقال عنه كانوا يخربون بواطنها والمسلمون ظواهرها لما أراد الله 
تعالى من استمصال شأفتهم وأن لا يبقى لهم بالمدينة دار ولا منهم ديار. والذي دعاهم إلى 
على بقائها مساكن للمسلمين وأن ينقلوا معهم ما كان في آبنيتهم من الخشب والساج 
المليح وأما المؤمتون فداعيهم إزالة متحصنهم ومتمتعهم وأن يتسع لهم مجال الحرب . 
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إلى القوة والاغترار بالشوكة. إلى ما لا يحصى من معاني النص. ثم دعانا إلى 
الاعتبار بالتأمل في معاني النص للعمل به فيما لا نص فيه وكذلك في مسالتنا 
هذه ومثال ذلك في مسالة الربا وذلك أن النبي عليه السلام قال ١‏ الحنطة 
بالحنطة) أي بيعوا الحنطة بالحنطة لأن الباء كلمة إلصاق فدل على إضمار فعل 
مثل قولك: بسم الله فدل عليه قوله: لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء؛. 
ومعنى تخريبهم لها بأيدي المؤمئين أتهم لما عرضوهم لذلك وكانوا السبب فيه فكانهم 
أمروهم به وكلفوهم إياهم. ظإ فاعتبروا: فاتعظوا يا أولي الابصار يا ذوي العقول ولا 
تفعلوا فغل بني النضير فينزل بكم ما نزل بهم هذا تفسير الآية. وبين الشيخ طريق المعامل 
فيها للاعتبار فقال: فالإخراج من الديار عقوبة بمنزلة القتل لآنه عديل القعل في قوله 
تعالى : ٍ اقلوأ أنمْسَكُم أو اخرجوأ من ديرِكُم 4 [النساء:7] ولكونه مثل القتل أو أشد 
منه اختار بنوا إسرائيل القتل على الجلاء. والكفر يصلح داعياً إليه اي إلى الإخراج الذي هو 
بمنزلة القتل لأنه يصلح داعي إلى القعل فيصاح داعيا إلى الإخراج أيضاً. وأول الحشر دلالة 
على تكرار هذه العقوبة لأن الأول يدل على ان بعده وهو إجلاء عمر كما بينا. إصابة 
النصرة جزاء التوكل وقطع الحيل لأنهم لما لم يظنوا خروجهم رأوا أنفسهم عاجزين عن 
إخراجهم وحيلهم منقطعة عنه فتوكلوا على الله فجوزوا بالنصرة والنجاح. (وأن المقت) 
أي السخط والبغض يقال مقته أي أبغضه ( والخذلان) أي ترك العون والنصرة جزاء النظر 
إلى القوة والاغترار بالشوكة أي شدة البأس وحدة السلاح فإنهم لما نظروا إلى قوتهم وظنوا 
أن حصونهم مائعتهم من اللّه جوزوا بذلك. ثم دعانا بقوله عز اسمه ظ فَاععَبروا 4» إلى 
الاعتبار بالتأمل في معاني النص (للعمل به) أي لنعمل بما وضح لنا من المعنى فيما لا 
نص فيه فنقيس أحوالنا باحوالهم فنحترز عن مثل ما فعلوا توقيا عن مثل ما نزل بهم 
(فكذلك في مسألتنا هذه) أي كما وجب لنا التأمل في معنى هذا النص للعمل به فيما لا 
نص فيه يجب التأمل في سائر النصوص لاستخراج المعاني التي تتعلق بها الأحكام بإشارة 
صاحب الشرع ليعمل بها فيما لا نص فيه. 

قوله: (وبيان ذلك) أي بيان التأمل لاستخراج المعنى الذي هو مناط الحكم بإشارة 
الشارع يتحقق في مسالة الربا وذلك أي ذلك البيان أن النبي غك قال: «الحنطة بالحنطة» 
الحديث . روي هذا الحديث بالرفع والنصب وعلى التقديرين لا بد.من إضمار بدلالة كلمة 
البلاء فإنها تقتضي فعلا يلتصق بواسطتها بما دخلت فيه وقد ذكرت في المعاوضات 
فيضمر فعل يناسبها فكان معنى رواية الرفع بيع الحنطة بالحنطة مثل بمثل بطريق حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ومعنى رواية النصب وهي مختارة الشييخ هاهنا: بيعوا 
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ودل عليه حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه السلام قال: لا تبيعوا الذهب 
بالذهب والورق الورق إلا سواء بالسواء والحنئطة بالحنطة إلا سواء بسواء عيناً 
بين فمن زاد از ساد تقد الرني» م وقد توبل 
الحنطة بالحنطة مثلا بمثل مثل قولك بسم اللّه فإنه لما اقتضى فعلاً أضمر فيه الفعل الذي 
جعلت التسمية دما له. (ودل عليه) أي على أن المضمر ما .ذكرنا هذان الحديثان 
والحئطة اسم علم المكيل أي اسم موضوع غير معنوي لنوع من 0 الذي يصح أن 
يكال ولم يرد تحقق الكيل فيه فإنه لو لم يكل أصلاً لا يخرج عن كونه. مكيلاً وقد قوبل 
هذا المسمى بجنسه بقول : الحنطة بالحنطة. وقزلة مياد وعد سال لحا سيق ولو اللرملة 
ويكون حالاً عن المفعول والأحوال شروط لأنها صفات والصفات مقيدة كالشروط ألا ترى 
أنه لو قال : أنت طالق راكبة كان بمنزلة قوله إن ركبت فأنت طالق والآمر للإيجاب يكون 
نظراً إلى الأصل . ولم يعمل في نفس البيع لآنه ليس بواجب بالإجماع فيتصرف إلى الحال 
التي هي شرط الجواز وصار كأنه قيل: : إذا أقدمتم على بيع اللحنطة بالحدطة فبيعوا في حالة 
المساواة دون غيرها. ولهذا اختار الشيخ رواية التصبب المقتضية لإضمار الأمر لآنه أظهر 
في إيجاب شرط الممائلة» وهذا لآن الشيء قد يصير مشروطاً بشرائط يعترض مراعاتها عند 
الإقدام عليه وإن لم يكن في ذاته فرضاً كالدكاح لما شرع بشرط الشهود يفترض إحضار 
0 د لانعقاده وإن لم يكن بنفسه واجباً وكصلاة التطوع يفترض مراعاة شروطها من 

يم الطهارة وستر العورة واستقبال القبئة عند الإقدام عليها وإن لم تكن في نفسها 
0 والمراد بالمثل المذكور في هذا الحديث المماثلة في القدر أي الكيل في 
المكيلات والوزن في الموزونات دون غيره فإن معمك! رذ الله ذكر هذا الحديث في 
أول كتاب الصرف وذكر مكانٍ قوله مثلاً بمثل كيلاً بكيل ووزتاً بوزن . فتبين بذلك أن 
المراد به المماثلة قدراً لا وصفاً وكلام رسول الله يه يفسر بعضه بعضاً. (فغبت بصيغة 
الكلام) أي ثبث هذا المجموع وهو | إضمار البيع وإيجاب المماثلة وكون المماثلة في 
القدر مراداً منه المثل بإشارة صيغة الكلام والتأمل في معناها ( والفقضل اسم لكل زيادة) أي 
زيادة.ترجع إلى أحد البدلين سواء كانت باعتبار القدر بان كانت من جنس البدلين كزيادة 
قفيز من أحد الجانبين أو من غير جنسها كزيادة درهم أو باعتبار الحال بأن كان أحدهما 
نقداً والآخر نسيئة. وقوله ربا اسم لزهادة وهي حرام بالنص وهو قوله تعالى: 9( وَحَرمٌ ارا » 
[البقرة:ه/ا؟ ]2 لا لكل زيادة فإن الربح في التجارة والنماء في الرراعة زيادة ولكنها له 
تسمى ربا لآنها ليست بحرام (وهو) أي الفضل الذي هو ربا فضل مال لا يقابله عوض في 
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والأمر للإيجاب يكون والبيع مباح فلا بد من صرف الأمر إلى الحال التي هي 
شرط والمراد بالمثل القدر لما روي في حديث آخر: كيلاً بكيل فثبت بصيغة 
الكلام وقوله والفضل اسم لكل زيادة وقوله ربا اسم لزيادة هي حرام وهو فَضل 
مال لا يقابله عوّض في معاوضة مال بمال امراك بالفغدل الفضل على القدر 11 
الفضل لا يتصور إلا بناء على المماثلة ليكون فضلاً عليها والمراد بالمماثلة 
مقابلة مال بمال لآن العقد لما كان معاوضة لا يجوز أن يستتحق فضل خال عن العوض لان 
ذلك خلاف مقتضى العقد فيكرن أخذه ظلماً واشتراطه مفسداً للعقد فيكون كما لو باع 
عبداً بجارية وشرط أن يسلم إليه مع العبد ثوباً أو يعمل المشتري للبائع عملاً فإنه يفسد 
العقد لخلو هذه الزيادة عن العوض في عقد المعاوضة. . آلا ترى أن التملك لو كان بلفظ 
الهبة بأن يقول: ملكتك هذا العرض بهبة بلا مال يحل وإن كان بغير عوض لان عقد الهبة 
لما كان عقد تبرّع جاز أن يستحق به ما لا يقابله عوض ولا يكون ذلك على خلاف 
مقنتضاه فعرفنا أن الحرمة باعتبار الخلو عن العوض في عقد المعاوضة. ضة. فإن قيل ينبغي أن 
يكون الربح حراماً لانه فضل خال عن العرّض لأن ما يقابله العرض لا يكون ربحاً وليس 
الربح بحرام بالإجماع فإن الأسواق ما وضعت إلا للاسترباح. ألا ترى أن بيع عبد بعبدين 
وثوب بعشرة أثوب جائز والفضل فيه متحقق بدليل أنه يعتبر تبرعاً في عقد المريض وبيع 
الاب والوصي. قلنا : لا نسلم أنه فضل خال عن العرض إذ لو كان كذلك لكان اشتراطه 
امعد ابر لجسن ١‏ السام بسو شه و د 
ى ما يُساوي درهماً بعشرة جعل ذلك في حقه متقوماً ؛ بعشرة لرغبته في شرائه بعشرة 
0 أثر في إثبات زيادة المالية والتقوم فإن تغير الأسعار برغائب الناس ولعل له فيه منفعة 
ومضلحة ‏ داريا بسذرة لكان في نوف منقودا بعش وربع الالخرضليد انديع امعان اذا في 
السوق قيمتها عشرة . وكذا لو باع ما يساوي عشرة بدرهم يجعل قيمته درهماً في حق 
المتعاقدين لتراجع رغبتهما فيه فلم يخل فضل عن العوض ولكن لما وجده المشتري عند 
ا ل 
ورجعت المالية إلى الذات فلا يثبت برغبة المشتري مالية فيظهر الفضل الخالي عن 
العرض» زكذا في تصترت الفريش زالأنيا والرتي لأن إثبات زيادة المالية برغبة المشتري 
إنما تّصح إذا كان ذلك تصرفا في خالص ملكه وتصرف الأب والوصي في مال الصغير 
واليتيم وترصف المريض في مال تعلق به حق الغير لا في خالص ملكهم فلا يلتفت إلى 
رغبتهم لعاديتها إلى إبطال حق الغير فيظهر الفضل في تصرفاتهم أيضاً (والمراد بالفضل 
الفضل على القدر) أي القدر الشرعي وهو الكيل لا مطلق الفضل لأن فضل أحد الشيئين 
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القدر بالنص فكذلك الفضل عليها لا محالة وصار حكم النص وجوب التسوية 
بينهما في القّدر ثم الحرمة بناء على فوات حكم الأمر هذا حكم هذا النص 
عرفناه بالتأمل في صيغة النص فوجب علينا التأمل فيما هو داع إلى هذا الحكم 
مما هو ثابت بهذا النص وهو إيجاب الممائلة عند البيع بجنسها وإذا تأملنا 
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على الآخر يستلزم مساواة بينهما بوجه على تقدير عدم الفضل ليمكن تحقيق فضل 
أحدهما على الآخر إذ لا يقال لفلان فُضل على فلان في العلم إلا إذا كان بينهما نوع 
مساواة في شيء من العلم وامتاز أحدهما بزيادة فيه وهاهنا ذكرت المماثلة ثم ذكر الفضل 
بعدها والمراد من الممائلة الممائلة في القدر بالنص وهو ما روينا من قوله عليه السلام: 
«كيلاً بكيل ؛ وبالإجماع فكذلك الفضل على هذه المماثلة يكون فضلاً على الكيل مبنياً 
عليه في الذكر كما لو قيل: زيد فقيه وعمرو فقيه إلا أن زيداً أفضل منه ينصرف قوله 
أفضل إلى صقة الفقه المذكورة لا إلى صفة لم تذكر. يوضحه أن البدلين لو تماثلاً من 
سائر الوجوه والفضل على الكيل موجود حرم ولو كان على عكسه لم يحرم فعرفنا أن المراد 
به الفضل على الكيل. وذكر في بعض الشروح أن المراد من قوله فكذلك الفضل عليها لا 
محالة اشتراط الكيل في الفضل يعني كما أن المراد بالمماثلة هو المماثلة في الكيل لا 
مطلق المماثلة فكذلك الفضل على ملك المماثلة لا يكون حراماً ما لم يكن مكيلاً لآن 
السابق مثل يمثل. (والمراد منه القادر) أي الكيل والفضل معهود فوجب أن يكون من 
جنس السابق فيلزم أن يكون الفضل قدراً أي كيلاً . وهذا غير سديد فإن هذا التركيب لا 
يد حنه وعر سكالف الرواراتدقإنه للاائسى فر كير وجل كن كب الفقه إن ادص ما يجري 
فيه الربا من الأشياء المكيلة نصف صاع وذلك مدان حتى لو باع مُدين من الحنطة بثلاثة 
أمداد منها لا يجوز . ومعلوم أن المد الواحد مما لا يدخل تحث الكيل وكذا لو باع قفيزاً 
من الحنطة يقفيز منها ودرهم لا يجوز بالإجماع فعرفنا أن الزيادة حرام وإن لم تبلغ الكيل. 
قوله: (فصار حكم النص وجوب التسوية بينهما في القدر) يعني ثبت بالتقرير الذي 
ذكرنا أن الحكم الأصلي.في هذا النص وجوب التسوية بين البدلين المتجانسين في القدر 
شرطاً لجواز العقد (5 ثم الحرمة) أي ثبوت الحرمة بناء على فوات حكم الأمر هو العسوية 
الواجية بقوله عليه السلام: « الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل) أي بيعوا الحنطة. وإذا كان 
كذلك كان محل محل الحكم ما يقبل المماثلة كيلا" ال ل ا 
للحكم ولا يتحقق فيه الفضل الحرام لعدم تصور ما تبعني الحرمة عليه وهو فوات التسوية 
مع إمكان رعايتها فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين (عند البيع بجنسها) 
أي عند بيع الحنطة بجنسها وبيع هذه الأموال المذكورة في النص بجنسها. وإذا تأملنا 
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وجدنا الداعي إلى هذا القدر والجنس لأن إيجاب التسوية بين هذه الأموال 
يقتضي أن تكون أمثالاً معساوية ولن تكون أمثالاً متساوية إلا بالجدس والقدر 
لأن كل موجود من الميحدث موجود بصورته ومعتاه فإنما تقوم المماثلة بها 
فالقدر عبارة عن امتلاء المعيار بمنزلة الطول والعرض فصار به يحصل الممائلة 
صورة والجنس عبارة عن مشاكلة المعاني فتغبت به المماثلة معنى وسقطت 
0 وهو قوله جيّدها ورديثها سوام تبرها وعينها سواء وبالإجماع 
وجدنا الداعي إلى هذا الحكم وهو وجوب التسوية القدر والجئس. قال الإمامٍ البرغري في 
طريقته: ولما ثبت أن حكم النص وجوب العسوية بيئهما في الكيل احترازاً عن الفضل 
الحرام وهو القضل على الكيل عللنا فقلنا إنما وجبت هذه التسوية لآن هذه الآموال أمقال 
متساوية المالية وكونها أمثالاً متساوية المالية مؤثر في إيجاب التسوية دفعاً للظلم فإن 
البدلين لما تساويا كان الزائد فضلاً خالياً عن العوض في البيع فيكون أخذه ظلماً وإنما ' 
صارت أمثالاً متساوية بالكيل والجنس لأن الكيل يسوي بينهما في الذات والجدس في 
المعنى والموجود ليس [3 الصؤرة” واللمبعدي وإذا,اسعزيا: سوزة ونعدي استويا قطعاً فصار 
وجوب التسوية مضافاً إلى كونها أمثالاً متساوية وكونها أمثالاً ثابت بالكيل والجدس 
فيضاف وجوب التسوية إلي الكيل والجنس بهذه الواسطة لآن الحكم يضاف إلى علة العلة 
على ما عرف في مسالة شراء القريب وصارت حرمة الفضل مضافة إلى الكيل والجدس لأن 
إيجاب الفعل يقتضي نهياً عن ضده فإيجاب العسوية كيلاً بكيل يكون تحريماً للفضل 

على الكيل. فالكيل ونعني به كون المحل قابلاً للكيل جعل علماً على الحل في 
او ا رت و ل ل ا روم 
الزوج وللحرمة في حق غيره. بمنزلة الطول والعرض يعني فيما له طول وعرض فإن ذراعا من 
الثوب يماثل ذراعاً من اللبد صورة كما أن ذراعاً من الغوب يماثل ذراعاً آخر من الثوب 
صورة ومعنى . 

قوله : (وسّقطت قيمة الجودة) جُواب عما يقال لا تسلم أن الممائلة تثبت حقيقة 
بما ذكرتم فإنه قد يبقى تفاوت بين البدلين في الوصفء بعد استوائهما قدراً 0 
المالية التي هي المقصودة من هذه الأشياء تزاداد بالجودة وتنتقص بالرداءة وإذا لم تفبت 
الممائلة لا يظهر الفضل كما في العبيد والغياب. فقال هذا إنما إل لومقيت للتجودة قيبجة 
في هذه الأموال عند المقابلة بجنسها ولكنها سقطت: بالنص وهو قوله عليه السلام: 
«الذهب بالذهب تبره وعينه سّواء والفضة بالفضة تبرها وعينا سواء» والعين اسم 
للمضروب وهو أجود من التبر وقد جعلهما سواء وفي بعض الروايات جيدها ورديئها سواء 


فيمن باع قفيزاً جيداً بقفيز رديء وزيادة فلس أنه لا يصح ولما عرف أن ما لا 
ينتفع به إلا بهلاكه فمنفعته في ذاته ولما صارت أمثالاً بالقدر والجنس وسقطت 
انار القعمة اللجووة ركلا لاعلة لأن العدم لا يصلح علة. 
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فيكون نصاً على سقوطه قيمة الجودة (وبالإجماع) أي بدلالته فإنهم أجمعوا على أنه لو 
باع قفيز حنطة جيدة بقفيز من حنطة رديئة وزيادة فلس لا يجوز لوجود الفضل الخالي عن 
العرض وهذا يدل على سقوط قيمة الجودة إذ لو بقيت الجودة متقومة لأمكن جعل الفلس 
في مقابلة الجودة تصحيحاً للعقد إذ الاعتياض عن الجودة صحيح إذا كانت مع الأصل كما 
إذا اختلف الجنس وكما إذا لم يكن البدن أو أحدهما من أموال الربا. ولما عرف وهو 
الوجه المعقول أن ما لا ينتفع به إلا بهلاكه فمنقعته في ذاته لا في أوصافه لعدم إمكان 
الانتفاع بأوصافه مع بقاء ذاته والتقويم للأشياء إذما يغبت باعتبار منافعها فإذا لم تكن في 
الأوصاف نفسها منفعة لم يكن لها قيمة فهدر وتبقى العبرة للعين. بخلاف ما ينتفع به 
بدون استهلاكه كالغياب ونحوها لآن الانتفاع بها يتحقق مع يقاء أعيانها فتكون أوصافها 
معتبرة. ولا يلزم عليه ما إذا باع الأب أو الوصي الجيد من مال الصغير بمثله رديفاً فإنه لا 
بصح وما إذا باع المريض مرض الموت كراً من حنطة جيدة بكر من حنطة رديقة فإنه ييجعل 
تبرعاً حتى يعتبر من الغلث ولو كانت الجودة ساقطة عند المقابلة بالجدس لجاز البيع في 
الصورة الأولى ولم يجعل تبرعاً في الغانية كما لو باعوا فلوساً جيدة رابحة بفلوس رديعة 
رابحة . لأنا نتقول إن الجودة متقومة مع الاصل وإنما تسقط قيمتها إذا انفردت عن الأصل 
عند المقابلة بالجنس وقد حجر هؤلاء عن المقابلة بالجنس لأنهم أمروا بالتصرف على 
الوجه الأنظر والمقابلة بالجدس طريق لإسقاط قيمة الجودة وليس فيه نظر فاما العاقل البالغ 
فمطلق التصرف في مال نفسه قفصح منه التصرف النافع والضار جميعا ولهذا نقول : إذا 
اواك طن رج عولة جينة يشمن مقلها تب ؟ لأن اللخرقة إبها تسقط إذا قوبل اللجيد 
بالرديء وله أن لا يرضى بمقابلته بالرديء حتى لو رضي بذلك سقط حقه أيضاً. 

قوله: (ولما صارت) أي الأموال المذكورة املا بالقدر والجنس . (وسقط اعتبار 
قيمة الجودة شرطأً) أي لصيرورتها أمثالاً يعني ل: لتحقق التسوية فإن الشرع لما أوجب 
التسوية كيلاً بكيل احترازاً عن الفضل الحرام ولن يحصل التسوية من كل وجه إلا بسقوط 
قيمة الجودة سقط اعتبارها بطريق الشرط لتحقق التسوية (لا علة) يعني لم يجعل سقوط 
قيمة الجودة من أوصاف العلة كالقدر والجنس لأن سقوط قيمة الجودة عبارة عن عدم 
اعتبارها والعدم لا يصلح علة لآمر وجودي إذ الوجود لا يصلح أثراً للعدم ونغيجة له فلا 
يصلح التماثل الذي هو وجودي أثر العدم تقرم الجودة فيمجعل سقوط التقوم شرطاً لا علة 
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صارت الممائلة ثابتة بهذين الوصفين وصار سائر الأعيان فضلاً على 
دين النمائلين بالكيل ولعت :بواشظة الممائلة فمنار شرق 2 هده فى 
البيع مندالة شرظ للقي قوق البق تود ارا مول من هذا التضع ليس 
بثابت بالرأي فلم يبق من بعد الاعتبار وهو أنا وجدنا الأرز والجص والدخن 
وسائر المكيلات والموزونات أمثالاً متساوية فكان الفضل على الممائلة فيها 


فضلاً خالياً عن العوض في عقد البيع مثل حكم النص بلا تفاوت فلزمنا إثباته 
(صارت المماثلة) جواب لما (ثابتة بهذين الوصفين) أي القدر والجنس . بالكيل والجدنس 
بواسطة المماثلة الباء الأولى متعلقة بالمعمائلين والغائية بصار أي صار سائر الأعيان قضلاً 
بواسطة ثبوت المماثلة بين البدلين بالكيل والجبس (فصار شرط شيء منها) أي من 
الاعيان (في البيع) أي في بيع المتجانسين بمنزلة شرط الخمر باعتبار أن كل واحد حرام 
خال عن العوض. أو باعتبار أن كل واحد مفوت للماثلة الواجبة بالأمر. فإن قيل يبطل ما 
ذكرتم بما إذا باع جوزة بجوزتين أو بيضة ببيضتين حيث يجوز وإن جعلت هذه الأموال 
أمثالاً متساوية المالية قطعاً بالعدد والجنس كالمكيلات بالكيل والجدس والموزونات 
بالوزن والجدس بدليل أنها تضمن بالمثل في ضمان العدوان ويجوز السلم فيها عدداً مع 
التفاوت. قلنا: لا نسلم أن العدد بجعلها أمثالاً متساوية المال قطعاً بخلاف الكيل لآنه 
يوجب المساواة قدرا على وجه لا يبقى فيه تفاوت فيظهر الفضل ضرورة حتى لو أوجب 
العدد التسوية قطعاً اعتبر علة موجبة للتسوية أيضاً كما في الفلوس الرائجة ة فإنها لما 
صارت أمثالاً معساوية قطعا على وجه لا يجري فيها المماكسة لم يجز بيع فلس بقلسين. 
وإنما جعلث أمثالاً في مان العدوان مع قيام التفاوت بطريق الضرورة لآن الإتلاف قد 
تخقق والخروج عن العدوان واجب والتفاوت في القيمة أكثر فلو لم تتحمل هذه التفاوت 
لومعنااكي ثقاوت اعظع مبه :وغو تفاوت7القيمة: والسلم عقك مشروع بطريي الرتخصة 
فسوهل فيه . آلا ترى أن السلم يصح في الثياب وإن لم يكن من ذوات الأمثال ولا محلاً 
للربا . كذا في الطريقة البرغرية فهذا أي كون الداعي إلى الحكم هو القدر والجنس ( معنى 
معقول) أي مفهوم من هذا النص فإن قوله عليه السلام: (الحنطة بالحنطة والشعير 
بالشعير) يشير إلى الجنسية وقوله : «مثلاً بمثل ) يكين إلى القدر (ليس بثابت بالرأي) 
يعني ابتداء بل هو مستنبط من النص (فلم يبق من بعد) أي من بعد ما تبين أن حكم 
النص وجوب التسوية والمعنى الداعي إليه القدر والجنس إلا الاعتبار (وهو) أي الاعتبار 
أي طريقه كذا (مئل حكم النص بلا تفاوت) أي مثل حكم النص في الأشياء المنصوص 
عليها من الحنطة والشعير وغيرهما (فلزمنا إثباته) أي إثبات الفضل الخالي عن العرض 
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على ظريق الاعتبار وهو كما ذاكرنا بن الأ ركاه با لوديا وبي ده الجملة افتراق 
وحصل ما قلنا إثبات الأحكام بظواهرها تصديقاً وإثبات معانيها طمأنينة وشرحاً 
للصدر وثبت به تعميم أحكام النصوص وفي ذلك تعظيم حدودها ولزمنا بهذا 
وهو كما ذكرنا أي هذا الاعتبار مثل الاعتبار الذي ذكرنا من الأمثلة أي في الأمثلة. أو هذا 
المثال الذي في صحة الاعتبار مثل الأمثلة المذكورة وهي المثلات والاستعارات ليس بين 
تلك الأمثلة وبين هذه الجملة التي ذكرناها فرق فإن التأمل في إشارات نصوص المثلاث 
لتعرف 'المعائي الداعية إلى وقوعها لأجل الاعتبار والتأمل في حقائق اللغة لاستعارتها 
لغيرها مثل التأمل في إشارات حديث الربا وأمثاله لتعرف المعاني الداعية إلى الحكم لأجل 

قوله: (وحصل بما قلنا) لما فرغ من إقامة الدليل على صحة القياس أشار إلى 
الجواب عن كلمات الخصوم فقال حصل بما قلنا من جواز القياس اعتقاد حقية ثبوت 
مساحو يي ابا كو الا عر 
له اليقين قبله ألا ترى أن إبراهيم صلوات اللّه عليه طلب اطمئتان القلب بقوله: رب 
أرني كيف تُحي المَونّى # [البقرة:0٠77])‏ بعد ما قد حصل اليقين له حتى قال: مإبْلَى 
ولكن لُيَطْمَعنَ قَلبي # [البقرة:٠7])‏ وطمانينة القلب عبارة عن ثباته على ما اعتقده من 
الحق وسكونه إليه . ٠‏ وشرح الصدر عبارة عن توسيعه وتقسييحه لقبول الحق. والشرح 
يضاف إلى المطلدر لأنه فناء القلب والتوسع يضاف إلى الفناء يقال فلان رحب الفناء قال 

شمس الأئمة رحمه اللّه: إن اللّهُ تعالى جعل هذه الشريعة ثور وشرحاً للصدر فقال: 
52 يع اله صدره َه للإسلم فَهَرَ على ثور من ربّه » [ الزمر:؟؟ ]» وقال : «قمن ؛ يرد 
الله أن يهديه مشر 0 0 [الأيعامة. :5 غ] والقلب يرى الغاثب بابر فيه 
ره ليس الخبر كالمعاينة ونعلم ان عنز يل لسري ذا 0 مخبر بالطريق 
واعتقد الصدق في خبره يحصل له بعض الانشراح وإئما يتم انشراحه إذا عاين إعلام الطريق 
فكذلك في رؤية القلب فإنه إذا تأمل في معنى النصوص حتى وقعت عليه يتم يه انشراح 
الصدر ويحصل طماأنينة القلب وذلك بالنور الذي جعله اللّه في قلب كل مسلم فالمنع من 
هذا التامل والأعزبالوترت على براقع النص من غير طلب المعنى 0 نيع حجر ورفعاً 
2 منهم 6 [ النساء :48]» فإن قيل كيف يستقيم هذا والقياس لا يوجب الغلم 
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مر يداي النصوص بظواهرها ومعانيها ووساطةء اسيك ب المكاي 
0 الضلال. وما للخصم إلا التمفيك بالجهل 0 


والمجتهد يخطئ ويصيب عندكم؟ قلنا: نعم ولكن يحصل له بالاجتهاد العلم من طريق 
الظاهر على وجه يطمئن قلبه وإن كان لا يدرك ما هو الحق باجتهاده وهو نظير قوله تعالى؛ 
« فَإن عَلمِتَمُوهن مُوْمِنَات 4 [ الممتحنة ٠5‏ بآن العلم يغبت من حيث الظاهر (ويثبت 
به) أي بإثبات المعاني. تعميم أحكام النصوص فإن حكم النص يكون مقتضراً قبل 
التعليل على المحل المتصوص عليه وبعد الستخراج ج الوصف المؤثر يثبث فيه وفي غيره 
مما لم ينص عليه كحكم ز نص الربا كان مقتصراً على الأشياء الستة وبعد التعليل عم سائر 
المكيلات والموزونات. (وفي ذلك) أي تعميم أحكامها تعظيم حدودها لآن فيه عملا 
بظواهر النصوص فيما نص عليه وبمعانيها فيما لم ينص عليه من الفروع فكان أولى مما 
ذهب إليه الخصم من تخصيص أعمال النصوص فيما نص عليه وإهمالها فيما لم ينص 
عليه (ولزمنا بهذا الأصل) أي بسبب استعمال القياس محافظة النصوص بظواهرها 
(ومعانيها) أي معانيها اللغوية (ومحافظة ما تضمنته) أي النصوص من المعاني التي 
تعلقت بها أحكام النصوص وهي المعاني الشرعية لأنه ما لم يقف على النصوص ومعانيها 
اللغوية لا يعرف أن هذه الحادثئة لا نص فيها وما لم يقف على معانيها الشرعية لا يمكنه 
رد الحادثة إلى ما يناسبها من النصوص (جمعاً) أي لاجل حصول الجمع بين الاصول 
والفروع جميعاً (وهو الحق) أي حفظ النصوص بظواهرها ومعانيها اللغوية والشرعية هو 
الحق فكان ما يفضي إليه وهو القياس حقا وليس بعد الحق إلا الضلال فكان ما قال الخصم 
أن في المنع عن القياس محافظة النصوص بمعانيها زعماً باطلاً ووهماً خطا (وما للخّصم) 
وهم نفاة القياس (إلا التمسك بالجهل) فإنهم يتمسكون فيما لا نص فيه باستصحاب 
الحال مآله إلى الجهل فإن مداره على أن لا دليل على الحكم وهو الجهل بالدليل المثبث 
قلا يجوز المصير إليه إلا عند الضرورة المحضة بمنزلة تئاول الميتة. ثم أجاب عن قولهم 
لا يجوز التمسك بالقياس لمعنى في الدليل فقال تعلق الحكم بمعنى من معاني النصوص 
وإن صار بهذا الطريق ثابتا بدليل فيه ضرب شبهة لأن في كل معنى عينه القياس لتعليق 
الحكم به احتمال أن لا يكون متعلق الحكم لكن وضع الأسباب أي شرعها لاجل العمل 
دون العلم على هذا الوجه وهو أن يكون فيها ضرب شبهة جائز. كالنصوص المحتملة 
بصيغها مثل الآية المؤولة والعام الذي خص منه البعض من الكتاب وخبر الواحد من 
السنة. وصار الكتاب تبياناً لكل شيء من هذا الوجه وهو اعتبار المعنى إذ لا يمكن أن 
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من المعاني ثابتاً بحجة فيها ضرب شبهة وفي التعيين احتمال وجائز وضع 
الأسباب للعمل على هذا الوجه كالنصوص المحتملة بصيغها من الكتاب 
والسنة وصار الكتاب تبياناً لكل شيء من هذا الوجه لآن ما ثبت بالقياس يضاف 
إليه فكان أولى من العمل بالحال التي ليست بحجة. فإذا تعذر العمل بالقياس 
يقال كل شيء في القرآن باسمه الموضوع له لغة فكان بياناً بمعناه ثم ذلك المعنى جلي 
يوقف عليه باعتبار الظاهر كحرمة الشتم والضرب بمعنى الأذى الموجود في التأفيف 
وخفي لا يوقف عليه إلا بزيادة تامل كتعلق انتقاض الطهارة بوصفي النجاسة والخروج في 
الخارج من السبيلين فإذا كان إثبات الحكم بالمعنى الظاهر إثباتا له بالكتاب كان إثباته 
بالمعنى الخفي كذلك أيضا فيكون الكتاب تبيانا لكل شيء بظاهره ومعناه. وهذا هر 
الجواب عن تمسكهم بقوله تعالى: «إما فَرَطنًا في الكتّاب من شيء) [الأنعام:8]» 
وقوله عز اسمه: لإ ولا رطب ولا يَابس إلا في كمّاب مُبينٍ 4 [الأنعام:54]؛ على أن المراد 
من الكتاب المبين اللوح المحفوظ في عامة الأقاويل لا القرآن (وكان أولى) أي كان العمل 
بالقياس عند عدم النص أولى من العمل بالحال لما قلنا. وثبت أن طاعة اللّه تعالى لا 
تتوقف على علم اليقين لأنه لما جاز العمل بالآية المؤولة وخبر الواحد وباستصحاب الحال 
إذ عدم النص عندهم أو تعذر العمل بالقياس عندنا علم أنها لا تتوقف على علم اليقين. 
وقولهم لا يطاع اللّه تعالى بالعقول والآراء مسلم فيما إذا كان ذلك بطريق الابتداء لا فيما 
إذا تعلق طاعة بمعنى من المعاني ثم وجد ذلك المعنى في محل آخر فإنه هو المتنازع فيه 
وأما الجواب عن حديث واثلة وهو حديث أولاد السبايا فهو أن المراد منه القياس المهجور 
لأنهم كانوا يقيسون في نصب الشرائع وإليه وقعت الإشارة في قوله فقاسوا ما لم يكن بما 
قد كان لا القياس الذي نحن بصدهه فإنه في التحقيق إظهار ما قد كان ورد مشروع إلى 
نظائره. وكذا المراد من الرأي والقياس المذكور في سائر ما رووا من الأخبار الرأي المقترح 
المذموم الذي هو مدرجة إلى الضلال أو الرأي الذي يكون المقصود منه رد المنصوص 
نحو ما فعله إبليس لعنه الله لا الرأي الذي قصد به إظهار الحق فإنه تعالى أمر به في إظهار 
قيمة الصيد بقوله جل جلاله: فإ يَحَكُم به ذَوَا عَدل مُنَكُّمٍ » [المائدة:95]» ورسول اللّه 
2 علم أصحابه والصحابة عن آخرهم أجمعوا على استعماله من غير نكير من أحدهم 
على من استعمله كما بيئا فكيف يظن الاتفاق على ما ذمه رسول اللّه عليه السلام أو جعله 
مدرجة إلى الضلال هذا شيء لا يظنه إلا ضال. كذا قال شمس الأئمة رحمه اللّه. وما قال 
النظام : إن القياس على خلاف موضوع الشرع غير مسلم لما ذكرنا من الدلائل. قوله لآن 
الشرع ورد بالفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات . قلنا: أما الفرق فلافتراقها في 


:“عع باب تفسير القياس 


صير إلى الحال وثبت أن طاعة اللّه تعالى لا تتوقف على علم اليقين. 
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المعاني التي تعلقت الأحكام بها وانتفاء صلاحية ما توهمه الخصم جامعاً أو لوجود 
معارض في الأصل أو الفرع وأما الجمع بين المختلفات فلاشتراكها في معنى جامع أو 
لاختصاص كل من المختلفات بعلة صالحة لحكم خلافه إذ لا مانع عند اختلاف الصور 
وإن اتحد نوع الحكم أن يعلل بعلل مختلفة. فإن قال الخصم: إن غرضي مما ذكرته بيان 
أن الشرع شهد بإبطال إماراتكم فإنه لو حرم النظر إلى شعر الحرة ولم يذكر الأمة لعلمتم 
أنما حرم ذلك لخوف الفتنة وهو قائم في شعر الأمة الحسناء فيحرم النظر إليه ولكان ذلك 
من أقوى ما تذكرونه من إماراتكم في القياس فإذا شهد الشرع ببطلانه فقد صح قولي إن 
وضعه يمنع من القياس. فنجيبه بأن نفي الشرع حكم إمارة في بعض الصور لايمنع من 
كونها إمارة فإن الغيم الرطب إمارة في الشتاء على المطر ولا ينقض كونه إمارة وجود غيم 
الرطب في صميم الشتاء من غير مطر فكذلك إماراتنا لا تخرج من كونها إمارات بوجود 
أمثالها متخلفة عنها أحكامها إذ الأكثر يوجد بدون التخلف واللّه أعلم. 


فرق 


فصل في تعليل الأصول 


قال الشيخ الإمام واختلفوا في هذه الأصول فقال بعضهم هي غير شاهدة 


فصل في تعليل الأصول 

لما بيبّن في أول الباب أن الأصول وهي النصوص شهود الله تعال على حقوقه 
وأحكامه وشهادتها معانيها الجامعة بين الفروع والأصول بين في هذا الفصل اختلاف الناس 
في ذلك. فقال: (واختلفوا) يعني القائلين بالقياس في هذه الأصول وهي النصوص 
المتضمنة للأحكام من الكتاب والسنة. أو الأصول الثلاثة: وهي الكباني والسنة 
00 والآول أظهر (فقال يعضهم) أي بعض القائسين (هي غير جاهدة) أي غير 
في الأصل (إلا بدليل) أي إلا إذا قام دليل في البعض على كونه معلولاً فحينقذٍ 

صو صن ا م د واسترذل بعض أهل اللغة إطلاق لفظ المعلول. 
على النص في عباراتهم فقالوا العلة التي هي المصدر لازم والنعت منه عُليل فالصوات أن 
قلقلا النص محلل بك اكوا حيج دع واندقك جام عل ديو بلول ا 4و جلة ام عليه 
في ١‏ المغرب » و( الصحاح). والعلة في اصطلاح الفقهاء: عبارة عن المعنى الذي تعلق به 
حكم النص على ما عرف تفسيرها في أول (التقويم». ماخوذة من العلة بمعنى المرض 
فيجوز أن يقال هذا النص معلول أي ذو علة بهذا المعنى كما يقال للمريض معلول أي ذو 
علة بمعنى المرض. وقال بعضهم: هي معلولة بكل وصف يمكن التعليل به ويصلح 
لوضافة الحكم إليه. إلا أن يمنع مانع أي يقوم دليل من نص أو إجماع في البعض يمنع من 
التعليل ببعض الأوصاف فحينئذ يمنع التعليل بالجميع ويقتصر على ما عدم فيه المانع. 
وقال بعضهم : وهم عامة مثبتي القياس هي معلولة أي الأصل فيها التعليل ولكن بوصف قام 
الدليل على تميزه من بين سائر الأوصاف في كونه متعلق الحكم لا بكل وصف. يعني: لا 
حاجة في تعليل كل نص إلى إقامة الدليل على أن هذا النص معلول بل يكتفى فيه بأن 
الأصل في النصوص التعليل لكن يحتاج فيه إلى إقامة الدليل على أن هذا الوصف من بمن 


بضيق فصل في تعليل الأصول 


ا ا ل 
رحمه اللّه والقول الرابع قولنا. أنا نقول هي معلولة شاهدة إلا بمانع ولا بد من 
دلالة التمييز ولا بد قبل ذلك من قيام الدليل على أنه للحال شاهد وعلى هذا 
اختلافنا في تعليل الذهب والفضة بالوزن وأنكر الشافعي رحمه الله التعليل فلا 
يصح الاستدلال بأن النصوص في الأصل معلولة إلا بإقامة الدليل في هذا النص 


سائر الأوصاف هو الذي تعلق الحكم به. (وهذا) أي هذا القول أشبه بمذهب الشافعي 
رحمه الله لأنه لما جوز التعليل بعلة قاصرة وليس فيه إلزام على الغير جاز الاكتفاء بهذا 
القدر وهو آن الأصل فى النصوص كونها معلولة. ولآنه لما جعل الاستصحاب حجة ملزمة 
على الغيرمع نه تمساك بالاصمل لم يحتج إلى إقامة الدليل في كل نصن أنه شاهد للحال بل 
التعليل يكون ملزماً عنده نظراً إلى أن الأصل في فى النصوص التعليل. وإنما قال وهذا أشبه 
لأن هذا المذهب لم ينقل عن الشافعي نصاً بل استدل بمسائله عليه. . وأسئد صاحب 
الميزان هذا القول إلى الشافعي وإلى بعض أصحابنا أيضا . (والقول الرابع قولنا) : إنا نقول 
هي معلولة شاهدة أي الأصل فيها التعليل عتدنا أيضاً ومعلولة شاهدة بمعنى واحد . (إلا 
بمانع) مثل النصوص الواردة في المقدرات من العبادات والعقوبات . . (ولا بد من ذلك) أي 
في جواز التعليل من دلالة التمييز أي دليل يميز الوصف المؤثر. من سائر الأوصاف (ولا 
بد قبل ذلك) أي قبل الشروع في التعليل وتمييز الوصف المؤثر. من إفامة الدليل على أنه 
أي النص الذي نريد استخراج العلة منه للحال. (شاهد) أي معلول لأن الظاهر وهو أن 
الأصل في النصوص التعليل يصلح للدفع لا للإلزام. وهذا القول مذهب بعض أصحابنا كذا 
ذكر في (الميزان) وإن كان القاضي الإمام والشيخان ذكروه مذهباً لأصحابنا على الإطلاق . 
واختار صاحب الميزان القول الغالث كما هو مذهب العامة فقال: إن أحكام الله تعالى 
مبنية على الحكّم ومصالح العباد وهو المراد بقولنا: النصوص معلولة أي الأحكام الثابتة 
بها متعلقة بمعان ومصالح وحكم فإذا عقل ذلك المعنى يجب القول بالتعدية. ولآنٍ 
الأصل ! إن كان واحداً واستتخرج منه كل من خالف علة لتعلق الحكم بها كان الاصل معلولاً 
باتفاقهم وإن كان كل واحد استخرج من أصل على حدة فمتى علله بوصف مؤثر ووجد فيه 
ما هو حد العلة يكون معلولاً فلا حاجة إلى قيام النص أو الإجماع على كونه معلولا . 

وذكر في بعض نسخ أصول الفقه زعم بشر المريسي وأبو الحسن الكرخي أن من 
شرط صحة القياس أن ينعقد الإجماع على كون حكم الاصل معللا أو يقوم نص عليه 
وزعم عثمان السبتي أن القياس لا يجوز على أصل حتى يقوم دليل خاص على جواز 
القياس عليه. وكلاهما باطل لأن مدرك الاحتجاج بالقياس إجماع الصحابة وقد علمنا من 
تتبع أحوالهم في مجرى اجتهاداتهم أنهم كانوا يقيسون الفرع على الأصل عند ظن وجود 


فصل في تعليل الأصول يفيف 


وبالتعليل ينتقل حكمة إلى معتاه وذلك كالمجاز من الحقيقة فللا تترك إلا 


ما يظن أنه علة في الأصل في الفرع من غير توقف على دليل يدل على كون الأصل معلا أو 
دليل خاص على جواز القياس عليه حتى قاس بعضهم قوله: أنت علي حرام على الطلاق 
وبعضهم على الظهار وبعضهم اليمين من غير أن يقوم دليل من نص أو إجماع على كون 
تلك الأصول معللة ولا على جواز القياس عليها ولم ينكر البعض على بعض ولم يرد عليه 
بأن ما ذكرت من الأصل غير متفق عليه مما أدى إلى خلاف إجماعهم باطل. 

قوله: (احتج أهل المقالة الأولى) وهم الذين قالوا بأن الأصل في النصوص عدم 
التعليل بأن النص قبل التعليل يقبت الحكم بصيغته على موجب اللغة وليس المعنى 
الشرعى ما يدل عليه النص لغة ولهذا اختص به الفقهاء دون أهل اللغة وبالتعليل يتغير ذلك 
الحكم بانتقاله من الصيغة إلى المعنى إذ لو لم ينتقل لا يمكن التعدية آلا ترى أن حكم 
النص في قوله عليه السلام: :الحنطة بالحنطة مثل بمثل والفضل ربا» حرمة فضل الحنطة 
على الحنطة في البيع وبالتعليل يُصير حكمه بيع المكيل بالمكيل في الجنس سواء كا 
حنطة أو غيرها ثم المعنى الشرعي من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة فإن معرفة صيغة 
النص تتوقف على السماع توقف معرفة الحقيقة عليه ومعرفة المعنى الشرعي من النص لآ 
تتوقف عليه كمعرفة المجاز فكان الاشتغال بالتعليل تغييراً لحكم النص وتركاً للحقيقة 
إلى المجاز بل أبعد لأن المجاز أحد نوعي الكلام والمعنى المستنبط ليس من أنواع النص 
ولا من أنواع الكلام وإذا كان كذلك كان الأصل هو العمل بصيغة النص دون معناه فلا 
يجوز ترك هذا الأصل وتغييره إلا بدليل كما لا يجوز ترك الحقيقة وتغيير معناها إلا بدليل 
وذلك إشارة إلى المعنى أو إلى انتقال الحكم. والضمير في فلا يترك راجع إلى النص. ثم 
استوضح هذا بذكر دليل آخر فقال: آلا ترى أن الأوصاف متعارضة يعني يقتضي كل 
وصف من أوصاف النص غير ما يقتضيه الآخر فإن وصف الطعم في حديث الربا يقتضي 
حرمة بيع التفاحة بالتفاحتين وإباحة بيع قفيز من الجص بقفيزين منه على خلاف ما 
يقتضيه القدر والجنس. 

(والتعليل بالكل) أي بجميع أوصاف النص بأن يجعل يجعل الكل علة واحدة غير ممكن 
لان 07 انسداد باب القياس لاقتضائه 
قصد الحكم على النص. أو التعليل بكل واحد من الأوصاف بأن يجعل كل وصف علة 
غير ممكن لإفضائه إلى التناقض فإن التعليل بالقدّر والجئس يوجب خلاف ما يوجبه 


24 فصل في تعليل الأصول 


محتمل فكان الوقف أصلاً واحتج تج أهل المقالة الثانية بأن الشرع لما جعل القياس 
حججدة ولا يصير حجة إلا يأن يجعل أوصاف النص علة وشهادة صارت الأوصاف 
كلها صالحة فصلح الإثبات بكل وصف إلا بمانع. مثل رواية الحديث لما كان 
حجة والاجتماع متعذر صارت رواية كل عدل حجة لايترك إلا بمانع فكذلك 
هذا ولما صار القياس دليلاً صار التعليل والشهادة من النص أصلا فلا يترك 
بالاحتمال وإنما التعليل لإثبات حكم الفرع فأما النص فيبقى 2 كما كان 
التعليل كما قلنا. أو التعليل بالقدر والجنس يوجب التعدية إلى الجنس والئورة والحديث 
وغيرها والتعليل بالطعم والشمنية يوجب قصر الحكم على المنصوص عليه وهو الطعام في 
قوله عليه السلام: ولا تبيعوا الطعام بالطعام ) . والذهب والفضة في حديث الأشياء الستة 
والتعدية وعدمها أمران متناقضان فيكون التعليل المؤدي إليه باطلاً . وبكل وصف محتمل 
يعني بعدما تحققت المعارضة ولم يمكن التعليل بالجميع وبكل وصف كما قلنا لا 
يمكن التعليل بواحد منها أيضاً لان كل وصف عينه المجتهد للتعليل به يحتمل أن يكون 
هو المعنى الموجب للحكم ويحتمل أن لا يكون والمحتمل لا يكون حجة إذ الحجة لا 
تغبت بالاحتمال والشك (فكان الوقف) أي الوقوف عن التعليل هو الأصل إلا إذا قام دليل 
يرجح بعض الأوصاف فحينكذ يجوز الاشتغال بالتعليل فإن الترجيج بعد المعارضة إنما 
يغبت بالدليل. ولأن الحكم ظهر عقيب كل الأوصاف التي اشتمل عليها النص فالتعليل 
بالبعض تخصيص فلا يثبت إلا بدليل. وحاصل هذا القول أن التعليل لا يجوز إلا فيما 
تثيت علته بنص أو إجماع. 
قوله: (واحتج أهل المقالة الفائية) وهم الذين قالوا: الأصل في النصوص التعليل 
وأن التعليل يجوز بكل وصف يمكن (بأن الشرع) أي الشارع لما جعل القياس حجة بما 
مر ذكره من الدلائل ولا يتأتى القياس إلا بالوقوف على المعنى الذي صلح علة من النص 
كان جواز التعليل أصلاً في كل نص لآن تلك الدلائل لم تفصل بين نص ونص . ولما صار 
التعليل أصلاً ولا يمكن الصطليل بجميع الأؤعيافت لعاديه إلى انسداد باب القياس ولا بواحد 
منها للجهالة وفساد ترجيح الشيء بلا مرجح صارت الأوصاف كلها صالحة أي صار كل 
وصف صالحاً للتعليل به فكانت صلاحية التعليل بكل وصف أصلاً (فصاح الإثبات) أي 
إثبات الحكم بكل وصف (إلا بمانع) أي يعارض بعض الأوصاف بعضاً أو يخال نما ار 
إجماعاً مثل رواية الحديث فإن الحديث لما كان حجة والعمل به واجباً ولا يثبت الحديث 
إلا بنقل الرواة واجتماع الرواة على رواية كل حديث متعذر صارت رواية كل عدل حجة لا 
تعرك إلا بمانع بأن يخالف دليلاً قطعياً من : نص أو إجماع أو يظهر فسق الراوي (فكذلك 
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ووجه القول الثالث أنه لما ثبت القول بالتعليل وصار ذلك أصلاً بطل التعليل 
بكل الأوصاف لأنه ما شرع إلا للقياس مرة وللحجر أخرى عند الشافعي وهذا 
تسديات القياين اقنلا فرحب التعليا علس الجييلة هل يندم ليل وميه 
التمييز لأن التعليل بالمجهول باطل والواحد من الجملة هو للتيقن بعد سقوط 
هذا) أي فمثل رواية الحديث تعليل النص لما تعذر التعليل بالجميع يجعل كل وصف 

علة وظهر بهذا فساد قولهم أن الأوصاف متعارضة لأآن بمجرد اختلاف الأوصاف لما لم 
تتحقق المعارضة إذا أمكن العمل بالكل لا يغبت أيضاً عند كثرة أوصاف التص مع إمكان 
العمل بالكل إلا أن يمنع منه مائع. ثم أجاب عن قولهم: التعليل بكل وصف محتمل 
بقوله: ولما صار القياس دليلاً أي ذ في الشرع (صار التعليل والشهادة من النص) أي من كل 
نص أصلاً لتعميم الحكم لكن يبقى في كل وصف احتمال أنه ليس بمراد بعد قيام الدليل 
على كونه حجة فلا يُترك أي ذلك الأصل بالاحتمال لأن ما ثبت أصلاً بالدليل لا يخرج 
بالاحتمال من أن يكون حجة كما لا يغبت بالاحتمال كونه حجة. وعن قولهم: التعليل 
تغيير للحكم وترك للحقيقة إلى المجاز وإنما التعليل لإثبات حكم الفرع يعني أثر التعليل 
في إثبات حكم الفرع لا في تغيير حكم الأصل فإن الحكم في المنصوص بعد التعليل 
ثابت بالئص لا بالعلة كما كان قبل قبل التعليل فلم يكن فيه تغيير تلحكم ولا ترله للحقيقة بل 
فيه تقريره بإظهار المعنى الذي يحصل به طمائينة القلب وانشراح الصدر. ووجه القول 
الثالث وهو قول بعض أصحابنا والشافعي: أنه لما ثبت القول بالتعليل بالدلائل الموجبة 
للقياس (وصار ذلك) أي التعليل أصلاً في النصرص (بطل التعليل بكل الأوصاف) أي 
بجميعها بأن يجعل الكل علة (لأنه) أي التعليل ( شرع للقياس مرة) أي لتعدية الحكم 
إلى غير المنصوص عليه وإلحاقه به (وللحجر أخرى عند الشافعي) فإنه جوز التعليل بعلة 
قاصرة لا لمجرد الحجر فحسب (وهذا) أي التعليل بجميع 0 يسد باب القياس 
أصلاً لما بيّنا أن ما يوجد فيه جميع الأوصاف يكون فردا من ج: جنس المنصوص عليه فيكون 
الحكم ثابتاً فيه بالنص لا بالقياس فيكون التعليل حينئذ للحجر لا غير وهر خلاف ما اتفق 
عليه القائلون بالقياس. ولما انتفى التعليل بالجميع وجب التعليل بواحد من الجملة وهو 
مجهول والتعليل بالمجهول لتعدية الحكم باطل فلا بد من دليل عين وصفاً من سائر 
الأوصاف للتعليل. وقوله: والواحد من الجملة جواب عما يقال إن لم يكن التعليل 
بالجملة فلم وجب النقل إلى الواحد مع إمكان التعليل بالوصفين والأكثر منها؟ فقال لان 
الواحد هو المتيّن به بعد سقوط الجملة كما في وقت الصلاة لما تعذر سببية الجميع 
جعل الجزء الأدنى سببا للتيقن به والتعليل بالوصفين وأكثر جائز لكن الزيادة على الواحد 
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الجملة لكنه مجهول وقلنا نحن: إن دليل التمييز شرط على ما نبين | إن شاء الله 
تعالى لكنا نحتاج قبل ذلك إلى قيام الدلالة على كون الأصل شاهداً للحال لأنا 
قد وجدنا من النصوص ما هو غير معلول فاحتمل هذا أن يكون من تلك الجملة 
لكن هذا الأصل: لم يسقط بالاحتمال ولم يبق حجة على غيره وهو الفرع 
بالاحتمال أيضا على مثال استصحاب الحال ولا يلزم عليه أن الاقتداء بالنبي 


لا تغبت إلا بالدليل أيضاً. هذا تقرير ما ذكر في الكتاب. ولكن لأهل المقالة الثانية أن 
يقولوا: لا يلزم من عدم صحة التعليل بجميع الأوصاف عدم صحته بكل واحد منها إذا 
ا ا ل ا 
جاز التعليل بكل وصف لم يجب النقل إلى الواحد المجهول الذي يحتاج إلى دليل مميزٍ 
وفي كلام القاضي الإمام جواب عنه فإنه قال: : الدلائل الموجبة للقياس جعلت النص معلولاً 
ليتمكن القياس إذ لا قياس إلا بكون النص معللاً وإلا لكان يغبت بوصف من الجملة فلم 
يجب بتلك الدلائل أن يجعل كل وصف علة بل صار البعض من الجملة علة واحتمل 
الزيادة على الواحد فلا تغبت الزيادة على الواحد إلا بدليل. وذكر شمس الائمة رحمه الله 
أن الصحابة إنما اختلفوا في الفروع لاختلافهم ذ في الوصف الذي هو علة في النص إذ كل 
واحد منهم ادعى أن العلة ما قاله فكان ذلك اتفاقاً منهم أن أحد الأوصاف هو العلة فلا 
يجوز التعليل بجميع الأوصاف وبكل وصف لانه على مخالفة الإجماع. 

قوله: (وقلها نحن إن دليل التمييز شرط) يعني هذا الذي ذكرنا هو المختار ودليل 
الكمييز شرط عندنا أيضاً كما هو شرط عندهم إلا أن عندهم دليل التمييز الإخالة وعندنا 
التأثير على ما نبين في باب ركن القياس إن شاء الله عز وجل. ( ولكنا نحتاج قبل ذلك) أي 
قبل بيان التمييز والشروع في التعليل إلى إقامة الدليل (على كون الأصل) أي النص الذي 
يريد تعليله (شاهداً) أي معللاً في الحال وليس بمقتصر على مورده بل يعدى حكمه إلى 
غيره كالحكم الثابت بالخارج من السبيلين تعدى إلى مثقوب السرة بالإجماع فيجوز 
تعليله بعد بوصف قام إلى الدليل على كونه علة لآن الأصل في النصوص وإن كان هو 
التعليل إلا أتد كانت من طريق الظاعر وقد وجدنا مح التصوص جما مواغير مسلول#الاتفاق 
واحتمل أن يكون هذا النص المعين من تلك الجملة فلا يصح التمسك بذلك الأصل 
والإلزام على الغير مع هذا الاحتمال لأن الظاهر يصلح حجة للدفع لا ' للإلزام (لكن هذا 
الأصل) وهو كون التعليل أصلاً ذ في النصوص لم يسقط بالاحتمال أيضاً حتى جاز التعليل 
للعمل به قبل قيام الدليل على كرنه معلولاً وإن لم يصح الإلزام به على الغير (على مثال 
استصحاب الحال) فإنه لما كان ثابتاً بطريق الظاهر صلح حجة دافعة لا ملزمة حتى إن حياة 
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عليه السلام واجب مع قيام الاختصاص في بعض الأمور لآن الاقتداء بالنبي عليه 
الفيلاء إثماءضان وابعباً لكرنهترسولاً وإقاما.وهذا لاأشريةقبة فلم قط العمل 
سااحكل مو الاعتمال فى تسن العمل فانا هنا إن النضن ترعاة :'مشلول» وغور 
معلول فيصير الاحتمال واقعاً في نفس الحجة ولأن الشرع ابتلانا بالوقف مرة 
وبالاستنباط أخرى كل ذلك أصل فلما اعتدلا لم يستقم الاكتفاء بأحد الأصلين 
المفقود لما كانت ثابتة بطريق الاستصحاب تجعل حجة لدفع الاستحقاق حتى يورث ماله 
ولا يصلح سبباً للاستحقاق حتى لو مات قريبه لا يرئه المفقود لاحتمال الموت . وكذلك 
مجهول الحال إذا شهد لا ترد شهادته باحتمال كوله عبدا | إذ الأصل في بني آدم هو الحرية 
ولكن لو طعن الخصم في حريته لم يصر حجة عليه باعتبار الأصل لاحتمال زواله بعارض 
ولا يبطل حرمة في نفسه أيضاً بهذا الاحتمال فكذلك هذا فإذا قام الدليل على كون الأصل 
شاهداً لم يبق الاحتمال فصار حجة. 


قوله: (ولا يلزم) جواب عن سؤال يرد على هذا الأصل. وتقديره أن الاقتداء 
بالرسول في أفعاله أصل بقوله تعالى: «إلُقّد كَانَ لَكُّم في رسول الله أسوةٌ حَسَنةٌ »# 
[الأحزاب 7١:‏ ]ء « قل إن كُنيّم تُحبُون الله فاتّبعُوني * [آل عمران:71]» كما أن التعليل 
في النصوص أصل بالدلائل الموجبة للقياس. وقد ثبت اختصاص النبي عليه السلام يبعض 
الأفعال مثل إباحة صوم الوصال وحل التسع وإباحة النكاح بغير مهر وأخذ الصفي من 
الغنيمة وغيرها كه تدس رمه الععار في بسن التصوض : ثم جاز العمل بذلك الأصل 
من غير اشتراط قيام دليل على عدم الاختصاص حتى جاز الاقتداء به في أفعاله. وصح 
الإلزام به على الغير ما لم يقم الدليل المانع. فيتبغي أن يجوز العمل بالأصل هاهتا أيضاً من. 
غير اشتراط قيام دليل على كون هذا النص المعين معللاً ما لم يمنع عنه مانع. فقال: 
الاقعداء بالنبي غليه الشتلام إنما ونب لكوتة رسولاً وإناما ضادقا بقوله تعالى : فإ وَاتبعوه 
َعَلّكُم تَهِتَدُون 4 [الأعراف:158]: وليس في كونه رسولاً وإمامأ شبهة فوجب علينا 
الاقتداء به لوجود العلة الموجبة له قطعاً ولم يسقط العمل به بالاحتمال الداخل في نفس 
العمل دون العلة الموجبة وهو احتمال الاختصاص كما لا يسقط العمل بالعام باحتمال 
اللخصوص لما كان أصله موجباً ما لم يقم دليل التخصيص . فأما فيما نحن فيه فالاحتمال 
فك اشن اسم ما اوس سه 
معلول للحال ليصح العمل به بمنزلة المجمل لما كان الاحتمال في نفسه لم يصح 
به ما لم يقم دليل يبين المراد منه الي ل ل قر 
الصحابة على ما بينا وبآن أحداً من العلماء لم يشتغل بإقامة الدليل على كون الأصل معللاً 
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فأما الرسول عليه السلام فإنما بعث للاقتداء لا معارض لذلك فلم يُبطل 
بالاحتمال ومثال هذا الأصل قولنا في الذهب والفضة إن حكم في ذلك معلول 
فلا يسمع منا الاستدلال بالأصل وهو أن التعليل أصل ذ في النصوص بل لا بد من 
إقامة الدلالة على أن هذا النص بعينه معلول ودلالة ذلك أن هذا النص تضمن 

حك الععرين برل يدأ يدتوذلك حكن ياج النا أبعي ا 


0 ومقايساتهم ولم يطلب ذلك خصمه منه. أجاب عن هذه الكلمات فقال: 

ثبت أن الأصل في النصوص هو التعليل لا وجه إلى اشتراط دليل آخر لصحة التعليل 
ا يعرف بالكتاب أو السنة أو الإجماع على ما 
ستعرفه فكان ظهور الوصف المؤثر من هذا النص دليلاً على كونه معلولاً إذ لا معنى لكونه 
معلولاً إلا تعلق حكمه بمعنى مؤثر يدرك بالعقل فأي حاجة إلى إقامة دليل آخر على كونه 
معلولاً. وليس هذا كاستصحاب الحال فإن الأصل فية لم يثبت بدليل آلا ترى أن حياة 
المققود وحرية الشاهد لم تثبتا بدليل بل بظاهر الحال فأما كون الأصل معلولاً فقد ثبت 
بقبول التعليل وظهور الوصف المؤثر فوضح الفرق وتبين أنه كالاقتداء بالرسول عليه السلام 
في صحة العمل به في هذا الفرد المعين كالعمل بالاقتداء في الفعل المعين. وكما أن 
النصوص نوعاث : معلول وغير معلول فافعال النبي عليه السلام أيضاً نوعان : ما يقتدى به 
وما لا يقتدى به. وكما ابتّليئا بالوقف فى غير المعلول وبالاستنباط فى المعلول فقد ابتلينا 
بالاقعداء فيما يصلح الاقتداء به وبعدم الاقتداء فيما قلت الأحتسام كيه كنا من تدل 
واحد . فهذا كلام الفريقين في هذه المسألة فعليك يعد بالترجيح. 

قوله: (ومقال هذا الأصل) وهو أنه لا بد في التعليل من إقامة الدليل على كرن 
الأصل معلولاً ولا يكتفى فيه بأن الأصل ذ في النصوص التعليل. قولنا في الذهب والفضة أن 
حكم النص. انسل رن أي في المنصوص. معلول بعلة متعدية وهي 
الوزن والجنس على خلاف ما قال الشافعي رحمه الله أنه ليس بمعلول . أو ممخصوص بعلة 
الثمنية (فلا يسمع منا الاستدلال) أي التمسك بالأصل من غير إ إقامة الدليل على أن هذا 
النص وهو قوله عليه السلام: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيد؛ بعينه 
معلول (ودلالة ذلك) أي الدليل على أن هذا النص بعينه معلول أن هذا النص تضمن 
حكم التعيين أي حكماً هو التعيين من قبيل قولك علم الطب وحكم التطهير. بقوله عليه 
السلام: ويد بيد ) إِذ المراد منه التعيين فإِن اليد آلة التعيين كالإحضار والإشارة كما 
تضمن وجوب الممائلة بقوله مثلاً بمثل وكام باب اليا أبننا أي وجوب التحبين من 
باب الاحتراز عن الربا كوجوب المماثلة للاحتراز عن الربا يعنى كلا الحكمين متعلق 


فصل في تعليل الأصول ليق 


منها إستارا عن ملدوة عار اندي عورا رن ل لني ليه ادر وإ ار 
في النسيئة) وقد وجدنا هذا الحكم متعدياً عنه حتى قال الشافعي رحمه الله 


بمعنى واحد . ألا ترى دليل على أن وجوبه للاحتراز عن الربا يعني الدليل على أن وجوبه 
لما قلنا أن تعيين أحد البدلين شرط جواز كل بيع للاحتراز عن الدين بالدين الذي هر 
نسيكة بنسيفة وذلك من باب الربا لقوله عليه السلام : «إنما الرَبا في النسية)(2 (وتعيين 
الآخر) أي وجوب تعيين البدل الآخر فيما نحن بصدده وهو الصرف لطلب المساواة بين 
البدلين في العينية فإن المساواة بينهما في القدر العينية. شرط عند اتفاق الجنس بقوله: 
مثلاً بمثل يدا بيد والمساواة في العيئية شرط عند اختلاف الجنس وإذا اختلف النوعان 
فبيعوا كيف شكتم بعد أن يكون يدا بيار . وقوله: (طلباً للعسوية) متعلق بواجب ٠‏ وقوله: 
(احترازاً) متعلق بالمجموع أو بقوله طلباً وهو أظهر. وإنما وجب تحصيل المساواة بينهما 
في العينية احترازاً عن شبهة التفضل الذي هو ربا فإن العين خير من الدين وإن كان حالاً 
ولهذا لم يجز أداء الزكاة العين من الدين ولم يحنث في قوله إن كان له مال فعبده حر إذا لم 
يكن له مال عين وله ديون على الناس كما وجبت المساواة في القدر احترازاً عن حقيقة 
الفضل فثبت أن وجوب التعيين للاحتراز عن الربا كوجوب المساواة. 

وقد وجدنا هذا الحكم وهو وجوب التعيين متعدياً عن هذا الأصل إلى الفروع حتى 
شرط الشافعي رحمه الله التقابض ة في المجلس في بيع الطعام بالطعام عند اتحاد الجنس 
واختلافه ليحصل التعيين كما شرطناه جميعاً في بدلي الصرف عند اتحاد الجنس 
واختلافه لذلك . وقلنا جميعاً فيمن اشترى حنطة بعينها بشعير بغير عينه غير مقبوض في 
المجلس أنه باطل وإن كان موصوقاً لآن يترك التعيين في أحد البدلين بعدم المساواة في 
اليد باليد كما لو باع ذهباً بقضة ولم يقبض أحدهما في المجلس. وإنما قال : حالاً غير 
0 ليكون وجه الجواز أظهر يعني مع كونه حالاً موصوفاً يجوز لعدم التعيين. لما قلنا 
من اشتراط تعين البدلين طلباً للمساواة احترازاً عن شبهة الفضل . . ووجب تعيين رأس مال 
السلم يعني بالقبض في المجلس سواء كان من الأثمان أو من غيرها لآن المسلم فيه أبداً 
يكون ديئاً ورئس المال في الأغلب هو الدراهم والدناينر وأنها لا يتعين إلا بالقبض فشرطنا 
اقيض الذي يحصل به التعيين كيلا يكرن افراقاً عن دَيْن بين ثم لو كان شيعا يتعين 
بالتعيين بدون القبض يشتر ط القبض أيضاً ولا يكتفى فيه بالتعيين دفعاً لحرج التمييز عن 
العوام وإلحاقاً للفرد بالأغلب . 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة حديث رقم 1557» وابن ماجه برقم /01؟1» والإمام أحمد في المسند ه/5. 
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في بيع الطعام بالطعام . : إن التفابض شرط وقلنا جميعاً فيمن اشتر: ى حنطة بعينها 
بشعير بغير عينه حالاً غير مؤجل : إنه باطل وإن كان موصوفاً لما قلنا ووجب 
تعيين رأس مال السّلم بالإجماع وإذا : 1 ثبت التعدي في ذلك * ثبت أنه معلول فلا 
تعدي بلا تعليل بالإجماع فقد صح التعدي ولم يكن الثمنية مانعة وإذا ثبت فيه 
ثبت في مسالتنا لأنه هو بعينه بل ربا الفضل أثبت مته. وقال الشافعي رحمه 
اللّه: إن تحريم الخمر معلول فلا بد من إقامة الدليل عليه ولا دليل عليه من قبل 
فيقبت بما ذكرنا أن هذا الحكم قد تعدى إلى الفروع إذ لا معنى للتعدي إلا وجود 
حكم النص في غير المنصوص عليه وعدم اقتصاره عليه (وإذا ثبت التعدّي في ذلك) أي 
في حكم التعيين (ثبت أنه) أي النص معلول فلا يعدى بلا تعليل أي الحكم لا يعدى إلى 
الفرع بلا تعليل الأصل بالإجماع وثت ان التقليل زناه قاميرة !0 ودبع من التعدي بعل 
متعدية لآن التعدي قد صح هاهنا ولم تك الئمدية مانعة. وإذا تب ثبت فيه أي ثبت للتعليل 
هذا النص في تعدي حكم التعيين إلى ما ذكرنا من الصور وك تكن الثمنية مانعة منه 
(ثبت تعليله في مساألتنا) أي فيما تنازعنا فيه وهو تعدي وجوب الممائلة إلى سائر 
الموزونات (لأنه هو بعيده) أي لآن التعليل لوجوب المماثلة عين التعليل لتعدي حكم 
التعيين فإن تعدي. وجوب الممائلة للاحتراز عن الربا كما أن نعدي وجوب التعيين 
للاحتراز عن الربا أيضاً. . بل ربا الفضل أثبت منه أي من ربا النسيئة يعني ربا الفضل الذي 
عي نايا رعو الخاااة عليه مس لزنا من را السسيها الي بدي ريدن عليه 
نه حقيقة الفضل وربا النسيئة شبهة الفضل والحقيقة أولى بالفبوت من الشبهة. فإن قيل 
00 هذا الحكم لأن معنى التعدي أن يوجد الحكم في الفرع الذي 
لا نص فيه بناء على علة جامعة بين الأصل والفرع والتعيين فيما ذكرتم ثابت بالنص لا 
بالعلة فإنه عليه السلام قال في كل واحد من الأشياء الستة عند المقابلة بجدسه يدا بيد 
قبضا بقبض ثم قال: : وإذا اختلف التوعان فبيعوا كيف شكتم . بعد أن يكون يدا بيد فيجب 
القبض المعين عند اتفاق الجنس واختلافه بهذا النص وفي رأس مال السلم بنهيه عليه 
السلام عن الكالئ بالكالئ فكان القبض المعين واجبا في هذه المسائل بالنص لا بالتعليل 
وإذا كان كذلك لم يفيت كون هذا النص معلولاً. يوضحه أن من شرط صحة التعليل عدم 
النص في الفرع تفع ورد هذه النصوص فيما ذكرتم من الفروع كيف يمكن القول بتعدي 
الحكم من الذهب والفضة إليها. قلنا: : وجود النص في الفرع لا يمنع صحة التعدي من 
محل آخر إليه بالتعليل إذا كان التعليل موافقاً للنص عند البعض وإنما يمنع إذا كان على 
خلاف النص. الا ترى أن الققهاء عن آخرهم يقولون هذا الحكم ثابت بالنص 
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النص بل الدليل دل على خلافه فإن النص أوجب تحريم الخمر لعينها وليست 
حرمة سائر الأشربة ونجاستها من باب التعدي لكنه ثبت ثبت بدليل فيه شيهة 
احتياطا أ ومغال هذا الشاهد لما قبلت شهادته مع صفة الجهل بجدود الشرع بطل 
والمعقول على معتى أنه لولا النص لكان الحكم ثابعاً بالقياس ولم يكن معدولاً به عن 
اقباى نذا وج الس كان تياس مؤكدا ل وكان البفن مشررا لقا ويتماطية كلل والح 
منهما بالآخر كما إذا وجد نصان من الكتاب أو من السنة أو منهما جميعا فثبت أن وجود 
النص في الفرع لا يقدح فيما ذكرنا بل مؤكد كون الأصل المقيس عليه معلولاً . 
قوله: (قال الشافعي) علل الشافعي رحمه الله تحريم الخمر بوصف الإسكار وقال 

هذا وصف مؤثر لآن المنع من شرب ما يستر العقل الذي مارية اسه أهلاً للخطاب 
والتكليف ويجعله كالزائل أمر معقول ولهذا لم يشربها نبي قط ولم يشربها كثير من 
الصحابة قبل التحريم فتلحق سائر الأشرية المسكرة بها بعلة الإسكار فيحرم قليلها وكثيرها 
ويجب الحد بشرب القليل منها كالخمر. فقال الشيخ رحمه اللّه: لا بد من إقامة الدليل 
أولاً على كون النص المحرم لها معلولاً ليصح تعليله بعد ولا دليل عليه من قبل النص بل 
الدليل من النص دال على أنه غير معلول فإن النبي عَيَهِ قال: «إن الله تعالى لتر 
لعينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب» فلو كانت الحرمة متعلقة بالسكرلم ينبت 

فى القليل كما ذهب إليه بعض أهل الأهواء . وقوله ليست حرمة سائر الأشربة رحسي 
حرا عما يقال قد تعدى حكم الحرمة حكم النجاسة من الخمر إلى بعض الأشربة 
المسكرة مثل المطبوخ أدنى طبخة إذا اشتد والتي من نبيذ الزييب أو التمر إذا اشتد كما 
تعدى حكم التعيين في المال المذكور إلى الفروع فثبت به أن النص المحرم للخمر معلول 
إذ لا تعدي بلا تعليل. فقال: ليست حرمة سائر الأشربة أي باقى الأشربة المحرمة 
رسجائحيا رواب التعد ين الا ترى نيك لم يكينا على الواسيك الذي لضاني التخمو هنين 
يكفر مُستحل الخمر ولا يكفر مستحل سائر الأشربة. ونجاسة الخمر غليظة لا يعفى عنها 
أكثر من قدر الدرهم ونجاسة سائر الأشربة المحرمة خفيفة يعفى عنها ما دون ربع الثوب. 
كذا لا يجوز بيع الخمر بالإجماع ويجوز بيع سائر الأشربة المحرمة عند أبي حنيفة رحمه 
الله إليه أشير في «المبسوط») (لكنه) أي لكن الحكم وهو الحرمة والنجاسة فيه أي في 
سائر الأشربة ثب* نت يدلبل قيه شيهة"بطريق الالحنياظ اوهو ما روي عن النبي علله انه قال: 
«الخمر من هاتين الشجرتين1(6) مشيراً إلى النخلة والكرمة فظاهره يوجب أن يكون حكم 


)200 أخرجه مسلم في الأشربة حديث رقم 2 والترمذي في الأشربة حديث رقم هلاماء وأبو داود 
في الأشربة حديث رقم 21”*17/8 وابن ماجه برقم ملالا والإمام أحمد في المسند 15/1 . 
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الطعن بالجهل وصح الطعن بالرق فكذلك هاهنا متى وجدنا النص شاهداً مع ما 
ذكر من الطعن بطل الطعن ومتى وقع الطعن في الشاهد بما هو جرح وهو الرق 
لم يجز الحكم بظاهر الحرية إلا بحجة فكذلك هنا لا يصح العمل به مع 
الاحتمال إلا بالحجة واللّه أعلم . 


هذه الأشرية حكم الخمر إذ النبي عليه السلامٌ بُعث مبيناً للحكم لا للغة فكان معناه ما 
يتخذ منهما له حكم الخمر وإذا كان كذلك لا يئبت به كون النص معلولاً (ومثال هذا) 
أي نظير ما ذكرنا أن وصف الثمنية لما لم يمنع من تعدي حكم التعيين لا يصح الطعن به 
بأن يقال: هذا النص معلول بهذا الوصف فلا يصح أن يكون معلولاً بوصف آخر وأن 
التمسك بالأصل معلول بهذا الورصف فلا يصح أن يكون معلولاً بوصف آخر وأن الدمسك 
بالأصل لما لم يصلح حجة يلزمه صح الطعن باحتمال كون هذا النص المعين غير معلول 
وطلب إقامة الدليل على كونه معلولا. طعن الشاهد بالجهل والرق فإن الطعن بالجهل لا 
يصح وبالرق يصح على ما قرر في الكتاب (متى وجد بالدص شاهداً) أي معللاً مع ما ذكر 
الخصم من الطعن يأنه معلول بالثمئية بطل هذا الطعن واللّه أعلم. 


بقث 
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قال الشيخ الإمام وهي أربعة أوجه: 
١‏ - أن لا يكون الأصل مخصوصاً بحكمه بنص آخر. 
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قوله: (أن لا يكون الأصل مخصوصاً بحكمه بدص آخر) اعلم أنه لا بد من بيان 
الأصل والفرع هاهنا لكثرة دورهما في المسائل في هذا الباب فنقول: الأصل في. القياس 
عند أكثر العلماء من آهل النظر هو محل الحكم المنصوص عليه كما إِذا قيس الأرز على 
البر في تحريم بيعه بجنسه كان الاصل هو البر عندهم لآن الأصل ما كان حكم الفرع 
مقتبسا منه ومردودا إليه ذلك هو البر في هذا المثال. وعند المتكلمين (هو الدليل الدال 
على الحكم المنصوص عليه من نص أو إجماع) كقوله عليه السلام : « الحنطة بالحنطة 
مفلا بمل» في هذا المثال لان الأصل ما تفرع عليه غيره والحكم المنصوص عليه متفرع 
على النص فكان هو الأصل. وذهبث طائفة إلى أن الأصل وهو الحكم في المحل» لآن 
الاصل ما ابتنى عليه غيره وكان العلم به موصلاً | لى العلم أو الظن بغيره وهذه الخاصية 
موجودة في الحكم لا في المحل لأن حكم الفرع لا يتفرع على المحل. ولا في النص 
والإجماع إذ لو تصور العلم بالحكم في المحل دونهما بدليل عقلي أو ضرورة أمكن 
القياس فلم يكن النص أصلاً للقياس أيضاً . وهذا النزاع لفظي لإمكان إطلاق الأصل على 
كل واحد منها لبناءٍ حكم الفرع على الحكم في المحل المتصوص عليه وعلى المحل 
والنص لأن كل واحد أصله وأصل الأصل أصل ولكن الأشبه أن يكون الأصل هو المحل 
كما هو مذهب الجمهور لأن الأصل يطلق على ما يبتنى عليه غيره وعلى ما لا يفتقر إلى 
غيره ويستقيم إطلاقه على المحل بالمعنيين. أما بالمعنى الأول فلما قلنا. وأما بالمعنى 
الثاني فلافتقار الحكم ودليله إلى المحل ضرورة من غير عكس لأن المحل غير مفتقر إلى 
الحكم ولا إلى دليله. ولآن المطلوب بيان الأصل الذي يقبل الفرع في التركيب القياسي 

ولا شك أنه بهذا الاعتيار هو المحل. 
وأما الفرع فهو المحل المشبه عند الأكثر كالأرز في المثال المذكور وعند الباقين 
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؟ ‏ وآن لا يكون حكمه معدولاً به عن القياس. 
٠‏ وأن يتعدى الحكم الشرعي الغابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا 


هو الحكم الثابت فيه بالقياس كتحريم البيع بجنسه متفاضلاً وهذا أولى لأنه الذي يبتنى 
على الغير ويفتقر إليه دون المحل إلا أنهم لما سموا المحل المشبه به «أصلا؛ سموا 
المحل الآخر وفرعا». وإذا ثبت هذا فنقول: إن كان المراد من الأصل هاهنا النص المثبت 
للحكم فالمراد من الخصوص التفرد كما في قولك قُلان مخصوص بعلم الطب أي منفرد به 
من بين العامة لا يشاركه فيه أحد لا المخصوص من صيغة عامة فإنه غير مانع عن القياس. 
ألا ترى أن أهل الذمة لما خصوا عن عموم نص القتال ألحق بهم الشيوخ والصبيان 
والرهابين وغيرهم بالقياس . والباء في بحكمه بمعنى مع وفي بنص آخر للسببية . والمختص 
به غير مذكور والضمير راجع إلى الأصل أي يشترط أن لا يكون النص المثبت للحكم في 
المحل مختصا مع حكمه بذلك المحل بسبب نص آخر يدل على اختصاصه وتفرده به 
مثل قوله عليه السلام: ومن شهد له خزيمة فحَسْبه) 2١7‏ فإنه مختص مع حكمه وهو قبول 
شهادة الفرد بمحل وروده وهو خزيمة رضي الله عنه بسبب نص آخر يدل على اختصاصه 
به وهو قوله تعالى: «( واستّشهدوأ شَهِدَينٍ من رجالكُم 4 [البقرة:147]) فإنه لما أوجب 
على الجميع مراعاة العدد لزم منه نفي قبول شهادة الفرد فإذا ثبت بدليل في موضع كان 
مختصا به ولا يعدوه للنص النافي في غيره. وإن كان المراد منه محل الحكم كما هو 
مذهب الجمهور فالمراد من الخصوص التفرد كما قلنا. والباء في بحكمه صلة الخصوص 
(وفي بئص آخر للسببية) أي يشترط أن لا يكون محل الحكم مختصاً بالحكم المشروع 
فيه بسبب نص آخر يدل على اختصاصه بهذا الحكم مثل خزيمة رضي الله عنه فإنه 
مختص أي متفرد بقبول شهادته وحده لا يشاركه فيه غيره وعرف هذا الاختصاص بقوله 
تعالى : «( واستشهدواً شَهِدَين من رجالكُم # [البقرة:781] أو المراد من الخصوص 
خصوص العموم إلا أنه أريد به خصوص بطريق الكرامة لا مطلق الخصوص فإنه لا يمنع من 
القياس. والباء في بنص متعلقة بالخصوص والنص الآخر الدليل المخصص والمخصوص 
منه غير مذكور يعني يشترط أن لا يكون محل الحكم مخصوصاً بحكمه عن قاعدة عامة 
بدص آخر يخصصه مثل خزيمة رضي الله عنه فإنه مخصوص بحكمه وهو قبول شهادته 
وحده عن العمومات الموجبة للعدد مثل قوله تعالى: « وَاستشهدوأ شَهِدَين © [البقرة: 
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4 - وأن يبقى الحكم في الأصل بعد التعليل على ما كان قبله. 
مال « وآشهدوا ذُوَى عَدّل و منكم #4 [الطلاق :> ]2 بقوله عليه البلام: ل( من شهد له 
خُزيمة فحسبه) ولكن بطريق الكرامة فيمنع من إلحاق غيره به قياساً سواء كان مثله في 
الفضيلة أو فوقه أو دونه وهذا الوجه أوفق لظاهر الكتاب . 


قوله: (وأن لا يكون حكمه معدولاً به عن القياس) الضمير في به راجع إلى الحكم 
والباء للتعدية فإن العدول لازم وهو الميل عن الطريق فلا يتأتى المجهول عنه إلا بالباء 
ويكون مناه نع الباء:معنى الفاعل أي ومن شروطه أن لا يكون كم الأمل عادلاً عن سنن 
القياس. أي مائلاً عنه يعني لا يكون على خلافه. وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت 
بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه. الضمير في بعينه عائد إلى الحكم وفي نظيره 
إلى الأصل وفي فيه إلى الفرع . وهذا الشرط وإن كان شرطاً في الحقيقة لتضمنه اشتراط 
التعدية وكونه الحكم شرعياً وعدم تغييره في في الفرع فإن قوله: بعينه يشير إليه وممائلة 
الفرع الآصل وعدم وجود النص ذ في الفرع إلا أن الكل لما كان راجعاً إلى تحقق التعدية فإنها 
تكم بالجميع جعل الكل شرطاً واحداً بخلاف الشرطين الأولين فإنهما ليسا من التعدية بل 
ها دن درول التجدية حا لي بض الشروح زراك روفي سكم فى الاقسل لي اليس للد 
في المقيس عليه بعد التعليل على ما كان قبل التعليل يعني يشترط أن لا يتغير في الفرع. 
وزاد بعض الأصوليين شروطاً لم يذكرها الشيخ. منها ما ذكر شمس الآئمة رحمه 
الله : أنه يشترط أن لا يكون التعليل متضمنا إيطال شيء من ألفاظ النص كإلحاق سائر 
السباع بالخمس المؤذيات في إياحة قتلها للمحرم بالتعليل فإنه يوجب إبطال لفظ الخمس 
المذكور في قوله عليه السلام: 9 حمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم» لأنه لا يبقى 
على حاله بل يصير أكثر من خمس فكان هذا التعليل مبطلاً له فيبطل ولم يذكره الشيخ 
لدخوله في الشرط الرابع 
ومنها ما ذكر غيره: أن حكم الأصل يشترط أن يكون ثابتاً ولا يكون منسوخاً لآن 
الحكم يتعدى من الأصل إلى الفرع ولا يمكن ذلك إلا بعد ثبوت الحكم في الأصل وفيهم 
هذا الشرط من قوله: وأن يتعدى الحكم إذ التعدي يتحقق في الثابت لا في المنسوخ. 
ومنها أن يكون حكم الأصل غير متفرع عن أصل آخر وهو مذهب أبي الحسن وأكثر 
أصحاب الشافعي خلافاً للحنابلة وأبي عبد اللّه البصري من المعتزلة لأن العلة الجامعة بين 
حكم الأصل وأصله إن اتحدت مع الجامعة بين حكم الأصل وفرعه نذكر الوسط ضائع لآنه 
تطويل غير مفيد . كقول الشافعي في السفرجل إنه مطعوم فيكون ربوياً قياساً على التفاح 
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0 وفرعه لبت بمعتبرة لقبوت :تسم في امل بدونها كقول 0 ات 
لي الامو ل له ل ا 

ومنها أن لا يكون حكم الفرع متقدماً على حكم الأصل. إذ لو كان كذلك يلزم منه 
ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل وذلك كقياس الشافعي الوضوء على التيمم 
في الانتقال إلى النية فإن شرعية التيمم ثابتة بعد شرعية. الوضوء فلا يجوز تعدية الحكم 
منه إلى الوضوء . 

ا لالم ع ا 
ل و ا 
فكان اشتراط كون حكم الأصل غير معدول به عن القياس غير مستقيم ليتبين بطلان ذلك 
القياس بورود النص على خلافه. بيانه أن الأكل لما جعل علة لفساد الصوم ثم ورد نص 
ببقاء الصوم مع الأكل ناسيا كان ذلك دليلا على فساد العلة فكيف يستقيم قولهم أنه ورد 
على خلاف القياس مع تبين فساد القياس وبطلانه بوروده. 

وثانيها: إنه ذكر التعدي رحو 00 م 9 يتحقق في الأرساتب 00 
ص ا وو ا ل ال الم 
ور لت ا لبي لو 
القياس عند ا أن ا ل 
لم يرد النص فيه يدل على خلاف ما ورد النض به فكان ورود النص به مخالفاً للقياس من 
حيث الصورة. وعن الثاني إن المراد من التعدي ثبوت مثل الحكم المنتصوص عليه من 
حيث الجواز والفساد والحل والحرمة في الفرع وعدم اقتصاره على الأصل لا التعدي الذي 
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أما الأول فلأنه متى ثبت اختصاصه بالنص صار التعليل مبطلاً له وذلك 
باطل لأنه لا يعارضه. وأما الثاني فلأن حاجتنا إلى إثبات الحكم بالقياس فإذا 
جاء ميكالنا للقياس لم دي يصح إثباته به كالدنص النافي لا يصلح للإثبات وأما 
يوجد في الأجسام وعن الثالث بأن المراد من تعدي عين الحكم تعدي مثله من غير تغير 
في نفس الحكم ومن غير نظر إلى المحل فإن كل عاقل يعرف أنه لما ذكر تعدي الحكم 
بعينه إلى الرفع لم يرد به عين ذلك الحكم متقيدا بذلك المحل بل أراد تعدي مثله إلى 
الفرع من غبر أن يحدث بالتعليل فيه تغييراً مثل تعدية حكم نص الربا إلى الفروع فإنا قد 
بدليل قطعي أو بدليل اجتهادي أن حكم النص حرمة الفضل على الكيل مطلقة لا حرمة 
الفضل على الكيل في الحنطة تعديناه إلى الجص والأرز بعلة القَّدر والجدس من غير تغيير 
فكان هذا تعدية حكم النص بعينه إلى فرع هو نظيره فكان صحيحا بخلاف تعدية صحة 
ظهار المسلم إلى ظهار الذمي فإنه تغيير للحرمة المتناهية في الأصل إلى إطلاقها في الفرع 
فكان قاسداً . 

قوله: «أما الأول) أي اشتراط الشرط الأول. فلأنه الضمير للشأن (متى ثبت 
اختصاصه) أي بفرد الأصل بحكمه بالنص. صار التعليل لتعديته إلى محل آخر (مبطلاً له» 
أي للاختصاص الثابت بالنص ( وذلك) أي التعليل المؤدي إلى إيطال حكم النص باطل 
(لأنه) أي التعليل أو القياس لا يعارض النص لدفع حكمه بوجه. 

وأما الثاني أي اشتراط الشرط الأول وهو كونه غير معدول به عن القياس. فلان 
حاجتنا إلى إثبات الحكم في ي الفرع بالقياس لآن القياس يرد هذا الحكم ويقتضي عدمه فلا 
يستقيم إثباته به كالنص إذا ورد نافيا لحكم لا يسعقيم إثباته به لانه يصير نافياً ومقبتاً 
لشيء واحد في زمان واحد. . واعلم أن بعض المحققين ذكر في تصنيف له في أصول الفقه 
أنه اشتهر بين الفقهاء أن المعدول به عن القياس لا يقاس عليه غيره ولكنه محتاج إلى 
تفصيل . فنقول: الخارج من القياس على أربعة أوجه: أحدهما ما أاستثني ونخصصضن عن 
قاعدة عامة ولم يعقل فيه معنى التخصيص فلا يقاس عليه غيره كتخصيص أبي بردة بجواز 
تضحية العناق(١)‏ وتخصيص خزيمة بقبول شهادته وحذه. وثانيها: ما شرع ابتداء ولا 
ا ل ا د معدولاً عن القياس وخارجاً عنه 
تجوز لأنه لم يسبق له عموم قياس ولا استثنى حتى يسمى المستثنى خارجاً عن القياس 


)2030 أخرجه مسلم في الأضاحي حدايث رقم ١51وأا.‏ والترمذي حديث رقم ممه ١‏ , وأبو داود حدايثث 
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الغالث فلان القياس محاذاة بين شيثين فلا ينفعل إلا في محله وهو الفرع والأصل 
معاً وإنما التعليل لإقامة حكم شرعي وفي هذه الجملة خلاف. وآما الرابع فلما 
بعد دخوله فيه بل معناه أنه ليس منقاساً لعدم تعقل علته. ومثاله أعداد الركعات ونصب 
الزكوات ومقادير الحدود والكجفارات وجميع التحكمات المبتدأة التي لا يعقل فيها معنى. 

وثالفها: القواعد المبعدأة العديمة النظير لا يقاس عليها غيرها مع أنها يعقل معناها 
لآنه لم يوجد لها نظير خارج ما تناوله النص والإجماع وتسميته لخارجا عن القياس تجوز 
أيضاً وذلك كرّخّص السفر والمسح على الخفين ورخصة المضطر في أكل الميتة فإنا نعلم 
أن المسح على الخف إنما جوز لعسر النزع ومسيس الحاجة إلى استصحابه ولكن لا يقيس 
عليه العمامة والقفازين وما لا يستر جميع القدم لأنها لا تساوي الخف في الحاجة وعسر 
النزع وعموم الوقوع. وكذلك رخصة السفر لا يشك في ثبوتها بالمشقة ولكن لا يقاس 
عليها مشقة أخرى لأن غيرها لا يشاركها في جملة معانيها ومصالحها فإن المرض لا 
يحوج إلى قصر الذات وإنما يحوج إلى قصر الحال بالرد من القيام إلى القعود ومن الركوع 
والسجود إلى الإيماء. وكذا إباحة الميتة للمضطر للحاجة بلا شك ولكن لا يقاس غيره 
عليه لآن غيره ليس في معناه فهذه الأقسام لا يجري فيها القياس بالاتفاق . 

ورابعها: ما استثدي عن قاعدة سابقة تطرق إلى استفنائه معنى فيجوز أن يقاس عليه 
كل مسالة دارت بين المستثنى والمستبقى وشاركت المستثنى في علة الاستفناء عند عامة 
الأصوليين خلافاً لبعض أصحاب ابي حديفة رحمة الله كما سياتيك بيانه في آخر هذا 
الفصل إن شاء الله عز وجل. فتبين بهذا أن المراد من العدول به عن القياس هاهنا أنه لا 
يعقل معناه أصلاً ويخالف القياس من كل وجه فإنه إذا كان موافقاً له من وجه يجوز القياس 
عليه. 

قوله: (وأما الغالث) أي اشتراط الشرط الثالث (فلأت القياس) أي المقايسة. 
(محاذاة) أي مساواة بين شيئين (فلا ينفعل إلا في محله) أي محل القياس يعني لا يغبت 
وجوده إلا في محل قابل له إذ محل الانفعال شرط في كل فعل كالحياة شرط ليصير الصدم 
ضرباً والقطع قتلاً والمحاذاة لا تتصور في شىء واحد ولا في شيئين لم يكن أحدهما نظيراً 
للآخر فلو لم يتعد الحكم إلى فرع بالتعليل كان المحل شيعا واحداً فلا يتحقق فيه 
المقايسة وكذا إذا لم يكن الفرع نظيراً للآصل لاستحالة تحقق المساواة بين المختلفين 
فلذلك شرطنا التعدي من الأصل إلى فرع هو نظيره. وإنما التعليل لإقامة حكم شرعي أي 
لإثباته يعني إنما شرطنا أن يكون الحكم شرعياً لا لغوياً لان الكلام في القياس على أصول 
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قلنا: إن القياس لا يعارض النص فلا يتغيّر به حكمه. مثال الأول أن اللّه تعالى 
شرط العدد في عامة الشهادات وثبت بالنص قبول شهادة خزيمة وحده لكنه 
ثابعة شرعاً فلا يعرف بالتأمل فيها إلا ما كان ثابعاً شرعاً فإن الطب أو اللغة لا يعرف بالتأمل 
في أصول الشرع. وأما دليل اشتراط تعدي الحكم بعينه وخلو الفرع عن النص فقد دخل 
فيما ذكر لأن المحاذاة لا تتحقق مع تغيير الحكم وكذا إذا كان في الفرع نص لآنه يمنع من 
ثبوت حكم بالقياس في الفرع على خلافه. وفي هذه الجملة خلاف يعني في بعض ما 
تضمنه الشرط الثالث من القيود خلاف كما سنقرع سمعلك بيانه عن قريب إن شاء اللّه 
تعالى . 

قوله: (وأما الشرط الرابع) أي اشتراطه (فلما قلنا) أي في دليل الشرط الآول أن 
القياس لا يعارض النص على وجه يدفع حكم النص ويغيره فلو لم يبق حكم التص بعد 
التعليل في المنصوص على ما كان قبله كان هذا قياساً مغيراً لحكم النص فيكون باطلاً فإن 
قيل: تغيير حكم الأصل من لوازم القياس فإن حكم النص بالتعليل تغيير من الخصوص إلى 
العموم والعموم غير الخصوص وإذا كان كذلك أنى يستقيم أن يجعل بقاؤه على ما كان 
قبله من شرائط القياس وفيه سد باب القياس؟ قلنا: المراد من التغير أن يتغير بالتعليل ما 
كان مفهوماً فيه لغة قبله مثل اشتراط التمليك في طعام الكفارة بالرأي كما قال الشافعي 
رحمه الله فإنه يلزم منه تغيير النص الوارد فيه وهو قوله تعالى : 8 إطعَام عَشَرَةَ ره مَسَاكينَ 4 
[المائدة:85]) إذ الإطعام لغة جعل الغير طاعماً ويحصل الخروج عن عهدته بالإباحة 
وباشتراط التمليك يتغير هذا الحكم ولا يحصل الخروج عن العهدة إلا بالتمليك فأما 
تعليل نص الربا وتعدية حكمه إلى سائر السكيلات والموزونات قلا يجب تغييراً فيه إذ 
الحكم في الأشياء الستة بعد التعليل بقي على ما كان قبله. 

قوله: (مثال الأول) أي نظير الشرط الأول أن الله تعالى شرط العدد في عامة 
الشهادات أي في جميع الشهادات المطلقة بقوله عز ذكره : 9 واسكشهدواً شَهِدَينِ من 
رجالكم » [البقرة: 785 ]) « وأشهدوأ ذَوَى عَدّل مدكم » [الطلاق :7 ]» « انان 8 
عَدلٍ # [المائدة: 5١1]ء‏ «ل فاستشهدوأ عَلَيِهِنَ أَربَعَة منكم ه [النساء:6 ١‏ 1» ويقبت 
والتصى قبول شنهادة خريطة وداه وعو ما روت أن النبيٍ َه اشترى ناقة من أعرابي وأوفاه 
ثمنها ثم جّحد استيفاء الغمن وجعل يقول هلم شهيداً فقال عليه السلام: من يشهد لي 
فقال خزيمة ابن ثابت أنا أشهد لك يا رسول اللّه أنك أوفيت الأعرابى ثمن الناقة فقال عليه 
السلام: كيف تشهد لي ولم تحضرنا؟ فقال يا رسول الله إنا نصدقك فيما تأتينا به من -خبر 
السماء أفلا نصدقك فيما تخبر به من أداء ثمن الناقة؟ فقال رسول الله ييه : ومن شهد له 
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ثبت كرامة له فلم يصح إبطاله بالتعليل وحل للنبي قَيهُ تسع نسوة إكراماً له فلم 
م ا ل مقدورا. وجوز السلم 


خُريمة فحسبه) كذا فى الميسوط . وروى أبو داود سليمان بن الأاشعث السجستاني(١2‏ في 
سننه أن النبي عله ابتاع فرساً من اعرابي فاستتبعه ليقضيه ثمن فرسه فاسرع النبي لَه 
المشي وأبطا الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يعلمون أن 
النبي له ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السنّوم على ثمن الفرس فقال للنبي يل : إن 
كنت ميتاعاً هذا القرس فابتعه وإلا بعته فقال النبي عليه السلام حين سمع من الاعرابي 
ذلك: أو ليس قد ابتحته منلك؟ فقال الاعرابي : لا والله ما بعتك . فقال النبي فيه بل ابتعته 
متك: فطفق الناس يلوذون بالنبي والأعرابي وهما يتراجعان وطفق الأعرابي قول: هلم 
شهيداً يشهد أني قد بايعتك فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي ويلك إن النبي لم يكن 
ليقول إلا حقاً حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع بمراجعتهما وطفق الأعرابي يقول: هلم 
شهيداً يشهد أني قد بايعتك فقال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي يله على 
خزيمة فقال بم تشهد قال يتصديققك يا رسول الله فجعل النبي يله شهادة خزيمة بن 
ثابت شهادة رجلين. وقوله: لكنه تغبت كرامة له إشارة إلى الفرق بين تخصيص العام وبين 
تخصيص خزيمة بقول شهادته وحده حيث يجوز تعليل الدليل المخضص في العام ولا 
يجوز التعليل هاهنا لأن تخصيص خزيمة تثغبت بطريق الكرامة وهي توجب انقطاع شركة 
الغير فتعليله لإلحاق غيره به سواء كان مثله في الفضيلة أو فوقه أو دونه يتضمن إبطال 
الحكم الغابت بالنض فيكون باطلاً بخلاف تخصيص العام فإن تعليله لا يوجد إبطال شيء 
لبقاء صيغة العموم والدليل المخصص على ما كانا عليه قبله فيجوز حتى لو أدى إلى إبطال 
العموم بأن لم يبق بعد التعليل | إلا واحداً واثنان لا يجوز أيضاً على ما مر لآنه يصير حينكذٍ 
إبطالاً للنص بالقياس . قال شيخنا العلامة مولانا حافظ الملة والدين رحمه الله : إنما اختص 
بهذه الكرامة لاختصاصه من بين الحاضرين بفهم جّواز الشهادة لرسول الله فَكلهُ بناء على 

قوله كجواز الشهادة لغيره بناء على العيان فإن قوله عليه السلام في إفادة العلم بمنزلة العيان 
والشرع قد جعل التسامع في بعض الاحكام بمنزلة العيان فكان قول الرسول عليه السلام 
بذلك أولى. وحل لرسول الله عه تسع نسوة إكراماً له لآنه تعالى 5 قصر الحل في الدساء 
على الأربع بقوله عز اسمه: تانكحوأ ما طاب لَكُّم من النّسّاءِ مَثْنَى وثُلاَثْ وَربَّاعَ # 
[النساء:7]» ثم خص رسول الله عله بإباحة التسع ولا شك أن إباحة النكاح من ياب 
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في الدين بالنص وهو قوله تكله : «من أسلم منكم فليُسلم في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم) وما ثبت بهذا النص إلا مؤجلا فلم يستقم إبطال 
الكرامة لانه إثبات الولاية على حرة مثله ولهذا لا يملك العبد إلا تزوج امرأتين لنقصان 
حاله فكان إباحة الزيادة على الأربع للرسول مَيِه إكراماً له. فلم يجز تعليله أي تعليل حل 
العسع الثابت لرسول َه لتعديته إلى غيره كما فعله الرافضة حيث جوزوا تزوج تسع نسوة 
لغير الرسول عليه السلام اعتبارا به فإنه أسوة لأمته في ما شرع له وعليه لأنه ثابت بطريق 
الكرامة وفي تعليله وتعديته إلى غيره إبطال الكرامة كما قلنا. 

قوله: (وكذلك) أي وكما ثبت اشتراط العدد في عامة الشهادات بالنص. ثبت 
بالنص وهو قوله عليه السلام لحكيم بن خزام ولا تبع ما ليس عندك» أي في ملكك ونهيه 
عن بيع البق وعن بيع الخمر أن البيع يقعضي محلا مملوكاً (مقدوراً) أي مقدور التسليم 
حساً وشرعاً حتى لو باع ما لا يملكه ثم اشتراه وسلمه أو باع العبد الآبق أو الخمر لا يجوز 
لعدم الملك في الأول وعدم القدرة على التسليم جساً وشرعاً في الباقين (وجوز السَلّم في 
الذين) أي :جور السلم فيقا ننس في تلكد ولا في يده على خلاتي ذلك الأصل #النضن 
أيضاً وهو قوله عليه السلام : «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم وورّن مُعلوم إلى أجل 
مَعلوم) وما ثبت أي السلم بهذا النص إلا مؤجلاً لآن ظاهر هذا النص يقتضي اشتراط هذه 
الأوصاف واقتصار الجواز عليها كما لو قيل من دخل داري فليدخل غاض البصر ومن 
كلّمني فليتكلم بالصواب كان موجبه حرمة الدخول والتكلم إلا بصفة غض 0 
والصواب فكان تقدير الكلام من أسلم منككم فلا يسلم إلا في كذا فكان الجواز مختصا 
بالسلم حال وجود هذه الأوصاف مين كاختصاص قبول شهادة المفرد بخزيمة وحل 
التسع بالنبي عليه السلام . فلم يستقم إبطال الخصوص بالتعليل كما قال الشافعي رحمه 
اللّه: : لما جاز السلم مؤجلاً يجوز حال لكونه أبعد من الغرر ولآن المسلم فيه عوض دين 
وجب في عققد البيع فيثبت حالاً ومؤجلاً كثمن المبيع لأن التعليل لا يصلح لإيطال ما 
ثبت بالنص. فإن قيل: قد عدتيم حكم هذا النص من الكيل والموزون إلى الثياب 
والعدديات المتقاربة وغيرها بالتعليل فنحن نعديه إلى السلم الحال أيضاً . قلنا: لا نُسلّم أن 
الحكم في غير المكيل والموزون ثبت بالتعليل بل بإشارة النص أو دلالته فإن قوله عليه 
السلام: «في كيل معلوم ووزن معلوم») يشير إلى أن الجواز باعتبار حصول العلم بالقدر 
فكل ما يحصل العلم بمقداره بالاستيضاف يكون في معناه فيلحق به بخلاف السلم الحال 
فإنه ليس في معنى :المؤجل على ما سياتيك بيانه إن شاء اللّه عز وجل. ثم فرّع الشافعي 
رحمه الله على هذا الأصل عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة فقال قد ثبت اختصاص رسول 
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الخصوص بالتعليل وقال الشافعي رحمه الله : لما صح نكاح النبي عليه السلام 
بلفظة الهبة على سبيل الخصوص بقوله: < خَالصّة لك 4 [الأحزاب:٠5]؛‏ 
بطل التعليل. وقلنا : بل الاختصاص في سلامته بغير عوض وفي اختصاصه بأن لا 
تحل لأحد, بعده قال اللّه تعالى: 9 وأزواجه أُمْهَاتْهُم 4 [الأحزاب :5 ]ء وقال: 
قد عَلمنا ما فرصنا عُلَيهِم في أزواجهم » [الأحزاب :ه]ء وهذا ممالا يعقل 
الله َيه بالتكاح بلفظ الهبة بالنص وهو قوله تعالى : ل خَالصّة لك »: بعد قوله عز اسمه: 
9 وامرأة مؤْمنّة إن وَهَيّت نَفْسّهًا للثبي ‏ [الأحزاب ]+ والخالصة تسندر مو كد كوعد 
اللّه ونظيرها العافية والكاذبة والخاطية أي خلص لك انعقاد النكاح بالهبة خلوصاً فلم يجز 
إبطال هذا الاختصاص بالتعليل لتعدية الحكم إلى نكاح غيره. 

وقلنا: لا نسلم أن المراد من الخلوص ما قلت بل المراد اختصاصه عليه السلام 
بسلامتها بغير عوض أي مهر والمعنى قد خلص لك إحلال الموهوبة بغير بدل خلوصاً 
وذلك لأنه تعالى قال في أول الآية: «إإِنا أحذلنًا للك أزوَاجك التي آنِيت أجورهن »# 
[الاحزاب::ه]» أي مهورهن وساق الكلام إلى أن قال : «وامرآة مْمنة إن وَهَبّت نَفسهًا 
للنّبِي 4 [الأحزاب 12-0 فكان فيه بيان المنة عليه في كلا النوعين من النكاح ببدل وبغير 
يدل والدليل عليه أنه تعالى قال في سياق الآية «إقد لما مامضنا علهِم في أزواجهم 4 
[الأحزاب:٠‏ ه]؛ يعني فرضنا المهر عليهم وأحللنا لك بغير مهر وقال: #6 ليلا يكو 
عَلِيكَ حرج # [الأحزاب: اللام متعلقة بقوله: ظ خَالصّة لك : أي خالصة لك من 
دون المؤمنين لكيلا يكون عليك بضيق في أمر النكاح والحرج إنما يلحق الناس في لزوم 
المهر. فأما في العدول من لفظ إلى لفظ فلا حرج خصوصاً في حق من هو أفصح العرب 
والعجم. والمراد اختصاصه عليه السلام بان لا تحل منكوحة لأحد بعده والمعنى خلص 
إحلال ما أحللنا لك من النساء خلوصاً حتى لا يحل لاحد بعدك فإنه عليه السلام كان 
يتأذى بأن يكون الغير شريكاً له في فراشه من حيث الزمان وعليه دل على قوله تعالى: 
وما كَانَ لَكُم آن تُودُوأ رَسُولَ اللّه ولا آن تتكحوأ أَْوَاجَه من يُعدهِ بدا 4 [الأحزاب : 
٠ه‏ ]» وقوله جل جلالة: « وَأَزوَجهُ أَمَهَائْهُم 4: وهذا أي الاختصاص من الوجهين اللذين 
ذكرناهما مما يعقل كرامة. فأما الاختصاص باللفظ فلا لآن الاستعارة لا تبختص بأحد بل 
الناس كلهم في الاستعارة ووجوه الكلام سواء والواو في قوله وفي اختصاصه بمعنى أو. 
ولفظه في أو لفظة اختصاصه في قوله وفي اختصاصه زائدة ولو قيل واختصاصه بأن لا يحل 
أو قيل وفي أن لا يحل أحد بعده لكان أحسن . 
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كرامة فاما الاختصاص باللفظ فلا وقد ابطلنا التعليل من حيث ثبت كرامة 
وكذلك ثبت للمنافع حكم التقوم والمالية في باب عُقود الإجارة بالنص مخالفاً 
للقياس المعقول لأن التقوم والتمول يعتمد الوجود ليصلح الإحراز والتقوم عبارة 
عن اعتدال المعاني وبين العين والمنافع تفاوت في نفس الوجود فلا يصح إبطال 

قوله: (وكذلك ثبت للمنافع) أي وكما ثبت جواز السلم بالنص على خلاف 
القياس مختصاً به ثبت للمنافع المعدومة حكم التقوم والمالية في باب عقود الإجارة أي 
في جميع أنواعها صحيحها وفاسدها. بالنص مثل قوله تعالى: «إ وآثوهن أجورهن » 
[النساء:170]: في حدق الأيجار وقوكه “تعالى إخبارا: «إعَلَى أن تاجرنى ماني حجّج» 
[القصص:71]» وقوله عليه السلام: وأعطوا الأجير حقّه قبل أن يجف عرقه)0١2‏ وقوله 
يه : « ثلاثة أنا خصمهم من استاجر أجيراً فلم يعطه اجْرَّه)2') الحديث . مخالقاً للقياس 
المعقول لما ذكرنا أن محل البيع مال متقوم مملوك مقدور التسليم والتقوم إنما يعتمد 
الوجود لانه يثبت بالإحراز وأنه يتحقق في الموجود دون المعدوم والمنافع ليست 
بموجودة فضلاً من أن تكون محرزة وبعد ما وجدت لا يمكن إثبات القوم لها أيضاً لان 
التقوم عبارة عن اعتدال المعاني يقال قيمة هذا الغوب كذا من الدراهم أي يعادل هذا 
الثوب هذا القدر من الدراهم من حيث المعنى وهو المالية ولابد في ذلك من المساواة في 
نفس الوجود ليمكن بعده إثبات المساواة في المعنى وبين العين والمنافع تفاوت في نفس 
الوجود لأن العين جوهر يبقى ويقوم به العرض والمنفعة عرض لا يبقى ويقوم بالجوهر وبين 
ما يبقى ويقوم به غيره وبين ما لا يبقى ويقوم بغيره تفاوت فاحش فلا يمكن إثبات 
المعادلة بينهما معنى كما لا يمكن صورة. إلا أنه يثبت تقومها بالنص في باب العقود غير 
معقول المعنى فيكون مختصاً به كاختصاص قبول الشهادة بخزيمة وجواز السلم في 
المؤجل فلا يصح إبطال هذا الخصوص بالتعليل والتعدية إلى الإتلاف والغصب لما مر غير 
مرة. ثم إيراد هذا المثال وإن كان أليق بالشرط الثاني لكونه معدولاً به عن القياس إلا أن 
بين الشرطين لما كان تأخيا وارتباطا جاز إيراده في هذا الفصل فإنه مع كونه غير معقول 
المعنى مخصوص بحكمه عن قاعدة عامة بنص آخر يخالفها فلذلك أورده هاهنا. 

قوله: (ومثال الثاني من الشروط) وهو أن لا يكون الأصل معدولاً به عن القياس (إن 
أكل الناسي) أي حكم أكل الناسي للصوم وهو بقاء الصوم بعد تحقق الأكل معدول به 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الرهون حديث رقم 17 14؟7. 
(؟) أخرجه ابن ماجه حديث رقم .١447‏ والإمام أحمد في المسند 15 /808. 
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الخصوص بالتعليل ومثال الثاني من الشروط أن أكل الناسي معدول به عن 
م وهو قوات القوية بما يضاد ركه هو ا 0 وثبت 0 
وم الات ع قاس 


عن القياس لآن القياس الصحيح يوجب أن يفسد صومه لأن الشيء لا يبقى مع ما يضاده 
والأكل يضاد الصوم لأنه ترك للكف الواجب فوجب أن يفسد صومه وإن كان ناسيا لأن 
النسيان لا يعدم الفعل الموجود ولا يوجد الفعل المعدوم ألا ترى أن من أتلف مال إنسان 
ناسياً يضمن كما لو أتلفه ذاكراً ولو ترك ركتاً من الصلاة ناسياً تسد صلاته كما لو تركه 
ذاكراً فقبت أثه لا #ثير للنشيان في إغدام الموجود وإيجاد المعدوم فإن من ترك الصلاة أو 
الحج أو الزكاة ناسياً لا يجعل مؤدياً بحال. إلا أن حكم النسيان وهو كونه غير مؤثر في 
الإفساد. ثبت بالنص وهو كرله عليه السلام لذلك الأعرابي : وتم على صومك فإنما 
أطعمك الله وسقاك) معدولا به عن القياس لا مخصوصا من النص . زعم الشافعي رحمه 
الله أن قوله تعالى : فآ آتموأ الصّيامَ إلى اللَيلٍ 4 [البقرة :1410]» يقتضي بعمومه أن يفسد 
صومع الناسي لآن الإمساك المأمور به فات عنه بالنسيان وكذا عموم قوله عليه السلام:: 
«الفطر مما دَخل» يقتضي ذلك إلا أن الناسي خص من هذين النصين بالحديث المشهور 
الذي ذكرنا والمخصوص من النص يقبل التعليل فيعلل بعدم القصد ويلحق به الخاطئْ 
والمكره والنائم الذي صب الماء في حلقه. فقال الشيخ رحمه اللّه: ليس هذا من قبيل 
التخصيص فإنه إنما يتحقق فيما كان داخلاً في العموم ثم يخرج بالمخصص في تعليل 
النبي عليه السلام بقوله: «فإن اللّه أطعمك وسّقاك» إشارة إلى أن الناسي لم يكن داخلاً 
فيه لآن الفعل غير مضاف إليه فلم يكن هو تاركاً للكف بالأكل بل هو كان كما كان فلم 
يكن هذا تخصيصاً بل هو حكم ثابت بخلاف القياس كما قلنا . ويجوز أن يكون قوله لا 
مخصوصاً من النص رداً لما ذكره بعض مشايخنا في أصول الفقه إن الشرع حكم ببقاء صوم 
الناسي كرامة له مم فوات ركته فكان الناسي لعفا نيا الحكم كخزيمة بقبول 
الشهادة فلم يجز إلحاق غيره به فقال ليس هذا من قبيل التخصيص بطريق الكرامة إذ لو 

كان كذلك لم يجز إلحاق الغير به قياسأً ولا دلالة وقد الحق غير الأعرابي به وألحق الجماع 
ا ل ا و ار 1 ار 
القياس. وإذا كان كذلك لم يصح التعليل أي تعليل ذلك النص أو الحكم ليقاس عليه 
والحال أن ذلك الحكم معدول به عن القياس (فيصير التعليل) بالنصب أي يصير التعليل 
حينكذ (لضد ما وضع له) أي وضع الحكم له لأنه إنما وضع معدولاً به عن القياس ليقتصر 
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يغبت هذا الحكم في مواقعة الناسي بالتعليل بل بدلالة النص لأنهما 
سواء في قيام الركن بالكف عنهما ألا ترى أن معنى الحديث لغة أن الناسي غير 


ل ل ل ا ا ل ا ا ل لك الك الك ال ااه ال الاك ال الل الوك ال الا ال الك 


على المحل الذي ثبت فيه فلو علل وعدي إلى محل آخر يكون التعليل لضد ما وضع 
الحكم له إذ التحدي ضد الاقتصار أو الضمير في وضع للقياس أي يصير التعليل حال كونه 
معدولا به عن القياس لضد ما وضع القياس له لأن القياس يقتضي ثبوت الفطر وانتفاء 
الصوم في هذه الصورة كما قلنا فالتعليل لبقاء الصوم وتعديته إلى محل آخر يكون لضد ما 
وضع القياى له لأن انتقاء الصوم مع بقائه ضدان فلا يجوز أن يثيت به ضده كما لا يجوز 
أن يغبت الحكم بالنص النافي له. فإن قيل هذا إنما يلزم إذا كان هذا الحكم مخالفاً للقياس 
من كل وجه وليس كذلك فإن بقاء صوم الناسي باعتبار صيرورة الأكل معدوماً لعدم القصد 
معقول فيجوز أن يلحق به المخطئع والمكره وغيرهما . قلنا كتريينان 0 آثر لعدم القعسه 
في إيجاد المعدوم وإعدام الموجود كما قلنا فيكون مخالفاً للقياس من كل وجه. ولكن 
سلّمنا أنه محل للقياس فلا يمكن إلحاق المخطئ والمكره به لما سياتي بيانه . 

قوله: (ولم يثبت هذا الحكم) جواب عما يقال : إن حكم هذا النص قد تعدى 
اليل إلى سما بالالقداع قزر كان امطانة! قات اق كل وين لما فت هذا سكم 
في غير الأكل والشرب. فقال: لم يثبت هذا الحكم وهو بقاء الصوم في مواقعة الناسي 
بالتعليل بل بدلالة النص لأن الآكل والجماع سواء في قيام الركن وهو الصوم بالكف عنهما 
لغبوتهما بخطاب واحد وهو قوله تعالى: 9 ثُمْ آتموأ الصْيامَ إِلَى اللّيل 4 [ البقرة:80١]»‏ 
بعد قوله: فإ قَالآنَ بُاشروهن وَابتَعُوأ مَا كَتَبْ الله لككُم وَكُنُوأ وَاشْربُوأ © [ البقرة:1810]: أي 
أتموا الكف عن هذه الأشياء الثلاثة إلى الليل فلم يكن للجماع الاي وكان النصٍ 
الوارد في بعضها وارداً في الكل لآن أحد المتساويين إذا ثبت له حكم يثبت للآخر أيضاً 
ضرورة المساواة بينهما إذ لو لم يقبت لاختلفا فيئبت عدم المساواة حالة المساواة وهو 
فاسد. ولا يقال: إن الصلاة وجبت بنص واحد ثم التفاوت في الآركان ثابت. لآنا نقول 
ليس كذلك بل كل ركن ثبت بنص على حدة مثل قوله تعالى: فإ وَقُوموأ للّه قانتين 4 
[البقرة :788 ]2 اركّعوأً واسجدوا » [الحج:/الا]ء فيجوز أن يظهر التفاوت بينها قاما 
فيما نحن فيه فالإمساك عن الأشياء الغلاثة ثبت بنص واحد ولم يختص كل واحد بنص 
على حدة. ونظيرهما الاغتسال والتوضوؤ فإن الاغتسال لما ثبت بأمر واحد وهو قوله تعالى: 
قَاطْهَروأ © [المائدة:7] »جعلت اعت ان كلها نشي واسين حتى جاز غسل عضو يبلل 
عضو آخر وفي التوضؤٌ لما اختص كل عضو بأمر على حدة جعل كل عضو منفرداً عن الآخر 
حتى لم يجز غسل اليد ببلل الوجه وغسل الرجل ببلل اليد. ثم استوضح ثبوته بطريق 
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جان على الصوم ولا على الطعام فكان الجماع مثله بدلالة النص على ما مر 
وكذلك ترك التسمية على الذبيح ناسياً يجعل عفواً بالنض معدولاً عن القياس 
فلا يحتمل التعليل وكذلك حديث الأعرابي الذي قال له رسول الله عله : كل 
أنت وأطعم عيالك. كان الأعرابي مخصوصاً بالنص فلم يحتمل التعليل فأما 
المستحسنات فمنها ما ثبت بقياس خفي لا معدولاً. وأما الأصل إذا عارضه 
الدلالة بقوله : آلا ترى أن معنى الحديث لغة أن الناسي غير جان يعني من سمع قوله عليه 
السلام : اتم على صومك» من أهل اللسان فقيهاً كان أو غير فقيه يفهم منه أن بقاء الصومٍ 
والأمر بالإتمام بعد الآكل باعتبار أن الناسي غير جان بالاكل على الصوم لأنه لما كان ناسيا 
للصوم لم يتصور منه الجناية عليه والقصد إلى هتك حرمته. . ولا على الطعام لأنه ليس 
بمحل للجناية وهذا المعنى بعينه ثابت في الجماع من غير تفاوت لأنه ليس بجناية على 
الصوم للنسيان ولا على البضع لأنه ليس بمحل لها فلم يبق بينهما فرق سوى اختلاف 
الاسم وذلك غير مانع من ثبوت الحكم بالدلالة كمن به سلس البول يتوضا لوقت كل 
صلاة كالمستحاضة وكان الحكم فيه ثابعاً بالدلالة لا بالقياس فكذا هاهنا. على ما مرأي 
في باب الوقوف على أحكام النظم قوله : (وكذلك ترك العسمية) أي وكالاكل ناسياً ترك 
العسمية على الذبيح ناسياً جعل عفرا بالنص وهو قوله عليه السلام حين سغل عُمن ذبح 
وله العبضيية ناميا . «كُلوه فإن تسمية الله في فم كل امرئٌ مسلم» وفي رواية : وذكر الله 
في قلب كل مُسلم) معدولاً به عن القياس فإن القياس يأبى حله لعدم شرطه إذ التسمية 
شرط للحل بالاتفاق أما عندنا فظاهر وأما عند الشافعي فلأنه شرط الملة لتقوم مقام 
التسمية حتى لا يحل ذبائح أهل الشرك لعدم الملة وقد بينا أنه لا أثر للدسيان في إيجاد 
الشرط المعدوم كما لو صلى بغير طهارة ناسيا أو ترك إحضار الشهود في النكاح ناسيا. 
فلم يحتمل التعليل بأن يقال الملة في الناسي قامت مقام التسمية وثبت به الحل فيتعدى 
الحكم ب به إلى العامد لأنه معدول به عن القياس مع أنه لا مساواة بيئهما لأن الناسي لم 
يوجد منه قصد الترك والإعراض فبقيت الحالة الاصلية معتبرة له حكماً قاما العامد فقد 
تعمد الإعراض والترك فلا يمكن إبقاؤها مع تحقق ما يردها منه كمن قدم إليه طعام حل له 
أكله بغير إذن لدلالة الحال ولو قيل له: لا تاكل لا يحل . ولأن حالة النسيان حال عذر وقيام 
الملة مقام التسمية ضرب من الخفة وثبوت الخفة حالة العذر لا يدل على ثبوتها بلا عذر. 
وقد روى الكلبي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في الناسي أنه يحل ذبيحته 
وقسامية ملع وإذا تمن لع اتبحل كذ كن ل الأسران»: ب 


قوله: (وأما المسعحسئات) جواب عما قال بعض أصحابنا أن المستحسنات كلها 
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أضول قله يعي عدولا الأن الععليل لا يقسي علدا "نو الأأضول بولكنة ميا 
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معدول بها عن القياس لمخالفة القياس الظاهر إياها إذ الاستحسان لا يذكر إلا في مقابلة 
القياس وإذا كان كذلك لا يجوز تعدية الحكم الغابت بالاستتحسان إلى غيرة لكويه معدلا 
به عن القياس. فقال من المستحسنات ما ثبت ت معدولاً به كما قلتم (ومنها ما ثبت ثبت بدليل 
خفي) أي بنوع من القياس إلا أنه خفي لا معدولا به عن القياس من كل وجه كما ستبيه 
فيجوز تعليله وتعديته إلى غيره . 

قوله: (وأما الأصل إذا عارضه أصول) يعني إذا ثبت حكم بنص وفيه معنى معقول 
إلا أنه يعارض ذلك الأصل أصول أخرى تخالفه فلا يسمى ذلك الأصل معدولاً به عن 
القياس أي مخالفاً له حتى جاز تعليله. والحاصل أن الشرع إذا ورد بما يخالف في نقسه 
الأصول يجوز القياس عليه إذا كان له معنى يتعداه عند عامة أصحابنا متهم القاضي الإمام 
أبو زيد الشيخان ومن تابعهم من المتاخرين وإليه ذهب عامة أصحاب الشافعي وعامة 
المتكلمين وليس هذا من قبيل المعدول به عن القياس. وحكي عن بعض أصحابنا أنهم لم 
يجوزوا القياس عليه. وعن الشيخ الإمام أبي الحسن الكرخي أنه منع جواز القياس عليه إلا 
إذا كانت علة منصوصة مثل ما روي أنه عليه السلام علل سؤر الهرة بأنها من الطوافين 
عليكم والطوافات لآن النص على العلة تنصيص بوجوب القياس , أو كانت الأآمة مجمعة 
على تعليله لآن الإجماع كالنص . أو كان ذلك الحكم موافقاً لبعض الأصول وإن كان 
مخالقاً للبعض كخبر التخالف عن اختلاف المتبايعين فإنه وإن كان مخالفاً لقياس الأصول 
من وجه لكنه لما كان موافقاً لبعض الأصول وهو أن ما يملك على الغير كان القول قوله فيه 
قيس عليه الإجارة. وعن محمد بن شجاع البلخي أن الحكم المسخالف للقياس إن ثبت 
بدليل مقطوع :به جاز القياس عليه وإلا فلا تمسك من لم يجوز القياس عليه بأن إثبات 
الشيء لاا يبصح مع وجود ما ينافيه فإذا كان القياس مانعاً مما ورد به الأثرلم يجز استعمال 
القياس فيه لآنه يكون استعمالاً للقياس مع ما ينافيه . يوضحه أنه إذا بان القياين على هذا 
الأصل لم يكن فرق بين هذا الأصل وبين سائر الاصول فيخرج حينكل من كونه مخصوصاً 
من القياس. بخلاف ما إذا نص على علته لآن كل فرد وجدت فيه تلك العلة يصير 
كالمنصوص عليه ويصير كأن النبى يله أمرنا بأن نقيس عليه كل ما شاركه في العلة. 
وكذا إذا حصل إجماع على جواز القياس عليه لأن الإجماع بمنزلة النص. ولآن القياس على 
الأصل المعدول به عن القياس لا ينفك عن قياس يعارضه وهو القياس على سائر الأصول 
والقياس إذا لم ينفك عن قياس يعارضه يكون ساقطاً لأن من شرطه انفكاكه عن المعارض 
فإن معارضة الدليل بالدليل توجب التوقف 
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يصلح للترجيح على مثال ما قلنا في عدد الرواة. وأما الثالث فأعظم هذه الوجوه 

واحتج من جوز القياس عليه بان ما ثبت بخلاف الأصول أصل يجب العمل به فجاز 
أن يستنبط منه معنى ويقاس عليه غيره كما إذا كان موافقاً للأصول وكان القياس عليه بعد 
ما صار أصلاٌ بئفسه كالقياس على سائر الأصول. غاية ما فيه أنه يلرم تعارضٍ القياسين 
أعنى القياس على هذا الأصل والقياس على سائر الأصول وذلك غير مانع عن القياس بل 
يجب على المجتهد الترجيح . ويجوز أن يرجح القياس عار سائر الأصول على القياس على 
ل سس ل حي ان وان سا ماهر ا 
ند لقي اننع يطلب افرح و دده قسن أن رات الحكع ريللا القياس لم 
يكن إثباتاً بما ينافيه القياس ويمنعه لانه ليس بثابت بالقياس الذي ينافيه وهو القياس على 
سائر الأصول بل بالقياس الذي يوافقه وهو القياس على الأصل الثابت بخلاف ذلك القياس 
لني الحادثة نصان أحدهما ناف 0 لا ا 0 بأحدهما 
مرك كنا حامنا: 


يوضحه أن. الغابت بالاستحسان معدول به عن القياس الظاهر ثم جاز تعديته إلى 
غيره إذا كان معناه معقولاً كما بيِّنا وإن كان القياس الظاهر يقتضى خلافه. وكذا الدليل 
المخسص للقاة إنااعقن ناه بعرو مايل وكسيس مدوم الكداتن وه قله لك سم 
العموم من قياس يخصه فأولى أن لا يكون القياس على العموم مانعا من قياس يخالفه لآن 
العموم أقوى من القياس على العموم. وذكر في «المحصول» إذا كان الحكم في المقيس 
عليه بخلاف قياس الأصول قال قوم من الشافعية والحثفية يجوز القياس عليه مطلقاً ثم قال 
والحق أن ما ورد بخلاف قياس الأصول إن كان دليلاً مقطوعاً به كان أصلاً بنفسه فكان 
القياس عليه كالقياس على غيره فوجب أنْ يرجح المجتهد أحد القياسين وإِنْ كان غير 
مقطوع به فإن لم يكن علته منصوصة فلا شبهة في أن القياس على الأصول أولى من القياس 
عليه لأن القياس على ما طريق حكمه معلوم أقوى من القياس على ما طريقه غير معلوم. 
وإن كانت منصوصة فالأقرب أنه يستوي القياس لأن القياس على الأصول طريق حكمه 
معلوم وإن كان طريق علته غير معلوم وهذا القياس طريق حكمه مظنون وطريق علته معلوم 
فكل واحد منهما قد اختص بحظ من القوة. لأن التعليل لا يقتضي عدا من الأصول أي 
ليس من شرط صحة التعليل أن يكون للفرع أصول حتى تعلل ويعدى حكمها إلى الفرع. 
ولكنه أي العدد من الأصول مما يصلح للترجيح أي يمكن ترجيح القياس المستنبط من 
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فقهاً وأعمها نفعاً وهذا الشّرط واحد تسمية وجملة تفصيلاً من ذلك أن يكون 
الأصول على المستنبط أصل واحد . على مثال ما قلنا أي في آخر باب المعارضة في عدد 
الرواة فإن الأصل بمنزلة الراوي والوصف الذي به يعلل بمنزلة الحديث وفي رواية الأخبار 
قد يقع الترجيح بكثرة الرواة ولكن لا يخرج به من أن يككون رواية الواحد معتبرة فكذا 
النص إذا كان معقول المعنى يجوز تعليله بذلك المعنى ليتعدى الحكم به إلى غيره وإن 
عارضه أصول أخرى . 

قوله: (من ذلك) أي مما تضمنه هذا الشرط كون الحكم المعلول شرعياً أي 
الحكم الذي يعلل الاصل لتعديته إلى محل آخر يشترط أن يكون شرعياً لا لغوياً عند 
جمهور العلماء. وقال ابن شريح من أصحاب الشافعي والقاضي الباقلاني: لا يشترط أن 
يكون الحكم شرعيا بل يجري القياس في الأسامي واللغات وهو مذهب جماعة من أهل 
العربية :' قالوا: إنا رآينا أن غصير العتب لا يسمّى خمراً قبل الاشدة المظزبة قإذا حملت 
تلك تسمى خمراً وإذا زالت مرة أخرى زال الاسم والدوران يُفيد ظن العلّية فيحصل ظن أن 
العلة لذلك الاسم هي الشدة ثم رأينا الشدة حاصلة في النبيذ ويلزم من حصول علة الإسم 
ظن حصول الاسم وإذا حصل ظن أنه مسمى بالخمر وقد علمنا أن الخمر حرام حصل ظن 
أن النبيذ حرام والظن حجة فوجب الحكم بحرمة التبيذ. ولأنه قد ثبت بالتواتر عن أهل 
اللغة انهم جوزوا القياس في اللغة آلا ترى أن كتب النحو والتصريف والاشتقاق مملوءة من 
الأقيسة. وأجمعت الأمة على وجوب الأخذ بتلك الأقيسة إذ لا يمكن تفسير القرآن 
والاخبار إلا بتلك القوانين فكان ذلك إجماعاً بالتواتر. وتمسسّك الجمهور بقوله تعالى: 
ل وعلّم آدم الأسماء © [البقرة:١5]»‏ فإنه يدل على أنها بأسرها توقيفية فيمتنع أن يثبت 
شىء منها بالقياس ولأن القياس إنما يجوز عند تعليل الحكم في الأصل وتعليل الأسماء 
غير جائر الاقة: لا مداسسية بين شي د من الاسحاء ونين :شيع من: المسسيات وإذا لم يطخ 
التعليل لم يصح القياس البتة. قال الغزالي رحمه اللّه: إن العرب إن عرفتنا بتوقيفها أنا 
وضعنا اسم الخمر مثلاً للمسكر المعتصر من العنب خاصة وضعه لغيره تقول عليهم 
واختراع فلا يكون لغتهم بل يكون وضعاً من جهتنا. ون عرفتنا أنها وضعيته لكل ما يخامر 
العقل فاسم الخمر ثابت للنبيذ بتوقيفهم لا بقياسنا كما أنهم عرفونا أن كل مصدر له فاعل 
فإذا سمينا فاعل الضرب ضارباً كان ذلك عن توقيف لا عن قياس وإن سكتوا عن الأمرين 
احتمل أن يكون الخمر اسم ما يعتصر من العنب خاصة واحتمل غيره فلم يحكم عليهم 
بأن لغتكم هذه وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعاني ويخصصونها بالمحل كما يسمون 
الفرّس أذْهّم لسواده وكٌّمّيتا لحمرته ولا يسمون الثوب المتلون به بذلك بل الآدمي المتلون 
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الحكم المعلول شرعياً لا لغوياً إن من علّل بالرأي لاستعمال ألفاظ الطلاق في 
باب العتاق كان باطلاً لآن الاستعارة من باب اللغة لا تنال إلا بالتامل في معاني 
اللغة فكذلك جواز النكاح بألفاظ التمليك واستعارة كلمة النسب للتحرير 
وكذا التعليل بشرط العمليك في الطعام في كفارة اليمين باطل عندنا لأن 


به بذلك الاسم لأنهم وضعوا الادهم والكميت لا للأسود والأحمر بل لفرس أسود وأحمر. 
وكما سمّوا الزجاج الذي يقر فيه المائعات قارورة أخذا من القرار ولا يسمون الكوز أو 
الحوض قارورة وإن قر فيه الماء فاذن كل ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم 
بالتوقيف لا سبيل إلى إثباته ووضعه بالقياس فثبت بهذا أن اللغة وضع كلها توقيف لا 
مدخل للقياس فيها أصلاً. 

فإن قيل: سلّمنا أنه لا يجوز إثبات الأسامي لغة بالقياس ولكنا نغبت الأسماء 
الشرعية به فإن الشريعة لما وضعت أسماء لمعاني مثل الصلاة والزكاة والحج لاختصاصها 
احا جرعرة جار الى كل ابل ويه وبا اكات اليقاى والمتصيقة يالا س0 
بني عليه حكم شرعي فهو اسم شرعي لا لغوي فعلى هذا يغبت يغبت اسم الخمر للنبيذ شرعا ثم 
يحرّم بالآية ويغنبت بت اسم الا لواطة شرعاً ثم يترتب علبها الحد بالخص وكذا اباش . 

قلبا: الأسماء الثابتة شرعاً تكون ثابتة بطريق معلوم شرعاً كالأسماء الموضوعة لغة 
تكون ثابتة بطريق يعرفه اهل اللغة ثم ذلك الاسم لا يختص بعلم واحد من أهل اللغة بل 
يشترك فيه جميع أهل اللغة لاشتراكهم في طريق معرفته فكذلك هذا الاسم يشترك في 
معرفته جميع من يعرف أحكام الشرع وما يكون بطريق الاستنباط والرأي لا يعرفه إلا 
القائس فتبيّن أنه لا يجوز إثبات الاسم بالقياس على أي وجه كان كذا قاله شمس الآئمة 
زحيه الله كبري ايف أن الدوران إنما يفيد ظن العلية فيما يحتمل الغلبة وهاهنا لم 
يوجد الاحتمال لانتفاء المناسية بين الألفاظ والمعاني أصلاً وحصول العلم بأن شيثاً من 
المعاني لم يكن داعياً للواضع إلى تسميته بذلك الاسم وإذا لم يوجد احتمال العلية لم 
يكن الدوران مقيداً غلن العلية ا أن الأقيسة المذكورة في اللغة ثابتة بالتوقيف 
في التحقيق. 

قوله: (ولهذا قُلما) أي ولاشتراط كون الحكم شرعياً قلنا إن من علّل أي أراد أن 
يثبت بالتعليل جواز استعمال ألفاظ الطلاق للعتق بأن يقول: إنما يجوز استعمال لفظ 
الطلاق في العتاق لحصول زوال الملك فيه به وزوال الملك في العتق موجود فيجوز 
استعماله فيه أيضاً. أو نقول: لما جازت استعارة ألفاظ العتق للطلاق جازّت استعارة ألفاظ 
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الإطعام اسم لغوي وكذلك الكسوة فلا يكون ما يعقل بالكسوة حكماً شرعياً 
ليصح تعديته بالتعليل إلى غيره بل يجب العمل بحقيقة الإطعام وهو أن يصير 
المرء طاعماً ثم يصمّ التمليك بدلالة النص فاما الكسوة فاسم لما يليس لا 
لمنافع اللياس فبطل التعليل من كل وجه وكذلك التعليل لإثبات اسم الزنا 
للواطة واسم الخمر لسائر الأشربة واسم السارق للنبّاش باطل لما بينا والثاني من 
الطلاق للعتق أيضاً بالقياس عليه والجامع كون كل واحدة منهما مزيلة للملك (كان) أي 
التعليل باطلا لأن الاستعارة (باب) أي نوع من اللغة لا بيان إل" بالتأمل في معاني اللغة فإن 
الالفاظ نوعان: حقيقة ومجاز الحقيقة لا تعرف إلا بالسماع والمجاز لا يعرف إلا بالتامل 
في معاني اللغة والوقوف على طريق الاستعارة عند أهل اللغة ومعلوم أن طريق الاستعارة 
فيما بين أهل اللغة غير طريق التعدية في أحكام الشرع فلا يمكن معرفة هذا النوع بالتعليل 
الذي هو لتعدية حكم الشرع فلهذا كان الاشتغال فيه بالتعليل باطلاً. (وكذلك) أي ومثل 
التعليل المذكور التعليل لجواز النكاح بألفاظ التمليك مثل البيع والهبة. واستعارة كلمة 
النسب للتحرير مثل قوله لعيده: هذا ابني باطل أيضاً لما قلنا أن طريقة التأمل فيما هو 
طريق الاستعارة عندهم دون القياس الشرعي فلا يفيد الاشتغال به شيئاً وكذلك التعليل 
لشرط التمليك في الطعام أي التعليل لإثبات اشتراط التمليك في طعام كفارة اليمين 
ونحوها باطل عندنا لأن المقصود من هذا التعليل أما معرفة الاي لجرا نبال جام او 
تعدية حكم الكسوة إليه والإطعام اسم لغوي ولا مدخل للقياس في مترقة بعتي الاسم لحة 

وكذلك الكسرة اسم لغوي فلا يكون ما يعقل أي يفهم بالكسوة كنا شرعيا ليضح 
تعديته بالتعليل إلى غيره بل يجب العمل بحقيقة كل واحد منهما. والإطعام فعل متعد 
لازمه طعم فحقيقته جعل الغير طاعماً وذلك يحصل بالتمكين من الطاعم فيخرج به عن 
العهدة ثم يصح التمليك بدلالة النص لوجود معنى المنصوص فيه وزيادة على ما مر بيانه 
في باب الوقوف على أحكام النظم . وأما الكسوة في الحقيقة فاسم لما يلبس أي للملبوس 
وهو الثوب لا لمنافع اللباس وفعل اللبس وعين الملبوس لا يصير كفارة إلا بالتمليك 
فلذلك شرط فيها التمليك. فبطل التعليل من كل وجه يعني لا يصح أن يقال شرط 
العمليك في الكسوة فيشترط في الإطعام قياساً . ولا أن يقال: حصل الخروج عن العهدة 
بالإباحة في الإطعام فيحصل بها في الكسوة أيضاً لأن كل واحد اسم لغوي لا مدخل 
للقياس في معناه. وكذلك التعليل لإثبات اسم الزنا للواطة بأن يقال سمي الزنا زنا لآنه 
إيلاج فرج في فرج بطريق الحرمة وفي اللواطة هذا المعنى فيثبت فيها اسم الزنا فيدخل 
اللائط تحت قوله تعالى: «إالرّانِيةٌ وَالرَاني 4 [النور: ؟] الآية» واسم الخمر لسائر الأشربة 
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هذه الجملة التعدية فإن حكم التعليل التعدية عندنا فبّطل التعليل بدونه وقال 
الشافعي رحمه الله : هو صحيح من غير شرط التعدية حتى جوز التعليل بالثمنية 
ل ل ا و ا ا 
الحجج . آلا يرى أن دلالة كون الوصف علة لا تقتضى تعدية بل يعرف ذلك 
بمعنى في الوصف ا وحن عله أو 
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يعنى المسكرة بأن يقال سمي الخمر لأنها تخمر العقل فيسمى سائر الأشربة المسكرة 
اك الاجر ا ا الوا 1 « حرمت 
الخمر لعيئها» فيحد بشرب القليل والكثير منها كالخمر. واسم السارق للنباش بأن يقال 
سمي السارق ارقا انه يال مال الغير في خفية ولهذا لا يسمى الغاصب به وهذه العلة 
موجودة في التباش فيئبت له أسم السارق قياساً ليد خل تحث عموم قوله عز وجل 
«إ وَالسَارِق وَالسسارِقَةٌ # [المائدة:8] الآية» باطل لما بينا أن من شرط القياس تعدية 
الحكم الشرعي وهذه أسماء لغوية فلا يجري فيها القياس. 

قوله: (والغاني من هذه الجملة) التي تضِمّنها الشّرط الثالث التعدية فإن حكم 
التعليل التعدية عندنا أي تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بحيث يبطل التعليل دونه أي 
دون هذا الحكم وهو التعدية يعني ليس للتعليل حكم سوى التعدية عندنا فمتى خلا 
تعليل عن التعدية كان باطلاً فعلى هذا يكرن التعليل والقياس بمنزلة المترادفين. وقال 
الشافعي : هو صحيح أي التعليل صحيح من غير اشتراط التعدية وحكمه ثبوت الحكم في 
المنصوص بالعلة ثم إن كانت العلة متعدية يقبت الحكم بها في الفرع ويكون قياساً وإن لم 
تكن متعدية بقي الحكم مقتصرأ على الأصل ويكون تعليلاً مستقيماً بمنزلة النص الذي 
هو عام والذي هو خاص فعلى هذا يكون التعليل أعم من القياس والقياس نوعاً منه. 

وحاصل هذا الفصل أن الأآصوليين اتفقوا علئ أن تعدية العلة شرط صحة القياس 
وعلى صحة العلة القاصرة الثابتة بنص أو إجماع واختلفوا في صحة القاصرة المستنبطة 
كتعليل حرمة الريا في النقدين بعلة الثمنية. فذهب ابو الحسن الكرخي من أصحابنا 
المتقدمين وعامة المتأخرين مثل القاضي الإمام أبي زيد ومتابعيه إلى فسادها وهو قول 
بعض أصحاب الشافعي وأبي عبد الله البصري من المتكلمين. وذهب جمهور الفقهاء 
المتكذمين مثل الشافعي وعامة أصحابه وأحمد بن حنبل والقاضي الباقلاني وعبد الجبار 
وأبي الحسين البصري إلى صحتها وهو مذهب مشايخ سمرقند من أصحابنا رئيسهم 
الشيخ أبو منصور رحمه اللّه وهو مختار صاحب «الميزان) تمسكوا في ذلك بأن هذا أي 
الرأي المستنبط من الكتاب والسئة من جنس الحجج التي تعلق بها أحكام الشرع لما مرٌ 
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- ا و ا د ا 
إلا التعدية إلى الفروع فإن قال ادي ثابت بالعلة كان باطلاً لآن التعليل 


من الدلائل في باب القياس. فوجب أن يتعلق به الإيجاب أي إثبات الحكم مطلقاً سواء 
تعدى إلى فرع أو لم يتعداً كسائر الحجج من الكتاب والسئة يقبت الحكم به خاصاً كان أو 
عاماً . وهذا لآن الشرط في الوصف الذي يعلل الأصل به قيام دلالة التمييز بينه وبين سائر 
الأوصاف: من التأثير أو 4 والمناسبة. وذلك يتحقق في :الوصف الذي يقتصر على 
المنصوص كما يتحقق في الوصف الذي يتعدى عن المنصوص إلى فرع آخر ويعد ما وجد 
فيه شرط صحة التعليل به لا يغبت الحجر عن التعليل به إلا بمانع وكونه غير متعد لا 
يُصلح أن يكون مانعاً للإجماع على صحة العلة القاصرة المنصوصة إنما المائع ما يخرجه 
من أن يكون حجة كما في النص ولم يوجد . وبان صحة العلة لو كانت موقوفة على تعديها 
لما كان تعديها موقوفا على صحتها لأنه يلزم من ذلك توقف الصحة على التعدي وتوقف 
التعدي على الصحة وهو دور والتعدي متوقف على الصحة بالإجماع فلزم منه يعللان توقف 
الصحة على التعدي. 
وتمسك الفريق الأول بآن دليل الشرع لا بد من أن يوجب علماً أو عملا إذ لو خلا 
عنهما لكان عَبئاً واشتفالاً بما لا يفيد (وهذا) أي التعليل لا يوجب علماً أصلاً فإنه لا 
يوجب إلا غلبة الظن بلا خلاف. ولا يوجب عملاً في المنصوص عليه لآن وجوب العمل 
في المنصوص عليه مضاف إلى النص لا إلى العلة لأن النص فوق التعليل فلا يصح قطع 
الحكم وهو إيجاب العمل عن النص بالتعليل أو العدول عن أقوى الحجتين مع إمكان 
العمل به إلى أضعفهما مما يرده العقل فلم يبق للتعليل أثر في الفرع ولا يثبت ذلك إلا 
بالتعدي فعرفنا أنه ليس للتعليل حكم سوى التعدية إلى الفروع فإذا خلا التعليل عنه كان 
باطلا. 
فإن قيل: الحكم بعد التعليل مضاف إلى العلة عندي في الأصل كما في الفرع لا 
إلى النص فكانت العلة دليل الحكم والنص دليل الدليل إذ لو لم يكن كذلك لم يمكن 
التعدية إلى الفرع إذ لا بد لها من اشتراك الأصل والفرع في العلة. ألا ترى أنك تقول هذا 
الحكم ثبت في الأصل بهذا المعنى وهو مُوجود في الفرع فيتعدى الحكم به إليه؟ ولآن 
الحكم لو لم يثبت بالعلة في المنصوص عليه لأدى إلى المناقضة فإن تخلف الحكم عن 
العلة دليل التناقض والفساد وذلك باطل. ولأن العلة إنما تكون علة لتعلق الحكم بها فإذا 
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لا يصلح لتغيير حكم النص فكيف لإبطاله فإن قيل: إن التعليل بما لا 
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لم يكن حكم النص متعلقاً بها لا تكون علة. وإذا كان كذلك كان التعليل مبيئاً أن 
الموجب للحكم هو العلة فيكون مقيداً كما إذا كانت العلة منصوصة. 

قلنا: إضافة الحكم في المنصوص عليه إلى العلة غير مستقيم لأن الحكم قبل 
التعليل كان مضافا إلى النص فلو أضيف بعد التعليل إلى العلة كان التعليل مبطلا للنص 
لأنه لا يبقى له حكم والتعليل على وجه يكون مغيراً لحكم النص باطل فكيف إذا كان 
مبطلاً له. يُوضحه أن العلة إنما جعلت موجبة عند عدم النص بإجماع الصحابة 
والمسلمين فلو جعلت موجبة في مورد النص لجعلت علة في غير موضعها وأنه لا يجوز 
لأنها علة شرعية فلا يمكن أن تجعل علة فيما لم يجعلها الشرع علة فيه وقوله العلة ما 
يتعلق به الحكم مسلم ولكن في الفرع لا في الأصل. وأما اعتبارهم الأصل بالفرع في أن 
الحكم فيه مضاف إلى العلة ففاسد لأن الفرع يعتبر بالأصل فأما الأصل فلا يعتبر بالفرع في 
معرفة حكمه بحال. 

وأما صحة التعدية فلأن الحكم في الأصل بالنسبة إلى الفرع مضاف إلى العلة وإن 
كان مضافا إلى النص بالنسبة إلى نفسه فيتحقق شرط التعدية وهو اشتراك الأصل والفرع في 
العلة وهذا كتوقف أول الكلام على آخره إذا عطفت عليه جملة ناقصة. فإن التوقف ثابت 
بالنسبة إلى الناقصة ليتحقق الاشتراك في الخبر لا بالدسية إلى نفسه كما مر تحقيقه في 
باب أحكام الحقيقة والمجاز. وهذا بخلاف العلة القاصرة المنصوصة فإن الشارع لما نص 
عليها أقادنا بذلك علما يأنها هي المؤثرة في الحكم ولا فائدة أعظم منه. ولم يلزم منه 
تغيير حكم النص بالرأي أيضا بل الحكم مضاف إلى العلة ابتداء بالنص فكانت صحيحة. 
وأما ما ذكروا من لزوم المناقضة فوهم لأن المناقضة فيما إذا وجدت العلة ولا حكم معها 
لفساد فيها. أما إذا استحق بما هو فوقه فلا يكون مناقضة ولا يخرج به من أن يكون علة آلا 
ترى أن الجار عندنا لا يستحق الشفعة مع وجود الشريك فوقه ولا يدل ذلك على أن الجوار 
ليس بسبب وأن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس وإن كانا محجوبين بالآاب لآن 
استحقاق نصيبهما بالآبوة لم يخرج الأخوة من كونها سبباً للحيجب والاستحقاق كذا فى 
« مختصر التقويم »). ١‏ 

ولا يقال: يلزم مما ذكرتم تخصيص العلة. لأنا نقول: إنما يلزم ذلك لو قطع الحكم 
على العلة في المنصوص عليه من كل وجه ولم يجعل كذلك بل أضيف الحكم إلى العلة 
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أن التعليل بما لا يتعدى لا يمنع التعليل بما يتعدى فتبطل هذه الفائدة. 
ومن هذه الجملة أن يكون المتعذي حكم النص بعينه من غير تغيير لما 
ذكرنا أن ثمرة التعليل التعدية لا غير - فاما التغيير فلا فإذا كان التعليل مغيراً 


فيه بالنسبة إلى الفرع كما بينا قلا يكون تخصيصاً إليه أشار أبو اليسر رحمه اللّه. فإن قيل: 
لا نُسلم انحصار الفائدة على ما ذكرتم بل لها فوائد. إحداها إثبات اختصاص النص 
بالحكم كما ذكر في الكتاب. فلا يشتغل المجتهد بالتعليل للتعدية إلى الفرع بعد مأ 
عُرف اختصاص النص به. وثانيتها معرفة الحكمة المميلة للقلرب إلى الطمانينة والقبول 
بالطبع والمسارعة إلى التصديق فإن القلوب إلى قبول الأحكام المعقول أميل منها إلى قهر 
التحكم ومرارة التعبد. وثالفتها: المنع من تعدية الحكم عند ظهور علّة أخرى معتدية إلا 
بدليل يدل على استقلال المتعدية بالعلية وعلى ترجحها على القاصرة ولولا القاصرة 
لتعدى الحكم بها من غير توقف على دليل مرجح وهي من الفوائد الجليلة. وإذا ظهرت 
هذه الفوائد وجب القول بصحتها. قلنا: حصول هذه الفوائد بها ممنوع. أما الأولى : فلآن 
الاختصاص يحصل بترك التعليل لأنه كان ثابتا قبل التعليل إذ النص لا يدل بصيغته إلا 
على ثبوت الحكم في المنصوص عليه وإنما يتعمم بالتعليل فإذا ترك التعليل يبقى على 
الاختصاص على ما كان ضرورة فلم يحصل هذا التعليل ما لم يكن ثابتا. (علي أن التعليل 
بما لا يتعدى لا يمنع فروع التعليل بما يتعدى) لأله كما يجوز أن يجتمع في الاصل 
وصفان كل واحد منهما يتعدى إلى فروع وأحدهما أكثر تعدية من الآخر يجوز أن يجتمع 
وصفان يتعدى أحذهما ولا يتعدى الآخر فيجب التعليل حينئذ بالوصف المتعدي لأنه 
أقرب إلى الاعتبار المأمور به من غير المتعدي فثبت أن بهذا التعليل لم يغبت اختصاص 
أصلاً. وكيف يثبت وبالإجماع بيننا وبينهم عدم العلة لا يوجب عدم الحكم لجواز أن 
يغبت الحكم بعلة أخرى . فوجود القاصرة لا يدل على عدم الحكم في غير المنتصوص 
لجواز ثبوته بعلة اخرى ايضاً إليه شار شمن الاثمة زمه الله. 

وآما الثانية فلآن الوقوف على الحكمة من باب العلم لا من باب العمل والراي لا 
يوجب علماً بالاتفاق فلا تحصل هذه الفائدة بهذا التعليل. غايته أنه يفيد ظئاً بحكمة 
الحكم ولكن الشرع لم يعتبر الظن إلا لضرورة العمل بالبدن والقاصرة لا يتعلق بها عمل 
فوجب الإعراض عنها بالنظر إلى ما يفيد العلم أو يوجب العمل. وأما الثالفة فلأنا لا نُسلم 
أن القاصرة تعارض المتعدية على وجه يحتاج إلى دليل مرجح لأن المتعدية إذا ظهرت في 
موضع القاصرة وظهز تأثيرها فهي العلة عندنا دون القاصرة وعددكم المتعدية راججحة على 
القاصرة لكونها أكثر فائدة ولكونها متفقاً عليها على ما نص في ١‏ القواطع» و«المحصول» 
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كان باطلاً ومن ذلك ما قلنا إن السنّلم الحال باطل لأن من شرط جواز البيع أن 
وغيرهما فإذن لم يتوقف ترجح المتعدية على دليل آخر وإذا كان كذلك لم تكن القاصرة 
دافعة للمتعدية بوجه فثبت أنه ليس فيها فائدة فكان وجودها وعدمها بمنزلة. وأما ما 
ذكروا من الدّور فليس بلازم لأنه إنما يلزم لو كان توقف كل واحد من الصحة والتعدية 
توقف تقدم أعني مشروطاً بتقدم كل منهما على الآخر وليس كذلك بل هو توقف معية 
كتوقف وجود كل واحد من المتضايقين على الآخر فلا يكون دوراً. 
قوله: (ومن هذه الجملة) 1 أن يكون المتعدي حكم 
النص بعينه من غير تغيير أي يشترط أن يقبت بالتعليل مثل حكم النص في الفرع من غير 
أن يه ا ل را رد الور ري 
الجواز والفساد والحل والحرمة ونحوها لا في كونه قطعياً لآن ذلك لا ب يغبت بالقياس وإن 
استجمع شرائطه. قال الشيخ في « مختصر التقويم) رعذ لاقل لافيق يجب تيففظله فزن 
ل لد يعدوه إلى فرعه بعينه (من ذلك) أي مما اعتبر فيه 
هذا الشرط قولنا ببطلان السلم الحال فإن التعليل لتعدية حكم النص إليه لما أوجب 
تغييره في الفرع لزم القول ببطلانه لفوات شرطه وهو عدام التغير. وبيانه أن الشافعي رحمه 
الله جور السلم الال فى الموجؤد دون المعدوم متمسكاً بان النبي عليه السلام نهى عن 
بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السّلم من غير اشتراط أجل وكان اذ شتراطه زيادة عليه 
تمكوك مرذونا وزعلاذ بان العنك المزجل لما جازيي إن الاجل في جلاقة ةما تيه قد 
فإن مقتضاه ثبوت الملك ووجوب التسليم في الحال والاجل يخالفه جاز السلم الحال 
بالطريق الأولى لأن اشتراط البدل حالاً تقرير لموجب العقد. وتحقيقه أنه شرع رخصة 
ومعنى الترخص فيه من وجهين: أحدهما سقوط مؤنة إحضار المبيع وإرادته للمشتري دفعاً 
للحرج الذي يلحق الباعة بإحضاره مكان العقد أو بتآخر العقد إلى حضور المبيع. والثاني 
دفع حاجة الإفلاس. والمعنى الأول الى بالاعتبار لأن في قول الراوي: ورخّص في السّلمّ» 
مبنياً على قوله : نهي عن بيع ما ليس عند الإنسان إشارة إليه فإن «عند» يدل على الحضرة 
لاعلى الملك . ولآن من له أكرار من -حنطة لو باع الحئطة سلما يجوز إذا كان مؤجلاً مع 
عدم حاجته إلي بيع الدين لقدرته على بيع العين ولو كان المعتبر فيه دفع حاجة الإفلاس 
لما جاز في هذه الصورة انك مجك باد دن الجقد [لانالاد يطو الا اه 
على المعنى الأول كان أولّى ويكون التزامه حالاً دليلاً على أن مقصود دفع حاجة الإحضار 
والتزامه مؤجلاً دليلاً على أن مقصوده دفع حاجة الإفلاس فيكون كلا النرعين مشترؤعا. 
وقلنا: السّلم الحال باطل لان الشروع رد بجواز السلم المؤجل وتعليله لتعدية حكمه إلى 
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يكون المبيع موجودا مملوكا مقدورا والشرع رخص في السلم بصفة لأجل 
وتفسيره نقل الشرط الأصلي إلى ما يخلفه وهو الأجل لأن الزمان يصلح للكسب 
الذي هو من أسباب القدرة فاستقام خلفاً عنه وإذا كان النص ناقلاً للشرط 
وكانت رخصة نقل لم يستقم التعليل للإسقاط والإبطال لأنه تغيير محض. ومن 
الحال باطل لأن الشروع رد بجواز السلم المؤجل وتعليله لتعدية حكمه إلى الحال غير 
ممكن لتاديته إلى تغيير حكم النص فكان باطلاً. وذلك أن محل البيع حكمه إلى الحال 
غير ممكن لتأديته إلى تغيير حكم النص فكان باطلاً. وذلك أن محل البيع مال مملوك 
متقوم مقدور التسليم بالإجماع. حتى لو باع الميتة أو باع ما لا يملكه ثم اشتراه وسلّمه. 
أبو باع الخمر أو باع الآبق أو المغصوب المجحود لم يجز لفوات المالية في المسألة 
الأولى. وعدم الملك في الثانية وعدم التقوم في الثالغة والعجز عن التسليم في الرابعة 
والمعقود عليه في السلم ليس بموجرد قبل العقد فضلاً من أن يكون مملوكاً أو مقدور 
التسليم وبالعقد لا يصير موجوداً حساً ولا مملوكاً | إذ لا يعصور أن يتملك الإنسان ما في 
ذمته بالسبب الذي وجب عليه لأنه إنما وجب في ذمته مملوكاً عليه للغير لا له فلو ملكه 
لسقط عنه فكان الحكم الأصلي في السلم عدم الجواز إلا أن الشرع كما جوز بيع المنفعة 
في الإجازة قبل وجودها للحاجة جوز هذا العقد مع قيام المانئع رخصة للحاجة وهي أن 
المفلس المعدم قد يحتاج إلى مباشرته ليحصل البدل مع عجزه عن تسليم المعقود عليه 
في الحال وقدرته على ذلك بعد مضي مدة معلومة بطريق العادة إما بالاكتساب أو بإدراك 
غلاته بمجيء أوانه فجوز له الشرع هذا العقد مع عدم الملك والعجز عن التسليم ولكن 
على وجه يقدر على التسليم عدد وُجوب التسليم وذلك بأن يكون مؤجلاً فإن الأجل ما 
كان سبباً للقدرة أقيم مقامها في تصحيح العقد كما أقيمت العين مقام المنفعة في صحة 
إضافة العقد إليها فضار الأجل شرطاً لا لعينه بل خلفاً عن القدرة التي هي الشرط الأصلي 

في البيع فتبيّن أن هذه رخصة نقل للشرط الاصلي إلى ما يصلح خلفاً عنه وهو الأجل لأنه 
يصلح وسيلة [ إليه فإن تيسر الأداء بعد مدة بالتكسب أو بمجيء وقت الحصاد ظاهر (وإذا 
كان النص) أي النص المرخص (ناقلاً) أي للشرط الأصلي وهو القدرة الحقيقية إلى خلفه 
وهو القّدرة الاعتبارية بإقامة الأصل مقامها (لم يستقم التعليل للإسقاط) اللام للعاقبة أي 
لم يجز تعليله على وجه يؤدي إلى إسقاط هذا الشرط أصلا. والإبطال أي إبطاله أو إيطال 
حكم النص فإنه متى سقط الأجل الذي هو القدرة الاعتبارية لم يكن هذا تعدية حكم 
النص يكون إبطالاً له وإثباتاً لحكم آخر في الفرع لم يتناوله النص. ألا ترى أن الشرع لما 
نقل الطهارة بالماء عند العجز إلى التيمم لم يجز تعليله على وجه يؤدي إلى إسقاط الطهارة 
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ذلك قولهم في الخاطئع إن فعلهما لا يكون فطراً لعدم القصد كفعل الناسي ‏ 
وهذا تعليل باطل أن بقاء الصوم مع النسيان ليس لعدم القصد لأن فوات الركن 
يعدم الآداء وليس لعدم القصد أثر في الوجود مع قيام حقيقة العدم. ألا ترى أن 
من لم يَنْو الصوم لآنه لم يشعر بشهر رمضان لم يكن صائماً والقصد لم يوجد 
أصلاً لأنه تغيير لحكم النص فكذا هذا. ولا يقال: لا يصلح أن يكون الأجل شرطاً لصحة 
العقد بطريق الخلف عن القدرة لآن القدرة تشترط سابقة على العقد والأجل يثبت بعد 
انعقاد العقد حكماً له فكيف يقوم مقامها؟ آلا ترى أنه لو سقط الأجل عقيب العقد من 
ساعته لم يفسد العقد؟. وكذا لو مات المسلّم إليه عقيب العقد من ساعته ينقلب السلم 
حالاً من غير أن تثبت القدرة. لآنا نقول: القدرة على التسليم شرط لتوجه الخطاب عليه 
بالتسليم فيراعي وجودها وقت وجوب التسليم ووجوب التسليم حكم العقد يقبت بعده 
والعقد لا ينعقد إلا والأجل المقدر على التسليم يغبت به فاستوفى العقد حكمه فلا حاجة 
إلى القدرة قبل العقد. وأما عدم فساد العقد بسقوط الأجل فلان العقد إذا صح بوجود 
ا أجل القاكم معام القذوة لا يفييد نورين "كلها 13 ابن المي المبرع كبل القبضل إليه شور 

في الطريقة البرغرية. وأما بناء الرخصة على سقوط مؤونة الإحضار ففاسد لآن معنى 
الرخصة اليسر والسهولة والتسليم إذا لزمه حالاً عقيب العقد لا بد من أن يحضر المبيع قبل 
العقد ليمكنه التسليم عقيبه وإذا احضر فأي فرق بين أن يبيعه منّلماً أو عيناً وأي تفاوت 
في حق المشتري بين أن ينتظر إحضاره قبل العقد وبين أن ينتظر إحضاره عقيب العقد؟ 
يوضحه أن الرخصة لو بنيت عليه يكون النهي عنه في قوله نهى عن بيع ما ليس عند 
الإنسان بيع ما غاب عن المجلس وهو جائز بالإجماع فإنه لو باع شيئا غائبا له قد رآه 
المشتري وأشار إليه مكانه أو بينه صح وبيان المكان والإشارة إليه غير متعذر ولو باع ما 
يحضر به قبل الملك ثم ملك وسلم لم يجز فتّبت أن المراد من النهي بيع ما ليس في ملكه 
لا بيع ما ليس بحضرته وأن الرخصة في قوله ورخص في السلم واقعة على عدم الملك الذي 
هو مقسد بالإجماع لا على الغيبة عن المجلس. وأما قوله : لو باع ما هو موجود عنده سلماً 
يجوز فلا يجديه نفعاً لآن إقدامه على السلم دليل على أن ما عنده مستحق بحاجة أخرى 
قفصار بمتزلة المعدوم كالماء المستحق بالشرب يجعل عدماً في حق جواز التيمم. ولان 
الشرع لما بنى هذه 'الرخصة على العدم وهو أمر باطن أقيم السبب الظاهر الدال على العدم 
والعجز عن البيع الرائج وهو الإقدام على البيع بأوكس الأثمان مقامه كما أقيم السفر الذي 
هو سبب المشقة مقام المشقة التي هي أمر باطن في حق الترخص . 

قوله: (ومن ذلك قولهم) أي ومن التعليل الذي غير فيه حكم الأصل في الفرع قرل 
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لكنه لم يجعل فطراً بالنص غير معلول على ما قلنا. وعلى هذا الأصل سقط فعل 
الناسي لأن النسيان أمر جبل عليه الإنسان فكان سماوياً محضاً فنسب إلى 
صاحب الحق فلم يصلح لضمان حقه. فالتعدية إلى الخطأ وهو تقصير من 
أصحاب الشافعي في الخاطيع والمكره يعني في الإنطار بأن تمضمض ذاكراً لصومه غير 
مبالغ فيه فسبق الماء حلقه أو صب الماء حلقه أو أكره على الإفطار: إن فعلهما لا يكون 
فطراً لعدم القصد كفعل الناسي فإنه لما لم يقصد الفطر لتعذر القصد إلى الشيء مع عد 
العلم به لم يجعل فعله فطرأ وإن وجد منه القصد إلى نفس القعل فلأن لا يكون فعل 
الخاطئع فطراً مع أنه لم يقصد الفطر ولا الفعل كان أولى. كذا المكره على الفطر لآن 
الإكراه إذا كان بغير حق ينقل فعل المكره إلى الحامل عليه وإذا انتقل إليه لم يبق له فعل 
كالاكل ناسيا لما أضيف إلى صاحب الحق لم يبق للأكل فعل. وهذا بخلاف ما إذا بالغ في 
المضمضة فسبق الماء حلقه حيث يفسد صومه عند بعض أصحاب الشافعي وإن لم 
يقصد الفطر لأن المبالغة في المضمضة محظورة منهي عنها في حالة الصوم فما تولد منها 
كان مضموناً عليه كمن حفر في الطريق يضمن ما تولد منه من تلف مال أو إنسان. قال 
الشيخ رحمه الله : وهذا تعليل باطل وبين فساده من وجهين : أحدهما أن بقاء الصوم مع 
النسيان أي مع الأكل ناسياً ليس لعدم القصد فإن الركن يفوت بعدم الآداء وبعد ما فات 
ليس لعدم القصد إلى تفويته أثر في وجوده لآن العدم ليس بشيء فلا يصلح مؤثراً في 

الوجود لني ميا و ل ولا راك 
رُكنه وإن لم يوجد منه قصد | إلى الفطر فإن القصد كما ينعدم بنسيان الصوم ينعدم بجهل 
اليوم . وإن أغمي عليه قبل غروب الشمس وبقي كذلك إلى آخر الخد لا يكون صائماً رإن 
انعدم منه القصد إلى ترك الصوم . وإن من لم ينُو الصوم أصلاً لأنه لم يعلم شهر رمضان ولم 
يأكل شيئاً لم يكن صائماً والقصد إلى تفويت الصوم لم يوجد فإذا لم يكن لعدم القصد 
أثر في إيجاد الصوم مع عدم ما ينافي الصوم من الأاكل لم يكن له أثر في وجود الصوم مع 
وجود ما يئافيه. فعرفنا أن بقاء صوم الناسي ليس لعدم القصد (لكنه) متصل بقوله لعدم 
القصد أي لكن فعل الناسي وهو الآكل لم يجعل فطراً بالنص وهو قوله عليه السلام: «تم 
على صومك) (غير معلول) أي غير معقول المعنى فلا يقاس عليه غيره. على ما قلنا أي 
في بيان أمثلة الشرط الثاني . وقوله: وعلى هذا الأصل بيان الوجه الثاني في بطلان ذلك 
التعليل يعني يخرج فساد تعليله على هذا الأصل الذي نحن في بيانه هو أنه إن سلمنا أن 
نص الناسي معلول فإلحاق الخاطئ والمكره به غير مستقيم لأنه لا مساواة بين الداسي وبين 
الخاطئ والمكره في العذر وعدم القصد وذلك لآن النسيان أمر جبلي أي خلق عليه الإنسان 
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الخاطئ أو إلى المكره وهو من جهة غير صاحب الحق من وجه يكون تغيير إلا 
تعدية ومن ذلك أن حكم النص في الربا تحريم متناه وقد أثبت الخصم فيما لا 
معيار له غير متنام. ومن ذلك قولهم في تعيين النقود في المعاوضات: : إنه 
لا صنع له فيه ولا يمكنه الاحتراز عنه بوجه فكان سماوياً محضاً فكان منسوباً إلى صاحب 
الحق من كل وجه كما أشار إليه قوله عليه السلام : «إنما أطعمك الله وسّقاك) فلم يصلح 
لضمان حقه لأنه صدر منه فاستقام أن يجعل الركن باعتباره قائما حكماً فاما الخطا 
والإكراه فقد .يمكن الاحتراز عنهما بالتغبت والاحتياط في المقدمات والالعجاء إلى الؤمام 
العادل أنهما ليسا من جهة صاحب الحق فتعدية الحكم من الناسي إليهما يكون تغييراً لأن 
النص لما أوجب الحكم في المنصوص بمعنى فإثباته في الفرع بمعنى آخر لا يصلح علة 
لذلك الحكم يكون تغييراً له في الفرع لا تعدية لآن حكم الأصل ثابت بعلة وحكم الفرع 
ثابت بلا علة فكان غيره . آلا ترى أن المريض لما سقط عنه القيام بسبب العذر الذي جاء 
من قبل صاحب الحق وهو المرض لم يجب عليه الإعادة ة قائماً بعد البُرء ء لم يجر تعديته إلى 
المقيد مع تحقق عجزه لأن عذره ليس من جهة صاحب الحق حتى وجب عليه الإعادة 
قائماً بعد رفع القيد فكذا هاهنا . فتبيّن بما ذكرنا أن حكم الأصل عدم ضمان حق أتلفه 
صاحب الحق والغابت في الفرع عدم ضمان حق أتلقه غير صاحب الحق بعذر له مدقم 
فكان تغييراً لا محالة . وإنما قيد بقوله من وجه لأن فعل العبد مضاف إلى الله تعالى خلقاً 
إذ هو خالق أفعال العباد عند أهل السنة وإن كان مضافاً إلى العبد كسباً فلهذا قال من وجه. 


قوله: (ومن ذلك) أي ومما غير حكم الأصل ذ في الفرع بالتعليل أن حكم النص في 
الأشياء الأربعة وهي الحنطة والشعير والتمر والملح تحريم متناه بالعساوي في المعيار بقوله 
إلا سواء بسواء وقد أثبته الخصم بعلة الطعم فيما لا معيار له كالتفاحة والسفرجل والحفنة 
غير متنا فكان خلاف ما أثبته الشرع إذ الحرمة المتناهية غير المؤبدة كالحرمة الغابتة 
بالرضاع أو المصاهرة غ غير الحرمة الثابتة بالطلقات الغلاث فيكون هذا تعليلاً باطلاٌ ٠‏ ولا يلرم 
ره والدقيق بالحنطة فإنها غير متناهية بالكيل لآن الحرمة 
ما ثبعت في هذا المحل وإنما ب؛ يغبت قبل القلي متناهية بالمساراة كيلاً لكن العيد أبطل 
الكيل على نفسه بالقّلي والطلحن فإن الأجزاء القلي تكثر إذ تنتفح الحنطة به وبالطحن 
تتقرق فلا تعرف المساواة بعد الكيل الذي ا ال كر 
متداهية ويجوز أن تثبت الحرمة متناهية ثم يبطل النهاية بصنع العباد فتبقى غير متناهية 
قأما إن ثبت غير متناهية بإثبات الشرع وما أثبتها الشارع إلا متتاهية فلا كذا في الطريقة 
البرغرية. ولكن لهم أن يقولوا : نحن ما أثبتنا الحرمة بالتعليل بل بعموم النص وهو قوله 
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تصرف حصل من أهله مضافاً إلى محله مفيداً في نفسه فيصح كتعيين السّلع 
عليه السلام: لا تبيعوا الطعام بالطعام) على ما مر بيانه والتعليل بالطعم لقصر الحكم 
على المنصوص كالتعليل بالثمنية لا للتعدية فلا يكون فيه تغيير. ونحن وإِن بينا أن 
التعليل بعلة قاصرة فاسد لكن ذلك يوجب أن يكون فساد هذا التعليل باعتبار القصر لا 
باعتبار تغيير الحكم في الفرع فلم يكن من آمثلة هذا الفصل . 

قوله: (ومن ذلك) ا ل ل ا 
النقود إلى آخره. الدراهم والدنانير والفلوس الرائجة لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات 
عندنا وعند زفر والشافعي وأصحابه تتعين وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا هلكت الدراهم 
المعينة أو استحقت لا ينفسخ العقد عندنا وعندهم ينفسخ. ولو أراد المشتري أن 
يحبسها أو يعطي البائع مثلها قدراً وصفة له وذلك عندهم ليس له ذلك. ولو مات 
المشتري مفلساً كان البائع أسوة للغرماء فيها وعندهم كان البائع أحق بها من غيره . عللوا 
فيما ذهبوا إليه بأن التعيين تصرف حصل من أهله مضافاً إلى محله مفيداً في نفسه فيصح 
كتعيين السلع. أما الأهلية فظاهرة لأنها تثبت بالعقل والبلوغ والملك والجميع حاصل له 
ولهذا صح منه تعيين السلعة للبيع. وأما المحلية فلآن محل للتعيين ما هو ضمن إطار ليس 
محذوف ولهذا يتعين في الودائع والمغصوب حتى لو أراد المودع أو الغاصب أن يحيس 
الدراهم المودعة أوالمغصربة ويرد مثلها لم يكن له ذلك. وكذا يتعيّن في الهبة حتى 
كرد لزانت حني الرجرع لي عينها لا مي ينها . ويتعين في البيع أيضاً حتى أن الغاصب 
إذا اشترى بالدراهم المغصوبة بعينها طعاماً ونقدها لا يباح له تناوله ولو لم يتعين فحل له 
دولل كما لى تبكر لازاه «مطلفة ثم نقد تلك الدواهم فثيت: انها"محل للتعن وأما 
كونه مفيداً قفي حق البائع والمشتري جميعاً . أما في حق البائع فلأنه يملك العين والملك 
في العين أكمل منه في الدين ولهذا لو أدى زكاة العين من الدّين لا يجوز. ولو حلف لا 
مال له وله على الناس ديون لا يحنث في يمينه. 

ولآنه إذا ملك العين كان أحق بها من سائر غرمائه بعد موته ولا يملك المشتري 
إبطال حقه بالتصرف فيه فربما يكون ذلك من كسب حلال فيرغب فيه ما لا يرغب في 
غيره. وأما في حق المشتري فلآن ذمته لا تصير مشغولة بالدين ولا يطالب بشىء إذا 
ملكت الدراهم “في يده وبهذا الطريق تتعين الدراهم في الوكالة حتى لو دفع دراهم 
ليشتري بها شيعا فهلكت بطلب الوكالة . وإذا ثبعت هذه الجملة وجب أن يصح كتعيين 
السلع. وإنما قيد بكونه مقيدأً في نفسه احترازاً عن تعيين صنجات الميزان فإنه لا يصح 
مع وجود الأهلية والمحلية لعدم الفائدة فإن ما عين من الصنجات وغيره سواء في الوزن. 
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هذا سد سر لأن حكم الشرع في الأعيان أن البيع يتعلق به ا وجوب 
ملكها له وجودها وحكم البيع في جانب الآثئمان وجودها ووجوبها مع بدلالة 
ثبوتها في الذمة 00 بللا ضرورة وبدلالة جواز الاستبدال بها وهي ديون ولم 


ولآن الحكم قد يمتتع بعد ثبوت الأهلية والمحلية لعدم الفائدة. فإن من اشترى 
نفسه من نفسه لا يصح لعدم الفائدة ولو اشترى عبده وعبد غيره بشمن معلوم صح ودخل 
في البيع لظهور الفائدة وهو انقسام الثمن عليهما يعد دخولهما في العقد ولم يدخل 
كات بيعاً بالحصة ابتداء . قالوا: ولا معنى لقولكم إن موجب العقد في جانب الثمن إيجاده 
في الذمة ابتداء لآن البيع ما شرع لإيجاد الأموال بل شرع لنقل الملك إلى الغير ولوثبات 
الملك فيها وذلك يقتضي أن يكون محل الملك موجوداً في الجائبين تحقيقاً لمعنى 
المعارضة فكانت العينية فيه أصلاً والانتقال إلى الدين رخصة كما في جانب البيع. 


قوله: رهذا) أي التعليل الذي ذكروه (تغيير لحَكم الأصل) أي للحكم الأصلي في 
الفرع فيكون باطلاً. وذلك لآن حكم الشرع في الأعيان أن البيع يتعلق به وجوب ملكها 
يعني حكم الشرع في الأعيان أن يتعلق بالبيع ثبوت ملك الأعيان لا وجودها في نفسها 
ولهذا لا بد من وجودها في ملك البائع عند العقد ليصح العقد إلا في موضع الرخصة. 
وحكم البيع في جانب الأثمان وجودها ووجوبها معأ اي حكم البيع في جائب الثمن أن 
يوجد الشمن في ذمة المشتري ويجب عليه للبائع لأن الشمن لم يكن موجوداً في الذمة قبل 
البيع فيوجد بعد البيع بصفة الوجوب فكان وجوده ووجوبه من #حكامه. ثم استدل على 
أن ما ذكر هو الحكم الأصلي في جانب الثمن بوجوه ثلاثة. . فقال بدلالة ثبوتها في الذمة 
ديونا بلا ضرورة يعدي أنها تثبت 3 تغبت ديوئا في الذمة مع القدرة على العين فإن من اشتر. ترى شيعاً 
بدراهم غير عين وفي يده أو كيسه دراهم أو بين يديه دراهم موضوعة صح البيع ويغبت 
الشمن في الذمة فلو لم يكن ثبوته في الذمة أصليا وكان بحيث لا يجوز إلا من عذر لما 
جاز البيع عند عدم العذر ولنهى الشارع عنه واستثنى حالة العذر ليظهر لنا جهة فساده من 
جوازه كما فعل في جاتب المبيع بأن نُهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم؛ 
فعلمنا أن ثبوت الثمن ديئاً في الذمة حكم أصلي لا ضروري لثبوته في الذمة مطلقا سواء 
كان له دراهم أو لم تكن. فاندرج فيما ذكرنا الجواب عما يقال: المبيع يقبت دَينا في 
الذمة بلا ضرورة أيضاً . فإن من له أكرار حنطة لو باع حنطة سلماً يجوز ثم لم يدل ذلك 
على أنه حكم أصلي فكذا هاهنا لآن النهي لما ورد عن بيع ما ليس عند الإنسان وثبت في 
مقابلته الرخصة في السلم علم أن ذلك ليس بأمر أصلي وأن الجواز في الصورة المذكورة 
بناء على الحاجة تقديراً كما مر بيائه وهاهنا لم يرد نهي عن الخراء يدن لم للك بل 
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تجعل في حكم الأعيان فيما وراء الرخصة وبدلالة أنه لم يجبر هذا النقص 
بقبض ما يقابله فإذا صح التعيين انقلب الحكم شرطاً وهذا تغيير محض. وقال 
الشافعي: الحكم في كفارة اليمين والظهار أنه تحرير في تكفير فكان الإيمان 
من شرطه. وهذا تغيير بقيد الإطلاق مثل إطلاق المقيد وهذا وما أشبهه تغيير 


الك ال الاك ال ل ل ال ال الك لات ا ا تت ا ا ا ا ا ب رب ل لل لل لال ل ل لل ل ل ل ع ا 


قرر الشرع على العادة الجارية في الأسواق في الشراء بدراهم غير معينة فعلم أنه أمر أصلي . 
وقوله: (وبدلالة جواز الاستبدال بها) أي بالإثمان وجه ثان في الاستدلال بأن الدينية في 
الغمن أصل يعني جواز الاستبدال بالشمن قبل القبض يدل أيضاً على أن ثبوته في البيع أمر 
أصلي لا ضروري إذ لو كانت العينية فيه أصلاً وكان العدول عنها إلى الدين رخصة بطريق 
الضرورة كما في السلم لبقي فيما وراء موضع الضرورة وهو الجواز بالغبوت في الذمة على 
حكم العينية لأن ما ثبت بالضرورة يتقدّر بقددرها. ولو بقي على حكم العينية لم يجز 
الاستبدال به قبل القبض كما لم يجز الاستبدال بالمبيع العين. ألا ترى 3 العينية لما 
كانت أصلاً في المبيع وكان العدول عنها إلى الدين رخصة بطريق الضرورة لم يظهر الدينية 
فيما وراء موضع الضبرورة وكان للمسلم فيه حكم العين في حرمة الاستبدال به قبل القبض 
وصحة الفسخ عليه وحده بعد هلاك راس المال ولما جاز الاستبدال بالشمن قبل القبض ولم 
يرد عليه الفسخ وحده بعد هلاك المبيع علم أن الثمن بخلاف السلعة وأن الديئية فيه. 
أصل إليه أشير في (الأسرار) . فبهذا عرفت أن قوله: (وهي ديون) أي حال كونها ديوناً إلى 
آخره لبيان'القرق بينه وبين السلم بآن:دينيقه امل وديدية السلم :عارضن . وقوله: ١وبدلالة‏ 
أنه لم يجبر هذا النقص بقبض ما يقابله) دليل ثالث على أصالة دينية الشمن يعني لو كانت 
العينية أصلاً في الفمن لتمكن بالنقل إلى الاين ضرب عذر فيه لا محالة فإنه أبعد عن 
صاحبه من العين وهذا نقص فيه فكان يجب جبر هذا النقص بقبض ما يقابله وهو المبيع 
في المجلس كما وجب جير غرر الدينية في المسلم فيه بقبض رأس المال ف فى المجلس 
ديناً أو عيناً ولما لم يجب جبر هذا النقص بقيض المبيع علم أن الدينية فيه أصل . فإذا 
صح التعيين انقلب الحكم شرطاً يعني لما ثبت أن الحكم الأصلي في الثمن وجوده 
ل ا 
لغبوت الملك فيه كما في جانب السلعة وقد عرفت أن المحال شروط وكان في التعيين 
انقلاب ما هو الحكم شرطاً (وهذا) أي الانقلاب المذ كور تغيير محض فكان باطلاً . قال 
القاضي الإمام في (الأسرار) حكم العقد ما يجب به والشمن نفسه يجب بالعقد والمحل ما 
يشترط وجوده ليحله حكمه وحكم العقد غير محله فإن المحل شرط يراعى قبله كشروط 
كل عمل من عبادة أو معاملة والحكم ما يثبت بالعقد فكانا في طرفي نقيض فإذا جعل 
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للحكم في الفروع وقد صح ظهار الذمي عند الشافعي فصار تغييرا للحرمة 
الشمن محلاً لتعيينه وشرطه كان شرطأً تغير موجبه به إلى ضده فكان فاسداً كما إذا أراد أن 
وحمل الضعل مشرظ كما : 

فإن قيل : إن سلمنا أن الدينية أصل ف في القمن ولكن لا نسلم أن العينية غير مشروعة 
فيه بل الدينية تكون أصلاً عند عدم التعيين والعينية تكون أصلاً في حال التعيين كما في 
المكيلات والموزونات والبقرة فإنها تغبت في الذمة نمناً ثم إذا عينت صح التعيين. قلنا: 
لما 5 ثبت أن الدينية أصل فيه لم يجز أن تكون العينية معها أصلاً لأن التعيين أنفى للغرر 
من الدين والملك في العين اكمل منه في الدين فكيفٍ تكون الدينية مساوية للعينية فلما 
كانت الديئية أصلاً لم تكن العينية مشروعة معها أصلاً إلا بترخص من الشارع ولم يوجد 
بخلاف المكيلات والموزونات فإن فيها شبهة الأثمان وشبه السلع فإن الغمن ما يقوم به 
نفسه وغيره كالدراهم والدنانير فإنها قيم أنفسها في الاتلافات وتقوم بها الأموال أيضا 
والسلع ما يقوم بالأثمان ولا يقع التقويم بها في الإتلاف كالأعيان والمكيلات والموزونات 
كانت قيم أنفسها في الشرع والعرف ولم يجب بمقابلتها دراهم ولا يقوم بها غيرها عند 
الا ور ا ا ال ا ا ا 

ثبعت أثماناً لشبهها بالاثمان وإذا عينت أو عقد العقد عليها كما يعقد على السلع تثبت تغبت 
متها لكعها باصم فكت التسيرننها ريا الإخلى الجوتين لا اقبي الحرحيها الأمار 
فيصح. وبما ذكرنا خرج الجواب عن قولهم: أنه تصرف في محله لأنه لما كان مغيرا 
للموجب الأصلي في هذا العقد لم يكن ملاقيا محله. وأما تعينها في الودائع والمغخصوب 
والتبرعات فلأنه لا يلزم منه تغيير موجب العقد بل يتقرر به موجبه فإن الغصب أو الإيداع 
أو الهبة لا يرد قط إلا على العين فإن غصب الدين وإيداعه غير ممكن وكذا تمليكه من 
غير من عليه فكانت العينية شرطا لتحقق هذه التصرفات. وأما تعينها فى الوكالة فغير 
مسلم فإنه لو اشترى الوكيل بمثل تلك الدراهم في ذمته كان مشترياً للمؤكل ولو هلكت 
بعد الشراء رجع على الموكل بمثلها فأما إذا هلكت قبل الشراء فإئما بطلت الوكالة لأنها 
غير لازمة في نفسها والموكل لم يرض بكون الثمن في ذمته عند الشراء فلو تعينت الوكالة 
لاستوجب الوكيل بالشراء الدين في ذمة الموكل وهو لم يرض به. وكذا في مسالة الشراء 
بالدراهم المغصوبة لا يتعين تلك الدراهم حتى لو أخذها المغصوب منه كان على 
الغاصب مثلها ديئاً ولكنه استعان في العقد والنقد بما هو حرام فتمكن فيه شبه الخبث 
فلم يحل له تناوله. وأما ما ذكروا من الفوائد فليس من مقاصد العقد وإنما تطلب فائدة 
التعيين فيما هو المقصود بالعقد وفيما هو المقصود وهو ملك المال الدين أكمل من 
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المعنافة بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها ذ في الفرع عن الغاية. ومن ذلك ما قلنا 
إلى فرع هو نظيره. فأما إذا خالفه فلا. وذلك مثل ما قلنا في تعدية الحكم من 


العين وبالتعيين ينتقض فإنه إذا استحق العين أو هلك بطل ملكه وإذا ثيت ثبت ديئاً في الذمة لا 
يتصور هلاكه ولا بطلان الملك فيه بالاستحقاق. وأما قولهم: المقصود من العقد نقل 
الملك فى الموجود لا الإيجاد فكذلك إلا أنا حكمنا بوجود الثمن بالعقد لأجل المشتري 
لا لأجل البائع إذ المشتري محتاج إلى تحصيل الملك وذلك بالشمن فاوجدناه بالعقد 
ليقغبت فيه الملك للبائع ويحصل مقصود المشتري بواسطته وهو ثبوت الملك له في 
المبيع فغبت أن المقصود به ليس إلا ثبوت الملك في البدلين للمتعاقدين وأن وجوده من 
ضرورات حصول المقصود إليه أشار الإمام أبو الفضل الكرماني رحمه الله . 

واعلم أنه قد قيل: هذا المثال ليس من فروع الأصل الذي نحن بصدده في التحقيق 
فإن بالتعليل لم يتغير حكم الأصل وهو السلع في الفرع وهو الشمن بل تغير الحكم الأصلي 
الذي في الئمن به. وكذا المثال الذي بعده لأن بالتعليل فيه وهو قوله أنه تحرير في تكفير 
فكان الإيمان من شرطه قياسا على كفارة القعل إنما يغير الحكم الأصلي الذي في الفرع 
وهو الإطلاق لا حكم الأصل وهو كفارة القعل إلا أن الشيخ آوردهما هاهنا باعتبار مجرد 
حصول التغير بالتعليل في الفرع. ويمكن أن يقال في المثال الأول قد حصل تغيير حكم 
الأصل وهو السّلع في القرع بالتعليل فإن .حكم الاصل وجوب التعيين ولا بد فيه من اشتراط 
قيام السلعة عند العقد والحكم القابت بالتعليل في الفرع جوازه لا وجويه قلا يلزم منه 
اشتراط قيام الثمن عند العقد فيكون تغييرا .ويؤديه ما ذكر شمس الأئمة في آخر هذه 
المسالة. فتبيّن بهذا أنه ليس في هذا التعليل تعدية حكم الآأصل بعينه بل إثبات حكم 
آخر في الفرع. فأما في المثال الثاني فلا تغيير لحكم الأصل في الفرع كما قيل واللّه أعلم. 
مثل الإطلاق في المقيد فإنه تغيير حتى لو قيل في كفارة القعل تحرير في تكفير فلم يكن 
الإيمان من شرطه قياسا على كفارة اليمين والظهار كان باطلا بالإجماع لأنه تغيير للقيد 
إلى الإطلاق فكذا عسكه هذا أي جميع ما ذكرنا من الأمثلة. 

قوله: (وقد صح ظهار الدّمي) ظهار باطل عندنا وعند الشافعي رحمه الله صحيح 
لأن موجب الظهار الحرمة وهو من أهل الحرمة ال وهو أهل للكفارة لأنه من أهل 
الإطعام والاعتاق وبأن لم يكن أهلاً للصوم لا يمتنع صحة ظهاره كالعبد ليس باهل 
للتكقير بالمال وظهاره صحيح ولئن لم يكن أهلاً للكفارة فهو أهل للحرمة فيعتبر ظهاره 
في حق الحرمة كما اعتبر أبو حنيفة رحمه اللّه إيلاء الذمي في حق الطلاق وإِن لم يعتبره 
في الكفارة. وقلنا: هذا التعليل باطل لآن حكم الظهار في حق المسلم حرمة متناهية 
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الناسي في الفطر إلى الخاطئع والمكره أن ذلك ثبت منة والعذر في الخاطئ 
والمكره دون العذر في الناسي فصار تعدية إلى ما ليس بنظيره وعدي حكم 
التيمم إلى الوضوء في رك النية وليس بنظيره لأن التيمم تلويث وهذا تطهير 
بالكفارة ولا يمكن ! إثبات مثل تلك الحرمة في حق الذمي فإنه ليس بأهل للكفارة فلو صح 
ظهاره لغبعت به حرمة مطلقة فيكون تغييراً لحكم الأصل ذة في الفرع وهو باطل. وإنما قلنا: 
إنه ليس بأهل للكقارة لآن المقصود بالكفارة اليم والتكتبير لهذا ترجح فيها معنى 
العبادة حتى تتادى بالصوم الذي هو عبارة محضة ولا تعادى إل بئية العبادة ويفتى بها ولا 
تقام عليه كرهاً والكافر ليس بأهل للتكفير والتطهير ولا لآداء العبادة. بخلاف العبد لآنه 
من أهل الكفارة إلا أنه عاجز عن التكفير بالمال لعدم الملك بمنزلة الفقير حتى لو عتق 
وأصاب مالاً كانت ,كفارته بالمال أيضاً كالفقير إذا استغنى. وبخلاف الإيلاء لأنه طلاق 
مؤجل والذمي من أهل الطلاق ولآن الحرمة الثابتة باليمين مطلقة لا مؤقتة بالكفارة ولهذا 
لا يجوز التكفير قبل الحدث بخلاف الظهار (فصار) أي تصحيح ظهاره. أو التعليل لصحة 
ظهاره إذ معنى قوله وقد صح ظهار الذمي عند الشافعي أنه قال بصحته بالتعليل إلى 
إطلاقها في الفرع عن الغاية أي إلى إثباتها ف في الفرع مطلقة عن الغاية غير مقيدة بها فكانت 
هذه الحرمة شبيهة بالحرمة الثابتة في الجاهلية فإنها كانت في الجاهلية مؤبدة . 
قوله: (ومن ذلك) أي ومما تضمنه الشرط الثالث. ما قلنا أي قولنا إلى فرع هو 
نظيره أي نظير الأصل في الوصف الذي تعلق الحكم به لا في جميع الأوصاف فإنها لا 
توجد إلا في المنصوص عليه (فأما إذا خالفه) أي خالف الفرع الأصل فيما قلنا فلا أي فلا 
تعدي يعني لا يصح التعدي لأن من شرطه الممائلة ؛ بين المحلين على ما مر وذلك أي 
خلاف الفرع الأصل. مثل ما قلنا في تعدية الحكم أي تعدية الشافعي الحكم وهو بقاء 
الصوم (من الناسي في الفطر) أي في الأكل والشرب حالة الصوم وكلمة في لبيان محل 
النسيان لا صلة له كما في قوله تعالى: « وَلقّد َرسّلنًا فيهم مُنذْرِينَ » [الصافات وا 
(إلى الخاطئ والمكره) في الفطر. | إن ذلك متعلق بقلنا أي قلنا إن بقاء الصوم ثبت بطريق 
المئة على الناسي بقوله عليه السلام: وتم على صوممك» والعذر في الخاطئ والمكره دون 
العذر في الناسي فيما هو المقصود بالحكم وهو التقصي عن العهدة لان عذر الخاطئ لا 
ينفك عن تقصير من جهته بترك المبالغة في التحرز ولهذا تجب الدية والكقارة على 
الخاطئع في القتل. وكذا عذر المكره لأنه حدث بصنع مضاف إلى العباد لا إلى صاحب 
الحق ولهذا لا يحل له الإقدام على الفطر بالإإكراه (فصار تعدية) أي صار التعدية من الداسي 
إليهما تعدية إلى ما ليس بنظيره أي نظير الناس أو نظير الأصل (وعلدى حكم التيمم إلى 
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وغسل وقال الشافعي رحمه اللّه أنتم عديتم حرمة المصاهرة من الحلال إلى 
الحرام وليس بنظيره © في إثبات الكرامة فقلنا ما عديئا من الحلال إلى الحرام لأن 
الوطء ليس باصل في التحريم حلالاً كان أو حراماً وإنما الأصل هو الولد 
المستحق لكرامات البشر فلما خلق من المائّين تعدى إليهما الحرمات كانهما 
صارا شخصاً واحداً فصار آباؤه وأبناؤه كآبائها وأبنائها وأمهاتها وبناتها مثل 
الوضوء) أى عدى الشافعي ما ثبت في التيمم من اشتراط إلى الوضوء فقال: إنه طهارة فلا 
يتأدى إلا بالنية كالتيمم. (وليس بنظيره) أي ليس الفرع وهو الوضوء بنظير الأصل وهو 
العيمم في افتقاره إلى النية وكونه طهارة لأن التيمم تلويث في ذاته والتلريث لا يكون 
تطهيراً حقيقة لكنه صار مطهراً شرعا في حالة الضرورة بالنية ( وهذا) أي الوضوء تطهير في 
نفسه وغسل في ذاته فلا يدل افتقار ما هو تلويث جعل تطهيراً ضرورة إلى النية على افتقار 
ما هو تطهير بنفسه إليها لعدم تساويهما في المعنى الذي تعلق الحكم به كافتقار إباحة 
الميتة في حالة الاضطرار إلى الاحتراز عن الادخار والآكل فوق سد الرمق لا يدل على افتقار 
إباحة الذكية إلى ذلك لعدم تساويهما في المعنى الموجب له اتودعر لضع وبع للها 
يرد علينا نقصأ فقال: (وقال الشافعي رحمه الله: أنتم عديتم حرمة المصاهرة من) 
الوطء الحلال وهو الوطء بالنكاح أو بملك اليمين إلى الوطء الحرام وهو الزنا ولا شك أن 
هذه الحرمة تغبت بطريق الكرامة والنعمة حيث تلحق الأجنبية بالأم ولهذا من اللّه تعالى 
علينا بهذه الحرمة بقوله: ط وَهُرَ الذي خَلَقَ من المّاءِ بَشَراً قَجَعَلَهُ نَسَبَاً وصهراً © [الفرقان: 
4 (وليس بنظيره) أي ليس الوطء الحرام نظير الحلال في إثبات الكرامة واستجلاب 
النعمة لآن الحرام سبب المقت والمخذلان لا سبب الإكرام والإحسان وإذا لم يكن الحرام 
نظيره كانت التعدية فاسدة. وأجاب بقوله: (فقلنا ما عديدا) الحكم من الحلال نفسه إلى 
الحرام بل الأصل في ثبوت حرمة المصاهرة الولد الذي هو المقصود بالنكاح فإنه لما 
استحق سائر كرامات البشر من الولاية والملك ونحوهما استحق هذه الكرامة وهي حرمة 
المحارم فتحرم عليه أمهات أمه وبناتها إن كان ذكرا وآباء آبيه وأبناؤه إن كان آنثى ولما كان 
الولد مخلوقاً من مائي الرجل والمرأة تعدى إليهما الحرمات الثابتة في حق الولد . 

وذلك لأن الماثين امتزجا بحيث لا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر وخلق منهما 
الولد ونسب إلى كل واحد منهما بكماله صار ما هو جزء الأم منه مضافاً إلى الأب بالبعضية 
وما هو جزء الأب منه مضافا إلى الأم بالبعضية فثبت بينهما بواسطته نوع بعضية واتحاد 
كما يثبت بين الأخوين بواسطة أن كل واحد منهما جزء أبيه حقيقة. وهو معنى قوله: 
(كانهما صارا شخصاً واحدا) يعني في حصول مها هو المقصود بالنكاح كزوجي باب 
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أمهاته وبناته ثم تعدى ذلك إلى سببه وهو الوطء فصار عاملاً بمعنى الأصل فلم 
يجز تخصيصه لمعنى في نفسه وهو الحل ولا إيطال الحكم بمعنى في نفسه 
وهو الحرمة وصار هذا مثل قولنا في الغصب إنه من أسباب الملك تبعاأ لوجوب 
الضمان لا أصلاً فثبت بشروط الأصل فكان هذا الأصل مجمعاً عليه في 
وزوجى خف هما باب واحد وخف واحد باعتبار تعلق المقصود بهما جميعاً. وإذا ثبت 
بينهما هذا النوع من الاتحاد بواسطته تعدت الحرمات الثابتة في حقه إليهما فيصير آباء 
الواطئ وأبناؤه في الحرمة بمنزلة آباء الموطوءة وأبنائها وامهات الموطوءة ويناتها بمنزلة 
أمهات الواطيع 00 ثم تعدى ذلك أي الحكم الثايت للولد وهو إثبات الحرمة المذكورة 
إلى سببه وهو الوطء لآن حقيقة العلوق أمر باطني لا يمكن الوقوف عليه ولا يدرَى أن 
الولد يخلق من ماثه أو من ماء غيره فأقيم ما هو سبب منص إليه مقامه كما أقيمت الخلوة 
مقام الدخول في تكميل المهر وإيجاب العدة والسفر مقام المشقة في تعلق الرخص به 
فصار أي الوّطاء عاملاً في إثبات الحرمة بمعنى الأصل وهو الولد أو الجزثية الثابتة بين 
الشخصين (فلم يجز تخصيصه) أي تخصيص الوطء الحلال بإثبات هذا الحكم باعتبار 
معنى في نفسه وهو الحل ولا إبطال الحكم عن الوطء الحرام باعتبار معنى في نقسه وهو 
الحرمة إذ لا أثر لصفة الحرمة في منع هذا المعنى الذي لأجله أقيم هذا السبب مقام ما هو 
الأصل في إثبات الحرمة. ولا لصفة الحل في إثباته إذ الولد يوجد بالوطء بأي صفة كان 
وولد الرشدة وغيره سواء في استحقاق الكرامة. ولا يقال: الاتحاد إنما ثبت بينهما بواسطة 
نسبة الولد علي ما قلتم وذلك في الوطء الحلال دون الحرام لأن الولد لا ينسب إلى الزاني 
بوجه فلا يصير جزء الأم مضافاً إليه فكيف يتعدى حرمة أمهاتها وبئاتها إليه. لأنا نقول: إن 
لم ينسب الولد إليه بالبدوة فقد نسب بالجزئية لآنه مخلوق من مائه حقيقة ولهذا حرمت 
البدت المخلوقة من الزنا على الزاني وهذا القّدر كاف في ثبوت الاتحاد وتعدي الحرمة. 
على أنه لا فصل بين هذه الحرمات نفياً وإثباتاً فمتى ثبت ثبت في جانب المرأة لعدم انقطاع 
النسبة عنها شرعاً ثبت في جانئب الرجل ايضاً ضرورة عدم الفصل كذا قيل (وصار هذا) 
أي صيرورة الزنا ا لهذه الحرمة باعتيار قيامه عقا الولد مثل أولنا في الغصب أنه من 
أسباب الملك ذ في المغصوب للغاصب مع كونه عدؤاناً محضاً تبعأ لوجوب ضمان الغصب 
الذي هو مشروع لآن وجوب الضمان بطريق الجَبّر وأنه يعتمد الفوات» والفوات لا يتم إلا 
بزوال الملك فكان زوال الملك إلى الغاصب باعتبار أن البدل يجب عليه من شرائط وجوب 
الضمان وشرط الشيء تُبع له فكان سببية الغضب للملك بطريق التبعية كسببية الزنا 
للحرمة لا بطريق الأصالة كسببية البيع للملك . فقبت بشروط الأصل أي ثيت كون الغصب 
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الحرمات التي بنيت على الاحتياط قأما النسب فيما بني على ملثه من الاحتياط 
فوجب قطعه عند الاشتباه. ولا يلزم على هذا أن هذه الحرمة لا تتعدى إلى 
الأخوات والإخوة ونحوهم لأن التعليل لا يعمل في تغيير الأصول وهو امتداد 
التحريم وهذا مما يكثر أمثلته ولا تحصى ومن ذلك قولنا: ولا نَص فيه لأن 
سبباً للملك بالشرائط التي ثبت بها الأصل وهو وجوب الضمان لا بشروط نفسه والأصل 
بشروع لآ عدوا فيه كالبيع فلم يلتفت بعد إلى أصفة العدوان في النبع كما أن التيمع ليت 
بشروط وجوب التوضئ خلفاً عنه ولم يلتفت إلى كونه تلويقاً في نفسه . قال شمس الأئمة 
رحمه اللّه: إنا لا نغبت الملك بالغصب حكماً له كما نوجبه بالبيع وإذما نقيت الملك به 
شرطاً للضمان الذي هو حكم الغصب وذلك الضمان حكم مشروع كالبيع وكون الأصل 
مشروعاً يقتضي أن يكون شرطه مشروعاً. وقوله: روكان هذا الأصل) إلى آخره جواب عما 
يقال قد أقمتم الوطء الحرام مقام الولد في إثبات حرمة المصاهرة وما أقمتموه مقامه في 
إثبات النسب حتى لم تثبتوا النسب بالزنا بوجه مع أن النسب يحتاط في إثباته كما يحتاط 
فى إثبات حرمة المصاهرة. فقال: هذا الأصل وهو إقامة السبب مقام المسبب أصل متفق 
عليه فيما بني على الاحتياط من الحرمات مثل إقامة الدكاح مقام الوطء في إثبات حرمة 
المصاهرة واستحداث الملك مقام الشغل في وجوب الاستبراء والئوم مقام الحدث في 
انتقاض الطهارة المتضمن لحرمة أداء الصلاة وذلك لأن الشارع لما نهى عن الريبة كما نهى 
عن الربا علمنا أن الشبهة ملحقة بالحقيقة في محل الاحتياط والسبب دال علي المسبب 
فشبت به شبهة وجود المسبب فقام مقام حقيقة وحوده في محل الاحتياط فاما النسب فما 
بني على مثله من الاحتياط لآنه تعالى قال: ذإ ادعوهم لأبائهم 4 [الأحزاب :5 ]؛ والنبي 
عليه السلام قطع النسب عن الزاني بقوله: «وللعاهر الحجر)(!؟ فعلم أنه ليس بنظير ما 
نحن فيه في الاحتياط. فوجب قطعه أي قطع السب عن الواطئ عند لزوم الاشتباه وذلك 
في الزنا لآن المرأة ربما يزني بها غير واحد من الرجال وربما كانت ذات زوج مع ذلك فلو 
اعتبر نفس الوطء في إثبات النسب لاشتبهت الأنساب وضاع النسل وفيه من الفساد ما لا 
يخفى فقطع الشرع النسب عن الزاني ولم يغبته إلا بالفراش لهذه الحكمة آلا ترى أنه لا 
يغبت بالوطء الحلال وهو الوطء بملك اليمين فكيف يثبت بالحرام المحض . ولا يلزم على 
هذا أي ما ذكرنا أن الواطئ والموطوءة يصيران بمنزلة شخص واحد بواسطة الولد وتتعدى 
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التعدية إليه بمخالفة النص مناقضة حكم النص بالتعليل وهو باطل والتعدية 
بقعي ححر ا ا ل ذلك قول 


الحرمات من كل جاتب إلى الآخر حتى صار آباؤه وأبناؤه كآبائها وآبئائها وعلى العكس. إن 
هذه الحرمة أي الحرمة الثابتة بالبعضية بين الرجل والمرأة لا تتعدى إلى الأخوة والأاخوات 
حتى لم يصر أخو الواطئ كاخي المرأة ولا أخت المرأة كاخته في الحرمة. ونحوهم 
كالأعمام وانعمات والأخوال والخالات. لآن التعليل لا يعمل في تغيير الأصول وهو امتداد 
التحريم يعني أثر التعليل في إثبات الحكم في الفرع لا في تغيير الحكم الثابت في الاصل 
والنص إنما ورد بالحرمة في الأصل مقتصرة على الأباء والأيئاء والأمهات والبنات فلو آثبتنا 
الحرمة في الأصل ممتدة إلى الآخوة والأخوات ونحوهم أو في الفرع ممتدة إليهم لكان 
التعليل مغيراً حكم النص في الأصل أو في الفرع وكلاهما باطل. أو المعنى أن خرمة 
الأخوة والاخوات ونحوهم ثبتت في الأصل موقّتة بالدكاح بقوله تعالى : «وآن تجمعوا بين 
الأختّين 6 [النساء جر 2 0 وقوله عليه السلام : يعوو مي ار ار 

ثبعت بالوطء الحرام لصارت مؤيدة في الفرع إذ لا نكاح هاهنا تتوقت الحرمة به فكان هذا 
تعليلاً مغيراً نحكم النص في اقرع . ولا عمل للتعليل في تغيير الأصول أي أحكامها بوجه 
والأول أوجه. (وهذا) أي التعدي إلى ما ئيس بنظير للأصل مما يكثر أمثلته كتعدية 
لكات الكفارة من جماع الأهل في رمضان إلى جماع الميتة والبهيمة. وتعدية إيجاب 

من الزنا إلى اللواطة بالتعليل وتعدية إيجاب الحد من شرب الخمر إلى شرب النبيذ 
بعلة ا لأن البهيمة والميتة ليست مثل المنصوص عليه في اقتضاء الشهوة الذي 
تعلقت الكفارة به. وكذا اللواطة ليست مثل الزنا في الحاجة إلى الزاجر لما مر. وكذا 
النبيد ليس نظير الخمر في الاحتياج إلى شرح الحد لعدم استدعاء قليله إلى كثيره بخلاف 
الخمر. 

قوله: (ولا نص فيه) التعليل لتعدية الحكم إلى موضع فيه نص لا يجوز عدد عامة 
أصحابنا سواء كان على وفاق النص الذي في الفرع أو على خلافه وهو اختيار القاضي الإمام 
أبي زيد ومن تابعه من المتأخرين. وعند الشافعي رحمه اللّه إن كان على خلاف النص 
الذي فى في الفرع كاه باطلاً إن كان على وفاقه من غير أن يغبت زيادة فيه أو ثبت زيادة لم 
يتعرض لها النص كان صحيحا لأنه إذا كان موافقا له كان مؤكدأ لموجب وإن كان مثبتا 
لزيادة كان التص عنها ساكتاً يكون بياناً والكلام وإن كان ظاهراً فهو محتمل لزيادة. البيان 
فيجوز التعليل فيحصل زيادة البيان ولكنه لايحتمل خلاف موجبه فيبطل التعليل على 
خلافه. ولكنا نقول: التعليل لإثبات الحكم في محل فيه نص إن كان موائقاً للحكم الثابت 
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الشافعى فى كفارة القتل العمد واليمين الغموس: وشرّط الإيمانت مصرف 
فيه بالنص فلا فائدة فيه لآن الحكم لما ثبت بالنص لا يجوز إضافته إلى العلة كما لا يجوز 
إضافته في النص المعلول إلى العلة وإن كان مخالفاً له فهر باطل لآن التعليل لا يصلح مبطلاً 
لحكم النص بالإجماع . وإن كان مثبتاً لزيادة لم يتعرض لها النص فهو باطل أيضاً لآن إثيات 
زيادة لم يتناولها النص بمنزلة النسخ والرفع فإن جميع الحكم في موضع النص كان ما أثبته 
النص بعد الزيادة يصير بعضه وقد بيّنا أن ذلك نسخ فلا يجوز بالراأي. واختيار مشايخ 
سمرقند على ما يشير إليه كلام صاحب (الميزان» أن يجوز التعليل على موافقة النص من 
غير أن يثبت فيه زيادة هو الأشبه لآن فيه تاكيد النص على معنى أنه لولا النص لكان 
الحكم ثابتا بالتعليل ولا مانع في الشرع والعقل عن تعاضد الأدلة وتاكيد بعضها يبعض 
فإن الشرع قد ورد بآيات كثيرة وأحاديث متعددة في حكم واحد وقد ملا السّلف كتبهم 
بالتمسك بالنص والمعقود في حكم واحد فقالوا: هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة 
والمعقول ولم ينقل عن أحد في ذلك نكير فكان ذلك إجماعاً منهم على جواز ذلك. 
يرشكحة أن 'الحذيك العريب” يحب قبولة إن كان موافقاً بالكتاب لقوله عليه السلام: «إذا 
روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فاقبّلوه وما خالف فردوه) مع أنه 
لا فائدة في قبوله إلا تأكيد دليل الكتاب به فكذا التعليل على موافقة الكتاب يجوز لهذه 
الفائدة. وهذا ببخلاف التعليل بعلة قاصرة حيث لا يجوز لقائدة التأكيد لآن التاكيد لا 
يحصل به لانه مستفاد من النص الذي ثبت الحكم به وتأكيد الشيء إنما يحصل بما 
يستفاد من غيره لا بما يستقاد من نفسه آلا ترى أن معنى التأكيد هاهنا أئه لولا النص 
لغبت الحكم به وفي العلة القاصرة لولا النص لم يغبت الحكم بها أصلاً لأنها تستفاد من 
النص فتنعدم بعدمه لا محالة فثبت أن التعليل بعلة قاصرة خال عن الفائدة بخلافب ما نحن 
فيه. (ومثال ذلك) آي مثال تعدي الحكم إلى ما فيه نص على وجه يوجب إبطاله أو تغيره 
قول الشافعي في كفارة القتل واليمين الغموس أي إيجابه الكفارة فيهما اعتبار بالقتل 
الخطأ واليمين المنعقدة فإن الكفارة فيهما متعلقة بمعنى الجناية وذلك أكمل في العمد 
والغموس وهذا تعليل على خلاف النص الوارد فيهما وهو قوله عليه السلام : «خمس من 
الكبائر لا كفارة فيهن) وعد منها الغموس وقتل النفس بغير حق وكذا قوله تعالى: ف[ ومن 
يَقعُل مؤمناً متَعَمداً فُجِرَاؤُهُ جَهَنْم # [النساء:41]» يقتضي أن تكون جهنم كل جزائه 
فإيجاب الكقارة كان زيادة على النص بالرأي ( وشرط الإيمان في مصرف الصدقات) شرط 
الشافعي رحمه اللّه الإيمان في مصرف الصدقات الواجبة مثل الكفارات وصدقة الفطر 
اعتباراً بمصرف الزكاة فإن الإيمان فيه شرط بالإجماع. وقلتا نصوص الكفارات وصدقة 
الفطر غير مقيدة بالإيمان فلا يجور إيطال إطلاقها بالتعليل كما لا يجوز إبطال التقييد به 
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الصدقات اعتباراً بالزكاة ومثل شرط التمليك في الطعام الكفارات وشرط الإيمان 
في رقبة كفارة اليمين والظهار وهذا كله تعدية إلى ما فيه نص بتغييره بالتقييد . 
وأما الشرط الرايع: وهو أن يبقى حكم النص على ما كان قبل التعليل فلن تغيير 
وكذا قوله تعالى: ف لا يَنهاكّم اللّه عن الّذِينَ لم يُقَاتلُوَكُمٍ # [الممتحنة :4 الآيةء يدل 
على جواز صرفها إلى أهل 00 فكان اشتراط الإيمان بالتعليل مخالفاً له. وإنما شرط 
الإيمان فى مصرف الزكاة بالحديث المشهور الذي يزاه بمثله على الكتاب وهو قوله عليه 
السلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: 0 ثم أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم )١(0‏ . ومثل شرط القمليك في طعام الكفارات فإن الشافعي 
شرط التمليك فيه اعتباراً بالكسوة . وهو فاسد لأن الإطعام جعل الغير طاعماً وذلك يحصل 
بالإياحة فاشتراط التمليك فيه يكون تقييدا تلن الواتحد فيكون باطلاً . 


(وشرط الإيمان في رقبة اليمين والظهار) أي اشتراط صفة الإيمان في رقبة كفارة 
اليمين والظهار اعتباراً بكفارة القعل فاسد أيضاً لأن إطلاق النص الوارد في الفرع وهو قوله 
تعالى: 9 أو تحرير رقب # [المائدة :85 ]2 «( متحرير رَقَبَةٍ قبل أن يَتَمَّاسسًا © [المجادلة: 
1 يقتضي الخروج عن العهدة بإعتاق الرقبة الكافرة فتقييدها بالمؤمنة يكون تغييراً 
لموجب هذا النص بالرأي فإن تقييد المطلق تغيير كالطلاق المقيد (هذا) أي ما ذكرنا من 
الا و او اا ل 
الغموس تعدية إلى ما فيه نص بالإبطال. 

قوله: (وأما الشرط الرابع) أي اشتراط الشرط الرابع وهوأن يبقى حكم النص أي 
التص المعلل على ما كان قبل التعليل فلأن تغيير حكم النص في نفسه أي في ذاته بالراي 
باطل سواء حصل التغيير لحكم نص في الأصل أي المقيس عليه أو حصل التغيير لحكم 
نص في الفرع كالآمثلة المذكورة في قوله ولا نص فيه. وهو معنى قوله كما أبطلناه في 
الفروع. والضمير في نفسه وأبطلناه راجع إلى التغيير. ويجوز أن يكون معناه أن تغيير 
حكم النص المعلل في نفسه باطل بالراي كما أن تغيير حكم نص الأصل ذ في الفرع باطل 
على ما بيّنا في ظهار الذمي والسلم الحال وجريان الرّبا فيما لا معيار له. وذلك أي تغيير 
حكم الأصل فيما قاله الشافعي ( على ما قلنا) أي في باب الوقوف على أحكام النظم أو في 
بيان الشرط الثالث ومثل قوله أي قول الشافعي في حد القذف إنه لايبطل الشهادة حتى لو 
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حكم النص في نفسه بالرأي باطل كما أبطلناه في الفروع. وذلك مثل قول 
الشافعي في طعام الكفارة بشرط التمليك . إنه تغيير لحكم النص بعينه لأن 
الإطعام اسم لفعل يسمى لازمه طعماً وهو الأكل على ما قلنا. . ومثل قوله في حد 
القذف : إنه لا يبطل الشهادة وهذا تغيير لأن النص يوجب أن يكون حكم 
القذف إبطال الشهادة حداً وقد أبطله فجعل بعض الحذ عدا لأن القت من 
الأبد بعضه وأثيت الرد بنفس القذف دون مدة العجز وهو تغيير وزاد النفي على 


تاب كان مقبول الشهادة لأنه محدود في كبيرة فتقبل شهادته بعد التوبة قياساً على 
المحدود في سائر الجرائم كالزنا وشرب الخمر. 

(وهذا) أي قوله أن حد القذف لا يبطل الشهادة تغيير لحكم النص لأن النص الوارد 
في حد القذف يوجب أن يكون حكم القذف إبطال الشهادة على سبيل التأبيد حدا ولهذا 
فوض إلى الآئمة وهو يصلح حداً لآنه إيلام معنوي بإخراج شهادته من الاعتبار كالجلد 
يصلح حداً لأنه إيلام ظاهر (وقد أبطله) أي أبطل الشافعي هذا الحكم (فجعل بعض الحد 
حدأ) لأن الوقت من الأبد بعضه يعني أنه لم يقبل شهادته قبل التوبة وقبلها بعد التوبة 
والنص يقتضي رد شهادته في كلا الحالين فيكون اقتصار عدم القبول على ما قبل التوبة 
جعل بعض الحد حداً لأن الوقت أي الوقت المعين وهو الزمان الذي قبل التوبة من الأبد 
بعضه فيكون هذا تغييراً لموجب النص. وهذا الكلام إنما يستقيم إذا جعل الشافعي رحمه 
الله رد الشهادة قبل التوبة بطريق الحد وليس من مذهب ذلك بل الشهادة مردودة عنده قبل 
التوبة للفسق. فالاولى ما قال شمس الأئمة رحمه الله؛ أن القاذف ساقط الشهادة بالنص 
أبدا على وجه يكون متمماً لحده وبعد التعليل يتغير هذا الحكم فإن الجلد قبل هذا 
التعليل كان بعض الحد في حقه وبعده يكون تمام الحد فيكون تغيياً على نحو ما قلنا في 
التغريب أن الجلد إذا لم يضم إليه التغريب يكون حذا كاملا وإذا ضم إليه يكون بعض 
الحد. وأثبت الرد بيفس القدف يعني أثبت الشافعي رد شهادة د بنقس القذدف 
بدون اعتبار مدة العجز عن التيان بالشهود حتى لو شهد قبل تحقق العجز لا تقبل شهادته 
اعتبارا بسائر الجرائم للشهادة كالزنا وشرب الخمر ونحوهما فإنه إذا ارتكب كبيرة يصير 
ساقط الشهادة من غير توقف على مضي زمان. (وهو تغيير) أي إثبات الرد بنفس القذف 
تغيير لموجب النص فإنه تعالى قال : «وَالْدَينَ يَرمُونَ المُحصنَات ثم لم يَأتوأ بأربعة شهداء 
فَاجلدومم تَمَانِين جَلدة ولا تَقَبَلُو لهم شُهادَةٌ ةأيداً4 [النور:4 ]» رتب الرد انم القذف 
وعدم الإتيان بأربعة شهداء كما رتب الجلد عليهما والعجز لا يغبت إلا بمضي مدة فإثبات 
الرد بدون مدة العجز يكون تغيير الموجب النص كإثبات الجلد بدون اعتبار العجز وزاد 
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الجلد وهو تغيير وجعل الفسق مبطلاً للشهادة والولاية وهو تغيير لأن حكم 
الفسق بالنص التثبت والتوقف دون الإبطال ومثله كثير. 


رلال لاني العم حر حك اللو ساليل ايا يان منوا نس ل 


النفي على الجلد في زنا البكر بعلة أنه صالح للمنع من الزنا كالجلد وهو تغيير لأن الله 
تعالى جعل الجلد كل الحد بقوله : 8 فاجلدوأ كل واحد مُنهمًا مال نَهَ جَلدة 4 [النور:7]» 
إذ الفاء تدخل على الأجزئة والجزاء اسم للكافي فمتى زيد عليه النفي لا يكون بنقسه 
كافياً فيكون تغييراً للنص. ثم إنه وإن زاد النفي في الحقيقة بخبر الواحد وهو قوله عليه 
السلام : «البكر بالبكر جِلْد مائة وتغريب) لا بالقياس إلا أن التغيير كما لا يجوز بالتعليل 
لا يجوز بخبر الواحد لأنه لا يصلح معارضاً للكتاب كالقياس فاورده الشيخ في هذه الأمثلة 
على سبيل استطراد. 

وجعل الفسق مبطلاً للشهادة حتى لا ينعقد النكاح بشهادة الفساق ولو قضى 
القاضي بشهادة الفاسق لا ينفذ قضاؤه عنده اعتباراً بالعبد والصبي والولاية حتى أنه لم 
يصلح للقضاء بوجه ولم يكن له ولاية تزويج بنعه في أحد قوليه لأن الفسق نقص يدر في 
الشهادة فيمنع ولاية الإنكاح كالرق. وهو تغيير لحكم النص لأآن الحكم الثاببت بالنص في 
حق الفاسق التقبت والتوقف فى خبره لا الإبطال وبعد ما تعيّن جهة البطلان فيه لا يبقى 
التوقف فحكم النص بعد التعليل لا يبقى على ما كان قبله. واعلم أن الأمثلة المذكورة في 
هذا الفصل ليست بملائمة لأن في جميع هذه الأمثئلة حصل تغيير حكم النص الذي في 
الفرع لا يعتبر حكم النص المعلل في المقيس عليه فإن في طعام الكفارة لم يتغير حكم 
النص في المقيس عليه وهو الكسوة وفي قبول شهادة الفاذف بعد التوبة لم يتغير حكم 
المقيس عليه أيضا وكذا البواقي. فالنظير الملاثم ما ذكر في كتاب الحج في باب جزاء 
لاه كاف ايل لسرا انوي لا زر كر تيده 1 لسار الكو سو متي لو ال لتر 
شيئاً منها ابتداء لا يجب عليه شيء لأن النبي عليه السلام إنما استثنى الخمس لأن من 
طبعهن الإيذاء وكل ما يكون من طبعه الإيذاء كان مستثنى من الئص بمنزلة الخمس 
وقلنا: هذا تعليل باطل لأنا لو جعلنا الاستنثاء باعتبار معنى الإيذاء خرج المستثنى من أن 
يكون محصوراً بعدد الخمس فكان تغيراً لحكم النص المعلل بالتعليل . وما ذكر المصنف 
في 9 شرح الجامع الصغير) أن اشتراط الخيار فوق ثلاثة أيام يجوز عند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله لأن الخيار للنظر والناس يتفاوتون في الحاجة إلى مدة النظر فوجب أن يكون 
ذلك مفوضاً إلى رأيهم. وقال أبو حنيفة رحمه اللّه هذا تعليل باطل لأن فيه إبطال حكم 
النص وهو التقدير بثلاثة أيام فلم يكن تعدية لحكم النص مع أن هذه مدة تامة صالحة 


باب شروط القياس ومع 


يعم القليل والكثير وهو قوله عليه السلام: ٠لا‏ تبيعوا الطعام بالطعام) فخصِصتم 
منها القليل بالتعليل والنص أوجب الشاة في الزكاة بصورتها ومعناه فأبطلتم 
لاستيفاء النظر ودفع المعين فإذا زيدت المدة ازداد الخطر مع قلة الحاجة إلى النظر. وذكر 
الشيخ في بيوع (الجامع الصغيرة أيضا أن عبدا أبق فقال رجل إن عبدك قد أخذه فلان 
فبعنيه وصدقه فلان فباعه فلابيع باطل لأن النهي عن بيع الابق وإن كان معتللا بالعجز عن 
التسليم إلا أنا لو جوزنا بيعه باعتبار أنه مقدور التسليم لكان التعليل مبطلاً للنص لأن هذا 
العبد ابق في حق المتعاقدين والحكم في المنصوص عليه ثابت بالنص .لا بمعناه. ورأيث 
في بعض نسخ أصول الفقه أن تعليل حرمة الربا في الأشياء الأربعة بالقوت كما قال مالك 
رحمه الله من هذا القبيل لاقتضائه عدم الحكم في الملح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله 
النقوض الواردة على هذا الأصل مع أجوبتها. فقال: وقال الشافعي : نتم غيرتم حكم النص 
بالتعليل في مسائل فقد وقعتم فيما أبيتم. منها: أن نص الرّبا يعم القليل والكثير وهو قوله 
عليه السلام: ولا تبيعوا الطعام بالطعام) يعني هذا النص لا يفصل بين القليل والكثير 
فيوجب الحرمة في القليل الذي لا يكال كما يوجبها في الكثير الذي 'يكال وبعدما 
عللتموه بالكيل والجنس وعلّقعم الحرمة بصقة الكيل لم يبق النص متداولاً للقليل لآنه 
ليس بمكيل فكان تغييراً لموجبه بالتعليل لا تعدية لحكمه. وهو معنى قوله (فخصّصتم 
مدها) أي من الحنطة إذ المراد من الطعام الحنطة ودقيقها في العرف . القليل وهو الذي لم 
يدخل في الكيل بالتعليل. ولا معنى لقولكم إن الاستثناء يكون من جنس المستثنى منه 
وأنه استغنى المكيل لأن المراد من التساوي هو المساواة في الكيل فكان المستثنى منه هو 
المكيل ايضأً لان المستثنى منه الطعام بالطعام والمستثنى الطعام بالطعام أيضاً فكان 
الجنس واحدا إلا أنه قيل: حرام بيع الطعام بالطعام إلا أن يوجد المخلص وهو التساوي 
بمعياره فكان المستثنى بيع طعام بطعام حالة التساوي والمستفنى منه بيع طعام بطعام 
حالة عدم التساوي لا أن يقال: المستثنى مكيل فإِن بيع الكيل منه بجنسها حرام كذلك ما 
لم يتساويا فعرفنا أن المستثنى بيع طعام بطعام إذا تساويا إلا أن التساوي إنما يعرف بالمعيار 
لا بما سواه من المقدار كذا في «الأسرار» ومنها أن النص أوجب الشاة في الزكاة بصورتها 
ومعناها للفقير لأن الله تعالى أوجب الصدقة للفقراء مجملة وفسرها النبي فَِهُ بقرله: ١في‏ 
خّمس من الإبل شاة وفي أربعين شاة شاة) وأمثالهما فصار كأن الله تعالى قال: إنما الشاة 
للفقير فصار ت الشاة مستحقة بصورتها ومعناها له كالدار المشفوعة للشفيع. (وأنتم 
أبطلتم) أي أسقطتم الحق عن صورة الشاة بالتعليل بالمالية . وهو تغيير لموجب النص لا 
تعدية لحكمه لأن الشاة كانت هي الواجبة عينا قبل التعليل بحيث لا يسعه تركها إلى غيرها 
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الحق عن صورتها بالتعليل والحق المستحق مراعى بصورته ومعناها كما في 
حقوق الئاس وأوجب الئص الزكاة للأصناف المسمين بقوله تعالى: إإِنّما 
الصّدقَاتَ 4 [التوبة:50 ]» وقد أبطلتموه بجواز الصرف إلى صدف واحد بطريق 
التعليل وأوجب الشرع التكبير لافتتاح الصلاة وعين الماء لغسل العين النجس 
وقد أيطلتم هذا الواجب بالتعليل والجواب أن هذا وهم أما الأول فلأن 
وبعده لم تبق واجية لأنه يسعه تركها إلى غير وهو القيمة فكان هذا مثل نقل حق الشفيع 
من الدار إلى الغوب بالتعليل ومثل تعليل الركوع والسجود بعلة الخضوع للتعدية إلى محل 
آخر وهو إقامة الحد مقام الجبهة أو إقامة الركوع مقام السجود (والحق المستحق مراعى 
بصورته ومعناه) يعني قد استحق الفقير على صاحب المال الشاة بالنص والحق المستحق 
واجب الرعاية صورة ومعنى كما في سائر حقوق العباد فاستعمال القياس لإبطال الحق عن 
الصورة أو المعنى كان باطلاً لأنه موضوع لتعدية حكم الشرع لا لنقل الحق من حل إلى 
محل . ومنها أن النص أوجب الزكاة للأصناف المسمين به بفتح الميم وسكون الياء بقوله أي 
في قوله تعالى: إِنْما الصّدقات للفقراء »» ولو قيل: الشرع أوجب الزكاة إلى آخره لكان 
أحسن . أضيفت الصدقات إليهم باللام وهي للعمليك لغة فكانت هذه الإضافة للقسمة بأن 
جعلها حقا لهم وجعلهم مستحقين للتملك على صاحب المال كما لو أوصى يثلث ماله 
لأمهات أولاده وللفقراء أو المساكين كان الثلث بينهم ا ويدل عليه قوله عليه 
السلام: «إن الله تعالى لم يَرْضّ لقسمة الصّدقات بذلك مقرب ولا نبي مرْسّل حتى قسم 
بنفسه قوق سبعة أرقعة 2١06‏ فبين أن الإضافة للقسمة بينهم ثبوتاً أي الحق الواجب مقسوماً 
بينهم وجوباً لا يختص به صنف منهم فثبت أن حكم النص جعلها مشتركة بين الاصناف 
المذ كورة وأنتم أبطلتم الشركة وحق سائر الأصناف بتجويز الصرف إلى صنف واحد بل إلى 
فقير واحد بالتعليل وأنه خلاف موجب النص لا تعدية لحكمه. ومنها أن الشرع أوجب 
التكبير لافتتاح الصلاة بقوله تعالى: «وربّكَ فُكَبْر # [المدثر: ]ء وقوله عليه السلام: 
مفجاح الصلاة الطّهور وتحريمها التكبير؛ وقوله عليه السلام للأعرابي الذي علّمه الصلاة: 
«إذا أردت الصلاة فتطهر كما أمرك اللّه تعالى تم استقيل القيلة تقل : الله اكبر)("2 وأنتم 
بالتعليل بالثناء وذكر الله على سبيل التعظيم غيرتم هذا الحكم في المنصوص حيث 
جوزتم افتتاح الصلاة بشولئط الك قل مرله: اللّه أجل أو ال أعظم. ومنها أن 
)١١‏ أخرجه أبو داود في الزكاة حديث رقم ,١117١‏ 


)222 أخرجه الترمدي في الصلاة حديث رقم 0 وأبو داود فى الصلاة حديث رقم حمبلى والإمام 
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المخصوص إنما ثبت بصيغة النص وذلك لأن المستثنى منه إنما ينبت على وفق 
المستثنى فيما استثنى من النفي كما قال في الجامع إن كان في الدار إلا زيد 
فعبدي حر أن المستثنى منه بئو آدم ولو قال إلا حمار كان المستثنى منه 
الحيوان لأن المستثنى حيوان ولو قال: الا متاع كان المستثنى منه كل شيء 
وهنا استثنى الحال بقوله عليه السلام: (إلا سواء بسواء» واستثناء الحال من 
الشرع عين الماء لغسل الثوب النجس بقوله عليه السلام لتلك المرأة ثم اغسليه بالماء» 
وقد غيّرتم بالتعليل بكونه مزيلاً للعين والاثر هذا الحكم حيث جوزتم تطهير الثوب 
النجس ٠استعمال‏ سائر المائعات سوى الماء مثل الخل والماء ورد ونحوهما. 

قوله: (والجواب أن هذا) أي ما زعمت أنا غيّرنا النص بالتعليل (وهم) أي شيء 
ذهب إليه قلبك من غير دليل. أما الأول وهو نص الربا فلآن الخصوص إنما يثبت فيه 
بصيغة النص لا بالتعليل (وذلك) أي ثبوت الخصوص بالصيغة» أن المستثنى منه. يعني 
إذا لم يكن مذكوراً إنما يغبت على وفق المستثنى فيما استثنى من النفي أي المنفي لان 
حذف المستثنى في النفي جائز بعلة أن المستثنى يدل على المحذوف وإذا صح حذفه 
وجب إثباته على وفق المستثتى تحقيقا للاستثناء فإنه لا يصح إلا في الجنس من حيث 
الحقيقة. وإنما قيد بالنفي لآن حذف المستثنى منه في الإثبات لا يجوز لا نقول جاءني إلا 
زيداً لأنه لو قدر فيه أحد من الئاس كما قدر في النفي يكون استثناء الواحد من الواحد لأن 
النكرة في الإثبات تخص وهو غير مستقيم بخلاف النفي لأن النكرة فيه تعم فيكون 
استكناء الواحد من العام. ولو أضمر فيه القوم حتى صار كانه قال: جاءني القوم إلا زيداً لا 
يصح أيضاً لآن القوم مجهولة. ولو قدر فيه اعم العام وهو جميع الناس لم يصح أيضاً لان 
مجيء جميع الئاس عنده سوى زيد غير متصور فثبت أن حذفه لا يصح إلا في النفي 
( كمال قال) أي محمد في الجامع إن كان في الدار إلا زيد فعبدي حر. كان المستثنى منه 
بني آدم أي إن كان في الدار أحد من بني آدم فكذا حتى لو كان فيها صبي أو امرأة 
يحدث . ولو كان فيها دابّة أو متاع لا يحدث لآن الدابة أو العرض لا يجانس المستثنى فلا 
يدخل تحث اليمين. (ولو قال: إلا حمار كان المستثنى منه الحيوات) أي الحيوان الذي 
وا ا اعد د ا م ا ا 
قال إلا متاع) أي ثوب فإن المتاع في اللغة اسم لما يتمتع به وفي العرف صار عبارة عن 
الثوب كذا ذكر في بعض الحواشي وصرح شمس الأئمة بذكر لفظ الثوب فقال: ولو كان 
قال : إلا ثوب وهكذا في الجامع أيضاً كان المستثنى منه كل شيء أي كل شيء يقصد 
بالسكنى والإمساك في الدور حتى لو كان فيها إنسان أو دابة أو شيء سوى الثوب ما يقصد 
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الأعيان باطل في الحقيقة فوجب أن يقشيت عموم صدره في الأحوال بهذه الدلالة 
وهو حال التساوي والتفاضل والمجازفة ثم استثنى منه حال التساوي ولن يثبت 
اختلاف الأحوال إلا في الكثير فصار التغيير بالنص مصاحباً بالتعليل لا به وأما 
الزكاة فليس فيها حق واجب للفقير يتغيّر بالنص لأن الزكاة عبادة محضة فلا 
بالإمساك في الدور يحنث وإن كان فيها حي من سواكن البيوت مثل الفأرة والحية 
والعقرب لا يحنث استحساناً لآن كل عاقل يُعلم أن الحالف لا يقصد نفي هذه الأشياء 

بيمينه عن الدار. فثبت أن المستثنى منه إذا لم يكن مذكرراً يقدر على وفق المستثنى. 
عافن استثنى الحال بقوله:إلأً سواء بسواء إذ المراد منه حال تساويهما في الكيل 
والمذكور في صدر الكلام هو العين واستثناء الحال من الأعيان باطل في الحقيقة وإن كان 
يحتمل الصحة بطريق المجاز بأن يجعل الاستثناء منقطعاً ولكن المجاز خلاف الأصل 
فدل أن الاستفتاء لم يقع عما تناوله ظاهر اللفظ إِذ لو كان الاستثناء عنه لقيل : إلا الحنطة 
أو الشعير أو التفاح أو نحوها بل عما يضمن اللفظ من أحوال البيع (فوجب أن يغبت عموم 
صدره) أي صدر الكلام بهذه الدلالة أي بدلالة استثناء الحال كما في قولك ما أتاني زيد 
إلا راكباً أي ما أتاني في شيء من أحواله إل على حالة الركوب وكما في التنزيل #8 ولآ 
ينون الصّلاة إل وهم مم كُسالى » [التوبة: 54] أي لا يأتونها في شيء من أحوالهم إلا في 
حالة الكسل 9 لا تَدخُلُوا ؛ بيُوت الب إلا أن يوذ لَكّم © [الاحزاب :اه ]ء أي لا تدخلوها 
في الأحوال إلا حالة الإذن. (وهو) أي عموم الاحوال حال التساوي والتفاضل والمجازفة إذ 
لاحالة لبيع الطعام بالطعام سوى هذه الأحوال على ما بينأة في الاستثناء («ولن يغبت ) هذه 
الأحوال المختلفة إلا في الكثير لآن المراد من التساوي هو المساواة في الكيل بالإجماع 
والتفاضل عبارة عن فضل على أحد المتساوبين كيلاً والمجازفة عبارة عن عدم العلم 
بالمساواة والمفاضلة فكان آخر هذا الكلام دليلاً على أن أوله لم يتناول القليل (فصار 
التغيير بالنص) أي حاصلاً بالنص يعني حصل تغيير أول الكلام عن العموم إلى الخصرص 
بالنص أي بدلالته (مصاحياً للتعليل) أي مرافقاً له وهو منتصب على الحال. ويجوز أن 
يكون خبر صار والتقدير فصار التغيير الحاصل بالنص مصاحباً أو يكون خبراً يعد خبر 
يعني تعليلنا بالكيل وافق التغيير الذي حصل بدلالة الاستثداء في هذا النص فإن الاستثناء 
يدل على أن القليل ليس بمراد عن هذا الكلام وتعليلنا بالكيل يدل على أن القليل ليس 
بحل للربا فتوافقا لا أن التغيير حصل بالتعليل على مازعمت. وباقي لفن مذكور في 
فصل الاستفناء. 


قوله: (وأما الزكاة فليس فيهًا حق واجب للفقير يتغيّر بالتعليل) أي ما أبطلنا 
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تجب الزكاة للعياد بوجه وإنما الواجب لله تعالى وإنما سقط حقه في الصورة 


باذنه بالنص لا بالتعليل لأنه وعد أرزاق الفقراء ؛ ثم أوجب مالاً 
١‏ و و مسمى 


بالتعليل حقا مستحقاً للفقير لأن الزكاة ليست بحق الفقير. واعلم أن لمشايخنا في جواب 
هذه المسألة طريقين: أحدهما أنا ما أبطلنا الحق المستحق عن عين الشاة لأنه لا حق 
للفقير في صورة الشاة وإنما حقه في ماليتها فإن النبي عليه السلام جعل الإبل ظرفا للشاة 
بقوله: وفي -خّمس من الإبل شاة») وعينها لا توجد في الإبل وإنما يوجد فيها مالية الشاة 
فعرفنا أنه أراد بالشاة ماليتها إلا أن المالية بعض الشاة فكنى بذكر الكل عن البعض فلم 
يكن في تعليلنا إبطال حق الفقير عن صورة الشاة. ألا ترى أنه لو أدى واحداً منها جاز 
بالإجماع ولو كان حقه متعلقاً بالصورة لكان ينبغي أن لا يجوز كما لو أدى عن خمسة 
دراهم خمسة دنائير على أصل الخصم. 

والثاني : وإليه مال الشيخ وأكثر المحققين من أصحابنا أنه لا حق للفقير في الزكاة 
يتغير بالتعليل إذ لو كان له فيها حق لما حل وطء الجارية المشتراة للتجارة بعد الحول قبل 
أداء الزكاة كالجارية المشتركة ولما حل أكل طعام وجبت فيه الزكاة قبل أدائها ولما جاز 
تصرف المالك في مال الزكاة بعد وجوبها بدون إذن الإمام بل الزكاة عبادة خالصة أصلية 
من أركان الدين شرعت شكراً على نعمة المال كالصلاة شرعت شكراً على نعمة البدن 
وإليه أشار النبي #َيْتَّه بقوله: «بني الإسلام علي خّمس شهادة أن لا إله إلا اللّه وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة) 2١(‏ الحديث. ولهذا لا يتأدى بدون النئية. ولا يجوز أن يجب للعباد بوجه 
لأنه يؤدي إلى الاشتراك وهو ينفي معنى العبادة بل المستحق للعبادة هو الله تعالى لا غير 
فثبت أن الواجب لله تعالى على الخلوص. ثم حق الله تعالى وإن كان لا يقبل التغيير 
بالتعليل كحق العباد إلا أن حقه هاهنا سقط عن الصورة بإذنه الثابت بمقتضى النص لا 
بالتعليل. وذلك أنه تعالى وعد أرزاق العباد بقوله جل ذكره : «إوّمًا من دابّة في الأرض إلا 
عَلَى الله رِرْقُهَا # [هود: 5]: وأوجب لنفسه حقاً في مال الأغنياء بالنصوص الموجبة 
للزكاة ثم أمر الأغنياء بصرف هذا الحق الواجب له عليهم في الفقراء إيفاء للرزق الموعود 
لهم عند الله تعالى وهو معنى قولهم : أمرنا بإنجاز المواعيد من ذلك المسمى وحق الققراء 
في مطلق المال لا في مال معين لآن حوائجهم مختلفة كثيرة لا تندفع إلا بمطلق المال فلما 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان حديث رقم »١1١‏ والترمذي حديث رقم 55.89 » والأمام أحمد في 
المسند 951”/54. 
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اختلاف المواعيد إلا بالاستبيدال كالسلطان يجيز لأوليائه بمواعيد كتبها 
أمر اللّه تعالى الأغنياء بالصرف إلى الققراء مع أن حقهم في مطلق المال دل ذلك على إذنه 
باستبدال حقه ضرورة (كالسلطان يجيز) أي يعطي من الجائزة وهي العطية الراتبة بجوائر 
مختلفة ثم آمر بعض وكلائه بأن ينجز تلك المواعيد من مال معين له في يده يكون. إذنا 
باستبدال هذا المال المعين الذي في يد هذا المامور ضرورة . وكمن أودع عينا عند آخر ثم 
آثرة بقفاء اللذيوة هفيلا بصير ذلك مرا بالبيع وقضاء الديون عن ثمنها فكذلك هاهنا 
فتبين أن سقوط الحق عن صورة الشاة ثبت ضرورة الأمر بالصرف إلى الفقير والثابت 
بضرورة النص كالثابت بالنص فإن قيل فيما ذكرت من المثال الاستبدال ضروري إذ لا 
يمكن إنجاز المواعيد المختلفة من المال المعين ولا قضاء الدين من العين فأما هاهنا فلا 
ضرورة لآنه يمكن إيفاء الرزق الموعود من عين الشاة آلا ترى أنه لو أذاها يجوز بالإجماع 
فلا حاجة إلى التغيير وإقامة الغير مقامها. قلنا: إنما تتكلم فيما إذا أدى عين الشاة لا فيما 
إذا أدى قيمتها فإن ذلك درجة أخرى فيقول: إذا أدى عين الشاة أيصير الفقير قايضا حقه 
من حيث أنها مال وأن قيمتها عشرة دراهم مثلاً أو من حيث أنها مال مقيد مسمى بأنها 
شاة أو لحم ولا إشكال أنه يقبضها من حيث أنها مال متقوم مطلق لأنه هو المرعود وقبض 
حق اللّه تعالى يحصل مقتضى قبض حق نفسه فإنه إنما يقبض لله تعالى ما يصير قابضاً إياه 
لنفسه بدوام اليد عليه فلا يكون الفقير قابضاً مالا مقيداً لان المطلق غير المقيد فتحققت 
الحاجة إلى إبطال قيد الشاة ويصير حق اللّه تعالى مطلقاً ليمكنه قبضه حقاً لنفسه إذ 
الأصل في كل حقين مختلفين يتأديان بقبض واحد أن يجعل الحق الأول على وصف الحق 
الثاني ليتادى الأول بقبض صاحب الثاني حقه كرجل له على آخر كر حنطة وعليه مائة 
درهم لآخر فال للذي عليه الحنطة : اد الدرا هم التي علي بمالي عندك من الحنطة فأدى 
الدراهم إلى صاحبها كان صاحب الدراهم قابضا حق نفسه وانتقل حق صاحب الحنطة 

عنها إلى الدراهم في ضمن الأداء ليمكن جعله قابضا للدارهم بقبض صاحب الدراهم فإن 
قبضه يتضمن قبض صاحب الحنطة حق نفسه. إلا أن الفرق أن هناك يحتاج إلى الاستبدال 
بمال آخر وهاهنا يحتاج إلى إبطال القيد . وإذا ثبت أنه عند آداء الشاة يصير مؤدياً حق اللّه 
تعالى بماليتها من حيث أنها متقومة بعشرة دراهم لا من حيث أنها شاة كانت الشاة 
وغيرها في ذلك سواء فإذا أدى يجوز بطريق الدلالة كذا في الطريقة ة البرغرية ١‏ فصار التغيير 
مجامعاً للتعليل بالنص) أي اجتمع التغيير بالنص والتعليل واقترنا لا أن التغيير ‏ حصل 
بالتعليل (وإنما التعليل بحكم شرعي) جواب عما يقال لما حصل التغيير وجواز استبدال 
بالنص لا فائدة في التعليل بعد إذ فائدته تعدية الحكم إلى محل لا نص فيه ولم يوجد 
هاهنا فاجاب بأن جواز الإستبدال ثبت مطلقاً فيتناول الاستبدال بما يصلح الدفع حاجة 
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بأسمائهم ثم أمر بعض وكلائه بآن ينجزها من مال بعينه كان إذثاً بالاستبدال 
فصار تغييراً مجامعاً للتعليل بالنص لا بالتعليل وإنما التعليل لحكم شرعي وهو 
كون الشاة صالحة للتسليم إلى الفقير وهذا حكم شرعي فبيانه أن الشاة يقع لله 
تعالى بابتداء قبض الفقير قربة مطهرة فتصير من الأوساخ كالماء المستعمل.قال 
النبي عليه السلام: ويا بني هاشم إن الله تعالى كره لكم أوساخ الناس وعوضكم 
الفقير وما لا يصلح له فالتعليل لبيان أن الاستبدال إنما يجوز بما يصلح لدفع حاجة الفقير 
من الأموال لا بما لا يصلح له لو أسكن الفقير داره مدة بتية الزكاة لا يجوز عن الزكاة لأن 
المنفعة لا يصلح بدلاً عن العين في هذا الباب لأن العين خير من المنفعة على ما عرف . أو 
هو رد لكلام الخصم فإنه لما زعم أن تعليلنا وقع لأبطال حق مستحق للفقير لا لتعدية 
حكم شرع إلى موضع لا نص فيه بين أو لا أنه لا حق للفقير وأن التغيير إن حصل حصل 
بمقتضى النص وبيّن ثانياً أن التعليل لم يقع إلا لحكم شرعي فإن لهذا النص حكمين 
ا وصلاحية الشاة لكفاية حق الفقير فنحن نعلل صلاحية الشاة ونبين المعنى 
الذي به صارت الشاة صالحة كفاية حق الفقير لتغديها به إلى ما لا نص فيه (وبيانه) أي 
بيان أن كون الشاة صالحة للتسليم إلى الفقير حكم شرعي أن الشاة يقع للّه تعالى بابتداء 
قبض الفقير يعني يقع تسليم الشاة إلى الفقير لله تعالى على الخلوص في ابتداء القبض 
كما قال الله تعالى: « آلم يَعَلْمَوأ أن الله هو يَقَبَلَ التويّةَ عن عبّاده وَيَاحُذُ 00 
[التوبة: 4 »]٠١‏ وقال عليه السلام : والصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في 
الفقير» ثم يصير للفقير بدوام ل ل 
وهب يتيز الموغوب له قايضًا لأمر أولاً ثم قابضاً لنفسه بدوام يده ( قربة مطهرة) يعني 
مظهرة لنفسه عن الآثام كما قال اللّه تعالى: ا خُْ من أموّالهم صّدقة تُطَهْرُهُم © [ التوبة : 
2٠١‏ ولميله من الخبث كما قال عليه السلام: إن هذه البيّاعات يحضرها اللغو 
والكذب فشوبوها بالصدقة](١)‏ أمر بالصدقة ليرتفع الخبث المتمكن في البياعات بسبب 
اللغو والكذب وإذا ارتفع الخبث عن السبب وهو البيع يرتفع عن المسبب وهو المال. وإذا 
وقعت قربة مطهرة صارت من الأوساخ كالماء المستعمل على ما وقعت الإشارة النبوية إليه 
في قوله 2ل : يا معشر بني هاشم إن الله تعالى كّره لكم أوساخ الناس2>'76 وفي رواية: 
«غسالة الئاس وعوّضكم منها بخَمّس الخمس» ولهذا كانت النار تترك في الأمم الماضية 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع حديث ركم 5"؛ والترمذي في البيوع حديث رقم ماك5كء وابن 
ماجه حديث رقم ©4١5؛‏ والإمام أحمد في المسند 4/ "و .5/8٠١‏ 


ضرم أخرجه مسلم في الزكاة حديث رقم ١7‏ ٠ء‏ وأبو داود في الأمارة حديث رقم 59868 , 
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منها يخمس الخمس وقد كانت لاح ايه ا 2 
الصدقات وأحلت لهذه الأمة بعد أن ثبت خبثها بشرط الحاجة والضرورة كما 

تحل الميتة بالضرورة وحرمت على الغني فصار صلاح الصرف إلى الفقير بعد 
الوقوع لله تعالى بابتداء اليد ليصير مصروفاً إلى الفقير بدوام يده حكماً شرعياً 
في الشاة فعللناه بالتقويم وعديناه إلى سائر الآموال على موافقة سائر العلل ولما 


فتحرق المتقبل من الصدقات والقرابين ولم يكن ينتفع بها أحد وأحلت لهذه الأمة بعد أن 
ثبت خبثها بشرط الحاجة كما أحلت الميتة بالضرورة ولهذا لم تحل للغني إذا لم يكن 

عاملة لعدم الحاجة فثبت أن حكم النص صلاحية المحل للصرف إلى كفاية 0 
حكم النص ما أوجبه النص والنص الموجب للشاة أوجب صلاحيتها للصرف إلى الفقير 
فيكون ثبوت الصلاحية حكم النص. ولا يقال: صلاحية الشاة لآداء حق الفقير لم تثبت 
بالنص بل كانت بأصل الخلقة. لأن نقول نحن ما عذّلنا تلك الصلاحية بل صلاحية حدثت 
يعدما قد بطلت في الآمم المتقدمة على ما قررنا وهي تثبت بالنص لهذه الأمة فيكون 
حكم النص (فعللناه بالتقويم) يعني : قلنا إنما حداثت صلاحية الصرف للشاة إلى الفقير 
باعتبار كونها مالا متقوماً لآن حاجة الفقير تندفع باعتبار التقوم آلا ترى أن الدراهي 
الخمسة الواجبة في المغتين منها أو نصف مثقال من الذهب الواجب من عشرين مثقالاً 
منه لو لم تكن متقومة لم تندفع بها حاجة الفقير أصلاً فعللنا هذه الصلاحية بعلة التقوم 
وعديناها إلى سائر الأموال للاشتراك في العلة على موافقة سائر العلل فإن حكمها تعميم 
حكم الدص مع بقاء حكم النص في المنصوص عليه على قراره وهاهنا بهذه المثابة فإن 
صلاحية الشاة لآداء حق الفقير لم تبطل بهذا التعليل بل بقيت كما كانث. قال القاضى 
الإمام في «الأسراره: الزكاة وجبت عبادة لله تعالى وما يجب لله تعالى عبادة يجب بلا 
شركة وما يأخذه الفقير ياخذه حقا لنفسه لا شركة لأحد فيه فعلمت أن الشاة يتأدى بها 
حق الله تعالى عبادة ثم حق الفقير لا بد من القول به ضرورة والتعليل لم يقع لحق الله 
تعالى فإنه متعين فيما عين اللّه عز وجل إذ الزكاة لا تشغل إلا النصاب بالإجماع وكذلك 
يجوز بالإجماع أداء حق الفقير من غير النصاب والوجوب لله تعالى لا يشغل إلا النصاب 
فعلم أنها غيران . قال: : وإذا ثبت هذا علم ضرورة أن الواجب بالنص شاة وجب إخراجها إلى 
الله تعالى حقاً له كما يخرج المسجد والقربان وهي صالحة لح الفقير لآن حق الفقير لما 
كان على الله تعالى وحق الله تعالى على الغني لم يتصور ثبوت ما يصير للّه تعالى حقاً 
للفقير إلا بعد صيرورته لله تعالى برزقه على اللّه فتصير الشاة قبل أن تصير للّه تعالى 
صالحة لحق الفقير ضرورة كرجل يستوفي دراهم على رجل ثم يوفيها غيره فتكون صالحة 
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ثبت أن الواجب خالص حق اللّه تعالى كانت اللام في قوله تعالى: 5 للفقراء # 
لإيفاء حق الغير حين استوفاها لنفسه فثبت أن الحكم في الشاة التي هي لله تعالى في 

حق الققير أنها صالحة لإيفاء حق لا أنها حق له وإنما تصير حقاً له بعدما تصير لله تعالى 
وكونها صالحة لإبقاء حق الفقير حكم شرعي فمحال التصرفات تعرف شرعاً كقولنا: 
الخمر لا تصلح محلاً للبيع والخل يصلح. لا تكون الصلاحية حقاً للعباد وإنما يكبت لهم 
الحق بالسبب ولما كان حكماً شرعياً قبل التعليل ليتعدى الصلاحية إلى غيرها مع القرار 
ل ل ل ا ا 
غير النصاب بالإجماع. فإن قيل: التعليل باطل لأن الشاة الصالحة للفقير هي التي وجبت 
لله تعالى بحق اللّه تعالى والتعليل لغو في حق اللّه تعالى فيجب إخراج عين المسمى 
والئزاع فيه. قلنا إن اللّه تعالى لما أمرنا بإيفاء رزق الققير منها بالتسليم إليه ورزقه مال 
مطلق دلَّنا على إلغاء الاسم في حق الإيقاء وحقهم ال مطلق وكل اله ذ كن الاسم تفيقيرا 
على من وجب عليه فيده أوصل إلى ما في نصابه أو من جنسه فسقط اعتبار اسم الشاة بأمر 
الله تعالى بإيفاء الرزق لا بالتعليل فكونها حق الله تعالى مما لا يقبل التعليل على ما مر 
وآنه مغل قوله تعالى : لإ كلا تل لّهُما أف 4 [ الإسراء: 7]» لما قام الدليل أنه نهي لإكرام أ 
الأبوين بكف الآذى عنهما وذلك في جنس الأذى لا في الأذى بهذه الكلمة سقط اعتبار 
الاسم وبقيت العبرة للأذى المطلق. فصار الحاصل أن وجوب الشاة يتضمن أمرين: كون 
الشاة حق اللّه تعالى عيناً وصلاحية الشاة لكفاية حق الفقير. والأول لا يقبل التعليل 
والغانى يقبله ولكن قبوله للتعليل لا يفيد المقصود مع بقاء الأول على حاله لآن التغير إنما 
باخذ ع ]لله تغالن من الغيد يزرقه لااسق الغبد وبحي الله تعاليع لما بقن في الشاة عينا 
كيف يمكنه أخذ غير الشاة من العبد ياعتبار أنه صالح لكفايته مع أن حق اللّه تعالى لم 
يغبت فيه إلا أنه لما يغبت بدلالة الدص أن حقه جل جلاله في مطلق المال لا في غير الشاة 
أمكبه أخل غير الشاة لغبوت حق اللّه تعالى فيه بالدلالة وتعدية الصلاحية إليه بالتعليل. 
ولو ثبت حق الله تعالى فيه أعني في غير الشاة بدليل ولم يتعد الصلاحية إليه لم يغبت 
الجواز كما في عكسه فثبت أنه لا بد من كلا الأمرين فلذلك ذكر الشيخ قوله وإنما 
التعليل لحُكم شرعي إلى آخره بعدما بين أن سقوط حق الله تعالى في الصورة حصل 
بإذنه . 

قوله +زولما ثبت إلى آخره , بح الخصم كلامتي السالتين على خرتب وإحله وداق 
أن الركاة تجب حقاً للفقير ابعداء فجعل اللام في قوله تعالى : © إِنْمًا الصّدقات للفقَراء 4 
[التوبة: »]٠‏ لام الملك ولما أبطل الشيخ كلامه في المسألة المتقدمة وفيه جواب عن 
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لام العاقبة أي يصير لهم لعاقبته أو لأنه أوجب لهم بعدما صار صدقة وذلك بعد 
الآداء إلى اللّه تعالى فصاروا على هذا التحقيق مصارف باعتبار الحاجة وهذه 
الأسماء أسباب الحاجة وهم بجملتهم للزكاة مثل الكعبة للصلاة وكل صئنف 
المسالة الثانية أشار ذلك فقال: ولما ثبت أن الواجب وهو الزكاة خالص حق الله تعالى لما 
ذكرنا لم يمكن أن يحمل اللام على حقيقتها وهي التمليك كما زعم الخصم لأن ما هو 
حق الله تعالى على الخلوص لا يكون حقاً لغيره بل يحمل على أنها لا العاقبة أي يصير 
المؤذي لهم بعاقبته كما في قوله تعالى : ل فَالتَقَطَه آل فرعن ليَكُونَ لهم عدوا وَحَرَناً » 
[ القصص: 8/]» فإن أخذهم موسى لم يكن لغرض العداوة والحزن ولكن لما أدى عاقبته 
إلى الأمرين كانهم التقطوه لهما. ومنه قول الشاعر: 
لدّوا للموت وابُّنو للخَّراب فكلكم يُصير إلى الثراب 
ومعلوم أن الولادة والبناء ليسا لغرض الموت والخراب ولكن لما لم يكن بد للمولود 
من الموت وللبناء من الخراب صار كان الأمرين وقعاً لهذين الغرضين. وذكر في «المطلع» 
أن اللام لقصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة وأنها مختصة بها لا يتجاوزها إلى 
غيرها لا لاستحقاقهم جميعاً كما يقال : إنما الخلافة لقريش يراد لا تتعداهم ولا تكون 
لغيرهم ويحتمل أن تصرف الأصناف كلها وإن تصرف إلى بعضها وهو مذهب عمر وبعلى 
وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن جبير والضحاك وابي العالية وإبراهيم النخعي وميمونة بن 
مهران وغيرهم من الصحابة والتابعين وعليه علماؤنا. أو لانه أوجب لهم بعدما صار صدقة 
يعني ولقن سلمنا أنها للتمليك لا تدل أيضاً على أن الصدقة تكون ملكا للفقير قبل الأداء 
لان الله تعالى اوجب لهم أي أثبت لهم الملك في المال بعدما صار صدقة حيث قال: 
8 إِنَّما الصدقات ؛ للفُمَرَاء » [التوبة: 46٠‏ ولم يقل إنما الأموال للفقراء (وذلك) أي 
صيرورة المال صدقة إنما يكون بعد الأداء إلى الله تعالى وذلك لا يتحقق قبل قبض الفقير 
فلا يكون في الآية دليل على أن الزكاة قبل القبض حق الفقير فلا يجب صرفها إلى 
الأصناف المذكورة. أو هو دليل آآخر على كون اللام للعاقبة أو لأنه أوجب لهم بعد ما صار 
صدقه وذلك بعد الآداء إلى الله كانت اللام للعاقبة لآن الواجب قبل التسليم صلاحية أن 
يصير صدقة فيكون ملكا للفقير لا أن الملك في الحال له فتكون اللام للعاقبة. وفي 
الوجهين بعد ولا أعراف وجه عطف لأنه على تقدم. وتبين أنا ما أبطلنا حق الباقين 
بالصرف إلى صنف واحد لأنه لاحق لهم فيها. فصاروا على هذا التحقيق مصارف باعتبار 
الحاجة يعني لما ثبت أن الواجب خالص حق اللّه تعالى وآن ذكر هذه الأصناف ليس لبيان 
الاستحقاق لأنهم لا يصلحون لذلك للجهالة كان ذكرهم لبيان المصرف الذي يكون المال 
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منهم مثل جزء من الكعبة واستقبال جزء من الكعبة جائز كاستقبال كلها 
فكذلك هاهنا وكان قول الشافعي رحمه اللّه تغييراً بان جعل الزكاة حقاً للعبادة 
بقبضهم لله تعالى خالصاً أي السبيل في هذا الحق الواجب لله تعالى الصرف إلى هؤلاء 
باعتبار الحاجة . وبيانه ما ذكر القاضي الإمام رحمه الله أن الواجب من الزكاة حق إخراج إلى 
اللّه بقطع المالك ملكه عن ذلك القدر لا حق لأحد فيه وحق الفقير في رزقه على الله 
تعالى حال حاجته لا تعلق لحقه بالنصاب إلا أن الله تعالى لما أمر بقضاء حق الفقير يماله 
على صاحب المال يصير كف الفقير بالآية فى حق الزكاة شرطاً لتادي حق اللّه به لا أن 
يس معنا ننيا زعت علن العدي بصا وإذا عا ره كا فنا الات الشيفة نا ماروا 
مستحقين بالآية للزكاة بل صاروا مصارف صالحين لصرف الزكاة إليهم كالككّعبة صالحة 
للصلاة إليها لا أن تكون مستحقة. ثم إنا عللنا فقلنا: إنما صاروا مصارف بفقرهم 
وحاجتهم واستحقاقهم الرزق لذي الحاجة على مولاهم وهو اللّه جل جلاله لا بوصف آخر 
لم يعرف سبباً شرعاً من الغرم والغربة والرزق ونحوها. آلا ترى أن الغارم وابن السبيل 
والغازي في سبيل الله لولم يكونوا فقراء لا يحل لهم الزكاة ولو صاروا مصارف بالاسم 
لجاز الصرف إليهم مطلقا من غير اشتراط الحاجة كما في المواريث وكذا لو اجتمع في 
شخص واحد أسام مختلفة بان كان مكاتباً وابن سبيل ومسكيناً وغارماً لا يستحق إلا 
مهسا رحد زاز كان الامستسفاق الاي لا عع يكل ابن متها على د كنا في 
الإرث إذا اجتمع سببان في شخص إن كان زوجا وابن عم يستحق بهما جميعا فعلم أن 
الوجوب متعلق بالحاجة غير أن الحاجة تقع بهذه الأسباب في الأغلب فذكر الله تعالى هذه 
الأسماء التي هي أسباب الحاجة ليدل على أن الفقير يستحقه بحاجته حتى شاركه غيره 
لما احتاج وإن لم يكن بسبب الفقر فعلم أنهم مصارف بعلة الحاجة فصاروا جنساً واحداً 
كأنه قيل إنما الصدقات للمحتاجين بأي سبب احتاجوا د ثم تعلق الحكم بأدنى ما ينطلق 
عليه اسم الجنس على ما مر بيانه . ثم هذا التعليل لا يرفع حكم النص لأنهم بالتص كانوا 
مصارف للزكاة وهم مصارف أي صالحون للصرف إليهم صرفت إليهم أم لا كالكعبة 
وصالحة لصرف الصلاة إليها أداء واستقبالاً فعل العبد أم لا . وتبين أن التعليل وقع لحكم 
شرعى وهو معرفة شرط جواز أداء الزكاة كالكعبة للصلاة لا لحق العبد . وتبيّن أن المقسوم 
5-55 حكم إن كانوا مصارف الزكاة وقد بينوا كذلك فلا يجوز لأحد أن ينكر كونهم 
مصارف إلا ما انتسخ من المؤلفة قلوبهم بأنهم كانوا مصارف بعلة أخرى وهي إعلاء كلمة 
اللّه وإعزاز ديه بالإحسان لا لحاجة المصروف إليه إلى الرزق فكان ذلك بابا على حدة 
كتاب العامل اليوم يعطى لا رزقاً على الحاجة بل جزاء على حسبته في العمل للفقراء في 


املف باب شروط القياس 
وهو خط عظيم وأما التكبير فما وجب لعينه بل الواجب تعظيم الله بكل جزء 
من البدن واللسان منه لأنها من ظاهر البدن من وجه فوجب فعلها والثناء آلة 
فعلها فصار حكم النص أن يجعل التكبير آلة فعله لكونه ثناء مطلقاً فعديناه إِلى 


ا ا اي ع عد ع د سن عو عم و و دن و كد دون عفد 


جياية الصدقات . وهذا يخلاف مسالة الوصية لأنا إنما ألغينا الاسم في الواجب عليه صدقة 
لان ما يجب صدقة يجب الإخراج إلى الله تعالى ة ثم الصرف إلى الرزق حتى إن رجلاً لو 
نذر فقال: لله على أن أتصدق بمالي على الأصناف السبعة كان له أن يؤديها إلى ققير 
واحد لانه التزم يلفظ الصدقة فاما الوصي فلم تغبت له ولاية التصرف بحكم أنها صدقة في 
حق صرفه إليهم بل لثبوت الولاية على الموصي باأمره التصرف في ماله بالصرف إلى حيث 
سماه وإنما سمى ثلاثة أسماءه فيجب الصرف على ذلك لما لغت عبرة الصدقة في حق 
الوصي كمن أمر بالتصدق بشاة لا يحل له التصدق بغيرها وفيما الزمه الله تعالى يحل له 
ذلك. كذا فى (الآسرار». ولآن في أوامر اللّه تعالى يراعى المعنى لأن كلامه لا يعرى عن 
حكمة وفائدة وليس كذلك أوامر العباد لاحتمال أن العبد لم يقصد الفائدة بل قصد الاسم 
لآن قوله: وفعله قد يخلو عن فائدة فلذلك روعي في أمر العباد الاسم والمعنى جميعا. 
قوله: (وأما التكبير فما وجب لعينه) إلى آخره. الاختلاف في هذه المسالة أيضاً 
راجع إلى أن الزكاة في التحريمة عين التكبير عنده فلم يجز إقامة غير نقامدا كرفائية الخد 
مقام الجبهة وعندنا الركن فيها عمل اللسان عمل ثناء على الله عز وجل والتكبير شرع 
لتحصيل عمل الثناء بذكره بمتزلة الآلة للقعل لآن الصلاة عبادة بدنية والمستحق فيها 
أفعال تحل على أعضاء مخصوصة تنبئ عن التعظيم كالقيام للقدم والركوع للظهر 
والسجود للجبهة واللسان من جملة البدن ومن الأعضاء الظاهرة من وجه فكان المستحق 
استعماله بما يحصل به التعظيم مما هو ثناء على اللّه سبحانه فعين الشرع التكبير لأن به 
يحصل الثناء لأنه هو المستحق في نفسه كما أن المستحق في السجود أن تصير الجبهة لا 
أن تصير الأرض سجوداً بها وكما أن المستحق في ذكر كلمة الشهادة آذاثاً على اللسان من 
عمل الإيمان وهذه الكلمة آلة بها يحصل الأداء إلا أن يكون الركن أن تصير هذه الكلمة 
مذ كورة بلسانه ولهذا قام مقامها ساثر الكلمات بالفارسية والعربية وغيرهما. وإذا ثبت أن 
الواجب عمل اللسان صح التعليل وإقامة غير التكبير مقامه لآن عمل اللسان لا يتبدل به 
وإنما تتبدل الآلة والآلة فى تحصيل العمل لا تجب مقصودة بل الضرورة تحصيل العمل 
بها لصلاحها لذلك العمل كالبيع للجمعة واستعمال القلم للكتابة والسكين للتضحية 
فلم يكن لها صفة في نفسها إلا الصلاحية للعمل وبالتعليل وإقامة آلة أخرى مقامها لا 
يتبدل حكمها فإنها تبقى صالحة بعد التعليل كما كانت ويبقى استعمالها واجباً إذا اضطر 
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بائر الأثتية يع يناه حكم النمن وهو كون التكبير ثناء صالحاً للتعظيم وإنما 
ادّعينا هذا 0 أن يكون الكيون بعيته واجما لأنا 000 -, الأركان أفعالاً 
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إلى تحصيل العمل بان لا يجد آلة أخرى وهو كقوله: وليستنج بثلاثة أحجار. فإن تعيين 
الحجر لا يدل على عدم جواز إقامة المدر مقامه بل الحجر آلة يجوز أن يتعين ويجوز أن 
يتخير بينها وبين ما في معناها. وهذا بخلاف الجبهة للسجود حيث لا يقام غيرها مقامها 
أن الركن المستحق ضرورة للجبهة ساجدة بالأرَض فعضي التجبهنة مستحفة حكيا لآن 
وضعها لا ينفصل عنها فلا يقوم غيرها مقامها. وهذا كأجير الواحد لا يستحق الأجر بعمل 
غيره له لآن المستحق بالعقد منافعه ومناقعه لا يتصور إلا منه فصارت نفسه بمتزلة 
المستحق فلم يقم غيره مقامه. والأجير المشترك يستحق الأجر بعمل غيره له لأن 
المستحق عليه يحصل صفة فى المعمول بعمله وعمله آلة لا مقصود وتلك الصفة تحصل 
بعمل غيره له لأن عمل غيره له بأمره ينتقل إليه حكماً لأنه مما يملك بالاستعارة والإجارة 
وإذا صار صارت الصفة الحاصلة به له كما لو عمل بنفسه فاستحق الأجرة وإن تبدلت الآلة. 
ولا يلزم على ما ذكرنا القراءة حيث لا يقوم ذكر أخر مقامها لآن الواجب عمل اللسان عمل 
قراءة وللقراءة فضيلة ليست لغيرها من الأذكار وهي أن المقروء من عند اللّه تعالى ويحرم 
على الحائض والجنب قراءته فلا يجوز إقامة غيرها من الأذكار مقامها ألا ترى أن غير 
الفاتحة من السور لما ساوى الفاتحة في الفضيلة قام مقامها في الجواز وإن تعينت الفاتحة 
بالحديث . ولا يلزم عليه الأذان أيضاً حيث لا يتادى بلغة أخرى ولا بثناء آخر لآن الركن 
ليس عمل الثناء على اللّه تعالى فإنه لو تكلم به وأخفاه لم يجز والثناء حاصل ولكن 
الواجب إعلام الناس بحضور الصلاة والإعلام. إنما يقع بصوت مقدر بتلك الحروف فمتى 
تغيرت الحروف تغير الصوت فلا يبقى إعلاماً . وروي عن أبي حنيقة رحمه الله أنه يجوز 
ذلك والله أعلم (والغناء آلة فعلها) أي فعل اللسان واللسان بمعنى الرسالة يؤنث وبمعنى 
العضو لا يؤنث ولعل الشيخ أنث الضمير على تاويل اللسان بالجارحة وذكره بعده في قوله 
آلة فعله على الأصل. وآشار بقوله ثناء مطلقاً أي ثناء خالصاً إلى أنه لا يجوز إلحاق ما ليس 
بثناء محض بالعكبير مثل قوله اللهم اغفر لي حتى لا يصير شارعاً به . (وإنما ادّعينا هذا) 
أي أن الواجب بالدص هو التعظيم باللسان والتكبير آلته. 

قوله: (وكذلك استعمال الماء) أي وكما أن التكبير ليس بواجب بعينه استعمال 
الماء في إزالة النجاسة الحقيقة ليس بواجب بعينه لآن من ألقى القثوب النجس أو قطع 
موضع النجاسة بالمقراض أو أحرقه بالنار سقط عنه استعمال الماء ولو كان استعماله واجياً 
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بوَاجب بعينه لأن من ألقى الثوب النجس سقط عنه استعمال الماء لكن الواجب 
إزالة العين النجس والماء آلته فإذا عدّينا حكمه إلى سائر ما يصلح آلة بقي حكم 
النص بعينه وهو كون الماء آلة صالحة للتطهير وهو حكم شرعي وهو أنه لا 
بعينه لم يسقط بدون العذر لكن الواجب إزالة العين النجسة لثلا يكون مستعملاً لها عند 
لبسه والماء آلته. أي آلة الإزالة على تأويل الإسقاط والإبعاد والواجب في الحقيقة هو 
التحرير عن النجاسة حالة الصلاة إلا أن التحرير عنها إذا أراد الصلاة في الثوب الذي قأمت 
به نجاسة إنما يتحقق بإزالتها فكان الواجب في هذه الحالة الإزالة والماء آلته. فإذا عدينا 
حكمه أي حكم التص أو حكم الماء إلى سائر ما يصلح آلة كالخل وماء الورد وكل ما 
ينعصر بالعصر فقد بقي حكم النص على ما كان قبله من غير تغيير (وهو حكم شرعي) 
أي كون الماء آلة صالحة للتطهير حكم شرعي . ثم فسّر صلاحه للتطهير فقال: وهو أنه لا 
ينيجس حالة الاستعمال يعني إنما أردت بكونه آلة صالحة للتطهير أنه لا ينجس حالة 
الاستعمال لا أنه مطهر بالقوة قبل الاستعمال فإن ذلك أمر حسي أو طبعي لا يصلح 
تعليله . وإنما التعليل لحكم شرعي في المزيل وهو عدم تنجسه حالة الاستعمال. والحكم 
في المحل وهو ثبوت الطهارة فيه هذا حكم شرعي أي الحكم الغابت بالنص عدم ثبوت 
نا التجابة في الحا برهو الماءابسلاقاة النشين 1ن يزال الغوب وثبوت صفة الطهارة 
فى المحل بواسطة الإزالة . فعديتا هذا الحكم الشرعي إلى نظيره بالتعليل . وبيانه أن الماء 
يور في الأصل بالنص والإجماع قال الله تعالى: ف وأنزلا من السّمّاءِ مام طهوراً » 
[الفرقان: 48 ]» والطّهور اسم لما يتطهر به كالركرب والعلري كلها دعي يكلب 
وإنه إذما كان طهوراً لأنه مزيل للنجاسة عن المحل لا أنه تبدل حكم النجاسة إلى طهارة 
شرعاً بدليل أن المحل لا يطهر ما لم تزل عين النجاسة عنه. وإذا كان التطهير بحكم الإزالة 
وغير الماء يشارك الماء في الإزالة فيشارك في حكمه وهو أن يكون طهوراً مثله وإذا صار 
ا ا ا في المحل بعد تحقق الإزالة كما في 
ء. ولا يقال > اناد مع كرت ظهورا تيع بالحسل ب قيابا ود تحكم القيائن في 
0 ضرورة إمكان التطهير به ولم يرد نص في غيره ولم يتحقق ضرورة لاندفاعها 
باستعمال الماء فيبقى عمل أصل القياس. لآنا نقول لا نسلم أن الماء يتنجس بالغسل به 
لأنه متى تنجّس لم يبق طهرراً فإن هذا الاسم لا يتحقق إلا حالة الغسل إذ لا حقيقة قيقة 
للطهورية إلا حالة الغسل فكان طهوراً حالة الاستعمال بالنص لا بحكم الضرورة كحل 
الميتة بل لآن هذه الصفة أصلية له كحل الذبيحة الا ترى أن الضرورة ترتقع بمياه الأودية 
ثم جعل ماء البحر طهورا بلا ضرورة فثبت أنه طهور من غير ضرورة. ولما ثبت أنه أصل 
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ينجس حالة الاستعمال هذا حكم شرعي في المزيل والطهارة في محل العمل 
فعديناه إلى نظيره ولا يلزم أن الحدث لا يزول بسائر المائعات لآن عمل الماء لا 
يثبت في محل الحدث إلا بأثبات المزال وذلك أمر شرعي ثيت في محل الغسل 
غير معقول عند استعمال الماء الذي يوجد مباحاً لا يبالى بخيثه ولم يستقم 
قبل التعليل وقد ثبت أنه صار طهوراً باعتبار الإزالة فصار كل مزيل طهوراً مثله حتى أن 
السيف إذا أصابه دم فيبس ومسح بحجر أو خشبة طهر وكان ذلك طهوراً لأنه أزال عينه 
وأثره كالماء كذا في( الأسرار؛. وذكر الشيخ أبو الفضل الكرماني رحمه الله في جواب هذه 
الشبهة أن بعض النجاسة التي كانت مجاورة للثوب جاور الماء لآن نجاسة الماء بالملاقاة ما 
كان يتبدله في نفسه بل بالمجاورة ومن ضرورة إثبات المجاورة في حق الماء عدم 
المجاورة في الثوب بقدره والنجاسة في نفسها متناهية فلا بد من أن تنقطع المجاورة عن 
الغوب بتكرر الغسل لتناهي النجاسة ضرورة إلا أن الشرع تصرف بالحكم بتناهي النجاسة 
بإزالة العين والآثر فيما له أثر وبالئلث فيما أثر له فثبت أن القول بعدم الزوال عن المحل 
وعدم تدامي النجاسة مردود عملا وأن التنجس بأول الملاقاة إن سلم غير مانع عن ثبوت 
الطهارة في المحل وكذا الطهارة في المحل كانت ثابتة باأصل الخلقة ولم تبق بالمجاورة 
فإِذا زال المجاور ظهرت الطهارة الأصلية لا أن تغبت طهارة بالنص ابتداء . 

قوله: (ولا يلزم أن الحدث لا يزول بسائر المائعات) ووجه وروده أنه لما جاز في 
إزالة النجاسة الحقيقية إلحاق غير الماء به في كونه طهوراً بعلة الإزالة جاز في النجاسة 
الحكمية الإلحاق بهذه العلة أيضاً لأن طهورية الماء فيها باعتبار الإزالة كما في النجاسة 
الحقيقية وقد أنكرتم ذلك فيكون مناقضة منكم. فقال :لا يلزم عليئا ذلك لآن عمل الماء 
وهو التطهير لا يثبت في محل الغسل إلا بإثبات المزال وهو المائع الحكمي من أداء الصلاة 
المسمى بالحدث ليثبت بواسطة إزالته الطهارة في المحل وذلك أي المزال أمر شرعي ثبت 
في محل الغسل غير معقول المعنى لطهارة المحل حقيقة وشرعاً. أما حقيقة فظاهر. وأما 
شرعا فلأنه لو أدخل يده في الإناء لا يغسل وكذا حل له تناوله الطعام باليد من غير غسل 
إلا أن الشرع أثبته عد استعمال الماء الذي لا يبالي بخبئه بقوله جل ذكره : # ولكن يريد 
ليطهركٌم 4 [المائدة:]» فلم يستقم إثبات هذا المزال الذي هو غير معقول المعنى عند 
استعمال سائر المائعات بالرأي لأن ما ثبت ثبت غير معقول المعنى لا يمكن تعليله للتعدية إلى 
محل آخر مع أنه لو كان معقول المعنى لا يمكن التعدية ايضاً عن سائر المائعات ليس 
بنظير للماء فإن الماء يوجد مُباحاً لا يبالي بخبثه فلا يكون في إثبات المزال الذي يلزم منه 
خبثه عند الاستعمال حرج فيمكن إثباته فأما سائر المائعات فاموال لا توجد مباحة إلى 
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إإثباته في أوان استعمال سائر المائعات بالرأي هو مما لا يعقل مح أن سائر 
المائعات يلحقنا الحرج بخيفها لأنها أموال لا توجد مباحة غالبا ولا يلزم أن 
الضوء صح مع هذا بغير النية لأآن التغير ثبت في محل العمل بوجه لا يعقل 
فبقي الماء عاملاً بطيعه من الوَّجْه الذي يعقل وهذه حدود لا يهتدى لدرّكها إلا 
بالتامل والإنصاف وتعظيم حدود الشرع وتوقير السلف رحمه الله مئة من الله 
وفضلاً.. 


الغالب فيكون في إثبات المزال الذي يلزم منه خبثها وحرمة الانتفاع بها حرج عظيم فلا 
يدل إثبات المزال فيما لا حَرج في خبثه على إثباته فيما فيه حرج فيمتنع الإلحاق قياسا 
ودلالة. ولا يقال: إذا لم يغبت المزال في المحل عند استعمال المائع ينبغي أن يجوز 
الصلاة بدون استعمال الماء. لانا لا ننكر وجود المانع من آداء الصلاة في المحل فإنه ثابت 
ل ا ل 0 
المعنى فلا يتعدى إلى المانع. أو نقول: هو ثابت في حق المنع عن أداء الصلاة بالإجماع 
ولكنه غير ثابت في حق استعمال المائع وظهور أثر طهوريته بإزالته وصيرورته خبيثاً 
باستعماله فيه وإذا لم يغبت في حقه بقي غير طهور لتوقف الطهورية على الإزالة فكان 
استعماله وعدم استعماله سواء. 

قوله: (ولا يلزم) يعني على هذا الجواب أن الوضوء صح مع هذا أي مع أن المزال 
غير معقول المعنى بغير النية يعني لما اعتبرت جائب المزال في الوضوء ومنعت عن إلحاق 
غير الماء به لكون المزال غير معقول المعنى ينبغي أن تشترط النية في الوضوء لثبوت 
الطهارة غير معقول المعنى كما في التيمم فقال الماء ء مطهر بطبعه لم يحدث فيه معنى لا 
يعقل وإنما حدث في المحل نجاسة غير معقول حتى صار الماء مطهراً ومزيلاً له والئية من 
شرائط العمل فإذا بقي الماء طهوراً بطبعه ولم يتغير لا يحتاج إلى نية التطهير ليصير مطهراً 
بخلاف التراب فإنه ليس بمطهر ينفسه بل فيه تلويث وإنما جعله الشرع مطهراً وكساه صفة 
الطهورية عند إرادة الصلاة فيشترط لطهوريته إرادة الصلاة فإذا وجدت حدثت له صفة 
الطهورية فالتحق بالماء فبعد ذلك لا يحتاج إلى النية كذا في شرح التقويم. قال القاضي 
الإمام رحمه اللّه: هذه مسائل لا يستقيم الكلام فيها إلا بعد تمييز الآلة من الركن فالركن 
بالإجماع لا يقوم مقام ركن والآلة تقوم مقام الآلة واللّه أعلم . 


باب الركن 


قال الشيخ الإمام ركن القياس ما جُعل علماً على حكم النص مما اشتمل 
عليه النص وجعل الفرع نظيراً له في حكمه بوجوده فيه وهو جائز أن يكون 


باب الركن 


قوله: (ركن القياس ما جعل علماً على حكم النُص) ركن الشيء جانبه الأقوى لغة. 
وفي عرف الفقهاء: ركن الشيء ما لا وجود لذلك الشيء إلا به كالقيام والركوع والسجود 

للصلاة ولما لم يكن للقياس وجود إلا بالمعنى الذي هو مناط الحكم كان ذلك المعنى 
ركنا فيه. وإنما سماه علماً لآن الموجب في الحقيقة هو الله تعالى والعلل أمارات على 
الأحكام في الحقيقة لا موجبات فكان ذلك المعنى معرفاً لحكم الشرع في المحل وهو 

معنى العلم . ثم الحكم في المنصوص عليه إن كان مضافاً إلى النص وفي الفرع إلى العلة 
كما هو مذهب مشايخ العراق والقاضي الإمام والشيخين ومتابعيهم يكون ذلك المعنى 
علماً على وجود حكم النص ذ في الفرع وإن كان الحكم مضافاً إلى العلة في الأصل والفرع 
ؤص كما هو مذهب مشايخ سمرقند من أصحابنا وجمهور الأصوليين يكون ذلك 
المعنى علماً على ثبوت حكم النص في الأصل والفرع معاً . وذكر بعض الأصوليين أن العلة 
فى الأصل بمعنى الباعث وهى أن تكون مشتملة على حكمه صالحة لآن تكون مقصودة 
للشارع من شرع الحكم لا بمعنى الأمارة المجردة لأنها إذا كانت مجرد أمارة وهي 
مستنبطة من حكم الأصل لزم الدور لأنها من حيث كونها مستنبطة من حكم الأصل تكون 
متفرعة عنه ومن حيث أنها أمارة مجردة ولا فائدة للأمارة ة سوى تعريف الحكم كان الحكم 
متفرعاً عنها وهي دور. قال: ومن كون الآمارة المجردة لا فائدة لها سوى تعريف الحكم 
يعلم بطلان التعليل بها لأن الحكم في الأصل معرف بالنص أو بالإجماع. (مما اشعمل 
عليه النص) يعني يشترط أن يكون ذلك المعنى الذي جعل علماً على حكم النص من 
الأوصاف التي اشتمل عليها النص. إما بصيغته كاشتمال نص الربا على الكيل والجنس أو 
بغير صيغته كاشتمال نص النهي عن بيع الآبق على العجز عن التسليم لأن ذلك المعنى لما كان 
تقبط عن الدين لا بدد.من ان يكرت فابعا به ضيعة او طبرؤرة وجعل الترم نظيرا لدافي 


اه باب الركن 


0 لازماً مئل الشمنية جعلناها علة للزكاة ذ في الحلى والطّعم جّعله الشافعي 
ل د ري لي ب 0 دم 


حكمه بوجود الضمير في له وحكمه راجع إلى النص وفي بوجوده راجع إلى ما والباء 
للسببية يعني وجعل الفرع مماثلاً للنص أي المنصوص عليه في حكمه من الجواز والغسل 
والحل والحرمة بسبب وجود ذلك المعنى في الفرع . وقيل هو احتراز عن العلة القاصرة . 
وذكر بعض الأصوليين أن أركان القياس أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف 
الجامع . أما حكم الفرع فثمرة القياس لتوقفه عليه ولو كان ركنا فيه لتوقف على نفسه وهو 
مُحال. وهذا حّسن لآن انعقاد القياس كما توقف على المعنى الذي هو العلة توقف على 
الغلاثة الباقية . وذكر في «الميزان») أن ركن القياس هو الوصف الصالح خ المؤثر في بوت 
الحكم في الأصل ممتى وجد مثاله في القرع يغبت مغل ذلك الحكم فيه قياساً عليه لان 
الكان لما كلاازة الثرم | إلى أصل لإثبات حكم الأصل فيه ولا يمكن إثبات حُكم الأصل 
في الفرع بالنص لأنه لا يتناول الفرع لم يكن بد من أن يكون في الأصل وصف يجب به 

الحكم شرعاً حتى يثبت مثله في الفرع بمثل ذلك الوصف إذ لو لم تكن لا يمكن إثبات 
الحكم في القرع فدل أن الركن ما قلنا: وإن كان لإثبات الحكم بالقياس سوى الوصف 
الذي ذكرنا شرائط لكن الحكم يضاف إلى الركن عند وجود الشرائط لا إليها كالنكاح 
ينعقد بالإيجاب والقبول عند وجود الشرائط من الأهلية والشهادة ونحوهما وثبوت الحكم 
يضاف إلى الإيجاب والقبول دون الشرائط فكذا هذا. قال صاحب «الميزان» هذا هر 
الصحيح وهو قول مشايخ سمرقند رحمهم الله . 

قرله: (وهو جائز أن ايكون وصفاً لازماً) أي المعنى الذي جعل علماً على عم 
النص يجوز أن يكون وصفاً لازماً للمنصوص عليه مثل التدمية جعلناها علة للزكاة فى 
الحكم فقلنا يجب فيها الزكاة سواء صيغت صياغة تحل أو تحرم كما تجب في غير 9 
المصوغ من الذهب والفضة لأنها إنما تجب في غير المصوغ لوصف أنه ثمن باصل الخلقة 
وهذه الصفة لا تبطل بصيرورته حليا فإن الذهب والفضة خلقا جوهري الأثمان لا يعار 
فهما هذا الوصف بحال آلا ثَرى أن الربا لما تعلق عنده هذا الوصف بقي الحكم بعدما صار 
حلياً لبقاء الوصف . 

فإن قيل: الزكاة لا تتعلق بكونه ثمناأ فإن الدراهم إذا استعملت حلياً لم يجب فيها 
شيء عندي بل بمعنى تحت الثمن وهو أنه للتجارة به وهذا وصف عارض يتصل به من 
قبلنا فإذا جعل حلياً سقط هذا الوصف فتسقط الزكاة المتعلقة به كما لو جعلت السائمة 
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عرق انْفَجر) وهو اسم علم وانْقَجر صفة عارضة غير لازمة عذّلئا بالكيل وهو غير 

قلنا: لا فرق بين قولنا ثمن وبين قولنا أنه مال التجارة فالتجارة تكون بالاثمان 
وبالكمقية يصيرقضابا لا باستسمالا :فقت ان السدكية الى بها ضار اللاعي والفاطية تضاباً 
صفة لازمة بمنزلة صفة ذاته لا تزول بحال كذا في (الأسرار». والطعم جعله الشافعي علة 
للربا باعتبار أن الطعم ينب عن خطر المحل لتعلق بقاء العالم به فلا بد من إظهار الشرف 
في العقد بشرط زائد هو الممائثلة كما قيد تملك الإبضاع بشروط ثم الطعم وصف لازم 
للمطعوم كالثمنية للجوهرين فثبت أن التعليل بمثل هذا الوصف جائز (ووصفاً عارضاً 
واسماً) يعني كما يجوز أن يكون ذلك المعنى وصفاً لازماً يجوز أن يكون وصفاً عارضاً 
ويجوز أن يكون اسم فإن النبي قَفِهُ علل لانتقاض الطهارة في حق المستحاضة بقوله 
لفاطمة بست حبيش ١‏ توضفي وصلي فإنما هو أي دم الاستتحاضة ودم عرق انفجر(١)‏ وهو 
أي الدم اسم علم أي اسم موضوع لم يسبق عن معنى . انفجر صفة عارضة إِذ الدم موجود 
في العرق وليس بمنفجر. فالتعليل بالاسم يدل على اعتبار صفة النجاسة. وبالانفجار يدل 
على اعتبار صفة الخروج فيتعلق الانتقاض بهذين الوصفين. ١‏ | 

فإن قيل: لا نُسلم أن تعليل النبي قَيلَهُ كان لانتقاض الطهارة بل لنفي وجوب 
الاغتسال أو لنفي سقوط الصلاة فإن الإشكال كان واقعاً فيهما لا في وجوب الوضوء فإنه 
يجب بالبول الذي هو أدنى منه فكان التعليل لبيان نفي وجوب الاغتسال عنها أو لسقوط 
الصلاة فإن كل واحد متعلق بدم الرحم لا بدم العرق» قلنا: قد أشكل وجوب الوضوء على 
إمام مجتهد من أثمة المسلمين وهو مالك بن أنس حيث لم يقل بأن دم الاستحاضة 
حدث فكيف لا يشكل على امرأة حديث عهدها بالإسلام. على أنا نجعل هذا التعليل 
لكل ما يصلح علة له من المنظوم والمفهوم جميعاً فيكون بالنص دليلاً على وجوب 
الوضوء عن كل دم عرق ينفجر أي يسيل . وبالحال دليلا على أن الاغتسال وسقوط الصلاة 
لا يتعلقان بدم العرق بل بدم الرحم كذا في «الأسرار». ولا يذهبن بك الوهم في قوله: 
وصفاً عارضاً واسماً إلى أنه لا بد من اجتماع الأمرين لصحة التعليل بالوصف العارض فإن 
التعليل بكل واحد منهما منقرداً صحيح ولهذا ذكر بعده وصف الكيل منفرداً يدون ذكر 
الاسم وقد صرح شمس الآئمة بكر اوابكات الواو فقال وقد يكون وصفاً عارضاً أواسماً. 
وهكذا ذكر في التقويم» أيضاً فقيل وإنه يجوز أن يكرت وضقا لأزما اوغازضا او اسما أو 


(1) أخرجه مسلم في الحيض حديث رقم 808 و 874 وأبو داود حديث رقم 218٠١‏ والترمذي 
حديث رقم 58١؛‏ وابن ماجه حديث رقم 5 


ده باب الركن 


لازم جلياً وخفياً ويجوز أن يكون حكماً كقول النبي عليه السلام في التي سالته 
حكماً إلا أن الشيخ رحمه الله ذكر الواو ولان في المثال المذكور لا بد لانتقاض الطهارة 
من الأمرين. وذكر صاحب «القواطع) تفصيلاً واختلاقاً في هذا الفصل فقال: إن الاسم إذا 
جعل علة فإن كان مشتقاً من فعل كالضارب والقاتل يجوز أن يجعل علة لآن الأفعال يتجوز 
أن تجعل عللاً في الاحكام. وإن لم يكن مشتقاً بأن كان علماً كزيد وعمر ولا يجوز 
التعليل به لعدم لزومه وجواز انتقاله وإنما يوضع موضع الإشارة وليست الإشارة بعلة فكذا 
الاسم القائم مقامها. وإن كان اسم جنس كالرجل والمرأة والبعير والفرس فمن الاصحاب 
من جوز التعليل به للزومه ومنهم من لم يجوز وهو الصحيح عندي لآن التعليل بالأسامي 
يشبه التعليل بالطرد وهو فاسد بخلاف الأسامي المشتقة فإن التعليل فيها لموضع 
الاشتقاق لا بنفس الاسم . 

فإن قيل: ما الفرق بين التعليل باسم الدم وبين التعليل باسم الخمر حيث لم يجز 
على ما مر بيانه قلنا الفرق أن التعليل هناك لتعدية اسم الخمر إلى النبيذ ثم ترتيب الحمرة 
على الاسم فيكون قياساً في اللغة فلا يجوز والتعليل هاهنا بمعنى الاسم لتعدية الحكم به 
إلى الفرع لا بمجرد الاسم فيكون تعليلاً بالوصف حقيقة فيصح . وقد ذكر صاحب 
«الميزان» فيه أن ركن القياس قد يكون اسم عند بعضهم كحرمة الخمر تثبت باسم الخمر 
هو علتها حتى لا تتعدى إلى الثلث وتثبت في قليل الخمر لوجود الاسم وإن لم يسكر 
وكذا الحدود يتعلق باسم الزنا والقذف والسرقة ونحوها. قال: ولكنا نقول إن عني به أنه 
تعلق بعين الاسم لا يصح لآن الاسم يغبت بوضع أرباب اللغة ولهم أن يسموا الخمر باسم 
آخر وإن عني به المعنى القائم بالذات الذي استحق به الاسم وهو كون المائع من ماء العدب 
بقدما علي و شه فهذا مُسلّم ولكن حينكذ يكون هذا تعليق الحكم بالمعنى لا بالاسم. 
وعلّلنا يعني نص الربا بوصف الكيل وهو غير لازم لأن ذلك وصف عارض يختلف 
باختلاف عادات الناس في الأماكن والأوقات (ويكون جلياً) أي يكون ذلك المعنى ظاهراً 
لا يحتاج فيه إلى زيادة تأمل مثل الطأُوف جعل علة لسقوط النجاسة في الهرة وسواكن 
البيوت (وخفياً) مثل القدر والجنس فى الإشياء الستة. أو المراد من الجلى المعئى 
القياسي ومن الخفي المعنى الاستحساني. وذكر بعضهم أن التعليل بالأوصاف الخفية 
الباطنة مثل تعليل ثبوت حكم البيع برضاء المتعاقدين لا يجوز لأن الوصف المعلل به 
معرف للحكم الشرعي الذي هو خفي فلا بد من أن يكون جلياً لآن الخفي لا يعرف 
بالخفي. والجواب أن الوصف وإن كان خفياً لكنه بدلالة الصيغ الظاهرة عليه كدلالة 
الإيجاب والقبول على الرضاء أو بدلالة التأثير صار من الأوصاف الظاهرة فيجوز التعليل به. 
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عن الحج أرأيت لو كان على أبيك دينٌ؟) وهذا حكم وكقولنا في المدبر أنه 
مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولى وهذا حكم أيضا ويجوز أن يكون فردا 
وعددا كما في باب الربا أو يجوز أن يكون في النص وهذا لا يشكل ويجوز في 


لل ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل تا ا ا ا ا لا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


| قوله: (ويجوز أن يكون حكماً) أي يجوز أن يكون ما جعل علماً على حكم النص 
حكماً من أحكام الشرع فإنه عليه السلام علل بقضاء دين العباد في حديث الخثعمية وهو 
حكم. وقال بعض الأصوليين لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي لآن الحكم 
الذي فرض علة إن كان متقدما على الحكم الذي جعل معلولا لزم انتقاض العلة لتخلف 
حكمها عنها فلا يصلح علة. وكذا إن تأخر عنه لأآن المتاخر لا يكون علة للمتقدم. وكذا 
إن :قازنه | ليس جعل احناهما غلة للآخر اولى من العكس لاحعمال أن يكون هرعلة وان 
يكون غيره فهو إذن على تقديرات ثلاث لا يكون علة وعلى تقدير واحد يكون علة والعبرة 
في الشرع للغالب لا للنادر فوجب الحكم بأنه ليس بعلّة. ولأن شرط العلة التقدم على 
المعلول وتقدم أحد الحكمين على الآخر غير معلوم فكان شرط العلّية مجهولاً فلا يجوز 
الحكم بالعلية. وذهب الجمهرر منهم إلى أن التعليل بالحكم يجوز لما ذكرنا أن النبي 
عليه السلام علل به في حديث الخنعمية حيث قال: أرأيت لو كان على أبيك دين؟» 
والدّين عبارة عن ثابت في الذمة وذلك بالوجوب وأنه حكم. وقال في حديث القبلة 
للصائم «آرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟0 وفي حرمة الصدقة على بني 
هاشم: «أرأيت لو تمضمضت يماء ثم مججته أكنت شاربه؟» وفي إتيان الرجل أهله: 
«أرايت لو وضعه في حرام أكان ياثم؟؛ فهذا كله تعليل بالحكم. ولأن العلة إن جعلت 
بمعنى الأمارة المعرفة فلا امتناع في أن يجعل الشارع حكماً علماً لحكم آخر بأن يقول: 
إذا حرمت كذا فاعلموا أني حرمت كذا وإذا أوجبت كذا فاعلموا اني حكمت بكذا. وإن 
جُعلت بمعنى الباعث فلا امتناع أيضاً في أن يكون ترتيب أحد الحكمين على الآخر 
مستلزماً حصول مصلحة لا تحصل من أحدهما بانفراده فثبت أن التعليل بالحكم جائز. 
وخرج بما ذكرنا الجواب عن كلامهم لأنا لا نسلم انتقاض العلة على تقدير التقديم لأن . 
الحكم لم يكن علة بذاته بل يجعل الشارع إياه علة بقران الحكم الآخر به. ولا نسلم أيضاً 
عدم صلاحيته للعلية على تقدير التأخير لان العلة بمعنى المعرف والمتأخر يصلح معرفا 
للمتقدم ولا على تقدير المقارنة لأآن الكلام مفروض فيما إذا كان أحد الحكمين مناسبا 
للحكم الآخر من غير عكس . ولا نُسلم أيضاً أن التقدم شرط العلية على ما يأتي بيانه في 
موضعه إن شاء اللّه عز وجل. وقولنا في المدبر إنه مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولى 
فلا يجوز بيعه كام الولد من قبيل التعليل بالحكم لأن التعلق حكم ثابت بالتعليق. وقوله: 


(بمطلق موت المولى) احتراز عن المدبر المقيد فإن بيعه جائز بالاتقاق قبل وجود الشرط 
مثل أن يقول إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فانت حر بعد موتي أو قال: إن مت من 
مرضي هذا أو من المرض الفلاني فأنت خر بعد موتي. 

قوله: (ويجوز أن يكون) أي ما جعل علماً على حُكم النّص (فرداً) أي وصفاً فرداً 
وهو بلا خلاف. ويجوز أن يكون عدداً من الأوصاف ومعناه أنه لا بد لثبوت الحكم من 
اجتماع تلك الأوصاض حتى لو كان كل وصف يعمل في الحكم بانفراده كاجتماع البول 
والغائط والمذي والرعاف فإن كل واحد مستقل في إثبات حكم الحدث وكاجتماع القتل 
العمد والردة في شخص واحد فإن كل واحد مستبد في إيجاب القتل لا يكون ذلك مما 
نحن بصدده وفيه -خلاف معروف بين أهل الأصول على ما عرف في موضعه. 

ثم التعليل بعدد من الأوصاف جائز عند الجمهور لأن ما ثبت به علية الصف 
الواحد ثبت به علية الأوصاف المتعددة إذ لا يمتنع أن تكون الهيعة الاجتماعية من 
الأوصاف المتعددة علة يما يقوم الدليل على ظن التعليل بها من تأثير أو مناسبة أو إخالة أو 
غيرها من مسالك العلة. وذهب بعض الأصوليين منهم أبو الحسن الأشعري وبعض المعتزلة 
إلى أن التعليل لا يجوز إلا بوصف واحد لا تركيب فيه لآن تركيب العلة لو صح لكانت 
العلية صفة زائدة على مجموع الأوصاف لأنا نعقل مجموع الأوصاف ونجهل كونها علة 
والمجهول غير المعلوم. وبعدما ثبت أنها زائدة فإما أن يقال: حصلت تلك الصفة بتمامها 
لكل واحد من تلك الأوصاف وحينئذ يلزم أن يكون كل وصف علة لا أن يكون المجموع 
علة وهو خلاف الفرض. وإما أن يقال: حصلت تلك الصفغة للمجموع وحينكل يلزم أن 
يقبت لكل واحد من الأوصاف جزء من تلك الصفة وهو فاسد لآن انقسام الصفة العقلية 
بحيث يكون لها نصف وثلث وربع محارم. والجواب عنه أنه لا امتناع في حصول الصفة 
للممنوع من حيث هو مجموع من غير نظر إلى الأفراد لآنه من حيث هو مجموع شيء 
واحد على أن ما ذكرتم ينتقص بالحكم على المتعدد من الألفاظ والحروف بأنه خبر 
واستتخبار أو غير ذلك من أقسام الكلام لأنه كونه خبراً زائد عليه ثم إما أن يقوم كونه خبراً 
بكل حرف أو بمجموع الحروف ويلزم منه انقسام المعنى إلى آخر ما ذكرتم. والتحقيق 
فيه أن معنى كون مجموع الأوصاف علة هو أن الشارع قضي بالحكم عنده رعاية لما 
اشتملت عليه الأوصاف من الحكمة وليس ذلك صفة لها فضلا عن كونه صفة زائدة ليلزم 
ما ذكروه. وقوله: كما في الربا يجوز أن يكون متعلقاً بقوله: عدداً فإن حرمة الربا متعلقة 
بوصفين وهما القَدّر والجنس. ويجوز أن يكون متعلقاً بالجميع فإن حرمة ربا النسيئة 


باب الركن /اءه 


غيره إذا كان ثابتاً به كما جاء في الحديث آنه رخص في السلم وهو معلول 
بإعدام العاقد وليس في النص والنهي عن بيع الآبق معلول بالجهالة أو العجز عن 
التسليم وليس في النص وعلل الشافعي رحمه الله في نكاح الآمة على الحرة 
متعلقة بوصف واحد وهو الجنس أو القدر عندنا وحرمة ربا الفضل متعلقة بوصفين كما 
قلنا فيكون الربا مثالاً للقرد والعدد جميعاً والتعليل بالأوصاف مثل تعليلنا في نجاسة سؤر 
السباع بأن السبع حيوان محرم الأكل لا لكرامته ولا بلوى في سؤره فيكون سؤره نجساً 
كسؤر الخنزير والكلب. وكتعليل وجوب القصاص بالقتل بالمحدد من الخشب بأنه قتل 
عمد عدوان محض فيكون موجباً للقصاص كالقتل بالسيف» ثم من جوز التعليل 
بالأوصاف لم يقتصر على عدد إلا ما نقل عن أبي إسحاق الشيرازي أثه قال: لا يجوز أن 
تزيد الأوصاف على سبعة. وجهه أن أقصى ما يتوقف عليه الحكم محله ومعنى يقتضيه 
إما مطلقاً أو مشروطا بوجود شرط أو عدم مانع وقد يتعلق المعنى المقتضى بالفاعل فيعتبر 
أهليته وأقصاها العقل والبلوغ ثم قد لا يشتغل يه الشخص الواحد بصيغ المعارضات 
يصاع إلى غيره فيكون مجموع ما يتوقف عليه الحكم إيجاباً وقبولاً صدوراً من العاقل 
البالغ في المحل مع قران الشرط وانتقاء المانع وهي سبعة وكل ما زاد على ذلك فهو 
تفاصيل هذه الجملة فيمكن رده إليها ولما لم يخل هذا عن تكلف كما ترى أعرض عنه 
العامة ولم يقتصروا على عدد. 
قوله: (ويجوز في النص) يعني يجوز أن يكون ذلك المعنى مذكوراً في النص لو 
يجوز أن يكون ذلك المعنى ثابعاً في المنصوص عليه كالتعليل بالطوف في ٠‏ الهرة فإنه 
مذكور في النص وهو قوله عليه السلام: وإنها من الطوافين والطّوافات عليكم». أو هو 
ثابت في المنصوص عليه وهو الهرة. وكذا التعليل بالقدر في الأشياء الستة فإنه مذ كور 
في العسن وهو قوله عليه السلام : 9 كيلا بكيل وَزناً بوزن» أو ثابت في المنصوص عليه وهو 
الأشياء الستة (وهذا لا يشكل) أي جواز التعليل يوصف في النص غير مشكل لأن النصٍ 
هو الذي يعلل فالتعليل بوصف فيه يكون صحيحاً لا محالة . ويجوز في غيره إذا كان ثابتاً 
به معنى ويجوز أن لا يكون ذلك المعنى ثابتاً بصريح النص أو لا يكون ثابتا في المحل 
المنصوص عليه بل يكون في غيره ولكنه من ضروراته مثل تعليل جواز السلم بإعدام 
العاقد أي بفقره واحتياجه. وليس ذلك في النص لأن الإعدام معنى في العاقد لا في السلم 
' لكنه ثابت به أي بالنص باعتبار أن وجود السلم المنصوص عليه يقتضي عاقد! والإعدام 
صفته فكان ثابتا باقتضائه فيكون بمتزلة الثابت بعين النتص. وعلل الشافعي عدم جواز 
نكاح الأمة على الحرة الثابت بقوله عليه السلام: ولا تدكح الأمة على الححرّة) بأنه أي نكاح 


مده باب الركن 


بإرقاق جزء منه وليس في النص لكنه ثابت به وإنما استوت هذه الوجوه لآن 
العلة إنما تعرف صحتها بأثرها وذلك لا يوجب الفصل واتفقوا أن كل أوصاف 
النص بجملتها لا يجب أن يكون علة واختلفوا في دلالة كونه علة على قولين: 
الأمة إرقاق جزء منه وهو الولد مع الغنية عنه فلا يجوز وعداه إلى نكاج الأمة مع طول 
الحرة . وليس في النص فإن قوله عليه السلام : ولا تكح الآأمة على الحرّة ) لا يدل هذا 
المعنى بصريحه. ولكنه ثابت به فإن ذكر النكاح يقعضي ناكحاً كما أن ذكر السلم 
0 ثابعاً بمقتضى النصّ . وذكر في (الميزان» أنهم اختلفوا 
في اث شتراط كون الوصف قائماً بمحل الحكم فعند مشايخ العراق : هو شرط استدلالاً 
بالعمل العقلية كالحركة علة لصيرورة الذات متحركاً ويستحيل أن تكون الحركة في مثل 
علة لصيرورة ذات آخر متحركاً فكذا في العلل الشرعية. ومشايخنا قالوا إنه ليس بشرط بل 
يجوز أن يكون ذلك الوصف في غير محل الحكم فإن البيع والنكاح والطلاق ونحوها علل 
لغبوت الأحكام في المحال جهذة العبارات 'قائمة بالعاقدين .واكذا كون الشكسن سما 
مستاجاً علة جواز السلم والإجارة وهذا الوسف ام بالعاقد لا بمحل الحكم. قال: ويجب 
أن لا يكون وجوده شرطأً في محل الحكم لأن علل الشرع أمارات ودلالات على الاحكام 
وقيام الدليل بالمدلول ليس بشرط لصحة الدليل كالعالم دليل وجود الصانع ولهذا قلنا: إن 
السحر علة بتغير المسحور وكذا العين علة لتغير الشيء الذي أصابته العين وإن لم يوجد 
الاتصال وإنما يختص العلة بهذا الشرط عند المعتزلة ولهذا أنكروا السحر والعُين لعدم 
الاتصال بمحل الحكم واللّه أعلم. 

قوله: (وإنما استوت هذه الوجوه) يعني الوجوه التي ذكرها من قوله وهو جائز أن 
بكرن وصناً لازماً إلى قوله وبجرد ف غيرهنإذا كان ثابعاً به فى صحة التعليل بها لان 
التعليل الذي نيت "به أكرنا الوضظه سمبعة .ويعرك' بد كونة طلة هو الآك على ما انين 
(وذلك) أي الأثر لا يوجب الفصل بين هذه الوجوه لجواز ظهور التاثير لكل واحد منها 
فمتى ظهر لشيء منها التأثير فقد قام الدليل على كونه حجة فوجب إضافة الحكم إليه. 
واتفقوا أن كل أوصاف النص بجملتها لا يجوز أن تكن علة لآنه لا تأثير لكثير من 
الأوصاف في الحكم فإن من المعلوم أنه لا مدخل بوصف الأعرابي المذكور في قوله عليه 
السلام للمُجامع في نهار رمضان (اعتق رقبة» في الحكم. فإن التركي والهددي فيه سواء 
ولا لمعنى الحرية فإن الكفارة تجب على العبد ولا لوقاع الأهل فإنها تجب بالزنا وبوطء 
الأمة. ولا لليوم المعين من الشهر المعين الذي وقع فيه فإِن سائر الأيام من ذلك الشهر 
وسائر شهور رمضان في وجوب الكفارة سواء. وكذا الحكم في سائر الحوادث فإنها 


باب الركن دهم 


فقال أهل الطرد: إنه يصير حجة بمجرد الإطراد من غير معنى يُعقل وقال أثئمة 
تشتمل على مكان كذا وزمان كذا ولا مدخل لمثل هذه الأوصاف في الحكم بالاتفاق 
فعرفنا أن التعليل بجميع الأوصاف غير مستقيم. ولأن التعليل بجميع الأوصاف تعليل يما 
لا يتعدى لأن جميع الأوصاف لا يوجد إلا في المنصوص عليه وذلك فاسد على ما مر 
بيانه . : 


وكما اتفقوا على عدم جواز التعليل بالجميع اتفقوا على عدم جواز التعليل بكل 
وصف لما بينا أنه لا تأثير لجميع الأوصاف في الحكم. ألا ترى أن الحنطة يشتمل على 
أنها مكيلة مطعومة مقتاتة مدخرة جب حشم شيء ولم يقل أحد أن كل وصف من هذه 
الأوصاف علة لحكم الرها فيها بل العلة بعض هذه الأوصاف . واتفقوا أيضا على أنه لا يجوز 
للمعلل أن يعلل بأي وصف شاء من غير دليل لآن ادعاءه وصفا من الأوصاف أنه علة بمنزلة 
دعواه الحكم فكما لا يسمع منه دعوى الحكم بلا دليل لا يسمع دعوى كون الوصف علة 
بلا دليل. وذكر بعض الجدليين أنه لا حاجة إلى إقامة الدليل على صحة العلة ولكن 
للمعترض أن يبطل معنى الذي ذكره المعلل إن كان عنده مبطل فإن عجز عئه لزمه 
الانقياد. وهذا فاسد لما قلنا أن المعلل مدع فلا يكون له بد من إقامة البرهان على دعواه 
لكلا يكون متحكماً على شرع . 

فإن قيل: عجز السائل عن الاعتراض أو انتفاء المفسد هو الدليل على صحة العلة 
قلنا: ومن أين ثبت أن العجز عن الاعتراض يدل على صحة العلة؟ والسائل مسترشد 
يطلب دليل العلة لينقاد لقضيتها فكان على المعلل إقامة الدليل. وكيف يمكن جعل 
انتفاء المفسد دليل الصحة مع إمكان قلبه للسائل بأن يقول لا؟ بل عدم المصحح دليل 
فساده. يوضحه أن المدعي لو قال للمدعى عليه: عجزك عن الاعتراض على دعواي وعن 

نقضها دليل على صحتها فلا حاجة لي إلى إقامة البينة» أو قال المدعى عليه للمدعي 
عجزك عن إقامة البينة دليل على أني محق كان ذلك باطلاً ولا يسقط يهذا إقامة البينة عن 
المدعي ولا اليمين عن المدعى عليه فكذا هاهنا . وإذا ثبت أنه لا بد من إقامة البينة على 
صحة العلة فاعلم أن القائس يحتاج إلى إقامة الدليل على وجوب العلة في الأصل والفرع 
جميعاً لآن القياس كما يتوقف على وجود العلة في اللأصل يتوقف على وجودها في الفرع 
إلا أن وجودها في الفرع يجوز اياي بين اراح ةبر لطباي وليل الكل رارق 
والشرع ووجودها في الأصل لا يه يثبت إلا بالادلة الشرعية لآن كون الوصف علة وضع شرعي 
كما أن الحكم كذلك فلم 0 إثباته إلا بالدليل الشرعي والآدلة الشرعية النتصوص 


٠5زهم‏ باب الركن 


صلاح الوصف ثم عدالته وذلك على مثال الشاهد لا بد من صلاحه بما يصير به 
والإجماع والاستنباط. ولا خلاف أن النص يصلح دليلاً على العلة سواء دل عليها بطريق 
التصريح بأن يذكر الشارع لفظاً من الفاظ التعليل بان يقول لكذا أو لعلة كذا أو لأجل كذا 
أو ما يجري مجراها مذل قوله تعالى: ا أقم الصّلاة لذلوك الشمس 4 [الإسراء « من 
أجل ذلك كَتَبنا عَلَى بني إسرائيل 4 [المائدة:7]» ا كي لا يون دولة بين الاغنياء 
ندكّم 4 [الحشر :ا وقوله عليه السلام : و كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة 
على القاقلة» أو بطريق التنبيه والإشارة مثل قوله عليه السلام: «أرايت لو تمضمضت 
بماء» وأرأيت لو كان على أبيك دين » :أينقص الرطب إذا جف » و تمرة طيبة وماء طهور»ة 
و من بدّل دينه فاقتلوه]١2:‏ وكقول الراوي وسها رسول الله عليه السلام فسجد ١‏ زنى ماعز 
فرّجم». وكذا الإجماع يصلح دليلاً عليها بالإجماع مثل وصف الصغر فإنه علة لغبوت 
الولاية على المال بالإجماع فأثبتنا به ولاية الإنكاح في القيب الصغير ومفل تقديم الأخ 
لاب وأم على الأخ لاب في الميراث فإن امتزاج الآخوة علة التقديم فيه بالإجماع فيقاس 
0 وأم فيه أيضاً بهذه العلة. وعند عدم النص والإجماع اختلف 

القانسون فيما يصلح دذيلاً على العلة كما قرره الشيخ بقوله واختلفوا في دلالة كونه علة 
أي فيما يدل على كون الوصف علة على قولين فقال جماعة منهم: الإطّراد وهو وجود 
الحكم عند وجود الوصف من غير أن يعقل فيه معنى من تأثير أو إخالة يصلح دليلاً على 
العلة ويصير الوصف به حجة على الغير وهم المسمون بأهل الطرد وسياتي بيان أقوالهم 
واختلافهم فيما بينهم في الباب الذي يلي هذا الباب. وقال عامتهم: لا يصير الوصف 
حجة بمجرد الإطراد ولا بد لصيرورته علة من معنى يعقل. وهذا قول جمهور الفقهاء من 
السلف والخلف رضي اللّه عنهم ويسمون أهل الفقه (وهذا) أي المعنى المعقول الذي لا 
ابد لصيرورة الوصف حجة منه وهو أن يكون صالحاً للحكم ثم يكون معدلاً (وذلك) أي 
الوصف في اعتبار الصلاح والعدالة بمنزلة الشاهد فإنه لا بد من اعتبار صلاحه للشهادة 
أولاً بوجود العقل والبلوغ والحرية والإسلام | ن كان شاهداً على 00 فيه ثم اعتبار 
عدالته ثائياً بأن يكون مجتنباً عن محظورات دينه ليصح منه الأداء ثم لا يصمح الأداء إلا 
بلفظ خاص ينبئع عن الوكادة والتحقيق وهو لفظ أشهد أو ما يساويه في المعنى من سائر 
اللغات فكذا هاهنا لا بد لجعل الوصف علة من صلاحه للحكم بوجود الملاءمة ومن 
عدالته بوجود التأثير ومن اختصاصه من بين سائر الأوصاف كاختصاص الشهادة بلفظ 
أشهد . فإن التعليل بجميع الأوصاف أو بكل وصف لا يصح على ما قلنا. 


ك4 أخرجه مسلم في الأضاحي حديث رقم الاقتق وأبو داود حديث رقم ؟ اما . 
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أهلاً للشهادة ثم عدالته ليصح منه أداء الشهادة ثم لا يصح الآداء إلا بلفظ 
خاص . واتفقوا في صلاحه أنه إنما يراد به ملائمته وذلك أن يكون على موافقة 
ما جاء عن السلف من العلل المنقولة لآنه أمر شرعي فتعرف منه ولا يصح كما 

ثم الشيخ رحمه الله جعل الوصف هاهنا بمنزلة الشاهد وجعله في أول باب القياس 
بمنزلة الشهادة والأصل بمنزلة الشاهد. وهكذا ذكر في مختصر التقويم في بيان اشتراط 
الملائمة فال الملاثمة شرط لأن الأصل شاهد والوصف المستنبط شهادة والشهادة 
مختصة بلفظ وهو: أشهد فمتى أتى به يجب القبول وإذا أتى بغيره ينظر إن كان فى معناه 
يجبا القبول وإلا فلا فكذا القائسن إذا اثى بلفظ منقول عن السلق .يقبل وإذا أتى بغيرة 
ينظر إن كان في معناه يجب القبول والعمل به وإلا فلا. ويوافقه ما ذكر في «التقويم» وهو 
أن التعليل لم يقبل ما لم يقم الدليل على أن الوصف ملائم وإذا صار ملاثماً لم يجب 
العمل به إلا بالعدالة وذلك بكونه مؤثرا في الحكم وإن عمل به قبل التأثير صح فاما قبل 
الملائمة فلا يصح العمل به كالشاهد إذا شهد لم يقبل حتى يأتي بلفظ أشهد أو بما 
يماثله بلغة أخرى ولا يصح العمل به قبل ذلك وإذا جاء بلفظ أشهد لم يجب العمل به 
حتى يعدل وإن عمل به صح ونفذ إذا كان مستوراً بلا خلاف. فَعّلى ما ذكر هاهنا لولم 
يذكر قوله ثم لا يصح الأداء إلا بلفظ خاص لتم التمثيل. وعلى ما ذكر في «التقويم) 
ومختصره لا بد من ذكره لتمام التمثيل. 

قوله: (واتفقوا) أي الشارطون لصلاح الوصف وعدالته على أن المراد بصلاح 
الوصف ملاءمته أي موافقته ومناسبته للحكم بأن يصح إضافة الحكم إليه ولا يكون نابياً 
عنه كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى إباء الآخر عن الإسلام لأنه يتاسبه لا 
إلى وصف الإسلام لأنه ناب عنه لأن الإسلام عرف عاصماً للحقوق لا قاطعاً لها. وكذا 
المحظور يُصلح سبباً للعقوبة والمباح سبباً للعبادة ولا يجوز عكسه لعدم الملائمة وهو 
المراد من قوله: (ذلك) أي الملائمة أن يكون الوصف على موافقة ما جاء عن السلف من 
العلل المنقولة فإنهم كانوا يعللون بأوصاف ملائمة للأحكام غير نابية عنها فما كان موافقا 
لها يصلح أن يكون علة وما لا فلا. قال الغزالي رحمه اللّه: المراد بالمناسب ما هو على 
منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم كقولنا: حرمت الخمر لأنها تزيل 
العقل الذي هو ملاك التكليف وهو مناسب لا كقولنا حرمت لأنها تقذف بالزبد وتحفظ 
في الدّن فإن ذلك لا يناسب. ونقل بعض أصحاب الشافعي في مصدفه عن القاضي الإمام 
أبي زيد رحمه الله أن المناسب : ما لو عرض على العقول تلقّته بالقبول. ثم اعترض عليه 
بأن هذا التفسير وإن كان موافقا للوضع اللغوي حيث يقال: هذا الشيء مئاسب لهذا 


لك باب الركن 


ل بع لا اح 0 
الشيء أي ملائم له غير أنه لا طريق للمناظر إلى إثبات المناسب بهذا التفسير على خصمه 
فى مقام الاسعدلال لاحتمال أن يقول السائل هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول وليس 
الاحفجاج علي بما يتلقاه عقل غيري بالقبول أولى من الاحتجاج على ذلك الغير يعدم 
تلقي عقلي له بالقبول. ثم قال فكان الأولى أن يقال المناسب: وصف ظاهر منضبط 
يحصل عقلاً من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة أو دفع 
مفسدة. ويمكن أن يجاب عنه بأنا لا نعتبر الملائمة للإلزام على الخصم بل لصحة العمل 
في حق نفسه والذي يناظر نفسه لا يكابر نفسه فيما يقتضي عقله. والملائمة بالهمز 
الموافقة ومنه قولهم: هذا طعام لا يلائمني أي لا يوافقني ولا يقال ملاومة بالواو فإنها من 
اللوم . وقوله: ولكن لايجب العمل به أي بالوصف إلا بالعدالة استدراك من مفهوم الكلام 
الأول وتقديره ولا يي يصح العمل بالوصف قبل الملائمة ويصح بعدها ولكن لا يجب إلا بعد 
العدالة . قال أبو اليسر: سر إذا كان الوصف ملاثماً بصلح أث يكون علة ويجوز العمل به ولكن 
لا يجب مالم يكن مؤآثراً عندنا وعند أصحاب الشافعي ما لم يكن مخيلاً فإذا ظهر أثره 
إخالته قحينكذ يجب العمل به فالملائمة شرط لجواز العمل بالعلل والتأثير والإخالة شرط 
وجوب العمل بها. قال ومعنى قولئا: يجوز العمل بالعلة قبل ظهور التأثير أنه لو عمل بها 
عامل نفذ العمل ولم يقبح كما لو قضى القاضي بشهادة شهود غير ظاهر العدالة. 

قوله: (والعدالة عندنا هي الأثر) يعني ليس الخلاف في تفسير صلاح الوصف إنما 
00 في تفسير العدالة فعندنا عدالة الوصف تثبت بالتاثير. ثم فسّر الوصف المؤثر 

: وإنما نعني بالآثر أي بالوصف المؤثر ما جعل له اثر في الشرع . ولعله إنما فسّره بما 
0 رد لما فسره البعض بالدوران لعدردا وعدماً فإن صاحب «القواطع» روى عن أبي 
الطيب أن التاثير عنده أن يوجد الحكم بوجود العلة ويعدم بعدمها كالشدة في الخمر 
يغبت التحريم يوجودها ويزول بزوالها وكالرق في نقصان الحد يوجد النتقصان بوجوده 
ويزول بزواله. وفسثّر الشيخ في بعض مصنفاته بهذه العبارة ونعني بالتاثير أن يكون لجنس 
ذلك الوصف تأثير في إثبات جنس ذلك الحكم في مورد الشرع | ما مدلولاً عليه بالكتاب 
أو بالسنة أو بالإجماع أي يقبت أثر هذا الوصف بهذه الحجج. وذكر بعض الأصوليين أن 
أعلى أتواع القياس المؤثر وهو باعتبار النظر إلى عين العلة وجنسها وعين الحكم وجنسه 
أربعة أقسام . الول هو ]0 يظهر تأثير عين الوصف في عين ذلك الحكم وهو المقطوع 
الذي ريما يقربه منكرا القياس إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدد المحل فإنه إن 
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الشرع. وقال بعض أصحاب الشافعي عدالته بكونه ميخيلاً ثم العرض على 
الأصول احتياطاً سلامته عن المناقضة والمعارضة وقال بعض أصحابه: بل عدالته 


ثبت أن علة الربا في التمر الكيل فالجص ملحق به بلا شبهة وإن ثبت أن علته الطعم 
فالزبيب ملحق به قطعاً إذ لا يبقى إلا اختلاف عدد الأشخاص التي هي مجاري المعنى 
ويكون ذلك كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي إذ يكون التركي والهددي 
في معناه. 

والغاني أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم أي جنسه القريب كتاثير الأخوة 
لاب وأم في التقديم في الميراث فيقاس عليه ولاية الإنكاح فإن الولاية ليست هي عين 
الميراث لكن بينهما مجائسة في الحقيقة فإن هذا حق وذلك حق وهذا دون الأول لأن 
المفارقة بين جنس وجنس غير بعيدة بخلاف المفارقة بين محل ومحل فإنهما لا يفترقان 
أصلاً فيما يتوهم أن له مدخلاً في التأثير. والفالث: أن يؤثر جنسه القريب في عين ذلك 
الحكم كإسقاط قضاء الصلوات المتكثر بعذر الإغماء فإن تأثير جنسه وهو عذر الجنون 
والحيض ظهر في عينه أيضاً باعتبار اللزوم المشقة والحرج . 

والرابع ما ظهر أثر جنسه في جنس ذلك الحكم كإسقاط الصلوات عن الحائض 
بالمشقة فإنه قد ظهر تأثير جنسه وهو مشقة السفر فإن مشقة السفر ليست عين مشقة 
الحائض في جنس هذا الحكم وهو إسقاط الركعتين الزائدتين فإنه ليس عين الإسقاط عن 
الحائض فإن هذا إسقاط أصل الصلاة وذلك إسقاط البعض ولكنه من جنسه القريب باعتبار 
أنه تخفيف فى الصلاة. وكتعليل القتل بالمثقل فى إيجاب القصاص بجناية القتل العمد 
العدوات فإن جنس الجناية العمد معتبر في جنس القصاص كالاطراف مع أنه ظهر تأثير عين 
القتل العمد العدوان في عين الخصم وهو وجوب القصاص في المحدد. ثم قال: ولا 
خلاف بين القائسين في الأقسام الثلاثة الأولى أنها حجة والقسم الأخير مختلف فيه 
بينهم. والمختار أنه حجة لكونه مغلَّباً على الظن. 

قوله: (قال بعض أصحاب الشافعي عدالته بكوته مخيلاً) أي موقعاً في القلب خيال 
القبول والصحة فيفيت صحته يشهادة القلب- وذكرفي بعش كتبهم آن الإخالة من أأخالت 
السماء إذا كانت ترجى المطر لآن المناسبة ترجى العلية لاشعارها بها. (ثم العرض على 
الأصول احتياطاً) أي بعد ثبوت الإخالة يعرض الوصف على الأصول بطريق الاحتياط لا 
بطريق الوجوب ليتحقق سلامته عن المناقضة والمعارضة. والفرق بينهما أن مناقضة 
الوصف إبطال نفسه بأثر أو نص أو إجماع يرد على خلافه أو إيراد صورة تخلف الحكم فيها 
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بالعرض على الأصول فإن لم يردّه أصل مناقضاً ولا معارضاً صار معدلاً. وإذما 
يعرض على أصلين فصاعداً فعلى القول الأوّل يصح العمل به قبل العرض وعلى 
الثاني لا يصح لأنه به يصير حجة وعلى القول الأول صار حجة بكونه مخيلاً. 
وإذما النقض جرح والمعارضة ذَفْع واحتج أهل المقالة الأولى أن الأثر معنى لا 
يُعقل فنقل عنه إلى شهادة القلب وهو الخُيال وهو كالتحري جعل حجة بشهادة 
عن الوصف ومعارضة الوصف إيراد وصف آآخر يوجب خلاف ما أوجبه ذلك له بوصف من 
غير تعرض لنفس الوصف . ثم معنى عرض الوصف على الأصول أن يقابل بقوانين الشرع 
فإن طابقها وسلم عن المبطلات والعوارض فقد شهدت الأصول بصحته وصار حجة. وقال 
صاحب «القراطع) ناقلاً عن القاضي أبي الطيب مثال شهادة الأصول قولنا لا تجب الزكاة 
في إناث الخيل لأنها لا تجب في ذكورها فالأصول شاهدة لهذه العلة لأنها مبنية على 
التسوية بين الذكور والإناث في وجوب الزكاة وسقوطها. قال: (وهذا طريق يفضي إلى 
غلبة الظن) لأن الإنسان إذا علم أن فلاناً إذا أعطى بناته شيئاً يعطي بنيه مثله فإذا سمع أنه 
أعطى البنات شيئاً غلب على ظنه إعطاء البنين مثله فثبت أن شهادة الأصول دليل الصحة 
من هذا الوجه. قال ومن نظيره قول المعلل: من صح طلاقه صح ظهاره. وقوله: من لزمه 
العشر لزمه ربع العشر حتى تجب الزكاة على الصبي . وقوله: ما حرم فيه النسا حرم فيه 
التفرق قبل التقابض. قال وأمثال هذا تكثر فالأصول تشهد بصحة هذا التعليل. وإنما 
تعرض على أصلين فصاعداً. قال شمس الأئمة رحمه اللّه: وأدنى ما يكفي لذلك أي 
للعرض املا يمترلةغذالة الشاهد ذإن معرقكا يطرطن_ حال على المركين وادنن .جنا 
يكفي لذلك عنده اثنان (يصح العمل به) أي بالوصف المخيل (لأنه) أي لأن الوصف 
بالعرض يصير <جة (وإنما النقض جرح ) أي النقض يجرح الوصف بعد صحته فيخرجه 
عن كونه حجة كجرح الشاهد بالرق يخرج كلامه من أن يكون شهادة بعدما صح ظاهراً. 
(والمعارضة دفع) أي آنها لا تمنع الوصف عن العلية ولكن تدفع الحكم كإقامة الشهود 
على الإلغاء 00 شهود المدعي ولكن تدقم سكهها 
وهو الإلزام. وإذا كان كذلك لا يتوقف صيرورة الوصف حجة على انقطاع احتمالهما كما 
لا يتوقف شهادة الشاهد على انقطاع احتمال الجرح والدفع. 

احتج أهل المقالة الأولى وهم الذين أثبتوا العدالة بالإخالة ولم يشترطوا التآثير بان 
الأثر معنى من الوصف لا يحس ليعلم بالحس ( ولكنه مما يعقل) أي يدرك بالعقل فكان 
طريق الوقوف عليه تحكيم القلب لأنه هو المعتبر عند انقطاع الأدلة المحسوسة فإذا وقع 
في القلب يال القبول وأثر الحجة صار حجة للعمل به كذا ذكر في أصول شمس الآئمة 
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القلب عند تعذر العمل بسائر الأدلة ثم العرض بعد ذلك للاحتياط يخلاف 
الشاهد لآنه يتوهم أن يعترض فيه بعد أصل الأهلية ما يبطل الشهادة من فسق أو 
غيره فأما الوصف فلا يحتمل مثله فإذا كان ملائماً غير ناب صار صالحاً وإذا كان 
مخيلاً كان معدلاً ووجه القول الآخر أنه إذا كان على مثال العلل الشرعية كان 
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والتقويم وغيرهما. وذكر الشيخ في الكتاب أن الآثر معنى لا يعقل وأراد به أن الأثر من 
الوصف ليس بمعنى يوجبه العقل ويقتضيه لأن ثبوت الوصف علة بالشرع لا بالعقل إذ 
العقل لا يهتدي إليه ولم يرد به أن أثره إذا ثبت ثبت شرعاً لا يدرك بالعقل أنه أثر «. وإذا ثبت أنه 
غير محسوس ولا معقول وجب النقل عنه إلى شهادة القلب التي هي المعتبرة عند انقطاع 
الأدلة. (وهو كالتحري) أي جعل الوصف حجة شهادة القلب مثل جعل التحري حجة في 
باب القبلة بشهادة القلب عند تعذر العمل بسائر الآدلة المحسوسة. ويؤيده قول النبى 
َه لوابصة بن معبد «ضّع يدك على صَلارك واستفت قلبك فما حاك في صدرك فدعه وإن 
أفتاك الناس به0(١2‏ فثبت أن العدالة تحصل بالإخالة إثم العرض) أي عرض الوصف على 
الاصول بعد ثبوت إخالته للاحتياط لا للوجوب بمنزلة ما لو كان الشاهد معلوم العدالة عند 
القاضي فإن العمل بشهادته جائز له والعرض على المزكين بعد ذلك نوع احتياط لجواز أن 
لود ناعرو عنييم ناكم كن هويا له . بخلاف الشاهد المستور الحال حيث يجب 
العرض على المزكين لتعرف حاله. وإن كان الأصل هو العدالة لأنه أي الشاهد يتوهم أن 
يعترض فيه بعد وجود أصل الأهلية من الحرية والعقل والبلوغ والإسلام ما يبطل شهادته من 
فسق أو غيره من ردة وحدوث زوجية وإقامة حد في قذف فإذا لم يكن حاله معلوم القاضي 
لا يغبت عدالته عنده مع احتمال هذه العوارض ما لم يعرض حاله على المزكين (فأما 
الوصف) الذي هو علة بعدما ثبت صفة الصلاحية فيه. (فلا يحتمل مثله) أي مثل ما 
احتمل الشاهد من اعتراض ما يخرجه عن كونه علة بعدما ثبتثت صلا حيته بالملاومة وعدالية 
بالإخالة فكان العرض على الأصول هاهنا احتياطاً . فإن سلم عما يناقضه ويعارضه بكونه مطرداً 
في الأصول فحكم وجوب العمل به يزداد وكادة. وإن ورد عليه نقص فذلك يكون رع 
بمنزلة الشاهد الذي هو معلوم العدالة إذ ظهر فيه طعن من بعض المزكين فإن ذلك يكون 
جرحاً في عدالته لا أن يتبين به أنه لم يكن عدلاً . وإن ظهر له معارض فإن ذلك يكون دفعاً 
بمنزلة شاهد آخر يشهد بخلاف ما شهد به الأول كذا ذكر شمس الأئمة رحمه اللّه. 


(ووجه القول الآخر) وهو إثبات عدالة الوصف بالعرض على الأصول (أنه) أي 


. أخرجه الإمام أحمد في المسند 6 /528» والدارمي حديث رقم7؟97؟‎ )١( 


كله باب الركن 


صالحاً كالشاهد ثم قد يحتمل أن يكون مجروحاً فلا بد من العَرض على 
المزكين وهم الأصول هنا وأدنى ذلك أصلان ولا يعتبر وراء ذلك لأن التزكية 
بالاحتمال لا ترد ووجه قولنا أنا احتجنا إلى إثبات مالا يحسن ولا يعاين وهو 
الوصف الذي جعل علماً على الحكم في النص وما لا يحس فإنما يعلم بأثره 
الذي ظهر في موضع من المواضع. ألا ترى أنا نتعرف صدق الشهادة باحترازه 
الوصف إذا كان صالحاً على مثال العلل الشرعية غير ناب عن الحكم كان صالحاً لإضافة 
الحكم إليه كالشاهد إذا كان حراً عاقلاً بالغ مُسلماً وقد أتى بلفظ : : أشهر أو ما هو في معناه 
كان صالحاً لان يعمل بشهادته (ثم قد يحتمل) أي الوصف أن يكرن محروحا بأن يكون 
منتقضاً كالشاهد يحتمل أن يكون مجروحاً بالفسق. فلا بد من العرض أي عرض الوصف 
على المزكين وهم الأصول ههنا دفعاً للاحتمال كما لا بد من عرض الشاهد على المزكين 
هناك لذلك فإذا سلم عن النقوض والمعارضات ثبتت عدالته. وذلك لآن الأصول شهداء 
اللّه تعالى على أحكامه كما كان الرسول عليه السلام في حال حياته فيكون العرض على 
الأصول وامتناع الاصول من رده بمنزلة العرض على الرسول عَيْتهُ في حياته وسكوته عن 
الرد. وأدنى ذلك أصلان . وذهب بعض من أوجب العرض إلى أنه لا بد من العرض على كل 
الأصول لأن احتمال النقض والمعارضة لا ينقطع إلا بالعرض على الجميع فرد ذلك (وقال: 
أدنى ذلك) أي أقل ما يجب العرض عليه (أصلان ولا يعتبر وراء ذلك) أي وراء الأصلين 
في وجوب العرض. لآن التزكية بالاحتمال لا ترد يعني العرض بمنزلة التزكية والتركية وإن 
كانت أمراً محتملاً لكونها إخباراً عن عدم العلم بما يوجب الجرح لا عن العلم يعدم ما 
يوجبه وربما وقف غير المزكي على بعض أسباب الجرح وربما يكون المزكي كاذبا في 
التعديل فكان ينبغي أن يجب العرض على جميع المزكين قطعاً للاحتمال بقدر الإمكان 
إلا أنها لا ترد بالاحتمال لأن في الرجوع إلى جميع المزكين لقطع الاحتمال رتنا وين 
وقد اسقط الشرع ذلك عنا بقوله : وما جَعْلَ عَلَيَكّم في الدّين من حرج [الحج طلا 
فكذلك هاهنا العرض على كل الأصول متعذر لكونه غير محصور فسقط اعتباره ووجب 
الاقتصار على الأولي وهو أصلان . قال شمس الأئمة رحمه الله : ومن شرط العْرْض على كل 
الأصول لم يجد بدأ من العمل بلا دليل لأنه وإن استقصى في العرض فالخصم يقول وراء 
هذا أصل آخر هو معارض أو ناقض لما تدعيه فلا يجد بدأ من أن يقول لم يقم عندي دليل 
النقض والمعارضة ومثل هذا لا يصلح حجة لإلزام الخصم . 

قوله: (وجه قولنا) وهو أن عدالة الوصف تثبت بالتاثير إذ حاجتنا إلى إثبات كون 
الوصف الذي لا يحّس ولا يعاين حجة وترجيح احتمال الصواب على احتمال الغلط وما لا 


باب الركن /باأه 


عن محظور دينه وذلك مما يعرف بالبيّان والوصف بوجه مجمع عليه على ما 
نبين. فوجب المصير إليه كالآثر الدال على غير المحسوس. وأما الخّيال فأمر 
باطل لأنه ظن لا حقيقة له ولأنه باطن لا يصلح دليلاً على الخصم ولا دليلاً 
يوقف عليه من طريق الحس فطريق معرفته الاستدلال بأثره الذي ظهر في موضع من 
المواضع. آلا ترى أنا تعرفنا أي طلبنا معرفة صدق الشاهد باحترازه عن محظور دينه فإن' 
أثر دينه لما ظهر فى منعه عن ارتكاب سائر محظورات دينه يستدل به على منعه عن 
الكذب الذي هو محظور دينه أيضاً لأن كل المحظورات من حيث يميل الطبع إليها سواء 
وذلك أي صدق الشاهد ما يعرف وجوده باثره أي أثر دينه كما بيّنا لا بالحس فثبت أن 


طريق معرفة ما لا يحس الاستدلال بالأثر» أو معناه أن صندق الشاهد مما يعرف وجوده 
بظهور أثر نفس الصدق في غير هذا الموضع بأن احترز عن الكذب في سائر المواضع 
فيستدل به على احترازه عنه في الشهادة أيضا كما يعرف بالااحتراز عن سائر المحظورات 
فكان الاستدلال بالاحتراز عن سائر المحظورات استدلالا بظهور أثر على أثر آخر والمؤثر 
هو الدين والاستدلال بالاحتراز عن الكذب في غير هذا الموضع قريباً من الاستدلال هو 
الصّدق . (وكذلك) أي وكما تَعرف صدق الشاهد بما ذكرنا تَعرف الصانع جل جلاله 
بالاستدلال بآثار صنعه كما أشار إليه تعالى في آيات كثيرة مثل قوله تعالى : إن في خَلق 
السّموّات والأرض واختلاف اليل والئهار» البقرة:74١]‏ إلى قوله: ليا قوم 
يَعْقَلُونَ » [البقرة:114١]»‏ وقوله عز أسمه : ومن آيَاته أن خَلَقَكُم من راب 4 
[ الوم ٠:‏ إلى قوله: «9 ومن آياته أن تقوم السّمَاءُ والارض بآمره » [ الروم: 7 ]» وقوله 

جل ذكره: «إإِنّ في السسّمّوات والأرض 4 [ الجاثية :"1 ]؛ إلى آخر الآآيات . وقال علي رضي 
الله عده: البغرة تدل على البعير وآثار. المشي تدل على المسير. وهذا الهيكل العلوي 
والمركز السفلي أما تدلان على الصانع العليم الخبير؟ واستدلالاً يجوز أن يكون منتصباً 
على الحال إذ المصدر يقع حالاً يعرف الصانع مستدلين بآثار صنعه (وذلك) أي معرفة 
الصانع إنما يعرف بالوصف والبيان يعني أنا إنما نعرف حصول المعرفة للمستدل إِذا قدر 
على الوصف والبيان بوجه مجمع عليه بان يقول: الأشياء المحكمة المتقنة موجودة على 
وج تتتفية الحكية فعرننا انه لها عوجدا ولأ زد من 1ن يكوقن وإحدا حياً قدهما عالها 
قادراً حَكيماً. ويبين سائر الأوصاف الذي يجب الإيمان به لا أن يقول عرفت بالاستدلال 
أنه متمكن أو ذو جهة أو ذو صورة لأنا لا نرى في الشاهد موجوداً إلا متحيزاً أو واجهة أو ذا 
صورة فإن ذلك ليس باستدلال بل هو ضلال. فهذا معنى قوله: (بوجه مجمع عليه) على 
هذا الوجه (على ما نبين) يعني في باب العقل. والأظهر أنه إشارة إلى الجواب عن قولهم 


مزه ْ باب الركن 


شرعياً ولأنه دعوى لا ينفك عن المعارضة لأن كل خّصم يحتج بمثله فيما 
يدّعيه على خصمه لأنه إن كان يقول عندي كذا فالخّصِم يعارضه بمثله فيما 
يدّعيه على خصمه لأنه إن كان يقول عندي كذا فالخّصم يعارضه بمثله فيقول 
الأئر ليس بمحسوس فوجب العقل إلى تحكيم القلب وأن ذلك إشارة إلى الأثر يعني أثر 
الوصف إن لم يكن محسوساً فهو مما يعرف بالبيان والوصف بوجه مجمع عليه أي بأن 
تبين ظهور أثره في محل مجمع عليه فإنه لو بيته في محل مختلف فيه لم يصلح للإلزام 
على الخصم (على ما نبين) أي في هذا الباب. وإذا كان الآثر مما يعلم بالوصف والبيان 
وجب المصير إليه لمعرفة صحة الوصف كما يجب المصير إلى الأثر المحسوس الدال على 
غير المحسوس مثل البناء الدال على الباني والسموات والأرض الدالة على وجود الصائع عز 
وجل. ويؤيده ما ذكر الشيخ في مختصر التقويم: أما قولهم الآثر غير محسوس فمسلم 
لكنه معقول وليس كل معلوم يكون معلوماً بالحس بل يكون معلوماً بالعقل أيضاً وما كان 
مولا فوق الذي كان متختشيوسا : ألا ترى أن الشاهد يتعرف صدقه بمجانبته عن 
محظورات ديئه وفي الحقيقة الاجتتاب عن المعاصي ترك وذلك غير محسوس؟ ولما فرغ 
عن إقامة الدليل على مدعاه شرع في الجواب عن كلمات الخصوم. فقال: (وأما الخيال) 
الذي اعتبره الفريق الآول فامر باطل لأنه عبارة عن مجرد الظن لأن الخيال والظن 0 
والظن لا يغني من الحق شيعا . ولا يقال : الظن معتبر في الشرع في وجوب العمل به 

الواحد والقياس. لأنا نقول المعتبر ام ات 
العمل لا مُطلق الظن ولم يّقم هاهنا دليل على اعتباره شرعاً ترحب إهداره (ولأنه) أي 
الخيال أمر باطن أي لا يمككن الوقوف عليه لغيره فلا يصح دليلاً ملزما على الغير لآن 
الحجة على الغير ما يقر الغير به . ألا ترى أن التحرّي لما كان أمراً باطناً لا يوقف عليه لم 
يكن حجة على الغير حتى أن كل أحد يعمل بتحريه دون صاحبه وكلامنا فيما يصلح 
حجة على الغير. ولا دليلاً شرعياً يعني أنه إذا لم يصلح دليلاً على الخصم لا يصلح أن 
يكون دليلاً شرعياً لآن ما جعل دليلاً في الشرع يصلح للإلزام لأنه حجة على الجميع. أو 
معناه أنه كما لا يصلح للإلزام على الغير لا يصلح دليلا شرعياً ب يصح العمل به لأن غايته أن 
يجعل من باب الإلهام . . والإلهام ليس بحجة أصلا. أو أنه كما لا يصلح للإلزام لا يصلح أن 
يكون دليلا شرعيا في نفسه لأن مبنى آدلة الشرع على الظهور يقف عليها كل واحد وهذا 
مما لا يقف عليه غير صاحبه. ولأنه دعوى لا تنفك عن المعارضة فإنه إذا قال وقع في قلبي 
خيال أن هذا حق يتمكن الخصم من أن يقول وقع في قلبي خيال أنه فاسد أو وقع في 
قلبي خيال أن علتي ضحيحة فيصير به معارضا وهذه معارضة لازمة لأنها لا تندفع بوجه 


باب الركن 1 


عندي كذا ودلائل الشرع لا تحتمل لزوم المعارضة كما لاا تحتمل لزوم 
المناقضة وأما العُرض على الأصول فلا يقع به التعديل لأن الأصول شهود لا 
مُزكُون وأنى لها التزكية من غير دَرْك لحرا الشاعة. ويعايعه» وهل يضح 
التزكية ممن لا خبر له ولا معرفة له بالشهود؟ فاما فرقهم بآن الشاهد مبتلى 
بالطاعة منهي عن المعصية فيتوهم سقوط شهادته بخلاف الوّصفء فليس 
بصحيح لأن الوصف مع كونه ملائما يجوز أن يكون غير علة بذاته بل يجعل 
الشرع إياه علة فكان الاحتمال في المعترض على أصله. 


والحجة إذا لم تنفك عن المعارضة لم تكن حجة لآن حجج الشرع لا تحتمل لُزوم 
المعارضة كما لا تحتمل لزوم المناقضة لأنهما من أمارات العجز والجهل والسفه وصاحب 
الشرع منزه عنها. وأما العرض على الأصول فلا يقع به التعديل لأن الأصول شهود لا مزكون 
على ها زعيرا فزن كل اميل شاهك مئل الأصل المخال واتصى يما حي البانيا اكوم 
النصوص موافقة للوصف فيحصل به كثرة النظائر وبكثرة النظير لا تحدث قوة في الوصف 
كالشاهد إذا انضم إليه أمثاله لا تظهر به عدالته. هذا إن جعل الوصف يمنزلة الشاهد وإن 
جعل بمنزلة الشهادة فكذلك أيضاً لأن بكثرة الشهود لا تظهر صحة الشهادة وقولهم فائدة 
العَرَض معرفة عدم .ما ينقض الوصف أو يعارضه غير مسلم لآنها إذما تحصل إذا كانت 
الأصول محصورة وليست كذلك. فاما فرقهم أي فرق الفريق الأول من أصحاب الشافعي 
بين الشاهد والوصف بأن الشاهد مبتلى بالطاعة منهى عن المعصية فبعد صلاحه للشهادة 
يتوهم منه ما يوجب سقوط شهادته لبقاء اختياره فيجب عرض حاله على المزكين بخلاف 
الوصف فإنه بعد ملائمته لا يحتمل أن يحدث فيه ما يبطل صلاحيته فيكون العرض فيه 
احتياطاً لا حتماً . فليس بصحيح لأن الوصف بعد وجود الملائمة فيه يحتمل أن لا يكون 
علة كالاكل ناسياً مع صلاحه علة للإفطار لم يجعل علة له لآن الوصف ليس بعلة لذاته بل 
يجعل الشرع إياه علة فتمكن في أصله بعد ثبوت الملائمة احتمال أنه علة أم لا . فإن ورد 
عليه معارض أو مناقض ظهر أن الشرع ما جعله علة لأن المعارضة والمناقضة اللازمتين لا 
تكونان في حجج الشرع . وإن لم يظهر بقي محتملاً. رفكاد الاجعمال في اسل :اي اكات 
اعتبار الاحتمال المتمكن في أصل الوصف أولى من اعتبار الاحتمال المتمكن في 

المعترض على الأصل وهو الفسق المعترض على العدالة فإن الأصل في الشاهد 0 
وفي كلامه الصدق نظراً إلى العقل والديق الراجرين عن القبيح .. كم لو ثيث السحتمل في 
الوصف الملائم وهو عدم اعتبار الشرع إياه لم يبق علة أصلاً مع ملائمته ولو ثبت المحتمل 
في الشاهد وهو الفسق بقي أهلية الشهادة فيه لبقاء الحرية والعقل والإسلام فكان الاحتمال 


ليحت باب الركن 


آلا ترى أن الوصف لا يُبقى علة مع الرد ٠‏ مع قيام الملامة والجواب عن 
كلامه أن الأثر معقول من كل محسوس لغة وعياناً ومن كل مشروع معقول دلالة 
على ما بينا. وإنما يظهر ذلك بامثلته وذلك مثل قول النبي عليه السلام في 
الهرة : : «أنها ليست بنجسة وإنما هي من الطوافين عليكم» تعليل للطهارة بما 
ظهر أثره وهو الضرورة فإنها من أسباب التخفيف وسقوط الحظر بالكتاب قال 


لع عواس لئ 


الله تعالى ا فَمَنْ اضطْرٌ في مُخمّصة غَيرَ مُتَجَانف لإثم فإن الله عَمُور رحيم » 
[ المائدة: ]4 والطواف من أسباب الضرورة فصح التعليل به لما يتصل به من 
الضرورة ومثل قوله للمستحاضة: «(إنه دم عرق انفجر توضفي لكل صلاة) 
في الوصف أقورى من الاحتمال في الشاهد فلما مع الاحتمال في العارض عن العمل 
ا المستور فلأن يمنع الاحتمال في الأصل عن العمل بالوصف كان أولى وأحرى (ألا 
ترى ) توضيح لقوله لكان الاحتمال في أصله . والجواب عن كلامه أي كلام الخصم وهو 
أن الآثر معنى لا يحس أو لا يعقل (أن الأثر معقول) أي معلوم من كل محسوس. (لغة) 
أي بطريق اللغة فإن أهل اللغة يقولون سقاه فأرواه وضريه فأوجعه وكسره فانكسر وهدمه 
فانهدم فهذه وأمثالها لغات وضعت لآثار أفعال مؤئرة (وعياناً) أي بطريق المعاينة فإن أثر 
الدواء المسهل في الإسهال وأثر المشي في الطريق وأثر فعل الباني في البناء يعرف بالحس 
والمشاهدة. ومن كل مشروع معقول أي مفهوم (دلالة) أي بطريق الاستدلال على ما بيناه 
من تعرف صدق الشاهد باحتزاز عن محظور دينه. 
قوله: (وإنما يظهر ذلك) أي كون الآثر معقولاً في المشروعات أي معلوماً بأمثلة 
نذكرها (وذلك) أي ظهور الأثر الأمثلة على تأويل المذكور (تعليل) خبر مبتدأ محذوف 
أي هذا تعليل (للطهارة) أي طهارة الهرة فإنها لما لم تكن نجسة كانت طاهرة بما طهر 
أثره وهو الضرورة كلا الضميرين راجع إلى ما. (فصح التعليل به) أي بالطوف (لما يتصل 
به من الضرورة) أي لاتصال الضرورة بالطوف بالتعليل به لدفع نجاسة سؤر الهرة أو لإثبات 
حكم التخفيف في سؤرها يكون استدلالاً بعلة مؤثرة. آلا ترى أن من أصابته مخمصة 
فيتناول الميتة أو الدم فإنه سقط اعتبار التجاسة حتى لا يجب عليه غسل الفم ولا غسل 
اليد لمكان الضرورة كذا رأيت في بعض نسخ أصول الفقه. وذكر الشيخ في مختصر 
التقويم أن قوله عليه السلام: «إنما هي من الطوافين والطوافات عليكم» إشارة إلى وصف 
مؤثر لأن الهرة لما كانت من الطوافين علينا لا يمكن الاحتراز عن سّورها إلا بحرج عظيم 
1 تعالى ما جعل في الدين من حرج فسقط اعتبار النجاسة دفعاً للضرر والحرج وهذا 
وضيكن اظين تالدوم قيها فإن اللساضة تشفط حكن لمكان العجر والضرورة فإن الميتة 


باب الركن - ألرإه 
0 بالانفجار وله أثر في الحزوب لأنه ام لأسي آقة ومُرض 2 
فكان له أثر في التخفيف في قيام الطهارة مع وجوده في وقت الحاجة ومثل قوله 
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نجسة بالإجماع لخبيثة ثم سقط اعتبار النجاسة حتى حلت عتد الضرورة. وعد طهارة 
البدن شرط لصحة الصلاة لأنها قيام إلى الله تعالى فيُشترط أن يكون طاهراً ثم إذا كان 

نجساً وليس معه ما يغسلها يُصلي مع النجاسة وإنما سقطت النجاسة لمكان الضرورة . 
وكذا الحدث يسقط اعتباره عند عدم الماء فثبت أنه أشار إلى وصف مؤثر شرعاً وعقلاً. 
(أوجب) أي النبي يله بهذا النص وهو حديث المستحاضة (الطهارة بالدم) أي يسببه 
باعتبار معنى النجاسة الذي له أثر في إيجاب التطهير لا باعتبار معانٍ لتر بو و يما 
ومائعاً ونحوهما أو لم يوجد لها آثر في إيجاب الطهارة (وعقله) أي إيجاب الطهارة 
بالانفجار الذي له أثر في الخروج (لأنه) أي لأن انفجار دم العرق غير معتاد فيجوز أن ينفي 
معه وجوب الصلاة والتوضي بخلاف دم الحيض والنفاس لآن كل واحد منهما معتاد 
مستدام فيجوز أن يسقط به وجوب الصلاة والتوضي للحرج. ثم أشار الشيخ إلى أن في 
هذا الحديث إشارة إلى التعليل لحكم آخر بوصف مؤثر فقال: ( والانفجار آفة ومرض لازم) 
ليس في وسعها رده وإمساكه ولهذا ترد المبيعة به (فكان له) أي للانفجار اللازم أثر في 
التخفيف وذلك التخفيف قيام الطهارة مع وجوده في وقت الحاجة وهو وقت الصلاة 
للضرورة. قال الشيخ رحمه الله في بعض مصنفاته أن قوله عليه السلام لفاطمة بنت حبيش 
حين سألت عن دم الاستحاضة وإنها دم عرق انفجر توضكي وصلي لوقت كل صلاة) إشارة 
إلى أحكام ثلاثة وتعليل لها بأوصاف مؤثرة. أحدها وجوب الصلاة. والثاني وجوب 
التوضوٌ. والثالث الاكتفاء بطهارة واحدة لوقت الصلاة. أما الأول فلآن دم الحيض إنما 
أوجب سقوط الصلاة لأنها عادة راتبة في بئات آدم فإن الله تعالى خلقه من أرحامهن لا 
يمكتهن الاحتراز عنه فلو أوجبنا الصلاة عليهن لأدى إلى الحرج وما في الدين من حرج 
فسقطت الصلاة عنهن بتلك الدم. فاما دم الاستحاضة فدم عرق يوجد بعارض علة لا 
يكون عادة راتبة فيهم فإيجاب الصلاة معه لا يؤدي إلى الحرج فلم يصر عذرا في سقوط 
الصلاة. والثاني أنه عليه السلام علل لوجوب التوضوٌ بانقجار الدم وهو تعليل بمعنى مؤثر 
لأن انفجار الدم مؤثر في إثبات النجاسة إذ الدم بالانفجار يصل إلى موضع يجب تطهير 
ذلك الموضع منه وللنجاسة أثر في إيجاب الطهارة إذ العبد يقوم بين يدي الله تعالى ولا 
يكون أهلاً لذلك إلا بأن يكون طاهراً . والثالث قال: ١‏ توضئي لوقت كل صلاة» وأشار إلى 
وصف مؤثر فقال: «إنها دم عرق انفجر) . والانفجار عبارة عن السيلانت الدائم ومع السيلان 


ااه باب الركن 


اعدر رشي الله عنه وقد سأله عن القبلة للصائم فقال: «أرأيت لو تمضمضت 
بماء فميجحجته أكان يضِرّك؟) تعليل بمعنى مؤثر لأن الفطر زة نقيض الصوم والصوم 
كل نعو عور لبط والفرجز ربجي فلي يفاوع[ منوزة 511 ماين دل 
المضمضة وقال في تحريم الصدقة على بني هاشم «أرأيت لو تمضمضت بماء 
ثم مججته أكنت شاربه؟ » فعلّل بمعنى مؤثر وهو أن الصدقة مطهرة للأوزار 
لو وجبت عليها الطهارة لكل حدّث لبقيت مشغولة بالطهارة أبداً لا تجد فراغاً عنها فلا 
يمكنها أداء الصلاة فأوجب التوضقٌ فى وقت الصلاة مرة واحدة ليمكتها أداء الصلاة 
وأسقط اعتبار الحدث بعده لكان الضرورة وللعجز تأثير فى إسقاط التجاسة لما قلنا. 

قوله: (ومثل قوله) أي قول النبي عليه السلام لمر عطف على قوله وذلك مثل قول 
النبي عليه السلام في الهرة. وكلمة فقال وقعت زائدة لا حاجة إليها. وقوله: تعليل خبر 
مبتدآ محذوف أي هذا تعليل بمعنى مؤثر لأن الفطر نقيض الصوم أي ضده. ويجوز أن 
يكون بمعنى الناقض أي الفطر هو الناقض للصوع لانه ينافي ركنه وهو الكف عن اقتضاء 
الشهوتين. وليس في القبلة قضاء شهوة الفرج . لا صورة لعدم إيلاج فَرْجٍ في فُرج. ولا 
معنى لعدم الإنزال مقل المضمضة فإنه ليس فيها قضاء شهوة البطن لا صورة لعدم وصول 
شهوة فكما أن المضمضة لا تفسد الصوم لعدم معنى الفطر فيها فكذلك القبلة . فعلل 
لمعنى مؤثر وهو أن الصدقة مطهرة للأوزار بقوله تعالى : خدذ من أمواليمٍ صّدقَة 
طورقم 4 1لترنا: ا ٠‏ والوزر الحمل الثقيل والمراد الإثم هاهنا لالت لا لاجاء 
ل 0 
فهذا بيان تعليل النبي عليه السلام بأوصاف مؤثرة . 

ثم شرع في بيان تعليل الصحاية بها فقال: (واختلف أصحاب رسول الله يله ورضي 
عنهم في الجد) يعني مع الأخوة في الميراث فذهب أبو بكر وابن عباس وجماعة رضي الله 
عنهم إلى تفضيل الجد على الأخوة وذهب علي وزيد بن ثابت وجماعة أخرى رضي الله 
عنهم إلى توريث الآأخوة مع الجد فضربوا فيه أي في الجد أو فيما اختلفوا فيه بأمثال فقال 
علي رضي الله عنه إنما مثل الجد مع الأخوة مثل شجر أنبت غصناً ثم تفرع من الخُصن 
فرعان فالقرب بين الغصنين أقوى من القرب بين الفرعين والأصل لأن الغصن بين الفرعين 
والأصل واسطة ولا واسطة بين الفرعين فهذا يقتضي رجحان الأخ على الجد إلا أن بين 
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فضربوا بالأمثال مثل فروع الشجر وشعوب الوادي والأنهار والجداول واحتج جم ابن 
عباس رضي اللّه عنهما فيه بقرب أحد طرفي القرابة وهذه أمور معقولة بآثارها 
وقد قال عمر رضي الله عنه لعبادة بن الصامت حين قال : ماأرى النار تُحل شيعاً 


الفرعين والأصل جزئية وبعضية ليست بين الفرعين نقسهما فكان لكل واحد منهما 
ترجيح فاستويا. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: مَثَل الجد مع الحافد كمثل تهر 
النهر. والشعوب جمع شعب وهو ما تشعب من قبائل العرب والعجم وكأنه مستعار هاهنا 
لما تشعب من الوادي والجدول النهر الصغير واحتج تج ابن عباس رضي الله عنهما فيه أي في 
ترجيح الجد بقرب أحد طرفي القرابة فقال : ألا يتّقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنأ 
ولا يجعل أبا الأب ابأً. اعتبر أحد طرفي القرابة وهو طرف الاصالة بالطرف الآخر وهر 
الجزئية في القرب . وهذه أمور معقولة يآثارها أي ما ذكروا من العمة يل والاحتجاج بأحد 
طرفي القرابة على الآخر تعليلاات بأوصاف مؤثرة فإن استحقاق الميراث بالقرابة والحمثيل 
بفروع الشجر وشعوب الوادي لبيان تفاوت القرب بطريق محسوس إلا أن ابن عباس رجح 
الجد لأن قربه منشعب عن الجزئية كقرب الحافد إذ الحافد متصل بالبنت بواسطة أبيه 
اتصال جزئية والجد متصل به بواسطة ابنه اتصال جزئية أيضأً ثم الحافد وإن سفل باعتبار 
الجزئية مقدم على الاخ فكذا الجد . وهذا لأن القرب باعتبار الجزئية معنى يرجع إلى ذات 
القرابة والقرب باعتبار المجاورة معلى يرجع إلى حال القرابة والترجيح بالذات أولى من 
الترجيح بالحال. 

قوله: (وقد قال عمر لعبادة) عن محمد بن الزبير قال استشاز الناس عمر رضي الله 
عنه في شراب يرزقه فقال رجل من النصارى إنا نصنع شرابا في صومنا فقال عمر: اثتني 
بشيء منه فأتاه بشيء منه قال : ما أشبه هذا بطلاء الإبل كيف تصتعونه؟ قال: نطبخ 
العصير حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلئه قصب عمر رضي الله عنه عليه ماء وشرب منه ثم 
تاي الي 0 :ماري الا تخ يدا إقالا له حدر , يا 
كان مكمرا فإن عمر رضي الله عنه إنما تارف في اليد دون لكر ا يكون 
ممرئاً لطعام مقوياً على الطاعة في ليالي الصيام وقد أشكل على عبادة فقال ما أرى النار 
تحل شيثاً يعني أن المشتد من هذا الشراب قبل أن يطبخ بالنار حرام فبعد الطبخ كذلك إذ 
النار لا تحل الحرام فقال له عمر: يا أحمق أي يا قليل النظر والتأمل اليس يكون خمراً ثم 
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أليس يكون خمراً ثم يصير خلاً قتاكله. فعلل بمعنى مؤثر وهو تغير الطباع. 
وقال آأبو حنيفة رحمه اللّه في اثنين اشتريا عبداً وهو قريب أحدهما إنه لا 
يضمن لشريكه لأنه اعتقه برضاه وللرضاء أثر في سقوط العدوان وقال محمد 
يكون خلاً فتاكله يعني أن صفة الخمرية بالتخلل تزول فذلك صفة الخمرية بالطبخ إلى أن 
ذهب منه الثلثان تزول. ومعنى هذا الكلام أن النار لا تحل ولكن بالطبخ تنعدم صغة 
الخمرية كالذبح في الشاة عينه لا يكون محللا ولكنه متهر للدم والمحرم هو الدم 
المسفوح يكون محللاً لانعدام ما لأجله كان محرماً. كذا في «المبسوط) وهو قوله: فعلل 
بمعنى مؤثر وهو تغير الطباع يعني الطبخ بغير طبعه وللتغير آثر في تبدل الحكم كالمني 
إذا صار حيواناً صار طاهراً وكذا الحمار إذا وقع في المملحة وصار ملحا والسرقين إذا صار 
رماداً. 


قوله : (وقال أبو حديفة في اثدين اشغريا عبداً) إذا ملك الرجل مع آخر قريبه بشراء أو 
هبة أو صدقة أو وصية عتق نصيبه منه عند أبي حنيفة رحمه الله ويسعى العبد لشريكه في 
نصيبه ولا ضمان على الذي عتق من قبله . وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما اللّه: : يضمن 
لشريكه قيمه نصيبه إن كان موسراً ويسعى العبد لشريكه إن كان معسراً لآن القريب 
بالشراء صار معتقاً لنصيبه فإن شراء القريب إعتاق ولهذا تأدى به الكفارة والمعتق ضامن 
لنصيب شريكه إذا كان موسراً كما لو كان العبد بين شريكين فاشترى قريب العبد نصيب 
احدهما منه يضمن نصيب الآخر إن كان موسراً . ولأبي حنيفة رحمه الله أنه اعتقه برضاه 
أي برضا الشريك فلا يضمن له شيعاً لأن للرضا أثرأً في سقوط ضمان العدوان وهذا لآن 
ضمان العتق يجب بالإفساد أو الإتلاف لملك الشريك فيكون واجباً بطريق ق الجبران ورضاه 
يالسيب يغني عن الحاجة إلى الجبران لآن الحاجة إلى ذلك لدفع الضرر عنه وقد اندفع ذلك 
حكماً حين رضي به كما لو آذن له نصاً أن يعتقه وكما لو آتلف مال الغير بإذنه ٠‏ وإثبات 
الرضا بوجهين. احدهما أنه لما ساعد شريكه على القبول مع علمه أن قبول شريكه 
موجب للعتق صار راضيا بعتقه على شريكه فهو كما لو استاذن أحد الشريكين صاحبه في 
أن يعتق نصيبه فأذن له في ذلك. والثاني أن المشتريين صارا كشخص واحد لاتحاد 
الإيجاب من البائع ولهذا لو قبل أحدهما دون الآخرلم يصح قبوله ولم يملك نصيبه به ولا 
شك أن كل واحد مديكاتزاش بالشتلك: فى لفبيية :قيكرة راظنياً بالكجللة قن تصيية 
باحة ايها ما جاعدة. عل القبرل بل بصي ماركا لدي لني يذ الفلرين 
والمشاركة في السيب فوق الرضا به إلا أن بهذا السبب يتم علة العتق في حق القريب وهو 
الملك ولا يتم به علة العتق في حق الأجنبي فكان القريب معتقاً دون الأجنبي ولكن 
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رحمه الله في إيداع الصبي لأنه سلطه على استهلاكه وقال الشافعي رحمه الله 
في الزنا: لا يوجب حرمة المصاهرة لآنه أمر رجمت عليه. والنكاح أمر حمدت 
عليه وهذه أوصاف ظاهرة الآثار وقال الشافعي في النكاح: لا يثبت بشهادة 
النساء مع الرجال لأنه ليس بمال ولذلك آثر في هذا الحكم لآن هذا المال هو 
بمعاونته فيسقط حقه في تضمينه لما عاونه على السبب . وهذا الكلام يتضح لأبي حنيفة 
رحمه اللّه في الشراء ولهذا عين في الكتاب الشراء فقال في اثنين اشتريا عبداً فأما في الهبة 
والصدقة والوصية فكلاهما أوضح لأنه قبول ل د قبول الآخر 
إلا ان أبا حنيفة رحمه الله يقول هما كشخص واحد أيضاً لكن ذ فى الهبة والصدقة والوصية 
قبول الشخص في النصف دون النصف صحيح. ثم لا فصل في ظاهر الرواية بين أن يكون 
الو ا . وهكذا روى الحسن عن 
أبي حنيفة رحمهما اللّه لأن سبب الرضا يتحقق وإن لم يكن عالماً به كمن قال لغيره : كَلْ 
هذا الطعام وهو لا يعلم أنه طعامه فاكله المخاطب فليس للآذن أن يضمنه شيئاً وكذلك لو 
قال لشريكه: اعتق هذا العبد وهو لا يعلم انه مشترك بينهما. وقد روى أبو يوسف عن أبي 
حنيفة رحمهما اللّه أن رضاه إنما يتحقق إذا كان عالماً به فاما إذا كان لا يعلم بذلك فله أن 
يضمن شريكه. وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه إذا لم يكن 
عالما كله أن يرد تصني بالغيي لان لانيقم .زضاه وقولة تين لم يكن خالما بأنة شريكة 
معتق وبدون تمام القبول لا يعتق نصيب الشريك فكان هذا بمنزلة العيب في نصيبه فإن لم 
يكن عالما به كان له أن يرده ولو كان عالما به لم يكن له أن يرده كذا في «المبسوط» 
(وقال محمد في إبداع الصبي) أي في مسالة إيداع الصبي (لأنه) أي المودع سلطة أي 
الصبي (على استهلاكه) أي استهلاك الشيء المودع. وهذا إشارة منه إلى المعنى المؤثر 
لأنه لما مكنه من المال قد سلطه على إتلافه حسا والتسليط يخرج فعل المسلط من أن 
يكون جناية في حق المسلط بل يكون رضا بالاستهلاك والرضا بالاستهلاك يسقط الضمان 
على المسلط للمسلط ثم أنه بقوله احفظ يريد أن يجعل التسليط مقصوراً على الحفظ 
بطريق العقد وهذا في حق البالغ صحيح وفي حق الصبي لا ب يصح أصلا وفي حق العبد 
المحجور لا يصح في حالة الرق. وخص محمدا بالذكر وإن كان قول أبي حنيفة رحمهما 
الله مغل قوله باعتبار التصئيف (وقال الشافعي رحمه الله في الزنا: لا يوجب حرمة 
المصاهرة لأنه أمر رجمت عليه) أي هو أمر يفضي إلى أشد العقوبات وأقبحها وهو الرجم 
(والتكاح أمر حمدت عليه)» لما ورد فيه من الفضائل فأنى يتشابهان. وهذا استدلال منه 
في الفرق بوصف مؤثر فإن ثبوت حرمة المصاهرة بطريق النعمة والكرامة فيجوز أن يكون 
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الميتذل فاحتيج فيه إلى الحجة الضرورية. وأما ما ليس بمال فغيره مبتذل 
فيجب إثباته بالحجة الآصلية وليزداد خطره على ما هو ميتذل وعلى هذا الأصل 
جرينا في الفروع فقلنا في مسح الرأس: إنه مسح فلا يسن تثليئه كمسح الخف 
لأن معنى المسح معنى مؤثر في التخفيف في فرضه حتى لم يستوعب محله 
ففي سنته أولى. فأما قول الخصُم إنه ركن في الوضوء غير مؤثر في إبطال 
سببها ما يحمد المرء عليه ولا يجوز أن يكون سبيهاٍ ما يعاقب المرء عليه وهو الزنا 
الموجب للرجم. وإشارة أيضاً إلى أن الزنا لما كان أمراً يرجم عليه كان ل الإعدام 
إحكامه ولذلك وجب درؤه بالشبهات لينعدم ولا يظهر. نثبت أن السبيل فيه الإعدام بآثاره 
في إثيات حرمة المصاهرة تقريره وإبقاؤٌّه وما يجب إعدامه لا يجوز أن يتعلق به ما يترتب 
عليه باه (وهذه) أي الأوصاف التي ذكرها السلف في هذه المسائل أوصاف ظاهرة الآثار 
كما بينا (وقال الشافعي رحمه اللّه في النكاح إنه لا يغبت بشهادة النساء مع الرجال لأنه) 
أي النكاح ليس بمال. (ولذلك) أي وللمعنى الذي ذكره وهو أته ليس بمال أثر في هذا 
الحكم وهو عدم اعتبار شهادتهن في النكاح. لأن المال هو المبتذل أي المستهان تجري 
المساهلة فيه وتكثر المعاملة به بين الناس . فاحتيج فيه إلى الحجة الضرورية وهي شهادة 
النساء مع الرجال التي فيها شبهة :دفعاً للحرج فإن الأصل أن لا يكرد لهن شهادة لبناء 
أمرهن على التستر وعلى الغفلة والضلالة كما قال تعالى : فإ أن تَضل إِحداهمًا 4 [ البقرة: 
65 فأما ما ليس بمال مثل النكاح والطلاق ونحوهما فخي مهد ل ول وكيز فيه التلوف 
والمعاملة ويكون في محافل الرجال. فيجب إثباته بالحجة الأصلية وهي شهادة الرجال 
وحدهم لعدم تأديته إلى الحرج. 

قوله: (وليزداد خطّره) عطف على ما قبله من حيث المعنى وتقدره وأما ما ليس 
بمال فيجب إثياته بالحجة الأصلية لعدم ابتذاله ولازدياد خطره على ما هو مبتذل فإن 
احتياج النكاح إلى المقدمات مثل الخطبة والمشاورة في العادات والاستشفاع بالعظماء 
وإحضار الشهود والولي دل على خطره فلا يثبت إلا بحجة أصلية خالية عن الشبهة. فثبت 
بما قلنا إن طريق تعليل السلف رحمهم الله هو التعليل بالوصف المؤثر. 

قوله: (وعلى هذا الأصل) وهو أن اعتبار الملائمة والتأثير واجب اتباعاً للسلف 
جرينا في القروع التي اختلفنا فيها مع الفقاء فقلنا في مسح الرأس يعني في أنه لا يشترط 
فيه التكرار لإكمال السئة أنه مسح فلا يسن تثليئه كمسح الخف. وهو مؤثر لأن معنى 
المسح مؤثر في التخفيف فإن المسح أيسر من الغسل وتأدي الفرض به دليل التخفيف وقد 


باب الركن مك 


التخفيف . وعللنا في ولاية المناكح بالصغر والبلوغ وهو المؤثر لآنها ما شرعت 
إلا حقا للعاجز كالنفقة فصح التعليل بالعجز والقدرة للوجود والعدم ولم يكن 
للبكارة والثيابة في ذلك أثر. وقلنا في صوم رمضان إنه عين وهذا مؤثر لأن النية 
في الأصل للتعيين والتمييز وذلك يحتاج إلى ذكره عند المزاحمة دون الانفراد 
وعلل بأنه فرض ولا أثر للفرضية إلا في إصابة العامون وهكا اكثر مع أن يسحفي: 
ظهر أثر التخفيف في فرضه حتى لم يشترط استيعاب المحل بالمسح يخلاف المغسولات 
فلأن يظهر في سنته بأن لم يبق التكرار سنة فيه كان أولى لأن السئة تبع الفرض وأضعف 
منه فكانت أولى بظهور أثر التخفيف فيها من الفرض . فأما قول الخصم إنه ركن في وضوء 
فغير مؤثر في إبطال التخفيف أي لا يتفي ما ذكرنا من معنى التخفيف لآن مسح الخف 
ركن ولا يسن تثليثه وكذا المسح في التيمم فعرفنا أنه لا أثر للركنية في إبطال التخفيف 
وإثبات التكرار (عللنا في ولاية المداكح) أي في إثبات ولاية الإنكاح بالصغر وفي انتفائها 
بالبلوغ حتى كان للأب أن يزوج الثيب الصغيرة كالبكر الصغيرة وليس له أن يزوج البكر 
البالغة إلا أن يرضاها كالثيب البالغة عندنا. والمناكح: جمع مكح اسم المكان أو الزمان 
من النكاح أي ولاية تثبت وقت النكاح أو في مكان النكاح. أو جمع منكح بمعنى 
المصدر من الإنكاح ومجيء المصدر على وزن المفعول قياس في المزيد (وهو) أي 
الصفر وصف مؤثر لأنها أي ولاية الإنكاح ما شرعت إلا على وجه النظر للمولى عليه باعتبار 
عجزه عن مباشرة النكاح بنفسه مع حاجته إلى مقصوده كالنفقة تجب على الولي حقاً 
للعاجز عنها والمؤثر في ذلك الصغر والبلوغ دون الثيابة والبكارة بدليل ثبوت الولاية 
وانتفائها في المال بالصغر والبلوغ. وكذا الولاية على الذكر وانتفاؤها بالصغر والبلوغ 
فصح التعليل بالعجز وهو الصغر والقدرة وهو البلوغ للوجود والعدم أي لوجود الولاية 
وعدمها ولم يكن للبكارة والثيابة في ذلك أي في إثبات الولاية وإعدامها أثر. وقلئا في 
صوم رمضان إنه صوم عين فيتأدى بمطلق النية (وهذا) أي وصف العينية مؤثر في إسقاط 
وجوب التعيين لآن إيجاب النية في أصل وضعها للتمييز بين المحتملين فإيجاب أصل 
النية في العبادات للقمييز بين العادة والعبادة وإيجاب تعيين الجهة للتمييز بين تلك الجهة 
وغيرها (وذلك) أي التمييز إنما يحتاج إلى ذكرها أي ذكر التمييز على تأويل النية عند 
مزاحمة الغير كما في الصلاة. فأما إذا كان المشروع عينا ليس معه غيره فقد ارتفعت 
الحاجة إلى تمييز الجهة فلا يشترط التعيين. (وعلّل) أي الشافعي في اشتراط التعيين بأنه 
صوم فرض فلا بد من تعيين جهة الفرض كصوم القضاء وكالصلاة ولا أثر للفرضية إلا في 
إصابة المأمور أي في الإتيان بالمامور به يعني لا أثر لهذا الوصف في إيجاب التعيين 


ركه باب الركن 


فإن قيل التعليل بالأثر لا يكون قياساً لانه لا قياس إلا بالأصل قلنا مجمع عليه 
مثل قولنا في إيداع الصبي أنه سلطه على استهلاكه لأن أصله إباحة الطعام على 
آنا نسمي مالا أصل له علة شرعية لا قياساً والصحيح أنه قياس على ما قلنا لكنه 
متذكوت لرفوهه رائله تعالن اعلام: 


وإسقاطه إنما أثره فيما ذكر لا غير. فثبت أنا سلكنا طريق السلف في اعتبار الوصف المؤثر 
في القياس. (وهذا) أي اعتبارنا الوصف المؤثر في الفروع المختلف فيها أكثر من أن 
يخصى ٠.‏ 

قوله: (فإن قيل التعليل بالأثر) إلى آخره؛ قال الإمام شمس الآئمة رحمه الله في 
تقرير هذا السؤال: كيف يستقيم هذا؟ أي التعليل بالمؤثر والقياس لا يكون إلا لفرع واصل 
فإن المقايسة تقدير الشيء بالشيء وبمجرد ذكر الوصف بدون الرد إلى أصل لا يكون 
قياساً . ثم أجاب فقال : قد قال بعض مشايخنا هذا الدوع من التعليل عدد ذكر الأصل يكون 
مقايسة ويدون ذكر الأصل يكون استدلالاً بعلة مستتبطة بالرأي بمنزلة ما قاله الخصم أن 
تعليل النص بعلة تتعدى إلى الفرع يكون مقايسة وبعلة لا تتعدى لا يكون مقايسة لكن 
يكون بيان علة شرعية للحكم. ثم قال : والأاصح عندي أن يقال هو قياس على كل حال فإن 
مثل هذا الوصف يكون له أصل في الشرع لا محالة ولكن يستغني عن ذكره لوضوحه وربما 
لا يقع الاستغناء عنه فذكر مما يقع الاستغناء عن ذكره ما قلنا في إيداع الصبي لانه سلّطه 
على ذلك فإنه ولهذا الوصف يكون مقيساً على أصل واضح وهو أن من أباح الصبي طعاماً 
فتناوله لم يضمن لأنه بالإبياحة سلطه على تناوله وتركنا ذكر هذا الأصل لوضوحه. ومما 
يذكر فيه الأصل ما قال علماونا رحمهم الله في طول الحرة أنه لا يمنع نكاح الأمة إن كل 
نكاح يصح من العبد بإذن المولى فهو صحيح من الحر كنكاح حرة وهذا إشارة إلى معنى 
مؤثر وهو أن الرق ينصف الحل الذي يبتني عليه عقد النكاح شرعا ولا يبدله بحل آخر 
فيكون الرقيق في النصف الباقي بمنزلة الحر في الكل لأنه ذلك الحال بعينه ولكن في هذا 
المعنى نوع غموض فيقع الحاجة إلى ذكر الأصل. فثبت أن جميع ما ذكرنا استدلال 
بالقياس في الحقيقة وأنه موافق لطريق السلف في تعليل الأحكام الشرعية يسمى ما لا أصل 
له علة شرعية أعي ثابتة بالشرع جعلها الشرع علة فيكون بمنزلة نص لا يحتاج إلى أصل آخر 
مثل قوله عليه السلام: إنها من الطوافين والطوافات عليكم. (على ما قلنا) يعني في أول 
هذا الكلام أن الأثر لا يكون إلا بأصل مجمع عليه (لكنه) أي الأصل مسكوت عنه 
لوضوحه أي لظهوره واللّه أعلم . 


اخحيف 


باب بيان المقالة الغانية 
وتفسيم وجوهه وهو الطّرد 


اعلم بأن الاحتجاج بالطرد احتجاج بما ليس بدليل ولا حجة ومن عدل 
عن طريق الفقه إلى الصورة أفضى به تقصيره إلى أن قال: لا دليل على الحكم 
يصلح دليلا وكفى به فسادا والكلام 7 الباب قسمان قسم في بيان الحجة 
والثاني في تقسيم الجملة وقد اتفق أهل هذه المقالة أن الاطراد دليل الصحة 
لكنهم اختلفوا في تفسيره فقال بعضهم: : هو الوجود عند الوجود في جميع 
الأصول وزاد بعضهم العدم مع العدم أيضا وزاد بعضهم أن يكون النص قائماً في 


باب بيان المقالة الثانية 
[الإفراد] 


وتقسيم وجوهه وهو الطرد ذكر في الباب المتقدم أن القايسين اختلفوا في دلالة 
كون الوصف علة على قولين وذكر أحد القولين في ذلك الباب وهو قول أهل الفقه فكان 
القول الآخر وهو قول أهل الطرد ثانياً بالنسبة إليه فعقد هذا الباب لبيائه وذكر الضمير 
الراجع إلى المقالة في وجوهه بتأويل القول أو الطرد . قسم في بيان الحجة أي في بيان كون 
الطرد حجة وغير حجة أو في بيان الحجة لأصحاب الطرد والحجة عليهم (والثاني: في 
تقسيم الجملة) آي جملة ما هو عمل بلا دليل من أقسام الطرد وما يشابه من جملة ما ليس 
بحجة وقد اتفق أهل هذه المقالة أي أهمل الطرد على أن الإإطراد دليل على صحة العلة من 
غير اشتراط ملائمة أو تأثير لكنهم اختلفوا في تفسير الاطراد الذي هو دليل على الصحة 
فقال بعضهم : هو الوجود عند الوجود أي المراد من الطرد وجود الحكم عند وجود الوصف 
من غير اشتراط ملائمة أو تأثير في جميع الأصول أي في جميع الصور. وزاد بعضهم يعني 
علي ها داكره الفريق الأول (العدم مع العدم) يعني جعل هؤلاء الطرد مع العكس وهو 
المسمى بالدوران وجوداً وعَدّما دليل صحة العلة دون مجرد الطرد. ذ مد هؤلاعء فقال 
بعضهم: : إنه يدل عليه قطعاً وهو مذهب بعض المعتزلة 210 : إنه يدل عليها ظناً 


خرن باب بيان المقالة الغانية وتقسيم وجوهه وهو الطرد 


الحالين ولا حَكم لك واوا جيدها أن كلامل فيعة الفياس لا تقض ويفا 
دون وصف وكل وصف بمنزلة نص من النصوص ولأن علل الشرع أمارات غير 
وهو مذهب بعض الأصوليين واكفر آبناء الزمان من أهل الجدل (وزاد بعضهم) أي على 
الطرد والعكس أن يكون النص قائماً في الحالين ولا حكم له يعني شرط أن يكون 
المنصوص عليه قائماً في حال وجود الوصف وحال عدمه ولا يكون الحكم مضافاً | ليه بل 
إلى الوصف كما أن قوله عليه السلام : ولا يقضي القاضي وهو غضيبان) مُعثل بشغل القلب 
لدوران الحكم وا وعدماً ولا حكم للمنصوص عليه وهو الغضب أو لنفس النص 
في الحالين فإن الغضب إذا وجد ولم يوجد شغل القلب لا ينبت حرمة القضاء مع أن ظاهر 
النص يقتضي حرمته لوجود الغضب المتصوص عليه 0 وجد الشغل بدون غضصب 
بالجوع أو بالعطش أو نحوهما تة تديث الخرية مع 1د النص لا يقتضي حرمته لعدم الغضب 
التتصرض فليه نيطلى الحكم بالشسل وغودا وعقماً والقطافا من النطيب المتضوض عليه 
حتى لم يؤثر وجوده في وجوده ولا عدمه في عدمه دليل على كون الشغل علة. وقيل: 
اشتراط قيام النص ولا حكم له في الحالين إنما يستقيم على قول من جعل المفهوم حجة 
فأما عند من لم يجعله حجة فلا. لأن قيام النص وعدم حكمه إن تصور في حال عدم 
الوصف كما قلنا لا يتصور في حال وجود الوصف فإن شغل القلب إن وجد بالغضب يكون 
النص قائماً مع حكمه وهو ثبوت الحرمة وإن وجده بغيره لا يكون النص قائماً لآن معنى 
لع ع لا سيا ا ا ل ا 
ال ل ل ل يك اي 
موجب في ن: الحاو ا ون اود ا ا 
المفهوم حجة يكون عدم الحكم عند عدم الوصف من موجب النص فيكون النص قائماً 
ولا حكم له. 
قوله: (واحتجوا) أي أهل الطرد جميعاً على كون الطرد دليل صحة العلة بان 
الدلائل التي جعلت القياس حجة لم تخص وصفاً دون وصف فظواهرها تقتضي جواز 
التعليل لكل وصف إلا ما قام عليه دليل يمنع عن التعليل به فكان كل وصف بمئزلة نص 
من النصوص في جواز التعليل والعمل به فيجوز إثبات الحكم به من غير أن يعقل فيه معنى 
إلا أنه إذا لم يكن مطرداً دل على عدم اعتبار الشرع إياه لان تخلف الحكم عن العلة إمارة 
النتقض وذلك غير جائز علي صاحب الشرع (ولأن علل الشرغ أمارات) أي علامات على 
ثبوت الأحكام فإنها غير مثبتة بذواتها إذ المغبت في الحقيقة هو اللّه جل جلاله وإذا كانت 
أمارات لم يشترط فيها أن تكون معقولة المعاني لآن أمارة الشيء ما يكون ذلك الشيء 
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موجبة فلا حاجة بنا إلى معنى يعقل. والجواب أن الشرع جعل الأصلٍ شاهداً 
وذلك لا تقتضى الشهادة بكل كما جعل كامل الحال من الناس شاهداً ثم لم 
يجب أن ا يوجب تمييزاً» فأما قوله: إنما 
أمارات وكذلك في حق اللّه فأما في حق العباد فإنهم مبتلون بنسبة الأحكام إلى 
العلل كما نسبت الأجزئة إلى أفعالهم ونسب الملك إلى البيع والقصاص إلى 


0 ا ا 0 
0 أو الظطن عادة 2 المدار وهو ا الحكم كما إذا دعي 
إنسان باسم يغضب ثم ترك دعاؤه به فلم يغضب وتكرر ذلك منه مراراً علم أن دعاءه بذلك 
هو سبب الغضب حتى أن الأطفال يعلمون ذلك منه ويتبعوث له داعين بذتلك الاسم 
المغضب له. ولآن عدم الإطراد لما كاث دليل فساد العلة يكون الإطراد دليل صحتها لأنه 


قوله: (والجواب) أي عن كلام أهل الطرد أن الشرع جعل الاصل شاهداً. يعني 
النصوص التي جعلت القياس حجة الأصل شاهداً والوصف منه شهادة على 0 
أي صيرورته شاهداً . لا يقتضي الشهادة بكل وصف أي لا يقتضي أن يكون كل وصف منه 
شهادة لأن القياس متحقق ببعض الأوصاف بل يقتضي أن تكون شهادته بوصف خاص 
متميزه من بين سائر الأوصاف بدليل كما جعل الشرع كامل الحال من الناس وهو الحر 
العاقل البالغ العدل شاهدا (إثم لم يجب) آي لم يدل ذلك أن يكون لفظة منه شهادة بل 
بعض الألفاظ ثم لا بد من معنى معقول يميزه عن ساثر الألفاظ مثل قوله: أشهد فإئه تميز 
من بين الألفاظ التي تصلح للإخبار عن المشهود به من قوله اعلم أو أتيقن أو أخبر أو أعلم 
بالوكادة التي فيه فإنه ينبئ عن المشاهدة التي هي السبب المطلق لآداء الشهادة وإليه أشار 
النبى عَلِهُ بقوله: «إذا رأيت مثا, الشمس, فاشهد وإلا فدع» ولهذا كان أشهد من الفاظ 
اليمين فكذا هاهنا لا بد من أن يكون الوصف متميزا من بين سائر الأوصاف بدليل 
معقول. ولأن كل وصف لو صلح علة والأوصاف محسوسة مسموعة لشارك السامعون 
وأهل اللغة كلهم الفقهاء في المقايسات ولما اختص بها الفقهاء فعلم أن المقايسة مبنية 
على معان تُفقه لا أوصاف تسمع كذا في (التقويم). ولا أعرف وجه تعلق الاستثناء في 
قوله: إلا بمعني معقول وكان من حق الكلام أن يقال: ثم لم يجب أن تكون كل لفظة 
شهادة بل وجب أن تكون بعض الألفاظ شهادة وذلك البعض لا يتميز إلا بمعنى معقول 
يوجب تميزاً (وأما قوله) أي قول الخضم (إنها) أي العلل أمارات (فكذلك) أي فيما ذكر 
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القتل وما يجري مجراه. فكانت غير موجبة في الأصل ولكنها جعلت موجبة 
شرعاً في حقنا على ما يليق بها وهي. أليس وجب القصاص على القاتل وقد 
مات القتيل بأجله وإذا كان كذلك لم يكن بد من التمييز بين العلل والشروط 
ومجرد الاطراد لا يميز وكذلك العدم عند عدمه لأنه يزاحمه الشرط فيه ولآن 
لكن في حق اللّه تعالى لأنه هو الشارع للأحكام في الحقيقة والموجب لها فأما في حق 
العباد فلا لآنهم مبتلون بنسبة الاحكام إلى العلل وإن كانت الاحكام ثابتة بشرعه جل 
جلاله كما نسبت الأجزئة إلى أفعالهم بقوله عر اسمه: «إجَزاءَ بمًا كَانُوا يَعمَلُونَ» 
[السجدة ١7:‏ ] و[الاحقاف :4 ١‏ ] و[الواقعة:114]. مع أن الأجزئة فضل من اللّه أو عدل. 
ويجوز أن يكون معناه أن العقوبات المشروعة أجزئة مثل الرجم والجلد والقطع منسوبة إلى 
أفعالهم من الزنا والقذف والسرقة (وما يجري مجراه) آي مجرى ما ذكرنا مثل نسبة الحل 
إلى النكاح والحرمة إلى الطلاق (فكانت) أي العلل غير موجبة في الأصل بذواتها ولهذا لم 
تكن موجبة قبل الشرع (ولكنها) أي العلل جعلت موجبة شرعا في حقنا على ما يليق بها 
وهو النسبة يعني كونها موجبة ثبت في حقنا بالطريق الذي يليق بها وهو أن تنسب 
الأحكام إليها بأن يقال القصاص حكم القتل والملك حكم البيع والحل حكم النكاح فهذا 
النوع من النسبة يليق بها قأما نسبة حقيقة الإيجاب إليها في حق الله تعالى وفي علمنا 
أيضا فلا . وهذا كإيجاب القصاص على القاتل فإنه مضاف إلى القعل وإن كان المقتول ميتاً 
بأجله في حق علمنا فثبت أن علل الشرع ليست أمارات على الإطلاق . وإذا كان كذلك أي 
كان الأمر كما قلا وهو أن العلل صارت موجبة شرعاً في حقنا . لم يكن بد من التميز بين 
العلل والشروط أي من دليل يميّز بينهما ومجرد الإطراد لا يميز لأنه يوجد مع الشرط أيضاً. 
وكذلك العدم عن عدمه هذا جواب عما قال الفريق الثاني : إن وجود الحكم عند وجود 
الوصف قد يكون اتفاقاً وقد يكون علة فلا يتعين جهة كونه علة إلا بعدم الحكم عند عدمه 
فيصلح العدم عند العدم دليلاً مميزاً للعلة عن غيرها فقال : (وكذلك العدم عند عدمه) أي 
كما لا يصل الاطراد دليلاً مميزاً لا يصلح عدم الحكم عند عدم الوصف دليلاً مميزاً أيضاً 
(لأنه) أي الوصف يزاحمه الشرط فيه أي في عدم الحكم عند عدمه فإن دوران الحكم كما 
يوجد مع العلة جود وعدماً يوجد مع الشرط كذلك أيضاً فإن وجوب أداء الزكاة ووجوب 
صدقة الفطر ووجوب الطهارة كما يدور مع التصاب والرأس وإرادة الصلاة التي هي أسبابها 
وجوداً وعدماً يدور مع الحول ويوم الفطر والحدث التي هي شروطها وجوداً وعدماً أيضاً. 
وكذا العتق كما يدور مع الإعتاق يدور مع الدخول في قوله: إن دخلت الدار فانت حر. 
وذلك لأن الأحكام لا تدور مع الأسباب إلا بوجود الشروط فتدور الأاحكام مع الشروط 
وجوداً بوجود الأسباب وتنعدم عند عدمها على الإطلاق. قال الشيخ في « شرح التقويم): 
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نهاية الطرد الجهل لأنه يقال له وما يدريك أنه لم يبق أصل مناقض أو معارض 
وهل ثبت ذلك لك إلا بان وقفت عن الطلب وقد كان يتادى ذلك قبل الطرد. 
أخرى فلا يصلح شرط عدمه آلا ترى أن مثل هذا لا يوجد في علل السلف وأما 
أما قولهم العدم عند العدم دليل على أن الوجود لم يكن اتفاقاً فليس بشيء لأن الوجود 
عند الرحرة كما يكز انالا ا ل . (ولأن 
لهذا الرست مكاتض ولا معارضن اشلذ بن غاية: أمره انه يفول مل وجنات له مسارضا ولا 
مناقضا لأنه لا يمكنه الطرد في جميع الأصول (وهل ثبت ذلك) أي وما ثبت عدم 
المعارض والمناقض عندك إلا بالوقوف عن طلبهما (وقد كان يتأدى) أي يتهيا لك (ذلك) 
أي الوقوف عن الطلب والحكم بانتفاء المعارض والمناقض قبل الطرد (وأما العدم فليس 
بشيء فلا يصلح دليلاً) أي لا يصلح في نفسه دليلاً على شيء لأن الدليل على الشيء ء أمر 
وجردي. (وكيف يصلح) أي عدم الحكم عند عدم الوصف دليلاً على كون الوصف علة 
م ا ل ا 
بعل ا ولاقتضى ذلك أن 1 تكون لحكم واحد إلا علة ا وقد اة في الشرع 
لحكم واحد علل متعددة كالنوم والإغماء وخروج النجاسة من السبيلين ومن غيرهما 
لانتقاض الطهارة وكالبيع والهبة والصدقة والميراث والاستيلاء للملك وكالردة والكفر 
المفضي إلى المحاربة والبغى والزنا بعد الإحصان لإباحة القتل (فلا يصلح شرط عدمه ) 
الحكم عند عدم الوصف لصحة كون الوصف علة. وصحح في بعض الشروح: بصب 
الطاء. فقيل معناه : فلا يصلح عدم العلة شرط عدم الحكم لاحتمال أن يقبت يقبت الحكم بعلة 
لحري رذ لم ررس طريا له كيف يكرجدل ونام الشكر عدذ طلم لوضف على تميحة زلزت 
الوصف ولهذا إذا كانت العلة منحصرة يصح الاستدلال يعدم الحكم على عدم العلة 
وبالعكس. والوجه هو الأول. وعبارة بعض المحققين ولو كان العدم عند العدم دليل 
الصحة لكان الوجود عند العدم دليل الفساد لآن بالوجود عند العدم لا يبقي دليل الصحة 
وهو العدم عند العدم كالوجود عتد الوجود عندكم لما كان دليل الصحة كان العدم عند 
الوجود دليل الفساد لزوال دليل الصحة به واتفاق الكل هاهنا على جواز الحكم في محل 
بعلل تدل على أن الوجود عند العدم ليس دليل الفساد فلا يصلح العدم عند العدم دليل 
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من شرط أن يكون النص قائماً في الحالين ولا حكم له فقد احتج بآية الوضوء 
الصحة ضرورة. وأما استدلالهم بحصول الظن أو العلم بالدعاء باسم مغضب فليس بصحيح 
لانا لا نسلم حصول العلم أو الظن بكون ذلك الاسم سبب الغضب بمجرد الدوران فإنه لولا 
ظهور انتفاء غير ذلك من الأوصاف ببحث أو بأنه الأصل لم يظن والبحث طريق مستقل 
بنفسه ويقوى بالدوران. وذكر في ١القواطع)‏ أن أحكام الشرع مرتبطة بطريق علمي أو ظني 
يستند إلى سبب وإذا خلا عن هذين الطريقين يكرن مجرد احتكام على الشرع والطرد لآ 
يفيد علماً ولا ظناً لآن الحكم الذي ربطه به إثباتاً لو ربطه به نفياً لم يترجح في مسلك 
الظن احدهما على الآخر فبطل التعلق به. ألا ترى أن القياس الفاسد قد يأرد كما سيجيء 
بيانه ولو كان الاطراد دليل صحة العلة لم يقم هذا الدليل على الأقيسة الفاسدة. وكذا 
استد لالهم بدلالة عدم الاطراد على الفساد على دلالة الإطراد على الصحة فاسد لأن عدم 
الاطراد دليل النقض والنقض باطل فأما الاطراد فغايته أنه يدل على عدم النقض وار يدل 
على النقض فلا يلزم منه كونه علة. فإن قيل : قد اتفقنا أن الطرد والعكس يصلح دليلاً على 
العلة في الاحكام العقلية فكذا في الأحكام الشرعية وهذا لأن العلة ما يغبت به الحكم 
والمثبت في الحقيقة هو الله تعالى في الحقائق والحكميات جميعاً فإن الجاعل للذات 
محعركا هر الله اقنالئ رلك ير اسملة المورقة كما أن لتقيف ملت و الله تغالى لكين 
بسبب البيع ثم العلة في الحقائق تى.ب.- تغبت بالطرد والعكس فكذا في الشرعيات . قلما: الحقائق 
لا تختلف باختلاف الأزمان فيجوز أن يكون الطرد والحكس فيها فيها دليلاً على العلة فاما العلل 
الشرعية فمبنية على مصالح العباد وأنها تختلف باختلاف الأزمان وأحوال الئاس فلا يصلح 
الدوران دليلاً عليها بل تعرف علل الشرع بالشرع والشرع هو النص والاستدلال على الوجه 
الذي ذكرنا في الباب المتقدم إليه أشير فى (الميزان) (ألا ترى أن مثل هذا) أي مثل 
التمسك بالطرد لا يوجد في علل السلف فإنه لم يرو عن احد من الصحابة أنه تمسك بطرد 
لا يناسب الحكم ولا يؤثر فيه وأقوى دليل على صحة القياس وإجماعوم وإنما نظروا في 
الآأقيسة من حيث المعاني وسلكوا طريق المراشد والمصالح التي تشير إلى محاسن الشريعة 
ولو كات الطرد صحيحاً لما عطلوه ولاهملوه ولا تركوا التعليل به وكذلك سائر الأمة 
المقتدى بهم. قال صاحب «القواطع»: وإذا انتهى التصرف في الشرع إلى هذا المنتهى 
كان ذلك استهزاء بقواعد الدين واستهانة بضبطها وتطريقا لكل قائل أن يقول ما أراد 
ويحكم بما شاء ولهذا صرف علماء الشرع سعيهم إلى البحث عن المعاني المخيلة المؤثرة. 
قوله: (وأما من شرط قيام النص) إنما شرط الفريق الثالث مع الدوران قيام النص 
وعدم حكمه في الحالين لأن الحكم إذ وجد مع وجود الاسم والمعنى وعدم بعدهما لم 


باب بيان المقالة الفانية وتقسيم وجوهه وهو الطرد مه 


وبقول النبي هته : ١لا‏ يقضي القاضي وهو غضبان» أنه معلول بشغل القلب لأنه 
يحل له القضاء وهو غضبان عند فراغ القلب ولا يحل القضاء عدد شغله بغير 
الغضب إلا أن هذا شرط لا يكاد يوجد إلا نادراً في بعض الأصول ظاهراً فكيف 
يجعل أصلاً وذلك غير مسلم أيضاً لأن الحدث لم يثبت في باب الوضوء 
بالتعليل بل بدلالة النص وصيغته أما الصيغة فلأنه ذكر التيمم بالتراب الذي هو 
يكن إضافة الحكم إلى المعنى بأولى عن إضافته إلى الأسم كتحريم العصير إذا اشتد وسمي 
خمراً وزوال الحرمة عند زوال الشدة والاسم أما إذا كان الاسم قائماً في الحالين والحكم 
دائر مع المعنى وجوداً وعدماً زالت شبهة تعلق الحكم بالاسم فيتعين لكونه علة وصار كما 
إذا تعين جهة المجاز في النص لا يبقى للحقيقة حكم بوجه. واحتج بآية الوضوء فإن 
وجوب الوضوء فيها رتب على القيام إلى الصلاة ولما عللت بالحدث دار الحكم معه وجوداً 
وعدما حتى لم يجب الوضوء عند القيام بدون الحدث ووجب عند الحدث بدون القيام إلى 
الصلاة والمنصوص عليه وهو القيام إلى الصلاة أو النص قائم في الحالين ولا حكم له. 
وبقول الدبي َه : دلا يقضي القاضي وهر غضبان» فإن حرمة القضاء فيه رتب على 
الغضب ولما علل بشغل القلب دار الحكم وجوداً وعدماً حتى حل القضاء مع وجود 
الغضب عند قراغ القلب ولا يحل عند شغلة مع عدم الغضب والئص قائم في الحالين ولا 
حكم له. (إلا أن هذا) أي ما ذكر الفريق الثالث من اشتراط قيام النص وعدم كلمة شرط لا 
يكاد يوجد إلا نادراً. وذلك من حيث الظاهر أيضاً لا من حيث الحقيقة فكيف يجعل 
أصلاً أي لا يمكن أن يجعل أصلاً لأن النادر لا حكم له (على أن من شرط صحٌّة التعليل) 
أي يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل على ما كان قبله فإذا علل على وجه لا يبقى 
للنص حكم بعده يكون ذلك أنه فساد القياس لا دليل صحته وكيف يجوز أن لا يبقى 
للنص حكم بعد التعليل وليس المقصود بالتعليل إلا تعدية حكم النص إلى محل لا نص 
فيه فإذا لم يبق له حكم فأي شيء يتعدى إلى الفرع . 

(وذلك غير مُسلّم) أي قيام النص ولا حكم له بناء على دوران الحكم مع الوصف 
المعلل به غير مسلم فيما ذكرت من النصين أيضا. ومعنى قوله أيضا أنه مع ندرته غير 
مُسلّم هاهنا لأن الحدث ثابت بالنص لا بالتعليل. قال الشيخ رحمه اللّه في نسخة أخرى: 
العلة الموجبة للوضوء إرادة الصلاة على ما مر فإن سلمنا أن الحدث سبب فنقول ذلك 
حدث بالاستدلال بالنص بما 0 (وكذلك ذكر الغسل) أي وكما ذكر التيمم انا 
بالحدث ذكر الغسل معلقاً به أيضاً والنص في البدل النص في الاصل (لأنه) أي البدل 
يفارق الأصل بحاله لا بسببه من حيث أنه يجب. في حال لا يجب فيه الأصل فكان ذكر 
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بدل عن الماء معلقاً بالحدث وكذلك ذكر الغسل وهو أعظم الطهرين فقال جل 
ذكره : «وإن كُسُم نيا نَاطْهرُوأ © [المائدة :كا وقال : ا وإن كُنكُم مُرضَى أو 
م ا ل له م 
قُتَيَمُمُوأ # [النساء :41 ] والنص في البدل نص في الأصل لأنه يفارقه بحاله لا 
حتد را الدلالة فقوله تعالى: 89 إذَا م قُممّم إِلَى الصلاة [المائدة:7]؛ أي في 
مضاجعكم وهو كنابة عن النوم والنوم دليل الحدث . 

السبب في البدل بقوله تعالى: أو جَاءَ أَحَدْ مَُكُم من القائط 4 بياناً أنه هو السبب 
للآصل آلا ترى أنه تعالى لما ذكر الغسل بقوله جل ذكره : لل فَاغسلُوأ 4 [ الماثة 1 ولم 
يذكر ما يغسل به وذكر الماء في البدل بقوله عر اسمه : ل تجدوا مآء فُتيممواً»: » كان ذلك 
بياناً أن الغسل واجب بالماء فكذا هذا. فإن قيل: هذا إثبات للحد في الوضوء بطريق 
الدلالة لا بالصيغة فإنه استدلال بذكره في البدل على ثبوته في المبدل وهو في بيان ثبوته 
بالصيغة . قلنا: أراد:بالغبوت بالصيغة ها هنا أن لفظأ من ألفاظ النص يدل عليه فإنه تعالى 
لما ذكر الاحداث ثم ذكر عدم الماء بقوله: «إفَلَّم تَجدُوأ مآء»» ثم رتب الحكم على 
وجود الحدث عند عدم الماء عرف بصيغة هذا الكلام أن الآمر بالتوضو عند وجود الماء 
مرتب على الحدث . وأراد بثبوته بالدلالة على الغبوت بمضمر فإن قوله تعالى: «إِذَا قُمتم 
إلى الصّلاة فَاغسلُواً 4, ؛ لما دل على إضمار لأآن العمل بظاهره غير ممكن لاقتضائه وجوب 
الوضوء عند كل قيام بل في كل ركعة من الصلاة وهو خلاف الإجماع أضمر فيه: من 
مضاجعكم أي إذا قمتم من مضاجعكم إلى الصلاة فاغسلوا. وقد نقل عن بعض الصحابة 
أنه كان يقرأ هكذا «والقيام عن المطناج كناية حي الثرم أي عن العيية من النوم والجوم ادل 
الحدث لأنه سببه بواسطة استرخاء المفاصل. وإذا ثبت أن اشتراط الحدث لهذين الوجهين 
لم يكن ثابتاً بالتعليل لا يكون النص ساقطا بل هو قائم مع حكمه في الحال . قال القاضي 
الإمام رحمه اللّه الحدث شرط زيد في الآية لا بالرأي ولكن بدلالة النص فإنه قال : 99 ولكن 
يريد لِيطهرَكُم 4 [النساء :1 ]» وقال في الاغعسال « وإن كُدهُم نبا فَاطْهروأ »» وقال فى 
بدل الوضوع : «(أو جَاء أَحَدَ مك من الغائط أو لآ مُستم النْساء فلم تجدواً 0 
وإنما يتعلق وجوب التيمم الذي هو بدل بما يجب به الأصل فتعين أن المراد بصدر الآية 
إذا قمتم إلى الصلاة وأنعم محدثون ولكن سقط ذكر الحدث اختصاراً لما في الآية ما يدل 
عليه ونحن لم ندكر الامختصار والزيادة بدلالة النص وإنما أنكرنا الزيادة بالرأي فإنها تجري 
مجرى التسخ فهذا يشير إلى أن الوجهين المذكورين من باب الدلالة. وإليه يشير تقرير 
شمس الاثمة أيضاً. 
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وهذا النظم واللّه أعلم لأن الوضوء مطهر فدل على قيام النجاسة فاستغنى 
عن ذكره بمخلااف التيمم والوضوء متعلق بالصلاة والعدم شرطه فلم يذاكر 
الحدث ليعلم أنه سنة وفرض فكان الحدث شرطأً لكونه فرضاً لا لكونه سنة . فأما 
اللصال لايس لكل يلا ا عر فرش خالص قلع وخر الا قروا ,الات 


قوله: (وهذا النظم) أي اختير هذا النظم وهو أن الحدث لم يذكر في الوضوء الذي 
هو الأصل وذكر في البدل وهو التيمم لآن الوضوء مطهر بنفسه وحقيقته كما قال تعالى: 
«( ولكن يُرِيد ليُطْهْرَكُم 4 [المائدة :]. فدل كونه مطهراً على قيام النجاسة لأن المطهر ما 
يثبت الظهارة ويقتضي ذلك ثبوت النجاسة ليصح إثبات الطهارة فإن إثبات الثابت 
مستحيل فاستغنى عن ذكر الحدث بحلاف العضع لأنهليس ماهر ببفامة بل عي تلريك 
حقيقة فلم يدل ذكره على قيام نجاسة فلو لم يذكر الحدث فيه صريحاً لتوهم أن الحدث 
ليس بشرط فيه بل يجب التيمم لكل صلاة عتد عدم الماء تعبداً . ويلزم على هذا التقرير 
أن الحدث قد ذكر فى الغسل بقوله: « وإن كنثم جنباً فَاطْهَرُواً 4 مع أنه تطهير حقيقة 
كالوضوء فاشار إلى الفرق بينه وبين الوضوء فقال: (والوضوء متعلق بالصلاة) أي شرعه 
لأجل الصلاة وسبب وجوبه إرادة الصلاة (والحدث شرطه) أي قر وجوبه عرف ذلك 
بذكره في البدل كما بينا فلم يذكر الحدث في الوضوء صريحاً ليعلم بظاهر النص أن 
الوضوء مشروع لكل صلاة إما بطريق الفرض أو التدب فإذا كان محدثاً كان الأمر في حقه 
للإيجاب فيكوة الرضوه كفرعا وإذا لم يكن محدثاً كان الأمر في حقه للندب فيكون 
الوضوء سنة عند إرادة الصلاة (فأما الغسل فليس بمسدون لكل صلاة بل هو فرض خالص) 
أي الغسل الذي تعلق به الصلاة نوع واحد وهو الفرض فلم يشرع إلا مقروناً بالحدث بقوله 
عر اسمه: «[وإن كنم جنباً فَاطّْهّروأ 4» ولا يلزم عليه غسل الجمعة والعيدين لآن المدعا 
إن الغسل لكل صلاة ليس بمسنئون وبشرعية الغسل للجمعة والعيدين لا يغبت كون الغسل 
سنة لكل صلاة على أن كلامئا فيما ثبت بالكتاب وبإشارته وذلك ثبت بالسنة. وذكر في 
و الكشاف»: (فإن قلت ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة محدث وغير 
محدث فما وجهه؟ قلتث: يحتمل أن يكون الأآمر للرجوب فيكون الخطاب للمحدثين 
خاصة وأن يكون للندب. وعن رسول الله ييه والخلفاء بعده أنهم كانوا يتوضؤون لكل 
صلاة فإن قلت: هل يجوز أن يكرن الأمر شاملا للمحدثين وغيرهم لهؤلاء على وجه 
الإيجاب ولهؤلاء على وجه الندب . قلت لا لأن تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب 
الألغاز والتعمية وقيل: كان الوضوء لكل صلاة أول ما فرض ثم نسخ . 
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القضاء إلا بعد سكونه وإنما التعليل ! للتعدية وأما تقسيم هذه الجملة فإن أول 
أقسامه الإطراد 00 أو رودا دنا والذي يليه الاحتجاج باستصحاب الحال 
والذي يليه الاحتجاج بالنفي والعدم والذي يليه الاحتجاج بتعارض الأشباه 
والذي يليه الاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق والذي يليه أن 
يكون الوصف مختلفا ظاهر الاختلاف والذي يليه ما لا يشك في فساده والذي 
يليه الاحتجاج بأن لا دليل أما الأول فلأن الإطراد لا يثبت به إلا كثرة الشهود أو 

قوله : (وكذلك الغضب) أي وكما أن الحدث ثابت بدلالة النص لا بالرأي الغضب 
معلول بشغل القلب أي المراد منه شغل القلب لأن الغضب سببه وقد يسمى الشيء باسم 
سببه كذا ذكر الشيخ في بعض مصنقاته. وقط لا يوجد غضب بلا شغل فلا يستقيم قول 
الخصم النص قائم ولا حكم له لإباحة القضاء مع وجود الغضب عند فراغ القلب لأنا لا 
نسلم ذلك بل لا يحل القضاء إلا عند سكون الغضب وإن قل لأنه لا يخلو عن شغل البتة 
فتبين أن الحكم في جميع المواضع ثابت بالنص لا بالعلة مع قيام النص ولا حكم له. قال 
القاضي الإمام رحمه اللّه: وكذلك قول النبي عليه السلام: «لا يقضي القاضي حين يقضي 
وهو غضبان كناية عن القضاء وهو مشغول القلب عرف ذلك بدلالة الإجماع كما صار قوله 
تعالى : لفلا تَقْلَ لَهُما أف 4 [الإسراء :71]) كناية عن الإيذاء حتى صار الشتم بمنزلته 
عقل ذلك بدلالة محل الخطاب ما هو من التعليل بالرأي للقياس في شيء (وإنما التعليل 
للتعدية) أي التعليل إبداء لتعدية الحكم الثابت بالعض إلى مطل لا دعن فيه فاشتراظ وجود 
النص ولا حكم له ب يمنع التعليل فيكون فاسداً. 

قوله: (وأما تقسيم هذه الجملة) أي جملة ما هو احتجاج بلا دليل من الإطراد 
ونحوه. فأول أقسامه الاطراد لأنه على نهج العلل فإن الوصف المطرد من أوصاف النص قد 
يكون ملائماً وقد يكون مؤثراً في نفسه وإن لم يبين الطارد تأثيره فيكون مقدماً على سائر 
الأقسام . والذي يليه الاحتجاج بالنفي والعدم لأنه يصلح حجة للدفع في بعض المواضع 
والذي يليه الاستصحاب لأنه ليس بدليل لإثبات الحكم ولكنه حجة لإبقاء ما كان على ما 
كان. والذي يليه تعارض الأشباه لأنه حجة عند البعض. والذي يليه ما لا يستقل إلا 
بوصف يقع به الفرق إلا أنه وصف مجمع عليه فكان مقدماً على وصف مختلف فيه. ثم 
الوصف المختلف فيه مقدم على ما لا يشك في فساده لآن ذلك الوصف المختلف فيه 
حجة عند الخصم. ثم هو مقدم على الاحتجاج بأن لا دليل لأنه ليس يأقل من العدم كذا 
ذكر في بعض الشروح. 
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كثرة أداء الشهادة وصحة الشهادة لا تعرف بكثرة العدد ولا بتكرير العبارة بل بل 
بأهلية الشاهد وعدالته واختصاص أدائه ولأن الوجود قد يكون اتفاقاً والعدم قد 
يقع لأنه شرطه. آلا ترى أن وجود الشيء ليس بعلة لبقائه فكيف يصلح علة 
للوجود في غيره بنفسه؟ وكذلك وجود الحكم ولا علة لا يصلح دليلاً لجواز 
أما الأول أي عدم صحة الوجه الآول فلأن الإطراد لا يثبت به إلا كثرة الشهود أي 
بالنظر إلى الأصول التي يوجد فيها هذا الوصف أو كثرة :كاه سياف . يعني بالنظر إلى نفس 
الوصف وهو كقولهم في المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثئه فوصف الركنية موجود في 
غسل الوجه و غسل اليدين وغسل الرجلين وكل واحد منها أصل بنفسه فكان فيه كثرة 
الشهود إلا أن هذا الوصف لما كان واحداً كان فيه تكثير أداء الشهادة . قال القاضي الإمام: 
الإطراد إنما يغبت يكون الوصف شاهداً أينما وجد في كل أصل على العموم فلا يكون 
عموم شهادته دليلاً على عدالته بمنزلة شاهد كرر شهادته في كل مجلس قضاء فلا يصير 
التكرار والثبات على الأداء تعديلاً. أو نقول كل أصل شاهد بنفسه بذلك الوصف فيه 
فيكون بمنزلة شهود أو رواة كثيرة فلا تصير الكثرة تعديلاً لمن لم يكن عدلاً قبل الكثرة. 
ولآن الوجود قد يكون اتفاقاً أي وجود الحكم عند وجود وصف قد يقع بطريق الاتفاق 
(والعدم قد يقع لأنه شرط) أي العّدم عند العدم قد يقع باعتبار أنه شرط فإن المعلق 
بالشرط معدوم قبل وجوده فلا يصلح الوجود عند الوجود ولا العدم دليلاً على صحة العلة. 
ثم استوضح ما ذكر من أن الاطّراد لا يصلح دليل الصحة بقوله : (ألا ترى أن وجود الشيء) 
أي مجرد وجود الشيء ليس بعلة لبقاء ذلك الشيء فإن الوجود لو كان علة للبقاء لما فني 
شيء في الدنيا ولهذا صح أن يقال: وجد ولم يبق. فكيف يصلح علة للوجود في غيره 
بنفسه أي يصلح الوجود بنفسه علة لوجود غيره من غير نظر إلى معنى آخر من تآثير أو 
إخالة لأن البقاء أسهل من الابتداء فلما لم يصلح نفس الموجود سبباً للبقاء فلآن لا يصلح 
سبباً للإيجاد ابتداء وهو اتحاد الحكم كان أَوْلى. وهذا بخلاف العلل المؤثر فإنها علة . 
الوجود في غيرها ولم تكن علة للبقاء في نفسها لأنها كانت علة باعتبار الآثر لا باعتبار 
الوجود وأثرها يظهر في الغير لا في نفسها أما الوجود فثابت بالنسبة إلى نفسه وغيره فلو 
صلح علة في غيره باعتبار الوجود لكان علة في نفسه بالطريق الأولى . وأما ما يقال: الوجود 
علة الرؤية فالمراد منه أن الوجود هو الذي قبل الرؤية لا أنه مؤثر في الرؤية (وكذلك وجود 
الحكم) أي كما أن الوجود عند الوجود لا يصلح دليلاً على صحة العلة لا يصلح العدم : 
عند العدم دليلاً على الفساد أيضاً لآن موجب العلة ثبوت الحكم بها لا أن يغبت الحكم 
بها ولا يغبت بغيرها بل كما يجوز أن يغبت بها يجوز أن يثبت بغيرها فلا يدل عدمها على 
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وجوده بغيره؟ ووجود العلة ولا حكم بنفسه لا يصلح مناقضاً لجواز أن يقف 
الحكم لفوت وَصّف من العلة ليس بعلّة بنفسه فلا يكون مناقضة وقد دل عليه 


عدم الحكم ولا وجود الحكم عند عدم العلة على فساد العلة. لجواز وجوده أي وجود 
الحكم بغيره أي بغير الوصف الذي هو علة. 

ع م ل 
العلة فتخلف الحكم عن الوصف الذي جعل علة يدل على انتقاضه عندهم وأهل التأثير 
يجعلون عدم الحكم عند وجود العلة صورة مل ساف كن القن معو لخي 
منهم مثل القاضي الإمام أبي زيد وعنده يقولون لا يتخلف الحكم عن العلة المؤثرة 
لمانع قوجود المائع يكون تخصيصاً للعلة. كر دم ال ١‏ 
تخلف الحكم عن العلة المؤثرة إنما يكون لفوات وصف من العلة فتنعدم به العلة بمنزلة 
علة ذات وصفين إذا عدم أحدهما فيكون عدم الحكم لعدم العلة لا لمائع تخصيصها مع 
وجودها. فالشيخ رحمه اللّه رد المذهب الأول بقوله: (ووجود العلة) أي وجود صورة 
العلة ولا حكم بنفسه أي لا يغبت حكم بنفس ذلك الوصف الذي هو علة (لا يصلح 
مناقضا) أي لا يكون نقضا لجواز أن يقف الحكم أي يمتنع لفوت وصف من العلة ذلك 
الوصف ليس بعلة بنفسه فكان عدم الحكم لعدم علته كالنصاب علة لوجوب الزكاة ولكن 
بصفة النماء فبدونه لا يعمل في الإيجاب لعدم تمام العلة بفوات وصفها فلا يكون 
مناقضة. ورد المذهب الثاني بقوله ولا ذكره وقد دل عليه التعليل تخصيصاً. ويحتمل 
هذا الكلام وجرهاً أن يكون الضمير أن في ذكره وعليه للعلة على تأويل الرصف والواو 
للحال. هو المعنى لا يكون ذكر الوصف الذي هوعلة بدون الحكم تخصيصاً للعلة مع أن 
التعليل يدل على كون ذلك الوصف علة بل يكون عدم الحكم لعدم العلة بناء على فوات 
وصف من العلة. أو المعنى لا يكون ذكر الوصف بأنه علة لهذا الحكم والحال أن التعليل 
يدل على أن ذلك الوصف علة له تخصيصا للحكم بتلك العلة بل يجوز أن يكون للحكم 
علة أخرى ثبت الحكم بها عند عدم هذا الوصف لما بيّنا. وأن يكون الضمير الأول 
للمعلل بطريق إضافة المصدر إلى الفاعل والثاني للعلة على تأويل الوصف ويكون قوله.وقد 
دل عليه التعليل مفعول الذكر أي ولا يكون ذكر المعلل هذا الكلام وهو قوله: قد دل 
التعليل على هذا الوصف علة لكن لم يثبت حكمه لمائع تخصيصا للعلة بل هو امتناع 
الحكم لعدم العلة بفوت وصف منها وإن كانت صورتها موجودة. وأن يرجع الضمير الأول 
إلى فوت الوصف من العلة والثاني إلى الوصف الغائب منها والواو للحال أي لا يكون دكن 
قُوْتَ الوصف من العلة مع أن التعليل يدل على اشتراط ذلك الوصف لتمام العلة تخصيصاً 
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التعليل تخصيصاً على ما نبين إن شاء اللّه تعالى إلا أن هذا نهج العلل ظاهراً 
فكان شونا انهاه م التعليل لمشي كثل اقول الشافعي رحمه ان 
ل مم نلق ا طول لأنه ا 
للغلة يعني إذا فات وصف من العلة وامتنع نع الحكم عنها بفواته يسميه من جوز التخصيص 
مائعاً مقطا ويقول العلة موجودة موجبة للحكم | إلا أنه امتنع حكم لهذا الور وهو 
فوات الوصيف فخصكت به فتمال الشيخ لا يصلح ذلك فوات ذلك الوصفي تخصيصاً أي 
ممخصصاً للعلة لآن ,التتخصيص إنما يستقيم إذا وجدت العلة بتمامها أصلاً ووصفاً ثم لا 
يغبت حكمها بالمانع ولم توجد العلة هاهنا بتمامها لأن التعليل يدل على أنه لابد من 
الوصف الفائثت لتمام العلة فلا يكون فوات ذلك الوصف مائعا مخصصا بل تنعدم العلة 
يفواته فيتعدم الحكم لانعدامها ولما نبت أن وجود الحكم عند عدم العلة لا يدل على 
فسادها وأن وجود صورة العلة بدون حكمها لا يدل على المناقضة والتخصيص لا يدل 
على الوجود عند الوجود ولا العدم عند العدم على الصحة اعتبار الحالة الموافقة بحال 
المخالفة في الصحة والفساد (على ما ثبين) أي في باب تخصيص العلل إن شاء اللّه تعالى 
(إلا أن هذا) أي الاحتجاج بالاطراد على نهج العلل بسكون الهاء أي طريقها من حيث أنه 
وصف من أوصاف النص يدور الحكم معه كما يدور مع الوصف المؤثر وتحريك الهاء لحن 
لآن النهج بالتحريك البهر وتتايع النفس ولا معتى له هاهنا. 

قوله: (التعليل بالنّفي) يعني بعد الاحتجاج بالاطراد في الرتبة التعليل بعدم الوصف 
لعدم الحكم وهو فاسد لآن العدم ليس بشيء وما ليس بشيء لا يصلح علة للأحكام. . ولآن 
عدم وصف لا ينافي وجود وصف آخر يثبت الحكم به لما قلنا إن الوجود يجوز يرى أن 
يغبت بعلل شتى لا يرى أن العدم ليس بأعلى حالاً وصف من الوجود ووجود وصف لا يمنع 
وجود آخر فكيف يمنع العدم . وكذلك الوجود لا يصلح علة للبقاء ولا لوجود شيء آخر 
فكيف يصلح العدم علة لوجود الاحكام . مثل قول الشافعي في النكاح: : إنه لا ينعقد 
بشهادة الرجال مع النساء لآنه ليس بمال فأشبه الحدود. ٠‏ وفي الاخ إذا ملك اخاه ل يعتق 
لأنه ليس بينهما بعضية فأشبه ابن العم . ولا يلحق المبتوتة طلاق يقال: : بت طلاق المرأة 
وأبكه أي طلقها طلاقاً لا رجعة فيه والمبتوتة المرأة وأصلها المبتوت طلاقها يعني لا 
يلقحها صريح الطلاق في العدة كما لا يلحقها البائن فيها لأنه لا نكاح بينهما فصار كما 
بعد انقضاء العدة (وجوز إسلام المروي في المروي) أي الغبوت المروي في جنسه وهذه 
النسبة إلى بلد بالعراق على شط الفرات. لأنهما أي البدلين ما لآن لم يجمعهما طعم ولا 
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اللؤلوٌ لأنه لم يوجف عليه المسلمون لأن ذلك لم يوجد بغيره فأما قوله: ليس 
ثمدية يعني المعنى الموجب لحرمة النسيئة التي هي من أنواع الربا الطعم أو الثمنية ولم 
يوجد واحد منهما قلا يقبت حرمة النسيئة كما إذا اختلف الجنس ( وهذا في الظاهر) أي 
هذا النوع من التعليل وهو التعليل بالنفي جرح في الظاهر (على مفال العلل) أي العلل 
الصحيحة لانه ترتيب الحكم على علة يتوهم أنها مؤثرة إذ عدم الوصف يصلح دليلاً في 

بعض المواضع على انتفاء الحكم . (لكنه) أي التعليل بالنفي لما كان عدماً أي استدلالاً 
بعدم وصف على عدم حكم لم يكن شيغاً إذ العدم ليس بشيء فلا يصلح حجة للإثبات أي 
لإثبات أحكام الشرع. ولا يقال : ما ذكرتم مُسَلَّم إذا كان الحكم ثبوتياً فأما إذا كان عدمياً 
فلا لآن العدم يصلح علة للعدم وهذه كام أعسية عللت«بالعدم فيبني أن يجوز. . لأنا 
نقول : هذا عين المتنازع فيه بل العدم لا يصلح علة أصلاً وعدم الحكم لا يحتاج إلى علة 
أيضاً لآنه ثابت بالعدم الأصلي . 

(ألا ترى أن استقصاء العدم) أي عدم العلة لا يمنع الوجود من وجه آخر أي لا يمنع 
بلد كذا وكذا لا يصح لأنه يحتمل أن يكون في مكان لا تعلمه. 

قوله: (إلا أن يقع الاختلاف) استثناء من قوله فلا يصلح حجة للإثبات. وهو جواب 
عما يقال أنكم قد عللتم بالنفي في مواضع كثيرة مثل قول محمد رحمه الله في ولد 
الغصب أي المغصوب أنه ليس بمضمون لأنه أي الغاصب لم يغصب الولد. ومثل قوله: 
فيما لا خمس فيه من اللؤلوٌ لأنه لم يوجف عليه المسلمون فأشار إلى الجواب وقال: إلا أن 
يقع الاختلاف في حكم سيبه معين كما في ولد الغصب فإن الاختلاف واقع في أن ضمان 
يقع الاختلاف في حكم ثبت دليله بالإجماع واحداً لا ثاني له مثل وجوب الخمس فإن 
سببه في الشرع واحد بالإجماع وهو الإيجاف بالخيل والركاب فحينئذ يصح الاستدلال 
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بمال فلا يمئع قيام وصف له أثر في صحة الإثبات بشهادة النساء مع الرجال وهو 
بعدم العلة على عدم الحكم (لأن ذلك) أي حكم سبب معين أو حكم سبب لا ثاني له لا 
يوجد بغير ذلك السنبب فائتفاء ذلك السبب يدل على انتفاء الحكم ضرورة وذكر القاضي 
الإمام رحمه الله أمثلة من هذا الجبس ثم قال: إنما قالها محمد رحمه الله على سبيل 
الاستدلال دون التعليل والمقايسة لآن حكم العلة لابد من أن ينعدم إذا عدمت العلة كما 
كان معدوماً قبل العلة وإنما أتينا إضافة العدم إلى عدم العلة واجباً به وإذا بطلت الإضافة لم 
يكن علة وإنما يبقى الحكم مع عدم العلة لعلة أخرى فتكون مثل الأولى لا عينها في 
الوجوب والتعئق بها وإذا كان كذلك صح الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم إذا وقع 
الاختلاف في حكم علة بعيئها. فأما قوله: (ليس بمال) فكذا يعني ما ذكره الشافعي ليس 
من قبيل ما ذكره محمد رحمهما الله فإن قول الشافعي النكاح ليس بمال فلا يقبت بشهادة 
النساء مع الرجال تعليل بعدم الوصف لا استدلال لأن قبول شهادة النساء مع الرجال لم 
يغبت اختصاصه بالأموال في الشرع ليصح الاستدلال بعدم المال على عدم القبول وإذا كان 
تعليلاً لا يمنع كونه غير مال قيام وصف له أثر في صحة إثباته بشهادة النساء مع الرجال 
(وهو) أي ذلك الوصف أن النكاح وإن لم يكن مالا فهو من جنس ما لا يسقط بالشبهات 
يعني إذا طرأت عليه شبهة بعد ثبوته لا يسقط بها. بل هو من جنس ما يقغبث مع الشبهات 
يعني إذا كانت مقارنة له لا تمنعه من الانعقاد نحو نكاح الهازل ونكاح المكره والدليل 
عليه أنه يثبت بالشهادة على الشهادة وبكتاب القاضي إلى القاضي مع أن فيها زيادة شبهة 
يمكن الاحتراز عنها ولهذا لا يقبت بهما الحدود والقصاص فعرفنا أنه من جنس مايئبت 
بالشبهات . فصار فوق الأموال من هذا الوجه بدرجة يعني صار النكاح فوق الأموال من هذا 
الوجه بدرجة وهي أنه يكبت مع الشبهات والمال لا يثبت بها آلا ترى أن البيع لا يغبت مع 
الهزل وأن تفريق الصفقة في البيع مفسد للبيع حتى لو قيل البيع في أحد العبدين فيما إذا 
قال الباك تع نيعت امنك هديق العبلاين بكذا لا يمح ولو قبل نكاع إجدي المراتين ضح 
وكذا لو جمع بين حروقن وباعهما لا ب يصح البيع أصلاً ولو جمع بين من يحل له نكاحها 
وبين من لا يحل وتزوجهما صح العقد في حق من يحل له نككاحه فيقبت أن النكاح فوق 
الأموال في ثبوته مع الشبهة دونها ولما ثبت المال بشهادة النساء مع الرجال مع أنه لا يغبت 
بالشبهة وإن لم يسقط بها فلآن يثبت النكاح الذي لا يؤثر الشبهة في ثبوته وسقوطه كان 
أولى. وذكر في (الأسرار» في بيان ثبوت النكاح مع الشبهة وعدم سقوطه بها أن النكاح 
يغبت مع شرط أن لا مهر ومهر فاسد والبيع لا يصح معهما فكان أسهل جوازاً وكذا النكاح 
الفاسد يوجب بشبهة النكاح حتى لو دخل بها الناكح لم يجب عليهما الحد ثم لو تزوجها 
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رجل صح ولم يجعل شيهة نكاح الذي تزوج فاسداً مائعة من صحة هذا التكاح وكذا 
النكاح الثابت لا يبطل بنكاح آخر. وإ دخل بها ويقبت له شبهة النكاح حتى وجبت 
العدة عليها ولم يجب الحد وكذا لو اشترى المكاتب منكوحة مولاه لم يبطل النكاح وقد 
يت التخولى شبهة ملك في مال فكائيه بل حي الحلاة مني التولد لما مكانية السب لم 
يوجب الحد ولو تزوجها ابتداء لم يصح لحق الملك فلما لم يبطل النكاح بحق الملك 
فبالشبهة اولى وكذا رجوع الشاهد يعد القضاء لا يبطل القضاء ولو كان من جنس ما 
يسقط بالشبهة لبطل القضاء به كما في الحدود. فثبت أن النكاح يثبت مع الشبهة ولا 
يسقط بها. ع و و الاك كو اا ا ليا او لوت 
من قيام وصف آخر يه يغبت الحكم به لا يمنع التعليل بالعدم ف في اخوات هذه المسالة وهي 
مسألة عتق الأخ وطلاق المبتوتة وإسلام المروي في ا من قيام أوصاف آآخّْر يغبت 
الحكم بها في تلك المسائل. ففي مسألة عتق الأخ إن لم يوجد البعضية فقد وجدت 
القرابة التي صينت عن الاستدلال بأدنى الذلين وهو ذل ملك النكاح فيصان عن الاستدلال 
بأعلى الذلين بالطريق الاولى. وفي المبتوتة إن لم يوجد النكاح فقد وجدت العدة التي هي 
من آثاره وصحة الطلاق تستغني عن زوال ملك النكاح حكما له فإن صريح الطلاق بعد 
صريح الطلاق منعقد ولا أثر له في إزالة الملك فإن الأول قد انعقد لإزالة الملك فلا حاجة 
إلى انعقاد الثاني لها وكذا لو طلقها طلاقاً رجعياً يبقى النكاح منعقداً ولا يزيل الملك 
بحال فغبت أن زوال الملك ليس بحكم لازم من الطلاق بل حكمه اللازم إيطال حل 
المحلية إذا تم ثلاثا وإذا كان كذلك أمكن إعماله في تفويت الحل وإبطاله بعد الإبانة 
فوجب القول بصحته إلا أنا شرطنا قيام العدة لأنه لا بد من ضرب ملك لنفاذ تصرفه عليها 
وذلك يحصل العدة تارة وبقيام الدكاح أخرى فأيهما وجد ينفذ تصرفه عليها. إليه أشير في 
«الأسرار؛ والطريقة البرغرية . 
وفي إسلام المروي في المروي إن لم يوجد الطبعم أو الثمنية فقد وجدت اللجدسية 
التي هي أحد وصفي علة ربا الفضل وأنها تصلح بانفرادها علة لربا الدسيئة كالوصف الآخر 
وهو الطعم عنده والكيل عندنا فإن من باع قفيز حنطة بقفيز شعير نسيئة لا يجوز بالاتفاق 
وقول الخصم الجدسية شرط وليست باحد وصقي العلة فاسد لأن العلة تتميز من الشرط 
بالعأثير وقد ظهر تأثير الجدسية في إثبات التسوية على ما بينا فيكون من العلة وكذا قوله 
الجنسية بعض العلة فلا تغبت تبت به الحكم فاسد أيضاً لأنها بعض العلة في ربا الفضل فاما في 
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الربا النسيئة فهي جميع العلة استدلالاً بالرصف الآخر فإنه كان بعض العلة في ربا الفضل 
وصار جميع العلة في ربا النسيئة . فإن قيل: فساد البيع لفوات القبض لا لربا النسية . قلنا: 
هذا الكلام يهدم قاعدة الشريعة فإنه يؤدي إلى إنكار ربا النسيئة وإنه ثابت بالنتصوص 
المشهورة حتى كان ابن عباس رضي اللّه عنهما يقول: (لا ريا إلا في النسيئة» بل ربا 
النسيئة أثبت من ربا الفضل فإن الصحابة قد اتقفت عليه فكان ما يؤدي إلى إنكاره باطلاً . 
فصار حاصل هذا الفصل ما أشير إليه في «الميزان» أو التعليل بالنفي على وجهين: 
أحدهما: أن يعلل لنفي الحكم بنفي وصف من أوصاف المنصوص عليه وهو فاسد لآنة 
يجوز أن يكون الحكم متعلقاً بوصف آخر غيره وهو في الحقيقة تعليل بعلة قاصرة ويجوز 
أن يكون الحكم ثابتا بعلل. والثاني أن يكون الحكم ثابتا بعلة معينة ليست له علة أخرى 
كضمان الغصب لا يجب يدون الغصب اوحد السرقة لايجب بدون السرقة فكان نفي 
الحكم ينفي الغصب والسرقة نفياً صحيحاً . ألا ترى إلى قوله تعالى: قل لآ أجد في ما 
أوحي إلي مُحَرّماً 4 [الأنعامه 4 ١‏ ] الآية فإنه التحريم لما كان لا يعرف إلا بالوحي انعدم 
عند عذلمه. 

قوله: (وأما الاحتجاج باستصحاب الحال) إلى آخره. الاستصحاب في اللغة طلب 
الصحبة ويقال استصحبه الكتاب وغيره وكل شيء لازم شيعاً فقد استصحبه وسمي هذا 
النوع استصحاب الحال لأن المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي مصاحباً للحال أو 
يجعل الحال مصاحباً ذلك الحكم وفي الشريعة هو الحكم بغبوت أمر في الزمان الثاني بناء 
على أنه كان ثابتأ في الزمان الأول . وقيل: هو التمسك بالحكم الثابت في حال البقاء لعدم 
الدليل المغير. وعبارة بعضهم: «هو الحكم ببقاء الحكم الثابت للجهل بالدليل المغير لا 
للعلم بالدثبل العمقي» . وقال بعضهم هو عبارة عن الحكم ببقاء حكم ثابت يدليل غير 
عر ضر لبقائه ولا لزواله محعمل للروال بدليله لكنه التبس عليك حاله وهذه العبارات 
تؤدي معنى واحداً في التحقيق. ثم لا خلاف أن استصحاب حكم عقلي وهو كل حكم 
عرف وجوبه وامتناعه وحسنه وقبحه بمجرد العقل. أو استصحاب حكم شرعي ثبت تأبيده 
أو توقيته نصاً أو ثبت مطلقاً وبقي بعد وفاة النبي عليه السلام واجب العمل به لقيام دليل 
البقاء وعدم الدليل المزيل قطعاً . ولا خلاف أن استصحاب حكم ثبت بدليل مطلق غير 
معترض للزوال والبقاء ليس بحجة قبل الاجتهاد في طلب الدليل المزيل لا في حق غيره ولا 
في حق نفسه لآن جهله بالدليل المزيل بسبب تقصير منه لا يكون حجة على غيره ولا في 
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الاحتجاج به على الخصم. . وعندنا هذا لا يكون حجة للإيجاب لكنها حجة 
دافعة على ذلك دلت مسائلهم فقد قلنا في الصلح على الإنكار إتهاجائر رم 
نجعل براءة الذمة وهي أصل حجة على المدعي بل صار قول المدّعي عا را 
حق نفسه أيضاً إذا كان معمكناً من الطلب إلا أن لا يكون متمكناً منه. فاما إذا كان الحكم 
ثابعاً بدليل مطلق غير معترض للزوال وقد طلب المجتهد الدليل المزيل بقدر وسعه ولم 
يظهر فقد اختلف فيه فقال جماعة من أصحاب الشافعي مثل المزني والصيرفي وابن شريح 
وابن خيران: إنه حجة ملزمة مدّبعة في الشرعيات. وإليه مان الشيخ أبو منصور رحمه اللّه. 
فإنه ذكر في وماخذ الشرائع» أن هذا القسم يصلح حجة على الخصم في موضع النظر 
ويجب العمل به به على كل مكلف إذا لم يجد دليلاً فوقه من الكتاب والسنة ولا يجوز تركه 
بالقياس قبل الترجيح وتابعه في ذلك جماعة من مشايخ سمرقند وهو اختيار صاحب 
والميزان» وقال كثير من أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي وأبو الحسين البصري وجماعة 
من المتكلمين إنه ليس بحجة أصلاً لا لإثبات أمر لم يكن ولا لإبقاء ما كان على ما كان. 
وقال أثر المتأخرين من اصحابنا مثل القاضي الإمام أبي زيد والشيخين وصدر الإسلام أبي 
اليسر ومتابعيهم أنه لا يصلح حجة لإثبات حكم مبتدأ ولا للإلزام على الخصم بوجه ولكنه 
يصلح لإيلاء العذر وللدفع فيجب عليه العمل به في حق نفسه ولا يصح له الاحتجاج به 
على غيره. 

قوله: (وذلك في كُل حكم) بيان الاستصحاب أي الاستصحاب أو الاحتجاج 
بالاستصحاب إنما يتحقق في كل حكم عرف وجوبه أي ثبوته بدليل ثم وقع الشك في 
زواله كان استحصاب حال اليقاء على ذلك أي على ذلك الوجوب يعني كان جعل حال 
البقاء مصاحباً للوجوب دليلاً موجباً أي ملزماً يصح الاحتجاج به على الخصم (وعندنا 
هذا) أي الاستصحاب لا يكون للإيجاب أي لا يصلح للإلزام . لكنها حجة دافعة أي يدفع 
إلزام الغير واستحقاقه والضمير للاستصحاب وتأنيثه لتأنيث الخبر كقوله تعالى : : بل هي 
فتنةٌ 4 [ الزمر :5 ]ء أو تأويل الحال أي لكن الحال حجة, دافعة على ذلك دلت مسائلهم 
أي على ما قلنا من كون الاستصحاب مرجباً عنده دافعاً عندنا دلت مسائل الفريقين. 
منها: مسالة الصلح على الإنكار فإنه جائز عندنا ويصح الاعتياض عما اذّعاه وعنده لا 
يجوز لأن الأصل في الذمة هو البراءة عن الحقوق لأنها خلقت فارغة والشغل بعارض 
والعمسك بالاصل حجة للدفع والإلزام عنده وكما يدفع التمسك بهذا الأصل الدعوى عن 
المدعى عليه يتعدى إلى المدعي في إبطال دعواه وصار كأنه أقام بيئة على أن ذمته فارغة 
عن حق الغير. ونحن جعلنا البراءة دافعة للدعوى ولم نجعلها حجة على المدعي بل صار 
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لقوله على السواء والشافعي رحمه الله جعله موجباً حتى تعدى إلى المدعي 
فأبطل دعواه وأبطل الصلح. 

وقلئا في الشقص إذا باع من الدار فطلب الشريك الشفعة فانكر المشتري 
ملك الطالب فيما يده أن القول قوله فلا تجب الشفعة إلا ببيئنة وقال الشافعي : 
يجب بغير بينة وكذلك رجل قال لعبده: إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر 
دعوى المدعي إلى أن المدعي حقي وملكي معارضاً لإنكار المدكر على السواء فإنه خبر 
محتمل أيضاً فكما لا يكون خبر المدعي حجة على المدعى عليه في إلزام التسليم إليه 
لكوئه محتملاً فكذلك خبر المدّعى عليه لا يكون حجة على المدعى عليه في إلزام 
التسليم إليه لكونه محتملاً فكذلك خير المدّعى عليه لا يكون حجة على المدعي في 
إيطال دعواه وفساد الاعتياض بطريق الصلح ولهذا لو صالحه أجنبي على مال جاز بالاتفاق 
ولو ثبت براءة ذمته في حق المدعي بدليل كما ذكره الخصم لم يجز صلحه مع الأجنبي 
كما لو أقرأنه مبطل في دعواه ثم صالح مع أجنبي كذا ذكر شمس الأثمة رحمه اللّه. 

وتعرير ار اقول القداعي ميا قن عد دوك صامةاروإتكار تخصكه ليدى متعتين 
في حق المدعي فكانا سواء في أنهما ليسا بحجتين في حق كل واحد منهما فجوزنا الصلح 
في حق المدعي اعتياضاً عن حقه وفي حق المتكر افتداء باليمين وقطعاً لخصومة عنه لآن 
خبر كل واحد منهما حجة في حق نفسه فلو لم يجز الصلح لكان قول المنكر حجة على 
:المدعي ولا يقال لو جاز الصلح لجعل قول المدعي حجة في حق الخصم. لأن الجواز في 
جانبه بجهة افتداء اليمين لا لأن الحق ثبت عليه. ومنها مسألة الشفعة ما هي ما إذا بيع من 
الدار شقص وطلب الشريك الشفعة من المشتري فأنكر المشتري أن يكون ما في يد 
الشفيع من الدار ملك الشفيع بان قال يدك ليست بيد ملك بل كانت يد إجارة وإعارة 
وانكر الطالب أن تكون يده يد إجارة أو إعارة كان القول قول المشتري حتى أن الشفيع ما 
لم يقم بينة على أن ما في يده من الدار ملكه لا يستحق الشفعة عندنا لأنه يعمسك 
بالأصل فإن اليد دليل الملك في الظاهر وهو لا يصح حُجة للإلزام وقال الشافعي رحمه الله : 
إنه يستحق الشفعة يعني إن أقام بينة ملكه وأن يده يد ملك لآن العمسك بالأصل يصلح 
احجة للدفع والإلزام خطينا عنده. وإلما وضع المسألة في الشقص احترازاً عن موضع 
الخلاف فإن الشفعة بالجوار ليست بثابتة عنده. والشقص الجزء من الشىء والنصيب. 
رمدها مسالةا تعليق: عع العيد فإنه إذا قال العيذهء إن لم “تدخل الدان اليوم قات آخر؛ كو 
اختلاف بعد مضي اليوم فقال المولى قد دخلت وقال العبد لم ادخل كان القول قول 
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قبطن البو ف ااخقلقا ولا يدري أدخل أم لا فإن القول قول المولى عندنا لما 
ذكرنا واحتج بأن الحكم إذا ثبت بدليله بقي ذلك الدليل أيضاً. آلا يرى أن 
حُكم النص يبقى به بعد وفاة النبي عليه السلام حتى تعدّر نسنخه واحتج 
بإجماعهم على أن من تيقن بالوضوء لم يلزمه وضوء آخر ولزمه أداء الصلاة بما 
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المولى عندنا حتى لا يعتق العبد لأن العبد متمسك بالأصل وهو عدم الوجود والتمسك به 
لا يصلح حجة للإلزام على الغير فلا يبطل به إنكار المولى عدم الدخول فيجعل كان العبد 
أقام البينة على ذلك فيعتق ويكون القول قوله. لما ذكرنا أن الاستصحاب حجة دافعة لا 
0 
يأتي أحدكم ول أحدثت أحدثت فل ينصرفن حتى بسع و 0 يجد ع3 
حكم باستدامة الوضوء عند الاشتباه وهو عين الاستصحاب . وبالإجماع وهو أنه إذا تيقن 
بالوضوء ثم شك في الحدث جاز له آداء الصلاة ولم يكن الوضوء ولو تين بالحدث ثم 
خلكني لزعو يقي الجن ركلا ذا تيع بالكاع قم هك في الطلاق لا يرول الدكاح 
بما حدث 0 وهذا كله الستميسانه وبالدليل المعقول وهو أن الحكم إذا ثب تح 
بدليل ولم يثبت يدك الدمعارض قلعا ولا ظنا نبقى ذلك الدليل ايغناً آلا ترى أن الحكم 
القانت بالنس يوق يهاي باللكا بالنصن يعد رخاة ستول الله عله . (حتى تعذر نُسّخه) أي 
نسسخ ذلك الحكم لبقاء البص الموجب له وبعد وفاته عليه السلام : واستدل صاحب 
الا الي ارو 0 اللّه 9 او 0 ا 
في عند تقادم المقا فمتن طلب المجتهد الدليل المزيل” ولم 2007 فالظاهر عدمه 
وهذا نوع اجتهاد وإذا كان البقاء ثابعاً بالاجتهاد لا يترك باجتهاد مثله بلا ترجيح ويكون 
خينة على النصنم كم تماق لياس وبتك نادير خصيية وصارضة يقاس 3 رجيعان 7 
على الأول يجب أن يكوت المنكر محجوجاً به لان ذلك حكم قد ثم ثبت بقاوه بالاجتهاد فلا 
يزول إلا بدليل يترجح على الأول وإن كان أوجب شبهة في الأول ا فس قر الفقهاء 
أن ما أمضي بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. 

الا ترى أن الحكم المطلق في حال حياة النبي عليه السلام كان محتملاً للنسخ ثم 
هو ثابت في حق من كان بعيداً عنه في حق وجوب العمل به والإلزام على الغير ودعوة الناس 
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علمه وإن شك في الحدث وإذا علم بالحدث ثم شك في الوضوء يبقى الحدث 
ولو ثبت ملك الشفيع بإقرار المشتري أنه كان له أو أنه اشتراه من فلان وفلان 
كان بملكه وجبت الشفعة . وإنما يبقى ملكه لعدم ما يزيله ومع ذلك قد صلح 
حجة موجبة وكذلك لو شهد شهود المدعي أن هذا الشيء كان ملكا له صار 
حجة موجبة ولنا أن الدليل الموجب لحكم لا يوجب بقاءه كالإيجاد لا يوجب 
فى ذلك فعرفنا أن الاستصحاب حجة ملزمة كذا في (الميزان» . وتمسك من لم يجعله 
حجة أصلاً بالمستصحب ليس له دليل عقلي ولا شرعي على ثبوت الحكم في موضع 
الخلاف فإن العقل لا يدل على تغاير الحكم الشرعي بعد ثبوته وكذا دلائل الشرع الكتاب 
والسئة والإجماع والقياس ولم يدل شيء منها بقاء الحكم بعد الثبوت فكان العمل 
بالاستصحاب عملاً بلا دليل. وكين يعسل اجبعة لإبقاء ما كان على .ما كات :والبقاء لا 
يضاف إلى الدليل الموجب بل حكمه الثبوت لا غير. ولأن التمسك بالاستصحاب يؤدي 
إلى العارض في الآدلة فإن من استصحب حكماً من صحة فعل له وسقوط فرض كان 
لخصمه أن يستصحب خلافه في مقابلته كما لو قيل : إن المعيمّم إذا رأي الماء قبل صلاته 
وجب عليه التوضؤ فكذلك إذا رآه بعد دخوله في الصلاة باستصحاب ذلك الوّجوب أمكن 
أن يعارض بأن الإجماع قد انعقد على صحة شروعه في الصلاة وانعقاد الإحرام وقد وقع 
الاشعباه في بقائه بعد رؤية الماء في الصلاة فيحكم ببقائه بطريق الاستصحاب وما أذى إلى 
تل هذا كان :باطلاً ؤولها أن الدليل الموتجباع اي المضة السككم في الشرع لا برتخس قاد 
لآن حكمه الإثبات والبقاء غير الثبوت فلا يثبت به البقاء كالإيجاد لا يوجب البقاء لآن 
أحاكمة الوجود لا غير يعني لها كان الإتجادا علة للريهوه لا لليداء ادم يديت يثبت به البقاء حتى 
صح الإفناء بعد الإيجاد ولو كان الإيجاد ا للبقاء كما كان 550 للوكدركا لج سور 
الإفناء يعد الإيجاد لاستحالة الفناء مع الميقي كما لم يتصور الزوال حالة الغبوت لاستحالة 
الجمع بين الوجود والعدم ولما صح الإفناء علم أن الإيجاد لا يوجب البقاء قكذا الحكم 
لما احتمل النسخ بعد الغبوت علم أن دليله لا يوجب البقاء لاستحالة الجمع بين بين المزيل 
والمثبت الااترى اتدرلما كان موجاً لم مخز تش التحكي في حال 'ثبوته لنارقع الشيم 
في حال ثبوته محال (وهذا) أي ما قلنا أن الدليل الموجب لشيء لا يوجب بقاءه ثابت لأن 
ذلك أي البقاء ويعبر به عن الكون في الزمان الثاني بعد الكون في الزمان الأول بمنزلة 
أعراض تحدث فإن البقاء معنى وراء الباقي بدليل أن الشيء في أول أحواله يوصف بالوجود 
ولا يوصف بالبقاء فإنه صح أن يقال وجد ولم يَبْقَ فلو كان بقاؤه نفس وجوده لما انفك 
وجوده عن البقاء في الزمان الآول. ولصح اتصافه في تلك الحالة بالبقاء. وإذا ثبت أنه معنى 
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البقاء حتى صح الإفناء وهذا لآن ذلك بمنزلة أعراض تحدث فلا يصلح أن يكون 
وجود شيء علة لوجود غيره. 
آخر وراء الوجود ولا قياماً له بنفسه حقيقة كسائر الصفات كان بمنزلة الأعراض التي 
تحدث في الشيء بعد وجوده من البياض والسواد والحركة والسكون. فلم يصلح أن يكون 
وجود الشيء علة لوجود غيره أي لم يصلح أن يكون نفس وجود شيء من غير انضمام 
دليل آخر إليه علة لوجود غيره من الأعراض التى تقوم به فلا يصلح نفس وجود الحكم علة 
لبقائه الذي هو غيره بمنزلة العرض القائم به فثبت أن الدليل الموجب للحكم لا يوجب 
بقاء فلا يكون البقاء ثابتاً بدليل بل بناء على عدم العلم بالدليل المزيل مع الاحتمال وجوده 
فلا يصلح حجة على الغير لكته لما بذل جهده في طلب المزيل ولم يظفر به جاز له العمل 

به. إذ ليس في وسعه وراء ذلك جاز له العمل بالتحري عند الاشتباه. ورأيت بخط شيخي 
رحمه اللّه قال الشافعي رحمه الله : استصحاب حكم ثبت بدليله في الزمان الثاني لم يكن 
قولاً بدليل لأن الموجب للوجود أو العدم أوجب البقاء والحكم الشرعي مما يوصف 
بالبقاء عدمياً كان أو وجوديا فيبقى موصوفا بالوصف الذي ثبت بدليله إلى أن يوجد المغير 
بخلاف الأعراض التي لا توصف بالبقاء لآنها لا تستغني عن العلة في كل ساعة ولحظة 
لحدوثها جزاءاً فجزءاً فيحتاج إلى علة حسب حاجة الأول إليها. فالشيخ تعرض لإبطال هذا 
الكلام وقال البقاء بمنزلة أعراض تحد بالترادف والتوالي فلا يستغنى عن الدليل وقد وقع 
الشك في الدليل المبقي فلا يكون حجة على الغير مع الشك . 

فإن قيل: لما كان البقاء أمرأً حادثاً سوى الغبوت لا بد له من دليل وسبب كالقبوت 

لابد له من سببم فلا يستقيم أن يقال: البقاء ثابت بلا دليل أو يضاف إلى عدم المزيل. 
قلنا: بقاء الموجود في الحقيقة ثابت بإبقاء الله تعالى إياه إلى زمان وجود المزيل كما أن 
الوجود ثابت بإيجاده إلا أن للوجود سبباً ظاهراً يضاف إليه وليس للبقاء سبب ظاهر فقيل 
البقاء ثابت بلا دليل على معنى أنه لا يحتاج في الظاهر إلى سبب يضاف إليه لا على معني 
آنه لا يحتاج إلى مبق أصلاً . وذلك أنه إذا ثبت ثبت موت إنسان أو بناء دار كان ابتداوؤٌه قرا 
ذا سني اهر بعدما غلنها يقي إن نايت يا جاح الله يال . على ما عرف في مسألة 
المتولدات , فأما بقاؤُه فلا يفتقر إلى سبب ظاهر بل يبقى بإبقاء الله تعالى إلى أن يوجد 
القاطع من غير سبب يضاف إليه فكذا الحكم الشرعي يفتقر في ابتداء ثبوته إلى دليل ولما 
ثبت بدليل يبقى بإبقاء اللّه تعالى إلى أن يوجد المزيل من غير دليل ظاهر يدل على بقائه. 
ولما لم يحصل العلم بالبقاء فكان البقاء ثابتا لعدم العلم بالمزيل لا للعلم بعدم المزيل فلم 
يصلح حجة على الغير. 
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ألا ترى أن عدم الملك لا يمنع وعدم الشراء لد يمنع حدوث الشراء 
ووجود الملك لا يمنع الزوال وهذالا يشكل. آلا ترى أن النسخ في دلائل الشرع 
إنما صح لما ذكرنا ولما صارت الدلائل موجبة قطعاً بوفاة النبي عليه السلام على 
تقريرها لم تحتمل النسخ ليقائها بدليل موجب وأما فصل الطهارة والملك 
بالشراء وما أشبه ذلك فلا يشبه هذا الباب. وذلك من جنس ما يفي بدليله لأن 
حكم الشراء الملك المؤبد وكذلك حكم الوضوء والحدث. آلا ترى أنه لا يصح 

فإن قيل: إن لم يحصل العلم بالبقاء فقد حصل الظن الغالب به فالاجتهاد في طلب 
المزيل وعدم الظفر يه والدليل الظني حجة في الشرع كاليقيني فيصح الإلزام به على الغير 
كما يصح بالقياس. قلنا: لانسلم ان كل ظن معتبر في الشرع بل المعتبر هو الدليل الظني 
الذ ي قام دليل قطعي على اعتباره مثل القياس وخبر الواحد ولم يقم هاهنا دليل قطعي ولا 
ظني على اعتباره فلا يصح الاحتجاج به على الغير كما لا يصح الاحتجاج بالظن الحاصل 
بالتحري على الغير 

قوله: (ألا ترى) توضيح لقوله الدليل الموجب لحكم لا يوجب بقاءه وإشارة إلى أن 
استصحاب العدم مثل استصحاب الوجود. وذكر القاضي الإمام في التقويم» أن الاحتجاج 
بالاستصحاب عمل" بلا دليل وذكر مثال الاستصحاب في المعدوم والموجود. ثم قال وهذا 
لآن ثبوت العدم لا يوجب بقاءه ولا ينفي حدوث علة موجدة ولا ثبوت الوجود بعده 
يوجب بقاءه ولا ينفي قيام ما تقدم . ألا ترى أن عدم الشراء منك لا يمنعك عن الشراء ولا 
يوجب أيضاً دوام العدم بل يدوم لعدم الشراء منك للحال لا بحكم العدم فيما مضى وإذا 
اشتريت فهذا الشراء منك وجب الملك ولا يوجب بقاءه وإنما يبقى بعدم ما يزيله ولا 
يمنع حدوث ما يزيله وحياة الإنسان بعلّتها لا توجب البقاء ولا تمع طريان الموت وما في 
هذه الجملة إشكال فإذا أراد إثبات دوام الحالة الثانية في المستقبل بكونه ثابتا وهو لا 
يوجبه بل يبقى لاستغنائه عن الدليل في بقائه كان محتجاً بلا دليل . وقوله : وألا ترى أن 
النسخ) توضح لقوله: وهذا لايشكل . لما ذكرنا إشارة إلى قوله الدليل الموجب لا يوجب 
البقاء. ثم أجاب عما استدل الشافعي به من المسائل فقال: وأما فصل الطهارة والملك 
ع ا ع الوا و جاتو ابم ين ل لم للد 
بقاؤُه بدليل كدلاثل الشرع بعد وفاة الرسول عليه السلام. وذلك لأن حكم الشراء ملك 
مؤبد وكذا حكم أخواته من النكاح والوضوء والحدث بدليل أنه لا يصمح توقيت هذه 
الأحكام صريحاً. فإنه لو قال ل ل : اشتريت على 
أن يغبت الملك في سنة أو س: مقي او ترمات عل ان قسه الظمار إن لوقه كنا . أو 
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توقيته صريحاً لكنه يحتمل السقوط بالمعارضة على سبيل المناقضة فقبل 
المعارض له حكم التأبيد فكان البقاء بدليله. وكلامنا فيما ثبت بقاؤه بلا دليل 
كحياة المفقود. وكذلك الأمر المطلق في حياة الرسول عليه السلام إنما يتناول 
كما يحتمل التوقيت فيصير في البقاء احتمال فاما حكم الطهارة وحكم 
الحدث فلا يحتمل التوقيت. ولذلك قلنا جميعاً في رجل أقرٌ بحرية عبد ثم 
اشتراه : أنه صحيح على اختلاف الأصلين أما عندنا فلما أن قول كل واحد من 
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تزوجت على أن يثبت الحل إلى مدة كذا لا يصح بل يفسد العقد أو الشرط ولو لم تكن 
هذه الأحكام مؤبدة وكان بقاؤها بالاستصحاب لجاز توقيتها كالحكم الغابت ابتداء بدليل 
شرعي في زمان الرسول عليه السلام وكسائر ما ثبت ثبت بقاؤُه بالاستصحاب . 


إلا أن هذه الأحكام مع كونها موْبّدة تحتمل السقوط بالمعارض على سبيل 
المناقضة يعني بمعارض يناقض الآول ويضاده كالفسخ للبيع والطلاق البات النكاح 
والحدث للطهارة فقبل وجود المعارض كان لها حكم التأبيد فكان بقاوها بالدليل لا 
وي ا ل ثم الشيخ رحمه الله ذكر في محل النسخ أن الشراء 

يثبت به الملك دون البقاء وذكر هاهنا أن الغابت بالشراء ملك مؤبد وهذا يقتضي أن الشراء 
يدجي النعاء كما منت 121 الجللف وطة اتراو سافط . والتتقصي عنه أن المراد من قوله 
الشراء: يوحت النلك دون البقاء انه يوسي العللة يع وه لايعمل 1ق تخلف عله لكيه 
يوجب البقاء على وجه يحتمل طروء القاطع عليه فثبوت بقاء الملك بالشراء ليس كثبوت 
الملك به فإنه يحتمل الانتقاض وثبوت الملك لا يحتمله. ثم بين الشيخ مسألة تخرج 
على القولين. فقال: (ولذلك) أي ولآن الاستصحاب ليس بحجة ملرمة عندنا وهو ملزمة 
عنده قلنا في رجل أقر بحرية عبد يعني عبد الغير ثم اشتراه منه (أنه) أي العقد صحيح 
بالنسبة إلى البائع على اختلاف الاصلين حتى كان له ولاية مطالبة الثمن بالاتفاق. أما 
عندنا فلما قلنا: يعني في موضعه أو بينا في هذا الكتاب من حيث المعنى أن قول كل 
واتعدا بين العاقاريى ل يعدو كائله اي لايق ور . أما البائع فلانه كي قوله : بعت هذا العبد 
مُستصحب للملك السابق الثابت له بدليله فلا يصلح مبطلاً لزعم المشعري أنه حرٌ. وأما 
المشتري فلن قوله : هو حر ليس بمبني على دليل كالاستصحاب فلا يتعدى إلى البائع ولا 
يصلح مبطلاً لكلامه فلو لم يجز البيع لكان قوله : متعدياً | إلى البائع وذلك لا يجوز. ولا 
يقال: لو جاز البيع لزم أن يكون قول البائع أنه عبد متعدياً إلى المشتري حيث نفذ البيع 
بو عه روحب السن عليه انا تعول ل 0 
المشتري وصار العبد ملكاً له بهذا العقد ولم يجعل كذلك فإن العقد ليس بمنعقد في حق 
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العاقدين لا يعدو قائله ولو لم يجز البيع لعدا قائله وعلى قوله قول البائع رجع إلى 
ماعرف بدليله وهو الملك فصار حجة على خصمه. وأما قول المشتري أنه حر 
فليس يرجع إلى أصل عرف بدليله فلم يكن حجة على خصمه وآما الاحتجاج 
بتعارض الأشباه فمثل قول زفر: إن غسل المرافق في الوضوء ليس بفرض لأن من 
المشتري بل هو في جقه فداء وتخليص للعبد لأن قوله حجة في حق نفسه. وإن لم يكن 
متعدياً إلى البائع وهو بمنزلة الصلح على الإنكار فإن بدل الصلح فداء عن اليمين في حق 
المدعى عليه وعوض عن الحق في حق المدّعي . ثم الولاء لا يغبت لأحد إن كان في زعمه 
أنه حر الاصل وإن ان يزعم أنه حر بإعتاق البائع فالولاء موقوف لأن كل واحد منهما ينفيه 
عن نفسه فإن البائع يقول أنا ما اعتقته بل عتق بإقرار المشتري فله ولاؤه والمشتري يقول 
بل أعتقه البائع فالولاء له فيتوقف ولاوه إلى أن يرجع أحدهما إلى تصديق صاحبه فيكون 
الولاء له لآن الولاء لا يحتمل القبض بعد ثبوته ولا يبطل بالتكذيب أصلاً ولكنه يبقى 
موقوفاً فإذا صدقه * لبت ثبت منه. كذا في « المبسوط» ( وعلى قوله) أي قول الشافعي قول البائع 
يعني قوله: بعت. يرجع إلى ما عرف بدليله وهو الملك فإن الملك لما ثبت بدليله من 
الشراء أو الهبة أو الإرث أو نحوها يبقى بذلك الدليل فيصلح حجة على خصمه وهو 
المشتري. فأما قول المشتري هو حر فليس يرجع إلى أصل عرف بدليله إذ ليس للمشتري 
دليل على ثبوت الحرية ليستصحبه بذلك الدليل فلم يكن حجة على خصمه وهو البائع. 
وذكر في (ال. سيط» للغزالي لو شهد بحرية عبد غيره وردت شهادته أو لم يشهد معه ثان 
فلم يحكم به ثم جاء واشترا اه وصحت المعاملة واختلفوا في حقيقته . منهم من قال هو بيع 
من الطرفين فإن المشتري لما قال ات شتريته منك كان مقرأ له بالملك وهو رجوع عن الشهادة 
السابقة فقد توافق المتعاقدان على صحة البيع ولا يظهر حكم الشهادة في مؤّاخذة 
المشتري به بعده. ومنهم من قال: إنه مُفاداة من الجائبين فإن البائع لما عرف أن العبد حر 
بعد الشراء كان ما ياخذه مال فداء منهم من قال : وهو بيع في حق البائع وفداء في حق 
المنتقري ودر الضيع نر ل مذ #إزاوا مد إن لزلة لاد يات لالس ريو خسار السجاسي 
والشرط بالاتفاق لأنه لا يشتريه ليملكه بل ليخلصه عن الرق فأما ثبوت الخيار للبائع فيبنى 
على ما ذكرناه إن قلنا: هو فداء من الجانبين فلا خيار له أيضاً . وإن قلنا أنه بيع من الجائبين 
أو من جائب البائع ثبت له الخيار. 
قوله: (وأما الاحتجاج بتعارض الأشباه) فكذا الاستدلال بتعارض الأشباه وهو إبقاء 
الحكم الأصلي في المتنازع فيه بناء على تعارض الأصلين اللذين يمكن إلحاقه بكل واحد 
منهما. وهو فاسد لأنه في الحقيقة احتجاج بلا دليل. وذلك مثل قول زفر في غسل 
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الغايات ما يدخل ومنها ما لا يدخل فلا يدخل بالششك وهذا عمل بغير دليل لأن 
أمر حادث فلا يغبت بغير علة ولأنه يقال له: أتعلم أن هذا من أي القسمين؟ فإن 
قال لا أدري فقد جهل وإن قال: نعم لزمه التامل والعمل بالدليل وأما الذي لا 
ل اللّه تعالى جعل المرافق غاية لغسل الآيدي بقوله 
عر ذكره: فإ وآ يديكُم إلى المرّافق 4 [ المائدة ومن الغايات ما يدخل في المغيا كما 
في قوله تعالى: 2 سْبِحَانَ الذي أسرى يَعَبِدهِ ليلا «ن ) المُسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى * [ الإسراء ١:‏ ]» فإن المسجد داك 0 سيراه كنا فل طول بعل الم : اليس 
فما زاد على الخمس شيء إلى التسع) وكما يقال حفظت القرآن من أوله إلى آخره. ومنها 
ما لا يدخل كما في قوله تعالى : لإ ثم أتموا الصصّيام إلى اللّيلٍ 4 [ البقرة :180 ]» وقوله عز 
وجل ل فنظرة إلى ميسّرة # [ البقرة :8 ولهذه الغاية شبه بكل واحد من القسمين 
بدخول حرف الغاية عليها فلشبهها بالقسم الأول يدخل في المّغيًا ويجب الغسل ولشبهها 
بالقسم الثاني لا يجب وليس أحد الشبهين أولى من الأخر ولم يكن الغسل واجباً فلا يجب 
بالشك (وهذا) أي الاحتجاج بهذا الطريق عمل بغير دليل لأن ما ادعى من ثبوت الشك 
غير مُسَلَّم له لآنه أمر حادث فلا بد له من دليل ولم يوجد. فإن قال: دليله تعارض الاشباه 
قلنا: إنه أمر حادث أيضا فلا يثبت إلا بدليل فإن قال دليله دخول بعض الغايات في المغيا 
وعدم دخول بعضها فيه كما بينا فحينئذ نقول له: أتعلم أن هذا المتنازع فيه من أي 
القسمين أم لا؟ فإن قال أعلم ذلك قلنا إذا لا يكون فيه شك لأن العلم مع الشك لا 
يجتعمان لتنافيهما بل يلحق بما هو من نوعه بدليله. وإن قال ل 
لا دليل معه ثم إن كان هذا مما يمكن الوقوف عليه بعد الطلب كان معذوراً ذ فى الوقوف 
ذكن عذازه لآ يعيير صينة الدعلن غيره عدن ترم أله قن طهر هله خلول [التحاقه: بانيك 
النوعين فعرفنا أن حاصله احتجاج بلا دليل. ولآن أكثر ما في الباب أن الأشباه متعارضة وأن 
تعارضها يحدث الشك لكن أثر الشك في التوقف وترك الميل إلى أحدهما ما لم يقل دليل 
الترجيح لاأحدهما أما الحكم بنفي وجوب الغسل فلا. هذا هو الترتيب المذكور في هذه 
المسألة في «التقويم؛ و « الميزان؛ وغيرهما إلا أن الشيخ لم يذكر بعض المقدمات وجعل 
الاستفسار دليلا آخر وتقريره أن الشلك أمر حادث فلا يثبت إلا بدليل لم يوجد. ولئن 
سلمنا أنه ثابت بدليل وأن دليله انقسام الغايات إلى قسمين كما أشير إليه في قوله من 
الغايات ما يدخل ومنها ما لا يدخل فلا يدخل بالبشك يقال له القلم إلى آخره. وذكر في 

بعض الشروح في قوله: الشك أمر حادث فلا يئبت بغير علة أن كل حادث يفتقر إلى 
ابي وما قال رف ايفاك سنا للشاك لإناماداخلَ من الغايات في المغيا دخل بدليل 
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يستقل إلا بوصف يقع به الفرق فباطل مثل قول بعض أصحاب الشافعي في مس 
الذكر أنه حدث لأنه مس الفرج فكان حدثاً كما إذا مسه وهو يبول وليس هذا 
بتعليل لا ظاهراً ولا باطناً ولا رعرقا إلى أصل وكذلك قولهم هذا مكاتب فلا 

ومالم يدخل لم يدخل بدليل فلا يكون ذلك تعارضاً في المرفق لأنه لم يجتمع دليل 
الدخول وعدم الدخول في نفس المرفق ومن شرط التعارض اتحاد المحل فلا يكون الدخول 
في محل وعدم الدخول في محل آخر تعارضاً فيه فلا يصلح سبباً للشك بخلاف سؤر 
الحمار لآن التعارض الدليلين ثبت في نفس السؤر أحدهما يوجب نجاسته والآخر يوجب 
طهارته فيصلح سبباً للشك عند تعذر الترجيح كذلك هاهنا. 


قوله: (وأما الذي لا يستقل) أي الاحتجاج بالوصف الذي لا يستقل بنفسه في 
إثبات الحكم بل ينضم إليه وصف آخر يقع به الفرق بين المقيس والمقيس عليه باطل مثل 
قول بعض أصحاب الشافعي ممن لم يشم رائحة الفقه في مسالة مس الذكر أنه حدث لانه 
مس القرج فكان حدثاً كما إذا مسه وهو يبول فهذا القياس لا يستقيم إلا بزيادة وصف في 
الاصل به يقع الفرق بين الفرع والأصل وبه يغبت الحكم في الأصل وقوله لأنه مس الفرج 
متعلق بالبول ومعموله. (وهذا) أي التعليل بمثل هذا الوصف ليس بتعليل لا ظاهرا لانه 
ليس على موافقة تعليلات السلف . ولا باطناً لآنه لا تاثير لمس الفرج في انتقاض الطهارة 
كما أشار إليه علي رضي الله عنه بقوله: لا أبالي أمسست ذُكَري أم أنفي. وقال: (لا 
ظاهرا) أي لا قياساً جلياً (ولا باطناً) اي لا قياساً خفياً يعني ليس هذا بقياس ولا 
استحسان . 


ولا رجوعاً إلى أصل) أي مقيس عليه يعني هذا قياس بلا مقيس عليه لانه لما جعل 
مس الذكر مقيسا وجعل مسه مع وصف آخر مقيسا عليه مع أن الفرق بهذا الوصف يقع 
بين الأصل والفرع باعتبار أنه علة تامة للانتقاض ولم يوجد في الفرع لم يعتبر انضمامه إليه 
فلم يبق إلا قياس مس الذكر على مس الذكر وذلك باطل لعدم الأصل الذي يلحق الفرِمٌ 
(وكذلك قرلهم) أي ومثل قولهم في مس الذكر قولهم في عدم جواز إعتاق المكاتب الذي 
لم يود شيفاً من بدل كتابته عن الكفارة هذا مكاتب فلا يصح التكفير بإعتاقه كما لو أدى 
بعض بدل الكتابة ثم أعتقه عنها لأن بهذا الوصف وهو أداء بعض البدل يقع الفرق بين 
الاصل والفرع لأن المستوفى من البدل يكون عوضاً والعرض في الإعتاق مانع من جواز 
التكفير ولم يوجد هذا المانع في الفرع فلم يبق إلا قوله: لا يجوز العكفير بتحرير المكاتب 
لأنه مكاتب وهو دعوى بلا دليل فيكون باطلاً. 
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يصح التكفير بإعتاقه كما إذا أدى بعض البدل لأن أداء بعض البدل عوض مانع 
عند قل يبقى إلا الدعوى وأما الذي يكون مختلفاً قمثل قولهم فيمن ملك 
أخاه أنه شخص يصح التكفير بإعتاقه فلا يعتق في الملك كابن العم وقولهم في 
الكتابة الحالة أنه عقد كتابة لا يمنع من التكفير فكان فاسدا كالكتابة بالخمر 
د في نهاية الفساد لأن الاختلاف في ذلك ظاهر فلا يبقى وصف أصلاٌ وأما 

قوله : زوأما الذي يكون مختلفاً) أي الاحتجاج بالوصف الذي يكون مختلفاً فيه 
فكذلك إذا ملك ذا رّحم محرم منه عتق عليه عندنا سواء كانت القرابة قرابة ولاد ولم تكن . 
وعند الشافعي رحمه الله يختص هذا الحكم بقرابة الولاد فلا يثبت العتق في بني الأعمام 
ومن في معناهم بالإجماع لعدم الولاد والمحرمية ويغبت في الوالدين والمولودين بالإجماع 
لوجود المعئيين وتفبت في الأخوة والأأخوات ومن في معناهم عندنا لوجود القرابة المحرمة 
للنكاح ولا يغبت عنده لعدم الولاد. ثم إنه إذا اشترى قريبه الذي يعتق. عليه مثل الاب 
والابن ناوياً عن الكفارة يصح ويخرج به عن عهدة الكفارة عندنا وعنده لا يصح التكفر به 
لما عرف في موضعه. فإذا علّل في أن الأخ لا يعتق على أخيه بالملك بأنه شخص يصح 
التكفير بإعتاقه فلا يعتق بالملك كابن العم وعكسه الاب كان هذا تعليلاً بوصف مختلف 
فيه اختلاف ظاهراً لإن عتق القريب وإِن كان مستحقاً عند وجود الملك تتادى به الكقارة 
عندنا كما إذا اشترى أباه بئية الكفارة فلا بد له من إقامة الدليل على أن حصول العتق في في 
الملك صلة للقريب يمنع جواز الصرف إلى الكفارة ليمكنه الاستدلال بجواز الصرف إلى 
الكفارة على عدم وقوع العتق في الملك فقبل إقامة الدليل ومساعدة الخصم إياه في ذلك 
لم يكن هذا الوصف معتبراً فكان هذا تعليلاً بلا وصف في الحقيقة فكان باطلاً . وكذا 
تعليلهم لبطلان الكتابة الحالة بأنه أي هذا العقد عقد كتابة لا يمنع من التكفير فكان 
فاسداً كالكتابة بالخمر تعليل بوصف مختلف فيه اختلافاً ظاهراً لآن الكتابة لا تمنع جواز 
الإعتاق عن الكفارة عندنا حالة كانت أو مؤجلة فيلزم عليه إقامة الدليل على أن الكتابة 
الصحيحة تمنع جواز الإعتاق عن الكفارة ليصح له الاستدلال بجواز الإعتاق عن الكفارة 
على فساد الكتابة فقبل إقامة الدليل وإلزام الخصم كان الاستدلال به فاسداً . وذكر وجه آخر 
في أن التكفير بإعتاق الأخ مختلف فيه وهو أن صحة التكفير بإعتاق الأخ عندنا ليس كما 
قاله الشافعي فإن عنده إنما يصح التكفير بإعتاق قصدي يتحقق بعد الملك كما في العبد 
الاخجدني إ3 الأ ل يتوق ابالما|. عقا او بدالا لاك اكير 0 مقارن للملك يغبت في 

ضمن الشراء بنية التكفير ولا مدل للإعتاق القصد في حقه فكان هذا وصفاً مختلفاً فيه 
قلم يصح التعليل به على ما بينا. 
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الذي لا يشكل فساده فمثل قول بعضهم إن السبع أحد عددي صوم المتعة 
فكان شرطا لجواز الصلاة كالثئلاث يريد به قراءة الفاتحة ولأن الثلاث أحد 
عددي مدة المسح فلا يصح به الصلاة كالواحد ولأن الثلاث أو الآية ناقص 
العدد عن السبع فلا تتأدى به الصلاة كالواحد ولان الغلاث أو الآية ناقص العدد 
. عن السّبع فلا تتأدى به الصلاة كما دون الآية ولآن هذه عبادة لها تحليل وتحريم 
فكان من أركانها ما له عدد سبعة كالحج وكما قال بعض مشايخنا : إن فرض 
الوضوء فعل يقام في أعضائه فلم تكن النية شرطاً في أدائه قياساً على القطع 
قوله: (وأما الذي لا يشكل فساد أو لا يشك في فساده فمثل قولهم أن السّبع) إلى 
آخر ما ذكر في الكتاب. ومثل قوله من قال في منع إزالة النجاسة بغير الماء مائع لا يبنى 
على جنسه القنطرة ولا يصطاد فيه السمك فأشبه الدهن والمرق. ومثل قول من قال في 
القهقهة: اصطكاك أجرام علوية فلا ينتقض به الطهارة كالرعد. ومثل قول من قال من 
م لي فأشبه مس الفدان وقال طويل مشقوق فمسه لا 
ينقض الوضوء كمس القلم. وفي قولهم إن السبع كذا إشارة إلى أنه لا بد من رعاية هذا 
العدد عند الإمكان حتى قالوا قراءة فاتحة ركن للمنقرد وللإمام وللقوم وعلى العاجز عن 
الفاتحة أن يقرا شيع آيات من القران مخوالية فإن لم يحيمين طيعاً من القرات سبح وكثر وهكل 
بقدر الفاتحة كذا في المخض (وهذا) أي هذا النوع من التعليل مما لا يخفى فساده على 
من له أدنى فطانة فإنه لا مشابهة. ولا مناسبة بين غسل أعضاء في الطهارة والقطع في 
القصاص أو السرقة ولا بين مدة المسح والقراءة ولا بين الطواف بالبيت وقراءة الفاتحة. 
وكذا البواقي.فضلاً من أن يكون فيها معنى مؤثر ولم ينقل شيء من هذا الجدس عن 
السلفٍ وإنما أحدثه بعض الجهال ممكن بعيداً عن طريق الفقهاء فالاشتغال بأمثاله 7 
لعب بالدين. قال صاحب «القواطع» بعد ذكر هذا النوع سائر أنواع الأقيسة الطردية 
الفاسدة وعندي أن الاشتغال بأمثال هذ! تضييع الوقت العزيز وإهمال العمر النفيس. ومثل 
هذه التعليلات لا يجوز أن تكون معتصم العباد والأحكام ولا مناط شرائع هذا الدين الرفيع 
بل هي صد للمبتدئين عن سبيل الرشد ومسالك الحق وقد كانت هذه الأنواع مسلوكا 
طريقها من قبل يجري النظار على سئنها ويناطحون عليها غير أن زمائنا هذا قد غلب فيه 
معاني الفقه قد جرى الفقهاء فيه على مسلك واحد يطلبون الفقه المحض والحق الصريح 
وقد تناهّت معاني الفقه إلى نهاية قاربت في الوضوح الدلائل العقلية التي يوردها 
المتكلمون في أصول الدين. فالنزول عن تلك المعاني إلى مثل هذه الأنواع زلّة في الدين 
وضلة في العقل واللّه العاصم بمنه. 
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قصاصاً أو سرقة وهذا مما لا يخفى فساده وأما الاحتجاج بلا دليل فقد جعله 

قوئه: (وأما الاحتجاج بلا دليل) آخره . اتفقوا على أنه لا يطلب الدليل ممن قال لا 
أعلم أن الله حكماً في هذه الحادثة لآن من جهل أمرأ كان جاهلاً بدليله فإذا أقر به كان 
طلب الدليل منه سّفها. فاما إذا اعتقد وقال: اعلم أن حكم اللّه تعالى في هذه الحادثة من 
وجوب قعل أو تركه نحو أن يقول: ليس على المجنون والصبي زكاة ويدعى ذلك مذهياً 
ويدعو غيره إليه فهل عليه دليل إذا طالب الخصم في المناظرة بدليل النفي أو هل يجوز له 
أن يعتقد نفي حكم شرعي بلا دليل في غير موضع المناظرة قال أصحاب الظاهر لا دليل 
على معتقد النفي لا في حق نفسه ولا عند مطالبة الخصم في المناظرة بل يكفيه التمسك 
بلا دليل وهو المراد من قوله فقد جعله بعضهم حجة للنافي يعني ليس عليه إقامة دليل بل 
تمسكه بلا دليل حجة له على خصمه. وقال آهل العلم: يجب على النافي إقامة الدليل في 
العقليات دون الشرعيات. وقال بعضهم : : لا دليل حجة دافعة لا موجبة. والذي دل عليه 
مسائل الشافعي أنه حجة لإبقاء ما بت بدليله لا لإثبات ما لم يعلم ثبوته بدليله هكذا ذكر 
في « التقويم) و«أصول شمس الأئمة) وأنكر صاحب (القواطع)هذا مذهياً للشافعي فقال 
والذي اذعاه القاضي أبو زيد على الشافعي من مذهبه فيما قاله : لا ندري كيف وقع له 
ذلك؟ والمنقول من الأصحاب ما بيئا أن النافى يجب عليه الدليل مثل المثبت. وعندنا لا 
دئيل لا يكؤن حجة لاحد الخصمين على الآخر في الدفع ولا في الإيجاب لا في الإبقاء في 
الإثبات ابتداء وهو قول الجمهور. فإنه ذكر في ١‏ الميزان أنه يجب على النافي الدليل عند 
العامة كما يجب على المغبث ولا يجوز أن يعتقد الإنسان نفي حكم ولا أن يناظر غيره فيه 
ويدعوه إلى معتقده إلا بدليل. تمسك الفريق الاول بالنص وهو قوله تعالى: ف قل لأ أجد 
ل : © 4 ]١‏ الآية؛ فإنه تعالى علم 
نبيه عليه السلام الاحتجاج ب بلا دليل لانتقاء الحرمة عن غير الأشياء المذكورة في هذه 
الآية. والمعقول وهو أن النافي متمسك بالظاهر إذ الاصل عدم ثبوت الأحكام فلا يجبا 
عليه الدليل لأن المعتاد المعرف من أحوال الشرع أن إقامة الحجة على من يدعي أمراً 
عارضاً لا على من تمسك بالظاهر فإن من تمسك بعام أو بحقيقة لا يحتاج إلى إقامة الدليل 
على أنه على عمومه أو حقيقته لأن الأصل في صيغة العام هو العموم وفي الكلام مر 
الحقيقة بل الدليل على من يدعي الخصوص أو المجاز. وكذا القول في الدعوى قول 
المنكر وإقامة البينة علي المدعي لآن المدكر وهو المتمسك بالأصل بالظاهر والمدعي 
يدعي أمرا عارضاً فكذا الدافي معمسك بالظاهر فلا يجب عليه الدليل بخلاف المثبت فإنه 
يدعي أمرا عارضاً فلا بد له من إقامة الدليل عليه . يوضحه أن أقوى الخصومات الخصومة 
في النبوة والنبي عليه السلام كان مثبتاً والقوم نفاة وكانوا لا يطالبون بحجة سوى أن لا 
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بعضهم حجة للنافي وهذا باطل بلا شبهة لأن لا دليل بمنزلة لا رجل في الدار 
وفكا لا يعمل وتعرده قلا وليل كيك الخعيل وسودا ويف ضار ليلا ولا يلوم 


دليل على النبوة. ولا معنى قولتا: لا دليل على النافي لا دليل على المتمسك بالعدم لآن 
العدم ليس بشيء والدليل يحتاج إليه لشيء وهو مدلول عليه فإذا لم يكن العدم شيئاً لم 
يحتج المتمسك به إلى دليل يدل عليه وتمسك من فرق بين العقليات والشرعيات بأن 
مدعي النفي واليات في العتليات يدعي حقيقة الوجود أو العدم فيطالب بالدليل فأما في 
الشرعيات فمدّعي الإثيات يلاعي حكماً شرعياً من الوجود أو الإباحة أو الندب أو نحوها 
فيطالب بالدليل لكن النافي ينكر وجوده ويدعي انتفاءه وليس ذلك بحكم شرعي فلا 
يطالب بالدليل: 


واحتج الفريق الثالث بأن العدم حجة على من ليس عنده دليل الوجود والخصم إذا 
ادُعى دليل الوجود لايكون العدم حجة عليه لأن العدم احتمل التغيير بدليله وهو مدعيه 
وقول الأخر عندي دليله محتمل يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون فلا يكون حجة على 
الخصم فبقي كل واحد منهما محتملاً فجعل حجة في حق نفسه دون صاحبه. ووجه قول 
الشافعي أن لا دليل ليس بحجة إلا أن العدم إذا كان ثابتأ يدليل يبقى إلى أن يوجد المغير 
لأن دليل العدم يوجب بقاء العدم إلى أن يعتيره الزوال فكان قوله لا دليل احتجاجا بذلك 
الدليل وذلك حجة على خصمه فأما إذا لم يستند إلى له .0 
دليل وهو ليس بحجة. وحجة الجمهور النص وهو قوله تعالى : «إ وَقَالُوأْ آن يَدَخُلَ الجئة إلا 
لو ل ب دوعر ال 
الذيق لوا دنخول السسلحين الجعة وأثبتوا دخول اليهود والنصارى فيها ثم أمر نبيه عليه 
السلام بطلب الحجة والبرهان على النفي والإثيات جميعاً فثبت أنه لا بد للنفي من 
الحجة. والمعقول وهو أن نفي كون الشيء علدلا ار كرام أو ولخيا ا ةويا من أحكام 
الشرع كالإثبات فإن انتفاء وجوب صوم شوال وصلاة الضحى من أحكام الشرع كوجوب 
رمضان وصلاة الظهر وانتفاء الحل عن الخمر حكم الشرع كثبوت الحل في الخل والأحكام 
لا تغبت إلا بأدلتها فمن ادعى في الأشياء حكما من إثبات أو نفي فعليه إقامة الدئيل ولا 
دليل لا يصلح أن يكون دليلاً لآنه نفي للدليل ونفي الشيء لا يحعمل أن 0 ' 
الشيء كقول الإنسان لا بيع ليس ببيع ولا زيد ليس بزيد فكان التمسك بالنفي تمسكا 
بعدم الدليل وعدم الدليل لا يكون دليلاً. 

فإن قيل: قوله: لا دليل نقي للدليل المثبت فيكون انتفاؤه دليلاً على النفي ضرورة 
لأنه لا واسطة بين النفي والإثبات . قلنا: إنما يكون دليلاً إذا كان النافي ممن له علم بجميع 
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ما ذكر محمد رحمه الله في العُدبر أنه لا خمس فيه لأنه لم يرد فيه الآثر لأنه قد 
ذكر أنه بمنزلة السمك والسمك بمنزلة الماء ولا خمس في الماء يعني أن 
القياس ينفيه ولم يرد أثر يترك به القياس أيضاً فوّجب العمل بالقياس وهو أنه لم 
يشرع الخمس إلا في الغنيمة لم يُوجد ولآن الناس يتفاوتون في العلم والمعرفة 
بلا شبهة فقول القائل لم يُقم الدليل مع احتمال قصوره عن غيره في درك الدليل 
لا يصلح حجة ولهذا صح هذا النوع من صاحب الشرع بقوله تعالى: قل لأ 
أجد فيما أوحي إلى مُحَرّماً عَلَى طاعم يَطْعَمّهُ 4 [الأنعام:4١]»‏ لآنه هو 
الأدلة اما ممن لا علم له بذلك فهو جهل بالدليل لا علم بانتفاء الدليل فلا يكون حجة 
على الغير. والتحقيق فيه أنه يقال للنافي ما ادّعيت نفيه عرفت انتفاءه بيقين أو أنت شاك 
فيه فإن أقر بالشك فلا نطالب بالدليل لأنه معترف بالجهل على ما قلنا وإن قال: أتيقن 
بالنفي فيقال بعيدك هذا حصل عن ضرورة أو غيرها ولا يمكنه أن يقول عن ضرورة لأنه لو 
كان عن ضرورة لشاركه جميع العقلاء فيه لعدم اختصاص الضروريات باحد ولم يحصل لنا 
العلم بانتفائه ضرورة ولما لم يعرفه عن ضرورة لايخلو من أن يدعي المعرفة عن تقليد أو 
نظر واستدلال والتعليل لا يفيد العلم فإن الخطا جائز على المقلد والمقلد معترف بعمى 
نقسه وإنما يدعي البصيرة لغيره. وإن ادعى المعرفة عن نظر واسعدلال فقد آقرٌ أنه نفى 
الحكم بدئيل فلا بد من بيانه. قال الغزالي رحمه الله : ويلزم على إسقاط الدليل عن النافي 
أمران شنيعان: أحدهما: أن لا يجب الدليل على نافي حوية العالم ونافي الصائع ونافي 
النبوات ونافي تحريم الزنا والخمر والميتة ونكاح المحارم وهو محال. والثاني: أن الدليل 
إذا سقط عن هؤلاء لم يعجز أن يعبر المغبت عن مقصود إثباته بالنفي فيقول بدل قوله: 
محدث أنه ليس بقديم وبدل قوله: قادر أنه ليس بعاجز وما يجري مجراه. 

قوله: (ولا يلزم ما ذكر محمد يعني ) لا يلزم على ما ذكرنا من بطلان الاحعجاج بلا 
دليل ما ذكر محمد في كتاب الزكاة -حاكيا عن أبي حنيقة رحمهما الله لا خمس في العنبر 
لان الآثرلم يرد به فإنه تمسك بلا دليل لنفي الخمس. وقوله لانه ذكر جواب السؤال أي لم 
يكنق على هذا القدو يل ذكر ايضاً انه.زمدرلة السملكحيك قال تخاكياً عنه الا حمسن في 
العنبر قلت: لم؟ قال: اانه يكرك الممك قلف ويا بال السكلك: ليسي فيه اللشمادن؟ 
قال: لآنه بمنزلة الماء. وهذا إشارة إلى قياس مؤثر لآنا أخذنا خمس المعادن من خمس 
الغنائم وإنما نوجب الخمس فيما يصاب من المعادن إذا كان أصله في يد العدو ثم وقع في 
أيدي المسلمين بإيجاف الخيل والركاب فيكون في معنى الغنيمة والمستخرج من البحر 


باب بيان المقالة الئانية وتقسيم وجوهه وهو الطرد أكه 


يك فشهادته بالعدم دليل قاطع على عدمه إذ لا يجري عليه السهو ولا 
يُوصف بالعجز فاما البشر فإن صفة العجز ثُلازمهم والسهو يعتريهم ومن ادعى 
أنه يعرف كل شيء نسب إلى السفه أو العّته فلم يناظر ومن شرع في العمل بلا 
دليل اضطر إلى التقليد الذي هو باطل واللّه أعلم بالصواب . 
لم يكن في يد العدو لأن قهر الماء يمنع قهر آخر على ذلك الموضع فكان القياس نافياً 
وجوب الخمس فيه. ولم يرد أثر القياس يعمل به ويرك به القياس فوجب العمل بالقياس 
فكان ما ذكره إشارة إلى العمل بالقياس لا احتجاجاً بلا دليل. ثم أقام الشيخ دليلاً آخر 
وأجاب عن تمسك الفريق الأول بالنص فقال : ولآن الناس يتفاوتون في العلم بالأدلة ومعرفة 
الحجج قفاري لا متبيل | إلى إنكاره لأنداشبه المحسوين لمن بيجع إلى احوال فإ يعضوم 
يقف على ما لا يقف عليه بالبعض وإليه أشار اللّه عز وجل في قوله: ‏ وَقُوقَ كُلْ ذي عل 
عَلِيمِ # [يوسف :127 فمع هذا التفاوت واحتمال قصور النافي عن غيره في درك الدليل 
لا يكون تمسكه بلا دليل حجة على الغير (ولهذا) أي ولأن فساد الاحتجاج بلا دليل 
لاحتمال القصور عن الغير في درك الآدلة صح هذا النوع أي الاحتجاج بلا دليل من صاحب 
الشرع لآن علمه محيط بالآدلة الشرعية لأنه هو الشارع للأحكام الواضع للدلائل فكانت 
شهادته بالعدم دليلاً قاطعا على العدم (ومن شرع في العمل) أي احتج بلا دليل وفتح بابه 
اضطر إلى التقليد الذي هو باطل لآنه يحتج به لعدم المعرفة بالموجب لا لحصول المعرفة 
بالنفي عن سبب و لما لم تحصل معرفته بالنفي عن صورة ولا عن نظر واستدلال لما بينا 
كانت حاصلة بالتقليد أو ليس بعد الاستدلال شيء سوى التقليد . ويجوز أن يكون معناه: 
ومن شرع أي جوز العمل بلا دليل (اضطر إلى التقليد) أي إلى القول بجواز التقليد لأنه من 
أقسام العمل بلا دليل والتقليد باطل لأنه اتباع الرجل غيره على ما يسمعه ويراه بفعله على 
تقادير ألة:محق بلا نظر واستدلال وتأمل وتمييز بين كونه حقاً أو باطلاً على احتمال كونه 
حقاً وباطلاً كذا في «التقويم) ولا شك أنه بهذا التفسير باطل وليس بحجة لأنه فعل غيره 
وقوله محتمل للصواب والخطأ والمحتمل لا يصلح دليلاً وحجة ولهذا رد اللّه تعالى على 
الكفرة احتجاجهم باتباع الآباء بنفس الرؤية والسماع من غير نظر واستدلال. وليس اتباع 
الأمة صاحب الوحي ولا رجوع العامي إلى قول المفتي ولا القاضي إلى قول العدول من هذا 
القبيل لأن التمييز بين النبي وغيره لا يقع إلا بالاستدلال وقيام المعجزة فوجب تصديقه 
وكذا وجب قبول الإجماع بقول الرسول ووجب قبول المفتي والشاهدين بالنص والإجماع 
فلم يكن هذا تقليدأ لأن شرطه عدم الحجة وقد قامت الحجة. 


وتبين أن ما ذكرنا أن تمسكهم بأن لا ذليل على المدعى عليه لأنه ناف وإنما الدليل 


ده باب بيان المقالة الثانية وتقسيم وجوهه وهو الطرد 


هوام م قاهاة قاواه م واف هد ن واواه عه و هاوه ياقاقو هقانا ورقايارقاون امم مهام عو قوق رج قمعم من وام ماما نه مث مامه ممم 


على المدعي لأنه مغبت ليس بشيء فإن الشرع أوجب اليمين على المدكر كما أوجب 
الببعة: غلن افق إلا اث عمل البينة. حتجة المقاعي, واليعين خبجة السندحى علي لازهلا 
سبيل إلى إقامة الدليل على النفي بل يستحيل فلم يكلف المدعى عليه إقامة الحجة على 
ما يستحيل إقامتها عليه وأوجب عليه أن يعضد جانبه باليمين كما الزم المدعي أن ينور 
دعواه بالحجة. وقولهم النفي ليس بحكم شرعي فلا بطئب عليه دليل فاسد أيضاً لآن قبل 
ورود الشرع لا حكم في حقنا نفياً ولا إثباتاً ولكن بعد ورود الشرع يغبت الوجوب في حق 
البعض والانتفاء في حق البعض والإباحة في حق البعض والحرمة في حق البعض وقد ورد 
الشرع بالنفي نصاً في المواضع مثل قوله عليه السلام: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول) ولا صدقة إلا عن ظهر غنى » ٠لا‏ زكاة في العلوفة) «ليس في النخة ولا في الجبهة 
ولا في الكسعة صدقة» وإذا كان النفي حكم الشرع لا يقبت من غير دليل كذا في 
«الميزان») وأما نفى الكفار نبوة الرسول عليه السلام وقولهم لا دليل على نبوته فلم يكن 
لهم حجة عليه بدح ةركن كا ذلك هارا نهم لجهلوم ركنا على ارول عليه السادم 
إزالة ذلك الجهل عنهم بإظهار المعجزات الدالة على نبوته. وإذا عرف معنى القياس وشرطه 
مج لك لاو تار 


)١(١‏ أخرجه ابو داود فى الركاة. حديث رقم “الات ١ه‏ وألخرجه ابن ماجه في الزكاة حديث رقم عكولولا 
والإمام أحمد في المسند 48/1 .١‏ 


وده 


باب حكم العلة 


فأما الحكم الثابت بتعليل النصوص فتعدية حكم النص إلى ما لاا نص فيه 
ليثبت بغالب الرأي على احتمال الخطأ وقد ذكرنا أن التعدية حكم لازم عندنا 
ئز عند الشافعى وإذا ثبت ذلك قلنا: إن جملة ما يعلل له أربعة أقسام إثبات 


أي القياس وأشار بقوله : فأما إلى تعلقه بما تقدم يعني قد مر بيان الشرط والركن فأما 
الحكم الثابت بتعليل النصوص يعني بالقياس فتعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه. وزاد 
القاضي الإمام ولا إجماع ولا دليل فوق الرأي. وإنما قال: الحكم الثابت بالتعليل كذا ولم 
يقل حكم القياس كذا لانه لا خلاف أن حكم القياس التعدية إنما الخلاف في التعليل 
فعندنا القياس والتعثيل واحد وعنده التعليل أعم من القياس على ما سنبينه. 

فإن قيل: إنه قد جعل التعدية من شروط القياس بقوله : وأن يتعدى الحكم الثابت 
إلى آخره وذلك يقتضي أن يتوقف القياس عليها وأن تكون مقدمة على القياس وجعلها 
هاهنا حكم القياس وذلك يوجب تاخره عنه ووجودها به وبين الأمرين تناف» إذ يستحيل 
ثبوتها بالقياس وتوقف القياس عليها قلنا: المراد من كون التعدية شرط القياس اشتراط 
كونها حكماً له يعني يشترط أن تكون التعدية حكمه لا غير ليكون صحيحاً في نفسه لا 
أن يكون حقيقة وجود التعدية شرطاً له بمنزلة الشهود للنكاح والطهارة للصلاة ة إذ لا تصور 
لوجود التعدية قبل القياس ولو وجدت التعدية قبله لما احتج إلى القياس لحصول المقصود 
بدونه فكان تصور وقوع القياس موجباً للتعدية شرط صحته وهو موجود قبل القياس فيصلح 
شرطنا. ويمكن أن يجاب بأن المراد من كون التعدية شرط القياس أنها شرط للعلم لصحة 
القياس لا شرط نفس القياس والعلم بصحته موقوف على وجودها بخلاف الشهادة فإنها 
شرط لوجود النكاح شرعاً وكذا الطهارة للصلاة (وقد ذكرنا) يعني في باب شروط القياس 
أن التعدية حكم لازم للتعليل عندنا حتى لو لم يفد التعليل تعدية كان فاسداً فيكون 
التعليل والقياس عبارتين عن معنى واحد (جائز عند الشافعي ) يعني يجرز عنده أن يفيد 
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الموجب أو وصفه وإثبات الشرط أو وصفه وإثبات الحكم أو وصفه. والرابع هو 
ديه جك بطارع بيه شرل بارميات معلرمة والتعليل اتاو 10011 ثة الأول 
التعليل التعدية إلى الفرع وحيتغذ يكون قياساً ويجوز أن لا يفيد تعدية ويكون مقعصرأ 
على محل النص فكان حكم التعليل عنده تعلق حكم النص بالوصف الذي تبين علة 
والتعدية من ثمراته . وهذا بناء على أن الحكم في محل النص ثابت بالعلة عنده كما في 
الفرع والنص معرف لثبوت الحكم بها لأن الحكم لو لم يكن مضافاً إلى العلة في محل 
النص لم يمكن إثباته في الفرع بتلك العلة. وإذا كان كذلك كان التعليل بدون التعدية 
صحيحاً لإفادته ظهور 7 تعلق الحكم بالوصف الذي جعل علة. كما في العلة العقلية والعلة 
المنصوصة فإن الأسباب الدرجة العدوه والكقارات حملت اسسيايا شرعاً ليتعلق الحكم بها 
من غير اعتبار تعدية . وعندنا الحكم في محل النص ثابت بالنص دون العلة لآن في إضافته 
إلى العلة في محل النص إيطال عمل النص بالتعليل وإستاد الحكم إلى الدليل الأاضعف مع 
وجود الدليل الأقوى وإذا كان كذلك لم يقد التعليل بدون التعدية وكان لغواً على ما مر 
بيانه . 

قوله: (وإذا ثبت لذلك) أي أن حكم التعليل التعدية (قلنا: إن جملة ما يعلل له) 
أي جميع ما يقع التعليل لآجله ويتكلم القائس ونفيه بالتعليل أربعة أقسام. الأول إثبات 
الموجب أو وصفه. والثاني: إثبات الشرط ووصفه. والثالث: إثبات الحكم أو وصفه. 
والرابع: هو تعدية حكم معلوم بسببه وشرطه بأوصاف معلومة. الباء الأولى تتعلق 
بمحذوف والثانية بمعلوم آي تعدية حكم ثابت بسببه وشرطه معلوم بأوصافه. ويجوز أن 
تكون الباء الثانية مع معمولها في محل الحال ويصلح يصلم الحكم ذا الحال باعتبار الوصف أن 
تعدية حكم معلوم ثابت بسببه وشرطه ملتبساً باوصاف مارم . وعبارة شمس الأئمة في 
بيان القسم الرابع والحكم المتفق على كونه مشروعاً معلوماً بصفته أهو مقصور على 
المحل الذي ورد فيه النص أم تَعَدَى إلى غيره من المحال الذي يماثله بالتعليل . والتعليل 
للأقسام الأول باطل لا خلاف بين الفقهاء أن إثبات سبب أو شرط أو حكم بالرأي ابتداء من 
غير أن يكون له أصل يرد إليه باطل وراك كلات البزئدات السك طرق التعادر من مكل 
فرع بالشرائط المعروفة صحيح. واختلفوا في إثبات الأسباب والشروط بطريق التعدية بأن 
ثبت سبب أو شرط لحكم بالنص أو الإجماع هل يجوز أن يتعدى السببية أو الشرطية إلى 
شيء آخر بمعنى جامع ليصير ذلك الشيء سبباً أو شرطاً لذلك الحكم. فذلهب بعض 
المحققين من أصحاب الشافعي إلى أنه لا يجوز وأظنه مذعباً لعائة اصحابناء ذهب عامة 
الأصوليين إلى أئه يجوز وهو مختار بعض أصحابنا متهم ضاحب «الميزان) وهو مذهب 


باب حكم العلة مده 


باطل لان التعليل شرعاً مدركاً لأحكام الشرع على ما بينا وفي إثيات الموجب 
وصفته إثبات الشرع وفي إثبات الشرط وصفته إيطال الحكم ورفعه وهذا نسخ 
ونصب اشكاء الشرع بالرئي باطل. وكذلك رفعها وما القياس إلا اعتبار بأمر 
مشروع فيبطل التعليل لهذه الأقسام - جملة وبطل التعليل لنفيها أيضاً لآن 


الس كدح ابنذ يق ع عد من شي د ان ل ل بك ند طن سد تابح أب حك ب أت انيد اليك عه بجع خب بحت تا ع بابي حب نه لت لد 


الشيخ المصدف رحمه اللّه فإنه ذكر في آخر الباب وإنما أنكرنا هذه الجملة إذا لم يرجد له 
في الشريعة أصل يصح تعليله. فاما إذا وجد فلا بأس به. فتبين بما ذكرنا أن المراد من 
قوله: والتعليل للأقسام الأول باطل التعليل لإثباتها ابتداء لا التعليل بطريق التعدية. وإنما 
بطل التعليل لإثباتها ابتداء لآن حكم التعليل أما التعدية كما هو مذهبنا أو تعلق حكم 
النص بالعلة كما هو مذهب من خالفنا ولا تصور للتعدية في إثبات هذه الأقسام بالرأي 
ابعداء ولا لتعلق حكم النص بالعلة فيما لا نص فيه . فبطل التعليل لقوات حكمه. ولما ذكر 
في الكتاب وهو أن التعليل شرع مُدركاً لأحكام الشرع على ما قلنا يعني في أول باب 
القياس لا للإثبات ابتداء. (وفي إثبات الموجب وصفته) أي أو صقته ابتداء إثبات الشرع 
بالراي أما في إثبات الموجب فظاهر. وأما في إثئبات صفته فلآن الموجب لما لم يعمل 
بدون صفته كان إثباتها بالتعليل بمنزلة إثبات أصل السبب به فكان ذلك نصب شرع 
بالراي أيضاً وليس إلى العباد نصب الشرع بل لهم مباشرة الأسياب المشروعة . وفي إثبات 
الشرط وصفته ابعداء إيطال الحكم ورفعه لآن الحكم كان ثابتاً قبل الشرط وبعدما شرط له 
شرط كان متعلقاً به ومعدوماً قبل وجوده . فكان إثبات الشرط بالتعليل ابتداء رفعاً للحكم 
الغابت ونسخاً له. وكذا التعليل لإثبات وصف الشرط لأن الوصف بمنزلة الشرط يتوقف 
الحكم عليه كما يتوقق على الشرط فيكون إثبات الوصف رفعاً للحكم كإثيات أصل 
الشرط. وقوله: ونصب أحكام الشرع بالراي باطل وكذلك رفعها ودليل القسم الثالث أي 
التعليل لإثبات الحكم و تؤضفه اكداء ياطل ايضناً لأنه نصب الشرع ابتداء وليس ذلك إلى 
العباد. ويجوز أن يكون من تتمة الكلام السابق يعني: إثبات الأسباب نصب لأحكام 
الشرع وإثبات الشروط رفع لها ولايجوز نصب أحكام الشرع ولا رفعها بالراي بالإجماع فلا 
يجوز إثبات الأسباب والشروط به آيضا. وقد اندرج فيه دليل القسم الثالث. (وبطل 
التعليل لنفيها) أي لنفي هذه الأقسام أيضاً كما بطل لإثباتها لآن من نفاها لايخلو من أن 
يدكر ثبوتها أصلاً أو أن يدعي رفعها بعد الغبوت . فإن أنكر ثبوتها بأن بقال: هي لم تشرع 
أصلاً فلا يمكنه إثباته بالتعليل لآن ما ليس بمشروع لا يمكن إثباته بالدليل الشرعي وإن 
ادُعى رفعها بعد الثبوت وكذلك النسخ بالتعليل لا يجوز أيضاً . ولم يذكر الشيخ هذا الشق 
لانه مندرج في قوله: وكذلك رفعها. ووجه قول من جوز إثبات الأسباب والشروط بطريق 


نفيها ليس بحكم شرعي فبطلت هذه الوجوه كلها فلم يبق إلا الرابع 

فأما تفسير القسم الأول فمثل قولهم في الجنس بانفراده أنه يحرم الدسيغة 
التعدية أعني بالقياس أن حكم الشرع نوعان: أحدهما نفس الحكم والثاني نصب أسباب 
الحكم فإن الله تعالى في إيجاب الرجم والقطع على الزاني والسارق حكمان: أحدهما 
إيجاب الرجم والقطع والآخر عسي الزن والشترقة نيا لرحوب الرجم والقطع فيجوز لنا إذا 
علقنا المعنى في السبب وجدناه موجوداً في غيره ان يجعلى ذلك الغير سباً أيضاً كما جاز 
ذلك في نفس الحكم مثل أن يقول: إنما نصب الزنا سببا لوجوب 0 
العلة موجودة فى اللواطة قنجعلها ما وإن كان لا يسمى زناً وهذا لأن القياس ليس إلا 
إثبات ما ثبت في الأصل بالمعنى الذي ثبت ثيت في الأصل في فرع هو نظيره وهذا يتحقق في 
الأسباب والشروط كما يتحقق في الأحكام لأن المعنى الذي تعلقت السببية أو الشرطية به 
يمكن معرفته كالمعنى الذي تعلق الحكم به فيجري القياس في الجميع. قال صاحب 
« الميزان): ولا معنى لقول من يقول إن القياس -حجة في الفصل الآخير دون الفصول الآخر 
لأنه إن أراد بيه معرفة علة الحكم بالرأي والاجتهاد فذلك جائز ف في الجميع لآن المعرفة لا 
تختلف. وإن أراد به أن الجمع بين الأصل والفرع لا يتصور إلا في الفصل الأخير فهو 
ممنوع أيضا لأنه يتصور في جميع الفصول وإن أراد به أن القياس لايثبت به شيء فهو 
مُسلَّم . ولكن في الفصول الثلاثة ة الأول لا يغبت به شيء كما في الفصل الأخير بل يعرف به 
الحكم . وتمسك من أنكر جريان القياس في الأسباب والشروط أصلاً بأنه لا بد للقياس من 

على جامع بين الأصبل وامرع فإذا ْنا الاواطة على انا ستل في اكزتهااسيبا لحد لابد 
من أن يقول الزنا سبب للحد بوصف مقدرك بينة ورين اللواظة ليمكن جل اللواطة منبياً 
أيضاً وحينكذل يكون الموجب للحد في ذلك المعنى المشترك ويخرج الزنا واللواطة عن 
كونهما مُوجبين له لأن الحكم لما استندا أن المعنى المشترك استحال مع ذلك استناده إلى 
-خصوصية في كل واحد منهما ويلزم منه بطلان القياس لآن شرط القياس بقاء حكم الأصل 
والقياس في الأسباب والشروط يئافي بقاء حكم الأصل بخلاف القياس في الأحكام فثبوت 
الحكم في الأصل لا يناقي كونه معللاً بالمعنى المشترك بينه وبين الفرع . 

فإن قيل: الجامع ب بين الوصفين لا يكون له تاثير في الحكم بل تأثيره في عأية 
الوصفين وأما الحكم فإنما يحصل من الوصفين قلنا : هذا فاسد لآن ما يصلح لعلية العلة 
كات صالحاً لعلية الحكم فلا حاجة حينعذ إلى الواسطة . 


قوله: (فأما تفسير القسم الأول) أي بيان مثاله فمثل قولهم أي اختلافهم ب يعني 


باب حكم العلة /ا5ه 
يجب الكلام فيه بإشارة النص أو دلالته أو التضائد” وكذلك اختلافه : فى المطفر 
ا ل ل م 


يا ل ا ا ل لا 


اختلاف الفقهاء في أن الجنس بانغراده هل يحرّم النسيئة أم لا؟ (هذا خلاف) أي اختلاف 
وقع في الموجب للحكم . فلم يصح إثباته أي إثبات كون الجدس موجباً للحكم بالرأي لأنا 
لانجد أصلاً نقيسه عليه . ولا نّفيه بالرئي أيضاً لآن من ينفي إنما يمسك بالعدم الذي هو 
أصل فعليه الاشتغال بإفساد دليل خصمه لأنه متى ثبت أن ما ادّعاه الخصم دليل صحيح لا 
يبقى له حق التمسك بعدم الدليل أآما الاشتغال بالتعليل ليثبت العدم به فظاهر الفساد 
(إنما يجب الكلام فيه) أي في الموجب أو في الجنس بانفراده يحرم النسيئة بإشارة النص 
أو دلالته أو اقتضائه فلأن الغابت بالنص. فقلنا في مسألة الجدس كذا يعني أثبتنا سببه 
الجدس بالاستدلال لا بالتعليل. فإنا وجدنا الفضل الذي لا يقابله عوض في عقد المعاوضة 
محرماً بما ذكرنا من العلة وهي القدر والجدس يعني ثبت حرمة الفضل الخالي عن العرض 
بالنص وهو قوله عليه السلام والفضل ربا. وبالإجماع فإن من باع عبداً بجارية بشرط أن 
يسلم المشتري إليه ثواباً لا يقابله سيء من العرض لا يجوز لأنه فضل مال خال عن العرض 
في عقد المعاوضة..وثبت بإشارة النص أن علة حرمة هذا الفضل القدر والجدس على ما هو 
بيانه في باب القياس (ووجدنا أن هذا الحكم) أي تحريم الفضل تحريم الفضل حكماً 
يستوي شيهته بحقيقته بالخير وهو ما روي أن النبي عليه السلام نهى عن الربا والريبة أي 
عن الفضل الخالي عن العرض وشبهته. وبالإجماع فإنهم اتفقوا على أن من باع صبرة حنطة 
بصيرة حنطة وغالب رأيهما أنهما شيئان لا يجوز لاحتمال الفضل ولو لم تكن الشبهة 
ملحقة بالحقيقة لجاز البيع لعدم تحقق الفضل الحقيقي الذي هو المانع من الصحة وقد 
اك ا 0 وهي الحلول فإن الدقد خير من النسيئة وهو يشبه المال 
لأنه صفة مرغوب فيها.ولهذا ينقص الفمن إذا كان حالاً ويزاد إذا كان نسيقة بمتزلة الجودة 
فإن الشمن ينقص عند وجود الجودة ويزاد عند فواتها. ولا يقال: هذا فضل من حيث 
الوصف فينبغي أن ييجعل الجودة عفواً كالفضل من حيث الجودة . لأنا نقول: إنما سقط في 
الشرع اعتبار التفاوت من حيث الوصف فيما ثبت بصنع الله تعالى دفعاً للحرج فإن 
الاحتراز يتعذر عنه. فأما ما حصل بصنع العباد فمعتبر وإِن كان فيه حرج لأن الاحتراز عنه 
ممكن آلا ترى أن من نذر أن يحج مائة حجة لزمته وإن كان فيه حرج والشرع ما أوجب إلا 
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الفضل وحُلول المضاف إلى صنع العبادة وقد وجدنا شبهة العلة وهو أحد 
وصفي العلة فاثبتناه بدلالة النص وكذلك فعلنا في السفر لأن النبي عليه السلام 


ال ا ا ا ا ا 0 ل ا ل ا ا ا ا ا شال ل ل لي لل ل ل 


0 تيسيراً. وأقرب مما ذكرنا الحنطة المقلية بغير المقلية فإن فيهما تفاوتاً من حيث 
الصفة لكن لما كان يصنع العياد كان معتيراً حتى لم يعجز بيع إحداهما بالأخرى والحنطة 
العلكة بغير العلكة فإن فيهما تفاوتاً أيضاً لكن لما كان بخلق الله تعالى جعل عفوا حتى 
جاز إحداهما بالأخرى وهذا معنى قوله وهو الحلول المضاف إلى صنع العباد. وقد وجدنا 
شبهة العلة يعنى لما وجدنا شبهة الفضل معتبرة لا بد من أن تضاف إلى سبب فوجدنا 
شبهة العلة أي علة حرمة حقيقة الفضل. وهي أحد وصفي العلة فإن العلة التامة هي القدر 
والجنس والجنس شطر العلة. وشطر العلة له حكم الوجود في نقسه. وحكم العدم من 
حيث الشطر الآخر فدار بين الوجود والعدم فتقبت له شبهة الوجود فانعقد علة لثبوت شبهة 
الحكم احتياطاً لباب الربا لآن الشبهة فيما يحتاط فيه تعمل عمل الحقيقة . (فأثبتناه بدلالة 
النص) أي أثبتنا هذا الحكم وهو حرمة النسيئة عند وجود لجس الح هو احد وصفي 
علة الربا بدلالة النص. أو أثبعنا كون الجنس بانفراده سبباً لعبوت حرمة النسيكة بدلالة 
النص . فإن النص الذي يوجب سيبية القدر والجنس لحرمة حقيقة الفضل يدل على سببية 
لسن لحز السيعة, 

وتحقيقه تحقيقه ما ذكر الإمام البرغري رحمه اللّه أن فقه هذه المسألة يبنى على أن الشرع 
رنب وميم العدظلة بالسنطة الفسدرية كيلا يكيل ويد نيك وين ليذ باليد النقد وحرم 
الفضل بتاء على وجوب التسوية وهو الفضل على الكيل والفضل من حيث النقدية لأن 
النقد خير من النسيفة فاوجب العسوية من وجهين احترازاً عن هذين النوعين من الفضل 
وعلة هذا الحكم الكيل مع الجنس. ثم قال في آخر الحديث : «وإذا اختلف النوعان فبيعوا 
كيف شقتم) بعد أن يكون يدأ بيد ولا خير فيه نسيئة فأسقط أحد الحكمين وهو التسوية 
كيلاً عند زوال أحد الوصفين وهو الجنس وحكم ببقاء الحكم الآخر وهو التسوية من 
حيث النقدية عند بقاء الوصف الآخر. وهو الكيل فعرفنا أن حكم هذا الدص اعني قوله إذا 
اختلف النوعان إلى آخره وجوب التسوية من وجه احترازاً عن الفضل من وجه وهو فضل 
النقد على النسيئة وأن علة هذا الحكم كون هذه الأمثال متساوية المالية من وجه وهو من 
حيث الصورة لا من حيث المعنى فالكيل المسوى من وجه لما أوجب هذا الحكم يستدل 
به على الجنس المسوي بين الأموال من وجه أن يوجب الحكم أيضاً لأنه مثله في إثبات 
التسوية بل أولى لأن الكيل يؤثر في إثبات التسوية صورة لا معنى والجدس يؤثر في إثباتها 
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قال: إن الله تعالى تَصدق عليكم فأقبلوا صدقته وذلك إسقاط محض فلا يصح 
رده ولأن القصر تعين تخفيفاً بخلاف الفطر في السفر ولأن التخير على وجه لا 
يعشنيق رققا باحك ونكعا مع شقانت الألرهية : دون العبودية على ما عرف فهذه 
دلالات النصوص وأما صفة السبب فمثل صفة السوم في الأنعام 1 أيشترط للركاة 
معنى وفضل النقد على النسيئة من حيث المعنى لا من حيث الصورة فلما أوجب الكيل 
المسوي للأموال من حيث الصورة تسوية معنوية وحرم فضلاً معنوياً فالجدس المسوي من 
حيث المعنى لأآن يحرم الفضل المعنوي كان أولى . 

وهذا كله لأن باب الربا مبني على الاحتياط وتبين بآخر الحديث أن الحكم الأول 
في قوله عليه السلام : «الحنطة بالحنطة مثل بمثل يد بيد» متعلق بالوصفين حيث عدم 
بعدم أحدهما فكانا علة واحدة والحكم الثاني متعلق بكل واحد من الوصفين حيث لم 
ينعدم الحكم بعدم أحدهما فكان كل واحد منهما علة كاملة يثبت الحكم به. 

قوله : (وكذلك فعلنا في السّفر) أي كما حكمنا بسببية الجنس بالدلالة لا بالقياس 
حكمنا بكون لقف سا لشطر الصلاة بالدلالة أيضاً لا بالتعليل فإن النبي عله قال : «إن 
الله تعالى تصِدّق عليكم فاقبلوا صدقته» (وذلك إسقاط محض) أي التصدق بشطر الصلاة 
إسقاط محض لانه تصدق بما لا يحتمل التمليك فكان إسقاطا كالتصدق بملك القصاص 
وإذا كان إسقاطاً لا يرتد بالرد ولا يتوقف على القبول خصوصاً إذا صدر من صاحب الشرع . 
وقوله: (محض) احتراز عن التصدق بما فيه معنى التمليك كإبراء الدين فإنه وإن لم يتوقف 
على القبول لوجود معنى الإسقاط يرتد بالرد لوجود معنى التمليك (ولأن القصر تعين 
تخفيفاً) يعني السفر من أسباب التخفيف كرامة من اللّه عز وجل وجهة التخفيف متعيئة 
في القصر فإنه لا تخفيف في الإكمال في مقابلة القصر بوجه فيكون القصر هو المشروع 
دون غيره. بخلاف الفطر في السفر لأن جهة التخفيف غير متعينة في الإفطار لآن في الصوم 
ضرب يسر على ما مر بيانه فيختار أي اليسرين شاء (ولأن التخيير على وجه لا يتضمن 
رفقاً) أي يسرأ وفي بعض التسخ دفعاً أي دفعاً لمضرة ونفعاً من صفات الألوهية فإن الله 
تعالى هو الذي يفعل ما يشاء ويختار من غير نفع يعود إليه. دون العبودية فإنه لا يغبت 
لفك ا ريه عاد يله ارات راي رفي اران اكول لاد ا اي له ااا لز 
يتعلق به ثواب ليس في القصر فكان اختياراً مطلقاً فلا يه يغبت للعبد (على ما عرف) يعنى 
في باب العزيمة والرخصة (فهذه) أي المعاني التي اها وأثبتنا كون السفر مسقطاً 
لشرط الصلاة بها دلالات النصوص وليست بأقيسة. وفي هذا الكلام نوع تسامح فإن 
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لا ومثل صفة الحل في الوطئ لإثبات حرمة المصاهرة ومثل اختلافهم في صفة 
0 المرجب اللكفارة وفي صفة اليمين الموجبة للكفارة وأما اختلافهم في 
الدليل الأول من قبيل الإشارة دون الدلالة (وأما صفة السبب) أي ا صفة الموجب 
ابداء فمثل صفة السوم في الانعام أيشترط لوجود الزكاة آم لا يعني هل يشتر ط صفة النمو 
في مال الزكاة ناطقاً كان أو صامتاً فعند العامة تشتر د لي 
للتجارة أو السائمة وعند مالك رحمه الله لا تشتر ط فيجب الزكاة في أموال القنية والإبل 
المعلوفة فلا يتكلم فيه بالقياس بل يستدل بالنص على اشتراطه أو عدم اشتراطه . . فيتمسك 
لعدم اث شعراطه بإطلاك اول تعالى : لخد من أموالهم صّدقَة © [ التوبة:7١ ]٠‏ وقوله عليه 
السلام لمعاذ: وخُذْ من الإبل في أربعين شاة شاة وفي خمس من الإبل شاة» إلى ألخبار 
كثيرة من غير تقييد بوصف . ويحتج لاشتراطه بقوله عليه السلام: «ليس في الإبل الحوامل 
صدقة ) «ليس في البّقرة المثيرة صدقة» «في خَّمس من الإبل السّائمة شاة؛ فصار النماء 
شرطاً بهذه الأخبار. ومثل صفة الحل ف في الوط لإثيات حرم الموياه 8 فخد تاصفة الجدل 
ليست بشرط بل تثبت بمطلق الوطء حلالاً كان أو حراماً وعند الشافعي رحمه الله عليه لا 
بد من صفة الحل حتى لا تثبت بالزنا فلا وجه للتمسك فيه بالرأي بل يرجع فيه إلى النص 
والاستدلال. فالشافعي رحمه الله اثبت صفة الحل بالنص وهو قوله تعالى: 8 وأمَهَات 
نسائكم # [النساء:7] الآية» ونحن جعلنا الزنا سيباً بالنص وهو قوله تعالى: « ولا 
تَنكحوا ما تكح آباؤكُم » [النساء:؟؟] الآية» وبالاستدلال فإن الزنا سبب للولد الذي هو 
الأصل في استحقاق هذه الحرمة مثل الوطء الحلال فيلحق به بالدلالة كما مر بيانه في آخر 
باب النهي. ومثل اختلانهم في صفة القعل الموجب للكفارة أنه سبب بصفة أنه حرام ام 
باشتماله على الوصفين الحظر والإباحة. فعند الشافعى هو سبب بصفة أنه حرام فيجب 
الكفارة فى العمد كما يجب فى الخطأ. وعندنا ف يي باشتماله على الوصفين فلا 
تجب في القتل العمد فيتكلم فيه بالدلالة لا بالقياس. وفيه صفة اليمين الموجبة لكفارة 
أنها سبب بصقة العقد أم بصفة القصد . فعنده هي سبب بصفة القصد فيجب الكفارة في 
الغموس كما في المعقودة. وعندنا هي سبب بصفة أنها معقودة مشتملة على وصفي 
الحظر والإباحة فلا تجب في الغموس لأنها حرام محض فيتكلم في ذلك بالاستدلال لا 
بالقياس. ولا يلزم عليه الفطر في رمضان فإنه محظور محض وقد تعلق به الكفارة. لأنا 
نقول ما حرم الفطر لمعنى في عيئه بل لمعنى في غيره لأن الفطر ليس إلا ترك الإمساك 
والإمساك فعله فكان تركه وإبطاله مملوكاً له لكن الحرمة باعتبار أن حق الغير متعلق 
بالإمساك هو حق الله تعالى فصار الترك والإبطال حراماً لغيره لا لعينه فكان نظير إتلاف مال 


باب حكم العلة اناه 


الشرط فمثل اختلافهم في شرط التسمية في الذبيحة ومثل صوم الاعتكاف 
ومثل الشهود في النكاح ومثل شرط النكاح لصحة الطلاق عند الشافعي 
والاختلاف في صفته مثل صفة الشهود في النكاح رجال أم رجال ونساء عدول 
الغير فلم يكن عدواناً محضاً بل هو دائر ؛ بين الحظر والإباحة فيصلح سبباً للكفارة . وقد مر 
الكلام في المسألتين في باب الوقوف على أحكام النظم. 

قوله: (وأما اختلافهم في الشرط فمثل اختلافهم في شرط العسمية) أي اشتراطها 
لحل الذبيحة. فعتدنا هي شرط فلم يحل متروك التسمية عمدا وعنده ليست بشرط بل 
الشرط الملة لا غيز. ومثل صوم الاعتكاف فإنه شرط عندنا وليس يشرط عنده. ومثل 
الشهود في النكاح شرط عند العامة وعند مالك ليست بشرط بل الشرط هو الإعلام. ومثل 
شرط اس ا فإن عنده قيام ملك النكاح شرط لنفوذ الطلاق 
ولا عبرة بالعدة حتى لا يقع الطلاق في العدة إذا انقطع الملك بالبيئونة. وعندنا شرط 
النفوذ إما النكاح أو العدة فتبقى المرآة محلاً لصريح الطلاق في العدة بعد البينونة ما دامت 
تحل له عقد أو لم تصر من المحرمات كما كانت محلاً عند قيام التكاح. وفي الطلاق 
الرجعي تبقى محلا بالاتفاق لبقاء الحل عندنا ولبقاء أصل الملك عنده ولهذا كان له أن 
يستدرك ما فاته من الحل بالرجعة بغير رضاها ورضاء وليها وبغير مهر وكذا بغير شهرد في 
قول. وقيل معناه : إن النكاح شرط لصحة اليمين بالطلاق فإن التعليق بالملك باطل عتده 
والدليل عليه ما ذكر في بعض نسخ أصول الفقه وكذلك علل الشافعي لإثبات ملك النكاح 
شرطاً لانعقاد اليمين بالإطلاق ولكن ما ذكرناه أولاً هو المذكور في «التقويم» و«الأسرار». 
فهذه شروط لا طريق إلى نفيها وإثباتها ابتداء بالتعليل بل السبيل فيها الرجوع إلى النصرص 
وإشاراتها ودلالاتها . ففي اشتراط التسمية يتمسك بقوله تعالى : « ولا تَاكُلُوا مما لم يذ كَرٍ 
اسم الله ليه 6 [الانعام 111] . وفي اشتراط الصوم للاعتكاف بقوله عليه السلام أو بقرل 
علي وابن عبأس ولبن عمر وعائشة رضي الله عنهم : ولا اعتكاف إلا بالصوم» وفي اشتراط 
الشهود بقوله عله : ولا نكاح إلا بشهود» وفي وقوع الطلاق على المبتوتة في العدة بقوله 
عليه السلام : «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة» وباستدلالات قوية عرفت في 
مواضعها من (الأسرار» و 9 المبسوط؛ وغيرهما لا بالقياس (والاختلاف في صفته) أي صفة 
الشرط (مثل صفة الشهرد) أي مثل اختلافهم في صفة الشهود فيشترط صقة الذكورة 
والعدالة فيهم عند الشافعي رحمه الله حتى لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين ولا 
بشهادة الفساق. وعندنا لا يشترط صفة الذكورة في الجميع ولا صفة العدالة فينعقد 
النكاح بشهادة رجل وامرأتين وينعقد بشهادة الفساق كما ينعقد بشهادة العدول وهو 


؟لاه باب حكم العلة 


لا محالة أم شهود مُوْصوفون بكل وصف وكقولنا: إن الوؤضوء شرط بغير نية 
وأما الاختلاف في الحكم فمثل الجلانيم في الركعة الواحدة وفي صوم بعض 
اليوم وفي حرم المدينة ومثل إشعار البدن وأما صفته فمثل الاخثلاف في صفة 


معنى قوله أم شهود موصوفون بكل وصف. فلا يجوز إثبات هذين الوصفين ابتداء ولا 
نفيهما بالرأي بل يتمسك في إثباتهما بقوله عليه السلام: ولا نكاح إلا بوؤلي وشاهدي 
عدّل) فإن عبارته تدل على اشتراط العدالة ويشير لفظ التثنية إلى نفي شهادة النساء فإن 
عدد الاثنين لا يكفي إلا من الرجال. ويتمسك في نفيهما بإطلاق قوله تعالى : «(فإن لم 
يَكُونَا رَجِلينٍ فُرَجْلْ وَامرآئّان © [البقرة:187]: وبإطلاق قوله عليه السلام: ولا نكاح إلا 
بشهود» وكقولنا: الوضوء شرط بغير نية يعني شرط لصحة الصلاة لكن بدون صفة القربة 
حتى صح من غير نية. وعند الشافعي رحمه الله هو شرط بصفة القربة فلا يصح بدون النية 
ولا يمكن إثبات هذه الصفة ولا نفيها بالقياس ابتداء بل يتمسلك من يثبتها بعموم قوله 
عليه السلام: (الأعمال بالنيات6. يحتج من نفاها بدلالة 0 الإجماع فإنا أجمعنا أنه لو 
0 بوضوء واحد جازت الصلوات ا ط صفة القربة في الوضوء لكان 

يشترط نية كل صلاة وإرادتها في الوضوء ولما لم تشترط علم أن صفة القربة ليست بشرط 
بل الشرط كونه طاهراً إذا أراد القيام إلى الصلاة ليكون أهلاّ لخدمة الله تعالى والقيام 
بحضرتة . 

قوله : (وأما الاختلاف في الحكم) الركعة الواحدة ليست بصلاة مشروعة عندنا وقال 
الشافعي رحمه اللّه: هي مشروعة فلا يمكن إثبات شرعيتها بالقياس. فمن أثبت شرعيتها 
يتمسّك بما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: وصلاة الليل مُثنى مُثِنى فإذا خشيت 
الصبح فأوتر بركعة)(١2‏ وبما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي اللّه عنه عن النبي يله : 
«من أحب أن يوتر بركعة فعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فعل)('2 ومن أنكر شرعيتها 
يتمسسك بما اشتهر أن النبي عليه السلام كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في الآخرة. وبما روي 
عن محمد بن كعب القرظي أن النبي عليه السلام نهى عن البتيراء("2 وبما قال ابن مسعود 
رضي الله عنه: ما أجزت ركعة قط. وبنوع من الاستدلال فإن السفر سبب لسقوط شطر 
الصلاة كما في الأربع فلو كانت الركعة صلاة لسقط الشرط أيضاً في الفجر فلما لم يسقط 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين: حديث رقم “201 والترمذي برقم 47”7» وأبو داود في الصلاة 
حديث رقم 0111 والإمام أحمد في المسند 5/5؟. 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» حديث رقم 177١؛‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة» حديث رقم .1١١9٠‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجة برقم .11١1/5‏ 


فعا وا قافا فا واف ف فو هه و وو وو .6 و فووا ور و رهام مهع او وان و اواو وو همد فاه وفا ماج وار و واج هد هم ها تراه م6 عا دنه 


مع قيام العلة علم أنه إنما امتنع لأن الباقي لا يبقى صلاة فيكون إسقاطاً للكل آلا ترى أن 
شطر المغرب لم يسقط لما لم يكن ركعة ونصف صلاة. وفي صوم بعض الموم فإنه غير 
مشروع عندنا وعند بعض أصحاب الشافعي منهم أبو زيد الفاشاني مشروع حتى لو أكل 
في أول النهار ثم بدا له أن يصوم باقيه جاز عندهم واعتبروه بيوم الأضحى فإن إمساك بعض 
اليوم قربة فيه فيجوز أن يكون قربة في غيره من الأيام وقاسوه بالصدقة فإن القليل منها 
مشروع كالكثير. وهذا فاسد لأن الصدقة إنما صارت قربة مشروعة لما فيها من صلة الفقير 
وفي القليل صلة الفقير كما في الكثير أما الصوم فإنما شرع قربة لما فيه من قهر النفس 
بكفها عن اقتضاء الشهوتين في وقت ممتد وهو النهار من أوله إلى آخره فلا يمكن إثبات 
صفة القربة فيما دونه وجعله مشروعاً بالقياس. والإمساك في أول يوم الأضحى ليس بصوم 
بل شرع ليكون أول التناول من ضيافة الله عز وجل فلا يصح اعتباره به. ويجوز أن يكون 
المراد منه أن صوم بعض اليوم مشروع عند الشافعي رحمه الله لكن بشرط عدم الأكل في 
أول النهار حتى لو نوى النفل قبل انتصاف النهار أو بعده في قول ولم يآكل فيما مضى من 
الثهار يجوز ويصير صائماً من حين نوى وعندنا ليس بمشروع ويصير صائماً من أول النهار 
وقد مر بيانه في باب تقسم المأمور به في حق الوقت. وفي حرم المدينة لا حرم للمديئة 
عندنا وعند الشافعي لها حرم مثل حرم مكة في حق الأحكام فلا يمكن إثباته ولا نفيه 
بالتعليل بل يرجع فيه إلى النصوص فقوله عليه السلام: (إن إبراهيم حرّم مكة وإني حرمت 
الحدينة عابون ابتببان! 17 وقوله عليه السلام: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع 
عَضِامُها أو يقعل صِيدها»» وقوله عليه السلام: ومن قتل صيداً بالمديئة يؤخذ سلبه(') 
يدل على أن لها حرماً مغل حرم مكة كما قال الشافعي. وما روي عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت كان لآل محمد وحوش يمسكونها("». وقوله عليه السلام لأبي عمير: (يا أبا 
عمير ما فعل النغير(؟)؟ وكان طيرا يمسه. وانعقاد الإجماع على جواز دخولها بغير إحرام 
يدل على أنه لا حرم لها كما قلنا وأن الأحاديث المروية في الباب محمولة على إثبات 
الاحترام لا على إثبات الأحكام. ومثل إشعار البدن الإشعار أن يضرب بالمبضع في أحد 


.1151 أخرجه مسلم في الحج: حديث رقم‎ )١( 

250 أخرجه أبو داود في المناسك) حديث رقم 73١78‏ . 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند .١1١7/5‏ 

(غ) أخرجه مسلم في الأدب, حديث رقم , وأبو داود في الآأدب,) حديث رقم 8 » والترمدي 
في الصلاة حديث رقم 173 واين ماجة برقم .159/1٠١‏ 


# باه باب حكم العلة 


الوتر وفي صفة الأضحية وفي صفة العمرة. وفي صفة حكم الرّهن بعد اتفاقهم 
جانبي سنام البدن حتى يخرج منه الدم ثم يلطخ بذلك سنامها سمي بذلك لأنها أعلم به 
آنها هدي والإشعار الإعلام لغة. والبدن بضم الباء جمع بدنة وهي ناقة أو بقرة تدحر بمكة 
ويقع على الذ كر والأنثى . ٠‏ ثم الإشعار مكروه عنكل أبي حنيقة وهو قوله إبرا هيم النخعي 
رحمهما اللّه وقال أبو يوسف ومحمد هو حسن في البدنة وإن تركه لم يضره وقال الشافعي 
رحمه اللّه: هو سنة فلا يحكم فيه بالرئي بل المفزع فيه الإخبار وفعل النبي عليه السلام 
فما روي أنه تله أشعر البدنة بيده يدل على كونه سنئة. وما روي عن ابن عباس رضي الله 
عدهما أنه قال: إن شعت فاشعر وإن شعت فلا يدل على أنه حسن وإِن تركه لاا يضر. وما 
روي عن ابن عباس في رواية أخرى وعائشة ئشة رضي الله عبهم أن الإشعار ليس بسنة وإنما 
: اشعر رسول الله َه كي لا تنالها أيدي المشركين؛ يدل على أنه ليس بسّنّة ولا مسحب 
وهو في نفسه مثله وتعذيب الحيوان فيكون مكروهاً . والأصح أنه ليس بمكروه لآن الأثار 
فيه مشهورة ة وإنما كره أبو حنيفة رحمه اللّه إشعار أهل زمانه لأنه رآاهم يستقصون في ذلك 
على وجه يخاف منه هلاك البدنة بسرايته خصوصاً في حر الحجاز فرأي الصواب في سد 
هذا على العامة لآنهم لا يقفون على الحد إليه أشير في 9 المبسوط» و «الأسرار». 

قوله: (وأما صفته) أي الاختلاف في صفة الحكم. فمثل اختلاف في صفة الوتر أنه 
سئة أم واجب؟ وبعل اتفاقهم على أنه مشروع ولا مدخل للراي في معرفته. فذهب أبو 
حنيفة رحمه الله إلى أنه واجب متمسكا بقوله عليه السلام : «إن الله تعالى زادكم صلاة 
إلى صلواتكم الخمس ألا وهي الوتر فحافظوا عليها)('2» وقرله َه : «الوتر حق واجب 
0 يوار فليش 1014 '» وذهمب أبو يوسف 0 بك رحمهم اله 
الاضحيةٍ امي ا 0 سنة بعد الكو على شرعيتها فعندنا هي واجبة 0 الشافعي 
السلام ل م ا ا 


ملك أخرجه أبو داود في الصلاة؛ حديث رمق 4١8‏ ١غ‏ والترمذي في الوتر» حديث رقم ؟451» وابن 
ماجه في الإقامة» حديث رقم .1١١54‏ 

.01//8 أخرجه ابو داود في الصلاة» حديث رقم 21419 والإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(1) آلخرجه الإمام احمد في المسند ١71/1؟.‏ 

(4) أسفرجه ابن ماجه في الاضاحي» حديث رقم 781117) والإمام أحمد في المسند 4 /78. 


باب حكم العلة وباةه 


أنه وثيقة لجانب الاستيقاء وكاختلافهم في كيفية وجوب المّهر وفي كيفية 
وهو يتعلق في نفي الإيجاب بما روينا وفي صغة العمرة فعندنا هي سنة مؤكدة كصلاة 
العيد وعند الشافعي رحمه اللّه هي فريضة كالحج ولا يعرف ذلك بالرأي. فاوجبها 
الشافعي بقوله تعالى : «إ يوم السحّج الأكبّر » [ التوبة:"1]؛ فإنه يدل على أن من الحج ما هو 
أصغر وبقوله عليه السلام: «العمرة واجبة) وقلنا: إنها سنة بما روى جابر عن النبي عَيْلهُ أنه 
سكل عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا وأن تعتمر خير لك2'(0» وبما روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال: «الحج جهاد والعمرة تطوع)('2 وغيرهما من 
الأحاديث وحملنا ألفاظ الوجوب على التأكيد . 

قوله: (وفي صفة حكم الرهن بعد اتفاقهم أنه وثيقة لجانب الاستيفاء) لا خلاف أن 
الرهن عقف وكيقة لجان الاميفاد حت لآ رضح رهن :نا لأ. يصاع للإستعيفاء كالخ وام 
الولد كما أن الكفالة وثيقة لجانب الوجوب وأنه لا بد من تسليم الرّهن إلى المرتهن وأن 
ل 0 في 
صفة الحكم فعندنا اليد الثابتة له عليه في حكم يد الاستيفاء والحبس ثابت بصفة الدوام 
حكماً أصلياً للرهن فلو هلك في يده يتم الاستيفاء ويسقط من الدين بقدره ولا يكون 
للراهن حق الاسترداد للانتفاع كما في حقيقة الاستيفاء وعند الشافعي رحمه الله ليست 
هذه يد استيفاء بل ثبوت اليد والحبس لتعلق الدين بالعين بإيفائه من ماليته بالبيع فإذا 
هلك فى يده هلك أآمانة لا مضموناً وكان للراهن حق الاسترداد للإنتفاع ثم الرد إلى 
المرتهن بعد الفراغ. وذكر في «الوسيط» حقيقة الرهن توثيق الدين بتعليقه بالعين ليسلم 
المرتهن به عن مزاحمة الغرماء عند الإفلاس ويتم ذلك: بالقبض ليحفظ محل حقه ليوم 
حاجته ويثبت للمرتهن في الحال استحقاق اليد على المرهون وفي ثاني الحال استحقاق 
البيع في قضاء حقه إذا لم يوفه الراهن من مال آخر. ثم ما ذكرنا لا يمكن إثياته بالقياس لأنا 
لا نجد حكم الرهن في عقد آخر لتعديه إليه بالقياس ولكن يرجع إلى الاستدلال. فقال 
الشافعي : الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء بالإجماع ومعنى التوثق إنما يظهر بما قلت فإنه من 
قبل كان مطالباً بالإيفاء من غير تعيين محل ويعد الرهن بقي ما كان وازداد به شيء آخر 
وهو مطالبته بالإيفاء من هذا المحل بعينه تبعاً وإيفاء للدين من ثمنه. وأنه على مثال 
الكفالة على أصله فإن موجبها ثبوت الدين في الذمة الثائية مع بقائه في الذمة الأولى 
فحصل معنى التوثق في جائب الوؤجوب بضم ذمة إلى ذمة وهاهنا حصل معنى التوثق 


(1) أخرجه الترمذي في الحج» حديث رقم 971. 
مرك أخرجه ابن ماجه في المناسك» حديث رقم 7985. 
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بتعيين محل مع بقائه مطلقاً في غيره. . وإذا ثبت ثبت هذا كان للراهن أن ينتفع بالرهن لآن انتفاع 
المالك به لا يبطل حق البيع بالدين فلا يحجر المالك عنه لحقه كما لا يحجر المولى عن 
استخدام الأمّة المدكوحة لح الزوج لان حقه في ملك الوطء ولا يبطل ذلك باستخدامها. 
ويدل عليه قول الرسول قله : «الرهن محلوب ومركوب» وأنه ليس بمحلوب ولا مركوب 
للمرتهن فيثبت أنه للراهن. ونحن نقول أحكام العقود الشرعية تقتبس من الفاظها الدالة 
عليها فإن التعريف وقع بهذا الاسم فلا بد من مراعاة معنى الاسم فيه ليكون التعريف به 
معيينا وقد ورد الشرع بإطلاق اسم الرهن عليه وأنه منبع عن الحبس قال الله تعالى: 
كل نفس بما كسب رهينة6 [المداثر: :1 أي محتبسة فجعلنا موجبة احتباس العين 
بالدين وهذا الاحتباس وإن كان آمراً حقيقياً اتصف بكونه حكماً شرعياً لاتصافه بكونه 
مطلقاً شرعاً . وأما الاستدلال بنظيره من عقد الكفالة فظاهر على ما عليه مذهبنا فإِنْ موجبه 
صيرورة ذمة الكفيل مضمومة إلى ذمة الأصيل في المطالبة دون أصل الدين حتى يكون 
الثابت به وثيقة فإن الوثيقة إثبات شيء هو من جنس ما ثبت بالحقيقة حتى يزداد وثوقاً ولا 
يمكن إثبات أصل الدين لأنه حينئذ يصير الثابت به حقيقة . . ثم ما هو الفرع في الدين وهو 
المطالبة جعل أصلاً في عقد الكفالة لتكون موصلة إلى الحقيقة فكذا اليد على المحل فرع 
حقيقة الاستيفاء فجعلت أصلا في عقد الرهن وإبداء ما هو الاتباع والفروع في الأصول 
يجعل أصولاً في التوئقات . فإن قيل : ما معنى الوثيقة ثيقة في هذه اليد؟ ومن ن أي وجه جعلت 
وثيقة؟ قلنا : معنى الوثيقة في إثبات شيء زائد هو من جنس الأصل مع بقاء الأول على ما 
كان نإذ ترس عند جشيقة يصبير هذا الا حتيائى وسيلة لل لد من ميد ااخر وف ١‏ و 
المتعاهد فيما بين الناس أن ملك الإنسان متى صار محبوساً عنه بدين يتسارع إلى فكاكه 
بإيفاء الدين. والدليل على هذا المحل من جنس يد الاستيفاء والدين بالاستيفاء يصير 
محصنا فإذا بقيت له المطالبة على ما كانت من قبل وازدادت يد هي من جنس الأول ازداد 
الأول توثقاً به فهذا تفسير معنى الوثيقة في حقيقة الاحتباس واليد القابتة على المحل . فاما 
ما ذكره الخصم فلا ينبئ عنه اللفظ ولا يستدعي أن يكون وثيقة لآن البيع في الدين حكم 
يأتي بعد عقد الرهن وكذا تعينه للبيع غير ثابت لآن الإيقاء من محل آخر يكون في 
العادات فإن الإنسان يرهن الشيء ليوفي الدين من محل آخر لا ليبيعه في الدين وكيف 
يكون البيع في الدين موجب عقد الرهن ولا يملك المرتهن ذلك بعد تمام الرهن إلا 
بتسليط الراهن إياه على ذلك وكم من رهن ينفك عن البيع في الدين وموجب العقد ما لا 
يخلو العقد عنه بعد تمامه. 


قوله: (وفي كيفية وجوب المُهر) من احكام النكاح بالإجماع لكنهم اختلفوا في 
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صفته فعندنا هو واجب عوضاً عن ملك المُضع وليس فيه معنى الصلة وقد تعلق حق الشرع 
بوجوبه في الابتداء وفي البقاء تمحض حقاً للمرأة . وعتد الشافعي رحمه الله هو مشتمل 
على معنى العوض والصلة وقد تمحض حقاً للمرأة ابتداء وبقاء كالئمن في البيع. ويتفرع 
منه أنه ذا تزوجها ولم يسم لها مهراً يجب المهر بنفس العقد عندنا حتى لو مات أحدهما 
قبل الدخول تأكد المهر. وعند الشافعي لا يجب بنفس العقد حتى لو مات أحدهما قبل 
الدخول لا يجب لها شيء. ولو دخل بها قال بعض أصحاب الشافعي لا يجب المهر كما لا 
يجب العقد . وقال بعضهم : يجب المهر بالدخول . وبالاتفاق كان لها أن تطالبه بعد العقد 
بأن يفرض لها مهراً ويبتني عليه أيضاً أن المهر مقدر شرعاً حتى لم يجز اقل من عشرة 
عندنا لآن حق الشرع تعلق به وجوباً فيكون التقدير إليه . وعند الشافعي رحمه الله التقدير 
إلى المتعاقدين لأنه خالص حق العبد فكان حكمه حكم ساثئر الأعراض . ولا مجال للقياس 
فيه لآنه لم يوجد لأحد الفريقين أصل تعدي الحكم منه إلى المتنازع فيه فيتكلم فيه 
بالاستدلال من النص أو الإجماع. فقال الشافعي رحمه اللّه المهر زائد على ما يقتضيه 
الدكاح فإن المناكحة تقوم ببدن المتناكحين فكان الركن في العقد ذكرهما ليتحقق 
موجب اللفظ أما المال فامر زائد وبهذا صح العقد بدون التسمية ومع نقيها فكان فيه معنى 
الصلة من هذا الوجه. ومن حيث أنه يثبت للزوج عليها ضرب ملك لم يوجد ذلك في 
يا عوضاً إذا شرط في العقد تملك ملك الأعواض وإذا 
نفي أو لم يشتر دابيا للحن 7 في البيع. ولكونه صلة تستحق المرأة مطالبة الفرض 
كالدفقة أو يقال إذا 7 تحقق فيه معنى العوض والصلة فلكونه صلة ينعقد أصل العقد بدون 
المهر ولكونه عوضاً لا يخلو عنه ملك البضع فيتأخر وجويه إلى حين الدخول وتستحق 
الفرض لبلا يخلو البضع عنه قال وهو خالص حقها لآنه وجب مقابلاً بالبضع بالإجماع وله 
حكم الأجزاء أو حكم المنافع فكيف ما كان هو حقها فوجب أن يكون بدله خالص حقها . 
والدليل عليه أنها تملك الاستيقاء والإبراء ولو كان فيه حق لصاحب الشرع لما صح 
إسقاطها أصلاً. ونحن نقول حكم النكاح ثبوت الملك بالإجماع والازدواج والسكن من 
ثمراته وهذا الملك لم يشرع إلا بمال بقوله تعالى: «9 أن تَبِتَعُوأ بأموالكّم © [النساء:4 1 ]ء 
فكان وجوبه على سبيل المعاوضة دون الصلة. ثم هذا المال مع 'كونه عوضا يثبت من غير 
شرط على خلاف سائر الأعواض فإن الأب يزوج ابنته من غير مهر ويجب العوض باعتبار أن 
وجوب هذا المال لتحصيل الملك المشروع فإذا شرع في العقد وحصل الملك وجب المال 
وإن لم يذكر وصار الإقدام على العقد تحصيلاً للملك بمال. وفيه حق الشرع أيضاً لأن 
المحل الذي ورد عليه العقد محل النسل وللّه تعالى فيه حق من حيث الاستعباد فظهر حق 
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حكم البيع أنه ثابت بنفسه أم متراخ إلى قطع المجلس ولا يلزم اختلاف الناس 
بالرأي في صوم يوم الدحر لأنهم لم يختلفوا أن الصوم مشروع في الآيام وإنما 
الشرع في العقد الذي هو سبب تحصيل النسل. ألا ترى أنه لا يجري فيه البذل والإباحة 
ولا يخلو التصرف في هذا المحل عن حد وعقد وإن رضيت به المرأة ولو كان البتضع 
محض حق المرأة لعمل رضاها في إسقاط الواجب إن لم يعمل في إباحة الفعل كما في قطع 
الأطراف وقتل النفس لا يحل الفعل بالإباحة ولكن لا يجب الضمان في الأطراف ولا 
القصاص في النفس وكذا إباحة المال إن كانت بطريق مشروع تثبت الإباحة وإن لم تكن لا 
تغبت الإباحة ولكن لا يجب الضمان فعرفنا أن -حق الشرع متعلق بالمحل وإذا كان كذلك 
لم يكن بد من رعاية حق الشرع فيما يتعلق بالسبب من اعتبار المهر والشهود .وإئما شرع 
على هذا الوجه إيانة لحظر المحل وصرناً له عن الهوان فاما البقاء فلا تعلق له بالسبب فعمل 
رضاها في الإسقاط لأنه حقها على التمحض في حالة البقاء فهذا معنى قولنا: ظهر حق 
الشرع فيه وجوباً والبقاء حق المرأة على التمحض. 

قوله: (وفي كيفية حَكْمِ البيّع) اختلفوا في صفة حكم البيع وهو الملك أنه ثابت 

بنفس البيع على صفة اللزوم ام بتراخي إلى آخر المجلس فعندنا يقبت بنفس البيع لازما فلا 
85 لواحد من المتعاقدين خيار المجلس وعند الشافعي بتراخي ثبوت الملك بالبيع إلى 
آخر المجلس في قول وإليه أشير في الكتاب . وفي قوله: يبت بنفس البيع ولكن يتراخى 
اللزوم إلى آخر المجلس فيثبت على القولين خيار جلي لكل رانيد منهما. ولا يتعرف 
إثباته ولا نفيه بالقياس. فرجع الشافعي رحمه الله في إثباته إلى الحديث وهو قوله عليه 
السلام: (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا) ونحن أثبتنا اللزوم بنفس البيع بعموم قوله 
تعالى: «إيًا أيْهَا الذين امَنُوأْ أوقُوأ بالعقود 4 [المائدة:١].‏ زد عليه السلام: 
«المسلمون عند شروطهم)(١2:‏ وقول عمر رضي اللّه عنه: البيع صفقة أو خيار. والصفة 
عند العرب عبارة عن النافذة اللازمة . والحديث الذي رواه لم تجر المحاجة به بين الصحابة 
بعدما اختلفوا في خيار المجلس فدل على زيافته وهو محمول على خيار الإيجاب والقبول 
فإنه سماهما متبايعين وذلك في حال إقدامهما على البيع وبعد الفراغ يسميان به مجازاً لا 
حقيقة ولا يلزم اختلاف الناس يعني لا يلزم على ما قلئا أن إثبات الحكم ابتداء بالرأي لا 
يجوز اختلاف الئاس في صوم يوم النحر وتكلمهم فيه بالرأي وهو حكم لا مدخل للرأي 
فيه. وقوله لآنهم لم يختلفوا جواب السؤال يعني أنهم لم يختلفوا في أن الأيام محال 
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اختلفوا في صفة حكم النهي وذلك لا يغبت بالرأي وإنما أنكرنا هذه الجملة إذا 
لم يوجد في الشريعة أصل يصح تعليله فأما إذا وجد فلا بأس به. آلا يرى أنهم 
اختلفوا في التقابض في بيع الطعام بالطعام وتكلموا فيه بالرأي لأنا وجدنا لإثباته 
للصوم بل محلية الايام للصوم ثابتة بالإجماع وهو من جملتها فيكون محلا للصوم بالنظر 
إلى أنه يوم (إنما اختلفوا في صفة حَكّم النهي) أي اختلفوا في أن النهي يوجب الانتهاء 
على وجه يبقى فيه اختيار للمنهي فيلزم منه بقاء مشروعية الصوم في هذا اليوم أم يوجبد 
على وجه لا يبقى له فيه اختيار بان صار المنهي عنه منسوخا بالنهي ولم يبق مشروعا أصلا 
وذلك لا يقبت بالرئي أي حكم النهي على الوصف الذي ذكرنا ليس بثابت بالراي بل 
بالنص وهو أن اللّه تعالى: قال : إلا يكلف اللهُ تّفساً إل وسعَهًا » [ البقرة:5/؟]» وقال 
ل ليبلُوكُم يكم احسّن عملا 4 [الملك :].» فمقتضى هذين النصين أن يكون ما كلف 
العيد وابتلاه به داخلاً تحت قدرته واختياره والنهي من باب التكليف فيشترط أن يكون 
الانتهاء الوابنيا يه آغرا اختيارياً ليكون العبد بين أن ينتهي فيئاب وبين أن يباشر المنهي 
عنه فيعاقب ويلزم منه بقاء مشروعية الصوم على ما مر في باب النهي . 
قوله: (وإنما أنكرنا هذه الجملة) أي إنما لم نجوز استعمال الراي في هذه الأقسام 
الثلاثة أو في هذه الأمثئلة المذكورة إذا لم يوجد له أي لما وقع الاختلاف فيه من هذه 
الأقسام في الشريعة أصل يصح تعليل ذلك الأصل وتعدية حكمه إليه. فأما إذا وجد فلابأس 
به أي باستعمال الرأي فيه وإثباته بالقياس. ألا ترى أنهم اختلفوا في التقابض أي في اشتراط 
قبض البدلين لبقاء العقد على الصحة. في بيع الطعام بالطعام أي بيع طعام بعينه بطعام 
بعيده وتكلموا فيه بالرأي فقال الشافعي رحمه اللّه يشترط التقابض فيه اتحد الجنس بأن 
باع قفيز حنطة بقفيز حنطة أو اختلف بأن باع كُر حنطة بكر تمر أو شعير لأنهما مالان 
يجري بينهما ربا الفضل فيشترط قبضهما في المجلس لبقاء العقد على الصحة كالذهب 
والفضة. وقلنا: لا يشترط التقابض اتّحد الجنس أو اختلف لأنهما مالان عينان فلا يشترط 
قبضهما في المجلس لبقاء العقد على الصحة كما في بيع الثوب بالغوب أو بالدراهم . وإنما 
صح الكلام فيه بالراي لآنه قد وجب لإثبات اشتراط التقابض أصل وهو عقد الصرف ووجد 
للجواز بدون القبض أصل أيضا أ وه بيع سائر السلع فاستقام تعليل كل أصل لتعدية الحكم 
به إلى الفرع (فإذا وجد مكلّه في غيره) ورج ال وي لعولا وري 
ذكرنا من الأمثلة صحت التعدية أيضاً. 
فإن قيل: قد وجد في جواز النكاح بغير شهود أصل وهو عقود المعاملات فإن 
الدكاح منها بدليل أنه يصح من الكافر والمسلم ولم يشترط الشهود لصحة المعاملات 
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اند وهو المزرقه ووسدنا لتقوازة بلاوية افلا وخر بيع ساف السطع فإذا وعد 
مئله في غيرة صبحت التعادية . آلا ترى أن من ادّعى إيجاب التسمية في الذبيحة 
شرطاً بالقياس لم يجد له أصلاً ومن أراد إيجاب الصوم في الاعتكاف شرطاً 
بالقياس لم يجد له أصلاً أيضاً وهذا باب لا يُحصى عدد فروعه فاقتصرنا فيه على 
الإشارة إلى الجمل وأما النوع الرابع فعلى وجهين في حق الحكم وهما القياس 
والاستحسان. 


شرعاً وإن ترتب على بعضها حل الاستمتاع كبيع الامة فيعلل ذلك الأصل لتعدية الحكم به 
إلى الفرع وكذلك وجد لسقوط اشتراط التسمية لحل الذبيحة أصل وهو الناسي فيعلل 
لتعدية الحكم به إلى الفرع . 

قلنا: لم يشترط الشهود في النكاح من حيث أنه معاملة ولكن اشتراط الشهود فيه 
باعتبار أنه عقد مشروع للتناسل وأنه يرد على محل له خطر وهو مصون عن الابتذال 
فلإظهار خطره يختص بشرط الشهود ولا يوجد أصل في المشروعات بهذه الصفة ليعلل 
ذلك الأصل فيعدى الحكم به إلى الفرع . وأما الناسي فلم يسقط عنه شرط التسمية ولكنه 
جعله كالمسمى حكماً للتعذر بدلالة قوله عليه السلام : «تسمية الله في قلب كُل امريم 
مُسلم؛ كما جعل الناسي في الصوم كالمباشر لركن الصوم حكماً بالنص وهو قوله عليه 
السلام: وتم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك» وهذا حكم معدول به عن القياس 
وتعليل مثله لتعدية الحكم باطل مع أن العامد ليس كالناسي لانعدام العذر في حقه. ألا 
ترى أن قياس العامد على الناسي في الصوم لا يجوز فكذا هاهنا (ألا ترى أن من ادُعى) 
متصل بقوله إذا لم يوجد له في الشريعة أصل يصح تعليله. فصار حاصل الباب أن إثبات 
السبب أو الشرط أو الحكم بالتعليل ابتداء لا يجوز فأما بطريق التعدية فجائز عند وجود 
شرائط التعدية. وفيما ذكرنا من النظائر إنما حكمنا بفساد التعليل لعدم أصول تقاس هذه 
الأمثلة عليها لا لأنها ليست بمحل للقياس. وأما النوع الرابع وهو تعدية حكم معلوم إلى 
آخره فعلى وجهين في حق الحكم يعني القياس والاستحسان الثايت بالتعليل واحد من 
حيث أن كل واحد منها ميني على الرأي مستنبط بالعلة إلا أتهما في حق الحكم نوعان: 
فإن أحدهما يقبت ما ينفيه الآخر. اثم الحكم إذا تعلق بالمعنى فلا يخلر إما أن يكون 
المعنى جلياً أولم يكن فإن كان جلياً سميناه قياساً وإن لم يكن سميناه استحساناً. 
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قال الشيخ الإمام رضى الله عنه وكل واحد منهما على وجهين: أما أحد 
نَوعي القياس فما ضعف أثره والنوع الثاني ما ظهر فساذه واستئرت صحته 
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الاستحسان في اللغة استفعال من الحسن وهو عد الشيء واعتقاده حسناً تقول: 
استحسنت كذا أي اعتقدته حسناً. . وفي الاصطلاح ما سبيئه قوله: (وكل واحد منهما 
على نوعين) ولما كان كل واحد من القياس والاستحسان حجة باعتبار الآثر والأثر قد 
يكون قريا وغير قوي صار كل واحد على وجهين باعتبار ضعف الآثر وقوته وهذا تقسيم 
القياس الذي قابله استحسان معنوي وتقسيم هذا الاستحسان المعارض لا تقسيم نفس 
القياس والاستحسان باعتبار ذاتهما فإن القياس الخالي عن معارضة الاستحسان خارج عن 
هذا التقسيم وكذا الاستحسان الثابت بالنص والإجماع والضرورة خارج عنه أيضاً فكان 
معناه فكل واحد منهما في مقابلة الآخر على وجهين فما ضعف أثره أي بالنسبة إلى قوة أثر 
مقابله وهو الاستحسان. 

(والغاني ما ظهر فساذه) أي ضعفه لأنه إذا ضعف بمقابلة الآخر فسّد والمراد في 
الضعف والفساد هاهدا واحد. واستعرت صحته وآثره أي أنضم إليه معنى خفي هو المؤثّر 

في الحكم في التحقيق فاندفع به فساد ظاهره وصار زاجنا على مقابله. ونوعا الاستتحسان 
على عَكْس نوعي القياس كما ذكر. فن قيل: ينبغي أن يكون النوع الثاني من القياس 
استحساناً لخفاء أثره والنوع الثاني من الاستحسان قياساً لظهور أثره إن الاستحسان هو 
القياس الخفي لا الظاهر. قلنا: ظهور أثر الاستحسان بالنسبة إلى خفاء فساده ولكنه خفي 
بالنسبة إلى وجه القياس الذي ظهر فساده كما في سائر صور القياس والاستحسان. ألا ترى 
أن وجه الاستحسان في مسألة سجدة التلاوة أخفى وأقوى من وجه القياس بالنظر إلى 
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وأثره. وأحد نّوعي الابتسدي دا "قوف اكره ررن كان فيا والثاني ما ظهر أثره 
وخفى فساده وإنما الاستحسان عندنا أحد القياسين لكنه يسمى به إشارة 
نفسهما إلا أنه انضِم إلى وجه القياس معنى أدق من وجه الاستحسان فقوي به وجه القيابر 
وضعف وجه الاستحسان وفسد. فبالنظر إلى وجهي القياس والاستحسان ألا كان وه 
الامحسان أخفى واقوى من وجه القياس فصح تسميته استتحساتاً كما في ساثر 00 
القياس والابفعيبات بالنظر إلى المعنى اللاحق ان ثانياً كان وجه القياس أقوى فترجح 
وجه القياس وضعف وجه الاستحسان. فهذا معنى دقيق يندفع به سؤالات الخصوم ذفني 
واعلم أن بعض القادحين ذف الكدلمين طمن علي الى صديقة وأصحاية رحمهم الله في 
تركهم القياس بالاستحسان وقال .حجج الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
والاستحسان قسم خامس لم يعرف أحد من حملة الشرع سوى أبي حديفة وأصحابه أنه من 
دلائل الشرع ولم يّقَم عليه دليل بل هو قول بالعشهي فكان ترك القياس به تركاً للحجة 
لاتباع هّوى أو شهوة نفس فكان باطلاً . ثم قال : إن القياس الذي تركوه بالاستحسان إن كان 
حجة شرعية فالحجة الشرعية -حق وماذا بعد الحق إلا الضلال وإن كان باطلاً فالباطل واجب 
الترك ومما لا يشتغل بذكره. وإنهم قد ذكروا في بعض المواضع أنا ناخد بالقياس ونترك 
الاستحسان به فكيف يجوزون الأخذ بالباطل والعمل به؟ وذكر من هذا الجنس ما 0 
علي قلة الورع وكثرة التحير زالعداوة : وثُقل عن الشافعي أيضا أنه بالغ في 

الاستحسان وقال: من استحسن فقد شرع وكل ذلك طعن منٍ غير رؤيّة 0 من غير 
وقوف على المراد فابو حنيفة رحمه الله أجل قدراً وأشد ورعاً من أن يقول في الدين 
بالتشهي أو عمل بما استحسنه من دليل قام عليه شرعاً. ان 
لبيان المراد من هذا اللفظ والكشف عن حقيقته دفعاً لهذا الطعن. فقال بعدما قسم كل 
واحد من القياس والاستحسان على نوعين (وإنما الاستحسان عندنا أحد القياسين) 
واختلفت عبارات أصحابنا في تفسير الاستحسان الذي قال به أبو حنيفة رحمه الله. قال 
بعضهم : هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه؛ كما أشار إليه الشيخ ولكن لم 
يدخل في هذا التعريف الاستحسان الثابت بدليل آخر غير القياس مثل ما ثبت بالآثر أو 
الإجماع والضرورة إلا أن مقصود الشيخ ما سنذكره. وقال بعضهم: هو تخصيص قياس 
بدليل أقوى منه وهذا اللفظ وإن عم جميع انواع القياس ولكنه يشير إلى أن الاستحسان 
تخصيص العلة وأنه ليس بتخصيص. وعن الشيخ أبي الحسن الكرخي رحمه الله إن 
الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها 
إلى خلافه لوَجْه أقوى يقتضي العدول عن الأول. ويلزم عليه أن يكون العدول عن العموم 


باب القياس والاستحسان ل 


واأقاء و واووا وو و قواءرء ةدم وارفاوو م قافا راع فوم فاق نافد مقع هاو و ودف وا يه فيانو فراع مار فلار رو 


إلى 0 وعن 00 0 استحسانا اي كلك د على 0 
وجيب عنه ان الروك سمي استحساً 0 من القي 0 ولكن الصل بلقا 
وقال بعض أصحابنا ان هو القياس الخفي وإنما انه نهو في الأكثر الأغلب 
يكون أقوى من القياس الظاهر فيكون الخلا سيا ولما ا ا لهذا ا من 
القياس وأنه قد يكون ضعيفاً أيضاً بقي الإسم وإن قناز مرحوا فإذا قال لك 
لو لو السو ا اع لاسي ا معنى آخر 
وذكر صدر الإسلام أن الاستحسان إذا كان أكثر تأثيرا كان استحسانا تسمية ومعنى. وإن 
كان القياس اكثر تآثيراً كان الامشحساة استحساتاً تسمية لا معن والاستحسان معنن هو 
القيا 
ياس . 


واعلم أيضاً أن المخالفين لم ينكروا على أبي حنيفة رحمه الله الاستحسان بالاثر 
والإجماع أو الضرورة لأن ترك القياس بهذه الدلائل مستحسن بالاتفاق وإنما أنكروا عليه 
الاستحسان بالرأي فإن ترك القياس بالتشهي على زعم: فأشار الشيخ إلى دفع طعتهم بقوله: 
إئما الاستحسان أي الاستحسان الذي وقع التنازع فيه عندئا أي عند أصحابنا أحد القياسين 
لا أن يكون قسما آخر اخترعوه بالتشهي عن غير دليل . ولا شك أن القياسين إذا تعارضا في 
حادثة وجب ترجيح أحد القياسين ليعمل به به إذا أمكن لكنه سمى به أي لكن أحد 
القياسين سمي بالاسبتحسان إشارة إلى أنه الوييه الأولى في العمل به لترجحه على الآخر. 
قال شمس الأئمة رحمةه الله : : سموه استمحساناً للتميز بين القياس الفلاهر الذي تذهب إليه 
الأوهام وبين الدليل المعارض له وهو نظير عبارات آهل الصناعات في التمييز بين الطرق 
لمعرفة المراد فإن أهل النحو يقولرن: هذا صب على التفسير وهذا تُصِب على الظرف 
وهذا نُصب على المصدر للتمييز بين المعاني الناصية. وأهل العروض يقولون هذا من 
البحر الطويل وهذا من البحر المتقارب وهذا من البحر المديد فكذلك علماونا استعملوا 
عبارة القباس اي المبين بين الاين 0 بعس أحدهما 
الإسم لوجود معنى الإسع كيه بمنزلة الصلاة فإنها 7 0 ثم اطلقت على اده 
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إلى أنه الوجه الأولى في العمل به وأن لقعا لاه وباتر كنا جاز العمل بالطّرد 
وإن كان الأثر أولّى ممه وللاستحسات اقسام: وهو مااثبت بالآثر مثل السَلم 
المعهودة لما فيها من الدعاء عادة. فظهر بما ذكرنا أن مقصود الشيخ من هذا الكلام دفع 
الطعن وإبانة المراد من الاستتحسان المتنازع فيه لا تعريف الاستحسان على وجه يدخل فيه 
جميع أقسامه. ويدل عليه سياق كلامه فإنه قال: وإنما غرضنا هاهنا أي في هذا الباب 
تقسيم وجوه العلل في حق الاحكام لا بيان جميع أقسام الاستحسان. 

قوله: (إنه الوجه الأولى في العمل) ظاهر هذا الكلام يوهم أن العمل بالقياس الذي 
عارضه استحسان جائز لكن العمل بالاستحسان أولى وأن العمل بالطرد جائز وإن كان الأثر 
أي العمل بالمؤثر أولى من العمل بالطرد. وليس كذلك فإن شمس الاآئمة رحمه الله ذكر 
فى أصول الفقه: إن بعض المتأخرين من أصحابئا ظن أن العمل بالاستمحسان أولى مع جواز 
العمل بالقياس في موضع الاستتحسان وشبه ذلك بالطرد بع السزق وقال:العدل بالكر نر اولقن 
وإن كان العمل بالطرد جائزاء قال شمس الائمة: وهذا وهم عندي فإن اللفظ المذكور في 
عامة الكتب إلا أنا تركدا هذا القياس والمتروك لا يجوز العمل به وربما قيل إلا أني استقبح 
ذلك وما يجوز العمل به من الدليل شرعاً فاستقباحه يكرن كفراً . فعرفنا أن القياس متروك 
في معارضة الاستحسان أصلاً وأن الاضعف يسقط في مقابلة الأقوى. وقد ذكر الشيخ بعده 
بأسطر ما يوافق هذا حيث قال: فسقط حكم القياس بمعارضة الاستحسان لعدمه في 
التقدير وقال: فصار'هذا باطناً ينعدم ذلك الظاهر في مقابلته فسّقط حكم الظاهر لعدمه. 
وهكذا حكم الطرد مع الآثر فإن الطرد ليس بحجة والأثر حجة فكيف يجوز العمل بما ليس 
بحجة في مقابلة ما هو حجة؟ بل العمل بالاثر واجب والطرد بمقابلته ساقط وهذا هو 
الحكم في كل معارضة فإن الدليلين إذا تعارضا وظهر لأحدهما رججحان على الآخر وجب 
العمل به وسقط الآخر أصلاً فكذلك في القياس مع الاستحسان. وإذا ثبت هذا كان المراد 
من قوله أنه الوجه فكذلك في القياس مع الاستحسان. وإذا ثبت هذا كان المراد من قوله أنه 
الوجه الأولى في العمل به أنه هو الوجه المأخوذ به دون غيره ومن قوله إن العمل بالاآخر جائز 
أن العمل بالقياس جائر عند سلامته عن معارضة الاستحسان الذي هو أقوى منه وكذلك 
هذا في الطرد مع الآثر يعني إذا لم يعارض الطرد أثر جاز العمل به إذا كان ملائما وإذا ظهر 
الأثر فالمعمول هو الأثر والطرد ساقط وكان الحمل على ما ذكرنا. وإن كان خلاف ظاهر 
اللفظ أولّى من حمله على المناقضة . قوله ورلل مهاه اقسام) يعني ليس الاستحسان 
مقتصراً على ما ذكرنا من نوعيه بل هو أنواع أخر مثل الاستحسان الثابت بالاثر والإجماع 
والضرورة. إلأ أن غرضنا في هذا المقام لما كان تقسيم أنواع العلل. إذ نحن في بيان حكم 
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والإجارة وبقاء الصوم مع فعل الناسي ومله ما ليت بالإجماع وهو الاستصناع 
ومنهة ما ثبت بالضرورة وهو تطهير الحياض والآبار والأواني ٠.‏ وإنما غرضنا هنا 
تقسيم وجوه العلل في حق الأحكام ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها سمينا 
العلة قسمنا الاستحسان الذي هو قياس خفي فانقسم على نوعين كما بينا وهو مالّبت 
بالآثر الضميرء إما أن يعود إلى الاستحسان أو إلى أقسام وكلا الوجهين مشتبه ولو لم يذكر 
لفظة هو ومنة فيما بعد لكان أوضح (مثل السّلّمِ والإجارة وبقاء الصوم مع فعل الناسي) فإن 
والعقد لا يتعقد في غير محله إلا أنا تركناه بالآثر الموجب للترخص وهو قول الراوي: 
خض في السلم ؛ وقوله عليه السلام: «من أسلم منكم فليسلم في كيل مُعلوم)(1) 
الحديث وأقمنا الذمة التي هي محل المسلّم فيه مقام ملك المعقود عليه في حكم جواز 
السلم وكذا القياس يأبى جواز الإجارة لأن المعقود عليه وهو النفقة معدوم في الحال ولا 
يمكن جعل العقد مضافاً إلى زمان وجوده لأآن المعاوضات لا تحتمل الإضافة كالبيع 
والنكاح إلا آنا أدركناه بالآثر وهو قوله عليه السلام: «أعطوا الأجير حَقَّه قبل أن يجفّ 
عرقه) فالآمر بإعطاء الأجر دليل صحة العقد. وكذا الكل ناسياً يوجب فساد الصوم في 
القياس لأن الشيء لا يبقى مع وجود ما ينافيه كالطهارة مع الحدث والاعتكاف مع الخروج 
من غير حاجة إلا أنه متروك بالآثر وهو قوله عليه السلام: «تم على صومك فإنما أطعمك 
الله مقرم مادا لفحو ال نر 5-00 يفضي 
هما أ الاي فشامل مل انور ا ييحن ل جنا ملا :ك1 وي فده وكا 
يذكر له أجلاً ويسلم إليه الدراهم او ل يسلم فإثه يجوز والقياس يقتضى عدم جوازه لأنه 
بيع مُعدوم للحال حقيقة وهو معدوم وصفاً في الذمة ولا يجوز بيع شيء إلا بعد تعينه 
حقيقة أي ثبوته في الذمة كالسلم فاما مع العدم من كل وجه فلا يتصور عقد لكنهم 
استحسنوا تركه بالإجماع الغابت بتعامل الأمة من غير نكير لأنه بالإجماع يتعين جهة 
الخطا في القياس كما يتعين النص فيكون واجب الترك وقصّروا الأمر على ما فيه تعامل لأنه 
معدول به عن القياس. 

فإن قيل: الإجماع وقع معارضاً للنص وهو قوله عليه السلام: ولا ثبع ما ليس 


2010 أخرجه مسلم في المساقاة حديث رقم »١1١4‏ والترمذي في البيوع حديث رقم 2١1471‏ وأبو داود 
فى الإجارة حديث رقم 271471 وابن ماجه حديث رقم ١٠8؟؟17.‏ 
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الذي مدق اثرها فياساً وسمينا الذي قري آثرها امعحساناً اي قياسا متحستاً 
وقدمنا الثاني وإن كان خفياً على الأول وإن كان جلياً لآن العبرة لقوة الأثر دون 
الظهر والجلاء. آلآ يرى أن الدنيا ظاهرة والعقبى باطئة وقد ترجح الباطن بقوة 
الآثر وهو الدوام والخلود والصفوة وتاخّر الظاهر لضعف أثره وكالنفس مع القلب 
عندك ١90‏ قلنا: قد صار النص في حق هذا الحكم مسخصرصاً بالإجماع فبقي القياس النافي 
للجواز معارضا للإجماع فسقط اعتباره بمعارضة الإجماع. 

ومنه ما ثبت بالضرورة وهو تطهير الحياض والآبار والاواني . فإن القياس نافي طهارة 
هذه الأشياء بعد تنجسها لأنه لا يمكن صب الماء على الحوض أو البثر ليتظهر وكذا الماء 
الداخل في الحوض أو الذي ينبع من البئر تتنجس بملاقاة النُجس والدلو تتدحّس أيضاً 
بملاقاة الماء فلا تزال تعود وهي نُجسة. وكذا الإناء إذا لم يكن في أسفله ثقب يخرج 
الماء منه إذا أجري من أعلاه لآن الماء النجس يجتمع في أسفله فلا يحكم بطهارته إلآ 
أنهم استحسنا ترك العمل بمُوجب القياس للضْرورة المحوجة إلى ذلك لعامة الئاس 
وللضرورة أثر في سقوط الخطاب , 

ثم بين وجه ترجيح الاستحسان على القياس فقال: ولما صارت العلة عندنا علة 
باثرها خلافا لأهل الطرد وغيرهم كما مر بيانه (سمّينا الذي) اي الشيء الذي ضعف أثره 
قياسا. (رسمينا) الشيء الذي قوى آثره استحساناً ذكر الاسم المرصول بتاويل الشيء 
وأنث الضمير بتاويل العلة. ولو قال: سمّينا الذي ضعف أثره أو سمينا التي ضعف أثرها 
لكان أبعد من الاشتباه. ويّلزم عليه أنه قد سمى الذي ضّعف أثره استحساناً ايضاً وعلى 
العكس وقد مر الجواب عنه (وقدمنا الثاني» وهو الاستحسان الذي قوي اثره وإن كان خفياً 
على الأول وهر القياس الذي ضعف أثره وإن كان جلياً. وقد يرجح الباطن بقوة أثره وهو 
لبقاء حتى وجب الاشتغال لطلبه. وتاخر الظاهر لضعف أثره وهو الغناء حتى وجب 
الإعراض عنه وقال علي رضي الله عنه: لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من دزف لاختار 
العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني كيف وقد كان الأمر على العكس (وكالنفس مع 
القلب) فإن القلب ترجيح على النفس وإن كانت النفس ظاهرة والقلب باطناً لآن آثر عمل 
القلب أقرى من عمل النفس لأنه موضع الإيمان والتوحيد والعلم والبصر مع العقل فإن 
العقل راجح وإن كان باطدأ لقرى اثر إدراكه وضعف أثر إدراك البصر بالنسبة إليه. 
الس الالو و 
)١(‏ أخرجه الترمذي في البيرع حديث رقم 21715 وأبو داود في الإجارة حديث رقم 89.01. وابن 

ماجه في التجارات حديث رقم 514.0) والامام احمد في المسند 407/8 . 
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والبّصر مع العقل فسقط حكم القياس بمعارضة الاستحسان لعدمه في التقدير. 
مثال ذلك أن سور سباع الطير في القياس نجس لأنه سؤر ما هو سبع مطلق فكان 
كسؤر سباع البهائم وهذا معنى ظاهر الأثر لأنهما سواء في حرمة الأكل. وفي 
الاستحسان هو طاهر لأن السبع ليس بنجس العين بدليل جواز الانتفاع به شرعا 
وقد ثبت نجاسته ضرورة تحريم لحمه فأثبتنا حكماً بين الحكمين وهو النجاسة 

قوله: (مثال ذلك) أي مثال تقدم الاستحسان الذي قوي أثره على القياس الذي 
ضعف أثره وهذا في الحقيقة مثال القسم الأول من القياس والقسم الأول من الاستحسان» 
أن سؤر سباع الطير كالصقر والبازي والشاهين في القياس نُجس لأن السؤر معتبر باللحم 
ولحم هذه الطيور حَرام كلحم سباع البهائم وكان سؤرها نجساً. وفي الاستحسان هو طاهر 
مكروه لأن السبع كذا. اعلم أن مشايخنا علّلوا في نجاسة سؤر سباع البهائم بأن لعابها 
متولد من اللحم ولحمها نجس فيكون السؤر نجساً أيضاً . ويرد عليه أن اللحم إن كان 
نجساً لذاته باعتبار الحرمة ينبغي أن لا يجوز بيع السبع ولا الانتفاع به ولا يطهر جلده 
بالدباغ كالختزير وإن كان نجساً بالمجاور وكانت عينه طاهرة كالجلد ينبغي أن لا ينجس 
السؤر لان النجاسة المجاورة لا تؤثر في نجاسة السؤر كما في سؤر الشاة والآدمي فسلك 
الشيخ طريقة يندفع عنه هذا السؤال. فقال : السبع ليس بنجس العين لدليل جواز الانتفاع 
به يعني من غير ضرورة إذ لو كان نجس العين حرم الانتفاع به من غير ضرورة كما حرم 
بالخنزير وسائر الانجاس لقوله تعالى: « وَالرَجْرٌ فَامْجُر)) [المدّثر:ه]ء ظط فاجتتبواأ الربجس 
من الأوئان © [الحج:١3]»‏ ظ رج من عَمَلٍ الشّيطان فَاجتَنبُوه 4 [المائدة٠5]»‏ وهذا 
يقتضي أن يكونه السبع طاهراً كالشاة والآدمي. 

(وقد ثبت نجاسته)» أي نجاسة السبع باعتبار حرمة لحمه فإن مثل هذه الحرمة تدل 
على النجاسة فإن الحرمة إما أن تغبت لعدم صلاحية الغذاء كالذباب والتراب إذ الأكل أبيح 
للغذاء فيصير بدونه عبثاء أو للخبث طبعاً كالضفدع والسلحفاة؛ أو للإحترام كالآدمي» أو 
للنجاسة لانه تعالى حرم كل نجس بنفسه أو بمجاور كالخمر والخنزير والطعام النجس ولا 
احترام للسباع وهي صالحة للغذاء ولم تستتخيثها الطباع فإنها كانت مأكولة قبل التحريم 
فغبت أن حرمتها للنجاسة. فإن قيل: لم تثبت الحرمة للنجاسة بل لفساد طبع فإنها 
حيوانات ناهبة ويتعدى إلى الآأكلين فحرمها الشرع صيانة عن ذلك .قلنا هذه مصلحة 
وحكمة مطلوبة في العاقبة والمصالح والحكم آدلة على صحة الاسباب ولا تكون علة 
بانفسها لانها لا تغال بغالب الرأي والقياس قول بغالب الرّاي فتغبت النجاسة لتكون الحرمة 
مبئية عل سبب ظاهر دون الحكمة وإن كانت معتبرة في حق المشروعية على أن ما ذكرت 
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المجاورة فيئبت صفة النجاسة في رطويته ولعابه وسباع الطير يشرب بالمنقار 
على سبيل الأخذ ثم الابتلاع والعظم طاهر بذاته خال من مجاورة النجس . آلا 
يرى أن عظم الميت طاهر فعظم الحي أولى فصار هذا باطنا ينعدم ذلك الظاهر 
فى مقابلته فسقط حكم الظاهر لعدمه وعدم الحكم لعدم دليله لا يعد من باب 
من السبب يوجب الحرمة بنجاسة ليكون أأكد في إيجاب التجدب كما في الخمر فإنها 
حرمت لأنها.مُفسدة عقولنا بطبعها فحرّمت بنجاسة وكذلك الختزير والكلب. ولما تبت 
أن حرمة لحم السبع لنجاسته اقتضى ذلك أن يكون السّبع نجس العين كالختنزير. (فأئبتنا) 
يعني للسبع حكما بين حكمين أي بين الطهارة الحقيقية والنجاسة الحقيقية وهي النجاسة 
المجاورة وذلك لآنه اجتمع فيها ما لا يؤكل وهو طاهر كالجلد والعظم والعصب والشعر وما 
يؤكل وهو نجس كاللحم والشحم فاشبه دهنا ماتت فيه فأرة فيجوز بيعه والانتفاع به كما 

فإن قيل: فعلى هذا يلزم أن لا يطهر لحمه بالذكاة كلحم الخنزير. وقد نص في 
موضعين من (الهداية) أنه يطهر بالذكاة كالجلد . قلنا: مختار المحققين من أصحابنا أنه 
لا يطهر بالذكاة فققد ذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله فى «الأسرار» : إن من مشايخنا 
من يقول: اللحم طاهر وإِن لم يحل الأكل ومنهم من يقوال نجس وهو الصحيح عندنا لآن 
مذبوح من سباع الوحش لا تجوز صلاته ولو وقع في الماع القليل أفسده وهكذا عن 
الناطفي كذا في نتاوى القاضي الإمام فخرالدين. ومو اختيار صاحب (الخلاصة ) أيضا,. 
ولما ثبت صفة النجاسة في لحمه ثبعت في رطربته ولعابه لأن رطوبته متولدة من لحمه 
الذي هو نجس لا مما هو طاهر منه وأنه يشرب بلسانه الذي هو رطب من لعابه فيتنجس 
سوّره ضررة بمخالطة لعابه وسباع الطير تشرب بالمنقار على سبيل الاخل ثم الابتلاع 
والمنقار طاهر بذاته خال عن مجاورة النجس خلقة لأنه عظم جاف ليس فيه رطوبة فلا 
يجاور الماء بملاقاة نجاسة فيبقى طاهرا. إلا أنا أثبتنا صفة الكراهة لأنها لا تحترز بها الميتة 
والنجاسة فكانت كالدجاجة المخلاة ولهذا قال ابو يوسف رحمه الله في غير رواية الأصول 
أن ما يقع على الجيّف من سباع الطير فسؤره نجس لان منقاره لا يخلو من نجاسة عادة. 
كذا ذكر شمس الآئمة في المبسوط». والجواب أنها تدلك منقارها بالأرض بعد الاكل 
وهو شيء صلب فيزول ما عليه بذلك فيطهرء ولأنا لم نتيقن بالنجاسة على منقاره فتئبت 
الكراهة بالعادة دون النجاسة كما في الدجاجة المخلاة. ثم تأيد ما ذكرنا بالعلة المنصوص 
عليها في الهرة.فإن معنى البلوى يتحقق في سور سباع الطير لأنها تنقض من الهراء ولا 
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الخصوص على ما نبيّن في باب إبطال تخصيص العلل إن شاء اللّه عز وجل. وأما 
الدع ور سقف واسط ع صحته وأثره فهر القياس الذي عمل به علماؤنا 
رحمهم الله قابله استحسان ظهر أثره» واستتر تر فساده» فسقط العمل به. مثاله 
أنهم قالوا فيمن تلا آية السجدة في الصلاة أنه يركع بها قياساً لآن النص قد ورد 
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يمكن صون الأواني عنها خصوصاً في الصحارى بخلاف سباع الوحش فعى هذا يكون 
متفحيها الشرورة ايا . وإثبات الكراهة على هذا الوجه لآن الضرورة فيها ليست بلازمة 
فلوجود أصل الضرورة انكفت النجاسة ولكونها غير لازمة بقيت الكراهة. طعن بعض 
المخالفين أنا سلمنا أن الاستحسان ليس قولاً بالتشهى ولكنه تخصيص العلة لأن القياس إذا 
كان ثابعاً في صورة الاستحسان وفي سائر الصور ثم ترك العمل به في صورة الاستحسان 
وبقي معمولاً به في غير تلك الصورة كان ذلك تخصيصاً له وهو باطل لما سنذكر. فاشار 
إلى الجواب بقوله (فصار هذا) أي المعنى الذي يوجب الطهارة بصفة الكراهة باطناً ينعدم 
ذلك الظاهر. وهو القياس في مقابلته فسقط حكم الظاهر لعدمه في نفسه لا أن ينعدم 
حكمه مع وجوده وعدم الحكم لعدم العلة ليس من باب تخصيص العلة . قال شمس الأئمة 
رحمه اللّه : ومن ادُعى أن القول بالاسعحسان قول بتخصيص العلة فقد أخطأ لأن بما ذكرنا 
تبين أن المعنى الموجب لنجاسة سؤر سباع الوحش الرطوبة النجسة في الآلة التي تشرب 
بها وقد انعدم ذلك في سباع الطير فانعدم الحكم لانعدام العلة وذلك لا يكون من 
تخصيص العلة في شيء وعلى اعتبار الصورة يتراءى ذلك ولكن يتبين عند التأمل انعدام 
العلة لأن العلة وجوب التحرز عن الرطوية النجسة التي يمكن التحرز عنها من غير حرج وقد 
صار هذا معلوماً بالتخصيص على هذا التعليل في الهرة ففي كل مرضع ينعدم بعض أوصاف 
العلة كان انعدام الحكم لاتعدام العلة فلا يكون تخصيصاً. 

قوله: (وأما الذي ظهر فساده) أي القياس الذي ظهر فساده وهذا بيان القسم الثاني 
من القياس ويتضمّن بيان القسم الثاني من الاستحسان أيضاً إمثاله) أي مثال 0 
لوا سا يا امو ل ا 
ذكر في اللخيرة إذ تلا آية السجدة ة في صلاته وهي في آخر السور ت 
ركع لها وإن شاء سجد. واختلف المشايخ في معني قوله : إن شاء ركع وإن شاء سجد 
بعضهم قالوا : معناه إن شاء سجد لها سسجدة على حدة وإن شاء ركع ركوعاً على حدة غير 
أن الركوع يحتاج. إلى النية ينوي الركوع للتلاوة والسجدة لا تحتاج إليها لأن الواجب 
الأصلي السجدة والركوع ! إن كان يخالف السجدة صورة يوائقها معنى. فمن حيث أنه 
يوافقها معنى يتادى به الواجب ومن حيث أنه يخالفها صورة يحتاج إلى النية بخلاف 
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به قال الله تعالى: 8 وَخْرٌ رَاكمًاً » [[ص:74]» وفي الاستحسان لا يجوز لان 
الشرع أمرنا بالسجود والركوع -خلافه كما في سٌجود الصلاة فهذا أثر ظاهر. فاما 
السجدة لأنها هي الواجبة الأصلية فلا يحتاج فيها إلى النية. وبعضهم قالوا: معنى قوله: إن 
شاء ركم لها وإن شاء أقام ركوع السلاة مقام سجدة التلاوة. قلت: وإلى هذا القول قال 
شيخ الإسلام خواهر زاده وأكثر المحققين. وذكر شمس الأثمة في «المبسوط » بعد ذكر 
هذه المسألة إن كانت السجدة في وسط السورة ينبغي أن يسجد لها ثم يقوم فيقرأ ما بفي 
ثم يركع وإن ركع في موضع السجدة اجزاة وإن. م المورة قم ركع لم رجه ذلك عن 
السجدة نواها أو لم .نوها لأنها صارت ديناً عليه بفوات محل الأداء وبصيرورتها ديناً صار 
مقصردة بنفسها لآن مالا يكون مقصرداً لا يجب ديئا في الذمة كالطهارة لا تصير ديناً في 

الذمة بحال فصارت بمنزلة الصلبية فلا يتادى بالركوع ولا بسجدة الصلاة. ؛ ثم قال: فإن 
اراد أن يركع بالسجدة بعينها فالقياس أن الركوع والسجود في ذلك سواء 8 نأخذ 
وفي الاستحسان لا يجزيه إلا السجدة فمن أصحابنا من قال : مراده إذا تلاها في غير الصلاة 
وركع في القياس يجزيه لآن الركوع والسجود يتقاربان فينوب أحدهما عن الاآخر كما ينرب 
في الصلاة. وفي الاستحسان الركوع خارج الصلاة ليس بقربه فلا ينوب عما هر قربه 
بخلاف الركوع في الصلاة وإلا ظهر أن مراده القياس. والاستمحسان في الركوع في الصلاة 
عند وضع السجدة فالشيخ بقوله: في الصلاة ف القول الأول والختار القول الثاني . ثم 
يحتاج هاهنا إلى بيان وجه القياس والاستتحسان اولاً ثم إلى بيان قوة أثر القياس وضعف أثر 
المحبئثانيا كنا أشار إلية الشيخ اكوجة التباش ان الركوع والسيهود يشابهان في معنى 
الخضوع ولهذا أطلق اسم الركوع على السججود في قوله تعالى : لوَخْرٌ راكعاً )» ٠‏ أي ساجداً 
لأن الخرور هو السقوط وأنه موجود في السجود دون الركوع ويقال: ركعت النخلة 
وسجدت إذا طاطات راسها: ولما ثبت التشابه بينهما يسقط الواجب عنه بالركوع كما 
يسقط بالسجود. أو يقال لما ثبت التشابه ينوب الركوع عن السجود كما تنوب القيمة 
عن الواجب في باب الزكاة فهذا قياس ظاهر لا حاجة فيه إلى زيادة تأمل بل هو اعتبار لأحد 
الفعلين بالآخر بظاهر الشبه. وظاهر قوله : لآن النص قد ورد به أي بالركوع في مقام السجود 
قال الله تعالى: «[ وَخْرٌ راكعاً وأناب 4. وإن كان يدل على ان هذا تمسك بظاهر النص 
وليس بقياس فإنه ذكر في نسخة اخرى أن قوله تعالى: «إوَخْر راكعاً 24 يقعضي وجوب 
الركوع عقيب التلاوة سواء كانت في الصصلاة أو خارج الصلاة وهذا ليس بقياس قوله لكن 
المقصود منه ما ذكرنا. ووجه الاستتحسان أن الشرع أمرنا بالسجود بقوله: «إ فاسجدوا 
لله 4 [النجم 07 ل واسجد واقترب # [العلق:1١‏ ]» والركوع خلاف السجود أي غيره 


باب القياس والاستحسان ١‏ 


وجه القياس فمجاز محضص لكن القياس أولى بأثره الباطن والاستحسان متروك 
لفساده الباطن وبيات أن السجود لم يجب عند التلاوة قربة ممصرةة ا ترى أنه 
غير مشروع مستقلاً بنفسه وإنما الغرض مجرد ما يصلح تواضعاً عند هذه التلاوة 


حقيقة ألا ترى أن الركوع في الصلاة لا ينوب عن سجود الصلاة ولا السجود عن الركوع 
فلأن لا ينوب عن سجود التلاوة كان. أولى لأن القرب بين ركوع الصلاة وسجودها من 
حيث أن كل واحد منهها موجب التحريمة أظهر من القرب بينه وبين سجود التلاوة ولهذا 
لو تلا خارج الصلاة فركع لها لم يجز عن السجدة ففي الصلاة أولى إن أقام ركوع الصلاة 
مقام السجود لأن الركوع مستحق بجهة أخرى (فهذا) أي ما ذكرنا أن الركوع سخلاف 
السجود حقيقة إلى آخره أثر ظاهر لآن المامور به لا يتأدى بإتيان ما يخالفه ففسد به وجه 
القياس وصار مرجوحاً لان هذا عمل بحقيقة كل واحد منهما (فأما وجه القياس فمجاز 
محض) أي ثأبت بدليل هو مجاز محض لآأن المراد بالركوع السجود باتفاق المفسرين 
فإثبات التشابه والقرب بينهما بهذا الدليل وبناء القياس عليه يكون بمنزلة العمل بالمجاز 
في مقابلة الحقيقة. ولهذا سمينا الثاني استحساناً لأنه أقوى وأخفى بالنسبة إلى الأول كما 
ترى . فهذا بيان ظهور أثر الاستحسان وظهور فساد القياس بمقابلته. (لكن القياس أولى) 
بالعمل بأثره الباطن أي بسبب قوة أثره الباطل (والاستحسان متروك) العمل لفساده الباطن 
أي الخفى (بيانه) أي بيان الأثر الباطن الذي يظهر به فساد الاستحسان: أن السجود عند 
المطراق حت ره ترد هاي اق رشيافرية وم واللالين على انه غير اللقمو ميتية 
لأنه غير مشروع بطريق الاستبداد بنفسه ولهذا لا يلتزم بالنذر كما لا يلتزم الطهارة به. وإنما 
الغرض مجرد ما يصلح تواضعا لتحصل به مخالفة المشركين الذين امتنعوا عن السجود 
استكباراً إذ الاقتداء بالمقرَّبين الذين تبادروا إلى السجود تقريباً وافتخاراً كما أخبر اللّه عز 
وجل عن الفريقين في مراضع السسجود . وفي النصوص المذكورة في تلك المواضع مثل قوله 
تعالى : «١‏ أوَلم يرو إلى مَخَلَقَ اللّهُ من شَيءِ يفيو ظلالهُ عن اليّمينِ والشمَائل سَجّداً للّه 4 
[التحل 4 « ألم تَرَآن الله سج لَه من ذ في السّموات ومن في الأرض # [الحج 14 
«ولل يسحلا من قش السّمّوات والأرض طوعا وكرهاً وظلالهم » [الرعد: ]١١‏ «ولله 
يُسجد ما في السّمَّوّات وما في الأرض من دابة 4 [[النحل:5؛ ]: إشارة إلى أن المراد من 
السجود التواضع والخضوع والانقياد وكذا عدم اقترانه بالركوع كما في سجود الصلاة 
ركرف التواخل نيهذليل على الاعلت لي بمقصرد بل المقصره يه التواضيع لكن يشرط 
أن يكون عيادة بقوله تعالى: 3 إن الْذين عندريك لأيُستُكبرون عن عاد » 
[الأعراف ٠١5:‏ ]» وبالإجماع ولهذا شرط فيه الوضوء واستقبال القبلة . 


١4‏ باب القياس والاستحسان 


ا 1 الصلاة يعمل هذا العدره ببخلاف عق في مره كلت 
الفساد الباطن وهذا قسم ا فأما القسم الآول فاكثر من أن ييحصى ٠‏ 
ادس كوو له الا الع حت اناه 


١‏ ممم معن بود قدي سيم إبصة صخي سن سن سس مسن صن بيسن صن بسن وضم لس ينس شن سس أطي ييا سي صم صطم بيشد ين مسن وسح سس مسق جم مين يسنو مين مسيم بيع وبحم مسن مس ميم عشم سل ميث مس يسم 


(والركرع في الصلاة يعمل هذا العمل) أي يحصل ما هو المقصود من السجود 
بالركوع في الصلاة لحصول معنى التواضع والعبادة فيه فيسقط عند السجود به كما 
سقطت الطهارة للصلاة بطهارة وقعت لغير الصلاة وكالسعي إلى الجمعة يسقط بالسعي 
لعيادة المريض. وتأيد ما ذكرنا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا تلا آية 
السجدة في الصلاة ركع. بخلاف الركوع في غير الصلاة لأنه ليس بعبادة بخلاف سجود 
الصلاة حيث لا يجوز إقامة الركوع مقامه ولا عكسه لآن كل واحد منهما مقصود بنفسه 
ثبت ذلك بقول تعالى : ليا أيه دين آمَئوأ ارْكَعُوأ وَاسمْجدُ وأ [الحج :] وقوله عليه 
السلام : ومكّن جبهتك من الأرض0(١2‏ ووأمرث أن أسجد على سبعة أعضاء)!') وغير 
ذلك من الآثار فلا تتأدى بغيره . فصار الأثر الخفي للقياس وهو حصول المقصود بالركوع. 
مع الفساد الظاهر وهو العمل بالمجاز مع إمكانه بالعمل بالحقيقة واعتبار نقش الشبه أحق 
من الأثر الظاهر للاستحسان وهو العمل بالحقيقة مع الفساد الباطن وهر جعل غير المقصود 
مساويا للمقصود. 

قوله ررعدم أي القسم الثاني من القياس وهو الذي ترجح على الاستحسان بقرة 
أثره الباطن (قسم عز وجوذه) وسمعت من شيخي رحمه الله أنه لم يوجد إلآ في ست 
مسائل أو سبع: منها ما إذا ادعى الرهن الواحد رجلان كل واحد منهما يقول رهئتني بالف 
وقبضته ويقيم البيئة في الاستحسان يقتضي بأنه مرهون عندهما ويجعل كانهما ارتهنا معاً 
لجهالة التاريخ كما في الغرقى والهدمي. وكما لر ادعيا الشراء وفي القياس تبطل البينتان 
لتعذر القضاء بالكل لكل واحد منهما لاستحالة تعذر القضاء لواحد بعينه لعدم الأولوية 
ولكل واحد بنصفه لتاديته إلى الشيوع المانع من صحة الرهن فتعين التهائر. واخذنا 
بالقياس لقوة أثره الباطن فإن كل واحد منهما يدعي عقداً على حدة وفقلك وبنيعة حبسا 


. 1810/1١ أسخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
وأبو داود في الصلاة حديث رقم 4885 والترمذي‎ »45٠١ (؟) ألخرجه مسلم في الصلاة حديث رقم‎ 
,؟ههّ/١ لمسند‎ ١ حديث رقم 27307 وأبن ماجه حديث رقم والإمام أحمد في‎ 


باب القياس والاستحسان ه6١‏ 


فا لفقو ل فلوو مو ول وو ولع ل مويو عه ووو ووو وو وو مووي واو و واو ووه م ماو قو و وما ممم 


يكون وسيلة إلى مثله في الاستيفاء وبهذا القضاء يثبت عقد واحد وحبس يكون وسيلة 
إلى شطره في الاستيفاء فيكون قضاء على خلاف مقتضى الحجة. بخلاف الرهن من 
رجعلين فإ العقد هناك واحد فيمكن إثبات موجب العقد به متهداً في المحل وبخلاف 
دعوى الشراء فإنا لم نجعل ذلك كانهما اشتريا معأ إذ لو جعل كذلك لما ثبت الخيار لهما 
كما لو باع منهما جميعا بعقد واحد . ومنها ما إذا وقع الاختلاف بين المسلم إليه وبين 
رب السلم في درعان المسلم فيه في القياس يتخالفان وبه نأخذ. وفي الاستحسان القول 
قول المسلم إليه. وجه الاستحسان أن المسلم فيه مبيع فالاختلاف في درعانه لا يكون 
اختلافا في أصله بل في صفته من حيث الطول والسعة وذلك لا يوجب التخالف 
كالاختلاف في درعانه الثوب المبيع بعينه. وجه القياس أنهما اختلفا في المستحق بعقد 
السلم وذلك يوجب التخالف. ثم آثر القياس مُستتر ولكنه قوي من حيث أن عقد السلم 
إنما يعقد بالأوصاف المذ كورة لا بالإشارة إلى المعين وكان الموصوف بأنه خمس في سبع 
غير الموصوف بانه أريع في ست فبهذا يتبين أن الاختلاف ههنا في أصل المستحق بالقد 
وذلك يوجب التخالف فلذلك أخذنا بالقياس. 

ومنها ما إذا قرأ السجدة في ركعة فسجدها ثم أعادها في الركعة الأخرى ففي 
الاستحسان قول محمد يلزمه سجدة أخرى وفي القياس لا يلزمه وهو قول أبي يوسف 
الآخر. 

ومنها أن الرهن بمهر المثل رهن بالمتعة في الاستحسان وهو قول محمد وفي 
القياس لا يكون رهناً بها وهو قول أبي يوسف رحمهما اللّه. 

ومنها أن العبد إذا جرح حرا خط فخير مولاه بعد البرء فاختار الفداء ثم انتقضتث 
الجراحة وصارت نفسا يخير ثانية. في الاستحسان هو قول محمد وفي القياس لا يخير 
ويكون مختاراً للدية وهو قول أبي يوسف الآخر. 

ومنها غاصب العقار في الاستحسان ضامن وهو قول محمد وفي القياس ليس بضامن 
وهو قول أبي يرسف. فرجع أبو يوسف رحمه الله في هذه المسائل من الاستحسان إلى 
القياس لقوته . 

ثم بين الشيخ الفرق بين المستحسن بالقياس الخفي وبين المستحسن بالآثر أو 
الرجماع أو الضرورة فقال المستحسن بالقياس الخفي يصح تعديته لان حكم القياس 
الشرعي التعدية وهذا القسم وإن اختص باسم الاستحسان لم يخرج عن كونه قياسا فيكون 


١5‏ باب القياس والاستحسان 


الاختلاف في الشمن قبل قبض المثمن لا يوجب يمين البائع قياساً لآن المشتري 

لا يدعي عليه شيئاً . وإنما البائع هو المدعي. وفي الاستحسان يجب اليمين 
عليه لانه يدكر تَسليم المببع بما يلّعيه المشتري ثمناً وهذا حكم قد تعدى 
إلى الوارثين وإلى الإجارة وما أشبه ذلك. وأما ما بعد القّبض فلم يجب بيمين 
حكمه التعدية بخلاف الأقسام الأولى لانها غير معلولة بل هي معدول بها عن القياس فلا 
يقبل التعدية. ثم بين مثالاً لما ذكر فقال: زلا ترى أن الاختلافقي الذمن قبل قبض 
المشمن) يعني قبل قبض الثمن والمبيع لأن البائع إذا لم ية يقبض الثمن فالظاهر أنه لا يسلم 
المبيع إلى المشتري لا يوجب يمين البائع قياساً لأنهما لما اتنقا على البيع قد اتفقا على 
ان المبيع ملك المشتري فالمشتري لا يكون مدعياً على البائع شيثاً في الظاهر. وإنما البائع 
هو المدّعي لآنه يدعي زيادة الشمن فكان القياس نظرا إلى سائر الخصومات أن يسلم المبيع 
إلى المشتري ويؤخذ منه ما أقرٌ به ويحلف على الباقي. وفي الاسحسان يجب القمن على 
البائع كما يجب على المشتري لأن المشتري يدعي وجوب التسليم عند إحضار اقل 
الشمنين الذي يقربه والبائع يدكر تسليم المبيع بما يقربه ثمناً والبيع كما يوجب استحقاق 
الملك على البائع يوجب استحقاق اليد عليه عند وصول الثمن إليه (وهذا حكم) أي 
وجوب التخالف قبل القبض حكم قد تعدى إلى الوارثين حتى لو مات المتعاقدان ووقعم 
الاختلاف بين وارثيهما في مقدار الشمن قبل القبض يجري التخالف بينهما لأن الوارث 
قائم مقام المورث في حقوق العقد فوارث البائع يطالب وارث المشتري بتسليم الثمن 
ووارث المشتري يطالبه بتسليم المبيع فيمكن تعدية حكم التحالف إليهما. وإلى الإجارة 
حتى لو اختلف القصار ورب الثوب في مقدار الأجرة قبل أن ياخذ القصار في العمل 
يتحالفان لأن التحالف مشروع لدفع الضرر عن كل واحد منهما بطريق الفسخ ليعود إليه 
رأس ماله وعقد الإجارة محتمل للفسخ قبل إقامة العمل كالبيع ويمكن أن ييجمل كل واحد 
منهما مدعياً ومنكراً على الوجه الذي قلنا فيجري التحالف بينهما وما اشبه ذلك . مثل ما 
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر يجب التحالف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
لان النكاح يحتمل للفسخ في الجملة فإنه يقع بخيار العتق وسخيار البلوغ وعدم الكفارة 
ويستحق فيه التسليم والعسلم فيشبه البيع من هذا الوجه . ويمكن جعل كل واحد منهما 
مدعياً ومنكراً فيجري فيه التحالف أيضاً . ومثل ما إذا وقع الالختلاف بعد هلاك السلعة وقد 
اختلفتا بدلاً بأن قبل العبد المبيع قبل القبض يجري التحالف لأن القيمة الواجبة قبل 
القبض لما ورد عليها القبض المستحق بالعقد كانت في حُكم المعقود عليه فكانت مثل 
العين في إمكان فسخ العقد عليها (فأما بعد القبض) أي الاختلاف الذي وقع بعد القبض 
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البائع إلا بالآثر بخلاف القياس عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فلم 
يصح تعديته إلى الوارث وإلى حال هلاك السّلعة. وإنما انكر على أصحابنا بعض 
الناس استحسائهم لجهلهم بالمراد وإذا صح المراد على ما قلنا بطلت المنازعة 


ل لك الك الا ا ا ل ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل 0 


في الذمن (فلم يجب) أي لم يجب به يمين البائع لآن المشتري لا يدعي لنفسه على البائع 
شيئا إذ المبيع مسلم إليه فكان ثبوت التحالف بالأثر على خلاف القياس عند أبي حنيفة 
وابي يوسف رحمهما الله فيقتصر على مورد النص لا يتعدى إلى الوارث حتى لو اختلف 
وارث البائع بعد موته والمشتري في الثمن. أو وارث المشتري بد موته مع البائع. أو 
اختلف الوارثان بعد موت المتعاقدين والسلعة مقبوضة قائمة في المسائل كلها كان من 
القول قول المشتري أو وارثه ولا يجري التحالف بينهما ولا إلى ما بعد هلاك السلعة سواء 
اخلفت بدلاً أو لم تخلف لما ذكرنا أن التحالف بعد القبض معدول به عن القياس 
مستحسن بالآثر فلا يتعدى إلى غير المنصوص عليه. 

فإن قيل: عدم جريان التحالف في الوارث بعد القبض مسلم ولكده حال هلاك 
السلعة في حق المتعاقدين غير مسلم لدخل تحت إطلاق النص وهو قوله عليه السلام: دإذا 
اختلف المتباييعان تحالفا وترادًا) قلنا: النص المقيد بقيام السلعة وهو قول عليه السلام: 
«إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادًا) يدل على اشتراط قيام السلعة. وكذا 
المطلق لأن المراد من المترادان كان رد الماخوذ حساً وحقيقة فذلك لا يتأتى إل عند قيام 
السلعة وإن كان المراد رد العقد فالفسخ لا بد له من قيام السلعة أيضا. لأن الفسخ لا يرد 
إلى على ما ورد عليه العقد فإذا فات من غير بدل فقد فات محل القسخ ولايمكن إبقاء 
المحل بإقامة القيمة مقامه لأن القيمة ليست بواجبة قبل الفسخ على أحد . وعلد محمد 
رحمه الله يجري التحالف في جميع هذه الصور لأن التحالف إنما يصار إليه عنده باعتبار 
أن كل واحد منهما يدعي عقدا ينكره الآخر إذ البيع بألف غير البيع بألفين ألا ترى أن 
شاهدي البيع إذا اختلفا في مقدار الثمن لا تقبل. والدليل عليه أنه لو الفرد كل واحد 
منهما بإقامة البينة وجب قبول بينته فعرفنا أن كل واحد منهما يدعي عقدا ينكره صاحبه 
فيحلف كل واحد على دعوى صاحبه وهذا المعنى يتحقق قبل القبض وبعده وحال قيام 
السلعة وحال هلاكها فيثبت التحالف في الجميع. والجواب: أنا لا نسلم أن كل واحد 
منهما يدعي عقدا آخر فإن العقد لا يختلف باختلاف الثمن. ألا ترى أن الوكيل بالبيع 
بالف يملك البيع بألفين وإن البيع بالف قد يصير بالزيادة في الثمن والبيع بألفين يصير 
بألف عند حط بعض الثمن؟ وكذا لو كان المشتري جارية حل للمشتري وَطؤها ولو كان 
الاختلاف في الشمن يوجب اختلاف العقد لما حل له وَطؤها كما إذا ادُعى أحدهما البيع 
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في العبارة وثبت أنهم لم يتركوا الحجة بالهوى والشهوة. وقد قال الشافعي 
رحمه الله في بعض كتبه: استحب كذا وما بين اللفظين فرق والاستحسان 
أفصيههما واقواهما, والاسعكسيان بالاك ليس من ابه تخضوض العلل أينا علق 
ما نبين إن شاء الله تعالى وقولنا في بيان حُكم العلة أنه ثابت في الفرع يغالب 
والآخر الهبة. واختلاف العققد لما حل له وَطُوُها كما إذا اذعى أحدهما البيع والآخر الهبة. 
واختلاف الشاهدين في مقدار الفمن لم يمنع من قبول الشهادة لاختلاف العقد بل لان 
المدعي يكذب أحدهما. وقبول بينة المشتري عند الانفراد باعتبار أنه مدعي صورة لا 
معنى وذلك كان لقبول بينته. ولكن لا يتوجه به اليمين على خصمه وإن كانت بينته تقبل 
عليه. 


قوله: (وإذا صح المراد) أي ثبت وظهر على ما قلنا أنه اسم لاحد القياسين أو اسم 
للدليل الأقوى في مقابلة القياس ولا خلاف لأحد في صحة العمل به بطلت المنازعة في 
العبارة. وهو جوب عما قال بعض الطاعنين: نحن لا ننازعكم في الاستيحسان بالمعنى 
الذي ذكرئم ولكن لا معنى لتتخصيص هذا الدرع من الدليل بعسميته استحساناً لأن كل 
الشرع استحسان كذا في «القواطع). فاجاب عن ذلك بأنه نزاع في العبارة وهو باطل إذ لا 
طائل تحته ولا مشاحة في الاصطلاح. على أنا قد بينا أنهم وضعوا هذا الاسم لهذا النوع 
من الدليل للتمييز بين الدليلين باعتبار وجود الحسن في أحدهما دون الآخر كما أن 
الخصوم وضعوا لكل نوع من الأقيسة اسماً كقياس الدلالة وقياس العلة وقياس الشبه ونحوها 
باعتبار وجود الحسن في الحدهما دون الآخر كما أن الخصوم وضعوا لكل نوع من الأقيسة 
اسما كقياس الدلالة وقياس العلة وقياس الشبه ونحوها باعتبار معنى. ووجود معنى الاسم 
في غير ما وضعوه له باعباره لا يمنع من صحة التسمية فإن العرب سمت الرّجاج قارورة 
لقرارالمائع فيه مع أن هذا المعنى موجود في غيره من الأواني وكيف يصمح الطعن باستعمال 
هذا اللفظ وهو منقول عن سائر المجتهدين فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان يستعمل 
هذا اللفظ كثيرا في المسائل وذكر مالك بن أنس رحمه اللّه لفظ الاستحسان في كتابه في 
موضع. وقال الشافعي رحمه اللّه في المتعة استحسن أن يكون ثلاثين درهما. وقال في 
باب الشفيع: استحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام. وقال في المكاتب: 
استحسن ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة. . وذكر محبي السنة في ١‏ التهذيب» ووضع 
المصحف في حجر الحالف عند التحليف استحسنّه الشافعي تغليظا. ( وقد قال الشافعي 
رحمه اللّه في بعض كتبه : استحب كذا وليس بين اللفظين فرق بل الاستحسان أفصحهما) 
لأنه أوفق لكلام صاحب الشرع الذي هو أفصح الكلام قال الله تعالى: «( واتبعوأ أحسن ما 
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١‏ م ص بين معن وصور جسم يسن بسع بحن مس يبع وس وسن أصت بسن صم أبنت لاي عبن عسي أبس عيذ سنن مسو ب رس ضع ينبس محن صينة ببعن سم يبن ميحد عبن لبد بلي ع سن أبن بين عبر عمو يلس سر 


أنزِل يكم من ربكم 4 [الزمر:هه]ء قيشر عبّاد الْذِينَ يَستَمعونَ القول َيَتبعونَ 
أحسَئةُ 4 [الزمر:4]18-11 9# وآمر قَومَك يَاخُذُواً بأَحسْنهًا 4 [الأعراف :46 1]» وقال 
عليه السلام: دما رآه المسلمون حَسناً فهو عند اللّه حّسن) (وأقواهما) يعني في الدلالة 
على المقصود إذ المراد بيان حسن ما دل عليه ذلك الدليل وهذا اللفظ يدل عليه بوضعه إذ 
الاستحسان وجدان الشيء وعده حسداً. فأما الاستحباب فيدل بوضعه على ميلان الطبع إلى 
الشيء والمحبة له وذلك لا يدل على الحسن الذي هو المقصود لا محالة فإن الطبع قد 
يميل إلى ما هو قبيح في الشرع والعقل كالزنا وشرب الخمر ألا ترى أنه استعمل هذا اللفظ 
في مقام لبع تجااني فونه تعالى: يستَحبون الحَيَاةٌ الانيًا عَلَى الآخرة 4 [إبراهيم 1 
«إ ذلك بأنّهُم استَحَبوأ الحَيَّاةً الدنيًا عَلَي الآخرة © [ النحل:1١٠]؛‏ فعرفنا أن الاستحسان 
أفصح وأقوى من الاستحباب. على ما نبين يعني في باب تخصيص العلل. ثم ذكر وجه 
التلفيق بين البابين فقال: وقولنا كذا راجع إلى فصل من أحكام العلل أي أحكام القياس أنه 
الضمير للشان (لا يغبت به) أي بالقياس الحكم بطريق القطع (ويبتنى عليه) أي على أن 
الحكم لا يغبت على سبيل القطع بالقياس كذا. 
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ومنازلهم في الاجتهاد 


والكلام فيه فى شرطه وحكمه أما شرطه فان يحوي علم الكتاب بمعانيه 


ا الا الل ل ل ال ا ال لا ا الا ل ا 0 ا ا ا ا ا ا 0 أ ا ال ا ا ل لا ل ل ل ل ل ل ل عم ل ع سن لا حا 
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إنهم مصيبون في اجتهادهم لا محالة إذ احتمال الخطأ قائم في اجتهادهم ومنازلهم 
في الاجتهاد أي المصيب منهم مأجور بلا خلاف والمخطئ ماجور او معذور او معاتب 
مخطا, 

قول: (والكلام) فيه أي في الاجتهاد في شرطه. وإنما لم يبين نفس الاجتهاد 
لشهرته بين الفقهاء. وهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور ولا 
يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقّة فيقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل 
خردلة أو نواة. لكن صار في اصطلاح الأصوليين مخصوصاً «ببّذّل المجهود في طلب العلم 
باحكام الشرع . والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز 
عن مزيد طلب» وعبارة بعضهم «هو بذل الجهد في استخراج الاحكام من شواهدها الدالة 
عليهابالتظر المؤدي إليها؛ وقيل: «هو طلب الصواب بالامارة الدالة عليه). وقيل: «هو 
استفراغ الفقيه الرّسع لتحصيل ظن بحكم شرعي» واحترز بالفقيه عن غيره فإن استفراغ 
النحوي أو المتكلم الذي وسعه لتحصيل علم كطلبه النص في حادثة وظفره به. وبقوله 
لحكم شرعي عن الحكم العقلي والحسي والعرفي ونحوها. وقد عرف من تفسير الاجتهاد 
المجتهد والمجتهد فيه. فالمجتهد من اتصف بصفة الاجتهاد والمجتهد فيه هو الحكم 
الشرعي الذي لا قاطع فيه لاستحالة أن يكون المطلوب اللن به مع وجود القاطع فيخرج 
عنه الحكم العقلي ومسائل الكلام ووجوب أركان الشرع وما اتفقت الأمة عليه من جليات 
الشرع لأنها وإن كانت احكام شرعية لكن فيها دلائل قطعية. ثم قيل هو ثلاثة أنواع: فرض 
عين» وفرض كفاية» وندب. أما الأول: ففي حالتين إحداهما اجتهاد المجتهد في حق 
نفسه فيما نزل به لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره فى حق نفسه ولا في حق غيره. 
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ووجوهه التي قلنا وعلم السنة بطرقها ومتونها ووجوه معانيها وأن يعرف وجوه 
والثانية اجتهاده في حق غيره إذا تعين عليه الحكم فيه بأن ضاق وقت الحادثة فإنه يجب 
على الفور حينئذ. وأما الثاني ففي حالتين: إحداهما إذا نزلت حادثة بأحد فاستفتى أحد 
فإن أجاب واخد :شفط الفرض :عن متهم وإن أمسكوا مع ظهور الجواب والصواب لهم 
أثموا وإن 0 38 التباسه عليهم عذروا ولكن لا لا يسقط عنهم الطلب 8 فرض 
في انعا 0 فرض الاجتهاد شورع ا م تفرد 0 سقط 00 وأما 
1 ففي حالتين أيضاً إحداهما : أن يجتهد العالم قبل نزول الحادثة ليسبق إلى معرفة 
.حكمها قبل نرولها. والثانية أن يستفتيه سائل قبل نزولها به به فيكون الاجتهاد في الحالتين 
ندبا كذا في «القراطع) . 
قوله: (وأما شرطه) أي شرط الاجتهاد (فأن يحوي) أي يجمع المجتهد (علم 
الكتاب بمعانيه) أي مع معانيه أو ملعيساً بمعائيه لغ وشرعاً (ووجوهه) أي أقسامه التي 
ا . وزاد بعضهم حفظ نظمه لأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه. 
وقيل: لا يشتر ط بل يجوز الاقتصار على الطلب والنظر فيه كما في السئن. وقيل: يجب 
أن يحفظ ما 5 0 5 ما 0 (وعلم السّنة ة بطرقها) أي ملتبسة لعاريا من 
لكي اام و و أ الم كا لور 
في الكتاب . 


وذكر في ١‏ القواطع» أي في معرفة السنة خمسة شروط: ندر ة طرقها من تواتر واحاد 
ليكون المتواترات معلومة والآحاد مظنونة؛ ومعرفة صحة طرق الآحاد ورواتها ليعمل 
بالصحيح منها ويعدل عما لا يصح. ومعرفة أحكام الأقوال والأفعال ليعلم ما يوجبه كل 
واحد منهما. ومعرفة معاني ما انتفى الاحتمال عنه وحفظ ألفاظ ما وجد الاحتمال فيه. 
وترجيح ما تعارض من الأخبار. 

وذكر الغزالي رحمه الله: أن للاجتهاد شرطين أحدهما أن يكون مَخيطلاً بمدارك 
الشارع م من استثارة الظلن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب 
تأخيره. والثاني أن يكون عدلاً مجتنباً عن المعاصي القادحة في العدالة وهذا شرط لجواز 
الاعتماد على قوله فمن ليس عدلاً لا تقبل فتواه أما هو في نفسه إذا كان عالماً فله أن 
يجتهد لنفسه ويأخد باجتهاد نفسه فكانث العدالة شرط قبول الفتوى لا شرط صحة 
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1 ا ‏ ل للض لض لذقيا 


الاجتهاد. ثم قال: وإنما يكون متمكناً من الفتوى بان يعرف المدارك المشمرة للأحكام 
وأن يعرف كيفية الاستثمار. والمدارك المثمرة أربعة: الكتاب» والسنة» والإجماع؛ 
والعقل. وطريق الاستثمار تتم بأربعة علوم: إثنان مقدمان وإثنان متممان. فهذه ثما 
فلنفصلها ولدنبه فيها على دقائق أهملها الاصوليون 

ا را 0 
لا يشترط معرفة جميع الكتاب بل ما يتعلق بالاحكام منه وذلك مقدار خمسمائة آية. 
ع ل ا يكون عالماً بمواقعها حتى 
يطلب الآية المحتاج إليها في وقت الحاجة. وأما السنة فلا بد من معرفة الأحاديث التي 
تتعلق منها بالاحكام وهي وإن كانت زائدة على ألوف فهي محصورة. وفيها التحقيقان 
المذكوران إذ لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعيظ وأحكام الآخرة وغيرها. 
والثاني لا يلزمه حفظهما بل يكفيه أن يكون عنده أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام 
كالجامع الصحيح للبخاري والجامع لمسلم وسئن أبي داود ويكفيه أن يعرف مواقع كل 
باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى وإن كان على حفظه فهو أحسن واأكمل. واما 
الإجماع فينبغي أن يتميز عنده مواقع الإجماع حتى لا يفتى بخلاف الإجماع كما تلزمه 
معرفة النصوص حتى لا يفتى بخلافها والتحقيق في هذا الأصل أنه لا يلزمه أن يحفظ 
جميع مواقع الإجماع والخلافة بل كل مسألة يفتي فيهاينبغي أن يعلم أن فتواه ليست 
مخالفة للإجماع إما بأن يعلم بأنها موافقة مذهب ذي مذهب من العلماء؛ أو يعلم ان هذه 
الواقعة متولدة و في العصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خرض فهذا القدر فيه كفاية. 

وأما العقل فعني به مُستند النص والمستند الأصلي للاحكام فإن العقل قد دل على 
نفي الحرج في الأقوال والأفعال وعلى نفي الأحكام منها في صور لا نهاية لها إلا ما استثنته 
الأدلة السمعية من الكتاب والسنة والمستثنيات محصورة وإن كانت كثيرة فينبغي أن 
يرجع في كل واقعة إلى النفي الأصلي والبراءة الاصلية ويعلم أن ذلك لا يغير إل بنص او 
قياس على منصوص وما هو في معنى النص من الإجماع وافعال الرسول تَْتهُ فهذه هي 
المدارك الأربعة . 

واما العلمان المقدمان: فاحدهما معرفة نصب الأدلة وشروطها التي بها تصير 
البراهين والأدلة منتسجة والحاجة إليه تعم المدارك الأربعة والثاني معرفة اللغة والنحو 
ويختص فائدته بالكتاب والسنة ونعني به القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في 
الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وفحواه 


باب معرفة أحوال المجتهدين وخا 


والواوعا. قاقاواء قاوا.ن فساو و وه و فا واه هم واو اه وقايام وارقا. فياه عي مانيو فاو فر فاه نوفا را وا رام ها ره قث عه 


الا الا للك لكك كك ا لكك اك ل كك لك ا ل ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يأك رب أ 0 2120 0212 


ومنظومه ومفهومه. ولا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمبرّد وأن يعرف جميع اللغة 
ويتعمق في الحو بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستدل به على مواقع الخطاب 
ودرك دقائق المقاصد فيه. وأما العلمان المتممان: فاحدهمامعرفة الناسخ والمنسوخ من 
الكتاب والسنة ولا يشترط أن يكون جميعه على حفظه بل كل واقعة يفتى فيها بآية 
وحايف نينيقي أن يغلي اذ ذلك السيوف: ان الآية لح من جسن اللسبوع وهلا يعم 
الكتاب والستة. والثاني وهو يختص بالسنة معرفة الرواة وتمييز الصحيح من الفاسد 
والمقبول من المردود. والتحقيق فيه أن كل حديث يفتى به مما قبلته الأمة لا حاجة به إلى 
النظر في إسناده فإن خالفه بعض العلماء فينبغي أن يعرف رواته وعدالتهم. والبحث عن 
أحوال الرجال في زماننا هذا مع طول المدة وكثرة الوسائط أمر متعذر فلو جوزنا الاكتفاء 
بتعديل أئمة الدين الذين اتفق الخلف على عدالتهم والاعتماد على الكتب الصحيحة التي 
ارتضى الأئمة روايتها كان حسنا وقصر الطريق على المفتي. فهذه هي العلوم الثمانية 
يستفاد بها مناصب الاجتهاد. وعظم ذلك يشتمل عليه ثلاثة فنون : علم الحديث» وعلمٍ 
اللغة» وعلم أصول الفقه. قأما علم الكلام فليس بمشروط فإنا لو فرضنا | إنساناً جازماً 
باعتقاد الإسلام تقليداً لامكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام . على أن 
المجاوزة عن حد التقليد إلى معرفة الدليل تقع من ضرورة منصب الاجتهاد فإنه لا يبلغ 
رتبة الاجتهاد إلا وقد قرع سمعه آدلة خلق العالم وأوصاف الصانع جل جلاله وبعفة الرسول 
عليه السلام وإعجاز القرآن فإن كل ذلك يشتمل عليه كتاب الله عز وجل وذلك محصّل 
للمعرفة الحقيقة مجاوز لصاحبه حد التقليد. وأما تفاريع الفقه فلا حاجة إليها للاجتهاد 
ولأن هذه التفاريع ولدها مدر ا ا 0 شرطاً في 
منصب الاجتهاد وتقدم الاجتهاد عليها شرط. ذ: نعم إنما يحصل منصب الاجتهاد في زماننا 
بممارستها فهي طريق تعصيل الدرية في هذا الزمان ولم يكن الطريق في زمان الصحابة 
ذلك ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة أيضاً . واعلم أن اجتماع هذه العلوم إنما يشترط 
في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أحكام الشرع وليس الاجتهاد عند العامة 
منصباً لا يعجزا بل يجوز أن يفوز العالم بمنصب الاجتهاد في ب بعض الأحكام دون بعض. 
فمن عرّف طرف النظر في القياس فله أن يفتي في مسالة قياسية وإن لم يكن ماهراً في علم 
الحديث. ومن نظر فى المسألة المشتركة أو مسالة العول يكفيه أن يكون فقيه النفس 
عارفاً باصول الفرائض ومعائيها وإن لم يكن حصل الأخبار التي وردت في باب الربا والبيوع 
فلا استمداد لنظر هذه المسألة منها ولاتعلق لتلك الأحاديث بها فمن أين تضر الغفلة عنها 


4" باب معرفة أحوال المجتهدين 


القياس على ما تضمنه كتابنا هذا وأما حكمه فالإصابة بغالب الراأي حتى قلنا: 
إن المجتهد يخطئ ويصيب . وقالت المعتزلة : كل مجتهد مصيب. 


١‏ لتم مسيحن لعفلا قحا لصن مسلط لحن طيعد يلع سبلت بحي مسين بحت بسن نيت سن صسية قسن بسكت بين بطخ عيذ لعيلن شبصة بيسح مسن يعست تيه صبين بسي بس سي بسن ونين وسبلن إسلعن أسسح بسن إسين يسن يعن فصع مسن بيسة ولت مسي 


والقصور عن معرفتها؟ وليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسالة يجب. فقد سعل 
وعامة المجتهدين رضي الله عنهم في المسائل فإذن لا يشترط إلا أن يكون على بصيرة 
فيما يفتي فيفتي فيما يدري ويدري أن يدري ويميز بين ما يدري وبين ما لا يدري. 
فيتوقف فيما لا يدري ويفتي فيما يدري. هذا كله من كلامه. 


[هل كل مجتهد مصيب]؟ 

قوله: (فالحاصل أن الحق في موضع الشلاف واحد) راد بموضع اللخلاف المسائل 
التي اختلفوا فيها وكلموا بالاجتهاد يعني محل النزاع الحوادث الفقهية المجتهد فيها لا 
المسائل العقلية التي هي من أصول الدين فإن الحق فيها واحد بالإجماع والمخطئع فيها 
كافر مخلد في النار إن كان على خلاف ملة الإسلام كاليهود والنصارى والمجوس. ومضلل 
مبتدع إن لم يكن كاصحاب الأهراء من أهل القبلة. وذهب عبد الله بن الحسين 
العنبري7١'‏ إلى أن كل مجتهد في المسائل الكلامية التي لا يلزم منها كفر كمسالة خلق 
القرن والإرادة وخلق الآفعال مصيب ولم يرد به أن ما اعتقده كل مجتهد في المسائل 
لخدو مطابق للحق إذ يلزم منه أن يكرن القرآن مخلوقاً وغير ممخلوق والمعاصي داخلة 

تحت إرادة الله وخارجة عن إرادته والرؤية ممكئة وغير ممكنة وفساد ذلك معلوم بالضرورة 
وإنما أراد به نفي الإثم والخروج عن عهدة التكليف .وزاد الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام 
كاليهود والنصارى والمجوس إن نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم وإن لم ينظر 
باعتبار أنه لم يعرف وجوب النظر فهو معذور ايضاً وإن عاند على خلاف اعتقاده فهو آثم 
معذب واحتسًا بان الله تعالى لا يكلف نفساً إلأ وسعها وهؤلاء الكفار واهل الأهواء من 
أهل القبلة قد عجزوا عن درك الحق ولازموا عقائدهم خوفاً من الله سبحانه إذا انسد عليهم 
طريق المعرفة فلا يليق بكرم الله تعالى ورحمته تعذيبهم على مالا قدرة لهم عليه ولهذا 
كان الإثم مرتفعا عن المجتهدين في الأحكام الشرعية. قال العنبري: الآيات في مسائل 
الأصول متشابهة وادلة الشرع فيها متعارضة وكل فريق ذهب إلى أن آراءه أوفق بكلام اللّه 


)١(‏ هو القاضي المحدث الفقيه عبيد الله ؛ بن الحسسن بن حصين العنبري توفي سنة 48١١ه‏ انظر 
تهذيب التهذيب .2/1٠‏ 


باب معرفة أحوال المجتهدين فق 


وقال بعض الناس وهم المعتزلة: الحقوق متعددة وكل مجتهد مُصيب فيما أدى 
إليه اجتهاده ثم اختلف من قال بالحقوق فقال بعضهم باستوائها في المنزلة وقال 
عامتهم بل واحد من الجملة أحتي واختلف أهلٍ المقالة الصحيحة فقال بعضهم: 
إن المجتهد إذا أخطا كان مخطكا ابتداء وانتهاء وقال بعضهم : بل هو مصيب في 
ابتداء اجتهاده لكنه مخطئ إنتهاء فيما طلبه وهذا القول الآخر هو المختار عندنا 
وقد روي ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: كل مجتهد مُصيب والحق عند 
تعالى وكلام رسوله وأليق بعظمة الله وإثبات ديئه فكانوا معذورين. وكان يقول في مثبتي 
القدر: هؤلاء عظموا اللّه وفى نفاة القدر هؤلاء نزهوا اللّه. وهذا كله باطل بأدلة سمعية 
ضرورية فإنا كما نعلم أن الرسول عليه السلام أمر بالصلاة والزكاة نعلم ضرورة أنه أمر اليهود 
والنصارى بالإيمان به وأتباعه وذمهم على إضزارهم على عقائدهم ولذلك كاتل عسيهم 
وكان يكشف عن عورة من بلغ منهم ليقتله ويعذبه ونعلم يقينا أن المعائد العارف مما 
يقل وإنما الأكثر مقلّدة اعتقدوا دين آبائهم ولم يعرفوا معجزة 5 الرسول وصدقه. والأيات 
الدالة على هذا مما لا يحصى كقوله تعالى: < ذلك ظ'ُ الْذِينَ كَفْرُوا 4 ص ا 
نويل ألذين كَمروا» [ص :77 1مريم:/10] و[الذاريات ]ء ل وَذَلكم ظَنَكُم الذي 
ظمنكم برك أرداكم 4 [فصلت:؟]ء إن هُم إلا يُظْتْوَ4 [الجاثية:4؟], 
وَيَحَسَبون أَنْهُم عَلَى شيء# [المجادلة :م1 ]» طني قُلُوبهم مرض # [البقرة: »]1١١‏ 
وعلى الجملة ذم المكذبين من الكفار مما لا ينحصر من الكتاب والسنة. وقولهم: إنه 
تكليف ما ليس في الوسع فاسد لآأنه أقدرهم على إصابة الحق بما رزقهم من العقل ونصب 
من الأدلة وبعث هن الرسل المؤيدين بالمعجزات الذين نبه الغفول وحركوا دواعي النظر 
حتى لم يبق لأحد على اللّه حجة بعد الرسل. وما قاله العنبري يبطل بإجماع سلف الآمة 
قبل حدوث المخالفين على ذم المبتدعة ومهاجرتهم قم ا اده الإنكار 
عليهم مع ترك التشديد على المختلفين في مسائل الفروع. ورفع الإثم في المجتهدات 
الفقهية. إنما كان لأن المعقود منها هو الظن بها وقد حصل بخلاف ما نحن فيه فإن 
المطلوب هو العلم ولم يحصل . والحاصل أن أدلة التوحيد والرسالة وكل ما كان من أصول 
الدين ظاهرة متوافرة فلا يعذر أحد فيها بالجهل والغفلة. 

قوله: (وقال بعض الناس) إلى آخره. اختلف الناس في أنه هل يكرن لله تعالى حكم 
معين في المسالة الاجتهادية قبل الاجتهاد آم لا؟ فذهب كل من قال كل مجتهد مصيب 
مثل عامة الأشعرية والقاضي الباقلاني والغزالي والمزني وبعض متكلمي أهل الحديث وكثير 
من المعتزلة كابي هذيل والجبائي وأبي هاشم وأتباعهم إلى أنه لا حكم لله تعالى فيها قبل 


فى باب معرفة أحوال المجتهدين 


اا مس امي ولي عايه مجه مح ور لا كه توه يل زر ور !هلبه ار ل اج انيع ل الاي ا لجا باكرا ا لاا 
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الاجعهاد بل الحكم فيها تابع لظن المجتهد حتى كان حكم الله تعالى في حق كلل مجتهد 
ما أدى إليه اجتهاده وهو المراد بتعدد الحقوق وهؤلاء يسمون الضوية . وذهبت طلائفة 
منهم إلى أنه وإن لم يكن حكم متعين في الحادثة قد وجد منها ما لو حكم الله تعالى منها 
وحكم لفاضك ١]‏ يدري فر الخول بالاضية وير هو المراد من قوله : بل واحد من الجملة 
أحق . وفسّر الغزالي هذا القول بأن لله تعالى في الحادثة حكماً معيئاً عندهم إليه يتوجه 
الطلب إِذ لا بد للطلب من مطلوب لكن لم يكلف المجتهد إصابته فلذلك كان مصيباً وإن 
أخطا ذلك الحكم الذي لم يؤمر بإصابته بمعنى أنه أتى ما كلف به فاصب ما عليه. . وذهب 
كل من قال: المجتهد يخطئ أو يصيب مثل أصحابنا وعامة أصحاب الشافعي وبعض 
متكلمي أهل الحديث كعبد الله بن سعيد('2 والحارث المحاسبي2"7 وعبد القاهر 
البغدادي وغيرهم. . وإليهم أشار الشيخ بقوله واختلف أهل المقالة الصحيحة إلى أن لله 
تعالى حكماً معيناً في الحادثة المجتهد فيها . ثم اختلفوا على خمسة أقوال: فقالت طائفة 
منهم ليس على الحكم دليل وإنما و مثل دفين يعثر الطالب عليه بحكم الاتفاق فلمن عثر 
عليه أجران ولمن اجتهد ولم يعثر عليه اجر واحد لأجل سعيه وطلبه. وقال قوم: عليه دليل 
ظني إل أن المجتهد لم يكلف بإصابته لخفائه وغموضه فلذلك كان معذوراً وماجوراً وهو 
قول عامة الفقهاء وذهبت جماعة إلى ان دليلاً ظنيا أمر الم جتهد بطلبه فإذا أخطا لم يكن 
ماجوراً لكن نخد عنه الإثم تخفيفاً . ومنهم من قال : إن عليه دليلاً قطعياً امر المجتهد 
بطلبه فإذا أخطأ لا يصح عمله وينقض قضاء القاضي فيه ولكن يحط عنها الإثم لغمرض 
الدليل وخفائه وهو قول ابي بكر الأصم وابن علية وإليه مال الشيخ أبو منصور على ما ذكر 
في (الميزان». وإلى هذا القول ما لبشر المريسي إلا انه قال: المخطئ فيه آثم غير معذور 
كما في سائر القطعيات . وهو القول الخامس . هذا تفصيل المذاهب على ما ذكر في عامة 
نسخ الأصول . فالشيخ بقوله: إذا أخطا كان مخطعاً ابتداء واقهاء يعني كان مخطياً في 
اجتهاده وما أدى إليه اجتهاده أشار إلى القول الرابع. وبقوله: هو مصيب في ابتداء اجتهاده 
يعني في نفس الاجتهاد ولكنه مخطئ فيما طلبه وهو الحكم في الحادثة اشار إلى القول 
الثاني واختاره . قال القاضي الإمام أبو زيد رحمه اللّه: قال قوم إذا لم يُصب المجتهد الحق 


)2010 هو عبد اللّه بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصريء أبو محمد ا لمتكلم المترفي سنة 
اه انظر معجم المؤلفين 59/5. 

(؟) هوابو عبد اللّه الحارث بن اسد المحاسبي الصوفي المتكلم توفي سنة 47 ؟هه انظر تهذيب 
التهذيب ؟١/1"14.‏ 


باب معرفة أحوال المجتهدين يف 


الله تعالى واحد ومعنى هذا الكلام ما قلنا احتج من ادُعى الحقوق بأن 
المجعهدين جميعاً لما كلفوا | إصابة الحق ولا يتحقق ذلك على ما في وسعهم إلا 
أن يجعل الحق متعدداً وجب القول بتعدده تحقيقاً لشرط التكليف . كما قيل 
في المجتهدين في القبلة: إنهم جُعلوا مصيبين حتى تأدى الفرض عنهم جميعاً 
ولا يتأدى الفرض عنهم إلا بإصابة المامور به مع إحاطة العلم بخطا من استدبر 
الكعبة وجائز تعدد الحقوب في الحظر والإباحة عند قيام الدليل كما صح ذلك 
عند الله تعالى كان مخطعاً ابعداء وانتهاء حتى إن عمله لا يصح وقال علماؤنا: : كان مخطعاً 
للحق عند اللّه تعالى مصيباً في حق عمله حتى إن عمله به يقع صحيحاً شرعاً كانه أصاب 
الحق عند اللّه تعالى: قال: بلغنا عن أبي حنيفة رحمه اللّه أنه قال ليوسف بن خالد 
السمتي('2 وكل مجتهد مصيب والحق عند اللّه واحد فبين أن الذي أخطا ما عند الله 
مصيب في -حق عمله. ثم قال: فصار قولنا هذا القول الوسط بين الغلو والتقصير. 
قوله: (احتج من ادْعى الحقوق) وهم المصوة بان المجتهدين قد كلفوا إصابة 
الحق لأنهم لما كلفوا القتوى بغالب الرأي بقوله تعالى: فَاعتَبروأ يَا أولي ١0‏ 
[الحشر: ]١‏ كان ذلك تكليفاً بإصابة الحق إذ ليس بعد الحق إلا الضلال والشرع منرّه عن 
أن يكلف بالضلال والخطا فعلم أنهم في تكليفهم بالفتوى غالب الرأي مكلفون بإصابة 
الح (ولا يتحقق ذلك) أي التكليف بالإصابة بالنظر إلى وسعهم إلا بأن يجعل الحق 
متعدداً. إذ لو لم يكن متعدداً وكان واحداً لم يكن في وسع كل واحد إصابته لغموض 
طريقه وخفاء دليله دكن الكليي بالإصابة حينئذ تكليف ما ليس في الوسع. وإذا كان 
كذلك وجب القول بتعدد الحق, تحقيقاً بشرط التكليف بإصابة الحق أو القدرة عليها 
تكبت به فلا يتحقق التكليف بدونه. كما قيل في المجتهدين في القبلة : إنهم جعلوا 
مصيبين للقبلة حالة الاشتباه وجعلت الجهاد كلها قبلة في حقهم على ما قال اللّه تعالى: 
ولي ولوأ فُنَم وَجْهُ الله [البقرة :)) حتى لو صلى كل واحد إلى جهة تأدى 
عنهم الفرض جميعاً (ولا يتأدى الفرض عنهم) أي لا يسقط إلا بإصابة المأمور به وهو 
وي إلى الك لق رز كل اعفاد سر ا كسة فى سقهن اا اضيا رون من قاور 
الكعبة منهم لظهور خطفه بيقين. وإنما عيّن هذا الوجه لأنه ليس يتوجه إلى الكعبة بوجه 
فكان خطؤه من كل وجه فاما من وقع يمينه أو يساره إلى جهة الكعبة في تحريه فليس 
بمخطئ من كل وجه لوجود توجه الكعبة منه بجزء من وجهه وهو العذار. ولهذا أمر 
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عند اختلاف الرسل وعلى اختلاف الزمان فكذلك عند اختلاف المكلفين ومن 
قال باستواء الحقوق قال لأن دليل التعدد لم يوجب التفاوت . ووجه القول الآخر 
أن استواءها يقطع التكليف لأنها إذا استوت أصيبت بمجرد الاختيار من غير 
الشافعي رحمه الله بإعادة صلاة من استدير الكعبة في تحرّيه ولم يأمر بإعادة صلاة من 
توجه إلى جهة أخرى. وقوله وجائز تعدد الحقوق جواب عن سؤال يرد عليهم وهو أن القول 
بتعدد الحقوق يودي إلى المع بين المتتانيين: وهبعا الخل والشرية والستخة والفيناد: ني 
شيء واحد إذ يلزم أن يكون متروك العسمية عمداً حلالاً وحراماً وقليل النبيذ حلالاً وحراماً 
والنكاح الاولى صحيحاً وفاسداً وذلك محال . فقال وجائز تعدد الحقوق في الحظر والإباحة 
يعني يجوز أن يكون الحق متعدداً بان كان الحظر حقاً والإباحة حقاً أيضاً في شيء واحد. 
عند قيام الدليل على التعدد (كما صح ذلك) أي التعدد عند اختلاف الرسل بان بعث الله 
رسولين في قومين مختلفين على اقتصار رسالة كل واحد منهما على قومه. وعلى اختلاف 
الزمان كما إذا ز نسيخ الحظر بالإباحة بالحظر في شريعة رسول واحد في زمانين. فكذلك عند 
الختلاف المكلفين أي فكما جاز التعدد عند الختلاف المكان والزمان جاز عند الختلاف 
المكلفين فيئبت الحظر في حق شخص والإباحة في حق آخر. آلا ترى أن الميتة أبيحت في 
حق المضطر وحرّمت في ححق غيره والمدكوحة أحلت للزوج وحرّمت على غيره. والمطلقة 
ثلاثاً حرمت على الزوج وأحلت لغيره فيجوز أن يثبت إباحة النبيذ في حق مجتهد وحرمته 
في نحق آخر ويكون كل واحد منهما حقاً ويلزم قرم كل واحد منهما إتباع إمامه كما في 
الرسولين. وهذا لأن اللّه تعالى ابتلى عباده بهذه الأحكام ليمتاز الخبيث من الطيب وقد 
يختلف الابتلاء باختلاف الأزمان لاختلاف احوال الئاس فيجوز أن يختلف بالمختلاف 
الطبقات في زمان واحد أيضاً لأن دليل التعدد وهو التكليف بإصابة الحق للكل لم يوجب 
التفاوت بين الحقوق بل يرجب أن يكون ما اذى إليه اجتهاد كل مجتهد حقاً ني حقه وإذا 
كان كذلك لا يمكن ترجيح البعض بلا مرجح. 
قوله: (ووجه القول الآخر) وهر أن واحداً من الجملة أحق وهو القول 00 أن 

استواء الحقوق ق يقطع التكليف أي يؤدي إلى سقوط التكليف ببذل المجهود في 

اث الكل لا كاة تعد الك تل على سوا لم يكن في إكاب التقسى وإصمال الك 
في الطلب فائدة بل يختار كل مجتهد ما غلب على ظنه من غير امعحان كا 

جوف الكعبة يختار أي جهة شاء من غير بذل مجهود وإجالة تفكر. لكن الفريق الأول 
يقولون إنما يلزم هذا لو كان ما ذهب إليه كل واحد حقا عند اللّه تعالى قبل الاجتهاد وليس 
كذلك بل الحكم بحقية ما أدَى إليه اجتهاد كل واحد تابع لاجتهاده فقبل الاجتهاد لا 
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امتحان وسقطبت درجه العلماء وبطلت الدعوة وسقطت وجوه النظر. ألا ترى أن 
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يمكن إصابة الحق بمجرد الاختيار فلا يفبت له ولاية الاختيار وبعدما اجتهد لا يجوز له 
الاختيار أيضأ لازماً أدى إليه اجتهاده هر الحق فى حقه دون ما أدى إليه اجعهاد غيره. 
ولهذا لم يذكره القاضي الإمام في «التقويم» وعبارته فيه والذين قالوا: إن الواحد أحق ٠‏ 
ذهبوا إلى أنا لو سوينا بينها لبطلت مراتب الفقهاء وساوى الباذل كل جهده في الطلب 
المبلى عذره بأدنى طلب. 

قوله: ( وبطلت الدعوة وسقطت وجوه النظر) يعني لو ثبت استواؤها في الحقية 
بطللت دعوة المجتهد غيره من المجتهدين إلى مذهبه وسقطت المناظرة وطوي بساطها 
المقصود منها إظهار الصواب بإقامة الدليل عليه ودعوة المخالف إليه عند ظهوره بالدليل 
فإذا كان الكل على السواء في الحقيقة لم يستقم دعوة الغير إلى مذهبه فلم يبق للمناظرة 
فائدة بل يتبغي أن يقول لصاحبه أن ما اعتقدته حق فلازمه إذْ لا فضل لمذهبي على 
مذهيك . آلا ترى أنه لا مناظرة بين المسافر والمقيم في أعداد ركعات صلاتيهما لما ثبت 
الحقية على السواء. ولكن من قال بالاستواء يقول: ليست فائدة المناظرة منحصرة فيما 
ذكرتم بل لها فوائد آخر كُتبين الترجيح عند تساوي الدليلين في نظر المجتهد حتى يجزم 
بالنفي أو بالإثبات. أو تبيّن التساوي حتى يثبت له الوقف أو التخيير لكونه مشروطاً بعدم 
الترجيح. 

وكالتمرين في الاجتهاد واكتساب الملكة على اسثمار الأحكام من الآدلة وتشحيذ 
الخاطر وتنبيه المستمعين على مدارك الأحكام لتحريك دواعيهم إلى طلب مرتبة الاجتهاد 
ونيل القواب وإذا كان كذلك لا يلزم من سقوط فائدة الدعوة سقوط المناظرة لبقاء هذه 
الفوائد . ثم استوضح ما ذكر من سقوط فائدة المناظرة وسقوط التكليف عند استواء الكل 
فى الحقيقة بقوله: (ألا ترى أن الاختلاف) أي المناظرة (فى اختيار وجوه كفارة اليمين) 
أي اختيار أحد أنواع كفارة المين باطل لأن كل واحد منها حق وليس أحدها أحق من 
الباقي فلم يكن للاختلاف والاجتهاد فيه فائدة (وأن اختياره) أي اختيار أحد الوجوه 
بسجرد القصد الذي انضم إليه الفعل صحيح. بلا تأمل أي بلا اجتهاد فيه. وا حتج القاضي 
الإمام لهؤلاء بان المجتهدين ما اجتهدوا إلا لإصابة ما تشهد النصوص بالحقية خلفاً عن 
شهادة رسول الله يه ورسول الله فَيلّهُ دعا الناس كلهم إلى حكم واحد ما ترى بين 
أعدادهم اختلافاً إلا باختلاف أحوالهم كالمرض والسفر والغناء والفقر ونحوها فالاجتهاد 
يجب أن يكون كذلك وكان يقتضي هذا أن يكون الحق واحداً في حق الكل إلا أنا تركنا 
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صحيح بلا تأمل فلذلك وجب القول بأن بعضها أحق ووجه قولنا: : إن الحق واحد 
أن المجتهد يصيب مرة ة ويخطئع أخرى. قال الله تعالى: «إ فَفَهُْمِنَاهًا سَلَيمَانَ 
وَكُلهُ آتينَا حكماً وعلماً 4 [الأنبياء :179 ]0 وإذا اختص سليمان صلوات الله 
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القول به ضرورة أن يصيروا مكلفين بما ليس في وسعهم وهذه الضرورة ترتفع بإثبات نفس 
الحقية لفتواهم فيبقى الواحد احق بناء على أصل الشريعة الثابتة بالوحي قوله تعالى: 
9 ففهمناها سَلَيمَانَ 6 دخل رجلان على داود وعدده ابئه سليمان عليهما السلام احدهما 
صاحب حرث وقيل كان كَرْما قد تدلت عناقيده والآخر صاحب غنم فقال صاحب الحرث: 
إن هذا انفلتت غدمه فوقعت في حرثي فلم تُبق منه شيئاً فقال: لك رقاب الغدم وقد كانت 
قيمتاهما مستويتين فقال سليمان عليه السلام : غير هذا أوفق للفريقين ينطلق اهل الحرث 
بالغنم فيصيبون من البانها ومنافعها ويقوم أصحاب الغنم على الكرم حتى إذا كانت كليلة 

نفشت فيه دفع هؤلاء إلى هؤلاء غدمهم وهؤلاء إلى هؤلاء كرمهم فقال داود عليه السلام: 
القضاء ما قضيت فاخذ الله عر وجل عن ذلك بقوله : © وداوذ وَسُلْيمَانَ 6 [ الأنبياء :1/8 ]» 
أي واذكرهما «إإِذْ» [الأنبياء:17/8]» بدل اشتمال منهما «([ يحكمان في الحرث إذ 
نَقَشَّت فيه غُنَم القَوم 4 [الآنبياء النفش أن ينعشر الغدم بالليل ترعى بلا راع من حد 
دخل وضرب جميعاً لل وَكُنًا لحُكّْمهم شَاهدينَ 4 [الأنبياء معان“ لم يقت عنا من أمرهم 
شيء وجمع الضمير لأنه أرادهما والمتحاكمين إليهما أو أريد به التثنية ط ففهمناها », 
الهاء ضميرالحكومة المدلول عليها بقوله: إذ يحكمان في الحرث «وَكُلاً4: أي وكل 
واحد منهما إآنينا حكما» فصلاً بين الخصوم « وعلماً #: بامور الدين. ووجه المسك 
به أن هذا الحكم كان بالاجتهاد إذ لو كان بالوحي لما جاز لسليمان خلافه ولما جاز لداود 
الرجوع إلى قوله ثم أنه تعالى خص سليمان بالفهم في القضية ومن عليه وكمال المنة في 
إصابة الحق حقيقة فلو كانا مصيبين لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم فائدة لأن داود قد 
فهم من الحكم الصواب على ذلك التقدير ما فهم سليمان عليهما السلام. ولا يقال: كان 
ما قضى به داود جائز وما قضى به سليمان أفضل فلذلك اختصه بالفهم. لأنا نقول: لو كان 
ذلك من داود ترك الأفضل لما وسع سليمان الاعتراض عليه لان الافتئات على رأي النبي 
كذا قيل. واعترض الغزالي على التمسك بهذه الآية فقال: كيف يصح إنها 6 
بالاجتهاد ومن العلماء من يمنع اجتهاد الأنبياء عقلاً ومتهم من منع 0 5 
أجازوا حال الخطأ عليهم؟ فكيف ينسب الخطا إلى داود عليه السلام ومن أين يعلم أنه 
قال ما قال عن اجتهاد؟ والآية على نقيض ملهيكم أدل لأنه قال: «وكلاً آتينا حكماً 
وعلماً4: والخطا يكون ظلماً وجهلاً لا حكماً وعلماً ومن قضى بخلاف -حكم الله تعالى 


وسلامه عليه بالفهم وهو إصابة الحق بالنظر فيه كان الآخر خطأ وقال النبي عليه 
السلام لعمرو بن العاص: احكم على أنك إن أصبت فلك عشر حسنات وإن 
أخطات فلك حسنة. وقال ابن مسعود على حكم اللّه فلا تنزلوهم إن أصبت 
فمن اللّه وإن أخطات فمني ومن الشيطان واللّه تعالى ورسوله منه بريمان. وقال 
لا يوصف بأنه حكم بحكم الله تعالى وأن الحكم والعلم الذي آتاه اللّه تعالى ولا سيما في 
معرض المدح والثناء». والجواب عنه أنا قد دللنا على أنه كان بالاجتهاد وثبت ذلك 
بالنقل أيضاً وقد بينا فيما تقدم أن الاجتهاد للأنبياء والخطا عليهم في اجتهاد جائزان وإن 
لم يجز تقريرهم على الخطأ. وليس في قوله عز وجل: «وكلاً آثِينا حكماً وعلماً 4 أنه 
أتى كل واحد منهما حكماً وعلماً فيما حَكما به في تلك الحادثة فيجوز أن يكون المراد 
به إيتاء العلم بوجوه الاجتهاد وطرق الاحكام في نفس الأمر والخطأ في مسالة لا يمنم 
إطلاق القول بأنه اوتي حكماً وعلماً فلا تم تبقى للخصم حجة. عن عبد الله بن عمر رضي 
اللنتعتهها قال كال رسول الله وك العتترونبى العا 5 ال نري قاين 4:4م: قفاري وت 
حاضر؟ قال: ونعم) قال: على ماذا أقضى؟ قال: «على أنك إن اجتهدت فاصبت فلك 
عشر حسنات وإن أخطات فلك حسنة](١2:‏ وفي حديث آخر: (إذا اجتهد الحاكم فاصاب 
فله أجران وإذا اجتهد فاخطا فله أجر واحد 2'(0» ففيهما دليل على أن في الاجتهاد خطأ 
وصواباً حيث صرح بذكر الخطا وبتفاوت الأجر وفي حديث طويل رواه محمد عن أبي 
حنيفة عن علقمة عن عبد اللّه بن يزيد عن أبيه عن رسول الله ييه : «وإذا حاصرتم أهل 
حصن أو مديئة فارادوكم أن تنزلوهم على حكم اللّه)('2 الحديث . قال شمس الآثمة في 
«المبسوط): : وفي هذا اللفظ دليل على أن المجتهد يخطئ ويصيب فإنه قال : فإنكم لا 


تدرون ما حكم اللّه فيهم ولو كان كل مجتهد مصيباً لكان يعلم حكم الله بالاجتهاد لا 
محالة . 


فإن قيل : فقد قال ولكن ألزلوهم على حكم ثم احكموا فيهم بما رأيتم ولولم يكن 
المجتهدمصيباً للحق لما أمر بإنزالهم على حكمنا فإنه كان لا يأمر بالإنزال على الخطا 
وإنما كان يامر بالإنزال على الصواب . قلنا: نحن لا نقول : المجتهد يكون مخطئاً لا محالة 


. 181/5 حديث واقض بين هذين.. ) أخرجه الإمام أحمد‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم في الأقضية حديث رقم 21715 وأبو داود في الأقضية حديث رقم 70174 . 

ري أخرجه مسلم في الجهاد حديث رقم 11/71) والترمذي في السير حديث رقم لاكحكاى وأبو داود 
في الجهاد حديث رقم 5:»؛ وأبن ماجه في الجهاد حديث رقم 585/8» والإمام أحمد ني 
المسند ه/9ه” , 
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النبي عليه السلام: إذا حاصرتم حصا فارادوكم أن تنزلرهم على حكم الله 
فإنكم لا تدورون ما حُكم الله فيهم. وهذا دليل على احتمال الخطا ولآن تعدد 
الحقوق ممتنع استد لالاً بنفس الحكم وسببه أما السبب فلأنا قلنا إن القياين 
تعدية وضع لدرك الحكم فما ليس بمتعدد لا يتعدى متعدد إلا أنه يصير تغييراً 
حينعذ فيوجب ذلك أن يكون الحق متعددا بالنص بعيئه وهذا خلاف الإجماع 
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ولكنه على ربجاء من الإصابة وهو أتى بما في وسعه فلهذا أمرنا بالإنزال على ذلك لا لآنه 
يكون مصيبا بالاجتهاد لا محالة وفائدة ذلك أنه لا يمكن فيه شبهة الخلاف إذا نزلوا على 
حكمنا وحكمنا فيهم بما رأيئا ويتمكن ذلك إذا نزلوا على حكم الله تعالى باعتبار أن 
المجتهد يخطئ ويصيب. والدليل المعتمد عليه في هذه المسالة:إجماع الصحابة فإنهم 
أطلقوا الخطا في الاجتهاد كثر أو شاع وتكرر ولم يدكر بعضهم على بعض في التخطئة 
فكان ذلك إجماعاً منهم على أن الحق من اقاويلهم ليس إلا واحداً فمن ذلك ما روي عن 
علي وزيد بن ثابت وغيرهما انهم خَطأُوا ابن عباس رضي اللّه عنهم في ترك القرل بالعرل 
وخطاهم ابن عباس في القول به وقال : من باهّلني باهلته إن اللّه تعالى لم يجعل وفي رراية 
إن الذي احصى رمل عالج عدداً لم يجعل في مال واحد نصفين وثلاثاً . ومنه ما روي عن 
أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : اقول في الكلالة برايي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن 
خطأ فمني ومن الشيطان واللّه ورسوله منه بريئان . وعن عمر رضي اللّه عنه أنه حكم بحكم 
فقال رجل هذا والله الحق فقال عمر رضي الله عنه : إن عمر لا يدري أنه أصب الحق لكنه 
لم يال جهداً . وعنه أنه قال لكاتبه : اكتب هذا ما رأى عمر فإن كان خطاً فمنه وإن كان 
قينواباً فمق الله . وعنَ علي رضي الله عنه في المرأة التي استحضرها عمر فاجهضت وقد قال 
له عثمان وعبد الرحمن بن عوف: إنما انت مؤدّب لا نرى عليك شيعا إن كانا قد اجتهدا 
فقد أخطاا وإن لم يجتهدا فقد غشاك أرى عليك الدية يعني الغرة . وعن ابن مسعود رضي 
الله عنه أنه قال في المفوضة: : أقول فيها برابي فإن كان صواباً فمن اللّه ورسوله وإن كان 
خطا فمني ومن الشيطان . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يبقى الله زيد بن 
ثابت يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل ابا الاب ابأ إلى غير ذلك من الوقائع. 

واعترض على هذه الحجة بأنه قد يكون التخطئة فيما وقع فيه التقصير من المجتهد 
أو فيما خالف فيه نصاً أو إجماعاً وحينفل لا ينتهض حجة. واجيب بان التخطئة وقعت في 
المسائل الاجتهادية التي لا نص ولا جماع فيها ولا تقصير في مجتهد من الصحابة وإلا 
وجب التاثيم وهو باطل. ثم استدل الشيخ ررحمه اللّه على امتناع تعدد الحقوق بنفس 
الحكم وسببه وهو القياس الثابت بالاجتهاد. أما السبب فلاناً قد بينا أن القياس تعدية وضع 


باب معرفة أحوال المجتهدين .# 


آلا ترى لو توهمنا غير معلوم لم يكن حكمه متعدداً وذلك مما تحتمله صيغته 
بيقين فلا يتعدّد بالتعليل وفيه تغيير ويصير الفرع به مخالفاً للاصل وأما 
الاستدلال بنفس الفكم فهو أن الفطر والصوم وفساد الصلاة وصحتها وفساد 
النكاح وصحته ووجود الشيد وعدمه م 0 والإباحة في شيء واحد 
يستحيل اجتماعه ولا يصلح المستحيل حكماً 
لدرك الحكم فقوله: وضع خبر بعد خبر أي القياس لتعديه حكم النص إلى ما لا نص فيه 
وأنه وضع مدركاً لحكم النص لا مثبعاً للحكم ابتداء ولهذا حد بأنه إيانة مثل الحكم 
المدصوص عليه في الفرع . فما ليس بمتعدد لا يعدى متعدداً يعني حكم التص إذا لم يكن 
متعدداً في نفسه لا يتصور أن يتعدى متعدداً (لأنهع أي الفعدية يميق العورد يشي تخييرا 
حكم النص إذا لم يكن حكمه متعدداً (فيُوجب ذلك) أي تعدد الحق في الفرع أو تعدية 
الحكم متعدداً أن يكون الحق متعدداً بالنص بعينه ليثبت تعدده في الفرع بالتعدية (وهذا) 
أي كون الحق متعلبدا في النص خلاف الإجماع فإنهم أجمعوا عند تعارض النصين في 
الحظر والإباحة أو النفي والإيجاب على أن الحق واحد منهما وأن العمل لا يجب بهما 
جيمعاً بل يجب الوقف إلى أن يظهر لرجحان لأحدهما أو يعرف التاريخ فيكون الآخر 
ناسخاً للأول وإذا تعذّر تعدد الحق في الأصول بطل القول بتعدده في الفروع المبنية عليها. 
ثم استوضح ما ذكر أنه تغيير بقوله (ألا ترى أنا لو توهمناه) أي النص. غير معلول أي غير 
معلل (وذلك) أي التعدد. واعترض عليه بأن ما ذكرتم غير لازم فإن الحكم يتعدى إلى 
الفرع من الأصل متحداً غير متعدد ولكن التعدد فيه باعتبار تعدد الأصل فإن أصل كل 
مجتهد في الفرع المشتلف فيه غير أصل خصمه فإن من جوز بيع الجص متفاضلاً اعتيره 
بالمذروع ومن لم يجوزه اعتبر بالحئطة والجواز وعدم الجواز في الأصلين ثابتان بلا خلاف 
وتعدى كل واحد من الحكمين إلى الفرع من غير تغيير وتعدد فيه ولكن التعدد حصل 
بتعدد الأصل وإنما يلزم ما ذكرتم أن لو اعتبر الفرع كل واحد من الخصمين باصل واحد 
بأن اعتبره المجوز بالحنطة كما اعتبر غير المجوز بها أو اعتبره غير المجوز بالمذروع كما 
امتيزة المجوز به. وذلك ممتنع فتبيّن بهذا أن في هذا الاستدلال اشتباهاً وأما الاستدلال 
بنقس الحكم فظاهر. في شيء واحد يستحيل اجتماعه أي اجتماع المذكور يعني في زمان 
ا ا ا ا 0 
النصٍ والحكم الثابت بالنص لا يختص بقوم دون قوم فكذا الغابت بالقياس فكان حكمه 
شاملاً للجميع كحكم النص فيجتمع الحظر والإباحة في حق كل واحد . . ألا ترى أن المقلّد 
لو استفتى أحد المجتهدين لأفتاه بالحظر الذي ثبت عنده على أنه حكم الشرع في حق 
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وصحة التكليف تحصل بما قلنا من صححة الاجتهاد وإصابته ابتداء وقال 
أبو حنيفة رحمه اللّه في مدعي الميراث: إذا لم يشهد شهوده أنا لا نعلم له وارثاً 
غيره إني لا أكفل المدعي وهذا شيء احتاط به القضاة وهو جور سماه: جوراً 
الجميع ولو استفتى الآخر لافتاه بالإباحة على هذا الوجه أيضاً فكان الحظر والإباحة 
مجتمعين في حق شخص واحد من زمان واحد وهو مستحيل. بخلاف اجتماع الحظر 
والإباحة في الميتة لأن الإباحة مختصة بالمضطر لا يتعداه والحرمة مختصة بغير المضطر 
فلا يكون احتماعاً في حق شخص واحد. قال القاضي الإمام رحمه الله: لو كان الحق 
متعدداً لجاز للذي يعمل باتباع العلماء أن يختار من كل مذهب ما تهواه نفسه كما أن الله 
تعالى لما أثبت الكفارة في باب اليمين أنواعاً كان للعبد الخيار بينها على مايهواه بلا دليل 
زنق زياع هذامقه ايل الحدرة وشرع طريق الإباحة وبنى الدين على الهوى. واللّه تعالى 
ما نج الدين إل على دليل غير الهرى من نص ثابت بوحي أو قياس شرعي فمن جعل الحق 
عدون اثبت الخيار للعامي يهواه ومن قال الحق في واحد ألزم العامي أن يتبع إماماً واحداً 
وقع عنده بدليل النظر أنه أعلم ولا يخالفه في شيء بهوى نفسه. فإن قيل: اليس القياسان 
إذا تعارضا ثبت للمجتهد الخيار يعمل بايهما شاء قلنا نعم ولكن لا يهرى نفسه بل 
بالضرورة فإن الحق في أحدهما ويلزمه العمل به ولم يبق قبله لله تعالى دليل يوصله إليه 
سوى شهادة قلبه فلزمه العمل بها لأنها من حججبج الشرع في هذا المرضع فإذا عمل 
بأحدهما لزمه الإعراض عن الآخر إلا بدليل يدل على الحقيقة فيه. فإن قيل: لو كان الحق 
واحداً لوجب إتباع الخطا لانعقاد الإجماع على وجوب اتباع الإجتهاد وهو باطل باستحالة 
الأمر باتباع الخطا. قلنا: لانسلم استحالة الأمر باتباع الخطا عند تعذر إصابة الحق فإن 
المسالة إذا كان فيها نص أو إجماع ولم يطلع عليه اجتهد بعداستفراغ وُسعه في العللب 
كان ماموراً باتباع ظنه مع أنه خطا حقيقة لوجود نص على خلافه فعرفنا أن الخطا جائز 
الاتباع ذ في الفروع عند ظن الإصابة وتعذر الوقوف على حقيقة الحى. 
قوله : (وصحة التكليف تحصل بما قلنا) جواب عن قولهم لا بد لصحة التكليف 
بالاجتهاد من تعدد الحق إذ لو كان واحداً لزم تكليف ما ليس في الوسع. فقال صحة 
التكليف يحصل بما قلنا من صحة الاجتهاد وإصابته ابتداء يعني إنما لم يصمح التكليف إذا 
كلفوا بإصابة ما عند الله تعالى من الحق ولم يكلفرا بها إما لعدم الدليل عليه أو لخفائه 
بحيث لا يصل إليه كل احد بل كلفوا الاجتهاد للإصابة فإن أصابوا أجروا وإن أنخطاوا 
عذروا وأجروا على الطلب فكانوا مصيبين في الاجتهاد وإن أخطا بعضهم الحق فلم يلزم 
تكليف ما ليس ف في الوسع. وهذا كمن أمر -خدامه بطلب فرس ضل عنه فخرج كل واحد 
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وهو اجتهاد لأنه في حق المطلوب بائل عن السق وهو معي الجور والظلم . وقال 
معد عو البو لاسر ال ار فرق القاضي بينهما نفذ الحكم 


إلى جانب في طلبه صح هذا الأمر وكان كل واحد مصيباً في الطلب ممتثلاً للأمر ولكن من 
تعد الفرن مضيت العداء لقيضة لزه وانعهاء لقره بالفرس والباقون حصييوة: أبغداء اليكل 
جهدهم في الطلب وامتثال الآمر لا انتهاء لحرمانهم عن إصابة الفرس فكذا ههنا. 

قوله: (وقال أبو حنيفة) إلى آخره لما زعمت المعتزلة أن أبا حنيقة رحمه اللّه كان 
على مذهبهم استدلالاً بما نقل عنه أنه قال: كل مجعهد مصيب انكر الشيخ رحمه الله ان 
يكون ذلك مذهبا له وأقام الدليل على أن المذهب عنده أن المجتهد يخطئ ويصيب. 
فقال: وقال أبو حنيفة في مدعي الميرالةا إذا لم يضهد شهوده أنا لا نعلم له وارثا غيرة. 
يعني شهدوا أن المدعي هذا وارث لان الميت ولم يقولوا لا نعلم له وارثاً غيره. إني لا 
أكقل المذعي :يمني لا )كلد بإعطاء الكنيل إذا لتك الما إليه تورهداع آي الجا الخقيل 
شيء احتاط به القضاة وهو جور وسماه) أي أخذ الكفيل بطريق الاجتهاد جورا. وهو 
اجتهاد الواو للحال أي مع أن أخذ الكفيل ثبت عنده الاجتهاد وهو أن القاضي مأمور 
بالنظر وربما د وارث آخر فياخذ كفيلاً من الحاضر نظرأً للغائب كالملتقط إذا 
رد اللقطة على صاحبها ياخذ كفيلاً منه احتياطاً فلو كان الحق متعدداً عنده لم يكن 
لتسميته الحكم الثابت بالاجتهاد جوراً معنى فثبت أن الحق عنده في المجتهدات واحد. 

ولما كان لقائل أن يقول: الحى وإن كان واحداً في المجتهدات لكن كل مجتهد 
مصيب في حق العمل مامور بالعمل ياجتهاده فلا يجوز تسمية ما ثبت ثبت بالاجتهاد جوراًء 
أشار الشيخ إلى الجواب في الدليل فقال: إنما بناة جور لأتلا أي القاضي الذي أمر بأخذ 
الكفيل احتياطاً في حق المطلوب وهو اخذ الكفيل مائل عن الحق وهو عدم تكليف 
المدعي بإعطاء الكفيل لأن حق الحاضر معلوم قد ثبت بالحجة وحق الآخر موهوم فلا 
يجوز تأخير حق الحاضر لاخر موهوم لا إمارة عليه. ومسألة اللقطة فيما إذا دفعها بالعلامة 
لأن حق الحاضر ليس بثابت ولهذا كان له أن لا يدفعها إليه فأما إذا دفعها بالبينة فلا حاجة 
إلى أخد الكفيل عنده ف في الصحيح من الرواية. وهو معنى الجور. يقال: جار عن الطريق 
ذا مال عن قصده. والظلم يعني أن كان المراد من الجور الظلم على معتى أنه ياخل 
الكفيل عن المدعي ظالم في حقه فهو بمعنى الميل أيضا لأن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه . . فإذا كلفه القاضي بإعطاء الكفيل جبراً والحق على خلافه كان ذلك وضعا للشيء 
في غير موضعه وكان ميلاً عن الحق. وقال محمد يعني ذكر محمد رحمه الله في 
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ودليل ما قلنا من المذهب لاصحابنا في أن المجتهد يخطئْ ويصيب في 
كغب أصحابنا أكثر من أن يحصى. وأما مسألة القبلة فإن المذهب عندنا في 
ذلك إن المتسري يخطية ورضيب ايض كغيرة ه من المجتهدين آلا ترى أنه قال 
في كتاب الصلاة في قوم صّلوا جماعة وتحروا القبلة واختلفوا فمن علم منهم 
المبسوط في ابول عور ذا الب "كل وجلا يها لاض براك لك افر العاكتي ايتوينا ات 
الفرقة جائزة وأن حكمه ينفدذ عندنا وقد أخط) السنة أي الطريقة المسلوكة في الشرع في 
هذا الباب فقد حكم أصحابنا بصحة الاجتهاد حيث نفذوا قضاء القاضي ثم أطلقوا إسم 
الخطأ عليه. فعرفنا أن الاجتهاد قد يقع خطأ عندهم وإن كان جائز العمل به ٠‏ فإن قيل: 
كان ينبغي أن لا ينفذ حكمه في هذه الصورة كما قال زفر والشافعي رحمهما الله لآنه 
حكم بخلاف الكتاب والسئة فإن اللعان في الكتاب والسنة خمس مَرَات والحكم بخلاف 
النص باطل كما لو حكم بشهادة ثلاثة نفر في حَد الزئا. قلنا: هذا حكم في مرضع 
الاجتهاد فينفذ كما لو حكم بشهادة المحدود في القذف وذلك لأن تكرار اللعان للتغليظ 
ومعنى التغليظ يحصل باأكثر كلمات اللعان لأنه جمع متفق عليه وأدنى الجمع كاعلاه في 
بعض المواضع فإذا اجتهد القاضي وأذى اجتهاده إلى هذا الطريق نفذ حكمه ولا نسلم أن 
قضاءه مخالف للنص لأن أصل الفرقة ومحلها غير مذكررين في النص وهذا الاجتهاد في 
محل الفرقة فإن من أبطل هذا القضاء قرالا بتع الفرفة إن اتمث المرأة اللعان بهذ ذلك 
ولا ينفذ حكمه وإن أتم الزوج اللعان وإنما تقع الفرقة عنده بلعان الزوج كذا في 
«المبسوط). 

قوله: (ودليل ما قلئا من المذهب) يعني الدليل على أن مذهب أصحابنا ما ذكرنا أن 
المجتهد يخطئ ويصيب كثير في كتبهم سوى هاتين المسالتين المذ كورتين مثل مسالة 
التحرّي . ومثل ما قال محمد رحمه الله في غير موضع من كتبه إذا قضى القاضي برأي نفسه 
في حادثة اختلف فيها الفقهاء نفذ على الكل وثبت صحته في حى من يخالفه وإن كان 
عند المخالف هذا القاضي مخطماً للحق عند الله تعالى. ويجوز ان يكون معناه أن على 
صحة ما ذهب إليه أصحابنا من أن المجتهد يخطئ ويصيب كثير في كتبهم سوى الدلائل 
المذكورة في هذا الاب والأول أظهر. ثم اجاب عن مسالة الاجتهاد في القبلة التي استدلوا 
بها على أن كل مجتهد مصيب. فقال: فاما مسالة القبلة إلى آخره يعني: لا نسلم ان 
المجتهد في القبلة مصيب لا محالة بل المجتهد فيها يخطئ ويصيب كغيره من 
المجتهدين استدلالاً بالمسالة المذكورة في الكتاب م 
في القبلة مصيباً لا محالة لوجب على المسخطئ إعادة الصلاة بعدما تبين خطؤه بيقين كما 
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حال إمامه وهو مخالفه فسدت صلاته لآنه مخطئ للقبلة عنده أولو كان الكل 
صواباً والجهات قبلة لما فسدت ولما كلفوا التحري والطلب كالجماعة إذا صلوا 
في جوف الكعبة وأما قوله | إن المخطيع للقبلة لا يعيد صلاته فلأنه لا يكلف 
إصابة الكعبة يقيئاً بل كلف طلبه على رجاء الإصابة لكن الكعبة غير مقصودة 
بعينها وإنما المقصود وجه اللّه تعالى واستقبال القبلة ابتلاء فإذا حصل الابتلاء 
في قلبه من رجاء الإصابة وحصل المقصود وهو طلب وجه الله سقطت 
حقيقته ألا ترى أن جواز الصلاة وفسادها من صفات العمل والمخطئ في 
الؤضلى في ثوب تبسن على طن إثه لاه فتعرض للجواب بقوله: وأما قوله أي قول من 
ادُعى الحقوق أن المخطئ للقبلة لا يعيد صلاته وجواب أما محذوف من حيث المعنى 
والتقدير أما قوله أن المخطئ لا يعيد صلاته فلا يصلح دليلاً على ما ادّعاه (لأته) أي 
المجتهد في القبلة أو المامور بالتوجه إلى الكعبة لم يكلف إصابة حقيقة الكعبة لأنها 
ليست في وسعه لانقطاع الآدلة بالكلية عند الاشتباه (بل كُلْف طلبه) أي طلب الكعبة 
بتأويل البيت على رجاء الإصابة (لكن الكعبة) استدراك من قوله بل كلف طلبه يعني 
اه لت 151 رن حون لكر الكديا عير قصرظار ساقي هنا المكليض وليل 
لو قصد بالتوجه التعظيم للكعبة والعبادة لها يكفر. ألا ترى أن عينها كانت موجودة قبل 
الشرع ولم تكن قبله وقد ينتقل وجوب التوجه من عينها إلى جهتها عند الغيبة ومن جهتها 
إلى ما يقع عليه التحري عهد الضرورة وإلى أي جهة توجهت الدابة أو السفينة في الصلاة 
على الدابة والسفيئة فثبت أن عينها ليست بمقصودة وإنما المقصود وجه اللّه تعالى أي 
رضاه بدليل قوله عر ذكره: «[ قَينَما تُوَلُوأ فكَم وّجهُ الله 6 [ البقرة:10١]؛‏ واستقبال الكعبة 
ابتداء كما كان استقبال بيت المقدس ابتداء. فإذا حصل الابتداء في حالة الاشتباه بالتوجه 
إلى ما شهد قبله أنه جهة الكعبة وحصل المقصود وهو طلب وجه الله سبحانه في هذا 
التوجه (سقطت حقيقته) أي حقيقة التوجه إلى الكعبة لأن عند حصول المقصود لا يبالي 
بفوات الوسيلة وصار التوجه إلى جهة التحري عند الاضطرار كالتوجه إلى جهة الكعبة عند 
الاختيار باعتبار حصول المقصود فلذلك لم يجب الإعادة. ثم استوضح فساد استدلالهم 
بهذه المسألة فقال: آلا ترى أن جواز العبادة وفسادها من صفات العمل؟ يقال: عمل جائز 
وعمل فاسد لا من صفات ما هو الحق حقيقة ونحن نساعدكم على أن المجتهد في حق 
نفس العمل مُصيب فكان الاجتهاد في القبلة والاجتهاد في سائر الأحكام سواء فلا يصح 
الاستدلال بهذه المسألة على أن كل مجتهد مصيب للحق حقيقة . 
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حق نفس العمل مصيب فثبت أن مسالة القبلة ومسالتنا سواء. وهذا عندنا 

قوله: (وهذا عندنا) أي ما ذكرنا أن المتحري لم يكلف إصابة الكعبة وإنماكلف 
طلبه على رجاء الإصابة مذهبنا. قأما عند الشافعي فالمتحري كلف إصابة حقيقة الكعبة 
حتى إذا أخطا من كل وجه بان استدبر الكعبة وجبت عليه الإعادة إذا علم به فعلى قوله لا 
يصح استدلالهم بهذه المسألة أصلاً. احتج الشافعي رحمه الله في أن الأمر بالتوجه إلى 
الكعبة في حق الغائبين عنها وانقطاع دليل العيان ثابت على تحقيق الإصابة يقيناً بان طريق 
الإصابة مما توقف عليه لو تكلف العبد لمعرفة, تركيب السماء والارض وكيانية جهات 
الأقاليم إلا أنه عذر دونه بسب الحرج فكان مبيحاً لا مسقطأ اصلاً فبقي اصلاً الأمر متعلقاً 
بالإصابة -حقيقة فمتى ظهر الخطا يقيئاً لزمت الإعادة كالعمل بالراي أبيح بشرط أن لا 
يخالف النص وعذر في العمل به وإن لم يتحقق عدم النص ول يتكلف في طلب النص 
ولكن لم يسقط به أصل الخطاب فابيح له العمل بشرط أنه إن ظهر نص بخلافه فسد عمله. 

وأصحابنا رحمهم الله بنوا وجوب طلب الكعبة بعد الغيبة عنها على الدلائل 
المعتادة التي ليس فيها كثير حرج لا على ما ليس بمعتاد ولا مامور به بالشرع من علم 
الهددسة وكيفية تركيب السماء والآرض والدلاثل المعتادة من الشمس والتجوم لا توصلئا 
إلى حقيقة الكعبة بل هي مطمعة. فسقط الخطاب بإصابة الحقيقة لقصور الحجة ولزمه 
العمل بالتوجه إلى جهة فيها رجاء إصابة الكعبة فإذا فقدت النجوم والمحاريب المنصوبة 
واخبار الناس عن هذه الأدلة ووجب العمل براي القلب وهذا الراي لا يوصله إلى الجهة 
الظاهرة حال ظهور الشمس والنحاريب سقط إصابة تلك الجهة ولزمه التوجه إلى جهة فيها 
رجاء إصابة المحراب الظاهر فإذا عمل بذلك القدر صار مؤتمراً بالأمر فلا يقع عمله فاسداً 
بترك ما ترك لأنه لو لم يؤمر به ببخلاف حادثة فيها نص ولم يشعر به وعمل بالراي بخلافه 
لانه كلف العمل بالرأئي بشرط ان لا يمخالفه نص والنص الذي يخالفه مما يئاله حالة الحاجة 
إلى العمل به لولا تقصير منه في الطلب فإنه لو كان طلبه من قبل امكنه العمل به حال 
حاجته هذه. الا ترى أن زوال هذا الجهل مقرون بمعنى يوجد منه لا يتبدل حال الدليل من 
اللّه تعالى فاما خطأ في باب القبلة فيتبدل به حال الدليل بزوال الغيم وظهرر النجم وذلك 
أمر سماوي تبدل به حال الدليل فكان وراءه نزول نص بعد ما عمل بالاجتهاد بخلافه ولهذا 
المعنى نقول فيمن اجتهد وتوضا بماء ثم تبين أنه نجس أنه يعيد الصلاة وكذلك الثوب 
لآن طريق العلم بتلك النجاسة الخبر كما في المسألة الأولى ولقصور منه في طلبه وقع 
الجهل والخبر عن القبلة وإن بلغه في موضعه لا ينفعه في هذا الموضع فلا يبقى إلا النجم 
كذا في ١التقريم»).‏ 
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وعند الشافعي رحمه الله كلف المتحري إصابة حقيقة الكعية حتى 
إذا ألخطأا أعاد صلاته فأمامن جعله مخطفاً ابتداء «والجهنيهاء فقد 


ا ب د 1 عات 11 ات ل ب ا د ل يا ا ا عياب نت 5 


فإن قيل: ما ذكرتم من الدليل مُعارض بان النبي عليه السلام جعل الاقتداء بكل 
واحددمن اصحابم هدى بقوله: وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) مع الختلافهم 
ام الحق واحدا لم يكن الاقتداء بالكل هدى وبالإجماع فإِن 
مي نط مس اليس رلك إذكار بعضهم قول البعض ولو اعتقد كل واحد ملك أن 
صاحبه مخطيئ لانكره لان إذكار المنكر واجب . وبأن الحق لو كان واحداً لنصب عليه دليل 
قاطع لإباحة الإشكال ولوجب نقض كل حكم خالفه كما قاله المريسي والأصم وابن علية . 

قلنا: لا نسلم أن الحق لو كان واحداً لم يكن الاقتداء بالكل هدى بل هو هدى لأنه 
كما صح أن يقال: : لكل مجتهد في اتباع ظنه مهتد صح للعامي إذا قلده ذلك لآنه فعل ما 
يجب عليه إجماعاً مقلداً كان أو مجتهداً إذ المراد من الاهتداء هو الإتيان بما يجب . ولاآن 
الاقعداء بأحادهم إذا كان اعتداء كان الاقعداء يجميعهم أولى بالاهتداء وقد ذكرنا أنهم 
أطبقوا على تخطعة بعضهم بعضاً ويلزم منه أنهم يروت الحق واحداً فكان الاقتداء بهم في 
هذه اهتداء . وأما قولهم : صوب بعضهم بعضاً فغير مسلم وإنما بقي التعظيم وترك الإنكارٍ 
سا بو د الجا سما اه 
نان يكون المصلحة طلب الظن بالحكم بالآدلة الظنية لشيل زراب الاكهاذ: لا طلب 
العلم مع أنه منتقضص بنصب الأدلة الظاهرة مع إمكان لصب الآدلة القطعية . وإنما أمتنع 
نقض ما خالف الصواب لعدم معرفة الخطأ من الصواب . 

قوله: فأما من جعله) أي المجتهد إذا أخطا مخطعاً ابتداء وانتهاء أي مخطفاً من 
الأصل في نفس الاجتهاد وفيما هو الحق حقيقة فقط احتج بما روينا من من إطلاق الخطا في 
سريت اام عر قح نل ا 0 
يكن مامورا به كالرجل المامور ل لد إذا سلف طريقاً 00 إليه لا و 5 
يقول : إنه مصيب في قطع المسافة التي قطعها ولا أنه كان مأموراً بقطعها. . قالوا : وإنما 
الزمنا المجتهد العمل بقياسه على تقدير أنه صواب كما يلزمنا العمل بالنص على تقدير 
أنه غير منسوخ ومتى ظهر انقساخه بطل العمل به . فكذلك متى عمل بالقياس ثم روى له 
نص بخلافه حتى تبيّن خطؤه يقيناً بطل ما أمضى بقياسه. . وكذلك من حضرته الصلاة ومعه 
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احتج بما رويئا من إطلاق الخطا في الحديث وبقول النبي فَيّْهُ في أسارى بدر 
حين نزل قوله تعالى: فإ لولا كتاب من الله سبق لمسّكم © [الأنفال :58 ] الآية 
لو نزل بئا عذاب ما نجا إلا عمر. واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن 
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ثوب أو مائة شلك في طهارتهما فإنه يستعملهما على تقدير الطلهارة بحكم الاستصحاب 
فإذا تبين نجاستهما فسد عمله من الأصل وما روى من إطلاق الإصابة على المجتهدين 
جميعاً فعلى ما إذا لم يتبين وجه الخطا واشتبه فإن الواجب عند الاشتباه العمل بأي قياس 
كان فيكون العمل من كل مجتهد بقياسه صراباً ظاهراً ما لم يتبين خطؤه . قالوا: وهكنا 
تقول في قوم اختلفوا في جهة الكعية عند الاشتباه وصلوا أن صلاة كل واحد منهم جائزة 
حتى يتبين عليه خطؤه فحينشذ تأمره بالإعادة. 

قوله: (ولقول النبي عليه السلام في أسارى بدر) استشار النبي مله آبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما في اسارى بدر؛ '2 فقال ابو بكر رضي اللّه عنه: قومك واهلك استعن بهم 
لعل الله يتوب عليهم وخذ منهم فدية نعقوى بها على الكفار. وقال عمر رضي الله عنه: 
كذبوك وأخرجوك قدمهم واضرب اعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر. وإن الله تعالى أغناك عن 
الفداء: فمال النبي تَيْلهُ إلى رأي ابي بكر فنزل قوله تعالى: لما كان لنبي أن يكون له 
أسرى # [الأنفال:77]» إلى آخر الأيات الثلاث فقال النبي عليه السلام: «لو نزل بنا 
عذاب ما نجا إلأ غمره . ففيه دليل أن اجتهاد عمر رضي الله عنه كان صواباً وان الاجتهاد 
الآخر كان خطأً من الأصل لاسعجابة العذاب الأليم لولا المانع وهو الكتاب السابق ولو كان 
صواباً في حق العمل لما استوجب به العذاب الأليم لوجود امتثال الأمر. وقيل: المراد من 
الكتاب السابق ما كتب الله في اللوح المحفوظ أن لا يعذب اهل بدر . وقيل: أن يحل لهم 
الغنائم والفداء. وقيل: أن لا يعذب قرماً إل بعد تأكيد الحجة وتقديم النهي ولم يتقدم 
النهي عن ذلك. ثم بظاهر هذا النص تمسّك المريسي ومن تابعه وقال المجتهد: ياثم 
بالخطأ ويعاتب عليه لأن استحقاق العذاب الأليم دليل الأثم , ولآن الخطأ إنما يقم لتقصير 
في الطلب والتقصير في طلب الواجب دليل الإثم الا ترى أن الخطا في أصول الدين موجب 
لاثم لقصرر في الطلب والتأمل. ويدل عليه ما نقل من الصحابة والمجتهدين على سبيل 
الشهرة تشنيع بعضهم على البعض مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما: الا يتقي اللّه زيد 
ابن ثابت؟ وقوله: من شاء بِاعَلْنّه . وقول عائشة رضي الله عنها: ابلغ زيد بن أرقم أن الله 
تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله إن لم يتب. وقول ابي حنيفة رحمه اللّه: هذا شيء 
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العاص رضي الله .عنه ويقول الله تعالى: وكلاً آتينا حكماً وعلماً )» والحكم 
والعلم إنما أريد به العمل فأما إصابة المطلوب فمن أحدهما. وقال عبد اللّه بن 
مسعود رضي الله عنه للمسروق والأسود كلاكما أصاب وصنيع مسروق أحب 
إلي فيما سبقا من ركعتي ولآن كل مجتهد يكلف بما في وسعه فاستوجب 
احتاطة بعصن.القضاة وخر جوز: وقول الشافعي رحمه اللّه: من استحسن فقد شرّع فدل ما 
ذكرنا أن الخطا يصلح سبباً للعتاب والإثم وإلاً لم يكن للتشنيع وجه. 

قوله: (واحتج أصحابدا بحديث عمرو بن العاص) فإنه عليه السلام لما قال له: وإن 
أخطات فلك حسنة وقال في آخر: وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ المطلق لا يكون حسنة 
ولا سبباً للأجر بوجه عرفنا أنه مصيب في نفس الاجتهاد ومستحق للأجر به وإن أخطا الحق , 
الحقيقي. وبقول الله تعالى في قصة داود وسليمان: لإركلاً انيدا حكيا وعلما )» 
[الأنبياء:7/9]) أخبر أنهما جميعاً أوتيا من اللّه علماً وحكماً بعدما بين أن سليمان اختص 
بفهم ما هو الحق عند اللّه عز وجل ومعلوم أن الخطا المحض لا يكون حكم الله تعالى 
فيثبت أن تأويله أن حكم الله تعالى من حيث أنه صواب في حق العمل.وهذا التممسك 
إنما يستقيم إذا سلم الخصم أن المراد إتيان العلم والحكم في تلك الحادثة ولكنه لا يسلم 
بل يقول المراد إتيان العلم والحكم في غيرها كما مر بيانه. وقال عبد اللّه: كذا روي أن 
مسروقا وعلقمة أو الأسود سبقا بركعتين من صلاة المغرب فلما قاما إلى القضاء صلى 
مسروق ركعة وجلس ثم ركعة وجلس وسلم وصّلى الآخر ركعتين ثم جلس فذكرا ذلك 
لعبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه فقال : كلاكما أصاب ولكن صنيع مسروق أحب إلي 
فنظر أحدهما إلى الفائت ولم يكن بينهما قعدة والآخر إلى الباقي فقوله: كلاكما أصاب 
دل على أن كل واحد منهما مصيب وقوله صنيع مسروق أحه إلي دل على أن الحق واحد 
منهما فقلنا : آراد بأول الكلام أن كل واحد منهما مصيب فيما عمل باجتهاده ومن آخره أن 
الحق الحقيقي مع مسروق عنده. 

فإن قيل: هذا لا يدل على أن الحق واحد بل يدل على أن كلا الاجتهادين حق 
ولكن العمل بما ذهب إليه مسروق أفضل كما هو مذهب القائلين بالأشبه. 

قلنا: هَبْ أنه كذلك لكنه لا يخرج من أن يكون دليلاً على أن كل واحد منهما 
مصيب في حق العمل إل أنه لما قام الدليل على أن الحق واحد وأن مذهب عبد الله حيث 
قال: وإن أخطات فمني ومن الشيطان» عرفنا أنه لم يرد به أن كليهما أصاب الحق حقيقة 
وأن أحدهما أحق بل أراد ما ذكرنا. ألا ترى أن من قال بأنه مخطئ ابتداء وانتهاء ساعدنا في 
أنه مخطئع للحكم فلا يمكنه حمل قول: كلاكما قد أصاب على أنهما أصابا الحكم 
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الآجر على ابتداء فعله وحرم الصواب والثواب في آخره إما بتقصير منه أو حرماناً 
من اللّه تعالى ابتداء وأما قصة بدر فقد عمل النبي ظَه بإشارة أبي بكر الصديق 
ع رحا إلأ أن هذا كان رخصة والمراد بالآية على حكم 
العزيمة لولا الرخصة فالمخطئ في هذا الباب لا يضلل ولا يعاتب إلآ أن يكون 
كل أحد منهم طلب ما عند اللّه من الحق دون إصابته آلا ترى أن المجقهد أمر بالقياس عند 
عدم النص ونه لا يوصله إلى الحق الذي هو عند اللّه تعالى قطعاً بلا خلاف فثبت أنه لم 
يؤمر بالعمل به على شرط إصابة الحق حقيقة لأنه لا يرصله إليه ولكن على تحري الإصابة 
لأن الدليل مطمع في الإصابة فاستوجب الأجر على ابتداء فعله لأنه أدى ما كلف به وحرم 
الصواب والثواب في آخره أي ثواب إصابة الحق إما بسبب تقصير منه أوبابتداء حرمات من 
الله عز وجل رقا وخا صلى محرا لسر ا5 مجني في كال يعاذا أمزائلء 
يانه البصرة امناب ار لم بض . وكالرماة إذا نصبوا غرضاً فرموا على تتحري الإصابة كائرا 
مصيبون في تحريهم الإصابة وإذا أخطلا بعضهم الغرض وأصاب البعض لي تيمر واحد 
مخطعاً في تحرّيه الإصابة بطريقه. 
فإن قيل: خطؤه في تقصيره في طلب طريق الإصابة لا في قصد الإصابة فإن الله 
تعالى أعطاه من الرأي ما لو بذل مجهوده كل البذل لأصاب الحق على اللحقيقة, قلنا: إن 
الله تعالى كما لم يكلف بما ليس في الوسع لم يكلف بما فيه الحرج قال اللّه تعالى: 
«ووما جعل عليكم في الدين من حرج 4 [ الحج:8/]: وفي بناء الخطاب على هذه 
ا 0 0 ويجب بناء الخطاب 0 المعتاد من 
الدين فإن الما ١‏ ع لما عند الله عالق يا مخطئ في حق نفسه 55 لأن الله تعالى دلائل 
ل 
فقد عمل رسول الله ته بإشارة أبي بكر رضي الله عنه أي باجتهاده ورأيه يعني لا يمكن 
أن يحمل اجتهاده على اللخطأ لآن رسول الله يِه عمل برايه وأقر عليه بقوله عز اسمه: 
الإ فكُلوا مما غُدمتم حلالاً طيبا [الانفال:75]) ولما اقر عليه لم يحتمل الخطا برجه 
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طريق الصواب بيناً فيعاتب وإنما نسبنا القول بتعدد الحقوق إلى المعتزلة لقولهم 
بوجوب الأصلح وفي تصويب كل مجتهد وجوب القول بالأصلح وبأن يلحق 
الولي بالنبي وهذا عين مذهبهم والمختار من العبارات عندنا أن يقال: إن 
(إلآ أن هذا) اي أخذ الفداء كان رخصة (والمراد بالآية على حكم العزيمة لولا الرخصة) 
أي العتاب بناء على تقدير بقاء العزيمة . قال القاضي الإمام وتأويل العتاب واللّه أعلم: ما 
كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثشخن في الأرض وكان ذلك كرامة خصصت بها رخصة» 
لولا كتاب من اللّه سبق بهذه الخصوصية لمسكم العذاب بحكم العزيمة على ما قاله عمر. 
والوجه الآخر ما كان لنبي أن يكون له أسرى قبل الإثخان وقد أثخنت يوم بدر فكان لك 
الأسرى كما كان لسائر الأنبياء عليهم السلام ولكن كان الحكم في الأسرى المن أو القتل 
دون المفاداة فلولا الكتاب السابق في إباحة الفداء لك لمسكم العذاب كذا في ١‏ التقريم». 


قرله: (فالمخطئ في هذا الباب) أي ذ في الفروع التي لا نص فيها لا يضلل . واحترز به 
عن المخطئ في الأصول فإنها مضلل. وقد اختلفوا في المخطئ في الفروع فقيل: هو 
مأجور لما روينا من الحديث. وقيل: هو معذور لأن الخطا ضد الصواب وهو محظور في 
الأصل إلآ أن حكم الحظر يزول بعذر الخطأ فأما أن ينال أجر الصواب ولا صواب فلا 
كالنائم لا يأثم بترك الصلاة ولكن لا ينال ثواب المصلي. وقيل: هو معاتب مخطلأ لما 
ذكرنا. وقلنا: | ذا كان طريقة الإصابة بيناً فهو معاتب لعلمنا أنه ما أخطا إل بتقصير من قبله 
فاما إذا كان خفياً فليس بمعائّب لأن الخطأ إنما وقع لخفاء دليل الإصابة وذلك من اللّه 
تعالى والخفي مما لا يدركه كل فهم وكل قلب فإن إدراك البصائر على التفاوت كإدراك 
الأبصار بحكم الخلقة فلا يجوز العتاب على فعل الله تعالى فيصير معذورا فيما لم يدرك 
مصيباً فيما استعمل من الاجتهاد ماجوراً. وما روي من التخطفة والتشنيع فعلى النوع الذي 
طريقه عند الذي خطا وشنع وفي تصويب كل مجتهد وجوب القرل بالأصلح. فإنه لا شك 
أن الأصلح للعبد إصابة الحق واستحقاق الثواب عليه فإذا حرم من الإصابة من غير تقصير 
منه لم يكن ذلك أصلح له وهو واجب له عندهم فلذلك وجب القول بإصابة الكل. وبأن 
يلحق الولي بالنبي فإنهم يقولون لا يجوز أن يفعل الله تعالى حق نبي من الإكرام والأفضال 
ما لا يفعله في حق غيره إلا أن العبد يبطل ذلك بفعله واجتساره فالولي ملحق بالتبي 
عندهم في حق الإفضال والإنعام عليه في تصويب كل مجتهد إلحاق الولي بالنبي فإنه لما 
كان مصيباً للحق في اجهاده لا محالة كان قوله في الحقية مثل قول النبي .'فقيت أن القؤل 
بالتصويب مبني على مذهبهم. 
واعلم أن القول بالتصويب لا يؤدي إلى القول بالأصلح لا محالة فإن كثيراً من أهل 
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النجتهد يصيب ويخطئ على تحقيق المراد به احترازا عن الاعتزال ظاهراً 
وباطناً. وعلى هذا أدركنا مشايخنا وعليه مضى أصحابنا المتقدمون واللّه اعلم . 
ولو كان كل مجتهد مصيباً لسقطت المحنة وبطل الاجتهاد ويتصل بهذا الاصل 
مسألة تخصيص العلل وهذا. 
السنة ذهبوا إليه مع إنكارهم القول بالأصلح ولكن مبنى التصويب على أمرين: احدهما 
وجوب الاأصلح كما ذكر الشيخ رحمه اللّه. والثاني امتناع تكليف ما ليس في الوسع أو ما 
فيه حرج فمن قال من أهل الاعتزال بالتوصيب يناء على وجوب الأصلح ومن قال به من أهمل 
السنة بناء على امتناع تكليف ما ليس في الوسع أو ما فيه حرج. 

قوله: (على تحقيق المراد به) أي بهذا القول بأن يراد إصابة الحق الحقيقي وأخطاء 
الحق الحقيقي ليحصل الاحتراز عن مذهب المعتزلة ظاهرا وباطنا وذلك لأن القائلين 
بالأحق منهم قد يقولون إن المجتهد يخطئ ويصيب ويريدون بذلك إصابة الأحق واخطاؤه 
ولكن المخطئ للأحق مصيب للحق حقيقة عندهم فإذا لم نرد بقولنا يخطئ ويصيب 
حقيقة كل واحد منهما على التفسير الذي ذكرنا يكون هذا احترازاً عن الاعتزال ظاهراً 
حيث حصل به الاحتراز عن مذهب من قال باستواء الحقوق منهم لا باطناً حيث لم يحصل 
الاحتراز عن مذهب القائلين بالأحق. فاما إذا اردنا بهما إصابة الحق الحقيقي واخطاؤه فقد 
حصل الاحتراز عن المذهبين فكان ذلك احترازا عن مذهبهم ظاهرا وباطنا. قال صاحب 
«القواطع»: ولقد تدبرت فرايت أكثر من يقول بالتصويب المتكلمين الذين ليس لهم في 
الفقه ومعرفة أحكام الشريعة كثير حظ ولم يقفوا على شرف هذا العلم ومنصبه في الدين 
ومرتبته في مسالك الكتاب والسنة وإنما نهاية رأس مالهم المجادلات الموحشة وإلزام 
بعضهم بعضاً في منصوبات رموسوعات اتفقرا عليها فنما بيدهم النطروا إلى الفقة ومعاتية 
بأفهام كليلة وعقول حسيرة فعدّوا ذلك ظاهراً من الأمر ولم يعتقد له كثير معان يلزم 
الوقوف عليها وقالوا لم يكلف المجتهد إلا في محض ظن يعثر عليه بنرع امارة» ولا 
يستقيم تكليفه سوى ذلك. وليس في محل الاجتهاد حق واحد مطلوب بل مطلوب 
المجتهد هو الظن ليعمل به. وهذا الذي قالوه في غاية البعد وهو أن يكون مطلوب 
المجتهد مجرد ظن والظن قد يستوي فيه العالم والعامي وقد يككون بدليل وقد يكون بلا 
دليل بل المطلوب هو حكم الله تعالى في الحادثة بالعلل المؤثرة ولا يقف عليها 3 
الراسخون في العلم الذين عرفوا معاني الشرع وطلبوها بالجهد الشديد والكد العظيم حتى 
أصابوها فاما من ينظر إليه من بعد ويظنه سهلا من الأمر ولا د ل ب 
الإنسان فيعثر هذه العفرة العظيمة التي لا انتعاش عنها ويعتقد تصويب كل المجتهدين 
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وامواقاةا وو ووراقة مدقم هف يف5 مامه توعد تاورث 


بمجرد ظدونهم فيؤدي قوله إلى اعتقاد الأقوال المتناقضة في أحكام الشرع وإلى خرق 
الإجماع والخروج على الآمة وحمل أمرهم على الجهل وقلة العلم وترك المبالاة فيما نصبوا 
من الآدلة وأسهروا لياليهم واتعبوا فكرهم في استخراجها إظهار تاثيرات ما ادّعوها من العلل 
ثم نهاية أمرهم عند هؤلاء أنهم وصلوا إلى مثل ما وصل مخالفوهم وأن ما وصلوا إليه عند 
الله حق وضده حق وقولهم وقول مخالفيهم سواء فيكون سّعيهم شبه ضائع وثمرته كَل 
ثمرة. وبطلان مثل هذه القول ظاهر ولعل حكايته تغنى كثيرا من العقلاء عن إقامة البرهان 
عليه واللّه أعلم. (ويتصل بهذا الأصل) أي ببيان أعكام العلة مسألة تخصيص العلة. أو 
يتصل بمسألة تصويب المجتهدين وتخطئتهم (مسألة تخصيص العلل) كما سياتيك بيانه 
(وهذا) أي ما نشرع فيه. 
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قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: من أصحابئا من أجاز تخصيص العلل 
المؤثرة وذلك بأن بقول كانت علتي توجب ذلك لكبه لم توجب لمانع فصار 
مخصوصا من العلة بهذا الدليل واحتج بان التخصيص غير المناقضة لغة وهذا 
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تخصيص العلة عبارة عن تخلف الحكم في بعض الصور عن الوصف المدعي علة 
لمانع كما أشار اليه الشيخ في كتاب وإنما سمي تخصيصا لأن العلة وإن كانت معنى ولا 
عموم للمعبى حقيقة لانه في ذاته شيء واحد ولكنه باعتبار حلوله في محال متعددة 
يوصف بالعموم فإخراج بعض المحال التي توجد فيها العلة عن تأثير العلة فيه وقصر عمل 
العلة على الباقي يكون بمدزلة التخصيص كما أن إخراج بعض أفراد العام عن تناول لفظ 
العام إياه وقصره على الباقي تخصيص. وأجمعوا على أن العلة متى ورد عليها نقض تبطل 
لأن المنتقض لا يصلح أن يكون علة شرعية. واختلفرا في تخصيص العلة فقال القاضي 
الإمام آبو زيد والشيخ ابو الحسن الكرخي وابو بكر الرازي وأكثر أصحابنا العراقيين أن 
تخصيص العلة المستنبطة جائر وهو مذهب مالك واحمد بن حديل وعامة المعتزلة. 
وذهب مشايخ ديارنا قديماً وحديئاً إلى أنه لا يجوز وهو أظهر قولي الشافعي واكثر 
أصحابه. هذا الاختلاف في العلة المستنبطة؛ فأما في العلة المنصوصة فاتفق القائلرن 
بالجواز في المستنبطة على الجواز فيها. ومن لم يجوز التخصيص في المستنبطة فأكثرهم 
جوزه في المنصوصة وبعضهم منعه في المنصوصة أيضا وهو مختار عبد القاهر البغدادي 
وأبي إسحاق الإسغرائيني . وقيل: إنه منقول عن الشافعي رحمه الله . 

احتتج المجوزون بان العلة الشرعية أمارة على الحكم وليست بموجبة بنفسها وإنما 
صارت أمارة بجعل جاعل فجاز أن يجعل أمارة للحكم في محل ولم تجعل أمارة في محل 
كما جاز أن تجعل أمارة في وقت دون وقت وبتخلف الحكم عنها في بعض المواضع لا 
تخرج عن كرنها أمارة لآن الأمارة لا تستلزم وجود الحكم في كل المواضع بل الشرط فيها 
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غلبة وجود الحكم عندها كالغيم الرطب في الشتاء أمارة للمطر قد يتخلف في بعض 
الأحايين ولا يدل ذلك على أنه ليس بأمارة . 

وبأن تخصيص العلة المنصوصة جائز فإن الله تعالى جعل السرقة والزنا علتين للقطع 
والحد وقد يوجد سارق لا يقطع وزان لا يحد وجعل المشاقة علة لقتل الكفارة بقوله عز 
اسمه في سورة الأنفال: «إ ذلك بانهم شَاقُوا الله وَرَسُوله # [الأنفال:١]»‏ بعد قوله: 
ل فاضربوا فرق الأعْنّاق 4 [الانفال:11]) وقد وجدت العلة في حق المرأة بدون القتل 
وجعل وقوع العداوة والبغضاء علة لحرمة الخمر والميسر بقوله تعالى : إإنما يريد الشيطان 
أن يوقع بُينكم العداوة والبغضاء في الخّمر والمَيسر» [المائدة:9١]»‏ والعلة كموجودة 
في حالة الإكراه مع تخلف حكمها عنها ولما جاز تخصيص المنصوصة جاز تخصيص 
المستنبطلة لأن ما يجوز على الشيء أو ما يستحيل جوازه عليه لا يختلف باختلاف طرقه 
ولم يوجد في العلتين اختلاف الطريق فإنه في أحديهما النص وفي الأخرى الاستنباط 
وذلك لا يوجب الاختلاف فيهما بعدما ثبت أن كل واحد منهما علة. ألا ترى أن دلالة 
العلة على ثبوت الحكم في محالها كدلالة العام على إفراده فلما جاز تخصيص العام جاز 
تخصيسس العلة. 

وبان خصوص العلة ليس إلا امتناع ثبوت موجب الدليل في بعض المواضع لمانع 
يمنع بطريق المعارضة وذلك مما لا يرده العقل ولا يكون دليل الفساد كما في العلة 
المحسوسة فإن الدار علة للإحراق ثم إنها لم تؤثر في إبراهيم عليه السلام ولا في الطّلق 
لمائع وذلك لا يدل على ان النار ليست بمحرقة. 

وبما ذكر الشيخ في الكتاب أن التخصيص غير المناقضة. وإنما ذكر هذا لأن من 
أنكر التخصيص جعله من باب المناقضة إذ يلزم منه القول بتصويب كل مجتهد وذلك 
يستلزم اعتقاد حقية الحظر والإباحة والجواز والفساد في شيء واحد وهو تناقض فقال: 
التخصيص غير المناقضة. وتقريره ما ذكر القاضي الإمام أبو زيد وشمس الآئمة رحمهما 
الله في كتابهما أن التخصيص غير المناقضة لغة وشرعاً وإجماعاً وفقهاً. أما اللغة فلأن 
النقض اسم لفعل يرد فعلاً سبق على سبيل المضادة كنقض البنيان ونقض كل مؤلف 
والخصوص بيان انه لم يدخل في الجملة لا أنه رفع بعد الثبوت. . ألا ترى أن ضد الخصوص 
العموم وضد النقض البناء والتأليف. وما الشرع فلآن التخصيص جائز في التصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة والتناقض لا يجوز فيها أصلاً فيتغايران. وإليه أشار الشيخ 
بقوله : وقد صم الخصوص إلى آخره. وأما الإجماع فلأن القايسين أجمعوا على أن الاحكام 


والسنة دون المناقضة قال: ولآن المعدول عن القياس بسنة أو إجماع أو ضرورة 
أو استحسان مخصوص منه بالإجماع ولان الخصم اذعى أن هذا الوصف علة 
فإذا وجد ولا حكم له احتمل أن يكون العدم لفساد العلة فيتناقض واحتمل أن 
يكون العدم لمانع فوجب أن يقبل بيائه إن أبرز مانعاً وإلا فقد تناقض ولذلك لا 
قبل مسر فإلة ص يليل متيال لاد خللاف النتصوص لأنها لا تحتمل 
فساداً وبني على هذا تقسيم الموانع وهي -خمسة عنا وجكما: مائع يمنع 
قد سيت علي خلاقم القياس الشرعي في بض التراضع بدليل افو 'فنه من نعل او إجماع 
أو ضرورة وذلك يكون تخصيصاً لا مناقضة ولهذا سماها الشافعي مخصوصة عن القياس 
ونحن نسميها معدولاً بها عن القياس الا ترى أن ذلك القياس بقي معمولاً به في غير ذلك 
الموضع والقياس المنتقض فاسد لا يجوز العمل به في مرضع (وأما الفقه فلأن الخصم) اي 
المعلل ادُعى أن هذا الوصف علة فلما أورد عليه ما وجد فيه ذلك الوصف بدون ذلك 
الحكم احتمل أن يكون عدم الحكم لفساد في أصل علته فيكون ذلك تناقضاً ويحتمل أن 
يكون عدم الحكم لمانع منع ثبوث الحكم. الا ترى أن البيع علة لثبوث الملك بلا شبهة 
لم إذاالويتيك الملك يد في صورة خيار الشرط لهزيد لإذلك على فساد العلة لآن الامتماع 
لمانع وهو الخيار المشروط في العقد فإذا ادعى المعكل أن ذلك الموضع صار مخصوصا من 
علتي لمانع فقد ادعى امراً محتملاً فيكون مطالباً بالحجة (فإن أبرز مانعاً صالحاً يقبل 
بيائه) أي بيان المعلل لأنه بيان أحد المحتملين (وإلا فقد تناقض) أي ظهر أنه مناقض في 
جعل هذا الوصف علة حيث لم يجعله علة في هذا الموضع. أو ظهر أن وصفه متناقض لانه 
لما لم يظهر لامتناع الحكم عنه مانع كان موجباً وغير موجب وهو تناقض. ولذلك اي 
ولاحتمال أن يكون العدم لفساد العلة وللمائع لا يقبل من المعلل مجرد قوله خص بدليل 
لاحتمال الفسادٍ أي لاحتمال تعين جهة فساد العلة بان يعجر عن إبراز المائع أصلاً ويبين 
مالا يصلح مائعاً إذ لا بد للمائع من أن يكون اقوى منه أو مثله ببخلاف النصوص ٠‏ يعني إذا 
تمسك في حادثة بعموم نص فاعترض عليه بأن العام ليس فيه احتمال الفساد والغلط بوجه 
فلا يبقى لعدم الحكم مع وجود النص وجه إلا الخصوص الذي يليق بكلام صاحب الشرع 
فلم يجتج إلى إثباته بدليل. فأما احتمال الفساد في العلة فقائم فما لم يتبين دليل 
الخصوص فيما اذعى أنه مخصوص من علته لا ينتفي جهة الفساد فلا يصلح حجة من 
الاحثتمال . ولا يقال: : يحتمل أن يكون فيه مائع ولا يمكنه إبرازه فلا يشبت فساد الوصف 
بالاحتمال أيضاً . لأنا نقول : الأصل في التخلف هو التناقض . 


قوله: (وبني) أي من أجاز التخصيص (على هذا) أي على جواز التخصيص 
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انعقاد العلة, ومانع يمنئع تمام العلةع ومانع يمنع حكم العلةق ومانع لمش تمام 
الحكمء ومانع يمنع لزوم الحكم. وذلك في الرامي إذا انقطع وتره أو انكسر فوق 
سهمه فلم ينعقد علة وإذا حال بينئه وبين مقصده حائط منع تمام العلة حتى لم 
والذي 8 تمام حكم أن ا 2 يداويه فيندمل والذي ع -- أن 
لخد باق ضري الغالة معني متو جا كان مريضا فإ انعد عار ليها عار قد 
وتتسيم المرائع )ايا مراع 0 اررق ل ا ركو أي في 

الرمي الإنه قعل او اساب ويلزم الرامي أحكام القعل ا عبارة عن فعل معلوم اه 
القوس بالسهم وإرساله (فالرامي | إذا انقطع وتره) أي وتر قوسه أو انكسر فوق سهمه وهو 
توضع الوثز بن السهم بمبع :ذلك مو العقاة الربي علة يعد تمام قصد الرامي. إلى »تباشرة 
حتى إن شيثاً من حكم الرمي لا يظهر مع هذا المائع من مضي السهم أو إصابته شيقاً بقوته. 


وإذا حال بين الرامي وبين مقصله حائط في مسافة مرور السهم يعارض السهم 
فيمنعه من المرور ويرده عن سننه فهو مائع يمنع تمام العلة لأن الفعل انعقد رمياً لكن 
الرمي إنما يصير قتلا إذا أصاب المرمي بامتداد السهم إلى المرمى بقوته وهذا المائع منع 
تمام الامتداد إليه فمنع تمام العلة. وهذان ليسا من أقسام تخصيص العلة لأن معنى 
التخصيص تخلف الحكم لمانع مع وجود العلة وقد عدمت العلة في هذين القسمين أصلاً 
فيكون تخلف الحكم فيهما لعدم العلة لا لمانع منع وجود العلة فلا يستقيم بناؤهما عليه 
وجعلهما من أقسامه إلآ أن هذا القائل لما شرع في بيان الموانم ذكرهما تتميماً للتقسيم لا 
أنه بناهما على التخصيص. ومائع يمنع ابتداء الحكم هو أن يصيبه أي يصيب السهم 
المرمى (فيدفعه) أي المرمى السهم بترس أو غيره من درع أو جوشن أو قباء لآن السهم لما 
امتد إليه واتصل به فقد تمت العلة فكان من حكمه الجرح الذي هو قتل وهذا المانع أعني 
الترس ونحوه منع أصل الحكم. ولا يقال: الترس مائع من الاتصال كالحائط فينبغي أن 
يكون كلاهما من قبيل واحد. لآنا نقول الترس أو الدرع متصل بالمرمى فكان بمنزلة بدنه 
فكان اتصال السهم به بمنزلة اتصاله ببدنه بخلاف الحائط فإنه غير متصل به فلا يكرن 
اتصال السهم بالحائط بمنزلة اتصال السهم بالمرمى فكان قسماً آخر (والذي يمنع تمام 
الحكم أن يجرحد) أي السهم المرمى ( ثم يداويه) أي المرمي الجرح فيندمل فالمداواة من 
الاندمال أو الاندمال بنفسه مانع من ثمام الحكم لأن الجرح إنما يتم قتلاً إذا سرى ألمه إلى 
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حكم الصحيح . ومثاله من الشرعيات البيع إذا أضيف إلى حر لم ينعقد وإذا 
أضيف إلى مال غير مملوك للبائع منع تمام الانعقاد في حق المالك» وخيار 
الموت فما يقطع السراية يكرن مائما تمام حكم العلة. (والذي يمنع لزوم الحكم أن 
يصيب السهم المرمى فيمرض به ويصير صاحب فراش ثم يصير) ذلك المرض والجرح (له 
كطبع خامس) أي زائد على الطباع الأربعة (فيأمن) أي المرمى المصاب (هنه) أي من 
ذلك المرض في الغالب أي يأمن المصاب من أن يفضي ذلك الجرح إلى الهلاك وإ إن لم 
يتدمل . فصيرورته طبعاً خامساً منع لزوم الحكم أي منع اجرج أن يصير قتلاً إذ معنى 
لزومه صيرورته قتلاً . وهو كالاندمال في التحقيق لأنه مائع من زهوق الروح 00 
ولهذا لم يذكر القاضي الإمام هذا القسم في أقسام الموانع. إلأ أن الجرح الذي هو أثر الرمي 
لما بقي بعد صيرورته طبعاً ولم يندمل لم يندفع الحكم بهذا المانع بالكلية واحتمل أن 
يصير قتلاً في العاقبة ولكن الدفع بصيرورته طبعا إفضاوه إلى القتل في الحال فكان مائعاً 
لزوم الحكم وفي أصله لبقائه بعد وجوده وبالاندمال قد اندفه لع الجرح اللحاصل بالرمي 
بالكلية فكان الاندمال اقوى منعاً للحكم من صيرورة الجرح طبعا . ولذلك جعلهما الشيخ 
قسمين , رفي البجملة جعل سيرورته طبع مائعة من لزوم الحكم مشكل لانه يقتضي أن 
يكون نفس الحكم ثابتاً ولكنه غير لازم للمائع ثم المراد من الحكم إن كان هو القعل 
فنفسه غير ثابت في هذه الصورة كما في الاندمال فلا يستقيم أن يجعل ثابعا غير لازم وإن 
كان المراد منه الجرح فهو لازم بعدما صار طبعاً فلا يستقيم أن يجعل كونه طبعاً مانعا من 
اللزوم أيضاً. وذكر بعض الشارحين أن حكم الرمي الجرح على وجه لا يقاومه المرمى 
فيفضي إلى القتل فإذا اندمل لم يتم الحكم لأن المرمى يصلح مقاوماً له فيكرن الاندمال 
مائعاً تمام الحكم وإذا لم يندمل وصار صاحب فراش فقد صفق عدم المقاومة إلا أنه ما دام 
حياً يحتمل أن يزول عدم المقاومة بالاندمال ويحتمل أن يصير لازم بإفضائه إلى القتل فإذا 
صار طبعاً فقد مدع ذلك إفضاءه إلى القتل فكان صيرورته طبعاً مائعة لزوم الحكم وهو لا 
يخلو عن تكلف كما ترى. 

قوله: (ومثاله) أي مثال ما تحقق منه الموانع الخمسة من الشرعيات البيع فإئه علة 
لملك الثمن والثمن جميعا ثم إذا أضيف إلى حر أو ميتة يمنع ذلك من أصل الانعقاد لعدم 
المحل . وإذا أضيف إلى مال غير مملوك للبائع بغير إذن مالكد؛ منع يعني كونه غير مملوك 
للبائع تمام الانعقاد في حق الملك ولم يمنع من أصل الانعقاد لانه لا ضرر للمالك فيه. 
والدليل على الانعقاد أنه يلزم بإجازته وغير المنعقد لا يصير لازماً ومنعقدا بالإجازة. 
والدليل على أنه غير تام أنه يبطل بموته ولا يتوقّف على إجازة الوارث وإنما قيد بقوله في 
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الشرط يمنع ابتداء الحكم؛ » خيار الرؤية ب يمنع تمام الحكم وخيار العيب يمنع 
لزوم الحكم ا ل العلل إن تفسير 


مصخي جر عط بحت جيم جب باصعا عي حي جهن عا وتم مطل يجت ]صم معد مام حي ع حم عنقا عل حش مم سل ويد ليما عل عا ل به علد بيع بيع ننه يق علد لب يدل عيذ شد سو تاي 


حق المالك لأنه في ححق البائع نام حتى لم يكن له ولاية إبطاله وذكر في بعض الشروح أن 
بائع مال الغير لما لم يكن مالك للتصرف من جهة الشرع ولا من جهة المالك وجب أن لا 
ينعقد البيع أصلا ولما كان ركن البيع صادراً من الاهل في محل صالح للتصرف وجب أن 
ينعقد تاما معلنا أنه انعقد غير تام في حق المالك حملا بالشبهين . وذكر القاضي الإمام أن 
إضافة البيع إلى مال الغير تمنع التام فإنه في حق المالك كأنه لم ينعقد لعدم ولاية العاقد 
عليه (وخيار الشرط) أي الخيار الثابت بالشرط يمنع ابتداء الحكم وهو الملك حتى لا 
يخرج البدل الذي في جانب من له الخيار عن ملكه إلى ملك صاحبه وإِنْ انعقد البيع في 
حقهما على التمام وإنما امتنع الحكم بالخيار لتعلق الثبوت بسقوطه. وخيار الرؤية يمنع 
تمام الحكم دون أصله حتى لا يمنع ثبوت الملك ولكن لا ب 1 يكم الصفة بالقبض معه 
ويتمكن من له المخيار من الفسخ بدون فضاء ولا رضاء لعدم التمام . وصار العيب يمنع لزوم 
الحكم يعني ثبت الحكم معه تامأ حتى كان له ولاية التصرف في البيع ولم يتمكن من 
الفسخ بدون رضاء ولا قضاء ولكنه غير لازم حيث ثبت له ولاية الرد فثبت أنه مانع من 
اللزوم. وإنما اختلفت مراتب هذه الخيارات لأن خيار الشرط يثبت بالشرط وقد عرفت أن 
الشرط فيه داخل على الحكم دون السيب فصار الحكم معلقا بالشرط فعدم قبل وجوده. 
وخيار الرؤية يثبت بناء على فوات تمام الرضاء لأن الرضاء يحصل بالعلم وأصله وإن كان 
يحصل بالوصف والإشارة ولكن لا يتم إلا بالرؤية فقبل الرؤية يتعقد البيع موجباً للملك 
لوجود أصل الرضاء ولكن لا يتم ما لم يتم الرضاء بالرؤية. وخيار العيب يكبت بناء على 
ثبوت حق المطالبة له بعسليم الجزء الفائتت لا على فوات الرضاء لأن العلم بالأوصاف قبل 
رؤية موضع العيب يثبت على الوجه الذي اقتضاه العمّد وهو صفة السلامة لكن لما اطلع 
على عيب ثبت له حق المطالبة بتسليم ما فات فإذا عجز عن تسليمه ولا يمكن إسقاط 
بعض الثمن بمقابلته لان الأوصاف لا يقابلها شيء من الثئمن ثبت له ولاية الرد والفسخ 
دفعاً للضرر. 

قوله: (وأما الدليل على صحة ما ادْعينا من إبطال تخصيص العلل) أراد به ما اشار 
إليه في قوله باب فساد تخصيص العلل ولم يذكر مذهبه صريحاً فيما تقدم. واعلم أن 
المانعين من التخصيص تمسكوا بوجوه: منها أن وجود العلة مع تخلف حكمها مناقضة 
والمناقضة من أكد ما تفسد به العلة لأنه يفضي إلى العبث والسفه ونسبة ذلك إلى الشرع 
لا تجوز. وبيان ذلك أن الوصف الذي جعله المعلل علة إذا ويك متعريا عن الحكم لا 
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الخصوص ما مر ذكره أن دليل الخصوص يشبه الناسخة بصيغته. ويشبه 
يخلوا من أن يقول امتناع الحكم لمانع مع وجود العلة أو لا لمانع. والغاني ظاهر الفساد لآن 
تخلف الحكم بدون المانع دليل الفساد والمناقضة. وكذا الأول لآن علل الشرع امارات 
وأدلة على أحكام الشارع فكان بمنزلة ما لو نص الشارع في كل وصف أن هذا الوصف 
دليل على هذا الحكم أينما وجد فإذا خلا الدليل عن المّدلول كان مناقضة. 

ومنها: أن معنى الد التخصيص قيام الدليل على أن العلة لا تدل في هذا الموضع ولا 
يجوز قيام الدليل على أن الدليل لا يدل ان في ذلك عزل الدليل عن دلالته وهو باطل. فإن 
دل ذلك الدليل يدل على أن العلة دليل في حال دون حال . فنقول له لآأي معنى صار علة 
في تلك الحالة أن قال بالآثر أو بالإخالة أو بغيرهما فنقرل ذلك المعنى يوجب أن يكرن 
الوصف دليلاً على كل حال وإلا فلا يكون علة. فإن قال: هذا الوصف علة بشرط ان لا 
يمنعه مانع إلا أنا تركنا ذكره وأضمرناه كما انكم تقولون العمل بالعموم واجب وتعنون به 
ما لم يقم دليل المنع من إجرائه على عمومه. فتقول : إن كان هذا الشرط مقروناً بالعلة لم 
يكن تخصيصاً للعلة وإنما يكون استيفاء لإجرائها فزالت المنازعة وإن لم يكن مقروناً بها 
تاذ لك نفضا..رمدهاما :كرابو الكسين النضري اق الرىنا يمكن أن ياتيع به المانقرة 
من تخصيص العلة أن يقال معنى قولنا: إنه لا يجوز تخصيص العلة هر أن تخصيصها يمع 
من كونها امار وطريقاً إلى الوقوف على الحكم في شيء من الفروع وإذا منع تتخصيصها 
من كونها طريقاً إلى الحكم فقد تم ما أردناه. 

وبيان ذلك أنا إذا علمنا أن علة تحريم الذهب بالذهب متفاضلاً هي كونه موزوناً ثم 
علمنا مثلاً إباحة بيع الرصاص بالرصاص متفاضلاً مع أنه موزون لم يخل من أن يُعلم ذلك 
بعلة أخرى تقتضي إباحته وهي الوكين عله تحريم السب ار الد يسام «للنا ربتعن . فإن دل 
على إباحته علة يقاس بها الرصاص على أصل مباح فحينئذٍ يعلم أن حرمة بيع الذهب 
بالذهب متفاضلدٌ بالوزن وبعدم ذلك الوصف الذي هو علة الإباحة فيتبين بعد التحقيق أن 
العلة لم تكن كونه موزوناً فقط وأنت جعلت الوزن هو العلة. وإن دل على إباحة بيع 
الرصاص بالرصاص نص وقد علمنا علة إباحته فالكلام فيه مثل الكلام فيما تقدم. وإن لم 
يعلم علة إباحته كانت العلة مقصورة على الرصاص غير متعدية عنه لأنها لو تعدت لوجب 
في الحكمة أن يثبت الشارع علما على ذلك ليعلم ثبوت حكمها فيما عدا الرصاص . وإذا 
كان كذلك لم يعلم تحريم بيم الذهب بالذهب بالوزن فقط بل لأنه موزون وأنه ليس 
برصاص فيبطل بهذا الوجه أيضاً أن تكون العلة هي الوزن فقط فثبت أن التخصيص يخرج 
العلة من كونها أمارة. قال والذي تبين ما قلنا من اشتراط نفي المخصص ان الإنسان لو 
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الاستثناء بحكمه وإذا كان كذلك وقع التعارض بين النصين فلم يفسد أحدهما 
بصاحبه ولكن النص العام لحقه ضّرب من الاستعارة بأن أريد به بعضه مع بقائه 
حجة على ما مر وهذا لا يكون في العلل أبدا لآن ذلك يؤدي إلى تصويب كل 
مجتهد ويوجب عصمة الاجتهاد عن الخطأ والمناقضة وفي ذلك قول بالاصلح 
استدل على طريقه في برية بأميال منصوبة ثم رأى ميلاً لا يدل على طريقه وعلم أنه لا يدل 
على الطريق لانه أسود فإنه لاا يستبدل فيما بعد على طريقه بوجود ميل ميل دون أن يعلم أنه 
غير أسود فقد صح ما أردناه أن تخصيص العلة يخرجها عن كونها أمارة على الحكم. 
ومنها ما ذكر الشيخ رحمه الله في الكتاب (أن تفسير الخصوص) أي تخصيص العام ما مر 
ذكره في أبواب العالم أن دليل الخصوص شبه الناسخ بصيغته لاستقلاله بنفسه ويشبه 
الاستشناء بحكمه لأنه بين ان المخصوص لم يدخل في العموم كالاستثناء ولهذا شرط أن 
يكون مقارنا ليمكن أن يجعل العام عبارة عما وراء المخصوص كما شرط ذلك في 
الاستقناء ليمكن جعله تكلماً بالباقي بعد الاستثناء (دإذار كان كذلك) أي إذا كان دليل 
الخصوص كما ذكرنا أنه يشبه الأمرين ومع التعارض ظاهراً بين النصين وهما صيغة العام 
ودليل الخصوص (فلم يفسد أحدهما بالآخر) أي لم يبطل النص العام بلحوق دليلٍ 
اللخصوص به كما ذهب إليه البعض ولم يبطل دليل الخصوص إذا كان مجهولاً بالعام أيضاً 
كما هو مذهب آخرين بل صار الدص العام مستعاراً لما بقي بعد التخصيص وقع حجة فيه 
(وهذا) أي التخصيص على هذا الوجه وهو أن يبقي العلة حجة فيما وراء موضع 
التخصيص لا يكون في العلل أبدأ أي لا يستقيم فيها بوجه. لآن ذلك أي التخصيص على 
هذا التفسير. يؤدي إلى تصويب كل مجتهد لأن صحة الاجتهاد إنما تثبت بعد تأثيره 
بسلامته عن المناقضة ويظهر فساده وخطؤه بانتقاضه . فإذا جاز تخصيص العلة أمكن لكل 
مجتهد إذا ورد عليه نقضٌ في علته أن يقول خصّصت علتي بدليل ويتخلص عن النقض 
فسلم اجتهاده عن الخطا والمناقضة فيكرن اجتهاد كل مجتهد صوابا ولم يوجد في الدنيا 
مناقض (وفي ذلك) أي في تصويب كل مجتهد وعصمة الاجتهاد قول بوجوب الأصلح. 
لكن المجوزين يقولون إنما يلزم من التخصيص تصويب كل مجتهد إذا قبل منه مجرد قوله 
خص لمانع أما إذا اشترط بيان مانع صالح للتخصيص فلا يلزم ذلك إِذ لا يتيسر لكل مجتهد 
أن يبين علة مؤثرة فيما ذهب إليه ثم يبين عند ورود النقض عليها مانعا صالحا. . ولكن كان 
التخصيص بهذا الشرط مؤديا | أ إلى التصويب لكان ما ذهبعم إليه من إضافة عدم الحكم في 
صورة التخصيص إلى عدم العلة مؤدياً إلى التصويب ايضاً وذلك لآن كل عله موثرة ثبت 
تخصيصها عندنا بدليل فهي عندكم صحيحة غير منتقضة أيضاً. . لكنكم تتسبون عدم 
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لكن الحكم إنما يمتنع الزيادة وصف أو نقصانه الذي تسميه مانعاً مخصصاً 
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الحكم إلى عدم العلة باعتبار فوات وصف ونحن نتسب إلى المائع وإذا كان كذلك يمكن 
لكل مجتهد إذا ورد عليه نقض أن يقول: قد عدمت علتي في صورة النقض لزيادة وصف 
أو نقصانه ويسخلص عن النقض بذلك كما يتخلص بالتخصيص فتبقى علته على الصحة 

ولئن سلمنا أن التخصيص يؤدي إلى تصويب كل مجتهد لا يلزم من ذلك وجوب 
القول بالاصلح فإن كثيراً من المتبحرين في العلم من أهل السنة ذهبوا إلى التصويب مع 
إنكارهم القول بالأصلح غاية الإنكار وبدوا ذلك على الاستحالة تكليف ما لا يلاق ًَ 
الإمام العلامة 81ج لذ عمد ل ل ل كر اه يؤدي إلى 
تصويب كل مجتهد على الحقيقة إذ هذه المسالة فرع تلك المسالة فمن قال بتصويب كل 
مجتهد يحتاج إلى القرل بتخصيص العلة لأن العلة إذا وجدت ولا حكم تككون منقوضة 
فيكون المعلل مخطفاً ضرورة وهو خلاف ما اعتقدوا فدعاهم ذللك إلى أن القرل بجواز 
التخصيص لأن عندهم لا يجوز أن يكرن علة المجتهد منقوضة ضرورة كون المجتهد 
مصيباً لان الأصلح في حق المجتهد وعندنا لما جاز الخطا على المجتهد جاز انتقاض 
كير من ارا بودي إلى فتويد كر معاوة المي 10 بورد لفاو كاي 
الكتاب والسنة لا يجوز على العلل أيضاً أيضاً فصار تخصيص العلة نظير 5 تخسيص الكتاب 
والسنة. وعددنا لما جاز فسساد العلة لم يكن نظير الكتاب والسنة. رف العطي باز 
الشيخ من لزوم تصويب كل مجتهد بان القول بالتخصيص يؤدي إلى تكافؤ الادلة وان 
يتعلق بالعلة الواحدة حكمان متضادان وذلك انه إذا وجدت العلة في أصلين واقتضت 
التحليل في أحدهما دون الآخر لم ينفصل من علق عليها التحليل في الفرع اعتباراً باحد 
الأصلين ممن علق عليها التحريم في ذلك الفرع اعتبارا بالأصل الآخر فيتكافا الدليلان 
ويستوي القولان. مثاله : من عل عدم وجروب الجزاء على المحرم في قتللى السبع بأنه سبع 
فلا يجب الجزاء بقتله قياساً على الكلب . فإذا نقضت عليه العلة بالضشبع اجاب بانه خصها 
فيصير هذا الوصف وهو السبعية علة لحكمين مُتضادين بالقياس على اصلين كل واحد 
منهما متفق على كلمة. وليس لمن اجاز تخصيص العلة أن ينفصل عن هذا بدعراه 
الترجيح في أحد وجه العلة المرجبة للحكمين المتضادين لأنه يتعذر ترجيح الشيء على 
نفسه في تخصيصه باحد حكميه وإذا استحال ذلك تبين أن تخصيص العلة يؤدي إلى 
تكافؤ الأدلة وهو باطل. كذا ذكره عبد القاهر البغدادي وصاحب «القواطع؛. 

وذكر بعضهم أن القول بالتخصيصس يجر إلى مذهب الاعتزال باعتبار أن بعض 
المعتزلة يقولون ان .لله تعالى مشيثة وهي علة حدوث كل شيء ثم المشيثة توجد ولا 
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حادث عندها لآن الله تعالى شاء من الكفار الإيمان ولم يحدث الإيمان منهم فكانت علة 
الحدوث موجودة ولكن امتنع حكمها لمانع وهو اختيار الكفر. قال صدر الإسلام: هذا غير 
مُستقيم لأن من قال بتخصيص العلة الشرعية لا يجب أن يكون قائلاً بتخصيص المشيكئة 
كما أن القائل بتخصيص الكتاب لا يكون قائلاً بتخصيص المشيئة آلا ترى أنهم لم يقولوا 
بتخصيص العلة العقلية لآنها مُوجبة بذاتها فلآن لا يقولوا بتتخصيص المشيئة أَوْلى . على 
أن ما ذُكر أن مشيئة اللّه تعالى علة كل حادث ليس بثابت عندهم. ولعن كان ثابقأ فإنما 
يلزم تخصيص المشيئة على مذهبهم دون مذهب أمل السنة فإنهم قائلون بأن الكفر 
والمعاصي كلها بمشيثة الله تعالى وقّضائه. فلا يَلزْم القرل بجواز التخصيص تخصيص 
المشيثة عندهم. 

وقال بعضهم : إنه يؤدي إلى مذهبهم في الإستطاعة قبل الفعل لأن قوة الفعل علة 
الفعل وعندهم القوة موجودة ولا فعل لمانع منع المستطيع من الفعل حتى إِنْ عندهم 
للمقيد قرة الفرار ولكن لا يقدر أن يفر لمانع القيد فإذا جاز وجود علة الفعل ولا فعل لمانع 
جاز أن توجد العلة الشرعية ولا حكم لها كالإيمان والطاعات لمائع. ولكنهم يقولون: 
نحن نسلم أن القول بالاستطاعة قبل الفعل يستلزم جواز تخصيص العلة الشرعية ولكن لا 
نسّلم أن تجويز تخصيص العلة الشرعية يستلزم القول بالاستطاعة قبل الفعل لما ذكرنا أن 
العلل الشرعية أمارات فى الحقيقة فيجوز مدلولاتها عنها فأما العلل العقلية فموجبة 
بذواتها فلا يتصور انفكاك معلولاتها عنها كالكسر مع الانكسار ومسآلة الاستطاعة من هذا 
القبيل. قال صدر الإسلام: أنا لا أانسب من ذهب إلى جواز تخصيص العلة إلى الاعتزال لآنه 
يجوز أن ييخفى عليهم أن هذه المسالة تتصل بتلك المسالة يعني مسالة الاستطاعة ولكن 
لما صار القول به في ديارنا من شعار المعتزلة وجب التحرز عنه كما وجب التحرز عن 
التختم باليمين لأنه من شعار الروافض وكما وجب التحرز عن التزبي بزي الكفرة لأنه من 
شعارهم. 

قوله: (لكن الحكم) استدراك من قوله وهذا لا يكون في العلل ابدأً يعني لا يقع 
التخصيص في العل المؤثرة بوجه لكن الحكم قد يمتنع بعد وجود ركن العلة بزيادة وصف 
أو نتقصانه وهو الذي يسميه أهل التخصيص مائعا مخصصا وبزيادة وصف في العلة أو 
نقصانه منها تتبدل العلة لا منحالة لآن بالزيادة يصير ما هو كل العلة قبل الزيادة بعض العلة 
بعدها وبالتقصان يفوت بعض العل والكل ينتفي بانتفاء بعضه فيحصل التغير ضرورة وإذا 
تغيرت العلة صارت معدومة حكماً فيسب عدم المحكم إلى عدم العلة لا إلى مانع أوجب 
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وبزيادته أو نقصانه تتبدل العلة فيجب أن يضاف العدم إلى عدم العلة لا إلى مائع 
أوجب الخصوص مع قيام العلة. وفرق ما بيننا وبيلهم في العلل المؤثرة أنهم 
ينسبون عدم الحكم إلى مانع مع قيام العلة فصار كدليل الخصوص في بعض ما 
تناوله العام مع قيام دليل العموم وليحن تنسب العدم إلى عدم العلة لآن العلة 
ينعدم وصف العلة أو زيادتها والعدم بالعدم ليس من باب الخصوص. وهذا 
طريق أصحابنا في الاستتحسان لان القياس إن ترك بالنص فقد عدم حكم العلة 
لعدمها لأن العلة لم تجعل علة في مقابلة النص فبطل حكمها لعدمها لا مع 
قيامها بدليل الخصوص بخلاف النصين لأن احدهما لا يفسد صاحبه فوجب 
التخصيص . ألا ترى أن الشاهد مع استجماع شرائط الأداء إذا ترك لفظة الشهادة أو زاد عليه 
فقال فيما اعلم لا يجوز العمل بشهادته لانعدام العلة الموجبة للعمل يشهادثه معنى ؟ 
ونظير زيادة الوصف البيع بشرط الخيار فإن البيع المطلق سبب للملك شرعاً ومع 0 
الخيار لا يبقى مطلقاً بل يصير في حق الحكم كالمتعلق بالشرط والمتعلق بالشرط غير 
المطلق فيكون ما هو العلة معدوماً كذا قيل. ونظير النقصان الزنا حالة الإحصان فإنه سبب 
للرجم فإذا فات الأحصان لم يبق الزنا بدون هذا الوصف علة للرجم. 

قوله: (وهذا طريق أصحابنا في الاستتحسان) ذهب الشيخ ابو الحسن الكرخي 
رحمه اللّه إلى أن تخصيص العلة جائز وزعم أن ذلك مذهب اصحابنا لانهم قالوا 
بالاستحسان وليس ذلك إل تخصيص العلة فإن معنى التخصيص وجود العلة مع عُدم 
الحكم لمانع والاستحسان بهذه الصفة فإن حكم القياس قد امتنع في صورة الاستيحسان 
لمائع مع وجود العلة فعرفنا أنهم قائلون بالتخصيص. فرد الشيخ ذلك وقال: وهذا أي وما 
ذكرنا من إضافة عذم الحكم إلى عدم العلة هو طريق أصحابنا في الاستحسان لا طريق 
التخصيص لآن الاستحسان إذا عارض القياس لم يبق القياس علة لأ دليل الاستحسان سراء 
كاانها ار إجنانا أو ضرورة أو قياساً أقوى من الأول يوجب عدم القياس المعارض له في 

نفسه إذ من شرطه ع هذه الأدلة لما مر فكان عدم الحكم لعدم علة المائع أوجب 
الخصوص. (بخلاف النصين) أي النص العام والنص الخاص إذا تعارضا حيث يكون 
الخاص مخصصاً للعام لان أحدهما لا يفسد الآخر لما بيّئا فوبجب القول بالتخصيس 
ضرورة, 

قال شمس الأثمة في تقرير هذا الفرق : «إن النصين إذا كان احدهما عاماً والآخر 
خاصاً فالعام لا ينعدم بالخاص حقيقة ولا حكماً وليس في واحد من النصين توهم الفساد 
فعرفنا أن الخاص كان مسخصصا للموضع الذي تناوله من -حكم العام مع بقاء العام حجة 
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الول بالحعترمن ر ذلك إذا عارضه إجماع أو ضرورة لم يبق الوصّف علة لآن 
فى الضرورة [ إجماعاً أيضاً والإجماع مثل الكتاب والسنة وأما إذا عارضه 

امتهيان أوجب عدم الأول لما ذكرنا في باب الاستحسان. فصار عدم الحكم 
لعدم العلة فلم يكن من باب الخصوص وكذلك تقول في سائر العلل المؤثرة 
وبيان ذلك في قولنا في الصائم إذا صب الماء في حلقه يفسد الصوم لأنه فات 
ركنه ويلزم عليه الناسي فمن أجاز الخصوص قال امتنع حكم هذا التعليل ثمة 
بجا امقس رواسا ل ورك وين ال ار السو 1 
حكم العام . فأما العلة وإن كانت مؤثرة ففيها احتمال الخطأ والفساد وهي تحتمل الإعدام 
حكماً فإذا جا ما يغيرها اجعلناها معدوفة نكما في ذلك الموضع ثم انعدم الحكم 
لانعدام العلة» (وكذلك نقول) أي مثل ما قلنا في القياس مع الاستحسان من عدم الحكم 
لعدم العلة نقول في ساثر العلل إذا تخلف أحكامها عنها في بعض المواضع يعني العدم 
مضاف إلى عدم العلة في جميع الصور لا إلى المانع (وبيان ذلك) أي بيان ما قلئا من عدم 
الحكم لعدم العلة قولنا في الصائم إذا صب الماء في حلقه وهو ذاكر لصومه بطريق الإكراه 
أن صومه يفسد عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله لأن ركن الصوم وهو الإمساك قد فات 
لوصول المغذي إلى جوفه وهذا تعليل بوصف مؤثر. ويلزم عليه الناسي فإن صومه لا يفسد 
مع فوات الركن حقيقة (فمن أجاز الخصرص) أي تخصيص العلة قال امتدع حكم هذا 
التعليل في صورة النسيان لمانع وهو الأثر مع قيام العلة. ونحن نقول: عدم الحكم في 
الناسي لعدم هذه العلة فإنها عدمت بسبب زيادة التحقت بها وهي أن فعل الداسي نسب 
إلى صاحب الشرع الذي هو صاحب الحق بقوله: «إنما أطعمك اللّه وسقاك) فصار فعله 

بهذه النسبة ساقط الاعتبار وإذا لم يبق فعله معتبراً شرعاً كان ركن الصوم باقياً فكان عدم 
الحكم وهو الفطر لعدم العلة الموجبة للفطر لا لمانع منع من الفطر مع قيام العلة الموجبة 
له . قالوا : فيه إنكار الحس والعقل والشرع وانقلاب الحقيقة . أما الحس فلن الكل قد وجد 
حساً والفعل الحسّي لا يقبل الارتفاع حقيقة ولا حكماً إذ الأصل هو المطابقة . وأما العقل 
فلأن المنافاة بين الأكل والكف متحققة عقلاً وقد حكم صريح العقل بوقوع أحد 
المتنافيين بلا ريب فانتفى الآخّر ضَرورة. وأما الشرع فلأنه لو حلف لا يفطر فاكل ناسياً 
يحنث في يمينه. وأما انقلاب الحقيقة فلوجود الأكل حقيقة. فلو قلنا بعدمه يؤدي إلى ما 
ذكرنا . والجواب آنا لا نجعل الأكل غير أكل حقيقة ولكن لا نجعله سبباً للفطر بنسبته إلى 
صاحب الحق من حيث التسبيب ومسالة الفطر ممنوعة. ومثل قولنا في الغصب: إنه لما 
صار سبب ملك بدل المال المغصوب وهو ضمان القيمة وجب أن يكون سبب ملك 
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لمائع وهو الأثر وقلنا نحن: : العدم لعدم هذه العلة لأن فعل الناسي متنسوب إلى 
صاحب الشرع فسقط عنه معنى الجداية وصار الفعل عفوا فبقي الصوم لبقاء 
ركنه لا لمائع مع فوات ركنه ومثل قولنا ذ ف لقني له لام سس فالوي ل 
المال وجب أن يكون سبب ملك ا وأما المدبر فإنئما امتنع حكم هذه 
العلة فيه لمانع وهو أن المغصوب لا يحتمل الانتقال فكان هذا خصيصاً وهذا 
باطل وإنما الصحيح ما قلنا : إن الحكم عدم لعدم هذه العلة وهو كون الغصب 
سيباً لملك. بدل العين المعصنوبة 'لان: صماك المدبّر ليس يبدل عن العين 
المغصوبة لكنه بدل عن اليد الفائتة لما قلنا إنه ليس بمحل التقل فالذي جعل 
عندهم دليل الخصوص جعاباه دليل العدم وهذا أصل هذا الفصل فاحفظه 
واحكمه ففيه ففه كثير ومخلص كبير وإذما يلزم الخصوص على العلل الطلردية 
المبدل وهو المغصوب تحقيقاً للتساوي واحترازاً عن اجتماع البدل والمبدل في ملك 
واحد. وأما المدبر يعني يلرم عليه المدبر فإن غصبه يرجب تقرر الملك ني قيمته 
للمخصوب منه بدوك أن يثبت الملك للغاصب فيه فلو قيل إلما امتنع ثبرت الحكم في 
المدبر مع وجود العلة لمائع وهو أن المدبر لاا يحتمل الانتقال من ملك إلى ملك كان ذلك 
تخصيصا وهو باطل. وإنما الصحيح ما قلنا: إن الحكم عدم لعدم العلة لانتقاص وصف 
منها وهو كون الغصب سبب ملك بدل اليد لا سبب ملك ندل العين وذلك لأن العلة تقرر 
الملك في ضمان هو بدل عن العين وضمان المدبر ليس ببدل عن عينه لأن شرط كرن 
الضمان بدلا عن العين ان يكون العين محتملة للعمليك ولم يوجد ذلك في المدبر بل هو 
بدل عن اليد الفائتة للمالك فيه لأن المدبر مع جريان العتق فيه من وجه مملوك للمالك 
وماليته مستحقة له وله يد معتبرة كما في القن والغاصب قد فرتها عليه فككان الضمان 
بمقابلتها لتعذر إيجابه بمقابلة العين فتبين بهذا أن العلة قد عدمت لأنا لها الثميتب 
الذي هو سبب ملك بدل العين سبباً لملك المبدل والغصب في المدبر ليس سبب ملك 
بدل العين فكيف يكون سبباً لملك المبدل فكان عدم الحكم لعدم العلة لا للمائع. 
(فالذي جعل عندهم دليل الخصوص) أي جعل مائعاً للحكم مع قيام العلة من نص أو غيره 
(جعلناه) أي ذلك الدليل دليل عدم العلة. وهذا اي جعل دليل الخصوص دليل العدم. 
رأصل هذا الفصل)ٍ وهو تخصيص العلة فاحفظ هذا الأصل واحكمه بفتح الهمزة لأن فيه 
فقهاً كثيراً وممخلصاً كبيراً . أما الأول فلان المعلل يحتاج ج في رعاية هذا الأصل إلى ضبط 
جميع أوصاف العلة في كل صورة ليمكنه رد ما يرد نقضاً عليه بهذا الطريق. وأما الثانى 
فلآن جميع صور التمخصيص يبطل بهذا الأصل فكانت رعايته واجبة. , 
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لأنها قائمة بصيغتها الخصوص يبرد على العبارات دوك المعاني الخالصة ومن 
ذلك قولنا في الزنا يوجب حرمة المصاهرة أنه حرث للولد فأقيم مقامه ولما خلق 
الولد من مائهما أو اجتمعا على الوطء جاوت بيئهما شبهة البعضية بواسطة 
الولد صارت بئاتهها وأمهاتها كبناته وأمهاته وآباؤه كآبائها وأبنائها فلزم على هذا 
أنه 3 0 الأخوات 0 والخالات فقال هل المقالة الأولى إنه لمن 
تفل 1 عنك معارضة 0 5 هذا معارفة أن 20 النص يزداد بامكذاة 

قوله: (وإنما يلزم الخصرص على العلل الطردية) أي يلزم القول بالتخصيص في 
العلل الطردية لأنها قائمة بصيغها أي بصورها لا بمعانيها لأن أهل الطرد جعلوا نقس 
اسن موخرلد أى ا0رعتان جرح عروان الت ذا قاف الك دنه 
انها لا تحتمل التخصيص صلا لآن من وظائف اللفظ دون الممنى فيحمل تخلق الحكم 
فيها على عدم العلة إن أمكن والا إيكون تناقضاً. وإنما قيد بالمعاني الخالصة لأن 
التخصيص قل يجري في المعاني تبعاً للألفاظ إذ المعاني لازمة للألفاظ فإذا خصصت 
الألفاظ فقد -خصصت معانيها أيضاً لكنه لا يجري في المعاني المجردة قصداً فلهذا قال 
دون المعاني الخالصة. ثم ما ذكره الشيخ يدل على أن التخصيص عند أهل الطرد جائز 
ولكن ذكر القاضي الإمام أن أهل الطرد زعموا أن العلل قياسية لا تقبل الخصوص وسمرا 
الخصوص نقضا لزعمهم أن الحكم متعلق بين الوصف فلم يجز وجوده بلا مانع ولا حكم 
له فهذا يدل على أنهم أشد إنكارا للتخصيص من أهل التأثير. ثم إذا تأملت فيما ذكر 
الفريقان عرفت أن الخلاف راجع إلى العبارة في التحقيق لأن العلة في غير موضع تخلف 
الحكم عنها صحيحة عند الفريقين وفي موضع التخلف الحكم معدوم بلا شبهة إلا أن 
العدم مُضاف إلى المانع عندهم وعندنا إلى عدم العلة. 

قوله: (ومن ذلك) أي ومما يضاف فيه عدم الحكم إلى عدم العلة قولنا في الزنا كذا 
وقد بيئا هذه المسالة فيما تقدم فاقيم أي الزنا مقام الولد. فيلزم على هذا أنه الضمير 
للشأن أي يلزم على هذا الدليل عدم تحريم أخوات المزنية بها وعماتها وخالاتها حيث لم 
يصرن كاخواته وعماته وخالاته حتى حل له التزوج بهن (أنه) أي عدم تحريمهن معخصوص 
بالنص يعني أنهم يقرلون العلة الموجبة للحرمة المؤبدة وهي شبهة البعضية موجودة في 
حق هؤلاء ولكن الحكم لم يثبت لمانع وهو قوله تعالى: و وآحل لكم ما ورَاء ذلك © 
[النساء:؛ ؟ ]» فإنه يوجب إباحة غير المذكورات. أو قوله عز ذكره: ١‏ وأن تَجَمَعُوا بَبْنَ 
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الحرمة إلى الأخورات وغيرهن فلا يبقى علة عند معارضة النص فيكون عدم 
الحكم لعدم العلة وليس هذا من باب الخصوص في شيء وهذا واضح جدا ومّن 
اللّه تعالى . 

الاحتين » [النساء:؟؟]. وقوله عليه السلام: دلا تنكم المراة على عَمَنها» [ النساء : 
11 ]» الحديث فإنهما يوجبانٍ حرمة الجمع بين المرأة وبين هؤلاء نكاحاً او وطياً بملك 
اليمين لا حرمة الذوات فخصنّت تلك العلة بهذين النصين (وقلدا في هذا) اي في 
تحريمهن على سييل التأبيد معارضة النص لآن النصوص الموجية لحرمة المصاهرة مثل 
قوله تعالى : «إ وأمهّات نسالكم وربَائبَكُم اللأتي في حجورِكُم » 9 وحلائل بتاكم 4 
[[النساء: ]» را تَنَمحوا ما 5 [النساء: 71 ]ء « ولا يبدين زينتهن إلا 
لبعوكتهن أو آبَاء بعولتهن أو أبئائهن | وْ أباء بعولتهن 4 | النور :2 ]ء توجب -حرمة الأمهات 
والبناث والآباء والبنين سخاصة فلو أثبتبا مجرمة ة الأخوات وغيرهمن بهذه العلة في الفرع وهر 
الزنا لازداد حكم النص في الفرع على حكمه في الأصل رهو النكاح فيكون هذا نيوا 
للنص وإثباتاً لحرمة أخرىي بالعلة في معارضة النص إذ الحرمة الثابتة في الأمهات والبنات 
الممتدة إلى الآخرات والعمات غير الحرمة المقتصرة على البنات والأمهات وقد عرفت أن 
العلة لا تصلح معارضة النص بوجه بل تعدم في مقابلته فيكون عدم الحكم لعدم العلة لا 
لمانع مع قيام العلة. وهذا من أمثلة عدم العلة لفوات وصف منها وهر عدم تحقق شرطها. 
إذ من شرطها عدم النص على ما مر (ومن أحكم المعرفة وأحسن الطوية) اي العقيدة يعني 
ترك التعدث وتامل عن إنصاف سهل عليه تخريج الجمل التي لم نذكرها ويتراءى أنها 
تخصيص (على هذا الأصل) وهو إضافة عدم الحكم إلى عدم العلة . واما ما ذكروا ان علل 
الشرع أمارات فيجوز تخلف الحكم عنها إلى آخره فغير صحيح لأن الأمارة المعتبرة لبناء 
الحكم عليها الأمارة المقوية للظن وبالنقض تزول قُوة اللن. او نقول هي آمارات بشرط أن 
لا تنتقض كما انها أمارات بشرط ان لا يعارضها نص. وبه خرج الجواب عن تمثيلهم 
بالغيم الرطب في الشتاء لأنه لم يجعل أمارة بشرط أن لا يتتخلف المطر عنه اصلاً ولآنه لا 
بد من توفر قوة الظن في كون الوصف أمارة على الحكم لان هذا ظن يفيد حكما شرعيا 
فلا بد من بلوغه نهاية القوة وذلك بان يكون مؤثراً مطرداً وبالتخلف يزول ذلك ولا حاجة 
إلى ذلك في الغيم الرطب. وكذا اعتبارهم جواز تخصيص العلة المستنيطة بالمنصرصة 
فاسد فإنه لا يجوز عند كثير من الأصوليين تخصيص المنصوصة ايضاً. ويحتمل أن يكرن 
هو مختار الشيخ لأن التخصيص تناقض وكما لا يجوز التناقض على المستنيطة لا يجوز 
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في المنصوصة. فإذا وجدت في بعض المواضع متخلفاً عنها حكمها علم أنها كانت بعض 
العلة في موضع النص كما قلنا في المستنبطة. ولئن سلمنا جواز تخصيصها فالفرق يينهما 
أن دليل صحة المنصوصة هو النص فحسب وقد وجد فصحت وحمل تخلف حكمها عنها 
على التخصيص كما في العام فأما دليل صحة المستنبطة فالتاثير بشرط الاطراد ويبطل ذلك 
بالتخصيص لفتور قوة الظن به. وقولهم: امتناع موجب الدليل لمانع مما لا يرده العقل 
فاسد أيضاً لأنا قد أقمنا الدليل على فساده . واعتبارهم بالعلة المحسوسة غير صحيح أيضاً 
لان العلة لا تؤثر إلا في محلها والطلق ليس بمحل للإحراق كالماء فامتناع الحكم فيه لا 
يكون من باب التخصيص. وكذا النار لم تبق علة في حق إبراهيم عليه السلام معجزة له 
بدليل قوله تعالى: فليا نار كُوني برد َسَلآماً عَلَى إِبرَاهيم 4 [الانبياء ] وكان عدم 
الحكم لعدم العلة لا لمائع أوجب تخصيصها. وفي المسالة كلام طويل للفريقين وفيما 
ذكرناه مقنع والله أعلم. 
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قال الشيخ الإمام رضي الله عنه العلل قسمان: طردية ومؤثرة وعلى كل 
قسم ضروب من الدفع. أما العلل المؤثرة فإن دفعها بطريق فاسد وبطريق 
صحيح . وأما الفاسد فأربعة أوجه : المناقضة وفساد الوضع وقيام الحكم مع عدم 
العلةع والفرق بين الفرع والاصل . 

أما المناقضة فلما قلنا: إن الصحيح من العلل ما ظهر أثره الثابت بالكتاب 
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ولما بيّن الشيخ رحمه الله شروط القياس وركنه وحكمه شرع في بيان القسم الرابع 
وهر الدفع. فقال: العلل قسمان طردية ومؤثرة. والاحتجاج بالطرد وإن كان فاسدا إلا انه 
لما عم بين الجدليين ومال إليه عامة أهل النظر ذكر العلل الطردية في التقسيم ليبين 
الاعتراضات الواردة عليها (وعلى كل قسم ضروب من الدفع) أي انواع من الاعتراضات 
بعضها صحيح وبعضها فاسد كما ذكر. 

المناقضة تخلف الحكم عن الوصف المدعى عليه سواء كان لمانع أو لغير مائع عند 
من لم يجوز تتخصيص العلة إذ التخصيص مناقضة عندهم. وعند من جوز التخصيص هي 
تخلف الحكم عما اذعاه المعلل علة لا لمانع. وفساد الوضع عبارة عن كون الجامع في 
القياس بحيث قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيص الحكم. رعبارة بعضهم فساد 
الوضع أن لا يكون القياس على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحككم كتلقي 
التضييق من التوسع والتخفيف من التغليظ والإثبات من النفي وبالعكس. وصّورة الفرق 
أن يقول السائل ليس المعنى في الأصل ما ذكرت ولكن المعنى فيه كذا ولم يوجد ذلك 
في الفرع. 

قوله (أما المناقضة) أي الفساد الدفع بالمناقضة نلان المناقضة لا ترد على العلل 
المؤثرة إذ التأثير لا يغبت إلا بدليل الكتاب أو السنة أو الإجماع وهذه الادلة لا تحتمل 
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والسئة وذلك لا يحتمل المناقضة لكنه إذا تصور مناقضة وجب تخريجه على ما 
قلنا من عدم الحكم لعدم العلة لا لمائع يوجب الخصوص مثل قولنا مسح في 
وضوء فلا يسن تكراره كمسح الخف لا يلزم الاستنجاء لأنه ليس بمسح بل إزالة 
التناقض فكذا التأثير الثابت بها لأن في مناقضته مناقضة هذه الأدلة. مغال ذلك ما قال 
علمازنا رحمهم اللّه في شهادة أحد الزوجين لصاحبه: هذه شهادة تمكنت فيها تهمة فلا 
تقبل كشهادة الولد لوالده وبالعكس فلو أورد عليه شهادة صاحب الدين لمديونه أو شهادة 
أحد الشريكين لصاحبه فإنها تقبل مع وُجود التهمة في الفرع كان باطلاً لآن الإجماع 
منعقد على أن التهمة مائعة من القبول فكان الاشتغال بنقيضه سفهاً لانه لا ينتقض لكن 
يجب على المجيب أن يبين أن التهمة غير متحققة فيما ذكر السائل ويجب على السائل 
أن يشتغل بان التهمة في الفرع أعني شهادة أحد الزوجين لصاحبه غير متحققة لا بالنقض 
كذا ذكر الشيخ في « شرح العقريم» . 

فإن قيل: العلل المؤثرة تحتمل المعارضة بالاتفاق مع أن هذه الأدلة تحتمل حقيقة 
التعارض كما لا تحتمل حقيقة التناقض . وإذا كان كذلك وجب أن يصمح الاعتراض عليها 
بالمناقضة كما يصح بالمعارضة. 

قلنا: النصوص قد تحتمل لزوم التعارض صورة بحيث يجب التهاتر» ويرجع إلى 
دليل آخر لجهلنا بالناسخ والمنسوخ. فكذا العلل المستنبطة منها تجوز أن تتعارض 
لجهلنا بما هو علة الحكم حقيقة فأما النصوص فلا تحتمل التناقض فكذا العلل الثابتة بها. 
وحقيقة المعنى منه أن التناقض يبطل نفس الدليل ويلزع منه نسبة الجهل والسقه إلى 
صاحب الشرع وهو منزه عنهما. فأما التعارض فلا يبطل الدليل بل يقرره ويؤدي إلى نسبة 
الجهل إلينا لا إلى صاحب الشرع وذلك جائز كذا قيل. لكنه الضمير للشأن إذا تصور 
مناقضته أي مناقضة الصحيح من العلل أي إذا وقع صورة نقض في العلة الصحيحة . (وجب 
تخريجه) أي تخريج النقض على الأصل الذي بيئاه من عدم الحكم لعدم العلة باعتبار 
نقصان وصف أو زيادته . مثل قولدا في مسألة تكرار المسح إ نه مسح مشروع في الطهارة فلا 
يسن تكراره كمسح الخف . ولا يلزم عليه الاستنجاء بالأحجار نقضاً لأنه ليس بمسح بل 
المشروع فيه | إزالة النجاسة بدليل أنه إذا لم يعقب أثراً بان خرج منه ريح لا يُسن مسحه بل 
الاستنجاء من الريح بدعة على ما قيل. وبدليل أن غسل المخرج بالماء أفضل ولو كان 
المشروع مسحاً لكان الغسل بدعة كما في مسح الرأس ومسح الخف. 

ثم ما ذكر الشيخ رحمه الله من فساد دفع العلل المؤثرة بالمناقضة مختار القاضي 
الإمام أبي زيد والشييخين ومتابعيهم. ومذهب عامة الأصوليين أن النقض سؤال صحيح 
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للنجاسة. آلا ترى الحدث إذا لم يعقب أثراً لم يسن مُسحه؟ وهذا يذكر في آخر 
هذا الفصل على الاستقصاء إن شاء الله تعالى. وكذلك قُساد الوضع لا يتصور 
بعد ثبوت الآثر إذ لا يوصف الكتاب والسنة والإجماع بالفساد. وأما عدم 
العلة وقيام الحكم فلا باس به لاحتمال علة اخرى آلا ترى أن العكس ليس 
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ببطل به العلة ‏ خصوصاً عند من لم يجوز تخصيص العلة فإن التخصيص إذا لم يجز لا بد 
من أن يكون النقض مبطلاً للعلة وذلك لان المعلل متى نصب علة قد التزم طردهاء وادعى 
أن هذه العلة متى وجدت فالحكم يتبعها فإذا لم يف بقوله وجد عليه مناقضة بطلت علته 
لعدم وفائه لدعواه وتصحيحه ما يدّعيه ثم على المعلل الدفع ببيان أنه لم يرد على المعنى 
الذي جعله علة فإذا لم يقدر عليه لزم النقض وبطلت العلة وظهر أنها لم تكن مؤثرة. قلت: 
فعلى هذا يجرز أن يكون مراد الشيخ مما ذكر أن سؤال المناقضة فاسد على العلل المؤثرة 
فساده بعدما ظهر تأثيرها باتفاق المخصمين كما ذكرئا من المثال. فأما قبل تسليم الخصم 
ظهور الثاثير فهو صحيح كما هو مذهب الجمهور وهو ممائعة في نفس الوصف في 
فعليه تعليل تلك المسالة التي نقضت بها وبيان الفرق بينها وبين المسائل التي يدعي 
اطراد العلة فيها, ولكن الحق وهو مذهب الجمهور أنه من مفسذات العلة لآن العلة لما 
كانت مستلزمة لا يجوز تتخلف الحكم عنها إلآ لمانع أو لزوال قيد ولما رايناها قد تخلف 
حكمها بدون المائع أو بدون زوال وصف علمنا أنها ليست بعلة. 

قوله: (وكذلك فساد الوضع) أي وكما لا يتصور المناقضة بعد صحة الأثر وظهوره 
لا يتصور فساد الوضع أيضاً لأن التأثير لا يغبت إل بدليل مجمع عليه فبعد ذلك دعراه أن 
الوصف يابى عن هذا الحكم وأئه في وضعه فاسد لا تسمع لأن الكتاب والسئة والجماع لا 
يضع الفاسد وهو مثل النقض بل أقوى منه على ما ياتيك بيانه في موضعه. 

(وأما عدم العلة وقيام الحكم فلا بأس به) أي لا يدل على فساد العلة لان الغرض 
بيان أن هذه العلة موجبة لهذا الحكم فإذا ظهر أثرها في جنس ذلك الحكم وجب إثبات 
ذلك الحكم بها. فأما ثبوته بعلة أخرى فجائز لآن التعليل لم يقع لإبطال علة اخرى بل 
لإيجاب الحكم بها ومع كونه ثابتا بها يجوز أن يثبت بغيرها لأن القبوت بعلة لا يناني 
الثبوت بعلة أخرى ألا ترى أن الحكم يجوز أن يثبت بشهادة الشاهدين ويجوز أن يعبت 
بشهادة أربعة حتى إذا رجم اثنان قبل القضاء يبقى القضاء واجبا بشهادة الباقين فلا يكرن 
عدم العلة مع بقاء الحكم في موضع ثابتا بعلة اخرى دليل فساد العلة. وحاصله يرجع إلى 
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بشرط لصحة العلة لكنه دليل مرَجح. وأما الفرق فإنما فسد لوجوه ثلاثة 
تعليل الحكم الواحد عادر ازايجاز ابي جائز عدد جمهور الأصوليين 
0 بعض أصحاب الشافعي وبعض المعتزلة وعليه يبتنى اشتراط العكس وهو انتفاء 
لخاد سال لهل لعي الملا قسن قب 11 بجا دن را اجا 
علة الحكم في واحدة ولزم منه اشتراط الانعكاس لآن الحكم لا بد له من علة فإذا اتحدت 
العلة اننفى الحكم بانتفائها إذ لو بقي لكان ثابتا من غير سبب م سوه ابره 
القول باش * تراط الانعكاس إِذ لا يلزم من انتفاء بعض الأدلة انتفاء الحكم مع وجود دليل آخر. 
احتج المانعون بأنه لو جاز 7 تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين أو بعلل مستقلة 
لكانت كل واحدة مستقلة في التعليل غير مستقلة به وذلك تناقض وذلك لأن معنى كون 
العلة مستقلة بالتعليل ثبوت الحكم بها وحدها دون غيرها فإذا تعددت العلة يلزم من 
استقلال كل واحدة منها عدم امبتقادل كل واتحلاة عنها لاسعازاة علية كل واجدة عدم علية 
الغير فضلاً عن استقلالها. يبيّنه أن الائمة تعلقوا بالترجيح في علة الربا فرجح بعضهم 
الكيل وبعضهم الطعم وبعضهم القرت تفادياً عن لزوم تعليل الحكم الواحد بعلتين ولولا 
امتناعه لم يرجحوا البعض بل جوزوا كون كل واحد من الثلاثة علة مع صحة استقلال 
واحدة منها بالعلية لآن الاستقلال من ضرورة الترجيح بعد التعارض ولا تعارض إلأ أن يكون 
احدهما في قوة صاحبه أو قريباً منه فعلى هذا لولا صحة استقلال كل بالعلية لما رجحوا. 
واحتج من جوز ذلك بان العلل الشرعية أمارات في الحقيقة ولا يمتنع نصب علامتين على 
شيء واحد وإنما يمعنع ذلك في العلل العقلية. ودليل جوازه وقوعه فإن الحدث يقع بالبول 
والغائط والمذي وخروج الدم من الجراحة معأ مع استقلال كل منهما في إيجاب الحدث. 
وكذا القعل حكم واحد لأن إبطال حياة الواحد شيء واحد ثم إنه قد يقع بالقصاص والردة 
معأ كمن قتل وارتد مع استقلال كل منهما في إيجاب القتل وكذا لو جمعت لبن زوجة 
أخيك ولبن أختك واوجرت مرتضعة دفعة منها تحرم عليك لأنك عمها وخالها مع أن 
الحرمة حكم واحد معلل بالخوالة والعمومة إذ لا يمكن أن تحال إلى إحداهما دون 
الأخرى . 
فإن قيل: العلل إذا كانت متعددة كانت الأحكام متعددة تقديراً لأن قتل القصاص 
مثلاً مغاير لقتل الردة ولذلك ينتفي قتل القصاص بالعفو ويبقى الآخر وهو قعل الردة لعدم 
عوده إلى الإسلام وبالعكس إذا عاد إلى الإسلام ولم يعف عنه ينتفي قتل الردة ويبقى قتل 
القصاص ولولا تغاير القتلين لما كان كذلك. قلنا: إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا يوجب 
تعدداً في ذلك الشيء وإلآ لزم مغايرة حدث البول حدث الغائط وهو باطل. وأما العقل فلا 
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أحدها أن السائل مذكر فسبيله الدفع دون الدعوى فإذا ذكر في الأصل 
معنى آخر انتصب مدعياً. ولان دعواه ذلك المعنى الذي لا يُصلح 
للععدية إلى هذا الفرع لا يمنع التعليل بعلة متعدية فلم يبق لدعراه 
اتصال بهذه المسألة. ولأن الخلاف في حكم الفرع ولم يصنع بما قال في 
تعدد فيه بل في استناده ولهذا كان الزائل بالعفو هر استناده إلى القتل العمد العدوان 
والزائل بالإسلام هو استناده إلى الردة لا نفس الققل فإئه باق على ما كان ولم يزل عما عليه. 
وأما دعواهم لُزوم التناقض ففاسد لانه إنما يلزم لر كان معنى الاستقلال ما ذكروا ولا نسلم 
لهم ذلك بل معناه عندنا أن كل علة إذا انفردت استقلت على أنه ثبت بها لا غير وإذا كان 
كذلك فلا تناقض في التعدد إذ قد يجتمع لحكم واحد علل لو انفردت استقلت بإثياته 
كما اجتمع للملك وهو حكم واحد اسباب متعددة من البيع والهبة والميراث وغيرها. 
وكذا تعلقهم ترجيح الأئمة علة الربا فاسد لأنا لا نسلم أنهم تعرضوا للترجيح بل إلما 
تعرضوا لإبطال كون الغير علة ولو سلم أنهم تعرضوا للترجيح فلا نسام انهم تعرضوا له 
لامتناع التعليل بعلتين بل لانعقاد الإجماع على اتحاد العلة في الربا. ولا يمكن أن يكرن 
اتحاد العلة هاهنا يكون المجموع علة إذ يلزم منه جعل علل الربا الممختلف فيها آخر العلة 
ولا قائل به. وإذا حققت هذا علمت أن ما ذكر الشيخ من عدم فساد العلة لوجود الحكم 
عند علامها وعدم اشتراط العكس لصحة العلة قرل الجمهرر وإن على قول اولك البعض 
وجود الحكم بدون العلة يدل على فسادها فيصح الدفع بهذا الرجه عندهم . 

قوله: (فأما الفرق فإنما فسد لوجوه ثلاثة) وصورته أن يقول السائل: ليس المعنى 
في الاصل ما ذكرت ولكن المعنى منه كذا وهو مفقود في الفرع ولهذا فسيروه بان بيان 
وصف في الأصل له مدخل في التعليل ولا وجود له في الفرع واختلف فيه فزعم بعض 
المتاخرين من اصحابنا واصحاب الشافعي ان الفرق اعتراض صحيح وسموه فقها. قال 
صدر الإسلام: وعليه أكثر فقهاء خراسان وفقهاء غَرنةَ مستدلين في ذلك بان شرط صحة 
العلة خلوها عن المعارضة فإذا عررضت امتنعث صححتها. قالرا: وستقيقته راجعة إلى أن 
المعلل لا يستقر كلامه ما لم يبطل بمسلك السبر كل ما عدا علته مما يمكن التعليل به 
فإذا علل ولم يسبر فعورض معنى الأصل فكانه طولب بالوفاء بالسبر وتعبع كل ما عدا علته 
بالنقض والإبطال. وقد ثبت اعتناء السلف بالفرق ونقل ذلك في وقائم جرت في مجامع 
اصحاب النبي ين ورضي عنهم منها قصة إجهاض المراة فإن عمر رضي الله عنه لما 
استشار الصحابة في ذلك قال عبد الرحمن بن عوف: إنما انت مؤدّب ولا أرى عليك شيئا 
وقال علي رضي الله عنه: إن لم يجتهد فقد غشّك وإن اجتهد فقد اخطا أي أن عليك 
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الشرع إلا إن أرانا عدم العلة» وعدم العلة لا يصلح دليلاً عند مقابلة 
الغرة. فعبد الرحمن رضي الله عنه شبه فعله بالمباحات التي لا توجب ضماناً وجعل 
الجامع أنه فعل ماله أن يفعله. واعترض عليه علي رضي اللّه عنه وتشبث بالفرق وأبان أن 
المباحات المضبوطة النهايات ليست كالتعزيرات التي يجب 00 فيها دون ما يؤدي 
إلى الإتلاف ولو تتبعدا معظم ما خاض فيه الصحابة من المسائل علمنا أنهم كانوا يفرقون 
ويجمعون . 

ثم الغرض من القرق ليس مقابلة علة الأصل بعلة الفرع بل الغرض بيان مناقضة 
الجمع وإبطال فقهه وإلحاقه بالطرد وذلك لأن الجمع ينتظم بفرع وأصل ومعنى رابط بينهما 
على شرائط معلومة والفرق معنى يشمل ذكر أصل وفرع وهما يفترقان في المعنى فكان 
وقوعة على تقيقن عرض السجمغ ويظهر له فق تشغر يمقارقة الفرع الال عل مناقضة 
الجمع وإذا كان كذلك يكون هذا اعتراضا صحيحا. وذهب المحققون من الفريقين إلى أنه 
اعتراض فاسد لا يبطل به العلة لوجوه ثلاثة كما ذكر الشيخ رحمه الله: 

أحدها أن السائل جاهل مسترشد في موقف الإنكار إلى أن يتبين له الحجة لا في 
موضع الدعرى فإذا ذكر في الأصل معنى آخر انتصب مدعياً ولم يبق سائلاً فيكون تجاوزاً 
على حده وذلك لا يجوز. بخلاف ما إذا عارضه في الفرع لأنه لم يبق سائلاً بعد حيث تم 
دليل المعلل بل يكون مدعياً ابتداء فاما ما دام في موقف الإنكار قلم يسع له الدعوى . 

والثاني أن الحكم في الاصل يجوز أن يكون معلولاً بعلتين ثم يتعدى الحكم إلى 

بعض الفروع بإحدى العلتين دون الأ خرى فبأن عدم في الفرع الوصف الذي يدوم به السائل 
فرق إن سلم له أنه علة لإثبات حكم في الأصل لا يمنع المعلل من أن يعدي حكم الاصل 
إلى الفرع بالوصف الذي يدعيه أنه عل للحكم فلم يبق لدعرى السائل اتصال بالمسالة إِذْ 
كل سؤال يمكن للمعلل الاعتراف به مع الاستقرار على مدعاه كان فاسداً ولا يكون قدحاً 
في كلام المعلل فكان الاشتغال به عبثا. 

والعالث: أن الخلاف وقع في حكم الفرع لا في حكم الأصل ولم يصنع السائل بما 
ذكر من الفرق إلا إن أرانا عدم العلة فيه . وعدم العلة لا يصلح دليلاً على عدم الحكم عند 
مقابلة العدم يعني إذا لم بوجد دليل آخر يوجب وجود الحكم حتى لو علل وقال الحكم 
معدوم لأن علته معدومة لا يصح وإن لم يعارضه دليل موجب للحكم على ما مر ذكره في 
باب المقالة الثانية في بيان فساد التعليل بالنفي. فلآن لا يصلح عدم العلة دليلا على عدم 
الحكم عند مقابلة الحجة الموجبة للحكم كان أَوْلَى. قال صدر الإسلام: المفارقة بين 


4 باب وجوه دفع العلل 


العدّم على ما مر ذكره فلأن لا يصلح دليلاً عند مقابلة الحجة أُوْلَى وأما القسم 
الصحيح فوجهان : الممائعة والمعارضة. 
الفرع والأصل من أفسد الاعتراضات إلا أن يذكر معنى في الفرع يفيد خلاف الحكم الذي 
أفاده لمعنى الأول وأسنده إلى أصل فحينئذ يصير معارضة ولم يبق فرقا. وأما ما ذكروا أن 
من شرط صحة العلة خلوها عن المعارضة فمسلم ولكن المعارضة إنما تتحقق في حكمين 
على التضاد فاما إذا ذكرت علتان لحكم واحد فليس ذلك بمعارضة. وقولهم: لا يصح 
تعليل المعلل ما لم يبطل كل ما عدا علته باطل إذ لم يكف المعلل سوى تصحيح علي 
ببيان التأثير فاما السبر والتقسيم فليس بشيء وإنما اختاره بعض المتكلمين الذين لا حظ 
لهم في الفقه. وكذا ما ذكروا من اعتناء السلف بالفرق ليس بصحيح إذ لم يدقل المفارقة 
على الوجه الذي يخوض فيه عنهم أصلا. ومن تأمل فيما نقل عنهم على انهم كانرا 
يطلبون المعاني المؤثرة. وما ذكر عبد الرحمن بن عوف في قصة الإجهاض معنى صحيح 
والذي أشار إليه علي رضي الله عنه معنى الطلف من الاول لآن ما فعل عُمر رضي الله عنه 
كان جائز الإتيان به والترك ولم يكن على حد مضبوط في الشرع ومثاله مطلق بشرط 
السلامة كالمشي في الطريق وهذا ليس من الفرق والجمع الذي نحن فيه بوجه . وما ذكروا 
من ظهور فقه إلى آخره ليس بصحيح أيضاً لآن المفاقهة في هذا الموضع في السمائعة دون 
المفارقة قال شمس الآئمة رحمه الله: : ومن الئاس من ظن أن المفارقة مفاقهة ولعمري 
المفارقة مفاقهة ولكن في غير هذا الموضع بل الاعتراض بها على العلل المؤثرة مجادلة لا 
فائدة فيها في موضع النزاع وإنما المفاقهة في الممانعة حتى يبين المجيب تاثير علته 
فالفقه حكمة باطنة وما يكون مؤثراً في إثبات الحكم شرعاً فهو الحكمة الباطنة . فالمطالبة 
به تكون مفاقهة فاما الاعتراض عنها والاشتغال بالفرق فيكون قبولاً لما فيه احتمال أن لا 
يكون حجة لإثبات الحكم واشتفالاً لا بإثبات الحكم بما ليس بحجة اصلاً في مرضع 
النزاع وهو عدم العلة فتبين أن هذا ليس من المفاقهة في شيء. 

قوله: (وأما القسم الصحيح) اي دفع العلل المؤثرة بالطريق المصحيح (فوجهان: 
الممانعة والمعارضة) . واعلم أن الشيخ رحمه اللّه في هذا الباب جعل الدفع بالمناقضة 
وفساد الوضع فاسداً والدفم بالممانعة مين . واعترض عليه بأنه إن أراد بفساد القسم 
الأول فساده قبل ظهور أثر الوصف وصحته افذلك غير مُسلّم لآن الاعتراض بالممائعة لما 
صح لاحتمال ان لا يكرن الورصف صحيحاً أو لا يكون مؤثرا | صح الاعتراض لصفن 
وفساد الوضع أيضاً كما في العلل الطردية . وإن أراد به أنه فاسد بعد ظهور صحة الوصف 
ا ا ا ل ا ب 
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لا يتصور دعوى المناقضة لأن النقض لا يتصور بعد ثبوت التأثير بدليل مجمع عليه فذلك 
مسلم ولكن الممانعة بعد ثبوت الآثر فاسدة أيضا لأن تأثير الوصف لما ثبت بدليل مجمع 
عليه لم يبق محل الممائعة ولم يصح بعده إلا المعارضة فثبت أن الفرق المذكور غير 
صحيح . وأجيب بأنه أراد فساده قبل ظهور التأثير لكنه تبين بالتاثير لأنه لما ثبت بالدليل 
تاثير الوصف تبين أنه لم يكن محتملاً للمناقضة وفساد الوضع بخلاف الممائعة فإنها 
طلب الدليل على صحة الوصف وتأثير وبعد ظهوره لم يتبين أن ذلك الطلب كان باطلا. 

ولا يخلو هذا الجواب عن وهاء وتمخل كما ترى. وذكر صدر الإسلام أبو اليسر أن 
الاعتراضات الصحيحة على العلل خمسة أوجه: أولها: الممائعة» وبعدها: بيان فساد 
الوضع. وبعده: المناقضة وبعد الثلاثة القلب والمّكْس. والخامس ومُو الاخير المعارضة 
وبين هذه الأقسام ثم قال: وأما الاعتراضات الفاسدة فلا نهاية لها لأن كل إنسان فاسد 
الخاطر يعترض يما بدا له فلا يقدر أحد على حصر الاعتراضات الفاسدة. وهكذا ذكر عامة 
الأصوليين وهو الأظهر على ما بينا واللّه أعلم. 
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قال الشيخ الإمام: وهي أساس النظر لآن السائل منكر فسبيله أن لا يتعدى 
الوصف الذي جعل علة أموجود في الفرع والأصل أم لا؟ والممانعة في شروط 
العلة» والممانعة في المعنى الذي به صار دليلا . 
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الممانعة أوقع سؤال على العلل (وهي أساس النظر) اي أصل المناظرة لأنها وضعت 
على مثال الخصومات في الدعاوى الواقعة في حقوق العباد فالمعلل يدعي لزوم الحكم 
الذي رام إثباته على السائل والسائل مدعى عليه فكان سبيله الإنكار كما أن سبيل المدعى 
عليه في الحقوق الإنكار ودفع الدعاوي عن نفسه. والأصل في الإنكار الممائعة فكانت 
الممانعة أساس المناظرة . فلا ينبغي له أن يتجاوز إلى غيرها إلا عند الضرورة وهي أنه إذا 
ثبت ما اذّعاه المجيب مؤثراً ذ في الحكم فيتجاوز عنها إلى القول بموجب العلة إن أمكنه 
ذلك وإلآ فيشتغل بالقلب ثم العكس ثم بالمعارضة. فإذا آل الكلام إلى المعارضة سهل 
الأمر على المجيب فثبت أن الأساس هو الممائعة فلا بد من معرفة وجوهها كذا في 9 شرح 
التثريم ؛. 

(وهي أربعة أوجه: الممانعة في نفس الحجة) أي بمنم كون ما تمسك به المجيب 
عله بأن يقول لا أسلم أن ما ذكرت من الوصف صالح لكونه علة ثم المانعة في الرصف 
يعني بعدما ثبت صلاحية الوصف لكونه دليلاً على الحكم لا بد من وجوده في المقيس 
والمقيس عليه فله أن يمنع ذلك ليثبته المجيب بالدليل. 

ثم الممائعة في شروط العلة وهي التي مر ذكرها في باب شروط القياس. 

ثم الممائعة في المعنى الذي صار الوصف به دليلاً على الحكم وهر الأثر. 

أما الأول أي صحة الوبجه الأول وهو الممائعة في نفس الحجة فلان من الناس من 
ورمع دروي ع اخمقئل الال ككل رفن بل 
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أما الأول من الناس من يتمسك بما لا يصلح دليلاً مثل قول الشافعي 
رحمه اللّه في النكاح إنه ليس بمال فلا يغبت بشهادة النساء مع الرجال لأنا قد 
قلنا إن الاحتجاج بالنفي والتعليل به باطل وكذلك من تمسّك بالطّرد. وأما 
الممائعة في الوصف قد يع بوصف مختلف فيه مثل قولنا في إيداع الصبي: إنه 
مسلط على الاستهلاك ومثل قولنا في صوم يوم النحر: إنه منهي وأن النهي يدل 
على التتحقيق لأن هذا نسخ عند الخصم والنهي عن الشرعي لا يدل على التحقق 
عنده. ومثل قول الشافعي رحمه الله في الغموس: إنها معقودة وذلك أكثر من 
(لأنا قد قلنا) يعني في باب المقالة الثانية أن الاحتجاج بالنفي والتعليل به باطل. وكذا من 
تمسّك بالطرد واستصحاب الحال وتعارض الحال وتعارض الأشباه محتج بلا دليل فلو 
تركت الممائعة يكون قبولاً من الخّصْم ما لا يكون حجة أصلاً وذلك دليل الجهل فكانت 
الممانعة في هذا التوضع دليل الفقاهة. كذا قال شمس الأئمة (وأما الممانعة في الوصف) 
أي صحة الممانعة في وجود الوصف بعدما سلم أنه صالح فلأن التعليل قد يقع بوصف 
مختلف فيه أي مختلف في وجوده لا في كونه علة (مثل قولنا) يعني قول أبي حديفة 
ومحمد رحمهما اللّه في إبداع الصبي أي فيما إذا أودع من الصبي شيئاً أنه مسلط على 
الاستهلاك . لما مر بيانه فهذا الوصف ممنوع عند الخصم . لآن الإيداع ليس بتسليط عنده 
إذ لو كان تتسايطاً دده لما مقي النزاع.ذي الحكم رومقل قول الشافعي) في إيججاب الكفارة 
في في العّموس إنها معقودة . هذا تعليل بوصف مختلف فيه لأن معنى العقد عنده القصد 
وعندنا ارتباط اللفظين لإيجاب حكم البر على ما عرف فلا يصح الاحتجاج به على الخصم 
بل كان له أن يقول لا أسلم أنها معقودة لآن معنى العقد عندي كذا أو لم يرجد (وذلك) 
أي التعليل بالوصف المختلف فيه أكثر من أن يحصى. مثل قول الشافعي المذهب في 
السلم الحال أسلم في مقدور التسليم فيجوز. فيقال له: لم قلت إنه مقدور التسليم بل 
القدرة معدومة لآنها تحصل بالأجل ولم يوجد. ومثل قوله في شراء ما لم يره هذا شراء 
شيء مجهول فلا يجوز. فيقال: لا نسلم آنه مجهول لأن الشراء عندنا واقع على العين وهي 
معلومة فلم يكن الوصف الذي ادّعاه علة موجوداً . ومثل قول أبي حنيفة رحمه الله فيمن 
اشترى قريبه مع غيره: إن الأجنبي رضي بالذي وقع العتق به بعينه فيقول الخصم : لا أسلم 
أن الرضاء كان موجوداً. 
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أن يُحصى وما الممائعة في الشرط فقد ذكرنا شروط التعليل وإنما يجب أن 
يمنع شرطاً منها هو شرط بالإجماع وقد عدم في الفرع أو الأصل مثل قول 
الشافعي في السلم الحال إنه أحد عوضي البيع فثبت حالا ومؤجلا كثمن البيع 
فيقال له: لا خلاف أن من شرط التعليل أن لا يغير حكما والنص أن لا يكون 
الأصل معدولاً به عن القياس بحكمه وإنا لا نسلم هذا الشرط هاهنا والممانعة 
في المعنى الذي به صار دليلاً فهو ما ذكرنا من الآثر لان مجرد الوصف بلا آثر 
ليس بحجة عنده. فلا يصح الاحتجاج به من الخصم على من لا يراه دليلا حتى 

قوله: (وإنما يجب أن يمنع السائل شرطا منها) ارام خرولة العا باهو ترط 
بالإجماع ليفيد منعه بطلان التعليل في عين المتنازع فيه فأما إذا منع شرطا مختلفا فيه 
فيقول المعلل ذلك ليس بشرط عندي وحينهذ يؤول الكلام إلى أن ما منعه السائل هل هو 
شرط لصحة القياس أم لا؟ وذلك يخل بالمقصود إذ المقصود إثبات حكم المتنازع فيه 
دون إثبات شرط القياس. ومع هذا لو منع شرطا مختلفا فيه يجوز لأنه يفيد دفع إِلزام 
المعلل عن نفسه وإِنْ لزم منه التقال الكلام إلى محل آآخر. ولفظ: ما في قوله ما هر شرط 
في محل النصب على البدل من شرطاً لا على أنه مفعرل به (مثل قول الشافعي) أي 
الشافعي المذهب بدليل قوله: فيقال له: (ونحن لا تُسلّم هذا الشرط) أي وجود هذين 
الشرطين هاهنا لأن حكم النصب يتغير بهذا التعليل فيصير ما هو رخصة نقل رخصة 
إسقاط على ما مر بيانه. وكذا جواز السلم ثبت معدولاً به عن القياس أيضاً لكون المبيع 
معدوما حقيقة فلا يجري فيه القياس. 

اما المماتعة في المعنى يعني إذا ثبت صلاح الوصف ووجوده في الأصل والفرع 
وتحقق شرائط القياس كان للسائل أن يقول لا أسلم أن العمل بهذا الوصف واجب بل 
العمل به جائز وليس كل ما جاز وجب كالنوافل فإنها جائزة غير واجبة وكالقضاء بشهادة 
مستور الحال فإذا لا بد من بيان أنه واجب العمل ليتم الإلزام على السائل وذلك ببيان الأثر 
كالكافر يفيم الشهادة على المسلم إن كان الشاهد مسلماً تكون شهادته مُّجة يجب 
العمل بها وإن كان كافراً لا تكون حجة على المسلم وإن كان حجة عند المدعى لآن 
المدعي بإقامة البينة يريد الإبجاب على المسلم كذا ههنا. (وسبيله) اي سبيل السائل فى 
هذا كله أتي فيما ذكرنا من وجوه الممائعة الإنكار وإن لا يعرض للدعرى ولا يتكلم بكلام 
هر في صورة الدعرى. فإذا تكلم بما هو في صورة الدعوى لم يضره ذلك إذا كان إنكاراً 
بمعناه لأن العبرة للمعاني دون الصور. كالمودع إذا ادعى رد الوديعة وانكره المودع كان 
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ييبين أثره وسبيله في هذا كله الإبكار وإنما يعتبر الإنكار معنى لا صورة مثل 
قولنا في المودع يدعي الرد : إن القول قوله وهو مدّع صورة واللّه أعلم. 

القول قول المودع لأنه يدكر وجوب الضمان عليه معنى وإن كان مدعياً للرد صورة. وكذا 
البكر إذا قالت : بلغني خبر النكاح فرددت قل الزوج ما رددت بل سكت كان القول قولها 
عند علماثنا القالئة خلافا زر لاثها تنكر ثبوت ملك النكاح عليها وتوم العقد معنى وإن 
كانت تدعي الرد صورة فالوجوه المذكورة من الممانعة إنكار صورة ومعنى فكانت 
صحيحة. ولو قال السائل : إن الحكم ما تعلق بهذا الوصف فقط بل به وبقرينة أخرى يكون 
إذكاراً معنى وإن كان دعوى صورة لأن الحكم المتعلق بعلة ذات وصغين لا يغبت بوجود 
حد الوصفين فيكون هذا ممائعة صحيحية. وذلك كما لو علل في اليمين المعقودة على 
أمر في المستقبل بأنها يمين باللّه مقصودة فيتعدى الحكم بهذا الوصف إلى الغموس 
فيقول الحكم ثبت في الأصل بهذا الوصف مع قريئة وهي توهّم البر فيها فيكون هذا منعاً 
لما ادّعاه الخصم ويحتاج الخصم إلى إثبات دعواه بالحجة. فأما قول السائل ليس المعنى 
فى الأصل ما ذكرت» وإنما المعنى فيه كذا فإنكار صورة ولكنه من حيث المعنى دعوى 
فلا يكون ممائعة بل هو دعوى في مُوضع النزاع غير مفيدة كما بيّنا واللّه أعلم. 
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قال الشيخ الإمام رضي اللّه عنه: وليس للسائل بعد الممانعة إل المعارضة 
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قد مر تفسير المعارضة فيما سبق والمراد من المعارضة هنا تَسليم المعترض دلالة ما 
ذكره المستدل من الوصف على مطلوبه وإنشاء دليل آخر يدل على خلاف مطلوبه. وقيل: 
كرد من 
هي ممانعة في الحكم على بقاء دليل المستدل إذ السائل يقول للمجيب ما ذكرت من 
الوصف وإن دل على الحكم لكن عندي من الدليل ما يدل على خلافه فليم فيه تعرض 
لدليله بالإبطال. ثم المعارضة من السائل مقبولة عند جمهور المحققين من الفقهاء 
والمتكلمين وزّعم بعض الجدليين إنها غير مقبولة منه لآنه يده ينتهض حينيل مستدلا وليس له 
ذلك بل له الاعتراض المحض وذلك لأن العلة لا تصح إلا بعد إقامة الدليل على صحتها فإذا 
انتصب السائل لذلك كان بانيا مستلا لا هاما معترضاً. وحجة الجمهور أن المعارضة 
اعراض على العلة فتكون مقبولة كالممائعة وذلك لإن العلة التي تمسلك بها المجيب لا 
تتم حجة ما لم تسلم من المعارضة فإن المعارضة توجب وقوف الحجة بدليل البيّنات 
وبدليل أن القول إنما صر حجة عند السلامة عن المعارضة فكانت المعارضة اعتراضا على 
العلة من حيث المعنى فتكون مقبولة. وإن المعتمد في القياس قوة اللن وإذا تعارض 
الدليلان يفوت به قرة الظن ويخرج كل واحد منهما حينكذ من أن يترجح أحدهما فكانت 
المعارضة بيان أن ما ذكره المستدل ليس بعلة فتكون اعتراضاً صحيحاً . 

فإن قيل: إن السائل وإن قصد الاعتراض ولكنه أتى بدليل مبتدءاً صورة فيكون 
ممنوعا عن ذلك كما في المفارقة بين الاصل والفرع. قلنا: صورة الأدلة ما امتنعث عن 
السائل من حيث أنها أدلة وإنما امتنعت إذا كان السائل معرضاً عن الاعتراض آتياً بكلام 
مبتذا وقد بينا أنه معترض بهذه المعارضة فتسمع. لا ترى أنه يسمع منه اعتراض لا يستقل 
بنفسه إفادة؟ فلان يقبل منه اعتراض يستقل بالإفادة ويقدح في كلام الخصم كان أولى. ثم 
ذكر الشيخ هاهنا أنه ليس للسائل بعد الممائعة إلا المعارضة وذكر نسخه أخرى بعد بيان 


باب المعارضة هب؟ 


وهي نوعان: معارضة فيها مناقضة ومعارضة خالصة أما المعارضة التي فيها 
مناقضة» فالقلب وهو نوعان» وتكاياة العكسي رقي توعان . لكن العكس ليس من 
هذا الباب أما القلب فله معنيان في اللغة يقوم بكل واحد منهما ضَرب من 


أنواع الممانعة أن التأثير إذا ثبت للوصف تجاوز السائل عن الممائعة إي القول بموجب 
العلة إن أمكن. ثم إلى القلب. ثم إلى العكس الكاسر. ثم إلى المعارضة وهو أوضح لآن 
الدفع إذا أمكن بتسليم ما علّله الخصم مع بقاء الخلاف مع أنه أقرب إلى الممائعة من 
المعارضة كان أولى من الذهاب إلى المعارضة التي هي أسوأ أحوال السائل (معارضة فيها 
مناقضة) أي معارضة متضمنة لإبطال تعليل المعلل (ومعارضة خالصة) أي محضة لا 
تتضمن إبطالا . 


فإن قيل: كيف يصمح الجمع بين المعارضة والمناقضة وبينهما تناف إِذْ المعارضة 
دلالته على الحكم وقد اختار الشيخ أيضا أن المناقضة لا ترد على العلل المؤثرة فكيف 
يُقبل هذا النوع من المعارضة بعد ظهور التاثير. قلنا: لا نسلم أن المعارضة تسليم الدليل 
مطلقا بل هو ممائعة في الحكم صورة وممائعة للدليل معنى بدعوى عدم سلامته عن 
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المعلل مشبه بالاثر وليس باثر في التحةيق والمناقضة إنما تمتنع على ما هو مؤثر حقيقة. 
كذا ذكره الإمام العلامة مولانا حميد الملة والدين رحمه اللّه. 

(ويقابله العكس) أي يقابل القلب العكس لأن القلب يذكر لإبطال تعليل المستدل 
والعكس بذكر لتصحيحه ولهذا يذ كره المعلل دون السائل فكان مقابلته (ولهذا لم يكن 
من هذا الباب) أي باب المعارضة لأن أحد نوعيه على ما ذكر في هذا الكتاب من مرجحات 
العلة والنوع الثاني ليس بعكس حقيقة بل هو من أنواع القلب على ما سياتيك بيانه فلا 
ل ا ل ل 
أنكنا لأ باع داز معن الجعارئقة. 


قوله: (أما القلب فله معنيان في اللغة) معنى القلب في اللغة: تغيير هيثة الشيء 
على خلاف الهيئة التي كان عليها والمعنيان المذكوران يرجعان إليه وبالعينين استعمل في 
باب القياس ويرجع المعنيان فيه إلى معنى واحد أيضاً وهو تغيير التعليل إلى هيئة تخالف 
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الاعتراض. أما الأول فآ يجعل الشيء منكوسا أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. 
ومثاله من الاعتراض أن يجعل المعلول عله والعلة معلولا. لأن العلة أصل 
والمحكم تابع. فإذا قلبته فقد جعلته منكوساً وكان هذا معارضة فيها مناقضة لأن 
ما جغله المعلل علة لنبا ضار تحكماً في الاصل واختمل ذلك فسند الأصل فيطل 
القياس وإنما يصح هذا فيما يكون التعليل بالحكم فأما بالوصف المحض فلا 
الهية التى كان عليها (أما الأول) أي المعنى الأول لغة فهر أن يجعل الشيء مدكوساً 
(أعلاه أسفله) بنصب اللام (وأسفله) برفعها (أعلاه) كقلب الإناء (ومثاله) أي مثال هذا 
المعنى اللغوي من الاعتراض على التعليل جعل المعلول علة والعلة معولا. (لأن العلة 
أصل) يعني في إثبات الحكم حيث يفتقر ثبوت الحكم إليها ولا يفتقر وجودها إلى الحكم 
لسبقها عليه ذهاً كما هو مذهب العامة وزماناً كما هومذهب البعض. والحكم تابع يعني 
فى الوجود حيث يفتقر وجوده إليها فإذا قلبته يعني التعليل فقد جعلته منكوسا بجعل 
الأصل الذي هو أعلى من الفرع تابعاً له وجعل الفرع الذي هو دون الأصل أعلى منه فكان 
هذا أي هذا النوع من القلب (معارضة) أي من حيث الصورة (فيها مناقضة) أي إبطال 
لتعليل المعلل. 

ولم يذكر القاضي الإمام شمس الآئمة وعامة الأصوليين معنى المعارضة في هذا 
النوع من القلب لآن حقيقة المعارضة: وهي ذكر دليل يوجب تخلاف ما أوجبه دليل 
المستدل الم يوجد إذ الحكم الثابت بتعليل القالب لا يتعرض للحكم الثابت بتعليل 
المستدل بنفى ولا إثبات وإنما يدل تعليله على فساد تعليل المستدل فكان هذا إيطالا لا 
معارضة. ولكن الشيخ اعتبر صورة المعارضة من حيث أن القالب عارض تعليل المستدل 
بتعليل يلزم منه بطلان تعليل المستدل ثم يلزم منه بطلان حكمه المرتب عليه فجعله من 
أقسام المعارضة. ثم أقام الدليل على معنى المناقضة فقال ما جعله المعلل علة لما صار 
حكماً (في الأصل) أي في المقيس عليه بتعليل القالب (واحتمل ذلك) أي احتمل ما 
جعله علة صيرورته حكماً (فسد الأصل) أي خرج من أن يكون مقيساً عليه للمستدل في 
الحكم المطلوب فبقي قياسه بلا مقيس عليه فبطل. وإنما يصبح هذا النوع من القلب فيما 
إذا علل المستدل بالحكم بأن جعل حكما في الأصل علة الحكم آخر فيه ثم عداه إلى 
الفرع . (فأما إذا علل بالوصف المحض) أي بالمعنى فلا يرد عليه هذا القلب لأن الوصف لا 
يصير حكما بوجه ولا يصير الحكم الثابت علة له أصلاً لأنه سابق على الحكم. فإذا عللنا 
في الجص مثلا بأنه مكيل جنس فيجري فيه الربا كالحنطة لا يمكن قلبه بان يقال: إنما 
كانت الحنطة مكيل جنس لأنه يجري فيه الربا لأن كونه مكيل جنس سابق عليه. 
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يرد عليه القلب مثاله قولهم: الكفار جنس يجلد بكرهم ماثة فيرجم ثيبهم 
كالمسلمين ومثل قولهم القراءة تكررت في الأوليين فكانت فرضاً في الأخريين 
كالركوع والسجود ققلنا: المسلمون إنما جلد بكرهم مائة لأن ثيبهم يرجم 
وإذما تكرر الركوع والسجود فرضاً في الأوليين لأنه تكرر فرضاً في الأخريين. 

(مقاله) أي مثال ما يتحقق فيه هذا النوع من القلب (قولهم) أي قول أصحاب 
الشافعي في أن الإسلام ليس من شرائط الإحصان حتى لو زنى الذمي الحر الثيب يرجم 
عندهم الكفار جنس بجلد بكرهم ماثئة فيرجم ثيبهم كالمسلمين أي الأحرار منهم وبقوله: 
مائة أشار إلى ذلك فإن البكر من العبيد لما لم يجلد ماثة لم يرجم الغيب منهم. والبكر 
والغيب يقعان على الذكر والنثفى. ومثل قولهم في فرضية القراءة في جميع الركعات القراءة 
تكررت فرضاً في الأوليين إلى آخره واحترزوا بقولهم: فرضاً عن السورة فإنها تكررت ولكن 
غير فرض فجعلوا جلد المائة علة لوجوب الرجم والتكرر في الأوليين علة الوجوب في 
الباقي فقلنا: المسلمون إنما يجلد بكرهم لآن ثيبهم يرجم لا أنه يرجم ثيبهم لأنه يجلد 
بكرهم . فجعلنا ما نصبه علة في الأصل وهو جلد المائة حكما وما جعله حكما فيه وهو 
رجم الغيب علة فانتقض تعليلهم بهذا القلب وبطل لبقائه بلا أصل إذ لم يبق إلا قولهم 
الكفارة جنس يجلد بكرهم ماثة فيرجم ثيبهم. وهذا ليس بشبهة فضلا من أن يكون حجة 
إذ لا مستند له اصلاً. وذكر في بعض الشروح وكان هذا معارضة أيضا لأنه تعرض للمتنازع 
فيه من حيث عدم الدليل على ثبوته فإن القالب لما ادعى أن علة ثبوت الجلد في حق 
المسلم الرجم لم يبق الجلد علة للرجم فعدم في حق المتنازع فيه وهو الكافر الذمي» علة 
الرجم فيكون الرجم منتفيا لاثتفاء دليله فيكون معارضة من هذا الوجه ولعمري هو أقرب 
إلى الممائعة منه إلى المعارضة لأنه في الحقيقة منع نفس الدليل وصلاحيته لإثبات الحكم 
المتنازع فيه مع أنه تعليل بالدم وهو فاسد فكيف يصلح معارضا للتعليل بالمعنى 
الوجودي. 

واعلم بآن تجويز الشيخ رحمه اللّه الاعتراض على العلل المؤثرة بالقلب بعد منعه 
الاعتراض عليها بالمناقضة وفساد الوضع مشكل لآن العلة بعدما ثبت تأثيرها بدليل مجمع 
عليه لا يحعمل القلب كما لا يحتمل المناقضة وفساد الوضع فإنه لو ثبت التأثير لوجوب 
الجلد في إيجاب الرجم في حق المسلمين لا يمكن قلبه بجعل الرجم علة للجلد. ألا ثرى 
أن في قولنا في المدبر مملوك تعلق عتقه بمُطلق موت المولى فلا يجوز بيعه كام الولد لما 
ظهر التأثير لتعليق العتق بالموت في المنع عن البيت في أم الولد لا يمكن قلبه بآن يقال: 
إنما تعلق العتق بالموت لأنه البيع لم يجز. وكذا لا يمكن للقالب بيان التأثير لتعليله بعدما 


باب المعارضة 
3 با رضة 


والمخلص عن هذا أن يخرج الكلام مخرج الاستدلال لأن الشيء يجوز أن يكون 
دليلاً على شيء وذلك دليل عليه آيضاً وإنما يصح المخلص إذا ثبت أنهما 
نظيران مثل التوأم. وذلك قولنا ما يلتزم بالشروع إذا صح كالحج فقالوا: الحج 
ظهر تأثير التعليل الأول وبدون بيان التأثير لا يقبل منه قلبه لأن القلب معارضة. وغير 
المؤثرلا يصلح معارضاً للمؤثر وإذا كان كذلك ينبغي أن لا يرد القلب على العلل المؤثرة 
كفساد الوضع والمناقضة؛ وإنما يرد على الطردية. يؤيده ما ذكر صدر الإسلام أبو اليسر 
بعد بيان نوعي القلب: والقلب الأول إذنما يجيء في كل طرد جعل الحكم علة والقلب 
الثاني يجيء على كل طرد ما لم يظهر التأثير. وما ذكر في نسخة أخرى من أصول الفقه: 
والمخلص من القلب بذكر تأثير الوصف في الحكم الذي علل دون الحكم الذي قاله 
خصمه فتبيّن أن الاعتراض بالقلب بعد التاثير غير صحيح وأنه كالمناقضة وفساد الوضع 
من غير فرق . 

قوله: (المخلص من هذا) أي من هذا الدع من القلب وليس المراد أنه إذا ورد يدفعه 
بهذا الطريق بعد وروده بل معناه أنه إذا أراد أن لا يرد عليه هذا القلب فطريقه أن ييخرج 
الكلام بطريق الاستدلال لا بطريق التعليل لأن الشيء يجوز أن يكون دليلاً على شيء وذلك 
الشيء يكون دليلا عليه كما في العقليات. فإنه يجوز أن يقال: مرجرد فيجوز رؤيته وأن 
يقال: يجوز رؤيته فيكون موجودا. وكذا يكون الدخان دليلا على النار والنار دليلا على 
الدخان . والاستد لال بحكم على حكم طريق السلف في الحوادث على ما مر بيانه. (وإنما 
يصح هذا المخلص إذا ثبت أن الشيئين نظيران) أي مثلان متساويان فيدل كل واحد منهما 
على صاحبه بمنزلة الثوامين فإنه يقبت حرية الأصل لحدهما بثبوتها فى الآخر ويغبت الرق 
في أيهما كان بثبوته في الآخر وكذلك السب يكبت فيهما بثبوته جلاعن وهذا لان 
الدليل غير مثبت بل هو مظهر فجاز أن يكون كل واحد منهما دليلاً على الآخْر في عين ما 
كان هو مدلوله كما بينا في التوأمين. فاما العلة فمثبته فلا يجوز أن يكون الشىء ثابتاً 
بشيء ومثبعاً له. لأن العلة لابد من أن تكون سابقة على الحكم رتبة ولا يصرّر أن يسبق 
كل واحد منهما على الآخَر. والتوآم إِسّم للولد إذ كان مّعه آخْر في بطن واحد . يقال: هما 
توأمان وقولهم: هما توأم خط كذا في المغرب (وذلك) أي المخلص وهو الإسخراج مخرج 
الاستدلال يتحقق فيما قال علماؤنا في هاتين المسالتين المذ كورتين لوُجود شرطه وهو 
المساراة في الحكمين لا فيما ذكر الشافي فإن علماءنا استدلُوا في أن الشروع في النافلة 
ملزم كالنذر فقالوا ما يلم بالدذر يلم بالشروع إذا صح الشروع. واحترز به عن صوم يوم 
النحر. كالحج فإنه يلتزم بالشروع كما يلزم بالنذر. 
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إنما يولي عليها في مالها فيولى عليها في نفسها كالبكر الصغيرة فقالوا إنما يولى 
على البكر في مالها لأنه يولى عليها في نفسها فقلنا : النذر لما وقع للّه تعالى 
على سبيل التقرّب إليه لي لزمته مراعاته بابتداء المباشرة وهو منفصل عن 
النذر وبالشروع حصل فعل القربة فلان يجب مراعاته بالثّبات عليه أولى. 
وكذلك الولاية شرعت للعجز والحاجة على من هو قادر على قضاء الحاجة 


وقالوا في ثبوت ولاية التزويج على الثيب الصغيرة للولي: إنه الضمير للشأن. يولي 
عليها في مالها فيولي عليها في نفسها كالبكر الصغيرة فقلب عليهم في المسألتين كما 
ذكر في الكتاب فاشار الشيخ إلى بيان المخلص بقوله فقلنا النذر لما وقع لله تعالى على 
سبيل التقرب إليه تسبيبا يعني النذر سبب قربة يباشره العبد على سبيل التقرب ثم لزمته 
مراعاة النذر الذي هو سبب القربة وليس بقربة بابتداء مباشرة فعل الذي هو حقيقة القربة 
صيانة للسبب عن البطلان مع أن ابعداء المباشرة منقفصل عن النذر وبالشروع حصل فعل 
القرية حقيقة فلأن يجب مراعاة هذا الفعل الموجود قربة ( بالقبات عليه) أي بإلزام الإتمام 
صيائة له عن البطلان كان أولى لأن البقاء أسهل عن الابتداء وحقيقة القربة أولى بالصيانة 
من سيبها وقد مر بيانه في باب العزيمة والرخصة قال شمس الأئمة رحمه اللّه: ولا يستقيم 
قلبهم علينا لانا نستدل باحد الحكمين على الآخر بعد ثبوت المساواة بينهما من حيث 
أن المقصود د بكل واحد منهما نحصيل عبادة زائدة هي مُحض حق الله تعالى على وجه 
يكون المضي فيها لازماً والرجوع عنها بعد الآداء حرام وإبطالها بعد الصحة جناية. فبعد 
ثبوت المساواة بينهما يجعل هذا دليلاً على ذلك تارة وذلك تارة وذلك على هذا تارة . قال 
الشيخ رحمه الله في «شرح التقويم»: الشروعٍ مع النذر في الإيجاب بمتزلة توأمين لا 
قعل احاماغن الأخر لاه الندر إنما عبار سيا لآن الناذر عهد أن يطيع اللّه تعالى فلزمه 
الوفاء به بقوله : © أوقوأ بالعقود » [المائدة:١‏ ]ء فكذا الشرع في عبادة عازم على إبقائه 
فلزمه الوفاء بإبقاء ما أدّى بقوله عز اسمه: «ؤولاً تبطلوأ أعمالكُم » [محمد :9 9]» ولا 
يتصور بقاء ما أدّى ١‏ بانضمام سائر الأجزاء إليه فوجب عليه الضم , صيانة لما أدى عن 
البطلان ثم إيطال ما أدّى قوق ترك الأداء وقد وجب عليه الأداء تحقيقاً للوفاء بالعهد فلان 
يلزمه إتمام ما أدى وإيقاؤه عبادة بعد الأداء تحقيقاً للوفاء كان أحَرَى وأُولى. وكذلك 
الولاية أي وكما أن البذر والشروع متساويان في معتى الإيجاب الولاية على المال والولاية 
على النفس متساويتان في الغبوت أيضاً لأن الولاية شرعت أي ثبتت ووجبت (للعجز) أي 
لعجز المولى عليه عن التصرف لنفسه بنفسه مع حاجته إليه. على من هو قادر على قضاء 
حوائجه وهو الولي وذلك لآن الأصل عدم الولاية لحر على حر مثله وثبوت الولاية للشخص 
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١‏ وفي شروطهما أيضاً حتى افترقا في شرط الثيابة وكذلك القراءة 
0 0 لعسمنا 07 لأن 00 ركن اله تسقط بالاقتداع ععدان 
بخلاف الأفعال وكذلك الشفع 58 والثاني ليسا بسواء في القراءة ألا ترى أن 
أحل شطري القراءة سقط عنه وهو السورة ويسقط أحل وصفيه وهو الجهر فلم 
على نفسه إذ الأصل رأيه لكن إذا عدم رأيه بالصغر أو الجنون أقيم رأي الغير مقام رأيه 
وانتقلت الولية إلى الغير نظراً للمولى عليه ولهذا كانت تصرفاته مقيدة بشرط النظر. . فالولية 
وإ كانت ثابتة للولي على المولى عليه ظاهراً ولكنها وجبت على الولي للمولى عليه ممثى 
مصالح الوك عليه وقضاء حوائجه باثم. 07 والمال والغيب والبكر فيه) أي في 
المعنى الذي ثبتت به الولية وهو العجز والحاجة (سواى) ألا ترى أن الولايتين حال وجود 
الرأي على السواء فكذا تستويان في حال عدمه وإذا ثبت التساوي بينهما يمكن الاستدلال 
بثبوت أحديهما على الأخرى. ولا يقال: المساواة بين النفس والمال غير مسلمة لأن 
لصحة الاستدلال بل المشروط المساواة ذ فى المعنى الذي بني الاستدلال عليه وقد وجد 
ههنا لأن النفس والمال في الحاجة إلى التصرف النافع التي بني الاسعدلال عليها سواء . فإن 
قيل: لا نسلم المساواة في الحاجة أيضاً لآن الحاجة إلى التصرف في المال متحققة في 
الحال للتثمير كيلا تاكله النفعة لكن الحاجة في حق النفس متاخرة إلى ما بعد البلوغ 
فينبغي أن لا تثبت الولاية على النفس عملاً بالأاصل . قلنا الحاجة في النفس قد تتحقق في 
الحال م تقدير ارات الكفؤ وفي المال قد لا 0 الحاجة بأن كان كيرا فكانا وا 
القلب الذي ذكرنا فقال: فأما الجلد 0 فليسا بسواء في أنفسهما لأن احدهما نهاية 

في العقوبة يأتي على النفس والآخر اديت محلّة ظاهر البدك. وفي شروطها فإن الثيابة 
بصقة الكمال وهمي الثيابة بملك النكاح دون ملك اليمين شرط في وجوب الرجم دون 
وجوب الجلد . وإذا انتفى التساوي بينهما لا يصح الاستدلال بوجودهما على الآخر وكيف 
يستدل بالأخف على الأغلظ وبالابتداء على النهاية. وكذلك القراءة والركوع والسجود 
ليسوا بييواء . ولو قمل: ليست بسواء؛ ليس بسواء لكان أحسن. ومن عجز عن الأفعال لم 
يصلح الذكر أصلاً يعني لو كان عاجزاً عن الأفعال دون الأذكار كالمريض الذي لا يقدر 
على الإيماء لم يجب عليه أداء الصلاة بخلاف الأفعال فإن من قدر عليها دون الأذكار 


باب المعارضة قم 


يجهر بحال ففسد الاستدلال. وأما النوع الثاني منه فهو قلب الشيء ظهرأ 
لبطين ذلك "آنا بيكزة: الوصنف ناهذا علباف كقاعه مجدامه نامدا لك 
وكان ظهره إليك فصار وجهه إليك فنقض كل واحد منهما صاحبه. فصارت 
معارضة فيها مناقضة بخلاف المعارضة بقياس آخَر لأنه يوجب الاشتباه إل 
بترجيح ولا يوجب تناقضاً إلا أن هذا لا يكون إل يومف واقد فيه تقرير للؤول 
وتفسيره. فكان دون القسم الأول مثاله قولهم في صوم رمضان إنه صوم فرض 
لاز ريتاوف لا يكين انيل ميرم قشنا للها نا كان سروم زط الايد عر 
كالأخرس والأمي تجب الصلاة عليه ( يسقط منه) أي من الشقع الثاني أو من المصلي في 
الشفع الثاني ( أحد وصفيه) أي أحد وصفي الواجب وهو القراءة فلم يجهر بحال إما ما كان 
أو منفرداً . ففسد الاستدلال أي لم يصح الاستدلال بوجوب الركوع والسجود في جميع 
الركعات على وجروب القراءة في الجميع لعدم المساواة . 

قوله : (وأما النوع الفاني منه) أي من القلب فهو من قلب الشيء أي ماخوذ من قلب 
الشيء (ظهراً لبطن) أي جعل ظهره بطناً وبطنه ظهراً مثل قلب الجراب (وذلك) أي القلب 
الماخوذ من هذا المعنى أن يكون الوصف شاهداً أي حجة عليك نقلبته فجعلته شاهداً 
لك . فنقض أي أبطل كل واحد» منهما أي من الشهادتين أو من التعليلين صاحبه لما نبين 
(فصارت) أي صار هذا النوع من القلب والتأنيث لتأنيث الخبر (معارضة) لأنه يوجب 
خلاف ما أوجبه تعليل المعلل. ومعنى المعارضة في هذا النوع أظهر منه في النوع الأول 
لوجود حد المعارضة فيه (فيها مناقضة) أي إبطال للتعليل الأول لأن المطلوب هو الحكم 
والوصف الذي يشهد بثبوته من وجه وبانتفائه من وجه آخر تكون متناقضاً في نفسه بمنزلة 
الشاهد الذي يشهد لأحد الخصمين على الآخر في حادثة ثم للخصم الآخر عليه في عين 
تلك الحادثة فإنه يتناقض كلامه بخلاف المعارضة بقياس آخر حيث لا تكون مناقضة 
(لأنه) أي التعارض يوجب الاشتباه فيتعدّر العمل للاشتباه إلى أن يتبين رجحان لأحدهما 
على الآخر. وهذا لا يوجب تناقضاً أي إبطالاً للأول (إلاً أن هذا) أي هذا النوع من القلب 
(لا يكون) أي لا يتحقق إلا بوصف زائد على الوصف الذي ذكره المعلل (فيه) أي في 
ذلك الوصف الزائد تقرير للوصف الأول. وهذا جواب عما يقال: القلب يكون بتعليق 
الحكم بذلك بالوصف بعينه فإذا زيد عليه وصف آخر لم يَبْقَ بعينه علة فيكون هذا تعليق 
الحكم بعلة أخرى فيكون معارضة محضة غير متضمنة لمعنى الإبطال فقال هذه الزيادة 
تفسير للوصف الأول وتقرير له لا تغيير فلا تجعله في حكم شيء آخر وإنما قلنا ذلك لآن 
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الخصمم قال في صوم رمضان هذ! صوم فرض ولم يبين أنه متعين في هذا الوقت لعدم 
بّقاء غيره من الصيامات مشروعاً معه في هذا الوقت تلبيسا علينا. فدحن فسرنا الصوم 
كر ع ا اق لايد الزو عطي قل الصوم من القضاء ما بعد 
الشروع. وكذلك قال في مسح الرأس إنه ركن ولم يفسر أنه إكمال بأمثال الفرض في محل 
الفرض فتحن بِيّنا ذلك فلم يكن تغييراً بل كان قلباً لذلك الوصف بعينه فبطل الأول لان 
الرصف لا يتعلق به حكمان مختلفان في حالة واحدة فإذا تعارضا سقط كلام المجيب 
لكنه أي القضاء تعين بالشروع (وهذا) أي صوم رمضان تعين قبل الشروع وبهذا القدر لا 
تقع المفارقة. واعلم آن القلب على هذا التفسير والتفسيم هو المذكور في عامة كتب 
م ا لي ا القلب بأنه تعليق 

نقيض الحكم المذكور على العلة المذكورة في قياس بالرد إلى ذلك الأعسل بعينه وارادرا 
بالنقيض ما ينافي الحكم المذ كور ولا يجمع معه. وإنما اشترط الرد إلى ذلك الأصل بعينه 
لأنه لو رد إلى أصل آخر فحكم ذلك الأصل الآخر إن وجد في هذا الأصل كان الرد إليه أولى 
لأن المستدل لا يمكنه منع وجود تلك العلة فيه ويمكنه منع وجودها في اصل آخر وإن لم 
يوجد فيه كان أصل القياس الأول نقضا على تلك العلة لآن ذلك الوصف حاصل فيه مع 
عدم الحكم. 

ثم قسموه على قسمين : أحدهما أن يبين المعترض أن ما ذكره المستدل يدل على 
الحكم ولا يدل عليه. والثاني أن يبين أن ما ذكره دليل على المستدل وإن كان دليلاً له 
أيضاً. والآول قلما يتفق له مثال في الشرعيات في غير النصوص وذلك كما لو استدل من 
ورث الخال بقوله عليه السلام : الخال وارث من لا وارث له)(١2‏ فيعترض عليه بأن المراد 
به نفي توريث الخال بطريق المبالغة كما في قولهم الجرع زاد من لا زَاد له والصبر حيلة من 
لاحيلة له. 

والثاني ثلاثة أقسام أحدها: أن يتعرض القالب في القالب لتصحيح مذهبه. وثانيها: 
أن يتعرض لإبطال مذهب الخصم صريحاً. وثالثها أن يتعرض لإبطاله بطريق الالتزام بان 
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يرتب على الدليل حكماً يلزم منه إبطال مذهب المستدل. مثال الأول ما لو قال الحنفي في 
مسالة الاتكاف لبك مخصوض فلا يكوق قري بنفسه بل لا بد من اعتبار عبادة عه في 
كونه قربة “كالوقوف: بغرفة فيقول الشافعي ليث مخصوص فلا يكون الصّوم من شرطه 
كالوقوف بعرفة فقد تعرض كل منهما لتصحيح مذهبه إلأ أن المستدل أشار بعلته إلى 
اشتراط الصوم بطريق الإلتزام والمعترض أشار إلى نفي, اشتراطه صريحاً. وقد يتفق تعرض 
كل منهما لتصحيح مذهبه صريحاً كقول الشافعي في إزالة النجاسة طهارة تراد لأجل 
السلاة فل تجوز يكير الماء عظهارة التعدث وقول الحديقة اعتراضاً : طهارة لأجل الصلاة 
فتصح بغير الماء كطهارة الحدث فقد تعرّض كل منهما لتصحيح مذهبه صريحاً. ومثال 
الثاني ما لو قال الحنفي في مسألة مسح الراس عضواً من أعضاء الوضوء فلا يكتفى فيه بأقل 
ما ينطلق عليه اسم الراس كغيره من أعضاء الوضوء فيقول الشافعي: عضو من اعضاء 
الوضوء فلا يتقدّر بالربع كسائر أعضاء الوضوء فقد تعرض كل منهما في دليله لإبطال 
مذهب خصمه صريحاً وليس فيه ما يدل على تصحيح مذهب أحدهما فإنه لا يلزم من 
إيطال كل منهما تصحيح الآخر لجواز أن يكون الصحيح مذهب مالك رحمه اللّه وهو 
الاستيعاب وإنما يلزم ذلك لو كان القائل في المسالة قائلين والاتفاق واقعاً على نفي قول 
ثالث . ومثال الثالث ما لو قال الحنفي في مسالة بيع الغائب عقد معاوضة فيصح مع الجهل 
بالمعوض كالتكاح. فيقول الشافعي : : عقد معاوضة فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالتكاح 
فالمءترض لم يتعرض لإبطال مذهب المستدل وهو القول بالصحة صريحاً بل بطريق الالتزام 
لأن من قال بالصحة قال بخيار الرؤية خهما متلازمان عنده فيلزم من انتفاء خيار الرؤية انتفاء 
الصحة . 
قلت : هذه أقيسة ليست بمناسبة فضلاً من أن تكون مؤثّرة بل بعضها طردية 
وبعضها شبهية. فاصحاب أبي حنفية رحمه الله الشارطون للتاثير المعترضون عن الطرد 
والشبه كيف يخطر ببالهم مثل هذه الأقيسة وكيف يعللون بها والالتفات إلى مثلها ليس 
من دابهم وهجيراهم لكن المخالفين وضعوها من عند أنفسهم ونُسبوها إلى أصحابنا 
وأوردوها أمثلة في كتبهم ليتضح فهم أقسام القلب التي ذكروها. ثم ذكروا أن القلب على 
الأوجه التي ذكرناها نوع معارضة لكنها تثُفارق مطلق المعارضة» بأنها نشأت من نفس دليل 
المستدل؛ وبانها لا يمكن فيها الزيادة على العلة لوجوب إتحاد العلة فيها. وبانها لا يمكن 
فيها منع وجود العلة في الفرع والأصل لأن الأصل القالب وفرعه هو أصل المستدل وفرعه 
بخلاف سائر المعارضات فيما ذكرنا. ولهذا كان القلب أولَى بالقبول من مطلق المعارضة 
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كغسل الوجه فيقال لهم : لما كان ركناً في الوضوء وجب أن لا يسن تثليثه بعد 
إكماله بزيادة على الفرض كغسل الوجه وبيانه أن مسح الرأس يتادى بالقليل 
فيكون استيعابه تكميلاً للفرض في محله بزيادة عليه بمنزلة التكرار في الوجه 
وأما العكس فليس من هذا الباب لكنه لما استعمل في مقابلة القلب ألحق به 
لأن الاشتراك في الأصل والجامع أقوى في الناقضة مما إذا لم يكن كذلك لانه مائع 
للمستدل من ترجيح أصله وجامعه على أصل القالب وجامعه للاتحاد بعخلاف سائر 
المعارضات . وزعم بعض الأصوليين أن القلب مردود لآن المعترض إن لم يتعرض في القلب 
لنقيض حكم المستدل فلا يقدح ذلك في الدليل لجواز أن يكون للعلة الواحدة وللاصل 
الواحد حكمان غير متنافيين وإن تعرض لنقيضه فلا يمكن اعتباره باصل المستدل ولا 
إثباته بعلته لاستحالة اجتماع النقيضين في محل واحد واستحالة اقتضاء العلة الواحدة 
حكمين متنافيين لتعذر مناسبتها إياهما. والجواب عن الآول: أنه إن لم يتعرض لنقيض 
خكم المستدل فلا يخرج بذلك عن كرنه قادحاً في الدليل إذا كان ما تعرض لنفيه من 
لوازم حكم المستدل كما ذكرنا في الأمثلة. وعن الثاني : أن شرط القلب اشتمال الأصل 
على حكمين غبر متنافيين في ذاتيهما قد امتنع اجتماعهما في النوع بدليل منفصل وأن لا 
يكون مناسبة الوصف للحكم ونقيضه حقيقة لاستحالته. وإذا كان كذلك يصمح حصولهما 
في الأصل من غير استحالة لعدم تنافيهما في ذاتيهما ويمكن أن يكون العلة مناسبة لحكم 
في نظر المستدل ولنقيضه في نظر السائل وإذا اندفعت الاستحالة صح القلب. ولما ثبت 
أن القلب صحيح وهو معارضة كان للمستدل أن يمنع حكم القالب في الاصل وأن يقدح 
في تأثير العلة فيه بالنقض وعدم التأثير. وأن بقول بموجبه إذا أمكنه بيان أن اللازم من 
ذلك القلب لا ينافي حكمه. وأن يقلب قلبه إذا لم يكن قلب القلب مناقضاً لحكمه لان 
قلب القالب إذا أفسد القلب الثاني سلم أصل القياس من القلب. كذا في عامة نُسخ 
الأصول. ورأيت في بعض فوائد هذا الكتاب أنه لا يسمع القلب والنقض على القلب لأنه 
خرج مخرج الإفساد لكلام الخصم لا على سبيل التعليل ولا يندفع إلا ببيان أن هذا القلب 
لا بخرج في دلالة الوصف على الحكم ولكن الأول اصح لانه تعليل في مقابلة تعليل 
المعلل فيرد عليه ما يرد على الأول. قوله: (وأما العكس فليس من هذا الباب) أي ليس 
بمعارضة لأن المعارضة للدفع والعكس للتصحيح فلا يكون العكس من المعارضة فكان ينبخى 
أن لا يذكر في هذا الباب (لكنه) اي العكس لما استعمل في مقابلة القلب لما قلنا أن القلب 
للإبطال والعكس للتصحيح. الحق العكس بالقلب أي بيان العكس ببيان القلب لآن ذلك 


مقابل الشيء بعد ذكره من محسنات الكلام والثاني معارضة فاسدة. لا يقال لما كان هذا 


باب المعارضة هم 


وهو نوعان أحدهما يصلح لترجيح العلل والثاني معارضة فاسدة وأصله رد 
الشيء على سئئه الأول . مثل عكس المرآة إذا رد نور البصر بنوره حتى انعكس 
فابصر نفسه كان له وجها في المرآة. وذلك مثل قولنا: ما يلتزم بالنذر يلعزم 
النوع من العكس معارضة فاسدة كان من هذا الباب فلم يستقم نفيه بالعكس من هذا 
الباب على الإطلاق ولا يندفع بأن نفيه يصح باعتبار الفساد إذ الفاسد في حكم العدم فإنه 
قد ذكر أنواع المعارضة في الأصل مع فسادها من هذا الباب. لأنا نقول: المراد من قوله 
العكس ليس من هذا الباب القسم الأول دون الثاني لآن الثاني ليس بعكس حقيقة بل هو 
قلب على ما ذكر في الكتاب لكنه لما تشابه العكس من وجه أدخله في هذا القسم. 
(وأصله) أي أصل العكس لغة رد الشيء على سنته أي رجعه من ورائه على طريقه الأول 
مثل عكس المرآة إذا ردت المرآة نور بصر الناظر بئورها حتى انعكس نرر البصر فأبصر 
الناظر بانعكاس ثور بصره إلى نفسه نفسه كان له وجهان في المرآة. قال صدر الإسلام: 
وهذا قول ثُمامة('2 المتكلم وهو قول المعتزلة. وقال عامة أهل السنة والأشعرية أن 
الانعكاس لا يُستقيم بل يرى ما يرى بإرادة الله تعالى فإنه جل جلاله يحدث صور الأشياء 
فيها عند مقابلة مخصوصة إذا توسط بينهما جسم شفاف كما يحدث الروح في البدن عند 
استعداده وصلاحيته للقبول. والدليل على أنه ليس بطريق الانعكاس أن صور الآشياء 
تحدث فيها عند المقابلة وإن لم يكن هناك ناظر ونعلم قطعاً أن الأعمى إذا قابل المرآة 
بوجهه يحدث صورته فيه ولم يكن لبصره نور ينعكس وكذا لو نظر من انطبع صورته في 
المرآة في تلك الحالة إلى شيء آخر خارج المرآة لا تزول صورته عنها ولو كان بطريق 
الانعكاس ينبغى أن لا تبقى الصورة فيها بعدما صرف طرفه عن المرآة. فعرفنا أن القول 
بالأنمكاس لبس بسظسء إلانآن غرض الشيخ منه التمثيل وقد وقع عند الناس أن إبصار 
الصور في المرآة بهذا الطريق فذكره على ما وقع عندهم تقريبا إلى الفهم. وذكر في بعض 
نسخ الأصول أن العكس في اللغة هو رد أول الشيء إلى آخره وآخره إلى أوله. وأصله شد 
راس البعير بخطامه إلى ذراعه. وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين وهو انتفاء الحكم لانتفاء 
علته) وقيل «هو تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض العلة المذكور ورده إلى أصل آخر). 

(وذّلك) أي العكس بالمعنى المذكور مثل قولنا في أن الشروع في النفل فلزم ما 
يلتزم بالنذر يلتزم بالشروع كالحج. وعكسه الوضوء يعني عكسه أن ما لا يلتزم بالنذر لا 
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1 باب المعارضة 
أ ااا سس سس 
بالشروع كالحج وعكسه الوضوء. وهذا وما أشبهه مما يصلح لترجيح العلل 
على ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. والنوع الثاني إن رد على خلاف سننه مثل 
قولهم هذه عبادة لا يمضي في فاسدها فلا تلتزم بالشروع كالوضوء فيقال لهم : لما 
كان كذلك وجب أن يستوي فيه عمل النذر والشروع كالوضوء وهذا ضعيف 
يلتزم بالشروع كالوضوء فعكست الحكم بقلب الوصف الذي جعلته علة في الطرد (وهذا) 
أي العكس المذكور في هذه المسألة. وما أشبهه كقولنا في الشيب الصغيرة يولى عليها في 
مالها فيولى عليها في نفسها كالبكر الصغيرة وعكسه الثيب البالغة فإنه لا يولى عليها في 
مالها فلا يولى عليها في نفسها. مما لا يصلح لترجيح العلل يعنى هذا النوع من العكس 
ليس بقادح في العلل أصلاً بل هو يصلح مرجحاً للعلة التي تطرد وتنعكس على التي تطرد 
ولا تنعكس لأن الانعكاس يدل على زيادة تعلق للحكم بالوصف ويوجب زيادة قوة في ظن 
كون الوصف علة ( والغاني أن يرد على خلاف سننه) أي يرد الحكم إلى نخلاقه لا على سننه 
بل سئن غير سننه كذا لفظ التقويم. وهذا النوع ليس بعكس حقيقة لأنه ليس بداخل في 
تعريف العكس بل هو في أقسام القلب ولهذا ذكره صدر الإسلام وعامة الأصوليين في 
أقسام القلب ولم يذكروه ف في العكس لكنه لما كان يشبه العكس من حيث أنه رد للحكم 
الذي أطرد وإن كان على خلاف سنئنه أورده الشيخ في هذا القسم (مثل قولهم هذا) أي 
الصوم النفل عبادة لا يمضي في فاسدها يعنى إذا فسدت لا يجب ولا يجوز إتمامها 
والمضي فيها. واحترز به عن الحج فإنه وجب بالشروع لان المضي يجب فيه بعد الفساد 
فيحتمل أن يلزم بالشروع. لما كان كذلك أي لما كان الشأن كما قلنا: إن الصوم عبادة لا 
يمضي في فاسدها. أو لما كان صوم النفل على الوصف الذي ذكرنا وجب أن يستوي فيه 
أي في الصوم النفل عمل النذر والشروع كما استوى عملهما في الوضوء يعني استوى 
خملوجا في الرصود اخد انا (رميضي في لاس رهد ا ادس بير جود ف لقلا فياه 
لا يمضي في فاسده أيضاً فوجب أن يغبت استواؤهما فيه كما في الوضوء (وهذا) أي هذا 
النوع (ضعيف) أي فاسد من وجوه القلب ويسمى «قلب التسوية». وقد اختلفوا فيه 
فذهب بعض من صحح القلب إلى قبول هذا النوع لوجود حد القلب فيه إذ السائل قد جعل 
الوصف المذكور بعد ما كان شاهداً عليه شاهداً لنفسه فيما ادعاه من الحكم المحتان 
لمخالقه دعوى المستدل لأن استواء الشروع والنذر لو ثبت يلزم منه كون الشروع مُلزْما 
كالنذر وهو خلاف دعوى المستدل. . وذهب آخرون إلى أنه لا يقبل بوجوه أربعة ذكرت في 
الكتاب . أحدها: : أن السائل جاء بحكم آخر ليس بناقض للحكم الأول لان المسعدل لم 
ينف التسوية ية ليكون إثباتها مناقضاً لمدعاه وإذا كان كذلك ذهبت المناقضة التي هي شرط 


باب المعارضة ىم 


من وجوه القلب لانه لما جاء بحكم آخر ذهيت المناقضة. ولذلك لم يكن من 
هذا الباب في الحقيقة ولأنه لما جاء بحكم آخر ذهبت المناقصة. ولذلك لم 
يكن من هذا الباب في الحقيقة ولأنه لما جاء بحكم مجمل لا يصح من السّائل 
إلا بطريق الابتداء ولأن المفسر أَوْلَى ولأن المقصود من الكلام معناه والاستواء 
مختلف في المعنى سقوط من وجه وثبوت من وجه على التضاد وذلك مُبطل 
للقياس . وأما المعارضة الخالصة فخمسة أنواع ذف في الفرع وثلاثة في الأصل . 


بداب وق عدم يذه ممح قم ايه سا إحاك مم بد قام صاوع ب عا رانك تع كاربت معام صا سح ابابا امام 


صحة القلب فلم يكن دفعاً للدعوى المستدل فلا يقبل إلا أن الفريق الأول يقولون ليس 
تناقض الحكمين ذاتاً شرطا لصحة القلب بل انتفاء الجمع بينهما بدليل منفصل كاف 
لصحته وقد وجد لأن ثبوت الاستواء مستلزم لانتفاء مدعي المستدل. وفي بيان الوجه 
الرابع دفع هذا السؤال . 

(ولذلك) أي ولانتفاء المناقضة بين الحكمين لم يكن هذا النوع من باب المعارضة 
في الحقيقة رإن كان معارضة صورة وإيراده في هذا الباب باعتبار الصورة ولهذا كان 
معارضة فاسدة. 

والثاني: أن السائل جاء بحكم مُجمل إذ الاستواء يحتمل المساواة في الإلزام 
والمساواة في السقوط ولا يمكنه البيان إلأ بكلام مبتدا بأن يقبت التسوية بين الشروع 
والنذر في الإلزام وليس إلى السائل ذلك . 

والغالث : أن الحكم الذي ذكره السائل مجمل لما قلنا والحكم الذي ذكره المستدل 
مفسر والمجمل لا يصلح معارضاً للمفسر لثبوت الاحتمال في المجمل وانتفائه عن 
المفسر. 

والرابع: أن المقصود من الكلام معناه فإن ما لا معنى له من الألفاظ ليس بكلام 
زاعال وإن علق بالوصف المذكور حكم الاستواء ولكن المقصود شيء آخر يخعلف 

معنى الاستواء فيه بالنسبة إلى الفرع والأصل فإن استواء النذر والشروع في الأصل وهو 
الوضوء باعتبار عدم الإلزام فإنه لا أثر للنذر 3 للشروع في إيجاب الوضوء بالإجماع 
واستواؤهما في الفرع وهو الصوم النفل باعتبار الإلزام وهو معنى قوله ثبوت من وجه سقوط 
من وجه ( والمعنيان مختلفان على وجه التضاد) أي التنافي واختلاف المعنى في الأصل 
مُبطل للقياس لاثه إبانة مغل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر. ويستحيل أن 
يتعدى من الأصل إلى القرع حكم لا يوجد في الأصل فكان هذا نظير إثبات الحرمة في 
الفرع بالقياس على الحل من حيث المعنى وإنما يستقيم هذا التعليل إذا كان الاستواء 
بنفسه مقصودا وذلك ليس بمقصود. 
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أما التى في الفرع فاصح وجرهها المعارضة بضد ذلك الحكم فيقع بذلك 
محض المقابلة فيمتع العمل وينسد العطريق إلآ بترجيح مثاله قولهم إن المسح 
ركن في وضوء فيسن نثليثه؛ كالغسل فيقال أنه مسح فلا يسن تثليفه كمسح 
الكو والقانى معارضة بريادة هي تفسير للأول وتقرر له فمثل قولنا أن المسح 

قوله: (وأما المعارضة الخالصة) أي المعارضة التي خلصت عن معنى المناقضة 
والإبطال نثمانية أنواع: خمسة منها تفحقق في الفرع وثلاثة في الأصل. ثم اثنان من 
الخمسة الواقعة في الفرع صحيحان بلا شبهة وثلاثة منها فيها شبهة الصحة والثلاثة التي 
في الأصل فاسدة كلها من كل وجه وإنما أورد الفاسدة منها في هذا الباب لبيان جميع 
أقسامها وإحاطة سائر أنواعها . 

(أما التي في الفرع) أي المعارضات التي في الفرع فاصح وجوهها المعارضة بضد 
ذلك الحكم أي بما يخالف حكم المستدل بان يذكر علة أخرى توجب خلاف ما توجبه 
علة المستدل من غير زيادة وتغيير فيه في ذلك المحل بعينه فيقع بذلك أي بإيراد الضد 
محض المقابلة من غير تعرض لإبطال علة الخصم فيمتنع العمل بهما بمدافعة كل واحدة 
منهما ما يقابلها ويفسد طريق العمل إلا بترجح أحد العلتين على الأخرى فإذا ترجبحث 
إحداهما وجب العمل بالراجحة حيكذ. قال صدر الإسلام: وهذه المعارضة تجيء على 
كل علة يذكرها المعلل (مفاله) أي مثال هذا النوع من المعارضة يتحقق في قول أصحاب 
الشافعي في تثليث المسح؛ المسح ركن في الوضوء فيسن تثليئه كالخسل فيقال لهم: إنه 
مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف. فهذا معارضة خالصة صحيحة لما فيها من إثيات 
حكم مخالف للحكم الأول بعلة أخرى في ذلك المحل من غير زيادة وتغيبر. والنوع الثائي 
رهر قولنا في هذا الموضع ركن في الوضوء فلا يسن تثليئه بعد إكماله كالمُسل معارضة 
بتغيير هو تفسير للحكم الأول وتقرير له. وهي صحيحة أيضاً حتى وجب المصير إلى 
الترجيح فيها كما في المعارضة الأولى ولكنها دون الأولى فإن الأولى تصبح بدون الزيادة 
وهذه لا تصح بدونها كذا ذكر في بعض نسخ أصول الفقه لأصحابنا. وتكان ينبغى ان يكون 
هذا القسم أقوى من القسم الأول في الدفع ومقدماً عليه لأنه أحد وجهى الأب والقلب 
مقدام على المعارضة المحضة عند عامة الأصوليين لتضمنه إبطال علة الجتمت: ثم إيراد 
الشيخ رحمه الله هذا النرع هاهنا مشكل لآنه في بيان المعارضة المحضة الخالصة عن 
تضمن معنى الإبطال وهذا النوع ليس بمعارضة خالصة وقد ذكره في المعارضة التي فيها 
مناقضة فكيف نصح إيراده في المعارضة الخالصة؟ وما ذكر في بعض الشروح أن هذا 
القسم معارضة ذاتأ ومناقضة ضمناً فيصح إيراده هاهنا باعتبار معنى المعارضة ويصح إيراده 
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ركن في الوضوء فلا يسن تثليثه بعد إكماله كالغسل. وهذا أحد وجهي القلب 
على ما قلنا. وأما الثالث فما فيه نفي لما أثبته الأول أو إثبات لما نفاه لكن 
بضرب تغيير مثل قولنا في الثيب اليتيمة إنها صغيرة فتنكح كالتي لها أب 
فقالوا: هي صغيرة فلا يولي عليها بولاية الأخوة كالمال. وهذا تغير للأول لآن 
التعليل لإئبات الولاية لا لتعيين الوّلي إلأ أن تحت هذه الجملة نفي للأول لأن 
في القسم الأول أيضاً باعتبار معنى المناقضة. وما ذكر في بعض نسخ الأصول لأصحابنا أن 
هذه معارضة فيها معنى القلب فالسائل بالخيار إن شاء يأتي به على وجه المعارضة وإن شاء 
يأتي به على وجه القلب؛ لا يدفعان هذا الإشكال لأن الشيخ قيد المعارضة بالخالصة 
وبإيراد هذا النوع في هذا الموضع لا يحدث الخلوص فيه. وكذا بإيراد السائل إياه على 
وجه المعارضة لا يصير مُعارضة خالصة فلا يستقيم إيراده في المعارضة الخالصة بوجه. 
وذكر القاضي الإمام وشمس الأثمة رحمهما الله أقسام المعارضة في الرفع والأصل على 
وجه المذكور في الكتاب لكنهما ذكرا القلب والعكس في فصل على حدة وذكرا أقسام 
المعارضة في فصل آخر ولم يفيدا المعارضة بالخلوص فاستقام إيراد هذا القسم منهما في 
أقسام المعارضة كما استقام إيراده في أقسام القلب. ولكن الشيخ لما تصرّف وجعل الكل 
من باب المعارضة ثم قّسم المعارضة على قسمين: خالصة وغيرها اشتبه إيراده في القسمين 
لاستلزامه كون هذا النوع معارضة خالصة وغير خالصة ولا أعرف وجه التقصي عنه. 

قوله: (وأما الغالث) أي القسم الثالث من أقسام المعارضة الخالصة في الفرع ( فما 
فيه ) أي فالمعارضة التي فيها نفي لما أثبته المستدل أو إثبات لما نفاه ولكن بضرب تغير 
فيه خلال بموضع النزاع . مثل قولنا في أن لغير الآب والجد من الأولياء كالاخ والعم ولاية 
تزويج الصغيرة عند عدم الأب والجد عندنا خلافا للشافعي رحمه الله إنها أي اليتيمة 
صغيرة عليها فيثبت ولاية التزويج كالتي لها أب. (فقالوا) أي أصحاب الشافعي هذه 
صغيرة فلا يولى عليها بولاية الأخوة قياسا على المال فإنه لا ولاية للأخ على مال الصغيرة 
بالاتفاق وهذا تغيير الأول أي تعيين الأخ زيادة توجب تغييرا للحكم الآول الذي وقع المزاع 
فيه لأن التعليل وقع لإثبات ولاية التزويج عليها على الإطلاق لا لتعيين الولي الزوج لها 
والخصم بهذه المعارضة علل لنفي الولاية في محل خاص وهو الأخ فمن هذا الوجه لم 
يكن هذا الحكم عين ذلك الحكم فلم تكن هذه المعارضة دفعا. (إلا أن) أي لكن تحت 
هذه الجملة وهي التعليل لنفي ولاية الأخ في التزويج؛ نفى الحكم الأول وهو إثبات ولاية 
الإنكاح على الصغيرة لغير الأب والجد من الأولياء على الإطلاق لأن قرابة الأخوة أقرب 
القرابات بعد قرابة الولاد والاخ هو الأصل بعد الأب والجد في الولاية لآن الولاية لسائر 


5 باب المعارضة 
ولاية الأخوة إذا بطلت بطل سائرها بناء عليها بالإجماع وأما الرابع فالقسم الثاني 
١‏ : اذ 5 على ذلك ما قلنا الكاذ 
من قسمى العكس على لاسا ققية وه ابن ود واي دللت ْ فر 
يملك بيع العبد المسلم فيملك شراءه كالمسلم فققالوا بهذا المعنى وجب أن 
يستوي ابتداؤه وقراره كالمسلم. وأما الخامس فالمعارضة في حكم غير الأول 
الأقارب تبت بعد ولاية الخ بالإجماع كما تغبت ولاية الأخ بعد ولاية الأب والجد فلما 
انتفى بهذه المعارضة ولاية الأخ الذي هو الأقرب والأصل لأن ينتفي ولاية 1 الأقارب 
التي هي مبنية على ولاية الأخ كان أولى. أو يقال ولاية الأخ منتفية عنها بهذه المعارضة 
المعارضة فمن هذا الوجه يظهر معنى الصحة فيها وإن لم يكن قويا. 
قرله: (ففيه صحة من وجه) يعني إيراده في المعارضة بعدما بينا فيه ما يوجب 
فساده باعتبار أن فيه صحة من وجه وهو أنه لو لبية ما ادعاه السائل من الاستواء على 
الإطلاق يلزع منه انتفاء حكم | لمستدل فمن حيث أنه لم يثبث بهذه المعارضة لخلاف 
حكم المستدل صريحاً وقصداً لم يتحقق معنى المعارضة فيه تكون فاسدة من حيث أن ما 
ادعاه السائل من الحكم يستلزم نفي حكم المستدل يظهر فيها جهة الصحة (وعلى ذلك) 
أي على أن فى هذه المعارضة جهة الصحة قلنا كذا فقالوا كذا. الكافر إذا اشترى عبداً 
مسلما يجوز شراؤه عندنا ولكنه يؤمر بإخراجه من ملكه بالبيع من مُسلم أو بالإعتاق أو 
نحو ذلك ويجبر عليه وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز شراؤه فعلّل أصحابنا بأن العبد 
المسلم مال يملك الكافر بيعه فيملك شراءه قياساً على المسلم فعارّضوه بآن الكافر لما 
ملك بيعه وهو المراد بقوله بهذا المعنى ( وجب أن يستوي ابتداؤه) أي ابتداء الملك وقوله 
كالمسلم. وفي (التقويم) وجب أن يستوي حكم الشراء والتقرير عليه كالمسلم ثم العبد 
المسلم ليس بمحل لقرار ملك الكافر فيه بالاتفاق فوجب أن لا يكون محلاً لشبوت الملك 
فيه ابتداء. ففي هذه المعارضة إثبات ما لم ينه المسعدل لأنه لم بنف التسوية بين الابتداء 
والقرار وإنما أثبت التسوية بين البيع والشراء فلا تكون متصلة بمواضع النزاع فتكرن 
فاسدة. إلا أل فيها :شيهة الصحة لأنه إذا ثبت أستواء البقاء والابتداء ظهرت المفارقة بين 
من هذا الوجه لكن الاتصال لما لم يغبت إلا بعد البناء بإثبات التسوية بين الابتداء والبقَاء 
وليس إلى السائل البناء ترجحث جهة الفساد في هذه المعارضة فلا تصلح لدفع تعليل 
المستدل إليه أشير في التفريم. وفي إيراد هذا النوع من المعارضة في أقسام المعارضة 
الخالصة من السؤال ما في إيراد النوع الثاني لأن جهة صحة المعارضة في هذا النرع تستلزم 
إيطال تعليل المستدل أيضآ فعلى تقدير كونه معارضة لا تكون خالصة . 
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لكن فيه تفي للأول أيضاً مثل قول ابي حنيفة في التي نعي إليها زوجها فتكحت 
وولدت ثم جاء الأول حيا أن الأول أحق بالولد لأنه صاحب فراش صحيح فإن 
عارضه الخصم بأن الثاني صاحب فراش فاسد فيستوجب به نسب الولد كرجل 
تزوج امرأة بغير شهود فولدت فهذه المعارضة في الظاهر فاسدة لاختلاف الحكم 
إلآ أن النسب لما لم يصح إثياته من زيد بعد ثبوته من عمرو صحت المعارضة 
بما يصلح سبباً لاستحقاق النسب فاحتاج الخصم إلى الترجيح بأن فراش الأول 
قوله: (وأما الخامس فالمعارضة في حكم غير الأول) يعني ياتي السائل بحكم 
يخالف حكما آخر وألا يخالف الحكم الأول صورة (لكن فيه) أي فيما يثبت بهذه 
المعارضة من الحكم نفي من الحكم الأول من حيث المعنى كما في القسم الثالث والرابع 
وإليه أشير بلفظة أيضا فإن قول السائل في المثال المذكور أن الثاني يستوجب نسب الولد 
يعارض عدم ثبوت النسب للثاني ولا يعارض ثبوت النسب للأول صورة. إل أن الفرق بين 
هذا النوع وبين ما تقدّم أن محل حكمي المستدل والسائل مختلف في هذا النوع وفيما 
نيلم عاد اليكل وابعذاً زمثل قرلا أبى ستيقة): ال مطل امتارتةلترل ابى شبيقة وحم له 
في المرأة التي تُعى إليها زوجها أي أخبرت بموته من نعي الناعي المّيت نعياً إذا أخبر 
مؤت وهو منعي . فاعتدات المرأة وتزوجت بزوج آخر وجاءت بولد ثم حضر الزوج الأول أن 
الولد يكون للأول لآنه صاحب فراش صحيح لقيام النكاح بينهما بصفة الصحة فكان أحق 
بالوله كما إذا لم يتزوج بزوج آخر وجاءت بالأولاد في حال غيبته بأن الثاني صاحب فراش 
فاسد إلى آخره . فهذه معارضة فاسدة في الظاهر لاختلاف الحكم يعني من شرط المعارضة 
أن يكون الحكم الذي يتوارد عليه النفي والإثبات واحداً لأنها صارت حجة للمدافعة 
والمدافعة إنما تتحقق فيما قلنا وهاهنا الحكم مختلف لأن المستدل علل لإثبات النسب 
من الأول والسائل علل لإثباته من الثاني وكان ينبغي أن يعلل لنفيه عن الأول ليتوارد النفي 
والإثبات على حكم واحد ففسدت المعارضة من هذا الوجه. ولم يتعرض في (التقويم) 
وغيره لاختلاف الحكم في هذا النوع وإنما تعرض لاختلاف المحل فقيل: هو إثبات 
للحكم الأول في محل غير الأول وهر أوضح لأن التعليل لإثبات النسب من الأول والسائل 
أثبت النسب للثاني فكان محل الحكم مختلفا ففسدت المعارضة لاختلاف المحل إِذ من 
شرطها انُحاد المحل ولم يوجد . إلأ أن فيها صحة من وجه وهو أن النسب متى ثبت من 
عمرو مثلاً وهو الثاني لا يمكن إثباته من زيد وهو الأول لعدم تصور تُبوته من شخصين 
فتضمنت هذه المعارضة نفي النسب عن الأول وقد وجدامابتصلح سيياً لاستحقاق السب 
في حق الثاني وهو الفراش الفاسد فصحت من هذا الوجه . قال الشيخ رحمه الله في 2 شرح 


5 باب المعارضة 


صحيح ثم عارضه اللخصم بأن الثاني شاهد والماء ماؤه فتبين به فقه المسألة وهو 
أن الصحة والملك أحق بالاعتبار من الحضرة لأن الفاسد شبهة فلا يعارض 
الحقيقة فيفسد الترجيح وأما المعارضات في الأصل فثلاثة: معارضة بمعنى لا 
يتعدى وذلك باطل لعدم حكمه ولفساده لو أفاد تعدية. والغاني أن يتعدى إلى 
التقويم) إن فيها شبهة الصحة لأن النسب لو ثبت من الحاضر انتفى من الغائب لكن 
الحكم الذي ادعاه المجيب لا ينتفي إلا بعد إثبات السائل الحكم الذي ادعاه وليس إليه 
إثباته وإنما إليه الإبطال بالمدافعة وذلك إنما يتحقق في محل واحد فتكون معارضة فاسدة. 
فاحتاج الخصم إلى الترجيح. ولما صحت المعارضة من الوجه الذي ذكر احتاج الخصم 
وهو المجيب إلى ترجيح ما ادعاه على ما ذكره السائل بان يقول: فراش الزوج الأول صحيح 
والملك قائم حقيقة وفراش الزوج الثاني فاسد لا حقيقة له فكان الآول أحق بالاعتبار كما لو 
كانا حاضرين وأحد الفراشين صحيح والآخر فاسد. (ثم عارضه الخصم وهو السائل بأن 
الغاني شاهد) أي حاضر والماء ماؤه وقد وجد ما يثبت به النسب وهو الفراش الفاسد 
فيكون أولى بالاعتبار من الأول (فيتبين بهذا) أي بالترجيح من الجانبين فقه المسالة وهو 
أن صحة فراش الأول وقيام ملكه مع غيبته أحق بالاعتبار من حضرة الثاني وكونه صاحب 
الماء مع فساد فراشه وانتفاء ملكه حقيقة لأن الفاسد يوجب الشبهة والصحيح يوجب 
الحقيقة فكانّت الحقيقة أولى باعتبار من الشبهة. كذا في بعض نسخ أصول الفقه. قال 
شمس الأئمة رحمه الله : الفراش الصحيح الذي للغائب يوجب استحقاق الدسب للأول 
والفراش الفاسد مع قرائنه المذكورة ليس مثلاً للصحيح فلا يُسخ به حكم الاستحقاق 
النابت بالصحيح لآن الشيء لا ينسخ إلا بما هو فوقه أو مثله وبعد ما صار النسب مستحقاً 
لزيد لا يمكن إثباته لعمرو يوجه ما. 

قوله: (وأما المعارضات في الأصل) أي في المقيس عليه المعارضة في الأصل أن 
يذكر السائل علة أخرى في المقيس عليه تفقد هي في الفرع ويسند الحكم إليها معارضاً 
للمجيب في علته وهي باطلة لما عرفت أن الوص الذي يدعيه السائل متعديا كان أو غير 
متعد لا ينافي الوصف الذي يدعيه المجيب إذ الحكم في الأصل يجوز أن يثبت بعلل 
مختلفة كما لو وقعت في دن قطرة بول ودم وخمر تنجس بنجاسة البول والدم والعخمر 
جميعا حتى لو توهمنا زوال البعض يبقى الباقي منجساً. 
0٠‏ ثم أشار الشيخ إلى بيان فساد أنواعها مفصلة فقال (وأما المعارضات في الأصل 
فثلاثة) أي ثلاثة أنراع (معارضة بمعنى لا يتعدى) أي بذكر السائل علة في الأصل لا 
يتعدى إلى فرع كما إذا علل المجيب في بيع الحديد بالحديد بأنه موروث تويل يعنت لل 


ملقاواة واه دواع فا واوا ماه نوهد مه 
واأواو او ع ووم واعاوع فا قاو مقفافة ف فقق ع اوها و فاه ابورواو و ووه فاراه ار هاو واو واو و و و .د وا فا فا فم 


يجوز بيعه به متفاضلاً كالذهب والفضة فيعارضه السائل بأن العلة في الأصل الثمنية دون 
الوزن وأنها عدمت في الفرع فلا يثبت فيه الحرمة (وذلك باطل) أي هذا النوع من 
المعارضة باطل إذ التعليل بمعنى لا يتعدى باطل (لعدم حكمه) وهو التعدية فإنا قد بينا 
أن حكم التعليل ليس إلآ التعدية فإذا خلا تعليل عن التعدية بطل لخلوه عن الفائدة إِذْ 
الحكم في الأصل ثابت بالنص دون العلة ولا فرع يغبت الحكم فيه بالعلة وإذا بطل التعليل 
بطلت المعارضة به. ولفساده لو أفاد تعدية يعني لو عارض السائل بمعنى يفيد تعدية 
كانت المعارضة فاسدة أيضاً سواء تعدى إلى فرع مجمع عليه أو إلى فرع مختلف فيه لعدم 
اتصال هذه المعارضة بموضع النزاع إلأ من حيث أنه تنعدم تلك العلة في هذا الموضع وقد 
مر غير مرة أن عدم العلة لا يُوجب عدم الحكم ولا يصلح دليلاً عند عدم حجة أخرى 
فكيف يصلح دليلا عند مقابلة حجة؟ مثال التعدية إلى فصل مجمع عليه ما إذا علل 
المجيب في حرمة بيع الجص بجنسه متفاضلا بأنه مكيل قويل بجنسه فيحرم بيعه به 
متفاضلا كالحنطة والشعير؛ فيعارضه السائل بأن المعنى ليس في الأصل ما ذكرت ولكنه 
الاقتيات والادّخار وقد مُقد هذا المعنى في الفرع ومّذا المعنى يتعدى إلى فصل مُجمع 
عليه وهو الأرز والدخن ونحوهما إذ لا يناقش المجيب السائل فيها لكن المعارضة في هذا 
الموضع لا تُفيد للسائل إلا من حيث أنه ليس بموجود في الجص وقد قلنا: إن عدم العلة لا 
يصلح دليلا. ومثال ما إذا تعدى إلى فرع مختلف فيه ما إذا عارض السائل في هذه المسألة 
أيضاً بان يقول ليس المعنى في الأصل ما ذكرت ولكنه الطعم ولم يوجد في الفرع فهذا 
المعنى يتعدى إلى فرع مختلف فيه وهو الفواكه وما دون الكيل. وأقوى الوجوه الثلاثة 
المعارضة بمعنى يتعدى إلى فرع مجمع عليه وإذا ثبت فساد هذا الوجه كان فساد ما سواه 
أولى بالغبوت. ثم في لفظ الكتاب نوع اشتباه فإن اللام في قوله: ولفساده متعلقة بقوله: 
وذلك باطل كاللام الأولى والضمير فيه راجع إلى المعنى فصار التقدير المعارضة بالمعنى 
الذي لا يتعدى باطله لكذا ولفساد المعنى الذي لا يتعدى لو أفاد تعدية وهذا لا يصلح 
تعليلاً لما ذكره لأث ما لا يتعدى لا يفيد تعدية بوجه إذ لو أفاد تعدية لم يبق غير متعدد. 
وكان ينبغي أن يقال بهذا الترتيب المعارضات في الأصل ثلاثة أنواع معارضة بمعنى لا 
يتعدى ومعارضة بمعنئى يتعدى إلى فرع مجمع عليه ومعارضة بمعنى يتعدى إلى فرع 
مختلف فيه والكل باطل لعدم حكم التعليل وهو التعدية إن كان المعنى الذي عارضه به 
السائل غير متعد ولفساده لو أفاد تعدية لأنه لا يتعلق بموضوع النزاع . إلأ أن نظر المشايخ 
لما كان إلى تصحيح المعنى لم يلتفتوا إلى رعاية اللفظ في جميع المواضع . 


5 باب المعارضة 
اام صم يي يب و مب 
: ذه لا بف العلة الأول . والثالث أن يتعدى إلى معن 
ل ار 
فتللف فيه ومن أل النظر من أصحايتا من جعل هله وص 0 
الفقهاء على أن العلة أحدهما. فصارتا متدافعتين بالإجماع فيصير إثبات 
ثم إن الشيخ ذكر لفظ البطلان فيما إذا كان الم عنى غير متعد ولفظ الفساد فيما إذا 
ا 1 ته فى نفسه لأن التعليل بعلة قاصرة 
كان متعديا لأن النساد في الأول من وجهين عدم صحته في هل يعد لتاصرة 
م وعدم تعلقه بموضع النزاع وفي الثاني من وجه واحد وهو عدم تعلقه بالمتنازع فيه. 
قوله: (ومن أهل النظر من أصحابنا من جعل هذه المعارضة) أي التعارسة ف لاض 
من أصحابنا لم يقل بجواز التعليل بعلة قاصرة فيكون المعارضة بمعنى لا يتعدى فاسدة بلا 
خلاف بينهم. ثم سياق كلام القاضي الإمام أبي زيد وشمس الائمة رحمه الله يشير إلى أن 
الخلاف في القسم الأخير وهو المعارضة بمعنى يتعدى إلى فرع مختلف فيه فإنهما ذكرا 
فسّاد القسمين الأولين وأقاما الدئيل عليه من غير ذكر خلاف ثم قالا وكذلك ما يتعدى 
إلى فرع مختلف فيه وبينا الخلاف فيه ثقالا ومن الئاس من زم أن هذه معارضة محسئة. 
وكذا الدليل المذكور في الكتاب يشير إليه أيضا فإنهم تمسكوا بآن العلة أحد الوصفين لا 
كلاهما بالإجماع. قصارتا متدافعتين أي متنافيتين بالإجماع فيصير إثبات العلة الأخرى 
من السائل إبطالاً لعلة المجيب من طريق الضرورة فيكون في هذه المعارضة معئى الممائعة 
يمكن للمجيب فيه أن يقول ثبت الحكم في الأصل بالمعنيين جميعا لإنكاره بوت 
الحكم بالعلة التي ذكرها السائل ولا يمكن ذلك للسائل أيضا فيثبت التدافع بالاتفاق 
فيبطل المعنيان بالتعارض ويبقى الاصل بلا معنى فلا يبقى حجة فيتحقق معنى الممانعة 
في هذه المعارضة من هذا الوجه. فاما في القسمين الأولين فيمكن للمُجيب أن يجمع بين 
المعنيين ويقول: الحكم ثابت بالمعنيين جميعا فلا يتحقق الإجماع في هذين القسمين 
على أن العلة أحد المعنيين فلا يثبت التداقع فتكون المعارضة فاسدة بالائفاق لفرات 
معنى الممائعة أصلا. وبيان ما ذكرنا أن السائل إذا عارض في تعليل الحنطة بالكيل 
والجنس للتعدية إلى الجص بان المعنى في الأصل الطعم دون الكيل والجنس لا يمكن 
للمجيب أن يقول يجوز أن يكون الحكم ثابتا بالعلتين لإنكاره ثبوت الحرمة في النفاحة 
بالنفاحتين والحفنة بالحفنتين الذي هو موجب علة السائل فيئثبت التدافع فأما إذا عارض 
في هذه الصورة بالاقتيات والادخار أو عارض في مسالة بيع الحديد بان العلة في الاصل 
النمنية دون الوزنية فيمكن له أن يجمع بينهما فيقول: يجوز أن يكرت الحكم ثابعاً 


باب المعارضة ك0 


الأخرى إبطالاً من طريق الضرورة والجواب أن الإجماع انعقد على فساد أحدهما 
لمعنى فيه لا لصحة الآخر كالكيل والطعم والصحيح أحدهما لا غير لكن 
الفساد ليس لصحة الآخر لكن لمعنى فيه يفسده فإثبات الفساد لصحة الآخر 
بالمعنيين فلا يكون في هذه المعارضة معنى الممانعة فتكون فاسدة بالاتفاق. والجواب 
عن كلامهم أن الإجماع لم ينعقد على أن العلة أحد الوصفين قصداً بل الاتفاق واقع على 
أنه لا تنافي بينهما ذاتا لجواز تعلق الحكم بكل واحد منهما بانفراده ولهذا لو نص الشارع 
على ذلك جاز وحينيل يتعدى الحكم بأحدهما إلى فروع وبالآخر إلى فروع آخر. وإنما 
أجمعوا على فساد إحدى العلتين لمعنى فيها لا لصحة العلة الأخرى. ألا ترى أن أصحابنا 
وأصحاب الشافعي وإن اتفقوا على أن العلة في الحنطة الكيل أو الطعم وأن الصحيح 
أحدهما دون الآخر لم يقولوا بفساد أحدهما لصحة الآخر ولا بصحة أحدهما لفساد الآخر 
بل قال كل فريق بصحة ما ادّعاه علة لمعنى فيه يوجب الصحة وبفساد علة صاحبه لمعنى 
فيها يوجب الفساد وإذا كان كذلك كان إثبات الفساد لأحد العلتين بغبوت صحة الأخرى 
باطلاً بل لا بد من ذكر معنى مُفسد في نفس الوصف لثبوت الفساد فيه كما لا بد من ذكر 
معنى مصحح لثبوت الصحة فيه. ألا ترى أن لظهور فساد إحدى العلتين لا يغبت التأثير في 
الاخرى بالإجماع كذلك عكسه. 
فإن قيل: لو لم يكبت يئبت فساد إحدى العلتين عند ثبوت صحة الأخرى لزع اجتماعهم 
على الباطل لأن الإجماع انعقد على صحة | إحداهما دون صحتهما. قلنا: إنما يلزم ذلك أن 
لو ثب ثبت صحتها قطعاً ولكنها لم ته تغبت بل احتمل أن تكون الفاسدة هي التي بين صحتها 
والأختري هي الميعييية . أو يقول: الإجماع غير مسلم بدون بيان المفسد. 
واعلم أن المعارضة في الأصل هي المفارقة التي ذكرناها عند جمهور الأصوليين وهو 
مختار الشيخ رحمه الله لآن المقصود مئهما واحد وهو نفي الحكم عن الفرع لانتفاء العلة. 
ركد يفم إن صرح السائل في هذه المعارضة بالفرق بأن يقول لا يلزم مما ذكرت ثبوت 
في الفرع لوُجود الفرق بينه وبين الاصل باعتبار أن الحكم في الأصل متعلّق بوصف كذا 
وهو مفقود في الفرع فهي مفارقة وإن لم ييصرح بالفرق بل قصد بالمعارضة بيان عدم 
انتهاض الدليل عليه وقال دليلك إنما كان ينتهض علي لو كان ما ذكرته مستقلا بالعلية 
وليس كذلك لدلالة الدليل على أنه لا بد من إدراج الوصف الذي أقوله في التعليل فهي 
ليست بمفارقة ولهذا قبلوا هذه المعارضة ولم يقبلوا المفارقة لآن حاصل هذه المعارضة 
راجع إلى الممائعة . وقال بعضهم : المفارقة هي المعارضة في الأصل والفرع جميعاً حتى لو 
اقتصر على أحدهما لا يكون فرقاً . ولما كانت هذه المعارضة مفارقة وهي من الأسعلة 


باب المعارضة 
اال ا 
باطل فبطلت المعارّضة وكل كلام صحيح في الأصل يذ كر على سبيل المفارقة 
فاذكره على سبيل الممائعة كقولهم في ! إعتاق الراهن أنه تصرف من الراهن 
يلاقي حق المرتهن بالأبطال وكان مردوداً كالبيع فقالوا : : ليس كالبيع لأنه يحتمل 
الفسخ بخلاف العتق. والوجه فيه أن نقول: إن القياس لتعدية حكم النص دون 
تغييره» وإنا لا نسلم وجود هذا الشرط هنا. وبيائه أن حكم الأصل وقف ما 
الفاسدة البى لا تقبل من السائل مع أنه قد يقع الفرق بمعنى فقهي صحيح في نفسه بين 
الشيخ وجه إيراده على طريق يقبل منه؛ فقال: وكل كلام صحيح في الأصل أي في نفسه 
(يذكر على سبيل المفارقة) أي يذكره أهل الطرد على وجه الفرق ولا يقبل منهم. فاذكره 
أنت على سبيل الممائعة ليكون ذلك مفاقهة صحيحة على حد الإنكار فيقبل منك لا 
محالة . كقولهم في إعتاق الرامن :إذا اععق الراهن العيد المرهون نهذ عتقه عندنا سواء كان 
الراهن موسراً أو معسراً إلآ أنه إذا كان معسراً يؤمر العبد بالسعاية في أقل من قيمته ومن 
الدين ثم يرجع على المولى عند اليسار وعدد الشافعي رحمه الله لا ينفذ إعتاقه إذا كان 
معسراً قولاً واحداً وله قولان في الموسر فعلل أصحابه في هذه المسألة بان الإعتاق تصرف 
من الراهن إل في حق المرتهن بالإبطال أي يبطل حقه في الرهن بدون رضاه به وهو البيع 
بالدين عنده (فكان مردوداً كالبيع) أي كما إذا باع الراهن المرهون بغير إذن المرتهن 
(فقالوا) أي فرق أعل العلرد من أصحابتا بين البيع الذي هو الأصل وبين الإعتاق 
الذي هو الفرع فقالوا ليس الإعتاق مثل البيع لآن البيع يحتمل الفسخ بعد وقوعه فيظهر اثر 
حق المرتهن في المئع من النفاذ فينعقد على وجه يتمكن المرتهن من فسخه بخلاف 
الإعتاق فإنه لا يحتمل الفسخ بعدما صدر من الأصل في محله فلا يظهر أثر حق المرتهن 
في المنع من التفاذ فينعقد لازماء وهذا فرق فقهي صحيح في نفسه ولكنه سد لصدوره 
ممن ليس له ولاية الفرق وهو السائل فلم يُقبل؟ والوجه في إيراده على وه الممانعة 
ليقبل: أن يقول السائل: إن القياس لتعدية حكم النص أي الاصل دون تغييره وانا لا أسلّم 
وجود هذا الشرط وهو التعدية بدون التغيير في المتنازع فيه (وبيائه) أي بيان فوات هذا 
الشرط أن حكم الأصل وهو البيع (وقف) أي توقف ما يحتمل الرد في ابتدائه والفسخ بعد 
ثبوته لآن حق المرتهن لا يمنع انعقاد ال ع عليه من الراهن بالإجماع حتى لو تربص إلى أن 
يذهب حق المرتهن تم البيع. كذا في (الأسرار» وأنت في الفرع وهو الإعتاق (تبطل أصلاً 
ما لا يحتمل الفسخ والرد) أي تلغي من الأصل شيئاً لا يحتمل الفسخ بعد ثبوته والرد في 
أبتدائه فإن العبد لو رد الإعتاق لا يرتد ولو أراد هو والمولى أن يفسلخاه لا ينفسخ بوجه 
بخلاف البيع. وهذا تغيير لحكم الأصل لأن الإبطال من الأصل غير الانعقاد على وجه 


باب المعارضة كك 


يحتمل الرد والفسخ وأنت في الفرع تبطل أصلاً ما لا يحتمل الرد والفسخ 
وكذلك إن اعتبره بإعتاق المريض لآن حكم الإجماع ثمة توقف العتق ولزوم 
الإعتاق وأنت قد عديت البّطلان أصلاً فإن اذُعى في الأصل حكماً غير ما قلنا لا 
نسلم. ومثل قولهم: قتل آدمي مضمون فيوجب المال كالخطأ لأآن ثمة المثل 
التوقف. وأصلاً نصب على التمييز أو على المصدر لا على أنه مفعول به كما ظنه البعض 
و(ما) مفعول به وكذلك إن اعتبره بإعتاق المريض أي ومثل اعتبار الخصم الإعتاق بالبيع 
اعتباره إياه بإعتاق المريض في لزوم تغيير حكم الأصل فإنه لما لزمه ما ذكرنا من الفساد في 
اعتباره الإعتاق بالبيع الحقه بإعتاق المريض لأنه لا ينفذ مع أنه لا يقبل الرد والفسخ. 
وقال: إنه تصرف يبطل حق المرتهن المتعلق بالعبد فلا يصح كإعتاق المريض المديون 
عبده ولا مال له غيره . وهذا لآن حق المرتهن في العبد المرهون آقوى من حق العُرماء في 
عبد المريض بدليل أنه لا يمتنع البيع على المريض لحق الغرماء ويمتنع على الراهن ثم إن 
ا ا ال سر 
تغيير لحكم الأصل. لأن حكم الإجماع ثمة في إعتاق المريض توقف العتق إلى إداء مأ 
وجب عليه من السعاية لأنه كالمكاتب ما دامٍ يُسعى في بدل رقبته . ولزوم الإعتاق بحيث 
لا سبيل إلى إبطاله ورد العبد إلى الرق أصلا . (وأنت عديت الإبطال أصلاً) أعير أبطلت 
لإععاق في الفرع من الأصمل بحيث لو أجازه المرتهن بعد لا ينفذ فكان تغبيراً لحك 
الاصل في الفرع. قال شمس الأئمة رحمه الله في «المبسوط»: وعتق المريض عندنا لا 
يلغو قيام حق الغرماء ولكنه يخرج إلى الحرية بالسعاية لا محالة فهاهنا أيضاً ينبغي أن لا 
يلغو إلا أن هناك هو بمنزلة المكاتب ما دام يسعى وهاهنا يكون حراً وإن لزمته السعاية عند 
اعتبار الراهن لأن العتق في المرض وصية» والوصية تتاخر عن الدّيْن إلا أن العتق لا يمكن 
رده فيجب عليه السعاية في قيمته لرد الوصية. قال: وبهذا يتبين أن هناك الواجب عليه 
بدل رقبته ولا يسلم له المبدل ما لم يرد البدل وهاهنا السعاية على العيد ليست في بدل 
رقبته بل في الدين الذي في ذمة الراهن لآن حق المرتهن ذلك فوجوب السعاية عليه لا 
يكون مائعاً نفوذ عتقه في الحال . ولهذا قلنا: لو أيسر الراهن هذا رجع العبد عليه بما أدى 
من السعاية وهناك لا يرجع العبد على أحد بما سعى فيه من قيمته (فإن ادعى) أي 
المعلل. فى الأصل وهو البيع أو إعتاق المريض حكماً غير ما قلنا بأن يقول: : حكم البيع 
البطلان لا التوقف وكذا حكم إعتاق المريض فلا يكون في.هذا التعليل تغيير حكم الأصل 
لم نسلم لآن عندنا حكمهما ما ذكرنا فإن وافقنا فيه يازم التغيير ضرورة وإن خالفنا فيه بان 
قال: عندي حُكمهما البطلان يكون هذا رد المختلف إلى المختلف وهو فاسد أيضا لآنه 


ليس بحجة على الخصم., 


14 باب المعارضة 


غير مقدور عليه وسبيله ما قلنا أن لا نسلم قيام شرط القياس وتفسيره أن حكم 
ابرع الجا حاتي ره 11 11ل لقان 
ترد على العلل المؤثر 5 بعد صحة أثرها وإنما تبين ذلك بوجوه أربعة وهذا, 

قوله: (ومثل قولهم) اي مثل تعليل اصحاب الشافعي في إيجاب الدية في القتل 
العمد بأنه قتل آدمي مضمون فيوجب المال كالقتل الخطا. فإن فرق السائل بان الوه ليضي 
كالخطا في لزوم المال لآن وجوب المال في الخطا باعتبار تعذر | إيجاب المثل من جنْسه 
لأن الخاطئ مُعذور لعدم القصد فيصير إلى إيجاب المال سشلفاً عنه صوئاً للدم عن الهدر. 
وقد عدم هذا المعنى ف في الفرع وهو العمد لوجوب القساص بالاتفاق . فهذا فرق صحيح في 
نفسه ولكنه غير مقبول من السائل فسبيله أن يقول: لا أسلم قياس شرط القياس وهو عدم 
تغيير حكم الأصل (وتفسيره) أي بيان عدم قيام شرط القياس أن حكم الأصل وهو القتل 
خطا شرع المال خلفاً عن القود عند العسجز عن استيفائه وانت بهذا التعليل جملت المال 
زاحنا للقرد حيث اثبته بطريق الأميالة كالقرد والخلف قط لا يزاسم الأصل فكان هذا 
تقليلاً يرجب تغيير حكم الاصل فكان باطلاً. وهو نظير مذهبه في إيجاب الفدية على 
الحائض مع الضّوم إذا شرت القضاء إلى السبنة الثانية فإنه جمل الفديةٌ التي هي خلف عن 
الصوم مزاحماً له في الوجوب حيث اوجبهما جميعاً. وقد بيّنا يعني في أول باب دفع العلل 
أن المناقضة الحقيقية لا ترد على العلل المؤثرة بعد صحة أثرها لان تاثيرها لا يثبت إلا 
بدليل مجمع عليه ومثل ذلك الدليل لا يقبل النقضص وإنما يرد المناقضة على العلل الطردية 
لأن دليل صحتها الإطراد وبالمناقضة لم يبق الاطراد ولكن قد يرد النقضش صورة على العلل 
المؤثرة فيحتاج إلى دفعه ببيان أنه ليس بنقض (وإنما نبين ذلك) أني عدم ورود النقض 
على العلل المؤثرة حقيقة وأن يتراءى نقضاً صورة بطرق أربعة واللّه أعلم. 


ل 


باب بيان وجوه دفع المناقضة 


قال ا الإمام رضي الله عنه: وحاصل ذلك أن المجيب متى أمكنه 
الجمع بين ما ادعاه علة وبين ما يتصور مناقضة بتوفيق بين بطلت المناقضة كما 
يكون ذلك في المناقضات في مجلس القضاء بين الدعوى والشهادة وبين 
الشهادات أنه متى احتمل التوفيق وظهر ذلك بطل التناقض أما الأول فبالوصف 


3ك 37ت 1ق ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


باب بيان وجوه دفع المناقضة 


(وحاصل ذلك) أي حاصل دفع المناقضة والخروج عنها أن المجيب متى أمكنه 
الجمع بين ما ذكره علة وبين ما يتصور مناقضة لم يكن ذلك نقضاً لأن الجمع بين 
النقيضين غير متصور ومتى لم يمكنه الجمع لزمه النقض. ثم بهذه الوجوه الأربعة يمكنه 
الجمع من غير رجوع عن .الأول وبها يتبين الفقه كما سنبيده. لآن الفقه حو الوقوف: على 
المعنى الخفي فالدفع على طريق الفقه إنما يكون بوجه لا تنال إلا بضرب تأمل . أما الدقع 
بالفاظ ظاهرة فلا يكون فقها ؛ بين الدعوى والشهادة كما إذا ادُعى الفأ وأقام شاهدين فشهد 
أحدهما بالف والآخر بالف وخمسمائة لا تقبل الشهادة إل أن يوفق فيقول: كان الواجب 
الفا وخمسمائة إلا أنى قبضت خمسماثة. وكذلك إذا ادّعى أنه اشترى من فلان هذا العين 
فشهد شاهدان أنه وهبه منه لا يقبل إل إذا قال: وهبني فجحد فاشتريته منه وبين الشهادات 
بان شهد أحدهما بالف والآخر بالف وخمسمائة والمدعي يدعي الأكثر يقبل الشهادة على 
الآلف لاتفاقهما على الآلف وإن كانا مختلفين في الحقيقة. وكذا لو شهدا بسرقة بقر وقال 
أحدهما لونه أحمر وقال الآخر لونه أسود تقبل عند أبي حنيفة رحمه اللّه لإمكان التوفيق 
بان شهد كل منهما على ما وقع عنده من لون البقر كما عرف في موضعه. 

قوله: (أما الأول) أي الوجه الأول من وجوه الدفع الدفع بالوصف بأن يقول ما ذكرته 
علة ليس موجوداً فى صورة النقض فتدخلف الحكم فيها لا يدل على فساد العلة. والثاني 
بمعنى الوصف وهو دلالة اثره أي أثر الوصف على الحكم بأن يقول ليس المعنى الذي 
جعل الوصف به علة هو التاثير موجوداً في صورة النقض فلا يكون الوصف بدونه علة وإذا 


١‏ باب بيان وجوه دفع المناقضة 


الذي جعله علة والغاني بمعنى الصف الذي به صار الوصف علة وهو دلالة أثره. 
والثالث بالحكم بالمطلوب بذلك الوصف والرابع بالغرض المطلوب بذلك الحكم. 
أما الأول فظاهر مثل قولنا في مسح الرأس أنه مسح فلا يسن تثليئه كمسح الخف 
ولا يلم الاستنجاء لأنه ليس بمسح ولكنه إزالة النجاسة ألا ترى أنه إذا أحدث فلم 
يتلطخ به بدنه لم يكن الاستنجاء سنة وكذلك قولنا في الخارج من غير السبيلين 
لم يكن علة لم يكن نقضاً. والغالث بالحكم المطلوب بذلك الوصف بان يقول ليس 
الحكم المطلوب بالوصف متخلفاً عن الوصف بل هو موجود لكن لم يظهر لوجود المانع 
فلا يكون نقضاً إذ النقض أن يتخلف الحكم عن الوصف عند عدم المانع وهذا النوع من 
الدفع إنما يستقيم على قول من جوز تخصيص العلة فأما عند من ياباه فلا يتاتى هذا الدفع 
على مذهبه. والرابع بالغرض المطلوب بذلك الحكم وفي أصول شمس الآئمة: بالغرض 
المطلوب بالتعليل؛ وهو أوضح. ولفظ التقويم: ثم بالغرض الذي قصد المعلل التعليل 
لأجله وأثيت الحكم بقدره. أما الأول فظاهر أي الدفع بالوجه الأول وهو الدفع بالوصف 
ظاهر الصحة لأن الوصف ركن العلة فعدم الحكم عند عدمه يكون دليل صحته فيصح 
الدفع به. مثل قولنا في مسح الرأس: إنه مسح فلا يسن تثليئه كمسح الخف فيورد عليه 
الاستنجاء بالأحجار نقضاً فإنه مسح ويسن فيه التثليث فإن العدد وإن لم يكن مسنرناً 
عندنا لكن إذا احتيج إلى التثليث فإنه يقع سئة بالإجماع. وكذا الاستنجاء بحجر له ثلاثة 
أحرف سنة وإن لم يكن العدد مستوناً عندنا كذا في بعض الشروح؛ فندفعه بالوصف بان 
نقول إن الاستنجاء لبس بمسح أي لا اعتبار للمسح فيه بل المعتبر فيه إزالة النجاسة بدليل 
أنه شرع بشيء له آثر في الإزالة كالحجر والمدر والماء وبدليل أنه لو أحدث ولم يتلطخ به 
دنه بأن خرج منه ريح لم يككن المسح سنة ولو كان الاستنجاء مسحاً لم يتوقف على تلطيخ 
البدن كمسح الرأس والخف. وبدليل أن غسله بالماء أفضل لانه أبلغ في الإزالة ولو كان 
مسحا لكره تبديله بالغسل إذ الغسل في محل المسح مكروه كما في مسح الراس والخف. 
(وكذلك) أي ومثل قولنا في الخارج من غير السبيلين أنه نجس -خارج من بدن الإنسان 
فكان حدثاً كالبول. وزاد بعضهم قيد الحياة فقالوا من بدن الإنسان الحي احترازاً عن 
النجس الخارج من الميت فإنه لا يوجب إعادة نغسله ثانياً ولا حاجة إليه لأنه بعد الموت لم 
يبق إنسانا على الإطلاق فلا يكون داخلا تحت مطلق لفظ الإنسان . ثم يورد عليه ما إذا لم 
يسل عن رأس الجرح نقضا فإنه خارج نجس وليس بحدث. ومثله حدث في السبيلين بلا 
خلاف وبهذا زاد بعضهم لفظ الكثير فقالوا: الخارج الكثير النجس من غير السبيلين 


باب بيان وجوه دفع المناقضة لحيل 


أنه خارج من الإنسان فكان حدثاً كالول ولا يلزم عليه إذا لم يسل لأنه ظاهر وليس 
رد ا و كل تايولوا ري از عفدا زا زه الجا كان ارال 
خارجاً آلا ترى أنه لا يجب به الغسل بالإجماع. وأما الدفع بمعنى الوصف فإنما 
صح لأن الوصف لم يصر حجة بصيغته وإنما صار حجة بمعناه الذي يعقل به 
حدث احترازاً عنه؛ فوجب دفع هذا النقض بمنع نع الوصف بأن يقال : لاانسلم أن ذلك خارج 
لآن الخروج هو الانتقال من مكان باطن إلى مكان ظاهر كالرجل يخرج من الدار. لم يوجد 
هذا المعنى فيما | إذا لم يسل لأن النجاسة بعد في محلها لم ينتقل عنه فإن تحت كل جلدة 
رطوبة في كل عرق دماً والجلدة ساترة لها فإذا زالت الجلدة صار ما تحتها ظاهراً لا خارجاً 
لعدم الانتقال كمن كان في بيت أو خيمة متستراً به إذا رفع عنه ما كان متستراً به يكون 
ظاعراً لاخارجاً وإتما ينس خارجا إذا فار النيتة ا ىالتخيمة . ألا ترى أنه لا يجب غسل 
ذلك الموضع بالإجماع وإذ جاور قددر الذرهم ولواثيث وصي الخروج لوت عسل ذلك 
الموضع عنده قليلا كان ذلك أو كثيرا ولوجب عندنا إذا جاوز قدر الدرهم ويسن إذا كان ما 
دون الدرهم وحيث لم يجب ولم يسن بالإجماع دل على أنه ليس بخارج لأن هذا حكم 
النجاسة التى في محلها وكذا لو أزيلت عن ذلك المحل بقطنة أو بالمسح على جدار لا 
ينتقض الطهارة» وإن حصل الانفصال لآنه مخرج وليس بخارج. ألا ترى أنه إذا خرج مع 
البزاق دم والبزاق غالب لا ينتقض الطهارة لأنه لم يخرج بقوة نفسه بل بقوة غيره وهو 
البزاق؟ ولا نسلم أنه نجس ايضاً على ما روي عن أبي يوسف رحمه الله أن ما لا يكون 
حدقا لايكوة تسا 


قوله: (وأما الدفع بمعنى الوصف) وهو التأثير فإنما يصح لأن الوصف لم يصر حجة 
بصيغته أي بمجرد صورة اللفظ لما بينا أن العمل بمجرد الوصف لا يجوز ما لم يظهر 
ملايمته ولا يجب ما لم يظهر عدالته. وإنما صار حجة بمعناه الذي يعقل به أي يعلم 
ويفهم من الوصف ضربان : أحدهما ثابت بنفس الصيغة ظاهراً يعني ظاهر لفظه لغة يدل 
عليه كدلالة لفظ الخروج لغة على الانتقال من الباطن إلى الظاهر ودلالة لفظ المسح لغة 
على الإصابة . ( والغاني بمعناه الثابت به) أي بالوصف دلالة وهو التأثير فإن الوصف بواسطة 
معناه اللغوي يدل على معنى آخر هو مؤثر في الحكم فإن وصف المسح بواسطة معناه 
اللغوي يدل على التخفيف الذي هو المؤثر في إسقاط التكرار. ووصف الخروج في مسألة 
السبيلين بواسطة معناه أيضا يدل على قيام النجاسة بمحل الطهارة الذي هو المؤثر في 
إيجاب التطهير. على ما ذكرنا فيما سبق يعني في باب تفسير القياس في بيان علة الربا وفي 
باب ركن القياس في قوله: الآثر معقول من كل محسوس لغة وعياناً ومن كل مشروع 
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وذلك ضربان: أحدهما ثابت بنتفس الصيغة ظاهرا والثاني بمعناه الثابت به: 
بدلالة على ما ذكرناه فيما سبق فكان ثابتا به لغة. فصح الدفع به كما صح 
بالقسم الأول. فكان دفعاً بنفس الوصف وهذا أحق وجهي الدفع لكن الأول 
أظهر فنبدأ به وذلك مثل قولنا مسح في الوضوء فلم يكن التكرار فيه مسنونا 
كمسح الخف ولا يلزم الاستنجاء لأن معنى المسح تطهير حكمي غير معقول 
والتكرار لتوكيد التطهير فإذا لم يكن مرادا بطل التكرار آلا ترى أنه يتأدى ببعض 
معقول دلالة (فكأن) أي المعنى الثاني وهو المعنى المؤثر ثابتاً به أي بالوصف لغة 
كالمعنى الآول لأنه ثبت بواسطة المعنى الآول. وهذا كشراء القريب يصير إعتاقاً بواسطة 
الملك فإن الموجب للعتق في الحقيقة هو الملك لكن لما كان الملك مضافاً إلى الشراء 
صار العتق بواسطة الملك مضافاً إلى الشراء أيضاً حتى صار المشتري معتقاً فكذا التاثير 
بواسطة المعنى اللغوي صار مضافاً إلى الوصف به موجباً للحكم في الفرع (فصح الدفع به» 
أي بالقسم الثاني كما صح بالقسم الأول وهو المعنى اللغوي فإن الدفع في القسم الأول 
وهو الدفع بنفس الوصف بالمعنى اللغوي (فكان) أي الدفع بالأثر دفعاً (بنفس الوصف) 
أي بمنع نفس الوصف كالقسم الأول (وهذا) أي الدفع بالتاثير أحق وجهي الدقع بالاعتبار 
وهما الدفع بنفس الوصف والدفع بالتأثير لأن التأثير هو المقصود من الوصف شرعاً دون 
المعنى اللغوي منه (لكن الأول) أي الدفع بالمعنى الأول أظهر لآن المعنى اللغوي مفهرم 
كل أحد من أهل اللسان فبدانا به وذلك أي الدفع بالتاثير يتحقق في هذين المثالين أيضاً. 
وقوله : لأن معنى المسح دليل على المجموع يعني إنما لا يكون التكرار فيه مسنوناً وإنما 
لا يلزم الاستنجاء لأن معنى المسح أي تأثيره أنه تطهير حكمي غير معقول المعنى يعنى 
ليس المقصود منه حصول التطهير حقيقة لانه لا بحصل بالمسح بل يزداد به النجاسة الغي 
في المحل وكذا الغسل في موضع المسح مكروه. ولو كان التطهير مقصوداً لكان الغسل 
أفضل بل هو أمر تعبدي مبني على التخفيف كالتيمم. والتكرار فيما شرع وهو الغسل 
وإنما شرع لتوكيد التطهير فإذا لم يكن التطهير هاهنا مرادا بطل التكرار الذي شرع لتوكيده 
وكان مكروها لأنه مقرب إلى الأمر المكروه وهو الغسل. آلا ترى أن المسح يتأدى ببعض 
محله توضيح لكون التطهير غير مقصود فيه يعني الغرض يتادّى بمسح بعض الرأس وهر 
الرقخ أو مداق ثلاثة أصابع عندنا وعنده مقدار ثلاث شعرات ولو كان التطهير مقصوداً لما 
تأدى ببعض المحل كالغسل بخلاف الاستنجاء لأن التطهير فيه مقصود إذ هو إزالة عين 
النجاسة ولهذا كان الغسل فيه أفضل وكان هو الأصل فيه إلا أنه اكتفى بالحجر والمدر 
تخفيفا (وفي التكرار توكيده) أي توكيد الإزالة المقصودة في الاستنجاء. (ألا ترى) 
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محله بخلاف الاستنجاء لأنه لإزالة عين النجاسة وفى التكرار توكيده. ألا ترى 
أنه لا يتأدى ببعضه فصار ذلك نظير الغسل وهذا معنى ثابت باسم المسح لغة. 

وكذلك قولنا: إنه نجس خارج فكان حدثاً كالبول ولا يلزم إذا لم يسل 
لآن ما سال منه نجس أوجب تطهيرا حتى وجب غسل ذلك الموضع فصار 
توضيح لكون إزالة النجاسة التي هي تطهير فيه مقصوداً يعني لو استعمل الحجر في بعض 
الحعل هون الحض الأ يك الاستتجاء ولو “الءانكي الس كيه مقم يردا لقادض عط 
كمسح الراس والخف (فصار ذلك) أي الاستنجاء باعتبار الاستيعاب والقصد إلى تطهير 
المحل نظير الغسل في الأعضاء المغسولة؛ سنة كالمضمضة؛ أو فرضاً كغسل الوجه لا 
نظير المسح فلذلك شرع التكرار فيه (وهذا معبى ثابت) أي كونه تطهيراً حُكمياً غير 
معقول المعنى مؤثراً في المنع من التكرار ثابت باسم المسح لغة لأنه يدل على الإصابة 
ا ا ا ل 
كالدفع بنفس الوصف . وعبارة «التقويم ) إن وصف المسح إنما صار علة لمنع التثليث لأنه 
قد ظهر أثر ٠‏ في نفسه من حيث التخقيف في مقابلة الغسل (فعلاً) يعني من حيث أنه 
يتأدى ببعض الأصابع؛ وذاتاً من حيث أنه أصابه وكذلك قَدراً من حيث التأدي ببعض 
المحل وهذا المعنى معدوم في الاستنجاء. 

قوله #ازوكالاك) اقى أومال ارلا في الظارج عن عير السويلين نوكين ار انان 

حدثاً كالبول. ولا يلزم عليه ما إذا لم يسل لآن ما سال منه نجس أوجب تطهيراً يعني 

الخارج النجس إنما صار حدثا باعتبار أنه مؤثر في تنجيس ذلك الموضع وإيجاب 56 
حتى وجب غسل ذلك الموضع للتطهير بالإجماع كما يجب بخروج البول فلما ساوى 
البرل في إيجاب الطهارة الحقيقية ساواه في إيجاب الحكمية بل أولى لأنها دون الطهارة 
الحقيقية واخف منها من حيث أنها طهارة (وهذا) أي الذي ظهر ولم يسل لم يوجب 
تنجيس المحل ولم يؤثر في إيجاب التطهير حتى لم يجب غسل ذلك الموضع بالإجماع 
فلم يكن كالبول في إيجاب الطهارة في محلها فكذا في غير محلها فتبين بدلالة التأثير أن 
غير السائل لم يدخل تحت التعليل وأن عدم الحكم هناك لعدم الورصف معنى وإن وجد 
صورة ومثله يكون مرجحاً للعلة فكيف يكون نقضا؟ وقوله: غير خارج إذا لم يسل وإِن لم 
يحتج إلى ذكره لأنه في بيان الدفع بالتاثير لا في بيان الدفع بنفس الوصف بل كان يكفيه 
أن يقول: وهذا لم يتعلق به وجوب التطهير إلا أنه ذكره ليضم الدفع بالوصف إلى الدفع 
بالتأثير توكيدا. 
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بمعنى البول وهذا غير خارج إذا لم يسل حتى لم يتعلق به وجوب التطهير وأما 
الدفع بالحكم فمثل قولنا في الغصب: إنه سبب لملك المبدل فكان سببا لملك 
المبدل ولا يلزم المدبر لأنا جعلناه سبباً فيه أيضاً لكنه امتنع حكمه لمانع 

لإ كيل ما تكرقع السيؤتر في الجا بال كلك المرضع غير مستقيم علي 
أصلكم على الإطلاق لآن الخارج النجس إذا تجاوز عن رأس الجرح لا يؤثّر في إيجاب 
غسل ذلك الموضع إذا لم يتجاوز قر الدرهم عندكم حتى لو توضا من غير غسل ذلك 
الموضع جازت صلاته وإذا لم يؤثر خروج ما دون الدرهم في إيجاب الطهارة الحقيقية 
فكيف يؤثر في إيجاب الحكمية قلنا: غرضنا من هذا التعليل إلحاقه بالبول وقد ثبت 
بالإجماع أن الشرع عفا عن القليل في السبيلين حيث اكتفى بالاحجار ولم يوجب الغسل 
فالحقنا غير السبيلين بهما في هذا الحكم ايضا وهذا لا يدل على عدم تأثيره في إيجاب 
الغسل بل القليل مؤثر في إيجاب الطهارة الحقيقية والحكمية جميعا كالكثير في 
الموضعين أعني في الأصل والفرع إلا أن الشرع عفا في القليل عن إيجاب إحدى الطهارتين 
فبقيت الأخرى واجبة به. على أن عند الخصم الحكم في القليل والكثير سواء حتى وجب 
غسل القليل كغسل الكثير. وعدد مشايخنا يجب غسل القليل أيضاً حتى قالوا: لو راى 
المصلي في ثوبه نجاسة دون قدر الدرهم يقطع الصلاة ويغسلها إن لم يخف فوت الوقت 
ثم يصلي . وقالوا أيضا: لو اشتغل بغسل ما دون الدرهم من النجاسة تفوته الجماعة ولكن 
لا تفوته الصلاة في الوقت أنه يشتغل بغسلها ويصلي منفرداً فعرفنا ان القليل مؤثر في 
الإيجاب كالكثير. 

قرله: (وأما الدفع بالحكم) فكذا دقع المناقضة بالحكم أن يدفع المعلل ما يرد 
عليه من النقض بمنع عدم الحكم في صورة النقض بأن يقول: لا أسلم أن الوصف إن وجد 
لم يوجد حكمه بل الحكم موجود فيها أيضأ تقديراً. كما إذا قال المجيب إن الخصب 
سبب لملك البدل وهو الضمان فيكون سببأ لملك المبدل وهو المغصوب فإذا ورد عليه 
المدبر نقضا حيث كان غصبه سبباً لملك البدل وليس بسبب لملك المبدل يدقعه 
بالحكم بأن يقول لا أسلم تخلف الحكم عنه بل الغصب فيه سبب للملك كالبيع لأنه مال 
مملوك بدليل أنه لو جمع بين مدبر وقن في البيع دخل المدبر في البيع وأخذ .حصته من 
الثمن حنى يبقى العقد في القن بحصته ولو لم يكن السبب منعقداً في حق المدبر لما 
أنمقد إلعقد في القن لانه يصير بائعا إياه بحصته من الشمن ابتداء وأنه لا يجوز كما لو جمع 


ل 
(لكنه) أي ألسبب هو الغصب امتنع حكمه وهو ثبوت الملك لمائع وهو حق 
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كالبيع يضاف إليه ومثل قولنا في الجمل الصائل: إن المصول عليه أتلفه لإحياء 
نفسه والاستحلال لإحياء المهجة لا ينافي عصمة المتلف كما إذا أتلفه دفعاً 
للمخمصة. ولا يلزم مال الباغي وما يجري مجراه لأن عصمته لم تبطل بهذا 
المدبر نظراً للمدبر لا لأن السبب لم يوجد كالبيع يضاف إلى المدبر ينعقد سبباً في حقه 
لما قلنا . وإن امعنع حكمه للمانع وإذا كان امتناع الحكم لمائع كان الحكم موجوداً تقديراً 
نظراً إلى اقتضاء العلة إياه فلا يكون نقضاً بل يكون طركا. وهذا على فول من يجوز 
تخصيص العلة فآما عند من ألكره فالغصب في المدبر ليس بسبب لملك العين فكان عدم 
الحكم لعدم العلة لا لمانع مع وجوده على ما مر في باب التخصيص. وإنما أورد الشيخ 
رحمه الله هذا القسم في هذا الباب مع إذكاره تخصيص العلة إتباعاً للقاضي الإمام أبي زيد 
رحمه الله فإنه أورده في (التقويم؛ على هذا الوجه. ولكنه ليس بصحيح عنده بدليل أنه 
قد ذكر في شرح التقويم) بعد بيان هذا الوجه أن الدفع بهذا الوجه لا يسلم عن القول 
بتخصيص العلة وأنه لا يجوز فعرفنا أنه منكر لهذا الوجه من الدفع مثل إنكاره تخصيص 
العلة . ورأيت في نسخة أخرى أظنها من مصنفات الشيخ في بيان هذا الوجه أن الغصب 
سبب لإمارة ملك المبدل في المواضع كلها إلا أن في فصل المدبر إنما لا ينعقد سبباً لان 
في المحل مانعاً كما في البيع فإنه سبب لإفادة الملك ثم إذا أضيف إلى المدبر لا ينعقاءٍ 
سبباً لمانع في المحل فكذا هاهنا فجعل السبب غير منعقد للمانع فكان الحكم معدوماً 
لعدم العلة لا لوجودها مع المائع. 
قوله (ومثل قولنا في الجمل الصائل) الجمل إذا صال على إنسان فقتله المصول 
عليه يجب الضمان عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا ضمان عليه لأنه قتله دفعاً للهلاك 
عن نفسه فصار كالحر الصائل والعبد الصائل. ونحن نقول: إن النسول غلية اتلك غالاً 
متقوّماً معصوماً حقأ للمالك لإحياء نفسه فيجب الضمان عليه كما لو أتلفه قبل الصيال 
وهذا لأن إباحة الفتل لإحياء المهجة لا ثنافي عصمة المحل لأن دفع الهلاك يحصل مع بقاء 
عصمة المحل بإباحة الإتلاف بشرط الضمان كما في الإتلاف لدفع المخصمة وكما في 
مباشرة محظور الإحرام عند العذر بشرط الضمان وهو الكفارة. ويلزم عليه ما إذا أتلف 
العادل مال الباغي حال القتال والبّغي (وما يجري مجراه) مثل إتلاف نفس الباغي وإتلاف 
عبد الغير إذا صال عليه بالسلاح فإن كل واحد منها إتلاف لإحياء المهجة ثم عصمة 
لعجل اد ميات اي بوذ الصرر حنى لم لبحب ألصحاة على انلق 101 اق سا 
ليفسه . فيدفع هذا النقض بالحكم بأن يقال لا نسلم أن العصمة في تلك الصور سقطت 
لهذا المعنى وهو إحياء المهجة لكنها سقطت بالبغي في حن الباغي وبالصيال في حق 
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المعنى فكان طرداً لا نقضاً وكذلك متى قلنا في الدم: إنه نجس خارج فكان 
حدثاً لم يلزم دم الاستحاضة لأنه حدث أيضا لكن عمله امتنع لمانع. وأما الرابع 
فمثل قولنا نجس خارج ولا يلزم دم المستحاضة ودم صاحب الجرح السائل 
الدائم لأن غرضنا التسوية بين هذا وبين الخارج من المخرج المعتاد وذلك 
العبد لأن العبد آدمي مكلف وأنه في حق الدم والحياة مبقي على أصل الحرية فبطلت 
حرمته بصياله كما تبطل حرمة الحر بصياله وبطلان حق المولى بطريق التبع كما في إقراره 
بالحدود والقصاص (فكان) أي إتلاف مال الباغي وما يجري مجراه (طرداً) أي موافقاً لما 
ذكرنا من المعنى لا نقضاً عليه لأنه إنما يكون نقضاً أن لو وجد الإتلاف منافياً للعصمة 
موجباً سقوطها في صور النقض ولم يوجد بل السقوط وجد بعلة أخرى لا بالإتلاف فكان 
حكم الإتلاف وهو عدم منافاته للعصمة موجودا في هذه الصور كما في إتلاف الجملٍ 
الصائل لكنه لا يمنع وجود معنى آخر مُسقط للعصمة ألا ترى أن الإسلام مع كونه موجباً 
للعصمة لا يمنع حدوث معنى آخر يرجب سقوط العصمة فهذا أُوْلَى لأنه ليس بموجب 
للعصمة كما أنه ليس بمسقط لها فهذا معنى الدفع بالحكم في هذه المسألة. والصول 
والصيال الوثب. والمهجة الدم ويقال المهجة دم القلب سخاصة والمراد منها هاهنا الروح 
يقال: خرجت مهجته إذا خرجت روحه. (وكذلك) أي وكما لا يلزم المدبر ومال الباغي 
على المسألتين المتقدمتين لوجود حكم العلة في صور النقض لا يلزم دم الاستحاضة في 
هذه المسألة يعني لو قيل: إنه دم خارج نجس وليس بحدث حيث لم تنتقض به الطهارة ما 
دام الوقت باقيا أو ما دامت تصلي الفرض وما يتبعه من النوافل لا نسلم أنه ليس بحدث بل 
نقول أنه حدث ولكن تأخر حكمه إلى ما بعد خروج الوقت للعذر ولهذا تلزمها الطهارة 
لصلاة أخرى بعد خروج الوقت بذلك الحدث فإن خروج الوقث ليس بحدث بالإجماع 
والحكم تارة يتصل بالسبب وتارة يتاخر عنه لمائع كالبيع بشرط الخيار فهذا معنى قوله 
امتنع عمله لمائع وهذا على قول من جوّر تخصيص العلة أيضاً. 

رقوله: (وأما الرابع) وهو الدفع بالغرض بان يقول الغرض من هذا التعليل إلحاق 
الفرع بالأصل والتسوية بينهما في المعنى الموجب للحكم وقد حصل فيما يرد نقضاً على 
الفرع الذي هو محل الخلاف فهر وارد على الأصل الذي هو مجمع عليه فالجواب الذي 
الخصم في محل الوفاق هو الجواب لنا في محل النزاع. وذلك مثل تعليلنا في الخارج من 
غير السبيلين أنه خارج نجس فيكون حدثا كالخارج من أحد السبيلين. فأورد عليه دم 
الاستتحاضمة وذم صاحب الجرح السائل فإن الاول يرد نقضاً على الاصل إذ هو خارج نجس 
عن أحد السبيلين وليس بحدث والثاني يرد نقضا على الفرع فإنه خارج نجس من بدن 
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حدث فإذا لزم صار عفواً لقبام وقت الصلاة فكذلك هذا وكذلك قولنا فى 
التامين أنه ذكر فكان سبيله الإخفاء ولا يلزم عليه الأذان وتكبيرات الإمام 
لأن عرضنا أن أصل الذكر الإخفاء وكذلك أصل الأذان والتكبيرات إلا أن في 
تلك الأذكار معنى زائداً وهوأنهاأعلام فلذلك اوسب افيه حكما غارها 
الإنسان ومن غير السبيلين وليس بحدث. فيدفع بالغرض وهو أن يقال: إن المقصود من 
هذا التعليل التسوية بين الفرع وهو الخارج من غير السبيلين وبين الأصل وهو الخارج من 
أحد السبيلين وقد حصل فإن الخارج من أحد السبيلين حدث (فإذا لزم) أي دام صار عفوا 
لقيام وقت الصلاة أي بسبب قيام وقت الصلاة فإنها مخاطبة بالأداء فيلزم أن تكون قادرة 
ولا قدرة إل بسقوط حكم الحدث في هذه الحالة (فكذلك هذا) أي فمثل الأصل الفرع 
وهر امار من غير السبيلين في أنه إذا صار لازم يصير عفواً لقيام وقت الصلاة ولو لم 
يجعل عفرا و ال لي ا زر در ران سر 
التي هي المقصودة في التعليل في جعله عفواً كالاصل فلا يكون ذلك نقضاً 

قوله: (وكذلك) أي وكما يدفم بالغرض في هذه المسألة يدفع بالغرض في مسألة 
التامين فإن علماءنا قالوا: السنة في التأمين الإخقاء دون الجهر خلافاً للشافعي (لأنه ذكر) 
أي دعاء فإن معناه استجب دعاءنا قال الله تعالى لموسى وهارون: كد أجيبت 
َعوَتّكُمَا 4 [ يونس : 5 وروي أن موسى كان يدعو وهارون عليهما السلام كان يؤْمن 
نكان نزيئه الأحفاء كمااقي منائر لاعن زد الاصل فيها الإخفاء لقوله تعالى : 99 ادعوأ ربكم 
تَضْرعَاً وخقيّة 4 [الأعراف :هه ]ع ولقوله عليه السلام: « خير الدعاء الخفي وخير الرزق ما 
يكفي» او مواذكر حقيقة لآن آمين بالمد اسم من أسماء الله تعالى كذااقي والاسرارة وهو 
قول مجاهد فكانث سنته الإخفاء كما في سائر الأذكار لقوله تعالى: م وَاذكُرٌ رسك في 
نَفْسِك رما وَحْفَية وَدُون ؛ الجَهْرٍ من الول 4 [الاعراف :ه١؟]‏ الآية» وقوله عليه السلام 
للذي رفع صوته بالذكر: (إنك لن تدعو أصم ولا غائباً»(١2‏ ويلزم عليه الأذان وتكبيرات 
الإمام في الصلاة فإنها أذكار شرعت بالجهر نيدالع بالغرض بأن يقال: غرضنا من هذا 
التعليل أن يجغل الذكرضبياً لشرع المخافتة وأن يُسوى بين التأمين وبين سائر الأذكار في 
هذا المعنى وقد حصل ذلك لأن في صور النقض الأصل هو الإخفاء أيضاً إلا أن في تلك 
الأذكار معنى زائداً يوجب الجهر بها على خلاف الأصل. وهو أنها أعلام بفتح الهمزة أي 
دلالات على انتقالات الإمام من حالة إلى حالة وعلى دخول وقت الصلاة. أو أنها إعلام 


)١١‏ أخرجه مسلم في الذ كر والدعاء, حديث رقم 1 والترمدي في الدعوات» حديث رقم 
4" وأبو داود في الصلاة حديث رقم 1515؛ والإمام أحمد في المسند 4 /1914. 
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ألا ترى أن المنفرد والمقتدي لا يجهر بالتكبير ومن صلى وحده أذن 
اكفتهة»وهذا مح قبرل مشايخنا في الدفع: إنه لا يفارق الأصل. لكن 
بكسر الهمزة أي هي إخبار وتنبيه لمن خلف الإمام بانتقاله إلى ركن آنخر وللناس بدخول 
الوقت ولهذا سمي : أذاناً. فذلك المعنى الزائد أوجب في هذه الأذكار حكماً عارضاً على 
الأصل وهو الجهر لأنها لا تصلح إعلاماً إل بصفة الجهر. فببيان الغرض المطلوب بالتعليل 
وهو التسوية بين هذا الذكر وسائر الأذكار اندفع النقض . ويمكن أن يجعل هذا من قبيل 
الدفع بالحكم بأن يقال: هذا المعنى وهو كونه ذكرا يوجب الإخفاء في صور النقض إلا أنه 
امتنع لمانع أقوى وهو ما ذكرنا لأن وجود علة لا يمنع وجود علة أخرى يوجب الحكم على 
خلاف الأولى وكان الإخفاء فيها ثابتا تقديرا ولهذا لو جهر المقعدي أو المنفرد فقد أساء 
وكذا لو جهر الإمام فرق حاجة الناس إلى العلم ققد أساء لزوال المعنى الموجب للجهر فيما 
وراء مُوضع الإعلام . 

فإن قيل: سَلّمنا أن الأصل في كل ذكر هو الإخفاء إلا أنه قد قام في التامين معنى 
آخر يوجب الجهر وهو إعلام القوم أيضاً فإن النبي عَيْهُ علق تامين القوم بتامين الإمام في 
قوله: دإذا أمّن الإمام فامّنوا»('2 ولو لم يكن تأمين الإمام مسموعاً لما صح تعليق تأمين 
القوم به. ويؤيده ما روى أبو وائل أن النبي عَيِهُ كان يجهر بالتأمين. وما روي عن عطاء أنه 
قال: أدركت مائتين من أصحاب رسول الله مله وكانوا إذا أمّنوا سُمع لتاميدهم ضجة في 
المسجد . قلنا: قد بحصل الإعلام ببيان الموضع حيث قال في حديث آخر: ١‏ وإذا قال الإمام 
« ولا الضَالِينَ 4 [الفاتحة:1]؛ فقولوا: آمين)2»20. فلا حاجة إلى الإعلام بالجهر فيبقى 
على الأصل وهو الإخفاء ألا ترى إلى قوله عليه السلام في هذا الحديث فإن الإمام يقولها 
ولو كان تأمينه مسموعا لاستغنى عن هذا الكلام وقد اختلف أخبار فى فعل النبى عليه 
السلام فيحمل الجهر على التعليم أو على ابتداء الأمر. على أن إبراهيم النخعي رد حديث 
أبي دائل فقال: أشهد أبو وائل وغاب عبد الله وأبو وائل من الأعراب؟ وما روي عن عطاء 
معارض بما روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم بخلافه فإن مذهبهم في 
التأمين الإخفاء. وأكثر ما في الباب أن يكون بين الصحابة اختلاف فيدل اختلافهم على 
اختلاف الأخبار فيصار إلى الترجيح بما ذكرنا إليه أشير في «الأسرار» قوله: (وهذا) أي 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة» حديث رقم »4٠١‏ وأبو داود في الصلاة» حديث رقم 475» والترمذي 
في الصلاة؛ حديث رقم )15٠‏ وابن ماجه برقم »851١‏ والإمام احمد في المسند 4 . 
23 أخرجه مسلم في الصلاة» حديث رقم 4٠‏ وأبو داود في الصلاة» حديث رقم ما 
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ما قلنا أبيّن في وجوه الدفع. وإذا قامت المعارضة كان السبيل في الترجيح. 


الدفع بالغرض معنى قول مشايخنا يعني أهل النظر منهم في باب الدفع أنه أي الفرع لما 
يفارق الأصل يعني إنهم إذا دفعوا النفض بأن قالرا إن الفرع مع ورود هذا النقص لا يفارق 
الاصل فهو الدفع بالغرض الذي ذكرنا إلأ أنهم لقبوه بأنه لا يفارق حكم أصله ونحن لقبناه 
بالغرض لأنه أبين في وجه الدفع مما قالوا إذ ليس فيه بيان أن عدم مفارقتهما في الحكم 
المطلوب من التعليل أو في ورود النقص عليهما فكان بمنزلة المجمل وفيما قلنا بيان 
تسويتهما في الغرض وهو الحكم المطلوب من التعليل مع ورود النقص فكان بمنزلة' 
المفسّر فلهذا اخترنا هذه العبارة. قال القاضي الإمام رحمه الله وبهذه الوجوه الأربعة من 
الدفع تبين الفقه فإنه اسم لضرب معنى ينال بالتامل والاستنباط فالدفع على طرق الفقه هو 
أن يكون بوجوه لا تال إلا بضرب تأمل فاما الدفع بألفاظ ظاهرة فمما بها الاحتراز عن 
النتقوض بمجرد السماع فلا يكون فقهاً. قال وقد زاد مشايخنا من أصحاب الطرد في هذه 
العلل المؤثرة فعللوا لمسح الرأس أنه مسح بالماء فأشبه مسح الخف احترازأ عن الاستنجاء 
بلفظ ظاهر وعللوا للدم السائل بأنه نجس خارج إلى موضع يلحقه حكم التطهير في نفسه 
احترازا عن غير السائل بلفظ ظاهر وعللوا لإيجاب الملك في المغصوب بالغصب عند أداء 
الغدماة يانه سنب أوجته ملك البدل قيرح للك المبد ل القابل شلك ازاز ين 
المدبر وأنه سمج سماعاً ولغو ذكر الوقوع الغنية عنه بما دونه والله أعلم. 

قوله: (وإذا قامت المعارضة) ولما فرغ عن بيان الممانعة والمعارضة سلك في بيان 
دفع المعارضة بعد تحققها فقال وإذا قامت المعارضة أي تحققت بأن لم تندفع بطريق من 
الطرق المسلوكة في دفع العلل من الممائعة والقلب ونحوهما كان السبيل فيه أي في دفع 
المعارضة الترجيح فإن أسوا أحوال المجيب أن يساويه السائل في الدرجة بإقامة دليل 
يوجب خلاف ما اقتضاه دليل المجيب فوجب دفعه ببيان الترجيح إذا لم يندفع بطريق 
آخر. فإن لم يتات للمجيب الترجيح صار متقطعاً. وإن رجح المجيب علته فللسائل أن 
يعارض ترجيحه بترجح علته كما كان له أن يعرض علته بعلته فإن لم يمكنه ترجيح علته 
لزمه ما ادعاه المجيب لأن العمل بالراجح وإهمال المرجوح واجب عند العامة على ما 
سنبيته واللّه أعلم . 


١6١ 


باب العرجيح 


قال الشيخ الإمام: الكلام في هذا الباب أربعة أضرب أحدها في تفي 


اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز التمسك بالترجيح عند التعارض ووجوب العمل 
بالراجح فقال بعضهم: الواجب عند التعارض التوقف أو التخيير دون الترجيح لقوله تعالى : 
فَاعتَبّروأ يا أولي الأبصار » [الحشر:؟]» فقد أمر بالاعتبار والعمل بالمرجوم اعتبار 
رقوله عليه السلام: «نحن نحكم بالظاهر» والحكم بالمرجوح حكم بالظاهر. ولان 
الأمارات الظنية لا تزيد على البينات والترجيح غير معتبر في البينات حتى لم ترجح شهادة 
الأريعة على شهادة الاثنين فكذا في الأمارات . وذهب الجمهور إلى صحة الترجيح ووجوب 
العمل بالراجح متمسكين في ذلك بجماع الصحابة والسلف على تقديم بعض الآدلة الظنية 
على البغض إذا اققرن هما يقوي يه على معارضة فإنهم قدموا خبر عائشة رضي الله عنها 
في التقاء الختانين على خبر مّنِ روى أن لا ماء إلا من الماء وقدموا أيضا من روت أزواجه 
أنه عليه السلام كان يصبح جنبا وهو صائم على ما روى أبو هريرة عن القضل بن عباس عن 
النبي عَيتّه ورضي عنهم: ومن أمبح جنباً فلا صيام له) وقوي على حبر أبي بكر رضي الله 
عنه فلم يحلفه وحلف غيره. وقوى أبو بكر رضي اللّه عنه خبر المغيرة في ميراث الجدة لما 
روى معه محمد بن مسلمة إلى غير ذلك مما يكثر تعداده ولأن العقلاء يُوجبون العمل 
بالراجح بعقولهم في الحوادث والأصل تنزيل الأمور الشرعية على وزن الأمور العرفية لكونه 
أسرع إلى الانقياد ولهذا قال عليه السلام: وما رآه المسلمون حسئا فهر عند اللّه حَسن» 
والجواب عن تمسكهم بالآية أن مقتضاها وجوب النظر وليس فيها ما ينافي القول بوجوب 
العمل بالراجح وعن احتجاجهم بالنسبة منع كون المرجوح ظاهراً لان الظاهر هو ما تررجح 
أحد طرفيه على الآخر والمرجوح مع الراجح ليس كذلك. وعن تعلقهم بمسالة الشهادة ما 
سيأتي , واعلم أيضا أن الترجيح إنما يقع بين المظنرنين لان الظنون تتفاوت فى القوة ولا 
يتصور ذلك في معلومين إذ ليس بعض العلوم أقوى من بعض وإن كان بعضها اجلى وأقرب 
حصولا وأشد استغناء عن التامل ولذلك قلنا إذا تعارض نصان قاطعان فلا سبيل إلى 
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الترجيح ومعناه لغة وشريعة والثاني في الوجوه التي تّقع بها بترجيح والثالث بيان 
المخلص في تعارض وجوه الترجيح والرابع في الفاسد من وجوه الترجيح. أما 
الأول فإن الترجيح عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر وصفاً فصار الترجيح 
بناء على الممائلة وقيام التعارُض بين مثلين يقوم بهما التعارض قائماً بوصف هو 
تابع لا يقوم به التعارض بل ينعدم في مقابله أحد ركني التعارض وأصل ذلك 
رجحان الميزان وذلك أن ت تستوي الكفتان بما يقوم به التعارض من الطرفين ثم 
الترجيح بل المتأخر هو الناسخ إن عرف التاريخ وإلاأ وجب المصير إلى دليل آخر أو 
التوقف . ولا في معلوم ومظنون لاستحالة بقاء الظن في مقابلة العلم فثبت أن محل الترجيح 
الدلائل الظئية فبعد ذلك الكلام في ترجيح الأقيسة على الأوجه التي ذكرها الشيخ في 
الكتاب. 

قوله: (في تفسير الترجيح ومعناه لُغةَ وشريعة) يحتمل أن يكون من اللف والنشر 
المستقيم أي في تفسير الترجيح لغة ومعناه شريعة. ويجوز أن يكون من اللف والدشر 
المشوش أي في تفسير الترجيح شريعة ومعناه لغة. أما الأول وهو تفسير الترجيح لَغْة 
وشريعة والثاني في الوجوه التي يقع بها الترجيح أي الوجوه الصحيحة التي يقع بها الترجيح 
في الأقيسة فأما وجوه الترجيح ذ فى الأخبار فقد مر الكلام فيها (فإن العرجيح عبارة عن كذا) 
فيه توسع لأن كا رهس الرسعن لا معنى الترجيح فإن الترجيح إثبات رجحان. ولهذا 
قال القاضي الإمام: الترجيح لغة إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخَر وصفاً لا أصلاً من 
قولك أرجحت الوزن إ إذ زدت جانب الموزون:حتى مالت كفته وطفت كفة السنجات ميلا 
لا يبطل معنى الوزن (فصار الترجيح بعاء على المماثلة) فقوله : يناع خبر صار وقائماً خبر 
بعد خبر. أو بناء مصدر بمعنى المفعول وقع موقع الحال وقائماً خبر صار أي صار الترجيح 
على هذا التفسير الذي ذكرنا مبيئاً على الممائلة قائماً بكذا لآنه لما كان عبارة عن فضل 
أحد المثلين لا بد من المماثلة وقيام التعارض ولما كان ذلك الفضل من حيث الوصف 
لابد من أن يكون قائماً آي ثابتاأ بوصف هو تابع إذ الأوصاف اتباع للذوات. . ثم يحتمل أن 
يكون قوله: فصار الترجيح إلى آخره بيان المعنى الشرعي والأول بيان المعني اللغري. 
ويحتمل أن يكون هذا تحقيق المعنى اللغوي وقوئه: كذلك معنى الترجيح شرعا إشارة إلى 
المعنى الشرعي ( واصل ذلك ) أي أصل الترجيح بالتفسير الذي ذكرناه رجحان الميزان أي 
هو مأخوذ منه فإنه عبارة عن زيادة بعد ثبوت المعادلة بين كفتي الميزان وتلك الزيادة على 
وجه لا يقوم بها الممائلة ابتداء ولا تدخل تحت الوزن منفردة عن المزيد عليه قصدا في 
العادة كالدائق ونحوه مثل الحبة والشعيرة فإن الدائق في مقابلة العشرة لا يعتبر وزنه عادة 
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ينضم إلى أحدهما شيء لا يقوم به التعارض ولا يقوم به الوزن لولا الأصل فسمي 
56 معهاناً كالدانق ونحوه فى ١‏ فى العشرة فأما الستة والسيعة إذا ضم إلى إجدى 
العشرتين فلا. الا يرى أن ضد الترجيح التطفيف وذلك بنقصان في الوزن 
ادر لوصا اندر ب لاضن ولا ينفي أصل التعارض وذلك معنى الترجيح 
شرعاً ألا يرى أنا جوّزنا فضلاً في الوزن في قضاء الديون قال النبي عليه السلام 
ولا يفرد لو الوزن في مقابلتها بل يهدر ويجعل كأن لم يكن (أما السنة والسبعة) الواو 

بمعنى أو إذا ضمت إلى إحدى العشرتين يعني إذا تريلت عشرة بعشرة وضمك إلى 
6 0 د ذلك ترجيحاً لأن السنة ونحوها يعتبر وزنها في 
مقابلة العشرة ولا يهدر. قال شمس الأثمة: تسمى زيادة درهم على العشرة ة في أحل 
الجانبين رجحاناً لآن الممائلة تقوم به أصلا وتسمى زيادة الحبة ونحوها رجحان لأن 
المماثلة لا تقوم بها عادة. ويجوز أن يكون مراد الشيخ من إحدى العشرتين حقيقة العشرة 
ومن الآخر السنئجة التي في مقابلتها. 

قوله: (وكذلك معنى الترجيح شرعا) أي وكما بيئا معنى الترجيح لغة فهر في 
الشرع بذلك المعنى أيضا إذ هو في الشرع عبارة عن إظهار قوة لاحد الدليلين المتعارضين 
لو انفردت عنه لا تكون حجة معارضة. وهو معنى قول صاحب «الميزان» الترجيح أن 
يكون لأحد الدليلين زيادة قوة مع قيام التعارض ظاهرا وعبارة بعض الأصوليين: إنه تهوية 
أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر. وفسّره بعضهم بأنه عبارة 
عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يقوى على معارضه. 
فقوله: أحد الصالحين احتراز عما لا يكون أحدهما أو كلاهما صالحي الدلالة . وقوله: مع 
تعارضهما احُتراز عن الصالحين اللذّين لا يتعارض بينهما إذ الترجيح إنما يكون مع 

0 7 ترق أن جوزنا ل 00 في الشرع قري 
معاشر الأنبياء مكذا رن غ010 ولم يجعله أي 7 القضل لب م رم عن الخواز أن 
التضل الذي رخفا نه الرسعان زناه قوية وصفا بالمورون لا متعيودا بسي . فإنث كان 


000 أخرجه الترمذي في البيوع حديث رقم وأبو داود في البيوغع حديث رقم يخرفرقرة وابن 
ماجه في التجارات حديث رقم 2557 والإمام أحمد في المسند 791/4 , 
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للوزان: زن وأرجح ولم يجعله هبة فإن كان ذلك أكثر مما يقع به الترجيح وكان 
من قبيل ما يقع التعارض بصفة التطفيف صار هبة وكان باطلاً ولهذا قلنا إن 
الترجيح لا يقع بما يصلح أن يكون علة بانفراده وإنما يقع بوصف لا يصلح 
لإثبات الحكم بانفراده كرجل أقام شاهدين على عين وأقام آخر أربعة لم يترجح 
ذلك الفضل أكثر مما يقع به الترجيح كالدرهم على العشرة. وكان من قبيل ما يقع به 
التعارض بصفة التطفيف يعني بوزن قصد في مقابلة الآخر وإن كان فيه صفة التطفيف. 

صار ذلك الفضل هبة حتى كان باطلاً لو لم يكن متمياً كهبة المشاع لآنه مما تقوم به 
المماثلة فإنه يكون مقصوداً بالوزن فلابد من أن يجعل مقصوداً في التمليك بسببه وليس 
ذلك إلا الهبة فإن قضاء العشرة ة يكون بمثلها عشرة فتبين أن بالرجحان لا يفوت أصل 
المماثلة لأنه زيادة وصف بمنزلة زيادة وصف الجودة وما يكون مقصوداً بالوزن يفوت به 
المماثلة ولا يكون ذلك من الرجحان في شيء. 


قوله: (ولهذا قلنا) أي ولما ذكرنا أن العرجيح لغة وشريعة إنما يقع بوصف هو تابع 

لا بما هو أصل قلنا في ترجيح العلل أنه لا يقع بما يصلح علة بانفراده لأنه لا يصلح تبعاً 
وإنما يقع الترجيح بوصف لا يصلح علة بانفراده وهو قوة الآثر. واعلم أن العلماء اختلفوا 
في الترجيح بكثرة ة الأدلة مثل أن يكون في أحد الجانبين حديث واحد أو قياس واحد وفي 
الآخر حديثان أو قياسان فذهب بعض أهل النظر من أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي إلى 
أنه يصح الترجيح بها لآن الدليل الواحد لا يقاوم إلا دليلاً واحداً من جنسه فيعساقطان 
بالتعارض فيبقى الدليل الآخر سالما عن المعارضة فيصح الاحتجاج به. ولأن المقصود من 
الترجيح قوة الظن الصادر عن إحدى الأمارتين المتعارضتين وقد حصلت قرة الظن في 
الدليل الذي عارضه دليل آخر مثله في إثبات الحكم فيترجح على الآخر. ألا ترى أن العلة 
المنتزعة من أصول تترجح على المنتزعة من أصل واحد لتقويها بكثرة أصولها بالعلل 
المنتزعة من أصول وكلها يدل على حكم واحد تكون أولى بالترجح من العلة الواحدة من 
المنتزعة من أصل واحد لتقويها بكثرتها في أنفسها وكثرة أصولها أيضاً. وذهب عامة 
الأصوليين إلى أن الترجيح لا يقع بكثرة الادلة لآن الشيء إنما يتقوى بصفة توجد في ذاته 
لا بانضمام مثله إليه كما في المحسوسات وهذا لأن الوصف لأقوام له بنفس فلا يوجد إلا 
تبعاً لغيره فيتقوى به المرصوف فاما الدليل المستبد بنفسه فلا يكون تبعاً لغيره بل يكون 
كل واحد معارضاً للدليل الذي يوجب الحكم على خلاف فيتساقط الكل بالتعارض. وهذا 
بخلاف العلة المنتزعة من أصول لأنها باعتبار شهادة الأصول بصحتها تقوت في نفسها 
فتترجح على الأخرى بتقريها فأما العلل فلا تتقوى بكثرتها ولا بكثرة أصولها لأن كل أصل 
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أن ذلك علة انضم إلى مثلها فلم يصلح وصفاً وإنما بقع الترجيح بوصف مؤكد 
لمعنى الركن ولذلك لم د يقع الترجيح بشاهد الت نه 0 يريد الحجة قوة ولا 
الصدق توكيداً. لهذا قالوا: إن القياس لا يترجح بقياس آخر ولا الحديث 
بحديث آخر ولا القياس بالنص ولا نص الكتاب بنص آخر وإنما يترجح النص 
بقوة فيه على ما مر ذكره حتى صار الحديث المشهور أُولى من الغريب لأن 
الشهرة توجب قوة في اتصاله بالرسول عليه السلام وكذلك | إذا جرح رجل رجلا 
يشهد بصحة علته المنتزعة منه لا بصحة علة اصل آخر. ولا نُسلم أن قوة الظن تحصل 
بكثرة الأدلة فإنه لو اجتمع ألف قياس وعارض تلك الأقيسة خبر واحد من اخبار الآحاد كان 
ذلك الخبر راجحا كما لو كان القياس واحداً ولو كان للكثرة أثر في قوة الظلن لترجحت 
الأقيسة المتكثرة بتعاضدها على الحديث الواحد . ويؤيد ما ذكرنا اتفاقهم عن عدم ترجيح 
الشهادة بكسرة العدد فإن أحد المدعيين لو أقام شاهدين والآخر أربعة لا يترجح شهادة 
الأربعة على شهادة الاثنين لأن د و ا ا ا 
وكذا لو أقام ثلاثة لأن زيادة شاهد :واحد من جنس ما يقوم به الحجة بطريق الأصالة كالذي 
يشهد بهلال رمضان وحده وفي السماء غيم فإن تلك الشهادة حجة حتى وجب على 
القاضي الآمر بالصوم فلا يقع به الترجيح. ولو أقام أحدهما شاهدين مستورين والآخر 
شاهدين عدلين يترجح شهادة العدلين لظهور ما يؤكد محنى الصدق في شهادتهما فثبت 
أن الترجيح بكثرة الأدلة غير صحيح وأن الترجيح إنما يحصل بما يزيد قوة لما جعل حجة 
ويصير وصفاً له. 
قوله: (ولهذا) أي ولأن الترجيح لا يقع بما يصاح دليلاً بانفراده قالوا: إن القياس لا 
يترجّح بقياس آخَر لما قلنا بل يترجح بقوة الآثر فيه يتاكد ما هو الركن في القياس. ولا 
القياس بالنص لأن النص متى شهد لصحة القياس صارت العبرة للنص وسقط القياس في أن 
يضاف الحكم إليه في المنصوص نفسه على ما مر أن تعليل النص بعلة لا تتعدى ساقط. 
ولأن النص فوق القياس وقد بيّنا أن القياس لا يترجح بقياس آخَر لأنه لا يصير تبعاً له 
قبالنص أولَى . ولا نص الكتاب بنص آخر يعني إذا وقت المعارضة بين اثنين لا يترجح 
أحدهما بآية أخرى بل تترجح بقوة في الفن بآن يكون مسرا أو مجكيا والذي يعارضه 
دونه بأن كان مجملاً أو مؤولاً على ما ذكره في أول الكتاب . حتى صار الحديث المشهور 
أولى من الغريب أي من الخبر الذي دونه من أخبار الآحاد لآن الحجة هى الخبر المنقول 
عن الي ل والاشتهار يوب فزة لبوت في الئل اللي به يديت انحر عن الدبي علي 
السلام ويصير حجة ويصير وصفاً للخبر لأنا نقول خبر مشهور ومتواتر وشاذ. وبهذا خرج 
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جراحة وجرحه آخر جراحات فمات منها وذلك خطأ أن الدية تجب نصفين ولا 
بترجيح صاحب الجراحات حتى يجعل وحده قاتلاً لآن كل جراحة تصلح علة 
الجواب عما يقال كان ينبغي أن يترجح الخبر بكثرة الرواة حتى لو كان لخبر راو واحد 
ولمعارضه راويان أو رواة يترجح على الآول إذ ليس في الاشتهار إلا كثرة الرواة. وقد أنكر 
الشيخ ذلك في باب المعارضة لآن بكثرة الرواة إذا لم يبلغوا حد التواتر أو الشهرة لا يحدث 
وصف في الخبر يتقوى به بل هو في خبر الآحاد كما حان فأما إذا بلغ حد التواتر أو الشهرة 
فقد حدث فيه وصف تقوى به حيث يقال خبر مشهور ومتواتر فيعتبر هذه الكثرة في 
الترجيح دو الأولى. ونقل عن بعض مشايخنا أن أحد النصين المتعارضين وإن كان لا 
يترجح بنص آخر ولكنه يترجح بالقياس لأن القياس غير معتبر في مقابلة النص فكان بمنزلة 
الوصف للنص الذي يوافقه وتابعاً له فيصلح مرجحاً . وذكر شمس الأثمة رحمه اللّه: إن 
أحد الخبرين لا يترجح بالقياس وينبغي أن يكون هذا اصح لأنه من جنس ما يصلح حجة 
بنفسه حالة الانفراد وإن لم يبق حجة من النص كالشاهد الغالث لا يصلح مرجحاً لإحدى 
البينتين لآنه من جدس ما يصلح حجة بنفسه بطريق الأصالة وإن لم يكن حجة في هذا 
الموضع. 

(وكذلك) أي وكما لا يترجح أحد الدليلين يدلبل اخزفيها ذكرنا من الآمثلة لا 
يترجح صاحب الجراحات على صاحبه فيما | إذا جرح رجل رجلاً جراحة يعني جراحة يقصد 
بها القتل وجرحه آخر جراحات كذلك أيضاً حتى لو خدش أحدهما وجرح الآخر فالضمان 
إن كان خطأ والقصاص إن كان عمداً على الجارح دون الخادش. فمات منها أي من جميع 
الجراحات بأن مات ولم تندمل واحدة منها حتى لو جرحه أحدهما واندمل ثم جرحه 
الآخر. أو اندمل جرح أحدهما بعدما جرحاه ثم مات قبل اندمال جرح الآخر كان الدية أ 
القصاص على من لم يندمل جرحه دون الآخر. وذلك خطا إنما قيد به مع أنه لو كان عمد 
لا يترجح صاحب الجراحات على الآخر بل يجب القصاص عليهما أيضاً ليبين أن صاحب 
الجراحات وإن لم يترجح يساوي صاحب الجراحة الواحدة في وجوب الدية ولا يعتبر عدد 
الجراحات مع إمكان اعتباره بقسمة الدية عليه. وبيانه أنه لو جرح أحدهما جراحة واحدة 
والآخر تسع جراحات فلو قيل بالترجيح لكان الدية في الخطأا والقصاص في العمل على 
صاحب التسع دون الآخر. ولما سقط الترجيح كان اعتبار عدد الجراحات ممكنا في الخطأ 
بقسمة الدية عليه وإيجاب عشرها على صاحب الجراحة الواحدة وتسعة أعشارها على 
الآخر ومع ذلك لم يعتبر بل اعتبر عدد الجاني لا عدد الجنايات وفي العمد بعد سقوط 
الترجيح لا يمكن اعتبار عدد الجنايات بعدم تجزؤٌ القصاص فوضع المساألة في الخط ليبين 
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الشقص الشائع المبيع بسهمين متفاوتين إنهما سواء في استحقاقه لآن كل جزء 
من أجزاء السهم علة صالحة لاستحقاق الجملة فقامت المعارضة بكل جزء وإن 
قل فلم يصلح شيء منه وصفا لغيره فقد وافقنا الشافعي على هذا لأنه لم يرجح 
صاحب الكثير أيضا لكنه جعل الشفعة من مرافق الملك كالثمر والولد فجعله 
أن بعد سقوط الترجيح المصير إلى عدد الجاني لا إلى عدد الجنايات. وإنما وجب المصير 
إلى عدد الجاني دون عدد الجنايات لأن الإنسان قد يموت من جراحة واحدة وقد لا يموت 
من جراحات كثيرة فلا يعتبر العدد في الجراحات ويعتبر الجراحات الحاصلة من الواحد 
بمنزلة جراحه واحدة. ألا ترى أنه لو انفرد صاحب الجراحات لم تكن عليه إلا دية واحدة 
ولو انفرد صاحب الجراحة الواحدة كان عليه دية كاملة فعرفنا أن المعتبر عدد الجانى لا 
عدد الجنايات. حتى جعل وحده قاتلاً إنما ذكر هذا ليعلم أن الترجيح في جعله قاتلاً 
وحده وإهدار جناية الآخر لا في اعتبار عدد جئاياته مع اعتبار جناية الآخر. لأن كل جراحة 
يعني من جراحات صاحب الجنايات المتعددة يصلح معارضة لجراحة صاحب الواحدة فلم 
تصلح وصفا لجناية أخرى فلا يقع بها الترجيح. ولو قطع أحدهما يده ثم جز الآخر رقبته 
فالقاتل هو الذي جز رقبته دون الآخر صاحب بزيادة قوة فيما هو علة النقل من فعله وهو أنه 
لا يتوهم بقاؤه حيا بعد فعله بخلاف الآخر. 

قوله: (وكذلك فلنا) أي وكما قلنا بمساواة صاحب الجراحات المتعددة صاحب 
الجراحة الواحدة قلنا بمساواة صاحب القليل صاحب الكثير في استحقاق الشقص السائع 
وإن كان حكم الجوار عندنا كذلك حتى من كان جواره من جانبين لا يترجح على من كان 
جواره من جانب راحد ليمكنه بيان قول الشافعي رحمه الله بقوله وقد وافقنا الشافعي في 
النصف نصيبه وطلب الاخران الشفعة لم يترجح صاحب القلث على الآخر في استحقاق 
الشفعة حتى لم يكن له أن يأخذ جميع المبيع بالاتفاق لكن كان لكل واحد منهما 
استحقاق الشفعة بقدر نصيبه عند الشافعي فيقضي بالشقص المبيع بينهما اثلاثاً بقدر 
ملكهما وإن كان البائع صاحب الثلث قفضى به بين الباقيين أرباعا. وإن كان صاحب 
السدس قضى به بين الآخرين أخماسا. وعندنا يقضي بالمبيع بين الباقيين إنصافاً بكل 
حال. وقوله لأن كل جزء إلى آخره دليل على المفهوم من هذا التقرير لا على الملفرظ هو 
المساواة يعني قلدا إنهما سواء في استحقاق الشقص ولا رجحان لصاحب الكثير على 
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منقسماً على قدر الملك وكان هذا منه غلطأً بان جعل حكم العلة متولداً من 
العلة ومنقسما على أجزائها وأ جمع الفقهاء في ابني عم أحدهما زف المراة أن 
التعصيب لا يترجح بالزوجية بل يعتبر كل واحد علة بانفراده وقال عامة الصحابة 
رضي اللّه عنهم ف في ابني عم أحدهما أخ لأم السدّس له بالأخوة والباقي بينهما 
. صاحب القليل. لآن كل جزء من أجزاء السهم يعني السهم الذي في يد صاحب الأكثر علة 
تامة لاستحقاق جملة المبيع بالشفعة. فقامت المعارضة لصاحب الكثير مع صاحب 
القليل بكل جزء مما في يده وإن قل. فلم يصلح شيء من السهم الذي في يده وصفاً لغير 
ل ل ليا 
كثرة العلة وهي غير صالحة للترجيح 

وقوله: قد وافقنا الشافعي على هذا إشارة إلى المفهوم يفا أي وافقنا على عدم 
الترجيح حيث لم يقل باستحقاق صاحب الكثير كل المبيع أيضاً ولو رجح صاحب الكثير 
لحكم باستحقاقه الجميع وبحرمان صاحبه . لكنه جعل حق الشفعة من مرافق الملك أي 
من منافعه وثمراته كالثمر والولد المتولدين من الأشجار والحيوانات المشتركة فجعله أي 
حق الشفعة منقسماً على قدر الملك (وكان هذا) أي ما ذهب إليه الشافعي غلطاً بآن جعلٍ 
حكم العلة وهو استحقاق الشفعة متولداً من العلة وهي ملك الشفيع ما يشفع به ومنقسماً 
على أجزائها وكلاهما غير مُستقيم لآن الحكم يثبت بالعلة لا بطريق التولد بل بإيجاد الله 
تعالى إياه مقارناً للعلة وكذا الحكم لا ينقسم على أجزاء العلة لاستلزامه صيرورة كل جزء 
من العلة علة لكل جزء من الحكم والشرع جعل جميعها علة لجميع الحكم لا غير فالقول 
بالانقسام كان نصباً للشرع بالرأي وذلك فاسد . بل الشفيع يأخذ المبيع باعتبار أن ملكه 
القديم جعله أحق من الدخيل لا من حيث أن الماخوذ صار حقاً لملكه شرعاً وإذا لم يصر 
الماخوذ من مرافق ملكه لم يتوزع عليه. ولكن كان مرفقاً فو مرفق من حيث أن الاصل علة 
وثبوت حق التملك للمبيع حكم له ثم الملك يغبت له من الثمن الذي يعطيه فكان مرفقاً 
من حكم العلة لا من العلة فلم يؤثر فيه زيادة العلة بجلاف الثمرة لأنها تتولد من الشجرة 
فثلث الشجر لا يولد إلآ ثلث الثمرة والغلة بدل المنفعة فثلث المنفعة لا يكون له إلآ ثلث 
البدل. 

قوله: (وأجمع الفقهاء في ابني عم أحدهما زوج المرأة) يعني ماتث امرأة وتركت 
ابئّي عم أحدهما زوجها وصورته ظاهرة أن التعصيب الذي في الزوج لا يترجح بالزوجية بل 
يعتبر كل واحد من التعصيب والزوجية علة للاستحقاق بانفراده بمنزلة ما لو كانا في 
شخصين فيستحق النصف بالزوجية والباقي بينهما بالتعصيب وتصح من أربعة ثلاثة للزوج 
وسهم للآخر. وقال غامة الصحابة في ابني عم أحدهما أخ الأم. 
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بال لتعصيب خلافاً لعبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه ولم يجعلوا الإخوة مرجحة 
لما كانت علة بانفرادها لايصلح وصفاً لأنها أقرب من العمومة بخلاف الأخرة 
لأم فإنها جعلت وصفاً للأخوة لآب لأن هذه الجهة تابعة والمنزل واحد وإنما 
يجب طلب الرجحان من قبل الأوصاف مثل العدالة في الشاهد وما يجري 

وصورة المسألة أخوان زيد وعمرو ولكل واحد منهما ابن فمات زيد وتزوج امرأة 
التي هي أم ابنه عمرو فولدت له ابن لهذا الابن والابن الذي كان لعمرو من غير هذه المراة 
ابتا عم لابن زيد أحدهما أخوه لأم ومات هذا الاب وترك ابتي عمه هذين لا غير كان للدي 
هو أخوه لأم السدس بالفرضية والباقي بينهما بالعصوبة ويصح من اثني عشر سهما سبعة 
أسهم للاخ وخمسة للآخر. وهو مذهب علي وزيد وعامة الصحابة رضي الله عنهم وقال 
ابن مسعود رضي اللّه عنه: المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم وهو إحدى الروايتين عن 
عمر رضي الله عنه لأنه اجتمع للميت عصبتان استوتا في قرابة الاب وتفرّدت إحداهما 
بقرابة الأم فتترجح على الأخرى كأخوين لآب احدهما لأم وهذا لآن العلة تترجح بزيادة من 
جنسها إذا كانت الزيادة لا تصلح علة بنفسها لو انفردت كما بينا والريادة هاهنا وهي 
الأخوة لأم من جنس العمومة لأنها قرابة كالعمومة ولو انفردت لم يصلح علة للتحصيب 
فتصلح مرجحة لقرابة العصوبة كما في الآخرين لآب أحدهما لأم. بخلاف ابني عم 
أحدهما زوج حيث لم يترجح أحدهما بالزوجية لأن الزوجية ليست من جنس القرابة والعلة 
إنما تترجح بالزيادة من جنسها لا من خلاف جنسها. وجه قول العامة إنه اجتمع في ابن 
العم الذي هو أخ سببان للميراث الإخرة والعمومة فيستحق بكل واحد مهما ولا يصير 
أحدهما تبعا للآخر كما لو وجدا في شّخصين. وهذا لأن الترجيح إنما يقع بما لم يصلح 
علة بانفراده فأما ما يصلح علة بانفراده فلا يقع به الترجيح كما بينا في الجراحات 
والشهادات وهاهنا الإخرة بانفرادها علة صالحة للاستحقاق ولا تصلح وصفاً للعمومة لأنها 
ليست من جنس العمومة وهي أقرب من العمومة فإن استحقاق العم وابن العم بعد 
استحقاق الأخ فلا تصلح مرجحة للعمومة بل تعتبر علة باثفرادها كالزوجية فى المسالة 
الأولى . بخلاف الأخوين لآب أحدهما لام حيث يرجح أنحدهما بقرابة الأم لأن السبب 
واحد وهو الإخوة والإخوة لأم في معنى زيادة وصف في الآخوة لآب ألا ترى أن الاخ لاب 
وأم لو انفرد لم يكن قرابة الأم فيه سببا لاستحقاق حتى لو يستحق بالفرضية شيعا وإنها 
يستحق بالعصوية لا غير وإذا لم يصلح علة والمنزل واحد وهو الإخوة صلحت مرجحة. ولا 
بازم عليه الأخران لأم أحدهما لاب حيث لا يترجح الالح الذي لآب رام على الاخ الذي لام 
بل يرث الذي لأم ما يفرض والآخر بالعصوبة مع أن المنزل واحد وهو قرابة الإخوة لان ذلك 
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مجراها. وأما القسم الثاني فعلى أربعة أوجه: الترجيح بقوة الأثر والترجيح بقوة 
ثباته على الحكم المشهود به والترجيح بكثرة أصوله والترجيح بالعدم عندعدمه 
أما الأول فلآن الأثر معنى حجة فمهما قوي كان أُولّى لفضل وصف فى الحجة 
على مثال الاستحسان في معارضة القياس وهو كالخبر لما صار حجة بالاتصال 
ازداد قوة بما يزيده قوة في ذلك المعنى بضبط الراوي وإتقانه وسلامته عن 
الانقطاع على ما مر ذكره وليس كذلك فضل عدالة بعض الشهود على عدالة 
امتنع لمعنيين: أحدهما أن قرابة الأب أقوى من قرابة الام فلا تصلح تبعاً لقرابة الأم بوجه. 
والغاني أن استحقاق الاخ لأم بالفرض واستحقاق الآخر بالعصوبة فلم يكن بينهما مزاحمة 
لاختلاف الحكم فلا يحتج إلى الترجيح. (وما يجري مجراه) أي مجرى المذكور وهو 
العدالة مثل فقه الراوي وحسن ضبطه وإتقائه ومثل التأثير في القياس. 

قوله: (وأما القاتي دوقو الوجره الح بها بع الترحيح غان ركه المضدة فاريعة. 
أحدها الترجيح بقوة الأثر يعني إذا كان أحد القياسين المؤثرين المتعارضين أقوى تأثيرا 
من الآخر كان راجحاً عليه وسقط العمل به فاما إذا لم يكن أحدهما مؤثراً فلا يكون حجة 
فلا يتأتى الترجيح (والثاني بقوة ثباته) أي ثبات الوصف المؤثر على الحكم المشهود به 
والمراد به أن يكون وصف أحد القياسين ألزم للحكم المتعلق به من وصف القياس الآخر 
لحكمه (والثالث بكثرة أصوله) أي أصول أحد القياسين أو أصول الوصف (والرابع 
الترجيح بالعدم) أي عدم الحكم. (عيد عدمه) أي عدم الوصف وهو العكس الذي مر 
بيانه. أو الأول أي صحة الوجه الأول. فلان الآثر معنى الحجة يعني المعنى الذي صار 
الوصف به حجة هو الأآثر (فمهما فوي) أي كان أقوى كان الاحتجاج به أولى (لفصل 
وَصف في الحجة) أي لزيادة أثر وكان في الوصف الذي هو حجة على مثال الاستحسان في 
. معارضة القياس فإن القياس وإن كان مؤثراً ترجح عليه الاستحسان لزيادة قوة فيه وكذا 
عكسه (وهو) أي القياس في ترجيحه بقوة الآثر مثل الخبر في ترجحه بقوة الاتصال 1 
ترجيح القياس بقوة الأثر مثل ترجيح الخبر فإنه لما صار حجة بالاتصال بالرسول عله 
(ازداد) أي الخبر قوة بما يزيد قوة في فى ذلك المعنى وهو الاتصال (بضبط الراوي) الباء 
متعلقة بيزيد . وسلامته أي سلامة ا الإسناد. على ما مر ذكره في 
بيان أقسام السنة. 

قوله: (وليس كذلك فضل عدالة بعض الشهود) جواب عما يقال: إن الشهادة 
صارت حجة بالعدالة كما صار الوصف حجة بالأثر والخبر بالاتصال ثم الشهادة لا تعرجح 
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ا ااا سس سه 
بعض لأنه ليس بذي حد ولا متنوع بل هو التقوى ولا وقوف على حدوده مثاله ما 
قلنا في طول الحرة إنه لا يمنع الحر من نكاح الأمة وقال الشافعي رحمه الله 
يمنع لأنه يرق ماءه على غنية وذلك حرام على كل خر كالذي تحته حرة وهذا 
بقوة العدالة عند التعارض حتى لو وجد أصل العدالة في الجانبين تحقق التعارض وإن 
كانت العدالة فى أحد الجانبين أقوى منها في الجانب الآخر فكذا القياسان بعدما ظهر 
تأثيرهما ينبغي أن لا يترجح أحدهما بقوة الأثر. فقال وليس كذلك أي كما ذكرنا من قوة 
الأثر وقوة الاتصال فضل عدالة بعض الشهود (لأنه) أي الفضل أو العدالة على تاويل 
المذكور. ليس بذي حد ليمكن معرفة تَرجّح البعض بزيادة قوة فيه عند الرجوع إلى حده 
(ولا متنوع) أي ليس بذي أنواع متفاوتة بعضها فوق بعض ليظهر لبعضها قوة عند المقابلة 
بالبعض (بل هو) أي العدالة هي التقوى والانزجار عن ارتكاب ما يعقد الحرمة فيه ولا 
تفاوت فيه بين الناس وكذا الوقوف على حقيقته متعذر لآنه أمر باطن فربما كان الذي يظن 
أنه أعدل أدنى درجة في التقوى من الذي يظن أنه دونه فيها بخلاف تأثير العلة فإن قوة 
الأثر عند المقابلة تظهر على وجه لا يمكن إنكاره وذلك لأن تأثير العلة إنما يثبت بأدلة 
معلومة متفاوتة الآثر بعضها فوق بعض يمكن العمل بها. على أنا لا نسلم أن الشهادة 
صارت حجة بالعدألة بل بالولاية الثابتة بالحرية والناس كلهم سواء في أصل الولاية الثابتعة 
باصل الحرية وإنما شرطت العدالة لظهور جانب الصدق ؤإذا ظهر الصدق بأصل العدالة 
وجب على القاضي القضاء ولا يلتفت إلى زيادة قوة في العدالة من أحد الجائبين. فاما 
القياس فما صار حجة إلا بالتاثير والتفاوت فيه ثابت على ما بينا. مثاله أي مثال الترجيح 
بقوة الأثر. (ما قلدا في طول الحرة) أي الغناء والقدرة على تزوج الحرة. وفي المغرب 
الطول الفضل يقال لفلان على فلان طول أي زيادة وفضل وعن الشعبي إذا وجد الطول إلى 
الحرة بطل نكاح الآمة فعداه بإلى وأما قولهم طول الحرة فمتسع فيه . إنه لا يمنع الحر من 
نكاح الأمة حتى لو كان مالكاً لمهر الحرة فتزوج أمه جاز عندنا . وقيد بالحر لأنه لا يمنع 
العبد بالاتفاق. وقال الشافعي رحمه الله ل ل ا 
المؤمنة أو الكتابية لآنه يرق ماءه بنكاح الآمة إذ الولد يع يتبع الأم ف فى الرق والحرية (على 
غئية) أي حال كونه مستغنياً عن إرقاق جزئه بقدرته على كات الحرة (وذلك) أي 
استرقاق الجزء مع الاستغناء عنه حرام على كل حر لأنه كالإهلاك حكماً إذ الرق في الاصل 
عقوبة الكفر الذي موجبه القتل ولهذا كان للإمام الخيار في الكافر المغنوم بين القتل 
والإرقاق ولأنه استدلال الجرء وكان حراماً إلا لضرورة وهي خوف الوقوع في الزنا المشار إليه 
في قوله تعالى: «إ ذلك لمن خَشي الْعَنْت منْكُم » [النساء:؟]» وذلك لآن طريق اقتضاء 
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وصف بيّن الأثر وقلنا إنه جائز لأنه نكاح يملكه العبد بإذن مولاه إذا دفع إليه 
مهرأ يصلح للحرة والأمة جميعا وقال تزوج من شعت فيملكه الحر كسائر الأنكحة 
الشهوة في الأصل النكاح لا غير وهذه الشهوة مركبة في الطباع فمتى اشتهى وهو عاجزلم 
يؤمن الوقوع في الزئا فأبيح له حال العدم نكاح الأمة لدفع الضرورة والضرورة ترتفع بإصابة 
الطول فترتفع الإباحة كحل الميتة. وفي قوله: على حر احتراز عن العبد فإنه لا يحرم عليه 
إرقاق جزؤه بدكاح الأمة مع قدرته على نكاح الحرة لأنه رقيق حقيقة فلا يكون في نكاحه 
للأمة إرقاق جزئه الحر بل كان امتناعاً من تحصيل صفة الحرية للجزء وذلك لا يحرم عليه 
روهذا وصف بين الأثر) وهو ما بينا آن الإرقاق كالإهلاك إلى آخره ولا يلزم عليه ما إذا تزوج 
حرة على أمة حيث يبقى نكاح الامة صحيحاً مع أن فيه إرقاق الولد أيضاً مع الغتية لأنا 
أقمنا السبب وهو العقد مقام حقيقة الإرقاق في الحرمة بلا ضرورة فيكون إذاً للبقاء على 
السبب حكم البقاء على رق ثبت وكالإرقاق ابتداء حرام لآنه عقوبة الكفر لا البقاء عليه 
فإنه يبقى بعد الإسلام والتوبة . ولا يلزم أيضاً إباحة العزل مع أن فيه إعدام الولد أصلاً لآن 
في العزل تضييع الماء والامتئاع من تحصيل الولد وكان دون التسبيب لإهلاك الولدٍ 
الموجود . . ولا يلزم ليضاً ما إذا كان الزوج مجبوباً أو عدينا او كانت الآمة المنكوحة عجوزا 
أو عقيماً أو صغيرة» حيث لا يباح النكاح ولم يكن فيه إرقاق الولا.» لأن الإرقاق أمر 
يحصل بالعلوق من مائهء وذلك أمر باطن لا يوقف ا فاقيم نكاح الأمة مقام الإرقاق 
كما أقيم النكاح مقام الوطء والعلوق في إثبات حرمة المصاهرة وثبوت النسب. (وقلنا 
إنه) أي نكاح الأمة مع طول الحرة جائز لأنه نكاح يملكه العبد بإذن المولى فيملكه الحر. 
كسائر الانكحة التي يملكها العبد وهذا قري الآثر أي هذا القياس أقرى أثراً من القياس 
الأول . لأن الحرية من صفات الكمال فإن الآدمي يصير بها أهلاً للولايات وتملك الأشياء 
واستحقاق الكرامات الموضوعة للبشر فكان تأثيرها في الإطلاق وفتح ب ياب النكاح الذي هو 
من النعم لا في المنع والحجر. والرّق من أسباب تنصيف الحل فإن العبد لا يملك إلا نكاح 
امرأتين لنقصان حاله بالرق والحر يملك نكاح أربع بشرف الحرية فيجب أن يكون الرقيق 
في النصف مثل الحر في الكل في اعتبار الشروط لأنهما مختلفان في أصل الحل لا في 
الشروط . ألا ترى أن العبد في الثنتين مثل الحر في الأربع في اشتراط الشهود ووجوب المهر 
والخلو عن عدة الغير والولي على أصل الخصم فلو كان عدم الطول شرطا لجواز نكاح الآمة 
في حق الحر لكان اشرطاً في حق العبد أيضاً لآنه لا ): ثر للرق في إسقاط الشروط وتنصيفها. 
وكيف يجوز أن يعسع الحل الذي يغبت بطريق الكرامة بالرق الذي هو من أوصاف النقصان 
ويتضيق بالحرية التي هي من أوصاف الكمال وأسباب الكرامات فيحل للعبد تزوج الآمة 


وهذا قوي الأثر لآن الحرية من صفات الكمال وأسباب الكرامة والرق من أسباب 
تنصيف الحل. فيب أن يكون الرقيق في النصف مثل الحر في الكل فأما أن 
يزداد أثر الرق ويتسع حله فلا وهذا أثر ظهرت قوته ويزداد وضوحا بالتأمل في 
أحوال البشر ألا يرى أنه حل لرسول اللّه عليه السلام التسع أو إلى ما لا يتناهى 
لفضله وشرفه فأما ما ذكر من الآثر فضعيف بحقيقته لأن الإرقاق دون التضييع 
وذلك جائز بالعزل بإذن الحرة فالإرقاق أولى وضعيف بأحواله فإن نكاح الآمة 
مع طول الحرة وتزوج الأمة على أمة وعلى حرة ولا يحل شيء منهما للحر وهذا عكس 
المعقول ونقض الأصول (وهذا) أي ما بينا أن الحرية من صفات الكمال إلى آخره. أثر 
ظهرت قوته في نفسه بالنظر إلى الأصل. وازداد قوة ووضوحا بالتامل في أحوال البشر فإن ما 
ثبت بطريق الكرامة في حق البشر ازداد بزيادة الشرف حتى أن النبي قله لما كان أشرف 
الناس أبيح له نكاح تسع نسوة أو ما لا يتناهى على ما روت عائشة رضي الله عنها: ما 
بض رسول اللّه حتى أبيح له من النساء ما شاء. فقبت أن زيادة الكرامة توجب زيادة الحل 
فلا يجوز القول بزيادة حل العبد مع نقصان حاله على الحر. 

فإن قيل: نحن نسلم أن تأثير الرق في المنع وتاثير الحرية في الإطلاق ولكن ما لم 
يؤد إلى الإرقاق فإذا أدى حرم كرامة له لا بحسابه كما حرمت المجوسية على المسلم دون 
الكافر. قلنا: نحن لا نُسلم أنه إرقاق ولئن سلمنا أنه إرقاق فلا نسلم أن الإرقاق بهذا الطريق 
حرام لما ستبين. فأما ما ذكر الشافعي من الآثر وهو أن الإرقاق إهلاك حكما فضعيف 
بحقيقته أي في نفسه لأن إرقاق الحر دون التضييع لأن بالإرقاق يفوت صفة الحرية لا اصل 
الولد مع أنه أمر يرجى زواله بالعتق وبالتضييع يفوت أصل الولد على وجه لا يرجى وجوده 
ثم التضييع بالعزل بإذن الحرة وبدكاح الصبية والعجوز والعقيم مع أنه إتلاف حقيقة جائز 
فالإرقاق الذي هو إهلاك حكما كان أولى بالجواز. فإن قيل في العزم امتناع من اكتساب 
سبب الوجود لكن إذا أراد مباشرة سبب الوجود ينبغي أن يباشر على وجه لا يفضي إلى 
الإهلاك لا يوصف بالرق ولا بالحرية إلا بطريق التبع للأصل فإذا انفصل لم يقبل صفة الرق 
ولا صفة الحرية وإنما يصير ولدا بعد الاختلاط بمائها فقبلها له حكم العدم لأنه بمنزلة 
أحد شطري العلة ولا حكم ببعض العلة قبل وجود الباقي. وإذا اختلط ترجح ماؤها على 
مائه بحكم الحضانة فيتخلق الولد من الماءين رقيقاً ابتلاء فلم يقبت له صفة الحرية أصلا 
فلم يكن هذا إرقاق الحر ومعنى العقوبة والإهلاك في إرقاق الحر. 

(وضعيف بأحواله) أي باحوال الأثر فإِن نكاح الأمة جائز لمن ملك سرية أو أم ولد 
يستغني بها عن نكاح الأمة وإرقاق الجزء فإنها إذا جاءت بولد يكون حر الاصل وكذا لو 
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جائز لمن يملك سرية يستغني بها عنه ومن ذلك قولهم في نكاح الأمة الكتابية 
أنه لا يجوز للمسلم لأن الرق من الموانع ذلك الكفر فإذا اجتمعا الحق بالكفر 
الغليظ ولآن الضرورة انقضت بإحلال الآمة المسلمة وقلنا نحن لا بأس به لأنه 
كانت تحته أمة ثم تزوج حرة فن نكاحها لا يبطل وقد استغنى عن إرقاق الولد فإن الرق 
صفة الولد فلا يحدث قبل وجوده وإنما يوجد بالوطء فكان ينبغي أن يحرم الوطء وإذا حرم 
الوطء يبطل النكاح ومع هذا لم يبطل وإذا كان كذلك لم يكن وصف الإرقاق مطرداً في 
إثبات الحرمة في جميع الاحوال فتفسد العلة بفوات الاطّراد الذي هو شرط صحتها. وأما 
عدم جواز نكاح الأمة على الحرة فليس باعتبار حرمة إرقاق الجزء كما ذكره الشافعي بل 
باعتبار نققصان حالها بالرق كما سنبينه . واعلم أن ما ذكر الشيخ رحمه الله من جواز نكاح 
الآمة لمن ملك سرية جلاعينا قانا غددا الخممو 4لا جور عقد ذكر في (التهذيب» وإن كان 
في ملكه أمة يحل له وطؤها أو كان قادرا على أن يشتري أمة لا يخل له أن ينكح الأمة لآنه 
مستغن عن إرقاق ولده بما معه فعلى هذا لا يصح الاحتجاج به على الخصم لأنه احتجاج 
بالمختلف على المختلف وهو غير جائز والسرية الأمة الى اتتخذها مولاها لتفراش وحصنها 
وطلب ولدها فعلية من السر أي الجماع أو فعولة من السر والسيادة . 

قوله: (ومن ذلك) أي ومن الترجيح بقوة الأثر قول أصحاب الشافعي. وكان ينبغي 
أن يقال ومن ذلك ما بينا في هذه المسألة كذا لآن ما بيئا هو الذي ترجح بقوة الأثر دون 
قولهم. إلا أن الشيخ تسامح في العبارة فإن بسياق الكلام يفهم أن مراده بيان مثال آخر 
ترجح فيه قولنا بقوة الأثر فكان التقدير ومن الأمثلة التي ترجح قولنا: بقرة الآثر هذه 
المسألة. في نكاح الأمة الكتابية إنه لا يجوز للمسلم يعني إذا فات طول الحرة حتى حل 
نكاح الأمة إنما يجوز نكاح الآمة المسلمة ولا يجوز نكاح الأمة الكتابية (لأن الرق من 
الموانع) يعني له تاثير في تحريم النكاح حتى لم يجز تكاح الأمة على الحرة وكذلك 
الكفر في الجملة حتى لم يجز نكاح الكافر للمسلمة أصلا ولم يجز للمسلم تزوج كل 
كافرة فإذا اجتمعا تأيد أحدهما بالآخر وألحق المجموع بالكفر الغليظ وهو كفر غير أهل 
الكتاب كالمجوسية والارتداد في المنع من النكاح. ولآن جواز نكاح الأمة ضروري لما فيه 
من إرقاق الجزء على ما بيدا والضرورة انقّضت بإحلال الآمة المسلمة التي هي أظهر من 
الكافرة فلا حاجة إلى إحلال الكافرة كالمضطر إلى الطعام إِذا وجد الميتة وذبيحة المسلم 
وهو غائب لم يحل له الميعة لأن الذبيحة أطهر وإن كانت حراماً بدون إذن المالك في غير 
حالة الضرورة فلما وقعت الغنية بالأظهر لم تحل الأخرى (وقلنا نحن: لا بأس به) أي 
بنكاح الأمة الكتابية عند عدم الطُول ووجوده وإن كان تركه أولى عند وجود الطول (لأنه) 
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دين يصح معه نكاح الحرة فكذلك نكاح الآمة كدين الإسلام وهو نكاح يملكه 
العبد المسلم وهذا أثر ظهرت قوته لما قلنا أن أثر الرق في التنصيف فيما يقبله 
كما قيل في الطلاق والعدة والقسم والحدود وذلك يختص يما يقبل العدد من 
الأحكام ونكاح المرأة في نفسه مقابلا بالرجال ليس بمتعدد فلا يحتمل 
التنصيف لكنه ذو أحوال متعددة وهي التقدم والتأخر والمقارنة فيصبح متقدما. 
ولم يصح متاخراً قولاً بالتنصيف» وبطل مقارئاً لأنه لا يحتمل التنصيف . فغلب 
الضمير راجع إلى المقهوم أي لأن دين أهل الكتاب دين يصح معه نكاح الحرة فيصح 
نكاح الآمة كدين الإسلام. وهو نكاح يملكه العبد فيملكه الحر فكل واحدة من النكتتين 
في مقابلة إحدى نكتتي الخصم. وقوله: وهذا أثر ظهرت قوته بيان تأثير النكتة الأولى فإنه 
قد بين تأثير الدكتة الثانية في المسألة المتقدمة. وتقريره أن الرق لا يؤثر في تحريم أصل 
الدكاح بل أثره في التنصيف فيما يقبله حتى كان طلاق الآمة ثنتين وعدتها حيضتين 
وقسمها على النصف من قسم الحرة وحد العبد والأمة في الزنا والقذف على النصف من 
حد الحر. وقوله فيما يقبله احترازا عن نحو حد السرية والطلقة الواحدة والحيضة الواحدة 
وما يتعلق بالعبادت فإنها لا تقبل التنصيف فلم يؤثر الرق فيها. وذلك أي التنصيف يختص 
بما يقبل العدد من الأحكام والتجزئة لأن تنصيف الشيء بدون أن يكون ذا عدد وذا أجزاء 
لا يتصور الدكاح الذي يبتني على الحل في جانب الرجل متعدد حيث يجوز له تزوج أربع 
من النسوة فيظهر التنصيف فيه بالرق فيحل للعبد نكاح امراتين فاما نكاح المرأة في نفسه 
مقابلاً بالرجال فليس بمتعدد إذ لا تحل المراة لرجلين بحال لينتصف بالرق إلى رجل واد 
فتعذر التنصيف من هذا الوجه (لكنه) أي نكاح المرأة ذو أحوال متعددة حال اجتماعها 
مع الضرة قد يكون متقدماً على نكاح الضرة ومتاخراً عنه ومقارناً إياه فيقبل التنصيف بالرق 
باعتبار الأحوال فيصح نكاح الآمة متقدماً على نكاح الحرة ولم يصح متاخراً عنه قولاً 
بالتنصيف فبقي حالة المقارنة وهي لا تقبل التنصيف وقد اجتمع فيها معنى الحل والحرمة 
لأن إلحاقها بحالة التقدم اقتضى الحل وإلحاقها بحالة التخر اقتضى الحرمة فيغلب معنى 
. الحل والحرمة لأن إلحاقها بحالة التقدم اقتضى الحل وإلحاقها بحالة التأخر اقتضى الحرمة 
فيغلب معنى الحرمة احتياطا كالطلاق الثلاث والإقراء لما أوجب الرق تنصفها والطلقة 
المترسطة والقرء المتوسط لم يقبلا التنصيف وقد اجتمع فيهما جهتا الغبوت والسقوط 
بالنظر إلى طرفيهما رجحدا جائلب الثبوت احتياطاً. أو يقال لنكاح الأمة حالتان: حالة 
الانفراد عن الحرة بالسبق وحالة الانضمام إلى الحرة بالمقارنة أو التاخر فتكون محله فى 
إحدى الحالتين دون الأخرى. ' 
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التحريم كالطلاق الثلاث والأقراء أنها صارت ثنتين بالرق لما قلنا فهذا وصف 
قوي أثره ولذلك قلنا في الحر إذا نكح أمة على أمة أنه صحيح كالعبد إذا فعله 
وضعف أثر وصفه لأن الرق ليس من أسباب التحريم لكنه من أسباب التنتصيف 
كرق الرجال لم يحرم على الرجل شي للحر لكنه أثر في التنصيف وقد جعلت 
الرق من أسباب فضل الحل. وهذا عككّس المعقول ونّفض الأصول ودين الكتابي 

فإن قيل: سلمنا أن رق الرجل يؤثر في تنقيص الحل لأن الرق يؤثر في تنقيص 
مالكيته التي عليها يبتنى الحل ولكن لا نسلم أن رق المرأة يؤثر في تنقيص حلها لأن 
حلها بناء على المملوكية والرق يزيد في مملوكيتها فكيف يؤثر في تنقيض الحل المبني 
عليها . والدليل عليه أن الرق يفتح عليها باباً من الحل كان مسدوداً قبله فإنها تحل بملك 
اليمين والنكاح - جميعا وقبل الاسترقاق لم تكن تحل إلأ بملك النكاح فاستحال أن يسد 
عليها باب كان مقعوجاً قله وإذا كان يغبت حل جديد فيها بالرق لا يجوز أن ينتقض الحل 
الثابت فيها بالرق. قلبا: كما أن الحل فى الرجل كرامة فكذلك فى حق المرأة كرامة لأن 
النكاح نعمة من الجائبين على ما عرف فلما كان حل الرجل ينتصف برقه فكذلك حل 
الأمة. وقوله: انفتح بسبب رقها باب من الحل قلنا: حل ملك اليمين بطريق العقوبة ولهذا 
لا تطالبه بالوطء ولا تستحق عليه شيئا فالاستمتاع بها كالاسمتاع بسائر الأموال ولما كان 
كذلك أثر الرق في فتحه فأما ملك النكاح وحله من الجانبين فقد ثبت كرامة فأثر الرق في 
الجانبين جميعا. ولهذا ينتقص قسم الآمة وعدتها بالاتفاق وطلاقها عندنا. 

ا ل ا ل يه 
الباقي وبقي على ما كان فيجوز نكاح الآمة المسلمة والكتابية متقدماً على نكاح الحرة لا 
متآخراً أو مقارناً عملاً بالتدصيف كما يجوز نكاح الحرة المسلمة والكتابية مطلقاً (فهذا 
وصف) أي الوصف الذي اعتمدنا عليه وهو أن دين الكتابية دين يصح معه انكاح الحرة 
فيصح نكاح الأمة . وصف قوي أثره لما با أن الحل الذي به تصير المرأة محلاً للدكاح ولا 
يختلف بدين أهل الكتاب كما في الحرة وأصل هذا الحل لا يتغير بالرق فبقيت كالأمة 
المسلمة وكالحرة فى أصل العقد (ولذلك) أي ولأن أثر الرق في التنصيف لا غير. أو لأن 
ما يملكه العبد من الأنكحة يملكه الحر. . قلئا في الحر إذا تزوج أمة على أمة أنه صحيح 
خلافاً للشافعي كالعبد إذا فعله لآن أثر الرق في التنصيف لا في إزالة الحل وإثباته وقد 
كانت الإماء من الميحللات فبقين على ما كن عليه قبل الرق. وضعف أثر وصف الشافعي 
فإنه جعل الرق أي رق المرأة من أسباب التحريم وليس كذلك بل هو من أسباب التنصيف 
كرق الرجل ( وقد جعل) أي الشافعي الرق من أسباب فضل الحل حيث أباح للعبد مع 
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ليس من آساب التحريم أيضاً وأثرهما مختلف أيضا فلا يصلح أن يجعلا علة 
واحدة وغير مسلم له أن يكون نكاح الأمة فى حكم الغعواز ضروريا لكنه في 
حكم الاستحباب مثل نكاح الحرة الكتابية لما قلنا من سقوط حرمة الإرقاق. 
ومثاله ما قال الشافعي في إسلام أحد الزوجين إنه من أسباب الفرقة عند انقضاء 
نقصان حاله من الأنكحة ما لم يبح للحر مع شرفه وفضله على العبد. (وهذا) أي جعل 
الرق من أسباب فضل الحل عكس المعقول لآن الحل نعمة تستحق بالشرف والفضل 
والعقل يأبى أن يكون الحر الشريف أنقص نعمة من العبد الخسيس . ونقض الأصول وهي 
أن يكون أثر الرق في التنصيف لا غير. وأن يكون الحر أوسع حلا من العبد وأن يكون 
العبد أدنى درجة من الحر في استحقاق الكرامة وفيما ذهب إليه نقض هذه الاصول. وقول: 
ودين الكتابي جواب عن قوله وكذلك الكفر يعني كما أن الرق ليس من أسباب التحريم 
دين الكتابي كذلك ألا ترى أن النكاح يصح معه ابتداء وبقاء حتى جاز للمسلم تزوج 
الكتابية . ويبقى النكاح بعدما أسلم زوج الكتابية حتى لو أبت عن الإسلام لا يفرق بينهما 
وإذا كان كذلك لا يوجب انضمام الرق البيع تغلظاً فيه وتحريماً للنكاح لعدم تأثيرهما في 
التحريم . ولو كان كفر الكتابية يتخلظ بالرق في حكم النكاح لكان كذلك في ملك اليمين 
أيضا كالمجرسية: وأثرهما مختلف يعني إن سلمنا أن الرق والكفر من الموانع لا يمكن 
الجمع بينهما أيضاً ليصيرا بمنزلة علة ذات وصفين لأن منع الرق النكاح باعتبار نقصان 
الحال ومنع الكفر إياه باعتبار خبث الاعتقاد فكان منع الكفر بطريقة غير طريقة منع الرق 
فلا يمكن أن يجعل الكل علة واحدة وبدون الاتحاد لا يغبت معنى التغلظ فكان 
اجتماعهما بمنزلة اجتماع علتين في شخص واحد فلم يُقو أحدهما بالآخر كابني عم 
أحدهما زوج أو أخ لأم. قال القاضي الإمام في «الأسرار»: أما اعتبار الخبث ففاسد لآن 
الخبث بالكفر من طريق الشرع وبالرق لا يزداد خبث الكفر فالرقيق ربما يكون أنقى وأتقى 
من الحر فيكون أطهر شرعاً إنما سقوط منزلته عند الناس وماله أثر في تحريم الحل. وقوله 
وغير مسلم جواب عن النكتة الثانية يعني لا نسلم أن جواز نكاح الأمة بطريق الضرورة لما 
بينا أن الرقيق في النصف مثل الحر وكما أن نكاح الحرة بطريق الأعسلة في جميع الأحوال لا 
بطريق الضرورة فكذلك نكاح الأمة في النصف الباقي لها. والدليل عليه أنه لو تزوج آمة ثم 
تزوج حرة لا يبطل نكاح الأمة ولو كان جواز نكاح الامة ضرورياً لما بقي بعدما زالت 
الضرورة بدكاح الحرة كما لو قدر القيمم على الماء في حلال الصلاة أو قدر المضطر على 
الطعام الحلال في خلاف أكل الميتة. ولا يقال: القدرة على الأصل لا يبطل حكم البدل 
بعد حصول المقصود وهاهنا لما جاز العقد وتم فقد حصل المقصود. لأنا نقول نحن لا 


باب العرجيح ١‏ 


العدة لا بنفسه وكذلك الردة سوى بينهما وهذا وصف ضعيف الآثر لا يخفى 
على أحد وقلنا نحن: إن الإسلام ليس من أسباب الفرقة لآأنه من أسباب العصمة 
وبقاء الآخر على ما كان ليس من أسبابه أيضاً بالإجماع فوجب إثبات الحكم 
نسلم حصول المقصود فإن النكاح عقد عمر وحصول المقصود عنه بانقضاء العمر فقبل 
الانقضاء لا يتم المقصود. لكنه في حكم الاستحباب يعني أنه في حكم الجواز ليس 
بضروري ولكنه في حكم الاستحباب ضروري مثل نكاح الحرة الكتابية مع وجود المؤمنة. 
لما قلنا من سقوط حرمة الإرقاق هذا تعليل لكونه غير ضروري يعني لا نسلم أنه ضروري 
لأن كونه ضروريا مُبنى على ثبوت حرمة الإرقاق وقد بيئا أن حرمة الإرقاق ساقطة فانتفى 
كونه ضرورياً لانتفاء ذلبلة 

قوله: (ومثاله أيضاً) أي مثال آخر للترجيح بقوة الآثر ترجيح دليلنا في هذه 
المسألة. إذا أسلم أحد الزوجين في دار الإسلام ولا يمكن إبقاء التكاح بينهما إن أسلمت 
المرأة وبقي الزوج كافراً أو أسلم الزوج والمرأة وثئية أو مجوسية لا تقع الفرقة عندنا بنقس 
الإسلام بل يجب عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم بقي النكاح وإن أبى فرق القاضي 
بينهما سواء كان بعد الدخول أو قبله. وإذا ارتد أحد الزوجين والعياذ باللّه وقعت الفرقة 

بنفس الردة قبل الدخول وبعده وقال الشافعي رحمه الله: إن لم تكن المرأة امدخولاً بها 
وقعت الفرقة للحال في الفصلين أعني في الإسلام والردة وإن كانت مدخولاً بها تتوقف 
الفرقة على انقضاء العدة فى الفصلين أيضاً. فتبين بهذا أن المراد من قوله من أسباب الفرقة 
إلى آخره أن الإسلام من | أسباب الفرقة عند انقضاء العدة إن كانت المرأة من أهل وجوب 
العدة بأن كانت 00-0 بها وإن لم تكن كذلك فالفرقة واقعة بمجرد الإسلام وحصول 
الاختلاف . والمراد بالعدة انقضاء ثلاثة أطهار على ما عرف من أصله. واحتج في ذلك بأن 
هذه فرقة وجبت بسبب طارئ غير مناف للنكاح بحكمه موجب حرمة الاستمتاع فرجب 
أن يتعجل في غير المدخول بها ويتاجل إلى انقضاء العدة في الملتخرل بها ركان على 
الفرقة بطلاق وإنها قلبا : طارئٌ لأنها تجب لاختلاف الدينين وأنه طارئ. وإنما قلنا: إنه 
غير مناف حُكماً بدليل أن النكاح باق ب الاحلدكة | إلى العرض والإباء عند كم وإلى انقضاء 
العدة عدي وكذلك مع ردتهما جميعاً أصلكم وما ينافي حُكماً لا يتصور معه البقاء 
كملك اليمين وحرمة الرضاع والمصاهرة . وهذا معنى مؤثّر لأن لمثل هذا الاختلاف أثراً في 
إيجاب الفرقة بدليل أنه يمنع ابتداء النكاح فصحت إضافة الفرقة إليه وقلنا نحن إن الإسلام 
ليس من أسباب الفرقة لأنه من أسباب العصمة أي عصمة الحقوق وتاأكيد الأملاك بقوله 
عليه السلام: «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» فلا يجوز أن يستحق به زوال 


ل ا 


مضافاً إلى سب جديد وهو فوات أغراض النكاح مضافاً إلى امتناع الآخر عن أداء 
الإسلام حقاً للذي أسلم. وهو سبب ظاهر الأثر كما في اللعان والإيلاء والجب 
الملك بحال. والدليل عليه أن قرار النكاح توقف على الإسلام الآخر حتى لو أسلم بقيا 
عليه وما يوجب الفرقة لا يجوز أن يتوقف قرار النكاح على وجوده فثبت أنه لا تأثير 
للإسلام في إيجاب الفرقة وبقاء الآخر على ما كان من الكفر ليس من أسباب التفريق أيضاً 
بالإجماع فإن كفر ما كان موجوداً وصح معه التكاح ابعاذاة وبقاء فلا يحون أن يكون عرريا 
للفرقة لآن ما لم يكن قاطعاً لا يوجب قطعاً ضرورة . ٠‏ فإن 3 قيل: إنا نسلم أن كفره لم يكن 
شايع نفر الآخر لبقاء الاتفاق فاما مع إسلامه فلا نسلم أنه ليس بسبب لانه قد حدث أمر 
مؤثر وهو اختلاف الديئين . الا ترى أن كقره لم يكن مائعاً ابتداء العقد ومحرماً للوطء مع 
كفر الآخر والآن هو مانع ومحرم. قلنا صيرورته مائعاً ومحرماً بتبدل الحال لا تدل على 
صيرورته قاطعاً فإن كثيراً من الأشياء يمنع ولا يقطع والدزاع وقع في القطع فصار في حق 
القطع كان الحالة لم تتبدّل. ألا ترى أن قيام.العدة وعدم الشهود يمنعان ابتداء النكاح ولا 
يمنعان البقاء والاستغناء عن نكاح الأمة بنكاح الحرة يمنع نكاحها ابتداء ولا يمنع البقاء 
إذا تزوج الحرة بعد الآمة ولما لم يصلح الإسلام سبباً للفرقة ولا كفراً لباقي لم يصلح 
اختلاف الدين الناشئ منهما سبباً لأنه ليس لكل واحد منهما أثر في الفرقة فإذا اجتمعا 
يكون كذلك أيضاً ولو جعل الاختلاف سبباً وجب إضافة الحكم إلى الإسلام الذي هو 
الوصف الآخير منهما لان الكفر سابق عليه وكذا الاختلاف وجد به وقد بيئا أنه لا يصلح 
سبباً. وإذا ظهر أن واحداً من هذه الأشياء لا يصلح سبباً لاستحقاق الفرقة ولا بد من دفع 
ضرر الظلم لآن ما هو المقصود بالنكاح وهو الاستمتاع فات شرعاً وجب إثبات الحكمٍ 
عضاناً إلى سَّبب جديد . وهو قُوات أغراض النكاح من حل الوطء والمس والتقبيل . مضافاً 
إلى امتناع الآخر عن أداء الإسلام يعني فرات هذه الراض يتحقق بامتناع الآخر عن آداء 
الإسلام لا بإسلام الأول لأنه لو أسلم الثاني بقي النكاح بأغراضه بالإجماع فوجب إصابة 
استحقاق الغربة إلى الامتناع الحادث لا إلى الإسلام العاصم وكفر الباقي . 
(حقاً للذي أسلم) متعلق بقوله فوجب إثبات الحكم أي وجب إثبات استحقاق 
الفرقة رعاية لحق المسلم فإن المسلم إن كان هو الزوج وجب عليه إدرار النفقة من غير أن 
يكون له فائدة الاستمتاع وإن كانت المرأة صارت كالمعلقة بفوات أغراض النكاح مع بقائه 
والتعليق ظلم وتفويت للإمساك بالمعروف وإذا كان كذلك صار مفوضاً إلى القاضي لأنها 
فرقة لإزالة الظلم. والقاضي قد ولي لإزالة الظلم عن الناس (وهو) أي فوات الأغراض سبب 
للفرقة ظاهر الآثر فإن الأسباب تراعى لأحكامها فإذا خلت عنها وجب القول بإلغائها كما 


باب العرجيح مل 


والعنة . وأما الردة فمنافية لآنها من أسباب زوال العصمة . وذلك أمر بيّن ولا يلزم 
في الصور المذ كورة. إن وقوع الفرقة فيها بناء على فوات أغراض النكاح محلاً به على من 
كان فوات الإمساك بالمعروف من جهته أما في اللجب والعنة فظهر وأما في اللعان فلآن 
الاستمتاع لما حرم بالتلاعن وفات غرض النكاح بسيب فعل الزوج وهو الرمي بقيت المرأة 
معلقة مظلومة لا يصل إليها حقها فوجب دفع الظلم عنها بالتفريق. وكذا في الإيلاء فإن 
الزوج ظلمها بمنع حقها في المدة فجوزي بزوال نعمة النكاح عند مضي المدة وعلى أصل 
الشافعي صار الزوج ظالماً بعد مضي المدة بمنع حقها فوجب التفريق إذا أصر على الظلم . 
ولا يلزم على ما ذكرنا الحرمة بسبب الإحرام والعدة والحيض والنفاس لآن هذه حرمات لا 
تدوم بل هي بعرض الزوال فلا تؤدي إلى تفريت أعراض النكاح فلا يتحقق الظلم بخلاف ما 
نحن فيه. 

قرله: (فأما الردة فمنافية لأنها من أسباب زوال العصمة) يعني هي موجبة للفرقة 
على سبيل المنافاة لا لأنها موضوعة للفرقة فثبت بالحرمة بئنفسها من غير توقف على 
انقضاء عدة ولا قضاء قاض كما في طروء الرضاع وحرمة المصاهرة. وذلك لأنا وجدنا الردة 
قد أبطلت النكاح بالإجماع ولا تخلو من أن تكون مبطلة وضعاً أو بطريق المنافاة ولا وجه 
إلى الاول لأن المبطل لشيء وضعاً لا يتصور وجوده غير مبطل له لانه وضع لإبطاله فإذا لم 
يبطل لا يكون موجوداً كالعتق لما وضع لإبطال الملك وإزالة الرق لم يكن عتقاً عند عدم 
الإبطال والإزالة. وقد وجدنا الردة متحققة غير مبطلة للنكاح فيما إذا ارتد ولم يكن له امرأة 
فعلمنا أنها لم توضع لإبطال ملك النكاح ولآن الموضوع لإبطال أمر شرعي يكون مشروعاً 
لإبطاله لا محالة والردة ليست بمشروعة بوجه. ولما ثبت أنها ليست موضوعة لإبطال ملك 
الدكاح وقد أبطلت النكاح علمنا أنها نما تبطله بطريق المنافاة كالرضاع والمصاهرة فإنهما 
ليسا بموضوعين لإبطال النكاح لتحققهما في غير ملك النكاح ولكنهما منافيان للتكاح 
على معنى أنهما سببا الجزئية والبعضية والحرمة المبنية على الجزئية منافية للنكاح 
فكذلك الردة تبديل الدّين وذلك يوجب إبطال عصمة الشخص وعصمة آملاكه فتوجب 
بطلان عصمة ملك النكاح لأن ملك النكاح دون نفسه وكذا الشخص ببطلان العصمة 
يلتحق بالموتى والجمادات والميت ليس بأهل لملك النكاح بوجه وإذا كان كذلك وجب 
أن يتعجل الفرقة على كل حال لأن الشيء لا يبقى مع ما ينافيه. 

(وذلك أمر بين) أي كون الردة من أسباب زوال العصمة التي عليها مبني النكاح أمر 
ظاهر لا خفاء فيه إذ الردة تؤثر في إزالة عصمة النقس والمال بالإجماع. ولا يلزم إذا ارتدا 
معا يعني لا يقال لو كان بطلان النكاح بالردة للمنافاة لزم أن يبطل بارتدادهما بالطريق 


ل باب الترجيح 


إذا ارتدا معاً لأنا أثبتنا حكمه بنص آخر وهو إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم 
والقياس ليس بحجة في معارضة الإجماع ولآن حال الاتفاق دون حال الاخئلاف 
فلم يصح التعدية إليه في تضاد حكمين وضعف أثر قوله: الردة غير منافية 
بدلالة ارتدادهما لأنا وجدنا اختلاف الدين يمنع ابتداء النكاح والاتفاق على 
الأولى لازدياد المنافي كما لو اجتمع الرضاء والنسب أو المصاهرة. لأنا نقول: كان القياس 
أن يكون ارتدادهما مبطلاً أيضاً للمنافاة كما قال زفر رحمه الله إل أنا تركناه بإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم . فإن العرب ارتدوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه فلما أسلموا لم 
يأمرهم بتجديد الأنكحة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم فحلٌ محل 
الإجماع. وهذا لأن الأصل في كل شيئين ظهرا ولم يعرف التاريخ بينهما أن يجعلا كانهما 
وقعا معأ كما في الغرقى والحرقى وقد تحقق ارتداد العرب ولم يعرف التارييخ أن المرأة 
ارتدت أولا أم الرجل فجعل كالواقع معا فصار إجماعا من هذا الوجه. ولأن حال الاتفاق 
دون حال الاختلاف يعني لو لم يكن الإجماع منعقداً لا يدل منافاة ارتداد احدهما للتكاح 
على منافاة ارتدادهما إياه لأن حال اتفاقهما على الارتداد في اقتضاء الحرمة دون حال 
اختلافهما فيه لأن في حال الاختلاف ليس الكافر منهما بمعصوم في حق المسلم فلانقطاع 
العصمة بينهما بطل النكاح وهذا المعنى في حال الاتفاق معدوم فلم يصلح التعدية أي 
تعدية حكم الاختلاف إليه أي إلى الاتفاق (في تضاد حُكمين) أي مع تضاد حكمي 
الاتفاق والاختلاف فإن الاتفاق يقتضي الحل وبقاء النكاح والاختلاف يوجب الحرمة 
والفرقة (وضعف أثر قوله) يعني ضعف أثر قياس الشافعى واعتباره ارتداد أحدهما 
بارتدادهما جميعاً في عدم منافاته النكاح. وقوله: لأنا وجدنا دليل على قوله فلم يصح 
التعدية إليه وقوله وضعف أثر قوله إن الردة كذا يعني لا يمكن اعتبار ارتدادهما بارتداد 
أحدهما ني إثبات المنافاة فيه ولا ارتداد أحدهما بارتدادهما فى نفى المنافاة عنه لآنا 
وجدنا لاختلاف الدين تأثيراً في الحرمة فإنه يمنع ابتداء النكاح بلا خلاف ويقطعه أيضاً 
عنده كما بينا ولاتفاق الدين تأثيرا في الحل حتى جاز نكاح مجوسيين ولو أسلم أحدهما 
لم يجر فثبت أن الاتفاق ليس مثل الاختلاف فلا يمكن إلحاق أحدهما بالآخر ولا يلزم من 
متافاة أحدهما منافاة الآخر ولا من عدم منافاة أحدهما عدم منافاة الآخر. وذكر شمس 
الأئمة رحمه اللّه: دولا يجوز أن يجعل امتناع صحة النكاح بينهما ابتداء بعد الردة علة 
للمنع من بقاء النكاح لا بابتناء فساد اعتبار حالة البقاء بحالة الابعداء وهذا لان البقاء لا 
يستدعي دليلا عبقي وإلتها يستدعي الفائدة في الإبقاء وبعد ردتهما يتوهم منهما الرجوع 
إلى الإسلام. وبه يظهر فائدة البقاء فأما الثبوت ابعداء فيستدعي الحل في المحل. وذلك 


باب العرجيح ليل 


الكفر لا يمنع ومثاله قوله في مسح الرأس: إنه ركن في الوضوء وهذا ضعيف 
الأثر لأن الركنية لا تؤئر في التكرار ولا يختص به فقد سن تكرار المضمضة وأثر 
المسح في التخفيف بَيْن لا شبهة فيه قري لا ضعف فيه وهذا أكثر من أن 
يحص . وآما الثاني وهو قوة ثباته على الحكم المشهود به فلأن الآثر إنما صار 
أثراً لرجوعه إلى الكتاب والسنة والإجماع فإذا ازداد ثباتاً ازداد قوة بفضل معناه 
وذلك في قولنا في مسح الرأس إنه مسح فهذا أثبت في دلالة التخفيف من قولهم 
ركن في دلالة التكرار. آلا ترى أن الركن ودسف عام في الوضوء وفي أركان 
الصلاة وغيرها وهي الركوع والسجود وكان من قضية الركن إكماله بالإطالة في 
معدوم بعد الردة وعند ردة أحدهما لا يظهر في الإبقاء فائدة مع ما هما عليه من 
الاختلاف » . ومثاله: أي مثال قرل الشافعي أن الردة غير منافية في الضعف . قوله في مسح 
الرأس إنه ركن في الوضوء؛ فيسن فيه التكرا ركالغسل (هذا) أي وصف الركن ضعيف الآثر 
لآن الركنية لا تؤثر في التكرار بدليل عدم تأثيرها فيه في غير هذا الموضع بل تأثيرها في 
الوجود لا غير (ولا يختص فيه) أي لا يختص التكرار بالركن في الوضوء أيضاً فإن التكرار 
مسئون في المضمضة والاستنشاق وهما ليسا بركنين يعني أنهما ليسا بمتلازمين فإن 
الركن قد يوجد بدون التكرار كما في أركان الصلاة والحج وغيرهما والتكرار قد يوجد 
بدون الركنية كما في المضمضة. وتعليلنا بأنه مسح فلا يسن فيه التكرار تعليل بوصف 
قوى أثره فإن آثر المسح في التخفيف بين لا شبهة فيه إذ الاكتفاء بالمسح مع إمكان الغسل 
ما كان إلا للتخفيف . وتادى الفرض ببعض المحل مع إمكان الاستيعاب للتخفيف أيضاً. 
وكذا سقوط التكرار في مسح الخف والجييرة والتيمم للتخفيف فعرفنا أن تأثيره في 
التخفيف قوي لا ضعف فيه (وهذا) أي الترجيح بقوة الأثر في مسائل أصحابنا أكثر من أن 
يحصى . 

قوله: (وأما الغاني) أي صحة الوجه الثاني من الترجيح ( وهو قوة ثباته) أي ثبات 
الوصف . على الحكم المشهود به أي الحكم الذي شهد الوصف بثبوته. فلن الوصف 
المؤثر إنما صار حجة بآثره ومرجع أثره الكتاب أو السنة أو الإجماع يعني يعتبر أثره لثبوته 
بأحد هذه الأدلة فإذا ازداد الوصف ثباتا على الحكم ازداد قوة بفضل معناه الذي صار به 
حجة وهو رجوع آثره إلى هذه الآدلة فإن وصف المسح لما ظهر أثره في التخفيف كان 
زيادة ثباته على هذا الحكم ثابتة بالنص أو الإجماع ايض كقبوت أصل الأثر فيترجح على 
مالم يوجد فيه هذه القوة. 
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الرجوع والسجود لا تكراره ووجدنا في الباب ما ليس ركن ويتكرر وهو 
٠‏ النفقيسضة والاستنشاق وأما أثر المسح في التخفيف فثابت لازم لا محالة في 
كل ما لا يعقل تطهيراً كالتيمم ومسح الخف ومسح الجبائر ومسح الجوارب 
وكذلك قولنا في صوم رمضان: إنه متعين أولى من قولهم صوم فرض لأن 
الفرضية لا توج إلا الامتثال به والتعيين لا محالة وذلك وصف خاص في 
الباب. وما التعيين فلازم حتى تعدى إلى الودائع والغصوب ورد البيع الفاسد 

(وذلك) أي الترجيح بقوة الثبات . ألا ترى توضيح لعدم ثبات وصف الركئية على 
التكرار لازم؛ تفسير لثابت إذ المراد من الغبات على الحكم لزومه له. في كل مالا يعقل 
تطهيراً أي في كل مسح شرع للتطهير ولم يعقل منه معنى التطهير. وهو احتراز عن 
الاستنجاء بغير الماء فإنه مسح وقد شرع فيه التكرار لأنه عقل فيه معنى التطهير إذ 
المقصود منه التنقية والتكرار يؤثر في تحصيل هذا المقصود ومسح الجوارب» يعني على 
قول من يجيزه. وكذلك قولنا أي مثل قولنا في المسح قولنا في صوم رمضان إنه متعين فلا 
يشترط تعييئه كصوم النفل فإنه أولى من قول أصحاب الشافعي صوم فرض فيشترط تعيينه 
كصوم القضاء لكونه أثبت على حكمه مما ذكروا (لأن وصف الفرضية لا يوجب إلا 
الامتغال به) أي لا يقعضي إلا الإتيان بالمفروض؛ لا التعيين لا محالة أي لا يقتضي التعيين 
البتة فإن الحج يجوز بمطلق النية وبنية النفل على أصله؛ وذلك أي وصف الفرضية (وصف 
خاص في الباب) أي في باب الصوم يعني التعليل بوصف الفرضية لإيجاب التعيين لو صح 
إنما يصح في باب الصوم دون سائر المواضع لأنه لا يقتضي التعيين في غير هذه الصورة بل 
التعيين في غيرها إنما يجب بمعان آخر لا بوصف الفرضية فاما التعيين أي سقوط التعيين 
فلازم لوصف التعيين أو المراد من التعيين التعيين بطريق إطلاق اسم السبب وإرادة 
المسبب يعني التعليل بوصف العينية في سقوط اشتراط التعيين (لازم) أي ثابت في كل 
عين . اتح لعلف ايانس في نوه الراك والقصوي وود البيع الغابيد جنتى لووة الوديعة أن 
المغصوب إلى المالك أو رد المبيع إلى البائع في البيع الفاسد لا يشترط تعيينه لأجل 
الوديعة أو الغصب أو لرد البيع بل بأي طريق وجد يقع في الجهة المستحقة لتعين المحل 
ولو أدى الدين يشترط التعيين. وعقد الإيمان بالله تعالى يعني لا يشترط نية التعيين في 
الإيمان بالله ع وجل بأن يعين أنه يؤدي الفرض مع أنه أقوى الفروض بل على أي وجه يأتي 
به يقع على الفرض لكونه متعيناً غير متنوع إلى فرض ونفل. وفي بعض النسيخ وعقد 
الأيمان بفتح الهمزة يعني إذا حلف على فعل عين أو على الامتناع عن فعل بان حلف 
ليصومن يوم الجمعة ولا يكلم فلاناً اليوم ففعل ذلك أو امتنع عنه لا على قصد البر يقّع عن 
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وعقد الإيمان ونحوها فكان أولى وكذلك قولنا في المنافع إنها لا تضمن مراعاة 
6 ضمان العدوان بالاخبرار عن الفضل أولى من قولهم | إن ما يضمن بالعقد 

يضمن بالإتلاف تحقيقاً للجبر وإثبات المثل تقريبا وإن كان فيه فضل لأنه فضل 
ل المتعدي أو إهدار على المظلوم ولأنه إهدار وصف أو إهدار أصل فكان 
البر للتعين. رجاه إذا وجد الفعل الذي هو شرط الحنث على أي وجه وجد نسياناً أو 
م ونحوها كتصدق النصاب على الفقير بدون نية الزكاة فإنه مسقط 
للزكاة لتعين المحل وكإطلاق النية في الحج يعاق يا افر لبمون حة للم بدلالة 
بدلالة الحال وكالستيف المحلى بالذهب أو الفضة إذا بيع بجنس الحلية وقد أدى بعض 
ثمن السيف في المجلس ثم افترقا يتعيّن المؤدي للحلية سواء أطلق أو عين أو قيل من 

قوله: (وكذلك قولدا) يعني وكما كان قولئا فيما تقدم أولى وأرجح لقوة ثبات 
الصف المذكور كان قولنا في المنافع أنها لا تضمن بالإتلاف لأجل مراعاة شرط ضمان 
العدوان لأن ضمان العدوان بالنص وهو قوله تعالى: فإ ناعقدوا عليه بمثل ما اعتّدى 
عليكم # [البقرة:914١]»‏ مقدر بالمثل صورة ومعنى أو معنى بلا صورة وإيجاب الزيادة 
على المثل حرام بالإجماع والاعيان ليست بمماثلة للمنافع في المالية للتفاوت الفاحش 
بينهما من حيث أن الأعيان تبقى وتدوم ولا بقاء للمناقع وإذا كان كذلك لا يمكن إيجاب 
ما هو فوق المتلف في صفة المالية على المتعدي كما لا يمكن إيجاب الجيد مكان 
الرديء وهو معنى قوله بالاحتراز عن الفصلء أولى من قولهم إن ما يضمن بالعقد يضمن 
بالإتلاف تحقيقاً للجبر كالاعيان وذلك لأن المنفعة مال كالعين بدليل أن الحيوان لا يثبت 
ديا في الذمة بدلاً عنها والئاس يتمولونها والتفاوت الثابت باعتبار العيئية والعرضية مجبور 
بكرة الأجزاء في أحد الجائبين لآن منفعة شهر واحد أكثر أجزاء عند المقابلة بالدرهم 
الواحد فينجبر النقصان بتلك الزيادة فاستويا قيمة فيبقى بعد ذلك التفاوت فيما وراء 
القيمة وذلك غير معتبر كالتفاوت في الحنطة من حيث الحبات واللون ونحوهما فيما إذا 
أتلف حنطة وأتى بمثلها. وهذا معنى قوله: وإثبات المثل تقريبا يعني إيجاب المثل ثابت 
بقدر المكان فإذا لم يمكن إلا بأدنى تفاوت يتحمل كما في إيجاب القيمة عن العين عند 
تعذر إيجاب المثل صورة مع أنها تستدرك بالظن والجزر (وإن كان فيه) أي في إيجاب 
الضمان [ ا اه إلى المفهوم أي الواجب في المسالة إما إيجاب 
فضل على المتعدي أو إهدار على المظلوم حقه يعني لما لم يمكن إيجاب المثل بدون 
الفضل لم يكن بد من التزام أحد محذورين أما إيجاب الفضل على المتعدي رعاية 
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الأول أولى لأن التقييد بالمغل واجب في كل باب كما في الأموال كلها والصيام 
والصلاة وغيرها ووضع الضمان في المعصوم أمر جائز مثل العادل يتلف مال 
الباغي والحربي يتلف مال المسلم والفضل على المتعدي غير مشروع وهذا لأنه 
لجانب المظلوم بجبر حقه أو إهدار حق المظلوم بعدم إيجاب الضمان على المتعدي 
احترازاً عن إيجاب الفضل فكان الأول أولى لآن إلحاق الخسران بالظالم أحق وفيه دفع الظلم 
وسد باب العدوان. أو الضمير راجع إلى الفضل ومعناه أن ذلك الفضل إن اعتبر فهو فضل 
واجب على المتعدي ذلك ليس بمستبعد فيحقه لتعديه وإن لم يعتبر فهو إهدار لجهة 
الفضيلة على المظلوم تحقيقا لإيجاب المثل جبرا لحقه وهو جائز أيضا كإهدار الودة في 
باب الربا تحقيقاً للمساواة (ولأنه) لضمير راجع إلى المفهوم أيضاً أي ولآن الثابت في هه 
المسألة أما إهدار وصف عما وجب على الظالم وهو العيئية الموجبة للبقاء على تقدير 
إيجاب الضمان أو ,إهدار أصل أي إسقاط أصل حق المظلوم على تقدير عدم إيجاب 
الضمان فكان الأول وهو إهدار الوصف أولى تحملاً لأدنى الضررين لدفع أعلاهما. 

ولو صرفت الضمير في لأنه إلى شيء مما تقدم من إيجاب الضمان ونحوه لفسد 
المعنى لأن ما حكمت عليه بأنه إهدار وصف غير ما حكمت عليه بأنه [هدار أصل ولا بد 
في مثل هذا الكلام أن يكون المحكوم عليه واحداً وقوله لأن التقييد دليل على قوله أولى 
من قولهم يعني قولنا كذا أولى من قولهم كذا لأن التقييد بالمثل واجب في كل باب أي 
في كل نوع من الضمانات ماليا كان أو بدنيا فإن ضمان الصيام والصلاة والاعتكاف والحج 
مقيد بالمثل بالإجماع عند الإمكان فكان هذا الرصف أثبت مما ذكروا فكان أرجح. 

(ووضع الضمان في المعصوم) أي إسقاط الضمان عمن أتلف مالاً معصوماً أمر جائز 
في الشرع مثل العادل يتلف مال الباغي فإن ماله مع بغيه معصوم لا يباح لغير العادل اتلافه 
ولا يجوز استغناؤه وتملكه لأحد . وفي (التقويم) كإتلاف الباغي أموالنا ونقوسنا في حال 
المنعة وهو أظهر. (والفضل على المتعدي) أي إيجاب الفضل على المتعدي غير مشروع 
فإنا لم نجد تعديا أوجب زيادة على المثل بعذر من الأعذار فى الدنيا والآخرة فثبت أن ما 
ذكرنا في نفي الزيادة عن المتعدي أثبت مما ذكروا (رهذا) أي عدم إيجاب الفضل لان 
الفضل وإن قل (فإنه) أي إيجابه حكم شرعي ينسب إلى صاحب الشرع لآأن الضمان يجب 
بقضاء القاضي وهو ثابت الشرع فيكون هذا إضافة الظلم إلى الشرع بغير واسطة يعني بدون 
جناية من العبد إذ لم يوجد من المتعدي في مقابلة الفضل الواجب عليه تعد على الغير 
فيكون جورا ونسبه الجور إلى صاحب الشرع باطلة. وقد يظن أن قوله بدون واسطة فعل 
العبد هاهنا غير محتاج إليه لأنه يوهم أن نسبة الجور إليه بواسطة فعل العبد جائزة وليس 
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وإن قل فإنه حكم شرعي ينسب إلى صاحب الشرع بغير واسطة ونسبة الجور إليه 
بدون واسطة فعل العبد باطل. وأن لا يضمن مضاف إلى عجزنا عن الدرك وذلك 
سائغ حسن ولآن الوصف وإن قل فائت أصلاً بلا بدل والأصل وإن عظم فائت إلى 
كذلك بل نسبة الجور إليه لا تجوز بحال وما يضاف إلى صاحب الشرع من إيجاب الجزاء 
بواسطة فعل العبد ليس بجور. وعبارة (التقويم) تؤيده فإن المذكور فيه أن الزيادة راجعة 
إلى ما يتبين من حكم الله بفتوانا وحكم الله تعالى مصون عن الجور. إلا أنه ذكر في 
نسخة من نسخ أصول الفقه وأظنها للنسخ أن إضافة الظلم إلى الشرع بواسطة فعل العبد 
يجوز من حيث الإرادة والتقدير والمشيعة دون الرضا والأمر به فعلى هذا يكون ذكره مفيداً 
ومحتاجاً إليه وأن لا يضمن أي عدم وجوب الضمان وسقوطه مضاف إلى عجزنا عن الدرك 
أي درك المثل الواجب في هذا الموضع فإنا نعلم أنه قد وجب على ذمة المتلف ضمان ما 
أتلفه مقدرا بالمثل فإن إيجاب المثل من العدل ولكنا عجزنا عن معرفته فسقط ذلك 
للعجز؛ وذلك أي عدم وجوب الضمان وسقوطه للعجز سائغ حسن كسقوط وجوب المثل 
صورة عدد العجز في ضمان العدوان وسقوط فضل الوقت في ضمان الصور والصلاة. ولان 
الرصف وهو الفضل على تقدير إيجاب الضمان فائت أصلاً بلا بدل إذ لا يبقى للمتلف حق 
فيه في الدنيا ولا في الآخرة لوجوبه بحكم الشرع فكان إيجابه إبطالاً له أصلاً والاصل وهو 
حق المظلوم وإن عظم بالنسبة إلى الوصف فائت على تقدير عدم إيجاب الضمان إلى 
ضمان في دار الجزاء فكان عدم إيجابه تأخيراً لا إيطالاً والتاخير أهون من الإبطال في الضرر 
فكان أولى من أن تأخير الحق بالعذر أمر مشروع بقوله عز اسمه: لإ وإن كان دُو عسرة 
فنظرة إلى مُيُسَرة © [ البقرة:١/7]؛‏ وتأخير الحقوق إلى دار الآخرة أصل فإنها دار الجزاء 
على الحقيقة زوهذ) أي اشتراط المماثلة فى سائر الأحكام كذلك أي مثل اشتراطها هاهنا 
أو اشتراطها هاهنا مثل اشتراطها فى عامة الحكام يعني ما اعتبرناه من رعاية شرط المماثلة 
ليس بوصف خاص بل هر ثابت في عامة الأحكام التي تتعلق بالضمان فأما ضمان العقد 
فباب خاص لأنه ثابت بخلاف القياس للحاجة مختصاً بالعقد على ما مر بيانه فلا يكون 
ثباته على الحكم مثل ثبات الأول فكان الأول أرجح. وأما اعتباره ضمان المنافع بضمان 
القيمة عن العين فليس بصحيح لأنه لا يلزم من إيجاب القيمة إيجاب زيادة بالفترى ونسبة 
جور إلى الشرع بل الواجب قيمة عدل على الحقيقة فإن لكل عين متقومة قيمة مثل على 
الحقيقة عند اللّه تعالى وربما يوصل إليها باتفاق الحال وهي الواجبة بالفتوى إلا أنه إذا آل 
الأمر إلى الاستيفاء وذلك يبتنى على الوسع قلنا يتقدر بقدر الوسع ويسقط اعتبار أدنى 
تفاوت في القيمة لأنه لا يستطاع التحرز عنه فاما هاهنا فالتفاوت في أصل الواجب لا في 
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ضمان فى دار الجزاء فكان تاخراً والأول إبطالاً والتاخير أهون من الإبطال وهذا 
كذلك في عامة الأحكام فأما ضمان العقد فباب خاص فكان ما قلناه أولى . وأما 
الثالث وهو كثرة الأصول فهو من جنس الإشهار في السئن وهو قريب من القسم 
الاستيفاء ولا يلزم عليه الشاهد على إبراء الدين إذا رجع فإنه يضمن النقد وله فضل على 
الب االااتقول 4 اتلف على الجشهره سملي ازيبا رس بالقيض” ابض ينا سين 
بالقبض فليس فيه إيجاب فضل. وأما ما اعتبر من ترجيح جانب المظلوم فهو ضعيف جدأ 
لأن الظالم لا يظلم ولكن ينتصف منه مع قيام حقه في ملكه فلو لم يوجب الضمان سقط 
حق المظلوم لا بقعل مضاف إلينا وعند إيجاب الضمان سقط حق الظالم في الوصف 
بمعنى مضاف إلينا وهو أنا نلزمه إذا ذلك بطريق الحكم به عليه. ومراعاة الوصف في 
الوجوب كمراعاة الأصل» ألا ترى أن في القصاص الذي يبتنى على المساواة التفاوت في 
الوصف يمنع جريان القصاص كالصحيحة مع الشلاء ولا ينظر إلى ترجيح جائب المظلوم 
وإلى ترجيح جانب الأصل على الوصف فعرفنا أن قوة الثبات فيما قلنا. كذا ذكر شمس 
الأثمة رحمه اللّه. 

قوله: (وأما الغالث وهو كثرة الأصول) معنى الترجيح بكثرة الاصول أن يشهد لاحد 
الوصفين أصلان أو أصول فيرجح على الوصف الذي لم يشهد له إلا أصل واحد مثل وصف 
المسح في مسالة التفليث فإنه لما شهد لصحة العيمم ومسح الخف ومسح الجبيرة وغيرها 
ولم يشهد لصحة وصف الخصم وهو الركنية إلا الغسل ترجح عليه . 

ثم زعم بعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي أن الترجيح بكثرة الأصول غير 
صحيح لأن كثرة الأصول في القياس بمنزلة كثرة الرواة في الخبر والخبر لا يترجح بكثرة 
الرواة على ما مربيانه فكذا هذا. ولآئه من جنس الترجيح بكثرة العلة لآن شهادة كل أصل 
بمنزلة علة على حدة. وعند الجمهور هر صحيح لأن الحجة في الوصف المؤثر؛ الاصل 
المستنبط منه لكن كثرة الأصول يوجب زيادة تأكيد ولزوم للحكم بذلك الوصف من وجه 
آخر غير ما ذكرنا من شدة التأثير والثبات على الحكم فيحدث به قوة في نفس الوصف 
فلذلك صلحت للترجيح (فهر) أي الوجه الثالث من الترجيح من جنس الاشتهار في 
السئن فإن كثرة الرواة ليست بحجة بل الخبر هر الحجة ولكن يحدث بكثرة الرواة قوة 
وزيادة اتصال في نفس الخبر فيصير مشهوراً أو متواتراً فيترجح على ما ليس بتلك الصفة. 
فتبين بما ذكرنا أنه في الحقيقة ترجيح الوصف القوي على ما ليس بقوي لا ترجيح الأصول 
على أصل (وهو) أي الترجيح بكثرة الأصول قريب من القسم الثاني وهو الترجيح بقوة 
الثبات من هذا الباب أي باب الترجيح. قال شمس الائمة رحمه الله: ووما من نوع من هذه 
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الثاني في هذا الباب . وأما الرابع فهو العكس الذي ذكرنا هو أضعف وجوه 
الترجيح لأن العدم لا يتعلق به حكم لكن الحكم إذا تعلق بوصف ثم عدم عند 
عدمه كان ذلك أوضح لصحته فصلح أن يدخل في أقسام الترجيح. وذلك قولنا 
في مسح الرأس إنه مسح وهو ينعكس بما ليس بمسح وقولهم ركن لا ينعكس 
لان المضمضة تتكرر وليس بركن وذلك قولنا في الأخوة إنها قرابة محرمة 
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الأنواع إذا قرر به في مسالة إلا ويتبين به إمكان تقرير النوعين للآخر فيه أيضاًووهكذا في 
«التقويم) وذلك لأن الأقسام الثلاثة راجعة إلى معنى واحد وهو الترجيح بقوة تأثير الرصف 
إلا أن الجهات مختلفة فتعددها باعتبار الجهات فالترجيح بقوة التأثير بالنظر إلى نفس 
الوصف والترجيح بالثبات بالنظر إلى الحكم والترجيح بكثرة الأصول بالنظر إلى الأصل. 
وذكر في بعض فوائد هذا الكتاب أن الفرق بين هذا القسم والقسم الثاني أن في القسم 
الثاني أخذ الترجيح من قوة هذا الوصف وفي هذا أخذ من نظائره ولا يكون هذا ترجيح 
القياس بالقياس لأن ذلك إنما لا يجوز باعتبار أن كل قياس علة على حدة وفيما نحن فيه 
القياس واحد والمعنى واحد إلا أن أصوله كثيرة. 

قوله : (وأما الرابع فهو العكس) اختلف في الترجيح بالعكس فعند بعض المتاخرين 
لا عبرة به لأن العدم لا يتعلق به حكم أي لا يوجب عدم العلة عدم الحكم ولا وجوده لأنه 
ليس بشيء فلا يصلح مرجحاً لآن الرجحان لا بد له من سبب. ومختار عامة الأصوليين أنه 
صالح للترجيح لان عدم الحكم عند عدم الوصف الذي جعل حجة دليل على اختصاص 
الحكم بذلك الوصفى ووكادة تعلقه به فصلح مرجحاً من هذا الوجه. لكنه ترجيح ضعيف 
لاستلزامه إضافة الرجحان إلى العدم الذي ليس بشيء كما قال الفريق الأول. ويظهر ثمرته 
عند المعارضة فإنه إذا عارض هذا النوع ترجيح آخر من الأنواع الثلاثة كان ذلك مقدما عليه 
كالترجيح في الذات على الترجيح في الحال (وهو ينعكس بما ليس بمسح) أي ينعدم 
الحكم المرتب على المسح وهو سقوط التكرار بعدم وصف المسح كما في غسل الوجم 
واليد والرجل فإنه يسن فيه التكرار وكذا في كل ما يعقل تطهيرا يسن فيه التكرار أيضا 
(وكذلك) أي ومثل قولدا في المسح قولنا فيما إذا ملك الرجل أخاه أو أخته أن قرابة الأخوة 
محرمة للنكاح الذي هو استدلال فيوجب العتق كقرابة الولاد؛ أحق من قول أصحاب 
الشافعي هذه قرابة يجوز وضع زكاة أحدهما في الآخر فلا توجب العتق كقرابة بني 
الأعمام. لأن ما قلنا ينعكس في بني الأعمام فإن قرابتهم لما لم توجب حرمة التكاح لم 
توجب العتق. وقولهم: لا ينعكس فإن الوصف الذي ذكروه وهو جواز وضع الزكاة وقد 
انعدم في الكافر ولم ينعدم الحكم المرتب عليه وهو عدم العتق فإن الكافر لا يعتق على 
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للنكاح لإيجاب العتق أحق من قولهم يجوز وضع زكاة أحدهما الاخر لأن ما قلنا 
ينعكس في بني الأعمام وقولهم لا ينعكس لأن وضع الزكاة في الكافر لا يحل 
ولايجب به عتق وكذلك قولنا في بيع الطعام: إنه مبيع عين فلا يشترط قبضه 
أولى من قولهم مالان لو قوبل كل واحد منهمل بجنسه حرم ربا الفضل لأنه 
ينعكس ببدل الصرف ورأس مال السّلّم لأنه دين بدين ولا يدعكس تعليله لآن 
بيع السلم لم يشمل أموال الربا ومع ذلك وجب فيه القبض احترازا عن الكالئ 
المسلم إذا ملكه (وكذلك) أي وكقولنا فيما تقدم قولنا في بيع الطعام بالطعام إلى آخره. 
إذا باع طعاما بعينه بطعام بعينه لا يشترط القبض في المجلس عندنا (لأنه) أي لان كل 
واحد من البدلين مبيع عين فلا يشترط قبضه في المجلس كما إِذا باع ثوبا بثوب. وقال 
الشافعي رحمه اللّه: يشترط القبض في المجلس لأن البدلين مالان لو قويل كل واحد 
منهما بجنّْسه يحرم التفاضل فيشترط التقابض في بيع احدهما بالآخر كالذهب والفضة ثم 
ما ذكرناه أولى لأنه ينعكس ببدل الصرف ورأس مال السلم (لأنه) أي لأن كل واحد متهما 
دين بلدين يعني قل عدمت العينية في هذين العقدين فعدم الحكم المرتب عليها وهوعدم 
اشتراط التقابض. وذلك لأآن الأصل في الصرف النقود وهي لا نتعين في العقود فكان دينا 
بدين. وكذا المسلم فيه دين ورأس المال في الغالب من النقود أيضاً فكان ديناً بدين 
فشرط فيهما القبض فئبت أن ما ذكرنا منعكس (ولا يدعكس تعليله) أي تعليل الخصم لان 
بيع السلم لم يشمل أموال الربا أي لم يقتصر عليها إن جاز حمل الشمول على الاقتصار 
يعني كما يكون السلم في مال الربا بآن اسلم دراهم في حنطة يكون في غيره بان يكون 
رأس المال ثوبا. أو معناه أن بيع السلم قد يكون غير مشتمل على أموال الربا بآن أسلم ثوياً 
في عدد متقارب. وعبارة التقويم أوضح من عبارة الكتاب وهي وعلتهم لا توجب العدم 
لعدمها فإن القبض شرط في المجلس في باب السلم وإن لم يشتمل على أموال الريا. ومع 
ذلك أي مع كونه خميرمشتمل على أموال الربا وجب فيه القبض للاحتراز عن النسيعة 
بالنسيئة فثبت أن ما ذكروا غير منعكس لبقاء الحكم عند عدم الوصف . 

فإن قيل ما ذكرنا وإن لم يكن منعكساً فهو مطرد وما ذكرتم ليس بمطّرد فإن بيع إناء 
من فضة بإناء من فضة أو ذهب يوجب القبض في المجلس وإن كانا عينين وكذا لو كان 
رأس المال ثوبا يشترط قبضه في المجلس وإن كان عينا فكان ما قلناه أولى . قلنا: الاصل 
في الصرف والسلم ورودهما على الدين بالدين وربما يقع على عين بدين ويتعذر على 
عامة التجار معرفة ما يتعين وما لايتعين فاقيم اسم الصرف والسلم مقام الدين بالدين وعلق 
وجوب القبض بهما تيسيرأ على الناس ووجب القبض بهما سواء وردا على دين بدين أو 
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بالكالئ. وأما القسم الثالث فإن الأصل في ذلك إن كل موجود مما يحتمل 
الحدوث موجود بصؤرثه ومعناه الذي هو حقيقة ويقوم به أحواله الحادثة على 
وجوده فإذا تعارض ضريا ترجح أحدهما في الذات والثاني في الحال على مضادة 
الوجه الأول كان الرجحان في الذات أحق منه في الحال لوجهين أحدهما أن 
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عَين بدّين أو عين بعين لأن الكل في حكم الدين تقديراً وهذا لآن الشيء إذا أقيم مقام 
شيء فالمنظور نفسه لا الشيء الذي هو أقيم هو مقامه كالنوم لما أقيم مقام الحدث عند 
الاسترخاء والسفر لما أقيم مقام المشقة لم يلعفت بعد إلى حقيقة الحدث والمشقة. 

فإن قيل: ما ذكرنا وإن لم يكن منعكساً موافق للنص وهو قوله عليه السلام: 
والحنطة بالحنطة مثل بمثل يد بيد ) أي قبض بقبض وفي بعض الروايات قبض بقبض وقوله 
لله : : وإذا خعلف النوعان فبيعوا كيف شم بعد أن يكون يدأ بيد» وما ذكرتم مخالف 
للنص فكان مردوداً. قلنا قد ثبت بالدليل أن المراد بقوله: يد بيد عين بعين نقد بنقد يقال 
لما ليس بنسيئة بيع يد بيد وهذا لأن اليد آلة التعيين كالإشارة والاختصار كما هي آلة 
القبض وكذلك القبض باليد للتعيين فيجرز أن يعبر باليد والقبض عنه فيحمله عليه لبلا 
يزيد على كتاب اللّه تعالى وهو قوله جل ذكره: إواحل الله البيع وحرم الربا © 
[[البقرة:117] وقوله جل جلاله: «إإلا أن تكون تجارة عن تراض 4 [ النساء :] شرطاً 
ليس منه لأن بمنزلة النسخ كذا في الأسرار. ولا يقال: قد زدتم اشتراط العينية على الكتاب 
بنهيه عليه السلام عن الكالئ بالكالئ فريدوا القبض بهذا النص أيضا؛ لأنا نقول: قد انضم 
الإجماع وقبول الآمة إلى هذا الخبر فيجوز الزيادة به على الكتاب ولم يوجد ذلك في خبر 
القبض فافترقا . 

قرله: (وأما القسم القالث) يعني من أقسام أول الباب وهو بيان المخلص في تعارض 
وجوه الترجيح فإن الترجيحين إذا تعارضا يحتاج إلى ترجيح أحدهما على الآخر دنعاً 
للتعارض (أحدهما في الذات) أي بمعنى راجع إلى الذات والثاني في الحال أي بوصف في 
الذات (وعلى مضادة الوجه الأول) أي على مخالفته إذ لو كان على موافقته لا يحتاج إلى 
الترجيح ثانياً. أحدهما أن الذات أسبق وجوداً من الحال زماناً أو رتبة فيعدما وقع الترجيح 
لمعنى فى الذات لا يتغير لما حدث من معبى فى حال الآخر بعد ذلك كاجتهاد أمضى 
حكمه لا يحتمل النسخ بما يحدث من اجتهاد آخر بعده وإذا اتصل الحكم بشهادة 
المستورين بالنسب أو النكاح لرجل لم يتغير بعد ذلك بشهادة عدلين لآخر كذا ذكر 
شمس الأئمة. ولا يقال: الذات أسبق على حال نفسها لا على حال ذات أخرى وترجيح 
الخصم يقع بحال ذات أخرى فيتساويا. لأن نقول المنظور كون الذات في نفس الآأمر 
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الذات أسبق من الحال فيصير كاجتهاد أمضى حكمه لا بعص ابيع بغيره 
ولأن الحال قائمة ئمة فلو اعتبرنا على مُضادٌة الأول كان ناسخاً للأول مُبطلاً له والتيع 
لا يصلح مبطلاً للاصل ناسخاً له وهذا عندناء والشافعي خفي عليه هذا الحد 
وهو معذور في مَرِلُ القدم والمُصيب في مراكز الزلل مأجور وبيائه فيما هو موضع 
الإجماع قولنا في ابن ابن الأخ لأب وأم أو لآب إنه أحق بالتعصيب من العم لأآن 
هذا راجح في ذات القرابة والعم بخالة وكذلك العمة لأم من الخال لآب وآم أحق 
بالثلغين والثلث للخال لأنها راجحة في ذات القرابة والخال راجح بخالة وابن 
الأخ لاب وأم أحق من ابن الأخ لآب لاستوائهما في الذات فيترجح بالخال وابن 
مقدمة على الحال على أن الترجيح بالحال وبالذات قد يقعان في شيء واحد كما في مسالة 
التبييض رجّحنا بالكثرة وهي راجعة إلى ذات الصوم ورجح الخصم بالفساد احتياطاً وهو 
راجع إلى حال الصوم أيضاً. ولآن الحال قائمة بالذات بيان الوجه الثاني أي الحال قائمة 
بغيرها وما و قائم بغيره له حكم العدم في حق نفسه لعدم قيامه وبقائه بنفسه فكانت الحال 
موجودة من وجه دون وجه تابعة لغيرها والذات موجودة من كل وجه وأصل بنفسها فكان 
الترجيح بها أولى وبعدما صار الدليل راجحاً باعتبار الذات لا يجعل الآخر راجحاً باعتبار 
الحال لأنه يصير نسخاً وإبطالاً لما هو أصل بنفسه بما هو تبع لغيره والقبع لغيره لا يصلح 
مبطلاً لما هو أصل بنفسه وناسخاً له. وقد يرد عليه أيضاً أن تبع الشيء لا يصلح مبطلاً 
لذلك الشيء ولكنه يصلح مبطلاً لشيء آخر والجواب مثل الأول (وهذا عندنا) أي هذا 
النوع من الترجيح مذهبنا. والشافعي وإن كان لا يخالفنا في هذا الأصل ولكن حي عليه 
هذا الأصل في بعض المسائل وهو معذور في مزل القدم فإن المجتهد إذا أخطا في مُوضع 
الخفاء كان معذوراً وإنما الماخوذ عليه الخطأ في موضع الظهور. والمُصيب في مراكز الزلل 
مأجور يعني ومن أصاب الحق في مواضع تزل فيها أقدام الخواطر فهو مأجور. أراد به أبا 
حنيفة وأصحابه رحمه اللّه فإنهم أمعنوا في طلب الحق فأصابوا حقيقة المعبى فلم تزل 
أقدامهم عن الصواب (وبيانه) أي بيان رجحان الترجيح بالذات على الترجيح بالحال 
فيالمواضع المتفق عليها قولنا في ابن ابن الآخ لآب وأم أو لآاب: إنه أحق بالتعصيب من 
العم (لأن هذا) أي ابن ابن الأخ راجح في ذات القرابة فإن قرابته قرابة أخوة وهي مقدمة 
على العمومة بالاتفاق لأن الأخ مجاورة في الصلب والعم مجاور أبيه. والعم راجح بحالة 
وهي زيادة القرب لأنه يتصل بواسطة واحدة وهي الآب وابن ابن الخ بواسطتين وكذلك 
العمة لأم مع الخال لآب وأم أحق بالثلثين من الخال والفلث للخال لأن العمة راججحة فى 
ذات القرابة لإدلائها إلى الميت بالأب والخال راجح بحالة وهي الكورة وقوة القرابة فإنه 
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ابن الأخ لأب وأم لا يرث مع ابن الأخ لاب للرجحان فى الذات »ومثله كثير 
وعلى هذا قال أصحابنا رحمهم الله في مسائل صنعة الغاصب في الخياطة 
والصياغة والطبخ والشيء ونحوها: إنه ينقطع حق المالك لآن الصنعة قائمة 
بذاتها من كل وجه ولا يضاف حدوثها إلى صاحب العين وأما العين فهالكة من 
يتصل بأم لميت من الجانبين والعمة متصلة بابيه من جانب واحد (لاستوائهما في الذات) 
أي ذات القرابة فإن الكل قرابة أخوة (فيترجّح) أي الأول بالحال وهي زيادة الاتصال 
لأحدهما. ١‏ 

وابن ابن الاخ. لاب وأم لا يرث مع ابن الاخ لاب للرجحان في الذات يعني أنهما وإن 
استويا في ذات القرابة لآن منزلهما واحد وهو الآأخوة لكن لأحدهما وهو ابن الأخ لاب 
معنى مرجح في ذاته وهو القرب فإن نفسه أقرب إلى الميت بواسطة وللآخر معنى مرجح 
يرجع إلى غيره وهو زيادة الاتصال لجده فكان الأول أحق بالعصوبة. ومثله أي ومئل 
الترجيح المذكور في الفرائض كثير فإن ابن العم لآب أولى من ابن ابن العم لاب وأم لما 
قلنا. والجد وإن علا أولى من العم . وبنت العمة إن سفلت أُولى بالثلاثين من الحال والحالة 
للرجحان في ذات القرابة . والعمة لاب وأم أولى من العمة لآب أو لأم وإن استوتا في الذات 
للرجحان في الحال وقس على هذا. ْ 

قوله: (وعلى هذا) أي على أن الترجيح بالذات أقوى من الترجيح بالحال عند 
تعارض الترجيحين قال أصحابنا في مسائل صنعة الغاصب بأن أحدث في المغصوب صنعة 
متقومة وهي ما تزداد قيمة العين به (في الخياطة) بدل من قوله في مسائل صنعة الغاصب 
مع تكرير العامل وتفسير له أي بأن غصب ثوباً فقطعه قميصاً وخاطه؛ والصياغة بأن غصب 
ثقرة فصاغها حلياً أو ضربها دراهم, والطبخ» والشيء بأن غصب طعاما فطبخه أو شا 
فذبحها وشواهاء ونحوها بان غصب ساجة أو أجرة فادخلها في بنائه أو حديداً فضربه سيقاً 
أو صفرا فضربه آثية : إنه ينقطع حق المالك يعني من العين إلى القيمة لا لأنه ينقطع أصلاً. 
وهذا الجواب في مسألة الصياغة على قول أبي يوسف ومحمد فأما عند أبي حنيفة رحمهم 
الله فلا ينقطع بالصياغة حق المالك من العين لما سنبين. وذلك لأن الوصف الحادث في 
المغصوب بصنعة الغاصب متقوم وهو حق الغاصب بدليل انا المقص ونه لأ بياخ العين 
إل ويعطيه ما زادت الصنعة فيها من الخياطة والشي والآصل متقرم حقا للمغصوب منه ولا 
يمكن العمييز بينهسا في الشيء والطبخ ونحوهما أصلاً وفي الخياطة ونحوها إل بنقضها 
والنقض إبعلال لحق الغاصب وحقه محترم لا يجوز الإبطال عليه كحق المغصوب منه ولا 
سبيل إلى إثبات الشركة لاختلاف الملكين جنساً فلا بد من تملك أحدهما بالآخر 
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وجه وهي من ذلك الوجه مضاف إلى صنعة الغاصب فصارت الصنعة راجحة في 
الوجود وقال الشافعي رحمه الله: صاحب الأصل أحق لأن الصنعة باقية 
بالقيمة. فقلئا حق الغاصب أولى بالاعتبار لآن حقه في الصدعة قائم لآنها موجودة من كل 
وجه لبقائها على الوجه الذي حدثت من غير تغيير وهو المراد من قوله قائمة بذاتها لا 
القيام بالذات الذي يكون للعين لأن المراد بالصنعة أثرها ولا بد له من القيام بمحل ولا 
يضاف حدوثها إلى صاحب العين لأنه لم يحدث في الثوب شيئا والثوب ليس بعلة أيضا 
لصيرورته مخيطا ذثبت أنه مضاف إلى فعل الغاصب لا غير وكانه احتراز عن الزوائد 
المتولدة من العين فإنها حق المالك لتولدها من ملكه وعما إذا هبت الريح بحنطة مغصربة 
وألقتها في طاحونة فطحنتها أو آلقتها في أرض الغاصب فثبتت حيث لم ينقطع به حق 
المالك لأن صيرورتها دقيقا وزرعا لما لم يكن بفعل أحد وفعل الطاحوئة والريح لا يصلح 
للإضافة إليه بقيت مضافة إلى الحنطة فيصير ملكأ لصاحب الحنطة إليه أشير في 
«الأسرار). 

وحق المالك في المغصوب ثابث من وجه دون وجه لأنه قائم من وجه هالك من 
وجه وذلك لآن حقه في الثوب ولم يبق صورة ومعنى من وجه لأنه كان ثوباً بالتركيب وقد 
زال بالقطع من وجه وبعض المنافع القائمة به زالت بالقطع وحدث بالخياطة ما لم يكن 
وكذلك حدث بفعل الشيء صحة النضج وهي متقومة لأنها تزيد في قيمة اللحم واللحم 
يصير بها مستهلكاً صورة ومعنى من وجه. أما الصورة فظاهرة وأما المعنى فلانه كان 
فالحا لوجووه عدي والآن لم يصلح إلا لما آل إليه وكذا الطبخ بالماء فثبت أن العين 
هالكة من وجه ولهذا كان للمالك حق.الترك في هذه الصورة وتضمين كل القيمة وهي من 
ذلك الوجه أي الوجه الذي صارت هالكة تضاف إلى صنعة الغاصب لأن الصنعة متى 
أوجبت تبديل المحل من جميع الوجوه يصير وجوده مضافاً إلى الفعل كما إذا غصب 
حنطة فزرعها فتبتت أو طحنها أو بيضاً فحضنها تحت دجاجة حتى أفرخت أو تالة فانبتها 
حتى غرست فإذا تغير من وجه دون وجه يصير الوجود في حق الملك مضافاً إلى الفعل من 
و ره نينا أن الكزب تيد ل نجه صورة وممني فين ذلك الرجه يصبير مضافاً إلى فاتل 
الغاصب وجودا والصنعة وجدت بفعله من كل وجه وليس لها حكم الوجود بالثوب 
دالوجود معنى راجع إلى الذات فرجحنا الصنعة باعتبار أنها في الوجود راجحة لكرنها 
موجودة من وجه وإن وجود الثوب من وجه مضاف إليها وهي غير مضافة إليه كذا في 
« شرح التقريم». 


ولا يلزم على هذا ما إذا صبغ الثوب أحمراً أو اصفراً وقطعه قباء ولم يخطه أو ذبح 
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----- 2 22 2202 
بالمصنوع تابعة له والجواب عنه ما قلنا: إن البقاء حال بعد الوجود فإذا تعارضا 
كان الوجود أحق من البقاء. وكذلك على هذا قلنا في صوم رمضان وكل صوم 
الشاة وسلخها وآربها ولم يَشُوها حيث لم ينقطع في هذه الصور حق المالك مع وجود 
ل مي ع 
0 فإن ن الثوب اد 0 بصلح له البيض | ا الى م اعادو الاتفاع 
5 ا قائماً من كل وجه ترح الأصل على الوصف. وفي ا وذبح الشاة 
بدون الخياطة والشيء وجد الاستهلاك من وجه إلآ أنه لم يعارضه فعل الغاصب لأنه ليس 
بمتقوم فلم يبطل به حق المالك لكنه يخير إن شاء مال | إلى جهة الهلاك فيضمنه القيمة وإِن 
شاء مال إلى جهة القيام فياخدذ الثوب ويضمنه النقصان. . ولا يلزم عليه أيضاً مسألة الصياغة 
على قول أبي حنيفة رحمه الله فإن عنده لا يتقطع بها حق المالك حتى كان له آن ياخذ 
العين من غير أن يضمن للغاصب شيعا لآن الصنعة هناك قائمة من وجه دون وجه إذ هي 
قائمة صورة لا معنى لأن الجودة بانفرادها لا قيمة لها في أموال الربا فصارت الصنعة والأصل 
سواء فك رجح الاأصل على الوصف ببخلافف الصقراء أوالحديد فإنه يخرج بالصبعة من أن 
يكون مال الربا فإنه يباع بعد الصدعة عدداً لا وزناً فكانت الجودة فيه متقومة فافترقا. . وقال 
الشافعي رحمه اللّه: صاحب الاصل راجح على صاحب الصنعة لأن الصنعة باقية بالمصنوع 
اي لكرنها عرضاً ايه لها لانها رست لضاف الع لعرصرنااة” 
الحا ان الو احق من الفا قم كر الشيء نا تابعاً ووصنا فر لا يبطل حق صا 
عن الوه مج دفن فلك ب م سدع فر نك 
قوله: ور كلت الورك لات مدنا لعاسو بلاطي مالا لقي كنا ٠‏ فإذا 

ال المزيمة : في البعضر 3 لخن 2 0 يي الذي 0 0 فيه 
وجدت 0 أو وجود العزيمة بالكثرة ا 1 الذات ع 
بالصحة ورجح الشافعي البعض الذي لم يوجد في العزيمة فحكم بالفساد احتياطاً في 
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عين أنه يُجوز بالنية قبل انتصاف النهار لأنه ركن واحد تعلق جوازه بالعزيمة 
فإذا وجدت العزيمة في البعض دون البعض تعارضا فرجحنا بالكثرة وقال 
الشافعى رحمه اللّه: بل ترجح الفساد احتياطا في العبادة والجواب ما ذكرنا أن 
هذا يؤدي إلى نسخ الذات بالحال وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه اللّه في رجل 
له خس من الإبل السائمة مضى من حولها عشرة أشهر ثم ملك ألف درهم ثم تم 
حول الإبل فزكاها ثم باعها بألف درهم أنه لا يضمها إلى الآلف التي عنده لكنه 
يستانف الحول فإن وهبت له ألف أخرى ضمها إلى الآلف الآولى لآنها أقرب فإن 
تصرف في ثمن الإبل فربح ضم الربح إلى أصله وإن كان بعد عن الحول ولا يعتبر 
العيادة فإنه إذا اجتمع فيها جهة الصحة وجهة الفساد ترجح جائب الفساد بالاتفاق وما 
اعتبره معنى في الحال لأن الفساد من الأحوال. والجواب عما قال الشافعي رحمه الله أن 
الترجيح بالفساد يؤدي إلى نسخ الذات بالحال فإن اعتبار الكثرة يقتضي الجواز وبترجيح 
الفساد يبطل ذلك لا محالة فيكون فيه نسخ الذات بالحال وهو غير جائز لما مر. ولا يقال: 
ليس كذلك بل فيه نسخ الحال بالحال لآن الكثرة والقلة من الأوصاف أيضا؛ لأنا نقول 
الكثرة تحصل بانضمام الأجزاء وهو معنى راجع إلى الذات والفساد حال طارئ على الذات 
من كل وجه فكان الأول أولى . 

(وعلى هذا) أي على الأصل المذكور فإن وهبت له ألف ضمها إلى الآالف أولى 
وهي الألف المملوكة دون ثمن السائمة لآنها أقرب الألفين إلى الحول يعدى قد استحق 
ليه الضم بمعنى المجانسة وقد تعارض هذا المعنى في الآلفين على السواء فوجب 
الترجيح بالقرب إلى الحول لأنه يرجع إلى الاحتياط في حق الله تعالى كمُّروض التجارة يقوم 
بما هو الأنفع للفقراء احتياطا. فإنه تصرف في ثمن الإبل فربح ألفاً ضم الربح إلى أصله وإن 
بعد أصله عن الحول ولا يعتبر الرجحان بالاحتياط في الزكاة بأن يضم إلى الآلف الأخرى 
باعتبار القرب إلى الوجوب لأن التبعية معنى يرجع إلى ذات المستفاد فإن كون الشيء 
متفرعا من الشيء معنى يرجع إلى ذاته لأن ذاته جزء منه والقرب إلى الحول حال زائدة فيه 
فكان الترجيح بمعنى راجع إلى الذات أحق من الترجيح بالحال. وهذا كعروض التجارة إذا 
كانت مشتراة بأحد النقدين يقوم في حكم الزكاة به وإن كان التقويم بالنقد الآخر أنفع 
لحصول ذاتها به. 

ثم استوضح محمد رحمه الله في الجامع هذا الكلام فقال: لو كان باع الغدم بجارية 
تساوي ألف درهم فزادت زيادة متصلة حتى صارت تساوي ألفين فلو قلنا بضم الزيادة إلى 
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الرجحان بالاحتياط في الزكاة لما قلنا إن الألف الربح متصل باصله ذاتاً متصل 
بالألف الأخرى حالاً» وهي القرب إلى مضي ) الحول والذات أحق من الحال واللّه 
أعلم . وإنما ذكرنا من هذه الأقسام أمثلة معدودة لتكون أصلاً لغيرها من الفرع 
وأما الرابع فعلى أربعة أوجه: ترجيح القياس بقياس آخر وما يجري مجراه على ما 
قلنا. والثاني الترجيح بغلبة الأشباه مثل قولهم: إن الأخ يشبه الولد بوجه وهو 
المحرمية ويشبه ابن العم بسائر الوجوه مثل وضع الزكاة وحل الحلية وقبول 
الشهادة ووجوب القصاص من الطرفين فكان أولى وهذا باطل لأن كل شبه 
المال الآخر إذا كان أقرب إلى الحول لأدى إلى أمر قبيح وهو أن يزكي أصل الجارية باعتبار 
حول وصفتها باعتبار حول آخر فلهذا يضم المتولد إلى ما تولد منه. كذا في شرح الجامع 
لشمس الآئمة رحمه الله . ليكون أصلاً لغيرها من الفروع كما إذا أحرّم المكي لعمرة وطاف 
لها شوطاً ثم أحرم بالحج يرفض إحرام العمرة عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لأن 
العمرة أيسر قضاء وأقل اعمالاً ويرفض إحرام ويرفض إحرام الحج عند أبي حنيفة رحمه الله 
لأن العمرة راجحة في ذاتها لوجود جزء من أركانها بخلاف الحج. وما قالاه ترجيح بالحال. 


قوله: (وأما الرابع يعني) من أقسام أول الباب وهو بيان الفاسد من وجوه الترجيح. 
ترجيح القياس بقياس آخر وقد مر الكلام فيه. وما يجري مجراه مثل ترجيح احد القياسين 
بالخبر لأن القياس متروك بالخبر فلا يكون حجة في مقابلته والمصير إلى الترجيح بعد وقوع 
التعارض باعتبار المماثلة ومثل ترجيح أحد الخبرين بنص الكتاب لأن الخبر لا يكون حجة 
في معارضة النص . على ما قلنا يعني في أول الباب أن الترجيح لا يقع مما يصلح علة 
بانفراد . والثاني : من الترجيحات الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه وهو أن يكون للفرع باحد 
الأصلين شبه من وجه واحد وبالأصل الآخر الذي يخالف أصل الأول شبه من وجهين أو من 
وجوه. وهو صحيح عند عامّة أصحاب الشافعي وقد نقل صاحب «القواطع) عن الشافعي 
رحمه الله أنه قال في كتاب ( أدب القاضي): الشيء إذا أشبه أصلين ينظر إن أشبه أحدهما 
في خصلتين والآخر في خصلة الحقته بالذي شبه في خصلتين وهذا تنصيص على ترجيح 
إحدى العلتين بكثرة الشبه. وهذا لآن القياس لم يجعل حجة إل لإفادته غلبة الظن ولا شك 
أن الظن يزداد قوة عند كثرة الأشباه كما يزداد عند كثرة الأصولٍ . وهذا باطل عندنا لآن 
الأشباه أوصاف واحكام تجعل عللاً وكثرة العلل لا توجب ترجيحاً ككثرة الآيات والأخبار 
ولا فرق بين أوصاف تستنبط من أصل أو أصول ولو كانت من أصول شتى توجب ترجيحاً 
فكذا هذا. وهذا بخلاف كثرة الأصول فإن هناك الوصف واحد وكل أصل يشهد بصحته 
فيوجب قوته وثباته على الحكم فأما هاهنا فأصل واحد والأوصاف متعددة لآن كل شبهة 
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يصلح قياسا فيصير كترجيح القياس بقياس آخر والثالث الترجيح بالعموم مثل 
قولهم: إن الطعم أحق لأن يعم القليل والكثرة وهذا باطل ولأن الوصف فرع 
فكيف صار العام أحق من الذي هو فرعه ولآن التعدي غير مقصود عند كم فبطل 
الترجيح . وعتدنا صار علة بمعناه لا بصورته والعموم صورة . 
وصف على حدة يصلح للجمع بين الأصل والفرع فكان من قبيل الترجيح بكثرة الأدلة . قال 
الغزالي رحمه الله: ترجيح العلة بكثرة شبهها باصلها على التي هي أقل شبها بأصلها 
رأى ذلك موجباً فغايته أن يكون كعلة أخرى ولا تجب ترجيح علعين علة واحدة لأن 
الشيء يترجح بقوته لا بانضمام مثه إليه كما لا يرجح لحكم الغابت بالكتاب والسنة 
والإجماع على الثابت بأحد هذه الأصول. 

والثالث من الترجيحات الفاسدة الترجيح بالعموم مثل ترجيح أصحاب الشافعي 
التعليل بوصف الطعم في الأشياء الأربعة على التعليل بالكيل والجنس لأن وصف الطعم 
يعم القليل وهو الحفنة مثلا والكثير وهو المكيل والتعليل بالكيل والجنس لايتناول الكثير 
فكان أولى لأن المقصود من التعليل تعميم حكم النص فكونه أعم كان أوفق لمقصوده. 
وهذا باطل عندنا لأن الوصف فرع النص لكونه مستتبطاً منه وثابتاً به والنص الخاص والعام 
سواء عتدنا. وعند الخصم : الخاص يقضي أي يترجح على العام فكيف صار العام أحق من 
الذي هو فرعه؟ (هو) راجع إلى العام والضمير المجرور راجع إلى الذي يعني كيف صار 
العام ني الفرع أحق. من الخاص الذي هو أي العام دوله في الرتبة؟ ويؤيده عبارة شمس 
الأئمة: وعدده الخاص يقضي على العام كيف يقول في العلل أن ما يكون أعم فهو مرجح 
على ما يكون أخص . أو يقال معناه كيف صار العام من الوصف أحق أي أقوى من النص 
على الخاص منه. ولأن التعدي غير مقصود من التعليل عن دالخصم حيث جرز التعليل بعلة 
قاصرة فكان وجود التعدي وعدمه في التعليل بمنزلة لصحته بدونه قبل الترجيح بالعموم 
الذي هو عيارة عن زيادة التعدي. ألا ترى أن كثيرا من أصحاب الشافعي لم يرجحوا 
المتعدية على القاصرة وقالوا هما سواء منهم صاحب «القواطع» والغزالي. وجح بعضهم 
القاصرة على المتعدية منهم أبو إسحاق الإسفرايني. ولو كان العموم مقصوداً لترجحت 
المتعدية بعمومها على القاصرة . قال الغزالي رحمهة الله: ١‏ ترجيح المتعدية على القاصرة 
ضعيف عند من لا يفسد القاصرة لأن كثرة الفروع بل وجود أصل الفروع لا تبين قرة في 
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والرايع : : الترجييح بقلة الأوصاف فيقال: : ذات وصف أحق من ذات وصفين 
وهذا باطل لأن العلة فرع النص والنص الذي خص نظمه بضرب من الإيجاز 
والاختصار والنص الذي أشبع بيانه سواء إنما الترجيح فى هذا الباب بالمعانى 

٠. 00 1‏ 5 2 
التي مر ذكرها فأما الصور فلا والقلة والكثرة صورة ولم يعتبر ذلك في الذي جعل 
نظمه حجة ففي هذا أولى. 
ذات العلة بل ينقدح أن يقال: القاصرة أوفق للنص وآمن من الزلل فكانت أُولى». وعتتدنا 
صار الوصف علة بمعناه وهو التأثير ولا مدخل للعموم في ذلك بل العموم صورة ولا اعتبار 

والرابع من الترجيحات الفاسدة الترجيح بقلة الأوصاف مثل ترجيح بعص الشافعى 
وصف الطعم في باب الربا على الكيل والجنس بوحدة الوصف إِذ الجنس شرط عندهم قالوا 
علة هي ذات وصف واحد أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخلاف وأكثر تأثيراً من ذات 
وصفين لعدم توقفها في | إثارة الحكم على شيء آخر فكانت أولى . ومنهم من قال التي هي 
ورين أدى لأنها ارقي 0 0 - 0 لأن ثبوث 0 بالعلة 
ذلك) أي الرجحان بالقلة والكثرة د فى النص الذي جعل نظمه حجة مع تحقق الاختصار 
والإشباع فيه من كونه أصلا (ففي هذا) أي ذ فى التعليل الذي هو فرع النص ولا يتحقق فيه 
الاختصار والإشباع أولى أن لا يعتبر القلة والكثرة إذ الأعتيان فيه للتاثير لا للقلة والكثرة. 
بخلاف اعتبار الكثرة ذ فى الصوم لذآن الصوم إنما صار مكرما باعتبار صورته ومعناه فكان 
اعتبار الكثرة فيه اعتباراً للذات في مقابلة الحال فأما هاهنا فلا اعتبار للصورة إذ العلة 
عيارت غعلة بمعناها لا بصورتها فلم يكن فيها اعتبار الكثرة . واعلم أن الأصوليين ذكروا 
وجرهاً كثيرة ذ في الترجيح الصحيحة والفاسدة بحيث لا تكاد تضبط لأن الشيخ رحمه الله 
اقتصر في بيان الوجوه الصحيحة على الأربعة المتقدمة لأنها هي المبنية على المعاني 
الفقهية والمتداولة بين أهل الفقه ولأن ما سواها من الوجوه الصحيحة قد اندرج فيما تقدم 
من الأبواب واقتصر فى بيان الوجوه الفاسدة على هذه الأربعة لأنها هي المتداولة بين أهل 
النظر وقد يحصل الوقوف ببيان فسادها على فساد ما سواها من الوجوه الفاسدة فنقل 
الفائدة في الاشتغال بتقاصيلها واللّه أعلم. 
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لانه رفع الخلاف فهو أحق بالتقديم ثم الممائعة ثم بيان فساد الوضع ثم 
المناقضة. أما القول بموجب العلة فالتزام ما يلزمه المعلل بتعليله وأنه يلجئ 
أصحاب الطرد إلى القول بالمعاني الفقهية وذلك مثل قولهم في مسح الرأس أنه 
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الأوصاف الطردية نوعان: نوع منها أوصاف فاسدة في ذواتها لخلوها من التأثير 
والملائمة. ونّوع منها أوصاف صحيحة في أنفسها لكونها ملائمة ومؤثرة إلا أن أهل الطّرد 
تمسكوا باطّرادها لا بتأثيرها ومناسبتها إذ المنظور عندهم نفس الاطراد لا غير فهذا الباب 
لبيان وجوه الاعتراض على هذا النوع من الارصاف الطردية (وهو القسم الثاني من هذا 
الباب) أي هذا الباب هر القسم الثاني من باب دفع العلل فإنه قد ذكر في أول ذلك الباب 
أن العلل نوعان : مؤثرة وطردية وعلى كل قسم ضروب من الدفع وقد فرغ من بيان وجوه دفع 
العلل المؤثرة وما يتعلق بها فشرع في بيان القسم الثاني من ذلك الباب . لآنه يرفع الخلاف 
أي عما أوجبه علة الميتعدل لاعن الحكم المقصود. فهو أحق بالتقديم يعني لما كان 
هذا النوع من الاعتراض رافعا للخلاف كان أولى بالتقديم لأن المصير إلى النزاع مع إمكان 
الوفاق وحصول المقصرد به اشتغال بما لا يفيد ونوع من السفه ثم الحجة على الخصم بما 
يكون مناقضاً لدعواه فإذا وافقه الخصم فيما قال لم يكن مناقضاً لدعواه فلا يكون حجة 
قوله: (وأما القول بموجب العلة فالتزام ما يلزمه المعلل بتعليله) أي أنه قبول السائل ما 
بوجبه المعلل عليه بتعليله يعني مع بقاء الخلاف في الحكم المقصود. ويدل عليه عبارة 
عامة الأصوليين هو تسليم ما اتخذه المستدل حكماً لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم 
الحكم المتنازع في وهذا النوع من الاعتراض إنما يستقيم فيما إذا أثبت المعلل بعلته ما 
يتوهم أنه محل النزاع ولا يكون كذلك فيمكن للسائل دفعه بالتزام موجبه مع بقاء مقصوده 
في الحكم. أو أثبت المعلل بدليله إبطال ما يتوهم أنه ماخذ الخصم فبالتزام السائل 
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ركن في وضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيقال لهم عندنا يسن تثليثه لأن 
فرضه يتأدى بقدر الربع عندنا وعند كم بأقل منه فما يجاوزه إلى استيعابه فتثليث 
وزيادة إذ ليس مُقتضى التثليث اتحاد المحل لا محالة. ألا ترى أن من دخل 
ثلاثة دور كان ثلاث معام بمنزلها في دار واحدة. وإذا كان كذلك فقد ضم 
إلى الفرض أمثاله فكان تثليثا وزيادة فإن غير العبارة فقال وجب أن يسن تكراره 
لم يسلم ذلك في الأصل لأن التكرار في الأصل غير مسنون ولكن المسئون 
تكميله وهو الأصل في الأركان وتكميله بإطالته في محله إن أمكن بمنزلة إطالة 
موجب دليله مع بقاء نزاعه في الحكم يتبين أن ذلك ليس مأخذه فمسالة التثليث ومسألة 
التعيين من أمثلة القسم الأول والمسائل الباقية إلى آخر الفصل من أمثلة القسم الثاني . 
وأكثر القول بالموجب يتحقق في هذا القسم لخفاء مأخذ الأحكام لكثرتها وتشعبها وعدم 
الوقوف على ما هو معتمد الخصم من جملتها بخلاف محل النزاع وهوالاحكام المختلف 
فيها فإنه قل ما يتفق الذهول عنها ولهذا يشترك في معرفة الأحكام المنقولة عن الآئمة 
الخواص والعوام دون معرفة المدارك (وأنه) أي القول بموجب العلة يلجئ أي يضطر 
أصحاب الطرد إلى القول بالمعاني الفقهية المؤثرة يعني لما رآوا أن الاشتغال بالطرد لم يُغنٍ 
عنهم شيئا أعرضوا عنه وذكروا بعد في المناظرة أوصافا مؤثرة ومعاني فقهية لا يمكن ردها 
بهذا النوع من الاعتراض . أو معناه أنهم لما تمسّكوا باطراد وصف ورد عليهم بهذا النوع 
من الاعتراض اضطروا إلى بيان التاثير لذلك الوصف ليصير حجة على الخصم. والوجه 
الأول أظهر لان هذا الاعتراض لما ترجه على المستدل صار منقطعاً عند عامة الأصوليين 
لعبين أن ما يصيبه من الدليل لم يكن متعلقاً بمحل النزاع وإذا كان كذلك لم ينفعه بيان 
التأثير للوصف يعدما صار منقطعا فكان الوجه الأول أولى. وذلك أي القول بالموجب 
يتحقق في هذا الفصل (فما تجاوزه) أي تجاوز المقدار المفروض إلى استيعاب الرأاس 
الذي هو سنة بالإجماع تثليث وزيادة ولكن في غير المحل الذي أدى فيه الفرض وذلك 
ليس بمانع من التغليث إِذ ليس مقتضى التثليث اتحاد المحل لما ذكر (وإذا كان) أي الأمر 
كذلك أي كما ذكرنا أن اتحاد المحل ليس مقتضى التغليث. فقد ضم الماسح إلى الفرض 
أمثاله فكان هذا الضم تثليثاً وزيادة إذ التغليث ضم المثلين إلى الأول وهذا ضم ثلاثة أمثال 
أو أكثر (فإن غير) أي المستدل العبارة بطريق العناية فقال وجب أن يسن تكراره أي أردت 
بالتفليث التكرار الذي هو مقتضى لاتحاد المحل لا محالة أو طريق الانتقال من حكم إلى 
حكم فإنه صحيح يعني هذا الوصف كما اقتضى التثليث اقتضى التكرار أيضا فيئبت به 
هذا الحكم (لم نسلم ذلك) أي سنية التكرار في الأصل وهو الغسل فيقول لا نسلم أن 
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القيام والركوع والسجود ولكن الفرض لما استغرق محله اضطررنا إلي التكرار 

خلفاً عن الأصل والأصل هاهنا مقدور عليه في مسح الرأس لانّساع محله فبطل 
الخلف وظهر بها فقه المسالة وهو أن لا أثر للركنية في التكرار أصلاً كما في 
أركان الصلاة ولا أثر لها في التكميل لا محالة. آلا يرى أن مسح الرأس يشاركه 
مسح الخف في الاستيعاب سنة وهو رخصة وكذلك المضمضمة فأما المسح 
التكرار في الأصل مسنون قصداً بل المسنون تكميله إذ هو الأصل في الأركان (وتكميله) 
أي تكميل الأصل أو تميل الركن أو و الفرض بإطالته في محله بمنزلة إطالة القيام والركوع 
والسجود لابتكراره لآن النص الذي يوجبه لا يقتضي التكرار ولكنه يقتضي الكمال فيكون 
في الإطالة امتثال به . لكن الفرض لما استغرق في الغسل محله لم يمكن التكميل بالإطالة 
لأنه يقع إكمالاً في غير محل الفرض. . اضطررنا إلى المصير إلى التكرار لي ليحصل التكميل 
بالزيادة من جنسه في محله . خلقاً عن الأصل وهو التكميل بالإطالة. والاصل هاهنا مقدور 
عليه في مسح الراس لا تساع محله فبطل الخلف وهو التكميل بالتكرار. . وقوله في مسح 
الرأس بدل من هاهنا قال القاضي الإمام رحمه الله : التكميل إنما يحصل بزيادة من جنس 
الأصل في محل الأصل لأنه في غير محله لا يكرن إكمالاً وهاهنا التكميل بهذا الطريق 

يمكن من غير ماء جديد لأنه يحصل بالاستيعاب تكميل الطهارة المطلوبة بالمسح فرضاً 
بماء طهور يستعمله في محل الفرض لأن الراس كله محل المسح والبلل طهور ما لم 
مرضي النقر# الما قن العمل نيقي يورا في آخر العضو على -حكم الابتداء فيزداد 
بالإمداد طهارة قد رالفرض الذي لو التضزعليه أجراه بطهارة مثلها بماء مثل ماء الأصل في 
محل مثل محل الأصل فيلحق بالغسل إِذا ثلث فيكره الزيادة عليه طهور كما كره في الغسل 
بعد الغلاث (ويظهر بهذا) أي بما ذكرئا من القول بالموجب والممائعة فقه المسالة فإن 
المعلل يضطر إلى الرجوع إلى طلب التأثير لوصف الركنية في التكرار وإلى الكامل في متك 
المسح الذي هو معتمد خصمه فتبين حينقد أن لا أثر للركنية في التكرار أصلاً فإن في أركان 
الصلاة لم يشرع التكرار فرضاً ولا سنة مع قيام وصف الركنية (ولا أثر لها) أي للركئية في 
التكميل لا محالة يعني ليس التكميل مختصاً بالركنية مع كونها مؤثرة فيه بل هو ثابت 
فيمًا هو وخطلنة وقيها هو-منة إيضا. فل يكون هذا الوسى متعكينا . آلا ترى أن مسح 
الرأس شاركه مسح الخف في الاستيعاب سنة يعني يسن الاستيعاب في مسح الخف بالمد 
إلى الساق التي هي منتهى بها محل الغسل كما يسن في مسح الرأس (وهو) أي مسح 
الخف رخصة وليس بركن بدليل أنه لو نزع خفيه وغسل رجليه جاز وكان أفضل ولو كان 
ركناً لا يتأدى الوضوء بدونه كمسح الرأس وكذلك أي وكمسح الخف المضمضة في أنها 
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فله أثر في التخفيف لا محالة لأنه لا يؤدي لطهر معقول فلما كان كذلك كانت 
الإطالة فيه سئة لا التكميل بالتكرار. ألا يرى أن التكميل بالتكرار ربما يلحقه 
بالمحظور وهو الشدمل فكيف يصلح كملا وآما الغسل فقد شرع لطهر 
معقول فكان التكرار تكميلا ولم يكن محظوراً فقدأدى القول بموجب العلة إلى 
الممانعة وهذا كله بناء على أن الفرض ذ في المسح يثأدى ببعض الرأس لا محالة 
وذلك غير مسلم على مذهبهم بل الفرض يتادى بكله ولكن الشرع رخص في 
الحط إلى أدنى المقادير وذلك كالقراءة عندكم وإن طالت كانت فرضاً وقد 
تتأدى باية واحدة. وإذا كان كذلك لم يلزمه شيء من هذه الوجوه والجواب عنه 
أن هذا خلاف الكتاب قال الله تعالى: «إوامسحوأ برؤوسكم وأرجلكم »# 
ليست بركن وقد شرع التكميل فيها أيضا بالتكرار كغسل الوجه. فثبت أن وظائف الوضوء 
أركانها ورخصها وسننها سواء في معنى التكميل لا اختصاص للركنية به فاما المسح نقد 
ظهر تأثيره في التخفيف وثبت اختصاص التخفيف به وهو معنى قوله لا محالة فكان 
منعكساً. لأنه لا يؤدي لطهر معقول يعني إنما كان مؤثراً في التخفيف لأن المسح لا يعقل 
فيه معنى التطهير بدليل أن الطهارة لا تحصل بالمسح أو تحققت نجاسة في المحل قلما 
كان كذلك أي كان المسح كما بينا أنه يؤدي لطهر غير معقول يعني لما كان المطلوب 
منه طهارة حكمية لا حقيقة كانت الإطالة فيه سئة ليزداد بها طهر حكمي مثل الأول مع 
رعاية صفة التخفيف . لا التكميل بالتكرار لأن التكميل به شرع فيما عقل معنى التطهير 
فيه وهو التطهير بتسييل الماء ليكون أقرب إلى طمأنينة القلب كما غسل النجاسة العينية 
من البدن والثوب. وهذا كله أي ما ذكرنا أن الاستيعاب تثليث وزيادة وأن إكمال المسح 
بطريق السنة يحصل بالإطالة دون التكرار بناء على كذا (يتأدى ببعض الرأس لا محالة) أي 
بكل حال سواء استوعب أو اقتصر على مقدار الفرض (وذلك) أي التأدي بالبعض بكل 
حال وذلك أي تادي الفرض بالكل والحط إلى الأدنى بطريق الرخصة مثل القراءة عندكم 
فإنها وإن طالت كانت فرضاً مع أن فرضها يتادى بآية واحدة وكذا الركوع والسجود. 
والجواب عنه أي عما ذكروا أن الفرض يتأدى القرض بمطلق ما يسمى قراءة والقليل 
والكثير داخلان تحت المطلق فلذلك يتادى بالكل والحط إلى الأدنى رخصة. فصار البعض 
هو المراد ابتداء بالنص بخلاف النص الموجب للقراءة فإنه لا يقتضي تبعيضاً هو هو دال 
على وجوب مطلق القراءة فيتادى الفرض بالكثير كما يتادّى القليل. والفضل على نصاب 
التكميل بدعة كالفضل على الثلاث في الغسل والفضل على الاستيعاب في مسح الخف. 


[المائدة:1]؛ وقدّمنا في أبواب حروف المعاني أن الاستيعاب غير مراد بالنص 
فصار البعض هو المراد ابلاغ النص فصار أصلاً لا رخصة فصار استيعابه تكميلاً 
للفرض والفضل على نصاب التكميل بدعة بالإجماع ومن ذلك قولهم في صوم 
رمضان إنه صوم فرض لا يصح إلا بتعيين النية فقلنا نحن بموجيه لآن هذا الوصف 
يوجب التعيين لكنه لا يمنع وجود ما يعينه فيكون إطلاقه تعيينا ولأنه لا يصح 
عندنا إلأ بتعين النية لأنا إنما لجوزه بإطلاق الئية على أنه تعيين. ومن ذلك 
قولهم باشر نفل قربة لا يمضي في فاسدها فلا يلزم الفضل بالإفساد كما قيل في 
الوضوء ذقلنا لهم: لا يجب القضاء عندنا بالإفساد حتى إنه يجب إِذا فسد لا 
باختياره بأن وجد المتيمم في النفل ماء لكنه بالشروع يصير مضمونا عليه 

قولز ورمع الش اعروها نكن 1ه رمال يه كوم اللنلة. الكناسة| اوفوت نا 
الفرضية يوجب التعيين لأن تحصيل الوصف واجب كتحصيل الأصل فلم يكن بد من نية 
الفرض لتمييزه عن غيره بالتعيين. لكنه وإن أوجب التعيين لا يمنع وجود ما يعينه وقد 
وجد المعين وهو انفرادة بالشرعية وعدم المزاحم فإن الله تعالى لم يشرع في شهر رمضان . 
صوماً سوى صوم الفرض فيكرن متعيناً بتعيين الشارع فإذا أطلق صار كانه نوى الصوم 
المشروع فيه وثمة يجوز بدون التعيين فكذا هاهنا ينصرف مطلق الإسم إليه (فيكوت 
إطلاقه تعييناً) أي إصابة للمشروع المعين. ولأنه أي صوم رمضان لا يجوز عندنا إلا بتعيين 
النية من العبد ابتداء كما قلتم ولكن التعيين قد وجد من العبد لأن إطلاق النية منه تعيين 
في هذه الصورة لا أن التعيين ساقط عنه. والفرق بين النكتتين أن النكتة الأولى تشير إلى 
أن التعيين ساقط عبن العبد لحصول التعيين بتعيين الشارع والنكتة القانية تشير إلى أن 
التعيين لم يسقط عنه ولكن إطلاق النية منه تعيين فكان التعيين مضافا إلى العبد. ٠‏ ففي 
هاتين المسالتين إنما أمكن للسائل القول بموجب العلة لان الحكم المذكور فيهما وهو 
التخليث في المسألة الأولى والتعيين في المسالة الثانية ليس محل النزاع وإنما النزاع في أن 
الاستيعاب تثليث وأن الإطلاق تعيين. 

قوله: رومن ذلك) أي ومما يتأتى فيه القول بموجب العلة قول اأصحاب الشافعي 
في أن الشروع في صلاة التطوع أو صوم النفل غير ملزم باشر نفل قربة إلى آخره (حتى أنه) 
أي القضاء يجب إذا فسد لا باختياره بان شرع في صلاة النفل بالتيمم ناسياً الماء في رحله 
ثم وجده أي تذكره في خلال الصلاة. أو شرع في صوم النفل فصب الماء في حلقه في 
النوم وجب عليه القهضاء عندنا وإن لم يوجد منه الإفساد ولما وجب الفقضاء بالفساد كما 


باب وجوه دفع العلل الطردية و١‏ 


وفوات المضمون في ضمانه يوجب المثل فإن قيل وجب أن لا يلزمه القضاء 
بالشروع ولا بالإفساد قلنا: عندنا القربة بهذا الوصف لا تضمن وإنما تضمن 
بوصف أنه يلتزم بالنذرٍ وذلك مثل قولهم: العبد مال فلا يتقدر بدله بالقتل 
كالدابة وعندنا لا يتقدر بدله بهذا الوصف بل بوصف الآدمية. وهذا كلام 

حسن . آلا يرى أن الموجود قد يكون ببعض صفاته + جبينا ابطر فا رونا : 


وجب بالإفساد حلم اله مضاف إلى معنى آخر شامل لهما وهو الشروع الذي يصير الأداء به 
مشيموناً عليه قواث المضهوة مرجب للمقل 

(فإن قيل) أي غير المعلل العبارة فقال باشر نفل قربة لا يمضي في فاسدها فوجب 
أن لا يلزمه القضاء بالشروع ولا بالإفساد كالوضوء. قلنا كذا يعني نلتزم هذا الموجب أيضاً 
ونقول لا تضمن القربة بالشروع المضاف إلى عبادة لا يمضي في فاسدها وإنما تضمن 
بالشروع في عبادة تلتزم بالنذر ولا بد من إضافة الحكم إلى هذا الوصف لآن الوصف إنما 
يذكر علة للحكم وما ذكر لا يصلح علة للرجوب فلا بد من إضافته إلى وصف يصلح علة 
للوجوب وهو أنه مما يلتزم بالنذر وعدم اللزوم باعتبار الوصف الذي ذكره لا يمتنع اللزوم 
باعتبار الوصف الذي ذكرنا. 

وإذا آل الكلام إلى ما قلنا يضطر المعلل إلى إقامة الدليل على أن الشروع غير ملزم 
وأنه ليس نظير النذر في كونه عزفا فيظهر به فقه المسألة (وذلك) أي قولهم في هذه 
المسالة أنه باشر نفل قربة لا يمضي في فاسدها فلا يلزمه القضاء مثل قولهم في العبد إلى 
آخره . وصورة المسألة : ما إذا قتل العبد خطأ يجب على القاتل قيمته ولا تزاد على دية الحر 
وتنقص منها عشرة دراهم وعندهم تجب قيمته بالغة ما بلغت . قالوا: العبد مال فلا يتقدر 
بدله بالقتل كالدابة وغيرها. وقلنا لا يتقدر بدله بهذا الوصف وهو المالية ولكنه لا يمنع 
وجود وصف آخر يتقدر بدله به وهو وصف الآدمية لآن العبد بهذا الوصف ليس بمال بل 
هو مبقى علي أصل الحرية على ما عرف فيتقلار بدله بهذا الوصف كدية الحر لا بوصف 
المالية. وأما تنقيص ديته من دية الحر بعشرة فسيأتيك بيانة إن شاء اللّه تعالى في باب 
العوارض (وهذ! كلام حسن) أي التزام السائل ما ذكره المعلل من الحكم بناء على الوصف 
الذي ذكره وإثبات مقصوده بوصف آخر طريق حسن فإن الموجود قد يكون ببعض صفاته 
د وببعض صفاته رديعاً أي تيجا مع أن الحسن والقبح متضادان وله أمثلة في 
المحسوسات والمشروعات فإن الإنسان قد يوصف بالحسن باعتبار حسن وجهه وبالقبح 
باعتبار قصر قامته. وقتل الجاني حسّن باعتبار جنايته قبيح باعتبار تخريب بنيان الرب 
وكذا الصوم المنهي عنه والصلاة المنهي عتها. وكذا العبد بين اثنين إذا أمره أحدهما 


ا باب وجوه دفع العلل الطردية 


فيجوز أن تكون القربة مضمونة بوصف سخاص غير مضمونة بسائر الأوصاف ومن 
ذلك قولهم أسلم مذروعاً في مذروع فجاز ونحن نقول بهذا الوصف لا يفسد 
عندنا ولذلك لا يمنع وجود الفساد بدليله كما إذا قرن به شرط فاسد وكذلك 
قولهم في المختلعة أنها منقطعة النكاح فلا يلحقها الطلاق كمنقضية العدة 
ونحن نقول بموجيه لأن الطلاق لا يلحقها بهذا الوصف بل بوصف أنها معتدة 
عن نكاح صحيح ومن ذلك قولهم تحرير في تكفير فلا يقع به التكفير إلأ بأيمان 
المحرر ونحن نقول هذا الوصف يوجب الإيمان عندنا لكن قيام الموجب لا 
بفعل ونهاه الآخر عن عين ذلك الفعل كان إقدامه عليه وانتهاؤه عنه حسعاً من وجه قبيحاً 
من وجه. وإذا كان كذلك جاز أن يكون القربة مضمونة بوصف خاص وهو أنه تلتزم بالتذر 
غير مضمونه بسائر الأوصاف وهي كونها قربة وكونها مما لا يمضي في فاسدها وكونها غير 
واجبة بالآمر ونحوها. 

قوله : (ومن ذلك) أي ومما قيل فيه بموجب العلة قولهم فيما إذا أسلم مذروعاً في 
جنسه بأن أسلم هروياً في هرريٍ فإنه لا يجوز عندنا ويجوز عندهم أنه أسلم مذروعاً في 
مذروع فيجوز كما إذا أسلم هروياً في هروي. ونحن نقول بموجبه فإن بهذا الوصف وهوآن 
هذا إسلام مذروع في مذروع لا يفسد العقد عندنا ولكن ذلك الوصف لا يمنع وجود 
الفساد بمعنى آخر موجب للقساد . ألا ترى أنه لولم يقبض رأس المال في المجلس أو قرن 
بهذا العقد شرط فاسد بأن أسلم بذراع رجل عينه كان فاسد بالاتفاق مع وجود هذا الوصف 
فيجوز أن يفسد بمعنى الجنسية أيضاً فإنها أحد وصفي علة بالربا فتصلح محرمة للنسيعة 
كالوصف الآخر وهو الكيل فإنه لو أسلم حنطة في شعير لا يجوز لما قلنا من وجود أحد 
وصفي علة الربا كذا هاهنا فحينئذ يضطر المعلل إلى بيان أن الجنسية لا تصلح علة لفساد 
هذا العقد بها إن أمكنه (وكذلك) أي ومثل قولهم في هذه المساألة قولهم في المختلعة 
إلى آخره ونحن نقول بموجبه أي بموجب هذا التعليل فإن عندنا لا يلحقها الطلاق بوصف 
أنها منقطعة النكاح ولكن بوصف أنها معتدة عن نكاح صحيح فإن العدة أثر من آثار 
النكاح وببقائها يبقى ملك للزوج عليها حتى كان له ولاية منعها عن الخروج فتكوث المراة 
بهذا الوصف محلا للطلاق. واحترز بقوله : نكاح صحيح عن المعتدة ة عن نكاح فاسد فإنها 
ليست بمحل للطلاق لأنها في حال عدم المتاركة ليست بمحل للطلاق ففي حال المتارة 
التي هي حالة العدة أولى. ومن ذلك قولهم في اشتراط الإيمان في رقبة كفارة والظاهر 
والصوم تحري في تكفير. ونحن نقول: هذا الوصف وهو كونه تحريراً في تكفير يوجب 
اشتراط إيمان المحرر كما قلتم لكن قيام الموجب لاشتراط الإيمان لا يمنع معارضة ما 
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يمنع معارضة ما يسقطه وهو إطلاق صاحب الشرع الذي هو صاحب الحق 
كالدين يسقط وكذلك قولهم في السرقة أنها أخذ مال الغير بلا تدين فيوجب 
الضمان قلنا نحن نقول به لكن لا يمنع اعتراض ما يسقطه كالإبراء فكذلك 
استيفاء الحد . 


الا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل 1 01 


يسقط اشتراطه وهو إطلاق صاحب الشرع الذي هو صاحب الحق بقوله «[ فَمَحرير رقب 
[ المجادلة ٠:‏ 1» كالدين يسقط يعني قيام الدين فى الذمة يوجب الأداء ولكنه لا يمنع 
وجود ما يسقطه كما إذا أبرأ صاحب الحق من عليه أندين عن حقه وإذا كان كذلك حصل 
الامتغال بالأمر بإعتاق الكافرة كما حصل بإعتاق المؤمنة فيخرج به عن العهد فيضطر 
المعلل عند ذلك إلى الرجوع إلى فقه المسالة وهو أن الامتثال لا يحصل بتحرير الكافرة 
كما لا يحصل به في كفارة القتل لأن المطلق محمول على المقيد. وكذلك وكقولهم في 
مسالة الكفارة قولهم في السرقة يعني في أن القطع في السرقة لا يرجب سقوط ضمان 
المسروق عن السارق أنهما أخذ مال الغير بلا تدين أي بلا اعتقاد إباحة وتأويل في الأخذ 
فيوجب الضمان كالغصب بخلاف اخل الحربي مال المسلم وأخذ الباغي مال العادل فإته 
لا يوجب الضمان لانه أخذ بطريق التدين إذ الحربي يعتقد إباحته والباغي يأخد بتاويل 
فيعتبر في إسقاط الضمان عند وجود المتعة زوأنا نقول به) أي نسلم أن ما ذكروا من 
الوصف وهو أنه أخذ مال الغير موجب للضمان ولكنه لا يمنع اعتراض ما يسقطه 
(كالإبراء) أي كإيراء صاحب الحق وهو المسروق منه السارق عن الضمان (فكذلك) أي 
فكالإيراء استيقاء الحد عندنا في إسقاط الضمان. فيؤول الكلام حينئذ إلى أن استيفاء الحد 
هل يوجب الضمان أم لا فيظهر فقه المسألة. ففي هذه المسائل قصد المعلل بالتعليل 
إبطال مذهب خصمه فيما ذهب إليه من الحكم فالسائل بالقول بالموجب بين أن ما ذكرت 
ليس بماخذ الحكم عندي وأن هذا التعليل لا يقدح فيما ذهبت إليه من الحكم. ثم 
اختلف في أنه هل, يجب على السائل بعدما رد المأخذ الذي ذكره المعلل بيان مأخذه 
فقيل يجب لاحتمال أن يكون هذا هو المأخذ عنده ولعلمه بعدم التكليف يقول به عناداً 
وقصداً لاتفاق كلام خصمه ولا كذلك إذا وجب عليه فكان الوجوب أفضى إلى صيانة 
الكلام عن الخبط والعناد فكان أولى. وقيل: لا يجب إذ لا وجه لتكليفه بذلك بعد الوفاء 
بشرط الموجب وهو استيفاء محل النزاع لأنه عاقل متدين وهو أعرف بمأخذ نفسه أو 
بمأخذ إمامه فكان الظاهر من حاله الصدق فيما ادعاه فوجب تصديقه. كيف ولو لم 
يصدق وأوجب عليه بيان الماخذ فإن أمكن للمستدل الاعتراض عليه انقلب المستدل 
معترضياً ولا يخقى ما فيه من الخبط وإن لم يكن فلا فائدة في إبداء الماخذ لإمكان ادعائه 
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وا مو ااا ا ع خا واو ا سو حا ا كن اميم عائق ادفراة اوالقع ب ما اق التي بجا رم ع ر لل وو و 


ما لا يصلح للتعليل ترويجاً لكلامه ثقة منه بامتناع ورود الاعتراض عليه. فإن قيل: القول 
بالموجب في هذا القسم وهو ما إذا كان التعليل لإبطال ماخذ الخصم يؤدي إلى القول 
بتخصيص العلة لأن السائل لما سلم أن علة المعلل توجب ما رتب عليها من الحكم كان 
يخلف الحكم عنها لمائع ثبت عنده فيكون تخصيصاً فيستقيم القول به ممن جوز 
تخصيص العلة ولا يستقيم ممن أنكره والشيخ المصنف رحمه الله من هذه الفرقة فينبغي 

أن لا يصح منه تصحيح القول بالموجب في هذا القسم. قلنا ل 
حيث المعنى وإِن كان يتراءى أنه تخصيص صورة لأن المقصود من التتخصيص دقع النقض 
عن العلة التي رام المعلل تصحيحها ببيان مانع المخصص وليس فيما نحن فيه مقصود 
السائل من القول بالموجب تصحيح علة المعلل بل المقصود منه إفحامه وإيقاف كلامه لا 
غير فلم يكن تخصيصاً بل كان إبطالاً لكلامه معنى فلذلك صم من الكل . 


لوا 
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والثالث في صلاحه للحكم والرابع في نسبة الحكم إلى الوصف أما الأول فمثل 
قولهم عقوبة م: تعلقة بالجماع فلا يجب بالأكل كحد الزنا وهذا غير مسلم عندنا 


قوله: (والرابع في نسبة الحكم إلى الوصف ) لآن أصحاب الطرد يشترطون صلاح 
الوصف وتعلق اللحكم به وجوداً وعدماً إذا انقطعت نسبة الحكم عنه كان فاسداً . وقيل في 
الفرق بين هذا القسم والقسم الأول أن الممائعة في الوصف هي عدم تسليم وجود الوصف 
المذكور في محل النزاع والممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف أي عدم تسليم كون 
الحكم منسوب إلى الوصف المذكور مع تسليم وجود ذلك الوصف المذكور في محل 
النزاع . وقيل: الممائعة في نفس الوصف هي منع تعلق الحكم بالوصف المذكور في الفرع 
مع تسليم تعلقه به في الأصل والممائعة في نسبة الحكم إلى الوصف هي منع تعلق الحكم 
بالوصف المذكور في الأصل. 
أما الأول وهو الممائعة في نفس الوصف فمثل قول أصحاب الشافعي في كفارة 
الإفطار في رمضان أنها عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بغيره من الآكل والشرب كحد 
الزنا. وهذا الوصف وهو كونه متعلقة بالجماع غير مُسلم عندنا بل هي متعلقة بالإفطار إذا 
كمل جناية لا بالجماع بدليل أنه لو جامع ناسياً لصومه لا يفسد صومه لعدم الفطر وإن كان 
الوطء زناً يوجب الحد ولو جامع ذاكراً لصومه يفسد لوجود الفطر وإن كان الوطء حلالاً في 
نفسه. وهذا لآن الجماع آلة الفطر والحكم لا يتعلق بالآلة وإنما يتعلق بالحاصل بالآلة كما 
في الجرح فإن من جرح إنساناً ومات المجروح به يجب القصاص ولا يتعلق وجوبه بالآلة 
وإنما يتعلق بالجرح الحاصل بالآلة فعرفنا أنها متعلقة بالإفطار على وجه الجناية وهذا 
الوصف عام يتناول الجماع والأكل والشرب على السواء فيثبت الحكم بكل واحد. وعند 
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لآن كفارة الفطر متعلقة بالفطر دون الجماع . ومن ذلك قولهم في بيع التفاحة 
بالتفاحة أنه بيع مطعوم بمطعوم مجازفة فيبطل كبيع الصبرة بالصبرة لآنا نقول 
مجازفة ذات أو وصف فلا بد من القول بالذات ثم نقول مجازفة في الذات 
بصورته أو بمعياره فلا بد من القول بامعيار لأن المطعوم بالمطعوم كيلا بكيل 
جائز وإن تفاوتا في الذات فإن قال: لا حاجة إلى هذاء لم نُسلم له المجازفة 
إلحاق هذا المنع يضطر إلى بيان حرف المسالة وهو أن الفطر بالجماع فوق الفطر بالكل 
والشرب في الجناية فلا يمكن إلحاق الأكل والشرب به قياساً ولا دلالة. ثم قيل إيراد هذا 
المثال هاهنا غير ملائم لأنه من أمثلة القسم الرابع فإن السائل منع فيه نسبة الحكم إلى 
الجماع وإضافة إلى وصف آخر وهو الفطر. وأجيب بأنه وإن كان كذلك فهو ممانعة في 
الوصف أيضأً من حيث أن المعلل جعل كون الكفارة متعلقة بالجماع علة للمنع من 
الوجوب في الأكل والسائل منع كونه متعلقاً بالجماع فيكون مانعاً لنفس الوصف عن كونه 
علة فيصح إيراده هاهنا من هذا الوجه . 

قوله: (ومن ذلك) أي ومما يتحقق فيه ممائعة نفس الوصف قولهم في بيع التفاحة 
بالتفاحة أنه بيع مطعوم بمطعوم من جنسه مجازفة فيبطل كبيع الصبرة من الحنطة بصبرة 
منها. لأنا نقول: تريدون بالمجازفة مجازفة ذات أو وصف أي تريدون مجازفة ترجع إلى 
نفس البدلين أو إلى وصفهما من الرداءة والجودة. فلا بد من القول بالذات لان التفاوت 
والتساوي في الوصف ساقطاً الاعتبار في الأحوال الربوبية بالإجماع ثم نقول مجازفة في 
الذات أي تريدون مجازفة في الذات أو تقولون هي مجازفة في الذات باعتبار صورتها التي 
بها عرفت تفاحة أم هي مجازفة النظر إلى المعيار الذي وضع لمعرفة القدر من الأشياء. 
والضمير في صورته راجع إلى المبيع أو إلى الذات على تاويل المذكور (فلا بد من القول 
بالمعيار) أي بالمجازفة من حيث المعيار لآن المجازفة من حيث الصورة لا تمئع جواز 
ابيع بالاتفاق فإن بيع ققيز من حنطة بقفيز منها جائز مع وجود المجازفة في الذات صورة 
قربما يكون أحدهما أكبر من الآخر في عدد الحبات والأجزاء فإن قيل: أي إن ذكر المعلل 
أنه لا حاجة لي إلى هذا التفصيل بل أريد بها مطلق المجازفة (لم نسلم له المجازفة 
مطلقة) أي لا نسلم له أن مطلق المجازفة مانع من صحة هذا البيع لما بيّنا أن من المجازفة 
ما لا يمنع بيع المطعوم بالمطعوم بالإجماع فإذا لا يجد المعلل بدأ من أن يفسر المجازفة 
بالمجازفة في المعيار وهو الكيل وإذا فسرها بها لم نسلم في وجودها بيع التفاحة بالتفاحة 
لأن التفاحة لاتدخل تحت كيل المعيار والمجازفة فيما لا يدخل تحت الكيل لا تتصور 
فقد أدى الاستفسار إلى الممانعة في الرصف فيضطر المعلل بعد الاستفسار والممانعة إلى 
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مطلقة فيضطر إلى إثبات أن الطعم علة لتحريم البيع بشرط الجنس مع أن الكيل 
الذي يظهر به الجواز لا يعدم إلا الفضل على المعيار. ومن ذلك قولهم في الغيب 
الصغيرة أنها ثيب ترجى مشورتها فلا تنكح إلا برأيها كالثيب البالغة لأنا نقول 
برثي حاضر أم برأي مستحدث فأما الحاضر فلم يوجد في الفرع . وأما 
الرجوع إلى حرف المسألة وهو أن الأصل هو الحرمة في ب بيع المطعوم بالمطعوم لأن الطعم 
عنده علة لتحريم البيع في المطعومات والجنسية شرط والمساواة كيلاً مخلص عن الحرمة 
ففي بيع التفاحة بالتفاحة قد وجدت العلة والشرط ولم يوجد المخلص لعدم تصور 
المساواة فيهما كيلاً فثبعت الحرمة كما لو فاتت المساواة بالفصل على أحد الكيلين. 
وعندنا الأصل في هذه الأموال جواز العقد كما في سائر الأمرال والفساد باعتبار فضل هر 
حرام وهو الفضل على المعيار ولا يتحقق ذلك إلا فيما يتحقق فيه المساواة في المعيار إذ 
الفضل يكون بعد تلك المساواة ولا تتحقق هذه المساواة فيما لا يدخل تحث المعيار 
أصلاً فيجوز بيع التفاحة بالتفاحة عملا بالاصل وقوله مع أن الكيل متصل بقوله لا نُسلم له 
المجازفة تإطلقة يعني لانسلم أن مطلق المجازفة مائع من صحة البيع لأن الجواز متعلق 
بالمساواة كيلا بالإجماع وبها يقع المخلص عن فضل هو ريا ولا يزول بالمساواة كيلا 
الأفضل على على الكيل. فقبت أن الحرمة متعلقة بالمجازفة كيلاً لا بمطلق المجازفة. أو هو 
متصل بقوله الطعم علة لتحريم البيع يعني أنه جعل الطعم علة لتحريم البيع عند المقابلة 
بالجئس وهو يقتضي تحريم البيع في القليل والكثير عند فوات التساوي كيلاً (مع أن 
الكيل) أي التساوي في الكيل الذي يظهر به الجواز لا يعدم إلأ الفضل على المعيار أي لا 
يقتضي إلآ الاحتراز عن الفضل على المعيار فكان إثبات العلة على وجه يوجب الحرمة 
مطلقة في القليل والكثير على خلاف مقتضى الندص. 

قوله: (ومن ذلك) أي ومما يمكن فيه ممانعة الوصف قولهم كذاء الولي يملك 
تزويج الغيب الصغير عندنا كما يملك تزويج البكر الصغيرة وعند الشافعي رحمه الله لا 
يملك أحد من الأولياء تزويجها أصلا حتى تبلغ لأن ولايته عليها زالت بالثيابة فإذا بلغت 
فحينفذ يزوجها بمشورتها. وإن كانت اليب مجنونة يجوز للآب والجد تزويجها صغيرة 
كانت أو كبيرة ولا يجوز لغير الأب والجد تزويجها إن كانت صغيرة. فإن بلغت زوجها 
السلطان بمشورة الأولياء أو يأذن لهم في تزويجها كذا في التهذيب. قالوا هذه ثيب يرجى 
مشورتها واحترزوا به عن المجنون فإن مشورتها لا ترجى في الغالب. فلا تنكح إلا برأيها 
كالغيب البالغة النائمة والمغمى عليها والغائبة. لآنا نقول اللام متعلقة بقوله من ذلك 
(برأي حاضر أو برأي مستحدث) أي تريدون بقولكم لا تنكح إلا برأيها رأياً قائماً في 
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ااا سس تت لحاس 
١|‏ مد :كلذ يويد في الآصل:فإن قال لانحاجة إلى هذا قلنا له تعبتا لا 
تنكح إلا برأيها لآن رأي الولي رأيها فإن قال بأيهما كان انتقض بالمجنونة لأن 
لها راياً مستحدثاً أيضاً لآن الجنون يحتمل الزوال لا محالة . . فيظهر فقه المسألة 
وهو أن الولاية ثابتة فلا يمنعها إلا .الرأي القائم فأما المعدوم قبل الوجود فلا 
يحتمل أن يكون شرطاً مانعاً أو دليلاً قاطعاً وهذا الذي ذكرنا أمثلة ما يدخل في 
الحال أو رأياً سيحدث . فإن أردتم الأول فلا نسلم وجوده في القرع وهو الصغيرة. إذ ليس 
لها رأي قاثم في الحال لا في المنع ولا في الإطلاق فإن من لم يجوز تزويجها لم يفصل في 
ذلك بين أن يكون العقد برأيها وبدون رأيها ومن جوز العقد فكذلك لم يفصل فعرفنا أنه 
ليس لها رأي قائم . وإن عنيعم الثاني فلا نسلم وجوده في الأصل وهو الثيب البالغة لأن لها 
رأي قائم لا مستحدثاً ولهذا كان للولي تزويجها بمشورتها في الحال بالاتفاق وكان لها أن 
تعزوج بنفسها أيضاً عندنا. فكان هذا ممانعة لنفس الوصف في الفرع أو الأصل. فإن قال 
المعلل: لا حاجة لى إلى التفصيل بل اشترط رأيها على الإطلاق. قلنا له: نحن نقول 
بموجب ما ذكرت فإن عندنا لا تدكح إلا برأيها أيضاً لأن رأي الولي قائم مقام رأيها كما في 
عامة التصرفات. فإن قال: بأيهما كان يعني لا أريد بإطلاق الراي رأي الغير بل أريد راي 
نفسها قائماً كان أو مستحدثاً. انتقض بالغيب المجنونة البالغة فإنها تزوج وإن كان رأيها 
مرجواً بالإفاقة إذ الجنون محتمل للزوال لا محالة كالصبي. لكنهم يفرقون بين الصغيرة 
والمجنونة بان الصغيرة بالبلوغ تصير من أهل الإذن ولبلوغها أوان منتظر وليس لإفاقة 
المجنونة أوان منتظر. إليه أشير في (التهذيب). 

(فيظهر به) أي بما قلنا من الممائعة فقه المسألة وهو أن ولاية الولي ثابعة فلا 
يقطعها إلا رأي قائم وهو رأي البالغة. فأما | المعدوم قبل الوجود وهو الراي الذي سيحدتٌ 
للصغيرة فلا يحتمل أن يكون شرطا مائعاً لولاية الولي من الغبوت أو دليلاً قاطعاً لولايته 
ل له في الحكم قبل 

في المنع ولا في الإئبات إذ الحكم لا يسبق علته فكيف يصلح الرأي المعدوم مائعاً 

ا ولو كان الرأي المعدوم الذي سيحدث قاطعاً للولاية لما ثبت الولاية على صبي 
وصبية . 

ورأيت بخط شيخي رحمه الله أن الشافعي رحمه الله جعل الرأي المستحدث غالبا 
دليلاٌ على قطع استبداد ولاية الولي وفي نكتة جعل ذلك مانعاً من النفاذ فصار ميغتهورا 
بسبب رأيها فالشيخ بقوله شرطاً مانعاً ودليلاً قاطعاً أشار إلى المعنيين. والمذكور في بعض 
الشروخ أن معنا آن المعدوم وهو الراي المستحهدت لا يحعمل أن يكوك مانعاً من ثبوت 
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الفرع وفيه قسم آخر وهو ما يدخل في الأصل مثل قولهم في مسح الرأس إنه 
طهارة مسح فيسن ثثليثه كالاستنجاء. 005 إن الاستنجاء ليس بطهارة 
المسح بل طهارة عن النجاسة الحقيقية فيضطر فيضطر إلى الرجوع إلى فقه المسألة وهو 
جانابت لني اناك ووس الحعال ولاق بد اكه يق رو المسح وهما في 
طرفي نقيض التكرار في أحدهما يحقق غرضه وفي الثاني يفسده ويلحقه 
المحظور وهذا أكثر من أن يحصى. وأما الممائعة في الحكم فمثل قولهم في 
الولاية للجد فيما إذا مات أبو الثيب الصغيرة وانتقلت الولاية إلى الجد. أو دليلاً قاطعاً 
لولاية الولي فيما إذا ثابت والولي باق (وهذا الذي قلنا) أي ما ذكرنا من ممانعة الوصف في 
هذه المسائل أمثلة ممائعة الوصف في الفرع فإن في المسألة الأولى كون الحكم متعلقاً 
بالجماع في الأصل وهو الجد مسلم ولكنه في الفرع وهو كفارة الصوم ممنوع. وفي 
المسألة الثانية المجازفة في بيع الصبرة بالصبرة مسلم ولكنها في التفاحة بالتفاحة ممنوعة 
وفي المسألة الغالث منع رجاء المشورة عن صحة النكاح مسلم في الأصل وهو البالغة دون 
الفرع وهو الصغيرة (وفي) أي في هذا الوجه وهو ممائعة الوصف في الأصل فإن في مسألة 
التثليث الوصف وهو قوله طهارة مسح مسلم في الفرع غير مسلم في الأصل وهو الاستنجاء 
بل هو طهارة عن النجاسة الحفيقية ولهذا كان الغسل فيه أفضل ولو أحدث ولم يحصل 
التلويث بأن خرج منه ريح لا يلزمه المسح ولا يُسن أيضاً فعلم أنه إزالة نجاسة حقيقية . 
فيضطر المعلل إلى الرجوع إلى فقّه المسالة وهو بيان ما يتعلق به التكرار إلى آخره يعني فقه 
المسألة يدور على معرفة معنى الغسل الذي تعلق به التكرار وعلى معرفة معنى المسح 
الذي تعلق به التخفيف (وهما) أي المسح والغسل في اقتضاء التكرار في طرفي نقيض 
يعني لا يمكن الجمع بينهما لأنهما متناقضان في اقتضاء التكرار فإن التكرار في أحدهما 
وهر الغسل يحقق غرضه وهو التنظيف والتطهير الذي وضع الغسل له فيصلح التكرار 
مكملاً له (وفي الثاني وهو المسح يفسده) أي يفسد التكرار حقيقته ويلحقه بالمحظور 
وهو الغسل لما مر أن الغسل في موضع المسح مكرره وإذا كان كذلك لا يمكن اعتبار 
أحدهما بالآخر في شرعية التكرار. وعبارة شمس الأئمة: فيضطر المعلل عند هذا المنع 
إلى الرجوع إلى حرف المسألة وهو إثبات التسوية بين الممسوح والمغسول بوصف صالح 
لتعلق حكم التكرار به أو التفرقة بينهما بوصف المسح والغسل فإن أحدهما يدل على 
الاستيعاب والآخر يدل على التخفيف. 

قوله: (وأما الممانعة في الحكم) وهو الوجه الثالث من وجوه الممانعة (فنقرل 
كذا) : يعني لا نسلم أن المسنون في غسل الوجه التثليث بل المسنون فيه التكميل بعد 
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مسح الرآس: إنه ركن في وضوء فيسن تثليث كغسل الوجه فبقول إن غسل 
الوجه لا يسن تثليثه بل يسن تكميله بعد تمام فرضه وقد حصل التكميل هاهنا 
ولكن التكرار صير إليه في الغسل لضرورة أن الفرض استغرق محله وهذا المعنى 
معدوم في هذا أو لآن المشروع في الأصل وجب بالضرورة لما قلنا من الأركان 
تمام فرضه بالزيادة على القدر المفروض في محله من جنسهة كما في أركان الصلاة فإن 
إكمال ركن القراءة بالزيادة على القدر المفروض في محله من جنسه وهو تلاوة القرآن 
وكذلك الركوع والسجود وقد حصل التكميل هاهنا) أي في المسح بالاستيعاب الذي هو 
سنة فيه لأنه زيادة على القدر المفروض في محله من جنسه. ولكن التكرار الاستدراك 
متعلق بقوله لا يسن تثليثه بل يسن تكميله يعني التكرار في الغسل ليس باأمر ليس بأمر 
مقصود بل المقصود هو التكميل إلا أن الفرض ما استغرق محله في الغسل لا يمكن 
تكميله بزيادة من جنسه في محله إلا بالتكرار فكان شرعية التكرار سنة ضرورة فرضية 
الاستيعاب لا لغير التكرار قصداً. وهذا المعنى وهو استيعاب الفرض محله معدوم في 
المسح لأن الاستيعاب فيه سنة وليس بركن ذلا يحتاج إلى التكرار لإقامة سئة التكميل فيه 
لحصول المقصود باستيعاب جميع الرأس مرة واحدة. قال شمس الأئمة رحمه اللّه: التكرار 
مشروع لغيره وهو تحصيل الإكمال به لا لعينه وما كان مشروعاً لغيره قائماً يشرع باعتبار 
ذلك الغير في موضع يتحقق الحاجة إليه فأما إذا كان ما شرع لأجله يحصل بدونه لا يفيد 
اعتباره. ألا ترى أنه لو كرر المسح في ربع الرأس أو أدنى ما يتناوله الاسم لا يحصل به 
كمال السنة ما لم يسترعب جميع الرأس بالمسح فهذا يتبين أن التكميل هاهنا 
بالاستيعاب وأنه هو الأصل فيجب المصير إليه إلا في موضع يتحقق العجز عنه بان يكون 
الاستيعاب ركنا في المغسولات فحينكل يصار إلى الإكمال بالتكرار. 

ولا يلزم على ما ذكرنا مسح الأذنين فإنه شرع لإكمال المسح بالرأس وإن لم يكن في 
محل الفرض حتى لم يتأد فرض المسح به بحال لأن ذكر المسح لإكمال السنة في المسح 
بالرأس ولهذا لا يأخد لأذنيه ماء جديدا عندنا ولكن يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس 
والمسح فيهما أفضل من الغسل إلا أن كون الأذنين من الرأس لما كان ثابتاً بالسنة دون نص 
الكتاب يقبت اتحاد المحل فيما يرجع إلى إكمال السنة به ولا يغبت المحلية فيما يتأدى به 
الفرض الثابت بالنص فقلنا: لا ينوب مسح الأذنين عن المسح بالرأس لهذا. ولأن المشروع 
في الأصل وهو الغسل إطالته. الفرق بين النكتتين أن الأولى لبيان مشروعية نفس التكميل 
في الأصل أي التكميل سنة فيه دون التغليث . والثانية لبياث مشروعية سبب التكميل فيه 
فإن بالإطالة يحصل التكميل كما في أركان الصلاة لما قلنا من استغراق الغرض محله . 
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لكن التكرار إطالته لا تكراره كما في غيره ومثل قولهم في صوم رمضان: إنه 
صّوم فرض فلا يصح إلا بتعيين النية يقال له بعد التعيين أو قبله فإن قال بعده: 
لم نجده في الأصل فصحت الممانعة فإن قال قبله : لم نجده في ي الفرع فصحت 
ل : لا حاجة لي إلى هذا قلنا : عندنا لا يصح إلا بالتعيين غير 

ان إطلاقه تعيين ومثل قولهم في بيع التفاحة بالتفاحة أنه بيع مطعوم يجنسه 
مجازفة فيحرّم كالصبرة بالصبرة يقال له يحرم حرمة مؤقتة أو مطلقة فإن قال: 
مؤقتة لم نجدها في الفرع لعدم المخلص وإن قال مطلقة لم نجدها في الأصل 


قوله: (ومثل قولهم في صوم رمضان) أي في منع جوازه بمطلق النية أنه صوم فرض 
فلا يصح أداؤه إلا بتعيين النية كصوم القضاء والكفارة يقال له أي للمعلل؛ بعد التعين أو 
قبله أي أتريد بوجوب التعين وجوبه بعد تعين الصوم أو قبله؟ فإن قال: بعده (لم نجده) 
أي هذا الحكم وهو وجوب التعيين بعد التعيين. في الأصل وهو صوم القضاء والكفارة لآن 
التعين بعد التعين ليس بشرط فيه فيكون هذا ممائعة الحكم في الأصل (وإن قال: قبله) 
أي أريد بوجوب التعيين وجوبه قبل تعين الصوم (لم يجده) أي لم يمكنه إيجابه قبل 
التعين في الفرع وهو صوم رمضان لأن التعين خامل فيه بأصل الغرم في هذا الزمان إذ 
المشروع في هذا الزمان ليس إلا صوم الوقت (فصِحت الممانعة أيضا) أي صحت ممانعة 
هذا الحكم وهو وجوب التعيين في الفرع كما صحت في الأصل . فإن قال : لا حاجة لي إلى 
هذا أي إلى بيان أن التعيين وجب قبل التعيين أو بعده بل التعيين واجب مطلقاً من غير نظر 
إلى أنه قبل التعين أو بعده. قلنا له: كذا نعني بدفعه حيتقذ بالقول بالموجب فتقول لا 
يصح عندنا إلا بالتعيين أيضاً (غير أن إطلاقه) أي إطلاق النية على تأويل العزم تعيين 
للصوم؛ أو إطلاق الصائم النية تعيين. فيضطر إلى الرجوع إلى حرف المسألة وهو أن نية 
التعيين هل يسقط اشتراطه بكون المشروع متعينا في ذلك الزمان أم لا يسقط اعتباره. 
ومثل قولهم في بيع التفاحة بالتفاحة أنه أي هذا البيع كذا (يقال له) أي للمستدل حرمة 
مطلقة أي يغبت هذا البيع حرمة مطلقة (أو مؤقتة) أي مغياة إلى غاية وجرد التساوي. 
(فإن قال: مؤقتة) أي ثبت به حرمة مؤقتة لم نجدها في الفرع وهو بيع التفاحة بالتفاحة» 
لعدم المخلص إذ ليس للتفاحة حالة مساواة يجوز البيع فيها عند الخصم لعدم دخولها 
تحت الكيل فيكون هذا ممانعة الحكم في الفرع. وإن قال يثبت به حرمة مطلقة لم نجدها 
في الأصل وهو بيع الصيرة بالصبرة فيكون ممانعة الحكم في الآصل. وذلك لأن الحرمة 
متداهية مؤقتة إلى غاية وهي المساواة في القدر فإن البدلين إذا كيلا ولم يظهر فضل في 
أحدهما يعود العقد إلى الجواز عندنا لزوال المعنى المفسد كذا في بعض الشروح 
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لأن الحرمة عندنا في الأصل متناهية فصحت الممانعة ومثله ما قلنا في قولهم 
ثبت ترجى مشورتها فلا تنكح كرهاً يقال له : ما معنى الكره؟ فلا بد من أن 
يقال عدم رأيها فيقال: في الأصل عدم الرأي غير مانع لكن الرأي القائم المعتبر 
مانع ولم يوجد في الفرع رأي معتبر ومثله قوله ما يثبت مهرأ دَيْناً ينبت سلماً 
(فصحت الممانعة) أي ممائعة الحكم على التقديرين. فإن قال: لا حاجة إلى بيان أنها 
مطلقة أو مؤقتة؛ لا نسلم له ذلك لأن الحرمة المؤقتة إلى غاية غير الحرمة المطلقة والحكم 
الذي يقع التعليل له لا بد من أن يكون معلوماً متحداً في الأصل والفرع فيظهر حيتئل 
حرف المسألة وهو أن الحكم حرمة تزول بالمساواة كيلاً لا حرمة مطلقة فلا يغبت إلا في 
محل قابل للمفاضلة الحرمة والمساواة (فلا تتكح كرهامٍ يعني قياساً على الثيب البالغة, 
يقال له : ما معنى الكره أي ما تعني بقولك لا تدكح كرهاً فلا بد من أن يقول أريد أنها لا 
تنكح بدون رأيها إذ ليس هناك إكراه تخويف . فيقال في الأصل وهو البالغة عدم رأيها غير 
مانع عن صحة التزويج ونفوذ ولاية الغير عليها فيكون هذا ممائعة الحكم في الأصل لكن 
الرأي القائم المعتبر مانع ولم يوجد في الفرع رأي معتبر فيكون هذا ممائعة الحكم في 
الفرع» ويتبين به حرف المسألة وهو أن المعتبر في ثبوت الولاية هو الصغر عندنا دون 
البكارة وعنده على العكس وحقيقة المعنى فيه أن النكاح من المضار وضعاً في جائب 
المرأة على أصل الشافعي لآن حكمه إثبات الملك عليها وسلب موجب الحرية وهو إرقاق 
من وجه ولهذا صينت الأم عن نكاح الابن والمسلمة عن نكاح الكافر وإنما تحمل ذلك 
لمصلحة حاجتها إلى اقتضاء الشهوة كما يتحمل قطع اليد عند وقوع الأكلة ولا حاجة إلا 
بعد البلوغ فينبغي أن لا يغبت الجواز قبله إلا أنه جوز في حق البكر قبل البلوغ لدليل قام لنا 
على إجبارها على الذكاح جائز فلا معنى للتوقيف على حال البلوغ إذ لم يعتبر إذنها بعده 
وفي حق الثيب التوقف مفيد فيؤخر إلى حال البلوغ لثلا يدي إلى تفويت الإذن عليها. 
وعندنا النكاح من المصالح وضعاً في جانبها لأنه لتحصيل السكن والازدواج والولد 
واقتضاء الشهوة وكلها من المصالح وما أثبت من الملك فلمكان الحجر عليها لتحقيق 
المصلحة فلا يجوز أن يجعل ذلك أصلاً فيخرج به عن عداد المصالح | إلى ما هو من المضار 
بل نجعل الملك تابعا لإقامة المصلحة ومتى كان النكاح مصلحة كان الأصل فيه التحصيل 
وهي عاجزة عن التحصيل لصغرها فاقيم الولي مقامها كما في البكر. 
قوله: : (ومئله قوله) أي مثل قولهم فيما مضى ٠‏ من المسائل قولهم في تجويز السلم 
فى الحيوان ما يثبثت ديئاً مهراً في الذمة يثبت ديناً سلما كالمقدر المذروع والمكيل 
والعرووة سوم الذ متي الف . فيال له :اتيت ديا في الذئة معثرها يوصفه الباء للسببية 
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كالمقدر فيقال ثبت معلوماً بوصفه أم بقيمته؟ فإن قال: بوصفه لم يسلم في 
الفرع وإن قال: بقيمته لم يسلم في الفرع. وإن قال: لا حاجة لي إلى هذا قلنا بل 
إليه حاجة لبيان استوائهما في طريق الثبوت وهما مختلفان أحدهما يحتمل 
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أي بسبب وصفه أو بسبب قيمته أو هي صلة معلوماً أو زائدة أي يغبت ديناً في الذمة 
نباو العاف اواو ا . فإن قال يغبت في الذمة معلوماً بوصفه لم يسلم له ذلك 
في الفرع وهو السلم. وفي الأصل وهو المهر يعني لا نسلم أن الحيوان يصير معلوماً 
ا الس الى لسري ل مور ان ال عله الجوانا ةاور 
دون السلم لأن مبنى النكاح على المساهلة دون المضايقة فلا يؤدي مثل هذه الجهالة فيه 
إلى المنازعة ومبنى. البيع على المضايقة والمماكسة فيحترز فيه عن مثل هذه الجهالة 
لإفضائها فيه إلى المنازعة المانعة عن التسليم والتسلم المقصودين في البيع . وفي تسمية 
المهر أصلاً نوع تسامح فإن الشيخ جعل ثبوت الحيوان ديناً مهرأ وصف القياس والمقدر 
أصلاً له وكان ينبغي أن يجعل النكاح أصل القياس ليستقيم له هذا الكلام كما جعله 
القاضي الإمام في (الأسرار» فقال : البيع عقد معاوضة نييستحنابه الخيراه ديناً قياساً على 
التكاح والخلع إلا أن حكم السلم لما كان مستفاداً من المهر عند الخصم إذ الحكم يغبت 
بالوصف سماه آصلاً من هذا الوجه (وإن قال بقيمته) أي يصير معلوماً بقيمته لم يسلم في 
الفرع فإن الحيوان بعد ذكر الأوصاف يتفاوت في المالية تفاوتاً فاحشاً فلا تصير قيمته 
معلومة بذكر الوصف . وإنما خص الفرع لآن في الأصل وهو المهر يصير الحيوان معلوياً 
بالقيمة فإنه لو تزوج امرأة على عبد أو فرس يجب الوسط ويعرف ذلك بالقيمة ولهذا لو 
أتاها بالقيمة 7 تجبر على القبول كما لو أتاها بالمسمى فثبت أنه يصير معلوماً فيه بالقيمة 
قأما اسل قل بسر ناويا بالقيمة لما ذكرنا أن الحيوان لا يصير معلوم المالية بالرصف 
ولا اعتبار للقيمة في باب السلم أصلاً ولهذا يجب تسليم الحيوان عنده في السلم ولا 
يجوز أداء القيمة. 
ورأيت في نسخة أظنها للشيخ بهذه العبارة : فيقال له يغبت الحيوان ديناً في الذمة 
معلوم الوصف والقيمة أم معلوم الوصف مجهول القيمة أم مجهرل الوصف معلوم القيمة. 
فإن قال معلوم الرصف فلا يوجد في الأصل فإن الحيوان لا يثبت دينا 2 الذمة معلوم 
الوصف وإِنْ قال : معلوم القيمة فلا يوجد في الفرع فإن إعلام القيمة ليس بشرط الجواز عقد 
السلم وإن قال: لا حاجة لي إلى هذا أي إلى تعيين أنه يصير دين بالوصف أو بالقيمة (قلنا 
بل إليه) أي إلى التعثيين حاجة لأجل بيان استواء الأصل والفرع في طريق الثبوت يعني لا بد 
من التسوية بين الأصل والفرع في طريق الغبوت ليصح القياس وقد اعتبرت أحد الديئين 
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جهالة الوصف والثانى لا يحتمله عندنا ومثل قولهم في بيع العام بالطعام : إن 
القبض شرط لما قلنا كالأثمان لأن عندنا الشرط في الأثمان التعيين لا القبض 
ومثله قولهم فيمن اشترى أباه ينوي عن الكفارة أن العتيق أب فصار كالميراث. 
لذي يثبت به ب كل واحده سس دين في الذمة 50 مختلفان) أي ولم يوجد الأتساد 
اليك لأنه يثبت ديناً في الذمة عد ات الجنس كالعيد ب الاة والفرس من غير 
ذكر وصف (والثاني) وهو السَلم لا يحتمله أي لا يحتمل المذكور وهو جهالة الوصف فإن 
المالية على وجه يلتبحق بذوات الأمثال في صفة المالية شرط لجواز عقد السلم ولا يمحقق 
ذلك فى الحيوان وإذا كان كذلك لا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر. وقوله: عندنا متعلق 
بالمجموع أي الاختلاف بين المهر والسلم في أن المهر يحتمل جهالة الوصف والسلم لا 
يحتملها مذهبنا. وعند الشافعى رحمه اللّه هما متماثلان إذ المهر لا يحتمل جهالة 
الوصف أيضاً كالسلم حتى لو تَزوّجها على عبد أو فرس غير موصوف يجب مهر المثل 
عنده دون المسمى كما لو تزوجها على دابة فيصح اعتبار أحدهما بالآخر على أصله 
لتمائلهما إلا أن هذا استدلال بفضل مختلف فيه فلا يصلح ملزماً على الخصم . ويعد هذه 
الممانعة لا يجد المعلل بدا من الرجوع إلى فقه المسألة وهو إثبات أن الحيوان يصير 
معلوماً بيان الجبدس والنوع والصفة فإنه متى ذكر التعيين امتاز عن سائر أجناس الحيوانات 
ومتى ذكر أنه ببختي أامتاز عن سائر أنواعه وإذا قال حقة وسمين من نسل إبل فلإن امتاز عن 
سائر أسنانه وأوصافه فلا يبقى بعد ذلك إلا جهالة لا يمكن العبارة عنها فسقط اعتبارها 
كما في الثياب فإن الثوب وإن استقصى في وصفه يبقى بين الأمثال الداخلة تحت الوصف 
ضرب جهالة حتى لو استهلك أحد تلك الأمثال على آخر يضمن قيمته لا المثل للآخر ثوباً 
ذكر الجنس والنوع والصفة إذا ارتفعت الجهالة عن المسلم فيه والتحق ببيان هذه الأشياء 
بما ليس فيه تفاوت فمتى بقي بعد ذكر هذه الأشياء تفاوت فاحش لم يكن ذكرها مغنياً 
لبقاء الجهالة المفضية إلى المنازعة والحيوان بهذه المثابة فإنا نرى بعيرين متساويين في 
الهيئة والسن والسمن واللون وبينهما تفاوت عظيم في المالية وكذا العبيد والأفراس فتبقى 
الجهالة فيه بعد ذكر هذه الأشياء فتمنع جواز السلم كما في اللآلئ والخلفات. بخلاف 
الثياب إذا وصفت لأن التفاوت فيها ليس بفاحش لأنها مصئوعة العبد وهو يصنع بآلة ومتى 
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فيقال لهم ما حكم العلة فإن قال: وجب أن لا يجزئ عن الكفارة قيل له: ماذا لا 
يجزئ وإنما سبق ذكر العتيق والآأب وذلك لا يجزئ عندنا. فإن قال: وجب أن لا 
يجزئ عتقه قلنا به وإن قال: إعتاقه لم نجده في الأصل ولم يقل به في الفرع 
يظهر به فقه المسألة وأما صلاح الوصف فما سبق ذكره فى أنه لا يصح إلآ 
و2 2 سبو في ة 7 
اتحدت الآلة والصانع يتحد المصنوع في الوصف فأما ما يحدث بإحداث اللّه تعالى 
فبقدرته من غير آلة ومثال . إليه أشير في 7 الأسرار). 


ومثل قولهم في بيع الطعام بالطعام: إن القبض شرط في المجلس لما قلنا في باب 
الترجيح أنهما مالان لو قوبل كل واحد من ما بالآخر يحرم ربا الفضل فكان القبض شرطاً 
فيه كما لو باع ثمداً بغمن. لأن عندنا اللام متعلقة بمحذوف أي هذا الحكم وهو اشتراط 
القبض ممنوع في بيع الشمن بالثمن لآن عندنا الشرط في الإيمان التعيين لإزالة صفة الدينية 
لا القبض إلا أن التعيين لا يحصل في الأثمان ما لم تقبض فشرط القبض فيها لحصول 
التعيين لا لذاته وهاهنا التعيين حصل بالإشارة من غير قبض فلا يشترط القبض فيرجع 
المعلل إذا بالضرورة إلى معنى المسألة وهو بيان أن اشتراط القبض في الصرف ليس لإزالة 
صفة الدينية بل للصيانة عن معنى الربا بمنزلة المساواة في القدر. ومثله قولهم فيمن 
اشترى أباه: إذ اشترى أباه ناوياً عن كفارة يجب فيها الإعتاق يجوز ويخرج به عن العهدة 
عندنا وعند زفر والشافعي رحمهما الله عتق الأب ولا يخرج به عن عهدة التكفير وكذا 
حكم سائر المحارم عندنا إلا أن الشيخ رحمه الله وضع المسألة في الأب ليترتب عليه 
خلاف الشافعي . 

قالوا: العتيق أب فصار كالميراث أي العتيق موصرف بصفة الآبوة فكان شرازه 
كميراثه في أنه لا ينوب عن الكفارة إذا نوى. فيقال لهم ما حكم العلة وهي قولهم العتيقن 
أب (فإن قال) أي المعلل وجب أن لا يجزئ شراؤه عن الكفارة لأن العتق وقع بالأبوة لآ 
لأجل الكفارة كالمحلوف بعتقه (قيل له: ماذا لا يجزئ) أي أي شيء لا يجزئ عن 
الكفارة ولم يسبق إلا ذكر العتيق والآب فإن عنيت أن العتيق لا يجزئ أو الاب لا يجزئٌ أو 
كليهما لا يجزئُ فنحن نقول بذلك أيضاً. فإن قال وجب أن لا يجزئ عتقه عن الكفارة قلنا 
به أي بأن عتقه لا يجزئ عنها لأن عندنا لا يتأدى الكفارة بالعتق إذ هي إنما تعأدى بفعل 
منسوب إلى المكفر والعتق وصف ثابت في المحل شرعاً بل تتادى بالإعتاق . وإن قال: 
وجب أن لا يجزئ إعتاقه له أي إعتاق المكفر للآب عن الكفارة. (لم نجده) أي الإعتاق 
في الأصل وهو الميراث لأنه لا صنع للوارث في الإرث حتى يصير به معتقاً فكان هذا 
ممانعة الحكم في الأصلي. ولم يقل به أي لم يقل المعلل بالإعتاق في الفرع فكان هذا 
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بمعنا وهو الأثر فكل ما لم يظهر أثره منعناه من أن يكون دليلاً فإن قال: عندي 
الأثر ليس بشرط لم يقبل منه الاحتجاج بما لم يكن حجة على الخصم كمثل 
كافر أقام بينه كفاراً على مسلم لم تقبل لما قلنا وأما نسبة الحكم إلى الرصف 
ممائعة الحكم في الفرع أيضاً (فظهر به) أي بما ذكرنا من السؤال والممائعة فقه المسالة 
وهو أن الشراء عند الخصم ليس بإعتاق خديقة لأنه لإثيات الملك والإعتاق لإزالته 
فيستحيل أن يكون ما هو مغبت للحكم مزيلاً له وإنما المؤثر في العتق هو القرابة الموجبة 
لنصلة والميك شرط إذ لا تأثير له في يجاب العتق بحال ثم العتق لما لم يحصل إلا عند 
الملك سمي المشرتي معتقاً مجازاً لانه صاحب شرط كحافر البئر يسمى قاتلاً لآنه باشر 
الشرط وإذا لم يكن الشراء إعتاقاً وكان العتق مستحق الثبوت بالقرابة عند الدخول في 
الملك لا يتادى به الكفارة إِد لا بد لها من الإعتاق كما لو قال لعبد الغير إن اشتريتك فانت 
خرء ثم اشتراه ينوي به الكفارة. وعندنا شراء القريب إعتاق بطريق أنه متمم علة العتق إذ 
العتق عندنا مضاف إلى القرابة والملك جميعاً لان العتق صلة وللقرابة تأثير في إيجاب 
الصلات بلا خلاف وكذا الملك مؤثر في إيجاب الصلة حتى وجب الزكاة باعتبار الملك 
صلة للفقراء واستحق العبد على مالكه النفقة صلة للملك ومتى تعلق الحكم بعلة ذا 
وصفين يضاف إلى أحدهما وجوداً لما عرف وهو الملك هاهنا والشراء هو الموجب للملك 
فكان العتق المضاف إليه مضافاً إلى الشراء بواسطته فينقلب الشراء إعتاقاً بواسطة الملك 
وقد اقترنت نية التكفير بالإعتاق فيصح. بخلاف المحلوف بعتقه لآن الملك هناك شرط لا 
أثر له في استحقاق ذلك العتق فيكون معتقاً بيمينه ولم تقترن نية الكفارة بها حتى لو 
اقترنت جاز أيضاً كذا في (المبسوط» . 

قوله: (وأما صلاح الوصف فما سبق ذكره) يعني في باب القياس أن الوصف بمجرده 
غير صالح لإثبات الحكم وليس بحجة بنفسه وإنما يصير حجة بواسطة التأثير فكل وصف 
لم يظهر تأثيره منعناه من أن كون دليلا وحجة. وهذا كالجرح لما كان سبباً لوجوب 
القصاص بوصف السراية فقبل ثبوت هذا الوصف لا يجب القصاص حتى لو أقيمت بينة 
على رجل بالجرح دون السراية لم يقض القاضي بالفصاص ما لم يشهدوا أن الجراحة سرت 
كذا هنا. وهذا هر القسم الثاني من أقسام الممانعة. فإن قال: عددي الأثر ليس بشرط بل 
الطرد عندي حجة بدون التأثير فلا حاجة لي إلى بيان التأثير. نقول : إنك تحتاج إلى إثبات 
الحكم على الخصم ولما لم يكن الوصف بدون التاثير حجة عند الخصم لا يصح 
الاحتجاج به عليه (كمثل كافر) الكاف زائدة مثلها في قوله تعالى: 98 ليس كمثله 
شيء # [الشورى:١1]»‏ أي على مثال كافر أقام بينة كفاراً على مسلم أن عليه كذا لم 
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فلآن نفس الوجود لا يكفي بالإجماع وذلك مثل قولهم في الاخ إنه لا يعتق على 
تقبل ولم يكن للمدعي أن يقول: إنه أثبت حقي بما هو حجة عندي لما قلنا: إن 
الاحتجاج على الخصم بما ليس بحجة عنده غير مقبول. قال الشيخ رحمه الله في «شرح 
التقويم) وهذا لآن ألوصف كلام المتكلم وكلامه لا يصح لإثبات حكم شرعي إلا إذا كان 
له أثر في إيجاب الحكم ولا يجوز لأحد أن يدعي أن كلامه موجب للحكم على الغير من 
غير معنى يعقل فإنه درجة الأنبياء عليهم السلام فتبين بما أشار إليه الشيخ أن المراد من 
صلاح الوصف هاهنا صلاحه للإلزام على الخصم وذلك بالتأئير والمراد من صلاحه فيما 
تقدم صلاحه للعمل به وذلك بموافقته العلل المنقولة عن السلف ومناسبته للحكم وأهل 
الطرد يوافقونتا في اشتراط الصلاح بهذا المعنى دون الأول فكانت هذه الممانعة ممائعة في 
التأثير في الحقيقة على ما اختاره الشيخ. وقيل: مثال هذه الممانعة قولنا في تعليلهم 
إثبات ولاية الاب بوصف البكارة باعتبار أنها جاهلة بأمر النكاح لعدم الممارسة لا نسلم أن 
وصف البكارة صالح لهذا الحكم وهو إثبات ولاية لآنه لم يظهر له تأثر في موضع آآخر سوى 
محل النزاع . 

وإن فسر الصلاح بالمعنى الثاني فمثال الممانعة فيه قولنا في تعليلهم في الأشياء 
الستة بالطعم والثمنية لإثبات شرط المماثلة والتقابض فيها باعتبار أن كل واحد من 
الوُصفين لشدة الحاجة إليه ينبئ عن الخطر والعزة فيختص جواز البيع في هذه الأشياء 
بزيادة شرط إظهارا للخطر كالنكاح أنا لا نسلم أن هذا الوصف صالح لما رتب عليه من 
الحكم لأن السبيل فيما تشد الحاجة إليه الإطلاق بأبلغ الوجوه دون التضييق بزيادة الشرط . 
ومثال آخر قولنا في تعليلهم في مسح الرأس بأن هذه طهارة مسح فيسن فيها التثليث 
كالاستنجاء بالأحجار لا نسلم أن وصف المسح الذي يدل على التخفيف صالح لتعليق 
حكم التثليث الذي ينبئ عن التغليظ به إليه أشار شمس الأئمة رحمه الله وهذا وإن كان 
ردأ للمختلف إلى المختلف لكن المقصود إيراد المثال وبيانه لا تصحيح القياس ولو قيل 
طهارة مسح فيشرع فيه التكرار كالاستنجاء يكون رداً للمختلف إلني المتفق فيصح. ثم 
ممائعة صلاح الوصف بهذا المعنى وإن كان يؤول إلى فساد الوضع في بعض الصور ولهذا 
أشار الشيخ إلى المعنى الأول دون الثاني إلا أنها غير فساد الوضع لأن الوصف ربما يكون 
صالحاً في نفسه ولكن لم يتبيّن للسائل صلاحه فكان له أن يطالب المعلّل ببيان الصلاح 
كما في العلل المؤثرة للسائل مطالبة بيان التأثير فإذا بين صلاحه قبله السائل ويجاوز إلى 
سؤال آخر ولما صحت هذه الممائعة بدون فساد الوضع كانت قسما آخر غير فساد الوضع 


واللّه أعلم . 
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أخيه لعدم البعضية لأن حكم الأصل لم يقبت لعدم البعضية وكذلك لا يغبت 
0 0 0 أنه ليس بمال كالحد لآن الحد عندنا لا يثبت 


قول: (وأما نسبة الحكم) أي صحة ممانعة نسبة الحكم إلى الوصف الذي ذكره 
المعلل فلان نفس الوجود لا يكفي بالإجماع يعني أن أصحاب الطرد يضيفون الحكم إلى 
الوصف من غير دليل يوجب إضافته إليه سوى أنه يوجد عند وجوده وينعدم عند عدمه 
ونقس الوجود عند الوجود غير كاف في صحة إضافة الحكم لجواز أن يكون ذلك بطريق 
الاتفاق فإن في المنصوص عليه قد يكون أوصاف يوجد الحكم وجودها ولا تكون مناط 
الحكم بالإجماع وكذا العدم لا يصلح لإضافة الحكم إليه على ما مر بيائه فلا بد من دليل 
يوجب نسبة الحكم إلى الوصف فمتى أضافه المعلل إلى وصف من غير دليل صحة ممائعة 
السائل نسبة الحكم إليه كما صح القول بموجب العلة فإنه في التحقيق منع إضافة الحكم 
إلى الوصف المذكور. وهذه الممانعة مختصة بالأصل . فإن قال: لا أعرف في الأصل معنى 
آخر سوى ما ذكرته. قلنا له: هذا جهل منك فلا يصلح حجة على غيرك . على أنا إن سلمنا 
أنه ليس في الأصل معنى آخر لا نسلم أن الحكم ثابت به لجواز ثبوته بالإجماع أو بالنص. 
وذكر الغزالي رحمه الله في هذا المقام: أن المستدل إن كان مجتهدا يجب عليه العمل بما 
ظهر عنده متى عجز عن إبراز غيره وإن كان مناظراً يكفيه أن يقول: هذا منتهى قدرتي في 
استخراج الوصف فإن شاركتني في الجهل يكفيه أن يقول: هذا منتهي قدرتي في 
استخراج الوصف فإن شاركتني في الجهل بغيره لزمك ما لزمني وإن اطلعت على غيره 
لزمك التنبيه حتى أنظر فيه. فإن قال: لا يلزمني ذلك ولا أظهره وإن كنت أعرفه فهذا عناد 
محرم وصاحبه إما كاذب أو فاسق بكتمان حكم مست الحاجة إلى إظهاره ومثل هذا الجدل 
حرام وليس من الدين. 

قوله: (وذلك) أي منع مع نسبة الحكم إلى الوصف يتحقق في قولهم في الآخ أنه 
يعتق على أخيه عند الدخول في ملكه لعدم البعضية كابن العم لآن حكم الأصل وهو عدم 
العتق في ابن العم لم يقبت لعدم البعضية لأن العدم لا يجوز أن بكر وسريها سكا يل 
لمعنى آخر وهو بعد القرابة (وكذلك لا يقبت النكاح) أي ومثل قولهم في الأمح كذا قولهم 
لا يغبت النكاح. (لم يغبت بها) أي بشهادة النساء مع الرجال لا لأنه ليس بمال لأن كونه 
بين يخال ١‏ يسلح علة لامتتاع ثبوته بشهادة النساء مع الرجال بل لأن في هذه الشهادة 
شبهة زائدة والحدود تدرأ بالشبهات فكيف يثبت بما فيه شبهة . وكذلك أي ومثل ما 
ذكرنا من المثالين. كل نفي وعدم ترادف . أو النفي تعرض لجائنبف المعلل والعدم تعرض 
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لان العدم لا يصلح وصفاً موجباً ونفس الوجود لا يصلح حجة لأنهم يسلمون 
شرط الصلاح فلا بد من إقامة الدلالة على نسبة الحكم إليه. النوع الثالث وهو 
فساد الوضع وهذا ينقض القاعدة أصلاً وهو فرق المناقضة لأنها خجلة مجلءن 
يحتمل الاحتراز في مجلس آخر وآما فساد الوضع فيفسد القاعدة أصلاً مثاله 


لجانب الوصف مثل قولهم المبتوتة لا يلحقها الطلاق نأنها ليست بمنكوحة. . لآن العدم لا 
يصلح وصفاً موجباً للحكم لأنه ليس بشيء. ونفس الوجود لا يصلح حجة متعلق بأول 
الكلام أي نفس وجود الحكم عند وجود الوصف لا يصلح دليلاً على كونه الوصف حجة 
بالإجماع لأنهم يعني أصحاب الطرد يسلمون أن صلاح الوصف شرط لكونه حجة مع أن 
الوجود يتحقق بدونه فثبت أن نفس الوجود ليس بحجة بالإجماع وأنه لا بد من إقامة دليل 
على نسبة الحكم إلى لوصف ومثاله تعليق كفارة الصوم بوصف الجماع باعتبار أنها توجد 
عند وجوذه لتعدي الحكم به إلى جماع الميتة والبهيمة أو لتمنع عن تعدية الحكم إلى 
الأكل والشرب ولا يكون حجة لأنا لا نسلم أن الحكم منسوب إليه بل إلى الفطر الكامل 
على ما مر بيانه. 
قوله: (والتوع الثالث» يعني من أقسام أو الباب هو فساد الوضع وقد مر تفسيره 
في باب بيان ب العلل. (وهذا ينقض القاعدة أصلاً) أي القاعدة التي بنى عليها المجيب 
كلامه. وهو قوق المناقضة في الدفع لأن المناقضة خجل مجلس يمكن الاحتراز عنه في 
مجلس آخر بالتقصي عن عهدة. . التقض بالجواب أو بزيادة قيد يندفع به النقض فأما فساد 
الوضع فيفسد القاعاءة أصلاً لأن بعد ظهوره لا يمكن الاحتراز عنه في هذا المجلس ولا في 
مجلس آخَر ولا وجه سوى الانتقال إلى علة أخرى. والتحقيق فيه أن المناقضة بيان أن 
المجيب بنى الكلام في محله لكن غير محكم حتى قبل النقض. . وفُساد الوضع بيان أنه 
وضع الكلام في غير موضعه فكان قوى في الدفع قال شمس الأئمة رحمه الله : فساد الوضع 
فى العلل بمنزلة فساد الأداء في الشهادة وأنه مقدم على النقض لأن الاطراد إنما يطلب بعد 
صحة العلة كما أن الشاهد ل اللا 
في الآداء فلا يصار إلى التعديل لكونه غير مفيد . ورأيت في بعض نسخ أصول الفقه: 
حاصل القول في فساد الوضع يحصره نوعان الي ا 
على خلاف ما يقتضيه ترتيب الأدلة “ارال الائزان بزل إن التوليل بل سافب ا 
أو على خلاف السنة أو يقول أنه بالقياس حاول الجمع بين ثُ شيئين فرق الشرع بينهما أو 
حاول القن حيون سم شرت لابين رومخم هلا التو ران يكون القياس يخالف 
وضعه موجب متمسك في الشرع هو مقدم على القياس فإذا كان كذلك كان القياس فاسد 


لل ا ا و ع يس ب دم 


تعليلهم لإيجاب الفرقة بإسلام أحل الزروجين ولإبقاء التكاح مع ارتداد أحدهما 
أنه قي الوضع فاسد لأن الإسلام لا يصلح قاطعاً للحقوق والردة لا تصلح عفواً 


الوضع مردودا أ. والثاني أن يكون الوصف مشعراً بخلاف الحكم الذي ربط به وهذا زائد في 
الفساد على فساد الطرد لأن الطرد مردود من جهة أنه لا يناسب الحكم ولا يشعر به فالذي 
لا يشعر به ويخيل خلافه يكون أولى بالرد. ومثاله ذكر وصف يشعر بالتغليظ في روم 
تخفيف أو على العكس من ذلك فإذا اعتبر القائس الحد على المهر في طلب الثوب أو 
المهر على الحد في محاولة السقوط يكون فاسداً في الوّضع لأن العقوبات تدرأ بالشبهات 
والأموال تغبت مع الشبهات فاعتبار أحدهما بالآخر في الثبوت أو السقوط يكون فاسداً في 
الوضع. ٠‏ ودفع هذا السؤال بإظهار الملائمة والتاثير في القياس وبيان الجمع بين الفرع 
والأصل فإن تيسر وإلا صار منقطعاً. 

(مثاله) أي مثال فسادً الوضع تعليل أصحاب الشافعي لإيجاب الفقة بإسلام أحد 
الزوجين أي بسبب إسلام أحدهماء والباء صلة التعليل. أي جعلوا نفس الإسلام علة 
لإيجاب الفرقة في غير المدخول بها حيث قالوا: إسلام أحدهما يوجب اختلاف الدين 
فوجب الفرقة من غير توقف على قضاء القاضي وعلى انقضاء العدة في غير المدخول بها 
كردة أحدهما (ولإبقاء التكاح) أي وتعليلهم لإبقاء النكاح مع ارتداد أحدهما إلى انقضاء 
العدة في المدخول بها حيث قالرا عله ترقة جيك بي طارقا على اإكاح كرعناقت 
إياه فوجب أن يتأجل إلى انقضاء العدة في المدخول بها كالطلاق . فأوجبوا الفرقة بنفس 
الإسلام في المسألة الأولى وحكموا ببقاء اللكام مع الردة في المسألة الثانية؛ (أنه فاسد) 
أي تعليلهم في هاتين المسألتين فاسد في وضعه لأن الاختلاف حّصل في المسالة الأولى 
بإسلام أحدهما وبقاء الآخر على الككّفر وفي المسألة الثانية حَصل بردة أحدهما وبقاء الآخْر 
على الإسلام والحكم يضاف إلى الحادث أبداً أو إلى آخر الأوصاف 0506 والحادث في 
المسالة الأولى هو الإسلام وكذا آخر الوصفين وجوداً هو الإسلام لا غيّر فلو أثبتنا الفرقة 
لوجبت إضافتها إلى الإسلام الذي حدّث الاختلاف به وذلك لايجوز لأن الإسلام شرع 
عاصماً للحقوق والأملاك لا قاطعاً لها. وفي المسألة الثانية الحادث هو الارتداد وهو آخر 
الوصفين وجوداً فوججب إضافة الفرقة إليه وهو مناف للنكاح لآنه يبطل عصمة النفس والمال 
جميعاً والدكاح مبني على العصمة وإذا كان كذلك كان التعليل لإبقاء النكاح إلى انقضاء 
العدة بعد تحقق الارتداد فاسداً في وضعه لأنه تعليل لإبقاء الخريع ماما ييافية . وهو المراد 
من قول : والردة لا يصلح عفواً يعني لو أبقينا بقينا النكاح مع الردة التي هي مُنافية له لزم أن 
يجعل الردة عفواً أي في حكم المعدوم ليمكن الحكم بيقاء النكاح كما جعل الأكل 
كذلك في مسيألة الناسي وهو لا يصلح أن تكون معفوة لكونها في نهاية القبح. 
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ومثله قولهم في الضرورة إذا حج بنية النفل أنه جائز عن الفّرض لأنه يتأدى 
بإطلاق النية فكذلك نية التفل وهذا ذ' لد في الوضع لأن العلماء إنما اختلفوا 
في حَمل المطلق على المقيد واعتباره به وهذا حمل المقيّد على المُطلق 
واعتباره به وهو فاسد في وضع الشرع ومثله التعليل بالطعم لتحريم الربا اعتباراً 
بالنكاح فاسد في الوضع لأن الطعم يقع به القوام فلا يصلح للتحريم والحرية 

قوله: (ومثله قولهم في الضرورة) الضرورة وهو الذي لم يحج حجة الإسلام إذا حج 
عن نفل أو نذر أو عن الغير فإنه يقع عما نوى عندنا وعند الشافعي رحمه الله يقع عن 
الفرض . كذا في (الأسرار) لأن الحج يتأدى بإطلاق الئية فكذا يتأدى بنية النفل لآن مطلق 
النية للعبادة التي تتنوع إلى نفل وفرض يكون نية النفل كما في الصلاة والصوم في غير 
رمضان فإذا اس ستحق المطلق للقرض دل على اسععقاق نية النقل للفرض الا ترى أن الزكاة 
لما تأدث بتصدق النصاب على الفقير بمطلق النية تادت بنية التفل أيضاً. وهذا فاسد أي 
اعتبارهم نية النفل نمطلق النية فاسد في الوضع لأن العلماء إنما اختلفوا في حمل المطلق 
على المقيد واعتبار المطلق الوضع بالمقيد فعند الشافعي يحمل المطلق على المقيد في 
حادثتين أو في حكمين وعندنا في حادثة واحدة في حكم واحد كما في كفارة اليمين 
حملنا مطلق الكتاب على المقيد بالتتابع في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأحد لم يقل 
بأن المقيد يحمل على المطلق لآن في ذلك إلغاء صفة زائدة منصوصة فكان نسخأ وما 
ذهبوا إليه من هذا القبيل فكان فاسداً في وضعه لمخالفته وضع الشرع يوضح ما ذكرنا أن 
مطلق النقد ينصرف إلى نقد البلد المعروف لدلالة العرف . فأما المقيد بنقض آخر فإنه لا 
يحمل على المطلق لينصرف إلى نقد البلد (ومفله) أي مثل التعليل المتقدم التعليل 
بالطعم لتحزيم الربا فإنهم قالوا: إن الطعم في المطعومات بمعنى له خطر لتعلق بقاءِ النفس 
وقوامها به فيوجب ذلك حرمة التصرف في المحل عند المقابلة بجنسه إلا بشرط زائد وهو 
المساواة في المعيار إظهاراً لخطره كالنكاح لما تعلق به بقاء الجنس شرط فيه من الشروط 
ما لم يشترط في غيره من العقود من الشهود والولي وغيرهما إظهار الخطر المحل (وهذا 
فاسد في الوضع)» لآن الطعم لما تعلق به قوام النفس كان من أعظم أسباب الحاجة ولمساس 
الحاجة أثر في الإطلاق والتوسعة دون التحريم والتضييق كما في إباحة الميتة عند الحاجة 
واعتبر هذا بالهواء والماء والطعام والدواء فإن تيسر الوصول إلى كل واحد من هذه الأشياء 
بقدر الحاجة إليه ولهذا حل لكل واحد من الغائمين تناول مقدار الحاجة من الطعام الذي 
يكون في الغنيمة في دار الحرب قبل القسمة فكانت العلة فاسدة وضعا. مع أنه لا تأثير لها 
في إثبات المماثلة بين العوضين التي هي شرط جواز العقد. بخلاف النكاح فإنه يرد على 
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عبارة عن الخلوص فصاح للتحريم إلا بعارض ومثله قولهم في الجئون لما ناقّى 
تكلف الأداء نافى تكليف القضاء وهو فاسد لأن الوجوب في كل الشرائع بطريق 
الجبر والأداء بطريق الاختيار كما قيل في النائم والمغمى عليه والقضاء الذي هو 
بدل يعتمد انعقاد السبب للأداء على الاحتمال فصار هذا التعليل مخالقاً 


ا ل ل ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0101 030 


الحرة والخرية تنبئ عن الخاوض يقال ظين بحر أي خالض وفي التنزيل: ف رَب إِنّي نرت 
لَك ما في بُطني محررا © [آل عمران ا أي مخلصاً من أعمال الدنيا والخلوص يمنع 
ورود الملك عليها فيصلح أن يكون الأصل فيه التحريم فيغبت الحل بعارض الحاجة إلى 
بقاء الجنس وما ثبت بالعارض يجوز أن يترقف على أشياء لما فيه من مخالفة الأصل 
(والطعم) بالفتح والضم مصدر طعم الشيء أكله وذاقه إلا أن الجاري على السئتهم في علة 
الربا الفتح ومرادهم كون الشيء مطعوماً أو مما يطعم كذا في (المغرب). 

قوله: (ومثله:قولهم في الجنون) الجنون ينافي وجوب الأداء بالاتفاق قل و كثر حتى 
لا يأثم بترك الأداء في حالة الجئون وينافي وجوب القضاء أيضا بالاتفاق إذا كثر بأن زاد 
على يوم وليلة في حق الصلاة أو استغرق الشهر في حق الصوم. وإن كان أقل من يوم وليلة 
في الصلاة أو ما دون الشهر في الصوم يلزمه القضاء عندنا إذا أفاق وعند الشافعي رحمه الله 
لا يلزمه لآن الجئوث ينافي تكليف الآداء لأنه يغبت بالخطاب والخطاب ساقط عن المجنون 
أصلاً فينا في وجوب القضاء أيضاً لأنه يبكنى على وجوب الأداء؛ وهو أي اعتبارهم انتفاء 
القضاء بانتفاء الأداء فاسد في الوضع (لأن الوجوب) أي نفس الوجوب في كل الشرائع أي 
المشروعات ثابت بطريق الخبر من غير توقف على قدرة العبد واختياره. والأداء بطريق 
الاختيار يعني وجوب الآداء إنما يغبت في حال يمكن للعبد اختيار الفعل وتركه وهي حالة 
القدرة فإن وجوب الأداء وإن كان بطريق الخبر أيضاً لكنه متوقف على القدرة بخلاف نفس 
الوجوب. كما قيل في النائم والمغمى عليه فإن أصل الوجوب ثابت في حقهما وإن كان 
وجوب الأداء متراخيا عنهما إلى حالتي الانتياه والإفاقة . والقضاء الذي هو بدل الأداء يعتمد 
اتعقاد السبب للأداء على الاحتمال أي على احتمال الآداء يعني ليس من شرط وجوب 
القضاء أن يثبت وجورب الأداء حقيقة ثم يترتبي عليه القضاء عند فواته بل الشرط فيه أن 
سنك السب بويت للأداء على وجه يحتمل أن يفضي إلى الأداء كما في قوله: والله 
لأمسن السماء تنعقد اليمين موجبة للبر بطريق الاحتمال فيكفي ذلك وجوب الخلف وهو 
الكفارة وإن لم يكن الأصل ثابتاً بطريق الحقيقة . وفيما نحن فيه أصل الوجوب ثابث لأنه 
يعثمل تحقق السبب وقيام الأهلية وبالجتونٍ لا تزول الأهلية لآن أهلية العبادة تبتنى على 
كونه أهلاً لثوابها وأهلية الثواب بكونه مؤمئاً وبالجنون لا يبطل الإيمان ولهذا يرث قريبه 
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للأصول وكذلك قولهم ما يمنع القضاء إذا استغرق شهر رمضان يمنع بقدر ما 

يوجد هذا 0 أيضاً في ا لأن الفصل بي امقر والحرج في حقوق 
صاحب الشرع مستشجن في أصول الشرع كالحيض أسقط الصلاة دون الصوم 
والسفر آثر في الظهر دون الفجر وكالحيض إذا تخلل في كفارة القعل لا يورجب 
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المسلم ولا يفرق بين المجنونة وزوجها المسلم ولا يبطل صومه به حتى لو جن بعد 
الشروع في الصوم بقي صائماً فثبت أن الورجوب ثابت في حق المجنون وإن كان الخطاب 
بالآداء ساقطاً عنه لعجزه عن فهم الخطاب كما في حق النائم والمغمى عليه واحتمال الأداء 
قائم في حقه أيضا بزوال الجنون ساعة فساعة كما في النوم والإغماء فيكفي ذلك وجوب 
القضاء فعلم أنه لا يلزم من منافاة الجنون وجوب الآداء منافاته وجوب القضاء عند الإفاقة. 
فصار هذا التعليل مخالفاً للأصول وهي أن الوجوب بطريق الخبر أصل وإن الجنون لا ينافي 
قبل الرجريه وان التسان يعمد إدمقاد الكيت الوعربه على اعغيال الأذاء لذ بعري 
وجوب الأداء فكان فاسداً في الوضع. 

وأشار القاضي الإمام رحمه الله إلى أن آثر الجئون في تأخير لزوم الفعل حتى لا يأثم 
دون أصل الإيجاب كالنوم فجل ما يسقط الخطاب بالفعل علة لإسقاط أصل الإيجاب 
حكم بخلاف النص والإجماع فيكون فاسداً وأراد بالنص قوله عليه السلم: «من نام عن 
صلاة أو نسيها) الحديث وبالإجماع اتفاق العلماء على وجوب القضاء على النائم كما هو 
توب الختلايث. 

قوله: (وكذلك) أي ومثل قولهم المذكور في هذه المسألة قرلهم فيها أيضاً ما 
يمنع القضاء إلى آخره يعني لو عللوا في هذه المسألة بأن ما يمنع القضاء إذا استغرق شهر 
رمضان منعه بقدر ما يوجد كما في الصبا والكفر لشمول العلة وهي عدم العقل والفهم 
كان فاسداً ذ في الوضع أيضاً مثل التعليل الأول لآن القصل بين اليسر والحرج أي بين ما 
تيسّر أداؤه من حقوق صاحب الشرع وبين ما يؤدي إلى الحرج (أصل مستمر) أي جار 
مطرد في قواعد الشرع حتى سقط ما أدى إلى الحرج ولم يسقط ما لم يؤد إليه. كالحيض 
أسقط الصلاة دون الصوم لانها تبتلى بالحيض في كل شهر في الغالب والصلاة تلزم في كل 
يوم وليلة خمس مرات فلو أوجبئا القضاء لأدى إلى الحرج بتضاعف الواجب عليها في زمان 
الطهر. ولم يسقط بالحيض قضاء الصوم لأنه فرضية الصوم في السنة في شهر واحد وأكثر 
الحيض في ذلك الشهر عشرة أيام فإيجاب قضاء عشرة أيام أو دونها في أحد عشر شهرا لا 
يكون فيه كثير حرج ولا يؤدي إلى تضاعف الواجب في وقته. والسفر أثر في الظهر دون 
الفجر لأن في اداء الاربع حالة السير من حرج الانقطاع عن الرفقة ما ليس في أداء الركعيتن. 
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الاستقبال بخلاف كفارة اليمين عندنا وبخلاف ما إذا نذرت أن تصوم عشرة أيام 
متتابعة لما ذكرنا فكذلك هاهنا في الاستغراق حرج وليس في القليل حرج مثله 
وي ار الفاصلة ولا حرج في 0 الإغماء لأنه قلما يمتد شهرا 


ا ل 1ت ا 0 0 
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(وكالحيض إذا تخلل) أداء يملك في صوم كفارة القتل الواجب بصفة التتايع لم يوجب 
الاستقبال لأنها لا تجد شهرين خاليين عن الحيض في العادة الغالبة فلو الزمناها الاستقبال 
رعاية للتابع لوقعت في الحرج. بخلاف كقارة اليمين عندنا وبخلاف ما إذا نذرت أن 
تصوم عشرة أيام متتابعة لأنها تجد ثلاثة أيام أو عشرة أيام خالية عن الحيض فلا تخرج في 
الاستقبال. وإنما قال: عندنا لأن التتابع في كفارة اليمين ليس بشرط عند الشافعي رحمه 
اللّه ولهذا ضم إليها مسألة النذر بعشرة أيام متتابعة لأنها متفق عليها. 

قوله: (لما ذكرنا) دليل المجموع أي هذه الاحكام ثابتة لما ذكرنا أن الفصل بين 
اليسر والحرج ثاب فكذلك هاهنا في الاستغراق حرج أي في إيجاب القضاء فيما إذا 
استغرق الجنون الشهر حرج بتضاعف العبادة المشروعة في وقتها فإن وظيفة السنة صومٍ 
شهر واحد فلو أوجبنا عليه القضاء صار فرض السنة شهرين ولا شك أن في التضاعف حرجا 
فيسقط بعذر الحرج. 


(وليس في القليل) أي في إيجاب القضاء في الجنون القليل وهو ما إذا لم يكن 
مستوعبا حرج مثل الحرج الثابت في الاستغراق فلم يسقط فثبت أن سقوط القضاء في 
الكثير للحرج لا للجنون فلا يّدل على سقوطه فيما ليس فيه حرج. ولا كلام في الحدود 
الفاصلة يعني لا نزاع في أن الفصل بين اليسر والحرج ثابت على حدود اعتبرها الشرع إنما 
النزاع في أن القليل من الجنون ليس مثل الكثير في سقوط القضاء لآن الكثير مستلزم 
للحرج دون القليل فكان اعتبار أحدهما بالآخر فاسداً في الوضع. وقوله: ولا حرج في 
استغراق الإغماء جواب عما يقال: سقوط القضاء المستغرق للحرج غير مسلم إذ لو كان 
للحرج لسقط في استغراق الإغماء أيضاً لاستلزامه تضاعف الواجب كالجنون وحيث لم 
يسقط فيه دل على أن السقوط للجنون لا للحرج فيلزم منه السقوط في القليل أيضاً فقال: 
لا نُسلم أن استغراق الإغماء للشهر موجب للحرج لأن الحرج إنما يتحقق فيما هو غالب 
الوجود وامتداد الإغماء شهراً قلما يقع إذ الإنسان لا يعيش في الغالب شهراً مغمى عليه 
بدون أكل وشرب ولو وقع كان في غاية الندرة فيلحق بالعدم بخلاف الجنون لأنه قد يمتد 
شهر أو سنة وسئين وإلى آخر العمر في صلح عذراً مسقطاً. . وفي الصلوات استوى الإغماء 
والجنون في الفتوىأي في الحكم حتى كان الإغماء الزائد على يوم وليلة مسقطاً لقضائها 
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القياس في الإغماء أن لا يسقط واستحستا 0 الكثير وكان القياس فى الجنون أن 
يسقط واستحستا في القليل لأنهما سواء ذ في الطول والامتداد الداعي إلى الحريج 
والصيا ْمَك أيضاً وبخللاف الكفر لآنه ينافي الأهلية ويئافيٍ استحقاق ثواب 
الآخرة بخلاف الجنون وكذلك التعليل لتعيين النقود اعتباراً بالسلع ولفسخ 
كالجدون الزائد على يوم وليلة لأن الإغماء يوجد غالباً في هذا المقدار من الزمان كالجنون 
وإن اختلفا في الأصل فإن الجنون مما يمتد غالبا كالصبا والإغماء مما لا يمتد ولكنهما 
مستويان في حق الصلاة في غلبة الوجود . أو معناه أنهما مستويان في حكم الصلاة وإن 
اختلفا في ذاتيهما فإن بالجنون يزول العقل وبالإغماء لا يزول بل هو فترة ومرض يعتبر 
الإنسان ويمنعه عن استعمال القدرة ولهذا ابتلى الأنبياء عليهم السلام بالإغماء دون 
الجنون . فكان القياس في الإغماء في الصلاة أن لا يسقط وإن كثر لوجود أصل العقل فيه 
كما في النوم واستحسنا في الكثير وهو يوم وليلة فجعلناه مسقطأً للحرج وكان القياس في 
الجنون أن سقط الواجب قل الجنون أو كثر لزوال العقل فيه واستحسنا في القليل فلم 
نجعله مسقطا لعدم الحرج والحقناه بالعدم فحصل من هذا استواء الإغماء والجنون في حق 
الصلاة حتى كان قليل الجنون فيها كقليل الإغماء وكثير الإغماء فيها ككثير الجنرن 
وقوله: لأنهما سواء متعلق بقوله استوى الإغماء والجدون في الفتوى أي هما مستويان في 
الامتداد في الصلاة بخلاف الصوم لأن الجنون فيه ممتد دون الإغماء وقوله : (والصبا ممتد 
أيضاً) . إلى آخره جواب عن اعتبارهم الجنون بالصبا والكفر حيث قالوا الصبي إذا بلغ في 
خلال الشهر أو أسلم الكافر لم يلزمهما قضاء ما مضى فكذا المجنون إذا أفاق فقال الصبا 
ليس بمتنوع إلى ممتد وغير ممتد بل هو ممتد في نفسه كالجنون في حق الصوم والصلاة 
والإغماء في حق الصلاة وإليه أشار بقوله أيضاً فلا يمكن إلحاقه بالعدم بوجه ويتحقق فيه 

معنى الحرج في إيجاب القضاء فكان استغراقه للشهر وعدم استغراقه بمنزلة وبخلاف الكفر 
عطف على قوله والصيا ممتد من حيث المعنى | إذ معناه بخلاف الصبا فإنه ممتد ليس إلا 
وبخلاف الكفر حيث لا يجب فيه القضاء وإن كان قليلاً لانه ينافي الأهلية لما بينا آن أهلية 
العبادة بأهلية ثوابها والكفر ينافى فى استحقاق ثواب الآخرة فينتفى عنه أصل الوجوب 
لعدم الأهلية فلا يمكن إيجاب القضاء عليه بخلاف الجنون لأنه لا ينافي أهلية العبادة لعدم 
منافاته استحقاق الثواب ولهذا بقيت عباداته التي أداها في حال الإفاقة ولا يجب عليه إعادة 
حجة الإسلام بعد الإفاقة. 

قوله: «(وكذلك) أي وكالتعليل في المسألة المتقدمة التعليل لكذا ولكذا. جمع 
الشيخ رحمه اللّه بين المسالتين لابتنائهما على أصل واحد وهو التفرقة بين الشمن والمبيع 
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البيع بإفلاس المشتري اعتياراً بالعجز عن تسليم المبيع فاسد في الوضع لما عرف 
من التفرقة بين المبيع والشمن في أصل وضع الشرع والبياعات تتخالف التبرّعات 
في أصل الوضع هذه للإيئار بالأعيان وهذه لالتزام الديون قال الله عر وجل: 
كما أشار إليه ونحن نبين كل مسألة على حدة. أما بيان الآولى فهو أن الدراهم والدنائير 
تتعيّنان في عقود المعاوضات بالتعيين عند الشافعي رحمه الله لآن هذا تعيين مقيد صدر 
من أهله مضافاً إلى محله فيصح كما في المكيل والموزون وسائر السلع وكما في عقد 
الوصية والهبة والشركة والوكالة والمضارية. أما الأهلية فظاهرة ولهذا لو عن عرضاً يتعين. 
وأما المحلية فلأنها أعيان موجودة بذواتها قابلة للتعيين حتى تعيّدت في العقود التي 
ذكرناها. وهو مفيد لأنه يتعيّن الملك في العين وملك العين أكمل من ملك الدّين. ونحن 
نقول هذا التعليل فاسد في الوضع لأنه اعتبار الغمن بالمئمن وتسوية بينهما في الحكم 
والشرع فرق بينهما فجعل حكم العقد في جانب المبيع ثبوت الملك واستحقاق اليد لا 
غير وهذا بلا خلاف فكان وجوده شرطاً لجواز العقد إلا في موضع سقط ضرورة وهو 
المسلم ذ فيه بحكم الخص وجعل حكم العقد في جانب الشمن وجوده ووجوبه فإنه إذا اشترى 
شيئاً يجب الثمن في الذمة وذلك لم يكن موجوداً قبل العقد وإ وإنما صار موجوداً بالعقد 
ومملوكاً به وهذا حكم أصلي في جانب القمن لا يتغير إلا لضرورة كما في السّلم بدليل 
جواز الشراء بدراهم في الذمة مع القدرة على التعيين وبدليل جواز الاستبدال فيه قبل 
القبض كما في سائر الديون ولو كان الحكم الأصلي في جانب الثمن ثبوت الملك في 
موجود وكان ثبوته ديناً بطريق الضرورة لبقي ملحقاً بالأعيان فيما وراء تلك الضرورة وهو 
حكم الاستبدال كما في الشبلم ولما ثبت التفرقة بينهما في وضع الشرع كان التعليل 
للتسربة بينهما في الحكم فاسداً في الوضع لآن فيه تغيير حكم الشرع بجعل ما هو حكم 
العقد وهو صيرورة الثمن موجوداً به شرط له. . وهو معنى قوله لما عرف أي في هذا الكتاب 
في باب شروط القياس أو في موضع آخر من التفرقة بين المبيع والشمن. هذا إذا اعتبروا 
النقود بالسلع فإن اعتبروها بالتبرعات مشروعة للإيثار بالعين لا لإيجاب شيء منها في 
الذمة فلا يكون التعيين فيها تغيير الحكم العقد والمعاوضات لإيجاب بدل بها في الذمة 
ابتداء لآن المتعارف بين الناس في المعاوضات عقدها بلا إشارة إلى الأثمان بل تسمية 
مطلقة وأنها توجب في الذمة ابتداء مكان اعتبار ما هو مشروع لنقل الملك واليد في العين 
من شخص إلى شخص في صحة التعيين فاسدأ وضعاً لعدم مصادفة التعيين محله وما كان 
تعيين النقد في المعاوضة إلا نظير الإيجاب في الذمة ابتداء بعقد الهبة. فكما أن ذلك 
ينافي صحة العقد لأن موجبه نقل الملك واليد في العين فبدون موجبه لا يكون صديساً 
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كذا التعين هاهنا ينافي صحة العقد لآنه يفوت به ما هو موجب هذا العقد في الشمن وهو 
الإلزام في الذمة ابتداء. وأما بيان المسالة الثانية فهو أن المشتري إذا أفلس قبل نقد الثمن 
لم يقبت للبائع حق يقبض البيع واسترداد السلعة عندنا وعند الشافعي رحمه اللّه عليه 
يغبت له ذلك لآن الشمن أحد عوضي العقد فالعجز عن تسليمه يوجب حق الفسخ للبائع 
دما القترر عن نقضه كالفرض الآخر ومو المبيع إذا كان عيئاً فعجز البائع عن تسليمه 
بالإباق ونحوه أو كان ا كالسلم ف فعجراليسلم إليه عن تسليمه بانقطاعه عن أيدي 
الناس. ونحن نقول هذا التعليل فاسد وضعاً لآن القدرة على تسليم المبيع شرط لجواز 
البيع لأن موجب العقد في المبيع استحقاق ملك العين واليد على البائع ولا يتحقق ذلك 
إذا لم يكن ذلك ثابتاً له عند العقد وكذا في المبيع الدين بشرط القدرة على التسليم 
حكماً باشتراط الأجل الذي هو مؤثر في قدرته على التسليم باكتسابه أو إدراك غلاته 
وباشتراط عدم انقطاعه عن أيدي الناس أما القدرة على تسليم الثمن فليس بشرط لما قلنا 
إن الثمن يصير موجودا بالعقد فلا يقدر على تسليمه قبل العقد لأن المعدوم لايتصور 
تسليمه. ولا يجوز أن يجعل: القدرة على الثمن بعد العقد شرطأً لجواز العقد لأن الشرط 
أبداً يكون سابقاً على الأصل كالطهارة للصلاة ولأن الثمن وصف والأوصاف لا تقبل 
التسليم فتبين بهذا أن بالعجز عن تسليم المبيع يتمكن خلل فيما هو موجب العقد فيه 
ويسبب العجز عن تسليم الثمن لا يتمكن خلل فيما هو مرجب العقد فيه ولهذا جاز 
إسقاط حق قبض القمن قبل القبض بالإبراء ولم يجز ذلك في المبيع المعين قبل القبض 
حتى إذا وهبه من البائع وقبله كان فسخاً للبيع بينهما فإثبات حق الفسخ من غير تمكن 
خلل في موجب العقد اعتباراً بغبوته عند تمكن الخلل في موجب العقد يكون فاسداً .ولا 
يلزم عليه تمكن المولى من القسخ عند عجز المكاتب عن أداء البدل مع أن ذلك عجز عن 
أداء ثمنه. لآن موجب عقد الكتابة لزوم البدل على أن يصير ملكا للمولى بعد حلول 
الأجل بالأداء فإن المولى لا يستوجب على عيده ديناً ولهذا لا تجب الزكاة في بدل الكتابة 
ولا تصح الكفالة به قعرفتا أن الملك هناك لا يسبق الآداء فإذا عجز عن الأداء فقد تمكن 
الخلل في الملك الذي هو موجب العقد فيه فاما موجب العقد فيما نحن فيه فملك الثمن 
ديئاً في الذمة ابتداء وذلك قد ثم بنفس العقد ويسبب الإفلاس لايتمكن الخلل فيما هو 
موجب العقد فلا يغبت للمشتري به حق الفسخ كذا ذكر شمس الأئمة رحمه الل . فثبثت 
بما ذكرنا أن قوله: لما عرف من التفرقة بين المبيع والثمن في الأصل وضع الشرع متعلق 
بالمسألتين وإن قوله: والبياعات إلى آخره متعلق بالمسألة الأولى. ووجه إيراد الآية أن اللّه 
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تعالى سمى التبايع مُدايئة فلا بد من أن يكون فيه معنى الدآينية ليصح تسميته بها وليس 
معنى الدينية في جانب المبيع إذ الشرط فيه أن يكون عيناً فنبت أنه في جانب الشمن فكان 
في الآية إشارة إلى أن الأصل في الغمن الدينية وأن المبايعة لالتزام الدين في الذمة. والمراد 
بالآية هو بيع العين بالدين في أكثر الأقاويل والله أعلم . (فيطلب وجوه المقاييس في ذلك) 
فيما ذكرنا من تعيين النقود فإنهم اعتبروا النقود بالسلع في البيع وبالتبرعات وبالغصب 
والقياس على الكل فاسد الوضع. أو أريد بوجوه المقاييس القياس الظاهر تعره 
والقياس الطردي فإنه لما كان فاسداً في وضعه لا يتأتى فيه هذه الاقيسة لآنها تفتقر إلى 
ملام لوقك رمم قاد الرضك الا تكن لوعت ,اليا . كذا في بعض الشروح. والأظهر 
أنه أراد به أنواع المقاييس فيما ذكر من أمثلة فساد الوضع جملة كما صرح القاضي الإمام 
رحمه اللّه به في (التقويم) فقال: هذه الجملة أحسن عللهم وأظهرها للقلوب صحة 
وأبيّنها فقهأ فيعرف بهذه الجملة أن أكثر عللهم لا يخلو عن فساد الوضع. وتبين بهذا أنه 
لا بد من القول بالتأثير الذي كان عليه السلف بلا خلاف وهكذا ذكر شمس الائمة أيضا. 
والمقاييس جمع مقياس وهو من أوزان الآلة فكان المعنى أن المعاني التي هي آلات 
الأقيسة في هذه المسائل باطلة. أو المراد بالمقاييس نفس الأقيسة. والضمير في شرحه 
راجع إلى البطلان الذي دل عليه فبطلت. وفي موضعه إلى الشرع وموضع الشرح الكتب 
الطوال مثل «المبسوط) و(الأسرار) وغيرهما. 

قوله: (وأما النوع الرابع) من أقسام أول الباب وهو المناقضة وقد مر تفسيرها. 
فيلجئ أصحاب الطرد إلى القول بالآثر أيضاً مثل الأقسام المتقدمة لأن الطرد الذي تمسك 
بد العجيي لها الفقهن يما أوردة السائل هر النقض لأبحد :المحيب ندا من المسخاض ده 
بييان القَرق وعدم وروده بقضاء ولا يتحقق ذلك إلا بالعدول عن ظاهر الطرد إلى بيان 
المعنى . وهذا إن لم يجعل ذلك انقطاعاً أو سامحه السائل ولم يناقشه في الشروع في بيان 
الفرق والتأثير. فاما إذا جعل انقطاعاً كما هو مذهب البعض ولم يسامحه السائل في ذلك 
بأن يقول احتججت علي باطراد هذا الوصف وقد انتقض ذلك بما أوردته فلم يبق حجة فلا 
ينقعه بيان التأثير والشروع في الفرق في هذا المجلس لأن ذلك انتقال عن حجة وهي الطرد 
إلى حجة أخرى وهي التأثير لإثبات المطلوب الأول فلا يسمع منه فيضطر إلى التمسك 
بالتأثير والرجوع عن الطرد فيما بعد من المجالس. مثل قول الشافعي في اشتراط النية في 
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الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم: إنهما طهارتان فكيف افترقتا؟ لأنه إن 
قال: وجب أن يستويا كان باطلاً بلا شبهة لأنهما قد افترقا في عدد الأعضاء وفى 
قدر الوظيفة وفي نفس الفعل وإن قال وجب أن يستويا في النية انتقص ذلك 
بغسل الثوب وغسل البدن عن النجاسة فيضطر إلى بيان فقه المسألة وهو أن 
الوضوء أنهما طهارتا صلاة فكيف افترقتا؟ هو استفهام بمعنى الإنكار أي فلا تفترقان وهذه 
نكتة منقولة عن الشافعي رحمه الله. لأنه إن قال: وجب أن يستويا يعني أنه أنكر التفرقة 
بينهما على الإطلاق ولم يبين الحكم فإن فسر ذلك بأن قال :وجب أن يستويا على الإطلاق 
كان باطلاٌ بلا شبهة لأن التيمم والوضوء قد افترقا في عدد الأعضاء فإن أحدهما يؤدى في 
الأعضاء الأربعة والأخرى يؤدى في عضرين. وفي قدر الوظيفة حتى سن التكرار إلى الغلاث 
في الوضوء وكره ذلك في التيمم بالإجماع أو المراد أن وظيفة الوضوء الاستيعاب بالماء 
والاستيعاب بالتراب ليس بشرط في التيمم بالإجماع إنما الخلاف في الاستيعاب بمسح 
ففي رواية الحسن عن أبي حنيقة رحمهما الله لا يشترط أيضاً بل مسح الأكثر كاف وفي 
ظاهر الرواية يشترط. أو هو من قبيل الإلزم على مذهب الخصم فإن عند الشافعي رحمه الله 
التيمم إلى الرسغ في قوله: « التقويم) كذا في (الأسرار». وهو مذهب الأوزاعي وأبي بكر 
الأعمش١(١2.‏ وفي نفس الفعل يعني الفعل واجب في أحدهما مسح وهو الإصابة وفي الآخر 
غسل وهو الإسالة وهما مفترقان . أو معناه أن الفعل في أحدهما تلريث حقيقة وفي الآخر 
تطهير وتنظيف حقيقة وحكما. أو المراد أن نفس الفعل في التيمم شرط دون الوضوء حتى 
لو قام في مهب الريح أو موضع هدم حائط فاصاب الغبار وجهه وذراعيه أو ذْرَ رجل على 
وجهه وذراعيه تراب لم يجزه عن التيمم حتى يمسح وينوي التيمم ولو وقع في ماء أو أصابه 
مطر وسال على أعضاء وضوئه يصير متوضا من غير فعل . وإن قال وجب أن يستويا في النية 
أي قيد الاستواء بالئية وهو الغرض من هذا التعليل انتقض ذلك بغسل الثوب أو البدن عن 
النجاسة الحقيقية فإنها طهارة ولا يشترط فيه النية. فيضطر المجيب عند ذلك إلى بيان 
التاثير الذي يندفع به النقض ويقع به الفرق وهو أن الوضوء تطهير حكمي أي تعبدي غير 
معقول المعنى لأنه لا يعقل في العين أي محل وجوب الغسل نجاسة تزول بهذه الطهارة 
لأنه طاهر حقيقة وحكما بدليل أنه لو صلى وهو حامل محدث جازت صلاته والمحل 
الذي قام به النجاسة وهو المخرج لم يجب غسله فإذا ثبت أنه تعبدي كان مثل التيمم إلا 
أن معنى التعبد في التيمم في الآلة وفي الوضوء في المحل فيشترط فيه النية كما في التيمم 
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الوضوء تطهير حكمي لأنه لا يعقل بالعين نجاسة. فكان كالتيمم في شرط النية 
لتحقيق التعيد بخلاف غسل النجس. ونحن نقول: إن الماء في هذا الباب عامل 
بطلبعه وكان لقياس غسل كل البدن لآن مخرج النجاسة غير موصوف بالحدث 
وإنما البدن موصوف فوجب غسل كله إلا أن الشرع اقتصر على أطراف البدن 
الأربعة التي هي مثل حدود البدن وأمهاته في هذا المعنى تيسيرا فيما يكثر 
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تحقيقاً لمعنى التعبد إذ العبادة لا تعادى بدون النية. بخلاف غسل التجس لأنه معقول 
المعنى إذ المقصود فيه إزالة عين النجاسة عن المحل لا معنى التعبد فلا يتوقف على النية. 
وذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله أن التيمم بدل فلو لم تكن النية شر طا في الأصل لما 
كانت شرطا في البدل لأن النية لتحصيل معنى العبادة ومتى لم يكن معنى العبادة ثابتاً في 
الأصل لا يثبت في البدل كما في ! إبدال الغصوب وعكسه إبدال الكفارات . 

(ونحئ نقول : إن الماع في :هذا الياب أي و فى الغسل (عامل) أي في التطهير بطبعه 
كما أنه مزيل ومرو بطبعه لأنه خلق طهوراً ذ في الأصل قال الله تعالى : « وَأَنزْلنَا م من السسّمّاء 
مَامْ طَهُوراً © [الفرقان 0 والطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيه كذا فسره ا من 
أئمة اللغة أو هو مبالغة في صفة الطهارة وذلك بأن يكون مؤثرا ثرا في غيره وإذا كان كذلك 
يعمل في التطهير من غير قصد كما يعمل في الرأي من غير قصد وكما تعمل النار في 
الإحراق من غير قصد . ثم أشار إلى الجواب عن قوله هو تطهير حكمي لأنه لا يعقل بالعين 
نجاسة فقال وكان القياس غسل كل البدن اعتباراً بما لو تدجس بدنه حقيقة وذلك لأن 
بخروج النجاسة تثبت صفة الحدث بلا شبهة ومعلوم أن ممخرج النجاسة غير موصوف 
بالحدث وخدم فإنه لا يقال دير محلاث ولا فرج حائض وإنما البدن كله موصوف به أي 
بالحدث شرعاً وعرقاً وحقيقة. آما شرعاً فلأنه يمنعه من أداء الصلاة وإن غسل المخرج وأما 
عرفاً فلأنه يقال رجل محدث وامرأة حائض كما يقال: رجل عالم ومؤمن وإن كان العلم 
والإيمان قائمين بالقلب. وأما حقيقة فلأآن نفيه لا يصح لا يقال : إنه ليس بمحدث وإنه 
لبش جالع رزنها عدن رجه والعا للك يل بكاد ب باحية 10/14 اف نا لاا ل 
موصوف بالحديث دون موضع الخروج ألا ترى أن غسله ليس بشرط ولو كان هو 
الموصوف بالحدث لكان هو أولى بوجوب الغسل. وإذا ثبت ذلك ينبغي أن يجب غسل 
كل البدن. 

(إلا أن الشرع اقتصر) إلى آخره يعني لكن الشرع اقتصر على بعض الأعضاء تيسيراً 
ودفعاً للحرج في الحدث الذي يكثر وقوعه وعين هذه الأعضاء لأنها حدود البدن فإن 
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وقوعه ويعتاد تكراره وأقر على القياس فيما لا حرج فيه وهو هو المني ودم الحيض 
والنفاس فلم يكن التعدي عن موضع الحدث إلا قياساً وإنما نعني بالنص الذي لا 
يعقل وصف محل الغسل من الطهارة إلى الخبث فأما الماء فعامل بطبعه والنية 
للفعل القائم بالماء لا للوصف بالمحل . فكان مثل غسل النجس بخلاف التراب 
بالرأس والرجل ينتهي طرفا الطول وباليدين ينتهي طرفا العرض وهي أمهات البدن أي أصوله 
في معنى الغسل لأنها مواقع النظر إليها ومحال إصابة الغبار وغيره لظهورها وكذا إقامة 
الغسل فيها أيسر من إقامته في غيرها فكانت أولى بالتنظيف والتطهير. فلم يكن التعدي 
أي تعدي وجوب الغسل عن موضع الحدث وهو المخرج إلي الأعضاء الأربعة بل إلى جميع 
البدن إلا موافقا للقياس لاتصال جميع البدن بالحدث على سبيل الحقيقة كما بينا إلا أن 
الاقتصار على الأعضاء الأربعة مع المقتضى لغسل جميع البدن بخلاف القياس وذلك لا 
يجعل الغسل في هذه الأعضاء بخلاف القياس بل عدم غسل غيرها بخلاف القياس. وإنما 

يس بالنشن الذي لا يعفل كذا يعني إزننا اللمراة عن قولنا النضن اللتوعنب للوضوء وهو قوله 
0 : يا آيهًا الْذِينَ آمنوأ | إِذَا ةٌ قُمثم إِلَى الصّلآة 4 [ المائدة :*] الأية غير معقول المعنى 
أن الثابت به وهو وصف محل الغسل بالخبث غير معقول. وفي بعض النسخ وإنما تغير 
بالنص الذي لا يعقل يعني الثابت بهذا النص تغير وصف محل الغسل من الطهارة إلى 
الخبث غير معقول المعنى لان حكم الحدث وإن ثبت في أعضاء الوضوء عُرفاً وشرعاً لكنه 
غير ثابت حساً وإنما يغبت ضرورة الأمر بالتطهير إذ لا بد له من ثبوت خبث في المحل 
ليكون الغسل فى إزالة الخبث فكان إثباته فى المحل أمرأ حكمياً غير معقول لطهارة 
الأعضاء حقيقة وشرعاً فإن المحدث لو غمس يده في الماء القليل لا بتنجس. وهذه 
النسخة أصح. فإن الشيخ قد ذكر في 9 شرح التقويم) أن الثابت بالنص تغير محل الطهارة 
من صفة إلى صفة حتى أعطى له حكم النجاسة نصاً غير معقول فلم يكن تغيير الصفة 
المطهن وهو الما فقن الماء مظهرا بليعه تعقولاً على ا كاش وإتما كر الشيخ قولمة 
وإنما تغير بالنص كذا دفعاً لسؤال يرد عليه وهو أن تطهير هذه الأعضاء لما كان معقول 
المعنى ينبغي أن يغبت بسائر المائعات الطاهرة على أصلكم كإزالة النجاسة الحقيقية فقال 
النجاسة في الأعضاء ثبت بالدنص غير معقول المعنى والشرع أثبثت المغاسنة في حق الماء 
فبقيت النجاسة عدا في حق سائر المائعات (فأما الماء فعامل بطبعه) أي مطهر ومزيل 
للخبث بطبعه لا يعوقف عمله على قصد وإرادة. والنية للفعل القائم بالماء وهو التطهير 
يعني لو شرطت النية إنما تشترط ليصير الماء مطهراً لا لآن يغبت خبث في المحل فإنه 
ثابت في المحل قبل النية ولهذا كان الشرط عند الخصم نية رفع الحدث لا إثباته وقد بيّنا 
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لأنه لم يعقل مُطهراً وإنما صار مُطهراً عند إرادة الصلاة وبعد صحة الإرادة 
وصيرورته مطهر يستغنى عن النية أيضا. ومسح الرأس ملحق بالغسل لقيامه 
مقامه وانتقاله إليه بضرب من الحرج فثبت أن النية لا تشترط ولا يجوز أن 

يشترط لتصير قرب أن نسلم أن النية لتصير قربة شرط لكنا لا نسلم أنه لم شرع 
إل قربة بل شرع بوصف القربة ويبوصف التطهير أيضاً كغسل الثوب والصلاة 
اذ العمل القائم بالماء غير متوقف على النية بل هو عامل بطبعه سواء كان الخبث في 
المتحل معقولاً او غير :معقؤل . (فكان) أي غسل هذا المحل الذي ثبته فيه الحدث غير 
معقول المعنى مثل غسل النجس في عدم افتقاره إلى النية. بخلاف التراب فإنه ملوث 
بطبعه فكان إثبات التطهير به غير معقول المعتى فيحتاج فيه إلى النية ليطهر فعله على 
ناليع مير ملو وبعدما صار مطهراً بالنية وصار بمنزلة الماء استغنى عن النية 
كما استغنى الماء عنها وتحصل الطهارة باستعماله بغير نية كما في استعمال الماء فقبت 
أنهما بمنزلة واحدة إنما المفارقة في صفة الطهورية للآلة وإنه لا معمسك للخصم في مسألة 
التيمم بل هو دليل لنا. 

قوله : (ومسح الرأس ملحق بالغسل) جواب عما يقال أن المسح شرع في الوضوء 
مطهراً وهو غير معقول المعنى في التطهير لأن أثره في تكثير النجاسة لا في | إزالتها فكان 
مثل التراب في أنه ملوث لا مطهر فينبغي أن يشترط فيه الئنية كما في التيمم فقال: هو 
ملحق بالغسل لقيامه مقام الغسل في ذلك المحل فإن الأصل فيه الغسل لسراية الحدث إليه 
كسرايته إلى سائر الأعضاء إلا أن الحكم انتقل من الغسل إلى المسح بسبب ضرب من 
الحرج فإن في غسل الرأس في كل يوم خمس مرات خصوصاً في أيام الشتاء لمن كان له 
شعر كثير حرجا عظيما وفيه إفساد الثياب والعمائم والقلانس فشرع فيه المسح ابتداء 
تخفيفا وتيسيرا ولما قام المسح في هذا المحل مقام الغسل أخذ حكمه فاستغنى عن النية 
كالغسل. ولأن الطهارة غسل فيعتبر الجزء فيه بالكل. وذكر القاضي الإمام في (الأسرارم 
في جواب هذا السوال: إن الماء مطهر بتفسه لا بفعلنا إلا أنه | إذا قل حبتى لم يكن سيالاً 
ضعف عن التطهير للنجاسة الحقيقية لآن تطهيرها بإزالة عينها وفيما نحن فيه النجاسة 
ضعيفة لأنها حكمية دون العين فاستغنى عن الإزالة لإفادة الطهر فصار البلل كالسائل الذي 
يقدر على الإزالة في إفادة الطهر. 

قوله: (ولا يجوز أن تشترط) أي الئية ليصير الوضوء قربة جواب عن طريقة أخرى 
سلكها الشافعي رحمه الله في هذه المسالة وهي أن الوضوء عبادة لآنها اسم لفعل يؤتى به 
تعظيما لله تعالى بأمره وحكمه الثواب وكل ذلك موجود في الوضوء وقال النبي َه : 
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تستغني في ذلك عن وصف القربة وإنما تحتاج في ذلك إلى وصف التطهير حتى 
إن من توضا للنفل صلى به الفرائتض ومن توضا للفرض صلى به غيره. ومثله قوله 
«الطهارة على الطهارة تور على نور يوم القيامة) وإذا ثبت كونه عبادة لا يتادى بدون النية 
لآن الله تعالى أمرنا أن نعبده بشرط الإخلاص والإخلاص عمل القلب بالنية بجهة الأمر. إلا 
أن هذه الطهارة تتأدى بالتراب فتبين به أن الطهارة الحقيقية غير مطلوبة في هذا الاستعمال 
بل المطلوب معتى العبادة وذلك لا يحص بدون النية. فقال: إنا نسلم أن النية 
ليصيرالرضوء قربة شرط وأن معنى العبادة فيه لا يحصل بدون النية. لكنا لا نسلم أنه أي 
الوضوء لم يشرع إلا.قربه بل الوضوء المشروع نوعان نوع شرع بطريق القربة وهو لا يحبصل 
بدون الدية ونوع شرع تطهيراً مجرداً وهو حاصل بدون النية. كغسل الثوب يعني إذا نوى 
غسل الوب للصلاة وقع عبادة موجبة للثواب وإذا لم ينو ذلك وقع معتبرا أيضا وإن لم يقع 
عبادة حتى جاز أداء الصلاة فيه لأآن المقصود هو الطهارة دون القربة والصلاة في ذلك أي 
في كون الوضوء من شرط صحتها يستغنى عن وصف القربة في الوضوء لأن النصوص التي 
أوجبت اشتراط الوضوء للصلاة لا تدل على تعلق جواز الصلاة بوصف القربة. ولأنها نهاية 
ولا نهاية في العبادات فلا تحتاج إلى قربة أخرى لتصير عبادة كذا في «شرح التقريم». 
(وإنما يحتاج فيه) أي في كون الوضوء من شرطها إلى وصف التطهبر ليصير العبد به أهلاً 
للقيام في مقام المناجاة وإليه الإشارة في قوله تعالى: «إولكن يرب ليُطهركم » 
[ المائدة:1 ]؛ وقوله عليه السلام: «مفتاح الصلاة الطهور) وكذا في تسمية وضوء أو 
طهارة دليل عليه وهذا الوصف يحصل بدون النية. حتى إن من توضا لكذا صلى به غيره 
لبقاء صفة الطهارة إذ لو احتاجت الصلاة إلى وصف القربة لم تجز الصلاة في هاتين 
الصورتين لأن حكم القربة قد انتهى بقراغه عن الصلاة التي قصدها في حالة الوضوء وإنما 
النافي وصف الطهارة لا غير ولما جازت بالإجماع عرفنا أنها متعلقة بوصف التطهير لا 
بوصف القربة. وذكر القاضي الإمام في الأسرار أن كثيراً من مشايخنا يظئون أن المأمور به 
من الوضوء يتأدى بغير نية وذلك غلط فإن المأمور به عبادة بغير نية ليس بعبادة ولكن 
العبادة متى لم كن مقصودة سقطت لحصول المقصود بدون العبادة كالسعي إلى الجمعة 
والجهاد ونحوهما وذلك لأن هذه عبادة غير مقصودة بل المقصود منها التمكن من إقامة 
الصلاة بالطهارة فإذا طهرت الأعضاء بأي سبب كان سقط الأمر كالسعي إلى الجمعة يسقط 
بسعى لا للجمعة لأن المقصود هو التمكن من الجمعة بالحصول في المسجد فعلى أي 
وجه حصل سقط الأمر. 

قوله: (ومئله) أي مثل فوله في المسألة المتقدمة قوله في النكاح إنه ئيس بمال فلا 


في النكاح إنه ليس بمال فلا يقبت بشهادة النساء مع الرجال وهو باطل بالبكارة 
وكل ما لا يطلع عليه الرجال فيضطره إلى الفقه وهو أن يقول إن شهادة النساء 
حجة ضرورية فكان حجة في موضع الضرورة وما يبتذل في العادة بخلاف 
يغبت بشهادة النساء اعتباراً بالحدود. (وهو) أي هذا التعليل بعد كونه تعليلاً بالعدم 
الذي هو احتجاج بلا دليل (باطل) أي منتقض بالبكارة وكل ما لا يطلع عليه الرجال من 
الولادة والعيوب التي في مواضع العورة فإن شهادتهن فيها مقبولة مع أنها ليست بمال. 
فيضطر ورود هذا النقض المعلل الطارد إلى الفقه أي إلى الرجوع إلى المعنى الفقهي الذي 
بنى الشافعي هذا الحكم عليه وهو شهادة النساء منفردة أو منضمة إلى شهادة الرجال حجة 
ضرورية عند الخصم وأن الأصل فيها عدم القبول لأن الله تعالى نقل الآمر إلى النساء مع 
الرجال بشرط عدم الرجال بقوله تعالى: طفن لم يَكُونَا رَجَلِينٍ فَرَجْل وَامرأتَان © [البقرة: 
كما نقل أمر الطهارة إلى التيمم عند عدم الماء فدل ذلك أنها ليست بحجة أصلية 
إنما صير إليها للضرورة. وكذا نقصان عقلهن كما وردت به السنة وقلة ضبطهن كما ورد 
به الكتاب واختلال ولايتهن في الإمارات وغير ذلك مخلة بما هو الركن في الشهادة فكان 
الأصل فيها عدم القبول. فكانت حجة بانفرادها في موضع الضرورة مثل البكارة وما لا يطلع 
عليه الرجال. ومنضمة إلى شهادة الرجال فيما يبتذل في العادة وهو أموال لأنها للبذلة 
والتجارة دائمة بين الناس وأكثر ما يقع في بابها وكذا المبايعات تقع بغتة وربما يتعذر 
إحضار الذكور فلو لم يقبل شهادتهن في ذلك الباب لضاق الأمر فقبلت توسعة ودفعاً 
للضرورة ولكن لما كان السبب المؤدي إليه كون المتنازع فيه ما لا أقيم هذا السبب مقام 
الحاجة الداعية إلى قبول شهادتهن عند العدم فقبلت. وإن فقدت الحاجة بوجود الرجال 
توسعة كما أقيم السفر مقام المشقة. بخلاف النكاح لأنه عقد على الإبضاع ولم يجز 
الابتذال والإباحة فيها فكانت أعظم خطرا من الأموال. ولهذا اخئص النكاح بشرط الشهادة 
والولي ولا يوجد فيه الضرورة أيضاً. لأنه لا يقع بغتة وفي كل وقت وإنما يقع بعد تدبر 
وتشاور في بعض الأوقات فاعتبار شهادتهن فيما فيه ضرورة ويبتذل عادة لا يدل على 
اعتبارها فيما لا ضرورة فيه وله خطر ليس لغيره (فيظهر به) أي بسبب بيانه أن شهادة 
النساء حجة ضرورية إلى آخره فقه المسألة لأصحابنا أيضاً ( لآنا لا نسلم كذا) يعني أنه لما 
بين أنها حجة ضرورية احتجنا إلى المنع وإلى بيان مستنده ولا يتحقق ذلك إلا ببيان 
المعنى فيظهر الفقه من جانب أصحابنا أيضا وهو أن شهادتهن أصلية كشهادة الرجال لآن 
الإنسان إنما يصير شاهداً بالولاية وهي مبنية على الحرية والعقل والنساء فيهما مثل 
الرجال. وما ذكر من نقصان العقل ساقط العبرة لأن عقلهن اعتبر كاملاً فى التكاليف 
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النكاح فيظهر به فقه المسألة لأنا لا نسلم أن هذه الحجة ضرورية بل هى أصلية 
إلا أن فيها ضرب شبهة وهي مع ذلك أصلية لأن عامة حقوق البشر نظير هذه 
الحجة في احتمال الشبهة والنكاح من جنس ما يثبت بالشبهات فكان فوق ما 
يسقط بالشبهات في أصل الوضع فبطل القياس به من كل وجه. ألا ترى أنه 
يغبت مع الهزل الذي لا يغبت به المال فلأن يغبت بما ثبت به المال أولى وإذا 
ثبت دفع العلل بما ذكرنا من وجوهه كانت غايته أن يلجئ إلى الانتقال . 
بالإجماع والقبول يبتنى على العدالة وانتفاء التهمة ولهن عدالة مثل الرجال ولهذا قبلت 
منهن رواية الأخبار. والضلال المنصوص عليه في الكتاب مجبور بضم امرأة أخرى إليها 
فلعن نقي نوع شبهة بعد الخبر وهي شبهة ظاهر البدلية لا حقيقة البدلية فإن شهادتهن 
حجة مع وجود الرجال بالإجماع تعتبر فيما يسقط بالشبهات كالحدود وغيرها فاما فيما 
يغبت مع الشبهات فلا. وعلى هذا كان ينبغي أن تكون شهادة النساء وحدهن حجة إلا أن 
الشرع لم يقبل شهادتهن منفردة على خلاف القياس . فعند الخصم قبول شهادتهن حكم 
مخصوص ثابت بخلاف القياس والأصل عدم القبول فيتبين حقيقة ذلك بالتحاكم إلى 
الأصول فمتى ثبت للخصم ظهور الخلل فيما هو ركن الشهادة تبين أن القبول على خلاف 
القياس ولم يغبت ذلك ومتى قام الدليل لنا أن ما هو الركن كامل تبين أن القبول أصل وعدم 
القبول على خلاف القياس وقد قام كما بينا. 

قوله: (وهي مع ذلك) أي مع تمكن الشبهة فيها أصلية غير ضرورية (لأن عامة 
حقوق البشر) أي حجج عامة حقوقهم يعني الحجج التي تثبت بها أكثر الحقوق نظير هذه 
الحجة في احتمال الشبة فإنها تغبت بشهادة رجلين وهي لا تخلو عن احتمال كذب وسهو 
وغلط وإِن ترجح فيها جاتب الصدق ثم إنها لم تخرج باحتمال الشبهة عن كونها أصلية 
ولم تصر ضرورية فكذا هذا (والئكاح من جنس ما يغبت بالشبهات) أي يقبت مع الشبهات 
المقارنة إياه فإنه يقبت مع الهزل والكره والشروط الفاسدة ولا يسقط بالشبهات الطارئة فإن 
رجلاً لو تزوج امرأة الغير ودخل بها ويغبت له شبهة الدكاح حتى سقط به الحد ووجبت 
العدة لا يبطل النكاح الثابت بهذه الشبهة الطارئة. فكان أي النكاح في الثبوت فوق مالا 
يسقط بالشبهات ولا ينبت معها أيضا وهو المال (فبطل القياس به) أي بما يسقط 
بالشبهات فلا يستقيم قياسه به بوجه. وعلى هذا لا يكون الضمير راجعاً إلى المذكور لأن 
المقيس عليه في قياس الشافعي غير مذكور في هذا الكتاب ولكنه معلوم فيجوز عود الضمير 
إليه من غير ذكر. وفي بعض النسخ: فكان فوق ما يسقط بالشبهات أي النكاح الذي يثبت 
بالشبهات فوق الحد الذي يسقط بها في الثبوت فبطل قياس النكاح بالحد في اشتراط 
الذكورة لثبوته. أو ترى توضيح لقوله: النكاح من جنس ما يكبت بالشبهات واللّه أعلم. 
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وهذا باب وجوه الانتقال 


وهو أربعة أوجه: الأول الانتقال من علة إلى أخرى لإثبات العلة الأولى» 
والثاني الانتقال من حكم إلى حكم آخر بالعلة الأولى والثالث الانتقال إلى حكم 
آخر وعلة أخرى هذه كلها صحيحة والرابع الانتقال من علة إلى علة أخرى 
لإثبات الحكم الأول ل لإئبات العلة الأولى وهذا الوجه باطل عندنا ومن الئاس 
من استحسن هذا أيضا. أما الوجوه الأولى فإنما صحت لأنه لم يدع إلا الحكم 
بتلك العلة فما دام يسعى في إثبات تلك العلة لم يكن منقطعا وذلك مثل من 


باب الانتقال 


القسم الأول من الانتقال إنما يتحقق في الممانئعة لأن السائل لما منع وصف 
المجيب عن كونه علة لم يجد من إثباته بدليل آخر. والثائي والغالث منه في القول 
بموجب العلة لأنه لما سلم الحكم الذي رتبه المجيب على العلة وادعى النزاع في حكم 
آخرلم يتم مرام المجيب فينتقل إلى إثبات الحكم المتنازع فيه بهذه العلة إن أمكنه أو بعلة 
أخرى إن لم يمكنه ذلك . والرابع في فساد الوضع والمناقضة إن لم يمكنه دفعهما ببيان 
الملائمة والتأثير. لأنه لم يدع أي في القسم الأول (وذلك) أي القسم الأول من الانتقال 
مثل من علل بوصف ممنوع أي غير مسلم عند السائل فقال في نفي الضمان عن الصبي 
المودع إذا استهلك الوديعة لم يضمن لأنه مسلط على الاستهلاك فما أنكر الخصم كونه 
استهلاكا احتاج المجيب إلى إثباته (وهذا) أي إثبات ما ادعاه حجة بدليل آخر من غير 
اعتراض عن الدليل الأول واشتغال بعلة أخرى من باب الفقه فيكون حسناً مستقيماً. قال 
شمس الأئمة رحمه اللّه: وعلى هذا اشتغل بإثبات الأصل الثاني تفرع منه موضع الخلاف 
حتى يرتفع الخلاف بإثبات الأصل فإن ذلك حسن صحيح نحو ما إذا وقع الاختلاف في 
الجهر بالتسمية فإذا قال المعلل هذا ينتنى على أصل وهو أن التسمية ليست بآية من 
الفاتحة ثم يشتغل بإثبات ذلك الأصل حتى يثبت الفرع بثبوت الأصل يكون مستقيماً. 
وكذا إذا علل بقياس فقال خصمه القياس عندي ليس بحجة فاشتغل لإثبات كونه حجة 


باب وجوه الانتقال 1/4 


علّل بوصف ممنوع فقال في الصبي المودع: إذا استهلك الوديعة لم يضمن لأنه 
مسلط على الاستهلاك فلما انكره الخصم احتاج إلى إثباته وهذا هو الفقه بعينه. 
وكذلك إذا ادّعى حكما بوصف فسلم له ذلك لم يكن انقطاعاً لآن غرضه إثيات 
ما اذّعاه والتسليم يحققه فلم يكن به بأس. فإذا أمكنه إثبات حكم آخَر بذلك 
الوصف كان ذلك آية كمال الفقه وصحة الوصف. مثل قولنا إن الكتابة عقد 
يحتمل الفسخ بالإقالة فلا يمنع الصرف إلى الكفارة كالإجارة والبيع فإن قال: 
عندي لا يمنع هذا العقد» قيل له: وجب أن لا يوجب في الرق نقصاً مانعاً من 
الصرف إلى الكفارة أو لا يتضمن ما يمنع وإذا علل بوصف آخر لحكم آخَر لم 
بقول صحابي فيقول خصمه قول الواحد من الصحابة عندي ليس بحجة فاشتغل بإثبات 
كونه حجة بخبر الواحد فيقول خصمه خبر الواحد عندي ليس بحجة فيحتج بالكتاب على 
أن خبر الواحد حجة فإنه يكرن طريقاً مستقيماً ويكون هذا كله سعياً في إثبات ما رام 
إثباته في الابتداء. 

قوله: (وكذلك) أي ومثل القسم الأول القسم الثاني في أنه ليس بانقطاع كان ذلك 
آية كمال الفقه أي في الممجيب حيث علل على وجه أمكنه إثبات حكم آخر بتلك العلة. 
وضيغة الوصف: في تفينه..عنيث؛ امكن إججراؤة: في الفروع: .مثل قرلنا. في .جواز إعتاق 
المكاتب الذي لم يود شيفاً من بدل الكتابة عن كفارة اليمين إن الكتابة عقد يحتمل 
الفسخ بالإقالة عند التراضي وعنه عجز المكاتب عن أداء البدل وهو احتراز عن التدبير فإنه 
لما لم يحتمل الفسخ لم يجز إعتاق المدبر عن الكفارة وكذا الاستيلاء. فلا يمنع صرف 
الرقبة إلى الكفارة كالإجارة والبيع فإنه لو أجر العبد أو باعه بشرط الخيار لنفسه ثم أعتقه 
عن الكفارة جاز بالإجماع. وقيل المراد أن البيع تصرف لا يخرج العبد المبيع عن 
صلاحيته للصرف إلى الكفارة لاحتماله الفسخ حتى لو أعتقه المشتري عن الكفارة أو عاد 
إلى ملك البائع بإقالة أو رد بعيب أو شراء كان له أن يعتقه عن الكفارة فكذا في الكتابة. 

فإن قال السائل: أنا أقول بموجب هذه العلة فعندي لا يمنع هذا العقد عن الصرف 
إلى الكفارة ولكن المائع نقصان تمكن في الرق بسبب هذا العقد لأن العتق مستحق للعبد 
بسبب الكتابة كعتق أم الولد والمدبر. قيل له: وجب هذه العلة أن لا يوجب هذا العقد 
نقصاناً مانعاً من الصرف إلى الكفارة لأن ما يمكن نقصاناً لا يحتمل الفسخ بوجه لأن 
نقصان الرق ثبوت الحرية من وجه وكما أن ثبوت الحرية من جميع الوجوه لا يحتمل 
الفسخ لا يحتمله ثبوتها من وجه فهذا إثبات الحكم الثاني بالعلة الاولى أيضاً. 


لحل باب وجوه الانتقال 


يكن به بأس لما ذكرنا أن ما ادعاه صار مسلماً فلم يكن به بأس لكن مثل ذلك لا 
يخلو عن ضرب غفلة. وأما الرابع فمن الئاس من استحسنه واحتج بقصة إبراهيم 

قوله: (أو لا يتضمن ما يمنع) الخصم يقول عقد الكتابة يوجب استحقاق العبد 
للعتق فوق الاستيلاء والتدبير ولهذا يصير أحق بمكاسبه ويمتنع على المولى التصرفات 
فيه» ثم إما أن يقال: تمكن بهذا السبب نقصان في رقه. أو يقال: صار هو كالزائل عن 
ذلك المولى من وجه وهذا لو جنى عليه يلزمه الأرش ولو أتلفه تضمن قيمته ولو وطأ 
مكاتبته تضمن العقر وثبوت حكم الزوال من ملكه من وجه كاف للمنع من التكفير به. أو 
يقال: هو في حق المولى كفاية المنفعة لأنه صار أحق بمنافعه ومكاسبه فلا يجوز صرفه 
إلى الكفارة كالرقبة العمياء. كذا في ظهار المبسوط . 

فالشيخ رحمه الله أراد بقوله وجب أن لا توجب نقصاناً في الرق رد الوجه الاول. 
وبقوله: أو لا يتضمن ما يمنع رد الوجهين الآخرين يعني لو قال: إنا نسلم أيضأ أنه لا 
يوجب نقصاناً في الرق ولكنه تضمن معنى يمنع الصرف وهو صيرورية كالزائل عن ذلك أو 
كفاية المنفعة نقول لما كان هذا العقد محتملاً للفسخ وجب أن لا يتضمن معنى يمنعه 
من صرفه إلى الكفارة كالبيع والإجارة فإن بالبيع بشرط الخيار زوال عن ملكه من وجه 
لانعقاد سبب الزوال وهذا لو مات من الخيار لزم البيع وبالإجارة فانّت المنافع عن ملكه ثم 
إنهما لا يمنعان عن الصرف إلى الكفارة لانهما يحتملان الفسخ وكذا الكتابة. ريجوز أن 
يكون معنى تضمن,هذا العقد ما يمنع الصرف إلى الكفارة عند الخصم تضمنها استحقاق 
العتق وإن لم توجب نقصانا في الرق فنقول: إنه لا يتضمن ذلك لاحتماله الفسخ ويؤيده ما 
ذكر في المبسوط أن بسبب الكتابة لا يتمكن نقصان في رق المكاتب ولا يصير العتق 
مستحقاً له لآن حكم العتق في الكتابة متعلق بشرط الآداء ولو علق عتقه بشرط آآخر لم 
يثيت به الاستحقاق فكذلك بهذا الشرط الأداء ولو علق عتقه بشرط آخر لم يثبت به 
الاستحقاق فكذلك بهذا الشرط بل أولى لآن التعليق بسائر الشروط يمنع القسخ وهذا 
الشرط لا يمنع بخلاف الاستيلاد لأن به يتمكن النقصان في الرق حتى لا تعود إلى الحالة 
الأولى بحال. وبخلاف التدبير لأن العتق بالتدبير صار مستحقاً للمدبر ولهذا لا يحتمل 
التدبير الفسخ. 

وإذا علل بوصف آخر لحكم آخَر يعني إذا لم يمكنه إثبات الحكم الذي من ثبوت 
الحكم الذي انتقل إليه بالعلة الأولى فانتقل إلى علة أخرى لإثباته فهر صحيح أيضاً لان ما 
اذعاه من ثبوت الحكم الذي زعم أن خصمه ينازعه فيه بالعلة المذكورة صار مُسلماً فإذا 
احتاج إلى إثبات حكم آخر كان له أن يثبت بعلة أخرى ولا يعد ذلك انقطاعاً. وذلك مثل 


باب وجوه الانتقال لحل 


في محاجة اللعين فإنه انتقل إلى دليل آخر لإئبات ذلك الحكم بعينه كما قص 
اللّه عزوجل عنه بقوله: لفن الله يأتي بالشّمس من المّشرق قأت بها - 
المُغرب قَبهت الذي كَفَرَ) [ البقرة : 74]» والصحيح أن مثل هذا يعد انقطاعاً 
لأن النظر شرع لبيان الحق فإذا لم يكن متناهياً لم تقع به الإبانة كما إذا لزمه 
النقض لم يقبل منه الاحتراز بوصف زائد فلأن لا يقبل منه التعليل المبتدأ أولى 
عليه. فاما قصة إبراهيم صلوات اللّه عليه فليس من هذا القبيل لأن الحجة الأولى 
أن نقول في هذه المسالة بعد ما سلم الخصم أن هذا العقد بنفسه لا يمنع الصرف إلى 
الكفارة هذه رقبة مملوكة فوجب أن يجوز صرفها إلى الكفارة قياساً على ما ذكرنا . ولكن 
مثل ذلك التعليل الذي يحتاج فيه إلى الانتقال إلى علة أخرى وحكم آخر لا يخلو عن 
ضرب غفلة حيث لم يعرف المعلل موضع الخلاف في ابتداء تعليله. 
قوله: (أما الرابع) وهو انتقال من علة إلى علة أخرى لإثبات الحكم الأول فصحيح 
عند بعض أهل النظر لأن إبراهيم صلوات الله عليه حين حاج اللعين وهو نمرود بن كنعان 
وكان يدّعي الألوهية بقوله: طربِي الذي يحي وَيميت © [البقرة:154]؛ وعارضه اللعين 
يقوله : ( أنَا أحبي وأميت 4 [البقرة 7)] انتقل إلى حجة أخرى وهي قوله: ظفَإِنَ الله 
يأتي بالشمس من المُشرق فأت بها من المغرب »#» وكان هذا منه انتقال إلى علة أخرى 
لإثبات ذلك الحكم الذي رام بالحجة الأولى هو بيان أن الألوهية لله تعالى وحده لا شريك 
له فيها وقد ذكر اللّه تعالى ذلك منه على سبيل المدح له به فثبت أنه صحيح. وكذلك 
المدعي إذا أقام شاهدين فعورض بجرح مبهما كان له أن يقيم شاهدين آخرين لإثبات 
مدعاه. والصحيح أن مثل هذا الانتقال يعد انقطاعاً لأن المناظرة شرعت لإبانة الحق فإن 
تفسير المناظرة النظر من الجانبين في النسبة بين الشيئين لإظاهر الصواب . فإذا لم يكن أي 
النظر أو الدليل متناهياً تقع به إبانة الحق يعني لوجود الانتقال ولم يجعل انقطاعاً لطال 
مجلس المناظرة من غير حصول المقصود وهو إبانة الحق لآن المعلّل كلما رد عليه دليل 
يتعلق بآخر فلا تنتهي المناظرة ولا يحصل المرام . وهذا نظير نقض يتوجه على العلة فإنه 
يعد انقطاعا أ ولا يصح من المعلل إدراج وصف زائد يحصل به الاحتراز عن النقض مع أنه 
ساع في تصحيح العلة التي ذكرها وان الوصف الزائد ليس بعلة بنفسه فلآن يعد انقطاعا مع 
أنه تعليل مستبد تام بنفسه دال على أن العلة الأولى غير صاحلة أصلا لإثبات الحكم 
المطلوب بها كان أولى . 
(فأما قصة إبراهيم عليه السلام فليس من هذا القبيل) أي من قبيل الانتقال الفاسد 
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كان لازمة. آلا يرى أنه عارض بأمر باطل وهو قوله تعالى: 9 َال أثا أحبي 
وأميت 6 [ البقرة :54 7]» فإذا كان كذلك كان اللعين إلا أن إبراهيم صلوات الله 
عليه لما خاف الاشتباه والتلبيس على القوم انتقل إلى دفع آخر دفعاً للاشتباه إلى 
ماهو حال عما يوجب لبساأً وذلك حسن عند قيام الحجة وخوف الاشتباه واللّه 
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لأن الحجة الأولى التي ذكرها كانت لازمة على اللعين لآن إبراهيم عليه السلام أراد بقوله: 
ربي الذي بحيي ويميت حقيقة الإحياء والإماتة وعارضه اللعين بأمر باطل وهو إطلاق أحد 
المسجونين وقتل الآخر وذلك ليس من الإحياء والإماتة في شيء إلا بطريق الشبهة والمنجاز 
(وإذا كان كذلك) أي كان الأمر كما بينا أن الحجة الأولى لازمة وأن المعارضة باطلة (كان 
اللعين منقطعاً) أي محجوجاً بتلك الحجة وكان يمكن لإبراهيم صلوات الله عليه أن 
يقول: إنى أردت بالإحياء والإماتة حقيقتهما لا ما أريت من الإطلاق والقتل بل أنا أفعل 
كما فعلت ولكن إن قدرت على الإماتة والإحياء فامت هذا الذي أطلقته من غير مباشرة آلة 
وسبب وأحي هذا الذي قتلته فيظهر به بهت اللعين. إلا أن القوم لما كانوا أصحاب الظواهر 
وكانوا لا يتاملون في حقائق المعاني خاف الخليل عليه السلام الاشتباه والالعباس عليهم 
فضم إلى الحجة الأولى حجة ظاهرة لا يكاد يقع فيها الاشتباه فبّهت الذي كفر. 

(وذلك) أي الانتقال إلى حجة أخرى حسن عند قيام الحجة الأولى وخوف الاشباه 
فإن المجيب إذا تكلم بكلام دقيق يخفى على القوم والخصم يلبس يجوز له أن يتحول إلى 
ظاهر يدركه القوم والمعلل إذا ثبت علته قد يقول والذي يوضح ما ذكرت فياتي بكلام 
أوضح من الأول في إثبات ما رامه. وهذا لآن حجج الشرع أنوار فضم حجة إلى حجة كضم 
سراج إلى سراج وذلك لا يكون دليلاً على ضعف أحدهما أو بطلان أثره فكذلك ضم حجة 
إلى حجة وإنما جعلنا هذا انقطاعا في وضع يكون الانتقال للعجز عن إثبات الحكم بالعلة. 
وأما الانتقال إلى بيئة أخرى عند الجرح في التي أقامها فإنما يجوز صيانة لحقوق الناس إذ 
لو لم يجز الانتقال ضاع حقوق الناس بلا تدارك . وذكر في «عين المعاني؛ أن إبراهيم عليه 
السلام رجح حجته بما يشاكلها دفعا للتلبيس لأن الأول إماتة ثم إحياء والثاني إزالة ثم 
إنشاء فالنفس مشرقة بروحها ثم زائلة عند زهوقها والشمس مشرقة بنورها ثم هي بال 
عند غروبها فكانت تأكيداً لا انتقالاً . ولم يقل اللعين : فليات ربك لأنه كان معانداً خاف 
الفضحية أو صرف اللّه تعالى . 


واعلم أن الالبقطاع كمايتحقق من جانب المعلل يتحقق من جانب السائل فإن 
تفسيره عجز المناظر وقصوره عن بلوغ ما هم في أول ما شرع فيه من تصحيح مذهبه وذلك 


باب وجوه الانتقال س١‏ 


لقأبو لم قد ع اج اعرج ا اوداق الول ملل دا جو ا أرقن لامع لو قا رك حل را عن عرق ابقل لتر فوووا لها فر وا ا ا اج 


في جائب المعلل بالعجز عن الوفاء بما ضمن من تحقيق قوله بالحجة التي أبرزها وأري 
تصديق قوله با وفي خائب السائل بالعجز عن المنئع أو عن تصحيح منعه بإسناده إلى 
مستند فإن كل واحد منهما لما شرع في التعليل أو المئع فقد أظهر أنه يريد تصحيحه فإذا 
لم يقدر فقد انقطع. 

وإنه أنواع أربعة على ما ذكر شمس الائمة رحمه اللّه: أحدهما وهو أظهرها 
السكوت كما أخبر اللّه تعالى به عن اللعين عند إظهار الخليل عليه السلام حجته بقوله: 
«إفبهت الذي كفر». والثاني جحد ما يعلم ضرورة أو بطريق المشاهدة جحد مثله يدل 
على أنه ما حمله على ذلك إلا عجزه عن دفع علة المعلل فكان انقطاعاً . والثالث المنع يعد 
تسليم فإنه يدل على أنه يحمله على المنع بعد التسليم وتناقض الكلام إلا عجزه عن الدفع 
لما استدل به خصمه. ولا يقال: يحتمل أن يكون تسليمه عن سهو أو غفلة لآن عند ذلك 
تبين وجه الدفع بطريق التسليم ثم يبتنى عليه استدراك ما سهى فيه. فإما أن يرجع عن 
التسليم إلى المنع من غير بيان الدفع بطريق التسليم فذلك لا يكون إلا للعجز. والرابع عجز 
المعلل عن تصحيح العلة التي قصد إثبات الحكم بها حتى انتقل منها إلى علة أخرى 
لإثبات الحكم فإن ذلك انقطاع لآنه عجر عن إظاهر مراده فكان بمنزلة العجز ابتداء عن 
إقامة ةا فى لحك الذي ادعاه. ثم هذا النوع من الانتقال إنما يكون انقطاعاً في حق 
المعلل دون السائل فإنه لو انتقل من دليل إلى دليل لا يكون به بأس لأنه معارض لكلام 
المجيب فما دام في المعارضة بدليل يصلح معارضاً لا يكون منقطعاً بخلاف المجيب. 
إليه أشير في ١‏ الميزان» والله أعلم . 
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جملة ما يقبت بالحجج التي سبق ذكرها سابقاً على باب القياس شيثان: 
الأحكام المشروعة والثاني ما تتعلق به الأحكام المشروعة. وإنما يصح التعليل 
للقياس بعد معرفة هذه الجملة فالحقناها بهذا الباب ليكون وسيلة بعد إحكام 
طرق التعليل. أما الإحكام فأنواع حقوق الله عز وجل خالصة وحقوق العباد 


باب معرفة أقسام 
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لم يذكر الشيخ رحمه اللّه الأحكام في تلقيب الباب كما ذكر شمس الآثمة رحمه 
الله مع أنه ذكر الأحكام في هذا الباب لآن غرضه من عقد الباب بيان الأسباب والعلل 
والشروط دون الأحكام ولم يذكر القاضي الإمام في التقويم) (بالحجج التي سبق ذكرها 
سابقا) أي مر ذكرها قبل باب القياس من الكتاب والسنة والإجماع. أو هو سيق من السوق 
لا من السيق: وإنما قيد بقوله سابقاً عن باب القياس لأن القياس لا يغبت هذه الأشياء عند 
الشيخ كما مر بيانه في باب حكم العلة. وإنما يصح التعليل فللقياس أي لأجل القياس بعد 
معرفة هذه الجملة وهي الأحكام وما يتعلق به لأن القياس لتعدية حكم معلوم بسببه 
وشرطه بوصف معلوم على ما ذكر الشيخ في أول باب حكم العلة ولا يتحقق ذلك إلا بعد 
معرفة هذه الأشياء (فألحقناها) أي تلك الجملة يعنى بيانها (بهذا الباب) وهو باب 
القياس ليكون معرفتها وسيلة إليه أي إلى القياس بعد إحكام طرف التعليل. والوسيلة ما 
يتقرب به إلي الغير والجمع الوسيل والوسائل. ولا يقال: لما كانت معرفة هذه الجملة 
وسيلة إلى القياس كان ينبغي أن تذكر هذه الجملة قبل القياس إذ الوسائل مقدمة على 
المقاصد. لأنا نقول كون القياس أصلاً من أصول الشرع وحجة من حججه أوجب وصله 
بالحجج المتقدمة وترتيبه عليها فلذلك لزم تأخير بيان هذه الجملة إلى الفراغ وإلحاقه . 

قوله: (حقوق الله تعالى خالصة) بالنصب على التمييز. قال السيد الإمام أبو القاسم 
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خالصة . والثالث ما اجتمع فيه الحمّان وحق اللّه تعالى غالب والرابع ما اجتمعا 
وحق العبد فيه غالب. وحقوق اللّه تعالى ثمانية أنواع: عبادات خالصة 
وعقوبات خالصة وعقوبات قاصرة وحقرق دائرة بين الأمرين وعبادة فيها معنى 
المؤونة ومؤونة فيها معنى العبادة ومؤونة فيها شبهة العقوبة وحق قائم بنفسه. 
والعبادات نوعان : الإيمان وفروعه وهي ثلاثة أنواع : أصل وملحق به وزوائد» أما 
الأصل فالتصديق في الإيمان أصل محكم لا يحتمل السقوط بحال بعذر الإكراه 
وبغيرة من الأعذار ولا يبقى مع التبديل بحال و وقرار باللسان ركن في الإيمان 
ملحق بالتصديق وهو في الأصل دليل على التصديق انقلب ركتاً في احكام 
رحمه اللّه في أصول الفقه: الحق الموجود من كل وجه الذي لا ريب فيه في وجوده ومنه 
السحر حق والعين حق أي موجود بأثره وهذا الدين حق أي موجود صورة ومعنى ولقلان 
حق في ذمة فلان أي شيء موجود من كل وجه . قال وحق الله تعالى ما يتعلق به النفع العام 
للعام فلا يختص به أحد وينسب إلى اللّه تعالى تعظيماً أو لعلا يختص به أحد من الجبابرة 
لحرمة البيت الذي. تتعلق به مصلحة العالم باتخاذه قبلة لصلاتهم ومثابة لاعتذار إجرامهم 
وكحرمة الزنا لما يتعلق بها من عموم النفع في سلامة الإنسان وصيانة الفرش وارتفاع 
السيف بين العشائر بسبب التنازع بين الزناة. وإنما بكسن الت تعظيما لآن تعالى يتعالى 
عن أن ينتفع بشيء فلا يجوز أن يكون شيء حقاً له بهذا الوجه لا يجوز أن يكون حقاً له 
بجهة التخليق لأن الكل سراء في ذلك بل الإضافة إليه لتشريف ما عظم خطره وقوى نفعه 
وشاع فضله بأن ينتفع به الناس كافة. وحق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال 
الغير فإنه حق العبد لرتعلق صيانة ماله بها فلهذا يباح مال الغير بإباحة الملك ولا يباح الزنا 
بإباحتها ولإباحةاهلها (وعقوبات قاصرة) المراد بالواحدة إذ ليس من هذا الجنس إلا 
حرمان الميراث ولهذا قال شمس الآئمة: وعقوبة قاصرة وكذا في بعض نسخ المدتخب 
أيضاً. وهي ثلاثة روطتي هذه ال زرا الللانة عو ور اتن مر احير 0110 60105 
منقسم إلى ثلاثة أنواع . لا يحتمل السقرط بحال كما يحتمله الإقرار بعذر الكره وبغيره من 
الأعذار مثل أن صار مثقل اللسان (ولا يبقى) أي الإيمان مع تبديل التصديق بعده بحال 
سواء كان بالإكراه أو بغيره والإقرار ملحق بالتصديق. والزوائد في الإيمان تكرار الشهادة مرة 
بعد الخرى كذا ثبل ورهن اي الإترازذي الأصرول دليل على التصد يق لأن اللسان معبر عما 
في الضمير فانقلب أي الإقرار منضما إلي التصديق ركناً من الإيمان في أحكام الدنيا 
لاس ا رن م بر مدق يتيد رئن بكر الما فيط تسكن ين 
فيكون مؤمناً في الحكم ولا عند اللّه ولو مات على ذلك كان من أهل النار عند الفقهاء 
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الدنيا والآخرة وهو في أحكام الدنيا أيضاً حتى إذا أكره الكافر على الإيمان فآمّن 
ع إيمانه بثاء على وجود أحل الركئين بخلااف الردة في الإكراه لأن الأداء في 
الرّدة دليل محض لا رركن والأصل في فروع الإيمان هي الصلاة وهي عماد الدين 
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وأهل الحديث . وعند المتكلمين الإقرار شرط إجرام الأحكام وركن الإيمان هو التصدق لا 
غير وقد مرت المسألة في باب بيان حسن المأمور به. وهو أصل في أحكام الدنيا يعني 
التصديق والإقرار وإن كانا ركنين في مطلق الإيمان بمنزلة الكيل والجنس في باب الربا لكن 
الإقرار صار أصلاً بنفسه في أحكام الدنيا بمنزلة التصديق إعلاء للإسلام كما جعل أحد 
وصفي علة الريا علة الحرمة ربا النسيئة ولهذا حكمنا بالإويمان بوجود الإقرار. وإث فات 
التضد يق حتى لو اكه البحربي اواللامي :على الإنمانة فإ صحإيلثائه يدا خلى. وجوه الإقراز 
مع أن قيام السيف على رأسه دليل ظاهر على عدم التصديق كما حكمنا ببقاء الإيمان بناء 
على بقاء التصديق مع فوات الإقرار بالإكراه إعلاء للإسلام. وهذ! لآن أحكام الدنيا مبنية 
على الظواهر والإقرار دليل ظاهر على ما في الضمير والضمير أمر باطن فبني حكم الإسلام 
عليه في الدنيا وجعل هو أصلاً فيه وفي اعتبار مجرد الإقرار إعلاء الإسلام وتكثير سواد 
المسلمين وتحميل للكافر على الإيمان الحقيقي فإنه لما منع عن إظهار الكفر بعد الإقرار 
بطريق الخبر بما يحمله ذلك على الإيمان بطريق الإخلاص كما أن الجزية وضعت عليه 
لتحمله على الإسلام إذا عاين عزة الإسلام ومذلة الكفر. 

والدليل على أن بمجرد الإقرار يغبت الإيمان في أحكام الدنيا أن رسول الله ييه كان 
يعرف المنافقين بالوحي كما نطق به النص والخير ثم كان يعاملهم معاملة المسلمين فى 
أحكام الدنيا بناء على الإقرار المجرد . فعرفنا أنه هو الأصل في أحكام الدنيا. بخلااف الردة 
حيث لم يغبت بمجرد الإقرار حتى لو أكره على الكفر فيتكلم بكلمة الكفر بلسانه لا يصير 
مرتدا (لأن الأداء» أي الإقرار باللسان في الردة دليل محض على ما في الضمير من الاعتقاد 
كما هو الأصل في التكلم . لااركن فإن الركن في الرّدة تَبديل الاعتقاد لا غير وهذا لو اعتقد 
الكفر بقلبه ولم يقرٌ بلسانه يكفر وتبين منه امرأته فيما بينه وبين ربه وكان من أهل التار 
ولو جعلنا الإقرار في الردة ركناً لكان ذلك سعياً منافي إثبات الكفر وذلك لا يجوز كما كان 
جعل الإقرار في الإيمان ركناً سعياً في إعلاء الإسلام. وإذا ثبت أنه دليل وليس بركن كان 
قيام السيف على رأسه دليلاً معارضاً له فلم تغبت الردة. 


قوله: (والأصل في فروع الإيمان) التي هي النوع الثاني من العبادات (الصلاة) وهذا 
لم تخل عنها شريعة من شرائع المرسلين. وهي عماد الدين كما وقعت إليه الإشارة النبوية 
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شعت شكراً لنعمة البدن الذي يشمل ظاهر الإنسان وباطنه إلا أنها صارت أصلاً 
بواسطة الكعبة كانت دون الإيمان الذي صار قربة بلا واسطة ثم الزكاة التي 
تعلقت بأحد ضربي النعمة وهو المال وهي دون الصلاة لأن نعمة البدن أصل 
الدين» شرعت شكراً لنعمة البدن الذي يشمل ظاهر الإنسان وباطنه وذلك لآن أول درجات 
الشكر أن يُعرف النعمة ثم لا يستعملها بعد المعرفة في عصيان النعم ثم يظهرها بمقاله 
وأفعاله لكون كتمانها كفراً نالها.ثم أول درجات الشكر الذي هو العلم بالدعمة إنما يحصل 
بكون الشكر من جنس النعم ونعمة البدن مشتملة على نعم ظاهرة من الأعضاء السليمة 
وما يحصل له بها من التقلب من حالة إلى حالة من القيام والقعود والانحناء وعلى نعم 
باطنة من القوى النفسانية المدركة للمعاني فشرعت الصلاة شكرا لنعم ظاهر البدن وباطنه 
فأركان الصلاة التى هي بمنزلة الصورة لها تعلق بظاهر البدن وجعل أفضل أركانها طول 
القدرث ليعرف مما يلحقه من المشقة قدر الراحة التي ينالها بالتقلب على حسب الإرادة 
وموافقة ما تهواه نفسه والئية والإخلاص والخضوع والخشوع التي هي روح الصلاة ومعناها 
تتعلق بالباطن. والدليل على أنها شرعت بطريق الشكر ما روي أن النبي عَينّهُ صلى حتى 
تورمت قدماه فقيل له: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر قال: «أفلا أكون 
عبداً شكوراً» . أخبر أنه يصلي لله تعالى شكراً على ما أنعم عليه. 

(إلا أنها) أي لكنها كذا. وتقريره ما ذكر شمس الآئمة رحمه الله: ان الصلاة 
صارت قربة بواسطة البيت الذي عظمه الله تعالى وأمرنا بتعظيمه لإضافته إلى نفسه 
فقال :ظ أن طَهرًا بيتي 4 [البقرة:؟١]‏ الآية» حتى لاتعادى هذه القربة إلا باستقبال القبلة 
في حالة الإمكان وفي ذلك من معنى التعظيم ما أشار الله تعالى إليه في قوله تعالى : 
طكَاينَمَا توا فَهَمّ وَجهُ الله 4 [البقرة:10١]»‏ ليعلم به أن المطلوب وجه الله عز وجل 
ووجه الله لا جهة له فجعل الشرع استقبال جهة الكعبة فأينما مقام ما هو المطلوب لآداء 
هذه القربة وأصل الإيمان فيه تقرب إلى الله تعالى بلا واسطة وفي الصلاة تقرب بواسطة 
البيت فكانت من شرائع الإيمان لا من نفس الإيمان. 

قوله: (ثم الزكاة) أي بعد الصلاة في الرتبة الزكاة التي تعلقت بأحد ضربي النعمة 
وهو المال فإن العبادات مشروعة لإظهار شكر النعمة بها في الدنيا ونيل الثواب في الآخرة 
فكما أن شكر نعمة البدن بعبادة تؤّدى بجميع البدن وهي الصلاة فشكر نعمة المال بعبادة 
مؤداة بجنس تلك النعمة ليعرف بزوال المحبوب من المال المرغوب في اقتنائه إلى من لا 
يصل إليه منه نفع وبما يلحق طبيعة من المشقة في ذلك على ما قال بعض الأجواد: إنا 
نجد في بذل المال ما يجده البخلاء ولكنا نتصبر ولهذا كان الجود قرين الشجاعة وقلما 
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ونعمة المال فرع. . والأولى صارت قربة هي بواسطة القبلة التي هي جماد وهذه 
صارت قربة بواسطة الفقير الذي له ضرب استحقاق في الصرف ثم الصوم قربة 
تتعلق بنعمة البدن ملحقة بالأصل كأنها وسيلة إلى الأصل وهو لا يصير قربة إلا 
يفترقان لتولدهما من قوة القلب قدر ما أزل إليه من أصناف المال وأتى من البسيطة في 
فئونها. إلا أن الزكاة دون الصلاة في الرتبة لآن نعمة البدن أصل ونعمة المال فرع لآن المال 
وقاية النفس ولا ينتفع به بدونها وينتفع بالنفس بدون المال فكان ما تعلق بالنعمة التي هي 
أصل أعلى رتبة ة مما تعلق بالنعمة التي هي فرع. وقوله والأولى صارت قربة دليل آخر أي 
ولأن الأولى صارت قربة بواسطة القبلة التي هي جماد لا استحقاق لها في التوجه إليها بوجه 
وقد يسقط التوجه إليها عند خوف العدو والسبع والصلاة على الدابة (وهذه) أي الزكاة 
صارت قربة يواسطة الفقير الذي له ضرب استحقاق فى الصرف إليه فإن المؤدي يجعل 
المال المؤدى خالصاً لله تعالى في ضمن صرفه إلى المحتاج ليكون كفاية له من الله تعالى 
فكانت الزكاة دون الصلاة بدرجة. لآن الخلوص في الأولى أزيد منه في الثانية فكان معنى 
العبادة فيها أكمل لانها به صارت عبادة قال الله تعالى: «إ وما أمروأ إلا ليعبدُوا الله 
مُخلصِين لَهُ الدّينَ 4 [ البيئة:0 ]؛ وفي قوله ضرب استحقاق في الصرف إشارة إلى نفي قول 
الشافعي رحمه الله: فإن عنده للفقير حقيقة استحقاق المال حتى صار المال بمنزلة 
المشترك بيئه وبين الفقير ولهذا كان ا أن يأخذ مقدار الزكاة من المال إذا ظفر به 
فأشار إلى أنه ليس بمستحق له حقيقة ولكن له صلاحية أن يصرف إليه ويستحق هذا القدر 
على صاحب المال على معنى أنه إِذا أراد الآداء يجب عليه أن يصرفه إلى الفقير دفعا 

ولا يقال: لما وجب الصرف إليه لفقره كان المال حقه فيكون هو مستحقاً له 
حقيقة. لأنا نقول ما يجب لفقره يجب رزقاً له على الله تعالى لأنه تعالى هو الضامن للرزق 
دون العبيد إلا أن الله تعالى أمر بصرف هذا الواجب إليه فلا يصير المال حقه قبل الصرف 
إليه ولا تخرج الزكاة به عن كونها عبادة خالصة. 

قوله: (ثم الصوم قربة) يعني بعد هاتين العبادتين فى الرتبة الصوم فإنه قربة تتعلق 
بالبدن كالصلاة فكان ملحقاً بالصلاة من حيث أنه بدني خالص لكنه يجب على العبد 
بطريق الرياضة للركوب لامقصوداً بنفسه ولا يشتمل أيضاً على أفعال متفرقة على أعضاء 
البدن بل يتأدّى بركن واحد وهو الكف عن اقتضاء الشهوتين فكان دون الصلاة لأنها عبادة 
مقصودة بنفسها مشتملة على أركان تتادى بجميع البدن. ودون الزكاة أيضاً لأنه لا يصير 
قربة إلا بواسطة النفس وهي دون الواسطتين الأوليين يعني في المنزلة لا في كونها واسطة 
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بواسطة النفس وهي دون الواسطتين الأوليين حتى صارت من جنس الجهاد. ثم 
الحج عبادة هجرة وسفر لا يتأدى إلا بافعال تقوم ببقاع معظمة فكانت دون 
الصوم كأنها وسيلة إليه والعمرة سنة واجبة تابعة للحج ثم الجهاد شرع لإعلاء 
الدين فرض في الأصل لكن الواسطة هاهنا هي المقصودة فصارت من فروض 
فإن البيت معظم بتعظيم صاحب الشرع إياه والفقير مستحق للصرف إليه بفقره ولاقبح في 
صفة الفقر لكن نفس تستحق القهر لميلها إلى الشهوات ومخالفة أمر الله جل جلاله 
وكونها أمارة بالسوء وهذه صفة قبح فتكون هذه الراسطة دون الآوليين من هذا الوجه 
وكانت أقوى في كونها واسطة وأقرب إلى كونها مقصودة ولهذا صارت هذه القربة من 
جنس الجهاد لأنه قهر عدو الله وعدوه الباطن كما أن الجهاد قهر عدو الله وعدره الظاهر 
وإليه الإشارة في قوله عليه السلام: «أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك» وقوله عليه 
السلام: «أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهراك؛, وذكر في بعض الشروح أن معنى قوله: 
وهى دون الواسطتين أنها دونهما في كونها واسطة لآن الواسطة هاهنا ذات القاعل وفي 
الصلاة والزكاة الواسطة غيرهما وخارجة عن ذاتهما وإذا كان كذلك لا يصلح ذاته واسطة 
لأنها موجودة فى الإيمان أيضا. إذ الإيمان لا يوجد بدون الذات فعلى هذا تكون هذه 
الواسطة دون الأوليين لكونها في حكم العدو فينبغي أن يكون الصوم أعلى رتبة من الصلاة 
والزكاة مثل الإيمان لكن الصوم شرع وسيلة إلى الصلاة كما بينا فكان بمنزلة التبع لها 
فكان دونها. وكذا الزكاة أصل بنفسها ليست بتبع لشيء فكانت فوق الصوم في الرتبة 
.ولكن الوجه الأول أوجه وأوفق لسياق الكلام. 

قوله: (ثم الحج عبادة هجرة) أي عن الأولاد والأوطان والأقران والإخوان. وسفر إلى 
زيارة بيت الرحمن لا يعأدى إلا بأفعال تقوم أي تختص ببقاع أو تقع في بقاع معظمة 
وأوقات شريفة من الطواف والوقوف والسعي والرمي وغيرها فكان الحج دون الصوم في 
الرتبة ( كأنها) أي كان عبادة الحج وسيلة إلى الصوم لأنه لما هجر الأوطان وجانب الأهل 
والأولاد وانقطع عنه مواد الشهوات في البوادي وانسد عليه طريق الوصول إليها في الفيافي 
ضعف نفسه وزال عنها الجموحة وقدر على قهرها بالصوم فكان الحج من هذا الوجه بمنزلة 
الوسيلة إلى الصوم فكان دونه. 

فإن قيل: الوسائط في الحج جمادات ليست لها صلاحية الاستحقاق والواسطة في 
الصوم مستحقة للقهر فكان يتبغي أن يكون الحج فوق الصوم ومثل الصلاة. قلنا: الوسائط 
وإن لم تكن صالحة للاستحقاق لكن في هذه العبادة معنى التعظيم لتلك البقاع أكثر منه 
في الصلاة للكعبة إذ التوجه إليها في الصلاة ليس لتعظيمها وكذا معنى قهر النفس الذي 
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الكفاية . آلا ترى أن الواسطة كفر الكافر وذلك جناية قائمة بالكافر مقصودة بالرد 
والمحو والاعتكاف شرع لإدامة الصلاة على مقدارالإمكان فكان من التوابع 
ولذلك اختص بالمساجد والعبادة التي فيها معنى المؤونة صدقة الفطر فلم تكن 
في الصدم موجود في الحج مع هذه الوسائط فلذلك كان دون الصوم (والغمرة سنّة واجبة) 
أي قربة مؤكدة فعلها ورسول الله عه وأمر بها؛ تابعة للحج كسئن الصلاة للصلاة وليست 
بفريضة كما قال الشافعي رحمه اللّه لآن أفعالها من جنس أفعال الحج وما بينا من الوسيلة 
لا يوجب عدداً من القربة ولهذا لا يتكرر فرضية الحج في العمر فعرفنا أنها ليست بفريضة 
ثم الجهاد يعني بعد هذه العبادات في الرتبة الجهاد لأنه من فروض الكفاية وما تقدم من 
فروض الأعيان (فرض في الأصل) أي أصله فرض على الجميع لأن إعلاء الدين فرض على 
الكل لكن الواسطة هاهدا وهي كسر شوكةالمشركين ودفع شرهم هي المقصودة بالرد 
والإعدام لأنه شرعية الجهاد لإزالة الكفر وإعدامه فصارت هذه العبادة من فروض الكفاية 
لأن المقصود يحصل ببعض المسلمين بمنزلة صلاة الجنازة حتى لو لم يحصل كما في 
التغيير العام يجب على كل فرد كالصلاة والصوم وذلك أي الكقر جناية قائمة بالكافر ثابتة 
باختياره فكان أمراً عارضاً فيه فالجهاد الذي شرع لأجل لم يكن عبادة أصلية. بخلاف 
الصلاة والزكاة والصوم والحج فإن الوسائط فيها أصلية ثابعة بخلق اللّه تعالى لاالحتيار للعبد 
فيها فكانت تلك العبادات أصلية. والاعتكاف آخر الاعتكاف عن الجهاد لأن الجهاد من 
الفروض والاعتكاف من السئن وهو مشروع لإقامة الصلاة على مقدار الإمكان إذ العزيمة 
هي الاشتغال بالعبادة في جميع الأوقات لتواتر التعم على العبد في كل ساعة إلا أن اللّه 
تعالى تفضل على عباده بإسقاطها عنه في عامة الأوقات ورضي بأدائها في أزمنه قليلة 
بفضله وكرمه فكان الاعتكاف أخذاً بالعزيمة لأنه إدامة الصلاة إما بالاشتغال بحقيقة الأداء 
وبالانتظار للصلاة لأن له حكم الصلاة ولذلك صح النذر بالإعتكاف وإن لم يكن في الشرع 
واجب من جنسه لآنه نذر بالصلاة معنى والتابع للشيء له حكم الأصل ( ولذلك ) أي ولآن 
المقصود إدامة الصلاة اختص الاعتكاف بالمساجد التي هي أمكنة الصلاة والمعدة له. قال 
شمس الأئمة رحمه اللّه: الاعتكاف قربة زائدة يعني على العبادات البدنية والمالية لما فيها 
من تعظيم المكان المعظم بالمقام فيه وهو المسجد ولما في شرطها من منع النفس عن 
اقتضاء الشهوتين هو الصوم والمقصود بها تكثير الصلوات إما حقيقة أو 1 بانتظار 
الصلاة في مكانها على صفة الاستعداد بالطهارة . 


قوله: (والعبادة التي فيها معنى المؤونة صدقة الفطر) المؤونة الفقل فعولة من مانت 
القوم أمانهم إذ احتملت مؤونتهم وقيل العدة من قولهم أتاني فلان وما مانت له ماناً إذا لم 


خالصة حتى لم يشترط لها كمال الأهلية والمؤونة التي فيها معنى القربة هي 
العشر حتى لا يبتداً على الكافر. وأجاز محمد رحمه اللّه بقاءه على الكافر 
والخراج مؤونة فيها معنى العقوبة لأن سببه الاشتغال بالزراعة وهي الذل في 

تستعد له وقيل إنها من منت الرجل أمونه والهمزة فيها كهى فى أدور. وقيل: هى مفعلة من 
الآون وهو الخرج والعدل لأنه ثقل على الإنسان أو من الآين وهو القعب والشدة. والأول 
أصح كذا في (المغرب» و«الصحاح6. وهذا الواجب مشتمل على معنى العبادة والمؤونة 
لأن تسميته في الشرع صدقة وكونه طهرة للصائم عن اللغو والرفث واعتبار صفة الغناء 
فيمن يجب عليه كما في الزكاة واشتراط النية في آدائه حتى لا يتأدى بدون النية بحال 


وعدم صحة أدائه من غير المالك حتى لو أدى المكاتب صدقة الفطر عن نفسه لا يجوز 
كما لو زكى ماله وتعلق وجوبه بالوقت ووجوب صرفه إلى مصارف الصدقات تدل على 
كونه عبادة. ووجوبه على الإنسان بسبب راس الغير وكون الرأس فيه سبباً يدلان على أن 
فيه معنى المؤونة كالنفقة. وإلى معنى المؤونة أشار النبي عليه السلام في قوله: «أدوا عمّن 
تموئون» إلا أن معنى العبادة لما كان راجحا لما ذكرئا من المعاني قلنا هذا الواجب عبادة 
لله مس المؤوئة :اونما تكرح العيادة افيه حيية لم يكرعيادة خلاضة لم شيرط له 
كمال الأهلية كما شرط للعبادات الخالصة حتى وجب على الصبى والمجنون الغنيين فى 
مالهما كنفقة ذوي الأرحام. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فإن عندهما 
تجب صدقة الفطر في مال الصبي والمجنون لأنفسهما ورفيقهما يتولى أداء ذلك عن 
مالهما الاب أو وصي الآب أو الجد إذا لم يكن لهما أب ولا وصي أب أو وصي الجد بعد 
الجد أو وصي نصبه القاضي لهما. وعلى قول محمد وزفر رحمهما اللّه لا تجب صدقة 
الفطر عليهما في مالهما فإن كان الأب غنياً يجب عليه ولو أذاها من مالهما ضّمن وهو 
القياس لأن الوجوب على الاب بسبب رأس الولد كما يجب بسبب رأس العبد الكافر فإذا 
أدّى ما عليه من مال الصغير ضمن كما إذا أدى صدقة وجبت عليه بسبب عنده من مال 
الصغير. ولآنها عبادة أو معنى العبادة فيها راجح فلا تجب على الصغير والمجنون لسقوط 
الخطاب عنهما وعليه يبنى الوجوب. واستحسن أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله 
فقالا: في هذه الصدقة معنى العبادة ومعنى المؤونة كما بينا فباعتبار معنى الصدقة لم 
تجب مع الفقر كالزكاة وباعتبار معنى المؤونة صح الإيجاب على الصغير كالعشر وإن كان 
فيه معنى الصدق . إليه أشير في (الأسرار» . وكلام محمد وزفر أوضح. 

قوله: (والمؤونة التي فيها معنى القربة هي العشر) لأن سببه الأرض النامية فباعتبار 
تعلقه بالأرض هو مؤونة لأن مؤونة الشيء سبب بقائه والعشر سبب بقاء الأرض وباعتبار 
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الشريعة وكل واحد منهما شرع مؤونة لحفظ الأرض وإنزالها.. ولذلك لا يبتدأ 
على المسلم وجاز البقاء عليه لأنها لما تردد لا يجب بالشك ولم يبطل به 
وكذلك قال محمد رحمه اللّه في العشر وقال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى: 
تعلقه بالنمام وهوالخارج كتعلق الزكاة به أو باعتبار أن مصرفه الفقراء كمصرف الزكاة 
تحقق فيه معنى العبادة وأخذ شبها بالزكاة. إلا أن الأرض أصل والنئماء وصف تابع وكذا 
المحل شرط والشرط تابع فكان معنى المؤونة فيه أصلاً ومعنى العبادة تبعاً. حتى لا يبتدا 
على الكافر لآن معنى القربة وإن كان تابعاً لكن الكافر ليس بأهل القرية بوجه. وأجاز محمد 
رحمه الله بقاءه على الكافر باعتبار معنى الموونة كما سنبينه. والخراج مؤونة لأن سبب 
بقاء الأرض كالعشر فيهامعنى العقربة (لأن سببه) أي سبب شرعيته في الأصل أو سيب 
وضعه على الأرض لا سبب وجوبه فإنه هو الأرض على ما مر؛ الاشتغال بالزراعة فإِن الإمام 
إذا فتح بلدة عنوة وأقر أهلها فلم يسلموا واشتغلوا بالزراعة وضع على جماجمهم الجزية 
وعلى أراضيهم الخراج ج فكان سبب وضعه الاشتغال بالزراعة. وهو سبب الذل في الشريعة 
على ما قال عليه السلام حين رأى الة الزراعة في دار قوم: ما دخل هذا دار قوم إلا ذلوا» 
وذلك لما في الاشتقال بالزراعة عمارة الدنيا والاعراض عن الجهاد وهما من عادة الكفار 
فكان وجوب الخراج باعتبار الأرض مؤونة وباعتبار الاشتغال بالزراعة عقوبة. وكل واحد من 
العشر والخراج شرع مؤونة لحفظ الأرض وإنزالها كما بيناه مشبعافي باب بيان أسباب 
الشرائع . إلا أن صاحب الشرع جعل في العشر معنى العبادة كرامة للمسلمين وجعل في 
الخراج معنى العقربة إهانة للكافرين. وإنزال الأرض ريعها وما يحصل منها جمع نزل وهو 
الزيادة والفضل. وذكر في «الأسرار» أن الخراج في الأراضي أصل لأنه كان موجوداً قبل 
الإسلام لكن الشرع نقل عنه إلى العشر في حق المسلمين 55 الصرف إلى مصارف 
الزكاة ليصير به نوع عبادة تكرمة للمسلمين. ولذلك أي ولكون الخراج متضمناً معنى 
العقوبة والذل لا يبتدا الخراج على المسلم حتى لو أسلم أهل الدار طوعاً أو قسمت 
الأراضي بين المسلمين لم يوضع الخراج على أراضيهم (وجاز البقاء) أي بقاء الخراج على 
المسلم حتى لو اشترى من كافر أرض خراج أو أسلم الكفار وله أرض خراج يوؤخذ منه 
الخراج دون العشر لأن الخراج لما تردد بين المؤونة والعقوبة (لم يجب بالشك) أي لم 
يمكن إيجابه على على المسلم ابتداء بمعنى المؤونة لفدرك ا . ولم يبطل به 
ا ا د ل ا ا ا ل ا معنى العقوبة وقد 
عارضه معنى المؤونة فإنه يوجب البقاء فلا يسقط بالشك (وكذلك قال محمد رحمه الله 
في العشر) أي وكما قالوا جميعاً في الخرا ج قال محمد في العشر يعني لا يبتدا العشر على 
الكافر ولكن يجوز البقاء عليه حتى لو ملك الذمي أرضاً عشرية تبقى عشرية كما كانت 
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ا ل ا ل ا ل 
ا ع ا ا ا ا من اسراح 


ا ل ل ا ااا ا ااا ا ا ا 


لان العشر يجب مؤونة للأرض النامية كالخراج فيكون الكافر أهلاً له لأنه من أهل تحمل 
المؤن إلا أن في أداء العشر للمؤمن قربة وثوابا لأنه يصرف إلى مصارف الزكاة ويقضي به 
رزق عبيد الله تعالى مثل ما يكون في نفقة الأبوين والأرلاد وإذا كان معنى القرية في الأداء 
تابعا أمكن الإيجاب على الكافر بلا تضمين قربة في أدائها كما في النفقات. ولآنا نوجب 
العشر ونصرفه إلى مصارف الجزية والخراج كصدقات بني ثعلب. وهذا بخلاف ابتداء 
إيجاب العشر لأن الكفر مانع منه لما فيه من ضرب كرامة مع إمكان وضع الخراج كما أن 
الإسلام مانع من وضع الخراج مع إمكان وضع العشر فأما بعدما صارت عشرية فيستقيم 
إيجابه على الكافر فلا تصير خراجية بكفره كالخراجية لا تصير عشرية بإسلام المالك. 
وحاصل مذهبه أن ما صار وظيفة للأرض لا تتغير بتبدل المالك. وقال أبو يوسف رحمه 
اللّه : يجب تضعيفه لآن ما كان ماخوذاً من المسلم يجب تضعيفه إذا وجب أخذه من 
الكافر كصدقات بني ثعلب وما يمر به الذمى على العاشر. وقال أبو حنيفة رحمه اللّه: 
ينقلب خراجاً لأن معنى العبادة لا يمكن إلفاؤه من العشر لأن معنى القربة في صرفه إلى 
مصارف الزكاة التى هي عبادة والكافر ليس من أهله فلم يجب يحيث يصرف إلى الفقراء 
فإن قالا: يصرفه إلى المقاتلة فهو أداء حق آخر لما تبدل مستحقه لأن العشر إئما عرف 
بوصف العبادة فإذا سلب عنه هذا المعنى لم يبق عشراً لآن المشروع يعرف بوصفه وإذا 
سقط الأول ووجب الآخر كان الخراج به أولى من الغير تسمية كما في ابتداء المن عليهم 
بخلاف الخراج يبقى على المسلم لأنه من أهل أن يؤخذ منه مؤونة مالية بلا ثواب كنفقة 
دابته وما يجب صرفه إلى المقاتلة من الجعلات عند الحاجة. ولأن استبقاءه بعد الوجوب 
كاستبقاء الآخرة باعتبار التمكن من الانتفاع ومال المسلم يصلح لذلك. وقوله لآن الكفر 
ينافي صفة القربة يصلح دليلا لكلا القولين يعني لما كان الكفر ينافي القربة من كل وجه 
لمنافاته حكمها وهو الثواب يجب الخراج الذي هو أخذ مؤونتي الأرض عند أبي حنيفة 
رحمه اللّه لتعذر إيجاب الآخر وعند أبي يوسف يجب التضعيف الذي هو في حكم 
الخراج وليس فيه معنى العبادة بوجه لأن التغيير في المصير إلى التضعيف أقل منه في 
المصير إلى الخراج لأن في الخراج تغيير الأصل والوصف جميعاً وفي التضعيف تغيير 
الوصف لا غير. 

(وأما الإسلام فلا ينافي العقوبة من كل وجه) أي لا ينافي ما هو عقوبة من كل وجه 
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في رواية والجواب عنه أنه غير مشروع إلا بشرط التضعيف لكن التضعيف 
ضروري فلا يصار إليه مع إمكان الأصل وهو الخراج فصار الصحيح ما قاله أبو 
حنيفة رحمه اللّه. وآما الحق القائم بتفسه فخمس المغانم والمعادن حق وجب 
كالرجم والقصاص فلا ينافي المؤونة التي فيها معنى العقوبة بالطريق الأولى أو معناه أن 
الإسلام ينافي العقوبة من وجه وهو أنه سبب في العز والكرامة كما قال تعالى : فإ وللّه العرة 
وَلرَسُوله وَلمُوْمنِينَ4 [المنافقون :8]» فلا يصلح سبباً للعقوبة العي هي ذل وهرّآن ولا 
ينافيهآ من وجه وهو أنه قد شرع في حق المسلم الحدود والقصاص وهي عقوبات محضة 
فيجوز أن يثبت في حقه ما هو مؤونة فيه معنى العقوبة وإذا كان كذلك قلنا لا يبتدأ الخراج 
على المسلم عملا بالوجه الأول ويجوز أن يبقى عليه عملا بالوجه الثاني أما الكفر فينافي 
القربة من كل وجه فل يمكن شروع العشر في حق الكافر ابتداء وبقاء. وعن محمد رحمه 
الله روايتان في العشر الباقي على الكافر بعد تملكه للأرض العشرية ففي رواية السيّر: 
يوضع موضع الصدقة لآن حق الفقراء تعلق به فهر كتعلق حق المقاتلة بالأراضي الخراجية. 
وفي رواية ابن سماعة عنه يوضع في بيت مال الخراج لأنه إنما يصرف إلى الفقراء ما صار 
لله تعالى بطريق العبادة ومال الكافر لا يصلح لذلك فيوضع موضع الخراج كالمال الذي 
يأخذه العاشر من أهل الذمة. والجواب يعني لأبي حنيفة عما ذكر أبو يوسف ومحمد 
رحمهم الله أن العشر غير مشروع في حق الكافر إلا بشرط التضعيف فلا يمكن إيجاب 
عشر واحد عليه فهذا رد لكلام محمد . وقول: (لكن التضعيف) إلى آخره رد لكلام أبي 
يوسف يعني أنه ضروري ثبت على خلاف القياس بإجماع الصحابة رضي اللّه عنهم في قوم 
بأعيانهم عند تعذر إيجاب الجزية والخراج عليهم خوفاً من الفتنة فإنهم لما أَبّوًا قبول 
الجرية والسراج ومالوا إلى التضعيف وقد كانوا ذوي سعة ومنعة إحتى قيل : إنهم كانوا 
أربعين ألفاً وكانوا قريباً من أرض الروم قبلوا ذلك منهم خوفاً من التسحاقهم بالروم 
وصيرورتهم حر على المسلمين فأما غيرهم من الكفار فليسوا بمنزلتهم لإمكان أخذ 
الجزية والخراج منهم فلا يصار إلى التضعيف في حقهم مع إمكان إيجاب الأصل وهر 
الخراج فثبت أن الصحيح ما قال أبو حنيفة رحمه اللّه. 

قوله: (وأما الحق القائم بنفسه) أي الحق الثابت بذاته من غير أن يتعلق بذمة العبد 
ومن غير أن يكون له سبب يجب باعتباره على العبد أداوٌه بطريق الطاعة أو بغيرها مثل 
الصلاة والزكاة وسائر حقوق الله تعالى وحقوق العباد (فخمس المغائم والمعادن) اكير 
والغنيمة ما يأخذه المسلمون من أموال الكفارة والمعدن اسم لما خلقه الله تعالى فى 
الأرض من الذهب والفضة سمي به لد ري ا ا 
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لله تعالى ثابناً منفستة يناد على أن الجهاد حفة ققنان المصات يه زه كله الكت 
تعالى أوجب تعالى أوجب أربعة أخماسه للغائمين منة منه فلم يكن حقاً لزمنا 
أداؤه طاعة له بل هو حق استبقاه لنفسه فتولى السلطان آخذه وقسمته ولهذا 
جوزنا صرف الخمس إلى من استحق أربعة أخماسه بخلاف الطاعات مثل الزكاة 
والصدقات فإنها لا ترد إلى الملاك بعد الأخذ منهم ولهذا حل الخمس لبني 
أقام به. وقيل لإثبات الله تعالى فيه جوهرهما وإثباته إياه في الأرض حتى عدن فبها أي 
ثبت كذا في (المغرب) (حق وجب) أي هو حق ثبت لله تعالى بحكم ألوهيته لا حق 
لأحد فيه بئاء على أن الجهاد حقه لأنه إعزاز دينه وإعلاء كلمته. قصار المصاب به له كله 
أي صار المصاب بالجهاد كله لله عز وجل كما أخبر عن ذلك بقوله جل ذكره: قل 
الأنفَال للّه وَالرُسول © [الأنفال: ١‏ ] ومعنى الجمع بين ذكر اللّه والرسول أن الحكم والأمر 
فيها للّه تعالى لأنه خالص حقه لا حق لأحد فيه والرسول ينفذه فيما بين المؤمنين فثبت أن 
مجموع المصاب حقه على الخلوص. (لكنه جل جلاله أوجب) أي أثبت أربعة أخماس 
المصاب للغانمين؟ منة منه أي بطريق المنة عليهم من غير أن يستوجبها بالجهاد لأن العبد 
يعمله لمولاه لا يستحق على مولاه شيئا لكنه تعالى أثبتها للغانمين جزاء معجلا في الدنيا 
فضلاً منه ورحمة فلم يكن الخمس حقاً لزمنا أداؤه بطريق الطاعة بل هو حق استبقاءه 
لنفسه من المال الذي هو خالص حقه وأمر بالصرف إلى من سماهم في كتابه. فتولى 
السلطان أخذه وقسمته بينهم لأنه نائب الشرع (ولهذا) أي ولأنه حق ثابت بنفسه ولم 
يجب علينا على سبيل الطاعة جوزنا صرف خمس الغنيمة إلى من استحق أربعة أخماسها 
من الغانمين وإلى آبائهم وأولادهم وكذا جاز صرف -خمس المعدن إلى الواحد عند حاجته 
أيضا بخلاف ما وجب على سبيل الطاعة مثل الزكوات والصدقات فإن صرفها لا يجوز إلى 
من أداها وإن افتقر حتى لو سلم الزكاة إلى الساعي بعد حولان الحول فافتقر قبل صرفها إلى 
الفقير لا يكون له أن يستردها من الساعي ويصرفها إلى حاجة نفسه وكذا لو لزمه كفارة 
وهو فقير فملك من الطعام مقدار ما يؤدي به الكفارة مثلاً لا يجوز له أن يصرفه إلى نفسه 
أو إلى أبويه أو أولاده. وذلك لأنها لما وجبت على سبيل الطاعة كان فعل الإيتاء هو 
المقصود ولا يحصل الإيتاء أو لا يتم بالصرف إلى نفسه وإلى ولده وأبويه فآما هاهنا فالفعل 
ليس بمقصود لأنه لم يجب على سبيل الطاعة بل هو مال الله تعالى أمر بصرفه إلى جهة 
فإذا وجدت تلك الجهة في الغائم كان هو وغيره سواء (ولهذا) أي ولآنه ليس بحق لزمنا 
أداه بطريق الطاعة حل خمس الخمس لبني هاشم لأنه أي خمس الخمس؛ على ما قلنا من 
التحقيق أي أثبتنا أنه حق قاثم بنفسه للّه تعالى لم يصر من الأوساخ لأنه المال إنما يصير 
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هاشم لأنه على ما قلنا من التحقيق لم يصر من الأوساخ غير أنا جعلنا النصرة علة 
للاستحقاق لأنها من الأفعال والطاعات فكان أولى بالكرامة واعتبار بالأريعة 
الأخماس فإنها بالإجماع. فأما قرابة النبي عليه السلام فخلقه ولتكون لها صيانة 
أوساخاً بصيرورته آلة لأداء الواجب ومحلاً لانتقال الآثام التي هي بمنزلة الدرن في البدن 
إليه فيصير خبيثاً كالماء المستعمل في الندة يعي خا طنها بانتقال الأوساخ إليه أو 
شرعاً بانتقال الحدث أو الآثام إليه وهذا المال لم يؤد به واجب فبقي طيباً كما كان فحل 
لبني هاشم . بخلاف مال الزكاة فإنه صار خبيثاً لما ذكرنا فلم يحل لبني هاشم لفضيلتهم. 
قوله: (غير أنا) أي لكنا جعلنا النصرة علة للاستحقاق في حق بني هاشم وغيرهم 
من ذوي القربى وقال الشافعي رحمه الله علة الاستحقاق القرابة في حقهم وتظهر فائدة 
الاختلاف في سقوط سهم ذوي القربى فعندنا يسقط بوفاة الرسول عليه السلام لانتهاء العلة 
وهي النصرة بوفاته كما سقط نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة لانتهاء علة الاستحقاق 
وهي ضعف الإسلام إلا أن عند أبي الحسن الكرخي من مشايخنا سقط هذا السهم بموته 
في حق الأغنياء منهم دون الفقراء وهو مختار القاضي الإمام أبو زيد في «الأسرار». 
وعندالشيخ أبو جعفر الطحاوي سقط في حق الأغنياء والفقراء منهم جميعاً . وعند الشافعي 
رحمه الله هو ثابت لبقاء العلة وهي القرابة فيقسم عندنا على ثلاثة أسهم لليتامى 
والمساكين وأبناء السبيل ويدخل من اتصف من ذوي القربى بهذه الصفات فيهم عند 
المحققين من أصحابنا وسهم الرسول عليه السلام ساقط عندنا بوفاته أيضاً كسهم ذو 
ا ا و ل ا دق 
للإمام يصرفه إلى. مصالح الدين وسهم لذوي القربى يقسم بين بني هاشم وبين المطلب 
دون غيرهم وثلاثة أسهم لما ذكرناهم قال والذي يدل على أن العلة هي القرابة أنه تعالى 
قال: ‏ ولذي القربَى 4 [الأنفال:١5‏ ]» والمراد قرابة الرسول عليه السلام كما فسره أهل 
سكير ول ابح شدي ون الغرانة نكر ماحد لاتخرق عله لحك كب في تراكزتعالي' 
الرَانيَةٌ وَالزّاني 4 [العور:؟ ]ء ‏ وَالسارِق وَالسَارقَةٌ 4 [المائدة:78]» ولأنه عليه السلام 
قال: : ديا بني هاشم إن الله تعالى كره لكم غسالة الناس وعرّضكم بما هو خير منها وهو 
خُمس الخُمس( سمى حَقَهِمٍ في الخمس عوضاً عن حرمان الصدقة والعوضية إذما تغبت إذا 
جمعتهما علة واحدة لأن العوض خلف عن المعوض فيثبت بما ثبت به الأصل وعلة 
حرمان الصدقة هي القرابة فوجب أن تكون القرابية علة لاستحقاق خمس الخمس الذي هو 
عوض أيضاً. يوضحه أن حرمانهم عن الصدقة كان بطريق الكرامة وإنما تحصل الكرامة إذا 
حرموا عن الصدقة التي هي مال خبيث وأعطوا من مال طيّب. فاما الحرمان من غير تخلفه 
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ماما فاه لفقم واه مد مقاوم وار و مايه ماعو يواوه وافءة عفارو واو وو و وم يقوف ةو و هيعار قفرا ناما مرمن 


شىء آخر يكون إهانة لا كرامة وما ذكرتم مؤد إله إذ الحرمان ثابت عن غير خلف على 
الك 

والدليل لنا على أن النصرة علة الاستحقاق من النص ما روي أن النبي يَيّهُ قسم سّهم 
ذوي القربى يوم خيبر بين بني هاشم بن عبد مناف وبني المطلب بن عبد مناف فجاءه 
عثمان بن عفان وهو من بني عبد شمس بن عبد مناف وجُبير ين مطعم وهو من بني توفل 
ابن عبد مناف فقالا: إنا لا ندكر فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم ولكن 
نحن وبنو مطلب إليك سواء في الدسب فما بالك أعطيتهم وحرمتنا فقال: «إنهم لن يزالوا 
معي هكذا في جاهلية وإسلام)('2 وشبك بين أصابعه. فهما سألا عن تخصيص بني 
المطلب مع استوائهم في القرابة وقيل بئو نوفل وبنو عبد شمس كانوا أقرب إليه من بني 
المطلب لأن نوفلاً عبد شمس كانا أخوي هاشم لآب وأم والمطلب كان أخا هاشم لأبيه 
دون أمه ثم أعطى رسول الله عليه السلام بني المطلب ولم يعط بني نوقل وبني عبد شمس 
فاشكل عليهما فلهذا سالاه فبين النبي عليه السلام أن الاستحقاق بالنصرة والانضمام إليه 
صحبة لا بالقرابة والصحبة منقطعة بوفاته عليه السلام فبطل الاستحقاق . ولا يقال: الكتاب 
يقتضى الاستحقاق بالقرابة فلا يجوز إبطال ما ثبت به بخبر الواحد. لأنا لا نسلم أنه من 
الآحاد بل هو خبر مشهور عملت به الأمة فإن سهم ذوي القربى عند من قال ببقائه بعد وفاة 
الرسول عليه السلام مقسوم بين بني هاشم وبئي المطلب دون غيرهم بناء على هذا الخبر 
فيجوز الزيادة به على الكتاب. ثم إما أن قال: ثبت أن النصرة علة بهذا الخبر فتضم إلى 
القرابة الثابتة علة بالكتاب وصارتا علة واحدة ويضاف الحكم إلى آخرهما وجوداً كما هر 
طريق بعض مشايخنا. أو يقال: لفظ القربى مطلق فيتقيد بالنصرة كتقيد الأيام في كفارة 
اليمين بالتتابع أو هو مجمل فيلتحق الخبر بيائاً به كما مر بيانه في الباب الأول من البيان 
ومن المعقول أشير إليه في الكتاب وهو أن سهم ذوي القربى ثبت لهم بطريق الكرامة 
فتعليق هذه الكرامة بنصرة الرسول عليه السلام على الوجه الذي وجد منهم في الجاهلية 
والإسلام آولى من تعليقه بالنسب لأن الدصرة فعل هو طاعة في الأصل والقرابة أمر ثبت 
خلقه لا صنع فيه لأحد وتعلق الكرامات بالطاعات أكثر من تعلقها بما ثبت خلقه . واعتبارا 
بالأربعة الأخماس فإنها لم تستحق إلا بالنصرة تحتى لا يجلكيا نوكل تاخرا ويملكينا من 
دخل غازياً وإن لم يقاتل لأنه دخل على قصد النصرة وإنها تحصل بالاجتماع على قصد 
القتال فثبت أن ما ذكرنا تعليل بوصف ظهر تأثيره في الشرع. ولا يقال: لو كان الحكم 


. 14 أخرجه أبو داود في الخراج) حديث رقم 255178 واين ماجه في الجهاد» حديث رقم‎ 0١ 


م.؟ باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط 


لوا ناميا لمج انوي حم مط تا اخ وم قار روا و ا ا 
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متعلقاً بالنصرة لما ثبت الاستحقاق للنساء والولدان كما في الأريعة الأخماس لأنهم ليسوا 
من أهل النصرة. لأنا نقول لامعا امنا اا مدقي ل اا 
نصرة القعال ومثلها يكون من النسوان والولدان وإليها أ* شير في قوله عليه السلام: «إنهم لا 
يُفارقوني في جاهلية وإسلام) . وقصة ذلك أن قريشاً حين أرادوا بالنبي ييه سوءا قام بدو 
هاشم وبنو المطلب بالذبُ عنه فتضافرت قريش على نصب العداوة لبني هاشم وبني 
المطلب وكتبوا صحيفة تعاقدوا فيها على قطع الرحم من بني هاشم وبني المطلب وأن لآ 
يصاهروهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم حتى تسلموا رسول الله عليه السلام إليهم ليقتلوه 
وعلقوها في الكعبة فلما رأى أبو طالب ذلك دخل شعبه الذي كان له بأسفل مكة ببني 
هاشم وبني المطلب غير أبي لهب فإنه دخل في عقد قريش فتتحصنوا بالشعب وبقوا فيه 
ثلاث سنين مقطوعاً عنهم الميرّة والتفقد حتى ضاقت بهم الحال وجعل صبيانهم 
يتضاغون من الجوع ثم سلّط الله الآرضة على الصحيفة فاكلت منها كل ما كان فيها من 
ذكر جور وقطعية وتركت ما كان من اسم اللّه تعالى. وأوحي بذلك إلى النبي عَيْهُ فذكره 
لعمه فاجتمعوا ولبسوا أحسن ثيابهم وخرجوا إلى الحجر فجلسوا مجالس ذوي الأقدار من 
قريش ثم قال أبو طالب: يا معشر قريش إنا قد جعناكم لأمر فأجيبوا فيه بالمعروف فقالوا: 
مرحباً بك فقل ما تحب فعندنا ما يسرك فقال أبو طالب : إن محمداً أخبرني ولم يكدني 
قط إن الله تعالى سلط على صحيفتكم الأرضة فلحست كل ما كان فيها من جور وقطيعة 
وتركت ما كان من ذكر الله تعالى فإن كان صادقاً نزعتم عن سوء رأيكم وإن كان كاذبا 
دفعته إليكم فقتلتموه أو استبقيتموه فقالوا قد انصفتنا تمالات جماعة من قريش في نقض 
شأن الصحيفة فلما احضرت ونشرت إذ هي كما قال رسول الله يه فعند ذلك سقط في 
أيديهم وعلموا أنهم كانوا ظالمين ثم مزقت الصحيفة وخرج الناس من الشعب وآمّن 
بعضهم بعضاً . وفي رواية أنهم لما جهدوا جهداً شديداً رق لهم نفر من قريش منهم مطعم 
بن عدي وأظهروا الكراهة لما نالهم من الضر والبؤس فأجمعوا على نقض تلك الصحيفة 
القاطعة الظالمة فقام مطعم إلى الصحيفة فوجد الأرضة قد أكلتها إلا: باسمك اللهم فلما 
مزقت وبطل ما فيها فرج الله تعالى عن بني هاشم وبني المطلب فخرجوا من الشعب فذلك 
معنى قوله عليه السلام: (إنهم لن يزالوا معي في جاهلية وإسلام). 
فإِن قيل فإذا هذه النصرة التي هي العلة عندكم لا تكون من الطاعات لانها وجدت 
في الجاهلية والكفر مناف لجميع الطاعات فلا تصلح سبباً للكرامة قلنا : يجوز أن يكون 
هذا الفعل منهم مخصوصاً بالصيانة عن الفساد بعد الإسلام لتعلقه بالنبي ييه كما رُوي أن 
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عن أعواض الدنيا ولم يجز أن تكون النصرة وصفاً يتم بها القرابة علة ما سبق في 


علياً رضي الله عنه قال لرسول الله عَلنهُ هل نفعت عمك أبا طالب فقال عليه السلام: «كان 
في طمطام من النار فاخرجته إلى ضيحضاع ينها" ول يكن :ذلك التخفيف إلا بإحسانه 
إلى النبي َه ونصرته له ولم يبطل بسبب الكفر. وكذلك روي أن العذاب يخفف عن أبي 
لهب ليلة الاثنين بذبحه نسيكه استبشاراً بتولد النبي عليه السلام. وكان ليلة الإثنين فلما 
صلح مثل هذه الأفعال مع الكفر سبباً للتخفيف في الآخرة لأن يصلح سبباً لاستحقاق سهم 
الغنيمة في الدنيا بعد الإسلام كان أولى . 

قرله: (وليكون) عطف على الدليل الأول أي جعلنا النصرة علة للاستحقاق دون 
القرابة لكذا وليكون جعلنا النصرة علة صيانة لقرابة الرسول عن أعواض الدنيا أصلاً لآن 
درجة قرابته أعلى من أن تجعل علة لاستحقاق شيء من الدنيا ولهذا صارت سبباً للحرمان 
عن الزكاة ولم تصلح سبباً لاستحقاق الإرث حتى لم يرث أقرباء الرسول عليه السلام عنه 
فغبت أن جعل النصرة علة أولى . 

قوله: (ولم يجز أن تكون النصرة وصفاً يتم بها القرابة علة) يحعمل أن يكون جواباً 
عما قال الخصم أنا لا أهدر وصف النصرة ولكن أجعل القرابة علة كما اقتضاه النص واجعل 
النصرة وصفاً يتم بها لقرابة علة ويترجح بها على القرابة التي لم يوجد فيها وصف النصرة 
كالعدالة في الشاهد والنماء في النصاب والتأثير في الوصف الملائم فإن بهذه الأوصاف 
تتم هذه الأشياء علة تترجح على ما لم يوجد فيه هذه الأوصاف ولهذا أعطينا ببي هاشم 
وبني المطلب دون غيرهم لوجود هذا الوصف في قرابتهم دون قرابة من سواهم . فثال 
الشيخ رحمه اللّه: لا يمكن أن يجعل النصرة وصفا متتمما للقرابة علة ومرجحا لها لما مر 
أن ما يصلح علة بنفسه لا يصلح للترجيح والنصرة بنفسها تصلح علة للاستحقاق كما في 
الأريعة الأخماس فلا يصلح وصفا مرجحاً للقرابة (لأنها) أي ولأن النصرة تخالف جنس 
القرابة لأن القرابة ذات ليس فيها صنع لأحد والنصرة فعل من جنس الطاعات في الأصل. 
وأثرهما مختلف أيضا فإن القرابة سبب لإيجاب الصلة في مال القريب دون غيره والنصرة 
وصفاً للقرابة لتترجح القرابة به كما في ابني عم أحدهما اخ لأم أو زوج لا يصلح الزوجية أو 
الأخوة وصفاً مرجحاً لقرابة العمومة للاختلاف بخلاف أخوين لآب أحدهما أخ لأم حيث 
يصلح الآخرة لآم وصفا مرجحا للأخوة لآب لاتحاد جنس القرابة على ما مر بيائه. على أنا 
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إن سلّمنا أن النصرة تصلح مرجحة للقرابة فإنما تصلح في حياة الرسول عليه السلام لا بعد 
وفاته لفوات هذا الوصف بعد وفاته فكانت القرابة بعد وفاة الرسول عليه السلام بمنزلة 
نصاب لم يبق نماؤه وبمنزلة شاهد لم تبق عدالته فسارت قرابة بني نوفل وبني عبد شمس. 
فإن قبل إذا لم يمكن أن تجعل النصرة وصفاً للقرابة تجعل كل واحدة منهما علة على حدة 
فإن الحكم يجوز أن يكون معللاً بعلتين. قلنا : لا يجوز ذلك لأن القرابة بانفرادها لاا تصلح 
علة بالإجماع فإن بني نوفل وبني عبد شمس لا يستحقون شيئاً وإذا لم تصلح القرابة علة 
ولم تصلح النصرة وصفاً لها كانت العلة هي النصرة لا غير كما بينا. . ويحتمل أن يكون رداً 
لما ذهب إليه بعض مشايخنا أن الله تعالى علق الاستحقاق بالقربى وحقيقتها للقرابة وبين 
رسول الله تَيْلَهُ أن الاستحقاق بالنصرة فصار الحكم متعلقاً بعلة ذات وصفين من غير أن 
يكون أحدهما تابعاً للآخر وقد عدم أحد الوصفين وهو النصرة بعد وقاة الرسول عليه 
السلام فلا يبقى الحكم كما أنه لما عدم أحد الوصفين في حق بني نوفل وبني عبد شمس 
فى خابدالم يعن الامتجعاق تورعاضه زيدر المطلب وغل وفاته يحرلة بتي نوكل ريني 
عبد شمس في حياته . ققال لما صلحت النصرة علة بنفسها لما بِيّنا لا تصلح قرينة 
للقرابة متممة لكونها علة لما سبق أن ما يصلح علة بنفسه لا يصلح للترجيح لأنه لا يصير 
تابعاً لعلة أخرى فلان لا يصلح جزء العلة أولى كان لأن في جزء العلة إبطال كونه علة وليس 
في الترجيح به ذلك :لزج الأول طهر لادنتوك: : ولآنها تخالف جنس القرابة فلم تصلح 
وصفاً لا يلائم هذا الوجه . وأما تمسلك الخصم بخبر التعويض لأن حرمة الصدقة على بني 
هاشم لكرامتهم ولم يدخل بها عليهم نقصان يحتاج إلى جبره بالتعويض ولو كان هذا 
السهم ثبت لهم عوضا عن حرمة الصدقة لكان ينبغي أن يستحق من يستحق الصدقة لولا 
قرابة الرسول عليه السلام وهم الفقراء دون الأغنياء لكان ينبغي أن لا يستحقه بنو المطلب 
لعااج الجرية في تقهم تعرقنا آنه عليه التملام لم ررد يه حقيعة التعريش عن السيدقة وإنها 
أراد به تطييب قلوبهم بأن الله تعالى إن حرّم عليكم الصدقة كرامة فقد أعطاكم مالا آخر 
أطيب منه إلا أنه عليه السلام سماه تعويضا متجارا باعتبان الضورة كقد ذي قال وحضير 
آخر كما سمي بيع الحر بيعاً بحكم الصورة على أن عند بعض مشايخنا الإستحقاق في حق 
من ثبت التعويض في حقهم وهم الفقراء باق والخلاف في الأغنياء. وبعضهم يقول: إن 
حديث التعويض يدل على استحقاقهم هذا السهم على نحو استحقاق الصدقة لَولا القرابة 
واستحقاقهم للصدقة لولا القرابة كان على وجه جواز الصرف إليهم لا وجوب الصرف إليهم 
فكذلك هذا السهم ونحن نجوز صرف بعض الخمس إليهم وإنما ندكر وجوب الصرف 
إليهم بسبب القرابة فثبت أنه لا متمسك للخصم في حديث التعويض. وقد ذكر في 
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القرابة فلم تصلح وصفاً لها وعلى مسائل أصحابنا رحمهم اللّه في أن الغنيمة 
تملك عند تمام الجهاد حكماً لا بالأخذ مقصوداً ويبتنى عليه مسائل لا تحصى 


والأسرار» أن محمداً رحمه اللّه احتج بإجماع الصحابة فإن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً 
رضي اللّه عنهم قسموا الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبتاء السبيل ولا 
معدل عن إجماع الخلقاء الراشدين من غير إنكار أحد عليهم ذلك واللّه أعلم . 
قوله: (وعلى هذا مسائل أصحابنا) أي على أن الغنائم حق اللّه تعالى على الخلوص 
اين ا حا الحو تج الو ور 
تمام الجهاد حكماً يعني يبتنى على ما ذكرنا أن الغنيمة تملك عند تمام الجهاد حكما 
وذلك بالإحراز بدار الإسلام. ويبتني على أن الغنيمة تملك بكذا مسائل أصحابنا فكانت 
المسائل مبئيةعلى الأصل الأول بواسطة الاصل الثاني . وحاصله أن الملك في الغنائم لا يتم 
قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا وعند الشافعي رحمه الله يعم بنفس الأخذ إذا استقرت 
الهزيمة. ومما يبتنى عليه أن قسمة الغنائم في دار الحرب لا تجوز عندنا خلافاً له. وأن 
واحدا من الغائمين لو مات بعد استقرار الهزيمة قبل الإحراز بدار الإسلام لم يورث نصيبه 
عندنا خلافاً له. وأن المدد إذا لَحق الجيش قبل الإحراز بدار الإسلام بعد قرار الهزيمة 
شاركوهم في الغنائم عندنا خلافاً له . وأن الإمام إذا نقل جارية لم يحل للمنقل له أن يطأها 
ما لم يحرزها بدار الإسلام عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمد والشافعي رحمهم 
الله. وهو معنى قولهم : ويبتنى عليه مسائل لاتنُحصى أي كثيرة. هو يقول: الاستيلاء سبب 
الملك في المال المباح بلا خلاف والعاصم مفقود في أموالهم وقد سلّطنا الشرع على 
تملك ما في أيديهم دكانت على الإباحة وقد تم الاستيلاء بكون المحل في يد المسلمين 
حساً وعياناً وكونهم في دارهم لا يمنع كون الشيء في يد المستولي المتصرف فيه حسا 
وحقيقة . والذي يدل عليه أنا حكمنا بزوال ملكهم عن الغتائم وحتى لم تمنع الدار زوال 
. ملكهم لم تمنع تمام الاستيلاء. وإنا نقول: تملك الغتائم ليس من جنس تملك المباحات 
فإنا أجمعنا على وجوب الخمس وثبوت المساواة بين المباشر والردء في الاستحقاق فلا بد 
من التعرف عن سببه . فنقول: باعتبار أصل الوضع وجب أن يكون فعل الجهاد واقعاً لله 
د ع ا رس لست دل إن سرد دويق لمكو بي اف لله 
تعالى وبين أن يكون سبباً لعملك المال كالبيع في تحقق في الفعل معنى الشركة وذلك لا 
يجوز فيجب تجريد الفعل للّه تعالى فيكون مشروعاً لقهر الكفار وإعلاء الدين وأخذ 
الأموال والانتزاع من أيديهم واقع لله تعالى على سبيل القهر لأعدائه ثم إنه جل جلاله جعل 
أربعة أخماس الغنيمة جزءا معجلاً للمجاهد فكان الجهاد سبب استحقاق الغنيمة من 
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وأما الزوائد فالنوافل كلها والسئن والأداب وأما العقوبات الكاملة فمثل الحدود 
وأما القاصرة فنسميها أجزية مثل حرمان الميراث بالقتل ولذلك لا يغبت في حق 
حيث الجزاء والثواب لا باعتبار الاسعيلاء على ما قال تعالى : ل فَآنَاهُمِ اللَّهُ َوَابْ الدنيًا 4 
[آل عمران: : »]١44‏ والمراد به المغانم وفعل الجهاد لا يتم إلا بقهر جميع أهل الدار لأنهم 
انتصبوا للذب عما يعتقدون فصاروا كشخص واحد بمنزلة المسلمين فلا بد من اتصال 
القهر بالكل أقصى ما يتصور ومعنى القهر لا يتحقق إلا إذا لزم بحيث عجزوا عن دفعه 
ومقامته ثم أخذ المال وإن ل يقدرون على الانتقام 
منا لم يلزم ذلك فلا يتحقق معنى القهر ومتى وجد الإحراز بدار الإسلام فقد عجزوا عن 
دن بد قوري اجن لكر افق جراد راقع ولوك در صدلدجراج مايه . فهذا بيان 
بناء هذا الأصل وهو"أن الغديمة تملك عند تمام الجهاد حكما على ما تقدم فتبين بهذا أن 
الملك في الغنائم ثبت على سبيل الجزاء على الجهاد وآن الاستيلاء على المال وأخذه 
عمل لله عز وجل فعرف به وجه التمشية في المسائل وعرف أن الكلام في وقوع الاستيلاء 
تامأ وغير تام مستغنى عنه. وقوله: إنا حَكمنا برّوال ملكهم قلنا: نحن إنما نغبت الملك 
لهم باعتبار وقُوع الشيء في تصرّفهم حقيقة فاما في التحقيق فلا ملك لهم لأنهم أرقاء 
بمنزلة الأموات في حمّنا على ما عرف من أصلنا كذا ذكر الشيخ أبو الفضل في إشارات الأسرار. 

قوله: (وأما الزوائد) وهي القسم الثالث من أقسام العبادات. فنوافل العبادات كلها 
وسئنها وآدابها لآنها ليست بواجبة بل شرعت مكملات للفرائض زيادة عليها فلم تكن 
مقصودة (وأما العفوبات الكاملة) أي المحضة التامة في كونها عقوبة فمثل الحدود نحو 
حد الزثاً وحد السرقة وحد الشرب لانها وجيت تجتايات كاملة لا يشوبها تعنى الإباحة 
فاقتضى كل واحدة منها أن يكون لها عقوبة زاجرة عن ارتكابها حقاً للّه تعالى على 
الخلوص. ل ل ل ل 
(وأما القاصرة) أي العقوبات القاصرة (فنسميها: أجزئة) فرقا نين ما هو كامل وقاصر. 
والجزاء لقظ يطلق على ما هو عقوبة كما في قوله تعالى لجو با سيا [ لمائدة: 
1 ما عر ايه كنا في قوله يخال : كلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 
جَرَاء بمّا كَانُوأ أ يَعَمَلُونَ # [السجدة 117 ] » فلقصور معنى العقوبة سميت أجزئة إذ مطلق 
اسم العقوبة ينطلق على الكامل منها . وقد بيّئا أن المراد بالجمع الواحد إذ ليس في هذا 
النوع إلا في هذا المثال. ويجوز أن يلحق حرمان الوصية بالقتل ووجوب الكفارة من حيث 
أن معنى العقوية فيها قاصر هذا القسم فيحمل اللفظ على حقيقته ولا يحتاج إلى جملة 
على الواحد. 1 
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الصبي لأنه لا يوصف بالتقصير. . ببخلاف الخاطئ البالغ لأنه مقصر فلزمه الجزاء 
القاصر ولم يلزمه الكامل.. والصبي غير مقصر فلم يلزمه القاصر ولا الكامل. 
(مقل حرمان الإرث» خبر مبتدأ محذوف أي هي مثل حرمان الإرث ولو قيل: وأما 
القاصرة ونسميها أجزئة فمثل حرمان الإرث لكان أحسن وأوفق لما تقدم وأكثر مطابقة 
للمقصود ومعنى العقوبة في الحرمان مع وجود علة الاستحقاق وهي القرابة ظاهر فإنه غرم 
لحق القاتل بجنايعه وفي الغرم معنى العقوبة ولآن ما يجب لغير الله تعالى بالتعدي يجب 
لمن وقع التعدي عليه لا لغيره وليس في حرمان الإرث نفع عائد إلى المقتول المتعدي عليه 
فئبت أنه وجب جزاء للّه تعالى زاجرا عن ارتكاب ما حرمه كالحدود لآن ما لا يجب لغير 
الله تعالى يجب للّه تعالى ضرورة ومعنى القصور فيه إنه عقربة مالية لايتصل بسببه ألم 
ع ب ا جد عي ا ا ا ا لو 
تركة المقتول فكان عقوبة قاصرة (ولذلك) أي ولكون الحرمان عقوبة لا يثبت في حق 
الصبي حتى لو قتل مورثه عمداً أو خط لا يحرم عن الميراث عندنا . وقال الشافعي رحمه 
الله تعالى يحرم لأنه حكم متعلق بالقتل بقوله عليه السلام: لا ميراث لقاتل؛ والصبي مثل 
البالغ في الأحكام المتعلقة بالأفعال ومعنى العقوبة فيه غير لازم بدليل أنه يغبت في حق 
الخاطئ والخطا ينفي العقوبة كالصبي وإذا كان كذلك أمكن إيجابه على الصبي وإن عقل 
معنى العقوبة فيه في غير هذا الموضع. ولئن سلمنا لزوم معنى العقوبة فيه فالصبا لا ينافي 
العقوبة المالية كالخّراج لأن ماله كامل بخلاف العقوبة البدنية لآن بدنه ناقص. ونحن 
و يي ا ا ع ا ل 1 
الصبي كما لا يه ينبت جراء الشرب والزنا. وذلك لأن ما يثبت بطريق الجزاء قاصرا كان أو 
كاملاً يستدعي حظراً لا محالة. والحظر يقنق بالخطات وله خطايه في حق الصبي فلا 
يوصف فعله بالحظر ولا بالتقصير أصلاً فلا يمكن تعليق الجزاء به. بخلاف الخاطئ إذا 
كان بالغاً عاقلاً لآنه مخاطب. إذ الخطا جائز المؤاخذة لأنه لا تقع إلا عن تقصير منه مكان 
الخطاب متوجهاً عليه في التثبت فيه والغرم كما أخبر الله تعالى في قوله تعليماً: « ربا لأ 
تُوَاخْذْنًا إن نينا أو أخطأنًا # [البقرة:785]» غير أنه تعالى رقع حكم الخطأ في بعض 
المواضع تفضلاً منه ولم يرفع في القتل تعظيماً لأمر الدم فعلق به الدية والكفارة فيجرز أن 
يتعلق به الجزاء القاصر وهو الحرمان للقصير في التفبت كما تعلقت به الكفارة ولا يتعلق به 
الجزاء الكامل يوصف فعل الصبي بالتقصير الكامل والناقص فلا يفيت في حقه العقوبة 
الكاملة والقاصرة. ولا يلزم عليه ما إذا ارتد: الصبي حيث يحرم عن الميراث مع أنه لا تعاقب 
على الردة لآن الحرمان ليس بجزاء الردة فإن الردة تبديل الدين لو أسلم يحرم عن ميراث أبيه 
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وحافر البئر وواضع الحجر والقائد والسائق والشاهد إذا رجع لم يلزمهم الحرمان 
لأنه جزاء المباشرة فلا يجب على صاحب الشرط أبدا كالقصاص والحقوق 
الكافر وهو تبديل مأمور به ولو كان جزاء لم يقبت بالحلال فعرف أن الحرمان بسبب آخر 
تحت اختلاف الدينين وهو انقطاع الولاية الثابتة بالقرابة كانقطاعها بالرق. كذا في 
«الأسرار». 

وذهب جماعة من أهل المدينة والأوزاعي إلى أن الحرمان لا يثبت في حق الخاطئ 
إلا في الدية وكذا نقل عن علي رضي اللّه عنه وعن عثمان البقي لا يحرم من الدية أيضاً لان 
حرمان الميراث شرع عقوبة على قصده استعجال الميراث قبل أوانه وذلك لا يتحقق من 
المخطئ؛ فإنه قصد قتل الصيد لا قتل مورثه كما لا يتحقق من الصبي والمجنون إلا أنا لم 
نورثه من الدية لأنها تجب عليه وتتحمل عند العاقلة فلو ورثتاه منها لكّنا أوجبنا الدية 
عليه له وهو فاسد . لكن الجواب ما ذكرنا أنه جزاء القتل المحظور والقتل من الخاطئ مع 
أن الخطا عذر شرعاً محظور ولهذا تعلق به الكفارة وهي ستارة اي ار و 
الخطأ عذراً أن يؤاخذ بالكفارة جاز أن يؤاخل بحرمان الميراث. 

وقد تايكد ما ذكرنا بقار الصتحاية فإنة روي انا زعلة ومن رجلا تحر قاصاب أن 
ل اها رم علي رضي الله مله الدينة ربوا ين انخيرات . وقال للقاتل: إنما حظك 
من ميرائها الحجر. وروي أن رجلاً قتل أخاه خطا فسكل ابن عباس رضي اللّه عنهما عن 
ذلك فلم يجعل له ميراثاً. . وروي أن عرفجة المدلجي قذف ابنه بالسيف فأصاب رجليه بغير 
قصده ومات فغرمه عمر رضي الله عته الدية مُغْلّظة ونّفاه من ميراثه وجعل ميراثه لآمه 
وأخيه ولم ينقل عن أحد منهم خلاف ذلك يحل محل الإجماع. 

قوله: (وحافر البئر) يعني إذا حصل القتل بمباشرة الشرط أو بطريق التسبيب بأن 
حفر بثراً في غير ملكه فوقع فيها مورثه فهلك أو وضع حبجراً على قارعة الطريق فمات به 
مورثه أو أخرج ظلة أو جداحاً فسقط على مورثه فقتله أو قاد دابة فوطئت مورثه فمات أو 
شهد على مورثه بقتل فقتل ثم رجع عن شهادته لا يغبت الحرمان عندنا . وعند الشافعي 
رحمه الله يقبت لأنه قتل بغير حق كالقتل خطا ولهذا وجبت فيه الدية وهي متعلقة بالقتل 
بغير حق . وقلئا: : الحرمان ثبت عقوبة على مباشرة القتل المحظور فإنه عليه السلام قال 0 
ميراث لقاتل) بعد صاحب البقرة رتب الحكم على القتل وهذا ليس بقتل بل هو مباشرة شر 
لقعل أو تسبيب إلية فلا يستقيم إثبات ما شزع غفوية فى لقتل نيما دوده بالفياس, ف فأما 
الدية فلم تجب بطريق الجزاء إنما هي بدل المحل وتلف المحل بالمباشرة والتسبيب على 
نمط واحد فلا يمتنع وجوبها بالتسبيب أما فعل المسبب فليس كفعل المباشر فلا يجازى 
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الدائرة هي الكفارة فيها معنى العبادة في الآداء وفيها معنى العقوبة حتى لم 
تجب مبتدأة وجدة فيها غالبة عندنا وهي مع ذلك جزاء الفعل حتى راعيئا فيها 
بما يجازى به المباشر ألا ترى أن الدية تجب على العاقلة ولا يغبت الحرمان في حقهم. ثم 
قيل: حد المباشرة أن يتصل فعل الإنسان بغيره ويحدث منه التلف كما لو جرحه أو ضربه 
فمات وحد التسبيب أن يتصل أثر فعله بغيره لا حقيقة فعله فيتلف به كما فى حفر البثر 
فإن المتصل بالراقع أنه فعل وهو العمق فإنه تلف به لا حقيقة فإ حقيقة اتصلت بالمكان 
لا بالواقع (فلا يجب) أي جزاء المباشرة وهو الحرمان (على صاحب الشرط) كحافر البثر 
ولا على صاحب السبب أيضا كالباقين إلا أن الشيخ لم يذكر صاحب السبب لأن حكمه 
يعرف من ذكر صاحب الشرط لتساويهما في الحكم. 

قول: (والحقوق الدائرة) يعني بين العبادة والعقوبة هي الكفارات. فيها معنى 
العبادة في الأداء يعني أنها تتأدى بما 09 عبادة كالصوم وا الإعتاق وا الصدقة فكان فى أدائها 
معنى العبادة. ويجوز أن يكون معناه أداءها يجب بطريق العبادة فإنها تجب بطريق الفتوى 
ويؤمر من عليه بالأداء بعفسه من غير أن تستوفي منه خبراً كالعبادات . والشرع لم يفوض 
إلى المكلف إقامة شيء من العقوبات على نفسه بل هي مفوضة إلى الأئمة وتستوفي بطريق 
الخبر فكان في أدائها معنى العبادة مع أنها تتأدى بما هو محض العبادة. وفيها معنى 
العقوبة فإنها لم تجب الأجزئة على أفعال توجد من العباد ولذلك سّميت كفارات لأنها 
ستارات للذنوب ولم تجب مبتدأة كما تجب العبادة بل تتوقف على أسباب توجب من 
العبد فيها معنى الحظر في الاصل كالعقوبات فمن هذا الوجه فيها معنى العقوبة فإن 
العقوبة هي التي تجب جزاء على ارتكاب المحظور الذي يستحق الماثم به ( وجهة العبادة 
فيها) أي في الكفارات غالبة عندنا بدليل أنها تجب على أصحاب الأعذار مثل الخاطئ 
والناسي والمكره وكذا المحرم إذا اضطر إلى الاصطياد لمخمصة أصابته أو إلى حلق الرأس 
لأذى به من راسه جاز له الاصطياد والحلق وتجب عليه الكفارة ولو كانت جهة العقوبة 
فيها غالبة لامتنع وجوبها بسبب العذر إذ المعذور لا يستحق العقوبة. وكذا لو كانت 
مساوية لأن جهة العبادة إن لم تمنع الوجوب على هؤلاء المعذورين فجهة العقوبة تمنع 
ذلك والأصل عدم الوجوب فلا يغبت الوجوب بالشك. يوضح ما ذكرنا أنها تجب على من 
ليس بجان في اليمين ولا في الحنث بأن حلف لا يكمل هذا الكافر فإنه في اليمين ليس 
بجان لأنه هجران الكافر وترك التكلم معه أمر حسن فإذا أسلم هذا الكافر فكلمه حَنَث وهو 
في الحنث غير جان أيضاً لآن هجران المؤمن غير مشروع ومع ذلك وجبت الكفارة فعرفتنا 
أن جهة العبادة فيها راجحة. 
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صفة الفعل فلم نوجب على قاتل العمد وصاحب العْموس لأن السبب غير 
موصوف بشيء من الإباحة وقلنا: لا يجب على المسبب الذي قلنا ولا على 
الصبي لأنها من الأجزية والشافعي جعلها ضمان المتلف وذلك غلط في حقوق 

ويجوز أن تكون جهة العقوبة فيها راجحة عند الشافعي حيث أوجبها على قاتل 
العمد وصاحب الغموس فلذلك قيد بقوله عندنا (وهي مع ذلك) أي الكفارة مع أن جهة 
العبادة فيها غالبة جزاء الفعل يعني جهة العقوبة مع كونها مغلوبة فيها معتبرة غيرمهدرة 
أيضاً (١حتى‏ راعينا فيه) أي في إيجابها صفة الفعل الذي وجبت هي جزاء عليه من كونه 
دائراً ب بين الحظر والإباحة كاليمين المعقودة على أمر في المستقبل والقتل بصفة الخطأا فلم 
توجب الكفارة على قاتل العمل وصاحب الغموس لخلو فعلهما عن معنى الإباحة فلا 
يصلح سبباً لما هو عبادة . وقلدا: لا تجب يعني كفارة القتل. على المسبب الذي قلنا وهو 
حافر البثر وواضع الحجر ومن بمعناها. ولا على الصبي لآنها من الأجزئة فتقتضي مباشرة 
فعل فيه معنى الحظر والقعل لم يوجد من المسبب أصلاً وفعل الصبي لا يوصف بالحظر 
لما ذكرنا أنه يغبت بالخطاب وهو معدوم في حق الصبي ( والشافعي رحمه اللّه جعلها) أي 
كفارة القتل ضمان المتلف كالدية فادار وجوب الكفارة على وجوب الدية والقصاص 
وذلك لأن في المجل حقين حق الله تعالى من حيث الاستعباد وحق العيد فيجبر حق اللّه 
تعالون بالكقارة كما جيرخ اليد بالدية ولهذا جمع الشارع بينهما فقال : # ومن قتل 
مُؤمناً خط فُتَحرِير رقبَة مؤمنّةر ودية امسيلمة إلى هله # [ النساء: 957 ]» وهو كالصيد 
الممارك اف الخرم إذا اقل تحب قيمة لبنالكه جبراً لحقه وقيمة أخرى لحرمة الحرم وإذا 
كان كذلك لا يفترق الحال بين أن يكون القتل بطريق التسبيب أو المباشرة وتجب على 
الصبي والمجنون كالدية. ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى جميع الكفارات وعليه يدل 
عبارة شمس الأئمة رحمه اللّه حيث قال: وعند الشافعي هذه الكفارات وجوبها بطريق 
الضمان وذلك لأن في كل موضع وجبت فيه كار حقاً تابعاً لصاحب الشرع يفوت 
بمباشرة فعل يضاده فكان وجوب الكفارة ضماناً لذلك الحق الفاثت كما أن وجوب 
سجدتي السهو ضمان لنقصان تمكن في حقه ني الصلاة (وذلك) أي جعلها ضمان 
المتلف غلط'في حقوق الله تعالى لآن تغفويت حق الله تعالى ما أوجب الضمان على سبيل 
الجبرإذ النقص لا يتمكن في حقرقه من حيث نستدعي جبراً لأنه تعالى منزه عن أن يلحقه 
جبران يقع الحاجة إلى جبره لكن تفويت حقه يوجب ضماناً هو جزاء فيكون بمقابلة الفعل 
لا بمقابلة المحل. ولهذا تعددت الكفارة بتعدد الأفعال مع اتحاد المحل كالجناية على 
الصيد في الإحرام. بخلاف الدية فإنها وجبت بدلاً عن المحل بطريق الجبر ولهذا وجبت 
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اللّه تعالى بخلاف الدية وكذلك الكفارات كلها ولهذا لم يجب على الكافر ما خلا 
دية واحدة على الجماعة وإن تعددت الجناية كما في صيد الحرم (وكذلك الكفارات) أي 
ومثل كفارة القتل وسائر الكفارات في أن جهة العبادة فيها راجحة. (ؤلهذا) أي ولرجحان 
معنى العبادة فيها لم يجب شيء منها على الكافر لأنه ليس بأهل لوجوب العبادة عليه. 
وهذا لم يصح ظهار الذمي عندنا لأنه لما لم يكن أهلاً للكفارة صارت الحرمة في حقه 
مؤبدة لو صح ظهاره وهو خلاف مشروع الظهار. 

قوله: (وما خلا كفارة الفطر) يجوز أن يكون استثناء من قوله وجهة العبادة فيها 
غالبة وأن يكون استثناء من قوله وكذلك الكفارات كلها يعنى جهة العبادة فى الكفارات 
راجحة على جهة العقربة ما خلا كفارة الفطر فإن جهة العقوبة فيها راجحة على جهة 
العبادة وبيان ذلك أن الكفارة فى نفسها عبادة محضة صالحة للتكفير بها إذ العبادات 
موشرعة لحمو اليينات على يها 'قال تعالى: «إِنٌ الحَسَنَات يدهن السيقَات # [هود: 
5 ]ء وهي بأثرها صالحة للزجر فإن من دعته نقسه إلى الإفطار طلبا للراحة ودفعا للمشقة 
ثم تأمل أنه لو أقدم عليه لزمته هذه الكفارة العظيمة على وجه لو امتنع عن أدائها يرتهن 
بالتار إلى أن يتفضل عليه بالعفو لا شك أنه ينزجر عند أشد الانزجار فكانت بأثرها صالحة 
أن تكون زاجرة كالعقوبات المعجلة وهذه عبادة تحتاج تفويتها إلى الزاجر لأن تفويتها 
يتحقق على وجه ليس في وسع المفوت استدراكه ودعرة الطبيعة إلى الجناية عليها بالإفطار 
أمر لايخفى على أحد فيحتاج في صيانتها إلى الزاجر وقد بيّنا أن هذه الكفارة صالحة للزجر 
فعرفنا أنها شرعت زاجرة عن الإفطار كما شرعت ماحية للجريمة فكانت بوجودها مكفرة 
للذنب ماحية له وبوجوبها والخوف عن لزومها زاجرة. وقد ترجح معنى الزجر فيها على 
معنى التكفير بدليل أنها تسقط في كل موضع تحققت فيه شبهة إباحة كالحدود فإن من 
جامع على ظن أن الفجر لم يطلع أو على ظن أن الشمس قد غابت وقد تبين بخلافه لا 
تجب الكفارة بالإجماع وكذا الإفطار بعذر المرض أو السقر لا يوجب الكفارة وإن كان 
بالجماع فلما سقطثت بالشبهة عرفئا أنها ملحقة بالعقوبات بخلاف سائر الكفارات فإنها لا 
تختلف بين محل ومحل بل يجب في موضع يندب إلى تحصيل ما تعلقت به الكفارة 
تعلق الأحكام بالعلل كالعود في باب الظهار أو يجب تحصيل ما تعلقت به تعلق الأحكام 
بالشروط حلف لا يكلم أباه وشرع الزاجر فيما يندب إلى تحصيلة أو يجب تحصيله لا 
يليق بالحكمة . وكذا تعلق الكفارة بما يتعذر الإنزجار عنه وهو الخطأ في باب القتل دليل 
على أن معنى الزجر فيها غير مقصود فعرفنا أن في سائر المواضع معنى العبادة الذي به 
يحصل التكفير مقصود ومعنى الزجر والعقوبة تابع وفيما نحن فيه معنى الزجر والعقوبة 
مقصود ومعنى العبادة تابع. 
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كفار الفطر فإنها عقوبة وجوباً وعبادة أداء حتى سقط بالشبهة على مثال الحدود 
وقلنا تسقط باعتراض الحيض والمرض وتسقط بالسقر الحادث بعد الشروع في 
يزيد بما ذكرنا إيضاحاً أن عند عدم الحاجة إلى الزاجر لا يغبت الوجوب وإن تحقق 
المائم كما في ابتلاع الحصاة أو النواة والإفطار في غير الشهر فإن المأثم وإن اختل ليس 
بمعدوم وما شرع ماحياً لنوع إثم يبقى مشروعاً لمحو ما دونه وإن قل في نفسه كالحانث 
فيما يجب عليه الحنث وكذا جانب الزجر أهم من جانب التكفير فإن التكفير يحصل 
بالتوبة [ذْ هى ماحية لكل ذنب ولا شيء يقوم مقام الكفارة فحق الزجر مع أن الحاجة إلى 
الزجر امس لأنه يمنع من تفويت ما لا استدراك له البتة فاما الكفارة فتكفر ما لو لم تكن 
هي لكفر بالتوبة والندم أو بعفو اللّه تعالى عته بفضله أو بشفاعة الأخيار من عبادة فثبت أن 
جائب الزجر والعقوبة فيها راجح وأنه هو المقصود المعظم دون العبادة والتكفير. فتبين بما 
ذكرنا أن معنى قول الشيخ: فإنها عقوبة وجرباً وعبادة أداء مع أن سائر الكفارات بهذه 
المثابة على ما مر بيانه أن وجوبها بطريق العقوبة قصدا وإن كانت عبادة من حيث الاداء 
(حتى سقط)» يعني هذا الواجب بالشبهة على مثال الحدود بخلاف سائر الكفارات فإن 
معنى العقوبة فيها تبع ليس بمقصود فإن قيل لا نسلم أن معنى العقوبة في هذه الكفرة 
راجح بل هي عبادة محضة وركنها الإعتاق والصيام والإطعام كما في سائر الكفارات وكيف 
يمكن أن يفال: الصوم مشروع بطريق العقوبة والدليل على أنها لا تسقط بالشبهة أنه لو 
أفطر بجماع الأهل أو بطعام مملوك له تلزمه الكفارة ولو كانت عقوبة تسقط بالشبهة 
لسقط هاهنا لآن ملك النكاح مبيح للجماع وملك الطعام مبيح للأكل فإن لم تقبت الإباة 
الحالة ثبت شبهة الإباحة فتوجب السقوط كما لر زّنى بجاريته التي هي ألخته من الرضاع 
يسقط الحد لآن الوطء وإن كان حراما لقيام الملك الذي هو مبيح يورث شبهة الإباحة ولما 
لم يسقط عرفنا أنها لا تسقط بالشبهة قلنا قد أقمنا الدليل على رجحان معنى العقوية في 
هذه الكفارة وبيئا أنها تسقط بالشبهات بالإجماع مع كونها عبادة في نفسها فلا معنى 
المع والاتيعاد بيد لجخا . وما ذكر أن الإفطار بجماع الأهل والطعام المملوك لا يصير 
شبهة غير سديد لأن المعتبر هي الشبهة التي تورث جهة إباحة فيما هو محل الجناية وملك 
الطعام والجماع لا يورث إباحة في إفطار صوم رمضان بوجه كمن قتل غيره بسيف مملوك 
له أو شرب خمراً مملوكة له لا يصير ذلك شبهة تأثر في سقوط القصاص والحد لن هذا 
الملك لا يؤثر في | إباحة القتل والشرب بوجه بخلاف وطء الجارية التي هي أخته من الرضاع 
لأن في الزنا محل الجداية منافع البضع والملك ثابت في البضع فيصلح شبهة مُسقطة للحد. 
قوله: (وقلئا يسقط) أي هذه الكفارة باعتراض الحيض والمرض إذا جامع الصائم 
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الصائمة في نهاز زمضان عهذا لزستيما الكقاره فحاقتت: السراة ومرض الرخل مرضا يميج 
الإفطار في آخر النهار سقطت الكفارة عنهما عندنا. وقال ابن أبي ليلى والشافعي على 
القول الذي يوجب الكقارةعلى المرأة لا تسقط لأن السبب الموجب للكفارة وهو الجناية 
الكاملة على الصوم قد تم فوجبت الكفارة ديناً وبوجود العذر بعد الفطر لا يحتل معنى 
الجناية فيبقى بحكم الجناية على ما كان كما لو أفطر ثم سافر وكما لو زنى بامرأة ثم 
تزوجها لا يسقط الحد كذا في (الأسرار». ونحن تقول : هذا إفطار عن شبهة فلا يوجب 
روا ان و ا لطر لو لوال لو ا اول 1 1 
هذه الكفارة تسقط بالشبهات والمرض في آخر النهار يزيل استحقاق الصوم فإنه يباح له 
الفخار او كات صائماً والمرض في آخر النهار يزيل استحقاق الصوم فإنه يباح له الفطر لو كان 
صائماً وزوال الاستحقاق لا يتجزأ فيصير زائلاً من أوله والحيض بعدم الصوم من أوله وإن 
وجد في آخره لأنه مما لا يتجزأ في اليرم الكفارة لا تجب إلا بالفطر في صوم مستحق وقد 
تحقق في هذا اليوم ما ينافي الصوم أو ما يناقي صفة الاستحقاق منه فتمكن شبهة متافاة 
الاستحقاق في أوله. بخلاف ما إذا سافر في آخر النهار لآن السفر لا يزيل الاستحقاق فإن 
الصائم إذا سافر لا يباح له الفطر فلا يتمكدّن بالسفر في آخر النهار شبهة في أوله. . ولأن 
السفر فعله والكفارة تجب حقاً للّه تعالى فلا تسقط بفعل العيد باختياره» بخلاف المرض 
والحيض فإنهما سماويان لا صنع للعبد فيهما فإذا كانا من قبل من له الحق يجوز أن يسقط 
بهما الكفارة حتى لو أكره السلطان على السفر يسقط عنه الكفارة أيضاً في رواية الحسن 
عن أبي حديفة رحمهما اللّه لأنه لا صنع له . وفي ظاهر الرواية لا تسقط لآنه من صنع العباد 
وليس من قبل صاحب الحق. وتسقط بالسفر الحادث. إذا أ صبح المقيم صائماً في رمضان 
ثم سافر لا يباح له الإفطار في ذلك اليوم بالاتفاق فإن أفطر لم تلزمه الكفارة عندنا وعند 
الشافعي رحمه الله تلزمه لآن هذا خروج لا يبيح له الإفطار فلا يصير شبهة في إسقاط 
الكفارة كالخروج إلى ما دون السقر. وإنا نقول السفر مبيح في نفسه للإفطار بالتص إلا أنا 
لم نعمل به لدليل آخر أولى منه وهو الإقامة في أول النهار فإنها تقتضي وجوب الصوم وأنه 
مما لا يتجزا ثبوته فكان العمل مما يوجبه أولى من العمل بما يسقطه احتياطا فبقي السفر 
المبيح في نفسه مؤثراً في إيراث الشبهة فيسقط به الكفارة بخلاف الخروج إلى ما دون 
السفر لأنه غير مبيح'في نفسه فلا يورث شبهة كما بينا. 

قوله: (وتسقط بشبهة القضاء) إلى آخره إذا رأى هلال رمضان وحده والسماء 


لق باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط 


و سل أ انر لق هزغ ميق بن 1 كه جع بفويع علا رم م ع ا ول واي عا عو لبف يله ارجا 108 ع الا عاد مإ عار ب رماري دير 


اه 0 اا ا اه ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 


مصحية أو متغيمة فشهد عند الإمام فرد الإمام شهادته لتفرده أو لفسقه وجب عليه أن 
يصوم إلاعلى قول الحسن بن حي وعثمان البتي عملاً بظاهر قوله عليه السلام: «صومكم 
يَوْم تصومون» وهذا ليس بيوم الصوم في حق الجماعة فكذا في حق الواحد. وتمسك 
الجمهور بقوله عليه السلام: وصورموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وأنه قد رأى الهلال حقيقة 
فلزمه الصوم ثم وجوب الصوم برؤية الهلال أمر بينه وبين ربه فلا يؤثر فيه الحكم وقد كان 
لزمه الصوم قبل أن ترد شهادته فكذلك بعده. فإن أفطر لم يلزمه الكفارة عندنا خلافاً 
للشافعي رحمه اللّه فيما إذا أفطر بالجماع. فإن لم يشهد عند الإمام وضع في الصرة م 
أفطر فقد اختلف مشايخنا في سقوط الكفارة لاختلاف الطريق في المسألة على ما نبين 
احتج الشافعي رحمه اللّه بأن العلم بكون هذا اليوم من رمضان حصل قطعاً لوجود ليا 
وهو الرؤية حقيقة إذ لا دليل فوق العيان ولهذا كان مخاطباً بالأداء آثماً بالترك فتكامل 
بالإفطار فيه معنى الجناية ولم يُصر جهل غيره بكونه من رمضان شبهة في حقه لآن موجب 
الجهل لا يعدو محله ولا يؤثر في يقينه. ألا ترى أن جماعة لو شربوا الخمر على مائدة 
وعلم به البعض دون البعض يجب الحد على العالم وجهل الجاهل لا يورث شبهة في حقه. 
وكذا لو زفت إلى رجل غير امرأته فوطئها وهو يعلم أنها أجنبية ولم يعلم بذلك غير يلزمه 
الحد ولم يصر جهل غيره شبهة في حقه فكذلك هاهنا بل أُولى لأن الحد أسرع سقوطاً من 
الكفارة ونحن نقول: إنه أفطر عن شبهة فلا يوجب الكفارة لآن هذه الكفارة تسقط 
بالشبهات كما بيّنا. والدليل على تحقق الشبهة شيئان أشار إليهما الشيخ في الكتاب. 
أحدهما القضاء: فإن القاضي لما قضى برد شهادته بدليل شرعى وهو تهمة الكذب أو 
الغلط. فإن تفرده بالرؤية مع استواء الكل في النظر والمنظر يوجب ذلك أورث ذلك شبهة 
فى رؤيته لأن ذلك قضاء بأنه كاذب أو غالط وأن هذا اليوم من شعبان لو كان حكمه هذا 
حَقَاً ظاهراً وباطداً لكان يُباح له الفطر. فإذا كان نافذاً ظاهراً يورث شبهة إباحة فتسقط به 
الكفارة. فإن قيل: لا نسلم أن القضاء موجود لآن هذا من باب العبادات وهي مما يفتى فيه 
ولا يقضى به ولو أفتاه مُفت أن هذا اليوم من شعبان لم تصر فتواه شبهة في سقوط الكفارة 
عنه كذا هذا. والدليل عليه أن القاضي لا يقضي بشيء بل يمتنع من قبول الشهادة من 
القضاء بها والامتناع من القضاء وعدم الالتفات إلى الشهادة لا يكون قضاء. 

ولئن سلمنا أنه قضاء فلا نسلم أنه يصير شبهة في حق هذا الرجل لأنه يزعم أن 
القاضي مخطئ في قضائه وإن قضاءه باطل كما إذا رجع واحد من شهود الزنا بعدما رجم 
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المشهود عليه يلزمه حد القذف وقضاء القاضي بكون الرجل رائياً قائم ولم يصر شبهة في 
درء الحد عته لأن في زعمه أن قضاءه باطل. قلنا هذا مما يدخل تحث القضاء لآنه إن ثبت 
عند القاضي صدق الشاهد بأن كانت السماء متغيمة فشهد وحله أو جاء من بعض القرى 
وهو عدل يلزم عليه أن يقضي بشهادته ويصير اليوم من رمضان في حق الجميع حتى 
يلزمهم الصوم ويجب عليهم الكفارة بالإفطار وتحل آجال الديون وينزل الطلاق والعتاق 
المعلقان بمجيء رمضان فإن اتهمه ترد شهادته ويبقى اليوم من شبعان فثبت أنه مما 
يدخل تحت القضاء. وقوله: الامتناع من القضاء لا يكون قضاء غير سديد لان امتناع 
القاضي من قبول الشهادة لتهمة دخلت في الشهادة قضاء يرد الشهادة كالفاسق إذا شهد 
فلم يقبل القاضي شهادته فأعادها بعد التوبة لا تقبل لأنها لما ردت مرة كان ذلك قضاء 
ببطلانها كذا هاهنا. وقوله : لا يصير القضاء شبهة في حقه غير مستقيم أيضاً لآن القضاء 
حجة من حجج الشرع لآن القاضي نائب الشرع فيما يقضي ولهذا لا يضمن إذا خطا فكان 
بمنزلة سائر حجه فيصلح شبهة وإن لم يكن معمولا به .وزعمه أنه خطا لا يخرجه من أن 
يكون شبهة. كما إذا شهدوا بالقصاص على رجل فقضى القاضي به فقبله الولي وهو يعلم 
أن الشهود كذبة ثم جاء المشهود بقتله حياً لا يجب القصاص على الولي عندنا للشبهة 
الثابتة بالقضاء لأنه قضى بدليل ظاهر أوجب الشرم العمل به فاوجب الشبهة في حق الولي 
ا ل ار ا ل 1 
ل حاط عون اح لقا وو اا 
مبنى عليها والقضاء المفسوخ لا يصلح شبهة كمن اشترى جارية ثم فاسخ البيع ثم زنى 
ا 
فاثم ليضاح ضيه 

ألا ترى أن في مسألة الرجوع لو قذفه رجل آخر لا يحد لأن الراجع لا يصدق على 

غيره فيكون القضاء باقياً في حق غيره ببقاء الشهادة فيصير قاذف زان فلا يحد. . فعلى هذا 
الطريق لو أفطر قبل الرفع إلى القاضي يجب الكفارة وذكر في طريقة الصدر الحجاج قطب 
الدين رحمه اللّه ولو لم يشهد عند القاضي فافطر إن كان يعلم أن القاضي يقبل شهادته 
قالوا: يلزمه الكفارة وإن كان يعلم أنه لا يقبل شهادته لا تلزمه الكفارة. والثاني ظاهر السنة 
وهي قوله عليه الشلام: «صومكم يوم تصومون فيه ولطرمم يوم تفطرون») أي وقت 
صومكم المفروض يوم تصومون فيه جميعاً فظاهره يقتضي أن يوم الصوم في حق كل واحد 
من الناس ما يصوم فيه الجماعة لكن عارضه قوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته) وأنه قد 
رى أي الهلال فيقتضي أن يلزمه الصوم فعلمنا بموجب هذا الخبر وأوجبنا عليه الصوم 
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احتياطاً وبقي ظاهر النص الاول شبهة في سقوط الكفارة لأنها ما يحتال لدرئه كما بقي 
قوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك) شبهة في سقوط الحد عن الآب بوطئه جارية ابنه 
وسرقة ماله وإن كان المعمول قوله عليه السلام: «الرجل أحق بماله من والده وولده والئاس 
أجمعين؛ وإنما لم يصر ذلك الحديث شبهة في سقرط الحد عن الأب إذا زنى بابنته لأن 
النفس حرة ليست بمحل للملك فلم يكن الإضافة للتمليك لعدم قبول المحل ذلك بل 
كانت إضافة كرامة ونسب فلا يوجب شبهة الإباحة. 

وأما عدم وجوب القصاص على الآب إذا قتل ولده فليس باعتبار أن هذا الحديث 
أوجب حقاً أو شبهة في النفس ولكن إنما سقط القصاص لأن الابن يحرم عليه أن يتعرّض 
لأبيه بما برجب إتلاقد لآنه كان بيت وجوده #يحرم عليه التعرض لإتللاقه وإعدامه . الاترى 
أنه لو قتل الاب إنساناً وجب عليه القصاص ثم وزث ابنه القصاص سقط لما قلنا . ولم يصر 
هذا الحديث منسوخاً بقوله تعالىي : كمَن سهد م ملك 
ولا بقوله عليه السلام: «صوموا لرؤيّته؛ لأن النسخ لا يغبت إلا بمعرفة التاريخ ولم يعرف 
ذلك لكن وجوب الصوم مما يحتاط فيه فعند قمامر المعارضة عملنا بالدليل الموجب 
للصوم احتياطاً وبالدليل المسقط للكفارة احتياطاً أيضاً لأن هذه الكفارة يحتاط في درئها. 
وأما قوله تعالى: «إ فَاقتلُوأ المُشركين 4 [التوية:0]» فلم يصر شبهة مسقطة للقصاص 
عمن قتل مشركاً ذمياً مع أن ظاهره يوجب إباحة قتل المشرك لآن الإباحة قد انتهت بإعطاء 
الجزية وانتسخت فلم تبق أصلاً وهاهنا بخلافد . ولأن الخشرلة معان ٠‏ مجازاً للمحارب كأنه 
قيل: اقتلوا المحاربين واللفظ متى صار مجازاً لم يبق حقيقة أصلاً ولا أورث شبهة في 
محل الحقيقة لأنه انققل عن محله بيقين حيث صار مجازاً ولو بقي في محله لما انتقلت 
مجازا وهذا الطريق يوجب التسوية بينما إذا أفطر بعد القضاء وقبله. فإن قيل قوله عليه 
السلام: «صومكم يوم تصومون» متعرض لوجود الصوم دون الوقت فإن الصوم اسم للعبادة 
المعهودة دون الوقت فصار كأنه قال: وجود صومكم في اليوم الذي تصومون فيه والدليل 
عليه أن مروي بنصب الميم من يوم على الظارف واليوم يكون ظرفاً للفعل وهو الصوم دون 
الوقت وإذا كان الخبر بياناً لوجود الصوم لا للوقت الذي يجب فيه الصوم لا يكون معارضا 
للحديث الآخر فلا يصلح شبهة. قلنا: : حمله عليه يؤدي إلى إلغاء كلام صاحب الشرع 
وإخلائه عن الفائدة إذ لا يخفى على مجنون فضلا عن العاقل أن وجود الصوم يوم يوجد فيه 
وهل يليق بعاقل أن يقول: ذهابك عن البلدة يوم تذهب وانتصاب اليوم ليس بطريق الظرف 
بل الزمان فارق جميع أجناس الأسماء في صحة إضافته إلى الأفعال وامتناع إضافة غيره إلى 
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الأفعال . غير أنه إن أضيف إلى الفعل الماضي فاختيار الجمهور من أهل النحو أن يبنى على 
الفئحة ويخرج عن كونه معزياً لاتحاده بما ليس بمعرف في نفسه إذ بين المضاف 
والمضاف إليه و اتحاد. وإن أضيف إلى المستقبل فالمتكلم بالخيار إن شاء أعربه لكون 
ما أضيف إليه معرباً في نفسه وإن شاء بناه لاتحاده بالفعل والإسم يبنى لشبهه بالقعل إذا 
تاكدت المشابهة فلأن يبنى عند اتحاده به أولى. هذا التخيير ظاهر للمتكلم وإن كانت 
العرب تؤثر الإعراب لذي الإضافة إلى المستقبل على البناء وتؤثر اليناء على الإعراب لذي 
الإضافة إلى الماضي على ما روى الفراء عن الكسائي عن العرب .ولكن البناء في الأول جائز 
بلا خلاف والإعراب في الثاني عند الكسائي . ففيما نحن فيه إن كانت الرواية بالنصب 
فوردت على طريق البناء لا أن الميم انتصبت لكون اليوم ظرفاً . تحقق ما ذكرنا أن الإجماع 
منعقد على أن صوم هذا اليوم مُجتهد فيه ولم يب فرضاً حتى إن منكره لا يُضْلُل ولو كان 
الحديث بياناً لوجود الصوم لا لوقت الوجوب بقي الصوم بقضية قوله تعالى : لفمَّن شهد 
منكم الشّهرٌ فُلِيَصّمه 4 [البقرة :8 فرضاً وَلضِلّل جاحده ولما لم يضلل دل أن المراد 
منه بيان وقت الصوم والله أعلم كذا ذكر الشيخ أبو المعين رحمه الله في طريقته . وهذا 
ميل منه إلى مذهب الكوفيين فإن عندهم يجوز بناء الظرف على الفتح بالإضافة إلى نفس 
الفعل وعند البصريين إنما يبنى الظرف بالإضافة إلى الفعل إذا كان الفعل مينيا فأما إذا كان 
معرباً فلا يبتى الظرف بالإضافة إليه فيكون انتصاب: يوم عندهم على الظرف بعامل مضمر 
هو خبر المتتدأ والتقدير وقت صومكم واقع أو ثابت يوم تصومون فيه جميعا. وقوله: 
لشبهة في الرؤية متعلق بشبهة القضاء يعني لما قضى القاضي برد شهادته أوجب ذلك 
شبهة في رؤيته هي احتمال أنه أخطا ف في الرؤية وهو في الحقيقة إشارة إلى الجواب عما قال 
الخصم آنه رأى الهلال حقيقة وثبت في حقه أن هذا اليوم من رمضان فطعن القاضي في 
رؤيته وجهل سائر الناس بما ثبت عنده لا يؤثر في حقه كما في مسألتي الخمر والزفاف مع 
أن الكفارة أمر بينه وبين ربه تلزمه بالجناية على صوم نفسه لا بالجتاية على صوم غيره 
فيعتبر ما عنده لا ما عند غيره فلا يصير القضاء شبهة. فقال: بالقضاء يتحقق شبهة في 
رؤيته فإن بعد المسافة ودقة المرئي وعدم رؤية سائر الناس توجب شبهة التخيل ولا يمكن 
دفع هذا التخيل أصلاً وقد وقعت هذه الحادثة في زمن عمر رضي الله عنه وظهر من بعد أنه 
كان تخيلا من الذي زعم أنه رأى ولهذا إذا شكك يتشكك والإنسان لا يعشكك فيما 
عاينه لكن الشرع أعرض عن هذه الشبهة لآن الشبهة لا تقاوم الحقيقة وقد تعذرالاحتراز 
عنها سقط اعتبارها. فإذا رد القاضي شهادته فقد اعتبرت هذه الشبهة فتؤثر فيما يسقط 
بالشبهات بخلاف مسالتي الخمر والزفاف لأن العلم فيهما غير مشتبه ولايستبعد أن يعرف 
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الكفارات إلا أنا أثبتنا ما قلنا استدلالاً بقول النبي عليه السلام: من أفطر في 
رمضان متعمداً فعليه ما على المظاهر) ولإجماعهم على أنها لا تجب على 
الخاطىء ولآنا وجدنا الصوم حقاً لله تعالى خالصاً تدعو الطباع إلى الجناية عليه 
فاستدعى زاجراً لكنه لما لم يكن حقاً مسلماً تاماً صار قاصراً فأوجبناه بالوصفين 


البعض الخمر ولا يعرفها البعض لعدم التجزئة وأن يعرف الرجل امرأته ولا يعرفها غيره لعدم 
الرؤية والممارسة فلا يؤثر جهل الغير في علمه فأما هاهنا فالكل سواء في دليل المعرفة 
وتفرده يوسحب خللاً في الرؤية فإذا اعتبره الحاكم يصلح شبهة في سقوط الكفارة. 
وقوله: (خلافاً للشافعي) يتصل بقوه ما خلا كفارة الفطر. فإنها عقوبة وجوباً أي 
معنى العقوبة فيها راجح حعى سقطت بالشبهة خلافاً للشافعي رحمه اللّه فإنه األحق هذه 
الكفارة بسائر الكغارات في أنها لا تسقط الشبهات وأنها ضمان ما قلف من حق الله تعالى 
بجنايته. (إلا أنا) أي لكنا أثبتنا ما قلنا من ترجيح معنى العقوبة فيها استدلالاً بالنص 
والإجماع والمعقول فإن النبي يله في قوله: من أفطر في رُمضان متكندا الي با علي 
المظاهر» قيد الإفطار بصفة التعمد الذي به يتكامل معنى. الجداية ثم رتب وجوب الكفارة 
عليه فعرفنا أن وجوبها يستدعى جناية كاملة وأن وجوبها بطريق العقوبة إِذْ الجناية الكاملة 
تقتضي أن يكون الجزاء الواجب عليها عقوبة. وكذا الإجماع يدل عليه فإنهم لما اتفقوا 
على أنها تسقط بعذرالاشتباه على ما بينا علم أن صفة التعمد شَّرط لإيجاب الكفارة كما 
في القتل لإيجاب القود وأنها ملحقة بالعقوبات. وكأن الشيخ رحمه الله أراد بالخاطئ في 
قوله: ولإجماعهم على أنها لا تجب على الخاطئ الذي جامع على ظن أن الفجر لم يطلع 
أو على ظن أن الشمس قد غربت لأنه -خاطئ في هذا الظن فيصح الاستد لال فأما لو أراد به 
الخاطئ الذي سيق الماء أو الطعام حلقه في المضمضة أو المضغ للصبي من غير قصد فلا 
يخلو الاستدلال به من نوع ضعف لأن عند الخصم لا يفسد به الصوم فلا يتصور وجوب 
الكفارة ليمكنع بسبب الخطا. الا ترى أن صومه لو فسد بأن أكل أو شرب عمداً لا تجب 
الكفارة عنده فكيف إذا لم يفسد ؟ وإذا كان امتناع وجوب الكفارة لعدم القساد لا للخطأ لا 
يتم الإلزام بهذا الاستدلال على الخصم إلا على الوجه الأول. وكذا المعقول يدل عليه فإنا 
وجدنا الصوم حقاً خالصاً لله تعالى تدعو الطباع الجناية عليه وقد ظهر في الشرع أثر صيانة 
هذا الحق على العباد بتجويزه بنية متقدمة مع وجود ما طرأ عليه وأثر فيها بالإعدام وجعل 
الركن المعدوم موجوداً في حق النائم والمغمى عليه فاستدعى زجرا يمنع المكلف عن 
الجناية عليه ويبقى هو :مصرناً به عن الإبطال والكفارة تصلح زاجرة فعرفنا أنها شرعت 
بطريق الزجر والعقوبة. وكان ينبغي أن يكون الزاجر من العقوبات المحضة كالحدود لأن 
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وقد وجدنا ما يجب عقوبة ويستوفى عبادة كالحدود لأن إقامة السلطان عبادة 
هذه الجناية معصية خالصة كالجنايات الموجيه للحدود لكن الصوم لما لم يكن حقاً 
مسلما إلى صاحب الحق تاما وقت الجناية إذ الجناية عليه بالإفطار لا يتصور بعد التمام 
(وصار) أي التعدي عليه بالإفطار قاصرا في كونه جناية فيتمكن باعتبار القصور شبهة 
إباحة فيه فتعذر إيجاب الزاجر الذي هو عقربة محضة. (فأوجبناه) أي الزاجر بالوصفين 
وهما العبادة والعقوبة. وجعلنا معنى العقوبة في الوجوب ومعنى العبادة في الآداء دون 
عكسه لأنا وجدنا ما يجب بطريق العقوبة ويستوفي بطريق العبادة كالحدود لآن اقامتها من 
السلطان عبادة إذ هو مأمور بإقامتها حتى يغاب على الإقامة ويعاقب على تركها ولم نجد ما 
يجب بطريق العبادة ويستوفي بطريق العقوبة أصلاً فعلى هذا الطريق لا يحتاج إلى الجواب 
عما إذا زنى في نهار رمضان أو شرب الخمر عمداً حيث تجب الكفارة التي هي عقوبة 
قاصرة عليه وعلى هذا الوجه الذي تقدم بيائه في دلالة النص يحتاج إلى الجواب عنه وقد 
بيناه هناك . وذكر الشيخ أبو المعين رحمه الله في طريقته أن تعلق العبادة بما هو معصية 
في نفسه جائز إذا كان وجوبها بطريق التكفير وكانت جهة الزجر فيها راجحة إذ لا استحالة 
في ذلك إنما الاستحالة في جعل المعصية سبباً لوجوب عبادة يتوصل بها إلي الجنة لآن 
العبادة مع حكمها وهو هو الثواب الموصل إلى الجئة يصيران من أحكام المعصية فتصير 
المعصية بواسطة حكمها سبباً للوصل إلى الجنة وهو محال لأنها جعلت من أسباب 
استيجاب النار فأما عبادة حكمها تكفير المعصية ومحو أثرها فلا استحالة في جعل 
المعصية سبباً لها خصوصاً إذا صار معنى الزجر فيها مقصوداً.» ولا يقال: لو جوزنا هذا 
لصارت المعصية ماحية أثر نفسها بواسطة وهي العبادة ومن المحال أن يكون الشيء موجباً 
بطلان نفسه . لآنا نقول لا استحالة في كون الشيء بواسطة حكمه موجباً عدم نفسه إذا كان 
ذلك الموجب يتعقبه وإنما يستحيل إذا كان يقارنه لأن اقتران ما يوجب عدمه بحالة 
وجوده يؤدي إلى المناقضة وحكم المعصية هاهنا وجوب الكفارة لا وجودها والموجب 
لمحو أثر المعصية وجود الكفارة. لأن حصول الثواب الذي به يحصل المحو يتعلق 
بالوجود وبالوجوب وهو متعقب عن المعصية لا محالة لتعقب وجود الكفارة وجوبها فلم 
يكن في هذا استحالة . ألا ترى أنه يجوز أن تكون الحدود احكاماً للمعاصي وإن كانت هي 
كفارات لها بشهادة صاحب الشرع ولم يلزمع من ذلك استحالة فكذا فيما نحن فيه. 

قوله: (ولهذا) أي لوجوب هذه الكفارة العقوبة حتى سقطت بالشبهة» (قلنا 
بتداخل الكفارات في الفطر) حتى لو أقطر مراراً في رمضان واحد من غير تكفير لم يلزمه 
إلا كفارة واحدة. ولو أفطر في رمضانين ولم يكفر للمرة الأولى فكذلك في رواية الطحاوي 
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اللا لماك 
ولم نجد ما يوجب عبادة ويستوفى عقوبة فصار الأول أولى ولهذا قلنا حر 
الكفارات في الفطر وحقوق العباد أكثر من أن تحصى والمشتمل عليهما وحق 
عن أصحابنا وهو اختيار أكثر المشايخ. وروي في الكيسائيات عن محمد رحمه الله أن 
عليه كفارتين. وعند الشافعي رحمه اللّه يجب لكل فطر كفارة على حدة كما إذا ظاهر 
مراراً أو قعل إنساناً خطا لأن التداخل من خصائص العقوبات المحضة وهذه ليست بعقوبة 
محضة بل هي عبادة فلا يمكن إلحاقها بما تمحض عقربة. . ونحن نقول: لما خصت هذه 
الكفارة من بين سائر الكفارات في إسقاطها بالشبهة لترجح معنى العقوبة فيها دل ذلك 
جلو اسيل يها لحري راجلل كي باج انرو كي ا . وذلك لأنها لو وجبت 
في المرة الثانية لوجبت لا على الوجه الذي شرعت فإنها زاجرة وقد حصل الزجر بالمرة 

الأولى فكان معنى الزجر في المرة الثانية معدوماً أو فيه شبهة العدم فلا وجه لإيجابها في 
المرة الثانية كما في الحدود. ولهذا قلنا: إذا كفر للمرة الأولى ثم أفطر تلزمه أخرى لآنه 
تبين أن الانزجار لم يحصل بالأولى فكان في الثانية فائدة كما في الحد سواء. فعلى هذا 
الوجه ما سوى المرة الأولى لم ينعدم سيباً لكان معنى التداخل امتناع الوجوب بعدما وجب 
مرة. ومن أصحابنا من قال: إن الشرع قدر الزاجر في كل باب بالجنايات وإن كثرت من 
جنس واحد واستيفاء الزواجر يؤدي إلى جعل الزاجر زيادة على التقدير الذي ورد الشرع به 
وذلك لا يجوز ولذا لم يتكرر الاستيفاء في الحدود فعلى هذا الوجه يمكن أن يقال تنعقد 
الجنايات عللاً في أنفسها والزاجر المستوفى يكون ك0 لكل علة كحرمة صيد الحرم 
على المحرم وحرمة المقدر المبيع بجنسه نسيعة فإنها تكون ثابتة بالجس والقدر وكل 
واحد منهما علة تامة في تحريم النساء وهذا النوع من العلل يسمى عللاً متعاورة عند أهل 
الأصول فكان معنى التداخل على هذا الوجه الاكتفاء بحكم واحد من علل متعددة. إليه 
أشار الشيخ أبو المعين رحمه اللّه. 

(وحقوق العباد) أي الحقوق الخالصة لهم أكثر من أن يحصى نحو ضمان الدية 
وبدل المتلف والمغصوب وملك المبيع والشمن وملك النكاح والطلاق وما شبهها. 

قوله: (والمشتمل عليهما) أي على حق الله تعالى وحق العبد وحق الله تعالى 
غالب (حد القذف) مشتمل على الحقين بالإجماع فإن شرعه لدفع العار عن المقذوف 
دليل على أن فيه حق العيد وشرعه حداً زاجراً دليل على أنه حق الله تعالى والاحكام تشهد 
للد ارود وإ عد ال واي بالك قز ا سان الا 

حتى لا يجري فيه الإرث ولا يسقط بعفو المقذوف إلا في رواية بشر ب بن الوليد عن أبي 
يوسف رحمهما اللّه ويجري فيه التداخل عند الاجتماع حتى لو قذف جماعة في كلمة 
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واحدة أو في كلمات متفرقة لا يقام عليه إلا حَدْ واحد. وعند الشافعي رحمه الله حق 
العبد فيه غالب فيجري فيه العفو والإرث ولا يجري فيه التداخل. ورأيت في «التهذيب» 
انان كلاق تشتخصا واد مزارا بزنا ران لآ يحب الا تعد والحه, رون فذاق ررفيات تخكلقة 
ففي قول يتجدد الحد لآنه من حقوق العباد فلا يقع فيه التداخل وفي قول وهو الأصح لا 
يجب إلا حد واحد لآنها حدود من جنس واحد لمستحق واحد كحدود الزنا فيتداخل. 
ولو قذف جماعة كل واحد بكلمة على حدة يجب عني» لكل واحد حد كامل. وإن قذفهم 
بكلمة واحدة بأن قال: أنتم زناة أو زنيتم ففي القديم لا يجب للكل إلا حدّ واحد اعتباراً 
لاتحاد اللفظ وفي الجديد وهو الأصح يجب لكل واحد حد كامل لأنه أدخل على كل 
واحد معرة فصار كما لو قذفهم بكلمات. احتج الشافعي رحمه الله لإثبات هذا الأصل بأن 
سبب الوجوب التناول من عرضه وعرضه حقه بدليل قوله عليه السلام: «أيعجز أحدكم أن 
يكون مثل أبي ضّمضم إذا أصبح يقول اللّه إني تصّدقت بعرضي على عبادك). 

والمدح إنما يستحق على التصدق بما هو حقه وكذا المقصود دفع عار الزنا عن 
المقذوف وذلك حقه وإذا كان سببه الجناية على العبد ومنفعته تعود إليه علم أنه حقه 
كالقصاص . وكذا الحكم يدل عليه فإن خصومة العبد شرط في نفس الحد فإنه يدعي أن 
له عليه حد القذف كما يدعي أن له عليه قصاصا ولا يلزم عليه السرقة لأن الشرط هناك 
الخصومة في المال دون الحد حتى لو خاصم في الحد لا يلتفت إليه وكذا لا يعمل الرجوع 
فيه بعد الإقرار ولا يبطل بالتقادم ويقام على المستامن بالاتفاق وإنما يؤاخذ المستأمن بما 
هو من حقوق العباد إلا أن المقذوف لا يتمكن من الاستيفاء بنفسه كما يتمكن من 
استيفاء القصاص لأن الضرب يختلف شدة وخفة. ومن الجائز أن يزيد على الحد المشروع 
من حيث اعتبار الخفة لفرط غضبه ففوض الإمام دفعاً للموهوم بخلاف القصاص فإنه معلوم 
بحده وهو جزء الرقبة ولا يجري فيه الزيادة والنقصان ففوض إليه ونحن نستدل على ما قلنا 
بالسبب وبالحكم. أما السبب فإن هذا الحد يجب بالقذف بالزنا فإنه لما قذف محصباً 
فقد الحق به تهمة الزنا فأوجب الحد على القاذف ليكون بوجوبه زاجرا عن الإقدام عليه 
وليزول باستيفائه عن المقذوف تلك التهمة حتى لو كان المقذوف مجنونا لم يلحقه 
التهمة لم يحد القاذف ولما وجب لتعفية أثر الزنا وحرمة الزنا خالصة للّه تعالى حتى كان 
الحد الواجب عليه خالصاً له وجب أن يخلص الحد على إظهاره بوجه حرام يجب الكف 
عنه للّه تعالى أيضاً. ولكن هتك بهذه التهمة حرمة عرض المقذوف وللّه تعالى في عرض 
المقذوف حق وللمقذوف حق فثبت للعبد ضرب حق بهذه الطريقة فالوجه الأول الأول 
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أوجب فيه الحق للّه تعالى خالصاً والوجه الثاني أوجب الحق لله عر وجل وللعبد فقلنا 
معظم الحق فيه للّه عرّ وجل بخلاف القصاص فإنه سببه ليس إلا لقتل الذي هو جناية على 
النفس وفيها لله تعالى حق وهو حق الاستعباد وللعبد حق وحق العبد أرجح بجعل الله 
تعالى له ذلك فصار معظم الحق فيه له. . وأما الحكم فهو أن حرمة القذف لا تسقط 
بجنايات العبدمن الكفر والكبائر كما لا تسقط حرمة الزنا بالمرأة التي ثبعت حقا لله تعالى 
بكفرها وجنايتها ولو كان معظم الحق للعبد لسقط بكفره ه الذي تسقط به حرمة دمه 
وحياته: وكذا تنصيفه بالرق من أظهر الدلائل على ما قلنا لآن ما يجب للعباد لا ينتصف 
بالرق كإتلاف المال وإنما ينتصف ما يجب حقاً لله تعالى من العقوبات التي تقبل 
التنصيف. وهذا لأن حرمة الجريمة عند اللّه تعالى تزداد بزيادة النعمة لأن زيادة النعمة 
توجب زيادة الشكر فتزداد حرمة ترك الشكر بالمعصية بحسب زيادة وجوب الشكر وإذا 
ازدادت العقوبة والنعمة في حق الحر كاملة وفي حق العيد ناقصة فتتكامل العقوبة وتنتقص 
بحسبها فاما ما يجب للعبد فيجب جبراً لما فات عليه والتفويت لا يختلف بجناية العبد 
ا ينتقص الواجب بكونه عبداً . يوضحه .أن في حقوق العباد يعجيو المعائلة التي 

تشير إلى معنى الجبر كما ورد به النص ولهذا ما وجب من العقوبات حقاً للعبد وجب باسم 
القصاص الذي ينبئئ عن المماثلة ليكون إشارة إلى معنى الجبر ولا مماثلة بين النسبة إلى 
الزنا وبين ثمائين جلدة لا صورة ولا معنى كما لا مشابهة بين الحد والزنا فعرفنا أنه من 
حقوق الله عرّ وجل كسائر الحدود لآن ما يجب لله تعالى لا يجب مثلاً معقولاً لمعصية 
كعذاب الآخرة مع الكفر. والدليل عليه أيضاً أن استيفاءه إلى الإمام وهو إنما يتعين ثانيا في 
اشعيفاء حق الل تعالى فاما ما كان حقا للعبد فاستيفاؤه إليه . ولا معتبر بتوهم التفاوت فإن 
للزوج أن يعزر زوجته لما كان ذلك حقاً لهو لا ينظر إلى توهم التفاوت من هذا الوجه وهذا 
لأن المبالغة كما تتوهم من صاحب الحق تتوهم من الجلاد. ويمكن منع صاحب الحق من 
ذلك إذ ظهر أثره كما يمنع الجلاد منه مع أنه بتوهم الزيادة لا يمتنع صاحب الحق عن 
استيفاء حقه كتوهم السراية في حق القصاص. وتمسك الخصم بحديث أبي ضمضم غير 
صحيح لأنه لم يرد يه حقيقة التصدق لأنه لا يقبل الصدق ولكنه أراد به أني لا أطالبهم 
بموجب الجناية . ومااستدل به من المسائل يدل على أن للعبد فيه حقا ونحن سلمنا ذلك 
وادّعينا أن معظم الحق لله تعالى وأثبتناه بدليله ثم لما كان للعبد فيه حق معتبر وأن 
المعظم للّه تعالى شرط الدعوى في نفس الحد لأن حقه لا يثبت بدون دعواه وحق الله 
تعالى لا يختل باشتراطها فإن الدعوى لا تنافي الحد كما في السرقة. وبعد ما ثبت بالإقرار 
لا يعمل فيه الرجوع أيضاً لأن الخصم مُصدق له في الإقرار مكذب له في الرجوع بالدعوى 
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الله تعالى غالب حد القذف والذي يغلب فيه حق العبد القصاص فأما حد قطاع 
السابقة بخلاف ما كان محض حبق اللّه تعالى فإن هناك ليس له مكذب ظاهراً فقبت فيه 
شبهة الصدق والحد يبطل بالشبهة الاترى أنه إذا ثبت بالبيئة لا يعمل فيه الإنكار لأن البينة 
ترد إنكاره وكذلك لا يبطل بالتقادم لآنه ليس بمسقط للحد بنفسه فإنه لو أقر بزنا متقادم 
يقام عليه الحد ولكن التقادم إنما يمنع قبول الشاهد لأن الشاهد مخير بين الستر والإظهار 
فمتى سكت فقد اخثار معنى الستر فلم يجز الإظهار بعد ذلك فمتى أظهر دل أن ضغينته 
حملته على ذلك و حا فالها فرطية الدعوى لا يتمكن الشاهد من أداء الشهادة 
حسبة قبل طلب المدعي فلا يصير متهماً بالضغينة. ولا يلزم عليه الشهادة بالسرقة 
المتقادمة فإنها لا تقبل مع أنها لا تصح بدون الدعرى لآن عدم قبولها لبطلان الدعوى فإن 
المدعي مخير بين أن يحتسب بدعواه إقامة الحد ليقام الحد وبين أن يختار الستر فيدعي 
ألا حد فإن اختار الحسبة حرم عليه التأخير فإذا آخر كان بناء على ترك جهة الحسبة فإذا 
عاد يدعي السرقة لم تصح دعواه السرقة بعدما لزمته التهمة فبطلت الشهادة على السرقة 
وبقيت دعوى المال والشهادة به قوجب القضاء بالمال. فإذا ثبت هذا فعندنا لا يجرى فيه 
الإرث لأنه خلافة وحق الله تعالى لا يجري فيه الخلافة ولا يسقط بالعفو لآن العبد إنئما 
ملك إسقاط ما يتمحض حقاً له أو ما غلب فيه حقه فأما حق الله تعالى فلا يملك إسقاطه 
وإن كان للعبد فيه حق كالعدة فإنها لا تسقط بإسقاط الزوج لما فيها من حق اللّه عز وجل 
كذا في (الأسرار) و( المبسوط) وغيرهما. 

قوله: (والذي يغلب فيه حق العبد القصاص) القصاص مشتمل على الحقين لما 
ذكرنا أن القتل جناية على النفس وللّه تعالى فيها حقا لاستعباد كما أن للعبد حق 
الاستمتاع ببقائها فكانت العقوبة الواجبة بسببه مشتملة على الحقين وإن كان حق العبد 
راجحا بلا خلاف. والدليل على أن فيه حق اللّه عرّ وجل أنه يسقط بالشبهات كالحدود 
الخالصة وآنة يجتب جراء الفعل في الأصل لآ ضمان الفحل حتى يفتل الجماعة بالواحد ولو 
كان ضمان المحل من كل وجه كالدية لا يقتلون به وأجزئة الأفعال تجب حقا لله عر 
وجل. ولكن لما كان وجوبه بطريق المماثلة التي تنبئ عن معنى الجبر بقدر الإمكان وفيه 
معنى المقابلة بالمحل من هذا الوجه علم أن حق العبد راجح. وكذا تفويض استيفائه إلى 
الولي وجريان الإرث في وصحة الاعتياض عنه بالمال بطريق الصلح دليل على رجحان حقه 
أيضا. 

قوله: (وأما حّد قطاع الطريق فخالص) أي خالص حق الله تعالى عندنا قطعاً كان أو 
قتلا كالقطع في السرقة والرجم في الزنا. ولهذا لا يوجبه على المستامن إذا ارتكب سيبه 
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الطريق فخالص لله تعالى عندنا وهذا مما يطول به الكتاب وكذلك في حق 
فى دارنا بمنزلة حد الزئا والسرقة. وعند الشافعي رحمه اللّه: القتل الواجب فيه مشتمل 
على الحقين. وفيه معنى الحدود لآنه لا يسقط بالعفو ويستوفيه الإمام دون الولي. وفيه 

معنى القصاص لأنه لا يستحق إلا بالقتل والقعل المستحق بالقتل يكون قصاصاً. ٠‏ ومعنى 
القصاص غالب عنده في أصح القولين لأن القتيل معصوم يجب القصاص بقتله في غير 
حال المحاربة ففي حال المحاربة أولى ثم القصاص حق العبد فيكون مقدماً على حق الله 
تعالى لما عرف . فعلى هذا القول لو قتل حر عبداً أومسلم ذمياً أو قتل الأب ابنه في قطع 
الطريق لا يجب القعل وتجب الدية وقيمة العبد. ولو قكل واحد جماعة قل بالاول ولليانين 
الدية . وإن قتله أجنبي غير الإمام يجب عليه الدية لورثته. . وإن مات تؤخذ الدية من تركته. 
وإن قتل في قطع الطريق بمثقل أو قطع عضو يقتل بذلك الطريق كذا ذكر في «التهذيب» 
ونحن نقول: القتل والقطع في قطع الطريق حد واحد ثم القطع حق الله تعالى على 
الخصوص فكذلك القتل. آلا ترى أن الله تعالى سناة مراك والتجراء 'المطلئ انمي عقا 
لله تعالى بمقابلة الفعل فأما القصاص فواجب بطريق المساواة وفيه معنى المقابلة بالمحل: 
والدليل عليه أن الله تعالى جعل سبب هذا القتل محاربة اللّه ورسوله بقوله : إِنّمًا جِرَاء 
الْذِينَ يُحاريُون الله وَرَسُولَهُ 4 [المائدة غفة . وما يجب بمثل هذا السبب يكون لله تعالى 
على الخارض وساف بكري في قوله عرّ اسمه: «9 ذلك لَهُم خزي شق الدانيًا » [المائدة: 
11 ]ء فعرفنا أن الواجب في قطع الطريق خالص حق الله تعالى كذا في (المبسوط) وأما 
قوله: أنه قتل يستحق بالقتل فغير مُسلَّم عندنا بل السبب هو المحاربة كما أشار إليه النص 
إلا أنها متنوعة فالقظع جزاء المحاربة المتاكدة بأخذ المال والقتل جزاء المحاربة الكاملة 
بالقتلٍ لا جزاء القتل. ولهذا جعلنا رده كالمباشر حتى لو ولي واحد منهم القتل لوا 
جميعاً عندنا لآنه إذا عل قطع الطريق قتل مار كاملا بوصار تضعة الكبال انقيافا إلى 
الجميع فيستوى فيه الرّدء والمباشر. ولما قال الشافعي رحمه اللّه أن أصله قصاص وانختامه 
حدّ لم يصح أن يقتل إلا المباشر واللّه أعلم . (وهذا) أي بيان ما ذكرنا وتحقيقه مما يطول 
به الكتاب . 

قوله: (وهذه الحقرق) أي الحقوق المذكورة كلها تنقسم إلى أصل وخلّف. وذلك 
أي الانقسامٍ إلى الأصل والخلف في الإيمان أولا. أصله التصديق والإقرار ثم صار الإقرار 
بنفسه أصلا متنا في أحكام الدنيا (خلفاً عن العصديق) أي عن الإيمان الذي هو 
التصديق والإقرار جميعاً كما قلنا في المكره ه على الإسلام أنه يحكم بإسلامه الإقرار حتى لو 
رجع عن الإقرار عند زوال الإكراه يصير مرتداً. ثم فيان اذاء اند الأبوين اننا في حق 
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المعتوه والمجنوث لايعتير ذلك مع أداء الصغير بنفسه ثم صار تبعية أهل الإسلام 
والغانمين خلفا عن تبعية الأبوين في إثبات الإسلام في صغير أدخل دارنا ووقع 
فى سهم المسلم إذا لم يكن معه أحد أبويه وكذلك في شروط الصلاة الطهارة 
لفقي دلق عن أداء الصغير بنفسه لعجزه عن ذلك وقصور عقله. (وكذلك ) أي وكما 
يثبك الإيمان في حو الضغين باداء أحد الأبوين يثبت في حق المعتوه والمجنون فيجعل 
كل واحد منهما تبعاً لأحد أبويه في الإسلام كالصغير (لايعتبر ذلك ) أي أداء أحد الأبوين 
في حق الصغير مع أذاء الصغير بنفسه يعني إذا كان عاقلاً. بخلاف المجنون فإن أداءه 
بنفسه لايخرجه عن تبعية الأبوين لصدوره لا عن عقل بخلاف أداء الصغير. ورأيت في 

بعض الحواشى أن المعتوه كالمجنون في عدم صحة أدائه بنفسه وليس بصحيح لأنه 
كالصبي ذو المتجنوة إذ هس تاقض العقل دون عديم العقل كنا سيأتى بيانه . وفائدة اعتبار 
أداء الصبى بنفسه تظهر فيما إذا أسلم أحد أبويه ثم أسلم الصغير بنفسه ثم ارتد الذي 
أسلم من أبويه لا يصير الصبي مرتداً بل يبقى مسلماً بإسلام نفسه. ولو أسلم بنفسه يصح 
وإن كان أبواه كافرين. ثم صارت تبعية أهل الدار والغانمين أي آداء الغانمين خلفاً عن 
تبعية الأبوين. وجعل شمس الأئمة رحمه الله تبعية الدار خلفا عن تبعية الأبوين وتيعية 
الغائمين خلفاً عن تبعية الدار فقال: ثم تبعية الدار فيمن سبي صغيراً وأخرج إلى دار 
الإسلام وحده خلف عن تبعية الأبوين قى ثبوت حكم الإيمان له ثم تبعية السابي إذا قسم 
أو بيع من مسلم في دار الحرب خلف عن تبعية الدار في ثبوت حكم الإيمان له حتى إذا 

واعلم أن المراد من خلفية هذه الأشياء ليس كون تبعية الغانمين أو الدار خلفاً عن 
تبعية الأبوين ثم كون تبعيتهما خلفاً عن أداء الصغير كما يدل عليه اللفظ لأنه يؤدي 
حينثئذ إلى أن يكون للخلف خلف وهو فاسد لصيرورة شيء واحد أصلاً وخلفاً بل المراد 
أن كل واحد من هذه الأشياء خلف عن أداء الصغير بنفسه ولكن البعض مقدم على البعض 
كابن ١‏ لميت خلف عنه في الميراث وعند عدمه يكون ابن الإبن خلفا عن الميت لاعن أبنه 
وي ما ف ا و ا و ا 0 
والغائمين . خلفاً 0 أداء الصفير دون تبعية لافيت إذ لا استحالة في أن بكرن للخلف 
حقيقة الأداء ا شيو هع تبغية اند ا ا ا 
حت الواسي الضيي مع أحد أبويه لا يصير مسلماً بالدخول في دار الإسلام. لأن تبعية 


فق باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط ٠‏ 


بالماء أصل والتيمم خلف عنه لكن هذا الخلف عندنا مطلق. . وعند 00 
خلف ضرورة حتى لم يجوز أداء الفرائص بتيمم واحد .. وقال في إنائين 
وطاهر في السفر: إن التحرّي فيه جائز ولم يجعل التراب طهوراً لدم 0 ا 
وقلنا نحن هو خلف مطلق حتى جوزنا جميع الصلوات به وقلنا في الإنائين: لا 
الأبوين ن أقوى من تبعية الدار. ومع تبعية دار الإسلام لا يعني تبعية السابي حتى لو سرق 
ذمي ميا من دار الحرب وأدخله دار الإسلام يصير مسلماً بتبعية الدار ولا يعتبر تبعية 
الأخذ حتى وحب تخليصه من يده ولو مات يجرى عليه أحكام الإسلام. 
قوله: (وكذلك) أي وكما أن في الإيمان التصديق والإقرار أصل والإقرار المجرد 
وتبعية الأبوين والدار والسابي خلف عنه في شروط الصلاة الطهارة بالماء. وهي أي 
الاغتسال أصل والتيمم خلف عنها بلا خلاف لكن هذا الخلف عندنا مطلق يعني به | 
الحدث يرتفع بالتيمم إلى غاية وجود الماء فيثبت إباحة الصلاة بئاء على ارتفاع الحدث 
وحصول الطهارة كما في الطهارة بالماء. وعند الشافعي رحمه الله هو خلّف ضرورة أي 
يغبت خلفيته ضرورة الحاجة إلى أداء الصلاة وإسقاط الفرض عن الذمة فيكون العيمم خلقاً 
عن الوضوء اسح عن لوس يي المستحاضة. حتى لم يجوز أداء 
الفرائض بتيمم واحد لأنه لما كان ضرورياً يشترط قيام الضرورة لصحعه لآن ما ثبت 
بالضرورة يتقدر بقدرها وبعد الفراغ من الآداء قد انتهت الضرورة فلم يبق الخلف صحيحاً 
فلا يجوز أداء فرض آخر به كما قال في المستحاضة: إن الضرورة لما انتهث بالفراغ من 
الأداء لا يجوز أداء فرض آخر بتلك الطهارة لانقضائها بانقضاء الضرورة. ولم يعتبر التيمم 
لأداء فرض قبل دخول وقته لعدم الضرورة كما قال في المستحاضة . وقال في إناءين نجس 
وطاهر في سفر يعني في موضع لا قدرة له على ماء آخر سواهما أن التحري فيه أي في مثل 
هذا الموضع جائز ولم يجعل التراب طهوراً أي لم يجعل التيمم طهارة في هذا الموضع 
لعدم الضرورة لأنها لا تتحقق مع وجود الماء الطاهر ومعه ماء طاهر بيقين ويمكنه الوصول 
إليه بالتحري لأنه دليل معتبر في الشرع حالة العجز كما في أمر القبلة فلا يجوز له المصير 
إلى التيمم مع القدرة على الماء الطاهر. ولهذا شرط الطلب لصحة التيمم لأن الضرورة لا 
تتحقق قبل الطلب. واحتج لإثبات هذا الأصل بأن المسح بالتراب تلويث وليس بتطهير الا 
ترى أن المتيمم إذا رأى الماء يعود الحدث السابق من جنابة أو غيرها فثبت أنه لم يرتفع إذ 
لو ارتفع لم يعد إلا بحدث جديد كطهارة المستحاضة تنتقض بالفراغ من الصلاة أو 
بذهاب الوقت عندكم وهو ليس بحدث فعلم أن الحدث الأول باق ولكن أبيحت له الصلاة 
مع الحدث للضرورة كما في الإكراه على الردة أو الجناية على الصوم بالإفطار يباح الإقدام 
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يتحرى لأن التراب طهور مطلق عند العجز وقد ثبت العجز بالتعارض لكن 
الخلاف بين الماء والتراب في قول أبي حنئيفة وأبي يوسف رحمهما الله وعند 
على إجراء كلمة الكفر والإفطار لدفع الضرورة وقيام حرمة الكفر والفطر (وقلنا نحن هذا) 
أي هذا الخلف مطلق في حال العجز عن الأصل باتفاق بين أصحابنا فيثبت به الحكم على 
الوجه الذي يغبت بالأصل ما بقي العجز. فيجوز جمع الصلاة به. ويجوز الإتيان به قبل 
دخول الوقت كالطهارة بالماء ولا يجوز التحري في الإناءين لأن التراب طهور مطلق عند 
العجز عن استعمال الماء وقد تحقق العجز بالتعارض لآن حكم التعارض التساقط فصار 
كان الإناءين في حكم العدم. والدليل على أن هذا خلف مطلق رافع للحدث سواء جعلت 
الخلفية بين الماء والتراب أو بين التوضؤ والتيمم أن حكم الأصل إفادة الطهارة وإزالة 
الحدث فكذا ما شرع خَلْفَاً عننه يثبت له حكم الأصل كالصوم في الكفارات له حكم 
الإعتاق وكالاشهر في العدة لها حكم القرء وكالصوم في باب المتعة له حكم الهدي. وهذا 
ظاهر إذا جعلت الخلفية بين الماء والتراب. وإن جعلت بين الوضوء والتيمم قكذلك لآن 
من حكم الوضوء إباحة الدخول في الصلاة بواسطة رفع الحدث بطهارة حصلت به لا مع 
الحدث فهذا الذي جعل خلقاً مطلقاً لا يبيح بدون تلك الواسطة لأنه حينكذ يكون حكماً 
آخر وللخلف حكم الأصل لا حكم آخر فمن قال هو خلف في حق الإباحة مع الحدث 
جعله غير خلف عن التوضو إِذ التوضؤ لا يبيح الآداء مع قيام الحدث الموجود قبل التوضؤ 
بحال وإنما يبيح بواسطة رفعه فيكون الإباحة من غير رفع حكماً آخر غير حكم الأصل 
فحينكل لا يكون خلفاً عنه. وكذا في ١‏ الأسرار). 

قوله : (لكن الخلاف) استدراك من قوله وقلنا نحن هو خلف مطلق أي هو خلف 
مطلق عند أصحابنا جميعاً لكن الخلافة بين الآلتين وهما الماء والتراب عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وعند محمد وزفر رحمهم الله بين الفعلين وهما الوضوء أو الاغتسال 
والتيمم لأن اللّه تعالى أمر بالوضوء أولاً بقوله: 9 فَاغسلُوأ وجَوهَكُّم 4 [المائدة:1] الآبة. 
وبالاغتسال بقوله (فاغتسلوا) ثم أمر بالتيمم عند العجز بقوله: «[ قُتَيَمّمُوا 4 [العساء: 
4 ] و[المائدة:7]: فكانت الخلافة بين الوضوء أو الاغتسال والتيمم لا بين التراب 
والماء. إلا أنهم يقولان إن الله تعالى نص على عدم الماء عند النقل إلى التيمم بقوله عز 
ذكره: فلم تجدوأ ماء فَتَيَسُمُواً صعيداً طَيْبا» [النساء:48] [المائدة:1]) فدل أن 
الخلفية بين الماء والصعيد لا بين التوضؤ والتيمم كما أنه تعالى لما نص على المحيض في 
قوله عز اسمه : © واللأئي يعسن من المّحيض من نُسَائكّم 4 [ الطلاق: 5 ] الآية» علم أن 
الأشهر خلف عن الحيض لا عن التربص وإذا كان كذلك لا يترك ظاهر النص إلا بدليل 
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زُفر ومحمد رحمهما اللّه بين التيمم والوضوء. ويبتنى عليه مسألة إمامة المتيمم 
للمتوضئ. وقد يكون الخلف ضرورياً وهو التراب عند القدرة على الماء إذا 
يمنعنا عن العمل به ولم يوجد . ولا يقال: قد وجد الدليل لأن الصعيد ليس بطهور بل هو 
ملرّث فلا يصلح خلفاً عن الماء في كونه طهوراً فتجعل الخلاقة بين الفعل والفعل لأنا نقول 
هو ليس بطهور حقيقة ولكن النجاسة في المحل حكمية وهذه طهارة حكمية فجاز إثباتها 
بالصعيد فكان الصعيد طهوراً حكماً فبصلح خلفاً عن الماء في إثبات الطهارة الحكمية. 
يؤيد ما ذكرنا قوله عليه السلام: «الثّراب طهور المسلم ولو إلى عَشر حجج ما لم يجد 
الماء»( 2١‏ وقوله يله : وجعلت لي الأرض مسداً وطهوراً»» نص على طهورية التراب 
والأرض قدل على أن التراب -خلف عن الماء في الطهورية . قال القاضي الإمام رحمه اللّه: 
فتبين أن الشافعي رحمه اللّه جعل التيمم بدلاً عن الوضوء لإباحة الصلاة مع الحدث لا لرفع 
الحدث وعند محمد رحمه اللّه هو بدل عنه في حق رفع الحدث مطلقاً في حق الصلاة 
وانقطاع الرجعة وقربان الزوج. وأبو حديفة وأبو يوسف رحمهما اللّه جعل الصيد بدلا عن 
الماء عند عدم الماء في إفادة الطهارة الحكمية للصلاة لاغير وهو الأصح . 
قوله: (ويبتنى عليه) أي على الاختلاف الذي ذكرنا مسألة إمامة المتيمم للمتوضئين. 
فعند أبي حنيقة وأبي يوسف رحمهما الله يوم المتيمم المتوضئين ما لم يجد المتوضئ 
الماء وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما لآن التراب لما كان خلفاً عن الماء في حصول 
الطهارة كان شرط الصلاة بعد حصول الطهارة ويا ىف حق كل واحد منهما بكماله 
فيجوز بناء أحدهما على الآخر يمنزلة الماسح يوم الغاسلين وهذا لآن الخف بدل عن الرجل 
في قبول الحدث لا أن المسح خلف عن الغسل بل المسح أصل كالمسح بالراس فكانت 
طهارة الماسح طهارة أصلية غير منقولة إلى بدل فكذا هاهنا. وعند محمد رحمه اللّه لا 
يم المتيمم المتوضيئ بحال وهو قول علي رضي اللّه عنه لأن عنده لما كان التيممم خلفاً 
عن الوضوء كان المتيمم صاحب الخلف والمتوضئ ‏ صاحب الأصل وليس لصاحب الأصل 
القوي أن يبني صلاته على صلاة صاحب الخلف كما لا يبني المصلي بركوع وسجود على 
الصلاة المومي. ألا ترى أن لو كان مع المتوضئ ماء لا يجوز اقتداؤه بالمتيمم لقدرته على 
الأصل فكذا إذا لم يكن معه ماء لآئه واجد للطهارة الأصلية. وعند زفر رحمه الله يجوز 
اقتداء المتوضئ بالمعيمم وإن كان المتوضئ قادراً على الماء وهو رواية عن أبي يوسف 


)22:2 أخرجه أيو داود في الطهارة؛ حديث رقم 3 والترمذي في الطهارة: حديث رقم 4 والإمام 
أحمد فى المسند 145/9. 
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خيف فوت الصلاة حتى إن من تيمم لجنازة فصلى ثم جيء بأخرى لم يعد عند 
أبى حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللّه وأعاد عند محمد بناء على ما قلنا. وهذا 
رحمه اللّه لآن قدرته على الماء لا تغير حاله ولا حال الإمام لآن عدم الماء شرط في حق 
الإمام وهو باق في حقه ولهذا جازت صلاته وليس بشرط في حق المقتدي ولهذا لم 
تنتقض طهارته بالقدرة عليه فلا يمنع صحة البناء كما إذا لم يقدر على الماء . إلا أنا نقرل؛ 
لما قدر المقتدي على الماء كان في زعمه أن الشرط لم ث في حق الإمام ففسدت صلاة 
الإمام في زعمه فلم يصلح اقتداؤه به كما لو كان في زعمه أنْ إمامه مخطئ في تحريه 
للقبلة لم يصح الاقتداء به وإن كانت صلاة الإمام صحيحة في نفسها وكالصحيح يقتدي 
يصاحب الجرح لا يصح لأن طهارته ليست بطهارة في حق المقتدي وإن كانت صحيحة 
في حق الإمام. بخلاف ما [ إذا لم يكن المقتدي المعرضئ قادرا على الماء لآن العدم ثابت 
في حق الإمام والمقتدي جميعاً فكان الصعيد طهوراً في حق الكل إلا أن المقتدي استغنى 
عنه لكونه على طهر في حق نفسه ولهذا لو أحدث المقتدي جاز له التيمم فكانت طهارة 
الإمام طهارة في حقه فصلح | إماماً له . ومثاله قوم بهم جروح سائلة سال منه الدم بعد الطهارة 
ولم يسل من الباقين ثم سال الدم في الوقت منهم بعد الصلاة جازت صلاتهم لآن العذر 
الذي منع الدم الاسكون خدناً ثابت في حقهم 00ظؤص فصح الاقتداء وإن كان القوم صلوا 
صلاتهم بطهارة صحيحة لا دم بعدها. 

هكذا ذكر قول زفر في (الأسرار» و «المبسوط) وعامة الكتب. 

وسياق كلام الشيخ هاهنا حيث ضم زفر إلى محمد يدل على أن عنده لا يجوز 
اقتداء المتوضئ بالمتيمم كما هو قول محمد على -خلاف ما ذكر في عامة الكتب فلعله 
ظفر برواية أخرى عنه أن قوله مثل قول محمد في هذه المسألة فأورد قوله موافقا لقول 
محمد بناء على تلك الرواية. كما ذكر الإمام الأسبيجابي في « شرح المبسوط» فقال: : ويؤم 
المتيمم المتوضكين في قول ابي حنيفة وأبي يوسف قال محمد وزفر رحمهم الله لا يؤم 
فإن كان مع المتوضئين ماء لم يصح الاقتداء بلا خلاف فأما على الروايات المشهورة عنه 
فلا يصح ذكره مع محمد لأن قوليهما متناقضان في هذه المسالة ولهذا لم يذكره شمس 
الأئمة وإن لم يثبت عنه رواية أخرى كان ذكر زفر هاهنا سهواً من الكاتب. 

قوله: (وقد يكون الخلف) أي هذا الخلف الذي هو مطلق وهو التراب أو التيمم 
ضرورياً عند القدرة على الماء يعني شرط ثبوته عدم الأصل ثم إنه قد يثبت مع وجود 
الأصل ضرورة الاحتراز عن فوت الصلاة بأن فاتت أصلا لا إلى بدل فيجوز التيمم لصلاة 
الجنازة في المصنّر إذا خيف قوتها لو اشتغل بالوضوء وكذلك لصلاة العيد عندنا. وعند 
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إنما يستقصى في مبسوط أصحابنا وإنما غرضنا الإشارة إلى الأصل وذلك أن 
الشافعي رحمه الله لا يُجوز التيمم لهما قياسأً على الجمعة وسائر الصلوات وهذا لآن 
القيمم طهارة شرعاً عند عدم الماء فمع وجوده لا يكون طهارة ولا صلاة إلا بطهارة. إلا أنا 
نقول إن صلاة الجئازة لا تقضى وكذلك صلاة العيد والطهارة بالماء شرعت لأجل الصلاة 
فإذا خاف الفوت أصلاً لو اشتغل بالوضوء صار عادماً للماء في حق هذه الصلاة لأنه لا 
يمكنه الصلاة بطهارة الماء قط على هذه الحالة فابيح له التيمم كما لو خاف عطشاً. 
بخلاف سائر الصلوات فإنها تفوت إلى خلف. ويخلاف الولي حيث لا يجوز التيمم لأنه لا 
يخاف الفوت فإن الناس وإن صلوا عليه كان له حق الإعادة . وقد نقل عن ابن عباس رضي 
الله عنهما إذا فجاتك جنازة فخشيت فوتها فصل عليها بالتيمم ونقل عن ابن عمر رضي 
الله عنهما في صلاة العيد مثله . حتى إن من تيمم لجنازة فجيء بأخرى يعني من غير أن 
يدرك وقتأ بين الجنازتين يتمكن فيه من الوضوء لم يعد التيمم عند أبي حنيفة وابي 
يوسف رحمهما الله لبقاء الضرورة وأعاد عند محمد رحمه اللّه بئاء على ما قلبا من 
الاختلاف في الخلافة. وذلك أن الخلافة هاهنا وإن كانت ضرورية لكنها , بين التيمم 
والرضوء عند محمد رحمه اللّه فتيممه الأول كان لحاجته إلى إحراز الصلاة على الجنازة 
الأولى وقد حصل مقصوده بالفراغ منها فانتهى حكم ذلك التيمم ثم حدثت به حاجة 
جديدة إلى إحراز الصلاة على الجنازة الثانية فيلزمه أن يتيمم لها وإن لم يجد بين 
الجنازتين من الوقت ما يمكنه أن يتوضأا فيه. لآن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ويتجدد 
بتجددها وقاس بما لو تمكن من الوضوء بين الجنازتين. وعندهما هذه الخلافة وإن ثبتت 
ضرورة إلا أنها بين التراب والماء كما إذا كانت مطلقة فيجوز له أن يصلي على الجنائز ما 
لم يدرك من الوقت مقدار ما يمكنه أن يتوضأ فيه على وجه لا تفوته الصلاة على جنازة 
لأن المعنى الذي صار التراب طهوراً لأجله وهو ضرورة خوف الفوت قائم بعد فيبقى تيممه 
ببقاء المعنى بخلاف ما إذا تمكن من الطهارة بين الصلاتين لأن الضرورة قد انتهت بالقدرة 
على الماء من غير خوف فوت. يوضحه أن التيمم بعدما صح لا ينتقض إلا بالقدرة على 
استعمال الماء وأنه لم يقدر عليه بالفراغ من الصلاة على الجنازة الأولى إذا كان يخاف 
فوت الثانية بخلاف ما إذا كان يتمكن من الطهارة بينهما وإذا لم يكن متمكناً من 
استعماله كان فرض استعماله ساقطاً عنه فيكون وجود الماء وعدمه في حقه سواء . كذا في 
نوادر المبسوط. 
قول: (وهذا) أي بيان هذه المسائل وتحقيق هذه الفروع (إنما يستقصى) أي يبلغ 
إقصاء في مبسوط أصحابنا أو بيان الأصل والخلف في كل واحد من الحقوق المذكورة فإن 
لكل منها خلفاً إنما يعرف على وجه المبالغة والتحقيق في مبسوط أصحابنا فإ الفدية 
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الخلافة تغبت إلا بالنص أو دلالة النص وشرطه عدم الأصل للحال على احتمال 
الوجود ليصير السبب متعقداً للأصل فيصح الحلف. فإذا لم يحتمل أصل 
الوجود فلا. مثل البر في الغموس لما لم يحتمل الوجود لم تثبت الكفارة خلفاً 
عنه بخلاف مس السماء وسائر الأبدال فإنها لم تشرع إلا عند احتمال وجود 
الأصل أكثر. والمسائل على هذا أكثر الأصل من أن تحصى وقد سبق بعضها 
فيمن أسلم في آخر وقت الصلاة ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه في 
-خلف عن الصوم عند العجز وكذا عن الصلاة والقضاء خلف عن الآداء في جميع الحقوق 
التى شرع فيها القضاء وإحجاج الغير خلف عن الحج بنفسه عند العجز والككفارة في اليمين 
خلف عن البر. وكذا في أداء القيم في الزكاة وصدقة الفطر والعشر وسائر الصدقات الواجبة 
معنى الخلفية وكذا قيم المتلفات في حقوق العباد وهذا مما يكثر تعداده ويطول به 
الكتاب وإنما غرضنا الإشارة إلى الأصل وذلك الأصل أن الخلافة لا تغبت إلا بالنص أو دلالة 
النص لم يرد الشيخ الاقتصار عليهما بل يقبت بإشارة النص وباقتضائه أيضاً وإنما أراد به 
انتفاء ثبوت الخلافة بالرأي يعني أن الخف إنما يثبت بما يثبت به الأصل والأصل لا يغبت 
بالرأي فكذلك خلفه (وشرطه) أي شرط ثبوت الخلف عدم الأصل للحال لآن مع وجود 
الأصل لا يجوز المصير إلى الخلف لكن يشترط أن يكون عدما محتملا للوجود. 

ليصير السبب المثبت للأصل ثم بالعجز عنه يتحول الحكم إلى الخلف كما بينا في 
التيمم أن السبب الموجب للوضوء وهو إرادة الصلاة قد انعقد موجياً له لاحتمال حدوث 
الماء بطريق الكرامة ؟ ثم بالعجز انتقل الحكم إلى التيمم (فإذ لم يحتمل الأصل الوجود) فلا 
أي فلا يغبث الخلف كالخارج من البدن إذا لم يكن عي للوضوء كالدمع والعرق لا 
يكون موجباً للخلف وهو التيمم وكالطلاق قبل الدخول لما لم يكن موجباً للاصل وهو 
الاعتتداد بالإقراء لا يكرن موجياً لما هر خلف عله وهر الاعتداد بالأشهر. ومثل البر في 
الغموس لما لم يحتمل الوجود لأنها أضيفت إلى ما لا يتصور فيه البر لا يتعقد موجبه لما 
هو خلف عن البر وهو الكفارة بخلاف مسألة مس السماء أي اليمين على مس السماء فإنها 
لما انعقدت موجبة للبر لمصادفتها محل البر كانت موجبة للخلف وهو الكفارة. وساثر 
الأبدال كمسح الخف والتيمم والفدية في الصوم والصوم في كفارة اليمين وغيرها (على 
هذا الأصل) وهو اشتراط احتمال وجود الأصل لثبوت الخلف (وقد سبق بعضها) أي بيان 
بعضها فيمن أسلم في آخر الوقت وأ يبق من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه فإنا 
أوجينا عليه القضاء لاحتمال الأداء لآن ذلك الجزاء لما صلح موجباً للأداء صلح موجباً لما 
هو خلف عنه وهو القضاء. 
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المشهود بقتله إذا جاء حياً وقد قتل المشهود عليه فاختار الولي تضمين الشهود 
أنهم يرجعون على الولي لآن سبب الملك قد وجد وهو التعدي والضمان 
والمضمون وهو الدم محتمل للملك في الشرع غير مستحيل مثل مس السماء 
فعمل في بدله وهو الدية عند تعذر العمل بالأصل. كما قيل في غاصب المدبر 
من الغاصب إذا مات المدبر عند الثاني أو أبق أن الأول إذا ضمن رجع على الثاني 


قوله: (ولهذا) أي ولأن الخلف يثبت عند احتمال وجود الأصل وإن بعد (قال أبو 
يوسف ومحمد إلى آخره) . إذا شهدت الشهود على رجل بقتل عمد وقتله الولي بشهادتهم 
ثم رجع الشهود والولي جميعاً أو جاء المشهود بقتله حياً فلولي المقتول الخيار بين أن 
يضمن الشهود الدية وبين أن يضمتها القاتل لأن القاتل متلف للمقتول حقيقة والشهود 
متلفون له حكماً والإتلاف الحكمي في حكم الضمان مثل الاتلاف الحقيقي فكان له أن 
يضمن أيهما شاء. فإن اختار ولي المقتول تضمين القاتل لم يرجع على الشهود بشيء 
باتفاق أصحابنا لآنه ضمن بفعل باشره لنفسه باختياره. وإن اختار تضصمين الشهود لم 
يرجعوا على القاتل في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف وممحمد رحمهما اللّه: 
إنهم يرجعوا على الولي أي لهم ولاية الرجوع على القاتل إن شاؤوا لأنهم ضمئنوا بشهادتهم 
وقد كانوا عاملي فيها للولي فيرجعون عليهبما يلحقهم من الضمان كما لو شهدوا بالقتل . 
خطأ أو بالمال فقضى القاضي به واستوفاه المشهود له ثم رجعوا جميعا وضمن المشهود 
عليه الشهود كان لهم أن يرجعوا على المشهود له. وتعليل الشيخ بقوله لآن سبب الملك 
إلى آخره إشارة إلى الجواب عما يقال إن الشهود إنما يرجعون إذا كان المشهود به قابلاً 
للملك فيملكونه بالضمان فيرجعون بعدما صار ملكاً لهم إلى المشهود له وهاهنا المشهود 
به القصاص وهو لا يملك بالضمان فلا يكون لهم ولاية الرجوع فقال: لآن سبب الملك أي 
ملك المشهود به للشهود قد وجد. وهو التعدي بالشهادة كذبا (والضمان) أي وجوب 
الضمان أو أداء الضمان على ما عرف من أصلنا (والمضمون) وهو الدم و(محتمل للملك) 
أي للمملوكية في الشرع (غير مستحيل) أي غير مستحيل تملكه فإن الشرع لو ورد 
بتملك الدم لا يستحيله العقل ألا ترى أن نفس من عليه القصاص في حكم القصاص 
كالمملوك لمن له القصاص حتى كان له ولاية إهلاكه باستيفاء القصاص منه وولاية إبقائه 
بالعفو كالعبد كان للمولي ولاية إبقائه في ملكه وولاية إخراجه عن ملكه بالبيع والإعتاق 
وإذا كان كذلك كان السبب وهو الضمان الذي لزمهم بتعديهم منعقد الملك المضمون 
بناء على هذا الاحتمال ولكن تعذر العمل به لعدم ورود الشرع به حقيقة (فعمل) أي 
السبب في بدل المضمون وهو الدية عند تعذّر العمل بالأصل كما قيل في غاصب المدبر 
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وإن لم يملك المدبر وكذلك شهود الكتابة إذا رجعوا بعد الحكم وضمنوا قيمته 
رجعوا ببدل الكتابة على المكاتب ولم يملكوا رقبته لما قلنا: أن سبب الملك 
وجد والأصل يحتمل الملك. فإذا لم يغبت الملك قام البدل مقامه. وأما أبو 
حتيفة رحمه اللّه فقد قال: إن الشهود سار 2 بطريق التسبيب والولي 
من الغاصب أن الغاصب الأول إذا ضمن رجع به أي يما ضمن على الغاصب الثاني وإِن لم 
يملك الغاصب الأول المدبر بأداء الضمان لأن سبب الملك وهو التعدي والضمان قد ود 
والمدبر محتمل للملك في الشرع لو ورد به لا يكون مستحيلاً فينعقد السبب موجباً 
لملك الأصل وهو المدبر. على أن يعمل في بدله وهو القيمة فيملك مثل ما ضمنه على 
الغاصب الثاني فيرجع به عليه (وكذلك) أي وكغاصب المدبر من الغاصب شهود الكتابة 
فإنهم إذا شهدوا أنه كاتب عبده هذا بألف إلى سنة فقضي بذلك ثم رجعوا والعبد يساوي 
ألفين أو ألفاً يضمنون قيمته؛ لآنهم حالوا بين المولى وبين مالية العبد بشهادتهم عليه 
بالكتابة فكانوا بمنزلة الغاصبين ضامنين للقيمة ثم يرجعون على المكاتب ببدل الكتابة 
على نجومها وإن لم يملكوا رقبته لأن المكاتب لا يقبل النقل من ملك إلى ملك كالمدبر. 
ولهذا لو عجز ورد في الرق كان لمولاه دون الشهود. وقوله: (لما قلنا) دليل المسألتين أي 
لما قلنا ان سبب الملك وهو التعدي والضمان قد وجد في المسالتين. والأصل وهو المدير 
في تلك المسالة والمكاتب في هذه المسألة يحتمل الملك لعدم استحالة ورود الشرع به 
كالدم في المسألة الأولى فإذا لم يغبت الملك للشهود في الرقبة لقيام المانع وهو التدبير 
والكتابة قام البدل وهو القيمة في المدبر وبدل الكتابة في المكاتب مقام الأصل. وإنما 
يرجعون ببدل الكتابة دون القيمة لأن العبد قد استحق العتق على المولى بإزاء البدل وإنهم 
قاموا مقام المولى في قبض بدل الكتابة حين ضمنوا قيمته فلا يكون لهم ولاية الرجوع 
عليه بما زاد على البدل كما لم يكن للمولى ذلك (وأما أبو حنيفة رحمه الله فقد قال): 

يعني في المسالة الأولى (إن الشهود متلفون حكماً بطريق التسبيب) إذ لو لم يكونوا 
متلفين لما كانوا ضامنين مع مباشر الإتلاف لأن مجرد التسبيب ساقط الاعتبار في مقابلة 
المباشرة . ألا ترى أنه لو دفع إنساناً في بعر حفرها غيره من الطريق كان الضمان على الدافع 
دون الحافر ولما ضمن الشهود هاهنا عرفنا أنهم جناة لدلفوق انقو كما و[ وإن كان تمام 
ذلك الإتلاف عند استيفاء الولي فإن استيفاءه بمنزلة الشرط لتمام جنايتهم فعلم أنهم 
يضمئون بإتلاف باشروه حكما والولي ضامن بإتللاف باشره حقيقة (وهما) أي المتلف 
حكماً والمتلف حقيقة والمتلف بالتسبيب والمتلف بالمباشرة سواء في ضمان الدية وإن 
لم يتساويا في ضمان الفعل لأن الدية بدل المحل وبدل المحل يعمد فرات المحل فبأي 
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متلف حقيقة بالمباشرة وهما سواء في ضمان الدم وإذا كان الولي لا يرجع لم 
جع الشهود أيضاً. بخلاف الشهود الخطأ فإنهم إذا ضمنوا وقد جاء المشهود 
بقتله حياً رجعوا لآنهم لا يضمنون بالإتلاف لكن بما أوجبرا للولي فإذا ضمنوا 
صار الولي متلفاً عليهم لأن المضمون ثمة المال وهو محتمل للملك والجواب 
عن قولهما أن ملك الأصل المتلف وهو الدم غير مشروع أصلاً ولا يحتمل فلا 
طريق حصل الفوات تجب الدية سواء كان مباشرة أو تسبيبا أ. ولهذا كان ولي القعيل مخيراً 
بين تضمين الولي وبين تضمين الشهود ثم ولي النعيل إذا اختار تضمين المباشر المتلف 
جقيقة وهو الولي لا يكون له أن يرجع على الشهود بشيء لأنه ضمن بجنايته وهي الإتلاف 
حقيقة فكذلك إذا اختار تضمين الشهود لا يكون لهم ولاية الرجوع على الذي باشر القتل 
لأنهم ضمنوا بجنايتهم ومن ضمن بجناية نفسه لا يكون له أن يرجع على غيره. وهو معنى 
قوله في الكتاب وإذا كان الوليٍ الذي باشر القعل (لا يرجع) يعني على الشهود عند 
التضمين لم يرجع الشهود أيضاً عليه عند التضمين (بخلاف شهود الخطأ) يعني إذا 
شهدوا بالقعل خطا وأخذ المشهود له الدية من المشهود عليه ثم جاء المشهود بقتله حياً 
فإن للمشهود عليه أن يضمن الشهود فإذا ضمنهم كان لهم ولاية الرجوع على الآخذ وهو 
المشهود له لأنهم لا يضمنون بالإتلاف إذ لم يحصل بشهادتهم تلف نفس (لكنهم إنما 
يضمنون بما أوجبوا للولي) أي لولي المشهود د بقتله خطأ من المال على المشهود عليه 
فإذا ضمئوا ذلك المال ملكوه بأداء الضمان لأن المال قابل للملك بسائر الأسباب فيملك 
بهذا السبب أيضا أ. ثم أنه إن كان قائماً في يد الولي ياخذونه منه لأنهم أحق بملكهم وإن 
تلف في يده يرحعون عليه بمثله كما هو الحكم في الإتلاف (والجواب عن قولهما) أي 
عما قالا إن الأصل محتمل للملك فانعقد السبب موجبا له إلى آآخره أن ملك الأصل 
المتلف غير مشروع اصلاً في الحال لآن الآمة قد أجمعت عليه . . ولم يكن مشروعاً في وقت 
من الأوقات أيضاً ولا يحتمل أن يصير مشروعاً لأن احتمال الشرعية إنما يغبت باحتمال 
الوحي وقد انقطع الحتمال الوحي بوفاة النبي يله فلا ينعقد السبب موجباً للأصل بوجه 
كما في اليمين الغموس فيبطل الخلف. بخلاف اليمين المنعقدة ة على مس السماء لأن 
الاحتمال قائم في الحال بطريق الكرامة فينعقد السبب موجباً للأصل فيعمل في الخلف. 
وبخلاف المدبر والمكاتب لأن احتمال الملك فيهما قائم في الحال لاختلاف العلماء في 
جواز بيع المدبر ولهذا لو قضى القاضي بجوازٍ بيعه ينفذ ويجوز بيع المكاتب أيضاً برضا 
وأصل الملك في رقبته ثابت للولي ويجوز 0 إلى الرق بالعجز ويصير ملكاً للمولى يدا 
ورقبة كما كان. وإذا كان احتمال الملك ثابعاً في الحا عار اذ يسفن تنمت مرجي 
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ينعقد السبب له فيبطل الخلف ولأن الخلف يحكي الأصل والأصل هو الدم 
المتلف وملك الدم هو ملك القصاص والأصل بنفسه غير مضمون لو صار ملكا 
فكذلك خلفه وفي المدبر الأصل مضمون متى كان ملكا لا محالة فكذلك 
بدّله. وأما القسم الثاني فاربعة: السببء والعلة» والشرطء والعلامة. أما السبب 
فإنه يذكر ويراد به الطريق قال الله تعالى : 9 وَاتيناه من كل شيء سَبّبا) [الكهف: 
34 اي طريقاء ويذكر ويراة به البات قال الله تعالئ : #لعلي بلع الأسبّاب 
أسّباب السّمّوات » [غافر:17 -2]177 يريد به أبوابها ومنه قول زهير: ولو نال 


للأصل ليعمل في الخلف. ولأن الخلف يحكي الأصل يعني ولكن سلمنا أن الدم الذي هر 
الأصل قابل للملك ومحتمل له لم يكن للشهود ولاية إيجاب الضمان على الولي أيضا 
(لأن الخلف يحكي الأصل) أي يشابهه ويغبت على الوجه الذي يغبت به الأصل والأصل 
هو الدم المتلف وملك الدم عبارة عن ملك القصاص ثم لو كان القصاص ملكا لهم لم 
يضمنه المتلف عليهم سواء كان الإتلاف حقيقة أو حكما كما إذا قتل من عليه القصاص 
إنسان آخر أو شهد الشهود عليه بالعفو ثم رجعوا لم يجب لمن له القصاص ضمان على 
القاتل والشهود وانعقاد السبب لا يكون أقوى من ثبوت الملك حقيقة وإذا امتنع ضمان 
الأصل لم يتصور زمان خلفه وهو الدية. وفي المدبر والمكاتب الأصل وهو الرقبة مضمون 
متى كان مملوكاً لا محالة يعني ما هو الأصل وهو ملك الرقبة في الموضع الذي يكون ثابعا 
يكون موجباً ضمان خلفه عند الإتلاف فكذلك إذا انعقن: السيت -موجيا للأصل ثم لم 
يعمل بعارض التدبير والكتابة يكون موجباً لخلفه وهو القيمة في المدير وبدل الكتابة في 
المكتب فيكون لهم ولاية الرجوع بهما كذا قال شمس الأئمة رحمه اللّه. 1 

قوله: (وأما القسم الثاني) يعني من التقسيم المذكور في أول الباب وهو القسم 
الذي تتعلق به الأحكام المشروعة فأربعة أنواع كما ذكرت . والدليل على الحصر الاستقراء 
لا غير. قال اللّه تعالى : إواتيناه من كُلَ شيء سَبَباً 4 آتينا ذا القرنين من أسباب كل شيء 
إرادة من أغراضه ومقاصده في ملكه. سببا أي طريقا موصلا إليه. والسبب ما يتوصل به إلى 
المقصود من علم أو قدرة أو آلة. قال اللّه تعالى: 8 وقال فرعُونُ يا هامان ابن لي صرحاً 
لَعلّى أبلغ الأسباب أسباب السّموات 4 أي أبوابها في قول السدي. وطرقها في قول أبي 
صالح. وآأبهم الأسباب ثم أوضحها بأسباب السموات لأنه فحم ما أمل بلوغه من أسبابها 
وهو فائدة الإيضاح بعد الإبهام ليعطيه حقه من التعجب. (ومنه) أي ومما أريد بالسبب 
الباب قول زهير بن أبي سلمة 

ومن هاب أسباب المنايا يئلنه ولو نال أسباب السماء يسلم 
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اساي التعجا يسام . ويذكر ويراد به الحبل قال اللّه تعالى : « فُليَمدْد بِسَبّبٍ 
إلى السّمَاءِ ثم ليّقطّع 4 [ الحج:6١]؛‏ أي بحبل إلى السقف ومعنى ذلك واحد 
وهو ما يكون طريقاً إلى الشيء وهو في الشريعة عبارة عما هو طريق إلى الشيء 
من سلكه وصل إليه فناله في طريقه ذلك لا بالطريق الذي سّلك كمن سلك 
طريقاً إلى مصر بلغه من ذلك الطريق لا به لكن بمشيه. 

-. وأما العلة فإنها في اللغة عبارة عن المغير ومنه سّمي المرض علة والمريض 


يعني ومن خاف الموت واحترز عن الأسباب الموصلة إليه لا ينفعه الاحتراز والحيلة 
ونصيبه لا محالة ولو نال أسباب السماء أي أبوابها بسلم أي صعد عليها فراراً منه. . ومعنى 
ذلك أي الجميع يرجع إلى معنى واحد وهو أن السبب ما يكون موصلا إلى الشيء فإن 
ال لساه 1 كن ب م سمهو 11 

) أي إلى الحكم يعني هو في عرف الفقهاء مستعمل فيما هو موضوعه لغة أيضا وهو 
أن يكون طريقاً للوصول إلى الحكم المطلوب من غير أن يكون الوصول به كالطريق يتوصل 
به إلى المقصد وإن كان الوصل بالمشي وكالحبل يتوصل به إلى الماء وإن كان يحصل 
الوصول بالاستقاء. ولهذا قال بعضهم: السبب في اللغة عبارة عما يوصل إلى مقصود ما 
وفي اصطلاح أهل الشرع عبارة عما هو أخس من المفهوم اللغوي وهو كل وصف ظاهرٍ 

منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي. وفائدة نصبه سيبا معرفا 

للحكم سهولة وقوف المكلفين على خطاب الشارع في كل واقعة من الوقائع بعد انقطاع 
الوحي حذراً من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية. فعلى هذا التفسير يكون 
السبب إسماً عاماً متناولاً لكل ما يدل على الحكم ويوصل إليه من العلل وغيرها فيكون 
تسمية الوقت والشهر والبيت والنصاب وسائر ما مر ذكرها في باب بياث أسباب الشرائع 
أسباباً بطريق الحقيقة. وعلى التفسير المذكور لا يتناول العلل بل يكون ! إسماً لنوع من 
المعاني المفضية إلى الحكم فيكون تسمية تلك الأشياء أسباباً بطريق المجاز. 

قوله: (وأما العلة في اللغة عبارة عن كذا) وذكر في الميزان أن العلة في اللغة عند 
البعض اسم لعارض يتغير وصف المحل بحلوله فيه من وصف الصحة والقوة إلى الضعف 
والمرض . وقال بعضهم: إن العلة مأخوذة من العلل وهو الشربة بعد الشربة وسمى المعنى 
الموجب للحكم في الشرع علة لأن الحكم يتكرر بتكرره . وقال بعضهم: أنها في اللغة 
مستعملة فيما يؤثر في أمر من الأمور سواء كان المؤثر صفة أو ذاتاً وسواء أثر ذ في القعل أو في 
الترك يقال مجيء زيد علة لخروج عمرو ويجوز أن يكون مجيء زيد علة لامتناع خروج عمرو 
قال أبو الطيب: 

والظلم في خُلّْق النفوس. وإ تجد ذاعفة فلعلة لا يظلم 
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عليلاً فكل وصف حل بمحل فصار به المحل معلولاً وتغير حاله معاً فهو علة 
كالجرح بالمجروح وما أشبه ذلك. وهو في الشرع عبارة عما يضاف إلى وجوب 
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سمي المعنى المانع من الظلم علة وسمي المرض علة لأنه يؤثر في ضعف المريض 
ويؤثر في منعه عن كثير من التصرفات. فعلى اقول الأول سمي الوصف المؤثر في الحكم 
علة لأنه يتغير به حال المنصوص عليه من الخصوص إلى العموم فإن الحكم كان مختصاً 
بالمنصوص عليه وبعد معرفة الوصف بالمؤثر تغير حكم ظاهر النص من الخصوص إلى 
الحمبيوم نوليت التيكم في امرض وبجدت العلة افده رلى الغو الناتي سمي علة ليرت 
الحكم به على الدوام والتكرر عند تكرره. وعلى القول الغالث سمي بها لأنه مؤثر في ثبوت 
الحكم إما في الأصل أو في الفرع. قال: وهذا الآخير هو الصحيح بخلاف الأول فإن ' 
الشخص إذا ولد مريضاً سمي عليلاً والمرض فيه علة وليس بمغير لوصف الصحة. وبخلاف 
لزن الجا اق كدي ةراما لبت ادك ون كر عزن كبن مضي اهار 
من العلل وإنه يقعضي التكرار ويمكن أن يجاب عن الأول بأنه إنما سمي عليلاً بالنظر إلى 
الأصل فإن الاصمل في المولود هو الصحة والسلامة . وعن الثاني بان الوصف إنما يسمى علة 
اعتبار أنه لو تكرر تكرر الحكم به وهذا بهذه المثابة. وقوله: (وتغير به) أي بذلك 
الوصف حال المحل معا إشارة إلى أن العلة وإن كانت مقدمة على المعمول رتبة فهى 
مقارئة له في الوجود فإن حركة الأصبع التي هي علة حركة الخاتم مقارنة لحركة الخاتم إذ 
لو لم تكن كذلك لزم تداخل الأجسام وهر محال على ما عرف وكذا الحركة علة صيرورة 
الشحص متحركا والسواد علة لصيرور الشىء أسود وهما يوجدان معا ولهذا جعلنا 
الاستطاعة التي هي علة الفعل مقارنة له. زوما أشبه ذلك) أي الجرح كالكسر والهدم 
والقطع علل للإنكسار والانهدام والانقطاع مقارنة في الوجود إياها (وهو) أي المذكور وهو 
العلة أر لفظ العلة عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم أي ثبوته ابتداء احترز بقوله يضاف 
إليه وجوب الحكم عن الشرط فإن الشرط يضاف إليه وجود الحكم من حيث أنه وجد 
عنده لا وجوبه. وبقوله ابتداء عن السبب والعلامة وعلة العلة والشرط أيضاً فإن المراد 
بالثبوت ابتداء الغبوت بلا واسطة وبهذه الأشياء لا يقبت الحكم بلا واسطة. ويدخل 2 
هذا الحد العلل الوضعية التي يجعلها الشرع عللاً كالبيع للملك والنكاح للحل والقتل 
للقصاص والأوقات لعيادات والعلل المستتبطة بالاجتهاد كالمعان المؤثرة في الأقيسة فإن 
الحكم في المنصوص عليه مضاف إلى العلة بالنسبة إلى الفرع كما مر بيانه. ويقرب من 
هذا التعريف ما ذكر السيد الإمام الشهيد أبو القاسم السمرقندي رحمه الله في أصول 
الفقه: إن العلة في اصطلاح الفقهاء عبارة عما يغبت الحكم به في الحال من غير احتمال 
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الحكم ابتداء مثل البيع للملك والنكاح للحل والقتل للقصاص وما أشبه ذلك 
لكن علل الشرع غير موجبة بذواتها وإنما الموجب للأحكام هو الله عز وجل 
لكن إيجابه لما كان غييا نسب الوجوب إلى العلل فصارت موجية في ححق العباد 
وبيجعل صاحب الشرع إياها كذلك وفي حق صاحب الشرع هي أعلام خالصة 
وهذا كأفعال العباد من الطاعات ليست بموجبة للثواب بذواتها بل الله تعالى 
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تخلف. قال: وبهذين الحرفين يفارق السبب لأن العلة والسبب يتناوبان في الأبناء 
والملائمة والمناسبة بينهما وبين الحكم غير أن السبب قد يتأخر عنه حكمه وقد يتخلف 
ولا يتصور التأخر والتخلف في العلة. وعن الشيخ أبي منصور رحمه اللّه: إن العلة هي 
المعنى الذي إذا وجد يجب الحكم به معه. واحترز بقوله معه عن قول بعض القدرية إن 
العلة هي الأمر الذي إذا وجد وجد الحكم عقيبه بلا فصل وقد بيّئا أن ثبوت الحكم بالعلة 
عندنا بطريق المقارنة لا بطريق التأخر ولهذا جعلنا الاستطاعة مقارنة للفعل لا سابقة عليه, 
قال صاحب الميزان: هذا التعريف هو الصحيح فإن العلة ما يجب به الحكم فإن وجوب . 
الحكم وثبوته بإيجاب الله تعالى لكته أوجب الحكم لأجل هذا المعنى وبسبب هذا 
المعنى ويجوز أن يقال يجب به لأن الله تعالى قد يفعل فعلاً بسبب ويقعل فعلاً ابتداء 
ويعيك كما سبي وخكماً ايعذاء بللا سبي وحكحة وفعله فظ الآ يخاو طن الحكتنة عرفا 
وجه الحكمة أو لم نعرف. 


قوله: (لكن علل الشرع غير موجبة بذواتها) استدراك من قوله عما يضاف إليه 
وجوب الحكم يعني الأحكام وإن أضيف إلى العل في الشرع لكن العلل الشرعية غير 
موجبة بأنفسها. فإن هذه العلل كانت موجودة قبل ورود الشرع ولم تكن بموجبة لهذه 
الأحكام بخلاف العلل العقلية فإنها موجبة بأنفسها فإن المراد من كون العلة موجبة لهذه 
الأحكام بخلاف العلل العقلية فإنها موجبة له حقيقّة إذ المتوالدات بخلق اللّه تعالى والعلل 
العقلية بهذه المثابة فإن الكسر لا يتصور بدون الانكسار والحركة بدون التحرك والإحراق 
بدون الاحتراق . وإنما الموجب للا حكام هو الله تعالى إذ له ولاية الإيجاب وهو قادر على 
أن يشرع الأحكام بلا علل ولكن إيجابه لما كان غيباً عن العباد وهم عاجزون عن دركها 
شرع العلل التي يمكن لهم الوقوف عليها موجبات للأحكام في حق العمل ونسب الوجوب 
إليها فيما بين العباد تيسيرا فصارت العلل موجبة في الظاهر بجعل اللّه تعالى إياها كذلك 
أي موجبة لا بأنفسها وفي حق صاحب الشرع هذه العلل أعلام خالصة أي في حقه هي 
أعلام للعباد على الإيجاب لا أنها أعلام في حقه. وهي نظير الإماتة فإن المميث والمحيبي 
هو الله تعالى حقيقة ثم جعلت الإماتتة مضافة إلى القاتل بعلّة القعل فيما يبتنى عليه من 
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بفضله جعلها كذلك فصارت النسبة إليها بفضله وكذلك العقاب يضاف إلى 
الأحكام في حق العباد من القصاص وحرمان الميراث والكفارة والدية. ( وهذا) أي ما ذكرنا 
انها غير موجبة بذواتها بل يجعل الله تعالى إياها مرجبة مثل أفعال العباد من الطاعات فإنها 
ليست بموجبة الثواب بذواتها لأن العبد لا يستحق على مولاه بعلمه له ثواباً قط وقد ينفك 
الأفعال عن الثواب أيضاً كما قال عليه السلام: رب قائم ليس له من قيامه إلا السّهر ورب 
صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ©١(‏ إلا أن الله تعالى بتضله جعل هذه الآفعال 
كذلك أي موجبة للشواب بقوله: 9[ جزآء بم كَانُوأ يَعمَلُونَ © [السجدة:7١]‏ و[الأحقاف: 
4 1] و[الواقعة :4؟]. ط وَدَلكَ جَرَاءُ المُحسنِينَ 4 [المائدة:5]. 

(فصارت النسبة) أي نسبة الثواب إلى الأفعال بفضله ورحمته إليه يشير قوله جل 
ذكره: ا جَرَاء من رَيّكَ عَطَاء حساباً4 [النبا: 75] والعطاء ما كان من المعطى ابتداء 
بطريق الإنعام والإحسان. ويؤيده قوله عليه السلام:ه ينشر يوم القيامة ثلاثة دواوين ديوان 
النعم وديوان الأعمال أي الطاعات وديوان المعاصي فيقابل ديوان النعم بديوان الأعمال 
فيبقى ديوان المعاصي فيد خله الله الجنة بفضله » وكذلك العقوبات تضاف إلى الكفر من 
هذا الوجه أي وكما أن الثواب يضاف إلى الطاعات تضاف العقوبات إلى الكفر من الوجه 
اللاي ذكرنا وهو ان الككقر ليس بموجب: للعقوبات ولذاتة بل :الله تحال جمله شببا للعقويات 
كما جعل الطاعات كذلك. قال الشيخ الإمام مولانا حميد الملة والدين رحمه الله: هذا 
الكلام ينزع إلى مذهبء فإن عنده يجوز العفو عن الكفر والشرك عقلاً إلا أن السمع ورد 
أنه لايفعل ذلك فأما عند أهل السنة فالحكمة تفتضي تعذيب ا وترك 
التعذيب ليس بحكمة كذا ذكر الشيخ أبو منصور رحمه الله في التأويلات فكان الكفر 
سبباً للعقوبة بذاته فلا يستقيم هذا الكلام على أصل أهل السنة . ويمكن أن يجاب عنه 
بان الكفر وإن كان سبباً للعقوبة بنفسه عقلا | إلا أنه ليس بسبب بذاته للعقوبات التي وردت 
النصوص بها وإنما جعل سبباً لتلك العُقوبات بالشرع ولهذا جاز التخفيف في حق بعض 
الكفار والتغليظ في حق البعض فكان مثل الطاعات من هذا الوجه (وكانت اللام في قوله 
العقوبات للعهد) أي العقوبات المذكورة في النصرص. فإما أن تجعل الأفعال لغوا كما 
قالت الجبرية فإنهم لم يعتبروا أفعال العباد أصلاً ونفوا عنها تدبير الخلق وجعلوها كلها 
اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وجعلوا إضافة الأفعال إلى العباد مجازاً فقالوا 
مشى زيد وذهب عمر بمنزلة طال الغلام ومات زيد وابيض شعر بكرء وشاخ عبد الله إذا 
كان كذلك لا تكرن أفعال العباد سبباً للثواب ولا للعقاب بوجه بل اللّه تعالى يعذب 
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لحف باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط 


الكفر من هذ! لوس كنا ان تحمل لغرا كبا قالك الخيرية اواسرجية بانفسهنا فيا 
قالت القدرية فلا. كذلك حال العلل وقد أجمع الفقهاء على أن الشاهد بعلة 
الحكم إذا رجع نسب إليه الإيعجاب حتى صار ضامنا . 

وأما الشرظ فتفسيره فى اللغة: العلامة اللازمة ومنه أشراط الساعة ومنه 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ا ل للكت ا لكك كك ل لك كك 


من يشاء ويرحم من يشاء بحكم تصرفه في ملكه على حسب إرادته. أو موجية بأنقسها 
كما قالت القدرية فإنهم قطعوا تدبير الله عز وجل عن أفعال العباد بالكلية وقالوا يخترعها 
العباد ويتولون إيجادها شاء اللّه ذلك أو لم يشا فتكون الأفعال أسباباً ا والعقاب 
بانفسها ندهم ولهذا قالوا: إن العبد يستحق الثواب بعمله كما يستحق العقاب بفعله 
لكونه مسعبداً به (فلا) أي فلا تجعل كما قالرا بل يقال: أفعال العباد موجودة منهم 
باختيارهم بها صاروا عصاة ومطيعين. ومخلورقة الله تعالى داخلة تحت قدرته. فيستفاد 
بالأول ثبوت العدل ونفى ي الظلم تحقيقاً لقوله وما ربك بظلام ميد 6 [[فصلت 4 
وإثبات الفضل تحقيقاً لقوله: «إ ولولا فْضْل اللّه عَلِيكُم ورَحميّه © [النساء:69]» 
ويستفاد بالثاني معرفة أن الله تعالى موصوف بما وصف به نفسه محمود به كما قال الله 
تعالى : #اللّه خَائّق كُل شيع وَهْرَ عَلَى كُل شَيء وكيل 4 [الزمر: فتكون الأفعال 
أسباباً للثواب يجعل اللّه تعالى لا بذواتها (فكذلك حال العلل) أي فكالافعال العلل فلا 
تكون موجبة بذواتها كالعلل العقلية ولا تكون مهدرة كما ذهب إليه البعض بل تكون 
موجبة بجعل الله تعالى إياها كذلك في حَق العمل. قال الشيخ رحمه الله في «شرح 
التقويم) لو جعلتنا العلل موجبة بذواتها يؤدي للح الشركة في الألوهية فإن الموجب في 
الحقيقة هو الله تعالى ولا يجوز أن تجعل أعلاماً محضة أيضاً لأن أفعال العباد تخرج 
حينكذ عن البين فتصير الأحكام كلها جبرية بدون أسباب والقصاص شرع جزاء على الفعل 
وكذلك الحدود فإذا جعلنا الأسباب أعلاماً لا تكون العقوبات أجزئة فثبت أن القول العدل 
ما ذكرتا. ثم استدل بدلالة الإجماع على أن العلل معتبرة غير مهدرة فقال: وقد أجمع 
الفقهاء على أن الشاهد بعلة الحكم إذا رجع نسب إليه الإيجاب حتى صار ضامناً . إذا شهد 
الشاهدان على أنه طلق امراته قبل الدخول بها أو عتق عبده فقضى القاضي بوقوع العللاق 
والعتق وضمن الزوج نصف المهر ثم رَجّعا ضمناً نصف المهر للزوج وقيمة العبد للمولى 
لأنهما أثبتا علة التلف فكان التلف مضافاً إليهما فإذا أضيف التلف إليهما مع أن الشهادة 
علة العلة فأولى أن يضاف إلى حقيقة العلة . 


قوله: (الشرط العلامة اللازمة) فكانه فسر بما ذكر للتمييز بينه وبين العلامة 
الحقيقية بهذا القيد (ومنه) أي ومن معنى العلامة أشراط الساعة أي علاماتها اللازمة جمع 


باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط 4" 


الشروط للصكوك ومنه الشرطي ومنه شروط الحجام وهو في الشرع اسم لما 
يتعلق به الوجود دون الوؤجوب فمن حيث لا يتعلق به الوجوب علامة ومن حيث 
شرط بالتحريك وجمع الشرط بالسكون الشروط كذا في (الصحاح» ومنه الشروط 
للصّكوك لأنها علامات دالّة على الصحة والتونّق لازمة. والشرطة بالسكون والحركة خيار 
الجند والجمع شرط . والشرطي بالسكون والحركة منسوب إلى الشرطة على اللغتين لا إلى 
الشرط لأنه جمع كذا في «المغرب» سمي بذلك لأنه نصب نفسه على زي وهيئة لا يفارقه 
في أغلب أحواله فكأنه لازم له ٠‏ ومنه شرط الحجام هو مصدر شرط الحاجم يشرط ويشرط 
إذا برغ . . وإنما سمي فعله شرطاً لأن بفعله يحصل في المحاجم علامة لازمة والمشرط 
المبضع وهو في الشرع اسم لما يتعلق به الوجود دون الوجوب أي يتوقف عليه وجود 
الشيء بأن يوجد عند وجوده لا بوجوده كالدخول فى قول الرجل لامرأته إن دخلت الدار 
قأنت طالق فإن الطلاق يتوقف على وجود الدخول ويصير الطلاق عند وجود الدخول 
مضافاً إلى الدخول موجوداً عنده لا واجباً به بل الوقوع بقوله: أنت طالق عند الدخول . فمن 
حيث أنه لا أثر للدخول في الطلاق من حيث القبوت به ولا من حيث الوصول إليه لم يكن 
الدخول سبباً ولا علة بل كان علامة . ومن حيث أنه مضاف إليه كان الدخول شبيهاً بالعلل 
وكان بين العلامة والعلة فسميناه شرطاً. ولهذا لا يجب الضمان على شهودالشرط بحال 
وإنما يجب الضمان على شهود التعليق إذا رجعوا. قال السيد الإمام أبو القاسم هر في 
الشريعة عبارة عما يٌقف ثبوت الحكم على وجوده ولا يكون من جملة التصرف ثم قال 
الأشياء التي يقف الحكم على وجودها خمسة أقسام: العلة» ووصف العلة؛ والسبب» 
والشرطء والركن. فالعلة هي المؤثرة في ثبوت الحكم عنها ولها تأثير تام. ووصف العلة له 
نوع تأثير لكنه ليس بتام بل يتم بانضمام وصف آخر أو أوصاف إليه. والسبب كالعلة في 
الأنباء عن الحكم والمناسبة بينه وبين الحكم إلا أن العلة لا يتأخر عنها الحكم والسبب قد 
يتآخّر عنه الحكم ويجوز أن لا يغبت به الحكم. والركن ما هو غير التصرف ولا يتم به 
كالقيام والركوع والسجود في الصلاة ولفظ العاقدين في العقود والركن لا يتأتى إلا في 
التصرفات فاما في غير التصرفات فلا. وأما الشرط فما لاتأثير له بوجه كالطهارة في الصلاة 
والشهود في النكاح إلا أن الحكم لا يقبت يغبت شرعاً إلآ عنده. قال صاحب الميزان تفسير 
الشرط بأنه ما يتوقف عليه وجود لك دون وجوبه فاسد لأن الحكم لا يتوقف على 
الشرط بل العلة تقف عليه وعدم الحكم قبل وجود الشرط ليس لعدم الشرط يل لعدم العلة 
الذي هو العدم الأصلي فإذا وجد الشرط ووجدت العلة عند وجوده لأنه يقبت الحكم 
بوجود العلة. ولأنه إنما يستقيم على قول من قال بتخصيص العلة فإن من جوز ذلك يقول: 


لمع” ٠١2‏ باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط 


يتعلق به الوجود يشبه العلل فسمي شرطاً وقد يقام مقام العلل على ما نبين إن 
شاء الله تعالى. وأما العلامة فما يعرف الوجود من غير أن يتعلق به وجوب ولا 
وجود مثل الميل والمنارة فكان دون الشرط فهذا تفسير هذه الجملة وكل ضرب 
من هذه الجملة منقسم في حق الحكم. 
إذا وجدت العلة ولم يوجد الشرط امتنع وجود الحكم لعدم الشرط مع بقاء العلة فأما عند 
من لم يجوز ذلك كان امتناع الحكم لعدم العلة لا لعدم الشرط فكان الأولى أن يقال الشرط 
ما يوجد الحكم عند وجوده أوما يقف المؤثر على وجوده في إثبات الحكم. ويمكن أن 
يجاب عنه بأن العلة إذا توقفت على الشرط كان حكمه متوقفا عليه بواسطة العلة فيصبح 
هذا التعريف. وعبّر بعضهم بأنه ما يقف عليه تأثير المؤثر وهو غير مطرد لصدقه على 
المؤثر ونوقره إد تاثير الموثر يتركق على ذاش الموثر وعلى الموثر فيان وتبل” خق ها 
يستلزم نفيه نفي أمر على وجه لا يكون سببا لوجوده ولا داخلا فيه ويدخل فيه شرط 
اليعتكي وملسي حل دوك أنه كار انهه نس انون لوز عو نيدت ولا لعزي 
وفيه احتراز عن انتفاء الحكم لانتفاء العلة أو السبب كما بيدا (وقد يقام الشرط مقام 
العلل) على ما نبين يعني في باب تقسم الشروط في مسألة حفر البثر فإنه شرط التلف دون 
علته والحكم يضاف إليه لتعذر إضافته إلى العلة . 

وأما العلامة فهي الأمارة في اللغة كالميل للطريق والمتارة للمسجد وفي الشرع: هي 
ما يعرف وجود الحكم من غير أن يتعلّق به وجوده ولا وجوبه فتكون العلامة دليلاً على 
ظهور الحكم عند وجودها فحسب مثل التكبيرات في الصلاة أعلام على الانتقال من رُكن 
إلى ركن . والآذان علم الصلاة والتلبية شعار الحج (فهذا) أي ما ذكرنا من المعاني اللغوية 
والاصطلاحية بيان هذه الجملة وهي السبب والعلامة. قال القاضي الإمام رحمه اللّه هذه 
ضروب متشابهة ففي السبب معنى العلة وفي العلة الشرعية معنى العلامة وفي الشرط معنى 
العلة. والعلامة قد تشتبه بالشرط والعلة ففيهما معنى العلامة لا يمتاز بعضها عن بعض إلا 
بحد تام. 


لحف 


باب تقسيم السبب 


وقد مر قبل هذا أن وجوب الأحكام متعلق بأسبابها وإنما يتعلق بالخطاب 
وججوب الأداءع والسبب أربعة أقسام في حق الحكم. . سبب حقيقي») وسّبب سمي 
بدمجارا وسيب لدقيية العلل وسبب هو في معنى العلة . مضاف إليه وجوب 


باب تقسيم السبب 


اعلم أن تقسيم مشايخنا رحمهم الله السبب والعلة والشرط والعلامة على الأقسام 
المذكورة ليس باعتبار أن حقاقها تنقسم إلى هذه الأقسام كانقسام حقيقة الإنسان إلى 
الرجل والمرأة لآن ما هو حقيقة من كل قسم.من هذه الأشياء أحد أقسامها المذكورة فلا 
بيستقيم التقسيم باعتبار الحقيقة ولكن تقسيمهم إياها باعتبار معنى عام وهو ما يطلق عليه 
اسم السبب أو العلة أو الشرط سواء كان بطريق الحقيقة أو باعتبار ما يوجد فيه جهد 
السببية والعلية والشرطية بوجه فحينقذ يستقيم التقسيم. ويدل على ما ذكرنا قوله: قد عر 
من قبل هذا أن وجوب الاحكام متعلق بأسبابها يعني لما ثبت أن الوجوب متعلق بالاأسباب 
يحتاج إلى بيان تقسيم أنواع السبب وبيان وجوه تعلق الحكم به فهذا يدل على أن 
التقسيم ليس باعتبار حقيقة السبب فإن الأسباب التي مره كرا إيصت ,اانه احقيلية 
على ما اختاره المصنف في تعريف السبب بل هي علل سميت أسبابا بطريق المجاز 
لإفضائها إلى الأحكام فعرفنا أن وجه التقسيم ما قلنا. 

ثم أن الشيخ رحمه الله جعل السبب المجازي قسماً والسبب الذي له شبهة العلة 
قسما وذلك يقتضي أن يكون هذا القسم غير ذلك القسم وليس كذلك إذ السبب الذي له 
شبهة العلل غير السيب المجازي على ما ذكره الشيخ في آخر الباب فكانت الأقسام ثلاثة 
في الحقيقة فلا يستقيم تقسيمها على الأربعة إل باعتبار الجهة بن يجعل أحد الأقسام 
قسمين بالعجهتين . وقد بينا في أوّل الكتاب أن التقسيم باعتبار الجهة مهجور في مثل هذه 
المواضع لآن هذه التقاسيم باعتبار التعدد في الخارج والشيء الواحد لا يتعدد في الخارج 
بتعدد الجهات ولو اعتبرت الجهات فيما نحن فيه وانقسم باعتبارها لم تنحصر الأقسام 


ده" باب تقسيم السبب 


ولا وجود طريقاً إلى الحكم من غير أن [ يضاف إليه] أما السبب الحقيقي فما 
يكون ولا يعقل فيه معاني العلل لكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى 
السبب فإن أضيفت العلة إليه صار للسبب حكم العلل فيصير حينعذ من القسم 
الرابع. وذلك مثل سوق الدابة وقودها هو سبب لما يتلف بها لأنه طريق إليه 
لكن بمعنى العلة وكذلك شهادة الشهود بالقصاص سبب لقتل المشهود عليه 
على الأربعة بل تزيد عليها بأن يجعل القسم الرابع باعتبار كونه سبباً قسماً وباعتبار معنى 
العلة قسماً وأن يجعل السيب الحقيقي باعتبار كونه طريقاً قسماً وباعتبار عدم إضافة 
الوجوب إليه قسماً وهلم جراً. فتبين أن الأقسام في الحقيقة ليست إلا ثلاثة: سبب حقيقي 
كدلالة السارق وسبب في معنى العلة كقود الدابة وسبب مجازي له شبهة العلل كالطلاق 
المعلق. ولهذا لم يذكر القاضي الإمام أبو زيد في (التقويم) القسم الذي فيه شبهة العلة 
وذكر مكانه السبب الذي هو علة وهو الموجب للحكم بنفسه في الزمان الثاني كالنصاب 
قبل الحول وسيأتي بيانه. 

قوله: (أما السبب الحقيقي فما يكون) طريقاً إلى الحكم هو بمنزلة الجدس يدخل 
تحته السبب والعلة والشرط وغيرها. فاحترز بقوله من غير أن يضاف إليه وجوب عن العلة 
وبقوله: ولا وجود عن الشرط وعن العلة أيضاً فإن وجود الحكم يضاف إلى العلة ثبوتاً بها 
كما يضاف إلى الشرط ثبوتاً عنده . وبقوله: (ولا يعقل فيه معاني العلل) أي لا يوجد له 
تأثير في الحكم بوجه براسطة ويغتيز واسطلة عن الستيب اللنى له شبهة العلة عن سيت 
الذي فيه معنى العلة فإن كلاً منهما طريق إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجود ولا 
وجوب ولككن لا يخلو عن معنى العلة كما ستعرف . وقد تم التعريف. 

ثم بيّن خُلوه عن معنى العلة بقوله لكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف أي 
علة غير مضافة إلى السبب إلى آخره من القسم الرابع وهو السبب الذي في ذلك أي القسم 
الرابع مثل سوق الدابة وقودها (هو سبب) أي كل واحد منهما سبب لما يتلف بها أي 
بالدابة من المال والنفس حالة القود والسوق لا علة (لأنه) أي السوق أو القود طريق 
الوصول إلى الإتلاف لا أنه موضوع له ليكون علة لكنه بمعنى العلة لآن السوق أو القود 
يحمل الدابة على الذهاب كرهاً فصار فعلها مضافاً | إلى المكره فيما يرجع إلى بدل المحل 
فأما فيما يرجع إلى جزاء المباشرة فلا مضافاً إلى المكره و فيما يرجع إلى بدل المحل فاما 
فيما يرجع إلى جزاء المباشرة فلا حتى لا يحرم عن الميراث ولا يجب الكفارة والقصاص. 
قال القاضي الإمام ولهذا السبب حكم العلة من كل وجه لآن علة الحكم لما حدثت 
بالأولى صارت العلة الأخيرة حكماً للأولى مع حكمها لأن حكم الثانية مضاف إليها وهي, 


باب تقسيم السبب لين 


في حكم العلة'لآن جد العلل ذ فيه لم يوجد لكنه طريق إليه معحض خالص فكان 

سببا. ولهذا لم يجب به القصاص لأنه جزاء المباشرة وقد سلم الشافعي هذا إلا 
لسغي اليب المؤكد بالعٌمد الكامل بمنزلة المباشرة وقد وجد لأن الشاهد 
غير المشهود عليه لكنا قلنا: إن فعل الشهادة ليس بفعل قتل بلا شبهة وإنما 
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مضافة إلى الأولى فصارت الأولى بمنزلة علة لها حكمان ومثاله الرمي المصيب القاتل فإنه 
سبب موجب للموت لأن فعل الرمي ينقطع قبل الإصابة لكته أوجب حراكاً في السهم 
وصل به إلى المرمى وأوجب نقض بنيته ثم انتقاض البئية أحدث آلاماً قتلته 2 الرمي 
نيا وبا وله حكم جزاء الرقبة من كل وجه فصار الموت وسراية الألم وانتقاض البنية 
وتُفوذ السهم أحكاماً للرمي . 

قوله: (وكذلك) أي وكالسوق شهادة الشهود بالقصاص سبب لقتل المشهود عليه 
في حكم العلة لا أنها علة (لأن حد العلل فيه) أي في فعل الشهادة أو كلام الشهود لم 
يوجد لتخلل الواسطة بينه وبين الحكم كما سنبين (لكنه) أي فعل الشهادة طريق إلى 
القتل محض خالص لأن الشهادة لم توضع للقتل في الأصل ولم يوجد فيها تأثير في القتل 
بوجه لتوسط فعل المختار بينها وبين الحكم (فكان) أي فعل الشهادة سبباً لا علة لانه 
ليس بمباشرة للقعل (ولهذا) أي ولكونه سبباً لم يجب بقعل الشهادة القصاص عند 
الرجوع يعني إذا رجع الشهود بعد استيفاء الولي القصاص من المشهود عليه لا يجب 
القصاص على الشهود بشهادتهم الكاذبة عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله لأن القتصاص 
جزء المباشرة التي هي علة ولم يوجد متهم المباشرة. وقد سلّم الشافعي رحمه الله أي 
سلم أن الشهادة سبب للقتل وليس بمباشرة له حقيقة وأن القصاص جزاء المباشرة ولكنه 
إنما أوجب القصاص في هذه الصورة لأنه جعل السبب المؤكد بالعمد الكامل أي القصد 
الكامل إلى القعل بمنزلة المباشرة في إيجاب القصاص لأن القصاص إنما وجب للزجر كما 
أشير إليه في قوله تعالى : ولَكُم في القصاص 0 8 ]ء والسبب إذا قوي 
وأدى إلى الهلاك غالباً الحق بالقتل لوقوع الاحتياج حينغذ إلى الزجر فوجب القود به وإذا 
ضعف ولم يؤد | إلى الهلاك غالباً استغنى عن الزجر فسقط القود وقد قوي السبب ههنا لآن 
الشاهد عين المشهود عليه يعني قصد بشهادته إتلاف شخص بعينه لا يمكنه التخلص 
عنده إلا بالتمكين فصارت شهادته سبباً معيناً للقعل في حق هذا الرجل بخلاف حفر البثر 
ووضع الحجر على الطريق لأنه لم يقصد بهما إتلاف إنسان بعينه فلا يوجب القود. ولآن 
الشهود الجاوا القاضي إلى القضاء بالقتل فإنه يخاف العقربة إن امتنع عنه وهو هلاك 
حكمي شر من الهلاك الحقيقي. والملجئ كالمباشر في وجوب القصاص عليه لأن فعل 
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يصير قتلاً بواسطة ليست في يد الشاهد وهوحكم القاضي واختيار الولي تل 
المشهود عليه وقلنا نحن بأن لا كفارة على المسبب لما سبق من قبل وإنما صارٌ 
المكره ينسب إليه فصار كان الشهود أتلفوه بالقضاء فإن القضاء إتلاف حكماً بان صار 
نفسه لغيره حتى قتله. والدليل عليه أنهم ضمنوا الدية مع مباشرة الولي مختاراً ولايرجعون 
على الولي لأنهم ضمنوا بمباشرتهم الإتلاف حكماً. ثم معنى قوله المؤكد بالعمد الكامل 
ما ذكر في (التهذيب» أن الشهود إن قالوا عند الرجوع: تعمدنا وعلمنا أنه يقعل بشهادتنا 
يجب القصاص عليهم لأنه تسبيب لا يقطع المباشرة حكمه فكان كالإكراه وكذا إن قالوا 
تعمدنا ولم نعلم أنه يقتل بقولنا وهم ممن لا يخفى عليهم ذلك يجب القصاص كمن رمى 
سهما إلى إنسان فأصابه ثم قال لم أعلم أنه يتلفه يجب عليه القصاص. وإن قالوا: 
تعمّدناولم نعلم أنه يقتل بقولنا وهم ممن يجوز أن يخفى عليهم مثله لقرب عهدهم 
بالإسلام حلفوا عليه ولا يجب به القصاص وعزروا وتجب دية مغلّظة مؤجلة في أموالهم 
لأنه ثبت بقولهم إلا أن يصدقهم العاقلة فتكون عليهم. وإن قالوا: أ-خطأنا إليه من غيره 
حلفوا وتجب الدية مخففة في أموالهم إلا أن يصدقهم العاقلة فتكون عليهم. لكنا نقول: 
إن فعل الشهادة ليس بفعل قتل بنفسه بلا شبهة لكونه غير موضوع للقتل ويتحلف القتكل 
عنه في كثير من الصور وإنما يصير فعل الشهادة قتلا بواسطة ليس في يد الشاهد تحصيله. 
وهو أي تلك الواسطة وتذكير الضمير لتذكير الخبر حكم القاضي بوجوب القصاص 
ومباشرة الولي الصادرين عن اختيار إذ ليس في وسع الشاهد إيجاد ما يظهره القاضي 
بقضائه أو يوجبه ولا إيجاد اختبار القعل من الولي فبقي فعله تسبيباً فلا يجب به ما يجب 
بالقتل لآنه شرع بطريق الممائلة ولا مماثلة بين النُسب والمباشرة. وقد بيّنا أن لا كفارة 
على المسبب كحافر البئر وواضع الحجر مع أنها جزاء قاصر لآن وجويها يعتمد المباشرة 
فالقصاص الذي هو جزاء كامل معتمد على المباشرة أولى أن لا يجب عليه. ولا معنى لما 
ذكره من الإلجاء لآن القاضي إنما يخاف العقوبة في الآخرة وبه لا يصير ملجا فإن كل واحد 
منا يقيم الطاعة خوفاً من العقوبة على تركها في الآخرة ولا يصير به مكرهاً. ولعن سلّمنا 
ا وك ا ا 
تسبيب وليس بمباشرة حكما. ولعن سلّْمنا أنه مباشرة حكماً فلا نُسلم وجوب القصاص 
عليهم لأنه قد ثبت من أصلنا أن على المباشر الحقيقي وهو الولي هاهنا لا يجب القصاص 
لشبهة قضاء القاضي فعلى المباشر حكماً أُوّى أن لا يلزم لآن الضمان بالقتل الذي باشره 
الولي لا بالشهادة وحدها فإن الولي لو لم يقتل المشهود عليه بعد الشهادة والقضاء لا 
يجب الضمان على أحد بالاتفاق. فإن قيل: قد روي عن أبي بكر رضي اللّه عنه أنه قتل 
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هذا لقي في سكم الال 5( العراقره اللنيفت إللك تعا زفي سحام القلة بيع 
كرقنييا عن قبل أن المباشرة حادثة باختيار المباشر فبقي الأول سببا له حكم 
العلل ولهذا لم يصلح ل يجاب ما هو جزاء المباشرة وإذا اعترض على السبب علة 
لذ نشاف إليد بويج كان ضيبا ميض مدل أدلالة الرجل_الإجل على آل ويك 
شهود القصاص بعدما رجعوا. وروي أن شاهدين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل 
بالسرقة فقطع يده ثم جيء بِآخْر فقالا: أوهمنا إنما السارق هذا فقال: لا أصدقكما على 
هذا وأغرمكما الدية ولو علمت أنكما تعمدتما على الأول لقطعت أيديكما فثبث بهذين 
الأثرين أن العمد فيه موجب للقصاص. 


قلنا: حديث أبي بكر رضي الله عنه غريب جداً لا يعتمد عليه ولو ثبت يحمل على 
السياسة. وحديث علي رضي اللّه عنه خرج على وجه التهديد فإنه ثبت من مذهبه أن 
اليدين لا يقطعان بيد واحدة. ولما بين جهة السببية في شهادة الشهود شرع في بيان معنى 
العلة فيها فقال وإنما صار هذا القسم يعني شهادة الشهود في حكم العلل حتى صلح 
موجباً للدية وإن لم يصلح موجباً للقصاص لآن مباشرة القتل أضيفت إليه من حيث أنه لم 
يكن للولي ولاية الاستيفاء قبل شهادتهم وإنما حدثت بها فكان استيفاؤه مرتباً على 
شهادتهم وتمكينهم إياه منه (فصار) أي هذا القسم وهو الشهادة في حكم العلة بصيرورة 
المباشرة التي هي علة التلف مضافة إليه مع كونه في نفسه سبباً من قبل أن المباشرة حادثة 
باختيار المباشر يعني باختياره الصحيح . بخلاف حدوث مباشرة المكره باختياره فإن ذلك 
لأ يجيل الإكراء شا ختى لم متم رحو القصاص به لأن تلك المباشرة حادثة باختيار 
فاسد فاوجب نقل الفعل إلى الأول كأنه باشره (فبقي الأول) أي فعل الشهادة سبباً له حكم 
العلل حتى صلح لإيجاب ما هو ضمان المحل وهو الدية ولم يصلح لإيجاب ما هو جزاء 
المباشرة من القصاص ووجوب الكفارة وحرمان الإرث. قال القاضي الإمام رحمه اللّه: 
المباشرة وجدت منهم في أداء الشهادة وقد انقطعت بالفراغ عن الآداء حكم الحاكم وما 
وجب به مضاف إليهم لأنهم ألزموا الحاكم ذلك إلا أن التلف الواة قع بالحكم تلف حكمي 
ا 101 
ينتقل إلى الشهود فلا يلزمهم ضمان القتل حقيقة. 

قوله: (وإذا اعترض على السبب) أي على السبب الذي هو طريق للوصول إلى 
الحكم علة يضاف الحكم إليها. ولا تضاف تلك العلة إلى ذك السبب (بوجه كان ذلك 
السبب محضا) أي سبباً ا وهو بيان القسم الأول من الأسباب. مثل دلالة الرجل 
الرجل على مال الغير ليسرقه ففعل لم يضمن الدال شيعا لان الدلالة نبب محض إذ هي 
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ليسرقه أو ليقطع عليه الطريق أو ليقتله ومثل دلالة الرجل في دار الإسلام قوما من 
المسلمي: على حص" في دار الحرب بوصف طريقه فأصابوه بدلالة لم يكن 
الدال شريكاً لأنه صاحب سسّبب محض ومثل رجل قال لرجل: تك هذه المراء 
فإنها حرة فتزوّجها ثم ظهر أنها أمة وقد استولدها لم يرجع على الدال بقيمة 
الولد لما بينا بخلاف ما إذا زوجها على هذا الشرط لأنه صار صاحب علة 
وكذلك قُلنا فى الموهوب له إذا استولد ثم استحقت لم يجعل قيمة الولد على 
طريق الوصول إلى المقصود. وقد تخلّل بينها وبين حصول المقصود ما هو علة غير مضافة 
الك الشيت ايل وذلك الفعل الذي يباشره المدلول باختياره. لم - الدال ا في 
ال صل ا 
ا ا 
الحكم كما في دلالة السارق . لأنا نقول: ذلك اختيار بعض مشايخنا المتأخرين لغلبة 
السعاة في هذا الزمان دوث المتقدمين. ويؤيده ما ذكره صدر الام أبو اليسر في أصول 
6 ا ا ل و 
ار ا الي رصي بوكر د 
أصحابنا رحمهم اللّه فإن السعي سبب محض لهلاك مال صاحب المال فإن السلطان يغرمه 
اختياراً لا طبعاً. ولكن لو رأى القاضي تضمين الساعي له ذلك لأن الموضع موضع 
الاجتهاد فنحن نكل الرأي إلى القاضي حتى ينزجر السعاة عن السعي . 

قوله: (ومثله) أي مثل الذي دل السارق أو الذي دل على الحصن رجل قال إلى 
آخره. لم يرجع إلى المتزوج على الدالة بقيمة الولد التي أذّاها إلى المالك. لما بيّنا أنه 
ا اي ا ا لمر ل ا 
الما شيارد ع رمه ام ل ادس 
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الواهب لأن هبته سبب محض لا يضاف إليه مباشرة الاسعيلاد بوجه وكذلك 
المستعير لايرجع على المعير يضمان الاستحقاق لما قلنا. بخلاف المشتري لأن 
البائع صار كفيلا عئه بما شرط عليه من البدل كأنه قال له: إن ولدك حر بحكم 
بيعي فإن ضمنك أحد بحكم باطل فأنا كفيل عنه ولذلك لم يرجع بالعقر لأن ما 
ضمنه فهو قيمة ما سلم له فلم يكن غرماً فلم يصح الكفالة ولا يلزم على هذا 
علة إذ الاستيلاد مبني على التزويج وشرط الحرية بمنزلة العلة كالتزويج فكان الشارط لها 
صاحب علة وصار كأنه قال: أنا كفيل بما يلحك بسبب هذا العقد. أو يقال: ما لزمه من 
الضمان إنما لزم بالاستيلاد والاستيلاد حكم التزويج لأنه موضوع له فكان المزوج صاحب 
العلة فيضاف الحكم إليه (وكذلك قلبا) أي وكما قلنا أن المتزوج لا يرجع على المخبر 
لآنه صاحب سبب قلنا في الموهوب له الجارية إذا استولدها ثم استحقت وضمن المستولد 
قيمة الولد لم يرجع بما ضمن على الواهب لأن هبة الواهب سبب محض لضمان قيمة الولد 
لأن الضمان وجب عليه بالاستيلاد لا بالهبة. والاستيلاد ليس بمضاف إليه أي إلى السبب 
وهو الهبة إذ الهبة ليست بموضوعة للاستيلاد بل هي موضوعة لإظهار الجود والسماحة 
وإثبات الملك والملك يتحقق بدون الاستيلاد. بخلاف النكاح لآنه موضوع للاستيلاد 
وطلب التنسل قال عليه السلام: « تناكحوا توالدوا تكثروا» الحديث. (وكذلك) أي وكما 
أن الموهوب له لا يرجع بقيمة الولد على الواهب . لا يرجع المستعير على المعير بضمان 
الاستحقاق يعني إذا أتلف المستعير المستعار باستعماله ثم ظهر الاستحقاق وضمن 
المستعير قيمته لم يرجع بها على المعير. لما قلنا: إن السيب المحض لا يضاف إليه 
الحكم مع وجود العلة الصالحة للإضافة إليها والإعادة سبب محض لا يضاف الإستعمال 
الذي هو علة التلف إليه. بخلاف المشتري إذا استولد الجارية المشتراة ثم ظهر الاستحقاق 
فإنه يرجع بقيمة الولد التي ضمنها للمستحق ثمن الجارية على البائع. لأن البائع صار 
كفيلاً عن المشتري أي للمشتري (بما شرط عليه) أي بسبب ما شرط البائع على 
المشتري من البدل لأن مينى البيع على مساواة البدلين في حكم الضمان فلما كان الشمن 
من جانب المشتري سالماً للبائع ينبغى أن يكون المبيع سالماً للمشتري وذلك بأن يجعل 
اناك ناا يسيب تملاكة ادل قار كابه كال المت عري: | إن الملك قد ثبت لك في 
الجارية بحكم بيعي وأن ذلك منها حر بحكم بيعي فإن ضمنك أحد بحكم باطل آنا 
كفيل لك بما ضمنك وهذا الضمان لا يمكن إثباته في عقد التبرع وإنما يغبت في عقد 
الضمان باشتراط البدل . إنما قال بحكم باطل لأن الحكم بالاستحقاق في زعم البائع باطل 
(ولذلك) أي ولأن الرجوع على البائع باعتبار معنى الكفالة لم يرجع المشتري بالعقر الذي 
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دلالة المّحْرم على الصيد أنه يوجب الضمان عليه وإن كان سّبب لأن الدلالة في 
إزالة أمن الصيد مباشرة. . آلا ترى أن الصيد لا يبقى آمناً على المدلول إذا 
صحت بالدلالة غير أنها يعرض الانتقاض فلم يجب الضمان بنفس الدلالة غير 
أنها يعرض الانتقاض فلم يجب الضمان بنفس الدلالة حتى يستقر وذلك بأن 
يتصل بها القتل. فكان ذلك بمنزلة الجراحة فيستأنى فيها لمعرفة قرارها. فأما 
ضمنه على اللائع لأنه ما ضمنه من العقر قيمة ما سلم له من منافع البضع فلم يكن غرماً 
(فلم تصح الكفالة به) أي لم يكن تقدير كفالة البائع بما ضمنه لأنه ليس بغرامة والرجوع 
ببحكم الكفالة إنما يصح أن لو كان الغرم لاحقاً. هذا طريق بعض المشايخ ومختار 
المصنف. وذكر شمس الأكمة رحمه اللّه: كن المشتري إنما يرجع بقيمة الأولاد لآن 
بمباشرة عقد الزمان قد التزم البائع للمشتري صفة السلام عن العيب ولا عيب فوق 
الاستحفاق وبمباشرة عقد التبرع لا يصير ملتزماً سلامة المعقود عليه عن العيب ولهذا لا 
يرجع بالعقر في الوجهين لآنه لزمه بدلاً عما استوفاه ولا رجوع له بسبب العيب فيما 
استوفاه بنفسه وإن كان البائع ضمن له صفة السلام عن العيب. قال: وهذا أصح فقد ذكر 
في كتاب العارية أن العبد الماذون إذا أجر دابة فتلفت باستعمال المستاجر ثم ظهر 
الاستحقاق رجع المستاجر بما يضمن من قيمتها على العبد في الحال والعبد لا يؤاخل 
بضمان الكفالة مالم يعتق وهو مؤاخذ بالضمان الذي يكون سببه العيب بعدما التزم صفة 
السلامة عن العيب بعقد الضمان فعرفنا أن هذا الطريق هو الأصح . 

قوله: (ولا يلزم على هذا) أي على أن الحكم لا يضاف إلى السبب المحض مع 
وجود العلة دلالة المحرم على الصيد أي أنه فعل الدلالة يوجب الضمان على المحرم الدال 
وإن كانفعل الدلالة سبباً محضاً لأنه تخلل بين الدلالة وبين المقصود فعل مختار وهو 
القتل من المدلول. وقوله: لآن الدلالة جواب السؤال يعني لا نسلم أنها سبب بل الدلالة 
في إزالة أمن الصيد مباشر: ة جناية لآن الأمن يزول بها عن الصيد فإنه أمن ببعده عن أعين 
الناس وتواريه عن أعنيهم وأنه قدالتزم يعقد الإحرام إلا من الصيد عنه فصار الدال جانياً 
بإزالة الأمن عنه بالدلالة فيضمن (إذا صحت الدلالة» أي وجدت شرائطها. وهي أن لا 
يكون المدلول عالماً بمكان الصيد إذ لو كان عالماً به لم يحدث له تمكن من قبله بدلالته 
فكان وجودها وعدمها سواء. وأن يصدقه المدلول في الدلاة حتى لو كذبه وصدق يم 
ضمان على المكذب . أن يتصل القتل بهذه الدلالة وأن يكون الدال محرماً عدد القعل حتى 
لو كان ترما وقت الدلالة وحل وقت القتل لا يجب الجزاء لأن الوجوب يتقرّر عند القتل 
فيشترط الإإحرام عند القتل . وقوله: (غير أنها يعرف الانتفاض) أي الدلالة جواب عما يقال 


باب تقسيم السبب باه ؟ 


الدلالة على مال الناس فليس بمباشرة عدوان لآنه غير محفوظ بالبعد عن أيدي 
الناس بل ما لعصمة ودفع المالك عن المال ولا يلزم دلالة المودع على الوديعة 
لانها باذرة ل ل ع دون 


لو كانت الدلالة جناية بنفسها ينبغي أن لا يتوقف وجوب الجزاء على قتل المدلول الصيد. 
فقال: غير أنها يعرض الانتقاض والإبطال لاحتمال أن يتوارى الصيد عن المدلول فلا يقدر 
عليه فيعود أمنأ كما كان وصار كما إذا أخذه ثم أرسله أو رماه فلم يسبه فلذلك لم يجب 
الضمان حتى يستقر فكان ذلك أي توقف الحكم إلى الاستقرار بمنزلة الجراحة فيستأنى 
فيها أي ينتظر مآل أمرها لمعرفة قرارها في حق الضمان لأن اندمالها بالبرء متوهم على وجه 
لا يبقى لها آأثر وهو كالمضارب إذا أمره رب المال أن يبيع ويشتري في بلد كذا فجاوزه 
يجب الضمان بنفس المجاوزة ولكن لا يتاكّد لاحتمال الانتقاض بالمعاودة إلى ذلك البلد 
قبل التصرف فإذا انصرف قبل المعاودة فحيتعذٍ يتاكّد الضمان كذا ههنا. فأما الدلالة على 
مال الئاس فليست بنفسها بمباشرةلآن المال غير محفوظ بالبعد عن أيدي الناس وأعينهم 
بل هو محفرظ بالقرب منهم وبأيديهم والدال لم يلتزم الحفظ أيضاً فلا يصير جانيً بإزالته 
الحفظ بدلالته فبقيت دلالته سيباً محضاً. 


قوله: (ولا يلزم دلالة المودع) جواب عن سؤال آخر يرد على ما 1 أيضاً فإن 
دلالة المودع السارق على الوديعة سبب محض كدلالة غير المودع لتخلل فعل المختار 
بينها وبين التلف ثم أنها توجب الضمان على الدال بالاتفاق فقال هو ضامن بجنايته على 
مال الوديعة من الحفظ وتضييعه إياها فكان ضامناً بالمباشرة دون التسبيب (مضافاً ! ليه ) 
أي إلى الدال . (على موجب العقد) أي موجب عقد الإحرام فإنه ترك ما التزمه بعقد الإحرام 
من ترك ك التعرض للصيد وأمنه عنه كالمودع ترك ما التزمه بعقد الوديعة. وكان صيد الحرم 
لكونه راجعاً إلى بقاع الأرض مثل أموال الناس يعني لو دل حلال ذ فى الحرم على صيد الحرم 
فقتل بدلالته لم يضمن الدال شيئاً كما لا يضمن الدال على مال إنسان ليسرقه لآن صيادٍ 
الحرم باعتبار كونه رأخعا إلى بقاء الأرض مثل أموال الئاس فإن الشارع جَعل الحرّم مأمنا آمنا 
لاستعناس زوار البيت ومجاوريه ليبقى معموراً إلى آخر الدهر بمجاورتهم وزيارتهم فإن 
العمارة لا تحصل إلا بالأمن فكانت حرية ة الصيد باعتبار أنه من عمارةالحرم وزينته فأشبه 
تعرض الصيد فيه إتلاف الأموال المملوكة وإتلاف متاع المسجد والأموال المحترمة لحق 
اللّه تعالى الأموال الموقوفة. ألا ترى أن الضمان الواجب فيه ضمان المحل كضمان 
الأموال حتى لا يتعدّد بتعدد الجاني والضمان الواجب بالإحرام جزاء الفعل حتى تعدد 
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الجناية على مُوجب العقد حكم المودع وكان صّيد الحرم لكونه راجعاً إلى بقاء 
الأرض مثل أموال الناس ومن دفع إلى صبي سكيناً أو سلاحاً آخر ليُمسكه للدافع 
فوجا به نفسّه لم يضمن الدافع لأن ذلك سبب محض اعترض عليه علة لا 
تضاف إليّه بوجه وإذا سقط عن يد الصبي عليه فجرحه كان ذلك الدافع لأنه 
أضيف إليه العطب هاهنا لأن السقوط أضيف | إلى الإمساك فصار سبياً له حكم 
العلل وشبه بها وكذلك من حمل صبياً ليس منه بسبيل له إلى بعض المهالك 
بتعدد الجاني مع إيجاب المحل كالجزاء الواجب بالجناية على النفس عمداً وإذا كان 
كذلك بقيت دلالته سبباً محضاً كدلالة غير المودع السارق على مال إنسان لتخلّل فعل 
مختار بينها وبين التلف وهو فعل الصائد وانعدام عقد التزام لترك التعرض من الحلال . 
قوله: (ومن دفع) مثال آخر للسبب المحض (فوجا به نفسه) أي ضرب بذلك 
السكين أو السلاح نفسه فهلك من الوجء وهو الضرب باليد أو بالسكين من باب منع (لأن 
ذلك) أي الدفع إلى الصبي سبب محض لأنه طريق إلى التلف . اعترض عليه علة وهي قتل 
الصبي نفسه باختياره. لاتضاف تلك العلة إلى السبب بوجه لأن الدافع أمره بإمساك 
السلاح له باستعماله وأنه تلف باستعماله وهو مختار في ذلك غير مامور من جهة الدافع. 
فإذا سقط عن يد الصبي على الصبي فجرحه كان الضمان حينئذ على الدافع؛ لأنه الضمير 
للشأن؛ أضيف إلى الدافع العطب أي الهلاك ههنا لآن الهلاك لم يحصل بمباشرته فعل 
الإهلاك ار بيات الذي هو حكم دفع الداقع وهو متعد في الدفع فيضاف ما لزم 
من الإمساك إليه فيضمن (فصار) أي الدفع في هذه الصورة سبباً له -حكم العلة باعتبار أن 
علة التلف وهي السقوط عن يد الصبي تضاف إليه (وكذلك) أي وكدافع السكين في 
المحالة الكانية من مل صيما يعتئ صبيا خرا لا يعر عن تفسسه ليس هة يشبيل) اي ليس 
له ولاية عليه. إلى بعض المالك فهلك بذلك الوجه أي بالحر في موضع الحر أو بالبرد في 
موضمع البرد أو بالتردي من الشاهق أو كانت الأرض مسبعة أو محياة فهلك بافتراس سبع أو 
لدغ حية كان عاقلة الغاصب أي الذي حمله إلى المهلكة وصار بمتزلة الغاصب ضاماً 
للدية استحساناً . ولو قيل ضامنه أو ضامنين لكان أحسن. وفي القياس لا شيء عليهم وهو 
قول زفر والشافعي رحمهما الله لآن الحر لا يضمن بالغصب فإن ضمان الغصب يختص بما 
هو مال متقوم والحر ليس بمال فلم يكن النقل إلى المهلكة غصباً فصار كما لو نقله بإذن 
وليه أو حصل في يده يغير صنعه . والدليل عليه أنه لو مات حتف أثفه أو بمرض لا يجب 
الضمان وكذلك لو كان للصبي مكاتباً لآنه بمنزلة الحر. فالحر حقيقة أولّى بذلك. وكذا 
لو كان يعبر عن نفسه لا يجب الضمان فكذا لم يعبر لأنهماسواء في أنهما لا يضمنان 
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بال الثر أو البرد أو الشرامق تعطب بذلك الوجه كان عاقلة الغاصب ضاماً إذا 

عل الصبي في يده رجلاً لم يرجع عاقلته على عاقلة الغاصب وكذلك إذا مات 
بمرض لم تضمن عاقلة غاصبه شيئاً لما ذكرنا. وكذلك من حمل صبياً ليس منه 
بالغصب. وجه الاستحسان أنه سبب لإتلافه بغير حق باستيلائه عليه والمسبب إذا كان 
متعدياً في تسببه كان ضامناً للدية على ما قلته كحافر البئر وذلك لآن الصبي محظوظ بيد 
الولي فصارت يده عليه مسكه لحفظه فإذا أزالت يده بطريق التعدي فقد أزال المسكة 
الحافظة وصار الصبي في يد الغاصب حقيقة وحكماً لوجود الاستيلاء عليه بلا معارضة فإن 
الصبي لا يعارضه بيده ولا بلسانه إذ لا عبارة له قصار النقل إلى المهلكة مضافا إلى يد 
الغاصب كما في الدابة فكان تحصيله في ذلك الموضع تعدياً والنلف مضاف إلى حصوله 
في ذلك المكان إذ لو كان بمكان آخر لما أصابه السبب الموجب للتلف فكان تقريبه إلى 
المهلكة سبباً في معنى العلة باعتبار الإضافة فإنه يقال: لولا تقريبه إياه من هذه المهلكة 
لما أصابته الآفة. بخلاف ما إذا مات حتف أنفه أو بمرض لأن سبب الهلاك آمر حدث من 

نفس الصبي ولا يضاف إلى إزالة يد الولي عنه ولا إلى نقله إلى مكان آخر بوجه إذ لا يقال 
لولا أخذه من يد وليه واستيلاوه عليه أو لولا تقريبه من المكان القلاني لم يمت ! ذلر كان 
في يد الولي وفي, المكان الأول لأصابه الموث أيضاً إذ الموت محترم على العباد فلم يكن 
فم سراق خضلا من انا ذكوة فى تصني لعل . وبخلاف ما إذا كان الصبي يعبر عن نفسه 
لآنه يعارضه بلسانه فلا ب؟ يغبت يده حكماً. آلا ترى أنه لو ادعى أنه عبده حكم فيه قول 
الصبي لا يده. وبخلاف المكاتب الصغير لآن الشرع قطع الولاية على المكاتب الصغير 
وجعل بمنزلة الكبير حكماً حتى لا يولى على ما في يده من الإكساب ولا على نفسه فلا 
يزوج ولما ألحق بالكبير لم يغبت عليه يد للمستولي لأن يده في نفسه أقرب. كذا في 
«الأسرار» فتبين بما قلنا أن هذا ضمان جناية لا ضمان غصب والحر يضمن بالجناية 
مبَاشرة وتشبيباً . وإذا قتل الصبي في يد الغاصب رجلاً عمد أو خطا حتى ضمنت عاقلته 
الدية لم ترجع عاقلته بما ضمنت على عاقلة الغاصب لأنه أنشأ القتل باختياره فلم ثبت 
للعاقلة حق الرجوع على الغاصب كان الك جااز يده على قري وللضر ا ماين بال 
(وكذلك) أي وكما لا تضمن عاقلة الغاصب في هذه المسألة لم تضمن إذا مات الصبي 
بمرض . لما ذكرنا دليل المسائل الثلاث يعني ذكرنا في مسالة سقوط 010 الدافع 
ضامن لأن الدفع فيها سبب له حكم العلّة لإضافة السقوط إليه فكذلك في مسألة الحمل إلا 

بعض المهالك وذكرنا في مسالة قتل الصبي نفسه إن الدافع لا يضمن شيئاً لاعتراض علة 
تمد إضَانة الحكع إلى اندم مكلك :لق مانس المي رجلا ف بد الناعي وفي 
مسألة موت الصبي في يده بمرض . 
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بسبيل على دابة كان سبباً للتلف فإن سقط منها وهي واقفة أو سارت بنفسها 
ضمنه عاقلة الحامل إذا كان صبياً يستمسك أولاً لأنه صار بمنزلة صاحب العلة 
وإن ساقها الصبي وهو بحيث يصرفها انقطع التسبيب بهذه المباشرة الحادثة 
وكذلك رجل قال لصبي: اصعد هذه الشجرة وانفض ثمرتها لتاكل وأنت أو 


قوله : (وكذلك) أي ومثل من دفع سكيناً في أنه إذا اعترض عليه فعلى مختار انقطع 
الحكم عنه وبقي سبباً محضاً وإلا كان سبباً في حكم العلة من حمل صبياً حرا على دابة 
وقال : انُسكها لي وليس منه بسبيل كذا في «المبسوط» (كان هذا) أي حمله سبباً للتلف 
لأنه مفض إليه. فإن سقط الصبي من الدابة وهلك وهي واقفة أو قد سارت بنفسها ضمنت 
عاقلة الحامل أي دية الصبي سواء كان الصبي ممن يستمسك على الدابة أي يقدر على 
إمساك نفسه وضبطها الثيات عليها أو لم يكن لآن الحامل سبب لإتلافه حين حمله عليها 
فإنه لولا حمله لما سقط وهو مُتعلاً فيه لأنه ليس بسبيل منه شرعاً ولم توجد علة صاحلة 
لإضافة الحكم إليها بعد فبقي الحكم مضافاً إليه وصار الحامل بمنزلة صاحب العلة لآن 
المسبب كالمباشر في هذا الباب إذا كان متعدياً. وإن ساقها الصبي وهو بحيث يصرفها أي 
بقدر على منع الدابة من السمير وعلى أن يسيرها على وفق إرادته انقطع السبب أي لم يمق 
السبب معتبرا بهذه المباشرة الحادثة لأن الصبي إذا كان مستمسكا على الداية كان مختارا 
في تسيير الدابة والتلف حدث السبير: ها فقد اعترض على السبب فعل مختار فانقطع به 
نسبة الحكم إلى السبب وإن كان بحيث لا يستمسك على الدابة ضمن الحامل الدية على 
عاقلته لأن الصبي الذي لايستمسك على الدابة بمنزلة متاع موضع عليها فلا يمكن نسبة 
السير إليه وإذا لم يوجد ما يقطع به نسبة الحكم عن السبب بقي مضافاً إليه (وكذلك) اي 
ومثل دافع السكين أو الحامل على الدابة في التفصيل الذي ذكرنا رجل قال لصبي : اصعد 
هذه الشجرة وانقض ثمرتها لتاكل أنت أو لنأكل نحن ففعل فعطب لم يضمن الامر لأنه 
صاحب سبب فإنه تخلل بينه وبين السقوط والهلاك ما هو علة وهو صعود الصبي الشجرة 
باختياره لمنفعة نفسه فينقطع نسبة الحكم بها عن السبب. 

فإن قيل: هذا الجواب مُستقيم في قوله لتاكل أنت ولكن في قوله لناكل نحن لا 
يستقيم بل ينبغي أن يسقط نصف الضمان لأن قوله: لا آكل أنا يوجب كل الدية وقوله 
لتاكل أنت لا يوجب شيئاً فإذا قال: لناكل نحن كان جامعاً بين ما يوجب الضمان وما لا 
يوجبه فيوجب سقوط نصفه كما إذا لدغته حية وجرحه إنسان يسقط نصف الضمان 
لاجتماع الموجب وغير الموجب ( قلنا): الأصل أن يضاف الحكم إلى العلة دون السبب 
وإنما يضاف إلى السبب عند تعذر الإضافة إلى العلة بالكلية وهاهنا لم يتعذر الإضافة لأن 
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لناكل نحن ففعل فعطب لم يضمن لأنه صاحب سبب ولو قال لآكل أنا ضمن 
دده على عافلته لآنه عبار :يقترلة مناحي العلة لها وفعت الجباشر ةله . ومسائلنا 
على هذا أكثر من أن تحصى فأما الذي يسمى سبباً مجازاً فمثل قول الرجل: 
أنت طالق إن دخلت الدار وأنت حرإن دخلت الدار. ومثل النذر المعلق بدخول 


الال ل ا ا 1 ل ل ا ا ا ل ا ا ا ال ل ا ل ا ل ل ل ا 0017 


صعود الصبي باختياره لمنفعة نفسه قد وجد وهو صالح لإضافة الحكم إليه وانقطاعه عن 
السبب وإن كان إشراك الآمر نفسه في المنفعة بقوله: لناكل نحن صالحا للإضافة إليه إلا أنه 
سبب والحكم يضاف إلى العلة دون السبب. فآما اللجرح واللدغ بكل واحد منهما علة 
للتلف فإذا اجتمعا.وتعدّر الترجيح يُضاف الحكم إليهما جميعاً (لأنه) أي الأمر صار 
بمنزلة صاحب العلة لما وقعت المباشرة له يعني لما وقعت مباشرة الصبي علة التلف وهي 
الصعود للأمر بحكم الآمر صار الأمر مستعملاً له في التلف بمنزلة الآلة وأضيف فعل الصبي 
إليه فصار أمره سبباً في معنى العلة بإضافة العلة إليه فيجب الضمان عليه . على هذا الأصل 
وهو أن السبب المحض لا يضاف إليه الحكم ويضاف إلى السبب الذي فيه معنى العلة . 

قوله: (وأما الذي يسمى سبباً مجازاً) أي السبب الذي يطلق عليه اسم السبب 
بطريق المجار وإثما خض عذا القسدم يهل العسيمية وإن كان غيره من الأقسام سوى القسم 
الأول مجازاً أيضاً لأنه خلا عن معنى لإفضاء إلى لى الحكم في الحال بخلاف ما إذا وجد فيه 
معنى العلة لآن معنى الإفضاء فيه موجود مع زيادة معنى وهو التأثير. ومثل النذر المعلق 
بدخول الدار وسائر الشروط. الئذر قد يعلق بشرط يراد كونه مثل قول: إن شفى الله 
مريضي فعلي كذا وقد تعلق بشرط الإيراد كونه مثل قوله: إن دخلت الدارفعلي كذا وقد 
يتوهم أن المعلق بشرط يُراد كونه سبباً في الحال إذ الغرض من هذا التعليق حُصول الشرط 
فكان مفضياً إلى وجود المشروط بخلاف التعليق بشرط لإيراد كونه لآن المقصود فيه عدم 
الشرط فلا يكون مفضياً إلى وتعوذ الغنشروط فيكون تسميعة سبياً متجازا . فأشار الشيخ 
بقوله المعلق بدخول الدار وسائر الشروط إلى أن الوجهين سواء في عدم السببية في الحال 
لأن قوله : لله علي لما تعلق بالشرط في الوجهين لم يصل إلى ذمته والتصرف في غير محله 
لا ينعقد سبباً فكان تسميته سبباً باعتبار الصورة لا باعتبار المعنى كبيع الحر. إلا أنه يعقد 
تصرف آخر وهو اليمين لأنه عقد مشروع لمقصود وفي ذلك المقصود قد صادف التصرف 
محله بخلاف بيع الحر فإنه لا ينعقد أصلاً. ا 
الوصول إلى المرمى فإنه يكون معتبراً على أن يصير قتلاً بالوصول إليه ثم الستّراية إلى أن 
ا 
في (التقريم»). 


الذار'وسائر الشروظ وبقل اليمين بالله سمي سبباً للكفارة مجازاً رسعي الأول 
للطلاق والعتاق سبياً مجازاً لما بينا أن أدني درجات السبب أن يكون طريقاً 
واليمين شرعت للبر وذلك قط لا يكون طريقاً للجزاء ولا للكفارة لكنه لما كان 
يحتمل أن يؤول ليه معي منبياً منجازا . وهذا عندنا والشاقعي رحمه اللّه جعله 
سيا هو تمصي القلة وعكدنا لهذا العجاز طيهة السقينة سكها علدا ل وكين 
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ومثل اليمين باللّه تعالى سمي سبباً للكفارة يعني قبل الحدث. وسّمي الآول وهو 
أنت طالق وأنت حر في قوله: أنت طالق إن دخلت الدار وانت حر إن دخلت الدار سبيا 
للطلاق والعتاق قبل وجود الشرط مجازاً يعني سميت اليمين بالله تعالى للكفارة وسمي 
المعلق في اليمين بغير الله تعالى سبباً للجزاء بطريق المجاز لا أن اليمين أو المعلق سبب 
حقيقة. لما بينا في أول هذا الباب أن أدنى درجات السبب أن يكون طريقاً إلى الحكم . 
وإنما قال: أدنى لأآن السبب الذي هو علة حقيقة أو السبب الذي فيه معنى العلة موجب 
للحكم أو طريق | إليه مع نوع تأثير فالذي لا تأثر فيه يكون أدنى حالاً معه بالنسبة إلى الحكم 
وإن كان في الينينية حقوقة . واليمين شرعت للبر سواء كانت باللّه تعالى أو بغيره والبر قط 
لا يكون طريقاً لللجزاء ة في اليمين بغير الله تعالى ولا للكفارة في المين باللّه عز وجل لان 
البر مانع من الحدث لأنه ضده وبدون الحنث لا تجب الكفارة ولا ينزل الجزاء فلا يمكن أن 
يجعل المانع عن الحكم سبباً لثبوته وطريقاً إليه في الحال. 

(لكنه) أي الخلف أو المذكور وهو المعلق أو اليمين (يحتمل أن يؤول) إليه أي 
يفضي إلى الحكم وهو الجزاء والكفارة عند زوال المانع سمي سّبباً مجازاً باعتبار ما يؤول 
إليه كتسمية العدب خمراً في قوله تعالى إخباراً: «إِنّي أراني أعصر مرا [ يوسف: 
5 وتسمية البيض صيداً في قوله تعالى: «إليَبلُونُكُم الله بشيء من الصيد تَثَالَهُ 
أيديكُم # [المائدة فإن المراد منه البيض في عامة الأقاويل وتسمية الأحياء أمواتاً 
في قوله عز اسمه : «إِنّكَ ميت وَإُم مُيعُوت 4 [الزمر :2 قوله: ( وهذا عنّدنا) أي ما 
ذكرنا أن المعلق بالشرط واليمين ليسا بسببين في الحال فضلاً من أن يكون فيهما معنى 
العلة مذهينا حتى لم يجوز التكفير بعد اليمين قبل الحنث وجوزنا التعليق بالملك في 
الطلاق والعتاق والشافعي رحمه الله جعله أي المذكور وهو اليمين والمعلق بالشرط سبباً 
هو بمعنى العلة لأن المين هي التي توجب الكفارة عند الحنث والمعلق هو الذي يوجب 
الجراء عند وجود ا ل م ا ل د 
ولكن في معنى العلة باعتبار أنه هو المؤثر في الحكم لا غير وإذا كان سبباً في الحال بمعنى 
العلا ا بر مسلط اله 3 ب وليسوان بامسلاك ادن اي ا ا لل له 
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الله وذلك تبين في مسألة العنجيز هل يبطل التعليق أم لا فعندنا يبطله لأن المين 
شرعت للبر فلم يكن بد كن أن دين الب تصيهونا بالتغداء “وإذا عار مشموناءنه 
صار لما ضمن به البر للحال شبهة الوجوب كالمغصوب مضمون بقيمته فيكون 
الأجنبية والعبد الذي ليس في ملكه ليسا بمحلين للطلاق والعتاق من جهة هذا المتكلم 
وقد مر بيان هذه المسائل فيما تقدم. 

قوله: (وعندنا لهذا المجاز) يعني المعلق بالشرط الذي سميناه مجازاً وهو قوله 
أنت حر أو طالق (شبهة الحقيقة) أي جهة كرنه علة حقيقة من حيث الحكم. خلافاً لزفر 
رحمه اللّه فإن عنده المعلق بالشرط خال عن شبهة الحقيقة بل هو مجاز محض (رذلك) 
أي الخلاف يتبين في مسالة التنجيز هل يبطل التعليق وهي ما إذا قال لامرأته: إن دخلت 
الدار فانت طالق ثلاثاً ثم طلقها. والتنجيز تفعيل من قولهم ناجز يناجز أي نقد ينقد 
وأصله التعجيل كذا في الطلبة. فعندنا يبطل التنجيز التعليق حتى لو عادت إليه بعد زوج 
آخر ثم وجد الشرط لا يقع شيء. لأن اليمين شرعت للبر يعني المقصود من شرعية المين 
سواء كانت باللّه تعالى أو بغيره تحقيق المحلوف عليه من الفعل أو الترك فإن المحلوف 
عليه قبل الحلف كان جائز الإقدام والترك فإذا قصد الحالف ترجيح أحد الجانبين وتحقيقه 
أكده باليمين التي هي عبارة عن القرة ليتقوى بها على تحقيق ما قصده. فلم يكن بد من 
أن يصير البر مضمونا بالجزاء على معنى أنه لو فات البر يلزمه الجزاء لا محالة في اليمين 
بغير الْلّه تعالى. كما يلزمه الكفارة في اليمين باللّه عز وجل ليتحقق معتى اليمين من 
الحمل والمنع وإذا صار البر مضمونا بالجزاء يعني في اليمين بغير اللّه تعالى صار لمن 
ضمن به البر من الطلاق والعتاق ونحوهما شبهة الوجوب أي القبوت في الحال يعني قبل 
فوات البر كالمغصوب بمضمون بالقيمة على معنى أنه تلزمه القيمة عند فوات المغخصوب 
لا محالة فيكون الغصب حال قيام العين المغصوية في يد الغاصب شبهة إيجاب القيمة 
حتى صح الإبراء عن القيمة والرهن والكفالة به حال قيام العين ولو لم يكن لها ثبوت بوجه 
لما صحت هذه الأحكام كما لا يصح قبل الغصب. وتحقيق ما ذكرنا أن البر وجب لغيره 
وهو الاحتراز عن هتك حرمة اسم الله تعالى أو خخوف لزوم الجزاء لا لعيته إذ ليس إلى العبد 
إيجاب ما ليس بواجب شرعاً لأنه نصب شريعة وهو نزع إلى الشركة وما ثبت لغيره فهو 
ثابت من وجه دون وجه فالير من حيث أنه واجب كان ثابتا موجودا ومن حيث أنه غير 
واجب لعينه كان معدوماً في نفسه فثبت له عرضية العدم يثبت بقدرها عرضية الوجود 
للجزاء فثبت لسببه عرضية الوجود أيضاً ليكون الحكم ثابتاً عن قدر سببه فعرفنا أن لهذا 
السبب وهو المعأق بالشرط شبهة الثبوت في الحال. إليه أشير في شرح التقويم». ولا 
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للغصب حال قيام العين شبهة إيجاب القيمة وإذا كان كذلك لم يبق الشبهة إلا 
في محله كالحقيقة لا يستغني عن المحل فإذا فات المحل بطل وعلى قوله: لا 
يقال: سلمنا أنه ثبت للبر عرضية العدم من الوجه الذي قلتم ولكن لا نُسلم أنه يغبت 
للجزاء بقّدرها عرضية الثبوت لن ثبوت الجزاء متعلق بفوات البر بعد الثبوت لا بالعدم 
الأصلى ولهذا لا تجب الكفارة في الغموس لأن عدم البر فيها أصلي بخلاف المنعقدة 
وعرضية العدم للبر لو ثبتت إنما تغبت من الأصل لأن كون البر غير واجب لعينه يقتضي أن 
ا تغبت له عرضية العدم بعد الوجود وإذا كان كذلك 
لم تغبت عرضية الوجود للجزاء بهذه العرضية. لأنا نقول ما ذكرت مسلم في اليمين بالله 
تعالى ولكن في التعليق قد يغبت الجزاء عند عدم البر من الأمبل كما يثبت عند فوات البر 
بعد الوجود فإنه لو قال: إن فعلت أمس كذا فامرأتي طالق وقد كان فعل يقع الطلاق وما 
نحن بصدده من هذا القبيل فعرضية عدم البر في على أي وجه كانت توجب عرضية وجود 
الجزاء بقدرها. (وإذا كان كذلك) أي كان الأمر كما بيّنا من ثبوت شبهة السببية لللمعلق 
قبل وجود الشرط (لم يبق شبهة السبب إلا في محله) أي محل السبب والضمير راجع 
الشبهة وتذكيره باعتبار أن التأنيث غير مرتب على التذكير إذ لا يقال شبه وشبهة ما مر 
بيانه في أول هذا الكتاب. قال الشيخ رحمه اللّه: لا بد لشبهة السبب من محل يبقى فيه 
كما لا بد لحقيقة السبب من المحل لأن شبهة الشيء لا يثبت فيما لا تقبت تثبت حقيقة ذلك 
الشيء. آلا ترى أن شبة النكاح لا تثبت في الرجال بالاتفاق ل ا 
وأن شبهة البيع لا يغبت في حق الحر والميتة لأن حقيقة النكاح والبيع لا تغبت فيهما (فإذا 
فاتا الفضل كيز الفلاك بطل اي التعلزق' زفي تعض النسخ بطلك اف المي لان 
التعليق أو اليمين يثبت بصقة وهي أن يكون للمعلق شبهة الثبوت قبل وجود الشرط فإذا 
تداك ب سر الج ع لودع و ل ا 1 
ا ل . وإنما لم يشترط بقاء الملك لبقاء التعليق كما شرط 
الحل لأن محلية الطلاق تغبت بمحلية النكاح ومحلية النكاح تفتقر إلى بقاء الحل ولا 
تفتقر إلى بقاء الملك إليه اشير في الطريقة البرغرية؛ وشرط الملك في الابتداء لما سنذكر. 

قوله: (وعلى قوله) أي قول زفر لا شبهة له أصلاً يعني ليس لهذا المجاز شبهة 
الحقيقة بوجه لأنه لا بد للسبب وشبهته من محل ينعقد في كالسبب الحسي والتعليق 
بالشرط حائل بين المعلق ومحله فأوجب قطع السببية بالكلية كالترس إذا حال بين الرمي 
والمرمى إليه. وإذا لم يبق له جهة السببية بوجه لا يحتاج إلى المحل واحتمال صيرورته 
سببا في الزمان الثاني لا يوجب اشتراط المحل في الحال بل يكفيه احتمال حدوث 
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شبهة لا أصلاً وإنما الملك للحال اعتبر لرجحان جانب الوجود ليصح الإيجاب 
فلم يشترط للبقاء. فكذلك الحل وذلك مثل التعليق قبل الملك يصح في امرأة 
حرمت بالفلث على الحالف بالملك وآن عدم الحل عند الحلف والجواب عنه أن 
ذلك الشرط في حكم العلل فصار ذلك معارضاً لهذه الشبهة السابقة ة عليه. وأما 
المحلية وهو قائم لاحتمال عودها إليه بعد زوج آخر وهو في الحال يمين ومحلها ذمة 
الحالة فتبقى ببقائها. قوله: (وإنما الملك) جواب سؤال يرد عليه وهو أن يقال لما خلاف 
المعلق تن السببية حقيقة وشبهة ينبغي أن لا يشترط الملك والحل فى ابتداء التعليق كما 
لا يشترط لبقائه لآن ما يرجع إلى المحل الابتداء والبقاء فيه سواء لما شرط الملك والحل 
في ابتداء عرفنا أنه لم يحل عن شبهة السيبية. فقال: اشتراط الملك في الابتداء ليس 
لشبهة السببية ولكن اشتراطه باعتبار أن هذا تصرف يمين وهي وضعت لتحقيق البر وإنما 
يتحقق ذلك إذا كان مضموناً بالجزاء كما بينا فإنه إذا علم أنه يلزمه ما يتضرر به عند ترك 
البر يتحرز عنه. وإذا علم أنه لا يلزمه شيء عند الترك لا يبالي بفوات البر فيفوت ما هو 
المطلوب من اليمين فشرط الملك فى الابتداء ليكون الجزاء غالب الوجود ياعتبار الحال 
الراهنة ثم إِذا صحت اليمين بوجود الملك لم يشترط للبقاء بالاتفاق (فكذلك) أي 
فكالملك الحل يشترط في الابتداء ولا يشترط في البقاء. ثم استوضح ما ذكر بقوله وذلك 
مثل التعليق أي عدم اشتراط بقاء الحل لبقاء التعليق مثل عدم اشتراطه في الابتداء فإن 
تعليق الثلاث بالملك في امرأة حرمت على الحاف بالفلاث يصح بأن قال للمطلقة ثلاثاً إن 
تزوجعك فأنت طالق ثلاثاً فلآن يبقى بدون الحل كان أولى لأن البقاء أسهل من الابتداء 
(والجواب) يعني عما استدل به زفر وهو مسألة التعليق بالملك في المطلقة ثلاثاً إن ذلك 
الشرط وهو النكاح الذي تعلق به الطلاق؛ في حكم العلل لأن ملك الطلاق يستفاد 
بالتكام فكان النكاح بمنزلة العلة له وتعليق الحكم بحقيقة علته يبطل حقيقة الإيجاب 
لعدم القائدة حتى لو قال لعبده: إن أعتقك فأنت حر كان باطلاً. وكذا لو قال لامراته: إن 
طلقئك فانت طالق ونوى الطلاق الذي هر موجب هذا التطليق فالتعليق بشبهة العلة يبطل 
شبهة الإيجاب اعتباراً للشبهة بالحقيقة (فصار ذلك) أي كون هذا الشرط في حكم العلل 
(معارضاً لهذه الشبهة) أي مانعاً لها من الغبوت وهي شبهة وقوع الجزاء وثبوت السببية 
للمعلق قبل تحقيق الشرط وهو معنى قوله السابقة عليه. والضمير راجع إلى الشرط ومعنى 
المعارضة أن أصل التعليق يوجب ثبوت شبهة وقوع الجازء وكون الشرط في معتى العلل 
يقتضي عدم ثبوتها فامتنع ثبوتها بمعارضته وإذا امتنع ثبوتها بمعارضة التعليق بالشرط 
الذي له حكم العلل لم يشترط قياس محل الجزاء بعد لزوال المعنى الموجب له بل يبقى 
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الإيجاب المضاف فهو سبب للحال وهو من أقسام العلل على ما نبين إن شاء 
الله تعالى وأما السبب الذي له شبهة العلل فمثل ما قلنا في المين بالطلاق 
والعتاق واللّه أعلم بالصواب . 
التعليق مطلقاً مجرداً عن الشبهة ومحله ذمة الحالف لأنه يمين محضة فتبقى ببقائها. 
وباقي الكلام في هذه المسألة قد مرفي فصل التعليق بالشرط. 

قوله: (وأما الإيجاب المضاف فهو سبب للحال) إذ المانع من انعقاد الإيجاب سببا 
فيها في ما تقدم بعد صدوره من أمثلة التعليق الذي هو حائل بين الإيجاب وبين محله ولم 
يوجد ذلك في الإيجاب المضاف فينعقد سببا إلا أن حكمه يتأخر إلى الوقت المضاف إليه 
للإضافة آلا ترى أن إضافة إيجاب الصوم على المسافر إلى عدة من أيام أخر لا يخرج شهود 
الشهر من أن يكون سبباً في حقه حقيقة مثله في حق المقيم حتى صح الأداء منه كما 
يصح من المقيم فعرفنا أن الإضافة غير مائعة عن سببية الإيجاب . ولهذا لو قال: للّه على أن 
أتصدق بدرهم يوم الجمعة فتصدق به قبل مجيعه صح عن المنذور لآن الإضافة دخلت 
على الحكم فاجله لا على نفس السبب فإذا عجل المؤجل صح كما إذا عجل الدين 
المؤجل أو عجل الصوم في السفر؛ بخلاف ما إذا قال إذا جاء يوم الجمعة فللّه علي أن 
أتصدق بكذا فعجل قبل مجيئه حيث لا يقع عن المنذور لأن كلمة إذا للشرط والمعلق 
بالشرط لا ينعقد سببا قبل وجود الشرط فلا يصح التعجيل قبله .وسياتيك زيادة بيان لهذا 
الفصل إِنْ شاء الله تعالى. فمثل ما قلنا يعني السبب الذي قلنا إنه سبب مجازاً هو السبب 
الذي له شبهة العلل على ما قرع سمعك تقريره والله أعلم. 


إفخض 


هي سبعة أقسام: : علة اسماً وحكماً ومعنى وهرٍ الحقيقة في الباب وعلة 
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أي تقسيم ما يطلق عليه اسم العلة أو ما يوجد فيه معنى العلة بوجه لا تقسيم 
حقيقة العلة فإنها ليست بمنقسمة على هذه الوجوه المذكورة. ثم العلة الشرعية الحقيقة 
تتم بأوصاف ثلاثة: أحدهما: أن تكون علة إسما بان تكون في الشرع موضوعة لموجبها 
ويضاف ذلك الموجب إليها لا بواسطة. وثانيها: أن تكون علة معنى بأن تكون مؤثرة في 
إثبات ذلك الحكم. وثالثها: أن تكرن علة حكما بأن يثبت الحكم بوجودها متصلا بها 
من غير تراخ. فإذا تقشع جره الوبحف كانت عله عقيفة وإذا ل بوجت ليها يعم هله 
الأوصاف كانت علة مجازاً أو حقيقة قاصرة على اختيار الشيخ. ثم إنها تنقسم بحسب 
استكمال هذه الأوصاف وعدم استكمالها إلى سبعة أقسام قسمة عقلية : علة اسما ومعني 
وحكماً وفي نظائرها كثرة. وعلة اسماً ومعنى لا حكماً كالبيع لشرط الخيار وعلة اسماً 
وحكماً لا معنى كالسفر وعلة معنى» وحكماً لا اسما كالوصف الآخير من علة ذات 
وكين م اح احا رلا جك عنر ينك الزل 5 ازمر الاي ببياء لس و 

شبهة العلل. وعلة اسماً لا معنى ولا حكماً كالطلاق المعلق فهذه الأقسام الستة مذ كورة 
في ) الكتاب . والقسم المذكور رابعاً فيه وهو العلة : التي لها أشبهة بالأسباب وإن كان غير 
خارج عن هذه الأقسام لأنها إما علة اسماً ومعنى لا حكماً كالإيجاب المضاف أو علة 
معنى لا اسماً ولا حكماً كعلة العلة ولكن باعتبار شبهة بالأسباب الذي قد يخلو القسمان 
عنه جعله الشيخ قسماً آخر فصارت الأقسام به سبعة . والقسم السابع بالقسمة العقلية وهو 
العلة حكماً لا اسماً ولا معبى مذكور في الباب الذي يليه وهو الشرط الذي سلم عن 
معارضة العلة. 
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اسماً وعلة اسماً وحُكماً لا معنى. أما الأول فمثل البيع المطلق للملك والنكاح 
للحل والقتل للقصاص وما يجري ذلك من العلل لما ذكرنا من تفسيرها وحقيقة 
با رصعف له برإتكا ني الس وما تعلة .وهل لاله رئيس ين يلدة الل 
الحقيقية تقدمها على الحكم بل الواجب اقترانهما معاً وذلك كالاستطاعة مع 
الفعل عندنا فإذا تقدم لم يسم علة مطلقة ومن مشايخنا من فرّق بين الفصلين 


ل 1 اك ل ل الك الاك تلات إباكت اتات تين أتتفت إتتدات 0ت بدت ف كلت األاتت لك لت ل كك لكك لك للك لك ال 1 501 


والضمير في وهو الحقيقة وهو المجاز راجع إلى القسم معنى في حيز الأسباب أي 
في درجتها ومحلها والحيّز كل مكان فيعل من الحوز هو الجمع. وفي 9الصحاح» الحيزما 
انضم إلى الدار من مرافقها وكل ناحية حيز (فمثل البيع المطلق) أي البيع البات الخالي من 
شرط الخيار ونحوه (وما يجري مجرى ذلك) أي مجرى ما ذكرنا من العلل مثل التطليق 
لوقوع الطلاق والإعتاق لإزالة الرق وإثبات الحرية والنذر لإيجاب المنذور ونحو (لما ذكرنا 
من تفسيرها) اللام متعلقة بكون هذه الأمثلة من القسم الأول يعني هذه الأشياء علل 
حقيقة لهذه الأحكام لما ذكرنا من تفسير العلة لغة أنها عبارة عن المغير وحقيقة ماوضعت 
له في الشرع أنها عبارة عما يضاف إليه الحكم ابتداء وهذه الأشياء بهذه المثابة فتكون 
عللاً حقيقة قال شمس الأئمة رحمه اللّه بعد ذكر هذه الأمثلة : كل واحد منها علة (اسماً) 
من حيث أنه موضوع لأجل هذا الموجب وأن هذا الموجب مضاف إليه بغير واسطة وعلة 
معنى من حيث أنه مشروع لأجل هذا الموجب (وعلة حكما) من حيث أن هذا الحكم 
ينبت به ولا يجوز أن يتراخى عنه فكان علة حقيقة. وإنما فسر المعنى بقوله وإنما نعني 
بالمعنى كذا لبلا يتوهم أنه أراد به المعنى اللغوي أو الاصطلاحي كما يشير إليه كلام 
شمس الأئمة. 
قوله: (وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحكم) لاخلاف في أن العلة 
عقلية كانت أو شرعية تتقدم ف فى المعلول رتبة. ولا خلاف بين أهل السنة في أن العلة 
العقلية تقارن معلولها زماناً كحركة الأصبع تقارن حركة الخاتم وفعل التحرك يقارن صيروة 
الفاعل متحركاً وكالكسر يقارن الانكسار وكالاستطاعة تقارن الفعل. إذ لو لم يكمنا 
متقارنين لزم بقاء الأغراض أو وجود المعلول بلا علة وكلاهما فاسد . ولكنهم اختلقوا في 
جواز تقدم العلة الشرعية الحقيقية على معلولها وتأخير الحكم عنها تقدماً وتأخراً زمانيا . 
فذهب المحققون منهم إلى أنها مثل العلل العقلية في اشتراط المقارنة وإليه أشار الشيخ 
بقوله: وذلك كالاستطاعة مع الفعل. وقوله: (عندنا) متعلق بقوله الواجب كذا يعنى 
الواجب في العلة الشرعية الحقيقية اقتران العلة والحكم عندنا كما أن الواجب في 
الاستطاعة والفعل اتترانهما عند جميع أهل السنة فإذا تقدمت أي العلة الشرعية على 
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وقال لا بل من صفة العلة تقدمها على الحُكم والحكم يعقبها ولا يقارنها 
بخلاف الاستطاعة مع الفعل لآن الاستطاعة عرض لا بقاء لها ليكون الفعل 
عقيبها فلضرورة عدم البقاء تكون مقارئة للفعل . فأما العلل الشرعية فلها بقاء 
وآنها في حكم الأعيان فيتصور بقاؤها وتراخي الحكم عنها بلا فصل وأما الذي 
الحكم لم تسم علة مطلقة أي تامة حقيقية بل تسمى علة مجازاً أو سببأ فيه معنى العلة. 
ومن مشايخنا مثل أبي بكر محمد بن الفضل وغيره من فرق بين الفصلين أي العلة الشريعة 
0 العقلية أو العلة الشرعية والاستطاعة فلم يجوز تراخي الحكم عن العلة العقلية أو 

خي خي الفعل عن الاستطاعة وجوز ذلك في العلة الشرعية وقال : لا يجوز خلوها عن الحكم 
نهدا دمر ويتأخّر عنه المانع. كذا ذكر شمس الأئمة وهذا اللفظ 
يشير إلى جواز تأخر الحكم عنها عندهم دون الرجوب وإلى عدم اشتراط الاتصال ولفظ 
الكتاب يشير إلى وجوب التأخر وعدم جواز المقارنة عندهم. 

وذكر صدر الإسلام أبو اليسر في أصول الفقه قال بعض الفقهاء: حكم العلّة يغبت 
بعد العلة بلا فصل وهذا يدل على جواز التاخر بشرط الاتصال. وجه قولهم: إن العلة ما لم 
توجد بتمامها لا يتصور أن تكون موجبة حكمها لآن العدم لا يؤثر في شيء وإذا كانت 
العلة توجب الحكم بعد وجودها يثبت الحكم عقيبها ضرورة وإذا جاز تقدمها بزمان جاز 
بزمانين وأزمنة. بخلاف الاستطاعة لأنها عرض لا يبقى زمانين فلزم القول بمقارنة الفعل 
إياها لثلا يلزم وجود المعلول بلا علة أو خلو العلة عن المعلول فاما العلل الشرعية 
فموصوفة بالبقاء لأنها في حكم الجواهر والأعيان. الاترى أن فسخ البيع والإجارة والرهن 
والصرف والسلم والوديعة وسائر العقود جائز بعد آزمنة متطاولةولو لم يكن لها بقاء شرعاً 
لما تصور فسخها بعد مدة. وإذا كان كذلك لا يلزم من تأخر الحكم عنها ما لزم في 
الاستطاعة. وهو معتى قوله: فيتصور بقاوُها تراخي الحكم عنها بلا فصل أي بلا لزوم فصل 
بين العلة والمعلول لأنها لما كانت بأقية وقت ا 0 
والجواب عنه أنه قد ثبت بالدليل مقارنة العلة العقلية معلولها ومقارنة الاستطاعة الفعل 
والأصل اتفاق الشرغ والعقل فوجب أن يكون العلة الشرعية 0 
علل الشرع أعراض في الحقيقة فكانت كالاستطاعة في عدم قبول البقاء. وما قالوا: إنها 
موصوفة بالبقاء غير مسلم فإن كثيراً من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا بقاء للعقود الشرعية لا 
العقد كلام مخلوق ولا بقاء له حقيقة فلو بقي لبقي حُكماً لحاجة الناس ولا حاجة لها إلم 
بقائها لأنهم يحتاجون إلى الحكم وإنه يبقى بلا سبب لآن ما وجد يبقى حتى يوجد ما 
يرفعه. وهؤلاء يقولون: الفسخ يرد على الحكم فيبطل الحكم لا على العقد. ولعن سلمنا 
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هو علة اسماً فما سبق ذكره من ن الإيجاب المعلق بالشرط على ما مر ذكره. وأما 
العلة اسماً ومعنّى لا حُكماً فمثل البيع الموقوف هو علة اسمأء لأنهبيع كشروع» 
ومعنى لآن البيع لغة وشرعاً وضع لحكمه وذلك معتاه لا حكماً لأن حكمه 
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الها مؤصرةة لتقا كنااسو فلكي الم عاااك روزي بجا قي اجاح | إلى فسيخ 
أحكامها إذ فسخ الحكم لا يمكن إلا بفسخ العقد لأن الحكم ليس بمنعقد حتى يمكن 
فسخه فلم يقبت البقاء فيما وراء موضع الضرورة إليه أشار صدر الإسلام في أصول الفقه. 

قوله: (وأما الذي) أي القسم الذي هو علة اسماً فما سبق ذكره من الإيجاب المعلق 
واليمين قبل الحنث فإن كل واحد منهما علة اسماً للرجود صورة العلة وكذا الحكم إذا 
ثبت يضاف إليه بلا واسطة فإن الكفارة تضاف إلى اليمين والطلاق والعتاق والواقع يضاف 
إلى التطليق أو للإعتاق السابق وككنه ليس بعلة معنى لأنه لا يؤثر في الحكم قبل وجود 
الشرط والحدث ولا حكماء وهو ظاهر. وكذلك بيع الحرعلة اسماً لوجود صورة الإيجاب 
والقبول لا معنى ولا حكماً لعدم التأثير والحكم. قال شمس الأئمة رحمه اللّه: العلة معنى 
وحكما ما يكون ثبوت الحكم عند تقرره لا عند ارتفاعه وبعد الحنث لا يبقى اليمين بل 
ترتفع وكذا بعد وجود الشرط في اليمين بالطلاق ق والعتاق لا يبقى اليمين فكيف يكون علة 
معنى وحكماً؟ 


قوله : (وأما العلة اسم ومعئى لا حكماً فمثل البيع الموقوف) كبيع الفضولي مال 
غيره بغير إذنه هو علة . اسماً لأنه بيع مشروع لأن البيع المشروع هر أن يوجد ركنه من أهله 
مضافاً إلى محله وقد وجد ومعنى لأن البيع لغة وشرعا وضع لحكمه (وذلك معناه) أي أثر 
البيع أن يكون مفيداً للملك لان البيع لغة وشرعاً موضوع لإفادة الملك وهذا البيع بهذه 
الصفة لأنه انعقد لإفادة الملك وقد ظهر أثره في الحال فإن الملك في البيع ثيت للمشتري 
موقوفاً على إجازة المالك حتى لو أعتق المبيع يتوقف إعتاقه ولا يبطل ولو لم يغبت الملك 
موقوفا لما توقف وبطل كما لو أعتقه قبل العقد ثم اشتراه فثبت أنه علة معثى ولهذا لو 
حلف لا يبيع فباع مال الغير بغير إذنه يُحنث. كذا في إجازات «الأسرار» (لا حكماً) لآن 
حكمه أي حكمه الأصلي وهو إثبات الملك البات تراخي إلى إجازة المالك لمانع وهو حق 
الملاك لآن ملكه محترم لا يجوز إبطاله عليه بغير إذنه فلو ثبت الملك البات قبل الإجازة 
لتضرر به لخروج العين عن ملكه بدون رضا. فإذ زال المانع بالإجازة ثبت الحكم بهذا 
البيع من الأصل أي يستند إلى وقت العقد حتى يملكه المشتري بزوائده المتصلة 
والمنفصلة جميعاً فيظهر به أنه كان علة لا سبباً يعني لا يتوهم بتاخر الحكم عنه أنه سبب 
لاعلة لآن العلة قد يعآخر حكمها المانع. . فإن أصل البيع صحيح من المالك والحكم متآخر 


خى لمانع فإذا زال المانع ثبت الحكم به من الأصل فيظهر أنه كان علة لا سبباً 
ا 0 
الحكم دون السبب لأن دخول اقرط انه مخالف للقياس ولو جعل داخلاً لا 
على السبب لدخل على الحكم أيضاً وإذا دخل على الحُكم لم يدخل على 
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على أصل الشافعي إلى أن يتفرقا وهذا تاخر لمانع وهو الخيار وشهر رمضان سبب أي علة 
لوجوب الصوم في حق المسافر والحكم متأخر إلى إدراك عدة من أيام أخر كذا ذكر القاضي 
الإمام في (الأسرار) في هذه المسألة. وهذا الكلام منه مستقيم لأنه قابل لجواز تخصيص 
العلة ولكن ما ذكر الشيخ رحمه اللّه أن حكمه تراخى لمانع مشكل على أصله لأنه ينكر 
تخصيص العلة وما ذكره يؤدي إلى القول بالتخصيص . ويمكن أن يجاب عنه بأنه إذما أنكر 
التخصيص على معنى أن يكون العلة قائمة حقيقة وتخلف الحكم لمانع وهاهنا وإن 
وجدت العلة اسماً ومعنى لكنها ليست بعلة حقيقة وتخلف الحكم عنها فلا يكون 
تخصيصاً. ولقائل أن يقول: لا تصور للتخصيص مع قيام حقيقة العلّة لأن الحكم إذا 
تخلف عنها لمانع لم يبق علة حقيقة وحينئذ يجوز التخصيص ويرتفع الخلاف والآمر 
بخلافه (وكذلك) أي ومثل البيع الموقوف البيع بشرط الخيار علة اسماً ومعلى لاحكما. 
لأن دخول الشرط في البيع مخالف للقياس فإن القياس يقتضي عدم جواز اشتراط الخيار فيه 
لكونه معضمناً تعليق التمليك بالخطر وهو قمار إلى أن الشرع جوزه للضّرورة والحاجة 
والضرورة تندقع بإدخال الشرط في الحكم الذي هو أقل خطراً فكان أولى بالاعتبار من 
إدخاله في السبب الذي هو أكثر مقطراً تقليلاً للخطر بقدر الإمكان (فيبقى السبب وهو 
البيع مطلقً) أي غير معلق بالشرط كالبيع الخالي عن الخيار فلذلك أي لكونه مطلقاً كان 
علة اسماً ومعنى لا حُكماً لتعلق الحكم بالشرط ودلالة لكونه علة لا سبياً ما قلنا في البيع 
الموقوف إن المانع وهو الخيار إذا زال بمُضي المدجة أو بإسقاط من له الخيار (وجب 
الحكم) أي ثبت الملك للمشتري. بهذا البيع من وقت الإيجاب حتى يملك المشتري 
بزوائده المتصلة والمنفصلة. إلا أن أصل الملك لما صار معلقا بالشرط لم يكن موجودا 
قبل الشرط فالعتق الموجود في هذه الحالة من المشتري لا يتوقف على أن ينفذ ثبوت 
الملك له إذا سقط الخيار وفي البيع الموقوف ثبت في الملك صفة التوقف لا التعليق 
بالشرط وتوقف اشع لا .يعدم انسله فتبت إعتاقه بصتة الترقف أيضاً على أن ينفذ ثبوت 
الملك له كذا ذكر شمس الآئمة رحمه اللّه . وإنما ذكر قوله: : ودلالة كونه علة لا سبباً 
إشارة إلى القرق بينه وبين عقد الإجازة فإن له شبها بالسبب كما ستذكره. وقول: (هاهنا) 
أي المانع إذا زال يشير إلى تخصيص العلة إلا أن الجراب ما مر. 


فف باب تقسيم العلة 
السسّبب وكان أقلهما أولّى فبقي السبب مطلقاً فلذلك كان علة اسماً ومعنى لا 
حكماً ودلالة كونه علة لا سببا ما قلنا أن المانع إذا زال وجب الحكم به من حين 
الإيجاب وكذلك عقد الإجارة علة اسم ومعنى لا حكماً لما عرف في موضعه 
ولذلك صح تعجيل الأجرة لكنه يشبه الأسباب لما فيه من معنى الإضافة حتى لا 
قوله: «وكذلك) أي ومثل ما ذكرنا من البيع الموقوف والبيع بشرط الخيار عقد 
الإجارة علة لملك المنفعة والأجرة؛ اسماً لأنه وضع له والحكم يضاف إليه . ومعنى لآثه هو 
المؤثر في إثبات الملك دون غيره. لااشكجا لبنا عرفا كن مو ضع من المسلوط وغيره إن 
هذا العقد وارد على المعدوم وهو المنافع التي توجد في مدة الإجارة والمعدوم ليس بمحل 
العلل رإذ! الو ينيت العلك في اللنتاقة. فى الصا لع جا مت فى بادلا وهو الاجارة الاستواتهنها 
في الغبوت كالشمن والمثمن فثبت أنه ليس بعلة حُكماً. وكان ينيغي أن لا يجوز هذا العقد 
أصلا لآ المعدوم ليس يحل العقن كما اله لين سل للك إلا أن العين المنتفع بها 
الموجودة في ملك العاقد أقيمت مقام المنفعة في حكم جواز العقد ولزومه الحاجة كما 
تقام عين المرأة مقام ما هو المقصود بالنكاح في العقد والتسليم وثقام الذمة التي هي 
محل المسلم فيه مقام تلك العقود عليه في حكم جواز السلم. (ولذلك) أي ولكونه علة 
اسماً ومعنى صح تعجيل الأجرة قبل الوجوب وصح اشتراط التعجيل كما صح أداء الزكاة 
قبل الحول وأداء الصوم من المسافر لوجود العلة اسماً ومعنى لكنه عقد أي عقد الإجارة 
يشبه الأسباب لما فيه من معنى الإضافة يعني هذا العقد وإن صح في الحال بإضافته إلى 
العين التي هي محل المنفعة لكنه في حق ملك المنفعة لكنه في حق ملك المنفعة يمنزلة 
المضاف إلى زمان وجودها كأنه ينعد وقت وجود المنفعة ليقترن الانعقاد بالاستيفاء. 
وهو معنى قول مشايخنا: إن الإجارة عقود متفرقة يتجدد وانعقادها بحسب ما يحدث من 
المنفعة ولذلك يقعصر الملك في الآجرة على حال استيفاء المنفعة حقيقة أو تقديراً 
بتسليم العين ولا يغبت مستندا إلى وقت العقد لأن إقامة الغير مقام المنفعة في حق العقود 
عليه بمنزلة المضاف إلى معدوم سيوجد كالوصية المضافة إلى ما يثمر نخيله العام والطلاق 
المضاف إلى شهر وإذا تحقق معنى الإضافة فيه لعدم المعقود عليه في الحال ثبت فيه شبه 
السبب بقدره لأن إضافة الانعقاد إلى زمان سيوجد توجب عدم العلية فى الحال ولكن ما 
وجد من الإيجاب والقبول مفض إلي الحكم بواسطة انعقاده في حق الحكم عند وجود 
المنفعة فكان له شبه بالأسباب من هذا الجه؛ بخلاف البيع الموقوف والبيع بشرط الخيار 
فإن انعقادهما ثبت في الحال لقيام المعقود عليه حالة العقد فلم يحتج فيهما إلى إثبات 
معنى الإضافة فلم يغبت لهما شبه بالآسباب فاستند الحكم فيهما إلى زمان الإيجاب 
واقتصر فيما نحن فيه على زمان وجود المنفعة لما ذكرنا. 
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يستند حكمه وكذلك كل إيجاب مضاف إلى وقت فإنه علة اسماً ومعنى لا 
حكما لكنه يشبه الأسباب وذلك أن يوه ركن الغلة اسما ومعتن:وتراحى.عته 


ولا يقال: لما ثبت معنى الإضافة في هذا العقد لعدم المعقود عليه فلم ينعقد في 
حقه ينبغي أن لا يقبت الإضافة في حق الأجرة لقيام محلها وهو الذمة فيئبت ملك الأجرة به 
في الحال كما يغبت ملك الثمن بالبيع. لأنا نقول: نحن لانثبت الإضافة في حق الأجرة 
ولكن لا نغبت ملك الأجرة في الحال رعاية للمساواة بين البدلين ونظرً للجانبين فإن ملك 
الننفعلة لما لم يغبت للمستاجر لا يغبت ملك الأجرة للمؤاجر أيضاً حتى لو شرط في 
العقد تعجيل الأجرة يغيت الملك فيها للمؤاجر أيضاً لآن حق المستأجر سقط بقبول شرط 
التعجيل فلم يبق المعادلة واجبة الرعاية. وهذا بخلاف ما إذا عجل المشتري الثمن إلى 
البائع والخيار للمشتري حيث لا يملكه البائع لأن المانع من ثبوت الملك وهو الخيار قائم 
فلا يغبت الملك مع المانع كالمديون إذا عجل الزكاة قبل الحول لا يقع زكاة بعد تمام 
الحول لأن المانع وهو الدين قائم فأما المانع هاهنا فحق المستأجر وقد سقط فيثبت الملك 
في الأجرة. 

قوله: (وكذلك) أي وكعقد الإجارة كل إيجاب مضاف إلى وقت كالطلاق | المضاف 
إلى وقت وكالتذر المضاف إلى وقت في المستقبل. علة اسم ُكونه موضوعاً للحكم 
المضاف إليه ومعنى لتأثيره في ذلك الحكم. لا حكماً لتأخره إلى الزمان المضاف إليه 
وعدم ثبوته في الحال لكنه يشبه الأسباب لما قلنا أن الإضافة تقديراً أوجبت شبهية السبب 

فحقيقة الإضافة أولى بذلك ولما ثبت معنى السببية في هذا الإيجاب يثبت الحكم عند 
مجيء الوقت مقتصراً عليه لا مستنداً إلى أول الإيجاب : ولنا كات علة شما ومعتى قبل 
مجيء الوقت صح تعجيل الآداء فيما إذا قال : له علي أن أتدق بدرهم غداً حتى لو تصدق 
به قبل مجيء الغد وقع عن المنذور عندنا خلافاً لزفر رحمه الله كاداء الزكاة بعد كمال 
النّصِابٍ قبل حولان الحول وكاداء صدقة الفطر قبل يوم القطر وكذا لو أضاف النذر بالصوم 
أو بالصلاة إلى زمان المستقبل يجوز تعجيله عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللّه 
لوجود العلة إسماً ومعنى. وعند محمد وزفر رحمهما الله لا يجزيه لأن إيجاب العبد معتبر 
بإيجاب اللّه تعالى وما أوجبه اللّه تعالى من العبادات البدنية في وقت بعيئه لا يجوز أدازه 
قبله فكذا ما توجبه على نفسه بخلاف الواجبات المالية. إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف 
رحمهما اللّه يقولان: إن الناذر يلتزم بنذره الصلاة والصوم دون الوقت. . لأن معنى القربة في 
الصوم والصلاة لا في تعيين الوقت فلا يكون الوقت فيه معتبراً كما في الصدقة . . ولا يقال: 
العبادة في بعض الأوقات قد يكون أفضل كما ورد به الأثر لأنا نقول: النذر لا ينعقد 
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لو . وذلك مثل زكاة النصاب في 
اول الخول عو عله سما رشي . أما اسماً لأنه وضع له ومعنى لكونه مؤثراً في 


بالقضيلة بالإجماع فإن من نذذر أن يصوم يوم عرفة أو عاشوراء فصام بعد مضي ذلك اليوم 
يوم دونه في الفضيلة من موجب نذره مع قدره على مثل ذلك الوقت فيما بعد بخلاف 
الصرم الفرض والصلاة الفرض لأن الشروع جعل الوقت سيباً فيهما فأداءهما قبل الوقت كان 
أداء قبل السبب فلا يجوز إليه أشير في المبسوط (وكان ذلك) أي ما ذكرنا من عقد 
الإجارة والإيجاب المضاف من القسم ار . ثم شرع في. بيان القسم الرابع فقال ذلك أي 
القسم الرابع أن يوجبد ركن العلة ويتراخى عند وصفه فيتراخى الحكم وهو وُجوب الأداء 
إلى وجود الوصف فمن حيث وجود الأصل كان الموجود علة لأن الوصف تابع للأصل 
فبعدمه لا ينعدم الأصل ولهذا يضاف الحكم إلى الأصل دون الوصف ومن حيث أن إيجابه 
للحكم باعتبار الوصف وهو منتظر بعد كان الأصل قبل وجود الوصف طريقاً الروك إلى 
الحكم فكان سبباً. فإذا وجد الوصف اتصل بالأصل بحكمه أي إذا وجد الوصف وثبت 
الحكم اتصلا بالأصل بطريق الاستناد إذ الوصف لا يستقل بنفسه فيصير الاصل بذلك 
الوصف علة (فكان) أي الأصل قبل وجود الرصف بمعنى الأسباب لتوقف الحكم على 
واسطة وهى الوصف . وقوله : (حتى يصح أذاء الحكم) أي الواجب قبله أي قبل الوصف 
عضيل بغرا أن برد رركن إلعلة الننما ومع زكرا ين عن عقن . ويحتمل أن يكون 
متيلا بقولة تمعد الأسباب آي له تعكم الاسيات باعتبار عدم الوضفن ولكنه ليس :بشت 
حقيقة بل هو بدون الوصف علة حتى صح الأداء قبله. 

(وذلك) أي ما يشبه الأسباب من العلة مثل نصب الزكاة. قال مالك رحمه الله: 
ليس التصاب قبل تمام الحول حكم العلة بل كونه نامياً بالحول بمنزلة الوصف الأخير من 
علة ذات وصفين فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول كما لا يجوز تعجيل الكفارة قبل 
الحنث وتعجيل الصلاة قبل الوقت. وعند الشافعي رحمه الله: النصاب قبل الحول علة 
تامة لوجوب الزكاة ليس فيها شبه الأسباب بل الحول أجل أخر المطالبة عن صاحب المال 
تيسيرا كالسفر في حق الصوم. ولهذا صح التعجيل قبله ولو كان وصف كونه حولياً من 
ا ا ال ا ال ل 
وإذا كان كذلك وقع المؤدى زكاة غير موقوف على حلول الآجل كالمديون إذا عجل الدين 
كالمسافر إذا صام صح فرضاً كالمقيم إذا صلى في أول الوقت. وإذا وقع المؤدى زكاة لم 
يكن له أن يسترد من الفقير ولا من الإمام عند هلاك النصاب قبل الحول أو عدم تمامه عند 
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حكمه لأن الغناء يوجب المواساة لكنه جعل علة بصفة النماء فلما تراخى 
حكمه أشبه الأسباب . ألا يرى أنه إذما يترا خى إلى ما ليس بحادث به إلى ما هو 
شبيه بالعلل ولما كان متراخيا إلى وضف لا يستقل بنفسه اشبه العلل وكان هذا 
الحول كذا في (الأسرارة. ولكن المذكور في« المبسوط: وكتب أصحاب الشافعي أن 
النصاب إذا هلك قبل الحول له أن يسترد المعجل إلى الفقير منه إذا بين له أن يعطيه معجلاً 
وإن أطلق عند الأداء لم يكن له أن يرجع عليه فعلى هذا يجوز أن يكون المذكور في 
الأسرار) بعض أقواله. وعندنا هو علة في أول الحول ولكن له شبه الأسباب كما ذكر في 
الكتاب (لأنه) أي النصاب (وُضع له) أي لإيجاب الزكاة شرعاً ولهذا تضاف الزكاة إليه 
ومعنى لكون التصاب مؤثراً في حكمه وهو الوجوب (إِذ الغناء يوجب المواساة) أي 
الإحسان إلى الغير لقوله تعالى: ( وَأحسئرأ 4 [البقرة:90١]2‏ ا وَأَنفقُوأ # [النساء: 
8) والغناء في النصاب دون وصفه وهو النماء. وفي المغرب يقال آسيته لمالي مؤاساة 
أي جعلته أسوة أقتدي به ويقتدي هو بي أو واسيته لغة ضعيفة (لكنه) أي النصاب علة 
بصفة النماء لقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (فلما تراخى 
حكمه) أي حكم النصاب وهو وجوب الزكاة إلى وجود وصف النماء. أشبه النصاب قبل 
وجود الوصف الأسباب , ثم أوضح مشابهته بالأسباب بوجهين: أحدهما: أن الحكم وهو 
الوجوب إنما تراخى عن أصل النصاب إلى ما ليس بحادث بالنصاب وهو التماء فإن النماء 
الحقيقي وهو الدر والنسل والسمن في الأسامة» وزيادة المال في التجارة والنماء الحكمي» 
وهو حولان الحول لا يثبتان بالنصاب بل السمن والدر والدسل في الحيوان يحصل بسومها 
في المرعى وسقادها وزيادة المال في أموال التجارة يحصل بكثرة رغبات الناس وتغير 
الأسعار الحادث بخلق الله تعالى وإذا لم يكن ما تعلق الحكم به وهو النماء حادثاً بالمال 
تأكد الانفصال بيئه وبين الحكم من هذا الوجه فقوي شبهه بالسبب . وكأنه احثرز يه عن 
الرمي ونحوه فإنه علة للجرح وإن توقف الجرح على تحرك السهم ومضيه في الهواء ووصوله 
إلى المرمى | ليه ونفوذه فيه لأن بعض الوسائط لما حدثت به لم يغبت له شبه بالأسباب في 
حق الحكم بل جعل علّة للجرح حقيقة كذلك . والثاني : أن الحكم تراخى إلى ما هو شبيه 
بالعلل لأن النماء الذي هو فى الحقيقة فضل على الغناء يوجب المواساة كاصل الغناء 
ويثبت أو يزداد به اليسر في الواجب وهو مقصود فيه على ما عرف فكان أثر له في وجوب 
الزكاة من هذا الوجه ثم لو كان الحكم متراخياً | إلى ما هو علة حقيقية غير مضافة إلى 
النصاب كان التصاب سبباً حقيقياً كما بيّنا في دلالة السارق فإذا تراخى إلى ما هو شبه 
بالعلل كان له شبه بالأسباب أيضاً. ثم بيّن جهة العلية في النصاب وجهة أصالتها ثقال 
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الشبه غالباً لآن النصاب أصل والنماء وصف ومن حكمه أنه لا يظهر وجوب 
الزكاة في .أول الحول قطعاً بيخلاف ما ذكرنا من البيوع ولما أشبه العلل وكان 
ذلك أصلاً كان الوجوب ثابعاً من الأصل في التقدير حتى صح التعجيل لكن 
(ولما كان) أي الحكم متراخياً إلى وصف لا يستقل بنفسه (أشبه) أي النصاب العلل إذ 
السبب الحقيقي أن يتراخى الحكم عنه إلى ما هو مستقل بنفسه غير مضاف إلى السبب 
كما في دلالة السارق ولم يوجد. وكان شبه العلة غالبا لأن النصاب أصل والنماء وصف 
اب ا الو ل 6سيمي ا لسار 01 و 1 
الذي هو وصفه وتابع له فيرجح الشبه الذي ثبت له من جهة نفسه على الشبه الذي ثبت 
لع ا ا ا ا 
يظهر وجوب الزكاة في أول الحول قطعاً. فقوله: قطعاً داخل تحت النفي يعني لا يمكن 
القول بوجوبها في أول الحول بطريق القطع وإن وجد أصل العلة لفوات الوصف عنها وهو 
النماء إذا العلة الموصوفة بوصف لا تعمل بدون الوصف كالارض علة لوجوب العشر أو 
الخراج بصفة النماء تحقيقاً أو تقديراً بالتمكن من الزراعة فإذا فات هذا الوصف من الآرض 
لم تبق سبباً للوجوب بخلاف ما ذكرنا من البيوع يعني البيع الموقوف والبيع بشرط الخيار 
فإن العلة بركنها ووصفها موجودة قبل وجود الإجازة والشرط إلا أن حق المالك التعليق 
بالشرط يمنعان ثبوت الحكم فعند زوال المانع يثبت الحكم من أول الإيجاب بلا شيهة 
فلذلك يملك المشتري المبيع بزوائده المتصلة والمنفصلة. وبخلاف المسافر إذا صام 
شهر رمضان والمقيم إذا صلى في أول الوقت فإن المؤدي يقع عن الواجب يلا شبهة لوجود 
العلة مطلقة بصفتها. ولما أشبه النصاب العلل وكان النصاب أصلاً كان وجوب الركاة ثابعاً 
من الآصل في التقدير لأن الوصف متى ثبت والوصف لايقدم بنفسه بل بالموصوف استند 
إلى أصل النصاب وصار من أول الحول متصفاً بانه حولي كرجل يعيش مائة يكون الوصف 
بهذا البقاء ذلك الوليد بعينه من أول ما ولد إلى هذا الزمان وإذا استند الوصف استند 
الحكم وهو الوجوب إلى أوله أيضاً فيصح تعجيل الزكاة قبل تمام الحول على خلاف ما 
قاله مالك رحمه الله لوقوع الأداء بعد وجود أصل العلة . لكن ليصير المؤدى زكاة بعد 
الحول على -خلاف ما قاله الشافعي رحمه الله لعدم وصف العلة في الحال فإذا تم الحول 
ونصابه كامل جاز ألمؤدى عن الزكاة لاستناد الوصف إلى أول الحول وإن لم يكن كاملا 
كان المؤدى تطوعاً حتى لو كان أداءه إلى الفقير لم يكن له ولاية الاسترداد منه بحال لآن 
القربة كليم بالوصول إلى يده وإن لم تدم زكاة. وإن أداه الإمام كان له أن يسترد منه إذا 
كان قائما في يده لأن الدفع إليه لا يزيل ملكه عن المدفوع. 


ليصير زكاة بعد الحّول وكذلك مَرض الموت علة لتغير الأحكام اسماً ومعنى إلا 
أن حكمه أن حكمه يثبت به بوصف الاتصال بالموت فأشبه الأسباب من هذا 


فإن قيل: لو عجل الزكاة إلى الفقير فصار غنياً قبل الحول وارتد والعياذ بالله» ثم تم 
الحول والتصاب كامل جاز المؤدى عن الركاة 0 
الحول لشرط أهلية المصرف عند تمام الحل كما شرط كمال النصاب. قلنا: وصف كون 
النصاب حولياً وإن ثبت بعد تمام الحول لكنه يثبت مستنداً إلى أول السبب بحكمه 
فيصير المؤدى زكاة بعد الحول من حين الاداء لا مقتصراً على تمام الحول فيعتبر أهلية 
المصرف عند الآداء لا عند تمام الحول فكان استغتاؤه أو ارتداده قبل الحول ويعده سواء. 
والحل ليس بمعنى الأجل كما زعم الخصم لآن الأجل يسقط بموت المديون ويصير الدين 
حالاً ويؤخدذ من تركته وبموت صاحب المال في أثناء الحول هاهنا يسقط الواجب ولا 
يؤخذ من تركته. وكذا المديون يملك إسقاط الأجل ولا يملك صاحب المال هاهنا 
إسقاط الحول فعرفنا أنه ليس بمعنى الأجل. 

قوله: ((وكذلك) أي ومثل النصاب مرض الموت علة لتغير الأحكام من تعلق حن 
الوارث بالمال وحَجر المريض عن التبرع بما تعلق به حق الوارث من الهبة والصدقة 
والمحاباة والوصية ونحوها (اسما) لآنه وضع في الشرع للتغير من الإطلاق إلى الحجر 
(ومعنى) لأنه مؤثر في الحجر عن التصرف فيما هو حق الوارث بعد الموت كما أشار إليه 
النبي ويه في حديث سعد بن مالك : ٠إنك‏ لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكفّفون الناس)(١2‏ فمنعه عن التبرع فيما وراء الثلث لحق الورثة. إلا أن أي لكن حكم 
المرض وهو الحجر عن التصرف يقبت بالمرض بوصف اتصاله بالموت فاشبه الأسباب من 
هذا الوجه وهو أن الحكم توقف على أمر آخر كترقُف وحوب الزكاة على النماء ولما كان 
هذا الوصف معدوماً في الحال لم يثبت يقبت الحجر باتاً حتى لو وهب المريض جميع ماله سلما 
إلى الموهوب له يصير ملكاً له في الحال لأآن العلة لم تعم بوصفها فإذا اتصل به الموت 
تمث العلة واتصف المرض بكونه مرضاً مميتاً من أول وجوده لأن الموت يحدث بآلام 
تجتمع وعوارض مزيلة لقوى الحياة وهذه العوارض ثابتة من ابتداء المرض فيضاف إليها 
كلها بمنزلة جراح متفرقة سرت إلى الموت فإنه يضاف إلى الكل دون الأخير وإذا استند 
الوصف إلى أول المرض استند بحكمه وهو الحجر فيصير كأنه تصرف بعد الحجر فلا ينف 


)010 أخرجه مسلم في الوصية» حديث رقم ١17748‏ والترمذي في الوصاياء حديث رقم 15١51؛‏ وأبو 
داود ذ في الوصاياء حديث رقم 25814 والإمام احمد في المسند .158/1١‏ 
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الويحة رقو الجيفة جل بهد أشبه بالعلل من التصاب وكذلك الجرح علة 
اسماً ومعنى لكن تراخي حُكمه إلى وصف السراية وذلك قائم بالمجرح فكان علة 
تشبه الأسباب. وكذلك ما هو علة العلة فإنه علة تشبه الأسباب وذلك مثل شراء 
القريب لما كان علة للملك كان علة للعتق أيضاً. وكذلك الرّمي إلا أن الحكم 
إلا بإجازة صاحب الحق وإذا برا من المرض كان تبرعه نافذاً لآن العلة لم تتم بصفتها 
(وهذا) أي المرض أشبه بالعلل من النصاب لأن الوصف الذي تراخى الحكم إليه وهو 
الموت حادث به فإن ترادف الآلام التي تحدث بالمرض مُفض إلى الموت بخلاف النصاب 
فإن الوصف فيه ليس بحادث به كما بينا (وكذلك) أي ومثل المرض أو النصاب الجرح 
علة للهلاك (اسماً) لأنه موضوع له ويضاف الهلاك إليه يقال مات فلان بجرح فلان. . ومعنى 
لأنه مؤثر فيه ولكن تراخى حكمه عنه وهو الهلاك إلى وصف السراية (وذلك الوصف قائم 
بالجرح) أي ثابت به كثبوت الموت بالمرض لا كوصف النماء في النصاب فإنه ليس 
بغابت به فكان الجرح قبل السراية علة تشبه الأسباب لتوقف حكمه على الوصف . قال 
شمس الأئمة رحمه الله وكذلك الجرح علة لوجوب الكفارة في الصيد والآدمي بصفة 
السراية وهي صفة منتظرة فكان الموجود قبل السراية علة تشبه السبب حتى يجوز آداء 
الكفارة بالمال والصوم جميعاً وإذا اتصل به الموت كان المؤدى جائراً عن الواجب . قال: 
وهذا كله لآن الوصف لايقوم بنفسه وإنما يقوم بالموصوف فلا يمكن جعل الموصوف 
أحد وصفي العلية ليكون سبباً لا علة ولا يمكن جعل الوصف علة معنى وحكماً بمنزلة 
آخر الوصفين وجوداً من علة هي ذات وصفين فلذا جعلناها أي النصاب والمرض والجرح 

اريك الات روما نا دعر امن لتاب وعيرو اها فريعية الج . فإنه الضمير 

جع إلى ما؛ علة تشبه الأسباب وذلك لآن علة الحكم لما كانت مضافة إلى علة أخرى 
1 الحكم مضافاً إلى الأولى بواسطة الثانية كحكم المقتضى مضاف إلى المقتضى 
بواسطة المقتضى وكانت العلة الأولى بمنزلة علة توجب الحكم بوصف هو قائم بالعلة 
فكما أن الحكم هناك يضاف إلى العلة دون الصفة فهاهئا أيضا يضاف إلى العلة دون 
الواسطة فمن حيث أن العلة الآخيرة بحكمها تضاف إلى الأولى كانت الأولى علة ومن 
حيث أنها لا توجب الحكم إلا بواسطة أخذت شبهاً بالسبب . وهذا القسم هو الذي سماه 
الشيخ سبباً في معنى العلة في باب تقسيم السبب أورده في الموضعين باعتبار الشبهين 
(وذلك) أي ما هو علة العلة مثل شراء القريب فإنه علة للتعلق بواسطة الملك إذ الشراء 
يوجب الملك والملك في القريب يوجب العتق بقوله عليه السلام: «من ملك ذا رحمر 
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لما تراخى عنه أشبه الأسباب وكذلك التزكية عند أبى حنيفة رحمه اللّه بمنزلة 
علة العلة حتى إذا رجع المزكي ضمن لما ذكرنا. وأما الوصف الذي له شبهة 
العلل فكل حكم تعلق بوصفين مؤثرين لا يتم نصاب العلة إلا بهما فكل واحد 
محرم منه عتق عليه ) فيصير العتق مضافاً إلى الشراء لكون الواسطة وهي الملك من موجباته 
فكان شراء القريب إعتاقاً حتى لو اشتراه ناوياً عن الكفارة تتأدى به. بخلاف ما إذا اشترى 
المحلوف بعتقه بئية الكفارة حيث لايتاذى به الكفارة لآن الواسطة وهى الشرط يضاف 
إليه العتق وجوداً عنده لا وجرباً به والعتق عند وجوده مضاف إلى ما هو باق بعد وجود 
الشرط وهو قوله: أنت حر ولم يقترن به نية الكفارة حتى لو اقترنت به النية عند التعليق 
بأن عنى بقوله :إن اشتريتك فأنت حر الحرية عن الكفارة أجزى عنه لاقتران نية الكفارة 
بالإعتاق كذا في (المبسوط» (وكذلك) أي مثل شراء القريب الرمي علة للقتل شبيهة 
بالأسباب لأنه يوجب تحرك السهم ومضيه في الهواء ونفوذه في المقصود بالرمي إلا أن هذه 
الوسائط لما كانت من موجبات الرمي كان الرمي علة للقعل كالشراء للعتق حتى وجب 
القصاص على الرامي ولم تصر هذه الوسائط شبهة في وجوب القصاص. ولما تراخى 
الحكم عن الرامي إلى وجود هذه الوسائط حتى لم يجب القصاص بمجرد الرمي أشبه 
الآسباب (وكذلك) أي وكالرمي التزكية أي تعديل الشهود عند أبي حنيفة رحمه الله 
بمنزلة علة للحكم بالرجم فيما إذا شهدوا بالزنا على محصن لآن الموجب للحكم بالرجم 
شهادة الشهود وهي لاتكون موجبة بدون التزكية فكانت التزكية علة العلة حتى إذا رجع 
المزكّون بأن قالوا: تعمدنا الكذب ضمنوا الدية عنده لما ذكرنا يعني في مسالة شراء 
القريب أن علة العلة بمنزلة العلة في إضافة الحكم فمن هذا الوجه يصير الحكم مضافا إلى 
الشهادة فضمن الشهود عند الرجوع أيضاً وعند بي يوسف ومحمد رحمهما الله لا ضمان 
عليهم بحال أنهم أثنوا على الشهود خيراً فكان بمنزلة ما لو أثنوا على المشهود عليه خيرا 
بأن قالوا: : هو محصن والضمان يضاف إلى السبب هو تعد لا إلى ما هو حسن وير ألا 
ترى أن الشهود لو رجعوا مع المُرَكّين لم يضمن المزكون شيئا؟ والجواب أن المزكين 
ليسوا كشهود الإحصان فإنهم لم يجعلوا ما ليس بموجب وجا إذ الشهود بالزنا بدون 
الإحصان موجب للعقوبة ولكنها لا توجب شيئاً بدون التزكية فالمزكون بأثناء الخير كذباً 
اعملوا سبب التلف بطريق التعدي فضمنوا وأما إذا رجع الشهود معهم فقد انقلبت الشهادة 
تعدياً وأمكن الإضافة إليها على القصور لأنها تعد لم يحدث بالتزكية لاختيارهم في الآداء 
فلم يضف إلى علة العلة كذا في الأسرار. 

قوله: (وأما الوصف الذي له شبهة العلل فكل حكم تعلق بكذا) أي الوصف الذي 
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منهما شبهة العلل حتى إذا تقدم أحدهما لم يكن سبباً لأنه ليس بطريق موضوع 
وليس بعلة لكن له شبهة العلل ولهذا قلنا إن الجنس بانفراده يحرم النسيئة 
وكذلك القّدر لآن ربا النسيعئة شبهة الفضل فيثبت بشبهة العلة وهو أحد 
كذا فأحد الصفين المؤثرين من العلة التى هي ذات وصفين فإن لكل واحد منهما شبهة 
العلة لتأثير كل واحد منهما في الحكم حتى إدَا تقدم أخدهما لم يكن سبباً .وهذا رد لما 
ا ا ا سي ل ا و 
آخر إليه كاحد شطري البيع واأحد وصفي علة الربا من الأسباب المحضة لأن الحكم لا 
يغبت ما لم تتم العلة فكان المبدا معتبراً لعمامه وكان كالطريق إلى المقصود عند غيره 
وذلك الغير ليس بمضاف إليه فيكون سبباً محضاً فقال أحد الوصفين إذا تقدم لم يكن 
سيب لأنه ليس بطريق موضرع لثبوت الحكم بعلته بل مؤثر في إثبات الحكم ومن أركان 
العلة فلم يكن سبباً وليس بعلة بنفسه أيضاً لفوات الشطر الثاني من العلة لكن له شبهة 
العلل لكونه أحد ركني العلة وأركانها. وهذا القسم هو الذي سميناه علة معنى لا اسم 
ولاحكماً وكان هذا الخلاف راجع إلى أن العلة إذا تركبث من وصفين أو أوصاف كان 
المجموع هو العلة عند بعض وصفه الاجتماع هي العلة عند قوم. والوصف الزائد على 
المجهول الذي لا يتصور انعقاد العلة بدونه عند آخرين حتى قالوا في سفيدة لا تغرق بوضع 
كر وتغرق إذا زيد على الكر قفيز إذا وضع فيها كر وقفيز حتى غرقت كان الكر والقفير 
نيعا علة للتلف عند الفريق الأول وصفة الاجتماع عند الفريق الثاني وقفيز واحد غير 
عين من الجملة عند الفريق الثالث على ما عرف تمامه في الميزان فكان الشيخين اختارا 
القول الثاني أو الثالث فكان الوصف الأول قبل وجود الوصف الثاني خالا غرة يم 
الاجتماع وعن كونه واحداً من الجملة غير عين لكونه عيئاً فلم يكن له تأثير في الحكم 
كان مدبياً عسحضا . واختار الشيخ المذهب الأول فكان للوصف الأول نوع تأثير في الحكم 
قبل وجوه الآخر قلع نجع عن معت العلة . (ولهذا) أي ولآن لاحد الوضفين شبهة الغله 
قلنا: إن الجنس الذي هو أحد وصفي له علة الربا يحرم ربا النسيعة حتى لو أسلم قوهياً في 
قوهي لا يجوز . وكذا القدر حتى لو أسلم شعيراً في حنطة أو حديداً في رصاص لا يجوز 
أيضا لان ربا النسيكة شبهة الفضل فإن للنقد مزية على النسيثة عرفاً وعادة حتى كان الشمن 
في البيع نسيكة أكثر منه في البيع بالنقد فيقبت بشبهة العلة لآن حرمة النسيقة مبنية على 
الاحتياط وهي أسرع ثبوتاً من حرمة الفضل لقوله عليه السلام : «إذا اختلف النوعان: فبيعوا 
كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد) ويجوز أن تغبت باحد الوصفين الذي له شبهة العلة ولا 
تثبت به حرمة الفضل لأنها أقوى الحرمتين ولها علة معلومة ذ في الشرع فلا تثبت بما هو 
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الوصفين: وأما العلة معنىٍ وحُكماً لا اسماً فكل حكم تعلق بعلة ذات وصفين 
ثرين فإن آخرهما 006 علة كن لأن الحكم يضاف إليه لأنه ترجح على 
الأول بالركرة وشاركه في الوجوب ومعنى لأنه يؤثر فيه لا اسماً لآن الركن يتمم 
بهما فلا يسمى بذلك أحدهما. وذلك مثل القرابة والملك للعتق فإن الملك 
الذي تأخر أضيف إليه حتى د بمب المسدري هما . . ومتى تأخرت القرابة أضيف 
دونها في الدرجة. ولا يقال: لو ثبت حرمة شبهة الفضل لشبهة العلة لزم توزيع الحكم على 
أجزاء العلة وهو باطل. لأنا نقرل ثبوت حرمة النسيئة بأحد الوصفين باعتبار أنه علة تامة 
لثبوتها إلا باعتبار التوزيع إذ التوزيع أن يثبت بأحد الوصفين بعض حرمة الفضل ولم يثبت 
شيء منها به. 
قوله: (وأما العلة معنى وحكماً لا اسماً) ة فهى الوصف الآخر وجوداً من علة ذات 
وصفين مؤثرين. واحترز بهذا القيد عما إذا توقف الحكم على وصفين اجدهجا مزان فيه 
دون الآخر فإن الوصف المؤثر هو العلة والوصف الآخر شرط. أما كونه علة حكما فلأن 
الحكم يوجد عنده ويضاف إليه. (لأنه) أي الوصف الموجود آخراً (شارك الأول في 
الوجوب) أي في إيجاب الحكم. ولكنه ترجيح على الأول بالوجود أي بوجود الحكم 
عنده فيضاف الحكم | إليه . فإن قيل: لما شارك الأول في الوجوب ينبغي أن يكرن الحكم 
مضافاً إليهما جميعاً . قلنا لما ترجح الوصف الأخير بوجود الحكم عنده عدم حكم الأول 
تقديراً لآن العلة تارة تنعدم بمعارضة الراجح وتارة تنعدم لمعنى في ذاته فانعدم الأول 
بالراجح وصار الحكم مضافا إلى الوصف الأخير كما في المن الأخير في السفينة والقدح 
الأخير في السكر وردة أحد الزوجين فإن الحكم فيها مضاف إلى الوصف الأخير. وفي 
إسلام أحد الزوجين كان يتبغي أن يكون كذلك غير أنا ما أضفنا القرقة إليه لأنه عاصم على 
ماعرف كذا ذكر الشيخ رحمه الله في بعض مصنفاته . وذكر في «التقويم؛ أن الحكم إنما 
يضاف إلى آخر أوصاف العلة لآن ما مضى إنما يصير موجباً بالآخير ثم الحكم يجب بالكل 
فيصير الوصف الأخير كعلة العلة فكان له حكم العلة (وذلك) أي تعلق الحكم بوصفين 
مؤثرين ثم إضافته إلى آخرهما وجوداً مثل القرابة والملك للعتق في القريب فإن كل واحد 
من الوصفين مؤثر فيه. أما القرابة فلأن العتق صلة والقرابة تؤثر في إيجاب الصلة والرق 
موجب للقطع لاستلزامه الاستذلال فوجب صيانة القرابة عما يوجب القطع. آلا ترى أنها 
صينت عن أدنى الرّقين وهو النكاح احتراز عن القطع فلأن تصان عن أعلاهما كان أولى . 
وكذا الملك مؤثر في إيجاب الصلات حتى استحق العبد النفقة على مولاه بالملك 
حتى لو كان العبد بين اثدين يلزمهما النفقة بعدد الملك والنفقة صلة والزكاة تجب صلة 
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إليهاء حتى لو ورث اثنان عبداً ثم ادُعى أحدهما أنه ابنه غرم لشريكه وأضيف 
العتق إلى القرابة بخلاف شهادة الشاهدين فإن آخرهما شهادة لا يضاف الحكم 
للفقراء بالملك وكذا العشر. توضحه أن الملك علة لملك الإعتاق كالنكاح علة لملك 
الطلاق فكان في الملك معتى العلة لأنه معمل للعلة وإذا أظهر التأثير للوصفين وعدم 
الحكم بفوات احدهما كان المجموع علة واحدة لا أن يكون القرابة علة والملك شرطاً 
كما زعم الشافعي رحمه الله. ثم الحكم يضاف | لى الوصف الآخير منهما وجوداً لما با 
فإذا كانت القرابة سابقة ثم وجد الملك كان العتق مضافاً إليه حتى صار المشتري معتقاً 
لأن الشراء يوجب الملك والملك يوجب العتق فكان العتق الثابت به مضافاً إلى الشراء 
فيكون الشراء إعتاقاً بواسطة المك بطريق الحقيقة لا كناية عن الإعتاق كما قال الشافعي 
رحمه الله لأن الحكم لا يتغير بالواسطة متى كانت الواسطة ثابتة بالأولى كالرمي يكون 
قتلاً بواسطة النفوذ والوصول إلى المرمى بطريق الحقيقة لا بطريق المجاز إليه أشير في 
الأسرار وإذا ثبت أن الشراء إعتاق تقع عن الكفارة عند النية ويخرج به عن العهدة لأنه 
تحربم رقبة على قدر ما لزمه بالنص. فتبين بهذا أن الحكم مضاف إلى الوصف الأخير إذ 
لو كان مضافاً إلى ما بعد وجود الرصف الثاني لما كان الشراء إعتاقاً تام ولما وقع عن 
الكفارة كإعتاق آم الولد. ومتى تأخّرت القراية أضيف العتق إليها حتى لو ورث اثنان عبداً 
مجهول النسب أو اشترياه ثم ادعى أحدهما أنه ابنه غرع لشريكه قيمة نصيبه لأن قرا 
التي هي آخر الوصفين وجوداً حصلت بصنعه فيضاف العتق إليه ويجعل المدعي معتقاً 
بواسطة القرابة كما جعل المشتري معتقاً بواسطة الملك وهذا كما لو شهد الرجلان ينسب 
رجل فورث به وحجب الأبعد ثم رّجعا فإن كانا شهدا به بعد الموت ضمناً بالأبعد ما أتلفا 
عليه من الإرث وإن كان قبل الموت لم يضمنا لأن الإرث يثبت بالموت والنسب جميعا 
فإن كان الموت سابقاً أضيف إلى النسب فصارا متلقين على الأبعد نصيبه بإثبات نسب 
الأقرب وإن كان متأخرا كان الإرث مضافا إلى الموت الثابت بعد النسب فلم يصر الشاهدان 
متلفين لأن الموت لم يغبت بشهادتهما فكان هاهنا. كذا في ١الآسرار».‏ 

ورأيت في بعض فوائد هذا الكتاب أنه لو ملك عبداً مجهول النسب ثم اذعى أنه 
ابنه ناوياً عن الكفارة لا يجزيه عن الكفارة لأن العتق يضاف إلى القرابة وهي أمر جبري فلا 
يصلح للتكفير بخلاف الشراء لأنه أمر اختياري فيصلح للتكفير. وهذا الفرق لا يصح لآن 
الملك الذي تعلق به العتق في الشراء أمر جبري أيضاً كالقرابة هاهنا والدعوى التي توجبت 
القرابة هاهنا أمر اختياري كالشراء هناك فيمكن أن يجعل بالدعوى معتقاً كما جعل بالشراء 
ولهذا جعل معتقاً بهذا في ضمان نصيب الشريك لكن أن يثبت الرواية» فالفرق الصحيح 
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إليه لأنه لا يعمل إلا بالقضاء والقضاء يقع بالجملة فلا يترجح البعض على 
البفض :فى الحكم خاماالعلة أثيما وحكما لا مدص قال للقن لأرخصة والعرض 
ومثل النوم للحدث وذلك أن السّفر تعلق به في الشرع الرخص فكان علة حكماً 
أن القرابة وإن ثبت بالدعوة لم تغبت مقتصرة على حال الدعوة بل تغبت من حال العلوق 
فيستند العتق إلى زمان الملك من هذا الوجه وقد خلا عن النية في ذلك الزمان: فلا يتوت 
عن الكفارة كما بينا في المحلوف . بعتقه فتكون الدعوة إعتاقاً في الحال من وجه درة 
وجه بخلاف الشراء فإن الملك يقبت به مقتصراً عليه من كل وجه فيكون الشراء إعتاقاً من 
كل وجه كما بينا فيصلح للكفارة. ولا يلزم على ما ذكرنا ما إذا ورث أباه ينوي به الكفارة 
حيث لا يجزيه أو ورث رجلان عبدا هو قريب أحدهما حتى عتق عليه حيث لا يضمن 
نصيب شريكه وإن كان موسرا لآن الميراث يثبت للمرء بدون صنع العبد فلا يمكن أن 
يجعل إعتاقاً بواسطة الملك والتكفير يتأدّى بالإعتاق بخلاف شهادة الشاهدين فإن آخرهما 
شهادة لا يضاف الحكم | ليه ولا بتجعل غلة للاستحقاق معلى وحكما رإن كان يثبيث 
استحقاق الحكم عتده (لأنهم أي المذكور وهو الشهادة لا يعمل إلا بالقضاء أن ليس 
الشاهد ولاية إلزام والقضاء يقع بشهادتهما جملة ولا يتصور فيه كون احدهما سابقاً 
والأخرمعينما لغلة الاستحقاف . ولآن الشاهد نقل علمه إلى القاضي وعلمه أوجب القضاء 

عليه ولا يتصور الرجحان في حصول العلم له ولآن في الشهادة وصف الكرامة للشاهد فإن 
قبول قوله كرامة له ووصف الحجة للمشهود د له والثاني تّبع للأول فلا يمكن أن يجعل 
أحدهما أصلاً . وبخلاف ما إذا جرح رجلان رجلاً أحدهما بعد الآخر فمات المجروح كان 
الموت مضافاً إلى الجرحين لا إلى المجرح الآخير لأن كل جراحة علة تامة بنفسها والحكم 
في العلل إذا اجتمعت تضاف إلى كل واحدة كأن ليس معها غيرها. وكلامنا في علة واحدة 
لها وصفان وكذا لا يتيقن بأن الحكم وهو الزهوق بأيهما حصل فلا يمكن الترجيح حتى لو 
جرح أحدهما وجز الآخر رقبته كان الحكم مضافا إلى الجزء لاتصال الحكم به يقيئاً. 
وبخلاف الإيجاب والقبول في البيع حيث لم يضف الحكم إلى آخرهما وجوداً بل يضاف 
إليهما جميعاً لان كل واحد منهما علة على حدة فالإيجاب علة ملك المبيع والقبول شرط 
في حقه والقبول علة ملك الثمن والإيجاب شرط في حقه فيضاف كل واحد من الحكمين 
إلى علته كذا في الطريق البرغرية. والأولى أن يقال : علة الملكِ هي العقد الذي حكم 
الشرع بوجوده بعد الويجاب والقبول وهو الذي يس بالبيع ويوصف بالبقاء ويرد عليه 
الفسخ فككان الحكم مضافاً إليه دون الإيجاب والقبول. 

قوله: (والمرض) عطلف على السفر أي السفر والمرض كل واحد منهما للرخصة 
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ونسبت الرخص إليه فصار علة اسماً أيضاً آلا ترى أن من أصبح صائماً ثم سافر 
لم يحل له الفطر ومع ذلك إذا أفطر لم يلزمه الكفارة وهذا ليس بعلة حكماً ولا 
معنى فلما صار شبهة علمنا أنه علة اسماً وأما المعنى فلان الرخصة تعلقت 
بالمشقة في الحقيقة إلا أنه أضيف إلى السفر لأنه سبب المشقة فأقيم مقامها. 
17 
به في الشرع الرخص أي ثبت متصلة به حتى إذا جاوز ثبوت المصر قصر الصلاة فكان علة 
حكماًء ونُسبت الرخص إلى السفر شرعاً يقال: رخصة السفر القصر والإفطار فكان علة 
ل د . لم يحل له الفطر يعني في هذا اليوم لأنه 

حين أصبح مقيماً وجب عليه أداء الصوم حقاً لله تعالى وإنما آنشا السّفر باختياره فلا 
يسقط به ما تقر زر وجويه غلية إذ السفر ليس بمنافٍ للاستحقاق (١وهذا)‏ أي هذا السفر فى 
خن هذا اليم لبس بعلة شكما لمم تقلق الرخضة يضيف لوريطل له الإفطان ديه ولا 
مُعنى لأن المؤثر هو المشقة لا نفس السفر فلما صار هذا السفر شبهة في سقوط الكقارة 
مع أنه ليس بعلة حكماً ولا معنى علمنا أنه علة اسماً | ذلولم يكن علة اسما أيضاً لوجبت 
الكفارة لوجود الإفطار بلا ترخيص صورة ومعنى (وأما المعنى) أي فوات معنى العلة عن 
السفر فلأن الرخصة ة تعلقت بالمشقة في الحقيقة دون السفر لآنها هي المؤثرة في | إيجاب 
الرخصة التي مبناها على اليسر والسهولة كما أشار الله تعالى إليه بقوله : 9 يريد الله يكم 
اليسرٌ ولا يريد ٠‏ بعكم العسرَ [ البقرة :م ]. إلا أنه أي لكن الحكم وهو ثبوت الرخصة 
أضيف إلى السفر دون حقيقة المشقة لأنها أمر باطن يتقاوت أحوال الناس فيه فلا يمكن 
الوقوف على حقيقة فاقام الشرع ار المخصوص مقام المشقة لأنه سبب المشقة في 
الغالب . قال الشيخ رحمه الله في مختصر التقويم: السفر علة موجبة للمشقة على كل 
حال فإن المسافر وإن كان في رفاهية لا يخلو عن قليل مشقة وقد تعذر الوقوف عليها 
فسقط اعتبارها وتعلق الحكم بالسفر الذي هو علة العلة وأبداً يضاف الحكم علة العلة عند 
تعذر إضافته إلى العلة فلذلك دار الحكم مع السّفر وجوداً وعدما. 

(وكذلك) أي ومثل السفر المرض علة للرخصة. اسماً لأن الرخصة المتعلقة به 

تنسب إليه كما تنسب إلى السفر رخصة. وحكماً لأن الحكم يثبت مقترناً به من غير 
تأخر. لا معنى لأن العلة المعنوية ما لا أثر في إيجاب الحكم ولا آثر لنفس المرض في 
إيجاب الرخصة بل الموجب الحقيقي معنى تحته وهو خوف التلف وازدياد المرض لكن 
لما كان المعنى أمراً باطناً سقط اعتباره في إضافة الحكم إليه وصار الحكم متعلقاً بالمرض 
الذي هو سَّبب الخوف والمشقة. وهذا دون الأول لآن السفر يوجب المشقة بكل حال فأما 
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وكذلك المرض إلا أنه متنوع فما هو سبب للمشقة أقيم مقامها وما لا فلا. 
وكذلك النوم مما كان منه سبباً لاسترخاء المفاصل أقيم مُقامه فصار حدثاً وإنما 
نقل إلى السبب الظاهر للتيسير وكذلك الاستبراء متعلق بالشغل ثم تُقل إلى 
الحكداث سبي الشفل سير واتقلة هذا الأضل اكثرمن أن تخصى وذلك 
بطريقين يكون إقامة السبب الداعي مقام المدعو مثل السفر والمرض والنوم 


المرض فقد يوجب خوف التلف والمشقة وقد لا يوجب كذا ذكر المصنف في شرح 
التقويم وهو معنى قوله : إلا أنه أي المرض متبوع إلى آخره . 

قوله: (وكذلك) أي ومثل المذكور سابقاً الاستبراء وهو الاحتراز عن الوطء ودواعيه 
في الآمة عند حدوث الملك فيها إلى انقضاء حيضه أو ما يقوم مقامها (متعلق بالشغل) أي 
وجوبه متعلق بالشغل هو مصدر شغل المبين للمفعول لا شغل المبني للفاعل يعني هو 
متعلق في الحقيقة بوهم اشتغال الرحم بماء الغير لأنه هو المؤثر في إيجابه إذ المقصود منه 
صَوْن الماء عن الخلط بماء آخر والاحتراز عن سّقي رَرع الغير المنهى عنه بقوله عليه 
السلام: «مَنْ كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يَسقين ماء زَرْع غيره)(١2‏ وذلك يجب عند 
توههم الشغل لكن الشغل لما كان باطناً سقط اعتباره وتعلق الحكم باستحداث ملك 
الوطء بملك اليمين الذي هو سبب ظاهر لأن الشغل يكون بالوطء وبالملك يتمكن من 
الوطء فمن حيث أن التمكن من الوطء لا ينفك عن الملك كان للملك اتصال به فأقيم 
مقامه كذا في «شرح التقويم». وأشير في التقويم إلى أن العلة صيانة الماء عن الاختلاط 
بماء قد وجد إلا أنه لو علق بالماء وهو أمر باطن لتعذر علينا مراعاته فعلق بالسبب المؤدي 
إلى خلط المياه وهو استحداث ملك الوطء بملك اليمين لأن هذا الاستحداث يصح من 
غير استبراء لزم البائع ومن غير ظهور براءة رحمها عن ماثة فلو أبحنا الرطء للثاني بنفس 
الملك لأدى إلى الخلط فكان الإطلاق بنفس الملك سيا 'مؤدياً إليه فوجب الاستبراء لهذا 
المعنى . وإنما لم يجب الاستبراء باستحداث ملك الوطء بالنكاح في الحرة والأمة حتى لو 
تزوج أمة لا يجب عليه الاستبراء إن احتمل رّحمها الشغل بماء المولى لعدم وجوب 
الاستبراء على المولى قبل التزويج. لآن الدكاح ما شرع في الأصل إلى على رحم فارغة أو 
بعد المبالغة في الاحتياط لمعرفة الفراغ بتربص ثلاثة أقراء الزائدة على مدة الاستبراء فلم 
1 يتعلق به وجوب الاستبراء ثم لما كان الفراغ أمراً باطنا دار الحكم على النكاح فقيل لا 
اسبتراء في النكاح بحال اعتباراً لأصله كما أن الاستبراء واجب في حدوث ملك اليمين وإن 


)200 أبو داود في النكاح» حديث رقم لمملرقف والترمذي ني النكاحء حديث رقم كر والإمام 
أحمد في المسند 4 .١٠١8/‏ 
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والمس والنكاح مقام الوطء والثاني أن يقوم الدليل مقام المدلول مثل الخبر عن 
المحبة مقام المحبة ومثل الطهر مقام الحاجة في إباحة الطلاق ومثل مسائل 
كانت الجارية بكرا أو مشتراة من امرأة اعتباراً لأصله. وذكر في «المبسوط» أن الاستبراء 
وظيفة ملك اليمين كما أن العدة وظيفة ملك النكاح فكما لا ينقل وظيفة ملك النكاح 
إلى ملك اليمين لا ينقل وظيفة ملك اليمين إلى ملك النكاح . وأمثلة هذا الأصل وهو إقامة 
الشيء مقام غيره أكثر من أن تحصى كإقامة البلوغ مقام اعتدال العقل والنكاح مقام العلوق 
في ثبوت النسب والتقاء الختانين مقام خروج المني في إيجاب الغسل والخلوة مقام 
الدخول وغيرها. 

(وذلك) أي وضع الشيء مقام غيره بطريقين. والفرق بينهما أن السبب لا يخلو عن 
تأثير له في المسبب أو إفضاء إليه والدليل يخلو عن ذلك كذا قيل (والمس والنكاح يقام) 
أي كل واحد منهما مقام الوطء في ثبوت حرمة المصاهرة لأن كل واحد منهما سبب داع 
إليه (مغل الخبر) أي الإخبار عن المحبة قام مقام المحبة فيما إذا قال لامرأته: إن كنت 
تحبيني فأنت طالق فقالت: أحبك لأن إخبارها دليل على وجود ما جعله شرطأ فاقيم مقام 
المدلول عند تعذر الوقوف عليه ولكنه مقتصر على المجلس حتى لو أخبرت عن المحبة 
خارج المجلس لا يقع الطلاق لأنه يشبه التخيير من حيث أنه جعل الآمر إلى إخبارها 
ومحبتها والتخيير مقتصر على المجلس ولو كانت كاذبة في الإخبار يقع الطلاق فيمأ بينه 
وبين الله تعالى لأن أحقيقة المحبة لا يوقف عليها من جهة غيرها ولا من جهتها لأن القلب 
متقلب لا يستقر على شيء فما لا يوقف عليه بتعلق الحكم بدليله كالسقر مع المشقة 
والنوم مع الحدث فصار الشرط الأخبار عنٍ المحبة وقد وجد فيثبت الحكم. كذا في 
«شرح المبسوط» للمصئف رحمه الله (ومثل الطّهر) أي الطهر الخالي عن الجماع قام 
مقام الحاجة إلى الطلاق في إباحة الطلاق . وبيانه أن الطلاق أمر محظور في الأصل لما فيه 
من قلع النكاح المسئون ولكن المحظور قد يحل مباشرته للضرورة كتناول الميتة وقد 
يقع الحاجة إلى الطلاق عند العجز عن المضي على مقتضى العقد وإقامة حقوق اللّه تعالى 
المتعلقة بالنكاح فلو لم يقدر على الطلاق لانقلب النكاح المشروع للمصالح مفسدة 
فشرع الطلاق للحاجة إليه ثم هي أمر باطن لا يوقف عليه فاقيم دليل الحاجة وهو الإقدام 
على الطلاق في زمان تجدد الرغبة إليها وهو الطهر الخالي عن الجماع مقام حقيقة الحاجة 
تيختيرا: ومثل مسائل الاستبراء فإن دليل الشغل فيها وهو استحداث الملك أقيم مقام 
المدلول وهو الشغل حتى دارَ الحكم معه وجوداً وعدماً كذا في (المنسوط »-خلذلك وجب 
الاستبراء في الجارية المشتراة من المرأة ومن الصغير بأن باعها له أبوه والجارية البكر لوجود 
الاستحداث وإِن تيقنا بعدم الشغل. وعن أبي يوسف رحمه اللّه أنه إذا تيقن لفراغ رحمها 
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الاستبراء وطريق ذلك وفقنهه من ثلاثة أوجه أحدها لدفع الضرورة والعجز وذلك 
في قوله: إن أحببتني أو أبغضتني فأنت طالق» وفي الاستيراء وفي قيام النكاح 
مقام الماء وللاحتياط. كما قيل في تحريم الدواعي في الحرمات والعبادات 
ولدفع الحرج كما قيل في السفر والطهر القائم مقام الحاجة التقاء الختانين 
والمباشرة الفاحشة لإيجاب الحدث عند أبي حنيفة وأبي تسق اما للف 
وهذه وجوه متقاربة في ضبطها معرفة حدود الفقه واللّه أعلم. 
من ماء البائع لا يجب عليها فيها استبراء لأن الاستبراء كاسمه لتبين فراغ الرحم وقاس 
المطلقة قبل الدخول أنه لا يلزمها العدة لأن المقصود من العدة في حال الدخول تبين فراغ 
الرحم. ولكنا نقول: هذه حكمة الاستبراء والحكم يتعلّق بالعلة لا بالحكمة والعلة 
استحداث الملك كما بيّنا. ثم الشيخ رحمه الله سمّى الاستحداث سبياً للشغل قُبيل هذا 
بخطوط ووجهه ما بيّنا ثم جعله دليلاً على الشغل حيث أورده في هذا القسم. ووجهه أن 
الاستحداث يدل على ملك مَنْ يستحدث منه ويتلقّى من جهته وملكه يمكنه من الوطء 
والوطء سبب للشغل الذي وهُو العلة فكان الاستحداث بهذه الرسائط دليلاً على علة 
وجوب الاستبراء فاقيم مقام المدلول للضرورة . ولا تنافي بين الجهتين لأن كونه سبباً بالنظر 
إلى مطلق الشغل وكونه دليلاً بالنظر إلى الشغل بماء المالك الأول ولهذا جمع شمس الأئمة 
بين اللفظين فقال: فقام السبب الظاهر الدال عليه مقام كذا. ولكن جعله دليلاً أولى من 
يله سبياً لأن علة الاستبراء الشغل بماء الغير لا مطلق الشغل والاستحداث ليس بسبب 
للشغل بماء الغير بل هو دليل عليه من الوجه الذي قلنا فكان جعله دليلاً أولى. (وطريق 
ذلك) أي طريق وضع الشيء مقام غيره (وفقهه) أي المعنى الذي جوز ذلك شرعاً. كذاء 
أحدهما لدفع الضرورة أي جوز ذلك لدفع الضرورة والعجز عن الوقوف على حقيقة العلة 
كما في المسائل المذكورة . وللاحتياط كما قيل في تحريم الدواعي في الحرمات فإن الزنا 
حرّم صوناً للفراش عن الفساد وحفظاً للنسل عن الضيّاع ثم أقيمت الدواعي من المس 
والقبلة والنظر مقامه في الحرمة وكذلك في الظهار (والعبادات) أي أقيمت الدواعي مقام 
الوطع في العبادات فإن الجماع في حالتي الاعتكاف والإحرام حرام ثم أحدث الدواعي 
حكمه للاحتياط. وقيل: معناه أن في العبادات قد يقام الشيء مقام غيره للاحتياط فإن 
الصلاة بالجماعة أقيمت مقام الإسلام حتى وجب الحكم بالإسلام بها وإن لم يعرف منه 
تصديق ولا إقرار وكذا الإقرار المجرّد أقيم مقام الإسلام في أحكام الدنيا حتى وجبثت 
العبادات به احتياطاً وإعلاء للدين بقدرالإمكان ولدفع الحرج أي الضيق والمشقة والفرق 
بينه وبين القسم الأول أن في القسم الآول لا يمكن الوقوف على الحقيقة أصلاً وفي هذا 
القسم يمكن ذلك ولكن من نوع مشقة وهما في الحكم سواء لأن الحرج مدفوع في الشرع 
كالضرورة (وهذه) أي الأقسام التي ذكرناها في تقسيم السب والعلة وجوه متقارية . 


فين 
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وهو خمسة أقسام: شرط ميض وشرط له سكم العال؛ وشرط له حكم 
الأسباب» وشرط افنينا لذ متكا + فكان مجازاً في الباب. وشرط هو بمعنى 
العلامة التخالصة. أما الشرط المحض فما يمتنع به وجود العلة فإذا وجد الشرط 
وجدت العلة فيصير الوجود مضافاً إلى الشرط دون الوجوب وذلك في كل تعليق 
بحرف من حروف الشروط نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق وكلما دخلت وما 
أشبه ذلك؛ وذلك داخل في العبادات والمعاملات . ألا يرى أن وجوب العبادات 


قوله: (فما يمتنع به وجود العلة) أراد به أن يمتنع بالتعليق به وجود العلة لا أن 
يمتنع بوجوده وجودها كما يدل عليه اللفظ فإنها لا تمتنع بوجود الشرط بل توجد به. 
ولهذا قال: فإذا وجد الشرط وجدت العلة (وذلك) أي وجود الشرط بالصفة التي قلنا 
يوجد في كل تعليق بحرف من حروف الشرط مثل قوله: إن دخلت الدار فانت حر أو مثى 
دخلت أو إذا دخلت فالدخول الذي دخل عليه حرف الشرط شرط وامتنعت العلة وهي 
قوله: أنت حر عن الانعقاد بعد وجود صورتها من حيث التكلم لعدم الشرط في الحال. 
فإذا وجد الدخول ينعقد علة ويصير تحريراً فيثبت به العتق (وذلك) أي الشرط المحض 
الذي يتوقف وجود العلة على وجوده داخل في العبادات والمعاملات جميعاً. ألا ترى أن 
وجوب العبادات يتعلق بأسبابها عى ما مر بيائه في باب بيان أسباب الشرائع (ثم يتوقف 
ذلك) أي صيرورة السبب سبباً على شرط علم العيد بالخطاب الذي به صار السبب سبياً 
نحو قوله تعالى: «أقم الصّلاة لدلُوك الشّمس 4 [الإسراء: 78]ء «قْمَن سهد مكم 
الشهرٌ فُليَصمَه 4 [ البقرة: ان وله على الئاس حي البَّيت 4 [آل عمران : لاو أو 
على ما يقوم مقام العلم من شيرع الخطاب في دار الإسلام. وإنما شرط العلم لأن التكليف 
لا يصح إلا بالقدرة وهي لا تحصل بدون العلم فشرط العلم لصحة التكليف. ولا يقال: إن 
المتوقف على العلم وجوب الآداء الذي هو الثابت بالخطاب لا كونه سبيا ولا نفس الوجوب 
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يتعلق بأسبابها ثم يتوقف ذلك على شرط العلم حتى إن النص النازل لا حكم له 
قبل العلم من المخاطب فإن أسلم من في دار الحرب لم يلزمه شيء من الشرائع 
قبل العلم. فصارت الأسباب والعلل بمنزلة المعدوم لعدم الشرط وكذلك ركن 
العبادات ينعدم لعدم شروطها وهي النية والطهارة للصلاة. وكذلك ركن النكاح 
وهو الإيجاب والقبول ينعدم عند عدم شرطه وهو الإشهاد عليه وقد ذكرنا أن أثر 
الشرط عندنا انعدام العلة وعند الشافعي تراخي الحكم وكذلك هذا في كل 
الشروط وإنما يعرف الشروط بصيغته أو دلالته وقد لا تنفك صيغته من معناه. 


بدليل وجوب الصلاة على النائم والمغمى عليه ووجوب الصوم على المجنون الذي لم 
يستغرق جنونه الشهر مع عدم حصول العلم لهؤلاء . لآنا نقول : العلم ثابت في حق هؤلاء 
تقديراً لآن شيوع الخطاب وبلوغه إلى الدهما بمنزلة البلوغ إلى كل أحد. فإن من أسلم 
يعني من أهل دار الحرب في دار الحرب لم يلزمه شيء من الشرائع قبل العلم حتى لو علم 
بها بعد مدة لا يجب عليه قضاء ما مضى لأن الشرط لما فات في حقه منع السبب من 
الانعقاد فلم يقبت الوجوب. ولو أسلم الكافر في دار الإسلام ولم يعلم بالشرائع حتى مضى 
عليه زمان ثم علم بها وجب عليه قضاء ما مضى لا لآن العلم ليس بشرط ولكن لأن شيوع 
الخطاب فى دار الإسلام وتيسّر الوصول إليه بادنى طلب يقوم مقام وجوده فتصير العلة 
و الشرط حكنا تضارت الأسباب مثل الوقت للصلاة وشهود الشهر 
للصوم والبيت للحج. والعلل ومثل الكيل والجنس للربا بمنزلة المعدوم أي الشيء المعدوم 
في حقه لعدم الشرط وهو العلم. وكذلك أي وكما ينعدم الأسباب والعلل في حق الذي 
أسلم في دار الحرب لعدم الشرط ينعدم ركن العبادات . 

(وكذلك) أي ومثل انعدام ركن العبادات انعدام ركن النكاح لعدم الشرط وقد 
ذكرنا يعني في بيان التمسكات الفاسدة (أن أثر الشرط) أي أثر التعليق بالشرط كذا. 
وكذا هذا في كل الشروط أي ومثل الاختلاف المذكور هناك الاختلاف في كل الشروط أو 
ومئل الحكم المذكور في هذه الصور المذكورة الحكم في سائر الشروط. وإنما يعرف 
الشرط بصيغته بأن دخل في الكلام حرف من حروف الشرط فكان الفعل الذي دخل عليه 
شرطاً أو دلالته كما بينا في قوله «المراةالني اتزو .جه نبي طالمه. 

قوله: (وقّط لا تعفك صيغة الشرط عن م معنى الشرط) ذكر بعض العلماء منهم 
القاضي الإمام أبو زيد رحمه اللّه أن صيغة الشرط قد تخلو عن معنى الشرط. ويسمون 
ذلك الشرط شرط تغليب على بعتن العامة عل لخر وااو ذي العالع لوا 
الشرط وإن كان قد يثبت الحكم بدونه في بعض الأحوال كما في قوله تعالى : ط نَاتبْرهُم إن 


لمن باب تقسيم الشرط 
فاما قول اللّه تعالى : ظ فَكَاتبُوهُم إن عَلمتم فيهم خَيرا 4 [النور:1]» فقد قال 
بعضهم: هو شرط عادة وليس كذلك وهذا قول بأنه لغو وكتاب منزه عن ذلك ولكن 
أدنى درجات الحكم استحباب المأمور به واستحباب الكتاب متعلق بهذا الشرط لا 
يوحد إلا به وينعدم قبله, فأما الإباحة فتستغنى عنةه والمراد بالأمر الاستحباب. 


عَلمتم فيهم خَيراً4 [النور :0 ]ء فإنه مذ كور على سبيل التغليب والعادة إذ العادة الغالبة 
أن الإنسان إنما يكاتب العبد إذا رأى فيه خيراً إلا أنه شرط حقيقي بدليل جواز كتابة العبد 
الذي لا يعلم فيه خير بإجماع أهل الفقه ولو كان شرطاً حقيقة لم يجز. وكما في قوله 
تعالى : 82 قَّلْيس عَلَيكُم جِنَاحَ أن تقصرواً من الصلأة إن خفتم أن يفتكم » [ النساء: 
٠١‏ اي تلك ورتين تقثرا4 امقر فإنه شرط تغليب ومذ كور على وفاق 
العادة فإن عامة أسفار المؤمنئين في ذلك الزمان لم تكن تخلو من خوف العدو لا أنه شرط 
حقيقي بدليل جواز القصر حالة الأمن بالإجماع إلا ما نقل عن سعد بن أبي وقاص أنه كان 

ترط الخوف لجواز القصر. وكما في قوله تعالى: «إ وَرَبَائْبَكُمَ الأتي في حجوركُم من 
نسَائَكُمٍ © [النساء:"71]» فإن ذكر الحجر الذي هو بمعنى الشرط إِذ القيد شرط على ما مر 
بيانه على سبيل العادة إذ الربيبة تربى في حجر الراب في العادة الغالبة لا أنه قصد به الشرط 

حقيقة بدليل حرمة الربيبة التي لم تكن في حجره عليه بالإجماع إذا كان دخل بأمها. قالوا 
والفائدة فى تخصيص اللّه تعالى حال الابتلاء بتلك الحادثة فى العادات بالذكر كوئها أولى 
بالبيان لأن الحائحة إليها اسن .قر الشيع ذلك وقال ضيقة العرظ لا تخلو عن معي الشرظ 
قط خصوصاً في كلام اللّه تعالى لأن القول به يؤدي إلى الغاية وإدخاله في جنس ما لا معنى 
له من الأصوات وكلام اللّه تعالى منزه عن أن يكرن فيه لغو. ثم أشار إلى الجواب عن 
متمسكهم فقال في الجواب عن قوله: رارم إن علمتم فيهم خيراً 4 إن أدنى 
درجات الأمر أي أدنى درجاته التي يوجد فيها معنى الحقيقة وهو الطلب كذا. وعبارة 
شمس الأئمة حيث قال الأمر للإيجاب تارة 0 أخرى أبعد عن الاشتباه لا يوجد 
الاستحباب إلا بهذا الشرط وهو رؤية الخيرية ويعدم الاستحباب قبل هذا الشرط فكان هذا 
الشرط على حقيقته (فأما الإباحة) أي إباحة الكتابة» فيستغنى عن هذا الشرط أي هى غير 
متعلقة بالشرط فيجوز الكتابة وإن لم يوجد فيه خير لأنه تصرف في ملكه آلا ترى أنه يجوز 
إعتاقه؟ فالكتابة أولى . والمراد بالخير المال عند البعض كما في قوله تعالى : إن ترك خَيرا 
الوصيّةٌ » [البقرة: )]١8٠١‏ ومعناه أن يكون العبد كسوبا يقدر على أداء البدل. وقيل: 
المراد منه الديانة وحسن خدمة المولى فإذا رأى المولى ذلك منه يستحب له أن يكاتبه 
جزاء على فعله والمراد بالأمر الاستصحاب إلا عند داود بن علي وعطاء وابن سيرين فإنهم 
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ألا يرى أن قوله: ف وآثوهم من مال الله لذي آتَاكُم 4 [النور:77]» سنة 
واستحباب وكذلك قوله تعالى : كليس عَلْيَكُم جنَاحٌ أن تَقصرُوأ من الصمّلاة إن 
تم © [النساء: ٠١١‏ ]) ليس بشرط عادة بل هو شرط أريد به حقيقة ما وضع 
له لأن المراد بالنص قصر الأحوال وهو أن يرمي على الدابة ويخفف القراءة 
والتسبيح ألا ترى إلى قوله : إن خفم فرجَالاً أو ركبانا ذا أمنكم فلكو الله 
كما عَلّمَكُم # [البقرة وقال تعالى : « فَِذَا اطمائئئم فَأَقيمُوأ الصثّلاة » 
حملوه على الوجوب إِذ علم المولى فيه خير أو طلب العبد الكتابة. ونقل عن عمر رضي 
الله عنه : أنه عزمة من عزمات الله أي واجب من واجباته . ألا ترى قرله تعالى : # رآثوهم 4, 
أي حطوا عنهم من بدل الكتابة شيئاً ما أحببتم ربعا فما دونه سنة واستحباب فكذا الأول 
لأن الأصل في الكلام الانتظام والاتساق وإن كان القران في النظم لا يوجب القران في 
الحكم. وهذا التوضيح إنما يستقيم إذا حمل الإيتاء على الحط 0 
وإن حمل على الإعانة من أموال الزكاة وإعطائهم سهمهم الذي جعل الله لهم من بيت 
المال بقوله: «9 في الرقّاب © [التوبة :0 ]0 وإليه ذهب أكثر المفسرين فالأمر للوجوب 
والخطاب عام للمسلمين فلا يصح الترضيح ومثله قوله تعالى : ومن لم يُستطع مدكم 
طولاً 4 [النساء 1 ] فإنه غير مذ كور على وفاق العادة عندنا بل لبيان الندب فإن نكاح 
الأمة مع طول الحرة إن كان مباحاً لكنه غير مندوب إليه وإنما يندب إليه بشرط عدم طول 
الحرة. وعليه يحمل أيضاً قوله تعالى : ف فَإن لم يَكُونًا رَجَلَين فَرَجُلَ وَامْرَتَان 4 [ البقرة: 
2 ويقال استحياب شهادة النساء مع الرجال متعلق بعدم شهادة رجلين كما قلنا في 
الكتابة . 


قوله: (وكذلك) أي ومثل قوله تعالى: ‏ فَكَاتبُوهُم 6 الآية قوله: «فَلَيس عَليكُم 
جنَاحَ أن تَقصرُوا من الصلاة إن خفكُم 4: غير مذكور على وفاق العادة بل هو شرط أريد به 
حقيقة ما وضع له لأن المراد بالآية قصر الأحوال لا قصر الذات كذا نقل عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. وقصر الأحوال أن يقصر عن بعض أوصاف الصلاة كالأداء راكبا بإيماء والإيجاز 
في القراءة وتخفيف الركوع والسجود د وترك الاعتدال في الأركان . ثم استوضح ما ذكر بقوله 
ألا ترى إلى قوله تعالى: طفن خفتم 4» ؛ أي فإن كان لكم خوف من عدو أو غيره 
«فْرجالاً»: » جمع راجل كقائم وقيام أي على أقدامكم « أر ركباناً» بإيماء هفإذَا أمنتم 4 
فإذا زال خوفكم 9 فاذكرواً 4» ؛ أي صِلُوا كما علمكم من صلوا لأمن فعلق بالخوف في هذه 
الآية عي لجرل لا قصر الذات فيكون هو المراد بهذه الآية أيضاً لآن القرآن يفسر بعضه 
بعضاً. وقال جل ذكره: طفَإِذَا اطمأئنتم : أي أمنتم من العدو 9 فَأَقِيمواً الصّلة 4 أي 
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[النساء: ٠١7‏ ]» وقصر الأحوال يتعلق بقيام الخوف عياناً لا بنفس السفر فاما 
وله تعائن : ل وربَائبَكُم الأتي في حجو ركم من نُسَائككم » [[النساء:"؟ ] فلم 
ب السو رلا وإنما الشرط قوله: 99 فَإِن لم تَكُونُوأ دَخَلتَم يهن قلا جِنَاحَ 
أطيلوا قيامها وركوعها وسجودها على حسب ما يليق بحال الحضر؛ هكذا نقل عن السدي 
وغيره. فعلم بهذا أن سياق الكلام لبيان ما يباح بالخوف من قصر الأحوال؛ وقصر الأحوال 
أي جوازه وسقوط كراهته يتعلق بقيام الخوف عيانا فكان هذا الشرط على حقيقته أيضاً. 
فإن قيل: المذكور في الآية شرطان: الخوف والضرب في الأرض والقصر متعلق يهما ثم 
المتعلق بالضرب قصر الذات لا قصر الأحوال إذ هو ثابت في حالة الإقامة أيضاً فعرفنا أن 
المتعلق بالخوف قصر الذات أيضاً. قلنا: الشرط الأول ليس لتُعليق القصر به بل الشرط 
الثاني هو الذي تعلق القصر به كما في قول الرجل لامرأته: | إذا دخلت فانت طالق إن كلمت 
زيداً كان الطلاق متعلقاً بالكلام لا بالدخول وكان الدخول شرط الانعقاد . فكذا فيما نحن 
فيه لا يتعلق القصر بالضرب في الأرض بل بالخوف هذا مُوجب اللغة والقصر المتعلق 
بالخوف قصر الالموال لآ قضر الذات غين اذ يقعضي تعلق القصر هلوقف يد جره 
الضرب لكن ترك هذا بدليل الإجماع فإن القصر الذي يتعلق بالخوف لا يشترط فيه تقدم 
السفر بالإجماع وفي قصر الذات يشترط السفر دون الخوف فلا يجوز أن يكون هو المراد 
من النص . ولا يقال: نحن نعلق قصر الذات بالضرب ونترك مقتضى قوله إن خفتم السنة 
المشهورة والإجماع ايضاً. 

الخو لحرا كرك لأ رفاح لمعاو امسق برل عو رط تعلق الكو ارط 
الثاني فكان ما ذهبنا إليه أولى لَى. ولكن للخصم أن يقول: يلزم مما ذهبعم إليه خلو صيغة 
الشرط عن معناه أيضاً في قوله تعالى : 9 وَإِذًا ضَربتم # [ النساء ] كما يلزم ذلك سما 
ذهبنا إليه في قوله تعالى : إوإن خفتم 4 ؛ فلا يجديكم هذا التأويل نفعاً لآن خلو الصيغة 
عن معنى الشرط لازم على كلا التقديرين. ولا ينفعكم التمسك بالدليل في ذلك لآن 
النزاع واقع فيه فإن أحداً لم يقل بجواز خلوه عن معناه بلا دليل. فاما قوله تعالى: 
( وربائبكم الأني في حُجُوركُم 4, لم يا كر التتجور فيه :على سبيل الشرط: اي لبس بنشرط 
صيغة إذ لم يوجد شيء من ألفاظ الشرط . ولا دلالة لآن قوله تعالى : «« ربائبكم 4 معرّف 
والوصف في المعرف لا يفيد معنى الشرط كما في قوله: هذه المرأة التي أتزوجها طالق. 
والدليل على أنه غير مذكور على سبيل الشرط أنه لم يذكر الحجر في عكسه أعني قوله 
تعالى: «فإن لم تكوثوا دخَلئم بهن فلا جتاح عَلَمِكُم4, فلو كانت الحرمة متعلقة 
بالوصفين جميعاً لذكر كل واحد منهما عند ذكر الإباحة بأن قيل: فإن لم تكونوا دخلتم 
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عَلَيِكُم 4 [النساء:7]» وهو شرط إسماً وحكماً وكذلك دلالة الشرط لا تنفك 
عن مدلوله وذلك مثل قول الرجل: المرأة التي أتزوج طالق ثلاثاً. هذا الكلام 
بمعنى الششّرط دلالة لوقوع الوصف في النكرة ولو وقع في العين لما صّلح دلالة 
ونص الشرط بجميع الوجهين. وأما الشرط الذي هو في حكم العلل فإن كل 
بهن أو لم تكن الربائب في حجوركم فلا جناح عليكم لأن المتعلق بالشرطين ينتفي 
باكقاء ككل وأتعد تهنا . وإذا كان كذلك لم يكن لاختصاص الدخول بالنفي دون الحجور 
فائدة لو كان الحجر مذكوراً على سبيل الشرط . قال الشيخ رحمه الله في بعض تصانيفه: 
وإنما ذكر الحجر لمراعاة حق الصغير لأن من عادة الإنسان أن يضيع الشيء الذي يحرم عليه 
ولا يلئفت إليه فالله تعالى أشار بمراعاة من في حجره مع كونه حرام عليه . وذكر غيره أن 
الإنسان يبغض الربيب والربيبة طبعاً ويتنفر عنهما عادة فكان ذكر الحجر تحريضاً له على 
التربية وترغيباً إلى مشالفة نا يدغر إليه الطنم إذفي ذلك تضييع الصغين والستخيرة :وهو 
شرط اسما وحكما أي عدم الدخول بالمرأة شرط حقيقي محض لإباحة البنت صيغه 
لوجود حرف الشرط فيه. وحكماً لتوقف الحكم وهو الإباحة على تحققه ولم يذكر 
المعنى لأنه داخل في الحكم إِذْ معنى الشرط ليس إلا توقف الحكم عليه بخلاف العلة لأن 
معناها التأثير وهو غير الحكم . 
قرله: (وكذلك دلالة الشرط) أي كما لا ينفك صيغة الشرط عن معناه لا ينفك 
دلالة الشرط عن مدئولها وهو معنى الشرط (وذلك) أي ثبوت الشرط دلالة وعدم انفكاكه 
عن المدلول مثل قول الرجل المرأة التي ا طالق أو مثل قوله لنسائه المرأة التي تدخل 
مدكن الدار فهي طالق. هذا الكلام ب بمعنى التعليق بالشرط دلالة والتزوج ودخول الدار 
بمنزلة الشرط حتى يتوقّف وجود العلة على وجود التزوج والدخول أو الدخول دخل على 
امرأة غير معينة فكانت نكرة والوّصف في النكرة معتبر لتعرفها به فصلح دلالة على الشرط 
كما مر بيانه في باب ألفاظ العٌموم وصار كأنه قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق أو قال إن 
دخلت واحدة منكن الدار فهي طالق. ولو وقع الوصف في العين بأن أشار إلى امرأة وقال: 
هذه المرأة التى أتزوجها أو هذه المرأة التي تدخل الدار فكذا لم يصلح دلالة على الشرط 
لأن الوصف في المعين لغو فيبقى قوله: هذه المرأة طالق فيلغو في الأجنبية ويتنجز في 
المدكوحة». ثم أشار إلى الفرق بين دلالة الشرط وصريح الشرط فقال: ونص الشرط لجمع 
الوجهين يعني لو أتى بصريح الشرط يتعلق الحكم به في المعين وغير المعين مثل أن 
يقول: إن تزوجث امرأة فهي كذا أو يقول: إن تزوجت هذه المرأة فهي كذا يتعلق الطلاق 
بالخرط فى الوجيون تحميها. 
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شرط لم يعارضه علة صلح أن يكون علة يضاف إليه الحكم ومتى عارضه علة لم 
يصلح علة وذلك لما قلنا أن الشرط يتعلق به الوجود دون الوجوب فصار شبيهاً 
بالعلل والعلل أصول لكنها لمالم تكن عللاً بذواتها استقام أن تخلفها الشروط 
وهذا اغيل كتير لعليائنا رحمهم الس 

فقد قالوا فى شهود الشّرط واليمين إذا رجعوا بعد الحكم: إن الضمان 

قوله: (وأما الشرط الذي هو في حكم العلل) وهو القسم الثاني من أقسام الشرط فإن 
كل شرط لم يعارضه علة صالحة لإضافة الحكم إليها صلح ذلك الشرط أن يكون علة 
يضاف إليه الحكم أي صلح علة في حق إضافة الحكم إليه خلفاً عن العلة وإن لم يكن له 
تأثير في الحقيقة. ومتى عارض الشرط علة صالحة لإضافة الحكم إليها لم يصلح الشرط 
علة لعدم الحاجة إلى إثبات الخلافة (وذلك) أي عدم صلاحية الشرط للخلافة عند 
صلاحية العلة للإضافة إليها. لما قلنا: إن الشرط يتعلق به الوجود من حيث أنه يوجد عند 
وجوده (دُودَ الأجوب) أي الإثبات إذ لا تأثير له فيه. فصار الشرط من هذا الوجه شبيهاً 
بالعلل. والعلل أصول يعني في إثبات الأحكام وإضافتها إليها لآنها مؤثرة في الإثبات 
والإيجاب فلا يجوز مع وجود حقيقة العلة وصلاحهار لإضافة الحكم إليها أن يضاف إلى ما 
له شبه العلة . وكان ينبغي أن لا يخلفها الشرط أصلاً إذ لا تأثير له في إيجاد الحكم بوجه 
كما لا يجوز ذلك في العلل العقلية لكن العلل الشرعية لما لم تكن مالا بذواتها بل هي في 
الحقيقة أمارات على الأحكام كالشروط استقام أن يخلفها الشروط في حق إضافة الحكم 
عند تعذر الإضافة إليها لتحقق الشبه من الجانبين كما بيناه. وهذا أصل كبير أي اعتبار 
العلة عند صلاحها لإضافة الحكم إليها وترجيحها على الشرط أصل كيير لعلمائنا. فقد 
قالوا في شهود الشرط واليمين إذا رجعوا بأن شهد فريق لامرأة قبل الدخول بها بتعليق 
الزوج طلاقها بدخول الدار أو شهدوا لعبد بتعليق المولى عتقه بشرط ثم شهد آخرون 
بوجود الشرط ثم رجعوا جميعاً بعد الحكم بوقوع الطلاق ولّزوم نصف المهر أو بالحرية. 
(إن الضمان) أي ضمان العبد وضمان ما أداه الزوج إلى المرأة وهو نصف المهر (على 
شهود اليمين) أي التعليق خاصة لآنهم شهود العلة فإنهم أثبتوا قول الزوج: أنت طالق 
وقول المولى : أنت حر وكل واحد منهما صالح لإضافة الطلاق أو العتق إليه فلم يجز إضافته 
إلى الشرط فلم يضمن شهود الشرط شيئاً. وسمى شهود التعليق شهود العلة وإن لم يكن 
المعلق بالشرط علة قبل وجود الشرط أما باعتبار أن المعلق بعرض أن يصير علة فكان هذا 
تسمية للشيء بما يؤول إليه أو باعتبار أن الفريقين لما شهدوا وقضى القاضي بشهادتهم 
قد ثبت للمعلق اتصال بالمحل بوجود الشرط في زعمهم وصار علة حقيقة فيصح 
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بطريق التعدي فلم يجعل الشرط علة وإذا رجع شهود الشرط وحدهم يجب أن 
يضمنوا لما قلنا فأما شهود الإحصان إذا رجعوا فلا يضمئون بحال عتدنا خلافاً 
لزفر رحمه اللّه لآن الإحصان لا يتعلق به وجوب وإلا فلا يضمئون وجود على ما 
نبين إن شاء اللّه. وعلى هذا الأصل حفر البعر هو شرط في الحقيقة لآن الشقل علة 
للضمان كما إذا باع مال نفسه أو أكل طعام نفسه فجعل الشرط علة لخلوه عن معارضة ما 
يصلح علة كما في حف البثر (وفي مسألة رجوع الفريقين) أي رجوع شهود الشرط وشهود 
اليمين إيجاب كلمة العتق أي إثباتها وهي قوله أنت حر يصلح علة لضمان العدوان لأنها 
ثبتت بطريق التعدي لظهور كونها كذباً بالرجوع فلم يكن الشرط علة أي في حكم العلة 
لمعارضته ما يصلح علة بنقسه. 


وإذا رجع شهود الشرط وحدهم وثبت شهود اليمين على شهادتهم يجب أن 
يضمنوا؛ لما قلنا: إن العلة وهي يمين الزوج أو المولى لا يصلح علة للضمان لخلوهما عن 
وصف التعدي إذ شهود اليمين ثابتون على شهادتهم فيجب إضافته إلى الشرط لظهور صفة 
التعدي فيه برجوع شهوده عن شهادتهم فلذلك يجب الضمان عليهم؛ وإنما قال: يجب 
لأنه لم يغبت عنده فيه رواية. وذكر شمس الآئمة رحمه اللّه أن شهود الشرط لا يضمنون 
شيئاً سواء رجع الفريقان أو رجع شهود الشرط خاصة. وهكذا ذكر أبو اليسر في أصول 
الفقه أيضاً فقال لو رجع شهود الشرط وحدهم لا يضمنون هكذا نص في الجامع الكبير. 
وذكر في الطريقة البرغرية: وإن رجع شهود الشرط وحدهم عند زفر يضمئون وعند 
أصحابنا الثلاثة لا يضمنون نص على هذا في كتاب الإكراه. قلت: ووجهه أن العلة وإن 
خلت عن صفة التعدي ولم تَصلح لإيجاب الضمان فهي صالحة لقطع الحكم عن الشرط 
لأنها فعل فاعل مختار كما في فتح باب القفص والاصطبل على قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما اللّه وكما في الإسراء الكلب على صيد مملوك حتى قتله أو على رجل 
حتى مرّق ثيابه. بخلاف حفر البعر وأمثاله لآن العلة هناك طبع لا اختيار فيه لأحد فلا يصح 
لإيجاب الضمان ولا لقطع الحكم عن الشرط. ولا يلزم على من اختار هذا الوجه إضافة 
الحكم | إلى الشرط على قول أبي حنيفة رحمه الله في المسألة الخلافية المذكورة فإن العلة 
فيها وهي يّمين المولى اختيارية ثم لم يقطع ذلك إضافة الحكم عَن شاهدي الشرط. لآنه 
يقول: هما في الصورة شاهدا الشرط ولكنهما مثبتان علة العتق في المعنى لآنهما شهدا أن 
المولى علق العتق بشرط موجود والتعليق بشرط موجود يكون تنجيزاً حتى يملكه الوكيل 
بالتنجيز فكانهما شهدا تنجيز العتق فضمنا لإثباتهما علة العتق في التحقيق وإن شهدا 
محف مرق ماله الل القسر رك لاقو أثبتا وَزن القيد ووزنه ليس بشرط للعتق لآن 


1 باب تقسيم الشرط 


السقوط والمشي سّبب محض لكن الأرض كانت مسكة مانعة عمل الثقل 
فيكون حفر البثر إزالة للمانع وكذلك شق الزق شرط للسيلان لأن الزق كان مانعاً 
وكذلك القنديل الثقيل ثقله علة للسقوط. وإنما الحبل مانع فإذا قطع الحبل 
فقد زال المانع فعمل الثقيل عمله فئبت أنه شرط لكن العلة ليست بصالحة 
للحكم لأن الثقل طبع لا تعدي فيه والمشي مباح لا شبهة فيه فلم يصلح أن 
شرط الشيء ما يوجد إلا بوجوده ويكون على خطر الوجود ووزن القيد موجود فلا يصلح 
أن يكون شرطاً بل هو في معنى العلة كما بينا. قوله: (وعلى هذا الأصل) وهو أن الشرط 
إذا لم يعارضه ما يصلح علة بانفراده صلح علة وأضيف الحكم إليه حفر البثر فإنه شرط 
التلف في الحقيقة لأن الفقل علة السقوط في البعر والمشي سبب مّحض لأنه مُفض إليه 
وليس بعلة بدليل أنه لو نام في موضع فحفر تحته أو نام على سقف فقطع ما حوله أو كان 
على غصن فقطع الغصن يحصل الوقوع بدون المشي فعلم أنه سبب وليس بعلة. لكن 
الأرض كانت ممسكة مانعة عمل الثقل الذي هو العلة. وفي بعض النسخ: كانت مسكة 
وهي ما يتمسلك به فيكون حفر البثر إزالة للمانع وإيجاد الشرط السقوط كدخول الدار في 
قوله: أنت طالق إن دخلت الدار (وكذلك) أي وكحقر البكر شق الزق الذي فيه مائع شرط 
للسيلان لأن الزق كان مانعاً لما فيه من السيلان فكان شقه إزالة للمانع فكان شرطا أيضاً. 
وكذلك القدديل المعلق ثقله علة للسقوط وقطع الحبل إزالة المانع أيضاً فكان شرظطاً 
أيضا. وكان ينبغي أن يضاف الحكم إلى العلة لا إلى الشرط في هذه الصور لكن العلة 
ليست بصالحة لإضافة الحكم إليها لآن الفقل طبع ثابت بخلق اللّه تعالى لا تعدي فيه فلا 
يصلح لإضافة ضمان العدوان إليه وليس بأمر اختياري أيضا كطيران الطير في فتح باب 
القفص لينقطع به نسبة الحكم إلى غيره. 

والمشي مُباح بلا شبهة. يعني كأن ينبغي أن يضاف الحكم إلى المشي الذي هو 
سبب بعد تعذر إضافته إلى الشرط لأنه أقرب إلى العلة من الشرط إلا أن المشي مُباح بلا 
شبهة فلم يصلح أن يجعل علة بواسطة الثقل لآن الواجب ضمان جناية وضمان الجداية لا 
يمكن إيجابه بدون الجناية فتعذر الإضافة إليه أيضاً حتى لو وجد صفة التعدي فيه بأن 
تعمد المرور على البثر فوقع فيها وهلك ينسب التلف إليه دون الحافر وصار كانه أتلف 
نفسه وكذلك ثقل ألقنديل وسّيلان المائع أمران طبيعيان ثابتان بخلق اللّه تعالى لا يصلح 
إضافة الضمان إليهما لما ذكرنا. فيقال الشرط الموصوف بالتعدي وهو حفر البعر فى الطريق 
وشّق الزق وقطع الحبل في هذه الصور مقام العلة في إضافة الضمان إليه خلفاً عن العلة عند 
تعذّر الإضافة إليها لشبهه بالعلة من حيث تعلق الوجود به وشبه العلة به من حيث أنها غير 
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يجعل علة بواسطة الثقل. وإذا لم يعارض الشرط ما هو علة والشرط شبه بالعلل 
لما تعلق به من الوجود أقيم مقام العلة في ضمان النفس والأموال جميعاً. ولهذا 
لم يجب على حافر البئر كفارة ولم يحرم الميراث لأنه ليس بمباشرة فلا يلزمه 
موجبة بذاتها إلى آخر ما قررنا. وقوله : أقيم مقام العلة في ضمان النفس يعني فيما إذا تلف 

في البكر إنسان . والأموال يعني فيما إذا وقع فيها شيء آخر وفي شق الزق وقطع الحبل . وذكر 
في بعض الشروح أن قوله والمشي مباح احتراز عن الممشي الموصوف بالتعدّي كما إذا حفر 
بكرا في أرض نفسه فعطب فيها إنسان فإن التلف يُضاف إلى المّشي الذي هو سّبب لا إلى 
الحفر الذي هو شرط حتى لا يجب الضمان على الحافر لأن المشي ليس بمباح بل هو 
موصوف بالتعدي فيصلح علة في هذه الصورة بواسطة الثقل . قلت: وهذا لا يصلح احترازاً 
عنه لآن إضافة الحكم إلى المشي في هذه الصورة ليست باعتبار وجود صفة التعدي فيه بل 
باعتبار زوال صفة التعديل عن الحفر وعدم صلاحيته لإضافة الحكم إليه. ألا ترى أن صفة 
التعدي لو لم تغبت في المشي في هذه الصورة بأن كان مأذوناً بالمرور والدخول في هذا 
الموضع كان الحكم مضافاً إليه أيضاً لا إلى الحفر حتى كان دمه هد رأ كما إذا كان المشي 
موصوفا بالتعدي. وإنما يصلح احترازاً عن المشي الموصوف بالتعدي إذا وجد صفة 
التعدي في الحفر أيضاً ومع ذلك يضاف إلى المشي كما إذا حفر بغرا في أرض غيره بغير . 
إذنه فمشى فيها إنسان لغير إِذن المالك ووقع في البعر وهلك فهاهنا كل واحد بن الطفر 
والمشي موصوف بالتعدي. فلو كان التلف مضافاً إلى المشي دون الحفر حتى كان دمه 
هدراً ولم يجب على الحافر ضمان لصلح قوله والمشي مباح احترازاً عنه لكن ل كان التلف 
مضافاً إلى الحفر ووجب الضمان على الحافرلم يكن قوله والمشي مباح احترازاً عن المشي 
الموصوف بالتعدي وما ظفرت برواية في هذه المسألة إلا اذكز في والمسوي وزوإذا احفر 
الرجل بثراً في دار لا يملكها بغير إذن أهلها فهو ضامن لما وقع فيها لأنه مُتعد بالحفر في 
ملك الغير كما هو متعد بالسّفر في الطريق فإطلاق هذه الرواية يدل على أن الضمان علي 
الحافر سواء كان المشي تعدياً أولم يكن . فعلى هذا لم يكن قوله: والمشي مباح احترازا 
عن شيء بل كان زيادة تقرير وبياناً لصلاحية الشرط للعلية . وذكر في ١‏ التهذيب) ولو حفر 
بكرأ في ملك الغير بغير | إذن المالك أو وضع حجراً فهلك به شيء لمالك الدار يجب الضسمان 
على الحافر. ولو دخله رجل فهلك به نظر إن دخل بغير إذن المالك ففي وجوب الضمان 
على الحافر وجهان. أحدهما يجب لتعديه بالحفر. والثاني لا يجب لأن الداخل متعدٍ 
بالدخول وإن دخل بإذن المالك فإن أعلمه المالك فلا ضمان على أحد وإن لم يعلمه يجب 
الضمان على الحافر. فعلى هذا يحتمل أن:يكون قوله والمشي مباح للاحتراز عن الخلاف 
فإن عند إباحة المشي الضمان متقرر على الحافر بالاتفاق. 
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جزاؤها وأما وضع الحجر وإشراع الجناح والحائط المائل بعد الإشهاد فمن قسم 
الأسباب التي جعلت عللاً في الحكم على ما مر لا من هذا القسم وعلى هذا قلنا 
في الغاصب إذا بذر حنطة غيره في أرض غيره إن الزرع للغاصب وإِن كان التغير 

قوله: (ولهذا) أي ولآن الحفر شرط في الحقيقة وليس بمباشرة للإتلاف لا يجب 
على حافر البكر كقارة ولم يحرم عن الميراث به عندنا. وعند الشافعي رحمه الله تجحب 
ويحرم لآن الحفر لما جعل كالمباشرة في حكم الضمان يجعل كذلك في حكم الكفارة 
وحرمان الميراث. ونحن نقول: هما جزاء مباشرة قتل محظور ولم يوجد لأن المباشرة إنما 
تسمل ,اال القع ليحرل التادم ل ف الخقر يل تصن ار جعال بقل 
فييك ان سه دعام ركف يمك أن يجعل فاتلة بالحتر وقد يكون الحافر ميتأ 
عند وقوع الواقع في البثر وإذا لم يكن مباشرة لا يترتب عليه جزاء المباشرة من الكفارة 
وحرمان الميراث (وأما وضع الحجر في الطريق وإشراع الجناح) أي إخراجه إلى الشارع 
(والحائط المائل) إلى طريق المسلمين (بعد الإشهاد) أي بعد التقدم إلى صاحبه في 
الهدم والإشهاد عليه فمن قسم الأسباب التي جعلت عللا في الحكم وإن كانت مثل الحفر 
في الحكم حتى وجب بها ضمان النفس والمال ولا يجب بها كقارة ولا يحرم بها عن 
الميراث . (على ما مر) بيانه في العقوبات القاصرة (لا من هذا القسم) أي من الشرط الذي 
له حكم العلل لأنها لم تكن إزالة للمائع بل هي طرق مفضية إلى القلف فكانت أسباباً 
أخذت حكم العلل؛ بخلاف الحفر فإنه إزالة للمانع فكان شرطاً له حكم العلل. والإشهاد 
في الحائط المائل ليس بلازم لصيرورته في حكم العلة بل الشرط هو التقدم إلى صاحبه في 
الهدم والإشهاد للاحتياط حتى إذا جحد صاحب الحائط التقدم إليه في ذلك أمكن إثباته 
عليه بالبينة بمنزلة الشفيع فإن المعتبر في حقه طلب الشفعة ولكن يُؤْمر بالإشهاد على 
ذلك احتياطا 

قوله: ورعلى هذا الأصل) وهو أن الشرط يقام مقام العلة في إضافة الحكم إليه عند 
تعذر إضافته إلى العلة. قلنا في الغاصب إذا بذر حنطة غيره في أرض غيره. الضمير راجع 
إلى الغير الآول أي في أرض غير صاحب الحنطة. ويحتمل أن يكون راجعا إلى الغاصب 
كالضمير الأول. إِنْ الزرع للغاصب عندنا وعليه ضمان الحنطة ولا سّبيل للمالك على 
الزرع. وقال الشافعي رحمه الله: الزرع لمالك الحنطة لأنه لو حصل بغير صنع أحد بأن 
هبت الريح بالحنطة وألقتها في أرض فنبتت كان الخارج لصاحب الأصل لأنه فرع أصله 
كولد الجارية وثمر الشجرة فكذلك إذا حصل بصنع صانع لأن التولد من ذلك الأصل لا من 
الصنع فإن الصنع حركات لا يتولد منها أجسام وصار كما لو أصلح أشجار رجل وسقاها 
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بطبع الأرض والماء والهواء وأما الإلقاء فشرط لكن العلة لما كانت معنى مسخراً 
لا اختيار له لم يصلح علة مع وجود فعل عن اختيار وإن كان شرطاً فجعل للشرط 
حكم العلل . وأما الشرط الذي له حكم الأسباب فأن يعترض عليه فعل مختار 


حتى أثمرت. ونحن نقول: الزرع غير الحنطة وهو ظاهر وأنه أمر حادث فلا يخلو من أن 
بكرن خاذناً باصل الحنطة وبقوة الأرض والهواء والماء أو بعمل الزارع. والأول باطل لآن 
الحنطة لا تكون علة لبقائها كذلك حنطة فكيف تكون علة للهلاك وصيروتها شيعا آخر. 
وقوة الآرض والهواء والماء وإن صلحت علة لحدوث الزرع لكونها مؤثرة فيه لكنها بتسخير 
اللّه تعالى وبتقديره بدون اختيار لها قي ذلك فلا يضاف الإتلاف والحدوث إليها في حق 
الأحكام الشرعية كما لا يضاف التلف إلى الثقل في مسالة الحفر. يبقى عمل الزارع وهو 
في معنى الشرط لآن عمل هذه الأشياء في البذر متوقف على الجمع بينها وبين البذر 
والزارع بعمله يجمع بين هذه الأشياء وقد بينا أن الحكم يضاف إلى الشرط عند تعذر 
إضافته إلى العلة فيضاف إلى الشرط وهو صالح للإضافية إليه خلفا عن العلة لكوئه فعلاً 
اخنيارياً داخلاً تحت التكليف فيمكن بناء الأحكام الشرعية عليه. وإذا ثبت آنه مضاف 
إلى عمل الزارع كان هو مكتسباً الزرع والكسب ملك للمكتسب وعليه ضمان ما استهلكه 
بعمله. وقوله: إذا بذر حنطة غيره في أرض غيره يوهم على الوجه الآول أنه لو زرعها في 
أرض المغصوب منه يككون الزرع له لكن إطلاق عبارة «المبسوط) و( الآسرار» و «أصول 
شمس الأئمة) حيث قيل فيها وإن غصب حنطة فزرعها من غير قيد يدل على أن الحكم 
في الكل سواء وكذا الدليل الذي ذىرنا لا يفصل بين أرض وأرض. 

ألا ترى أن للمالك أن يضمنه الحنطة المغصربة وإن زرعها في أرض مالكها لآنه 
يصير مستهلكاً لها بالزراعة وإذا كان كذلك يتملكها بالاستهلاك وصار كانه زرع حنطة 
نفسه في أرض الغير. وقوله: مع وجود فعل عن اختيار احتراز عن سقوط الحب في الأرض 
من غير صنع أحد بأن هبت به الريح حيث يكون الزرع لصاحب الحنطة دون الغاصب لأن 
سقوطه في الأرض وإن كان في معنى الشرط لكنه لا يصلح للخلافة عن العلة فلا يضاف 
الحكم إليه ولكن يجعل محل حصول الزرع الذي هو في معنى الشرط وهو الحنطة إِذ 
المحال شروط خلفاً عن العلة فيكون الخارج لصاحب الحنطة لكونها محلاً للخارج؛ فصار 
الحاصل إن تغير المغضوب في يد الغاصب يفعله موجب للضمان والملك وهاهنا لم يوجد 
لكن وجد شرط التغير بفعله وهو الإلقاء في الأرض فأقيم مقامه. 

قوله : (وأما الشرط الذي له حكم الأسباب) وهو القسم الثالث من الأقسام المذكورة 
(فإن يعترض) أي فهو الشرط الذي يعترض عليه فعل مختار واحترز به عن الفعل الطبيعي 
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غير منسوب [ ليه وأن يكون سابقاً عليه وذلك مثل رجل حل قيد عبد حتى أبق 
لم يضمن قيمته باتفاق أصحابنا لأن المانع من الإباق هو اليد فكان حله إزالة 
للمانع فكان شرطاً في الحقيقة إلا أنه لما سبق الإباق الذي هو علة التلف نزل 
منزلة الأسباب فالسبب مما يتقدم والشرط مما يتآخر ثم هو سبب محض لأنه 
كسيلان المائع وسقوط القدديل في مسالتي شق الزق وقطع الحبل (غير منسوب إليه) أي 
إلى الشرط فإنه لو كان متسوباً إلى الشرط كان ذلك الشرط في حكم العلل كما في فتح 
باب القفص على قول محمد رحمه اللّه فإن فعل الطيران وإن حصل عن اختيار فهو منسوب 
إلى الفتح عنده كسير الدابة في مسالة السوق منسوب إلى السائق وإن حصل عن اختيار 
(وأن يكون) أي الشرط سابقاً أي على الفعل المعترض واحترز به عن تعليق الطلاق أو 
العتاق بدخول الدار مثلاً فإنه فعل فاعل مختار غير منسوب إلى الشرط ولكن وجود الشرط 
متأخر عن صورة العلة فلذلك كان شونا جيه خانا عم كمون الشبيية والعلية (وذلك) 
أي الشرط الموصوف بهذه الصفة مئل رجل حل قيد عبد أي مثل حل قيد العبد في رجل 
حل قيد عبد حتى أبق فإن الحال لا يضمن قيمة العبد لمالكه باتفاق بين أصحابنا وهو قول 
الشافعي أيضاً على ما دل عليه عبارة «الآسرار» إلا أنه احترز عن فتح باب القفص لأنها 
نظيرة هذه المسألة وفيها خلاف بين أصحابنا كما ستقف عليه . وهذا إذا كان لعبد عاقلاً 
فإن كان مجنوناً فالحال ضامن عند محمد كما في فتح باب القفص (فالسّبب) أي 
فالسبب الحقيقي مما يتقدم على العلة لأن ما هو مفض إلى الشيء ووسيلة إليه لابد من أن 
يكرن سابقاً عليه (والشرط مما يتأخر) أي الشرط الحقيقي المحض بتاخر وجوده عن 
وجود صورة العلة وإن كان يتقدم على انعقادها علة كما في تعليق الطلاق فإِن قوله: أنت 
طالق أو أنت حر هو الذي ينعقد علة عند وجود الشرط ووجودها تكلما سابق على وجود 
الخرط: ولا يقال الشرط كما يكرن متاهرا عن وجوه صوزة العلة قد يكن متقدما عليه 
كالإشهاد في النكاح فإنه متقدم على العلة وهي الإيجاب والقبول صورة ومعنى. لآنا نقول 
نحن لا ننكر تقدم الشرط على صورة العلة ولكنا نقول إذا تقدم لم يتمحض شرطاً بل كان 
شرطاً مشابهاً بالسبب من حيث أن تقدم وجوده لا يخلو عن معنى الإفضاء إلى الحكم 
بواسطة وجود العلة كالسبب الحقيقى . ألا ترى أن العلة لو وجدث بعد وجوده لا يتوقف 
انعقادها على شيء فكان وجوده سابقاً وسيلة إلى حصول الحكم بواسطة العلة فغبت أن فيه 
معنى السبب بخلاف ما إذا تآخر وجوده عن صورة العلة فإن انعقاد العلة بعد وجود صورتها 
لحا ارت لمن ارت ل ل 0 
إذا عارضه علة لا يكون في معنى ثم إن كان سابقاً كان في معنى السبب وإن كان 
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اعترض عليه ما هو علة قائمة بنفسها غير حادثة بالشرط وكان هذا كمن أرسل 
دابة في الطريق فجالت ثم أتلفت شيفاً لم يضمنه المرسل إلا أن المرسل صاحب 
سبب في الأصل وهذا صاحب شرط جعل مسبياً وإذا انتقلت الدابة فاتلفت زرعاً 
بالنهار كاف هدر وكذلك بالليل عندنا لأن صاحب الدابة ليس بصاحب شرط 
مقارناً أو متراخياً كان شرطاً محضاً رثم هو) أي حل القيد وإن شابه السبب لما قلنا لكنه 
شابه السبب الخالص لا السّبب الذي فيه معنى العلة لأن السبب الذي فيه معنى العلة ما 
كانت العلة مضافة إلى السبب وحادثة به كقود الدابة وسوقها وهاهنا ما هو العلّة وهو الإباق 
غير حادثة بالشرط وعو حل القيد.بل :هي خادثة باختيار. صحيح: فانقلع به نسينه عن 
الشرط من كل وجه فكان بمنزلة السبب المحض فكان التلف مضافاً إلى ما اعترض من 
للا باق من الشرط. ولا يلزم على ما ذكرنا ما إذا أمر عبد الغير بالإباق فآبق حيث 

يضمن الآمر وإن اعترض فعل فاعل مختار على الآمر لآن الآمر بالإباق استعمال للعبد فإذا 
اتصمل به الإباق يصير غاصباً له باستعماله كما إذا استخدمه فخدم ويصير العبد إذا عمل 
وفق استعماله بمنزلة الآلة التي لا اختيار لها فيضاف التلف إلى المستعمل . فأما حل القيد 
فإزالة للمانع فلا يضاف إليه عند اعتراض فعل مختار عليه. 

قوله: (وهذا) أي حل القيد من هذا الرجل كإرسال الدابة ممن أرسلها في الطريق 
فجالت يمنة أو يسرة عن سنن الطريقة ثم سارت أو وقفت ثم سارت في ذلك الطريق 
فاصابت شيعاً لم يضمنه المرسل لأن بالجولان والوقوف قد انلع حكم إرساله ثم أنها 
أنشات سيراً باختيارها فكانت كالمنفلتة إلا أن لا يكون لها طريق غير الذي أخذت فيه 
فحينكذ يكون ضامناً لانه إنما سيرها في الطريق الذي يمكنها أن تسير فيه وقد سارت في 
ذلك الطريق فكان هو سائقًا لها. كذا في 9المبسوط». واحترز بقوله: فجالت عما إذا 
أرسل دابة في الطريق فأصابت في وجهها شيئاً ضمن المرسل كما إذا أشار بها لأنه سائق لها 
ما دامت تسير على سنن أرساله إلا أن أي لكن المرسل وكان قائلا يقول: كيف يكون حل 
القيد وهو شرط كإرسال الدابة وهو سبب؟ فقال المرسل صاحب سبب في الأصل لآن 
الإرسال ليس بإزالة للمائع وقد اعترض عليه فعل من مختار وهو غير منسرب إلى السبب 
حيث لم يذهب على سنن أرساله وهذا الذي حل القيد صاحب شرط لأن الحل إزالة للمانع 
عن الإباق جعل مسبباً باعتبار تقدّم الشرط على العلة وقد اعترض عليه فعل مختار غير 
منسوب إليه فكانا في انقطاع الحكم عنهما وإضافته إلى ما اعترض من القعل سواء . 

قوله: زوإذا انفلعت الدابة فأتلفت زرعها بالنهار كان هَدرا) بلا خلاف لآن فعل 
الغجماء جبار. وكذلك بالليل عندنا لأن مالك الدابة ليس بصاحب سبب لأنه لم يرسل. 


ام باب تقسيم الشرط 


قفص فطار الطير أو باب اصطبل فخرجت الدابة فضلّت: إنه لا يضمن لآن هذا 
حرط خرئ تجري الست لها قلناء وقد اعترض عليه فعل مختار فبقي الأول 
سبباً خالصاً فلم يجعل التلف مضافاً إليه بخلاف السقوط في البثر لأنه لا اختيار 


ل ل اا للا ولا علة لآنه لم يباشر الإتلاف بنفسه فلا يضمن 

شيما. وقال الشافعي رحمه اللّه يضمن ف في الإتلاف بالليل لحديث البراء بن عازب رضي 
للّه عنه إن ناقة له دخلت زرع إنسان فأافسدته ققضى عليه رسول الله عَيْلَهُ بضمانه وقال: 
رحفظ الزرع على أربابها نهاراً وحفظ الدواب على أربابها ليلاً)0١2.‏ وقلنا: هو مُعارض 
بقوله عليه السلام: «العجماء جبار» وإنه ثابت بالإجماع. ومؤول بأن صاحبها كان يريد 
أخذها فانقلتت بقصده إياها. آلا ترى أنه ليس في الحديث أن الناقة أفسدت الزرع ليلا 
ونحن نسلم أن الحفظ على أصحاب الدواب ليلاً حتى لو تركوا أثموا ولكن لا نسلم أنهم 
يضمنون لآن فساد الزرع لم يكن بترك الحفظ بل بذهاب الدابة وهي ممختارة فيه ولم يتولد 
ذلك من الإرسال فكان كدلالة السارق على مال إنسان. إليه أشير في الأسرار. 

قوله: (فيمن فتح باب قفص فطار الطير) يعني في فور القتح إذ الخلاف فيه فإنه إذا 
طار بعد ساعة لا يضمن الفاتح بلا خلاف كما سنبينه وفي ذكر الفاء إشارة إليه. وكذا في 
المسألة الثانية (لأن هذا) أي فتح باب القفص والاصطبل (شرط) لأنه إزالة المانع من 
الخروج والطيران جرى مجرى السبب لما قلنا: إن الشرط إذا تقدم كان له حكم السبب 
وقد اعترض على هذا الشرط فعل مختار غير منسوب إلى هذا الشرط لأن الخروج الذي به 
تلف الطير والدابة لم يحصل بالفتح بل باختيارهما الطيران والخروج (فبقي الأول) وهو 
فتح الباب (سبباً خالصا) أي شرطاً في معنى السبب الخالص فلم يجعل التلف مضافاً إلى 
الفتح بل قصر على الخروج كما قصر على الإباق في مسألة حل القيد . بخلاف السقوط في 
البغر حيث يضاف التلف فيه إلى الشرط ولم يقتصر على العلة لأن ما اعترض على الشرط 
من السقوط هناك حصل لا عن اختيار حيث لم يكن عالماً يعمق ذلك المكان فلم يصلح 
لقطع الحكم عن الشرط وإضافته إِليه. حتى إذا أسقط نفسه في البثر هدر دمه ولم يضمن 
الحافر لأن ما اعترض على الشرط وهو الإلقاء في البئر علة صالحة لإضافة الحكم إليه 
لصدوره من مختار على وجه القصد إليه فانقطع به نسبة الحككم عن الشرط واقتصر على 


بنك أخرجه أبو داود في الأقضية) حديث رقم ككل وابن ماجه في الأحكام؛ حديث رقم نفضضة 
والإمام أحمد في المسند 48/5 . 


باب تقسيم الشرط ويم 


له في السقوط حتى إذا أسققط نفسه فدمه هدر. كبن مج على تنطرة واهبيه 
وضعت بغير حق فخسف به أو على موضع رش الماء عليه فزق فعطب هدر دمه 
لآن الإلقاء هو العلة وقد صلح لإضافة الحكم وقال محمد رحمه اللّه : : طيران 
لطر عدار قرعا وكذلك فعل كل بهيمة فيجعل كالخارج بلا اختيار وصار 
العلة. وبخللاف سوق الدابة الذي هو سبب لأن السوق معنى حامل على الذهاب كرهاً 
فينتقل إلى المكره والفتح رفع للمانع وليس بحمل على الخروج . وكذا إذا أرسل كلباً على 
صيد فقعله يجعله كانه فعل بنفسه لأن الإرسال سبب حامل على الذهاب بعد التعليم 
كالسوق قبل ذلك فأما فتح الباب فلا . آلا ترى أنه لو فتح باب الكلب حتى خرج فصاد لم 

يحل ولم يملك بخلاف الإرسال. . كذا في الأسرار. كمن مشى على قنطرة وهي ما يبنى 
عل لماه امور جنيو يغام عينيا كان او شوو نا.» . (وضعت بغير حق) بأن وضعت في 
غير ملك وفيما لا ,تصرف لواضعها فيه. واحترز به عن الموضوعة في المهلك فإنها لا 
تصلح سبباً للضمان بحال لآن واضعها ليس بمتعد فيما أحدئه في ملكه والمسبب إذا لم 
يكن متعدياً لا يكون ضامناً . وقوله: (عالماً به) متعلق بالمسالتين أي عالما بوهاء القنطرة 
ووضعها بغير حق وعالماً بالرش في هذا الموضع . فإنه ذكر في « المبسوط» في هذه المسألة 
فإن مشى على جسره إنسان متعمداً لذلك فانخسف به فلا ضمان عليه لأن الماشي تعمد 
المشي عليه فيصير وقوعه مضافاً إلى فعله لا إلى تسبيب من اتخذ الجسر. ولو لم يكن 
عالماً يضمن واضع الجسر لكونه متعدياً في التسبيب وعن أبي يوسف رحمه اللّه أن واضع 
الجسر لا يكون ضامناً لما عطب به وإن أحدثه في غير ملكه إذا كان بحيث لا يتضرر به 
غيره لأنه محتسب فيما صنع فإن الناس ينتفعون يما أحدثه فلا يكون متعديا. . ولكنا 
نقول: إنما كان كذ إذا قعله بإذن الإمام بمنزلة حفر البثر فإنه محتسب اغا في 
الموضع الذي يحتاج إليه ومع ذلك إذا فعله بغير إذن الإمام كان ضامناً لما يعطب بها. 
وقوله لأن الإلقاء معصل بقوله: هدر دمه. 

وقال محمد والشافعي رحمهما اللّه: | إذا كان الطيران والخروج في فور الفتح يضمن 
الفاتح لأن فعل الدابة والطير هدر شرعاً فلم يصلح لإضافة الحكم إليه فكان مضافا إلى 
الشرط ولآن الدابة أو الطير لا يصبر عن الخروج والطيران عادة والعادة إذا تاكدت صارت 
طبيعة لا يمكن الاحتراز عنها فإذا خرج على الفور واستعمل عادته كان الخروج على العادة 
بمئزلة سيلان الدهن عند شق الزق فيكون الفتح سّبب ضّمان كالشق ولم يبطل الإضافة إليه 
باختيار الطير والدابة في الطيران والخروج لأنه اختيار فاسد كما إذا صاح بالدابة فذهبت 
صار ضامناً وإن ذهيت مختارة لآنه اختيار فاسد والصياح والصوت سنائق فاغية القود جيرا : 


غع.ع باب تقسيم الشرط 


كسيلان ما في الرزق. فإن خرج على فور الفتح وجب الضمان على صاحب 
الشرط والجواب عنه أن فعل البهيمة لا يعتبر لإيجاب حكم ما فأما لقطعه فنعم 
كالكلب يميل عن سئن الإرسال وكالدابة تجول بعد الإرسال فكذلك هذا. 
للا تمل فر قرا فوقع فيها إنسان ثم اختلف الولي والجعافن فقال الولي 
سقط وقال الآخر أسقط نفسه أن القول قول التعائن استتحسانا لماكلنا أن الحفر 
وكما لو ألقى حية على إنسان فلسعته يجب الضمان وإن كانت الحية في اللسع مختارة 
لأن اللسع لها عادة متاكدة فالتحقت بالطبيعة وسقط اختيارها. وإذا لم يخرج في فور الفتح 
لا يضمن الفاتح لأن الدابة إذا لم تخرج في فور الفتح علم أنها تركت عادتها وكان الخروج 
بعد ذلك بحكم الاختيار فاشبه حل قيد العبد. والجواب ما ذكر في الكتاب وهو ظاهر. 
وأما يذكر وهو أن الأصل أن يضاف الحكم إلى العلة لا إلى الشرط والسّبب فلا يجوز ترك 
هذا الأصل من غير ضرورة. وليس هذا كالسوق لأن السوق حمل على الذهاب كرهاً كما 
بينا فينتقل الفعل إلى المكره. ولا كإلقاء الحية لأنه مباشرة الإتلاف إذ الإلقاء عليه تصرف 
فيه بخلاف مسالتنا. ونظير مسالتنا فتح جحر الحية حتى لو فتح جحر الحية فخرجث 
ولسعت لا ضمان عليه أيضا. 
(كالكلب يميل عن سنن الإرسال) يعني إذا أرسل كلبه على صيد فمال عن سننه 
ذم اتبعه فاخده لا يحل لآن فعله غير محسجر في خن | إضافة الحكم إليه ولكنه معتبر في حق 
منع الإضافة عن المرسل. ونظيره: من حفر بعرا في الطريق فجاء حربي لا أمان له وألقى فيه 
عه لم بش الشادر جين إن قدل الخري إد ل يكن كتيراي إنداق لان علي نهر: 
معتبر في نسخ حكم فعل الحافر به فكذلك هذا أي فكميل الكلب عن سنن الإرسال 
وجولان الدابة بعد الإرسال طيران الطير وخروج الدابة بعد الفتح . قال القاضي الإمام أبو زيد 
رحمه اللّه في بيان هذه المسألة ما ذكرناه قياس وما ذكره الخصم قريب من الاستحسان 
فقد الحق العادة وإن كان عن اختيار بالطبعية التي لا اختيار فيها صيانة لأموال الناس وإهدار 
اختيار ما لا عقل له حكماً فإنه جبار لا حكم له . وكذلك جعل في مسالة المتقدمة لأن من 
طبيعة الدابة أنها لا تصبر عن أكل الزرع إلا بحفظ فلما كانت الحفظ عليه ليلا جعل ترك 
الحقظ بمنزلة التسليط والإرسال. قلت فعلى هذا كان هذه المسالة من المسائل التي 
يترجح القياس فيها على الاستحسان . 
قوله: (ولذلك قلنا) متصل بقوله في أول بيان القسم الثاني ومتى عارضه علة لم 
يصلح علة أي ولما ذكرنا أن الحكم لا يضاف إلى الشرط عند معارضته ما يصلح علة قلنا 
كذا. أو هو متّصل بقوله لأن الإلقاء هو العلة وقد صلح لإضافة الحكم إليه أي ولكون 


شرط جعل خلفاً عن العلة لتعذر نسبة الحكم إلى العلة فإذا ادععى صاحب 
الشرط أن العلة صالحة لإضافة الحكم إليها فقد تمسك بالأصل وجحد حكماً 
ضرورياً فجعلنا القول قوله بخلاف الجارح إذا ادعى الموت بسبب آخر لم 
يصدق لأنه صاحب علة ولهذا قلنا في الجامع الصغير فيمن آشلى كلباً على 
صيد مملوك فقتله أو على نفس فقتلها أو مزق ثياب رجل لم يضمن لأنه 
صاحب سبب. وقد اعترض عليه فعل مختار غير مضاف إليه لآن الكلب يعمل 
بطبعه وليس الذي أشلاه بسائق . بخلاف ما إذا أشلى على صيد فقتله أن صاحبه 
الإلقاء صالحاً للعلية قلنا كذا. القول قول الحافر استحساناً وكان القياس أن يكون القول 
قول المولى وهو قول أبي يوسف الآول. لأن الضمان قد وجب على عاقلة الحافر فهو 
بدعوى إلقاء النفس يريد إسقاط ذلك الضمان فلا يقبل قوله. ولأن الظاهر شاهد للولي إِذ 
الإنسان لا يلقي نقسه في البثر عمدا في العادة. فعند المنازعة كان القول قول من يشهد له 
الظاهر. إلا أنا استحسئا في قبول قول الحافر لما ذكر في الكتاب ولآن الظاهر حجة للدفع 
والولي يحتاج إلى استحقاق الدية على عاقلة الحافر فلا يكفيه التمسك بالظاهر بل يحتاج 
إلى إقامة البينة على أنه وقع فيها بغير تعمد منه مع أن هذا الظاهر يعارضه ظاهر آخر وهو أن 
البصير يرى البعر أمامه في ممشاه فلا يقع فيها إلا بالإلقاء قصداً فتقابل الظاهران وبقي 
الاحتمال في سبب وجوب الفيماة نلة نوجي السك رتفد عكما عتروري) وهر حلفي 
الشرط عن العلة وفيه إنكار سبب الضمان فكان القول قوله. لأنه أي الجارح صاحب علة 
فإن الجرح علة موجبة للضمان فعند وجود العلة لا يقبل قوله في العارض المسقط فكان 
القول قول الولي لتمسكه بالأصل. 

قوله: (ولهذا) أي ولما قلنا أن اعتراض علة صالحة لإضافة الحكم إليها يوجب قطع 
نسبة الحكم عن الشرط والسبب . (قلنا فيمن أشلى كلباً) أي أغراه وأرسله فقد وضعت 
المسألة في الجامع الصغير في الإرسال فقيل إذا أرسل كلبه إرسالاً ولم يكن سائقا له 
فاصاب في فوره يعني صيداً مملوكاً لم يضمن يعني سواء كان الكلب معلماً أو غير معلم. 
إلا أنه إذا كان معلماً حل أكله وإلا فلا . وكذلك رجل أشلى كلبه على رجل حتى عقره أو 
مرق ثيابه لم يضمن إلا أن يسوقه (وليس الذي أشلاه بسائ ثق) يعني أنه بمجرد الإشلاء 
والإرسال لا يصير سائقاً ليدسب الفعل إليه بحكم السوق فبقي الكلب عاملاً بطبعه 
واختياره وعمل البهيمة هدر حتى لو كان سائقاً له بآن كان يعدو خلفه ويشليه ضمن ما 
أتلفه الكلب من النفس والثياب والصيد المملوك» بخلاف ما إذا أرسل بازيا على صيد 
مُملوك وساقه فأتلفه البازي حيث لا يضمن لأن البازي لا يحتمل السوق فهدر سوقه وبقي 


ا باب تقسيم الشرط 


جعل كأنه ذبحه بنفسه لأن الاصطياد من المكاسب في الجملة فبني على نفي 
الحرج وقدر الإمكان ووجب المصير في ضمان العدوان إلى محض القياس ولهذا 
قلنا فيمن ألقى نارأ في الطريق فهبت به الريح ثم أحرقت لم يضمن وإذا القى 
شيغاً من الهوام في الطريق فتحركت وانتقلت ثم لدغت لم يضمن وبعض هذه 
الفعل منقطعا عن المرسل : فأما الكلب فيحتمله كسائر الدواب فيعتبر سوقه. ٠‏ وعن لك 
يوسف رحمه الله أنه أوجب الضمان في أموال الناس سواء كان صاحب الكلب سائقاً له أو 
لم يكن وجعل الإرسال بمنزلة السوق. وعن الفقيه أبي الليث رحمه الله أن الكلب إن 
أصاب في فوره شيئاً يضمن صاحب الكلب وإن لم يكن سائقاً له لأن الإرسال بمنزلة 
السوق في الدابة حتى لو أرسل دابة في الطريق فاصابت شيئاً في وجهها يضمن كما لو كان 
سائقاً لها فكذلك فى الكلب . ووجه الفرق على الظاهر أن الكلب في أخذ الصيد وتمزيق 
الثياب عامل بطبعه واختياره لا بالإرسال فكان الإرسال فيه بمنزلة حل القيد في العبد 
فلذلك يشعرط فيه حقيقة السوق فاما الدابة فليس من طبعها المشي في الطريق بل من 
طبعها الجولان وترك سنن الطريق للرعي فكان محافظتها سنن الطريق بعد الإرسال على 
خلاف طبعها بناء على الإرسال كما في السوق فكان إرسالها بمنزلة السوق إذا ذهبت على 
سنن الإرسال . وإلى هذا الفرق أشار بقوله: لأن الكلب يعمل بطبعه. وقوله: بخلاف ما إذا 
أشلى أي أرسل كلبه المعلم على صيد جواب عما يقال لما لم يكن فعل الكلب مضافاً إلى 
المرسل في حق الضمان كان ينبغي أن يكون كذلك في حق الحل أيضاً حتى لو أقبل صيدا 
بعد الإرسال قبل أن يدركه المرسل كان منته كما إذا لم يكن معلماً فقال: الاصطياد من 
جملة المكاسب وبابه مفتوح بقوله تعالى: «( فاصطادوا 4 «وما علمتم من الجوارح © 
[ المائدة:؟و؛ ] الآية ولا يمكنهم الاصطياد خصوصا بالكلب على وجه يقدرون على 
ذبحه بالوجه المسنون غالباً فاضيف فعله إلى المرسل للضرورة والحاجة وبني الأمر فيه على 
قدر الإمكان فتحاً لباب الكسب فأما في ضمان العدوان فلا ضرورة لأنه شرع جبراً فيعتمد 
الفوت من جهة من وجب عليه ولم يوجد لتخلل فعل المختار فوجب المصير فيه إلى 
محض القياس أي الدليل الظاهر وهو أنه ليس بمباشر ولا مسبب ومع الشك في السبب 
الموجب الضمان بحال. وفيه إشارة إلى أن الجواب المذكور في الاصطياد جواب 
الاستحسان والقياس فيه أن لا يحل أيضاً. 


قوله اأزرهةا) اولان اعتراض العلة يريسي قفا نه الح عابرا . قلنا: كذا 
ذكر في (المبسوط» إ إذا وضع جمراً ذ في الطريق فاحرق شيئاً فهو له ضامن لأنه مُتعد في 
إحداث النار في الطريق فإن حركته الريح فذهبت به إلى موضع آخر ثم أحرق شيعا فلا 


المسائل تخرج على ما سبق في باب تقسيم الأسباب فهي ملحقة بذلك الباب. 
وأما الذي هو شرط اسماً لا حكماً فإن كل حُكم تعلق بشرطين فإن أولهما شرط 
اندها لا دكياه لآن حكم الشرط أن يضاف الوجود إليه وذلك مضاف إلى 
آخرهما فلم يكن الأول شرطاً لا اسماً . ولهذا قلنا فيمن قال لامرأته إن دخلت 
هذه الدار وهذه الدار فانت طالق ثم أبانها ثم دخلت إحداهما ثم نكحها ثم 
دخلت الثانية أنها تطلق خلاقاً لزفر رحمه اللّه لأن الملك شرط عند وجود 


ضمان عليه لأن حكم فعله قد انتسخ بالتحول من ذلك الموضع إلى موضع آخر. وهذا إذا 
لم يكن اليوم ريحا فإن كان ريحا فهو ضامن أيضا لأنه كان عالما حين ألقاه أن الريح 
تذهب به من موضع إلى موضع فلا ينتسخ حكم فعله بذلك بمنزلة الدابة التي جالت في 
رباطها. وإذا ألقى شيئاً من الهوام في الطريق فهو ضامن لما تلف به ما لم يتغير عن حاله 
لأنه متعد في هذا التسبيب واختياره ذ في اللسع لا تقطع النسبة لأنه طبع له (ولو تحركت) 
أي الهامة الملقاة وانتقلت من مكانها إلى مكان آخر (ثم لدغته) أي لدغت إنساناً فهلك 
لم يضمن الملقي شيعاً لانقطاع نسبته عنه بتخلل فعل المختار وهو الانتقال من مكان إلى 
مكان آخر. 

(وبعض هذه المسائل) أي المسائل المذكورة في هذا القسم مثل مسالة أشلاء 
الكلب وإلقاء النار والهامة في الطريق وإرسال الدابة في الطريق ونحوها (يخرج على ما سبق 
في باب تقسيم الأسباب) وهو السبب الحقيقي الذي اعترض عليه علة كدلالة السارق 
ونحوها . فهي ملحقة بذلك الباب وليست من هذا القسم لآنها قد خلت عن معنى الشرط 
إذ الإشلاء والإلقاء في الطريق والإرسال ليست للمانع بوجه ولكنها أوردت هاهنا على سبيل 
الاستطراد للمناسبة. 

قوله: (وأما الذي) أي القسم الذي أو الشرط الذي هو شرط اسماً لا حكماً فكذا. 
وهذا يسمى شرطاً مجازاً لتخلف حكمه وهو وجود الحكم عند وجوده عنه إلا أن وجود 
الحكم لما كان يفتقر إليه في الجملة كان شرطأً صورة لا معنى وفي أقسام المتقدمة معنى 
الشرط موجود مع شيء آخر (ولهذا) أي ولأن الشرط الأول ليس بشرط معنى وحقيقة قلنا 
كذا. والمسألة على آوجه إن دخلتهما في الملك يقع الطلاق بلا شبهة. وإن دخلتهما في 
غير الملك انحلّت اليمين لا إلى أجزاء. وإن دخلت الأولى في الملك ثم بانت من زوجها 
ثم دخلت الأخرى” في غير الملك لم يطلق بالاتفاق أيضاً. وإن دخلت الأولى في غير 
الملك ثم تزوجها ثم دخلت الأخرى طلقت عندنا. . وقال زفر رحمه اللّه لا تطلق لآن حظ 
الشرطين من الحكم على السواء لأنه صيرها شيعاً واحداً في وجود الجزاء في أحدهما 
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الشرط لصحة وجود الجزاء لا لصحة وجود الشرط ولم يوجد هاهنا جزاء فيفتقر 
إلى الملك فلم يجز أن يجعل الملك شرطاً لغير الشرط لآن عينه لا يفتقر إلى 
الملك ولم يجز شرطه لبقاء اليمين. كما قبل الشرط الأول فأما الشرط الذي هو 
علامة فالإحصان في باب الزنا وإنما قلنا: إنه علامة لأن حكم الشرط أن يمنع 
انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط وهذا لا يكون في الزنا بحال لأن الزنا إذا وجد 
لم يتوقف حُكمه على إحصان يحدث بعده. لكن الإحصان إذا ثبت كان معرفاً 
لحكم الزنا. فأما أن يوجد الزنى بصورته فيتوقف انعقاده علة على وجود 
الإحصان فلا يه يثبت أنه علامة وليس بشرط فلم يصلح علة للوجود ولا للوجوب. 
ترط الملك فكذلك في الآخر. ومذهبه أنه يجري الشروط مجرى العلل كما قال فى 
الإحصان إنه لا يقبت إلا بشهادة رجلين وأن السارق لا يقطع بخصومة المودع لان 
الخصومة شرط ظهور السرقة فلا يجري فيها النيابة عنده كما لا تجري في الشهادة التي هي 
مثبتة للسرقة فلذلك سُوَى بين الشرطين. ووجه قولنا ما ذكر في الكتاب أن الملك شرط 
عند وجود الشرط لصحة وجود الجزاء لا لصحة وجود الشرط ولهذا لو دخلت الدارين في 
غير الملك انحلّت اليمين (ولم يُوجد هاهنا) أي ليس فيما إذا وجد الشرط الأول جزاء 
يفتقر إلى الملك ليشترط الملك له لان الجزاء لا ينزل قبل وجود الشرط الثاني ولم يجز 
شرطه لبقاء اليمين لآن محلها الذمة فتبقى ببقائها ألا ترى أن اليمين يبقى قبل وجود 
الشرط الأول بدون الملك بأن آبانها قبل دخول الدارين وانقضت عدتها فتبقى بدونه قبل 
وجود الشرط الثاني أيضاً. والحاصل أن الملك شرط صحة الإيجاب أو صحة الإيقاع وحال 
الشرط الأول خالية عنهما فلو شرط الملك لبقاء اليمين أو لصحة عين الشرط وذلك باطل . 
قوله: (وأما الشرط الذي هر علامة) وهو القسم الخامس من الأقسام المذكورة 
بالإحصان. قيل إحصان الزنا عبارة عن اجتماع سبعة أشياء: العقل» والبلوغ» والحرية» 
والنكاح الصحيح؛ والدخول بالنكاح» وكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة 
الإحصان؛ والإسلام قال الإمام شمس الأئمة في «المبسوط» إن شرط الإحصان على 
الخصوص شيعان الإسلام والدخول بالنكاح الصحيح بامرأة هي مثله. قأما العقل والبلوغ 
فهما شرطا الأهلية للعقوبة لا شرطا الإحصان على الخصوص والحرية شرط حمل 
العقوبة. وإنما قلنا: إن الإحصان علامة أي معرف وليس بشرط 0 إذا تحقق علة 
للرجم على إحصان يحدث بعده فإن الإحصان لو وجد بعد الزئا لا يغبت يغبت بوجوده الرجم 
قارع ١‏ أبعي إشلذالا اول سي لكا انه زيش طري تر الية وبرط اي الي لي 
مضاف إليه وجوبا به ولا وجودا عند وجوده ولكنه عبارة عن حال في الزاني يصير الزنا في 
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ولذلك لم يجعل له حكم العلل بحال ولذلك لم يضمن شهود الإحصان إذا 
رجعوا على حال بخلاف ما تقدم في مسالة الشرط الخالص ولهذا قلنا: إن 


تلك الحالة موجباً للرجم فكان معرفا أن الزنا حين وجد كان موجباً للرجم فكان علامة لا 
شرطاً (فلم يصح علة للرجوب ولا للوجود) أي لا يتعلق به الوجوب فلا يكون علة ولا 
الوجود فلا يكون شرطاً (وذلك) أي ولعدم تعلق الوجوب والوجود به. لم يجعل لهذا 
القسم وهو العلامة حكم العلة بحال يعني سواء كانت العلة صالحة لإضافة الحكم إليها أو 
لم تكن. هذه هي طريقة القاضي الإمام أبي زيد في «التقويم». واختارها الشيخان وبعض 
المتاخرين. فاما أصبحابنا المتقدمون وعامة المتأخرين منهم ومن سواهم من الفقهاء فقد 
سموا الإحصان شرطاً لوجوب الرجم لا علامة مُستروحين بأن شرط الشيء ما يتوقف وجوده 

عليه والإحصان بهذه المثابة لأن وجوب الرجم بالزنا متوقف على وجود الإحصان وكونه 
سابقاً على الزنا غير متأخر عنه لا يخل بشرطيته كالطهارة وستر العورة والئية سابقة على 
الصلاة بحيث لا يتصور تأخرها عن صورة الصلاة وتوقف انعقادها صلاة عليها. وكذا 
الإشهاد في النكاح سابق عليه بحيث لا يتصور تأخره عنه وتوقف انعقاده عليه بعد وجود 
صورته ثم إنها شروط حقيقية بلا خلاف لتوقف صحة الصلاة والنكاح عليها وليست 
بعلامات فكذا الإحصان للرجم. 

وقولهم: لم يتعّق به وجود غير مسلم عندهم بل ثُبوت وجوب الرجم بالزنا متعلق به 
إِذ الزنا لا يوجب الرجم بدون الإحصان بحال كالسرقة لا تورجب القطع يدون النصاب وهو 
شرط بلا شبهة فكذا الإحصان. وقولهم : لابد للشرط من أن يكون متاخراً عن صورة العلة 
ليتوقف انعقادها علة عليه غير مسلم أيضاً بل الشرط قد يكو متغذما على صورة العلة 
كما بيّنا وقد يكون متاخراً عنها كما في تعليق الطلاق والعتاق بناء على أن انعقاد بعض 
العلل لا يقبل الانفصال عن وجود صورتها كالنكاح والبيع وبعضها يقبل ذلك كالطلاق 
المعلق والعتاق المعلق وسائر ما يقبل التعليق بالشرط فالشرط في هذا القسم يتأخر عن 
صورة العلة والقسم الأول لآ يتاخر لان الخرط؛ لابه سن ان يكرن قنابقاً على المشروط 
والمشروط وهو الانعقاد لما لم ينفصل عن الصورة لا يتصور تأخر الشرط عنها ضرورة . 

قوله : (ولذلك) أي ولآن الإحصان علامة وليس بشرط. لا يضمن شهود الإحصان 
إذا رجعوا على حال يعني سواء رجعوا مع شهود الزنا أو رجعوا وحدهم. بخلاف ما تقدم 
في مسالة الشرط الخالص وهي ما إذا اجتمع شهود الشرط واليمين ثم رجع شهود الشرط 
وحدهم. فإنهم طون على ها جناي اديه لآن الشرط صالح لخلافة العلة عند عدن 
إضافة الحكم إليها لتعلق الوجود به فأما العلامة فليست بصالحة لخلافتها عن العلة أصلاً 
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لما قلنا: إنه لا يتعلق بها وجوب ولا وجود فلا يجوز إضافة الحكم إليها بوجه. وعند زفر 
رحمه اللّه إن رجع شهود الإحصان وحدهم ضمنوا دية المشهود عليه وإن رجع شهود الزنا 
والإحصان جميعاً يشتركون في الضمان لأن الإحصان شرط الرجم ومن أصله أن السبب أي 
العلة والشرط سواء في إضافة الضمان إليهما لأن الحكم يقف على الشرط كما يقف على 
الما لأ ضور قزرت الأعة يدودح قيضات لحك إلى كن وانند مهنا لمان 
ملحق بالزنا في إضافة الحد إليه بدليل أن الشهادة على الإحصان تقبل من غير دعوى 
والشهادة على النكاح في غير هذه الحالة لا تقبل بدونها ولو لم يكن الحد مضافاً إليهما 
لما قبلت كما في غير هذه الحالة. وإنه لو أقر بالإحصان ثم رجع يصح كما لو أقر بالزنا ثم 
ل ا ا 
عن الزنا. والدليل عليه أن المزكي إذا رجع يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله وإن لم يغبت 
علة القتل ولكنه أثبت شرط قبول الشهادة وهو العدالة ولا فرق بين المركين وشهود 
الإحصان لأنهم أثبتوا خصالاً حميدة في الجاني والمزكون أثبتوا .خصالاً حميدة في 
الشاهد ثم شهادة شهود الإحصان أقرب إلى محل الحد من التزكية فكانوا أولى بالضمان 
من المزكين. والجواب أن الإحصان ليس بشرط على ما اختاره الشيخ فلا يجوز إضافة 
الحكم إليه بوجه. ولئن سلمنا أنه شرط على ما اختاره المتقدمون فلا يجوز إضافة الحكم 
إليه أيضاً لأن شهود الشرط لا يضمنون بالرجوع عند صلاح العلة للإضافة إليها وهاهنا 
شهود الزنا شهود العلة وهي صالحة لإضافة الحكم إليها فيضاف التلف إليهم فإن رجعوا 
وجب الضمان عليهم وإِن ثبتوا انقطع الحكم بشهادتهم عن الشرط. على أن هذا الشرط 
يستحيل إضافة الحد إليه لأن الحد عقوبة متناهية والإحصان خصال حميدة ويستحيل 
إضافة العقوبة إلى الخصال الحميدة فصار مضافاً إلى الزئا من كل وجه. وإنما صح الرجوع 
عن الإقرار بالإحصان لأنه لما صار شرطاً للحد صار حق اللّه تعالى لأن شرط الحق وسببه من 
حقوق صاحب الحق ومن أقر بحق من حقوق الله تعالى ثم رجع صح رجوعه لآن الله تعالى 
لم يكذبه في الإنكار ولم يصدقه في الإقرار بخلاف حقوق العباد لأن الخصم صدقه في 
الإقرار وكذبه في الإنكار فبطل الرجوع بمعارضة التكذيب ولهذا قبلنا الشهادة فيه بدون 
الدعوى لأن الشهادة في حقوق الله تعالى تقبل بدون الدعوى. وأما سؤال القاضي عن 
الإحصان فلأنه كلمة مجملة تطلق على النكاح وعلى الحرية وغيرهما فيستفسره ليتبين له 
المشهود به إذ الشهادة لا تقبل إلا على المعلوم . وليس هذا كالتركية لأنها بمنزلة علة العلة 
كما بينا. وللشاقعي رحمه الله في رجوع شهود الإحصان ثلاثة أقوال: قالوا أحدها أنه لا 
ضمان عليهم كما هو مذهينا وهو الأصح. والثاني أن الضمان يجب عليهم وإن قالوا: 
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الإحصان يثبت بشهادة النساء مع الرجال ولم يشترط فيه الذكور اللخالصة لما لم 
يغبت به وجوب عقوبة ولا وجودها فإت قيل: إذا شهد كافر أن على عبد مسلم 
تعمدنا يجب عليهم القود. والثالث أنهم إن شهدوا بالإحصان قبل ثبوت الزنا فلا ضمان 
عليهم وإن شهدوا بعد ثبوت الزنا فعليهم الضمان. 

قوله: (ولهذا قلنا) أي ولآن الإحصان ليس بعلة للرجم ولا يشرط له قلنا إن 
الا ا وبعده بشهادة النساء مع الرجال. وقال زفر رحمه الله 
لا يغبت بعد ثبوت الزنا وبعده بشهادة النساء مع الرجال لما بيئا أن الإحصان على أصله 
ملحق بالزنا في إضافة الحد إليه. وذلك لآن المقصود من الإحصان بعد ثيوت الزنا تكميل 
العقوبة وباعتبار ما هو المقصود لا يكون للنساء فيه شهادة لأن المكمل للعقوبة بمنزلة 
الموجب لأصل العقوية بخلاف شهادة النساء مع الرجال بالنكاح في غير هذه الحالة حيث 
تقبل لأن تكميل الحد لا يتعلق به في تلك الحالة. وهو نظير ما لو شهد شاهدان بعد موت 
رجل لآخر أنه ابنه وقضى القاضي بذلك وأحرز ميرائه ثم رجعا يضمنان ولو شهدا بالنسب 
في حال الحياة فلما مات وأحرز المشهود له الميراث ثم رجعا لا يضمنان لأن في المسألة 
الأولى شهدا بحضرة الميراث فصار كما لو شهدا بالميراث وفي الثانية لم يشهدا بحضرة 
الميراث فلا يجعل كأنهما شهدا بالميراث. وحجتنا ما ذكرنا أن الإحصان ليس بسبب 
موجب للعقوبة لآنه عبارة عن خصال بعضها مأمور به وبعضها مندوب إليه فيستحيل أن 
يكون سبياً لإيجاب العقوبة. ولا بشرط أيضاً لما مر بل هو عبارة عن حال يصير الزنا في 
تلك الحال موجباً للرجم كما بينا. ولئن كان شرطاً فالحد لا يضاف إليه مع وجود العلة 
الصالحة للإضافة إليها فكانت الشهادة بالنكاح في هذه الحالة بمنزلتها في غيرها من 
الأحوال فتقبل فيها شهادة النساء مع الرجال. 

وهذا بخلاف مسألة الشهادة بالبنوة لآن الميراث يستحق بالنسب والموت جميعاً 
فايهما كان آخراً يضاف الحكم إليه فإذا شهدوا بالنسب بعد الموت كان الحكم مضافاً إلى 
النسب فضمنوا عند الرجوع وإذا شهدوا بالنسب قبل الموت كان الحكم مضافاً إلى الموت 
لا إلى التسب فلم يضمنوا فأما الحد فمضاف إلى الزنا بكل حال لا إلى الإحصان فيقبل فيه 
شهادة النساء مع الرجال بكل حال. ثم اعتبر زفر رحمه اللّه رد شهادة النساء في الإحصان 
برد شهادة الكفار فيه فأدرج الشيخ في كلامه ذلك بطريق السؤال ليشير إلى الفرق في 
الجواب فقال فإن قيل إذا شهد كافران يعني من أهل الذمة على عبد مسلم لذمي وقد زنا 
العبد أو قذف رجلاً بالزنا أن مولاه أعتقه) يعني قبل الزنا والقذف وقد أنكر العبد والمولى 
الإعتاق لتضرر المولى بزوال ملكه وتضرر العبد بتكميل الحد عليه فإن الشهادة لا تقبل مع 


؟ ١م‏ باب تقسيم الشرط 


أن مولاه يعتقه وقد زنا العبد أو قذف فأنكر العبد والمولى ذلك والمولى كافن 
فإن الشهادة لا تقبل. وقد شهدوا على المولى وهو كافر ولم يشهدوا على العبد 
بشيء على ما قلتم: إنه لا ينسب إليه وجود ولا وجوب. فهلا قبلت هذه 
الشهادة؟ والجواب عنه أن لشهادة النساء مع الرجال 100ص المشهود به دون 
المشهود عليه وخصوصها آنها لا تصلح لإيجاب عقوبة وقد بيّنا أنه لم يتعلق بها 
وجوب ولا وجود ولكن في هذه الحجة تكثير محل لجناية وفي ذلك ضرر زائد 
أنهم شهدوا على المولى بالعتق إلى آخره اإلاق هذا الكلام وإن كان يشير إلى أنها لا تقبل 
في العتق وتكميل الحد جميعاً وعليه يدل ما ذكر في الأسرار في حدود حيث قيل فيه في 
تقرير هذه المسألة إن الزاني لو كان عبداً مسلماً لكافر لم يعبت عتقه بشهادة الكفار وإن 
كانت شهادتهم حجة على هذا العتق لولا الزنا. ولكن الإمام شمس الأثئمة رحمه الله صرح 
في المبسوط بأن العتق يثبت بهذه الشهادة وإنما لا يغبت سبق التاريخ لأن هذا تاريخ 
ينكره المسلم وما ينكره المسلم لا يقبت بشهادة أهل الذمة ا ذكر في أصول الفقه 
أيضاً فقال: تفبت الحرية بهذه الشهادة ولا يغبت تمكن الإمام من إقامة الرجم عليه لآنه 
كما لا يدخل لشهادة الكفار في إيجاب الرعم على المسله لا مدتغل بشهادتهم في إثبات 
التمكن من إقامة الرجم على المسلم . وهكذا ذكر في شهادات «الأسرار» و(التقويم) 
أيضاً وهو الصحيح. كما إذا شهد رجل وامراتان بالسرقة في حق القطع وتغبت في حق 
المال . ثم توجيه هذا السؤال إنما يستقيم على قولهما حيث قبلا الشهادة على عتق العبد 
بدون دعواه فكان عدم القبول هاهنا لتضمنه تكميل العقوبة فأما عند أبى حنيفة رحمه الله 
فعدم القبول لعدم شرطه وهو الدعوى فلا يرد السؤال إلا إذا وضعت المسالة فى الامة 
فحينكل يرد على قول الكل . ْ 
قوله: (فالجواب عن هذا) أي عن السؤال المذكور أن لشهادة النساء مع الرجال 
توص في حن المشهوة ب بنون الحو رد لبد تيقل فده لمن بعطرية ولاجقي إذا ان 
المشهود به سبب عقوبة أو شرطاً له أثر في إيجاد العقوبة لحديث الزهري مضت السنة من 
لدن رسول الله عله والخليفتين من بعده أن لا يقبل شهادة النساء مع الرجال في الحدود 
والقصاصضن . ولكنها حجة تامة على المسلم والكافر جميعاً والمشهود به هاهنا هو الإحصان 
رقد بينا أنه لا يتعلق به وجوب الحد ولا وجوده فلا يكون سبباً للحد ولا شرطاً له فلم 
بمتنع القبول باعتبار المشهود به. ولكن في هذه الحجة تكثير محل الجناية وهو النعمة 
فإن الجناية تقع على النعم التي أنعم الله تعالى عليه فقبل هذه الشهادة كان محل الجناية 
نعمة العقل والإسلام والحرية وبعدما شهدوا صار محل الجناية النعم المذكورة ونعمة 


بات افستوم اشرما رم 


وشهادة هؤلاء حجة لإيجاب الضرر إِذا لم يكن حدأً وعقوبة ولشهادة الكفار اختصاص 
في حق المشهود عليه دُونَ المشهود به وقد تضمّدت شهادتهم تكثير محل الجناية 
وفي ذلك ضرر بالمشهود عليه ولا يجوز إيجاب الضرر على على المسلم بشهادة الكفار 
أبداً وعلى هذا الآصل قال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه أن شهادة القابلة على 
الإصابة من الحلال بطريقة الموضوع له (وفي ذلك) أي في تكثير محل الجناية ضرر زائد 
على المشهود عليه فإن موجب الجناية يتغير بهذا التكثير من الجلد إلى الرجم ( وشهادة 
هؤلاء ) أي النساء مع الرجال حجة في إيجاب الضرر حدا وعقوبة كما فى إيجاب المال 
وسائر الحقوق. وإذا كان كذلك لم يمتنع ثبوت الإحصان بهذه كاف قت تطسمنه 
إيجاب زيادة الضرر على المسلم لأن زيادة الضرر ثبعت بمثل هذه الشهادة. ولشهادة 
الكفار اختصاص في حق المشهود عليه دون المشهود به فإن شهادتهم حجة على الكفار 
دون المسلمين لأن الشهادة من باب الولاية ولا ولاية لكافر على مسلم بقوله عز وعلا: 
«إولّن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سَبيلاً# [النساء: )]١4١‏ ولكتها عامة في 
المشهود به حتى ثبت بشهادتهم الحدود وغيرها وقد تضملنت في المسألة المذكورة 
تكثير محل الجناية كانت مقتصرة على العقل والدين أو عليهما وعلى إصابة الحلال 
ووشيها جلد سين في الزنا وجلد أربعين في القذف وبهذه الشهادة صارت جناية على 
ما ذكرنا وعلى الحرية أيضا. وصار موجب الجناية الرجم جلد مائة في الزنا وجلد ثمانين 
في القذف ولا شك أن ذلك زيادة ضرر تثبت على المسلم بشهادة الكفار وشهادتهم فيما 
يتضرر به المسلم ليست بحجة أصلا. 

'قوله: (وعلى هذا الأصل) وهو أن المعرف المحض لا يتعلق به وجوب ولا وجود 
قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في المعتدة إذا جاءت بولد فانكر الزوج الولادة 
فشهدت القابلة بالولادة: تقبل من غير فراش قائم أي نكاح ثابت بينهما في الحال ولا كذ 
ركذا . ويغبت النسبب بشهادتها كما يغبت بشهادة رجلين لأن شهادة القابلة حجة في 

تعيين الولد بلا خلاف يعني إذا كان أحد الأشياء الثلاثة ة موجوداً وأنكر الزوج الولادة يغبت 
الولادة بشهادة القابلة بالاتفاق ويثبت نسب المولود لا بشهادتها ولكن بذلك السّبب 
حم وإنما يغبت بشهادتها تعيين الولد لا غير فكذلك فيما نحن فيه لم 

يثبت بشهادتها إلا تعيين الولد لآن النسب إنما يغبت بالفراش القائم عند العلوق فيكون 
انفصال الولد معرفاً للولد الثابت نسبة باحد تلك الأسباب كالإحصان معرفاً للزنا المُوجحب 
للرجم لا يتعلق به أي بالانقصال وهو الولادة. وجوب النسب أي ثبوته لأنه يثبت بالعلوق 
من ماثة ولا وجوده لآنه لا يتوقف بعدما صح سيبه على الولادة فثبت أن الولادة في حق 


1م باب تقسيم الشرط 


الولادقبل من غير فراش قائم ولا حَيل ظاهر ولا إقرار بالحبل لأن شهادة القابلة 
حجة في تعيين ولد بلا حلاف ولم يوجد هاهن إلا اتعين قاا السب فإ 

ثبت بالفراش فيكون انفصاله مكر فا :لا جلي وقد جو السبب ولا وجوده كما 
تيجال قيام الفراش أو ظهور الحبل والإقرار به والجواب عنه لأبي حنيفة رحمه 
الله أن الفراش إذا لم يكن قائماً ولا حبل ظاهر ولا إقرار به كان ثبوت نسبه وهو 
باطن لا يستند إلى سبب ظاهر حكماً ثانياً في حق صاحب الشرع . فأما في حقنا 
فلا فبقي مضافاً إلى الولادة فشرط لإثباتها كمال الحجة فاما عند قيام الفراش 
الحبل فقد وجد دليل قيام السبب ظاهراً فصلح أن تكون لولادة معرفة وإذا علق 
ثبوت النسب علم محض مظهر لنسب ثابت قبل الولادة من حين العلوق كما في حال قيام 
أحد الأمور الثلاثة. وإذا لم يكن النسب مضافا إلى الولادة وجوبا بها ولا وجودا عندها كان 
ثبوتها بشهادة القائلة فى هذه الحالة مثل ثبوتها فى حال قيام أحد الأمور الثلاثة كالإحصان لما 
كان معرفاً كان ثبوته يشهادة النساء الرجال بعد ثبوت الزنا مغل ثبوته بها قبله على ما بينا. 

قوله: (والجواب عنه) أي عن هذا الكلام لآبي حنيفة رحمه الله كذا. ولا حبل 
ظاهر عطف على الضمير المستكن في لم يكن وجاز العطف بدون المؤكد للفصل 
وحذف خبر كان أي إذا لم يكن الفراش قائما ولا حبلٍ ظاهر ثابتا ولا إقرار بالحبل موجودا 
كان ثبوت نسب الولد من وقت العلوق حكماً ثابتاً في حق صاحب الشرع لأنه عالم 
بحقائق الأمور فيعلم بعلوق الولد قبل الولادة فكانت الولادة بمنزلة المعرف للولد الثابت 
النسب بالنظر إلى علمه جل جلاله فاما في حقنا فلاء أي لا يكون ثابتاً قبل الولادة لآنا نبني 
الحكم على الظاهر ولا نعرف الباطن فما كان باطناً يجعل في حقّنا كالمعدوم بمنزلة 
الخطاب النازل في حق من لم يعلم به فإنه يجعل كالمعدوم ما لم يعلم به والدسب قبل 
الولادة أمر باطن لا سبيل لنا إلى معرفته لأنه غير مستند إلى سبب ظاهر لعدم الفراش 
والحبل الظاهر والإقرار به فكان بمنزلة المعدوم في حقا فكان ثبوته مضافاً إلى الولادة من 
هذا الوجه فكانت الولادة في حق علمنا بمنزلة العلة المثبتة للنسب لا بمنزلة العلامة وإذا 
كان ابتداء وجوده بالولادة يشترط لها كمال الحجة كما لو ادعى أحل لسباً على آخر 
ابتداء . بخلاف ما إذا كان أحد الأشياء الثلاثة موجوداً لأن النسب الباطن قد استند ثبوته 
إلى دليل ظاهر قبل الولادة لأن الفراش مثبت للنسب وكذا الحبل الظاهر حال قيام العدة 
دليل على العلوق ا ال 0 
تكون الولادة علامة معرفة للنسب الثابت حال الاجتنان فلم يصر وجود الدسب مضافا إلى 
الولادة فلذلك يثبت النسب بشهادة القايلة . 


باب تم نفسيم الشرط وهام 


بالولادة طلاق أو عتاق وقد شهدت امرأتها حال قيام الفراش وقع ما علق به 
عندهما لأن ذلك غير مقصود بشهادتها وقد يثئبت الولادة بشهادتها فينبت ما 
كان تبعا له وكذلك قالا في استهلال الصبي إنه تبع للولادة. فأخذ أبو حنيفة 

قوله: (وإذا علق بالولادة) إلى آخره. إذا قال لامراته إذا ولدّت فآنت طالق أو عبدي 
حر وقد أقر الزوج بأنها حبلى أو بها حبل ظاهر فةلات قد ولدت يقبع الطلاق أو العتاق 
بمجرد قولها عند أبي حنيفة رحمه اللّه. وعندهما لا يقع إلا أن تشهد القابلة لان شرط 
وقوع الجزاء ولادتها وهي مما تقف عليها القابلة فلا يقبل فيها مجرد قولها كما لا يقبل في 
ثبوت نسب المولود. ولأبي حنيفة رحمه اللّه أنه علق الجزاء ببروز مُوجود فى باطنها فيقبل 
فيه خبرها كما لو قال: إذا حضت فانت طالق. وهذا لآن وجود الحبل قد ثبت بإقراره أو 
بالعيان فإِذا جاءت فارغة وتقول قد ولدت فالظاهر يشهد لها أو يتيقن بولادتها. بخلاف 
التسب لأن بمجرد قولها يقبت مجرد الولادة وليس من ضرورته تعين هذا الولد لجواز أن 
تكون ولدت غير هذا من ولد ميت ثم يزيد حمل نسب هذا الولد عليه فلهذا لا يقبل 
قولها في تعيين الولد إلا بشهادة القابلة. فأما وقوع الجزاء فيتعلق بنفس الولادة أي ولد كان 
من حي أو ميت وقد تيقنا بالولادة إذا جاءت فارغة فأما إذا قال لها إذا ولدت فكذا ولم يكن 
بها حبل ظاهر ولم يقر الزوج بأنها حبلى فقالت: ولدت وكذبها الزوج لا يقع الجزاء 
بقرلها. فإن شهدت القابلة بالولادة ثبت نسب المولود منه بشهاداتها. ولا يقع الجزاء عند 
أبي حنيفة رحمه الْلّه ما لم يشهد بالولادة رجلان أو رجل والمرأتان. وعددهما يغبت 
السب بشهادة القابلة ويقع ما علق به أي بفعل الولادة من الجزاء (لأن ذلك) أي معلق 
بالولادة من الجزاء غير مقصود إثباته بشهادتها لآن الثابت بشهادتها ظهور الولادة وهو 
معرف لا يضاف إليه الجزاء وجوباً به ولا وجوداً عنده. وقد تغبت الولادة بشهادتها يعني 
في حق النسب حتى ثبت نسب المولود من الزوج بالإجماع (فيثبت ما كان تبعا له) أي 
لفعل الولادة وهو الجزاء المعلق به المفتقر ثبوته إليه كالإحصان لما ثبت بشهادة الرجال 
مع النساء يغبت ما كان تبعاً له وهو وجوب الرجم وإن لم يقبت الرجم بشهادة هؤلاء قصداً. 
ألا ترى أنه لو قال لجاريته: إن كان بها حبل فهر مني فشهدت القابلة على ولادتها صارت 
هي أم ولد له. وكذلك لو ولدت امرأته ولد ثم قال الزوج: ليس هو مني ولا أدري ولدته ام 
لا فشهدت القابلة بالولادة حكم باللعان بينهما. ولو كان الزوج عبدا أو حرا محدودا في 
قذف وجب عليه الحد . فإذا جعلت شهادة القابلة حجة في حكم اللعان والحد باعتبار أن 
ثبوتها بشهادتها ليس بطريق القصد بل يثبتان تبعا فلآن يجعل حجة في حق الطلاق 
والعتاق بهذا الطريق كان أولى (وكذلك قالا) أي وكما قالا في الطلاق والعتاق أنهما 
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رحمه الله فيه بحقيقة القياس أن الوجود من أحكام الشرط فلا يغبت إلا بكمال 
الحجة والولادة لم يغبت يغبت بشهادة القابلة مطلقاً فلا يتعدى إلى التوابع كشهادة 
المرأة على أن هذه الآمة مة ثيب وقد اشتراها رجل على أنها بكر أنها لا ترد على 
البائع بل يستخلف البائع وإن كان قبل القبض فكذلك . . واللّه أعلم بالصواب . 
يثبتان بشهادتها تبعاً للولادة قالا: يغبت استهلال الصبي أي حياته بعد الولادة بشهادتها 
تبعاً للولادة حتى يقبت الإرث لآن الاستهلال معرف لآن حياة الولد التي بها يستحق الإرث 
لا تكون مضافة إليه وجرباً به ولا وجوداً عنده لأن حياته سابقة بقة على الولادة ولكنها غير 
معلومة. وإذا كان معرفاً تقبل فيه شهادة القابلة كما يقبل في حق الصلاة حتى يصاء على 
المولود. ويؤيده ما روي عن علي رضي الله عنه أنه أجاز شهادة القابلة على الاستهلال. 

قوله: (وأخد أبو حديفة رحمه اللّه فيه) أي فيما ذكرنا من المسألتين بحقيقة 
القياس. وفيه إشارة إلى أن ما قالا نوع استحسان فإن القابلة شهدت بالولادة دون الطلاق 
فإثبات الطلاق بشهادتها على الولادة لا يخلو عن عدول عن الدليل الظاهر. وبيان القياس 
أن الولادة شرط محض من حيث أنه يمتنع ثبوت علة الطلاق والعتاق حقيقة إلى وجوده 
كد خول الدار وغيره من الشرائط والوجود من أحكام الشرط أي وجود المشروط متعلق 
بالشرط كما يتعلق وجوبه بالعلة فكان وجوده من أحكامه وكان له به بالعلة فكما لا 
يغبت نفس المشروط وهو الطلاق ولا علته إلا بحجة كاملة لا يه يثبت الشرط إلا بحجة كاملة 
لتعلق وجوده به . ثم أشار إلى الجواب عن كلامهما فقال: والولادة لم ته لحبت تشبت بشهادة القابلة 
على الإطلاق لأن شهادة المرأة الواحدة ليست بحجة أصلية بل هي حجة يكتفى بها فيما 
لا يطلع عليه الرجال لأجل الضرورة . 

والثابت بالضرورة ثابت من وجه دون وجه لأنه ثابت في موضع الضرورة غير ثابت 
فيما وراء موضع الضرورة. والضرورة هاهئا في ثبوت نفس الولادة وما هو من الاحكام التي 
لا تنفك الولادة عنها كالنسب وأمومية الولد واللعان عند النفي للولد فتثبت الولادة في, 
حق هذه الأحكام فأما الطلاق والعتاق والاستهلال ليست من الأحكام المّختصة بالولادة 
ولا آثر للولادة في إثباتها فلا تغبت الولادة في حق هذه الأحكام إلا بحجة تامة كسائر 
الشروط وهو المراد من قوله فلا يتعدى إلى التوابع أي إلى التوابع التي ليست من الأحكام 
المختصة بها. قال الشيخ رحمه الله في شرح التقويم»: شهادة القابلة حجة ضرورية 
فتقبل في أصل الولادة لا في وصفها فلم يثبت وصف كونها شرطاً فلم يقع للطلاق .ولا 
يلزم عليه النسب لأن النسب لا يتعلّق ثبوته بالولادة بل بالفراش القائم وقت العلوق فإذا 
شهدت القابلة على الولادة ثبتت بشهادتها وظهر أن النسب كان ثابتاً بالفراش فلم 58 
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للولادة إتصال بالتّسب من وجه فلم يكن نظير الطلاق. قال شمس الأئمة رحمه اللّه: 
واستهلال المولود في حكم الإرث لا ينيت بشهادة القايلة وحدها لأن حياة الولد كانت 
عا زنك افر عرد امجولال لضو اانه 0101 اي نازرط وباي انه الو 
تغبت بشهادة القابلة) كشهادة المرأة على كذا إذا اشترى أمة على أنها بكر ثم ادعى 
المشتري أنها ثيب وأنكر البائع فالقاضي يريها النساء فإن قلن هي بكر فلا خصومة بينهما 
وإن قلن هي تيب ثبت العيب في حق توجه الخصومة دون الرد إلى البائع لأن الثيابة لم 
تغبت مطلقة لأن الرد بسبب العيب ليس من جنس ما لا يطلع عليه الرجال في الجملة فلم 
يكن شهادتهن حجة فيه ولكن الثيابة في نّفسها مما لا يطلع عليه الرجال فتثبت 
بشهادتهن كتعين الولد فيئبت عيب الثيابة من وجه دون وجه فيصلح لتوجه الخصومة لا 
للرد على البائع ولما توجهت الخصومة ولا سبيل إلى دفعها إلا الاستحلاف يحلف البائع 
بعد القبض بالله لقد سلمتها بحكم البيع وما بها هذا العيب. وقَبل القبض يحلف باللّه ما 
بها هذا العيب الذي يدعيه المشتري في الحال فإن حلف فلا خصومة وإن نكل فحينعذ 
يرد البيع. فكذلك هاهنا الولادة ثابتة 3 وجه دون وجه فتجعل ثابتة في حق الأحكام 
اللازمة لها دون غيرها. 

ومثله البيع الثابت مقتضى الآمر بالإعتاق فإنه ثابت في حق صحة الإعتاق دون خيار 
العيب والرؤية وسائر أحكام البيع وقوله وإن كان قبل القبض احتراز عما روي عن محمد 
رحمه اللّه: إن الخصومة إن كانت قبل القبض يفسخ العقد بقول النساء من غير استحلاف 
البائع لأن العقد قبل القبض ضعيف حتى ينفرد المشتري بالرد عند ظهور العيب عن غير 
قضاء ولا رضاء وللقبض شبه بابتداء العقد لثبوت ملك اليد الذي هو المقصود من 
التجارات به فالرد قبل القبض يشبه الامتناع من القبول فيجوز أن يقبت بشهادة النساء 
بخلاف ما بعد القبض لأن الحاجة فيه إلى: نقل الضمان من المشتري إلى البائع وشهادة 
النساء في ذلك ليست بحجة تامة . ووجه الظاهر ما ذكرنا أن شهادة النساء حجة ضعيفة 
ضرورية فنجعل حجة في سماع الدعوى ولا يفصل الحكم بها ما لم يتأيّد بمؤيد وهو 
نكول البائع. وأما قبول علي رضي اللّه عنه شهادة القابلة في الاستهلال فمحمول على 
له وإنما قبلت في حق الصّلاة لآنها من أمور الدين وخبر المرأة الواحدة 
حجة تامة فيها كشهادتها على رؤية هلال رمضان بخلاف الميراث فإنه من حقوق العباد 
فلا يغبت شهادة النساء في موضع يكون المشهود به مما يطلع عليه الرجال واللّه أعلم . 


لنلض 


أن التلذنة فنا يكو علب على الوجود على نا قلعا وقلاتست العلانة 
شرطاً وذلك مثل الإحصان في الزنا على ما قلنا فصارت العلامة نوعاً واحداً. وقد 
قال الشافعى فى مسالة القذف: إن العجز عن إقامة البيّئة على زنا المقذوف 
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قوله: (فما يكون عَلمأ على الوجود) يعني من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود 
على ما قلنا قبيل باب تقسيم السبب (وقد تُسمى العلامة شرطاً) يعني إذا كان للحكم نوع 
تعلق ب به مثل الإحصان في الزنا فإنه وإن كان علامة كما بينا لكن الحكم لما لم يثبت عند 
عدمه كان فيه جهة الشرط من هذا الوجه فيجوز أن يسمى شرطاً (فصارت العلامة) أي 
العلامة المحضة نوعاً واحداً وهي مثل تكبيرات الصلاة فإنها علامات الانتقال من ركن إلى 
ركن من غير أن يكون فيها معنى الشرط بوجه. ومثل رمضان في قول الرجل لامرأته: أنت 
طالق قبل رمضان بشهر فإنه معرف محض للزمان الذي يقع فيه الطلاق. فإن قيل: قد ذكر 
في عقد الياب تقسيم العلامة ثم قال هي نوع وأحد فما وجهه؟ قلئا: معناه أن العلامة 
المحضة التي ليس فيها معنى الشرط نوع واحد لكن العلامة قد يكون فيها معنى الشرط 
كالإحصان وقد تكون بمعنى العلة كعلل الشرع فإنها بمنزلة العلامات للأحكام غير موجبة 
تلأواتها فها فين سيق انها لا نري بذواتها شيئاً كانت أعلاماً وإذا كان كذلك جاز أن 
ينقسم العلامة بهذا الاعتبار كما انقسم السبب والعلة والشرط. وإلى التقسيم أشار الشيخ 
بقوله: وقد تسمى العلامة شرطا. 

قوله: (وقال الشافعي) إلى آخره. القّذف بنفسه لا يوجب رد الشهادة عندنا كما لا 
يوجب الحد بل يتوقف على العّجز عن إقامة الشهود. وعند الشافعي رحمه الله نفسه 
يرجب رد الشهادة ولا يتوقف ذلك على العجز حتى لو شهد القاذف في حادثة قبل تحقق 
العجز وإقامة الحد عليه تقبل عندنا وعنده لا تقبل لأن اللّه تعالى علق رد الشهادة بالقذف 
بقوله عز وجل: «إ والذين يرمون المُحْصّنات © إلى أن قال : «إ ولا تَقْبَلوا لهم شهادة أبداً» 
[النور:؟ ]؛ وأشار إلى المعنى بقوله : © وأولئك هم الفاسقون # أي لأنهم فاسقون والفسق 
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غادنة اتشايقه لا شرط بل عو مدر شكرن قوط الكنيانة سايقا عليه لانه أمر. 
حكمي بخلاف الجلد لأنه فعل وذلك أن القذف كبيرة وهتك لعرض المسلم 
والأصل في المسلم العفّة فصار كبيرة بنفسه بناء على هذا الأصل والعجز معرف 
والجواب عنه أن الثابت بالكتاب في جزاء هذه الجملة فعل كله وهو الجَلْد 
يغبت بنفس القذف لأنه كبيرة على ما نبين فيوجب بنفس رد الشهادة كالزنا وشرب الخمر 
فعرفنا أن ذكر العجز عن إقامة البينة لبيان أنه علامة على أن القذف جناية لا لأئه شرط لأن 
صيروزت أنذفاً وكذيا لأ يعوقق على المنجو بل .هو كذب من الال لكن القاضي لا يرف 
كرنه كذباً لاحعمال. كرنه صصدقاً فبالعجز عن إقامة البيّة يظهر كونه كذباً من الأصل عنده 
وأن الشهادة كانت مردودة لا أنها صارت مردودة بالعجز كمن قال لامرأته : إن كان زيد في 
الدار فأنت طالق فخَّرج زيد في آخر اليوم من الدار كان خُروجه مبيناً أن الطلاق وقع حين 
وجب لا أنه وقع عند الخروج فكان الخروج علامة لا شرطاً فكذا العجز هاهنا. وقوله: 
فيكون سقوط الشهادة إلى آخره جواب عما يقال : لما جعلت العجز معرفاً في حق سقوط 
الشهادة ينبغي أن يجعل كذلك في حق الجلد حتى يثبت يغبت الجلد قبل العجز كالسقوط لأن 
العجز ثبت في حق الحكمين بنظم واحد فقال : يمكن جعله علامة في حق سقوط الشهادة 
(لأنه) أي سقوط الشهادة أمر حكمي أي شرعي فيمكن إثباته بالقذف سابقاً على العجز 
وجعل العجز في حقه معرفا . بخلاف الجلد لأنه فعل يقام على القاذف فلا يمكن إثباته 
بالقذف سابقاً على العجز فكان العجز فيه شرطاً لأن إقامة الجلد يصير مضافة إليه وجوداً 
عنده (وذلك) أي كون العجز معرقاً باعتبار أن القذف كبيرة لما فيه من إشاعة الفاحشة 
وهتك ستر العفة على المسلم. والأصل في المسلم العفة عن الزنا لأن العقل والدين 
يمنعانه عن ذلك والتمسك بالأصل واجب حتى يتبين خلافه فصار القذف بنفسه كبيرة 
وكذباً . بناء على هذا الأصل فيكون بمنزلة سائر الكبائر في ثبوت سمة الفسق وسقوط 
الشهادة به إلا أنه لما احتمل أن يكون صدقاً وبالعجز يزول هذا الاحتمال ويتبين كذبه من 
الأصل كان الجر عزنا . فإذا قضى القاضي بشهادته ثم تحقق العجز أنه قضى بشهادة من 
لا شهادة له فينقض قضاؤه كما لو قضى بشهادة رجل ثم تبين أنه عبد أو كافر. . ولا معنى 
لقول من يقول: إنه متردّد بين الجناية والحسبة لأنا لان سلم التردّد في نقس الجناية بل 
التردد في علم القاضي ويحصل له العلم بالجناية من الأصل. . على أنه لا عبرة بمثل هذا 
العردد فإنه بعد إقامة الحد قائم بدليل أنه لو جاء بالبينة بعدها تقبل مع ذلك يصير فاسقاً 
مردود الشهادة . 

قوله: (والجواب عنه) أي عن كلام الشافعي رحمه اللّه هو أن الثابت بالكتاب في 
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وإبطال الشهادة. ألا ترى إلى قوله عَز وجل 9 ولا تَقبَلُوأ# [الغور:؛ ]ء عطفاً 
علىٍ قوله: 99 فاجلدوهم 4 [النور:؛ ]ء وإذا كان كذلك لم يصلح أن يجعل 

براي ا ارا ص جلت . وأصل ذلك أنا نحتاج ة 0 
بالتعريف إلى أن يكبت أن القذف بنفسه كبيرة وليس كذلك لأن البيئة على 
جزاء هذه الجملة وهي قوله تعالى: وَالْذِينَ يَرمُون المحصتات ثم لم يَاثوأ بأربعٌة 
شهدا 4 [النور:؛ ]» (فعل كله) أي ليس كما زعم الخصم أن أحدهما أمر حكمي 
والآخر فعل بل كل واحد منهما فعل خوطب الإمام بإقامته على القاذف (وهو) أي الفعل 
الغابت بالكتاب الجلد وإبطال الشيافة لا بعر الشهادة بل السقوط حككم الإبطال لا أن 
يكون حكماً للقذف . ألا ترى إلى قوله تعالى : «ولا تقبلوا » عطفاً أي معطوفاً على قرله 
عز اسمه: : #فاجلدوهم »4 يعني أنه تعاليي. خاطب الأئمة بقوله: فاجلدرهم » وعطف 
عليه قوله جل ذكر: (إولا تقبلوا 4 مخاطباً لهم أيضاً فكان كل واحد منهما فعلاً خوطب 
الأئمة بإقامته . لآن ما لا يكون فعلاً ويكون امراً حكمياً لا يجوز أن يفوض إليهم «وإذا كان 
كذلك» أي إذا كان كل واحد منهما فعلاً لم يصلح العجز أن يجعل معرفاً للجناية السابقة 
(كما لم يجعل كذلك) أي لم يجعل معرفاً في حق الجلد بل يجعل شرطاً لإبطال الشهادة 
كما جعل شرطاً الله راقكيان بالخرط مطادوم قبل وعرةاق وذكر الرماء البرغري في 
طريقته أن قوله ثعالى :طوَالْدِينَ ب يُرمُون ) المحصئات » [النور. :؛ ]ء شرط وقوله: 9 ثّمَ لم 
يَأتوأً بأربّعَة شهداء # [النور :4 ] معطوف عليه فيكون شرطاً لأن المعطوف على الشرط 
شرط كما في قول الرجل لنسائه التي تدخل منكن الدار ثم تكلم زيداً فهي طالق كان كلام 
زيد شرطا لوقوع الطللاق مغل الدخول وقد تعلق بهذين الشرطين الجلد ورد الشهادة فيكون 
كل واحد منهما متعلقاً بهما. . فلا يجوز أن يجعل رد الشهادة متعلقاً بالرمي وحده لتاديه 
إلى إلغاء الشرط الثاني في حقه وهو قاسد (وأصل ذلك) أي أصل ما ذكرنا أن العجز شرط 
وليس بعلامة محضة إنا نحتاج في العمل بالتعريف أي جعله معرفاً إلى أن نغبت أن القذف 
بدفسه كبيرة موجبة للفسق كما قال الشافعي رحمه الله (وليس كذلك) أى ليس القذف 
1 بنفسه كبيرة لأنه متردد بين أن يكون جناية وبين أن يكون حسبة فإنه لو أقام أربعة من 
الشهود على زنا المفذوف يقبل ويتيقن أنه محتسب بذلك القذف في | إقامة حد الشرع عليه 
بل يجب عليه دعرى الزنا بطريق الحسبة إذا علم إصراره عليه ووجد أربعة من الشهود ولو كان 
القذف كبيرة بنفسه لا يتمكن من إثباته بالبينة ولم يكن مسموعاً أصلاً لأنه إشاعة الفاحشة. 
والأصل فيها الإخفاء فإذا احتمل القذف أن يكون حسبة قبل تحقق العجز بإقامة البينة عليه» 
وكيف يصح القول بكونه كبيرة مع هذا الاحتمال؟ وبعد تحقق العجز يصير القذف جناية 
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ذلك مُقبولة حسبة في إقامة حل الزنا فكيف يكون كبيرة مع هذا الاحتمال . فأما 
قوله : إن العفة أصل فنعم لكنه لا يصلح علة للاستحقاق . ولو صلح لذلك لما 
ُبلت البينة أبداً لكن الإطلاق لما كان بشرط الحممّبة وذلك لا حل إلا بشهود 


حضور وجب تأخيره إلى ما يتمكن به من إحضار الشهود وذلك إلى آخر 
مقتصرة على الحال لا أنه ظهر كونه جناية بة من الاصل لاحتمال أنه قذف وله بيئة عادلة 
فعجز عن إقامتهما لموتهم أو لغيبتهم أو لامتناعهم من الأداء فيصير مردوداً لشهادة مقتصراً 
على الحال لكن بسبب الفسق لا بطريق الحد حتى إذا تاب قبل [ إقامة الحد تقبل شهادته 
ولا تسقط شهادته حدأً قبل الجلد لأن القاضي هو المامور بإبطال شهادته تعميماً للحد 
والبطلان حكم الإبطال فلا يغبت قبله . وأما قوله: العفة أصل فنعم أي نحن نسلم أن العفة 
أصل. (ولكنه) أي هذا الأصل لا يصلح علة لاستحقاق رد الشهادة على القاذف لأن 
الأصل يصلح دافعاً لا مثبعا فيصلح هذا الأصل لدفع الزنا عن المقذوف حتى لا يثم يثبت زناه 
بقذفه ولايصلح نا لا ستحقاق رد الشهادة على القاذف ولو صلح هذا الأصل علة 
لاستحقاق رد الشهادة على القاذف لما قبلت بيئة القاذف على زنا المقذوف لأنه كما 
استحق على القاذف بهذا الأصل رد شهادته استحق به على الشهود رد شهادتهم أيضاً لأنه 
قذفه في الحقيقة فإذاً لا يمكن إثبات زنا بالبينة أصلاً وهو خلاف مضوع الشرع . 


قوله: (لكن الإطلاق) متصل بقوله فكيف يكون كبيرة بل كان فيه احتمال الحسبة 
قائما حتى قبلت البينة عليه حسبة كان ينبغى أن لا يتعلق به الحد ورد الشهادة أصلاً 
فقال: نعم إلا أن الإطلاق أي تجويز القذف والإقدام على دعوى الزنا لما كان بطريق 
الحسية حتى لو كان عن ضغينة لا تحل وإن كان صادقا (وذلك) أي القذف حسبة لا تحل 
إلا بشهود حضور أي في البلد حتى لو كان له شهود غيب لا يحل له الإقدام عليه ولا 
يمهله القاضي إلى إحضارهم وجب تأمخيره أي تأخير القذف يعني تأخير حكمه وهو الحد 
ورد الشهادة (إلى ما يتمككّن به) أي إلى زمان يتمكن القاذف به من إحضار الشهود مجلس 
الحكم عملاً باحتمال الحسبة (وذلك) أي التأخير للتمكن من إقامة الشهود إلى آخر 
المجلس في ظاهر الرواية . أو إلى ما يراه الإمام وهو المجلس الثاني في رواية عن أبي يوسن 
رحمه اللّه فقد ذكر في «المبسوط» أن القاذف إذا ادعى أن له بينة أجل ما بينه وبين قيام 
القاضي من مجلسه من غير أن يطلق عنه وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: يمهل إلى 
المجلس الثاني ليحضر شهوده لأن القذف موجب للحد بشرط العٌجز وهو لا يتحقق إلا 
بالإمهال آلا ترى أنْ المدعى عليه إذا ادعى دفعاً أو طعناً في الشهود يمهل إلى المجلس 
الثاني لياتي به فهذا مثله. وجه ظاهر الرواية أن سبب وجود الحدّ ظهر عند القاضي فلا 


فين باب تقسيم العلامة 


المجلس أو إلى ما يراه الإمام ثم لم يؤخر حكم قد ظهر لما يحتمل الوجود فإن 
أقيم عليه الحد ثم جاء ببيئة يشهدون على الزنا قبلناها وأقمنا على المشهود 
عليه حد الزنا وأبطلنا على القاذف رَدٌ الشهادة وإن كان تقادم العهد لم نقم الحد 
يجوز له أن يؤخر الإقامة لما فيه من الضّرر بالمقذوف بتّاخير دفع العار عنه ولكن إلى آخر 
المجلس لا يكون تأخيراً فلا يتضرّر بذلك القدر. آلا ترى أن له أن يؤخر إلى أن يحضر 
الجلاد فلهذا جوّزنا له أن يمهله إلى آخر المجلس من غير أن يطلق عنه (ثم لم يؤخْر حكم 
قد ظهر) أي لا يجوز بعد الإمهال إلى آخر المجلس أو إلى المجلس الثاني تأخير حكم قد 
ظهر. وكأنه جواب عما يقال: العجز لا يتحقق بهذا القدر لاحتمال أن يقدر على إقامة 
البيئة بعد كما في قوله: إن لم آت النصرة فكذا لا يتحقق العدم إلا في آخر العمر لاحتمال 
وجود الإتيان في كل ساعة وإذا لم يتحقق العجز لا يقبت الحكم المتعلق به فقال: لا يجوز 
تأخير حكم قد ظهر وهو الحد ورد الشهادة يتحقق العجز في الحال لأجل ما يحتمل 
الوجود بعد ذلك من القدرة على إقامة الشهود لأآن الشرط هو العجز الخالي كما فى 
الكفارات لا العجز في جميع العمر إذ لو شرط العجز في العمر لم يبق لإيجاب الحد 0 
الشهادة فائدة إذ لا يمكن إقامتهما على القاذف بعد موته. 

قوله: (فإذا أقيم عليه) أي على القاذف الحد يعني لما ظهر عجزه وأقيم عليه الحد 
وردت شهادته رعاية لجانب المقذوف لم يبطل احتمال الحسبة بالكلية رعاية لجانب 
القاذف أيضاً حتى لو جاء ببينة بعد إقامة الحد ورد الشهادة يشهدون على زنا المقذوف 
يقبل ويقام حد الزنا على المقذوف إن لم يتقادم العهد ويصير القاذف مقبول الشهادة, لآن 
سقوط الشهادة كان بحسب ظهور عجزه وهو من حيث الظاهر. فإذا أقام البينة فقد تبين أن 
العجز لم يكن متحققاً وإنه لم يكن مردود الشهادة لعدم الشرط. وإن كان تقادم العهد لم 
نقم الحد على المشهود عليه لآن التقادم مانع من القبول في حق الحد . وأبطلنا رد الشهادة 
عن الفاذف لعدم تأثير التقادم فيه بالمنع فكان بمنزلة ما لو شهد رجل وامرأتان بسرقة تقبل 
في حق المال ولا تقبل في حق الحد (كذلك ذكره في «المنتقى») أي مثل ما أجبنا ذكر 
الحاكم الشهيد أبو الفضل المروزي الجواب في المنتقى غير فصل تقادم العهد فإنه لم 
يذكره أي الفصل الأول مذكور فيه دون الثاني هذا هو الذي يفهم من ظاهر هذا الكلام . 
والمفهوم من سياق كلام شمس الأئمة رحمه الله أن التقادم مذكور في «المنتقى) أيضاً 
فإنه قال : وإن تقادم العهد يصير مقبول الشهادة أيضاً وإن كان لا يقام الحد على المشهود 
عليه أورد ذلك في المنتقى رواية عن أبي يوسف أو محمد هذا قول أحدهما. وقول الآخر: 
لا تقبل الشهادة بعد إقامة الحد عليهء لأن إقامة الحد على القاذف حكم بكذب الشهود 


باب تقسيم العلامة إوفض 


على المشهود عليه وأبطلنا رد الشهادة عن القاذف كذلك ذكره فى «المنتقى ) 
غير فصل التقادم ويتصل بهذه الجملة. 
في شهادتهم على المقذوف بالزنا وكل شهادة جرى الحكم بتعين جهة الكذب فيها لا 
تكون مقبولة أصلاً كالفاسق إذا شهد في حادثة فردت شهادته ثم أعادها بعد التوبة . 

قوله: (ويتصل بهذه الجملة) أي ببيان الأحكام المشروعة وما يتعلق به الأحكام 
المشروعة من السبب والعلة والشرط والعلامة. 


نض 


باب بيان العقل 


وما يتصل به من أهلية البّشْر. اختلف الناس في العّقل أهو من العلل 
الموجبة آم لا ؟ فقالت المعتزلة: إن العقل علة موجية لما استحسنه محرّمة لما 
استقبحه على القطع والبتات فوق العلل الشرعية فلم يجوزوا أن يثبت بدليل 
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لأن هذه الأحكام لا تغبت في حق عديم العقل فلا بد من بيانه. أو يتصل بجميع ما 
ذكرنا من أول الكتاب إلى هاهنا باب بيان العقل لأنها بيان خطابات الشارع وما يتعلق بها 
والخطاب لا يثبت في حق من لا عقل له فكان بيان العقل وأحكامه من اللوازم . 

قوله: (اختلف الناس) أي أهل القبلة في كذا فقالت المعتزلة: العقل علّة موجبة لما 
استحسته دل معرفة الصانع بالألوهية ومعرفة نفسه بالعبودية وشكر المنعم وإنقاذ الغرقى 
والحرقى» خرف ة لنتا استقبحه مثل الجهل بالصائع جل جلاله والكفران بنعمائه والعبث 
. والسفه والظلم (على القطع والبعات) فوق العلل الشرعية لأن علل الشرع ليست بموجبة 
لذواتها بل هي أمارات في الحقيقة ويجري فيها النسخ والتبديل والعقل بذاته مرجب 
ومحرم لهذه الأشياء من غير أن يجري فيها التبديل فكان في الإيجاب والتحريم فوق العلل 
الشرعية. والمراد من الإيجاب والتحريم فيه أن الشرع لو لم يكن واردا في هذه الأشياء 
بالإيجاب والتحريم لحكم العمل برجوبها وحرمتها ولم يتوقف ثبوتهما على السمع. وذكر 
الشيخ الإمام نور الدين الصابوني('2 رحمه اللّه في (الكفاية؛ أن المراد من وجوب الإيمان 
وحرمة الكفر بالعقل ليس استحقاق الثواب بفعله أو العقاب بتركه إذ الثواب والعقاب لا 
يعرفان إلا بورود السمع وليس في العقل إمكان الوقوف عليهما فكيف يحكم باللزوم قبل 
ورود الشرع لكن المراد من الوجود أن يثبت في العقل نوع ترجيح للإيمان بربه والاعتراف 
بخالقه وإضافة وجوده وبقائه إلى إيجاده وإبقائه ومن الحرمة أن يثبت نوع ترجيح للمنع عن 


)١(‏ هو الإمام نور الدين أحمد بن محمود بن أبي يكر الصابوني البخاري» المتوفى سنة 6١‏ ده انظر 
معجم المؤلفين 111/1 . 


باب بيان العقل بم 


الشرع ما لا تدركه العقول أو تقبّحه وجعلوا الخطاب موجهاً بنفس العقل 
وقالوا:لا عذر لمن عقل صغيراً كان أو كبيراً : في الوقف على الطلب وترك الإيمان 
وقالوا الصبي العاقل مكلف على الإيمان وقالوا فيمن لم تبلغه الدعوة فلم يعتقد 
إيماناً والذكهرا وغفل عنه أنه من أهل النار وقالت الأشعرية: أن لا عبرة بالعقل 
. أصلاً دون السمع. وإذا جاء السمع فله العبرة لا للعقل وهو قول بعض أصحاب 
الشافعي رحمه اللّه حتى أبطلوا إيمان الصبي وقالت الأشعرية فيمن لم تبلغه 
الدعوة فغفل عن الاعتقاد حتى هلك: إنه معذور قالوا ولو اعتقد الشرك ولم 
الاستغناء عن مالكه واعتراف بالألوهية لغير خالقه بحيث لا يحكم العقل أن الترك والإتيان 
في هذه الأمور بمنزلة واحدة بل نعقل ضرورة أن الإثيان بما يقتضيه العقل يوجب نوع 
مدحة والامتناع عنه يوجب نوع لاثمة وإن لم يعين ذلك يعني يعرف بالعقل ترجيح جانب 
الوجود أو العدم ولا يعرف أن الجزاء هو الجنة أو النار أو غيرهما. وكذا الشكر إظهار 
النعمة من المنعم ومتى عرف أن الكل من الله تعالى يحرم عليه الكُفر إن على معنى أن 
عقله يمنعه أن يدعي ذلك لغير اللّه تعالى. 

(فلم يجوزوا أن يئبت بدليل الشرع ما لا تدركه العقول أو تقبحه). فانكروا ثبوت 
رؤية اللّه تعالى في الآخرة بالنصوص الدالة عليها قائلين بأن رؤية موجود بلا جهة وكيف مع 
أنه لا بد للرؤية من جهة معينة ومسافة مقدرة لا في غاية البعد ولا في غاية القرب مما لا 
يهتدي إليه العقل فلا يجوز أن يرد بثبوتها النص. وأنكروا أن يكون المتشابه مما لا حظ 
للراسخين فيه لأنه لو كان كذلك لكان إنزال المتشابه أمرا باعتقاد ما لا يدركه العقل وأنه لا 
يجوز. وأنكروا أن تكون القبائح من الكفر والمعاصي داخلة تحت إرادة الله تعالى ومشيكته 
ولأن إضافتها إلى إرادته ومشيئته مما يقبحه العقول فلا يجوز أن يرد الشرع بذلك (وجعلوا 
الخطاب) أي التكليف بالإيمان تتوجها بتقس العقل لأآن العقل أصل موجب بنفسه 
عندهم فوق الدليل الشرعي فإذا صار الإنسان بحال يحتمل عقله الاستدلال بالشاهد على 
الغائب فقد تحققت العلة الموجبة في حقه فيتوجه عليه التكليف بالإيمان. ثم فسر ذلك 
بقوله : (وقالوا لا عدر لمن عقل صغيرا كان أو كبيراً في الوقت) أي الوقوف عن طلب الحق 
وترك الإيمان بالله عز وجل فكان الصبي العاقل مكلف بالإيمان وكان من لم تبلغه الدعوة 
أصلاً ونشأ على شاهق جبل فلم يعتقد | إيماناً ولا كفراً ومات على ذلك من أهل الثار لوجود 
ما يوجب الإيمان في حقه وهو العقل. وقالت الأشعرية: لا عبرة بالعقل أصلاً يعني لا 
مدخل له في معرفة حُسن الأشياء وقبحها بدون السمع ولا أثر له في إيحاب الأشياء 
وتحريمها بحال بل الموجب هو السمع. حتى أبطلوا إيمان الصبي لعدم ورود الشرع في 
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ا 
تبلغه الدعوة: إنه معذور أيضاً. وهذا الفصل أعني أن يشعلا شركة معلورا 
تجاوز عن الحد كما تجاوزت المعتزلة عن الحد في الطرف الآخر والقول 
حقه وعدم اعتبار عقله فكان إيمانه مثل إيمان صبي غير عاقل فلا يعتبر كما تجاوزت 
المعتزلة عن الحد في الطرف الآخر بقولهم فيمن لم تبلغه الدعوة وغفل عن اعتقاد الكفر 
والإيمان: إنه من أهل النار. 

تمسكت الاشعرية فيما ذهبوا إليه بقوله تعالى: وما كُنا مُعَذَبِينَ حَتى لَبِعَثُ 
رسولاً» [ الإسراء: هعء نفى العذاب قبل البعثة ولما انتفى العذاب عنهم انتفيٍ عنهم 
حكم الكفر وبقوا على الفطرة. . وبقوله تعالى: للا يكو للئاس عَلَى اللّه حجة عه بعل 
الرسل 4 [النساء: 8١58‏ أخبر آن الحجة كانت قائمة لهم قبل الرسول على تركهم 
اوسا قار كاه الدقز فول الح برجا يكلف ينه ل تعلى 3 يمنا 0 0 بي 

. وبآن اللّه تعالى أخبر في غير موضع أن خزنة الئار يقولون للكافرين: 9 ألم يَاتَكّم 
رُسَلٌّ مسَكُم 4 [الأنعام: ]١0‏ و[الزمر:1/1]» فيقولون: بلى فتلزمهم الحجة فالزمهم 
استيجابهم النار بالرسل لا بالعقول وحدها. وبقوله تعالى : «إ ذلك آن لم يَكُن رَبك مهلك 
القرى بظلم# [الأنعام: خبر أن الإهلاك بالعذاب قبل إرسال الرسل كان ظلماً ولو 
كان العقل بنفسه حجة لم يكن كذلك. وبأن الله تعالى جعل الهوى غالبا في النفوس 
شاغلاً للعقول بعاجل المنافع والحظوظ فيخرج الإنسان على ما عليه أصل البنية في فك 
عقله عن أسر الهوى وتتبيه قلبه عن نوم الغفلة بلا شرع حرجا أكثر من حرج الصبي العاقل 
بسبب نقصان عقله لإدراك ما يدركة البالغ ثم ذلك العذر أسقط عن الصبي وجوب 
الاستدلال بعقله وأسقط عنه الخطاب. فلآن يسقط الاستدلال بمجرد العقل قبل إعاتة 
الوحي كان أولى . وتمسك من جعل العقل حجة موجبة بدون السمع بقصة إبراهيم عليه 
السلام فإنه قال لابيه: ظ إِنّْي أرَاكَ وَقومَكَ في ضّلآل ب مُبين » [الأنعام: 1/4]» وكان هذا 
القول قبل الوحي فإنه قال أراك ولم يقل: أوحي إلي ولو لم يكن العقل بنفسه حجة وكانوا 
معذورين لما كانوا في ضلال مبين وكذلك استدل بالنجوم فعرف ربه من غير وحي والله تعالى 
جعل ذلك الاستدلال منه حجة على قومه بقول عز ذكره. . ف[ وتلك حجنا آتَينَاهًا إيراهيم عَلَى 
قُومه 4 [ الأنعام : 40 ]. وبأن اللّه تعالى عاتب الكفار في غير موضع بأن لم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة من كان قبلهم وأخبر أن قلوبهم عمي بترك التامل ولو كانوا معذورين 
لما عوتبوا بمطلق الترك . وبآن اللّه قال: : ل سئريهم آيَاتنًا في الآاق وَفِي أنفُسهم حَتَّى يتين 
لهم أنه الحق » [فصلت: 01]ء ولم يقل نسمعهم ونوحي إليهم. وقال: « أولم 
يُعَفَكْروا 3 في أنفسهم » [الروم: 8]: «إأركم ينظروأ في مَلككُوت السّمُوات والأرض » 
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الصحيح في الباب هو قولنا : إن العفل معتبر لإثبات الأهلية عرو عام 
خُلق متفاوتاً في إل الف و مر تفسيره قبل هذا أنه ثور في بدن الآدمي 
مثل الشمس في ملكوت الأرض تَضِيء به الطريق الذي مبدؤه من حيث ينقطع 
[الأعراف ١10:‏ ]4 «إ وفي الأرض آبَاتْ للموقنين وفي أَنفُسكُم أقْلاً تبصروث 4 [الذاريات: 
-1؟]» في شواهد لها كثيرة. ففيت أن وجود الاستدلال لا يتوقف على الوحى وأن 
العذر يتقطع بالعقل.وحده إِذ لو لم يكن به كفاية المعرقة لما انقطع به العذر ويأن المعجزة 
بعد الدعوة لا تعرف إلا بدليل عقلي وآيات الحدث في العالم أدل على المحدث من 
علامات المعجزة؛ على أنها من الله تعالى فلما كان بالعقل كفاية معرفة المعجزة والرسالة 
كان به كفاية معرفة اللّه تعالى بالطريق الأولى. ولما كان بالعقل كفاية كان بنفسه حجة 
بدون الشرع ولزم العمل به كما يجب بالشرع وبسائر الحجج إذا قامت كذا في (التقويم» 
وه الأسرار). 

قوله: والقول الصحيح هو قولنا : إن العقل) غير موجب بنفسه لا كما قال الفريق 
الأول وغير مهدر أيضاً لا كما قال الفريق الثاني . فإن من أنكر معرفة الله تعالى بدلالات 
العقول وحدها فقد قصر. ومن الزم الاستدلال بلا وحي ولم يعذره بغلبة الهوى مع أنه ثابت 
في أصل الخلقة فقد فلا (بل العقل معتير لإثبات الأهلية ) أي أهلية الخطاب إِذ تمل" 
يفهم بدون العقل وخطاب من لا يفهم قبيح فكان العقل معتبراً لإثبات الأهلية. وهو من 
أعز النعم لآن الإنسان يمتاز به على سائر الحيوانات وهو آلة لمعرفة الصانع التي هي أعظم 
النعم وأعلاها ولمعرفة مصالح الدين والدنيا (خُلق متفاوتاً في أصل القسمة) هذا نفي لقول 
المعتزلة أن العقل في أصل اللخلقة ليس بمتفاوت في البشر كالحيوانية وبنوا ذلك على 
قولهم بوجوب الأصلح وذلك منهم إنكار المشاهدة والعيان فإنا نرى تفاوت حدة الأذهان 
وجودة القرائح في الصبيان في أول نشوئهم وكذا في البالغين من غير جهد سبق منهم ولا 
تجربة ولا تعلم فإنكار ذلك كان كإنكار تفاوت الخلق في الحسن والقبح والقوة والضعف 
والشجاعة والجبن (قد مر تفسيرهة قبل هذا) يعني في باب بيان شرائط الراوي (أنه) أي 
العقل نور في بدن الآدمي . وقيل: محله منه الرأس. وقيل: محله القلب (يضيء به) أي 
بذلك النور الطريق الذي مبدوٌه من حيث ينقطع إليه أثر الحواس. والضمير راجع إلى حيث 
وقد مر بيانه فيما تقدم. وهذا إنما يتاتى في المحسوسات فأما فيما لا يحسن أصلا فإنما 
نبتدئ) طريق العلم به من حيث يوجد كالعلم مثلا فإنه ليس بمحسوس. . ولما احتيج فيه 
إلى معرفة أنه معنى راجع إلى ذات العالم أم راجع إلى غير ذاته يعرف ذلك بالعقل من غير 
انقطاع أثر الحواس. وفي اللامسي: هو جوهر يدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات 
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إليه أثر الحواس ثم هو عاجز بنفسه وإذا وضح لنا الطريق كأن الدرك للقلب بفهمه 
كشمس الملكوت الظاهرة إذا برغت وبدا شعاعها ووضح الطريق كأن العين 
مدركة بشهابها. وما بالعقل كفاية بحال في كل لحظة ولذلك قلنا في الصبي 
بالمشاهدة. وقيل: هو جوهر طهر بماء القدوس وروح بروائح الإنس وأودع في قوالب بشرية 
وأصداف إنسائية كلما أضاء استنار مناهج اليقين وإذا أظلم خفي مدارج الدين. وقيل: هو 
قوة في الطبيعة تنزل في القلب منزلة البصر في العين. 

(ثم هو) أي العقل عاجز بنفسه لأنه آلة والآلة لا تعمل بدون الفاعل فلا يصلح أن 
يكرن موجباً بنفسه شيعا ولا مدركاً بنفسه حسن الأشياء وقبحها (ولكن إذا وضح به 
الطريق) أي طريق الإدراك للعاقل (كان الدرك) أي إدراك المطلوب للقلب بفهمه وهو 
القوة المودعة في المضغة التي في الجائب الأيسر من الإنسان أو هو عبارة عن النفس 
الإنسانية عند البعض. والدَرّك بة بفتتح الراء اسم من الإدراك قال تعالى : «9 لا تَخَّافْ درك ولآ 
تَحْتى 4 [طه: /ا/ا]» وقال عليه السلام : «اللهم أعني على ذرك الحاجة) أي إدراكها 
( كشمس الملكون الظاهرة إذ بزغت) أي طلعت كانت العين مدركة للأشياء. بشهابها أي 
بنورها والضمير للشمس من غير أن توجب الشمس رؤية تلك الأشياء أو تكون هي 
مدركة إياها أو تكون العين مستغنية في الإدراك عنها فكذا القلب يدرك ما هو غائب عن 
الحواس بنور العقل من غير أن يكون العقل موجباً لذلك أو لا يكون مدركا بنفسه بل 
القلب يدرك بعد إشراق نور العقل بتوفيق الله عز وجل . والملكوت الملك. والتاء زائدة 
للمبالغة كالرغبوت والرهبوت والجبروت . وشعاع الشمس: ما يرى من ضوئثها عند طلوعها 
كالقضبان. والشهاب بكسر الشين شعلة نار ساطعة. وذكر فى «الكفاية» أن أصحابنا 
قالوا: العقل إنه لمعرفة المعقولات كالسمع آلة لمعرفة اتستموعات وبه يعرف حسن بعض 
الآشياء وقبح بعضها ووجوب بعض الأفعال وحرمة بعضنا. والفرق بين قولنا وقول المعتزلة 
أنهم يقولون : إن العقل مرجب بذاته كما يقولون إن العبد موجد لأفعاله. وعندنا العقل 
معرف للوجوب والموجب هو اللّه تعالى كما أن الرسول معرّف للوجوب والموجب هو اللّه 
تعالى ولكن بواسطة الرسول فكذا الهادي والموجب هو الله تعالى ولكن بواسطة العقل 
(وما بالعقل كفاية بحال في كل لحظة) يعني أن العقل وإن كان آلة لمعرفة لا يقع الكفاية 
به في وجوب الاستدلال وحصول المعرفة سواء انضم إليه دليل السمع أم لا. أما إذا لم 
ينضم فلما بينا أنه آلة فلا يصلح لإيجاب شيء بنفسه . وأما إذا انضم إليه دليل السمع فلأن 
الإيجاب حينكذ يضاف إلى لى دليل السمع لا إلى العقل. وإذا وجد العمل لا تحصل المعرفة 
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العاقل لأنه لا يكلف بالإيمان حتى إذا عقلت المراهقة ولم تصف وهي تحت 
زوج مسلم بين أبوين مسلمين لم تجعل مرتدة ولم تبن من زوجها ولو بلغت 
كذلك لبانت من زوجها ولو عقلت وهي مراهقة فوصفت الكفر كانت مرتّدة 
وبانت من زوجها. ذكر ذلك في الجامع الكبير. فعلم أنه غير مكلف وكذلك 
قبل انضمام دليل السمع إليه وبعده إلا بتوفيق اللّه جل جلاله. فككم من عاقل قبل ورود 
الشرع وبعده متغلغل بعقله في مضايق الحقائق مستخرج بفكره وقريحته لخفيات الدقائق. 
لما حرم العناية والتوفيق. لم يهتد إلى سواء الطريق. ولم يعرف سبيل الرشد بعقله» فهلك 
في غباوته وجهله» وبعدما حصلت المعرفة بتوفيق اللّه وإكرامه» لا تبقى إلا بفضله وإنعامه» 
وتقريره له على الدين القويم؛ و تثبيته إياه على الصراط المستقيم؛ فكم من مُسلم عرف 
سبيل الرشادء وسلك طريق السداد؛ ثم لما أدركه الخذلان ضل عن الطريق بالارتداد؛ ورد 
أمره من الصلاح إلى الفساد؛ وقابل الحق بالعناد بعد الانقياد» فصار من إخوان الشياطين» 
بعدما كان من أبناء الدين» وأهل الصدق واليقين؛ نعوذ باللّه من الزيغ والطغيان» ودرك 
الشقاء والخذلان بعد نيل سعادة الهدى والإيمان؛ إنه الكريم المئان فثبت أنه لا كفاية 
بالعقل بحال؛ ولا معونة إلا من عند الكريم المتعال. 

قوله: (ولذلك) أي ولأنه لا كفاية بمجرد العقل لوجوب الاستدلال؛ قلنا فى الصبى 
العاقل إنه لا يكلّف الإيمان وإن صح منه الأداء على خلاف ما قاله الفريق الأول لأن الورجوب 
بالخطاب والخطاب ساقط عن الصبي بالنص» حتى إذا عقلت المراهقة وهي التي قربت إلى 
البلرغ (ولم تصف) أي لم تصف الإيمان بعد ما استوصفت ولم يقدر على الوصفء ولو 
بلغت كذلك أي غير واصفة ولا قادرة عليه) (ولو عقلت وهي مراهقة) أي صبية غير بالغة 
فوصفت الكفر كانت مرتدة وبانت من زوجها لآن ردة الصبي والصبية صحيحة عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله استحساناً فتبين ويبطل مهرها قبل الدخول ولم تصح عند أبي 
يوسف رحمه الله فلا تبين (فعلم به) أي بما ذكرنا من المسالة الأولى أنه أي الصبي غير 
مكلف بالإيمان إذ لو كان مكلفاً به لبانت من زوجها في المسألة الأولى بعدم الوصف كما 
بعد البلوغ (وكذلك) أي ومثل ما قلنا في الصبي قلنا في البالغ الذي لم تبلغه الدعوة أند 
غير مكلف بالإيمان بمجرد العقل لما بينا أنه غير موجب بنفسه حتى إذا لم يصف إيمانا 
ولا كفراً ولم يعتقد على شيء كان معذوراً على خلاف ما قاله الفريق الأول ولو وصف 
الكفر واعتقده أو اعتقده ولم يصفه لم ون وكان من أهل الئار على خلاف ما قاله 
الفريق الثاني . فكان هذا قولاً متوسطأ بين الغلو والتقصير على نحو ما قلنا في الصبي فإنه 
إذا لم يصف الإيمان والكفر لا يكون كافراً ولو وصف الكفر يكون مرتداً فكذلك هذا. 
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ا لو 0 ا العقل وأنه ريصت 
را ع ا الي 0 
الصبى. ومعنى قولنا: إنه لا يكلف بمجرد العقل نريد أنه إذا أعانه اللّه تعالى 


وهذا هو اختيار الشيخ والقاضي الإمام أبي زيد في «التقويم». وذكر الإمام نور الدين في 
«الكفاية) أن وجوب الإيمان بالعقل مروي عن أبي حنيفة رحمه الله ذكر الحاكم الشهيد 
في المنتقى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه قال: لا عذر لأحد في الجهل 
بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه وسائر خلق ربه أما في الشرائع 
فمعذور حتى تقوم عليه الحجة. وروي عنه أه قال ال ا ل يت 
الخلق معرفته بعقولهم. قال: وعليه مشايخنا من أهل السنة والجماعة حتى قال الشيخ أبو 
منصور رحمه الله في الصبي العاقل أنه يجب عليه معرفة الله تعالى وهو قول كثير من 
مشايخ العراق..“قالوا: [نما وجبت :على العاقل البالغ باعتبار أن عقله كامل يحيك يحمل 
الاستدلال فإذا بلغ عقل الصبي هذا المبلغ كان هو والبالغ سواء في وجوب الإيمان وإنما 
التفاوت بينهما في ضعف البنية وقوتها فيظهر التفاوت في عمل الأركان لا في عمل 
القلب. وحمل هؤلاء قوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث عن الصّبي حتى يحتلم» 
الحديث . على الشرائع . قلت : وهذا القول موافق لقول الفريق الأول من حيث الظاهر سوى 
أنهم يجعلون نفس العقل موجباً وهؤلاء يقولون الموجب هو الله تعالى والعقل معرّف 
لإيجابه كالخطاب . والصحيح ما اختار الشيخ رمه اللّه في الكتئاب لأن الإيجاب على 
الصبي مخالف لظاهر النص ولظاهر الرواية أيضاً ثم لما سقط الخطاب بالأداء قبل البلوخ 
عن الصبي جاز أن يسقط عن البالغ قبل بلغ الدعوة إليه لأن الخطاب قبل البلوغ إلى 
المخاطب لا يؤثر في الإيجاب كما لا يؤثر في حق الصبي قبل البلوغ فلا يحكم بكفره 
لجهله باللّه وغفلته عن الاستدلال بالآيات . ألا ترى أن الجهل قد ألحق بالصبي في إسقاط 
العبادات حتى سقطت العبادات عمن أسلم في دار الحرب ولم يعلم بها كما سقطت عن 
الصبي فيجوز أن يلحق الجهل بالصبي في سقوط وجوب الاستدلال. وهذا بخلاف ما إذا 
اعتقد الكفر حيث لا يكون معذوراً لأنا إنما عذرناه في جهله لسقوط الاستدلال عنه ولا 
معرفة بدونه كما عذرنا النائم والصبي فأما اعتقاد أمر فلا يكون إلا بضرب استدلال وحجة 
فلم يعذر فيما أحدث من اعتقاده إلا بحجة كما في حق الصبي . كذا في «التقويم). 
قرله: (ومعنى قولنا) كذا يعني أن من لم تبلغه الدعوة إنما يكلف بمجرد العقل 
وصار معذوراً إذا لم يصادف مدة يتمكن فيها من التأمل والاستدلال بالآيات على معرفة 
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بالتجربة والهمة وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذوراً وإك لم تبلغه الدعوة على 
نحو ما قال أبو حنيفة رحمه الله في السفيه إذا بلغ خمساً وعشرين سنة لم يمئع 
منه ماله لأنه 'قد استوفى مدة التجربة والامتحان . فلا بد من أن يزداد به رُشداً. 
وليس على الحد في هذا الباب دليل قاطع. فمن جعل العقل حجة موجبة يمتنع 
الخالق بأن بلغ على شاهق جبل ومات من ساعته فأما إذا أعانه اللّه بالتجربة وأمهله لدرك 
العواقب لم يكن معذوراً لان الإمهال وإدراك مدة التامل بمنزلة دعوة الرسل في حق تنبيه 
القلت عن نوع الخفلة فلا يعذر بعد . ألا ترى آنه لا يرى بناء إلا وقد عرف له بانياً ولا صورة 
إلا وقد عرف له مصوراً فكيف يعذر بعد رؤيته صوراً حسنة وبعد إدراك مدة التامل في 
جهله بخالقها ومصورها؟ بل يلزمه من النظر والاستدلال ما تعم به المعرفة. وعلى هذا 
الرجه يحمل ما روي عن أبي حتيفة رحمه الله أنه لاعذر لأحد في الجهل بالخالق لما يرى 
في العالم من آثار الخلق أي لا عذر له بعد الإمهال لا لابتداء العقل. وكان من حق الكلام 
أن يقال ومعنى قولنا أنه لا يكلف بمجرد العقل أنه غير مكلف به قبل إدراك زمان التأمل 
والتجربة فإذا أعانه الله بكذا إلى آخره. إلا انه حذف البعض اختصاراً لدلالة الكلام عليه. 
على نحو ما قال أبو حنيفة رحمه الله يعني : إقامة الإمهال وإدراك زمان التأمل مقام بلوغ 
الدعرة هاهنا على مثل ما قال أبو حنيفة رحمه اللّه في السفيه إذا بلغ خمسا وعشرين سنة 
يدفع ماله إليه وإن لم يؤنس منه رشد مع أن دفع المال إليه معلق بإيناس الرشد بالنصٍ 
والمعلق بالشرط معدوم قبل وجوده الما لسوتي هذه المدة لا بد من أن يستفيد رشداً 
بالتجربة والامتحان في الغالب لأنها مدة يتوهم صيرورته جداً فيها إذ البلرغ يتحقق في 
الغلام بعد ثنتي عشرة سنة فيمكن أن يولد له أبن لستة أشهر ثم إن ولده يبلغ لثنتي عشرة 
سنة ويولد له ابن لنستة أشهر فيصير الأول جداً بعد تمام خمس وعشرين سنة ومن صار 
فرعه أصلاً فقفد تناهى هو في الأصالة فلا بد من أن يستفيد رُشداً بنسبة حالة فيقام هذه 
المدة مقام الرشد والشرط رشد نكرة وقد وجد إما تحقيقاً أو تقديراً باستيفاء هدة التجربة 
فيجب دفع المال إليه فكذلك هاهنا بعد مضي مدة التامل لا بد من أن يستفيد العاقل 
بصيرة ومعرفة بصانعه بالنظر في الآيات الظاهرة والحجج الباهرة. فإذا لم يحصل له المعرفة 
بعد هذه المدة كان ذلك لاستخفاف الحجة كما يكون بعاد دعوة الرسل فلا يكون 
فعلورا. 

قوله: (وليس على الحد في هذا الباب دليل قاطع) أي ليس على حد الإمهال وتقدير 
زمان الامتحان والتجربة في هذا النوع وهو العاقل الذي لم تبلغه الدعوة دليل قاطع يعتمد 

عليه ويحكم أنه كذا وكانه رد لما قيل أنه مقدر بثلاثة أيام اعتباراً بالمرتد فإنه إذا استمهل 


ضف باب بيان العقل 


الشرع بخلافه فليس معه دليل يعتمد عليه سوى أمور ظاهرة فسبلمها له ومن 
ألغاه من كل وجه فلا دليل له أيضا . وهو قول الشافعي رحمه الله فإنه قال في 
يمهل ثلاثة أيام فقال: إنه ليس بمقدر بل هو مختلف باختلاف الأشخاص فإن العقل 
مُتفاوت في أصل الخلقة فرب عاقل يهتدي في زمان قليل إلى ما لا يهتدي إليه غيره في 
زمان كثير فيفوض تقديره إلى الله جل جلاله إذ هو العالم بمقدار ذلك الزمان في حق كل 
شخص على الحقيقة فيعفو عنه قبل إدراك؛ه ويعاتبه بعد استيفائه ويؤيده ما ذكر في 
«التقويم) في هذا الموضع: ثم قدر مدة العذر إلى اللّه تعالى ما يعرف بالعقل فعلى هذا 
الوجه يكون قوله وليس كذا من تعمة الكلام الأول متصلاً بقوله:لم يكن معذوراً ويكون 
قوله فمن جعل العقل كذا ابتداء كلام بعد ذكر هذه الأقوال . ويجوز أن يكون معناه وليس 
على الحد الذي يوقف به على المقصود من كرون الفقل موجنا بنفسة اوخين فوخت املة 
أو كونه حجة عند استيفاء مدة التأمل دليل قاطع من نص محكم أو دليل عقلي ضروري 
ونحو ذلك فعلى هذا الوجه يكون هذا ابتداء كلام وقوله فمن جعل العقل من تتمته (فمن 
جعل العقل حجة موجبة) بنفسه بحيث يمتنع الشرع أي ورود الشريعة بخلافه أو يمتنع 
شرع الحكم بخلافه أو يمتنع وجود المشروع بخلافه فليس معه دليل يعتمد عليه أي ليس 
له دليل قطعي من شرعي أو عقلي يعتمد عليه إذ لم يرد في الشرع دليل قطعي على أن 
العقل مرجب بنفسة ولع يوج عليه .دليل خاي اسرى أبوز ظاهرة تسلسها لد ولا يلرم من 
تسليمها كون لعقل موجباً بنفسه. وبيانه أنهم قالوا: قد عرف حسن بعض الأشياء 
كالإيمان وشكر المنعم بالعقل وقبح بعضها مثل الكقر والعبث به وعلم أن الشرع لا يرد 
بتحسين ما قبحه العقل ولا بتقبيح ما حسنه العقل حتى لم يجز ورود نسخ الإيمان ولا 
ورود شرعية الكفر فعلم أن العقل موجب بذاته بدون الشرع وأن الشرع تابع له فيما عرف 
حسنه وقبحه به. ونحن نُسلم لهم معرفة الحسن والقبح بالعقل وامتناع نسخ ما حسنه 
وشرع ما قبحه ولكن ذلك لا يدل على أن العقل موجب بذاته لما بيِّنا أنه عجر بنفسه بل 
الموجب هو لله تعالى في الحقيقة ولكن بالعقل يعرف ذلك لأنه تعالى جعله دليلاً وطريقاً 
إلى العلم والدليل بنفسه لا يكون موجياً فثبت أن ما ذكره الخصم لا يصلح دليلاً على ما 
ادّعاه. وما ذكروا أن الشرع لم يرد بما لا تدركه العقول ظاهر الفساد لأن اللّه تعالى شرع من 
المقدرات ما لا تدركه العقول كأعداد الركعات ومقادر الزكوات والجنايات والحدود 
ونحوها. 

قوله: (ومن ألغاه) أي العقل من كل وجه وهم الاشعرية (فلا دليل له أيضاً) أي 
ليس له دليل قاطع وهو مذهب الشافعي رحمه الله فإن مذهيه كمذهب ابي الحسن 


باب بيان العقل وفلف 


قرم لم تبلغهم الدعوة: إذا قتلوا ضمنوا فجعل كفرهم عفراً ومن كان فيهم من 
جملة من تعذر على ما فسرنا لم يستوجب عصمة بدون دار الإسلام وذلك لأنه 
لا يحد في الشرع أن العقل غير معتبر لأهليته فإنما يلغيه بطريق دلالة الاجتهاد 
الأشعري في مثل هذه المسائل. ودليل على أن ذلك مذهبه ما قال في قوم لم تبلغهم 
الدعوة إذا قتلهم المسلمون قبل الدعوة ضمنوا دماءهم فجعل كفهم عفواً حيث جعلهم 
كالمسلمين في الضمان. وأصحابنا قالوا:لا يضمنون لأن قتلهم وإن كان حراماً قبل الدعوة 
ليس بسبب للضمان لآنا لم نجعل كفرهم عقوا بحال ولم نجعل غفلتهم عن الإيمان 
والكفر عذرا بعد استيفاء مدة التأمل . فكان قتلهم قبل الدعرة مثل قتل نساء أهل الحرب 
بعد الدعوة فلا يوجب ضماناً . ولما كان لقائل أن يقول : إن جعلت دماءهم هدراً باعتبار 
أن كفرهم لم يجعل عفرا ينبغي أن يوجب الضمان بقتل من كان منهم معذوراً مثلٍ 
الصبيان والمجانين والذين لم يستوفوا مدة التأمل وقتلهم لا يوجب ضماناً عندكم أيضاً 
أشار إلى الجواب بقوله: ومن كان منهم من جملة من يعذر على ما فسّرنا بأن كان صبيا أو 
ممن لم يستوف مدة التأمل لم يستوجب عصمة بدون داو الرسلام اعرف ١‏ أن العضنية 
المقومة لا تغبت بدون الإحراز بدار الإسلام عندنا فلذلك كانت دماءهم هدراً أيضاً. آلا 
ترى أن قعل من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا لا يوجب ضماناً لما قلنا فهذا أولى . 
قوله: (وذلك) متصل بقوله: فلا دليل له أيضاً ولقوله: فليس معه دليل. يعني إنما 
قلنا إنه لا دليل للفريقين لأن القائل بكونه يلغي لا يجد في نصوص الشرع أن العقل غير 
معتبر للآهلية فلو ألغاه إنما يلغيه بطريق الاجتهاد والمعقول لآنه لما لم يجد نصا لا بد له 
من الرجوع إلى المععقول بأن يقول قد وجدنا من العقلاء من الحق بعد ثم العقل في سقوط 
التكليف عنه باعتبار سقوط الخطاب عنه شرعاً كالصبي العاقل فعرفنا أن العقل ساقط 
الاعتبار عند عدم الشرع . وحينكذ كان متناقضاً في مذهبه لآنه أثبت بالعقل أن العقل ليس 
بحجة فصار كأنه يقول الغقل خجة وليس يحجة. ثم رد قول الفريق الآول فقال: (وإن 
العقل) بكسر الهمزة . ويجوز بفتحها أيضاً عطفاً على قوله إنه لا يجد وهو الأظهر أي لا 
يستقيم أيضاً جعله حجة موجبة بنفسه لآن العقل لا ينفك عن الهوى لانه لا عقل في أول 
الفطرة والنفس غالبة بهواها وإذا حدث العقل حدث مغلوباً به إلا في حق من شاء اللّه من 
الخواص وإذا كان مغلوباً لم يكن له عبرة لأن المغلوب في مقابلة الغالب في حكم العدم 
فلايصلح حجة بنفسه. آلا ترى أنه لا يجوز في الحكمة إلزام العمل حسا والعامل مغلوب 
بالمانع فكذا لا يحسن إلزام العمل بالحجة والحجة مدفوعة مغلوبة بغيرها وإذا كان كذلك 
لا بد من تأييده بدعوة الرسول أو ما يقوم مقامها من إدراك زمان التأمل والتجربة لتتم الحجة. 


ايفن باب بيان العقل 


والمعقول فيتناقض مذهبه وأن العقل لا ينفك عن الهوى فلا يصلح حجة بنفسه 
بحال وإنما وجب نسبة لأحكام إلى العلل تيسيراً على العباد من غير أن تكون 
عللاً بذواتها وأن يجعل العقل علة بنفسه وهو باطن فيه حرج عظيم فلم يجز 
ذلك والله أعلم. وإذا ثبت أن العقل من صفات الأهلية قلنا إن الكلام في هذا 
ينقسم إلى قسمين: الأهلية والأمور المعترضة على الأهلية 

فإن قيل: قد تمسك كل فريق بنصوص كما تلونا فكيف ذكر الشيخ أنه لا دليل 
لهم. قلنا: تلك نصرص مؤولة بعضها معارض ببعض فلم يتم الحجة لأحد الفريقين بها 
لتأويل الفريق الآخر إياها بما يوافق مذهبهم فصارت كأنها ساقطة في حق التمسك بها في 
هذه المسالة لتعارضها على أنك إذا تأملت فيها عرفت أنها لا تدل على أن العقل موجب 
بنفسه من غير إيجاب الشارع كما ذهب إليه الفريق الأول. ولا على أن يلغي أيضاً كما 
ذهب إليه الفريق الثاني فكانت عن محل النزاع بمعزل فلذلك قال الشيخ لا دليل لهم. 

وقوله : (وإنما وجب نسبة الأحكام | إلى العلل) إشارة إلى دليل آخر على فساد جعل 
العقل بنفسه حجة وتقريره أن اللّه تعالى إذما شرع لعلل لنسبة الأحكام إليها تيسيراً على 
العباد فإن إيجابه كان غيباً عنهم فلم يكن بد من علل ظاهرة تضاف الأحكام إليها دفعاً 
للحرج عنهم أو الوقوف على الإيجاب متعذر فكانت علل الشرع في الظاهر أمارات على 
الإيجاب في الحقيقة كما قرع سمعك غير مرة فلو جعلنا العقل علة موجبة للأحكام نفسه 
مع أنه باطن كان مؤدياً إلى العسر والحرج العظيم لتعذر الوقوف على الأمور الباطئة وهو 
خلاف موضوع العلل لأنها وضعت للتيسير فلا يجوز والله أعلم (وفي هذا) أي في الأهلية 
على تأويل المذكور. 


ايان 


باب بيان الأهلية 


وما يتصل بها. الأهلية ضربان: أهلية وجوب وأهلية أداء. أما أهلية 
الوجوب فتنقسم فروعها وأصلها واحد وهو الصلاح للحكم فمن كان أهلاً 
لحكم الوجوب بوجه كان هو أهلا للوجوب ومن لا فلا. وأهلية الآداء نوعان: 
كامل يُصلح للزوم العهدة وقاصر لا يصلح للزوم العهدة. أما أهلية الوجوب فبناء 
على قيام الذمة وأن الآدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب بإجماع الفقهاء 


أهلية الإنسان للشيء: صلاحيته لصّدور ذلك الشيء وطلبه منه وهي في لسان 
الشرع : عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه: وهي الأمانة التي أخبر للّه 
عز وجل بحمل الإنسان إياها بقوله: « وحملها الإنسان © [الأحزاب: 77]ء أما أهلية 
الرجوب فتيكسع تروعها بسب انقسنام الأحكام فالصبي أهل لبعض الأحكام وليس بأهل 
لبعضها أصلاً وهو أهل لبعضها بواسطة رأي الولي فكانت هذه الأهلية منقسمة نظراً إلى 
أفراد الأحكام (وأصلها واحد) وهو الصلاح للحكم أي لحكم الوجوب بوجه وهو المطالبة 
بالواجب أداء وقضاء. والعهدة: استحقاق حقوق تلزم بالعقد .وقيل: هي نفس العقد لان 
العقد والعهد سواء. والعهدة: التبعة أيضاً غير أن فى حقوق العباد المقصود منها المال 
وفي حققوق الله تعالى المقصود استحقاق الأداء ابتلاء ليظهر المطيع من العاصي كذا رأيت 
بخط شيخي رحمه الله (أما أهلية الوجوب فبناء على قيام الذمة) أي لا تغبت هذه الأهلية 
إلا بعد وجود ذمة صالحة لآن الذمة هي محل الوجوب . ولهذا يضاف إليها ولا يضاف إلى 
غيرها بحال. ولهذا اختص الإنسان بالوجوب دون سائر الحيوانات التي ليست لها ذمة. 

قوله: (وان الآدمي يولد) دليل على قيام الذمة للإنسان» (للوجوب) أي للوجوب له 
وعليه؛ بإجماع الفقهاء حتى يقبت له ملك الرقبة وملك النكاح بشراء الولي وبتزويجه إياه 
ويجب عليه الشمن والمهر بعقد الولي. وهذا رد لما ذكر بعض من لم يشم رائحة الفقه في 
مصنفه في أصول الفقه أن تقدير المال في الذمة لا معنى له وأن تقدير الذمة من الترهات 


كعم باب بيان الأهلية 


رحمهم الله بناء على العهد الماضي قال الله تعالى : #وإذ أَحَد ربك من بُني آدم 
من ظهورهم ذَريْتَهم ‏ [الأعراف : الآية. وقال تعالى : © وكُل إنسان لماه 
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التي لا حاجة في الشرع والعقل إليها . بل الشرع مكنه بأن يطالبه بذلك القدر من المال 
فهذا هو المعقول عرفاً وشرعاً . فقال : هي ثابتة بالإجماع فمن أنكرها فهو مخالف للإجماع 
قال القاضي الإمام أبو زيد رحمه اللّه : الذمة عبارة عن العهد في اللغة فالله تعالى لما خلق 
الإنسان محل أمانته اكرمه بالعقل والذمة حتى صار بهما أهلاً لوجوب الحقوق له وعليه 
فقبت له حق العصمة والحرية والمالكية بأآن حمل حقوقه وثبتت عليه حقوق الله تعالى 
التي سَّمَاها أمانة ما شاء. كما إذا عاهدنا الكفار وأعطناهم الذمة ثبتت لهم حقوق 
المسلمين وعليهم في الدنيا والآدمي لا يخلق إلا له هذا العهد والذمة فلا يخلق إلا وهو 
أهل لوجوب حقوق الشرع عليه كما لا يخلق إلا وهو حْرٌ مالك لحقوقه. وإنما تثبت له 
هذه الكرامات بناء على الذمة وحمله حقوق الله عر وجل. 
قوله: (بناء على العهد الماضي) يعني إنما ثبتت له الذمة التي هي عبارة في الشرع 
عن وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب والاستيجاب بناء على العهد الماضي الذي 
جرى بين العبد والرب يرم الميغاق كما أخبر اللّه تعالى عنه بقوله: «9 وإذ أَحَد ربك من بي 
آدم من ظهورهم ذَرَيْتَهِم 4 الآية. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي مَك أنه قال في تفسير هذه الآية: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه كل 
ذرية ذرآها فنثرها بين يديه ثم كلّمهم قبلاً أي عياناً بحيث يعاينهم آدم وقال: «[ لست 
بربكم قَالُوأ بَلَى شهدنًا 4 [الآعراف :177 ]. تلاها إلى قوله «آ المبطلون 4 وروى حديث 
أخذ الميثاق جماعة منهم ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب والحسن والكلبي وابن 
جريح ومعمّر والسّدي ومقاتل ومجاهد وأبو العالية وعطاء بن السائب وأبو قلابة وغيرهم. 
قال أبو العالية جمعهم نيعا فجعلهم أزواجاً ثم صورهم ثم استنطقهم وأخذ عليهم 
الميئاق على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا قال: فإني أشهد عليكم السموت 
السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة ما لم تعلموا اعلموا 
إنه لا إله غيري فلا تُشركوا بي شيئاً وإني سارسل إليكم رُسلاً يذكر بكم عهدي واأنزل 
عليكم كتبي قالوا : نشهد إنك إلهنا لا إله غيرك فاقروا يومئذ بالطاعة. وفي رواية مقاتل إن 
الله تعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى أي أمر ملكا بذلك فاخرج منه ذرية سوداء كهيئة 
الذر يتحركون ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فاخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال : يا آدم 
هؤلاء ذريتك آخذ ميثاقهم على أن يعبدوني ولا يشركوا بي شيئاً وعلي رزقهم فقال: : نعم 
يا رب فقال لهم ألست بربكم قالوا: بلى . ثم أفاضهم إفاضة القداح ثم أعادهم جميعاً في 


باب بيان الأهلية وف 


طَائرَهُ في عَنْقه 6 [الأسرار:١]»‏ والذمة العهد وإنما يراد به نفس ورقبة له ذمة 
صلب آدم فاهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال 
وأرحام النساء قال الله تعالى فيمن نقض العهد الآأول: 8 وما وجدنًا لأكترهم من عَهدٍ» 
[الأعراف : 61١١‏ وإلى هذا القول ذهبت عامة المفسرين وأهل الحديث فهذا هو المراد 
بقوله: (بناء على العهد الماضي) يعني العهد الذي أخذ عليهم يوم الميثاق. فإن قيل: 
ظاهر الآية لا يوافق هذا التفسير فإن الآية تدل على أخذ الذرية من ظهور بني آدم فإن قوله 
تعالى : «إمن ظُّهورهم» بدل من بني آدم بدل البعض من الكل بتكرير الجار والحديث 
يدل على إخراج الذرية من صلب آدم فما وجه التوفيق؟ ما قلنا وجه التوفيق قال الكتاني : 
إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على حسب ما يتوالدون إلى يوم 
القيامة فكان ذلك أخذا من ظهره وكان في أدنى مدة كما يكون في موت الكل بالنفخ في 
الصور وحياة الكل بالنفخة الثانية. فإن قيل: فما وجه إلزام الحجة بهذه الآية ونحن لا نذكر 
هذا الميثاق وإن تفكرنا جهدنا في ذلك؟ قلنا أنسانا اللّه تعالى ابتلاء لأن الدنيا دار غيب 
وعلينا الإيمان بالغيب ولو تذكرنا ذلك زال الابعلاء وليس ما ينسى يزول به الحجة ويغبت 
به العذر قال اللّه تعالى في أعمالنا: فل أحصاه الله وَنْسُوه # [المجادلة: 7] وأخبر أنه 
سينبؤنا بها. ولآن اللّه تعالى جدد هذا العهد وذكرنا هذا المنسي بإنزال الكتب وإرسل 
الرسل فلم نعذر كذا في «التيسيرءٍ و«المطلع). وذكر في «الكشاف)» «أن معنى أخذ 
ذريتهم من ظهررهم إخراجهم نسلا وإشهادهم على آنفسهمء وقوله: «9ألست بريكم 
قَالُوا بَلَى شهدنًا) [الأعراف:177]. من باب التمثيل والتخييل ومعنى ذلك أنه نصب 
لهم الآدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها في أنفسهم 
وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى فكانه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال: ألست 
بربكم؟ وكأنهم قالوا: بلى أنت ربنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك وباب التخييل وسع 
في كلام الله ورسوله وفي كلام العرب». وإلى هذا القول مال الشيخ أبو منصور وجماعة 
من المحققين فعلى هذا يكون أخذ الميثاق الذي نحن بصدده ابعاً بالسئة دون الآية. 

قوله: (وقال تعالى: فإ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه #) أي الزمناه ما طار له من 
عمله من قولهم: طار سهمه بكذا يعني عمله لازم له لزوم القلادة أو هر رد لتطيرهم 
بالسائح والبارح من الطير وقوله: في عنقه عبارة عن اللزوم يقال لمن التزم شيعا يقلده: 
طوق الحمامة ويقول الرجل لآخر: جعلت هذا الأمر في عنقك إذا ألزمه إياه. أو هو عبارة 
عن الشخص كالرقبة (والذمة) في اللغة العهد لأن نقضه يوجب الذم قال تعالى: لآ 
يبون في مُؤمن إلا ول ذم [التوبة: ٠‏ ].ء أي عهداً وقال عليه السلام: «وإن أرادركم 
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وعهد . حتى إن ولي الصبي إذا اشترى للصبي كما ولد لزمه الشمن وقبل الانفصال 
هو جزء من وجه فلم يكن له ذمة مطلقة حتى صلح ليجب له الحق ولم يجب عليه 
وإذا انفصل فظهرت ذمته مطلقة كان أهلاً بذمته للوجوب غير أن الوجوب غير 
مقصود بنفسه فيجوز أن تبطل لعدم حكمه وغرضه فكما ينعدم العروادد 
كله فكدلاك رجو 3 معدم ليدم كيه ايضا النصير هذا القسم منقيتها 


ا ا ا اك ال اك ال الاك ل ل ال ل ا ا ا ا ا 0 ا ا ل ا ل ا ل ا ا ا ا يا 


أن تعطوهم ذمة الله فلا تعطوهم) أي عهده (وإنما يراد به) أي بالذمة في الشرع على 
تأويل المذكور أو العهدء نفس ورقبة لها ذمة وعهد أي عهد سابق كما بينا يعني المراد 
بالوجوب في الذمة في قولهم :وجب في ذمته كذا الوجوب في محل ثبت فيه العهد 
الماضي وهو النفس أو الرقبة إلا أنه سمّى محل التزام السنة بها وقوله: حتى إن ولي الصبي 
متعلق بقوله: يولد وله ذمة صالحة للوجوب؛ لزمه الثمن لآنه أهل للملك وأهل لحكم 
الوجوب وهو المطالبة بواسطة الولي لآنه واجب مالي فتجرى فيه النيابة. وقبل الاتفصال 
عن الأم هو جزء من وجه يعني حساً وحكماً أما حساً فلآن قراره وانتقاله بقرار الأم وانتقالها 
كيدها ورجلها وسائر أعضائها ولهذا يقرض بالمقراض عنها عند الولادة وأما حكماً فلانه 
بعتقها يعتق ويرق باسترقاقها ويدخل فى النيم وبيعها ولكيه لما كان متفرداً بالحياة معدا 
للانفصال وصيرورته نفساً براسه لم يكن جزء الأم مطلقا (فلم يكن له ذمة مطلقة) أي 
تل حر ان لالابكي ةك تاكن اريت .اضيا رسيي . (ولم يجب عليه) 
أي لا يصلح لأن يجب عليه الحق حتى لو اشتر: ى الولي له شيئاً لا يجب عليه الثمن ولا 
يجب عليه نققة الأقارب ونحوهما وإذا انفصل عن الأم بالولادة فظهرت ذمته مطلقة 
لضيرورثة نقساً من كل وجه زهو عظف على الشرط والتجواب كان الي :ضار أغلاً بسنب 
ذمته للوجوب له وعليه. وكان ينبغي أن تجب عليه الحقوق بجملتهما كما تجب على 
البالغ لتحقق السبب وكمال الذمة (غير أن الوجوب) أي لكن نفس الوجوب غير مقصود 
بئفسه بل المقصود منه حكمه وهو الأداء عن اختيار ليتحقق الابتلاء ولم يتصور ذلك في 
حق الصبي لعجزه (فيجوز أن يبطل الوجوب) أي لا يثبت في حقه أصلاء لعدم حكمه وهو 
المطالبة بالآداءء وغرضه وهو الابتلاء, لعدم محله كبيع الحر وإعتاق البهيمة» فيصير هذا 
القسم يعني لما جازْ أن يبطل الوجوب لعدم الحكم صار هذا القسم وهو الوجوب أو أهلية 
الوجوب منقسماً بانقسام الأحكام لا باعتبار ذاته فكل قسم يتصور شرعيته في حق الصبي 
يجوز أن يثبت وجوبه في حقه ومالا فلاء ثم الأحكام منقسمة إلى الله تعالى وحق العبد 
والذي اجتمع فيه الحقان إلى آخر الأقسام المذكورة في أول باب معرفة العلل والأسباب 
والشروط. وبعضها مشروع في حق الصبي كحق العبد من الأموال فيكون أهلاً لوجوبه 
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بانقسام الأحكام . وقد مر التقسيم قبل هذا في أول الفصل. فاأما في حقوق 
العباد فما كان منها غرما وعوضا فالصبي من أهل وجوبه لأن حكمه وهو أداء 
العين يحتمل النيابة لأن المال مقصود لا الآداء فوجب القول بالوجوب عليه متى 
صح سبيه وما كان صلة لها شبه بالمؤن وهي نفقة الزوجات والقرابات لزمه أيضاً 
الزوجات فلها شبه بالأعواض. وأما الاخرى فمؤونة اليسار وكل صلة لها شبه 
بالأجزية لم يكن الصبي من أهله مثل تحمل العقل لأنه لا يخلو عن صفة الجزاء 
وبعضها ليس بمشروع أصلاً في حقه كالعقوبات فلا يكون أهلاً لوجوبه فلم يكن بد من 
تفصيل الأحكام في حقه وترتيب الوجوب عليها وتقسيم الوجوب بحسب انقسامها فشر 
للد ذلك بقوله : فأما في حقوق العباد فما كان منها غرماً كضمان الإتلافات . وعوضاً 

كثمن السبيع والأجرة فالصبي من أهل وجوبه ون لم يكن عاقلاً حتى لو أتلف مال إنسان 
أو اشترى له الولي سينا أو اسطاعره له بكي عليه الشيناف والقمن والاججرة الآن "كيه 
الضمير راجع إلى ما أو للوجوب أي حكم الوجوب في حقوق العباد يحتمل النيابة لأن 
المال هو المقصود في حقوق العبد دون الفعل إذ المقصود دفع الخسران بما يكون خيرا له 
أو حصول الربح وذلك يكون بالمال وأداء وليه كادائه في حصول هذا المقصود به فوجب 
القول بالؤجوب عليه متى صح سببه بأن تحقق الإتلاف أو وجد البيع بشرائطه. المال 
ل ل ل . أما نفقة الزوجات فلها شبه بالأعواض. أجمعوا 
على أن ثققة المراة لأ تحب غرهاً حقيقة حقيقة لآن المعاوضة إنما تثبت بين المبيع والثمن ولا 
تغبت فيما دخل تحت العقد بالتسمية بطريق الأصالة بدليل أن المعاوضة بالبيع إنما تغبت 
بين حقوق , العقد وثمراته ولا بين أوصاف المبيع والشمن وإن دخلت تحت التسمية لأنها 
دخلت تبعاً. ولآن المرأة متى حبست نقسها لاستيفاء المهر استحقت النفقة ولو كانت 
عوضاً عن الاحتباس للرجل لسقطت بفوته كيف ما فات كما في الإجارة متى لم يسلم 
المؤاجر ما أَجر بأي وجه منع سقط الأجر. ولكنها عند الشافعي تجب صلة مستحقة 
بالعقد ثمرة من ثمراته ثم لزمها الاحتباس جزاء على النفقة. وعددنا تجب على الرجل جزاء 
لها على الاحتباس الواجب عليها عند الرجل كنفقة القاضي فمن حيث أنها لم تجب بعقد 
المعاوضة كانت صلة كنفقة الأقارب ومن حيث أنها وجبت جزاء أشبه الأعراض. 
فبالمعنى الأول ينبغي أن لا تجب ديناً بحال بمضي المدة وبالمعنى الثاني يجب أن لا 
تسقط بمضي المدة فجعل لها منزلة بين الأمرين فقيل: تسقط بمضي المدة إذا لم يوجد 
التزام كنفقة الأقارب وتصير ديئاً بالالتزام كالأعواض . كذا في (الأسرار» فهذا معنى قوله: 
لما شبه بالأعواض . وأما الأخرى وهي نفقة الأقارب (فمؤونة اليسار) أي هي مؤونة متعلقة 
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مُقابلاً بالكف عن الأخذ على يد الظالم ولذلك اختص به رجال العشائر وما كان 
عقوبة أو جزاء لم يجب عليه على ما مر لأنه لا يصلح لحكمه فَبَطْل القول 
بلزومه وكذلك القّول في حقوق الله تعالى على الإجمال أن الوجوب لازم متى 
صّح بحكمه ومتى بطل القول بحكمه بطل بوجوبه وإن صح سببه القول ومحله 
لأن الوجوب كما ينعدم مّرة لعدم سببه لعدم محله فيتعدم أيضاً لعدم حُكمه 
وقد مر تقسيم هذه الجملة أيضاً. فاما الإيمان فلا يجب على الصبي قبل أن 
يعقل لما قلنا من عدم أهلية الأداء. وكذلك العبادات الخالصة المتعلقة بالبدن 
أو بالمال لا تجب عليه وإن وجد سببها ومحلها لعدم الحكم وهو الأداء لأن 
الآداء هو المقصود في حقوق الله تعالى. وذلك فعل يحصل عن اختيار على 
باليسار ولذلك لا تجب إلا على الغني والصبي من آهل وجوب المؤن عليه فتجب عليه 
هذه المؤوتة فيد حصول الغناء كتنا تمي غليد:ضقة نفسه إذا كاذ له مال والتمعقضيرد إزالة 
حاجة المنفق عليه بوصول كفايته إليه وذلك يكون بالمال وأداء الولي فيه كادائه فعرفنا أن 
الوجوب غير حال عن حكمة (مثل تحمل العقل) أي الدية (لأنه) أي يحمل العقل أو 
وجوبه (ولذلك) أي ولانه وجب مقابلاً بالكف (اختص به) أي بتحمل العقل ووجوبه 
رجال العشائر الذين من أهل هذا الحفظ دون النساء لأنهن لا يقدرن عليه تلضعفهن 
والصبي ليس بأهل لوجوب الجزاء بوجه (وما كان عقوبة) أي من حقوق العباد 
كالقصاص. أو جزاء كحرمان الميراث. لم يجب على الصبي (على ما مر) أي في باب 
معرفة العلل (لأنه) أي الصبي لا يصلح لحكمه وهو المطالبة بالعقوبة أو جزاء الفعل. 

قوله: (وكذلك) أي ومثل القول في حقوق العباد أنه متى كان أهلاً الحكم الوحوب 
في شيء كان أهلا لوجوبه القول في حقوق الله تعالى (على الإجمال) أي على الجملة. 
وأن صح سيبه بأن تحقق دلوك الشمس وشهود الشهر. ومحله وهو الذمة. وقد مر تقسيم 
هذه الجملة وهي حقوق اللّه تعالى في ذلك الباب أيضاً. 

ثم شرع في تفصيل ما أجمل فقال: (فأما الإيمان فلا يجب على الصبي قبل أن 
يعقل) لعدم أهلية الأداء وجوباً أو وجوداً في حقه فما كان القول بالوجوب في حققه بدون 
أهلية الأداء إلا نظير القول بالرجوب بدون المحل باعتبار السبب كما في حق البهائم فلا 
يجوز (وكذلك) أي ومثل الإيمان العبادات الخالصة المتعلقة بالبدن كالصلاة والصوم 
والحج. أو بالمال كالزكاة (لأن الأداء) أي الفعل هو المقصود يعني في حق من علم الله 
تعالى منه أنه ياتمر إما في حق من علم أنه لا ياتمر فالمقصود الابتلاء وإلزام الحجة. 
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سَبيل التعظيم تحقيقاً للابتلاء والصغر ينافيه وما يتأدّى بالنائب لا يصلح طاعة ‏ 
لأنها نيابة جبر لا اختيار. فلو وجب مع ذلك لصّار المال مقصوداً وذلك باطل 
في جنْس القرب فلذلك لم يلزمه الزكاة والصلاة والحج والصوم وما يشوبه معنى 
المؤونة مثل صدقة الفطر لم يلزمه عند محمد رحمه اللّه لما قلنا ولزمه عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللّه اجتزاء بالأهلية القاصرة والاختيار القاصر وذلك 
(والصغر ينافيه) أي الابتلاء بالفعل إنما ثبت ليظهر المطيع من العاصي ومع الصبا لا 
يتحقق ذلك ولا يظهر أيضاً مع الجير لانه مجازى على فعله ولا جزاء مع الجبر لأنه لا فعل 
للمجبر حقيقة فلا يستحق الجزاء وقوله: وما يتأدى بالنائب جواب عما قال الشافعي: إن 
الزكاة تجب على الصبي في ماله لأن الزكاة تتادى بالنائب وهو الوكيل كما يتادى حقوق 
العباد به فيتأدى بالولي أيضا . ألا ترى أنه يجب عليه صدقة القطر والعشر لما قلنا. فكذا 
الزكاة . فقال : (وما يتأدى بالنائب) أي بمثل هذا النائب وهو الولي لا يصلح طاعة لآن هذه 
النيابة نيابة جبر لا اختيار لثبوتها على الصبي شرعاً شاء أو أبى والزكاة طاعة محضة فلا 
يتادى بمثل هذه النيابة لأنه يصير إعطاء بطريق الكره. بخلاف نيابة الوكيل لأنها نيابة 
اختيار حيث ثبعت بإنابته فينتقل فعل النائب إلى الموكب بالأمر فتصلح لأداء العبادة (فلو 
وجب) يعني ما يتأدى بالنائب على الصبي باعتبار أداء النائب مع أن هذه نيابة جبر لصار 
المال هو المقصود فى هذه العبادة كما في حقوق العباد دوك الفعل الذي به يحصل 
الابتلاء. (وذلك) أي كون المال مقصوداً باطل في جنس القُرب لأنه يدل على حاجة 
صاحب الحق كما في حقوق العباد ومن يقع له القربة أغنى الأغنياء ومالك ما في السموات 
والأرض ومنزه عن نقيصة الحاجة فلا يجوز أن يصير المال ف في القربة مقصوداً. 

فإن قيل: ما ذكرتم مردود بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عن النبي عله 
أنه قال : «ابتغوا في أموال اليتامى خيراً كيلا تاكلها الصّدقة)! '». وفي رواية: «كيلا تأكلها 
الركاة) وفي رواية : من ولي مال اليتيم فليؤد زكاته) قلنا: : هذا خبر مزيف فإن الصحابة 
اختلفوا في هذه المسألة فقال ابن عباس رضي الله: عنهما لا زكاة في مال الصبي . وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه بعد الوصف عليه السنين ثم يخيره بعد البلوغ فإن شاء أدى وأن 
شاء لم يؤد. وعن عمر وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهم أوجبواولم تجر المحاجة 
بينهم بهذا الحديث ولو بلغهم لما وسعهم ترك المحاجة به ولو احتجوا به لاشتهر أكثر من 
شهرة الفتوى وخبر الواحد يرد بمثله عندنا مع أنه روى عن الحسن البصري أنه حكى 
إجماع السلف في أن لا زكاة على الصبي. 
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وي باب بيان الأهلية 


بواسطة الولي ولزمه ما كان مؤونة في الأصل وهو العشر والخَّراج لما ذكرنا وما 
كان عقوبة لم يجب أصلاً لعدم حكمه. ولهذا كان الكافر أهلاً لأحكام لا يراد 
بها وجه الله تعالى لأنه أهل لأدائها فكان أهلا للوجوب له وعليه ولما لم يكن 
أهلاً لشواب الآخرة لم يكن أهلاً لوجوب شيء من الشرائع التي هي طاعات الله 
عز وجل عليه وكان الخطاب بها مٌوضوعاً عنه عندنا ولزمه الإيمان بالله تعالى 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 00 101 001 


قوله: (وما يشوبه) أي يخلطه معنى المؤونة مثل صدقة الفطر لم يلزم الصبي عند 
محمد وزفر رحمهما الله لما قلنا آثفاً: : أنه ليس بأهل للعبادة المالية بواسطة أداء الولي وقد 
تربع حي العباذه نيزا سار معي العزرة بمنزلة المعدول اجتزاء أي اكتفاء (وذلك) 
أي الاختيار القاصر وقد مر بيان هذه المسألة. ولزمه ماكان مؤونة في الأصل وهو العشر 
والخراج .وإنما قيد به لآن معنى العبادة خالط العشر حتى لم يجب على الكافر عند أبي 
حنيفة رحمه الله ومعنى العقربة خالط الخراج حتى لا يبتدا على المسلم ولكنهما في 
الأصل من مون الأرض كما مر بيانه. . ومعنى العبادة والعقوبة فيهما ليسا بمقصودين 
والمقصود منهما المال وأداء الولي في ذلك كادائه فيكون الصبي من أهل وجوبهما (لما 
ذكرنا) أي في نفقة الآزواج أن الصبي أهل لوجوب المؤن. وما كان عقوبة من حقوق الله 
تعالى لم يجب على الصبي كالحدود كما لا يجب ما هو عقوبة من حقوق العباد وهر 
القصاص. لعدم حكمه وهو المؤاخذة بالعقوبة . 

قوله : (ولهذا) أي ولما ذكرنا أن من كان امم اوري وهو المطالبة بالاداءِ 
كان أهلاً لنفس الوجوب كان الكافر أهلاً لأحكام لا يراد بها وجه الله تعالى مثل المعاملات 
والعقوبات من الحدود والقصاص لأنه أهل لأدائها إذا المطلوب من المعاملات مصالح 
الدنيا وهم أليق بأمور الدنيا من المسلمين لآنهم آثروا الدنيا على الآخرة وكذا المقصود من 
العقوبات المشروعة في الدنيا الانزجار عن الإقدام على أسبابها وهذا المعنى مطلوب من 
الكافر كما هو مطلوب من المؤمن بل الكافر أليق بما هو عقوبة وجزاء من المؤمن. فكان 
أهلاً للرجوب له وعليه فيجب له الشمن والاجرة والمهر إذا زوج أمته والقصاص إذا قتل وليه 
كما تجب عليه هذه الأشياء. . (ولما لم يكن أهلاً لثواب الآخرة, لم يكن أهلاً لوجوب شيء 

من الشرائع) لا خلاف أن الخطاب بالشرائ ع التي هي للطاعات يتتاول الكفار في حكم 

المؤاخذة في الآخرة على معنى أنهم يؤاخذون بترك الاعتقاد لأن موجب الأمر اعتقاد اللزوم 
والأداء وأنهم ينكرون اللزوم اعتقاداً وذلك كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد فإن التصديق 
والإقرار بالتوحيد لا يكون مع إنكار شيء من الشرائع فيعاقب عليه في الآخرة كما يعاقب 
على أصل الكفر. 
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لما كان 325 لأداثه ووجوب ك1 ولم يجعل شخاط) بالشرائع بشرط تقديمٍ 
الإيمان لآأنه رأس أسباب أهلية أحكام نعيم الآخرة فلم يصلح أن يجعل شرطاً 


فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فمذهب العراقيين من أصحابنا أن الخطاب 
يتناول وأن الأداء واجب عليهم وهو مذهب الشافعي وعامة أصحاب الحديث . وقال عامة 
مشايخ ديارنا إنهم لا يخاطبون باداء ما يحتمل السقوط من العبادات وإليه مال القاضي 
الإمام ابو زيد والشيخان وهو المختار. وفائدة الخلاف لا تظهر في أحكام الدنيا فإنهم لو 
أدُوها في حال الكفر لا تكون معتبرة بالاتفاق ولو أسلموا لا يجب عليهم قضاء العبادات 
الفائتة بالإجماع. وإنما تظهر في حق أحكام الآخرة فإن عند الفريق الأول يعاقب الكفار 
بترك العبادات زيادة على عقوبة الكفر كما يعاقبون بترك الاعتقاد وعند الفريق 00 لا: 
يعاقبون بترك العبادات. كذا في «الميزان» تمسّك الفريق الأول بقوله تعالى إخباراً عن 
مساءلة أهل الجنة أياهم ف« ما سَلَكَكُم في سَقرََالُوا لم نك من المُصلْينَ4 1 المدثر:؟4- 
*5] الآأيات» فظاهر هذا النص يقتضي أنهم يعاقبون في الآخرة على الامتذاع من الأداء في 
الدنيا فدل أن الآداء واجب عليهم فيها. وبقوله تعالى: © وَوَيلٌ لْلمشركين الّذينَ لا يْتُونَ 
الرّكَاةَ 4 [فصلت: ‏ -7]» أخبر بالويل لهم بعدم إيتاء الزكاة فدل على وجوبها عليهم. 
وبان سبب الوجوب متقرر وصلاحية الذمة للوجوب موجودة وشرط وجوب الآداء وهو 
التمكن منه غير معدوم في حقهم ليمكنهم من الأداء بشرط تقديم الإيمان كالجنب 
والمحدث يخاطبان بأداء الصلاة لتمكنهما من أدائها بتقديم الطهارة عليه فلو سقط 
الخطاب بالآداء بعد كان ذلك تخفيفاً بسبب الكفر وهو لا يصلح سبباً للتخفيف لانه 
جناية. ألا ترى أن زوال التمكن بسبب السكر ويسبب الجهل إذا كان عن تقصير منه لا 
يسقط الخطاب بالأداء فيسبب الكفر الذي هو رأس الجنايات أولَى . وإنما لا يجب القّضاء 
بعد الإسلام لآن الكافر إذا أسلم سقطت الواجبات عنه بعد الوجوب يعفو صاحب الحق 
بقوله تعالى: «إإن يَْتَهُوأ يُغْمَرْ لهم ما قد سلف 4 [الأنفال: 5]» وقوله عليه السلام: 
«الإسلام يجب ما قبله206 لا أنها لم تجب فإذا مات على الكفر لم يوجد المسقط 
فيعاقب على تركها في الآخرة. وليس حكم الوجوب وفائدته الأداء لا غير فإن الإيمان 
واجب على كافر قد علم اللّه تعالى منه أنه يموت على الكفر وكذا الصلاة واجبة على 
مسلم علم اللّه تعالى منه أنه لا يصلي هذه الصلاة ولا يتصور منها الآداء لأنه خلاف معلوم 
الله تعالى محال ولكنهما وجبا لفائدة توجه العذاب في الآخرة فكذلك هاهنا . ووجه القول 
المختار ما روي أن التبي عله لما بعث معاذاً إلى اليمن وقال له: «ادْعهم إلى شهادة أن لا 
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إله إلا اللّه فإن هم أجابوك فاغلمهم أن عليهم خُمس صلوات في كل يوم وليلة) الحديث. 
فهذا تنصيص على أن وجوب أداء الشرع يترتب على الإجابة إلى ما دعوا إليه من أصل 
الدين. وما أشير إليه في الكتاب وهو أن حكم الوجوب الآداء وفائدة الآداء نيل الثواب في 
الآخرة حكماً من الله تعالى والكافر مع صفة الكفر ليس باهل للثواب عقربة له على كفره 
حكماً من اللّه تعالى كالعبد لا يكون أهلاً لملك المال والمرأة لا تكون أهلاً لملك المتعة 
لها على الرجل بسبب النكاح ولا بسبب ملك الرقبة حكماً من اللّه عز وجل وإذا انتفت 
أهلية ما هو المطلوب بالأداء انتفت أهلية الآداء بدون أهليته لا يغبت الوجوب. وهذا 
بخلاف وجوب الإيمان فإنه أهل لآدائه حيث يصير به أهلاً لما وعد اللّه المؤمنين فكان 
أهلاً لوجوبه. وذكر في «الميزان» أن إيجاب الشرائع على الكافر تكليف بما ليس في 
الوسع لأنها إما أن تجب لتؤدى في حالة الكفر أو لتؤدى بعد الإسلام. لا وجه إلى الأول لأن 
الكفر مانع من صحة أداء العيادات ولا | إلى الثاني لآن قضاءها لا يجب بعد الإسلام وتكليف 
ما ليس في الوسع غير جائز سمعاً وعقلاً. ا : ولم يجعل مخاطباً بالشرائع إلى آخره 
جواب عما قالوا: إن الكافر وإن لم يكن أهلاً للخطاب بالشرائع مع صفة الكقر ولكنه أهل 
له بشرط تقديم الإيمان فجعل الإيمان ثابتاً اقتضاء تصحيحاً لتكليفه بالشرائع كما قلنا في 
الجنب والمده فصار كأنه “مر بالإيمان أولاً ثم بأداء الشرائع ثانياً فقال: إنما يقبت 
الشيء اقتضاء إذا كان صالحاً للتبعية لأن الثابت بالاقتضاء تابع لمعي لأنه ثبت 
لتصحيحه وليس الإيمان كذلك لأنه راس أهلية نعيم الآخرة فلا يصلح أن يه يغبت شرطاً 
لرجوب الشرائع بطريق الاقتضاء كما لو قال المرلى لعبده اعتق عن نفسسك عبداً أو قال له: 
تزوج أربعاً من النساء لا يصح الأمر بالإعتاق ويتزوج الأربع ولا تغبت حريته بطريق الاقتضاءِ 
تصحيحاً للأمر لآن حرية أصل الاهلية الإعتاق وتزوج الأربع وهما تبع لها فلا يثبت مقتضى 
لما هو تبع لها فكذلك هاهنا . ولآن الشيء إنما ينبت مقتضى لشيء إذا تقرر المقتضى 
كالبيع يقبت مقتضى الأمر بالإعتاق لتقرر صحة الإعتاق عند تحقق البيع وبعد تحقق 
الإيمان هاهنا لا يبقى وجوب الآداء في شيء مما سبق في حالة الكفر فلا يجوز أن يقبت 
مقتضى به. وتبين بما ذكرنا أن سقوط الخطاب بالأداء عن الكفار ليس للتخفيف عليهم 
كما ظنوا بل لتحقيق معنى العقوبة والنعمة في حقهم؛ بإخراجهم من أهلية ثواب العباد» 
وذلك لأن الآمر لأداء العبادة للمؤدي الأمور لا للآمر فالكافر لم يستحق هذا النظر والمنفعة 
عقوبة له على كفره فكيف يكون فيه معنى التخفيف . وكذا الإيجاب بالآمر نظر من الشرع 
المأمور فعصى أن يقصر فيما لا يكون واجباً عليه ولا تقصير في أداء ما هو واجب عليه 
والكافر غير مستحق لهذا النظر فكان عدم تناأول الخطاب إياهم تغليظاً عليه وإلحاقاً لهم 


مقتضياً وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله بوجوب كل الأحكام والعبادات 
بالبهائم لا تخفيقاً . ولآن الخطاب بأداء العبادات ليسع المرء بأدائها في فكاك نفسه قال 
عليه السلام: (الناس غاديان بائع نفسه فموبقها ومشتر نفسّه مه فمعتقها)('2 يعني بالائتمار 
بالأوامر والقول بأن الكافر لبس باهل للسعي في فكاك رقبته ما لم يؤمن لا يكون تخقيفاً 
عليه . وهو نظير أداء بدل الكتابة فإنه لما كان لتوصل المكاتب إلى فكاك رقبته لا يكون 
إسقاط المولى هذه المطالبة عنه عند عجزه بالرد ف في الرق تخفيفاً عليه فإن ما يبقى فيه من 
ذل الرق فوق ضرر المطالبة بالأداء ومثاله مخ اماف رمظالبة الثليبي المرمط بكتري 
الدواء إذا كان يرجو له الشفاءٍ بكرم نظا من الطبيب له وإذا أيس من شفائه فترك مطالبته 
حر ران 1 جره ايا جه ري كر رسا ا اد مان ل ري 
الدواء وهو ما يذوق من كاس الحمام. فكذلك قولنا إن الكفار لا يخاطبون باداء الشرائع 
سوسس مان اس ع ١‏ 
وهو كسُقوط خطاب الإيمان عن الكفار بعد البعث إذ لو بقي لقبل منهم إذا أجابوا فإن 
ذلك السقوط لا يكون تخفيفاً بل يكون تنكيلاً. وأما تعلقهم بالنصوص فغير صحيح لان 
المراد من المسلمين المعتقدون لها أي لم يكن من المعتقدين فرضيته الصلوات وحقيقتها 
على الوجه الذي جاء به الرسول كما في قوله تعالى: و إن تَابواأ وَآقَامواً الصتلاة » 
[التوبة:ه »]11١-‏ أي قبلوها واعتقدوا حقيقتها بدليل أن تخلية السبيل كانت واجبة قبل 
الأداء. أو المراد لم نك من المؤمنين لأن الصلاة هي العلامة اللازمة للإيمان كما في قوله 
عليه السلام: (تّهيث عن قَتل المصلين» أي المؤمنين وكذلك المراد من قوله تعالى: 99 لا 
يُوْتُونَ الرْكَاةَ 4 [فصلت: 17]. لا يقرون بفرضيتها كما قال الزجاج أو لا يزكون أنفسهمٍ 
بالإيمان كما قال الحسن. وأما وقولهم: فائدة الوجوب الإثم والعقوبة فغير صحيم أيضاً 
لأن الخطاب للأداء لا للإثم فلم يجز التصحيح لمكان الإثم بالترك. كذا في (التقريم» 
و« أصول شمس الآأئمة» و(الميزان»). 

قوله: (وقال بعض مشايخنا) أراد به القاضي الإمام أبا زيد ومن سلك طريقه فإنهم 
قالوا بوجوب حقوق الله تعالى جميعاً على الصّبِي من حين يولد كوجربها على البالغ ثم 
بسقوطها عنه بعد وجوب بعذر الصيا لدفع الحرج. وذلك لأن الوجوب مبني على صحة 
الأسباب وقيام الذمة لا على القدرة وقد تحققا في حق الصبي لتحققها في حق البالغ لآن 
الصبي والبالغ في حق الذمة والسبب سواء وإنما يفترقان في وجوب الأداء فيئبت الوجود 
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على العمّبي لقيام الذمة وصحة الاسباب ثم السّقوط بعذر الحّرج قال الشيخ 
الإمام رضي اللّه عنه . كنا عليه مدة لكنا تركناه بهذا القول الذي اخترناه 
وهذا أسلم الطريقين صورة ومعنى فيد محف ولذلك قلنا في الصبي إذا بلغ 
باعتبار السبب والمحل . وهذا لآن الحقوق الشرعية التي تلزم الآدمي بعد البلوغ تجب جبراً 
بلا اختيار منه شاء أو أبى وإذا لم يتعلق الوجوب عليه باختيار لم يفتقر إلى قدرة الفعل ولا 
قدرة التمييز وإنما يعتبر القدرة التمييز في وجوب الآداء وذلك حكم وراء أصل الوجوب. 
ألا ترى أن النائم والمغمى عليه أو المجئون تلزمهم الصلاة على أصلنا بوجود السبب 
والذمة مع عدم التميز والقدرة على الآداء في الحال فكذلك ١‏ لضي إلا أنها تسقط بعذر 
الصبا بعد الوجوب دفعاً للحرج. ولا يقال: الوجوب يثبت الآداء لا لنفسه فلا يجوز 
الإيجاب على من لا يقدر على الأداء. لآنا نقول 0 
بعده بزمان» إما أداء أو قضاء فصح الإيجاب على من يرجى له قدرة الآداء أو القضاء في 
الجملة والصّبي من تلك الجملة كالنائم والمغمّى عليه على أن الأداء ثمرة الوجوب فلا 

يمتنع الوجوب بعدم ثمرته كما لو باع من مقلس يجب الثمن وإن كان عاجزاً عن أدائه . 
قال 6 الإمام الزاهد المصئف رحمه الله وقد كنا على هذا القول زماناً ولكنا تركناه 
بهذا القول الذي اخترناه لأن القول بالوجوب نظرا إلى السبب والذمة من غير اعتبار ما هو 
حكم الوجوب مجاوزة الحد في الغلو وإخلاء لإيجاب الشرع عن الفائدة في الدنيا والآخرة 
لأن فائدة الحكم في الدنيا تحقيق معنى الابتلاء وفي الآخرة والجزاء وذلك باعتبار الحكم 
وهو الأداء فيه يظهر المطيخ من العاصي فيتحقق الابتلاء المذكور في قوله تعالى : 
طاليْبِلُوكُم يكم أَحسَنْ عَمَّلاً 4 [الملك :+ وكذا المجازاة في الآخرة تبتنى عليه كما 
قال تعالى : مجَرَاءَ بم كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 [السجدة فثبت أن الوجوب بدون حكمة 
غير مفيد فلا يجوز القول بثبوته شرعاً (وهذا) أي القول المختار أسلم الطريقين عن 
الفساد صورة لان الصبي غير مخاطب بالحقوق الشرعية بالإجماع فالقول بوجوبها عليه ثم 
بستقوطها عنه لا يخلو عن فساد صورة فكان القول بعدم الوجوب عليه أصلاً أسلم عن 
الفساد . . ومعنى لما بيئنا أن الوجوب من غير أداء أو قضاء خال عن الفائدة فكان فاسداً 
معنى . . والقول بعدم الوجوب سالم عن هذا الفساد المعنوي (وتقليدأ أي للسلف فإنهم 
لم يقولوا بالوجوب على الصبي أصلاً (وحجة) أي استدلالاً فإن الوجوب لو كان ثابتاً عليه 
ثم سقط لدفع الحرج لكان ينبغي أنه إذا أذّى كان مؤدياً للواجب كالمسافر إذا صام في 
رمضان في السفر. وحيث لم ية يقع المؤدي عن الواجب بالاتفاق دل على انتفاء الوجوب 
أصلاً وكذا قله :عليةبالمبلام ارم حتى يَحَتَلم» يدل بظاهره 
على اتعفاء الوجوت املة نكان القول نه 
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في بعض شهر رمضان إنه لا يقضي ما مضى وكذلك نقول في الحائض أن الصوم 
يلزمها لاحتمال الأداء ثم النقل إلى البدل وهو القضاء لأن الحرج لما عدم في 
ذلك بقي الحكم فوجب القول بالوجوب. وأما الصلاة فقد بطل الأداء لما فيه 
من الحرج فبطل الوجوب لعدم حكمه مع قيام محل الوجوب وقيام سببه 
وكذلك قولنا في الجنون إذا امتد تعباز لروم الاداء يؤدي إلى الحرج . فبطل القول 
بالأداء وبطل القول بالوجوب لعدم الحكم أيضاً هذا في الصلوات والصيام معا 
وإذا لم يمتد في شهر رمضان لزمه أصله لاحتمال حكمه وإذا عقل الصبي 
قوله: (ولذلك) أي ولما بيئا أن الوجوب لازم معي صح القول بحكمه ومتي بطل 
القول بحكمه بطل القول بوجربه. تلزا في الصين إذا بلغ في بعش شمر رمضات إنه. لا 
يقضي ما مضي لآن الوجوب فيما مضي لم يكن ثابتاً في حقه لعدم حكمه وهو وجوب 
الأداء في الحال أو في الثاني لما يلحقه من احرج فلم يقبت الوجوب أصلاً حتي لو أدي 
في الحال ويعد البلوغ كان منتقلاً ابتداء لا مؤدياً للواجب . وبقوله: (فما مضى) أشار إلى 
أنه يؤدي ما بقي من الشهر لأنه صار أهلاً للوجوب بالبلوغ . وهذا بخلاف المجنرن إذا أفاق 
في بعض الشهر حيث يقضي ما مضئ لآن الوجوب متقرر في حقه لاحتمال الأداء بانقطاع 
الجئون في كل ساعة وعدم الحرج في النقل إلى الخلف وهر القضاء فاما الصغر فعذر دائم 
لا يُحتمل الانقطاع إلى أن يبل فكان احتمال وجوب الأداء منقطعا فلا يثبت الوجوب 
ركذلك أي وكما بينا حكم الصبي على الأصل المذكور بنينا حكم الحائض عليه أيضاً 
فقلنا: إن الصوم يلزمها لاحتمال الأداء إذ النجاسة لا تؤثر في المنع من أداء الصوم حقيقة 
كي لأن قهر النفس يحصل مع هذه الصقة ويصح الأداء مع الجنابة والحدث بالاتفاق 
فيثبت الوجوب ولكن الشرع لما منعها من الأداء في هذه الحالة انتقل الحكم إلى القضاء 
لانتفاء الحرج كما في الحلف على مس السماء والأمر بالوضوء عند عدم الماء انتقل 
الحكم إلى الكفارة والتراب للعجز الخالي على ما مرٌ. (وكذلك) أي مثل قولنا في الصبي 
والحائض قولنا في المجنون يعني كما بنينا حكمها على الأصل المذكور بنينا حكم 
المجنون عليه أيضاً فقلنا إذا امتد الجنون حتى صار لزوم الأداء يؤدي إلى الحرج بأن 
استغرق الشهر في الصوم أو زاد على. يوم وليلة فُن الصلاة لم يغبت الوجوب من الأصل 
لعدم حكمه وهو الآداء في الحال والقضاء في ثاني الحال بسبب الحرج الذي يلحقه في 
ذلك. وهو معنى قوله: هذا أي سقوط الوجوب عند الامتداد في الصلوات والصيام معا 
وإذا لم يمتد بأن لم يستغرق الشهر في الصوم (لزمه أصله) أي أصل .الصوم يعني ثبت في 
حقه نفس الوجوب لاحتمال حكمه وهو القضاء لانتفاء الحرج عنه فيه. وكذا الحكم في 
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و حثما الأداء قلنا بوجوب أصل الإيمان دود أداثه حتى صح الأداء وذلك لما 
غرف أن الوجوب جبر من الله تعالى باسباب وضعت للأحكام إذا لم يخل 
الوجوب عن حكمه وليس في الوجوب تكليف وخطاب وإنما ذلك في الأداء ولا 
خطاب ولا 5 تكليف على ١‏ لصبي بمجرد العقل حتى تبلغ فثبت أنه غير مخاطب 
بالإيمات لكن صحة الأداء تبتنى على كون الشيء مشروعا وعلى قدرة الأداء لا 
الصلوات إذا لم يمتذ الجدون إلى يوم وليلة لانتفاء الحرج عنه في إيجاب قضائها ولكنه 
خص الصوم بالذكر لأنه وضع مسألة بلوع الصبي في الصوم فذكر في مقابلتها هذه 
المسألة. 

قرله: (وإذا عقل الصبي واحتمل الأداء) أي أداء الإيمان قلنا بوجوب أصل الإيمان 
ورذلك) أي ب ا عن 500 بيان أسباب الشرائع وغيره 
أن نفس الوجوب يثبت بطريق الجبر باسباب وضعت للأحكام إذا لم يخل الوجوب عن 
حكمه وهو الأداء والقضاء (أو عن حكمة) أي فائدة. يعني أصل الوجوب في الذمة لا 
يثبت بالأمر ليتعلق صحته بكون المأمور من أهل الفهم بل الوجوب متعلق بالأسباب والأمر 
بعد ذلك للإلرام أداء الوجوب فى الذمة بسببه ووجوب الإيمان متعلق بحدوث العالم وأنه 
متقرر في حق الصبي وذمته قابلة للوجوب لأن الصبا لم يكن منافياً للوجوب بنفسه فثبت 
الرجوب إذا تضمن فائدة لكن الأداء لا يجب عليه وإن عقل لأنه مما يحتمل السقوط بعد 
البلوغ بعذر النوم والإغماء وكذا إذا وصف مرة لا يلزمه ثانيا فيسقط بعذر الصبا أيضاً وهر 
معنى قوله: ولا تكليف ولا خطاب على الصبي بمجرد العقل. وإذا كان الوجوب حاصلا 
وأداء بشرط وهو الشهادة عن معرفة صح وإِن لم يلزمه الأداء بعد كما صح مئه أداء الصلاة. 
وإذا صح كان فرضا لأنه في نفسه غير متنوع بين نفل وفرض ولهذا لا يلزمه تحديد الإقرار 
بعد البلوغ ولا كذلك الصلاة لأنها مترددة بين فرض ونفل فيقع نفلا ولآن نفس وجوب 
الإيمان ثابت في حقه لما قلنا آلا يرى أن امرأته لو أسلمت أو أبى هو الإسلام بعدما عرض 
عليه القاضي يفرق بينهما ولو لم يثبت حكم الوجوب في حقه لم يفرق بينهما إذا امتنع 
عنه فئبت أن نفس الوجوب ثابت في حقه ووجوب الإيمان بعدما ثبت لا يحثمل السقوط 
بعذر فلا يسقط بالصبا أيضاً فيقع أداوٌه فرضاً لا محالة والصلاة تحكمل السقوط بأعذار 
اكثيرة سقط بالعيها أيضاً ولما سقط أصل الوجوب استقام إثباتها نفلاً وخرج السبب عن 
السببية . وهذا هو مختار الشيخ وأستاذ الإمام شمس الأئمة الحلواني والقاضي الإمام رحمة 
الله وجماعة سواهم. وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه اللّه: الأصح عندي أن 
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على الخطاب والتكليف . كالمسافر يؤدي الجمعة من كير خطاب ولا تكليف 
والإغماء لما لم يناف حكم وجوب الصوم لم يناف وخونة وكان منافياً الحكم 
وجوب الصلاة إذا امتد فكان منافياً لوجوبه . والنوم لما لم بك منافياً لحكم 
رجوف إذا انه لو ادك سانيا الرجوب ايضاً. 
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الوجوب غير ثابت في حّى الصبي وإن عفل ما لم يعتدل حاله بالبلوغ فإن الآداء منه يصحح 
باعتبار عقله وصحة الأداء تستدعي كون الحكم مشروعاً ولا يستدمي كونه واجب الأآداء 
فعرفنا أن حكم الوجوب وهو وجوب الأداءء معدوم في حقه. وقد بيّنا أن الوجوب لا يئبت 
باعتبار السبسب والمحل بدون حكم الوجوب إلا أنه | إذا أذى يكون المؤدى فرضاً لأن بوجود 
الأداء صار ما هو حكم الوخوب موجوداً بمقتضى الآداء وإنما لم يكن الوجوب ثابتاً 
لانعدام الحكم. فإذا صار موجؤذاً بمقتضى الأداء [ كان المؤدى] فرضاً بمنزلة العبد فإن 
ولوب الجيعة لي عقةظير دجت زد له المرل أو يعضو الجاع بع المولى كان الم 
أن لا يؤذي ولكن إذا أدى كان المؤذى فرضاً لأن ماهو حكم الوجوب صار موجؤفاً 
بمقتضى | الأداء. وإنما لم يكن الوجوب ثابعاً لعّدم حكمه وكذا المسافر إذ أدى الجمعة 
كان مؤدياً للفرض مع أن وجوب الجمعة لم يكن ثاباً في حقه قبل الأداء بالطريق الذي 
ذكرنا. 

قوله: (والإغماء) لما لم يناف حكم وجوب الصوم وهو الآداء في الحال أو القضاء 
من غير حرج في الثاني ولا اعتبار لامتداده في الصوم لتدرته لم يداف نفس وجوب الصوم 
وكا فنا انه عي سكاف للاداء 0ق إذا نكن از اعمي عليه هلها توى الضوم وم بوي ار 
ما ينافي الإمساك صح صومه وكان مؤدياً للفرض فعلم أنه غير مناف لأدائه وكان منافياً 
لحكم وجوب الصلاة إذا امتد بأن زاد على يوم وليلة تعذر الأداء في الحال وتغير القضاء في 
الغاني لاستلزامه الحرج فكان منافياً لوجوبه أي وجوب المذكور وهو الصلاة أو وجوب هذا 
الواجب والنوم لما لم يكن متافياً لحكم اوجرب وهو القضاء بعد الانتباه بلا حرج في 
الصوم والصلاة لندرة امتداده فيهما لم يكن منافياً للوجوب أيضاً فثبت أن الحقوق كلها 
تخرج مُستقيمة على الطريق المختار واللّه أعلم . 


ثم 
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9 وأما أهلية الأداء فنوعان: قاصر وكامل. أما القاصي فيقيت بقدرة البّدن إذا 
كانت قاصرة قبل البلوغ وكذلك بعد البلوغ فيمن كان معتوهاً لأنه بمنزلة الصبي 
لآنه عاقل لم يعتدل عقّله وأصل العقل يعرف بدلالة العيان وذلك أن يختار المرء 
ما يصلح له بدرك العواقب المشهورة فيما يأتيه ويذره وكذلك القصور يعرف 
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قوله: وآما أهلية الأداء عطف على قوله أما أهلية الوجوب في أول الباب المتقدم فإنه 
قسم الأهلية هناك على نوعين ثم فصل كل نوع فقال: أما اهلية الوجوب فكذا وأما أهلية 
الأداء فكذا فكلمة أما هذه للتفصيل (قاصر وكامل) أي نوع قاصر ونوع كامل (أما 
القاصر) أي النوع القاصر فيثبت بكذا. لا خلاف أن الأداء يتعلق بقدرتين قدرة فهم 
الخطاب وذلك بالعقل وقدرة العمل به وهي بالبدن. والإنسان في أول أحواله عديم 
القدرتين لكن فيه استعداد وصلاحية لأن يوجد فيه كل واحد من القّدرتين شيعا فشيئاً 
بخلق اللّه تعالى إلى أن يبلغ كل واحدة منهما درجات الكمال فقبل بلوغ درجة الكمال 
كانت كل واحدة منهما قاصرة كما يكون للصبي المميز قبل البلوغ وقد تكون إحداهما 
قاصرة كما في المعتوه بعد البلوغ فإنه قاصر العقل مثل الصبي وإن كان قوي البدن ولهذا 
الحق بالصبي في الأحكام . 
فالأهلية الكاملة: عبارة عن بلوغ القدرتين أولى درجات الكمال وهو المراد 
بالاعتدال في لسان الشرع. والقاصرة: عبارة عن القدرتين قبل بلوغهما أن بلوغ إحداهما 
درجة الكمال ثم الشرع بنى على الأهلية القاصرة صحة الأداء وعلى الكاملة وجوبٍ الأداء 
وتوجه الخطاب لأنه لا يجوز إلزام الآداء على العبد في أول أحواله إذ لا قدرة له أصلاً وإلزام 
10ل كثيرة اهاي تييك رما رمكلا ويه عر امل لضن اسن فور ايده كل الكمال. 
في إلزام الأداء حرج لآنه يحرج للفهم بأدنى عقله ويثقل عليه الأداء بأدنى قدرة البدن 
والحرج منفي أيضاً بقوله تعالى : «إ وَمّا جَعَلَّ عَلَيكُم في الدأين منْ حَرّجٍ # [الحج: 17]. 
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بالامتحان فأما الاعتدال قاصر يتفاوت فيه البشر فإذا ترقى عن رتبة القصور أقيم 
البلوغ مقام الاعتدال في الأحكام الشرع والأحكام في هذا الباب منقسمة على ما 
مر فأما حقوق اللّه تعالى فمنه ما هو حَّسن لا يحتمل غيره ولا عهدة فيه بوجه 
فلم يخاطب شرعاً لأول أمره حكمة ولآول ما يعقل ويقدر رحمة إلى أن يعتدل عقله وقدرة 
بدئه فيتيسر عليه الفهم والعمل به. ثم وقت الاعتدال يتفاوت في جنس البشر على وجه 
يتعذر الوقوف عليه ولا يمكن إدراكه إلا بعد تجربة وتكلف عظيم فأقام الشرع البلوغ الذي 
يعتدل لديه العقول في الأغلب مقام اعتدال العقل حقيقة تيسيرأ على العباد وصار توهم 
وصف الكمال قبل هذا الحد وتوهم بقاء النقصان بعد هذا الحد ساقطي الاعتبار لأن 
السبب الظاهر متى أقيم مقام المعنى الباطن دار الحكم معه وجودا وعدما. وأيد هذا كله 
قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق 
والنائم حتى يستيقظ» والمراد بالقلم الحساب والحساب إنما يكون بعد لزوم الآداء فدل 
أن ذلك لا يغبت إلا بالآهلية الكاملة وهي اعتدال الحال بالبلوغ عن عقل. 

قوله: (والأحكام في هذا الباب) أي باب أهلية الأداء ويعني به الأهلية القاصرة 
منقسمة على ما مر أي في أهلية الوجوب بأنها منقسمة في أهلية الوجوب على حقوق اللّه 
تعالى وحقوق العباد فكذا في أهلية الأداء. ١‏ 


(فأما حقوق الله تعالى) فثلاثة أقسام (منها) وفي بعض النسخ فمنه أي من 
المذكور ما هو حسن لا يحتمل غيره أي لا يحتمل أن يكون قبيحاً غير مشروع بوجه (ولا 
عهدة) أي لا تبعة ولا ضرر فيه بوجه وإما قاله ردا لمذهب الخصم كما سياتي بيانه وهو 
الإيمان فوجب القول بصحته من الصبي . وقال الشافعي رحمه اللّه: لا يصح إيمائه في 
أحكام الدنيا حتى يرث أباه الكافر بعد الإسلام ولا تبين منه امراته المشركة لأنه مولى عليه 
في امار سيك بعد مما إسلذم لبد واف ولا بصع رايا فيه تلت كالعلسي اليو 
يعقل والمجنون. وذلك لآن الشخصٍ وإنما يصير مولياً عليه من جهة غيره حال عجزه عن 
التصرف لنفسه بنفسه ومتى كان قادراً لا يجعل مولياً عليه فدل ثبوت الولاية عليه على أنه 
عاجز وكذا الشيء إنما يجعل تبعاً لغيره في حكم إذا لم يكن أصلاً بنفسه في ذلك الحكم 
فلو صح إسلامه بنفسه يكون تبعا ومتبوعاً في حكم واحد وهذا لا يجوز ولا معنى لقول 
من يقول إن الإسلام منفعة محضة فيصح من الصبي لأنه فيما يرجع إلى أحكام الدنيا عقد 
التزام أحكام الشرع وهو دائرة بين الضرر والنفع حيث يحرم به الإرث من مورثه الكافر 
عن ل و ون تجرف ا لمن عل ل اليل كان طورايه 
والشراء فلا يصح منه. قأما في أحكام الآخرة فهو نفع محض فيحكم بصحته في حق 
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وهو الإيمان باللّه تعالى فوجب القول بصحته من الصبي لما ثبت أهلية أدائه 
ووجد منه بحقيقته لآن الشيء إذا وجد بحقيقته لم ينعدم إلا بحجر من الشرع 
وذلك في الإيمان باطل لما قلنا: | إنه حسن لا يحتمل غيره ولا عهدة فيه إلا في 
لزوم أدائه وذلك يحتمل الوضع فوضع عنه. فأما الأداء فخالٍ عن العهدة لأن 
أحكام الآخرة لتحقق الاعتقاد عن معرفة وليس من ضرورة ثبوت الإسلام في أحكام الآخرة 
ثبوته في أحكام الدنيا لأن أحدهما ينفصل عن الآخر فإن من اعتقل لسانه في مُرض مرته 
فأسلم في تلك الحالة قبل أن يعاين الأهوال صح إسلامه في أحكام الآخرة ولا يصح في 
أحكام الدنيا حتى يجري عليه أحكام الكفار فلا يصلى عليه ويدفن في مقابر المشركين. 
ومن أسلم بلسائه دون قلبه فهو كافر في أحكام الآخرة مؤمن في أحكام الدنيا ولهذا كانت 
تجري أحكام المسلمين على المنافقين في زمن الدبي قله ولنا أن الإيمان بحقيقته قد 
وجد من أهله بعد تحقق سبيه فوجب القول بصحته كما لو تحقق من البالغ وذلك لان 
سببه الآيات الدالة على حدوث العالم وأنه متحقق في حق الجميع والإيمان إقرار وتصديق 
وقد سمع منه الإقرار وعرف منه التصديق لأن التصديق إنما يعرف بالإقرار ممن هو عاقل 
مميز وكلامنا في صبي عاقل يناظر في وحدانية اللّه تعالى وصحته رسالة الرسول عليه 
السلام ويلزم الخصم بالحجج على وجه لا يبقى في معرفته شبهة فكان هو والبالغ سواء 
وأعلية الإيمان ثابتة حقيقة لأم الكلام في الصبي العاقل كما بينا . وكذا حكما لأنه اهتداء 
بالهدى وإجابة للداعي وقد ثبت بالنص أن الصبي من أهل أن يكون هادي داعياً لغيره إلى 
الهدى قال اللّه تعالى : «وآياة الحكم صبياً © [مريم: »]١‏ والمراد النبوة واللّه أعلم 
فيتبين به أنه من أهل أن يكون مهتدياً مجيباً للداعي بالطريق الأولى . وبعد وجود السّبب 
ووجود الركن من الأهل لو امتنع إنما يمتنع بحجر شرعي كما في الطلاق والبيع ولا 

يستقيم القول به هاهنا لأن الحجر عن الإيمان كفر إذ الإيمان حسن لعينه لا يحتمل أن 
5 قبيحاً في حال. ولهذا لم يحتمل النسخ والتبديل ولم يخل عن وجوبه وشرعيته 
زمان فلا يمكن أن يحجر الصبي عنه ويجعل الإسلام غير مشروع في حقه بخلاف الطلاق 
والبيع . 

وقوله: (ولا عهدة) إشارة إلى الجواب عما قال الخصم : الإسلام عقد متردد بين 
النفع والضرر فكان كالبيع لاستلزامه العهدة فقال : لا عهدة أي لا ضرر ولا بتعة في الإيمان 
إلا في لزوم أدائه (وذلك) أي لزوم الأداء يحتمل الوضع أي الإسقاط لأنه يسقط بعد البلوغ 
بعذر الإكراه والتوة والإغماء (فوضع عنه) أي أسقط لزوم الأداء عن الصبي بعذر الصبا 
أيضاً. (فأما الأداء؟ أي نفس الآداء من غير لزوم فنخال عن العهدة أي الضرر بل هو نفع 
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حرمان الإرث يضاف إلى الكفر الباقي. وكذلك الفرقة ولآن ما يلزمه بد الإيمان 
فمن ثمراته وإنما يتعرف صحة الشيء من حكمه الذي وضع له وهو سعادة 
الآخرة لا من ثمراته إلا أنها تلزمه إذا ثبت له حكم الإيمان تبعاً لغيره ولم يعد 
محض كما بيّنا فوجب القول بصحته من الصبي . ولما كان للخصم أن يقول: آنا أسلم أنه 
نفع محض في حق أحكام الآخرة ولكني لا أسلم أنه نفع محض في أحكام الدنيا لتضمنه 
فساد النكاح وحرمان الإرث أشار في الجواب إلى رد ذلك بقوله لأن حرمان الإرث إلى آخره 
يعني ما ترتب على الإيمان من حرمان الإرث عن قريبه الكافر مُضاف إلى كفر الباقي على 
الكفر يعني الذي مات على الكفر لا إلى إسلام من أسلم لأن الحرمات بسبب انقطاع 
الولاية بينهما والسبب القاطع كفر الكافر منهما لا إسلام المسلم. 
(وكذلك) أي وكالحرمان الغرقة الواقعة بينهما في إضافتها إلى كقر الباقي على 
الكفر لا إلى إسلام من أسلم لما مربيانه في باب الترجيح . وإذا كان كذلك كان الإسلام فعاً 
محضاً فيكون مشروعاً في حقه. ولعن سلمنا أن ما ترتب عليه من الأحكام المذكررة 
مضاف إليه فلا تسلم أنه من الأحكام الأصلية المقصودة بالإيمان لأن الإيمان يصح من غير 
قريب يرثه ولا امرأة يفسد نكاحها بل هو يقبت بناء على صحة الإسلام وتحققه لا أن 
يكون مخفصا به ومكل هذا لأ يمنع سحة الإبمان لان تعرف صبحة 'الشئة يينعقاد من 
حكمه الأصلي وهو سعادة الآخرة فيما نحن فيه لا مما هو من ثّمراته. ألا ترى أن الصبي لو 
ورث قريبه أو وهب له قريبه فقبله يعتق عليه مع أن العتق ضرر محض ولا يمتنع شرعية 
الإرث والهبة في حقه بهذا السبب لآن الحكم الأصلي للإرث والهبة ثبوت الملك بلا 
عوض وهو نفع محض فيكون مشروعاً في حقه وإذما يقبت العتق بناء على ثبوت الملك لا 
مقصوداً بالإرث والهبة ولهذا يتحقق الإرث والهبة من غير عتق فلا يمتنع الإرث بهذه 
الواسطة . وكذا الوكيل بشراء عبد مطلق بملك شراء أب الآمر ويعتق عليه لأنه في أصل 
الشراء مؤتمر بأمره والعتق يثبت بناء عليه فكذا فيما نحن فيه. والدليل عليه أن هذه 
الاحكام التي هي من ثمرات الإسلام تَلزم الصبي إذا ثبت له حكم الإيمان تبعاً لغيره بأن 
أسلم أحد أبويه حت لو مات له مورث كافر أو مات مورثه المسلم وورث قريبه الذي يعتق 
عليه منه أو كانت له امرأة مشركة يثبت حرمان الإرث ويقع العتق والفرقة ( ولم يعد ) لزوم 
هذه الأحكام (عهدة) أي ضرراً في حقه لما قلنا أن المنظور إليه الحكم الأصلي دون ما هو 
من الثمرات فككذا إذا أسلم بنفسه؛ على أن ما ذكر من لزوم الضرر معارض بلزوم النفع فإنه 
بالإسلام يصير مستحقاً للإرث من آقاربه المسلمين ويقرر ملك نكاحه ! إذا كانت امرأته 
أسلمت قبله وإذا تعارض النفع والضرر تساقطا وبقي الإسلام في نفسه نفعاً محضاً لا 
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عهدة ومنه ما ُو قبيح لا يحتمل غيره وهو الجهل بالصانع والكُفر به. آلا يرى 
يشوبه معنى الضرر فيصح. وأما قوله: إنه مولى عليه في الإسلام فليس بصحيح لأن تفسير 
الولاية أن يقدر الرجل على مباشرة التصرف على غيره والآب لا يملك أن يعقد عقد 
الإسلام على ولده بل يعقده لنفسه ثم يغبت حكمه في ولده . والدليل عليه أنه لا يصير 
مُسلماً بإسلام الجد حال عدم الأب ويصير مُسلماً بإسلام الام مع وجود الأب ولا ولاية للأم 
مع الأب فعلم أن ثبوته ليس بطريق الولاية ولكن يغبت فيه حكم الإسلام تبعأ على ان 
الصبي عندنا يجوز أن يكون مولياً عليه وولياً نفسه إذا كان التصرف نفعا محضا كقبول 
الهبة فإن الاب يقبل عليه ويقبل هو بنفسه عندنا لآن الولاية أثيت للولي عليه نظراً له فلا 
5ُوجب حجراً عما هو نظرله محض بل يثبت الأمران جميعاً لينتفع بطريقين ٠‏ وأما قوله: أنه 
لا يصلح تبعاً ومتبوعاً في حالة واحدة فكذلك ولكن الحالة الواحدة لييفت بعريجود» دن 
في حال كونه أصلاً بنفسه ليس بتبع لغيره وفي حال كونه تبعاً لغيره ليس باصل بنفسه وقد 
يجوز أن يجتمع في الشيء دليلان يقتضي أحدهما كونه أصلاً والاكن كونه فعا #التجنيق 
يعبع الأم في العتق والوصية ويصلح أصلا بتفسه وكالشجر يتبع الأرض في البيع ويصلح 
ام بعس قا ايشا كن لا جعدير اا ونيا في راسد كنك ادي اتاد 
عقله يبقى تبعاً للغير ولوجود أصل العقل فيه يصلح أصلاً بدفسه واللّه أعلم . 
قوله: (ومنه) أي من هذا القسم أو من المذكور وهو حقوق الله تعالى (ما هو قبيح 
لا يحعمل غيره) أي غير كونه قبيحا على مقابلة القسم الأول وهو الجهل بالصانع. والمراد 
من كونه حق اللّه تعالى أن حرمة حقه كحرمة الزنا وشرب الخمر. وحاصله أن ردة الصبي 
العاقل صحيحة عند أبي حنيقة ومحمد رحمهما الله في أحكام الدنيا والآخرة استحساناً 
حتى لو كان أبواه مسلمين فارتد عن الإسلام بنفسه والعياذ باللّه لا يجعل ذلك عفواً بعذر 
الصبا فتبين منه امرأته المسلمة ويحرم هو الميراث من المسلمين. وعند أبي يوسف 
والشافعي رحمهما ا و الدنيا وهو القياس. فاما في أحكام 
الآخرة فهي صحيحة على ما تُشير إليه عبارة شمس الأئمة رحمه الله في أصول الفقه؛ وإن 
كان إطلاق لفظ (المبسوط» ووالأسرار) يدل على عدم صحتها في أحكام الآخرة أيفنا: 
والأول هو الصحيح لأن دخول الجنة مع اعتقاد الشرك حقيقة والعفو عن الكفر من غير توبة 
خلاف العقل والنص. وجه القياس أن الارتداد ضرر محض لا يشوبه منقعة وذلك لا يصح 
من الصبي كإعتاق عبده وطلاق امرأته وهبة ماله ألا يرى أنه لاا يصح عنه ما هو ضرر يشوبه 
منفعة كالبيع فما يتمحض ضرراً أو يحجر عنه على وجه لا يتصور عنه زواله أولى أن لا 
يصح منه. والدليل عليه أنه لو ارتد في الصبا وبلغ كذلك لا يقتل ولو صحت ردته لوجب 
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أنه لا يرد علمه بوالديه فكيف يرد علمه بالله تعالى؟ وكذلك الجهل بغير اللّه 
تعالى لا يعد منه علما فيكف الجهل باللّه تعالى؟ وإذا كان كذلك لم يصلح أن 
يجعل ردته عفوا بل كان صحيحا في أحكام الآخرة ما يلزمه من أحكام الدنيا 
بالردة فإنما يلزمه حكماً لصحته لا قصداً إليه فلم يصلح العفو عن مثله كما إذا 
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قتله بعد البلوغ. وجه الاستحسان أن الصبي في حت الردة بمنزلة البالغ لأن البالغ إنما 
يحكم بردته لتحققها منه وكونها محظورة لا لكونها مشروعة لأنها لا تحتمل أن تكون 
مشروعة بحال وإنها تتحقق من الصبي العاقل كالإيمان ويغبت الحظر في حقه لأنها لا 
تحتمل أن لا تكون محظورة في وقت من الأوقات ولا في حق شخص من الاشخاص وإذا 
كان كذلك وجب الحكم بصحتها منه ولم يمتنع ثبوتها بعد الوجود حقيقة للحجر شرعاً 
فإن البالغ محجور عن الردة كالصبي ولم يسقط حكمها بعذر الصبي لأنه لا يسقط بعد 
البلوغ بعذر من الاعذار فكذا بعذر الصبا. قال الشيخ ابو الفضل الكرماني: إنما حكمنا 
بردٌته ضرورة الحكم بصحة إسلامه لآن الإسلام مما يوجده العبد عن اختيار منه وذلك 
متصرّر الترك منه ومتى قلنا لا يتصور الترك منه لم يكن الوجود إسلاماً وترك الإسلام بعد 
وجوده هو الردة وقوله (ألا يرى» إلى آخره متعلق بما سبق وبمحذوف والتقدير ومنه ما هو 
قبيح لا يحتمل غيره فوجب القول بصحته من الصبي أيضا كالقسم الأول آلا ترى أنه لا 
يرد علمه بوالديه بسّبب ضرر يلحقه من جانيهما وهو ضرر التاديب ولا يجعل ذلك منه 
جهلاً بل يجعل علماً حقيقة فكيف يرد علمه باللّه الذي خلقه ورزقه بسبب أحكام تلزمه 
بناء عليه مع أن آداب الشرع أنفع له من آداب الأبوين (وكذلك) أي وكما لا يرد علمه 
بالوالدين ولا يعد جهلاً بالجهل بغير اللّه تعالى لا يعد منه علما حتى لا يجعل عارفا لشيء 
جهلة فكيف الجهل بالله تعالى يعد علماً مع أنه اقبح من الجهل بغيره. (وإذا كان كذلك) 
أي كان الآمر كما بينا أن الجهل بالله تعالى لا يعد علما به لم يصلح أن يجعل ارتداده 
عفرا إذ لو عفى لصار الجهل به علماًإذ لا واسطة بين العلم بائلّه تعالى والجهل به. بل كان 
صحيحاً في أحكام الآخرة بلا خلاف لأن سعادة الآخرة لا يتصوّر حصولها بلا إيمان وقد 
زال بالارتداد حقيقة لأنه اعتقد الكفر فلم يبى اعتقاد الإسلام ضرورة كما لو تكلم في 
صلاته أو جامع في حجه أو اعتكافه أو أكل في صومه متعمدا لم تبق هذه العبادات وإِن 
كان فى فسادها له ضر لأنه باشر ما ينافيها. وكذا في أحكام الدنيا لآن ما يلزم الصبي من 
أحكام الدنيا كحرمان الميراث ووقوع الفرقة إنما يلزمه حكماً لصحته أي لصحة ارتداده. 
لا قصداً إليه الضمير راجع إلي ما يعني لزوم هذه الأحكام من ضرورة الحكم بصحة 
الارتداد لأنها من لوازمه لا أن يكون الحكم بصحة الارتداد لأجل هذه الأحكام قصدا إليها 
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ثبت تبعاً. ومن ذلك ما هو بين هذين القسمين فقلنا فيه بصحة الآداء من غير 
عهدة حتى قُلنا بسقوط الوجوب في الكل لأن اللزوم لا يخلو عن العهدة وقد 
شرعت بدّون ذلك الوصف وقلنا بصحتها تطوعا بلا لزوم مضى ولا وجوب قضاء 
لأنها قد شرعت كذلك. آلا يرى أن البالغ إذا شرع فيها على ظن أنها عليه 
وليست عليه أن اللزوم يبطل عنه وكذلك إذا شرع في الإحرام على هذا الوجه ثم 
(فلم يصلح العفو عن مثله) الضمير للارتداد إذ لايصح العفو عن مثل هذا الأمر العظيم 
الذي لا يحتمل العفو بوجه بواسطة لزوم هذه الاحكام كما إذا ثب كيت الأرحداد تبعا لابوية بآن 
ارتدا ولحقا بدار الحرب ولزمه هذه الأحكام ليم قرن مط مهار ماعب جر 
قتله بعد الارتداد فسنبينه عن قريب . 

قوله: (ومن ذلك) أي ومما ذكرنا من حقوق الله تعالى ما هو متردد بين. هذين 
القسمين أي بين ما هو حسن لا يحتمل غيره وبين ما هو قبيح لا يحتمل غيره بل يحتمل 
أن يكون حسناً مشروعاً في بعض الأوقات دون البعض كالصلاة والصوم والحج ونحوها فإن 
الصلاة ليست بمشروعة في الأوقات المكروهة وفي حالة الحيض والصوم ليس بمشروع في 
الليل والحج ليس بمشروع في غير وقته (فقلنا فيها) أي في هذه الحقوق الموصوفة بهذه 
الصفة (بصحة الأداء) من الصبي العاقل باعتبار الأهلية القاصرة. من غير عهدة لزوم مضي 
وضمان . حتى قلنا بسقوط الوجوب أي نفس الوجوب ووجوب الأداء عن الصبي في الكل 
مالياً كان أو بدنياً . لأن اللزوم لا يخلو عن إلزام عهدة وقد شرعت هذه الحقوق بدون هذا 
الوصف وهو اللزوم كما في المظنون. وقلنا بصحتها أي بصحة أداء ما كان بدنياً منه بطريق 
التطوع لأن ذلك نفع محض لأنه يعتاد أداءها فلا يشق ذلك عليه بعد البلوغ ولهذا صح منه 
التنفل بجنس هذه العبادات بعد أداء ما هو مشروع بصفة الفرضية في حق البالغين. بلا 
لزوم مضي أي إذا شرع فيها. ولا وُجوب قضاء أي إذا تركها أو أفسدها لآن هذه الحقوق 
وقد شرعت في الجملة في حتق البالغ (كذلك) أي كما شرعت في حق الصبي بلا لزوم 
مضي ووجوب قضاء (ألا ترى أن البالغ إذا شرع فيها) أي في هذه الحقوق أو العادات على 
ظن أنها عليه ثم تبين أنها ليست عليه يصح منه الإتمام مع فوات صفة اللزوم حتى إذا 
أفسد لا يجب عليه القضاء فكذا الصبي في هذا المعنى فأما ما كان ماليا منها فلا يصح 
منه أداؤه لآن فيه إضرار به في العاجل باعتبار ماله فيبتنى ذلك على الأهلية الكاملة لا على 
القاصرة (وكذلك) أي وكالشروع في هذه الحقوق يعني به الشروع في الصلاة والصوم إذا 
شرع البالغ في الإحرام على هذا الوجه أي على ظن أنه عليه وقد تبين بعد أنه ليس عليه 
يصح الإتمام من غير صفة اللزوم حتى إذا أحصر فتحذّل لا يجب عليه القضاء فكذلك 
الصبي إذا أحرم صح منه باعتبار الأهلية القاصرة حتى لو مضى عليه يقع عبادة نافلة ولكن 


باب أهلية الأداء بنوم 


حبرت اا لور تيك عر الم 1 حزم بيع يجيه الإرعوادة بكي ١|‏ 
ارتكب محظوراً لم يلزمه وقلنا : في الصبي إذا ارتد أن لا يقتل وإن صحّت ردته 
عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لآن القتل يجب بالمحارية لا بعين الردة 
ولم يجد فأشبه ردّة المرأة فأما ما كان من غير حقوق اللّه فثلاثة أقسام أيضاً: ما 
هو نفع محضء» وما هو ضرر محضء وما هو دائر بينهما. أما النفع المحض 
بلا لزوم عهدة حتى إذا ارتكب محظور إحرامه لم يلزمه جزاؤه لآن في إلزامه إيجاب ضرر 
وعهدة وذلك يبتنى على أهلية الكاملة . 

قوله: (وقلنا في الصبي) إلى آخره جواب سؤال يرد على أبي حنيقة ومحمد 
رحمهما اللّه في مسألة ردة الصبي فإنهما حكماً بصحة ارتداده في حق حرمان الميراث 
ووقوع الفرقة ثم لم يحكما بصحته في وجوب القتل فقال: إنما لا يقبل وإن صحت ردته 
عددهما لأن القتل ليس من حكم عين الردة ومن لوازمها بل هو يجب بالمحاربة ولهذا لآ 
يغبت في حق النساء. وكذا في حق أصحاب الأعذار كالزمنى والعميان في رواية والصبي 
ليس من أهل المحاربة فلا يجب عليه جزاءها كما لا يجب على المرأة لأنها ليست من 
أهلها. ولأن ما وجب جزاء وعقوبة فى الدنيا يبتبى على الأهلية الكاملة لا على القاصرة. 
ولا يلزم عليه جواز ضربه عند إعان الأدب مع أنه نوع جراء ولا جواز استرقاقه مع أن 
الاسترقاق عقوبة وجزاء على الكفر على ما عرف لأن الضرب عند إساءة الأدب تأديب 
للرياضة فى المستقبل بمنزلة ضرب الدواب لا جزاء على الفعل الماضي . وكذا استرقاقه 
ليس بطريق الجزاء ولكن باعتبار أن ما هو مباح غير معصوم محل للتملك كالصيود 
وذراري امل الحرب بهذه الصفة ولا يقال: زوال العصمة التي هي كرامة تكون بطريق 
الجزاء فينبغي أن لا تزول عن الصبي لآنا نقول: زوالها بمنزلة زوال الصحة بالمرض والحياة 
وبالموت والفخي بالفقر واحد لا يقول: إن ذلك جزاء بطريق العقوبة إليه أشار شمس الآئمة 
رحمه اللّه. وكان ينبغي أن يقل إذا بلغ مرتداً كما هو جواب القياس بوجود الارتداد بعد 
الإسلام زوال العٌذر وهو الصبا وتحقق معنى المحاربة بعد البلوغ. إلا أن في الاستحسان لا 
يقتل ويجبر على الإسلام لأن اختلاف العلماء في صحة إسلامه في الصغر صار شبهة في 
إسقاط القتل ولكن لو قتله إنسان قبل البلوغ أو بعده لا يغرم شيئا لأن من ضرورة صحة 
ردته إهدار دمه وليس من ضرورتها استحقاق قتله كالمرأة إذا ارتدت لا تقتل ولو قتلها 
إنسان لا يلزمه شيء. كذا في ١‏ المبسوط). 

قوله: (أما النفع المحض فيصح من الصبي مباشرته) لأن تصحيحه ممكن بناء على 


مهم باب أهلية الأداء 


فيصح منه مبياشرته لأن الأهلية القاصرة والقدرة القاصرة كافية لجواز الأداء ألا 
يرى أن مباشرة النوافل منه صحت لما قلنا وفي ذلك جاءت السنة المعروفة . قال 
النبي تيه : مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلعوا متبعا واضريوهع ليها إذا بلغوا 
عندا» والمالعةا ضرت تا ريد لا عقر 1ك اها رن مسن من 
المحجور بغير إذن المولى فإنه يصح. 00 إذا آجر الصبي المحجور نفسه 
وجود الأهلية القاصرة وفي تصحيحه نظر له ونحن أمرنا بالنظر في حقهم (لما قلما) : يعني 
صحة النوافل باعتبار ما ذكرنا أن الأهلية القاصرة كافية لأداء ما هو نفع محض والنواقل نفع 
محض (وفي ذلك) أي في جواز أداء النوافل منه (واضربوهم عليها)('2 أي على ترك 
الصلاة والامتناع عن أدائها. وقوله: وإنما هذا إلى الضرب المذ كور في الحديث كذا 
وقد ذكرت أن ما هو عقوبة ساقط عنه؟ فقال: هذا أي الضرب المذكور في الحديث صرب 
ترك الصلاة في الماضي والضرب للتاديب من أنفع المنافع في حق الصبي كما قيل: 
أدب بنيك إذا ما استوجبوا أدبا فالضرب آأنفع أحياناً من الضرب 

الهبة والصدقة وقبضهما والاصطياد والاحتطاب ونحوها. (وذلك) أي قبول الهبة والصدقة 
أو مباشرة ما هو نفع محض من الصبي مثل قبول بدل الخلع من العبد المحجور بأن خالع 
امرأه على مال وقبضه منها بغير إِذن مولاه فإنه يصح لأنه حجره عما فيه ضررا وتوهم ضرر 
له وهذا نفع محض في حقه فلا يتوقف على إذنه ولا يظهر الحجر فيه . 

قوله: (وكذلك) أي ومثل قبول بدل الخلع من العبد المحجور إذا اجر الصبي إلى 
آخره لا يجوز للصبي المحجور ولا للعبد المحجور أن يؤاجر نفسه لأن الإجارة عقد 
ع وي 0 إلى المولى أو الولي ولهذا لا يستحق 
أجر له لأن العقد لم يصح ووجوب الأجرة باعتباره فإذا قصد لم يجب الآجر» وفي 
الاستحسان وجب الأجر لكل واحد منهما لأن هذا العقد يتمحض منفعة بعد إقامة العمل 


.501 أخرجه أبو داود في الصلاة» حديث رقم 416» والترمذي في الصلاة)» حديث رقم‎ )١( 


باب أهلية الأداء قوم 


ومضى على العمل وجب الأخن للح استخجانا وجي للكيد يرط السلامة ولا 
يشترط السلامة في الصبي الحر وكذلك العبد إذا قاتل بغير إذن المولى والصبي 
بغير إذن الولي استوجب الرضخ تهنا > رمحي ان كروي ا نر ينه 
رحمه اللّه فإنه لم يذكر إلا في السير الكبير ووجب القول بصحة عبارة الصبي 
57 مال غيره وطلاق غيره أو عتاق غيره إذا كان وكيلاً لأن الآدمي 0 
فإنا لو اعتبرنا العتقد استوجب الأجر ولو لم نعتبره لم يجب له الأجر والصبي أو العيد لا 
يكون محجورا عما يعمحض منفعة كقبول الهبة والصدقة لأن الحجر لدفع الضرر ففيما لا 
ضر فيه بوجه لا خجر. فإن عطب العبد في العّمل كان المستاجر ضامناً لقيمته لأنه 
غاصب له حين استعمله بغير إذن مولاه ولا أجر عليه لأنه ملكه بالضمان من حين وجب 
عليه الضمان وإما أوجبنا الأجر عليه لنفع المولى ووجوب الضمان أنفع له من لزوم الأجر. 
بخلاف الصبي الحُر فإنه وإن هلك في العمل فله الأجر بقدر ما قام من العمل لأن الحر لا 
يملك بالضمان فلم يكن بد من إيجاب الأجر. فهذا معنى قوله: ووجب أي الأجر. للعبد 
أي لمولاه بشرط السلامة ولا يشترط السلامة في الحر. 

قوله: (وكذلك) أي وكالصبى أو العبد إذا أجّر نفسه العبد إِذا قاتل بغير إذن مولاه 
أو الصبى إذا قاتل بغير إذن وليه لا شيء له في القياس لأنه ليس من أهل القتال وإنما يصير 
اهلا له عند إذن المولى أو الولي فيكون حاله كحال الحربي المستامن إن قاتل بإذن الإمام 
استحق الرضخ وإلا فلا. وفي الاستحسان يرضخ له لآنه غير محجور عن الاكتساب وعما 
يتمحض منفعة واستحقاق الرضخ بعد الفراغ من القتال بهذه الصفة فيكون هو كالماذون 
فيه من جهة المولى أو الولي دلالة . 

قوله: (ويحتمل أن يكون هذا) أي استحقاق الرضخ استحساناً قول محمد خاصة 
لأن عنده أمان الصبي المحجور والعبد المحجور أي إيمانهما صحيح وذلك لاي صح إلا 
ممن له ولاية وإذا كان لهما ولاية القتال كان كل واحد منهما مستحقا للرضخ عند الفراغ 
من القتال. والدليل عليه ان محمداً رحمه اللّه لم يذكر هذه المسألة إلا في السير الكبير 
وأكثر تفريعاته مبنى على أصله كتفريعات الزيادات. فاما عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله فلا يستحق واحد منهما شيئاً لآن أمان العبد المحجور والصبي المحجور 
ليس بصحيح عتدهما فلم يكن لهما ولاية القتال ولهذا لا يحل لهما شهود القتال باوث 
الإذن بالإجماع فلا يستحقان شيعا بالقتال كالحربي إذا قاتل . والأاصح أن هذا جواب الكل 
لما ذكرنا أن الحجر عن القتال لدفع الضرر وقد انقلبت نفعا بعد الفراغ فلا مُعنى للمنع من 


له ليغ سس 


لصحة العبارة وعلم بيان قال اللّه تعالى : «إ عَلّمّه البَيّانَ # [الرحمن:؛ ]» فكان 
القول بصحته من أعظم المنافع الخالصة وفي ذلك يوصل إلى درك المضار 


والمنافع واهتداء في التجارة بالتجربة قال اللّه تعالى: 9# وَابعَلوأ اليتَامَى » 
[ النساء: ]ء وأما ما كان ضرراً محضاً فليس بمشروع في حقه فيطلت مباشرته 


الاستحقاق . قال الله تعالى: 9 عَلْمَهُ البيَانَ 4 من عليه بتعليم البيان لآن الإنسان يعميز عن 
سائر الحيوانات بالبيان وهو المُنطق الفصيح المُعرب عما في الضمير. وفي الحديث «المرء 
بأصغريه بقلبه ولسائه» وقال الشاعر: 
لسان القتى نصّف ونصف قُؤاده فلم تبق إلا صورة اللحم والدم 

(فكان القول بصحته) أي بصحة كلامه إذا لم يتضمن ضررا من أعظم المناقع 
الخالصة أي عن الضرر (وفي ذلك) أي في القول بصحته عبارته إذا توكل بهذه التصرفات 
بالتجربة من غير أن يلحقه ضرر ونقصان. وإليه اشير في قوله تعالى : ط وابْعَلُوا اليَامَى 4, 
أي اختبروا عقولهم وتعرفوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ. حتى إذا تبينتم منهم 
رشدا أي هداية؛ دفعتم إليهم أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ فعلم أن اهتداءه فى 
التجارة أمر مطلوب ونفع محض فوجب القول يصحة ما يحصل به الاهتداء. ولكن لا يلزمه 
بهذه التصرفات عهذة إذا لم يكن ماذوناً لما سنبينه . ولا يلزم على ما ذكرنا عدم صحة آداء 
شهادته مع أن في ذلك تصحيح عبارته لأن صحة أداء الشهادة مبنية على الأهلية الكاملة 
لآن الشهادة إثبات الولاية على الغير في الإلزام بغير رضاء وبدون الأهلية الكاملة لا تثبت 
هذه الولاية . 

قوله : (فأما ما كان ضرراً محضاً فليس بمشروع في حقه) لآن الصبي مظنة المرحمة 
والإشفاق لا مظنة الإضرار به واللّه تعالى أرحم الراحمين فلم يشرع في حقه المضار 
(وذلك) أي ما هو ضرر محض مثل الطلاق والعتاق ونحوهما فإنها ضرر محض في العاجل 
بإزالة ملك النكاح والرقبة والعين من غير نفع يعود إليه فلذلك لم يملك مباشرة هذه 
التصرفات بنفسه ولم يملك ذلك أي ما هو ضرر محض عليه غيره مثل الولي والرصي 
وكان المراد من عدم شرعية الطلاق والعتاق في حقه عدمها عند عدم الضرورة والحاجة فأما 
عند تحقق الحاجة إليه فهر مشروع فإن الإمام شمس الأئمة رحمه اللّه قال في «أصول 
الفقه ) : زعم يعض مشايخنا رحمهم اللّه أن هذا الحكم غير مشروع أصلاً في حق الصبي 


باب أهلية الأداء م 


وذلك مثل الطلاق والعتاق والهبة والقّرض والصدقة ولم يملك ذلك عليه غيره 
ما خلا القرض فإنه نلك القاضي عليه لآن صيانة الحقوق 6 كانت بولاية 
القضاء انقلب القرض بحال القضاء نفعاً حم لا يشوبه 5 ة لآن العين غير 
مامونة العطب والدين مأمون العطب إلا من قبل التوى وقد وقع الأمن عنه بولاية 
حتى إن امرأته لا تكون محلاً للطلاق . قال: وهذا وهم عندي فإن الطلاق يملك بملك 
النكاح إذ لا ضرر في إثبات أصل الملك وإنما الضرر في الإيقاع حتى إذا تحققت الحاجة 
إلى صحة إيقاع الطلاق من جهته لدفع الضرر كان صحيحاً . قال : وبهذا يتبيّن فساد قول 
من يقول: إنا لو أثيتتا ملك الطلاق في حقه؛ كان خالياً عن حكمه وهو ولاية الإيقاع 
والسبب الخالي عن حكمة غير معتبر شرعاً كبيع الحُر وطلاق البهيمة. لأنا لا نسلم خُلوه 
عن حكمة إذ الحكم ثابت في حقه عند الحاجة حتى إذا أسلمت امرأته وعرض عليه 
الإسلام فأبى فرق بينهما وكان ذلك طلاقاً في قول أبي حديفة ومحمد رحمهما الله وإذا 
ارتد وقعت الفرقة بينه وبين ع أمرأته وكان طلاقاً في قوله يح عه الله . وإذا وجدته 
امرأته مجخبوياً لكاميتو ني ذلك فرق بينهما وكان طلاقاً عند بعض المشايخ. وإذا كان 
الأب أو الوصي يُصيب الصسغين من عبد مشعرك بيعه :ونين غيره واستوفى في بدل الكعابة 
صار الصبي معتقاً نصيبه حتى يضمن قيمة نصب شريكه إن كان مرسراً وهذا الضمان. 
لايجب إلا بالإعئاق فيكتفي بالأهلية القاصرة في جعله معتقا للحاجة إلى دفع الضرر عن 
الشريك فعرفنا أن الحكم ثابت في حقه عند الحاجة فاما بدون الحاجة فلا يجعل ثابتاً لآن 
الاكتفاء بالأهلية القاصرة لتوفير المنفعة على الصبي وهذا المعنى لا يتحقق فيما ضرر 
محض . 

قرله: (ما خلا القرض) أي الإقراض فإن القاضي يملكه على الصبي ويندب إلى 
ذلك لأن صيانة الحقرق لما كانت مفوضة إلى القضاة انقلب القرض بحال القضاء نقعا 
محضاً. وذلك لأن القرض قطع الملك عن العين ببدل في ذمة المفلس إذ الاستقراض في 
العادة ممن هو فقير غير مليء ولهذا حل محل الصدقة وزاد عليها في الثواب لزيادة الحاجة 
فاشبه التبرع بمنزلة العتق على مال فلا يملكه من لا يملك التبرع العتق ولهذا لا يملكه 
الوصي إلا إن ذلك صح من القاضي وصار هو مندوبا إليه لأن الدين الذي علي المستقرض 
بواسطة ولاية القاضي يعدل العين وزيادة لأن القاضي يمكنه أن يطلب ملياً على خلاف 
اعلادة ويقرضه مال اليتيم كما يقتضيه النظر والبدل مأمون عن التوى باعتبار الملا وباعتبار 
علم القاضي وإمكان تحصيله المال منه من غير حاجة إلى دعوى وبينة فكان مصونا عن 
التلف فوق صيانة العين فإن العين يعرض التلف بأسباب غير محصورة. فصار القرض 
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القضاء فصار ملحقاً بهذا الشرط بالمنافع الخالصة. وأما ما يتردد بين النفع 
والضرر مثل البيع والإجارة والنكاح وما أشبه ذلك فإنه لا يملكه بنفسه لما فيه 
من الاحتمال وملكه برأي الولي لأنه أهل لحكمه بمباشرة الولي وقد صار أهلاً 
يتصور منه المباشر فإذا صار أهلاً للحكم كان أهلاً للسبب لا محالة وفي القول 
بصحة مباشرته برأي الولي أصابه مثل ما يصاب بمباشرة الولي لا محالة مع فضل 
ملحقاً بهذا الشرظ وهو أن يكون المقرض قادراً على تحصيله بالمنافع الخالصة فلذلك 
كان القرض نظراً من القاضي فيملكه على الصبي قرزا من الوصي لترجح جهة التبرع في 
حقه فلا يملكه والأب فى رواية يملكه لأنه يملك التصرف فى المال والنفس فكان يمنزلة 
القاضي وفي رواية لا يملكه لأنه لا يتمكن من تسيل المال من المستقرض ينفسه فكان 
بمنزلة الوصي . فأما الاستقراض فقد ذكر في شرح قضاء الجامع الصغير لقاضي خان رحمه 
اللّه : أن الأب لو أخذ مال الصغير قرضاً جاز لأنه لا يهلك عليه والوصي لو أخذ مال اليتيم 
قرضاً لا يجوز في قول أبي حنيفة وقال محمد رحمه الله : لا بأس به إذا كان مليئاً قادراً على 
الوفاء. وذكر في أحكام الصغار نقلاً عن (المنتقى) أنه ليس للقاضي أن يستقرض مال 
اليتيم والغائب بنفسه. 

قوله: (وأما ما يعردد بين النفع والضرر) يعني يحتمل | أن يقع نفعاً ويحتمل أن 
يكون ضرراً مثل البيع فإنه إذا كان رابحاً كان نفعاً وإن كان أخاسرا كان غبوراً . وكذا الإجارة 
والنكاح فإن كل واحد منهما إن كان بأقل من أجل المثل أو مهر المثل يكون نفعاً في حق 
المستأجر والمتزوج وإن كان بأكثر من أجر المثل أو مهر المثل كان ضرراً. وما أشبه ذلك 
مثل الشركة والأخذ بالشفعة والإقرار بالغصب والاستهلاك. والرهن فإنه أي الصبي لا 
يملكه أي ما ذكرنا من التصرفات أو ما هو متردد ب بين النفع والضرر بنفسه ( لما فيه) أي في 
كل واحد منهما أو فيما هو متردد من احتمال الضرر. فيملكه برأي الولي أي بإجارته 
وإذنه. لأن الصبي أهل لحكمه بمباشرة ة الولي حتى يقبت له حكم التصرف من ملك المبيع 
والشمن والأجرة والمهر لا للولي وقد صار الصبي أهلاً لمباشرة هذه التصرفات بوجود أصل 
العقل حتى صح منه هذه التصرفات لغيره. وإذا صار أهلاً للحكم كان أهلاً لسيبه لا محالة 
لآن الأسباب إنما تعتبر لأحكامه لا لذواتها وامتناع الصحة كان لمعنى الضرر فإذا اتدفع 
توهم الضرر برأي الولي لتحقق هذه القسم بما يتمحض نفعاً فيكون للصبي فيه عبارة 
صحيحة. وفي القول بصحة مباشرة الصبي برأي الولي أصابه مغل ما يصاب بمباشرة الولي 
من النفع مع فضل نفع البيان لأن في تصحيح عبارته نوع نفع لا يحصل له ذلك النفع 
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نفع البيان وتوسيع طريق الإصابة وذلك بطريق أن احتمال الضرر فى التصرف 
يزول برأي الولي حتى يجعل الصبي كالبالغ وذلك في قول أبي حنيفة رحمه 
اللّه . ألا يرى أنه صحح بيعه بغبن فاحش من الأجانب والولى لا يملكه وذلك 
باعتبار أن نقصان رأيه جبر برأي الولي فصار كالبالغ وعند أبى يوسف ومحمد 
رحمهما الله بطريق أن رأي الولي شرط للجواز وعموم رأيه لخصوصه فجعل 
كأن الولي باشر بنفسه ولذلك قالا: لا يملكه بالغبن الفاحش مع الأجائب ومع 


بمباشرة الولي ( وتوسع طريق الإصابة) أي اتسع له طريق توفير المنفعة لأن منفعة التصرف 
تحصل له بمباشرته ومباشرة وليه وذلك أنفع له من أن يسد عليه أحد الباقين ويجعل 
لتحصيل هذه المنفعة له طريق واحد . وذلك أي جواز هذه التصرفات منه عند انضمام رأي 
الولي إلى رأيه بطريقين: أحدهما: وهو مختار أبي حنيفة رحمه اللّه أن قصور رأيه لما 
اندفع برأي الولي التحق الصبي بالبالغ أو صار بمنزلة ما إذا اندفع ذلك بكمال رأيه بالبلوغ 
فنقذ بيعه من الآجانب بغبن فاحش كما ينفلذ من غيره من البالغين أو كما ينفذْ منه بعد 
البلوغ وإن كان لا ينفذ ذلك من الولي . والثاني: وهو مختار أبي يوسف ومحمد رحمه الله 
أن نفوذ تصرفه لما كان باعتبار رأي الولي فإن انضمام رآيه إلى رأي الصبي شرط جوز 
تصرفه يعتبر رأيه العام برأيه الخاص وهو ما إذا باشر التصرف من الولي بالغبن الفاحش لا 
ينفلك بمباشرة الصبي بعد إذن الولي له. ومعنى عموم رأي الولي وخصوصه أنه إذا باش 
بنفسه كان رأيه ميخخضياً به لتصرفه برأي نفسه وإذا تصرف الصبي برأيه كان رأيه عاماً 
لتعديه عنه إلى غيره وانضمام رأي الصبي إلى رأيه كذا قبل . ويحتمل أن يكون المراد من 
عموم رأيه أنه لما أذن للصبي في التجارة إذناً عاماً دخل كل تصرف صدر منه تحت عموم 
رأيه ووجد رأيه العام فيه وإذا باشر بنفسه كان رأيه خاصاً. والفقه فيه أن الغبن الفاحش 
بمنزلة الهبة فإن من لا يملك الهبة كالاب والوصي في مال الصغير لا يملك التصرف 
بالغبن الفاحش ولو حصل من المريض يعتبر من الثلث كالهبة ثم الصبي لا يملك الهبة 
بالإذن فلا يملك التصرف بالغبن الفاحش لأنه إتلاف كالهبة. يوضحه أن هذا التصرف لا 
بنفذ من الولي لدفع الضرر عن الصبي وإذنه لتوفير المنفعة لا للإضرار به فحاله فيما يلحق 
الضرر به من التصرفات بعد الإذن كحاله قبله. وأبو حنيفة رحمه الله يقول: التصرف 
بالغين الفاحش تجارة وميادلة مال بمال ولهذا يجب به الشفعة للشفيع في الكل فيدخل 
تحت الإذن. بخلاف الهبة فإنها ليست بتجارة. وببخلاف الولي لأنه لم يقبت له ولاية 
التجارة في مال الصغير مطلقة بل مقيدة بشرط الأحسن والأصلح لا يبدو أن لا يصح 
التصرف من الولي ويصح ذلك من الصبي كالإقرار بالدين أو بالعين والعقد بالغبن الفاحش 
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الولي. عن أبي حنيفة رحمه اللّه في التصرف مع الولي روايتان في الغبن 
الفاحش . في رواية أجاز لما قلنا وفي رواية أبطله بشرط النيابة وذلك أنه في 
الملك أصيل وفي الرأي أصيل من وجه دون وجه . ألا يرى أن له أصل الرأي دون 
وصفه فيثبت شبهة النيابة فاعتبرت في موضع التهمة وسقطت في غير موضع 
التهمة وعلى هذا قلنا في المحجور إذا توكل لم يلزم العهدة وبإذن الولي يلزمه 
من صنيع التجار فإنهم يقصدون بذلك استجلاب قلوب المجاهرين لتحصيل مقصردهم 
من الربح في تصرفات أخر بعد ذلك فكان هذا والغبن اليسير سواء. وبأن كان يعتبر في حق 
المريض من الثلث لعدم الرضاء من غرمائه وورثته لا يدل على أن لا ينفذ من المأذون 
كالغين اليسير. وعن أبي حنيفة رحمه الله في تصرف الصبي المأذون مع الولي بغبن 
فاحش روايتان: في رواية إجازة لما قلنا إنه صار كالبالغ بانضمام رأي وليّه إلى رأيه فلم 
يكن فرق بين أن تكون معاملته مع أجنبي أو مع وليه وهذا لأنه عامل لنفسه في خالص 
ملكه لا أن يكون نائباً عن وليه (وفي رواية) أخرى رده أي التصرف بغين فاحش مع الولي 
لشبهة النيابة وذلك أي بيان الشبهة أن الصبي في الملك أصيل لإنه مالك حقيقة 0 
العقل والرأي ليدم ل كيه تقيرقه تصرف ا الوجه ويشبه تصرف الوكلاء 
من حيث أن في رأيه خللاً ويجبر ذلك برأي الولي فتغبت شبهة النيابة في هذا التصرف 
نظراً إلى الوصف فاعتبرت شبهة النيابة في موضع التهمة وهو التصرف مع الولي إذ يتمكن 
فيه تهمة أن الولي إنما أذن له ليحصل مقصوده ولم يقصد بالإذن النظر للصبي فكما لا 
يبيع الولي ماله من نفسه بغبن فاحش لا يبيعه الصبي منه بغبن فاحش وسقطت هذه 
الشبهة في غير موضع التهمة وهو التصرف مع الأجنبي ومع الولي بمثل القيمة أو بما 
يتغابن الناس في مثله نظراً إلى الأصل . قال الشيخ رحمه الله في بعض تصانيفه لما تحقق 
في تصرف الصبي شبهة الوكالة اعتبرناها في حق الولي لآن الوكالة عقد خاص فيعتبر في 
ندل المتضييض وافصرنا جيه شلك في دق عافر ال الى لأن ميدي تملك شل العيوم 
فاعتبرناه في محل العموم . 

قوله: (وعلى هذا الأصل) وهو أن ما فيه احتمال ضرر لا يتملكه الصبي بنفسه 
ويتملكه بإذن الولي (قلنا في المحجور) أي الصبي المحجور إذا توكل أي قبل الوكالة أو 
تولى الوكالة لغيره لم تلزمه العهدة أي الأحكام التي 0 بالوكالة من تسليم المبيع 
والثمن والخصومة في العيب ونحوها لآن في إلزامها معنى الضرر ولا يكبت ذلك بالأهلية 
القاصرة . وبإذن الولي تلزمه لآأن قصور رأيه اندفع بإذن الولي فصار أهلة للزوم العهدة. وفي 
بعض النسخ وبإذن المولى تلزمه فكان المراد من المحجور على هذه النسخة العبد 
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وأما إذا أوصى الصبي بشيء من وصايا البر بطلت ت وصيته عندنا. وإن كان فيها 
نفع ظاهر لآن الإرث شرع نفعاً للمورث. ألا يرى أنه شرع في حق الصبي وفي 
الانعقال ! إلى الإيصا ء ترك الأفضل لا محالة . إلا آنه مشروع في حق البالغ كما 
شرع له الطلاق في النكاح ولم يشرع في حق الصغير فكذلك هذا ولذلك قلنا: 
المحجور وحكمه وإن كان حكم الصبي فيما ذكرنا حتى صح توكله بدون إذن المولى 
باعتبار كمال عقله ولم تلزمه العهدة دفعاً للضرر عن المولى وبإذن المولى تلزمه لالتزام 
المولى الضرر بالإذن لكن بناء هذه المسألة على الأصل المذكور لا يصح إلا بأن يفسر 
الأصل بمعنى آخر يستقيم تخريجها عليه ولا يخلو عن تمحل فتكون النسخة الأولى 
أظهر. 
قوله : ( من وصايا البر) ليس بقيد فإن وصيته باطلة عندنا سواء كانت في البر أو لم 
تكن لكن لما كان الخلاف في وصايا في البر دون غيرها عين هذه الصورة ليمكنه الإشارة 
إلى الخلاف بقوله عندنا ‏ 
واختلف العلماء في وصية الصبي فأهل المدينة يجوزون من وصاياه وافق الحق وبه 
أخذ الشافعي رحمه الله لأن هذه الوصية نفع محض لأنه يحصل له الثواب بها في الآخرة 
بعدما استغنى عن المال بنفسه بالموت لآن أوان تُفوذ ذ الرصية بعد الموت ولا يحصل له 
ذلك بغيره فكان ولياً فيها بتفسه باعتبار كونها نقعاً محضاً. والدليل عليه أن الوصية أخت 
الميراث والصبي في الإرث عنه بعد الموت يساوي البالغ فكذلك في الوصية. بخلاف 
تبرعه بالهبة والصدقة في حال الحياة لأنه يتضرر بزوال ملكه عنه في حال حاجته . وبخلاف 
إيمانه بنفسه يحيث لا يصح في أحكام الدنيا لأنه يمحصل له بغيره وهو الولي فلا يكون فيه 
ولا بنفسه . كيف وقد أجاز عمر رضي الله عنه وصية غلام يافع وهو الذي قارب البلوغ ولم 
يبلغ. وسكل شريح عن وصية غلام لم يبلغ فقال: إن اصاب الوصية فهي جائزة وهكذا نقل 
عن الشعبي. وعندنا وصيته باطلة سواء مات قبل البلرغ و بده لأنها إزالة الملك بطريق 
التبرع مضافة إلى ما بعد الموت فيكون ضرراً محضاً في الأصل فتعتبر بإزالته بطريق التبرع 
في حال الحياة فلا تصح وما فيها من النفع حصل باتفاق الحال وهو إنها حالة الموت فيزول 
عنه الملك لو لم يُوصٍ وما ينقلب نفعاً باتفاق الحال لا يعتبر كما لو باع شاة أشرفت على 
الهلاك لم ي يصح البيع مع أنه نفع محض في هذه الحالة إذ لو لم يصح البيع يزول ملكه بغير 
ال ,رلك النوع في أضلة لما تشتمق حرا لم يض كما لبان حب مى مال باطتعاف 
قيمته لم يجز وإن انقلب نفعا باتفاق الحال وكما لر طلق امرأته المعسرة الشوهاء ليتزوج 
أختها المعسرة الحسناء لم يجز وإن انقلب الطلاق نقعاً محضاً في هذه الحالة لأن أصل 
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لا يجوز أن يخير الصبي بين الأبوين بعد الفرقة لآنه من جنس ما يتردد بين 
الضرر والنفع والغالب من حاله الميل إلى الهوى والشهوة والولي في موضع النراع 
التصرف من المضار. وذلك لأن في اعتبار الأحوال رد فيعتبر في كل باب أصله تتبتيراً 
للأمر على الناس . ولعن ملّمنا أن في إيصائه نفعا من حيث حيث الظاهر هو حصول الثواب ففي 
القول بصحته ترك نفع أعلى منه لأن الإرث شرع نفعاً للمورث فإن نقل ملكه إلى أقاربه 
عند استغنائه عنه يكون آولى عنده من النقل إلى الأجانئب. وهو أفضل شرعاً لأنه إيصال 
النفع إلى القريب وصلة الرحم وإليه أشار النبي عليه السلام بقوله لسعد رضي اللّه عنه: 
ولأن تدع ورثتك أغناء خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» أي خير لك من أن 
تتركهم فقراء يسألون الناس أكفهم . وإنه بالإنتقال إلى الإيصاء ترك هذه الأفضل وهو ضرر 
لا محالة فلا يكون مشروعاً في حقه (إلا أنه) أي الإيصاء كذا جواب عما يقال: لو كان 
الإيصاء ضرراً ينبغي أن لا يكون مشروعاً في حق البالغ فقال: تفاش تر احتبلات اعابيه 
كاملة فيجوز أن يشرع في حقه المضار. ألا ترى أنه شرع في حق البالغ الطلاق ولم يُشرع 
في حق الصغير لقصور أهليته فكذلك هذا أي فكالطلاق الإيصاء يكون مشروعاً في حق 
البالغ دون الصبي . وتأويل حديث عمر رضي الله عنه أن الغلام ما كان بالغا ولكنه كان 
قريب العهد بالبلوغ ومثله يسمى يافعاً بطريق المجاز كذا في «المبسوط». . وقول شريح 
والشعبي ليس بحجة لآنهما من التابعين دون الصحابة. 

قوله: (ولذلك) أي ولأن ما يتردد بين التقع والضرر لا يملكه الصبي بنفسه قلنا 
كذا إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما ولد فعتد الشافعي رحمه الله حق الحضانة للأمٍ 
إلى سبع سنين ثم يخير الولد بين الآبوين فايهما اختاره يكون عنده سواء كان الولد ذكراً 
أو أنئى لما روي عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي مَيه خيّر غلاماً بين الأبوين! '». وعن 
عمارة الجرمي قال: خيّرني على رضي الله عنه بين عمي وأمي وكنت ابن سبع سنين أو 
ثماني سنين. ولأن المقام مع الذي اختاره الصبي نفع محض له لأن أحدهما يكون أشفق 
عليه وأرفق به وأنه يختار المقام معه فيكون منفعة محضة في حقه وهو ليس بمولى عليه 
في هذا الباب فيكون ولياً بنفسه. وعندنا إن كان الولد ذكرا فحق الحضانة للأم إلى أن 
يستغنى عنها بأن ياكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده ثم يدفع إلى 
الأب وإن كان أنثى فالأم أحق بها إلى أن تحيض 5 ثم تدفع إلى الأب ولا يخير بوجه ولا تعتبر 


01 أخرجه أبو داود في الطلاقء حديث رقم 7719» والترمذي في الأحكام) حديث رقم /61؟1» وابن 
ماجه في الاحكام» حديث رقم 0 والإمام أحمد في المسند 45/5؟. 
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ليس بولي فبطل اختياره . وقد خالفنا الشافعي رحمه الله قي هذه الجملة خلافاً 


متناقضاً لا يستقيم على شيء من أصول الفقه وكفى به حجة عليه ولم يعتد 
بخلافه لأ نه قد قال بصحة كثير من عباراته في اختيار أحد الأبوين وفي الإيصاء 
عبارته فيه شرعاً لأنه من جنس ما يترد بين النفع والضرر بل جانب الضرر فيه متعين لآن 
الغالب من حاله الميل إلى الهوى والشهوة فيختار من يدعه يلعب ولا يؤاخذه بالآداب 
ويتركه خليع العذار لقلة نظره في عواقب الأمور وأنه يتضرر بذلك. ولا يقال: إنما يتحقق 
الضرر بفعل ذلك الغير لا باخثياره. لأنا نقول اختاره عغلة العلة فيصير الأخيرة مضافة مع 
حكمها إلى الأولى كما في شراء القريب. والولي في موضع النزاع ليس بولي جواب عما 
يقال قد يندفع الضرر بإذن الوالي فينبغي أن يصح اختياره إذا رضي الولي بذلك كما في 
البيع فقال لا يعتبر اختياره. في هذا الموضع لآن هذا موضع نزاعه الآم وأنه في هذا الاختيار 
عامل لنفسه فلا يصلح عاملا للصبي وناظرا له فلا يكون وليا في هذه الحالة. وقد يجوز أن 
لا يعتبر قول الصبي في ذلك ولا قول أبيه كما إذا كان في رهن المشركين عند المسلمين 
صبيان فأسلموا ثم رضوا بردهم على المشركين لاسترداد رهن المسلمين منهم لا تعتبر 
لا تعتبر عبارته فيه ولا عبارة وليه لأنه يبتنى على الأهلية الكاملة بمئزلة التصرف الذي 
يتمحض ضررا. فإن قيل: إذا أقر الصبي العاقل على نفسه بالرق وهو مجهول الحال يصح 
إقراره وفيه اعتبار عبارته فيما يتمحض ضرراً في حقه وهو إيطال الحرية وتبديل صقة 
المالكية بالمملوكية. قلنا: ثبوت الرق هاهنا ليس بعبارته ولكن بدعوى ذي اليد أنه 
عبدي لآن عند معارضته إياه بدعوى الحرية لا يتقرر يده عليه وعند عدم هذه العارضة 
ا ا ل 0 
فقال: هو عبدي . أو لأن الحرية إنما تثب له إذا اذعى الحرية ولا يمكن أن يجعل بإقراره 
بالرق مدعياً للحرية بوجه فكان هذا نظير ما قلنا في صحة ردته من حيث أنه مع جهله بالله 
تعالى لا يمكن أن يجعل عالماً به حتى يكون محكوماً بإسلامه . كذا ذكر الإمام شمس 
الأئمة رحجمة اللّه . والجواب عما روي من الخبر أن النبي عليه السلام دعا لذلك الغلام 
فقال: «اللهم سداده(١2.‏ فببركة دعائه عليه السلام اختار ما هو الأنفع له ولا يوجد مثله 
في حق غيره كذا في « المبسوط»). 
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وف الكادات وكال يارو المحراع من عير نع وايطتل ينماد بوعيق تعنم 
محض وليس له في شيء من ذلك الآشياء موضوعاً وهو أن من كان مولياً 
عليه لم يصلح ولياً لان أحدهما سمة العجز والباقي آية القدرة وهما 
متضادان فاجرى هذا الأصل في الفروع فطرده لا فقه معقول فقال: يصح 
اختيار أحد الأبوين ولا يصح اختيار الولي عليه. وكذلك قبول الهبة في 
قول صحيح منه دون الولي وفي قول عكسه ولا فقه فيه لأنه بين الأمر على 
وفي الإيصاء كما بينا. وفي العبادات حيث قال بصحة صلاة الصبي وصحتها متوقفة على 
صحة العبارة فإن التحريمة تنعقد بالعبارة والقراءة والأذكار في الصلاة عبارات أيضاً وهي 
صحيحة من الصبي كما تصح من البالغ. وقال بلزوم الإحرام من غير نفع يعني إذا أحرم 
الصبي يلزمه المضي عدده وليس في القول باللزوم له نفع. وكذا لو ارتكب محظور إحرامه 
يلزمه الجزاء عنده وليس له في ذلك نفع بل هو ضرر محض (وأبطل الإيمان) أي أبطل 
عبارته في الإيمان حتى لو سمع منه الإقرار عن معرفة وطوع لا يحكم بإسلامه عدده مع أنه 
نفع محض كما مر بيانه وهذا تناقض حيث صحح عبارته في تلك المسائل لمعنى النفع 
ولم يصححها في الإيمان الذي هو أظهر نفعاً في الدنيا والآخرة من الوصية واختيار أحد 
الأبوين (وليس له فقه) أي أنه لم ينظر في كل مسالة إلى المعنى الفقهي المودع فيها وإنما 
له حرف واحد وضعه بنفسه يطرده في المسائل وهو أن ما يمكن حصوله له من المناقع 
بمباشرة وليه لا يعتبر عبارته فيه وما لا يمكن حصوله له بمباشرة وليه يعتبر عبارته فيه لان 
من كان مولياً عليه في شيء لم يصلح ولياً فيه لآن أحدهما وهو كونه مولياً عليه سمة 
العجز أي علامته والئاني وهو كونه وليا بنفسه آية القدرة ة روهما) أي كونه عاجزا وكونه 
قادراً في شيء واحد متضادان فلا يجتمعان فلما يجعله الشرع مولياً عليه في شيء دل على 
سقوط ولايته فيه | إذ لو بقيت لما ثبت للغير ولاية فيه كما بعد البلوغ فلذلك فسدت . 
عبارته فيما صار موليا عليه وإن كان فيه نفع وكذا فيما لم يصر مولياً عليه إذا كان فيه 
ضرر. فقال يصح اختياره أحد الأبوين لأن منفعة هذا الاختيار لا تحصل له بمباشرة الولي 
فتعتبر عبارته فيه وإذا اعتبرت عبارته فيه لا تعتبر عبارة الولي عليه في ذلك فلا يعتبر 
اختياره (وكذلك) تأي وكاختيار أحد الأبوين قبول الهبة في قول يصح منه إذا بلغ سبع 
سنين لآنه نفع محض فيملك مباشرته وإذا ملكه بنفسه لا يملكه الولي عليه. وفي قول لا 
يصح منه ويصح من الولي كالبيع (ولا فقه فيه) أي فيما ذكرنا من الجراب في هذه 
المسائل لآن أي الشافعي رحمه الله لم يبن الآمر على دليل الصحة والعدم من الصبي أي 
على دليل تبين صحته من الصبي أو عدم صحته منه بل بنى الأمر على شيء خارج عن 
الفقه. وعندنا لما كان الصبي قاصر الأهلية صلح مولياً عليه باعتبار قصور العقل ولما كان 
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دليل الصحة والعدم من الصبي وعندنا لما كان قاصرٌ الأهلية صلح مولياً عليه 
ولما كان صاحب أصل الأهلية صلح ولياً ومتى جُعلناه مولياً عليه لم نجعله وليا 
فيه. وإنما هذا عبارة عن الاحتمال وهو راجع إلى توسع طريق النيل والإصابة 
وذلك هو المقصود لأن المقصود من الأسباب أحكامها فوجب احتمال هذا 
التردد في السبب لسّلامة الحكم على الكمال وإنما الأمور بعواقبها واللّه أعلم 
بالصواب . 

صاحب أصل الأهلية بوجود أصل العقل صلح ولياً بنفسه ولا منافاة في الجمع بينهما لأنا 
متى جعلناه ولياً في تصرف لم نجعله فيه أي فيما جعلناه ه ولياً مولياً عليه . وإذا جعلناه 
مولياً عليه في تصرف لم نجعله ولياً فيه فإنانمتى جعلتاه مسلماً بإسلام نفسه لم نجعله 
مسلماً تبعاً لأحد وإذا جعلناه مسلماً تبعاً لأحد أبويه لم نجعله مسلماً بإسلام نفسه وهو 
“اليد يكوة تبعا للمولاة.3 في السفر والإقامة في حالة ويكون أصلاً بنفسه في حالة وهي ما 
إذا خلى بينه وبين ذلك . ونا هذا أي الجمع بين كونه ولياً مولياً علية (عبارة عن 
الاحتمال) أي المراد منه أنه يحتمل أن يوجد هذا التصرف بمباشرته فيكون ولياً فيه 
ويحعمل أن يوجد بمباشرة الولي عليه فيكون مولياً عليه لا أن يوجد التصرف بالطريقين 
عحجينا تركوف :ولا ومولنا عليه قيه يا . لا يؤيعد | إلا بطريق واحد . ولا يستحيل الجمع 
بينهما بهذا الوجه كما في إرسال الطلاق وتعليقه فإنهما ينامالا وعردا على سمي أنازر 
وقع بالإرسال لا يقع بالتعليق وكذا عكسه. فاما قبل الوجود فيحتمل الوقوع بكل واحد من 
الطريقين (وهو راجع) أي الجمع بين كونه ولياً ومولياً عليه في تصرف (راجع إلى توسع 
طريق النيل) أي نيل الحكم والنفع الذي في ذلك التصرف فإنه متى صح قبوله الهبة بنفسه 
وصح قبول وليه له أيضاً كان حصول نفع الهبة له بطريقين ولولم يجمع بينهما كان طريقه 
واحداً ولا شك أن حصوله بطريقين أنقع له من حصوله بطريق واحد (وذلك) أي توسع 
طريق الإصابة أو نيل نفع التصرف هو المقصود دعو لا وليا منفسة توطوليا عليه لآن 
المقصود من الأسباب أحكامها لا ذواتها فكان المقصود من الجمع بين الأمرين حكمه 
وهو حصول النقع. ا ا ا ا 
السبب فإنه يحتمل أن يكون بمباشرة نفسه ويحتمل أن يغبت يغبت بمباشرة وليه من غير تعين 
أحدهما (لسلامة الحُكم على الكمال) أي المطفيل النقع له هن كلا التشذهرين مر غثر 
تردد (وإنما الأمور بعواقبها) أي المعتبر عواقب الأمور لا ابتداؤها وعاقبة ما ذهبنا إليه 
تحصيل المنافع للصبي من غير تردد بتوسيع طريقه وإن كان في ابتدائه تردد فيجب اعتباره 


واللّه أعلم. 


لضن 
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العوارض نوعان: سماوي ومكتسب أما السماوي فهو : الصغرء والجنون» 
والعّتهء والنسيانء والنوم؛ والإغماء؛ والمّرض» والرق» والحّيض» والثفاس, 
والموت . وأما المكتسب فإنه نوعان: منه ومن غيره. أما الذي منه: فالجهل 
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ولما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان الآهلية وما يبتنى عليها من الأحكام شرع في 
بيان أمور تعترض عليها فتمنعها عن بقائها على حالها. فيعضها يزيل أهلية الوجوب 
كالموت. وبعضها يزيل أهلية الأداء كالنوم والإغماء. وبعضها يوجب تغييراً في بعض 
الأحكام مع بقاء أصل أهلية الرجوب والأداء كالسفر على ما سنقف على تفصيلها إن شاء 
الله عز وجل. (والعوارض) جمع عارضة أي خصلة عارضة أوآفة عارضة من عرض له كذا 
إذا ظهر له أمر يصده عن المضي على ما كان فيه من حد ضرب. ومنه سّميت المعارضة 
معارضة يد من الدليلين يقابل الآخر على و يمنعه عن إثبات الحكم. 
ويسمى السّحاب عارضاً لمنعه آأثر الشمس وشعاعها. وسّميت هذه الأمور التي لها تأثير 
في تغيير الأحكام عوارض لمنعها الأحكام التي تتعلق بأهلية الوجوب أو أهلية الأداء عن 
النبوت ولهذا لم يذكر الشيخوخة والكهولة ونحوهما في جملة العوارض وإن كانت منها 
لأنه لا تأثيرلها في تغيبر الأحكام. وإنما لم يذكر الحّمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى 
الفناء من العوارض وإن تغير بها بعض الاحكام لدخولها في المرض. فكان ذكر المرض 
ذكراً لها كذا قيل وأورد عليه الجنون والإغماء فإنئهما من الأمراض وقد ذكرهما على 
الانفراد . وأجيب عنه بأنهما وإن دخلا في المرض لكنهما اختصا بأحكام كثيرة يحتاج إلى 
بيانها فأفردهما بالذكر (سماوي) وهو ما يثبت من قبل صاحب الشرع بدون اختيار للعبد 
فيه ولهذا نسب إلى السماء فإن ما لا اختيار للعبد فيه يتسب إلى السماء على معنى أنه 
خارج عن قدرة العبد نازل من السماء (ومكتسب) وهو ما كان لاختيار العبد فيه مدخل. 
وقدم السماوي على المكتسب ذكراً لانه أظهر في العارضية لخروجه عن اختيار العبد 
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والسّكْر» والهّزل» والسّقّهء والخطا والسفر. وأما الذي من غيره فالإكراه بما فيه 
إلجاء وبما ليس فيه إلجاء. أما الجنون فإنه في القياس مسقط للعبادات كلها لآنه 
يُنافي القدرة فينعدم به الأداء فينعدم الوجوب لانعدامه لكنهم استحسنوا فيه إذا 
وأشد تأثيراً في تغيير الأحكام من المكتسب . وذكر الصغر من العوارض مع أنه ثابت باصل 
الخلقة لكل إنسان لأن الإنسان قد يخلو عن الصغر كآدم وحواء صلى اللّه عليه ورضي 
عنهما فإنهما خلا كما كانا من غير تقدم صغر ثم حترض الصغر على أولادهما. ولآن 
ماهية الإنسان قد تعرف بدون وصف الصغر ولهذا كان الكبير إنساناً فكان الصغر أمراً 
عارضاً على حقيقة الإنسان ضرورة. وجعل الجهل من العوارض المكتسبة مع أنه أصلي لا 
اختيار له فيه قال الله تعالى: «إوالله أخرجكم من بُطون أمهاتكم لا تعلمون شيعا » 
[الئحل: 78] باعتبار أن العبد قادر على إزالته بتحصيل العلم فكان ترك تحصيل العلم 
بالاختيار مع القدرة عليه بمنزلة اختيار الجهل وكسبه. وهذا كالكافر يجعل قادراً على أداء 
العبادات عند أصحابنا العراقيين بواسطة قدرته على الإسلام فكان تركه الإسلام مع القدرة 
عليه تركا لأداء العبادات مع القدرة على أدائها فلذلك جاز أن يعذب على تركها وهذا 
ببخلاف الرق فإنه لم يجعل من العوارض المكتسبة. وإن كان العبد متمكنا من إزالته في 
الأصل بواسطة الإسلام لأنه ثبت جزاء على الكفر ولا اختيار للعبد في ثبوت الأجزئة بل هي 
قبت جيرا كتفد الرنا والقذ نه والستزقة ويغلدها ينبت لا يشمكن العبد, من إزالئة فكانة من 
العوارض السماوية. ثم إنه قدم الصغر في تعداد العرارض السماوية والجهل في تعداد 
العوزرض المكتسية لأنهما يثبتان في, أول أحوال الادمي. وقدم الجنون على الصغر في 
تفصيل العوارض السماوية لأن حكم الصغر في بعض أحواله حكم الجنون فقدم بيان 
الجنون ليمكنه إلحاق الصغر به. 


[الجبون] 

قوله: (أما الجنون) فكذا قال الشيخ أبو المعين رحمه الله لا يمكن الوقرف على 
حقيقة الجنون إلا بعد الوقوف على حقيقة العقل ومحله وأفعاله. فالعقل معنى يمكن به 
الاستدلال من الشاهد على الغائب والاطلاع على عواقب الأمور والتمييز بين الخير والشر. 
ومحله الدماغ. والمعنى الموجب انعدام آثاره وتعطيل أفعاله الباعث للإنسان على أفعال 
مضاده لتلك الأفعال من غير ضعف في عامة أطرافه وفتور في سائر أعضائه يسمى جنوثاً. 
والأسياب المهيجة له إما نقصان جبل عليه دماغه وطبع عليه في أصل الخلقة فلم يصلح 
لقبول ما أعد لقبوله من العقل؛ كعّين الأكمه ولسان الأخرس وهذا النوع مما لا يرجى زواله 
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زال قبل الامتداد فجعلوه عفواً والحقوه بالنوم والإغماء وذلك لما كان منافياً 
ولا منفعة فى الاشتغال بعلاجه؛ وإما معنى عارض أوجب زوال الاعتدال الحاصل للدماغ 
خلقة إلى رطوبة مفرطة أو يبوسة متناهية وهذا النوع مما يعالج بما خلق اللّه تعالى لذلك 
من الأدوية. وفي النوعين يتيقن بزوال العقل لفساد أصلي أو عارضي في محله كما يتيقن 
بزوال القوة الباصرة عن العين العمياء لفساد فيها بأصل الخلقة أو بعارض أمر أصابها. 
وأما استيلاء الشيطان عليه فيخيله الخيالات الفاسدة ويفزعه في جميع أوقاته فيطير قلبه 
ال ل ل را وبقائه على الاعتدال. ويسمى هذا 
المجدون ممسوساً لتخبط الشيطان إياه ومُوَسسُوّساً لإلقائه الوسوسة في قلبه ويعالج هذا 
النوع بالتعاويذ والرقى. وفي هذا النوع لا يحكم بزوال العقل. فالقسم الأول وهو ما كان 
لنقصان جبلَ عليه غير زائل عادة لعدم جريان التبديل على خلق اللّه تعالى بمنزلة الكمه 
فهو بمعزل عما اختلف فيه العلماء. فأما ما حصل منه بزوال الاعتدال أو بمس الشيطان 
فهر عارض على الأصل. ثم القياس في الجنون أن يكون مُسْقطا للعبادات كلها أي مانعاً 
لوجوبها أصلياً أو عارضياً قليلاً كان أو كثيراً . وهو قول زفر والشاقعي رحمهما اللّه حتى 
قالا: لو أفاق المجنئون في بعض شهر رمضان لم يجب عليه قضاء ما مضى كالصبي إذا بلغ 
أو الكافر إذا أسلم في خلال الشهر. وكذا إذا أفاق قبل تمام يوم وليلة لم يجب عليه قضاء 
ما فاته من الصلوات عندهما وذلك لآن الجئون ينافي القدرة لأنها تحصل بقوة البدن 
والعقل والجنون يزيل العقل فلا يتصور فيهم الخطاب والعلم به بدون العقل والقدرة على 
الأداء لا تتحقق بدون العلم لأن العلم أخص أوصاف القدرة فتفوت القدرة بفوته ويفوت 
القدرة يفوت الأداء وإذا فات الأداء عدم الوجوب إذ لا فائدة في الوجوب بدون الأداء. 
وحاصله أن أهلية الأداء تفوت بزوال العقل وبدون الأهلية لا يقبت الوجوب فلا يجب 
القضاء. 
والدليل عليه أن الصبي أحسن حالاً من المجنون فإنه ناقص العقل في بعض أحواله 
عديم العقل في بعض أحواله إلى الإصابة عادة والمجدون عديم العقل لا إلى الإصابة عادة 
وإذا كان الصغر يمنع الرجوب حتى لم يلزم الصبي قضاء ما مَضى من الشهر إذا بلغ في 
اخلذل الكهن فالجيون .يأرل وف اناف السك عليه شي وحن مخفاو نمطي 
من الصوم عند الإفاقة وقضاء الصلوات إِذا كان الإغماء أقل من يوم وليلة لأن أهليته قائمة 
لقيام العقل إذ الإغماء لا ينافي العقل بل هو عجز عن استعمال آلة القدرة كالنوم فكان 
العقل ثابتاً كما كان كمن عجز عن استعمال السيف لم يؤثر ذلك في السّيف بالإعدام 
فكذا الإغماء (لكنهم) يعني علماءنا الثلاثة استحسنوا فيه أي في الجنون إذا زال قبل 
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لأهلية الأداء كان القياس فيه ما قلنا. ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام عصموا 


ب سم سيم عي شيمم عي ب أبعم ص ل مس مصخ لم ص سعد عل سي عع بسر ميجر أصعة .سبي مم سيم صن صب صب بي مسن بي سر أصد أبعم ع عي مل أب ع لح لم عم لح مل ص م مم 


الامتداد (فجعلوه عفواً) آي ساقطاً كان لم يكن والحقوه بالنوم والإغماء. وبيانه أن الجنون 
من العوارض كالإغماء والنوم وقد ألحق النوم والإغماء بالعدم في حق كل عبادة لا يؤدي 
إيجابها إلى الحرج عن المكلف بعد زوالهما وجعل كانهما لم يوجدا أصلاً في حق إيجاب 
القضاء وأن العبادة كانت واجبة فقاقّت من غير عذر فيلحق الجنون الموصوف بكونه 
عارضاً بهما بجامع أن كل واحد عُذر عارض زال قبل الامتداد. وكذا الحكم في كل عذر 
عارض كالحيض والنفاس في حق الصوم. هذا في حق إيجاب القضاء فأما في حق لحوق 
المأثم بالأمر مبني على الحقيقة لورود النص المنبئع وإن اللّه تعالى لا يكلف نفساً إلا 
وسعها وإلا ما آتاها. ألا ترى أن الشرع الحق العارض بالعدم في حق صحة الأداء حتى إن من 
نوى من الليل الصوم ثم نام ولم ينتبه إلا بعد غروب الشمس أو أغمي عليه أو جن ولم يفق 
إلى ذلك الوقت حكم بجواز الصوم مع أنه عبادة خالصة والإمساك ركن وهو فعل مقصود 
ولا بد في مثله من التحصيل بالاختيار وما به من العذر قد سلب اختياره لكن عند زوال 
العذر جعل هذا الفعل بمنزلة الفعل الاختياري بطريق إلحاق العذر الزائل بالعدم. وإذا كان 
في حق الأداء الذي هو المقصود ففي حَّق الوجوب الذي هو وسيلة أولى أن يكون كذلك. 
يوضحه أن الشرع ألحق العارض بالعدم في حق الأداء وقت تقرره حيث حكم بصحة الفعل 
الموجود في حالة النوم والإغماء ونحن في حت الوجوب الحقنا العارض بالعدم بعد زواله 
وجعلنا السبب الموجود في تلك الحالة معتبراً في حق إيجاب القضاء عند زوال العارض 
فكان أولى بالصحة. 

ولا يلزم عليه المرتد إذا أسلم في بعض الشهر حيث لا يلزمه قضاء ما مضى في حالة 
الردة وإن كانت الردة عارضة زالت وقد ظهر أثر كونها عارضة في حق التصرفات خصوصا 
على أصل أبي حنيفة رحمه الله فإن تصرفاته تنعقد على التوقف حتى لو أسلم يظهر أنها 
انعقدت على الصحة وجعلت كأن الردة لم تكن ففيما نحن فيه لأن تلحق بالعدم عند 
زوالها حتى وجب عليه القضاء كان أولى . لأنا نقول : الردة عندنا تلتحق بالكفر الأصلي في 
حق العبادات نصاً حتى أوجبت إبطال ما مَضِى من الأعمال في حالة الإسلام والحقت تلك 
الأعمال بالموجودة منها في حالة الكفر بقوله تعالى: ومن يَكْمْر بالإيمان ققد حبط 

عَملّهُ » [المائدة :ه] وقد عرف اللحكم في الكفر الاصلي أنه لا يوجب قضاء ما مضى نصاً 
فكذا هذا. ولآن أهلية الوجوب تزول بالكفر فلا يغبت الوجوب فلا يمكن إيجاب القضاء 
بدون الوجوب. 

قوله: (وذلك) أي كون الجنون مُسقطأ للعبادات في القياس قل أو كثر وغير مسقط 
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عنه لكنه إذا لم يمتد لم يكن موجباً حرجا على ما قلنا وقد اختلفوا فيه فقال أبر 
يوسف رحمه الله : : هذا إذا كان عارضا غير أصلي ليلحق بالعوارض قأما إذا بلغ 
الصبي مجنوثاً فإذا زا صار في مُعنى الصبي إذا بلغ وقال محمد رحمه الله هما 
سواء واعتبر حاله فيما يزول عنه ويلحق بأصله وهو في أصل الخلقة يتفاوت بين 
لها في الاستحسان إذا قل باعتبار أن الجنون لما كان منافياً لأهلية الأداء لما بينا أن ثبوت 
هذه الأهلية بالعقل فزواله يكون منافياً لها كان القياس فيه ما قلنا : إنه يسقط العبادات قل 
أو كثر ثم استوضح كونه منافياً للأهلية بقوله ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام عصموا عن 
الجئون لآنه يوجب بطلان الأهلية والتحاق الشخص بالبهائم وذلك لا يليق بحال الأنبياء 
عليهم السلام ولهذا كان نسبتهم إلى الجنون كفراً (لكنه) أي الجنون إذا لم يمتد لم يكن 
موجبا حرجا أي لم يكن عدم اعتباره وإلحاقه بالعدم وإيجاب العبادة معه موقعا في الحرج 
(على ما قلنا) يعني قوله في باب أهلية الوجوب وإذا لم يمتد في شهر رمضان إلى آخره. 
وقد اختلفوا فيه أي في الجدون الذي جعل عفرا إذا زال قبل الامتداد فقال أبو يوسف رحمه 
اللّه (هذ١)‏ أي إلحاقه بالنوم والإغماء وإيجاب القضاء عند زواله قبل الامتداد إذا كان عارضاً 
يعني من كل وجه بأن حدث بعد البلوغ (ليلحق بالعوارض) أي ليمكن إلحاقه بها وجعله 
عفوا عند عدم الامتداد. قأما إذا بلغ الصبي مجنونا كان حكم هذا الجنون حكم الصبا. 
فإذا زال هذا الجنون في خلال الشهر. صار في معنى الصبي إذا بلغ أي صار هذا المجنون 
في معنى الصبي إذا بلغ في خلال الشهر فلا يجب عليه قضاء ما مضى وقوله: فإذا زال مع 
جوابه جواب أما. وقال محمد رحمةه الله هما سواء أي الجنون الأصلي والعارضي سواء في 
أن غير الممتد من كل واحد منهما ملحق بالعدم. 

وقوله: واعتبر حاله بيان المساواة أي اعتبر محمد رحمه اللّه حال الجئون الأصلي 
وهي امتداده وعدم امتداده وفرق بين الأمرين (فيما يزول) أي في الشيء الذي يزول هذا 
الجنون عنه من الواجبات مثل الصوم والصلاة (ويلحق) أي محمد الجنون الأصلي باصل 
الجنوت وهو كوئه عارضاً يعني الأصل في الجنون أن يكون عارضاً نظراً إلى أن الأصل في 
الجبلة سلامتها عن الآفات فكان كون الجنون أصلياً أمرأ عارضاً فيه فيلحق محمد رحمه 
الله هذا العارض بأصل. ثم أشار إلى الفرق بينه وبين الصبا الذي الحق أبو يوسف هذا 
الجنون به فقال (وهو) أي الجنون في أصل الخلقة متفاوت بين مديد يوجب سقوط 
الواجبات وقصير لا يوجب سقوطها بخلاف الصبا فإنه أمر أصلي ممثد مسقط للعيادات 
عميعا 1ن العمم: ادق الأصلي أي الجنون الأصلى :في أصبل المخلقة متفاوث بين مديد 
موجب للحرج وبين قصير لا يوجبه كالعارضي (فيلحق محمد هذا الأصل) أي كون 
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مديد وقصير. فيلحق هذا الأصل في الحكم الذي لم يستوعبه بالعارض وذلك 
في الجنون الأصلي إذا زال قبل انسلاخ شهر رمضان وحد الامتداد يختلف 
الجنون أصلياً (في الحكم الذي لم يستوعبه) هذا الجنون بالعارض أي جعل هذا الوصف 

فيه عارضاً فلم يعتبره ولم يلحقه بالصبا بواسطته واعتبر أصله وهو كونه عارضاً ففرق بين 
الممتد منه وغيره (أو يلحق هذا الأصل) أي الجنون الأصلي بالجنون العارض في الحكم 
الذي لم يستوعبه (وذلك) أي إلحاقه الأصل بالعارض أو إلحاقه الجنون الأصلي بالجنون 
العارضي إنما يتحقق في زوال الجنون الأصلي قبل انسلاخ شهر رمضان فإنه يلحقه بزوال 
الجدون العارضي قبل الانسلاخ ويوجب قضاء ما مضى من الشهر بزواله ولا يرجبه أبو 
يوسف رحمه الله. وكذا الحكم في الصلاة بأن بلغ مجنوناً ثم زال الجنون قبل مضي يوم 
وليلة لزمه قضاء صلوات ما مضى عند من جعل الجنون الأصلي كالعارضي ولا يلزمه 
نافع عبد من كرق بيعوسا كذا فى يعن الفواتق. .رفك الاهبلات: فى والمسوطة 
و«دفتاوى قاضي خان» وعامة الكق على كي ها 5ك ماعنا فقيل: وإن كان جنونه أصلياً 
بأن بلغ مجنوناً ثم أفاق في بعض الشهر فالمحفوظ عن محمد رحمه الله أنه ليس عليه 
قضاء ما مضى لآن ابتداء الخطاب يتوجه عليه الآن فيكون بمنزلة الصبي يبلغ» وروى هشام 
عن أبي يوسف رحمهما اللّه أنه قال: في القياس لا قضاء عليه ولكني استحسن. فأوجب 
عليه قضاء ما مضى من الشهر. لآن الجنون الأصلي لا يفارق الجنون العارضي في شيء من 
الأحكام وليس فيه رواية عن أبي حنيفة رحمه الله واختلف فيه المتاخرون على قياس 
تاهيه والأمنيد آنه اليم ليه فظناء ا مضي . وذكر الشيخ أبو المعين رحمه اللّه في طريقته 
ما يوافقه فقال د'في: ظاهر الرواية لا قرق: بين الجبون الأصبلي والعارضي. وروى ابن سماعة 
عن محمد رحمه الله أنه جعل الذي بلغ مجنوناً بمنزلة الصبي والكافر ولم يرد عن أبي 
حنيفة رحمه اللّه في هذا شيء منهم من جعل ما روي عن محمد تفسيراً لما أبهم في ظاهر 
الرواية» ومنهم من يجعل هذا قول محمد رحمه الله خاصة وجه الفرق أن الجنون الحاصل 
قبل البلوغ حصل في وقت نقصان الدماغ لآفة فيه مانعة له عن قبول الكمال مبقية له على 
ما خلق عليه من الضعف الأصلي فكان أمراً أصلياً فلا يمكن إلحاقه بالعدم فعلزمه الحقوق 
مقتصرة على الحال فأما الحاصل بعد البلوغ فقد حَصل بعد كمال الأعضاء واستيفاء كل 
منها القوة فكان معترضاً على المحل الكامل بلحوق آقة عارضة فيمكن إلحاقه بالعدم عند 
انتفاء الحرج في إيجاب الحقوق. ورّجه المساواة بينهما في الحكم أن الجنون الحاصل 
قبل البلوغ من قبيل العارض أيضاً لآنه لما زال فقد دل ذلك على حصوله عن أمر عارض 

على أصل الخلقة لا لنقصان جبل عليه دماغه فكان مثل العارض بعد البلوغ. 
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باختلاف الطاعات . فأما في الصلاة فيأن يزيد على يوم وليلة باعتبار الصلاة عند 
محمد رحمه اللّه لبصير ستاً فيدخل في حد التكرار وأقام أبو حنيفة وأبو يوسف 
رحمهما اللّه الوقت فيه مقام الصلاة تيسيراً فيعتبر الزيادة بالساعات وفي الصوم 
بأن يستغرق شهر رمضان ولم يعتبر التكرار لآن ذلك لا يثبت لا بحَول وبالزكاة 

قوله: (وحد الامتداد يختلف باختلاف الطاعات) لآن بعضها مؤقت باليوم والليلة 
وبعضها بالشهر وبعضها بالسنة فأما في الصلوات فكذا. اعلم أن الامتداد في حق الصلوات 
وسائر العبادات يحصل بالكثرة الموقعة في الحرج لأنه لآن الجنون إذا امتد لا بد من أن 
يكون إيجاب العبادة معه موقعاً في الحرج لا يمكنه أداء العبادة مع هذا الوصف وإذا زال 
وقد وجبت العبادات عليه في حال الجنون اجتمعت واجبات حال الجنون وحال الإفاقة في 
وقت واحد فيحرج في أدائها لكثرتها. ثم لما لم تكن للكثرة نهاية يمكن ضبطها اعتبر 
أدناها وهو أن يستوعب العذر وظيفة الوقت إلا أن وقت جنس الصلاة يوم وليلة وهو وقت 
قصير في نفسه فاكذت كثرتها بدخولها في حد التكرار. 

ثم اختلف أصحابنا فيما يحصل به التكرار فاعتبر محمد رحمه اللّه دخول نفس 
الصلوات في حد التكرار بأن تصير الصلوات ستا لأن التكرار يتحقق به. وأقام أبو حنيفة 
وأبو برست كدري الله الوقت فيه أي في دخول الصلوات في حد التكرار مقام الصلاة 
يعني أنهما اعتبرا الزيادة على يوم وليلة باعتبار الساعات . هكذا ذكر الاختلاف الفقيه أبر 
جعفر رحمه اللّه. وفائدة الاختلاف تظهر فيما إذا جنّ بعد طلوع الشمس ثم أفاق في اليوم 
الثاني قبل الزوال أو قبل دخول وقت العصر. فعند محمد رحمه اللّه يجب عليه القضاء لان 
اللوات لل تصر سنا فلم يدبخل الولجع في جد النكرار بح عاد توعددطما لذ قاو اخليه 
لآن وقت الصلوات الخمس وهو اليوم والليلة قد دخل في حد التكرار وإِن لم يدخل 
الراجب فيه والوقت سبب فيقام مقام الواجب الذي هو مسببه للتيسير على المكلف 
بإسقاط الواجب عنه قبل صيرورته مكرراً كما أقيم السفر مقام المشقة. وقد روي أن ابن 
عمر رضي الله عنهما أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض الصلوت والعبرة فى 
المنصوص عليه لعين النص لا للمعنى والجنون ل ل 
دلالة . والامتداد في الصوم بأن يستغرق الجتون شهر رمضان وهذا اللفظ يشير إلى أنه لو 
أفاق في جزء من الشهر ليلاً أو نهاراً يجب القضاء وهو ظاهر الرواية. وذكر فى «الكامل) 
نقلاً عن الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله أنه لو كان مُفيقاً في أول ليلة من رمضان 
تاصبح اتجكرنا واستوعب الجنون باقي الشهر لا يجب عليه القضاء وهو الصحيح لأن الليل 
لا ييصام فيه فكان الجئون والإفاقة فيه سواء. . وكذا لو أفاق في ليلة من الشهر ثم أصبح 
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بأن يستغرق الحول عند محمد رحمه الله وأقام أبو يوسف رحمه اللّه أكثر 
الحول مقام كله فما يمتد عملاً بالتيسير والعخفيف . فإذا زال قبل هذا الحد 
وهو أصلي كان على هذا الاختلاف بيننا من قبل أن الجنون لا ينافي أهلية 
مجنوناً. ولو أفاق في آخر يوم من رمضان في وقت النية لزمه القضاءء وإن أفاق بعده 
اختلفوا فيه. والصعحيح أنه لا يلزم القضاء لأن الصوم لا يفتح فيه؛ ثم لم يعتبر التكرار في 
حق الصوم كما اعتبر في حق الصلاة لوجهين: ١‏ 

أحدهما : أنا إنما شرطنا دُخول الصلوات في حد التكرار تاكيداً لوصف الكثرة فإن 
أصل الكثرة يحصل باستيعاب الجنس. وإئما يصار إلى المؤكد إذا لم يزدد المؤكد على 
الأصل وفي باب الصوم لمكن اعثياره لآن الموكد في وراد على الأضيل 3 لادان وقنت 
وظيفة أخرى ما لم يمض أحد عشر شهرأً فيزداد ما شرع تابعاً على ما شرع بطريق الأصالة 
وغو فاسد: ولا يلرع عليه زياذة المرتين علئ المرة الواحدة في الوضرء:فإنها شرعت لعا كيد 
الفرض مع أنها أكثر عدداً من الأصلء لآنها لم تشرع شرطاً لاستباحة الصلاة بطريق 
الوجوب بل الزائد سئة والسئن والنوافل وإن كثرت لا تمائل الفرض فلا يرد نقضاً لآن 
المطلوب نفي المماثلة بين التبع والأصل وقد حصل بخلاف ما نحن فيه لأن الزائد فيه 
شرط كالأصل فلم يجز أن يكون مثلا له. 

والغاني: أن الصوم وظيفة السنة لا وظيفة الشهر وإِن كان أداؤه في بعض أوقاتها 
كالصلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة وإن كان أداؤها في بعض الأوقات ولهذا كان 
رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما وجعل صوم رمضان مع ست من شوال بمنزلة صيام 
الدهر كله كما ورد به الحديث ثم كما مضى الشهر دخل وقت وظيفة أخرى إِذ الاستيعاب 
لا يتحقق إلا بوجود جزء من شوال فكان الجنس كالمتكرر بتكرر وقته ويتأكد الكثرة به 
فلا حاجة إلى اعتبار تكرار حقيقة الوالجب فكان هذا مثل ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
رحمهما الله في الصلاة. 

قوله: (وفي الركاة) أي الامتداد في حق الزكاة بأن يستغرق الجنون الحول عند 
محمد وهو رواية ابن رستم عنه ورواية الحسن عن أبي حنيفة والمروي عن أبي يوسف 
رحمهم اللّه في «الأمالي» قال صدر الإسلام وهذا هو الأصح لأن الزكوات تدخل في حد 
التكرار بدخول السنة الثائية. وروى هشام عن أبي يوسف رحمهما اللّه أن امتداده في حق 
الركاة بأكثر السئة ونصف السنة ملحق بالأقل لأن كل وقتها الحول إلا أنه مديد جداً فقدر 
بأكثر الحول عملاً بالتيسير والتخفيف فإن اعتبار أكثر السنة أيسر وأخف على المكلف 
من اعتبار تمامها لأنه أقرب إلى سُقوط الواجب من اعتبار الجميع كما أن اعتبار الوقت 


الوجوب لأنه لا ينافي الذمة ولا ينافي حكم الواجب وهو الثواب في الآخرة إذا 
احتمل الأداء, ألا يرى أن المجنون يرث ويملك ذلك ولاية إلا أن ينعدم 0 
فى حق الصلاة 0000 فإذا زال الجنون قبل هذا الحد الذي ذكرنا في 
كل عبادة وهو أصلي كان على الاختلاف المذكور بين أبي يوسف ومحمدل رحمهما الله. 
وقد بيّنا ذلك في حق الصوم والصلاة وبيانه في حق الزكاة فيما إذا بلغ الصبي مجنونا وهو 
مالك لنصاب فزال جنونه بعد مضي ستة أشهر ثم تم الحول من وقت البلوغ وهو مفيق 
وجبت عليه الزكاة عند محمد رحمه اللّه لأن لا يفرق بين الأصلي والعارضي ولا تجحب 
عند أبي يوسف رحمه الله بل يستانف الحول من وقت الإفادة لانه بمنزلة الصبي الذي بلغ 
الآن عنده. . ولو كان الجنون عارضيا فزال بعد ستة أشهر تجب الزكاة بالإجماع لأنه زال قبل 
الامتداد عند الكل . ولو زال الجنون بعد مضي أحد عشر شهراً تجب الزكاة عند محمد 
سواء كان الجنون أصلياً أو عارضياً لوجود الزوال قبل الامتداد ولمساواة اللأآصلي العارضي 
عنده وعند أبي يرسف رحمه الله لا تجب بوجود الزوال بعد الامتداد. 


قوله: (وقد بينا) يعني في آخر باب دفع العلل الطردية وباب بيان الأهلية أن الجنون 
لا ينافى أهلية الوجوب لأنها تفبت بالذمة والصلاحية لحكم الوجوب أي فائدته المقصودة 
منه ل استحقاق ثواب الآخرة وباحتمال الأداء والجئون لا ينافي الذمة لأنها ثابعة لكل 
مولود من البشر على ما مر بيانه ولا اينافي حكم الواجب أيضاً لأنه لا ينافي الإسلام إذ 
المجنون يبقى مُسلما بعد جنونه فلا ينافي استحقاق ثواب الآخرة ولا ينافي احتمال الأداء 
أيضاً لآن الأداء مرجوّ عنه بالإفاقة في الوقت وخلفه وهو القضاء متوهم بالإفاقة خارج الوقثت 
وذلك كاف للوجوب كما في الإغماء فثبت أنه لا ينافي أهلية الوجوب . يبينه أن الأداء 
متصور عنه فإنه لو نوئ الصوم ليلاً ثم أصبح مجنوناً يصح منه صوم ذلك اليوم لأآن الركن 
بعد النية ترك المفطرات وأنه يتصور منه كما يتصور من العاقل والترك من حيث هو ترك لا 
يفتقر إلي القصد والتمييز وإذا تصور منه الأداء كان أهلاٌ للوجوب لأن من كان أهلاً للأداء 
كان أهلاً للوجوب ٠‏ (ألا ترى) متعلق بقوله لو ينافي الذمة أي أن المجئون يرث ويملك 
وثبوت الإرث من باب الولاية لأن الوراثة خلافة والوارث يخلف المورث ملكا تصرفاً حتى 
إن ما يقطع الولاية كالرق واختلااف الدين يمنع التوارث» ولا يلزم عليه وراثة ة الصبي وإن لم 
يكن من أهل الولاية لانه عدم في حق الصبي أهلية مباشرة والتصرف ولم تنعدم أهلية 
الملك والوراثة -خلافة الملك والولي يقوم مقامه في التصرف وكذا الملك ولاية لآنه 
استيلاء على المحل شرعاً والولاية لاا كيت دود الذمق (إلا أن يتعدم) متعلق بقوله لا 
ينافي أهلية الوجوب أي إلا أن ينعدم الآداء تحقيقاً وتقديراً بان لزم منه حرج فحينعل يصير 


فيصير الوجوب عدما بناء عليه ولهذا قلنا: إن المجنون مؤاخذ بضمان الأفعال 
فِي الأموال على الكمال لأنه أهل لحكمه على ما قلنا. فإذا تُبتت الأهلية كان 
العارض من أسباب الخر والحجر عن الأقوال محيج ففسدت عباراتة: وقلنا: 
لما لم يصح إيمانه لعدم ركنه وهو العقد والأداء أيضا فلم يكن حجرأ لأن عدم 
الحكم العم لركن ليس في باب الحجر ولكن الإيمان مشروع في حقه حتى 
الوجوب معدوماً أي لا يقبت آصلاً بناء على عدم الأداء لهذا أي ولعدم منافاته أهلية 
الوجوب قلنا إن المجنون يؤاخذ بضمان الأفعال في الأموال على الكمال حتى لو أتلف مال 
إنسان يجب عليه الضمان كما يجب على العاقل لأن المجنون أهل لحكم وجوب المال 
وهو الأداء على ما قلنا في باب الأهلية: إن المال هو المقصود في حقوق العباد دون الفعلو 
المقصود يحصل باأداء النائب فكان المجئون من أهل وجربه كالصبي» واحترز بقوله: على ' 
الكمال عن ضمان الافعال في الأنفس فإنه لو جنى جناية مُوجبة للقصاص لا يجب عليه 
القتصاص الذي هو ضمان هذا الفعل على الكمال ويجب الدية على العاقلة كما في الخطأ . 

قوله: (وإذا ثبعت الأهلية للمجنون كان هذا العارض) وهو الجئون من أسباب الحجر 
يعني أن المجنون ليس بعديم الاهلية بحيث لا يعتبر أفعاله وأقواله جميعاً كالبهائم بل له 
أصل الأهلية حيث يثبت له الإرث والملك واعتبر من أفعاله ما لا يتوقف صحته على العقل 
ولكن لما فات عقله بعارض الجنون كان هذا العارض من أسباب الحجر عليه فيما يتوقف 
صحته على العقل نظراً له كالصبا والرق فإنهما من أسباب الحجر نظراً للصغير والمولى» 
والحجر عن الأقوال صحيح لأن اعتبارها بالشرع فيجوز أن يسقط اعتبارها شرعاً بعارض 
بخلاف الأفعال فإنهما توجد حسا لا مرد لها فلا يتصور الحجر عنها شرعا ففسدت عباراته 
حتى لم تصح أقاريره وعقوده وغيرها مما يتعلق بالعبارة لآن صحة الكلام بالعقل والتمييز 
فبدونهما لا يمكن اعتباره. وقلنا لم يصح إيمان المجنون حتى لر كان أبواه كافرين فاقر 
بوحدانية اللّه تعالى وصحة الرسالة لا يحكم بإسلامه لأن ركن الإيمان لم يوجد وهو عقد 
القلب والأداء الصادران عن عقل؛ ببخلاف الصبي حيث صح إيمانه لوجود ركنه على ما مر 
(فلم يكن حجرا) أي لم يكن القول بعدم صحة إيمانه حجرا عن الإيمان. وهذا جواب 
عما يقال: ما ذكرتم حجر عن الإيمان لآن عدم اعتبار إقراره بالتوحيد مع وجوده حقيقة 
ليس إلا بطريق الحجر وقد أنكرتم الحجر عن الإيمان في مسألة إيمان الصبي فقال ليس 
هذا من باب الحجر لأن عدم الحكم لعدم الركن لا يعد حجراء وكذا الحكم في سائر 
عباراته أيضا فإنها ليست بمعتبرة أصلاً لفوات العقل حتى لم تنفذ بإجازة الولي فكان المراد 
من الحجر فيها إخراجها من الاعتبار من الاصل وتسميته محجوراً عنها توسع بخلاف 
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را العباد فإن امرأة 0 0 أسلمت عرض لإسلام على ولي المجنون 
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الحجر في أقوال العبد والصبي لأنها صادرة عن عقل فيجوز أن تعتبر ولكنها لم تعتبر لحق 
المولى والصبي فيكون إطلاق الحجر فيها بطريق الحقيقة. ولكن: الإيمان مشروع متعلق 
بقوله لم يصح إيمانه أي لم يعربح إيمانه بنفسه ولكنه مشروع في حقه بطريق التبعية حتى 
صار مؤمناً تبعأ لأبويه كما شرع في حق الصبي (كذلك) أي كما بينا ذكر محمد رحمه 
الله في ( الجامع الكبير) وسنبينه. 

(ولم يصح التكليف بوجه) أي لم يصح تكليف المجنون بالإيمان بوجه سراء كان 
بالغأ أو لم يكن لأن صحة التكليف مبنية على العقل الذي هو آلة القدرة وقد عدم إلا في 
حقوق العباد فإن تكليفه بالإيمان يصح فيما يرجع إلى حقوقهم بالطريق المذكور في 
الكتاب . وبيانه مجنون نصراني زوجه أبوه النصراني امرأة نصرانية فأسلمت المرأة فالقياس 
أن لا يعرض الإسلام على الأب ولكن يؤخْر حتى يعقل وفي الاستحسان يعرض على الآب. 
وجه القياس أن العرض وجب على الزوج وثبت له حق الإمساك بإسلامه فوجب تأخيره إلى 
حال عقله كما في الصغير» ؛ وجه الاستحسان أن الجئون ليس له غاية معلومة فالتأخير إلى 
حال العقل يعد إيطالاً لحقها مع أن فيه فساداً لأن المجنون قادر على الوطء فصار التأخير 
قرا مخضا وفانا وكلاهما غير مشروع فتعذر الإمساك بالأصل وهو إسلامه بنفسه 
فوجب النقل إلى ما يخلفه وهو الإمساك بإسلامه تبعأ وفيه صيانة الحقين بقدر الإمكان 
فصار أولى من إبطال أحدهماء فإن أسلم الأب بقيا على النكاح وألا يفرق بينهما وهذا 
بخلاف الصغير إذا أسلمت امرأته حيث يؤخر العرض إلى حال عقله لآن للصغر غاية فصار 
انعظار عقله تأخيراً جامعاً للحقين ولم يكن إبطالاً فلم ب يصح التقل إلى الحلف مع القدرة 
على الأصل» إليه أشير في شرح الجامع للمصنف. . قال شمس الأئمة رحمهما اللّه ليس 
المراد من عرض الإسلام على والده أن يعرض بطريق الإلزام ولكن على سبيل الشفقة 
المعلومة من الآباء على الأولاد عادة فلعلٍ ذلك يحمله على أن يسلم. ألا ترى أنه 4# 
يكن له والدان جعل القاضي ييا وفرق بينهما فهذا دليل على أن الآباء سقط 
اعتبارهم هاهنا للتعذر وأن ما ذكر محمد من العرض على سبيل الشفقة حتى قالوا: الأب 
والأم في ذلك سواء. 

قوله : وما كان ضرراً يحتمل السقوط) مثل الصلاة والزكاة والصوم وسائر العبادات 
فإن إلزامها نوع ضرر فى حقه وإنها تسقط بأعذار ومثل الحدود والكفارات فإنها تسقط 
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وما كان قبيحا لا يحتمل العفو فثابت في حقه حتى يصير مرتداً تبعاً لأبويه وأما 
الصغير في أول أحواله فمثل الجنون أيضاً لأنه عديم العقل والتمييز. وأما إذا 
عقل فقد أصاب ضربا من أهلية الأداء لكن الصبي عذر مع ذلك فقد سّقط بعذر 
بالشبهات . فغير مشروع في حق المجنون لأنها لما سقطت بأعذار وشبهات لأآن تسقط 
بعذر الجنون المزيل للعقل كان أَُولَى. وكذا الطلاق والعتاق والهبة وما أشبهها من المضار 
غير مشروع في حقه حتى لا يملكها عليه وليه كما لا تشرع في حق الصبي لأنها من 
المضار المحضة. وما كان قبيحا لا يحتمل العفو مثل الكفر فثابت في حقّه حتى إنه يصير 
مرتداً تبعاً لأبويه لآن التصرف الضار وإن كان غير ثابت في حقه إلا أن الكفر بالله قبيح لا 
يحتمل العفر فلا يمكن القول برده بعد تحققه من الأبوين. وإذا ثبت في حقهما ثبت في 
حقه أيضا لآنه تبع لهما في الدين. 

ألا ترى أن الإسلام لا يمكن أن يثبت في حقه بطريق الأصالة لعدم تصور ركنه مند 
وإنما يغبت بطريق التبعية فإذا ارتد أبواه وزالت التبعية في الإسلام لأوجه إلى جعلة سلما 
بطريق الأصالة فلو لم يحكم بردثة لوجي آن :رعاو بردتهما وهو فاسد فلزم القول بثبوت 
الردة في حقه ضرورة . وإنما ثبت الردة في حقه تبعاً إذا بلغ مجنوناً وأبواه مسلمان فارتدا 
واحقا به يداز الحرب. فإن لحقا بدار الحرب وتركاه في دار الإسلام لا تثبت الردة في حقه 
لآأنه مسلم تبعا للدار إذ الإسلام يستفاد بأحد الأبوين وبالدار فإذا بطل حكم الإسلام من 
جهة الأبوين ظهر أثر دار الإسلام لأنه كالخلف عن الأبوين. ولر أدرك عاقلاً مسلم وأبواه 
مسلمان ثم جن فارتدا ولحقا به بدار الحرب لم يعمر تبعاً لهما في الردة لأنه صار أصلاً في 
الإيمان فلا يصير تبعاً بعده بحال. وكذا لو أسلم قبل البلوغ وهو عاقل ثم جن لم يتبع 
أبويه بحال لأنه صار أصلاً في الإيمان يتقرر سببه وهو الاعتقاد والإقرار قلم ينعدم ذلك 
بالأسباب التي اعترضت فبقي مسلماً . إليه أشير في نكاح الجامع. 

قوله: (وأما الصغر في أول أحواله فمثل الجنون) فيسقط عن الصغير ما يسقط عن 
المجنون ولم يصح إيمانه ولا تكليفه به بوجه (لأنه) أي الصغير والضمير راجع إلى مدلول 
الصغر, عديم التمييز والعقل كالمجنون. والتميير تحلى رع جبنى العيرانات ب تمرقوانا 
تحتاج إليه من المناقع والمضار التي يتعلق بها بقاؤها ركّبه الله في طباعها والعقل مختص 
بالإنسان به يدرك عواقب الأمور وحقائق الأشياء وقد عدم الصغير كليهما في أول أحواله 
فكان مثل المجنون بل أدنى حالاً مته لانه قد يكون للمجنون تمييز وإن لم يكن له عقل 
وهو عديم الأمرين (رأما إذا عقل) أي ترقى الصبي عن أولى درجات الصغر إلى أوساطها 
وظهر فيه شيء من آثار العقل (فقد أصاب ضرباً) أي نوعاً من أهلية الآداء فكان ينبغي أن 
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الصبي ما يحتمل السقوط عن البالغ فقلنا: لا يسقط عنه فرضية الإيمان حتى إذا 
أداه كان فرضاً لا نفلاً . ألا يرى أنه إذا آمن في صغره لزمه أحكام ثبعت بناء على 
صحة الإيمان وهي جعلت تبعاً للإيمان الفرض وكذلك إذا بلغ ولم يعد كلمة 
الشهادة لم يجعل مرتداً ولو كان الأول نفلاً لما اجتزئ عن الفرض ووضع عنه 
يغبت في حقه وجوب الأداء بحسب ذلك (لكن الصبا عذر مع ذلك) أي مع أنه قد أصاب 
ضرباً من الأهلية لأنه ناقص العقل بعد لبقاء الصبا وعدم بلوغ العقل غاية الاعتدال ( فسقط 
كه العذر ما يحتمل السقرط عن البالغ من حقوق اللّه تعالى مثل الصلاة والصوم 
ئر العبادات فإنها تحعمل السقوط بأعذار وتحتمل النسخ في أنفسها وتغبت بأسباب 
85 والمال والبيت فيجوز أن تسقط بهذا العذر الذي هو رأس الأعذار وأن لا 
يجعل تلك الأسباب أسباباً في حق الصبي لعدم الخطاب. ولكن لا يسقط ما لا يحتمل 
السقوط. فقلنا: ؛ لا يسقط عنه فرضية الإيمان لأنه فرض دائم لا يحتمل السقوط لانه تعالى 
إله دائم منزه عن التغير والزوال فكان وجوب التوحيد دائما بدوام الآلوهية لكن العبد ريما 
يعذر عن الإجابة بعذر حقيقي أو تقديري بآن لم يكن له قدرة الفعل والعقل أو العقل 
كالصلاة المشروعة في الوقت فرضاً فإن العبد يعذر عن الإجابة بعذر حقيقي أو تقديري 
كالنوم وفقد الطهارة فإذا الإجابة واجبة على العبد بشرط الطاقة فيعذر بزوال الطاقة عن 
الإجابة مع نال وري التزيحيد كذا قر لضي ربعن الله في يعن متيفانه . حتى إذا أداه 
الصبي كان فرضاً لا نفلاً لانه ليس بمتنوع إلى فرض ونفل. ألا ترى أن الصبي إذا آمن في 
صغره لزمه أحكام بنيت على صحة الإيمان من حرمان الميراث ووقوع الفرقة ووجوب 
صدقة الفطرة عليه يه. وهي أحكام جعلت تبعاً للإ يمان الفرض فعرفنا أن إيمائه في حال الصبا 
وقع فرضاً . وقوله: الإيمان الفرض تأكيد لا أنه بيان نوع الإيمان فإن الإيمان ليس بمتنوع 
إلى فرض ونفل كما قلنا. وكذلك أي وكما تلزمه هذه | الأحكام ولم حجما رودا إذا بلغ 
ولم يعد كلمة الشهنادة ولو كان الإيمان السابق منه ثفلاً لما أجزا عن الإيمان الفرض لأن 
النفل أدنى حالاً من الفُرض لقّوات وصف الفرضية عنه فلا يُجزي عن القرض كما لو صلى 
صبي في أول الوقت ثم بلغ في آخره لا ينوب المؤدي عن الفرض. ولا يلزم عليه الوضوء 
قبل الوقت لأنه نفل وينوب عن الوضوء الفرض في الوقت لأن الوضوء تبع للصلاة غير 
مقصود ولهذا يصح بدون نية كستر العورة. وإنما المقصود حصول الطهارة لتوقف صحة 
الصلاة عليه وهذا المقصود يحصل بالئفل كما يحصل بالفرض بخلاف الإيمان فإنه رأس 
الطاعات وأصل العبادات فلا يمكن أن يتادى الفرض منه بغيره كذا فى بعض الفوائد . 
قوله: (ووضع) أي أسقط عن الصبي التكليف باداء الإيمان لان وجوب الأداء يقبت 
بالخطاب ولا خطاب في حقه. ولأن أداء الإيمان يحتمل السقوط عن البالغ فإن من لم 
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التكليف وإلزام الأداء وجملة الأمر ما قلنا أن يوضع عنه العهدة ويصح منه وله ما 
ميدي 1 الف ب أسباب المرحمة فجعل سببا للعفو عن كل عهدة 
تحتمل العفو. ولذلك لا يحرم الميراث بالقتل ولا يلزم عليه حرمانه بالكفر 
يصادف وقتاً يتمكن فيه من الإقرار فصدق بقلبه صح إيمانه بالإجماع. وكذا إذا أكره على 
الكفر يسقط عته وجوب الإقرار ويرخص له الإقدام على كلمة الكفر مع طمأنينة القلب فإذا 
سقط الوجوب عن البالغ بعذر الإكراه يجوز أن يسقط عن الصبي بعذر الصبا أيضا كذا 
قيل. وهذا في حق سقوط وجوب الإقرار مستقيم فاما وجرب الاعتقاد فينبغي أن لا يسقط 
عن الصبي لأنه لاا يسقط عن البالغ بحال. وسياق كلام الشيخ وهو قوله: وجملة الأمر ما 
قلنا أن يوضع عنه العهدة يدل على سقوط وجوب الاعتقاد عنه أيضاً لأن إيجابه عليه لا 
يخلو عن عهدة أي تبعة وهي لزوم عذاب الآخرة على تقدير الترك كما في حق البالغ. 
وذكر في بعض الشروح أن معنى قوله وضع عنه التكليف وإلزام الآداء أن إلزام أداء الإيمان 
بالنظر فى الآيات ووصف الله تعالى كما هو باسمائه وصفاته ساقط عنه وهو مما يحتمل 
اوفط ع البالغ بالنوم والإغماء وكذا إذا وصف باللسان مرة لا يلزمه بعد يصح القول 
بالسقوط عن الصبي . 

قوله: (وجملة الأمر) أي الآمر الكلي في باب الصّغر وحاصل أحكامه أن يوضع عن 
الصبى العهدة أي يسقط عنه عهدة ما يحتمل العفو. والمراد بالعهدة هاهنا لزوم ما يوجب 
التبعة والمؤاخذة . (ويّصح ممه وله) أي من الصبي بأن يباشر بنفسه وللصبي أن يباشر غيره 
لأجله. ما لا عهدة أي لا ضر فيه كقبول الهبة وقبول الصدقة وغيرهما مما هو نفع محض . 
لآن الصبا من أسباب المّرحمة طبعاً فإن كل طبع سليم يميل إلى الترحم على الصغارءٍ 
وشرعاً لقوله عليه السلام : امن لم يحم صّغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا0(') فجعل سيباً 
تلعفو عن كل عهدة يحتمل العفر آي جعل الصبا سببا لإسقاط كل تبعة وضمان يحتمل 
السقوط عن البالغ بوجه . واحترز به عن الردة فإنها لا تحتمل العفو وعن حقوق العباد فإنها 
حقرق محترمة تجب لمصالح المستحق وتعلق بقائه بها فلا يمنع وجوبها بسبب الصبا 
كما لا يمتنع في حق البالغ بعذر. ولذلك أي ولكون الصبا سبباً للعفو عن كل عهدة 
تحتمل العفو لا يحرم الصبي الميراث بسبب القعل حتى لو قتل مورئه عمداً أو خطاً 
يستحق ميراثه لأن موجب القتل يحتمل السقوط بالعفو وبأعذار كثيرة فيسقط يعذر الصبا 
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والرق لأن الرق ينافي الأهلية للإرث . وكذلك الكفر لأنه ينافي أهلية الولاية وانعدام 
الحق لعدم سيبه أو عدم أهليته لا يعد جزاء . والعهدة نوعات عالعة 1 تارم 
الصبي بحال ومشوبة يتوقف لزومها على رأي الولي . ولما كان الصبي عجزا صار 
من أسباب ولاية النظر وقطع ولايته عن الأغيار وأما العته بعد البلوغ فمثل 
ويجعل كأن المورث مات حتف أنفه. ولأن الحرمان ثبت بطريق العقوبة وفعل الصبي لا 
يصّلح سبباً للعقوبة لقصور معنى الجناية في فعله بخلاف اللدية فإنها تجب لعصمة الممحل 
وهر أهل لرجربه عليه إذ الصبا لا ينفي عصمة المحل (ولا يلزم عليه) أي على عدم 
حرمان الصبي عن الإرث بالقّتل حرمانه عنه بالرّق والكفر حتى لو ارتد الصبي العاقل 
والعياذ باللّه أو استرق لا يستحق الإرث عن قريبه لأن الرق ينافي أهلية الإرث لأن أهليتة 
بأهلية الملك إذ الوراثة خلافة الملك والرق ينافي الملك لما سنبينه . ولآن اورف اردق 
عن قريبه الأجنبي عن الأجنبي حقيقة لأن الرقيق لما لم يكن أهلاً للملك به يثبت الملك 
ابتداء لمولاه وذلك باطل. ولأنه الحق بالأموال والمال ليس بأهل للإرث (وكذلك الكفر) 
أي وكالرق الكفر في أنه يئافي الإرث لآن الكفر ينافي أهلية الولاية على المسلم بقوله عز 
وجل: طإوآن يجمّل اللَهُ للكافرينَ عَلَى الموْمنِينَ سَبيلاً 4 [ النساء:١4‏ ١]ء‏ والإرث مبني 
على الولاية. ألا ترى إلى قوله عز وجل إإخباراً عن زكريا عليه السلام: ( فَهّبِ لي من لُدنك 
ولي يَرِنِي © [مريم : دو ]ء فإنه يشير إلى أن الإرث مبني على الولاية كذا ذكر الشيخ 
رحمه الله في شرح التقويم. 

وانعدام الحق وهو الإرث هاهنا لعدم سببه وهو الولاية كما في الكفر. (أو عدم 
أهليته) أي آهلية المستحق كما في الرق لا يعد جزاء أي عقوية فلا يمتنع بسبب الصبا. 
ألا ترى أن من لا يملك الطلاق لعدم ملك الدكاح أو العتق لعدم ملك الرقبة لا يعد ذلك 
عقوبة فكذلك هذا. ثم الشيخ رحمه الله أشار هاهنا إلى أن الولاية سبب الإرث وذكر فى 
عامة الكتب أن سيب الإرث هو اتصال الشخص بالميت بقرابة أو زوجية أو ولاء فعلى هذا 
كانت الولاية من شروط الاهلية كالحرية . إلا أن الشيخ لما نظر ألى أن الكافر لا يخرج بكفره 
عن أهلية الإرث مطلقاً فإنه يرث من كافر آخر وذلك لا يقبت بدون الأهلية بخلاف الرقيق 
فإنه لا يرث من أحد أصلا فلم يكن أهلاً للميراث بوجه جُعل الكفر مزيلاً للسبب والرق مزيل 
للأهلية فعلى هذا يكون الاتصال بالميت مع الولاية سبباً فبانتفاء الولاية تنتفي السببية. 


[العثه] 
قوله : (وأما العته بعد البلوغ ) فكذا العته آفة توجب خللاً في العقل فيصير صاحبه 
مختلط الكلام فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين وكذا ساد ثر أموره 
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يمنع العهدة. وأما ضمان ما يستهلك من المال فليس بعهدة لكنه شرع جبراً 
ل ار 0 
فكما أن الجنون يشبه أول أحوال الصبا في عدم العقل يشبه العته آخر أحوال الصبا في 
وجود أصل العقل مع تمكن خلل فيه فكما الحق الجنون بأول أحوال الصغر في الأحكام 
الحق العته بآخر أحوال الصبا في جميع الأحكام أيضاً. حتى أن العته لا يمنع صحة القول 
والفعل كما لا يمنعها الصبا مع العقل فيصح إسلام المعتوه وتوكله ببيع مال غيره وطلاق 
منكوحة غيره وعتاق عبد غيره ويصح منه قبول الهبة كما يصح من الصبي (لكنه) أي 
العته (يمنع العهدة) أي ما يوجب إلزام شيء ومضرة كالصبا فلا يطالب المعتوه في الوكالة 
بالبيع والشراء بدقد الشمن وتسليم المبيع ولا يرد عليه بالعيب ولا يؤمر بالخصومة فيه ولا 
يصح طلاقه امرأة نفسه ولا إعتاقه عبد نفسه بإِذن الولي وبدون إذنه ولا بيعه وشراؤٌه لنفسه 
بدون إذن الولي لأن كل ذلك من العهدة والمضار. ولما ذكر أن العهدة ساقطة عن الصبي 
والمعتوه لزم عليه وجوب ضمان ما يستهلك المعتوه والصّبي من الأموال عليهما فإنه من 
العهدة وقد ثبت في حقهماء فاجاب عنه بقوله: وأما ضمان ما يستهلك من المال فليس 
بعهدةة اي لمنري من العهدة الحقية «عنهنا" لذن المسنى غنيدا خه؟ تحمل العو في 
الشرع وضمان المتلف لا يحتمل العقر شرعا لأنه حق العبد . ولأن العهدة إذا استعملت في 
حقوق العباد يراد بها ما يلزم بالعقود في أغلب الاستعمال وهو المراد بها هاهنا وضمان 
المستهلك ليس من هذا القبيل فلا يكون عهدة. (لكنه) أي الضمان شرع جبراً لما 
استهلك من العيدل المعفيوة ولهذا قدر بالمثل وكون المستهلك ع معدواراً (أو 
معتوهاً) آي بالغاً معتوهاً لا ينافي عصمة المحل لأنها تايية لجاجة العبل إليه لتغلى يقاته 
وقوام مصالحه به وبالصبا والعته لا يزول حاجته إليه عنه فبقي معصوماً فيجب الضمان على 
المستهلك ولا يمتنع بعذر الصبا والعته. بخلاف حقرق الله تعالى فإنها تجب بطرين 
الابتلاء. وذلك يتوقف على كمال العقل والقدرة. وبخلاف الحقوق الواجبة بالعقود لأنها 
لما وجبت بالعقد وقد خرج كلامهما عن الاعتبار عند استلزامه المضار لم يجعل العقود 
أسباباً لتلك الحقوق في حقهما. 

قوله: (ويوضع عنه) أي عن المعتوه الخطاب كما يوضع عن الصبي فلا يجب عليه 
العبادات ولا يغبت في حقه العقوبات كما في حق الصبي وهو اختيار عامة المتأخرين وذكر 
القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله في ( التقريم) أن حكم العته حكم الصبا إلا في حق 
العبادات فإنا لم نسقط به الوجوب احتياطا في وقت الخطاب وهو البلوغ بخلاف الصبا لأنه 
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وضع عن الصبي ويولى عليه ولا يلي على غيره. وإنما يغترق الجنون والصغر في 
أن هذا العارض غير محدوهد. فقيل: إذا أسلمت امرأئه عر ض على أبيه الإسلام 
أو أمه ولا يؤخر والصبي محدود فوجب تأخيره. وأما الصبي العاقل والمعتوه 
وقت سقوط الخطاب . وذكر صدر الإسلام مشيراً إلى هذا القول أن بعض أصحابئا ظنوا أن 
الغته غير ملحق بالصبا بل هو ملحق بالمرض حتى لا يمنع وجوب العبادات وليس كما 
ظنوا بل العته نوع جئون فيمنع وجوب أداء الحقوق جميعاً إذا المعتوه لا يقف على عراقب 
الأمور كصبي ظهر فيه قليل عقل. وتحقيقه أن نقصان العقل لما آثر في سقوط الخطاب 
عن الصبى كما أ ارعليه كي حلنة انرق برد الخطاب بعد البلوغ أيضاً كما أثر عدمه 
في السقوط بان صار مجنرناً لأنه لا أثر للبلوغ إلا في كمال العقل فإذا لم يحصل الكمال 
رةه هذه الآفة كان البلوغ وعدمه سواء قال الشيخ رحمه اللّه: : الخطاب يُسقط عن 
المجنون كما يسقط عن الصبي في أول أحوال الصبا تحقيقاً للعدل وهو أن لا يؤدي إلى 
تكايفها ابس وي الزدم ويدتقط عن الممتره ه كما يسقط عن الصبي في آخر أحوال الصبا 
تحقيقاً للفضل وهو تفي الحرج عنه نظراً ومرحمة عليه (ويولى عليه) أي تثبت الولاية 
على المعتوه لغيره كما تثبت على الصبي لأن ثبوت الولاية من باب النظر ونقصان العقل 
مظته النظر والشر حم لآنه دتيل العصين ولا إلى بهوعان غيره انه طابجر عن العصيوقت فده 
فلا تغبت له قدرة التصرف على غيره. | 
ولما جمع الشيخ بين أول أحوال الصبا والجنون وبين آخر أحواله والعته ذكر ما يقع 
به الفرق بين هذه الأشياء في الحكم فقال وإنما يفترق الجدون والصغر أي لا فرف بين 
الجنون والصغر والمراد به أول أحوال الصبا الذي لا عمل فيه للصبي إلا في أن هذا العارض 
أي الجنون غير محدود إذ ليس لزواله وقت معين ينتظر له. فقيل: إذا أسلمت امرأة 
المجنون عرض على أبيه أو أمه الإسلام في الحال ولا يؤخر العرض إلى أن يعقل المجنون 
لأن فيه إبطالاً تحق المرأة والصغر محدود فوجب تأخير العرض. حتى لو زوج النصراني ابنه 
الصغير الذي لا يعقل امرأة نصرانية أسلمت المرأة وطلبت الفرقة لم يفرق بينهما وتركا 
عليه حتى يعقل الصبي ولا يجب عرض الإسلام على أحد في الحال لأن للصغير حق 
الإمساك للنكاح بإسلام مثله وفي التعجيل تفويته وليس في ترك الفرقة إلا تأخير من غير 
ضرر ولا فساد في الحال لأن عقل الصبي في أوانه معهود على ذلك أجرى الله العادة فكان 
التاخير أولى. فإذا عقل عرض عليه القاضي الإسلام فإن أسلم وإلا فرّق بينهما. وإنما صح 
العرض وإن كان الصبي لا يخاطب بأداء الإسلام لأن الخطاب إنما يسقط عنه فما هو حق 
اللّه تعالى دون حق العباد ووجوب العرض هاهنا لحق المرأة فيتوجه الخطاب عليه. ولا 
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العاقل فلا يفترقان ٠.‏ وأما النسيان فلا ينافي الوجوب في حق اللّه تعالى ولكنه 


يحتمل أن يجعل عذراً . ولكن حقوق العباد محترمة لحقهم وحاجتهم لا ابتلاء 


اال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا 01 


يؤخر إلى بلوغ الصبي لأن إسلام الصبي العاقل صحيح عندنا فيتحقق الإباء منه فلا يؤخّر 
حق المرأة إلى البلوغ . كذا في 9 شرح الجامع؛. 

قوله: (وأما الصبي العاقل والمعتوه العاقل فلا يفترقان) يعني في وجوب العرض في 
الحال كما لا يفترقان في سائر الأحكام حتى لو أسلمت أمرأة المعتوه الكافر يجب العرض 
على نفسه في الحال كما يجب في إسلام امرأة لذبي قزل 01 لام المطترء صحيح 
لوجود العقل كإسلام الصّبي العاقل نص على صحة إسلامه في مختصر التقويم. بخلاف 
المجنون لآن إسلامه لما لم يصح لعدم العقل لم يفد العرض عليه فوجب العرض على وليه 
دفعاً للظلم عن المرأة بقدر الإمكان . فإن قيل قد وضع محمد رحمه الله العرض على ولي 
المعتوه في (الجامع) فقال: معتوه نصراني زوجه أبوه النصراني امرأة نصرانية فاسلمت 
السراة يعر غلى اديه الإسلام إلى اخرد. كلها العراد منه المجخون لإن سيا الكلةم في تلك 
المسألة ونظائرها يدل عليه. وقد يطلق المعتوه على المجنون لأن العته يشابه الجنون. 
وإنما قيد المعتوه بالعاقل احترازاً عن المجدون فإِن الصبي العاقل والمجنرن وإن استويا في 
وجوب العرض في الحال قد افترقا في أن الواجب في حق الصبي على نفسه دون وليه وفي 
المجنون العرض على وليه دون نقسه. قحصل مما ذكرنا أن المجنون يساوي المعتوه 
والصبي العاقل في وجوب العرض في الحال ويفارقهما في أن الواجب في حقه العرض على 
وليه وفي حقهما العرض على أنفسهما . ويفارق المجنون الصغير في الوجوب في الحال 
وفي الوجوب على الولي أيضاً. ويفارق المعتوه الصغير الذي لا يعقل في الوجوب في 
الحال ويساويه في الوجوب على النفس دون الولي وكذا الصبي العاقل. 

[النسياد] 

قوله: (وأما الدسيان فكذا) قيل التسيان معنى يعتري الإنسان بدون اختياره فيوجب 
الغفلة عن الحفظ. قيل: هو عبارة عن الجهل الطارئ. ويبطل اطراد هذين التعريقين بالنوم 
والإغماء. وقيل: هو جهل الإنسان بما كان يعلمه ضرورة مع علمه بآمور كثيرة لا بآفة. 
واحترز بقوله مع علمه بأمور كثيرة عن النائم والمغمى عليه فإنهما خرجا بالنوم والإغماء 
من أن يكونا عالمين باشياء كانا يعلمانها قبل النوم والإغماء. وبقرله: لا بآفة عن الجنون 
فإنه جهل بما كان يعلمه الإنسان قبله مع كونه ذاكراً لأمور كثيرة لكنه بآفة . وقيل: هو آقة 
تعترض للمتخيلة مانعة من انطباع ما يرد من الذكر فيها . وقيل : هو أمر بديهي لا يحتاج 
إلى التعريف | إذا كل عاقل يدقل اايستتيان امن لفليه كما يكم الجوع والعطاش» ثم إنه لا 
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وحقوق الله تعالى ابتلاء لكن النسيان إذا كان غالباً يلام الطاعة إما بطريق 
الدعوة مثل النسيان في الصوم؛ وإما باعتبار حال البشر مثل القسمية في الذبيحة 
جعل من أسباب العفو في حق الله تعالى لأنه من جهة صاحب الحق اعترض 
فجعل سبباً للعفو في حقه بخلاف حقوق العباد لأن النسيان ليس بعذر من 


ينافي الوجوب لأنه لا ينافي العقل ولا حكم الفعل ولا القول كذا في « مختصر التقويم». 

ولكنه يحعمل أن يجعل عذراً في حق اللّه تعالى لأنه يعدم القصد إذ القصد إلى فعل 
بعينه لا يتصور قبل العلم به كقصد زيارة زيد لا يتصور بدون زيد فصار في حكم العجز 
الاجر يكن أن يجمل عدر في يعد حرق الله عر وجل . قال آبو اليسر: النسيان سبب 
للعجز لآن الناسي يعجز عن أداء الحقوق بسبب النسيان فيمنع وجوب أداء الحقوق كسائر 
الأعذار عند عامة أصحابنا لكنه لا يمنع وجوب الحقوق فإنه لا يخل بالأهلية وإيجاب 
الحقوق على الناس لا يؤدي إلى إيقاعه في الحرج لميتتع الوجوب به إذ الإنسان لا يسى 
عبادات متوالية تدخل في حد التكرار غالباً فصار في حكم النوم ولهذا قرن الدبي يله بين 
نسيان الصلاة والنوم عنها في قوله : من نام عن صلاة أو نُسيّها» الحديث. . وفي حقوق 
العباد لا يجعل النسيان عذراً حتى لو أتلفت مال إنسان ناسياً يجب عليه ضمائه لآن حقوق 
العباد محترمة لحاجتهم كما مر بيانه لا للابتلاء لآنه ليس للعبد على العبد حق الابتلاء 
ليظهر طاعته له بل حقه في نفسه وأنها محترمة فيستحق حقوقاً تتعلق بها قوامها كرامة من 
الله تعالى وبالنسيان لا يفوت هذا الاستحقاق فلا يمتنع وجوبها. وحقوق اللّه تعالى ابتلاء 
لأنه جل جلاله غني عن العالمين وله أن يبتلي عباده بما شاء فكان إيجاب الحقوق منه 
على العباد ابتلاء لهم مع غناه عن أفعالهم وأقوالهم قال اللّه تعالى: فإ وَمّن جَامَد فإنمَا 
يجاهد لتفسه إن الله مني عَنِ العَالّمينَ 6 [ العدكبوت: 1]. 

قوله (لكن النسيان) استدراك من قوله وفي حقوق العباد لا يجعل عذراً يعني أنه لا 
يجعل عذراً في حقوق العباد بوجه . لكنه ذا كان غالباً يصلح عذراً في حقوق الله تعالى. 
وقوله يلازم الطاعة صفة لغالباً . وقوله جعل من أسباب العفو خبر لكن أي إذا كان النسيان 
غالباً في عبادة بحيث يلازمها وأراد بالملازمة أن لا يخلو الطاعة عنه في الأغلب إما بطريق 
الدعوة أي دعوة الطبع | إلى ما يوجب النسيان مثل النسيان في الصوم فإنه غالب فيه لأن 
الطبع لما دعا إلى الأكل والشرب بسبب الصوم أوجب ذلك النسيان الصّوم لأن النفس لما 
اشتغلت بشيء يكون ذلك سبباً لغفلتها عن غيره عادة وإما باعتبار حال البّشر مثل التسمية 
أي مثل نسيان التسمية في الذبيحة فإن ذبح الحيوان يوجب خوفاً وهيبة لنفور الطبع عنه 
ويتغير منه حال البشر. ولهذا لا يحسن الذبح كثير من الئاس فتكثر الغفلة عن التسمية في 
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جهتهم. والنسيان ضربان ضرب أصلي وضرب يقع في المرء بالتقصير وهذا 
يُصلح للعتاب والنسيان في غير الصُوم لم يجعل عذراً وكذلك في غير الذبيحة 
لأنه ليس مثل المنصوص عليه في غُلبة الوجود فبطلت التعدية حتى إن سلام 
الناسي لما كان غالبا عد عذرا. فأما النوم فعجز عن استعمال قدرة الأحوال 


تلك الحالة لاشتغال قلبه بالخوف وليس المراد بيان حصر غلبة النسيان على هذين 
الوجهين. بل المراد بيان بعض أسباب الغلبة بدليل أن سلام الناسي في الصلاة تمالب وليس 
بهذين الطريقين جعل أي النسيان الموصوف من أسباب العفو في حق اللّه تعالى فجعل 
كان المغطر لم يوجد فيبقى الصوم وجعل كان التسمية قد وجدت فتحل الذبيحة. وإنما 
جعلت التسمية على الذبيحة من حُقوق الله عز وجل لأن الثابت عند وجودها الحل وعند 
عدمها الحرمة وهما من حقوق الله عز وجل لأنه من جهة صاحب الحق اعترض لحدوثه 
بصنع الله تعالى وانقطاع اختيار العبد عنه بالكلية ثم قسم النسيان ليميز بين ما لا يصاح 
عذرا وما يصلح فقال: والدسيان ضّربان ضرب أصلي وأراد به ما يقع فيه الإنسان من غير أن 
يكون معه شيء من أسباب العذكر وهذا القسم يصلح عذرا لغلبة وجوده وضرب يقع المرء 
فيه بالتقصير بأن لم يباشر سبب التذكر مع قدرته عليه وهذا الضرب يصلح للعتاب أي ثر 
يصلح عذراً للتقصير ولعدم غلبة وجوده. قال الشيخ رحمه الله: إنما يصير النسيان عذرا 
في حق الشرع إذا لم يكن غفلة فاما إذا كان عن غفلة فلا يكون عذرا كما في حق آدم عليه 
السام وكنسيان المرء ما حفظه مع قدرته على تذكاره بالتكرار فإنه إنما يقع فيه بتقصيره 
فيصلح سببا للعتاب. ولهذا يستحق الوعيد من نسي القرآن بعدما حفظه مع قدرته على 
التذكار بالتكرار. ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله في مُسافر نسي الماء في رحله وتيمم 
وصِلَى أنه يعيد لأن هذا نسيان صدر عن تقصير لآن رحل المسافر معدن الماء عادة بمنزلة 
قربة عامرة فكان مقصرا بترك الطلب فلا يعذر بهذا النسيان. 

قوله: (والنسيان في غير الصوم) والذبيحة لم يجعل عذراً مثل مباشرة المحرع أو 
المعتكف ما يفسد إحرامه أو اعتكافه ناسياً لإحرامه واعتكافه. ومفل تكليم المصلي في 
صلاته في أي ركن كان ناسياً لصلاته. ومثل تسليمه في غير العقدة ناسيا. أو تسليمه 
على الغير في أي حال كان حتى فسد الحج والاعتكاف والصلاة بهذه الأشياء ولم يجعل 
النسيان عذراً لأن هذا النسيان ليس مثل النسيان المنصوص عليه في غلبة الوجود وهو 
نسيان الصوم والتسمية في الذبيحة لوجود هيئة مذكرة لهؤلاء تمنعهم عن النسيان إذا 
نظروا إليها فكان وُقوعهم فيه لغفلتهم وتقصيرهم فلا يمكن إلحاقه بالمنصوص علي : 
حتى إن سلام الناسي لما كان غالبا بآن سلم في القعدة الأولى ظانا أنها العقدة الأخيرة. عد 
عذراً حتى لا تفسد صلاته به لأن القعدة محل السلام وليس للمصلي هيكة تذكره إنها 
القعدة الأولى فيكون مثل النسيان في الصوم» فلذلك يجعل عذرا. 
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فأوجب تآخّر الخطاب للاداء لأن النوم لا يمتد. فلا يكون في وجوب القضاء 
عليه حرج . وإذا كان كذلك فلا يسقط الوجوب. قال النبي عليه السلام: من 
نام عن صلاة أو نسيها فليّصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها) وينافي الاختيار 
أصاة حتى بطلت عباراته في الطلاق والعتاق والإسلام وغير ذلك . والمصلي | ذا 
قرأ في صلاته وهو نائم في حال قيامه لم تصح قراءته. ٠‏ وإذا تكلم النائم في 
[السوم] 

قوله: (وأما النوم) فكذا الئوم فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا اختيار منه وتمنع 
الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع قيامه. فيعجز العبد به 
عن أداء الحقوق وهو معئى قوله فيعجز عن استعمال قدرة الأحوال أي يعجز عن الإدراكات 
الحسية بعدم قدرته على استعمال الحواس. والأحوال أيضاً أفعاله الاختيارية كالقيام 
والقعود والذهاب ونحوها فهو يعجز بالنوم عن تحصيل القدرة التي تحصل بها هذه 
الأحوال عند استعمال الآلات السليمة لأنه لا اختيار له في تلك الحالة. وفي عبارة أهل 
الطب هو سكون الحيوان بسبب منع رطوبة معتدلة منحصرة في الدماغ الروح النفساني من 
الجريان في الأعضاء وقوله: فعجز عن كذا ليس بتحديد النوم إذ الإغماء ونحوه داخل فيه 
لكنه بيان آثر النوم. فأوجب تأخير الخطاب للأداء اللام متعلقة بالخطاب يعني حكم النوم 
تأخير حكم الخطاب في حق العمل به لا سقوط الوجوب لاحتمال الآداء حقيقة بالانتباه أو 
احتمال خلفه وهو القضاء على تقدير عدم الانتباه. وهذا لأن نفس العجز لا يسقط أصل 
الوجوب وإنما يسقط وجوب العمل إلى حين القدرة إلا أن يطول زمان الوجوب ويتكثر 
الواجب فحينئل يسقط دفعا للحرج والنوم لا يمتد عادة بحيث يخرج العبد في قضاء ما 
يفوته في حال نومه فإنه لا يمتد ليلا ونهارا عادة: ( وإذا كاث) أي النوم. كذلك أي كما 
بينا أنه غير ممتد وغير مستلزم للحرج. لم يسقط الوجوب به لأنه لا يخل بالاهلية لأهلية 
وجود العبادات بالذمة وبالإسلام والنوم لا يحل بهما. قال أبو اليسر: وقد أجمع المسلمون 
على هذا. ثم أوضح الشيخ ما ذكر بإيراد قوله عليه السلام: ومن نَامٌ عن صلاة) الحديث 
فإن قوله: «فليِصّلْها إذا ذكرها؛ دليل على أن الوجوب ثابت في حق النائم والئاسي . قال 
الإمام البرغري : في هذا الحديث إشارة إلى أن الصلاة واجبة حالة النوم ولكن تأخر وجوب 
أدائها بعذر النوم لآنه عليه السلام قال: من نام عن صلاة» ولو لم تككن واجبة حالة النوم 
لما كان نائما عن الصلاة . 

قوله: (وينافي الاختيار أصلاً) لأن الاختيار بالتمييز ولم يبق للنائم تمييز فلذلك 
بطلبت عبارات النائم فيما بني على الاختيار مثل الطلاق والعتاق والإسلام والردة والبيع 
والشراء وصار كلامه لعدم التمييز والاختيار بمنزلة الحان الطيور فلا يُعتبر. فإن قيل: لا 
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ا ا قهقه النائم في صلاته فقد قيل تفسد صلاته ويكون 
حَدئا وقيل: تفسد صلاته ولا يكون حدثاً. وكيل ‏ مكوة عدا ولا فيد 
صلاته . والصحيح أنه لا يكون ّدئاً لأن القهقهة جُعلت حدثاً لقبحها في 
مواضع المناجاة. وسّقط ذلك بالنوم ولا يفسد أيضاً لآن النوم يبطل حكم 
يشترط الاختيار في الطلاق والعتاق بدليل وقوعهما في حالة الخطأ والإكراه والهزل وقد قال 
د قا ( ثلاث جدّهن جد وَعَرْلهنَ جد» الحديث. فينبغي أن يقعا في حالة النوم 
أيضاً. قلنا : لا بد فيهما من الاختيار لآن الكلام لا يعتبر بدونه ولكن لا يشترط فيهما 
الرضاء بالحكم وفي الهزل والخطأ والإكراه أصل الاختيار موجود وإن عدم الرضاء فيها 
بالحكم فلا تمنع وقوعهما فاما النوم فيعدم أصل الاختيار وإليه أشار بقوله أصلاً فيمنع 
صيرورة العبارة كلاماً. 
قوله: (والمصلي إذا قرأ في صلاته وهو نائم في حال قيامه لم تصح قراءته) هو 
الممختار لما قلنا. وكذا لا يعتد قيامه وركوعه وسجوده من الفرض لصدورها لا عن اختيار. 
وأما القعدة الأخيرة فلا نص فيها عن محمد . وقيل: إنها تعتد من الفرض لأنها ليست بركن 
ومبناها على الاستراحة فيلائمه النوم فيجوز أن يحتسب من الفرض بخلاف سائر الأفعال 
فإن مبتاها على المشقة فلا يتأدى في حالة النوم. وذكر في المنية: إذا نام في القعدة كلها 
ثم انتبه فعليه أن يقعد قدر التشهد فإن لم يفعل فسدت صلاته. وذكر في (النوادر) أن 
قراءة النائم تنوب عن الفرض لأن الشرع جعل النائم كالمُسقط في حق الصلاة كذا في 
الدخيرة. وإذا تكلم النائم في صلاته لم تفسد صلاته لأنه ليس بكلام لصدوره ممن لا 
تمييز له وهو مختار المصنف. وذكر في «المغني) وفتاوى قاضي خان والخلاصة أن 
المصلي إذا نام وتكلم في حالة النوم. تسد بعيلاته من غير ذاكر خلا . وفي « النوازل) إذا 
تكلم في الصلاة وهو في النوم تفسد صلاته هو المُختار وإذا قهقه النائم في صلاته لا رواية 
في هذه المسألة عن محمد أيضاً فقال الحاكم آبو محمد الكفيني: تفسد صلاته ويكون 
حدثاً لأنه قد يغبت بالنص أن القهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود حدّث وقد وجدت ولا 
فرق في الأحداث بين النوم واليقظة آلا ترى أنه لو احتلم يجب الغسل كما لو أنزل بشهوة 
في اليقظة وتفسد صلاته لأن النائم في الصلاة كالمستيقظ وبهذا أخْذْ عامة المتأخرين 
احتياطاً كذا في المغني) . وعن شّداد بن أوس عن أبي حنيفة رحمهما اللّه: إنها تكرن 
حدثاً ولا تفسد صلاته حتى كان له أن يتوضا ويبني على صلاته بعد الانتباه لأن فساد الصلاة 
بالقهقة باعتبار معنى الكلام فيها وقد زال بالنوم لفوات الاختيار أما تحقق الحدث فلا يفتقر 
إلى الاختيار فلا يمتنع بالنوم وكان القهقهة في هذه الحالة حدثاً سماوياً بمنزلة الرّعاف فلا 
تفسد الصلاة . وقيل تفسد صلاته ولا تكون حدثاً وهذا هو المذكور في عامة نسخ الفتاوى 
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اكلام وأما الإغماء فإنه ضرب مرض وفوت قوة حتى كان النبي يله غير مُعصوم 
عنه والإغماء في فوت الاختيار وفي فوت استعمال القدرة مثل النوم حتى منع 
ريه العبادات وهو أسند منه لأن النوم فترة أصلية وهذا عارض ينافي القوة 
أصلاٌ . آلا يرى أن النائم إذا كان مستقراً لم يكن نومه حدثاً لأنه بعينه لا يوجب 
الاسترخاء لا محالة والإغماء بكل حال يكون حدثا والنوم لازم بأصل الخلقة 
لأن فساد الصلاة باعتبار معنى الكلام في القهتمهة والنوم كاليقظة في حق الكلام عند 
الأكثر كما قلنا وأما كونها حدثاً فباعتبار معنى الجناية وقد زَال بالنوم. ألا ترى أن قهقة 
الصبي في الصلاة لا يكون حدثاً لزوال معنى الجناية عن فعله. ومختار المصنف رحمه 
اللّه : : إنه أي فعل القهقهة من النائم لا يكون حدثا ولا يفسد الصلاة لما ذكر في الكتاب. 
[الإغماء] 
قوله: (وأما الإغماء) فكذا. الإغماء فتور يزيل القوى ويعجز به ذو العقل عن 
استعماله مع قيامه حقيقة كذا فسره الشيخ أبو المعين رحمه اللّه. وقال غيره: هو آفة 
توجب انحلال القوة الحيوانية بُغتة. وأنه لا يخل بالاهلية كالنوم لأنه العجز عن استعمال 
العقل لا يوجب عدم العقل فيبقى الأهلية ببقائه كمن عجز عن استعمال السيف لم يؤثر 
ذلك في السّيف بالإعدام . آلا ترى أنه لا يولى عليه كما يولى على الصبي والمجنون وأن 
النبي مَل لم يكن معصوماً عته ولو كان فيه زّوال العقل يعصم عنه كما عصم عن الجنون. 
قال اللّه تعالى: لما آنت ينعمّة رَبك بمَجئونٍ » [القلم: ؟]ء وهو أي الإغماء أشد من 
النوم يعني في كوئه عارضاً وفي قوت الاختيار والقّوة (لأن النوم فترة أصلية) أي طبيعية 
بحيث لا يخلو الإنسان عنه في حال صحته فمن هذا الوجه يختل كونه عارضاً وإن 
تحققت العارضية فيه باعتبار أنه زائد على معنى الإنسانية ولا يزيل أصل في القوة أيضاً 
وإن أوجب العجز عن استعمالها ويمكن إزالته بالتنبيه (وهذاع أي الإغماء عارمن من كل 
وجه لأن الإنسان قد يخلو عنه في مدة حياته فكان أقوى من النوم في العارضية . وهو ينافي 
القرة أصلاً لما قلنا إنه مرض مُزيل للقوى ولهذا لا يمكن إزالته بفعل أحد بخلاف النوم 
لآنه عجز عن استعمال القوة مع وجودها ولهذا يزول بالتنبيه ٠‏ ألا ترى توضيح لكونه أشد 
من النوم يعني ظهر أثر شدته في الحكم حيث صار الإغماء حدثاً في كل حال مضطجعاً 
كان أو قاعداً أو قائماً أو راكعاً أو ساجدا والنوم ليس يحدث في بعض الأحوال لأنه بذاته لا 
يوجب استرخاء المفاصل إلا إذا غلب فحينكذ يصير سبباً للاسترخاء فيكون حدثا . ثم ذكر 
فرقاً آخر بين الإغماء والنوم فقال: والنوم لازم للإنسان باصل الخلقة فيكون كثير الوقوع 
فلهذا كان النوم من المضطجع في الصلاة إذا لم بيده خناناً لا يمنع البناء بمنزلة 
الرعاف . وقيد بالمضطجع لأن نوم الراكع والساجد والقائم في الصلاة ليس بحدّث. وبعدم 
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وكان النوم المضطجع في الصلاة إذا لم يتعمده حدثاً لا يمنع البناء والإغماء من 
العوارض النادرة في الصلاة وهو فوق الحدث فلم يكن يلحق به. ومنع البتاء 
على كل حال ويختلفان فيما يجب من حقوق الله تعالى جيرا لآن الإغماء مرض 
يئافي القدرة أصلاٌ وقد يحثمل الامتداد على وجه ون الحرج فيسقط به 
الأداء. وإذا بطل الأداء بطل الوجوب لما قلنا وهذا استحسان وكان القياس أن لا 
التعمد لآن المصلي ! إذا نام مضطجعاً متعمداً انتقض وضووٌه وبطلت صلاته بلا خلاف. 
ناما ]1 ندري في السلاة من غير مسد كمال ثافنا حص اسعاسم فقا انلوق كيد قال 
بعضهم ينتقض طهارته وام لفسك ساوية عات نسناوي قلخرلن يتوضاً ويبني وقال 
بعضهم: : لا تفسد صلاته ولا يُنتقض طهارته كما لو نام ة في السٌجود كذا في ُتاوى قاضي 
خان. ثم بَيْن وجهين في الإغماء كل واحد منهما يمنع البناء فقال: والإغماء من العوارض 
النادرة في الصلاة ة فلم يكن في مُعنى ما ورد به النص وهو الحدث الذي يغلب وجوده في 
جواز البئاء (وهر) أي الإغماء فوق الحدث في المنع من الصلاة لأنه مع كونه حدثاً في 
جميع الأحوال مخل بالعقل وكل واحد منهما مؤثر في المنع من الآداء لأنه مفتقر إلى كل 
واحد منهما. كذا في بعض الفوائد فلم يلحق الإغماء بالحدث لهذين الوجهين كما لو 
تلحق الجنابة به . ومنع اليناء على كل حال مضطجعاً كان المغمى عليه أو غير مضطجع 
قليلاً كان الإغماء أو كثيراً (ويختلفان) أي النوم والإغماء فيما يجب من حقوق الله تعالى 
بطريق الخبر فيصلح الإغماء عذراً مُسقطاً في البعض ولا بصلح النوم عذراً مسقطاً بحال . 
لآن الإغماء مرض ينافي القرة أصلاً فلا يجب الأداء في الحال للعجز. وقد يحتمل الامتداد 
يعني في حق بعض الواجبات (على وجه توجب الحرج) أي يوجب عدم اعتبار امتداده 
الحرج بدخول الواجب في حد التكرار (فيسقط به) أي بالحرج أو بالامتداد أداء الواجب 
عنه أصلاً يعني يسقط عنه حقيقةٍ الآداء للعجز وخلفه وهو القضاء للحرج. (وإذا بطل 
الأداء) أي سقط وجدوب الأداء أصلا (بطل الرجوب) أي نفس الوجوب . لما قلنا في باب 
الأهلية إن الرجوب غير مقصود بنفسه بل المقصود منه الآداء فلما سقط لم تبق الوجوب 
لعدم الفائدة (وهذاع) أي سقوط الأداء بالإغماء عند امتداده استحسان. وكان القياس أن لا 
يسقط بالإغماء شيء وإن طال كما ذهب إليه بشر بن غياث المريسي» لأنه مرض لا يؤثر 
في العقل ولكنه يوجب خللاً في القدرة الأصلية فيؤثر في تأخير الآداء ولا يوجب سقوط 
القضاء كالنوم. والفرق ما ذكرنا أن الإغماء قد قد بقصر وقد يطول عادة في حق بعض 
الواجبات فإذا قصر اعتبر بما يقصر عادة وهو النوم فلا يسقط به القضاء وإذا طال اعتبر بمأ 
يطول عادة وهو الجنون والصغر فيسقط القضاء. وامعداد الإغماء في الصلوات أن يزيد على 
يوم وليلة باعتبار الأوقات عند أبي حنيفة وأبي يرسف, وباعتبار الصلوات عند محمد 
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يسقط به شيء 37 الواجبات مثل النوم امتداده في الصلاة أن يزيد عللى يوم 
وليلة على ما فسّرنا وفي الصنّوم لا يعتبر امتداده لان امتداده في الصوم نادر 
وكذلك في الزكاة وفي الصلاة غير نادر وفي ذلك جاءت السّنة فلم يوجب حرجاً 
وأما الرق فإنه عجر حكمي شرع جَزاء في الأصل لكنه في البقاء صارّ من الأمور 
رحمه الله على ما فسرناه في الجنون. وقال الشافعي رحمه اللّه: امتداذه باستيعاب وقت 
الصلاة حتى لو كان مُغمى عليه وقت صلاة كامل لا يجب عليه القضاء لآن وجوب القضاء 
يبتنى على وجوب الأداء. وفرق بين النوم والإغماء فإن النوم: عن اختيار منه بخلاف 
الإغماء. ولكنا استحسنا لحديث علي رضي الله عنه: فإنه أغمي عليه أربع صلوات 
فقضاهُنَ. وعمار بن ياسر أغمي عليه يُومأ وليلة فقضى الصلوات. وعبد اللّه بن عمر رضي 
الله عنهما أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض الصوات فعرفنا أن امتداده في الصلوات 
بما ذكرنا كذا في المبسوط. وذكر في بعض المواضع أن القضاء يجب على المغمى عليه 
بالإجماع إذا لم يزدد الإغماء على يوم وليلة وذلك يدل على أن قوله فيه مثل قولنا فيحمل 
على أن له فيه قولين وفي الصوم لا يعتبر امتداده حتى لو كان مُخمى عليه في جميع الشهر 
ثم أفاق بعد مضيه يلزمه القضاء أن تحقق ذلك إلا عند الحسن البصري رحمه اللّه فإنه 
يقول سبب وجوب الآداء لم يتحقق في حقه لزوال عقله بالإغماء ووجوب القضاء يبتنى 
عليه وقلنا إن الإغماء عذر في تأخير الصوم إلى زواله لا في إسقاطه لأن سقوطه بزوال 
الأهلية أو بالحرج ولا تزول الأهلية به لما بيّنا ولا يتحقق الحرج به أيضاً لأنه إنما يتحقق 
فيما يكثر وجوده وامتداده في حق الصوم نادر لأنه مانع من الكل والشرب وححياة الإنسان 
شهرا بدون الأكل والشرب لا يتحقق إلا تادرة فلا يصلح لبناء الحكم عليه وفي الصلاة 
امتداده غير ثادر فيوجب حرجا فيجب اعتباره (وفي ذلك) أي في اعتبار امتداده في حق 
الصلاة جاءت السنة كما بيئا . قلم برخي ختريعاً متصل بقوله: وفي الصوم نادر أي لم 
يوجب امتداده في الصوم حرجاً. 
[السرّق] 

قوله: (أما الرق)» فكذا . الرّق في اللغة هو الضعف يقال: : ثوب رقيق أي ضعيف 
النسج ومنه رقة القلب ب. وفي عرف الفقهاء هو عبارة عن: ضعف حكمي يتهيًا الشخص به 
لقبول ملك الغير فيتملك بالاستيلاء كما يتملك الصيد وسائر المباحاث. واحترز 
بالحكمى عن الحسي فإن العبد ربما يكون أقوى من الحر حساً لأن الرق لا يوجب خللاً 
في سلامة البئية ظاهراً وباطناً لكنه وإن قوي عاجز عما يملكه الحر من الشهادة والقضاء 
والولاية والتزوج ومالكية المال وغيرها. ولا يلزم عليه أن أهل الحرب ارقاء حتى ملكوا 
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الحكمية به يصير المرء عرضة للتملّك والابتذال وهو وصف لا يحتمل التجزي 
فقد قال في الجامع في مجهول النسب إذا أقر ان نصفه عبد لفلان: : إنه يجعل 
عند في شهادته وفي جميع أحكامه وكذلك العتق الذي هو ضده 0 حتى إن 
بالاستيلاء ثم إن تصرفاتهم نافذة وأنكحتهم صحيحة وشهادتهم فيما بينهم مقبولة 
وأملاكهم ثابتة لآن ثبوت وصف الرق فيهم بالنسبة ألينا حتى صاروا عرضة للتملك في 
حقد انان قينا بيلهم كله سكم الأخرار بباء امن :ديافهم ليما بيدهم بالجدزمة فطبك هده 
الأحكام في حقهم (شرع) أي الرق جزاء في الأصل أي في أصل وضعه وابعداء ثبوته فإن 
الكفار لما استنكفوا عبادة الله عز وجل وصيّروا ألفسهم ملحقة بالجمادات حيث لم 
ينتفعوا بعقولهم وسمعهم وأبصارهم بالتأمل في آيات اللّه تعالى والنظر في دلائل وحدانيته 
جازاهم اللّه تعالى في الدنيا بالرق الذي صاروا به محال الملك وجعلهم عبيد عبيده 
والحقهم بالبهائم في التملك والابتذال ولكونه جزاء الكفر في الأصل لا ينبت على المسلم 
ابتداء (ولكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية) أي صار في حالة البقاء ثابتا بحكم الشرع 
حكماً من أحكامه من غير أن يراعى فيه معنى الجزاء ومن غير أن يلتفت إلى جهة العقربة 
فيه حتى يبقى العبد رقيقاً وإن أسلم وصار من الأتقياء ويكون ولد الأمة المسلمة رقيقاً وإن 
لم يوجد منه ما يستحق به الجزاء وهو كالخراج فإنه في الابعداء يغبت بطريق العقوبة حتى 
لا يبتدئ على المسلم لكنه في حال المقاء صار من الأمور الحكمية حتى لو اشترى المسلم 
ارش الخراج لزع عليه الشراج . والعرضة المعرض للأمر أي الذي نصب لآمر فعلة من العرض 
يقال : فلان مجَعل عُرضة للبلاء أي منصرباً له بحيث يعرض عليه ومنه قوله تعالى : : ولا 
تَجعَلُوأ الله عر ضّْة لآيمَانكّم # [ البقرة أي معرضاً لها فتبتذلوه بكثرة الحلف . به 
والمعنى هاهنا أن الإنسااً بسبب الرق يصير معرضاً ومنصوباً للتملك والابعذال أي الامتهان. 


قرله : وهو وصف لا يحعمل التجزي) أصله التجزؤٌ بالهمز لكن الفقهاء لينوا الهمزة 
تخفيفاً كما هو مذهب بعض العرب في المهموزات فصار تجزوا بالواو ثم قلبوا الواو ياء 
لوقرعها طرف مضموماً ما قبلها فقالوا التجزي ومثله التوضؤ والتوضي أي الرق لا يحتمل 
التجزي ثبوتاً وزوالاً. وقال محمد بن سلمة البلخي من مشايخنا: إنه يحتمل التجزي ثبوتا 
حتى لو فتح الإمام بلدة ورأى الصواب في أن يسترق أنصافهم نفذ ذلك منه. والأصح أنه لا 
يتجزى لأن سببه وهو القهر لا يتجزى إذ لا يتصور قهر نصف الشخص شائعا دون النصف 
والحكم يبتنى على السبب كذا في «المبسوط» . ولأنه آثر الكفر وهو لا يتجزى . ولأنه شرع 
عقوبة وجزاء ولا يتصور إيجاب العقوبة على النصف مشاعاً دون النصف. والحاصل أن 
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مُعتق البعض لا يكون حُراً أصلاً عند أبي حنيفة رحمهما الله في شهاداته وسائر 
أحكامه وإنما هو مكاتب. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله الإعتاق انفعاله 
المحل لا يتجزى في قبول هذا الوصف كما لا يتجزى في اتصافه بالعلم والجهل وكما أن 
المرأة لا يتجزى في اتصافها بالحل والحرمة . ثم استدل على أن ما ذكره هو مذهب أصحابنا 
بالمسالة المذكورة فإن محمداً ذكرها في آخر دعرى العا راط ا فدل أنه 
مذهب أصحابنا جميعاً. إنه يجعل عبداً في شهادته وإن لم يغبت الملك للمقر له إلا في 
عمف حي لو نهب إليد مذله لم بوعل وميرلة حرواحوجفي النتقادة كما عملت المراياد 
بمنزلة رجل واحد فيها . وفي جميع أحكامه مثل الحدود والإرث والنكاح والحج والجمعة. 
قوله: : (وكذلك) أي ومثل الرق العتق الذي هو ضد الرق في أنه لا يقبل التجزي لأن 
العتق في الشرع عبارة عن قوة حكمية يصير الشخص به أهلا للمالكية والشهادة والولاية 
ويمتنع بها عن يد المستولي حتى لا يملكه وإن قهره . كذا قال القاضي الإمام في (الأسرار) 
وثبوت مثل هذه القوة لا يتصور في البعض الشائع دون البعض. وفي قوله: هو ضده إشارة 
إلى دليل عدم تجزيه:فإن الرق لما لم يكن متجزياً لزم منه أن لا يكون العتق متجزياً لآن هذا 
المحل لا يخلو عن أحد هذين الضدين إذ لا واسطة بين الحرية والرق فلزم من عدم تجزي 
الرق عدم تجزي العتق ضرورة . وهذا باتفاق بين أصحابنا حتى إن معتق البعض لا يكون 
حراً أصلاً أي لا يغبت له حرية في البعض ولا في الكل عند أبي حنيفة رحمه الله وإن كان 
مذهبه أن الإعتاق يتجزى بل هو رقيق في شهادته وسائر أحكامه كما كان (وأنما هو 
مكاتب) جواب ما يقال: إن معتق البعض لما كان مثل العبد في الأحكام فما فائدة الإعتاق 
فقال: إن معتق البعض مكاتب ا ا 0 
المولى لا يملك بيعه وأن العبد أحق بمكاسبه وأنه يخرج إلى الحرية بالسعاية وإن بعض 
الملك زال عنه كما زال عن المكاتب ملك اليد للمولى . إلا أنه لا يرد إلى الرق بالتعجيز 
بخلاف المكاتب لأن السبب في المكاتب عقد يحتمل الفسخ وهو الكتابة ولد هاهنا 
إزالة ملك لا إلى أحْد وذلك لا يحتمل الفسخ. فابو حنيفة رحمه الله في معتق البعض 
اعتبر جانب الشريك فالملك لما بقي عنده في نصيبه تعذر إثبات العتق في الحال لأنه لو 
تيت لكنة في الكل لعدم تجزيه فتوقف في الحكم بالعتق | إلى أن يؤدي السعاية ويسقط 
الملك بالكلية فحينقذ يحكم بالعتق. وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله نظرا إلى جانب 
العبد فإنه لما استحق العتق في النصف عملاً بإضافة الإعتاق إليه ثبت في الكل لعدم 
تجزيه كما في الطلاق. فثبت بما ذكرنا أن الرق والعتق لا يقبلان التجزي باتفاق بين 
أصحابنا. وعند الشافعي رحمه اللّه أن صدر العتق من موسر فكذلك وإن صدر من معسر 
فإنه يحتمل التجزي. وكذلك الرق حتى لو أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد وهو 
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العتق فلا يتصور ذونه. وإذا لم يكن الانفعال متجزياً لم يكام الفعل بفجزيا 
>التطليق والطلاق وقال آبو حنيفة رحمه اللّه: الإعتاق إزالة الملك متجزي تعلق 
معسر عتق نصيبه وبقي الباقي رقيقاً كما كان يباع ويوهب لما روي عن النبي َيه آنه قال : 
ومن أعتق شقصاً له في عبد ضّمن لششريكه إن كان موسراً وإلا عت ما عتق ورق ما 
رق)(2. ولآن الإعتاق وجد في النصف فيثبت موجبه في القدر الذي أضيف إليه ولا 
استحالة في اتصاف البعض منه بالحرية والبعض بالرق لأن هذه أوصاف شرعية تذكر فكما 
قال أبو حنيفة رحمه اللّه في الملك أنه زال عن البعض وبقي في البعض فاتصف البعض 
بكونه مملوكاً والبعض بكونه غير مملوك أقول: في حق العتق النصف الذي زال الملك 
عنه حر والنصف الآخر رقيق إلا أن لهذا الوصف آثارأ منها ما يمكن إظهار الآثر في البعض 
وهو المالكية ومنها ما لا يمكن وهو الشهادة والولاية فائبتنا ما أمكن وتوقفنا قيما تعذّر 
إلى حين تَمام العتق. والجواب ما بيّنا أن الجمع بين الرق والحرية في شخص واحد 
مستحيل لأنهما وصفان متضادان لا يتجزيان كما لا يمكن الجمع بين الحل والحرمة في 
شخص واحد . وما ذكر من الحديث مُعارض بما سنذكره فلا يصح التمسك به. أو ما دل 
بأن المراد من قوله: عتق ما عتق يعتق سماه عتيقا باعتبار المآل ومن قوله: رق ما رق» 
حقيقة لانه رقيق ولا كلام فيه إنما الكلام في أنه هل يبقى على حاله رقيقاً م يخرج إلى 
العتق بالسعاية؟ ولا ذكر له في هذا الخبر. كذا في الطريقة البرغرية. 

ثم إن أصحابنا كما اتفقوا على عدم تجزي الرق والعتق اتفقوا على أن الملك وهو 
المعنى المطلق للتصرف الحاجز للغير عنه قابل للتجزي ثبوتاً وزوالاً بل أجمع الكل عليه 
فإن الرجل لو باع عبده من اثنين يجوز بالإجماع وثبت الملك لكل واحد منهما في 
النتصف ولو باع نصف عبده يبقى الملك له في النصف الآخر بالإجماع ويزول عن النصف 
المبيع لا غير. وإذا عرفت أحكام الرق والعتق والملك في التجزي فاعلم أنهم اختلفوا في 
تجزي الإعتاق فقال: أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: الإعتاق لا يتجزى حتى لو اعتق 
نصف عمده أو أعتق أحد الشريكين نصيبه يعتق كله لقوله عليه السلام: ومن أعتق شقصاً 
له فى عبد عُتق كله ليس لله فيه شريك)("©. ولأن الإعتاق انقعاله العتق أي لازمه الذي 
يتوقف وجوده عليه يقال: اعتقعه فعتق كما يقال كسرته فانكسر فلا يتصور الإعتاق بدون 
العتق كما لا يتصور الكسر بدون الانكسار لاستحالة وجود الملزوم بدون اللازم وإذا لم 
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يكن الانفعال هاهنا وهو العتق متجزياً لم يكن الفعل وهو الإعتاق مُتجز ضرورة كالتطليق 
والطلاق فإن الطلاق الذي هو انفعال التطليق لما لم يكن متجزياً لم يكن التطليق الذي هر 
الفعل متجزياً . ولا وجه للقول بتوقف الإعتاق لأنه صدر من المالك فوجب تنفيذه ونفاذه 
في البعض يستدعي ثبوت العتق في الكل . ولا معنى لقول من قال : إن الإعتاق تصرف في 
المالية دون إثبات العتق لآن الحيوان يغبت ذَيناً في الذمة في باب الإعتاق وإن إعتاق ما ليس 
مابس ملعتت ركام الزله خلى ال ابي تستيقة رخف الله ولو كان الإضاق ارا فر 
المالية لما ثبت الحيوان ديناً في الذمة فيه لأنه لا ي؛ يغبت في الذمة بدلا عن المال. ترضلحه 
أن الاستيلاد والذي هو حق العتق لا يتجزى حتى لو ستول اللجارية المشتركة صارت 
كلها أم ولد له فحقيقة العتق بعدم التجزي أولى . 
وكذلك إعتاق أم الوند لا يتجزى حتى لو ادْعى الشريكان ولد جارية مشتركة بينهما 
وصارّت أم ولد لهما ثم أعتق احدهما نصيبه عتق نصيب الآخر في الحال فكذا إعتاق 
القنة. وقال أبو حنيفة رحمه اللّه الإعتاق يتجزى حتى لو أعتق شقصاً من عبد لا يعتق 
الكل ولكن يُفسد الملك في الباقي حَتى لم يكن له أن يملكه الغير ولا أن يبقيه في مُلكه 
بل يصير كالمكاتب على ما بينا لقوله عليه السلام اوه الكز كما يا ارم عل 
نصيب شريكه إن كان موسراً وإن كان معسراً يبقى العبد في نصيبه غير مه مشقوق عليه)(١)‏ 
أي يؤخذ منه على المهلة والرق . ولما روى سالم عن أبيه عن النبي فيه : من أعتق شقصاً 
له في عبد كُلّْف عثق بقيته) ونور العراد مو راك عليه اتلد : «عتق كله») أي سيصير 
عتيقاً بإخراج الباقي إلى العتق بالسعاية فكان بياناً أنه لا يستدام فيه الرق . ولآن الإعتاق 
إزالة ملك اليمين بالقول فيتجزى في المحل كالبيع وذلك لأن نفوذ تصرف المالك باعتبار 
ملكه وهو مالك للمالية دون الرق لأنه اسم لضعف شرعي ثابت في أهل الحرب مجازاة 
وعقوبة على كفرهم كما قلنا وهو لا يحتمل التملك لأنه شرع عقوبة باللجناية على حق الله 
تعالى فإن حرمة الكفر حقه على الخصوص فيكون جزاؤه حقاً له كحد الزنا فلا يصلح أن 
يكون مملوكاً للمولى وتعلق بقاء الملك ببقاء الرق في المخل لا يدل على أنه مملوك له 
كتعلقه بالحياة فإنها شرط للملك ثبوتاً وبقاء وذلك لا يدل على أن الحياة مملوكة له. وإذا 
ثبت أنه لا يملك إلا المالية كان الإعتاق منه تصرفاً في إزالة ملك المالية فيقبل التجزي لآن 
العبد من حيث أنه مال متجز كالثوب إلا آنه إذا أزاله إلى العبد والعبد لا يملك نفسه كان 
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لسقوط كل الملك. فإذا سقط بعضه فقد وجد شطر علة العتق وصار ذلك 
كاعداد الوضوء أنها متجزية تعلق بها إباحة الصلاة وهي غير متجزية كذلك 
إعداد الطلاق للتحريم وهذا الرق يبطل مالكية المال لقيام المملوكية مالا حتى 
إسقاطاً للمالية وإسقاطها يوجب زوال الرق وثبوت العتق فكان فعله إعتاقاً بواسطة إزالة 
المالية عن معنى أنه إذا تم إزالة الملك بطريق الإسقاط يعقبه العتق لا أن يكون فعل المزيل 
ملاقياً للرق. كالقاتل فعله لا يحل الروح وإنما يحل البنية ثم ينقض البنية تزهق الروح 
فيكون فعله قتلا. وكشراء القريب يكون إعتاقا بواسطة التملك لا بدون الواسطة فهذا 
معنى قوله الإعتاق إزالة لملك متجز تعلق به أي بهذه الإزالة على تأويل الإسقاط حكم لا 
يعجزى. وقوله: (لأنه) أي العتق عبارة عن سقوط الرق دليل على أن العتق متعلق بالإعتاق 
بواسطة أي لا نعني ثبوت العتق الذي هو القوة الشرعية إلا سقوط الرق الذي هو الضعف 
الشرعي لأن زوال الضعف يوجب قوة بحسبه لا محالة وسقوط الرق حكم لسقوط كل 
الملك وذلك لآن ثبوت الرق في الأصل لما كان بطريق العقوبة كان ينبغي أن لا يبقى الرق 
بعد صيرورته من أهل دار الإسلام وإن ثبعت الحرية بالمعنى الأصلي وهر أن الآدمي مكرم 
محترم إلا أنه يمتنع ثبوت العرية لغيام للك لحري ذكاذ رام كريغ روزن من ايل 
دار الإسلام لتعلق حق المولى فما دام حق المولى قائياً في المحل يبقى الرق وينبغي 

العنق. وإذا زال بالملك والمالية بالكلية انتفى الرّق وحدث العتق فثبت أن سقوط الرق 
حُكم سقوط الملك بالكمُلية. وقوله: (لأنه) أي العتق عبارة عن سقوط الرق تسامح في 
العبارة لأنه عبارة عن ثبوت القوة إلا أن سقوط الرق من لوازمه فيعتبر به عنه كما أن الحركة 
ليست بعبارة عن زوال السكون بل معنى يلزم من وجوده زوال السكون فيجوز أن يعبر 
بالحركة عن زوال السكون. ومثله تفسير الموت بزوال الحياة فإنه تفسير بلازمه أو هو أمر 
وجودي يلزم منه زوال الحياة عند أعل السنة (وصار ذلك) أي إسقاط الملك الذي هو 
متجز وتعلق العتق الذي هو غير متجز به. كاعداد أعضاء الوضوء في حكم الغسل فإنها 
متجزئة فيه وتعلق بها أي بغسلها إباحة الصلاة التي هي غير متجزية حتى كان غاسل بعض 
الأعضاء متطهراً ومزيلاً للحدث عن ذلك البعض ويتوقف إباحة الصلاة على غسل الباقي 
(وكذلك) أي كأعداد أعضاء الوضوء أعداد الطلاق للتحريم فإنها متجزئة وتعلق بها 
الحرمة الغليظة التي هي غير متجزية حعى كان موقع الطلقة والطلقتين مطلقاً ويتوقف 
ثبوت الحرمة على كمال العدد فكذا هاهنا. إلا أن العبد استحق بإزالة الملك حتى العتق لأن 
الإزالة لما صحت استحق أن يعتق بقدره لأن الإعتاق أقوى من التدبير والاستيلاد ولما استحق 
المسن للحال :لم تمل التق رمي تك ملسي طروي الستكاية فيجعل ايلا مكايا بين 
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حر وعبد ولأن في الكتابة تأخر حق العبد في العتق وفي القوة يعتق الكل بطلان ملك الذي 
لم يعتق فكان التأخير أولى كذا في الأسرار. وبما ذكرنا خرج الجواب عما يقال قد ذكرتم 
في مسألة استعارة ألفاظ العتق للطلاق أن معنى اللفظ إثبات العتق الذي هُو القوة وذلك 
موجب التصرف شرعاً وقُلتم أيضأ في مسألة الشهادة على إعتاق المولى عبده أنها لا تقبل 
بدون دعوى العبد لأن الإعتاق إثبات العتق وهو حقه ثم ذكرتم هاهنا إنه إزالة الملك لا 
إثبات العتى وهو تناقض لأن تصرف المولى. وإن كان ملاقياً للملك والمالية لكنه طريق 
لثبوت العتق فكان العتق مضافاً إلى تصرفه لأته سلك طريق حدوثه وأعمل العلة فيعطي 
لتصرفه حكم العلة كما لو قطع الحبل حتى سقط القنديل يقال: أسقط لانه أعمل العلة 
وهي الثقل بإزالة المسكة ومتى ثبت أنه تصرف في المالية بالإسقاط لإحداث العتق كان 
المقصود من التصرف العتق وبه يسمى التصرف ثم إذا أردت الاستعارة لا بد من أن ينظر 
إلى المعنى الذي قصد بالتصرف وهو إثبات العتق الذي ينبئ عن القوة لآن الاتصال بين 
اللفظين إنما يكون في المعنى الخاص الذي هو مقصود التصرف دون الطريق الذي ليس 
بمقصود وفي مسالتنا العتق غير ثابت بعد وإنما نحن في طريق الوصول إلى المقصود 
فنراعي معنى إزالة الملك والمالية فنقول: هو متصرف في الملك وهو متجز وما دام شيء 
من المالية قائماً في المحل لا يغبت العتق كالقنديل يبقى معلقاً ما دام شيء من المسكة 
قائماً. وعلى هذا الدمط يجري تخريج المسائل في اعتبار المقصود من التصرف واعتبار 
طريق ما هو المقصود كذا ذكر الشيخ أبو الفضل رحمه اللّه في «إشارات الأسرار) . 

وأما استدلالهم بأن الحيوان لا يثبت ديئاً في الذمة فيه فليس بصحيح لأنه إنما لا 
يقبت ديئاً فى الذمة فى عقد تمليك المال بالمال لغلا يؤدي إلى الربا إِذ فيه ضرب جهالة 
فيحتمل استيفاء الزيادة. وأما في عقد إسقاط المال فلا يؤدي إليه فيثبت. وإنما جاز إعتاق 
الجنين لأنه في البطن مال على ما عرف في الغصب. وكذا ام الولد مال عند أبي حنيفة 
رحمه الله ولكن لا قيمة لها فيصح إعتاقها لوجود المالية ولا يجب الضمان باستهلاكه 
لعدم التقوم وقولهم : الاستيلاء لا يتجرى غين مسلم أيضاً بدليل أن مدبرة بين بين اثنين لو 
استولدها أحدهما صار نصيبه أم ولدٍ له ونصيب الآخر بقي على حاله» وكذا مكاتباً بين 
النزن الشعولدها إحدها ل بير تنيب الآخرام ولد له هاما القدة فإتجا تير كلها ام ولك 
له لا لأنه غير متجز ولكن لأن السبب قد تحقق في جميعها وهو ثبوت نسب الولد 
والدسب قد ثبت في جميعها فقلنا بانتقال ملك الشريك إليه بالقيمة إن كان ممكناً. 
وذلك في القئة دون المدبرة والمكاتبة فيقتصر حكمه فيهما على نصيبه ويتعدى إلى 
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م نموا ةم ووار واو فوايه مققع تقفو وقوه و ف واوراو امه واواورو هو ووه وو عملم مارم يفا نه ف فور م مر 


نصيب الشريك في القئة. وكذا إعتاق أم الولد متجز إِذ لم يعتق بإعتاقه إلا النصف ولكن 
ع الآخر يعتق لعدم الفائدة في إبقاء الرق فإن رق أم الولد لما لم يكن متقوماً عنده لم 
يمكن إيجاب المال عليها باعتبار احتباس ملك الشريك عندهما فلم يكن في إبقاء الملك 
فائدة فيعجل عتق الباقي وفي القئة في إبقاء الرق فائدة فيبقى للسعاية. 

قوله: (وهذا الرق) أي الذي نحن بصدده وكانه احترز بلفظ الإشارة عن النكاح 
فإنه يسمى رقاً ولا يمنع مالكية المال. يبطل مالكية المال حتى لا يملك العبد شيثاً من 
المال وإن ملكه المولى» لقيام المملوكية مالا يعني مملوكيته من حيث المالية لا من 
حيث الإنسانية فلا يتصور أن يكرن مالكاً من هذا الرجه لآن المالكية تنبئ عن القدرة 
والمعلوكية تدبئ عن العجر وهم يتناكيان ذلا يجتسمان بجهة واحد . فإ كيل: يجوز أن 
يكون مملوكا من حيث أنه مال مالكا من حيث أنه آدمي كما قلنا في مالكيه غير المال. 
قلنا: : لو قيل بمالكيته من حيث أنه آدمي يلزم منه أن يكون المال مالكاً للمال وذلك لا 
يجرز لأن المالك مبتذل للمال والمال مبتذل ولا يجوز أن يكون المبتذل مبعذلاً في حالة 
واحدة بخلاف مالكية ما ليس بمال لأن الضرورة داعية إلى إثباتها كما سنبينه. كذا في 

بعض الشروح. 

فإن قيل: ينبغي أن لا يبقى بالرق أهلية ملك التصرف كما لا يبقى اهلية ملك 
المال لآن العبد مملوك للمولى تصرفاً كما أنه مملوك له مالاً. قلنا : إنه مملوك له تصرفاً في 
نفسه بيعاً وترويجاً. وقد فاتت له أهلية هذا التصرف وكان نائباً عن المولى متى باشره بأمره 
ولكنه لم يَصر مملوكاً من حيث التصرف في ذمته حتى إن المولى لا يملك الشراء بئمن 
يجب في ذمة عبده ابتداء فيبقى له الأهلية في ملك هذا التصرف كما إنه لما لم يصر 
مملوكاً تصرفاً عليه في الإقرار بالحدود والقصاص بقي مالكاً لذلك التصرف كذا في ماذون 
المبسوط. وإذا ثبت أن الرق يبطل مالكيه المال لا تغبت الأحكام المبنية على الملك في 
حق الرقيق فلا يملك العبد والمكاتب التسري وإن آذن لهما المولى بذلك كما لا يملكان 
الإعتاق لأنه من أحكام الملك كالإعتاق. وقال مالك رحمه الله: يجوز لهما التسري لان 
ملك المتعة يئبث بعقد النكاح أو الشراء فإذا كان العبد أهلا لملك المتعة كان أهلا 
اا اا لا ل ا أقوى مما يثبت بالشراء. والجواب ما 
بيّنا أن سببه وهو ملك الرقبة لا يه يغبت في حق العبد لعدم أهليته فكذا حكمه بخلاف 
النكاح ولا تأثير لإذن المولى في إثبات الأهلية إنما تأثيره في إسقاط حقه عند قيام أهلية 
العبد . والسرية: الأمة التي بوأتها بيتاً وأعددتها للوطء فعليه من السر وهو النكاح يقال 
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لايملك العبد المكاتب التسري وحتى لا يصح منهما حجة الإسلام لعدم أصل 
القدرة وهي البدنية لأنها للمولى . لآن ملك الذات يوجب ملك الصفات القائمة 
لكونها تبعا إلا ما استثنى عليه في سائر القرب البدنية بخلاف الفقير لأنه مالك 
لما يحدث من قدرة الفعل إذا حدثت وهي الاستطاعة الأصلية فأما الزاد والراحلة 
تسررت جارية وَتسْريك كما يقال: تظننت وتظئيت. وخص المكاتب بالذكر مع 
حكم المدبر كذلك لآنه صار أحق بمكاسبه لحريته يدا فيوهم ذلك جواز 00 
الرهم بذ كره . 
قوله: (وحتى لا يصح منهما حجة الإسلام) يعني لما أبطل الرق مالكية المال لا 
يصح من العبد والعداتت حجة الإسلام لأن القدرة والاستطاعة سِ شرائط وجوب الحج 
ولا قادرة للرقيق أصلا لآنها بمناقع البدن والمال والعبد لا يملك شيكاً منهما أما المال فلما 
قلنا وأما المتاقع فلآن المولى لما ملك رقبته كانت المتافع حادثة على ملكه لآن ملك 
الذات علة لملك الصفات فكانت منافعه للمولى (إلاما استغتى عليه) أي المولى في سائر 
القرب البدنية من الصلاة والصوم فإن القدرة التي يحصل بها الصوم الفرض والصلاة الفرض 
ليست للمولى بالإجماع والعبد فيها مبقي على أصل الحرية ية وإذا كان كذلك كان الحج 
المؤدى قبل وجود شرطه نفلاً فلا ينوب عن الفرض. بخلاف الفقير إذا حج ثم استغنى 
حيث جاز ما أدى عن الفُرض لأن ملك المال ليس بشرط الوجوب لذاته وإنما شرط 
للتمكن من الوصول إلى موضع الأداء ألا ترى أن المكي الذي هو في موضع الآداء لا يعتبر 
في حقه ملك المال الموجود وفي حق الأفاقئ لا يتقدر المال بنصاب بل يختلف ذلك 
باعتبار القرب والعبد فعرفئا أن الشرط هو التمكن من الوصول إلى موضع الآداء فبأي طريق 
وصل إليه الفقير وجب عليه الأآداء وكان أداؤه حاصلاً بمنافعه التي هي حقه فكان فرضاً فاما 
ماقم اليد فلمولام وبإذن المولى لا يخرج المنقعة عن ملكه فإنما أذاه يما هو ملك غيره 
فلا يتادّى به الفرض كما لو أدَى الكفارة بالمال لا يصمح لأنها يتأدى بتمليك المال وهو 
المولى لا لنفسه. وهذا بخلاف الجمعة إذا أداها بإذن المولى حيث يقع عن الفرض لأن 
الجمعة تؤدى في وقت الظهر خلفاً عن الظهر ومنافعه لآداء الظهر مستثنى من حق المولى 
فكان أداؤٌه الجمعة بمنافع مملوكة له فجار عن الفرض كذا في «المبسوط). وقوله: فأما 
الزاد والراحلة جواب عما يقال: إن القدرة على الزاد والراحلة شرط للوجوب كقدرة البدن 
فكان أداء الفقير قبل هذه القدرة أداء قبل الوجوب كاداء العبد لسري ايمني ذا لايتاذي 
به الفرض ولا يع عن حجة الإسلام فقال: اشتراط الزاد والراحلة لليسر بي يعني اليسر الذي 
يندفع به الحرج ويخرج به الواجب عن الإمكان. البعيد إلى الإمكان العادي 00 
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فلليّسر فلم يجب وصح الأداء. والرق لا ينافي مالكية غير المال وهو النكاح والدم 
يصير الواجب سّمحاً سهلاً ليت كيسر الزكاة فإن ذلك لا يحصل إلا باعوان وخدم ومراكب 
على ما مر بيانه وهي ليست بشرط. فلم يجب الأداء على الفقير لعدم القدرة على الزاد 
والراحلة وصح الأداء منه لوجود أصل القدرة. قال القاضي الإمام أبو زيد رحمه اللّه في 
الأسرار: السبب هو البيت وهو موجود فتوجه الخطاب إِذا جاء وقته على من هو أهل 
الخطاب بالحج والفقير منهم لأنه ملك استطاعة الآداء لكن يلحقه المشقة بلا زاد وراحلة 
فتاخر الوجوب عنه إلى ملك الزاد والراحلة تيسيرً له وحقاً له فلم يمنع ذلك صحة التعجيل 
كالمسافر يعجل الصوم . 

قوله : (والرّق لا يدافي مالكية غير المال وهو النكاح وائلام والحياة) لآن الجهة 
مختلفة فإن العبد لم يصر بالرق مملوكاً من حيث النكاح والدم والحياة فلم يمعنع مالكية 
لهذه الأشياء به وكان في حق هذه الأشياء مبقي على أصل الحرية لأنه من خواص 
الإنسانية. والضرورة داعية إلى إثبات هذه المالكية أيضاً لأن العبد مع صفة الرق أهل 
للحاجة إلى النكاح وإلى البقاء فيكون أهلاً لنضائه و يملك الانتفاع بأمة المولى 
وطفاً عند الحاجة كما يملك الانتفاع بمال مولاه أكلاً ولبساً عدد الحاجة وليسّت له أهلية 
ملك اليمين فإذاً لا طريق له لدفع هذه الحاجة إلا النكاح فيغبت له مالكية النكاح. وإنما 
توقق نفاذه منه على إذن المولى دفعا للضرر عته فإن التكاح مستلزم للمهر وفي إيجابه 
بدون رضاء المولى إضرار به لآن المهر يتعلق برقبة العبد إذا لم يوجد مال آخر يتعلّق به 
وماليتها حق المولى فلم يكن بد من إجازته . آلا ترى أن المولى لو أسقط حقه عن المالية 
بالإعتاق نفذ النكاح الصادر من العبد بدون إجازته ولو أجاز بدون الإعتاق كان المالك 
للبضع العبد دون المولى ويشترط الشهود عند التكاح لا عند الإجازة فعرفنا أن حكم 
التكاح يثبت للعبد وآنه هو المالك للنكاح دون المولى . ولا يقال إن المولى يملك إجباره 
على النكاح ولو كان مالكاً لا يملك إجباره عليه. لآنا نقول: إنما يملك إجباره تحصيئاً 
لملكه عن الزنا الذي هو سبب الهلاك والنقصان لأنه مالك ولهذا كان العبد هو المالك 
للبضع بعك الإجبار دون المولى وهو المالك للطلاق الذي هو رفع النكاح فثبت أنه هو 
المالك للنكاح . وكذا الدم والحياة لآنه محتاج إلى البقاء ولا بقاء له إلا ببقائهما فثبت له 
ملك الدم والحياة كما يثيت مالكية النكاح. ولهذا لا يملك المولى إتلاف دمه لأنه لاا 
للك له كيه يوفع إنرار العبد بالقصاص لأنه إقرار بأن ولي القصاص يستحق إراقة دمه وهو 
في ذلك مثل الحر فكان هذا إقراراً على نفسه لا على حق المولى فيصح ويوخد به في 
الحال. وتقبل الحرية لأنه مبقي على أصل الحرية في حق الدم والحياة. 
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والحياة وينافي كمال الحال في أهلية الكرامات الموضوعة للبشر في الدنيا مثل 
الذمة والحل والولآية حتى أن .ذمثة ضعفت برقه فلم يحعمل الدين بدفسها 
وضمت إليها مالية الرقبة والكسب ولذلك قلنا: إن الدين متى ثبت بسبب لا 
تهمة فيه أنه يباع به رقبته مثكل دين الاستهلاك ودين التجارة لأن حاجتنا إلى 
قوله: (وينافي) أي الرق كمال الحال في أهلية الكرامات الموضوعة للبّشر في 
الدنيا. واحترز به عن الكرامات الموضوعة له في الآخرة فإن العبد يساوي الحر فيها لأن 
أهليتها بالتقوى ولا رجحان للحر على العبد في التقوى. مثل الذمة فإن الإنسان بها يصير 
أهلذٌ للإيجاب ولا استيجاب ويمتاز بها عن سائر الحيوان فتكون كرامة. والحل فاء فإن 
استفراش الحرائر وتوسعة طرق قضاء الشهوة على وجه لا يستلزم لحوق إثم وسلامة كرامة 
بلا شبهة ولهذا انع الحل في حق النبي عله لزيادة شّرفه وكرامته على كافة اللخلق. والولاية 
فإنها تنفيذ الأمر على الغير شاء أو أبى ولا شلك أن ذلك كرامة لأئه من باب السلطنة (حتى 
إن ذمته) أي ذمة الرقيق ضعفت بسبب رقه لأنه من حيث أنه صار مالا بالرق صار كانه 
لازمة له أصلاً ومن حيث أنه إنسان مكلف لا بد من أن يكون له ذمة فقلنا بوجود أصل 
الذمة ولكنها ضعفت بالرق (فلم يحتمل الدين) أي لم تقو على تحمل الدين بنفسها 
لضعفها حتى لا يمكن المطالبة به بدون انضمام مالية الرقبة أو الكسب إليها إذ لا معنى 
لاحتمالها الدين إلا صحة المطالبة فإذا ضمت إليها مالية الرقبة والكسب تعلق الدين بها 
فيستوفى من الرقبة والكسب كذمة المريض لما ضعفت بانعقاد سّبب الخراب وجب ضم 
الكّسب إليها لتعلق الدين بها وليس المراد من تعلق الدين بالكسب أن العقد يستسعى 
فيه بل المراد منه أن الكسب الموجود في يده تصرف إلى الدين أولأ فإن لم يف به أولم يكن 
له كسب فحينكل تصر ف مالية الرقبة إليه ولا تباع الرقبة بالدين ما بقي الكسب بالإجماع إليه 
أشير في «الأسرار» 7 أن لا يمكن بيعه فيّستسعي في اللاين كالمديّر والمكاتب ومعتق 
البعض عند أبي حنيفة رحمه الله (ولذلك) أي ولأن مالية الرقبة والكّسب بضم كل واحد إلى 
ذمة العبد لتحتمل الدين. قلنا: را يرد 
المولى (إنه) الضمير للشأن. يباع بسبب ذلك الدين رقبة العبد ليستوفي الدّين من الثمن 
إن لم يختر المولى لهذا. مثل دين الاستهلاك بأن استهلك العبد الماذون أو المحجور مال 
الأجنبي يجب الضمان ويستوفى من رقبته إن لم يفده المولى ولم يكن له كسب في يده 
وهذا بلا خلاف لأنه دين ظاهر في حق المولى لثبوته حساً وعياناً. ودين التجارة بان 
تصرف الماذون وركبه دين يستوفى من كسبه أو مالية رقبته عندنا إن لم يكن كسب ولم 
يفده المولى فيباع في الدين. وقال الشافعي رحمه الله: لا يباع العبد في دين التجارة لآن 
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ظهور التعلق في حق المولى ثم لا بد من استيفائه من موضعه. وإذا لم يثبت في 
حق المولى تأخر إلى عتقه ولم يتعلق برقبته ولا بكسبه مثل دين ثبت بإقرار 
رقبعه كسب المولى فلا تباع بدين التجارة كسائر كسابه وهذا لآن مال المولى إنما يشتغل 
بهذا الدين بالإذن وإما أذنَ له في التجارة فلا يُشتغل غير مال التجارة بدينها لآن الإذن لم 
يحصل لغيرها. بخلاف دين الاستهلاك لأنه كان يشغل رقبته قبل الإذن فكذا بعده. ولأن 
دين الاستهلاك لم يجد محلاً آخر سوى الرقبة يتعلق به فلو لم يتعلق بها هدر أملاك الناس 
فعلقناه بها إذ يجوز أن تكون الرقبة هالكة في جناية ودين التجارة وجد محلاً آخر يتعلق به 
وهو الكسب الحاصلٍ بالتجارة فإن دين التجارة لا يجب إلا ويدخل الكسب في يده فلما 
كان الكسب حاصلا بالتجارة وهو مقابل بدين التجارة أمكن تعليقه به فلا حاجة إلى 
التعليق برقبة. وقلنا: هذا دين وجب على العبد مطلقاً لأنه ظهر وجوبه بإقرار المولى والعبد 
جميعاً أو ثبت بسبب مُعاين وهو الشراء فيتعلق برقبته كَدين الاستهلاك وهذا لأن حاجتنا 
في تعلق الدين برقبة العبد إلى ظهور التعلق في حق المولى لا إلى رضاه به فإن دين 
الاستهلاك يتعلق برقبته بدون رضاه فإذا ظهر لا يد من استيفاء من موضعه وهو مالية الرقبة 
لأنها أقرب الأموال إليه وهو محتاج إلى تفريغ ذمته فكان التعلق بها أولى . 

فإن قيل: لو كانت الرقبة محلاً لتعلق دين التجارة بها لكان الامناء متا تايا 
على الاستيفاء من الكسب لكونها أقرب إليه من الكسب قلنا: حق الغريم متى وصل إليه 
من أي موضع وصل لم يصح مطالبته بالاستيفاء من موضع آخر لآنه لا فائدة فيه. ألا ترى أن 
المولى إذا قضى دين العبد من ماله واستخلص الكسب لنفسه لم يكن للغريم حق المطالبة 
من الكسب ولا يدل ذلك على أن الدين غير متعلق بالكسب فكذلك إذا وصل إليه من 
الكسب لم يكن له حق المطالبة بالاستيفاء من الرقبة. وفي (البداية ) بالكّسب نظر للمولى 
حيث لا يزول ملكه عن راس ماله فيتصرف ويربح ونظر للغريم حيث لم ينقطع حقه عن 
الكسب بالبيع ولم يَضِى محل حقه فلهذا قدمنا الاستيفاء من الكسب وإن كان التعلق 
بالرقبة أسبق من التعلق بالكسب كذا في (الأسرار) ووالطريقة البرغرية». وإذا لم يثبت أي 
الدين في حق المولى بأن لم يظهر سببه في حقه تخر الدين إلى عتقه أي لا يطالب العبد 
به في الحال بل يؤخر إلى أن يعتق ولم يتعلّق هذا الدين برقبته أي بمالية رقبته ولا بكسبه 
لأنهما حق المولى وهو غير ظاهر في حقه مثل دين ثبت بإقرار المحجور وكذبه المولى فإنه 
لا يغبت في حق المولى لتكذيبه إياه فيه ولكنه ثابت في حق العبد لآنه غير متهم في حق 
نفسه فيؤاخذ به بعد العتق. كرجل أخبر بحرية عبد في هد رجل وأنكر ذو اليد لم يظهر 
حكمه ما لم يملكه المخبر وإن كان خبره صحيحا لأنه ليس يحجة على غيره وهو حجة 
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المحجور ومثل أن يتزوج امرأة بغير إذن مولاه ويد خلى بها لآن تقوم البضع إنما 
يعبت بشبهة عقد عدمت في حق المولى وكذلك الحل انتقص بالرق لأنه من 
كرامات البشر فيتسع بالحرية ويقصصر بالرق إلى النصف حتى لا ينكح العبد إلا 
أمراتين. وكذلك حل النساء يقصر بالرق إلى النصف حتى صح نكاح الأمة إذا 
عليه فكان ثبوت حكمه بقدر كونه حجة. ودين التجارة كخبر اتصل به تصديق ذي 
اليد . واحترز بقوله: المحجور عن الماذون له فإن إقراره بالدين صحيح في حق المولى. 
ومثل أن يتزوج العبد امرأة بغير إذن مولاه ويدخل بها حتى وجب العقر لا يؤاخل به في 
الحال لآنه دين جب على العبد قيمة للبضع بشبهة العقد وهي العقد الفاسد الواقع بدون 
إذن المولى وهذه الشبهة معدومة في حق المولى لعدم رضاه به فلا يظهر ثبوته في حقه. 
قوله: (وكذلك الحل) أي 0 بالرق. انتتقص الحل الذي يبتنى عليه 
ملك النكاح ويصير المرء به أهلاً للنكاح. فيتسع ذلك الحل بالحرية لزيادة فضيلتها على 
الرق كما اتسع بفضيلة النبوة في حق النبي 7 فيتزوج الحر أربعاً ويقصر بسبب الرق إلى 
1 النصف حتى لا ينكح العبد إلا امرأتين حرتين كانتا أو أمتين. . وقال مالك رحمه اللّه: له أن 
كز انيما لإنالرف بتر في ملكية الدكاجع حتى لا يسخرج العبد من أهلية النكاح وما لا 
يؤثر فيه الرق فالحر والعبد فيه سواء كملك الطلاق وملك الدم في حق الإقرار بالقود وقلنا: 
إن لرق مؤثر في تنصيف ما كان متعدد في نفسه كالجلد في الحدود وعدد الطلاق وار 
العدة. وذلك لآن استحقاق النعم بوصف الإنسانية وقد أثر الرق لا نقصانها حتى انتقصت 
أهلية استحقاق النعم فلا بد من أن يؤثر لا نقصان النعمة والحل نعمة فلذلك أثر الرق في 
نقصانه إلى النصف كما دل عليه إشارة قوله تعالى: ‏ فعَليّْهِنَ نصّف ما عَلَى المُحصّنات 
من العذّاب »© [النساء: ©7]. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا يتزوج العبد 
أكثر من ثنتين (وكذلك) أي وكما يقصر حل الرجال إلى النصف بالرق حل النساء يقصر 
بالرق إلى النصف أيضا لأن د لخ د ام النساء كما 
هو نعمة لأجائب الرجال لأنه سبب للسكن والازدواج والمحبة وتتحصين ن النفس وتحصيل 
الولد والمرأة تحتاج إلى هذه الأمور كالرجل وسبب لحصول المهر ووجوب التفقة الدارة 
وهما تختصان بها فكان الحل نعمة لا حقها بالطريق الأولى. آلا ترى أنه ثبت للأب ولاية 
تزويج الصغيرة مع أن الولاية عليها نظرية فكما ينتصف ذلك الحل برق ارخل سف برق 
المرأة ولا يمكن إظهار التنصيف لا جانبها بتنقيص العدد لأن المرأة الواحدة لا تحل إلا 
لواحد فيظهر التنصيف باعتبار الأحوال. ثم نقول الأحوال ثلاث حال التقدم على نكاح 
الحرة وحال التأخر عنه وحال المقارنة ولكن الحالة الواحدة لا تحتمل التجزي فتغلب 
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تقدم على الحرة ولا يصح إذا تآخّر أو قارن لتعذر التنصيف في المقارئة 
والعدة تتنصف لكن الواحدة لا تقبل التنصيف فتتكامل لكن عدد الطلاق 
لما كان عبارة عن اتساع المملوكية اعتير بالنساء وعدد الأنكحة لما 
الحرمة على الحل فيجعل الأمة محللة لا حالة التقدم على الحرة محرمة لا حالتي المقارنة 
والتاخر. أو نقول لا الحقيقة ليس إلا حالتان حالة الانضمام إلى الحرة وحالة الانفراد عنها 
فتجعل محللة لا حالة الانفراد محرمة لا حالة الانضمام إلى الحرة. والعدة تتنصف لأنها 
نعمة لا حق النساء لما فيها من تعظيم ملك النكاح فيؤثر الرق لا تنصيفها فكانت عدة 
الأمة حيضتين . والطلاق ينتصف لما سنبين فكان طلاقها اثنين وكان ينبغي أن تكون 
عدتها حيضة ونصفاً وطلاقها طلقة ونصفاً. لكن الواحد لا يقبل التنصيف فيتكامل ولا 
يسقط لأن جانب الوجود راجح على جانب العدم والاحتياط فيه أيضا. 

قوله: #ولكزوعده الطلاله) اعد رالارسل فول وقصير ارق إى انعبات جني 31 يساح 
العبد إلا امرأتين يعني أثر رق الرجل لا عدد الأنكحة فكان ينبغي أن يؤثر لآ عدد الطلاق 
كما قال الشافعي رسمة الته .لات ملك الطلاق تحنس بالربجال كمللك اكات او او ميدي 
على ملك النكاح لكن لم يوثر لآن عدد الطلاق كذا. وكشفه أن عدد الطلاق معتبر 
بالنساء عندنا حقى كانت المرأة حرة يملك الزوج عليها نلاث تطليقات وإن كان عبداً. 
وإن كانت المرأة آمة لا يملك الزوج عليها | إلا تعبليقتين وإن كان حرا وهو مذهب علي وابن 
مسعود رضي اللّه عنهما. وقال الشافعي رحمه اللّه: عدده معتبر بالرجال فيعتبر فيه رق 
الرجل وحرّيته وهو مدهب عثمان وزيد وعائشة رضي اللّه عنهم. وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه كان يقول: ينتقص برق أيهما كان. احتج الشافعي رحمه اللّه بقوله عليه 
السلام: الطّلاق بالرجال والعدة بالنساء» وبأن الرجل هو المالك للطلاق كما أنه هو 
المالك للنكاح فوجب أن يعتبر حالة فيه دون حالها لآن المرأة مملوكة لا النكاح والطلاق 
ونقصان حال المملوك بالرق يوجب زيادة لا المملوكية لا نقصاناً فيها. ألا ترى أن رق 
المرأة فتح عليه باباً من المملوكية كان مسدوداً قبله فإنها قبل الرق كانت تملك وتوطأ 
بملك النكاح لا غير ويعد الاسترقاق تملك وتوطا بملك اليمين والنكاح جميعاً . وإذا كان 
كذلك يستحيل أن يسد عليها ما كان مفتوحاً قبله بخلاف رق الرجل فإنه يسد عليه باه 
من الملك كان مفتوحاً عليه فإنه قبل الاسترقاق كان يستمتع بملك اليمين والتكاح وبعد 
الاسترقاق لا يمكنه الاستمتاع بملك اليمين فلما ظهر لرقه أثر ثر لا تنقيص مالكيته التكاح 
ولم يظهر لرقّها أثر في تنقيص المملوكية م 00 كته 
رقها. ولنا أن ملك التصرف مع كمال حال المتصرف يزداد بزيادة محل التصرف وينتقص 
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كان عبارة عن اتساع المالكية اعتبر فيه رق الرجال حريتهم فكان 
الطلاق بالنساء ولذلك تنتصف الحدود في حق العبد ولذلك يتنصف 
بانتقاصه فإن من ملك عبداً واحداً ملك إعتاقاً ؤاحداً ومن ملك عبدين ملك إعتاقين وعلى 
هذا سائر التصرفات وهاهنا محل التصرف حل المحلية فإن الطلاق مشروع لتفويت الحل 
الذي صارت المرأة به محلاً للدكاح فمتى كان حلها أزيد كان محلية الطلاق في حقها 
أوسع وعلى العكس بالعكس . 
وهو معنى قوله: وعدد الطلاق عبارة عن اتساع المملوكية وحل الامة على النصف 
من حل الحرة كما أن حل العبد على النصف من حل الحر وإذا كات حلها على النصف فات 
ينصف ما يفوت به حل الحرة وهو تطليقة ونصف إلا أن الطلاق الواحد لا يتجزا مكمل 
' وصار ما يفوت به حل الأمة طلاقين. ولأن المرأة لما صارت محل النكاح بالحل الذي 
ذكرنا كان النكاح في حق الأمة أنقص منه في حق الحرة والطلاق من حقوق النكاح 
مستفاد به فينتقص بنقصان الدكاح كما تنتقص سائر حقوقه من العدة والقسم ومدة 
الإيلاء. هذا الكلام في الحر إذا تزوج أمة فأما العبد إذا تزوج خرة فنقول: الرق أثر ني حله 
فرده من الأربع إلى اثنتين فوجب أنى يبقى في هذا النصف كالحر على ما هو الآصل في 
الأحكام المتشطرة بأعذار وأسباب أن يبقى الشطر على ما كان قبله. يوضحه أن الحر 
يملك اثنتي عشرة تطليقة يوقعها على أربعة نسوة فينبغي أن يملك العبد ست تطليقات 
يوقعها على امرأتين ليتحقق التنصيف . فلو قلنا بأن الباقي ينتصف في حق العبد مرة أخرى 
لبقي الربع وتأثير الرق في التنصيف لا في التربيع. وما روي من الحديث معارض بقوله 
عليه السلام : وطلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان) ومؤول بأن مباشر ة الطلاق إلى الرجال. 
وقوله : رق الأمة يفتج عليها باباً من المملوكية فلا يسد باباً كان متفعحاً . إنما يستقيم إذا 
5 يكن بين المنفتح بالرق والذي كان منفتحاً قبله تناف بل التنافي لثابت بين المتعة 
بملك اليمين وملك النكاح فإن الاستمتاع بملك اليمين إذا ثبت بطل الآخر فإن من 
ترى أمرأته فسد النكاح ثم نقول: لما صارت عرضة للمتعة بالمالية اختل كونها محلاً 
للنكاح لأن الاستباحة بملك اليمين قهر واستذلال فلا تكون زيادة على النعمة والاستباحة 
بملك النكاح نعمة وازدواج فينتصف بالرق . وقوله في الكتاب عدد الطلاق عبارة عن 
اتساع المملوكية توسع وتسمية للحال باسم المحل لأن الطلاق إنما يتعدد إذا اتسعت 
المملوكية فكان اتساع المملوكية متسعة بخلاف ثم الطلاق وذكر في الفوائد أن النكاح 
والطلاق متقابلان فإذا كان عدد الأنكحة عبارة عن اتساع المالكية كان عدد الطلاق عبارة 
عن اتساع المملوكية تحقيقا للمقابلة. 
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وح لاو 1 اق ل 1 ا ا 20 
القسم ولذلك انتقصت قيمة نفسه لما قلنا من انتقاص المالكية كما 

قوله: زولذلك) أي ولأن الرق ينافي كمال الحال في أهلية الكرامات تنصفت 
الحدود في حق العبد والامة لأن تغلظ العقربة بتغلظ الجناية وتغلظ الجناية بتوافر النعم 
فإن النعمة لما كملت في حق شخص كانت جنايته على حق المنعم أعظم من جناية من 
لم تكمل النعمة في حقه. والدليل عليه: أن النعمة لما كملت في حق المحصن باستيقاء 
حظه من الحرة المدكوحة كانت جناية الزنا منه أغلظ حتى استحق الرجم ولما كملت 
النعمة في حق أزواج النبي #َيْلْهُ ورضي عنهن بتشرفهن بمصاحبته كان شرع العقربة على 
تقدير الجناية ضمُعف العقوبة المشروعة في حق غيرهن كما قال تعالى : طإيا نساء لبي مّن 
يات منكنٌ بقاحشة مبَيئّة يُضَاعّف لها العّدَابُْ ضعقَينٍ 4 [الاحزاب: 70]؛ وقد أثر الرق 
في نتصيف العم في حق العبد والامة كما بينا أثر في تنصيف العقوبة أيضاً قال الله 
تعالى: « فَمَليهنٌ نصف ما عَلَى المَّخْصّنَات من العَذَاب # [ النساء: ؟]) وهذا في الحد 
الذي يمكن تنصيفه فأما فيما لا يمكن ذلك فيتكامل كالقطع في السرقة فإن الحر والعبد 
فيه سواء. تنصف القسم حتى كان للأمة الفلث من القسم وللحرة الثلثان لأنه نعمة 
فيتنصف بالرق كسائر النعم. وقد روي أنه عليه السلام قال: وللحرة يومان من القسم 
وللأّمة يرم ). 

قوله: (ولذلكِ) أي ولما ذكرنا من منافاة الرق كمال الحال انتقصت قيمة نفس 
العبد حتى إِذا قتل العبد خط) وجبت على عاقلة الجاني قيمته عندنا قلت القيمة أو كثرت 
ولكن تزاد على دية الحرة حتى لو كانت قيمته عشرين آلف درهم مثلا لا يزاد الواجب على 
عشرة آلاف درهم ويتنقص من عشرة آلاف عشرة دراهم. وعند الشافعي رحمه الله تجب 
قيمته على الجاني لا على العاقلة بالغة ما بلغت وهر قول أبي يوسف الآخر. وروى ابن 
سماعة عنه أن مقدار الدية من قيمة العبد بتحمله على العاقلة وما زاد على ذلك إلى تمام 
القيمة في مال الجاني. وأجمعوا على أن في الغصب تجب قيمته بالغة ما بلغت وعلى أن 
الجمع بين ضمان النفس والمال غير ممكن. كذا في إشارات الأسرار. وعلى أن معنى 
النفسية والمالية موجودان في العبد لكن الخلاف في الترجيح فرجحنا معنى النفسية 
ورجح الخصم معنى المالية مستدلا بأن القيمة إذا انتقصت عن الدية تجب القيمة. وإن 
هذا الضمان يجب للمولى وملكه في العبد ملك مال. وأنه يجب فيه جنس نقد السوق 
الذي يختص بضمان المال ولا مدخل للإبل فيه كذا في «المبسوط». وأنه يختلف 
باختلاف أوصاف المتلف في الحسن والجمال والصقات تعتبر في ضمان الأموال دون 
الدماء ثبت أن الواجب بدل المالية فيجب تقديره بالقيمة بالغة ما بلغت كما في الخصب . 
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انتقصت بالأنوثة فوجب نقصان بدل دمه عن الدية لكن نقصان الأنوثة في أحد 
ضربي المالكية بالعدّم فوجب التنصيف» وهذا نقصان في أحدهما لا بالعدم. 
ونحن نقول: إن النفسية من العبد معصومة مصونة عن الهدر معتبر في إيجاب الضمان 
بالقصاص والكفارة حقاً للّه تعالى فكان اعتبارها في إيجاب الضمان أولى من اعتبار المالية 
لأنها أصل والمالية قائمة بها. فإن المالية لو زالت بالعتق تبقى النفسية ولو زالت النفسية 
بالموت لم تبق المالية وكذا الفعل يسمى قتلاً لوروده على النفسية. فإن الأموال لا تقصد 
بالقعل عادة وإنما تقصد به النفوس لمعنى التشفي أو لانتقام وفوات المالية فيه تبع فعرفنا 
أن الأصل فيه معنى النفسية ثم إيجاب الضمان بمعنى النفسية لإظهار حظر المحل وخطره 
باعتبار صفة المالكية لأن كمال حال الإنسان في الإضافة ينتهي بكمال المالكية وتمام 
المالكية بالحرية والذّكورة فإن الحرية تغبت مالكية المال ويالذكورة تغبت مالكية النكاح 
وقد انتقصت مالكية العبد بالرق فإنه ينافي مالكية المال كما ّنا فلا بد من أن ينقص بدله 
كما انتقصت دية الأنثى عن دية الكل بصغة الأنوثية التي تورجب مانا في المالكية. 
وذلك لأن بني آدم خلقوا أزواجاً ذكوراً أو إناثاً وعلق مصالح معاشهم وبقاؤهم إلى يوم 
القيامة بالازدواج والنساء مملوكات للرجال في الازدواج فانتقصت دياتهن بصفة الأنوثة 
التي بها صرن مملوكات. فعرفنا أن نتقصان المالكية هي المؤثر في نقصان الدية دون غيرها 
من الأوصاف وهذا لم ينتقص بالفسق ولا بالزمانة ولا بفوات الأطراف لعدم انتقاص 
المالكية بهذه المعاني. 

قوله: (لكن نقصان الأنوثة) إلى آخره جواب سؤال وهو أن يقال: قد ألحق الرق 
بالأنوثة في إيجاب تنقيص المالكية فوجب أن يستويا في قدر النقصان حتى كان النقصان 
في الرق بقدر النصف كما في الأنوثة فقال: إنهما قد استويا في إثبات أصل النقصان لكن 
لم يستويا في مقداره (فإن نقصان الأنوثة) أي النقصان الحاصل بها؛ في أحد ضربي 
المالكية وهما مالكية المال ومالكية النكاح بالعدم فإن المراة تملك المال رقبة وتصرفاً 
ويداً ولا تملك النكاح أصلا بل هي مملوكة فيه فزوال إحدى المالكيتين بالكلية عادة 
ديتها إلى النصف . وهذا أي الانتقاص الحاصل بالرق (نقصان في أحدهما) أي أحد ضربي 
المالكية . لا بالعدم فإن العبد في مالكية النكاح مثل الحر ولمالكية المال لم تزل عنه 
بالكلية فإنها بأمرين: ملك الرقبة وملك التصرف وأقوى الأمرين ملك التصرف لأن الغرض 
المتعلق بالمالكية وهو الانتفاع بالملك يحصل به وملك الرقبة وسيلة إليه والعبد وإن لم 
يبقّ أهلاً للملك رقبة فهو أهل للتصرّف في المال الذي هو أصل. وأهل لاستحقاق الهد 
على المال فإن المأذون استحق اليد على كسبه كالمكاتب فلهذا يتعلق الدين بكسبه 
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ألا يرى أن العبد ليس بأهل لملك المال لكنه أهل للتصرف في المال وأهل 
الاستحقاق اليد على المال؟ فوجب القول بنقصان فى الدية وهذا عندنا فى 


الذي في يده لآن يد المكاتب لازمة ويده غير لازمة كالإجارة مع العارية . وكذا لو أودع 
العبد مالا غيره لا يملك المولى الاسترداد من المودع ماذواً كان العبد أو محجوراً كذا في 
عامة شروح الجامع الصغير. فرّجب القول بنقصان في الدية لا بالتنصيف. وما ذكرنا خَرج 
الجواب عما يقال: يجب على هذا التخريج أن تنتقه,. ديته عن دية الحر بمقدار الربع 
لانتقاص مالكيته عن مالكية الحر بالربع لأنا قد بيّنا وتبين أيضاً أن مالكية اليد والتصرف 
أقوى من مالكية الرقبة فلذلك لا يمكن في التنقيص اعتبار الربع بل ينقص ماله خطر في 
الشرع وهو عشرة دراهم لأنها أقل ما يستولى به على الحرة استمتاعاً وأقل ما يستحق به 
قطع اليد المحترمة التي لها حكم نصف البدن في بعض الأحكام. ويؤيد ما ذكرنا قول ابن 
مسعود رضي اللّه عنه لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر وينقص منها عشر دراهم ومثل هذا الآثر 
في حكم المسموع من الرسول ع . فإن قيل: لا نُسلم أن مالكية النكاح كاملة للعبد بل 
هي ناقصة الوجهين. أحدهما توقفها على إذن المولى بخلاف الحر. والثاني: اقتصارها 
على امرأتين بخلاف الحر حيث تجاوزت مالكيته إلى الأربع. قلنا: الترقف على الإذن لا 
يدل على النقصان كما في حق الصبي فإن مالكيته كاملة مع ترقفها على إذن الولي وذلك 
لأن التوقق لدفع الضرر عن المولى؛ أو عن الصبي لا لغبوت المالكية فلا يدل على نقصائها 
وكذا تنصيف عدد الأنكحة في حق العبد ليس لنقصان المالكية ولككن لتنصيف الحل فإن 
مالكيت- فيما ملكه من النكاح مثل مالكية الحر بلا نقصان. وأما الجواب عن استدلالهم 
بما إذا انتقصت قيمة المقتول عن دية الحر فهو أن الضمان ضمان الدم في قليل القيمة 
أيضاً ولهذا يجري فيه القسامة وتتحمله العاقلة إلا أن الموجب لنقصان دمه صيرورته مالا 
العي انعقصت بها مالكيته فما دام يمكننا نقص ديته باعتبار قيمته مالا نقصنا بذلك 
السبب الذي انتقص به وهو المالية ويكون ذلك النقصان بسبب الاعتبار بالمال بدل دمه لا 
بدل ماليته وإذا لم يمكن إثبات النقصان بالإعتاق بالاعتبار مالاً بان ازدادت قيمة المالية 
على دية الحر وجب النتقص شرعاً لكن يقدر له خطر وهو عَشرة على ما بينا. . ووجوب 
الضمان للمولى لا يدل على أنه بدل المالية لآن القصاص وجب للمولى أيضاً وهو بدل 
النفس بالإجماع بل إلضمان يجب للعبد ولهذا يقضي دين العبد من بدل دمه ولكن العبد 
لا يصلح مستحقاً للمال فيستوفيه المولى الذي هو أولى الناس به كما يستوفي القصاص 
قال الإمام أبو الفضل الكرماني: الواجب في نفسه ضمان التقس ولكن في جانب المستحق 
هو ضمان مال فيظهر حكم المالية في حق اليد. 
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المأذون أنه يتصرف لنفسه ويجب له اليد بالإذن غير لازمة وبالكتابة يد لازمة. 
وقال الشافعي رحمه الله لما لم يكن أهلاً للمللث لم يكن أهلاً لسببه لان 
السبب شرع لحكمة ولم يكن أهلاً لاستحقاق اليد أيضاً قلنا : إن أهلية التكلم 
قوله: (وهذا عندنا) أي كون العبد أهلاً للتصرف في المال ولاستحقاق اليد على 
المال مذهبنا فإن المأذون يتصرف بنفسه بطريق الأصالة ويئبت له اليد على أكسابه فكان 
الإذن فك الحجر الثابت بالرق ورفعاً للمانع من التصرّف حكماً وإثبات اليد للعبد في كسبه 
بمنزلة الكتابة إلا أن اليد الثابتة بالإذن غير لازمة لحد الإذن عن العوض واليد الثابتة بالكتابة 
لازمة لأنها بعوض بمنزلة الملك المستفاد بالهبة معه المستفاد بالبيع. وعند الشافعي 
رحمه اللّه: هو ليس بأهل للتصرف بنفسه ولا لاستحقاق اليد ولكنه يستفيد التصرف 
واليد بالإذن من المولى فهر يتصرف للمولى بطريق النيابة كالوكيل يتصرف للموكل ويده 
في الإكساب يد نيابة بمنزلة يد المودع . ويبتنى عليه أن الإذن في نوع من التجارة يكون 
إذناً في الأنواع كلها عندنا وعند الشافعي لا يكون كذلك بل يختص الإذن بذلك النوع وإن 
الحجر في نوع بعد الإذن العام أو الخاص لا يصح عندنا وعددة يصح . . وإن الإذن لمع يقبل 
التوقيت عندنا حتى لو أذن لعبده شهراً أو سئة كان ماذوناً أبداً | إلى أن يحجر عليه لآن هذا 
إسقاط الحق والإسقاط لا يقبل التوقيت وعنده يحتمل أن يقبل التوقيت. احتج الشافعي 
رحمه اللّه بان المقصود د من التصرف حكمه وهو الملك وأنه يحصل للمولى للعبد لآن 
بالرق خرج من أن يكون أهلاً للملك ولهذا لو اشترى زوجة المولى يفسد النكاح ولو تزوج 
أمة من مكاسبه يصح لعدم ملكه في الكسب وإذا لم يكن أهلاً للملك الذي هو المقصود 
من التصرف لم يكن أهلاً لسببه وهو التصرف . لآن التصرف شرع لحكمة لا لذاته فلا 
ينفصل عنه . وإذا لم يكن أهلاً للتصرف بنفسه لم يكن أهلاً لاستحقاق اليد أيضاً لآن اليد 
9 يسيناء إلا بجلك الفسرف او يلك الرقية وقد عدم الأمران في حقه وإذا ثبت أله ليس 
بأهل للتصرف ينفسه كان تصرفه بعد الإذن واقعاً للمولى بطريق النيابة كتصرف الوكيل. 
يوضحه أن التصرف تمليك أو تملك فإنه إذا اذ شترى شيئاً كان متملكاً لذلك الشيء 
والملك يغبت للمولى بلا خلاف فالتملك يقع له. وإذا باع ما اشترى فقد باع ملك المولى 
فكان التمليك واقعاً للمولى. ولا معنى لقول من قال التصرف يقع له والحكم يغبت 
للمولى لأنا لا نعقل من قول القائل: إن العقد يقع له سوى وقوع الحكم له لأن العققد كلام 
موجب للحكم وبدون الحكم هو كلام ولا ينطلق عليه اسم التصرف فإذا أذ اسم 
التصرف من ناحية الحكم كان قول القائل وقع التصرف له إشارة إلى الحكم لا محالة وهذا 
هو المراد من قولنا الوكيل متصرف للموكل فإن تصرفه من حيث أنه كلام لا يقع له ولكن 
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غير ساقطة بالإجماع وكذلك الدّمة مملوكة للعبد قابلة للدين. وإذا صار أهلاً 


ا ا ا لل ا ا ل الل ا ا ا ل ا ا اك ال ا ال 1 001 007 


من حيث كونه مستجلباً للحكم الشرعي يقع له. فكذا المولى بالإذن استعمله فيما يوجده 
العبد من التصرف فكان تصرفه واقعأ للمولى فيقصر على ما وقع الإذن فيه ولا يثبت له 
عموم التصرف إلا بالتنصيص كالوكيل . وقلنا إِنْ أهلية التكلم غير ساقطة إلى آخره. يعني 
أن التصرف كلام معتبر جعل ا لحكم شرعاً ومحله ذمة صالحة لالتزام الدين واعتبار 
الكلام بصدوره عن الأهل وأهلية التكلم للعبد غير ساقطة بالإجماع لأنها تغيت بالعقل 
والعقل لا يختل بالرق وهذا صح توكله وقبلت رواياته في الدين وإخباراته في الديانات نحو 
الهدايا وطهارة الماء ونجاستها وقبلت شهادته بهلال رمضان. 

(وكذلك) أي وكما أن الأهلية غير ساقطة بالرق الذمة مملوكة للعبد لا للمولى لأن 
الذمة عبارة عن وصف في الشخص يصير به أهلاً للإيجاب والاستيجاب كما بينا ومن هذا 
الوجه لم يصر مملوكاً للمولى ولهذا بّقي مخاطباً بحقوق الله تعالى ويصح إقراره يالحدود 
والقصاص. وكذا قابل للدين حتى يؤاخذ به بعد العتق ولو أراد المولى أن يتصرف في ذمته 
بأن يشتري شيثاً على أن الشمن في ذمته لا يقدر عليه ولو كانت مملوكة للمولى لقدر عليه 
فثبت أنها مملوكة للعبد. وقابلة للدين بدليل ثبوت دين الاستهلاك في ذمته وبدليل أن 
العبد المحجور لو أقر على نفسه بالدين صح الإقرار ووجب الدين في ذمته حتى لو كفل به 
إنسان يصح ويؤاخذ به في الحال وإن كان العبد يؤاخذ به بعد العئق وهذا لآن صلاحية 
الذمة لالتزام الديون من كرامات البشر وبالرق لم يخرج من أن يكون من البشر. 

فإن قيل: لا تُسلم أن الذمة مملوكة للعبد بل هي مملوكة للمولى بدليل أنه لو أقر 
على العبد بدين صح إقراره ولو لم تكن مملوكة له لما صح إقراره بالدين عليه كما لم يصح 
على الأجنبي. قلنا: صحة إقراره باعتبار أن مالية العبد مملوكة له لا باعتبار ملكه في ذمته 
بدليل أنه يصح إقراره بقدر مالية الرقبة ولو كانت صحته باعتبار الملك في الذمة وهي 
متسعة لكان ينبغي أن يصح الإقرار ؛ بما زاد على المالية وإن كثر كما لو أقر على نفسه. وهو 
كالوارث يقر بالدين على مورثه يصح وإن لم تكن ذمته مملوكة له لأن موجب إقراره 
استحقاق التركة من يده كذلك هأهنا موجب هذا الإقرار استحقاق مالية الرقبة والكسب 
فيصح . ولا يقال: إن العبد يَُاخذ بهذا الدين بعد العتق ولو لم يكن الدين واجباً في ذمته 
بإقرار المولى لما أخل بعد العتن . لأنا نقول إنما يؤاخذ به بعد العتق لأن مالية رقبته صارت 
مشغولة بالدين وقد أتلفها المولى بالإعتاق فيضمن ويضمن العبد أيضاً لآن منفعة الإعتاق 
سلمت له وصارت المالية المشغولة مصروفة إليه فيلزمه السعاية كالراهن المعسر إذا أعتق 
عبده المرهون يلزم العبد السعاية وإن لم يكن عليه دين لأنه صرف إليه مالية رقبة مشغولة 
بالرهن وكذلك هاهنا. 
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للحاجة كان أهلاً للقضاء وأدنى طرقه اليد وهو الحكم الأصلي لأن الملك ضرب 
قدرة شرع للضرورة وكذلك ملك اليد بنفسه غير مال. ألا يرى أن الحيوان يثبت 
ثم ذكر الشيخ مقدمة أخرى فقال (وإذا صار) أي كان العيد أهلاً للحاجة فإن مع 
الرق أهل لها . كان أهلاً لقضاء الحاجة أيضاً إذ لو لم يكن أهلاً له لوقع في الحرج وهو 
مدفوع وأدنى طرق قضاء الحاجة ملك اليد كما آن أعلاها ملك الرقبة مع ملك اليد. وهذا 
الكلام جواب عما قالوا: إنه يالرق خرجٍ من أهلية التصرف لآنه لم يبق أهلاً لحكمه وهو 
الملك فقال إنه باعتبار الحاجة بقي أهلاً لملك اليّد الذي هو من أحكام التصرف (وهو) 
أي ملك اليد الحكم الأصلي للتصرف لآن شرع التصرف لدقع الحاجة وهي تتدفع باليد 
لأن تمكنه من الانتفاع يحصل بها فكان ملك اليد الحكم الأصلي للتصرف وملك العين 
شرع للتوصل إليه ولقطع طمع الأغيار عن العين إِذ الملك هو المطلق الحاجز أي المطلق 
للتصرف للمالك والحاجز للغير عن التصرف في المملوك بدون إذن المالك وهو المراد من 
قوله ضرية قدرة شرع للشنرورة اي لغبرورة التوصل إلى المقصؤة . وتسمنيقه قددرة توضع لآثه 
الاختصاص المطلق الحإجز كما قلنا إلا أنه لما كان مطلقا للتصرف كان من أسباب القدرة 
على الانتفاع فلذلك سماه قدرة. 
(وكذلك) أي وكما أن ملك اليد يغبت للعيد للحاجة ملك اليد بنفسه غير مال 
أيضاً فجاز أن يثبت للعبد لآن الرق لا ينافي مالكية غير المال . والدليل على أنه ليس بمال 
أن الحيوان يقبت ديناً في الذمة في عقد الكتابة يمقابلة ملك اليد كما يغبت في التكاح 
والطلاق ولو كان ملك اليد مالا لما ثم ثبت الحيوان ديا في الذمة بمقابلته كما لا يغبت في 
ابيع لآن الحيوان لا يغبت ديناً في الذمة بمقابلة المال لما عرف . ولا يلزم عليه أن الحيوان 
يغبت ديئاً في الذمة في النكاح مع أن المملوك بالتكاح وهو متافع البضع في حكم المال. 
لأنا لا نسلم أن المملوك بالتكاح مال آلا ترى أنه لا يضمن بالإتلاف بقتل المرأة وبالشهادة 
الكاذبة على الطلاق. ولعن سلمنا أنه في حكم الزوال فذلك أمر حكمي يظهر أثره في 
بعض المسائل لا في المنع من ثبوت الحيوان دينا في الذمة فيه فإنه ليس يمال حقيقة على 
أنا نلزم الخصم على أصله وعتده المملوك بالنكاح ليس بمال حقيقة قيقة. ولا حكماً وإذا كان 
كذلك أي إذا كان الأمر كما بينا من بقاء أهلية العبد للتكلم وكون الذمة مملوكة له وكونه 
أهلاً لملك اليد الذي هو الحكم الأصلي للتصرف . كان العبد أصلاً في حكم العقد الذي 
هو محكم أي أمر أصلي مقصود منه وهو ملك اليد. والمولى يخلف العبد فيما هو من 
الزوائد وهو ملك الرقبة لعدم أهليته له. فالحاصل أن للتصرف حكمين: أحدهما مقصود 
أصلي وهو ملك اليد والآخر أمر زائد شرع وسيلة إلى الأول وهو ملك الرقبة والعبد إن لم 
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ديناً في الذمة في الكتابة وإذا كان كذلك كان العيد أصلاً في حكم العقر الذي 
يبق أهلاً للثاني فهو أهل لما هو مقصود منهما وهو ملك اليد فكان في التصرف عاملاً 
لنفسه لثبوت حكمه الأصلي له وكان تصرفه كشراء رب المال شيقاً من مال المضاربة فإنه 
يصح لإفادته ملك اليد. واعلم أن لمشايخنا رحمهم الله في ثُبوت الملك للمولى 
طريقين: إحدهما أن ملك اليد بالتصرف يقع للعبد وملك الرقبة للمولى والعبد مع هذا 
عامل لنفسه لآن عمل الإنسان متى دار بين أن يقع له وبين أن يقع لغيره كان واقعاً له 
كالمكاتب لما كان كسبه للسيد من وجه ولنفسه من وجه لم يجعل نائباً عن المولى بل 
هر عامل لنفسه فكذا هذا. والثاني أن ملك الرقبة لا يقع للسولى حكماً للتصرف لأنه 
ينعقد للعبد فيكون حكمه له لأنه نتيجة تصرفه إلا أنه لما لم يبق أهلاً للملك تعذر 
الإيقاع له فاستحقه المولى لا بالتصرف ولكن بطريق الخلافة عن العبد لأنه أقرب الناس إليه 
لقيام ملكه لا الرقبة. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه اللّه: دين العبد يمنع ملك المولى في 
كسبه لآن المولى إِنما يتلقى الملك من جهة العبد كالوارث مع المُورث فثبت أن المرلى 
يملك إكسابه بسب ملكه في رقبته لا بتصرف العبد . وإلى هذا الطريق أشار الشيخ بقوله 
والمولى يخلفه فيما هر من الزوائد. ولا يقال: لو كان العبد متصرفاً لنفسه وكان حكم 
تصرفه واقعاً له لكان ينبغي أن ينفذ تصرف العبد المحجور فيما إذا اشتر ى ثم أعتق 
لسقوط حق المولى كما لو تزوج ثم أعتق وكما لو باع الراهن الرهن ثم افتككّه ينفذ البيع 
لسقوط حق المرتهن ولما لم ينعقد هاهنا علم أنه نائب عن المولى في التصرف. لأنا 
نقول: العبد وإن كان متصرفاً لنفسه يقع ملك الرقبة لمولاه فلما انعقد التصرف ويا 
للملك للمولى لا يمكنه تنفيذه على العبد بعد العتق عند زوال المانع من ثبوت الملك له 
لأن التصرف معى وقع لجهة لا ينفذ لجهة أخرى بخلاف النكاح لأنه ينغذ على الوجه الذي 
توقف إذ الملك واقع للعبد فيه وكذا في الرهن يكون الملك في الثمن للراهن فيمكن 
تنفيذهما عند زوال المائع من غير تغيير. 

فثبت بما ذكرنا أن العبد الماذون يتصرف لنفسه وأن حكمه الأصلي يثبث له 
كالمكاتب إلا أنه قبل الإذن كان ممنوعاً عن التصرف لحق المولى مع قيام الأهلية لآن 
الدين إذا وجب في الذمة يتعلق بمالية الرقبة والكسب استيفاء فإذا أذن فقد رضي 
بسقوط حقه فكان الإذن فكاً للحجر كالكتابة فلا يقبل التخصيص بنوع دون نوع ثم فك 
الحجر بهذين السببين بمنزلة الفك العام الذي يحصل بالعتق وذلك لا يختص بتوع دون 
نوع سواء أطلق أو صرح بالنهي عن سائر الأنواع لآن هذا التقييد تصرف في غير ملكه فكذا 
هاهنا . 
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هو محكم والمولى يخلفه فيما هو من الزوائد وهو الملك. ولذلك جعلنا العبد 
في حكم العبد في حكم الملك وفي حكم بقاء الإذن كالوكيل في مسائل مرض 

قوله: (ولذلك) أي ولأن الملك لا يك يغبت للعبد بل المولى يخلقه فيه ولأن الإذن غير 
لام جعلنا عبد في حكم الملك وفي حكم بقاء الإذث كالوكيل وإ كان هو اسيلا في 

نفس التصرف وثبوت ملك اليد لأنه لما لم يكن أهلاً لملك الرقبة حتى وقع الملك للمولى 
كان هو كالوكيل والمولى كالموكل حيث ثبت الملك له ولما كان للمولى حق الحجر 
عليه بعد الإذن بدون رضاه كما كان للموكل عزل الوكيل بدون رضاه كان العبد الماذون 
في حكم بقاء الإذن بمنزلة الوكيل أيضاً. بخلاف المكاتب فإن المولى لا يملك عزله 
بدون تعجيزه نفسه فلم يمكن جعله بمنزلة الوكيل في حكم لقاء الكتابة. وقوله في 
مسائل مرض المولى متعلق بقوله: في حكم الملك وقوله: وعامة مسائل الماذون أو أكثرها 
متعلق يبقاء الإذن أي جعلناه في حكم الملك في مسائل مرض المولى وفي حق يقاء الإذن 
فى عامة مسائل الماذون كالوكيل. 

تبن انئلة التتيكي الأول عا إذالإذن لعيده في التجاره تع سرض الخولئ تباع العيل يفن 
ما كان في يده من تجارته أو اشتر: ى شيئاً فحابى في ذلك بغبن فاحش أو يسير ثم مات 
المولى فجميع ما فعل العبد بائز عند أبي حديفة رحمه اللّه من ثلث مال المولى لأن الملك 
لما كان واقعا للموئى كما كان واقعاً لالموكل في تصرف الوكيل يتغير تصرف العبد بمرض 
المولى لتعلق حق ورثته بملكه كما يتغير تصرف الوكيل بمرض الموكل وصار كما إذا 
باشره المولى بنفسه لاستدامته الإذن بعد مرضه فيعتبر من الثلث . وكذا الحكم عندهما في 
المحاباة بغبن يسير فأما المحاباة بغبن فاحش فباطلة وإن كانت تخرج من ثلث المال لأن 
المأذون عندهما لا يملك هذه المحاباة حتى لو باشرها في صحة المولى كانت باطلة. ولو 
كان الذي حاباه بعض ورثة المولى كانت المحاباة باطلة لأن مباشرة العبد كمباشرة المولى 
والمريضص لا يملك المحاباة في شيء مع وارثه. ولو أقر المأذون في مرض مولاه بدين أو 
غصب أو وديعة قائمة أو مستهلكة أو غيرها من ديون التجارة وعلى المولى دين ثبت في 
صحته بدئٌ بدين الصحة من تركته ومن رقبة العبد وكسبه فإن فضل من رقبته وكسبه 
شيء فهو للذي أقر له العبد لآن رقبته وكسبه ملك المولى فإقراره فيه كإقرار المولى ولو أقر 
المولى كان دين الصحة مقدماً فهذا مثله. 

ففي هذه المسائل وأمثالها جعل المأذون فيما يرجع إلى الملك كالوكيل والمولى 
بمنزلة الموكل حتى اعتبر مرضه في هذه التصرفات ولم يعتبر صحة العبد. ومن أمثلة 
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المولى وعامة مسائل المأذون والرق لا يؤثر في عصمة الدم وإنما يؤثر في قيمته. 
وإنما العصمة بالإيمان ودار الإيمان والعبد فيه مثل الحر ولذلك قتل الحر بالعبد 


القسم الثاني أن العبد المأذون إذا أذن لعبده في التجارة فحجر المولى الأول لا يتحجر 
الثاني كالوكيل إذا وكل وقد كان قال له الموكل اعمل برأيك لا ينعزل بعزل الأول. ولو 
مات المولى صارا محجورين كما لو مات الموكل صارا معزولين. ويشترط العلم للماذون 
بالحجر لصحته كما يشترط علم الوكيل بالعزل. ولو اخرج المآذون من ملكه لم تبق للعيد 
ولاية أن يقبض شيئا مما كان على غريمه وقت الإذن كالوكيل بالبيع ليس له ولاية قبض 
الشمن بعد العزل. ولو أذن لعبده في التجارة ثم جن المولى جنوناً مطبقاً أو ارتد والعياذ 
باللّه وقتل فيه أو لحق بدار الحرب صار العبد محجرراً كالركيل يصير معزولاً. ففي هذه 
المسائل ونظائرها جعل العبد كالوكيل في حال بقاء الإذن. 1 
قوله : (والرق لا يُؤئر في عصمة الدم) إلى آخره؛ عصمة الدم وهي حرمة تعرضه 
بالإتلاف حقاً له ولصاحب الشرع على نوعين عندنا؛ مؤثمة. وهي التي تُوجب الإثم على 
تقدير التعرض للدم ولا توجب الضمان أصلاً. ومقومة وهي التي توجب الإثم والضمان 
جميعاً على تقدير التعرّض . ثم إن كان التعرض عمداً فالضمان هو القصاص وإِن كان خط 
فالدية والإثم يرتفع في العصمتين بالكفارة إن كان القتل خطأ وبالتوبة والاستغفار إن كان 
عبداً . فالرق لا يؤثر في عصمة الدم مؤثمة كان أو مقومة بالإسقاط والتنقيص ( وإنما يؤثر 
في قيمته) أي قيمة الدم جواب عما يقال كيف لا يؤثر الرق في عصمة الدم وقد انتقصت 
قيمته الواجبة بسبب العصمة بالرق» فقال: 5١‏ ثره في تنقيص القيمة لما بِيّنا لا في العصمة 
لآن العصمة المؤثمة تثبت بالإيمان والمقومة تثبت بدار الإيمان أي بالإحراز بها (والعيد 
فيه) أي في كل واحد من الأمرين مثل الحر بلا نقصان . أما في الإيمان فظامر. وأما في 
الإحراز بالدار فلأنه يعم بعد وجوده حقيقة بما يوجب القرار في هذه الدار بأن أسلم لو التزم 
عقد الدقة والرق مما يوجب ذلك لأآن الإنسان بالرق يصير تبعاً للمولى فإذا كان المولى 
محرزاً بدار الإسلام يصير العبد محرزاً بها أيضاً كسائر أمواله . (ولذلك) أي ولكون العبد 
مماثلاً للحر في العصمة يقتل الحر بالعبد قصاصاً عندنا . وقال الشافعي رحمه اللّه: لا 
يقتل الْحرٌ به لانتفاء المماثلة بينهما فيما يبتنى عليه القصاص وهو النفسية لأنها عبارة عن 
ذات موصوفة بأنواع الكرامات التي اختص بها وصارت بها أشرف من سائر الحيوان وقد 
تمكن في العيد معنى المالية التي تخل بتلك الكرامات فاختلت النفسية بمجاورة المالية 
فكان العبد في مقابلة الحر دونه في النفسية فالحر نفيس من كل وجه والعيد نفس ومال 
فامتنع القصاص. والدليل على انتقاص النفسية انتقاص البدل. ولا يلزم عليه قتل الذكر 
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قصاصاً وأوجب الرق نقضاً في الجهاد لما قلنا في الحج إن الاستطاعة للجهاد 
بالأنئى مع أنها دون الذكر في استحقاق الكرامات ولهذا انتقص بدل دمها عن بدل دم 
الرجل. لأن ذلك ثبت بالنص على خلاف القياس. ولنا ما ذكرنا أن نقس العبد معصومة 
على سبيل الكمال لمساواته الحر في سبب العصمة. والدليل على كمال العصمة وجوب 
القصاص بقتله إذا كان القاتل عبداً ولو اختلت العصمة لما وجب القصاص بقتله أصلاً . لأن 
ذلك يوجب شبهة الإباحة ولا يجب القصاص مع الشبهة ومجاورة المالية لا تخل بالنفسية 
والعصمة لأن الوصف الذي يبتنى عليه القصاص وتغبت لأجله العصمة كونه متحملاً أمانة 
الله عر وجل. إذ التحمل والأداء لا يمكن إلا بالبقاء والبقاء لا يتحقق بدون العصمة وهذا 
وصف أصلى لا ينفك عنه وما عداه من الحرية والمالكية والعقل صفات زائدة أثبتت 
لمكيل الوسقك المعلويه ولا يقلي للقعاص بها وقه وجدات السازلة هاهنا فى المع 
الى يقد علقه الاين كله الحفينية لاخلخلا وه لحشم التعرا من" قانا. تان 
البدل فلنقصان الأوصاف الزائدة فهي معتبرة في تنقيص البدل وتكميله فأما في حق القصاص 
فلا بدليل جريان القصاص بين الذكر والأنثى وثبوت التفاوت بينهما في البدل. يوضحه أن 
العبد لو قتل عبداً ثم أعتق يستوفي منه ولو لم يتساوى الحر والعبد في المعنى الموجب 
للقصاص لمنع العتق عن الاستيفاء إذ المائع قبل الاستيفاء بمنزلة المائع حالة الوجوب . 

قوله: (وأوجب الرق نقصاً في الجهاد) لا شّبهة في أن الرق لا يوجب خللاً في قوى 
البدن حساً لكن القدرة على نوعين: قدرة بالمال وقدرة بالبدن والرق كما ينافي مالكية 
المال ينافي مالكية منافع البدن لأنها تبع للبدن لقيامها به والبدن ملك المولي وملك 
الأصل علة لملك التبع فكانت لمنافع ملكا له أيضاً تبعاً للبدن غير أن الشرع استفنى منافع 
بدنه عن ملك المولى في بعض العبادت كالصلاة والصوم نظراً للعبد ولم يستشن في البعض 
نظراً للمولى كالحج والجهاد فلذها لا يحل له القتال بغير إذن المُولى بالإجماع ولذلك أي 
ولأن الرق أوجب نقصا فيه قلنا لا يستوجب العبد السهم الكامل من الغنيمة بحال وهو 
مذهب العامة لأنه إن حضر ولم يقاتل لا يكون له شيء لأن مولاه التزم مؤونته للخدمة لا 
للقتال به فكان كالتاجر وإِن قاتل بإذن مولاه أو بغير إذنه يرضخ له ولا يسهم وعند أهل 
الشام يسهم للعبد والصبي والمرأة لأنه عليه السلام أسهم يوم خيبر للنساء والصبيان 
والعبد وتمسّكت العامة بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يرضخ 
للمماليك ولا يسهم لهم وبأن العبد غير مجاهد بنفسه فإن للمولى أن يمنعه من الخروج 
والقئال ولا يستوي بينه وبين ع الحر الذي هو أهل للجهاد بنقسه ولكن يرضخ له إذا قاتل 
لمعنى التحريض . 
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والحج غير مستثناة على الولي ولذلك قلنا لا يستوجب السهم الكامل وانقطعت 
الولايات كلها بالرق لأنه عجز ولذلك بطل أمانه عند أبي حنيفة وأبي يوسف 

فإن قيل: أليس أن الإمام إذا نفل عاماً بأن قال: من قتل قتيلاً فله سّلبه فإنه يستوي 
في استحقاق السلب بين الحر والعبد وربما كان سلب قتيله أكثر من سسّهم الحر فلم لا 
يجوز أن يُستوي بينهما في استحقاق السنّهم. قلنا: لأن استحقاق السّلب بعد التنفيل إما 
أن يكون بالقتل أو بالإيجاب من الإمام ولا تفاوت بينهما في ذلك بخلاف استحقاق 
الغنيمة فإنه باعتبار معنى الكرامة والعبد أنقص حالاً في أهلية الكرامات من الحر لا يرى أن 
في الاستحقاق في التنفيل يستوي بين الفارس والراجل ولا يدل ذلك على أنه يجوز 
التسوية بينهما في إستحقاق الغنيمة وما تمسكوا به من الحديث محمول على الرضخ لما 
روي عن عمير مولى أبى اللحم أنه قال: شهدت خيبر وأنا مملوك فلم يسهم لي رسول الله 
ينها ') كذا في ١‏ السير الكبير؛ و«المبسوط» فتبين بما ذكرنا أن ما ذكر في بعض شروح 
المختصر أن المحجور هو الذي يستوجب الرضخ فاما الماذون له في القتال فيستوجب 
السهم الكامل لالتحاقه بالحر بالإذن وهم. 

قوله: (وانقطعت الولايات) متصل بقوله مثل الذمة والحل والولاية فتبين الذمة 
والحل ثم شرع في بيان الولاية يعني لا تغبت الولايات المتعدية مثل ولاية الشهادة والقضاء 
والتزويج وغيرها للعبد لانها تُنبئ عن القدرة الحكمية إذ الولاية تنفيذ الأمر على الغير شاء 
أو أبى والرق عجز حكمي فينا في الولاية كما ينافي مالكيه المال. ثم الأصل في الولايات 
ولاية المرء على نفسه ثم التعدي منه إلى غيره عند وجود شرط التعدي ولا ولاية للعبد 
على نفسه فكيف تتعدى إلى غيره؟ (ولذلك) أي ولانقطاع الولايات كلها بالرق بطل أمان 
العبد المحجور عليه عن القتال عند أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وعند 
محمد والشافعي والرواية الأخرى عن أبي يوسف رحمهم الله صح أمانة لأنه مسلم من أهل 
نصرة الدين بما يملكه والإيمان نصرة الدين بالقول فإنه شرع لمنفعة تعود إلى المسلمين 
وهي دفع شر الكفار عنهم والنصرة بالقول مملوكة له إِذ ليس فيها إيطال حق المولى بوجه 
فكان العبد فيها مثل الحر. بخلاف القتال بالنفس فإنه نصرة بما لا يملكه لأن فيه إبطال 
حق المولى عن منافعه وتعريض ماليته للهلاك فلا يملكه العبد ولأنه بالإيمان يلتزم حرمة 
التعرض لهم في نفوسهم وأمرالهم ثم يتعدى ذلك إلى غيره فصار كشهادته على هلال 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى السير» حديث رقم ٠6617‏ ,؛ وأبو داود في الجهاد» حديث رقم /ا”ء وابن 


ماجه فى الجهاد؛ حديث رقم 186 والإمام أحمد في المسند 5151/8. 
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وا اللّه لأنه ينصرف على الناس ابتداء ولأنه غير مالك للجهاد أصلاً وإذا 
كان ماذوناً بالجهاد لم يصر أهلاً للولاية لكن الأمان بالإذن يخرج عن أقسام 
رمضان لأنه يملك عقد الذمة فيملك الإيمان لأنه أقوى من عقد الذمة. واحتج أبو حنيفة 
وأبو يوسف رحمهما اللّه بأن الإيمان منه تصرف على الغير ابتداء فلا يصح. وإن لم يكن 
فيه ضرر للمولى كالشهادة وذلك لأنه إلزام على الغير من غير أن يلزمه شيء لأنه لا حق له 
في أموال الناس ولا في أنفسهم اغتناما أ واسترقاقاً حتى لو قاتل لا يملك الرضخ بل يملكه 
مولاه وليس لله حق القعل ابضاً لآنه ممنوع عنه لحق المولى شرعاً وإذا بست آنه لا حق له 
تبين أن إنمانه تصرف على الغيرابتداء بطريق الولاية ولا ولاية له على الغير لأنها إنما تثبت 
إذا كان كامل الولاية في نفسه والكمال في حتنه لا يغبت بويع الا جيه ذلك رفي 
إيمانه . وبانه غير مالك للجهاد أصلاً يعني أن الإيمان من توابع القتال والعبد لا يملك 
الجهاد لأنه يكون بالنفس أو بالمال ونَّفْسه مملوكة لغيره وليس هو من أهل ملك المال فلا 
يَملك الإيمان كالذمي والصبي والمجدون. بيانه أن الإيمان وإن كان ترك القعال صورة لكنه 
من جملة الجهاد معنى لأنه قد تتفق حالة يكون بالمسلمين ضعف فتكون المصلحة في 
الإيمان ليستعدوا للجهاد بعد والاستعداد للجهاد من جملته وتوابعه. ولآن المقصود دفع 
شر الكفار وإعزاز الدين وبالإيمان يحصل هذا المقصود كما يحصل بالجهاد. وإذا ثبت أنه 
تبع وهو لا يملك الأصل وهو الجهاد فلا يملك ما هو من توابعه لآن عدم الأصل بأي علة 
كانت يدل على عدم التابع لأن وجود التبع بوجود الأصل لا بعلة الأصل. ولا معنى لما 
قالوا: إنه بالإيمان التزم حرمة التعرض لهم في نفوسهم لآئه إنما يكون كذلك إذا كان 
متمكناً من الجهاد فإذا لم يكن متمكناً منه كان ملزماً غيره ابتداء لا ملتزماً وليس للعبد 
هذه الولاية. فأما عقد الذمة فيتمحض منقعة للمسلمين لأن الكفار إذا طلبوا ذلك يفترض 
على الإمام إجابتهم إليه فيصح من العبد كقبول الهبة والصدقة. أما الإيمان فمتردد بين 
المنفعة والضرر ولهذا لا يفترض إجابة الكفار إليه إذا طلبوا ذلك وفيه إبطال حق المسلمين 
في الاستغنام والاسترقاق فلا يملكه. ألا ترى أن التصرف الذي يوهم الضرر في حق المولى 
خاصة كالبيع والشراء لا يملكه العبد بنفسه فما فيه إلحاق الضرر بالمسلمين أولى أن لا 
يملكه؟ ويلزم على ما ذكرنا صحة إيمان العبد المأذون له في القتال بالإجماع فأجاب 
وقال: وإذا كان العبد مأذوناً له بالجهاد لم يصر بالإذن املا للولاية لبقاء المنافي وهو الرق 
فينبغي أن لا يصح إيمانه بعد الإذن كما لا يصح شهادته وقضاؤه وجميع ما يتعلق بالولاية 
(لكنه إنما صح لأن الأمان) أي الإيمان بسبب الإذن في الجهاد يخرج عن أقسام الولاية 
باعتبار أن المأذون له في الجهاد صار شريكاً في الغديمة من حيث أنه استحق رضخا فيها 
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الولاية من قبل آنه صار شريكاً في الغنيمة فلزمه ثم تعدى فلم يكن من باب 
وإذا آمن فقد أسقط حق نفسه في الغنيمة فلزمه حكم الإيمان ثم تعدى إلى الغير لعدم 
ل 0 ال جا ا د يم 

تصح لأنها ليست من باب الولاية بل هي التزام الصوم على نفسه أولاً ثم تعدى الحكم إلى 
غير . . فإن قيل: العبد المحجور عن القتال نكل الطادوه له في استحقاق الرضخ إذا قاتل 

فينبغى أن يصح إيمانه لشركته في الغديمة أيضاً . قلنا قد ذكر في «السير الكبير» أن العبد 
إا ا مولاه في القياس لا شيء له لأنه ليس من أهل القتال وإنما يصير أهلاً له 
عند إذن المولى فيكون حاله كحال الحربي المستأمن إن قاتل بإذن الإمام يستحق الرضخ 
وإلا فلا . وفي الاستحسان يرضخ له لأنه غير محجور عن الاكتساب وعما يتمحض منفعة 
فيكون هو كالمأذون فيه من جهة جهة المولى دلالة لأنه إنما حجر عن القتال لدفع الضرر عن 
المولى لأنه لا يكون مشغولاً بخدمة المولى حالة القتال وربما يقعل فإذا فرغ عن القتال 
سالماً وأصيب الغنيمة وزال الضرر يفبت الإذن منه دلالة. وهو نظير القياس والاستحسان 
في العبد المحجور إذا آجر نفسه و من العمل . وإذا تقرر هذا تبين أنه لم يكن شريكاً 
في الغنيمة حين آمنهم. . أما على وجه القياس فظاهر. وكذا على وجه الاستحسان لأن 
الشركة إنما تثبت تثبت له بعد الفراغ من القتال لا قبله وحين ثبتت الشركة لم يبق وقت الإيمان 
وحين آمنهم لم تكن الشركة ثابتة فيكون الإيمان منه تعريضا لحق المسلمين بالإبطال 
ابتداء لأن حقهم حين آمن ثابت بالنظر إلى السبب. فكان من باب الولاية. وأجاب الإمام 
البرغري رحمه الله عنه بأن الإيمان إنما شرع لكونه وسيلة إلى القتال في المستقبل 
بالاستعداد كما ذكرنا فيملكه من يملك القتال في المستقبل وهذا العبد الذي قاتل بغير 
إذن المولى واستحق الرضخ محجور عن القتال في المستقبل لآنا حكمنا بصحة قتاله 
ورفعنا الحجر عنه في الماضي لا في المستقبل فلا يملك الإيمان. . وهو مثل العبد 
المحجور إذا اشتر: عرى شيئاً وباعه وربح ربحاً كثيراً كان تصرفه نافذاً والريح سالماً للمولى لأنا 
نفيذ تصرفه تفع محض في هذه الحالة ولكنه لو تبرُع بشيء لا يصح لأن اتبع | 0 
مشروعاً في حقه لكونه وسيلة إلى التجارة في المستقبل والحجر في المستقبل قائم 
يصح التبرع منه. 

ا تغبت الشركة للعبد في الغنيمة وقد ثبت أن الرق ينافي مالكية 
المال؟ بل الشركة إنما تثبت تغبت لمولاه لأن رضخ العبد له لا للعبد . والدليل عليه ما ذكر في 
«السير الكبير) أن العيد المقائل إذا أعتق بعدما أصابوا غنائم فإنه يرضخ لمولاه منها ولو 
أسلم الذمي المقاتل بعد إصابة الغنيمة فإنه يسهم له لأن بإسلام الذمي لا يتبدل المستحق 
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الولاية مثل شهادته بهلال رمضان. وعلى هذا الأصل صح إقراره بالحدود 
والقتصاص وصح بالسرقة | 2 لمستهلكة وبالقائمة صح من المأذون وفي المحجور 
فيمكن أن يجعل الإسلام كالموجود عند ابتداء السبب ويعتق العسب بتبدل المستحق لان 
الرضخ يكون لمولاه مستحقاً بالعبد كما يكون السهم له مستحقاً بالفرس وبعد العتق 
الاستحقاق للعبد فلا يمكن أن يجعل العتق كالموجود عند ابتداء السبب لآن ذلك يبطل 
استحقاق المولى أصلاً فتبين أنه لا شركة للعبد أصلاً في الغنيمة فينبغي أن لا يصح 
إيمانه» وإن كان مأذونا في الجهاد لآنه يصير إلزاما على الغير ابتذاء ,. 

قلنا: الاستحقاق ثابت للعبد لأنه إنسان مخاطب ولكن المولى يخلفه في ملك 
المستحق كما يخلفه في ملك سائر اكسابه فتكون الشركة ة ثابتة نظراً إلى السبب بخلاف 
الفرس فإنه ليس من أهل الاستتحقاق أصلاً. والدليل عليه أن العبد المقاتل بإذن مولاه لو 
مات قبل الإحراز والقسمة لا شيء لمولاه اعتباراً بموت من له سهم ولو مات الفرس في هذه 
الحالة أو بعدما جاوز الدرب لا يبطل سهم الفارس واللّه أعلم. 

قوله: (وعلى هذا الأصل) وهو أنٍ الرق لا ينافي مالكية غير المال من الدم والحياة؛ 
صح إقرار العيد جور كان أو ماذوناً (بالحدود والقصاص) أي بما يوجب الحدود 
والقصاص عليه لأنه لما كان مبقى على أصل الحرية في حق الدم والحياة حتى لم يملك 
المولى إراقة دمه وإتلاف حياته ولم يصح إقرار المولى عليه بالحدود والقصاص كان إقراره 
ملاقياً حق نفسه قصداً فيصح كما يصح من من الحر ولا يمنع صحته لزوم إتلاف ماليته التي 
هي حق المولى لأنه بطريق التبع كما بينا في الأمان» بخلاف إقرار العبد المحجور بالمال 
حيث لا يصح في حق المولى لآنه يلاقي حت الغير وهو المالية قصداً فيمنع الصحة ضرورة. 
وصح إقرار العبد بالسرقة المستهلكة مأذونا كان أو محجورا عندنا حتى وجب القطع ولم 
يجب ضمان المال . وقال زفر رحمه اللّه: لا قطع عليه ويؤخذ بضمان المال في الحال إن 
كان مأذوناً وبعد العتق إن كان محتجوراً لآن إقراره في ححق المال يلاقي حقه إن كان ماذوناً 
فإنه يلاقي ذمته وهر منفك الحجر في ذلك فاما في حق القطع فيلاقي نفسه والفك بحكم 
الإذن لم يتناولها . ألا ترى أنه لو أقر يان نفسه لفلان كان إقراره باطلاً فكذا إقراره بما يوجب 
استحقاق نفسه أو جزء منها يكون باطلاً . وجه قولنا إن وجوب الحد على العبد باعتبار أنه 
آدمي مخاطب لا باعتبار أنه مال مملوك وهو في هذا المعنى مثل الحر مأذوناً كان أو 
محجوراً فإقراره فيما يرجع إلى استحقاق الجزء كإقرار الحر ولهذا لا يملك المولى الإقرار 
عليه بذلك وما لا يملك المولى على عبده فالعيد فيه ينزل منزلة البحر كالطلاق : 
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اختلاف معروف عند أبي حنيفة رحمه الله يصح بهما وعند محمد رحمه الله 
لا يصح بهما وعند أبي يوسف رحمه الله يصح بالحد دون المال وذلك إذا كذبه 
المولى. وعلى هذا الأصل قلنا في جنايات العبد خطأ إن رقبته يصير جزاء لأن 
يلحق المولى والإقرار حجة عند انتفاء التهمة (وبالقائمة صح من المأذون) يعني إذا أقر 
العبد المأذون بسرقة مال قائم بعينه في يده صح في حق المال بالإجماع فيرد على 
المسروق منئه لآن إقراره في حق المال لا في حق نفسه وهو الكّسب لأنه منفك الحجر في 
ذلك فيصح. وفي حق القطع صح عندنا خلافاً لزفر رحمه اللّه لما مر من الوجهين وفي 
المحجور اختلاف معروف. وإذا أقر العبد المحجور بسرقة مال قائم في يده بعينه فعند أبي 
حنيفة رحمه الله يصح إقراره بهما أي بالحد والمال فيقطع يده ويرد المال على المسروق 
منه. وعند محمد رحمه الله لا يصح بهما فلا يجب القطع ولا الرد على المسروق منع وهو 
قول زفر رحمه الله أيضا. وعند أبي بوييرعت الدب لم دون المال فيقطع يده 
ويكون المال للمولى (وذلك) أي الاختلاف المذكور فيما إذا كذبه المولى وقال: المال 
مالي . اما إذا صدقه فإنه يقطع ويرد المال إلى لمر ندع بل لوك و قول محمد 
رحمه اللّه أن إقرار المحجور عليه باطل لآن كسبه ملك مولاه وما في يده كأنه في يد 
المولى. آلا ترى أنه لو أقر فيه بالغصب لا يصح؟ فكذلك بالسرقة وإذا لم يصح إقراره في 
حق المال بقي المال على ملك مولاه فلا يمكن أن يقطع في هذا المال لأنه ملك المولى 
ولا في مال آخر لأنه لم يقر بالسرقة فيه ثم المال أصل في هذا الباب بدليل آن المسروق منه 
لو قال أبغي المال دون القطع تسمع خصومته وعلى العكس لا تسمع وإن المال يغبت 
بدون القطع ولا يتصور ثبوت القطع قبل ل ل ا 
يصح فيما يبتنى عليه أيضاً. وجه قول أبي يوسف رحمه الله أنه أقر ب؟ بشيكين بالقطع 
وبالمال للسسروق منه وار حبجة في حت القطع دون امال ينبت ما كان ار فيه حجة 
دون الآخر لأن احد الحكمين ينفصل عن الآخر. آلا ترى أنه قد يثبت المال دون القطع 
كا إذا شود السرقة رجل وامراتاة ويبحور ان يغبت القطع فون اليا كار ارايسزفة بال 

وجه قول أبي حديفة رحمه الله أنه لا بد من قبول إقراره في حق القطع لما بينا أنه في 
ذلك مبقى على أصل الحرية . ولآن القطع هو الأصل فإن القاضي يقضي بالقطع | إذا ثبعت 
السرقة عدده بالبينة ثم من ضرورة وجوب القطع عليه كون المال مملوكا لغير مولاه 
لاستحالة أن يقطع العبد في مال هو مملوك لمولاه وبغبوت الشيء يقبت ما كان من 
ضرورته كما لو باع أحد التوامين فأعتقه المشتري ثم ادعى البائع نسب الذي عنده يثبت 
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العبد ليس من أهل ضمان ما ليس بمال ولكنه صلة إلا أن يشاء المولى الفداء 
نسب الآخر منه ويبطل عتق المشتري فيه للضرورة فهذا مثله؛ كذا في 9المبسوط). ‏ 
قوله: (وعلى هذا الأصل) وهو أن الرق ينافي مالكية المال أو أن الرق ينافي كمال 
الحال فى أهلية الكرامات حتى إن ذمته ضعفت برقه بحيث لم تحتمل الدين بدفسها. قلبا 
في جنايات العبد خطا: أن رقبته تصير جزاء أي يصير العبد للمجنى عليه جزاء بجنايته 
والوجوب على المولى دون العبد فيقال للمولى: عليك تسليم العبد بالجناية إلى وليها إلا 
أن يختار الفداء بالارش فيخير المولى بين الدفع بالجناية كما وجب أو القداء بالأرش. وقال 
الشافعي رحمه اللّه: حكم جنايته على الآدمي كحكم جنايته على البهيمة وإتلاف المال 
فيقال للمولى إما أن تؤدي أو يباع عليك العبد فيكون الوجوب على العبد في الأصل. كذا 
في «الأسرار». والخلاف يظهر في أتباعه بعد العتق فعنده يؤاخذه بتكميل الأرش بعد 
العتق وعندنا لا يؤاخل به هو يقول الأصل في ضمان الجناية وجوبه على الجائب وأوجب 
الشرع على العاقلة جمالة عنه يطريق المواساة بعذر الخطا ولا عاقلة للعبد لآن العقل بالقرابة 
وقد انقطع حكمها بالرق بالإجماع فبقي الضمان عليه فيباع فيه ويستوفي منه بعد العتق. 
اما وجوب الدفع فغير مشروع في موضع على أن في شرع الدفع تسوية بين قلة الجناية 
وكثرتها هي مما يقد القراس- ونعين تقول 'الواجب في :باب الققل ضمان اهو صلة في 
جانب من وجب عليه كانه يهب شيئا مبتدءا لآن كون المتلف غير مال ينافي وجوب 
الفندان خلى العدل وكون الام نما لا وتبفي ان رهدر روعي الحق المعلق عليه توتجب 
الضمان صلة في جانب المتلف وعوضاً في جانب المتلف عليه ولكونه صلة لا تصح 
الكفالة بالدية كما لا تصح ببدل الكتابة كانها لم تجب بعد ولا يجب الزكاة فيها إلا بحول 
بعد القبض كانها هبة ثم كون هذا الضمان صلة يمنع الرجوب على العبد لأنه ليس باهل 
للصلة ولهذا لا يستحق عليه صلة الأقارب ولا يمكن أن يهب شيئاً وإذا لم يمكن إيجابه 
عليه لكونه صلة ولا عاقلة له بالإجماع ليجب عليهم ولا يمكن | إهدار الدم جعل الشرع 
رقبة العبد مقام الأرش حتى لا يكون الاستحقاق على العبد ولا يصير الدم هدراً أيضاً إذ 
الأصل في الدم أن يضمن بقدر الممكن. ولأن في ضمان الاستهلاك وجب الضمان في ذمة 
العبد . وإذا تبع فيه صار في المال ذاهباً فيه وقد عكر شقان الرصوي في النزة هاهنا لكون 
الواجب صلة فيصار إلى الدفع لأن فيه ذهابه بالجناية وهو مال ضمان الاستهلاك ولهذا لم 
يختلف الحكم بقلة الجناية وكثرتها لأن ذلك يظهر في حكم الوجوب في الذمة وقد تعذر 
ذلك هاهنا يصير إلى ذهابه فيه وهذا لا يوجب التفرقة. وقوله: (ولكنه صلة) من تتمة 
قوله: ما ليس بمال والضمير راجع إلى ما وكأنه احترز به عن وجوب المهر في ذمة العبد 
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فيصير عائداً إلى الأصل عند أبي حنيفة رحمه اللّه حتى لا يبطل بالإفلاس 
وعندهما يصير بمعنى الحوالة وهذا أصل لا تحصى فروعه وأما المرض فإنه لآ 
فإنه يجب مقابلاً بما ليس بمال وهو ملك الدكاح أو منافع البضع إلا أنه يجب عوضاً عما 
حصل له من الملك أو المنافع المستوفاة فلا يكون صلة. والضمان هاهنا يجب عما ليس 
بمال من غير أن يدخل في ملكه شيء فكان صلة. 
قوله: (إلا أن يختار المولى الفداء) متصل بقوله: يصير جزاء أي يصير رقبته جزاء 
في جميع الأحوال إلا حال مشية المولى الفداء (فيصير) أي الواجب عائداً إلى الأصل وهر 
الأرش فإنه هو الآصل في الخطا عنده والنقل إلى الدفع لعارض الرق فإذا عاد الأمر إلى الأصل 
لا يبطل بالإفلاس (وعندهما يصير) الواجب (بمعنى الحوالة) أي بمعنى المحال به على 
المولى . أو يصير التزامه الفداء بمعنى الحوالة كان العبد أحال بالواجب على المولى فيعود 
بالإفلاس إلى رقبته كما في الحوالة الحقيقة. وحاصل المسألة أن المولى إذا اختار الفداء 
وليس عنده ما بؤديه إلى ولي الجناية كان الأرش ديئاً في ذمته والعبد عبده عثل أبي حنيفة 
رحمه الله لا سبيل لغيره عليه. وعندهما إن أدى الدية مكانه وإلا دفع العبد إلى الأولياء إلا 
ورا نالا ورور لدي فلم يكن بوم بل الاك السلر جهو حلي اليل سهد 1 ليها إن 
نفس" العبك صار حقاً لولي الجناية إلا ان المولى يتمكن من تحويل حقهم من العبد إلى 
الأرش باختياره الفداء فإذا أعطاهم الأرش كان هذا تحويلاً لحقهم من محل إلى محل فيه 
وفاء لحقهم فيكون صحيحاً منه . وإذا كان مفلساً كان هذا إبطالاً لحقهم لا تحويلاً إلى 
محل يعدله فيكون ذلك باطلاً من المولى . وهذا لأن الخيار للمولى بطريق النظر من الشرع 
له إنما ثبت على وجه لا يتضرر به صاحب الحق فإذا آل إلى الضرر كان باطلاً كما في 
الحوالة فإِن انتقال الدين إلى ذمة المحتال عليه ثابت بشرط أن يسلم لصاحب الحق فإذا لم 
يسلم عاد إلى المحيل كما كان. ولآن الأصل أن يكون الجاني هو المصروف إلى جنايته 
كما في العمد وإنما صير إلى الأرش في الخطأ إذا كان الجاني حرا لتعذر الدفع فكان اختيار 
المولى الفداء نققلاً من الأصل إلى العارض فكان بمعنى الحوالة كان صاحب الحق أخيل 
على المولى فإذا توى ما عليه بإفلاسه يعود إلى الأصل كما في سائر الحوالات. وأبو حنيفة 
رحمه اللّه يقول في جناية العبد قد خير المولى بين الدفع والفداء والمخبر بين شيقين إذا 
اختار أحدهما تعين ذلك واجباً من الأصل كالمكفر إذا اختار أحد الأنواع الثلاثة فهاهنا 
باختياره الفداء تبين أن الواجب هو الدية في ذمة المولى من الأصل وأن العبد فارغ من 
الجتاية فلا يكون لأولياء الجناية عليه سبيل . ولآن الموجب الأصلي في القعل الخطا هر 
الأرض فإنه هو الثابت بالنص وهو قوله تعالى: # ومن كَل مؤمناً خَطا فُتَحرِير ركب مؤمئّة 


4.5 باب الأمور المعترضة على الأهلية 


يئافى أهلية الحكم ولا أهلية العبارة ولكنه لما كان سبب الموتث والموت عجر 
خالص كان المرض من أسباب العجز ولما كان الموت علة الخلافة كان المرض 
وَديّةٌ مُسَلْمَةٌ إلى أهله إلا أن يَصدكُوأ » [ النساء:2]591 وفي العبد إنما صير إلى الدفع 
ضرورة أنه ليس بأهل للصلة فلما ارتفعت الضرورة باختيار المولى الفداء عاد الأمر إلى 
الأصل فلا يبطل بالإفلاس. وقيل: هذه المسألة مبنية في التحقيق على اختلافهم في 
التفليس فعدده لما لم يكن التفليس معتبرأ لأن المال غاد ورايج كان هذا التصرف من 
المولى تحويلاً لحق الأولياء إلى ذمته لا إيطالاً وعندهما لما كان التقليس معتيرً والمال في 
ذمة المفلس كان تاوياً كان هذا الاختيار من المولى إبطالاً لحق الأولياء. كذا في 
«المبسوط») وغيره (وهذا) أي الرق بجميع أحكامه التي بينا أصل لا نحصى فروعه. 


[المرض] 

قوله: (وأما المرض فكذا» قيل المرض حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي. 
وعبارة بعضهم: هي هيئة للحيوان يزول بها اعتدال الطبيعة. والمذ كور في بعض كتب 
الطب أن المرض هيئة غير طبيعية في بدن الؤنسان يجب عنها بالذات آفة في الفعل. وآنة 
الفعل ثلاث : التغير والنقصان والبطلان فالتغير أن يتخيل فيؤرا ل كرد الها كايا 
والنقصان أن يضعف بصره مثلاٌ والبطلان العمى (وأنه لا بافي أهلية الحكم) أي ثبوث 
الحكم ووجوبه على الإطلاق سواء كان من حقوق الله تعالى كالصلاة والزكاة أو من حقوق 
العباد كالقصاص ونفقة الأزواج والأولاد والعبد. ولا أهلية العبارة لأنه لا يخل بالعقل ولا 
يمنعه عن استعماله حتى صح نكاح الحريض وطلاقه وإسلامه وانعقد تصرفاته وجميع ما 
يتعلق بالعبارة . ولما لم يكن المرض منافياً للأهليتين كان ينبغي أن يجب على المريض 
العبادات كاملة كما تجب على الصحيح وأن لا يتعلق بماله حق الغير ولا يغيث الحجر 
عليه بسببه. لكنه لما كان سبب الموت بواسطة ترادف الآلام والموت عجز خالص حقيقة 
وحكماً ليس فيه يشوب القدرة يوجه كان المرض من أسباب العجر أي موا له بزوال 
القوة وانتقاصها. (ولما كان الموت علة لخلافة) الورثة والغرماء في المال لأن بالموت 
يبطل اهلية الملك فيخلفه أقرب الناس إليه والذمة تخرب بالموت فيصير المال الذي هو 
محل قضاء الدين مشغولاً بالدين فيخلفه الغريم في المال . كان المرض من أسباب تعلق 
حق الوارث والغريم بماله في الحال لأن الحكم يثبت بقدر دليله ولأن التعلق لما ثبت 
بالموت حقيقة حقيقة يستدد هذ| الحكم إلى أول المرض لآن الحكم يستند إلى أول السبب كمن 
جرح رجلاً خطأ ثم كفر قبل السراية ثم سرى يصح التكفير لآن وجوب التكفير حكم 
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من أسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله ولما كان عجزاً شرعت العبادات عليه 
بقدر المكنة. ولما كان من أسباب تعلق الحقوق فكان من أسباي الحجر بقدر 
ما يقع به صيانة الحق حتى لا يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم ولا وارث . 
وإنما يغبت به الحجر إذا اتصل بالموت مستنداً إلى أوليه فقيل كل تصرف واقع 
يحتمل الفسخ فإن القول بصحته واجب للحال ثم التدارك بالنقص إن احتيج إليه 
مثل الهبة وبيع المحاباة وكل تصرف لا يحتمل النقص جعل كالمتعلق بالموثت 
متعلق بالموت فيستند إلى سبب القتل فيظهر فى الآخرة أنه أدّاها بعد الوجوب فيجوز 
فكذلك في مسالتنا هذه خُراب الذمة وتعلق الدين بالمال حكم الموت فيستند إلى صببه 
وهو المرض. ثم لكون المرض من أسباب العجز شرعت العبادات على المريض بقدر 
المكنة أي الطاعة قائما أو قاعداً أو مستلقياً على ما عرف في فروع الفقه. ولكونه من 
أسباب تعلق حق الوارث والغريم بالمال كان من أسباب الحجر على المريض. ( بقدر ما يقع 
به صيانة الحق) أي حق الوارث والغريم. وهو مقدار الثلثين في حق الوارث لتعلق حقه 
بهذا القدر. وجميع المال في حق الغريم إن كان الدين عفنا (حتى لا يؤثر المرض) أي 
في في الحجر فيما لا يتعلق به حق غريم. مثل ما زاد على الدين. ولا وارث مغل ما زاد على 
ثلقي ما بقي من الدين. أو على ثلثي الجميع إن لم يكن عليه دين. ومثل ما يتعلق به 
حاجة المريض كالنفقة وأجرة الطبيب والنكاح بمهر المثل ونحوها . 

قوله: (وإنما يغبت به) أي بالمرض الحجر إذا اتصل بالموت مستهداً إلى أول المرض 
لأن علة الحجر مر مميت لا نفس المرض فقبل وجود الوصف لا يقبت الحجر لعدم 
التمام بوصفه وإذا اتصل بالموت صار أصل المرض موصوفاً بالإماتة والسراية إلى الموت من 
أوله. لآن الموت يحصل بضعف القوى وترادف الالام وكل جزء من المرض مضعف 
موجب لألم بمنزلة جراحات متفرقة مسرت إلى الموت فإنه يضاف إلى كلها دون الأخيرة فتم 
المّرض علة الحجر باتصاله بالموت من حين أصل المرض الذي أضناه كالتصاب صار 
متصفاً بالدماء عند تمام الحول من أول الحول فيستند حكمه وهو الحجر إلى أصل المرض 
والتصرف وجد بعده فصار تصرف المحجور عليه ولكن لما لم يعلم قبل اتصاله بالمورت 
أنه يتصل به أم لا لم يمكن إثبات الحجر بالشك إذ الأصل هو الإطلاق بالعذل كل تعدرت 
واقع من المريض إلى آخره. كالإعتاق إذا وقع على حق غريم بأن أعتق المريض عبداً من ماله 
المستغرق بالدين. أو وارث بأن أعتق عبداً قيمته تزيد على الثلث فحكم هذا المعتق 
حكم المدبر قبل الموت حتى كان عبدأ في شهادته وسائر أحكامه. وإذا لم يقع إعتاقه على 
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كالإعتاق 5 0 حق الغردمٍ 9 اراد وكان القياس أن لا يملك المريض 
م ا ا ل تر 
حق غريم أو وارث بأن كان في المال وفاء بالدين وهو يخرج من الغلث نفد في الحال لعدم 
تعلق حق أحل به. 
وقوله : (وكان القياس أن لا يملك المريض الإيصاء لما قلنا) إن المرض سّبب تعلق 
حق الغير بالمال وذلك موجب للحجر والإيصاء تبرع فلا يمصح متهة لكونه حورا عليه 
كما لا يصح من العبد والصبي (لكن الشرع جوز ذلك) أي الإيصاء (نظراً له بقدر الغلث) 
بقوله عليه السلام: (إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في 
أعمالكم فضعوه حيث شفتم](١2‏ وبقوله عليه السلام في حديث سعد بن مالك رضي الله 
عنه ا الي بمالي كله ىأ أن 0 فبثلثه الثلث ا كثير» لأن تدع 
واستعثاراً 5 5 ا بالقليل وهو الثلث بعلم باستخلاص القليل دون 0 إن 
الحجر والتهمة أي تهمة إيثاره الأجنبي على الوراث باعتبار ضغينة كانت معه له (فيه) أي 
في الإيصاء . أصل حتى يستحب أن ينقص الوصية من الثلث ولا يبلغها إلى الثلث لما 
عرف . وقوله نظراً تعليل لجواز الإيصاء . وقوله : استخلاصاً تعليل للاكتفاء على الثلث إن 
جاز ذلك. ولو قيل : لكن الشرع جوز له ذلك بقدر الشلث نظراً له واستتخلاصاً لكان أوضح 
ويحتمل أن يكون استخلاصاً بدلا من نظراً فيستقيم بغير واو أو يكون عطفاً بغير واو على 
مذهب من جوزه. 
قوله : (ولما تولى الشرع الإيصاء للورثة) كان الإيصاء للورثة ئة مفوضاً إلى المريض في 
ابتداء الإسلام بقوله تعالى : «( كتب عَلَيكُّم إذَا حَضَرٌ أحَدَكُم الموت إن ترك خَيراً الوصيّة 
للوالدين والأقربِين بالمّعروف 4 [ البقرة : ]. وقد كان يجري في ذلك ميل إلى البعض 
ومضارة للبعض فتسخ ذلك بقوله تعالى: فإ يُوصيكُم الله في أولادكم # [النساء: .]1١‏ 
الآية وقد , بين النبي قَيتّْهُ ذلك بقوله : «إن الله تعالى أعطى كل ذي -حّق حقه آلا لا وصية 
لوارث » فالشيخ رحمه الله أشار إلى ما ذكرنا بقوله ولما تولى الشرع الإيصاء للورثة أي 
بقوله تعالى : «( يوصيكم اللَّهُ في أولادكّم 4 [النساء: .]١١‏ (وأبطل إيصاءه) أي نسخ 
إيصاء المريض للورثة بتولية بئفسه لعجز العبد عن حسن التدبير في مقدار ما يوصى به 
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إيصاءه لهم بطل ذلك صورة ومعنى وحقيقة وشبهة حتى لا يصح منه البيع أصلاً 

عند أبي حنيفة رخمه اللّه وبطلت آقاريره له للتهمة لأن شبهة الحرام حَرام؛ ولم 
٠. 5 5 . 5‏ 3 

يصح إقراره باستيفاء ديئنه من الوارث وإن لرمه في صحته وتقومت الجودة في 


د رةه 


لكل واحد لجهله بذلك كما قال تعالى: «إلا تَدرون بهم أرب لَك تَفعا 4 [النساء: 
١‏ ولقصده مضارة البعض كما وقعت الإشارة إليه في قوله تعالى: «غَيرٌ مُضَارٌ# 
[النساء: »]١7‏ وكان هذا نسخ تحويل كنسخ القبلة إلى الكعبة (بطل ذلك) أي إيصاء 
العبد لهم من كل وجه. ويمكن أن يجعل هذا جواب سؤال وهر أن يقال: لما أجاز الشرع 
له الإيصاء بالثلث واستخلصه للمريض كان ينبغي أن يجوز إيصاؤه بذلك للوارث لعدم 
تعلق حق الورثة كما جاز للأجنبي وكما لو وهب شيئاً من ماله لبعض ورثته في حال 
الصحة مع أن الشرع شرع في حق المريض الوصية للورثة بقوله تعالى: فإ كُتب عَلَيكُم إذَا 
حَضرٌ أَحَدَكُم المّوت 4 [ البقرة: ]18٠١‏ الآية. لكن الشرع لما تولى إيصاء الورثة بنفسه 
ونسخ إيصاؤه لهم بطل ذلك من كل وجه: صورة» ومعنى» وحقيقة؛ وشبهة لآن الشرع لما 
حجره عن إيصال النقع إلى وارثه من ماله في هذه الحالة صارت صورة إيصال النفع ومعناه 
وحقيقته وشبهته سواء لأن الصورة والشبهة ملحقتان بالحقيقة في موضع التحريم. ثم بين 
أمثلة هذه الأشياء فمثال الصورة ب بيع المريض من الوارث شيفاً من أعيان التركة فإنه لا يصح 
اس عتدى تاريمك الله .د نان بحر امار لو كن . وعندهما يصح بمثل 
القيمة لأنه ليس في تصرفه إبطال حق الورثة عن شيء مما يتعلق حقهم به وهو المالية , 
فكان الوارث والأجنبى فيه سواء. يوضحه أنه كما كان ممنوعاً من الوصية للوارث كان 
ممنوعاً من الوصية بما زاد على الثلث للأجنبي ثم البيع بمثل القيمة من الأجنبي في جميع 
ماله صحيح ولا يكون ذلك وصيته بشيء فكذلك مع الوارث. وأبو حنيفة رحمه الله يقرل 
أنه آثر بعض ورثته بعين من أعيان ماله بقوله وهو محجور عن ذلك لحق سائر الورثة فلا 
يجوز كما لو أوصى بأن يعطي أحد ورثته ل ا . وهذا لأن حق 
الورثة كما يتعلق بالمالية يتعلق بالعين فيما بينهم حتى لو أراد ب بعضهم أن يجعل شيعاً 
ا م ا ا 
البعض بشىء من المالية رد عليه قصده فكذلك إذا قصد إيثاره بالعين فلذلك يمتنع بيعه 
منه بمثل القيمة وبأكثر بخلاف الأجنبي فإنه غير ممتوع من التصرف معه فيما يرجع إلى 
العين وإنما يمنع من إبطال حق الورئة عن ثلشي ماله وليس في البيع بمثل القيمة من 
الأجنبي إبطال حق الورثة بشيء من ماله. 

وتبيّن بما ذكرنا أن البيع من الوارث إيصاء له صورة من حيث أنه إيثار له بالعين وإن 
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حقهم لتهمة العدول عن خلافٍ الجنس كما تقومت في حق الصغار وحّجر 
لم يكن إيصاء معنى لاسترداد العوض منه نقضية عقد المعاوضة فلذلك لا يصح. ومثال 
الإيصاء معنى الأقارير فإن المريض إذا أقر بعين أو بدين لوارثه لا يصح عندنا. وقال 
الشافعي رحمه اللّه: يصح لآن الحجر بسبب المرض إنما ثبتت عن التبرع يما زاد على 
الغلث مع الأجنبي وعن التبرع مع الوارث أصلاً ولا حجر عليه فيما يرجع إلى السعي في 
فكاك رقبته فكان إقراره في الصحة والمرض سواء. ألا ترى أن إقراره بالوارث صحيح مع أن 
فيه إضراراً بالوارث المعروف فكذا إقراره للوارث ولنا أن في إقراره لبعض الورثة تهمة 
الكذب إذ من الجائز أن يكون غرضه في هذا الإقرار إيصال مققدار المال المقر به إلى الوارث 
بغير عوض فيكون وصية ة من حيث المعنى وإن كان إقراراً تمورة تركو كران لآأن شبهة 
الحرام حرام . ولآن الإقرار وإث كان إخباراً فقد جعل كالإيجاب من وجه. حتى أن من أقر 
لإنسان بجارية لا يستحق أولادها وإذا كان كالإيجاب من وجه فهو إيجاب مال لا يقابله 
مال والمريض ممنوع عن مثله مع الوارث أصلاً فرجحنا هذا الجانب في حق الوارث 
ورجحدا جائب اإرار في حق الاجنمي وصِحّحناه في جميع المال. وهذا بخلاف الإقرار 
بالوارث لأنه لم يلاق محلا تعلق به حق الورثة مع أن النسب من الحوائج الأصلية فيكون 
مُقدماً على حَق الورثة. وكذا لم يصح إقرار المريض باستيفاء دينه الذي على الوارث منه 
وإن لزم الوارث الدّينُ في حال صحة المقر لآن هذا إيصاء له بمالية الدّين من حيث المعنى 
فإنها تسلم له بخير عرض . وكذا لو كان وارثه كفيلاً عن أجتبي للمريض عليه دين أو كان 
أجنبي كفيلاً عن وارثه الذي له عليه دين بطل إقراره باستيقائه لتضمنه براءة الوارث عن 
الدين أو عن الكفالة. 


وفوله: (وإن لزمه في الصحة) رد لما روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا أقر 
باستيفاء دين كان له على الوارث في حال الصحة يجوز لأن الوارث لما عامله في الصحة 
فقد استحق برأ ذمته عند إقراره باستيفاء الدّين منه فلا يتغير ذلك الاستحقاق بمرضه. آلا 
ترى أنه لو كان دينه على أجنبي فاقر باستيفائه في مرضه كان صحيحاً في حق غرماء 
الصحة. لكنا نقول: إقراره بالاستيفاء في الحاصل إقرار بالدّين لانه الديون تُقضى باأمثالها 
فيجب للمديون على صاحب الدين عند القبض مثل ما كان له عليه ثم يصير قصاصاً بدينه 
فكان هذا بمزلة الإقرار بالدين فلا يصح بخلاف إقراره بالاستيفاء من الأجنبي لآن المنع 
هناك لحق غرماء الصحة وحق الغرماء عند المرض لا يتعلق بالدين إنما يتعلق بما يمكن 
استيفاء ديونه منه فلم يصادف إقراره بالاستيفاء محلاً تعلق حقهم به.خاما حق الورثة فيتعلق 
بالعين والدين جميعاً لأن الوراثة خلافه والمنع من الإقرار للوارثٍ إنما كان لحق الورثة 
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المريض عن الصّلة إلا من الثلث لما قلنا. ولذلك قلنا: إذا أدذى في مرض مُوته 
حقاً لله تعالى مالياً كان من الغلث وكذ لك إذا أوصى بذلك عندنا ولما تعلق حق 
فإقراره بالاستيقاء في هذا كالإقرار بالدين لأنه يصادف محلاً هو مَسْغول بحق الورثة فلا 
يجوز مطلقاًء كذا في (المبسوط». 
ومثال الحقيقة ظاهر ولهذا لم يذكره الشيخ. وأما مثال الشبهة فهو ما إذا باع 
لخر الحنطة الجيدة بالرديئة أو الفضة الجيدة بالرديئة من وارثه فإنه لا يجوز لآن فيه 
شبهة الوصية بالجودة إذ عدوله عن خلاف الجنس إلى الجنس يدل على أن غرضه إيصال 
ا الجوية إج نه ل سقرم همد اقباس قرت الجردة ني جقة يا لخر 
عن الورثة. فإن حقهم تعلق بالأصل والوصف فعا كما تقومت في حق الصغار دفعا 
للشرر عنهم فإن الاب أو الوصي لو باع مال الصغير من نفسه أو من غيره تتقوم الجودة فيه 
حتى لم يجز له بيع الجيد من ماله بالرديء من جنسه أصلا كذا هاهنا. ألا ترى أنه لو باع 
الجيد بالرديء من الأجنبي يعدي تروحه بن الخليي ولو لم تكن الجودة معتبرة لم يتوقف 
على خروجه من الفلث بل جاز مطلقاً كما لو باع شيئاً بمقل القيمة. 
قوله: (وحجر المريض عن الصّلة) نحو الهبة والصدقة والمحاباة وغيرها إلا من 
الثلث لما قلنا من تعلق حق الغير بماله الموجب للحجر ومن استخلاص القلث له بطريق 
النظر (ولذلك) أي ولكونه محجوراً عن الصلة فيما وراء الثلث . والحاصل أن ما يجب لله 
تان خالقياً من الحقوق المالية أن أداه بنفس في مرضه تقوم الك سواء رسيت مالا 
من الابتداء كالزكاة وصدقة الفطر أو صارت ماله نسبين" العجز كالفدية في الصلاة والصوع 
والإنفاق في الحج. وإن إن لم يؤده بنفسه لا يصير ديناً في التركة بعد الموت مقدماً على 
الميراث . ثم إن أوصى :به ينفذ من الثلث كسائر التبرعات وإنا إن لم يوص به يسقط في أحكامٍ 
الدنيا وإن كان مؤاخذاً به في الآخرة . وعند الشافعي رحمه الله إن أداه بنفسه كأن معتبرا 
من جميع المال وإن لم يؤد يصير دياً في جميع التركة مقدما على الميراث والوصية 
كديرن العباد أوصى به أو لم يوص. فتبين به أن قوله عندنا متعلق بالمسألتين وإشارة إلى 
الخلاف فيهما احتج الشافعي بحديث الخثعمية : فإنه عليه السلام شبه فيه دين الله تعالى 
بدين العباد بقوله: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكدت تقضينه؟» الحديث ثم دين 
العباد يقضى من جميع التركة مقدماً على الميراث فكذا دين اللّه تعالى وبأنه حق كان 
مطالباً به في حياته وتجري الديابة في إيقائه فيستوفى من تركته بعد وفاته كديون العباد 
وذلك لأن المال خلف عن الذمة بعد الموت في الحقوق التي تقضى بالمال والوارث قائم 
مقام المورث في أداء ما يجري الديابة في أدائه. آلا ترى أن بعد الإيصاء يقوم مقامه في 


الغرماء والورثة بالمال صورة ومعثى في حق أنفسهم ومعنى في حق غيرهم صار 
إعتاقه واقعاً على محل مشغول بعينه» بخلاف إعتاق الراهن لآن حق المرتهن في 
الآداء فكذلك قبله. ولنا أن المال خرج من ملك الذي كان في ملكه وصار ملكاً للوارث 
ولم يجب على الوارث شيء ليؤخذ ملكه به فلا يصير ديناً في التركة. . وهذا لأآن حق الله 
تعالى متى اجتمع مع حق العبد في محل يقدم حق العبد ثم الواجب في حقوق الله تعالى 
فعل الإيتاء لا نفس المال ولا يصلح فيه إقامة المال مقام الذمة بعد الموت ولا يمكن أن 
يجعل الوارث نائباً في الآداء لآن الواجب عبادة فلا يد فيه من فعل ممن يجب عليه حقيقة 
أو حكماً وخلافة الوارث تغبت ع بدون اختيار من المورث وبمثلها لا يعادى العبادة 
واستيفاء الواجب لا يجوز إلا من الوجه الذي وجب فإذا لم يمكن إيجابه من ذلك الوجه لم 
يَبق أصلاً إلا أن يرصى فيكون نظير وصيعه بسائر القبرعات فينفذ من الثلث . 
قوله: (ولما تعلق حق الغرماء) إلى آخره إشارة إلى اللجواب عما قيل حق المرتهن قد 

تعلق بالمرهون كما تعلق حق الغريم والوارث بالمال ف ا لأنه مائع عن 
التصرف في الرهن والانتفاع به للراهن وحق الوارث والغريم لا يمنع من ذلك ثم حق 
المرتهن لا يمنع نقاذ إعتاق الراهن لبقاء الملك فينبغي أن لا يمنع حق الوارث والغريم 
أيضاً لبقاء الملك. فقال: إنما تعلق حق الغرماء والورثة بالمال صورة ومعنى في حق 
أنفسهم . أما معنى فظاهر. وأما صورة ة فلآن المريض لا يملك الببع من وارثه بمثل القيمة 
وباعيز كنا لأمملك: 81 يضابيه ولأ يمالك الوارث أن ياخل يعصييه عينا من التركة ايشا 
بدون رضاء الباقي. ومعنى في حق غيرهم وَهُم الاجانب حتى جاز بيعه من الأجنبي بمثل 
القيمة. وسوق هذا الكلام يشير إلى أن حق الغرماء متعلق بالمال صورة ومعنى كحق 
الوارث لكنه نص في (المبسوط) أن حق الغرماء متعلق بالمعنى وهو المالية لا بعين المال 
ولهذا كان للوارتت أن يستخلص العين لنفسه بقضاء الدين من موضع آخر. وذكر في 
«الذخيرة) أيضاً أن الحر المحجور عليه بسبب الدين إذا باع ماله من أحد الغرماء بمثل 
قيمته صمح كما لوباعه من أجنبي آخر بمثل القيمة ولكن لو قاص الثمن بدينه لا يجوز لان 
في المقاصد إيثاراً للبعض بالقضاء وأنه ممنوع عنه كالمريض مرض الموت فهذه الرواية 
تدل على أن بيع المريض من الغريم بمثل القيمة يجوز. فتبين بهذا أن حق الغرماء متعلق 
بالمعنى دون 'الصورة في حق أنفسهم كما في حق الأجانب . فكان الضمير في أنفسهم 
وغيرهم راجعاً إلى الُورئثة دون الغرماء وكان لفظ الغير متناولاً للغرماء والاجانب جميعاً أي 

حق الكل متعلق بالمال فحق الورثة متعلق به صورة ومعنى في حق أنفسهم ومتعلق به 
معنى في حق غيرهم من الأجانب والغرماء وحق الغرماء متعلق به معنى لا صورة في حق 


ملك اليد دون ملك الرقبة فلذلك نفذ هذا ولم ينفذ ذلك ور 
فروعه. وأما الحيض والئفاس فإنهما لا يعدمان أهلية بوجه لكن الطهارة للصلا 
شرط وقد شرعت بصفة اليسر الأداء رفي وضع الحيض والنفاس ما يوجب 0 
في القضاء فلذلك وضع عنهما. وقد جعلت الطهارة عنهما شرطاً لصحة الصوم 
أنفسهم وفي حق غيرهم. وإذا كان كذلك صار إعتاق المريض واقعاً على محل مشغول 
بعينه بحق الغير أي حق ملك الرقبة صورة ومعئى أو معنى بالصورة فلم ينفذ إلى آخر ما 
ذكر في الكتاب (وهذا) أي المرض مع أحكامه أصل كثير الفروع. 
[الحيض والنفاس] 
قوله: (وأما الحيض والنفاس) فكذا. الحيض في الشريعة: دم ينفضه رحم المرأة 

السليمة عن الداء والصغر. واحترز بقرله: رحم المرأة عن الرعاف والدماء الخارجة 
الجراحات وعن دم الاستحاضة فإنه دم عرق لا رحم . ويقوله: السليمة عن الداء عن النفاس 
فإن النفساء في حكم المريضة حتى اعتبر تصرفها من الغلث . وبالصغر عن دم تراه من هي 
دون بنث تسع الستين فإنه ليس بمعتبر في الشرع. والنفاس: الدم الخارج من قبل المرأة 
عقيب الولادة . وأنهما لا يعدمان أهلية لا أهلية الوجوب ولا أهلية الآداء لأنهما لا يخلان 
بالذمة ولا بالعقل والتمييز ولا بقّدرة البدن فكان يتبغي أن لا تسقط بهما الصلاة كما 
يسقط الصوم. لكن الطهارة عن الحيض والنفاس شرطت للصلاة على وفاق القياس 
كالطهارة عن سائر الأحداث والأنجاس. وقد شرعت الصلاة يصفة اليسر فإنها وإن وجبت 
بقدرة ممكنة لكن في شرعها نوع يسر من حيث أنها وجبت خمس مرات في اليوم والليلة 
ولم تجب خمسين مرة كما في الأمم الماضية. ومن حيث أن الحرج مدفوع فيها حتى لو 
لحق المصلي حرج في القيام سقط القيام عنه إلى القعود ثم إلى الإيماء والاستلقاء على 
الظهر على ما عُرف. وفي فوت الشرط فوت الأداء ضرورة لتوقف المشروط على الشرط , 
وفي وضع الحيض والنفاس ما يُوجب الحرج في القضاء أي قضاء الصلوات فإن الحيض لما 
لم يكن أقل من ثلاثة أيام ولياليها كان الواجب داخلاً في حدٍ التكرار لا محالة. وكذا 
النفاس في العادة يكون أكثر من هدة الحيض فتتضاعف الواجبات فيه أيضاً وهر مستلزم 
للحرج وهو مدفوع شرعاً (فلذلك) أي للزوم الحرج (وضع) أي أسقط القضاء عن الحائعض 
والنفساء (وقد جعلت الطهارة عنهما) أي عن الحيض والنفاس شرطاً لصحة الصوم أيضاً؛ 
نصا وهو ما روي أن النبي َيِه قال: «الحائض تدع الصوم والصلاة في أيام إقرائها؛ وما روي 
بن اننا رصي اله عنها انها قلت الإمراة شالنها بلطتي الصو را يعي ا 

في الحيض أحرورية أنت؟ كنا على عهد رسول الله ييه نقضي الصوم ولا نقضي 


أيضاً بخلاف القياس فلم يتعد إلى القضاء ولم يكن في قضائه حرج فلم يسقط 
أصله وأحكام الحيض والنفاس كثيرة لا يحصى عددها. 

وأما الموت فإنه عجز كله مناف لأهلية أحكام الدنيا مما فيه تكليف حتى 
الصلاة(١؟‏ بخلاف القياس لأن الصوم يتأدى مع الحدث والجنابة بالاتفاق فيجوز أن يتادى 
مع الحيض والنفاس أيضاً لولا النص فيؤثر اشتراطها في المنع من الأداء (ولم يتعل إلى 
القضاء) أي إلى إسقاط القضاء يعني لما كانت الطهارة عن الحيض والنفاس شرطا لأداء 
الصوم بخلاف القياس لا يظهر لزومها فيما وراء صحة الأداء بل جعل في حق القضاء كان 
الطهارة ليست بشرط وإنها تركت الأداء مختاراً فيجب القضاء (ولم يكن في قضائه) أي 
قضاء الصوم حرج لأن الحيض لا يزيد على عشرة أيام ولياليها فلا يتصور أن يكون مستغرقاً 
لوقت الصوم وهو الشهر (فلم يسقط أصل الصوم) أي أصل وجوبه عن الذمة وإن.سقط 
أداؤه كمن أغمي عليه ما دون يوم وليلة. 

فإن قيل: ينبغي أن يكون النفاس مُسقطأً للقضاء إذا استوعب الشهر كما كان 
مسقطأً لقضاء الصلاة. قلنا: حكمه ماخوذ من الحيض في الصلاة والصوم فلما لم يكن 
الحيض مُسقطاً للصوم بوجه كان حكم النفاس كذلك وإن استوعب الشهر. ولما أسققط 
الحيض الصلاة لا محالة أسقط النفاس أيضأ وإن لم يستوعب اليوم والليلة وكذا وقوعه في 
وقت الصوم من النوادر فلا يبنى الحكم عليه كالإغماء إذا استوعب الشهر. بخلاف الصلاة 
فإن وقوعهما في أوان الصلاة من اللوازم فاثر في إسقاط القضاء لدخول الواجب في حد 
الككرار لا محالة. ولا يلزم عليه الجدون فإنه يسقط القضاء عند استغراق الشهر وإن كان 
وقوعه في وقت الصوم من النوادر أيضاً لأن الجنون معدم للأهلية أصلاً فكان القياس فيه أن 
يسقط وإن لم يستوعب إلا أنا تركناه باللاستتحسان ن إذا لم يستوعب كما بينا فأما النفاس فلا 
يخل بالأهلية فلا يوجب سقوط القضاء فافترقا كذا في بعض فوائد هذا الكتاب. 


[المسوت] 
قوله: (وأما الموت) فكذا الموت ضد الحياة لأنه رع رسف اقل لماه لقوله 
تعالى : «الذي خْلّقَ الموت والحياةَ # [الملك:؟]. ولهذا قيل: تفسير الموت بزوال 
الحياة ة تفسير يلازمه لآنه لما كان ضد الحياة يلزم من وجوده زوال الحياة ولما كانت الحياة 


)1١(‏ أخرجه مسلم في الحيض» حديث رقم 18؛ وأبو داود في الطهارة؛ حديث رقم 25317 والترمذي 
برقم 211١‏ وابن#ماجه برقم 41751: والإمام أحمد فى المسند 91/5. 
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وطانت العبادات كلها عنه. والأحكام نوعان أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. فأما 
أحكام الدنيا فأنواع أربعة: قسم منها عا هر م جاب التكليفك» والعاني ما شرع 
عليه لحاجة غيره ومنها ما شرع له لحاجته منها ما لا يصلح لقضاء حاجته هذه 
أحكام الدنيا. فاما القسم الأول فقد وضع عنه لقّوات غرضه وهو الأداء عن 
اختيار ولهذا قلنا إن الزكاة يَُبطل عنه وكذلك سائر القرب وإنما يبقى عليه 
المآثم . وأما القسم الثاني فإنه إن كان حقاً متعلقاً بالعين يبقى ببقائه لآن فعله 
فيه غير مقصود وإِن كان ديناً لم يبق بمجرد الذمة حتى يضم إليه مال أو ما 
من أسباب القدرة كات الموت موجباً للعجز لا محالة لفوات الشرط فلهذا قال: إنه إن عجز 
كله أي ليس فيه جهة القدرة بوجه. واحترز عن المرض والرق والصغر والجنون فإن العجز 
هذه العوارض متحقق ولكنه ليس بخالص لبقاء نوع قدرة فيها للعبد بخلاف الموت منافٍ 
لأهلية أحكام الدنيا مما فيه تكليف لأن التكليف بأحكام الدنيا يعتمد القدرة فإذا تحقق 
العجز اللازم الذي لا يرجى زواله سقط التكليف بها في الدنيا ضرورة. وهو الأداء عن 
اختيار هذا الغرض بالنسبة إلى المكلف من حيث الظاهر فاما بالنسبة إلى صاحب الشرع 
فالمقصود من التكليف تحقق الابتلاء ليظهر ما علم على ما علم مع بقاء اختيار العبد 
فيكون مبتلى بين أن يفعله باختياره فيئاب به وبين أن يتركه باختياره فيعاقب عليه 
(ولهذا) أي ولفوت الغرض وهو الآداء عن اختيار. قلنا: إن الزكاة تبطل أن تسقط عن 
الميت في حكم الدنيا حتى لا يجب أداؤها من التركة خلافا للشافعي رحمه الله بناء على 
أن الفعل هو المقصود في حقوق الله تعالى عندنا وقد فات وعنده المال هو المقصود دون 
الفعل حتى لو ظفر الفقير بمال الزكاة كان له أن يأخذ مقدار الزكاة وسقط الزكاة به عنده 
كما في دين العباد. وعندنا ليس له ولاية الأخذ ولا يسقط به الزكاة كما مر بيانه 
روكذلك) أي ومفل حكم الزكاة حكم سائر القرب في السقوط. وإنما يبقى عليه الماثم لا 
غير لآن الإثم من أحكام الآخرة وهو ملحق بالأحياء في تلك الأحكام. 

قوله: (وأما القسم الثاني) وهو الذي شرع عليه لحاجة غيره فلا يخلو من أن يكون 
متعلقا بالعين أو لم يكن. فإن كان حقا متعلقا بالعين كالمرهون والمستاجر والمغخصوب 
والمبيع والوديعة يبقى ببقائه أي ببقاء العين على تاويل المعين. لأن فعل العبد في العين 
غير مقصود إذ المقصود في حقوق العباد هو المال والفعل تبع لتعلق حوائجهم بالأموال. 
وإذا كان. كذلك يبقى حق العبد في العين بعد مرت من كانت العين في يده لحصول 
المقصود وإن فات الفعل منه. وإن لم يكن متعلقاً بالعين بل كان متعلقا بالذمة فلا يخلو 
من أن يكون وجوبه بطريق الصلة كالنفقة أو لم يكن كالديون الواجبة بالمعاوضة. فإن كان 


اركلي لدي ع1 لكت راز وتوت اليه (السو يوت الضعف بالرق لأن 
الرق يرجى زواله غالباً وهذا لا يرجى زواله غالباً فقيل: إنها لا تحتمل الدين 
بنقسها ولهذا قيل: إن الكفالة على المّيت المفلس لا نصح وهو قول أبي حنيفة 
رحمه اللّه كان الدين ساقط لأن ثبوته بالمطالبة وقد عدمت بخلاف العبد 
ديناً لم يبق بمجرد الذمة حتى يضم إليه أي إلى الذمة على تاويل المذكور آو الضمير راجع 
إلى المجرد. لآن الرق يرجى زواله غالبا يعني بالإعتاق لأنه أمر مندوب إليه (وهذا) أي 
الموت لا يرجى زواله غالباً وإن احتمل ذلك بطريق الكرامة كما كان في زمان عيسى وعزير 
عليهما السلام بطريق المعجزة فلما لم يحتمل ذمة العيد الدين بدون انضمام مالية الرقبة 
والكسب إليها لضعفها لا تحتمله ذمة الميت بالطريق الأولى . 
قوله: (ولهذا) أي ولأن الذمة لا تحتمل الدين بنفسها قال أبو حديفة رحمه الله: إن 
الكفالة عن الميت المفلس لا تصح إذا لم يبق كفيل لان الذمة لما خربت أو ضعفت 
بالموت بحيث لا يحتمل الدين بنفسها صار الدين كالساقط في أحكام الدنيا لفوات محله 
وإن بقي في أحكام الآخرة. وذلك لآن الذمة ثابتة للإنسان بكونه مخاطباً متحملاً أمانة الله 
عز وجل وبالموت خرج من أهلية الخطاب والتحمّل لعدم صلاحه لهما فعرفنا أن ذمته لم 
تبق صالحة لوجوب الحقوق في أحكام الدنيا وإن بقيت في حق أحكام الآخرة لكون 
الميت معد للحياة الآخرة كالجنين معد للحياة الدنيا. ألا ترى أنها لم تبق محلا لوجوب 
الحقوق فيها ابتداء بعد الموت وكما يشترط المحل لابتداء الالتزام يشترط لبقاء الحق لآن 
ما يرجع إلى المحل الابتداء والبقاء فيه سواء فقبث أن الدين لم يبق في أحكام الدنيا لعَدم 
محله. ويدل على سقوطه في أحكام الدنيا ما أشير إليه في الكتاب وهو أن ثبوت الدين أي 
وجوده يعرف بالمطالبة ولهذا فسّر الدين بأنه وصف شرعي يظهر أثره في توجه المطالبة 
وقد سقطت المطالبة هاهنا لاستحالة مطالبة المي بالدّين وعدم جواز مطالبة غيره إذ لم 
يبق مال يؤمر الوارث أو الوصي بالآداء منه ولا كفيل يطالب به والكفالة شرعت لالتزام 
المطالية بما على الأصيل لا لالتزام أصل الدّين بدكيل بقاء الدين بعد الكفالة على الاصيل 
كما كان قبلها واستحالة حلول الشيء الواحد محلين في وّقت واحد. وقد عُدمت المطالبة 
هاهنا فلا يصح التزام المطالبة بعد سقوطها. آلا ترى أن هذا الدين في حكم المطالبة دون 
دين الكتابة إذ المكاتب يطالب بالمال وإن كان لا يحبس فيه وهناك لا تصح الكقالة 
لتاديها إلى أن يكون ما على الكفيل أزيد مما على الأصيل فهنا أولى أن لا يصح لأنها 
تؤدى إلى أن يلزم على الكفيل ما ليس على الأصيل أصلاً. بحلاف العبد المحجور يقر 
بالدين فتكفل عنه رجل صح هذا التكفل منه وإن لم يكن العبد مطالباً به لأن ذمة العبد في 
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المحجور يقر بالدين فيكفل رجل عنه صم لان ذمته في حقه كاملة. وإنما 
ضمت المالية إليها في حق المولى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه: صح 
لأن الدّين مطالب به لكنا عجزنا عنها والجواب عنه أنه غير مطالب به لأن ذلك 
حق نفسه كاملة لانه حي عاقل بالغ مكلف فتكون محلاً للدين والمطالبة ثابعة إذ يتصور 
أن يصدقه المولى فيطالب في الحال ويتصور أن يعتقه المولى فيطالب يعد العتق فلما 
تصورت المطالبة في الحال وفي ثاني الحال بقيت المطالبة مستحقة عليه فيصح التزامها 
بعقد الكفالة ثم إذا صحت الكفالة يَوْخذْ الكفيل به في الحال وإن كان الأصيل غير مطالب 
به لأن تأخر المطالبة عن الأصيل مع توجهها لعذر عدم في حق الكفيل كمن كفل بدين 
عن مفلس حي يؤاخذ به في الحال وإن لم يؤاخذ الأصيل به لآن العذر المؤخر وهو الإفلاس 
مختصً بالأصيل . بخلاف ما إذا كفل بدين مؤجل على الأصيل حيث لا يطالب به الكفيل 
قبل حلول الأجل . لأن المطالبة قد سقطت عن الأصيل إلى انقضاء الأجل فلا يقدر الكفيل 
على التزامها حالة. وقوله: وإنما ضمت المالية إليها جواب عما يقال: لما كملت ذمته في 
حقه ينبغي أن لا يجب ضهم مالية الرقبة إليها لاحتمالها الدين كما في حق الحر. فقال: إنما 
ضمت مالية الرقبة إلى الذمة لأجل احتمال الدين في حق المولى ليمكن استيفاء الدين من 
المالية التي هي حق المولى إذا ظهر الدين في حقه لا لآن الذمة ليست بكاملة في حق 
العبد . 

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم اللّه: تصح الكفالة عن الميت وإن لم 
يخلف مالاً ولا كفيلاً لأن الدين واجب عليه بعد موته إِذ الموت لم يشرع مبرما للحقوق 
الواجبة عليه ولا مُبطلاً لها ألا ترى أنه لو أخلف كفيلاً به ثم كفل به إنسان بعد موته صح 
ولو كان موته مفلساً يوجب سقوط الدين عنه لما صحت الكفالة بعد الموت وإن كان به 
كفيل لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل آلا ترى أن الميت أهل لوجوب الدين عليه 
ابتداء فإنه لو حفر برا في الطريق فتلف فيها مال أو إنسان بعد موته يُجب الضمان عليه 
فلن يبقى عليه الدّين الواجب في حياته كان أولى فثبت أن الدين باق في الذمة بعد 
الموث وهو واجب التسليم والإيفاء موصوف بأنه مطالب حقا للمدعي. ولهذا يطالب به 
في الآخرة بالإجماع ولو ظهر له مال يطالب به في الحال ولو تبرع أحد عن الميت بالآداء 
يغبت حق الاستيفاء وهو فوق المطالبة إذ الاستيفاء هو المطلوب منها فلما كان حق 
الاستيفاء باقياً علم آن المطالبة مملوكة أيضاً. لكنه عجز عن المطالبة لإفلاس الميت وعدم 
قدرته على الأداء كدرة لإنسان أسقطها آخر في البحر كانت مملوكة لصاحبها ولا يأخذها 
للعجز والعجز عن المطالبة لا يمنع صحة الكفالة كما لو كفل عن حي مفلس وكما لو كان 
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انعدم لمعنى في محل الدين لا لعجزنا لمعنى فينا فلهذا لزمته الديون مضافاً إلى 
سبب صح في حياته ولهذا صح الضمان عنه إذا خلف مالاً أو كفيلاً وإن كان 
الدين مؤجلاً. قالوا: وجميع ما ذكرنا مؤيد بما روي أن النبي قَييُه أتي بجنازة رجل من 
الآنصار فقال لأصحابه: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: نعم درهمان أو ديناران فامتنع عن 
الصلاة عليه فقال علي وأبو قتادة رضي اللّه عنهما: هما علي يا رسول اللّه فصلى عليه("). 
فلو لم تصح الكفالة لما صلى لأن المائع كان هو الدين ومتى لم تصح الكفالة لم يتغير 
حكمه فبقي مانعاً. عراب اضداانا لا نبلم ان هذا الذي مطاليةيد في انعكام انها 
(لأن ذلك العدم) أي عدم المطالبة باعتبار معنى في المحل وهو ضعف الذمة أو خرابها 
فيكون الدين غير مطالب بنفسه لمعنى فيه وهو سٌقوطه.لعدم المحل لا لمّجز المعتى فينا 
كالذي ليس له على أحد دين لا يمكن له المطالبة بالدين لعدم الدّين لا لعجز فيه عن 
المطالبة كذا هنا. بخلاف الدرة الساقطة في البحر فإن العجز عن الأآخذ لمعنى فيئا لا لأنها 
غير ممكن الأخل في نفسها. وبخلاف الكفالة عن المفلس الحي فإن الذمة كاملة محتملة” 
لللاين بنفسها فبيقى الدين مشتحق: المطالية كبا كان إذ لا يستحيل مطالبة المفلس 
خصوصاً عدد ابي حتيفة رحمه الله لآن الإفلاس لا يتحقق عنده فتصح الكفالة. وبخلاف 
الدين المؤجل لأن المطالبة فيه مستحقة على سبيل التأجيل فيصح التزامها بعقد الكفالة. 
واستد لالهم بالحديث ليس بصحيح إِذ ليس في الحديث إنه الي مال ويحتمل 
أنه قد كان وعرفه رسول الله ميته وليس فيه أيضأ أن هذه كفالة صحيحة مبتدأة على وجه 
يبتنى عليه أحكام الكفالة من توجه المطالبة والملازمة والحبس والجبر على القضاء بل 
احتمل الإقرار واحتمل العدة وهي أقرب الوجوه لأن الكفالة لا تصح للغائب عند الأكثر ولا 
يصح للمجهول بلا خلاف وكان النبي ميته كما كان يتبين بالمال لأن الظاهر هو إمكان 
القضاء قبل الهلاك كذا في «الأسرار). 

قوله: (ولهذا) أي ولان سقوط اللين عن الميت وتعذر الإيجاب عليه لضرورة 
فيعك المة أو خرابها لذمة الميت المديون (مضافاً) صفة مصدر محذوف أي لزوماً 
مضافاً إلى سنّبب صح في حياته بان حفر بثراً ة في الطريق فتلف فيها إنسان أو مال بعد موته 
لزع ضمان النفس على عاقلته وضمان المال في ماله مع أنه لم يبق أهلاً لوجوب الحقوق 
عليه لأن سبب الضمان لما وجد منه في حالة الحياة أمكن إسناد الوجوب إلى أول السبب 
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شرع عليه بطريق الصلة بطل إلا أن يوصي فيصح من الثلث. وأما الذي شرع له 
وقد كانت الذمة صالحة للوجوب في ذلك الوقت فوجب القول بالضمان لاندفاع الضرورة 
المائعة عن الإيجاب بإمكان إسناده إلى حال كمال الذمة (ولهذا) أي ولأن الذمة لا يحتمل 
الدين بنفسها ولكنها إذا تقوت بالمؤكد احتملته صّح الضمان عن الميت إذا خلف مالأ أو 
كفيلا لآنه ترك مالا فقد تقوت الذمة به لآنه محل الاستيفاء الذي هو المقصود من الوجوب 
وقد صار المال عونا للذمة في بعض المحال لتحمل الذّين كما في العبد والمريض وإذا كان 
كذلك يبقى الدين ببقائه فتصح الكفالة. وكذا إذا خلف كفيلاً لآن ذمة ال لما 
انضمت إلى ذمة الأصيل في تحمل المطالبة تقوت ذمته بعد موته ببقاء ذمة الكفيل فيبقى 
الددّين في ذمته فتصح الكفالة وقيل معناه زان اقرط لسيروره مف الام مخ الضدان 
عن الميت إذا خلف مالا أو كفيلاً لاندفاع الضرورة وذلك أنه إذا خلف مالا أمكن استيقاء 
الدين من المال ومطالبة الوصي به لتعلق حق الغريم بالمال في حال المرض ولما تعلق 
الدين بالمال حال قيام الذمة والمتعلق بالمال لا يكون إلا للاستيفاء بقي الدين بعد الموت 
لآن سقوطه لم يكن باعتبار براءة من عليه الحق أصلاً بل لضرورة راجعة إلى المحل فيتقدر 
بقدرها فإذا وجد له* محل بوجه يبقى والمال محل الاستيفاء فيبقى في حق الاستيقاء ولما 
بقن اضحعت الكفالة . بوإدا خلت كقيلاً حول الدين إلى كمه يراب 'ذمة الاضيل لآن 
الكفالة وإن كانت: ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة لا في أصل الدين ولكنها ينعقد 
مجوزة لتحول الدين إلى ذمة الكفيل عند الضرورة كما إذا أدى الكفيل الدين أو وهب له 
يتحول الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة الكفيل ضرورة صحة الأداء والهبة وقد دعت الضرورة 
هاهنا إلى التحول ليمكن إيفاء حكم الكفالة فوجب القول به فلذلك تصح الكفالة. 
فالطريق الأول يقتضي أن يصح الكفالة عن الأصيل وعن الكفيل أيضاً والطريق الثاني 
يوجب أن يصح عن الكفيل دون الأصيل إليه أشير في الطريق البرغرية. ولا يلزم على ما 
ذكرنا ما إذا قتل المفلس المديون عمداً فكفل بالدين الذي عليه إنسان صحت وإن لم 
20 . لأنه بعرض أن يصير مالا بعفو بعض الشركاء أو بتمكن الشبهة فلتوهم 
توجه المطالبة فى الدنيا بقضاء ذلك الدين يجعل الدين باقياً حكماً فتصح الكفالة. وأما 
المتبرع إذا أدى فإنما صّح لآن الآداء يلاقي جانب صاحب الحق دون المديون حتى لو كان 
في حال حياته لم يصح المديون مؤدياً بل يبرأ كما لو أيرأه رب الدين عنه والدين باق في 
حق صاحب الدين لأنه لم يخرج من أن يكون مستحقاً بموت الآخر وحكم السقوط عن 
المديون لضرورة فوت المحل فيتقدر بقدر الضرورة فيظهر في حى من عليه دون من له كذا 
في «الأسرار» . 

قوله: (وإن كان شرع عليه بطريق الصلة) أي وإن كان ما وجب عليه لحاجة الغير 
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ااماس مه 1 كك 0ك 
فبناء على حاجته لآن مرافق البشر إنما شرعت لهم لحاجتهم لآن العبودية لازمة 
للبّشْر والموت لا ينافي الحاجة فبقي له ما ينقضي به الحاجة ولذلك بقيت التركة 
على حُكم ملكه عند قيام الديون عليه ولذلك قدم جهازه ثم ثم ديونه ولذلك صحت 
وصاياه كلها واقعة ومقوضة ة ولذلك بقيت الكتابة وهي مشروعة لحاجة المكاتب 
مشروعاً عليه بطريق الصلة كنفقة المحارم والزكاة وصدقة الفطر ونحوها (بطل بالموت) 
أي سقط به لآن ضعف الذمة بالموت فوق ضعفها بالرق والرق يمنع وجوب الصلاة فالموت 
به أولى . إلا ان يوصي فيصح من الثلث لآن الشرع جوز تصرفه في الثلث نظراً له ونفع 
الوصية راجع إليه فيجب تصحيحها نظراً له. 

قوله: (وأما الذي) أي الحكم الذي شرع للعبد وهو القسم الثالث. فبناء على 
حاجته (لأن مرافق البشر) أي ما يرتفقون به من المشروعات؛ إنما شرعت لحاجتهم. لآن 
العبودية لازمة للبشر فإنها صفة تثبت فيهم لكونهم مخلوقين محدثين بخلق اللّه عز وجل 
وبإحداثه ولا يتصوز زوال هذه الصفة عنهم والعبودية مستلزمة للحاجة لأنها تنبئْ عن 
العجز والافتقار فشرعت لهم من المرافق ما تندفع به حوائجهم. والموت لا يدافي الحاجة 
لأنها تنش عن العجز الذي هو دَليل النقصان ولهذا قيل الحاجة نقص يرتفع بالمطلوب 
وينجبر به ولا يعجز فوق الجوتٍ فعرفنا أن الموت لا ينافي الحاجة (وإذا كان كذلك يبقى 
له) أي للميت مما كان مشروعاً له بحاجته ما يقتضي به الحاجة (ولذلك) أي ولأن بقاء 
التركة على ملكه للحاجة قدم جهازه ثم ديونه لأن الحاجة إلى التجهيز اقوى منها إلى قضاء 
الدين فوجب تقديم التجهيز على قضاء الدين . ألا ترى أن في حال الحياة لباسه مقدم على 

حق الغرماء حتى لم يكن لهم أن ينزعوا ثيابه لمساس حاجته إليها فكذا بعد الممات. 
وإنما يقدم التجهيز على الدّين إذا لم يكن حق الغير متعلقاً بالعين فأما إذا كان متعلقاً بها 
كما في المستاجر والمرهون والمشتري قبل القبض والعبد الجاني ونحوها فصاحب الحق 
أحق بالعين وأولى بهًا من صرفها إلى التجهيز لتعلق حقه بالعين تعلقاً مؤكداً (ولذلك) أي 
ولبقاء الحاجة صحت وصاياه كلها إذا لم تجاوز الثلث لأن الشرع لما نظر وقطع حق الوارث 
عن الثلث لحاجته إلى تدارك ما فرط في حياته صحت وصاياه (واقعة) أي منفذة بأن 
أوصى بنفسه بشيء أو تبرع في حال مرضه بشيء أو أعتق عبداً أو دبره أو ما أشبه ذلك 
(ومفوضة) إلى الورثة بأن أوصى بإعتاق عبد بعد موته أو ببئاء مسجد أو رباط من ثلث 
ماله ونحوها (ولذلك) أي ولبقاء ما ينقضي به حاجته؛ بقيت الكتابة بعد موت المولى بلا 
خلاف لأن صحة الكتابة باعتبار مالكيته ليصير معتقاً ويحصل له البدل مع ذلك بمقابلة 
فوات ملك الرقبة وحاجته إلى الأمرين بعد الموت باقية لأنه يحتاج إلى حصول الإعتاق منه 
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وهي أقوى الحوائج ألا ترى أنه ندب فيه حظ بعض البدل فإذا جاز بقاء 
بعد الموت ليحصل الولاء له وليتخلص به من العذاب على ما قال عليه السلام: دايما 
مسلم أعتق مؤمناً أعتق اللّه تعالى بكل عضو منه عضواً من النار) ويحتاج إلى حصول بدل 
الكتابة على ملكه ليستوفي منه ديونه فيتخلص به من العذاب أيضاً فلذلك تبقى الكتابة 
بعل موته. 

قوله: (ولذلك) أي وللاحتياج إلى بقاء الكتابة بقيت الكتابة عندنا بعد موت 
المكاتب عن وفاء فتؤدى كتابته ويحكم بحريته في آخر أجزاء حياته حتى يكون ما بقي 
ميراثاً لورثته وهو مذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وقال زيد بن ثابت رضي الله 
عنه تنفسخ الكتابة بمّوته والمال كله للمولى وبه أخذ الشافعي رحمه الله لان المعقود 
عليه هو الرقبة إذ العقد يضاف إليها وعند فساد العقد يرجع إلى قيمتها كما يرجع إلى قيمة 
المبيع عند فساد العقد وقد فات بموته قبل سّلامته له فيوجب انفساخ العقد كما لو مات 
عاجزا وكما لو هلك المبيع قبل القبض. ولأنه لو بقي إنما يبقى ليعتق المكاتب بوصول 
البدل إلى المولى إذ المقصود من العقد في جانبه تحصيل الحرية والميت ليس بمحل 
للعتق ابتداء لما في العتق من إحداث قوة المالكية وذلك لا يُتصوّر في الميت. ولآن الرق 
من شرطه والميت لا يوصف بالرق ولا يجوز أن يستند العتق إلى الحال حياته لأن المتعلق 
بالشرط لا يسبق الشرط وفى إسناده إلى حال حياته إثبات العتق قبل وجود الشرط وهو 
الاداء. وهذا بخلاف ما إذا مات المولى لأن بعد موت المولى أمكن القول ببقاء الكتابة لأن 
محل العقد قائم قابل للعتق والمولى إنما يصير معتقاً عند أداء البدل بالكلام السابق وذلك 
قد ص ولزم في حال الحياة فموته لا يبطل الكتابة فأما العبد فمحل العتق وإنما يحتاج إلى 
محلية التصرف حال نفوذه وثبوت حكمه وقد بطلت المحلية فيبطل الحكم انرضح نا 
ذكرنا أن الصحيح إذا علّق طلاق أمراته بشرط ثم جن أو أغمي عليه فوجد الشرط يقع 
الطلاق وإن لم يكن المجنون أو المغمى عليه أهلاً للإيقاع عند وجود الشرط ولو 7 
وانقضت عدتها ثم وجد الشرط لا يقع الطلاق لأنها لم تبق مسلاً للطلاق . . ولو أوصى بعتق 
عبده أو قال لعبده أنت حر بعد موتي كان صحيحاً ولو قال : بع موتك كان لغواً فعرقنا أن 
الفرق ثابت بين موت المولى وبين موت المكاتب. ونحن نقول: المكاتبة عقد معاوضة 
وتمليك على سبيل الاستحقاق واللزوم فإن المكاتب ملك بها يده وتصرفه من حيث 
الاكتساب ومكاسبه من حيث اليد والتصرف أيضاً على سبيل اللزوم وهو معنى قوله: 
المكاتب مالك بحكم عقد الكتابة والمُولى ملك في مقابلته مال الكتابة من حيث يطالبه 
بذلك ويحبسه عليه وإن لم يملك أصل المال وثبت للمكاتب بما ملك حق أن يؤدي 
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1ه" اشرق امش سوق ينيطنا دفلا يتقو هده الالكية لوسر 
مععقاً أولى وأما المملوكية فهي تابعة في الباب ولهذا وجبت المواريث 
الكتابة من ملكه فيحرز به نفسه وحريته كما يثبت للمالك حق أن يقبض فيتمم ملكه في 
أصل المال فهذا يتمم ملكه بالقبض في رقبة المال والمكاتب يتم إحراز نقسه بالأداء من 
ملكه فكان لكل أحد حق قبل صاحيه بالعقد بحق المالكية الثابتة بهذا العقد وتبين أن 
مالكية المكاتب تثبت لحاجته إلى إحراز نفسه وصيرورته معتقا بواسطة هذه المالكية كما 
أن مالكية المولى الثابعة بهذا العقد شرعت لحاجته إلى ملك البدل وصيرورته معتقاً 
بواسطته وإحرازه الولاء الذي صار المعتق به بمنزلة الولد وهي أي حاجة المكاتب إلى 
الحرية أقوى الحوائج لأن الحرية رأس مال الحي في أحكام الدنيا إذ الرقيق في حكم 
الأموات لأن الرق أثر الكفر الذي هو موت حكماً ويدخل بالعتق في أحكام الأحياء والدليل 
على كرنها أقوى الحوائج أنه ندب في هذا العقد إلى حط بعض البدل بقوله عز ذكره: 
«ل وآثوهم من مال الله الذي آنَاكُم 4 [النور: ]2 ليكون أقرب إلى حصول المقصود وهو 
العتق ثم ما ثبت من المالكية للمولى يبقى بعد موته لحاجته إلى ملك البدل ونسبة الولاء 
إليه يصيرورته مُعتقاً فلان يبقى ما ثبت للمكاتب من المالكية بعد موته لحاجته إلى 
حصول الحرية كان أولى لأن حاجته إلى تحصيل الحرية فوق حاجة مولاه إلى الولاء. وقوله 
وأما المملوكية فتابعة في الباب جواب عما يقال لو قلتم ببقاء ملكية المكاتب لزم القول 
ببقاء مملوكيته إذ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولا يمكن القول ببقاء مملوكيته بعد 
الموت لآن إبقاء المالكية لمعنى الكرامة ولا كرامة في إبقاء المملوكية لأنها تنبئن عن الذل 
والهوان وإذا لم 3 تبق المملوكية لا يُتصوّر أن يصير معتقاً بعد موته فتفسخ الكتابة . فقال: 
بعَاء المملركية يكوق 'تنعاً لبقاء المالكية لا مقصودا ينفسه: وبياته انا قد الحشجنا إلى قاد 
المالكية لما قلنا ولا يمكن ذلك إلا ببقاء المملوكية ومحلية التصرف إلى وقت الأداء 

فتبقى المملوكية شرطاً لتحقيق المالكية وليست هي بمقصودة بالبقاء إنما المالكية هي 
المقصودة اسعدلالاً بجانب المولى لكن من شرط بقائها بقاء المملوكية ليمكن إبذال 
العتق فيها فتحقق المالكية والشروط اتباع فبقيناها تبعاً. يوضحه أن المكاتب يبقى بعد 
الموت مالكاً من وجه لا من كُل وجه لأنه كان في حال الحياة كذلك ومن ضرورة بقائه 
مالكاً من وجه أن تبقى معه مملوكية من وجه إذ لو لم يبق مملوكاً من وجه لصار مالكاً من كل 
وجه ولم يكن في حال الحياة كذلك. ولما ثبت أن المملوكية باقية من وجه حكمنا بنفوذ 
العتق لوجود شرطه وتقررت به مالكيته التي استفادها بالعقد وإذا ثبت استددت إلى آخر 
أجزاء حياته لأن الإرث ثبت من وقت الموت فلا بد من إسناد المالكية والعتق المقرر نها 
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إلى وقت الموت كما في جائب المولى ثبت ملك البدل عند القبض واستند ملكه إلى حال 
حياته فكذلك هاهنا كذا في الطريقة البرغرية. ومن أصحابنا من حكم بقاء المملوكية 
قصداً فقال: لما جاز أن تبقى مالكية المولى بعد موته ليصير معتقاً جاز أن تبقى مملوكية 
المكاتب بعد موته ليصير حرا لآن المملوكية التي هي تنبئ عن الضعف أليق بحال الميت 
من المالكية التي هي ضرب قرة والدليل على جواز بقاء المملوكية بعد موته لحاجته أن 
كفن العبد بعد موته على مولاه ولا سبب لاستحقاقه عليه سوى المملوكية. ومنهم من 
يقول: لا نحكم ببقاء المملوكية ولا نجعله حرا بعد المرت ولكنا نسند حريته إلى حال 
حياته لأن بدل الكتابة كان في ذمته والدين يتحول من الذمة إلى التركة لأن الذمة لا تبقى 
محلا صالحا للدين بعد الموت ولهذا حل الأجل بالموت. فإذا تحول بدل الكتاب إلى 
التركة فرغت الذمة منه وفراغ ذمة المكاتب يوجب حرمته إلا أنه لا نجوز الحكم بحريته ما 
لم يصل المال إلى المولى فإذا وصل المال إليه حكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته. 

ومنهم من يقول لا حاجة إلى إبقاء المملوكية فإن حكمنا بحريته بعد الموت ثم 
أسندناها إلى حال الحياة لأن المقصود من إبقاء العقد حرية أولاده وسّلامة أكسابه لا حريته 
قصداً والولد قائم قابل للعتق والكسب قابل للملك ولكن الشرط ونفوذ العتق في المكاتب 
قيغبت عتقه شرطاً لا مقصوداً فلا يُراعى فيه كون المحل قابلا لهذا الحكم كما أن الملك 
فى المغلوب لما ثبت شرطاً لملك البدل لا مقصوداً بنفسه ثبت عنه إذ البدل مُستندا إلى 
وقت الغصب وإن كان المغصوب مالكاً أو آبقاً وقت الأداء. ولا يلزم على ما ذكرنا ما إذا 
قعل المكاتب خطا وقد ترك وفاء بمكاتبته حيث يضمن القاتل قيمته لا ديته وحكم بموته 
حرا لكان المضمون ديته . لأنا أسندنا حريته إلى آخر أجزاء حياته والجرح وقد قبله ومن 
جرح مكاتباً ثم عتق ثم ترى يضمن قيمته لا ديته لآن الوجوب مضاف إلى الجرح وهو عب 
في تلك الحالة. ولا يلزم أيضاً ما إذا أُوصّى إلى رجل أو لرجل بسيء لا يجوز إيصاؤه 
ووصيته وكذا لو قذفه إنسان بعد موته عن وفاء وآداء بدل كتابته لا يحد ولو حكم بحريته 
في حال حياته لجاز إيصاؤه ولحد قاذفه. لأنا قد بينا أن إسناد حريته في حكم الكتابة 
للضرورة فلا يظهر فيما لا ضرورة فيه. ولآن الحرية الثابعة بالإسناد ثابتة من وجه دوث وجه 
فلا يغبت بها الإحصان والحد لا يجب بقذف غير المحصن فاما الحرية فتثبت مع الشبهة 
وكذا الميراث فلا يمنع للإسناد بثبوتها. 

قوله: (ولهذا) أي ولأنه تبقى بعد الموت ما ينقضي به حاجة الميت (وجبت 
المواريث) أي ثبعت بطريق الخلافة عن الميت لأن حاجته إلى من يخلفه في أمواله بعد 
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بطريق الخلافة عن المّيت نّظر له من وجه حتى صرفت إلى من يتصل به نسباً أو 
سبباً أو ديناً أل دنا يلة فتس ندم . ولهذا صار التعليق بالموت بخلاف سائر 
وجوه التعليق» لآن الموت من أسباب الخلافة فيصير التعليق به وهو كائن بيقين 
موته وخروجه عن أهلية الملك باقية فأقام الشرع أقرب الئاس إليه مقامه ليكون انتفاعه 
بملك الميت بمنزلة انتفاعه بنفسه فيكون نظراً من هذا الوجه ولكن من حيث أن حقيقة 
الانتفاع لا يحصل له وفي الانتفاع الحكمي وهو حصول الثواب له الوارث والأجنبي سواء لا 
يكون فيه زيادة نظر فكان نظراً له من وجه فهذا معنى قوله نظراً له من وجه . بخلاف تعلق 
حق الغريم بماله وأيضا دينه فإن نفعه راجع إليه لأن الدين حائل بيبه وبين الجنة فكان 

إيفاؤه سببا بوصوله إلى الجنة وخلاصه من العذاب فكان نظراً له من كل وجه وقوله ' دين 
متعلق بالنسب والسبب جميعاً وديناً كمولى العتاقة والموالاة والزوج والزوجة . أو ديناً بلا 
نسب وسبب كعامة المسلمين فإن من مات ولا وارث له يوضع ماله في بيت المال الذي 
أعد لحوائج المسلمين. 

قوله: : (ولهذا) أي ولأن الموت من أسباب الخلافة لما بينا أن المواريث تجب بهذا 
الطريق (صار التعليق بالموت) أي تعليق الإيجاب به سواء كان إسقاطاً بان قال: إذا مت 
قانت ار او تسليكا بان أوضصى 0 وياد من التعليق الإضافة. يخالف سائر 
وجوه التعليق حتى صح تعليق العمليك به إذ معنى الوصية بالمال هو التعليق 6 
بسائر الشروط. 0 يجز إبطاله بالبيع عندنا ولم يلزم تعليقه 
بسائر الشروط بهذه المثابة حتى جاز إبطاله بالبيع. وكذا التعليق بالموت لا يمنع انعقاد 
السبب في الحال كشرط الخيار في البيع بخلاف سائر التعليقات. وحاصل هذا الفصل أن 
بيع المدبر المطلق وهو الذي علق عتقه بمطلق موت المولى بأن قال لعبده إذا مت فانت 
حر أو أنت خرعن دبر مني أو دبرتك لا يجوز عندنا وعند الشافعي يجوز. 

واتفقوا على أن بيع المدبر المقيد بأن قال المولى : إن مت من مرضي هذا أو إن قدم 
غائبي أو إن شفى الله مريضي فانت حر بعد موتي يجوز. احتج الشافعي رحمه الله بان 
التدبير وصية لأنه يجاب مضاف إلى ما بعد الموت ولهذا يعتبر من الثلث ولو كان إيجاباً 
للحال لما اعتبر من الثلث . والوصية لا تمنع التصرف كما إذا أوصى به لرجل . ولا يقال: 
هذه وصية لازمة لأنها تعليق عتق بشرط. لأنا نقول اللزوم من هذا الوجه لا يمنع التصرف 
في أن بيع العبد المحلوف بعتقه جائز سواء علق عتقه بشرط كائن كمجيء غد أو بشرط 
فيه خطر كدخول الدار. ونحن نقول: هذا شخص تعلق عتقه بمطلق موت المولى فوجب 
أن لا يجوز بيعه كما في أم الولد . وتحقيقه ما أشير إليه في الكتاب أن الموت من أسباب 
الخلافة لما بيّنا في المواريث . 
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إيجاب حق للحال بطريق الخلافة عنه. ألا يرى أن الخلافة إذا ثبت سيبها وهو 
مركن لسوت للوارك بعري شق وإسيوية المريطق جور ؟ فكذلك إذا ثبت 
بالنص وصار المال من ثمراته فينظر من بعد فإن كان الحق لازماً باأصله مثل حق 

(فيصير التعليق) أي تعليق الإيجاب إسقاطاً كان أو تمليكاً بالموت وهو أمر كائن 
بيقين إيجاب حق لمن وقع له الإيجاب في الحال بطريق الخلافة عن الميت. وقوله: وهو 
كائن بيقين لبيان تحقيق الخلافة فإن الموت لما كان كاثناً لا محالة كان التعليق به إثبات 
الخلافة بلا شك . قال القاضي الإمام أبو زيد والإمام فخر الدين البرغري رحمهما الله : إن 
الإيصاء إثبات عقد الخلافة في ملكه للموصى له مقدماً على الوارث فاعتبر للحال سبباً 
لإثبات الخلافة كالنسب والولاء. وذلك لأن حال الموت حال زوال الملك وتعليق الإيجاب 
إسقاطاً كان أو تمليكاً بحال زوال الملك لا يصح فعلم أن ابسبب يكون منعقداً حال بقاء 
الملك والحق ثابت لكن على سبيل التأجيل. آلا ترى أن الخلافة يعني الخلافة الثابتة 
بالشرع إذا ثبت سببها وهو مرض الموت ثبت بذلك السب حق للخليفة وهو الوارك يصير 
المريض بغبوت ذلك الحق له محجوراً عن التصرف الذي يبطل ذلك الحق. فكذلك إذا 
ثبت سبب الخلافة بالنص أي بتنصيص الأصل بأن قال: أوصيت لقلان بكذا وقال لعبده 
أنت حر بعد موتي أو إذا مت فانت خر يغبت للموصى له وللعبد بهذا السبب حق في 
الموصى به وفي الرقبة في الحال على وجه يصير الموصي محجرراً عن إبطاله إذا كان لازماً 
(وصار المال من ثمراته) أي ثمرات ثبوت سبب الخلافة يعني به أن الإيصاء إثبات 
للخلافة والملك به يغبت حكماً لثبوت سبب الخلافة لا أن يكون الإيصاء تصرفاً في المال 
قصداً فإنه لو قال : أوصيت لفلان بغلث مالي ولا مال له يصح حتى لو حدث له مال ثم مات 
كان ثلثه للموصى له ولو كان تمليكاً للمال قصداً كان قيام المال شرطا . وبدليل أن الملك 
يقبت للموصى له بموت الموصي من غير قبول كما يغبت في المواريث ويمتنع بالدين 
كما يمتنع به ملك وارث فغبت أن الإيصاء إيجاب سبب الخلافة للحال ويغبت حكمه عند 
الموت ولما كان سبباً للحال يغبت للموصى له حق في الحال يصير حقيقة عند الموت 
كما في حق الوارث فينظر من بعد أي من بعد ثبوت الحق بقبوت سُبب الخلافة فإن كان 
الحق غير لازم بأصله كما في الوصية بمال كان للموصي ولاية إبطاله بالبيع والهبة والرجوع 
ونحوها ريني الخادقة وإن كان منعقداً لكن الحق الثابت به وهو حق الملك غير لازم 
فلم يلزم سببه أيضاً. قال القاضي الإمام رحمه اللّه: الخلافة في المال لا تلزم لانها خلافة 
تبرع بالمال ولو وهب ونجز الإيجاب لم يلزم ما لم يسلم ويقع الملك فهذا أولى . وإن كان 
الحق لازماً باصله مغل حق العتق بالتدبير منع هذا الحق الاعتراض عليه من المولى بما 
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العتق بالتدبير منع الاعتراض عليه من المولى للزومه في نفسه وللزومه وهو معنى 
التعليق. فلذلك بطل بيع المدبر وصار ذلك كام الولد فإنها استحقّت شيئين حق 
العتق لما بينا وسقوط القوم عند أبي حنيفة رحمه اللّه لأن التقوم بالإحراز يكون 
يبطله للزوم هذا الحق في نفسه لأن العتق لازم لا يحتمل النقض فحق العتق الثابت بناء 
على ثبوت السبب لا يحتمله أيضأ كما في أم الولد. وللزم في سببه وهو معنى التعليق فإن 
تعليق العتق بسائر الشروط لازم لا يحتمل النقض لكونه يمينا فتعليقه بالموت الذي هو 
كائن لا محالة وسبب للخلافة أولى باللزوم. وإنما قال: معدى التعليق لأن قوله: أنت حر 
بعد موتي إضافة وليس بتعليق صورة ولكن فيه مُعنى التعليق باعتبار تآخر الحكم عن زمان 
الإيجاب (فلذلك) أي للزوم حق العتق من الوجهين بطل بيع المدبر. قال شمس الاثمة 
رحمه الله هذا السبب يعني التدبير تقوى من وجهين: أحدهما: أن المتعلق مما لا 
يحتمل الإيطال. والثاني: أن التعليق بما هو كائن لا محالة وهر موجب للخلافة فلهذه 
القوة لا يحتمل الإبطال والفسخ بالرجوع عنه ويجب للمدير به حق الحرية في الحال على 
وجه يمتنع بيعه ويفبت استحقاق الولاء للمولى على وجه لا يجوز إبطاله . ببخلاف التعليق 
بسائر الشروط فإن دخول الدار ونحوه ليس بكائن لا محالة والتدبير المقيد ليس بكائن لا 
محالة والتعليق بمجيء رأس الشهر ليس بسبب للخلافة والوصية برقبة العبد لغيره تمليك 
يحتمل الإبطال بعد ثبوته. وإلى هذا المعنى أشار القاضي الإمام رحمه الله أيضاً فقال: 
التدبير عتق مضاف إلى وقت فيلزم كالإضافة إلى غد, وإنما أضيف إلى الموت الذي هو 
سبب الخلافة فيعتبر سبباً في الحال لاستحقاق العتق بعد الموث كالنسب فيصير حكمه 
ماخوذاً من أصلين لا من أصل واحد كقول الرجل لآخر أعتق عبدي إن شعت فإنه يلزم 
ويقتضي الجواب في المجلس بخلاف التوكيل وبخلاف اليمين لأنه من حيث أنه تعليق 
بشرط المشيئة يمين بالعتق فيلزم ومن حيث أنه مقوض إلى مشيته تمليك إذ المالك هو 
الذي يفعله إن شاء وإن شاء يعرك فيقتضي الجواب فى المجلس كما لو قال أمر عبدي بيدك 
تبوحد كيين انين لآ ذن امل واحدا :سين بهذز اند لذ بد مرن الاعوين المل كوروق 
في الكتاب للتفصي عن عهدة ما يرد سؤالاً على هذا الأصل (وصار ذلك) أي المدبر في 
عدم جواز البيع لاستحقاق حق العتق. كام الولد فإنها استحقت بسبب الاستيلاد شيكين: 
حق العتق للحال لما بيّنا من تعلّق العتق بالموت الذي هو أمر كائن وهذا بالاتفاق . وسُقوط 
التقريم عدد أبي حنيفة رحمه الله حتى لا تضمن بالغصب ولا بإعتاق أحد الشريكين 
نصيبه منها عنده . وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله هي متقومة لأن الثابت حق العتق 
وذلك مؤثر في امتناع البيع دون سقوط التقوم كما في المدبرة إلا أن المدبرة تسعى للغرماء 
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وقد ذهب لأن الأمة في الأصل يحرز لماليتها والمتعة تابعة فإذا صارت فراشاً 
صارت محصنة محرزة للمتعة والمالية تابعة فصار الإحراز عدماً في حق المالية 
فلذلك ذهب التقوم وهو غرة المالية وانتسخت بغرة المتعة فتعدّى الحكم الأول 
إلى المدبر لوجود معناه دون الثاني ولهذا قلنا: إن المرأة تغسل زوجها بعد 
الموت في عدتها لأن الزوج مالك فبقي ملكه إلى انقضاء العدة فيما هو من 
والورثة وأم الولد لا تسعى لهم لأنها مصروفة إلى حاجته الأصلية وحاجته مقدمة على حق 
الغرماء والورئة كحاجته إلى الجهاز والكفن أما التدبير فليس من أصول حوائجه فيعتبر من 
الثلث . وأبو حديفة رحمه اللّه يقول: إن التقوم يثبت بالاحراز فإن الصيد قبل الإحراز لا 
يكون متقوماً وبعده يصير متقوماً وقد ذهب الإحراز هاهنا (لأن الأمة في الأصل) أي الاصل 
في الأمة أنها تحرز لماليتها والمتعة منها تابعة ولهذا صح شراء أخته من الرضاع وشراء الأمة 
المجوسية وشراء الأإختين وإن لم يوجد فيهن المتعة فإذا صارت فراشا بالاستيلاد صارت 
محصنة متخررة للمتعة كالمنكوحة وصفارتة المالية منها تابعة وذلك لأنه لم يوجد في 
الشرع صورة يكون الإخراز” للآمرين مقصوداً فإذا ثبت الإحراز للفراش مقصوداً لم يبق 
الإحراز للمالية مقصوداء فسا الأخراز عدماً في حكم المالية. 

(فلذلك) أي لعدم الإحراز ذهب التقوم وقد ينفصل ملك المععة عن ملك المالية 
كما في المنكوحة فيجوز أن تبقى المتعة وتذهب المالية فتعدى الحكم الأول وهو ثبوت 
حق العتق في الحال على وجه يمنع من البيع إلى المدبر؛ لوجود معناه وهو تعلق العتق 
بالموت الذي هو كائن لا محالة» دون الثاني وهو سقوط التقوم لعدم مأ يوجبه وهو الإحراز 
للمتعة ولهذا فارقت المدبرة آم الولد في أنها لا تسعى للورثة والغرماء وتسعى المديرة لهم 
لآن صفة المالية والتقوم لما لم تبق في أُم الولد لا يتعلق بها حق الغرماء والورثة فلا تسعى 
لهم بل تعتق من كل المال والمدبرة لما أحرزت للمالية لا للمتعة تقرمت في حق الغرماء 
والورثة فيتعلق بها حقهم فلذلك وجب عليها السعاية لهم . 

قرله: (ولهذا) أي ولأن المالكية تبقى بعد الموت بقدر ما تقضي به حاجة الميت 
قلنا: إن المرأة تغسل زوجها بعد الموت في عدتها لأن النكاح في حكم القائم للحاجة ما 
لم ينقض العدة لأن ملك النكاح لا يحعمل التحول إلى الورئة فبقي موقوفاً على الزوال 
بانقضاء العدّة كما بعد الطلاق الرجعي ولو ارتفع النكاح بالموت فقد ارتفع إلى خلف 
وهو 8 وهي حق النكاح فتقوم مقام حقيقته في إبقاء حل المس والنظر كيف 5 
قالت عائشة رضي الله عنها: : لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول اللد مه إلا 
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حوائجه خاصة بعد ل بخلاف المرآة إذا ماتت لأنها مملوكة وقد بطلت 
أهلية المملوكية فلا تبيقى تبقى حقاً لها لآن ذلك حق عليها ألا ترى أن لا عدة عليه 
بعدها ولو بقي ضرب من الملك لوجبت مراعاته بالعدة لأن ملك النكاح لم 
نساؤه. تعني لو علمنا أن الرسول عليه السلام يغسل بعد الوفاة لما غسله إلا نساؤه('». 
وقد أوصى أبر بكر رضي الله عنه إلى امراته أسماء أن تغسله وكذا أبو موسى الأشعري 
رضى الله عنه. بخلاف المرأة إذا ماتت لم يكن لزوجها أن يغسلها وقال الشافعي رحمه 
الله له ذلك لأن النبي قله قال لعائشة رضي الله عنها: لو مت غسلتك وكفنتك وصليت 
عليك6(") . وقد غسل علي فاطمة رضي اللّه عنهما بعد موتها . ولآن الملك جعل كالقائع 
في حق الرجل لحاجته إلى الغسل فجعل كذلك في حقها أيضاً لآأن ملك الحل مشترك 
بيبهما. ولنا أن النكاح بموتها ارتفع بجيمع علائقه فلا يبقى حل المس والنظر كما لو 
طلقها قبل الدخول بها وذلك لآن المرأة مملوكة في الدكاح وقد بطلت أهلية المملوكية 
بالموت (فلا ‏ تبقى) أي المملوكية حقاً للمرأة (لأن ذلك) أي المملوكية حق عليها فلا 
يمكن إبقاؤها حكماً بعد فوات المحل بالموت لعدم اللحاجة إلى إبققائها نظراً إلى الأعبل 
لانها لم تشرع لحاجة المملوك إليها بخلاف المالكية فإنها شرعت للحاجة فيجوز أن 
يحكم ببقائها بعد الموث عند بقاء محل الملك للحاجة. ثم استوضح انقطاع النكاح في 
جانبها بالكلية بقوله: ألا ترى أنه لا عدة على الزوج بعد موث المرأة حتى حل له التزوج 
باختها وأربع سواها من غير تراخ ولو بقي بعد موتها ضرب من الملك لوجبت مراعاته 
بالعدة لان ملك النكاح ثبوتاً لم يشرع غير مؤكد حتى تأكد بالحجة أي الشاهد (والمال) 
أي المهر (والمحرمية) أي حرمة المصاهرة فكذا في حال الزوال بالموت وجب مراعاة حقه 
بالعدة لأن النكاح إذا تاكد لا يمكن قطعه بمرة بل تجب العدة ليستحق الانقطاع بمضيها 
فيصير حق الزوج مؤدى بالوقارضلى كه هذه ريعرة عن المزاة في متها إليها وعاقنا ام 
يجب العدة أصلاً فعلم أن في جانبها لم يُوجد شيء من الملك. ومعنى قوله عليه السلام: 
«غسلتك » قمت بأسباب غسلك وقد روي أن أم أيمن غسلت فاطمة رضي الله عنهما ولو 
ثبت أن علياً غسلها فذلك لادّعائه الخصوصية به حيث قال لابن مسعود رضي الله عنه 
حين أنكر عليه ذلك أما علمت أن رسول الله قَْلَّهَ قال: «فاطمة زوجتك في الدنيا 
والآخرة). 


. 5510/5 والإمام أحمد في المسند‎ )71١41 أخرجه أبو داود في الجنائز؛ حديث رقم‎ )١( 
. 718/5 والإمام أحمد في المسند‎ ١110 أخرجه ابن ماجهافي الجنائز» حديث رقم‎ )1( 
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يشرع غير مؤكد . ألا ترى أنه يؤكد بالحجة والمال والمحرمية وأما الذي لا 
يصلح لحاجته فالقصاص لأنه شرع عقوبة لدرك الثأر وقد وجب عند انققضاء 
الحياة وعند ذلك لا يجب له إلا ما يضطر إليه لحاجته وقد وَقعت الجنئاية على 
حق أولياثه من وجه لانتفاعهم بحياته فأوجبنا القصاص للورثة أبتداء والسيى قد 

قوله: (وأما الذي لا يصلح لحاجته) أي الميت وهو رابع الأقسام الأربعة فالقصاص 
لأنه شرع لدبرك الثار ولتشفي الصدور ولإبقاء الحياة على الأولياء بدفع شر القاتل والميت 
لم يبق هلا لهذه الأشياء ولا حاجة له إليها. وقد وجب القصاص عند انقضاء حياة المقتول 
وعند انقضاء حياته لا يُجب له أي لا يثبت له إلا ما يصلح لقضاء حوائجه من تجهيزه 
وتكفينه وقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه والقصاص لا يصلح لهذه الحوائج أصلاً. وقد وقعت 
الجناية على حق أولياء الميت من وجه لانعفاعهم بحياته فإنهم كانوا يستأنسون به 
ويُنتصرون به على الأعداء وينتقعون بماله عند الحاجة فأوجبنا القصاص للوّرئة ابتداء يعني 
لا يغبت للميّت أولاً ثم ينتقل إليهم بحيث تجري فيه سهام الورثة كما ينتقل سائر الحقوق 
بل يليت لهم ايتداء لخصول متيعة التضفي ليع دون الحيت ولوقرع الجباية على ححفهم من 
وجه والسبب ؛ انعقد للميت لأن المتلف نفسه وحياته وقد كان منتفعا بحياته أكثر من 
انتفاع أوليائه بها فكانت الجناية واقعة على حقه فينبغي أن يجب القصاص له من هذا 
الوجه لكنه لما خرج عند ثبوت الحكم عن أهلية الوجوب له وجب ابتداء للولي القائم 
مقامه على سبيل الخلافة كما ثبت الملك للمولى في كسب عبده المأذون ابتداء على 
سبيل الخلافة عن العبد وكما ثبت الملك للموكل ابتداء عند تصرف الوكيل بالشراء 
خلافة عن الوكيل. ويؤيده قوله تعالى: ومن قُتلَ مُظِلُومَاً مَقْد جَمَلنَا لوليّه سلطائاً» 
[ الإسراء: 17]ء بين أن ابتداء ثبوت القصاص للولي القائم مقام المقتول كذا في المبسوط 
وغيره . 

قوله: (ولهذا) أي ولما ذكرنا من الوجهين؛ 0 
أو عن القاتل قبل موت المجروح استحساناً والقياس أن لا يصح لآن حقه إنما يغبت 
موت المورث فعفوه قبل موت المجروح يكون إسقاطاً للحق قبل ثبوته فيكون باطلاً كما 
لو أبرأ الوارث من عليه دين لمورثه قبل موته . وصح عفو المجروح استحساناً أيضاً والقياس 
أن لا يصح لأن القصاص إنما يجب بعد الموت للوارث لا للمورث لما بينا أن الرارث هر 
المنتفع به دون المورث فيككون المورث بعفوه مسقطاً حق الغير ومسقطاً للحق قبل وجوبه 
أيضاً وكلاهما باطل. وجه الاستحسان أن السبب يجعل قائماً مقام حقيقة وجوب الحق في 
صحة العفو ثم باعتبار نفس الواجب الحق للوارث لما قلنا أن القصاص في النفس لا يجب 
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انعقد للميت. ولهذا صح عفو الواردث عنه قبل موت المجروح وصح عفو 
المجروح أيضاً. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه اللّه : إن القصاص غير مورث لما 
قلنا: إن الغرض به درك الثأر وإن تسلم حياة الآولياء والعشائر وذلك يرجع إليهم 
لكن القصاص واحد لأنه جزاء قتل واحد وكل واحد منهم كأنه يملكه وحده. 
إلا بعد الموت والمورث بعد الموت ليس باهل أن يجب هذا الحق له فيجب للوارث 
وباعتبار أصل السبب الحق للمورث لأن السبب جناية على حقه وبعد وجود هذا السبب 
هو من أهل أن يجب له الحق فصححنا عفو الوارث استحسائاً مراعاة للواجب وصححنا 

عفو المورث أيضاً استحسائاً مراعاة للسبب. وهذا لآن العفو مندوب إليه قال اللّه تعالى: 
مَإئُمن تداق به ؛ هو كَعَارةٌ لَه » [المائدة: 48 ]» «ولمّن صِبْرَ وَغَفَرَ إن ذلك لمن عَزْمٍ 
الأمُورٍ 4 [الشررى : 437 ]» فيجب تصحيحه بقدر الإمكان. 

قوله: (ولهذا قال أبو حنيفة) أي ولأن القصاص يجب بعد انقضاء الحياة (قال أبو 
حنيفة رحمه اللّه: إن القصاص غير مورث) يعني لا يغبت على وجه يجري فيه سهام الورثة 
بل يثبت ابتداء للورثة (لما قلدا الغرض درك الثأر) أي الحقد يقال أدرك ثاره إذا قتل قاتل 
حميمه (وأن تسلم) أي وسلامة حياة أولياء المقتول وعشائره كما قال تعالى 000 
القصّاص حَيّاة 4 [البقرة: 174]: (وذلك) أي الغرض المذكور يرجع إلى الورثة لا إلى 
الميت فعرفنا أنه لا يغبت على سبيل الإرث بل يقبت لهم ابتداء. وقوله لكن القصاص 
واحد جواب عما يقال: لما كان وجوب القصاص 7 الثأر وسلامة الحياة للأولياء كان 
ينبغي أن لا يملك البعض استيقاء القصاص بدون حضور الباقين. فاجاب بقوله (لكن 
القصاص) إلى آخره كذا قيل. والأولى أن يقال: لما بين أنه يثبت للورثة ابتداء شرع في 
بيان أنه يغبت لكل واحد على الكمال لا أنه يقبت قصاص واحد للجميع كما قال 
الخصوم. فقال: لكن القصاص واحد يعني في حانب المحل وهو القاتل بلا خلاف لأنه لم 
يباشر إلا قتلاً واحداً فلا يجب عليه إلا جزاء واحد ولا حاجة لصحة الوجوب إلى إثبات 
التعدد حكماً (وكل واحد كانه يملك وحده) يعني في جانب المستحقين هو في حكم 
المتعدد لأن الإيجاب لهم لم يستقم إلا بهذا الطريق ذلك لآن القصاص لا يحتمل التجزري 
إذ لا يمكن إزالة الحياة عن يعض المحل دون البعض وقد ثبت بسبب لا يحتمل التجزي 
وهو القتل وقد تعذر إيجاب البعض ابتداء بالإجماع فإما أن تكامل في حق كل واحد منهم 
أو يبطل لتعذر إثباته متجزقاً ولم بطل بالإجماع فقبت أنه تكامل في حق كل واحد كان 
ليس معه غيره؛ بمنزلة ولاية النكاح فإنها تغبت لكل واحد من الأولياء كان ليس معه غيره. 
وهذا ليس بإيجاب زيادة في حق القاتل لأن هذا التعدد لا يظهر في حقه بوجه وإذا كان 
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فإذا عفا أحدهم أو استوفاه بطل أصلاً وملك الكبير استيفاءه إذا كان سائرهم 
كذلك ملك كل واحد منهم الاستيفاء بانفراده لآنه لا زيادة في حق من عليه القصاص . فإذا 
عنا أحدهم أو استوفاه يتل القصاص أصلاٌ لأن في صورة الاستيفاء قد فات المحل 
فيستحيل بقاؤه بدون المحل وفي صورة العفو لو بقينا القصاص للباقين بعد عفو أحدهم 
كان من ضرورته تعدد القصاص الواجب في المحل وهو غير متعدد ذ في المحل بالإجماع 
وقبل العفو لو قلنا كل واحد منهم يكون معمكناً من الا..تيفاء لا يكون من ضرورته تعدد 
القصاص . كذا في «الميسوط). 

ثم القصاص وإن بطل في الصورتين لكن المال يجب في صورة العفو للباقين ولا 
يجب شيء في صورة الاستيفاء للباقين ولا للقاتل الذي وجب القصاص عليه بناء على أن 
تعذر القصاص إن كان من جائب من عليه القصاص يجب المال لأن القعل حينذ يصير في 
معنى الخطأ فيوجب المال وإِن كان من جانب من له القصاص لا يجب شيء لآن الامتتاع 
من جهته؛ فالتعذر في مسالة العفو من جانب من عليه القصاص إذ الامتناع لمراعاة الحرمة 
لبعض نفسه فإن بعض نقسه قد حبى بالعفو فصار في معنى الخط) فيجب المال لغير العافي 
ولا يجب للعافي شيء لآن تعذر الاستيفاء في حقه كان بإسقاطه. والتعذر في مسالة 
الاستيفاء من جانب من له القصاص لأنه لا يقدر على الاستيفاء بعد فوات المحل بالقعل 
كما لا يقدر عليه بعد فواته بالموت فلذلك لا يجب شيء. 

قوله: (وملك الكبير استيفاءه إذا كان سائرهم صغاراً) في قول أبي حنيفة رحمه 
الله. وقال أبو يوسف ومحمد والشائعي وابن أبي ليلى رحمهم اللّه لم يملك ذلك بل 
يتوقف حتى يكبروا لان القصاص حق مشترك بين الورثة فلا ينفرد أحدهم باستيفائه 
كالدية وكالعبد المشترك بين اثنين إذا قتل لا ينفرد أحدهما بالاستيفاء وكالورثة إذا كان 
فيهم كبير غائب . وهذا لأن الواجب قصاص واحد لأن المقتول نفس واحدة ويكون ذلك 
واجباً للمقتول بمنزلة الدية لآن الجناية وردت عليه ثم تغبت للورثة إرثاً عنه بطريق الخلافة 
ولهذا تثبت على قدر سهامهم ويظهر ذلك عند انقلاب القصاص مالاً بعفو أحدهما فإن 
نصيب الباقين ينقلب مالا على قدر سهامهم فكان نصيب كل واحد منهم جزءاً منه لأن 
استحقاق الميراث بمهام منصوص عليها كالنصف والثلث والريع ونحوها ويملك بعض 
القصاص لا يمكن استيفاء الكل. ولا يقال : إنه غير متجزئ لاستحالة قتل بعض الشخص 
دون بعضه فلا يتصرّر أن يثبت للورثة متبعضاً. لأنا نقول: إنه لا يتجزا وقوعاً في المحل 
فأما في حق الاستحقاق فيجوز أن يتجزأ لأنه حكم شرعي. فيجوز أن يشبت للمستحق 
الحق في البعض شرعاً. ولهذا لو عفا واحد لم يسقط كل الحق حتى انقلب مالاً إلا أنه لما 
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صغاراً عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يمكنه إن كان فيهم كبير غائب ثب لاحتمال' 
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لم عد رقنا في المحل كان طريق استيفائه أن يجتمعوا فيستوفوا ويتنزلوا بأجمعهم 
منزلة الميث كما إذا كان القصاص موروثاً بأن قتل وله ابن ثم مات الابن عن ابنين وجب 
القصاص لهما واستوفيا دفعة واحدة فأما إطلاق الاستيفاء لكل واحد فيستدعي إثبات 
الحق لكل واحد على الكمال وأنه ممتنع لأنه تعديد المتحد وفيه إثبات الحكم على 
خلاف ما يقتضيه السبب وهو الإرث فإن المزاحمة متى ثبتت منع الؤثبات له كملا. 
والجواب أن وجوب القصاص للاستيفاء لأنه حكم شرعي يعرف بأثره والوجوب فيما يرجع 
إلى الاستيفاء لا يتجزى لأن الاستيفاء لا يتجزى وما لا يتجزى إذا أضيف إلى جماعة وسبب 
ثبوت الكل موجود في حق كل واحد منهم ثبت لكل واحد منهم كلاً كما بيدا وإذا وجب 
كلاً أطلقنا الاستيفاء لكل واحد فلا نحتاج إلى إنزالهم منزلة شخص واحد . واندفع قولهم 
بأنه إثبات التعدد لأنا لا نثبت التعدد فيما يرجع إلى المحل بل نضيف هذا المتحد إلى كل 
واحد كأنه المتقرد به كما إذا قتل جماعة وأحداً يقتص الكل به بهذا الطريق فإن القثئل 
الحاصل فى المحل يضاف إلى فعل كل واحد منهم إذا صلح للإضافة إليه. وأما أحد 
الموليين فإنما لا ينفرد بالاستيفاء لآن السبب لم يكمل في حقه لآن حق الاستيفاء يغبت له 
بالملك وأنه ليس بكامل ولهذا لم يكن لأحد الموليين في الآمة ولاية تزوجيها بانفراده. أما 
القرابة فسبب كامل لاستحقاق الكل وإنما لا يه يفيت عند المزاحمة للتضايق لا لخلل في 
السبب بمنزلة المجتمعة فى التركة ولا تجري هاهنا لآن المحل لا يقيله قاثبتنا كملاً. 
وكذا الحكم في القصاص والموويكة لآن كل وارث استحق جز منه بعد موت المورث 
بالنص وثبوت الجزء مما لا يتجزى كثبوت الكل وذكر الجزء فيما لاا يحتمل الوصف 
بالتجزي كذكر الكل فيقبت لكل واحد منهم الكل باعتبار أن السبب لكل وأحد متهم وهو 
القرابة كامل كذا في (المبسوط). 

قوله: (ولا يملكه إذا كان فيهم كبير غائب) أي لا يملك الكبير الحاضر استيفاء 
القصاص إذا كان في الورثة كبير غائب وإن كان ثبت للحاضر جميع القصاص لأن في 
استيفائه شبهة العفو موجودة لاحتمال أن يكون الغائب قد عفى عن القاتل والحاضر لا 
يشعر به وعفو الغائب صحيح سواء علم بوجوده أو لم يعلم فلهذه الشبهة يمتنع 
الاستيفاء وهذا المعنى لا يوجد عند صغر بعض الورئة لأ الصغير ليس من أهل العفو 
وإنما يتوهم عفوه يعد بلوغه وشبهة عفو يترهم اعتراضه لا يمنع استيفاء القصاص. 
ويلزم على هذا الجواب أن السارق يقطع بخصومة المودع عند غيبة المالك إن احتمل 
أن المالك قد وهبه من السارق أو أقر له بالملك وكذا يقطع بغيبة الشهود مع توهم 
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العفو ورجحان جهة وجوده لكونه مندوباً شرعاً. ولذلك قال أبو حنيفة رحمه 
الله في الوارث الحاضر إذا أقام بينة على القّصاص ثم حضر الغائب كلف إعادة 
البينة وإذ انقلب القصاص مالاً صار موروثاً لآن موجب القتل في الأصل القصاص 
وعند الضيّرورة تجب الدية خلفاً عن القصاص. فإذا جاء الخلف جعل كأنه هو 
الرجوع . فآشار إلى الجواب بقوله: ورجحان جهة وجوده لكونه مندوباً إليه شرعاً يعني إنما 
اعتبرنا هذا الموهوم لآن المولى مندوب إلى العفو والإنسان يرغب فيما يندبه الشرع إليه 
فاعتبر هذا الاحتمال لرجحان جهة وجوده في المنع من الاستيفاء فأما الشاهد فغير مندوب 
إلى الرجوع والمالك غير مأمور بالإقرار فبقي مجرد الوهم فلا يعتبر على أن اعتبار الموهوم 
في هذه المسألة يوجب تأخير الاستيفاء إلى حضور الغائد لا إسقاط القود أصلا وهناك 
اعتباره يوجب إسقاط القطع لأنه يسقط بالتقادم فلا يدل اعتبار الموهوم هاهنا على اعتباره 
هناك . 

قوله: (ولذلك) أي ولأن القصاص يجب للورثة ابتداء لا بطريق الإآرث قال أبو 
حديفة رحمه الله فيما إذا ادعئ رجل دم أبيه على رجل وأخوه غائب وأقام بينهة على ذلك 
تقبل ويحبس القاتل لأنه صار متهماً بالدم فإذا حضر الغاثب كلف أن يعيد البيّنة ولا 
يقضي لهما بالقصاص قبل إعادة البينة. وعندهما لا يكلف إعادة البينة لآن عندهما 
القصاص واجب بطريق الإرث وأحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت فيما يثبت له وعليه 
البيّنة متى أقامها خصم لم يجب إعادتها بعد ذلك . ألا ترى أن القعل ولو كان مخطأ لم يكن 
على الغائب إذا حضر أن يعيد البينة ليستوفي نصيبه من الدية فكذلك هذا. . وعئد أبي 
حنيفة رحمه الله لما كان القصاص واجباً للورثة ابتداء لا إرثاً عن المقتول لا يكون بعضهم 
نائباً عن البعض في إثبات حقه بغير وكالة منه كما لو اشترُوا عبداً وجحد البائع فأقام 
أحدهم البينة . فالبينة التي أقامها الحاضر لا يغبت القصاص في حق الغائب فلا بد له من 
إعادة البينة ليتمكن من الاستيفاء لأنا نجعل كل وارث في حق القصاص كانه ليس معه 
غيره وليس من ضرورة ثبوت القصاص للذي أقام البينة ثبوته لغيره. وهذا ببخلاف الخطأ 
فْإنْ موجبه المال وهو موروث للورئة عن الميت بعد الفراغ من حاجته بمنزلة سائر الأموال 
فينتصب كل وارث خصماً عن الميت وعن سائر الورثة في إثباته. كذا في (المبسوط». 

قوله: (وإذا انقلب القصاص ,الأ) إشارة إلى الجواب عما قالوا أن القصاص يغبت 
بطريق الإرث بدليل أن -خلفه وهو المال موروث بالإجماع . فقال: وإذا انقلب القصاص مالاً 
بالصلح أو بعفو البعض أو بشبهة صار موروثاً حتى يقضي منه ديون الميت وينفذ وصاياه 
ويجري فيه سهام الورثة. لأن موجب القعل في الأصل القصاص لآنه هو المثل صورة ومعنى 
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الواجب في الأصل. وذلك يصلح لحوائج الميت فجعل موروثاً. الا ترى أن حق 
الموصى له لا يتعلق بالقود ويتعلق بالدية فاعتبر سهام الورثة في الخلف دون 
الأصل وفارق الخلف الأصل لاختلاف حالهما ولهذا وجب القصاص للزروج 
وللزوجة لأن النكاح يصلح سبباً للخلافة ودرك الثأر ولهذا وجب بالزوجية 


(وعند الضرورة) وهي تعذر الإستيفاء (تجب الدية خلفا عن القصاص) كما تجب القيمة 
عند فوت المثل صورة ومعنى وكما تجب الفدية عند تعذر القضاء في باب الصوم (فإذا 
جاء الخلف جعل كأنه هر الواجب في الأصل) لان الخلف يجب بالسبب الذي يجب به 
الأصل والسبب وهو القتل انعقد للميت فيستند وجوب الخلف إليه وصار كأنه هو الواجب 
بهذا القعل كالدية في القتل خط (وذلك) أي الخلف يصلح لحوائج الميت من التجهيز 
والتكفين وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا فيجعل موروثاً اكغائر الترية حتت رمام فرت 
الميث فيه على حق الورثة وكان له الأصل في القصاص أن يجب للميت أيضأ لأنه واجب 
بمقابلة تفويت دمه وحياته لكنا أثبتنا للورثة ابعداء لمانع وهو أنه لا يصلح لحاجة الميت 
وإن درك الثار الذي هو المقصود الأصلي حاصل للورثة لا للمقتول وفي الخلف عدم هذا 
المانع فجعل موروثاً آلا ترى توضيح لقوله كانه هر الواجب في الاصل أو توضيح لمفارقة 
الخلف الأصل في حق الميت (لاختلاف حالهما) أي حاليهما وهو أن الأصل لا يصلح 
لدفع حوائج الميت ولا ينبت مع الشبهة والخلف يصاح لذلك ويثبت مع الشبهة والخلف 
قد يفارق الأصل عند اختلاف الحال كالتيممم بفارق الوضوء في اشتراط النية لاختلاف 
حاليهما وهو أن الماء مطهر بنفسه والتراب ملوث كذلك هاهنا. 

قوله: (ولهذا) أي ولأن القصاص يجب ابتداء للورثة عند أبي حنيقة رحمه اللّه لان 
درك الثأر حاصل لهم ويجب للمقتول ثم ينتقل إلى الورثة بطريق الخلافة عندهما وجب 
القصاص للزوج والزوجة عندنا. وقال ابن أبي ليلى: ليس لهما حق في القصاص لأن سبب 
استحقاقهما العقد والقصاص لا يستحق بالعقد لآن المقصود د في القصاص اللعشفي 
والانتقام ويختص به الأقارب الذين ينصر بعضهم بعضاً. ولهذا لم يثبت للموصى له حق 
في القصاص (ونحن تقول النكاح يصلح سبباً للخلافة) أي لاستحقاق الإرث بطريق 
الخلافة كالقرابة حتى لا يتوقف الملك على القبول ولا يرتد بالرد بخلاف الوصية . ويصلح 
سببا لدرك الثار أيضا لأنه بناء على المحبة والمحبة الثابتة بالزوجية مثل المحبة الثابتة 
بالقرابة بل فوقها فثبت أن الزوجية تصلح لاستحقاق القصاص على الأصلين وإلى الأصلين 
أشار الشيخ رحمه الله بقوله: سببا للخلافة ودرك الثار (ولهذا) أي ولأن النكاح 23 
شيا وجب بالزوجية نصيب في الدية. وقال مالك رحمه اللّه: لا يرث الزوج والزوجة من 
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نصيب في الدية. آلا يرى أن للزوجية مزية تصرّف فى الملك فصار كالنسب. 
وام أتعكام الآخرة فاريعةة نا يامب لاوما يجن عليه هذا اكعسية فى تعياته ونا 
يلقاه من ثواب وكرامة أو عقاب وملامة. لآن القبر للميت كالرحم للماء والمهاد 
الدية شيعا لآن وجوبها بعد الموت والزوجية تنقطع بالموت. ونحن نقول: إنها مال الميت 
حتى تقضي منها ديونه فيرث منها جميع ورثته كسائر أمواله . وقوله الزوجية ترتفع بالموت 
مسلم ولكن سبب الخلافة زوجية قائمة إلى وقت الموت منتهى به لا زوجية قائمة فى 
الحال. آلا ترى أن اثر الأموال تستحق بهذه الزجية فكذا الدية وقد أمر رسول الله عَلله 
الضحاك بن سفيان الكلابي أن يورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم وهو 
مذهب عمر وعلي عامة الصحابة رضي اللّه عنهم. ثم استوضح المسلمين بقرله: ألا ترى 
أن للزوجية مزية تصرف في الملك أي في المال فإن بين الزوجين من البسوطة في الأموال 
ما لم يوجد مثلها بين الآقارب وذلك دليل المحبة والاتحاد (فصار) أي النكاح كالتسب 
في صلاحيته لاستحقاق القصاص والدية. 

قوله: (وأما أحكام الآخرة فأربعة) ايضاً كاحكام الدنيا. أحدها: ما يجب له على 
الغير من الحقوق المالية والمظالم التي ترجع إلي النفس والعرض. والثاني: ما يجب للغير 
عليه من الحقوق والمظالم. والثالث ما يلقاه من ثواب وكرامة بواسطة الإيمان واكتساب 
الطاعات والخيرات . والرابع: ما يلقاه من عقاب وملامة بواسطة المعاصي والتقصير في 
العبادات (لأن القبر) أي ثبوت هذه الأحكام في حق الميت باعتبار أن القبر للميت 
كالرحم للماء والمهاد للطفل من حيث أن الميت وضع فيه للخروج واللحياة يعد القناء 
ولأحكام الآخرة؛ روضه دار إن كان من أهل الكرامة والغواب؛ أو حفرة نار إن كأت من أهل 
الشقاوة والعقاب. فكان للميت فيه حكم الاحياء فما يرجع إلى أحكام الآخرة كما أن 
للجنين في الرحم حكم الأحياء فما يرجع إلى أحكام الدنيا (وذلك) أي ما ذكرنا من 
الأحكام ثابت في حقه بعدما يمضي أن يجزي عليه في هذا المنزل وهو القبر للابتلاء في 
الابتداء وهو سؤال المنكر والنكير فإن سؤالهما من الابتلاء والفتنة ولهذا سميا فتاني القبر. 
وقد روي عن سفيان الغوري رحمه اللّه أنه قال: إذا سغل الميت من ربك تراءى له الشيطان 
في صررة فيشير إلى نفسه أي أنا ربك فهذه فتنة عظيمة جعلها الله تعالى مكرمة للمؤمن 
إذا ثبته ولقنه الجواب فلذلك كان رسول الله يه إذا فرغ من دفن الميت يدعو له بالثبات 
ويقول لأحصابه: «سلوا له التثبيت فإنه الآن يُسال)(' تنويهاً متعلق بمعنى الابتلاء أي 
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للطفل وضغ فيه لأحكام الآخرة روضة دار أو حفرة نار فكان له حكم الأحياء 
وذلك كله بعدما يمضي عليه في هذا المنزل الإبتداء في الابتداء واللّه أعلم . 
جريان الابتلاء في ابتداء الوضع في القبر لأجل إعلاء أمره ومباهاته على أقرانه فإنه لما سئل 
وأجاب على مقتضي الإيمان وأمن فيه من فتنة الشيطان بعون الله الكريم المنان بشر 
بالرحمة والرضوان وجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا شلك أن ذلك إعلاء الشأن وسبب 
المباهاة على الأقران وهذا في حق المسلم فاما في حق الكافر فالسسّؤال للإلزام والتخجيل لا 
للإكرام والتبجيل ترجو الله تعالى أن يصيره لنا روضة بكرمه وفضله وآن يعيذنا من فتنة 
القبر وعذابه بمنه وطوله إنه الكريم المئعم الديان ذو الطول والفضل والإحسان. 


ئلا 
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ومن دعاو عن الغرور علي ليت رمز اكير عليه إنباد الح مين اريت 
فالجهل والسكر والهزل والسفه والخطأ والسفر. واللى من يزو عليه الإإكرأه : 
أما الجهل فاربعة أنواع: جهل باطل بلا شيهة لا يصلح عذراً أصلاً في الآخرة 
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إنما جعل الجَئل من العوارض وإن كان أمرا اصليا لأنه أمر زائد على حقيقة الإنسان 
وثابت في حال دون حال كالصغر. ومن المكتسبة لآن إزالتة باكتساب العلم في قدرة 
العبد فكان ترك تحصيل العلم منه اختياراً بمنزلة اكتساب الجهل باختيار إبقائه فكان 
مكفسياً من هذا الوجة: وجعل الكسر من العوارضن المكنسية وإن لم يكن حصوله في 
قدرة العبد لأن سببه وهو شرب المسكر باختياره وغرضه من الشرب حصول السكر كما ان 
غرض شارب الماء حصول الري فكان السكر مضافاً إلى كسبه نظراً إلى السبب والغرض . 
ولا يَلزْم عليه الرق فإنه جعل من العوارض السماوية وإن كان سببه وهو الكفر باختيار العبد 
لأن غرضه من الكفر ليس حصول الرق. ولأن السبب هو الاستيلاء على الكافر لا الكفر 
المجرد والاستيلاء ليس في قدرته والختياره فكان الرق سماوياً. 


[الجهل] 
قوله : (أما الجهل فكذا) قيل: لحيل معاد لنت تعلو بكاوت ا هوي . واعترض 
عليه بأئه يستلزم كونه المعدوم شيا إذ الجهل يتحقّق بالمعدوم كما يتحقق بالموجود أو 
كون المعدوم المجهول غير داخل في الحد وكلاهما فاسد وقيل: : هو صفة تضاد العلم عند 
احتماله وتصوره واحترز به عن الأشياء التي لا علم لها فإنها لا توصف بالجهل لعدم تصور 
العلم فيها قال السيد الإمام أبو القاسم رحمه اللّه في كتاب 9رياضة الأخلاق » الجهل يذكر 
ويراد به عدم الشعورء ويذكر ويراد به الشعور بالشيء على خلاف ما هوبه؛ ويذكر ويراد به 
السفه قال اللّه تعالى : ا وأعرض عن الجَاهلينَ 4 [الأعراف : ١15‏ ]؛ وقيل عمرو بن كلثوم: 


كلا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
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وجهل هو دونه لكنه باطل لا يصلح عذراً أيضاً في الآخرة وجهل يصلح شبهة 
وجهل يصلح عذراً. أما الأول فالكفر من الكافر لا يُصلح عذراً لانه مكابرة 
وجحود بعد وضوح الدليل واختلف في ديانة الكافر على خلاف حكم الإسلام 
أما آبو حنيفة رحمه الله فقد قال: إنها تصلح دافعة للتعرض دافعة لدليل الشرع 

فالقسم الأول فطرية وليس بعيب لشموله قال اللّه تعالى : © واللّه أخرج كُم من بُعلُون 
أَمْهَاتَكُم لا تَعَلَمُونَ شيعا » [النحل: وإنما العيب التقصير في إزالة الجهل ودواؤه 
التعلم. والقسم الثاني هو الغلط ودواؤه التوقف والتثشبت وسببه الجهل الخلقي مع العلة 
والعجب . والقسم الثالث سيذكر في موضعه إن شاء الله عز وجل. المكابرة والجحود: 
الإنكار يعد حصول العلم ووضوح الدليل قال اللّه تعالى: © وَجَحَدُوأ بها واستيقنتها 
شيج طلماً ورم [السسل؛ 5 وعن هذا قيل لو سأل القاضي المدعي عليه بعد 
دعوى المدعي أتجحد أم تقر فبأيهما أجاب يكون إقراراً . فالكفر جحود بعد وضوح الدليل 
لأن الآيات الدالة حعلى وحدانية الصائع جل جلاله وكمال قدرته وعظمة ألوهيته لا تعد 
كثرة ولا تخفى على من له أدنى لب كما قال أبو العتاهية: 

فياعجباً كيف يُعصى الإله ‏ آم كيف يجْحدٌه جاحد 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

وكذا الدليل على صحة رسالة الرسل من المعجزات القاهرة والحجج الباهرة ظاهرة 
محسوسة في زمانهم لا وجه إلى ردها وإنكارها وقد نقلت تلك المعجزات بعد انقراض 
زمانهم بالتواتر قرناً بعد قرن إلى يومنا هذا فكان إنكارها بمنزلة إنكار المحسوس فلذلك لم 
يجعل عذرا بوجه. 

قوله: وقد اختلف في ديانة الكافر على خلاف الإسلام) أي في اعتقاده حُكماً من 
الأحكام على خلاف ما ثبت في الإسلام فقال أبو حنيفة رحمه اللّه: إنها تصلح دافعة 
للتعرض حتى لو باشر ما دان به لا يتعرض له بوجه وهذا بالاتفاق ودافعه لدليل الشرع يعني 
ديانته تمنع بلوغ دليل الشرع إليه في الأحكام التي تحتمل التغيّر مثل تحريم الخمر 
والخنزير وتحريم نكاح المحارم ونحوها فلا يقبت الخطاب في حقه فيبقى الحكم الذي 
كان قبل الخطاب في حقه على الصحة كما كان لقُصور الخطاب عنه . والدليل على قصور 
الخطاب عنه: : أن الأصل فيما يتبدل من الأحكام بشرع جديد أن لا يثبت في حقنا بنزول 
الخطاب حتى يبلغنا لأنه لا يمكن الإيمان والعمل به قبل البلوغ إلا أن الخطاب بعدما شاع 
يلزم لكل من علم به ومن لم يعلم لآن الرسول عليه السلام لا يمكنه التبيلغ إلى كل واحد 
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في الأحكام التي تحتمل التغير ليصير الخطاب قاصراً عنهم في أحكام الدنيا 
استدراجاً بهم ومكراً عليهم وتركا لهم على الجهل وتمهيداً لعقاب" الأخرة 
والخلود في النار وتحقيقا لقول النبي عليه السلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر. فأما في حكم لا يحتمل التبدل فلا حَتى أنه لا يعطي للكفر حكم 
الصحة بحال ولا يبتنى على هذا أنه جعل حكم الصحة بحال ويبتنى على هذا 
أنه جعل الخطاب بتحريم الخمر كأنه غير نازل في حقهم في أحكام الدنيا من 
من أفراد الناس وإنما في وسعة الإشاعة في الناس لا غير فصارت الإشاعة بمنزلة التبليغ إلى 
كل واحد منهم فلا يعذر الجاهل بالخطاب بعد الإشاعة لبلوغ الخطاب إليه حكماً يصير 
بمنزلة من بلغه الخطاب فلم يعمل به. ثم بلوغ الخطاب لم يثبت في حق الكافر لآنه لا 
يعتقد صدق المبلغ ولا يرى كلامه حجة والشرع أمرنا أن لا يتعرض له إذا قبل الذمة فبقي 
على الجهل كما في الخطاب الذي لم يشع وخطاب نبي لم يثبت معجزته بعد. وخرج 
الخطاب بإنكاره الرسول وبأمر الشرع إيانا أن نتركهم عليه عن كوئه حجة في حقه؛ فصار 
البلوغ وعدمه في حقه بمنزلة. 

قوله: (استدراجاً) متعلق يفاصر أي قصور الخطاب عن الكافر ليس للتخفيف عليه 
ولكن لللاستدراج وهو التقريب إلى العذاب بوجه لا شعور له به يقال استدرجه إلى كذا أي 
ادناه معه على التدريج ومكراً . وهو الأخذ على غرة. وتحقيقاً لقوله عليه السلام: والدنيا 

سجن المؤمن وجّئة الكافر)(١2‏ فإنه لا خطاب في الجنة ولا تكليف بل فيها ما تشتهي 
ا اا ا 
بعد العلم بالخطاب وقبله يبقى على ما كان؛ ثياتبا فأما (في كل حكم لا يحتمل التبدل 
فلا) أي لا يكون ديانته داقعة لدليل الشرع حتى ! إنه الضمير للشان لا يعطي للكفر حكم 
الصحة بحال يعنى لا يععبر دياثة الكافر بعبادة الآوثات والنار وبما يباشره من الكفر أصلاً 
لانه مما لا كما آنا يحل بحال والتتيرإنما يعمل قبا يمل وييعى على هذا أي على 
أن ديائتهم دافعة عنده للتعرض والخطاب جميعاً (أنه) أي أبا حنيفة رحمه اللّه جعل 
الخطاب بتحريم الخمر كانه غير نازل في حقهم في أحكنام الدنيا بمنزلة الخطاب بتحريم 
الميتة في حق المضطر (وما أشبه ذلك) نحو هبة الخمر والوصية والتصدق بها وأخذ العشر 
من قيمتها وكذلك أي ومثل تحريم الخمر تحريم الخنازير في أن الخطاب بالتحريم غير 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق) حديث رقم والترمذي في الزهد» حديث رقم 5؟171؟, 
وابن ماجة فى الزهد, حديث رقم 1117» والإمام أحمد في المسند اام 


التقوم وإيجاب الضمان وجواز البيع وما أشبه ذلك وكذلك الخنازير. وجعل 
لنكاح المحارم بينهم حكم الصحة حتى قال: إذا وطئها بذلك ثم أسلم كانا 
محصنين لو قذفا حد قاذفهما وإذا طلبت المرأة النفقة بذلك النكاح قضى بها 
عنده ولا يفسخ حتى يترافعا فإن قيل لا خلاف ان الديانة لا تصلح حجة 
متعدياً. آلا يرى أن المجوسي إذا تزوج ابنته ثم هلك عنها وعن ابئة أخرى 
أنهما ترثان الثلئين ولا ترث المنكوحة منهما بالنكاح لأن ديانتها لا تصلح 
حجة على الأخرى فكذلك فى إيجاب الحد على القاذف واستحقاق القضاء 
تالفقة و بان العخناة على ملس« الحين ونقي انلا تحمل كيح متخدية قلنا 
عنه : هذا تناقض لأنا نجعل الديانة معتبرة لآنا نأخذ نصف العشر من خمور أهل 
الذمة والعشر من خمور أهل الحرب خلافاً للشافعي رحمه اللّه. وهذه غير 
نازل في حقهم حتى كان الخمر والخنزير في حقهم كالشاة والخل في حقنا وهو قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله أيضا. وعند الشافعي رحمه الله لا يجب بإتلاف خمر الذمي 
شيء سواء أتلفه مُسلم أو ذمي (وجعل) أي أبو حنيفة رحمه الله لنكاح المحارم بين 
الكفار حكم الصحة إذا دانوا بصحته بمنزلة نكاح المجوسية لأن التحريم لم يقبت في 
حقهم لقصور الخطاب عنهم حتى لو تزوج المجوسي بمحرم ودخل بها لم يسقط إحصانها 
حجن وبي الحد اهما علي تاذنهها وعتل ابي :يوست ونحنه والشافعى رحمهم الله لا 
يجب وإذا طلبت المرأة النفقة بذلك النكاح قضى بها عنده خلافا لهم. ولو رفع أحدهما 
الأمر إلى القاضي وطلب حكم الإسلام لا يفرق بينهما عنده حتى يحتمل على الترافع 
ويفرق عندهم لأنه أي ديانة الببت المدكوحة لا تصلح حجة متعدية على البنت الأخرى. 
وضمن التعدي معنى الإجماع فوصل بكلمة على (فكذلك) أي فكلما لم تجعل الدية 
متعدية في الإرث وجب أن لا تجعل متعدية في هذه المسائل. وحاصله أنه ينبغي أن لا 
يعتبر ديانتهم في إثبات هذه الأحكام لأن في اعتبارها إثبات التعدي على الغير كما لم 
تعتبر في الإرث . 

قوله: (هذا يتناقض) أي ما ذكرت من عدم اعتبارها في هذه الصور يؤدي إلى 
التناقض لأنا قد اعتبرنا ديانتهم في أخذ العشر لأنا ناخذ نصف العشر من خمور أهل الذمة 
أي من قيمتها إِذا مروا بها على العاشر. (والعشر من خمور أهل الحرب) أي من قيمتها 
باعتبار ديانتهم ويجب ذلك على من تولى ذلك الأمر حتى لو لم يأخذا ثم ولم تعتبر 
ديانتهم في حقنا لما أخذنا منهم شيئأ كما ذهب إليه الشافعي رحمه اللّه. وكذا الانكحة 
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متعدية بل هي حجة عليهم إلا أنه لا يؤْخذ من الخنزير لأن إمام المسلمين ليس 
له ولاية حماية الخنزير نفسه فلا يتعدى وله ولاية حماية الخمر لنفسه للتخليل 
فيتعدى. وحقيقة الجواب أنا لا نجعل الديانة متعدية لأن الخمر إذا بقيت 
متقومة لم تثبت بالديانة إلا دفع الإلزام بدليل فاما التقوم فباق على الأصل وذلك 
التى هي فاسدة بين المسلمين تقع صحيحة فيما بينهم إذا دانوا بصحتها فإن عامة العلماء 
قالوا في ذمي تزوج أختين أوعشر نسوة ثم فارق إحدى الأختين أيتهما كانت أو فارق 
الست من العشر في حال الكفر بقي نكاح من بقي إذا أسلموا على الصحة. وقال محمد 
والشافعي رححمهننا اللّه في الحربي تزوج خمس نسوة في عقد متفرقة وقد واحدة ثم 
أسلموا جميعاً كان له أن يختار الأربع منهن ولو وقع فاسداً لم يتقلب صحيحاً ولذلك قال 
الشافعي رحمه اللّه في أهل الذمة تبايعوا الخمور وتقابضوا أن العشر يؤخذ من آثمان 
الخمور وإن علم به العاشر وإن أسلموا بقوا على ذلك ولو وقع على الفساد لم يطلب الملك 
الفاسد بالإسلام» ولم يغبت الملك على أصله. فثبت أن هذه العقود 3 تقع على الصحة بلا 
خلاف باعتبار ديانتهم. كذا في الأسرار). فلو لم تعتبر ديانتهم فيما بيننا لم تثبت هذه 
الأحكام بعد الإسلام. وإذا ثبت أن ديانتهم معتبرة بالاتفاق كان القول بعدم اعتبارها بعد 
ذلك تناقضا (وهذه غير متعدية) أي هذه الديانة التي توجب علينا أخذ العشر وإثبات هذه 
الأحكام لا تسمى متعدية بالاتفاق مع وجود إلزام فيهاء بل هي حجة عليهم في أخذ العشر 
منهم فكذا فيما نحن فيه. وقوله: (إلا أنه) أي العشر أونصف العشر لا يؤخذ من الختنزير 
جواب عما يقال لما كان أخذ العشر بناء على ديانتهم وأنهم قد دانوا بتقوم الخنزير كما 
دانوا بتقوم الخمر فوجب أن يؤخذ العشر أو نصف العشر من قيمة الخنزير كما يؤخذ من 
قيمة الخمر فاجاب بأن حق الأخذ للإمام بالحماية وليس له ولاية حماية الخنزير لتفسه فلا 
يملك حمايته لغيره وله ولاية حماية الخمر لنفسه للتخليل فيتعدى إلى غيره. 

قوله: (وحقيقة الجواب) كذا يعني ما قلنا: إنه تناقض لمنع ورود السؤال وصحته 
في نفسه فأما على تقدير صحة السؤال فالجواب : أنا لا نجعل الديانة متعدية في جميع ما 
ذكرنا من المسائل . آما في مسألة الخمر فلآنها كانت متقومة في الأصل لكن سقط تقومها 
بالنص. وديانتهم لما منعت الإلزام بالدليل أي إلزامنا إياهم سقوط التقوم بالدليل بقي 
تقومها على ما كان في الأصل فكانت ديانتهم دافعة للإلزام لا مشبتة للتقوم (وذلك) أي 
التقوم شرط الضمان لأنه وصف المحل والمحال بأوصافها شروط والضمان وجب جزاء على 
الجناية فلا يجب تقوم المتلف لكن يجب بإتلاف المتلف الذي هو فعله القائم به ولهذا 
سمي ضمان التعدي والكافر بديائته دفع سقوط التقوم فبقي التقوم على ما كان فيجب 
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شرط الضمانء لأن الضمان لا يجب بتقوم المتلف» لكن بإتلاف المتلف . وإذا 
لم تضف إلى تقوم المحل لم تصر متعدية وكذلك إحصان المقذوف شرْط لا 
علة وإنما العلة هى المقذوف. وأما النفقة فإنما شرعت بطريق الدفع في الأصل 
ألا يرى أن الأب يحبس بنفقة الإبن الصغير كما يحل دفعه إذا قصد قتله ولا 
يحبس بدينه جزاء كما لا يقتل قصاصا وإذا كان كذلك صارت الديائة دافعة لا 
مُوجبة بخلاف الميراث لآنه صلة مبتدأة لو وجب بديانتها كانت الديانة بذلك 
الضمان بوجود شرطه مضافاً إلى سببه وهو إتلاف مال الذمي الذي في زعم المتلف أنه 
متقوم في حق الذمي . وإذا لم يضف الضمان إلى تقوم المحل لم تصر الديانة متعدية إذ لو 
كان مضافاً إليه لكانت الديانة متعدية حينكذ لآن التقوم ساقط في حق المسلم فلم يكن 
السبب موجودا في حقه فلو وجب الضمان لوجب بإثبات التقوم في حقه بديانة الكافر 
وذلك غير جائز 5 

(وكذلك) أي وكما أن التقوم شرط الضمان إحصان المقذوف شرط وجوب حد 
القذف لا علته. إنما العلة هي القذف لأنه هو الجناية الموجبة للجزاء ولهذا تضاف إليه 
والكافر بديانته منع سقوط إحصانه الثابت قبل الوطء فيبقى على ما كان فيجب الحد على 
القاذف مضافاً إلى قذفه الذي هو جداية بوجود شرطه وهو الإحصان فكانت الديانة دافعة لا 
موجبة لآن وجوب الحد لم يضف يضف إلى الإحصان (فأما النفقة فإنها شرعت)» أي وجبت 
بطريق الدفع في الأصل أي دفع الهلاك عن المنفق عليه لآن سبب النفقة عجر المنفق عليه 
ومن أسباب العجز الاحتباس الدائم فإن دوامه من غير إنفاق يؤدي إلى الهلاك إذ لا بقاء 
للإنسان عادة بدون النفقة فتبين أن إيجاب النفقة على الزوج لدفع لهلاك عن المرأة لكونها 
محبوسة على الدوا م لحقه فكانت المرأة في طلب النفقة دافعة للهلاك عن نفسها بديانتها 
ال ل 0 موجبة عليه شيئاً. ل 
ل القاصد لهلاكه إذ 0 له عادة بدون النفقة. فحل لابن دفع الهلاك عن 
١‏ (كمايحل دفعه) أي 6ت ل 1 .ولا 
بسبب قل الإبن قصاصاً 2-0 النفقة بطريق الدفع . (وإذا كان كذلك) أي كان 
وجوب النفقة بطريق الدفع أو كان الشأن كما بينا أن وجوب الضمان والحد والنفقة لم 
يثبت والديانة بل بشيء آخر كانت الديانة دافعة لا موجبة» بخلاف الميراث لأنه صلة 
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موجبة لا دافعة وإذا لم يفسخ بمرافعة أحدهما فقد جعلنا الديائة دافعة أيضاً. 
هذا جواب قد قيل والجواب الصحيح عندي عن فصل النفقة أنهما لما تناكحا 
فقد دانا بصحته فقد أخد الزوج بديانته ولم يصح منازعته من بعد بخللاف 
منازعة من ليس في نكاحهما لأنه لم يلتزم هذه الديانة. وأما القاضى فإنما يلزمه 
مبتدأة ليس فيه معنى الدفع (فلو وجب) أي ثبت الميراث للبعت المنكوحة بديانتها 
كانت ديانتها بصحة الدكاح موجبة على البنت الأخرى استحقاقها زيادة الميراث لا دافعة. 
ولا يقال: البدت الأخرى قد تدينت بصحة هذا النكاح أيضاأ حيث .اعتقدت المجوسية 
فيكون استحقاق زيادة الميراث عليها بناء على التزامها بديانتها. لآنا نقول: لما خاصمث 
إلى القاضي ذ في الميراث دل على أنها لم تعتقد ذلك. وقد ذكر في (الأسرار» : ولا ترث 
المنكوحة بالكاح لأنه لبد في حق التي نازعت في الإرث ودانت بالفساد. وذكر في 
الطريقة البرغرية أن كثيرا من مشايخنا قالوا المذكور فى هذه المسألة قولهما فاما على 
قياس قول أبي حنيفة رحمه الله فينبغي أن تستحق الميراث بالزوجية أيضاً لآن عنده هذا 
النكاح محكرم بالصة. وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه اللّه أن النكاح وإن كان 
محكوماً بالصحة لا يثبت الإرث به لأنه ثبت لنا بالدليل جواز نكاح المحارم في شريعة آدم 
عليه لاسلام ولم يغبت كونه سبباً للميراث في دينه فلا يغبت سبباً للميراث باعتقادهم 
وديانتهم لآن لا عبرة لديانة الذمي في حكم إذا لم يعتمد على شرع ولم يثبت بديانتنا لأن 
نكاح المحارم في ديانتنا فاسد. بخلاف نكاح الأجانب لأنه سبب للميراث في ديننا 
فيكون سببا في -حقهم إذا اعتقدوا ذلك. 

(وإذا لم يُفسخ) أي نكاح المحارم بمرافعة أحد الزوجين فلم يجعل ديانة الذي لم 
يرفع الأمر إلى القاضي ملزمة على الذي رفعه إليه ولكن جعلنا ديانته دافعة لما الزمه صاحبه 

عليه. وذلك لأنهما قد دانا جميعاً بصحة هذا النكاح حين أقدما على مباشرته فإذا جاء 
أحدهما طالباً لحكم الإسلام فهو الملزم على صاحبه شيعا لم يعتقده والآخر مصر على 
اعتقاده كما كان فيكرن ام الغير عليه بخلاف ما إذا ترافعا جميعا لأنهما قد 
التزما حكم الإسلام في هذه الحادثة فيجري عليها (هذا) أي ما أجبنا عن فصل النفقة 
جواب قد قيل . فكانه رحمه اللّه لم يرض بهذا الجواب لأن أبا يوسف ومحمد رحمهما الل 
لم يسلّما أن النفقة تجب بطريق الدفع وجعلاها صلة مبتدأة كالنكاح وسببها النكاح أيضا 
كما أن سبب الميراث وهو النكاح فلذتك اختار جوابا آخر وأشار إلى فساد هذا الجواب 
بقوله: الجواب الصحيح عندي عن فصل النفقة أنهما لما تناكحا فقد دانا بصحته فاخذ 
الزوج بديانته لان ديانته حجة عليه فوجب عليه الدفقة. ولم تصح منازعة الزوج في منع 
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القضاء بالتقليد دون ار وأما أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه فكذلك 
قالا أيضاً إلا أنهما قالا : إن تقوم الخمر وإباحة شريها وتقوم الخنزير وإباحته كان 
حكتيا. فاننا ليا فإذا قصر الدليل بالديانة بقي على الأمر الأول فاما نكاح 


لجار لم وكن اميا الا ري انه كان لا وين اللرعل أخبه من يطو افاي 
زّمن آدم صلوات الله عليه وإذا كان كذلك لم يجز استبقاءه بقصر الدليل ولآن 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ل ا ا ا ا ال ل كك لك الك ال الك اك 11 500 


النفقة بدعوى فساد النكاح من بعد أي من بعدما أقدم على النزوج ودان بصحته لأنه التزم 
موجب النكاح حين أقدم عليه فلا يملك إسقاطه بدون رضا صاحب الحق. بخلاف منازعة 
من ليس في نكاحهما في مسألة الإرث وهي البنت الأخرى (لأنها لم تلزم هذه الديانة) أي 
الديانة بصحة النكاح حيث نازعت في الإرث ولم يسبق منها ما يدل على الالتزام. وقوله 
وأما القاضي جواب عما يقال: إن ديانته لو صلحت حجة عليه في الإيجاب لم تصلح حجة 
على القاضي في إيجاب القاضي عليه بهذه الخصومة فكانت ديانته متعدية إليه فقال: إنما 
لزم القاضي القضاء بالتقلد دون الخصومة فلا تكون الخصومة ملزمة عليه بل تكون شرطاً. 

قوله: (وأما أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه فكذلك قالا أيضاً) أي قالا كما قال 
ابرضنيقة رحمه اللّه أن ديانتهم دافعة للتعرض ودافعة للتعرض لدليل الرع في الأحكام 

فيبقى الحكم الثابت قبل الخطاب ب على ما كان في حقهم لكن هذا في كل حكم كان 
اسلا قبل لحلاب على وح زر لب ورد تلات لزني حر وعدي حق المسلمين فأما في 
حكم ضروري لم يثبت بطريق الأصالة في شريعة قط ولو لم برد الخطاب في شريعتنا لم 
يمكن إبقاؤه في حق المسلمين فلا. فتقوم الخمر وإباحة شربها وتقوم الخنزير وإباحته 
كانت أحكاما أصلية قبل شريعتنا فبقصور الدليل بسبب ديانتهم يمكن أن يبقى على الأمر 
الأول أي على التقوم والإباحة فيجب القول بتقوم الخمر والخنزير في حقهم بوجوب 
الضمان على متلفهما وبصحة تصرفاتهم فيهما كما قال أبو حنيفة رحمه الله . فأما نكاح 
المحارم فلم يكن أصلياً في شريعة وإنما شرع في شريعة آدم عليه السلام بطريق الضرورة 
بدليل أنه لم يكن يحل للرجل أخته من بطنه وإنما كان يحل له أخته من بطن آخر ولم يبق 
مشروعا بعده فعلم أنه كان ضروريا (وإذا كان ذلك) أي كان جواز نككاح المحارم غير 
أصلي لم يجز استبقاء جوازه أو حله لقصر الدليل أي بسبب قصوره عنهم . فهذا الطريق 
يقتضي عدم صحة نكاح المحارم في حقهم إلا أنا لما أمرنا بترك التعرض لهم لم نمنعهم 
عن ذلك كما لم نمنعهم عن عبادة الأوثان. فإذا رفع أحدهما الأمر إلى القاضي وجب 
عليه القضاء بالقسخ لفساد النكاح. وإذا وطئها بهذا النكاح سقط إحصانه لأنه وطء 
بالتكاح الفاسد فل يجب الحد بقذفه. ولآن حد القذف يعني ولفن سلمنا أن النكاح 
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حد القذف من جنس ما يدر بالشبهات؛ فلا بد من أن يصير قيام دليل التحريم 
شبهة وبالقضاء بالنفقة على الطريق الأول باطل لما قلنا. وأما على هذا الطريق 
فلأنه من جنس الصلاة المستحقة ابتداء حتى لم يشترط لها حاجة المستحق. 
والجواب لآبي حنيفة رحمه اللّة أن الحاجة الدائمة بدوام الجنس لا يردها المال 
المقدر فتحققت الحاجة لا محالة. وأما الشافعي رحمه الله فإنه جعل الديانة 
دافعة للتعرض لا غير حتى لا يحد الذمي بشرب الخمر فأما سائر الأحكام فلا 
صحيح فيما بينهم لا يجب الحد على قاذفه أيضاً. (لأن قيام دليل التحريم) أي تحريم 
الشرع المحارم عاما يصير شبهة في درء الحد عن القاذف فإن في زعم القاذف أنه صادق 
في قوله: يا زاني لقيام دليل الحرمة وإن كان في زعم المقذوف أنه كاذب. وهذا الطريق 
يشير إلى أن النكاح صحيح. والقضاء بالنفقة على الطريق الأول وهو أن نكاح المحارم ليس 
بأمر أصصلي باطل لما قلنا: إنه لما لم يكن أصلياً لم يجز استبقاوٌه لقُصور الدليل فلا وجب 
النفقة لفّساده كالأنكحة الفاسدة بين المسلمين. وأما على هذا الطريق الثاني فكذا يعني 
أن الطريق الثاني هو أن المكا سعد والعل يسقط بالشبهة وإِن كان يقتضي أن يصح 
القضاء بالنفقة لأنها لا تسقط بالشبهة لكنه لا يصح أيضاً على هذا الطريق لأن النفقة من 
جدس الصلاة المستحقة بالنكاح ابتداء كالميراث لا أنها تجب بطريق الدفع كا قاله أبو 
حنيفة رحمه الله بدليل أنه لم يشترط لوجوب النفقة على الزوج حاجة المرأة إليها فإنها 
وإن كانت غنية فائقة في اليسار تستوجب النفقة على الزوج ولو كان وجوبها بطريق الدفع 
لما وجبت عند عدم الحاجة بوجود اليسار كما لا يجب نفقة الصغير على الأب ونفقة 
الأبوين علي الولد إذا كان لهم مال. وإذا كان كذلك لا يمكن القول بإيجابها على الزرج 
لأن ديائتها تصير حينكذ مُوجبة كما قلنا جميعاً في مسألة الميراث وهو خلاف الإجماع. 
والجواب لأبي حديفة رحمه الله عن هذا الكلام أن الحاجة الدائمة ثمة بدوام الحس لا يردها 
المال المقدر يعني أنها وإن كانت غنية تحتاج إلى النفقة لأن احتباسها لحقه على الدوام 
ومالها وإن كان كثيراً مقدر فلا يفي بالحاجة الدائمة لأنه لا يبقى مع دوام الحبس ثثبت أن 
وجوب النفقة بطريق الدفع كما قلنا يه لسر عل لواب در كلف لان جاتر 
فقيل النشقة سوبا الخ كماابيناء 

قوله: (وأما الشافعي رحمه اللّه فإنه جعل الديانة دافعة للتعرض لا غير) يعني لم 
يجعلها دافعة للخطاب لأن خطاب التحريم تناول الكافر كما تناول المسلم وقد بلغه 
الخطاب شفيقة او قدي بالإشاعة في دار الإسلام وهو من أهل الدار وإنكاره تعثت 
وجهل؛ والجهل لا علم سبيل التعنت ليس بعذر فمع التعنت أولى إلا أن الشرع أمرنا أن لا 
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ا عنه أن تقو اليد 0 0 0 
الربا وذلك لآن ذلك ليس بديانة بل هو فسق في ديانتهم لأن من أصل ديانتهم 
يرجع إليه ا لآنه شر ورا: في المستقبل وفي 
إيجابه عليه تعرض له في المستقبل . فأما سائر الاحكام مثل إثبات العقوم. وإيجاب الضمان 
على المتلف وصحة البيع وإيجاب النفقة على الزوج وإيجاب الحد على القاذف فلا يثبت 
لأن ديانة الكافر ليست بحجة على غيره بل أثرها في دفع التعرض عنه لا غير. 
(والجواب عنه) أي عن كلام الشافعي لآبي حديفة رحمهما اللّه أن تقويم الأموال 
وإحصان النفوس من باب العصمة وتفسيرها الحفظ عن التعرض فيكون في تحقيق العصمة 
لنفوسهم وأموالهم تحقيق الحفظ لها عن التعرض أيضاً يعني كما أن إسقاط حد الشرب 
من الكافر بديانته له من باب ترك التعرض وحفظه عنه إثبات ث2 تقوم الخمر وإبقاء الإحصان 
اع ا ا ع ا ار ل 
المسلمين إلا بإيجاب الفيعانة:عليهم عبد الإتلاف فكان ذلك من ضرورات الحفظ عن 
التعرض كسقوط حد الشرب (ولا يَلْْم عليه) أي على ما ذكرنا أن ديانتهم معتبرة في دفع 
التعردض ودفع الخطاب عنهم عدم اعتبار ديانتهم في استحلال الربا حتى أن المي إذا باع 
درهما بدرهمين من ذمي آخر ثم ترافعا إلى القاضي أو أسلما أو أسلم أحدهما يجب نقضه 
كما لو باشره مسلم ولم يعتبر في ذلك ديانته لحل ذلك التصرف وجوازه (لأن ذلك) أي 
استحلال الربا منهم ليس بديانة لأن من ديانتهم تحريم الربا قال الله تعالى : ط( فطلم من 
لّذِينَ مَادُوأ حَرْمنًا عَلَيهِم طَيَبّات أحلت لهم وَبصّدهم عَن سَبيل الله كثيراً وأخذهم لزيا 
وقد تهوأ عه © [الدساء: 1١1‏ -11]؛ (وذلك) أي استحلال الربا منهم في كونه فسقاً 
مثل خيانتهم فيما اؤتمنو من كتبهم بتغيير الحكام وتبديل صفات النبي مَيْلّهُ (لأنهم نهوا 
عن ذلك) أي عن ليخانة على تأويل المذكور فكانت الخيانة منهم فسقاً لا ديانة . ولهذا 
ذمهم اللّه بقوله: يحرقون الككّلم عن مُواضعه 6 [المائدة: »]١‏ فكذلك الربا وذلك 
الاستحلال منهم بمنزلة ما لو استحلوا الزنا والسرقة فإن ذلك لا يعتبر في حقهم حتى يجب 
إقامة الحد عليهم لأنه فسق منهم وليس بديانة لأن الزنا والسرقة .حرامان في الأديان كلها 
فكذلك استحلال الربا ولهذا يستثنى عليهم هذه الأشياء في عقد الذمة فشرط عليهم أن لا 
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تحريم الربا وذلك مثل خيانتهم فيما ائتمنوا في كُتبهم لأنهم نهوا عنه فكذلك 
الربا كاستحلالهم الزنا. وأما القسم الثاني فجهل صاحب الهوى فى صفات اللّه 
عز وجل وأحكام الآخرة وجهل الباغي لانه مخالف للدليل الواضح الصحيح 
يقعلوا وآن لا يسرقوا وأن لا يزئوا وأن لا يستربوا. وألا يقال ينبغي أن يكون استحلال الربا 
فسقاً من اليهود فإن النهي تحفق في حقهم دون غيرهم عن الحتجوس وعيدة الأوثان الذي 
لم يؤمنوا بكتاب ولا نبي . لانا نقول كان شرع تحريم الربا عاماً ولم يكن الربا مُشروعاً قط 
في دين من الأآديان لأنه من باب الظلم وهو حرام في الأديان كلها ولم يكن عقد الذمة 
مشروعاً في ذلك الوقت ليعتبر مانعاً من بلوغ الخطاب فيقبت التحريم في حق الجميع . قال 
القاضي الإمام آبو زيد رحمه الله وإنما استثنى عليهم أنواع تصرف يقع بيننا وبينهم على 
الشركة كالربا ونحوه لأنه لو جاز لهم مباشرتها واعتادوا فيما بينهم فعلوا مثل ذلك في 
عقودهم معنا فتعذر على التاجر الاحتراز عنه. فأما عقود معاملات تجري بيئهم خاصة لا 
يتعدى شرها إلينا فتّركوا وديانتهم كالانكحة وشرب الخمر. 

قوله : (وأما القسم الغاني) وهو الجهل الذي دون جهل الكفار ولكنه لا يصلح عذراً 
أيضاً (فجهل صاحب الهوى في صفات الله عز وجل) مثل جهل المعتزلة بالصفات فإذ 
أنكروها حقيقة بقولهم إنه تعالى عالم بلا علم قادر بلا قدرة سميع بلا سمع بصير لا بصر 
وكذلك في سائر الصفات. 

ومثل جهل المشبهة فإنهم قالوا بجواز حدوث صفات الله عز وجل وزوالها عنه 
مشبهين الله تعالى, بخلقه في صفاته. وهذا الجهل باطل لا يصلح عذراً ف فى الآخرة لآنه 
مخالف للدليل الواضح الذي ل شيهة فيه تينع وعقئلا , أما السمع فقوله تعالى: ول 
يُحِيطون بشيء من علمه إل ما شَاء [البقرة :هه ١‏ ط أَنزْلهُ بعلمه © [التساء: 117]؛ 
طن الله هو الررّاق ذو القوّة المتين 4 [ الذاريات : ه]ء إن الله ذو مضل عَلَى النّاس » 
[البقرة: 747]» إلى غيرها من الآيات فإنها تدل على أن لله تعالى صفات هي معان وراء 
الذات. وأما العقل فهو أن المحدثات كما دلت على وجود الصائع جل جلاله دلت على 
روعي عالما قادر ا بعميها يضرا أ. فوجب أن يكون له حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وأن 
تكون هذه الصفات معاني وراء الذات إذ يحيل العقل أن يحكم بعالم لا يعلم له وحي لا 
يحاة له وقادر لا قدرة له ولا يفرق بين قول القائل: ليس بعالم وبين قوله: لا علم له وكذا 
في جميع الصفات . وقد عرف بدلالة العقل أيضاً أن ما هو محل الحوادث حادث فلا يجوز 
أن تكون صفاته تعالى حادثة لاستلزامه حدوث الذات الذي هو محال. فثبت بالدليل 
الراضح الذي لا شبهة فيه أنه تعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن النقيصة والزوال وأن 
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صفاته قائمة بذاته وليست بأعراض تحدث وتزول بل هي أزلية لا أول لها وأن صفاته قائمة 
بذاته وليست بأعراض تحدث وتزول بل هي أزلية لا أول لها أبدية لا آخر لها فكان ما ذهب 
إليه أهل الأهواء باطلاً وجهلاً بعد وضوح الدليل فلا يصلح عذراً في الآخرة. 

وكذا جهلهم باحكام الآخرة مثل جهل المعتزلة بسؤال المنكر والنكير» وعذاب 
القبر» والميزان» والشفاعة لأهل الكبائر» وجواز العفو عما دون الشرك» وجواز إخراج اهل 
الكبائر الموحدين من النار وإنكارهم إياها. ومثل إإنكار الجهمية خلود الجنة والنار 
وأهاليهما جهل باطل لأن الدلائل الناطقة بهذه الأحكام من الكتاب والسنة كثيرة واضحة لا 
تخفى على من تأمل فيها عن إنصاف فالجهل بها لا يكون عذراً في الآخرة كجهل الكافر. 
وكذلك جهل الباغني وهو الذي خرج عن طاعة الإمام الحق ظاناً أنه على الحق والإمام على 
الباطل متمسكاً في ذلك بتأويل فاسد فإن لم يكن له تأويل فحكمه حكم اللصوص كما 
سنبينه لا يصلح عذراً لأنه مخالف للدليل الواضح فإن الدلائل على كونه الإمام العادل على 
الحق مثل الخلفاء الراشدين ومن سلك طريقتهم لائة على وجه يعد جاحدها مكابرا 
معابداً. وتوضيحه يتوقف على معرقة قصة البغاة وهي ما رُوي أن المخالفة لما استحكمت 
بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وكثر القتال والقتل بين المسلمين جعل أصحاب معاوية 
المصاحف على رؤوس الرماح وقالوا لأصحاب علي رضي الله عدهم: بيننا وبينكم كتاب 
الله تعالى ندعوكم إلى العمل به فاجاب أصحاب علي رضي اللاعن إلى ذلك وامتتئعوا عن 
القتال ثم اتفقوا على أن يأخذوا حكماً من كل جانب فمن اتفق الحكمان على إمامته فهو 
الإمام وكان علي رضي اللّه عنه لا يرضى بذلك حتى اجتمع عليه أصحابه فوافقهم عليه 
فاختير من جانب معاوية عمرو بن العاص وكان داهياً ومن جائب علي ابي موسئ الاشيري 
وكان من شيوخ الصحابة فقال عمرو لأبي موسى: : نعزلهما أولاً ثم نتفق على واحد منهما 
فاجابه أبو موسى إليه ثم قال لآبي موسى: أنت أكبر سنا مني فاعزل علياً أولاً عن الإمامة 
فصعد أبو موسى 0 وحمد اللّه تعالى وأثنى عليه ودعا للمؤمنين والمؤمنات وذكر 
الفتنة ثم أخرج خاتمه من إصبعه وقال: أخرجت علياً عن الخلافة كما أخرجت خاتمي من 
إصبعي ونّزل ثم صعد عمرو المنبر فحمد اللّه تعالى وأثنى عليه ودعا للمؤمنئين والمؤمنات 
وذكر الفتنة ثم أذ خاتمه وأدخله في إصيعه وقال: أدخلت معاوية في الخلافة كما 
أدخلت خاتمي هذا في إصبعي فعرف علي رضي اللّه عنه أنهم أفسدوا عليه الأمر فخرج 
على علي رضي الله عنه قريب من اثني عشر ألف رجل من عسكره زاعمين أن علياً كفر 
حين ترك حكم الله وأخذ بحكم الحكمين فهؤلاء هم الخوارج الذين تفرقوا في البلاد 
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.الذي لا شبهة فيه فكان باطلاً كالأول إلا أنه متاول بالقرآن فكان دُوت الأول 
لكان ارون من المسلمين أو ممن ينتحل الإسلام لزمنا مناظرته وإلزامه فلم 
وزعموا أن من أذنب فقد كفر. وكان هذا منهم جهلاً باطلاً لأنه مخالقة للدليل الواضح فإن 
إمامة علي رضي اللّه عنه ثبعت باختيار كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار كما ثبعت 
إمامة من قبله به والرضاء بحكم الحكم فيما لا نص فيه أمر أجمع المسلمون على جرازه 
منصوص عليه في الكتاب فكيف يكون معصية؟ وكذا المسلم لا يكفر بالمعصية فإن الله 
تعالى أطلق اسم الإيمان على مرتكب الذنب في كثير من الآيات كقوله تعالى: فإ يا أيهًا 
لين آمو كب عَلْيكُم القصاص في القتلى © [البقرة: 11/4 ] 8 يا يها دين آمنُوأ لا 
تَدُخِذوأ عدوي وَعَدوَكُم أوليَاء 4 [الممتحمة: 5 يا أيَا الذي ين موأ تُوبُوأ إلى الله ويه 
نُصوحاً عسَى ربكم أن يَكَفْرَ عَدَكُم سَيْعَانَكُم © [التحريم : 8]» طوَُويُوأ إلى الله جميعاً 
بها المُْمنُونَ 6 [النور:1١1]»‏ ونحوها فجهلهم بعد وضوح الآدلة لا يكون عذراً كجهل 
الكافر. 

(إلا أنه) أي لكن صاحب الهوى أو الباغي (متأول بالقرآن) أي متمسك به مؤول له 
على وفق رأيه. فإن نافي الصفات تمسك بأنه تعالى وصف ذاته بالوحدانية في القرآن ونزه 
نفسه عن الشريك فى آيات كثيرة فلو أثبتنا الصفات له لكانت قديمة ولكانت آغياراً 
للذات وإثبات الاغيار في الازل مُناف للتوحيد. ومُجوز الحدوث في الصفات تعلق بنحو 
قوله تعالى: « وَجَاءَ ربك » [الفجر: ؟7]) « هَل يَبِظَرُون إلا آن ياتبَهم الله في ظَلَل من 
العَمَامٍ © [البقرة : ٠‏ لهل يَنظْرُود إل أن ثاتيَهُم الملائكّة أو يأتي رَبك # [الأنعام: 
والباغي احتج بقوله تعالى : «إ إن الحُكم إلا لله 6 [الانعام : 61]» ومن يُعصٍ 
الله وَرَسُوله وَيَتعَد حُدُودَهٌ يُدخلهُ ثاراً خَالداً فيها © [النساء: »]١4‏ # ومن يقثل مُؤْمنا 
متَعَمَّداً ُجَرَاؤ جَهثُم خَالدا فيا © [النساء : 917] فكان هذا الجهل دون الجهل الأول من 
هذا الوجه وإن كان لا يصلح عذراً في الآخرة (ولكنه) أي هذا الجاهل وهو الباغي 
وصاحب الهرى لما كان من المسلمين لأنه بالبغي لم يخرج عن الإسلام وكذلك بالهوى 
إذا لم يَغْلَّ فيه. أو ممن ينتحل الإسلام يعني إذا غلا في هواه حتى كفر ولكنه ينتسب إلى 
الإسلام مع ذلك كغلاة الروافض والمجسمة (لَزمنا مناظرته وإلزامه) قبول الحق بالدليل 
فلم نعمل بتاويله الفاسد» فإذا استحل الباغي الأموال أو الدماء بتأويل إن مباشرة الذنب 
كفر لا يحل بإباحتها في حقه بتأويله كما حكمنا بإباحة الخمر في حق الكافر بديانته لآنه 
يعتقد الإسلام حقاً فامكن مناظرته وإلزام الحجة عليه بخلاف الكافر لآن ولاية المناظرة 
١‏ والإلزام منقطعة فوجب العمل بديأنته في حقه. فلذلك قلنا إذا أتلف الباغي مال العادل أي 
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نعمل بتاويله الفاسد وقلنا في الباغي : إذا أتلف مال العادل أو نفسه ولا منعه له 
يضمن وكذلك سائر الأحكام تلزمه. فإذا صار للباغي منع سقط عنه ولاية الإلزام 
فوجب العمل بتأويله الفاسد فلم يؤخذ بضمان ووجبت المجاهدة لمحاربتهم 
نفسه ولا منعة له يضمن كما لو أتلفه غيره لبقاء ولاية الإلزام وكذلك أي وكورجوب 
الضمان سائر الأحكام التي تلزم المسلمين تلزمه لأنه مسلم وولاية الإلزام باقية (فإذا 
صارللباغي منعة سقط عنه ولاية الإلزام) بالدليل حساً وحقيقة فوجب العمل بتأويله الفاسد 
فلم يؤخذ بضمان في نفس ولا مال بعد التوبة كما لم يؤخذ أهل الحرب به بعد الإسلام. 
وقال الشافعى رحمه الله يَلزْم الضمان وإن كان له مّبعة لأنه مسلم ملتزم أحكام الإسلام وقد 
أتلف بغير حق فيجب عليه الضمان لأنه من أحكام الإسلام ولا عبرة لتأويله لأنه مبطل في 
ذلك وكيف يعتبر ملتزم حكم السلام أصلاً. ولنا حديث الزهري قال: وقعت الفتنة 
وأصحاب رسول الله يَف كانوا متوافرين فاتفقوا على أن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو 
موضوع وكل مال أتلف بتأويل القرآن فهو موضوع وكل فرج استحل :بتاويل القران فيو 
مُوضوع وأن تبليغ الحجة الشرعية قد انقطعت بمنعة قائما حسا فلم تقبت -حجة الإسلام 
في حقهم كما لو انقطعت بحجر شرعي بأن قبل الكافر الذمة لآن حجج الشرع فيما يحتمل 
الثبوت والسقوط لا تلزم إلا بعد البلوغ فإذا انقطع البلوغ عدمت الحجة فكان تدين كل قوم 
عن تأويل بمنزلة تدين الآخر من غير مزية لأحدهما على الآخر والاستحلال بحكم مخالفة 
الدين حكم يجوز أن يكون كما جاز لنا في البغاة وإن كانوا مسلمين فساوى تدينهم 
تديننا حال قيام الحرب وانقطاع ولاية الإلزام بالمنعة القائمة كما جعل كذلك في أهل 
الحرب وحق الأنكحة. وهذا بخلاف الإثم فإن الباغي يأثم وإن كان له منعة لأن المنعة لا 
تظهر في حق الشارع والخروج على الله تعالى حرام أبدأ والجزاء واجب لله تعالى ابد إلا أن 
يعفو فأما ضمان العباد فيحتمل أن لا يكون كما في الخمر وإنما وجب شرعاً فلا يجب إلا 
بعلم الخطاب والتأمل فيه. وبخلاف الباغي الذي ليس بممتنع لأن المائع من التبليغ وهو 
المنعة لم يتحقق فكان جهله بالحجة بسبب تعنته في الإعراض عن سماع الحجة والتامل 
فيه ولا عبرة للتعنت فصار العدم به كأن لا عدم؛ كذا في «الأسرار». 

وهذا إذا هلك المال في يده فإن كان قائماً في يده وجب رده على صاحبه لأنه لم 
يملك ذلك بالأخذ كما لا نملك مال أهل البغي والتسوية بين الففقين المقاتلتين بتاويل 
الين في الأحكام أصل . وقد روي عن محمد رحمه الله أنه قال : أفتي في أهل البغي إذا 
تابوا بأن يضمنوا ما أتلفوا من النفوس والأموال ولا ألزمهم ذلك في الحكم لآنهم كانوا 
معتقدين الإسلام وقد ظهر لهم خَطؤْهم في التأويل. إلا أن ولاية الإلزام كانت منقطعة 
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ووجب قتل أسرائهم والتدفيف على جريحهم ولم نضمن نحن أموالهم ودماءهم 
ولم نحرم عن الميراث بقتلهم لأن الإسلام جامع والقتل حق وهم لم يُحرموا أيضاً 
أن قتلوا أيضاً عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن القعل منهم في حكم 
الدنيا بشرط المنعة في حكم الجهاد بناء على ديانتهم رإن كان باطلاً في حقيقة 
للمنع فلا يجبرون على أداء الضمان في الحكم ولكن نفتي به فيما بينهم وبين ربهم. ولا 

نفتي أهل العدل بمثله لآنهم محقون في قتالهم وقتلهم ممتثلون للأمر. كذا في 
«المبسوط» . وحاصل هذا الفصل أن المغير للحكم اجتماع التاويل والمنعة فإذا تجرد 
كدعا عن لاخر ارقي لحك في ادق ضيداة المضاب حن لى آذ قوما شير متازنين 
غلبوا على مدينة فقتلوا الأنفس واستهلكوا الأموال ثم ظهر عليهم أهل العدل أخذوا 
بجميع ذلك لتجرد المنع عن التأويل. 

أقرله: (ووجبت المجاهدة لمحاربتهم) أي لأجل محاربتهم يعني إنما وجبت 
مقاتلتهم بطريق الدفع لا آن تجب ابتداء كما تجب مقاتلة الكفار فإن علياً رضي اللّه عنه 
قال للخوارج في خطبته: ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا يعني حتى تعزموا على القتال 
بالتجمع والتحيز عن أهل العدل . فدل أنهم ما لم يعزموا على الخروج لا يتعرض لهم بالقتل 
والحيس فإذا تجمعوا وعزموا على الخروج وجب على كل من يقوى على القتال أن يقاتلهم 
بع إناء المجلطين اموه تعالى : © كإن بَمَت ِحَدامُمًا عَلَى الأخرّى ُمَاتلُوا التي تبغي حَتَى 
تفيءَ إلى آمر الله 4 [الحجرات: 4]) والأمر للوجوب.. ولانهم قصدوا أذى المسلمين 
وتهييج الفتئة وإماطة الأذى وتسكين القتنة من أبواب الدين. . وخُروجهم معصية ففي القيام 
بقتالهم نهي عن المنكر وهو فرض. والإمام فيه علي رضي الله عنه فإنه قام بالقتال وأخبر 
أنه مامور بذلك بقوله: أمرت بقتال المارقين والناكثين والقاسطين (ووجب قعل أسرائهم 
والتدفيف على جريحهم) ذكر هاهنا لفظ الوجوب وذكر في «والمبسوط) بلفظة لا باس 
فقيل لا بأس بقتل أسيرهم إذا كانت نت لهم فئة لآن شره لم يندفع ولكنه مقهور لو تخلص 
لتحيز إلى فته فإذا رأى الإمام مصلحة في قتله فلا باس بأن يقتله. وإذا لم يبق لهم فعة لا 
يقتل لأن إباحة القتل لدفع البغي وقد اندفع وكان علي رضي الله عنه يحلّف من باشره 
منهم أن لا يخرج عليه ثم يخلي سبيله . وكذلك لا بأس بأن يجهز على جريحهم إذا كانت 
فئتهم باقية لأنه إذا برأ عاد إلى الفتئة والشر يقوة تلك الفئة . ولآن في قتل الأسير والإجهاز 
كسم شوكة أصحابة فإذا بقي لهم فثة يحصل هذا المقصود بذلك بخلاف ما إذا لم تبق 
لهم فئة. والتدفيف : الإسراع في القتل والمراد من التدفيف هاهنا إتمام القعل (ولم نضمن 
نحن أموالهم) بالإتلاف لما ذكر في الكتاب ( ودماءهم) لأن قتلهم واجب على المسلمين 
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ووجب حبس أموالهم زجرا لهم ولم نملك أموالهم لأن أصل الدار واححدة وهي 
بحكم الديانة مختلفة فثبتت العصمة من وّجه وهو الإسلام دون وجه فلم يجب 
الضمان بالشك ولم يجب الملك بالشبهة بخلاف أهل الحرب لأن الدار ممختلفة 
والمنع متباينة من كل وجه فبطلت العصمة لنا في حقهم ولهم في حقنا من كل 
فلا يوجب ضماناً (ولم نحرم عن الميراث) حتى لو قتل العادل في الحرب مورثه الباغي 
ورثه لأن الإسلام جامع بين الوارث والمورث في الدين فلم يبت اختلاف الدين الذي هو 
مانع من الإرث باختلاف ديانتهما والقتل بحق فلا يصلح سببا للحرمان كالقتل رجما أو 
قصاصاً لآن حرمان الميراث عقوبة شرعت جزاء على قتل محظور فالقتل المامور به لا 
يصلح أن يكون سبباً له (وهم) أي أهل البغي لم يحرموا عن الميراث حتى لو قتل الباغي 
أخاه العادل وقال: كت على الحق وأنا الآن على الحق ورثه عند أبي حتيفة ومحمد 
رحمهما الله وإن قال: كنت على باطل لم يرثه وقال أبو يوسف رحمه الله لا يرثه بحال لأنه 
قتل بغير حق فيحرم به عن الميراث كما لو قتله ظلما من غير تأويل وهذا لأن اعتقاده 
وتأويله لا يكون حجة على مورثه العادل ولا على سائر ورثته إنما يعتبر ذلك في حقه 
خاصة. يوضحه أن تأويل اهل البغي عند انضمام المنعة إليه يعتبر على الوجه الذي يعتبر 
في حق أهل الحرب وتأثير ذلك في إسقاط ضمان النفس والمال لا في حكم التوريث 
فكذلك تاويل أهل البغي. ولهما أن المقاتلة بين الفعتين بتاويل الدين فتستويان فى 
الأحكام وإن اختلفا في الإمام كما في سقوط الضمان وذلك لأن ولاية الإلزام لما انقطعت 
بالمنعة كان القتلل منهم في حكم الدنيا في حكم الجهاد بناء على ديانتهم لأنهم اعتقدوا 
أنفسهم على الحق. وخصومهم على الباطل فكانت مقاتلتهم الخصوم جهاداً في زعمهم 
وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإِن كان باطلا في الحقيقة. وقوله: اعتقاده لا يكون حجة 
على مورثه العادل فاسد لان اعتقاده كما لا يكون حجة على العادل في حكم التوريث لا 
يكون حجة في حكم سقوط حقه عن الضمان» ولكن لما انقطعت ولاية الإلزام بانضمام 
المنعة إلى التأويل جعل الفاسد من التأويل كالصحيح في ذلك الحكم فكذا في حق 
التوريث . كذا في (المبسوط». 

قوله: (ووجب حبس الأموال) أي أموال أعل البغي زجراً لهم عن البغي وعقوبة كما 
وجب قتل نفوسهم. فإذا تفرق جمعهم وانكسرت شوكتهم ترد عليهم أموالهم لأنها لم 
تتملك لبقام العصمة والإحراز فيها. ولأن الملك بطريق الاستيلاء لا يغبت ما لم يتم 
بالإحراز بدار تخالف دار المستولي عليه ولم يوجد لآن دار الفعتين واحدة. وقيل لعلي 
رضي الله عنه يوم الجمل: ألا تقسم بيدنا ما أفاء الله علينا؟ قال: فمن يأخذ مدكم عائشة؟ 


باب العوارض المكتسبة لورع 


وجه. . وكذلك جهل من خالف ف فى اجتهاده الكتاب والسنة م من علماء الشريعة 
وأكمة النقه )عمل بالخركي فو السسعةا عل خلاف: الكناتن أو السنئة المشهورة 
فمردود باطل ليس بعذر أصلاً مثل الفتوى ببيع أمهات الآولاد ومثل القول 
بالقصاص في القسامة ومثل استباحة متروك التسمية عمداً والقضاء بالشاهد 
وإنما قال ذلك استبعاداً لكلامهم وإظهاراً لخطقهم فيما طلبوا. وقد جمع ما أصاب من 
عسكر أهل النهروان في رحبة الكوفة فمن كان يعرف شيثاً أخذه ٠‏ وهي بحكم الديانة 
مختلف حيث اعتقد كل واحد من الفريقين أن الفريق الآخر على الباطل وأن دماءهم مباحة 
وقد غلبوا على دار الإسلام وجعلوها دار الحرب حيث لزمنا محاربتهم: 

قوله: (وكذلك) أي ومثل جهل الباغي وصاحب الهوى جهل من خالف في اجتهاده 
الكتاب والسنة . الواو بمعنى أو مثل الفتوى ببيع آمهات الآولاد. كان بشر المريسي وداود 
الأصبهاني ومن تابعه من أصحاب الظواهر يقولون بجواز بيع أم الولد متمسكين في ذلك 
بما روي عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما أنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد 
رسول الله ييه . وبأن المالية والمحلية للبيع قبل الولادة معلومة فيها بيقين فلا ترتقع بعد 
الولادة بالشك . وعند جمهور العلماء لا يجوز بيعها لدلالة الآثار المشهورة عليه مثل قوله 
عليه السلام لمارية : «أعتقها ولدها](')) وقوله عليه السلام: «أيما أمة ولدت من سيدها 
فهي معتق عن دبر منه]( ", رواه ابن عباس رضي الله عنهما. وما روي عن سعيد بن 
المسيب رحمه اللّه أنه قال: أمر رسول الله َيه بعتق أمهات الأولاد من غير الثلث وأن لا 
َبَعْنَ في دين. . وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينادي على المنبر أ لا إن بيع أمهات 
الأولاد حرام ولا رق عليها بعد موت مولاها. وقد تلقاها القرن الثاني بالقبول وانعقد 
الإجماع على عدم جواز بيعها فكان القول بالجواز مخالفاً للأحاديث المشهورة والإجماع 
فكان مردوداً. 

ومثل القول بالقصاص في القسامة. وإذا وجد القتيل ولا يدري قاتله تجب القسامة 
على أهل المحلة والدية على عواقل آهل المحلة عندنا ولا يجب القصاص بحال. وقال 
مالك وأحمد بن حنبل والشافعي في القديم إن كان بين القتيل وأهل المحلة عداوة ظاهرة 
أو لوث وهو ما يغلب به على ظن القاضي والسامع صدق المدعي يؤمر الولي بأن يعين 
القاتل منهم ثم يحلف الولي خمسين يمينا انه قتله عمداً فإذا حلف يقتص له من القاتل؛ 


رع أخرجه ابن ماجه في العتق حديث رقم ٠.5611‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه في العتق حديث رقم 7818 . والإمام أحمد في المستد 111//1. 
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الواحد ويمين المدعي لأنا أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح 
لكل مسلم. وعلى هذا يبتنى ما ينفذ فيه قضاء القاضي وما لا ينفذ . وما القسم 
متمسكير: في ذلك بظاهر قوله عليه السلام لأولياء المقتول الذي وجد في خيبر: 
«أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» الحديث أي دم قاتل صاحبكم. وحجة من أبي 
وجوب القصاص بالقسامة الأحاديث المشهورة فإن النبي َه قُضى بالقسامة والدية على 
اليهود في قتيل وجد بين أظهرهم. . وروى زياد بن أبي مريم أن رجلاً جاء إلى رسول الله 
عله فقال: : إني وجدت أخي قتيلاً في بني فلان فقال : اختر من شيخشهم حّمسين رجلا 
فيحلفون باللّه: ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا فقال وليس لي من أخي إلا هذا . قال: نعم ولك 
مائة من الإبل. وفي الحديث: أن قعيلاً وجد بني وادعة وأرحب وكان إلى وادعة أقرب 
فقضى عمر رضي الله عنه عليهم بالقسامة والدية فقالوا: لا أيماننا تدفع عن أموالنا ولا 
أموالنا تدفع عن أيماننا فقال حقنتم دمائكم بأيمانئكم وأغرمكم الدية بوجود القتيل بين 
أظهركم وكان ذلك منه بمحضر من الصحابة ولم ينكرعليه أحد فحل محل الإجماع. 
فكان القول بوجوب القصاص به مخالفاً لههذه الأدلة الظاهرة المشهورة ولقوله عليه السلام: 
#البيئة على المداعي واليمين على من أنكر؛ فكان مردوداً. 
ومثل استباحة متروك التسمية عمداً عملاً بقوله عليه السلام : وتسمية الله في قلب 
كل مؤمن» وبالقياس على متروك التسمية بالنسيان مخالف لقوله تعالى: 99 ولا َاكُلُوأ م 
لم يَذَكَرٍ اسم الله عليه وَنّهُ َفسق 4 [ الأنعام + ومثل إيجاب القضاء بالشاهد الواحد 
ويمين المدعي عملاً بما روي أن النبيى عليه السلام قضى بذلك مخالف للكتاب وهو 
قوله: «( واستشهدوأ شَّهيدَين من رّجَالكٌُم 4 [البقرة: 85/]» إلى أن قال ذلك: «إ وَأدَنى الأ 
تَرتَابوأ ‏ [ البقرة 2,5 وللحديث المشهور وهو قوله عليه السلام: (البيئة على المدعي 
واليمين على من أنكر) كما مر بيائه في باب الإنقطاع فيكون مردوداً . ففي هذه المسائل 
ونظائرها إن اعتمد الخصم على القياس فهو منه عمل بالاجتهاد على خلاف الكتاب أو السنة 
إن اعتمد على الخبر فهو عمل منه بالغريب من السنة على خلافهما أو خلاف أحدهما 
نيكون فساداً (لأنا أمرنا) متصل بقوله ليس بعذر أصلاً أي أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والنصح لكل مسلم ومن المعروف العمل بالكتاب والسئة المشهورة ومن المنكر 
مخالفتهما أو مخالفة أحدهما ومن التصحية الإرشاد إلى الصواب وإظهار الحق بالمناظرة 
وإقامة الدليل فيجب علينا ذلك ويجب على الخصم الطلب والقبول فلا يكون جهله عذراً 
بوجه (وعلى هذا) وهو أن العمل بالاجتهاد على خلاف الكتاب أو السئة المشهورة باطل 
يبتنى ما ينفذ فيه قضاء القاضي وما لا ينفذ فإن وجد فيه العمل بخلاف الكتاب أو السنة 
كما في هذه الأمثلة لا ينفذ لأنه باطل وإن عدم فيه ذلك كما في عامة المجتهدات ينفذ . 


باب العوارض المكتسبة ا 
اثالث فهو الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في غير موضع الاجتهاد لكن 
في موضع الشبهة. أما الأول فإن من صَلَى الظهر على غير وضوء ثم صلى العصر 
بوضوء وعنده أن الظهر قد أجزأه فالعصر فاسدة لأن هذا جهل على خلاف 
الالجماع .وإ تصني الور قصلي لمعت وطتاية اذ المقير أجزى بعقه جاز 
ذلك لأنه جهل في موضع الاجتهاد في ترتيب الفوائت وقال أصحابنا رحمهم 
قوله: (وأما القسم الفالث) وهو الجهل الذي يصلح شبهة فهو الجهل في مرضع 
تحقق فيه الاجتهاد من غير أن يكون مخالفاً للكتاب أو السنة وهو المراد بالصحيح (أو في 
غير موضع الاجتهادم أي لم يوجد فيه اجتهاد ولكنه موضع الاشتباه (صلى الظهر على غير 
وضوء) يعني غير عالم بعدم الوضوء. ثم صلى العصر على وضوء ذاكراً لذلك وهر يظن أن 
الظهر أجزأه لكونه غير عالم بعدم الوضوء فيه فالعصر فاسدة كالظهر عندنا فكان عليه أن 
يعيدهما جميعاً لآن ظنه بجواز الظهر جهل واقع على خلاف الإجماع لآن ظهره فاسد بلا 
خلاف فكان من القسم الثاني لا من هذا القسم. وكان الحسن بن زياد رحمه الله يقول: 
إنما يجب مراعاة الترتيب على من يعلم فاما من لا يعلم به فليس عليه ذلك لأنه ضعيف في 
نقسه فلا يغبت حكمه في حق من لا يعلم به. وكان زفر رحمه الله يقول: إذا كان عنده أن 
ذلك يجزيه فهو في معنى الناسي للفائتة فيجزيه فُرض الوقت. ولآن العصر لو لم يجز إنما 
لايجوز باعتبار الترتيب وهو مجتهد فيه فكان ظنه في موضع الاجتهاد فيعتبر. لكنا نقول: 
إن كان الرجل مجتهداً قد ظهر عنده أن مراعاة الترتيب ليست بفرض فهو دليل شرعي 
وكذلك إن كان ناسياً فهر معذور غير مخاطب باداء الفائعة قبل أن يتذكر فاما إذا كان ذاكراً 
وهو غير مجتهد فمجرد ظنه ليس بدليل شرعي فلا يعتبر. فإن قضى الظهر وحدها وهذا 
الفرع هو المقصود من إيراد هذا المثال ثم صلى المغرب وهو يظن أن العصر أجزاته جاز 
المغرب ويعيد العصر فقط لأن ظنه بجواز العصر جهل في موضع الاجتهاد في ترتيب الفواثت 
فإن الخلاف بين العلماء فى وجوب الترتيب خخلاف معتبر فكان دليلا شرعيا. وحاصل 
الفرق أن فساد الظهر برك الوضوء فساد قوي مجمع عليه فكانت متروكة بيقين فيظهر أثر 
الفساد فيما يؤدي بعدها ولم يعذر بالجهل فاما فساد العصر بسبب ترك الترتيب فضعيف 
مختلف فيه فلا تكون متروكة بيقين فلا يتعدى حكمه إلى صلاة أخرى لأن وجوب 
الترتيب ثبت بالسنة في متروكة بيقين علماً وعملاً وهو كمن جمع بين حر وعبد في البيع 
بكمن واحد بطل العقد فيهما بخلاف ما إذا جمع بين قنّ ومدبرء وكذا في المبسرط؛. 
قوله: (وقال أصحابنا) إلى آخره. إذا كان الدم بين اثنتين فعفا أحدهما ثم قتله 
الآخر عمداً فإن لم يعلم بعفو الشريك أو علم بذلك ولم يعلم أن يعفو احدهما يسقط 


4 باب العوارض المكتسبة 


الله فيمن قتل وله وليان فعفا أحدهما عن القصاص ثم قتله الثاني وهو يظن أن 
القصباص باق له على الكمال وأنه وجب لكل واحد منهم قصاص كامل فإنه لا 
قصاص عليه لأن جهله حصل في موضع الاجتهاد وفي حكم يسقط بالشبهة 
القود فعليه الدية كاملة في ماله عندنا. وقال زفر رحمه الله: عليه القصاص لأن القود سقط 
بعفو أحدهما علم الآخربه أو لم يعلم؛ اشتبه عليه حكمه أو لم يشتبه؛ فبقي مجرد الظن 
في حق الآخر والظن غير مانع من وجوب القصاص بعدما تقرر سببه كما لو قُتل رجلاً على 
ظن أنه قتل وليه ثم بجاء وليه حياً كان عليه القصاص . وحجتنا في ذلك أنه قد علم وجوب 
القصاص وما علم ثبوته فالأصل بقاؤه واجباً في حقه ظاهراً والظاهر يصير شبهة في ذَرءِ ما 
يندرئٌ بالشبهات. وكذا إذا علم بالعفو ولم يعلم أن القود سقط به لأن الظاهر أن تصرف 
الغير في حقه غير نافذ وسقوط القود عند عفو أحدهما باعتبار معنى خفي وهو ان 
القصاص لا يحتمل التجزئ فإنما اشتبه عليه حكم قد يشتبه فيصير ذلك بمنزلة الظاهر في 
إيراث الشبهة. بخلاف ما إذا علم أن القود سقط بالعفو ثم قتله عمدأ حيث يجب 
القصاص لآن هناك قد ظهر المسقط عنده وأقدم على القتل مع العلم بالحرمة . وقد يجوز 
أن يسقط القود باعتبار ظنه كما لو رمى إلى شخص ظنه كافراً فإذا هو مسلم وإذا سقط 
القود عنه بالشبهة لزمته الدية في ماله لآن فعله عمد ثم يحسب له منها بنصف الدية لأن 
يعفو الشريك وجب له نصف الدية على المقتول فيصير نصف الدية قصاصاً بالنتصف 
ويؤدي ما بقيء: كذا في «المبسوط». فعلى هذا كان المراد من قوله: (لأن جهله حصل في 
موضع الاجتهاد) أن الاجتهاد يقتضي أن يثبت لكل واحد منهما ولاية الاستيفاء على 
الكمال لآن إثبات ما لا يتجزى اثنين يوجب ثبوته لكل واحد منهما كملاً كولاية الإنكاح 
على ما مر بيانه؛ لا أن المراد منه أن بقاء ولاية الاستيفاء بعد عفو أحد الشريكين للآخر أمر 
مجتهد فيه كما أن الترتيب في المسألة الأولى أمر مجتهد فيه فإن احداً من الفقهاء لم يقل 
بذلك. وذكر في «التهذيب» أن القصاص إذا ثبت اثنين كان لكل واحد منهما أنه يتفرد 
بقتله عند بعض أهل المدينة حتى لو عفا أحدهما كان للآخر قتله. . فعلى هذا كان سقوط 
القصاص بعفو البعض أمراً مجتهداً فيه إن كان ذلك الاجتهاد صحيحاً فلا يحتاج كلام الشيخ 
إلى تأويل. وفي حكم يسقط بالشبهة يعني بعدما حصل جهله في موضع الاجتهاد حصل 
في حكم يسقط بالشبهة وهو القصاص فكان أولى بالاعتبار من الجهل في المسألة الأولى. 

قوله: (وكذلك) أي وكالولي القاتل في أن الجهل يصلح شبهة (صائم احتجم ثم 
أفطر) على ظن أن الحجامة فطرته (وظن أن على ذلك التقدير) أي تقدير أن الحجامة 
فطرته لم تلزمه الكفارة بالإفطار بعدها. أو ظن أن على تقدير الأكل بعد حصول الإفطار 
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وكذلك صائم احتجم ثم أفطر على ظن أن الحجامة فطرته على ذلك التقدير لم 
تلزمه الكفارة لما قلنا ومثله كثير. ٠‏ ومن زئى بجارية امرأته أو جارية والده وظن 
بالحجامة لم تلزمه الكفارة. وقوله: (لما قلنا) متعلق بكذلك لان يتضمن جراب المسالة 
فإن جوابها ليس بمذكور صريحا على هذا الوجه الذي بينا يعني وكما يسقط القصاص 
بجهل الولي يسقط الكفارة بجهل صائم إلى آخره لما قلنا أن حصول الجهل في موضع 
الاجتهاد وفي حكم يسقط بالشبهة معتبر وظن هذا الصائم في موضع الاجتهاد إذ الأوزاعي 
يقول بفساد الصوم بالحجامة معتمداً على قوله عليه السلام حين رأى رجلين حجم 
أحدهما صاحبه: (أقطر الحاجم والمحجوم)('), وفي موضع يسقط بالشبهة لأن كفارة 
الصوم تسقط بالشبهات لترجح جانب العقوبة فيها على ما مر بيانه . وظني أن قوله وعلى 
ذلك التقدير زيادة وقعت من الكاتب وأن قوله: لم تلزمه الكفارة جواب المسألة ولما قلنا 
متعلق به لآن الكلام مستقيم متضح بدون ملك الزيادة. 

ثم ما ذكر الشيخ من سقوط الكفارة بالظن في هذه المسألة ليس بمجرى على ظاهره 
فإن شيخ الإسلام خواهر زاده رحمد الألّه ذكر في شرح كتاب الصوم أن الصائم لو احتجم 
فظن أن ذلك يفطره ث ثم أكل متعدماً ولم يستقت عالماً ولم يبلغه الحديث نسخه أو بلغه 
وعرف أو تأويله وجبث عليه الكفارة لأن ظئه حصل في غير موضعه فإن انعدام ركن الصوم 
بوصول الشيء إلى باطئه ولم يوجد وفساده وبالاستقاء والحيض بخلاف القياس فيكون ظنه 
مجرد جهل وهو غير معتبر. فإن استفتى فقيهاً يؤخل منه الفقه ويعتمد على فتواه فافتاه 
بالفساد فافطر بعد ذلك متعمداً لا تجب عليه الكفارة لآن على العامي أن يعمل بقتوى 
المفتي إذا كان المفتي ممّن يؤخذ منه الفقه ويعتمد على فتواه وإن كان يجوز أن يكون 
مخطكاً فيما يفتي لأنه لا دليل للعامي سوى هذا فكان معذوراً فيما صنع ولا عقوبة على 
المعذور ولو لو يستفت ولكن بلغه الحديث ولم يعرف نسخه ولا تأويله قال أبو حينفة 
ومحمد والحسن بن زيادة رحمهم اللّه: لا كفارة عليه لأن الحديث وإن كان منسوخا لا 
يكون أدنى درجة من الفتوى إذا لم يبلغه النسخ فيصير شبهة. وقال أبو يرسف رحمه اللّه: 
عليه الكفارة لآن معرفة الأخبار والتمييز بين صحيحها وسقيمها وناسخها ومسوخها 
مَفرّض إلى الفقهاء فليس للعامي أن ياخذ بظاهر الحديث لجواز أن يكون مصروفاً عن 
ظاهره أو مسينوجا تدا له الرجوع إلى الفقهاء والسؤال عنهم فإذا لم يسأل فقد قصّر فلا 
يُعذر. وهكذا ذكر الإمام شمس الآئمة رحمه الله أيضاً. فتبين أن الظن في هذه المسالة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصيام حديث رقم 6/الا. وآابو داود في الصوم حديث رقم ل ال 
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أنها تحل له لم يلزمه الحد فيصير الجهل والتأويل في موضع الاشتباه شبهة في 
الحُدود دون التسب والعدة بخلاف ما إذا وطئع جارية أخيه أو أخته وكذلك 
بدون اعتماده على فتوى أو حديث ليس بمعتبر وإن قول الأوزاعي لا يصير شبهة لانه 
مخالف للقياس, 

قوله: (ومن زنى بجارية امرأئه) بيان القسم الثاني وهو الجهل في موضع الشبهة أي 
الاشتباه. واعلم أن الشبهة الدارئة للحد نوعان: شبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه لانها 
تنشأ من الاشتباه. وشبهة فى المُحل وتسمى شبهة الدليل والشبهة الحكمية. فالأولى: 
هي أن يظن الإنسان ما ليس بدليل الحل دليلاً فيه ولا بد فيها من الظن لتحقق الاشتباه. 
والثانية : أن يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة في ذاته مع تخلف حكمه عنه لمانع اتصل 
به وهذا النوع لايتوقف تحققه على ظن الجاني واعتقاده. فمن هذا القسم ما لو وطيع الاب 
جارية ابنه فإنه لا يجب عليه الحد وإن قال: علمت أنها علي حرام لأن المؤثر في إبراث 
الشبهة الدليل الشرعي وهو قوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك» وهو قائم فلا يفعرق 
الحال بين الظن وعدمه في سقوط الحد. ومن القسم الأول ما إذا وطيع الابن جارية أبيه 
وجارية أمه أو وطئ الرجل جارية امرأته فإن قال ظئنت أنها حل لي لا يجب الحد عليهما 
عندنا. وقال زفر رحمه اللّه يجب عليهما الحد لأن السبب وهو الزنا قد تقرر بدليل أنهما 
لو قالا علمنا بالحرمة يلزمهما الحد فلو سقط إنما يسقط بالظن والظن لا يغني من الحق 
شيثاً كمن وطئ جارية آخيه أو اخته وقال: ظننت أنها تحل لي. ولكنا نقول: قد تمكنت 
بينهما شبهة اشتباه لأن مال المرأة من وجه مال الزوج. وقيل في تأويل قوله تعالى: 
ووّجدك عائلاً فاغنى » [الضحى: 4] أي بمال خديجة. ولأنها حلال له فربما يشتبه 
عليه أن حال جاريتها كحالها وكذلك في جارية الآب ولام قد يشتبه ذلك باعتبار أن 
الأملاك متصلة بين الآباء والآبناء والمنافي دائرة والولد جزء أبيه وأمه فربما يشتبه أنها لما 
كانت حلالاً للأصل تكون حلالاً للجزء أيضاً. 

(فيصير الجهل) أي الجهل بالحرمة والتأويل؛ أي تاويل أن الجارية تحل لي كما 
تحل نفس المرأة وكما تحل جاريتي لأبي بالدملك؛ شبهة في سقوط الحد لآن شبهة 
الاشتباه مؤثرة في سقوط الحد على من اشتبه عليه كقوم سنُقوا على مائدة خمراً فمن علم 
منهم أنه خمر يجب عليه الحد ومن لم يعلم لا يحد. دون النسب والعدة يعني يثبت 
النسب بهذه الشبهة وإن ادعاه ولا تجب العدة بها لآن الفعل تمحض زنا في نفسه فيمنع 
ثبوت النسب ووجوب العدة وإن سقط الحد للاشتباه. بخلاف الشبهة الحكمية حيث لا 
يغبت لها النسب ويجب بها العدة كما يسقط بها الحد لآن الفعل لم يتمحض زنا نظراً إلى 
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حَربي أسلم ودخل دارنا فشرب الخمر وقال: لم أعلم بالحرمة لم يحد بخلاف ما 
إذا زئى . وبيخلاف المي إذا أسلم ثم شرب الخمر وقال: لم أعلم بحرمتها فإنه 
يحد هذا بناء على هذا الأصل الذي ذكرنا. وأما القسم الرابع فهو الجهل في دار 
الحرب من مسلم لم يهاجر أنه يكون عذرا في الشرائع حتى أنها لا تلزمه لأن 
قيام الدليل لهذا لم يفترق الحال فيها بين العلم بالحرمة وعدمه. وهذا بخلاف ما لو زئى 
بجارية أخيه أو أخته وقال ظننت أنها تحل لي حيث لم يجعل الجهل شبهة في سقوط 
الحد لأآن مناقع الأملاك بينهما متباينة عادة فلا يكون هذا محل الاشتباه فلا يصير الجهل 
شبهة. وكذلك أي كما لا يحد الولد بوطء جارية أبيه عند عدم العلم بالحرمة ويصير 
جهله شبهة في سقوط الحد لا يحد الحربي الذي أسلم ودخل دارنا فشرب الخمر إذا لم 
يعلم بالحرمة يصير جهله شبهة في سقوطه بخلاف ما إذا زنى ظانا أنه ليس بحرام وبخلاف 
الذمي الذي اسلم وشرب الخمر ظانا انها حَلال حيث يحدان جميعا (وهذا) أي التفرقة 
بين شرب الخمر وبين الزنا في الحربي والتفرقة بين الحربي وبين الذمي في شرب الخمر بناء 
على الأصل الذي ذكرناه وهو أن الجهل في موضع الاشتباه يصلح شبهة دارئة للحد وفي 
غير موضع الاشتباه لا يصلح لذلك فجهل الحربي بحرمة الخمر في موضع الاشتباه لأنها 
ثبعت بالخطاب وهو مُنقطع عن أهل الحرب ودارهم دار الجهل وضياع الأحكام فيصلح 
جهله شبهة دارئة للحد. فاما جهله بحرمة الزنا ففي غير محله لآنا الزنا حرام في الأديان 
كلها فلم يتوقف العلم بحرمته على بلرغ خطاب الشرع لتحقق حرمته قبله فلا يصلح شبهة 
في سقوط الحد . وكذا جهل الذمي بحرمة الخمر لأنه من أهل دار الإسلام وتحريم الخمر 
شائع فيها فلم يصر جهله شبهة لعدم مصادفته محله بل الاشتباه وقع من تقصيره في الطلب 
فلا يعذر. 

قوله: (وأما القسم الرابع) وهو الذي يصلح عذراً فهو كذا. والفرق بين هذا القسم 
وبين القسم الغالث أن هذا القسم بناء على عدم الدليل والقسم الثالث بناء على اشتباه ما 
ليس بدليل بالدليل كذا قيل. فالجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر يكون عذرا في 
الشرائع حتى لو مكث مدة ولم يُصل فيها أو لم يضم ولم يعلم أن عليه الصلاة والصوم لا 
يكون عليه قضاؤهما. وقال زفر رحمه الله يجب عليه قضاؤهما لآن بقبول إسلام صار 
ملتزماً لأحكامه ولكن قصّر عنه خطاب الآداء لجهلة به وذلك لا يسقط القضاء بعد تقرر 
السبب الموجب كالنائم إذا انعبه بعد مضي وقت الصلاة. ونحن نقول: إن الخطاب النازل 
خفي في حقه لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع ولا تقديرا باستفاضته ره لأن دو الحرب 
ليست بمحل استفاضة أحكام الإسلام» فيصير الجهل بالخطاب عذرا لآنه غير مقصر 


7 باب العوارض المكتسبة 


الخطاب النازل خفي فيصير الجهل به عذراً لأنه غير مقصر وإنما جاء من قبل 
خفاء الدليل في نفسه وكذلك الخطاب في أول ما ينزل فإن من لم يبلغه كان 
معذوراً مثل ما روينا في قصة أهل قبا وقصة تحريم الخمر قال الله تعالى : فوا 
كَانَ اللّهُ ليضيم إِيمَائكُم 4 [البقرة :41 ١‏ ]» وقال تعالى: ليس عَلَى الّذِينَ 


امتوأ وَعَمِلُوأ الصّالحّات ٠‏ جتّاح فيمًا طعموأ 4 [المائدة :1 ] الآية. فاما إذا انتشر 


ل ل ل ل ا ا ل لك ل كك ل تك كك ال كك ا ا 0 ل لكك ا ا 0 0 لك ل ا ل لك اك ا ا ا ا ا لك لكك الك الل الك اك 101 301 


في طلب الدليل وإنما جاء لجهل من قبل خنفاء الدليل في نفسه حيث لم يشتهر في دار 
الحرب بسبب انقطاع ولاية التبليغ عنهم (وكذلك) أي وكالخطاب في حق آهل الحرب 
في الخفاء الخطاب في اول ما ينرل فإنه خفي في نحن من لم يبلغه :من المسلمين لعدم 
استفاضته بينهم فيصير الجهل به عذراً (مثل ما روينا) بضم الراء في قصة أهل قباء فإنهم 
صلوا صلاة الظهر إلى بيت المقدس بعد نزول فرض التوجه إلى الكعبة وافتتحوا الور 
متوتجهين إليه أيضاً فأخبروا بتحول القبلة إلى الكعبة وهم في الصلاة فتوجهوا إليها وأتموا 
صلاتهم وجوز ذلك لهم رسول الله عَيّه لآن الخطاب لم يبلغهم . وعليه حمل الشيخ قوله 
تعالى : « وما كان الله ليضيع إِيمَائَكُم » اي صلاتكم إلى بيت المقدس. والمذكور في 
التفسير أن النبي عليه السلام لما توجه إلى الكعبة قالوا: كيف من مات قبل التحويل من 
إخواننا؟ فنزلت هذه الآية( !؟. وقصة ة تحريم الخمر فإن بعض الصحابة كانوا في سفر فشربوا 
بعد التحريم لعدم علمهم بحرمتها فنزل قوله: «ليس عَلَى الذين آمنُوأ » الآية. . وعن ابن 
كيسان لما نزل تحريم الخمر والميسر قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله كيف 
بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وأكلوا الميسر وكيف بالغاصبين عنا في البلدان لا 
يشعرون بتحريمها وهم يطعمونها؟ فانزلالله تعالى: «ليس عَلَى الذين آمنرأ وعملُواً 
الصالحَات 4 أي من الاموات والأحياء في البلدان إثم فيما طعموا من الخمر والقمار ظإِذَ ما 
اتَهُوأ # ما حرم الله م سواهما. ويل اتقوا الشرك وآمنوا باللّه وعملوا الصالحات في 
إيمانهم. ثم اتقوا يعني الأحياء في البلدان الخمر والقمار إذا جاءهم تحريمها (وآمنوا) 
صدقوا بحريمها (ثم اتقرا) ما تحرم عليهم بعد هذا بنص يرد في التحريم لبعض ما يحل 
لهم 9 وأحسْنوأ # فيما تعبدهم الله واللّه يحب المحسنين فهذا معنى ذكر التقوى ثلاثاً 
في هذه الآية كذا في (التيسير». 

فثبت بما ذكرنا أن حكم الخطاب لا يثبت في حق المخاطب قبل علمه به إذ ليس 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير حديث رقم 5135514. وأبو"داود في السئة حديث رقم 458٠١‏ . وابن 
حبان حديث رقم 1718. والإمام اأحمد في المسند 840/1١‏ 
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الخطاب في دار الإسلام فقد ثم التبليغ من صاحب الشرع فمن جهل من بعد 
فإنما أتى من قبل تقصيره لا من قبل خفاء الدليل فلا يُعذر كمن لم يطلب الماء 

فى العمران ولكنه تيمم والماء موجود فصلى لم يجز. وكذلك جهل الركيل 
بالوكالة وجهل التاذون بالإذن يكون عدرا فيه ضرب إيجاب وإلزام فلابد من 
في وسعه الأثتمار قبل العلم فلذلك يعذر فاما إذا انتشر الخطاب في دار الإسلام فقد تم 
التبليغ من صاحب الشرع إذ ليس في وسعه التبليغ إلى كل واحد إنما الذي في وسعه 
الإشاعة» ألا ترى أن النبي قله جعل نفسه مبلغاً إلى الكافة ببعث الكتب والرسل إلى ملوك 
الأطراف حتى كان يقول: آلا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فعلم أن التبليغ يتم باشتهار 
الخطاب واستفاضته. فمّن جهل من بعد شهرته فإنما أتى من قبل تقصيره أي ابتلى 
بالجهل من هذه الجهة. يقال من هاهنا أتيت أي من هاهنا دخل عليك البلاء. ومنه قول 
الاعرابي : وهل أتيت إلا من الصوم أي وهل أتاني المحذور إلا من الصوم لأن الخطاب صار 
متيسر الإصابة بالاشتهار لا من قبل خفاء الدليل. فلذئك قلنا: إذا أسلم الذمي في دار 
الإسلام ومكث مدة ولم يصل ولم يعلم بُوجوبها كان عليه قضاؤها لأنه في دار شيوع 
الأحكام ويرى شهود الئاس الجماعات ويمكته السؤال عن احكام الإسلام فترك السؤال 
والطلب تقصير منه فلا يعذر كمن لم يطلب الماء ذ في العُمْران ظاناً ان الماء معدوم فتيمم 
وصلى والماء موجود لم تجز صلاته لأنه مقصر في ترك الطلب في موضع الماء غالباً. 
ببخلاف ما إذا ترك الطلب في المفازة على ظن عدم الماء وتيمم وصلى حيث جازت صلاته 
لأنه ليس بمقصر بترك الطلب في هذا الموضع فإذا لم يكن على طمع من الماء لم يلزمه 
الطلب لعدم الفائدة. وإنما قيد بقوله والماء موجود لأنه إذا لم يكن د في الواقع 
جازت صلاته . كذا في بعض الحواشي 

قوله: (وكذلك) أي وكجهل من أسلم في دار الحرب جهل الوكيل بالوكالة وجهل 

الماذون بالإذن يكون عذرا حعى لو تصرفاً قبل بلوغ الخير إليهنما لم يشد تصيفهما على 
الموكل والمولى. ولو وكلهٍ ببيع شيء يتسارع إليه الفساد ولم يعلم بالوكالة حتى قسّد 
ذلك الشيء لم يضمن شيا ولو وكله بشراء شيء بعينه فاشتراه الوكيل لنفسه قبل العلم 
بالوكالة يصح ويعد العلم لا يصح. . ولو باع متاعاً للمركل قبل العلم بالوكالة لا ينفذ على 
المركل بل يتوقف على إجازته» كبيع الفُضولي (لأن فيه) أي في التوكيل والإذن ضرب 
إيجاب وإلزام حيث يلزمهما حقوق العقد من التسليم والتسلم ونحوهما ويمتنع على 
الوكيل شراء بشيء وك بشرائه بعينه وبيع شيء وكل بيعه ممن ل قبل شهادته له وطالب 
العبد بعهدة تصرفته بعد الإذن في الحال ولم يكن مطالباً بها قبل الإذن فكما لا يغبت 
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علمه إلا أنه لا يشترط فيمن يبلغه العدالة وإن كان فضولياً لأنه ليس ببإلزام مُحض 
بل هو مخير وجهل الوكيل بالعزل وجهل المأذون بالحّجر وجهل مولى العيد 
الجاني فيما يتصرف فيه وجهل الشفيع بالشفعة يكون مُذراً لآن الدليل خفي 
وفيه إلزام فشّرط أبو حنيفة رحمه اللّه في الذي يبلغه من غير رسالة العدالة أو 
العدد. وكذلك جهل المرأة البكر بإنكاح الولي مثله. وكذلك كقوله في تبليغ 
حكم العزل والحجر في حقهما قبل العلم لدفع الضرر عنهما لا يثبت حكم الوكالة والإذن 
لذلك أيضاً. ألا ترى أن حكم الشرع لا يلزم في حقه مع كمال ولايته قبل العلم به فلان لا 
يغبت حكم من جهة العبد الذي هو قاصر الولاية كان أولى (إلا أنه) أي لكنه لا يشترط 
فيمن يبلغ الوكيل أو العبد أو يبلغ الإذن أو الوكالة إليهما العّدالة بالاتفاق وإن كان المبلغ 
فضوليا لأن التوكيل أو الإذن ليس بإلزام محض وإن كان فيه إلزام من الوجه الذي قلنا (بل 
هو) أي الوكيل أو العبد يخير بعد بلوغ الخبر إليه في قبول الوكالة والإذن وتحقق معنى 
الإلزام من الوجه الذي بينا لا يخل بهذا الاختيار بوجه فلذلك لا يشترط فيه شيء من 
شرائط الإلزم أي الشهادة. وجهل الوكيل بالعزل وجهل الماذون بالحجرعذر لخفاء الدليل 
ولزوم الضرر على كل واحد منهما بصحة العزل والحجر إذ الوكيل يتصرف على أن يلزم 
تصرفه على الموكل والعبد يتصرف على أن يقضي دينه من كسبه ورقبته وبالعزل والحجر 
يلزم التصرف على الوكيل ويتآخْر دين العبد إلى العتق ويؤدي بعد العتق من خالص ملكه 
وفيه من الضرر ما لا يخفى . 

قوله: (وجهل مولى العبد الجاني فيما يتصرف فيه) أي في العبد. إذا جنى العبد 
جناية يخبر المولى بين الدفع والفداء فإذا تصرف المولى في هذا الجاني بالبيع أو بالإعتاق 
ونحوهما بعد العلم بجنايته يصير مختاراً للفداء وهو الأرش فإِن لم يعلم بالجناية حتى 
تصرف فيه ببيع ونحوه لا بصير مختاراً للفداء بل يجب عليه الاقل من القيمة ومن الأرش 
ويصير جهله بالجناية عذراً (وجهل الشفيع بالشفعة) أي بسبب ثبوت الشفعة وهو البيع 
يكون عذراً حتى إذا علم بالبيع بعد زمان يغبت له حق الشفعة (لأن الدليل) ) أي دليل العلم 
في الصرر الآربع خفي في حق هؤلاء لأن هذه الأمور لا يتكون مشهورة ويستبد الموكل 
بالعزل والمولى بالحجر والعبد بالجناية وصاحب الدار بالبيع قانى يحصل العلم للوكيل 
والعبد والمولى والشفيع بهذه الأمور (وفيه) أي في كل واحد من هذه الأمور إلزام ضرر 
حيث يلزم التصرف بالعزل على الوكيل وتصير العين مضمونة عليه ويبطل ولاية الماذون 
في التصرفات بالحجر ويلزم على المولى الدفع أو القداء بجناية العبد ويلزم على الشفيع 
ضرر الجار بالبيع وإذا كان كذلك يتوقف ثبوتها على العلم كأحكام الشرع. فشرط 


باب العوارض المكتسبة 76 


الشرائع إلى الحربي الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا إذا لم يكن المبلغ 
رسول الإمام وكذلك جهل الأمة المنكوحة إذا أعتقت بالإعتاق أو بالخيار بعد 
العلم بالإعتاق يجعل عذرا لأن الدليل خفي في حقها ولأنها دافعة بخلاف 
أبوحنيفة يعني ولما كان في كل واحد منها معنى الإلزام شرط أبو حينفة رحمه الله في 
الذي يبلغه من غير رسالة العدد أو العدالة ولم يشترط كليهما لآن من حيث أنه تصرف في 
حق نفسه دون الإلزامات المحضة في الأموال وغيرها ذلذلك لم يشترط فيه إلا أحد شطري 
الشهادة وقد مر تحقيقه في باب بيان محل الخبر (وكذلك) أي ومثل قوله في اشتراط أحد 
شَطري الشهادة في تبليغ هذه الأمور قوله في تبليغ الشرائع إلى الحربي الذي أسلم ولم 
يهاجر يعني يشترط العدالة أوالعدد عنده ولا يشترط عندهما. ومنهم من يقول: يشترط 
العدالة في قولهم جميعا لأنه من أخبارالدين والعدالة فيها شرط بالاتفاق. ومنهم من يقول: 
ارشعرط وهوالاضم لآن “كل اجد مامور من صاحب الشرع بالتبليغ قال عليه السلام: 
ونضّر الله امرءا سمع منا مقالة فوعاها كما سمعها ثم أذاها إلى من لم يَسُمعها» فهذا 
المبلغ نظير الرسول من المولى والموكل وفي خبر الرسول لا تشترط العدالة في المخبر 
فكذا هذا وقد مر بيان هذه المسألة أيضا (وكذلك) أي ومثل جهل هؤلاء المذكور من 
جهل المرأة البكر البالغة بإنكاح الولي يكون غدراً عسى لأ يكرن سكرتها قبل العلم برضا 
بالتكاح لأن دليل العلم خفي في حقها لاستبداد الولي بالإنكاح وفيه إلزام حكم النكاح 
عليها فيشترط العدد أو العدالة في المبلغ عنده ولا يشترط عندهما. وكان قوله: مثله وقع 
زائدا لا حاجة إلى ذكره لأن قول: وكذلك يدل على ما يدل هو عليه. 

قوله: (وكذلك) أي وكجهل هؤلاء جهل الأمة. إذا أعتقت الأمة المنكوحة ثبت لها 
الخيار إن شاءت أقامت مع الزوج وإن شاءت فارقته لقول النبي مله لبريرة حين عتقتث: 
«ملكت بضعك باختياري). وهو يمتد إلى آخر المجلس لآنه ثابت بتخيير الشرع فيكون 
بمنزلة الثابت بتخيير الزوج ويسمى هذا خيار العتاقة. فإن لم تعلم بالإعتاق أو علمت به 
ولكن لم تعلم بغبوت الخيار لها شرعاً كان الجهل منها عذراً حتى كان لها مجلس العلم 
بعد ذلك (لأن الدليل) أي دليل العلم بكل واحد منهما خفني في حقها. أما في الإعتاق 
فظاهر لأن المولى مستيد به فلا يمكنها الوقوف عليه قبل الإخبار. وأما في الخيار فلما ذكر 
شمس الأئمة رحمه الله أن سبب ثبوت الخيار وهو زيادة الملك عليها خفي لا يعلمه إلا 
الخواص من الئاس . ولأتها مشغولة بخدمة المولى فلا يتفرغ لمعرفة أحكام الشرع فلا يقوم 
اشتهار الدليل في دار الإسلام مقام العلم. ولآنها دافعة عن نفسها لزوم زيادة الملك عليها 
والجهل يصلح عذرا للدفع ؛ بخلاف الصغيرة» إذا زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب من 
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الصغيرة البكر إذا بلغت وقد أنكحها أخوها فلم يعلم بالخيار لم تُعذر وجعل 
سكوتها رض لآن دليل العلم في حقها مشهور غير ولآنها تريد بذلك للزام 
الفسخ ابتداء لا الدفع عن نفسها والمعتقة تدفع الزيادة عن نفسها ولهذا افترق 
الخياران في شرط القضاء . وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله 


الأولياء يصح النكاح ويغبت لهما الخيار في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو قول 
ابن عمر وأبي هريرة رضي اللّه عنهما لآن التزويج صدر ممن هو قاصر الشفقة بالنسبة إلى 
الاب وقد ظهر تأثير القصور في امتناع ثبوت الولاية في المال فيقبت لهما الخيار إذا ملكا 
أمر نفسهما بالبلوغ .كالامة إذا أعتقت ويسمى هذا خيار البلوغ , وهوييطل بالسكوت في 
جانبها إذا كانت بكرا لآن ثبوت الخيار لهما لعدم تمام الرضاء منها ورضاء البكر البالغة يتم 
بسكوتها شرعاً كما لو زوجت بعد البلوغ فسكتت . ولهذا لو بلغت ثيباً لا يبطل خيارها 
بالسكوت كما لا يبطل خيار الغلام به. فإن لم يتعلم بالدكاح وقت البلوغ كان الجهل منها 
عذراً لخفاء الدليل إذ الولي مستبد بالإنكاح. وإن علمت بالنكاح ولم تعلم بالخيار لم 
تعذر وجعل سكوتها رضا لأن دليل العلم بالخيار في المشهور غير مستور لاشتهار أحكام 
الشرع في دار الإسلام وعدم المائع من التعلم . قال . شمس الأئمة رحمه الله : : خيار البلوغ 
أمر ظاهر يعرفه كل أحد ولظهوره ظن بعض الناس أنه يغبت في إنكاح الآاب أيضاً وهي لم 
تكن مشغولة قبل البلوغ بشيء يمنعها عن التعلم فكان سبيلها أن تتعلم ما تحتاج إليه بعد 
البلوغ فلا يُعتذر بالجهل (ولأنها) أي الصغيرة تريد بذلك أي بالجهل بالخيار إلزام فسخ 
إنكاج على الزوج لأن خيار البلوغ شرع لإلزام النقض. لا للدفع لأن من لها لخيار لا يدفع 
ضرراً ظاهراً فإن المسألة مصورة فيما إذا كان الزوج كفواً والمهر وافراً ولم يقعل ذلك مجانة 
وفسقاً فثبت أنه شرع للإلزام في حق اللخصم الآخر والجهل لا يصلح حجة للإلزام والمعتقة 
تدفع الزيادة عن نقسها والجهل يصلح حجة للدفع (ولهذا) أي ولأن خيار البلوغ للإلزام 
وخيار المعتقة للدفع؛ افترق الخياران في شرط القضاء. فشرط القضاء لوقوع الفرقة في 
خيار البلوغ حتى لو مات أحدهما بعد الاختيار قبل القضاء يرثه الآخر.ولم يشترط في 
خيار العتق بل تثبت القرقة بنفس الخيار لأن السيب زيادة ملك الزوج عليها فإنه قبل العتق 
كان يملك مراجعتها في قُرئين ولم يملك عليها تطليقتين وقد ازداد ذلك بالعتق فكان لها 
أن تدفع الزيادة ولا تتوصل إلى دفع الزيادة إلا بدفع أصل الملك. فكما أن إثبات دفع 
الملك عند عدم رضاها يتم بها ولا يتوقف على القضاء فكذلك دفع زيادة الملك . فأما في 
خيار البلوغ فلا يزداد الملك وإنما كان ثبوت الخيار لتوهم ترك النظر من الولي وذلك غير 
متي به فلا تتم الفرقة إلا بالقضاء. فصار الحاصل أن الدفع في خيار العتاقة ظاهر مقصود 
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في صاحب خيار الشرط في البيع إذا فسخ العقد بغير محضر من صاحبه أن ذلك 
فيصير العقد به غير لازم ثم يفسخ لفوت الزوم لا أن الخيار للفسخ لا محالة 
فيصير هذا بالفسخ متصرفا على الآخر بما فيه إلزام فلا يصح إلا بعلمه فإن يلغه 
والإلزام صمي :ناد يترقت على القضاء ني خيار البلوع الإلرام قضدي ب والدفع مترهم همدي 

قوله: (وعلى هذا الأصل) وهو أن ما فيه إلزام على الغير لا يغبت بدون علمه قال أبو 
حنيفة ومحمد رحمهما الله في صاحب خيار الشرط في البيع مشترياً كان او بائعاً إذا فسخ 
بغير محضر من صاحب أي بغير علمه أن ذلك الفسخ لايصح وله أن يرضى بعد ذلك ما لم 
يعلم الآخر بفسخه في مدة الخيار فإن علم ذلك في المدة تم الفسخ وليس له أن يرضى 
بعد ذلك. وإن لم يعلم حتى مضت المدة بطل ذلك الفسخ وتم البيع. وقال أبو يوسف 
رحمه الله فسخه جائز بغير محضر من الآخر وبغير علمه لأن الخيار خالص حق من له 
الخيار ولهذا لا يشترط رضاء صاحبه في تصرفه بحكم الخيار وموجب الخيار الفسخ أو 
الإجازة ثم الإجازة تتم بغير محضر الآخر كما تتم بغير رضاه فكذا الفسخ بل أولى لان 
الخيار يشترط للفسخ لا للنفاذ إذا النغاذ ثابت بدون الخيار. وهذا لآن بمساعدة صاحبه 
على الشرط صار مسلطاً على الفسخ من جهته ولهذا لا يشترط رضاه في تصرفه فلا يتوقف 
تصرفه على علمه كالوكيل إذا تصرف بغير حضرة الموكل وكالمخيرة إذا اختارت نفسها 
بغير حضرة الزوج بأن بلغها الخبر وهي غائبة. وهذا بخلاف عزل الوكيل حيث يتوقف على 
علمه لآن الموكل ما تسلط على عزله بمعنى من قبل الوكيل.وبخلاف خيار العيب لآن 
المشتري هناك غير مسلط على الفسخ وإنما له حق المطالبة بتسليم الجزء الفاثت. فإذا 
تحقق عجز البائع عبه تمكن من الفسخ فلا يتحقق عجزه إلا بمحضر منه. ولهما أنه 
بالفسخ يلزم غيره حكماً جديداً لم يكن فلا يغبت حكم تصرفه في حق ذلك الغير ما لم 
يعلم به كالموكل إِدا عزل الوكيل حال غيته يغبت حكم العزل في حقه ما لم يعلم به. 
وهذا لآن الخيار وضع في الشرع لاستثناء حكم العقد لعدم الاختيار أي يمنع حكم العقد 
وهو الملك عن الغبوت لعدم رضاء صاحب الخيار به لأن هذا الشرط أو الخيار داخل في 
الحكم دون السبب فيؤثر فيه بالمتع بمنزلة الاستثناء يمنع دخول المستثنى في صدر 
الكلام (فيصير العقد به) أي باستثناء الحكم وامتناعه عن الثيوت. أو بعلم الاختيار غير 
لازم لآن لفوات الاخعيار والرضاء أثرأ في سلب اللزوم عن العقد كما في بيع المكره 
والهازل . ثم يفسخ سائر العقود الجائزة من الوكالات والشركات والمضاربات. لا أن الخيار 
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بلغه فضولى شرط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة خلافا لمحمد رحمهما 


للفسخ لا محالة يعني لا أن يكون شرع الخيار لاجل الفسخ قصداً بغير علم صاحبه كما 
قال ابو يوسف رحمه اللّه إذ لو كان الخيار للفسخ لا محالة لم يكن له ولاية الإجازة لآنها 
ضد الفسخ. وكيف يكون للفسخ وفيه سعي في نقض ما تم من جهته وهو باطل؟ ألا ترى 
أنهما نصا على العقد وإثبات الخيار لا على القسخ والفسخ ضد العقد فلا يكون موجبه 
كذا في الأسرار؟ توضيحه أن اشتراط الخيار في العقود التي هي غير لازمة كالوكالة 
والشركة والمضاربة لا يجوز ولو كان اشتراط الخيار ليتمكن به من الفسخ بغير علم صاحبه 
لصح في هذه العقود لكونه محتاجاً إليه فيها إذ هو لا يتمكن من فسخها بدون علم صاحبه 
وإن كان يتمكن بغير رضاه وحيث لم يصح عرفنا أن موجبه رفع صفة اللزوم فقط. قال 
القاضي الإمام رحمه اللّه: إن الخياركان ثابتا للعاقد في أصل مباشرة العقد وإلزام الحكم 
جميعاً قاستثناء أحد الخيارين ليبقى على ما كان لا يكون بإيجاب الغير له ذلك وتسليطه 
عليه كما إذا باع العبد إلا نصفه بقي النصف في ملكه كما كان لا أن المشتري أوجب له 
ملك النصف . وإنما اعتبر مساعدة صاحبه لأنه يرضى بعقد لا حكم له والعقد يقوم بهما 
فلا يغبت إلا على الوجه الذي يتراضيان عليه ثم إذا رضي به فامتناع الحكم لعدم المثبت. 
ففبت بما ذكرنا أن ولابة الفسخ له لانتفاء صغة اللزوم في حقه لا للتسليط (فصير هذا) أي 
صاحب الخيار؛ بالفسخ متصرفاً على الآخر بما فيه إلزام أي إلزام يوجب الفسخ عليه بغير 
رضاه. أو إلزام الضرر عليه لانه ربما يتصرف في الشمن بعد مضي المدة معتمداً على 
صيرورة العقد لازماً فيضمن. فلا يصح إلا بعلمه كعزل الوكيل وحجر الماذون. فصار 
الحاصل أن أبا يوسف رحمه الله يقول: إن الخيار وإن شابه الاستنداء لكن لا بد فيه من 
مساعدة صاحبه في ثبوت الشرط فاشبه التسليط. وهما نظرا إلى حقيقة فقالا: لما كان 
الخيار استفناء وهو منع الثبوت وذلك غير ثابت يعني بمعنى من الآخر كان حق الفسخ غير 
مسند إلى تسليط الآخر فشابه عَزل الوكيل فعلى هذا الحرف تدور المسألة. فإن قيل: 
فائدة الخيار أن لايلزمه حكم العقد إلا برضاه وفي التوقيف على علم صاحبه إضرار به لآن 
مدة الخيار مقدرة ومن الجائز أن يغيب فى مدة الخيار فيفوت فائدة شرط الخيار لآن العقد 
يلزمه بدون رضاه. قلنا: إن التصرّف متى توقف على شرطه فامتناع نقاذه لعدم الشرط لا 
يُعد من باب الأضرار كالموكل لا يملك عزل الوكيل وتدارك حقه فيما بدا له من العزل 
لعدم شرط استيفاء حقه. بلا شرط عدالة لأن الرسول قائم مقام المرسل. وبعد الثلاث 
لايصح أصلا كما لو أخبره بنفسه للزوم العقد بمضي المدة. وإن بلغه فضولي شرط العدد 
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اللّه فإن وجد أحدهما صح التبليغ في الثلاث ونفذ الفسخ وبعد الثلاث لا يصح 
وبطل الفسخ. وأبو يوسف جعل صاحب الخيار مسلطا على الفسخ من قبل 
صاحبه فأضيف ما يلزم صاحبه إلى التزامه واللّه أعلم . 

أو العدالة عند أبي حنيفة رحمه الله لوجود معنى الإلزام في هذا الخبر؛ خلافاً لمحمد 
رحمه اللّه لآنه وإن وافقه في تحقق معني الإلزام فيه لكنه لا يشترط في مثل هذا الخبر عددا 
ولا عدالة. ونقذ الفسخ لوجود شرطه وهو علم صاحبه به في مدة الخيار. وبعد الغلاث لا 
يصح التبليغ وإن وجد العدد والعدالة جميعاً لصيرورة العقد لأنه ما يمضي المدة وبطل 
الفسخ لفوات شرطه وهو حصول العلم في المدة. واشتراط الثلاث في هذه المسائل على 
أصل أبي حنيفة فأما عند محمد رحمهما الله فيعتبر نفس المدة ثلاثا كانت أو غيره والله 


أعلم. 
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فصل في السكر 
وهو القسم الغاني السكر 


نوعان: سكر بطريق مباح وسكر بطريق مُحظور. أما السكر بالمباح مثل 
مَنْ أكره على شرب الخمر بالقتل فإنه يحل له وكذلك المضطر إذا شرب منهلاما 
يرد به العطش فسكر به وكذلك إذا شرب دُواء فسكر به مثل البُنج والأبيون أو 

فصل السكر 

( وهوالقسم الثاني) يعني من أقسام العوارض المكتسبة. قبل: هو سرور يُغلب على 
العقل بمباشرة بُعض الأسباب الموجية له فيمنع الإنسان عن العمل بموجب عقله من غير 
أن يزيله ولهذا بقى السكران أهلاً للخطاب . فعلى هذا القول لا يكوث ما حصل من شرب 
الدواء مثل الافيون من أقسام السكر لأنه ليس بسرور. وقيل: هو غَفلة تلحق الإنسان مع 
كرراي الأعداء بساخرة يعض الأسيابه الموجية لهاامى غبر ترط وعلة وقيل حر معي 
يزول به العقل عند قباشرة بعض الأسباب المزيلة . فعلى هذا بقاءه مخاطباً بعد زوال العقل 
يكون أمرأ حكمياً ثابعاً بطريق الزجر عليه لمباشرته المحرم» لا أن يكون العقل باقياً حقيقة 
لأنه يعرف بأثره ولم يبق للسكران من آثار العقل شيء فلا يحكم ببقائه. قال الشيخ 
الحكيم؛ محمد بن علي الترمذي رحمه الله في «نوادره؛ العقل في الراس وشعاعه في 
الصدر والقلب فالقلب يهتدي بنوره لتدبير الآمور وتمييز الحسن من القبيح» فإذا شرب 
الخمرخلص اثرها إلى الصدر فحال بينه وبين نور العقل فبقي الصدر مظلماً فلم ينتفع 
القلب بنور العقل فسمي ذلك سكرا لانه سكر حاجز بينه وبين نور العقل. فمن أجاز طلاق 
السكران يفرق بينه وبين الصبي فيقول: إن السكر سد والعقل وراء السد قائم والصبي لم 
يعط عقل الحجة وهو تمام العقل الذي يقوم به حجة الله تعالى على عباده. 

قوله: (مثل إلبنج) ذكر القاضي الإمام فخر الدين المعروف بخان رحمه الله في 
فتاواه وشرحه للجامع الصغير ناقلاً عن أبي حنيفة وسفيان الثوري أن الرجل إن كان عالماً 
بفعل البنج وتأثيره في العقل ثم أقدم على أكله فإنه يصح طلاقه وعتاقه. وذكر في 
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شرب لبنا فسكر به وكذلك على قول أبي حنيفة إذا شرب شراباً يتخذ من 
الحئطة والشعير والعّسل فسكر منه حتى لم يُحدّ على قوله في ظاهر الجواب . 
فإن السكر في هذه المواضع بمنزلة الإغماء يمنع من صحة الطلاق والعتاق 
وسائر التصرفات لأن ذلك ليس من جنس اللهو فصار من أقسام المرض. وتططلن 
«المبسوط) لا باس أن يتداوى الإنسان بالبنج فإذا أراد أن يذهب عقله منه به فلا ينبغي له 
ان يفعل ذلك لآن الشرب على قصد السكر حرام . 

قوله: (حتى لم يحَدّ على قوله في ظاهر الجواب) ذكر الشيخ رحمه الله في شرح 
الجامع الصغير» أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والذّرة والعّسل حلال فيقول أبي حنيفة 
رحمه الله حتى إن الحد لا يجب وإن سكر في قوله. وروي عن محمد رحمه الله أن ذلك 
حرام يجب الحد بالسكر منه. وكذلك السكران منه إذا طلق امرأته لم يقع عند أبي حنيفة 
رحمه الله بمنزلة الطلاق من النائم والمغمى عليه. وعند محمد رحمه الله يقع بمنزلة 
السكران من الاشربة المحرمة ولّم يذكر تفصيلاً بين المطبوخ وغيره. وذكر القاضي الإمام 
فخر الدين رحمه الله في «شرح الجامع الصغير) أن المتخذ من الحبوب والفواكه والعسل 
إذا غلى واشتد إن كان مطبوخاً أدنى طبخة يحل في قول أبي حنيفة وأبي يوضف رحمهما 
اللّه بمنزلة :2 نقيع الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة . واختلف المشايخ على قول محمد رحمه الله 
قال بعضهم يحل شربه إلا القَدْر المسكر وَروى القاضي أبو جعفر رواية عن محمد أنه يكره 
وإن لم يطبخ حتى على واشتد فعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله روايتان. في رواية 
لا يحل شربه كنقيع اليب إذا لم يكن مطبوخاً . وفي رواية يحل شربه لأن هذه الأشربة لم 
تتخل من أصل الخمر فلا يشترط فيه الطبخ بخلاف نقبع الزبيب وهذا إذا لم يستكثر فإن 
استكثر حتى سّكر فالسكر حرام بالإجماع. واختلف في وجوب الح وفي نفاذ تصرفاته. 
فمن أوجب الحد الحقه بنبيذ التمر ومن لم يوجب قال: هو متخذ مما ليس من أصل 
الخمر فكان بمنزلة لبن الرماك. وذكر شمس الآئمة في «المبسوط» بعد ذكر الأشربة 
المحرمة: ولا بآس بالشرب من سائر الأنبذة من العسل والذرة والحنطة والشعير معتقاً كان 
أو غير معتق مطبوخاً أو غير مطبوخ في ظاهر الرواية وروى في (النوادر) هشام عن محمد 
رحمهما الله أن شرب النيء منه بعدما اشتد لا يحل وذكر الدلائل من الجانبين . . ثم قال ولا 
حد على من شرب مما يتخذ من العسل والحنطة والشعير والذرة والفانيذ والكمثرى وما 
أشبه ذلك سكر أو لم يسكر لآن النص ورد بالحد في الخمر وهذا ليس في معناه فلو أوجينا 
فيه الحد كان بطريق القياس ولم يذكر فيه خلافا (لأن ذلك) أي ما ذكرنا من الأشربة ليس 
من جنس ما يتلهى به. أو السكر الحاصل بها ليس من جنس اللهر. . وبعض هذه الجملة 
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هذه الجملة مذكور في «النوادر). وأما السكر المحظور ف فيو السكرامن كل 
شراب محرم وكذلك السكر من النبيذ المثلث أونبيدْ الزبيب المطبوخ المعتق 
ححا رد رد على حو رو و1 
بشرط أن لا يسكر منه وذلك من جنْس ما يتلهى به يصير السكر منه مثل السكر 

من الشراب المحرم. ألا يرى أنه ب يوجب الحل وهذا السككْر بالإجماع ل ينافي 
الخطاب قال اللّه تعالى : يا أيهًا الْذِينَ آمَنُوأ لذ تقربوأ الصّلاة وأنتم سَكَارَى # 
[النساء : 45 ] وإن كان هذا خطاباً في حال السكر فلا شبهة فيه وإن كان في 


. وهو البنج ولبن الرماك والآفيون مذكور في النوادر. فأما المتخذ من الشعير والحنطة 
والعسل فمذكور في (الجامع الصغير) و( المبسوط»). 
قوله: (وكذا السكر من النبيذ المقثلث) عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه بالنار 
وبقي ثلثه ثم رقق بالماء وترك حتى اشتد يسمى مثلثاً ويحل شربه عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف لاستمراء الطعام والتداوي والتقوي دون التلهي واللعب . وقال محمد رحمه اللّه: لا 
يحل شربه ويروى عنه أنه مكروه. واتفق أصحابنا أنه لو سكر منه يجب الحد وأن طلاق 
السكران منه وبيعه وإقراره جائز. ونبيذ الزبيب ونقيعه هو الماء الذي ألقي فيه الزبيب 
لعخرج حلاوته إليه ثم هو إن لم يطبخ حتى اشتد وغلى وقذف بالبد فهو حرام للآثار الواردة 
فيه. وإن اشتد بعدما طبخ أدنى طبخة يحل شرب القليل منه عندهما في ظهر الرواية. 
وروى هشام في «النوادر) عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللّه آنه ما لم يذهب ثلثاه 
بالطبخ لا يحل كالعصير. فقوله: من النبيذ المكلث يحتمل أن يكون المراد منه المثلث 
الذي بيّنا لأنه في معنى النبيذ من حيث أنه يخلط بالماء للترقيق . ويجوز أن يراد منه نبيذ 
الزبيب المقلث على رواية هشام ومن الثاني المطبوخ أدنى طبخة. والشرب إلى السكر من 
ل ل ل 
شراب ) والمعدّق المشتد وتعتيق تعتيق الخمر تركها لتصير عتيقة أي قديمة شديدة. لأن ذلك 
أي المثلث أو نبيذ الزبيب من جنس ما يتلهى به لأنه متخذ من العتّب كالخمر والفساق 
يستعملونه استعمال الخمر للتلهي والفسق فيكون السكر منه محظورا . ألا يرى أنه يوجب 
الحد لأنه مشروع للزجر عن ارتكاب سببه ودعا الطبع إلى الشراب المتخذ من العنب 
والزبيب حاصف فيحتاج إلى الزاجر بخلاف المتخذ من الحبوب. 
قوله: (وهذا السكر) أي السكر المحظور لا ينافي الخطاب بالإجماع لأنه تعالى 
قال: «إيا أيه الّذِين آمْنواً لا تُقريُوأ الصّلاة وأنكم سكارَى حَنى تَعلّمُوا ما تَقُولُوَ 4 
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[النساء:4 ]0 فإن كان هذا خطاباً في حال سكره بلا شبهة فيه أي في أه لا ينافي 
الخطاب وإن كان في حال الصحو فكذلك أي يدل على أنه لا ينافي الخطاب أيضاً إذ ذلو 
كان منافياً له لصار. كانه قيل لهم: إذا سكرتم وخَرجتم عن أهلية الخطاب فلا تضَلُوا لآن 
الواو للحال والأحوال شروط وحينئذ يصير كقواك للعاقل: إذا جددت فلا تُفعل كذا 
وفساده ظاهر لأنه إضافة الخطاب إلى حالة منافية له ولما صح هاهنا عرفنا أنه أهل للخطاب 
في حالة السكر. فإن قيل: السكر يعجزه عن استعمال العقل وفهم الخطاب كالنوم 
والإغماء فينبغي أن يسقط الخطاب عنه أو يتأخر كالنائم والمغمى عليه وأن لا يصح منه ما 
تيتبى على صحة العبارة. 

قلنا: الخطاب إنما يتوه على العبد باعتدال الخال واقيم السبي الظامر وهرالبلوم 
عن عقل مقامه تيسيرا لعذر الوقوف على حقيقته وبالكسر لا يقوت هذا المعنى ثم قُدرته 
على فهم الخطاب إن فاتت ت بآفة سّماوية يصلح عذراً في سقوط الخطاب أو تأخره عنه لقلا 
يؤدي إلى تكليف ما ليس في الوسع وإلى الحرج . فاما إذا فاتث من جهة العبد بسبب هو 
معصية عدت قائمة زجراً عليه فبقي الخطاب متوجهاً عليه وذلك لأنه لما كان في وسعه 
دفع السكر عن نقفسه يي عن الشرب كان هو بالإقدام على الشرب مضيعاً للقدرة 
فيبقى التكليف متوجهاً عليه في حق الإثم وإن لم تبق في حق الأداء وبهذا الطريق بقى 
التكليف بالعبادات في حقه وإن كان لا يقدر على الأداء ولا يصح منه الآداء كذا في «شرح 
التأويلات». وإذا دّءت أن السكران مخاطب ثبت أن السكران مخاطب ثبت أن السكر لا 
يبطل شيئاً من الأهلية لانها بالعقل والبلوغ والسكر لا يؤثر في العقل بالإعدام فيلزمه أحكام 
الشرع كلها من الصلاة والصوم وغيرهما (وتصح عبارته كلها بالطلاق والعتاق) وهو أحد 
قول الشافعي رحمه الله وفي قوله الآخر لا يصح وهو قول مالك أو اختيار أبي الحسن 
الكرخي وابي جعفر الطحاوي من أصحابنا ونقل ذلك عن عثمان رضي الله عنه أيضاً لأن 
غفلته فوق غفلة النائم فإن النائم ينتبه إذا نبه والسكران لا ينتيه ثم طلاق لناكم وعتاقه لا 
يقع فطلاق السكران وعتاقه أولى وقد مر الجواب عنه. ويصح بيعه وشراؤه وإقراره وتزريجه 
الولد الصغير وتزوجه وإقراضه واستقراضه وسائر ريات قولاً وفعلا عندنا لآنه مخاطب 
كالصاحي وبالسكر لا ينعدم عله إنما يغلب عليه السرور فيمنعه من استعمال عقله وذلك 
لا يؤثر في تصرفه سواء شر مكرهاً أو طائعاً كذا في أشربة «المبسوط) . وذكر في شرح 
الجامع الصغير القاضي خان رحمه اللّه: وإن شرب المسكر مكرهاً ثم طلقمو اعتق اختلفرا 
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كلها وتصح عباراته كلها بالعللاق والعتاق والبيع والشراء والأقارير. وإئما ينعدم 


. بالسكر القصد دون العبارة حتى أن السّكران | إذا تكلم يكلمة الكفر لم تبن منه 
امراته سانا وإذا أسلم يجب أن يصح إسلامه كإسلام المكره وإذا أقره 


ا ا ل ا ا ل ا ا ا اك ل ا ل ا ا ال ا ا 000 1001 
ا ا ا ا ا ا ا ا 06 - سيم ممم من 


به والصسحيح أنه كما لا يجب عليه الحد لا ينفذ تصرفه . (وإئما ينعدم بالسكر القصد) 
أي القضد الصحيح وهو العزم على الشيء لآن ذلك ينشأ عن نور العقل وقد احتجب ذلك 
عنه بالسكر (دون العبارة) لأنها توجد حساً وصحتها لبتي على أهل العقل. حتى أن 
السكران إذا تكلم بكلمة الكفر لم ب تبين منه امرأته استحساناً وفي القياس وهو قول أبي 
يوسف على ما ذكر في شرح التأويلات. تبين منه امرأته لأنه مخاطب كالصاحي في اعتبار 
أقواله وأفعاله. وجه الاستحسان أن الردة تبتنى على القصد والاعتقاد ونحن نعلم أن 
السكران غير معتقد لما يقول بدليل أنه لا يذكره بعد الصحو وما كان عن عقد القلب لا 
ينسى خصوصاً المذاهب فإنها تختار عن فكر وروية وعما هوالاحق من الأمور عنده وإذا 
كان كذلك كان هذا عمل اللسان دون القلب فلا يكون اللسان معبراً عما في الضمير 
فجعل كأنه لم ينطق به حكماً كما لو جرى على لسان الصاحي كلمة الكفر خطا كيف ولا 
ينجو سكران من التكلم يكلابة الكفريعادة: وهذا بخلاف ما إذا تكلم بالكفر هازلاً لأنه 
بنفسه استخفاف بالدين وهو كفر وقد صّدر عن قصد صحيح فيعتبر. وتمسك بعضهم بما 
روي أن واحداً من كبار الصحابة سكر حين كان الشراب حلالاً فقال لرسول الله مَيله : : هل 
أنتم إلاعبيدي وعبيد آبائي . ولم يجعل ذلك منه كفراً. وقرأ سكران سورة قل يَا أَيهًا 
الكَافرونَ 4 [ الكافرون في صلاة المغرب وترك الاءات فنزل قوله تعالى: «آيا يها 
لين آمَنُوأ لا تَقربُوأ الصلاة 2١04‏ [ النساء : 147 ولم يحكم النبي مَلَْهُ بكدُفره ولا بالتفريق 
بينه وبين امرأته ولا بتجديد الإيمان فدل أن بالتكلم بكلمة الكفر في حال السكر لا 
يحكم بالردة كما لا يحكم بها في حالة الخطأ والجنون فلا تبين منه امرأته. 

ولقائل أن يقول : هذا التمسك غير مستقيم هاهنا أن كلامنا في السكر المحظور 
وكان ذلك السكر مباحاً لأن الشرب كان حلالاً فصيرورته عذراً في عدم اعتبار الردة لا يدل 
على صيرورته المحظور عذراً فيه ٠‏ وإذا أسلم الكافر في حال السكر يجب أن يصح إسلامه 
بوجود أحد الركنين ترجيحاً لجانب الإسلام كما في المكره . ولا يقال: ينبغي أن لا يصح 
إبياله اميل الرسوج وهو المبكر يقاريه فيمنتة :مق الثيرت . لأنا نقول : إنه لا يقبل الرجوع 
لأن الرجوع 3 فلا يؤثر فيه دليل الرجوع ولو أثيتنا الردّة فالسكر مانع من صحتها فلا 


)210 أسخرجه الترمذي ذ في التفسير حديث رقم ١١‏ ل ٠‏ وأبو داود في الأشربة حديث رقم الاكل, 
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بالقصاص أو باشر سبب القصاص لزمه حكمه وإذا قذف أو أقر به لزمه الحد لآن 
السكر دليل الرجوع وذلك لا يُبطل بصريحه فبدليله أولى . وإن زنى في سكره 
حد *إذ1ضحا وإذا افر آثهاسكر من الشمزر طائعاً لما وحذدا خم يصو فيقر أو 
يقوم عليه البيئة . وإذا أقر بشي ء من الحدود لم يؤخذ به إلا بحد القذف . وإئما 
لم يوضع عنه الخطاب ولزمه أحكام الشرع لآن السكر لا يزيل العقل لكنه سرور 
غلبه فإن كان سيبه معصية لم يعد عذراً وكذلك إذا كان مباحاً مقيداً وهو مما 


يمكن إثباتها بما يمنع عن ثبوتها. لان السكر دليل الرجوع إذ السكران لا يكاد يستقر 
على أمر ويثئبت على كلام (وذلك) أي الإقرار بالقصاص والقذف ومباشرة سيبيهما لا 
يبطل بصريح الرجوع لآن مباشرة السبب أمر معاين لا يقبل الرجوع . وكذا الإقرار بالقصاص 
والقذف لانهما من حقوق العباد فبدليل الرجوع وهو السكر أولى أن لا يبطل. وفي 
والنيسوطة: وإذا قدذف السكران رجلاً حبين حتى يصح و ثم يحذ للقذف كم خيس 
حتى يجف عليه الضرب ثم يحد للسكر لأن حد القذف فيه معنى حق العباد فيقدم على 
حد السكر ولا يوالى بينهما في الإقامة لعلا يؤدي إلى التلف وسكره لا يمنع وجوب الحد 
عليه بالقذف لأنه مع سكره مخاطب. ألا ترى أن بعض الصحابة رضي اللّه عنهم أخذوا 
حد الشرب من حد القذف على ما روي عن علي رضي اللّه عنه أنه قال: إذا شرب هذى 
وإذا هذى افترى وحد المفترين في كتاب اللّه تعالى ثمانون جلدة. (وإذا زنى في سكره 
حل إذا صحا) يعني إذا ثبعت ذلك بالبينة لأنه أمر مشاهد لا مرد له والسكر لا يصلح شبهة 
دارئة لانه حصل بسبب هو معصية فلا يصاح سبباً للتخفيف لكن الحد يؤخر إلى الصحو 
لأن المقصود وهو الانزجار لا يحصل بالإقامة في حالة السكر. وإذا أقر أنه سكر من الخمر 
طائعاً لم يُحدٌ حعى يصحو فيقر ثانياً أو يقوم عليه البينة أنه سكر طائعاً لما قلنا أن السكر 
أن لا يغبت على كلام ولكنه يتكلم بالشيء وضده والإصرار على الإقرار بالسبب لا بد منه 
لإيجاب حد الخمر. وإذا أقر بشيء من الحدود لم يؤخذ به إلا بحد القذف لآن الرجوع عن 
الإقرار بالحدود يصح فيما سوى حد القذف وقد قارنه هاهنا دليل الرجوع وهو السكر 
فمنعه عن الثبوت لأن المنع أسهل من الرفع. . ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى دلائل ما ذكر 
بقوله من الا حكام وإنما لم يوضع عن السكران إلى آخره. . (فإن كان سببه) أي سيب السكر 
معصية بأن شرب الخمر أو الباذق أو نحوهما من الاشربة المحرمة لم يعد السكر عذراً في 

سقوط اللخطاب لان المعصية لا تصلح سبباً للتخفيف (وكذلك) أي وكذا الحكم إن كان 
سببه مباحاً مقيداً بشرط الاحتراز عن السكر وذلك السبب مما يتلهى به في أصل وضعه 
كالمثلث ونبيذ الزبيب المطبوخ المعتّق ونحوهما. وقوله: وهو مما يتلهى به بيان التقيد 


يلل فصل في السكر 


ل ا 0 
فإن ذلك لا يثبت يغبت استحساناً لعدم ركنه لا أن السكر جعل عذرا أو ما يبتنى على 
مي الشارة نقد ع ركنه والسكر لا يصلح عذراً وأما الحدود فإنها تقام عليه 
إذا صحا لما بينا أن السكر بعينه ليس بعذر ولا شبهة إلا أن من عادة السكران 
اختلاط الكلام هو أصله ولا ثبات له على الكلام. ألا يرى أنهم اتفقوا أن السكر 
لا يغبت بدون هذا الحد؟ وقد زاد أبو حديفة في حق الحدود فيحتمل أن يكون 
حده في غير الحد هو أن يختلط كلامه ويهذي غالبا وإذا كان ذلك أقيم السكر 
بالاحتراز عن السكر فيما يتلهى به لا في غيره . وإذا كان سببه مباحاً يعني على الإطلاق 
غير مقيد بالاحتراز عن السكر كالأشربة المتخذة من الحبوب ونحوها جعل عذراً لآن هذه 
الأشياء لم تكن للتلهي في الأصل بل هي للتغذي ولا أثر لتغيرها في الحرمة لأن تغير 
الطعام لا يؤثر في الحرمة ؤكذا نفس الشدة لا توجب الحرمة لأنها توجد في بعض الأدوية 
كالبنج وقي بعض الأشربة كاللبن. كذا في «المبسوط»). 

قوله: : السكر جعل عذراً) إشارة إلى الجواب عما يقال: قد جعل السكر 
المحظور عذ في الردة حتى منع صحتها فيجوز أن يجعل عذراً في غيرها أيضاً . فقال عدم 
حل قوت ركتها هر تدل الامقا لا السكر جع مثا ها تلاق ما د 
على العبارة من الأحكام مثل الطلاق والعتاق والعقود لأن ركن التصرف قد 7 تحقق فيها من 
الأهل مضافاً إلى المحل فوجب القول بصحتها (إلا أن) أي لكن استدراك من قوله أما 
الحدود فإنها تقام عليه يعني السكر غير مانع من صحة الإقرار بسببه لآن من عادة السكران 
اختلاط الكلام وعدم الغبات على كلام (هو أصله) أي اختلاط الكلام أصل في السكر. ألا 
ترى أن أصحابنا اتفقوا أن السكر لا يثبت بدون هذا الحد أي بدون اختلاط الكلام فعرفنا 
أنه هو الأصل فيه (وزاد عليه) أي على اشتراط اختلاط الكلام لثغبوت السكر أبو حنيفة 
رحمه الله شرطا آآخر في حق وجوب الحد عليه فقال: السكر الذي يتعلق به الحد أن لا 
يعرف الأرض من السماء ولا الأنفى من الذكر اعتبارا للنهاية في السبب الموجب للحد 
كما في الزنا والسرقة ة لأنه إذا كان يميز بين الأشياء كان مستعملاً لعقله من وجه فلا يكون 
ذلك نهاية السكر وفي اليقظان شبهة العدم والحد يندرئ بالشبهات (فيحتمل أن يكون 
حده) أي حد السكر على قوله في حق غير وجوب الحد من الأحكام هو اختلاط الكلام 
وغلبة الهذيان كما هو مذهبهما حتى لا يصح إقراره بالحدود ولا ارتداده في هذه الحالة 
بالاتفاق لآن من اختلط كلامه بالشرب يعد سكران في الناس عرفا ويؤيده قوله تعالى: لآ 
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مقام الرجوع فلم تعمل فيما يعاين من أسباب الحد وعمل في الإقرار الذي 
تَعْرْبُوا الصّلاة وَأنْعَم سكارَى حَتى تَعْلَمُوأ ما تَفُولُونَ # [النساء:4 ] قال شمس الأئمة 
رحمه اللّه: وقد وافقهما يعني أبا حئيفة رحمه الله في أن المعتبر في السكر الذي يحرم 
عنده الشرب هو اختلاط الكلام لأن اعتبار النهاية فيما يندرئْ بالشبهة. فاما الحل والحرمة 
فيؤخذ فيهما بالاحتياط قال: وأكثر مشايخنا على قرلهما (وإذا كان كذلك) أي كان 
السكران مخغلط الكلام أو كان اختلاط الكلام أصلاً في السكر أقيم السكر مقام الرجوع 
إلى آخره واللّه أعلم . شْ 
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فصل الهزل 
وهو القسم الثالث 


وأما الهزل فتفسيره اللعب وهو أن يراد بالشية مالم يوضع له وهو ضد 
الجد وهو أن براديائتي وماومع له قصاز الهزل ينافي اختيار الحكم والرضاء به 
ولا ينافي الرضاء بالمباشرة واختيار المباشرة فصار بمعنى -خيار الشرط في البيع 
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وأما الهزل فتفسيره اللعب وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له. ليس المراد من 
الوضع هاهنا وضع أهل اللغة لا غير كالاسد للهيكل المعلوم والإنسان للحيوان الناطق؛ بل 
المراد وضع العقل أو الشرع فإن الكلام موضوع عقلاً لإفادة معناه حقيقة كان أو مجازاً 
والتصرف الشرعي موضوع لإفادة حكمه فإذا أريد بالكلام غير موضوعه العقلي وهر عدم 
إفادة معتاة أصلاً أريد بالتصرف غير موضوعه الشرعني وهو عدم إفادته الحكم أصلا فهر 
الهزل. وتبين بما ذكرنا. الفرق بين المجاز والهزل فإن البوضوع العقلي الكلام وهو إفادة 
المعنى في المجاز مراداً وإن لم يكن الموضوع له اللغوي مرادا وفي الهزل كلاهما ليس 
بمراد. ولهذا فسّره الشيخ باللعب إذ اللعب ما لا يفيد فائدة أصلاً وهو معنى ما نقل عن 
الشيخ أبي منصور رحمه الله : أن الهزل ما لا يراد به معنى . وعبارة بعضهم: أن الهزل كلام 
لا يقصد به ما صلح له الكلام بطريق الحقيقة ولا ما صلح له بطريق المجاز. وقوله: وهو 
ضد الجد إشارة إلى أنه مخالف للمجاز كما أنه مخالف للحقيقة لأن مقابل المجاز 
الحقيقة ومقابل الهزل الجد والمجاز داخل فى الجد كالحقيقة فكان الهزل مخالفا لهما 
ولهذا جاز المجاز في كلام صاحب الشرع ولا يجوز الهزل فيه لاستلزامه خُلوه عن الإفادة 
وهو باطل. فصار الهزل ينافي اختيار الحكم والرضا به يعني لما كان تفسير الهزل ما قلنا 
أنه لا يرد به ما وضع له كان الهزل منافياً لاختيار الحكم والرضاء به ضرورة . ولكنه لا ينافي 
الرضاء بمباشرة السبب واختيار المباشرة لأن الهازل يتكلم بما هزل به عن اختيار ورضاء. 
فصار الهزل في جميع التصرفات بمنزلة خيار الشرط فإن الخيار بعدم الرضاء والاختيار 
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أنه بعدم الرضاء والاختيار جميعاً في حَق الحكم ولا يعدم الرضاء والاختيار في 
حق مباشرة 5 00 وأثره. وشرطه أن يكون صريحا مشروطا 
باللسان إلا أنه لاا يشتر طاجكره قيالفس لعفا بمخلااف خيار الشرط والتلجئة هي 
الهزل وإذا كان كذلك لم يكن متاقيا للأهلية ولا لوجوب شيء من الأحكام ولا 
عذراً في وضع الخطاب بحال لكنه لما كان آثره ما قلنا وجب في الأحكام كيف 
تنقسم في حق الرضاء والاختيار فيجب تخريجها على هذا الحد وذلك على 
وجوه إما أن يدخل التلجئة والهزل فيما لا يحتمل النقض أو فيما يحتمله فهذا 
وجه؛ ووجه آخر أن يدخل على الإقرار بما ينفسخ أولاً ووجه آخر أن يدخل فيما 
جميعاً في حق الحكم لان عمله في الحكم لا غير ولا يعدم الرضاء والاختيار في حق 
مباشرة السبب لأن قوله بعت واشتريت يوجد برضاء العاقد واختياره فكذا في الهزل يوجد 
الرضاء والاختيار في حق السبب ولا يوجد في حق الحكم إلا أن الهزل في البيع يفسده 
وخيار الشرط لا يفسده على ما سنبينه . وإنما جمع بين الرضاء والاختيار لأن الاختيار قد 

يدفك عن الرضاء كما في مسائلٍ الإكراه (وشرطه) أي شرط ثبوت الهزل واعتباره في 
التصرفات أن يكون صريحاً مشروطاً باللسان بأن تقول إني أبيع هذا الشيء هازلاً أو اتصرف 
التصرف الفلانى هازلاً ولا يكتفى فيه بدلالة الحال. إلا أنه لا يشترط ذكر الهازل في العقد 
إذ لو شرط ذلك لا يحصل المقصود وهو أن يعتقد الناس التصرف الذي هزلا به جد أو لا 
يكون كذلك حقيقة. بخلاف خيار الشرط فإنه يشترط ذكره في نفس العقد ولا يكتفي 
باشتراطه باللسان قبل العقد لانه لدفع الغين ومنع الحكم عن الثبوت بعد انعقاد السبب ولا 
يحصل ذلك إلا بأن يكون متصلاً بالعقد. والتلجعة هي الهزل ذكر في «المغرب»: أن 
التلجئة أن تلجبمك إلى أن تأتي أمرأ باطنه خلاف ظاهره فتكون التلجئة نوعاً من الهزل 
والهزل أعم منها لآن اشتراطه قد يكون سابقاً على العقد وقد يكون مقارناً له بأن نقول 
بعتك هازلاً. واشتراط التلجيئة لا يكون إلا سابقاً على العقد كذا قيل. والاظهر آنهما سواء 
في الاصطلاح كما أشار إليه الشيخ . وفي «المبسوط» معتى قوله ألجى إليك داري أجعلك 
ظهراً لأتمكن بجاهك من صيانة ملكي يقال التجا فلان | إلى فلان وألجا ظهره إلى كذا. 
والمراد هذا المعنى وقيل معناه: أنا ملجثاً مضطر إلى ما أباشره من البيع معك ولست 
بقاصد حتيقة. لكنه الضمير للشأن. لما كان أثر الهزل ما قلنا إنه ينافي اختيار الحكم 
والرضاء به (فيجب تخريجها) أي تخريج الأحكام مع الهزل (على هذا الحد) أي على 
انقسامها فى حكم الرضاء والاختيار فكل حكم يتعلق بالسبب ولا يتوقف ثبوته على 
الرضاء والاختيار يغبت مع الهزل وكل حكم يتعلق بالرضاء والاختيار لا يقبت مع الهزل كما 
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يبتنى على الاعتقاد وذلك وجهان: الإيمان والردة. فأما إذا دخل فيما تحتمل 
النتقض مثل البيع والإجارة وذلك على ثلاثة أوجه: إما أن يهزلا بأصله أو بقدر 
العوض أو بجنسه وكل وجه على أربعة أوجه إما أن يتواضعا على الهزل ثم يتفقا 
على الأعراض أو على البناء أو على أن لا يحضرهما شيء أو يختلفا. فأما إذا 
لع ب عاسم ك الحد ا ب ب م 0 
عبان اعوط ويلا فانعقد العقد انمد مرب املد كدر ر فرعيو 
على احتمال الجواز كرجل باع غبداً على انه بالخيار اند او على اتهمًا بالخيار 


الل ل ل لك لك ال ال الل ا ل ل ل الك ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا تا ل ل ا ا ا ا ا ا 0507 


سياتيك بيانه (وذلك) أي تخريج الأحكام مع الهزل بحسب انقسامها في الرضاء على 
وجوه؛ فيما يحتمل النقض مثل البيع والإجارة أو فيما لا يحتمله مثل الطلاق والعتاق» 
فهذا وجه إنما جعلهما وجهاً ليصير الجميع أربعة إذا كثر تقاسيم الكتاب عليها. المواضعة 
الموافقة يقال واضعته في الأمر إذا وافقته عليه والتواضع هاهنا بمعنى التوافق على الشيء. 
فانعقد العقد فاسداً غير موجب للملك وإن حصل القبض بخلاف ما إذا كان الفساد في 
البيع بوجه آخر حيث يوجب الملك عند القبض لأن الهزل الحق بشرط الخيار وأنه يمني 
ثبوت الملك في العقد الصحيح ففي العقد الفاسد أولى أن يمنع؛ كتسخيار المتبايعين معا 
يعني إذا شرط الخيار لكل واحد من المتابعين في العقد لا يغبت الملك به لواحد منهما 
لأن خيار كل واحد يُمنع زَوال ملكه عما في يده فكذا الهزل لأنهما لما اتفقا عليه صار 
كل واحد متهما هازلاً فكان بمنزلة اشتراط الخيار لهما . على احتمال الجواز متصل بقرله: 
انعقد فاسداًء فإن نقض العقد احدهما يعنى فى مسالة الهزل انتقضت لأن لكل واحد 
منهما ولاية النقض فينفرد به. وإن أجازاه جاز لآن البيع إنما لم يكن مفيداً حكمه لعدم 
اختيارهما للحكم وقد اختارا ذلك بالإجازة. وإن أجاز احدهما وسكت الآخر لم يجر على 
صاحبه لأن الهزل لما كان بمنزلة اشتراط الخيار لهما كان المخير مسقطا خياره ولكن خيار 
الآخر يكفي في المنع من جواز العقد. فإن أجاز صاحبه بعد فالبيع جائز لأنهما قد أسقطا 
خيارهما . وعند أبي حئيفة رحمه الله يجب أن يكون وقت الإجازة مقدراً بالغثلاث حتى لو 
أجازاه في الثلاث صح العقد بعده لم يصح كما في الخيار المؤيد لو أسقطاه في الثلث 
يصح لتقرر الفساد بمضي المدة كذا هاهنا. 

(ولهذا) أي ولأن الهزل بمنزلة خيار المتبايعين لم يقع الملك بهذا البيع هزلاً وإن 
ال ال 
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0 جاز وعند أبي حنيفة رحمه الله وين 

أن يكون مقدراً بالفلاث وهذا لم ب يقع الملك بهذا البيع وإن اتصل به القبض 
ودلالة هذه الجملة أن الهزل لا يؤثر في النكا ح بالسئة فعلم به أنه لاينافي 
الإيجاب وإنما دخل على الحكم . وأما إذا اتفقا على الأعراض فإن البيع صحيح 
وقد بطل الهزل بإعراضهما عن المواضعة وإن ال ل للد مر" شيء 
أو اختلفا في الينام والأعراض فإن العقد صحي عند أبي حئيفة رحمه اللّه فى 
الحالين فجعل صحة الإيجاب أولى إذا سكتا وكذلك إذا اختلفا. وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله إذا سكتا واتفقا على أنه لم يحضرهما شيء. فإن 
العقد باطل وإن اختلفا فالقول قول من يدعي البناء فاعتبر المواضعة وأوجب 
العمل بها إلا أن يوجد النص على ما ينقضها كذلك حكى محمد عن أبى 
ثابت لعدم اختيارهما للحكم بالقصد إلى الهزل فيتوقف الحكم على اختيارهما له فقبل 
الاختيار لا ملك للمشتري فلا ينفذ إعتاقه بخلاف المشتري من المكره مختار للحكم غير 
راض به لآن الحكم للجد من الكلام وإئما آكره على الجد وأجاب إلى ذلك فلهذها ينفذ 
إعتاقه بعد القبض حتى لو كان أكره على بيع تلجئة فباعه لم يجز إعتاق المشتري فيه أيضاً 
(ودلالة هذه الجملة) أي الدليل على ما ذكرنا أن الهزل لا ينافى الأهلية ولا الالختيار 
والرضاء بمباشرة السبب آن الهزل لا يؤثر في النكاح بالنسبة وهي قوله عليه السلام: 
وثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق واليمين ) (فعلم به) أي بعدم تأثيره في 
النكاح أنه لا ينافي الإيجاب أي السبب إِذَ لو كان منافياً لنفس الكلام (العقاده يها الها 
صح النكاح لأنه لا يتعقد بالكلام الفاسد. آلا ترى أنه لا ينعقد بعبارة المجتون لفسادها 
فعلم أن كلام الهازل صحيح في انعقاده سببا. 

قرله: (وأما إذا اتفقا على الإعراض) عن المواضعة في البيع صحيح لازم لأن تلك 

المواضعة لم تكن لازمة فترتفع بما قصدا من الجلد . ألا ترى أن العقد بعد العقد يكون 
ناسخاً للعقد الأول فالعقد بعد المواضعة أولى أن يكون ناسخاً لها. وإن اتفقا أنه لم 
يضرهما شىء عند العقد أو اختلفا فى البتاء والإعراض فقال أحدهما: بنينا على تلك 
المواضعة وقال الآخر: بل أعرضنا عنها: فإن العقد صحيح عند ابي حنيفة رحمه الله (في 
الحالين) أي فيما إذا لم يحضرهما شيء وفيما إذا اختلفا (فإن العقد باطل) أي فاسد. إلا 
أن يوجد النص على ما ينقضها وهو اتفاقهما على الأعراض ( كذلك) أي كما بينا أن العقد 
صحيح (قوله) أي قول أبي حنيفة رحمه اللّه في كتاب الإقرار لكنه أبا يوسف قال قال أبو 
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يوسف عن أبي حئيفة رحمهم اللّه قوله: في كتاب الإقرار لكنه قال: قال أبو 
حنيفة رحمه اللّه فيما أعلم وقول أبي يوسف فيما أعلم ليس بشك في الرواية 
لآن من مذهب أبي يوسف رحمه اللّه: إن من قال لفلان علي ألف درهم فيما 
أعلم أنه لازم ومنهم من اعتبر هذا بقول الشاهد عند القاضي أشهد أن لهذا على 
هذا ألف درهم فيما أعلم أنه باطل فلم يثبت الاختلاف. والصحيح هو الأول 
وقوله فيما أعلم ملحق برواية أبي يوسف لا بفتوى أبي حنيفة. قال أبو حنيفة 
حنيقة رحمهما اللّه فيما اعلم يعني ذكر أبو يوسف لفظة فيما أعلم حين روى قول أبي 
حنيفة وذلك لا يوجب شكاً في الرواية لآن من مذهب أبي يوسف رحمه الله أن من قال: 
لفلان علي ألف درهم فيما أعلم أنه لازم لأنه يخبر عن واجب عليه والإنسان يعرف حقيقة 
الحال فيما عليه فكان قوله فيما اعلم بمتزلة قوله فيما اتيقن به وكان الإخبار عن نفسه 
بالعلم مؤكداً لإقراره لا مبطلاً له فكذلك هاهنا يكرن قوله فيما أعلم تأكيداً للرواية أنه 
يخبر عن تحقق لا تشكيكاً. فيكون الخلاف ثابتاً في المسالتين (ومنهم) أي ومن 
المشايخ من اعتبر هذا أي قوله: فيما أعلم هاهنا بقول الشاهد أشهد أن لهذا على هذا 
ألف درهم فيما أعلم (انه) أي قول الشاهد باطل بالاتفاق لأآن قوله فيما اعلم استقناء 
ليقينه وبيان لشكه بمنزلة فيما أحسب أو أظن فكذا هاهنا يكون قوله : فيما أعلم تشكيكاً 
لأن الرواية عن الغير كالشهادة عليه ا ا ا 
الله لأن ما روي لما لم يغبت للشك والأصل هو الموافقة لم به يثبت الاختلاف فيكون البيع 
فاسداً في المسألتين بالاتفاق. والصحيح هو الأول وهو أن قوله هاهنا للتحقيق لا 
للتشكيك فكان الاختلاف ثاباً لآن المعلى روى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم 
الله مطلقاً أن البيع جائز. ولآن اعتبار قوله هاهنا فيما أعلم بمسالة الإقرار أولى من اعتباره 
بمسالة الشهادة لآن الإقرار إخبار محض عما كان ثابتاً في الزمان الماضي ولم يشترط 
لصحته زيادة تركيد والرواية مثاله فتعلحق به. فأما الشهادة الدالة على المعاينة وحضور 
الحادثة رلا ادي تافل امل از القن فكان اقول الشاهد: فيما أعلم موهماً للشك في 
الشهادة ففيها معنى الإلزام ويشترط فيها زيادة توكيد حتى اختصت بلفظة الشهادة فلذلك 
ترد الشهادة كذا في ب بعض الشروح. وقوله : فيما أعلم ملحق برواية أبي يوسف لا بفتوى 
أبي حنيفة رد لما زعم بعض المشايخ أنه ملحق بجواب أبي حنيفة لا بكلام أبي يوسف 
رحمهما الله حتى قال الإمام خواهر زاده رحمه الله فى هاتين المسألتين قال أبو حنيفة 
رحمه الله في كتاب الإقرار: البيع جائز فيما أعلم. وذكر في كتاب الإكراه أن البيع جائز 
على قول أبي حنيقة فيما يعلمه أبو يوسف رحمهما الله وقالا: البيع فاسد. فالحق قوله 
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رحممٍ الله : : العقد المشروع لإيجاب حكمه في الظاهر جد ذل لبر يرتعي 
به نصأ فهو أولى بالعحقيق من المواضعة وهما اعتبرا العادة وهو تحقيق المواضعة 
ما أمكن. آلا ترى أنها أسبق الأمرين وقال أبو حنيفة رحمه اللّه: الآخَّر ناسخ وأما 
فيما أعلم بقول أبي حديفة وعلى تقدير أن يكون ملحقاً بقوله لا يكون الاختلاف ثابعاً لآن 
من مذهبه أن قوله فيما أعلم مرجب للشك في جميع المواضع فلا يثبت قوله مع التردد 
والشك كما لو قال: أنا أشك في جواب هذه المسالة فلا يغبت الاختلاف وغرض الشيخ 
رحمه الله إثبات الاختلاف فقال هو ملحق برواية أبي يوسف وقد تبين أن عنده هذا اللفظ 
لا يوجب شكاً في الرواية فيكون الاختلاف ثابتاً فصار كأن أبا يوسف قال: إن فيما أتيقن 
وأعلم ما قال أبو حنيفة رحمه الله في هاتين المسألتين أن البيع جائز. 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله أن الأصل في العقود الشرعية الصحة اللزوم وإنما 
يتغير لعارض فمن ادعى عدم البناء على المواضعة فهو متمسك بالأصل فكان القول قوله 
وكان دعوى الآخر البئاء على المواضعة كدعواه خيار الشرط فلا يقبل. يوضحه أن تلك 
المواضعة لم تكن لازمة بل ينفرد أحدهما بإبطالها فإعراض أحدهما عن تلك المواضعة 
كإعراضهما وإذا بطلت المواضعة بقي العقن ميا .ثم اختلافهما في بناء العقد على 
المواضعة بمنزلة اختلافهما في أصل المواضعة ولو ادعى أحدهما المواضعة السابقة 
وجحده الآخر كان القول قول المنكر وكان البيع صحيحاً حتى تقوم البينة للآخر على هذا 
القول منهما فكذا إذا اختلفا في البناء عليها. وفيما إذا اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء 
إنما صح البيع لان مطلقه يقتضي الصحة والمواضعة السابقة لم تذكر في العقد فلا تكرن 
مؤثرة فيه كما لو تواضعا على شرط خيار أو أجل ولم يذكرا ذلك في العقد لم يثبت الخيار 
والأجل فهذا مثله. وهو معنى قوله: العقد المشروع لإيجاب حكمه في الظاهر جد أي 
العقد شرع لإيجاب حكمه وهو الملك في الأصل وهو في الظاهر حد هاهنا لعدم اتصال 
الهزل به نصاأ (فهو) أي الجد أولى بالتحقيق لكونه أصلاً من المواضعة التي هي عارضة. 
وجه قولهما أن الظاهر يشهد لمن يدعي البناء على المراضعة لأنهما ما تواضعا إلا ليبينا 
عليه صوناً للمال عن يد المتغلب فيكون فعلهما بناء على تلك المواضعة باعتبار الظاهر 
مالم يتحقق خلافه لأنه! إذا لم يجعل بناء عليها كان اشتغالهما بها اشتغالاً بما لا يفيد. . ولو 
سلمنا أن الظاهر هر الصحة كما قال أبو حنيقة رحمه الله كان هذا الظاهر معارضا له فترجح 
السابق منهما إذ السبق من أسباب الترجيح وذلك لآن حالة الهزل لم يعارضها شيء فثبت 
حكمه بلا معارض والسكوت في حالة العقد أو الاختلاف في البناء والإعراض لا يصلح 
معارضاً لأنه غير متعرض للجد ولا للهزل فلذلك وجب العمل بالسابق. والجواب لأبي 
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إذا اتفقا على الجد فى العقد لكنهما تواضعها على البيع باليقين على أن 
أحدهما هزل وتلجعة فإن اتفقا على الإعراض كان الثمن ألفين وإن اتفقا أنه لم 
يحضرهما شىء أو اختلفا فالهزل باطل والتسمية صحيح عند أبي حنيفة رحمه 
الله رعنريطيا الشمل بالمواضعة واجب والألف الذي هرلا به باطل لما ذكر من 
الأصل . وأما إذا اتفقا على البناء على المواضعة فإن الثمن ألفان عند أببي حنيفة 
رحمه اللّه لأنهما جدا في العقد والحيل بتر اضمة علس قرط قانيذا تقس 
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حنيفة رحمه الله أن الآخر يصلح ناسخاً للاول إذا لم يتصل به ما يوجب تغيره نصاً لأن 
الجد هو الأصل في الكلام شرعاً وعقلاً وكما يجب حمل الكلام عليه إذا لم تسبقه مواضعه 
على الهزل يجب حمله عليه إذا سبقه مواضعة | إن أمكن عملاً بالاصل وقد أمكن ماهنا 
لخلوه عن الهزل نصاً وعدم اتفاقهما على البناء على الهزل فيحمل عليه ويجعل ناسنا 
للمواضعة السابقة لأنها تحتمل الإبطال. بخلاف ما إذا اتققا على البناء على المواضعة 
لوجود التصريح بالعمل بخلاف موجب الشرع والعقل فلا يمكن الحمل على الصحة 
والتسمية صحيحة عند أبي حنيفة رحمه الله حتى ينعقد البيع بألفين عنده وهو أصح 
الروايتين عنه. وفي الرواية الأخرى ينعقد البيع بينهما بألف والألف الذي هزلا به باطل وهو 
قولهما .لما ذكرنا من الأصل يعني من الجانبين فإن عنده الأصل هو الجد والعمل به أولى 
ما أمكن وعندهما الأصل هو المواضعة فكان العمل بها أحق عند الإمكان. 
قوله : (وأما إذا اتفقا على البئاء على المواضعة فَإِنْ المن ألفان عدد أبي حديفة رحمه 
الله) أيضاً في إحدى الروايتين عنه وهو رواية كتاب الإقرار وهي الأصح . وعندهما ينعقد 
البيع بألف درهم وهو رواية محمد في الإملاء عن أبي حئيفة رحمهما الله لأنهما قصدا 
السمعة بذكر أحد الألفين ولا حاجة في تصحيح العقد إلى اعتبار تسميتهما الالف الذي 
هزلا به فكان ذكره والسكوت عنه سواء كما في النكاح ٠‏ ولأبي حنئيفة رحمه الله أن 
المواضعة السابقة إنما تعتبر إذا لم يوجد منهما ما يدل على الإعراض عنها وقد وجد هاهنا 
ما يدل عليه لأنهما جدا في أصل العقد وقصدا بيعاً جائزاً . ولو اعتبرت المواضعة في البدل 
لصار العقد فاسداً لآن أحد الألفين غير داخل في العقد فيصير قبول العقد فيه شرطاً لانعقاد 
البيع بألف ويصير كانه قال: بعتك بألفين على أن لا يجب أحد الألفين لان عمل الهزل فى 
ممع الوخوب لا فى الأخرابج بعل الوجوب نددرلة شرظ الخيار وهذا شرط قاسد لانه ليس :من 
مقتضيات العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين أولهما فيفسد به العقد كما إذا جمع بين حر 
وعبد في البيع وفصل الكمن. وإذا كان كذلك لم يمكن العمل بما قصدأً من تصحيح 
العقد وهو المراد بالمواضعة في أصل العقد مع العمل بالمواضعة في البدل لاندفاع كل 
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البيع فكان العمل بالأصل عند التعارض أولى من العمل بالوصف أعني تعرض 
المواضعة في البدل والمواضعة في أصل العقد بخلاف تلك المواضعة. وقد ذكر 
أبو يوسف رحمه الله عليه في هذا الفصل في روايته فيما أعلم كما في الفصل 
الأول. وآما إذا تواضعا على البيع بمائة دينار وأن ذلك تلجعة وإنما الشمن كذا 
كذا درهماً فإن البيع جائز على كل حال هاهنا ففرق أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله بين هذا وبين الهزل في القدر قالا: لأن العمل بالمواضعتين ممكن 
ثمة لآن البيع يصح باحد الألفين والهزل بالألف الأخرى شرطأ لا طالب له فلا 
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واحد من المواضعتين بالأخرى. فكان العمل بالمواضعة في أصل العقد وهي أن ينعقد 
البيع صحيحا عند تعارض المواضعتين أولا من العمل بالمواضعة في الوصف وهي أن لا 
يجب الألف الثاني لآن الوصف تابع والأصل متبوع فكان هو أولى بالاعتبار من الوصف. 
ودليل كون الكمن بمنزلة الوصف قد مر في باب النهي. وإذا كان العمل بالأصل أولى وجب 
اعتبار التسمية فكان الثمن ألفين. بخلاف تلك المواضعة يعني المواضعة في الهزل بأصل 
العقد إذا اتفما على البناء حيث يجب العمل بها بالاتفاق لآنه لم يوجد هناك معارض يمنع 
العمل بها. (وقد ذكر أبو يوسف رحمه الله في هذا الفصل) أي في الهزل بقدر البدل في 
روايته قول أبي حنيفة رحمه اللّه فيما أعلم كما ذكره في الفصل الأول وهو الهزل باصل 
العقد ولكن المعلى روى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله قوله مطلقا من غير 
قيد فيحمل قوله فيما أعلم على التحقيق لا على التشكيك . 

قوله : (وأما إذا تراضعا على البيع بمائة ديدار) على أن يكون المثن ألف درهم فإن 
البيع جائر بالمسمى بالاتفاق على كل حال سواء اتفقا على الإعراض أو على البناء أو على 
أنه لم يحضرهما شيء أو اختلقا وهذا ا ستحسان وفي القياس البيع فاسد لأنهما قصدا الهزل 
بما سميًا ولم يذكرا في العقد ما قصدا أن يكون ثمنا ولا يكتفي بالذكر قبل العقد بل 
يشترط ذكر البدل فيه فبقي البيع بلا ثمن. وجه الاستحسان أن البيع لا يصح إلا بتسمية 
البدل وهما قصدا الجد في أصل العقد هاهنا فلا بد من تصحيحه وذلك بآن ينعقد البيع 
بما سميا من البدل. يوضم ما ذكرنا أن المعاقدة بعد المعاقدة في البيع إبطال للعقد الأول 
فإنهما لو تبايعا بمائة ديتار ثم تبايعا بالف درهم كان البيع الثاني مبطلا للآول فكذلك 
يجوز أن يكون البيع بعد المواضعة بخلاف جس ما تواضعا عليه مبطلا للمواضعة. كذا 
في « المبسوط» (ففرق أبو يوسف ومحمد رحمهما الله بين هذا) أي بين الهزل في جنس 
البدل وبين الهزل في قدره وقالا ينعقد البيع هناك بالألف لأن العمل بالمواضعتين وهما 
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يفسد البيع فاما هاهنا فإن العمل بالمواضعة في العقد مع المواضعة بالهزل غير 
ممكن لآن البيع لا صح لغير ثمن فصار العمل بالمواضعة في العقد أولى وأما ما 
لا يحتمل النقض فثلاثة ثة أنواع ما لا مال فيه وما كان المال فيه تبعا وما كان المال 
فيه متعتودا. أما الذي لا مال فيه هو الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص 
واليمين والنذر وذلك كله صحيح والهزل باطل بقوله عَْلّهُ ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد : النكاح والطلاق واليمين» ولآن الهازل مسختار للسبب راض به دون 

حكمه وحكم هذه الأسباب لا يحتمل الرد والتراخي. آلا يرى أنه لا يحتمل 
المواضعة فى صحة أصل العقد والمواضعة على الهزل في مقدار البدل ممكن بأن يجعل 
العقد منعقداً بألف وإن كان المسمى الفين لآن الالف في الألفين موجود منهما لاتفاقهما 
على أنه هزل وليس لغيرهما ولاية المطالبة وكل شرط لا طالب له من جهة العباد لا يفسدٍ 
به العقد كما إذا اشترى فرساً على أن يعلفه كل يوم كذا منأ من الشعير أو اشترى حمارا 
على أن لا يحمل عليه أكثر من كذا من من الحنطة لا يفسد به العقد كذا هنا. وهو جواب 
عن كلام أبي حنيفة رحمه الله. وإذا كان كذلك ينعقد البيع بألف ويبطل الآخر (فاما 
هاهنا) أي في الهزل بجنس البدل فالعمل بالمواضعة في العقد وهي أن يقع العقد صحيحاً 
مع المواضعة بالهزل) أي مع العمل بها غير ممكن لما ذكر (فصار العمل بالمواضعة في 
العقد) وهي أن ينعقد صحيحاً أولى لأن العقد أصل والثمن تبع ولا يمكن العمل بها إلا 
باعتبار التسمية فلذلك انعقد البيع على الدنائير المسماة لا على الدراهم . 

قوله : (أما فيما لا يحتمل النقض) أي لا يجري فيه الفسخ والإقالة بعد ثبوته فكذا 
(لا مال فيه أصلاً) أي لا يثبت المال فيه بدون الشرط والذكر ولم يذكر أيضاً . قوله عليه 
السلام: ثلاث جدهن جد) الحديث ففي المنصوص عليه الحكم ثابت بالنص وفي 
الباقي ثابت بالدلالة لا بالقياس كذا قيل. (وحكم هذه الأسباب) أي العلل لا يحتمل الرد 
والتراخي أي لا يحتمل الرد بالإقالة والفسخ ولا التراخي بخيار الشرط وبالتعليق بسائر 
الشروط لأن خيار الشرط لا يؤثر في هذه الأشياء بل يبطل والتعليق بسائر الشروط يؤخر 
السبب بحكمه إلى حين وجود الشرط. ولا يلزم عليه الطلاق المضاف فإنه سّبب في الحال 
وقد تٌراخى حكمه. لأنا نقول المراد من الأسباب العلل والطلاق المضاف سبب مفض إلى 
الوقوع وليس بعلة في الحال ولهذا لا يستئد حكمه إلى وقت الإيجاب ولو كان علة لاستند 
كما في البيع بشرط الخيار فثبت أن هذه الأسباب لا تقبل الفصل عن أحكامها فلا يؤثر 
فيها الهزل كما لا يؤثر خيار الشرط لأن الهزل لا يمنع من العقاد السبب وإذا انعقد وجد 
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خيار الشرط وآما الذي يكون المال تبعا مثل النكاح فعلى أوجه إما أنه يهزلا 
بأصله أو بقدر البدل أو بجنسه. أما الهزل بأصله فباطل والعقد لازم. وأما الهزل 
بالقدر فيه فإن اتفتا على الإعراض فإن المهر ألفان وإن اتفقا على البناء فالمّهر 
ألف بخلاف مسالة البيع عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه بالشرط الفاسد يفسد 
والنكاح بمثله لا يفسد وإِن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فإن 
محمداً رحمه الله ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أن النكاح جائز بآلف بخلاف 
البيع لأن المهر تابع في هذا هلا وحم #مقضودا بالصحة ٠‏ وروى أبو يوسف من 


حكمه لا محالة بخلاف البيع فإنه يقبل الرد والفسخ وحكمه يقبل التراخي عنه بشرط 
الخيار فلا جرم آثر فيه الهزل . ل ل 

قرله: (أما الهرل بأصله فباطل) وصورته أن و لامرأة إني أريد أن أتزوجك بالف 
تزوجاً باطلاً وهزلاً ووافقته المرأة ووليها على ذلك وحضر الشهود هذه المقالة ثم تزوجها 
كان النكاح لازماً في القضاء وفيما بينه وبين اللّه تعالى بما سما من المهر للحديث ولما 
ذكرنا أن الهزل إنما يؤثر فيما يحتمل الفسخ بعد تمامه والنكاح غير محتمل للفسخ ولهذا 
لا يجري فيه الرد بالعيب وخيار الرؤية فلا يؤثر فيه الهزل. 

(وأما الهزل بالقدر فيه) أي بقدر البدل في النكاح بأن يقول لامرأة ووليها أو قال 
لوليها دونها إني أريد أن أتزوجمك أو أتزوج فلانة بألف درهم وأظهر في العلانية ألقين 
وأجابه الولي أو المرأة إلى ذلك فتروجها على ألفين علانية كان النكاح جائزاً بكل حال 
والمهر ألفان إن اتفقا على الإعراض وألف بالإتفاق إن اتفقا على البناء لأنهما قصدا الهزل 
بذكر أحد الألفين والمال مع الهزل لا يجب. بخلاف مسألة البيع عند أبي حنيفة رحمه 
اللّه في هذا الوجه حيث يجب تمام الألفين عنده لآن ذكر أحد الألفين على وجه الهزل 
بمدزلة شرط فاسد والشرط الفساد يؤثر في البيع ولا يؤثر في النكاح لا في أصل العقد ولا 
في الصداق. كذا في ١المبسوط».‏ امكاح عار الى بيدلات لنب حيظ ربملت لزن 
في هاتين الصورتين لأن المهر تابع في النكاح إذ المقصود الأصلي فيه ثبوت الحل فى 
الجانبين الذي به يحصل التناسل وإنما شرع المال فيه إظهاراً لخطر المحل لا د 
ولهذا يصح النكاح بدون ذكر المهر ويتحمل فيه من الجهالة ما لا يتحمل في غيره (فلا 
يجعل) أي المهر متصوداً بالصحة أي بصحة التسمية بأن يرجح جانب الجد على الهزل إِذ 
لو اعتبرت صحة العسمية فيه كما في البيع وجعل المهر الفين لصار المهر بنفسه مقصوداً 
بالصحة إذ أصل النكاح صحيح بلا شبهة لعدم تأثير الهزل فيه ولعدم افتقاره في الصحة إلى 


كه فصل الهرل 


أبى حنيفة رحمهما اللّه أن المهر ألفان فإن التسمية في الصحة مثل ابتداء البيع 
جعل أبو حنيقة رحمه اللّه العمل بصحة الإيجاب أولى من العمل بصحة 
المواضعة فكذلك هذا. وهذا أصح. وأما إذا تواضعا على الدنانير على أن المهر 
في الحقيقة دراهم فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ما نميا وإن اتفقا على البناء 
ذكر المهر وهو لا يصلح مقصوداً فيه بخلاف الثمن في في البيع فإنه مقصود فيه بالصحة لأنه 
أحد ركني الببع. ولهذا يفسد البيع بفساده وجهالته كما يفسد بفساد المبيع وجهالته ولا 

يصح البيع بدون ذكره وإذا كان مقصوداً وتعب تصيحيبحه بعرجيح جائب الجد على الهزل 
إذا أمكن . ولا يقال : الفمن تابع في البيع أيضأ لأنه بمنزلة الوصف على ما مر. لأنا نقول: 
هو تابع بالنسبة إلى المبيع في محلية البيع ولكنه مقصود بالنسبة إلى البائع إذ لا غرض له 
في البيع سوى حصول الثمن ولهذا كان أحد ركني البيع.لأنه مبادلة مال بمال ولا تتحقق 
المبادلة بدونه إلا أنه ركن زائد كالقراءة في الصلاة مع سائر الأركان والإقرار مع التصديق 
في الإيمامن. فاما المهر في النكاح فليس بمقصود أصلا لأن الغرض منه ثبوت الحل في 
الجانبين كما بينا فلذلك افترقا. وروى أبو يوسف عن أبي حديفة رحمهما الله أن المهر 
ألفان في هذين الوجهين كما في البيع (ولأن التسمية في الصحة مغل ابعداء البيع) أي 
ا ا 0 وافتقاره إليها مثل ابتداء البيع من حيث أن التسمية في 
النكاح لا تغبت إلا قصداً ونصاً كابتداء البيع لا يغبت إلا قصداً ونصاً وكذا الجهالة 
الفاجدة كدنع صحعا تدا صديع سيسة التيم وعدا الهزل روث فيه بالإفساة. كما بلائر في 
ابتداء البيع وفي ابتداء البيع أي فيما هزلا بأصل البيع واتفقا أنه لم يحضرهما شيء أو 
اختلفا جعل أبو حئيفة رحمه اللّه العمل بصحة الإيجاب في الصورتين أولى من العمل 
بالمواضعة ترجيحاً للصحة على الفساد فكذلك هذا أي فكالبيع المهر لآن الهزل مؤثر في 
تسميته بالإفساد كما في البيع. وهذا أصح لان فيه إهدار جانب الهزل واعتبار الجد الذي 
هو الأصل في الكلام. 

قوله: (وإن اتفقا على البناء وجب مهر المثل) بالإجماع لأنهما قصدا الهزل بما 
سمياه في العقد ومع الهزل لا يجب المال وما تواضعا على أن يكون صداقاً بينهما لم 
يذكراه في العقد والمسمى لا يقبت بدون التسمية. فإذا لم يغبت واحد منهما صار كأنه 
تزوجها على غير مهر فيكون لها مهر مثلها. بخلاف فصل الآلف والألفين لآن هناك قد 
سّمّيا ما تواضعا على أن يكون مهراً وزيادة لآن في تسمية الألفين تسمية الألف . وبخلاف 
البيع لآن البيع لا يصح إلا بتسمية الثمن فيجب الإعراض عن المواضعة واعتبار التسمية 
ضرورة والنكاح يصح بلا تسمية فيمكن العمل بالمواضعة وتؤثر في فساد التسمية. وإن 
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وجب مهر المثل بالإجماع بخلاف البيع لأنه لا يصح إلا بتسمية الشمن والنكاح 
يصح بلا تسمية وإن اتفقا آنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فعلى رواية محمد 
وجب مهر المثل بلا خلاف وعلى رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله 
يجب المسمى ويطلب المواضعة وعندهما يجب مهر المثل. وأما الذي يكون 
الال فيه تشضيودا مثل الخلع والعتق على مال والصلح من دم العمد فان ذلك 
على هذا الأوجه أيضاً فإن هرلا يأصله واتفقا على البناء فقد ذكر في كتاب 
الإكراه ف في الخلع أن العللاق وقع والمال لازم وهذا عندنا قول أبي يوسف ومتحمد 
اتفقا أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فعلى رواية محمد وجب مهر المثل بلا خلاف لآأن 
المهر تابع فيجب العمل بالهزل لثلا يصير مقصوداً بالصحة إذ لاحاجة لانعقاد النكاح إلى 
صحته كما في الألف والألفين في هذين الوجهين وإذا وجب العمل بالهزل بطلت التسمية 
فيبقى الدكاح بلا ثسمية فيجب مهر المثل. وعلى رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة 
زحدهها الله بجت البسمى وبطلك المواضعة كماانى البيغ لان العشمية في كم الضيسة 
مثل ابتداء البيع إلى آخر ما بينا. 

قوله: (وأما الذي يكون المال فيه مقصوداً) إنما كان المال في هذا القسم مقصوداً 
لأن المال لا يجب فيه بدون الذكر فلما شرطا المال فيه علم أنه فيه مقصود . فإن ذلك على 
هذه الأوجه أيضاً يعني الأوجه الثلاثة المنقسمة على اثني عشر وجهاً فإنهما إمر أن هزلاً 
بأصل التصرف أو بقدر البدل فيه أو بجنسه وكل وجه على أربعة أوجه (فإن هزلاً بأصله» 
الضمير راجع إلى الذي بان طلق امراته على مال أو خالعها بطريق الهزل أو أعتق عبده على 
مال على وجه الهزل أو صالح عن دم العمد هازلاً وقد تواضعا قبل ذلك على أنه هزل ثم 
اتفقا على البئاء فقد ذكر في كتاب الإكراه في الخلع لأن الطلاق واقع والمال لازم من غير 
ذكر خلاف. قال الشيخ رحمه الله. وهذا الجواب عندنا أراد به نفسه قول أبي يوسف 
ومحمد فاما عند أبي حديفة رحمه الله فالطلاق لا يقع لأن الهزل بمنزلة خيار الشرط لما 
مر. وقد نص عن أبي حنيفة رحمه الله يعني في 9 الجامع الصغير» إلى آخره فقد ذكر فيه 
رجل قال لامرآته: أنت طالق ثلاثاً على ألف درهم على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقالت: 
قبلت إن ردت الطلاق في الغلاثة الأيام بطل الطلاق وإن اختارت الطلاق في الثلاثة الأيام أو 
لم ترد حتى مضت المدة فالطلاق واقع والألف لازم للزوج. . وأما على قولهما فالطلاق واقع 
والمال لازم والخيار باطل لأن قبولها شرط لليمين فلا يحتعمل الخيار كسائر الشروط. ولأبي 
حديفة رحمه الله إن جانبها يشبه البيع لأنه تمليك مال بعرض. . ألا ترى أن البداية لو كانت 
من جائبها فرجعت قبل قبول الزوج صح رجوعها ولو قامت عن مجلسها قبل قبول الزنوج 


مده فصل الهزرل 
رحمهما الله فأما عند أبي حنيفة رحمه اللّه فإن الطلاق لا يقع لآئه بمنزلة خيار 
الشرط وقد نص عن أبي حنيفة رحمه الله في خيار الشرط في الخلع في جانب 
المرأة أن الطلاق لا يقع ولا يجب المال حتى تشاء المرأة فيقع الطلاق ويجب 
المال لما عرف ثمة وعندهما الطلاق واقع والمال واجب والخيار باطل فكذلك 
هذا لكنه غير مقدر بالثلاث في هذا بخلاف البيع وإن هزلا بالكل لكنهما أعرضا 
بطل كما في الببع. وإنما جعل ذلك شرطاً في حق الزوج فاما في نفسه فهو تمليك مال 
جعل شرطاً بهذا الوصف كرجل قال لآخرإن بعتك هذا العبد بكذا فعبدي هذا الآخر حر 
أنه معلق بالمعارضة فكذا هذا. وإذا كان كذلك ثبت فيه الخيار فإذا بطل بحكم الخيار 
بطل كونه شرطاً لآن كونه شرطاً بهذا الوصف وهو انه تمليك مال. كذا في شرح الجامع 
الصغير للمصنف رحمه الله. وهو المراد من قوله : لما عرف ثمة أي في الموضع الذي بص 
عليه فيه فكذلك هذا أي مثل الخيار الهزل يكون على الاختلاف لكنه أي لكن خيار 
الشرط غير مقدر بالثلاث في الخلع وأمثاله عنده حتى لو اشترط الخيار أكثر من ثلاث جاز 
بخلاف البيع لأن الشرط في باب الخلع على وفاق القياس إذ الطلاق من الإسقاطات 
وتعليقها بالشروط جائر مطلقاً فلا يجب التقدير بمدة . أما الشرط في البيع فعلى خلاف 
القياس لأنه من الإثباتنات وتعليقها بالشروط لا يجوز لكنه ثبت فيه بالنص مقدراً بالكلاث 
فيجب اعتبار هذه المدة ويبطل اشتراط الخيار فيما وراء الثلاث عملاً بالقياس كذا في 

بعض الشروح . فعلى هذا لا يبطل خيار المرأة فيما نحن فيه بمضي الغلاث لان الهرل 
بمنزلة شرط الخيار مؤبداً فيكون لها خيار ثابتاً فيما فرق النلاث كما هو ثابث لها قي 
الثلاث فكان لها ولاية النقض والإثبات متى شاءت عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما 
يبطل الهزل . 

ولقائل أن يقول: يتبغي أن يكون الخيار مقدراً بالثلاث في الخلع وأمثاله لان ثبوته 
في جانب من وجب عليه المال باعتبار معنى المعاوضة لا باعتبار معنى الطلاق وإذا كان 
ا 0 ويمكن أن يجاب عنه بأن المال وإن 
كان مقصودا فيه بالنظر إلى العقد لكنه تابع في الغبوت للطلاق الذي هو مقصود العقد 
كمال الثمن تابع في البيع وبالنظر المقصود 00 
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(وإن هزلا بالكل) أي باصل التصرف والبدل جميعاً لكنهما أعرضا عن المواضعة 
وقع الطلاق ووجب المال بالإجماع. أما عندهما فظاهر إذ الهزل لا يمنع من وقوع الطلاق 
ووجوب المال. وأما عنده فكذلك لبطلان الهزل باتفاقهما على الإعراض عنه. وإن اختلفا 
فالقول قول من يدعي الإعراض عند أبي حنيفة رحمه الله حتى لزم التتصرف ووجب المال 
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عن المواضعة وقع العللاق ووجب المال بالإجماع. وإن 0 قول من يدعي 
الإعراض عند أبي حنيفة رحمه الله لآنه جعل ذلك م في أصل الطلاق 
وعندهما هو جائز ولا يفيد الاختلاف وإن سكتا ولم 2 شيء فهو جائز 
لازم بإجماع. وأما إذا تواضعا على الهزل في بعض البدل فإن اتفقا على البئاء 
فعندهما الطلاق واقع والمال كله لازم لأنهما جعلا المال لازماً بطريق التبعية 
وعند أبي حنيفة رحمه اللّه يجب أن يتعلق الطلاق باختيارها لأن الطلاق يتعلق 
لانه جعل الهزل مؤثراً في أصل الطلاق بالمنع من الوقوع كما جعله مؤثرا ذ في البيع ثم عند 
اختلااف المتعاقدين في البيع يعتبر قول من يدعي الإعراض ترجيحاً للجد الذي هو أصل 
عنده على الهزل الذي هو خلاف الأصل وكذلك هاهنا (وعندهما هو) أي التصرف جائز 
اي لازم والمال واجب زولا يفيد الاختلاف) أي اختلاف المتعاقدين في البناء على الهزل 
والإعراض عنه لأن الهزل عندهما لا يؤثر في أصل التصرف ولا في المال في حال اتفاقهما 
على البناء ففي حال الاختلاف أولى وإن سكتا ولم يحضرهما شيء فالتصرف جائز لازم 
حتى وقع الطلاق ولزم المال بالإجماع لبطلان الهزل عندهما ولرجحان الجد عنده فصار 
الجواب في الفصلين واحداً وحصل الاتفاق على الجواب فيهما مع اختلاف التجرع . 
قوله: (فإن اتفقا على البباء فعتدهما الطلاق واقع) وأن الهزل لا يؤثر فيه بالمنع 
عندهما مع أنهما جادان في أصل التصرف والمال كله لازم لأن الهزل وإن كان مؤثراً في 
المال لكن المال ثابت في ضمن الخلع تبعا فلا يؤثر فيه الهزل. إذ العبرة للمتضمن لا 
للمتضمن كالوكالة الثابتة في ضمن عقد الرهن تلزم بلزومه فلذلك يجب تمام المسمى . 
فإن قيل : لا يستقيم جعل المال في هذا النوع تبعاً لانه سماه فيه مقصوداً بقوله : : وأما الذي 
يكون المال فيه مقصوداً . ولكن سلمنا أنه فيه تبع لانسلم أن الهزل لا يؤثر فيه كما لا يؤثر 
و ار 0 
بقدر البدل دون الألفين كما مر بيائه. قلنا: المال هاهنا مقصود بالنظر إلى العاقد . فاما في 
حق الثبوت فهو تابع للطلاق أو العتاق الذي هو مقصود العقد لأنه بمنزلة الشرط فيه 
والشروط اتباع على ما عرف فيؤخل حكمه من الأصل فلا يؤثر فيه الهزل. فاما المال في 
التكاح فتابع بالنظر إلى العاقدين لأن مقصود كل واحد في الأصل حل الاستمتاع بالآخر 
وحصول الازدواج دون المال فاما في حق الثبوت فله نوع أصالة حيث لا يتوقف ثبوته على 
اشتراط العاقدين بل يثبت بلا ذكر ويغبت مع النفي صريحا وإذا كان كذلك يعتير هو 
بنفسه في حكم الهزل فيؤثر فيه الهزل كما يؤثر في سائر الأموال. على أن الإمام شمس 
الآأثمة رحمه الله ذكر في شرح كعاب الإكراه في باب التلجعة أنهما لو تواضعا في النكاح 
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بكل البدل وقد تعلق بعضه بالشرط وإن اتفقا على الإعراض لزع الطلاق والمال 
كله وإن اتفقا على أنه يحضرهما شيء وقع الطلاق ووجب المال كله عند أبي 
حئيفة رحمه الله لأنه حمل ذلك على الجد وجعل ذلك أولى من المواضعة 
وعندهما كذلك لما قلنا وكذلك إن اختلفا وأما إذا هزلا بأصل المال فذكر 
الدنانير تلجمة وغرضهما الدراهم فإن المسمى هو الواجب عندهما في هذا بكل 
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على ألف في السر ثم عقدا في العلانية بألفين كان النكاح جائزاً بالف. ثم قال: وكذا 
الطلاق على مال والعتاق عليه ولم يذكر خلافا. فعلى هذه الرواية كان الطلاق على مال 
مثل النكاح إذا كان الهزل في قدر البدل في أن البدل ما تواضعا عليه في السر دون المسمى 
فلا يحتاج إلى فرق . وعند أبي حنيفة رحمه الله يجب على الأصل الذي ذكرنا له (أن 
يتعلق الطلاق باختيارها) أي باختيار المرأة الطلاق بجميع المسمى على سبيل الجد. لأن 
يتعلق بكل البدل لأنه إنما يتعلق بما علقه الزوج به إذ هر المالك للطلاق وهو إنما علقه 
بجميع البدل حيث ذكر الآلقين في العقد دون الآلف قد عرف أن الهزل غير مؤثر في جائبه 
كما لايؤثر خيار الشرط لأن الخلع في جانبه يمين فإله تعليق الطلاق بقبول المرأة البدل 
والهزل لايؤثر في اليمين فكان الهزل والجد فيه سواء وإذا كان كذلك كان الطلاق متعلقاً 
بجميع البدل (وقد تعلق بعضه) أي بعض البدل بالشرط وهو اختيار المرأة يعني لما تعلق 
الطلاق بجميع البدل كان شرط وقوعه قبول الجميع والمرأة لم تقبل الجميع لأنها هازلة في 
قبول أحد الألقين والهزل مؤثر في جانبها كخيار الشرط فصار كأنها قبلت أحد الألفين في 
الحال وتعلق قبولها الألف الآخر بإعراضها عن الهزل وقبولها إياه بطريق الجد فهو معنى 
قوله: وقد تعلق بعضه بالشرط . وإذا كان كذلك لا يقع الطلاق في الحال كما لو قال: أنت 
طالق على ألفين فقبلت أحد الألفين ولم تقبل الآخر. وعلى رواية «المبسوط» يقع الطلاق 
ويلزم الآلف . 

فإن قيل: لما ألحق جانب المرأة بالبيع ينبغي أن يقع الطلاق في الحال بجميع البدل 
عتده كما في البيع في هذا الفصل فإنه ينعقد. بجميع المسمى. قلنا: إنما ينعقد البيع 
بتمام المسمى لعدغ إمكان العمل بالمواضعة فإنه يؤدي إلى فساد العقد على ما بينا. فاما 
الخلع فلا يفسد بالشروط الفاسدة فأمكن العمل بالمواضعة فيه والعمل بها يوجب هاهنا أن 
يتعلق الطلاق بجميع البدل ولا يقع في الحال فلذلك افترقا. 

قوله: (وأما إذا هزلا بأصل المال) أي بجنسه فذكرا الدنائير تلجفة وغرضهما 
الدراهم فإن المسمى في العقد هو الواجب عندهما في هذا الوجه بكل حال سواء اتفقا 
على البناء أو على الإعراض أو على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا لأن الهزل غير مؤثر في 


فصل الهزل لدلحكن 


حال وصار كالذي لا يحتمل الفسخ تبعاً وأما عند أبي حنيفة رحمه اللّه فإن 
اتفقا على الإعراض وجب المسمى وإن اتفقا على البناء توقف الطلاق وإن اتفقا 
أنه لم يحضرهما شيء وجب المسمى ووقع الطلاق وإِن اختلفا بالقول قول من 
يدعي الإعراض وكذلك هذا في نظائره. وأما تسليم الشفعة فإن كان قبل طلب 
الموائبة فإن ذلك كالسكوت مختار فتبطل الشفعة وبعد الطلب والإشهاد السلم 
باطل لآنه من جنس ما يبطل بخيار الشرط وكذلك إبراء الغريم. وأما القسم 
اصل التصرف عندهما ولا في المال تبعأً له فصار المسمى بمنزلة ما لا يحتمل الفسخ 
أيضاً تبعاً للاصل. وأما عند أبي حديفة رحمه الله فإن اتفقا على البناء توقف الطلاق على 
قبول المرأة المسمى بطريق الجد واختيارها الطلاق لأن الهزل لما كان بمنزلة شرط الخيار 
منع صحة قبول المراة المسمى في العقد قصار كأنه علق الطلاق بقبول الدنانير وهي لم 
تقبل فيتوقف إلى القبول كما في شرط الخيار. وفي الوجوه الثلاثة الباقية وقع الطلاق 
ووجب المال اعتبارا للجد . وأشير في« المبسوط » إلى أن الطلاق يقع ويجب المسمى بكل 
حال من غير ذكر سخلاف (وكذلك هذا في نظائره) أي مثل ثبوت الحكم والتفريع في 
الخلم ثبوت الحكم والتفريع في نظائره من الإعتاق على مال والصلح من دم العمد يعني 
الكل سواء في الحكم والتفريع قوله وأما تسليم الشفعة أي بطريق الهزل» طلب الشقعة 
على ثلاثة أوجه: طلب المواثية: وهو أن يطليها كما علم بالبيع حتى لو لم يطلب على 
الغور بطلت شفعته. والثاني: طلب التقرير والإشهاد وهو أن ينهض بعد الطلب ويشهد 
على البائع أو على المشتري أو عند العقار على طلب الشفعة فيقول: إن فلاناً اشترى هذه 
الدار وأنا شفيعها وقد طلبت الشفعة وأطلبها الآن فاشهدوا على ذلك وبهذا الطلب تستقر 
شفعيه حتى لا تبطل بالتأخير بعد في ظاهر الرواية. والغالث: طلب الخصومة والتملك فإذا 
سلم الشفعة هازلاً قبل طلب الموائبة بطلت شفعته لأن التسليم بطريق الهزل كالسكوت 
مختاراً إذ اشتغاله بالتسليم هازلاً مبكوت عن طلب الشفعة على الفور ضرورة وأتها تبعال 
بحقيقة السكوت مختارا بعد العلم بالبيع لأنه دليل الإعراض فكذا بالسكوت حكما 
(وبعد الطلب والإشهاد) أي بعد طلب الموائبة وطلب الإشهاد التسليم بطريق الهزل باطل 
والشقعة بافية لآن التسليم من جتس ماايتطل يخياز الشرظ تحتى لو سلم الشقعة بع طلس 
المواثبة والتقرير على أنه بالخيار ثلاثة أيام بطل التسليم وبقيت الشقعة لأن تسليم الشفعة 
فى معنى التجارة لأن استبقاء أحد العرضين على ملكه ولهذا يملك الاب والرصي تسليم 
لبعة الم عننا اتى حنيفة واتي يوبن رحمهما الله كما يملكان البيع والشراة 'ه 
فيتوقف على الرضاء بالحكم والخيار يمنع الرضاء به فيبطل التسليم فكذا الهزل يمنع 


؟ذه فصل الهزل 


الغاني وهو الإقرار فإن الهزل يبطله سواء كان إقراراً بما يحتمله الفسخ أو بما لا 
يحتمله لإأنه يعتمد صحة لمخبر به والهزل يدل على عدم المخبر به فضار ذلك 
كله ما يحتمل النقض. آلا يرى أن الإقرار بالطلاق والعتاق يبطل بالكره. وأما 
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الرضاء بالحكم فيبطل به التسليم كما يبطل بخيار الشرط وتبقى الشفعة (وكذلك) أي 
ومثل تسليم الشفعة إبراء الغريم في أنه يبطل بالهزل حتى لو أبرأه هازلاً لا يصح ويبقى 
الدين على حاله لآنه لو قال: أبراتك على أني بالخيار لا يسقط الدين لأن في الإبراء معنى 
التمليك ولهذا يرتد بالرد وإلى معنى التمليك أشير في قوله تعالى: «إوأن تصدقوا خير 
لكم # [البقرة:٠18]‏ الآية» فيؤثر فيه خيار الشرط فكذا الهزل يؤثر فيه لانه بمنزلة -خيار 
الشرط. وكذا لو أبرأ الكفيل هازلاً لا يصح مع أثه مما لا يرتد بالرد لأنه يحتمل الفسخ 
بدليل أنه لو صالح الكفيل على عين وهلكت العين أوردها بعيب يتخ الصلح وتعوة 
الكفالة فإذا كان كذلك يعمل فيه الهزل فيمنعه من الثبوت كالخيار. كذا رايت مكتوباً 
بخط شيخي قدس الله روحه. 

قوله: (وأما القسم الثاني) أي من الاقسام الأربعة المذكورة في أول هذا الفصل ذكر 
في «المبسوط؛ ولو تواضعا على أن يخبرا أنهما تبايعا هذا العبد أمس بالف درهم ولم 
يكن بينهما بيع في الحقيقة ثم قال البائع للمشتري قد كنت بعتك عبدي هذا يوم كذا 
بكذا وقال الآخر صدقت فليس هذا ببيع لأن الإقرار حر متميل بين الصدق والكذب 
والمخبر عنه إِذا كان باطلاً فبالإخبار به لا يصير حقا ألا ترى أن فرية المفترين وكفر 
الكافرين لا يصير حقاً يإخبارهم به وهاهنا ثبت كوت المخبر عنه كذباً بالمواضعة السابقة 
فلا يصير حقاً بالإقرار. ولو أجمعا على إجازته بعد ذلك لم يكن بيعاً لأن الإجازة إنما 
تلحق العقد المنعقد وبالإقرار كاذباً لا ينعقد العقد فلا تلحقه الإجازة. آلا ترى أنهما لو 
صنعا مثل ذلك في طلاق أو عتاق أو نكاح لم يكن ذلك نكاساً ولا طلاقاً ولا عتاقاً. 
وكذلك لو أقر بشيء من ذلك من غير تقدم المواضعة لم يكن ذلك نكاحاً ولا طلاقاً ولا 
عتاقا فيما بينه وبين ربه عز وجل وإن كان القاضي لا يصدقه في الطلاق والعتاق على أنه 
كذب إذا أقر به طائعا فثبت القرق بين الإقرار والإنشاء في هذه التصرفات مع التلجئة كما 
ثبت مع الإكراه (لأنه) أي الإقرار يعني صحته (يعتمد صحة المخبر به) أي وجوده 
وتحققه في الماضي. والهزل يدل على عدم المخبر به في الماضي فيمنع انعقاده أصلاً. 
فصار ذلك كله أي الإقرار بما يحتمل الفسخ وبما لا يحتمله. من جنس ما يحتمل النقض 
من حيث أن الجميع يعتمد وجود المخبر به فيؤثر الهزل في الكل. ألا ترى أن الإقرار 
بالطلاق والعتاق يبطل بالكره ه أصلاً حتى كانت المرأة زوجته والعبد عبده كما كانا لم قلنا 


فصل الهزل ؟اهم 


القسم الثالث فإنه الهزل بالردة كفر لا بما هزل به لكن بعين الهزل لأن الهازل 
جاد فينفس الهزل مختار راض والهزل بكلمة الكفر استخفاف بلدين الحق فصار 
مرتدا بعينه لا بما هزل به إلا أن أثرهما سواء بخلاف المكره لأنه غير معتقد 
لعين ما أكره عليه بخلاف مسالتنا هذه فأما الكافر إذا هزل بكلمة الإسلام وتبراً 
أن الإقرار خبر متردد بين الصدق والكذب والإكراه دليل ظاهر على أنه كاذب فيما يقربه 
قاصد إلى رفع الشر عن نفسه (فكذلك) أي فكما يبطل بالإكراه ببطل بالهزل لأنه دليل 
ظاهر على أنه كاذب فيه إذ لو لم يكن كاذباً لما كان هذا الإقرار منه هزلاً. بطلاتاً لا يحتمل 
الؤجار ة لإن الإجازة تلحق بشيء ينعقد ويحتمل الصحة والبطلان وهذا الإقرار لم ينعقد 
موجبا لشيء أصلا لكونه كذبا وبالإجازة لا يصير الكذب صدقاً بوجه فكان كبيع الحر 
بخلاف البيع أو الإجازة هزلاً لأنه إنشاء يعتمد انعقاده أهلية المتكلم وصحة العبارة وقد 
تحققتا وهو محتمل للصحة والفساد فيجوز أن ينعقد موقرفا على الإجازة . 

قوله: (لا بما هزل به) جواب عما يقال: إن مبنى الردة على تبدل الاعتقاد ولم 
يرجد هاهنا لوجود الهزل فإنه ينافي الرضاء بالحكم فينبغي أن لا يكون الهزل بالردة كفراً 
كما في حال الإكراه والسكر فقال الهزل بالردة كفر لا بما هزل به لكن بعين الهزل يعني أنا 
لا نحكم بكفره باعتباره أنه اعتقد ما هزل به من الكفر بل نحكم بكفره باعتبار أن نفس 
الهزل بالكفر كفر لأن الهازل وإن لم يكن راضياً يحكم ما هزل به لكونه هازلاً فيه فهو جاد 
في نفس التكلم به مختار للسبب راض به فإنه إذا سب النبي عليه السلام هازلا مثلا أو دعا 
للّه تعالى شريكاً هازلاً فهو راض بالتكلم به مختار لذلك وإن لم يكن معتقدا لما يدل عليه 
كلامه والتكلم بمثل هذه الكلمة هازلاً استخفاف بالدين الحق وهو كفر قال اللّه تعالى: 
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمائكم # 
[العوبة:ه "و57 ] الآية فصار المتكلم بالكفر بطريق الهزل مرتدا بعين الهزل لاستخفافه 
بالدين الحق ولا بما هزل به) أي لا باعتقاد ما هزل به. إلا أن أثرهما أي أثر الهزل بالكفر 
وأثر ما هزل به سواء في إزالة الإيمان وإثبات الكفرء بخلاف المكره على الكفر لآنه غير 
راض بالسبب والحكم جميعاً بل يجريه على لسانه اضطرارا ودفعا للشر عن نفسه غير 
معتقد له أصلاً. ولا يقال أن الهازل لا يعتقد الكفر أيضاً. لآنا نقول هو معتقد للكفر لآن 
مما يجب اعتقاده حرمة الاستخفاف بالدين وعدم الرضاء به ولما رضي بالهزل معتقدا له 
كان كافراً كذا في بعض الشروح. 

ناما الكافر إذا هزل بكلمة الإسلام وتبرا عن دينه هازلاً فيجب أن يحكم بإيمانه في 
أحكام الدنيا لأن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان وقد باشر أحد الركنين وهو 
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عن دينه هازلاً يجب أن يحكم بإيمانه كالمكره لأنه بمنزلة إنشاء لاا يحتمل الرد 
ار 

رامع الهوى وخلاف دلالة لمق فإن كان اقل مشروعا وه وهو السترف اتير 
الإقرار باللسان على سبيل الرضاء والإقرار هو الأصل في أحكام الدنيا فيجب | 
بالإيمان بناء عليه كالمكره على الإسلام إذا سلم يحكم بإسلامه بناء على وجود أحد 
الركنين مع أنه غير راض بالتكلم بكلمة الإسلام. وهو بمنزلة إنشاء لا يقبل حكمه الرد 
والتراخي فإنه إذا أسلم لا يحتمل أن يكون حكم الإسلام متراخياً عنه ولا يحعمل أن يرد 
إسلامه بسبب كما يرد البيع بخيار العيب والرؤية فكان بمنزلة الطلاق والعتاق فلا يؤثر فيه 
الهزل . 


[السّفه] 


قوله : (وأما القسم الرابع) أي من أقسام العوارض المكتسبة فهو السّفه. السفه في 
اللغة وهو الخفة والتحرك يقال: تسفهت الرياح الغوب إذا استتخفته وحركته. ومنه: زمام 
سفيه أي خفيف. وفي الشريعة هو عبارة عن « خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل 
بخلاف موجب العقل والشرع مع قيام العقل حقيقة) كذا ذكر في عامة الشروح. وهذا 
التعريف يتناول ارتكاب جميع المحظورات فإن ارتكابها من السفه حقيقة إلا أن الشيخ 
رحمه الله قيد بقوله من وجه لأن في اصطلاح الفقهاء غلب هذا الاسم على تبذير المال 
وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع ولم يفهم عند إطلاقه ارتكاب معصية أخرى 
مثل شرب الخمر والزنا والسرقة وإن كان ذلك سفها حقيقة فكانه بذكر هذا القيد يشير إلى 
أن غرضه تعريف السفه المصطلح الذي تكلم الفقهاء فيه وتعلّق الاحكام به من منع المال 
ووجوب الحجر لا جميع أنواع السفه ولهذا فسره بقوله وهو السرف والتبذير. الضمير راجع 
إلى العمل أي نعني بالعمل بخلاف موجب الشرع من وجه إلى آخره. السرف والتبذير (لأن 
أصل البر) متعلق بقوله وإن كان أصله أي أصل ذلك العمل مشروعاً. والسرف والإسراف 
مجاوزة الحد والتبذير تفريق المال إسرافاً (وذلك) أي السفه لا يوجب خللاً في الأهلية 
لآنه لا بخل بالقدرة ظاهر السلامة التركيب وبقاء القوى الغريزية على حالها . ولا باطناً لبقاء 
نور العقل بكماله إلا أنه يكابر عقله في عمله فلا جرم يبقى مخاطباً بتحمل أمانة اللّه عز 
وجل فيخاطب بالأداء في الدنيا ابتلاء ويجازى عليه في الآخرة. وإذا بقي أهلاً لتحمل أمانة 
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والشراب وذلك لا يُوجب خللاً في الآهلية ولا يمنع شيقاً من أحكام الشرع ولا 
يجب وضع الخطاب حال لهسا ن يسع من مال في ألما بلغ اس قال 
اللّه تعالى: 9ل ولا تُوْتُوأ السفَهَاء أموالَكّم 4 [النساء:ه ] ثم علق الإيتاء بإيناس 
من الرشد فقال: ل فَإن آنستّم مُنهم رُشداً فَادفَعُوأ يهم أموآلهُم 4 [النساء:] 
قال أبو حنيفة رحمه اللّه أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه فإذا امتد الزمان 
الله عز وجل ووجوب حقوقه بقي أهلاً في حقوق العباد وهي التصرفات بالطريق الأولى لآن 
حققوق اللّه تعالى أعظم فإنها لا تحمل إلا على من هو كامل الحال. ألا ترى أن الصبي أهل 
للتصرفات مع أنه ليس بأهل لإيجاب حقوق الله عز وجل وتحمل أمانته فمن هو أهل 
لتحمل أمانته أولى أن يكون أهلا للتصرفات؟ فثبت أن السقه لا يمنع أحكام الشرع ولا 
يجب سقوط الخطاب عن السفيه بحال سواء منع منه المال أو لم يمنع حجر عليه أو لم 
ل وأجمعوا أن السفيه يمنع ماله في أول ما يبلغ بالنص يعني إذا بلغ سفيهاً يمتع عنه 
ماله لقوله تعالى: «إولاً تُؤّتوا السفَهاء أموآلكم ألعي جَعَلَ الله لكُم قيّاماً, أي لا تؤتوا 
المبذرين أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي أموالهم التي في أيديكم. أضاف الأموال 
إلى الأولياء وهي في الحقيقة أموال غيرهم لأنها من جنس ما يقيم الناس يه معايشهم كما 
قال ط ولا تََعلُوأ أَنفْسَكُم » [النساء:79]» وكما تقول لمن قدم طعاماً بين يديك: هذا 
طعامي في منزلي كل يوم أي من جنسه. أو لأنهم القوامون عليها والمتصرفون فيها ل التي 
جعل اللّه لكم قياماً» أي تقومون بها ولو ضيعتموها لضعتم فكأنها في أنفسها قيامكم 
وانتعاشكم. ثم علق الإيتاء بإيناس الرشد أي بإبصاره فقال جل جلاله : ( فإن أنستم منهم 
رشداً 4: أي عرفتم ورأيتم فيهم صلاحاً في العقل وحفظ للمال فادفعوا إليهم أموالهم فقال 
أبو حنيفة رحمه اللّه: إذا بلغ السفيه خمسا وعشرين سنة ولم يؤنس منه الرشد دفع المال 
إليه وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه لا يدفع إلى السفيه ما لم يؤنس منه الرشد لأنه 
تعالى علق الإيتاء بإيناس الرشد فلا يجوز قبله لآن المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط 
آلا ترى أن عند البلوغ إذا لم يؤنس منه الرشد لا يدفع إليه المال يهذه الآية فكذا إذا بلغ 
خمساً وعشرين سنة لآن السفه يستحكم بطول المدة. ولآن السفه في حكم منع المال 
بمنزلة الجنون والعته وأنهما يمنعان دفع المال إليه بعد خمس وعشرين سنة كما قبله 
فكذلك السفه واستدل أبو حنيفة رحمه اللّه بقوله تعالى : ط ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن 
يكبروا #: معناه مخافة أن يكبروا فيلزمكم دفع المال إليهم . وبقوله تعالى: «إ وآثُوأ ينامي 
َمَوالَهُمٍ # [ النساء:؟ ]2 والمراد البالغون وسموا يتامى لقرب عهدهم به فهذا تنصيص على 
وجوب دفع مال اليتيم إليه بعد البلوغ إلا أنه قام الدليل على منع المال منه عند البلوع إذا لم 
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وظهرت الخبرة والتجربة حدث ضرب من الرشد لا محالة والشرط رشد نكرة 
فسقط المنع لأنه إما عقوبة وإما حكم لا يعقل معناه فيتعلق بغير النص فإذا دخله 
شبهة أو صار الشرط في حكم الوجود بوجه وجب جراؤه واختلفواً في وجوب 
النظر للسفيه فقال ابو حنيفة رحمه الله لما كان السّفه مكابرة وتركاً لما هو 


ا ممم ا ا 0 ا ات ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 


يؤنس منه الرشد فإنه تعالى قال: حَتَى إِذا بَلَعُوأ النَكَاح فإن المي متهم رشداً» 
[النساء:6 ]: وحرف الفاء للوصل والععقيب: .فيكؤنا بياناً أن دفع المال إليه عقيب البلوغ 
بشرط إيناس الرشد وما يقرب من البلوغ في معنى حالة البلوغ فأما إذا بعد عن ذلك فوجوب 
دفع المال إليه مطلق لما تلونا غير معلق بشرط. والمعنى فيه أن منع المال بعد البلوغ لبقاء 
أثر الصبي وبقاء أثره كبقاء عينه في منع المال وأثره قد يبقى إلى أن يمضي عليه زمان 
وينقطع بعدما بلغ ع وعشرين سئة لعطاول الزمان فيجب دفع المال. ولهذا قال أبو 
-حنيفة رحمه اللّه :تربع ركيداكم صاراسفيها لم يمنع مه المال لان هذا ليس بأثر الصبا 
فلا يعتبر في منع المال. او منع المال على سبيل التاديب له والاشتغال بالتاديب ما لم 
ينقطع رجاء التأديب فإذا بلغ خمسا وعشرون سنة ولم يؤنس رشده فقد انقطع رجاء 
التأديب لأنه يتوهم أن يصير جدا في هذة المدة فلا معنى بعد ذالك لمنع المال منه بطريق 
التاديب. ثم نقول: إن الانسان في أول أحوال البلوغ قد لايفارقه السفه لقربه بزمان الصبا 
وبعد تطاول الزمان به لا بد من أن يستفيد رشدا ما بطريق التجربة والامتحان إذ التجارب 
تفاح العقول. والشرط رشد نكرة فيتحقق بأدنى ما ينطلق علية الاسم كما في سائر الشروط 
المنكرة (فسقط المنع) أي منع المال بوجود هذا النوع من الرشد لأنه أي منع المال أما 
عقوبة ثبتت زجراً له عن الفعل الحرام وهو التبذير. أو حكم لا يعقل معناه لأن منع المال 
عن مالكه مع كمال عقله وتميزه غير معقول إذ الملك هو المطلق الحاجز (فيتعلق الحكم 
بعين النص) أي المنصوص عليه وهو ما إذا لم يوجد منه رشد تحقيقا ولا تقديرأ لآن ما 
كان عقوبة أو غير معقول المعنى لا يمكن تعديته (فإذا دخله) أي منع المال الثابت 
تطريق العقوبة شبهة بحصول الشرط من وجه وهو إصابة نوع من الرشد بالتجربة سقط لآن 
العقوبة تسقط بالشبهة (أو صار الشرط) أي شرط لدفع في حكي الوجود من وجه بوجود 
دليله وهو استيفاء مدة التجربة يعني على تقدير أن يكون حكماً ثابعاً بالنص غير معقول 
المعنى يسقط أيضاً لأن الشرط الثابت بالنص رشد نكرة ة فإذا وجد رشد ما فقد تحقق 
الشرط فوجب جراؤه وهو دفع المال إليه. 

قوله: (واختلفوا في وجوب النظر للسفيه) يجعله محجوراً عن التصرفات وإثبات 
الولاية للغير على ماله صونا لماله عن الضياع كما وجب للصبي والمجئون فقال أبو حنيفة 
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الواجب عن علم ومعرفة لم يجز أن يكون سبياً للنظر. ألا يرى أنه من قصر في 
حقوق اللّه عز وجل مجانة وسفهاً لم يوضع عنه الخطاب نظراً بل مؤكداً لازماً 
وقد يحبس عقوبة ولا يوضع عنه الخطاب ولا تبطل في ذلك عبارته ولا يعطل 
عليه أسباب الحدود والعقويات. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه النظر 
رحمه الله : لا يجوز الحجر عليه عن التصرفات لأنه حر مخاطب فيكون مطلق التصرف في 
ماله كالرشيد فإن كونه مخاطباً يغبت أهلية التصرف إذ التصرف كلام ملزم وأهلية الكلام 
بكونه مميزاً والكلام الملزم بكونه مخاطياً وبالحرية تثبت المالكية وبكون المال خالص 
ملكه تثبت المحلية وبعدما صدر لعزت ون امنذانى بمعلة لا تنس تقرف لذ لداك 
والسفه لا يصلح مائعاً من نفوذ التصرف لأن بالسفه لا ينتقص العقل ولكن السفيه يكابر 
عقله في التبذير مع علمه بقبحه وفساد عاقبته فلم يجز أن يكون السفه سبباً للنظر لكونه 
معصية . والدليل أن السفيه يحبس في ديون العباد بطريق العقوية ولا يسقط عنه الخطاب 
بحقوق الشرع حتى يعاقب على تركها (ولا يبطل في ذلك) أي فيما ذكرنا من حقوق 
الشرع وحقوق العباد عباراته حتى صح طلاقه وعتاقه ونكاحه ونذره ويمينه وإقراره على 
نفسه بالأسباب الموجبة للعقوبة. ولا يعطل عليه أسباب الحدود والعقوبات حتى لو شرب 
الخمر أو زنى أو سرق أو قتل إنساناً عمداً يقام عليه الحدود ويجب عليه القصاص وهذه 
العقوبات تندرئ بالشبهات فلو بقي السفه معتبراً بعد البلوغ عن عقل في إيجاب النظر 
لكان الأولى أن يعتبر فيما يندرئٌ بالشبهات ولو جاز الحجر عليه بطريق النظر لكان الأولى 
أن يحجر عليه عن الإقرار بالأسباب الموجبة للعقوبة لآن ضرره يلحق بنفسه والمال تابع 
للنفس فإذا لم ينتظر له في دفع الضرر عن نفسه فعن ماله أولى. وقال أبو يوسف ومحمد 
والشافعي رحمهم اللّه: يجوز الحجر عليه بهذا السبب عن التصرفات المحتملة للفسخ 
وهي ما يبطله الهزل دون ما لا يبطله كالنكاح والطلاق ونحوهما إلا أن لوست ونحيدا 
رحمهما الله قالا: : إن الحجر عليه على سيبل النظر له وقال الشافعي رحمه الله : على سبيل 
الجر والعقوبة . ويظهر الخلاف فيما إذا كان مفسداً في دينه مصلحاً في ماله كالفاسق 
فعنده يحجر عليه بهذا النوع من الفساد بطريق الزجر والعقوبة ولهذا لم يجعل الفاسق أهلاً 
للولاية وعندهما لا يحجر عليه. احنج أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه بقرله على 
إفإن كان الذي عليه الس مسفيهاً أو ضعيفاً أو لا يَسمَطِيعُ آن يُمِلّ هر كليُملل ولي 
بالعدل © [البقرة :785] نص على إثبات الرلاية على السفيه وذلك لا يتصور إلا بعد 
الحجر عليه ويما روي أن عبد الله بن جعفر رضي اللّه عنهما كان يفني ماله في اتخاذ 
الضيافات حتى اشتر: ى للضيافة دارا بمائة الف وفي رواية باربعين الف دينار فطلب علي من 
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وح عقا للمسلتين ونحقا لهالدينه لا لسفية :الا يز أن العقواعن ساعن 
الكبيرة حسن في الدنيا والآخرة وإن أصرٌ عليها وقاساه بمنع المال. وقال أبو 
عجرت حيه أ يدع عن قال لجرو ارا يل الك ا بر 
فبلغ ذلك عفمان رضي الله عنه فقال: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير. وهو كان 
معروفاً بالكياسة في التجارة فثبت أنهم كانوا يرون الحجر بسبب التبذير. وبآن السفيه 
مبذر في ماله فيحجر عليه نظراً له كالصبي بل أولى لآن الصبي إنما يحجر عليه لتوهم 
التبذير وهو متحقق ههنا فاأن يكون يجعررا عليه كان أولى. وكان هذا الحجر بطريق 
النظر واجباً حقا لالمسلمين فإن أبا بكر الجصاص رحمه الله كان يقول: ضرر السفه يعود 
إلى الكافة فإنه لما أفنى ماله بالسفه والتبذير صار وبالاً على الناس وعيالاً عليهم يستحق 
النفقة من بيت المال والحجر على الحر لدفع الضرر عن العامة مشروع بالإجماع كما في 
المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس. وها لدينه لا لسفه لأنه وإن كان 
عاصياً لسفه فهو مستحق النظر باعتبار أصل دينه فإنه بالنظر إلى أصل ديه حبيب الله 
تعالى ولهذا لو مات يصلي عليه وكذا كل فاسق حقا لإسلامه. والدليل عليه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فإنهما شرعا بطريق النظر للمامور والمنهي حقاً لدينه 
وللمسلمين. 

قوله: (لا لسفه) إشارة إلى الجواب عما قال 1 بوحنيفة رحمه اللّه: السفه جناية منه 
قلا يعسن به النظن وعما قال الكتاقعى رحمه الله: السعيه جان فيستحق التحجر بطريق 
العقوبة لا بطريق النظر. فقال: النظر له واجب لا باعتبار أن اللجداية مستدعية للنظر ولكن 
باعتبار أن العبد المسلم يستحق النظر في عامة أحواله وعند السفه يفوت له النظر وتظهر 
الحالة التي تمس الحاجة إلى وجوب النظر له فنظر الشرع له في هذه الحالة لرار العتاي 
الداعي إلى النظر. ألا يرى أن العنو عن صاحب الكبيرة» حسن حتى كان و3 
القصاص وعن كل جناية مندوياً إليه قال تعالى: و فُمَن عفي لَهُ من أخيه شَيء فَاتبَاعٌ 
بالمعروف © [ البقرة طمن عَفَا صلم كَأجرهُ علَى الّهِ 6 [الشورى: ٠‏ ]. وكذا 
العفو عنه في الآخرة حسن وإن مات مُصيراً على الكبيرة من عير توية علد امل الده حيعن 
جاز أن يدخله اللّه الجئة بفضله وكرمه من غير تقديم عقوبة رغماً لانوف المعتزلة . وقاساه 
بمنع المال فإن منع المال عنه كان بطريق النظر ليبقى مصونا عن التلف ولا يضيع بالتبذير 
والإسراف فكذلك الحجر عليه لأن المال غيرمقصود لعينه بل لإبقاء ملكه ولا يحصل هذا 
المقصود ما لم يقطع لسانه عن ماله فإنه إذا كان مطلق التصرف لا يفيد منع المال شيثا 
وإنما يكون فيه زيادة مؤونة وكلفة على الولي في حفظ ماله إلى أن يتلفه بتصرفه. وإنما لم 
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حديفة رحمه الله: النظر من هذا الوجه جائز لا واجب كما في صاحب الكبيرة 
وإنما يحسن إذا لم يتضمن را فوقه وهاهنا يتضمن را فوقه وهو وقفا 
أهليته وإلحاقه بالصبيان والمجانين والبهائم بخلاف منع المال لما قلنا: إنه غير 
معقول ولآنه عقوبة لا يحتمل المقايسة ولأن اليد للآدمي نعمة زائدة واللسان 
والأهلية نعمة أصلية فيبطل القياس لإبطال أعلى النعمتين باعتبار أدناهما. 
يغبت الحجر في حق الطّلاق والعتاق والنكاح ونحوها لأن المحجور عليه لسّبب السّفه في 
التصرفات كالهازل فإن الهزل يخرج كلامه على غير نهج كلام العقلاء لقصد اللعب به دون 
ما وضع الكلام له لا لنفصان في عفله فكذلك السفيه يخرج كلامه في التصرفات على غير 

نهج كلام العقلاء لاتباع الهوى ومكابرة العقل لا لنقصان في عقله فكل تصرف لا يؤثر فيه فيه 
الهزل كالنكاح والطلاق لا يؤثر فيه السفه أيضا وكل تصرف يؤثر فيه الهزل ينا 
يحتمل الفسخ يؤثرفيه السفه. 

قوله: (وقال أبو حديفة رحمه اللّه) يعني في الجواب عن كلامهما أن النظر من هذا 
الوجه وهو أنه مستحق للنظر بعد الجناية جائز لا واجب كما في صاحب الكبيرة يجوز 
العفو ولا يجب ومن أصلهما أن الحجر واجب فلا يصح الاستدلال.ثم النظر على هذا 
الوجه إنما يحسن إذا لم يتضمن ضرا فوق هذا النظر هاهنا قد تضمن ذلك كما ذكر في 
الكتاب . ببخلاف منع المال عنه لأنه إنما ثبت بالنص غير معقول المعنى لما بيئًا فلا يمكن 
تعديته إلى غيره . ولأنه ثبت بطريق العقوبة عند بعض مشايخنا لا بطريق النظر فإن سببه 
جناية وهو مكابرة العقل واتباع الهوى والحكم المتعلق به وهو منع المال يصلح جزاء 
كإيجاب المال فيجعل جزاء فإنا عرفنا سائر الآجزية بهذا الطريق وهو آنا نظرنا إلى سبب 
رخا جنابة ونظرنا [ لى الحكم فوجدناه صالحاً للعقربة فسميناه عقوبة كالجلد في الزنا 
وقطع اليد في السرقة. وإذا ثبت أنه عقوبة لا يمكن تعديته إلى منع اللسان وقصر العبارة 
لأن القياس لا يجري في العقوبات. 

ولا يقال: إن المنع لو كان عقوبة لفورض أي الإمام والأولياء هم المخاطبون به دون 
الأئمة. لأنا نقول: هوعقوبة تعريز وتأديب لا حد فيجوز أن يفوض الى الأولياء كما في 
تعزيز العبيد والإماء . ولكن سلمنا أن النص معقول المعنى وإنه معلول بعلة النظر لا بالعقوبة 
0 قياس الحجر على المنع ايضاً لعدم المساواة لأن منع المال إبطال نعمة زائدة 

عليه وهي اليد وإلحاقه بالفقراء وإثبات الحجر إبطال ولايته وأهليته وإلحاقه بالبهائم وهي 
نعمة أصلية لذن الإنسان يمتاز من سائر الحيوان بالبيان فبان جواز إلحاق ضرر يسير به في 
منع نعمة زائدة وإلحاقه بالفقراء لتوفير النظر عليه لا يستدل على جواز | إلحاق الضرر العظيم 
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وقالا: هذه الأفو عارك ينا تلغيد رفقاً به فإذا أذى إلى الضرر وجب الرد لدفع 
الضرر عن المسلمين. وإن لم يكن للمسلمين حق في عين المال وهذا قياس ما 
به بتفويت النعمة الأصلية وإلحاقه بالبهائم لمعنى النظر له. والجواب عن الآية أن المراد من 
السفيه على ما قيل هو الصبي الذي عقل فإن بعض تصرفاته يخرج عن نهج الاستقامة ومن 
الضعيف الصبي الصغير ومن الذي لا يستطيع أن يمل المجنون. . وقيل: المراد من السفيه 
هو المبذر الذي اختلقنا فيه ولكن المراد من الولي هو ولي الحق لا ولي السفيه وفي الآية 
كلام طويل. وعن الحديث أن علياً رضي رضي الله عنه لم يطلب الحجر بسّبب السفه 
بدليل أن عثمان رضي الله عنه ترك الحجر بسبب إشراك الزبير ومن يرى الحجة لا يترك 
بمثل هذا الحُذر فإن الغبن الواقع في المُقد لا يرتفع بإشراك الغير لكن يحتمل أن علياً رضي 
الله عنه رآه إسرافاً حين أنفق مالا عظيماً في شراء دار وهي حظ الدنيا لأنه متى أنفق على 
هذا الوجه في كل حظوظ الدنيا ريما يقصر في حظوظ الآخرة فغبت أن ذلك كان على 
سبيل التخويف . وعن قولهم: ا ا العصرف أن السفيه إنما 
.يتلف ماله عادة في التصرفات التي لا يتم إلا بإثبات اليد على المال من اتخاذ الضيافة 
والهبة والصدقة فإذا كانت يده مقصورة عن المال لآ يتمكن من تتقيك. علا التضيرقات 
فيحصل المقصود د بمنع المال منه وإن كان لا يحجر عليه . . ثم أجاب الشيخ لهما عما قال 
أبو حئيفة رحمه الل ميلا منه إلى قولهما بقوله: وقالا هذه الآمور يعني اليد و اللسان 
والأهلية إصارت حقاً للعبد رفقاً به) يعني ثبعت هذه الأمور للعبد لأجل أن يرتفق بها 
العبد . فإذا أذّى ثبوت هذه الآمور إلى الضرر في حقه وفي حق المسلمين (وجب الرد) أي 
رد هذه الأشياء لدفع الضرر عن نفسه كيلا يصير ثبوتها عائداً على موضوعه بالنقض. 
ولدفع الضر عن المسلمين وفي بعض الدسخ بدون الواو وهو الأظهر. وقوله: (وإن لم يكن 
للمسلمين حق في عين المال) أي مال السفيه إشارة إلى رد ما أجيب عن قولهما فإنهما لما 
قالا: النظر واجب بالحجر حقاً للمسلمين. أجيب عنه بأنه لا ضرر في حقهم لأنه يتصرف 
في خالص ملكه لا حق لأحد فيه فلا يجب الحجر فردا ذلك الجواب وقالا : إنه وإنث تصرف 
في خالص ملكه ولاحق للمسلمين في ماله يؤدي تصرفه إلى الإضرار بالمسلمين في المال 
فيجب دفعه عنهم بالحجر في الحال (وهذا) أي وجوب الرد لدفع الضرر عن المسلمين 
قياس ما ما روي عن أَبْي يوسف رحمه اللّه فيمن تصرف في خالص ملكه بما يضر جيرانه 
يمنع حتى لو اتخذ طاحونة للأجرة يمنع ولو نصب أموالاً لا ستخراج الإبريسم من الفيلق 
فللجيران المفي المنع إذا تضرروا بالدخان ورائحة الديدان. وللجيران منع دقاق الذهب 
لتضررهم بدقه. وكذا النداف. إذا كان ضرره بينا يمنع كذا في مختصر (١‏ المنية) من غير 
ذكر خلاف . قغبث أن شرعية الحجر على السفيه عنه هما بطريق النظر. 
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رُوي عن أبي يوسف رحمه الله فيمن تصرّف في خالص ملكه بما يضر جيرانه 
أنه يمنع عنه فصار الحجر عندهما مشروعاً بطريق النظر. وإنما يجب أن ينظر 
إلى ما فيه نظر له أبدأ فلا يلحق بالصبي خاصة ولا بالمريض ولا بالمكره لكن 
يجب إثبات النظر بأي أصل أمكن اعتباره على ما هو مذكور في (المبسوط). 
وهو أنواع عددهما حجر بسبب السفه مطلقاً وذلك يغبت عند محمد رحمه الله 

قوله: (وإنما يجب أن ينظر إلى مافيه نظر له أبداً) يعني لا يجعل السقيه عندهما 
كالهازل في جميع التصرفات ولا كالصبي ولا كالمريض بل المعتبر في حقه توفير النظر 
عي لان تحجر نيت لمهدى النظر له بحس يلتحق بيعض عله الأول فإذا اعدى تعيداً 
نقذ غدفه لإ السقة كالهزل ولكنه وى :في ربق عند محم رخدية الله لان الخجر ليت 
بمعنى النظر له فيكون بمنزلة الحجر على المريض لغرمائه وورثته وهناك وجبت السعاية 
للغرماء في كل القيمة وللورثة في ثلثي القيمة إذا لم يكن عليه دين رداً للعتق بقدر 
الإمكان فكذا ههنا. وإن جاءت جارية بولك فاذهاه قت نيه مئة وكا الولد خرا لا سبيل 
عليه والجارية أم ولد لا سبيل عليها لأحد بعد موته لآن توفير النظر في إلحاقه بالمصلح في 
حكم الاستيلاء لحاجعه إلى إبقاء نسله وصيانة مائه فيلحق في هذا بالمريض المَّديون إذا 
ادُعى نسب ولد جاريته كان هو في ذلك كالصحيح حتى أنها تعتق من جميع ماله بموته 
ولا تسعى هي ولا ولدها في شيء لأن حاجته مقدمة على حق غرمائه. ولو اشترى هذا 
المحجور عليه ابنه وهو معروف وقبضه كان شراؤه فاسداً ويعتق الغلام حين قبضه ويجعل 
في هذا الحكم بمنزلة شرى المكره فيثبت له الملك بالقبض ويعتق عليه لآنه ملك ابعه ثم 
يسعى في قيمته للبائع ولا يكون للبائع في مال المشتري شيء من ذلك لأنه وإن ملكه 
للقبض فالتزام الغمن أو القيمة منه بالعقد غير صحيح لما فيه من الضرر عليه فهو في هذا 
الحكم ملحق بالصبي. ولو حلف باللّه أو نذر نذور من هدي أو صدقة لم ينفذ له القاضي 
شيعا من ذلك ولم يدعه يكفر إيمانه لأنه محجور عليه عن التصرف في ماله فيما يرجع إلى 
الإتلاف فهر ملحق بالصبي في هذا الحكم أيضاً ولكنه يصوم لكل يمين حَدث فيها ثلاثة 
أيام متتابعة وإن كان هو مالكاً لآن يده مقصورة عن ماله فهو بمنزلة ابن السبيل المنقمطع 
عن ماله فله أن يكفر بالصوم. 

قوله: (وهو) أي الحجر بسبب النظر عندهما أنواع: حجر بسبب السسّفه مطلقا 
يعني سّواء كان أصلياً بأن بلغ سفيهاً أو عارضاً بان حدث بعد البلوغ رشيدا (وذلك) أي 
هذا الحج يتتذ يعن سعيد ينقس التلقه يترون بحب القاضي: [صليا كان أو عار 31 
الدلالة قد قامت لنا على أن السفه في ثبوت الحجر به نظير الجنون والعته والصغر والرق 
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بنفس السفه إذا حدث بعد البلوغ أو بلغ كذلك وقال أبو يوسف رحمه الله لا بد 
والحجر يثبت بنفسها من غير حاجة إلى قضاء القاضي فكذلك بالسفه. وأبو يوسف رحمه 
اللّه يقول: لا يصير محجوراً عليه ما لم يحجر عليه القاضي في الوجهين لأن الحجر عليه 
لمعنى النظر له وهو مترذد بين النظر والضرر ففي إبقاء الملك له نظر وفي إهدار قوله ضرر 
وبمثل هذا لا يرجح أحد الجائبين منه إلا بقضاء القاضي . يوضحه أن السفه ليس بشيء 
محسوس وإنما يستدل عليه بأن يغبن في التصرفات وقد يكون ذلك للسفه وقد يكون 
حيلة لا ستجلاب قلوب المجاهرين فإذا كان محتملاً متردداً لا يغبت حكمه إلا بقضاء 
القاضي بخلاف الصغر والجنون والعته. ولأن الحجر بهذا السبب مختلف فيه بين العلماء 
فلا يقبت إلا بقضاء القاضي #السس ستيه اتنا : تفلل ]درل سقيها فلم يرفع أمره إلى 
القاضي حتى باع شيعا من تركة والده وأقر بديون ووهب هبات وتصدق بصدقات صح 
جميعها عند أبي يوسق ةنا لمحي مهما الله . والدوع الثاني من الحجر أن المديون 
إذا امتنع عن بيع ماله لقضاء الدين باع القاضي عليه أمواله عروضاً كان او عقاراً عندهما. 
وعند أبي حنيقة رحمه الله لا يببع عليه ماله إلا أحد النقدين بالآخّر استحساناً لقضاء دينه 
احتجا في ذلك بحديث معاذ رضي اللّه عنه فإنه ركبته الديون فباع رسول الله َيه ماله 
وقسم ثمنه بين غرمائه بالحصص. وقال عمر رضي الله عنه في خطبته : «إياكم والدين فإن 
أوله هم وآخره حزن وإن أسيفع جهينة قد رضي اللّه من دينه وأمانته أن يقال قد سبق الحاج 
فأدان معرضاً فاصبح وقدرين عليه إلا أني بائع عليه ماله وقاسم ثمنه بين غُرمائه بالخصص 
ممن كان له عليه دين فليغد» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان هذا اتفاقاً منهم على 
أنه يباع على المديون ماله. وبأن بيع المال لقضاء الدين من ثنه مستحق عليه بدليل أنه 
ل ل ع ل ا وو ا ل ا كد ا 

عليه وهو مما تجري فيه النيابة والأصل ان من امتنع عن إيقاء حق مستحق عليه وهو مما 
تجري فيه النيابة ناب القاضي منابه كالذمي إذا أسلم عبده فأبى أن يبيعه باعه القاضي 
والعنين بعد مضي المدة إذا أبى أن يفارقها ناب القاضي منابه في التفريق بينهما. وأبو 
حنيفة رحمه الله استدل بقوله تالى: «إلا تَاكُلوأ أموالكُم بَينَكُم بالباطل إلا أن تَكُونَ 
تجَارة عن تَرَاضِ مهم 4 [النساء : 74]» وبيع المال على المديون بغير رضاه ليس بتجارة 
عن تراض. وبأن بيع المال غير مستحق عليه فإن المستحق عليه قضاء الدين وبيع المال 
غير متعين لقضاء الدين فإنه يتمكن من قضائه بالاستيهاب والاستقراض وسؤال الصدقة من 
الناس فلا يكون للقاضي تعيين هذه الجهة عليه بمباشرة بيع ماله عند امتناعه كالإجارة 
والتزويج. الدليل عليه أنه يحبسه بالاتفاق ولو جاز له بيع ماله لم يشتغل بحبسه لما فيه 
من الإضرار به وبالغرماء في تأخير وصول حقهم إليهم فلا معنى للمصير إليه بدون الحاجة. 


فصل السفه 0 


من حكم القاضي لأن باب النظر إلى القاضي والنوع الثاني إذا امتئع المديون عن 
بيع ماله لقضاء الدين باع القاضي عليه أمواله والعروض والعقار في ذلك سواء 
وهذا بخلاف عبد الذمي إذا أسلم لآن عند إصرار المولى على الشرك إخراج العبد عن ملكه 
مستحق عليه بعيئه فينرب القاضي منابه. وكذلك في حق العئين لما تحقق عجزه عن 
الإمساك بالمعروف استحق عليه التسريح بعينه ٠:‏ مبادلة أحد النقدين بالآخر بان كان 
ا ا ا 
والدناثير جدسان صورة وجنس راك مع زلهاا يجت نهنا 50 
ولو كان ماله من جنس الدين صورة كان للقاضي أن يقضي به دينه فكذلك إذا كان ماله من 
بجنس حقه لأنهما جنسان صورة وإن كانا جنساً واحداً حكماً فلعدم الجانسة صورة لا 
ينفرد صاحب الدين بأخذه ولوجود المجانسة معنى كان للقاضي أن يققضي دينه به. 
وتاويل حديث معاذ رضي اللّه عنه أنه عليه السلام إنما باع ماله بسؤاله لأنه لم يكن وفاء 
بديئه فسأل رسول الله يَيِلْهُ أن يتولى بيع ماله ليئال ماله بركة رسول الله #َيْلْهُ فيصير وفاء 
بديئه. وهذا لآن عندهما يأمر القاضي المد يون بيع ماله اولاً فإذا امتنع فحينهذ يبيع ماله ولا 
يظن بمعاذ أنه كان يأبى أمر رسول الله عه إباه بييع ماله حق يحتاج ببيعه عليه بغير رضاه 
فإنه كان سمحاً جواداً لا يمنع أحداً شيئاً ولأجله ركبته الديون فكيف يمتنع من قضاء دينه 
بماله بعد أمر رسول الله ييه ؟ والمشهور في حديث أسيفع أن عمر رضي الله عنه قال: إذي 
قاسم ماله بين غرمائه فيحمل على أن ماله كان من جنس دينه. وإن ثبت البيع فإنما كان 
برضاه ألا ترى أن عندهما القاضى لا يبيعه إلا عدد طلب الغرماء ولم ينقل أن الغرماء طالبوه 
بذلك وإنما المتقول آنه ابتداهم بذلك وآمرهم أن يغدوا إليه فدل أنه كان ذلك برضاه كذا 
في ١‏ الميسوط)». 

قوله: ( والغالث أن يخاف على المديون) إلى آخره. إذا خيف على من ركبته الديون 
أن يلجىئ ماله بطريق الإقرار أو البيع فطلب الخرماء من القاضي أن يحجر علية لا يحجر 
القاضي عليه عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يحجر عليه وبعد الحجر لا ينفذ تصرفه 
العاض لي ا ا ب و 
لاجل النظر للمسلمير عقا بعالك اجن ١‏ مسح ماق اتير عرو 
يحجر عليه نظراً للغرماء لما في الحيلولة بينه وبين التتصرفات في ماله من الضرر عليه وإنما 
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وذلك ضرب حجر. والنالك اند يهاب على الجدايون اد ياج اموالهى ببيع أو إقرار 
فيُحجر عليه على أن لا يصح تصرفه إلا مع هؤلاء القناة وارجل بور سني رن 
ذلك واجب ليعلم أن طريق الحجر عندهما النظر للمسلمين فإما أن يكون السفه 
من أسباب النظر فلا لكنه بمئزلة العضل من الأولياء. القسم المكايين وهو 
السفر. السفوهو الخروج المديد وأدناه ثلائة أيام ولياليها على ما عرف وإنه لا 
ينافي شيئاً من الأهلية ولا يمنع شيئاً من الأحكام لكنه من أسباب التخفيف 
يجوز النظر لغرمائه بطريق لا يكرن فيه الحق الضرر به إلا بقدر ما ورد الشرع به وهو الحبس 
في الدين لأجل ظلمه الذي تحقق بالامتناع من قضاء الدين مع تمكنه منه وخوف التلجئة 
ظلم موهوم منئه فلا يجعل كالمتحقق ثم الضرر في إهدار قوله فوق الضرر في حيسه ولا 
يستدل بثبوت الأدنى على ثبوت الأعلى كما في منع المال من السفيه مع الحجر. ثم هذا 
الحجر عندهما لا يثبت إلا بقضاء القاضي ومحمد رحمه الله يفرق بين هذا وبين الأول 
فيقول هذا الحجر لأجل النظر للغرماء فيتوقف على طلبهم وذلك لا يتم إلا بقضاء القاضي 
والحجر على السفيه لأجل النظر له وهو غير موقوف على طلب أحد فثبت حكمه بدون 
القضاء فتبين بما ذكرنا من إيجاب الحجر في هذين الرجهين أن طريق الحجر عندهما هو 
النظر للمسلمين لا أن تكون نفس السفه الذي هو معصية من أسباب النظر فإن السفه لم 
يوجد في هاتين الصورتين وقد وجب الحجر نظراً للمسلمين هو معنى قوله: والرجل غير 
سفيه إلى آخره (لكنه) أي السقه بمنزلة العضل أي المنع من الأولياء في أنه يوجب الحجر 
نظرا فإن الولي إذا امتئع عن تزويج المرأة عند خطبة الكفو وخيف فوته يزوجها القاضي منه 
ويصير الولي محجوراً ساقط الولاية في هذا العقد حتى لم تكن له ولاية إبطاله نظراً للمرأة 
لا أن يكون العضل الذي هو ظلم من أسباب النظر له فكذا السفيه إذا أتلف ماله يحجر 
عليةإتظارا نمل المين لأان وكوف الهم رفنية من اسرات النظ له 


[السّفر] 
قوله: (القسم الخامس) أي من العوارض المكتسبة وهو السّفر. السسّفر قطع المسافة 
لغة وفي الشريعة هو الخروج على قصد المسير إلى موضع بينه وبين ذلك الموضع مسيرة 
ثلاثة أيام فوقها سير الإبل ومشي الأقدام على ما عرف يعني في «المبسوط» وغيره أن مأ 
ذكرنا هو المختار وأن قوله عليه السلام : م المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة 8 
ولياليها) يدل على هذا التقرير المذكور وهو حُديث مشهور (وإنه لا ينافي شيئاً من 
الأهلية) أي للا يحل بها بوجه لبقاء القدرة الظاهرة والباطنة بكمالها ,. ولا يمنع شيعاً أي 
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سه سانا اناهن أبقات السفقة لأ سول . بخلاف المرض لأنه متنوع على 
ماهلنا واختلفوا في إثره في المسلوات تهوعتندا سيب لاوم ضع أصلاً حتى إن ظهر 
المسافر وفجره سواء لا يحتمل الزيادة عليه وقال الشافعي رحمه اللّه: هو سبب 
رخصة فلا يبطل العزيمة كما قيل في حق الصائم ولنا على ما قلنا دليلان اهران 
ودليلان خفيان. أما الأولان فأحدهما أن القصر أصل والإكمال زيادة قالت 
عائشة رضي اللّه عنها : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت 
في الحضّر. والأصل لا يحتمل المزيد إلا بالنص. والثاني : أنا وجدنا الفضل على 
ركعتين إذا أداه أثيب عليه وإن تركه لا يعاتب عليه وهذا حَد التوافل. وأما 
الوجهان الخفيان: أحدهما: أن هذه رخصة إسقاط لأن ذلك حق وضع عنا مثل 
وضع الإصر والأغلال قال عمر رضي اللّه عنه: يا رسول الله ما لنا نُقصر وقد أمنا؟ 
فقال النبي عليه السلام: (إن الله تعالى تصدق عليكم بصدقة فاقبلوا صدقته» 
وجوب شيء من الاحكام نحو الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها (لكنه) جعل في 
الشرع من أسباب التخفيف بنفسه مطلقاً يعني من غير نظر إلى كونه موجباً للمشقة أو غير 
موجب لها (لأنه) أي السفر من أسباب المشقة لا محالة يعني في الغالب حتى لو تنزه 
سلطان مق يستتان إلى ونان فى بخلديه واغوانه حدق امشقة بالشمنية إلى حال إقامته فلذلك 
اعتبر نفس السقر سا للرخص وأقيم مُقام المشقة» بخلاف المَّرض حيث لم تتعلق 
الرخصة بنفسه لأئه متنوع إلى ما يضر به الصوم وإلى ما لا يضر به بل ينفعه فلذلك تعلقت 
الرخص بالمرض الذي يوجب المشقة بازدياد المرض لا بما لا يوجبها. ألا ترى أنه لو 
حدث به برص فى حال الصوم لا يمكن أن يرخص له بالإفطار مع أنه من الأمراض الصعبة 
فعرفتا أن الحكم غير متعلق بنفس المرض كما ظنه بُعض أصحاب الحديث . 
واختلف في أثر السفر في الصلوات فآثره في حق الصنّلوات عندنا إسقاط الشُطر من 

دوات الأربع حتى لم ببق الإكمال مشروعاً أصلاً فكان ظهر المسائر وفجره سواء. وعند 
الشافعي رحمه اللهم حكم السفر ثبوت حق الترخص له بأن يصلي ركعتين إن شاء كما في 
الإفطار حتى لو لم يشاء لم يجزه إلا الأربع وإذا فاتت لزمه قضاء الاربع عنده. وقد أوضح 
الشيخ رحمه الله هذه المسالة ههنا غاية الإيضاح وقد مر بيانها في ياب العزيمة والرنخصة 
فلا يحتاج إلى زيادة شّرح. دليلان ظاهران من النص والمعقول ودليلان خفيان منهما أيضا. 
القصر أصل قال قاتل: كان النبي َه يُصِلي بمكة ركعتين بالقّداة وركعتين بالعشي فلما 
عرج به إلى السماء أمر بالصلوات الخمس فصارت الركعتان للمسافر وللمقيم أربع كذا في 


ىه فصل السفر 


وحق الصلاة علينا حق لا يحتمل التمليك ولا مالية فيه وكانت صدقته إسقاطاً 
مجضاً لا يحتمل الردٌّ أرأيت عفر اللّه عن الأنام وهبته العتق من النار أيحعمل 
الرد؟ هذا أمر يعرف يبدائه العقول. بخلاف الصوم لأن النص أوجب تأخيره 
بالسفر لا سّقوطه فبقي فرضاً فصح آداؤٌه وثبت آنه رخصة تآخير وفي الصلاة 
رخصة إسقاط وفسح فائعدم أداؤه . الثاني أن العبودية تنافي المشيئة المطلقة 
والاختيار الكامل» وإنما ذلك من صفات الباري جل جلاله وإنما للعبد اختيار ما 
يرتفق به ولله تعالى الاختيار المطلق يفعل ما يشاء بلا رفق يعود إليه ولا حق 
يلزمه. آلا يرى أن الحالف إذا حنث في اليّمين خُيّر بين أنواع الغلائة من الكفارة 
لرفق يختاره وفي مسالتنا لو ثبت له الاختيار بين القصر والإكمال لكان اختياراً 
في وضع الشرع لأنه لا رفق له بل الرفق واليسر متعبّى في القّصر من كل وجه فإذا 
«التيسير». إلا بدص والنص في حال الإقامة دون السفر: (إن اللّه تعالي تصدق عليكم 
فاقبلوا صدقته) يعني القصر المتعلق بالسفر صدقة من اللّه تعالى عليكم فاعملوا بها 
واعتقدوها والقصر المذكور في الكتاب المعلق بالخوف غير هذا القصر وهو قصر الأحوال 
على ما بيئاه إلا يحتمل الرد) لأن إثبات حق يحتمل التمليك من الله تعالى لا يحتمل الرد 
كالإرث فإسقاط حق لا يحتمل التمليك أولى أن لا يحتمل الرد . وهذا بخلاف إبراء الدين 
من العباد حيث يحثّمل الرد لأن فيه معنى التمليك من وجه لآن الدين مال من وجه دون 
وجه فلا يكون إسقاطأً محضاً فيجوز أن يرتد بالرد عملاً بجهة التمليك وإن لم يتوقف 
صحته على القبول عملاً بجهة الإسقاط . فأما هذا فإسقاط محض فلا يحتمل الرد بوجه لأنه 
يتم بالمسقط. وهو جواب من تمسك الخصم بهذا الحديث فإنه قال سماه صدقة وآمر 
بالقبول فيتوقف الترخص على القبول فاجاب بما ذكره لكان اختيارا في وضع الشرع يعني 
لو علق الترخص باختياره علي معنى إن شاء قبل وإن شاء رد لكان ذلك نصب شريعة 
مفوضاً إلى رأي العباد وصار كأن الشارع قال اقصروا إن شكتم وهذا أمر لا نظير له فأمر الله 
تعالى من ندب أو اباحة أو وجوب غير متعلق برأي العبد بل حكمه نافذ في الحال ولو علق 
به لم يكن شرعا في الحال كالطلاق المعلق بالمشيئة بخلاف سائر الشروط لأن التعليق 
بالمشيئة تمليك ولا يجوز إضافة نصب الشريعة إلا إلى الله عز وجل أو رسله عليهم السلام 
بخلاف صدقة العباد فإنها متعلقة باختيار المتصلاق عليه لآن ولاية المتصدق غير نافذة 
فلهذا تعلق به أما صيرورة الصلاة ركعتين أو أربعاً فليس إلينا بل الأداء إلينا ومباشرة العلل 
من سقر وإقامة دون إثبات الأحكام. ولا يلزم عليه ثبوت الخيار بين المشروعين كما في 
الجمعة مع الظهر في حُق العبد الماذون وكما في أنواع الكفارة لان خياره هناك في تعيين 


فصل السفر يفن 


لم يعضمّن الاختيار رفقاً كان ربوبية لا عبودية وهذا غلط ظاهر وخطا بيّن ألا 
يرى أن المدبر إذا جنى جناية لم يخير مولاه بين قيمته وهي ألف درهم وبين 
الدية وهي عشرة آلاف درهم. وكذلك إذا جنى عبد ثم أعتقه وهو لا يعلم 
بجنايته غرم قيمته إذا كانت دون الأرش من غير خيار وكذلك المكاتب فى 
جناياته وإذا كان كذلك علم أن الاختيار للرفق ولا رفق في اختيار الكثير على 
اليل والحنسن: وعد ويخير في جناية العبد بين إمساك رقبته وقيمته آلف درهم 
وبين الغداء بعشرة آلاف لأن ذلك قد يفيد 17 وفي مسألتنا لا رفق في اختيار 
الكثير فبقي اختياره مُطلقاً ومشيئة وهي ربوبية وقلك: باطل فإت قبل : فيه فضل 
ثواب قلنا عنه: ليس كذلك. فما الثواب إلا في حسن الطاعة لا في الطول 
والقفيره ألا يرى أن ظهر المقيم لا يزيد على فجره ثواباً وان طهر العيد لا يزيد 
على جمعة الحر ثواباً فكذلك هذا على أن الاختيار وهو حكم الدنيا لا يصلح 
بناؤه على -حكم الآخرة وهذا بخلاف الصوم في السفر لأنه مخير بين وَجهين كل 
المشروع لا في أصل المشروع أما ههنا فليس مشروع الوقت إلا صلاة واحدة مقصررة أو 
كاملة فمتى 7 تعين القصر مشروعاً لم يبق الإكمال لآنهما لا يجتمعان كالظهر مع العصر في 
وّقت واحد . وهذا لآن السفر متى أوجب القصر طارئاً لم يبق الأريع كالإبراء عن بعض الدين 
إذا أوجب السقرط لم يبق الكمال إلا بالرد فكذلك ههنا لا تكمل الصلاة إلا برد هذا الشرع 
وما للعبد هذه الولاية ( وهذا) أي إثباث الخيار على وجه يؤدي إلى الشركة في وضع الشرع 
غلط ظاهر. ألا ترى توضيح لقوله: إذما للعبد اختيار ما يرتفق به وكذلك المكاتب في 
جناياته يعني يلزمه الاقل من قيمته ومن الأرش ولا يخير بينهما (وإذا كان كذلك) أي كان 
الأقل متعيناً في هذه المسائل ولم يثبت الخيار. والجنس واحد احتراز عن التخيير بين 
الجمعة والظهر للمّبد الماذون في الجمعة. الثواب في حسن الطاعة لا في الطول والقصر 
عليه السلام: : وركعتان من تقي خَير من آلف ركعة من مخلط» (فكذلك) أي مثل ظهر 
العبد وجمعة الحر ظهر المقيم وظهر المسافر لا يصح بناؤه علي حكم الآخرة بل يجب 
بناؤه على ما نعقله في الدنيا من لزوم وبراءة بلا أداء كما في الاختيار في أنواع كفارة اليعين 
فإنه مبني على اليسر الحالي في الدنيا لا على الثواب. 
تراه زواتها لحك ) وهر ع ل بالسفر إذا اتصل السفر بسبب الوجوب وهو 
الجرء الذي يعصل بالآداء ؟ ثبت هذا إذ الجزء الآخير من الوقت حتى ظهر أثره أي أثر السفر 
في أصل الواجب وهو الآداء بالقصر فظهر في قضائه الذي هو خلفه . فلهذا لو فاتته صلاة 


4ه ا فصل السفر 


واحد منهما يتضمن يسراً من وجه وعسراً من وجه لآن الصوم في السفر يتضمن 
تعدا انبر افقةة البق سين وذلك يسر بلا شبهة ويتضمن عسراً بحكم السفر 
والتأخير إلى حالة الإقامة وتشن خطرا مرن اكه وهو عسر الإنفراد و رع 
وهو الاستماع بحال الإقامة فصح التأخير لطلب الرفق بين وجهين مختلفين 
فكان ذلك عبودية لا ربوبية واللّه تعالى أعلم. وإنما يغبت هذا الحكم بالسفر إذا 
اتصل بسبب الوجوب حتى ظهر أثر: ٠‏ في أصله وهو الأداء فظهر في قضائه | إذا لم 
يتصل به فلا ولما كان السفر من الأمور المختارة ولم يكن موجياً ضرورة لازمة 
قيل له إن المسافر إذا نوى الصيام في رمضان وشرع فيه لم يحل له الفطر. 
في السفر قضاها في السفر وفي الحضر ركعتين. وإذا لم يتصل لسفر بالسبب فلا أي لا 
يقبت القصر حتى لو فاتته رباعية في الحضر قضاها في السفر أربعا وهذا لأنه لا بد من أن 
يقارن المائع المثغبت ليمنعه عن العمل فإذا تآخر ثبت الحكم وتقرر فلا يزول إلا بالأداء أو 
الرافع والسقر مائع لا راقع. وعفدٍ الشافعي رحمه اللّه إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي 
فيه أربع ركعات ثم خرج مسافراً صلى اربعاً وعدن يصيلى: ركعبين بباء على أن وجوب 
الصلاة عنده يتعلق بأول الوقت فإذا كان مقيماً في أوله وجب عليه صلاة المقيمين. 
وعندنا الوجوب يتعلق بآخر الوق لانه مخير في أول الوقث بين الأداء والتاخير والوجوب 

ينفي التخيير فإذا كان مسافراً في آخره كان عليه صلاة السفر. 

قوله: : (ولما كان السّفر من الأمور المختارة) أي الأمور التي يتعلق وجودها باختيار 
العبد وكسبه. ولم يكن موجباً ضرورة لا زمة يعني بعدما تحقق لا يوجب ضرورة تدعو إلى 
الإفطار بحيث لا يمكن دفعها لأن المسافر قادر على الصوم من غير تكلف ومن غير أن 
تلحقه آفة في بدنه. أو معناه أن الضرورة الداعية إلى الفطر غير لازمة لإمكان دفعها 
بالامتناع عن السفر لأنه من الأمور المختارة بخلاف المرض (قيل له) أي للمسافرء أن 
المسافر هو من قبيل إقامة المظهر مقام المضمر ولو لو تذكر كلمة له لكان أوضح أي 
أجيب وأفتى في حق المسافر إذا نوى الصيام في رمضان وشرع فيه بأنه لم يحل له الفطر 
لعدم الضرورة الداعية إليه وتقرر الوجوب بالشروع. وإنما قيد بقوله: وشرع فيه لأنه إذا عزم 
على الصوم ثم فسخه قبل انفجار الصبح يباح له الإفطار كمن عزم على صوم النفل ثم رجع 
عنه قبل الصبح يُباح له الأكل ولا يلزمه القضاء لأنه لم يوجد منه الشروع في الصوم 
فكذلك ههنا. . بخلاف المريض إذا تكلف للصوم بتحمّل زيادة المُرض ثم بدا له أن يُفطر 
حل له ذلك (لأنه) الضمير راجع إلى المفهوم أي المرض سبب ضروري للمشقة أي هر 
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بخلاف المريض إذا تكلف ثم بدا له أن يفطر حل له لأنه سبب ضروري للمشقة 
وهذا موضوع لها ولكنه إذا أفطر كان قيام السفر البيح عذرا وشبهة في الكفارة. 
وإذا أصبح مقيما وعزم على الصوم ثم سافر لم يحل له الفطر بخلاف ما إذا مرض 
وإذا أفطر لم يلزمه الكفارة عندنا. وإذا أفطر ثم سافر لم يسقط عنه الكفارة 
يوجب: مكتقة لازية: على تقدير الصرم إذا لو لم يوجب مكقة لبا ستل سببا الترخص 
بالإفطار وكذ! لا يمكن دفعه لأنه أمر سماوي. 
روهذا) أي السفر موضوع للمشقة أي أقيم مقام المشقة في إباحة الإفطار لا أن 

يكون موجباً للمشقة حقيقة لا محالة فكانت المشقة فيه موجودة تقديراً لا تحقيقاً فلا 
توك ا 0 ا الوم (ولكنه) 

الل د ساروا وإنما أنشأ 
السفر باختياره فلا يسقط به ما تقرر وجوبه عليه. بخلاف ما إذا مرض المقيم حيث حل له 
الفطر لآنه أمر سماوي مُوجب للمشقة حقيقة فيؤثر في إباحة الإفطار. وإذا أفطر أي في حال 
السفر مع أنه يحل له الفطر لم تلزمه الكفارة عندنا لتمكن الشبهة في وجوب الكفارة 
بالتراك الصيكيا للعبيى بالععار زد ليخي اران اللجدلة شور لحن 11 
لم توجب إباحة . وذكر عن الشافعي رحمه الله في مختصر البويطي أنه تلزمه الكفارة 
اعتباراً لآخر النهار بأوله . وهذا بعيد فإن في أوله يعري فطره عن شبهة وبعد السفر يقترن 
السبب المبيح بالفطر ولو وجد هذا السبب في أول النهار يباح له الفطر فإذا وجد في آخره 
يصير شبهة. كذا في «المبسرط) (وإذا أفطر) أي المقيم العازم على الصوم ثم سافر لم 
تسقط عنه الكفارة ببخلاف ما إذا ا 
الكفارة عنه . لما قلنا إن السفر مكتسب ولا يزيل استحقاق الصوم عليه حق لا يباح له 
الفطر ولا يصير شبهة في سقوط حكم تقرر عليه شرعاً حقاً للّه تعالى لأنه يصير كانه 
أسقطه باختياره (هذا) أي المرض سماوي وإذا وجد في آخر النهار يزيل استحقاق الصوم 
لأنه يبيح له الفطر لو كان صائماً وزوال الاستحقاق لا يتجزى فيصير زائلاً من أوله كالحيض . 
بعدم الصوم من أوله فيصير ذه فرباإسترظل الكفارة. حتى لو صار السفر خارجا عن 
اختياره أيضاً بان اكرهه السلطان على السفر ذ في اليوم الذي يفطر فيه متعمداً سقط عنه 
الكفارة أيضاً في رواية الحسن عن أبي حنيفة ا الله كذا في فتاوي قاضي خان 
رحمه اللّه, 


لكركن فصل السفر 


بخلاف المرض لما قلنا أن السفر مكتسب وهذا سماوي وأحكام السفر تثيت 
بنفس الخروج بالسنة المشهورة عن رسول الله عليه السلام وإن لم يتم السفر 
علة بعد تحقيقا للرخصة. ألا يرى أنه إذا نوى رفضه صار مقيما وإن كان في غير 
موضع الإقامة لآن السفر لما لم يتم علة كانت نية الإقامة نقضاً للعارض لإقامة 
ابتداء علة وإذا سار ثلاثاً ثم نوى المقام في غير موضع إقامة لم يصح لان هذا 
ابتداء إيجاب فلا يصح في غير محله. وإذا اتصل بهذا السفر عصيان مثل سفر 
الآبق وقاطع الطريق كان من أسباب الترخص عندنا وقال الشافعي رحمه اللّه: 
ليس ذلك من أسباب الترخص لقوله تعالى: فم اضطرٌ غير بَامْ وَل عادٍ4 
المعدوم؟ قلنا: ولو كان الصوم قائماً لما أوجب الإباحة حقيقة من أول النهار لكنه لما كان 
معدوما صار شبهة لآن الفطر إنما يكون علة لوجوب الكفارة باعتبار أن الصوم مستحق 
وإنما يكون ذلك الجزء مستحقاً على تقدير عدم تحقق المبيح إلى آخر النهار لأنه مما لا 
يتجرى ثبوته فإذا زال قي البعض زال في الكل . 

قوله: (وأحكام السفر) أي الرخص التي تعلقت به ثبت بنفس الخروج من عمران 
المصر بالسنة المشهورة عن رسول الله قَيْلّهُ فإنه عليه السلام كان يترخص ترخص 
المسافرين حين يخرج إلى السفر وعلي رضي اللّه عنه حين خرج من البصرة يريد الكوفة 
صلى الظهر أربعاً ثم نظر إلى خص أمامه وقال: لو جاوزنا ذلك الخص صلينا ركعتين. وكان 
القياس أن لا يغبت الأحكام إلا بعد تمام السفر بالمسير ثلاثة أيام لآن العلة تعم به والحكم 
لا يغبت قبل تمام العلة لكن ترك القياس بالسنة» تحقيقاً للرخصة في حق الجميع فإن 
شرعية رخص السفر للترفيه فلو توقف الترخص بها على تمام العلة بتمام ثلاثة أيام لتعطلت 
الرخص في حق من لم يكن مقصده سوى مسيرة ثلاثة أيام ولم تفد فائدتها في حقه 
فتعلقت بنفس الخروج تعميماً للحكم في حق الجميع وإثباتاً للترفيه فقي جميع مدة 
السفر. ثم استوضح عدم تمام السفر علة بقوله: الا ترى أن المسافر إِذا نوى رفض السفر 
بأن بدا له أن يرجع إلى مصره قبل أن يسير ثلاثة أيام صار مقيماً حتى صلى صلاة المقيم 
في انصرافه ولم يشترط لصيرورته مقيمأ محل الإقامة لأن السفر لما لم يتم علة بالمسير 
ثلاثة أيام كانت نية الأقامة في غير موضع إقامة لا تصحّ (لأن هذا) أي نية الإقامة على 
تأويل القصد (إيجاب) أي إثبات أقامة ابعداء لا نقض السفر لأنه قد تم (فلم يصح في غير 
محله) أي لم يصح الإيجاب وهو الإقامة في غير محله وهو المفازة. 


قوله: لقوله تعالى: «فَمَنٍ اضطْرٌ غير بَاغْ ولا عَادِ)» وجه تمسكه به أنه تعالى 


فصل السفر ليك 


[البقرة :1115 1» رخ عاص في هذا السبب فلم يصلح سبب رخصة وجعل 
معدوما زجرا وتنكيلا كما سبق في السكر وقلنا نحن: إن سبب وجوب الترخص 
موجود وهو السفر. وأما العصيان فليس فيه بل في أمر ينفصل عنه وهو التمرد 
على من يُلزمه طاعته والبغي على المسلمين والتعدي عليهم بقطع الطريق. ألا 
يرى أن ذلك ينفصل عنه؟ فإن التمرد على المولى في المصير بغير سفر معصية 
وكذلك البغي وقطع الطريق صار جناية لوقوعه على محل العصمة من النفس 
والمال والسفر فعل يقع على محل آخر. آلا يرى أن الرجل قد يخرج غازياً ثم قد 
يستقبله عير فيبدو له فيقطع عليهم. فصار النهي عن هذه الجملة نهيا لمعنى 
في غير المنهي عنه من كل وجه وبذلك لا يمتنع تحقق الفعل مشروعاً فلا 
أثبت الترخص بأكل الميتة للمضطر الموصوف بكونه (غير باغ) أي خارج على الإمام 
ولا عاد», أي على المسلمين بقطع الطريق فبقيت الحرمة في حق الباغي والعادي بأول 
الآية كما بقيت في حق غير المضطر. وإذا ثبت هذا الشرط في الترخص بقصر الصلاة 
والاخطار وسائر رخص السفر بطريق الدلالة أو بالقياس أو بعدم القائل بالفصل (ولأنه) أي 
الباغي ومن في معناه عاص في مباشرة هذا السبب لأن عينه معصية فلم يصلح سبب 
رخصة لآنها نعمة وهي لا تستحق بالمعصية. وجعل معدوماً زجراً وعقوبة كما جعل 
السكر الحظور معدوماً في حق الأحكام بهذا الطريق. ولنا أن سبب الترخص وهو السفر 
.موجود لأنه إنما يتحقق بالخروج والقعمد إلى مكان بعيد وقد تحقق ذلك منه مع قصد 
الإغارة والتمرد فينظر إنه كان مسافراً بقصد الإغارة والتمرد أو بقصده مكاناً بعيدأ عينه 
للإغارة فيه فوجدناه مسافراً بقصده المكان البعيد لأنه لو قصد ذلك الموضع بدون قصد 
الإغارة يصير مسافراً ولو قصد الإغارة بدون القصد إلى المكان البعيد لم يُصر مسافرا وإن 
طاف الدثيا بهذا القصد فإذا وجد الأمر ان مهنا جعلناه مسافراً نقصده ذلك المكان وألغينا 
قصد الإغارة لأنه منفصل عنه على ما قرر في الكتاب. بخلاف السكر لأنه حدث من شربه 
وشرب ما يسكره حرام رفصار النهي عن هذه الجملة) أي عن سفر البغي وسفر الإباق وسفر 
قطع الطريق ونحوها. من كل وجه احتراز عن النهي لمعنى في غير المنهي عنه متصل به 
وصفاً كصوم يوم العيد (وبذلك) أي بالنهي لمعنى في غير المنهي عنه من كل وجه لا 
يمتئع تحقق الفعل مشروعاً بالاتفاق كالصلاة في أرض مغصوبة فلا يمعنع تحقق الفعل 
سبباً للرخصة بهذا النهي بطريق الأولى. لآن صفة الحل في السبب دون صفة القربة في 
المشروع مقصودة لأنه مشروع للتقرب وصقة الحل في السبب غير مقصودة لأن السبب 


ف فصل السفر 


يمتنع.تحقق الفعل سبباً للرخصة لأن صفة الحل في السفر دون صفة القربة في 
المشروع بخلاف السكر لأنه عصيان بعينه فلم يصلح أن يتعلق الرخصة بآثره 
وتبين أن قوله عر وجل: «إ غير بَاغْ ولأ عاد © [ البقرة:1071 ]» في نفس الفعل أن 
يتغدى المضطر عن الذي يمسك مهجته وصيغة الكلام أدل على هذا مما قال. 
وأحكام السفر أكثر من أ تحصى . 
غير مقصود بنفسه بل هو وسيلة إلى المقصود وإنما يحتاج فيه إلى صفة الحل ليصلح سببا 
للمشروع ومنافاة النهي القربة أقرى من منافاته الحل لأن القربة لا تغبت بدّون الطلب 
والندب والحل يثبت بنفس الإباحة فكان النهي الذي هو للمنع أقوى منافاة للطلب من 
منافاته للحل . ثم النهي الذي ورد لمعنى في غير المنهي عنه من كل وجه لا يوجب زوال 
صفة القربة عن المشروع ولا ينع تحققه كالنهي عن الصلاة في الأارض المغصوبة فلآن لا 
يوجب زوال صفة الحل عن السبب ولا يمنع تحققه كان أولى. أو يقال: زوال صفة القربة 
ا ل ا ل ل 
ينع زوال صفة الحل عن السبب بهذا النهي عن تحقق السبب كان أولى . كذا في بعض 
الشروح؛ والأول أوجّه . وتبيّن أن قوله تعالى : (غير باغ 4» في نَفْسِ الفعل يعني تبين يما 
ذكرنا أن المراد من قوله تعالى: #غير باغ ولا عاد», البغي والعداء في نفس الفعل 
(وكذلك) أي البغي والعداء في نفس الفعل أن يتعدى المضطر إلى الميتة في الأكل عما 
يمسك به مهجته فعلى هذا كان البغي والعداء بمعنى واحد. قال الإمام نجم الدني رحمه 
الله في (التيسير»». وقيل: هما واحد ومعناهما مجاوزة قدر الحاجة والتكرار للتاكيد 
كقوله تعالى: «إ رؤوف رَحيم 4 [التوبة:7١١]:‏ وقيل: غير باغ أي طالب للمحرم وهو 
يجد غيره ولا عاد أي مجارز قدر ما يقع به دفع الهلاك عن نفسه . وقيل: هما تفسير قوله: 
طنْمَنِ اضطْرٌ 4 [ البقرة :)) أي المضطر هر الذتي يكون غير باغ ولا عاد في الأكل وهو 
كقوله تعالى: 9 مُحَصَاتٍ غُيرَ مُسَافِحَاتٍ ولا مُتَخذّات ٠‏ آخدان © [النساء: 55].» فإنه 
تفسير للمحصنات . وقيل: اخيرباع أي لل ولا عاد اي معزوة . وفي ( الكشاف) غير باغ 
على مضطر آخر بالاستثثار عليه ولاعاد سد الجوعة . 


فتبين بهذه التأويلاات أن المراد نفي البغي والعدو عن نفس الفعل وهو الأكل وإن 
التقدير ذ فمن اضطر إلى المحرم فأكله غير باغ ولا عاد في أكله (وصيغة الكلام أدل على 
هذا) أي على رجوع البغي والعدو إلى الأكل مما قاله الشافعي من رجوعهما إلى الاضطرار 
لأن الآية سيقت لبيان حرمة الأكل وحله فكان صرف البغي والعدو إلى الفعل الذي هر 


والماوا رام ماقاما. قهاةا م اورقار م وارواف هاي ف قافا ف قاور وروا فار ف امار ءار روف راو ءا اودوع م ممم 


بي سن بم سيم مسر سيم يسيم صم سب ميم ديم بس صم سعد مدن عم ص يسم أمبيع. صب بسي بم عم بين أل صم سم م م مس مم سم من سل م سن ب ص عم سن ص م صل أب بم لج 


مقصود الكلام أولى من صرفه إلى عا لينن يمتصنوة فيه وذكر في ( شرح التأويلات) أنه لا 
فتوى أضيع من فتواه هذه لأن أحداً من البغاة وقطاع الطريق لا يأخذ بفتواه لانه لما لم 
عن أكل الميتة وفي ذلك هلاكه؟ ثم هذا مناقضة منه فإنه قال في الباغي المقيم يمسح 
يوماً وليلة وإذا سافر هذا الباغي لم يرخص له المسح والمسح كما هو رخصة في السفر 
رخصة في الحضر فما باله حَرْم إحدى الرخصتين وأباح الأخرى مع وجود الظلم والبغي ولم 
يعتبر ما ذكر من المعنى؟. 
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الفصا السادس وهو الخطأ 


هذا النوع نوع جعل عذراً صالحاً لسقوط حق اللّه تعالى إذا حصل عن 
اجتهاد وشبهة في العقوبة حتى قيل إن الخاطع لا يأثم ولا يؤاخذ بحد ولا 
قصاض لأنه جزاء كامل من أجرثة الأمفعال فلا يحب على المعذور ولم يمجعل 
عذراً في حقوق العباد حتى وجب ضمان العدوان على الخاطيع لأنه ضمان مال 


الفصل السادس وهو الخطأ 


قال الأمام اللامثي: الصواب ما أصيب به المقصود بحكم الشرع والخطا ضد 
الشراب بو العد ول عه .رقيل»"الخطا فل الاقرق يعقسر عن الأنشاة بخير قصيده يسمي ترك 
التغبت عند مباشرة أمر مقصود سواه. قال السيد الإمام أبو القاسم رحمه اللّه: الخطا يذكر 
ويراد به ضد الصواب ومنه يسمى الذنب خطيكة ومنه قوله تعالى : إن َتلَهُم كان خطأً 
كبيراً © [ الإسراء :3 ]ء وهو ضد الصواب لا ضد العمد . ويذكر ويراد به ضد العمد كما 
في قوله تعالى: « ومن قُثَل مؤمناً خَطَاً 4 [النساء:37]: وقوله عليه السلام: رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان» ثم قال: والخطأ أن يكون عامداً إلى الفعل لا إلى المفعول كمن رمى 
إلى إنسان على ظن أنه,صيد فهو قاصند إلى الرمي لا إلى المرمى إليه وهو الإنسان. هذا النوع 
جعل عذرا. 

اختلف في جواز المؤاخذة على الخطا فعئد المعتزلة لا يجوز المؤاخذة عليه في 
الحكمة لآن الخاطيع غير قاصد الخطأ والجناية لا تتحقق بدون القصد وعند أهل السنة 
تجوز المؤاخذة عقلاً لان اله تعالى أمرنا بأن نسال عنه عدم المؤاخذة بالخط) في قوله عز 
ذكره إخباراً عن قول الرسول عليه السلام أو تعليماً للعباد. لإ ريّنَا لا تُوَاخَذنًا إن نُسينًا أو 
أخطانا # [ البقرة ولو كان الخطأ غير جائز المؤاخذة به في الحكمة لكانت 
ال اخدة مكزراً وصار الدعاء في التقدير ربدا لا تجز علينا بالمؤاخذة لكن المؤاخذة مع 
جوازها في الحكمة سقطت بدعاء النبي فيه فإنه لما قال رَيْمًا لا ُوَاخذنًا إن نُسينًا أو 
أخطانًا ‏ [البقرة:785]) استجيب له في دعائه فالشيخ رحمه اللّه بقوله : جعل عذراً اشار 


الفصل السادس وهو الخطأ 5 


لا جَزاء فعل وجبت به الدية لكن الخطا لما كان عذراً صلح سبباً للتخفيف 
بالفعل فيما هو صلة لا يقابل مالأ ووجبت عليه الكفارة لآن الخاطئ لا ينفك عن 
ضرب تقصير يصلح سبيا لما يشبه العبادة والعقوبة لأنه جزاء قاصر وصح طلاقه 
عندنا وقال الشافعي ولا يّصح لعدم الاختيار منه وصار كالنائم ولو قام البلوغ 
إلى ما ذكرنا ؛ يعنى أنه وإن كان جائز المؤاخذة باععبار أنه لا يخلو عن تقصير جعل عذراً 
صالحاً لسقوط حق اللّه تعالى إذا حصل عن اجتهاد حتى لو أخطا في القبلة بعدما اجتهدٍ 
جازت صلاته ولا إثم . ولو أخط) في الفتوى بعدما اجتهد لا يأثم ويستحق أجراً واحداً 
وكذا لو رمى إلى إنسان على اجتهاد أنه صيد فقتله لا يأثم القتل العمد وإن كان ياثم إثم 
ترك التغبت . ولا يَُاخذ حتى لو زفت إليه غير امرأته فوطئها على ظن أنها امراته لا يجب 
الحد . ولم يجعل الخطا عذراً في سقوط حقوق العباد حتى لو أتلف مال إنسان خط بان 
رمى إلى شاة أو بقرة على ظن أنها صيد أو أكل مال إنسان على ظن أنه ملكه يجب الضمان 
لأنه ضمان مال جزاء فعل فيعتمد عصمة المحل وكونه خاطئا معذور لا ينافي عصمة 
المحل كا مر بيانه. والدليل على أنه بدل المحل لا جزاء ء الفعل أن جماعة لو أتلفوا مال 
إنسان يجب على الكل ضمان واحد كما لو كان المتلف واحداً ولو كان جزاء الفعل لوجب 
على كل واحد ضمان كامل كما في القصاص وجزاء الصيد (ووجبت به) أي بسبب الخطأ 
الدية لآنها من حقوق العباد وجبت ضمان للمحل فلا يمتنع وجوبها بعذر الخطأ وكان 
ينبغى أن يجب في الحال في مال القاتل كضمان الأموال لكنها وجبت بطريق الصلة على 
ما مربيائه والشخطا في نفسه عذر صالح في سقوط بعض الحقوق فيصلح سببا للتحفيف اي 
فى القعل وهو الأداء فيما هو صلة لأن مبنى الصلات على التوسع والتخفيف وإن لم يصلح 
سيا للتخفيف في أصل البدل فلذلك وجبت على العاقلة في ثلاث سنين. . ووجبت على 
الخاطئ الكفارة ولم يجعل الخطا عذراً في وجوبها لآن الخاطئ لا ينفك عن ضرب تقصير 
وهو ترك التغبت والاحتياط فصلح الخطا سبباً لوجوب مايشبه العبادة والعقوبة وهر الكفارة 
لأنه جزاء قاصر فيستدعي سبباً متردداً بين الحظر والإباحة والخطا كذلك لأن أصل الفعل 
هو الرمي إلى الصيد مباح وترك التغبت فيه محظور فكان قاصراً في معنى الجناية فصلح 
ا لاه لاير 
قوله: روص طلاق الخاطئ) بان أراد أن يقول مغلا : اسقني فجرى على لسانه: أنت 
طالق وقال الشافعي رحمه الله: لا يصح لأن الطلاق يقع بالكلام والكلام إنما يصح إذا 
صدر عن قصد صحيح ألا ترى أن الببغاء إذا لقن فهر الآدمي سواء في صورة الكلام وكذا 
المجنون والعاقل سواء في أصل الكلام إلا أنه فسد لعدم قصد الصحيح والمخطئ غير 


بكافؤن الفصل السادس وهو الخطأ 


مقام اعتدال العقل لصح طلاق النائم ولقام البلوغ مقام الرضاء ا قيما يعتمد 
الرضاء. والجواب عنه أن الشيء إنما يقوم مقام غيرة إذا إذا صلح دليلاً وكان في 
الوثوف على الاصل حرج فيقل تيسيراً وليس في أصل العمل بالعقل حرج في 
دركة والتوم يعاني اسل العمل يه وله سرح في معرففة فلم يقم البلوع مقايه 
والرضاء عبارة عن امتلاء الاختيار حتى يفضي إلى الظاهر. ولهذا كان الرضاء 
قاصد فلا يصح طلاقه كطلاق النائم والمغمى عليه. وأصحابنا قالوا: القصد أمر باطن لا 
يوقف عليه فلا يتعلق الحكم بوجوده حقيقة بل يتعلق بالسبب الظاهر الدال عليه وهو 
أهلية القصد بالعقد والبلوغ نفياً لالحرج كما في السفر مع المشقة. فاجاب الشافعي عن 
ذلك بقوله: ولو قام البلوغ أي البلوغ عن عقل مقام اعتدال العقل أي مقام العمل باعتدال 
العقل وهو أل يكون كلامه عن قصد يعني لو كان البلرغ عن عقل مقام القصد في حق 
طلاق الخاطئ يصح طلاق النائم بهذا الطريق ولقام البلوغ يعني عن عقل مقام الرضاء فيما 
يعتمد الرضاء من البيع والإجارة ونحوهما كما قام مقام القّصد لأن الرضاء أمر باطن 
كالقصد لأنه من أعمال القلب وحيث لم يقم مقامه دل على أن المعتبر حقيقة القصد 
كحقيقة الرضاء ولم يوجد في حقه (والجواب عنه) أي من جواب الشائعي لكلامنا أن 
الشيء إنما يقوم مقام غيره بشرطين الح لوصا نايد اده . والثاني : أن يكون في 
الوقوف على الاصل حرج لخفائه فيد فينقل الحكم عند وجود الشرطين إلى دليل ويقام مقام 
المدلول تيسيراً ودفعاً للحرج وأحد الشرطين في حق النائم مفقود لأنه لا حرج ذ فى الوقوف 
على العمل باصل العقل فإنه يعرف بالنظر فيما يأتيه ويذره ونحن نعلم يقيئاً أن النوم يغافي 
أصل العمل بالعقل لأن النوم مانع عن استعمال نور العقل فكانت أهلية القصد معدومة 
بيقين من غير حرج في دركه فلا يصح في حقه إقامة البلوغ عن عقل مقام القصد لانتفاء 
الشرط. والرضاء عبارة عن امتلاء الاختياري أي بلوغه نهايته بحيث يقضى أثره إلى الظاهر 
من ظهور البشاشة في الوجه ونحوها كما يقضي أثر الغضب إلى الظاهر من حماليق العين 
والوجه بسبب غَليان دم القلب,. 

(ولهذا) أي ولأن معنى الرضاء ما ذكرنا كان الرضاء والغضب الذي هو ضده من 
المتشابه في صفات الله عز وجل لأنه لا يمكن القول بغبوتهما في حقه جل جلاله بالمعنى 
المذكور لأنه تعالى منزه عن امتلاء الاختيار وعن غلياك دم القلب كما لا يمكن القول 
بثبوت اليد والوجه في حقه تعالة بمعنى الجارحة والعضو الذي هو موضوعهما. فلم يجز 
إقامة غير الرضاء وهو البلرغ عن عقل مقام لأنه ليس بامر باطن بل يتعلق الحكم بذلك 
السبب الظاهر وهو ظهرر أثره لا بأهلية الرضاء (ولهذا) أي ولأن الخطا لم يصلح سببا 
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والغضب من المتشابه في صفات الله عز وجل فلم يجز إقامة غيره مقامه. قاما 
دوام العمل بالعقل بلا سهو ولا غفلة فامر لا يوقف عليه إلا يحرج فأقيم البلوغ 
مقامه عند قيام كمال العقل ولما كان الخطأ لا يخلو عن ضرب تقصير لم يصلح 
بينا للكرامة ٠‏ آلا ثراه صالحاً للجراء ولهذا قلنا إن الناسي استوجب بقاءِ الصوم 
من غير أداء وجعل المناقض عدماً في حقه فلم يلحق به الخاطئ وإذا جرى البيع 
على لسان المرء خطأ بلا قصد وصدقه عليه خصمه يجب أن ينعقد ويكون 
كبيع المكره لوجود الاختيار وضعاً ولعدم الرضاء واللّه أعلم . 

للكرامة قلنا: إن من أكل ناسياً للصوم استوجب بقاء الصوم من غير أداء وهذا كرامة تغبثت 
له شرعاً فلم يلحق به الخاطئ وهو الذي أراد أن يمضمض فسيق الماء حلقه في استحقاق 
هذه الكرامة لأنه ليس في معنى الناسي لتمكن التقصير في حقه بخلاف الناسي . وإذا جرى 
البيع على لسان المرء خطأ بآن أراد أن يقول: سبحان الله فجرى على لسانه بعت هذا العين 
بكذا وقال الآخر قبلت (وصدقه عليه) أي على الخطا خصمه ولا يمكن إثباته إلا بهذا 
الطريق (يجب أن ينعقد) يعني لا رواية فيه عن أصحابنا ولكن يجب أن ينعقد انعقاد بيع 
المكره فاسداً. لوجود الاختيار وضعاً يعني جريان هذا الكلام على لسانه في أصل وضعه 
اختياري وليس بطبعي كجريان الماء وطول القامة فينعقد البيع لوجرد أصل الاختيار 


ويفسد لفوات الرضاء . أو معناه أن الاختيار موجود تقديراً بإقامة البلوغ عن عقل مقام 
القصد ولكن الرضاء فاتث لعدم القصد حقيقة فينعقد ولا ينفذ. 


ليك 


وأما الفصل الآخر فهو: 
فصل الإكراه 


ثلاثة أنواع: نوع يعدم الرضاء وح الاختيار وهو الملجيع. ونوع يعدم 
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[الإكراه] 


قوله: (وأما الفصل الآخر) من أقسام العوارض المكتسبة فهو فصل الإكراه. قيل 
الإكراه حمل الغير على أمر يكرهه ولا يريد مباشرته لولا المحل عليه. ويدخل في هذا 
التعريف الأقسام الثلاثة المذكورة في الكتاب. وقال شمس الآئمة رحمه اللّه: هو اسم 
لفعل يفعله الإنسان بغيره فينتقي به رضاه أو يفسد به اختياره . ولم يدخل فيه القسم 
الثالث الذي ذكر في الكتاب وكأنه لم يجعله من أقسام الإكراه لعدم ترتب أحكام عليه. ثم 
قال في الإكراه يعتبر معنى في المكره ومعنى في المكره ومعنى فيما أكره عليه ومعنى فيما 
أكره به . فالمعتبر في المكره تمكنه من إبقاع ما هدده به فإنه إذا لم يكن متمكناً من ذلك 
فإكراهه هذيان . والمعتبر في المكره أن يصير خائفاً على نفسه من جهة الكره ه في إيقاع ما 
هدده به عاجلاً لأنه لا يصير ملجماً محمولاً عليه طبعاً إلا بذلك . وفيما أكره به أن يكون 
متلفاً أو مزمناً أو متلفاً عضواً أو موجباً عما ينعدم الرضاء باعتباره. وفيما أكره عليه أن 
يكون المكره ممتنعاً منه قبل الإكراه أما لحقه أو لحق إنسان آخر أو لحق الشرع وبحسب 
اختلاف هذه الأحوال يختلف الحكم . فعلى هذه ينبغي أن يقال : الإكراه حمل الغير على 
أمر يمتنع عنه بتخويف بقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفاً به فائت الرضاء 
بالمباشرة . ذ فيتم التعريف بهذه القيود ويمكن أن يجعل فوات الرضاء داخلاً في الامتناع لانه 
ا ا القيدين» نوع بعدم 
الرضاء ويفسد الأخببار بح النودية بما يخاف به على نفسه أو عضو من أعضائه لآن 
حرمة الأعضاء كحُرمة النفس تبعاً لها. والاختيار هو القصد إلى أمر متردد بين الوجود 
والعدم داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على الآآخّر كذا قيل. والصحيح منه أن 
يكون الفاعل في قصده مستبداً . والفاسد منه أن يكون اختياره مبنياً على اختيار الآخّر فإذا 
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الرضاء ولا يفسد الاختيار وهو الذي لا يلجئ. ونوع آخر لا يعدم الرضاء وهو أن 
يهتم بحبس أبيه أو ولده وما يجري مجراه. والإكراه بجملته لا ينافي أهلية ولا 
يوجب وضع الخطاب بحال لأن المكره مبتلى والابتلاء يحقق الخطاب آلا يرى 
اضطر إلى مباشرة أمر الإكراه كان قصده في المباشرة دفع الإكراه حقيقة فيصير الاختيار 
فاسداً لابتنائه على اختيار المكره وإن لم ينعدم أصلاً. ,نوع بعدم الرضاء ولا يقسد 
الاختيار نحو الإكراه بالقيد أو الحبس مدة مديدة أو بالضرب الذي لا يخاف به التلف على 
نفسه. وإنما لم يفسد به الاختيار لعدم الاضطرار إلى مباشرة ما أكره عليه لتمكثه من الصبر 
على ما هدد به. ونوع آخَر لا يعدم الرضاء فلا يفسد به الاختيار ضرورة لأن الرضاء مستلزم 
لصحة الاختيار (وهو أن يهتم) أي يقصد المكره بحبس أبي المكره أو ولده أو يغتم 
المكره بسبب حبس أبيه. وما يجري مجراه من حبس زوجته وأخته وأمه وأخيه وكل ذي 
رحم محرم منه لآن القرابة المعايدة بالمحرمية بمنزلة الولاد. وكان ما ذكر جواب القياس 
فإنه ذكر فى 9المبسوط» ولو قبل له: لتحبس اباك أو ابنك في السجن أو لتبيعن عبدك هذا 
بألف درهم ففعل ففي القياس البيع جائز لأن هذا ليس بإكراه فإنه لم يهدده بشيء في نفسه 
وحبس أبيه في السجن لا يلحق ضررا به فالتهديد به لا يمنع صحة بيعه وإقراره وهبته 
وكذلك في حق كل ذي رحم محرم. وفي الاستحسان ذكر إكراه ولا ينفذ شيء من هذه 
التصرفات لأن حبس أبيه يلحق به من الحزن والهم ما يلحق به حبس نفسه أو أكثر فإن 
الولد إذا كان باراً يسعى في تخليص أبيه من السجن وإن كان يعلم أنه حبس وربما يدخل 
السجن مختاراً ويجلس مكان أبيه ليخرج أبوه فكما إن التهديد بالحبس في حقه بعدم 
تمام الرضاء فكذلك التهديد بحبس أبيه. 

قوله: (والإكراه بجملته) أي بجميع أقسامه (لا ينافي أهلية) أي لا ينافي أهلية 
الرجوب ولا اهلية الإكراه لأنها ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ والإكراه لا يحل بشيء منها. ولا 
يُوجب سقوط الخطاب عن المكره بحال سواء كان ملجما أو لم يكن (ألا ترى أنه) أي 
المكره فى الإتيان بما أكره عليه (متردد بين فرض) أي بين كونه مباشر فرض كما لو أكره 
على أكل الميتة أو شرب الخمر بما يوجب الإلجاء كونه فإنه يفترض عليه الإقدام على ما 
أكره عليه حتى لو صبر ولم يكل ولم يشرب حتى قتل يعاقب عليه لثبوت الإباحة في حقه 
فى هذه الحالة بالاستثناء المذكرر في قوله تعالى: فل إلا ما اضطررتم إليه # [الأنعام: 
] ومن أكره على مباح يفرض عليه فعله فكذا هاهنا (وحظر) أي محظور كما في 
الإكراه على الزنا وقتتل النفس المعصومة. وإباحة كما في إكراه الصائم على إفساد الصوم 
فإنه يبيح له الفطر. ورخصت كما في الإكراه على الكفر فإنه ترخص له إجراء كلمة الكفر 
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أنه متردد بين فرض وحظ وإبائجة ورخصة وذلك آية الخطاب فيأاثم مرة ويؤجر 
أخرى. ولا ينافي الاختيار ايا لأنه لو سقط لبطل الزكره . ألا يرى أنه حمل 
على الاختيار وقد وافق الحامل فكيف لا يكون مختاراً؟ ولذلك كان مخاطباً في 
عين ما أكره عليه فثيت بهذه الجملة أن الإكراه لا يصلح لإبطال حكم شيء من 
على اللسان. ولا حاجة إلى ذكر الإباحة في التحقيق لأنها داخلة في الفرض أو في الرخصة 
لأثه إن أراد بها أن الإقدام علي الفعل بباح له بالإكرا» ولي صتبز تحتى قتل لا واثم لهي معي 
الرخصة. وإن أراد بها أنه يباح ولو تركه يائم فهر معنى الفرض فإكراه الصائم على الفطر إن 
كان مسافراً من قبيل الإكراه على أكل الميتة وشرب الخمر حتى لولم يفطر حتى قتل كان 
آثماً وإن كان مقيماً فهو من قبيل الإكراه الكفر حتى لو صبر عليه وقتل كان ماجوراً ولا 
يؤجل هنا ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا بتركه عقاب فيئبت أنه لا حاجة إلى ذكر لفظ 
الإباحة. والدليل عليه ما ذكر الإمام البرغري مستدلاً على أنه مخاطب أن أفعال المكره 
منقسمة منها ما هو حرام عليه كالقتل والزنا. ومنها فرض عليه كشرب الخمر وأكل الميتة 
ومنها ما هو مرَّخّص له فيه كإجراد كلمة الكفر والإفطار وإتلاف مال الغير وهذا علامة كون 
الشخص مخاطباً. فذكر الفرض والحظر والرخصة ولم يذكر الإباحة فعرفنا أنها ليست 
بقسم آخر. إلا أن في نفس الأمر بين الافطار وبين إجراء كلمة الكفر فرقاً في غير حال 
الإكراه فإن حرمة الإفطار قد تسقط بعذر السفر والمرض وحرمة الكفر لا تسقط بحال فلعل 
الشيخ فرق بينهما بهذا الاعتبار (وذلك) أي تردد المكره بين هذه الأمور علامة لثغبوت 
الخطاب في حقه لأن هذه الأشياء لا تثبت بدون الخطاب . وياثم المكره مرة بالإقدام كما 
في الإكراه على الزنا وقتل النفس. ويؤجر أخرى كما في الإكراه على أكل الميتة فإن الإقدام 
لما صار فرضاً يستحق به الإجزاء كما في سائر الفروض. أو يأثم بالامتداع مرة كما في 
الإكراه على الفطر للمسافر والإكراه على أكل الميتة وشرب الخمر فإن الصبر عنهما إلى أن 
قتل حرام . ويؤجر أخرى كما في الإكراه على الكفر فِإن الصبر عنه عزيمة والإثم والأجر 
متعلقان بالخطاب (ولا ينافي) أي الإكراه الاختيار أيضاً لأن الاختيار لو سقط لتعطل 
الإكراه لأن الإكراه فيما لا اختيار فيه لا يتصور فإن الطويل لا يكره على أن يكون قصيراً ولا 
لقصير على أن يكون طويلاً . وهذا لآن المكره ه حمله على اخثيار الفعل وقد وافق المكره 
الحامل فيكون مختاراً ذ في الفعل ضرورة إذ لو لم يكن مختاراً لم يكن موافقاً باله فلا يكون 
مكرهاً (ولذلك) أي ولكونه مختارا كان مخاطباً في عين ما أكره عليه كما بينا لأن 
الخطاب كما يعتمد الأهلية يعتمد الاختيار لآنه يعتمد القدرة وهى بدون الاختيار لا 
تتحقق. فيثبت بهذه الجملة وهي أن الإكراه لا ينافي أهلية ولا يوجب سقوط الخطاب ولا 
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الأقوال والأفعال جملة إلا بدليل غيره على مثال فعل الطائع وإنما أثر الكره إذا 
تكامل في تبديل النسبة وأثره إذا قصر في تفويت الرضاء وأما في الإهدار فلا 

فهذا أصل هذه الجملة خلافاً للشافعي ثم الحاجة إلى التفصيل وترتيب هذه 
الجملة والجملة عند الشافعي أن الإكراه الباطل متى جعل عذراً في الشريعة كان 
مبطلاً للحكم عن المكره أصلاً فعلاً كان أو قولاً لما قلنا: ان الإكراه يبطل 
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ينافي الاختيار أن الإكراه بنفسه لا يصلح لإبطال حكم شيء من الأقوال مثل الطلاق 
والعتاق والبيع ونحوها. والافعال مثل القتل وإتلاف المال وإفساد الصوم والصلاة ونحوها 
فيغبت موجب هذه الجملة لكونها صادرة عن أهلية واختيار. إلا بدليل غيره على مثال فعل 
الطائع الضمير للحكم أي لكن يتغير الحكم بدليل غيره بعدما صح الفعل في نفسه كما 
يتغير فعل الطائع بدليل يلحق به يوجب تغيير موجبه. فإن موجب قوله: أنت طالق أو أنت 
حر وهو وقوع الطلاق أو العتاق يغبت عقيب التكلم به إلا إذا لحق به مغير من تعليق أو 
استثناء وكذا موجب فعله كشرب الخمر والزناء والسرقة ثابت في الحال إلا إذا تحقق مانع 
بان تحققت هذه الأفعال فى دار الحرب أو تحققت فيها شبهة فكذا يثبت موجب أقوال 
المكره وأفعاله إلا عند وجود المغير لما قلنا إنها صادرة عن عقل والأهلية خطاب واختيار 
كافعال الطبائع وأقواله. 

قوله: (وإنما أثر الكره) أي الإكراه جواب عما يقال لما لم يؤثر الإكراه في إبطالٍ 
الأقوال والأفعال فأين يظهر أثره فقال لا أثر له إلا في أمرين: فاثره إذا تكامل بآن كان ملجعاً 
في تبديل النسبة إ إذا احعمل ما يكره عليه ذلك ولم يمنع عنه مانع حتى يصير الفعل منسوباً 
إلى المكره . وأثره | إذا قصر بأن لم يكن ملجعاً كالإكراه بالحبس أو القيد في تفويت الرضاء 
لا في تبديل العسبة. فاما أن يكون الإكراه مؤثرأ في إهدار قول أو فعل فلا ألا ترى أن 
المكره على [ إتلاف المال لا يجعل فعله لغواً بمنزلة فعل البهيمة ولكن يجعل موجباً 
للضمان على المكره فلر اعتبر الإكراه لإعدام الفعل في جانب المكره من غير أن يصير 
منسوباً الى المكره لكان تأثيره في الإلغاء وذلك لا يجوز. كذا في «المبسوط». 

(هذا أصل هذه الجملة) أي ما ذكرنا أن أثر الكرم تبديل النسبة أو تفويت الرضاء 
مه أو فعل خلافاً للشافعي رحمه اللّه. أو ماذكرنا 

أثر الكره هو الاصل في جملة الأحكام التي تعرتب على الإكراه (والجملة) أي الأصل 
الجامع في هذا الباب عند الشافعي رحمه اللّه أن الإكراه الباطل وهو الذي يحرم الام 
عليه كما سياتي بيانه حتى جعل عذرا في الشريعة بقوله عليه السلام: «رفع عن أمتي 
الخطاء والنسيان» وما استكرهوا عليه) وبالإجماع حتى سقط الإثم عن المكره في بعض 
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الاختيار وصحة القول بالقصد والاختيار ليكون ترجمة عما في الضمير فتبطل 
عند عدمه والإكراه بالحبس مثل الإكراه بالقتل عنده. آلا يرى أنه يعدم الرضاء 
وتحقيق العصمة في دف الضرر عنه عند عدم الرضاء ويبطل البيع والأقارير 
كلهما. وإذا وقع الإكراه على الفعل فإذا تم الإكراه بطل .حكم الفعل عن الفاعل 
الصور بلا خلاف كان مبطلاً للحكم عن المكره أصلاً فعلاً كان ما أكره عليه أو قولاً (لما 
قلنا) يعني في «المبسوط) إن الإكراه يبطل الاختيار. أو لما قلنا في أول هذا الفصل إن 
الإكراه يبطل الاختيار أي يفسده وصحة القول بالقصد والاختيار ليكون القول باعتبار 
القصد ترجمة عما في الضمير ودليلاً عليه (فيبطل) أي القول عند عدم القصد ألا يرى أن 
الكلام لا يصح من:النائم لعدم الاختيار ولا من المجنون والصبي لعدم القصد الصحيح 
فعرفنا أن صحة الكلام باعتبار كوئه ترجمة عما في القلب. والإكراه دليل على أن المكره 
متكلم لدفع الشر لا لبيان ما هو مراد قلبه فصار في الإفساد فوق الذي لا قصد له ولم يرد 
شيعاً آخر وكان كل كلامه بمنزلة الإقرار. فإن الإكراه لما دل على أن المقر لم يرد إظهار أمر 
قد سبق بل قصد دفع الشر عن نفسه كان إقراره كإقرار المجئون فكذلك سائر كلامه لآن 
الإكراه دال على عدم قصد القلب الذي صحة الكلام تيتنى عليه والإكراه بالحبس الدائم 
مثل الإكراه بالقتل عنده في إبطال القول والفعل عن المكره أصلا. ألا يرى أن الإكراه 
بالحبس يعدم الرضاء بالاتفاق وبطلان القول والفعل عن المكره في الإكراه بالقعل لتحقيق 
عصمة حقوق المكره عليه لثلا يفرت حقرقه بدون اختياره وتحقيق العصمة هاهنا في دفع 
الضرر عن المكره عند عدم الرضاء بزوال حقه فيجب إلحاق الإكراه بالقتل دفعاً للضرر. 

قال الشيخ رحمه الله في شرح كتاب الإكراه في جانب الشافعي رحمه الله 
الركراهبيعدم الرضاء فلو قلنا بأنه يزول حقوقهم وأملاكهم من غير رضاهم به أدى إلى أن لا 
تظهر فائدة حرمة الحقوق والرضاء شرط في التصرف في المال فيكون شرطاً في غير 
الأموال» لآن المعنى يجمع الكل وهو صيانة الحقوق المحترمة فوجب إلحاق الإكراه 
بالحبس لفوات الرضاء فيه بالإكراه بالقتل. 

وذكر الإمام محبي السنة رحمه اللّه: وحد الإكراه أن يخوفه بعقوبة تنال من بدنه 
عاجلاً لا طاقة له بها مثل أن يقول : إن فعلت كذا وإلا لأقتلنك أو لأقطعنّ عضواً منك أو 
لأضربنك ضرباً مبرحاً أو لأخلدنك في السجن . وكان القائل ممن يمكنه تتحقيق ما يخوفه 
به . فإن خوفه بعقوبة آجلة بأن قال لأضربنك غداً أو بضرب غير مبرح بأن قال: لأضربنك 
سوأ أو سوطين أو بما لا ينال من بدنه بآن قال لأقتلن ولدك أو زوجعك فلا يكون إكراهاً. 
والنفي عن البلد إن كان فيه تفريق بينه وبين أهله فهو إكراه كالتخليد في السجن. وإن لم 
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وتمامه بان يجعل عذراً بم يبيح الفعل فإن أمكن أن ينسب إلى المكره نسب إليه 
وإلا فيبطل حكمه أصلاً. ولهذا قال في الأكراه على إتلاف المال: إن الضمان 

على المكره. وقال في الأقوال أجمع: إنها تبطل وقال في إتلاف صيد الحرم 
والإحرام والإفطار: إنه لا شيء على الفاعل ولكن الجزاء على المكره. وقال في 
الإكراه على الزنا إنه يوجب الحد على الفاعل لأنه لم يحل به الفعل وكذلك قال 
يكن فيه وجهان إما مؤول إلى إذهاب الجاه مثل أن تقول للمحتشم لأسودن وجهك أو 
لأطوفن بك في البلد أو نحو ذلك أو لاتلفن مالك فلا يكون ذلك إكراهاً إذا كان يكرهه 
على قتل أو قطع. وإن كان يكرهه على إتلاف مال أو على طلاق أو عتاق فهو إكراه على 
قول لعطن اصتخابتا وعدد بعضهم ليس ياكرام لآنه ل يصيتب يدنه به:ما لاا يطيقه هذا كله 
في «التهذيب» قوله: (وتمامه) بأن يجعل عذراً يبيح الفعل شرعاً كالإكراه بالقتل أو 
الحبس الدائم على إتلاف مال الغير أو شرب الخمر أو الإفطار في نهار رمضان أو إجراء 
كلمة الكفر فإنه يبيح الفعل عنده ولكن لا يجب كلمة الردة بالإكراه ويجب غيرها ولا 
يباح القتل والزنا بالإكراه. كذا في ملخصهم. 

وإنما جعل الإباحة دليلاً على تمام الإكراه لأنها تدل على تمام العذر في حق الله 
تعالى كما في حق المضطر فإذا بتث الإباحة في حال الإكراه عرف أن الاضطرار قد تحقق 
وأن الإإكراه صار ملجكاً فكان تاماً (ولهذا) أي ولما ذكرنا من الأصل له في الإكراه على 
إتلاف مال الغير أن الضمان يجب على المكره لأن الفاعل يصلح آلة له في الإتلاف فيمكن 
أن ينسب الفعل إليه فيجب الضمان عليه. وقال في إتلاف صيد الحرم والإحرام والإفطار 
بأن أكره الحلال على قتل صيد الحرم أو أكره المحرم على قتل صيد أو أكره الصائم على 
الإفطار ففعلوا لا شيء على الفاعل من جزاء الصيد ولكن جزاء الصيد على المكره لآن هذا 
ضمان بهيمة مضمونة بالإتلاف فاشبه ضمان الشاة ويتصور قتل الصيد من الذي أكره بيد 
الذي باشر فيدسب القتل إلى المكره إذا تم الإكراه وقد تم لآن الذي باشر أبيح له الإقدام 

عليه ولا بسك :ضريه في صورة الإفطار لأن الحظر يزول بالإكراه فالتحق الإفطار بابتلاع 
البزاق والأكل ناسياً بخلاف بالمرض. لأن الحظر وإن زال فصوم العدة لزمه بالنص فالشرع 
أقام العدة فى حقه مقام الشهر لا أن صّوم العدة يلزمه قضاء بحكم الإفطار مع زوال الحظر. 
ألا يرى أنه في حكم الأداء حتى لو مات في بعض العدة لم يلزمه قضاء ما بقي ومأ يجب 
بحكم الإفطار لا يسقط بالموت (وكذلك) أي وكما قال في الزنا في المكره على القتل أن 
المكره يقتل لما قلنا إنه لم يحل به الفعل فلم يتم الإكراه فلا يمكن أن يجعل المباشر آلة 
ولهذا يأثم بالاتفاق ولو صارآلة لما أثم. 
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في المكره على القتل: إنه يقتل لما قلنا وأما المكره فإنما يقتل بالتّسبيب وقال 
في الزكراه على الإسلام: إن المكره إذا كان أميا لم يضع إسلامه وإن كان ري 
يصح لآن إكراه الذمي باطل وإكراه الحربي جائز فعد ا قائماً وكذلك 
القاضي إذا أكره المديون على بيع ماله فباعه صح لآن هذا إكراه حق. وكذلك 
المولى إذا أكره فطلق صح لما قلنا وذلك بعد المدة عنده وقد ذكرنا نحن أن 
الإكراه لا يعدم الاختيار لكنه يعدم الرضاء فكان دُون الهزل وشرط الخيار ودون 
قوله: روأما المكره) جواب عما يقال لما اقتصر الفعل على المكره حتى وجب 
القصاص عليه ينبغي أن لا يقتص من المكره لأنه ليس بمباشر حقيقة ولا حكماً لاقتصار 
الفعل على المكره فقال: إنما يقغل المكره بالعسبيب لا بالمباشرة حقيقة فإن التسبيب إذا 
تعين للقتل صار بمنزلة المباشرة وذلك لآن القصاص شرع للإحياء بسد باب القتل عدواناً 
ابتداء خوفاً من القصاص . والقتل بالإكراه باب مفتوح في الناس للأكابر والمتغلبة لوم 
يلزمه القصاص لما انسد الباب بقتل المباشر لأنه مضطر إليه والاضطرار جاء من جهة 
المتغلب. وهذا كما يقتل الجماعة بالواحد لأن قتل الآدمي في العادات إنما يكون 
بالتغالب والاجتماع عليه لآن الواحد يذ الراكد عن تعجد تلام تُقعل الجماعة بالواحد 
قصاصاً لما انسدٌ باب القثل عدواناً بالقصاص . ثم إنه سّبب على وجه التعيين لان المكره 
اب تعاس رد رك للك لش حي بل رست ا 
الحجر على الطريق. لأن إكراه الذمي باطل لأنا أمرنا أن نتركهم وما يدينون. وإكراه الحربي 
جائر لآن الشرع أمر بقتال أهل الحرب جبراً لهم على الإسلام فعد الاختيار قائماً في حقه 
إعلاء للإسلام كما عد قائماً في حق السكران زجراً له حتى صصحت تصرفاته . والمعنى فيه 
أن الإكراه إذا كان بحق فقد أمرنا الشرع بإكراهه على ذلك التصرف فيكون ذلك من الشرع 
طلبا للتصرف وما كان مطلرباً شرعاً يكون محكوماً بصحته لآن الشرع لا يامر بشيء غير 
صحيح . . فأما إذا كان الإكراه باطلاً فهر محظور وذلك التصرف ممنوع عنه شرعاً فلا ب يلبت 
ولا يصح ( وكذلك) أي وكالمديون المولى إذا أكره على التطليق فطلق صح 5 
إن الإكراه حق (وذلك) أي وقوع الطلاق بالإكراه (بعد المدة عنه) أي يتصور بعد مضي 
مدة الإيلاء على أصله لأن بمضي المدة لا يقع الطلاق عدده ولكنها تستحق التفريق عليه 
كامرأة العنين بعد الحول فإذا امتنع عن ذلك فأكره عليه كان الإكراه حقاً لا باطلاً فلا يمنع 
من وقوع الطلاق. فأما قبل مضي المدة فالإكراه باطل فيمنع وقوع الطلاق . 
قوله: (وقد ذكرنا نحن أن الإكراه لا يعدم الاختيار) في السبب والحكم جميعاً لان 
المكره طلب منه أن يختار أهرن الأمرين عليه فكيف لا يكون مختاراً ولكنه يعدم الرضاء 
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لطا يده 0 - عار ضع رم 2 حت المناميع 
ونا بر جه ااا ب لله 0 
يحتمله لا يستقيم نسبته إلى المكره فلا تقع المعارضة في استحقاق الحكم 
فبقي مدسوباً إلى 3 الفاسد لأنه ا لذلك وإنما كان 0 
في السبب والحكم ؟ فكان الإكراه دون الهزل وشرط الخيار ودون الخطأ في المانعية. وقد 
والاختيار غفي نفس السبب . وشبهه بعضهم باشتراط الخيار فإن شرط المخيار يعدم الرضاء 
بحكم السبب دون نفس السبب . كذا في «المبسوط ) فقال الشيخ هو دونهما ودون الخطأ 
لان في الهرل وشرط الخيار عدم إكخيار الحكم والرضاء به أصلة وإن وجد الرضاء بالسبب 
وفي الخطأ الاختيار موجود تقديراً لا تحقيقاً فاما في الإكراء فالاخئيار في السبب والحكم 
موجود حقيقة وإن كان فاسداً فكان دون تلك الأشياء في المنع وأقرب إلى فعل الطائع منها 
فكان تصرف المكره أولى بالاعتبار من تصرف الهازل والخاطئ . ولا يقال: الرضاء بالسبب 
موجود في الهزل وشرط الخيار دُونْ الإكراه واختيار الحكم مُوجود في الإكراه دون الهزل 
وشرط الخيار فيستوي الكل فلا يكون الإكراه دونهما. لأنا نقول الحكم هو المقصود دون 
السبب قلا يعادل الرضاء بالسبب في الهزل وشرط خيار اختيار الحكم في الإكراه فلا تثبت 
المساواة بين الإكراه والهزل وشرط الخيار بل كان الإكراهدونهما كما بيّنا ٠‏ وقوله : (لكنه) 
أي الإإكراه يفسد الاختيار جواب عما يقال: لما كان الإكراه دون هذه الأشياء في المتع 
لوجود الاختيار فيه ينبغي أن يقتصر الحكم على المكره ه كما في الهزل والخطا. فقال: 
الإكراه لا يعدم الاختيار ولكنه يُفسده لما بينا فإذا عارض الاختيار الفساد اختيار صحيح 
وهو اختيار المكره ه وجب ترجيح يح الصحيح على الفاسد إِذ أمكن وذلك باحتمال الفعل 
النسبة إلى المكره يجعل المكره آلة له (نسبتة) أي نسبة الفعل (لأنه) أي الاختيار الفاسد 
رصالح لذلك) أي لا ستحقاق الحكم. صالح للخطاب لما بينا أن المكره متردد بين فرض 
وحظر ورخصة. 

ل ا ا ا 
الح لالت مات عاك عادر بق وس لس لجسن ما 
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منقسمة إلى هذين القسمين الأقوال قسم واحد أن المتكلم فيها لا يصلح آلة 
لغيره فاقتصرت عليه والأفعال قسمان أحدهما مثل الأقوال والثاني ما يصلح أن 
يكون الفاعل فيه آلة لغيره والأقوال قسمان آيضاً: ما يحتمل الفسخ ويتوقف 
على الرضاءء وما لا يحتمل الفسخ ويتوقف على القصد والاختيار دون الرضاء 
والإكراه نوعان كامل يفسد الاختيار ويوجب الإلجاء وقاصر يعدم الرضاء ولا 
يوجب الإلجاء والحرمات أنواع: و لا تنكشف ولا يدخلها رخصة بل مي 
دكن وتغرفة حكن السقرط اقللا وحرية لااقتضيل السقوط لكن تحتشل 
الرخصة وحرمة تحتمل السقوط لكنها لم تسقط بعذر الكره واحتملت الرخصة 
أيضاً. وجملة الفقه فيه ما قلنا إن الإكراه لا يوجب تبديل الحكم بحال ولا 


للك لكك كك كاك لكك كاك لاك لكك لك لكك اك ال لا الا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


يمكن نسبته إلى المكره بجعل المكره آلة له وما لا يمكن نسبته إليه فيقتصر على المكره. 

(والإكراه نوعان) آي الإكراه الذي له أثر في الأحكام نوعان (حرمة لا تنكشف) أي 
لا تزول ولا تسقط نحو حرمة الزناء والقعل لأن القتل لا يحل لضرورة ما فلا يحل بهذه 
الضروزة أيضاً لآن حرمة نفس غيره مثل حرمة نفسه فلا يجوز أن يجعل إهلاك نفس غيره 
طريقاً لصيانة نفسه والزنا في حكم القتل أيضاً. وحرمة تحتمل السقوط أصلاً مثل حرمة 
الميتة وشرب الخمز لما مر. وحرمة لا تحتمل السقوط لكنها تحتمل الرخصة نحو حرمة 
إجراء كلمة الكفر فإنها لا تحتمل السقوط أبداً (ولكن تدخلها الرخصة) أي تسقط 
المؤاخذة بالمباشرة مع قيام الحرمة على ما مر بيانه في باب العزيمة والرخصة. وحرمة 
تحتمل السقوط لكنها لم تسقط بعذر الكره واحتملت الرخصة كحرمة إتلاف مال الغير 
فإنها تحتمل السقوط بإباحة صاحبه ولم تسقط بعذر الكره كما لم تسقط بعذر المخمصة 
لأن حرمته لحق الغير وحقه باق في حالة الإكراه والاضطرار لكنها تحتمل الرخصة حتي 
رخص له الإتلاف بالإكره والأكل المخمصة مع بقاء الحرمة. ٠‏ 

قوله: (وجملة الفقه) أي المعتى الذي تدور عليه الأحكام. (أن الإكراه عندنا لا 
يوجب تبديل الحكم بحال) أي لا يوجب تغير حكم السبب وإيطاله عنه ملجثاً كان أو غير 
ملجئ بل يبقى حكمه كما لو كان طائعاً لصدوره عن عقل وتمييز وأهلية خطاب مثل 
صدوره عن الطائع. ولا يلزم عليه أن الإكراه على إجراء كلمة الكفر قد أوجب تبديل 
الحكم حتى لا يحكم بكفر المكر ولا تبين منه امرأته ولو صدر عن الطائع حكم بكفره 
وبالبينونة بينه وبين امرأته؛ لأنا نقول: الردة في الحقيقة تثبت بتبديل الاعتقاد والتكلم 
باللسان دليل عليه وقيام الإكراه ههنا منع كون التكلم دليلاً على تبدل الاعتقاد كما في 
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تبديل محال الجناية ولا يوجب النسبة إلا بطريق واحد وهو أن تجعل المكره آلة 
للمكره لا وجه لنقل الحكم بدون نقل الفعل ولا وجه لنقل الفعل ذاته إلا بهذا 
الطريق. فإن أمكن وإلا وجب القصر على المكره ففي الأقوال كلها لا يصلح أن 
الإكراه على الإقرار فلذلك لم يثبت الإرتداد فلا تقع البينونة. ولا يوجب تبديل محل 
الجناية لآن في تبديل محل الجناية تبديل محل الحكم أيضاً على ما يعرف في مسألة إكراه 
المحرم على قثل الصيد ولا يوجب تبديل النسبة إلا بطريق واحد كانه أشار به إلى رد ما 
ذكر بعض مشايخنا أن أثر الإكراه التام في نقل الفعل عن المكره إلى المكره فأشار إلى أنه 
ليس بصحيح فإنه لا تصور لنقل القعل الموجود حقيقة من شخص إلى غيره والمسائل 
تشهد بخلاف هذا أيضاً فإن البالغ إذا أكره صبياً على قتل الغير يجب القرد على المكره 
وهذا الفعل في محله غير موجب للقود فلا يصير موجباً بانتقاله إلى محل آخر. بل الصحيح 
أن تأثير الإكراه في جعل المكره آلة للمكره عند الإمكان فيصير الفعل منسوباً إلى المكره 
ابتداء بهذا الطريق لا بطريق النقل. وجعل المكره آلة لا باعتبار أن بالإكراه يفوت اختياره 
أصلاً ولكن لانه يفسد اختياره به لتحقق الإلجاء إذ الإنسان مجبول على حب حياته وذلك 
بحمله على الإقدام على ما أكره عليه فيفسد به اختياره من هذا الوجه والفاسد في معارضة 
الصحيح كالمعدوم فيصير الفعل منسوباً إلى المكره لوجود الاختيار الصحيح والمكره 
يصيرآلة له لعدم اختياره حكماً في معارضة الاختمار الصحيح. وإلى ماذكر أشار بقوله: ولا 
وجه لنقل الفعل ذاته إلا بهذا الطريق فإن آمكن القول بالنقل بهذا الطريق وجب القول به 
وإلا وجب قصر الفعل بحكمه على المكره. قال الإمام أبو الفضل الكرماني رحمه الله في 
الإيضام والمراد من قولنا يصلح آلة أن المكره يمكنه إيجاد الفعل المطلوب منه فإذا حمل 
غيره عليه بوعيد التلف صار كانه فعل نفسه. ومن قولنا لا يصلح آلة أنه لا يمكنه مباشرة 
ذلك الفعل بنفسه فإذا حمل عليه غيره يبقى مقصورا عليه. ففي الأقوال كلها لا يصلح أن 
يتكلم المرء بلسان غيره حساً على وجه لا يُبقى للسان المتكلم اختيار فاقتصر الأقوال 
باحكامها على المتكلم ولا يجعل كأن المكره طلق امرأة المكره اعتق عبده. 

فإن قيل: لا نسلم أن المتكلم لا يصلح آلة للمكره فإن من وكل رجلاً بطلاق امراته 
وإعتاق عبده يصح ومتى طلق الوكيل كان عاملاً للموكل حتى لو خلف الرجل لا يطلق ولا 
يعتق فوكل غيره بالطلاق والإعتاق حنث فعلم أن الوكيل صار آلة للموكل والدليل عليه أن 
المكره يرجع بقيمة العبد على المكره وفي الطلاق قبل الدخول يرجع بضمان نصف 
الصداق على المكره ولو لم يصرآلة له لما رجع وإذا صار آلة للمكره صار كأن المكره طلق 
امرأة المكره أو أعتق عبده فينبغي أن يلغو. 

قلنا: المكره إنما يصلح آلة المكره فيما لو اراد المكره مباشرته بنفسه لقدر عليه 
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يتكلم المرء بلسان غيره فاقتصر على المتكلم ثم ينظر فإن كان من جنس ما لا 
ينفسخ ولا يتوقف على وجود الرضا والاختيار لم يبطل بالكره مل الطلاق 
والعتاق والنكاح » لأن ذلك لا يبطل بالهزل وهو ينافي الاختيار والرضا بالحكمء 
ولا يبطل شرط الخيار وهو ينافي الاختيار أصلا. فلأن لا يبطل بما يفسد 
الاختيار أُولّى وإذا اتصل الإكراه بقول المال في الخلع فإن الطلاق يقع والمال لا 
يجب لأن الإكراه لايعدم الاختيار في السبب والحكم 058ظظ ويعدم الرضاء 
بالسبب والحكم 5ض أو التزام المال ينعدم عند عدم الرضاء فكان المال لم 


فينزل فاعلاً بمباشرة غيره تقديراً أو اعتباراً فاما فيما لا يقدر عليه بنفسه فلا يمكن ان 
يجعل فاعلاً حكماً . ففي تطليق امرأة نفسه وإعتاق عبده أمكن أن يجعل متصرفاً بنفسه 
فإذا وكل غيره بذلك واستعمله جعل عاملاً تقديراً واعتباراً فأما في تطليق امرأة المكره 
وإعتاق عبده فلا يمكن أن يجعل مباشراً بنفسه فكيف يجعل المكره آلة له فبقي الفعل 
مقتصراً على المكره. وهكذا نقول في جميع التصرفات الشرعية نحو البيع والهبة وغيرهما 
فنحن لا ننظر إلى التكلم بلسان الغير لأنه لا يتصور وإنما ننظر إلى المقصود بالكلام وإلى 
الحكم فمتى كان في وسعه تحصيل ذلك الحكم بنفسه يجعل غيره آلة له ومتى لم يكن 
في وسعه لم يجعل غيره آلة له كذا في الطريقة البرغرية. 

ولا يلزم عليه كلام الرسول فإنه بمنزلة كلام المرسل على ماقيل لسان الرسول لسان 
المرسل لأن ماذكرنا هو الآمر الحقيقي وذلك ضرب من المجاز فلا يرد نقضاً عليه وذلك من 
باب التبليغ لا من باب التكلم بلسان الغير إذ التبليغ قد يكون بلا واسطة كالمشافهة وقد 
يكون بواسطة كالكتاب والإرسال. على وجود الرضاء والاختيار أي الاختيار الصحيح (ولا 
يبطل بشرط الخيار وهو ينافي الاختيار) أي اختيار الحكم والرضاء به أيضاً فلان لا يبطل 
بما يفسد الاختيار ولا يعدمه أولى. قال القاضي الإمام: الهزل ضد الجد كالكذب ضد 
الصدق والأحكام الشرعية متعلقة بالجد فلما صحت هذه التصرفات مع الهزل الذي هو 
ضد الجد فلآن تصح مع الإكراه أولى لأن المكره جاد في تصرفه لأنه دعي إلى التصرف 
بطريق الجد فإن أجاب إلى ما دعي إليه فهو جاد وإن أتى بشيء آخَر فهو طائع . 

قوله: (وإذا اتصل الإكراه بقبول المال في الخُلع) إلى آخره. إنما تعرض بجانب 
المرأة لآن الرجل إذا أكره على أن يخالع امرأته على ألف وقد دخل بها والمرأة غير مكرهة 
فالخلع واقع لأنه من جانب الزوج طلاق والإكراه لا يمنع وقوع الطلاق والمال لازم على 
المرأة للزوج لآنها التزمت المال طائعة بإزاء ما سلم لها من البينونة. اما إذا أكرهت امرأة 
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يوجد فلم يتوقف الطلاق عليه بل وقع كطلاق الصغيرة على مال بخلاف البدل 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه يعدم الرضاء والاختيار جميعاً بالحكم ولا 
يمنع الرضاء ولا الاختيار في السبب وإذا كان كذلك صح إيجاب المال فيتوقف 
الطلاق كشرط الخيار. فإنه لما دخل على الحكم دون السبب أوجب توقف 
الطلاق على المال كذلك هاهنا. وأما عندهما فإن الإكراه يعدم الرضاء بالسبب 
والحكم ولا يمنع الاختيار فيهما أيضاً. فلم يصح إيجاب المال لعدم الرضاء 


بوعيد تلف أو حبس على أن تقبل من زوجها الخلع على ألف درهم فقبلت ذلك منه وقد 
دخل بها فالطلاق يقع ولا يجب على المرأة شيء من المال لأن التزام المال يعتمد تمام 
الرضاء وبالإكراه يفوت الرضاء سواء كان الإكراه بحبس أو بقتل ولكن وقوع الطلاق يعتمد 
وجود القبول لا وجود المقبول كما لو طلق امرأته الصغيرة على مال يتوقف الطلاق على 
قبولها فإذا قبلت وقع الطلاق ولا يجب المال وبالإكراه لا ينعدم القبول فلهذا كان الطلاق 
واقعاً. ثم إن أصحابنا جميعاً احتاجوا إلى الفرق بين الإكراه والهزل في الخلع فأشار إلى ذلك 
بقوله: (بخلاف الهزل) في أصل الخلع وبدله عند أبي حنيفة رحمه اللّه حيث لا يقع 
الطلاق ما لم ترض المرأة بالتزام المال لأن الهزل يعدم الرضاء والاختيار بالحكم ولا يمنع 
الرضاء والاختيار في السبب (وإذا كان كذلك) أي كان الهزل غير مانع للرضاء والاختيار في 
السبب (صح إيجاب المال) أي التزامه بالهزل مؤقوفاً على أن يلزم عند تمام الرضاء به 
فيتوقف الطلاق عليه كشرط الخيار لما دخل على الحكم دون السبب وجد الاختيار 
والرضاء بالسبب دون الحكم فيتوقف الحكم وهو وجوب المال ووقوع الطلاق على وجود 
الاختيار والرضاء به. فأما الإكراه فلا يعدم الاختيار في السبب والحكم وإنما يعدم الرضاء 
بالحكم فلوجود الاختيار في السبب والحكم تم القبول ووقع الطلاق ولعدم الرضاء لا 
يجب المال فكان المال لم يذكر أصلاً. هذا هو الفرق لابي حنيفة رحمه الله بين الإكراه 
والهزل في الخلع. أما بيان لفرق لهما بينهما فهو أن الإكراه يعدم الرضاء بالسبب والحكم 
ولا يعدم الاختيار فيهما أيضاً يعني جوابهما في الإكراه كجواب أبي حنيفة رحمه الله فلم 
يصح إيجاب المال لعدم الرضاء فصار كأن المال لم يذكر أصلا فموقع الطلاق بغير مال. ثم 
إن كان الإكراه على قبول الطلاق بمال بأن أكرهت على أن تقبل من زوجها تطليقة على 
ألف درهم كان الواقع رجعياً بالاتفاق لأن الواقع بصريح اللفظ رجعي إذا لم يجب عوض 
بمقابلته وإن كان الإكراه على قبول الخلع بمال ينبغي أن يكون الواقع بائنا لآنه من 
الكنايات . بخلاف الهزل حيث يقع الطلاق ويجب المال عندهما على ما مر لأن الهزل 
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كم و السيب وعندهماما يدخل على الحكم دوك السبب لا 

يؤثر في بدل الخلع أصلاً كشرط الخيار. وما دخل على السبب يؤثر في المال 
دون الطلاق لأنه لا يجب إلا بالشرط فكان في الإيجاب مثل الثمن وبعد صحة 
الإيجاب والطلاق الذي هو المقصود وأما الذي يحتمل الفسخ ويتوقف على 
الرضاء مثل البيع والإجارة فإنه يقتصر على المباشر أيضاً إلا أنه يفسد لعدم 
الرضاء ولا تصح الأقارير كلها لأن صحتها تعتمد قيام المخبر به وقد قامت دلالة 
بعدم الرضاء والاختيار في الحكم دون السبب فصح إيجاب المال لوجود الرضاء في 
السبب. والأصل عندهما أن ما يدخل على الحكم دون السبب لا يؤثر في بدل المخلع 
بالمنع أصلاً كشرط الخيار لأن آثره في المنع ولم تؤثر في أحد الحكمين وهو الطلاق 
بالمنع حتى لم يتوقف على الاختيار فلا يؤثر في الحكم الآخر وهو لزوم المال لان المال فيه 
تابع فيتبع الطلاق ويلزم حسب لزومه فلم يعمل فيه الهزل وشرط الدخيار. وما دّخل على 
السبب مثل الإكراه يُؤثر في المال دون الطلاق لأن المال لا يجب في الخلع إلا بالشرط أي 
بالذكر فيه ' كما أن الشمن لا يجب في البيع إلا بالذكر (فكان المال في الإيجاب) أي في 
الإثبات في الخلع مثل الثمن في البيع وفي بعض الفسخ مثل اليمين وليس بصحيح فكما 
أنه لا بد من صحة الإيجاب لثبوت القمن في المبيع لا بد من صحته أيضا لثبوت المال في 
الخلع وما دخل على السبب يمئع صحة الإيجاب في ي البيع فكذلك في الخلع وما دخل 

على الحكم لا يمنع صحة الإيجاب في البيع فلا يمنع في الخلع أيضاً إلا أن في البيع 
مادخل على الحككم يمنع اللزوم. وفي الخلع لا يمنع لأن المقصود هو الطلاق ههنا والمال 
تابع وهذا المانع لا يؤثر في منع لزوم ما هو المقصود فلا يؤثر في منع لزوم التابع أيضا لان 
حكم التابع يؤخذ من المتبوع أبدا. 

وهو معنى قوله: وبعد صحة الإيجاب يتبع الطلاق الذي هو المقصود. 

قوله : (فأما الذي) أي التصرف الذي يحتمل الفسخ ويتوقف على الرضاء مثل مثل البيع 
الإجارة ونحوهما فإنه يقتصر على المباشر أيضاً كالذي لا يحتمل الفسخ لأن الأقوال كلها 
تقتصر على المتكلم . إلا أنه أي لكن الذي يحتمل الفسخ ويتوقف على الرضاء يفسد أي 
ينعقد فاسدا لآن الإكراه لا يمنع انعقاد أصل التصرف لصدوره من أهله في محله ولكنه 
يمنع نفاذه لفرات الرضاء الذي هو شرط النفاذ بالإكراه فينعقد بصفة الفساد فلو أجاز 
التصرف بعد زُوال الإكراه صريحاً أو دلالة صح لآن رضاءه قد تم وللفساد كان لمعنى في 
غير ما يتم به العقد فيزول المعنى المفسد بالإجازة كالبيع بشرط أجل فاسد أو خيار فاسد 
إذا أسقط من له الأجل أو الخيار ما شرطه له قبل تقرره كاذ البيع جائزا فكذا هذا. ولا يَصح 
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عدمه ولا نُسلم قول الخصم : إن الضرر موقوف على الرضاء بل على الاختيار. ألا 
يرى أن الإنسان قد يختار الضضّرر كارهاً غير راض كالقصد وشرب الدواء وإنما 
الرضاء للزوم فيما يحتمل الفسخ لا غير وهذا يخلاف أقارير السكران فإنها تصح 
على ما قلنا لآن السّكر لما لم يصلح عذراً لم يصلح دلالة على عدم المخبر به 
بل جعل دلالة على الرجوع بخلاف السكران إذا ارتد فإن امرأته لا تبين وجعل 
السكر دلالة على عدم المخبر به لآن الردة تعتمد محض الاعتقاد وقد وقع فيه 
الشك والشبهة فلم يغبت. وما يعتمد العبارة لا يبطل بالشبهة أيضاً والكامل من 
الإكراه والقاصر في هذا سواء. 
الأقارير كلها حتى لو أكره بقتل أو إتلاف عضو أو حبس أو قيد على أن يقر بعتق ماض أو 
طلاق أو نكاح أو رجعة أو فيء في إيلاء أوعفو عن دم عمداً وبيع أو إجارة أو دين في ذمته 
لإنسان أو إبراء عن دين أو على أن يقر بإسلام ماض كان الإقرار باطلاً لأنه إذا هدد بما 
يخاف التلف على نفسه فهر ملجا إلى الإقرار محمول عليه والإقرار خسر متميل بين 
الصدق والكذب وإنما يوجب الحق باعتبار رجحان جائب الصدق ودلالته على وجود 
المخبر به وذلك يفوت بالإلجاء لأن قيام السيف على رأسه دليل على أن إقراره هذا لا 
يصاح للدلالة على المخبر به لأنه يتكلم به دفعاً للسيف عن نفسه. وهو معنى قوله: ( وقد 
قامت دلالة عدمه) أي عدم المخبر به بهذا الإقرار. وكذا إن هدد بحبس أو قيد لأن الرضاء 
ينعدم بالحبس والقيد لما يلحقه من الهم وعدم الرضاء يمنع ترجيح جانب الصدق في 
إقراره . ثم قد بيئا أن الإكراه مثل الهزل في تفويت الرضاء ومن هزل بإقرار لغيره وتصادقا 
على أنه هزل بذلك لم يلزمه شيء فكذا إذا أكره عليه 

فإن قيل: م رلوك وب لل ار : هذا ابني 
يعتق عليه وهناك يتيقن بكذبه فيما قال فوق ما يتيقن بالكذب عند الإقرار مكرهاً فإذا نفذ 
العتق ثمة ينفذ ههنا بالطريق الأولى. قلنا : أبو حديفة رحمه اللّه جعل ذلك الكلام مجازاً 
في الإقرار بالعتق كأنه قال عتق علي من حين ملكته وباعتبار هذا المجاز لا يظهر رجحان 
جائب الكذب في إقراره فأما عند الإكراه فلا يمكن أن يجعل إقراره مجازاً في شيء لأنه 
أمره بالتكلم بالحقيقة وقد يرجح جهة الكذب فيه بالإكراه فبطل . 

قوله: (بخلاف السكران إذا ارتد) جواب عن نقض يرد على إقرار السكران فإن 
السكر لما لم يصلح دليلاً على عدم المخبر به في الإقرار ينبغي أن لا يصلح دليلاً على 
عدمه فى الردة أيضاً. فقال: (الردة تعتمد محض الاعتقاد) أي اعتقاد الكفر والتكلم 


بك الفصل الإكراه 


والقسم الذي يصلح أن يكون فيه آلة لغيره فمثل إتلاف المال وإتلاف 
النفس لأنه يحتمل أن يأخذه فيضرب به نفساً أو مالاً فيتلفه فإن كان عليه ما 
أوجب جرحه وجب به القود في النفس بالإجماع وليس في ذلك تبديل محل 
بكلمة الكفر دليل محض عليه وقد وقع في الاعتقاد الشك لآن كلامه بالنظر إلى أصل عقله 
يصلح دليلاً على الاعتقاد مثل كلام الصاحي وبالنظر إلى انطماس نور العقل بالكسر لا 
يصلح دليلاً عليه فلا يغبت اعتقاد الكفر بالشك فلا تغبت الردة ولا البينونة بينه وبين ن أمرأته 
بالشك. (وما يعمد العبارة) نحو الطلاق والعتاق وغيرهما لا يبطل بالشبهة أيضاً لآن 
صدور كلامه عن عقل وأهلية خطاب يوجب وقوع الطلاق والعتاق وصحة سائر التصرفات 
إلا أن قيام السكر يُورث شبهة عدم الصحة فيها فلا يبطل ما ثبت باصل الكلام بهذه 
الشبهة . والكامل من الإكراه وهو الإكراه بالقتل أو القطع. والقاصر وهو الإكراه بالحبس أو 
القيد (في هذا) أي في الذي يحتمل الفسخ ويتوقف على الرضاء والأقارير كلها. سواء لآن 
القاصر يعدم الرضاء وعدمه يمنع النفاذ ويدل على عدم المخبر به والحد في الحيس الذي 
هو الإكراه ما يجيء منه الاغتمام البين به وفي الضرب الذي هو إكراه ما بذ منه الألم 
الشديد وليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون 
ولكن ذلك على قدر ما يرى الحاكم | إذا رفع ذلك إليه فما رأى أنه إكراه أفسد العقد وابطل 
الإقرار به لأن ذلك يختلف باختلاف الناس فالوجيه الذي يضع الحبس من جاهه تاثير 
الخبس: والعيد يوماً في حقه فوق تأثير حبس شهر في حق غيره فلهذا لم يقدر فيه بشيء 
وجعل موكولاً إلى لى رأي القاضي ليبني ليبني ذلك على حال من ابتلي به. 'كذا في « المبسوط». 
قوله: (والقسم الذي يصلح أن يكون المكره فيه آلة لغيره فمثل اتلاف المال وإتلاف 
الدفس) لأنه أي المكره يحتمل أن يأخذه فيضرب المكره به نفساً أو مالا فيتلفه فإن كان 
على المكره أي معه ما أوجب جرح المقتول بأن قال: اقتله بالسيف أو لاقتلتك فقثله به 
(وجب به) أي بسبب هذا الإكراه أو القتل أو الجرح القود على المكره بالإجماع. وإئما 
شرط ذلك لأنه لو أكرهه على القتل بعصا أو بحجر كان بمنزلة قتل المثقل وذلك لا يوجب 
القصاص عند أبي حنيفة رحمه اللّه. ثم إنه ذكر الإجماع في هذه المسألة وذكر في 
«الأسرار» و( المبسوط؛ أن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله يجب القود على المكره. 
وعند أبي يرسف رحمه الله لا يجب القود على احد بل تتجب الدية على المكره ه في ماله 
في ثلاث سئين . وعند زفر رحمه الله يجب القود على المكره دون المكره لأنه قتله لإحياء 
ننبسة عمد قيلزه القرد كما لوا اصبابعه مخمضة تقدل إتماناً واكل من لبحينه . الايرى أنه 
لا يسقط عن المكره بالإكراه بسائر ما يتعلق بالقتل من الأحكام كالإثم والتفسيق ورد 


الفصل الإإكراه ناوه 


الجناية أيضا فلذلك جعل آلة فإذا جعل آلة له بالطريق الذي قلنا صار ابتداء 
وُجود الفعل مضافا إليه فلزمه حكم الفعل ابتداء وخرج المكره من الوسط 


الشهادة وإباحة قتله للمقصود بالقعل فكذا القود بل أولى لأن تأثير الضرورة في إسقاط 
الإثم دون الحكم حتى أن من أصابته مخمصة يباح له تناول مال الغير ولا يُسقط الضمان 
وإثم القعل ههنا لم يسقط عن المكره بالإكراه فلأن لا يسقط عنه حكم القتل أولى. 
واستدل أبو يوسف رحمه الله بأن بقاء الإثم في حق المكره دليل على أن الفعل كله لم 
يصر منسوباً إلى المكره والقصاص لا يجب إلا بمباشرة جناية تامة وقد عدمت من المكره 
حقيقة وحكماً فلا يلزمه القود. ولنا أن المكره ملجغاً إلى هذا الفعل والإلجاء بأبلغ الجهات 
يجعل الملجا آلة الملجئ فيما يصلح أن يكون آلة له إذا لم يلزم منه تغيير محل الجناية لآن 
الإنسان مجبول على حب الحيأة فلما هدد بالقعل يطلب لنفسه مخلصاً عن الهلاك ولما لم 
يتوصل إليه إلا بالإقدام على ما أكره عليه يقدم عليه وإن كان حراماً طلباً للخلاص فيفسد 
اختياره بهذا الطريق ويصير مجبولاً على هذا الفعل بقضية الطبع وإذا فسد اختياره التحق 
بالآلة التي لا اختيار لها وصار بمنزلة سيف في يد المكره استعمله في قتله فيصير الفعل 
منسوباً إليه لا إلى الآلة. ثم المكره ههنا يصلح أن يكون آلة للمكره في القعل بأن يأخذ 
يده مع السكين فيقتل به غيره (وليس في ذلك) أي في جعله آلة تبديل محل الجناية يض 
لان هذا االقعل لو كان طوعاً من الفاعل لكان جناية على المقتول موجبة للقود وبان جعل 
الفاعل آلة ونسب الفعل إلى المكره لا يفوت الجناية على القتيل بل محل الجناية نفس 
المقتول كما كانت (فلذلك) أي فلصلاحه للالة وعدم لزوم تبدل محل الجئاية جعل 
المكره آلة للمكره ونسب الفعل إليه وإذا جعل المكره آلة بالطريق الذي قلنا صار ابتداء 
وجود الفعل مضافاً إلى المكره لا أنه نقل من المكره إليه كما اختاره بعض مشايخنا. فلزمه 
المكره حكم الفعل وهو وجوب الفصاص ابتداء وخرج المكره الوسط فلا يلزمه شيء من 
حكم الفعل من قصاص ولا دية ولا كفارة. الا ترى أن شيئاً من المقصود لا يحصل للمكره 
فلعل المقتول من أنخص أصدقائه فعرفنا أنه بمنزلة الآلة له (ولذلك) أي ولصيرورة الفعل 
منسوباً إلى المكره كانه باشره بنفسه. ثم إن المكره مع فساد اختياره يبقى مخاطها فامة ل 
ممخاطباً كان عليه إثم القتل ولفساد اختياره لم يكن عليه شيء من حكم القتل ولا يدل 
لزوم الإثم على بقاء الحكم كما لو قال لغيره اقطع يدي فقطعها كان آثما ولا شيء عامه من 
كم القّطع بل في الحكم يجعل كان الآمر فعل بنفسه كذا هنا. وتبين بهذا أن ما امتدل 
به أو بوسف غير صحخيح لان المكره مباشر شرعاً بدليل أن سائر الأحكام سوى القود نحو 


هه الفصل الإكراه 


فرماه قأصاب إنساناً إن الدية على عاقلة البكرة والكفارة عليه لأن الدية ضمان 
المتلف والكفارة جزاء الفعل المحرم لتحرمة هذا العتجل أيضاً وكذلك إتلاف 
المال ينسب إلى المكره ابتداء وهذه نسبة ثبعت شرعاً لما قلنا وهذا كالامر فإنه 
متى صح استقام نقل الجناية به أيضاً كمن أمر عبده بأن يحفر بثرا في فنائه 


حرمان الميراث والدية والكفارة تجب عليه فكذا القود. والأصل فيه قوله تعالى: ذإ يذبح 
أبناءهم ويستحيي نساءهم 4 [ القعنص : 4 ] فقد نسب الفعل إلى اللعين وهو ما كان يباشر 
صورة ولكنه كان مطاعا يأمر به وأمره إكراه . 

قوله: (ولذلك) أي ولآن الفعل منسوب إلى المكره قلنا كذا (والكفارة عليه) أي 
على المكره لأن الدية ضمان المتلف والإتلاف منسوب على المكره فيجب الضمان عليه 
والكفارة جزاء الفعل المحرم لأجل حرمة هذا المحل يعني أن حرمة قتل الآدمي لم تثبت 
من جهة الفاعل ليقتصر وجوب الكفارة على الفاعل كما في جّزاء الصيد بل تغبت لا حترام 
المحل بدليل أن المحل لو لم يكن محترما لما ثبتت الحرمة ولم تجب الكفارة كما في 
قتل المرتد وإذا كان وجوب الكفارة باعتبار حرمة في المحل وجبت على المكره كالدية 
لآن المكره جعل آلة فيما يرجع إلى المحل وإتلاف المحل بجميع اتحكامه معسوب إليه 
بخلاف كفارة الصيد في حق المحرم لأنها إنما وجبت لمعنى في الفاعل وهو كونه محرماً 
لا لمعنى في المحل فلا يصلح المكره أن يصير آلة للمكره فيقتصر على الفاعل كما 
ستعرفه (وكذلك) أي وكقتل النفس إتلاف المال ينسب إلى المكره ابتداء حتى لا يكون 
على المكره شيء من حكم الإتلاف بالإجماع ومعلوم أن المباشر والمسيب إن اجتمعا في 
الإتلاف وجب الضمان على المباشر دون المسبب ولما وجب ضمان المال على المكره 
علم أن الإتلاف منسوب إلى المكره شرعاً ولا طريق للنسبة سوى جعل المكره آلة فعرفنا 
أنه هو الأصل في باب الإكراه. 

فإن قيل: نحن لا نقول بأن المكره آلة في الإتلاف بل هو المتلف والضمان عليه إلا 
أنه يرجع على المكره لأنه هو الذي أوقعه في هذه العهدة فكذا القاتل هو المباشر فيجب 
القصاص عليه ثم الرجوع بالقصاص لا يتصور. قلنا: لا يمكن القول بإيجاب الضمان على 
المكره المباشر لآنه لو وجب عليه لما رجع به على المكره ه لأن الأمر في مللك الغير فاسد 
فلا يجعل مستعملاً إياه ليرجع بحكم الاستعمال فعلم أن وجوب الضمان على المكره 
بحكم أنه هو الفاعل لا بحكم الأمر. كذا في الطريقة البرغرية. 

قوله: (وهذا) أي الإكراه في كونه مؤثراً في تبديل النسبة مثل الآمر فإن الآمر متى 


الفصل الإكراه ا مه 


وذلك موضع إشكال قد يخفى على الناس أنه ملكه أو حق المسلمين فحفر فوقع 
فيه إنسان ومات أن المولى هو القاتل لما قلنا من صحة الأمر وكذلك إذا استاجر 
حراً أو استعان به وذلك موضع إشكال ولم يبين فإن ضمان ما يعطب به على 
الآمر استحساناً لما قلنا من صحة الأمر وإذا كان في جادة الطريق لا يشكل حاله 
بطل الأمر واقتصرت الجناية على المباشر وكذلك من قتل عبد غيره بأمر المولى 
انتقل إلى المولى نفس القتل في حق حكمه كآنه باشره لآنه موضع شبهة بخلاف 
ما إذا قتل حراً بأمر حر آخر في أن الضمان على المباشر. والإكراه صحيح بكل 
صح بآن صدر ممن له ولاية على المامور شرعاً استقام نقل الجناية إلى الآمر أيضاً كما 
استقام نسبة الفعل إلى المكره بالإكراه كمن أمر عبده بأن يحفر بثرأ في فنائه. وهو سعة 
أمام البيوت اختص صاحب البيت بالانتفاع به من حيث كسر الحطب وإيقاف الدابة وإلقاغ 
الكناسة فيه . وذلك الفناء موضع إشكال كما بينه في الكتاب . وإنما قيد بالفناء لآنه لو كان 
في غير فنائه كان الضمان في رقبة العبد يدفع به أو يفدي. كذا في ؛المبسوط» (وكذلك) 
أي وكامر العبد إذا استاجر حرا للحفر في ذلك الموضع أو استعان بالحر على الحفر ولم 
يبين أنه ملكه أم لا فإن ضمان ما يعطب به أي بالحفر أو بالمحفور على الأمر استحسانا. 
والقياس أن يجب الضمان على الأجير أو المعين لأنه باشر إحدائه في ذلك الموضع 
وصاحب الدار ممئوع عن إحداثه وإنما يعتبر أمره فيما له أن يفعله فين وجه 
الاستحسان أن الأجير يعمل للآجر ولهذا يستوجب عليه الأجر وقد صار مغرورا من جهته 
حين لم يعلمه أن ذلك الموضع ئيس في ملكه أو تصرفه وإنما حفر اعتماداً على أمره رعلى 
أن ذلك من فنائه فلدفع ضرر الغرور ينقل فعلهم إلى الامر فيصير كأنه حفر بنفسه. وإذا كان 
الحفر في جادة الطريق لا يشكل حاله أي يعلم أنه ليس في فنائه. بطل الأمر لأنه غير ماللك 
للحفر بنفسه في ذلك الموضع وإنما يعتبر أمره لإثبات صفة الحل به أو لدفع الغرور عن 
الحافر وقد عدما جميعاً في ذلك الموضع فسقط اعتبار أمره فاقتصرت الجناية على المباشر 
فكان الضمان عليه (وكذلك) أي وكالحر المستاجر من قتل عبد غيره بأمر مولاه انتقل إلى 
المولى نفس القتل في حق حكمه كان المولى باشره بنفسه وإن لم ينتقل في حق الإثم 
حتى لم يجب ضمان ولا قود (لأنه) أي قتل العبد بأمر مولاه موضع شبهة أي اشتباه لأن 
العبد وإن كان مبقي على أصل الحرية في حن الدم والحياة فلا يصح الآمر بقتله من ها 
الوجه ولكن ماليته للمولى فيصح أمره بإتلافها من هذا الوجه كما يصح الأمر بقتل شاة 
مملوكة له فيصير هذا الوجه شبهة في سقوط القود والضمان؛ بخلاف ما إذا قتل حرا بأر 
حر آخر يعدي من غير إكراه فإن الضمان على المباشر لآن هذا الأمر لم يصح بوجه لعام 


انان الفصل الإكراه 


حال قوجب أن ينسب الفعل إلى الذي أكرهه وأما الإكراه الذي لا يوجب الإلجاء 
قلا يوجب النقل لأنه يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار والمشيئة فلذلك لم يجعل 
آلة له. وأما القسم الذي لا يحتمل أن يجعل الفاعل فيه آلة لغيره فذلك مثل 
الأكل والوطء والزنا لآن الأكل بفم غيره لا يتصور وكذلك إذا كان نفس الفعل 
مما يتصور أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره صورة إلا أن المحل غير الذي يلاقيه 
الإتلاف صورة وكان ذلك يتبدل بأن يجعل آلة بطل ذلك واقتصر الفعل على 
الولاية فلا يصير شبهة في سقوط القود والضمان. وهذا إذا لم يكن الأمر ذا سلطنة فإن كان 
سلطاناً فامره بمنزلة الإكراه إذا كان المأمور يخاف على نّفسه بمخالفة أمره لأن من عادة 
المتجبرين المترفّع عن التهديد بالقتل ولكنهم يأمرون ثم لا يعاقبون من خالف أمرهم إلا 
بالقعل فباعتبار هذه العادة كان الأمر من مثله بمنزلة التهديد بالقتل. كذا في «المبسوط» 
والإكراه صحيح بكل حال يعني إنما ينسب الفعل إلى الآمر بالأمر إذا صح الأمر وإذا لم 
يصح اقتصر على الفاعل. كما بينا فأما في الإكراه فينسب الفعل إلى المكره إذا أمكن بكل 
حال سواء أكره حرا على قتل عبده أو على قتل حر آخّر وسواء آكره على الحفر في موضع 
الاشتباه أو في غير موضع الاشتباه كجادة الطريق لأن الإكراه صحيح أي متحقق في الوجوه 
كلها لا يمكن دفعه فوجب نسبة الفعل إلى المكره . 

قوله: (وأما الإكراه الذي لا يوجب الإلجاء) كالإكراه بحبس أو بقيد أو بضرب لا 
يخاف منه على نفسّه فلا يرجب نقل الفعل إلى المكره حتى اقتصر الضمان والقود على 
الفاعل لأن المكره إنما يصير كالآلة عند تمام الإلجاء لفساد الاختيار ياعتبار خوف التلف 
على نفسه وليس في التهديد بالحبس والقيد معنى خوف التلف على نفسه فيبقى الفعل 
مقصوراً على المكره. 

قوله: (مثل الأكل والوطء) الأكل يحتمل النسبة إلى المكره من حيث هو أكل 
باتفاق الروايات عن أصحابنا حتى لو أكره على الكل وهو صائم يفسد صومه ولا يفسد 
صوم المكره لو كان صائماً لآن المكره لا يصلح آلة للمكره في نفس الأكل فيقتصر على 
المكره. فاما نسبته إلى المكره من حَيث أنه إتلاف فقد اختلف الروايات فذكر في شرح 
الطبحاوي والخلاصة وغيرهما أنه لو أكره على أكل مال الغير يجب الضمان على المكره 
دون المكره وإن كان المكره يصلح آلة له من حيث الإتلاف كما في الإكراه على الإعتاق 
لآن منفعة الأكل ههنا حصلت للمكره فيجب الضمان عليه كما لو أكره على الزنا لا يجب 
الحد ويجب العقر على الزاني ولا يرجع به على المكره لأن منفعة الوطء حصلت له. 
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المكره لأن المحل الذي إذا تبدل كان في تبديله بطلان الكره لأن الإكراه لا أثر 
له في تبديل المحال وفي تيديل المحل خلاف الكره وفي خلافه بطلان الإكراه 
وإذا بطل اقتصر الفعل على الفاعل وعاد الأمر إلى المحل الأولى وبطل التبديل 
وذلك مشلل إكراه المحرم على قتل الصيد أو إكراه الحلال على قتل صيد الحرم 
بخلاف الإكراه على الإعتاق حيث يجب الضمان على المكره لأن مالية العبد تلفت 
بالإإكراه من غير أن تحصل المدفعة للمكره . وذكر صاحب المحيط في التتمة أنه لو أكره 
على طعام نفسه فأكل إن كان جائعاً لا يرجع على المكره بشيء وإن كان شبعان يرجع عليه 
بقيمة الطعام لأن في الفصل الأول حصلت منفعة الأكل للمكرة ولم يحصل في الفصل 
الثاني . قال : ولو أكره على أكل طعام الغير فاكل يجب الضمان علي المكره لاعلى المكره 
وإن كان المكره جائعاً وحصل له منفعة الأكل لأن المكره أكل طعام المكره بإذنه لآن 
الإكراه على الأكل إكراه على القبض لآنه لا يمكنه الكل بدون القبض في الغالب وكما 
قبض المكره الطعام صار قبضه منقولاً إلى المكره فكأن المكره قبضه بنفسه وقال له كُل 
ولو قبض بنفسه صار غاصباً ثم مالكاً للطعام بالضمان ثم أذناً له بالأكل وهناك لا يضمن 
الآكل شيئا لأنه أكل طعام الغاصب بإذنه كذا هاهنا. 

وفي طعام نفسه لم يصر آكلاً طعام المكره بإذنه لأنه لا يمكن أن يجعل يجعل المكره 
غاسباً مام قبل الأكل لأن ضمان الغصب لا يجب إلا بإزالة يد المالك ولا يتصور الإزالة 
ما دام الطعام في يده أو فمه فتعذر إيجاب ضمان الغصب قبل الآكل فلا يصير الطعام ملكا 
له قبل الأكل وإذا لم يوجد سّبب الضمان صار أكلاً طعام نفسه لا طعام المكره إلا أن 
المكره متى كان شبعان لم تحصل له منفعة الأكل فكان هذا إكراها على إتلاف ماله فيجحب 
الضمان عليه . كله من التتمة (وكذلك) أي ومثل القسم الذي لا يصلح أن يكون المكره 
آلة في أن الحكم يقتصر عليه كون الفعل مما يتصور إلى آخره (إلا أن المحل) أي محل 
الإكراه (وكان ذلك) أي محل الإكراه ( بطل ذلك) أي جعله آلة (وفي تبديل المحل) أي 
محل الإكراه . خلاف المكره لأنه لما أكرهه على إيقاع فعل في محل كان | إيقاعه في محل 
كف مكالفة لمضرو رق 

قوله: (وذلك) أي مثال هذا الفصل» إكراه المحرم على قتل الصيد أو إكراه الحلال 
على قتل صيد الحرم ان ذلك يقتصر على الفاعل يعني في حق الإثم والجزاء جميعا في 
مسالة المحرم وفي حق الإثم دون الجزاء في حق الحلال. . فقد ذكر في (المبسوط) ولو أن 
محرماً قيل له لنقتلنك أو لتقتلن هذا الصيد فقتله لا شيء على الذي أمره لأنه حلال لو 
باشر قبل الصيد بيده لم يلزمه شيء فكذا إذا:أكره غيره. ولا شيء على المامرر في القياس 
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أن ذلك القتل يُقتصر على الفاعل لأن المكره إنما حمله على أن يجني على 
إجرام نفسه أو على دين نفسه وهو في ذلك لا يصلح آلة لغيره ولو جعل آلة 
لتبدل محل الجناية فيصير محل الجناية إحرام المكره ه ودينه ولهذا قلنا: إن 
المكره على القتل يآثم لآن القتل من حَيث أنه ب يوجب الماثم جناية على دين 
أيضاً لأنه صار آلة للمكره ه بإلجاء التام فينعدم الفعل في جانبه. ألا يرى أن في قتل المسلم 
لا يكون المكره ه ضامتاً شيعا لهذا المعنى وإن كان لا يسعه الإقدام على القتل ففي قتل 
الصيد أُولَى. وفي الاستحسان عليه كفارة لأن قتل الصيد منه جناية على إحرامه وهو 
بالجداية على إحرام نفسه لا يصلح أن يكون آلة لغيره فيقتصر عليه إذ لا يمكن للمكره أن 
يجني على إحرام الغير بنفسه فكذلك بال كراه ولمالء بعت الخقارة هاهنا علي الآمر لايد 
من إيجابها على المامور إذ لو لم تعجب عليه كان تأيثر الإكراه في الإهدار وقد بيّنا أنه لا 
تأثير للإكراه في الإهدار. وإن كانا مُحرمين جميعاً فعلى كل واحد منهما كفارة. أما على 
المكره فلما بيناه. وأما على المكره فلانه لو باشر قعل الصيد بيده يلزمه الكفارة , فكذا إذا 
باشر بالإكراه ولا حاجة في إيجاب الكفارة ههنا إلى نسبة أصل الفعل إلى المكره لآن هذه 
الكفارة تج على التحرع بالدلالة والأشارة وإن لم يبر اضل_القمل مستوباً إليه افكذ لك 
ههنا. وبه فارق كفارة القتل إذا كان خطأ فإنه يكون على المكره دون المكره بمنزلة ضمان 
الدية والقصاص لآن تلك الكفارة لا تجب إلا بمباشرة القتل ومن ضرورة نسبة المباشر' ة إلى 
المكره أن لا يبقى فعل في جانب المكره وههنا وجوب الكفارة لا يعتمد مباشرة القتل 
فيجوز إيجابها على المكره بالمباشرة وعلى المكره بالتسبيب. ولآن السبب ههنا الجناية 
علي الإحرام وكل واحد منهما جان على إحرام نفسه ذاما السبب هتاك فهو الجناية على 
المحل والمحل واحد فإذا أوجبئا الكفارة باعتباره على المكره قلنا لا تجب على المكره. 
ولو توعده بالحبس رهما محرمان ففي القياس الجزاء على القاتل دون الآمر لأن قثل الصيد 
فعل ولا أثر للإكراه بالحبس في الأفعال. وفى الاستحسان الجزاء على كل واحد منهما. أما 
على القاتل فلا يشكل. وأما على المكره فلأن تأثير الإكراه بالحبس أكثر من تأثير الدلالة 
والإشارة ويجب الجزاء بهما فبالإكراه بالحبس أولى. ولو كانا حلالين في الحرم وقد توعده 
بقتل كانت الكفارة على المكره لأن هذا الجزاء في حكم ضمان المال ولهذا لا يتادى 
بالصوم ولا يجب بالدلالة ولا يتعدد بتعدد الفاعلين. وهذا لآن وجوبه باعتبار حرمة المحل 
فيكون بمنزلة ضممان المال وبمنزلة الكفارة في قتل الآدمي خط فتبين بما ذكرنا آن المراد 
من الاقتصار على الفاعل في قُتل صيد الحرم الاقتصار في نح الإثم دون الجزاء (على إحرام 
نفسه) أي في صورة المحرم (أو على دين نفسه) أي في صورة الحلال لأنه لا حرمة للصيد 
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القاتل وهو في ذلك لا يصلح آلة فصار محل الجناية دين المكره لو حمل آله 
فصار في حق الحكم المكره فاعلاً وصار المكره في حت الماثم فاعلاً فقيل له: 
لا تفعل وصار المكره آثماً لأنه اختار موته وحققه بما في وسعه فلحقه المأثم 
والمأثم يعتمد عزائم القلوب إذا اتصلت بالفعل ولهذا قلنا في المكره على البيع 
في نفسه بدليل أن الحلال لو اصطاد يحل للمحرم أكله إذا لم يوجد منه صنع من الإشارة 
ونحوها وكذا الصيد إذا خرج من الحرم يحل اصطياده فكان محل الجناية هو الإحرام أو 
الدين في الحقيقة. وهو في ذلك أي الجناية على الإحرام أو على الدين لا يصلح آلة لغيره 
وهو المكره ولو جعل آلة يعني مع أنه لا يصلح آلة لر جعل آلة لتبدل محل الجناية فيصير 
محل الجناية حرام المكره ولو كان محرماً في الفصل الاول. ودينه في القصل الثاني وفي 
ذلك بطلان الإكراه . 
قوله: (ولهذا قلنا) أي ولآن محل الجناية إذا تبدل بالنسبة يقتصر الفعل على 
القاعل. قلنا إن المكره على القتل ياثم إئم القتل وإن كان القتل مما يصلح الفاعل فيه آلة 
لغيره. لأن القتل من حيث أنه يوجب الماثم جناية على دين القاتل. والمكره في ذلك أي 
في الو2 ثم لا يصلح آلة لغيره لأن الإنسان في الجناية على الدين لا يصلح أن يكرن آلة لغيره 
ل 0 الاي ا وا العا اي 
دين المكره وأنه لم يأمره بذلك. فتبين أنا لو أخرجنا المكره من أن يكون فاعلاً في حق 
الإثم لتبدل به محل الجناية فصار في حق الحكم وهو وجوب القصاص والدية والكفارة 
وحرمان الإرث المكره فاعلاً بنسبة الفعل إليه يجعل المكره آلة له إذ لا يلزم منه تبدل محل 
الجناية. وصار المكره في حق المأثم فاعلاً لتعذر النسبة إلى المكره بلزوم تبدل المحل 
(فقيل له) أي للمكره ه لا تفعل يعني لما بقي فاعلاً صصح أن يتهى عنه شرعاً ويلحقه الإثم 
بالمباشرة. ثم بين جهة تأثيمه فقال وصار المكره آثما لأنه اختار موت المقتول وحقق 
موته بما فى وسعه وهو الجرح الصالح الزهوق الروح وآثر روح نفسه على من هو مثله في 
الحرمة وأطاع الممخلوق في معصية الخالق لآأنه تعالى نهاه عن الإقدام عليه وقصد ذلك 
وحققه بالفعل والقصد عمل القلب وهو لم يصلح فيه آلة لغيره إذ لا يتصور أن يقصد 
الإنسان تقلب غيره كما لا يتصور أن يتكلم بلسان غيره فلهذا بقي بقي الإثم عليه. وإنما قيد 
بقوله: إذا انّصلت بالفعل إشارة إلى ما ثبت في الحديث إن اللّه 0 الآمة ما 
حدثت به أنفسهم). 
قوله: (ولهذا قلنا) أي ولما ذكرنا أن عند تبدل المحل يقتصر الفعل على الفاعل 
قلنا كذا إذا باع مكرهاً وسلم مكرهاً ملكه المشتري ملكا فاسداً حتى نقذ فيه إعتاقه 
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والتسليم أن تُسليمه يقتصر عليه وإن كان فعلاً لآن التسليم تصرف في البيع 
وإنما آكره ليتصرف في بيع نفسه بالإتمام وهو فيه لا يصلح آلة ولو جعل آلة 
وتدبيره واستيلاده عددنا وقال زفر رحمه اللّه لا يملكه. ولو سلم طائعاً يدفذ البيح ويقع 
الملك به بالاتفاق لأنه يصير إجازة للبيع دلالة بخلاف ما إذا آكره على الهبة فوهب وسلم 
طائعاً حيث لا يكون أجازة لأن الإكراه على الهبة إكراه على التسليم. وجه قوله أنا حكمنا 
بانعقاد بيع المكره لأنه لا يصلح فيه آلة لغيره فيبقى مقصوراً عليه فأما التسليم فأمر حسي 
يصلح أن يكون المكره فيه آلة للمكره فينتقل إليه. ولهذا وجب عليه الضمان الذي هو من 
أحكام التسليم. وإذا انتقل إليه صار كأنه سلم بنفسه مال المكره إلى المشتري فلا يقع به 
الملك . والدئيل على أن الملك لا يقع بهذا التسليم أن المشتري لو وهبه أو تصدق به أو 
باعه تُفسخ عليه هذه التصرفات ولو وقع الملك بهذا التسليم لكان لا تفسخ عليه كما في 
البيع الفاسد. ولنا أن هذا البيع منعقد بصفة الفساد فيوجب الملك عند اتصال القبض 
0 البيوع الفاسدة أما الانعقاد فلمساعدة الخصم عليه فلهذا لو أجاز أو سلم طائعاً 
ينفذ . وأما الفساد فلفوات شرطه وهو الرضاء. فإن فوات الشرط يوجب الفساد في البيع 
كفوات شرط المساواة في بدلي الربا يوجب الفساد دون البطلان والبيع الفاسد إذا اتصل به 
القبض يفيد الملك وقد وجد فإن التسليم قد تحقق من البائع ولم ينتقل إلى المكره 
بالإكراه لأن التسليم من البائع متمم سبب الملك ولهذا كان له شبهة بابتداء العقد على ما 
غرف وقد أكرهه على التصرف في بيع نفسه بالإتمام وهو من هذا الوجه لا يصلح آلة له لآن 
المكره لا يقدر على تمليك مال الغير وإتمام تصرفه ليجعل المكره آلة له فيه. ولو جعل آلة 
لتبدل المحل لأنه يصير حينئذ تصرفاً في المغصوب وقد أمر بالتصرف في المبيع . ولتبدل 
ذات الفعل فإنا لو خرجنا هذا التسليم من أن يكون متمماً للعقد جعلناه غصباً محضاً 
ابتداء بنسبته إلى المكره وإذا لم يجز أن يتبدل محل الفعل بالإكراه فكيف يجوز أن يتبدل 
ذاته. وإذا كان كذلك بقي التسليم مقتصرا على البائع فيحصل الملك به للمشتري كما لو 
سلم طائعا. وقد نسبناه إلى المكره من حيث هو غصب يعني أن هذا التسليم متمم 
للتصرف من وجه ومفوت يد المالك من وجه فجعلناه مقتصرا على البائع من .حيث أنه 
إتمام للعقد لأنه لا يصلح آلة للغير فيه ونسبناه إلى المكره من حيث أنه غصب لأنه يصلح 
آلة له فيه فيرجع بالشمان عليه فإما أن يجعله غصباً محضاً حتى لا ينفذ إعتاق المشتري أو 
تسليماً محضاً حتى لا يكون للبائع الرجوع على المكره بالضمان فلا. ثم هو بالخيار إن 
شاء ضمن المكره قيمته يوم سلم وإن شاء ضمن المشتري. فأما الجواب عن قوله: يفسخ 


١ 


التصرفات ههنا وفي البيع الفاسد لا تفسخ فهو أن القبض مع كون البيع فاسداً حصل بغير 
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لتبدل المحل ولتيدل داب الفعل لأنه حينئذ يصير غصباً محضاً وقد نسبناه إلى 
المكره من حيث هو غصب وإذا ثبت أنه أمر حكمي صرنا إليه استقام ذلك فيما 
يعقل ولا يحس قلنا: إن المكره على الإعتاق بما فيه إلجاء هو المتكلم . ومعنى 
الإتلاف منه منقول إلى الذي أكرهه لأنه من فصل في الجملة يحتمل للنقل 
رضاء البائع وفي البيع الجائز لو حصل القبض قبل نقد الشمن بدون رضاء البائع وتصرف 
المشتري فيه تصرفا يحتمل الفسخ يفسخ ففي المفاسد أولى. وحقيقة المعنى فيه أن في 
البيع الفاسد وجوب الفسخ لحق الشرع. فإذا أباعه المشتري من غيره تعلق به حق العبد 
فإذا اجتمع الحقات يرجح حق العبد على حق الشرع. إذ الأصل هو ترجيح حق العبد عند 
اجتماع الحقين لحاجة العبد وغتاء الشرع فبطل حق الفسخ فأما ههنا فحق القسخ لحق 
البائع. وإذا باعه من غيره وتعلق به حق المشتري أيضاً فترجح حق البائع لكونه أسبق 
فبقيت له ولاية الفسخ إذا كان التصرف محتملا للفسخ. وكذا في البيع الفاسد وجد 
التصرف من المشتري بتسليط صحيح من البائع إياه على ذلك التصرف ولم يوجد 
العسليط هاهنا ولو وجد فهو تسليط فاسد فافترقا. 

قوله: (وإذا ثبت أنه) أي انتقال الفعل من المكره إلى المكره يعني نسبته إليه أمر 
حكمي صرنا إليه في إتلاف النفس والمال لا حسي» استقام ذلك الانتقال. فيما يعقل ولا 
يحس أي فيما يعقل وجوده من المكره ولا يحس وجوده منه يعني من شرط هذه النسبة أن 
يتصود ذلك الفعل من المكره ولكن لا يوجد منه حساً إذ لو لم يتصور وجوده منه لا 
يستقيم النسبة إليه أصلاً ولو تصور وجوده منه ووجد منه حساً كانت النسية حقيقية لا 
حكمية . فققلنا: إن المكره على الإعتاق بما فيه الجاء هو المتكلم حتى كان الولاء له لأن 
التكلم بالإعتاق أعني التكلم بما يوجب عتق هذا العبد لا يعقل ولا يتصور من المكره لآنه 
ليس بمالك للعبد والإعتاق من غير المالك لا يتصور فلا يمكن أن ينسب إليه بأن يجعل 
المكره آلة له فيه (ومعدى الإتلاف منه) أي من هذا الإعتاق منقول إلى الذي أكرهه أي هذا 
الإعتاق يتضمن إتلاف مالية العبد معنى فيتقل ذلك الإتلاف المعنوي إلى المكره لأنه 
يتصور منه الإتلاف حساً فيمكن نسبته إليه بجعل المكره آلة له فيه لأنه أي الإتلاف 
منفصل عن الإعتاق في الجملة لتحققه بالقتل بلا إعتاق»؛محتمل للنقل إلى المكره باصلم 
لتصوره من المكره ابتداء كما بيئا فلذلك يرجع المكره على المكره بقيمة العبد موسرا 
كان لمكره أو معسراً لآن ضمان الإتلاف لا يختلف بالإيسار والإعسار. ويجوز أن يجب 
الضمان عليه ويقغبت الولاء للغير كما في الرجوع عن الشهادة على العتق فإن الضمان على 
الشاهد والولاء للمشهود عليه بالعتق. وهذا لآن الولاء كالنسب ليس بمال متقوم فلا يمنع 
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بأصله. وأما بيان ما ذكرنا من تقسيم الحرمات فإن القسم الأول هو الزئا بالمرأة 
والقتل والجرح لا يحل ذلك بعذر الكره ولا يرخص فيه لآن دليل الرخصة خوف 
التلف والمكره والمكره عليه في ذلك سواء. فسقط الكره في حق تناول دم 
المكره عليه للتعارض وفي الزنا فساد الفراش وضياع النسل وذلك بمنزلة القعل 


ثبوته للغير وجوب الضمان عليه ولا سعاية على العبد لأحد لأن العتق نفل فيه من جهة 
مالكه ولا حق لأحد في ماله . ولا يلزم على ما ذكرنا المحرم | إذا قتل الصيد حيث لا يثبت 
له الرجوع على المكره ه بالضمان لأنه ضمن ضماناً يفتي به ولا يقضي به فلو رجع بضمان 
يقضى به وقد عرف أن ضمان العدوان مقدر بالمثل فلا يجوز أن يجب عليه زيادة على ما 
أتلف. 

قوله: (فإن القسم الأول) وهو الحرمة التي لا تنكشف ولا تحتمل الرخصة كالزناء 
بالمرأة قيد بالمرأة ليعلم أن المراد به زئا الرجل فإن زناء المرأة يحتمل الرخصة على ما 
سنذكره (لايحل ذلك) أي كل واحد من هذه الأفعال بعذر الكره كما يحل شرب الخمر 
وأكل الميتة به ولا يرخص فيه مع بقاء الحرمة كما رخص في إجراد كلمة الكفر مع الحرمة 
لآن دليل ثبوت الرخصة خوف التلف فإنه إذا خاف تلف النفس أو العضو جاز له الترخص 
بالمحرم صيانة للنفس أو العضو عن التلف . والمكره بفتح الراء والمكره واأعلية رتكيضها أرضا 
وهو المقصود بالقتل (في ذلك) أي في استحقاق الصيانة عدد خوف التلف سواء فلا 
يكون له أي يبذل نفس غيره لصيانة نفسه فسقط الكره في حق تناول دم المكره عليه 
(للتعارض) أي صار:الإكراه في حكم العدم في حق إباحة قتل المقصود بالقتل والترخص به 
لتعارض الحرمتين فإن الترخص لو ثبت بالإكراه لصيانة حرمة نفس المكره مع ثبوته وجوب 
صيانة حرمة نفس المكره عليه لأنه مثله في استحقاق الصيانة فلا يقبت للتعارض. وفي الزنا 
فُساد الفراش إن كانت المرأة منكوحة الغير وضياع النسل إن لم تكن وذلك بمنزلة القتل 
أيضاً لأن نسب الولد لما انقطع عن الزائي لا يمكن إيجاب النفقة عليه ولم تكن للمرأة قُوة 
الإنفاق على الولد لعَجزها عن الكسب فيهلك الولد ضرورة فكان الزنا بمنزلة الإهلاك 
حكماً فلا ينبت الترخص فيه بالإكراه للتعارض أيضاً. قيل فإن الحق الزنا بالقعل فيما إذا لم 
تكن المرأة ذات زوج مُسلم. فأما إذا كانت منكوحة فغير مسلم لأن الولد حينكذ ينسب 
إلى الفراش وإن خلق من الزنا لقوله عليه السلام: «الولد للفراش وللعاهر الحجر) وإذا كان 
كذلك وجبت نفقة الولد وتربيته على صاحب الفراش فلا يكون الزنا إهلاكا . قلنا الأصل أن 
ينسب الولد إلى من خلق من مائه وتجب نفقته عليه لأئه جزؤه فلما انقطع النسب عن 
الزاني كان إهلاكاً حكماً بالنظر إلى الآصل وقد ينفي صاحب الفراش نسب مثل هذا الولد 
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أيضاً حتى إن من قيل له لنقتلنك أو لتقطعَن يدك حل له لأن حرمة نفسه فوق 
جيعد ياه عتد” المعارضي وو كيرف وعم تبراح والضرهة الى تمل المتقوط 
أصلا هي حرمة الخمر والميتة ولحم الخنزير. فإن الإكراه الملجئ يوجب إباحته 
لآن حرمه هذه الأشياء لم تثبت بالنص إلا عند الاختيار قال اللّه تعالى: 98 وقد 


فصل لَكُم ماانش علي ]لأ ا اضْطْرِرَتُم إِلَيْه 4 [الأنعام:119] قال تعالى: 
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عن نفسه عادة فيؤدي إلى الهلاك أيضاً . وقوله: حتى أن من قتل متعلق بالتعارض يعني لو 
لم يغبت التعارض في صورة التعارض ثبت الترخص كما لو أكره بالقتل على قطع يده حل 
له القطع . وفي « المبسوط» كان في سعة من ذلك إن شاء اللّه تعالى لآن حرمة الطرف تابعة 
لحرمة النفس والتابع لا يعارض الأصل ولكن يترججمح جانب الأصل ففي إقدامه على قطع 
اليد مراعاة حرمة نفسه وفي امتناعه من ذلك تعريض النفس على التلف وتلفها يوجب تلف 
الأطراف لا محالة ولا شك أن إتلاف البعض لإبقاء الكل أولى من إتلاف الكل كمن وقعت 
في يده آكلة يباح له أن يقطع يده ليدفع به الهلاك عن نفسه فهذا المكره في معناه من وجه 
لأنه يدفع الهلاك عن نفسه بقطع يده. . إلا أن محمداً رحمه الله علّقه بالمشيكة لأنه ليس 
في معنى الآكلة من كل وجه وحرمة النفس كحرمة الطرف من وجه فلهذا تحرز عن الإثبات 
وقال هو إن شاء الله في سعة من ذلك. ويد غيره ونفسه أي نفس الغير أو نفس المكره سواء 
حتى لو قيل له لتقطعن يد فلان أو لنقتلنك لا يحل له ذلك ولو فعل كان آثمأ كما لو قبل 
له: لتقتلن فلاناً أو لنقتلنك لا يحل له ذلك ولو فعل كان آثما لآن الطرف المؤمن من 
الحرمة ما لنفسه بالنسبة إلى غيره. آلا يرى أن المضطر لا يحل له أن يقطع طرف الغير 
لياكله كما لا يحل له أن يقتله فيتحقق التعارض فلا يغبت الترخص إلا أن في الإكراه على 
قطع يد نفسه باعتبار مقابلة طرفه بنفسه جوّزنا له أن يختار أدنى الضررين وهذا المعنى لا 
يتحقق عند مقابلة طرف الغير بنفسه لآن القطع أشد على الغير من قتل المكره بل من قتل 
جميع الخلق لأنه لا يلم من ذلك فوات طرفه فثبت أنهما في الحرمة سواء عند مقابلة 
أحدهما بالآخر. 

ولا يقال الأطراف ملحقة بالأموال فينبغي أن يرخص في قطع يد الغير عند الإكراه 
التام كما رخص في إتلاف مال الغير. . لأنا نقول: إلحاق الطرف بالمال في حق صاحبه لا في 

حق الغير لآن الئاس لا يبذلون أطرافهم صيانة لنفس الغير ويبذلون أموالهم فيها فلا يلزم من 

ثبوت الرخصة في إتلاف المال ثبوتها في إتلاف طرفه. 

قوله: (يوجب إباحته) أي إباحة كل واحد من هذه الأشياء. . قال اللّه : وقد فصل 
لَكُم ما حَرَمَ عَلَيَكُم إلأ ما اضطررثم ليه ؛ استثنى حالة الضرورة والاستثناء من التحريم 
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ولد اططر غيرباء ول عام قلط إلم عليه 14[ البقرة : 1107 ]» وإن كان التحريم 
في الأصل يقبت مقيداً بالاستثناء كان خارجة عن التحريم فيبقى على الإباحة 

المطللقة كالذي لا يضطر إلى ذلك لجوع أو عطش يرى أن رفق التحريم يعود إلى 

المتناول من خيث في الماكول والمشروب قال الله تعالى : ط رمد كُم عن ذكر 


رك 


اللّه وَحَنِ الصلاة فَهَلُ أَنم مُنْتَهُونَ 4 [المائدة ».]9١‏ وقال تعالى: 9# وَيحرم 
عَلَيَهِمٌ الحَبَائُت # [ الأعراف : /161]» فإذا أدى ذلك إلى فوت الكل كان فوق 
مض أولى من فوت الكل على مثال قولنا: لتقطعن يدك أنت أو لنقتلنك 
نحن . . فإذا سقطت الحرمة أصلاً كان الممتنع من تناوله وهو مكره ومفنيها لذن 
فصار آثماً وهذا إذا تم الإكراه. فأنا إذا قَصر لم يحل له التناول لعدام الضرورة إلا 
إباحة إِذْ الكلام صار عبارة عما وراء المستثنى وقد كان مباحاً قبل التحريم فبقي على ما 
كان في حال الضرورة. وقال تعالى: فَمَن اضطْرٌ غير بَّاغْ ولا عاد فلا إن عَلَيهِ»؛ نفى 
الثم الذي هو نتيجة الحرمة عن المضطر فيدل على انتفاء الحرمة ( كالذي ل 
ذلك) أي إلى الأكل أو الشرب لجوع أو عطش. الأصل فيه أن ما يباح تناوله حالة 
المخمصة يباح حالة الإكراه إذا كان ملجما ومالاً فلا ومعنى الضرورة في المخمصة أنه لو 
امتنع عن التناول يخاف تلف النفس أو العضو فمتى أكره بالقتل أو بقطع العضو على 
الأكل أو الشرب فقد تحققت الضرورة المبيحة لتناول الميتة لآنه خاف على نفسه أو عضو 
من أعضائه فدخل تحت النص (فصارآئماً) يعني إذا كان عالماً بسقوط الحرمة فإن كان لا 
يلعلم أن ذلك يسعه يرجى أن لا يكون آثماً لأن قصد إقامة حق الشرع في التحرز عن 
ارتكاب الحرام في زعمه. وهذا لأآن انكشاف الحرمة عند الضرورة ودليله خفي فيعذر فيه 
بالجهل كما أن عدم وصول الخطاب إليه قبل أن يشتهر يجعل عذراً في ترك ما ثبت 
بخطاب الشرع كالصلاة في حق من أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوبها عليه. كذا في 
«المبسوط)». 

(هذا) أي سقوط الحرمة إذا تم الإكراه بأن كان ملجعاً. فإن قصر بأن أكره بالحبس 
سنة أو بالحبس المؤبد أو بالقيد مع ذلك من غير أن يمنع عنه طعام ولا شراب لا يسعه 
الإقدام على شيء من ذلك لعدم الضرورة إذ الحبس أو القيد يوجب الهم والحزن ولا يخاف 
منه على نفس ولا عضو ولا يسعه تداول الحرام لدفع الحزن آلا يرى أن شارب الخمر في 
العادة إنما يقصد بشربها دفع الهم والحزن في نفسه ولو تحقق الإلجاء بالحبس لتحقق 
بحبس يوم أو نحوه وذلك بعيد . كذا في «المبسوط». وقال بعض مشايخ بلخ: إنما أجاب 
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إذا تناول لم يحد لأنه لو تكامل أوجب الحل فإذا قصر صار شبهة بخلاف 
المكره على القتل بالحّبس إذا قتل فإنه يقتض لأنه لو تم لم يحل لكنه انتقل عنه 
فإذا قصر لم ينتقل ولم يصر شبهة وأما الذي لا يسقط يحتمل الرخصة فمثل 
إجراء كلم الكدن على اللسان والقلب مطمكن بالإيمان فإن هذا ظلم في الأصل 
لكنه رخص فيه بالنص في قصة عمار بن ياسر وبقي الكفر عزيمة بحديث 
خبيب. وذلك أن حرمته لا تحتمل السقوط وفي هتك الظاهر مع قرار القلب 
ضرب جناية لكنه دون القتل لآن ذلك هتك صورة وهذا هتك صورة وعت: 
محمد رحمه الله بناء على ما كان من الحبس في زمانه فاما الحبس الذي أحدثوه اليوم في 
زماندا فإنه يبيح التاول لأنهم يحبسون تعذيباً كذا في ؛ المغني » إلا أنه أي المكره بالإإكراه 
القاصر إِذا تناول ما يوجب الحد بآن شرب الخمر لم يحد استحساناً وفي القياس يحد لأنه 
لا تأثير للإكراه بالحبس في الآفعال فوجوده كعدمه الا يرى أن العطشان الذي لا يخاف 
على نفسه الهلاك إذا شرب الخمر يلزمه الحد فالمكره بالحبس كذلك وجه الاستحسان أن 
الإكراه لو تكامل بأن كان ملجئاً اوجب الحل فإذا وجد جزء منه يصير شبهة كالملك في 
الجزء في الجارية المشتركة يصير شبهة في إسقاط الحد عنه بوطثئها فإنه يقتص منه ولا 
يصير قيام الإكراه شبهة لأن الإكراه لو تم لم يحل للمكره قتل المكره عليه كما بينا 
(لكنه) أي القتل ينتقل به في حق الحكم عن المكره إلى المكره فإذا قصر لا يؤثر في 
نسبة الفعل إلى المكره ولا في إباحة القتل فلا يصير شبهة في إسقاط القّود عن القاتل. 
قوله: (وأما الذي)» أي القسم الذي لا يسقط من الحرمات ويحتمل الرخصة فمثل 
إجراء كلمة الكفر على اللسان بشرط اطمعنان القلب (فإن هذا) أي الإجراء على اللسان 
ظلم في أصل وضعه ا اللي 
الله تعالى الكافر ظالماً في آي كثيرة من القرآن. لكنه رخص في الإجزاء بالنص في قصة 
عمار وقد بينا قصته وقصة خبيب رضي الله عنهما في باب العزيمة والرخصة (وذلك) أن 
حرمته أي حرمة إجراء كلمة الكفر لا تحتمل السقوط؛ لأن التوحيد واجب على العباد إلى 
الأبد وهو اعتقاد وحدانية الله تعالى والإقرار بها باللسان والكقر باللّه تعالى حرام دائما إلى 
الأبد لا تسقط حرمته بالإكراه بل بقي حراماً مع الإكراه إلا أنه رخص للعبد إجراء كلمة 
الكفر لأن فيه فوات التوحيد صورة لا معنى لأنه معتقد وحدانية الله تعالى بالقلب وهو 
الأصل والإقرار باللسان مرة واحدة كاف لتمام الإيمان وما بعدها دوام على .ذلك الإقرار 
وبالإجراء يفوت الدوام وذلك لا يوجب خللاً في أصل الإيمان لبقاء الطمانينة ولكن لما 
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فوجبت الرخصة وبقي الكف عنه عزيمة لبقاء الحرمة نفسها فإذا صبر فقد بذل 
نفسه لإعزاز دين الله عر وجل فكان شهيداً وإذا أجرى فقد ترخص بالادنى صيانة 
للأعلى وكذلك هذا في سائر حقوق اللّه عز وجل مثل إفساد الصلاة والصيام 
وقتل صيد الحرم أو في الإحرام لما قلنا. وكذلك في استهلاك أموال الناس 
يرخص فيه بالإكراه التام لآن حرمة النفس فوق -حرمة المال فاستقام أن يجعل 
كان الإجراء كفراً صورة كان حراماً لأن الكفر حرام صورة ومعنى ولو امتنع عنه يفوت حقه 
في النفس صورة ومعنى فاجتمع هاهنا حقان حق العبد في النفس وحق الله تعالى في 
الإيمان فترجح حقه على حتق اللّه تعالى لو استوى الحقان لشدة حاجته وغناء الله عر وجل» 
فكيف إذا ترجح حقه هاهنا لأنه يفوت ذ في الصورة والمعنى وحق الله تعالى لم يفت معنى؟ 
فلهذا رخص له الإقدام مع كونه عراناً . كذا في شرح التقويم (لكنه) الضمير للضرب» 
دون القتل هو مصدر قتل لا مصدر قتل أي الإجراء على اللسان في هتك حرمة الشرع 
وكونه جناية على حقه دون أن يقتل المكره لأن فيه فوات الصورة والمعني وفي الآأولى 
فوات الصورة لا غير (لأن ذلك) أي الإجراء (رهذا) أي القتل» فكان شهيداً لما جاء في 
الآثر أن المخير في نفسه في ظل العرش يوم القيامة إن أبى الكفر حتى يقتل» ولحديث 
حْبَيب رضي اللّه عنه (وكذلك هذا) أي وكما بيئا من الحكم في صررة الإكراه على الكفر 
هو الحكم في سائر حقوق الله تعالى حنى لو أكره بما فيه إلجاء على إفساد الصلاة أو على 
تركها أو على إفساد الصوم وهو مقيم كان له أن يترخص بما أكره عليه لأن حقه في نفسه 
يفوت أصلاً وحق صاحب الشرع يفوت إلى خلف» فإن صبر ولم يفعل ما أمر به حتى قتل 
كان ماجوراً لأنه متمسك بالعزيمة لأن حق الله تعالى وهو الصوم والصلاة لم يسقط عنه 
بالإكراه وفيما فعله إظهاراً لصلابة في الدين. وإن كان المكره على الإفطار مسافراً فأبى أن 
يقطر حتى قتل كان:آثماً لآن الله تعالى أباح له الفطر بقوله عز اسمه : لإكْمَن كان منكُم 
مريضاً أو عَلَى سَفَرٍ فَعدةٌ من أَيَامٍ أُخَرَ» [ البقرة :0 فعند خوف الهلاك أيام رمضان في 
حقه كلياليه وكايام شعبان في حق غيره فيكون آثماً في الامتناع بمنزلة المضطر في فصل 
الميتة . بخلاف المقيم الصحيح لأن الصوم في حقه عزيمة قال اللّه تعالى : #قّمن شهد 
منكّم الشهرٌ قُلْيَصمْهُ 4 [البقرة:2]186 والفطر له عند الضرورة رخصة فإن ترخص 
بالرخصة فهو في سعة من ذلك وان تمسك بالعزيمة فهو أفضل له. 
قوله: (وكذلك) أي ومثل إفساد حقوق الله تعالى استهلاك أموال الناس (يرخص 
فيه) أي في استهلاكها باللإكراه التام دون القاصر حتى لو قيل له: لنقتلنك أو لتاخذن مال 
هذا الرجل فتدفعه إلي أو ترميه في مهلكة كان في سعة من أن يقعل ذلك لآن حرمة النفس 
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وقاية لها ولكن أذ المال وإتلافه ظلم وعصمة صاحبه فيه قائمة فبقي حراماً في 
نفسه لبقاء دليله والرخصة ما يستباح بعذر مع قيام المحرم . فإذا صبر حتى قتل 
فقد بذل نفسه لدفع الظلم ولإقامة حق محترم فصار كد وكذلك المرأة إذا 
أكرهت على الزنا بالقتل أو القطع رخص لها في ذلك لأن ذلك تعرض لحق 
محترم بمنزلة سائر حقوق الله الى ريس ا للك بجي الكل لا كي ارال 
عنها لا ينقطع ولهذا قلنا: إز نها إذا أكرهت على الزئا بالحبس أنها لا تحد لأآن 
فوق حرمة المال فاستقام أن يجعل المال وقاية للنفس وإن كان مال الغير بخلاف طرف 
الغير حيث لا يستقيم جعله وقاية للنفس. لآن المال مبتذل في نفسه والحرمة لحق الغير 
لهذا يباح بإباحته فأما ارود تحت العام الكقار. ولهذا لا يباح قطعه بإذن صاحبه فلا 
يصلح جعله وقاية للدفس . ولكن أخذ المال ظلم يعني كان ينبغي أن لا يجوز له الصبر 
عنه كما في مال نفسه لأنه للابتذال في أصل الخلقة وحرمته دون حرمة النفس لكن أخذ 
مال الغير وإتلافه ظللم. ((وعصمة صاحب المال في المال قائمة) أي عصمته لأجل صاحب 
المال باقية حالة الإكراه لأنها تبت للحاجة وحاجته إليه باقية في هذه الحالة فبقى المال 
حرام التعرض في نفسه لبقاء دليل الاحترام. (والرّخصة ما يستباح مع قيام المحرم) أي 
يعامل به معاملة المباح فإذا صبر عن التعرض حتى قتل فقد بذل نفسه لدفع الظلم عن مال 
الغير. ولإقامة حق محترم وهو حق صاحب المال فصار شهيدا. والحق محمد رحمه الله 
الاستثناء بهذا الجواب فقال كان ماجوراً إن شاء الله . قال شمس الأئمة رحمه اللّه : إنما قيد 
بالاستثداء لأنه لم يجد فيه نصاً بعينه وإنما قاله بالقياس على الإيمان والصلاة والصوم وليس 
هذا في معناها من كل وجه لأن الامتناع من الأخذ هاهنا لا يرجع إلى إعزاز الدين فلهذا 
قيده بالاستثناء . 

قوله: (وكذلك المرأة) أي ومن هذا القسم المرأة إذا أكرهت على الزنا بالقتل أو 
بالقطع. رخص لها في ذلك أي في التمكين من الزنا حتى سقط الحد والإثم عنها ولو 
صبرت كانت ماجورة (لأن ذلك) أي تمكينها من الزنا تعرض لحق محترم في المحل 
لصاحب الشرع بمنزلة سائر حقوقه من الإيمان والصلاة والصوم فيكون حراما وليس في 
التمكين معنى القتى الذي هو المانع من الترخص في جانب الرجل لما ذكر فيئبت الترخص 
عند الإكراه الكامل (ولهذا) أي ولأن الإكراه الكامل في جانبها يوجب الترخص. صار 
القاصر وهو الإكراه بالحبس أو بالقيد شبهة في ذَرْءِ الحد عنها كما في شرب الخمر بخلاف 
الرجل فإن الكامل لما لم يوجب الترخص في حقه لا يصير القاصر شبهة في سقوط الحد 
عته كما في الإكراه على على القعل. وكان القياس أن لا يسقط الحد عنه بالكامل أيضا كما قال 
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الكامل يوجب الرخصة فصار القاصر شبهة بخلاف الرجل. فصار هذا القسم 
قسمين قسم حق الله تعالى وفيه الإيمان القائم يحتمل السقوط بحال ألا ترى 
أنه لما لم يكن في العقيدة ضرورة لم تحتمل الرخصة بالتبديل ودخلت الرخصة 
في الأداء للضرورة ولما سبق أن أصل الشرع التوحيد والإيمان والأصل فيه 
الاعتقاد والأداء فيه ركن ضِم إليه فصارت عمدة الشرع وهو أساس الدين لا 
يحتمل السقوط والتعدي من حقوق البشر بحمد الله تعالى وصار غيره عرضة 
للعوارض وما كان من حقوق العباد من جنس ما يحتمل السقوط ومن حقوق اللّه 
أبو حنيفة أولاً وهو قول زفر رحمهما الله لأن الزنا لا يتصور من الرجل إلا بانتشار الآلة 
وذلك دليل الطراعية فإن الانعشار لا يحصل عند الخوف بخلاف المرأة فإن التمكين 
يتحقق منها مع الخوف فلا يكون تمكينها دليل الطواعية. إلا أن في الاستحسان يسقط 
كما رجع إليه أبر حنيفة رحمه الله وهو قولهما لأن الحد مشروع للزجر ولا حاجة إليه في 
حالة الإكراه لأنه كان منزجراً إلى أن تحقق الإإكراه وخوف التلف على نفسه: وإنما قصد 
بالإقدام دفع الهلاك عن نفسه لا اقتضاء الشهوة نيصير ذلك شبهة .في إمنقاط الحد عنه. 
وانتشار الآلة لا يدل على عدم الخوف فإئه قد يكون طبعاً بالفحولية المركبة في الرجال 
وقد يكون طوعاً آلا يرى أن النائم قد تنتشر آلقه طبعاً من غير اختيار له ولا قصد فلا يدل 
على عدم الخوف. 

قوله: رفصار هذا القسم) أي الذي لا يسقط ويحتمل الرخصة قسمين قسم لا 
يحتمل السقوط أصلاً مثل حق اللّه تعالى في الإيمان القائم أي الموجود فإنه مشتمل على 
ركنين: أحدهما الاعتقاد الذي 5 الأصل فيه وحرمة تبديل بضده حق الله تعالى لا 
يحتمل السقوط بوجه ولا يُحتمل الرّخصة لآن الضرورة الداعية إلى الترخص لا يتحقق فيه 
لعدم احتماله التعدي من البشر . والركن الثاني الأداء وهو الإقرار باللسان وحرمة تبديله 
بضده لا يُحتمل السقوط أيضاً ولكنه يحتمل الترخص لاحتماله التعدي من البَّشْر فهذا 
الركن هو أحد القسمين المذكورين. 

والثاني منهما ما يحتمل السقوط في نفسه ولكن لما لم يقبت دليل السقوط بقي 
فعند الضرورة يثبت الترخص فيه مع بقاء الحرمة وذلك مثل حقوق العباد وما يحتمل 
السقوط من حقوق الله تعالى كحرمة ترك الصلاة والصوم فإنها تحتمل السقوط في ذاتها 
كما سقطت في حالة الحيض ولكن لما لم ية يغبت ذليل السّقوط عند الإكراه بقيت فتثبت 
الرخصة مع بقاء الحرمة. وإنما لم يذكر الركن الأول من إيمان في القسم الأول الذي لا 
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تعالى قسماً آخر أنه يحتمل السقوط بأصله لكن دليل السقوط لما لم يوجد 
وعارضه أمر فوقه وجب العمل بإئبات الرخصة والعمل وجب بأصله بأن جعل 
أصله عزيمة وهذا كَمن أصابته مخمصة حل له تناول طعام غيره رخصة لا إباحة 
مطلقة حتى إذا ترك فمات كان شهيداً بخلاف طعام نفسه وإذا استوفاه ضمنه 
لكونه معصوما في نفسه. وذلك مثل تناول محظور الإحرام عن ضرورة بالمحرم 
إنه يرخص له ويضمن الجزاء فكذلك هاهنا واللّه أعلم بالصواب. 
يحتمل السقوط رخصة لآن ذلك القسم في بيان ما لا يحتمل العرخص مع تحقيق الضرورة 
وهذا الركن لا يحتمل الترخص لعدم احتماله التعدي من البشر المؤدي إلى الضرورة فلم 
يكن من ذلك القسم (ولما سبق) بكسر اللام (والأداء فيه) أي في الإيمان ركن ضم إلى 
الاعتقاد أي حوركن زائداً وصار اللام (والأداء فيه) أي في الإيمان ركن ضم إلى الاعتقاد 
أي هو ركن زائداً (وصار غيره) أي غير الاعتقاد وهو الإقرار (وعارضه) أي هذا القسم أمر 
آخر فوقه وهو تلف النفس أو العضو (وجب العمل به) أي بالأمر الذي فوقه وهو صيانة 
النفس عن التلف (والعمل وجب بأصله) أي باصل الحق بإبقاء الحرمة (وهذا) أي إبقاء 
العزيمة وإثبات الترخص بالإكراه فيما ذكرنا مثل إثبات الترخص وإبقاء العزيمة بالمخمصة 
فيمن اضطر إلى تناول طعام الغير حّيثْ يثبت له التناول رخصة لا إباحة مطلقة ولا يصير 
كطعام نفسه في الإباحة حتى وجب عليه الضمان بالتناول لو صّبر كان مأجوراً بخلاف 
مناه نشي ولد للشرق الدالحين 


ثلأاه 


خاتمة الكثتاب 


قال العبد الضعيف: أدام اللّه عليه عافيته, وختم بالخير عاقبته» هذا آخْر ما يس الله 
لي من شرح مشكلات هذا الكتاب وكشف معضلاته» ووفق لي على حل عقده وفسر 
مجملاته فيذلت مجهودي في تصحيح ألفاظه وتنقبيح معانيه» وأنجزت موعودي في 
تشييد قواعده وتمهيد مبانيه واجتهدت في إيضاح ما استبهم من خفاياه بتفسير كاشف 
عن أسرارهاء وبالغت في إفصاح ما استعجم من خباياه ببيان رافع لأستارهاء بعد مطالعات 
الزيلة كنت المنوتقين بن النسلفة» يرا جعاكا كنيز إلى الكدققون قي اتعول الخلق وني 
طلب ما يزيل الإغفال» وتحصيل ما يزيح الإشكال» وقد كان يهجس في قلبي ويّدور في 
خلدي» من قديم الدهر أن اكتب لهذا الكتاب شرحاً شافياً ينتفع به المتنبه المبتدي» 
ويرجع إليه المنبه المنتهي» وكان يثبطني عن ذلك قلة البضاعة» ويمنعني عنه عرفاني أني 
لست من أهل هذه الصناعة» حتى أفضى به قضاء الله وقدره إلى أن شرعت في هذا الآمر 
الذي يحار فيه نحارير العلماء» ويقصر دونه خطو الفصحاء والبلغاء؛ فتيسر لي هذا الآمر 
العظيم بفضل الله وطوله؛ واستتم هذا الخطب الجسيم بقوته وحوله, ووّصلت إلى ما 
قصدت ببره وإحسانه» ووفيت بما عليه عقدت بجوده وامتناله» فبرز مصنفي هذا خريدة 
حسناء أرسلتها إلى خطابهاء وفريدة زهراء أهديتها إلى طلابها» وتحفة للأصحاب أبهى من 
الدر والجوهر, وهدية إلى الأحباب أزكى من المسك والعنبر» لاحتوائه على حقائق المعاني 
الفقهية» وانطوائه على دقاق اللطائف المليه, واطلاعه على خفيات لم يفطن قبل 
بمسالكها ومناهجهاء وإبرازه عن مهمات لم يزكن بمداخلها ومخارجها. فمن أحاط بما 
ضمن فيه من اللطائف الغريبة. وأتقن ما بين فيه من الطرائف العجيبة تبين له في الخطاب 
مناهج التحقيق» وسهل عليه في تخريج الصعاب سلوك مسالك التدقيق. هذا و( وإني وإن 
بذلت طاقتي في التهذيب والتنقيح» وحرفت همتي إلى التوضيح والتصحيحء متيقن بأن 
غيري قد يطلم 3 أخفي علي من معنى أدق؛ ووجه أحق» وتفسير أوضح؛ وتقرير أفصح» 
ومعترف بأن بعض الآحاد فضلاً عن الأفراد: قد يمتدفية على غتراكة أو يعثر على زلات» 
فإن التصون عن الخطا والخلل في التصنيفء والتحرز عن الهفوة والزلل في التاليف» نجزت 


عن إحاطة القوى والقدر» ويعجز عنه كافة البشرء إلا من اختص بالهداية إلى مسالك الرشد 
والسداد والوكاية عن مهالك الغي والقمياة فالمتوقع ممن نظر فيه وعثر على ما لا يرتضيه 
أن يكرن فار لا عاذلء وتاضيرا لا معادلا فيسعى في إصلاح ما عثر عليه من الفساد» 
معجنباً في ذلك طريق التحاسد والعناد» راجيا حسن الثواب؛ من الملك العزيز الوهاب» 
وأسال اللّه العظيم الذي شمل إحسانه كافة البراياء والرب الكريم الذي عم غفرانه جميع 
الذئوب والخطايا أن' يجعل ما قاسيت في هذا التصنيفء وعائّيت في هذا التاليف: موجباً 
للثناء الجميل في الدنياء وسبباً للثواب الجزيل في العقبى» وأن تحفظفنا من اختلال الآراء 
ويعصمنا من اتباع الأهواء وأن يجعل مطرح ابصارنا كما في ذاته؛ ومّسرح افكارنا جلال 
صفاته ويصيرنا من الذاكرين لقسمه والشاكرين لنعمهء ويجعل مراتعنا رياض اليمن 
والكرامة: ومشارعنا حياض الآمن والسلامة بفضله ورحمته ومنه ورأفته إنه أرحم الراحمين 
وأكرم الغافرين وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله أجمعين. 
“* تم كتاب كشف الأسرار شرح أصول الإمام البزدوي للإمام 


علاء الدين البخاري رحمهما الله. والحمد لله الذي بنعمته نتم 
الصالحات يبد 
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فهرس الجزء الرابع 


باب القياس والاستيحسان 


وباه 


واأقاعام مه فواقة وث ونث وان مهام وم ةا وروي و ره اهم هاه ملل مم ؟ 
باب معرفة أحوال المجتهدين ومنازلهم في الاجتهاد 0 0 
باب فساد تخصيص العلل مما امال شاع مالم فلو ا ا جاو لالج ١‏ اا 
باب وجوه دفع العلل فبمية ممم مم يام مةةةةةةي يانم ممم ث ةيا ةزر لز ةلال الها 
باب الممانعة 000 
باب المعارضة مات ابح اود ما لطر اباو ايت موق الوب ب ول 1 
باب بيان وجوه دفع المناقضة لاقنت 4 سماو ووم لطا وي اه 
باب الترجيح ممميم ثم مة ممم ةم ةمير ة رفون ميم ةلقثم مم ة نفلل ةل ا م ل تلن لوآلا 
باب وجوه دفع العلل الطردية لكا قاوس ا وذ وك ومج واس ووو ايل وروا 
الفصل الثانى فى الممائعة 0-0 0 0 0 021 
ثاب وحوري الاتفقال لس م ا م ل ا 1 م ا 
باب_معرفة أقسام الأسياب والعكل والشروط ارات م وماد اح مقس ل - 11و 
داب فيه اللعيية 2000-0-2 00000 
باب تقسيم العلة 15151515151[ذ1[|ذ[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ [ 7 
باب تقسيم الشرط ل ا ا رد 
ياب تقسيم العلامة ا 011 0 
باب بيان العقل 211111131101000 
باب بيان الأهلية ا اا اا 00 
باب أهلية الأداء م ا ا ل ا ل ا 
باب الأمور المعترضة على الأهلية نفد د وقد جع نه اق ا الست لا 
باب العوارض المكتسبة ا ل الام : 
فصل في السكر لخدنو اس أ ام و 1 
فصل الهزل وهو القسم الثالث و م جا تاعاسب ااا و 1 
الفصل السادس وهو الخطأ لد تققد امس مدال اتوفم طهر سمهت ناو 
فصل الإكراه ال الف تم مل رام ل عم طصيحي اك اف وق 4 عمق اك اس وان را ل و و قن ١‏ ليه 
خاتمة الكتاب ا م اس ترس تسد لو وا مر ا اذه 


